كتاب الطهارة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(كتاب) هومن المصادر السيالة» أي: التي توجد شيا فشيًا؛ 
الجمع؛ مِنْ: تكنّب بنو فلات إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: 
كتِيبَةٌء والكتابةٌ بالقلم؛ لاجتماع الكلمات والحروف» والمرادٌ به هنا: 
الكصيةه أنه ع ذا كوت عدا ا( س ي 
ويُتَطَهّرُ به» ونحو ذلك. 

بدأ بهمالأنهامفتاخ الصلاة القىي هي آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 


ابتك اش 1ط ب 


البدء بكتاب الطهارة في المصنفات الفقهية: 

بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة كعادة غيره من المؤلفين والأئمة؛ 
فإنهم كانوا يبدءون كتبهم بكتاب الطهارة» والسبب في ذلك أن الطّهَارة شرطٌ 
لصحة الصلاة» والشرط يتقدم المَشروطهء ولهذا قدموه» ومن المعلوم أن أركان 
الإسلام أولها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»ء وثانيها: إقام 
الصلاة؛ والطهارة شرط لهاء فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة؛ فقدمها المؤلف على 
الصلاة» وقد جاء ترتيب أركان الإسلام في حديث ابن عمر عندما ذكر صلى الله 
عليه وسلم هذه الأركان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان والحج»'؛ فيبدأ المصنفون في الفقه 
بأركان الإسلام حسب ترتيبها؛ لكن لما كان الكلام على الشهادتين يحتاج إلى 
تفصيل وبسط جعلوه في كتب مستقلة» وإلاكان من المفترض أن يكون الكلام 
عليهما في الفقه؛ فيقال مثلا: «شرح كناب كذا وكذا»» ويُتكلَّم فيه عن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم» حديث رقم (8): »)١١ /١(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس» حديث رقم /١( »)١15(‏ 
5 كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


الشهادتين» وقد فعل ذلك بعض العلماء رحمهم الله؛ نحو ما جاء في «منهج 
السالكين» فقد تكلم المؤلف رحمه الله عن الشهادتين أولا؛ لكن أكثر المصنفين 
على خلاف ذلكء ولاسيما المتأخرين» والسبب أنه لماكان الكلام عليهما يحتاج 
إلى بسط وعناية وتفهُم جعلوها في كتب مستقلة. 

قال بعضهم: ومِنْ نَّهّ تَجِدُ الضعف عند الفقهاء في العقيدة؛ لأنهم لا يهتمون بالعقيدة» 
فتجد عندهم تهاون في مسائل تتعلق بالعقيدة» كالانحراف في مسائل القبور والتصوف؛ 
لأنهم لا يعتنون بذلك» لكن هذا ليس على إطلاقه؛ فإنه يوجد من الفقهاء من هم أئمة في 
الك 

والحاصل أن المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة لأن الصلاة كن مِن اران الإسلام 
والصلاة لا تصح إلا بالطهارة؛ فهي شرطء والشرط يتقدم على المشروط. 

وهناك مناسبة ثانية للبدء بكتاب الطهارة قد لا يذكرها بعض العلماء رحمهم الله» وهي 
تنبيه الطالب على تَطْهِير قله في ابتداء طلبه» وهو أَنَّ عليه أن يُطَهّرَ قَلْبَهُ كما يُطهر بدنه؛ 
فكما يظهر بدنه ظاهرًا فليطّهّره باطنًا؛ ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للطالب أن يُطهر قلبه بأن 
بُخلص لله عز وجل وينظف قلبه ويِطَهَرَهِ من الغل الحقد وما أشبه ذلك. 

فالطهارة نوعان: طهارة حسية» وطهارة معنوية» وإن شعت فقل: طهارة ظاهرة» وطهارة 
باطنه: 

النوع الأول: الطهارة الحسية» وهي الطهارة الظاهرة» وهي المقصودة هناء هي: ارتفاع 
الحدث وما في معناه وزوال الخبث. 

والنوع الثاني: الطهارة المعنوية» وهي طهارة باطنة» وهي أن يطهر قلبه من الشرك في 
عبادة الله» ومِنَ البُعْضٍ والحِمَدٍ والحسد على عباد الله» وإنما يُطهر قلبه من الشرك لأنه لا 
صح العبادة من المشرك؛ لأن مِنْ شَرْطٍ صحة العبادة الإخلاص لله والمتابعة» ومعلوم أن 
الإشراك ضد الإخلاص؛ فلا تقبل عبادة مِنْ شّخص قد لَوَّتَ قلبه بالشرك» وكذلك ينبغي له 
أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والبغض لعباده. 

والحاصل أن المقصود هنا الطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة. 

الكلام على الاشتقاق: 

قال المؤلف: (كتاب هو من المصادر السيالة)؛ ل غير الجامدة؛ يقال: تب 
كتابًا وَكَتَبا وكتابة» ويسمى المكتوب به مجارّاء ومعناه لغة: الجمع؛ فمادة كتب: الكاف 
والتاء والباء تدل على الجمع» ثم إن هذا الجمع يختلف باختلاف السياق» وننبه هنا على 


كتاب جيد في جمع مادة الكلمة» وهو «مقاييس اللغة» لابن فارس رحمه الله؛ وهو مِنْ 
أحسن الكتب في اللغة؛ لأنه يُفِيد في جمع مادة الكلمة؛ فيقول مثلا: كتب» الكاف والتاء 
والباء أصل واحد يدل على الاجتماع» ومنه الكتاب لأنه يجمع الكلمات» ومنه الكتيبة 
لأنها جمع أهل الجيش.. وهكذاء ويقول مثلا في مادة «جن»: الجيم والنون أصل واحد 
يدل على التستر والاختفاء؛ ومنه الجن؛ لأنهم مستترون» ومنه الجنة وهو ما يستتر بها 
المقاتل» ومنه الجنة وهي البستان كثير الأشجار لأنها تجن من بداخلها؛ فهذا الكتاب 
مفيد جدًا لطالب العلم؛ فمن عرف معنى الكلمة سَهُلَ عَلَيْه أن يعرف تصريفاتها بأن يردها 
إلى أصلهاء ومثل ذلك كلمة «كتاب» يقول: «من: تَكُتَب بنو فلانٍ, إذا اجتمعواء ومنه 
قبل لجماعة الخيل: كتيبَةٌ والكتابةٌ بالقلم؛ لاجتماع الكلمات والحروف, والمرادُ به 
هنا: المكتوبث؛ أي: هذا مكتوب جامعٌ لمسائل (الطَّهَارَة) مما يُوجبُهاء ويْتَطَهّرُ به 
ونحو ذلك». 


تعريف الطهارة 

قال المؤلف رحمه الله: 

ومعناها لغة: النظافة والنزاهةٌ عن الأقذار؛ مصدر: طهر يطْهُرٌ بضم 
الهاء فيهماء وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر كحكم حُكمًا. 

وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله: (وَهي ارْتِقَاعٌ الْحَدَثْ)؛ أي: زوالُ 
الوصفي القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوهاء (وَمَا في مَعْنَاةٌ) أي: 
م اوشاع اة الال تسيل الفريظه وروي ول 
المستحبَيْنِ» وما زاد على المرة الأولى في الؤضوء ونحوه» وعسل يدي 
القائم من نوم الليل» ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوء أو عُسل. (وَزْوَالُ 
السحبّث) أي: النجاسة أو حكبها بالامستجنار أو بالتيمم في الجملة: 
على ما سال في بابه إن شاء الله فالطهارةٌ ما ينشاً عن التطهير» وربما 
أطلقت على الفعل كالوضوء والعُسل. 


a الشرح‎ 4a 


قال رحمه الله: (وهي ارتفاع الحدث؛ أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من 
الصلاة ونحوها)؛ فالحدث معنّى من المعاني» و(زوال الوصف)؛ لأن الوصف معنى قائم 
بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهاء فلو أن رجلا كان متوضنًا فبال» فقد وج فيه وَصْف يمنع 
من الصلاة» فهو يُسَكّى حدثاء وكذلك لو نام فقد وُجِدَّ فيه وصف يمنع من الصلاة وهو 
النوم» وقد اختلف العلماء في كون النوم بذاته ناقضًا كنقض البول وأكل لحم الإبل أو أنه 
مظنّة الحدث» والصحيح أن النوم بذاته ليس ناقضًاء لكنه مظنة النقض. 

وقوله: (المانع من الصلاة ونحوها) يعني: مِنْ كُلّ ما تُشترط له الطهارة» (وما في 
معناه؛ أي: معنى ارتفاع الحدث» كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل 
المستحبين)؛ فتجديد الوضوء فيه معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه بنفس التجديد لم يرتفع 
حدثٌ؛ فكان التجديد في معنى ارتفاع الحدث؛ لأن الماء استّعْمِلَ في طهارة. 

ويقال هذا أيضًا في الغسل المستحبء كغسل الجمعة» فهو لم يرفع حدثاء وإنما هو 
في معنى ارتفاع الحدث» ولهذا لو اغتسل للجمعة لا يجوز له أن يصلي بهذا الغسل إلا 
بعد الوضوءء ولو اغتسل للجنابة جاز له أن يُصَلَي ؛ لأن غسله للجنابة عن سعدث» وغسلة 
للجمعة عما كان في معنى ارتفاع حدث. 


وكذلك أيضًا ما زاد على المرة الأولى في الوضوءء فلو غسل يده أولا فهذا رفع 
للحدث؛ لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى» أما الغسلة الثانية فهي في معنى رفع الحدث؛ 
لأنها لم ترفع حدثاء لكن لما كان متعلقًا بالطهارة صار له معنى ارتفاع الحدث. 

والحاصل أن المراد بماكان في معنى ارتفاع الحدث هو الطهارة المستحبّة. 

قال: (وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك) القائم من نوم ليل يجب عليه أن 
يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء؛ لقول النبي #: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلانًا»» فإذا غمسها صار هذا الماء مستعملاء وقد 
استَعْمِلَ في معنى ارتفاع الحدث؛ لأن اليد ليس فيها حدثء فالعلة هنا تعبدية. 

قال: (أو بالتيمم عن وضوء وغسل) إذا عَدِمَ الإنسان الماء أو تَضَرَرَ باستعماله فتيمم؛ 
فتيممه هذا ليس رافعًا للحدث» وإنما فيه معنى ارتفاع الحدث» وهذا بناءً على أن التيمم 
مبيح لا رافع وسيأتي الكلام عليه. 

والحاصل أن الطهارة إما أن تكون عن حدث أو ما فيه معنى الحدث؛ فالتى عن 
حدث هى الطهارة الواجبة التى يُعْمّل معناهاء والتى ليست عن حدث هى الطهارة 
المستحبّة أو الواجبة التي لا يُعْمّل معناها مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل. 

قال: (وزوال الخبث) ولم يقل: (إزالة الخبث)؛ لأنه لا تُشترط النية في إزالة النجاسة» 


3 


فسواء زالت بنفسها أو بفعل فاعل فقد طهرت؛ فلو أن رجلا أصابته نجَاسّة في ثوبه فعَلّق 
ثوبه في مطر فزالت النجاسة فإن الثوب يطهّر. 

وكذا لو أصاب ثوبه نجاسة فَانْعَمس في بركة تبردًا فذهبت النجاسة فيطهر الثوب ولو 
لم يقصد تطهيره» فلهذا قال المؤلف: (وزوال الخبث) ولم يقل: وإزالة الخبث؛ وإنما لم 
يُشترط لزوال النجاسة نية لأنها من باب التروك» بخلاف الطهارة التي هي ارتفاع الحدث 
فلابد فيها من نية؛ لأنها من باب المأمورات» ولهذا نفرق بينهما في مسألة الصلاة؛ فلو 
صلى ناسيًا الحدث لم تصح صلاته» ولو صلى ناسيًا الخبث صَّحَّتْ. 

فالحاصل أن هناك فرقين بين طهارة الحدث وطهارة الخبث: 

الفرق الأول: أن طهارة الحدث يُشْتَرَط لها النية» وطهارة الخبث لا يُشترط لها النية. 


كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاناء 
حديث رقم (۲۷۸)» (۲۳۳/۱)»ء كلاهما عن أبي هريرة طه. 
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الفرق الغاني: أن طهارة الحدث لا تسقط مطلقًا لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء 
بخلاف طهارة الخبث فإنها تسقط في حال الجهل أو النسيان. 

ومن 8 ا فله أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يفعل ذلك مُنكرًا وجوب الطهارة للصلاة» فهذا كافر؛ لأنه مُكَذّب 
لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين» ومعلوم أنَّ مَْ أنكر ما عُلِمٌ بالضرورة من 
الدين فهو كافر. 

الحال الثانية: أن يفعل ذلك عَمْدَا مع إقراره بالوجوب» فهذا على حطر عَظِيم» وذهب 
أبو حنيفة وجماعة على أنه يكفر؛ لأن هذا استهزاء؛ والله عز وجل يقول: فل أباللّه 
وَآيَاتَهِ وَرَسُولِه كُنْكُم تَسْعَهْزِنُونَ * لا تَعْمَذِرُوا قَدْ كَفَرْثُم4 [التوبة: »]1١‏ وقد نص فقهاء 
الحنابلة رحمهم الله على ذلك في كتبهم فقالوا: ولا يكفر من صلى محدنًا عمداء خلانًا 

الحال الثالثة: أن يفعل ذلك نسيانًا فلا تصح الصلاة ولا إِنْمَ عليه. 

الحال الرابعة: أن يفعل ذلك عجرًا؛ فهذا تصح صلاته. 

قال: (وزوال الخبث؛ أي: النجاسة أو حكمها), فالنجاسة -كما سيأتي - نوعان: 
نجاسة عينية» ونجاسة حكمية؛ فالنجاسة ال هي أن النجاسة على محل طاهر» 
فهذه تسمى نجاسة حكمية» مثاله أن يسقط بول على قطعة قماش» ET‏ 
البول طاهر وبعده نجس؛ فهذه تُسمى نجاسة حكمية. 

والنجاسة العينية: أن تكون العين نجسة بذاتها؛ مثل الكلب؛ فإن نجاسته عينية. 

والفرق بينهما أن النجاسة العينية لا تطهر بحال والنجاسة الحكمية تطهر. 

قال: (بالاستجمار)؛ لأن الاستجمار -كما سيأتي- ليس مطهرًا وإنما هو مبيح على 
المذهب. 

قال: (فالطهارة: ما ينشأ عن التطهير» وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل)» 
فالطهارة تُطلق على الفعل وتُطلق على الآلة» وذلك ككلمتي: طهور أو طُهورء فطّهور يراد 
به الفعل» وطّهور يراد به الآلة» والقاعدة في هذا: أن «ما كان على وزن فَعُول إن كان بضم 
الفاء فهو الفعل» وإن كان بفتح الفاء فهو الآلة»؛ فالسّحور: ما يُتَسَكَّر به. والقطور: ما 
يُفُطَر عليه. أما لحور والطّهور والفُطور وما أشبه ذلك فالمراد بذلك الفِعْل» ولذا جاء في 


الحديث: «الطّهور شطر الإيمان»7'؛ أي الفعل؛ لأن الماء بذاته لا يُننى عليه وإنما يُننى 


على الفعل: 


.)5١7 /۱( »)۲۲۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوءء حديث رقم‎ )١( 
۷ 


أقسام المياه 
الما الطهور 

قال المؤلف رحمه الله: 

(المِيّاهُ) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع (ََانة): 

أحدها (طهوز)» ف مُطَهّرٌ. قال علب «طيسور بفتح الطاء: الطاهر 
في ذاته المطهّرٌ لغيره». انتهى. قال تعالى: وَل عَلَيَْكُمْ مِنَ السمَاءٍ مَاءً 
هركم به( [الأنفال: ]١١‏ (لا برغ الْحَدَت) غيثه؛ والحدث ليس 
نجاسة» بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوّهاء والطاهر ضد المحدِث 
والتجس» (ولا يِل السئَجَس الطّارئ) على محل طاهر» فهو النجاسة 
ER E OEE TEE EET‏ 
الاستجما. (وهُ)» أي: الطَهُ ور (الاقي عَلَى خلقيي)» أي: صفته الي 
خُلِق عليهاء إما حقيقة: بأن يبقى على ما ؤجد عليه من برودةٍ أو حرارة 
أو مُلوحةٍ ونحوهاء أو حكما: كالمتغيّرٍ بث أو طخب ونحوه مما 
بألي ذكرة إن شاء الله ۰ 

(فإن تير بِعَِرٍ مُمَازج)» أي: مخالط (كُقِطّع كَافُوْر) وعود ماري 
(وَدفن) ظاهر غاس اختلاف أنواعه» قيال ف «الشرح»: «وفي معناه ما 
تغيّر بالمَطرانٍ والرفْتِ والشّمْع لأن فيه دهنيةٌ يتغيّدُ بها الما». 

(أَو بولح مَائِيَّ) لا معدن ا ای 

(آؤ شن بتجس؛ كسرة) مطلمًاء إن لم يُحتخ إليه؛ سواء ظُنٌّ وصولئها 
اليه أو كان الحاقإة حصينًا أؤ لاء ولو بعد أن يبرّد؛ لأنه لا يَسْلَمُ غالبا 
مِنْ صعودٍ أجزاءٍ لطيفة إليه . 

وكذا ما سين بمغصوب» وماء بغر بمقبرة» وبقلّها وشَوَّكُها » واستعمال ماءٍ 
زمزم في إزالة خبثٍ لا وضوءٍ وعسل. 


— خط الشرح 22 + 


قال: (المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة) شرع المؤلف في الكلام على 
أقسام المياه» والماء: هو جوهر بسيط سيال بطبعه. 


فقولنا: (جوهر بسيط) يعني لا يتركب مِنْ أجزاء. 

وقولنا: (سَيّال بطبعه)؛ أي لا لون له» وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه» فإن وضع 
في إناء أحمر صار أحمرء أو أزرق صار أزرق. فهذا هو حد الماء. 

فإن قيل: ورد عن النبي ك أنه قال في ماء الحوض: «أشد بياضًا من اللو 
واللبن له لون. 

قلنا: إن هذا من أحوال الآخرة» والكلام على ماء الدنيا. 

فالمياه باعتبارها في الشرع ثلاثة أقسام» والدليل على هذا التقسيم دليل نظري؛ لأن 
الماء إما أن يجوز التوضؤ به أو لا؛ فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز فإما أن يجوز شربه 
أو لاء فإن جاز شربه فهو طَاهِرء وإن لم يجز شربه فهو النّجس. 

فنحو الماء النقي وماء البحر وماء المطر وغيرها مما يجوز الوضوء به فهذا طَهُور أما 
نحو الماء المضاف إليه الأعشاب كالشاي والنعناع فهذا لا يجوز الوضوء به ويجوز شربه» 
فهو طاهر. والماء الثالث ما سقطت فيه نجاسة فلا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه فهو 
نجس» هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله. 

وزاد بعضهم قسمًا رابعًا وهو المشكوك فيه؛ أي المشكوك في كونه طهورًا أو طاهرًا أو 
نجسًا أو أحد اثنين منهما؛ كأن نشك في كونه طهورًا أو طاهرّاء أو نشك في كونه طاهرًا 
أو نجساء وهكذا. 

والصواب في ذلك أن الماء قسمان: طهور ونجسء وأنه لا وجود للقسم الطّاجِر في 
الشريعة؛ لأن هذا القسم الذي ذكروه» وهو أنه يجوز شربه ولا يجوز التطهر به» إما أن 
يكون اسم الماء المطلق باقيّا عليه فهو طهورء وإما أن يُسلب منه اسم الماء المطلق فليس 
بماء» فلو سقطت ورقة شاء في إناء ماء فتغير؛ فهذا ليس بماء مطلق وإنما هو ماء شاي 
وعليه فالماء المطلق إما طهور أو نجسء فلا يوجد قسم طاهرء لأن هذا القسم الطاهر 
الذي يقولون به وهو أنه طَهُور تَعيّر بشيء طاهر ليس بماءً وإنما يُضَّاف لما عير به فإن 
تغير بفاكهة كان عصيرّاء وإن تغير بشاي كان ماء شاي» وإن وضعت فيه قهوة صار ماء 
قهوة» وهكذاء والكلام في الماء المطلق. 

قال: (أحدها: طهور؛ أي: مطهر, قال ثعلب: طهور -بفتح الطاء- الطاهر في 
ذاته» المطهر لغيره. انتهى, قال تعالى: يرل عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ بي 


[الأنفال: )]١١‏ والأصل في المياه الطهارة؛ فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (55؟5). 
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طهور؛ لقوله تعالى: يرل عَلَيْكُمْ من السّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ يو4, وقوله تعالى: (وَأَنْرْلَْا 
من السسَمَاءٍ مَاءَ طَهُورً 4 [الفرقان: ۸؛] . 

قال: (لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بِالبَدَنِ يَمْتَعٌْ 
الصلاة ونحوهاء والطاهر ضد المحدث والنجس)» فلو أحدث رجل بأن أكل لحم إبل 
أو نام» ثم توضأء فقبل وضوئه هو محدث» وبعده هو طَاهِرء وكذا لو أصابت النجاسة 
رجلا؛ فيقال: هو نجس. وبعد أن يزيلها يقال: هو طاهر. فكلمة طاهر قد تُطْلّق في مقابلة 
ارتفاع الحدث» وقد تطلق في مقابلة زوال الخبث. 

قال: (ولا يزيل النجس الطارئ) أي النجاسة الحكمية» التي طرأت على محل طاهر 
فلا يزيلها غير الماء الطهور. 

قال: (والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار) فالاستجمار على المذهب مبيح لا 
رافع» فيُباح لمن استجمر أن يُصلي لكن حدثه موجود» والصواب أن كليهماء أي التيمم 
والاستجمار» رافع. 

قال: (وهو؛ أي الطهور: الباقي على خلقته؛ أي: صفته التي خُلق عليها إما حقيقة: 
بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها) فهذا باق على 
خلقته» فلو نزل ماء مطر فاجتمع في بركة نظيفة ولم يَتَعْيّر طَعْمُهُ ولا حرارته ولا برودته فهذا 
يُسمى: باق على خلقته حقيقة. ومقابله: الباقي على خلقته حكمّاء بأن تغير لكن هذا 
التغير لا حكم له ولهذا قال: (أو حكمًا كالمتغير بمكث) فالماء إذا مكث فإنه يتغير» 
لتأثره بالمكان الذي هو فيه» فلو نزل ماء من السماء وسقط في بركة فتَعَيّر إما ملوحة أو 
حرارة أو برودة فهذا التغير حكيي» (أو طحلب) والطحلب يقال: هو تور الماء» وهو 
شيء أخضر يطفو على الماء» ومعلوم أن هذا الطحلب له أثر في تغير الماءء ولكنه لا يغير 
حكم الماء عنه الطهورية. 

الماء الطهور المكروه: 

قال: (فإن تغير بغير ممازج؛ أي: مخالط» كقطع كافور» وعود قماري). عود قَمَاري: 
نسبة إلى قَمَار وهي بلدة في الهند (و دهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: 
وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح 
مائي كرة) أي: إذا تَعَيِّرَ بهذه الأمور كُرة» وهو أن يتغير بغير ممازج؛ مثل: قِطّع الكافور؛ 
فهي لا تمازج الماء وإنما تَطُمُو عَلَيْه» وكذلك الدهن فإنه يَطْمُو فوق سطح الماءء أو تغير 


بالقطران أو الزفت أو الشمع ونحوه» فهذا تغير بغير ممازج؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن أن 
تختلط بالماء بل تطفو فوق سطخه. 

وقوله: (أو بملح مائي لا معدني) الفرق بين الملح المائي والملح المعدني أن الملح 
المائي أصله الماء» والملح المعدني أصله ليس الماء. 

قال: (أو سخن بنجس كره) فلو سْجْنَ ماء طهور بنجس مثل روث حمار فإنه يكون 
مكرومًا؛ لأنه سُخن بنجس» ولاحتمال وصول أجزاءه إليه» فإنه يحتمل أن تتصاعد أجزاء 
من النجاسة فيتأثر هذا الماء بالنجاسة» فكره لذلك من باب الاحتياط؛ فإن كان الإناء 
الذي يحوي الماء مُحكم الغلق؛ فترد العِلَّة الأولى» وهي كونه سخن بنجس؛ فيكون 
مكروهًا أيضًا؛ لأن ما نتج عن المكروه فهو مكروه. 

قال: (سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصيتا أو لاء ولو بعد أن يبرد) فلا 
يعود إليه حكم الجواز بلا كراهة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ماكان. 

قال: (وگذًا ما سُجَنَ بِمَغْصُوب) فلو غصب شخص حطبًا فسخن به ماء» فإن هذا 
الماء مكروه» وعلة الكراهة أنه نتج من فعل محرم. 

قال: (وماء بئر بمقبرة) فهو مكروه أيضًا؛ لاحتمال أن يَتَعَيّر بصديد المَوْتَى. 

قال: (وبقلها وشوكها) يعني: ما يكون في المقبرة من الحشائش والشوك حكمه 
كذلك» يعني لو كان مما يُأكل بكر أكله» والسبب: أنه إذا كان الماء الذي في المقبرة 
مكروه فالبقل والشوك قد تعَّذّى على ماء مكروه» فلو استعمل هذا البقل في أكل أو ما 
أشبه ذلك فهو مكروه؛ لأنه ناتج عن مكروه. 

فالمسائل المتقدمة كلها يكون الماء فيها مكرومًا على المذهب» والصواب في جميع 
هذه المسائل أنه لا كراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل» ولا دَلِيلَ على ما 
ذكروه» والأصل بَقَاءَ ما كان على ما كان» فما سّخن بنجس أو سُخن بمغصوب أو ما 
أشية دلت الأ پاس با ماله 

قال: (واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث) يعني: يكره أن يُستعمل ماء زمزم في إزالة 
الخبث؛ أي: إزالة نجاسة» (لا في وضوء وغسل) فإن استعمل ماء زمزم في رفع الطهارة 
الصغرى أو رفع الطهارة الكبرى فلا بأس؛ لأن النبي ج# توضأ من ماء و وجازت 


.)١55 /۲( ))91١( أخرجه الحميدي في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
۱۱ 


طهارة الحدث ولم تجز طهارة الخبث تكريمًا له؛ لأن التي 0 قال في ماء زمزم: «إنها 
مباركة إنها طعام طعم» 7" ومعلوم أنه لا تجوز إزالة النجاسة بالطعام. 

والصواب أنه لا يُكره إزالة النجاسة بماء زمزم؛ بل يجوز به رَفْع الطهارة الصغرى 
والكبرى ويجوز به أيضًا إزالة النجاسة» والبركة التي فيها أمر معنوي وليس أمرًا حسيّاء وقوله 
عة: «إنها طعام» يعني أنها تقوم مقام الطعام لا أنها هي الطعام» إلا إذا قلنا إن المعنى أنه 
تكم كقوله تبارك وتعالى: لهْمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ لَه مِنّي4 [البقرة: 
۹[ 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله وهو القول الثالث: إلى أنه يكره الغسل من ماء زمزم 
دون الوضوء» وعَلَّلُوا ذلك بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة» ولهذا عَم البدن 
كله» ولأن حَدَتها أغلظ» ولأن العباس رضي الله عنه حَجَرّها على المغتسل وقال: «لا 
جلها لِمُعْتَسِلٍ وهي لشارب وَمُْتَوَضَيْ جل وَبلَّ»» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله؛ أي أن الاغتسال بماء زمزم مكروه والوضوء جائز» وقَرّق بين الغسل 
والوضوء بالأمور المذكورة» وهي: 

أولا: أن عُسْلَ الجنابة يجري مجْرَى إزالة النجاسة بِدَلِيل أنه يع جميع البدن. 

ثانيًا: أن عسل الجَتَابَةِ أظّم. 

ثالعًا: أن لباس قَالَ: «لا أحلّها لمغْتّسِل» فهو كالواقف. 

فصارت الأقوال ثلاثة: 

القول الأول: الجواز؛ أي: جواز استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث والخبث. 

القول الثاني: كراهة استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث دون طهارة الحدث. 

القول الثالث: كراهة استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الخبث دون 
الطهارة الصغرى» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

والصواب الأول؛ أي أنه لا كراهة. 

وتعليل شيخ الإسلام بأن العباس حجرها على المغتسلين أَحَذ منه الفقهاء أنه لا يجوز 
رفع الحدث بماء موقوف؛ فلو أوقف رجل وقف ماء للشرب فأراد إنسان أن يتوضأ منه فلا 
يرفع ذلك حدثه؛ لأنه خالف شرط الواقف؛ فاستعمل الماء على وجه محرم» وما نتج عن 
محرم فهو محرم؛ مثل الماء المغصوب فإنه لا يرفع الحدث على المشهور من المذهب. 


/٤( »)۲٤۷۳( أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر رضي الله عنه» حديث رقم‎ )١( 
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ولكن على القول الراجح يجوز ويطهر؛ فالصحيح أنه يرتفع الحدث» وخاصة إذا كان ثم 
حاجة. 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإِنْ عير بمكف)؛ أي: بطول إقامقه في مَقُره -وهو الآجِنْ- لم 
يكرة؛ لأنه اظفل توضّأ بماءٍ آجنء وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ 

له من آهل العلم» سوى ابن سيرين. 

(أؤ با أي: بطاهر شق صَوْنُ الماءٍ عله ممن تابتٍ فيه وَوَرَقِ 
شجر)» س وما ثليه الريخ أو السيول من يبن ونحوه وطُخْلُبء 
فإن 3 قصدًا وتغيّر به الماءُ عن ممازجة اط ۰ 

(أؤ) تير (بمجاورة مَيْكَةٍ)؛ أي: بريح ميقةٍ إلى جانبه فلا يكره قال 
في المبدع: «بغير خلاف نعلمه». ٠‏ 


(أَو سح بِالشّمْس أو بطاهر) اح ولم پش ا زه لم يُكرة)؛ لأن الصحابة 
دخلوا الحمام ورخصوافيه» ذكره في المبدع» ومَنْ كره الحمّامَ فين كرس عي 
مشاهدة العورة» أو قصد التنعٌّم و ت اا ةا لان اشع عله أذ 
بَرْدُه كره؛ لمنعه كمال الطهارة. 


نب حك ا کے 


الماء المتغير الذي لا يُكره: 

قال المؤلف: (وإن تغير بمكثه؛ أي: بطول إقامته في مقره -وهو الآجن- لم 
بُكره)؛ أي أنه إذا تَعيّر الماء بطول المكث فإنه لا كراهة فيه. 

قال: (لأنه ال توضأ بماء آجن). ولأن الأصل بقاء الطهورية. 

قال: (أي بطاهر يشق صون الماء عنه) فإنه إذا تغير بطاهر مما يشق صون الماء عنه 
(من نابت فيه وورق شجر)؛ يعني لو نبت نبات في الماء فغيره فهذا أيضًا كما يقول 
المؤلف رحمه الله: (لم يُكره)» والعلة: المشقة؛ لقوله: (إيشق)» وعُلم من قوله: (يشق) أنه 
لو کان لا يشق فله حكم آخر كما سيأتي. 

قال: (وسمك) يعني: لو تَعَيِّرَ الماء بالسمك» فالسمك يغير رائحة الماء. 

قال: (وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطّحلّب) فإن هذا لا يُكره؛ لأن 
هذا مما يشق» فمثلا لو ألقت الرياح أوراق شجر وتغير الماء فإنه لا يزال على طهوريته» 
والعلة المشقة. 


قال: (فإن وضع قصدًا)؛ يعني: وضع التبن أو ورق الشجر قصدًاء ومعنى وضع قَصْدًا؛ 
أي كان الواضع له مميرًا عاقلاء وأما لو وضعه مَنْ لا قصد له فهذا حكمه حكم الريح 
ونحوها؛ فلو أن رجلا أخذ ورق شجر ووضعه في ماء وتغيّر فهنا يكون الماء طاهرًا؛ لأنه 
تغير قصدًا؛ وهم يُفرقون بالتغير في مسألة ورق الشجر بين ما إذا كان التغير بفعل فاعل له 
قصد وإرادة وما إذا كان بغير فعل؛ فإن كان بغير فعل فإنه يبقى على طهوريته؛ لأن هذا مما 

نال یر يها ناه عو رهما عل و لاقن ار کا س 
في الماء شيئًا يمازجه؛ بمعنى يخالطه؛ فيتغير؛ فإنه يكون طاهرّاء وهذا غير صحيح؛ لأننا 
نقول: إن هذا ليس ماءً الآن» فلو سقط ورق شاي في إناء ماء؛ فإنه سيكون شايّاء وعلى 
المذهب يكون طاهرًا؛ لأنه تغير بطاهر فيكون طاهرّاء لكن نقول: إن هذا ليس بماء الآن؛ 
لأن كلامنا في الماء المطلق» وهذا ماء مضاف بحسب ما تغيّر به. 

قال: (أو تغير بمجاورة ميتة؛ أي: بريح ميتة إلى جانبه» فلا يُكْرّه)» والسبب: 
المشقة» ولأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة» فهم يَُرَقُون في التغير بين ما إذا كان 
عن ممارَجة ومخالطة» وبين ما إذا كان عن مجاورة؛ فالتغير عن الممازجة يُؤثر» والتغير عن 
المجاورة لا يُؤثر؛ (قال في المبدع) أي في هذه المسألة: إنه لا يُكره (بغير خلاف 
نعلمه). 

قال: (أو سخن بالشمس)» نص المؤلف على مسألة التسخين بالشمس لأن بعض 
العلماء قال: يُكره ما سُخن بالشمس؛ لأنه يُورث البرص» لكن هذا بناء على حديث 
ضعيف بل موضوع أن «من سكن الماء بالشمس فإنه يورث البرص»7". 

قال: (لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه)ء وليس المراد بالحمام ما اصطلح 
عليه الناس الآن؛ أي: مكان قضاء الحاجة» لكن الحمام في عُرْف السابقين هو المستحم» 
وأما مكان قضاء الحاجة فيقال له: الخلاء أو المرحاض. 

قال: (ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله)؛ 
وقد روي عن الإمام أحمد أنه رة دخول الحمام؛ فاختلف أصحابه في ذلك» فقيل: إنه 
كه ذلك لأنه مكان کف فيه العورات. وقيل: إنه كره ذلك لأنه ترف وتنعم. لكن العلة 
الأولى أظهرء وهي أنه مكان تنكشف فيه العورة» أما مسألة الترف والتنعم فليس لها ضابط› 


)1( أخرجه الدارقطني سننه» كتاب: الطهارة» باب: الماء المسخن» حديث رقم (حدم)ء (۱/ «(0٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى» كتاب: الطهارة» باب: كراهة التطهير بالماء المشمس» حديث رقم .)١١ /١( »)١54(‏ 


1° 


فإنه لو كان هذا الحمام مما يَسْتَجم فيه الإنسان بمبلغ زهيد أو مجانًا؛ فلا يُقال بالكراهة 
على القول الثاني؛ أما العلة الأولى فهي ثابتة. 

قال: (فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة) يكره التوضؤ بماء حار جدًا 
أو بارد جدًا؛ لأنه يمنع كمال الطهارة؛ فلا يتمكن الإنسان من إِسْبَاءْ الوضوء بالماء الحار 
وبالماء البارد» ففي الصيف إذا كان الماء حايًا فالإنسان يستعجل خوفًا من أن يحرق الماء 
يديه» وفي الشتاء أيضًا كذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: 


(وَإِنِ اشتغمل) قليك (في طهارة مُسْتَحَبَّةِ كتجديد وَضُوْءٍ وَعْسْلٍ جْمْعَةٍ) أو 
عيدٍ ونحوه (وَعْسْلةٍ اة وَثَالِكَةِ) في وضوءٍ أو غسل (كرة) للخلاف في سلب 
الطّهورية؛ فإِنْ لم تَكْْ الطهارةٌ مشروعةً كالتبئدٍ لم يُكره. 
A‏ الشرح ۵۵ 


الماء المستعمل في طهارة مستحبة: 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء المستعمل» والماء المستعمل هو الماء 
المُتَسَاقِط من أعضاء الطهارة؛ فمن غسل يد مثلا؛ فالماء الذي يتساقط من اليد هو ماء 
مستعمل: 

والماء المستعمل على المذهب أقسامه أربعة: 

-١‏ مستعمل في رفع الحدث» وإن شئت فقل: مستعمل في طهارة واجبة. 

؟- ومستعمل في طهارة مستحبة. 

۴- ومستعمل في إزالة نجاسة. 

٤‏ - ومستعمل في تبرّد وتنظف وما أشبه ذلك؛ يعني في غير إزالة حدث أو نجس. 

فأما الأول وهو المستعمل في رفع الحدث - وهو المستعمل في طهارة واجبة- فهذا 
طاهر لا يرفع الحدث» فحكمه أنه طاهر. 

وأما المستعمل في الطهارة المستحبة فهو طَهُور مكروه. 

وأما المُسْتَعْمَل في إِزَالَةِ النجاسة فهذا فيه تفصيل: ما الْمَصّل من العَّسَّلات قبل 
السابعة فتجس» وما انفصل بعد السابعة فطاهر؛ بناء على أن غسل النجس على المذهب 
سَبْع؛ فما انفصل من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس؛ 
لحديث ابن عمر: «أمرتا بغسل الأنجاس سبعًا»» وهو حديث ضعيف؛ لكنهم يستدلون 
به في كتب المذهب» أما المنفصل من السابعة فهو ليس بنجس؛ لأن المحل طهّر؛ لكن 
يكون طاهرًا؛ لأنه اسْتْعْمِلَ في طهارة. 

والقسم الرابع: ما استُعمل في غير طهارة؛ فهذا طهور؛ مثل أن يأكل إنسان تمرًا فيعلق 
بيديه سكر وما أشبه ذلك فإن وضع يده في إناء وغسله فحكم هذا الماء أنه طهور؛ لأنه 


.)40 /١( لم أجده في كتب الحديث» وذكره ابن قدامة في المغني دون عزو لمصدره»‎ )١( 
۱۷ 


لم يُسْتَعْمَل في طهارة» وكذا لو أحس بنعاس فغسل وجهه؛ فهذا الماء طهور. هذا حال 
الكلام في الماء المستعمل. 

تجديد الوضوء: 

قال: (وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة؛ كتجديد وضوء)؛ تجديد الوضوء سنة» 
لكنه إنما يُشرع لمن صلى بالوضوء الأول» فلو أن إنسانًا متوضنًا ولم يصل شيئًا بوضوئه 
هذاء فأراد أن يتوضاً ثانيًا ويجدد الوضوءء فإن العلماء يقولون: التجديد إنما يُشرع إذا صلى 
بالؤضوء الأول؛ مثل من تَوَضاً لصلاة الظهر وصلىء وبقي في المسجد للعصر؛ فهنا يُشرع 
له التجديد؛ لأنه صلى بالوضوء الأول؛ والتجديد إنما يُشْرَع لمن صَلّى بالوضوء الأول ولو 
نفلاء حتى ولو سجد سجدة تلاوة» فهي صلاة؛ فالمهم أن يفعل صلاة» أما لو بقي على 
طهارته وأراد أن يجدد فلا؛ لأنهم يخصون التجديد بالصلاة فقط. 

غسل الجمعة: 

قال: (وغُْسْل جمعة) غسل الجمعة طهارة مستحبة على المذهب؛ وقد أفاد قوله هنا 
أنه يُسْتَحَبٌ الغسل للجمعة» وبه تعرف أن هذا هو الصواب» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الجمعة قول الماتّن رحمه الله: «ويسن الاغتسال يوم الجمعة وتقدم»؛ قال الشيخ 
منصور: فيه نظرء قال المُحشّي: «قوله: (فيه نظر) فيه نظر؛ بل تقدم في قوله: (وغسل 
جمعة)»؛ فصار الصواب مع الماتن» ولهذا يقال: ما تَسَلطَ شارح على مان إلا سلط الله 
عليه مُحَشْيًا؛ لأن الشارح ينتقد الماتن» والمحشي ينتقد الشارح. فمَن انفرد بالمتن دائمًا ما 
يتتقد» أما إذا جد من حشّى على الشرح فإنك تجده دائمًا ما ينتصر للماتن. 

وَيُفْهَم من قوله: (طهارة مستحبة) أنها لو كانت واجبة فإن الحكم ليس كذلك» 
وسيأتي التصريح به في كلامه رحمه الله. 

مسألة الخروج من الخلاف: 

قال: (للخلاف في سلبه الطهورية) فالمسألة من باب الاحتياط؛ فإنما قلنا بأنه مكروه 
لأن بعض العلماء قال: إنه يسلبه الطهورية» ولكن هذا فيه نظر؛ لأمرين: 

أولاً: أن الأصل في الماء البقاء على طهوريته. 

وثانيًا: أن التعليل بالخلاف عليل؛ لأن هذا الخلاف إن كان له حظ من النظر فإننا 
نأخذ به احتياطًا لا للشك» وأما إذا لم يكن له حظ من النظر بل كان خلافًا ضعيمًا فلا 
عبرة به» ولو أننا في كل مَسْأَلَّة من مسائل الفقه فيها خلاف قلنا بأنها تكره لكان نصف 
الذيق مكزوقا 'خفيائل التخلاق لا تعد وله تحضو الك رل ]ذا كان الحاذفت فقوا وله 


حظ من النظر والأدلة تحتمله فهنا نأخذ به من باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريك »") 
فالقاعدة أنه لا يقال عن أمر: مكروه. خروجًا من الخلاف إذا كان الخلاف ضعيمًا فإنه لا 
عَبْرَة به. 

أولا: لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

وثانيًا: أننا لو قلنا: يكره. لجعلنا أكثر المسائل الفقهية مكروهة؛ مثل قول بعضهم: 
يكره البح ليلا خروجًا من الخلاف. 

مسألة الكراهة: 

ومسألة الكراهة يتساهل فيها الفقهاء؛ فعندهم المكروه له قاعدتان مضطردة: 

القاعدة الأولى: إذا كان هناك خلاف. 

والقاعدة الثانية: إذا خَالّف المسنون؛ فلو دخل الإنسان المسجد باليسرى يقولون: 
يُكره. فكل مننة يخالفها يقولون: مكروه. وهذا أيضًا فيه نظر لأنه لا يلرم من ترك المسئون 
الؤقوع في المكروه؛ إذ بين المسنون والمكروه مرتبة وهو الإباحة» فإن من يدخل باليمنى 
فقد فعل مسنوئاء ومن دخل باليسرى لم يفعل مكروكًا؛ لأن الشارع لم ينه عن الدخول 
باليسرى؛ بل أمر بالدخول باليمين. فلو نهى لكانت مكروهة؛ فلابد فيها من نهي حتى 
تكره» فمخالفة المسنون لا يستلزم الوقوع في المكروه؛ لأن بين المسنون والمكروه مرتبة 
وهو الإباحة» لكن الفقهاء يجعلون كل ما خالف السنة مكرومًا. 


»)۲٤۸ /۳( »)۱۷۲۳( أخرجه الإمام أحمد في مسند أهل البيت» حديث الحسن بن علي» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: حديث رقم (۸٠١٠)ء (4/ 5748). والنسائي في‎ 
.) 07/1 «(0۷ ۱۱( كتاب: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» حديث رقم‎ 

۱۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَنْ بَلَعغَ) الماع (قُلَّعَيْنِ): ا لت وهي اسم لكل ما ارتفع وعلاء 
والمرادٌ هنا: الجَرةٌ الكبيرةٌ من قِلالٍ هَجَرَء وهي قرية كانت قُرْب المدينة؛ 
(وَهُوَ الْكَثِيِرٌ) اصطلاحاء (وَهُمَا)» أي: القُاعَانٍ (حَمْسُهواَةِ رطْل) بكسر 
الراء وفتحها (عراقي تَقَرِيَا) فلا يضر نقصٌ يسيرٌ؛ كرطل ورطلين» 
وأَربعْمائة وة وأربعون رطلا وثلاثة أشباع رطلٍ مِصريٌ ا وسبعَة 
وسُبْعُ رطل دمشقي) وتسعة وتمالوك وشاع رطل حَلّبي» وثمانون رطلا 
وسُبْعانٍ ونصفُ شيع رطل قدسيّ؛ فالرطل الهراقييٌ تسعون يثقالاء سبع 
القُدِيِيّ لقُن سُبْعِهه وسُبْع الحلبي ورثعُ سبي وسُبعُ الدمشقي ونصفُ 
سبع ونص ف المصري وره وس بْعْه. (فَخَالَطَنَهُ نَجَاسَة) قليلة أو كثيرة 
(َبْرْبَوْلٍ آَدَمِي اؤ عَذِرَِهِ التْمَائعَة) أو الجامدة إذا ذابت (فَلَم تُعَيَرْهُ) 
فطّهور؛ لقوله ال الله عليه وسلم: «إذًا بَلَعَ الماء فين لْمْيْئَجَسَهُ 
شَييْة». وفي رواية: «لَمْ يخملٍ الحَبَتَ». رواه أحمدُ وغييه » قال 
الحاكم: على شرط الشيخين. وصكحه الطحاوئ. وحديث: «إنَّ الماءً 


طهوز لا يجه شيء»» وحديث: «الماء لا يجُه فَيْءٌ إلا ما 


علب على ريجه وَطَعْمِه وَلَوْنِهِ». يُحْمَلانٍ على المقيد السابق» وإنما 
خشت الان بقِلالٍ مَجَرَ لوروده في بعض ألفاظ الحديثء ولأنها 
كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن لرَيْج: «رأيث قِلالَ 
هجر ف رأث اة تمع فرعن وشسيقًا». ولقِرئِةُ ما رطلي بالعراقي 
والاحتياطً أن يُجْعَلَ الشيء نصمًاء فكانت القُلََّانِ حَمْسّمائةٍ بالعراقئ. ۰ ۰ 


A 


حد الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير: 

قال: (وإن بلغ الماء قلتين تثنية قُلّة)؛ سُميت قلة لأن الرجل القوي الكبير يقلهاء 
والقلة: قربتان ونصف» فتكون القلتان حَمْس قرب» ومقدار القلتين باللتر مائة وستون لتر 
ونصف اللتر تقرييًا. 


قال: (من قلال هجر" وهي قرية كانت قرب المدينة)؛ وقيل: إن المراد بهجر هنا بلاد 
البحرين؛ يعني الأحساء وما جوارها مما يلي البحر؛ فقد كانت تُسمى سابقًا هجر» وهذا 
هو المعروف والمشهور. 

قال: (وَهْمَاءٍ أي: القُلتانٍ حَمْسْمِائَةِ رطْلٍ بكسر الراء وفتحها عِرَاقِيَ قريب فلا يضر 
نقصْ يسيرٌ؛ كرطل ورطلين» وأربَحُمائة وسمَةٌ وأربعون رطلا ونلائة أشباع رطلٍ مِصْري, 
ومائة وسبْعَة وسْبْعْ رطلٍ دمشقيء وتسعةٌ وثمانون وسْبْعَا رطل حَلَبي» وثمانون رطلا 


وسْبْعانِ ونصف سُبْع رِطلٍ قذسيّ, فالرطل العراقيُ تسعون مثقالاء سُبْعْ القُدسِيَ ومن 
سُْعهء سبع الحلبي وربُحُ سُبْعِه وسْبْعْ الدمشقي ونصفُ سُبْعِهد ونصفُ المصري وربغه 
وسبعه). 

كل هذه الأوزان مقاديرها معروفة موجودة الآن في المكاييل والموازين؛ فهي مضبوطة» 
لكن لا يُعْمَل بها كلها؛ لأنها مُجرت؛ فالمستعمل الآن في غالب البلدان الوزن وليس 
الكيل» فلا تجد أحدًا يستعمل الكيل إلا من يبيعون البْر وما شابهه من الحبوب في 
الأسواق الشعبية» أما الأسواق الحديثة فإن أكثر ما يُسْتَعْمَل الوزن. 

قال: (والاحتياطٌ أن يُجْعَلَ الشيءٌ نصفًا)» وهذا هو المعمول به حتى في الإقرار 
فإذا قال: له على عَشرة دراهم وشيء. فيقولون: الشيء يُقدر بالنصف؛ بخلاف ما إذا 
أْؤْصّى في الوصايا فقال: أوصيت لك بشيء. فيقولون: هو السدس. لأن هذا تبرع» وذاك 
من المعاوضات. 


»)٠١۹ /۱( »)۳۲۰۷( روى البخاريٌ في صحيحه» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» حديث رقم‎ )١( 
حديث مالك بن صَعْصعَةٌ رض الله عَنْهُمَا في باب ذكر الملائكة؛ وفيه: «وژفعث لى سِذْرَةٌ الُنقهى» فا‎ 
بها كانه لآل هَجِرَ وَوَرَقُهَا».‎ 

۲١ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(أَو خَالَضَهُ الل وَالْعَزِرَةٌ) من أدمي اغ تزځۀ كُمَصّانع طريق 
2 فَطَهُور) مالميتغيّرهء قال في «الشرح»: «لا نعلم فيه خلاقَا». 
ومفهوم كلامه 3 ما 5 يضق ننه يشتحجس بيول لاسي أو عَذِرَتْهِ المائعة 
أو الجامدة إذا ذابت فيه» ولو بغ فلتين» وهو قول أكثر المتقدمين 
والمتوسطين. قال في المببلع: «ینجس فلحي الدلفقب وإن لم يتغير». 
لحديث أسى هري وق زلا ينولخ أخدكن فى الماء الذائع الذي لا 
يجري 4 يَعْتَسلٌُ منة». متفق عليه» وروی الحَلالٌ بإسناده ن ا رضي 
والعَذِرة كسائر النجاسات فلا يَنْجسَ بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير» قال 
في «التنقيح»: «اختاره أكثر المتأخرين» وهو أظهر». اس لأن 
نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. 


4a‏ الشرح لماعم 


مخالط البول والعذرة الماء الطهور: 

قال: (أو خالطه البول والعذرة من آدمي ويشق نزحه)؛ فإذا بَلَعّ الماء قلتين فخالطته 
نجاسة فن تَعَيرَ فتجسء وإن لم يَتَعَيّرْ فَهُوَ طَهُور» وَيُسْتَذْنَى مِنْ ذَلِكَ على كلام المؤلف: 
ؤل الآدمي وعذرته المائعة. فهذه إذا خالطت الماء وقد بلغ قلتين فليس المعتبر فيها انعبر 
أو عدمه وإنما المعتبر فيها المشقة وعدمهاء فإن كان مما يَشْقُ نزحه فهو طَهُورء وإن لم 
يشق فَهُو نجسء ولهذا قال: «أو خالطه البول والعَذِرّة ويشق نزحه.. فطهور». 

والحاصل أن النجاسة إذا خالطت الماء الذي بلغ قلتين فإن 0 فهو نجس وإن لم 
يتغير فهو طهور؛ ويستثنى بول الآدمي وعذرته؛ فالمعتبر فيهما مشقة النزح؛ إن شق النزحه 
فالماء باق على طهوريته» وإن لم يشق فإنه ينجس. 

قال: (ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو 
الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين)؛ يعني: بمجرد الملاقاة فإنه ينجس» لكن المذهب 
في المسألة ما ذَكَرَهُ: أن البول والعذرة كسائر النجاسات» وهذا هو المَذُهبء فالماء إذا بلغ 
قلتين فإن تغير بالنجاسة فنجس وإن لم يتغير فهو طهورء وكل النجاسات سواء في ذلك» 


۲ 


لكن ما ذكره الماتن هنا هو قول في المذهب» وهذه أول مسألة يُخَالِف فيها الماتن 
المذهب» ولهذا نبه الشارح فقال: (وعنه)؛ أي عن الإمام أحمد. 

قال المؤلف: (فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير). فما دون القلين ينخس 
بمجرد الملاقاة على المذهب وعلى قول الماتن» وما فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير إلا 
أنه يستكت بول الآدمي وعذرته المائعة عند الماتن. 
والقول الثالث في هذه المسألة: أن الماء لا يَنْجْس إلا بِالتَّعيّر مطلمًا؛ سواء كان دون 
القلتين أو فوق القلتين؛ فلا فرق بين ما دون أو ما فوق القلتين؛ لقول النبي غَيَّه: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء»!", وهذا يشمل ما فوق القلتان وما دونهماء أما حديث: «إذا بلغ 
الماء القلتين لم يحمل الب" ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث» فنقول: إن 
ما دون القلتين يحمل الخبث لكن هذا المفهوم يُعارض بالمنطوق الذي هو «الماء 
طهور»» وعلى هذا فنقول: ما دون القلتين مَظِتّة حمل النجاسة؛ لأنه قَلِيل لا يدفع النجاسة 
عن نفسه لکن لا يلزم مِنْ ذلك أن ينجس. 

والحاصل أن الراجح أن الماء -سواء بلغ قلتين أو لا- لا ينجس إلا بالتغير» والدليل 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور». 

فإذا قيل: ما الجواب عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث»» فإن مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث. 

قلنا: الجواب أن دلالته دلالة مفهوم» والمفهوم إذا عارض المنطوق يُمَدّم المنطوق؛ 
فيكون المعنى: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وما دونهما محل لحمل الخبث أي 
مَظِنّة؛ يعني أنه يُمكن أن يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه» ولا يستلزم 
ذلك أنه حامك له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بغر بضاعة» حديث رقم (55)» »)١7 /١(‏ والترمذي في 
أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» حديث رقم (55): /١(‏ 35)» والنسائي في كتاب: 
المياه» باب: ذكر بغر بضاعة» حديث رقم (555): »)١74 /١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وستنهاء باب: 
الحياض» حديث رقم (570)» .)١77 /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» حديث رقم (75)؛ (١/17)؛‏ والنسائي في كتاب: 


الطهارة» باب: التوقيت في الماءء حديث رقم /١( »)٥۲(‏ 45). 
۳ 


قال المؤلف رحمه الله: 


(ولا رفغ حَدَتَ رَجْلٍ) وختنى (طْهُورٌ يسيرٌ) دون القلتين (حَلت به) كخلوة نكاح 
(امرََة) مكلفة ول وكافرةً (لِطَهَارَةٍ كَاملَةٍ عن حَدَثْ) لنهي ابي ج أن يتوضا الرجل 
بفضل طهور السا رواه أبو داود وغيره» وحسنه الترمذي» وصححه ابو حباك. 


قال أحمد في رواية أبي طالب: «أكثر أصحاب رسول الله في يقولون 

ذلك». وهو تعبدئ» وعْلِم مما تقدم أنه يزيل النّجَس مطلقًا وأنه يرفع حدث المرأة 

والصبي» وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب» ولا بالماء الكثيرء ولا بالقليل إذاا كان عندها 

من يشاهدهاء أو كانت صغيرة» أو لم تستعمله في طهارة كاملة» ولا لما خلت به 

لطهارة حَبَث» فإن لم يجد الرجل غير ما خَلَّتْ به لطهارة الحدث؛ استعمله ثم 
4a‏ الشرح لداعل 


رفع حدث الرجل بما خلّت به المرأة: 

قال رحمه الله تعالى: (ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهورٌ يَسِير دون القلتين خَلَتْ 
به كخلوة نكاح امرأةٌ مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث). 

هذه مسألة رفع حدث الرجل بما خلّت به المرأة» وقد وضع لها المؤلف رحمه الله 
ضوابط: 

فقوله: (لا يرفع حدث) مفهومه أنه يزيل الخبث؛ لأن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث. 

وقوله: (رجل) قيد بيد أنه يرفع حدث المرأة؛ فلو أن أنثى خلت بماء فإنه يجوز لأنثى 
غيرها أن تتوضاً به. 

وقوله: (طهور يسير)؛ احترارًا من الكثير» واليسير ما دون القلتين» والكثير ما فوق 
القلتين. 

وقوله: (خلت به)؛ احترارًا مما لو لم تخل به؛ يعني بأن كان عندها أحد» والخلوة 
بمعنى الانفراد. 

وقوله: (امرأة)؛ احترارًا مما لَوْ حلا رجل بماء؛ فيَجُوز لرجل أن يتوضاً به» وكذلك لو 
خَلَتْ به صَبيّة صغيرة؛ لأن كلمة (امرأة) تذل على البلوغ. 

وقوله: (لطهارة كاملة)؛ احترارًا مما لو خلت به في بعض الطهارة. 


٤ 


وقوله: (عن حدث)؛ احترارًا مما لو خلت به لطهارة حَبّث. 

فالقيُود سبعة» وسيأتي بيانها. 

والدليل على أنه لو خلت امرأة بماء يسير وتوضأت به فإنه لا يجوز للرجل أن 
يستعمله» ولو استعمله في الوضوء لم يرتفع حدثه؛ نهي النبي 86 أن يتوضأ الرجل بفضل 
طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان"» قال أحمد في 
رواية أبي طالب: «أكتر أصحاب رسول الله َة يقولون ذلك وهو تعبّدي». 
وهذا هو المذهب؛ فما خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث لا يرفع حدث الرجل» 
والصواب أنَّ مَا حَلَتْ به المرأة لا يؤثر ويرفع الحدث» والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي 
م كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله 
عنها"» وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا يقاوم ما في صحيح مسلم؛ فمن العلماء من 
قال: إن هذا الحديث ضعيف» ومنهم مَنْ حَمَل النهي على التنزيه؛ أي أن الأؤلى أن لا 
يفعل» لكن الكلام على صحة رفع الحدث من عدمه» فنقول: الصواب أنَّ ما خلت به 
المرأة فإنه يرفع حدث الرجل لما ثبت عن النبي هه في صحيح مسلم» فقد اغتسل بفضل 
ميمونة» والاغتسال رفع حدث. 

فإن قيل: فعلى ماذا يُحْمَل النهي الوارد؟ 

قلنا: من العلماء مَنْ حَمَلَّهُ على التنزيه» كما أنه قد جاء في الحديث: «نهى النبي ج 
أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا»؛ فالنهي 
له علة؛ وهي أن يغترف الزوجان جميعًا. 

كما أن فقهاء المذهب قالوا: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة» ولكنهم 
أجازوا للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل؛ فأخذوا بشق الحديث دون الشق الآخر؛ 
فالحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بِمَضْلٍ الرجل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلك» حديث رقم »)5١/1( »)۸١(‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب: في كراهية فضل طهور المرأة» حديث رقم »)4۳/١( »)٦٤(‏ والنسائيٌ في كتاب: المياه» باب: 
النهي عن فضل وضوء المرأة» حديث رقم »)١75 /١( »)۳٤۳(‏ وابنُ ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء حديث 
رقم (۳۷۳)ء (۱۳۲/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث رقم (۳۲۳)» /١(‏ 
/اه؟). 


(۳) سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (وهو تعبدي) والتعبدي هو ما لا تظهر لنا فيه الحكمة؛ يعني أنه غير 
معقول المعنى؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية منها ما يُعْمّل معناه ومنها ما لا يُعقل معناه» 
فالذي يُعْمّل معناه يقال له تعبدي» فلو قيل: ما الحكمة 5 كون الظهر أربع ركعات؟ يقال: 
لا نعلم له حكمة؛ لأن هذه أحكام تعبدية. 

قال: (وَعُلِمَ مما تقدَّمَ أنه يزيل النجس مطلق١اء‏ وأنه يرفع حَدَتَ المرأة والصبي)؛ 
أي لقوله: (ولا يرفع حدث رجل). فهذا شروع من المؤلف في مفهوم القيود السابقة 
فمفهوم قوله: (حدث)» أنه يزيل النجس. 

وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب لقوله: (طهور يسير)؛ فلو حَلَتْ بتراب تيمم فيجوز للرجل 
أن يتيمم به» ولا أثر لخلوتها بالقليل إذا كان عندها من يشاهدهاء لقوله: (خلت)» ومعلوم 
أنه إذا كان عندها من يشاهدها فلا حَلَوَة. 

ومن العلماء من قال: الخلوة هنا كخلوة النكاح؛ بحيث لا يشاهدها مميّرء فإن 
شاهدها مميّر فلا أثر لهذه الخلوة؛ فجَعَلُوا الضابط في مسألة الخلوة أن تخلو به عن 
مميز؛ فعلى هذا لو كان عِنْدَها الطهور وعندها صبي له أربع سنوات فهذا وجوده كالعدم» 
ولو كان عندها صبي عنده ثمان سنوات فهذه ليست خلوة» فضابط الخلوة أنها كخلوة 
النكاح بأن تنفرد به عن مميز 

قال: (أوكانت صغيرة)؛ لقوله: (امرأة). 

قال: (أو لم تستعمله في طهارة كاملة)؛ يعني: انفردت به في غسل الوَجْهِ والمضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين فلما أرادت أن تمسح رأسها جاء مميز؛ فإن هذا 
يرفع الحدث؛ لأنها ليست خلوة في طهارة كاملة. 

قال: (ولا لما خلت به لطهارة خبث)؛ لقوله: «خلت به لطهارة كاملة عن حَدَثْ». 

قال: ادام ECE‏ كلك لطي رد اكاك SS‏ ؛ أي 
أنه إن خلت امرأة بماء وتَوَفَرَت الشروط السابقة فلا يرفع حدث الرجل» فلو لم يجد الرجل 
إلا هذا الماء الذي خلت به المرأة فإنه يَسْتَعْمله وجوبًا ثم يتيمم؛ مراعاةً للخلاف؛ لأن 
بعض العلماء يرى أن هذا الماء لا أثر للخلوة فيه» فيستعمله مِنْ باب الاحتياط» ومن باب 
الاحتياط أيضًا يتيمم؛ فيستعمل الماء لاحتمال أن هذا القَؤْل ضعيف» ويتيمم لاحتمال أن 
اا 
عباده أن يتطهروا مرتين؛ فيقال: إما بهذا القول وتقولوا: إنه لا يرفع الحدث 
ويتيمم. أو تلتزموا بعدمه وتقولوا: يتوضّأً. أما أن توجبوا الطهارتين فلا. وهم قد أوجبوا 


"5 


الطها رتو احا لأنهم لما رأوا أن هذا القول ضعيف قالوا: تُوجب عليه التطهّر بالماء مِنْ 
باب الاحتياط. والصواب أن هذا الماء طهور فله أن يستعمله. 


۷ 


الماء الطاهر غير المطهر 

قال المؤلف رحمه الله: 

النوع الفاني مسن ع المياه: الطاهرٌ غي غير المطهّرء » وقد أشار إليه بقوله: (وَإِن عير 
[3 أذ القع وو لجيه یو م 11 
طاهرٍ فيه؛ (أَوْ) بطاهر من غير جنس الماء لا يشُقٌ صله عنه (سَاقِطٍ فيه) 
ET‏ لا تراب ولو قصدًء ولا ما لا يُمانِجُه مما تقدّم فطاهر؛ لأنه ليس بماء 
مطلق. 

اريم بالاو عت رمي ی ا ا ای 
يَغْتَسِلَنَ أحَذكمْ في الماءٍ الدّائم وَهُوَ جُنْبٌ». رواه مسلم. 


وعُلِم منه: أن المستعمّل في الوضوء والعُسل المستحبّيْن طهورٌ كما تقدم» وأن 
المستعمّل في رفع الحدث إذا كان كثيرًا طهورٌ لكن يُكره العُسل في الماء الراكد. 


ولا يضر اغترافٌ المتوضئ لمشقة تَكرره؛ بخلاف من عليه حدث أكبر»ء فإن 
نوى وانغمس هو أو بعضّه في قليلٍ لم يرتفع حدثه» وصار الماء مستعمَلاء ويصير 
الماء مستعملا فى الطهارتين بانفصاله لا قبِلّهُ ما دام مترددًا على الأعضاء. 


ببخك الف 5 


بعدما فرغ المؤلف من القسم الأول وهو: الماء الطهورء وخلاصة القول في الماء 
الطهور أن الأصل في المياه الطهارة؛ وأن الماء لا ينتقل من هذا الوصف إلا إذا تغيرت 
أحد أوصافه الثلاثة؛ اللون والطعم والرائحة؛ فإذا تغيرت بنجاسة فهو نجس. 
وأما القسم الثاني الذي يذكره هنا فهو الطاهر؛ قال: (النوع الثاني مِنَ المياه: الطاهر 
غير المطهر)» فهو طاهر في نفسه لَكِنّهُ لا يُطَهّر غَيْرَهُ فكونه طاهرًا في نفسه فيشترك مع 
الطهور» وكونه لا يطهر غيره فيختلف مع الطهور؛ فالطاهر والطهور يشتركان في أن كلا 
منهما طاهر بنفسه» لكن الطهور يتعَدَّى حكمه إلى غيره» والطاهر لا يتَعَدَى حكمه إلى 
غيره؛ فالماء الطاهر لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخباث» ولا يُستعمل في طهارة مُسْتَحَبّة 
وإنما يُستعمل في غير الطهارة الشرعية؛ كشرب أو تنظيف» وما أشبه ذلك. 
الماء المتغير بطاهر: 


۸ 


وقد أشار إليه بقوله: (وإن تَعَيَّرَ لونه أو طعمه أو ريحه» أو كثير من صفة من تلك 
الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه 
عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا)؛ فإنَّهُ في هذه الحال يكون طاهرًا؛ فإذا تَغيّر 
َنُه بطبخ» كمَاءٍ طبخ فيه لحم؛ فإنه سيتغير لونه وِيَتَعَيّر طعمه ويتغير ريحه؛ فهذا الماء 
طاهر» وقد سبق لنا أن مثل هذا لا يُسَمَّى ماءً؛ لأن كلامنا في الماء المطلق» وهذا ماء 
مضاف. وقوله: (كزعفران) فالزعفران يُعَيّر الماء. 

وقوله: (ولا تراب ولو قصدًا)؛ يعني: لا إن تغير بتراب ولو وضع قصدًا؛ لأن التراب 
أحد الطهورين؛ فهو طاهِر بِنَفْسِهِ مُطَهّر لِعَيْره؛ بدليل أن الإنسان إذا عَدِمَ الماء تيمم؛ فلو 
در أن عندنا ماء فوضع فيه التراب ولو قصدًا فلا يؤثر؛ لأن التراب أحد الطهورين؛ فهو في 
نفسه طاهر مطهر؛ بخلاف الزعفران فهو بنفسه طاهر لكنه غير مطهر. 

قال: (ولا ما لا يمازجه مما تقدم)؛ مثل الدهن؛ فهذا لا ينتقل به الماء من الطهورية 
إلى الطاهرية» والسبب أنه لا يُمَانَج» ولذلك تجد الدهن أو الزيت يطفو فوق سطح الماء. 

الماء المستعمل لرفع حدث: 

قال: (أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر)؛ لحديث ات هريرة: «لا 
يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جُثب»)؛ فلو أن هناك ماء رفع بقليله حدث» أي: 
اسْتَعْمل في رفع حدث» فهذا الماء طاهر» والماء الطاهر في هذا الحال هو الذي يتساقط 
من أعضاء الوضوء» فلو قدرنا أن رجلا توضأ فغسل يديه ووجه ومسح رأسه وغسل رجليه 
واجتمع هذا الماء الذي يتساقط من أعضائه في إناءء فإن هذا الماء لا يرفع الحدث إذا 
استعمل» وحكم هذا الماء أنه طَاهر؛ والدليل: قول النبي 8: «لا يغتسلن أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب». 

كذا قال المؤلف» والصحيح أن الماء المستعمل يبقى على طهوريته؛ فالحديث لم 
يتعرض لحكم الماء» بل نهى النبي َه عن الاغتسال في الماء الدائم ولم يتعرض لحكم 
الماء» فلم بين أن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية» ولهذا نقول: القول الراجح 
في هذه المسألة أن ما رُفِعَ به الحدث فإنه طهور؛ بناءً على القاعدة السابقة وهي: أن الماء 
ما دام لم يَتَعَيّر أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة فهو باق على طهارته. 

قال: (وغلم مِنَهُ أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور)؛ لأن 
المستعمل في الوضوء والغسل المستحب 5 يرفع حدثاً؛ فلو أن رجلا توضأ بماء تجديدًا 
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فالمتساقط هنا لو جُمِعَ يجوز لغيره أن يتوضأ به» والسبب: أنه لم يرفع به حدث» فإن توضاً 
أحد رجلين عن حدث بماء والآخر توضأ تجديدًا؛ فما تساقط من الأول لا يرفع الحدث» 
وما تساقط من الثاني يرفع الحدث؛ لأن الأول يُفع به حدث والثاني لم يُرْفّع به حدث. 

قال: (وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور)؛ أي: فهو طهور؛ لقول 
المؤلف: (أو رفع بقليله)؛ فالماء الكثير لا أثر له لاستعماله في رفع الحدث. 

قال: (لكن يكره الغسل في الماء الراكد)؛ لأن النبي عه قال: «لا يغتسلن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري»'". 

مسألة اغتراف المتوضى: 

قال: (ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر)؛ أي 
أن اغتراف المتوضئ لا يضرء فلا يسلب الماء الطهورية؛ بخلاف من عليه حدث أكبر فإن 
اغترافه مُؤَيْر. 

وهذه المسألة - أي: مسألة اغتراف المتوضئ - وكونه يؤثر في طهورية الماء أو لا 
يؤثر» لها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينوي المُتطهّر مجرد الاغتراف؛ فهذا لا يؤثر لا فِي الطهارة الكبرى 
ولا في الطهارة الصغرى؛ لأن يده في هذا الحالة بمثابة الآلة. 

الحال الثانية: أن ينوي باعترافه رَفْعَ الحدث عن يَدِهِ؛ فهذا يؤثر في الطهارتين. 

الحال الثالغة: أن لا ينوي رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف» فهذا يضر في الطهارة 
الكبرى ويجعله مستعملا دون الطهارة الصغرى. 

والصحيح في هذه المسألة أن الاغتراف لا أثر له في الماء؛ سَرَاء وى رفع الحدث أم 
لم ينو؛ وذلك لأن النبي عة قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلانا»» ولم يتعرض لحكم الماء» والأصل بقاء الطهورية. 

قال: (ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قَبّلَهُ ما دام مترددًا)» الماء 
المستعمل: هو ما انفصل عن أعضاء الطهارة؛ لكن ما دام الماء على العضو فلا يصير 
مستعملا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 


(أو غمس فيه)؛ أي في الماء القليلء كل (يَدِ) مسلم مكلف (قائم من توم 
ابل تافض ائ قل احا ن الما بذلك الس ر ك 
وكذا إذا حصّل الماءٌ في كلهاء ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه؛ لحديث: 
«إذا اسْتَبْقَظَ أحدكم من نَوْمِه فَلَيَغْيِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في الإنَاءٍ ثلانا؛ 
قن أَحَدَكُمْ لا يدري أَيْنَ بات يَذةُ». رواه مسلم. 

ولا أثرَّ لغمْس يإ كافر وصغيرٍ ومجنونٍ وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه 
يسيرًا لا ينقض الوضوة» والمراد باليد هنا إلى الكوع» ويستعمل هذا الماء إن لم 
يوجد غيرُه ثم يتيمم» وكذا ما عُسِل به الذكرٌ ولأنْقِيَانٍ لخروج مذي دوئه؛ لأنه في 
معناه» وأما ما عسل به المذئ فعلى ما يأتى. 

(أؤكان آخِرّ عَسْلَةِ زات النَّجَاسَةٌ بها) وانفصل غير متغيّر (فَطَاهِرٌ)؛ لأن 
المنفصل بعضُّ المتصل» والمتصل طاهرٌ. 


ا کے ہے 


مسألة غمس يد المستيقظ في الإناء: 

قال رحمه الله: (أو غمس فيه؛ أي أن الماء القليل) الماء القليل إذا رفع به الحدث 
يكون طاهرّاء وإذا عمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء فيكون أيضًا طاهرّاء ولهذا 
قال: (أو عمس فيه) أي: في الماء القليل؛ احترارًا من الكثير. 

قال: (كل يد) عُلم منه أنه لو غمس بعض اليد فلا يؤثر. 

قال: (مسلم)؛ احترارًا مما لو غمس فيه يد كافر. 

قال: (مکلف)؛ احترارًا مما لو عُمِسَ فيه يد مسلم لکن غير مكلف. 

وقول المؤلف رحمه الله: (غمس فيه) أي: في الماء القليل» وعُلم منه أنه لو عمس في 
غير الماء فلا يؤثر؛ فلو غمسها في عصير مغلا فإنه لا بُؤثر» فالعَمْس لا يؤثر في مائع غير 
الما و اال يد اغ فى الماء أَثَّت وفي غيره لم تُوَيَر ما هي؟ يُقال: هي 
يد القائم مِنْ َم لَيْل ناقض للوضوء. 


۲۳١ 


قال: (قائم من نوم ليل)؛ احترارًا من نوم النهار» وإنما كان من نوم ليل لقول النبي 36: 
«أين باتت يده»7", والبيتوتة في الليل. 

قال: (نَاقِض لوضوء)؛ احترارًا من النوم اليسير فلا يؤثر؛ فَلَوْ أن رجلا اضطجع ونام 
نوا يسيرًا يتمكّن مِنْ نفسه ثم قام وغمس يده؛ فإن هذا لا يؤثر. 

قال: (قبل غسلها ثلاث) فلو أنه غسل يديه ثلانًا ثم غمسها في الإناء فإنه لا يؤثر. 

قال: (فطاهر؛ نوى الغسل بذلك الغمس أو لاء وكذا إذا حصل الماء في كلها) 
يعني: في كل يد (ولو باتت مكتوفة أو في جراب) يعني: حتى لو باتت اليد مكتوفة؛ فلو 
نام رجل في الليل وربط يديه ثم قام وخلعها وغمس يده في الإناء فإنه يؤثر» قالوا: لأن 
الحكم تعبدي» ولهذا قال: (ولو باتت مكتوفة أو في جراب)» وقال شيخ الإسلام رحمه 
الله: إن الحكمة معقولة؛ فالحكمة هنا كالحكمة في قوله : «إذا استيقظ أحدكم 
فليستنثر ثلانًا؛ فإن الشيطان يبيت على مويو" کا تعن ان اطا رمن 
عَبَتَ في يده من حيث لا يشعر. 

قال: (والمراد باليد هنا إلى الكوع)؛ وهنا قاعدة وهي أن اليد إذا أَطْلِقَتْ فالمراد بها 
الكف إلى الكوع. 

قال الناظم: 

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكرسوع والرْسْغْ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

قال: (ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم)» وهذا يُقَال فيه كما قيل فيما 
سبق» فإنهم لما رأوا أن هذا القول ضعيف قالوا: يُستعمل هذا الماء» ويقال فيه كما تقدم: 
إن الله عز وجل لم يوجب على عباده الطهارة مرتين؛ بهذا تُعرف الأقوال الضعيفة» فالقول 
الت د ا 

قال: (وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دُونه) يعني: دون الذكر؛ فلو 
خرج مذي ولم يُصِب الذكر ولا الأنثيين فإن ما عُسِلَ به الذكر والأنثيان يكون طاهرًا؛ لأنه 
استعمل في معنى ارتفاع الحدث؛ لأن الذكر ليس عليه نجاسة ولا الأنثيين» فمعنى قوله: 
(خروج مذي دونه) يعني دون الذكر والأنثيين بأن خرج المذي ولم يَعْلّق لا بالذكر ولا 
بالأننيين؛ فالرجل هنا مأمور بأن يغسل ذكره وأنثييةء فإذا غسلهما فالماء المتساقط من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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غسل ذكره وأنثييه طاهرء ولا يقال: إنه نجس. لأن المذي لم يصب الذكر ولا الأنثيين› 
فإنة إن أضاب المذي الذكر والأنقيين وأرّاد أن يكوا فغليه غسل ذكره وأنقييهة. والماء الذي 
عْسِلَ به الذكر والأنثيان تجس كالبول تمامًاء أما إن خرج منه مذي لكن هذا المذي لم 
يصب الذكر ولا الأنثيين» فهو مأمور أيضًا بأن يغسل ذكره وأنثييه» ولكن الماء المتساقط 
طاهر وليس بنجس؛ لأنه لم يباشر نجاسة. 

الماء المنفصل من إزالة النجاسة: 

قال: (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر) فالنجاسات 
على المشهور من المذهب يجب أن تُعْسَلَ سَبْعًا؛ فكل النجاسات تُغسل سبعًاء ويستدلون 
بأثر ابن عمر: «أَمرنا بعشل الْأَنْجَاسٍ سَبْعًا»؛ فلو أن إنسانًا طهر نجاسة» وقلنا أنه لابد 
من غسل النجاسة سبعًا فلا تطهر إلا بعد السابع إذا زال التغير؛ فما انفصل من الغسلة 
الأولى نجس؛ لأن المحل ما زال نجسّاء وهو منفصل عن النجس» وأما ما انفصل من 
الثانية فنجس أيضًا؛ لأنه انفصل عن محل نجسء وكذلك وما انفصل بعد السادسة نجس؛ 
لأن إلى هذه الغسلة حُكم النجاسة باقٍ. أما ما انفصل بعد السابعة فطاهر إن لم يتغير؛ 
لأنه بمجرد الغسلة السابعة زالت النجاسة؛ فلو زاد في عدد الغسلات فما انفصل بعد 
الغسلة العاشرة مثلا طهور. 

فعلى هذا يكون للمُنمصل من إزالة النجاسة أنواع: 

أولا: ما انفصل مما دون السابعة: 

ما دون السابعة نجس» حتى لو انفصل غير مُتَغير؛ لأن النجاسة إلى الآن حكمها 
باقِء فحتى لو قدرنا أن النجاسة رَالَتْ في أول غسلة فما انفصل من الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة كله نجس؛ لأن حكم النجاسة ما زال باقيًا. 

ثانيًا: ما انفصل من السابعة: 

ما انفصل من السابعة فيه تفصيل: إن انفصل غَيْرَ مُتَعَيّر فطاهرء وإن انفصل متغيّرا 

ثالنًا: ما انفصل بعد الثامنة: 

ما انفصل بعد الثامنة طهور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۲۳ 


الماء النبجس 

قال المؤلف رحمه الله: 

النوع الثالث: التجسل» وهو المشار إليه بقوله: (والتجدئن: ما تَعَمّر بِنَجَاسَةٍ) 
قليلا كان أو كثيرّاء وحَكى ابن المنذر الإجماع عليه. 

(أو لاقاها)؛ أي: لاقى النجاسة (وَهُؤ يَسِيرٌ) دون القلتين؛ فينجس بمجرد 
الملاقاة ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إِذا بَلَغَ الماءٌ فين َم يجه شَئْغٌ». 

(أو الْقَصَل عَنْ مَحَلّ نَجَاسَةٍ) متغيرًا أو (قَبْلَ زُوَالِها) فنج؛ فما انفصل 
قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عيّن النجاسة ولو بعدها أو متغيرًا. 

(فَإِنْ أُضِيف إِلَى الْمَاءٍ النّْجسٍ) قليلا كان أو كنيرًا (طَهُورٌ كَيِيرٌ) بصب أو 
إجراء ساقية إليه ونحو ذلك؛ طهر لأن هذا المَدّر المضاف يدفع اا عد 
نفسه وعما اتصل به؛ (غيرٌُ تراب وتَخوه) فلا يطهُرُ به نجس (أو زال تَعَيرٌ) 
الماء (النَّجِسٍ الكثير بنفسِه) من غير إضافة ولا نزح (أَوْ نزح منه)؛ أي: من 
النجس الكثير (فبّقي بَعْدَه)؛ أي: بعد المنزوح (كثيرٌ غير متغيّرٍ طَهُر)؛ لزوال علة 
تنجّسه وهي التغيّرٌء والمنزوح الذي زال مع نزحه التغيرٌ طهورٌ إن لم تكن عينٌ 
النجاسة به» وإن كان النجس قليلا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره 
بإضافة كثير مع زوال تعيره إن کان» ولا یجب غسل جوانب بعر ُزحٹ للمشقة. 

(تنبيه): محل ما ذكر إن لم تكن النجاسةٌ بول آدمي أو عذيرته؛ فتطهيرٌ ما 
تنجّس بهما من الماء إضافةٌ ما يشقٌ نزځه إليه» أو نزحٌ يبقى بعده ما شق نزځه» 
أو زوال تغيرٍ ما يشقٌ نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم» على ما 
تقدم. 


خض لسن ۹ 


قال رحمه الله تعالى: (النوع الثالث)؛ أي من أنواع الماء: (النجس)» يقال: نجس 
ونس ونجُس ونجُس؛ ففيه أربع لغات. 

قال: (وهو المشار إليه بقوله: والنجس: ما تغير بنجاسة) فهو الماء الطهور الذي 

تعريف النجاسة: 
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النجاسة: هي كل عَيّن يَحْرْمُ تناولها مع إمكانه لا لخُرْمَتَهَا ولا استقذارها ولا لِضَرَرِهَا 
فى عَفْل أو بدن. هذا هو حَدٌّ النجاسة. 

شرح هذا التعريف: 

قولنا: « كل عين يحرم تناولها»؛ يعني: حرم الشارع تناولها. 

قولنا: «ما إمكانه»؛ يعني: مع إمكان تناولها حسًا؛ بحيث يتمكن من تناوله لکن لا 
يستطيع؛ قالوا: مثل (الصنوان) وهو الحجر؛ فالإنسان يستطيع أن يتناوله لكن لا يقدر على 
ذلك من جهة الحس؛ فهذا ممنوع تناوله حسًا لا شرعًا. 

قولنا: «لا لحرمتها»؛ احترارًا مما حَرْم تناوله لحرمته؛ لأنه محرم؛ مثل: الصيد في 
الإحرام والحرم» لكن لا يُقال إنه نجس؛ لأنه لم يمكن تناوله لحرمته» والنجاسة تحرم لا 
لحرمتها. 

قولنا: «ولا لاستقذارها» حَرَجَ بذلك ما حَرْمَ تَنَاْلُهِ لاستقذاره؛ مثل: البزاق والمخاط 
والصديد والقيح» فهذه الأشياء حَرّم تناولها لأنها مستقذرة. 

قولنا: «ولا لِضَرَّرِهَا في عقل»؛ مثل: البنج والخمر؛ فهذا يَحْيُعُ تناوله لضرره. 

قولنا: «أو بدن»؛ مثل: السم» فيحرم تناؤله لأنه مَُضِبٌ بالبدن. 

هذا هو حد النجاسة. 

أصناف الماء النجس: 

قال المؤلف: (ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرًا) هذا هو تعريف الماء النجس؛ فإذا 
كان هناك ماء فتغيّر بنجاسة» ومعنى تغيّره بالنجاسة أي تَعَيّرَتْ أحد أوصافه الثلاثة» وهي: 
اللون» والطعم» والرائحة. 

قال: (أو لاقاها؛ أي لاقى النجاسة» وهو يَسِير). 

فأنواع الماء النجس: 

أولا: ما تغير بالنجاسة. 

والثاني: ما لاقاها وهو يسير. 

واليسير هو ما دون القلتين؛ فلو قُدّرَ أن ماء قليلا دون القلتين لاقى نجاسة فإنه ينبجس 
بمجرد ملاقاتهاء حتى لو لم يتغير؛ لمفهوم قول النبي 5: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخ فهر اود اا نشي اه تكن نهد الو البناء اندض دون 
القلتين بمُجَرّد ما يُلامس النجاسة ينجس» وقد سبق لنا أن هذا المفهوم معارّض بالمنطوق 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الذي هو: «الماء طهور لا ينجسه و فعلى هذا نقول: ما دون القلتين مظئّة حمل 
الحَبّث لا أنه يحمل الخبث: فنقول هنا: الأصل في الماء أنه طهور لقوله َه «الماء 
طهور لا ينجسه شيء»» وأما الحديث: «إذا بلغ الماء القلتين» فدلالته أن ما دُونَ 
لين ديع اح 0 المقيوم روز خارص تووم ومنطوق يُقَدَّم المنطوق» وحينئدٍ 
يُحمل قوله: «إذا بلغ الماء قلتين» على أن ما دُونَ لين مظنة؛ يعني: يغلب على الظن 
أنه ينجس؛ لأنه قليل لا يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه. 

قال: (ولو جاريًا) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: الماء الجاري لا ينجس 
بالملاقاة» وكل جارية لها حكم مستقل؛ لكن المذهب أن الماء الجاري كالراكد كما ذكر 
ابن رجب في أول قاعدة له: «الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية لها حكم 
کک فَيُْفْهَم من من العبارة أن الجاري كالراكد» فإن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا أقوالاً 

مُوا قَؤْلا فهو المذهب» هذا اصطلاحهم» فعبارة ابن رجب: «الماء الجاري هل هو 

كالراكد أو كل جارية لها حكم منفصل؟» ينبئ أن المذهب أنه كالراكد؛ وإذا قالوا مثلا 
«هل تجوز الصلاة في أوقات النهي أو لا؟»؛ فيُعرف أن القول المقدم أنها تجوزء وإذا 
عكسوا فلا تجوز فإذا قدموا قولا فالغالب أنهم لا يُقَدّمُونَ إلا المختار» إما المختار مِنْ 
حَيْتُْ الدليل» وإما المختار من حيث كونه المذهب من عدمه. 

رار قم لويس تناب بسر وليل انها كين دأو E‏ 
في ماء فهذا الماء الذي انفصل عن النجاسة إذا كان متغيرًا بالنجاسة فهو نجسء وهذا 
واضحء فقد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم اه فصار نجسًا 

مثال ذلك أننا إذا أردنا أن نطهر جدارًا بال عليه شخصء وأخذنا ماءً وغسلنا هذا 
البول أو النجاسة» فالماء المتساقط ما دام متغيرًا فحكمه أنه نجس. 

0 قوله: (أو قبل زوالها): أنه حتى 1 لم يتغير» ولهذا قال الشارح رحمه الله: 

متغيرًا أو)» ولم يقل: (متغيرًا) فقط؛ فيفهم منه أن الماء المنفصل من النجاسة قبل زوالها 

00 أنه نجس. 

مثال ذلك: أن الأنجاس على المذهب تُعْسَل سبعًا؛ فما انفصل من الغسلة الأولى 
والثانية والثالفة والرابعة والخامسة والسادسة فكله نجس» حتى 0 الث يعنين التحاسنة 
فحكمها باتي» أما ما انفصل من السابعة فطاهر بشرط أن لا يكون متغيرًا؛ فإِنْ تَعَيِّر بأن 
كانت النجاسة ما زالت باقية فحكمه مثل الخامسة والسادسة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مد 


قال: (فما انفصل قبل السابعة نجس» وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة» ولو 
بعدهاء أو متغيرًا). 

والحاصل أن ما انفصل قبل زوال النجاسة حقيقة -بأن تزول عنها- أو حكمًا حبأن 
يزول حكمه- فهو نجس» وهذه هي القاعدة في هذه المسألة. 

وقد تتلازم الحقيقة والحكم وقد يوجد أَحَدُهُمَا؛ِ فلو كانت النجاسة موجودة والغسلات 
قبل الثالئة فالنجاسة موجودة حقيقة وحكمًا؛ مثل نجاسة غسلناها أول مرة وهي باقية» 
وثاني مرة» وثالث مرة» فما زالت بعد الأولى والثانية والثالئة نجسة؛ لأن النجاسة ما زالت 
باقية حقيقة فهي موجودة» وحكمًا؛ لأن حكمها لا يزول إلا بعد السابعة. 

وما انفصل بعد الغسلة الثالثة وقد زالت النجاسة فنجسن حكمًا. 

وما انفصل بعد العاشرة والنجاسة باقية فنجس حقيقة.. فكلما وجدت النجاسة حقيقة 
وُجد الحكم» لكن قد توجد النجاسة الحكمية ولا توجد الحقيقية» فلا يمكن أن توجد 
نجاسة حقيقة ويُقال: زال حكمها. لكن يمكن أن توجد حكمًا وتزول حقيقة. 

تطهير الماء النجس: 

ثم شرع المؤلف في ذكر تطهير الماء النجس» بأن يكون هناك ماء نجس ونريد أن 
نطهره فذكر لذلك طرقًا. 

قال: (فإن أَضِيفَ إِلَى الماء التّجس قليلا كان أو كثيرًا طهور كثير) فلو كان في 
الماء نجاسة وأضَّفْنَا إليه ماءً طهورًا كثيرًا وذهبت النجاسة؛ فإنه يطهرء ولهذا قال: (لأن 
هَدَا القدر المضاف يَذْفَع النجاسة عن نفسه وعَمًا اتصل به) فالطريق الأول مِنْ طرق 
تطهير الماء النجس: الإضافة؛ بأن يُضَّافَ إليه طهور» لكن لابد أن يكون كثيرًا؛ أي: فوق 
او أنه وذ صف ا ا فته مسن د ا حار كان هناك ماد 
في وعَاء وفيه نجاسة» فأضفنا إليه وعاءً آخرٌ بنفس المقدار؛ فإذا كان الوعاء الثاني دون 
القلتين فلا يَطْهُرء والسَبّب أن هذا الماء المُضّاف ينجس بمُْجَرد ملامسة ما في الوعاء 
الأول؛ لمفهوم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»)7'» لكن الصواب أن تَجْعَل 
الحكم منوطًا بالتَعَيّر؛ يعني: إذا أضفنا الماء وزالت النجاسة فإن حكمها يرول حتى لو 
أضفت كأس ماء إلى الماء النجس وزال وصف النجاسة عنه؛ فإنه يطهُر. 

قال: (غير تراب ونحوه) فلو أضفنا ترابًا إلى ماء نجس فزالت النجاسة فإنه لا يطهر؛ 
لأن التراب لا يَذْفَع النجاسة عن نَفْسِه؛ فعن غَيْرهِ من باب أولى؛ فلو سقطت تُقْطّة بول 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۳۷ 


على تراب فإنه يَنْجْس؛ بخلاف الماء فإن نقطة البول إذا سقطت عليه فربما تنجسه وربما 
لا تنجسه. لكن في التراب فإن البقعة التي سقطت عليها نقطة البول تَنجُسء قالوا: التراب 
لا مَدْخَل له في مسألة التطهير؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره» 
والصحيح: أن التراب كَمَيْرِهِ إذا أضيف إلى الماء ورّالَ التغير فإن الماء يطهرء ولأن التراب 
أيضًا أحد الطهورين. 

وقد مر في قول المؤلف رحمه الله في مسألة الطاهر: (وإن تَعَيّر لَوْنْهُ أو طعمه أو ريحه 
بِطَبْخْ طَاهِر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه كزعفران....) إلى 
اله (لا تراب ولو قصدًا)؛ يعني: لو أن التراب أضيف إلى الماء فإنه لا يسلبه 
الطهورية؛ لأنه طاهر مُطَهّر كالماء» فيكون في مسألتنا هنا طاهرًا مطهرًا كالماء؛ كما لم 
يسلب الطهورية في المسألة السابقة. 

قال: (أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه) مثاله: ماء نجس زال تغيره بدون 
إضافة شيء» فكانت تظهر فيه لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها ثم زالت - أي زال لون 
النجاسة أو طعمها أو رائحتها- فيكون الماء طهورًاء فلو كان هناك قدر فيه ماء نجسء» 
وبعد فترة كيوم أو يومين طَهُرَّ فلم يَعُذْ للنجاسة أثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في 
رائِحَتَه فإن هذا الماء يطهّر؛ لأن الحكم يَدُورُ مَعَ عليه وُجُودًا وَعَدَمًا؛ فإذا وجدت 
النجاسة وُجِدَ الحكم» وإذا زالت النجاسة زال الحكم. 

قال: (من غير إضافة ولا نزح). 

هذا هو الطريق الثالث لتطهير الماء النجس» وهو النزح» والنزح بمعنى الإزالة؛ أي: إزالة 
عين النجاسة» مثل أن يسقط في يركة روث حمار ثم تنزح منها؛ فإذا بقي الروث فالماء 
نجسء فإن نزحنا من هذه البركة هذا الروث وأزلناه وكان الباقي بعد الإزالة كثير غير كير 
فالماء طهور» ولهذا قال: (لزوال علة تنجسه)» وهذه العلة نجعلها قاعدة وهي: أن الحكم 
يدور مع العلة» فمتى وُحِدَّتٍِ النجاسة وُحِدَ الحكم» ومَتَى زالت النجاسة زال الحكم» 
ووجود النجاسة بوجود أحد أوصافها الثلاثة» وحينلٍ فلا قَرَقَ بين الكثير والقليل. 

قال: (وإن كان النجس قليلا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره ياضافة 
كثير مع زَوَال تعْيّره)؛ يعني: لا يكفي فيه النّرّْح؛ لأنه لو ترح وهو دون القلتين فهو 
نجس» فلابد من إضافة» وهذا على المذهب. 


۳۸ 


نجاسة وَتَنَجَسَ الماء فَتَرَحْنَا هذه النجاسة فلا يجب أن نغسل جوانب البئر الذي أصابته 
النجاسة؛ وذلك للمشقة. 


قال: (تنبيه) التنبيه لغة هو الإيقاظ» ومنها: تَبَهَهُ؛ أي: أَيْقَظَهُ وأما اصطلاحًا: 
نإنهم یقولون: هو عنوان خث بهم گا ْلَه وهذا التعريف فيه نظر» فلو قيل: 
عنوان بحث يعلق بما قبله. لكان أولى؛ لأنه لو قُهِمَ ما احتيج إليه؛ فالمؤلف 
يقول هنا: (تنبيه)» فإذا كان الكلا م الذي نبه عليه مفهوم مما قبله فحقيقة فحقيقة الأمر 
أنه تكرار» لكن إذا قلنا: إن اتبيه عنوان بحث يتَعَلّق بما قبله. أ ome‏ 
ا 

قال: (محل ما ذكر إن لم تكن النَجَاسَّة بول آدمي أو عذرته)؛ لأنه سبق لَنَا أن بول 
الآدمي وعذرته المُرَاعى فيها مَشَقّة النزج لا التغير. 

قال: (فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليهء أو ّرح يَبْقَى بعده 
ما يشق نزحه)؛ لأن المعتبر المشقة على الخلاف السابق. 


۳۹ 


أحكام اشتباه المياه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإِنْ شَكّ في نجاسة ماءٍ أو غيره) من الطاهرات» (أو) شك في (طهارته)» 
أي: طهارة شيء عُلِمت نجاسته قبل الشك (بَتَى على اليقين) الذي عَلِمَه قبل 
الشك» ولو مع سقوط عظم أو رؤثٍ شك في نجاسته؛ لأن الأصل بقاؤه على ما 
كان علیه» وإِنْ أخبّره عدلٌ بنجاسته وعيّن السبب لزم قبول خبره. 

(وإنٍ اشتبه طَهُورٌ بنجس حزم استعمالهما) إِنْ لم يُمكن تطهيرٌ التّجس 
بالطهور؛ فإن أمكن بأن كان الطهور قُلَتِينِ فأكثرٌ وكان عنده إناءٌ يَسَعُهُماءِ وجب 
0 (ولم يَتَحَرَّ)؛ أي: رظي اپ لي طايه أنه 
اااي 3 فيستعمله ولو زاد عدد 5 ET‏ حيو التيمّم إن لم يجد غيرهماء 
(ولا يُشْكَرَط اعيام إراقتهما ولا خَلْطُهما)؛ لأنه غير قادر على استغمال اا 
اس يا ب را إليه» وكذا لو اشتبه مباحٌ بمحيّم؛ 

فيتيكم إن لم يجد غيرهماء وِيَلْرّمٌ مَنْ عَلِم النجس إعلامٌ مَنْ أراد أن يستعيله. 


(وإنٍ اشتبه) طهورٌ (بطاهر) أمكنَ جعنّه طهورًا به أم لا (توضّأ منهما وُضوءًا 
واجدًا) ولو مع طهور بيقين» (مِنْ هذا غَرْفَةٌ ومن هذا غَرْفَةً) ويَعُمٌ بكل واحدة من 
الغرفتين المحم (وصلی صلاةً واحدة)؛ قال في «المغني» و«الشرح»: «بغير 
خلاف نعلمه». فإن احتاج أحدهما للشرب تَحَيّى وتوضا بالطهور عنده وتيمّم 


بمخط ا كم 


الشك في نجاسة الماء أو طهارته: 

قال: (وإن شك). 

السك هو التّردد بين أمرين لا مَرِئةَ لأَحَدِهمَا عن الآخر؛ هذا في الأصل» فإن تميّرٌ 
أحَدُهُمَا عن الآخر فالرَاجحٌ ظَنٌّ والمجُوح وَهُم» هذا هو تعريف الشك عند الأصوليين› 
وأما عند الفقهاء رحمهم الله فالشّكُ عِنْدَهُم مقابل اليقين؛ فحيتقذٍ يدخل في الشك الظن 
والوهم؛ فلوكان عنده ماء وشَّك هل هو نجس أو طاهر» لكن عنده ظن أنه طاهر» فهذا 


عند الفقهاء يُعْتََر شكاء فلابد أن يتيقن» أما عند الأصوليين فيعتبر ظنَّاء فهم يُفرقون بين 
الشك والظن والوهم؛ فإذا كان مترددًا لا مزية لاحتمالين على الآخر فهذا شك» فلو سئل 
خن عن مجىء زيد غدًا؛ فقال: للا أدري ريبما يقدم وربما للا يقدم. فهذا شك» لكن لو 
قال: أظنه يَقْدم. فهذا يكون ظنّاء وإذا قاله على الاحتمال يكون وهمًا؛ فيجب التفريق بين 
اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء لكلمة الشك. 

والحاصل هنا أن مراد المؤلف أنه إن شك؛ يعني: حتى ولو مع غلبة الظن» (في 
نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته؛ أي طهارة شىء عَلمّت نجاسته 
قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك)» وهذا هو الأصل: فإذا شك فى 
النجاسة أو في الطهارة فإنه يَبْنِي على اليقين» واليّقِينُ هُوَّ مَا كاد قَبْلَ الشك؛ فإن كان هذا 
ثم جاء وشَكَّ هل الماء تَتَجَّسَ أو بقي على طهوريته؛ فإنه يَبْنِي عَلَى الأصل الذي قبل 
الشك» وما قبل الشك أنه طهور فيكون طهورًا. ولو کان الماء نجسًا ثم بعد يومين عاد إليه 
وشك في طهوريته أو أنه باق على نجاسته؛ فالحُكم أنه تجس. هذا معنى قول المؤلف: 
(تتى عَلَى اليقين) واليقين: هو ما عَلِمَهُ قبل الشك؛ فإن كان ما قبل الشك أنه نجس فهو 

قال: i‏ مع فو عَظْم أو روث شك في 56 هذا إذا كان الماء طهورًاء أما 
إذا كان الماء نجسًا فلا يزيده هذا إلا نجاسة. 

قال: (وإن أخبره عدل بنجاسته وعَيَّنَ السبب لزم قبول خبره) فإذا أُخْبَرَ إنسانٌ عَدُل 
بنجاسة ت َء يلزم قبول خبره؛ لکن لابُدّ من تعيين لشن ال ا 
من ماءِ» فقال له رجل: هذا الماع نجس . فإن ا بأن قال مغلا: هو نجس لأنه 
سقطت فيه حمامة ومَاتَتْء أو بال فيه شخص أو ما أشبه ذلك» فيُقبل خبره؛ وإنما كان 
لابد أن يُبِين السبب لجواز أن يكون هذا الماء نجسًا عند المُخبر لا عند المُخبر» فلو رأى 
إنسان على مذهب الحنابلة نقطة بول سقطت في ماء 0 القلتين ولم تُعَيْرهِ فأراد آخر أن 
يتوضاً من هذا الماء فأخبره الأول أنه نجس ؛ فيقال له: بين السبب. فيقول: لأنه سقطت 
فيه نقطة بول. فنقول: لا يؤثر هذا على الراجح عندنا. 

اكاك لو ل ل أن ا 
مِنْ تَعْيين السبب. هذا إذا كان الشىء محل خلاف» أما إذا كان محل وفاق فلا حاجة. 
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واشترط المؤلف شرطا آخرّء وهو أن يكون أخبره عدل» والعَدّل: مَن اسْتَقَامَ في دينه 


ومروء له 

اشتباه الطهور بالنجس: 

قال: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما)؛ فمن كان عنده إناءان أحدهما 
طهور والآخر نجس؛ ولا يعلم أيهما الطهور وأيهما النجس؛ فيحرْم استعمالهما؛ لأن 
اجتناب النجس واجبء ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب المباح؛ فكان اجتناب 
المباح واجبّاء هذا بناء على قاعدة: «اجتمع مبيح وحاظر». 

ومما يشبه هذا: أنه لو كان عنده لحم شاة مذكاة ولحم شاة ميتة» فحكم أكل الميتة 
حرام» وحكم أكل المذكاة مباح؛ لكن إن كان لا يعلم أيهما المذكاة وأيهما الميتة فلا 
يجوز الأكل؛ لأن اجتناب المحرم واجبء ولا يمكن أن تَجْتَِبٍ المحرم إلا باجتناب 
المباح؛ لأنك لا تعلم أين المحرم من المباح؛ فوجب اجتناب الجميع» وذلك من باب: 
«دع ما يريبك إلى ما لا وك 

قال: (إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور)؛ فإن كان الطهور كثيرًا بحيث يمكن أن 
يُطَهّر به هذا النجس فإنه يطهر في هذه الحال. 

قال: (فإن أمكن بأن كان الطهور قُلْعَيْن فأكثر) وإنما اشترط المؤلفين قلتين فأكثر 
لأنه إذا كان دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة» (وكان عنده إناء يسعهما وجب 
خلطهما واستعمالهما ولم يتحرٌ) إِنّما نص المؤلف على ذلك لوجود الخلاف؛ لأن بعض 
العلماء قال: إنه يتحرى في الطهور وفي النجس. 

ومن المقرر أنه يمكن معرفة النجس إما بطعم أو لون أو رائحة؛ فالإنسان اللوي 
مستقيم الحواس يمكن أن يعرف النجس» لكن لو كان هناك إنسان غير سوي البصر فلا 
يرى أو كان الشم عنده ضعيف أو التذوق ضعيف فلا يميز فهنا تأتي مسألة التحرّي» أما 
الإنسان السوي فبإمكانه أن يتذوق من الماء ويعرف هل فيه نجاسة أم لا. 

قال: (ولم يتحر؛ أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله) وهذا 
بناءً على قاعدة المذهب أنه لابد من اليقين؛ فعندهم: لا يُعْمَلُ بغلبة الظن؛ فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد أن غلبة الظن لا تُعْتَبر في أكثر الأحكام؛ فأكثر الأحكام لابد فيها 
من اليقين» والصَّوَابُ في المسألة أنه يتحرى؛ فإن غلب على ظنه أن هذا هو الطهور توضاً 
منه» وإن غلب على ظنه أن الثاني هو الطهور توضأ منه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ولو زاد عدد الطهور) يعني أنه لوكان عنده ثلاثة أواني أحدها نجس » 
والآخران طهوران؛ فلا يَمَحَرّى» ولهذا قال: (ولو زاد عدد الطهور)؛ فلو كان عنده عشرة 
أوانٍ أحدها نجس فلا يستعملها؛ لأنه لا يدري هل النجس هذا أو هذا أو هذا؛ لأن 
اجتناب النجس واجب» ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب الجميع. 

قال: (وِيَعْدِل إلى التَّيَمُم إن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُما) يعني: غير المشتبهين» فلو كان عند 
رجل إناءان أحدهما طهور والآخر نجس فلا يتحرىء وإنما يعدل إلى التيمم؛ لأن وجودَهُما 
كالعدم؛ فهنا يكون عادمًا للماء حكمًا. 

قال: (ولا يُشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) إنما نص على قوله: (لا يشترط)؛ لأن 
بعض العلماء قال: إنه يشترط لجواز التيمم أن يخلطهما؛ لأنه إذا خلطهما تيّقَّنَ أنهما 
نجس » أو يريقهما حتى يكون عادمًا للم 

قال: (لأنه غير قادر على استعمال الطهور؛ أشبه ما لو كان الماء فى بئر لا يمكنه 
الوصول إليه) فهو كالعادم اذام اء 

قال: (وكذا لو اشتبّه مباح بمحرم) فلو كان عنده ماء مغصوب وماء مباح وكلاهما 
طهور» فلا يتحرى هنا أيضًا؛ فهو كاختلاط النجس بالطهور؛ لأن الأول الذي هو نجس 
محرّم لحق الله والمعُْصّوب محرم لحق الآدمي» وهذا بناء على أن الوضوء بالماء 
المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة لا ص فإذا قلنا: إن الصلاة في الأرض 
الحال أن يَسْتَعْمِله. 

قال: (ويَلرَم مَنْ علم النجحس إعلام من أراد أن يستعمله) أي : يلرم مَنْ عَلِمَ نجاسة 
الماء أن يُعلم من أراد استعماله؛ لأَنَّ هَذَا مِنَ التعاون على البر والتقوى» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: لوَتَعَاوَنُوا على البرّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالعْذْوَانِ[المائدة: ؟]؛ فمن 
علم نجاسة ماء وَجَب عَلَيْهِ أن يُعْلِمَ مَنْ أرَادَ اسْتِعْمَالَهُ حتى ولو لم يستعمله في إزالة 
نجاسة أو طهارة؛ لأن النجس لا يجوز استعماله» ومِنْ هذه المسألة نأخذ أنه يجب إعلام 
من أَفْطرَ في رمضان ناسيًا بأكل أو شرب» فإذا رأيت رجلاً صائمًا يأل أو يشرب فيجب 
أن تُعْلِمُةُ. 


ومن قال: هذا الرجل معذور؛ فالنبي 2 يقول: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه. فإنما أطْعَمَهُ الله ا فلا يحرم بل يُترك ليشبع. 


يقال له: بل يجب أن تُعْلِمَةُ؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» كما لو رأى رجلا 
SS‏ 0 
إعلامه. 

اشتباه الطهور بطاهر: 


تقدم أنه إذا اشُتَبَّه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا يتحرى» وأن العلة أن 
اجتناب النجس واجبء ولا يمكن اجتناب النجس إلا يِاجيِنَابِ الطهور فوجب اجتناب 
الجميع» هذا إذا اشتبه طهور بنجسء أما إذا اشتبه طهور بطاهر فيقول: (وإن اشتبه طهور 
بطاهر أمكن جعله طهورًا به أم لا توضأ منهما وضوءًا واحدّاء ولو مع طهور بيقين, مِنْ 
هذا غرفة ومن هذا غرفة) ولا يتوضأ وضوءين؛ لأنه إذا توضأ وضوءين فإنه لا يكون جازمًا 
بالنية؛ لأنه حين يتوضأ الوضوء الأول سيتردد هل هذا الماء يرفع الحدث أو لا؟ وحينما 
يتوضأ الوضوء الثاني يكون مترددًا هل وضوءه هذا يرفع الحدث أم لا؟ والوضوء لابْدّ فيه من 
نية جازمة؛ إذاً فالعلة في أنه لا يتوضأ وضوءين عَدَّم الجزم بالنية عند فعل كل وضوء؛ وعليه 
فيتوضاً من هذا غرفة ومن هذا غرفة» فَعَلّى هذا يغسل وجهه مِنْ هَذَا الإناءء ومن هذا 
الإناء» ويغسل يديه من هذا الإناء ومن هذا وسح رأسه من هذا الإناء ومن هذا 
الإناء ويغسل رِجْلَيْه كذلك؛ لأنه إذا فعل ذلك ته 2 و بِمَاء طهور. 

وإنما لا يفعل ذلك بالنجس لأن استعمال الجر محرم» أما استعمال الطاهر فجائز. 

والحاصل أنه إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ وضوءًا واحدًا؛ لكن يغسل كل محل 
مرتين» ولهذا قال: (من هذا غرفة ومن هذا غرفة). 

ويقول الفقهاء رحمهم الله: يصح التوضؤ وضوءين بنيّة واحدة مع فرب الزمن؛ بمعنى 
أنه ينوي ويُسَيَِي ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه من هذا الإناء» ثم يبدأ 
بالثاني مع فُرْب الزمن؛ فيكون الوضوءين بنية واحدة. 


»)١99*8( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيك حديث رقم‎ )١( 
؟/‎ 36 ١ ا(« ومسلم في کاب الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» حديث رقم (هه‎ /( 
(^۰۹ 


قال: (فإن احتاج أَحَدَهْمَا للشرب تحرى)؛ يعني أنه لو كان يحتاج إلى أحد الإناءين 
للشرب فإنه في هذا الحال يتحرىء أما في النجس فلا يتحرى» والفرق واضح وهو أن 
استعمال النجس حرام. 

قال: (وتوضاً بالطهور)؛ بناءً على تحريه» ويتيمم؛ فإن كان عنده إناءان؛ أحدهما: 
طهور» والآخر: طاهرء وأراد الشرب؛ فعليه أن يَتَحَيَى في هذه الحال» فإذا تَحَرّى وغلب 
على ظنه مثلا أنه الأول فيتوضاً من الثاني» فإذا توضأ من الثاني يتيمم لاحتمال أن الثاني 
هو الطاهر» واحتمال أن الذي خصه بالشرب هو الطهور. 


اشتباه الثياب وأماكن الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن اشتبقث ياب طاهرة بث)ثياب (نجسة) َعَم عددها (أو) 
اشتبهت ثياب مباحةٌ (ب) ثياب (مُحَرّمة) يلم عددها (صلى في كل 
ثوب صلاةً بعددٍ التَّجِس) من الثياب أو المحرِّم منهاء ينوي بها الفرضّ 
احتياطًاء كمَنْ َي صلاةً من يوم (وزاد) على العَدَدٍ (صلاة)؛ ليؤدِي 
فرضّه بيقين؛ فإن لميَعْلعْعددٌ النجسة أو المحيّمة آرمه أن يُصَلَْ في كل 
ثوب صلاةٌ حتى يتيقن أنه صلی في ثوب طاهرٍ ولو كثرث. 

بانس كي بال بقاري ع عرد لكر يلا 


وكذا حكمٌ أمكنة ضيقة» ويصلي في واسعةٍ حيث شاء بلا تحَرٌ. 


ک4 الشرح ح۵ 

اشتباه الثياب: 

هذه مسألة ثالنة في الاشتباه» وهي اشتباه ثياب طاهِرَة بتَجسّة» أو ثياب مُبَاحَة 
بمُحرّمة, فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة: 

قال الماتن عند هذا الاشتباه: (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) 
فلو كان عنده خمسة أثواب أحدها نجس» فيصل بِعَدَّد النجس ويزيد صلاة» فإن كان 
ندم تخميلا آل اب جد ها فحن ا ل مان ننه © و أنه هبن عرب طافش 
ولو كان عنده عشرة اواب أربعة منها نجسة والباقي طاهر» فيصلي خمسة» ولا يكتفي 
بأربعة؛ لاحتمال أن كل صّلّواته كانت بالثَّوْبٍ النجس» فإذا راد صلاة تيئّن أن واحدة من 
هذه الصلوات وفَعَتْ فى الثوب الطاهر؛ والحاصل أنه إذا اشتبهت الثياب طاهرة بثياب 
نجسة فيُنظر إلى عدد الثياب النجسة ويزاد ضَّلاة؛ فلو اشتبهت سبعة أثواب نجسة وعنده 
عشرة فيْصَّلَي ثماني» وهكذا. 

المسألة الثانية: اشتباه ثياب مباحة بِمُحَرّمة: 
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لو كان عند شخص أثواب مباحة وأثواب محرمة؛ سواء كانت مححَمّة لحق الله أو 
محرّمة لِحَقّ الآدمى؛ مثال المحرمة لحق الله: ثوب الحرير» كأن يكون عنده أثواب حرير 


ك5 


طبيعي وصناعي؛ فالصناعي يجوز الصلاة فيه؛ لأنه ليس له حكم» لكنه لا يعلم الثوب 
الحرير الطبيعي من الصناعي» فإنه يزيد على عدد الثياب المصنوعة من الحرير الطبيعي 
صلاة؛ فإذا كانت الثياب المحرمة خمسة فيصلي ست صلوات وهكذا. 

فإذا اشتبهت ثياب مباحة بمغصوبة؛ كأن يكون عنده أثواب مباحة وأثواب مغصوبة» 
وكان عدد الأثواب جميعها عشرة أثواب» وقد غصب اثنين منهم» ولا يعلم المغصوب من 
المباح؛ فيصلي ثلاث صلوات؛ لأنه لو اقتصرت على صلاتين فيمكن أن يصادف أن يكونا 
بالمغصوبة, فَلِهَذا لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا زاد عدد الصلوات عن عدد المحرم. 

والمسألتان السابقتان فيما إذا كان يَعْلّم عدد النجس أو المحرم. 

قال: (فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة). 

والحاصل أنه إذا اشَتَبّهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو الثياب المحرمة بالمباحة فإن 
كان يعلم عدد المحرم أو النجس فالحكم أنه يُصَلّي بعددها ويزيد صلاةًء وإن كان يَجْهَل 
عَدَدَ المحرم وعدد النجس فيْصَلْي في كل الأثواب» فلو كان عنده عشرة أثواب لا يدري كم 
عدد النجس والطاهر فيلزمه أن تصلي فيها كلها مع اعتبار أن يتيقن أن فيها طاهرء ولا 
تخرج العهدة بيقين إلا بذلك» هذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثاني: أنه يَتَحَبَى في الصُورَبَيْن؛ فما غلب على ظنه أنه مباح صَلَّى به» وما 
غلب على ظته أنه الطاهر صلى به؛ فلو كان عنده عشرة أثواب فيها خمسة نجسة واشتبه 
عليه النجس من الطاهر؛ فعلى المذهب لابد أن يصلي ا والقول الثاني: أنه يَتَحَبَى 
فَيَنْظرٌ ما هو الثوب الطاهر ويصلي فيه» وكذلك إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرّمة 
فيتحرى» وهذا القول هو الراجح. 

ويرد على مسألة الثياب إشكالان: 

أولا: أنه سبق في اشتباه الماء أنه إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا 
يتحرّى ولا يجوز استعماله» وهنا إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة أو طاهِرَة بنجسة 
فإنه يستعمله» أي أنه إن كان عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس فلا يجوز لي أن 
يستعملهماء ولا يجوز التحيّي» لكن لو كان عنده تَؤْبَان أحدهما طاهر والآخر جس 
فيصّلي فِيهمًا جَمِيعَاء فكان الاستعمال محرمًا في الماء واجبًا في الثياب. 

والحاصل أن بين المسألتين فروق: 


الفرق الأول: أن الماء له دل وهو التراب فيَعْدِل إلى التيمم؛ فإذا اشتبه طهور بنجس 
فليس:بضرورة استعهاليتها لن الشاء لدابدال» وستر العورة ليس اله بل فيحب أن يستر 
عورته. 

الفرق الثانى: أن استعمال الما التجس :يلوت البدن بخلاف استعمال القوب النجس: 

الفرق الثالث: أن الثوب النجس إذا لم يجد غيره وجب عليه استعماله سترًا للعورة 
عورته. 

ثانيًا: أنه إذا اشتبه طاهر بطهور فيتوضأ وضوءًا واحدًا ولا يتوضأ وضوءين؛ لعدم الجزم 
بالنية؛ لأنه إذا توضأ وضوءًا من هذا الإناء ثم فرغ فتوضأ وضوءًا من هذا الإناء ففي كلا 
الوضوءين للا يكون جازمًا؛ لأنه عند الوضوء من الإناء الأول يحتمل أنه هو الطهور وعند 
لوو سح الاناد ات ميحد نهو ال كو 34 ا ا يعن أذ ا 
بنية واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. 

وهنا في مسألة اشتباه ثياب طاهرة بالنجسة فإنه يصلي بها؛ فلو كان عنده عشرة أثواب 
ثلاثة منها نجسة فيصلى أربعة صلوات» وهو حينما يُصّلَّى الأربعة الصلوات يكون مترددًا 
أيضا كمسالة الما 
عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس فجمع بينهما فقد صلى بالنجاسة يقيئاء لكن لو 
صلى في أحدهما ثم صلى الصلاة الثانية في الآخر فقد أدى صلاةً بثوب مباح يقيئّاء لكن 
لا ندري أي الصلاتين هي» فجاز ذلك هنا للضرورة. 

إذاً ففي مسألة اشتباه الماء الطاهر بالماء الطهور يتوضاً وضوءًا واحدّاء وفي مسألة 
اشتباه الثياب المحرمة بالثياب المباحة أو الثياب الطاهرة بالثياب النجسة يُصَّلَّي بعدد 
الثياب المحرمة أو النجسة ويزيد واحدة أو يصلي فيها جميعًا على ما مضى » ولا نقول: 
يصلى صلاة واحدة بأحدهما. لأننا إذا قلنا ذلك فيحتمل أن هذه الصلاة التى صلى وقعت 
في الثوب المحرم أو في الثوب النجس» ولو قلنا يَجْمَع بين الثياب فسوف يُصَّلِي بالثوب 
المحرم أو الثوب النجس يقيئًا. 

والصواب فى مسائل الاشتباه كلها؛ سواء اشتباه الطاهر بالطهور والطهور بالنجس 
والثياب المحرمة بالمباحة والنجسة بالطاهرة» أنه يتحكى؛ فينظر إلى ما يغلب على ظنه أنه 
طهور أو مباح فيصل فيه. 


وقوله: (كمن نسي صلاة من يوم). 

المسألة هي أن رجلا نَسِيَ صلاةً من يوم لا يدري هل هي الظهر أم العصر أو المغرب 
أو العشاء أو الفجر؛ يقولون: يَحِبُ عليه أن يُصَلَ خمس صلوات» فيصلي الفجر والظهر 
والعصر والمغرب والعشاء؛ ليخرج من العهدة بيقين؛ لأنه لو صلى فجرًا فيحتمل أن المتروك 
ظهرٌء ولو صلى ظهرًا فيحتمل أنه عصر أو فجر... وهكذا؛ فلا يخرج من العهدة بِيّقِين إلا 
إذا صلى جميع الصلوات» وهذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض العلماء في هذه 
المسألة؟ انه 0 ثلاث صلوات» فيصلي ثنائية وثلاثية ورباعية؛ فيصلي ثنائية لاحتمال 
أنها الفجرء وثلاثية لاحتمال أنها المغرب» ورباعية لاحتمال أنها الظهر أو العصر أو 
العشاء؛ فهنا يخرج من ا بيقين» هذا قول. 

والقول الثالث: أنه يتحكى فإذا غلب على ظنه أنه الفجر صلى الفجر فقطء وإذا غلب 
على ظنه أنها المغرب صلى المغرب فقطء وإذا غلب على ظنه أنها العصر صلى العصر 
فقط؛ فينظر ما يغلب على ظنه فيفعله» وهذا أرجح» فهو يتحرّى ما هي الصلاة التي تركها 
أو نسيها ثم يفعلها. 

وقوله: (ولو كثرت) عند قوله: (فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لَزِمَهُ أن يُصَلَيَ 
في كل ثوب صلاةً حتى يََيَقَنَ أنه صلى في ثوب طاهِر ولو كثرت). «لو» هنا إشارة 
خلاف؛ لأن بعض العلماء ل إذا كثرت فإنه لا يلزمه للمشقة» وتقّدَّم الكلام أنه يتحرى. 

قال: (ولا تصح)؛ أي: الصلاة (في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يَقِينَا) فلو قُدر أن 
الإنسان عنده ثوب واشتبه في طهارته أو نجاسته» وعنده ثوب آخر يتيقّن أنه طاهر؛ 
فيجب أن يصلي في الثوب الطاهر؛ اوم وني اتوي اله تدس وار 
هل تصح أو لا تصح؛ وكذلك لو كان عنده ثوب مباح يقينًا وثياب مشتبهة محرمة فإنه 
يلزمه أن يصلي 2 المباح يقيئاء مثال ذلك: رجل عنده ثوب قد اشتراه بدراهم وعنده في 
بيته خمسة أثواب منها ثلاثة مغصوبة؛ فلا يجوز أن يأخذ من هذه الثلاثة ثوبًا ويصلى فيه؛ 
لأنه عنده ثوب مباح يقيئًا 1 

الاشتباه في طهارة مكان الصلاة: 

قال: (وكذا حُكمُ أمكنة ضيقة) ؛ بمعنى أنه يتحرى؛ فلو كان في غرفة فيها بقعة نجسة 
ولا يدري مكانها فإنه يصلي في كل زاوية ليخرج من العهدة بيقين. 

قال: (وَيْصّلَي في واسعة حيث شاء بلا نَحَرّ) وذلك دفعًاً للمشقة؛ يعني أنه إذا كان 
المكان واسعًا N‏ فم راك E‏ 
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أكثر» وهذه مشقة؛ فإذا اشتبه محل طاهر بمحل نجس وكان المكان ضيمًا صلى في كل 
زاوية» وإن كان واسعًا صلى حيث شاء بلا تحر دفعًا للمشقة. 

والصواب في المسألتين أنه يتحرى؛ فإن اشتبه في مكان ضيق تحرّى؛ فإذا غلب على 
ظنه أن هذا المكان هو الطاهر صلى فيه. 


والقاعدة في هذا كله أنه متى حصل الاشتباه بين مباح ومحرم فإن الاجب في 
هذا الحال التحري؛ فما غلب على ظنه أنه مُبَاح فإنه يفعله» وهكذا عند كل 
اشْيبّاه إذا كان الإنسان ملزمًا بالفعل فإنه يتحرىء أما إذا كان غير ملزم بالفعل فله 
أن يتركه» ففي مسائل المعاملات إذا اشتبهت معاملة هل هي مباحة أو محرمة 
فإنه يتركها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «الحلال بَيّن والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه7", لكن إذاكان 
الاشتباه بين أمرين وكان الإنسان ملزمًا بالفغل فَهُنا عليه أن يتحرى. 


)١(‏ متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: البيوع» باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات» حديث رقم: 
»)۲۰١۱(‏ (*/ "ه)ء وصحيح مسلم» كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم: 
١١77/9 )١599(‏ ). 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابث الآنية) 


هي الأوعية» جمعٌ إناء» لما 5-6 الماء ذكر ظَرْقّهِ: 

(كلٌ إناءٍ طاهر)؛ كالخشب والجلود والصُفر والحديد (ولو) كان (ثميئا)؛ 
كجوهر ومد (یباځ اتخاذه e‏ و وعَظمه فِيَحْيْم 
(إلا آنية ذهب وفضة ومُضَبًِا بهما) أو بأحدهما غيرَ ما اتی وكذا O‏ 
وَالْمَطْلِنُ والمُطقك i‏ بأحدهماء (فإائه يحرم اتخاذها) لما فيه من 
السرف والحيلاءء وكسر قلوب الفقراءء (واستعمالها) في أكل وشرب وغيرهماء 
(ولو على أنشى) لعموم الأخبار وعدم المخصقص» وإنما ا الاي لاء 
لحاجتهن إلى التزين للزوج» E SANS‏ والقلم, والنْمُسْعَطِ 
والقنديلٍ» وَالمِجْمَرة» والهدخنة» حتى اليل ونحؤه. 

(وتصخ الطهارةٌ منها)ء أي: من الآنية المحرّمة» وكذا الطهارةٌ بهاء وفيهاء 
وإليها. 


A AEA حت‎ 


قال رحمه الله: (باب الآنية) والآنية: جمع إناء» وهي الوعاء» وإنما ذكر 
المؤلف رحمه الله باب الآنية عقب باب المياه لأنه لماكان السام وها بيطا 
سيالا يحتاج إلى ظرف يحويه ناسب أن يذكر الآنية عقب باب المياه» وإلا فإن 
الآنية لها مناسبة أخرى وهي «كتاب الأطعمة»» فبعض العلماء رحمهم الله 
يذكرون أحكام الأواني في الأطعمة» لكن لماكان الماء يحتاج إلى ظرف يحويه 
ذكره المؤلف هناء ولأنه جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن الشيء إذاكان له 
مناسبتان فإنه يُذكر في الأولى منهما ثم يُحال عليه في الثانية؛ بخلاف ما إذا 
أجيل في الأولى على الثانية؛ لأنه الإحالة حيفدٍ تكون على مجهول؛ فلو انتهى 
القارئ من كتاب الطهارة ثم لما جاءت مناسبة الكلام على الأواني قيل: سيأتي 
حكمها. أو قيل: ولا يجوز استعمال الآنية إذا كانت كذا كما سيأتي. فالإحالة 
تكون على أمر مجهولء لكن إذا جاء الكلام على الآنية في أول مناسبة لها ثم قرأ 
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كتاب الأطعمة فقيل: وقد مر الكلام على مسألة استعمال الآنية. أو قيل: سبق 
الكلام عنها. تكون الإحالة على معلوم» والشخص حينما يقرأ الكتاب يقرأه مرتبًا. 

وأيضًا قدمه هنا لغلا ينساه؛ لأنه لو أخر ريما تَسِئَء وقد وقع ذلك للمؤلف في 
هذا الكتاب عند قوله رحمه الله: (وما حي من حيوان حى فهو كميتته طهارة 
ونجاسة فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع 
بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد) ولم يذكرها في 
الصيد فقد نسيهاء قال بعضهم: لأنه لم يقل: إن شاء الله. فلو قال: إن شاء الله. 
لذكرها. 

والحاصل أن الشىء إذا كان له مناسبتان فإنه يُذكر فى الأولى منهما؛ لأسباب: 

أولا: لأنه من باب المبادرة للخيرات. 


ناكا انه دالخكو تن الأولى توك و اانه :عليه فى الیو اة ادف 
6 فإنه الإحالة تكون على مجهول. 


ثالتًا: من أجل ألا ينسى كما وقع في مسألة الطريدة. 


قال رحمه الله: ككل إناء طاهر» كالخشب والجلود والصفر والحديد» ولو 
كان ثميئًا كجوهر وزمرد» باح اتخاذه واستعماله). 


الأصل في الأواني الطهارة والإباحة» وهذا الأصل قد دَلَّ عليه قول الله تبارك 
وتعالى: (هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَميعًا) [لبقرة: »]۲١‏ وقال عز وجل: 
(إوَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَا مِنْهُ) [الجانية: +1]» وقال 
النبي غَيَه: «وما سكت عنه فهو عفوء إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحَدّ 
خذودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها»7", فعليه يكون الأصل في الأواني الإباحة» بل إن الأصل في كل الأعيان 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
وغير ذلك» باب: ما لم يذكر تحريمه» حديث رقم (۱۹۷۲۳)» (۱۰/ »)5١‏ والبزار في مسنده» حديث رقم 
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والمعاملات الإباحة؛ بخلاف العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع. 


وقوله: (كالخشب والجلود والصفر) أ النحاس (والحديد ولوكان ثمينا) 
(ولو) إشارة خلاف» فمتى جاءت فى هذا الكتاب فهى إشارة خلاف؛ لأن 
المؤلف رحمه الله يُشير إلى الخلاف بحروف ثلاثة (لو - حتى - إِنْ) فيستعمل 
(لو) للخلاف القوي» ويستعمل (إن) للخلاف المتوسطهء ويستعمل (حتى) 

وقوله: (يُبَاح ااذه واستعماله) هذا خبر كل؛ أي: كل إناء يُبَاح, مع أن 
عبارة الماتن رحمه الله فيها إيهام؛ لأنها تُوهم أن قوله: يُباح. صفة» يعني كل إناء 
طاهر الذي صفته مما يباح» وهو ليس كذلك» بل هو خبر» ولوكانت العبارة: 
بباح اتخاذ كل إناء طاهر. لكانت أسلم. 

وخرج بقوله: (طاهر) ضده وهو النجس؛ فلا باح اتخاذه ولا استعماله» وظاهره 
ولو كان مافيه لا تتعدى إليه النجاسة؛ كما لو كان الإناء يابسّا وما فيها أيضًا 
تا فلو الخ شعاد إناءً من جلد ميتة يابس لم يُدْبَْ؛ ووضع فيه أشياء يابسة» 
فهذا الإناء نجس ولا يجوز وضع أشياء فيه ولو يابسة» هذا على قول المؤلف»› 
والصحيح أن الإناء النجس يجوز استعماله إذا كانت نجاسته لا تتعدى. 

وقوله: (ِيُْبَاحُ اتَخَاذُه واستعماله) المَّرْق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو 
الاقتتاءء والاستعمال هو الانتفاع به» فلو كان عنده إناء ووضعه كتحفة فهذا اقتناءء 
لكن لو استعمله فى أكل وشرب وما أشبه ذلك فهذا استعمال. 

قال: (بلا كراهة)؛ لأن الأصْل الحل. 

قال: (غير جلد آدمي وعظمه فيحرّم) يحرم اتخاذ جلد الآدمي آنية» وكذلك 
أن يتخذ عظامه آنية؛ لحرمة الآدمى؛ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: «كسر 


عظم الميت ككسره حيّاي7". 


)0 ال أو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الحفار يجد العظم» حديث رقم )۰۷( (/ ۲ ) وابن 
ماجه في كتاب: الجنائز» باب: في النهي عن كسر عظام الميت» حديث رقم .)515/١( »)١715(‏ 
or‏ 


قال: (إلا آنية ذهب وفضة ومضبِبًا بهما أو بأحدهما) استثنى المؤلف آنية 
لتقم لفق قينالا ور اها حم ااا اد غا نان 
قول النبي #5: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم»"» وبحديث ابن عمر: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء 
فيه شيء من ذلك فإنما يُجرجر في بطنه نار جهنم»» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تأكلوا في آنية الذهب و الفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنهما 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»؛ فهذه الأحاديث تدل على تَحْرِيم استعمال 
آنية الذهب والفضة» حتى ولو كان في إناء شيع منهما. 


فآنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها في أكل أو شرب أو غير ذلك؛ 
فالحاصل ثلاثة أشياء: الاتخاذ» والاستعمال» والاستعمال تارة يكون في الأكل 
والشرب وتارة يكون في غير الأكل والشرب» ومثال الاستعمال في غير الأكل 
والشرب: الاستعمال في الوضوء والغسل وكأن يضع فيها أشياء يقتنيها كأقلام مثلا 
وما أشبه ذلك؛ فهذه الثلاثة كلها حرام؛ أي: الاتخاذ والاستعمال في الأكل 
والشسرب والاستعمال قي غير الأكبل والشسرب» والتدليل على ذلاك قولة هي 
الحديث: «لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما». قالوا: 
والعلة من ذلك هي أن في اتخاذ آنية الذهب والفضة سرف وخيلاء» وفيه كسر 
قلوب الفقراء» وهذه العلة يستوي فيها الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب 
وغيره. 


)١(‏ قال النووي: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما 
كي عن داود وإلا قول الشافعي في القديم» انظر: المجموع» .)٠٠١/١(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أم سلمة؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» حديث رقم (57554)» 
»)١١ /۷(‏ ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» حديث رقم 
(مد١‏ دي (۳/ 584 .)١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب الأواني» باب: النهي عن الإناء المفضض» 
حديث رقم (۱۰۸)» /١(‏ 45). 

)٤(‏ متفق عليه من حديث حذيفة؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضض» حديث رقم 
(5157)» (۷/ ۷۷)» ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء» حديث رقم .)١5110 /9( »)۲۰٦۷(‏ 
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وذهب بعض العلماء إلى أنه إِنّما يحرم في آنية الذهب والفضة أن تُستعمل في 
الأكل والشرب خاصة» أما استعمالها أو اتخاذها في غير الأكل والشرب فلا 
يحرّم» واستدلوا بالحديث السابق فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى 
عن شيء خاص وهو الأكل والشرب» وفي الحديث الآخر: «الذي يشرب» 
فيقتصر على موضع النص؛ لأن الأصل الحل» فإذا ورد حديث يُخَصّص هذا 
العموم فإنه يُقتصر فيه على ما ورد به النص وهو الأكل والشرب» وهذا القول هو 
الراجح؛ أي أن المُحرم في آنية الذهب والفضة هو استعمالها في الأكل والشرب» 
وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فإنه لا يحرّم؛ لأنه لا دليل عليه. 


والحاصل أن اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في الأكل والشرب وفي 
غير الأكل والشرب على المذهب حرام» والعلة كما قال المؤلف: (لما فيه من 
السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء)» وقال بعضهم: العلة حي التحريم أن فيه 
تضبيقًا للنقدين» ومعنى ذلك أنه إذا استعملت الفضة والذهب فى الأوانى غلا 
ثمن الأواني» وقل النقد من ذَهَبٍ أو فضة» وحينغذ يضيق على الناس فلا" يجدوك 
ذهبًا أو فضة يتخذون منها العملات المتداولة لهم؛ فهذا فيه تضييق للنقدين. 


وقيل: العلة في النهي ماعلل به النبي # أن ذلك لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة» ومعنى لهم في الدنيا أي: للكفار؛ فتكون العلة من النهي عن استعمال 
آنية الذهب والفضة أن استعمالهما من فعل الكفار؛ فيكون الإنسان إذا 
استعمليسا مش ابيا للكفسارع وقد قال النبي #5: «من تشبه بقوم فهو منهى» 7 
وهذه العلة هي الصحيحة؛ لأن التعليل بالسرف والخيلاء ليس خاضًا بالآنية وإنما 
يكون في كل شيء» وكذلك أيضًا التعليل بكسر قلوب الفقراء؛ فالفقير ينكسر 
قلبه بالآنية وينكسر قلبه بالثوب الجميل» وبالسيارة الفاخرة؛ فلا يُخصص كسر 
قلوب الفقراء بمسألة الآنية. 


قال المؤلف: (ومضبًا بهما أو بأحدهما غير ما يأتىء وكذا المموه, 
والمطلي» والمطعًّم., والمْكقت بأحدهما) المموه من التمويه» والتمويه هو أن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند عبدالله بن عمر» حديث رقم »)١59 /9( »)5١1١5(‏ وأبو داود 
في كتاب: اللباس» باب: في لبس الشهرة» حديث رقم (5051)؛ (5/ 44). 


oo 


يُماع الذهب والفضة ثم يُغمس فيه الإناء» وإماعته بأن يأتي بسبائك ذهب أو 
سبائك فضة وتماع على النار ثم يغمس فيها هذا الإناء حتى يكتسب من لون 
الذهب أو الفضة؛ أي أن يأتي بسبيكة ذهب ويضعها في قدر أو ما أشبه ذلك ثم 
يحمي عليها النار حتى تذوب ثم يغمس فيها الإناء؛ فإذا غمس فيها الإناء 
اكتسب الإناء لونًا إما من الذهب وإما من الفضة. 


والمطلى بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق الرقيق جدًا ويلصقه بالإناء. 


أما المُطكّم فهو أن يحفر في الإناء حُفرًا ثم ثُمْلا بالذهب أو الفضة» ككوب 
أو نحوه يشرب فيه؛ فيحفر فيه خُفْرًا ثم يملؤه بالذهب أو الفضة. 


وأما التكفيت فهو أن يُجعل الذهب والفضة في مجاري دائرية؛ فهو قريب من 


التطعيم» لكن التطعيم يكون في حفر وهذا يكون في دوائر. 


قال: (واستعمالهما في أكل وشُرْب وغيرهماء ولو على أنشى) فيحرم استعمال 
آنية الذهب والفضة حتى عل الأنشى» وإنما قال المؤلف: (ولو على أنفى)؛ لعلا 
يَمَوهّم واهِمٌ أن الذهب لما كان مباحًا للنساء جاز لهن استعماله في الأكل 
والشرب؛ فيقال: استعمال الأنشى ذهبًا لأجل التحلي والزينة جائزء وللأكل 
والشرب حرام؛ لأن التحلي غير الأكل والشربء ولو قلنا بهذا لقلنا: يجوز للذكر 
أن يستعمل آنية الفضة لأنه يجوز له التحلي بالفضة. 


ولهذا قال: (وإنما) كأنه جواب عن سؤال مقدر مؤاده: لقد حلل الله لهن 
التحلي بهما فلم حرم عليهن استعماله؟ فقال: (إنما أبيح التحلي للنساء 
لحاجتهن إلى التزين للزوج). 


قال: (وكذا الآلات كلها) على ما يأتي تفصيله؛ (كالدواةء والقلم» 
والمُسعَطء والقنديل» والمجمّرة والمدخنة» حتى الميل ونحوه) فكل الآلات 
لا يجوز استعمال الذهب والفضة فيها؛ كالدواة وهي إناء الحبر» وكذلك القلم 
والقنديل» والمجمرة وهي ما يُوضع فيها الجمر» والمدخنة: ما يُوضع فيها الدخان؛ 
يعني البخورء والميل المراد به ميل المكحلة؛ فحتى ميل المكحلة لا يجوز أن 
يكون من ذهب أو فضة بناء على أن الاستعمال حرام. 


كه 


وإذا قلنا بالقول الغانى أي أنه إنما يحرم الأكل والشرب فقط؛ فإنه يجوز أن 
تكبون ده الأشياء سر فب أو فة إذا كاتنت السا أها أن حة الذكر قلقا 
من ذهب أو يتخذ مجمرة من فضة؛ فلا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
حرم الذهب على ذكور هذه الأمة» وإنما أبيح للحاجة مثل السن والأنف. 


قال: (وتصح الطهارة منها) بأن يغترف الماء منها. 
قال: (وفيها) بأن يتخذ إناء يغتسل فيه. 


قال: (وإليها) بأن يجعل | دص ناه كأن يكون عنده إناء من فضة أو ذهب 
فيصب رجل عليه الوضوء من إناء من غيرهما إلى هذا الإناء. 


قال: (وكذا آنية مغصوبة) بمعنى أنها نصح الطهارة منها وبها وفيها وإليهاء 
وإنما صّحّت الطهارة بالإناء المغصوب لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه 
ولا بشرطه على وجه يختص به» وإنما يَتَعَلّق بأمر خارج» ولهذا فالوضوء من الماء 
المغصوب حرام» والوضوء في الآنية المغصوبة جائز؛ لأنه ليس من شرط صحة 
الوضوء أن يكون الإناء مباحًا. 


/اه 


التضبيب بالفضة 

قال SA‏ رحمه الله: 

(إلا ضبَّةٌ يسيرةً) عرفا لا كثيرة (مِنْ فضّة) لا ذهب (لحاجة) وهي أن يتعلق 
بها غرضٌ غير الزينة فلا بأس بها؛ د أنس رضي الله عنه: جا 

وغُلِم منه: أن المُضصَبِّبِ بذهب حرامٌ مطلقًاء وكذا المضبِّبُ بفضة لغير حاجة» 
أو بضبَّة كبيرة عُرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر: «مَنْ شرب في إِتاءِ ذب أو 
فِضَّةٍءأَْ إِنَاءٍ فيه مِنْ َلِك؛ فَإِنمَا يُجَرْجِرُ في بَطنه نَارَ جَهَنّم». رواه الدارقطني . 

(وتُكرَهُ مباشرتها)؛ أي: الضبة المباحة (لغير حاجة)؛ لأن فيه استعمالا 
للفضة» فإن احتاج إلى مباشرتها -كتدفق الماءٍ أو نحو ذلك- لم يُكره. 


«ان 


کک لشن کے 


ر 


قال: (إلا ضَبَّةَ يَسِيرَة عرفا لا ثيرَةً من فة لا أب إحاجة) استئنى 
المؤلف من ا آنية الذهب والفضة الضبة وأن تكون يسيرة» ومن فضة» وأن 
تكون لحاجة» يعني: لا يجوز استعمال الذهب والفضة إلا في مسألة واحدة وهي 
الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. 

والضبة: ما يُضَّبِّبُ به» وهي من التّضُّبِيب» وهو أن يُخاط الإناء بَعْدَ انكساره؛ 
لأن الأواتي كانت من حشب أو حَدِيد؛ فإذا انكلم الحَدِيد أو انشق فإن ربط 


أجزائه بعضها ببعض يُسمى تضبيبًا. 


قال: (عُرْفًا) أي: الضبة تكون يسيرة لكن عَرَقَاءِ فإذا قال الناس إنها يسيرة فهسى 
سیه وإذا قالواه کی فين کا 

(من فضّة) أخرج ذلك ال في (لحَاجَة) يعني: لا أن يضعها لغير حاجة» 
كأن يضعها تحمل أو تزا فلا يجوز مثال ذلك: لو كان عند إنسان إناء من 
خَشّب؛ فانشق هذا الإناء» فأراد أن يَرْبطٌ بين أجزائه» فيجوز أن يربط بين أجزائه 
بخيوط من الفضة, لأن هذه حاجة. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربع: أي أن تكون ضبة» يسيرة» من فضةء 


o۸ 
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قال: (وعْلِمَ مِنْهُ أن المضبب بذهب حرام مطلقا)» هذا مفهوم قوله: من 
فض (وكذا المُصَبِّبُ بفضة لغير حاجة) هذا مفهوم قوله: لحاجة؛ (أو بضبة 
كبيرة عرفًا) هذا مفهوم قوله: يسيرة. 

قال: (وتكره مباشرتها)؛ يعني: إذا ضعت هذه الضبة في أعلى الإناء في ثلمة فتكره 
مباشرتها؛ لأنه إذا باشرها كان 0 للفضة في الشرب؛ تلن ذا فك :فض لين 
من الجهة التي فيه الفضة؛ لأنه يكون مستعملا للفضة حيئئذ؛ ولهذا قال: لأن فيه استعمالا 

قال: (فإن احتاج إلي مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره) كما لو كانت 
الضبة في فم الإناء؛ مثل الإبريق وما أشبه ذلك تكون فيه ثلمة» فلو كانت الضبة في هذه 
الثلمة ولو شرب من الجانب الآخر تدفق الإناء فيجوز مباشرتها للحاجة» والمكروه يباح 
للحاجة» والصحيح أنه لا كراهة؛ فتجوز المباشرة؛ لأن وضع الضبة مباح» والكراهة حكم 
شرعي لابد لإثباته مِنْ دليل» ولا دليل؛ فالشارع حينما أباح أن يضبب هذا الإناء صار 


الحكم مباحًاء فكون المباشرة مكروهة لا تجوز إلا لحاجة فيه نظر. والصواب أنه لا كراهة. 


.)٤۷۷/۲( أي: مكان الصَّدْع الشّق. انظر: النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمسء باب: ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه‎ )۲( 
.)۸۳ /٤( »)۳۱۰۹( وقدحه..» حديث رقم‎ 
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حكم آنية وثياب الكفار وملابس النجاسة كثيرًا 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتباح آنية الكفار) إن لم تُعْلَّمْ نجاستها (ولو لم تجل ذبائخهم) 
کالمجوس؛ لأنه ف ا من مَزادة مُشركة. متفق عليه . 

(و) تباح (ثيابهم)؛ أي: ثياب الكفار» ولو وليت عوراتهم كَالسَّرَاوِيل (إن جهل 
حالها) ولم تُعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك. 

وكذا ما صبغوه 1 نسجوه. 

وآنيةٌ مَنْ لابَسَ النجاسة كثيرًا-كمدمن الخمر-وثيابهم. 

وبدثُ الكافر طاهرٌء وكذا طعامه وماؤه؛ لكن تُكره الصلاة في ثياب المرضع 
والحائض والصبي ونحوهم. 


- الشرح لداعل‎ ۵a 

آنية الكفار: 

شرع المؤلف رحمه الله في ذكر آنية الكفار فقال: (وتبّاح آنية الكفار)» سواء كانوا 
يهودًا أم نصارى أم مجوسًا أم شيوعيين أم وثنيين؟؛ والمراد عموم الكفارء لكن المؤلف قال: 
(إن لم تُعْلّم نجاستها)؛ وذلك لأن آنية الكفار إما أن تُعلم طهارتهاء وإما أن تُعلم 
نجاستهاء وإما أن تُجْهَلء هذا يُعلم من قول المؤلف: (إن لم تعلم)؛ فمفهوم قوله: تعلم 
النجاسة. أنه تارة تُعْلَمِ الطهارة وتارة لا تعلم لا طهارة ولا نجاسة ويجهل الأمرء فنقول: 
تحرّم إن عُلِمَتْ نجاستهاء وتباح إن عُلِمَتْ طَهَارَتُهاء وأما إذا جُهل الحال فتباح لأن 


الأصل الطهارة. 
قال: (ولو لم تحل ذبائحهم) «لو» إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إِنّما تباح 
آنية مَنْ حل ذبيحته» والذي تحل ذبيحته هو اليهودي أو النصرانى؛ فعلى هذا يكون 


المباح آنية اليهود والنصارى دون المجوس» لكن المؤلف قال: (ولو لم تحل ذبائحهم). فلا 
يُشْتَرط لحل الآنية أن يكون صاحبها أو المختص بها ممَّنْ نجل ذبيحته» فعلى هذا تباح 
آنية المجوسي والوثني والشيوعي والبوذي والملحد وغيرهم من كل كافر. 


قال: (لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة ‏ مشركة' '') وكلمة مشركة تشمل 
كل دين؛ لأن مقابل الإسلام الشرك. 

ثياب الكفار: 

قال: (وتباح ثيابهم؛ أي: ثياب الكفار ولو وَلِبَتْ عؤراتهم كالسراويل إن جهل 
حالها) فيمْهَمُ مِْ قوله: (إن جهل حالها) أنه لو علم حالها فلها حكم آخر؛ فإن عُلِمَتْ 
الطهارة فواضح, وإن عُلمت النجاسة فواضح؛ فعلى هذا يُقَال: ثياب الكفار لها ثلاث 
حالات كما قلنا في الآنية: 

الحالة الأولى: أن تُعلم طهارتها؛ فالحكم واضح. 

الحالة الثانية: أن تُعلم نجاستها؛ فالحكم واضح. 

الحالة الثالغة: أن تُجهل. ولهذا ينبغي في مثل هذه الأمور أن يدقق الإنسان في 
العبارة؛ لأن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا عبارة فإن لها مفهومًا ولها منطوقًا. 

قال: (وكذا ما صبغوه أو نسجوه) فالأصل فيه الطهارة. 

آنية وثياب ملابس النجاسة كثيرًا: 

قال: (وآنية مَن لابّس النجاسة كثيرًا كمدمني الخمر وثيابهم) ومثل مدمني الخمر: 
الحائض والمرضع والدبّاغ والجزار؛ فهؤلاء يلابسون النجاسة كثيرًاء والأصل في أوانيهم 
الطهارة؛ فآنية المرأة الحائض أو آنية المرأة المرضع أو الحاضن التي عندها أطفال؛ مع 
أنهن يلابسن النجاسات من هؤلاء الأطفال لكن الأصل هو طهارة أوانيهم وملابسهم. 

قال: (لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم) لاحتمال 
نجاستها. 
لكن نقول: إذا كان الأصل هو الطهارة فإن الكراهة تحتاج إلى دليل؛ فعلى هذا نقول: 
ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم إن عَْلِمَتْ نجاستها فواضح» وإن علمت طهارتها 
فواضح» وإن جُهلت فالأصل الطهارة. 


)١(‏ المزادة: الظرف الذي يوضّع فيه الماءء والجمع المزاود. انظر: النهاية» (5/5 55)» (مزد). 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء» حديث 
رقم /١( »)۳٤٤(‏ 57) ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 


تعجيل قضائهاء حديث رقم (585)» .)٤۷٤ /١(‏ 
١‏ 


الدباغ 

قال المؤلف رحمه الله: 

ei Sa‏ روي عن عمرّ وابنه وعائشة وعِمرانَ بن 
نين عاد كذ لذ يظهر جلك غير I‏ 

(ويباحٌ استعماله)؛ أي اسافييان الجلد (بَعدَ الدَّبْغ) بطاهر منشف للحَبَثْ 
قال في «الرعاية»: «ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة». 

وجَعْل المُصرانٍ والكرش وَثَرَا دباع. 

ولا يحصل بتشميس ولا د ا 

لا يفتقِرٌ إلى فعل آدمئ؛ فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. 

(في يابس) لا مائع؛ ولو وع قلتين من الماء إذا كان الجِنّْدُ (منْ حيوانٍ 
فا فى الاق باكرلا ما اة ر و آنا عدر اس اناب 
a a‏ متها ساك N‏ 
ولا بعدّه؛ فلا يصح بيعه» ويباح استعمال مُنخْلٍ مِنْ شعر نجس في يابس. 


کک لشن کھ ‏ 


ما طهر بالدباغ وما لا يطهر: 

قال: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ). 

أحسن ما يقال في تعريف الميتة: كل ما لم يذك ذاه شرعية؛ فحينئذ يشمل هذا 
متروك التسمية وما مات حَتّف أنفه» وَيَشْمّل ما مات مترديّاء ويشمل ما مات نطحًا وغيره؛ 
لقوله تعالى: لإحْرَّمَتْ عَلَيَكُمُ المَيْمَةُ والدَّمُ وَلَحْمْ الخنزير وَمَا ُهل لِعيْرِ الله به وَالمُْحَبقَةُ 
وَالمَؤْقُودَةٌ وَالمُتَرَدَيَةُ وَالئَطِيِحَةٌ وَمَا گل السَبّعْ) [المائدة: +]» ولو أن رجلا صدم شاد 
وماتت فهي ميتة؛ لأنها لم فز ذكاة شرعية» ولو ذبح إنسان شاة ذكاها لكنه نسي أن 
يُسمي فهي ميتة؛ لأنها ذكَيَّث ولكن ذكاة غير شرعية» ولو تردت شاة من جبل وسقطت 
وماتت فهي ميتة» ولو ماتت شاةٌ حتف أنفها فهي ميتة؛ والحاصل أن الميتة كل ما لم يذك 
ذكاة شرعية» وهذا التعريف أعم في تعريفها لأنه يشمل كل شيء. 

وجلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما قال المؤلف؛ لأن الميتة نجسة» والنجس لا يطهرء 
ل الا الو كاي (قُل لا أَجِدُ فيمَا أوجي إِلَىَ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إلا أن 
يَكُونَ مَيْمَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا أؤ لخم خير فَإنَهُ رخسن) [ [الأنعام: 4 »]١‏ واليجْس لا يطهر 
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ولأن نجاستها حينئذ تكون نجاسة عينية؛ فلا يمكن تطهيرهاء فعلى المذهب لا يطهر جلد 
الميتة بالدبغ. 

وقال بعض العلماء: إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يَطْهُْرء واستدلوا بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: انما إهَاب ذُبِعَ فقد 0 وفي حديث ميمونة: أنه عليه الصلاة والسلام 
مر بشاة وهم يجرونها فقال: «ما هذا؟» قالوا: ميتة. قال: «هّلا انْتَفَعْثُمْ بها؟!»؛ قالوا: 
إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: «يُطَهَرُها الماء والقَرظٌ »7 دل ذلك على أن 
جلد الميتة يطهر بالدبغ. وقال عليه الصلاة والسلام: «دباغ جلود الميتة ذكاتها». 

نقول: هذه الأحاديث تدل على أنه إذا بغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدبغ. وهذا القول 
هو الراجح لدلالة النصوص عليه. 

واختلف القائلون بأن جلد الميتة يطهر بالدباغ في الميتة التي إذا دبع جلدها طهر على 
أقوال: 

القول الأول: من العلماء من قال: إن كل جلد ذُبغ فإنه يطهر» ولو كان مِنَ السباع» 
وهذا مذهب الظّاجِريّة, واستدلوا بعموم قول النبي : «أيّمَا إهَابِ ذب فقَد طَهْرَ». 

القول الثاني: أن حكم الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرًا في الحياة» والطاهر في 
الحياة أربعة أنواع: 

الأول: الآدمي. 

والثاني: الفا كول 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (957)» /١(‏ ۲۷۷)» ولفظه: 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وبلفظ «أيما» أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة 
إذا دبغت» حديث رقم (۱۷۲۸)» (4/ »)۲۲١‏ والنسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» حديث 
رقم »)٤۲٤۱(‏ (۷/ ۱۷۳)» وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم 
(ومحس) (۲/ 147( 

(۲) القرظ: حَبٌ معروف يخرج من عُلّفٍ كالعدس من شجر العضّاهء وبعضهم يقول: القَرظ ورق السكلّم يُدبَعْ به 
الأديم» وهو تسامح, فإن الورق لا يُدبغ به» وإنما يدبغ بالحَبّ. المصباح المنير» (۲/ »)٤۹۹‏ مادة (قرظ)» ط. 
المكتبة العلمية» بيروت. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» حديث رقم (۲۲۲۱)»ء (9/ »)۸١‏ 
ومسلم في كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (555)» (۱/ ۲۷۷). 

.)٠١8 /5( »)۱۲۹۰( أخرجه ابن حبان في صحیحه» حديث رقم‎ )٤( 


والثالث: الهرة وما دونها فى الخلقة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّهَا منَ الطُوَافِينَ 
عَلَيَكُمْ وَالطُوَافَاتِ»7". 

والرابع: ما ا نفس له سائلة» ومنه السمك والجراد ونحوه. 

فعلى هذا لو دبغ جلد هرة فإنه يطهُر؛ لأن الهرة طاهرة في الحياة؛ فالحكم عندهم 
معلق بما كان طاهرًا فى الحياة. 

القول النالث: أن الجلد الذي يطهّر بالدبغ هو جلد الحيوان المأكول؛ فماكان 
مأكولا فإن جلده لو مات يَطْهِرٌ بالدَّبُغْ» واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
«دِبَاغٌ جُلُودِ المَيَْة دكائهَا7", والذَّكَاةُ إِنّما تَر في الحيوان المأكول؛ فجعل النبي صلى 
الله عليه وسلم الدَّبَاعٌ بِمنْلَةِ الذگاةء ومعلوم أن الذكاة إنما تؤثر في ما كان مأكولاء وهذا 
القول هو الرٌاجح؛ فعلى هذا نقول: الجلد الذي يَطهُرُ بالغ هو جلد الحيوان المأكول» 
وما سِوى ذَاكَ فَإِنّهُ لا يَطْهُرْ. أما عُمُومُ قَوْلِهِ: «أيْمَا إِهَابٍ دبع ققد طهر فَهُوَ عْمُوم 
مخصوص . 

كيفية الدباغ: 

قال: (ويُباح استعماله؛ أي استعمال الجلد, بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث) هذا 
تفريعٌ على القول بأنه لا يطهُر على المذهب» لكن يباح لو دُبغ أن يُستعمل بعد الدبغ 

إِذَا فجلّدُ الميتة لا يطهر بالدبغ لكن بباح أن يُستعمل في يابس؛ لأنه لا يتنجس» ومن 
القواعد المقررة عند العوام والعلماء أنه ليس بين يابسين نجاسة؛ لأن اليابس إذا مس يابسًا 
آخر لا يتنجس؛ إنما النجاسة تكون بين رطب ويابس. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: سؤر الهرة» حديث رقم (١٠)ء »)١4 /١(‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الهرة» حديث رقم (5و (۱/ c(۳‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: 
سؤر الهرة» حديث رقم (1۸)» /١(‏ 55)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء بسؤر الهرة 
والرخصة في ذلك» حديث رقم (351), .)١81 /١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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قال: (وجغل المُصران والكرش!' وَتَرَا دباغ)؛ يعني لو أن المصران المعروف جعلت 
وَتَرَا لقوس؛ يعني بمنزلة الحبال بأن تنشف المصران وتجعل كالحبال؛ فإن ذلك بمنزلة 
الدباغ؛ لأن هذا هو دبغهاء كذلك الكرش لو جُعل وترًا أو نحوه فهو بمنزلة الدباغ؛ وذلك 
لأن دبغه كدبغ الجلد يُتلفه؛ فالمصران والكرش أشياء رقيقة تتأثر لو فُعِلَ بها كما يُفْعَل 
الاك فتتقطع و E‏ 

قال: (ولا يحصل بتعشميس ولا تتريب)؛ أي: لا يحصل الدَبْغ بتشميس؛ بأن يوضع 
الجلد في الشمسء ولا تتريب بوضعه في التراب؛ فلو وضع جلدًا في شمس وزالت رائحته 
فلا يُعْتَبر دباغاء فالدّبَاغْ لابد أن يكون بمادة الدبغ المعروفة» ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «يُطَهرها الماء والقَرَظ)'''؛ فلابد من الدبغ بالماء والقرظ» والقرظ مادة تستعمل 
في الدبغ» والعوام يستعملون في نجد الأثل وهو ورق أو حب يُستخرج من الأثل» ويسمونه 
بالعامية «الكزمع»» وهو يُستعمل في الدبغ مثل القرظ. 

قال: (ولا يفتقر إلى فعل آدمي) فالدبغ لا يفتقر إلى فعل آدمي؛ وذلك لأنّه إزالة 
نجَاسة؛ فهي من باب التروك. 

وفرع على ذلك فقال: (فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله) أي: لو وقع جلد 
في مَدْبّغْة؛ وهو مكان ُدْبَع فيه الجلود» من عير قَصْد فَانْدَبَْ فإنه يَطْهُره والسبب في ذلك 
أن الدَّبْعَ ليس من باب المأمورات وإنما هو من باب التروك. 

ما يجوز استعمال المدبوغ فيه: 

قال: (جاز استعماله في يابس لا مائع) لأنه لا يَطْهُر. 

فالحاصل أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ على المذهب» ولكن يباح استعماله في 
يابس؛ سواء كان هذا الجلد جلد مأكول أو ماكان طاهرًا في حال الحياة؛ أما جلود 
السباع وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز استعمالها لا قبل الدَبْع ولا بعد الدبغ؛ لأنها نَجِسَة 
نجاسة عين» والنّجس يجب اجتنابه» ولهذا قال: (فلا يصح بَيْعْهُ) وجلد الميْئّة يصح بيعه. 

وقوله: (لا يصح بيعه) مفرع على العموم على 5-07 فجلد الميتة لا يصح بيعه. 

والقول الثاني: أن صِحّة البيع مبنية على طهارته بالدبغ؛ فإذا قلنا: إن جلد الميتة يطهر 
بالدبغ. فيصح بيعه؛ لأنه حينئذ يكون بِمَتَابَةِ النّوْبِ المتنجس. 


)١(‏ الكُرشُ لكل مُجْتَرٌ بمنزلة المعدة للإنسان تؤيّتها العرب. وفيها لغتان كرش وكِرْشنٌ. الصحاح» للجوهري» (؟/ 
)٠١07‏ ط. دار العلم للملايين» ٠۰۷‏ ١ه.‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


والحاصل أن جلد الميتة لا يجوز بيعه مطلقًا على المذهب؛ لأنه نجس ولا يطهر 
بالدبغ» وإِن جاز استعماله في يابس لکن بيعه لا يجوز؛ لأنه نجس والنجس لا يجوز بيعه. 

والقول الثاني: صِحة بَيْع جلد الميتة إذا قلنا إن جلدها يطهر بالدبغ؛ لأنه حينئذ يكون 
كالقَوْب النجس» والثوب النجس يمكن تطهيره» إِذَّا فجلد الميتة يمكن تطهيره فيصح بيعه. 

قال: (ويباح استعمال مُنځل من شعر نجس في يابس). المنخُل: الغربال؛ يعني: 
يجوز أن يتخذ شّعر حمار مثلا غربالا؛ وذلك لأنّه ليس بين اليابسَيْن نجاسة. 
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ما يجوز استعماله من الميتة وما لا يجوز 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولبثها)ء أي: لبن الميتة (وكلٌُ أجزائها) كقرنهاء وظفرهاء وعصّبهاء وحافرهاء 
وإنقحتها وجلدتها (تجسة)؛ فلا يصح بيعها (غيرٌ شَّعَرٍ ونحوه) كصوف. ووَبّر» 
وريش من طاهر في حياة؛ فلا ينجس بموت؛ فيجوز استعماله. 

ولا ينجن باطنٌ بيضة مأكول صلب قِشْيها بموت الطائر. 

(وما أبين مِنْ) حيوان (حيّ فهو كميته) طهارة ونجاسة؛ فما فطع من 
اماف طاهرٌ وما فطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاءٍ حياتها نجس؛؟ غير 
مسك وفأرته» والطريدة» وتأتي في الضيك. 


a الشرح‎ ۵a 


ما لا يجوز بيعه من الميتة: 

قال: (ولبنها؛ أي لبن الميتة) لبن الميتة نجس؛ لأنه متولد من الميتة» والميتة نجسة 
فيكو لبها جا ,وقال وخ الإنسالام ر الله وة لبن اللنيعة لاض إذا لم يكار 
يعني: لم يتغير بالنجاسة؛ فإن لبنها طاهرء فالعبرة عنده في مسألة اللبن التأثر وعدمه؛ فلبن 
المَيّْة إذا كان لم ينر بهذه الميتة؛ يعني: لم يتَعيّدْ لا طعمه ولا رائحته؛ فإنه طاهرء قال: 
لأنه منفصل. 

قال: (وكل أجزائها؛ كقرنهاء وظفرهاء وعصبهاء وحافرهاء وإنفحتهاء وجلدتها 
نجسة) لأنها تابعة لحيوان نجس؛ فيكون حكم هذا الفرع حكم الأصل؛ يعني أن هذه 
الأجزاء: القرن والظفر والعصب... أجزاء من حيوان نجس؛ فيكون حكمها حكمه» وقال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «إن القرن والظفر وكل ما لا تحلّه حَيّاة طاهر»» فعلى هذا يكون 
قرن الميتة طاهراء وظفرها طاهراء وقرنها طاهرا؛ لأنها لا تَحِلّها حياة؛ ولأنها منْقَصِلَة 
فليست في حكم المتصل» وإنما هي في حكم المُنْمصِل. وجاء في قواعد ابن رجب أن 
الشعر والظفر في حكم المُنْمَصِل؛ فلو قال رجل لامرأته: شَعْرُكَ طالق. فلا تطلق» ولو قال: 
ظفرك طالق. لا تطلق؛ لأن هذه في حكم المنفصل. 

فالقاعدة عند شيخ الإسلام أن كل ما لا تحله حياة فإنه طاهر. 
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وقوله: (وإنفحتها) الأنفحة هي ما يخرج من بطن اض وذلك أن الرضيع إذا 
شرب اللبن أول مرة فإن هذا 0 يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة؛ فإذا أرادوا استخراج 
الإنفحة فهذه الإنفحة تخر ج من بطن الرضيع؛ فلو أرضعت جديا صغيرًا امه لأوّل مرة؛ 
فهذا اللبن يكون بمنزلة لدبا بالنسبة للمعدة؛ فإذا أرادوا استخراج الإنفحة يستخرجونها 
من بطن هذا الجدي؛ فيذبحونه ويستخرجون ذلك من معدته» ويجدونه سائلا أصفرء هذا 
السائل يستخدمونه في التَّجْبِين؛ يعني إذا وضع على اللبن تَجَرّن؛ أي: صار جبنًا؛ فالإنفحة 
نجسة والسبب أنها متولدة من حيوان نجس. 

وقوله: (وجلدتها) أي: جلدة الميتة نجس؛ بناء على ما تقدم» ولهذا سبق أنه لا يطهر 
بالدبغ» ولكن القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ لأنه لا تحله الحياة؛ نعم جلدة 
الأنفحة نجسة لأنها متصلة. 

فأجزاء الميتة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما تحله حياة؛ كاللحم والعصب والعظم؛ فهذه نجسة. 

والقسم الثاني: ما لا تحله حياة؛ كالشعر» وهذا طاهر. 

والقسم الثالث: ما بَيْنَهُما؛ بمعنى أنه ليس مما تحله حياة» وليس مما هو منفصل» 
وهو الجلد؛ فهذا يُعْطَى حُكُمًا بين حكمين؛ فيقال: إذا دُبِعَ طهر. 

قال: (فلا يصح بيعها) بناء على نجاستها (غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من 
طاهر في حياة) فعظم الميتة وكذا حافرها نجس؛ لأنها أجزاء من حيوان نجس فتكون 
دجسية . 

ما يجوز استعماله من الميتة: 

وقوله: (غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش)؛ الشعر للماعز» والصوف للضأن, 
والوبر للإبل» والريش للطيور» فما كان من طاهر في الحياة فلا ينجس بموته؛ لأنه مما لا 
تحله حياة؛ فيجوز استعماله. 

قال: (ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت کک مات 
وفي بطنها بيضة» فلا تنجس هذه البيضة إن صنب قِشْيْهاء وإن كان قِشْيُها رَقيقًا فإنها 


)١(‏ الأنشحة قسمان: هناك أنفُحة نباتيق» وهناك أنمُحة حيوانية» وغالب المستخدم في الأجبان إنما هو أنفّحة 
حيوانية؛ وإلا ففي بعض الأجبان أنفُحة نباتية» فقد يُباع مركز الأنفّحة النباتية في الصيدليات على شكل حبوب» 
هذه تضعها في اللبن وتتحوّل إلى جُبْنَ لكنها أنشّحة نباتية قليلة الاستخدام» والأكثر المنتشر في العالم هو 
اا لوان 


1۸ 


تنجس؛ لأنه يتأثر بالموت؛ لأن الشيء إذا لاقى نجاسة تنجس به؛ فهو كقطعة لحم 
عمست في شيء نجس» أما إذا كان القشر قد صلب فما في جوف البيضة طاهر؛ لأن 
القشر إذا كان صلبًا فإنه يحمي ما في جوف هذه البيضة. 

حكم ما أبين من حیواں حي: 

قال: (وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك 
طاهر» وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس)؛ فما أَبنَ مِنْ حَيَ فهو 
كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة؛ فما أبين من الشاة وهي حية فهو نجس؛ لأن ميتة 
الشاة نجسة؛ لأن هذه الشاة لو ماتت فإنها ميتة.. وما قُطع من السمك طاهر؛ لأن ميتة 
السمك طاهرء وما فطع من الجراد طاهر؛ لأن ميتة الجراد طاهر؛ فما أبين من الحي فهو 
كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. 

وما ع من الآدمي؛ فهو طاهر حرام؛ لأن ميتة الآدمي طاهر؛ لأن الآدمي طاهر حيًا 
وميئاء وحرام لأنه لا يجوز أكله. 

وما أبين من الذباب طاهر وحرام؛ لأن الذباب طاهر؛ إذ ليس له نفس سائلة» ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فا 

وما أبين من الهرة: نجس حرام. 

وما أبين من الشاة: نجس حرام. 

وما أبين من الجراد: طاهر حلال. 

وما أبين من العقرب: طاهر حرام. 

وما أبين من الوزغ: نجس حرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: الوزغ له نفس سائلة. 

واستثنى العلماء صراصر الكنف فهي ليس لها نفس سائلة إلا أنها نجسة؛ لأنها متولّدة 
من نجاسة» لكن لو كانت الصراصر غير متولدة من كنف فإنها طاهرة. 

قال: (غير مسك وفأرته). 

الفأرة: الوعاء» وهذا بالنسبة للغزال» وذلك أنهم إذا أرادوا استخلاص المسك من الغزال 
فإنهم يحضرونه ويمنعونه من الطعام والشراب مدة معلومة» ثم يُطلقونه فإذا أطلقوه يجري؛ 
فأثناء جريانه يخرج من عند صُيّته تَوَيُّم كأنه عُدَّة؛ِ فيمسكونها ويربطونها جيدًا مِنْ أَجْلٍ أَنْ 
يَفْصِلُوهَا عن الجسم بحيث لا تحلها الحياة» فبعد مدة تيبس وتسقطء فهذا الغدة تسه 
الفأرة؛ فيُستخلص منها المسك الذي هو أَجْوّد أنواع الطيب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال المتنبى: 
فإن تفق الأنام ولست منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

قال: (والطريدة) وهي الصيد الذي لا مدر عليه فيرميه هذا بسهمه فيقطع يده وهذا 
بسهمه فيقطع رجله... فهذه اليل التي أبينت من الصيد أبينت من الحي؛ فحكمه حكم 
ميتته في الأصلء لكن يقولون إن هذا مستثنى؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا 

فالمسك وفأرته منفصل من حيوان حىء ولكنه مُسْئَثْئَى مِنَ قاعدة أنَّ ما أَبِينَ مِنَ الحى 
فهو کمیتته» 

وكذلك الطريدة مستثناة من القاعدة أيضًا. 

ومثل ذلك ما نَدَّ مِنَ الإبل أو لم يُفُدَرْ عَلَيْهِ َحْكُمُهُ حُكم الطريدة؛ فلو قُيّرَ أن بعيرًا 
هرب وهاج ولم يُقَدَر عليه إلا بِطَعْنِهِ في رجله أو يده وتقطعت أجزاؤه؛ فيجوز في هذه 
الحال اكل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش؛ 
فما ند منه فاصنعوا به E‏ 

ولو سقط بعير في بئر ولم يُتمكن منه فرمى هذا بسهم وهذا بسيف فتقطعت أجزاؤه 
فبانت منه أجزاء وهو حي فهو حلال طاهر وأجزاؤه كذلك. 

قال: (وتأتي في الصيد) ولم يذكرها رحمه الله في الصيد؛ فلعله نسي أن يذكرهاء وهذا 
من آفات الإحالة» وإنما لم يذكرها لأنه لم يقل: إن شاء الله. ولو قال: إن شاء الله. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: التسمية على الذييحة ومن ترك متعمدّاء حديث 


رقم (954:ه), (۷/ ۱“ ومسلم في کاب الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» حديث رقم 
(مكوطدم (ك/رمهه١).‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الاستنجاء) 


من نجوث الشجرةء؛ أي: قطعتّها فكأنه قطع الأذى» والاستنجاء: إزالة 
الخارج من سبيل بماءء أو إزالة كيه بحجر أونحوه» ويسمى الثاني استجماراء 
من الجمار» وهي الحجارة الصغيرة. 

يُستِحَبُ عند دخولٍ الخلاءِ) ونحوه» وهو بالمدّ: الموضع النْمُعَدٌ لقضاء 
الحاجة (قولٌ بسم الله)؛ لحديث عليّ: «سَّمْرُ مَا بَيْنَ الجن وَعَوْرَاتِ بَبِي آَم 
إِذَا حل الگنيف أن يَقُولَ: بسم اه لانن ةوا الس 
إسناده بالقوي. (أعوذ بالله من الخُبْثْ) بإسكان الباءء قال القاضي عياضٌ: هو 
أكثر روايات الشيوخ. وفسره بالشر (والخبائث): الشياطين؛ فكأنه استعاذ من 
ادر رامل وقال الا حو يض السام ولو جح حف الات جم 
خبيفة» فكأنه استعاذ من ذُكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبَعَا 
ل«المحرّر» و«الفروع» وغيرهما؛ لحديث أنس أن النبي يي كان إذا دخل الخلاء 
قال «اللّهُمّ نسي أَعُودُ بك من الْحُبْثِ وَالخبّائث».متفق عليه» وزاد في 
«المنتهى» تبعًا ل«المقنع»وغيره : «الرجس التجس الشَّيْطَانِ الرّجيم». لحديث 
أبي أمامة: «لا يَعْجِرْ أَحَدكم إذا دحل مِرْفَمَهُ أن يَقُوْلَ: اللَّهُمَّ إِنْي أَعُوْدُ بك مِنَ 
الزخس النَِْسِ الشَيْطَانِ الرجيم». 


ا ادن کے 


تعريف الاستنجاء: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الاستنجاء)., والاستنجاء من النجوى» وَهُوَ 
القطع» وَلِهَذَا قال المؤلف: من نجوت الشجرة؛ أي قطعتهاء فكأنه قطع الأذى» وعبر هنا 
بالاستتجاء من باب النغليب؛ لأن البات تناول الاسسجاء والاسعجماراء لكين عير 
بالاستنجاء من باب التغليب» وإذا عبر بالاستنجاء فإنه يدخل فيه الاستجمار. 

قال: (الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء)ء أي أن الاستنجاء أن يزيل الخارج من 
السبيل بالماء» فإن كان بغير الماء كأحجار وورق مباح وما أشبه ذلك فهو استجمار» لكن 
المؤلف يقول: (أو إزالة حكمه) و(أو) هنا للتنويع» يعني: الاستنجاء تارة يزيل الخارج وتارة 


ال١‎ 


يزيل حكم الخارج» وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح وليس مُطَهرَاء والصحيح أن 
الاستجمار مطهر» وأن حكمه حكم الاستنجاء» فالاستنجاء إزالة أثر الخارج وحكمه» وأما 
الاستجمار فهو إزالة الحكم فقط عند المؤلف؛ فعلى هذا يكون الاستجمار على المذهب 
مبيحًا وليس مطهرًا تطهيرًا كاملاء والصواب أنه مُطَهّر كالاستنجاء. 

قال: (أو نحوه) نحو الحجر؛ كالخرق» والورق» والخشبء وما أشبه ذلك. 

قال: (ويسمى الثاني) الذي هو إزالة الحكم: (استجمارًا من الجمار» وهي الحجارة 
الصغيرة) ومنه رمي الجمار؛ أي: في المناسك. 

ما يستحب عند الخلاء. 

الذكر عند دخول الخلاء: 

قال: (يستحب عند دخول الخلاء ونحوه) تقدم لنا أن المستحب والمسنون 
والمندوب ألفاظ مترادفة بمعنى واحد» ومعناها: ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام 
بالفعل» وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. ودّمَب بعض العلماء إلى التفريق 
قن المستحب وام فقاو المشكون ما قنك يذليا © والممتحي ها كنف اهاد أو 
قياس؛ يعني لم ينص الشارع عليه لكن هو من باب القياس أو من باب الاستحسان» وإلى 
هذا ذهب الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح؛ لكن الجمهور على عدم التفريق. 

والمراد بنحوه؛ إذا لَمْ يكن عِنْدَهُ خلاء؛ كأن يكون في الصحراء؛ فيُستحب هذا الذكر 
عند دخول الخلاء» وهو المكان المعد لقضاء الحاجة ونحوه مما لم يعد لقضاء الحاجة 
ولكن قضى إنسان فيه حاجته. 

ويقول باسم الله عند دخول الخلاء إذا أراد الدخول» وأما في غير الخلاء كالصحراء 
فعند آخر خطوة يريد بعدها الجلوس. 

قال: (الموضع المعد لقضاء الحاجة)؛ فالخلاء: الموضع المعد لقضاء الحاجة» 
يقال: حَلاء بفتح الخاء والمد وحَلى بفتح الخاء والقصر وخلاء بكسر الخاء والمد» فأما 
الحلاء بفتح الخاء والمد فهو: الموضع المعد لقضاء الحاجة» وأما الحلى بفتح الخاء 
والقصر فهو الحشيش الرطب» ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يُخْتَلى خلاه» 7" 
وأما الخلاء -بكسر الخاء والمد- فهو عيب في الإبل » ومنه لما قيل للنبي عليه الصلاة 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم» حديث رقم (۱۸۳۳)» (؟/ 
»)١ 5‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة» حديث رقم .)۹۹٤ /۲( »)١١55(‏ 


Y۲ 


والسلام: خلأت القصواءء قال: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق»7'؛ يعني أن 
الإبل تقف مكانها فلا تتحرك ولا تقوم إذا أقيمت» فيقال: خلأت. 

وسمي الموضع المعد لقضاء الحاجة خلاءً قيل: لأن الإنسان يخلو فيه عَنْ غيره» 
وقيل: لأنه يَتَخَلَى فيه من المؤذي. 

قال: (قول: بسم الله؛ لحديث علي: «سّتر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 
دخل الكنيف) وفي رواية: إذا دخل الخاد“ (أن يقول: بسم الله» رواه ابن ماجه 
والترمذي"» وقال: ليس إسناده بالقوي) والحديث فيه کلام» لکن له طرق يشد بعضها 
بعضاء ويؤيده أن لين عليه الصلاة والسلام قال: «كل أمر ذي بال لا يُبَدَأْ فيه باسم الله 
فهو أبعري 4 ومَعْلُوم أن هذا من ذي البال؛ فهذا الحديث تؤيده الشواهد الأخرى» فيئَايّد 
بأنه من الأمر ذي البال. 

قال: (أعوذ بالله من الخبث)؛ أي: والخبائث» وفي الخبث والخبائث روايتان: 
إسكان الباء وضمها؛ فأما على رواية الإسكان فالمراد: الشر؛ فكأنه استعاذ بالله مِنَ الشر 
وأهله؛ فالخبث: الشرء والخبائث أهله؛ وأما على رواية الضم: حُبُث فالمراد به: ذكران 
الشياطين» والخبائث إناث الشياطين» كما فسرها المؤلف فقال: (فكأنه استعاذ من 
ذكرانهم وإنائهم). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث رقم 
/Y) «(TYT1)‏ 4(. 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب السفر» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء حديث رقم (505): (؟/ 
۳(. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب السفرء باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلا حديث رقم »)٦٠٦(‏ (؟/ 
)٥۳‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاى» حديث رقم (۲۹۷)» 
.)٠١9 /1(‏ 

»)٦٠١/١( ء)۱۸۹٤( أخرجه بلفظ: «كل أمر» ابن ماجه في كتاب النكاح» باب خطبة النکاح» حديث رقم‎ )٤( 
والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يستحب من الكلام عند الحاجة» حديث رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه» المقدمة» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» حديث‎ »)۱۸٤/۹( »)٠١؟55(‎ 
والدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» حديث رقم (۸۸۳)» (١/۲۷٤)؛ كلهم عن أبي‎ »)١7/1١( »)١( رقم‎ 
هريرة ذ#ه. والحديث فيه روايات؛ فروي «كل أمر»» وروي «كل کلام»» وروي «لم يبدأ» وروي «لم يفتتح»‎ 


وروي «بحمد الله» وروي «بذكر الله» وروي «فهو أقطع» وروي «فهو أبتر» وروي «فهو أجزم» وغير ذلك. 
۷۳ 


قال: (واقتصر المصنف على ذلك تبّعًَا ل«المحرّر» و«الفروع» وغيرهما؛ لحديث 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمٌ إنِي أَعُودُ بكَ 
مِنَ الْخُبْث والخبائث» متفق عل وزاد في «المنتهى» تبعا ل«المقنع»وغيره: 
«الرَجْس انجس الشَّيْطَانِ الرجيم»؛ لحديث ا أمامة: «لا يَعْجِرْ أحدكم إذا دحل 
مِزْفَقَهُ أَنْ يَقْوْلَ: اللَّهُمَ ّي أَعْوْدُ بك مِنَ الرّجْسٍ الجس الشَيْطَانِ اح 


6 متفق عليه؛ اده البخاري في كتاب: الوضوء» باب: ما يقول عند الخلاء» حديث رقم ٤۲(‏ 36 (۱/ 200 
ومسلم في كتاب: الحیض» باب: ما يقول إذا اراد دخول الخلا حديث رقم (١۳۷)ء /١(‏ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» حديث رقم (59559). /١(‏ 
۹). 


V٤ 


الذكر عند الخروج من الخلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يستحب اك يفول (عند الخروج منه)؛ أي: من ال اذم ونحووه: 
(غفراتك) آي: أسآلك غفراتك» من الكفر وهو السعز؛ لحديث أنس: كان رسول 
الله #5 إذا خرج من الخلاء قال: «غفراتك». رواه الترمذي وحسنه» وسن له 
أيضًا أن يقول: (الحمدُ لله الذي أذْمَب عَبَيٍ الأذّى وعافاني)؛ لما رواه ابن 
ماجه عن أنس: كان رسول الله و إذا خرج من الخلاء قال: «الْحَمْدُ لله الذي 
أَذْمَبَ عَنَى الأذى وَعافانى». 


درك الت کے 


قال: (ويستحب أن يقول عند الخروج منه؛ أي: من الخلاء ونحوه: غفرانك) غفران 
مَصّدر كالشكران والقرآن» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفراتك» أو أطلب 
منك غفرانك. 

قال: (مِنَ العَفر, وهو السّتر؛ لحديث أنس: «كان رسول الله 45 إذا خرج من 
الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنها'')؛ ومناسبة قول غفرانك عند الخروج من 
الخلاء كما قال بعضهم: أنه يشكر الله عز وجل على ما مَنّ به من التخلص من هذا 
المؤذي؛ فيطلب من الله الغفران؛ لئلا يكون حصل منه تقصير في شكر هذه النعمة» وهي 
نعمة إطعام الطعام وهضمه وتسهيل مخرجه. 

وقيل: إن الحكمة في ذلك أنه سأل الله تعالى المغفرة مِنْ تَككِه الذّكر مدة لبثه في بيت 
الخلاء؛ لأن الإنسان في بيت الخلاء ممنوع من الذكر» فهو يقول: غفرانك» يعني: أسألك 
غفرانك أني لم أذكرك في بيت الخلاء. 

وقيل: إن الحكمة في ذلك أنه لیا < من الأذى الحسي تذكر الأذى المعنوي 
وهو الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل المغفرة. 


»)۸ /١( ء)۳١( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء» حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في‎ »)١7 /١( »)7( والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاءء حديث رقم‎ 


كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» حديث رقم .)١١١ /١( »)۳٠٠١(‏ 
Vo‏ 


والأقرب الوجه الأول والأخيرء أما الوجه الثاني وهو أن يستغفر الله مِنْ ته الذكر مدة 
لبثه فيه فهو إنما ترك الذّكر بأمر الله» فتركه الذكر ليس تقصيرًا بل هو طاعة؛ لأنه لو فعل 
لازتكب أمرًا مُحرمًا أو مكرومّاء ولو قلنا بذلك لقلنا: إن الحائض إذا طهرت يشرع لها 
الاستغفار؛ لأنها تركت الصلاة مدة حيضهاء ولا قائل بذلك. 

قال: (وَسُنَ لَه أَْضا أَنْ يَقُولَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَب عَبّي الْأَدَى وَعَافَانِي»؛ لِمَا 
راه ابن مَاجَهُ عَنْ أنّس: «كَانَ رَسُولُ الله 4 إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءٍ قَالَ: «الحَمْدُ لله 
الذي أَذْهَبَ عي الْآَدَى وَعاقاني») يقال: إن نوحًا عليه الصلاة السلام كان يقول بعد 
خروجه من الخلاء: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأَبْقَى في منفعته» وأخرج مني مضرته» 
أذاقني لذته؛ أي: لذة الطعام» وأبقى في منفعته؛ لأن الإنسان إذا أكل الطعام يستفيد منه 


والباقي يخرجه» وأخرج مني مضرته» وهو هذا المؤذي. 


.)١١١ /١( »)۳١١( سنن ابن ماجه» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» حديث رقم‎ )١( 


ك7 


هيئة قضاء الحاجة والبعد عندها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يستحب له (تقديم رجله البُسْرَّى دحولة): أي: عند دخول الخلاء 
ونحوه من مواضع الأذی» (و) يستحب له تقديم (يُمْئَى) رجايه (خروجًا عكس 
مسجي) ومنزل» (و) بس (تَعْلٍ) وخحبّ؛ فاليسرى تُقَدّمُ للأذى واليمنى لما سوا 
وروى الطبراني في «المعجم الصغير» مدق ای هری س قال قال رول الله : 
«إذا انتعل أَحَدَكُم فَلِينْدَأ بِالْبُمْتى» وَإِذَا خَلَعَ تليكا بالنش»: ا ا 
القميصٌ ونحؤه. 

(و) يستحب له (اعتماذه على رِجْلِه اليُسْرَى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ 
ليما روي الطبرانِينُ في «المعجم الصغير»» والبيهقي عن سُراقَةَ بن مالك: «أمرنا 
رسول الله 0 أن سكيع على السرف» وأن تتت ال 

(و) يستحب (ِبْعْدُّه) إذاكان (في فضاء) حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعله ظيِ. رواه 
أبو داود من حديث جابر» (و) يستحب (استتازه)؛ لحديث أبي هريرة قال: 
«من أتى الْقَائِط فَلْيَسْمَيِرُ». رواه أبو داود (وارتیاڈه لبوله مكانًا رخوا) بتثليث 
الرليه و و قال أَحَدكُم فََيَرْتَدُ لبَوْله». رواه أحمد وغيره» وفي 
«التبصرة»: ويقصد مكانًا عُلُوًا. ولعله لينحدرٌ عنه البول» فإن لم يجد مكانًا رِخْوًا 
ألْصّقَ ذَكره؛ ليأمَنَ بذلك من رَشاش البول. 


بابخ انبرج كم ب 


تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجًا: 

قال رحمه الله: (ويستحب له تقديمُ رجله اليُسْرَى دُخُولا. أي: عند دخول الخلاء 
ونحوه من مواضع الأذى, و يستحب له تقديم يُمْتَى رجليه خروجًا) فيمَدّم اليسرى عند 
الدخول واليمنى عند الخروج» وقوله: عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. تنبيه 
لقاعدة أن اليسرى تُقَدَّم للأذى واليّمْئَى لما سواه» وهذه قاعدة مهمة في مسألة اليمنى 
واليسرى» قاليسرى تقدم لكل ما فيه أذىء والمراد بالمؤذي: مَا تَكرَهُهُ النفوس» مغل 
التمخط والرعاف وما أشبه ذلك؛ يعني: كل مستقذر مؤذء وما سوى ذاك تُقَدّم اليمنى» وما 
سوى ذاك شيئان: ما هو طيب وما ليس بطيب ولا مؤذء فعلى هذا تُقدم اليمنى للطيب 
وتّقَدّم لما لا أذى فيه مما ليس بطيب ولا مؤذ. 


VY 


قال: (عكس مسجد ومنزل ولبس نَعْلٍ وحف)؛ يعني أنه في المسجد يُمَدّمِ اليمنى 
دخولا واليسرى خروجًاء والمنزل كذلك» ولبس النعل يُقَدِّمِ اليمنى لبسًا واليسرى خلعًا 
الخ ا 

قال: (وروى الطبراني في «المعجم الصغير» عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذَا انْمَعَل أَحَدْكُمْ فَلْيبْدَاْ يمى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَا 
بالتشزى)) والحديك أصلة فى منحيخ البخارق أن النتى عليه الاك والشلام قال :]ذا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأً باليسرى» ولتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع» 7" فَعَلَى هَذًَا يستحب للإنسان في التتَعّْل أن يبدأ باليمنى» ويؤيده حديث 
عائشة: كان النبي 5 يُعْجبه التيمّن في تنَعْلِهِ وتَرَجُلِهِ وطهوره وفي أنه کا 

فالأصل تقديم اليمنى؛ فاليسرى لا تُقَدَّم إلا للأذى» وأما الأخذ والإعطاء فاليمنى. 

قال: (وعلى قياسه القميص ونحوه) فإنه في اللبس يبدأ باليمنى فيدخل يده اليمنى» 
ونحو القميص كالسراويل يدخل رجله اليمنى أولاء والمشلح أيضًا؛ فكل لبس فيه يمين 
ويسار فيبدأً باليمين لبسًا وباليسار خلعًا. أما ما كان عضوًا واحدًا فلا تقديم فيه ليمين ولا 
يسار مثل الوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحديث عائشة: كان يعجبه التيمّن. فهذا 
فيما فيه عضوان؛ كاليدين والرجلين» أما ما كان عضوًا واحدًا؛ كالوجه ومسح الرأس فليس 
ذه تعدو ن على سار 

الاعتماد على الرجل اليسرى: 

قوله: (ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى) لسببين: 

السبب الأول: أن فيه تكريمًا لليمين؛ لأنه هنا لم يعتمد على اليمين إكرامًا لها. 

السسن الثاني : أنه أسهل للخارج. 

فهنا علة شرعية وعلة طبية؛ العلة الشرعية: إكرام اليمين» والعلة الطبية: أنه أسهل 


.)١54 /۷( »)585( أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: ينزع نعله اليسرى» حديث رقم‎ )١( 
/۱( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التيمن في الوضوء والغعسل» حديث رقم (مددل‎ (۲) 
ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» حديث رقم (۲۹۸)» (۱/ 5؟5).‎ »)٥ 


YA 


والدليل ما رواه الطبرانِييٌ والبيهقيئٌ عن سرا بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وم أن فک على ابر وان ج ال 

البعد والاستتار: 

قال رحمه الله: (ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله 5 رواه 
أبو داود من حديث جابر) أي : يستحب أيضًا أن يبتعل؛ يعني أن يتوارى عن الأنظار» 
ولهذا قال: (ويستحب استتاره) فالمشروع لقاضي الاجة أن يُبعد؛ لئلا يخرج منه صوت 
هادع ندم ,عؤلة: ولغلا ادف لحان ابا راتكه فا ماده فة كفت للذذئ رعا 
لمشاعر الناس» والدليل على ذلك فعله ي في حديث جابر» ويستحب استتاره لحديث 
أبي هريرة: «من أتى الغائط فلیستتر»"» والاستتار أبلغ من البعد؛ لأنه لا يلزم من البعد 
الأمتشارة والاسسان واد اسان اتح اها مضت ف ار الاج أل بشت 
عورته حال قضاء الحاجة؛ لأن كشف العورة محرم» والاستتار المستحب أن يستر ما زاد 
على العورة» بحيث لا يُرَى بدنه» بأن يكون خلف شجرة أو خلف صخرة وما أشبه ذلك. 

المستحب في مكان قضاء الحاجة: 

قال: (وارتياده لبوله مكانا رُخواً) ويجوز رخرًا ورَخوًاء ولهذا قال: بتثليث الراء» ويكون 
(ليِنَا هشّا؛ لحديث) أبي موسى: («إذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لمَوله»)» فيستحب أن يرتاد 
لبوله موضعًا رخوًا؛ لئلا يرتد عليه رشاش البول؛ لأنه إذا كان المكان صلبًا فسوف يرجع 
عليه رشاش البول» ومن ثَمّ يتنجس» فيكون المكان رخوًا؛ يعني هيا هشًا مغل التراب 
والرمل» أما الحجارة فصلبة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)٠١١ /۷( »)1٠٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الطهارة» جماع أبواب الاستطابة» باب: تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعدء 
حديث رقم .)١155/1( »)٤٥۷(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۸۸۳۸)ء /١54(‏ 4757))» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: 
الاستتار في الخلاء» حديث رقم (5*)» »)٩ /١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الارتياد للغائط 
والبول» حديث رقم (۳۳۷)» (۱/ .)١7١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)١9554(‏ (۳۲/ ۳۳۹)» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: 


الرجل يتبوأ بول حديث رقم ()» (1/ .)١‏ 


۷۹ 


قال: (وفي التبصرة: ويقصد مكانًا عْلوًا) يعني: مكانًا مرتفعاء بأن يكون مكان بوله 
أعلى من المكان الذي يستقر فيه بوله» يعنى بأن يرتفع على صخرة وما أشبه ذلك ثم 
يبول؛ لأن هذا أبعد فى إصابته برشاش البول» لكن هذا استحسان. 

قال: (ولعله لينحدر عنه البول) هذا مقتضى كلام صاحب التبصرة على تفسير 
الشارح: فقوله علوًا يعني: أن يكون المكان الذي يبول فيه منحدرًا؛ فقوله: لثلا ينحدر عنه 
البول. لا يلزم منه أن يكون أرفع» بل يلزم من ذلك أن يكون المكان الذي هو فيه متساويًا 
لکنه رل منه؛ بحيث لا يرجع إليه» وبين الأمرين فرق. 

قال: (فإن لم يجد مكاتا رخوًا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول)؛ لأنه إذا 
كان المكان صلبًا فإنه في هذه الحالة سوف يرتد لاسيما مع قوة الخروج. 


المستحب فى صفة الاستنجاء 

قال المؤلف رحمه الله: ۰ 

(و) يستحب (مسخه)» أي: أن يمسح (بيده اليُسْرَى إذا فرغ مِنْ بوله مِنْ 
أل ذگره)» أي مِن حَلْقَةٍ دُبْرِه فيضع إِصْبَعَه الوسطى تحت الذكر والإبهام 
فوقه» ويم بهما (إلى رأسه). أي: رأس لكر (ثلانا)؛ لعلا ييقى من البول فيه 
شيءء (و) يستحب (تتزه) بالمثناة 00 أي: تمر ذكره ثلانًا؛ ليستخرج بقية 
البول منه؛ لحديث: «إذًا بال أحدكم فَلَيَنْْرْ فَلَيَنْعُوْ ذَكَرَهُ ثَلَانا». رواه أحمد وغيره . 

(و) يستحب (تحؤله من موضهه ليستنجي) في غيره (إِنْ خاف تلوُنًا) 
باستنجائه في مكانه؛ لثلا يتنجس . 

ويبدأ دگڙ وبکر بمُبلٍ؛ لملا تتلوّث يذه إذا بدأ بالذّب وشكمّرُ تيب . 


۵a‏ الشرح لداعل 


مسح الذكر ونتره: 

قال رحمه الله تعالى: (ويستحب مسحه؛ أي أن بمسح بيده اليسرى إذا فرغ من 
بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه 
ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا...) إلى آخر ما ذكره» والصواب أن المسح بهذه 

يقة التي ذكرها ليس له أصلء وِلَمْ يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مضر أيضًا 
مِنَ الناحية الطبية؛ لأنه يُسَبّب سلس البول» فَعَلَى هذا نقول: هذا المسح ليس بمشروع» 
وكذلك النتر» وهو أن يحرك ذكره بعصبه فهذا أيضًا غير مشروع» بل قال 3 الإسلام 
رحمه الله: «النتر بدعة»» وأما الحديث الذي ذكره» وهو «إِذًا ال أَحَدكُمْ ينر نتر ذکره 
تلن ا ضعيف. 

التحول من موضعه: 

قال: (ويستحب تحول من موضعه)؛ يعني الذي قضى فيه حاجته (ليستنجي في 
غيره إن خاف تلونًا) يعني إذا قضى حاجته في مكان وحَشِي أنه إذا استنجى بالماء أو 
استجمر بالأحجار أن ا فإنه يتحول في هذه الحالة» ولهذا قال المؤلف: (لثلا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث رقم »)۱۹۰٥۳(‏ (۳۱/ ۳۹۹)» وابن أبي شيبة في 


مصنفه» كتاب الطهارات» باب: في الاستبراء من البول كيف هو؟ حديث رقم (۱۷۱۰)» (۱/ .)١49‏ 
۸۱ 


يتنجس)؛ ففهم منه أنه إن لم يخش ذلك فإنه لا يُستحب؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا؛ فتحول قاضي الحاجة من موضعه مستحب إن خشي التنجس خاصة إذا 
كانت الأرض صلبة. 

قال: (ويبدأ ذكر وبكر بِقُبْل)؛ لأنه لو بدأ بالدبر فربما تَتَجّسَتْ يَدهُ بالنجاسة التي 
على القُبل» يقول: للعلا تَعَلَوّث يَدْهُ إِذَا بَدَأْ بالذبْرٍ) لكن هذا على سبيل الأولوية 
والاستحسان من الفقهاء رحمهم الله وإلا فليس بلازم أن تتلوث اليد. 

قال: (وتُخَمّر نَيّب) فرق بيْنَ الثيب والبكر؛ لأن الثيب إذا طت فإن فرجها ينفد. 


AY 


ما يكره عند الخلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويكُرَهُ دخوله)ء أي: دخولُ الخلاء أو نحوه (بشيءٍ فيه كر الله تعالى) 
غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة) لا دراهمَ ونحوها وجرز للمشقة» ويَجْعَلٌ فص 
خاتم احتاج للدخول به بباطن كفب يمنى. 

(و) بُكره استكمال (رفع تَؤْبِه قبل دُنُوه)؛ أي قربه (من الأرض) بلا حاجة 
فيرفع ا ولعله يجب إن كان ثم من ينظره» قاله في «المُبدِع». 

(و) یکره (كلامُه فيه) ولو برد سلام» وإن عطس حمد الله بقلبه. 

ويجب عليه تحذير ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ. 

وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الْحُشٌ وسطحه وهو متوجة على 
حاجته. 

(و) يكره (بوله في شَّق) بفتح الشين (ونّخوه)؛ كسَرَبٍ وهو ما يتخذه 
الوحشُ والدبيب بينًا في الأرض. 

ويكره أيضًا بولّه في إناءٍ بلا حاجة» ومستححٌ غير همير أو مبلّطٍ. 

(ومسنٌ فَرْجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه). 

(و) يكره (استنجاؤه واستجمازه بها). أي: بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا 
يُمْسِكنّ أحذكم ذكرَهُ بَمِيبِهِ وَهُوَ يَبُوْل» ولا يمشخ من الْخَلَاءٍ بتمينه». متفق 
عليه. 

(واستقبال التَيرَيْنِ)» أي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله. 


ح خخ اش ۹ے 


دخول الخلاء بما فيه ذكر الله: 
قال: (ويكره دخوله أي: دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى)؛ سواء 
كان أذكارًا واردة أو غير واردة» وذلك لدليل وتعليل: 


AY 


أما الدليل: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع E‏ وكان 
خاتمه عليه الصلاة والسلام مكتوبًا فيه «محمد رسول الچ" . 

وثانيًا: أن الخلاء موضع إهانة؛ فلا يناسب أن يدخل فيه بشيء فيه ذكر لله عز وجل» 
من باب إجلال الله تبارك وتعالى وتكريمه. 

ودب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر لله عز 
وجل» وأجابوا عن الحديث بأن الحديث في صحته نظرء ولو در أنه صحيح فإن مجرد 
فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الكراهة» فمجرد الفعل من النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يدل على الوجوب أو أن ضده حرام أو مكروه» بل يدل على أن الأولى أن يفعل 
كذا ولا يلزم من ترك الأولى أو ترك المسنون أن يقع الإنسان في المكروه؛ فغاية ما يُوْحَذ 
من الحديث أنه يُسْتَحَبَ للإنسان أن لا يدخل بشيء فيه ذكر لله» ولا يلزم من ترك 
المستحب أن يكون الإنسان واقعًا في المكروه كما ذكرنا ذلك مرارًا؛ فلا يقال مثلا: يسن 
دخول المسجد باليمنى» ويكره باليسرى. والسبب أن بين المكروه والمستحب مَرتبة وهي 
الإباحة. 

قال: (غير مصحف فيحرم)؛ وذلك لأن الدخول بالمصحف في بيت الخلاء إهانة 
له» والمصحف مطلوب إكرامه واحترامه وتعظيمه» وهذا ينافي الاخْترام والتعظيم. وظاهر 
قوله: (غير مصحف فيحرم) أي ولو خشي أن يُسرق فإنه يحرم أيضاء وذهب بعض العلماء 
إلى أنه إذا خشي من سرقته فإنه يجوز أن يدخل به للضرورة» لكن يخفيه حسب الإمكان» 
فلا يجعله ظاهرًا بحيث يكون عَرْضة للسقوط وما أشبه ذلك؛ بل يُخفيه بقدر ما يستطيع. 

قال: (إلا لحاجة) فيكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة فإنه يجوز؛ مثال 
الحاجة: أن يكون معه أوراق أو وثائق أو ما أشبه ذلك ويخشى عليها من الثّلف أو أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء» حديث رقم 
/١( »)19(‏ ه)» والنسائي في كتاب: الزينة» باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء» حديث رقم (۸/ ۱۷۸)» 
»)٥۲۱۳(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاءء 
حديث رقم (۳۰۳)» (۱/ .)١١١‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب» حديث رقم (5875)» (۷/ »)٠١١‏ وباب: نقش الخاتم» 
حديث رقم «(10V /V) «(eAVY)‏ وباب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ حديث رقم (ولامه)ء )۷/ 
؛ ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق» حديث رقم 
(۰۹۱)» (۳/ ده" .)١‏ 


A٤ 


يعبث بها عابث» وفيها ذكرٌ لله فهذه حاجة لا تصل إلى مرتبة الضرورة؛ فيجوزء أو أن 
معه دراهم منقوشًا فيها شيء فيه لفظ الجلالة وما أشبه ذلك كما سيأتي . 

قال: (لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة) يعني: مشقة النزع» وهذه بناء على جواز لبس 
الحرز إذا كان مشتملا على آيات قرآنية» فلو لبس حررًا فيه آيات قرآنية أو أذكار معلومة 
فإن هذا لا بأس به» وذهب بعض العلماء إلى المنع من لبس الحرز مطلمًا سَوَاءِ اشتمل 
على آيات قرآنية وأذكار معلومة أو غير ذلك؛ لعموم النصوص» وهذا لا ريب أنه أولى. 

والحرز يكثر أن يبس الآن عند الإندونيسيين؛ فيلبسون قلادة فيها حرز صغير من جلد 
يضعون فيه أذكارًا وأورادًا» تم يخيطون عليها جلدًا ويلبسونها في حبل أو ما أشبه ذلك 
وهي التمائم» وبعض العجائز إلى الآن يلبسون هذا الحرز. 

قال: (ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى) أي: يجعل فص 
الخاتم إذا أراد الدخول بباطن كف في اليمنى؛ فينقله من اليسرى إلى اليمنى» ويجعل فصّهُ 
إلى باطن كف اليمنى» هذا في ما إذا كان الخاتم الذي في فصه ذكر لله عَرَّ وَجَلَ؛ كأن 
يكون كتب اسمه عليه» واسمه: عبدالله أو عبدالرحمن أو ما أشبه ذلك؟ فإنه يخلعه من 
الیستزی ويلبسه في اليمنى. 

أما خلعه من اليسرى فلأنه سَؤْف يستنجي باليسرى» واستنجاؤه باليسرى وفيها الخاتم 
إهانة لهذا الذكر الذي في هذا الخاتم» وأما كونه يجعل فص خاتمه عند الدخول من جهة 
الباطن فلأجل أن يُخفي الذكر. 

رفع الثوب قبل الدنو: 

قال: (ويُكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه؛ أي: قربه من الأرض بلا حاجة)؛ أي: 
يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض بلا حاجة؛ لأنه كشف للعورة» وكشف العورة 
الأصل فيه الحرمة» حتى لو لم يكن ثَمّ ناظر» هذا على المذهب. 

وإنما لم يقل بالتحريم هنا لأنه هنا لحاجة فإنه يُكره ولا يَخرم» أما لو كشف رجل 
عَوْرَتَهُ من غير حاجة فإن هذا حرام. 

قال: (ولعله يجب إِنْ گان ثم مَنْ ينظره) أي: َب أن لا يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه 

من الأرض إذا كان تم : 00 فإذا كان يقضي حاجته في حضور أحد فلا يجوز أن يرفع 
ثوبه قبل دنوه مر e‏ لأن عورته تنكشف حينئذ» وكشف العورة إذا كان تم ناظر حرام؛ 
فاستكمال رفع الثوب قبل دنوه من الأرض إن كان عنده من ينظره حرام؛ لأنه كشف للعورة 
بلا حاجة» وإن لم يكن ثَمّ ناظر فالحكم أنه مكروه. 


Ao 


الكلام عند الخلاء: 

قال: (ويكره كلامه فيه) الضَّمِير يعود على الخلاء» (ولو برد سلام) فيكره أيضاء لأن 
الي :صان الله عليه قل عله عليه برعل وهر يتف اجه كله ب عل الان و 
فالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك رد السلام» مع أن رد السلام واجبء ولا يترك 
الواجب إلا لأمر محرم؛ فلولا أن الكلام في هذه الحالة حرام ما ترك النبي 4ي رد السلام. 

والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر لأمرين: 

الأول: أن المسلم في هذه الصورة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام لا 
يستحق الرد على قياس كلام الفقهاء؛ لأنهم قالوا: إن مَنْ سَلّمَ في حال لا ينبغي له أن 
يُسلم فيه لا يستحق ردَّاء وقد نظم بعضهم أن رَدَّ السلام واجب إلا على مَنْ فِي صلاة أو 
بأكل شغل به أو ذكر أو قراءة أو تلبية... إلى آخره؛ فذكروا اثنين وعشرين موضعًا من 
المواضع التي لا يَنبَغي فيها أن يُسَلْم المسلم على أخيه. 

وثانيًا: أن النبي عليه الصلاة والسلام علل في الحديث فقال: «إني كرهت أن أذْكُرَ 
الله إلا على طفْر7". 

فقولهم: يكره الكلام في بيت الخلاء. فيه نظر» والصواب أن الكلام في بيت الخلاء 
جائز» لكن هناك علة أخرى لهم قد تكون مستقيمة» وهي أنه لو جاز الكلام في بيت 
الخلاء لأدّى ذلك إلى طول المكث» وهو مكروه» وهذه علة مستقيمة. 

قال: (وإن عطس حمد الله بقلبه)» فيقول: الحمد لله. بقلبه؛ لأن هذا ذكر. 

وقول المؤلف: (ويكره كلامه فيه)» ظاهره: سواء كان بذكر أو غيره. فإذا قلنا: إن 
كلامه بغير الذكر مكروه؛ فالذكر من باب أولى. 

قال: (ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة)؛ فلو كان يقضي حاجته فرأى 
رجلا ضريرًا لا يُنصرء فعليه أن ينبهه؛ لأن التنبيه هنا واجب. وكذا غافل؛ أي: إنسان غافل 
حشي عليه أن يسقط في حفرة أو في بثر فإنه ينبهه. 

قال: (وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش) جزم صاحب النظم أي ابن 
عبدالقوي رحمه الله بتحريم القراءة في الحش» وهو كذلك» فقراءة القرآن في الحش حرام؛ 
لأنه من أعظم الإهانة للقرآن؛ لأن القرآن يجب احترامه وتعظيمه» ولا ريب أن قراءته في 


.)581 /١( »)۳۷۰( أخرجه مسلم في كتاب: الحيضء باب: التيمم» حديث رقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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هذا الموضع إهانة له؛ فإذا حرم إدخال المصحف مع أنه كلمات مكتوبة فما بالك بمن 
يجهر بالذكر بالقراءة والتلاوة. 

قال: (وسطحه وهو متوجه على حاجته) هذا مِنْ كلام صاحب الفروع رحمه الله 
ومعناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جَالِسًا على حاجته» هذا معنى قوله: (وهو متوجه 
على حاجته)؛ يعني إذا كان المتخلي جالسًا على حاجته؛ فصاحب الفروع فيد كلام 
صاحب النظم الذي جزم بتحريم القراءة في الحش وظاهره سواء كان على حاجته أم لم 
يكن حتى لو دخل إنسان الحش من غير حاجة فتحرم القراءة؛ فقيد صاحب الفروع ذلك 
بأنه يتوجه -يعني يكون وجيهًا- فيما إذا كان على حاجته» يعني : يقضي حاجته. 

البول في الشة والإناء ونحوه: 

قال: (ويكره بَوله في شق)؛ الشق معروف» وهو الفتحة في الأرض» فيكره أن يبول في 
شق» وظاهره: ولو کان هذا الشق معلوم السبب؛ ؟ يعني : : مثل شق شق خْفِرَ لِسَبّب مَعلوم. 

قال: (وتځوه کسرب» وهو ما يتخذه الوخش والذّبيب بیتا)؛ يعنى: ما يوجد فى 
البرية وغيرها فيكون شقوفًا للهوام والدواب؛ فيُكره أن يبول فيها؛ لأنها قد تكون اله 
للجن» وقد ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق» فما أن فرغ من بوله حتى 
قتله الجن» فسمعوا هاتقًا يهتف فيقول: 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده 
رميسشناه بس همين فلم نخط فؤاده 
فالعلة إذا أنه قد يُخشى أن تكون هذه الشقوق أو هذه الخُمّر التي في الأرض مأوى 


ج20 

قال: (ويُكره أيضًا بوله في إناء بلا حاجة)؛ لأن بوله في الإناء تنجيس له» وقد يأتي 
أحد الناس بعده فيريد الشرب من هذا الإناء أو استعماله؛ فيكون قد نجسه عليه» والكراهة 
إذا كان بلا حاجة؛ فإن احتاج أن يَبُولَ في الإناء فلا بأس؛ مثل أن يكون مريضًا على فراشه 
أو على سريره في مستشفى ونحوه فيجوز له أن يبول في الإناء. 

قال: (و مُسْتَحَمَ غير مقيّر أو مُبَلْط), المستحم: مان الاستحمام؛ يعني: المَكَانٌ 
الّذِي يَعْتَسِل فيه الإنسان» ويُسمى الحمام» فهم يفرقون بين الحمام وبين بيت الخلاء؛ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5759)» (5/ »)١5‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف» 
كتاب: الجنائز» باب: موت الفجأة» حديث رقم (8/ا/51)» (۳/ 917ه). 
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فالحمام الموضع المُعَدٌ للاغتسال وهو معروف وموجود إلى الآن في الشام؛ ففيه أماكن 
تسمى حمامات» وهي موضوعة للاغتسال» وأما بيت الخلاء فهذا لقضاء الحاجة. 

وقوله: (غير مقيّر) يعني: مطلي بالقار» (أو مبلط) يعني موضوع عليه البلاط» وإنما 
كره البول في المستحم إذا كان غير مقير أو مبلط لأن الأرض تتشرب فيه النجاسة» 
بخلاف ما إذا كان مقيّرًا أو مبلطًا فإن النجاسة لا تمتصها الأرض؛ يعني إذا كانت الأرض 
ترابية يكره أن يَبُول في هذه الأرض التي هي مكان للاستحمام» والسبب: أنه إذا بال في 
هذا المكان نَجَّسَهُ فيأتي من يريد أن يغتسل ويصب على نفسه ماء الاستحمام فهذا الماء 
الذي يتساقط منه يقع على الأرض النجسة» فيتنجس» وأما إذا كانت الأرض مقيّرة؛ أي: 
مطليّة بالقار» أو مبلطة؛ فمعلوم أن البول لن تشربه الأرض» ويسهل تطهيره؛ فتطهير البول 
إذا كانت الأرض مقيرة أو مبلطة أهون مما إذا كانت ترايًا. 

مس الفرج والاستنجاء باليمين: 

قال: (ومس فرجه أو فرج زوجته) هذا حكم بالأولوية؛ فإذا قلنا بكراهة مس فرجه 
فمس فرج زوجته من باب أولى. 

قال: (ويْكُرَهُ اسْيَنْجَاؤُهُ وَاسْتِجْمَارْهُ بها) يعني: باليمين؛ فيكره أن يستنجي بيمينه أو 
اليو ج م 

أولا: لحديث: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء 
ن 

وثانيًا: من جهة التعليل» وهو أن فيه إكرامًا لليمين. 

ومقتضى حديث: «لا يمسكن» النهي» والأصل في النهي التحريم» لكن قالوا: إن هذا 
من باب الآداب وليس من باب العبادات؛ فيُحمل على الكراهة. 

والحاصل أن مس الفرج بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها مکروه» لکن هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الكراهة خاصة بحال قضاء الحاجة؛ فَمَنْ نظر إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وهو يبول» يعلم إن الكراهة خاصة بحال البول» وأما في غير حال البول 
فلا كراهة, وهذا ما عليه جمهور العلماءء ففي غير حال البول يجوزء ويستدلون بأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»» فالواو للحال؛ 
ااا ا 


/١( »)٠١١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم‎ )١( 
.)۲٠١ /١( »)۲۹۷( ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم‎ )5 


A۸ 


وذهب بعض العلماء إلى العموم؛ أي: يكره في كل حال» واستدلوا بدليل وتعليل: 

أما الدليل فقالوا: إنه ورد في بعض ألفاظ الحديث عدم التقييد بقوله: «وهو يبول». 

والتعليل أنه إذا نهي عن ذلك في حال البول فغيره من باب أولى» فإنه إذا نهي عن 
مس الفرج أو الذكر باليمين حال البول مع أنه قد يُحتاج إليه» ففي غيره من باب أولى. 

ويقال: أما الدليل الأول؛ أي أنه ورد في بعض روايات الحديث الإطلاق فيقال: 
القاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد» فرواية الإطلاق تحمل على رواية التقييد؛ 
لكن التعليل المذكور وجيه» وهو أنه إذا نهي عن ذلك حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج 
إليه في حال قضاء الحاجة فغيره من باب أولى» وعلى كل حال فالاحتياط أن يمتنع 
ال كن الممن ان 

قال: (واستقبال النيرين) وهما الشمس والقمرء والتعبير هنا من باب التغليب؛ أي 
التعبير بالنور في القمر؛ لأن الله عز وجل وصف الشمس في القرآن بأنها ضياء وبأنها 
سراج» ووصف القمر بأنه نور؛ لأنه مستفاد من غيره؛ فالقمر لا إضاءة فيه ولا نور بل هي 
مستفادة من غيره؛ قال تعالى: تارك الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً 
وَفَمَراً مُبيراً© [الفرقان: »]>١‏ وقال: (هُو الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ ثُوراً) [يوس: 
ه]؛ ولا ضوء في القمر بل هو مستفاد من الشمس؛ فقوله: (النيرين) من باب التغليب» كما 
فاق العو فت ال 

قال: (أي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله) والقول بأنه يُكره أن يستقبل 
النيرين فيه نظرء والصواب أنه لا يكره لأمور: 

أولا: لعدم الدليل على الكراهة. 

وثانيًا: أنه قد ورد النص الخاص بجواز استقبال النيرين لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول - أي بالنسبة للمدينة - ولكن شرقوا أو 
غربوا»”''» فالقبلة بالنسبة للمدينة ناحية الجنوب؛ وقد قال: شَيْقُوا أو غربواء وهم إذا شرقوا 
استقبلوا الشمس حال طلوعهاء وإذا غربوا استقبلوا الشمس حال غروبها أو استقبلوا القمر؛ 
فلازم كونهم يتجهون شرقا أو غربًا أن يستقبلوا النيرين؛ فهذا دليل صريح في الجواز. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ... » حديث رقم: 
/١( »)۳۹٤(‏ ۸۸)ء ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم: (5514): »)۲۲٤ /١(‏ من 
حديك أ أيوب» به. 

۸۹ 


وقول المؤلف: (لما فيهما من نور الله) ليس المراد نور الله بذاته سبحانه وتعالى» 
لكن نور مخلوق؛ لأن ما في القمر وما في الشمس من نور خلقه الله عز وجل» وليس 
المراد أن ذلك هو نور الله عز وجل. وقوله تعالى: الله تور السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ © [النور: 
ه]؛ أي أن الله بذاته نور» كما قال تعالى: نوز عَلَى ور( [النور: »]٠١‏ وليس معناه أنه 
ون لسر ف زاكر EE‏ يقالن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«نور أنى أراه»7" . 

والحاصل أن الصواب في هذه المسألة عَدَم الكراهة: 

أولا: لعدم الدليل. 

وثانيًا: لورود النص بالجواز. 

وأما التعليل بأن فيهما نور الله» نقول: ما ورد من النور مخلوق» ولو قلنا بذلك لكان 
كل شيء خلقه الله فيه أثر من أثره سبحانه وتعالی» فيُكرهء ولا أحد يقول بهذا. 


.)١51١ /١( »)۱۷۸( أخرجه فى كتاب: الإيمان» باب: فى قوله عليه السلام: نور أنى أرام» حديث رقم‎ )١ 
ُي في دو م: نور انى قم‎ 


۹۰ 


ما يحرم عند الخلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويحرُمٌ استقبال القبلة واستدبارُها) حال قضاء الحاجة (في غير بُنْيانِ)؛ 
لخر آبى ايوب غا ودا تبثم الْعَائِطً فلا تَسْتَقبُِوا الْقِبِلَةَ ولا تسْنَدْبِرُوهَا. 
وَلكِنْ شَرّقوا أو غَرَبُوا». متفق عليه» ويكفي انحرافُه عن جهة القبلة» وحائلٌ ولو 
كمُؤْخْرَة رخلٍ» ولا يُعتبرٌ اقرب من الحائل. 

ويككتة اقا ايا فال الها 

(و) يحرم (ِلْبَمّْه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة» وهو مضر 
ن الأطباء. 

(و) يحرم (بولّه) وتعْؤْطّه ین م ا ومثله مشن 
زمنّ > الا غ ومُتَحَدَّتُ الناس» (وتخت اسر 2 ة عليها 2 ة )؛ لأنه 556 EY‏ 


في مَوْرِدِ الها 
007 بماء فطل 


حت حاقل الشرع حك عت 


استقبال القبلة واستدبارها: 

قال رحمه الله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير 
بنيان)» استقبال القبلة واستدبارها حرام في غير البنياك» فاما إذا كان في بنيان فإنه يجوزء 
أما الدليل على التحريم على وجه العموم فحديث أبي أيوب رضي الله عنه: قال صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقوا أو غربوا»'"' 

وأما دليل قوله: (في غير بنيان) فحدِيث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يومًا 
على بيت حَفْصّة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حاجته مستقبل الشام مُسْتَذيرٌ 
کی قالوا: وهذا يدل على أنه يجوز الاستدبار أو الاستقبال في البنيان. 


)١(‏ سبق تخريحه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» حديث رقم »)٤١ /١( »)١59(‏ 


ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم (555): /١(‏ 4؟5). 
۹۱ 


وكذلك اسعدلوا بأسانيد عن ابن عمر رضي الله عهيما أنه كان يتقي القِبْلَةَ بدابته 
ونع وا القول هو ادهب كما دك الول برخم الله 

والقول الثاني في المسألة أنه يحرّم الاستقبال والاستدبار مطلقًا في الفضاء والبنيان» 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله» أي أن الاستقبال والاستدبار حرام مطلقًاء واستدلوا بعموم النصوص كحديث أبي 
أيوب وغيره التي فيها النهي مطلقًاء قالوا: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه محكمء 
وحديث ابن عمر يحتمل أنه قَبْلَ النهي أو أنه منسوخ أو أن ذلك فعل» ومعلوم أنه إذا 
تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فإن العبرة في القول إذا لم يمكن الجمع؛ 
وذلك لأن الفعل يعتريه عوارض وأسباب؛ فلهذا يقولون: يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقًا 
في الفضاء والبنيان وغيرهماء ودليلهم العمومات. 

والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال» واستدلوا 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى 
الله عليه وبل يفضي حاجته عقيل السام مسعدين القبلة . قالواء هذا صرح في جواز 
الاستدبار دون الاستقبال» وعللوا أيضًا بأن الاستدبار أُهُوّن من الاستقبال» وهذا القول 
أْصّحّ أي أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان» وهناك أقوال أخرى في المسألة» 
لكن أشهرها هذه الثلاثة. 

قال رحمه الله مفرعًا على هذا القول: (ويكفي انحرافه عن جهة القبلة)؛ لأنه إذا 
انحرف لم يكن مستقبلاً (وحائل)؛ أي: لَوْ وضع حائل فإنه يكفي؛ لأنه كالبنيان. 

قال: (ولو كمؤخرة رحل) ومقدار مؤخرة الرحل نحو ثلاثة أزرع. 

قال: (ولا يُغْتبر القَزْبٌ مِنَ الحائل) يعني أنه يكفي الحائل ولو گان بعيدّاء وهذا فيه 
نظر؛ لأن الحائل إذا كان بعيدًا فوجوده كالْعَدمء ولو قلنا بذلك لقلنا إنه يجوز الاستدبار 
والاستقبال مطلقًا؛ لأنه ما من أحد يقضي حاجته إلا وبينه وبين القبلة حائل؛ ولا يُتَصَّوّر 
أن إنسانًا يقضي حاجته وليس بينه وبين القبلة حائل ولو لم يكن إلا جدار المسجد 
الحرام. والصواب أنه على هذا القول فلابّدٌ مِنَ القرب من الحائل؛ لأنه مع عدم القرب 
فالحائل وجوده كالعدم. 


»)٤١ /١( »)۱٤۸( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» حديث رقم‎ )١( 
5؟5).‎ /١( »)557( ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم‎ 
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قال: (ويكره استقبالها حال الاستنجاء).؛ وإنما يكره استقبالها حال الاستنجاء من 
باب التعظيم للقبلة» ولم يقل بالتحريم لأن النهي ورد على قضاء الحاجة» والصواب أن 
استقبالها أو استدبارها حال الاستنجاء غير مكروه. 

المكث فوق الحاجة: 

قال: (لبثه) يعنى: مكثه فوق حاجته» وقوله رحمه الله: (فوق حاجته) المراد بالفوقية 
هنا العلو أو طول الزمن» فليس المراد الجلوس فوق بوله أو غائطه»ء وإنما المراد المكث 
اسل ا اج و القن ال5 لمان ی أن ا سدة غ ما 

قال: (لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء)؛ فالمشروع 
للإنسان أنه إذا قَرَعَّ مِنْ حَاجته أن يقوم؛ لأن الشارع أباح له كشف العورة ليقضي الحاجة؛ 
فإذا لم تكن حاجة فالأصل في كشف العورة أنه حرام» هذا وجه العلة. 

قضاء الحاجة في طريق وظل ونحوه: 

قال: (ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع)» والدليل على ذلك أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «اتَّقُوا اللُعانين» وذكر منهما الذي يبول في طريق الناس7", 
وإنما سماه اللعانين؛ لأن الناس يَلْعَنُونَ مَنْ فعلها؛ فيسبونه ويشتمونه. 

وقوله: (في طريق مسلوك) المراد بالمسلوك: ما يَسْلُكُه الناس؛ لأن بوله أو تغوطه أذية 
للناس من عدة جهات؛ فهو أذية من جهة الرائحة» كما أنهم ربما يطئون هذه النجاسة 
فتَتَنَكّس أقدامهم» وإذا كَثرَتْ هذه النجاسة فإن فيها سببًا لتضييق الطريق عليهم؛ لأنهم 
سوك" تقون هذه التحاسة رة ويسرة: 

وقوله: (وظل نافع)؛ أي يَحْرُمُ بوله وتغوّطه في ظل نافع؛ يعني: ينتفع الناس به» فهذا 
حرام؛ لأنه أذية للناس» وقد قال الله تبارك وتعالى: لإوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِئِينَ وَالمُؤْممَات 
ِعَيْرمَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهتاناً وَإلْماً مبيناً© [الأحزاب: .]٠۸‏ 

قال: (ومثله مُشَمَْسَ زمن الشتاء)؛ يعني: المكان الذي يجلس فيه الناس للتشمس 
في زمن الشتاء؛ لأنه بِمَمَابَةِ الظل النافع. 


/١( »)559( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال» حديث رقم‎ )١( 
(٦ 
۹۳ 


قال: (ومتحدّث الناس): المكان الذي يجلس فيه الناس فيجتمعون فيه ويتحدثون في 
أمور في شئون دنياهم؛ فهذا أيضًا يحرم قضاء الحاجة فيه» والعلة معلومة وهي الأذى؛ سواء 
كان الأذى بالقول أو بالفعل. 

واستثنى بعض العلماء من المسألة الأخيرة ما إذا كان جلوسهم للتحدث في الحرام؛ 
كالغيبة والسب والشتم؛ فيجوز في هذه الحالة؛ لأن هذا من إنكار المنكر» لكن هذا فيه 
نظر» والصواب أنه لا يجوز حتى لو كانوا يجلسون على أمر محرم. 

قال: (وتحت شجرة عليها ثمرة)؛ يعني: يحرم أن يبول أو يتغوّط نََحْتَ شجَرَة عليها 
ثمرة؛ لأن ذلك يؤدي إلى حرمان الناس من ثمرة هَذِهِ الشجرة» ولْأنَّهُ يُكمَا سقط شيء مِنْ 
تُمَرَة الشّجَرٍ قتلوث. بالنجاسة. 

وسواء كان الشجر يُقصد للأكل أو غيره؛ يعني يحرم قضاء الحاجة تحت الشجر 
الذي غلية القمر؛ سواء كان الثمر مأكولا أو غير مأكول» وغير المأكول.متل الأثل؛ فالأئل 
له ثمر مقصود» ولكنه غير مأكول. والعلة الجَامِعة لكل ما تَقَدَّمِ هي الأذى. 

قال: (لأنه يُقذرهاء وكذا في موارد الماء؛ وتغوطه بماء مطلقاً) ومورد الماء يعني 
الأماكن التي يردها الناس للشرب؛ سواء للشرب بأنفسهم أو لبهائمهم» وكذلك تغوطه بماء؛ 
لأنه يقذره» وربما ينجسه إذا كان قليلاء وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 
الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري فالتغوط والبول مِنْ باب أو 


ا 


1٤ 


الاستجمار 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويسعجيرٌ) بحجر أو نحوه (ثم يَسْتَنْجِي بالماء)؛ لفعله 5. رواه أحمد 
وغيره من حدريث غائشة وصححه الترمذي» إن e‏ 

(وبُجْزِئُه الاستجماز) حتى مع وجود الماءء لكن الماء أفضل (إن لم يَعْدٌ), 
أي: يتجاورٌ (الخارجٌ موضِع العادة) مثل أن ينتشر الخارجٌ على شيء من 
الصفْحَة أو يمتدّ إلى الحَشَفَة امتدادًا غير معتاد؛ فلا بُجرئ فيه إلا الماء؛ كَمْبُلَى 
الخ الفشكل» مه غير و و فو بعیر خارج. 

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيّبء ولا داخل حَشَفة أقلّفَ غير 


ENES 


قال: (ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء)؛ يعني أله يَجْمَعٌ بين الاستنجاء 
والاستجمار» والمراتب فى هذه المسألة ثلاثة: 
المرتبة الأول: الاقتصار على الاستجمار فقطء وهذه واردة عن النبى عليه الصلاة 


50 (00) 
والسلام» وحديثه في صحيح مسلم وغیره . 


المرتبة الثانية: الاقتصار على الماء فقطء وهذه أيضًا ثابتة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث المغيرة وغيره لما طلب منه أن يعطيه الإداوة > وهذه أكمل من المرتبة 
الأولى؛ فلا شك أن الماء أكمل من غيره. 

المرتبة الثالفة: الجَمْعٌ بين الاستنجاء والاستجمار؛ يعني: يَسْتَجْوِرٌ ولا ثم يستنجي 
انبا ولم يَنْبْتْ أَنَّ تبي عَلَيْه الصلاة والسلام جَمَع بين الاستجمار والاستنجاء في 
حديث» لكن لا ريب أَنَّهُ مِنْ حيث النظافة والكمال أَكْمَل؛ يعني إذا كان الماء أكمل من 
الاستجمار؛ فالجمع بينهما أكمل؛ وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قول الله 


o 
م‎ 


تبارك وتعالى في أهل قباء: للْمَسْجِدٌ أسَّسَ عَلَى التَّقَوَى مِنْ أُوَلٍ يَوْمِ أحَق أن تَقُومَ فيه 


)١(‏ من ذلك أنه الحديث الوارد لما أوتي بروثة فألقاها وقال: «إنها رجس»2 وسيأتي تخريجه. 
)۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري 2 كتاب: اللباس» باب: لبس جبة الصوف في الغزو» حديث رقم (9ولاه), (۷/ 
»)١ ٤‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» حديث رقم (٤۲۷)»ء .)٠۳١ /١(‏ 


1° 


فيه رِجَالُ بُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا وَاللَهُ بُحبُ الْمُطَّقَرِينَ) [التوبة: ]٠٠۸‏ أن الله عز وجل أثنى 
على أهل قباء قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء» قالت عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن 
يتبعن الخجاة الماء > نوما نجاء من أن الله انت على أهل قباء في قوله: فة جال 
بُحِبُونَ أن هروا وَاللَهُ حب الْمُطّقَرِينَ» [التوبة: ]١٠١8‏ لأنهم كانوا يتبعون الماء 
e‏ انعديط ضعت 

قال: (فإن عكس كره)؛ يعني: إن بدأ بالاستنجاء ثم الاستجمار» فاستنجى بالماء ثم 
استجمر بالحجارة كره؛ لأنه إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالأحجار فإن الأحجار في 
الغالب تلوت المحل» لاسيما إذا كان رطبّاء لكن الكراهة على كل حال تحتاج إلى دليل؛ 
فالصواب أن نقول هذا خلاف الأولى» أي كونه يعكس فيستنجي ثم يستجمر؛ فهو 
خلاف النظافة وخلاف التطهير» أما الكراهة فتحتاج إلى دليل. 

قال: (ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء). 

لا يُشترط لجواز الاستجمار عدم الماء؛ فليس كالتيمم مع الماء؛ فيجوز الاستجمار 
ولو كان عنده ماء» لكن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التطهير والتنقية. 

قال: (إن لم يَعلٌ)؛ ای ِن لم ی يَعْنِي : يتجاوز الخارج موضع العادة» فن تَجَاوَرَ 
قال: (مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة 7", أو يمتد إلى الحشفة امتدادًا 
غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء) يعني: لو تعدّى الخارج عن موضعه وهو ما حَوْلَ 
الدّبْر أو حلقة الدبر وانتشر إلى الفخذين والإليتين ونحو ذلك فهنا لا يُجْزِئْ في المتعدي 
إلا الماءء وأما ما كان على المحل المعتاد فيُجِرَئ فيه الاستجمارء إِذَا فلاب من الجمْع بين 
الاجا والاليتجتان فى هذه الخالة» فالامعجمار فنا هو عفاد فى محل التحاسة هو 
الأصل» والاستنجاء يكون لما جاور الْعَادَة. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يُجزئ الاستجمار ولو كان الخارج قد تجاوز محل 
العادة. لكن لا ريب أن المذهب أقرب في هذه المسألة؛ وذلك لأن الغالب أن النجاسة إذا 
عدت على الفخذ وما حوله أَنَّهَا لا تظهر بالاسعجمار. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (559915)» »)١85 /٤١(‏ والترمذي في أبواب: الطهارة» باب: 
الاستنجاء بالماءء حديث رقم »)٠١ /١( ,)١9(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء 
حديث رقم /١( »)٤٦(‏ 57)» بلفظ: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماءء فإني أستحييهم». 

(۲) أخرجه البزار» ينظر: كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي» .)٠١١ /١(‏ 

(؟) الصفح؛ بالفتح: من كل شيء جانبه» والصفحة بالهاء: مثله. انظر: المصباح المنير» للفيومي» .)١٤١ /١(‏ 
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قال: (كمبُلَي الخنثى المشكل) والخنثى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى» أو 
آلة لا تيه و احا مها فقُبُلي الخنشى المشكل لا يجزئ فيه إلا الماء؛ وذلك لأن 
أحدهما أصلي والآخر زائد» والاستجمار إنما يُجزئ في الفرج الأصلي؛ فإزالة النجاسة 
الأصل فيها الماء» لكن وردت الرخصة من الشارع في هذا الموضع» وفَبُّل الخنشى المشكل 
اثنان أحدهما أصلي والآخر غير أصليء فالأصلي يُجزئ فيه الاستجمار» وغير الأصلي 
لابد فيه من الماء» ولا ندري أيهما الأصلي وأيهما الزائد» فلابد من الخروج من العهدة 

قال: (ومخرج غير فرج)؛ يعني لو خرج الخارج من غير الفرج كأن يكون لإنسان شّق 
في بطنه» ويُفتح لبعض الناس من المرضى الآن فتحة في أسفل البطن ليخرج منها الخارج» 
فهذا الشق لا يجزئ فيه الاستجمار؛ لأنه مخرج غير معتاد» والاستجمار إنما يُجزئ في 
الموضع المعتاد وهو القبل أو الدبر. 

قال: (وتنجس مخرج بغير خارج)؛ يعني: إذا تَنَجّسَ المخرج من قبل أو دبر بغير 
ا e‏ 
ولكنه جلس على نجاسة من عذرة أو بول وتنجست مقعدته» فلا يُجزئ في المحل الذي 
حول الدبر الاستجمار؛ لأن النجاسة ليست منه. 

قال: (ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب)؛ لأن هذا في حكم الباطن؛ 
ومعلوم أنه لا يجب غسل ما كان باطنًا. 

قال: (ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق)؛ الأقلف: غير المختون» فما داخل 
حشفته لا يجب غسله؛ لأنه في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر. 


۹۷ 


شروط الاستجمار 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَبُشْتَرَطُ للاشتجمار بأحجار وتخوها) ككشّب وخرق (أنْ يكونً) ما 
يستجمر به (طاهرًا) مباحًا (مُنقيًا غير عظم ورَوْثْ) ولو طاهرين (وطعام) 7 
لبهيمة» (ومُخْتَرَم)؛ ككتب علم (ومتصل بحيوانٍ)؛ كذئب البهيمة وصو 
المتصل بهاء ويحزرم الاسفجيار دة الأشياة: وبجلدٍ سمك أو حيوانٍ 8 
مطلقًا أو حشيش رَطبٍ. 

(ويشترَط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مَسَحات مُنقيةٍ فأكثر) إن لم 
يحصل بثلاث» ولا يجزئ أقلٌ منهاء ويُعتبر أن اا مسحة المحَلً» (ولو) 
كانت الدلواث (بَحَجَرٍ ذي شعب) أجزأت إن انمت 

كيقما عل الإنقاة فى السار أجراء وهو أن قى أن لا فيه إلا الما 
وبالواء» غود رة المحَلّ كما كانء مع السبع غسّلات» ويكفي ظن الإنقاء. 

(وَبسَنُ فَطعه)؛ أي: قطعٌ ما زاد على الثلاث (على وتر)» فإن أنقى برابعة زاد 
خامسة» وهكذا. 
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سس حلط الشرح لداع ل 
شروط المستجمر به 


قال: (يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق) وورق وغيرها شروط: 

أولا: أن يكون ما يستجمر به طاهرًا؛ بألا الاستجمار طهارة» والاستجمار بالنجس لا 
يزيد المحل إلا نجاسة» وهذا واضح. 

ثانيًا: أن يكون مباحًا؛ احترارًا من المحرم» فلو استجمر بمغصوب لا يجزئ؛ فإن هذا 
بمثابة الوضوء بالماء المغصوبء فلو أن رجلا سرق مناديل من أحدٍ واستجمر بها فلا 
يُجزئه؛ لأن هذه الآلة التي استجمر بها مُحرَّمَة فوجودها كالعدم» فهو كما لو استتر فى 
صلاته بثوب مغصوب؛ هذا هو المذهب. 

والصحيح أنه إذا استجمر بمغصوب فإن الاستجمار صحيح» ولكنه يأثم على الغصب. 

العًا: أن يكون ما يستجمر به منقيّاء أما غير المنقي فلا؛ لأنه لا يزيل النجاسة؛ لأن 
المقصود د من الاستجمار تطهير تطهير المحل» »> وغير المُنقي لا يطهر. 


۹۸ 


قال: (غير عظم وروث ولو طاهرين)؛ لأن العظم تارة يكون نجسًا وتارة يكون طاهرّاء 
والروث تارة يكون نجسًا وتارة يكون طاهرّاء فالروث الطاهر هو ماكان من كل حيوان 
مأكول» والعظم الطاهر عظم المذكّاة أو ما ميتته طاهرة؛ مثل السمك» أما عظم الميتة 

فلا يجوز الاستجمار بالعظم والروث؛ أما العظم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 
أنه طعام إخواننا من الجن» وأنهم اون انها بكرن ل ففي الاستجمار به تلويئًا 
له» وأما الروث فكذلك؛ فإن الروث لو كان طاهرًا فهو طعام بهائم الجن» وإن كان نجسًا 
فإن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة؛ لأنه رجس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما 
أوتي بروث فقال: «ائت بغيرها إنها ون 

قال: (وطعام) فلا يجوز الاستجمار بالطعام؛ لأنه إهانة للنعمة» والطعام محترم. 

قال: (ولو لبهيمة)؛ فيّفهم منه أنه للآدمي أشد, ولا ريب أن هذا من امتهان النعمة. 

قال: (ومحترم)؛ يعني: لا يجوز الاستجمار بالشيء المحترم؛ لأن الاستجمار 
بالمحترم إهانة له؛ ككتب علم؛ فلا يجوز الاستجمار بها. 

وقول المؤلف: (محترم) يدل على أن الكتب إذا كانت غير محترمة فيجوز؛ ككتب 
فيها طلاسم وسحر. 

والمحترم نوعان: محترم لذاته» ومحترم لغيره؛ فالمحترم لذاته: ما اشتمل على كلام 
العلماء رحمهم الله؛ فهذا محترم لذاته؛ ككتب الحديث وكتب الأحكام الشرعية» ومحترم 
لغيره بأن يكون فيه علم مباح» فاستعماله في الاستجمار إضاعة للمال. 

قال: (ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها) فالمتصل بالحيوان لا 
يجوز الاستجمار به» والعلة أن الحيوان محترم» ولأن هذا الحيوان ربما مسه أحد إما ركوبًا 
وإما حلبًا فيتنجس بهذه النجاسة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنه إذا استجمر بما لا 
يجوز الاستجمار به أَثِم وصح»؛ فلو استجمر بعظم أو طعام أو محترم يأثم» لكن 
الاستجمار صحيح؛ لأن النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمهاء وهذا أصح؛ 
أي أن الاستجمار بالشيء المحيّم غير النجس ليس بجائز فهو حرام» ولكن الحكم يزول 
وذلك لزوال العلة؛ فالعلة أن النجاسة عين نجسة خبيثة فمتى زالت زال حكمها. 


/١( »)545٠0( أخرج مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» حديث رقم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن: «لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم».‎ ) ۲ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: لا يستنجي بالروث» حديث رقم .)٤۳١ /١( ,)١55(‏ 
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قال: (ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقًا أو 
حشيش رطب) يحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أيضًا لأنه محترم» أو بحيوان 
مذكى مطلمًا؛ يعني: بجلد حيوان مذكى مطلقاء سواء دبغ أو لم يدبغ» أو بحشيش رطب؛ 
لأنه إذا استجمر به فإنه يمنع الانتفاع به. فالقاعدة أن كل محترم وكل ما يمكن الانتفاع به 
ولو كان غير محترم فإن الاستجمار به لا يجوز. 

شروط صحة الاستجمار: 

قال: (ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر)؛ لحديث سلمان 
رضي الله عنه وفيه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» 
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 0 


قال: (إن لم يحصل بغلاث) ب يعني: أقل ما یجزئ ثلاثةع فإن لم يحصل الإنقاء بثللاث 


فإنه يزيد. 
قال: (ولا يجزئ أقل منها)؛ لحديث أبي أيوب الماضي: «نهى أن تَسْتَنْجِيَ بِأقَلٌ من 
ثلاثة أحجار». 


قال: (ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل) فلو أن إحدى المسحات لم تعم المحل 
فهذه وجودها كالعدم, فلابُدٌ في كل فة أن 7 تعم المحل. 

قال: (ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت وإن أنقت) يعني: إن كان للحجر 
شعب؟ أي: جهات؛ فَلَوْ كان للحجر ثلاث جهات فَاسْتَجْمَرَ بهذه الجهات الثلاثة ثلاث 
مرات؛ مرة من كل جهة فإنه يُجزرئ؛ لأن كل جهة بمثابة حجر مستقل. 

قال: (وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ)؛ أي أنه ليس هناك طريق معين 
للإنقاء في الاستجمارء فأَيٌ اسْتِعْمَال يَحْصّلْ به الإِنْقَاء يُجزئ؛ يعني أن المقصود إزالة 
الخبث والنجاسة. 

وعَرّف النقاء فقال: (وهو أن يبقى أثر لا يُزِيلُهُ إلا الماء) هذا لخصوص الاستجمار؛ 
فإن طهارة المحل تُعرف بأن يبقى أثرٌ لا يُزيله إلا الماءء وأما النقاء بالاستنجاء بالماء 
فيكون بعودة خشونة المحل كما كان» فهذا ضابط الاستجمار المنقي والاستنجاء المنقي» 
فمن المعلوم أن الاستجمار مَهُمَا بلغ لابد وأن يَبْمَى أثرء فإذا بقي أَثَر لا يمكن أن يزيله إلا 
الماء فقد طهر المحلء أما الاستنجاء بالماء فلا ينقي إلا بعودة خشونة المحل؛ لأن 
المحل ما دامت النجاسة عليه فإنه يكون لزجًا. 


.)۲۲۳ /۱( ,)5517( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم‎ )١( 


١٠١٠ 


قال: (مع السبع غسلات) وهذا بناء على أنه يُشترط في غسل النجاسات سبع. 

قال: (ويكفي ظن الإنقاء) أي: لا يشترط اليقين؛ لأن اليقين متعذر أو متعسرء 
اله جات الس 

قال: (ويسن قطعه)؛ أي: ما زاد على الثلاثة يقطع على وِنْرِ؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من استجمر فليوتر» فمن فعل فقد أحسن وَمَنْ لا فلا حاجة»؛ يقول: 
(فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا)؛ أي: وإن أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الاستتار في الخلاءء حديث رقم (55)» »)٩ /١(‏ وابن ماجه في 


كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الارتياد للغائط والبول» حديث رقم (۳۳۷)» /١(‏ ١؟١).‏ 
6١‏ 


ما يُستنجى منه ووقت وجوب الاستنجاء 

قال المؤلق رحمة الله: 

(وتجب الاستنجاءً) بماء أو حجر ونحوه (لكلّ خارج) من سبيل إذا أراد 
الصلاة ونحوّها (إلا الريح) والطاهرَء وغيرٌ المُلَوّثِ. ۰ 

(ولا يصح قبْله). أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وُضُوءٌ ولا 
تيمج)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: «يَغْسل ذَكَرَهُ ت يَكَوَضَأ. 

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح 
الوضوء والتيمم قبل زوالها. 


حت کے الک 


ما يُستنجى منه: 

قال الماتن: (ويجب الاستنجاء لكل خارج)؛ أي: لكل خارج من السبيلين؛ البل أو 
الدبر؛ فإنه يجب الاستنجاء له؛ يعني: يجب تطهير المحل. 

قال: (إذا أراد الصلاة ونحوها)؛ لأنه إن صلى قبل الاستنجاء يكون قد صَلَّى 
بالنجاسة. 

قال: (إلا الريح)؛ لأنها طاهرة» وإذا خرج شيء طاهر فإنه لا يجب الاستنجاء له؛ مثل 
المني» وما لو خرج ولد بلا دم؛ كامرأة ولدت ولدًا بلا دم نفاس» وتسمى ذات الجفوف» 
يعني الجافة؛ لأنه لم يخرج منها شيء سائل؛ فهي جافة ويكون الولد جافًاء ومثل ما لو 
خرج دود وحصى؛ فهذا طاهر» ومثل ما لو خرجت بعرة مثلا كعزرة يابسة لم تؤثر في 
المحل؛ فلا يجب لها استنجاء ولا استجمار؛ فالخارج اليابس الذي لا يُؤثر لا يجب له 
الاستنجاء ولا الاستجمار؛ لأن الاستنجاء والاستجمار لإزالة النجاسة والنجاسة هنا لم 
توجد. 

وقت وجوب الاستنجاء: 

قال: (ولا يصح قبله؛ أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم) 
فلو أن رجلا قَضّى حاجته مِنْ بول أو غيره» ثُمَّ تَوَضّأْ قبل أن يستنجي فلا يصح. فلابْدٌ مِنْ 
إرَالَةٍ النجاسة عن الخارج من السبيل ثم الوضوءء والدليل حَدِيث المقداد لما أمره علي 
رضي الله عنه أن يسال ا عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا مذاءً فقال صلى الله عليه 


و و ل د انكر فين 
الوضوء. 

وذَهَب بعض العلماء إلى أنه يجوز ويَصِح الوضوء قبل الاستنجاء» وعللوا ذلك بأنه لا 

قة بين الاستجمار والاستنجاء وبين الوضوء؛ لأن هذا رفع حدث» وهذا إزالة خبث؛ فلا 
علاقة بينهماء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» وهي اختيار الموفق الشارح ابن 
أبي عمرء وهي أصح» والعلة أنه لا علاقة بين هذا وبين هذا؛ لأن هذا إزالة خبث وهذا رفع 
حدث» لكن لا ريب أن الاحتياط أولى. 

قال: (ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح 
الوضوء والتيمم قبل زوالها)» فلو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء؛ يعني لو 
كان على بطنه نجاسة أو في ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة فيجوز أن يتوضاً أو 
يتيمم؛ لأن النجاسة في غير محل التطهير؛ فمحل الطهارة الأعضاء الأربعة» والنجاسة هنا 
في غير الأعضاء الأربعة» وكذلك إذا كانت النجاسة على السبيلين وهي غير خارجة منهماء 
مثل أن يجلس عاريًا على نجاسة فيتنجس دبره» أو يجلس وعليه ملابس لكن على مكان 
رطب نجس حتى تصل النجاسة إلى القبل والدبر» فيصح الوضوء والتيمم إن فعلهما قبل 
إزالة النجاسة. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النجاسة في المسألة الأولى منه والنجاسة في 
المسألة الثانية من غيره» وقد سبق في قول المؤلف رحمه الله: (وتنجس مخرج بغير خارج 
منه) أنه لا يُجزئ الاستجمار إذا تنجس المخرج بغير خارج منه. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في باب الوضوء أنه يرتفع حدث قبل زوال خبث. 

والحاصل أنه إذا كان على البدن نجاسة فلها حالان: 

الحال الأولى: أن تكون النجاسة على غير السبيلين فالحكم صحة الوضوء والتيمم قبل 
زوالها. 


الحال الثانية: أن تكون النجاسة على السبيلين فإن كانت منهما لم يصح 
الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء» وإن كانت من غيرهما صح» وهذا هو المذهب. 


/١( :)559( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منه» حديث رقم‎ )١( 


5") ومسلم في كتاب: الحيض» باب: المذي» حديث رقم (۳۰۳)» (۱/ 57 ؟). 
١‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 


(بابٌ السواك وسن الؤضوع) 
وما أَلْحِقَ بذلك من الادّهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها 
سواه ا او انتج يساك مره روطتي امزال على هن 
أي: دَلْكَ الفم بالعود لإزالة نحو تغير» كالتسوك. 

(العسوّكُ بعودٍ لَيّن) سواء كان رطبًا أو يابسًا مُنَدَّىء من أراك» أو زيتون» أو 
عُرجونٍء أو غيرهاء (مُنق) للفم (غير مُضِرٌ) احتراًا عن الرّنّان والآس وكلّ ماله 
رائحة طيبة» (لا يَعَقَثَتْ) وا يجرّح» ويُكره بعودٍ 5-5 أو يضرء أو يتفتت. 

و(لا) يصيب السنة من استاك (ياصبّع)ه وَخِرْقَةٍ ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد 
به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. 

ينون ك وفت) حب قل وآ قبا كا وقيفة ليت 
«السّواك مَطْهَرَةٌ لِلَمَمِ مَرْضَاةٌ إلرَبٌ». رواه الشافعي » وأحمد وغيرهماء (لغير 
صائم بعد الزوالٍ) فيكره فرضًّا كان الصومٌ أو نفلاء وقبل الزوال يُستحَبٌ له 
0F‏ واخ برَطْب؛ لحديث: «إذًا صمْتُْ فَاسْكَاكُوا بِالْقَدَاة ولا اكوا 
الْعَشِيّ». أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. 

ا خبدٌ ثانٍ ل«التسوك» (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلاء (و) عند 
(انتباو) من نوم ليل أو نهار» (و) عند (تَعَيّرٍ) رائحة (فم) بمأكول أو غيره» وعند 
مشو وفرليةه زا E TT TE‏ وعد يي 
وإطالة سكوت» ولو المعدة من الطعام» واصفرار الأسنان. 


س 


السواك في الأصل من التسوكء وهو التمايل والتردد؛ سمي بذلك لأن المستاك 
يردد هذا العود في فمه. ومنه قولهم: «جاءت الإبل تتساوك»؛ أي: تتمايل في 
مشيتهاء ويُطلق على العود الذي يُستاك به ويُطلق على الفعل» فيقال: (سواك) 
للعود ويقال: (سواك) للفعل. 


قال: (باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال 
والاختتان والاستحداد ونحوها) وسيأتي الكلام على جميع ذلك إن شاء الله 
تال 

قال: (السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. ويطلق السواك على 
الفعل» أي دلك الفم بالعود) فالسواك لفظ مشترك بين الفعل والآلة» فيُحتمل أن 
تراد به الآلةة ويحتمل أن راد به الفعل؟ فإن أريد يه الآلة فهو السو الوذ الذي 
يُستاك به وإن أريد به الفعل فهو دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. 

قال: (التسوك) يكون (بعود لين » سواء كان رطبًا أو يابسّاء مُنَدَّى من أراك أو 
زيتون أو عرجون أو غيرها) فالمشروع في صفة السواك: 

أولًا: أن يكون عودًا» فخرج ما ليس بعود؛ كالأصبع والخرقة ونحوه. 

ثانيًا: أن يكون لينًا؛ِ فخرج به ما ليس ليئًا ولهذا قال: (سواء كان رطبّا أو 
يابسًا مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهاء منق للفم) فيشترط أن 
يكون لينًا؛ لأن غير اللين يسبب تجرح الفم. 

ثالمًا: أن يكون منقيًا للفم؛ لأن المقصود من السواك تنقية الفم؛ فإذا لم يكن 
منقيًا فلا فائدة منه» واحترز بذلك من غير المنقي كالخشب المعتاد؛ فالخشب 
المعتاد ربما لا يُنقيء واحترز من نحو الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة؛ لأن 
القاعدة تقول: كل ماله رائحة طيبة في الفم فإنه ينقلب إلى ضده؛ فتنقلب إلى 
رائحة كريهة» ولهذا لا يُستحسن للإنسان أن يستاك بالسواك الذي بالنعناع, ولا 
الذي بالريحان» ولا الذي بالروائح الأخرى؛ لأنها وإن كان ظاهرها الرائحة لكن 
باطنها فيه ما فيه. 

قال: (لا يتفتت) أي العود؛ لأنه إذا تفتت فإنه يُلوث الفم؛ فلو كان السواك 
يابسًا بحيث إن الشعيرات التي فيه تتفتت في الفم - وهذا يحصل فيما إذا كان 
السواك يابسًا - فهذا في الحقيقة إنما يزيد الفم تلوثًا. 

قال: (ولا يجرح) وهو يجرح الفم إذا كان يابسًا. 

قال: (ويُكره بعود يجرح) لأنه حينفذ يؤثر على اللثة» فربما خرج منها الدم» 
(أو يضر) ومن العود المضر ما تقدم كالخشب أو الذي له رائحة طيبة جدًاء (أو 
يتفتت)؛ لأنه لا يزيد الفم إلا تلويئًا. 


١.ه‎ 


قال: (ولا يصيب السنة من استاك ب)غير عود ك(أصبعه وخرقة)؛ لأن الوارد 
عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بالعود أي عود الأراك"- أما من 
استاك بغير عود كأصبع وخرقة فلا. 

قال: (لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود) لا يصيب السنة 
التسوك بالأصبع والخرقة لأنه لا يحصل الإنقاء بالأصبع أو الخرقة؛ ولأنه لم يرد 
فالوارد الكَسوّك بالعود. 

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: إنه يحصل له من السنة بالتسوك بالأصبع أو 
الخرقة بقدر ما حَصّلَ مِنَ الإنقاء. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يستاك بالأصبع والخرقة إلا عند عدم وجود العود؛ 
فعلى هذا نقول: المشروع أن يستاك بالعود» لكن لو لم يجد عودًا واستاك 
بالأصبع أو بالخرقة فإنه يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء. 

تال وحمت الله (مفسدون )"هنذا خير الوك أي السو مون وها بها 
كله جمل اعتراضية» والدليل على أنه سنة قول النبي 4#5: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»؛ فذكر عليه الصلاة والسلام فائدتين: مطهرة للفم؛ أي فيه طهارة 
للفم» وهذه فائدة دنيوية. ومرضاة للرب» وهذه فائدة أخروية. 

وهذا الحديث دليل السّنية» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَوْلا أن اق 
على أُمّبِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالبَوَاكِ عند كل وضوء»'". وفي رواية: «عند كَل وُضُوءٍ 
أو مع كل صَلاة»؛ لكن المؤلف استدل بهذا الحديث لأنه هو الذي فيه 


)١(‏ أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده» حديث رقم »)۲٠۹ /9( »)٥۳۱۰(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده» 
حديث رقم (*55): (۱/ ۲۷۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم 
سواگا من أراك. 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» والإمام أحمد في مسند النساءع 
مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم »))51٠ /٤٠١( »)557٠0*(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» 
باب: الترغيب في السواك» حديث رقم (5)» .)٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» والإمام أحمد في مسند 
المكثرين» مسند أبي هريرة» حديث رقم (437/8): »)5١ /١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» 
جماع أبواب السواك» باب: الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب» حديث رقم (57١)؛ /١(‏ /1ه). 

.)٤۸۳ /۱۲( »)7515( أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )٤( 


١ 


الدليل على مشروعيته في كل وقت؛ بخلاف الدليل الذي الآخر فإنه مُقيد بوقت 
الصلاة ووقت الوضوء. 

قال: (لغير صائم بعد الزوال) وظاهره سواء كان صومه فرضًا أو نفلا؛ ولذلك 
قال: (فيكره فرضًا كان الصوم أو نفلاء وقبل الزوال يُستحب له بيابس» ويُباح 
برطب) إلى آخره. 

فالسواك للصائم بعد الزوال مكروه» وقبله يباح بالرطب ويُستحب باليابس؛ 
وذلك لحديث: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشي» أخرجه 
E‏ 

والغداة هي أول النهار» والعشي من الظهر فصاعدًا؛ ولأنه إذا استاك بعد الزوال 
فإن الغالب أن الإنسان يكون لجوفه رائحة خلوف» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والسواك 
يزيل الخلوف أو الخُلوف - لغتان - وهذا الخلوف ناشيئع عن طاعة الله؛ ولذلك 
كان محبوبًا إلى الله عز وجل؛ فهو إذا استاك بعد الزوال فإنه يزيل هذه الرائحة 
المحبوبة إلى الله عز وجلء وبقاؤها خير من زوالها لأنها محبوبة كدم الشهيد 
عليه. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن السواك سُنة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده؛ 
لعموم النصوص» ومنها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيث التبيّ 
و مالا أخصي يتاك وَهُو صَائة» ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب: الصيام» باب: من كره السواك بالعشي» حديث رقم (8555)» (54/ 55 4)» والطبراني 
في المعجم الكبير» حديث رقم (5737): /٤(‏ ۷۸)ء والدارقطني في سننه» كتاب: الصيام» باب: السواك 
للصائم» حديث رقم (۲۳۷۲)» (۳/ ۱۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: فضل الصوم» حديث رقم »)۲١ /۳( »)۱۸۹٤(‏ ومسلم في كتاب: 
الصيام» باب: فضل الصيام» حديث رقم (١ه (۸۰٦ /؟١ 36 ١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث رقم »)٤٤١ /۲٤( »)١55178(‏ وأبو داود في كتاب: الصوم» 
باب: السواك للصائم» حديث رقم «(Y"74)‏ ١؟/‏ ل والترمذي في أبواب الصيام» باب: ما جاء في 
السواك للصائمء حديث رقم (755)»؛ (۳/ .)٩١‏ 

۰۷ 


«البّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلَمَم مَرْضَاةٌ لِلرّبَ)'' فالأحاديث عامة في السواك لم تفرق بين 
ما قبل الزوال وما بعده. 

وللإجابة عن أدلة الكراهة نقول: 

أما حديث علي رضي الله عنه: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا 
بالعشي»”" فهذا حديث ضعيف. 

وأما الجواب عن التعليل بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسكء وهذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله» والتسوك سبب لإذهاب هذه الرائحة 
فن وجوه: 

أولا: إن هذه الرائحة -وهي الخلوف- لا تتقيد بالزوال؛ فسببها خلو المعدة 
من الطعام؛ فمن الناس من ينشأ فيه هذا الخلوف أول النهار» ومنهم من ينشأ فيه 
الخلوف آخر النهارء فإذا كانت العلة هي إذهاب هذا الخلوف فليكن الحكم 
منوطًا بالعلة» فنقول: إذا وجد الخلوف يكره السواك وإذا لم يوجد لم يكره. 

ثانيًا: إن من الناس من لا تظهر له هذه الرائحة إطلاقًا بسبب صفاء معدته 
وحسن باطنيته؛ فلو أخذنا بالعلة لقلنا في مثل هذه الصورة: لا يكره. 

فتبين الآن أن التعليل بأن التسوك يُذهب هذه الرائحة الناشئة عن طاعة الله عز 
وجل فيه نظر؛ لأنهم لم يُعلقوا الحكم بوجود الرائحة وعدمها بل علقوه بالزوال» 
ومعلوم أن تعليقه بالزوال يختلف فيه الناس» فمن الناس من تظهر فيه الرائحة عند 
الزوال ومنهم من تظهر فيه قبله ومنهم من تظهر فيه بعد فإذا كان الحكم معللا 
بعلة فنقول: إن الحكم يدور مع علته وجوبًا وعدمًا. وثانيًا: إن من الناس من لا 
تظهر فيه هذه الرائحة. 

فالصواب أن السواك سُنة مطلقًا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده. 

قال رحمه الله: (متأكد خبر ثان)» ويجوز تعدد الخبر إلى مالا نهاية» 
والشاهد من القرآن على جوز التعدد: [وَهُوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشٍ المَجِيدُ * 
فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ 1 [البروج: ]٠١‏ فكل هذه أخبار. 

قال: (عند صلاة فرضا كانت أو نفلا) شرع المؤلف رحمه الله في ذكر 
المواضع التي يتأكد فيها السواك» وهي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


أولا: عند الصلاة؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة أو مع كل 
صلاة»7''» والصلاة في الحديث تشمل الفريضة والنافلة» ويشمل الصلوات المتعاقبة 
كالتراويح ونحوهاء فلو كان يصلي التراويح فيُشرع له أنه إذا سلم من ركعتين أن 
يستاك» وكذلك في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إذا اعتبرناه صلةة فيُشرع له 
السواك» والطواف يُشرع عنده السواك. 

قال: (وعند انتباه من نوم ليل أو نهار) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يشوم قا رالتفزاك إذ لهي اليا . 

کل وع ر رن وبين دول ارخ ی لين ةا وال بسوالة 
مطهرة للفم مرضاة للرب»"". 

قال: (وعند وضوء) للحديث الوارد عن أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل ولو أو «مع كل صلا ° ورد فيه رواية للصلاة 
ورواية للوضوء ورواية في الجمع بين الأمرين. وفي الصلاة يكون قبل تكبيرة 
ال 

ويشرع أيضًا عند قراءة قرآن لعموم قوله : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب»» والتعليل أنه سوف يتلو كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام 
فناسب أن يُطهر فمه. 

قال: (زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول منزل ومسجد, وإطالة 
سكوت» وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان). 


»)٤ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» حديث رقم (۸۸۷)» (؟/‎ )١( 
.)7١١ /١( »)5957( ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: السواك» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: السواك» حديث رقم »)٥۸ /١( »)٠٠١(‏ ومسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: السواك» حديث رقم (55؟)»؛ .)۲۲١ /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


أما دخول المنزل فقد ثبت ذلك في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها 
شعلك ا شيء كان يبدأ رسول الله #5 إذا دخل بيته؟ قالت: «كان يبدا 
بالسواك)7" وهذا ظاهر. 

وأما المسجد فالتعليل أنه إذا شرع السواك عند دخول المنزل فدخول بيت الله 
من باب أولى» لكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يدخل المسجد ولم يُنقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عند دخول 
المسحد» والقائدة الشرعية أن «كل شيء وُجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام ولم يفعله فهو دليل على عدم مشروعيته»؛ فكان يستاك عند دخول 
المنزل ولم يكن يستاك عند دخول المسجد مع وجود السبب وانتفاء المانع؛ فلما 
لم يفعل دل على أنه ليس بمشروع. 

وقوله: (وإطالة سكوت)؛ لأن الغالب أنه إذا طال السكوت تتغير رائحة الفم. 

وقوله: (وخلو المعدة من الطعام) كذلكء ويستدل لهذه والتي قبلها بعموم 
قوله: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 

وكذلك قوله: (واصفرار الأسنان)؛ لأن فيه تطهيرًا لها. 

فجميع ما ذكره المؤلف من هذه الصور صحيح» إلا مسألة دخول المسجد. 


.)۲۲١ /١( »)۲۰۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: السواك حديث رقم‎ )١( 


١٠ 


كف الأساك 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتتفاك غ1ه) ا و إلى ست بيعم اسوه ابات 
ولتته ولسانه» ويغسل السواك . 

ولا باس أن يسغاك يه اثدان فاك 

قال في «الرعاية»: ويقول إذا استاك: «اللّهُعٌ طهّر قبي ومسخَصْ ذنوبي». قال 
بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. 

(مُبعدنًا بجانب فيه الأيمن) فّسَنٌ البَداءةٌ بالأيمن في سواك وطُّهُور وشأنه 
کله غير ما يُستقدّر. 


1 تداك 


قال المؤلف رحمه الله: (ويستاك عرضًا) لا طولا (بيده اليسرى) لا اليمنى؛ 
لأن اليسرى تُقدم للأذى» والتسوك طهارة ونظافة وإزالة أذى؛ فكان المشروع أن 
يكوه السبوك بالسرق وقد س أن ذكرنا أن الى تُشرع للأذى واليمنى لما 
سواه. 

وقال بعض العلماء: إنه يُشرع باليمنى؛ لأنه طهارة» وحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره وفي شأنه كله»'''؛ فيدخل في عموم قولها: (وطهوره) فعلى هذا يكون 
السرا بابي 

فهذان القولان متقابلان: 

قول - وهو المذهب - أنه يكون باليسرى» والعلة أنه من باب إزالة الأذى. 

والثاني أنه يكون باليمنى؛ لأنه طهارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه 
التيمن في طهوره. 

وهناك قول ثالث بالتفصيل» وحاصله أنه إن استاك لإزالة الأذى والتنظف فإنه 
يكون باليسرى» وإن استاك لتحصيل السنة كما هو الحاصل عند الصلاة فيكون 
باليمنى» فالإنسان إذا أراد القيام للصلاة من السنة أن يستاك» والغالب أن استياكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۱۱۱ 


يكون لتحصيل السنة؛ فهذا يكون باليمنى» وهذا التفصيل مذهب مالك رحمه 
الله. والأمر في هذا واسع. 

قال: (على أسنانه وله ولسانه) إدًا فالتسوك يكون على أجزاء ثلاثة: اللسان 
والأسنان واللفة» وكلها وردت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم كان تساك عل امات وشعاك علن تة ويسهاك علق 
لسانه. 

قال: (ويغسل السواك) لأن غسله إزالة لما قد يعلق به من أذى؛ لثملا يعود 
الأذى الذي أزيل إن أراد أن يتسوك مرة ثانية. 

قال: (ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر) فالسواك الواحد يجوز أن يستاك به 
اثنان فأكثرء ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة 
والسلام دخل عليه أخوها عبدالرحمن وهو يحتضر فرأى معه سواكًا؛ فجعل ينظر 
إليه -أي ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواك الذي مع عبدالرحمن بن أبي 
بكر- قالت عائشة: فاستأذنته -أي استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن 
تأخذه- فأذن لهاء فأخذته فقضمته - أي قطعته وطهرته» وفي رواية: طيبته؛ أي: 
جعاته صالحًا للاستعمال - فدفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستاك» 
قالت: فما رأيقه اساك استياكًا أحسن منه؛ فدفعه إليها ثم فُبِض عليه الصلاة 
والنتلاة/"". فهذا ديل على آنه يسوز أذ يعات به انان اکن 

قال: (قال في الرعاية). 

الرعاية هي الرعاية لابن حمدان رحمه الله» وله كتابان كلاهما يُسمى الرعاية» 
لكن أحدهما يسمى (الرعاية الكبرى) والفاني (الرعاية الصغرى) ولذلك يُقال: 
(جزم به في الرعايتين)» وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله» ولم يمدحهما 
صاحب الفروع فإنه قال إنهما ليسا محرّرين. 

قال: (ويقول إذا استاك: «اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي») وهذا الدعاء لم 
يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا لا يُستحب. 

فإذا قيل: الدعاء مطلوب عمومًا. 

قلنا: لا ريب في ذلك» لكن تخصيص الدعاء عند فعل بعينه يحتاج إلى دليل؛ 


.)4 /۲( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: من تسوك بسواك غيره» حديث رقم (۸۹۰)ء‎ )١( 
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قال: (قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة)؛ أي: ينوي بالتسوك 
الإتينان بالستة وهو كنذلك؛ فالإنسان إذا تسوك عليه أن ينوي بتسوكة الإتيان 
بالسنة أو امتنال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»7 وهكذا كل قربة يفعلها العبد فإنه ينوي بها التقرب إلى الله عز 
وجل. 

قال: (مبتدثا بجانب فمه الأيمن؛ فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور 
وشأنه كله غير ما يُستقذر)؛ أي: يسوك أسنانه عرضًا باليد اليسرى ويبتدئ 


بجانب الفم الأيمن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۱۳ 


الادهان والاكتحال والتطيب 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويدّهِنُ) استحبابًا (غِبّا) يومًا يدهن ويومًا لا يَدَّحِنْ؛ لأنه 5 نَهَى عَنِ 
لجل إلا غبًا. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل: تسريحٌ الشعر ودَهْنُه. 

(ويكتجل) في كل عين (ونسرًا) ثلانًا بالإنْمِدٍ المطيّبٍ كل ليلة قبل أن ينام؛ 
لفعله ا رواه أحمد وغيره عن ابن عباس» ويُسنٌ نظ في مرآة» وتطيُبٌء 
ويتفطّنْ إلى نعم الله تعالى» ويقول: «اللَّهُمَكُمَا حَسَدْت خَلْقِي فَحَيَن خُلّقِي 
وَحَرَّمْ وَجْهِي عَلَى الثَّارِ»؛ لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه. 

۵a‏ الشرح لداعل 


الادهان: 


قال رحمه الله: (ويدهن استحبابًا غبّا) أي على وجه الاستحباب» يومًا بعد 
يوم؛ فالغب أن يفعله يومًا ويتركه يومًا؛ هذا هو المشهورء وقيل إن معنى الغب هنا 
أن يدهن تارة حتى ينشف ثم يدهن مرة أخرى؛ فيكون الغب هنا مقيدًا بنشاف 
لهي الأول4 ا يكون م يعد اق شيف الأول» لك المشيهور مادك 
المؤلف رحمه الله؛ فيدهن يومًا ويومًا لا يدهن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الترجل إلا غبًا؛ رواه النسائي والترمذي وصححه'". 

والدليل على استحباب دهن الشعر هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك 
في حديث عائشة السابق: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله والتريضا هر سي الق وذهسة .وقد كان البى عليه الفسلاة اساد 
يعتني بشعره» وهنا نهى عن الترجل إلا غبًا. 

قال: (والترجل تسريح الشعر ودهنه)» وإنما كان التجمل والتنظف مستحبًا 
لحديث: «أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح»'". 


»)۲۳٤ /٤( ,)١755( سنن الترمذي» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبّاء حديث رقم‎ )١( 
.)١١۲ /۸( وسنن النسائي» كتاب: الزينة» باب: الترجل غبّاء حديث رقم (هه.5)»‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب: النكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» حديث رقم »)٠١80(‏ (؟/ 
.(TAYT‏ 
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الاكتحال: 

قال رحمه الله: (ويكتحل في كل عين وترًا) أي: يكتحل في كل عين ثلانًا 
بالؤقبير"" ی أنه راف لاتغت عليه ا 

والاكتحال نوعان: 

اكتحال يُقصد منه تقوية البصر وإزالة الغشاوة التي تكون على العين؛ فهذا 
مستحب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسل وهذا النوع في الغالب يقصد به 
التداوي لا التجمل. 

والنوع الغاني: اكتحال يُقصد به التحسين والتجميل؛ فهذا مطلوب للنساء؛ لأن 
المرأة ينبغي لها أن تتجمل وتتزين ولاسيما لزوجها. وأما للرجال فهو محل نظر؛ 
لاله تيقد يكوت متشبهًا بالنسناء: 

التطيب: 

قال: (ويُسنُ نظرٌ في مرآة وتطيبْ) أي: يُسن للإنسان أن ينظر في المرآة 
ليزيل ما قد يكون في وجهه من أذى» وليتذكر نعم الله عز وجل عليه. ويقول كما 
جاء في الحديث: «اللهم كما حسنت خلقي فحسن ځلقي»» وهذا الحديث 
فيه نظرء وكذلك مسألة سنية النظر في المرآة. فالواجب أن يُقال: ينبغي له أن 
ينظر في المرآة. لا أنه يُسن؛ فإن هذا من تشريع ما لم يأت به الشرع. 


)١(‏ الإثمد - بكسر الهمزة والميم - : حجر معروف يكتحل به. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي» 
(ص۲۱۳). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند عبدالله بن العباس» حديث رقم (۳۳۲۰)» »)٣٤۳ /٥(‏ 
والحاكم في المستدرك» كتاب: الطب» حديث رقم (۹٤۸۲)ء‏ (4/ 457). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند عبدالله بن مسعود» حديث رقم (۳۸۲۳)» (5/ ۳۷۳)» وأبو 
يعلى الموصلي في مسنده» حديث رقم (9075)» (9/ 4)» دون ذكر النظر في المرآة» وروى البيهقي في 
الدعوات الكبير» باب: ما يقول إذا نظر في المرآة» حديث رقم »)٤۸۸(‏ (۲/ ۸۲)» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي»» قال: «وروي بإسناد 
آخر ضعيف عن عائشة» وفيه زيادة النظر في المرآة»» ثم روى في الحديث التالي له (٩۸٤)ء‏ (۲/ ۸۳) عن 
عائشة» أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: «الحمد لله اللهم كما 
أحسنت خلقي فأحسن خلقي»» قال: «وروي ذلك من حديث ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا 


دون هذه الزيادة» . 


فحكم مسألة النظر في المرآة أنه ليس مستحبًا؛ لأن مسألة الاستحباب والسنية 


تاج إلى دلبل لكين تقال :يفي انان أن ينظر في المرآة؛ لأن ذلك أكمل 
فى النظافة. 


١15 


التسمية في الوضوء 
قال المؤلف رحمه الله: 1 
(وتجب التسمية في الوضوءِ مع الذكر» أي: أن يقول «بسم الله»» لا يقوم 
غييُها مَقامَها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: «لا صَلاة لمن لا وَضُوْءَ لَه ولا وضُوْءَ 
لمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسْمَ الله عَلَيْه». رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهوء وكذا عسل 
وم 


on aa E 


قال رحمه الله: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) الذكر بضم الذال 
وكسرهاء قال بعضهم مفرقًا: إن كانت بضم الذال فهو للنسيان ولغيره فبكسرهاء 
فالكر للنسيان والذيكر لغيره» أي لذكر الله عز وجل» وقيل: هما لغتان» وهذا 
أصح» فيجوز ذكر وذكر. 

والتسمية واجبة في الوضوء لكن مع الذكر لا مع النسيان» والدليل على الوجوب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم TEE‏ 
والأصل في النفي نفي الصحة؛ أي: لا وضوء صحيح. 

فهذا هو الدليل؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (لخبر أبي هريرة مرفوعًا: 
«لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه 
أحمد وغيره) فالتسمية واجبة مع الذكر؛ فإن نسي التسمية فوضوءه صحيح؛ 
لقوله: (مع الذكر) لكن لو ذكر في أثناء الوضوء فالمذهب أنه يبتدئ الوضوء من 
أوله؛ فلو توضاً رجل ونسي أن يقول: (بسم الله) ولما أراد مسح رأسه تذكر؛ ففي 
هذه الحالة يستأنف الوضوء من جديد. والقول الثاني أنه يبني» فيسمي ويبني على 
ما مضى» وهذا كله بناءً على أن التسمية واجبة. 1 1 0 

والقول الثاني في مسألة وجوب التسمية أنها ليست واجبة في الوضوءء والدليل 
على عدم وجوبها عدم الدليل؛ فليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوء» حديث رقم /١( »)٠١١(‏ 55)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» باب: في التسمية عند الوضوء» حديث رقم (5؟)» /١(‏ ۳۷)» وابن ماجه في كتاب: 


الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في التسمية في الوضوءء حديث رقم (۳۹۷)» (۱/ .)١89‏ 
1۷ 


التسمية» وأما حديث أبي هريرة فضعيف» ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا 
يصح في هذا الباب شيء. 

لكن مع هذا نقول: هي مستحبة» ونستدل لاستحبابها بأمرين: 

الأول: عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأفيه 
ببسم الله فهو أبتر» 7" ومعلوم أن الوضوء من الأمور ذوات البال. 

ثانيًا: بناء على قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر قال: 
إنه إذا ورد حديث ضعيف» ولم يكن ضعفه شديدَاء فإن كان دالا على الوجوب 
فنأخذ منه الاستحباب» وإن كان دالا على التحريم فنأخذ منه الكراهة من باب 
الأختاط. 

قال: (وكذا غسل وتسيمم)؛ أي أن الغسل والقيمم حكمهما حكم الوضوء 
خلافًا ومذهيًا. 

والتسمية لها أحكام؛ فتارة تكون شرطاء وتارة تكون واجبة» وتارة تكون 
مستحبة» وتارة تكون مكروهة» وتارة تكون بدعة. 

فتكون شرطًا للصحة كما في الصيد والذكاة على الصحيح؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر»'", 
وفي الصيد قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فکل»”» 
وقال الله عز وجل: لإوَلاً تَأْكُلُوا ممًا ك بُذگر اسم الله عليه [لأنعام: ١13]ء‏ 
وقال: لإ فَكُلُوا مما ذكرٌ اسْمْ اللّه عَلَيْهِ © [الأنعام: .]٠٠١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الشركة» باب: قسمة الغنم» حديث رقم »)۱١۸ /9( »)۲٤۸۸(‏ ومسلم 
في كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» حديث رقم »)١954(‏ (۳/ 8ه .)١5‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث رقم »)٠۷١(‏ 
/١(‏ 55)»؛ ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم (۱۹۲۹)» (؟/ 
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وتكون واجبة عند الأكل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يا غلام سَّمّ 
الف وكا ينك وك مها يليك" 

وتكون مستحبة عند الوضوء على القول الراجح» وعند قراءة القرآن» وعند بدء 
كا تدر ذي بال؛ كدخول المسجد فنقول: «بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله» والخروج منه كذلك. 

وتكون مكروهة عند فعل المحرم أو المكروه؛ فإذا أراد شخص أن يفعل محرمًا 
ار نان عسي قن روي 

وتكون بدعة وذلك فيما إذا ع بهافي محل لم يرد به الشرع تعبدًا؛ مثل: 
بداية الأذان أو بداية الصلاة؛ فتكون بدعة لأنها لم ترد 


)0 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في کتاے: الأطعمة» بات التسمية على الطعام والأكل باليمين» حديث رقم 
c(۸ /۷( (6۳۷ 7(‏ ومسلم في "كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم 


.دي )7 ووه .)١‏ 
1 


أمور الفطرة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويتجب الختانٌ) عند البلوغ (ما لم يَحَفْ على نفسه) ذگرًا كان أو خُتفى أو 
أنشى؛ فالذگر بأخذ جلدة الحَشّفَة والأنشى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تُشْيهُ 
عزف الديك» ويستحب ألا وخ كله والختفى بأخذهماء وفعلّه زمَنّ صِعْرٍ 
أفضل» وكره في سابع يوم» ومِن الولادة إليه. 

(وبِكَرَهُ القَرَعُ) وهو حلق بعض الرأس وتر بعض» وكذا حلق القفا لغير 
حجامة ونحوها. 

وقضة إقاة شعر الى # قال اا فو دنه لو تشوى عليه اا ولكن له 
كُلْقَةٌ ومُؤْنَّةٌ. ويُسَرّحْه ويَفْرْقُه ويكون إلى أذنه» وينتهي إلى مَنكبيه كشعره اا 
ولا بأسس بزيادة» وجَغْلِه ذُؤابةً. 

ويُعْفِي لبحيئّه ويسَحْرُمُ حلْقُهاء ذكره الشيخ تقي الدين» ولا يكره أخدٌ ما زاد 
على القَبْضّة وما تحت حَلّْقِه. ويف شاربه» وهو أولى من قصه. 

ويُقَلّمُ أظفاره مخالمًاء ويَنْيِفُ إِبْطَيّهء ويحلق عانقه» وله إزالتها بما شاي 
والَنُوِيرُ فعَلّه أحمدُ في العورة وغيرها. ويَدَهِنُ ما يريه مِنْ شعره وظفره ونحوه. 
ويفعلّه كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال» ولا يتركه فوق أربعين يومّاء وأما الشارب 
في كل جس 


۵۵ الشرح‎ A. 


الختان: 

قال رحمه الله: (ويجب الختان عند البلوغ) الختان واجب» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى أنه أخذ الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للذكر. 

والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمسٌ من 
الفطرة»'» وذكر منها الختان؛ ولأنه يترتب عليه أمر يتعلق بشرط من شروط 


»)٠١١ /۷( ء)٨۸۸۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۲١ /١( في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم (/81؟)؛‎ 


١ 


الصلاة وهو الطهارة» ولأنه بباح فيه كشف العورة للغير» ولولا أنه واجب ما أبيح 
فيه كق العوررة للغير. 

ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لو أنه أسلم وهو كبير ولم يختتن فإنه يُباح له 
أن يكشف عورته للغير لأجل أن يختنه» وكشف العورة حرام ولا يُستباح الحرام إلا 
لأمر واجب؛ فدل ذلك على وجوبه. 

لكن المؤلف قال: (عند البلوغ) والمراد بعد البلوغ؛ لأنه قبل البلوغ لا يوصف 
بأنه واجب بالنسبة للشخصء لأنه غير مكلف. 

قال: (ما لم يخف على نفسه) ويُتصور أن يخشى على نفسه بأن يكون في 
مدل لأ بعد فيه عن يده ويش ادلو اعبس يسفة أن يلمت د كه فما هة 

قال: (ذكرًا كان أو خنشى أو أنشى)؛ إِذَا فالختان واجب على الذكور والإناث 
والخناثى» هذا هو المذهب» وذهب بعض العلماء إلى أن الختان واجب على 
الذكر فقط دون الأنشى» وعلل ذلك بأن الختان بالنسبة للذكر إزالة أذى» وفيه 
محافظة على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وإزالة النجاسة؛ وذلك لأنه إذا 
لم يختتن فإن البول يحتقن في هذه الجلدة» ومن م فإذا تحرك دلي حركة يخرج 
البول» فلو لم يختتن لأدى ذلك إلى تنجسه. 

أما الختان بالنسبة للمرأة فهو تحصيل كمال؛ لأن فيه فائدة» وهي تخفيف 
الغلمة - أي شدة الشهوة 0 ومعلوم أن تخفيفا شلة الشهوة تحصيل كمال» 
وليس دفع أذى. وهذا القول هو الراجح» وهو الذي عليه العمل منذ أزمنة. 

قال رحمه الله: (وفعله زمن صغر أفضل)؛ لأنه أسرع 2 وأسرع مبادرة في 
الخير؛ فهو أفضل من فعله زمن الكبر؛ فالختان يجب بعد البلوغ» وقبل البلوغ في 
زمن الصغر يُستحب. 

قال بعض العلماء: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من 
الواجب؛ فالختان يجب عند البلوع لكنه في زمن الصغر ا وهو في زمن الصغر 
أفضل من البلوغ. 

قال السيوطي في ذلك: 

الفرض أفضل من تطوع عابدٍ ‏ حتى ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرا معسر 


۲۱ 


زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور: 
وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر 

فالإمام المكثر هو السيوطي؛ لأنه من أكثر العلماء تأليقًا رحمه الله. 

ومعنى الأبيات: أن الواجب أفضل من المستحب إلا في التطهر قبل الوقت؛ 
فالتطهر يجب عند إرادة الصلاة» لكن لو تطهر قبل إرادة الصلاة فهذا مستحب» 
وأفضل من الواجب. 

كذلك ابتداء السلام سنة ورده واجبء لكن الابتداء أفضلء وكذلك إبراء 
المعسر سنة وإنظاره واجب» والإبراء أفضلء وكذا ختان المرء قبل بلوغه. 

فهذه أربع مسائل يقولون إن المستحب فيها أفضل من الواجب. 

لكن هذا القول فيه نظرء والصواب أنه لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من 
الواجب لأمور: 

أولا: لأن الله عز وجل قال كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: «وما تقرب 
إلِيّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه»7". 

ثانيًا: أنه لولا محبة الله عز وجل للواجب لما أوجبه. 

فنقول: المسائل التي ذكرها المؤلف ليس المسنون فيها أفضل من الواجب؛ 
لأن من أتى بالمسنون فقد أتى بالواجب وزيادة؛ فإنظار المعسر واجب وإبرائه 
مسنون؛ فالذي يُبرئَ المعسر فقد أنظر وزيادة. فمن كان له على شخص ديئًا؛ فإن 
كان معسرًا فيجب إنظاره؛ لقوله تعالى: «إوَإن گان ذو عُسْرَةٍ فَتَظرَة إلى مَيْسَرَةِ6 
[البقرة: »]۲۸٠‏ فلو أبرأه من الدين كله بأن أسقطه عنه وأخبره أنه لن يطالبه به؛ فهذا 
الإبراء في حقيقته إنظار وزيادة. 

وكذلك ابتداء السلام الأصل فيه أنه سنة؛ لكن لولا ابتداء السلام لما حصل 
الواجب وهو رد السلام. وهكذا. 

والحاصل أنه لا يمكن أن يكون التطوع أفضل من الواجب. 

قال رحمه الله: (وكره في سابع يوم) أي: يكره في سابع يوم من الولادة؛ لأنه 
يُخشى على الطفل» لكن ما ذكره العلماء من الخشية على الطفل إنما كان في 
زمنهم قبل تقدم الطبء أما الآن فيُفعل الختان في أول يوم يولد فيه المولود أو في 
ثاني يوم ولا يضر. 


.)٠٠١ /۸( »)55-05( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع» حديث رقم‎ )١( 


۲۲ 


السنة فى الشعر: 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض) 
القزع في اللغة: هو الشيء المتقطع» ومنه حديث أنس رضي الله عنه لما جاء 
الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله 
يغيثنا. قال أنس راوي الحديث: لما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى 
السماء فقال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا»» قال: والله ما في السماء من سحاب 


ولا قزع7". فالقزع هو السحاب المتقطع. 

وإنماكره القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع» ورأى غلامًا قد 
حلق بعض رأسه وترك بعضًا فقال لوليه: «احلقه کله أو اتركه كله»”". 

وقال أهل العلم: القزع أنواع: 

الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا ومن هاهناء كما لو حلق من 
المقدم والمؤخر والجانب الأيمن والجانب الأيسرء أو حلق على شكل دوائر أو 
ااا ذلك» فهذا من القزع. 

الثاني: أن يحلق الوسط ويترك الجوانب كما يفعله بعض النصارى. 

الالث: أن يحلق الجوانب ويترك الوسطهء فيترك دائرة في الوسط كأنها طاقية؛ 
قال ابن القيم رحمه الله: كما يفعله بعض السفلة. وصدق رحمه الله فالسفلة 
يفعلونه. 

الرابع: أن يحلق المقدم ويترك المؤخر أو العكس. 

وهذه الصور موجودة الآن» ولاسيما حلق الجوانب وترك الوسطء فتجد كثيرًا 
من الشباب يحلقون الجانب ويتركون الوسط» ومنهم من يترك فروة الرأس فقط؛ 
كأنها مثل طواقي اليهود الصغيرة التي يلبسونهاء لاسيما أصحاب رياضة كرة القدم 
ونحوها. 

قال: (ويسن إبقاء شعر الرأس) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُبقيًا 
لشعره وكان يرجله عليه الصلاة والسلام. 


.)517 /۲( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم (۸۹۷)ء‎ )١( 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع» هو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري فى كتاب: اللباس»‎ )۲( 
ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة القزع» حديث‎ :)١5 /۷( :.)5971( باب: القزع» حديث رقم‎ 


رقم (۲۱۲۰)»ء (۳/ ١51006‏ ). 
۲۳ 


وقول الإمام أحمد رحمه الله: «هو سنة» لو نقوى عليه اتخذناه» ولكن له 
كلفة ومؤونة» يدل على أن الأخذ من الشعر جائز. 

وذهب بعض العلماء إلى أن إبقاء الشعر ليس سنة وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم فعله لأن أهل زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه» وكان عليه الصلاة 
والسلام يحب أن يوافقهم» ولهذا لما قدم إلى المدينة وكان اليهود يفرقون شعورهم 
تبعهم على ذلك وصار يفرق رأسه» حتى استعز الإسلام فصار يخالفهم. 

قال: (ويُسرحه): التسريح والترجيل بمعنى واحد» وفي حديث عائشة «كان 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله»» ففي التسريح يبدأ 
بالجانب الأيمن. 

قال: (ويكون إلى أذنه) وهذا منتهى حد الرأس؛ أي: إلى شحمة الأذن» 
ومنتهاه من الجوانب إلى الأذن» ومن الخلف لا يتجاوز الكتف. 

ومن ثم فإننا نأخذ من هذا أن المرأة إذا قصت شعرها فإنها لا تتجاوز الكتف؛ 
لأنها إذا فعلت ذلك وأوصلته إلى ما فوق الكتف صارت مشابهة للرجال. 
قال رحمه الله: (وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام) والمنكب هو أعلى 


الك 
قال: (ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة) الذؤابة مثل الجدائل» أي أن يعتقص 
الشعر بعضه في بعض فيجعله كالحبل المفتول. 


حكم اللحية: 

ثم قال رحمه الله: (ويُعفي لحيته)؛ وإنما وجب أن يُعفي لحيته لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: «أعفوا اللحى»7"؛ وقال: «وفروا اللحى»”", 
وقال: «أرخوا اللحى»» وقال: «أوفوا اللحى»” , وقال: «أرجوا اللحى»"» 
والإرجاء من التأخير؛ أي لا تمسوها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (0178)» (9/ ۱۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفار» حديث رقم (۸۹۲٥)»ء‏ (۷/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم (550): (۱/ ۲۲۲). 
(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم (559؟)؛ /١(‏ 7؟5). 
(5) وقد وردت في روايات لصحيح مسلم. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي» (۳/ .)١5١‏ 


١71 


فهذه الألفاظ الخمسة محصلة جميع روايات إعفاء اللحية. 

فإعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلل صلى الله عليه 
وسلم ذلك فقال: «خالفوا المشركين»''', وكذا قال: «خالفوا المجوس»") 
ومخالفة المشركين أمر واجب؛ لأن مشابهتهم حرام كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن 
كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؛ لقوله تعالى: ومن يَعَوَلَهُم مَدَكُمْ قله 
مِنْهُمْ) [المائدة: »]5١‏ وهذه الآية قد غفل عنها الناس» وهي من الآيات التي يؤثر 
مقتضاها في العقيدة؛ نسأل الله السلامة والعافية. 

قال: (ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين). 

وقاك:اسيتدل بعض أتباع المذهب ممن يحلق لحيته بهذا على عدم تحريم فقهاء 
الحنابلة لحلق اللحية؛ بدعوى أن الحنابلة نسبوا حرمة الحلق لشيخ الإسلام كما 
فعله الشارح» وأنهم نسبوه إليه خروجًا من العهدة» ولم يجزموا بأنه يخرم. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: جواب مذهبي؛ أي ردًا على من تعصب للمذهب» وهو أن 
قاعدة أهل العلم رحمهم الله أنهم إذا نقلواكلام عالم من العلماء ولم يتعقبوه فهذا 
دليل على أنهم قد ارتضوا هذا القول» ولولا أنهم قد ارتضوه لانتقدوه. 

فكونهم قد ذكروا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ولم ينتقدوه 
ولم يعترضوا عليه بشيء فهذا دليل على أنهم قد ارتضوه؛ ويدلك على ذلك أن 
صاحب الفروع -وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- إذا نقل 
كلامًا عن شيخه وهو لا يرتضيه قال: (كذا قال). 

الوجه الغاني: جواب سنيء وهو أن المسلم متعبد باتباع سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام لا باتباع مذهب الإمام أحمد» فلو جاء في مسألة على مذهب الإمام 
أحمد أنها تجوز أو أنها تكره فإن المسلم لا يُسأل عن ذلك؛ بل يُسأل عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


السنة؛ فالإنسان مأمور اة وو يُسأل يوم القيامة عن ذلك؛ قال 
تعالى: 9وَيَْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَمْكُمُ الْمُوْسَلِينَ4 [القصص: 0+] 

وكثير من الناس يحتجون بأقوال علماء معتبرين أو ناله على ترك السنة أو 
على إنكار السنة على من يفعلهاء فيُجاب عنه بوجوه: 

أولا: يجب عليه أن يُثبت أن هذه السنة قد تركها هذا العالم. 

ثانيًا: مثل هذا العالم يُعتذر عنه إذا كان عالمًا معتبرًا صاحب سنة. 

ثالمًّا: هذا العالم أو غيره من الأئمة يُحتج لأقوالهم لا بأقوالهم؛ فأقوالهم تحتاج 
إلى حجة ودليل لا أنها هي بذاتها دليل. 

وإنما قلنا ذلك لأن بعض الجهال وأصحاب الهوى ينقلون كلامًا عن الشيخ 
عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله وعن غيره في ترك أشياء ثابتة في السنة؛ مثل 
ترك تسوية الصفوف» فيدعون أن الشيخ السعدي رحمهالله لم يكن يسوي 
الصفوف» ولم يكن ينظر إلى الصفوف؛ بل يقول: «استووا واعتدلوا» ثم يُكبر. 

فنقول: 

أولا: ينبغي إثبات أنه كان لا يقعل ذلك فمن يدعي ذه الدعوق عليه أن 
بُحضر دليلا وبرهانًا على أنه لم يكن يسوي الصفوف؛ لأن الشيخ رحمه الله كان 
صاحب سنة واتباع. 

ثانيًا: لو تنزلنا جدلا أن الشيخ السعدي رحمه الله كان لا يفعل ذلك» ولم يكن 
يتفقد الصفوف؛ فهو مما يُحتج لقوله لا بقوله. 

المًّا: ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتسوية الصفوف» 
وكان عُمر رضي الله عنه يبعث رجلا يمر من بين الصفوفء والنبي عليه الصلاة 
والسلام حذر فقال: «عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
قلوبكم»'", وقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتراصون 
ويكملون الصف الأول فالأول»7"', ولما هم عليه الصلاة والسلام أن يُكبر ذات 


ع 5 ع ع ۳ 
يوم رای رجلا باديًا صدره في الصف فامره بالتاخ ( ٤‏ 


.)١78 /١( :)555( أخرجه أبو داود في تفريع أبواب الصفوف» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم‎ )١( 
.)777 /۱( »)٤۳۰( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» حديث رقم‎ )۲( 
وهي قصة حديث مسلم السابق.‎ (") 


١5 


قال رحمه الله: (ولا يُكره أخذ ما زاد على القبضة). وذلك بأن يقبض على 
لحيته وما زاد يأخذه» واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في 
حج وعمرة وأخذ من شعره في النسك يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة» فيقبض 
بيده على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة؛ فالدليل هو فعل ابن عمر رضي الله 
عنه. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة لعموم الأدلة» 
وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه» وهو راوي حديث الأمر 
بإعفاء اللحية فالعبرة بما رواه لا بما رآه» وهكذا في كل حديث يرويه الصحابي ثم 
يخالف عمومه فالمعتبر ما يرويه لا ما يراه. 

والمؤلف رحمه الله أطلق عدم كراهة أخذ ما زاد عن القبضة وإنما كان فعل ابن 
عمر في حج أو عمرة» فمقتضى الاستدلال أن يقال: لذ يكو اجن هارو 
القبضة في حج أو عمرة أو عقب نسك. أما أن نستدل بالأخص على الأعم فهذا 
فيه نظر؛ لأن قضية ابن عمر خاصة» والحكم الذي استدل به المؤلف عام ولا 
يُستدل بالأخص على الأعم؛ بل يُستدل بالأعم على الأخص؛ فالصواب أنه لا 
يجوز أخذ شيء من اللحية. 

قال: (وماتحت حلقه)؛ أي: لا يُكره. بل هو جائز؛ لأن ما تحت الحلق 
ليس من اللحية» وذلك أن اللحية من الأذن إلى الأذن بالنسبة للعرض» وأما 
بالنسبة للطول فإلى اللحيين وهما العظمان اللذان في أسفل الوجه؛ فجميع ما 
ينبت على الوجه من شعر فهو من اللحية؛ سواء كان على الخد أو على غيره» وما 
تحت الحلق ليس منها؛ فاللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن كما في 


القاموس وغيره. 
أما العُنفقة فهى الشعر الذي بين الشفة السفلى والذقن» والمعروف أنها ليست 
من اللحية. 


قال: (ويځف شاربه) الحف معناه إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله» (وهو أولى 
من قصه) مع أن الأحاديث وردت بهذا وبهذا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: 
«قصوا الزات وقال: «حفوا الشوارب»"؛ لكن الذي لا ينبغي فعله هو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
۲۷ 


الحلق» ولهذا قال الإمام مالك: أرى أن يُؤدب من حلق شاربه. وعلل ذلك بأنه 

فالحكمة من إحفاء الشارب ظاهرة» وهي أن اء شع القسارت ف فة 
بالمجوس والمشركين» وثانيًا أنه سبب لتجمع الأوساخ التي تخرج من الأنف» ومن 
تم إذا شرب شرابًا فإن هذه الأوساخ تنزل في الإناء. 

تقليم الأظافر وتنظيف شعر البدن: 

قال: (ويقلم أظفاره مخالقًا)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من 
سنن الفطرة فقال: «خمس من الفطرة», وفي رواية: «الفطرة خمس»" وذكر 
منها تقليم الأظفار. 

والحكمة في ذلك ظاههرة؛ لأن إطالتها سبب لتراكم الأوساخ تحت هذه 
الأظفار» وثانيًا أنه يكون في هذه الحالة متشبهًا بالأحباش والأعاجم» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن 
والظفر؛ أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»؛ افق سيكو اة 
ولأنمة د يكوت ماعا للسوان ذي المغاسنة» وقد ينها عبن الشصية 
بالحيوانات. 

وقوله: (مخالمًا) أي: أن يخالف بين أصابعه؛ فيبداً بأصابع اليد اليمنى 
مخالمًا؛ٍ يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصرء وفي اليد 
اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر؛ قال بعضهم: 
لان الى درسي اى تكست الى ا اد ا 
والوسطى واوء والإيهام ألفء والسبابة سين» والبنصر باء» واليسرى (أوخسب): 
الإبهام ألف» والوسطى واو» والخنصر خاء» والسبابة سين» والبنصر باء. 

هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله» لكن الصواب أنه ليس في ذلك سنة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فعلى هذا فإنه يُقلمها كيف شاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


1۲۸ 


قال: (وينتف إبطيه) الإبط: هو الشعر النابت تحت المنكب» ونتفه من 
الفطرة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من سنن الفطرة؛ حيث قال: 
«خمس من الفطرة» وذكر منها نتف ا 

وقوله: (ينتصف) ولم يقل: (يحلق أو يقص) لأن التتف يُضعف أصول الشعر؛ 
فعلى هذا فالنتف أولى من الحلق؛ لأن الحلق يُقَوي أصول الشعر» والمطلوب في 
شعر الإبط إضعافه. 

قال: (ويحلق عانته) العانة هي الشعر النابت حول القُبل» والدليل على ذلك 
حديث أي هريرة: «خمس من الفطرة» وذكر منها حلق العانة. 

قال: (وله إزالتها بما شاء) الضمير في إزالتها يعود على العانة؛ أي شعرها؛ فله 
أن يزيل الشعر بما شاء؛ بحلق أو بنتف أو بدواء وما أشبه ذلك؛ أي بكل أمر 
بزيل: 

قال: (والتنوير فعله أحمد) التنوير استعمال الثورة» والنورة دهن يطلى به 
المكان ثم يسقط الشعر. 

والحاصل في شعر البدن ثلاثة: للشارب إحفاء أو قصء وللإبط نتفء وللعانة 
حلق. 

قال: (ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه)؛ أي: ما يحصل من بقايا 
الشعر والظفر إذا قلم أظفاره أو إذا قص شعره أو نتفه يدفنه؛ لورود ذلك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما؛ لكن ليس في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلامء 
وهذا إن ثبت من سند صحيح عن ابن عمر أخذ به» وإلا فإن هذه الشعور بقايا 
ليست لها حرمة؛ ولذلك لم يُنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام -مع كثرة فعله 
لذلك- أنه كان يدفنه. 

قال: (ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال) الضمير في (يفعله) يعود 
على ما تقدم من خصال الفطرة» وإنما كان فعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال 
ليستفيد بذلك التنظف للجمعة» فهو يُحفي شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته كل 
جمعة قبل زوال الشمس. 

قال: (ولا يتركه فوق أربعين يومًا) لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي 
مداق اهبعلي وس وف ليم اون ليله" مر الد سن ابيط وعافية رق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۲۹ 


الأظافر لا يُتجاوز فيها أربعين ليلة» والأفضل كما قال المؤلف أن يفعله كل 


قال: (وأما الشارب ففي كل جمعة)؛ لأن إطالة الشارب قد يحصل منها ضرر 
أكثر من غيره. 


واستثنى العلماء رحمهم الله من تقليم الأظفار ما إذاكان في غزو؛ قالوا: لا 
يحيف عليها في الغزو؛ لأنه ربما احتاج إليها في الشد والربط أو الحك أو ما 
ا5ل 


.)۲۲۲ /۱( »)۲١۸( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم‎ )١( 


۲۰ 


سنن الوضوء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومن سُئَنٍ الؤضوءِ) وهي جمع سُتة» وهي في اللغة: الطريقة. وفي 
الاصطلاح: ما يشاب على فعله ولا يُعَاقَبُ على تركه. وتطلق أيضًا على أقواله» 
وأفعاله» وتقريراته قي وسقي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وَضوءً 
لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. 

(السواك) وه وا فين و عبد النشيضة و الك 
ثلانًا) في أول الوضوء ولو تحمّق طهارتهماء (ويَجبْ) غسلهما ثلانّا بنية وتسمية 
(مِنْ نوم ليل ناقضٍ لؤْضُوءِ) لما تقدم في أقسام الماء» ويسقط غسلُهما وال 
سهؤا» وعَشلُهما لمعتّى فيهما؛ فلو استعمل الماء ولم يُدْخْل يده في الإناء 7 
يصح وضوءه وفسد الماء. 

(و) من سنن الوضوء (البَداءَةُ) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استدشاق) ثلانا 
ثلانّا بيمينه» واستنثاره بيساره» (و) من سنه (مبالغة فيهما). أي: في المضمضة 
والاستنشاق (لغيرٍ صائم) فتكره» والمبالغةٌ في مضمضة: إدارةٌ الماء بجميع فمه» وفي 
استنشاق: جذبّه بَِفّسِ إلى أقصى أنف» وفي بقية الأعضاء: دَلْكُ ما ينبو عنه الماءٌ 


ا 


للصائم وغيره. 

(و) من سننه (تخليل اللَحْيَةٍ الكثيفة) بالناء المثلفة» وهي التي سر البشّرة» 
فياخد كفا من ماء يَضكه من تحتها بأصابعه مشتبكة اوسن اها وها 
وكذا عنمَقَةٌ وباقي شعورٍ الوجه. 

(و) من سننه تخليل (الأصابع)» أي: أصابع اليدين والرجلين. قال في 
«الشرح»: «وهو في الرجلين آكدُ». ويخَيَّل أصابع رِجْلَيْه بِخِنْصِرٍ يده اليسرى من 
باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامهاء وفي اليسرى بالعكس» وأصابع يديه 
إحداهما بالأخرى» فإن كانت أو بعضها مُلتصقة؛ ا 

(و) من سنه (التيامُ) بلا خلاف» (وأخدٌ ماءٍ جديدٍ للاأَذُنَيْنٍ) بعد مسح 
رأسه» ومجاوزةٌ محلّ فرض» (و) من سننه (العسلة الثانية والثالفة) وتكره الزيادة 
عليهاء ويعملٌ في عه العَسَلاتٍِ بالأقلّ» ويجوز الاقتصار على العّسلة الواحدة» 
والثنتان أفضل منهاء والثلاث أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثرٌ 


۲۳۱ 


ولا ا مسح العنق» ولا الكلامٌ على الوضوء. 


حت حل الفرع کے 


شرع المؤلف رحمه الله في ذكر سنن الوضوء؛ حيث إن هذا الباب مخصص 
لها ولغيرها؛ لأنه قال: (باب السواك وسنن الوضوء)ء وقد ذكر السواك والفطرة؛ 
فيذكر هنا سنن الوضوء. 

تعريف السنة: 

قال: (جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يتاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه) وقد سبق مرارًا أن هذا التعريف تعريف بالحكم» وإلا 
فتعريف السنة في الاصطلاح أن يقال: هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام 
بالفعل. لكن المؤلف عرفها هنا بالحكم. 

وتعريفها بأنها: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فيه نظر من جهتين: 

أولا: من جهة أنه لم يُقيد الإثابة بالامتشال؛ فقال: (ما يناب على فعله) ولم 
يقل: (امتثالا) ولابد من قيد الامتثال؛ فإنه إن فعله لا امتثالا فإنه لا يشاب عليه 
إلا إذاكانت هذه العبادة مما يتعدى نفعها فلا يُشترط فيها نية الامتغال؛ فكل أمر 
يتعدى نفعه فإنه يحصل الثواب عليه وإن لم يفعله امتثالاء قال الله تبارك وتعالى: 
لا خَيْرَ في گثير مّن نَجْوَاهُمْ إل مَن أَمَرَ بِصَدَفَةِ أو مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 
النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ لِك ابْتَقَاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَخْرًا عَظِيمَا [انساء: 
5؛ ففي هذه أعمال خير» ومن يفعلها فسوف يؤتيه الله أجرًا عظيمًاء وثبت في 
الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا 
أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة أو يُسرق منه أو يؤخذ منه إلا 
أثيب على ذلك»؛ مع أن هذا الإنسان حينما غرس الغرس وزرع الزرع لا يطرأ 
على باله أن هذه البهائم أو هذه الدواب ستأكل منه؛ فهذا دليل على أنه يشاب 
ولو لم ينو. 


»)۲۳۲۰( متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: المزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا اکل منه» حديث رقم:‎ )١( 
/( «(\oo) : وصحيح مسلم» كتاب: المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع» حديث رقم‎ 6 ۳ /( 
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فإن نوى - أي: حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع- أن تأكل منه البهائم ويأكل 
منه الآدميون؛ فهو يثاب ثوابًا أكبر» وهذا واضح. 

لكن لو وضع ما يمنع وصول الطير كالمخاييل والأشباح التي توضع لطرد 
الطيور؛ كما كانوا يضعون أمعاء الحيوانات التي تسمى (المصران) فينفخونها 
ويلونونها بألوان لأجل أن يتوهم الطائر أنها ثعابين فيهرب» ويُشاهد ذلك في بعض 
المزارع الآن» وبعضهم يضع خشبة على شكل شخص؛ فإن وضع ذلك لا لقصد 
منع الطير على وجه العموم وإنما لقصد منع إتلاف الطيور للزرع؛ فمثل هذا يشاب 
إن أكل الطير من زرعه أيضًا؛ لأنه لم يقصد المنع مطلقًا وإنما قصد منعًا خاصًا. 

وقوله: (ولا يعاقب على تركه) خرج بذلك ما يُعاقب على تركه وهو المحرم 
لكن سبق أن مسألة الجزم بالعقوبة على فعل المحرم محل نظرء ولذلك يعبر 
بعضهم بقوله: (ويستحق) ولا يقول: (ويُعاقب) لأن الله عز وجل قد يعاقب وقد 

وإنما قالوا في مسألة فعل المحرم: (ويعاقب فاعله)» وفي ترك الواجب: 
(ويعاقب تاركه) باعتبار الأصل؛ لأن الأصل فيمن ترك واجبًا أنه يعاقب» وأن من 
فعل محرمًا يعاقب» ولهذا نقول: التعبير بقوله: (ويُعاقب) في الموضعين أوقع» 
والتعبير بقوله: (ويستحق) أدق» والسبب أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب» والتعبيرات 
لها أثر على النفوس. 

يُذكر أن ملكا من الملوك رأى في منامه أن أسنانه تسقط؛ فبحث عن مُعثر 
ر هد او فأ رجحل شال له انى راك اسان سقط فال له برت 
الملك. فلم يُعجبه؛ فأمر به فجلد. ثم قال: اذهبوا به وأتوني بغيره. فذهبوا به وأتوه 
بغيره» فقال له: عبر الرؤيا. قال: يكون الملك آخر أهله مونًا. 

قال: (وتطلق أيضًا على أقواله وأفعاله وتقريراته) فقوله عليه الصلاة والسلام 
تمن تة وفعله سى فة وتقريزاقه تس من فالسسنة تطلق علي الأقوال 
والأفعال والتقريرات» لكن تقدم مرارًا أن التقرير لا يُؤخذ منه مشروعية الفعل» وإنما 
يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله؛ فإذا قال قولا فإنه يدل على 
أن الفعل سنة» وإذا فعل فعلا فكذلكء وأما إذا أقر أمرًا فإنه يدل على أنه جائز» 
ولا يُطلب فعله إلا إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. 


مغال ذلك الصحابي الذي كان يختم بقل هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص: ١]؛‏ فلما 
سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ 
بها. E‏ فلا قال سخب للإتستان أن يختم بقل هو الله أحد. لأن اليئ 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يفعل ذلك. 

فالسنية تؤخذ من الأقوال والأفعال» أما التقريرات فهي تدل على الجواز. 

قال: (وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءًا لتنظيفه 
المتوضئ وتحسينه)؛ لأنه من الوضاءة وهي الحسن والبهاء. 

السواك: 

قال: (السواك وتقدم أنه يتأكد فيه» ومحله عند المضمضة) فإذا أراد أن 


تمض ستل الراك و اتا يستتغمله غتتد المضعفة لأجسل أن ينول هنا 
يحدث في الفم من أثر السواك؛ لأنه قد يحصل منه تفتت أو أوساخ فتزول 
بال ۰ و هو 


قال: (وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء)؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناءه حتى يغسلها 
ثلانًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت د 

قال: (ولو تحقق طهارتهما)؛ لأن الأمر غير معقول» فهو تعبد على المذهب. 

قال: (ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء) فينوي 
سحل الكفين امتقتال الأمير» لكين 'الضسواب أن العمية هنا يسنت مشبروعة؛ لأن 
التسمية إنما تُشرع عند الوضوء» وهذا ليس وضوءًا. 

وقوله: (من نوم ليل) خرج بذلك نوم النهار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أين 
باتت» والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. 

وقوله: (ناقض للوضوء) لأن النوم إذا لم يكن ناقضًا للوضوء فلا أثر له» وقد 
تقدم في المياه. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم »)١٠١ /۹( »)۷۳۷١(‏ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: فضل قراءة قل هو الله أحد» حديث رقم (۲۹۳)»ء /١(‏ لاه ه). 


(۲) سبق تخريجه. 


٤ 


قال: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا)؛ فلو توضأ شخص ولم يغسلهما 
هوا فيال إشتكال» والسحمية دلا قط السو لأن السبيوية على الو د 
كما سبق أن ذكرنا- تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. 

قال: (وغسلهما لمعنى فيهما)؛ أي غسل اليدين لمعنى؛ وهذا المعنى على 
المذهب غير معقول بل تعبدي. وقال شيخ الإسلام: إنه معقول. فقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «فإن أحدكم لايدري أين باتت يده» كقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا استيقظ أحدكم فلينشر ثلانًا فإن الشيطان يبيت على عشوي 
قال: فالشيطان قد يعبث بيده. 

قال المؤلف رحمه الله: (فلو استعمل الماء ولم يُدخل يده في الإناء لم 
يصح وضوءه وفسد الماء) والمقصود فساد الماء الذي حصل في يده لا ما في 
الإناء؛ فلو أنه أصغى الإناء ووضع في يده ماءً قبل غسلها ثلاثا فهو ماء فاسد. 

وقد سبق الكلام في هذه المسألة» وأن الماء لا يفسد؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يتعرض في الحديث لحكم الماء. 

المضمضة والاستنشاق: 

قال: (ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استدشاق) 
فلم من هذا أنه لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فهو جائز؛ لأنه 
كالعضو الواحد» لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل الوجه. 

قال: (ثلانًا ثلانًا بيمينه) وسيأتي في صفة الوضوء أن المشروع أن يتوضاً تارة 
مرة مرة» وتارة مرتين مرتين/", وتارة ثلانًا ثلانّا كما فعل النبي عليه الصلاة 
ال فكونه يداوم على الثلاثة هو خلاف المشروع. 

قال: (واستنثاره بيساره) الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف» ولا استنثار إلا 
بعد استنشاق» ولهذا عبر في بعض الأحاديث بأنه يستنثر ولم يذكر الاستنشاق؛ 
ل سحن لاز اسار لااتات لبن شر لازم الاستشاق الاستطار» أنه فيد 


يستنشق ولا بُخرج الماء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الوضوء مرة مرة» حديث رقم .)٤١ /١( »)١81/(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الضوء مرتين مرتين» حديث رقم .)٤١ /١( »)٠١۸(‏ 


.)۲١۷ /١( »)۲۳۰( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث رقم‎ )٤( 
١و‎ 


قال: (ومن سننه مبالغة فيهما - أي في المضمضة والاستدشاق - لغير 
صائم فتكره) لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال له: «وبالغ في والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»7", والحكمة ظاهرة؛ لأنه 
إذا كان صائمًا يُخْشى من وصول الماء إلى جوفه. 

قال: (والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه) أصل المضمضة إدارة 
الماء في الفم» والمبالغة فيها أن يديره في جميع الفم. 

قال: (وفي استدشاق جذبه بتَمَّس إلى أقصى أنف) هذا الاستنشاق والاستنثار 


إخراجه: 
قال: (وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء) ا ما يمنع فصول الماء 
إلى الجلد أو إلى البشرة. 


والحاصل أنه يُشرع المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق والدلك» 
ولاسيما إذا كان لا يصل الماء إلى شيء من البشرة؛ كما لو كان العضو دهنًا أو 
ما أشبه ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يُشرع له الدلك؛ ليتحقق من وصول الماء إلى 
ا 

وسيأتي أن الدلك سنة في الوضوءء ولا يجب إلا إذا كان على أعضاء الوضوء 
مايمنع أو يحول دون وصول الماءء هذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يُنتقل عنه أنه كان يحافظ على الدلك أو يواظب 
عليه» لكن لا ريب أن الدلك أبلغ. 

قال: (للصائم وغيره) ففي الكلام على المضمضة والاستنشاق قال: (لغير 
صائم)؛ لأن المضمضة والاستنشاق يؤثران على الصيام» ويُخشى منهما وصول 
الماء إلى الجوف بخلاف بقية الأعضاء. 

تخليل اللحية الكثيفة: 

قال: (ومن سننه تخليل اللحية الكنيفة). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» حديث رقم /١( »)١57(‏ 35)» والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق» حديث رقم (788): (۳/ »)١57‏ والنسائي في كتاب: 
الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» حديث رقم (۸۷)ء /١(‏ 57))» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» حديث رقم (۷٠٤)ء .)١٤١ /١(‏ 
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من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وفسره المؤلف رحمه الله فقال: (يأخذ 
كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها)» والصفة 
الثانية للتخليل أن يُدخل أصابعه بين شعر اللحية. 

وقوله: (الكثيفة) احتراز من الخفيفة؛ لأن الخفيفة التي تُرى من ورائها البشرة 

فاللحية إما أن تكون خفيفة ثرى من ورائها البشرة فهذه يجب غسلهاء 
وحكمها حكم الوجه. وإما أن تكون كثيفة تمنع وتستر البشرة؛ فهذه يُخللها. 

قال: (وكذا عنفقة) العنفقة هو الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن» 
فيخللها أيضًا إذا كانت كثيفة (وباقي شعور الوجه) مثل الشارب والحاجب. 

تخليل الأصابع: 

قال: (ومن سننه تخليل الأصابع)؛ تخليل أصابع اليدين والرجلين هو أن 
يدخل أصبعًا من أصابعه بين أصابع اليدين أو الرجلين. 

قال: (وهو في الرجلين آكد) وذلك لأن الرجلين قد يعلق بين أصابعهما شيء 
من الوسخ أو شيء من التراب؛ لأن الرجل آلة المشي» فقد يمشي في مواضع 
فيها طين أو فيها أوساخ» فيعلق هذا الوسخ فيما بين الأصابع» فيمنع وصول 
الماء» فكان في الرجلين آكد. 

قال: (فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط) إن كانت الأصابع بعضها ملتصق 
فإنه يسقط التخليل عما التصق؛ لأن التخليل متعسر متعذر. 

التيامن: 

قال: (ومن سننه التيامن بلا خلاف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - كما 
في حديث عائشة رضي الله عنها- كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
كا 

أخذ ماء جديد للأذنين ومجاوزة محل الفرض: 

قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين) والقول الثاني أنه لا يُشرع له أن يأخذ ماء 
جديد لأذنيه» بل يمسحهما بما بقي من بلل من مسح رأسه؛ لأن «الأذنين من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۳۷ 


الا کا جاء في الحديث» وفي صحته مقال» فعلى هذا نقول: لا يُشرع أن 
يأخذ ماء جديد لأذنيه؛ بل يمسحهما بما بقي من بلل من مسح الرأس. إلا إذا 
جفت الأصابع ولم يبق بلل. 

قال: (ومجاوزة محل الفرض) يشرع أن يجاوز محل الفرض» والدليل على 
ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل»!"؛ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشرع أن يجاوز محل الفرض» ولا تستحب الزيادة 
على ذلك» وأما حديث «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فمدرج من 
كلام أبي هريرة رضي الله عنه» كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد أن نعيمًا 
الراوي قال: لا أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي 
هريرة. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن إطالة الغرة لا 
تُشرع» بل ليست ممكنة؛ لأن الغرة هي البياض في وجه الفرس» والوجه قد د 
طولا وعرضًا فلا يمكن أن يزيد الإنسان فيه» فإذا زاد فيه دخل في عضو آخرء 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم» وقد أشار إلي ذلك ابن القيم 
رحمه الله في النونية فقال: 
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا بالمرفقين كذلك الكعبان 
هذا الذي قد حدد الرحمن في ال قرآن لا تعدل ‏ عن القرآن 
ومن استطاع يطيل غرته فمو قوفًا على الراوي هو الفوقاني 0) 
فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا 2 يميزه ‏ اولي العرفان 


/١( »)١55( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )١( 
وابن‎ »)57 /١( والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس» حديث رقم (۳۷)ء‎ »)٣ 
.)٠١١ /١( »)٤٤۳( ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الأذنان من الرأس» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: فضل الوضوء والغر المحجلون» حديث رقم /١( 4)١١5(‏ 
۹) ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث رقم /١( »)۲٤٦(‏ 
(٦‏ 


() المقصود بالفوقاني: الراوي الأعلى وهو أبو هريرة. 


۲۸ 


ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني07) 
وإطالة الغرات ‏ ليس بممكن أبدًا ‏ وهذا ‏ واضح التبيان 


التثليث فى الغسل: 

قال: (ومن سننه الغسلة الثانية والثالفة) الغسلة الأولى واجبة» والثانية والثالفة 
سنة» لكن سبق لنا أنه من المشروع أن يتوضاً تارة مرة مرة» وتارة مرتين مرتين» 
واا ثلاث 

قال: (وتكره الزيادة عليها) أي: على الثانية والغالفة» والسبب فى الكراهة 
تجاوز السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: «من زاد فقد ا 

قال: (ويُعمل في عدد الغسلات بالأقل) فلو شك في عدد الغسلات هل 
قنيل'كلانا اغنيل لقي ع بالف جا علي الندمت أقه إذا ا ات ميق 
اليقين» وإذا قلنا: إن غلبة الظن يعمل بها. فإنه يُعمل فی هذه الحال بغلبة الظن. 

قال: (ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة, والثنتان أفضل منهاء والثلاث 
أفضل منهما) هذا مما يُعايا به ويُقال: لنا سنة أفضل من واجب. فالغسلة الواحدة 
واجبة» والثانية أفضل من الأولى» والثالئة أفضل من الثانية. وهذا بناء على أن 
ال أن يفيه لاا انان ونع سح أذ كنا ال نط ا 
السنة قد تكون أفضل من الواجب» قال السيوطى: 

الفرض أفضل من تطوع عابدٍ ‏ حتى ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرا معسر 
زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور: 


وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر 


)١(‏ المقصود الإمام أحمد بن حنبل فهو الشيباني. 

(۲) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حديث رقم 
(5585)» (۲۷۷/۱۱)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاً ثلاثل حديث رقم »)۱۳١(‏ (۳۳/۱)» 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوء» حديث رقم »)١5٠0(‏ (١/۸۸)ء‏ وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» حديث رقم (؟؟5)؛ :4)١557/1١(‏ من 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
۳۹ 


قال المؤلف رحمه الله: (ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم 
يُكره)؛ لأن ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه غسل بعض الأعضاء 
اون 

ما لا يُسن في الوضوء: 

قال: (ولا يُسسن مسح العنق)؛ لأن ذلك لم يرد والعبادات مبناها على 
التوقيف. 

قال: (ولا الكلام على الوضوء)؛ أي: لا يسن الكلام عل الوضوءء لأنه إذا 
تكلم على الوضوء ربما ينشغل» ويكون ذلك سببًا لترك بعض المسنون. 


/١( »)۲٠١( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )١( 
(1° 


قال المؤلف رحمه الله: 
ر ا 5 
(باب فرض الؤضوءِ وصفته) 
الفرض لغة يقال لمعانء أصِلّها: الحرٌٌ والقطع» وشرعًا: ما أثيب فاعلّه وعوقب 
تاركه» والوضّوء: استعمال ماءٍ طَّهورٍ في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. 
وكان فرضه مع فرض الصلاة» كما رواه ا ماجه» ذكره في «المبدع». 


يمت الفرع د 


قال المؤلف رحمه الله: (الفرض لغة يقال لمعانٍ أصلها الحز والقطع)؛ 
فالفرض في اللغة يأتي لعدة معاني كما سبق بيانه في أول الفرائض؛ ومنها: الحز 
والقطع. يقال: فرض الحائك الثوب إذا قطعه. ويأتي بمعنى الإيجاد؛ كقوله 
تعالى: (إسورة أنْرَلتَاهَا وَفَرَضْتَاهَا6[التور: .]١‏ 

وقد اختلف العلماء في ترادف الفرض والواجب أو تغايرهما؛ فعند جمهور 
العلماء رحمهم الله: الفرض والواجب بمعنى واحد» وذهب الحنفية رحمهم الله 
إلى أن الفرض مغاير للواجب؛ فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي» وما ثبت 
بدليل ظني أو كان قطعيًا ودلالته ظنية فهذا يسمى واجبًا؛ فلابد في الفرض عندهم 
أن يكون قطعي الدلالة والثبوت؛ فإن فقد أحد الشرطين فهو واجب؛ فلو كان 
الدليل ظنيا فسيكون واجبّاء وإن كان الدليل قطعًًا يُنظر فإن كانت دلالته قطعية 
فهو فرض» وإن كانت دلالته ظنية فهو واجب. 

قال رحمه الله: (وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه) وهذا الحد فيه نظر؛ 
فقد عرف المؤلف الفرضّ بالحكم فقال: (ما أثيب فاعله) والصواب أن يُعرف 
اة وة ب به على سبيل الإلزام بالفعل. أي أمر الشارع به أمرًا ملزمًا؛ 
احترارًا مما أمر الشارع به أمرًا غير ملزم وهو المسنون. 

وحكمه هو الذي ذكره المؤلف: (ما أثيب فاعله وعوقب تاركه) لكن ذكر هذا 
الحكم فيه قصور أيضًا؛ٍ لأنه قال: (ما أثيب فاعله) ولم يذكر قيد الامتثال» ولابد 
قي الإثابة من قيد الامتثال» فمن فعل الواجب لا امتثالا فإنه لا يُثاب» فيسقط عنه 
الواجب لكنه لا يثاب على ذلك. 

مثاله: رجل صلى الظهر أو أتى إلى المسجد فجرًا وصلى» لكن لم ينو امتثال 
أمر الله عز وجل؛ بل أتى إلى الصلاة لأن الله عز وجل أوجبها فيسقط عنه 


١١ 


الواجب بحيث لا يُطالب به» لكن لا يُناب على هذا الفعل؛ لأنه لم ينوه. 
كما أنه قال: (وعوقب تاركه) فجزم بالعقوبة مع أن ترك الواجب أو فعل 
المحرم لا يستلزم العقوبة؛ لأن الله عز وجل قد بُعاقب وقد يعفوء وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ فالذنوب كبائر أو صغائر تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته» 
إن شاء عفا عنها وإن شاء عاقب؛ كما قال السفاريني رحمه الله: 
ومن يمت ولم يتب من الخطأ 
فأمره مفوض لذي العطا 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم 
والحاصل أن هذا التعريف من المؤلف فيه نظر: 
أولا: لأنه عرف بالحكم» والتعريف بالحكم مردود حتى عند المناطقة» كما 


قالوا: 
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 
تايا أن التعريف بالحكم فيه نظر من جهتين؛ من جهة ترك قيد الامتغال» 
ومن جهة الجزم بالعقوبة. 


وقد أجبنا سابقًا عن المسألة الثانية» وهي الجزم بالعقوبة» وأنها تُذكر باعتبار 
الأصل؛ فمن عبّر في الواجب بقوله: (وعوقب تاركه) فهذا باعتبار الأصل؛ لأن 
الأصل أن من ترك الواجب يُعاقب ومن فعل المحرم يعاقب. 

قال: (والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة) هذا تعريف 
الوضوء شرعًاء ولو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بقيد (بالتعبد) لكان أولى؛ 
ليشعر الإنسان عند فعل الوضوء أنه متعبد لله عز وجل؛ حتى تظهر أثر هذه 
العبادة عليه. 

فكل عبادة سواء صلاة أو وضوء أو ركاة أو صيام أو حج إذا أريد تعريفها 
فلابد من تقييدها بقيد التعبد لله عز وجل؛ ليشعر المسلم أنه متعبد لله عز وجل» 
وبهذا ينتفع بالعبادة» ويظهر أثرها على قلبه وعلى سلوكه. 

فيكون التعريف الأمشل هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور في 
الأعضاء الأربعة المذكورة في قوله تبارك تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إا قُمْتُمْ 
إلى الصّّلاة فَاغْسِلُوا وَجوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ واف ځوا روك 


EY 


واختلف العلماء رحمهم الله في اختصاص الوضوء بأمة محمد بي على 
قولين: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء ليس من خصائص هذه 
الأمة» وإنما الذي من خصائصها هو التحجيل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء»» واستدلوا بأن النبي له 
توضاً ذات يوم فقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من ف وهذا يدل على 
أن الأنبياء قبله كانوا يتوضئون. 

القول الثاني: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة؛ أي أن الله عز وجل 
اختص هذه الأمة بالوضوء» واستدلوا بقوله #4 : «سيما ليست لغيسركم»!", وأما 
حديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» فضعيف لا يُحتج به. وهذا القول 
هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال: (وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه) فهو قد شرع في 
مكة لا في المدينة (ذكره في المبدع). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلانّه حديث رقم (١47)؛‏ 
(1/ ه4١).‏ 


(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث رقم .)7١17 /١( »)۲٤۷(‏ 
١‏ 


فروض الوضوء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فروضه سعة): 

أحدها: (غَسْل الوجُم)؛ لقوله تعالى: يي( [المائدة: 5]. (والفمُ والأنفٌ 
منه)» أي: من الوجه؛ لدخولهما في حدّه. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق 
في وضوء ولا عُسلٍء لا عمدًاء ولا سهواء ولا جهلا. 

(و) الثاني: (غسْل اليَدَيْنِ) مع المرفقين؛ لقوله تعالى: ييي( [المائدة:] . 

(و) الثالث: (مسخ الرأس كلّه ومنه الأذنان)؛ لقوله تعالى: لين( [المائدة: 
]» وقوله 45: «الْأَدْنَانِ من الرَّأس» وة اين اجة 

(و) الرابع: (عسشل الرجليّن) مع الكعبين؛ لقوله تعالى: لإمدند) [المائدة: 5]. 

(و) الخامس: (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل 
الممسوح بين المغسولات» ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب» والآية سيقت لبيان 
الواجبء والنبي 4 رتب الوضوء وقال: «هَذًا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ الله الصّلاة إلا 
به»» فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه؛ لم ينُحْسَبْ له. وإن توضاً 
مُنَكِْسًا أربع مرات صح وضوءه إِنْ قَرْب الزْمَنُ. ولو غسلها جميعًا دَفْعَةَ واحدة؛ 
لم يْحْسَبْ له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء» وخرج مرثيا؛ أجزأه» وإلا فلا. 

(و) السادس: (الموالاة)؛ لأنه 5 رأى رَجْلّا يصلي في ظهْرٍ قَدَمِه لتْمْعَةٌ قَدْرٌُ 
الدرهم لم يُصِبْها الماء فأمره أن يُعِيدَ الوضوء. رواه أحمد وغيره» (وهي)» أي: 
الموالاة (ألا وخر غشل عُْضُوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قبْله) بزمن معتدل» أو قذره 
و إذ جنك ل ا او 
وسخ؛ ويَضُيُّه الاشتغال بتحصيلٍ ماءٍ أو إسرافيء أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. 
وسببُ وجوب الوضوء الحدث» ويَحُلٌ جميعٌ البدن» كجنابة. 


ست EA‏ 21ب 


الفرض الأول: غسل الوجه: 
وغسل الوجه فرض في الوضوء لقوله تعالى: لفَاغْسِلُوا وجوهكة)[لماندة: 
5]» وسيأتي حد الوجه» لكن المؤلف الآن يتكلم على الفروض على وجه العموم. 


١ 


قال: (والفم والأنف منه)؛ أي أن غسل الفم - وهو المضمضة - وغسل 
الأنف - وهو الاستنشاق - فرض من فروض الوضوء؛ لأن الله عز وجل يقول: 
(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 والفم والأنف في الرأس» إذن هو داخل في مسمى الوجه» 
هذا من حيث الآية والمعنى. 

ويدل لذلك فعل النبي بيك فإنه كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق» 
وقال: «إذا توضأت فض وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق 
واجبان. 

قال: (فلا تسقط المضمضة ولا الاستدشاق في وضوء ولا غسل) فالغسل 
مالم يسبقه وضوء لابد فيه من المضمضة» أما إذا سبقه وضوء فلا حاجة لأن 
يتمضمض أو يستنشق؛ لأن الوضوء داخل في الغسل. 

الفرض الثاني: غسل اليدين: 

قال: (غسل اليدين مع المرفقين)؛ مع أن في الآية: (إلى المرافق) ومعلوم أن 
ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها؛ فإذا قلت لك: (من كذا إلى كذا) فما بعد إلى 
غير داخل؛ فظاهر الآية أن المرفق غير داخل في اليد؛ ولذلك اختلف العلماء في 
حرف «إلى» في الآية هل هي على ظاهرها وأنها للغاية أو أنها بمعنى مع» وذلك 
على قولين: 

القول الأول: من العلماء من قال: إن «إلى» هنا بمعنى «مع»؛ أي 
(أيديكم مع المرافق) واستشهدوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: ولا تَأَكُلُوا أَمْوَالَمُمْ 
ل أموالكم€ [النساء: ۲[ أ مع أموالكم. 

القول الغاني: أن «إلى» على بابها فهي للغاية؛ لكن دلت السنة على أن 
المرفق داخل في الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على 


مرفقيه . 
والذين يجعلون «إلى» للغاية يقولون: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث 
مسائل: 


غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين» والتكبير المقيد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» حديث رقم /١( »)١55(‏ 5)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه» باب: تأكيد المضمضة والاستدشاق» حديث رقم 
580 (1/ كم ). 


يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق. 

الفرض الثالث: مسح الرأس: 

قال: (والثالث: مسح الرأس كله)» وأفاد قوله: (مسح) أنه لا يُشرع الغسل» 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو غسل رأسه بدل مسحه على أقوال: 

القول الأول: لا يجزئه؛ لأنه خالف المشروع وهو المسح. 

القول الثاني: يجزئه؛ لأن الشارع خمّف وهو قد اختار لنفسه ما هو أشق. 

القول الثالث: يجزئ إن مَك يده؛ أي : غسل وأ يده على رأسة. 

قال: (ومنه الأذنان) لحديث: «الأذنان من الرأس»)7". 

ولابد في الرأس من مسحه كله» فلابد من الاستيعاب؛ لأن الآية: لإْوَامْسَحُوا 
روس كُمْ4 [المائدة: :]؛ فالباء هنا تدل على الاستيعاب» كما في قوله تبارك 
وتعالى: (وَلْيَطُوَفُوا بِالَْيْتِ الْعَتيق)[لحح: ١۲]؛‏ أي: مستوعبين البيبت؛ فلو طاف 
وترك جزءًا من البيت فطوافه غير صحيح. 

الفرض الرابع: غسل الرجلين: 

قال: (والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: لوََرْجْلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْن»). 

التي هو العظم الناتئ في أسفل الساق» وعند الرافضة: العظم الناتئ على 
ظهر القدم؛ فهم يغسلون نصف القدم؛ ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن 
الرافضة خالفوا أهل السنة في مسألة القدم في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنهم يمسحون اليّجل بدل غسلها. 

المسألة الثانية: أنهم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ على ظهر 
القدم؛ أي: يمسحون نصف القدم. 

المسألة الثالفة: أنهم لا يرون المسح على الخفين» مع أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ممن روى حديث المسح. 

الفرض الخامس: الترتيب: 

الفروض ستة؛ أربعة سبقت» هي غسل الأعضاء الأربعة» وهناك فروض زائدة 
مثل الترتيب والموالاة» وهذه أشياء معنوية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١55 


قال: (الترتيب على ما ذكره الله تعالى)؛ أي أن يبدأ بالوجه فاليد فالرأس 
فالتّجل؛ فلابد من الترتيب» وأدلة ذلك: 

أولا: أن الله عز وجل قد ذكر الوضوء مرتبّاء وأتى بالفاء الدالة على التعقيب؛ 
فقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ منوا إِذَا قُمْمُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ 
إلى المَرافق وَامْسَحُوا رووس كة€[لماندة: :]» والأصل أن الشرط يتعقب 
المشروط. 

ثانيًا: أن الله عز وجل أدخل في الآية ممسوحًا بين مغسولات؛ فقال: 
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا) ثم قال: (وأرجلكم) أي: واغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين» ومقتضى البلاغة أن المغسولات تذكر أولا ثم يذكر الممسوح؛ فكونه 
سبحانه وتعالى قد ذكر الممسوح بين المغسولات فإنه يدل على أن الترتيب لابد 
فم اغا 

المًّا: أن النبي ي توضأ مرتبًا وحافظ على الوضوء مرتبًاء وفعله يي يبين الآية» 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»") والإشارة إلى وضوئه الذي 
فعله» وقوله: (لا يقبل) يدل على أنه لا يصح. 

وفرع المؤلف على ذلك فقال: (فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل 
الوجه لم يحسب له)؛ أي أنه لو بدأ بالوضوء فغسل يديه فلا يحسب له؛ بل 
يجب إعادة غسل الوجه ثم اليد. 

ولو بدأ بمسح رأسه ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين فلا يصح وضوءهء 
ويجب عليه أن يغسل وجهه فيديه ثم يمسح رأسه بعد غسل يديه» ولهذا قال: 
(لم يحسب له). 

قال: (وإن توضاً منكّسًا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن)» منكسًا؛ 
أي بأن يبدأ بالزجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه» ويفعل ذلك 
أربع مرات» فيصح لأنه في كل مرة يُحسب له عضو. 

فلو قال: بسم الله وبدأ وضوءه» فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم 
غسل وجهه» فيحسب من كل ذلك الوجه» ولو فعلها مرة ثانية يحسب اليدين» 
ولو فعلها ثالثة يحسب مسح الرأس» ولو فعلها رابعة يحسب غسل الرجلين. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب: سنة الوضوء وفرضه» باب: فضل التكرار في 


الوضوء» حديث رقم (۳۸۰)» (۱/ ۱۳۰). 
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وما ذكره المؤلف متوجه ما لم يكن متلاعبًاء أما إذا كان متلاعبًا فلا يُحسب 
له؛ لأن هذا مستهتر في العبادة مستهزئ بأحكام الله عز وجل؛ فصحة هذا مقيدة 
بما إذا لم يكن متلاعبًا. 

واشترط المؤلف شرطًا لصحة ذلك فقال: (إن قرب الزمن) لأنه إذا بعد الزمن 
فاتت الموالاة. 

قال رحمه الله: (ولو غسلهما جميعًا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه) 
ويغسل أعضائه جميعًا دفعة واحدة بأن يوضئه أربعة كلهم دفعة واحدة» فيغسل 
هذا وجهه» وهذا يديه» وهذا يمسح رأسه وهذا يغسل قدميه» أو أن يتوجه إلى ماء 
شديد نحو شلال ناويًا الوضوء» فيقف عند مجرى الشلال فينصب عليه الماء 
دفعة واحدة؛ فهنا لا يُحسب له إلا الوجه. 

قال: (وإن انغمس ناويًا في ماء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا) لو انغمس في 
بركة أو في بحر أو في نهر أو بئر أو عين ونوى الوضوءء ثم خرج فلا يجزئه إلا إذا 
خرج مرتبًا؛ فأول ما يُخرج الوجه» ثم أخرج يديه» ثم رأسه» ثم يخرج كاملا؛ فهنا 
يصح الوضوء. 

الفرض السادس: الموالاة: 

قال: (والسادس الموالاة)» والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 
قبله؛ أي أن يوالي في الوضوء؛ فلا يغسل عضوًا وينتظر زمنًا ثم يغسل عضوًا ثانيَا؛ 
بل لابد من التوالي» والدليل على الموالاة: 

أولا: أن الله عز وجل أتى بالشرط فقال: يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَمُوا إِذَا قُمْكُمْ إلى 
الملاة فَاغْسِلُوا و ججوهكة([لماندة: ]» والشرط يتعقب المشروط؛ فقد أتى 
بالفاء» وهذا دليل على اشتراط الموالاة؛ لأن الفاء تدل على التعقيب. 

ثانيًا: أن النبي 5 توضأ مواليًا ولم يُنقل أنه 4 فرق بين أعضاء الوضوء. 

المًّا: أن الوضوء عبادة واحدة, والعبادة الواحدة لابد فيها من الموالاة؛ لأنه لو 
فرقها لم يصدق عليها أنها عبادة. 

رابعا: أنه ي رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها 


الماء فأمره أن يعيد الوضوء» رواه خمد ا وفى رواية أن قال له: «ارجع 


)0 أخرجه الإمام اتحييل ت مسنده» حديث رقم 360 ۲9 ۱( وأبو داود ف كتاب: الطهارة» باب: 


تفريق الوضوء» حديث رقم /١( »)۱۷١(‏ 15). 
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فأحسن وضوئك»'' وهذه الرواية تحتمل أنه أمره أن يعيد الوضوء من أوله 
وتحتمل أنه أمره أن يغسل ما ترك؛ فإن كان الزمن قريبًا فإحسان الوضوء أن يغسل 
ما ترك» وإن كان الزمن بعيدًا فإحسان الوضوء إعادة الوضوء مرة ثانية. 

قال: (وهي - أي الموالاة - ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 
قبله) هذا ضابط الموالاةء لكنه قال: (بزمن معتدل) احترارًا مما لو كان هناك 
شدة حر ورطوبة أو كان هناك جفاف وهواء؛ فمعلوم أنه إذا كان الجو حايًا ورطبًا 
فالأعضاء يتأخر نشافهاء وإذاكان الجو جافًا وفيه هواء فإنه سوف ينشف سريعًاء 
والعتايظ ال العمل 

قال: (أو قدره من غيره)؛ أي: قدر الزمن المعتدل؛ فالإنسان إن كان في 
مكان ليس فيه هواء ولیس مكشوفًا فيقدر الزمن. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ضابطها العرف» لكن ما ذكره رحمه الله 
أضبط» فقد ذكر ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل وهذا 
أضبط؛ لأن العرف قد يختلف. 

قال: (ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة؛ كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة). 

المعنى أنه إن جف العضو لاشتغال المتوضئ بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة 
وسوسة فلا يضرء فلو غسل عضوًا ودلكه وفاتت الموالاة فلا يضر. 

وكذلك لإزالة الوسوسة؛ فلو كان إنسانٌ مبتلى بالوسواس فغسل وجهه ثم 
غسل يديه» فكلما غسل اليد اليمنى شك هل غسلها جيدًا أم لا فيعيد حتى جف 
الوجه» فهذا لا يضر. 

قال: (أو وسخ)؛ أي أن يكون على أعضاء الطهارة وسخ؛ فلو أراد أن يغسل 
يده فوجد عليها وسخ من دهن أو نحوه وكان محتاجًا في إزالته إلى حك؛ فلو 
فاتت الموالاة لذلك فلا يضر. 

قال: (ويضره الاشتغال بتحصيل ماء)؛ أي: تفوت الموالاة لاشتغالٍ 
بتحصيل الماء؛ بمعنى أنه توضأ وفي أثناء الوضوء نفد ما معه من الماء فذهب 
يحضر ماءً فأحضر الماء وأكمل الوضوء؛ فهذا تفوته الموالاة؛ لأنه مُطالب 
بتحتصيل الماء: قبل' الوضوء. 


۱) (e) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» حديث رقم‎ )١( 
(° 
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قال: (أو إسراف)؛ أي: أسرف حتى نفد الماء؛ ففي هذه الحال يضر؛ لأنه 
متعد. 

قال: (أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة) بأن يشتغل في أثناء الوضوء بإزالة 
نجاسة أو وسخ على غير أعضاء الطهارة؛ كأن يجد على ثوبه نجاسة فيجلس 
ليغسلها أو يتذكر أن على فخذه وسكا فيعمد إلى تنظيفه؛ فهنا تفوت المولاة. 

فتبين أن فوات الموالاة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تفوت الموالاة لاشتغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء 
الوضوء؛ فهذا لا يضر. 

القسم الثاني: أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على غير 
أعضاء الطهارة؛ فهذا يضر. 

القسم الثالث: أن تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء؛ فالمذهب أنها 
تضر؛ لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع في الوضوء. والقول الثاني: أنه لا 
يضره ولا يؤثر» وهذا أصح. 

سبب وجوب الوضوء: 

قال: (وسبب وجوب الوضوء الحدث)؛ فالحدث هو سبب الوجوب لا أنه 
يجب بالحدث» وفرق بين قولنا: (سبب وجوب الوضوء الحدث) وبين قولنا: 
(يجب بالحدث)؛ لأننا إذا قلنا: (يجب بالحدث) فمعنى ذلك أنه إذا أحدث 
وجب عليه الوضويء» ومعلوم أن الوضوء لا يجب بمجرد الحدث» وإنما يجب عند 
إرادة الصلاة أو استباحة ما لا يُباح إلا بالطهارة. 

فقول المؤلف: (وسبب وجوب الوضوء الحدث) أحسن مما قاله بعضهم: 
(يجب الوضوء بالحدث). 

قال: (وُل جميع البدن كجنابة)؛ أي أن الحدث يحل جميع البدن 
كالجنابة» وينبني على ذلك أنه لا يجوز له أن يستبيح ما لا يُباح إلا بطهارة حتى 
يفرغ من الوضوء؛ فلو أنه توضاً بأن غسل وجهه ويديه ومسح رأسه؛ فلا يجوز له 
أن يمس مصحمًا؛ لأنه إلى الآن لم يطهرء فالحدث يحل جميع البدن» ولا يحل 
له مس المصحف بالعضو الذي غسله حتى يتم الوضوء كاملا. 


الكلام على النية 

قال المؤلف رحمه الله: 

الا هه الى و ماك اة ك اماه ق ممه 
ا ها ا 0 ادا E‏ 
الدج ولا يَلْرَهٌ من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. (لطهارة الأحداث كلّها)؛ 
لجديتث؛: وا الْأَغْمَالٌ باليّات». فلا يصح وضوءء وغسل» وتيمم» ولو 
مستحباتٍ إلا بها. 

(فِيَنْوي رفع الحَدَثْ أو) يقصد (الطهارةً لما لا باخ إلا بها) أي: 
بالطهارة؛ كالصلاة» والطواف» ومس المصحف؛ لأن ذلك يستازِم رفع الحدث» 
فإن نوّى طهارة أو وضوءًا أو أطلق» أو غسل أعضاءه ليزي عنها النجاسة؛ أو 
لُِعَلّمَ غيره» أو للتبردِ؛ لم يُجْزِنْه. 

وإن نوى صلاة معينة لا غيرّها ارتمّعَ مطلقًا. 

وينوي مَنْ حدَثه دائمٌ استباحة الصلاة» ويرتفغ حدثّه ولا يَحتاجُ إلى تعيين 
النية للفرض» فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقْيّس. قاله في «المُبدع». 


حت شق الفرح حوره 


قال الماتن رحمه الله: (والنية شرط). 

النية لغة: القصدء يقال: نواك الله بخير أف قصدك. 

وأما في الشرع فهي قصد العبادة تقربًا إلى الله. 

قال الشارح: (ومحلها القلب) والتلفظ بها -كما پا يفعة ليس له أصبل؛ 
فالنية محلها القلب» وقد قال النبي وَل: «إنما الأعمال بالنيات»7". 

قال: (فلا يضر سبق لسانه بغير قصده)؛ هذا مبني على أنه يُستحب أن 
ينطق بها؛ أي لو قال: «اللهم إني نويت الوضوء» وسبق لسانه بغير قصد وقال: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حديث رقم (۱)» /١(‏ ۳)» ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» 
حديث رقم (۱۹۰۷)» (9/ .)١5١5‏ 


«نويت الغسل أو الصلاة» فلا يضر؛ لأن المعتبر ما في القلب. 

واعلم أن العلماء رحمهم الله يتكلمون على النية من جهتين: من جهة نية 
المعمول له» ومن جهة نية العمل. 

أما نية المعمول له فهي الأهم» وذلك بأن يقصد بعبادته وجه الله عز وجل 
والدار الآخرة» فلا يقصد بهذه العبادة رياء ولا سمعة» وهذا يسمى: نية المعمول 
له» وهي الإخلاص لله عز وجل؛ لقول الله تبارك وتعالى: فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ 
رَه فَلْيَعْمَلْ عملا صَالِحًا ولا يُشْرِك اة رب أَحَدَا[لكيف: »]٠٠١‏ وقال الله 
عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»'". 

وأما نية العمل فذلك بأن يميز عبادته» ولها فائدتان: 

الفائدة الأولى: تميز العادة عن العبادة؛ لأن الإنسان قد يغتسل تعبدًا وقد 
يغتسل تنظمًا وقد يغتسل تبردًا وقد يغتسل عبئّاء والذي يميز هذا من هذا هو النية. 

الفائدة الثانية: تمييز العبادات بعضها من بعض؛ فالإنسان يصلي ركعتين فقد 
تكون هذه الصلاة واجبة وقد تكون مستحبة» كأن يصلي ركعتين في وقت الفجر 
فيحتمل أنه يصلي سنة الفجر» ويحتمل أنه يصلي الفريضة» والذي يميز العبادات 
بعضها عن بعض هي النية. 

قال: (ويخلصها لله تعالى) الضمير يعود على النية» والإخلاص لله واجب. 

قال: (شرط) هذا جواب المبتدأ الذي هو: النية. 

قال: (هو لغة: العلامة. واصطلاحًا: مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته). 

الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثاله: 
الطهارة شرط لصحة الصلاة» فإنها يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة» ولا يلزم 
من وجودها وجود الصلاة؛ فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي؛ فيلزم من عدم وجود 
الطهارة عدم وجود الصلاة» ولم يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. 

أما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم؛ فإذا ؤجد عدم الشيء» ولا يلزم 
من عدمه وجود؛ مثاله: الحيض بالنسبة للمرأة؛ فهو مانع» فهو يلزم من وجوده 


/9 5 أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله» حديث رقم (85و‎ )١( 
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عدم صحة الصلاة» لكن لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة» فقد تكون المرأة 
طاهرة ولا تصلي. 

قال: (لطهارة الأحداث كلها) خرج بذلك الأخباث؛ فلا تشترط لطهارتها 
نية؛ فلا يشترط لإزالة النجاسة نية؛ بخلاف طهارة الحدث فإنه لابد فيه من نية. 

والفرق بينهما أن طهارة الأحداث أمر وجودي فهي من باب المأمورات» 
وطهارة الأخباث أمر عدمي» فالشارع أمر بالتخلي عنها؛ فهي من باب التروك. 

فلو كان على ثوب الإنسان أو بدنه نجاسة وأراد أن يُطهرها فلا تشترط النية» 
أما إذا أجنب رجل فذهب إلى البحر وانغمس فيه فلما فرغ قال: (نويت بهذا 
غسل الجنابة) فلا يجزئه لعدم النية. 

وطهارة الأحداث لا تسقط لا عمدًا ولا سهرًاء وأما طهارة الأخباث فتسقط 
في حال النسيان والجهل؛ فلو أن رجلا صلى بغير وضوء ناسيًا فلا تصح صلاته» 
ولو أن رجلا صلى وعليه نجاسة ناسيًا فصلاته صحيحة؛ فالطهارة من الحدث 
شرط لصحة الصلاة» والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاةء لكن الفرق أن 
طهارة الأحداث من باب المأمورات؛ فهي شرط وجودي» والشرط الوجودي لا 
يمكن أن يسقط لا جهلا ولا سهوًا ولا عمدًاء وأما النجاسة فهي أمر عدمي من 
باب التروك» والذي يدل على ذلك النص» قال النبي يكل : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يعوضا» 7" فدل ذلك على أن طهارة الحدث لابد منها. 

وأما طهارة الأخباث فتسقط ويُعفى عنها في حال النسيان؛ لأن النبي وَل 
صلى ذات يوم ومعه أصحابه» وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم 
فقال 4# لما فرغ من صلاته: «ما بالكم خلعتم نعالكم؟!» قالوا: رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو 
ل فدل ذلك قلي أن الإسان إذا صل بالتجاسة ناسا فان صصلاته 
صحيحة» ولو كان لا يُعفى عن النسيان لكانت صلاة النبي ولع باطلة من أولها 
وكان يلزمه أن يستأنف. 

قال: (فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها)؛ فطهارة 


قذرًا» 


/۱( »)۳١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم‎ )١( 
.)5١ 5 /١( ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم (5؟5)؛‎ »)۹ 
.)١75 /١( :)55-٠0( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» حديث رقم‎ )۲( 
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الحدث لا تخلو من أن تكون وضوءًا أو غسلا أو تيممّاء ولابد في طهارة الحدث 
من النية» حتى لو كان الوضوء أو الغسل أو التيمم مستحبًا؛ فلابد فيه من النية 
أيضًا. 

قال: (فينوي رفع الحدث) والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة 
ونحوها مما تُشترط له الطهارة؛ فلو أن رجلا أكل لحم الإبل أو بال فقد اتصف 
وف ن الع وها سح دنا والحدت أمر هع و ينا 

فإذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث؛ فمن أكل لحم إبل فإنه 
يتوضأ بنية رفع حدث أكل لحم الإبل» أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها -أي 
بالطهارة- كالصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة؛ أي: ينوي بوضوءه هذا أن يستبيح 
الصلاة فيرتفع حدثه» وكذلك إن نوى استباحة الطواف فيرتفع حدثه» وإن نوى 
مس المصحف فكذلك. 

قال: (لأن ذلك يستلزم رفع الحدث) لأنه لا يمكن أن يصلي إلا وقد رفع 
الحدث» ولا يمكن أن يطوف إلا وقد رفع الحدث» ولا يمكن أن يمس مصحف 
إلا وقد رفع الحدث. 

قال: (فإن نوى طهارة أو وضوءًا أو أطلق) فلم يُعين الوضوء هل هو للصلاة 
أو للطواف يقول: (أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو 
للتبرد لم يجزئه)؛ لأنه لم يأتِ بالنية على تمامها فلا يُجزئه. 

والصواب أنه إذا نوى الوضوء أجزأه؛ فلا يُشترط أن يستحضر نية رفع 
الحدث» ويكفي مجرد نية الوضوءء وأغلب الناس الآن حينما يتوضئون لا يطراً 
على بالهم نية رفع الحدث» فلا يستحضرون أنهم يتوضئون ليرفعوا الحدث الذي 
أصابهم أو يتوضئون لكي يستبيحوا الصلاة» إنما ينوون مجرد الوضوء. 

فالصواب أنه إذا نوى الوضوء فقط يجزئه؛ لقول النبي 45 : «إنما الأعمال 
بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی»'. 

وقوله: (أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة) فهذا أيضًا لا يُجرئه؛ فإذا 
غسل أعضاءه الأربعة: فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه لكن لا 
بنية الوضوء بل بنية أن يزيل عنها الغبار فلا يُجزئه؛ لعدم النية» وكذلك لو توضاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(ليُعلم غيره)؛ أي لمجرد التعليم فقطء ولم ينو العبادة؛ فلا يُجزئه؛ لكن له أن 
ينوي العبادة والتعليم؛ ولهذا ضا الي E‏ ذات يوم على المنبر وقال: «إنما 
فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» 7" فيجوز للإنسان أن يفعل العبادة لله 
ولقصد التعليم معًا. 

وقوله: (أو للتبرد) بأن يغسل أعضاءه تبردًا وعندما ينتهى ينوى أن يجعله 
وضوءًا؛ فلا يجزئه ذلك؛ والسبب أنه لم يأت بالنية قبل العبادة. 

قال: (وإن نوى صلاةً معينة لا غيرها ارتفع مطلقًا)؛ أي: لو توضاً لصلاة 
الظهر فقط فيرتفع حدثه مطلقًا لا أنه يرتفع لصلاة الظهر فقط. 

فلو توضأ مسلم ليصلي صلاة الاستخارة» فصلى الاستخارة؛ فيجوز له أن 
يصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى؛ لأن الحدث ارتفع. 

قال: (وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه) من حدثه دائم 
كالمستحاضة التي أطبق عليها الدم» وكذلك من به سلس بول أو سلس ريح فهذا 
إذا أراد أن يتوضاً عليه أن ينوي أن يستبيح الصلاة» فلا ينوي رفع الحدث؛ لأن 
حدثه دائم» ولهذا قال: (ويرتفع حدثه). 

فلو توضأ رجل مصاب بسلس بول أو سلس ريح ونوى بوضوئه أن يستبيح 
الصلاة فإن حدثه يرتفع. 

قال: (ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض) أي فرض الصلاة؛ ولهذا قال: 
(فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس) أي: لو نوى رجل فيه سلس بول 
أو سلس ريح الوضوءَ عن حدث البول أو حدث الريح فلا يرتفع حدثه؛ لأنه 
منافٍ لوجود نية الرفع؛ لأن الحدث دائم. 

والصواب أن من به حدث دائم كسلس بول أو غيره إذا نوى رفع الحدث فإنه 
يُجزئه . 

قال: (ويستحب نطقه بالنية سرًا)؛ فينوي بقلبه ويقول بلسانه: (نويت كذا 
وكذا) ليحصل التطابق بين القلب وبين اللسان» هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. 

والصواب أن هذا ليس مستحبًا؛ بل هو من البدع؛ وذلك لأن النية محلها 
القلب» ولم يُنقل عن النبي بلي أنه كان إذا أراد أن يتوضاً قال: (نويت الصلاة أو 


»)٩ (؟/‎ »)٩1۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنبر» حديث رقم‎ )١( 
.)585 /١( »)٥٤٤( ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» حديث رقم‎ 


١ هه‎ 


نويت رفع الحدث) ولا إذا أراد أن يصلي قال: (نويت الصلاة ولا غيرها) فالنطق 
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شروط صحة الوضوء 
قال المؤلق رسي الله 


شط لوضوءٍ وغسل أيضا: إسلام وعقل» ول وطُهوريًّة ماء» وإباحته» 
وإزالة قا يمن ووا وانقطاعٌ مو ولوضوع: فراع استنجاءٍ أو استجمار» 
ودخول وشت على قن ستل داخ لقره 


5 الفرع خخ 


قال: (يشترط لوضوء وغسل أيضًا)؛ أي: يشترط لصحة الوضوء والغسل 
بالإضافة للنية (إسلام) فلابد من الاسام لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من 
- قال الله عز وجل: لإوَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ قل مِنْهُمْ تَقَمَائَهُمْ إلا 0 

لله وَبِرَسُولِهِ 6[التوبة: 4ه] 0 إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَنَاهُ هَبَا 

E‏ [الفرقان: +؟]؛ فكل عبادة لا تصح من الكافر » فلو أن رجلا كافرًا توضاً 
ليصلي؛ فلا يقبل منه إلا أن يسلم أولا. 

قال: (وعقل)؛ فلابد لصحة الوضوء من العقل؛ لأن النية شرط والمجنون لا 
تتصور منه النية» فلا يمكن للإنسان أن ينوي بلا عقل. 

قال: (وتمييز)؛ أي أن يكون المتوضئ مميرًا. والحق أن قوله: (تمييز) يكفي 
عنه قوله: (عقل)؛ لكن هذا من باب الإيضاح» والتمييز أن يكون المتوضئ مميرًا 
بمعنى أن يعقل النية؛ احترارًا من الصبي الصغير. 

قال بعض العلماء: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» وهذا 
تعريف بالحد. 

وقال بعضهم: المميز هو من تم له سبع» وهذا تعريف بالسن. 

لكن التعريف بالحد أولى؛ لأن الأطفال قد يختلفون بالتمييز» فقد يميز من له 
خمسء وقد يبلغ الطفل سبع سنين ولا يميز. وأقل سن يمكن أن يميز فيها الطفل 
يختلف باختلاف الأطفال. 

قال: (وطهورية ماء)؛ أي أن يكون الماء الذي يتوضا به طهورًا» وهذا بناءً 
على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس؛ فلا يصح الوضوء بماء نجس؛ لأن 
المقصود التطهر» والماء النجس لا يزيد الإنسان إلا نجاسة. 


١ /اه‎ 


قال: (وإباحته)؛ أي أن يكون الماء مباحًا؛ احترارًا من المغصوب والمسروق» 
فلو غصب ماءً وتوضا به فلا يصح وضوؤه» ولو سرق ماء وتوضاً به فلا يصح 
ووو 

أما لو سرق دراهم واشترى بها ماء وتوضأً به فإن وقع العقد على عين الدراهم 
بمعنى أنه قال: اشتريت هذا الماء بهذه الدراهم. فالوضوء بهذا الماء على 
المذهب لا يصح» وإن وقع العقد على الذمة بأن قال: اشتريت منك هذا الماءء 
ثم نقدها من المسروق فيصح الوضوء؛ لأنه في الصورة الأولى وقع العقد على عين 
الدراهم وفي الصورة الثانية وقع على ما في الذمة. 

فلو قال لشخص ما: اشتريت منك هذا القلم بهذه العشرة. فالعقد وقع على 
عين العشرة» ولا يملك أن يغير العشرة» بل يلتزم بالفغة التي وقع عليها العقد. لكن 
لو قال له: اشتريت منك هذا القلم بعشرة؛ فالعقد وقع على أي عشرة» فليس له 
إلا عشرة من أي فئة كانت. 

والصواب أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم؛ لأن الجهة منفكة؛ 
فالشارع نهى عن الغصب مطلقاء ولكن لم يقل: (لا تتوضأ بماء مغصوب) أو: 
(لا تتوضأً بماء مسروق)؛ بل نهى عن الغصب مطلقًا. والقاعدة الشرعية أن 
التحريم في العبادة إذا كان عادَّمَا فإنه لا يبطلها. 

فالصيام مثلا له محرمات خاصة وله محرمات عامة؛ فمن المحرمات 
الخاصة: المفطرات من جماع وأكل وشرب وحجامة» فهذه هي المحرمات 
الخاصة» وأما المحرمات العامة؛ فكالكذب والغش والغيبة؛ فلو أن الصائم ارتكب 
محرمًا خاصَّ١ًا‏ كالأكل عمدًا فإن صيامه ييطلء أما لو كذب وهو صائم عمدًا 
فلا ييطل صيامه» والفرق أن التحريم في مسألة الكذب عام» والعبادة إذاكان 
التحريم فيها عامًا فإنه لا يُبطلهاء أما إذا كان خاصًا فإنه يبطلها. 

قال رحمه الله: (وإزالة ما يمنع وصوله) كما لو كان على أعضاء طهارته 
حائل يمنع وصول الماء مثل الدهن فإنه يحول بين الماء وبين أن يصل إلى 
البشرة؛ فلابد من إزالته؛ لأنه لابد من وصول الماء إلى البشرة والجلد» ومع وجود 
الحائل لا يمكن ذلك. 

قال: (وانقطاع موجب) أي: موجب الحدث أو موجب الغسل؛ فلو أن امرأة 
توضأت والحيض ينزل منها فلا تصح طهارتها؛ لأن الموجب لم ينقطع إلى الآن. 


10۸ 


وكذا لو توضاً إنسان وهو يتبول فلا يصح؛ لأن موجب الحدث لم ينقطع» فلابد 
من أن تكون الطهارة بعد انقطاع الموجب. 

قال: (ولوضوء)؛ أي: يُشترط للوضوء خاصة دون الغسل (فراغ استنجاء أو 
استجمار) وقد تقدمت هذه المسألة في الاستنجاء» فلا يصح الوضوء ولا التيمم 
قبل الاستنجاء أو الاستجمار» وقد بيا هناك أن القول الفاني في المسألة أنه 
يصح؛ لأنه لا علاقة بين الاستنجاء والاستجمار وبين الوضوء. 

فإن قال قائل: سيلزم من ذلك أن يمس ذكره أو فرجه» ومس الذكر ينقض 
الوضوء. 

قلنا: ليس بلازم فقد يمسه بحائل. 

قال: (ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه)؛ أي: يشترط في صحة 
الوضوء لمن حدثه دائم أن يدخل وقت الصلاة؛ فلا يصح أن يتوضأ لصلاة قبل 
دخول وقتها؛ لأن طهارته في هذه الحال طهارة ضرورة. 

هذا من جهة التعليل» ومن جهة الدليل فيدل عليه حديث عائشة رضي الله 
عنها في قصة المستحاضة أن النبي 5 قال لها: «توضئي لوقت كل صلاة» رواه 
ا 

فهذه الرواية تدل على أنه يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ في وقت كل 
صلاة. 

هذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ أنه يُشترط لطهارة من حدثه دائم دخول 
للوقت» وأنه يُلزم بأن يتطهر لكل صلاة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز لمن كان دائم الحدث أن يتطهر ولو 
قبل الوقت» وأنه إذا خرج الوقت لا تبطل طهارته» وهذا مذهب مالك رحمه الله 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

فلو توضأت امرأة مستحاضة؛ أي يخرج منها الدم دائمًاء فهي على طهارتها 
مالم يخرج منها إلا الدم» لكن لو حصل منها بول أو نوم أو أكل لحم إبل 
انتقض وضوؤها. 

فالقول الثاني في مسألة دائم الحدث أن من حدثه دائم لا يازمه أن يتوضاً 
لوقب کا و بلسي ت 


.)٠١ /١( »)۲۲۸( أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم» حديث رقم‎ )١( 
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على طهارته حتى يُوجد منه حدث غین الحدث الذي معه على سبيل الدوام» وهذا 
مذهب مالك - كما قلنا - واختيار شيخ الإسلام. 

قالوا: والدليل على ذلك المشقة, وأنه لا يستفيد بأمرنا له بالوضوء شيئًا. 

ع 0 5 ١‏ ع 8 1 

وأجابوا عن رواية «توضئى لوقت كل صلاة» 7 بأنها رواية شاذة» وقد أعرض 
عنها الإمام مسلم رحمه الله فى الصحيح» وقال: «فى حديث حماد حرف 
تركناه» ويقصد بالحرف: «وتوضئى لكل صلاة». 

وقد ضعف هذه الرواية أئمة؛ منهم أبو داود رحمه الله» والنسائي» والحافظ 
ابن حجرء وابن رجب في شرح البخاري» فكلهم ضعف هذه الرواية» وقالوا: إن 
هذه الرواية شاذة. 
والحاصل أن القول الراجح أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضاً لكل صلاة 
لأمور: 

أولا: للمشقة. 

ثانيًا: لأنه لا يستفيدك بهذا الضوء شيئًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


نية الطهارة عن مسنون أو واجب أو حدث واحد 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فإنْ نوّى ما تسن له الطهارة كقراءة) قرآن» وذكرء وأذان» ونوم» وغضب؛ 
ارتفع حدَثَُة» (أو) نوى (تجديدًا مَسْنُونَا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيًا 
حَدَنَه؛ٍ ارتقع) خذنبة أن وى طبار شعي 

(وإنْ نوّى) مَنْ عليه جنابة (عُسْلا مِسئُونًا) كفسل الجُمُعةٍء قال في 
«الوجيز»: «ناسيًا»؛ (أجزأ عن واجسب) كما مر فِيمَنْ نوى التجديد» (وكذا 
عكسّه). أي: إن توى واجبًا أجزأ عن المسنونء وإن نواهما حصلا والأفضل أن 
يغتسل للواجب ثم للمسنونٍ كاملا. 

(وإنِ اجْتَمَعَتْ أحداث) متنوعة ولو متفرقة (تُؤْجِبُ وَضُوءًا أو عْسْلا فنوى 
بطهارته أحدها) لا على ألا يرتفعَ غيزه (ارتقفع سائرُها), أي: باقيها؛ لأن 
الأحداث تتداحَل» فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. 


۵ الخ کے 


سبق أن نية الحدث أو نية الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا 
يباح إلا بهاء وقد قال المؤلف هنا: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن 
وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه) فهذه العبادات تسن لها الطهارة؛ أي: 
ليس من شرط إباحتها أن يكون المسلم طاهرًا. 

وقوله: (كقراءة قرآن) أي أن قراءة القرآن ليس من شرطها الطهارة» لكن مس 
المصحف من شرطه الطهارة. 

وقوله: (وذكر) فُستحب الطهارة للذكرء والدليل على ذلك أن النبي وله لما 
سلم عليه الرجل وهو على حاجته لم يرد عليه السلام وقال: «كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر»7". 

وقوله: (أذان) هو داخل في مسمى الذكر. 

وقوله: (نوم) فين للإنسان أن يتوضاً للنوم. 

وقوله: (غضب) فيُشرع الوضوء للغضب. 
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والحاصل أنه إذا نوى بطهارته هذه العبادات التي تسن لها الطهارة فإن حدثه 
يرتفع؛ فلو توضاً بنية قراءة القرآن أو توضاً بنية الذكر المطلق أو توضا ليؤذن أو 
توضأ للنوم فيجوز له أن يُصلي بهذا الوضوء الفرض؛ لأنه وضوء مشروع. 

قال: (أو نوى تجديدًا مسنونًا بأن صلى بالوضوء الذي قبله) هذا تفسير 
التجديد المسنون» فإنه يسن تجديد الوضوء إن صلى بالوضوء الذي قبله؛ فأما إذا 
لم يصل فلا يُسن التجديد كما سبق أن ذكرناء وظاهر كلامهم رحمهم الله أن 
التجديد المسنون يُسَنٌّ إذا صلى ولو نفلا؛ فلو توضأ لصلاة الظهر وصلاهاء وبقي 
على طهارته للعصرء فيّسن له أن يجدد الوضوءء أما إذا توضاً في الضحى وبقي 
على طهارته إلى الظهر ولم يصل به شيًا؛ فلا يُسن التجديد؛ لأنه لم يصل بهذا 
الوضوء شيًا؛ فتجديد الوضوء يُسن إذا صلى بالوضوء الأول ولو تفلا أما إذا لم 
يصل فلا. 

ولو طاف بالوضوء الأول وقلنا: إن الطواف صلاة. فحكمه كذلك. 

ولو توضا وقرأ قرآنًا ثم حضرته الصلاة؛ فكلام الفقهاء أنه لا يُسن له التجديد 
إلا إذا صلى صلاة بالوضوء الأول. 

قال: (بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيًا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى 
طهارة شرعية). 

فإذا توضا ونوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه كأن توضأ رجل لصلاة الظهرء 
وصلى بهاء وبقي على طهارته» وقبيل العصر انتقض وضوءه؛ فلما حضرت صلاة 
العصر أراد أن يتوضاً تجديدًاء ونسي أنه أحدث؛ فتوضاً بنية التجديد؛ فبذلك 
يرتفع حدثه. 

أما إذا كان عالمًا بأنه أحدث فإن نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه» فلا 
يصدّق على وضوئه أنه تجديد» ولذلك قال المؤلف: (ناسيًا حدثه) فعُلم من قوله: 
(ناسيًا) أنه لو كان ذاكرًا حدثه فإنه لا يرتفع؛ لأنه حينئذ يكون متلاعبًا. 

قال: (وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنوتا كغسل الجمعة - قال في 
الوجيز: ناسيًا - أجزأ عن واجب) فإذا نوى غسلا مسنونًا أجزأ عن واجب؛ 
لکن قيّده بقوله: (ناسيًا) احترارًا مما لو كان ذاكرًا. 

فمُسل الجمعة على المشهور سنة؛ فلو اغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن لم 


ينو الجنابة وإنما نوى هذا الغسل المسنون فإن حدثه يرتفع إن كان ناسيًا كما مر 
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في من نوى التجديد. 

والقول الثانى فى هذه المسألة أنه لا يُجزئه» أي أن الغسل المسنون لا يُجزئ 
عن الغسل الواجب؛ فغسل الجمعة لا يُجزئ عن الجنابة؛ لأن غسل الجمعة أو 
الغسل المسنون ليس عن الحدث حتى يجزئ» وهذا القول أقرب للصواب. 

قال: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبًا أجزأ عن المسنون) وهذا ظاهر؛ لأن 
الأضعف يدخل في الأقوى» والواجب أقوى من المسنون. 

قال: (وإن نواهما حصلا) المراد: حصل ثوابهماء وإلا فمن المعلوم أنه غير 
مُطالب بالمسنون حتى نقول حصل أم لم يحصل. 
أولاء ثم للمسنون ثانيًا. وينداً بالواجب؛ لأنه آكد. 

وإذا اغتسل مرتين فى وقت واحد فلا يُخالف السنة؛ ولا يُقال عنه إسراف» بل 
هذه عبادة وهذه عبادة» والغسل الواحد يكفي للعبادتين» لكن الأفضل أن يجمع 
الغسلين؛ فالأفضل أن يغتسل للواجب ثم المسنون» فالشارع طلب هذا وطلب 
هذاء لكن إذا اجتمعتا فيجوز. 

ومثاله مَنْ عليه طواف الإفاضة فى الحج» فطافه عند الخروج؛ فإنه يجزئ عن 
طواف الوداع؛ لكن الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. 

والحاصل أنه إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله أربع صور: 

الو ةا لأر لي أن سدم كسا غدل الواتحيي وفسيكل اليتون وها 
أكمل الحالات» كما لو اجتمعت جنابة وجمعة. 

الصورة الثانية: أن يغتسل غسلا واحدًا ينويهما جميعًا فيحصلا؛ أي يحصل 


الثواب. 
الصورة الثالفة: أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون» لكن لا يحصل 
له ثواب المسنون؛ لأنه لم ينوه. 


الصورة الرابعة: أن ينوي المسنون فقط؛ فإن كان ناسيًا للواجب أجزأه على 
المذهب» وإن لم يكن ناسيًا لم يُجزئه» والقول الثاني أنه لا يُجرئ مطلقًا. 

قال رحمه الله: (وإن اجتمعت أحداث). 

تقدم لنا أن الأحداث جمع حدث» وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة 


ونحوها مما تشترطه الطهارة. 


UY 


قال: (متنوعة ولو متفرقة) وذلك لأن الأحداث قد تتنوع وهي من جنس 

فلو أنه كان متوضئًا ثم بال» ثم بال ثانيّاء ثم بال ثالنًا؛ فهذه أحداث لكن من 
نوع واحد» ولو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام فهذه أحداث متفرقة. 

قال: (توجب وضوءًا أو غسلا) أما الوضوء فمر مثاله» وأما العُسل فكأن أنزل 
منيًا وجامع؛ فهذه أحداث متفرقة» أو إن حاضت المرأة وأجنبت فكذلك. 
يرتفع. 

لكن المؤلف قيّد بقوله: (لا على ألا يرتفع غيره)؛ فلو كان عليه ثلاثة 
أحداث؛ كأن بال وأكل لحم إبل ومس امرأة بشهوة؛ فتوضاً بنية رفع الحدث عن 
البول دون غيره؛ فإنه للا يرتفع غيره. 

وقال بعض العلماء: إنه يرتفع إذا كان هذا الذي نواه هو الأول؛ لأنه هو الذي 
أوجب الوضوء وما بعده لا أثر له؛ فلو بال ثم أكل لحم إبل ثم نام ثم مس امرأة 
لشهوة؛ فالذي أوجب الحدث البول أما الأحداث الثلاثة الباقية فوجودها وعدمها 
سواء؛ لأن الوضوء وجب سواء وجدت هذه الثلاثة أم لم توجد. 

والقول الثالث أنه يرتفع إذا نوى أي واحد منهم على ألا يرتفع غيره» وعللوا 
ذلك بأن الحدث وصف في البدن؛ فما دام أنه نوى رفع هذا الوصف فإنه يرتفع؛ 
سواء نوى هذا أو هذاء وهذا القول أصح. 

قال: (ارتفع سائرها أي باقيها)؛ سائر الشيء: باقيه» ومنه سؤر الهرة؛ أي 
بقية شرابهاء وهى من ألفاظ العموم؛ ولذلك قال الأصوليون: سائر بمعنى باقى» 
وتأتي بمعنى جميع؛ فلو قلت: «آمن سائر الناس»؛ أي: جميع الناس. وتقول: 
«سؤر الهرة» أي: بقية شرابها. 

قال: (لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل) وهذا مبني 
على أنه إذا اجتمعت أشياء من جنس واحد فإن أفعالها تتداخل» وينبني على ذلك 
التداخل مسائل كثيرة فى أبواب الفقه؛ منها الحدود؛ فالحدود إذا كانت من جنس 
واحد فإنها تتداخل: فلو زنى ثم زنى مرة أخرى ثم زنى ثالثة فإنه يُحد حَذا واحدًا» 
وكذلك السرقة والقتل» لكن في القتل يكون لكل فعل حقّ خاص» ولهذا لو 
اتفقوا على القصاص يكون الحق في القصاص للأول؛ لأنه هو الذي صار بسببه 
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مهدر الدم. 

فلو قتل رجل زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا؛ فإذا تشاحوا يكون القصاص للأول» أما 
إذا اجتمعوا واقتص للأول فإنه يضمن البقية بالدية. 

والفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود حق لله والقصاص حق للآدمي. 


وقت النية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويجب الإتيان بها)» أي: بالنية (عند أَوَّلِ واجبات الطهارة وهو التسمية)؛ 
فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية لم يُعْتَدَّ به» وکو دا بودن يسور 
كالصلاة؛ ولا مُطلها عمل" يسير. 

وتَُسَنٌ) النية (عند أوَّلٍِ مسنوناتها)؛ أي: مسنونات الطهارة؛ كغسل اليدين 
في أول الوضوء (إن ؤجد قبل واجب)» أي: قبل التسمية . 

(و) يسن (استصحاب ذکرها)» اف تدك النبة (في جميعها). أي جميع 
الطهارة؛ لتكون أفعاله مَمَرُونة بالنية» (وتجبُ استصحاب حُكيها). أي: حكم 
النية بألا ينوي قطعّها حتى بيك الطهارة» فإن عَرَبَتْ عَنْ خاطره لم يؤثر. 

وإ شلك في النية في أثناء طهارته؛ استأتَمَهاء إلا أن يكون وَهْما كالوسواس 
فلا يلتفت إليه» ولا يَضْرٌ إبطاتها بَعْدَ فراغه» ولا شكه بَعْدّه. 


ا ۹ 


قال رحمه الله: (ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة 
وهو التسمية فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية لم يعتد به)؛ أي أنه لو 
شرع في الوضوء فتمضمض ثم استنشق ثم نوى فغسل وجهه بعدها فإن هذا لا 
يُجزئه؛ لأنه فعل بعض العبادة من غير نية. 

قال: (ويجوز تقديمها بزمن يسير)؛ أي: يجوز أن تتقدم بزمن يسير؛ لأن 
مقارنتها للوضوء قد يكون فيه مشقة؛ فالزمن اليسير جائز. 

قال: (ولا يبطلها عمل يسير)؛ فلو أنه نوی ثم عمل عملا يسيرًا كأن تكلم 
مع شخص أو فعل فعلا يسيرًا فهذا لا يُبطلها؛ لأنه مُغتفر. 

قال: (وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة)؛ فسن أن 
ينوي عند أول مسنون» وأول مسنون غسل اليدين في أول الوضوء. 

قال: (إن وجد قبل واجب)؛ أي: إن وُجد قبل التسمية واجب» وهذا 
الواجب كغسل الكفين ثلانًا عند القيام من نوم الليل. 

قال: (ويسن استصحاب ذكرها - أي تذكر النية في جميعها أي جميع 
الطهارة - لتكون أفعاله مقرونة بالنية» ويجب استصحاب حكمها - أي حكم 
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النية - بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة). 

يوجد فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم؛ فاستصحاب الذكر أن 
يتذكر النية» واستصحاب الحكم أن لا ينوي القطع» والفرق ظاهر. 

قال: (وإن شك في النية في أثناء الطهارة استأنفها)؛ لأنه شك في 
وجودهاء والأصل عدم وجود النية. 

لكنه قال: (إلا أن يكون وهمًا كالوسواس فلا يلعفت إليه) فإذا توضأً ثم 
شك في أثناء الوضوء هل نوى أم لم ينو؟ فالأصل عدم النية» لكن المؤلف استثنى 
أن يكون وهمًا. 

والحق أن هذا لا يُتصور بالنسبة للعاقل؛ فلا يُتصور أن يفعل إنسان فعلا بلا 
نية» كما قال بعض العلماء رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يُطاق. 

لكن قد يُتصور فيمن قام من النوم» فيتصور أنه نوى أو لم ينوء لكن الإنسان 
العاقل السوي فلا يُتصور فيه ذلك؛ فأي فعل يفعله فلابد أن يكون فيه نية. 

قال: (ولا يضر إبطالها بعد فراغه)؛ فلو أنه فرغ من الوضوء ثم قال: أبطلت 
نيتي. فلا يضر؛ لأن العبادة انتهت وانقضت. 

قال: (ولا شكه بعده)؛ أي: بعد الوضوء؛ بناءً على القاعدة الشرعية أن 
الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. وقد تقدم أن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان بعد الفراغ من العبادة. 

الموضع الثاني: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له. 

الموضع الثالث: إذا كان كثير الشكوك. ولهذا قال المؤلف: (إلا إن كان 
وهمًا كالوسواس). 
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صفة الوضوء 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وصفةٌ الؤْضْوءِ) الكامل» أي: كيفيئه (أَنْ ينوي ثم يُسميَ) وتَقَدّما. 
(وتغيل كفيه ثلانا) تنظيمًا لهماء فيكر غشلهما عند الاسعيقاظ من النوم 


وفي أوَلِه. 
(ثم يتَمَضْمَض ويَسْتَنْشِق) ثلاثا ثلاثا بيمينه» ومن عَرْفَةٍ أفضل» ويستنز 
بيساره. 


(ويَغْسِل وجهه) ثلاناء وحدَهُ (مَنْ منابت شَعَرٍ الرأس) المُعنادٍ غالبا (إلى ما 
الْحَدَرَ من اللحيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا) مع ما استَرْسّل من اللَّحيّة» (ومن الأذنِ إلى 
الأذن عَرَْضا)؛ لأن ذلك تخل به الاجا اتاق يا فم الي بل 
الاض اللي بن العدار والأَذُنِ منه. (و) يغسل (ما فيه)» أي: في الوجه (منْ 
شعَرِ e‏ يصفٰ e‏ ا اهداب عين» 0 0 لأنها 
وهما ما العف عنه اف ا مُتصاعدًا من جانبيه- فهي فين ارين 5 
يَغْسِلْ داخل عينيه ولو من نجاسة» ولو أن الضَّرَرٌ. (و) يغسل الشعر (الظاهرٌ مِنَ 
الكثيفٍ مع ما اسْكَرْسَل منه), وَيُحَلَّلُ باطنه وتقدم. 

(ثم) يغسل (يدَيّه مع المِرْفْقَيْنِ) وأظفاره ثلاثا. ولا يضر وَسَحٌّ يسيرٌ تحت 
ظفر ونحوه. a‏ زائدة. 

(ثم بمسّح كل رأسه) بالمياة (مع الأَذنَيْنِ مرة ة واحدة)؛ فيَمر يديه من مُقَدَّم 
رأسه إلى قفاه» ثم يَرُدّهما إلى الموضع الذي بدأ منه» ثم يُدخل سبابتيه في 

(ثم يَغيِل رجليّه) ثلاثا (معالكُعْبَيّنِ), أي: العظمين الناتئين في أسفل 
الساق من جانبي القدم. 

(ويَغيسلٌ الأَقُطَعٌ بق بقية المفروض)؛ عدوي «إِذًا أَْمَرْنُكُمْ بأمْرٍ فَأَنُوا مندُمَا 
اسْعَطَعْتُم». متفق عليه. (فإِنْ فطع من المَفْصِلٍِ)» أي: مَفُصِل المزقق (غَسَل 
رأسَ العقضد منه)» وكذا الأقطعٌ مِنْ مَفْصِل كُعْب يَعْسِلْ طرف ساق. 

(ثم يرفع نظرّه إلى السماء) بعد فراغه (ويقولٌ ما ورّد), ومنه: «أشهدُ أن لا 
اله إلا الله وحذّه له شريكَ له وأشهد أن مدا عبذه ورسوله «. 
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(وتباح مَعْونَكَةُ)) أي : معونة المتوضيئع. مش كرنه عن يساره؛ كإناء ضيق 
الرأس» وإلا فعن يمينه. (و) يباح له (تَنْشِيفُ أعضائه) من ماء الوضوء. ومن وضَّأهُ 
غير ونواه هو صحّ إن لم يكن المُوَضِئُ مُكرَهًا بغير حق. وكذا الغسل والتيكُّم. 


۵ الشرح‎ A. 


النية والتسمية: 

قال رحمه الله: (صفة الوضوء الكامل - أي كيفيته - أن ينوي ثم 
يسمي» وتقدما) فقد تقدم الكلام على النية والتسمية» فالتسمية في قوله: (وتجب 
التسمية في الوضوء مع الذكر)» والنية في قوله: (والنية شرط لطهارة الأحداث 
كلها). 

قال العلماء: متى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فهذا نية. 

غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق: 

قال: (ويغسل كفيه ثلانًا تنظيمًا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من 
النوم وفي أوله. ثم يتمضمض ويستدشق ثلانًا ثلانّا بيمينه» ومن غرفة أفضلء 
ويستنثر بيساره). 

مضفض وسعقى لدا ثلاثًا يبمينه لکن الامتجار يكون باليساز. 

وقوله: (ومن غرفة أفضل) هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأول: أن يتمضمض ويستنشق ثلانًا من غرفة واحدة. 

الصورة الثانية: أن يتمضمض ويستنشق ثلانًّا من ثلاث غرفات؛ فيتمضمض 
ويستنشق من غرفة» ويتمضمض ويستنشق من غرفة ثانية» ويتمضمض ويستنشق 
من غرفة ثالثة. 

الصورة الثالفة: أن يتمضمض من ثلاث غرفات» ويستنشق من ثلاث غرفات؛ 
فتكون الغرفات سنًا. 

والصورة الأولى فيها صعوبة كبيرة؛ ولذلك ضكُفها كثير من العلماء وحملوها 
على الصورة الثانية» وهي أن يتمضمض وأن يستنشق ثلانًا من غرفة واحدة. 

ولكن هي ما ما سار عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله» لكن الذي دلت عليه 
السنة هي الصورة الثانية؛ أي أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. وهذه 
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غسل الوجه: 

قال: (ويغسل وجهه ثلانّاء وحدّه) حد المؤلف الوجه فقال: (من منابت 
شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما 
استرسل من اللحية, ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ فهذا هو حد الوجه» وقوله: 
(من منابت شعر الرأس المعتاد) أي: لا عبرة بالأنزع ولا غيره. 

وقال بعض العلماء في حده طولا: إنه من منحنى الجبهة -أي من بداية 
الانحناء - إلى ما انحدر من اللحية. 

فالاختلاف في مسألة حد الوجه إنما هو من الأعلى: هل هو من منابت 
الرأس المعتاد أو من منحنى الجبهة؟ والأضبط من القولين من قال: من منحنى 
الجبهة. لكن الأسهل بالنسبة للناس أن يكون من منابت شعر الرأس» والمعنيان 
متقاربان؛ لأن منابت شعر الرأس المعتاد إنما تكون من منحنى الجبهة» ولهذا 
قال: (منابت الشعر المعتاد)؛ فلا عبرة بمن انحسر شعر رأسه؛ كأن كان أصلع أو 
اع 

قال: (والأذنان ليسا من الوجه)؛ فالإذنان ليستا من الوجه»ء ولهذا جاء في 
الحدث: «الأذنان من الرأس»”'. 

قال: (بل البياض الذي بين العذار والأذن منه) أي أن البياض الذي بين 
العذار والأذن من الوجه. 

قال: (ويغسل ما فيه - أي في الوجه - من شعر خفيف) إذا كان في الوجه 
شعر خفيف فإنه يجب غسله» وضابط الشعر الخفيف هو الذي يصف البشرة» 
وأما الذي لا رى من ورائه البشرة فهو كثيف. 

قال أهل العلم: وإيصال الطهور إلى الشعور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعر سواء كان خفيقًا أم 
كنيقًا وذلك في الحدث الأكبر. 

القسم الثاني: ما لا يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعرء سواء كان خفيمًا أم 
كثيماء وذلك في التيمم. 

القسم الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر إذاكان خفيمًا ولا 
يجب إذا كان كنيقّاء وهو ما ذكره المؤلف هنا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (كعذار وعارض) العذار هو الشعر الذي ينبت على العظم الناتئ الذي 
يسامت صماخ الأذن» والعارض هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

قال: (وأهداب عين وشارب) والشارب هو ما فوق الشفة العليا. والعنفقة ما 
تحت الشفة السفلى. 

قال: (لا دغ وتحذيف) الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار» يحاذي 
رأس الأذن وينزل عنه قليلاء والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار إلى جهة 
الي 

قال: (ولا النزعتان, وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا من 
جانبيه) أي أن النزعتين من الرأس لا من الوجه. 

فجميع الشعور التي في الوجه يجب غسلهاء وحد الوجه من منابت شعر 
الرأس المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى اللحيين طولاء ومن الأذن إلى الأذن 
عرضاء وكل الشعور الداخلة فيه يجب غسلها. 

قال: (ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة)؛ لأن غسل داخل العينين 
سبب للضررء ولذلك يقال: إنه سبب لفقد البصر؛ فلا يغسله ولو من نجاسة؛ 
لأن داخل العينين ليس من مسمى الوجه» فمسمى الوجه هو ما يظهر وما تحصل 
به المواجهة. قال: (ولو أمن الضرر). وظاهر قوله: (ولا يغسل) أنه مكره. 

قال: (ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف) يغسل ظاهر الشعر الكثيف وأما 
باطنه فقد تقدم أنه يخلله؛ فالشعر الظاهر من اللحية الكثيفة يجب أن يُغسلء 
ويستحب أن يُخلل باطنها. 

قال: (مع ما استرسل منه)؛ أي ما طال من اللحية فإنه يُغسل؛ لأنه تابع 
للوجه وتحصل به المواجهة» وعلى هذا فلو كانت لحيته طويلة فإنه يجب عليه أن 
يغسل ما زاد؛ لأن له حكم التباع وتحصل به المواجهة. 

غسل اليدين: 

قال: (ثم يغسل يديه مع المرفقين) إنما قال المؤلف (مع) لأن ظاهر قوله 
في الآية (إلى) أن المرفق لا يدخلء فقالوا: إن إلى هنا بمعنى مع. 

وقد سبق ذكر الخلاف في أن إلى بمعنى مع أم أنها على بابها لكن دلت 
السنة على دخول المرفق. وقلنا إن الثاني أولى من التكلف. 

قال: (وأظفاره ثلانًا) لأنها داخلة في اليد والحاصل أنه يغسل يديه» فيبتدئ 
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غسل يديه من الكف» أما ما يفعله كثير من العامة بأن يبتدئ غسل اليدين من 
الكوع اكتفاءً بغسلهما في بداية الوضوء فهذا لا يصح؛ لأن غسلهما في الأول 
سنة» فلو لم يغسلهما أصلا في بداية الوضوء لصح الوضوء. أما إذا لم يغسلهما 
مع اليدين فهذا خطأ عظيم؛ لأنه يترتب عليه بطلان الوضوءء وإذا بطل الوضوء 
بطلت الصلاة. 

قال: (ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه) فلو كان تحت الظفر وسخ 
يسير فإنه لا يضر؛ لأنه مستتر» ولأنه يشق» والمشقة تجلب التيسير. 

قال: (ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة) فلو نبت في 
محل الفرض إصبع أو يد زائدة فإنه يغسلها؛ لأنه تابع لهذا المحل» فهو فرع عن 
أصل» والفرع له حكم الأصل. 

وعلم من قوله رحمه الله: (بمحل الفرض) أنه لو نبت في غير محل الفرض 
فلا يجب غسله» فلو كانت له يد زائدة من جهة العضد أو كانت له رجل زائدة 
من جهة الساق فلا يجب غسلها؛ لأنها نابتة في غير محل الفرض. 

مسح الرأس 

قال: (ثم يمسح كل رأسه بالماء) أفاد قوله: (يمسح) أن فرض الرأس 
المسح» ولو غسله بدل مسحه يجزئه؛ لأن الغسل مسح وزيادة؛ فالشارع خفف 
عنه هذا العضو واختار هو لنفسه ما هو أشق. 

والقول الثاني: أنه لا يجزئه؛ لأن الشارع أوجب المسح وهذا غسلء والمسح 
غير غسل. 

والقول الثالث: يجزئه إن أمَرّ يده. وهذا الثالث هو الراجح» وقد سبق ذكر 
ذلك. 

وقوله: (كل) أفاد أنه يجب الاستيعاب» فيجب أن يستوعب الرأس بالمسح؛ 
EE E EEE‏ برغو گة)| القإسئدةة إن والقباء ل علبي 
الاستيعاب» كما في قوله تعالى: (وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ العَتيق)[لحح: ١٠]ء‏ فلو أخل 
بجزء من البيت لم يصح طوافه» فكذلك لو أخل بجزء من الرأس 

وهذا القول هو الراجح» وهو أنه يجب تعميم الرأس مسكاء ولا يُكتفى بمسح 

بعض الرأس» وهكذا كل حكم علق بالرأس فيجب استيعابه؛ ففي المسح يجب 

استيعاب الرأس كله» وفي التقصير يجب استيعاب الرأس كله» وفي الحلق يجب 
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استيعاب الرأس كله» أما إن حلق جزءًا وترك آخر فلا يجوزء وهو أيضًا منهي عنه؛ 
لأنه قزع. 

قال: (فيُمرٌ يديه من مقدم رأسه إل قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ 
منه) الحكمة من ذلك أن يوصل الماء إلى باطن الشعر؛ لأن الشعر من منتصف 
الرأس إلى مقدمه متجه جهة الوجه؛ ومن المنتصف إلى الرقبة متجه جهة الرقبة؛ 
فهو إذا أمر يده من المقدم إلى قفاه ثم رجع بهما وصل الماء إلى باطن شعر 
الرأس كله. 

قال: (ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه) ويقال: (سباحتيه) وهذا من 
التضاد؛ فالمعنيان مختلفان: فقد قيل: سبابة لأنها تسبء أي يستعملها عند 
السب والشتم. وقيل: سباحة لأنه يسبح الله بها؛ فهو يستعملها في ا لخير وفي 


القن 
وقوله: (ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه) قال أهل العلم: ويديرهما 
قال: (ويمسح بإبهاميه ظاهرهما) أي يُدخل السباحة في صماخ الأذن 
ويمسح بالإبهام الظاهر. 


قال: (ویجزئ كيف مسح) لكن الأفضل ما قاله. 

غسل الرجلين: 

قال: (ثم يغسل رجليه ثلانًا) هذا هو الفرض الرابع والأخير. 

وقول المؤلف: (ثلانًا) بناءً على أن الثلاث أفضل من الثنتين؛ والثنتان أفضل 
من الواحدة» والأفضل أنه تارة يفعل ثلانًا وتارة ثنتين وتارة واحدة. 

قال: (مع الكعبين؛ أي العظمين الناتئين في أسفل الساق) فالكعب هو 
العظم الناتع -أي الظاهر- في أسفل الساق من جانبي القدم. 

وضوء الأقطع: 

قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض) من فطع عضوه يغسل بقية المرفوض؛ 
فلو فطع نصف اليد فإنه يغسل الباقي» ولو قطعت نصف القدم يغسل الباقي؛ لأن 
هذا العضو كان الواجب غسله كله؛ فلما سقط بعضه يبقى البعض على الأصل. 

ولهذا قال المؤلف: (لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
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متفق عليه" . فإن فطع من المفصل - أي مفصل المرفق - غسل رأس 
العضد منه) إذا قُطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد؛ لأن رأس العضد داخل 
في العمل 

قال: (وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق) الذي من جهة 
الكعب. 

الذكر بعد الوضوء: 

قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه., ويقول ما ورد, ومنه: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله») اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فاللفظ الأول من رواية مسلم وزيادة: 
«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» من رواية الترمذي!"". 

وزاد النسائي وغيره: «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
ف کا ال 

وقوله رحمه الله: (ثم يرفع نظره إلى السماء) قال بعض العلماء: لأن السماء 
قبلة الداعي» وهذا إنما يقوله من ينفي علو الله عز وجل؛ ولهذا يقولون: إن 
الإنسان إذا رفع يديه حال الدعاء وبالغ في ذلك فإن هذا لا يدل على علو الله 
عز وجلء وإنما يفعل ذلك لأن السماء هي قبلة الداعي؛ فكما أنه يتوجه ببدنه 
إلى الكعبة فإنه يتوجه بيديه إلى السماء. هكذا يقول من ينفي علو الله عز وجل. 

أقول: لا ريب أن هذا القول تحريف» ولهذا لما تناظر بعضهم وكانا يتحاجان 
في العرش فقال أحدهما: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن الحاجة التي نجدها 
في قلوبنا. ما قال عارف قط: (يا الله). إلا وجد من نفسه ضرورة في طلب العلو. 

والحاصل أن قولهم: يرفع البصر إلى السماء لأنها قبلة الداعي. قول باطل» 
والصواب أنه يرفع إلى السماء إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل في السماء؛ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» حديث رقم (۷۲۸۸)» (9/ 4)44: ومسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» 
حديث رقم (۱۳۳۷)» (۲/ 5/ا9). 

(۲) مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث رقم (175؟)» (۱/ »)۲٠۹‏ والترمذي 
بهذا اللفظ في أبواب الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء» حديث رقم (5ه)» /١(‏ ۷۷). 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» حديث رقم (۹۸۲۹)» (9/ ۳۷). 


1V٤ 


والرسول 5 قال: «ربنا الله الذي في السات 


ما يباح للمتوضى: 
قال رحمه الله: (وتباح معونته أي معونة المتوضى)؛ أي : يجوز أن يُعان 
المتوضئع. 


واعلم أن الاستعانة بالغير في الوضوء أو في الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يستعين بالغير في إحضار الماء. وهذا جائز ما لم يخشّ 
المنة. 
القسم الثاني: أن يستعين بالغير في صب الماء عليه. وهذا أيضًا جائز ما لم 
يحش المنة ويدل لهذه الصورة ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد 
في الحج أن النبي بي لما أفاض من عرفة أتى الشّعب فبال وتوضأء قال أسامة 
أجا ليسكا :لوطه كاه لاف وت 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أهوى ليخلع خفي النبي ولو فقد كان يصب 


الماء ل 


القسم الثالث: أن يستعين بالغير في فعل الطهارة؛ أي أن يوضئه غيره؛ فهذا 
مكروه إلا لحاجة؛ لأن الوضوء عبادة» والأصل في العبادة أنها موجهة CEA‏ 
نفسه؛ فإذا قام بها غيره لم يحصل المقصود منها. 

والله عز وجل إنما شرع العبادات امتحانًا للعباد؛ وفي العبادات فائدة بالنسبة 
للعبد؛ لأنها تزيد إيمانه بالله عز وجل» ويكون لها أثر على منهج العبد وسلوكه 
وإقباله على الله فإذا قام بها غيره فات هذا المقصود؛ إذ ليس المقصود أن الله 
عز وجل أوجب عليه فقط فعل العبادة بل المقصود أنه هو من يفعلها. 
يتساهلون في أن يقول أحدهما لشخص آخر: ارم عني. أو: وكلتك. وما أشبه 
ذلك؛ فهذا خطأا؛ فالتوكيل لا يجوز إلا عند الضرورة» ولهذا لو دار الأمر بين 


رضي الله عنه: «فكنت أصستين عليه وضوئه» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۳۹۰۷)» (۳۹/ ۳۷۹)» وأبو داود في كتاب: الطب» باب: 
كيف الرقى» حديث رقم (۳۸۹۲)ء /٤(‏ ؟١).‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الرجل يوضئ صاحبه» حديث رقم »)٤١ /١( »)۱۸١(‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث رقم (۱۲۸۰)» (۲/ .)۹۳١‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


التوكيل وبين التأخير بحيث يفعل بنفسه؛ فالأولى أن يؤخر ليفعل العبادة بنفسه. 

قال: (وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس) المعنى أنه يكون المعين عن 
سان الو قياشا علي الأناء: ولا قال (كإقاء يى اسراف لأن طاح 
حديث ميمونة في غسل النبي يد أن الإناء كان عن يساره. 

وقالوا: إنه إذا كان عن يساره كان أسهل في الوضوء؛ لأنه سوف يغترف 
باليمنى فلا يكون في ذلك مشقة. 

قال: (وإلا فعن يمينه)؛ أي: إذا لم يتيسر أن يكون عن يساره فيكون عن 
قال: (ويُباح له تدشيف أعضائه من ماء الوضوء)؛ أي: يباح للمتوضئ أن 
ينشف أعضاءه من ماء الوضوء» والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث ميمونة في صفة غسل النبي ي قالت: «فأتيته بالمنديل e‏ ووجه 
الدلالة أنه لو لم يكن من عادته ي أنه كان يتنشف ما أتت إليه بالمنديل؛ فكونها 
قد أتنه بالمنديل دليل على أنه كان من عادته أنه يتنشف. 

وقيل: رده ي خشية أن يُلوث هذا المنديل بالماء وقد يكون بحاجة إليه. 
وقيل: رده لأنه فيه وسخ. وقيل: رده لغلا يشق على أمته بتكليفهم بالتنشف. وقيل: 
رده ليبقى الماء على أعضاء الطهارة حتى يتقاطر الماء فتخرج الذنوب. 

نقول: محتمل أنه رده لأنه لا يريد المشقة لأمته» أو أنه رده يل لكونه فيه 
وسخ» أو لأنه لا يريد إتلافه» أو خومًا أن يبلله الماء؛ أما علة أن يبقى الماء حتى 
تخرج الذنوب مع كل قطرة فهذا ضعيف؛ لأنه يلل لما رد المنديل عليها نفض 
يده؛ أي: صار يسلت الماء من على يديه» وهذا ينافي بقاء الماء حتى يتقاطر. 

وعلل بعض العلماء بعلة أخرى فقال: إن النبي لل رد المنديل ليبقى الماء لأنه 
أثر عبادة» فاستحب إبقاؤه. وبنوا على ذلك أن كل عبادة لها أثر فإنه يُشرع 
للإنسان أن يُبقي أثرها. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في مسألة المعتكف؛ قالوا: يسن 
التجمل يوم العيد وأن يلبس أحسن ثيابه إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب 
اعتكافه؛ لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤهاء ومن أمثلة ذلك ما قيل في السواك؛ 


)01 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة» حديث رقم (559), 
»)5١ /١(‏ ومسلم في كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» حديث رقم (۳۱۷)» /1١(‏ 5554). 


١و1‎ 


قالوا: يُكره السواك بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هو أثر عبادة فاستحب 
بقاؤه. 
لكن هذا القول فيه نظرء والصواب أن أثر العبادة كغيره» وهذه المسائل التي 
ذكروها جاء النص بخلافها؛ أما مسألة المعتكف فصريح السنة يرده؛ لأن النبي 
له كان يلبس في العيد أجمل ابا مع أنه كل يعتكف. وأما الثاني» وهو 
السواك» فقد تقدم أن النبي يِل كان يستاك في كل وقته". 

فالحاصل أن هاتين العلتين؛ وهما أنه أبقى الماء لتخرج الذنوب مع كل قطرة 
أو أنه أبقى الماء إبقاء لأثر العبادة» ضعيفتان. 

وقوله: (ويباح له تدشيف أعضائه) ولم يقل: (يسن) لأن ميمونة أتت النبي 
د بالمنشفة ليتدشف فلم يفعل؛ فدل على أنه ليس سنة» ولم ينهى؛ فدل على أنه 
غير منهي عنه» وإذا لم يكن مأمورًا به ولا منهيًا عنه صار مباحًا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن وضأه غيره» ونواه هو) أي الموضّأ (صح 
إن لم يكن الموضّى مُكرمًا بغير حق) تقدير العبارة: أي إنسان وضأه إنسان غيره 
ونوى المفعول به الوضوءء ولم يكن الفاعل للوضوء مُكرمًا بغير حق؛ فإنه يصح. 

فخرج من قوله: (بغير حق) ما لو كان مكرمًا بحق؛ كما لو أكره عبده أو 
أجيره الذي استأجره؛ فهنا يكون الإكراه بحق. 

أما إذا كان الإكراه بغير حق فيصح الوضوء على قواعد المذهب؛ لأن هذا 
بمثابة الصبء والصب في الضوء ليس ركنا ولا شرطًا؛ فهو كالإناءء وتقدم أنه لو 
غصب إناءً يكون الوضوء صحيح؛ فالذي يؤثر هو الماء؛ لأن الماء شرط في 
صحة الوضوء؛ فهذا الإكراه على الوضوء يشبه الصب ويشبه الاغتراف من الإناء. 


فظاهر كلامه أن الوضوء -إذا كان الموضئ مكرمًا بغير حق- لا يصح» لكن 
مقتضى قواعد المذهب أن الوضوء في هذه الحال صحيح؛ لأنه يُشبه الصب 
والاغتراف» ومعلوم أن الصب والاغتراف ليس ركنا في الوضوء. 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم )5١17 /۷( ,)7٠05(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يلبس في العيد بردة حمراء. 


(۲) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب مسح الخفيّن) 
ا ناا 

وهو رخصة. 

وأفضل مِنْ عَسل. 

ويَرفعُ الحدث. 

ولا يُسَنٌّ أن يرس ليمُْسح. 

(يجوز يومًا وليلة) لمقيم ومسافر لا يباح له القصرء (ولمسافرٍ) سفرًا ييخ 
القصر (ثلائة) أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: «ِلِلَمْسَافِرِ قلائة أََام وَلََالِيهَِ؛ 
وَلِلْمُقيه يَوْمُ ول رواه مسلم» ويخلع عند اتقضاء المدة. 

فإن خاف أو تضرّر رفيقُة بانتظاره تيكُم؛ فإِنْ مسح وصلَّى أعاد. 


۵a‏ الشرح لداعل 


قال رحمه الله: (باب مسح الخفين) إنما أعقب باب الوضوء بباب المسح 
على الخفين لأن المسح بدل عن الغسل؛ فهذا الباب اشتمل على المسح على 
الخفين والمسح على الجبيرة وهما بدلا عن الغسل. 

والخفان ما يُلبس على اليَجْل من جلد ونحوه» أما ما يُلبس على الزجل من 
القماش والْخِرّق وما أشبه ذلك فتسمى جوارب» وفي الغُرف الحديث تُسمى 
«شرابات»» والحكم الشرعي واحد» فلا فرق بين الخف والجورب حكمًا. 

قال: (وغيرهما من الحوائل)؛ أي: ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. 

قال: (وهو رخصة) أي: لا عزيمة» والرخصة في الأصل هي السهولة» وأما في 
الشرع؛ أي في اصطلاح الأصوليين هي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح؛ أي أن الدليل الشرعي يقتضي خلاف هذا الحكم» لكن جد ما 
يُعارضه ويجيزها. 

مغال ذلك: أكل الميتة؛ فإنه حرام» لكن أكلها للمضطر جائز؛ وهذا يسمى 
رخصة؛ لأنها ثبتت على خلاف الدليل الشرعي وهو التحريم الثابت بقوله تعالى: 
«(خُْرّمث عَلَيْكُمْ الْمَبْعَةُ6[لمائدة: +]» وذلك لمعارض راجح وهو قوله تعالى: ( 
فَمَنِ اضْطر في مَخْمَصة€ [المائدة: [. 
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وهذا التعريف فيه صعوبة» والصواب أن تُعرف الرخصة شرعًا كتعريفها لغة؛ 
فيقتال: الرخضة لفة التسهيل:وشرعا السام لكين لابند من فيد لاتا لو قدا 
الرخصة في اللغة التسهيل وفي الشرع التسهيل. فسيعترض عليه بأن الشرع كله 
يسر» قال صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»7", 
ال وة هذا الان تمن "لاقني اها الول إن تكن كنل الأسكاء 
الشرعية رخص. 

فيقال: ننفك من هذا بأن نقول: إن الرخصة شيعًا هي: التيسير لسبب فيما 
ثبت إيجابه أو تحريمه. وهذا تعريف جامع؛ فمثال ما ثبت إيجابه: مسألة المسح 
عل الخ وال ما ت تج كل ال 

قال رحمه الله: (وأفضل من غَسل)؛ فالمسح أفضل من الغسل» وظاهره 
الإطلاق» لكن الصواب أن الأفضل مراعاة حال القدم؛ فإن كانت القدم مستورة 
فالأفضل المسح. وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل الغسل؛ لأن ذلك هو 
المعروف من هدي النبي #؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولا يسن أن يلبس 
ليمسح) معأنه قال: (أفضل من غسل) وهذا يدل على أن الأؤلى مراعاة حال 
القدم. 

قال: (ويرفع الحدث) فالمسح على الخفين رافع للحدث لا أنه مبيح؛ بمعنى 
أنه إذا مسح على الخف فكأنه غسل ما تحته. 

قال: (ولا يسن أن يلبس ليمسح) قال بعض العلماء: بل يحرم أن يلبس 
ليمسح؛ لأن غسل القدم واجب؛ فهو إذا لبس الخف أسقط عن نفسه واجبًّا من 
الواجبات؛ فهو كما لو سافر ليقصر أو سافر ليُفطر؛ فكل ترك الواجب؛ فهذا ترك 
الواجب الذي هو الغسلء والفاني ترك الواجب الذي هو الإتمام» والثالث ترك 
الواجب الذي هو الصيام. 

وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب؛ أي أنه لا يجوز أن يلبس ليمسح؛ لأن 
المسح على الخفين رخصة عند الحاجة إليه» أما أن يلبسه الإنسان لأجل أن 


)١(‏ متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة 
والعلم كي لا يفرواء حديث رقم:1۹» »)٠١ /١(‏ وصحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير» حديث رقم: 30785 (9/ .)١180/8‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: الدين يسرء حديث رقم: 259 .)١5/١(‏ 
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يمسح فلا؛ فالمؤمن إن لبسه لغرض كالتدفئة أو خشية نفاذ الماء فيجوز. 

والحاصل مما مضى أن المسح على الخفين رخصة» والرخصة عند الأصوليين 
في ا نبت على لات وليل شعن بار راجح سيق أن الکو أن .يقتال: 
الرخصة هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو ثبت تحريمه. 

كما أن الأفضل أن يُراعي حال القدم؛ فإن كانت مستورة فالأفضل المسح» 
وإن كانت القدم مكشوفة فالأفضل الغسل؛ فلا يُشرع أن يلبس ليمسح؛ سواء كان 
على طهارة أو كان على حدث وتوضأً ولبس لأجل المسح فلا فرق بين الصورتين. 

والمسح على الخفين مما اختلف فيه أهل القبلة؛ فقد خالف الرافضة في 
المسح على الخفين» ولهذا ذكره أهل العلم رحمهم الله في كتب العقائد» قالوا: 
«ونرى المسح على الخفين» وإنما ذكروا المسح على الخفين في العقيدة أو في 
كتب العقائد لأن الرافضة خالفوا فيه. 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الرافضة خالفوا أهل السنة 
فيما يتعلق بتطهير القدم في ثلاثة أشياء: 

الأول: أنهم يمسحون اليّجل بدل غسلها. 

الشاني: أنهم ينتهون في تطهير الرجل إذا مسحوها عند العظم الناتئ على ظهر 
القدم» أي يمسحون نصف القدم. 

الثالث: أنهم لا يرون المسح على الخفين؛ مع أن على بن أبي طالب رضي 
الله عنه ممن روى أحاديث المسح. 

قال: (يجوز) عبر بقوله: (يجوز) مع أن المسح على الخفين مشروع» وهذا لا 
يقال إلا لنكتة علمية» والنكتة هنا وجود المخالف؛ فقد قال: (يجوز) ولم يقل: 
(يشرع) لوجود الخلاف. 

قال: (يومًا وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرًا يسيح 
القصر ثلاثة أيام بلياليها) إذن فالمسح على الخفين مدته إما يوم وليلة وإما ثلاثة 
أيام» واليوم والليلة للمقيم كما هو واضح. 

وقول المؤلف: (ومسافر لا يباح له القصر) المسافر الذي لا يباح له القصر 
اثنان: العاصي بسفره» ومن دون مسافة القصرء ومسافة القصر أربعة بُرد وهي 
تساوي واحدًا وثمانين كيلو؛ فمن سافر دون مسافة القصر لا يباح له المسح على 
الخفين ثلاثة أيام وإنما يمسح يومًا وليلة. 


والعاصى بالسفر هو الذي أنشأ السفر لمعصية؛ بخلاف العاصى فى سفره» 
فالعاصي في السفر يترخصء والعاصي بالسفر لا يترخص. والفرق بينهما أن 
العاصي بالسفر هو الذي أنشأ السفر للمحرم؛ كأن يسافر إلى أوروبا ليشرب 
الخمر ويزني وما أشبه ذلك؛ فهذا عاص بسفره. أما لو سافر إلى أوروبا للدراسة أو 
لأي أمر مباح أو للعلاج لكنه شرب خمرًا وزنا وفعل المحرمات؛ فهذا عاص في 
سفره. فالثاني يترخص والأول للا يترخص. 

قالوا: العاصى بالسفر لا يترخص برخص السفر؛ لأننا لو قلنا: إنه يترخص. 
أعنّاه على المعصية؛ إذ المسح على الخفين رخصة» وقصر الصلاة رخصة» والفطر 
رخصة» وهكذا سائر أحكام السحفن: والشخص للا تستباح بالمحرمات» فهو ليس 
أهلا لأن يُرخص له؛ بل هو أهل لأن يُشدد عليه» هذا ما عليه جمهور أهل الله 

والقول الثاني في المسألة أن يُخص السفر تثبت ولو كان السفر محرمًا لكنه 
يأثم» ولا يشمل هذا المسح على الخفين فقط؛ بل هو عام فيشمل جميع الرخص 
في السفر كالقصر والفطر. 

وعللوا ذلك بأن الله عز وجل أطلق أحكام السفر فقال: لإوَإِذًا ضَّرَبْتُمْ في 
الْأَرْض فليس عَلَيْكُمْ جتاح اَن تَفْصُروا من الصّلاة4[النساء: ۰١‏ فيجوز أن 
يترخص برخص السفر» وتكون معصيته على نفسه» وهذا مذهب أبي حنيفة 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الراجح. 

وقوله: (يبجوز یوما وليلة) أي أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة» ومدة المسح 
للمسافر ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِلمُْسَافِرٍ ثلانة يام وَلَيَالِيِهِنَّ 
وَلِلْمْقيمِ يَوْمْ ل وأما ما اشتهر عند العامة من أنه لا يجوز أن يمسح 
أكثر من خمسة أوقات فليس له أصلء وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالهاء 
لكن هذا ليس له أصل؛ لأنه يُتصور أن يمسح المقيم ثلاثة أيام» وبيان ذلك أنه لو 
توضأ لصلاة الفجر يوم السبت عند الساعة الرابعة» ولبس الخف» وبقى على 


)١(‏ أخرج مسلم في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» حديث رقم »)۲۷٦(‏ (۲۳۲/۱) عن 
شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه 
كان يسافر مع رسول الله ل فسألناه فقال: «جعل رسول الله ئك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 


للمقيم». 
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وضوءه فصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء» وبعد العشاء أوتر ونام 
فقام يوم الأحد الساعة الرابعة فجرًا فتوضأ ومسح على الخفين؛ فابتدأت المدة من 
الساعة الرابعة فجر يوم الأحد» وبقي على وضوءه فصلى به الفجر والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» وبعد العشاء أوتر ونام» ثم قام فجر الإثنين الساعة الرابعة إلا 
عشر؛ أي بقي في مدة المسح عشر دقائق؛ فتوضأ ومسح على الخفين» وصلى 
بوضوءه هذا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء وبذلك فقد جلس ثلاثة أيام 
وهو على مسحة واحدة على الخف؛ فالتقيد بخمسة أوقات ليس بصحيح. 

قال: (ويخلع عند انقضاء المدة)؛ أي مدة المسح؛ أي أنه يخلع الخف 
عند انقضاء المدة؛ فإذا انقضت المدة فإن المسح على الخفين ينقضي حكمه؛ 
فعلى هذا يجب عليه غسل القدم. 

فالمراد من المدة هنا: مدة المسح. ومراده بذلك أنه إذا انتهت المدة فيجب 
عليه الخلع وغسل القدم؛ وذلك لأن طهارة المسح طهارة مؤقتة بوقت محدد؛ 
فإذا انقضت المدة تنتقض الطهارة. 

والصواب في هذه المسألة أنه إذا انتقضت المدة لا تنتقض الطهارة» ففي 
المثال السابق تنقضي مدته الساعة الرابعة» وقد بقي عليه عشرة دقائق ومسح؛ 
فنقول: يجوز له أن يصلي الفجر ولو بعد انقضاء المدة؛ لأن طهارته ثابتة بالدليل 
الشرعي» ولا يمكن أن نزيلها عنه إلا بدليل شرعي» وسيأتي أن طهارة الممسوح لا 
تنتقد بخلعه؛ فالطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة» ولا تنتقض بخلع الممسوح كما 


قال: (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم)؛ أي: إن خاف من ضرر ما 
أو تضرر رفيقه بانتظاره؛ كأن جلس ليخلع ويغسل؛ فإنه في هذه الحالة يجوز له 
أن يتيمم» والتيمم يكون عن غسل القدم. 

قال: (فإن مسح وصلى أعاد)؛ لأنه تبين أن طهارته السابقة غير صحيحة. 
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شروط المسح على الخفين 
قال المؤلف رحمه الله: 
وابتداء المدَّةٍ (من حَدَثْ بَعْدَ لْبْسِ على طاهر) العَيْنَ؛ فلا يَمِسَحُ على 


تجس ولو في ضرورة» ويتيمُمٌ معها لمستور . 
(مباح))؛ فلا يجوز المسح على مغصوب» ولا على خرير لِرَجْلٍ؛ لن ا 


معصية» فلا ُستَباحٌ به الرخصة. 
(ساتر للمفسروض) ولو بِشَّدّه أوشَّرْجه؛ كالرُرُْول الذي له ساق وعُرَى يَدْخْلُ 
بعضّها في بعض؛ فلا يمسح مالا يسئّْرٌ مكل الفرض لقِصّرهء أو سَعته» أو 
صفائه» أو حرق فيه وإ صّعْر حتى مَؤْضِعَ الحزز» فإن انضَّمٌ ولم يَبْدُ منه شيء؛ 


جاز المسح عليه. 
اتيت بعد تزه انريم 1 رقاو الى اير اسم ليده وإ اعت وبين 
مسح إلى حَلْعِهما ما دامت مدَّنُه ولا يجوز المسح على ما يسقط. 
على حتت تنك نتابعة الیقے 


(من خُفبٍّ) بيان ل(طاهر).؛ أي: يجوز المسح 
فيه يفا قال الإمام او لین في قلبي من المسح شي 5 فيه أربعون حك 
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عن رسول الله وَي». 
(وجَؤربٍ صَفيق) وهو ما يُلْبس في التّجل على هيئة الخفيّ من غير الجلد؛ 


لأنه 4# مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد وغيره» وصححه الترمذي. 
(ونخوهما)» أي: نحو الخفّ والجؤرب» كَالسْجْرْمُوقٍ ويسمّى المُوقَء وهو 


حف قصيرٌء فيصح المسح عليه؛ لفعله الا رواه أحمد وغيره. 
ک4 الشرح ح۵ 
قال رحمه الله: (وابتداء المدة من حدث) ابتداء مدة المسح من حدث؛ 
فإذا توضأ ولبس الخف وأحدث فابتداء المدة من الحدث. 


وقال بعض العلماء: ابتذاء المدة من اللبس. 


الصحيح؛ لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت بالمسح» كقوله 
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صلى الله عليه وسلم: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح علي فدل 
ذلك على أن الحكم متعلق بالمسح. 

قال: (من حدث بعد لبس) أي: إن أحدث بعد لبس. 

والذين ذكروا أن المدة تبتدئ من المسح قيدوا ذلك بالحدثء وقالوا: لا عبرة 
بالمسح تجديدًا في ابتداء المدة؛ فعلى هذا لو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف 
وبقي على طهارته» وقبيل صلاة الظهر جدد وضوءه ومسح فلا تبدأ المدة من 
الوضوء الجديد» وإنما تبتدئ فيما لو أحدث ثم مسح. 

قال: (على طاهر العين) احترارا من النجس؛ ولهذا قال: (فلا يمسح على 
نجس ولو في ضرورة)؛ لأن المسح على النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. 

فيُشترط في المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرًا؛ فلا يجوز المسح 
على الخف النجس؛ لكن قال الفقهاء رحمهم الله: يجوز المسح على الخف 
المتنجس دون الخف النجس. 

والفرق بين المتنجس والنجس أن الخف النجس هو الذي عينه نجسه» مثل 
مالو صنع خُمًّا من جلد كلبء أما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي 
أصابته نجاسة. 

قالوا: يجوز المسح على الخف المتنجس» لكن لا يُصلي به إلا بعد إزالة 
النجاسة؛ فلو كان يلبس خمًا نجسًا فيجوز له أن يمسح عليه» لكن لا يجوز له أن 
يصلي به ويستبيح ما لا تُشترط لاستباحته إزالة النجاسة مثل: مس المصحف. 

قال: (ويتيمم معها لمستور) أي : مع النجاسة؛ أي أن النجاسة إن كانت 
مستترة تحت الخف فإنه يتيمم؛ لأن وجود المسح هنا كالعدم؛ فلو كان يلبس 
خذا امور التجاسة فسخ عليه لا يجوز ولذلك قال (ظاهر العين): 

وإن كان يلبس خقًا نجسًا وأراد أن يتوضأ وقد لبسه على طهارة فلا يجوز أن 
يمسح عليه» وإذا تعذر خلعه لضرورة يتيمم عنه كأنه جبيرة. 

قال: (مباح؛ فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل) فالشرط 
الثاني أن يكون الخف مباحًا؛ فإن كان محرمًا فلا يجوز؛ سواء كان محرمًا لعينه 
أو محرمًا لكسبه» وقد مثّل المؤلف رحمه الله لهما؛ فالمغصوب محرم لكسبه 


/١( »)۱۳۳١( »)۱۳۳۰( أخرجه موقوفًا على عمر ومرفوعًا عن أنس البيهقي في السنن الکبری» حديث رقم‎ )١( 
.)3075//١( »)۷۸۰( :)799( والدارقطني في سننه» حديث رقم‎ )٠ 
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والحرير محرم لعينه. 

قال: (لأن لبسه معصية فلا تُستباح به الرخصة) فمن شروط المسح أن 
يكون الخف مباحًا؛ فإن كان محرمًا فلا يجوز. ومثال المحرم لكسبه المغصوب 
والمسروق» ومثال المحرم لعينه الحرير. 

ولو أنه سرق دراهم واشترى بها خُمًا ولبسه فقد سبق أن ذكرنا تفصيل ذلكء 
وقلنا: إن اشترى بعين الدراهم فهو حرام» وإن اشترى في ذمته ونقدها من 
المسروق جازء والفرق بينهما أن العقد الأول وقع على عين المحرم» والعقد الثاني 
وقع على ما في الذمة. 

وقوله: (لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة) تقدم نظيره في الصلاة في 
الغوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب» وما رجحناه واضح فيهم جميعًا وهو 
الجواز لكن مع الإثم. 

قال: (ساتر للمفروض).؛ وهذا شرط من شروط صحة المسح على الخفين؛ 
فإنه إن كان غير ساتر فلا يجوز المسح عليه كما سيأتي. 

قال: (ولو بشذه)؛ أي: ولو كان ستر المفروض بشده ولو ترك الشدلم 
يستر؛ لأن من الخفاف ونحوها ما يستر المفروض بنفسه مثل الجوارب التي تستر 
بنفسها في الغالب» ومنها ما يستر المفروض بشده مثل «الكنادر» المفتوحة. 

قال: (أو شرجه كالرزئول الذي له ساق وعُرّى يدخل بعضها في بعض) 
الزربول له ساق وعُرى مثل «الكنادر» التي تصل إلى الساق» وقد يكون للزربول 
حبال يُشد بعضها في بعضء وذلك يجوز المسح عليه؛ لأنه يستر المفروض بشد 
بعضه إلى بعض. 

قال: (فلا يُمسح مالا يستر محل الفرض لقصّره)؛ أي أنه غير ساتر للقصر 
بأن غطى نصف القدم (أو سَعته) بأن تخرج القدم منه (أو صفائه) بأن كان 
شفائًا (أو حرق فيه) بأن كان مُحَرَكًا (وإن صِعْر حتى موضع الخرز)؛ أي: لو 
كان الخرق موضع خرز فإنه لا يجوز المسح عليه (فإن انضم ولم يبد منه شيء 
جاز المسح عليه). 

والحاصل من ذلك أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا 
للمفروض ولو بغيره بشد بعضه إلى بعض؛ فإن كان لا يستر المفروض لسعته أو 
صغره أو صفائه أو كان مخرقًا فلا يجوز المسح عليه. 


١/5 


هذا هو المذهب؛ لأنه إن لم يستر المفروض اجتمع في القدم مستور وظاهرء 
ومعلوم أن فرض المستور المسح وما ظهر فرضه الغسل» والمسح لا يُجامع الغسل 
في عضو واحد؛ فالعضو إما ممسوح وإما مغسول. 

وذهب بعض العلماء - وهو القول الثاني - إلى أنه لا يُشترط في الخف أن 
يكون ساترًا للمفروض؛ بل يجوز المسح على كل ما يُطلق عليه اسم خفء سواء 
كان ساترًا للفرض أو غير ساتر لخرق فيه أو لصفائه أو ما أشبه ذلك. وعللوا 
ذلك بأمور: 

الأمر الأول: إطلاق النصوص؛ فالنصوص الشرعية وردت في المسح على 
الخفين مطلقًاء فلم تقيد الممسوح بكونه ساترًا أو لا خرق فيه أو ما أشبه ذلك 
والواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله؛ ولهذا يُقال: كل من وضع قيدًا أو 
شرطًا فعليه الدليل. وهنا لا دليل. 

الأمر الفاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف» ومعلوم أن 
غالب الصحابة رضي الله عنهم فقراء وخفافهم لا تخلو من وجود خرق فيهاء 
وكانوا يمسحون عليهاء ولو كان المسح على المخرق لا يجوز لبين ذلك النبي 
ة؛ فلما لم يبين دل على الجواز. 

وأما تعليلهم أن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح» والغسل لا 
يجامع المسح» فنقول: 

هذه العلة مبنية على الحكم» وهو اشتراط كونه ساترًا للمفروض» وهي علة غير 
صحيحة؛ لأنه يمكن اجتماع مسح وغسل في عضو واحد» وذلك في الجبيرة إذا 
لم تكن ساترة لمحل الفرض؛ فلو أن إنسانًا على يده جبيرة إلى نصف الذراع؛ 
ويظهر منها النصف الآخر؛ فما استتر بالجبيرة يجب مسحه» وما ظهر من بقية 
ال جب ا 

والحاصل أنه يُشترط في المذهب أن يكون الخف ساترًا للمفروض؛ فلا يجوز 
المسح على المخرق» ولا على ما يصف البشرة لصفائه وغير ذلكء والدليل أنه 
يجتمع في هذا | لعضو مسح وغسلء والمسح لا يجامع الغسل. 

والقول الفاني: يجوز المسح على الخف المخرق وما ثرى من ورائه البشرة 
لصفائه ونحوه؛ لدليلين: الدليل الأول: إطلاق النصوص الشرعية» والواجب 
إطلاق ما أطلقه الله عز وجل ورسوله» والنصوص الشرعية لم يرد فيها تقييد بأن 


1۸٦ 


يكنون الخنق ساو للمفروضن وان يكنون لا يصق الشزة وهنا أشيبة الك بل 
وردت النصوص مطلقة» وكل من وضع شرطا أو قيدًا فعليه الدليل ولا دليل هناء 
والدليل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف» ومعلوم أن 
الغالب فيهم الفقرء والفقير لا يخلو خفه من خرق فيه» ولو كان المسح على 
المخرق لا يجوز لبين ذلك النبي ووه وما ورد من التعليل بأن ما ظهر فرضه 
الغسل وما استتر فرضه المسح والمسح لا يجامع الغسلء» جوابه أولا أن هذه العلة 
مبنية على أصل الحكم وإذاكان الحكم غير صحيح فالعلة كذلك» وثانيًا أن هذه 
العلة عليلة منقوضة بأنه قد يُجامع الغسل المسح» وذلك كما في الجبيرة؛ فما 
كان تحت الجبيرة يجب مسحه» وما ظهر من الجبيرة يجب غسله» وذلك في 
العضو الواحد. 

قال: (يقِث بنفسه)؛ أي: يُشترط في الخف أن يثبت بنفسه؛ فإن لم يثبت 
إلا بشده لم يجز المسح عليه؛ لأن ما لا ينبت إلا بشده ليس في نزعه مشقة؛ 
فعلى هذا لا يجوز المسح عليه إذا خرجت رجله منه» فلابد أن تثبت القدم في 
الخف بدون شدء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: لا يشترط أن يكون الخف ثابنًا بنفسه؛ لأن هذا الشرط ليس 
عليه دليل» فما دام يُطلق عليه اسم الخف فإنه يجوز المسح عليه. 

قال: (ولا يجوز المسح على ما يسقط) هذا بيان الأول. 

والحاصل أن هناك شرطين في الخف على المذهب: 

الأول: أن يكون ساترًا للمفروض؛ احترارًا مما فيه خرق وشق. 

الغاني: الثبات بنفسه؛ احترارًا من الخف الواسع الذي يسقط؛ فلا يجوز 
المسح عليه. 

والقول الثاني: أنه يجوز المسح على الخف المخرق والخف الذي لا يثبت 
بنفسه» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث يقول: لا دليل 
على اشتراط الثبات بنفسه» ولا دليل على اشتراط أن يكون ساترًا للمفروض. 

وقوله: (وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته)؛ أي مادامت 
مدة المسح باقية؛ أي أنه إذا كان الخف كبيرًا لا يشت على القدم فلا يجوز 
المسح عليه لكن لو لبس نعلين وأدخل قدميه وعليه النعلان في الخف وثبت 
فيجوز المسح إلى خلع النعل؛ فإذا خلع النعل لا يجوز المسح؛ لأنه إذا مسح 


AY 


فالحكم يتعلق بالقدم. 

مثاله: رجل عنده خف كبير» فلو لبسه بقدمه مجردة لا يثبت» فلبس نعلا أو 
لبس جوارب - اثنين أو ثلاثة - حتى انتفخت رجله وصارت تثبت؛ فيجوز 
المسح على هذا الخف الواسع ما دام ابا بهذين النعلين أو بهذين الجوربين» أما 
إذا خلعهما فلا يجوز المسح عليه؛ لأن الحكم يتعلق بالخف الذي هو مباشر 
للقدم. 

قال رحمه الله: (يمكن متابعة المشي فيه عرفًا) فالعبرة بالعرف؛ احترارًا مما 
لو كان يمكن متابعة المشي فيه نادرًا؛ فالنادر لا حكم له. 

قال: (وجورب صفيق) الصفيق بمعنى الساتر؛ فإن كان شفاقفًا أو مخرقًا فإنه 
لا يجوز المسح عليه» والفرق بين الجورب والخف أن الخف ما يلبس من الجلد 
ونحوه والجورب ما يلبس من الْخَرّق والقماش. 

قال: (ونحوهما - أي نحو الخف والجورب - كالجرموق ويسمى 
الموق» وهو خف قصير)؛ أي أن الخف القصير الذي يستر محل الفرض فقط 
يجوز المسح عليه. 


A۸ 


المسح على العمامة ونحوها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يصح المسح أيضًا (على عِمامة) مباحة (لرجل) لا امرأة؛ لأنه وخ مسح 
على النشين والعدابة فال القع حن س إذاكانت (مُحتّگة) 
وهي التي يُدار منها تحت الحَتك كَوْرٌ -بفتح الكاف- فأكثر. 

(أو ذات دؤابة) بِضَّمٌ المُعْجَمَة وبعدها همزة مفتوحة» وهي طرف العمامة 
المُرْحَى؛ فلا يصح المسح على العمامة الصمّاءٍ. 

ويُشترط أيضًا أن تكون ساترةً لما لم تتجْرٍ العادةٌ بكشفه» كمُقدّم الرأس 
لفون واب اي اتی ا ما امف بين باون اضف 
ويستحب مسحه معها. 

(و) على (حُمُر نساهٍ مُدارةٍ تخت خُلْوقِهنَ)؛ لمشقة نزعها كالعمامة» 
بخلاف وقاية الرأس. 

وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حَدَثِ أصغرٌ) لا في حدث أكبر؛ بل يُغسل 
ما تحتها. 


00-3 0 ا 


قال رحمه الله: (ويصح المسح أيضًا على عمامة) العمامة هي ما يُوضع 
على الرأس» وسميت عمامة لأنها تعم جميع الرأس؛ لكنه اشترط الإباحة؛ احترارًا 
من المحرمة؛ فالعمامة المحرمة لا يصح المسح عليهاء سواء كانت محرمة لعينها 
أو محرمة لكسبها. 

فالمحرمة لعينها كما لو لبس عمامة من حرير؛ فهذه لا يصح المسح عليها؛ 
لأن الحرير محرم» وكذلك لو كانت محرمة لكسبها كالعمامة المسروقة والمغصوبة 
فهذه لا يجوز المسح عليها. 

والصواب أن المحرم لكسب كالمغصوب وغيره يجوز المسح عليه؛ وذلك 
لانفكاك الجهة كما تقدم» فهذه كلها تجري على قاعدة واحدة فالمغصوب من 
ماء وثوب وعمامة وغيرها الحكم فيه واحد» فيصح ما يترتب عليه من الأحكام 
لكن مع الإثم. 

قال: (لرجل لا امرأة)؛ لأنها محرمة على المرأة» لكن تحريمها على المرأة 


١ 


لوصفها لا لكسبها ولا لعينها؛ فالمحرم ثلاثة أنواع: 

محرم لكسبه: كالمغصوب والمسروق. 

ومحرم لعينه: كالحرير. 

ومحرم لوصفه: كالعمامة للمرأة. 

قال: (لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال 
الترمذي: حسن صحیح). 

إذا قال الترمذي: «حسن صحيح» فللعلماء في ذلك قولان: 

الأول: أن الحديث ورد من طريقين: أحدهما إسناده حسن والآخر إسناده 
ا 

الشاني: أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين؛ فبعض المحدثين قد يتشدد 
قليلا فيكون السند عنده حسئًاء وبعضهم يكون عنده نوع من التساهل فيكون 
الحديث عنده صحيحًا. 

وهناك وجه ثالث وهو أن يكون المؤلف مترددًا هل هو حسن أو صحيح 
فيقول: «حسن صحيح». 

قال: (هذا إذاكانت محتّكة) أي: إذاكانت العمامة محنكة (وهي التي 
يدار منها تحت الحنك گور - بفتح الكاف - فأكثر, أو ذات ذُؤَّابة - بضم 
المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخّى). 

إذن فلابد في العمامة التي يجوز مسحها أن تكون محنكة؛ أي مدارة تحت 
الحنك؛ بأن يكون شيء من طرفها تحت الحنكء أو ذات ذؤابة» والذؤابة هي 
طرف العمامة المرخى من الخلف؛ لأن هذا هو صفة العمامة الواردة عن العرب» 
ولأن ما ليس مُحنكًا ولا ذي ذؤابة لا يشق نزعه» والمسح إنما كان لمشقة النزع 
لاسيما في العمامة. 

قال: (فلا يصح المسح على العمامة الصماء) الصماء ضد المحنكة وذات 
الذؤابة فهي توضع مثل الطاقية. 

وقال بعض العلماء: يصح المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أو ذات 
ذؤابة» وقالوا: لا دليل على اشتراط التحنيك أو أن تكون ذات ذوؤابة» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فعنده كل عمامة يصح المسح عليهاء وليس 


.)١7١ /١( ))٠٠١( سنن الترمذي» أبواب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» حديث رقم‎ )١( 
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من شرط المسح أن تكون ذات ذؤابة أو محنكة. 

وأجاب عن قولهم: إن غير المحنكة أو ذات ذؤابة لا يشق نزعها. بأن العلة 
في جواز المسح على العمامة ليست مشقة النزع؛ بل العلة أنه إذا خلعها فقد تنفل 
أكوارها - إذا كانت ذات أكوار - ولأنه إذا نزعها فقد يتضرر بالنزع من جهة 
الرأس؛ فقد تكون الرأس دافئة فإذا خلعها تعرض للهواء وحينئذ يُصاب بالمرض. 

قال المؤلف: (ويُشترط أيضًا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه 
كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس) لابد أن تكون العمامة ساترة للرأس. 

قال: (ويستحب مسحه معها) فما ظهر من الرأس يُمسح» وما لم يظهر 
يُمسح على الساتر؛ فلو لبس عمامة وظهر مقدم الرأس فإنه يمسحه لكن 
استحبابًاء وكذلك لو ظهرت بعض جوانب الرأس فإنه يمسحها استحبابًا لا 
وجوبًا. 

قال رحمه الله: (وعلى حُمُر نساء مُدارة تحت حلوقهن) الخمر جمع 
خمار» وهذه المادة (الخاء والميم والراء) تدل على التغطية» ومنه الخمر؛ لأنه 
يغطي العقل. وخمر النساء: ما تضعه المرأة على رأسها. 

قال: (لمشقة نزعها كالعمامة) ومسألة المسح على خمر النساء اختلف فيها 
العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من يقول: إنه لا يجوز المسح على خمر النساء؛ لأنه 
لم يرد. ومنهم من يقول: يجوز قياسًا على العمامة؛ فإذا جاز المسح على العمامة 
فيجوز المسح على خمر النساءء وعللوا ذلك بأن طهارة الرأس مخففة؛ إذ 
الواجب في الرأس المسح لا الغسل. 

فعندنا ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: يجوز المسح على خمر النساء قياسًا على العمامة. 

الدليل الفاني: فعل النبي بل حيث مسح على رأسه لما لبدهاء ومعلوم أن 
الخمار بالنسبة للمرأة أشد سترًا من غيره. 

الدليل الثالث: أن طهارة الرأس في الأصل مخففة؛ إذ الواجب في الرأس 
المسح لا الغسل. 

والقول بجواز المسح على خمر النساء أصح. 

قال: (وإنما يمسح على جميع ما تقدم) من الخف والجورب والعمامة 
والْخُمْر (في حدث أصغر) والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله 


1۹۱ 


عنه قال: أمرنا رسول الله ولو إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 

1 5 E n 
من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم '. وهذا صريح في أن المسح يكون في‎ 
الحدث الأصغر؛ ولهذا قال: (فى حدث أصغر لا فى حدث أكبر؛ بل يُغسل ما‎ 
تحتها)؛ إذ أن الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا الجبيرة.‎ 


/١( :)35( أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم الحديث‎ )١( 
»)١؟17( والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم الحديث‎ )89 
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المسح على الجبائر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يمسح على (جَبيرة) مشدودةٍ على كسر أو جح ونحوهما (لم تتجاوز 
قذرّ الحاجة)» وهو موضع الججرح أو الكسر وما قَوْبَ منه» بحيث يحتاج إليه في 
شَدّهاء فإن تعدّى شسَدُّها مَحَكَ الحاجة نرَعَهاء فإِنْ حَشي تلفًا أو ضرا تيمم لزائد. 

ودواءٌ على البدن تضرّر بقلْعِه كجبيرة في المسح عليه. 

(ولو في) حدث (أكبرَ)؛ لحديث صاحب الشّجّة: «إنما كان يكفيه أن 
يعيمم ويَعْضّدَ -أو يَعْصِب- على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر 
جسده». رواه أبو داود. 


والمسحٌ عليها عزيمة (إلى حَلها)؛ أي: يمسح على الجبيرة إلى حَلَّها أو بُرْهٍ 


فنا تحتهاء وليس مُوّفتا كالمسح على الخفين ونحوهما؛ 3 مسحها للضرورة 


لو ةق 
فيتعدر بقدرها. 


جح تلت الشرع د 


الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة؛ سُميت جبيرة من باب التفاؤل» أي تفاؤلا بأن 
تجبر ما تحتها من الكسر» كما سّميت الصحراء المهلكة مفازة» وهى أعواد 
توضع على مكان الكسر أو الجرح ويشد بعضها إلى بعض. 

قال: (جبيرة مشدودة علد کسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر 
الحاجة) يُشترط في الجبيرة التي يجوز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة 
فقدر الحاجة في الجبيرة موضع الجرح أو موضع الكسر ويزاد عليه ما يُحتاج إليه 
في شدها؛ فلو انكسر أصبعه الإبهام واحتاج إلى أن يشد معه السبابة فهذا يكون 

قال: (فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها) إذا تعدى الشد موضع الحاجة 

قال: (فإن خشي تلقًا أو ضررا تيمم لزائد) مثاله أن تنكسر كف يد رجل 
فيجبرهاء ولكنه يضع الجبيرة إلى نصف الذراع؛ فإذا خشي من النزع فإنه يتيمم؛ 


AT 


لأن الواجب في الذراع الغسلء والتيمم طهارة؛ ولذلك قال: (فإن خشي تلقًا أو 
ضررًا تيمم لزائد). 

قال: (ودواءٌ على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه) فلو كان في 
موضع ببدنه جرح قد وضع عليه دوا ويتضرر بغسل هذا المكان؛ فإنه يحب أن 
يمسح عليه؛ كرجل أصابت يده حروق» ووضع على هذه الحروق دواء من مرهم 
ضره المسح تيمم. 

قال: (ولو في حدث أكبر) أي: يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث 
كيه لحديث صاحب الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود'". 

والحديث :فيه مقتال» لكن يؤيدة حديث. غلك ,رضي الله غه لما قال: الكسر 
إحدى زندي فأمرني النبي E‏ أن أمسح على ا وظاهره: ولو في الحدث 
اكيم 

قال: (والمسح عليها عزيمة) هذا من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على 
الخفين والعمامة وغيرهما؛ فالجبيرة بينها وبين الخف فروق: 

أولا: المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة. 

ثانيًا: المسح على الجبيرة ضرورة» والمسح على الخفين ليس بضرورة. 

النًّا: يجب استيعاب المسح في الجبيرة بأن يمسح على جميع الجبيرة» وأما 
الخف فإن الذي يُمسح أعلاه فقط. 

رابعًا: يُغتفر الخرق أو الشق اليسير في الجبيرة بخلاف الخف. 

خامسًا: لا توقيت في مسح الجبيرة» أما الخف فيمسح ثلاثة أيام للمسافر» 

سادسًا: تمسح الجبيرة للطهارتين الصغرى والكبرى» والخف يُمسح في 
الطهارة الصغرى فقط. 

سابعًا: لا يُشترط في الجبيرة أن تستر محل الفرض؛ بل يجوز المسح عليها 
ولو كانت على بعض المحلء أما الخف فيُمسح إذا ستر المحل. 


.)979 /١( ء)۳۳١( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» حديث رقم‎ )١( 
.)؟١‎ ١ /۱( »)۷( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء» باب: المسح على الجبائر» حديث رقم‎ (۲) 
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ثامتًا: لا يُشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة» أما الخف فلابد من وضعه 
على طهارة» وسيأتي المذهب في ذلك والراجح. 
تاسعًا: تمسح الجبيرة في سفر المعصية» أما الخف فلا يجوز المسح عليه 
في سفر المعصية. 
عاشرًا: لا تختص الجبيرة بعضو من الأعضاء؛ بل تكون على جميع أعضاء 
البدن» أما الخف فيختص بالقدمين. 
هذه عشرة فروق» وقد نظمها بعضهم فقال: 
عزيمة ضرورة لم يشمل/والخرق والتوقيت فيها هيل 
وكلها امسح في الطهارتين/وقبلها الطهر على القولين 
ونزيد عليه أن نقول: 
وثمسحن في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الإنسان 


كمال الطهارة قبل اللبس 

قال المؤلف رحمه الله: 

(إذا لبس لك آي عا عم من العقين وتشوفياة العامة والخمار: 
والجبيرة (بَعْدَ كمال الطهارة) بالماءء ولو مسح فيها على حائل» أو تيمم لجُرح» 
فلو غسل رجلا ثم أَدْخَلها الخفٌ؛ خلع ثم لبس بعد غَسْلٍ الأخرى. 1 

ولو نوى جنب رفع حَدَئيه وغسّل رجْليه وأذكلّهما الخف» ثم تكم طهاره» أو 
مسّح رأسّه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه» أو تيمم ولس الخف أو غيره؛ لم 
يمس ولو جبيرةً» فإن خاف نرْعَها تيكّم. 

ويَمْسَحُ مَنْ به سَلَسْ بول أو نحؤه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنها كاملة في 
حقه» فإن زال عُذزه رمه الَكَلْعُ واستعنافٌ الطهارة» كالمتييّم يجدُ الماء. 


حت خشاك ا کے 


قال رحمه الله: (إذا لبس ذلك))» والضمير يعود على الخف والعمامة 
والخمار والجبيرة. 

أما الخف والعمامة والخمار فواضح. 

وأما الجبيرة فالصحيح أنه لا يُشترط أن يضعها على طهارة: 

أولا: لأنه لا دليل. 

وثانيًا: لأن الجبيرة تأتي بغتة فقد لا يتمكن الإنسان من التطهر قبل وضعها؛ 
لأنها طهارة ضرورة» وهذا القول أصح. 

قال: (بعد كمال الطهارة بالماء) أي: لا التيمم ولا طهارة المسح. 

فلو تيمم رجل لعدم الماء» ولبس الخف» ثم وجد الماء وتوضأ؛ فعليه أن يتقي 
الله ويمس الماء بشرته؛ لأنه يُشترط للخف الذي يجوز المسح عليه أن يلبسه 
على طهارة ماء. 

ولو توضأ ولبس الخف ثم أحدث ومسح عليه ثم خلعه» ثم رده مرة ثانية بعد 
الخلع فلبسه» فهو الآن قد لبسه على طهارة مسح؛ فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه 
على طهارة مسح لا طهارة ماء. 

والدليل على أنه يُشترط أن يكون المسح على الخف بطهارة ماء: 

أولا: ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه لما أهوى لينزع خفي النبي وَل فقال 
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له: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»'''؛ فظاهر قوله: (طاهرتين) أنها طهارة 
0 ي 

انها نيدل على :ذلك اا ایت عضر ری الله عنه موقوقًا وأنس مرفوعًا أن 
النبي 5 قال: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح ف ومعلوم أن 
قوله: (توضأً) يدل على طهارة الماء. 

المًا: أنه لا مدخل لطهارة التيمم في القدم؛ لأن التيمم يكون في الوجه 
واليدين. 

والحاصل أنه لابد أن يكون لبس الخف والعمامة وما أشبه ذلك على طهارة 
ماء؛ احترازًا من طهارة التيمم» واحترارًا من طهارة المسح. 

قال: (ولو مسح فيها على حائل). 

فيُشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ولو كان مَسَّح في هذه 
الطهارة على حائل فلا أثر لذلك؛ لأن العبرة في طهارة العضو الذي سوف يمسح 
عليه. 

فلو توضأ رجل وعليه عمامة قد لبسها على طهارة» ومسح عليهاء ثم غسل 
رجليه» ثم لبس الخف؛ فيجوز المسح على الخف في هذه الحالة مع أن هذه 
الطهارة طهارة مسح» لكن لا تختص بالعضو الذي لبسه؛ فلكل عضو حكمه. 

ولول توضأ رجل ثم لبس الخف - أي لبسه على طهارة ماء - فيجوز له أن 
يلبس العمامة ويمسح عليها في الطهارة الثانية؛ لأنه لبس العمامة بعد طهارة كاملة 
بالماء. 

فالمعتبر العضو الذي عليه الحائل إن كان قد لبسه على طهارة ماء مسح عليه 
ولو كان غيره في تلك الطهارة ممسوكا؛ فلو توضأ وعليه عمامة؛ فلما وصل إلى 
الرأس مسحت على العمامة» ثم لما وصل إلى القدم غسل رجليه ولبس الخف› 
فيجوز له أن تمسح على الخف في الطهارة الثانية؛ لأنه لبسه بعد طهارة ماء 
كاملة» ولو كانت الطهارة الأولى فيها ممسوح - الذي هو العمامة - لأنه العبرة 
في كل عصر E‏ 

ولو لبس إنسان خفيه على طهارة» ثم أحدث وتوضأء ومسح على الخفين» ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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لبس العمامة» ثم أحدث وأراد الوضوء فله أن يمسح على العمامة مع أنه لبسها 
على طهارة مسح الخف, لكن لا عبرة بذلك؛ فالعبرة بالعضو نفسه. 

قال: (أو تيمم لجُرح)؛ أي: حتى ولو كان قد تيمم لجرح؛ فلو توضأ وفي يده 
جبيرة أو جرح ومسح عليه» ثم غسل رجليه ولبس الخف؛ فيجوز أن يمسح على 
الخف بعد ذلك؛ لأن العبرة بالعضو نفسه. 

قال: (فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف, خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى) 
لأنه اشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة؛ 
فلو توضا رجل فغسل رجله اليمنى ولبس الخف» ثم غسل رجله اليسرى ولبس 
الخف؛ فإن نظرنا إلى كل قدم بذاتها قلنا: إنه قد لبس الخف على اليّجل اليمنى 
قبل كمال الطهارة» ولبس الخف على الرجل اليسرى بعد كمال الطهارة» فعلى 
المذهب لا يجوز أن يمسح؛ فلابد من أن يلبسهما جميعًا بعد الطهارة» فيغعسل 
اليمنى واليسرى ثم يلبس» ولا يجوز أن يغسل اليمنى ويلبس ثم يغسل اليسرى 
ويلبس. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فالمذهب أنه لا يجوز أن 
يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة» واستدلوا بحديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»7", 
وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إذا توضاً أحدكم ولبس 
خفيه»!", فقوله: (ولبس) بعد قوله: (توضأ) ظاهر في أن المراد بعد كمال 
الطهارة. 

فقوله ي في الحديث الأول: «أدخلتهما طاهرتين» عائد على المجموع لا 
على الجميع» وفرق بين قولنا: (يعود على المجموع) وقولنا: (يعود على الجميع) 
فمعنى (يعود على الجميع) أن كل قدم لها حكم مستقل. 

والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخفين إذا لبس كل واحد بعد غسل 
العضو الذي لبسه عليه؛ فلو غسل اليمنى ثم لبس الخف وغسل اليسرى ثم لبس 
الخف فيجوز المسح عليهما؛ لأن قول النبي 5: «دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين» معناه: أدخلت كل قدم في الخف طاهرة. فقوله: (طاهرتين) يعود على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


۹۸ 


الجميع لا على المجموع» أو يعود على كل فرد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 

لكن المذهب في هذه المسألة أحوط» والمسألة يسيرة؛ فلو أن رجلا غسل 
رجله اليمنى ولبس الخف» ثم غسل اليسرى ولبس الخفء فعلى المذهب لا 
يجوز المسح؛ لأنه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة» وحل هذه المسألة على 
المذهب أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى؛ لأنه إذا خلع اليمنى ثم لبسها 
يكون لبسها بعد تمام الطهارة. 

ولا يقال: هذا عبث؛ لأنه يخلع ويلبس. لأنا نقول: هذا ليس عبنًا؛ٍ لأنه تبين 
أن لبسه كان غير صحيح شرعًاء وإذا لم يصح اللبس شرعًا لم يصح ما يترتب عليه 
من حكم وهو المسح. 

والحاصل هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه يُشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على 
طهارة ماء لا عن تيمم ولا مسح» ولو كان في تلك الطهارة ممسوح غيره. 

المسألة الثانية: أنه يُشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال 
الطهارة؛ فلو غسل قدمًا ثم لبس فا ثم غسل قدمًا أخرى ولبس حمالم يجز 
المسح على المذهب؛ لأن قوله 5: «طاهرتين» يشمل الجميع. 

والقول الثاني أنه يجوز المسح» وهو اختيار شيخ الإسلام» لكن المذهب 
أصح. 

قال رحمه الله: (ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف 
ثم تمم طهارته) لم يمسح» وهذا مبني على ما تقدم من أنه لا يمسح إلا إذا لبسه 
بعد كمال الطهارة؛ فلو أن جُنْبًا نوى رفع الحدث فغسل رجليه وأدخلهما الخف 
ثم أفاض الماء على بقية جسده فلا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه حين 
لبسهما لا يصق عليه أنه لبسهما على طهارة؛ فهو لبسهما على طهارة قدم لكن 
الحدث ما زال موجودًا في البدن؛ وقد سبق أن ذكرنا أن الحدث يعم جميع 
البدن» وسيأتي أن الجنابة تحل جميع البدن أيضًا. 

قال: (أو مسح رأسه ثم لبس العمامة» ثم غسل رجليه) هذه هي المسألة 
الثانية. 

فالمسألة الأولى ما إذا غسل رجليه وأدخلهما الخف قبل تمام طهارته فلا 


۱۹ 


يجزئ؛ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة» وكذلك لو مسح رأسه ثم لبس العمامة 
قبل تمام الطهارة فلا يجوز؛ سواء في الحدث الأصغر أو في الأكبر. 

مثاله في الأصغر: أن يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه 
ويمسح رأسه» ثم يلبس العمامة؛ فقد لبس العمامة بعد طهارة الرأس» لكن بقي من 
الطهارة غسل القدم. 

قال: (أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح)؛ لأنه يُشترط أن يكون 
اللبس للممسوح بعد كمال الطهارة بالماء؛ فخرج بقولنا: (بعد كمال الطهارة) ما 
لو لبسه قبل كمالهاء وخرج بقولنا: (بالماء) شيئان: إذا لبسهما على طهارة مسح 
أو لبسهما على طهارة تيمم. 

مع أن الفقهاء رحمهم الله في طهارة المسح يرون أن المسح على الخفين 
يرفع الحدث» ومقتضى ذلك أنه يجوز أن يمسح على طهارة مسح؛ ورغم ذلك لم 
يقل أحد من العلماء بجواز المسح على طهارة مسح. 

وقوله في الأول: (ولو نوى جنب رفع حدثيه) هذا مبني على المذهب من أنه 
يُشترط في الغسل أن ينوي رفع الحدثين معّاء أما لو نوى رفع الحدث الأكبر فإنه 
لا يصح للأصغر؛ فعلى المذهب لابد من الوضوء. 

فالإنسان الجنب إما أن ينوي الحدثين جميعًا وإما أن ينوي الأكبر فقط؛ فإن 
نوى الحدثين جميعًا ارتفع الأصغر والأكبرء وإن نوى الأكبر فقط لم يرتفع 
الأصغر؛ لقول النبي يلِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 7( 
وهذا لم ينو الحدث الأصغر. 

والقول الثاني أنه إذا نوى الأكبر أجزأ عن الأصغر؛ لأن الله عز وجل يقول: 
(وَإِنْ كُنْتُوْ جْنْبًا فَاطْهّرُوا[المائدة: +]» وهذا يشمل الأكبر والأصغر. 

قال: (ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة) كل مَنْ 
حَدَنْهُ دائم - سواء كان به سلس بول أو سلس ريح أو غيره - إذا لبس بعد 
الطهارة أجزأه» وإن كانت طهارته لم ترتفع في واقع الأمر؛ لأن الحدث ما زال 
قائمًا به» لکن هذا منتهى قدرته. 

قال: (لأنها كاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة)؛ 
أي: إن برئ من هذا المرض فإنه يلزمه الخلع» وعليه أن يستأنف الطهارة» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كالمتيمم حين يجد الماء؛ لأن طهارته الأولى طهارة ضرورة. 


مسح المقيم ومسح المسافر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ مسّح في سَفَرٍ ثم أقام) أتمّ مسح مقيم إن بي منه شيء) وإلا خلّع. 

اوگ م شات اال فوا على س اها 
لجانب الحضر. 

(أو شَكَّ في ابعدائه)» أي: ابعداء المسح؛ هل كان حضرًا أو سفرًا؟ (فَمَسْمُ 
مقيم)» أي: فيمسحٌ تَتَكَةَ يوم وليلة فقط؛ لأنه المتيَقّن. 

(وإن أخدّث) في الحضر (ثم سافر قبل مسجه؛ فَمَسْح مسافر)؛ لأنه ابقداأ 


۵a‏ الشرح لماعم 


تال زوين مسح في سفر كم أقام ات ميحج مف إن في ما صي والا 
خلع) أي إن مسح رجل في السفر ثم أقام؛ فإنه يُتم مسح مقيم إن بقي من مدة 
المقيم شيء وإلا خلع؛ (أو عكس أي مسح مقيمًا ثم سافر لم يزد على مسح 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: مسح وهو مسافر ثم أقام» فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من 
المدة شيء؛ فلو سافر رجل فمسح في صلاة الظهرء ثم بعد مضي عشر ساعات 
أقام» فهنا عليه أن يُكمل بقية مدة المقيم» ولو مسح في السفر وقد مضى على 
مسحه عشرون ساعة؛ فقد بقي له أربع ساعات» ولو مسح في السفر وبعد يوم 
من مسحه أقام فهذا لا يمسح بل يستأنف الطهارة. 

وقوله: (أو عكس) مثاله أن يمسح وهو في بلده» وبعد مضي أربع ساعات 
يسافر؛ فلا يزيد على مسح مقيم؛ فبذلك يبقي له عشرون ساعة فقطهء ولو مسح 
رجل وهو مقيم وبعد يوم إلا ساعة سافر؛ كأن يمسح في الساعة الواحدة ظهرًا 
ويسافر من الغد الساعة الحادية عشر؛ فبذلك بقيت له ساعتان؛ لأثه اجتمع في 
حقه مبيح وحاظر» فيغلب جانب الحظر احتياطًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يتم مسح مسافر؛ لكن يُحتسب منه ما 
مضى من المدة» فعلى هذا يبقى له من اليوم الأول ساعتان» ويومان آخران؛ فهذا 


۰۲ 


يمسح خمسين ساعة» وهذه هي القاعدة المضطردة؛ لأننا إذا قلنا في الأول: 
(نغلب جانب الإقامة) فلنغلب في الثاني جانب السفر. 

وهذه المسألة -على المذهب- نظيرها في الصلاة لو دخل عليه وقت الصلاة 
ثم سافر فإنه يجب عليه الإتمام؛ لأنها وجبت عليه في حال الحضرء وقد وجبت 
عله اة فب أن يؤديها تامة» وإن وجبت عليه الصلاة في السفر ثم أقام 
فيصلي صلاة مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر. 

والحق أننا يجب أن نطرد القاعدة فإن قلنا: إن العبرة بدخول الوقت. فيجب 
أن نقول: إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم صلى صلاة مقيم» وإذا دخل عليه الوقت 
وهو مسافر صلى صلاة مسافر» سواء فعلها في السفر أم في الحضرء وما قيل في 
هذه المسألة على المذهب فيه شيء من التناقض. 

والصواب أن العبرة بفعلها: فإن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر 
أتم. 

قال: (أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًا؟) 
فعليه أن يمسح مسح مقيم؛ تغليًا لجانب الحضر. والقول الثاني أنه يُتم مسح 
مساق 

فالخلاف فيما إذا شك في ابتدائه كالخلاف في مسألة العكس» وقد قلنا في 
مسألة العكس: إنه يمسح مسح مسافر» إذن ففي مسألة الشك يمسح مسح 
مسافر. 

قال: (وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر؛ لأنه 
ابتدأ المسح مسافرًا)؛ أي أنه إذا تغيرت حال اللابس للخف من سفر إلى إقامة 
أو من إقامة إلى سفر فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون تغير الحال قبل الحدث؛ فهنا يُتم مسح مسافر فيما 
إذا كان مقيمًا ثم سافر» ويتم مسح مقيم فيما إذا كان مسافرًا ثم أقام» وذلك 
الجبداعا. 

الحال الثانية: أن يكون تغير الحال بعد الحدث وقبل المسح» كما لو لبس 
الخف في الحضرء ثم أحدث» ثم سافر قبل المسح» أو لبس الخف في السفرء 
ثم أحدثء ثم أقام قبل المسح؛ ففي الصورة الأولى يمسح مسح مسافر» وفي 
الصورة الثانية يمسح مسح مقيم. و هذه الحالة مثل الحالة الأولى بلا خلاف. 


الحال الثالفة: أن يكون تغير الحال بعد الحدث والمسح» كما لو لبس 
الخفين في الحضر ثم أحدث ثم مسح ثم سافر» أو لبس الخفين في السفر ثم 
أحدث ثم مسح ثم أقام؛ فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم في الصورتين إن بقي 
من المدة شيء» فإن لم يبق من المدة شيء استأنف الطهارة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه في الصورة الأولى يتم مسح مسافر» لكن 
بشرط أن يكون قد بقي من مدة مسح المقيم شيء أما إذا انتهت فلا مسح؛ فلو 
توضأ رجل في الحضر ولبس الخف وأحدث ومسح في الساعة الثانية عشرة ظهرّاء 
ثم سافر في الساعة الثانية عشرة ليلا؛ فهنا بقي له من المدة ثنتا عشرة ساعة من 
اليوم الأول» ويومان آخران كاملان. أما لو سافر فى الساعة الثانية عشرة من اليوم 
الثاني فلا يمسح بقية المدة؛ لأن المدة لم يبق منها شيء. 

والعكس بأن توضأ رجل ولبس الخف في السفر ثم أحدث ثم مسح ومضى 
على مسحه في السفر عشرون ساعة ثم قدم البلد؛ فقد بقي له أربع ساعات. أما 
لو توضأ ولبس الخف وأحدث ثم مسح في السفر وكان قد مضى على مسحه 
يومان ثم قَدِمَ فلا يمسح؛ لأنه لم يبق من مدة المقيم شيء. 

فالمعتبر في الحالة الثالثة ما إذا بقي شيء من مدة المقيم؛ فإن كان قد سافر 
أتم مسح مسافر» وإن كان قل أقام لم يمسح. 

والحاصل أنه إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو العكس فله ثلاثة 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر فيما لو 
سافر» ويمسح مسح مقيم فيما لو أقام إجماعًا. 

الحالة الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح؛ فيمسح مسح 
مسافر فيما لو سافر» ويمسح مسح مقيم فيما لو سافر ثم أقام. 

الحالة الثالفة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح؛ فلا يخلو إما أن يكون 
قد بقي شيء من المدة أو لا؛ فإن لم يبق شيء من المدة فلا مسح؛ سواء سافر 
أم أقام. وأما إذا تبقى شيء من المدة فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم في 
الصورتين. 

والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر فيما لو سافر؛ أي: يتم بقية مسح 
مسافر» وفي الصورة الثانية يتم بقية مسح مقيم إن بقي من مسح المقيم شيء. 


ويؤيد القول الثاني ما ذكره المؤلف في قوله: (وإن أحدث في الحضر ثم 
سافر قبل مسحه فمسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا) فإن هذا يبين أن العبرة 
في ابتداء مدة المسح من المسح» مع أنه فى أول الكتاب قال: (من حدث بعد 
لبس) فاعتبر ابتداء المدة من الحدث» وهنا اعتبر ابتداء المدة من المسح» وهذا 
يدلك على أن قوله ضعيف يتناقض؛ أما الأقوال الراجحة فدائمًا ما تجدها 


مضطردة لا تنخرم. 


ما لا يجوز مسحه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا يسك قلانس) جمع قَلَنْسُوَةء وهي المُبِطّناث» كدياب القضاة 
والتّوميات› قال في «مجمع البحرين»: «على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن». 

(و) لايمسح (لفافة) وهي الخزقة شد على الزجل تحتهَا نعل أو لاء ولو مع 
مشقة؛ لعدم 5 بنفسها. 

(ولا) يمسح (ما يسقط من القَدَمِ أو) خنًا (برَى ممه بَعْضُه). أي: بعضٌ 
القدم» أو شيءٌ من محل الفرض؛ لأن ما ظهر فَرْضه العسل» ولا يُجامِعٌ المسح. 

(فإن لبس مَخُمَا على خُن قل الحَدَثْ) ولو مع حرق أحد الخفين؛ 
(فالحكُمُ ل) لخب القَؤْقَانِيَ)؛ لأنه ساترٌ فأشبّ المنفرد» وكذا لو ليِسَهُ على 
إفافة. 

وإن كانا مُحَرَقَيْنِ؛ لم يجز المسخ ولو سترا. 

وإن أدخل يده من تحت الفَوْقاني ومسح الذي تحته؛ جاز. 

وإن أحدث ثم لبس الفوقانيَ قبل مسح التحتانئ أو بعدّه؛ لم يمسح الفوقانيٌ؛ 
بل ما تحته. 


ولو نرّعَ الفوقاني بعد مسحه لزم نرُعٌ ما تحته. 


ENE 

القلانس: 

قال رحمه الله: (ولا يمسح قلانسَ جمع قلنسوة وهي المبطنات كدئيّات 
القضاة والتوميات) النوميات ما تُتخذ للنوم» والقلانس جمع قلنسوة وهي 
المبطنات» وهي ية الطواقي الكبيرة» يقول: (على هيئة ما تتخذه الصوفية 
الآن) فهي طاقية يلبسها القضاة ويلبسها أيضًا الصوفية؛ فهذه لا يجوز المسح 
عليها ولا قاس على العمامة. 

وقال بعض العلماء: يجوز المسح على القلانس» وعلل ذلك بأننا إذا عللنا 
المسح على العمامة بمشقة النزع فالقلانس مثلهاء وعلى هذا يجوز المسح على 
القلانس؛ لأن القلانس ساترة للرأس فجاز المسح عليها كالعمامة. وقد تقدم أنه لا 
يُشترط - على الصحيح - أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. 


۲۰٦ 


والتوميات فيها أكوار ثابتة» يلبسها علماء الرافضة» ولا تفل أكوارهاء وكان 
يلبسها القضاة سابقًا ويلبسها الصوفية» وأما ما يُلبس في الشام من الطواقي الكبيرة 
الحمراء التي يسمونها (طربوش) فهذه لا يُمسح عليها مثل الطاقية. 

اللفافة: 

قال: (ولا يمسح لفافة وهي الخرقة شد على الرجل تحتها نعل أو لا) 
أي: لو لفَّ على رجله لفافة بدل الجورب فلا يمسح عليها (ولو مع مشقة لعدم 
ثبوتها بنفسها) لأنها لا تنبت إلا بشدّء وقد سبق أنه يُشترط في الخف أو 
الجورب الذي يجوز المسح عليه أن يثت بنفسه؛ فعلى هذا فإن اللفافة لا يجوز 
المسح عليهاء لأن هناك علتان في عدم جواز المسح على اللفافة: 

العلة الأولى: أنها لا تنبت بنفسهاء وإنما تثبت بالشدٌ. 

العلة الثانية: أن الأصل وجوب غسل الرجل» وقد خولف هذا الأصل في 
الخف والجورب لورود النص به؛ فيقتصر على ما ورد به النص. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز المسح على اللفافة» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقد استدل على جواز المسح على اللفافة 
بالأثر والنظر: 

أفا الأتن فقا استدل :تحيديت وان أن النبي بإ بعث سرية فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائب والتساخين!''» وهي كل ما يحصل به تسخين الرجل 
وتدفئتهاء ومعلوم أن اللفافة يحصّل بها ذلك. 

وأما النظر فإن خلع اللفافة أشق من خلع الخف؛ فإذا جاز المسح على 
الخف لمشقة النزع فجوازه على اللفافة من باب أولى» وهذا القول أصح. 

ما يسقط من القدم أو الخف يُرى منه بعضه: 

قال المؤلف: (ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خا يُرى منه بعضّه- 
أي بعض القدم - أو شيء من محل الفرض؛ لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا 
جاع المسح) وقد سبق بيان ذلك. 

قال: (فإن لبس حخُفا على خفبّ)؛ أي: خُقّا فوق خف» وهنا لا يخلو إما أن 
يكون لبسه للخف قبل الحدث أو بعد الحدث» والمؤلف تكلم على الصورة 


الخد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۳۸۳۲)» (۳۷/ 55)» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: 


المسح على العمامة» حديث رقم /١( »)١55(‏ 75). 
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الأولى فقال: (قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف 
الفوقاني), وقوله: (فالحكم للفوقاني) لبيان الجواز؛ وإلا فإنه يجوز له أن يمسح 
على الفوقاني وأن يمسح على التحتاني. 1 

مغال ذلك: رجل توضا ولبس الخف» ثم لبس خمًا فوقه قبل الحدث؛ فيجوز 
له أن يمسح على الفوقاني ويجوز له أن يمسح على التحتاني. 

وإنما نص المؤلف على أن الحكم للفوقاني؛ لعلا يقول قائل: إن الفوقاني لا 
يجوز المسح عليه؛ لأن التحتاني هو الذي باشر العضو وهو الأول» ومعلوم أنه إذا 
جاز المسح على الفوقاني جاز على التحتاني من باب أولى. 

قال: (لأنه ساتر فأشبه المنفرد» وكذا لو لبسه على لفافة) فإنه يجوز 
المسح على الفوقاني (وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا) إذا لبسهما 
قبل الحدث جاز له أن يمسح على الفوقاني وعلى التحتاني» هذا فيما إذا كانا 
ستلوية؛ وؤذتبك لأن الکن إنا أن ي تا شالك ف جن وإفا أن يكرتا 
مخرقين لكن هذا يستر هذاء وإما أن يكون الأعلى سليمًا والأسفل مخرقًاء وإما 
أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل سليمًا - وهذه هي القسمة العقلية - والحكم 
في هذه الحالات كما يلي: 

الحالة الأولى: أن يكونا صحيحين؛ فيجوز له المسح على أيهما شاء. 

الحالة الثانية: أن يكونا مخرقين؛ فلا يجوز له المسح على واحد منهما؛ لأن 
كل واحد منهما لا يصح المسح عليه بانفراد» ومن شروط المسح على الخفين أن 
يكون الخف ساترّاء وکل خف بانفراده غير ساتر. 

الحالة الثالفة: أن يكون الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا؛ فهنا يجوز له 
المسح على الأعلى دون الأسفل. 

الحالة الرابعة: أن يكون الأسفل صحيحًا والأعلى مخرقًا؛ فهنا يمسح على 
أيهما شاء من أسفل أو أعلى؛ لأن الذي باشر الستر هو الأسفل؛ فالأعلى وجوده 
كالعدم. 

قال رحمه الله: (وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته 
جاز)؛ هذا معنى ما تقدم حينما قال: (فالحكم للفوقاني) فهو كذلك لبيان 
الجواز» وأنه يجوز المسح على الفوقاني وعلى التحتاني. 

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحالة الثانية» وهي ما إذا لبس حُقًا على 


خف بعد الحدث فقال: (وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني)؛ 
مثاله: رجل توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم لبس حًا فوقه؛ فهنا لا يجوز المسح 
على توقاي كن A EE‏ كان E‏ ولس انك ثم 
أحدث ثم مسح على الخف ثم لبس فا آخر؛ فالخف الفوقاني الآن قد لبس 
على طهارة لكنها طهارة مسح؛ فلا يجوز المسح عليه؛ لأنه يُشترط على المذهب 
أن يكون قد لبس الخف على طهارة ماء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يمسح على الفوقاني» 
وعللوا ذلك بأن الفوقاني قد لبسه على طهارة؛ فيدخل في عموم قول النبي 5 في 
حديث المغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»7". 

لكن هذا القول يرد عليه ما تقدم من أننا قكّدنا قاعدة وهي أنه يُشترط لجواز 
المسح على الخف أن يكون قد لبسه على طهارة ماء؛ فأن يُجوز من يشترط لبس 
الخف على طهارة ماء المسح في هذه الصورة فيه شيء من التناقض» فإما أن 
يجوز الجميع وإما أن يمنع الجميع. 

قال رحمه الله: (ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته)؛ لأن الحكم 
على المذهب يتعلق بما مُسح عليه؛ فإذا مسح على خف تعلق الحكم به؛ فإذا 
خلعه لم يجز المسح على غيره؛ فلو توضأ رجل ولبس خفين ثم أحدث ثم مسح 
على الخف الأعلى؛ فلا يجوز أن يمسح على الأسفل؛ وذلك لأن القاعدة عندهم 
أن الحكم يتعلق بما مسح عليه» فإن مسح على الأسفل تعلق الحكم به» وإن 
مسح على الأعلى تعلق الحكم به. 

وذهب بعض العلماء - وهو القول الثاني - إلى أنه يجوز المسح - فإذا نزع 
الفوقاني جاز المسح على التحتاني؛ جعلا لهما كالظهارة والبطانة - فكأن هذا 
الخف له ظهارة وله بطانة - ولأن الخف التحتاني قد نُبس على طهارة» وهذا 
خلاف الصورة الأولى التي لبس فيها الفوقاني على طهارة مسح» لكن الخف 
التحتاني في مسألتنا هنا قد لبس على طهارة ماء فجاز المسح عليه؛ فيكون 
التحتاني بدلا عن الفوقاني والبدل له حكم المُبدَل. 

فعندنا صورتات: 

الصورة الأولى: رجل لبس فا ثم أحدث ثم مسح ثم لبس حًا فوقائيّاءِ فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يجوز له المسح على الفوقاني؛ لأنه لبسه على طهارة مسح. ويوجد قول الث في 
المسألة وهو أنه يجوز. 

الصورة الثانية: رجل توضاً ولبس خفين فوقاني وتحتاني ثم أحدث ثم مسح 
على الفوقاني ثم خلعه؛ فلا يمسح على التحتاني على المذهب؛ لأن الحكم 
يتعلق بما مُسح عليه أولا. والقول الثاني أنه يجوز المسح عليه؛ لأن التحتاني بدل 
عن الفوقاني. ' 

والتحتاني في هذه الصورة خالف الصورة الأولى؛ لأنه في الصورة الأولى لبس 
على طهارة مسح» وهذا لبس على طهارة ماء» لكنه هنا يمسح التحتاني بقية مدة 
الفوقاني. 

وهذه الصورة تقع كثيرًا؛ فأحيانًا يتوضأ الإنسان ويلبس الجورب والكنادر» ثم 
يُحدثء؛ ثم يتوضأ ويمسح على الكنادر؛ فإذا خلع الكنادر فإنه لا يجوز له 
المسح على الجورب على المذهب؛ لأن الحكم يتعلق بالكنادر وقد خلعهاء 
وعلى القول الثاني يجوز. 

مال الغو آنا يليم لتنا على ا سدع كل سس هلتسن شنا 
فالخف الفوقاني لبس على طهارة مسح؛ فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه؛ 
لأن الفوقاني لبس على طهارة مسح والحكم يتعلق بالخف التحتاني. 

والقول الثاني: أنه يجوز المسح عليه؛ لأن الثاني لبس على طهارة؛ فيدخل في 
عموم قوله 45: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين»7". 

وهذا هو الصحيح والأرفق» لكن لو قلنا به انتقض كلامنا الأول» وهو أننا قلنا: 
(يُشترط لجواز المسح على الخف أن يكون على طهارة ماء) أما من يقول بجواز 
المسح على الخف إذا لبس على طهارة مسح فلا ريب أن القول الصواب عنده 
أنه يجوز» ودليله أنه لا نص على اشتراط أن يكون الخف ملبوسًا على طهارة ماء. 

لکن لم يقل أخد مين العلمناء رحمهنم الله بيخواز المسح علدئ الخدف إذا لبن 
على طهارة مسح» وإن كانت مسألة المسح على الخف الفوقاني هنا فيها 
خللاف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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سنن المسح ومكروهاته 

قال المؤلك رة الله: 

(ويَمْسَح) وجوبًا (أكثرٌ العمامة) ويختص ذلك بدوائرها . 

(و) يمسخ أكثر (ظاهر قَدَم الخُفٌ) والجُزموقٍ والجؤرب. 

وسُنٌّ أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه)» أي: أصابع رجليه (إلى ساقه)» 
تس واه لی په کي و ابسرى يان ا ون اسايق ا 
بي 

وكيف مسح أجزأه. 

ويكرة عُسله» وتكرارٌ مسجه. 

(دون أسفله)» أي: أسفل الخف (وعقبه)؛ فلا يُسن مسخهماء ولا يُجْزِئُ لو 


ست خط الفح خم ب 


قال رحمه الله: (ويمسح وجوبًا أكثر العمامة) لكن ما ظهر من الرأس فإنه 
يسن مسحه ولا يجب. 

قال: (وسُنٌ أن يمسح بأصابع يده من أصابعه - أي أصابع وحليية - إلى 
ساقه» يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى» ورجله اليسرى بيده اليسرى) ولو 
عكس أجزأء (ويُفرّج أصابعه إذا مسح) فصفة المسح أن يمسح بأصابع يديه 
مفرجة ليعم المسح أكثر الخفء ولا يجب استيعاب الخف» بل الواجب أن 
يمسح أكثر الخف. 

واختلف العلماء في أنه هل يمسح الخفين جميعًا أم يمسح اليمنى ثم 
اليسرى؛ فمن العلماء من قال: يمسحهما جميعًا؛ لعموم قول النبيكة: «إذا توضاً 
أحدكما ولبس خفيه فليمسح عليهما»'''؛ فظاهره أنه يمسح عليهما جميعًا. 

وقال بعض العلماء: يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيًا؛ لأن هذا المسح بدل 
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1١‏ 


عن الغسل» ومعلوم أنه في غسل القدمين يبدأ باليمنى قبل اليسرى. 

لكن الأمر واسع» فمّن فعل هذا أو هذا فكله سواء. 

قال: (ويكره غسله) يكره غسل الخف؛ لأنه عدول عن السنة» بل من باب 
التنطع (وتكرار مسحه) لأن المشروع أن يمسح مرة واحدة؛ ولهذا روي عن على 
رضي الله عنه أنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من 0 أي: لو كان الدين بالنظر والاعتبار. 

فالرأي رأيان: 

رأي يظهر لأول وهلة من غير ترو وتمعن وتفكرء ورأي لا يكون إلا بعد 
بالرأي» الرأي الأول الذي هو بادئ الرأي» كما قال الله تبارك وتعالى: روما راك 
انَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُمَا بَادِي الرّأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْل6[هود: 
.[v‏ 

فمراده: لو كان الدين بالرأي الذي يظهر لأول وهلة من غير ترو لكان أسفل 
الخف أولى من أعلاه بالمسح؛ لأن أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض ويتسخ. 

لكن الرأي الذي يكون عند افافل والتروي بدك على أن الذي يُمسح الأعلى؛ 
لأن المقصود بالمسح على الخفين التعبد وليس المقصود التنظيف؛ ولأنه لو مسح 
الأسفل لازداد الخف اتساحا؛ لأنه سيكون رطبًاء وبالتالي إذا مشى على أي شيء 
علق به. 


i 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: كيف المسح» حديث رقم /١( :)١57(‏ 47)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب المسح على الخفين» باب: الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين» 


حديث رقم (85؟١)» .)85/١(‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 


(ومتی ظيّر بعض مَحَلَ الفَرْض) ممن مسح (بَعَدَ الحَدَث) بخَرق الخف» 
أو خروع 0 بعطر القدم ا ساق ال E‏ 0 أو ظه ر بض رأس ود 3 فحش» أو الت 
سي أ ايان الطيارة. 

فإن تطهّرٌ ولبس الخف ولم ينُحْدِث لم تبطل طهارته بحَلعه» ولوكان توضاً 
ادا ومَسح. 

(أو تمت مُدّنُه)» أي: مدة المسح (استأتف الطهارة) ولو في صلاة؛ لأن 
المسح أقيم مُقام القسل» فإذا زال أوانقضّث مُدَُه؛ بطلّت الطهارةٌ في الممسوح؛ 


بحت اش 21 ب 


قال: (ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق 
الخف) استأنف؛ أي أنه إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة» فعلى 
هذا تنتقض الطهارة بخلع الممسوح. 

فلو توضأ رجل ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح» وبعد المسح خلع الخف؛ 
فإن طهارته تنتقض» ويجب عليه استئناف الطهارة؛ لأن الطهارة تعلقت بهذا 
الممسوح فيزول حكمها. 

وكذلك لو ظهر فيه خرق - أي شقوق وما أشبه ذلك - بحيث لا يجوز 
المسح عليه ابتداءً؛ فالحكم كذلك أنه يستأنف الطهارة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا خلع الخف بعد المسح فإن طهارته 
باقية لا تنتقض؛ لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي؛ فلا ترتفع إلا 
بدليل شرعي» ولا دليل على أنه بخلعه للخف تنتقض طهارته. 

ويقاس ذلك على ما إذا توضأ ومسح رأسه ثم حلقه؛ فإنه لا يستأنف الطهارة 
إجماعًاء مع أن الممسوح قد تم إزالته؛ قالوا: والفرق أن هذا ممسوح أصلي وهذا 
ممسوح بدلي» لكن الصواب أنه لا فرق. 

فالقول الراجح أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو خلع الممسوح فإن الطهارة 
باقية. 
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ومثل هذا يُقال في الجبيرة؛ فلو لبس جبيرة ومسح عليها ثم خلعها وهو على 
طهارته فطهارته باقية؛ لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا 
بمقتضى دليل شرعي ولا دليل. 

قال: (فإن تطهر ولبس الخف ولم يُحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان 
توضاً تجديدًا ومسح) أي أنه إذا تطهر ولبس الخف ولم يُحدث ثم خلعه فلا 
تبطل طهارته؛ لأنه إلى الآن لم يمسح ولم يُحدث. 

وقول المؤلف: (ولو كان توضاً تجديدًا) يفيد أن ابتداء مدة المسح من 
المسح بعد الحدثء لا من المسح تجديدًا؛ فلو أن إنسانا توضأ ولبس الخف 
وبعد ساعتين أو ثلاث توضأ تجديدًا وهو على طهارته؛ فالمدة تبدأ من المسح 
بعد الحدث؛ لأن التجديد نادرء والنادر لا يُناط به حكم. 

قال: (أو تمت مدته - أي مدة المسح - استأنف الطهارة) ولو كان قبل 
انقضاء المدة على طهارة فإن طهارته تنتقض ويلزمه الوضوء؛ مثال ذلك أن يلبس 
رجل الخف ويُحدث ويمسح عليه في الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ ففي الساعة 
الثانية عشر ظهرًا من الغد ودقيقة تنتقض طهارته؛ لأن المدة انتهت. 

لكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن النبي وَل ونّت المدة في المسح على الخفين 
لبيان مدة المسح لا لبيان انقضاء مدة الطهارة؛ فالطهارة باقية على ما هي عليه» 
ولهذا فالقول الراجح أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدته» والعلة 
معروفة. 

قال: (فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في 
جميعها لكونها لا تتبعض)؛ أي: إذا بطلت الطهارة في القدم بطلت في الجميع 
لكونها لا تتبعض» وهذا صحيح؛ لكن لا دليل على أن الطهارة تنتقض؛ لأن النبي 
يه ونّت في المسح على الخفين لابتداء مدة المسح وانتهائهاء لا لانتهاء الطهارة 
وابتدائهاء وهناك فرق بين توقيت ابتداء المسح وانتهائه» وبين توقيت ابتداء الطهارة 
وانتهائها. 

والله أعلم. 


51 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ نواقض الوْضوء). 

أي : مفسداته. 

وهي ثمانية : 

أحدها: الخارج من سبيل؛ وأشار إليه بقوله: (يَنْقْض) الوضوءَ (ما خرّج مِنْ 
سّبيل)» أي: مرج بول أو غائط ولو نادرًا أو طاهرا؛ كولدٍ بلا دم» أو مُقَطُّرًا في 
إخليله» أو مُحْمَسَى وابتل. 

لا الدائم؛ كالسكَلْسٍ والاستحاضة» فلا ينقض؛ للضرورة. 


جسرخط انب کے 


قال المؤلف رحمه الله: (باب نواقض الوضوء). 

نواقض جمع ناقض» وهو المفسد. واعلم أن أهل العلم رحمهم الله تارة 
يعبرون بالنواقض وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالمبطلات وتارة يعبرون 
بالموجبات. 

فمثلا يقولون في الوضوء: نواقض الوضوء؛ أي الأمور التي إذا ؤجدت فسد 
الوضوء . 

وفى باب الغسل يقولون: موجبات الغسل؛ أي الأمور التى إذا وؤجدت أوجبت 
الغسل» وهي بمعنى النواقض. 

وفي الصيام يقولون: مفسدات الصيام؛ كالأكل والشرب وغيرهما. 

وفي الصلاة يقولون: مبطلات الصلاة. وبعضهم يقول: مفسدات الصلاة. 
بالمفسدات. 

وهذا التعبير من باب التفنن فى العبارة؛ فأحيانًا يعبرون بهذا وأحيانًا يعبرون 
بهذا. 

قال: (وهي ثمانية)؛ أي: نواقض الوضوء ثمانية» والدليل على أنها ثمانية 
التتبع والاستقراء؛ لأن الحصر لابد أن يكون عليه ذلباء ودليلهم على حصرها 
بالثمانية هو التتبع والاستقراء» بمعنى أنهم تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن 
الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية. 
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واعلم أن نواقض الوضوء منها ما هو مُجْمَع عليه ولا خلاف فيه» ومنها ما هو 
محل خلاف» وسنحصر ذلك إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الباب. 

الخارج من السبيلين: 

قال رحمه الله: (أحدها: الخارج من سبيل) السبيل بمعنى الطريق» والمراد 
بالسبيل هنا القبل والدُبر» وسُمِّي طريمًا لأنه طريقٌ لخروج الخارج من بول وغائط 
وغيره. 

قال: (وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل) «ما» اسم 
موصول يفيد العموم؛ أي أن أي شيءٍ يخرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. 

قال: (أي مخرج بول أو غائط) فكل ما خرج من السبيل فإنه ناقض 
للوضوء» والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا 
رسول الله 4 إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن 
من غائط وبول ونوم . والغائط مخرجه من الدبر والبول مخرجه من القبل؛ فدل 
ذلك على أنه ناقض للوضوء. 

وكذلك المستحاضة دل الدليل على أنها تتوضأء وأن خروج دم الاستحاضة 
ناقض للوضوء؛ فكل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوءء لكن استثنيت 
المستحاضة في بعض الأحكام للضرورة كما سيأتي. 

قال: (ولو نادرا)؛ أي: ولو كان الخارج نادرًا كالريح من القبل» فلو خرجت 
ريح من القبل فإنها تنقض الوضوء؛ لأنه يصق عليها أنها خارجة من سبيلء وهذا 
يوجد أحيانّاء فقد تخرج ريح من القبل من ذكر الإنسان أو من فرج المرأة. 

قال: (أو طاهرًا كولد بلا دم)؛ فلو أن امرأة ولدت ولدًا بلا دم؛ فهذا الولد 
خارج من السبيل؛ فلو كانت متوضئة قبل ينتقض وضوؤها؛ لأن الولد خارج من 
السبيل» ومن خرج منها ولد بلا دم تُسمى عند الفقهاء بذات الجفوف؛ لكن في 
الواقع لا يُعلم أن امرأة ولدت بلا دم؛ فربما يكون الفقهاء قد تصوروه تصورًا ذهنيًا 
فقطء أما في الخارج فلا وجود له؛ لأنه لابد أن يخرج معه دم ولو يسيرًا. 

قال: (أو مقطرّمً! في إحليله)؛ أي قطَّر في إحليله شيء كالدهن ثم خرج 
هذا الدهن فإنه ينقض الوضوءء وكذلك لو وضع تحاميل ثم خرجت فإنها تنقض 
الوضوء؛ لأنها خارج من السبيل (أو محتش تى وابتل) أي إن احتشى في دبره 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قطنا أو ما أشبه ذلك وابتل هذا القطن وخرج مبتلا؛ فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه 
يصدّق عليه أن هذا المبتل خارج من السبيل. 

قال: (لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة)؛ فمن حدثه 
دائم فإن خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء للضرورة؛ فلو أن رجلا به سلس بول 
أو سلس ريح وتوضاً للصلاة والبول يخرج منه فهذا في حقه غير ناقض» وكذلك 
المرأة المستحاضة إن توضأت والدم يخرج فهذا الدم في حقها غير ناقض 
للضرورة. 
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الخارج من بقية البدن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشاني: (خارجٌ من بَقِيِّةالبَدَنْ) سوى السبيل ا بولا أو غائظًا) 
ليلا كان أو كنسرء (أو) كان (كثيرًا نَجسَا غيرهما). أي: غير ابول والفائط) 
كمَيْءٍ ولو بحاله؛ لما روى الترمذي أنه ي قاء فتوضاً. اا مافځش في 

وإذا استدٌ المَخرَجٌ وانفتح غيرُه لم ينبت له أحكامٌ المعتاد. 


3ے الخرج کے سه 


قال: (والغاني: خارج من بقية البدن) أي ما خرج مما (سوى السبيل إن 
كان بولا أو غائطًا قليلاكان أو كثيرًا)؛ فلو خرج بول أو غائط من بقية البدن» 
وهذا ر 4 يُتصور الآن ني الطب؛ أي أن يخرج ج السول أو الغائط من غير 
والغائط في هذا الكيس؛ فيكون له مخرج غير البول والغائط» وهذا ينقض الوضوء؛ 
ظاهره أنه سواء خرج من السبيل أو من غير السبيل. 

قال رحمه الله: (أو كان كثيرًا نجسًا غيرهما) أي: و من بقية البدن كثير 
نجس غير البول والغائط؛ مثل: الدم والقيح والصديد؛ فهذا ينقض الوضوء. 

فلو أن رجلا خرج منه دم غزير من غير السبيلين فهذا الدم ي: ينقض الوضوء؛ 
أنه خارج غير معتاد؛ فأشبه البول والغائط» وكذلك إذا خرج منه قيح أو صديد 
فإنه ينقض الوضوءء والعلة فيه كما سبق أنه خارج غير معتاد؛ فيُلحق بالبول 
والغائط؛ ولأنه أيضًا مستقذر. وحكم القيء كذلك قال: (ولو بحاله) أي: لم 
يتغير؛ لأن القيء تارة يكون بحالة وتارة يخرج متغيرًاء فإنه ينقض الوضوء ولو خرج 
القيء بحاله. 

والدليل على أن الخارج من بقية البدن ينقض الوضوء أن النبي بي قاء 
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فتوضا!"؛ فيقاس على القيء غيره؛ فيكون القيء أصلا والقيح والصديد والدم فرعًا 
مقيسًا على القيء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الخارج من بقية البدن - سوى البول 
والغائط - لا ينقض الوضوءء قالوا: لعدم الدليل على النقضء والطهارة إذا ثبشت 
لدى الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فلا يجوز رفعها عنه إلا بدليل شرعي» 
وليس هناك دليل شرعي على أن ما سوى البول والغائط مما خرج من بقية البدن 
ينقض الوضوء. 

والجواب عن الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي بي قاء فتوضأ من وجهين: 

أولا: أن الحديث فيه ضعف. 

ثانيًا: أنه لو قُدِرَ أنه صحيح فهو من النبي 5 فعل مجرد» والفعل المجرد لا 
يدل على الوجوب؛ فالنبي كله إذا فعل فعلا مجردًا لم يقترن به أمر فإنه لا يدل 


على الوجوب؛ قال في المنظومة: 
وكل فعل للنبي جْرّدَ عن أمره فغير واجب بدا 


أي أن كل فعل فعله النبي بل مجردًا فإنه لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترن به 
أمر؛ سواء كان هذا الأمر عامًا أو كان خاصًا. 

مثال الأمر الخاص أمره بالصلاة؛ فقد فعل النبي ئي الصلاة وأمر بهاء كصلاة 
الجامعة فقد فعلها وأمر بها. 

ومثال الأمر عامًا صفة الصلاة وصفة الحج» فأفعال النبي وله المجردة في 
الحج يرى بعض العلماء أن الأصل فيها الوجوب؛ لأن النبي وله قال: «خذوا عني 
مناسككو»!'" فقد أمر بأمر عام» ومعناه: كل فعل أفعله خذوه عني. 

وفي الصلاة قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»” وصلى ذات يوم على 
المنبر فقال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي». 

إذن فكل فعل مجرد لا يدل على الوجوبء وإلا لقلنا: إن كل فعل فعله النبي 


.)١٤١ /١( أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: الوضوء من القيء والرعاف» حديث رقم (۸۷)ء‎ )١( 
»)٦۳١( أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة... » حديث رقم:‎ )۳( 
.)١؟8/1(‎ 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
1۹ 


يخ واجبء ولقلنا: إن كل إنسان إذا دخل بيته يجب عليه أن يستاك؛ لأن النبي 
يلد كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ به ا ولقلنا: إنه يجب على الإنسان إذا 
دخل المسجد أن يقول الذكر الواجب» ولقلنا: إنه يجب على الإنسان أيضًا أن 
يلبس اليمنى في النعل قبل اليسرى» وأن يخلع اليسرى قبل اليمنى» ولا أحد يقول 
بهذا. 

قال: (والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) فالمعتبر في القليل 
والكثير بحسب كل إنسان؛ فإذا رأى أن هذا كثيرًا فهو كثير ينقضء وإذا رأى أنه 
قليل فإنه قليل لا ينقض. وهذا على المذهب. 

ولا ريب أن هذا القول فيه نظرء ووجه النظر أن الناس يتفاوتون في هذه 
المسألة تفاونًا عظيمًا؛ فمن الناس من يكون متساهلا لا يُبِالي بالنجاسات؛ 
فالكثير عنده يسير» ومن الناس من ابتلي بالوسواس فالنقطة عنده كثير؛ ولهذا كان 
القول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر ما فځش في أوساط الناس؛ فعموم الناس 
إذا قالوا: هذا كثير. فهو كثير» وإذا قالوا: هذا يسير. فهو يسير. 

قال: (وإذا استدٌ المخرج وانفتح غيره لم يغبت له أحكام المعتاد)؛ أي: إذا 
انسد مخرج السبيل أي القبل أو الدبر وانفتح مخرج غيره فإنه لا ينبت له أحكام 
المعتاد؛ فلا تقض بالخروج منه» ولو مسه بشهوة لم ينقض الوضوءء إلا البول 
والغائط؛ فالأحكام التي تثبت للقبل والدبر لا تثبت لهذا المخرج؛ لأن الشارع 
علق الأحكام فيما يتعلق بالمس وغيره بالقبل والدبر وهذا ليس قبلا ولا دبرًا. 

وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إن كان هذا المخرج أسفل من المعدة 
ثبتت له أحكام المعتاد» وإن كان أعلى من المعدة لم تغبت له أحكام المعتاد. 

قالوا: لأنه إذا كان أسفل من المعدة فما خرج منه فضلات كالخارج من 
السبيلين» وأما إن كان أعلى من المعدة فالخارج منه ليس فضلات فلا تثبت له 
أحكام المعتاد» أو أحكام السبيلين» وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۰ 


زوال العقل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الغالث: (زوال العفل) أو تغطيعه. قال أبو الخطَّابٍ وغيره: «ولو تلم 
ولم يخرج شيء إلحاقًا بالغالب». (إلا يسيرَ توم منْ قاعد وقائم) غير مُحْتَبِ أو 
مکی أو مسئَندٍ. 

هو كاه أن الو واف و م ا ا کو ني 
«المبدع» إجماعًا. 

وينقض أيضًّا العو فج لطبي وام واج اا ٠‏ كمُختئب ومتکئ 
ومُستَئنِدِء والكثيرٌ من قائم وقاعد؛ لحديث: «العَيْنُ وك السَّوِفْمَنْ نَم 
فَلْيَتوَضَأ». رواه أحمد وغيره. والسّهُ: حلقةٌ الدبر. 


۵a‏ الشرح لداعل 


الإنسان؛ أي بفعله 0 بغير فعله؛ 5 0 منه سل 0 عمداء 06 البنج 
لو بُنج باختيار منه؛ فهذا زال عقله باختياره. وما كان بغير اختياره كالإغماء وكما 
لو أسقي مُسكرًَا كْرماءٍ فهنا زال عقله بغير اختياره» ولا فرق في زوال العقل بين أن 
يزول باختيار منه أو بغير اختيار. 

قال: (قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء) أ حتى لو 
بنفسه» ولكنه مظنة النقض» والمظنة تُعطى حكم المئنة؛ أي اليقين؛ فالنوم مغلا 
ليس ناقضًا بذاته» ولكنه مظنة النقض؛ لأن النائم لو خرج منه شي لم يشعر. 

قال: (إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متکئ أو مستند) فالنوم 
إما أن يكون من قاعد أو قائم أو محتب أو متكئ أو مستند» وقد استثنى المؤلف 
من زوال العقل بالنوم يسير النوم من القاعد ويسيره من القائم. 

أما من القاعد فلأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء تخفق 


۲١ 


وه دا يمي ترم نا بخص ار ا اه نرک اا لا 
يستغرق في النوم» بل يكون نومه يسيرًا. 

وقوله: (غير محتب)؛ الاحتباء أن یربط ساقيه بظهره بخ يط ونحوه» وهی 
معروفة في اليمن» وهي جلسة القرفصاء» والإمام أحمد رحمه الله يقول: ما 
أخشعها من جلسة! فهذه لا تنقض الوضوء؛ لأن الإنسان إذا نام استرخت 
مفاصلة» أما إذا كان مربوطًا فلا تسترخى. 

وقوله: (وقائم غير محتب أو متکئ أو مستند) فاليسير منهما ينقض. 

قال: (وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كنثيرها ويسيرها. 
ذكره في المبدع إجماعًاء وينقض أيضًا النوم من مضطجع)؛ أي: إذا نام 
مضطجعًا فينقض وضوؤه (وراكع) والحق أن القائم يُتصور النوم في حقه بصورة 
أبلغ من الراكع» (وساجد) كأن ينام وهو ساجدء وما أكثر أن ينام الناس في صلاة 
الفجر. (مطلقًا كمحتب ومتکئ ومستند والكثير من قائم وقاعد) إذن فاليسير 
من قاعد وقائم لا ينقض؛ لحديث: «العين وكاء السه»» والوكاء هو الرباط» والسه 
هي الدبر «فمن نام فليتوضا»!". 

وفى رواية أخرى: «العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»") 
ومعنى الحديث أن الإنسان مادام يقظًّا غير نائم فإنه يتمكن من مقعدته بحيث 
إذا خرج منه شيء فإنه يُدرك ذلك؛ فالعين بمنزلة الرباط؛ فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء؛ أي انفتح الرباط؛ فلا يحس بشي لو خرج منه. 

فالمذهب أن زوال العقل ناقض للوضوء مطلقًا إلا اليسير من نوم القاعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» حديث رقم (١٠٠)ء »)١١ /١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب الحدث» باب: ترك الوضوء من النوم قاعدّاء حديث رقم »)٥۹۰(‏ 
(١/؟9١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» حديث رقم /١( :)7١7(‏ 07)» وابن ماجه في 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم» حديث رقم (۷۷٤)ء .)١51 /١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة» مسند علي بن أبي طالب» حديث رقم (۸۸۷)» (۲/ ۲۲۷)» وابن ماجه 
في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من النوم» حديث رقم »)١51١ /١( »)٤۷۷(‏ وهو بهذا اللفظ عند 
البيهقي» في سننه الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب الحدث» باب: الوضوء من النوم» حديث رقم 
(ولاه)» (۱/ .)١9١‏ 


YY 


والقائم» والدليل على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان رضي الله عنه قال: 
«أمرنا رسول الله لل إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط 
وبول ونوم إلا من جنابة»؛ فيلحق بالنوم الإغماء والسكر وغيرهما بجامع أن 
كلا منهما فيه زوال للعقل بحيث أنه لا يشعر لو خرج منه شيء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن النوم لا ينقض الوضوء مطلمًاء واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء تخفق رءوسهم""؛ فهذا دليل على 
أنه لا ينقض الوضوء. 

والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل» وهو أن النوم إذا كان يسيرًا بحيث 
يتمكن من نفسه ويُدرك ما لو خرج منه شيء فإن نومه لا ينقض الوضوءء وأما إذا 
خرج منه شيء لم يدركه ولم يشعر به فنومه ناقض للوضوء. 

إذن فالمدار على الإدراك؛ فإذا كان الإنسان النائم متمكنا من مقعدته بحيث 
لو خرج منه شيء لشعر به فنومه لا ينقضء وأما إذا كان مستغرقًا بحيث لا يشعر 
لو خرج منه شيء فنومه ينقض الوضوء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
YY‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الرابع: (مسن ذكر) آدميّ تعمّدَهُ أؤ لاء (مُتَصِلٍ) ولو أشل أو فلفة أو 

(أو) مَس (قبْلٍ) من امرأة» وهو فرجها الذي بين إشكتيها؛ لقوله 4: «مَسنْ 
مس ا فلْيَتَوَضّأ». رواه مال باد 3 وأجم وغيرهم » وصححه 
آل والترمذي. داوق لفظ: «مَنْ مس فَرْجَه فليكَوضاً». صححه أحمد. 

ولا ينقض مسن شفْرَيْهاء وهما حافتا فَرجها. 

وينقض المسنٌ بيد بلا حائل ولو كانت زائدة؛ سواء كان (بِظَفْرٍ كفِه أو بَطْبه) 
أو حَرْفِه من رءوس الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث: «مَن أفضّى بيده إلى 
ذگره لَيْسَ دُوْنَهُ سِنْرٌ فَقَدُ وَجَب عليه الوْضُوْءْ». رواه أحمد. لكن لا ينقض 
كه بال 

(و) ينقض (لسمْسُهما)؛ أي: لمسن الذكر والقبلٍ معا (يمنْ خنقى مُشْكلٍ) 
لشهوة أو لا؛ إذ أحدهما أَصلِئٌ قطعًا. 

(9) شض ابا لسن ذكير كوئ اي نعو ال المشكل لشهرة؛ لأت 
إن كان دك فقد عسل ذكره» وإن كان امرأة فقد لشهها لشهوةة فإن لم يسمه 
اشا أو م فثله+ لم ينض (أو انقى فل أيه ويفض لن أسى ا 
الخنشى المشكل (لشَّهُوةٍ فيهما). أي: في هذه والتي قَبْلّها؛ لأنه إن كان أنشى 
نقد عكتث اججها وإن كان دكا نقد لعسته لهه فان كان الق لغيرها أو 
فكت ذکره لم ينتقض وضوء 


سح خض اسن حصب 


الرابع من نواقض الوضوء: (مس ذكر آدمي). 

فقوله: (مس) خرج به غير المس» واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذاكان 
لون عا تيان يناسن البشيرة الشرة» أما ذو كان يخركة أو مي قبلا ا 
وكا وس ا 
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وقوله: (ذكر) خرج به غير الذكر. 

وقوله: (آدمي) خرج به مالو مس ذكرًا لسائر الحيوانات غير الآدمي فإنه لا 
ينقض الوضوء. 

وظاهر قوله: (مس ذكر آدمي) سواء كان هذا الآدمي صغيرًا أم كبيرًاء وظاهره 
أيضًا سواء كان الماس ذكرًا أم أنثى. 

والحاصل أن مس الذكر ناقض للوضوء إذا كان من آدمي؛ سواء كان الماس 
للك كر د را أو أنشى؛ صغ او کی لا فرق E E ELT CEE‏ 
ف ب ك العا و او كالمو صا أذ كا رفهدة أو 

قال: (متصل) خرج به مس الذكر المنفصل» وهو المقطوع في حادث أو 
غيره؛ فمس هذا لا ينقض الوضوء. 

قال: (ولو أشل)؛ أي: ولو كان الذكر أشلء والأشل الذي لا نفع فيه ولم يبق 
منه إلا الاسم فط (أو قلفة) وهو الجزء الذي يقطع عند الختن (أو من ميت)؛ 
فلا فرق بين ذكر الحي وذكر الميث. 

قال: (لا الأشحين ولا بائن أو محله)؛ أي : لومس الألييية - وهما 
الخصيتان - فلا ينقض الوضوءء (ولا بائن) وهو المقطوع (أو محله) فهذا لا 
ينقض الوضوء» وهذا مفهوم قوله: (متصل). 

والحاصل أن مس السدكز ينقص الوضوء سواء تعمد أو لا لكن يُشترط أن 

والدليل على أن مس الذكر ناقض للوضوء قول النبي 4 «من مس ذكره 
فليتوضا»!"؛ فقوله: «مّن» يشمل ما لو كان المس لشهوة أو لغير شهوة. 

فإن قيل: النبي E‏ قال في الحديث: «من مس ذكره» فلم قيل: إن من مس 
ذكر غيرة انتقضن الوضوء؟ 

قلنا: الجواب على هذا أن الحكم هنا أولوي؛ فإذا كان الإنسان يجب عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (١۱۸)ء /١(‏ 55)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (۸۲)ء »)١7١7 /١(‏ والنسائي في كتاب: الغسل 
والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم »)۲٠١ /١( »)٤٤١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة 


وسننهاء باب: الوضوء من مس الذکر» حديث رقم (۷۹٤)ء .)١١١ /١(‏ 
ملف 


الوضوء إذا مس ذكره وهو وبضعة منه؛ فمسه لغيره من باب أولى؛ لأن الغالب أن 
الإنسان يمس ذكره لشهوة» لكن لا يمس ذكر غيره لغير شهوة. 

قال: (أو مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إِسكَمَيْها) وهما شفراها 
كما سيأتي (لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم وصححه أحمد والترمذي'". وفي لفظ: «من مس 
فرجه»' '') وهذه الرواية أعم من رواية الذكر؛ لأن هذه الرواية تشمل الل والدبر. 

قال: (ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها) لأنه ليس فرجًا. 

قال: (وينقض المس بيد بلا حائل) هذا مفهوم قوله: (مس) لأن المس لا 
تبح مكنا إلا إا کان بال افا رولو كاحت دة أي« شعي لو كانت الد 
زائدة» فإنه في هذه الحالة ينقض الوضوء أيضًا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث: «من مس» فظاهره أنه لا فرق بين أن يكون العضو الذي مس به 
أصائًا أو زائدًا. 

قال: (بظهر كفه أو بطنه) ظهر الكف هو أعلاه وبطنه هو أسفله (أو حرفه 
من رءوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس 
دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحويد 0 

وقول المؤلف رحمه الله: (بظهر كفه أو بطنه) إنما نص على ذلك؛ لأن 
بعض العلماء رحمهم الله يرون أن نقض الوضوء بمس الذكر لا يكون إلا إذا مسه 
بباطن الكفء والقول بأنه ينقض بظاهر الكف وباطنه من مفردات مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله» ولهذا قال ناظم المفردات: 

وينقض الوضوء مس الذكر 2 بظاهر الكف وأكل الجزر 

فإذا نقض بظاهر الكف نقض بباطنه. 

فلو أطلق المؤلف النقض بالمس باليد لعلمنا أنه ينقض بالظاهر والباطن» لكنه 
رحمه الله نص على ظهر كفه وبطنه لنكتة» وهي وجود الخلاف؛ فإن بعض 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (١۸٤)ء »)١57 /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب الحدث» باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم 
(كتكت» (۱/ .)۰٦‏ 


(۳) مسند أحمد» حديث رقم /۱٤( »)۸٤ ۰ ٤(‏ ۱۳۰). 


A 


العلماء رحمهم الله يرون أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء وإنما 
ينقض إذا مسه بالباطن. 

والحاصل أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوءء ودليل ذلك قول النبي كَل 
رامق امسن ذكرة فليتوضأ» 7" وهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

هذا هو المشهور من المذهب بهذا الدليل» والتعليل أن مس الذكر غالبًا لا 
يكون إلا لشهوة» والشهوة مظنة أن يخرج منه شيء؛ ولهذا كان مسه ناقضًا 
للوضوء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة» 
وأما إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض. 

القول الغالث: أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء مطلقًا ولو كان بشهوة» 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي 
يه عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: «إنما هو بضعة منسك»7"؛ قالوا: 
فكما أنه إذا مس أذنه أو يده لا ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس ذكره. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى قول رابع في المسألة» وهو بالجمع بين 
حديث طلق بن علي رضي الله عنه وحديث بسرة؛ فحملوا الأمر في قول النبي 
ك: «من مس ذكره فليتوضأ» على الاستحباب» وحملوا قوله 4#5: «إنما هو 
بضعة منك» على نفي الوجوب. 

وتلخيص أقوال العلماء في هذه المسألة كما يلي: 

القول الأول: أنه ناقض مطلمًاء وهو المذهب. 

القول الثاني: أنه ليس بناقض مطلمًا. 

القول الثالث: أنه ينقض إن كان لشهوة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث (١۱۸)ء /١(‏ 45)» والترمذي 
في كتاب: أبواب الطهارة» رقم الحديث (۸۲)ء »)١757 /١(‏ والنسائي في كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء 
من مس الذكرء رقم الحديث (4417)» »)۲٠١ /١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من 
مس الذكرء رقم الحديث (478). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» حديث رقم /١( »)١85(‏ 45))» والترمذي في 
أبواب الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (85)» »)١5١ /١(‏ والنسائي في كتاب: 
الطهارة» باب: ترك الوضوء من ذلك» حديث رقم (١٠٠)»ء »)٠١١ /١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: الرخصة في ذلك» حديث رقم (۸۳٤)ء .)١57 /١(‏ 

۲۷ 


القول الرابع: أنه يُستحب لمن مس ذكره أن يتوضاً إذا كان لشهوة؛ جمعًا 
بين الحديثين. 

والأقرب هو الأخير؛ أي أن من مس ذكره فليتوضاً استحبابًا» والصارف له عن 
الوجوب الحديث الآخر» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما هو بضعة منك». 

قالة :لكين لا مقض مده مال أن اتر له سكم ال الك لبد 
مس بالشعر فليس له أثر؛ لأن الشعر له حكم منفصل» وقد تقدم أن هذه الأجزاءء 
وهي الشعر والظفر والسنء لا تترتب عليها الأحكام المتعلقة بالمس؛ لأنها أجزاء 
منفصلة عن الجسمء ولهذا لو قال لزوجته: ظفرك طالق. لا تطلق. 

قال: (وينقض لمسهما - أي لس الذكر والقبل ما - من خشى 
مشكل لشهوة أو لا؛ إذ أحدهما أصلي قطعًا)؛ فالخنثى المشكل إذا مس ذكره 
وقُبْلَّهُ معا فإنه ينتقض وضوءه؛ فهو بمثابة ما إذا مس الذكر ذكره أو الأنشى فرجها؛ 
لأن أحدهما أصلي قطعًاء إما الذكر وإما القُبل. 

ولهذا قال المؤلف: (معًّا) احترانًا مما لو مس أحدهما؛ فإذا مس أحدهما لا 
ينتقض وضوؤه على تفصيل سيأتي؛ إذ يُحتمل أن هذا الممسوس ليس أصليًا. 

والختقى المشكل هو الذي له آلةذكر وآلة أنقى ».أن آلة لا"تشبه واخنذًا 
منهماء وهو إما أن يُرجى اتضاح أمره أو لا؛ فإن کان ممن يُرجى اتضاح أمره يُنتظر 
حتى يتضح أمره ثم تنبني عليه الأحكام» وإن كان لا يُرجى أن يتضح أمره فهو 
المشكل» ولذلك قال العلماء: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. 

حش الكل سي ای ارح يدع اشرو اننا العف ع 
فهو الذي دون البلوغ أو يُرجى أن يتضح أمره. 

ويتضح أمره بعلامات؛ منها: 

١‏ - البول: إن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإن بال من آلة الأنشى فهو أنثى» 
وإن بال منهما جميعًا يُعتبر الأسبق؛ فإن بال منهما معًا يُعتبر الأكثر. 

؟- المني: إن خرج منه المني من آلة الذكر فهو ذكرء وإن خرج منه المني 
من آلة الأنثى فهو أنثى. 

۴- غلظ الصوت: إن كان صوته غليظًا فهو ذكر» وإن كان غير غليظ فهو 
قن 

٤‏ - ظهور الشعر: إذا ظهر شاربه أو نبتت لحيته فهو ذكرء وإلا فهو أنثى. 
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ه- ظهور الغديين: هذه علامة تدل على أنه أنثى. 

5- ميله للنساء: إذا مال للنساء فهو ذكرء وإن مال للذكور فهو أنشى؛ لكن 
ميله للنساء إن كان ميلا طبيعيًا فهو أنثى» أما إن كان ميلا شهوانيًا فهو ذكر. 

۷- أضلاع الصدر: أضلاع الصدر سبعة عشر من جهة اليمين وستة عشر 
من جهة اليسار؛ فإن كانت أضلاعه اليسرى ناقصة فهو ذكرء وإن كانت تامة فهو 
أنثى؛ لأن حواء خُلقت من ضلع آدم فنقص واحد. 

لكن هذا فيه نظرء ولهذا قال بعضهم: لو كانت هذه علامة ما وُجد في الدنيا 
خنشى مشكل؛ لأننا كنا سننظر إلى الأضلاع ونعرف» وأقوى علامة من العلامات 
هي البول. 

وأول ما ظهرت الخنشى المشكل كانت في الجاهلية أي قبل الإسلامء 
فؤجدت حالة خنفى مشكلء وكان هناك رجل حكيم يقصده الناس لحل مشاكلهم 
وما يعتريهم؛ فقصدوه في هذه القضية» وأتاه القوم وجلسوا عنده؛ فمكثوا أربعين 
ليلة عند هذا الرجل وهو يفكر في الحلء وكان كل يوم يذبح لهم ذبيحة؛ حتى إن 
جارية عنده ترعى الغنم قالت له: إن الغنم يوشك على الانتهاء. 

فقال: والله ما حيرني أمر كهذا الأمر. 

قالت: ما الأمر؟ 

قال: الأمر كذا وكذا. 

قالت له: اتبع الحكم المبال. أي: اجعل الحكم منوطًا بالبول؛ فأناط الحكم 
بالبول واتضح. 

وقد ذكر الموفق رحمه الله - المتوفى سنة ستمائة وعشرين تقريبًا - قال: في 
هذه السنة استفتيت في ثلاثة قضايا: 

القضية الأولى: رجل ليس له آلة ذكر ولا آلة أشى» لكن له مخرج بين 
المخرجين يخرج منه البول والغائط. 

القضية الثانية: رجل ليس له مخرج لا آلة ذكر ولا آلة أنشى» لكن له مثل غدة 
يخرج منها كالعرق» فما يأكله يخرج منه كالرشح. 

القضية الثالفة: رجل ليس له آلة» لا ذكر ولا أنشى» يأكل فما زاد عن حاجته 
تقيأه. 


قال: فهذا وأمثاله مُلحق بالخنثى المشكل من حيث الأحكام. 


۹ 


قال الماتن عما ينقض من مس فرج الخنثى المشكل: إنه ينقض (لمس ذكر 
ذكره أو أنشى فقُبْلَهُ لشهوة فيهما) فلمس الخنثى المشكل إما أن يكون لشهوة أو 
لغير شهوة؛ فإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ سواء مس قُبله أو 
مس ذكره» هذا إذا لم يكن لشهوة؛ فإن كان لشهوة فإن مس الذكر ذكر الخنشى 
انتقض وضوؤه» وإن مست الأنشى قُبْلَ الخنشى انتقض وضوؤها. وأما إذا ممست 
الأنثى ذكر الخنثى لم ينتقض وضوؤها. 

فالمسألة الأولى: إذا مس الذكر ذكر الخنشى فإنه ينتقض الوضوء؛ لأن هذا 
الخنشى إن كان أن فقد مسها لشهوة» ومس الأنشى لشهوة ناقض الوضوءء وإن 
كان ذكرًا فقد مس ذكره ومس الذكر ينقض الوضوء. 

أما الأنشى فإذا مست قُبُل الخنشى انتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان هذا الخنشى 
أشى فقد مست فرج أنشى» ومس الأنفى قُبُل الأنشى ينقض الوضوء كمس الذكر 
الذكر» وإن كان ذكرًا فقد مسته لشهوة ومس الأنثى الذكر لشهوة ينقض الوضوء. 

المسألة الثانية: إذا مس الذكر القُبُل فإنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنه إن كان هذا 
الخنشى ذكرًا فقد مس جزءًا زائدًا فيه؛ فهو كمسه لبقية جسده فلا ينتقض الوضوء» 
وإن كان أنشى فقد مس قبُلها ومس القبل ينقض الوضوء لكن ليس عندنا يقين؛ 

وكنذلك:العكس: إذا مشت الات ذكر الحنق؟؛ فإن قدرنا هذا الت دكا 
فقد مست دكثر رجل» ومس ا لكر بشهوة ينقض الوضوء» لكن ليس عندنا 
ين اا قطن ظهارتهنا إلا يقي واا دراه اى فقا فسيبت الأنفى ان 
لشهوة» ومس ا اا لشهوة لا ينقض الوضوء. 

لدا اخنان لمان كه الله (لمسن ذكر دكن أو أن فثلة لشهوة فيهك) 
احترانًا من لمس اكك ل والأنشى ذكره؛ وعبارة المنتهى اسع من كلام الماتن 
تة الله تخت فال او لشهوة ها للافس:مثلة» فإذا كان اللافس لمنسن الآلية 
المشابهة لآلته انتقض وإلا فلا وهذه أوضح. 

والخنشى المشكل لا يوجد إلا في البهائم» أما في الآدميين فهو نادر جدًاء 
وإن كان يوجد في عصرنا هذا ذكورٌ يحولون أنفسهم إنانًا وإناثٌ يحولون أنفسهم 
ذكورًا. 

والحاصل في حكم لمس الخنثى المشكل أن له حالتين: 
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الحالة الأولى: أن يكون المس لغير شهوة فلا ينض مطلقًا. 

الحالة الثانية: أن يكون المس لشهوة؛ فإن مس الآلة المشابهة لآلته ينتقض 

قصل ذلك نارن درن افد ا فقكد متسل للد ادك ونين التدكر 
للذكر ينقض الوضوء. وإن قدرنا الخنشى أنشى فقد مسها لشهوة» ومس الرجل 
للمرأة لشهوة ينقض الوضوء. وكذلك يُقال في العكس. 

أما إذا مس الآلة التي لا تُشابه آلته كما لو مس الذكر القُبُل فلا ينقض؛ لأننا 
لو قدرنا أن هذا الخنشى ذكرًا وقد مس الذكر القبل فيكون هذا الجزء الذي مسه 
ادا ومس الذكر لحك الذكر للا ينقض الوضوء حتى ولو لشهوة» وإن قدرناه 
بذلك» وطهارته قد ثبتت بيقين» واليقين لا يزول بالشك» وكذلك يُقال بالنسبة 
ل لقن لل 
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مس المرأة بشهوة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الخامس: (مُه). أي: الذكرٍ (امرأةً بشَهْوَةِ)؛ لأنها التي تدعو إلى 
الحَدَثْء والبَاءٌ: للمُصاعبة» والمرأةٌ شاملة للأجنبية» وذاتٍ المخرم والميّنةء 
والكبيرة» والصغيرة المميّزة» وسواء كان المسنٌ باليد أو غيرهاء ولو بزائدٍ لزائدٍ أو 
أهاة. (أو تمه بها أي؟ يشض هلها الرجل بشهوةء کته السبابق. 

(و) ينقض (مسيٌ حَلَْقَة ُبُِ)؛ لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. 

(لا ممنٌ شَعَرٍ وسِنّ وظَفُرِ) منه أو منها. ولا المَسٌ بها. 

(و) لا مس رجل ل(أَمْرَدَ) ولو بشهوة. 

(ولا) المَسٌ (مع حائل)؛ لأنه لم يَمسنّ البشرة. 

(ولا) ينتقض وضو (مَلمُوس بَدَنْه ولو جد منه شَهوة) ذكرًا كان أو أننى 
وكذا لا ينتقض وضوءٌ ملموس فرجه. 


خط اش 453 


قال رحمه الله: (والخامس: مسه - أي الذكر - امرأةً بشهوة؛ لأنها التي 
تدعو إلى الحدث والباء للمصاحبة) وعبارة بعضهم: «مس امرأة لشهوة» 
أحسن؛ فالتعبير باللام أحسن من التعبير بالباء. 

فإذا مس المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض؛ لدليل وتعليل: أما الدليل فلقول 
الله تبارك تعالى: 9أَؤْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائط أو لَامَسْكُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تجذوا 
مَاءً فُتَيَمَمُوا | صّعيدًا طَيبَا4[المائدة: ه] ه]؛ فهذا يدل على أن لمس المرأة ينقض 
الوضوء. 

وأما التعليل فلأن مس المرأة لشهوة مظنة خروج شيء» والمظنة لها حكم 
المئنة -أي: اليقين- فمس المرأة ناقض للوضوء لكن بشرط أن يكون بشهوة. 

قال: ( والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة) 
أي: التي يُوطأ مثلهاء والتي يُوطاً مثلها بنت تسع» والذي بيطأ مثله ابن عشر. 

قال: (وسواءً كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد) أي: ولو مس عضرا 
زائدًا في المرأة بعضو زائد في الرجل؛ كأن كانت للمرأة يد زائدة وهو له يد زائدة 
فمس بيده الزائدة يد المرأة الزائدة لشهوة؛ فإنه ينقض؛ لأن هذه اليد الزائدة تابعة 
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للجسم فتُعطى حكمّه؛ ولهذا قال: (أو أشل)؛ أي: لو كان العضو الذي مسه من 
المرأة أشل أو كان العضو الذي مس به أشلء مع أنه تتصور الشهوة بالنسبة لعضو 
المرأة الأشل لكن لا تُتصور بالنسبة لعضوه الأشل؛ لأن العضو الأشل لا يشعر 
الإنسان به. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة إلا 
إذا خرج منه شيء» واستدلوا بأن النبي ول كان يقل بعض نسائه ويخرج إلى 
الصلاة» ومعلوم أن تقبيل التبي كي لزوجاته لشهزؤة» ولو كان المس ناقفا 
للوضوء لتوضاً النبي وَل فدل ذلك على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان 
لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. وهذا القول هو الراجح. 

والجواب عن آية: أو لَامَسْكُمْ اليّسَاءَ4المائدة: ه] أن المراد بالملامسة فيها 
الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فيكون المراد: (جامعتم). 
وهو أيضًا مقتضى البلاغة بالنسبة للآية. 

وتا كان هذا هو شط البلاغة لأننا لو فسا الفالامسية بتالمس جالبد 
لوجدنا أن الله عز وجل قد ذكر في الآية موجبين للحدث الأصغرء وهما: الغائط 
وملامسة النساءء ولم يذكر موجبًا للحدث الأكبرء ولو فسرنا الملامسة بالجماع 
لوجدنا أن الله عز وجل ذكر في الآية موجبًا للحدث الأكبر وموجبًا للحدث 
الأصغر؛ فيكون مقتضى البلاغة أن الله عز وجل ذكر الطهارة الصغرى وموجبها 
وذكر الطهارة الكبرى وموجبها. 

فعلى هذا نقول: المراد بالملامسة في الآية: الجماع. لأمرين. 

أولا: لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بذلك» وتفسيره حجة؛ لأن 
النبي وَل قال عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»!". 


/٤١( »)75177( أخرجه الإمام أحمد في مسند النساءء مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في‎ »)57 /١( ء)٠۷۹( 7©؛ وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من القبلة» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في كتاب: الطهارة‎ »)١87 /١( »)85( أبواب الطهارة» باب: ترك الوضوء من القبلة» حديث رقم‎ 
.)١58 /١( »)5.05( وسننهاء باب: الوضوء من القبلق» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: وضع الماء عند الخلاء» حديث رقم (57١)؛ /١(‏ ١٤)ء‏ 
ومسلم 2 كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله 


عنهماء حديث رقم /٤( »)۲٤۷۷(‏ ۱۹۲۷). 
۳ 


ثانيًا: أن ذلك هو مقتضى البلاغة بالنسبة لسياق الآية. 

وفي المسألة قول ثالث» وهو ضعيف» وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء 
مطلقًا؛ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة» ومن يأخذ بهذا القول غالبًا ما يقع في 
مشاكل في الطواف» فتجد بعضهم ربما يلبس قفازين» أو يُدخل يديه في جيبه 
لغلا يمس امرأة؛ لأنه بمجرد المس ينتقض وضوؤه فيبطّل طوافه» ولهذا تجدهم 
يتحرزون جدّاء لكن هذا القول ضعيف جدَاء ولم يمش عليه الفقهاء رحمهم الله. 

قال: (أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق) 
الخلاف هنا كالخلاف في المسألة السابقة؛ فالمرأة إذا مست الرجل لشهوة 
فحكمها حكم الرجل إذا مس المرأة لشهوة؛ فالحكم سواء والخلاف سواء 
والراجح سواء. 

قال: (وينقض مس حلقة دبر؛ لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره). 

الكلام في مس حلقة الدبر كالكلام في مس الذكر خلاقًا ومذهبًا. 

قال: (لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بها) مس الشعر 
والظفر لا ينقض الوضوء؛ سواء كان المس به منه أو منها. 

فمنه؛ بأن مس المرأة بظفره» ومنها؛ بأن مس ظفر المرأة أو مس شعرها أو 
سنها؛ فلو عض امرأة لا ينتقض وضوءه؛ لأن السن في حكم المنفصل منه» ولو 
مس سن امرأة فإنه لا ينتقض وضوءه» وكذا لا ينقض المس بها؛ أي: مس منفصل 
لمنفصل؛ كمس ظفره ظفرهاء وهذا من باب أولى. 

قال: (ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة) إذا مس الرجل الأمرد فإنه لا ينتقض 
وضوؤه» والأمرد هو الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته» وإنما كان مسه ولو 
لشهوة ليس ناقضًا؛ لأنه ليس محلا للشهوة؛ إذ أن محل الشهوة هو المرأة. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمرد حكمه حكم المرأة» وقالوا: إن 
بين كتين ال ون !إن بعس الفا بست هات فر رتسا كرت سن ار 
لهم أشد من مس المرأة. 

والصحيح من القولين أن حكم الأمرد هو حكم المرأة؛ فإذا قلنا: إن مس 
المرأة ينقض الوضوء مطلقًا. نقول في الأمرد كذلكء وإذا قلنا: لا ينتقض إلا 
بشهوة. فالأمر لا ينتقض إلا بشهوة» وإذا قلنا: لا ينتقض ولو بشهوة مالم يخرج 
منه شيء. فهكذا يقال بالنسبة للأمرد. 


T٤ 


قال: (ولا المس مع حائل؛ لأنه لم يمس البشرة) لأن المس هو مباشرة 
البشرة للبشرة» ومع وجود الحائل لا مس. 

قال: (ولا يستقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) فالأحكام 
السابقة هي بالنسبة للامس» أما بالنسبة للملموس فلاء والدليل قوله: (من مس) 
فالأحكام معلقة بالماس لا بالممسوس. 

والقول الثاني -وهو الصحيح- في هذه المسألة أن حكم الملموس حكم 
اللامس؛ فإذا وُجدت منه شهوة فحكمه كحكمه. وهو الصحيح؛ فإذا قلنا: إن 
اللامس ينتقض وضوؤه إذا كان لشهوة فكذلك الملموس ينتقض وضوؤه إذا كان 
لشهوة؛ إذ العلة واحدة. 


Yo 


تغسيل الميت 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وبَنْقْضُ فغش مت ملكا كان أو کاو کک أو أشي ؛ صغ او کیا 
روي عن ابن عمر وابنٍ عباس أنهما كانا يأمران غاسل المَيِّتِ بالوضوء. والغاسل: 
هو من يُقلّبّه ويباشِرهُ ولو مرة» لا من يَصُبُ عليه الما ولا مَنْ يَمَّمَه» وهذا هو 
السادس. 


a‏ الفرج خخ 


السادس من نواقض الوضوء: تغسيل الميت. 

قال: (وينقض عسل ميت)؛ يعني إذا غسّل الإنسان مينًا فإن وضوءه ينتقض 
(مسامًا كان أو كافرًا ذكرًا أو أننى صغيرًا أو كبيرًا) فكل من غسّل مينًا فإنه 
ينتقض وضوؤه سواء كان الميت مسلمًا أم كافرّاء والكافر لا يُكَسَّلء لكن لو قدرنا 
أنه عُتلَ فتغسيله ينقض الوضوء. 

والدليل ما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت 
بالوضوء؛ فدل ذلك على الوجوب» ولولا أن وضوءه يُنتقض ما أمراه بالوضوءء هذا 
هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينمض الوضوءَء واستدلوا 
بعدم الدليل» قالوا: الدليل على أنه لا ينقض عدم الدليل» ومعلوم أن من ثبشت 
طهارته بمقتضى دليل شرعي لا يُمكن أن نرفعها عنه إلا بدليل شرعي ولا دليل. 

وأجابوا عن أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأنه ضعيف» وعلى 
تقدير صحته فإنه يحمل على الاستحباب؛ فيقال: يُستحب الوضوء من تغسيل 
الميت» وهذا القول هو الراجح. 

قال: (والغاسل هو من يُقَلَبَهُ ويُباشره ولو مرةً) هذا هو الغاسل؛ أي الذي 
بقلب المت ية وتسرة» لمن بصب الفاء؛ أي: لآ اللعين فهفاك غاسسل 
ومعين» والذي يختص بهذا الحكم هو الغاسلء وأما المُعين الذي يصب الماء أو 
يُحضر ما يُحتاج إلى إحضار فلا يلحقه هذا الحكم. 

قال: (ولا من يَمَّمَهُ) أي: لو يُمم الميت بدل غسله» وييمم الميت إذا تعذر 
تغسيله لعذر شرعي أو حسي؛ فالعذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة فلا 


A 


تغسله النساء؛ بل يُيمم. والعذر الحسي نوعان: عدم الماء أو التضرر» كما لو كان 
الميت محترفًا بحيث لو عسل تقطعت أجزاؤه؛ ففي هذه الحالة يُيمم. 

والحكمة من أمره بالوضوء م أن وضوءه للا يُنتقض على الراجح- أو أمره 
بالغسل فى الحديث الآخر: «من غسل ميتا فعليه ئالاغتساال »7 : أنه لماكان 
غاسل الميت قد يُصيبه شيء من الهول والفزع إذاترائ الست فان من الحكينة 
أن يُؤمر بالاغتسال حتى يذهب عنه هذا الهول وهذا الفزع وهذا الخوف الذي 
أصابه. 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (4۹۳)» (؟/ 
89 )»؛ وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل الميت» حديث رقم (457 /١( :)١‏ 570). 
ضف 


أكل لحم الإبل 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) السابع: (أكل اللَحْم خاصة مِنَ الجَرُورٍ)؛ أي: الإبل فلا تقض ببقية 
أجزائها؛ كالكيد» وشرب لبنهاء ومَرَقِ لحمهاء سواء كان نينا أو مطبوتًاء قال 


اخم «فيه حديثان صحيحان؛ ا البراء وحديثٌ جابر بن سمرة». 


کے ال کا 


قال رحمه الله: (والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور) قوله: (خاصة) 
يعود على اللحم» أي: أكل لحم الجزور خاصة دون بقية الأجزاء؛ ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: (فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها 
وسواء كان نيئًا أو مطبوحًا). 

وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء» وهو أكل لحم الجزور» والدليل 
على أنه ناقض أن النبي ولد قال: «توضئوا من لحوم الإبل» فهذا أمر. 

وسثل ولِةُ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»» قيل: أنتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم»» ولهذا قال الإمام أحمة رمه الله : فيه ك أي في النقض 
به - حديثان صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. 

لكن المؤلف رحمه الله يقول: (خاصة من الجزور) خصص الحكم باللحم 
دون بقية الأجزاء؛ لأن اللحم عند الإطلاق إنما يُطلق على الهبر؛ أي: الأحمر 
خاصة» ولهذا قال النبي: «توضئوا من لحوم الإبل»؛ فقوله: (لحوم) يدل على أن 
ماليس بلحم لا يُتوضأ منه؛ فعلى هذا فإن بقية الأجزاء كالكبد والكرش والشحم 
والمصران وما أشبه ذلك لا تنقض؛ لأنها ليست لحمًا. 

والقول الغاني: أن كل أجزاء الإبل ناقض للوضوء» فكل ما حمل خف البعير 
ناقض من لحم وشحم وكبد وكرش ومصران وغير ذلك. واستدلوا على ذلك بأمور: 


.)۲۷١ /١( :)55٠0( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم »)٤١ /١( »)۱۸٤(‏ والترمذي 
في أبواب الطهارة» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم 4)١5١ /١( »)۸١(‏ وابن ماجه في كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم (٤۹٤)ء .)١١١ /١(‏ 


للا 


الأمر الأول: قالوا: إنه لا يوجد حيوان فى الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه 
جلا وحرمّة طهارة ونجاسة؛ فعلى هذا فقوله: لحرا من باب إطلاق البعض على 
الكل. 

الأمر الثفاني: أن اللحم يُطلق على بقية الأجزا الب عابر اي اسورد 
ا ET‏ حرمه كله فقال: لحُرَمَتْ 
عَلَيْكُمْ الْمَنْقَةُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخِنْزِيرٍ14لمائدة: +]؛ ولا يقال: إن شحم الخنزير 
جائز؛ لأن الله نص على اللحم. 

الأمر الغالث: أن الكل يتغذى بدم واحد؛ أي أن اللحم والشحم والكبد 
والكرش والمصران وغيرها كلها تتغذى من دم واحد ومنبع واحد؛ فكان حكمها 
سوا 

الأمر الرابع: القول بأن بقية الأجزاء ناقض أحوط؛ لأنه إذا أكلت بقية 
الأجزاء ولم يتوضأ فصلاته تحتمل البطلان» وإذا توضأ فصلاته صحيحة على كل 
حال. 

وقوله: (فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها) أما اللبن 
ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله هل ينقض أو لا ينقض» وسبب الخلاف أنه 
ينفصل ويُستخلف بخلاف اللحم؛ فاللحم متصل بالبدن ا أما اللبن فجزء 
منفصل منه» ومن تم اختلف العلماء رحمهم الله هل يُنتقض الوضوء بشرب اللبن 
ا 

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء وإنما يُسن الوضوء بعد شربه 
واستدلوا لذلك بأن العرنيين الذي اجتووا المدينة أمرهم النبي بلي أن يلحقوا بإبل 
الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها"؛ قالوا: ولم يأمرهم بالوضوء» ولو كان لبن 
الإبل ناقضًا للوضوء لأمرهم النبي بيك بذلك. 

والقول الثاني: أنه ينقض. 

والاحتياط بالوضوء من شرب لبن الإبل أفضل. 

والقول بأن لحم الإبل ناقض للوضوء مما انفرد به مذهب الإمام أحمد رحمه 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري فى كتاب: تفسير القرآن» باب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...» حديث 
رقم (5716)»: (5/ 55)» ومسلم في كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين 


والمرتدين» حديث رقم .)١595 /۳( »)۱٦۷۱(‏ 
۳۹ 


ا 


الله؛ ن الأئمة الثلاثة على خلافه» ولذلك قال ناظم المفردات: 


وينقض الوضوء مس الذكر 2 بظاهر الكف وآكل الجزر 

وجمهور العلماء يستدلون بما ورد من أن آخر الأمرين من رسول الله وَل ترك 
الإو عدا تاقار أ فا هدا ات اام وراو م لحم ل لامر 
بالوضوء منسوخ. 

لكت لهاب عو هنذا تان نة احبر الأمرين فرك الوفدوع تجا رالتاز 
حديث عام» وحديث البراء وجابر خاص» والخاص يقضي العام؛ فيكون قوله: كان 
آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أي مما سوى لحم الإبل. ومعلوم أنه 

متى أمكن الجمع فهو الواجب. 

والحاصل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوءء وهذا عام لجميع الأجزاء على 
ما رجحناه بالأدلة السابقة» وهذا القول من مفردات مذهب الإمام نهد 
والجمهور على خلافه» واستدلوا بأن آخر الأمرين من رسول الله وَيهُ ترك الوذ 
مما مست النار» لكن يُجاب عن هذا بأن الحديث عام» وحديث الأمر بالوضوء 
خاصء والخاص يقضي على العام. وثانيًا أنه متى أمكن الجمع فهو الواجب؛ لأن 
القول بالنسخ يتضمن إبطال أحد الدليلين» ومعلوم أن العمل بالدليلين معا أولى 
من القول بإبطال أحدهما. 


»)59 /۱( »)۱۹۲( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في ترك الوضوء مما مست النار» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۰۸ /۱( والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت النار» حديث رقم (محطكى‎ 


0 


كل ما أوجب غسلا 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) الفامن: المشار إليه بقوله: (كلٌ ما أؤجب غُسْلا)؛ كإسلام وانتقال مني 
ونحوهما (أَؤْجَبٍ وضوءًا إلا الموت)؛ فيُوجب الغسل دون الوضوء. 


ا 


قال رحمه الله: (والشامن: المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا؛ كإسلام 
وانتقال مني ونحوهماء أوجب وضوءًا)؛ أي أن كل موجب للغسل فإنه موجب 
للوضوء؛ لأنه إذا أوجب الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. 

قال: (إلا الموت فيُوجب الغسل دون الوضوء) وذلك لأن النبي ٤‏ قال: 
«اغسلوه»7", وکال لمن خسان انه «اغسلنها»؛ فأمر بالغسل ولم يأمر 


بالوضوء. 


)١(‏ أي في المحرم الذي وقصته دابته» والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الكفن في 
ثوبين» حديث رقم (؟ 36 (۲/ «(Vo‏ ومسلم في کا الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث 
رقم »)١١١5(‏ (۲/ 5كم). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوئه بماء وسدر» حديث رقم (59؟١)»‏ 


(؟/7): ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: في غسل المیت» حديث رقم (۹۳۹)ء (۲/ 145). 
٤١‏ 


ما لا يوجب الوضوء 
قال المؤلف رحمه الله: 
الصلاة» وأكل ما مسّت النارٌ غير لحم الإبل. ولا يسن الوضوعٌ منهما. 


حت حك الشن حب 


نواقض الوضوء ثمانية: 

الأول: الخارج من السبيلين. 

الثاني: الخارج من بقية البدن. 

الثالث: زوال العقل. 

الرابع: مس الذكر. 

الخامس: مس المرأة بشهوة. 

السادس: تغسيل الميت. 

السابع: أكل لحم الإبل. 

الثامن: كل ما أوجب غسلا إلا الموت. 

والقول الراجح في هذه النواقض ما يلي: 

الأول: الخارج من السبيلين» وهو ينقض إجماعًا. 

الفاني: الخارج من بقية البدنء وقلنا: إن كان بولا أو غائطًا فإنه ينقض 
الوضوء» وأما إن كان غيرهما فلا ينقض. 

الثالث: زوال العقل» وقيدنا ذلك بما إذا خرج منه شيء لم يشعر به. 

الرابع: مس الذكرء وقلنا: إنه ليس بناقض إلا إذا خرج منه شيء. 

الخامس: مس المرأة» وقلنا: إنه كمس الذكر لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء. 

السادس: تغسيل الميت» وقلنا: إنه لا دليل عليه» فيستحب فقط. 

السابع: أكل لحم الجزور. 

الثامن: كل ما أوجب غسلا إلا الموت. 

ويمكن أن تكون سبعة فقط بإسقاط تغسيل الميت مع تقيبد مامرٌ من مثل 
مس الذكر ومس المرأة. 


EY 


قال: (ولا نقض بغير ما مر)؛ أي: بغير ما تقدم من هذه النواقض الثمانية 
(كالقذف) وهو الرمي بشدة في اللغة» وفي الاصطلاح: هو الرمي بزتى أو لواطء 
بأن يقول: يا زاني. يا لوطي. وما أشبه ذلك» وحكم القذف أنه حرام؛ بل هو 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ ولكن لو قذف شخصًا وقال له: يا زاني. يا لوطي. فلا 
ينتقض وضوءه؛ لأنه لا دليل؛ نعم هو فَُعَلَ معصية وأقدم على فعل كبيرة» لكن لا 
ينتقض الوضوء. 

قال: (والكذب) أيضًا لا ينقض الوضوء؛ سواء تضمن أكل مال أو لا 
(والغيبة) كذلك. 

إذن فكل قول محرم فإنه لا ينتقض به الوضوءء (ونحوه) كالسب والشتم. 

قال: (والقهقهة) وهي الضحك بصوت (ولو في الصلاة) فهذه إشارة إلى 
الخلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لو كانت فى الصلاة فإنها ثبطل الوضوء 
بخلاف ما إذا كانت خارج الصلاة» والصواب آنه لا نتقض بها سواء كانت في 
الصلاة أو خارجها. 

قال: (وأكل ما مست النار)؛ أي: لو أكل لحمًا قد مسته النار غير لحم 
الإبل فإنه لا ينتقض وضوؤه. 

قال: (ولا يسن الوضوء منهما)؛ لأن السنية تحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
ذلك. 
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الشك فى الطهارة أو الحدث 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ تيَقْن الطهارةً وشَاكٌ), أي: تردد (في الحَدَثِ أو بالعكس)؛ بأن تيقن 
الحدث وشك في الطهارة؛ (بَتى على اليَقَينِ) سواء كان في الصلاة أو خارجهاء 
تساو عند الأمران أو غلب على ظه احدها لقوله #5: لا صرف حَتَى 

(فإن تَيَقَتهما). أي: تفن الطهارةً والحدث؛ (وجهل السابق) منهما؛ (فهو 
بِضِدٍّ حاله قَبْلَّهما) إن علمها. 

فإن كان قَبْلَّهُما مُتَطَّهِرًا فهو الآنّ مُحدِتٌ» وإن كان مُحْدِنًا فهو الآنَ متطهدٌ؛ 
لأنه قد تيقن زوالَ تلك الحالة إلى ضدّهاء وشلكٌ في بقاء ضدها -وهو الأصل-» 
وإن لم يَعْلم حاله قبلّهما؛ تَطهّر. 

وإذا سمع اثنان صوتًا أو شما ريخا من أحدهما لا بعينه؛ فلا ؤضوءَ عليهماء ولا 
يات أحذهما بصاحبه» ولا يُصائففه ف الصلاة مَحَدَهُء وإن كان أحذهما إمامًا؛ٍ أعادا 
ایا 


۸ الشرح لجاع + 


يقول: (ومن تيقن الطهارة وشك - أي تردد - في الحدث أو بالعكس) 
فإنه يبني على اليقين الذي هو الأصل؛ فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو 
تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين. 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: تيقن الطهارة وشك هل انتقض وضوءه أم لا؛ فالأصل 
الطهارة؛ فلا ينتقض وضوؤه» ولا عبرة بهذا الشكء ولا عبرة أيضًا بغلبة الظن؛ لأن 
طهارته يقين» واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. 

فلو كان رجل متطهرًا يقيئاء ثم شك هل انتقض وضوءه أم لاء فالأصل بقاء 
الطهارة. وإذا غلب على ظنه زوال الطهارة فلا عبرة بغلبة الظن؛ لقول النبي 5: 


٤ 


ا فأحال على أمر 


«لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريًا» متفق عليه 
يقيني لا غلبة ظن. 

المسألة الثانية: العكس؛ فلو كان الإنسان محدنًا وشك هل توضاً أم لم 
يتوضاً فالأصل عدم الوضوء» حتى لو غلب على ظنه أنه متوضئ فلا يُعتبر ذلك. 

فالحاصل أنه إذا كان الإنسان متيقنًا لطهارة أو حدث فإن الأصل بقاؤه» فلا 
يزول عنه هذا الحكم بمجرد الشك أو بغلبة الظن, وهذا مبنيٌ على قاعدة: 
«اليقين لا يزول بالشك»؛ و«اليقين لا يزول إلا بيقين» و«الأصل بقاء ماكان 
على ما كان» وكل هذه تؤخذ من قول النبي وَل: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
أو يجد ريحًا». 

قال: (سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على 
ظنه أحدهما) فلا عبرة بذلك كله؛ فإذا كان متيقنًا من الطهارة ثم شك» وصار 
الطرفان مستويين عنده فلا عبرة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة. 

تنبیه: 

الأحكام الشرعية منها ما هو يقيني وما هو غلبة ظن. 

وعلى الراجح يُعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين؛ لأن الإنسان إذا عمل بغلبة 
الظن فقد اتقى الله ما استطاع؛ لكن إذا وُجد يقينٌ فلا مدخل لغلبة الظن فيه. 

فعلمُنا بتحريم الميتة وتحريم الخمر وإباحة الخبز يقيني» أما عِلمُنا بتحريم بيع 
التورق أو وجوب التشهد الأول فظني؛ فنعمل به لأنه ليس عندنا يقين. 

والحاصل أن كوننا لا نعمل بغلبة الظن في مسألة الشك في الطهارة لا ينقض 
القاعدة؛ لأن العمل بغلبة الظن إنما يكون عند تعذر اليقين» قال: 

وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعي 

قال رحمه الله: (فإن تيقنهما - أي تيقن الطهارة والحدث - وجهل 
السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما) أي إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل 
أسبقهما فهو بضد حاله قبلهما؛ فإن كان قبلهما متطهرًا فهو محدث وإن كان 
قبلهما محدثا فهو متطهر. 


/١( »)۱۳۷( أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي‎ )9 
.)۲۷۹ /۱( »)551( بطهارته تلك» حديث رقم‎ 
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مثال ذلك: رجل صلى الفجر» وجلس حتى طلعت الشمس» وصلى ركعتين» 
ثم بعد أن خرج من المسجد قال: أنا متيقن أنه ات ای ووضوء. لکن 
ا السايق هنيما 

فيكون حكمه ضد حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرًا قبل الحدث والوضوء اللذان 
يتيقن حدوثهما يكون محدنًا الآن؛ وذلك (لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة) التي 
هي ما قبل الشك (إلى ضدها وشك في بقاء ضدها) والأصل بقاؤه. 
ويتيقن تة حصل منه بعد ذلك طهارة وحدث» لكن لا يدري السابق منهما؛ 
فيكون حاله الآن أنه متطهر؛ لأن الحالة الأولى تيقن زوالها إلى ضدهاء وضد 
الحدث الطهارة؛ ولهذا قال المؤلف: (وشك في بقاء ضدها وهو الأصل) أي 
أن الأصل بقاؤه. هذا هو المذهب فى المسألة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (فهو بضد حاله قبلهما إن علمها) لأنه تارة يعلم 
وتارة لا يعلم» فإن علم فالحكم كما ذكر» وإن لم يعلم وجب عليه التطهر؛ ولهذا 
قال: (وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر). 

فالحاصل أن من تيقن أنه كان على طهارة أو حدث وتيقن E‏ أحدث وتوضاً 
وشك أيهما أسبق؛ فالحكم بضد حاله قبلهماء أما إذا لم يعلم فيجب التطهرء 

والقول الثانى فى هذه المسألة أنه إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق 
منهما وجب عليه الوضوء الصياطاء وهذا القول أحوط» وإلا فإن المذهب أصح 
طبقًا للقواعد» لكن من باب الاحتياط عليه أن يتوضاً. 

قال: (وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ریخا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء 
عليهما) لأن كل واحد منهما متيقن طهارة نفسه» شاك في الزوال» والأصل بقاء 
ما کان على ماكان. وفُهم من قوله: (لا بعينه) أنه إذا كان بعينه فالأمر ظاهر. 

قال: (ولا يأتم أحدهما بصاحبه) فلا يكون أحدهما إمامًّا لصاحبه؛ إذ أنه 
يعتقد بطلان صلاته؛ فأحدهما محدث يقيئًا. 

قال: (ولا يُصاففه في الصلاة وحده) وعُلم من قوله: (وحده) أنه لو صلى 
معه غيره صحت. أما لو كان الإمام غيرهما فلا يجوز أن يصاففه وحده؛ لأنه 


Ea 


الصلاة. 

قال: (وإن كان أحدهما إمامّا أعادا صلاتهما) لأننا لو قدرنا أن الإمام هو 
المحدث فالمأموم قد ائتم بمن لا تصح صلاته» ولو قدرنا أن المحدث هو 
المأموم فالإمام قد أم من لا تصح صلاته؛ لكن لو صلى كل واحد منفردًا صحت 
صلاته» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: يجب عليهما الوضوء؛ لأننا نتيقن أن الحدث حصل من واحد 
منهماء لكن لا نعلم عينه» ففي هذه الحال يجب عليهما الوضوء. 

فإذا قيل: لماذا لا نقرع قرعة؛ كالذي طلق إحدى زوجاته وشك في عينها. 

فإننا نقول: القرعة لا مدخل لها في العبادات؛ بل مدخلها في الأمور المالية 


EV 


ما يحرم على المحدث 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَحْرْمُ على المخدث مسن المُصْحَفٍ) أو بعضه» حتى جلده وحواشيهء 
وا كان 

لا حَمْلُه بعلاققه. أو في كيسء أو كُجّ من غير مس ولا تَصَفحَهُ بكقّه أو 
عُوڍٍ» ولا صغيرٍ لوحًا فيه قرآن مِنّ الخالي مِنَ الكتابة» ولا مس بير ونحوه. 

ويحرم أيضًا مس مصحف بعضو مُتَنَجْسِء وسفرٌ به لدار حرب» وتوسّدُه 
وتوسّدٌُ كُتْبٍ فيها قرآن ما لم يَحَفْ سَرقةً. 

ويم أيضًا كشب القرآن بحيث هاٌ. 

وگره مد جل إليه واستدبازه» وتتخطيه وتخليثه بذَّهَبٍ أو فضة. 

وتحرم تحلية كتب العلم. 

(و) يحرم على المحدث أيضًا (الصلاة) ولو نفلاء حتى صلاةٌ جنازة وسجود 
تلاوة وشكر . 

ولا يكف من صلى مُحدنًا. 

(و) حرم على المحدث أيضًا (الطواف)؛ لقوله ولِ: «الطَُّوَافُْ بالْبَيتِ 
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صَلَاةٌ إل أن الله أَبَاحَ فيه الكلام». رواه الشافعي في مسنده. 


a‏ كام عب 


أولا: مس المصحف ونحوه: 

قال: (ويحوّم على المحدث) حدثًا أصغرء ومعلوم أنه إذا حرم على المحدث 
دنا ابعر تسن افيه EE‏ يحرم على المحدث خلا اکن (مس 
المصحف) والمس هو مباشرة البشرة للشيء. 

والدليل على تحريم مس المصحف قول النبي 5 في حديث عمرو بن حزم 
فى الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن وفيه: «وألا يمس القرآن إلا ظاهر»7", 
والس بالطاهر هنا الطاهر من الحدث؛ ولأن كتاب الله عز وجل يجب تعظيمه» 
ومن تعظيمه ألا يمسه الإنسان إلا بطهارة. 


.)١59 /۱( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب: القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن»‎ )١( 


YEA 


وأما من استدل بقوله تبارك تعالى: للا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهَرُونَ4 فهذا لا دلالة 
فيه على اشتراط الطهارة؛ لأن الآية تقول: 3 إِنَّهُ لَقُرْآنْ كُرِيمٌ * في كاب مَكْنُونٍ 
E‏ إلا الْمُطَهّرُونَ4[الواقعة: ۷- 05] ؛ فقال: (لا يمسه إلا المطهرون) ولم 
يقل: (إلا المتطهرون) وفرق بين المطهر والمتطهرء ولهذا قال عز وجل: 
9وَيسْأَلوتكَ عن المجيض قل هُو أذى فاغتزلوا النَسَاءَ في المَحيض ولا 
تَفَرَبُوهْنٌ حَتَى يَطْهْدْنَ فَإِذًا تَطَهوْنَ 4 [البقرة: 5 ؟؛؛ فيطهرن؛ أي ينقطع عنهن الدم؛ 
فإذا تطهرن؛ أي: اغتسلن. فعندنا (مطهر) و(متطهر) والأبلغ منهما المتطهر. 

فالآية ليس فيها دلالة» والضمير فى قوله: (لا يسمه إلا المطهرون) يعود على 
الكتاب الذي في اللوح المحفوظ» ومعلوم أنه إذا كان هناك دليل صريح فلا ينبغي 

فالدليل على حرمة مس المصحف للمحدث هو الحديث» وابن عبدالبر 
رحمه الله يقول: شهرته تُغني عن إسناده؛ لأن عمدة أهل العلم رحمهم الله في 
مقادير الديات هذا الحديث؛ فإذا أبطلت الاستدلال به بطلت كل مقادير 
الديات» ومعلوم أن ما ورد فيه من مقادير الديات أخذ بها العلماء. 

وهذا الحديث من حيث الإإسناد حديث مرسل للا ريب؛ لكن قال ابن عبدالبر 
وغيره من أهل العلم كما سبق: إن شهرته تُغني عن إسناده. لأن الأمة تلقته 
بالقبول» والدليل على تلقيه بالقبول أنهم اعتمدوه في الديات والقصاص وما أشبه 
ذلك. 

قال: (أو بعضه)؛ اف حتى لو مس بعضه؛ فلينن يشرط أن يمسه کله» بل 
لو مس بعضه حرم؛ لأن البعض له حكم الكل (حتى جلده وحواشيه) أي ما كان 
متصلا به فله حكمه (بيد وغيرها بلا حائل)؛ أي: ببقية الجسي» فلو مسه بصدره 
وهو محدث فحكمه كذلك؛ لأن نص اديت «لا يمسس» ولم يُقيذه باليد؛ 
فسواء مسه بيده أو ببقية بدنه حرم عليه» وَعُلم من قوله: (بلا حائل) أنه لو مسه 
بحائل فلا بأس؛ لأنه ليس بمسء ولفظ الحديث: «لا يمس» والمس هو مباشرة 
البشرة للشيء. 

قال: (لا حمله بعلاقته أو في كيس) فلو حمله بعلاقته» وهي الكيس الخاص 
بالمصحفء فلا يضر (أو كيس) أي وضعه في كيس وحمله بهذا الكيس لم 
يضر؛ لأنه لم يمس المصحف» (أو كم من غير مس) وحمله بالكم الموجود في 


۹ 


أثوابنا اليوم يستلزم أن يُمس إلا إذا كان المصحف صغيرًاء لكن فيما سبق كانوا 
يلبسون ثيابًا واسعًا كمها تسمى ردوم - جمع ردم - ويأخذ حكمها الأثواب 
السودانية التي يتسع كُمها؛ فيمكن حمل المصحف في هذا الكم الواسع» وكانوا 
في السابق يستعملون الكم في الحفظ. 

(ولا تصفحه بِكُمّه) أي: لو تصفح المصحف بكمه فصار يقلب الصفحات 
بالكم فلا يؤثر (أو عود) لأنه لم يمس المصحف؛ فلو كان مع الإنسان عود 
فصار بقلب الصفحات بالعود وهو محدث فذلك جائز» لأنه لم يمس 
المصحف؛ لأن بينه وبين المصحف حائل؛ فالقاعدة أنه إذا مسه بحائل فليس له 
ا 

قال رحمه الله: (ولا صغير لوحا فيه قرآن)؛ أي أنه لا يحرم على الولي أن 
يُمكنّ الصغير من مس اللوح الذي فيه القرآن» لكن يقول: (من الخالي من 
الكتابة) أما ما فيه كتابة فإنه يمنعه» ولا يُمِكْنْهُ إلا بطهارة. 

ففي السابق كان الطلاب يدرسون ومعهم ألواح مثل الدفاتر؛ فهذا اللوح لو 
كتب فيه قرآن فيجوز للصبي أن يَمَس الأجزاء الخارجة من الكتابة» لكن لا 
جنه وليه من مس الموضع الذي فيه القرآن إلا بطهارة» هذا ما مشى عليه 
ات 

والقول الثاني: أنه يرخص للصبيان مس المصحف بغير طهارة» لاسيما في 
مقام التعليم. لكن قالوا: يأمره وليه بالطهارة» لكن لو قُدر أنه مسه بغير طهارة فلا 
بأس بذلك؛ لدعاء الحاجة لذلك؛ ولأن الصبي غير مكلف. 

قال: (ولا مس تفسير ونحوه) أي لو مس كُتب تفسير فلا يحرم؛ لأن 
المحرم مس المصحف» وهذا ليس بمصحف. 

لكن كتب التفسير نوعان: 

النوع الأول: كتب يكون فيها القرآن مكتوبًا كاملا على هيئة مصحف 
والتفسير معه؛ فهذه حكمها حكم المصحف» ومن أمثلة هذه التفاسير تفسير 
الجلالين» وتفسير الشيخ السعدي رحمه الله؛ ففي بعض طبعاته تجد مصحمًا 
كاملا؛ فهذا له حكم القرآن؛ لأنه قرآن في الحقيقة» فهو مصحف لكن بهوامشه 
وحواشيه تفسير. 

النوع الغاني: أن يكون القرآن مفرقًا بحيث يكون في كل صفحة آية أو جزء 
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آية أو آيتين أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يحرم مسه للمحدث؛ لأن العبرة بالتفسير. 

ومن العلماء من يقول: لو كتب آية في ورقة حرّم مسها؛ فقال: «ويحرم مس 
آية فصاعدًا» لكن شريطة ألا يكون معها غيرها؛ فإن كان معها غيرها فالحكم 
للأكثر؛ فإن كتب آية كقوله تعالى: إن الَّذِينَ قَالُوا رتنا الله اسْتَقَامُوا تَعَتَرَّ[ 
عَلَيْهِمْ الْملايكة ألا تافو ولا خرو وَأَبْشرُوا بِالْجَنَةٍ المي نكم 
تُوعَدُونَ4[نصات: ١٠]؛‏ فلا يجوز له أن يمسها إلا بطهارة؛ لأنها قرآن» والحديث 
يقول: «لا يمس القرآن إلا طاهر)» 7" والقرآن لا يتبعض؛ فكما لا يجوز للجنب 
أن يقرأ آية فكذلك الحكم في مسألة المس؛ لأن الآية يُطلق عليها اسم قرآن. 

قال: (ويحرم أيضًا مس مصحف بعضو متنجس)؛ أي أن يمس المصحف 
بعضو عليه نجاسة؛ لأن هذا من إهانة المصحف. 

قال: (وسفرٌ به لدار حرب)؛ لأنه يُخشى عليه من الانتهاك» وقد نهى النبي 
يله عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب7". 

قال: (وتوسذه)؛ أي: يحرم أن يجعله وسادة ينام عليهاء والحكمة ظاهرة» 
وهي الانتهاك. 

قال: (وتوسّدُ كنب فيها قرآن) سواء كانت كتب حديث أو تفسير أو فقه؛ 
أي: فالكتب التي بها قرآن يحرم توسدها. وكذلك لو لم يكن فيها قرآن وفيها 
أحاديث عن النبي بل أو كلام محترم لأهل العلم فإنه يحرم؛ لأن هذا إهانة إما 
للقرآن وإما للسنة وإما لكلام أهل العلم؛ ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله 
رجلا رمى بكتاب قال له: يا هذاء ما هكذا يُفعل بكلام الأبرار. 

قال: (ما لم يخف سرقةً) فلو كان معه كتب فيها قرآن وخشي لو نام لشرقت 
فوضعها تحت رأسه؛ لأن ذلك أحرز وأحفظ؛ فإن ذلك يجوز؛ لأن هذا من باب 
الضرورة. 

قال: (ويحرّم أيضّا كنب القرآن بحيث يهان) كما لو كتبه بحبر نجس أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا من إهانة كتاب الله عز وجل. 

قال: (وكره مد رجل إليه) كره أن يمد رجله إليه؛ لأن هذا إهانة؛ فإن قصد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: السير» جماع أبواب السير» باب: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض 
العدو» حديث رقم (۱۸۲۳۹)ء (9/ ۱۸۳). 
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إهانته بهذه الأمور فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إنه يكمّر بذلك. 

قال: (واستدباره) بأن يجعله خلف ظهره؛ لأن هذا أيضًا من إهانة القرآن. 

قال: (وتخطيه) أي أن يتخطاه في طريقه؛ لأن هذا من الإهانة» ما لم يكن 
فيتخطاها؛ أما إذا كانت المصاحف موجودة وله طريق آخر وقصد أن يتخطاها 
فهذا إهانة» (وتحليته بذهب أو فضة) وهذا لعلتين: 

العلة الأولى: تضييق النقدين» ومعناه أنه إذا حليت المصاحف بالذهب أو 
الفضة قل الذهب والفضة من أيدي الناس» ومن ثم يقل النقد. 

العلة الثانية: أنه من باب إضاعة المال. 

وكتاب الله تعالى ما أنزل لتحليته» ولا لأن وضع فيه الزخارف والنقوش» وإنما 
أنزل لعلة؛ قال تعالى: [كتَابٌ أَنْرَلْمَاهُ إِلَْكَ مارك لدبوا آياته وَلِيَحَذَكرَ أولو 
الألباب4[ص: ١]؛‏ فقد أنزل للتدبر والعمل» ولم ينزل للتحلية والزخرفة والنقوش 
وما أشبه ذلك. 

قال: (وتحرّم تحلية كتب العلم) لأنه إذا كُره في القرآن مع أنه يجب تعظيمه 
ففي غيره من كتب العلم يحرم . 


القرآن له أوجه: 
أولا: نبا دو المؤلف: رحيية الله هاا حيست لا يمد رجلية إليف ولا وده 
وما أشبه ذلك. 


ثانيًا: التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. 
ثالئكا: أن يتحلى بالآداب عند تلاوته؛ فإن لتلاوة القرآن الكريم آدابًاء 
وسنذكرها على وجه الإيجاز: 
١-أن‏ يُخلص لله عز وجل في التلاوة؛ لأن تلاوة القرآن عبادة من أجل 
العبادات وأفضل الطاعات» ومعلوم أن من شرط صحة العبادة الإخلاص 
لله عز وجل؛ فيكون في قراءته وفي تلاوته مخلصًا لله عز وجل» فلا يقرأ 
القرآن رياءً ولا سمعة. 
؟ - أن يقرأ القرآن بقلب حاضرء ولا يقرأه بقلب غافل؛ لأنه إذا قرأه بقلب 
حاضر حصل له الانتفاع؛ فيستحضر قلبه حين يقرأ القرآن؛ فعلى هذا لا 


يقرؤه وقلبه مشوش غافل؛ فإنه حينئذ لا يستفيد من تلاوة القرآن. 

۳-أن يقرأه وهو على طهارة» أما مس المصحف فيجب أن يكون على 
طهارة؛ لأن هناك فرقًا بين القراءة ومس المصحف؛ فلا يلزم من القراءة 
المس» لكن ينبغي له عند تلاوة القرآن أن يكون على طهارة؛ لأن ذلك 
أكمل» ومعلوم أن فعل العبادة على الوجه الأكمل أولى من غيرها. 

4- ألا يقرؤه في الأماكن المستقذرة أو في مكان لا بصت فيه إلى قراءته 
إذا كان يقرأً. 

ه- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته؛ لقوله تبارك وتعالى: 
ذا قرات الْقُرْآنَ فاستعذ باللّه مِنَ الشّيْطَانٍ الرّجيم4 [الحل: 1۸]. 

5- إن ابتدأ من أول السورة فإنه يبسمل» وإن ابتدأ من أثناء الصورة فإنه 
يقتصر على الاستعاذة. 

/ا- أن يُحَيئَنَ صوته عند تلاوة القرآن؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي وَل 
قال: «ما أذن الله لشيء كاستماعه لنبي يترنم بالقرآن»7". 

۸- أن يُرتله ويقرأه بترنم؛ لأن ترنمه في القرآن أبلغ في الانتفاع. 

4- إذا مر بآية فيها سجدة سجد» وسيأتي الخلاف في سجود التلاوة» وأن 
القول الراجح فيه أنه مستحب وليس بواجب» ويدل لذلك حديث عمر 
رضي الله عنه أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فسجدء وقرأها في 
الجمعة الثانية فلم يسجدء وقال: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا 
أن 'تقناء 4 

-٠‏ أن يكون سجوده للتلاوة عن قيام كما قاله شيخ الإسلام رحمه 
الله؛ لأن السجود عن قيام أفضل من السجود عن جلوس» ويُستدل 
لذلك بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مرت بآية فيها سجدة 
قامت وسجدت» ويؤخذ أيضًا من قوله تبارك وتعالى: لإيَخِرُونَ ِأَذَذْقَانِ 
سُجَدًَا4[الإسراء: »]١ ٠۷‏ والخرور يكون من أعلى. 

-١١‏ أن يستقبل القبلة حال قراءته للقرآن على ما ذكره الفقهاء رحمهم 


/5( »)5055( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» حديث رقم‎ ۹۱ 
.) /۱( ولا‎ 
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الله بناءً على أن القبلة أشرف الجهات. 

ثانيًا: الصلاة: 

قال: (ويحرُم على المحدث أيضًا الصلاة)؛ أي: لا يجوز لمن كان محدثًا 
حدنًا أصغر أن يصلي ولو نفلا؛ لقول النبي يللِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً»7". 

وقول المؤلف: (ولو نفلا) لرفع التوهم؛ لأنه لو قُدر أن في المسألة خلاف 
ھر تاك د 

والحاصل أنه لا تجوز الصلاة مطلقًا؛ سواء كان فرضا أو نفلاء ولا تصح سواء 
كان عالمًا أو جاهلاء ذاكرًا أو ناسيًا؛ فالصلاة لا تجوز ولا تصح منه إذا صلى 

فإن صلى محدتًا فالمسألة لها أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يصلي مُحدثًا معتقدًا عدم وجوب الطهارة» وأن الصلاة 
تجوز بغير طهارة» فهذا يكمر؛ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله ولإجماع 
الاي 

الحالة الثانية: أن يُصلي محدنًا عمدًا مع اعتقاد وجوب الطهارة؛ فهذا على 
خطأ عظيم» وذهب بعض العلماء» ومنهم الحنفية» إلى أنه يكمُر؛ ولذلك قال 
المؤلف: (ولا يكفر من صلى محدثًا) وإنما نفى هذا ردًّا على مذهب أبي 

وعليه فإذا صلى محدثًا عمدًا فإنه لا يكفر إذا كان معتقدًا وجوب الطهارة 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفر» ووجه القول بكفره أن ذلك من الاستهزاء 
بآيات الله» وقد قال الله عز وجل: لفل أباللَّهِ وَأيّاته وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهْزِنُونَ * 
لا تَعْتَذِرُوا فد فرتم بَعْدَ إیانكم) [التوية: 3 

الحالة الثالفة: أن يُصلي محدنًا ناسيًا أو جاهلا؛ فالصلاة لا تصح ولا إثم 
عليه. 

الحالة الرابعة: أن يصلي محدثا لفقده الطهورين؛ كما لو كان عادمًا للماء 
وا و ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فإن قيل: إذا صلى ناسيًا أو جاهلا فلم لا تصح صلاته وقد قال تعالى: ربا 
لا توّاخذتا إِنْ تسيتا أو أَخْطأْنا6[البقرة: +:]؟ 

قلنا: الجواب أننا سبق وذكرنا الفرق بين شرط عدم وجود النجاسة وبين شرط 
الطهارة؛ فالأول شرط عدمي» والناني شرط وجودي» والشرط الوجودي لا بسقط 
لاعمدًا ولا سهرًاء والفرق الآخر أن الشرط الوجودي لابد فيه من النية» والشرط 
العدمي لا تشترط فيه النية. 

قال رحمه الله: (حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر)؛ أي أنه يُشترط 
لصلاة الجنازة الطهارة؛ لأنها صلاة؛ لأنها تجب فيها قراءة الفاتحة» وكل ما لا 
يصح إلا بالفاتحة فهو صلاة» وما يصح بغيرها فليس بصلاة» ولا خلاف في 
عموم قول النبي 4#: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وسجود التلاوة 
ليس بصلاة؛ لأنه لا تجب فيه الفاتحة. 

ثالًا: الطواف: 

قال: (ويحرم على المحدث أيضًّا الطواف) أي: الطواف بالبيت؛ لأن 
الطواف إذا أطلق في كلام الفقهاء فالمراد به الطواف الشرعي» لا الطواف بالقبور 


فهو شرك. 
قال: (لقوله وَيِم: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه 
الشافعى فى مسنده). 


فالثالث مما يحرم على المحدث هو الطواف؛ فلا يجوز له أن يطوف 
دا شواء كان هذا الطواقت واا او معا فهو الاد 

والطواف الواجب أنواع: طواف العمرة» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 

والمستحت طواف القدوم, 

فلا يجوز له أن يطوف طوافًا سوا كان سكا كالأطوقة الفلافة المذكورة 
وطواف القدوم» أو غير نسك؛ كطواف النفل» وسواء كان واجبًا مثل طواف العمرة 
والإفاضة والوداع» أو مستحبًا كطواف القدوم وطواف النفل. 


/١( :)755( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث رقم‎ )١( 
/١( ء)۳۹٤( ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم‎ )١ 
.)" 6 

(۲) مسند الشافعي» )١717 /١(‏ بلفظ: «أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة». 
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والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «الطواف 
بالبيبت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» وهذا الحديث ضعيفٌ مرفوعًاء وفي 
صحته موقومًا نظر» ومن ثم اختلف العلماء في اشتراط الطهارة في الطواف؛ 
فذهب بعض العلماء إلى أنه يُشترط لصحة الطواف الطهارة» واستدلوا بأدلة منها 
هذا الحديث: «الطواف بالبيت صللة إلا أن الله أباح فيه الكلام»؛ فجعله 
صلى الله عليه وسلم كالصلاة؛ والطهارة شرط في الصلاة؛ فيكون حكم الطواف 
كحكم الصلاة. 

واستدلوا أيضًا بأن النبي بل توضاً ثم E‏ وقد قال 5: «خذوا عني 
مناسككم» 7" , والأصل فيما فعله النبي 5 الوجوب؛ لأنه فعل مقرون بالأمر» وقد 
سبق لنا أن أفعال النبي بيك المجردة لا تدل على الوجوب إلا إذا قُرنت بأمر خاص 
أو أمر عام. والتعليل أن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل لأن الطواف شعيرة؛ 
قال تعالى: لإذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائْرَ الله قإِنَهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ4الحج: ۲٠]؛‏ 
فكان واجبّاء هذا ما عليه جمهور العلماء. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن الطواف لا تُشترط له الطهارة؛ فيصح 
الطواف من المحدث,. واستدلوا بعدم الدليل. قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح 
على الوجوب» وأجابوا عن الأدلة السابقة بعدة أدلة: 

أولا: أن خت اين عماس «الطواف كالصلاة» يزيت :عرق سعدا 
ومعنى؛ أما سندًا فهو ضعيف» وأما معنى فلأن الطواف يخالف الصلاة في كثير 
من الأحكامء وهي : 

١-أن‏ الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام. 

؟- أن الطواف يجوز فيه الشرب والصلاة لا يجوز فيها الشرب. 

#- أن الطواف يجوز فيه الأكل والصلاة لا يجوز فيها الأكل. 

٤‏ - أن الطواف تجوز فيه الحركات والضحك والصلاة لا يجوز فيها ذلك. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيت 
حديث رقم :4)١15154(‏ (۲/ ۲ ؛ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى» حديث 
رقم (۱۲۳۰)» (۲/ .)٩۰٦‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: بيان استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبّاء حديث رقم »)١۱۲۹۷(‏ 
(؟/ ۳ 


ه- أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي قطعت صلاته أما إذا مرت بين يدي 
الطائف لم تقطع طوافه. 
5- أنه لو قطع الطائف طوافه لضرورة فإنه يبني ولا يستأنف أما المصلي 
فيستأنف من البداية. 
۷- أن الطواف لا يُشترط فيه القراءة؛ بل لا يُشترط فيه أي ذكر؛ فلو طاف 
صامتا صح» بخلاف الصلاة فإن الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة» 
ولابد فيها من التسبيح» ولابد فيها من الذكر الواجب. 
فتبين بهذا الفرق بين الطواف وبين الصلاة. 
ثانيًا: أجابوا عن الاستدلال بفعل النبي ي وهو أنه لإ - كمافي حديث 
عائشة وغيرها - توضاً ثم Sb‏ بأنه يُقال: إن هذا من النبي بل فعل مجردء 
والفعل المجرد لا يدل على الوجوب؛ فالطواف على طهارة أكمل» ولا أحد يُنازع 
في ذلك» لكن الاستدلال على كون الطهارة شرطًا لصحته بفعله صلى الله عليه 
وسلم لا يصح؛ لأنه فعل مجرد عن القرائن؛ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 
فإن قيل: نعم هو مجرد فعل لكن قُرن بالأمر» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
«خذوا عني مناسككو» 7" . 
فأجابوا بأن هذا ليس على عمومه؛ فليس كل مافعله النبي يل في الحج 
واجب بالاتفاق؛ فهناك أشياء فعلها النبي بي في الحج ومع ذلك هي ليست 
واجبة؛ كالمبيت في منى ليلة التاسع» أو الجلوس في منى يوم التروية» فهذا سنة. 
وكذلك الاغتسال لدخول مكة فهو سنة. 
وهذا القول أي أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الطواف- هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد. 
وعن الإمام أحمد رواية ثالنة» وهي أن الطواف يصح بلا طهارة وعليه دم لتركه 
الواجب؛ فعلى هذا القول تكون الطهارة في الطواف واجبًا لكن الطواف صحيح. 
والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنها ليست شرطاء لكن 
لا يقال للعامة: طوفوا بغير طهارة. بل نأمرهم بالطهارة» ولو طافوا بغير طهارة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


وأمكن استدراك الطواف أمرناهم باستدراكه» لكن إذا حصل أن طاف إنسان بغير 
طهارة ولم يتمكن من فعله مرة ثانية فيفة بصحة الطواف. 

فعلى هذا ففي مسألة الطهارة يُفرق بين من فعل ومن سيفعل؛ فالإنسان الذي 
يُريد أن يطوف نأمره بالطهارة» ولو قُدر أنه طاف بغير طهارة وأمكن تدارك ذلك 
فنأمره بالإعادة احتياضًا؛ لأن جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف 
وأن من طاف بغير طهارة فطوافه غير صحيح» وعدم صحته يترتب عليه مفاسد؛ 
منها أنه لو طاف بغير طهارة ثم رجع إلى بلده وتزوج» أو طافت امرأة بغير طهارة 
ورجعت اى بلدها وتزوجت؛ فهذا النكاح فاسك؛ لأنه غعقد قبل التتحلل الأول فى 
العمرة وقبل التحلل الثاني في الحج» ومعلوم أن عقد النكاح قبل التحلل الأول أو 
قبل التحلل الثاني لا يصح؛ فلهذا تُفرق بين الفعل ابتداءًٌ وقضاءً» أو نفرق بين من 
فعل ومن لم يفعل» وهكذا في كل المسائل. 

فكل المسائل العلمية التي يوجد فيها خلاف قوي بين أهل العلم رحمهم الله 
فرق فيها بين من سيفعل ومن فعل؛ فمن سيفعل يؤمر بأن يفعل العبادة على 
الوجه الأكمل» لكن من فعل ولا يمكنه التدارك فلا ثلزمه بالقضاءء مع أنه لا دليل 
على الإلزام. 

وبهذا يُعرف خطأ ما يفعله كثير من طلاب العلم بذكرهم أمام العوام أنه يجوز 
الطواف بغير طهارة؛ فليس من الحكمة أن يتكلم أمام العوام بذلك حتى لو كان 
يعتقد هذا؛ لأن الطواف بالطهارة هو الأكمل إجماعًاء والكلام بذلك أمام العوام 
مما بقلل هيبة الشعائر عندهم» فعليه أن يأمرهم بالطهارة؛ أما إن طاف إنسان على 
غير طهارة بأن نسي أو أحدث في أثناء الطواف وأكمل طوافه قفي هذه الحال 
يجوز له إن سأله أن يُجيبه بصحة طوافه على القول المختار. 


قال المؤلف رحمه الله: 


(بابُ الفشل) 

بضم التي الافسال» آي اسيتهمال الماء في جميع بدنه على وجه 
مخصوصء وبالفتح: الماء أو الفعل» وبالكسر ما يُغْسَلٌ به الرس من خِطّمِيّ 
- : 

(ومُوْجبُه) ستة أشياء: 

أحدها: (خروج المَبِيّ) من مَخْرّجه (دَفْقًا بِلَذَةِ لا) إن خرج (بدُونِهما مِنْ عَيْرٍ 
نائم) ونحوه» فلو خرج من يقظان لغير ذلك؛ كبَرْدٍ ونحوه من غير شهوة؛ لم يجب 
به 1 7 لات علي يرفعه: «إذًا فَضَّحْت الماء فاغتسل» وَإِنْ 1 تَكْنْ فاضحًا 
فلا تَيل». رواه أحمد. والقَضْح: هو خروجه بالعَبَة قاله إبراهيمٌ الحربي. فعلى 
هذا يكون نجسّاء وليس بمذّي. قاله في «الرعاية». 

وإن خرج المني من غير مخرجه - كما لو انكسر صله فخرج منه -؛ لم 
بين العا مك العامة 

وإن أفاق نائمٌ أو نحؤه يُمكن بُلوغه فوجّد بَلَلا؛ فإن تحمّق أنه مَنِينٌ اغتسل 
فقطء ولو لم يَذّكُر احتلامًا. 

وإن لم يتحقّقّة منيّاءِ فإن سبق نومه مُلاعبَةٌ أو نظ أو فِكرٌ أو نحؤهء أو كان به 
ِبْدَةٌ لم يجب غسلء وإلا اغتسل وطَهّرَ ما أصابه احتياطًا. 

(وإن انتَقل) المسي (ولم يَخْرْجْ؛ اغتسّل له)؛ لأن الماء قد باعَدَ محلّه» 
فصدق عليه اسم الجُنْبِء ويحصل به البلوغٌ ونحؤه مما يترتب على خروجه» (فإِن 
خرّج المَنٌ بَعْدَه), أي: بعد غسله لانتقاله (لم يُعِذدّْه)؛ لأنه مني واحد فلا وجب 


و 


حت حال اشر کا 


قال رحمه الله تعالى: (باب الغسل بضم الغين: الاغتسال؛ أي استعمال الماء في 
جميع بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح الماء أو الفعل). 

يقال: عسل وغَسْل. ولهذا قال بعضهم إنه مغل الؤضوء والؤضوء؛ فهو بالفتح للآلة 
وبالضم للفعل. 


0۹ 


قال: (وبالكسر ما يُغسل به الرأس من خطمي وغيره) الخطمي: نبات معروف يُغْسَل 
به الرأس» وفائدته التنظيف. وفي هنذا انان د كر الم لفن كه الله اة ا فا وات 
الغسل» والأغسال الواجبة» والأغسال المستحبة. فالأغسال الواجبة نوعان: نوع متمق عليه 
ثابت بالنص والإجماع» وهي أربعة أقسام: الاغتسال مِنَ الجنابة» والاعتِسَال من الحيض» 
والاعْتِسَال من التّقَاسء وتَغْسِيل الميت» فهذه الأربعة أغسال واجبة بالنص والإجماع» 
وسيأتي بيانها. 

والنوع الثاني من الأغسال الواجبة مختلف فيه؛ كإسلام الكافر» وغسل الجمعة» فهذا 
محل خلاف هل هو واجب أو ليس بواجب. 

وأما الأغسال المستحبة؛ فكالغسل للعيدين» والغسل يوم عرفة» والاغتسال للإحرامء 
والاغتسال لدخول مكة, والاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء وما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وموجبه) يعني: ما يوجب الغسل (ستة أشياء) وقوله: ستة. الدليل 
عليها التتبع والاستقراء؛ أي أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوجدوا أن الأغسال 
الواح ماسقال 


موجبات الغسل 

خروج المني: 

قال: (أحدها: خروج المَنِيٌ مِنْ مَخْرَجهِ) وقوله: (مِنْ مخرجه) احترارًا مما لو خرج من 
غَيْرِ مخرجه؛ كما لو انفتح مخرج في البَدَنِ وخرج منه؛ فهذا لا عِبْرَةَ به ولا يُوجِبُ الغسل؛ 
وقد سبق أنه لو انْسَدَّ المخرج وانفتح غيره لم تثبت له أحكامه المعتادة. 

قال: (دفقًا بلذة) يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقًاء ولذلك لم يُعَبّر بعضهم إلا 
بقوله: (خروج المني بلذة)؛ لأنه يلزم من كونه بلذة أن يكون دفمّاء لكن المؤلف رحمه الله 
أتى بلفظ دفقّاءِ موافقة للفظ القرآن لإفَلْيَنْظْرٍ الإِنْسَانُ مم خْلِقَ * خُلِقَ من مَاءٍ افق 
E Î‏ لكت BOS‏ الك ل Naa‏ يكو 


> 
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دفقا. 

قال: (لا إن خرج بدونهما من غير نائم)» يعني: إذا خرج من اليقظان بغير دفق ولا 
لذة فهذا لا يُوجب العْسْلء لأن المؤلف يقول: (من غير نائم)» فأما النائم فلا يُعْتَبّر فيه 
اللذة» ولا يعتبر أن يكون دفقًا؛ لأنه لا يشعر بذلك. 


۰ 


قال: (فلو خرج من يقظان لغير ذلك؛ كبرد ونحوه مِنْ غَيْرٍ شهوة لم يجب به 
غسل) فاشتراط أن يكون خروج المني دفقًا بلذة إنما هو في حَقّ اليقظان» أا في حق 
النائم فلا يُشْتَرَطء والسبب أن النائم لا يشعر بذلك. 

وإذا خَرَجَ من يقظان من غير دِفق ولا لذة فلا يوجب الغسل» لكن يوجب الوضوء» 
ويجب غسل ما أصابه؛ لأن حكمه حيئئذ يكون حُكم المذي. 

قال: (لحديث عَلِىَ يَرْفَعْهُ: «إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحًا فلا 
تغتسل. رواه أحمد'". والفضخ: هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا 
يكون) الخارج (نَجسًا وليس بمذي)» لكن له حكم المذي. 

وقد سبق أن ما يخرج من الذكر أربعة أشياء: مني» وبول» وودي» ومذي؛ فالمني له 
علامات سبق ذكرهاء فمن علاماته: 

أولا: الرائحة؛ فرائحته إن كان غير يابس كرائحة البيض» وإن كان يابسًا فكرائحة الطلع 
ا اللقاح. 

ثانيًا: أنه يعقب خروجه فتور في البدن. 

ثالتًا: أنه يخرج دفقًا» وهو سائل أبيض غليظ. 

وأما المذي فهو سائل لزج رقيق يخرج عقب الشهوة أو عند الشهوة من غير دفق ولا 
اس رو 

والودي هو ماء كذر يخرج عقب البول» أو عند حمل الإنسان للشيء الثقيل. 

والبول معروف. 

فهذه الأربعة من حيث الطهارة والنجاسة وإيجاب التطهر أحكامها كما يلي: 

المني طاهر ويوجب الغسل. 

والمذي نجس لكن نجاسته مخففة ويوجب الوضوء؛ فيوجب أن يغسل الإنسان ذكره 
وأنثييه ويتوضاً. 

والودي نجس حكمه حكم البول فيوجب الوضوء. 

والبول معروف. 

قال: (كما لو انكسر صلبه) كمن أصيب بحادث وانكسر ظهره وخرج المني» فلا 
يجب الغسل» فهذه الأحكام المترتبة على المني إنما هي إذا خرج من مخرجه المعتاد أما 
إذا خرج من غير مخرجه فلا تنطبق عليه هذه الأحكام. 


.)۲۱۹ /۲( »)854( المسند» حديث رقم‎ )١( 
۲۹۱ 


قال رحمه الله: (وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا) إذا أفاق الإنسان 
من نوم ثم وجد بللا في ثيابه فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يتيقن أن هذا الخارج مني؛ فالحكم ظاهر أنه يجب الاغتسال. 

الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بمني فلا يجب الاغتسال. 

الحال الغالغة: الم ا مر سور ات ا 
فَعَلَء ولهذا قال المؤلف: (وإن لم يََحَققه منيّا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو 
نحوه أو كان به أبردة لم يجب غسل) هذه هي الحال الثالثة» أي: إذا تردد هل هو مني 
أو مذي فنقول: إذا ود ما بُحَال عليه الحكم أحال؛ فإن سبق نومه ملاعبة أو تفكير أو 
نظر حكمنا في الغالب أنه مَذي؛ لأن النظر والتفكير والملاعبة تُوجب خروج المذي» وإن 
ذكر في نَوْمهِ احتلامًا حَكُمْنَا أنه مَنِىَه وإن لم يسبق نَوْمَهُ شيء ولم ير في منامه شيئّاء 
يعني: لم يجد ما يُجيل عليه الحكم فهنا يقول المؤلف: (اغتسل وطمّرَ ما أصابه 
احتياطًا)؛ لأنه لا يخرج من عهدة الواجب إلا بذلك» وهذا القول أصح. 

وذهب بعض العلماء أنه لا يجب الاغتسال في هذه الحالة؛ لأننا شككنا في الوجوب 
والأصل عدم الوجوب» لكن ما ذكره المؤلف أحوط؛ لأننا إذا قلنا للإنسان: لا تغتسل؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب. فربما يبقى قَلِقَاء فالاغتسال لن يضر؛ فإن كان هو الواجب فقد أدى 
الواجب» وإلا فهو نظافة فلا ضرر منه؛ فيغتسل احتياطًا حتى يخرج من عهدة الواجب 
بالاغتسال» وإنما قلنا: احتياطًا. لعلا يقول قائل: كيف توجبون الغسل عليه مع الشك في 
الوجوب؟ فنقول: لما لم پیک اليقين في هذا الحال سلكنا سبيل الاحتياط. 

قال: (وإن انتقل المني ولم يخرّج اغتسّل له)ء إذا أحس الإنسان بانتقال المني ولكنه 
لم يخرج وجب عليه العُسل» (لأن الماء قد باعد محله, فصدق عليه اسم الجنب)؛ لأن 
الجنب سمي جتبًا من البُعد؛ فأصل الجنابة من البعد» وسميت بذلك لأن الماء باعد 
محله؛ يعني: انتقل من مكان إلى مكان؛ فلو أحس إنسان بانتقال المني ولكنه لم يخرج 
فإنه يجب عليه الغسل؛ لأن الماء باعد محله. (ويحصل به البلوغ) حتى ولو یخرج» 
(ونحوه مما يترتب على خروجه)؛ فجميع الأحكام المترتبة على الجنب تثبت 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب الغسل بالانتقال وإنما يجب 5-7 
والرؤية» والدليل على ذلك قصة أم سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي ولد قالت: يا 
رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال 
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النبي بل: «نعم إذا هي رأت الماء»''» فتعلق الحكم بالرؤية؛ فمَتّى روي الماء ثبت 
الحكم؛ تع لو در لم يثبت الحكم؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وعلى قياس ذلك 
انتقال الحيض» فإذا أحست بانتقال الدم ولم يخرج ثبت حكم الحيض»؛ لكن شيخ 
الإسلام لا يقول بذلك؛ لكنه يقيس على انتقال المني انتقال الحيض؛ يعني: إذا قلنا بأن 
انتقال المني ولو لم يخرج يُوجب الغسل فكذلك انتقال الذّم يغبت فيه حكم الحيض ولو 
لم يلج الدم» لكن هو رحمه الله لا يقول بذلك کله» وإنما يذكره من باب القياس وذكر 
اللازم. 

والحاصل أن القول الراجح في مسألة ما إذا انتقل المني ولم يخرج أنه لا يجب الغسل 
إلا إذا رآه؛ لحديث أم سليم السابق؛ فإن احتلم ولم ير ماء فإنه لا يجب الغسل» ولو رأى 
ماء ولم يذكر حلمًا فإنه يجب الغسلء فإن رأى حلمًا وماء فيجب عليه الغسل أيضًا. 

قال: (فإن خرج المني بعده؛ أي بعد غسله لانتقاله) وهذا بناءً على المذهب 
بوجوب الغسل بالانتقال (لم يُعِدْه؛ لأنه من واحدٌ فلا يُوجب عُسلين). مثاله أن يحس 
رجلٌ بانتقال المني ولكن المني لم يخرج» فعلى المذهب يلزمه الغسل» فإن اغتسل وبعد 
الاغتسال خرج المني» فعلى المذهب: لا يجب غسل آخر؛ لأنه مني واحد» فما خرج هو 
المني المُحتَبّس؛ فلا يوجب ساي إلا إذا كان الثاني حَرََ دة فإنه يجب العُْسْل؛ٍ لأنه 

وعلى القول الراجح: لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج بلذة» أما انتقاله أو خروجه مرة 
ثانية بدون لذة فلا يجب؛ فأما عدم وجوبه في مسألة الانتقال فلأن النبي صلى الله عليه 
وسلم علق الحكم برؤية الماءء وأما عدم وجوبه فيما إذا خرج من غير لذة؛ فلأن الأصل في 
وجوب العُسل من المني ما إذا خرج بلذة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الحياء في العلم» حديث رقم ل )۱ ) ومسلم 
في كتاب: الحيض» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء حديث رقم (۳۱۳)» (۱/ .)٠١١‏ 


تددن 


الإيلاج 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الفاني: (تغييبُ حَشَفَةٍ أَصْييّة) أو فَدَرها إن قدت دون لم نيولت 
(في فرج أَضْلِيَ قبلا كان أو دُبْرَا) وإن لم يجد حرارة. 

فين انليج الخُنشى المُشكِل حشفته في فرج أصليٍ ولم يُنزل» أو أولج غير 
الخنثى ذَكَرَهُ في قُبُل الخنثى؛ فلا غسل على واحد منهما إلا أن يُنَزِل. 

ولا غسل إذا 0 الختان الختانَ من غير إيلاج» ولا بإيلاج بعض الحَشَفة. 

(ولو) كان الفرج (من بَهِيمةٍ أو ميت) أو نائم» أو مجنونء أو صغيرٍ يجامع 
مثله» وكذا لو اسْتَدْكَلَتْ دگر نائم أو صغير ونحوه. 


۵ الشرح‎ A. 


قال: (والثاني : تغييب حشفة أصلية), هذا هو السبب الثاني من أسباب الغسل وهو 
تغييب الحشفة؛ لأن الجُنب هو مَن الصف بوصفين: إنزال المني» أو الجماع وإن لم ينزل» 
وقوله: (حشفة أصلية) احترارًا من الزائفة كما سيأتي في الخنشى المشكلء (أو قدرها) 

وقوله: (في فج أصلي) فلابد أن تكون الحشفة المُعَيّبة أصلية» وأن يكون الفرج الذي 
غيب فيه أصليًا؛ احترارًا من الخنثى المشكل. 

قال: (فُبُلاكان أو دبرا وإن لم يجد حرارة)؛ أي: وإن لم يجد المولج رار 
ويُستفاد من قوله: (وإن لم يجد حرارة) أنه إذا وَطئ أو عَيِّبَ بحائل فإنه يَجِبُ الغسل؛ فلم 
يشترط في الجماع أو تغييب الحشفة أن يجد المغيب حرارة» وإنما يُغيب بحائل بأن يضع 
حائلاً على ذكره. 

وهذه المسألة -أي مسألة تغييب الحشفة ولو بحائل- يترتب عليها أحكام أخرى غير 
فسا الاغسبال: فت عليها: 

أولا: فساد النسك إن كان في الحج وجامع بحائل. 

ثانيًا: فساد الصيام. 

ثالنًا: هل وطؤه ينبت به الإحصان أو لا يثبت؟ فلو تزوج رجلٌ امرأة وجامعها بحائل 
هل يكون مُحصّنًا فلو زنى رُجِمَ أو لا يكون مُحصنًا. 

رابعًا: إن زنى بحائل هل يُقام عليه الحد أو لا ؟. 
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وقوله: (وإن لم يجد حرارة) هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا 
جَلّسَ بين شْعَبهًا الأرّع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ل والحديث 
الآخر: «إذا التقى الختانان فقد وجب العسان 7 فلو جامع ولو مع الحائل يحصل 
الالتقاء؛ فعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث التقاء الختانين. 

قال: (فإن أؤلج الخنتى المُشكل حَمَفَتَهُ في فرج أَصلِيٌ ولم يُنزل)» فلا غسل 
غل لأن إجدئ الكعنتي ليش أصِيذا ؛ (أو أولج غير الخنثى ذكره في قَُبلٍ الخنشى؛ 
NS‏ لأن أحد الختانين ليس أصلياء وإن أولج خنثى 

قال: (ولا غْسْلَ إذا مَس الختان الختان) فلابد من الالتقاء ومجرد المس لا يُوجب 
السل. 

قال: (من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة)؛ لأنه لم يتحقق به التقاء الختانين؛ 
لأن التقاء الختانين لابد فيه من تغييب الحشفة كاملة. 

قال: (ولو كان الفزْج من بهيمة أو ميت)؛ يعني : ولو کان القرج الذي أولج فيه فرج 
بهيمة أو فرج ميت؛ أما المَيّت مِنْ بَنِي آدم فظاهر؛ لأنه يَصدَّفُ عليه التقاء الختان» وأما 
ف البقينة فال دشب أنه يجب الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله؛ فلو جامّع أو أولج في 
بهيمة فإنه يجب عليه الاغتسال؛ لأنه أولج في فرج» وهذا القول ضعيف» والصواب أن وطأ 
البهيمة لا يُوجب الغسل إلا إذا أَنْرَلَ؛ِ لأن الإنزال يوجب الاغتسال بمفرده» لكن لو أولج 
فى بهيمة ولم يُنزل فالصواب ا ل« يجب الغسل؛ لأن النبى E‏ قال: «اذا التفى 
الختانان» ومعلوم أن فرج البهيمة لا يتن 

وثانيًا: أن اللذة الحَاصلة بوطأ البهيمة ليست كالحاصلة فى بنى آدم؛ فعلى هذا نقول: 
القول الرّاجح أن وطأ البهيمة لا يُوجب الغسل إلا إذا أنزل. 


»)55 /١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: إذا التقى الختانان» حديث رقم (۲۹۱)ء‎ )١( 
.)۲۷١ /١( »)۳٤۸( ومسلم في كتاب: الحیض» باب: نسخ الماء من الماء» حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
حديث رقم (11۷۰)» (۱۱/ »)۲١۲‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان» حديث رقم »)5٠١ /١( »)51١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارات» من قال: إذا 


التقى الختانان فقد وجب الغسل» حديث رقم (955)» /١(‏ 85). 
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قال: (أو نائم أو مجنون)» يعني: لو جامع إنسانٌ عاقك امرأة مجنونة وجب العُسل؛ 
لأنه يصدّق عليه التقاء الختانين (أو صغير يجامّع مثله)؛ كابن عشر وبنت تسع؛ فعلى 
هذا لو وطأ ابن عشر امرأةً وجب عليها العُسلء وإنما قلنا: (عليها) لا عليه؛ لأنه غير 
مكلف» ولو أن كبيرًا عاقلاً بالعًا وطأ صغيرة بنت تسع فيجب عليه الغسل. 

فقوله: (يُجامّع مثله) قيد» وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُشترط أن يُجَامع مثله؛ 
فيجب الغسل بالإيلاج وإن كان الموطُوء ممن لا يُجَامَعُ مثْلهء فعلى هذا لو جامع صغير 
لها ثمان سنوات أو سبع سنوات وجب عليه الغسل» وهذا القول هو الأصح؛ لعموم قوله: 
«إذا التقى الختانان». 

قال: (وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه)» بمعنى أنه لو استدخلت امرأة 
ذكر نائم فإنه يجب عليهما الغسل؛ أي على المُدخل والمستدخل لأنه يصدّق عليه التقاء 
الختانين. 
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إسلام الكافر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الغالية: (إسلامٌ كافر) امعان أو عرف ولو مميّرًا أو لم يُوجد في كفره 
ما يُوجبُة؛ لأن فَيْسَ بن عاصم أسلم فأمره النبيئٌ كع أن سا بماءٍ وسذر. رواه 
أحمد والترمذي وحسنه. 

ويستحب له إِلقَاءُ شعره» قال أحمد: «ويغسل ثيابه». 


(و) الرابع: (مَؤت) غير شهيد معركة» ومقتولٍ ظلمّاء ويأتي 


س الف ک4 


قال رحمه الله تعالى في معرض موجبات الغسل: (والثالث إسلام كافر أصليًا كان أو 
مرتدًا) هذا هو الموجب الثالث للغسلء وهو الكافر إذا أَسْلَم فإنه يجب عليه الغسل؛ سواء 
كان هذا الكافر أصليّاء بأن وُلِدَ على الكُْرء أو مُْتَدّا بأن كان مسلمًا ثم اند والردّة عن 
الإسلام تحْصّل إذا حَصّل من الإنسان ما يُوجب الكفر؛ فإذا أسلم كافر سواء كان أصليًا أو 
مذ ن كيه ا 

قال: (ولو مميرًا) هذه إشارة خلاف. 

قال: (أو لم يوجد في كفره ما يُوجبه)» فلو لم يوجد في كفره احتلام أو إنزال مني فإنه 
يجب عليه أن يغتسل» > حتى لو لم يوجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من المسلم» 
فلو أنه مثلاً ارد لمُدَّةٍ ساعة ثم رجع؛ ولم يوجد في حال كفره ما يُوجب الغسل كجماع أو 
إنزال مني أو حيض من المرأة» فإنه يجب عليه الغسل. وعلى ذلك أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل 


بماء وسدر. رواه أتحميك والترمذي س 


الدليل الثاني: أن اما ين آثال لما أت اغتسا " a‏ فغله هو» وليس من 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما هو من تلقاء نفسه. 


»)۹۸ /۱( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم (هه*)»‎ )١( 
))5.05 /۲( »)508( والترمذي في أبواب السفر» باب: في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم‎ 
.)٠١9 /۱( »)۱۸۸( والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: غسل الكافر إذا أسلم» حديث رقم‎ 

(۲) أخرج أصل القصة البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الاغتسال إذا أسلم» حديث رقم (555)» /١(‏ 19)) 


ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» حديث رقم »)۱۷٦٤(‏ (؟/ 
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الدليل الغالث: أنه لما طَهّرَ باطنه مِنَ الشرك ناسب أن يُطَهّر ظاهره؛ فتكون طهارته 
طهارة باطن وطهارة ظاهر. 

هذه أدلة مَنْ قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. 

والقول الثاني: أنه لا يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم» واستدلوا بأنه أسلم في : 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ولم بقل عن أحد منهم أنه َير 

بالاغتسال مع تَوَفْرٍ الدّوَاعي على النقل؛ فعدم اقل ا كاك اك e‏ 

وأجابوا عن حديث ثمامة بأن ثمامة رضي الله عنه لم يغتسل مِنْ أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بل فَعَلَّهُ من نفسه؛ فلا دليل فيه. 

وذهب بعض العلماء -وهو القول الثالث- إلى أنه إن وُجد منه في حال كُفْرِهِ ما 
يوجب الاغتسال ولم يغتسل وجبء وإلا لم يجب» وهذا هو الذي أشار المؤلف إليه في 
قوله: (أو لم يوجد في كفره ما يوجبه) فنصه على هذه المسألة لوجود الخلاف؛ فصارت 
الأقوال ثلاثة: 

القول الأول وهو المذهب: وجوب الاغتسال» ولهم ثلاثة أدلة سبق ذكرها. 

القول الثاني: عدم الوجوب» ودليلهم على عدم الوجوب عدم الدليل» والأصل عدم 
التأثيم بالترك» وجوابهم عن اغتسال ثمامة أنه ليس من أمره عليه الصلاة والسلام وإنما هو 
من تلقاء نفسه. 

القول الثالث: وجوب الاغتسال إن وُجد منه في حال الكفر ما يُوجب الاغتسال» كما 

لو احتلم» وكما لو حصلت منه جنابة بإنزال أو نحوه ولم يغتسل منها أو حيض أو نفاس 
ولم تغتسل فإنه يجب الاغتسال» وأما إذا لم يحصل منه ما يُوجب فلا وجوب. فهذا القول 
يُوافق القول الثاني فيما لم يحصل منه مُوجب للغسل؛ فإن لم يحصل منه موجب فلا 
يجب» وهو يزيد على القول الثاني بأنه يجب الغسل على الكافر إذا حصل منه ما يوجبه 
حال كفره. 

لكن القول الأول هو المذهب وهو أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل لما أسلم» والأمر الموجه إلى واحد من الأمة أمر 000 لأن الشريعة أو 
النصوض النبوية التي يوجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحد من الأمة تشمل الجميع؛ 
لأن الأصل عدم الخصوصية» وإلا لقلنا: إن كل مر ا به النبي عليه الصلاة والسلام لأحد 


٦‏ ) وجاء الأمر بالاغتسال في مصنف عبدالرزاق» كتاب: أهل الكتاب» باب: ما يجب على الذي يسل 
حديث رقم »)۹۸۳٤(‏ (5/ 9). 
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من الصحابة فهو خاص به ولا أحد يقول بهذا؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر 
شخصًا بأمر أو نهاه عن شيء فالأصل أن غيرة “من الأمة يشاركونة ففي حديث 0 
في صلاته مثلا قال صلى الله عليه وسلم له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء»7", 
يُقال: هذا عام وليس خاصًا بالمسيء» ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «لا تَدَعَنٌّ 
دُبْرَ كل صلاة أن تقول: اللَّهُمّ أعني على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”؛ 
فهذا ليس خاصًا بمعاذ رضي الله عنه وإنما هو عام؛ فالقاعدة الشرعية في هذا أن كل نص 
وجة إلى شخص فالأصل مساواة غيره فيه؛ لأن الشريعة لجميع الأمة. 

ا أن القول بوجوب الاغتسال على الكافر أو المرتد إذا أسلما هو القول الراجح 
وهو الأحوط؛ لأننا لو قلنا إنه لا يجب الاغتسال» وصلى الكافر والمرتد بعد إسلامه 
فصلاته عند كثير من العلماء باطلة» ولو قلنا بعدم وجوب الاغتسال» ولكنه اغتسل وصلى 
فصلاته عند الجميع صحيحة 

ونقول في الجواب على استدلالهم بإسلام كثير من الصحابة في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام وأنهم لم يُؤْمَروا بالاغتسال: عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ فكونه لم يقل لا 
يدل على عدم الوجوب» فقد يكون معروفًا عندهم» ثم إن ورود الأمر يكفي دليلاء فين 
المعلوم أن مَنْ حنث في يمينه وجب عليه كفارة يمين» وأحيانًا كر الأحاديث فيها حنث 
باليمين :ذلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الحانث بالكفارة» فلا يُقال: لا تجب الكفارة. 
أو يُقال: تحمل 0 غلى الاستحبات: 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ لَهُ إلقاء شعره. قال أحمد: ويغسل ثيابه) يعني: الكافر؛ لقول النبي 
عليه الصلاة 57 «ألق عنك شعر الكفر واختتن»! 0 


»)5551( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام» حديث رقم‎ )١( 
/١( 5ه)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۷)ء‎ /۸( 
.(۸ 

(۲) أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر» باب: في الاستغفار» حديث رقم »)۸٦ /۲( »)٠١۲۲(‏ والنسائي 
في السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» الحث على قول: رب أعني على ذكرك» حديث رقم (/3851)» 
.)٤۷ /9(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث أبي كليب» حديث رقم »)١٦۳ /55( »)۱١٤۳۲(‏ وأبو داود 


في كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم (555)» (۱/ ۹۸). 
۲۹ 


قال: (والرابع موت غير شهيد معركة ومقتولٍ ظلمًا ويأتي)؛ أي: في الجنائز» ولا 
يُغسل شهيد ومقتول ظلمًا على قول المؤلف؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء 
فدُفِنُوا في مصارعهم بثيابهه("» وكذلك المقتول ظلمًا يُلحق بالشهيد وسيأتي الكلام على 
ذلك. 


.)51 /۲( ,)١١55( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» حديث رقم‎ )١( 


00 


الحيض والنفاس 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) الخامس: (حيض و) السادس: (نفاس)» ولا خلاف في وجوب الغسل 
بهما. قاله في «المغني»؛ فيجب بالخروج» والانقطاعٌ شرطً. 
(لا ولادة عاريةٌ عَنْ 3م) فلا عسل بها . 
والولدٌ طاهز. 


۵ الشرح‎ A. 


قال: (والخامس حيض والسادس نفاس) وقد وجب الغسل للحيض والنفاس 
بالإجماع فلا خلاف فيه» أما الحيض فقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى: (وَيَسْأَنُوتَكَ 
تَطَهّرنَ... 4 [البقرة: ؟؟5]؛ فقوله: (يطهرن) يعني: ينقطع عنهن الدم» (فإذا تطهرن) يعني : 
اغتسلن» ولقول النبي 4 للمستحاضة: «فَإِذًا أَقْبَلَتْ حَبْضّتْكِ فَدَعِي الصَّلاةٌ وَإِذَا 
أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)''', فهذا أمر, والأصل في الأمر أنه للوجوب» والنفاس مثله؛ لأن 
النفاس حيضء والدليل على أنه حيض أن النبي ية لما حاضت عائشة بسرف بكت 
فَدَخْل عليها وهي تبکي» فقال: «لعَلَّكِ نفست». 

قال: (فيجب بالخروج والانقطاع شرط)؛ أي أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل 
ولصحة الغسل أيضًاء فلو اغتسلت والدم ما زال يخرج فلا يصح اغتسالها حتى ينقطع» 
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أَذْبَرت فاغتسلي»» وما دام الدم يجري فلم 
يحصل إدبار للحيض. 

قال: (لا ولادةٌ عاريةٌ عن دم فلا غسل بها)ء فإذا ولدت امرأة ولدّا ولم يخرج منها دم 
فاسد فهذه لا يجب عليها الغسل» وإنما يُنْمَضِ الوضوء؛ لأنه خارج مِنَ السبيلين» ولا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب غسل الدم» حديث رقم (۲۲۸)» »)٠١ /١(‏ ومسلم في 
كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث رقم (۳۳۳)» /١(‏ 557). 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
حديث رقم /١( »)۳۰١(‏ 1۸)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم »)١511(‏ 
١؟/ (AVY‏ 
"١‏ 


يجب العُسل لعدم النفاس» لكن هذا الذي ذَكَرَهُ الفُمَهاءِ رحمهم الله من أن المرأة قد تلد 
بلا دم أقل ما يُقال فيه أنه أمر نادر» بل قال بعض العلماء: إنه لا يُعْلُم منه وجود؛ فلا 
يمكن أن تلد امرأة بلا دم» لكنها مسألة مَفْرُوضة في الذهن» وإلا ففي الواقع لا يوجد امرأة 
ولدت بلا دم؛ قد لا يوجد دم كثير لكن لابد من خروج دم. 

قال: (والولد طاهر) أي: لا يجب عَشله» وعُلم مِنْ قوله: (والولد طاهر) أنه مع الدم 
يجب غسله؛ لأن هذا الدم حكمه أنه نجس» فهو ملوّث بالنجاسة» وقيل: إنه لا يجب 
غسل الولد إذا خرج مع الدم للمشقة والضرر الذي قد يلحق بالولد. 
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ما يحرم على مّن لزمه الغسل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَن زمه الغْسْل) لشيءٍ مما تقدم (حرم عليه) الصلاةٌ والطوافُ ومس 
المصحف و(قراءةٌ القُرْآنِ)» أي: قراءةٌ آية فصاعدًا. 

وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يَقْصِدةُ؛ كالبسملة والحَمدَلَّةِ ونحوهما؛ كالذّكر. 

وله تَهَجيه والتفگر فيه» وتحريك شَفَتَيْهِ به ما لم يُبِيّئْ الحروف» وقراءة بعضٍ 
آية ما لم تَطْل. 

ولا يُمنع من قراءته مُتنجسن الفم. 

ويُمنعٌ الكافر من قراءته ولو رُجي إسلامه. 

(ويَعْبْرٌ المسجة)» أي: يدخلّه؛ لقوله تعالى: لإے ے~ ك ك( [النساء: »]٤١‏ 
أي: طريق» (لحاجة) وغيرها على الصحيح» كما مشى عليه في «الإقناع». 

وكونه طريقًا قصيرًا حاجة. 

وگره أحمدُ اتخادّه طريقًا. 

ومصلَّى العيدٍ مسجد لا مصلّى الجنائز. 

(ولا) يجوز أن (ِيَلْبِتَ فيه)» أي: في المسجد من عليه غسل (بغير وَضُوءٍ) 
فإن توضأ جاز له اللبث. 

ويُمنع منه مجنون» وسکران» ومَنْ عليه نجاسة تَتَعَدَّى. 

ويُباح به وضوءٌ وغسلٌ إن لم يؤْذِ بهما. 

وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. 

وإن أراد اللَبْتَ فيه للاغتسال تيمّم. 

وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. 


ست کے الح اط حب 


قال رحمه الله: (ومن لزمه الغسل)» لزمه: بمعنى وجب عليه الغسل» (لشيء مما 
تقدم) من موجبات الغسل» وهي خمسة: إنزال المني» وتغييب الحشفة» وإسلام الكافر» 
والحيض» والنفاس» فإذا لزمه الغسل بواحد من هذه الأمور الخمسة فإنه يحرم عليه أشياءء 
هذه الأشياء صنفان: 


تفن 


أولا: ما يحرم على المحدث حدنًا أصغر؛ لأنَّ ما حرم على مَنْ حَدَنُةُ أصغر حَرْمَ على 
ما حدثه أكبر من باب أولى» ولهذا قال الشارح: (حرم عليه الصلاة والطواف ومس 
المصحف)» فهذه الثلاثة تحرم على مَنْ حَدَثُهُ أصغر. 

ثانيًا: ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر فقطء فإنه يزيد أنه يحرم عليه (قراءة 
القرآن)» ولا تلازم بين المس والقراءة؛ لأنه قد يقرأ عن ظَهْرٍ قلب. 

قال: (أي قراءة آية فصاعدًا)؛ أي: يحرم على مَن لزمه الغُسل أن يقرأ آية فصاعدًاء 
والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 4 لا يحجبه 
شيء عن القرآت إلا الجابة ١‏ وهنا ذليَل على أندال يجوز للحتب أن يقرا الفراة» 
وجهة الاستدلال بذلك على التحريم ما قاله العلماء من أن تبليغ القرآن للنبي ئ واجب؛ 
قال تعالى: يا نها 1 ول لغ مَا زل ليك من رَبك [المائدة: ى]ء والواجب لا يُترك 
إلا لأمر واجبء ولولا أن قراءة القرآن للجتب لا تجوز لم يترك النبي ليه قراءة المُرآن أو 
تبليغه. ولأن القرآن أشرف الذكر وأكمل الذكر فكان من المناسب ألا يقرأه الإنسان وهو 
جنب» وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنه لولا النص لقلنا إن هذا التعليل يدل على أن الطهارة 
لقراءته هي الأكمل لا أنها واجبة؛ وكلامنا في الوجوب وعدمه لا في الأكمل؛ لأنه الأكمل 
أيضًا حبالاتفاق- ألا يقرأه إلا وهو على طهارة من الحدث الأصغرء وهو ليس بواجب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُمْنَع الجُنب من قراءة القرآن» فيجوز له أن يقرأ القرآن» 
قالوا: لأنه لا دليل على المنع؛ لكن القول الأول هو الَّذِي عليه أكثر العلماءء وهو الذي 
تدل عليه الأدلة. 

وقوله: (آية فصاعدًا), أي: يحرم عليه قراءة آية فصاعدًاء وظاهر قول المؤلف: (آية) 
أنه لو قرأ بعض آية يجوز؛ لأنه لا يُعَدٌ قرآناء ولاسيما إذا لم يستقل بمعنى. 

قال: (وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده)؛ أي أن له أن يقول ذكرًا يوافق القرآن» 
أو أن يقول قرآنًا لكن لا يقصد به القراءة» كما لو قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون) أو ركب 
دابته فقال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)» بشرط 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجتب يقرأ القرآن» حديث رقم (۴۲۹)» /١(‏ ۹)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» باب: في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جتبّاء حديث رقم /١( »)١55(‏ 
۳) والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: حجب الجنب من قراءة القرآن» حديث رقم /١( »)٠٠١(‏ 
5 ؛ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» حديث رقم 
(5:5ه). /١(‏ ه9١‏ ). 
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ألا يقصد القِرَاءة؛ بل يقصد الذكرء وكذا لو قال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) 
فيجوز لأنه على سبيل الذكر. 

قال: (كالبسملة)؛ لأن البسملة لا تختص بالقرآن» فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 
الله فهو أبترء (والحمدلة)؛ البسملة والحمدلة تسمى مصادر مَنْحُونَة وتسمى مصادر 
مصنوعة. 

قال: (وله تهجيه) تهجّى الكلمة؛ أي ذكر حروفهاء (والتفكر فيه وتحريك شفتيه به 
ما لم يُبين الحروف)؛ لأن هذا لا يُعد قراءة» فلو قَرَأَهِ بِقَلْبِهِ جاز؛ كجنب فتح له شخص 
a‏ فار ركد a a‏ وف لأن مدن VE AE E‏ فدهن م 
تحريك الشفتين ومن النطق. 

قال: (وقراءة بعض آية ما لم تطل) لكن قال العلماء: بشرط ألا يقصد بذلك التحيّل 
على القراءة؛ فإن قصد فلا يجوز» أو كانت الآية طويلة. 

قال: (ولا يُمْتع مِنْ قرَاءته مُتَتَجّس الفم)؛ أي أن الإنسان إذا كانت على فمه نجاسة 
فلا يمنع من قراءة القرآن؛ لأن الشرط طَمَارَةَ البدن» وهو لن يمس القرآن بفمه» ولكنه إذا 
كان متنجس الفم فلا يجوز له أن يمس القرآن بفمه» ويتنجس الفم إذا كان فيه دم كثير أو 
خمر مثلا. 

قال: (وَيُمْئَع الكافر من قراءته ولو رُجي إسلامه) لأنه إذا مُنع منه المسلم مَعَ الحدث 
فَمَنْعُ الكافر من باب أولى» مع أن المؤمن لا ينجس» فإذا كان المؤمن الذي هو طاهر 
معنى يمنع» بالكادر اللي عو سحن ف جيه ی لضع ين بات ن قال الله تبارك 
وتعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ تَجَمن فلا يَقْرَئُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَا 4[ [التوبة: ۲۸]» لكن يجوز أن تُعطيهم تراجم لمعاني القرآن. 

قال: (ويعبر المسجد)؛ أي: من لزمه الغسل» ومراده: الجنب» فإنه يعبر المسجدء 
(أي: يدخله؛ لقوله تعالى: زولا < ن جُنبًا إلا عابري سَمِيلٍ)[ النساء: *4] أي طريق لحاجة)» 
وفهم من قوله: (لحاجة) أنه لا يجوز 3 لغير حاجة» ولهذا قال الشارح: (وغيرها على 
الصحيح)؛ لأجل أن يوافق المذهب؛ فالمذهب أنه يجوز للجنب أن يَعْبْرَ المَسْحجد 
لحاجة ولغير حاجة» خلافاً لظاهر المتن؛ فظاهر المتن أنه لا يجوز أن يَعْبْرَ إلا لحاجة؛ 
فقال الشارح: (وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع)» لأن هذا ظاهر قوله 
تعالى: ولا جُنْبًا إلا عابري سَبِيل4 أنه لا يُقيد العبور بالحاجة» (وكونه طريقا قصيرًا 


Vo 


حاجة)» أي كون دخوله المسجد أخصر لطريقه هو حاجة. وعُلِم مِنْ قَوْلهِ: (كونه طَريثًا 
قصيرًا) أنه لو تساوى عبوره المسجد وعدم عبوه فليس بحاجة. 

قال: (وكرِةَ أَحْمَدُ اتخادةُ طريقًا), أي: يكره أن يُتَحَدَ المسجد طريمًا؛ لأن المساجد 
لم تبن لهذاء وإنما بنيت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن. 

قال: (ومُصلى العيد مسجد). يعنى أن الكل « لبا EAS‏ تدر 
دخوله كالمسجدء والدليل على أن مصلى العيد مسجد أن النبي بل أعطاه بعض أحكام 
المسجد؛ فإن النبي وي أمر بإخراج العواتق والحيّض وذوات الخدور وقال: «وَلْعَعْمَزِلٍ 
الخيض المصلى»7"؛ فأعطاه بعض أحكام المستحد مما يدل على أنه مكحن 

قال: (لا مُصلى الجنائز)؛ يعني: المكان المخصص لصلاة الجنائز؛ فلو قُدّرَ أن هناك 
مكانًا تُصَلّى فيه الجنائز غير المساجد» وقد كان يوجد هذا قديمًا في بعض الأماكن بأن 
تخصص أماكن تصلى فيها الجنائز خوفًا من إدخال الجنائز المسجد لملا يتلوث المسجد 
بالدم ونحوه» فهذا المُصلى ليس له أحكام المسجد. أما مُصلى العيد فهو مسجد فتنْبُت 
له كل أحكام المسجد؛ فلا يجوز البيع فيه ولا 0 ولا يجوز أن تدخله الحائض ولا 
الجنب» ويجوز الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة مثل المرأة والشيخ الكبير. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز أن يلبث فيه»ء أي: ay,‏ 
وضوء» فإن توضأ جاز له اللبث فيه)» مع أن ظاهر الآية: لوا جُنْبًا إلا عَاپري سَبِيلٍ 


رت 


حَمَّى تَغْتَسِلُوا[النساء: ؛]» لكن ورد عن الصّحَابة رضي الله عنهم أنهم كان إذا تَوَضِوُوا 
لبثوا في المسجد ونامواء وهذا دليل على أنه يجوز للجنب أن يمكث في المسجد بشرط 
أن يَتَوَضَأ. 

وقوله: (بغير وضوء) فيه دليل على أن الوضوء يُحَيّف أَئَرَ الجنابة» ودل عليه أيضًا 
حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي يد: أيقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا 
توضأ» 7" فهذا دليل على أن الوضوء يُحَفْفُ الجنابة» ولو كان لا يخفف الجنابة لم يكن 
للأمر به فائدة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» حديث رقم 
/١( »)۳۲١(‏ ۷۲)» ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» حديث رقم 
)۸۹۰( )1 1.0( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: نوم الجنب» حديث رقم (۲۸۷)ء »)٠١ /١(‏ ومسلم في 
كتاب: الحیض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» حديث رقم .)۲٤۸ /۱( »)۳۰٦(‏ 


۷٦ 


قال: (ويمنع منه مجنون)» ا يمع من دخول المسجد مجنون» والعلة ظاهرة؛ لأن 
المجنون قد يفعل في المسجد ما لا ينبغي» فقد ينجس المسجد وقد يلوثه وقد يُحدث فيه 
أصوانًا منكرة» أما حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانینکه» ٩‏ نهدا حديث 
E‏ (وسکران)؛ لأن السكران كالمجنون» والدليل على كنع ال كران قوله 
تعالى: ليا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حٌى تَعْلَهُوا ما 
َفُولُونَ) [النساء: ١٠٤]ء‏ وقوله: (لا تقربوا الصلاة) يشمل فعل الصلاة وأماكن الصلاق 
وللعلة المذكورة ذ 0 لأن المجنون يُمنع من المسجد لأنه قد يلوثه وينجسه ويفعل 
فيه ما لا ينبغي ل يفعل وكذلك السكران. 


/١( »)۷٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد» حديث رقم‎ )١( 
(TV 
۷Y 


قال: (ومن عليه نجاسة تتعدى) يمم وعُلم من قوله (تتعدی) انها لو كانت لا 
تتعدى فيجوز» فلو كانت ثيابه متلوثة بالبول وتقطر بولا فلا يجوز أن يدخل المسجد؛ لأنه 
ن ا تخر ريت النسيعنة ا 312015 و اق سني ل اليكول أذ 
نحوه» فإذا مشى ثُرى نقط البول منه» فهذه نجاسة تَتَعَدّى. وكذلك لو کان برجل جرخ 
ينزف دمًا؛ فهذا أيضًا مما تتعدى النجاسة منه. 

قال: (ويُباح به وضوء وغسل)» أي: بباح بالمسجد الوضوء ويجوز أن يغتسل به لكن 
بشرط ألا يحصل منه أذية» والدليل على أنه يجوز الوضوء في المسجد فِعْل النبي وَلِِ؛ لأنه 
تَوَضَاً مِنْ مَاء زمزم في المسجد الحرام» ففي حديث علي رضي الله عنه أنه لما أتى رَمْْم 
يوم النحر شرب وهو واقف وتوضا منه'''؛ فهذا دليل على جواز الوضوء» والغسل حكمه 
حكم الوضوء؛ فيجوز الوضوء والغسل في المسجد لعدم الدليل على المنع» ولما ثبت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد. 

قال: (إن لم يُوْذْ بهما)؛ فإن كان يحصل منه أذية باغتساله فإنه لا يجوز» ومن الأذية 
أن يلوت أَمَاكِنَ المصلين بالماء بحيث تكون طينّاء ومن الأذية أيضًا أن يَعْتَسِل وعليه اذى 
مِنَ الجنابة أو مِنْ الوَسّخ وما أشْبَهَ ذَلِكَ فيُنجس مكانه ويُلوثه بها. 

قال: (وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم)» سبق أنه لا يجوز للجُنب 
أن يَلبَث في المسجد إلا بوضوء؛ فإن كان ماء الوضوء خارج المسجد فلا يجوز أن يلبث 
إلا إذا كوضأًء لكن لو كان ماء الوضوء في المسجد فيجوز له الدخول ليقوضاء ولا يشترط 
له أن يتيمم لدخوله. 

قال: (وإن أراد اللَبَتَ فيه للاغتسال تيمم)؛ أي أنه إذا أراد أن يدخل للاغتسال 
لكون ماء الاغتسال في المسجدء فعليه أن يتيمم قبل الدخول» وعلة كونه يتيمم إذا كان 
ماء الغسل في المسجد لا ماء الوضوء طول المكث» فمكث الجنب للوضوء أقل من مكثه 
للاغتسال. 

قال: (وإن تَعَذَّر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم)؛ يعني: لو احتاج إلى اللبث في 
المسجد ولیس عنده ماء فله أن يمكث بلا تَيَمُم» مثل ما لو كان خائقًا على نفسه أو كان 
يَسْتَظِل من شدة الحر ولا ماء فإنه يجوز في هذه الحال أن يمكث بلا لَيّمّم» والعلة عندهم 
أن اللبث مكزوةة:والمكروه يزول عة أدتق عاج لکن الصوات في هذه :الحال أن تقول 
عليه أن يتيمم؛ لأن الله عز وجل يقول: ولا جا إلا عابري سَبِيلٍ حَنّى 


.)9 /۲( »)٥٦٥( أخرج الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 


TYA 


تَغْتَسِلُوا4[النساء: *4]) والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمكثون في المسجد وهم 
جنب إلا بوضوء؛ فإذا تعذر الوضوء فالتيمم بدل عنه. 
الأغسال المستحبة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ غسّل ميتا) مسلمًا أو كافرًا س له العْسَْلْ؛ لأمر أبي هريرة رضي الله عنه 
بذلك. رواه أحمد وغيره. 

(أو أفاق مِنْ جُنُونٍ أو إغماءٍ بلا خُلّم), أي: إنزال؛ (سُّنّ له الفُسل)؛ لأن 
لنبي قي اغتسل من الإغماء. متفق عليه؛ والجنون في معناه؛ بل أولى. 

وتأتي بقية الأغسال المستحبة في ااا سخا 


ويتيممٌ للكل ولما يسن له وضوءٌ لعذرٍ. 


اش اك ب 


قال رحمه الله: (ومن غسل ميئًا مسلمًا أو كافرًا سُنّ له الغسل؛ لأمر أبي هريرة 
رضي الله عنه بذلك. رواه أحمد وغيره)؛ أي لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «من غسل 
مينًا فليغتسل»» وقد ورد فيه حديث مرفوع لكن فيه ضعف» وهو: «من غسل ميا 
فليغتسل ومن حمله فليتوضاً»". 

والحكمة مِنْ أمر عاسل الميت بالغسل أن الذي يغسل الميت قد يُصيبه شَئْء من 
الخوف والرَهْبة والهَؤْل من مشاهدة هذا الميت؛ فتَاسَّب أن يعْتّسِل لِيُزِيلَ هذا الأثر» هذا ما 
يظهر من حكمة في أمر غاسل الميّت بالاغتسالء والمراد بغاسل الميت: مَنْ يُمَلْبْه لا من 
بصت الماء 

قال: (أو أفاق مِنْ جُنُون أو إغماء بلا حلم أي: إنزال- سُنّ لَه الغسل؛ لأَنَّ النَبّ 
يل اغْتَسّل من الإغماء, متفق عليه)ء إذا أفاق الإنسان من جنون أو أفاق من إِعْمَاءِء فإن 
حصل حلم وأنزل فإنه يجب الغسل في هذه الحال» لكن إذا لم يحصل فإنه يسن لَهُ 
الغسل؛ لأن النبي كك اا من اليا أن اا اف سن الما هالجيرة ها 


وزيادة. 


.)584 /١5( »)98557( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
.)٠١١ /۲( »)۸۳٤( أخرجه النسائي في كتاب: الإمامة» باب: الائتمام بالإمام يصلي قاعدّاء حديث رقم‎ )۲( 
۲۷۹ 


وإنما لم يَقُل العلماء: إنه يجب الاغتسال من الإغماء. لأن ذلك من النبي ب فعل 
مجرد؛ فدل على المشروعية فقط؛ فما ورد عنه أنه اغتسل من الإغماء» ولم يأمر بالاغتسال 
من الإغماء؛ فأخذوا منه المشروعية فقط. 

قال: (وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له) سيأتي في الجمعة: 
غسل الجمعة» وفي العيد: غسل العيد» وفي الإحرام: الغسل للإحرام» وأكثرها في الحج» 
وهي الاغتسال للإحرام والاغتسال لدخول مكة والاغتسال لعرفة. 

قال: (ويتيمم للكل). قوله: (للكل) عائد على الوَاجب والمستحب؛ فإذا تعذر عليه 
الاغتسال بالماء سواء في الواجب أو في المستحب فإنه يتيمم؛ لأن النَّيَمُمَ يقوم مقام 
اا و ل ل له حك ادل سر كان هذ الل رقنا ال س ل وال 
شيخ الإسلام رحمه الله: «إنه لا تَيَمّم إلا في الطهارة الواجبة فقط»؛ أي: من الجنابة 
والحيض؛ فيكون التيمم لرفع الحدث» وأما الطهارة المستحبة كالاغتسال للجمعة وللإحرام 
ونحو ذلك فلا يُشرع فيها التيمم؛ لأن الطهارة المستحبة من باب التنظيف وتطهير البدن» 
وهذا لا يحصّل بالتيمم» فالتيمم لا يقوم مقام الماء في هذا الباب؛ وذلك لأن هذه 
الأغسال ليست عن حَدَثْء وإِنَّمَا المقصود بِهَا تَنْظِيف البَدَن وتطهيره» فعلى هذا لو قُدر 
أن إنسانًا أراد أن يُحرم وتعذر عليه استعمال الماء إما لعدم وإما لبرد شديد فإنه لا يتيمم 
على كلام شيخ الإسلام؛ لأن الاغتسال للإحرام شرع من أجل التنظف؛ فلا يقوم التيمم 
مقامه» لكن مذهب الجمهور أنه يتيمم» ولعل مذهبهم أحوطء فمنتهاه أنه فعل شيئًا 
مشروعًا فلا بأس به. 

قال: (ولما يُْسَنُ له وضوءٌ لعذر)» ولما يجب له الوضوء من باب أولى؛ فنأخذ من 
هذا أن التيمم بدل عن طهارة الماء في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة» فهو يقوم مقام 
الماء في التطهر الواجب من الجنابة والحَيّْض والنفاس ونحوهم من الحدث الأكبر» ويقوم 
مقام الماء في الوضوء الواجب» وكذلك يقوم مقام الماء في الطهارة المستحبة؛ كأن يريد 
إنسان أن ينام وليس عنده ماء أو عنده ماء لا يتمكن من استعماله لمرض أو شدة برد 
فيتيمم على قول الجمهور. فالحاصل أنه يقوم مقام الماء مطلقًا في طهارة واجبة أو طهارة 
مستحبة سواء صغرى أو كبرى عند الجمهور. 


ليم 


صفة الفسل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) صفة (الغشل الكامل). أي: المشتملٍ على الواجبات والسّتن (أن 
يَنوِيَ) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. 

(ثُمّ يُسَجّىَ)؛ وهي هنا کوضوء» تجب مع الكر وتسقط مع السّهو. 

(ويغسِل يديه ثلانًا) كما في الوضوء وهو هنا آكد؛ لرفع الحدث عنهما 
بذلك. 
(و) يغسل (ما لَونه) من أذَّى. 

(ويَوضاً) كاملا. 

(ويخثي) الماء (على رأسه ثلانًا ترَوبه)» أي: بُرَوِي في كل مرة أصولٌ شعره؛ 
لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله في إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه ثلانّاء وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يُخَبَلٌ شعره بيديه» حتى إذا ظن أنه قد رَوَى 
بِشْرَته أفاض الماء عليه ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده». متفق عليه. 

(ويَعُمَ بده غسلا) فلا يُجْرِئُ المشخ (ثلانًا) حتى ما يظهرٌ من فرج امرأةٍ عند 
فُعوٍ لحاجة» وباطن شعرء ولَنْمُّضّه لحيض ونفاس. 

(ووذلكة: اي يذلاك يده ينيدا سن وصول الماء إلى مَغاينِه وجميع 
لل 

ويتفقد أصولٌ شعره» وعَضاريف أُأْنَئْو وتحث حلقه وإِنُطئّه وعُْمْقَ سيت 
وبين ألْيَمَْه وَطَينّ ركبتيه. 

(ويتياَن)؛ لأنه 5ج كان يُعجبه الَيمُنْ في طُهوره. 

(ويغسِل قَدَمَيْه) انیا (مكانًا آخَرَ). 

ويكفي الظن في الإسباغ . 

قال بعضهم: ويُحرّكُ خاتمه؛ ليتيقَنَ وصولٌ الماء. 

(و) الغسل (المجزئ)» أي: الكافي (أن ينوي) كما تقدم (وَيْسَميَ) فيقول: 
بسم الله» (ويَعُْمَ بَدَنَه بالقسل مرَّة)؛ أي: يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه 
من غير ضرر؛ كالفم» والأنف» والبشّرة التي تحت الشعور ولو كثيفة» وباطن الشعر 
وظاهره مع مُسِئَرْسِلِه وما تحت حَشفة أَقلَفَ إن امن شَمْيْها. 

ويرتفِعُ حَدَتٌ قبل زوال حكم حَبَِ. 


۸۱1 


YAY 


الللط الشرح ح۵ 
قال: (وصفة الغسل الكامل؛ أى: المشتمل على الواجبات والسنن)» الغسل له 


صفتان: صفة كاملة» وهي التي تشتمل على الواجبات والمستحبّات» وصفة مجزئة» وهى 
الاقْيِصَارُ عَلَى أدْنَى الْواجبء والصفة المجزئة هي أن يعُمٌ بَدَنَهُ بالماء غشلا؛ فإذا عم 
البَدَنَ بالماء فهذا هو الاغتسال الواجب» لكن مع المضمضة والاستنشاق؛ فلو كان جنبًا 
فنوى الاغتسال ثم انغمس في بركة أو بحر وخرج فإن حدثه يرتفع؛ فهذه هي الصفة 
المُجزئة» أما الصفة الكاملة فهي المشتملة على الواجبات والمستحبات. 

قال: (أن ينوي)؛ فلابد من النية في الصفتين جميعًا؛ أي: صفة الاغتسال الواجبة 
والمستحبّة؛ والنية في الغسل إما أن ينوي مجيّد رفع الحدثء أو ينوي رفع الحدث الأكْبرٍ 
فقطء أو ينوي رفع الحَدَتَيْن الأصغر والأكبر» أو يَنْوي استباحة ما لا يُسْتَبَاح إلا بالطّهَارة 
ال أو ينوي استباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة الصغرى» أو ينوي ما يُسَنٌ له 
الاغتسال. فهذه صور ستة: 

الصورة الأولى: إذا نوى رفع الحدث مطلقًا دون تحديد الحدث الأكبر أو الأصغر؛ 
فعلى المذهب يرتفع الأكبر والأصغر. 

الصورة الثانية: أن ينوي رفع الأكبر فقط؛ فعلى المذهب -مِنْ باب أولى- ألا رفع 
الأصغر» والصحيح أنه يرتفع؛ لأن الأصغر داخل في الأكبر. 

الصورة الثالغة: أن ينوي رفعهما جميعًا فيرتفعا؛ أي: الأصغر والأأكبر. 

الصورة الرابعة: أن ينوي استباحة أمْر يتَوَقّف على الغسل؛ فيرتفع حدثه؛ فكأنه نوى 
رفع الحدث الأكبر. 

الصورة الخامسّة: أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الطهارة الصغرى؛ أي الوضوء؛ 
فهنا يَرْتَفِع الأصْعَّر والأكبر؛ فحكمه حكم الصورة الرابعة. 

الصورة السادسة: أن ينوي استباحة أمْر يُسَنٌّ له الاغتسال فهذا فيه تفصيل يأتي. 

قال: (ثم يُسمى) أي ينوي ثم يسمي» (وهي هنا كوضوء)؛ وقد سبق في الوضوء أنه 
تجب التسمية في الوضوء مع الذّكر» وتسقط مع النسيان؛ فإن ذكر أثناء الوضوء ففيه 
قولان: قول أنه يستأنف الوضوء من جديدء والقول الثاني: أنه يُسَمِّي ويَبْنِيء وهذا كله مبني 
على أن التسمية واجبة» وقد سبق لنا أن التسمية ليست بواجبة؛ لأن الحديث لا يصح› 
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


YAY 


علیه»': لا يصح في هذا الباب شيء. لكننا نقول: إنها سنة؛ لأنها داخلة في عموم كل 
أمر ذي بال» وبناء على قاعدة ثانية وهي أنه إذا ورد حديث فيه أمر وكان الحديث ضعيمًا 
وكان الضعف ليس شديدًا فإنه يُؤخذ من الأمر الاستحباب» وإن كان نهيًا تؤخذ الكراهة. 

والحاصل أن تَؤجيه استحباب التسمية في الوضوء والغسل له طريقان: 

أولا: أنه أمر ذو بال فشهحي له السمية: 

ثانيًا: الأخذ بالأحاديث الوَارِدَة في الباب وحملها على الاستحباب» ولا يقال: تُحمل 
على الوجوب؛ لأن الأصل براءة الذمة» وعدم التأثيم بالترك» فلا نؤثم عباد الله عز وجل بأمر 

قال: (ويغسل يديه ثلانًا كما في الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك, 
ويغسل ما لوثه من أذى, ويتوضاً كاملاء وبحني الماء على رأسه لاتا تُروِيه أي يروي في 
كل مرة أصول شعره؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 4 إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه ثلانًا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُخلل شعره بيديه حتى إذا ظن 
أنه قد روّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليها". 
ويعم بدنه غسلا فلا يُجزئ المسح ثلانًا)؛ أي: يعم بدنه غسلا ثلانًا؛ أي: ثلاث مرات» 
والقول الثاني: أنه لا تَنِْيثْ في غسْلٍ البدن إلا في الرأس؛ لأنه لم يُنقل أن النبي ي ثلث 
في غسّل البدن. 

والقول الراجح في مسألة الغسل أنه لا يُشرع التثليث إلا في الرأس فقطء وهذا هو 
تيار شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس)؛ لأن المرأة يجب عليها أن تنقض شعرها 
لغسل الحيض والنفاس» وقوله: (لحيض ونفاس) خرج بذلك الجنابة فلا يجب فيها نض 
الشعر» وعللوا ذلك بأنه يشق؛ لأن الجنابة تتكرر فيشق النقض؛ بخلاف الحيض والنفاس 
فإن الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة» والصحيح أن النقض في الجميع سُنة؛ لأن 
الواجب إيصال الماء إلى باطن الشعر؛ فمتى حصل فهذا هو الواجب سواء نقضت أم لم 
تنقض» فعلى هذا لا يكون بين الجنابة وبين الحيض فرق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: تخليل الشعرء حديث رقم (۲۷۲)» (1/ »)1١‏ ومسلم في كتاب: 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» حديث رقم (915)» /١(‏ 558). 


YA 


قال: (ويدلكه) والدلك قد يكون واجبًا أو مستحبًا؛ فإن كان على البدن حائل يمنع 
وصل الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب» كما لو كان عليه وسخ أو عليه دهن أو ما أشبه 
ذلك فإنه يلزمه الدلك؛ لأن إيصال الماء إلى البشرة واجبء ولا يتم إيصال الماء إلا 
بالدلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وأما إذا كان لا يوجد على البدن ما يمنع 
وصول الماء إلى البشرة فإنه في هذه الحال يستحب فقط وليس بواجب» وهذا قول وسط 
بين من يقول بالوجوب مطلقاء وبين من يقول بالاستحباب مطلمًا. 

قال: (ويتيامن) أي: يبدأ باليمين» وقال بعض العلماء: لا يتيامن؛ لأن البدن في الغسل 
عضو واحد وليس عضوين» وعليه فلا يُشرع أن يبدأ بشقه الأيمن ولا بشقه الأيسر» بل 
يفيض الماء على بَقَيّة البدن من غير تيامن» والعلة أن البدن عضو واحدء والتَيَامُن إنما 
يُشرع في العُضُوَينء مثل اليدين واليَجْلِين وما أشبه ذلك. 

قال: (ويغسل قدميه ثانيًا مكانًا آخر) كما في حديث ميمونة: أن النبي وليه لما فَرَعَّ 
مخ اعمال غيل ف وتقول: إن فل الى کا فة فی تخد يك وة لزيا ما 
أصاب القَدَّم من أثر الاغتسال وكذلك من الطين» لأنهم كانوا يغتسلون وقوفًا على تراب؛ 
فلذا تتلوث الأقدام. 

قال: (ويكفي الظن في الإسباغ)؛ لأنه قد يتعذر اليقين» ولاسيما مَعَ قله الماء. 

قال: (قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء), ويتأكد التحريك إذا كان 
الخاتم ضيقًا؛ لِيَتَيَفَىَ وصول الماء إلى ما تحته. 

قال: (والغسل المجرئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول: بسم الله 
ويعم بدنه بالغسل مرة» أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم 
والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله). 

يُغسل الشعر في غسل الجنابة ظاهرًا وباطنًا؛ سواء كان خفيمًا أو كثيمًاء وقد سَبَقَ أن 
الشعر بالنسبة لإيصال الطهارة إليه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يَجِبُ إيصال الطهارة إليه سواء كان كثيمًا أو خفيقًاء وذلك في غسل 
الجنابة. 

القسم الثاني: ما يجب إذا كان حَفِيًا ولا يجب إذا كان كثيفاء وهو الوضوء. 

القسم الثالث: ما لا يَجِبُء وهو طهارة التَيَمُم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ل 


قال: (وما تحت حشفة)» والمراد بالحشفة: رأس الذكرء (أقلف) والأقلف: هو غير 
المختون» (إن أمكن شمرها) يعني إذا كانت القلفة مفتوحة فإنه يغسل هذه القلفة؛ لأنها 
في حكم الظاهر. 

قال: (ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث) والخبث: النجاسة» يعني أنه يرتفع عنه 
الحدث ولو كان على بعض بدنه نجاسّة» فلو قُدّرَ أن إنسانًا على بطنه نجاسة أو على 
ظهره نجاسة وتوضاً فإن حدثه يَإْتَفِع مع أن حكم الخبث باقٍ. 


الملا 


سنن الغسل 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويستحبٌ سذ في غسل كافرٍ أسلم» وحائضء وأَخْدُها سكا تجعلّه في قطنة 
أونحوهاء وتجعلها في فرجهاء فإن لم تجد فطياء فإن لم تجد فطيئا. 

(ويَعَوضّأ بِمُدّ) استحباباء والمد رطل وثلت عراقي» ورطل وأوقيمَان وشبعا اوي ة 
مصريء وثلاث أواقٍِ وثلاثةٌ باع وق ومشتية وان وأربعة أسباع أوقية قدسيّة. 

(ويغتسل ع وشو آرم ارات وان زد ان لکن یکو الراك وار 
على نهر جار ا أشيكسيل غزيانا سين الاس وكره غاا فى الاب (قنإن 
أسبّغ بأقَلَ) مما ذَُكِرَ في الوضوء أو الغسل؛ أجزأء والإسباغ: تعميم العضو بالماء 
بحيث يجري عليه» ولا يكون مسكاء (أو نوّى بغسله الحَدَنَيْنِ) أو الحدث 
وأَطْلَّقَء أو الصلاةٌ ونحوّها مما يحتاج لوضوء وغسل؛ (أجزأً) عن الحدثين» ولم 
رمه ترتيبٌ ولا موالاة. 

(ويْسَنُ لجثب) ولو أنشى» وحائض ونُفَساءَ انقطع دمهما؛ (غشل فزجه) 
لإزالة ما عليه من الأذىء (والؤْضُوءُ لأكل) وشرب؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
«رخص رول الله 8 للبسسب إذا أزاد أن يأكسل أو يشرب أن يتوضاً وطسوده 
للصلاة». رواه أحمد بإسناد صحيح» (ونَوْع)؛ لقول عائشة: «كان رسول الله 44 
إذا أراد أن ينام وهو جنب عسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة». متفق عليه.ويكره 
ته لنوم فقط. (و) يسن أيضًا عسل فرجه ووضوءه (لمعاوَدَةٍ وَطْعٍ)؛ لحديث: 
«إذا الى حدم أَهْلَهُ ثم أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلَيَعَوَضَأ بَيْتَهُمَا وُضوءًا». رواه مسلم 
وغيره» وزاد الحاكم : «فَإنَهُ أنْشَطُ لِلْعَوْدِ». والغسل أفضل. 

وكره الإمام بناءَ الحمّام» وبيعّه» وإجارته» وقال: «مَنْ بنى حمّامًا للنساء ليس 
بِعَدْلٍِ». وللرجل دخولّه بسترة مع أمن الوقوع في محرم» ويحرم على المرأة بلا 
عذر. 


ER 1 


قال: (وَيُسْتَحَبُ سدر في غسل كافر أسلم وحائض» وأخذها مسكًا تجعله في قطنة 
أو نحوها وتجعلها في فرجها) الحائض والنفساء إذا اغتسلت يُستحب أن تجعل مع 


YAY 


اغتسالها شيئًا يُطَيَِبُ فرجها؛ لأجل أن تذهب رائحة الدم» لأن دم الحيض رائحته منتنة؛ 
فيستحب لها الطيب من مسك أو سدر أو نحوه» (فإن لم تجد فطيبًا فإن لم تجد فطيئًا) 
وكذلك الكافر قياسًا على الحائض؛ لأنه لا يهتم بالطهارة من أخذ الشعر ومن أخذ الظفرء 
فالغالب أنه تجتمع فيه الأوساخ. 

قال: (ويتوضاً بمد استحبابًا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسْبُعا أوقية 
مصري وثلاث أواق وثلانة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية) 
وهذه التقادير ليست مستعملة الآن» والمد هو ربع الصاعء والصاع كيلوان وأربعون جرامّاء 
تكو م1 ا ا 

قال: (ويغتسل بصاع» وهو أربعة أمداد, وإن زاد جاز) والدليل على ذلك أن النبي 
لو كان يتوضاً مد وسيل يصع وعْلِمَ من قوله (جاز) أنه ليس الأفضلء (لكن يكره 
الإسراف ولو على نهر جار) كما جاء في الحديث: «لا تسرف ولو كنت على نهر 


جار»7". 
قال: (ويحرم أن يغتسل عُريانًا بين الناس)؛ لأن هذا يتضمن كشف العورة» وكشفها 
محرم أمام الناس. 


قال: (وَكْرِةَ خاليًا في الماء)؛ يعني: يكره أن يغتسل عريانًا خاليًا في الماء» لكن هذه 
الكراهة فيها نظر؛ لأن الإنسان قد لا يتيسر له أن يغتسل في جوف الماء إلا عرياناء 
فالحاصل أنه إذا لم يكن بحضرة أحد فكشف العورة لا بأس به إن كان هناك حاجة. 

قال: (فإن أسبغ بأقل مما ذكر ذ في الوضوء أو الغسل أجزأ)؛ يعني: بأن أسبغ بأقل 

من المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل. 

قال: (والإسباغ: تَعْمِيم العُْضْو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا) الإسباغ 
في اللغة هو الإتمام» ومنه قول الله تبارك وتعالى: لوَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ 
وَبَاطِنَةَ4[لقمان: »]۲١‏ يعني: أتمهاء والإسباغ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب» 
والواجب: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مَسْحًا؛ٍ ففي غسل اليد لا 
يُجُزئ أن الود بل لابد أن يجري الماء فوق العضوء والمستحب ما زاد على 
ذلك من اللاك وتخليل الأصابع وما أشبه ذلك. 


/١( »)٤۲٥( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
۷ 


TAA 


قال: (أو نوى بِغْسْلِهِ الحدثين) أي: اعْتّسَل ناويا رَفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه 
يرتفع؛ لأنه نواهماء وقد قال النبي #5: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
و قال ار الحكث وأظلق) آي نر رقم الاعدت. رل يك باكر ولا أصغر 
فِيُجزئ» (أو الصلاة) أي: نوى أن يُصلي كع الصلاة بهذا الغسل» فإنه في هذا الحال 
يرتفع» و(أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة) وإنما قال: (لم يلزمه ترتيب ولا 
موالاة) لغلا يقول قائل: إنه لما نوى ا وكان الحدث الأصغر يُشترط فيه الترتيب 
والموالاة فتجب الموالاة والترتيب هناء لكِنْ يقال: إن الأصغر هنا داخل في الأكبر؛ 
فالحكم للا كبر. 

قال: (ويُسن لِجُنْبٍ ولو أنفى وحائض ونفساء انقطع دمهما) يُسْتَرطُ لصحة غسل 
الحائض والنفساء انقطاع الدم» (غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى» والوضوء لأكل 
وشرب) يعني: يُسَنّ للجنب سواء كان ذكرًا أو أنثى الوضوء للأكل والشرب» (لقول عائشة 
رضي الله عنها: رخص رسول الله يله للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح"") ومقتضى قوله: (رخص) أن 7 7 
في الأصلء لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه مستحب وليس بواجب» (ونوم)؛ أي 
كان الإنسان جنبًا وأراد النوم يُسن له أن يتوضاً للنوم؛ (لقول عائشة: كان رسول الله 9 
إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه(" ويكره 
تركه لنوم فقط) دون الأكل؛ بمعنى أنه لو ترك الوضوء للأكل أو للشرب لم يكره ولو تَرَكَ 
الوضوء للنوم كرةء وإنما قالوا: إنه يكره للنوم. لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي 
: أيرقد أحدنا وهو جُنب؟ قال: «نعم إذا توضأ» 1 وفي لفظ: «إذا توضاً فليرقد»”2, 
ومِنْ نّم دكب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب الوضوء للجُنب إذا أراد أن ينام» ولهذا 
قال المؤلف: (يُكره تركه لِنَوْمِ فقط)؛ لأن الوضوء للنوم اكد من الوضوء للأكل والشرب؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسند أحمد» حديث رقم (55584)) .)۳۷١ /٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: الجنب يتوضأ ثم ينام» حديث رقم (588): »)٠١ /١(‏ ومسلم في 
كتاب: الحیض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث رقم .)۲٤۸ /۱( »)7١5(‏ 

(4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
۸۹ 


لأنه قد قيل بوجوبه» وثانيًا: أن النوم وفاة صغرى» فشرع للإنسان أن يُخفف الحَدّث؛ لأنه 
ربما يفجأه الموت وهو نائم. ۰ 

قال: (ويسن أيضًا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء) يسن للرجل إذا أراد أن يطأ 
مرة ثانية أن يتوضأ» (لحديث: «إذا أت أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءًا» رواه مسلم وغيره""» وزاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود»)؛ يعني أنه إذا أراد أن 
يعود صار هذا الوضوء أنشط لعوده مرة ثانية؛ لأنه يحصّل فيه تجديد النشاط؛ إذ أن 
الجماع يحضل منه فتورٌ في البدن وضّعفٌ؛ فإذا توضأ حصل له تجديد النشاطء (والغسل 
أفضل)؛ يعني: كونه يغتسل أفضل وأكمّل. 

قال: (وكره الإمام) أحمد (بناء الحمام وبيعه وإجارته» وقال: مَنْ بَتى حَمَّامًا للنساء 
ليس بعدلٍ)» وإنما كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام وبيعه وإجارته لأنه مكان 
تُكشف فيه العورات؛ نظرًا لعدم التستر فيه» فهو مكروه وإلا فالأصل الإباحة والجواز» 
والمراد بالحمام في كلام أهل العلم رحمهم الله: المكان المعد للاغتسال» وليس المراد به 
المرحاض» ويوجد منه إلى الآن في الشام وغيرها. 

قال: (وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم) وهو النظر إلى العورات 
(ويحرّم على المرأة بلا عذر)؛ أي: يحرّم دخول المرأةٍ الحمام بلا عذر؛ فإن كان ثَمّ عذر 
كأن اضطرت إلى دخوله لغسل واجب أو نحوه؛ ففي هذه الحال يجوز. 


/١( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» حديث رقم (508)؛‎ )١( 
.))4 

(۲) المستدرك على الصحيحين» /١(‏ 5514)» والبيهقي في كتاب: الطهارة» جماع أبواب الغسل من الجنابة» باب: 
الجنب يريد أن يعود» حديث رقم (985)» (۱/ 5 .)5١‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 


(بابث التيمّم) 
في اللغة: القصد. وشرعًا: مسح الوجهٍ واليدين بصعيد على وجه مخصوص. 
وهو من خصائص هذه الأمة؛لم يجعله الله طهورًا لغيرها؛ توسعةً عليهاء 
وإحسانًا إليهاء فقال: ‏ 6 ئا ئ( [المائدة: 1] الآية. 
(وهو). أي: التيممُ (بَدَلُْ طهارة الماءِ) لكل ما يُفْعَلُ بها عند العجز عنه 


شرعًا؛ كصلاةٍ) وطوافي» ومس مصحن» وقراءة قرآن» ووَطءٍ حائض» 


ببق القع 1ق ب 


قال رحمه الله تعالى: (باب التيمم) التيمم في اللغة هو القصدء فتيمم المكان 
أي قصده» ومنه قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت أرضًا/أريد الخير أيهما يليني 
أألخير الذي أنا أبتغيه/أم الشر الذي هو يبتغيني 
فقوله: (إذا يممت أرضًا) أي:إذا قصدت أرضًا هل يليني الخير الذي أنا 
أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. 
قال: (وشرعًا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص) وقد سبق 
أن ذكرنا أن العبادات ينبغي تقيبدها بقيد التعبد؛ فيقال: هو التعبد لله عز وجل 
بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. 
قال: (وهو من خصائص هده الأمة) لحديث جابر أن النبي بلي قال: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»"'؛ فقوله: (وطهورًا) يدل على أن 
الله خص هذه الأمة بهذه الخصيصة؛ ولهذا قال المؤلف: (لم يجعله الله طهورًا 
لغيرها توسعة عليها) وهذا من الخصائص التي حصت بها هذه الأمة دون سائر 
الأمة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء حديث رقم c(۸)‏ (۱/ 40< ومسلم في كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» حديث رقم كه 
(۱/ ۰) من حديث جابر بن عبد الله» به» ولفظ مسلم: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا». 
۲۹۱ 


قال: (وإحسانًا إليها فقال تعالى: لفْتَيَمَمُوا صَعيدًا طَيبَا)[النساء: «4]) 
تيمموا بمعنى اقصدواء والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض؛ فيشمل الأرض 
الترابية والرملية والحجرية. والطيب ضد النجس» أي: الطاهر. 

قال: (الآية) يجوز فيها الرفع والنصب والخفض؛ فيقال: الآية» والآية» والآية» 
وهكذا (الحديث) يجوز فيه أن تقول: الحديث» والحديث» والحديث. 

فعلى النصب تكون بتقدير: أكمل الآيةء أو اقرا الآية. وعلى الرفع: الآية 
مقدرووة: وغل الجر إلن تخر الآيئة. وكذلك إذا اوت :لفظة (الحديث) كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «أعطيثُ خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي».. 
الخذيت ٠‏ تماق هذه الأوحه الغلاثة. 

قال رحمه الله: (وهو أي التيمم بدل طهارة الماء) والبدل له حكم المبدل» 
اندلا علض E‏ التذغبارك تغال: - تجدوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صّعيدًا 
طا فَامْسَحُوا بۇجوھكڭم ابد ديكم 4[ 4[النساء: ١٤]؛‏ فجعل التيمم بدلا عن طهارة 
الماء عند عدمه» وقال النبي #5: «الصعيد 5 وضوء المسلم وإن لم يجد 
الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليغسل بشرته» 7" فهو بدل. 
ويكون بدلا عند تعذر استعمال الماء» ولا نقول: (عند عدم لماء) بل نقول: (عند 
التعذر) ليشمل ذلك التعذر الحسي بأن كان الماء معدومًاء والتعذر الشرعي بأن 
كان موجودًا ولكنه لا يستطيع أن يتوضاً؛ فقد يوجد الماء ويُشرع التيمم معه» كما 
إذا كان الإنسان فيه جروح أو حروق أو كان الماء باردًا جدًا لا يستطيع أن يتوضاً 
به فيتيمم. ولذلك فالعبارة السديدة 6 هذا أن يُقال: (التيمم مشروع عند تعذر 
استعمال الماء). 

قال: (بدل طهارة الماء لكل ما يُفعل بها عند العجز عنه شرعًا كصلاة 
وطواف ومس مص حف وقراءة قرآن ووطء حائض) سبق أن ذكرنا أن شيخ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار» حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» حديث رقم »)۲٠۳۰٤(‏ 
(۲۳۱/۳۰)» وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (۳۳۲)» (40/1)» والترمذي في 
كتاب أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماءء حديث رقم »)5١1/1١( »)١7515(‏ والنسائي في 
كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» حديث رقم (۳۲۲)»ء (١/١71١)؛‏ كلهم عن أبي ذر ذ4ك. قال 


الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
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الإسلام رحمه الله يرى أن التيمم لا يُشرع إلا في الطهارة الواجبة فقطء وأما 
الطهارة المستحبة فإنه لا يُشرع فيها التيمم؛ لأن الطهارة المستحبة -لاسيما 
الغسل- المقصود بها التنظف» وهذا لا يتأتى في التيمم. 

والقول الراجح أن التيمم بدل عن الماء في الطهارة الواجبة والطهارة 
المستحبة» ويُستدل لمشروعيته في الطهارة المستحبة أن النبي بيه توضاً لرد 
السلام لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه السلام؛ فتيمم ثم رد عليه» ثم قال: «إني 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
YY‏ 


شروط صحة التيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويشترط له شرطان: 

أحدُهما: دخولُ الوقت» وقد ذكره بقوله: (إذا دحل وَفَتُ فريضة) أو مَنْذُورة 
بوقت معين» أو عيد» أو جد كسوف, أو اجتمع الناسٌ لاستسقاء» أو غيل 
الميتء أو يقم لذ أو ذگر فاثعة وأراد فعلّهاء (أو أَبيحَت نافلةٌ) بألا يكونّ 

الشرط الثاني: تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله: (وعدم الماءَ) حضرًا كان 
أو سفرّاء قصيرًا كان أو طويلاء مباخًّا كان أو غيره» فمن خرج لحرْثٍ أو احتطاب 
ونحوهما ولا يُمْكنه حمل الماء معه» ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته؛ فله 
التيمّمُ ولا إعادة عليه» (أو زاد) الماءٌ (على ثَمَنْه), أي: ثمن مثله في مكانه؛ بأن 
لم دل إلا بزائدٍ (كثييرًا) عادةً (أو) ب(ثَمَنِ يُغجزه) أو يحتاجه له أو لِمَنْ نفقثٌه 
عليه» (أو خاف باستعماله), أي: استعمال الماء ضررًاء (أو) خاف ب(طلبه: ضَرَرَ 
بده أو) ضررٌ (رفيقه أو) ضررّ (خُرْمَتِه) أي: زوجته أو امرأةٍ من أقاربه. (أو) 
ضررٌ (ماله بعش أو مَرَضٍ أو ملاك وتخوه)؛ كخوفه باستعماله تأخْرَ المُري» أو 
بقاء ا شين في عب (شرع العيمُم), أي: وجب لما يجب الوضوء أو العسل 
لهو تاهو قات و جوا و مو فا وة غل وه 


فريضة». 


۵ الشرح 22 _ 
يشترط للتيمم شرطان: 
أحدهما: دخول الوقت؛ فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن الإنسان لا 
يُخاطب بالطهارة إلا بعد دخول الوقت وإرادة فعل الصلاة» قال الله تعالى: ليا 
يها الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْحُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ4... إلى آخر الآية 
ثم قال: 3 فَلَمْ تجدوا ماع فَتَيَمّمُوا[المائدة: 5]» ولحديث النبي ل من حديث 
جابر: «فأيما امرئ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي»”» ومعنى: (أدركته 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹٤ 


الصلاة) أي دخل وقتها وهو أهل لفعلها. 

قال: (وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة) لكن لو تيمم قبل دخول 
وقت الفريضة فلا يصح على كلام المؤلف. والقول الثاني أنه يصح إذا كان متيقنًا 
أو يغلب على ظنه عدم الماء. 

مثال ذلك: أن يكون الإنسان في برية ويعرف أنه ليس عنده ماء فيجوز له أن 
يتيمم ولو قبل دخول الوقت؛ لأنه لا فرق في حقه بين ما إذا كان قبل الوقت أو 
بعده. لكن من يغلب على ظنه أنه يجد ماء أو يحتمل أن يجد ماء فلا يجوز له 
أن تتيمم حتى يدخل الوقت ويريد فعل الصلاة؛ فحيتقذ يتيمم. 

قال: (أو منذورة بوقت معين)؛ وذلك لأن النذر تارة يكون معيئًا وتارة يكون 
مطلقًا؛ فالمعين كأن يقول: لله علي أن أصلى ركعتين في الضحى أو بعد الظهرء 
والمطلق بن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين. ويُطلق. 

فقوله: (منذورة بوقت معين) احتررًا من المنذورة مطلقًا؛ٍ فالنذر المطلق لا 
يتيمم له؛ بل ينتظر حتى يتيسر له الماء ويصليه؛ لأنه لا ضرورة لفعله حينفذ 
بخلاف النذر المؤقت بوقت. 

قال: (أو عيد) أي: يخشى فوت العيد إذا لم يتيمم فإنه في هذه الحالة 
يجوز؛ لأن صلاة العيد تفوت» بل إنها عند بعض العلماء لا تصح إلا على الصفة 
المعهودة أي مع الجماعة. 

قال: (أو ؤجد كسوف) بحيث لو لم يتيمم لفاته الكسوف ففي هذه الحالة 
يتيمم؛ لأنها تفوت» وهي ND‏ السيب: 

قال: ( أو اجتمع الناس لاستسقاء)؛ أي: إذا مر بالمُصلى والناس يستسقون 
وليس عنده ماء وليس حوله ماء فيُشرع له أن يتيمم. 

والحاصل أن كل صلاة تفوت فإنه يجوز له أن يتيمم عنها. 

قال: (أو عل الميت أو يُمم لعذر) أي: وأريد الصلاة عليه. والميت يُيمم 
إذا خُشي الضرر من تغسيله» وكذلك إذا مات رجل بين نسوة ولا محرم فإنه ثُيِمَّم. 

فالتيمم في تغسيل الميت يكون عند تعذر استعمال الماء شرعًا أو حسًا. 
فشكا كات كن الما عن د أو بر امال ا اناه سين 
نسوة؛ لأن المانع هنا شرعي. 

فتغسيل الميت كدخول وقت الصلاة» ومعنى ما ذكره أنه يجوز التيمم إذاكان 


۹0° 


لصلاة جنازة وقد عسل الميت أو يُمم لعذر؛ لو لم يكن عند المسلم ماء والميت 
لم يُغسل فلا يجوز له أن يتيمم لأجل أن يُصلي على الميت إلا بعد تغسيل 
الميت؛ لأن الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تغسيله. 

وكذلك لا يجوز لمن أراد أن يصلي على الميت وهو عادم للماء أن يتيمم قبل 
أن يُيمم الميت؛ لأن إرادة الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تطهيره. ويلعَز 
بيده الال فيقال؛ (شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره). 

قال: (أو ذكر فائتة وأراد فعلها) أي: ذكر أنه لم يُصل إحدى الفرائض» وأراد 
أن يصليها؛ فيتيمم عند إرادة الفعل؛ لعموم قول النبي 4: «من نام عن صلاة أو 
فجي TE ET E‏ انكر اا لبا عم اده لوا 
بمنزلة دخول الوقت. 

قال: (أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها) أوقات النهي إجمالا 
ثلاثة وتفصيلا خمسة وستأتي؛ فإن أبيحت نافلة؛ أي: أراد أن يصلي نافلة مباحة؛ 
مثل: الضحىء أو الركعتين قبل المغرب» أو تحية مسجد في غير وقت نهى؛ فعند 
النافلة المباحة يجوز له التيمم. مثاله: من أراد صلاة الضحى وليس عنده ماءء 
وهذه نافلة مباحة مشروعة؛ فيجوز له أن يتيمم. 

قال: (الشرط الثاني: تعذر الماء). 

ولو قال المؤلف: (تعذر استعمال الماء) لكان أعم وأشملء إلا أن يُراد عدم 
الماء حسًا أو شرعًاء لكن عبارة (تعذر الماء) أحسن؛ ليشمل التعذر الحسي بألا 
يكون الماء موجودّاء والتعذر الشرعي بأن يكون الماء موجودًا ولكن لا يتمكن من 


استعماله. 
قال: (حضرًا كان أو سفرًا) فالتيمم يجوز في الحضر وفي السفر» سواء كان 
السفر طويلا أو قصيرًا. 


وعند الفقهاء رحمهم الله: الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان: أحكام تتعلق 
بالسفر الطويل وأحكام تتعلق بالسفر القصير. 
فالأحكام المتعلقة بالسفر الطويل هي: الفطرء والقصرء والمسح على الخفين 


0 ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم (85>)ء (۱/ 
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ثلاثة أيام» والجمع بين الصلاتين. وأما الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل والقصير 
معًا فهي: التيمم» وأكل الميتة عند الضرورة» وصلاة النافلة على الراحلة. 

والطويل هو ما بلغ مسافة القصر - يعني أربعة بُرد فصاعدًا - والقصير ما 
دونه؛ فلو خرج إنسان من بلده إلى مكان دون أربعة برد فهذا لا يجوز له القصر 
ولا الفطر؛ لأنه دون المسافة» ومن كان دون المسافة فهو في حكم الحاضرء 
لكن يجوز له أن يتيمم» وأن يصلي النفل على الراحلة» وأن يأكل الميتة لو اضّطر. 

قال: (مباحًا كان أو غيره) فالسفر المحرم يجوز فيه التيمم أيضًا كالمباح؛ 
لأنه بدل عن الماء» والطهارة هنا ليست من باب الرخصة وإنما هي من باب 
الضرورة. 

قال: (فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه 
ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه) الحرث هو 
حرث الأرض» أي: خرج لمزرعة» أو حطاب خرج للاحتطاب» ونحوهما 
كاحتشاش واصطياد وما أشبه ذلك» ولا يمكنه حمل الماء فإنه يجوز له التيمم. 

مثال ذلك إنسان خرج يحتطب في البر ولا ماء عنده» ولا يمكنه حمل الماء؛ 
يجوز له أن يتيمم» وكذلك لو خرج للاصطياد أو للاحتشاش أو ما أشبه ذلك. 

وقوله رحمه الله: (ولا يمكنه حمل الماء معه) مفهومه أنه إذا أمكنه وجب؛ 
لأن التطهر بالماء واجب» وهو الأصلء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحملون الماء معهم في أسفارهم إلا أنه ينفذ 
لأنهم يقطعون الفيافي الطويلة. 

وهذا القول هو الصحيح» لكن يُقيد بالمشقة؛ فيقال: إن أمكنه حمل الماء 
بغير مشقة وجبء وأما إذا كان في حمله للماء مشقة فلا يجب. 

مثاله: ما لو كانت معه سيارة ويتمكن من حمل الماء فإنه يجب حمله» أما 
لو كانت معه سيارة صغيرة ولا يمكن حمل الماء إلا بأن يُنزل بعض الأشياء ففي 
هذه الحالة لا يجب. 

قال: (أو زاد الماء على ثمنه - أي ثمن مثله في مكانه - بأن لم يُبِذَل إلا 
بزائد كثيرًا عادة) أي: إذا زاد ثمن الماء على ثمن مثله في مكانه فإنه في هذه 
الحال يجوز له التيمم. لكن المؤلف يقول: (كثيرًا) احترارًا من الزيادة اليسيرة؛ فلو 
كان الماء في بلده بعشرة ريالات» ووجده يباع باثني عشر فهنا لا يسقط عنه 


۹۷ 


التطهر بالماء. 

ومقدار الكثير ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في خيار الغبن الذي 
يغبت للمُشتري فيه الخيار؛ قال بعضهم: الغبن: الثلث» واستدلوا بقول النبي : 
«الثلث والثلث كفير»7". 

وقال بعضهم: إنه لا يُحد بحدٌّ؛ بل يُرجع فيه إلى العرف؛ و الكلام في البيع» 
ومدى الغبن في الأشياء يختلف إذا قيس بالنسبة المئوية؛ فقد يكون الواحد في 
المائة كثيرًا؛ كالغبن في الذهب؛ فإنه ولو غبنه بواحد في المائة فهو كثير؛ وكذا 
المججوهزاك اة فالا و توا فالقيم الس فيا كا طا الاوك ال 
فالصواب في مسألة الغبن أن يُرجع فيه إلى العرف. 

إذن فيجوز التيمم إذا زاد الماء على ثمنه في محله غُرفًا. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز التيمم في هذه الحالة مادام معه الثمن 
ويتمكن من الشراء وليس عليه ضرر بين فيجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وهذا القول أصح. 

وسيأتي في باب الكفارات أنه يجب عليه شراء الرقبة في الكفارة هنا لبه 
تجحف في ماله» وأن هناك فرقًا بين الكثرة والإجحاف؛ ففي الكفارات اعتبروا 
الإجحاف فقالوا: إذا أجحفت في ماله فلا تجب. وهنا اعتبروا الكثرة ولو لم 
تُجحف؛ فلا يلزم من الكثرة الإجحاف؛ فقد يكون الشيء كثيرًا ولكن لا 


فلو كانت الرقبة بألف ريال» لكنه لم يجدها إلا بألف وخمسمائة؛ فهذا كثير» 
لكنه لا يُجحف في ماله؛ فيجب عليه الشراء. وفي باب التيمم لو كان الماء 
بعشرة ريالات ووجده بثلاثة عشر ريالا فهذا على المذهب كثير ولا يجب الشراء. 

والفرق بين البابين أن التيمم pe‏ من الإنسان؛ فلو أوجبنا عليه الشراء و 
الكثرة عرقًا لتضرر؛ بخلاف الكفارة فإنها قليلة نادرة» فلو كانت كثيرة عرقًا فإنما 
تكون الكثرة مرة أو مرتين 2 عمره. 

قال: (أو بثمن يُعجزه) لو كان الماء بثمن يُعجزه فلا يجب عليه شراؤه؛ فلو 
كان الماء بعشرة ريالات وليس معه إلا خمسة فلا يجب (أو يحتاجه له) أي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث رقم (۳٤۲۷)ء /٤(‏ ۳)» ومسلم 
في كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» حديث رقم .)٠٠٠١ /۳( »)١578(‏ 


۹۸ 


يحتاج ثمن الماء؛ كأن يكون عنده دراهم ويستطيع أن يشتري بها الماء لكن 
يحتاج هذه الدراهم لشراء الطعام» أو يحتاجها لشراء دواء أو ما أشبه ذلك فلا 
يجب (أو لمن نفقته عليه) فلو كانت معه دراهم لكن يحتاجها لينفق على مَنْ 
عليه نفقته فهنا يعدِل إلى التيمم. 

قال: (أو خاف باستعماله - أي استعمال الماء - ضررًا) فإذا خاف أن 
يتضرر باستعمال الماء ففي هذه الحال يجوز له التيمم؛ أي لو کان على به 
جروح وقروح وفي يديه وفي وجهه وما أشبه ولا يستطيع استعمال الماء فيجوز له 
الي 

قال: (ضرر رفيقه) أي: لو كان عنده ماء لکن لو تيمم به لم يبق عنده ماء 
ليشرب رفيقه فيجوز له أن يتيمم» وكذلك لو خاف ضرر (حرمته أي: زوجته), 
وتفسير المؤلف رحمه الله لها بزوجته فيه قصورء وإلا فحرمته تشمل الزوجة 
والرقيقة المملوكة» وهي كل ما له احترام» وكذلك (امرأة من أقاربه) فلو أن رجلا 
عنده ماء ولو استعمله تضررت زوجته أو تضررت أمته أو تضررت امرأة من أقاربه 
ففي هذه الحالة يجوز له التيمم. 

قال: (أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك) كما لو كان المال الذي عنده 
حيوان» فيكون عنده ماء لكن له بعير يحتاج إلى شرب أو له فرس يركبه يحتاج 
إلى شرب؛ فلا يُقدم استعمال الماء للطهارة ويدع مال للهلاك. 

فالحاصل أنه إذا تعذر استعمال الماء لأمر حسي أو شرعي فإن التيمم 
مشروع» والتعذر الحسي هو عدم وجود الماءء ويُلحق بعدم الوجود إذا كان 
موجودًا لكن الثمن كثيرء أما التعذر الشرعي فخشية استعماله للتضرر بأن يتضرر 
بدنه أو رفيقه أو أي شيء محترم. 

قال: (شرع التسيمم) كلمة (شرع) تطلق على الواجب والمستحبء ولهذا قال 
الشارح: (أي: وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسّن لما يسن له ذلك). 

فإذا قلت: (يُشرع فعل كذا) فقد يكون هذا الأمر واجبًا وقد يكون مستحبًا. 
فلو قلت: صلاة الجماعة مشروعة. أي واجبة» ولو قلت: يشرع للإنسان أن ينام 
على شقه الأيمن. أي هو المستحب. 

قال: (وهو جواب «إذا» من قوله: إذا دخل وقت فريضة) أي: إذا دخل 
وقت فريضة شرع التيمم» وما بينها كلها جمل معترضة. 


۹۹ 


ما يجب في طلب الماء 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويلزم شراءٌ ماء» وحبلء ودلُوٍ بثمن مِثْلِء أو زائدٍ يسيرًا فاضل عن حاجته» 
اغا الا ولان وقبول الماء قا ا وقبنول اديه ركنا إذاكان له وَقَايٌ 
جب يله هن ولو جا 

(ومَنْ وجد ماءً يفي بَعْض طَهُره) مِنْ حدث أكبر أو أصغر؛ (تيكم بَعْدَ 
استعماله) ولا يتيمّمُ قبله» ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدِثٌ غسّل النجاسة 
وتيمّم للحدث بَعْدَ غسلهاء وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 

(ومن جُرح) وتضرر بغسل الجُرح أو مسحه بالماء (تيمّم له) وليما يتضرّرز 
ا منه (وغسّل الباقي» فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأء وإذا 
كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضاً مراعاةٌ الترتيب؛ فيتيمّمْ له عند 
غسله لو كان صحيكاء ومراعاةٌ الموالاة؛ فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمب 
بخلاف عسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. 

(ويجبْ) على من عََدِم الماء إذا دخل وقث الصلاة (طَلَبْ الماءِ في رَخْلِه) 
بأن يفتش من رحله ما يُمْكِنُ أن يكون فيه» (و) في (قُرْبِه) بأن ينظرٌ وراءه وأمامه 
وعن يميه وعن شمالهء فإن رأى ما يسك معه في الماء قصّده فاستبرأه» ويطليُه 
من رفيقه؛ فن تیگم قبل طلبه لم صح ما لم يتحمَّق عدمه؛ (و) يارش أيضًا طبه 
(بدلالة) ثقة إذا كان قريبًا عرفا ولم يتف فوت وقتٍ ولو المُختارء أو رفقة» أو 
على نفسه أو مالِه. ولا يتيممٌ لخوف قَوْتٍ جنازة» ولا وقتِ فرض إلا إذا وصل 
مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت» أو علم أن التَّوبة لا تصِل إليه إلا 5 أو قلسة 
قرِيئًا وخاف فوت الوقت إن قصده. 


ANE ب‎ 


قال رحمه الله : (ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل)؛ أي: لو وجد ماءً 
بثمن مثل وجب» وهذا يُفهم من قوله فيما تقدم: (أو زاد على ثمنه كثيرًا) أنه إذا لم 
يزد وجب. وكذا حبل ودلو؛ أي: لو صادف آبار أو عيونًا لكن لا يتمكن من 
استخراج الماء إلا بحبل ودلو فيجب شراؤهماء لكن بثمن مثل؛ لأن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجبء (أو زائد يسيرًا فاضل عن حاجته)؛ أي: لو كان 
۳۰١‏ 


الحبل يباع بنخمسة رينالآت ووتجده بستة رالات أو سبعة ويالات فيجسب إذا كنان 
فائضًا عن حاجته. 

قال: (واستعارة الحبل والدلو)؛ أي: يجب استعارة حبل إذا لم يتمكن من 
الشراء» وكذلك الدلو إذا لم يكن عنده ثمن للدلو لكن تمكن من الاستعارة 
فيجب» لكن الاستعارة مشروطة بعدم المنة فإذا خشي المنة فإنه لا يجب. 

قال: (وقبول الماء قرضًا وهبة)؛ أي: لو أن رجلا أقرضه ماء - وإنما يُقرض 
الماء لأنه مال وكل مال يجوز قرضه - وكذا إذا قال له شخص: وهبتك هذا 
الما فينجب عليه قروله. 

قال: (وقبول ثمنه قرضًا) أي: لو وجد ماءٌ يباع لكن ليس معه ثمنه فقال له 
شخص: أنا أقرضك ثمنه لتشتري به الماء. فإنه في هذه الحالة يجب قبوله. 

مال لوالا يباع وليس عنده مال لكن يستطيع أن يشتريه بثمن 
مؤجل إلى سَّنة» ومعلوم أن المؤجل ليس كالحالٍ؛ فإذا كان بعشرة وسيشتريه 
مؤجلا بخمسة عشر؛ فالمذهب أنه لا يُلزم بالشراء؛ لأن عليه ضررًا في بقاء الدين 
في ذمته» أما لو أقرضه شخص ثمن الماء فيجب عليه القبول. 

والفرق بين المسألتين أن القرض من المَرافق» والغالب أن المُقرض محسنٌ 
ويريد الإحسان إلى هذا الشخص؛ بخلاف الذي يبيع بثمن مؤجل فنفسه 
شحيحة؛ فلذلك يكون في البيع المؤجل مشاحة بخلاف المقرض فهو في الغالب 
كر 

قال: (إذا کان له وفاء) أي يجب قبول ثمنه قرضًا ذا كان له وفاء. 

قال: (ويجب بذله لعطشان) المراد ببذل الثمن أو الماء لعطشان أن يبذله له 
ويثبت في ذمته؛ لأن من احتاج إلى مال الغير من غير تلف وجب بذله مجانًاء 
وإن كان هذا الذي يحتاجه يتلف باستعماله فإنه يبذله بثمن؛ وستأتي 2 2 
الأطعمة مسألة: من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانًا. وأما إذا 
كان انتفاعه به يُتلفه فبثمنه. 

مغال ذلك: أن يوجد مع مسلم في أيام الشتاء وشدة البرد غطاي فيقول له 
آخر: أعطني هذا الغطاء ألتحف به من البرد. فيجب بذله مجانًا؛ لأنه لا يتلف 
باستعماله له. أما لو وُجدَ إنسانٌ جائع ورأى رجلا معه خبرّاء فقال له: أعطني 
خبزة زائدة. فهنا يبذلها له بعوض؛ لأنه يتلف. 


قال: (ولو نجسا) أي: ولو كان الماء فيه نجاسة؛ لأن الشرب هنا للضرورة. 

مسألة: إذا تيمم الإنسان لصلاة ثم وجد الماء فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يجد الماء قبل الشروع فيبطل تيممه؛ لأن الله عز وجل 
قال: فلم تجدوا مَاءَ فَعِيَمَمُوا 4 [المائدة: 5]؟ والتيمم هنا تبينت عدم صحته. 

الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد الفراغ فصلاته صحيحة؛ لأنه اتقى الله ما 
استطاع. 

الحالة الثالفة: أن يجد الماء في الصلاة؛ فهذه فيها خلاف؛ فمن العلماء من 
يقول: إنه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه. 
ومنهم من قال: يجب عليه القطع في هذه الحالة» ويُعايًا بها فيّقال: رجل يصلي 
فنهق الحمار فبطلت صلاته. وتفسيرها: أن رجلا أرسل من يُحضر له الماءء 
فتأخر. فتيمم وشرع في الصلاة خشية تأخر الوقت» فلما شرع في الصلاة حضر 
الماء على الحمار فنهق الحمار فبطلت صلاته؛ لأنه وجد الماء في الصلاة. 
وسوف تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قال: (ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد 
استعماله) أي: من وجد ماء يكفي بعض طهره لاکل طهره فإنه يتیمم» لکن 
يكون التيمم بعد استعمال الماء» وإنما يتيمم بعد الاستعمال لأجل أن يصدّق 
عليه وصف عدم الماء؛ لأنه لو تيمم مع وجود الماء خالف قول الله تبارك 
وتعالى: فلم تجدُوا مَاءَ 6 [المائدة: 3 

وقوله: (من حدث أكبر أو أصغر) مثال ذلك: رجل سخ جا أصغر 
وعنده ماء قليل يكفي بعض الأعضاء ففي هذه الحالة يستعمل الماء أولا؛ فإذا 
غسل بعض الأعضاء يتيمم عن الباقي» هذا في الحدث الأصغر. 

وفي الحدث الأكبر كذلك؛ فلو أنه كان جُنبًا وعنده ماء قليل لا يكفي جميع 
بدنه فإنه في هذه الحال يستعمل هذا الماء فيما يقدر عليه من الأعضاء وباقي 
الأعضاء التي لم يُصبها الماء يتيمم عنها. 

والصواب أنه في الحدث الأكبر الأولى أن يتوضا بالماء الموجود لا أن يغسل 
ما شاء من الأعضاء؛ لأن الوضوء يُخفف الجنابة؛ فأعضاء الوضوء آكد من 
غيرهاء لكن لو اغتسل بصب الماء كالمعتاد فلا حرج» لكن الأولى أن يُراعي 
أعضاء الوضوء. 


قال: (ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم 
للحدث بعد غسلها) أي: إذاكان عنده ماء وعليه نجاسة فيغسل النجاسة وإن 
لم ببق سه ماء فيتيمم» 

مثال ذلك: رجل على بدنه نجاسة» وعنده ماء إن استعمله ف إزالة النجاسة 
لم يكفه للطهارة» وإن استعمله للطهارة لم يكفه في إزالة النجاسة؛ فهذا يغسل 
النجاسة؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم» لكن غسل النجاسة ليس لها بدل» 
وهذا يدل على ضعف القول بأن النجاسة يُتيمم عنها. 

قال: (وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه) فإنه يغسل النجاسة ثم يتيممء 
والمذهب -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- أن النجاسة يُنيمم عنهاء وأن الإنسان 
إذا كان على بدنه أو على ثوبه نجاسة ولا يستطيع إزالتها فإنه يتيمم عنهاء لكن 
هذا القول ضعيف» والصواب أن إزالة النجاسة لا مدخل للتيمم فيها: 

أولا: لأن ذلك لم يرد؛ فالتيمم لم يرد إلا عن طهارة الحدث. 

ثانيًا: أنه لا يستفيد شيئًا بالتيمم عن النجاسة؛ لأن المقصود من النجاسة 
إزالتهاء ولا تزول بالتيمم؛ بخلاف الحدث الصغر والأكبر فإنه يرتفع بالتيمم. 

قال: (ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له)؛ أي أن 
من كان فيه جُرح وتضرر بغسله أو تضرر بمسحه فإنه يتيمم له. ولهذا قال: (تيمم 
له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه) فترك المسح أو الغسل يختص بنفس الجرح 
وبما حوله. 

مثاله: شخص على كفه جُرح يتضرر بغسله أو مسحه ففي هذه الحالة يتيمم 
عنه» وكذلك يتيمم لكل ما حوله مما يتضرر بغسله. 

ونظير ذلك ما سبق في الجبيرة؛ فالجبيرة تكون في موضع الكسر وما يحصل 
به الشد مما حوله؛ فلو كان الإبهام فيه كسر ولا يمكن شده إلا بشد السبابة معه؛ 
ففي هذه الحال يربطها معه ويمسح عليهما مع أن السبابة ليس فيها شيء. 

قال: (وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب» 
فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا ومراعاة الموالاة) إذا كان التيمم في بعض 
أعضاء الوضوء فإنه في هذه الحالة يلزمه أمران: 

الأول: الترتيب: 

الثاني: الموالاة. 


فأما الترتيب فإذا وصل إلى موضعه فإنه ينشف يديه ويتيمم» ثم يُكمل بقية 
الوضوء. مثاله: شخص في يله اليسرى جرح يتضرر بغسله ففي هذه الحالة 
يتوضأء فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى» فإذا وصل إلى 
البسرى ينشف يديه ويتيمم؛ فإذا فرغ من التيمم يمسح رأسه ويغسل رجليه ويُكمل 
الوضوء؛ فيكون التيمم في موضع الغسل. 

مغال آخر: شخص في رجله اليمنى جرح يتضرر بغسله؛ فيتوضاً: فيغسل 
وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين؛ 
فإذا وصل إلى موضع غسل الرجل اليمنى يتيمم ثم يغسل رجله اليسرى؛ فيازمه 
الترتيب. 

وكذلك يلزمه الموالاة بحيث لا يُؤخر حتى ينشف الذي قبله لو كان تطهيره 
بالماء. 
قال: (فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم) هذا ما ذكره المؤلف في الحدث 
الأصغر. 

أما في الحدث الأكبر فلا يلزم أن يغسل العضو في محله؛ لأن الترتيب في 
الحدث الأكبر لا يُشترط؛ إذ أن البدل في الحدث الأكبر عضو واحد. 

فالحاصل أنه إذاكان على أعضاء الطهارة جرح ويتضرر بالغسل أو المسح 
فإنه يتيمم عنه في موضع غسله لو كان صحيكا؛ أي: يُقدر أنه صحيح فإذا وصل 
إلى موضع غسله تيمم» هذا هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه مراعاة الترتيب في التيمم للمشقة» 
وحينئذ فيُخير بين أن يتيمم قبل أو أن يتيمم بعد. وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله وجماعة» وهو الذي عليه عمل الناس الآن. 

فعلى هذا نقول: إذا فرغ من الوضوء فيتيمم» ولا نشترط في هذه الحالة لا 
الترتيب ولا الموالاة. فهو بالخيار إن شاء تيمم قبل بنية أنه عن العضو الذي ترك 
مسحه أو غسله. وإن شاء أخرّ حتى يفرغ من الوضوء فيتيمم عنه. وأما الحدث 
الأكبر فواضح. 

قال رحمه الله: (ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة) إنما 
نص المؤلف على ذلك لأنه لا يُطالب بالتطهر إلا إذا دخل وقت الصلاة وأراد 
فعلها؛ لقوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَمُوا إِذَا قُمْكُمْ إِلَى الصُلاة فَاغْيِلُوا 


جود وَأنْدِيگم).. . الآية [المائدة: 5]. 

قال: (طلب الماء في رحله) أي: المكان الذي يقطنه (بأن يفتش من رحله 
ما يمكن أن يكون فيه) فإن كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فلا يفتش؛ لأن 
هذا تحصيل حاصلء وإنما يطلب الماء في رحله إذا كان يحتمل أن يجد ماء. 

قال: (وفي قربه) أي: يطلب الماء في قُربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه 
وعن شماله» وحد القرب العرف» أي: ينظر في قربه عرفّاء ما يقال فيه: هو قريب. 
لزمه التفتيش فيه» وإذا قيل: هو بعيد. لم يلزمه. وبعضهم قيده بميل» وقال: ما زاد 
على ميل فهو بعيد وما كان من الميل فأقل فهو قريب. لكن هذا يختلف 
باختلاف الأماكن وأحوالها؛ فلو كان الإنسان في منطقة جبلية فالميل كثير؛ لأنه 
يلزمه الصعود والهبوطء أما لو كان في منطقة مبسوطة فهو يسير؛ ولهذا نقول: 
الصواب في هذا الرجوع إلى العرف. 

وكذلك أيضًا يختلف باختلاف الأزمان؛ ففي الاق كيان اكل كد لتاق 
في وقتنا الحاضر فهو قليل جدًا لسهولة الوصول إليه بوسائل النقل الحديثة. 

قال: (فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده) أي: لو رأى شيئًا يظنه ماءٌ 
أو يشك في كونه ماءً فيقصده ما لم يتيقن عدمه كما لو رأى سرابًا أو نحوه. 

وقوله: (قصده) أي: قصد هذا الذي يشك فيه (فاستبرأه) أي: تيقن. 

قال: (ويطلبه من رفيقه) يشمل طلب الماء من الرفيق أو سؤال الرفيق عن 
مكان الماء ومورده. 

قال: (فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه) إذا رأى ما يحتمل 
وجود الماء ثم تهاون وتيمم ففي هذه الحالة لا يصح تيممه؛ لأنه مُفرط بترك 
الواجب؛ إذ الواجب عليه الطلب. فإن تحقق عدمه فالأمر ظاهر. 

قال: (ويلزمه أيضًا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبًا عرفا). 

أي: يازمه أن يطلب الماء بدلالة» وذلك بأن يسأل من يدله على الماء؛ فإذا 
وجد رجلا يعرف مكان الماء فإنه يلزمه السؤال عن مكانه؛ لكن بشرط أن يكون 
قريًا عُرفًا. 

مثاله: رجل في البرية ليس عنده ماء» لكن عنده من يعرف أماكن الماء فعليه 
أن يسأله عن مكانه؛ فإن أخبره به وكان قريًا عُرقًا لزمه وإلا فلا. 


قال: (ولم يخف فوت وقت) فإن كان يخشى فوت الوقت بحيث أنه لو 


وصل إلى الماء خرج الوقت فهنا لا يذهب؛ لأن مراعاة الوقت أهم من مراعاة 
الماء؛ ولهذا قلنا: إن الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة. فيقدم على كل 
شرط. 

فلو أن الإنسان خشي خروج الوقت بأن كان غير متطهر وعليه نجاسة وكان 
محبوسًا في مكان نجس» ويعرف أنه بعد خروج الوقت يستطيع أن يتطهر بالماء 
ويصلي بالطهارة فهذا يُصلي بالتيمم؛ لأن الوقت أهم من بقية الشروط. 

قال: (ولو المختار) حتى لو كان يخشى الوقت المختار. 

مثاله: العصر؛ فإن لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة؛ فوقت الاختيار إلى 
اصفرار الشمس» ووقت الضرورة إلى الغروب. وفإن دخل عليه وقت صلاة العصر 
وليس عنده ماء» ولو ذهب يبحث ويطلب الماء لم يجده إلا قبيل الغروب؛ أي 
في وقت الضرورة؛ فيصلي بالتيمم في وقت الاختيار ولا ينتظر إلى وقت الضرورة. 

قال: (أو رفقة) أي: لو أنه ذهب يطلب الماء لفاتته الرفقة فيصلى بالتيمم؛ 
فلو كان على موعد مع أصدقاء له وكانوا على سفر مثلا ولو ذهب ليطلب الماء 
لحضروا ولم يجدوه فهنا يتيمم. 

قال: (أو على نفسه) أي: يخشى لو ذهب لطلب الماء على نفسه بأن كان 
المكان الذي حوله ماء فيه أسد أو كلاب أو لصوصء أو كان الطالب امرأة 
تخشى على نفسها من الفسقة وما أشبه ذلك فهذا عذر. 

قال: (ولا يتيمم لخوف فوت جنازة) أي: لو حضرت جنازة وليس عنده ماء 
فإن ذهب يتطهر فاتته الجنازة وإن تيمم أدركها فالمذهب أنه لا يتيمم لخوف 
فوت جنازة؛ لأن الجنازة في حقه فرض كفاية» وقد قام به غيره. 

وإنما نص المؤلف رحمه الله على الأحوال التي لا يتيمم فيها لأن بعض 
العلماء يقول: إنه يتيمم في هذه الأحوال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله؛ حيث ذهب إلى أن كل صلاة تفوت فإنه يُنيمم لها. قال: «إذا فاتت 
الصلاة فلم تقض على صفتها فإنه يُنيمم لها»» ومثّل لذلك بالجمعة: فلو أنه إن 
ذهب يتوضاً فاتته الجمعة وإن تيمم أدرك الجمعة فهذا يتيمم» وكذلك صلاة 
الاستسقاء لو أنه ذهب يتوضا فاتته ولو تيمم أدركها فعند شيخ الإسلام رحمه الله 
2 هذه الحالة يتيمم. 

فالقاعدة عنده أن كل صلاة تفوت بحيث إنها إذا فاتته لا تُقضى على صفتها 


أو لا يُشرع قضاؤها لأنها شرعت على هيئة معينة مثل صلاة العيد فإنه يتيمم لها. 

قال: (ولا وقت فرض) أي: إذا خشي خروج الوقت فإنه يتوضاً ولا يتيمم» 
وهذه الصورة تتصور فيما إذا كان الإنسان بين أمرين: إن تيمم أدرك الصلاة في 
الوقت وإن توضأ خرج الوقت؛ فنقول: الذي يخشي من فوات الوقت لا يخلو من 
حالين: 

الحال الأولى: أن يكون معذورًا فلا ريب أنه يتوضأء فالنبي ييي لما فاتتهم 
صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس تقدم إلى مكان آخر وتوضاً وأمر بلالا 
أن يُؤذن وصلى السنة الراتبة وصلى الفجر كعادته كل e‏ مع أنه صلى بعد 
خروج الوقت. 

الحال الثانية: أن يكون غير معذور - أي مفرط - فيتوضا؛ لأن التيمم لا 
يجوز إلا عند العدم» والله عز وجل اشترط عدم الماء لجواز التيمم فقال: فلم 
تجدُوا مَاءَ [النساء: *4] فهنا يتوضاً ويأثم الاسر 

قال: (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت) أي: إذا وصل 
مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. والفرق بين 
المسحافن ونين فيحزة أت الستطافر معدو هد الوق وال وات أنه ل ج 
فالمسافر إذا وصل إلى مكان الماء وقد ضاق الوقت فإنه يجب عليه أن يتطهر 
بالماء: 

أولا: لأن الإنسان المعذور إنما يدخل الوقت في حقه عند زوال العذر. 

ثانيًا: أن بإمكانه في هذه الحالة أن يجمع؛ إذ الجمع في حق المسافر جائز؛ 
فكيف نجيز له أن يتيمم مع جواز الجمع؟! 

فإن قيل: هذا في جمع التقديم ظاهر؛ لكن إذا كان هذا المسافر قد نوى 
جمع التأخير ووصل إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ كأن أخر الظهر إلى العصرء 
ووصل قبيل الغروب» فلو اشتغل بالتطهر خرج الوقت ولو تيمم أدرك. 

قلنا: في هذه الحالة يتوضاً أيضًا؛ لأن من شرط التيمم عدم الماء؛ أما إذا 
تطلب إحضار الماء زمنًا كثيرًا فيتيمم. 


۱) <<) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» حديث رقم‎ )١( 
/۱( ومسلم في کاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم (كمك)ء‎ «(¥7 
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قال: (أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده) النوبة هم الجماعة الذين 
يُحضرون الماء. فلو علم أنهم لا يصلون إليه إلا بعد الوقت فهنا يُصلي بالتيمم؛ 
لأنه إذاكان يخشى خروج الوقت المختار جاز له التيمم فخشية خروج الوقت 
الأصلي من باب أولى. 

مثاله: دخل وقت فريضة على إنسان وهو يعلم أن الماء لن يصل إلا بعد 
خروج الوقت ففي هذه الحالة يجوز أن يتيمم. 

قال: (أو علمه قرًا وخاف فوت الوقت إن قصده) فإن كان الماء قريبًا منه 
لكن يخشى أنه لو ذهب يطلبه فات الوقت فهنا يتيمم. 


ما يُعيد المتيمم فيه الصلاة وما لا يعيد 

قال المؤلف رحمه الله: 

ومَنْ باع الماء أو وهّبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم 
يخ العذله لم إن يقي وصلى لم هذ إن و فن ره 

(فإ) كان قادرا على الماء لكن (نيسي فذرته عليه) أو جهله بموضع تفن 
اغد (وتيمّم) وصلى؛ (أعاد)؛ لأن النسيان لا يثخرځه عن كونه واجدًاء وأما 
عن مح حي رده ويه الها وق طلّبه» أو ضَّلَّ عن موضع بغر كان يعرفها وتيمم 
ا فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيجّمه لم يكن واجدًا للماء. 

(وإِنَّ نوَّى بتييه حدقا متنوعة وجب وضووًا أو غسلا أجرَأةُ عن 
الجميع» وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيثّمه الحدَثَيْن ولا يكفي أحذهما عن 
الآخرء (أو) نوى بتيسّيه (نجاسة على بَدَنِه تَضُرُه إزالئها أو عدم ما يُرِبلُها) به. 
(أو خاف بَرْدَا) ولو حَضِّرًا مع عدم ما بسحن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن 
وجويًا؛ أجزأه القيثُمُ لها؛ لعموم: «جُعلث لي الْأَرْضُ مَْجدًا وَطَهُورا». (أو 
حبس في مِصّر) فلم يصل للماء أو حيس عنه الماء (فتيمّم) أجزأه» (أو عدم 
قا رو كمه خم شا ماه بيهولا تيه ونا دري لي و9 
يستطيع معها لس البشّرة بماء ولا تراب؛ (صلَّى) الفرضّ فقط على حشب حاله 
(ولم يُعِذْ)؛ لأنه أَتّى بما مر به فخرّج مِنْ عُهدته. 

ولا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة فلا يقرا زائدًا على الفاتحة» ولا يُسبّخُ غير 
مرة» ولا بريد في طمأنينة ركوع» أو سجود» وجلوس بين السجدتين» ولا على ما 
يُجرئٌ في التشهدين. وتبطل صلائه بحدث ونحوه فيهاء ولا يوم مُتطَهّرًا 
باحدهما. 


بت خخ الس كام ب 


بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت: 

قال رحمه الله: (ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما 
يتطهر به حرم). 

غلم من قول المؤلف: (بعد دخول الوقت) أنه يجوز بيعه قبل دخول الوقت؛ 
لأنه قبل دخول الوقت غير مُخاطب بالوضوء؛ أما إذا دخل عليه وقت فريضة 
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وعنده ماء فباع الماء فهذا البيع حرام» والعقد غير صحيح. وكذلك لو وهبه فهو 
مغل البيع» ولا تجوز هبته في هذه الحالة؛ لأن بيعه وهبته يتضمن إسقاط أمر 
واجب وهو التطهر بالماء. وقوله: (ولم يترك ما يتطهر به) عُلم منه أنه لو باع 
بعضه وترك البعض مما يتمكن به من التطهر جاز. 

قال: (ولم يصح العقد) فيكون هذا الماء حينئذ قد قُبض بعقد فاسد؛ فعلى 
هذا لا يصح تطهر المشتري به؛ لأنه مقبوض بعقد فاسدء وكل شيء قُبض بعقد 
فاسد فإنه لا ينتقل به مُلك؛ فإذا لم يصح العقد فحينقذ لا ينتقل الثمن إلى البائع» 
ولا المبيع إلى المشتري؛ فيكون المبيع بيد المشتري قد قُبض بعقد فاسدء 
والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فلا يصح التصرف فيه إطلاقاء 
فعلى المذهب لا يصح العقد فلا يصح تطهر المشتري به. 

واستثنوا من ذلك ما إذاكان المشتري جاهلا بالحال فإنه يصح؛ اعتبارًا بما 
في ظن المكلف؛ لأن هذه عبادة يُعتبر فيها ما في ظن المكلف. 

قال: (ثم إن تيمم) أي: البائع أو الواهب (وصلى لم يُعد إن عجز عن رده) 
عُلم من قول المؤلف: (إن عجز) أنه يُطالب باسترداده. 

مثاله: رجل عنده ماء» وعندما دخل الوقت باعه» ثم أراد أن يتيمم فلا يجوز 
له أن يتيمم» بل يسترد بالمبيع» فإن عجز بأن أبى المشتري ففي هذه الحالة 
يتيمم» وإذا وجد الماء لم يُعد. 

وإنما نص المؤلف على هذه المسألة لأن بعض العلماء قال: يتيمم ويصلي 
ثم إذا وجد الماء أعاد؛ لأنه مفرط بالبيع. لكن الصواب ما قاله المؤلف. 

والقاعدة أن كل ما ذكر فيه الأمر بإعادة الصلاة مرتين فهو قول ضعيف؛ لأن 
الله عز وجل لم يُوجب على عباده العبادة إلا مرة واحدة. 

نسيان القدرة على الماء والجهل بموضعه: 

قال: (فإن كان قادرا على الماء لكن نسي فدرته عليه أو جهله بموضع 
يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد) هذا قول ضعيف بناء على القاعدة السابقة. 

وقوله: (فإن كان قادر على الماء لكن نسي قدرته عليه) مثاله: إنسان عنده 
ماء وهو قادر عليه ويعرف مكانه لكن لما حضرت الصلاة نسي مكانه فتيمم 
وصلىء ثم بعد الصلاة تذكر المكان؛ قال المؤلف: يعيد (لأن النسيان لا يُخرجه 
عن كونه واجدًا). 
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لكن هذا القول ضعيف؛ لأن الله عز وجل يقول: لإرَكَمَا لا ؤاخذتًا إن نَسِينًا 
أو أخطأنًا 6 [البقرة: ؟]» وما دام قد تيمم وهو ناس فحكمه حكم العادم. 

قال: (وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بثر 
كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا 
للماء). 

ففرّق بين المسألتين: فالناسي في واقع الأمر واجد لكنه نسي» لكن الجاهل 
يُعذر لأنه حينما تيمم كان عادمًا. 

لكن من نظر إلى المسألتين لم يجد فرقًاءٍ لأنه في مسألة النسيان لو سُغل: 
أين الماء؟ لقال: لا أدري. وكذلك في مسألة الجهل وفيما إذاكان قد ضل عن 
رحله؛ ففيها كلها لو سئل كذلك لأجاب بذلك. فلا فرق. 

نيته أحدانًا متنوعة وتطهير النجاسة ونحوه: 

قال رحمه الله: (وإن نوى بتيممه أحداتا) آي تيمم ونوى بهذا التيمم 
أحدانًا؛ سواء كانت هذه الأحداث من نوع واحد أو من أنواع أو من أجناس. 

مثال النوع الواحد: كما لو بالء ثم بال» ثم بال» ثم بال» فهذا نوع واحد 
وين و جد 

والأنواع المختلفة: كما لو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام؛ فهنا الجنس واحد 
وهو حدث أصغرء لكن الأنواع مختلفة. 

والأجناس: بأن بال وتغوط وأصابته جنابة. 

قال: (متنوعة توجب وضوءًا أو غسلا أجزأه عن الجميع) مثاله: رجل عليه 
أحداث متنوعة؛ إما من نوع واحد أو من أنواع أو من أجناس» فتيمم بنية رفع هذه 
الأحداث أجزأه عن الجميع (وكذا لو نوى أحدها) أي: أحد الأحداث فإنه 
يُجزئ عن البقية (أو نوى بتيممه الحدثين) أي الحدث الأكبر والأصغر» فتيمم 
ناويًا رفع الحدث الأكبر أو الأصغر؛ فإنه في هذه الحال يرتفعا (ولا يكفي 
أحدهما عن الآخر) أي: لو نوى أحد الحدثين فإنه لا يكفي عن الآخر؛ فلو 
نوى بتيممه رفع الحدث الأصغر لا يكفي عن الأكبر» ولو نوى رفع الأكبر لا 
يكفي عن الأصغر. 

والصواب في هذا أنه إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر لا العكس؛ لأن الأصغر 
داخل في الأكبر؛ فعلى هذا نقول: إذا تيمم عن أحداث فإما أن ينوي رفعها 
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جميعًا فترتفع» وإما أن ينوي الأكبر فيرتفع الأصغرء وإما أن ينوي الأصغر فلا 
يرتفع الأكبر. 

قال: (أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها) عُلم 
من قوله: (نوى بتيممه نجاسة) أنه يصح التيمم عن النجاسة؛ سواء كانت على 
البدن أو على الشوب» وهذا هو المذهب» وقد سبق أن قلنا: إن التيمم عن 
النجاسة ليس بمشروع» ودل ل بات 

أولا: أنه لم يرد التيمم إلا عن طهارة الحدث الأكبر أو الأصغرء وأما التيمم 
عن النجاسة فلا. 

ثانيًا: أنه لا فائدة من التيمم عن النجاسة؛ لأن النجاسة خبث وليست حدثاء 
والمقصود بتطهير النجاسة إزالتها وهذا لا يمكن بالتيمم؛ بخلاف التيمم عن 
الحدث الأصغر أو عن الحدث الأكبر فإن المقصود رفع الحدث» وهو يرتفع 
بالتيمه: 

قال: (أو خاف بردًا ولو حَضّرًا مع عدم ما يُسخن به الماء بعد تخفيفها ما 
أمكن وجوبًا أجزأه التيمم لها) مثاله: إنسان عنده ماءء لكنه ماء بارد» ولا يتمكن 
من الوضوء أو من الاغتسال به فيجوز له التيمم إذا لم يجد ما يُسخن به الماء؛ 
أما إن كان عنده ما يُسخن به الماء فلا يجوز له التيمم 

وقوله: (ولو حضرًا) إشارة خلاف؛ فبعضهم يقول: إذا كان في الحضر فإنه لا 
يتيمم إذا كان الماء باردّاء والصواب أنه لا فرق بين الحضر والسفر. 

وقوله: (بعد تخفيفها ما أمكن) أي: تخفيف النجاسة» وأيضًا قد يعود قوله: 
(بعد تخفيفها ما أمكن) فيما لو كان جتبّاء أي: أن يخفف الجنابة ما أمكن. 

قال: (أو حبس في مصر) أي: حبس في بلد (فلم يصل للماء أو حبس 
عنه الماء فتيمم أجزأه) أي: لو حبس في بلد وليس عنده ماء أو حبس عنه الماء 
فإنه يجوز له التيمم؛ لأنه يصدّق عليه عدم الماءء وقد قال الله عز وجل: إفَلَمْ 
تجدوا مء فَعَيَمَّمُوا 4[المائدة: 8 

صلاة فاقد الطهورين: 

قال: (أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب) وهذا 
يُسمى «عادم الطهورين» وهما الماء والتراب فهذا يُصلي على حاله. 

قال: (وكذا من به قُروح) سيالة (لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا 
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تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يُعد؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج 
من عهدته). 

أي أنه إذا عدم الماء والتراب حًا أو شرعًا فإنه يُصلي على حسب الحال. 

فالأصل التطهر بالماءء وإذا تعذر استعمال الماء حسًا أو شرعًا انتقل إلى 
التيمم؛ فإذا تعذر استعمال التيمم حسًا أو شرعًا انتقل إلى غيره» وهذا يُسمى: 
عادم الطهورين. 

فعدمهما حسًا بأن يكون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب كالمسجون؛ 
وعدمهما شرعًا كأن كان به قروح لا يستطيع معها أن يلمس بشرته. وفي الحالين 
يسمى: فاقد الطهورين. أو: عادم الطهورين. فهذا يُصلي الفرض فقط ولا يُعيد؛ 
لأنه أنى بما أمر به فخرج من عهدته» وقد قال الله عز وجل: فاقوا الله مَا 
اسَْطْعْفُوْ4التغابن: »]1١‏ وقال النبي 44: «إذا امیت بأمر فأتوا صهما 
استطعتم». 

قال: (ولا يزيد على ما يُجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا 
يُسبح غير مرة) لأن هذه صلاة ضرورة» فيقتصر على المُجزئ فقط؛ لأن طهارته 
طهارة ضرورة» أو لأن صلاته هنا ضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء فعلى هذا لا يزيد 
على المجزئ؛ فكل مسنون لا يفعله؛ فلا يستفتح ولا يستعيذ ولا يسمل إذا قلنا 
إن البسملة ليست من الفاتحة. 

فعليه: يُكبر فيقول: الله أكبرء ثم يقرأ الفاتحة» فيكبر ويركع» ويقول: سبحان 
ربي العظيم. مرة واحدة» ويقوم فيقول: سمع الله لمن حمده.. اللهم ربنا ولك 
الحمد. فيُكبر ويسجد فيقول: سبحان ربي الأعلى. مرة واحدة» ثم يُكبر في 
السجدة الثانية كالأولى» ثم يصلى ركعات الصلاة كلها كذلك» وفي التشهد يقتصر 
على المجزئ في التشهدين فقطء والمجزئ أن يُصلي على النبي ب فيقول: 
«اللهم صل على محمد» فقط؛ فلا يدعو ولا يستعيذ من الأربع؛ ولهذا يقول 
المؤلف: (ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا 
على ما يُجزئ في التشهدين) لأن هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» حديث رقم (۷۲۸۸)»ء (9/ 44)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» 


حديث رقم (۱۳۳۷)» (۲/ 5/ا9). 
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والصواب في هذه المسألة أن فاقد الطهورين حكمه كغيره؛ وذلك لأنه قد 
اتقى الله مااستطاع» وقد قال الله تبارك وتعالى: #إفائَفُوا الله ما 
اسْسَطعْتُمْ4[التغابن: »]٠١‏ وقال النبي #: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
امنطفي) ١‏ قعل هذا يكن كد كن فيطل الواتسية واللمساون: 

قال: (وتبطّل صلاته بحدث ونحوه فيها) عُلم من قوله: (فيها) أنه لا تبعل 
بحدث خارج الصلاة؛ لأنه محدث في الأصلء لكن لو أحدث في الصلاة فإن 
صلاته تبطل؛ لأن الصلاة يُبطلها الحدث. 

مثاله: رجل ليس عنه ماء ولا تراب فأراد أن يُصليء وفي أثناء صلاته أحدث؛ 
فهذا تبطل صلاته؛ لأن الصلاة يُبطلها الحدث. أما لو أحدث قبل الصلاة فلا 
تبطل؛ لأن هذا الحدث وجوده وعدمه سيان. 

قال: (ولا يؤم متطهرًا بأحدهما) أي: لا يكون إمامًا لمتطهر بأحدهما أي 
بالماء أو التراب؛ لأنهم أعلى منه تطهرًا. وظاهر كلامه أنه لا يوم المتطهر 
بأحدهما ولو كان هذا الرجل خيرًا منهما في الإمامة؛ فإنه لا يؤمهما أيضًا؛ٍ وذلك 
لفقده شرطًا يعود إلى الصلاة» بخلاف صفة الإمامة كالقراءة وعلوم السنة وما 
أشبه ذلك فهذا شرط يعود إلى أمر خارج عنها. 

والمسائل التي ذكرها المؤلف هنا والتي تقتصر على فعل الواجب والمجزئ 
كلها مبنية على أن التيمم مبيح لا رافع» والصواب كما تقدم أن التيمم رافع 
للحدث» وأن حكمه حكم الوضوء تمامًاء وأن فاقد الطهورين حكمه حكم من 
تطهر بالماء أو تطهر بالتراب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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شروط التراب المُتيَمَم به 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتجب التيمُمٌ بتراب)؛ فلا يجوز التيمم برمل» وحص وئحتٍ الحجارة 
ونحوها. (طَهُورِ)؛ فلا يجوز بتراب تُيُيَم به لزوال طهوريته باستعماله» وإن تيمّم 
جماعة من موضع واحد جاز» كما لو توضئوا من حوض يغترفون منه. 

ويُعتبرٌ أيضًّا أن يكون مباحًاء فلا يصح بتراب مغصوب» وأن يكون غير 
مُخْتَرِقٍ؛ فلا يصح بمادُقّ من خزف ونحوه» وأن يكون (له غُبارٌ)؛ لقوله تعالى: 
رجججج) [المائدة: »]٦‏ فلو تيمّم على لِبْدٍ أو ثوب أو يساط أو حصير أو 
حائط أو صخرة أو حيوان أو بَرْذْعَقِه أو شجر أو خشب أو عِذَلٍ شعير ونحوه 
مما عليه غبارٌ؛ صح وإن اختلط الترابُ بذي عُبارٍ غيره -كالتُورة- فكماءٍ خالطّة 
طاهة . 


مسحت اشن خب 


قال رحمه الله تعالى: (ويجب التيمم بتراب) الوجوب هنا ليس منصبًا على 
أصل التيمم؛ لأن أصل التيمم عند عدم الماء واجب» لكن على صفته وهو أن 
يكون بتراب. 

فقوله: (ويجب التيمم) لم يرد المؤلف هنا رحمه الله بيان حكم التيمم وأنه 
واجب أو ليس بواجبء إنما أراد بيان أن التيمم يجب أن يكون بالتراب» وفرق 
بين الأمرين. 

قال: (فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها) أي: لا يجوز 
التيمم برمل ولا جص ولا حصى ولا ما تحت من حجارة ونحوه؛ لأن ذلك ليس 
شراب 

والدليل على اشتراط التراب قول النبي #: «وجعلت تربتها لنا طھورا»؛ 
فنص على التربة» وهو دليل على أنه يُشترط في التيمم أن يكون بتراب. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم لا يُشترط أن يكون بتراب؛ بل يجوز 
التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض؛ لأن الله عز وجل أطلق فقال: لفَتَيَمَمُوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صَعيدًا طَيبَا4[المائدة: 5]؛ والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض» وقال النبي وَل: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين».. ا 
ولأن النبي وَل كان يُسافر في غزواته وفي غيرها ويمر بأرض ترابية ورملية وحجرية» 
ولو كان التيمم لا يجوز إلا على أرض ترابية لكان يل يحمل إما الماء وإما 
التراب؛ فلما لم يفعل ذلك دل على أنه ليس بشرط. 

والصواب من القولين أنه لا يُشترط في التيمم أن يكون بتراب؛ بل يجوز التيمم 
بالأرض الرملية والأرض الحجرية ونحت الحجارة وما أشبه ذلك؛ فكل ما يُوجد 
على وجه الأرض يجوز التيمم به؛ لأنه داخل في اسم الصعيد. 

قال: (طهور فلا يجوز بتراب ثُيمّمَ به لزوال طهوريته باستعماله) فيُشترط أن 
يكون التراب طهورًاء وضد الطهور النجس» وهم يجعلون التراب ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام كالماء: طهور وطاهر ونجس؛ فالتراب النجس هو الذي أصابته نجاسة» 
والتراب الطاهر هو الذي استُعمل في طهارة. 

فلو أن رجلا تيمم على تراب فلا يجوز لأحد أن يتيمم بهذا التراب؛ لأنه 
مُستعمل :«فحكمه كالمناء» وعلى المذهب لو أن إتسان'توضا بماء وجاء شخصض 
فتوضأ بالمتساقط من أعضائه فلا يصح وضوءه فكذلك التراب. 

وهذا التقسيم بناءً على ما سبق في المياه» والصواب أن التراب ليس فيه قسم 
طاهر؛ بل هو إما طهور وإما نجس. 

قال: (وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز)؛ أي: لو أن جماعة توضفوا 
من موضع واحد فإن هذا التراب طهور؛ لأن الطاهر هو الذي قد استعمل» وهذا 
لم يُستعمل؛ لأن ما علق باليد هو المستعمل. 

فلو أن رجلا ضرب الأرض بيده وعلق بيديه التراب ثم فركها في إناء ثم جاء 
شخص وتيمم بها فهذا التراب طاهر لا طهور أما الذي في الأرض فهو طهور. 

قال: (كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه) فهذا الحوض حكمه 
حكم الموضع الواحد الذي بينه سابقًا. 

قال: (ويُعتبر أيضًا أن يكون مباحًا فلا يصح بتراب مغصوب) فكما أن 
الوضوء لا يصح بالماء المغصوب فك ذلك التيمم لا يصح بالتراب المغضوب» 
وهنذة المسألة سبقت مراراء وتا فيها أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع 
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الإثم» وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة فهي صحيحة مع الإثم. 

قال: (وأن يكون غير محترق فلا يصح بماذق من خزف ونحوه) أي: 
يُشترط أن يكون التراب غير محترق أي لم تحرقه النار؛ لأنه إذا كان محترقًا فالنار 
قد أخرجته عن اسمه؛ فلا يُسمى ترابًاء والصواب أنه ليس بشرط» فكل ما ؤجد 
على وجه الأرض وتصاعد على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم به. 

قال: (وأن يكون له غبار)؛ فلا يصح التيمم بتراب لا غبار له؛ مثل مالو 
كانت الأرض ندية فلا يجوز التيمم عليها؛ لأنها حينئذ ليس لها غبار. 

والأظهر أنه يُشترط في التيمم الغبار لا التراب بالغبار؛ بدليل أنه يُتيمم على 
ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان... إلى آخره؛ فلو أن 
إنسانًا جمع غبارًا وتيمم عليه جاز؛ فالشرط على مقتضى هذا أن يتيمم بغبار لا 
بتراب له غبار» وفرق بين العبارتين» لكنهم عرفوا التيمم بأنه ضرب الأرض؛ فجعلوا 
التراب جزءًا من ماهية التيمم. 

قال: (فلو تيمم على لبد) أي: على أرض ملبدة بسبب مطر (أو ثوب أو 
بساط أو حصير أو حائط أو صخرة) فلو تيمم على ثوب أو غيره عليه غبار 
صح؛ كبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان؛ فلو أن شاة نامت على مكان فيه 
تراب وتشبث بشعرها تراب فضرب على ظهرها صح. 

وكذلك البرذعة» وهي ما يُوضع على الحمار» ومن أحكامها ما ذكره أهل 
العلم في أحكام أهل الذمة: إن أهل الذمة يركبون بلا برذعة. 

قال: (أو شجر) فلو كان على الشجر أو ورق الشجر غبار صح التيمم منه» 
(أو خشب أو عِدل شعير) عدل الشعير إناء يضعه الراكب على الخيل أو على 
الإبل يكون من خشب أو من غيره؛ فلو كان عدل الشعير هذا فيه بقية غبار فإنه 
يجوز التيمم عليه. 

قال: (وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر)؛ 
أي: إن اختلط التراب بذي نورة فهذا مثل الماء الذي وقع فيه طاهر. 

وهذا كله بناءً على اشتراط أن يكون له غبار» وإذا قلنا: يجوز التيمم على كل 
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فروض التيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وفروضه)» أي: فروضٌ التيمم (مَسْحُ وجهه) سوى ما تحت شعر ولو خفيمًا 
وداخلٍ فم وأنف ويُكرَه. (و) مسح (ِيَدَيْه إلى كوعيه)؛ لقوله 4# لعمار: «إنما 
گان يفيك أن تقول بِنَدَيِْكَ هگذًا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين» وظاهرٌ كَمَيْه ووجهّه. متفق عليه. 

(وكذا الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (والموالاة) بينهما؛ بألا يوجر مسح 
اليدين بحيث يَف الوجة لو كان مغسولاء فهما فرضان (في) التيمُم عن (حَدَبْ 
أَصغْرٌ) لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن؛ لأن التيمم مبنئٌ على طهارة الماء. 

(وتُشْكَرَط النية لما تيمم له)؛ كصلاة أو طواف أو غيرهما (منْ حدث أو 
غْبْره) كنجاسة على بدنه» فيّنوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كاناء أو 
اج أو عن غسل بعض يله الجريح ونحوه؛ لأنها طهارةٌ ضرورة فلم رقع 
الحدث» فلابد من التعيين ويه لضعفه» فلو نوى رفع الحدث لم يصح. 

(فإن نوى أَحَدَها), أي: الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن؛ (لم 
يُجزله عن الآخَر)؛ لأنها أسباب مختلفة» ولحديث: «وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا 
نَوّى». وإن نوى جميعّها جاز للخبر» وك واحدٍ يدخل في العموم فيكون مَنْوِيًا. 

ون كوف عمس ف کے وه فرظا آنه اليس بو رات ا 
الماء؛ لأنها ترفغ الحدثء (أو) نوى استباحة الصلاة و(أَطْلّق) فلم يعيّن فرضًا ولا 
نفلا؛ (لم يْصّلَ به فَرْضًا) ولو على الكفاية» ولا نذرًا لأنه لم يتوه» وكذا الطواف. 

(وإن نواه)» أي: نوى استباحة فرض؛ (صلى كلوقه فروضًا ونوافل) فمن 
نوی شا استباحه ومثله ودوته» فأعلاه فرص عينِ» ندر ففرضٌ كفاية» فصلاةٌ 
نافلة» فطوافٌ نفل» فمسنٌ مصحف» فقراءةٌ قرآن» فلبتٌ بسك 


— خط الشرح ۵3 


قال رحمه الله: (وفروضه؛ أي فروض التيمم) مسح الوجه والكفين. 
التيمم يكون في عضوين» قال الله تبارك وتعالى: لفَامْسَحُوا بؤْجوهكة 
وَأَبُدِيكُمْ من [المائدة: >]. 


۳۱۹ 


قال رحمه الله: (مسح وجهه) ظاهره أنه يجب التعميم» وهو كذلك؛ فإنه 
يجب تعميم الوجه بالمسح؛ لأن الله تعالى قال: فام ځوا بۇّجوهكة) والأصل 
الاستيعاب. 

قال: (سوى ما تحت شعر ولو خفيقًا) فإذا كان عليه شعر فإنه لا يجب أن 
يوصل التراب إلى ما تحت هذا الشعر» وكذلك داخل فم وأنف؛ فلا يُقال: يوصل 
التراب إلى داخل الفم والأنف قياسًا على المضمضة والاستنشاق. 

قال: (ويكره) سبق أن إيصال التطهير إلى الشعور أقسامه ثلاثة: ما يجب 
مطلقًاء وذلك في الطهارة الكبرى» وما لا يجب مطلقاء وذلك في التيمم» وما 
يجب إذا كان خفيمًاء وذلك في الطهارة الكبرى. 

وإنما قلنا إنه لا يُدخل يده في فمه وأنفه لأن الله عز وجل قال: لفَامْسَحُوا 
بؤجوهكمْ وَأيْدِيكمْ) والنبي يل ضرب الأرض بوجهه ولم يُنقل عنه أنه ل أدخل 
أصابعه أو يده في فمه أو أنفه» ولذا قال: (ويكره)؛ أي: لأنه لم يرد. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه إن فعله تعبدًا فهو بدعة كالذي يتعبد لله في الوضوء 
بمسح الرقبة مع الرأس أو أن يمسح صدره وما أشبه ذلك؛ لكن الفقهاء يقولون: 
ما خالف السنة فهو مكروه» فهذه قاعدتهم. 

قال: (ومسح يديه إلى كوعيه) الكوع ما يلي الإبهام» والكرسوع ما يلي 
الخنصر؛ فيمسح يديه إلى كفيه؛ وذلك لأن اليد عند الإطلاق إنما يُراد بها 
الكفء والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إوالسارق وَالِسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا 
َبِْدِيَهُمَا[لمائدة: ۸]» ويد السارق تُقطع من مفصل الكف» وكذلك قوله: 
(فَامْسَحُوا بوْجوهِكُمْ وَأَبْدِيكُمْ4؛ فالمراد الكف؛ ولذلك قال في الوضوء لما أراد 
عز وجل المرفق: (وأيديكم إلى المرافق) ولم يقتصر على ذكر اليد فقط. 

وقوله النبي #5 لعمار: «إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق 
عل 

وعليه فصورة التيمم أن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه» وفي حديث 
عمار رضي الله عنه في بعض الروايات جاء أنه ضرب الأرض بيديه ومسح يديه 


»)۷۷ /١( »)۳٤۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم‎ )١( 
(A /۱( ومسلم في كتاب: الحيض» باب: التيمم» حديث رقم ا‎ 


ندا 


ووجهه'", وهذا في البخاري وغيره؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه يُقَدم مسح 
اليدين على مسح الوجه» لكن أكثر الروايات على تقديم مسح الوجه على مسح 
اليدين» والروايات التي فيها تقديم الوجه أرجح: 

أولا: لأنها هي الموافقة للقرآن؛ فالله عز وجل يقول: فَامْسَحُوا بۇْجُوهكة 
وَأَيْدِيكُم4. 

ثانيًا: قياسًا على الوضوء؛ فإن الوضوء يُقدم فيه غسل الوجه على غسل 
ال 

ثالتًا: الوجه أشرف الأعضاء؛ فهو أشرف من اليدين. 

وجوابنا عن رواية: «ومسح يديه ووجهه» أن نحمل الواو على أنها لا تقتضي 
الترتيب» وهذا جواب سهلء وإذا سلمنا أنها تقتضي الترتيب نقول: إن تقديم 
الوجه هو الأولى للأسباب التي مرت. 

قال: (وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة). 

الترتيب شرط؛ فلا يصح أن يبدأ باليدين قبل الوجه» فهو كمالو بدأ في 
الطهارة بغسل اليدين قبل غسل الوجه» أو بدأ بمسح الرأس قبل غسل الوجه؛ لأن 
الله عز وجل قال: لفَاْسَحُوا بَوْجُوهِكُم وَأَِدِيكُوْ6 فذكر الترتيب؛ ولأن النبي عل 
تيمم مرتبًا. 

والموالاة كذلك شرطء وهي في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف 
الذي قبله بزمن يسيرء أما في التيمم فهي: ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف 
الوجه لو كان مغسولا؛ فلو ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وبعد خمس دقائق 
مسح يديه لا يصح؛ لأن النبي بل تيمم مواليًا؛ ولأن هذا هو ظاهر الآية» ولأنه 
بدل والبدل له حكم المبدل. 

قال: (عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر) الموالاة والترتيب فرضان في 
الحدث الأصغرء أما الأكبر فلا يُشترط فيه ترتيب؛ لأن البدن عضو واحدء 
وكذلك لا تشترط الموالاة في الغسل. وسبق لنا أن القول الراجح أن الموالاة شرط 
في اليل 

فالترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى فرضٌ قولا واحدًاء لكن الكلام في 
مسألة الطهارة الكبرى؛ ففي المذهب لا يُشترط فيها لا ترتيب ولا موالاة. أما عدم 


.)۷١ /١( »)۳۳۸( أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم‎ )١( 
م‎ 


اشتراط الترتيب فظاهر لأن البدن عضو واحد؛ ولهذا قال النبي ئل للبجل: «خذ 
هذا فافرغنة غلى نفسك» ٠‏ ول يذكر اله ضقة» وما الموالاة فالصواب أنهنا شرط 
فى وک ت فاي الل ف ترط نتن ا ذا كان مدن ات 
أكبر. 

قال: (أو نجاسة ببدن) هذا مبني على أن التيمم له مدخل في النجاسة» وقد 
سبق أن قلنا: إن التيمم لا مدخل له في النجاسة لا على البدن ولا على الثوب؛ 
لأن ذلك لم يرد؛ ولأنه إذا تيمم عن نجاسة البدن فإنه لا يستفيد شيئًا؛ بخلاف 
التيمم عن الوضوء وعن الغسل الذي يستفيد فيهما رفع الحدثء أما إزالة النجاسة 
فهي إزالة خبث. 

قال: (وتُشترط النية لما نَم له). 

فلابد في التيمم من النية كالوضوء: 

أولا: لأن التيمم عبادة» وكل عبادة لابد فيها من نية. فإن قيل: إزالة النجاسة 
لا تُشترط لها النية؟! قلنا: إزالة النجاسة من باب التروك؛ والشرع طلب التخلي 
منها؛ بخلاف التيمم والوضوء والغسل فإنها من باب المأمورات. 

ثانيًا: لأنه بدل والبدل له حكم المبدل منه. 

قال: (كصلاة أو طواف أو غيرهما) وسيأتي الكلام عليه (أمن حدث أو 
غيره) فينوي التيمم من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر (كنجاسة على بدنه) 
وهذا مبني على ما سبق من أن النجاسة على البدن يُتيمم لها. 

قال: (فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا) فالجنب إذا 
أراد أن يصلي يتيمم بنية استباحة الصلاة من الجنابة فيرتفع حدثه» وكذلك 
المحدث حدنًا أصغر إن نوى استباحة الصلاة من الحدث فإنه يرتفع (أو عن 
غسل بعض بدنه الجريح ونحوه) وذلك فيما إذا كان الجرح على بعض أعضاء 
الوضوء فإنه ينويه. 

مثاله: رجل فض يده اليسرى جرح فلا يستطيع غسلها فالواجب التيمم؛ فإذا 
توضأ فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى؛ فحينفذ يتيمم عن 
اليسرى وينويه ثم يتم الوضوء. 

وسبق أن ذكرنا أنه لا يُشترط أن يكون التيمم عن الجرح في موضعه لو كان 


.)۷١ /١( أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» حديث رقم (5554)؛‎ )١( 
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مغسولا؛ بل يجوز قبل ويجوز بعد وهذا هو الذي عليه العمل» وهو اختيار 
الموفق» واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. 

فال (لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث) وهذا مبني على أنه مبيح 
الحدث. فإنه لا يُجزئ. 

(فإن نوى أحدها - أي الحدث الأصغر أو الأكبر - أو النجاسة بالبدن 
لم يجزئه عن الآخر). 

إذا اجتمع عليه حدث أصغر وأكبر فإما أن ينويهما جميعًا فيرتفعا وإما أن 
ينوي أحدهما فلا يرتفع الآخر على المذهب» والصواب أنه إذا نواهما جميعًا أو 
نوى الأكبر أجزأء لكن لو نوى الأصغر لا يُجزئ كالغسل أو النجاسة فى البدن» 

قال: (لأنها أسباب مختلفة ولحديث: «وإنما لكل امرئ ما تو 

سبق أن قلنا إنه يُشترط في التيمم الترتيب والموالاة في الحدث الأصغرء وأما 
الأكبر فلا يُشترط فيه ترتيب وهذا ظاهر» ولا يُشترط فيه موالاة على المذهب؛ فلو 
نوى رجل جنب بتيممه رفع الحدثين فهل يسقط عنه الترتيب والموالاة تغليبًا 
لو كبن ام يُشترط تغليبًا للأصغر؟ فعلى المذهب إذا اجتمع مسيح وحاظر بعلب 
جانب الحظرء لكن القاعدة يعارضها أصل آخر وهو: إذا اجتمع أصغر وأكبر فإن 
الأصغر يندرج في الأكبر؛ فالقارن مثلا يُحرم من مكة» مع أن العمرة المفردة يكون 
الإحرام فيها من الحل» ولو أراد الحج والعمرة جميعًا وقال: لبيك حجًا وعمرة 
تغلب أفعال الحج؛ فالعمرة مندرجة في الحج. 

فهنا اجتمع أصغر وأكبرء فيندرج الأصغر في الأكبرء كالإحرام بالنسبة للقارن. 
فلو كان الشخص جُنبًا وانغمس في الماء ناويًا رفع الأصغر والأكبرء وتمضصمض 
واستنشق وخرج فإن ذلك يُجزئه . 

كما أن قياس التيمم على الغسل قياس مع الفارق؛ لأنه لا فرق بين الصغرى 
والكبرى في التيمم؛ ففي طهارة الماء يكون الغسل في جميع البدن» ويكون 
الوضوء في أربعة أعضاء فقطء فبينهما فرق. لكن في طهارة التيمم لا يوجد فرق 


)١(‏ سبق تخريجه. 
YY‏ 


بين الصغرى والكبرى» فلا فرق إلا بالنية فقط. 

ولذلك فأكثر العلماء يقول إنه يسقط الترتيب والموالاة في التيمم؛ تغليئًا 
للأكبر؛ فيندرج الأصغر في الأكبر؛ قياسًا على عمرة القارن. 

قال: (وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضًا؛ لأنه ليس بمنوي وخالف 
طهارة الماء؛ لأنها ترفع الحدث). 

إذا نوى نفلا لم يصل به فرضًا؛ لأن الفرض أعلى من النفل» والقاعدة في 
مسألة نية التيمم أن من نوى شيئًا استباحه وما دونه لا مافوقه؛ فلو نوى نفلا 
مطلقًا لم يستبح به النفل المقيد» ولو نوى نفلا مقيدًا لم يستبح به فرض الكفاية» 
ولو نوى فرض الكفاية لم يستبح به فرض العين» ولو نوى مس المصحف لم 
يستبح به النفل؛ لأن اشتراط الطهارة في صلاة النفل بالإجماع ومس المصحف 
ماوق 

ولو نوى الطواف لا يستبيح به الصلاة؛ لأن الصلاة أعلى» وقد اخثلف في 
اشتراط الطهارة في الطواف» ولو أراد الصلاة يتيمم مرة ثانية. وسيأتي كلام المؤلف 
فلت 

قال: (أو نوى استباحة الصلاة و أطلق فلم يعين فرضًا ولا نفلا لم يصل به 
فرضًا) لأنه يُحمل على الأقل. 

فلو قال: سأصلي» وضرب الأرض بيده وتيمم» ولم ينو شيئًا؛ فطالما أنه نوى 
استباحة الصلاة فإنه يُحمل على الأقل لأنه متيمّن؛ والأقل هو اليقين» وأضعف نية 
في الصلاة هي النفل المطلق. 

قال: (ولو على الكفاية ولا نذرًا لأنه لم ينوه) فلو تيمم لنفل أو تيمم وأطلق 
لا يُصلي نذرًا؛ لأن النذر يُحذى به حذو الفرض؛ ولذلك لو قال: لله على نذر أن 
أصلي. فلا يجوز أن يُصلي جالسًا؛ لأن القيام في الفريضة ركن. 

قال: (وإن نواه - أي نوى استباحة فرض - صلى كل وقته فروضًا ونوافل) 
لأن الفرض أعلى ما يكون؛ فلا شيء أعلى من صلاة الفريضة. 

قال: (فمن نوی شيئًا استباحه ومثله ودونه) لا ما فوقه. فإن نوی نفلا 
يستبيح نفلا مثله ودونه كمس مصحف وطواف» لا ما فوقه» ففوق النفل المطلق 
النفل المقيد» وفوق النفل المقيد فرض الكفاية؛ ولذلك يقول رحمه الله: (فأعلاه 
فرض عين فنذر ففرض كفاية) فالنذر مقدم على فرض الكفاية؛ لأن فرض 


ردلا 


الكفاية إذا قام به من يكفي سقط لكن النذر لا يسقط. 

قال: (فصلاة نافلة» فطواف نفل» فمس مصحفء فقراءة قرآن, فأبث 
بمسجد) فلو تيمم لرد السلام أو للنوم لا يستبيح به هذه الأمور؛ لأن التيمم للنوم 
ليان بوتي الف الع لكر لس رادي الكو انيه اك في اليه 
بالنسبة للجنب واجب. 

فلو أراد رجل أن ينام فتيمم للنوم؛ فهذا لا يستبيح صلاة النافلة» ولا يستبيح 
قراءة قرآن؛ لأن التيمم أو التطهر للنوم ليس بواجب أما التطهر لمس المصحف 
فهو واجب عند كثير من العلماء. ولو تيمم لقراءة القرآن فلا يمس المصحف؛ 
لأن المس أعلى من القراءة» ولو تيمم للذّكر لا يستبيح قراءة القرآن. 

وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح؛ فإذا قلنا: إن التيمم كالوضوء. فلو نوى 
طهارة مستحبة أجزأه عن أي شيء؛ فلو تيمم لمس المصحف فإنه يصلي الصلاة 
المفروضة» وذلك مثل ما لو توضأ لمس المصحف. 


o 


مبطللات التيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَبِطْلْ العيمُمُ) مطلمًا (بخُرُوج الوَفْتِ) أو دخوله ولو كان التيمُمْ لغير صلا 
ب الو يكو اق اھ حسف ا ی ایی ف الود قي اده لجز قا يطل 
تيمُّمه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. 

(و) يطل التيمم عن حدث أصغر ب(مبطلات الؤضوءِ) وعن حدث أكبر 
بفوجبافه؛ لأن ادل لد سكع النتزتل» وإن كان لحييض آو قاس لم يطل يدث 
غيرهما. 

(و) يبطل التيمم أيضًا بِ(وْجُودٍ الماء) المَفْدُورٍ على استعماله بلا ضرر إن 
كان تيمّم لعدمه» وإلا فبزوال مُبيح من مرض ونحوه» (ولو في الصلاة) فيتطهَّرٌ 
اها (© إن جحد كنك وا فلا حب اه ورف وف 
ميت ولو صي عليه» وتُعاد. 

(والعيمُمْ آخَرَ الوقت) المختار (لراجي الماء) أو العالم جوده» ولمن استوى 
عنندة الأمرات (آؤئى)؛ لقول على رضي الله عة في الجدب: «يتلوة ما بيه وبين 
آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمّم». 


مح حل ا کے 


أولا: خروج الوقت أو دخوله: 

قال رحمه الله تعالى في الشروع في مبطلات التيمم: (ويبطل التيمم مطلقًا 
بخروج الوقت أو دخوله)؛ أي: إذا خرج الوقت لصلاة تيمم لها فإنها يمل 
تيممه؛ وذلك لأن التيمم طهارة ضرورة؛ فيتوقت بالوقت الذي تيمم له؛ لأنه في 
الوقت الثاني إن وجد الماء فالواجب الوضوء وإن لم يجد الماء فإنه يُعيد التيمم. 
وكون التيمم يبطل بخروج الوقت مبني على أنه مبيح» وأن الطهارة ضرورة» 
والضرورة تُقدر بقدرها. 

وقوله: (بخروج الوقت أو دخوله) أي: إذا خرج وقت الذي تيمم له أو دخل 
وقت الثاني؛ وذلك احترارًا من مسألة سيأتي ذكرهاء وهي في الجمع. 

قال: (ولو كان التيمم لغير صلاة) فلو تيمم في وقت الظهر لمس المصحف 
فإن تيممه يبطل لخروج الوقت. 


۲۲٦ 


قال: (مالميكن في صلاة جمعة) فلا يبطل التيمم بخروج الوقت فيها؛ 
وإنما استثنوا صلاة الجمعة لأنها إذا فاتت فلا تُقضى على صفتها. 

فعلى هذا لا ييطل التيمم لصلاة الجمعة إلا إذا فرغ منهاء فيُستثنى من قوله: 
(بخروج الوقت أو دخوله) صلاة الجمعة» فإذا خرج الوقت وهو فيها فإن التيمم لا 
يبطّل؛ فلو أنه أدرك ركعة من الوقت في الجمعة والركعة الثانية كانت خارج الوقت 
فلا يطل التيمم؛ والسبب أن الجمعة إذا فاتت لا قضى على صفتها وإنما تُقضى 

والصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أقسام: 

الأول: ما يُقضى على صفته متى زال العذر وهي الصلوات الخمس؛ لقول 
النبي 5: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»7". 

الثاني: ما يُقضى بدله وهو الجمعة» وكذلك الوتر؛ فالإنسان إذا طلع عليه 
الفجر ولم يوتر فإنه يقضي بدله شفعًا؛ فلو كان من عادته أو يوتر بثلاث يُصلي 
ا 

الثالث: ما يُقضى على صفته في نظير وقته من الغخد» وذلك كصلاة العيد 
فيما إذا لم يعلم بالعيد إلا قرب الزوال فإنهم يصلون من الغد. 

الرابع: ما لا يقضىء وهو كل صلاة لها سبب إذا زال سببها فإنها لا تقضى. 
فلو حصل كسوف والإنسان نائم» وبعد أن استيقظ علم أن الشمس قد كسفت 
وتجلت؛ فلا يُصلي. 

قال: (أو نوى الجمع في وقت ثانية مَنْ يباح له فلا يبطل تيممه بخروج 
وقت الأولى) لأن الجمع يُصِيْرُ الوقتين في المجموعتين وتا واحدًا. 

وقوله: (أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له) مثاله: شخص دخل عليه 
وقت صلاة الظهر وتيمم» لكن من نيته أن يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع العصر؛ 
فإذا خرج وقت الظهر فلا يبطّل التيمم. 

وقوله: (مَن يُباح له)؛ أي: مَن بباح له الجمع» والذي يُباح له الجمع المريض 
والمسافر والعاجز؛ (فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا 
كالوقت الواحد في حقه) فالوقتان صارا وقنّا واحدًاء لكن أحيانًا يُعتبر وقت 
الأولى وأحيانًا يُعتبر وقت الثانية؛ فإن جَمَعَ جَمْعَ تقديم اعتبرنا وقت الأولى» وإن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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جمع جَمْعَ تأخير اعتبرنا وقت الثانية؛ فلو جمع جمْع تقديم بين الظهر والعصر 
يجوز له أن يصلي بعد العصر راتبة الظهرء ولو جمع جِمْع تقديم بين المغرب 
والعشاء يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء في وقت المغرب. 

ثانيًا: مبطلات الحدثين: 

قال: (ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر 
بموجباته؛ لأن البدل له حكم المبدل) أي إذا كان تيممه عن حدث أصغر فإن 
التيمم يبطل بمبطلات الوضوء السابقة. 

ويُستدل على أن التيمم يبطل بمبطلات الحدث من أحد وجهين: 

الأول: أن نقول: إن التيمم وضوء؛ لأن النبي وله سماه وضوءًاء وإذا سماه 
وضوءًا صار له حكمه لقول النبي #: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 
عد الجا عشي ج اة زه كال > ول انا صا 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(". 

الفاني: أن نقول: إن التيمم بدل والبدل له حكم العيلال؟ فاا تنيت أن المحدل 
منه ينتقض بشيء ثبت أن البدل ينتقض به؛ لأن البدل فرع والمبدل منه أصل 
والفرع يتبع الأصل. 

ويعرف من قول المؤلف: (بمبطلات الوضوء) خطأ الإطلاق في قول بعض 
العلماء: «لا قياس في العبادات» فهذا على إطلاقه غير صحيح؛ فإن أرادوا: لا 
تقس أصل عبادة على أصل عبادة. فنعم. وأما أن تقيس بعض أوصافها أو شروطها 
على بعض فهذا صحيح. 

مثاله: رجل ترك التسبيح في الركوع؛ فحكم صلاته إذا كان ناسيًا أنها 
صحيحة» لكن مع سجود سهوء والدليل على أنه يسجد سجود سهو القياس؛ 
لأنه قد يُقال: السجود عند ترك الواجب لم يرد إلا في التشهد الأول» والمفروض 
هنا أن من ترك تكبيرات الانتقال أو ترك واجبًا من الواجبات كالتسبيح في السجود 
أو الركوع أو ترك قول «رب اغفر لي» أو ما أشبه ذلك سجد للسهو. فما الدليل 
على أنه تجن السهو؟ 

فنقول: قياسًا على التشهد. والقياس هنا في إثبات واجب على واجب؛ وذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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لأن الشرع ليس ألفاظًا فقط» بل هو ألفاظ ومعان. فإذا تكلم الشارع بكلام فما 
شارك كلامه في العلة يؤخذ به. أما لو اقتصرنا على الألفاظ الشرعية الواردة في 
القضايا المعينة لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية. 

وأحيانًا ترد النصوص الشرعية معللة فنقول: ما شاركها في الحكم دخل في 
عمومها اللفظي» وأحيانًا لا يرد فيها تعليل» ولكننا نستنبط منها علة فنقيس عليها. 

والحاصل أن الأحكام الشرعية إما أن تدخل في عموم لفظ وإما أن تدخل في 
عموم معنى؛ فعموم اللفظ أن يكون اللفظ عاناء مثل: (من فعل كذا فله كذا) أما 
عموم المعنى فهو القياس. 

وقوله: (وعن حدث أكبر بموجباته) فلو تيمم عن حدث أكبر فإنه ييطل 
بموجباته؛ فلو أنزل منيّا أو جامع أو حاضت وجب الغسل. 

قال: (وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما) أي: لو تيممت 
الحائض أو النفساء لم يبطل بحدث غيرهما؛ لأننا لو ألزمناها بالتيمم في هذه 
الحالة لزم من ذلك الدوام؛ لأن الحدث دائم» فهي في هذه الحالة مثل 
المستحاضة. 

ثالمًا: وجود الماء: 

قال: (ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر) إذا 
وُجد الماء يبطل التيمم؛ لأن الله تبارك وتعالى قال (فلم تجدوا ماءً) فقد اشترط 
الله عز وجل لجواز التيمم عدم الماء. 

قال: (المقدور على استعماله بلا ضرر) فلو أن رجلا تيمم للصلاة ثم وجد 
الماء فيبطل تيممه إذا كان تيممه لعدم الماء» وأما إذا كان تيممه للتضرر 
باستعماله فيبطل لزوال العذر؛ فلو قال المؤلف رحمه الله: (وبزوال العذر) لكان 
أعم؛ ليشمل وجود الماء وزوال المبيح. 

قال: (ولو في الصلاة) هنا إشارة خلاف» أي: ولو كان وجوده أو زواله في 
الصلاة؛ كرجل تيمم لعدم الماء وشرع في الصلاة» وفي أثناء الصلاة وجد ماءً 
فتبطل صلاته؛ لأنه قد زال الوصف المبيح له؛ لأن الله عز وجل قال: لإفَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ4 [الساء: +4؛] وقال النبي يليد «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم 


يجد الا 
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ومسألة وجود الماء بعد التيمم لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يجده قبل الصلاة فييطل تيممه ويجب عليه الوضوء قولا 
واحدًا. 

الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة بأن تيمم وصلى وبعد 
صلاته وجد الماء» فصلاته صحيحة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل ما أمر به. 

الحالة الثالفة: أن يجد الماء في أثناء الصلاة؛ فهذا محل خلاف بين 
العلماء؛ فالمذهب أن تيممه يبطلء وعللوا ذلك بأن من شروط التيمم تعذر 
استعمال الماء أو عدم وجود الماءء والآن قد وجد الماءء وقد قال الله تبارك 
وتعالى: فلم تج دوا مَاءً فَعَِيَمَمُوا )[المائدة: 5] وقال : «وإن لم يجد الماء» 
فيجب عليه في هذه الحالة أن يتطهر وأن يصلي» هذا هو المذهب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا يبطل تيممه» 
بل يتم صلاته» وعللوا ذلك بعلتين: 

العلة الأولى: أنه شرع في هذه الصلاة ودخل فيها على وجه مأذونٍ فيه 
شرعًا» فهو قد دخل بإذن» وکل ما ترتب على أمر مأذون فيه فهو صحيح. 

العلة الثانية: لو قلنا: إنه يبطل تيممه للزم من ذلك قطع الفريضة» وقطع 
الفريضة لا يجوز. لاسيما وأننا نُخرجه من الفريضة بأمر محتمل؛ لأنه ليس هناك 
دليل صحيح صريح على أن تيممه في هذه الصورة يبطل. 

وهذا القول قوي» لكن المذهب في هذه المسألة أحوط» ويجاب عن قولهم: 
إنه يلزم من ذلك قطع الفريضة. بأنه إذا كان قطعها ليفعلها على وجه أكمل فلا 
بأس به؛ لأن قطع الفرض إن كان للتخلص منه فهذا حرام؛ وأما إذا قطعه ليفعله 
على وجه أكمل فهذا جائز» وفي هذه الصورة قطعه ليفعله على وجه أكمل. 

ونظير ذلك ما لو دخل رجل المسجد والجماعة في التشهد فهو لم يُدرك 
الصلاة» فلما سلم الإمام قام ليقضي» فسمع جماعة يُصلون قد حضروا بعد دخوله 
فهنا يجوز له القطع؛ ليفعل الفرض على وجه أكمل. 

أما زوال العذر المبيح للتيمم في أثناء الصلاة فقد لا تتصور؛ فلو أن إنسانًا 
تيمم لجُرح فلا يتصور أن يبرأ هذا الجرح في أثناء الصلاة؛ ويُتصور ذلك في 
شخص عنده ماء» لکن لا يستطيع استعماله لبرد شديدء ولس هيداه هنا ر 
به؛ فهذا تعذر عليه استعمال الماء تعذرًا شرعيًا؛ فلو جاءه رجل وأعطاه حطبًا 
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ليسخن الماءء وتمكن من التسخين لطول الوقت فهنا يلزمه الوضوء؛ لزوال العذر 
المبيح قبل الصلاة؛ أما بعد الصلاة فلا يلزمه. وفي أثناء الصلاة أيضا #تصور أن 
نزول ادر المع إذا كان غد ريك وذلك لو أحضير الطب في أنساء البلا 
فهنا يبطل التيمم ويلزمه الوضوء. 

إذن فالخلاف في وجود الماء كالخلاف في زوال المبيح. 

قال: (ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها وكذا الطواف) 
أي: يجري في الطواف الأحوال الثلاثة: 

- إن زال العذر قبله وجب التطهر. 

- وإن زال بعده لم يُعد الطواف. 

- وإن زال في أثناءه فكالخلاف في وجود الماء في الصلاة. 

مثاله: لو أنه تيمم للطواف» وقبل أن يشرع وجد الماء؛ فيجب أن يتوضاً 
ويطوف. 

أما لو طاف وفرغ ثم وجد الماء فطوافه صحيح. 

ولو وجد الماء في أثناء طوافه فيقطع الطواف ويتوضاً ثم يستأنف مرة ثانية 
على المذهب. 

قال: (ويُغسل ميت ولو صُلي عليه) أي: لو يُمم الميت وصلِيَ عليه» وبعد 
الفراغ ؤجد الماء فإنه في هذه الحالة يجب أن يُعاد غسله مرة ثانية» وأن يُصلى 
عليه؛ ولهذا قال: (ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد) أي: تعاد الصلاة؛ لأنه 
زال العذر المبيح. أما لو وُجد الماء بعد الدفن فقد قال بعضهم: يُنبش في هذه 
الحالة. لكن هذا قول ضعيف. 

وكذلك لو أنه صلِيَ عليه ولم يُكفن لعدم وجود كفنء ثم جد الكفن قفي 
هذه الحالة يُعاد تكفينه وتُعاد الصلاة عليه؛ أي: يقاس عدم وجود الكفن على 
مسألة عدم وجود الماء. 

قال: (والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده). 

التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى؛ أي أن الإنسان إذا دخل عليه وقت 
الصلاة وليس عنده ماء لكن يرجو أن يجد الماء آخر الوقت فالأولى أن يُؤخر 
لآخر الوقت. 

لكن ليس معنى «آخر الوقت» وقت الضرورة» بل الوقت المختار» ويفهم من 


۲۲١ 


قول المؤلف: (أولى) أنه لا يجب لكن الأفضل أن يُؤخر؛ لأنه إذا أخر يُحافظ 
على شرط من شروط الصلاة وهو التطهر بالماء؛ فإذا كان يرجو وجود الماء في 
آخر الوقت المختار فإن له أن يتيمم ويصلي» ولكن تأخيره أفضل. 

قال: (ولمن استوى عنده الأمران) أي التيمم آخر الوقت أولى للراجي والعالم 
بوجود الماء في آخر الوقت ومن استوى عنده الأمران وهو الذي لا يدري ولا 
يرجو ولا يقطع بعدم الماء إلى آخر الوقت؛ أما من يعلم عدم الوجود ففي هذه 
الحال يُصلي بالتيمم؛ فالتقديم في هذه الحال أولى. 

والحاصل من ذلك خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يرجو وجوده في آخر الوقت المختار. 

الحالة الثانية: أن يعلم وجوده في آخر الوقت. 

الحالة الغالغة: أن يستوي الأمران. 

فهنا التأخير أولى. 

الحالة الرابعة: أن يرجو عدم وجوده. 

الحالة الخامسة: أن يعلم عدم وجوده. 

فهنا التقديم أفضل. 

قال: (لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم) أي: يتأنى وينتظر (ما 
بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم). 


Y۲ 


كيفية التتيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وصِفَتُه)؛ أي: كيفية التيمم (أَنْ يَنْوِي) كما تقدّم (ثُمٌ يُسَمِيَ) فيقول: بسم 
الله. وهي هنا كوضوءء (ويَضّرب التراب بِيدَيْه مُفْرّجَتَي الأصابع)؛ ليصل التراب 
إلى ما بيتها بعد نزع نحو خائم؛ ضربةً واحدة» ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه 
عليه وعلق بهما؛ أجرّأه. 

(يَمْسَحٌ وَجْهه بباطنهما). أي: باطن أصابعه» (و) يمسح (كَقَيْه براحقيه) 
استحبابًاء فلو مسح جه ينه ییا يسان أو عكس ؛ صح. واستيعابٌ الوجه 
والكفين واجبٌ سوى ما يَشُقٌ وصول الترابُ إليه. 

(وبُخَلْلْ أصابعه)؛ ليصل التراب إلى ما بينهاء ولو تيمم بِخِرْقَّةٍ أو غيرها جازء 
ولو نوى وصمّد للريح حتى عمّتْ محل الفرض بالتراب» أو مر عليه ومَسَحَه به؛ 
صح لآ إن شفع بالا صد اكه به 


a الشرح‎ 4a 


قال: (صفته - أي كيفية الديمم - أن ينوي) وهذا فيه نظر؛ لأن النية ليست 
صفة» فالنية محلها القلب. 

قال: (كما تقدم) وقد تقدم أنه ينوي استباحة ما لا يُباح إلا بالطهارة. 

قال: (ثم يسمي فيقول: بسمالله. وهي هنا كوضوء) والخلاف فيها 
كالخلاف في الوضوء؛ فإذا قلنا: إنها شرط في الوضوء فهي شرط في التيمم» وقد 
سبق أن التسمية في الوضوء سنة» وأن الأحاديث التي فيها الأمر بالتسمية لا 

قال: (ويضرب التراب بيدبه مفرجتي الأصابع) لأن النبي ل فى حديث 
عمار ضرب الأرض بيديه"» لكن المؤلف هنا قال: (القراب). ولم يقل: 
(الأرض)؛ لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بالتراب» والصواب أن يقول: (يضرب 
الأرض). 

قال: (ليصل التراب إلى ما بينها) أي: إلى ما بين الأصابع؛ لأنه إذا ضرب 


TTT 


بيديه مفرجة الأصابع صار التراب أعم» لكن تفريج الأصابع فيه نظر؛ لأنه لم يرد 
أن النبي لإ في حديث عمار ولا في حديث غيره أنه ضرب يديه مفرجتي 
الأصابع» فعلى هذا نقول: يضرب الضرب المعتاد» ولا حاجة للتفريج. 

قال: (بعد نزع نحو خاتم) النزع هنا وجويّاء بخلاف الوضوء فإنه لا يجب 
النزع» وإنما يُحركه إذا كان ضيمًا. وفرقوا بين التيمم والماء بأن التراب لكثافته لا 
يصل إلى ما تحت الخاتم بخلاف الماء فإنه سائل رقيق يصل. 

والحاصل أن مَنْ كان يلبس خاتمًا وأراد أن يتيمم فيجب عليه نزعه» ومن كان 
عليه خاتم وأراد أن يتوضأ فإن كان الخاتم ضيمًا فالواجب التحريك وإن كان واسعًا 
وال ا 

قال: (ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه) أي: من 
غير ضرب؛ إذن الضرب ليس تعبديًا وإنما هو مقصود لأجل أن يصل التراب. 

قال: (يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه) أي: إذا ضرب للتيمم يمسح 
الوجه بباطن الأصابع» ولا يمسح بالراحتين لأجل أن يمسح بهما اليد؛ إذ أنه 
(يمسح كفيه براحتيه) أي: ويمسح ظاهر كفيه براحتيه استحبابًا (فلو مسح 
وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح) لو مسح وجهه بالیمنی» ويمينه 
بيساره أجزأه» أو عكس بأن مسح وجهه بيساره ويساره بيمينه أجزأه؛ أي إذا جعل 
يدًا للوجه ويدًا لليدين يجزئه؛ لأنه يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى: لرَفَامْسَحُوا 

قال: (واستيعاب الوجه والكفين واجب) استيعاب الوجه واجب؛ لأن الله 
عز وجل قال: لفَامْسَحُوا بوجوهك)» لارام سحيب اهناب ET‏ 
الظاهر التعميم» وكذلك الكفين لقوله تعالى: لوَأَيْدِيكُوْ4 والأيدي إذا أطلقت يراد 
بها الكف. 

قال: (سوى مايشق وصول التراب إليه) ما يشق وصول التراب إليه لا يجب 
مسحه؛ مثل الجفنين وباطن الشعور والأنف والفم فهذه لا يمكن الوصول إليها. 

قال: (ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها) يخلل أصابعه قياسًا على 
الوضوء؛ مع أنه لم يرد في حديث عمار رضي الله عنه إلا أن النبي بل ضرب 
الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه!", فلم يرد فيه أنه خلل أصابعه» وإنما قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Y٤ 


المؤلف: (يخلل أصابعه) قياسًا على الوضوء» لكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه لم 
يرد؛ فقياس التيمم على الوضوء في كل ما يُستحب وما يُسن يحتاج إلى دليل؛ لأن 
الوضوء في أربعة أعضاءء والتيمم في عضوين. ولأننا إذا قلنا: يستحب التخليل. 
لقلنا: يُستحب مسح الفم والأنف بدلا من المضمضة والاستنشاق؛ لأن حديث 
لقيط بن صبرة قال فيه النبي #5: «خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائمًا»!"؛ ولا أحد يقول إنه يبالغ في ذلك في التيمم» فالصواب أن 
العطمارل ا مع 

قال: (ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز) المراد أن يضرب الأرض بالخرقة ثم 
يمسح بها وجهه كما لو بَلَ خرقة بماء وعصرها على وجهه؛ فالباء هنا للاستعانةء 
كقولك: كتبت بالقلم. 

قال: (ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب) إن هبت 
رياح فيها غبار فصمد لها وجلس ووضع وجهه ويده ونوى التيمم يُجزئه. 

فإن قيل: إنه لم يمسح. 

فنقول: المسح وسيلة» كما أنه لو هطلت أمطار غزيرة جدًا ووضع وجهه على 
المطر حتى غسله ثم تمضمض ووضع يديه ورجليه فتوضأ وضوءًا كاملا فإنه 
يُجزئه . 

قال: (أو أَمَرَّهِ عليه ومسحه به) أي: إن أخذ شيئًا من تراب الريح ومسح بها 
الوجه واليد فإنه يصح (لا إن سَفنّه بلا تصميد فمسحه به)؛ أي إن سفته الريح 
بلا تصميد فإنه لا يُجزئ؛ لأنه حيشذ لم ينو؛ فلو أصابته ريح وعلق بوجهه تراب 


ثم مسح وجهه فهذا لا يُجزئه؛ لأن هذا التراب الذي وقع على وجهه لم يقع بنية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
ro‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب إزالة النجاسّة) الحكميّة 
أى: تطهير مَواردها 

(يُجْزِئُ في غَسْلٍ النجاسات كلّها)؛ ولو من كلب أو من خنزير» (إذا كانت 
على الْأَرْضٍ) وما انَصَلَ بها؛ من الحيطان» والأحواض» والصخر (ِعَسْلَةٌ واجدَة 
تَذْهَبْ بعين النجاسّة). ويَذهبْ لوثها وريځهاء فإن لم يذهبا لم تطهّر مالم 
مود ايت بساء الط وارلا العام ار لبن اورا واا 
كفي بالمرة دفعًا للحرج والمشقة؛ لقوله 4: «أريوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءٍ 
أ ذَنُوبَا مِنْ مَاءٍ». متفق عليه» فإ ن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة؛ كالبَمَم» 
والدم الجاف» والرّوْثِء واختلطت بأجزاء الأرض؛ لم تَطْهُرْ بالغسل؛ بل بإزالة 
اعون کا 1148 ريال ا ا 


جب خا الو خم ب 


قال رحمه الله تعالى: (باب إزالة النجاسة).؛ ولم يقل: زوال النجاسة» وفرق 
بين الإزالة والزوال؛ فالإزالة يعني أن الفعل من الإنسان والرَّوَال من غيره» وإنما قال 
المؤلف: باب الإزالة. ولم يقل: باب الزوال. لأن النجاسة على المذهب لا تطهر 
بالشمس ولا بالريح؛ بل لابد من الماء» ومعلوم أن 'تطيهين النحاسة يالساء غالبا 
إنما يكون من فعل الإنسان, وإلا فقد تطهر النجاسة بالماء من غير فعله؛ كما لو 
نزل ماء مطر وما أشبه ذلك» لكن هذا قليل نادر. 

واعلم أن النجاسة في الأصل نوعان: نجاسة معنوية» ونجاسة حسية؛ 
فالنجاسة المعنوية محلها القلب؛ بأن يكون القلب فيه دَحَن من شرك ونفاق 
ونحو ذلك قال الله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا إِنّمَا المُشْرِكُونَ جسن فلا 
يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَا4[التوبة: ۸٠]؛‏ أي: نجاسة معنوية. 

والنوع الثاني: نجاسة حسية. وهي نوعان: عينية» وحكمية؛ فالعينية هي أن 
تكون العين نجسة لا تطهر بحال» مثل الكلب» فهو نجس العين» والحكمية: أن 
تكون العين طاهرة» ولكن طرأت عليها النجاسة» وإنما سشميت حكمية؛ لأن 
حُكمها ينقلب؛ أي أن المكان يكون طاهرًا فإذا طرأت عليه صار نجسًا؛ فإذا 
طهرت انقلب طاهرًاء فالحكم فيها يدور وجودًا وعدمًا مع وجود النجاسة وعدمهاء 


ارون 


فإذا ڌٿ وُجِدَء وإذا عُدِمَتْ عُِمَ. 

وقد حد الفقهاء رحمهم الله النجاسة بأنها: كل عين يحرم تناولها لا لضررها 
ولا لحرمتها ولا استقذارها. فقولنا: (كل عين يحرم تناولها لا لضررها) خرج بذلك 
السم؛ فالسم يحرم تناوله لضررء فلا يلزم من هذا التحريم نجاسته؛ فكل نجس 
حرام وليس كل حرام نجسًا. 

ولا لاستقذارها؛ مل البصاق والمخاط؛ فهذا حرام تناؤله لكن لاستقذاره لا 
لجاسته» وكذلك الخمر على الراجح؛ فالخمر والحشيش ومثل ذلك مما يُذهب 
العقل ليس نجسًا ولكنه حرام لحرمتها. 

تطهير ما كان على الأرض من نجاسات: 

قال: (أي تطهير مواردها) يعني: الأمكنة التي وردت عليها النجاسة» وقوله: 
تطهير مواردها يُفهم منه أن الكلام هنا في النجاسة الحكمية. 

قال: (يُجزئ في غسل النجاسات كلها) معنى يُجزئ هنا: يكفي. أي: 
يكفي في غسل النجاسات كلها؛ لأن المجزئ عند الأصوليين هو ما برئت به 
الذمة وسقط به الطلبء فالصلاة إذا تمت شروطها وأركانها وواجباتها تكون 
مجزئة» بمعنى أنها برئت بها الذمة وسقط بها الطلب» فلا تُعَاد. 

قال: (ولو من كلب) هذه إشارة خلاف؛ لأن العلماء قالوا بأن نجاسة الكلب 
إذا كانت على الأرض فلابد فيها من سبع غسلات (أو من خنزيرء إذاكانت 
على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة 
تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها)؛ يعني: لابد من ذهاب أوصاف 
النجاسة: اللون والريح والطعم. 

قال: (فإن لم يذهبا لم تطهّر ما لم يعجز) إن لم يذهب اللون والريح فإنها لا 
تطهر إلا إذا عجزء لقوله وَل للمستحاضة: «تحته ثم تقرصٌة ثم تَنْضَّحُهُ بالماء», 
قالت: فإن لم يذهب الدم. قال النبي ي: «يكفيك المَاءُ ولا يضرك كز ؛ 
فدل ذلك على أن الدم إذا بقي لونه أو بقي ريحه فإنه لا يضر. 


»)518( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء حديث رقم‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من‎ »)٠٠١ /١( 
»)5١١5( مسجد ونحوه» باب: ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضرء حديث رقم‎ 
.)هال١ (؟/‎ 


۷ 


قال: (وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها) 
وكذا؛ أي: وكذا الحكم. إذا غمرت؛ يعني: النجاسة» بماء المطر والسيول لعدم 
اعتبار النية لإزالتهاء يعني أن إزالة النجاسة من باب التروك. 

قال: (وإنما اكثفي بالمرّة دفعًا للحرج والمشقة) يعني: اكثّفيَ بالمرة في 
مسألة نجاسّة الأرض والحيطان وما أشبه ذلك للحرج والمشقة» ولأن وقوع 
النجاسة على الأرض ونحوها أكثر من وقوعها على الثياب وغيرهاء فلماكان وقوع 
النجاسة على الأرض ونحوها كثيرًا خفف» والدليل على أنه يكفي مرة قوله (صلى 
الله عليه وسلم: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سجلا من مَاءٍ أَوْ ذَنُوبَا من مَاءٍِ» مُق 
عله :0 والسميها a‏ تيا ل عارك اسان A‏ 
بالماء» وأريقواء بمعنى: صبوا على بوله» وذلك في قصة الأعرابي الذي في بال في 
المسجد فَرَجَرَهُ الناس» فنهاهم النبي يلل وقال: «لا تُرْرِمُوةُ», فلما قضى بوله قال: 
«أريقوا على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلاً من ماء». 

قال: (فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة؛ كالرّمَم. والدم الجاف, 
والرَّوْثْء واختلطت بأجزاء الأرض؛ لم تَطْهُرْ بالغسل؛ بل بإزالة أجزاء المكان 
بحيث يُعَيَقَنُ زوال أجزاء النجاسة). 

النجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا؛ فإن كان لها جرم فلابد لتطهيرها من 
إزالة الجرم أولا؛ فلو قُدّرَ أن مكانًا فيه عظام نجسة أو دماء متجمدة أو عذرة 
فلابد أولا من إزالة الجرم» ثم بعد ذلك يوضع الماءء أما إذا كانت النجاسة ليست 
ذات جرم وإنما نحو بول ومائع وما أشبه ذلك فإنه تكفي فيه المكائرة بالماء. 

فالنجاسة إذا كان لها أجزاء؛ كالرمم؛ يعني العظام المتفتتة كشاة ماتت وتفتت 
عظامها وصارت رميمًاء وكذلك دم جامد جاف» وقوله: جامد؛ احترانًا من الدم 
السائل المائع» وكذلك الروث؛ فلو كان فيه روث حمار وأردنا تطهيره فلابد أولا 
أن نزيل عين النجاسة ثم تُكَائَر بالماء» ولابد في الماء الذي يُصَّبُ على النجاسة 
أن يكون أكثر منهاء والدليل على ذلك قوله وَلِه: «أَرِيقُوا على بؤله ذَنُويَا». 
بالبذثوي هد العذلة الك ال ول ال اندر اتر ين او و إذا 
كان الماء قليلا بمثابة النجاسة فإنه في هذه الحال لا يدع النجاسة» ولهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كله حديث رقم (5058): (۸/ »)٠١‏ ومسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» حديث رقم .)585/١( »)۲۸٤(‏ 


۲۸ 


نقول: لابد فى الماء الذي يُصب على النجاسة أن يكون أكثر منها. 


۹ 


إزالة النجاسة على غير الأرض 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) بُجزئىُ في نجاسة (على غيرها)» أي: غير أرضٍ (سَبّعُ) عَسلاتٍ 
(إحداها)؛ أي: إحدى الغسلات؛ والأولى أَؤْلَى (بعراب) طهورٍ (في نجاسة كلب 
وخنزِير) وما ويخ منهما اوھ OE EET‏ «إِذًا وَلْعْ الكلبة في إِنَاءِ 
فليغسلة سَبعًا أؤلاهُي بالتراب». رواه س عن 575 هريرة مرفوعا» 

#اؤمل الراب إلى المحل وی بده إلا فيما يَضْرٌ؛ فيكفي مُسَماه. 

rê‏ عن التراب انان وتخؤه)؛ كالصابون اة ويحرم استعمال 
مطعوم في إزالتهاء (و) يجزئ (في نجاسة غيرهما)» أي: غير الكلب والخنزير أو 
ماتولّد منهما أو مِنْ أحدهما (سَبْعُ) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن 
انقت) وإلا فحتى تُنْقَيَ مع س وقَرْصٍ لحاجة, وعَصْر مع إمكانٍ كل مرَّة خارج 
الماع امد يو الي وتقليمه؛ 4 ابا تب وى بيات 2 
عمر: 1 بغسل اانا سبعًا». اف اچ أمره i‏ الله عله ا قاله 
في «المبدع» وغيره. 

وما تنجّس بغسلة يُغْسَلٌ عدَدًما بَقِي بَعْدّها مع تراب في نحو نجاسة كلب 


إن لم يكن استغمل. 


۸ الشرح ۵ 


نجاسة الكلب والخنزير: 

قال رحمه الله: (ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض) شرع المؤلف 
الآن في نجاسة الكلب؛ فنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب لابد فيها من 
سبع غسلات» والدليل على اشتراط السبع» قول النبي #: «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في 
إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْيِلَهُ سَبْعًا أُولاهمُنٌّ بالشراب») وفي رواية: إحداهن". وفي 


.)594 /۱( »)۲۷۹( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الکلب» حديث رقم‎ )١( 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارات» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا» حديث رقم‎ )۲( 
.)۳۳۲ /۱١( »)۸۸۸۷( والبزار في مسنده» حديث رقم‎ »)98/1( »)59( 


الا 


رواية: أخراهن!'. رواه مسلم عن أبي هريرة. ومعنى الولوغ: أن يخرج الكلب طرف 
لسانه عند شربه» فإذا أمسك الإناء بفيه أو غمس فمه بالإناء فإنه يخرج طرف 
لسانه؛ فهذا هو الولوغ» فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه لابد من غسله سبع مرات» 
والدليل على ذلك الحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب». 

إل المولات» زوالا وى أولتئ )تهبن الا الأرليع اوتنج ارون تن اندي 
ثلاث روايات: رواية أولاهن» ورواية أخراهن» ورواية إحداهن» فعلى ظاهر الحديث 
يجوز أن يكون التراب في الأولى وأن يكون في الأخيرة وأن يكون فيما بين الأولى 
والسابعة» لكن الأولى أولى» وإنما كانت الأولى أولى لأنه لو كان هناك إناء وأردنا 
تطهيره فلو غسلناه الأولى بالماء والثانية بالماء والثالفة بالماء والرابعة بالماء 
والخامسة بالماء والسادسة بالماء والسابعة بالماء والتراب فإنه يحتاج إلى :زينادة 
غسلة لتنظيفه من التراب» لكن إذا جعلنا الأولى بالماء والتراب فإنه ما حصل من 
اختلاط النجاسة يزول بالغسلة الأولى والثانية والثالفة والرابعة.. إلخ» فنقول: الأولى 
أولى لأنه إذا اختلط الماء بالتراب وغسلناه فإننا نحتاج إلى زيادة غسلة: 

أولاً: لتنقية الإناء؛ لأنه من المعلوم أن الماء والتراب إذا اختلطا في الإناء فإنه 
سوف يعلق» فإذا جعلنا الأولى بالتراب فإن هذا يزول بالغسلة الثانية والثالنة 
والرابعة.. إلخ» فالأولى أولى لأن ذلك أبلغ في التطهير. 

ثانيًا: أنه إذا جُعل التراب في الأولى فما انفصل من الغسلة الأولى نجس تزول 
نجاسته بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لكن لو 
جعلناه في الأخيرة فما انفصل نجس لابد من إزالته بثامنة حتى تذهب النجاسة. 

ولابد أن يكون التراب كما قال المؤلف طهورًا. 

أما بول الكلب وعذرته ونحوهما فقد قال بعض العلماء: ليس حكمه حكم 
الولوغ؛ لأن النص إنما ورد في الولوغ فقط؛ فعلى هذا يكون بول الكلب» لو بال 
في إناء» أو عذرته تطهر بمرة واحدة» وقيل: إنها كالولوغ؛ يعني أن بوله وعذرته 
كالولوغ بل أشدء وهذا الذي عليه جمهور العلماء» وهو أن روثه وبوله وكذلك قيئه 
وما أشبه ذلك حكمه حكم الولوغ. 

والخنزير على المذهب لابد من غسله أيضًا سبع مرات قياسًا على الكلب؛ 


.)٠١١ /١( »)٩1( أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» حديث رقم‎ )١( 
۳ئ١‎ 


قالوا: لأنه حيوان خبيث محرّم؛ فيُلحق بالكلب» والصحيح أن الخنزير كغيره» 
وليس كالكلب؛ لأن الشارع نص على الكلب دون الخنزير» والخنزير معروف أيضًا 
في عهد النبي وَل بل نزل القرآن بتحريمه فل لا أَجَدُ في ما أوجي إِلَىَ مُحَرّمًا 
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمَهُ إلا أن يون مَيْعَةَ أؤ دَمَا مَسْفُوحًا أو لحم خنزير)[لأنعا: 
٠‏ أي: فهو نجسء ولو كان الخنزير كالكلب لقال النبي #: لو ولغ الكلب 
أو الخنزير في إناء أحدكم. فالتنصيص على الكلب يدل على أن ما سواه ليس 
كذلك» وهذا هو الصحيح. 

قال: (ويُعتبر ماء يوصل التراب)» وقال بعضهم: (ويعتبر ما يوصل) ويراد بما 
يوصل التراب: المائع» أي الماء» وقول المؤلف أوضح من قولهم: (ما يوصل)؛ 
لأن كلمة (ما يوصل) تُوهم أنه يجوز غير الماء وليس الأمر كذلك؛ فمن المعلوم 
أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء. 

ولك في وضع الماء على التراب ثلاث طرق: 

الطريق الأول: أن تضع التراب أولاً ثم تصب عليه الماء. 

الطريق الثاني: أن تصب الماء ثم تذر عليه التراب. 

الطريق الثالث: أن تخلطهما جميعًا. 

قال: (ويستوعبه) يعني: لابد أن يكون التراب مستوعبًا للمحل الذي يراد 
تطهيره (إلا فيما يضر فيكفي مُسماه) يعني: إذاكان وضع التراب عليه يضر فإنه 
يكفي مُسمى التراب؛ لعموم: «لا ضرر ولا فا مثال ما يضره التراب 
الأواني التي قد تخدش. ولو أن كلبًا صاد صيدًا وأحضره؛ فالموضع الذي ولغ فيه 
يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب؛ لأن هذا ولوغ» فيجب أن يُغسل سبعًا على 
المذهب» ولو أردنا أن نغسله بالتراب فإنه يتلف ويتضرر؛ فهنا يقول: يكفي 
مسمى التراب؛ يعني أحسوا التراب ولو قليلاء وهذا القول هو المذهبب» وقال 
شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن 
هذا مما عفا عنه الشارع؛ لأنه تعالى يقول: لكُلُوا مما أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُوا 
اسْمَ الله عَلَيْهِ4[لمائدة: 4]» ولم يذكر الغسلء ولأنه لم يُنقل أن الصحابة رضي الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند عبدالله بن العباس» حديث رقم »)۲۸٦۰‏ (ه/ 55)» وابن 


ماجه في كتاب: الأحکام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث رقم .)۷۸٤ /۲( »)۲٤۳۰(‏ 


TEY 


عنهم كانوا يفعلون ذلكء ولأن غسل اللحم بالتراب يُفسده» وإفساد المال منهي 

قال: (ويُجزئ عن التراب أشنان) والأشنان مادة تُشبه الصابون تقطع قطعًا 
مثل ا ویسمی اللحرف» وبعض الناس يطحنونها وينظفون بها الملابس» 
فالأشنان: نبات يسمى الحرف بيُؤّخذ من الثمر ويُدق» وهو أبيض مثل السكر 

o 3 

فيجزئ عن التراب أشنان فى تطهير نجاسة الكلب» وظاهر قول المؤلف أنه 
يُجزئ عن التراب الأشنان ونحوه سواء كان واجدًا للقراب أم لاء وأن الأشنان يقوم 
مقام التراب عند وجوده وعدمه» والصحيح أن الأشنان لا يقوم مقام التراب عند 
وجوده؛ لا 

أولا: أن النبى E‏ نص على التراب؛ فيقتصر على ما ورد به النص. 

وثانيًا: أن الأشنان كان موجودًا على عهد النبى يد ولو كان يقوم مقام التراب 
لأرشد إليه النبى َ. 

وثالمًا: أنه ظهر أخيرًا في الطب الحديث أن الكلب إذا ولغ فإنه يُخرجٍ منه 
دودة ای الدودة الشريطية لا يقتلها إلا التراب» فحتى الصابون ونحوه من 
المطهرات للا يُرزيلهاء وهذا فيه معجزة و معجزات الت 8 

قال: (والنخالة) وهي مثل التراب» وهي ما يبقى من قشّور الحبوب؛ كالبر 
والشعير إذا تخل وبقيت القشور» فهذه القشور ثُدَفَ وتستعمل في التطهيرء وهذه 
القشور أحيانًا تستعمل كطعام» وتسمى خبز نخالة» واكتشفوا مؤخرًا أنها مفيدة 
وأكثر فائدة من البر؛ فهي مفيدة لمن عنده مرض السكر وما أشبه ذلك» 
والأطباء يُرشدون المرضى إليها فهي لا ترفع الضغط ولا السكرء وتستخدم للحمية 
وما أشية اذلات: 

قال: (ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها) وذلك لأن استعمال المطعوم 
امتهان له» والنعمة يجب احترامهاء ولأنه يتضمن إتلاف المالء والنبي بلي قد نهى 


عن إتلاف المال. 
نجاسة غير الكلب والخنزير: 


)١(‏ الأشنان؛ بضم الهمزة وكسرهاء قال في اللسان: «وهو نافع للجرب والحكة» ومدر للطمث مُسقط للأجنة». 


ينظر: لسان العرب» (مادة: أشن)» والقاموس المحيط» (ص .)١5١7‏ 
er‏ 


يقول: (ویجزئ في نحاسة غيرهما؛ أي: غير الكلب والخنزير أو ما تولد 
منهما أو من أحدهما) يعني: لو أن كلبًا نزى على حيوان» فنزى على نعجة مثلاء 
وتولد منهما حيوان فهذا الحيوان يُلحق بالكلب؛ لأن الولد يتبع في النجاسة 
والطهارة أخبثهماء ولذلك فالبغل حرام» لأننا تُلحقه بالحمار ولا تُلحقه بالفرس. 

وهذا مسن المسائل المفروضة لأنه من المقرر أته لا يمكن التوالد بنتهما؛ لأن 
شيء قدير» لكن الحاصل أنه إن تولد حيوان من كلب وغيره أو من خنزير وغيره 
فهذا المتولد حكمه حكم الكلب أو الخنزير؛ لأن الولد يتبع أخبث الأبوين في 
الطهارة والنجاسة. 

قال: (سبع غسلات) إذن فلابد في إرالة النجاسة التي على غير الأرض ومن 
غير الكلب والخنزير سبع مرات» قالوا: لحديث ابن عمر: «أْمِرْنَا بغشل الأنجاس 
E‏ والصحابي إذا قال: «أُمِرْنَا» انصرف إلى أمر النبي بل فيكون من 
المرفوع حُكماء وهذا هو الدليل» ولكن هذا الحديث ضعيف» ولا يصح عن النبي 
يلد بل هذا الحديث ليس له أصل» فعلى هذا يكون القول بأن النجاسات عسل 

وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وما على 
الأرض لابد فيها من ثلاثة غسلات» واستدلوا بأن الثلاث عدد معتبر في الشرع 
اعتبره النبي يع كثيراً مشل: ما ورد أنه «كان النبي بل إذا تكلم تكلم ثلامام”", وما 
ورد أن الطلاق ثلاث» والحيض ثلاث وإذا استيقظ فليستشر ثلانًا وليغسل كفيه 
ثلانّاء والوضوء ثلاث مرات» وهكذا... فقالوا بأن عدد الثلاث مُعْتَبَر في الشرع في 
مواضع عدة؛ فعلى هذا يجب غسل النجاسة ثلاث مرات» وهذا قول ضعيف؛ 
لأنه استنباط واستحسان لا دليل عليه؛ والصواب أن النجاسة غير نجاسة الكلب 
يكفي في غسلها مرة واحدة» والدليل على ذلك قول النبي #: «أرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ 
ذَنُوباً منْ ما وقال يلي قي المستحاضة: «تحثئه ثم تقرصه ثم تنضخه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من أعاد الحديث ثلامًا ليفهم عنه» حديث رقم (44)» (۱/ 6 


(۳) سبق تخريجه. 


t٤ 


بالماء»7", ولم يأمر بعدد بل الغاية إزالة عين النجاسة. 
وثانيًا: أنه من الجهة التعريف فالنجاسة عين نجسة خبيثة» فإذا وُحَدَتْ وُحَِدَ 
الحكم» وإذا زالّث رَالَ الحكم» ولهذا تسمى نجاسة حكمية. 
قال: (بِماء طهور ولو غير مباح) يعني: لو كان الماء غير مباح كالمسروق 
والمغصوب فإنه يُجزئ؛ لأن النية في إزالة النجاسة غير معتبرة» ونأخذ من ذلك 
قاعدة على المذهب» وهي أنه: «متى اعتبرتِ البْيّة في الشيء اعتّبر الإباحة»» 
فالصلاة في الأرض المَعْصّوبة لا تصِح؛ لأن الصلاة لابد فيها من نية» أما إزالة 
النجاسة فلا يُشترط فيها أن يكون الماء مباحاء والسبب في عدم اشتراطه أنه لا 
تشترط لإزالة النجاسة نية» وكل أمر لا تشترط فيه النية فلا يشترط أن يكون مباحًا 
استعماله» ولذلك فإن مسألة إزالة النجاسة لا توصف بالصحة والفساد» فكل ما 
لا يوصف بالصحة والفساد يُجزئ استعماله ولو غير مباح؛ فإنه لا يقال في إزالة 
النجاسة إنها فاسدة وصحيحة؛ بخلاف الوضوء فهناك وضوء صحيح ووضوء 
فاسد» وصلاة صحيحة وصلاة فاسدة» والحاصل أنه لو سرق ماء أو غصب ماء 
فأزال به النجاسة فإنه يُجزئ. 
قال: (إن أنقت) يعني: الغسلات (وإلا فحتى تنقي)؛ أي أن السبع غسلات 
يُكتفى بها إن أنقت» وإن نى بأَقَلَ زاد حتى تَصِل إلى سبع» فلو زالت النجاسة 
بالأولى فلابد أن يزيد سنا أيضاء وإذا لم تزل بالسابعة فيزيد حتى تُنقي. 
قال: (مع حَسبّ) والحَتَ هو الفرك والدَّلكُ بأطراف الأصابع» والقرص هُوَ 
ذلك لکن مع الماء» ولذلك قال في الحديث: «تحته م تقرصه ثم تنضحه» . 
قال: (وعصر) والعصر معروف. 
(مع إمكان كل مرة خارج الماءء فإن لم يمكن عصره فبدَقه وتَقَلِيبِهٍ 
تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء)؛ أي أنه إن لم يمكن 
عصره فيدق ويقلب فإن لم يمكن فيثقل وبهذا نعرف أن الأقمشة ونحوها إذا 
تنجست فلها ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما يمكن عصره؛ فلابد فيه من الغسل؛ مشل القماش والثياب 
الخفيف» ولابد فيه من العصر أيضًا. 
القسم الغاني: ما لا يُمكن عصره؛ فالواجب فيه الدق والتقليب» مثل الفرش 


)١(‏ سبق تخريجه. 
تنا 


والسجاد لا يمكن عصرها. 

القسم الثالث: مالا يمكن عصهه ولا تقليبه؛ فلابد فيه من تثقيله» وتثقيله 
بأن يُغمر بالماء ثم يزال الماءء مغل المُرش الكبيرة أو ما تسمى بالمراتب فلا 
يمكن عصرها ولا تقليبها لثقلهاء فتثقل بالماء؛ أي تغمر بالماء» ثم تُشطف بهذا 
الماء. 


٤٦ 


التطهير بغير الماء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا طهر مُقَنَجْسٌ) ولو أرضًا (بشفس» ولا رشح ولا دَلْك) ولو أسفل 
خفبٌ أو جذاءٍ أو ذَيْلَ امرأة» ولا صَقِيلٌ بمسح 

(ولا) يطهر متنجس ب(استحالة)» فرَمادُ النجاسة وغبارها وبخارهاء ودود 
yT‏ ارت لاف نجس (غيرَ 

6 إذا لت فا ك أو بنقل لا لقصد تخليل» ا لك 

نجاستها لشدتها المُسكرة وقد زالت؛ كالماء الكثير إذا زال تخي بنفسهء والعلقة 
إذا صارت حيوانًا طاهرًاء (فإنْ خُلَّلَتْ) أو لث لقصد التخليل؛ لم تَطْهُرء والخلك 
0 9 ا ا . ويُمْنَعٌ غيرٌ 
أو كين يها (لم يهر لأنه لا يتحقق وصول الماء د جميع أجزائه. 

وإذ اال اتا يوقت فيه اة الت ونا زيا لباقي طا 
فإن اختلط ولم ينضبط؛ حرم (وإن خَفِي مَوْضِعٌُ نجاسة) في بدنِ» أو ثوبء أو 
بقعة ضيقة وأراد الصلاة؛ (غسل) وجوبًا (حتى يَجْرِمَ بزواله)» أي: زوا النجس؛ 
ETE‏ فلا يزول إلا بية بيقين الطهارة» فإن لم يَعْلَمْ جهتها من الشوب؛ غسّله 
عله وإن عَلِمها في اڪ ميه ولا يَعْرفُه؛ ا ويصلي في فضاء واسع حیث 
شاءَ بلا تحرٌ. 


جد خط الفح کے 


قال الماتن: (لا يطهر متنجس بشمس). يعني: أن الشيء المتنجس لا 
تُطَهَّرُه الشمسء ولو رال أثره» فلو رَالَْتْ عين النجاسة و يق لهاأثر من لون 
وطعم وريح فإنه لا يَطْمُّر؛ٍ فلا مطهر للنجاسة إلا الماءء وهذه قاعدة المذهب: أن 
المتنجّس لا يطهر إلا بالماء دون غيره من . المائعات. فلا يطهر لا بشمس ولا 
بريح ولا بدلك» حتى لو ذهب أثره ولم يبق منه شيء فلا يطهّر. 

واستدلوا على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء بقوله تعالى: وير 3 عَلَيْكُمْ 
من الَسَمَاءٍِ مَاء لِيُطَهَرَكُمْ ب4)| [الأنفال: [۱١‏ ] فقال: (ليطهركم)؛ وكذلك في حديث 


E۷ 


الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فقال النبي #5: «أريقوا على بَوْلِهِ ذنوًا من 
ا وكذلك في حديث المستحاضة بالدم قال: «تحته ثم تقرصه ثم تنضحه 
E‏ إلى غير ذلك من الأدلة الي فيها الأمر بالتطهير السا قفالا E‏ 
ذلك على تَعيْن الماء للتطهير. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المتنجس يطهر بالشمس وبالزيح وبأي مزيل» 
فمتى رَالَتْ عين النجاسة وذهب أنَيْهَا؛ِ سواء كان ذلك بشمس أو بريح أو يِدَلْكُ 
أو بغير ذلك» فإن النجاسة تزول وتطهّر فيطهر المحلء وعللوا ذلك بأن النجاسة 
عين نجسة خبيفة؛ فمتى زالت رال حكمُهاء وما دامت باقية فحكمها باق» 
والحكم يَدُور مع عليه وجوبًا وعدمًا؛ فمتى ؤجدت العلة وهي النجاسة ؤجد 
الحكم, ومتى زالت زال» وبأن النجاسة ليست من باب المأمورات وإنَّما هي من 
باب التروك. 

وأما الجواب عما استدلوا به من الآية والأحاديث فيقال: لا يُنكرُ أن الماء هو 
أصْل التطهير» وهو أسرع تطهيرًاء ولكن كون الماء يتعيّن لذات النجاسة هذا هو 
محل التَظّر» فالنبي وَل حين أمر بول الأعرابي أن يُرَاق عليه ذنوبًا من ماء إنما 
أمر بذلك لأن الماء أسرع تطهيرًا وأبلغ من غيره» ولاسيما في المسجد الذي 
يرْئّاده الناس؛ فهذه الأدلة التي اسْئَدَلوا بها من الآية والأحاديث يُجَاب عنها بأن 
يُقال: لا ننكر أن الماء أصل التطهير وأنه أبلغ في التطهير وأسرع ولكن ليس معنى 
ذلك أن يتعين لإزالة النجاسة» وهذا القَّوْلُ هُوَ مَذُهبٍ أبي حنيفة رحمه الله وهو 
الصحيح» أي أن النجاسة تطهر متى زالت بأي مُزيل؛ سواء كان المزيل شمسًا أو 
وكا أو غير لاف 

وينبني على هذه المسألة أنه لو تنجست الثياب التي تُغسل بالبُخار فعلى 
المذهب لا تطهّرء لكن القول الراجح أنها تَطْهُر؛ إذا هم الإنسان الخلاف بين 
العلماء فإنه يعرف ما يتفرغ عليه وما ينبني عليه من القواعد أو المسائل» ومن 
المسائل التي تنبني على هذا: مسألة العسِيل بالبُْخَار؛ فإذا قلنا: إن الماء يتعيّن؛ 
فإنه لا يُجزئ إزالة النجاسات ببخار الماء؛ فإن هذا ليس ماء وإنما هو بخار ماء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


€۸ 


قال: (ولو أسفل) هذه إشارة خلاف (خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا 
صقيل بمّسح) صقيل يعنى أملس؛ كالمرآة والزجاج وما أشبه ذلك» فلا يَطْهُر 
بمسح؛ فما تتكس منه فإنه لا يَطْهّر بذلك. 

والحاصل أن المتنجس الذي يُذْلَك نوعان: نوع صقيل لا يشرب النجاسة 
ولا تتمكن فيه» وهو مما ذلك ونوع تلصق به النجاسة ويتشرّبها؛ مثل الخشب» 
فعلى هذا يكون المتنجس على المذهب نوعان: نوع يمكن دَلكه وإزالة النجاسة 
عَنْه؛ لكونه صَقيااً؛ أي: أملس»› والنوع الثاني: ما ليس كذلك» وهو ما يتَشَرّب 
النجاسة كالخشب» وكلاهما على المتحن لا يَطَهرَان «الدّلك» راء كان قيا 
أم غير صقيل. 

والقول الراجح أن الصقيل يَطْهُر بدّلكه» فلو أصابت النجاسة مرآة كبول أو 
فين وکت جد أو عنرة فإنهنا طا واا ا ب العا لكر 
خشتا؛ كالخشب وما أشبه ذلك فهذا لا يطهر بالدلكء ولا يطهر إلا أن تَرُول 
النجاسة. 

فذيل المرأة» وهو طرف ثوبها من الخلف؛ إذا مَجَتْ به على تجّاسة فتنجّس» 
ثم مَرّثْ على تراب وما أشبه ذلك فزالت النجاسة؛ فعلى المذهب لا يَطْهُر 
والصواب أنه يَطْهُر؛ لأنه لم ينمل أن البِسَاءِ في عهد النبي ل كُنّ يَتَوقّين ذلك» 
وقد قال النبى ك للنساء: «يرخينه شبرًا») ومعلوم أن المرأة إذا أنكث تُوْبَةَ 
شيا فسوفة یس الارض. 

والحاصل أن القول الراجح أن الأشياء التي تصيبها النجاسة نوعان: نوع 
صقيل أئلس لا يشرب النجاسة» فهذا يطهر بِدَلْكِه مثل البّجَاجٍ والمرآة ونحوهاء 
والنوع الفاني: خشن؛ بحيث إن النجاسة تَتَمَكُن فيه وتتشرّب» وهذا لا يطهر 
بالدلك» وإنما يطهر بالشمس أو الريح أو الماءء ولا يُظن أن الاحتياط اتباع 
الأشد., فمَنْ ظَنّ أن الاحتياط اتباع الأشد فهو مُخطي» ولكن الاحتياط هو اتباع 
الشرع في كل شيء» فإذا كان الخلاف قويًا والأدلة محتملة فعلى الإنسان أن 
يسلك سبيل الاحتياط» أما إذا كان الخلاف ضعيفًا فالاحتياط سلوك الشرع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في قدر الذيل» حديث رقم »)٠١ /5( »)51١١1(‏ والنسائي في 
كتاب: الزينة» باب: ذيول النساءء حديث رقم »)٥۳۳۷(‏ (۸/ ۹٠۲)»ء‏ وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: 


ذيل المرأة كم يكون؟ حديث رقم (۳۰۸۰)» (۲/ .)١١85‏ 


۲4۹ 


قال رحمه الله: (ولا يطهر متنجس باستحالة) الاستحالة: تَعَيّر العَيّن 
وانتقالها مِنْ عَيْن إلى عين أخرى» كرَماد النّجّاسةء مثال ذلك: روث الحمار» فهو 
0 به في النار وتحوّلٌ إلى رماد فقد اسْتَحَالٌء بأن انتقل مِن كَوْنِهِ 
ووتنان كرا كوقدورها لون اللوسامعان ES SR ١:‏ نا مين عاد وك شان 
وغبار وما أشبه ذلك فإنه نجس» وعلى هذا فلو أصاب ثوبًا رطبًا لتنجس» وكذا 
لجان 

قال: (ودود جرح) دود الجرح أيضًا متولد مِنْ نجس؛ لأنَّ مَا فِي الجرح من 
الدّم والصّادِيد نجس» فما تَوَلَدَ منه فإنه يكون تجِسًا. ودود الجرح يتولّد في الجرح 
إذا أنتن» وهذا لا يمكن أن يكون إلا في إنسان أهمل الجرح؛ فالمَيح والصديد 
يفرز دوداء والدود نجس اعتبارًا بالأصلء فإن حكمه حكم الأصلء فإذاكان 
الأصا تدع كان لانتو E‏ 

قال: (وصراصر كنف) الكُثُف جمع كنيف» وهو المكان المْعَدٌ لقضاء 
الحاجة» فالصراصر المتولدة من هذه الكنف نجسة؛ لأنها متولدة من نجسء» 
فحكمها حکمه» مع أن التجاسة هنا استحالت» فالنجاسة كاتنت عذرة لكنها 
انتقلت إلى عين أخرى» لكنه نجس اعتبارًا بالأصل. 

وقوله: (صراصر كنف) يُفهم منه أن الصراصر التي لا تتولد من نجاسات 
وإنما تتوالد فيما بينها حكمها حكم سائر الحشرات. 

قال: (وكلب وقع في ملّاحة) الكلب نجاسته نجاسة عينية» فإذا وفع في 
مَلّاحة فيصير الملح نجسًاء ومعلوم أن الملح يُفَنّت الأجزاء التي فيه» فلو وضعت 
أي شيء في ملح فإنه يتاكل مع مرور الزمن ويتحلل» فإذا وقع هذا الكلب في 
ملاحة فتآكل حتى صَّارٌ ملخا فإن هذا الملح نجس؛ لأن أصله نجس وهو 
الكلب. فالمذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة اعتبارًا بالأصل. 

والقول الفاني في هذه المسألة أن النجاسة إذا استحالّت فإنها تَطْهُرٌ وذلك 
بناءً على أن النجاسة متى زالت زال حكمهاء والنجاسة هنا انتقلت إلى عين 
أخرى. وهذا القول هو الرّاجح؛ أي أن النجاسة إذا استحالت طهّرت؛ لأن العين 
انتقلت وتَحَوَلَتْ إلى عين أخرى» ولا يعبر الأصل؛ لأن الأصل قد رَّال؛ فيزول 
حكمه. 


قال: (غير الخ ة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل) 
الكتلق ميا لا طن الاس لكب لأن الخو لبوا اسعحالاك فسا فإنهينا 
تَطْهُرء لكن لو خُلَلَتْ بفعل إنسان فإنها لا تطهّر. 

والخمر هو كل ما خاترٌ العقل وغَطَّاه على وجه اللذَّةٍ والطرب؛ ومنه الخمار 
الذي يُغطي الرأس» ولابد من هذا قيد: على وجه اللذة والطرب. ليخرج البنج؛ 
فالبنج ليس خمرا؛ فهو يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. ولا 
يختص الخمر بنوع معين» فكل ما ؤجد فيه هذا الوصف؛ أي: مخامرة العقل 
وتغطيقه على وجه اللذة والطرب؛ فإنه خمر؛ من أيّ نَوْع كان؛ أي مِنْ عب أو 
زبيب أو تَمْر أو شعير أو مخدرات وهي أخبث وأشد من الخمر. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل هو طاهر أو نجس؛ فَجُمْهُور 
الفلمناء على 01« العم a‏ شرك لزنا انما الذي انوا E‏ 
وَالْمَيْسِورٌ وَالْأَنْصَاب وَالْأَزلَامُ رسن من عَمَل الشَّيْطَانٍ فَاجْتَِبُوهُ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ4المائدة: »]٠٠‏ والشاهد قوله: رجس» والرجس هو النجس» ولأنه مُحَبَم 


فكان نجسًا. هذا من جهّة التعليل. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخمر طاهرء وأنه لا دليل على نجاسته» 
واستدلوا على طهارته بأمور: 

أولا: أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة. 

ثانيًا: أن الخمر لما رمث أريقت في E O‏ 


ایو کا ار س لأن النجاسة لا يجوز أن ثُرّاق في 
الأسواق» ولأن الخمر لا حرمت مت لم بو 7 مر الصحابة ممن كان عنلهم خمر أن 
يغسلوا الأواني ليان اا وا بذلك. 

5 اکا عن ل اه ال ا اها الان امنا ا ال 
وَالْميِسِرٌ والأنصتاب والْأَرْلَام رجن من عمل الشَيْطانِ) فين وجهئن: 

الأول: أن المراد بالرجس هنا أو النجاسة المرادة فى الآية هى النجاسة 
المعنوية؛ بدليل قوله تعالى قبل ذلك: (والأزلام) ومعلوم أن الأنصاب والأزلام 
والميسر نجاستهما معنوية» فنجاسة الخمر نجاسة معنوية كذلك بدلالة الاقتران. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند جابر رضي الله عنه» حديث رقم ,»)١5555(‏ (۲۳/ 55)ء 


والطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (5 »)۸۹٩۱‏ (۸/ ۳۷۳). 
5١‏ 


ثانيًا: أن النجاسة المذكورة في الآية فُرنت بقوله: من عمل الشيطان. ومعلوم 
أن ماكان من عمل الشيطان فنجاسته ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة 
معنوية. 

فقوله: (غير الخ ة إذا انقلبت بنفسها خلا) يعني أن الخمر إذا انقابت 
ا اميا ذا للك وسيأتي حكمها (أو بنقل) يعني: تقلت لا 
صد تخليل» (ودنها مثلها) يعني: دن الخمرء وهو الوِعَاء الذي فيه الخمر, 
مثلها طهارة ونجاسة؛ لأنه تابع لها. 

قال: (لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت) فهذا تعليل قوله: إذا 
ETE TOE‏ يعني فإنها طاهرة» لأن العلة التي مِنْ أَجْلِهَا حرمت قد 
زالت» فإذا زالت العلة زال الحكم. 

والمسألة الثانية مما يُسْكَفْتى مما يطهر بالاستحالة» قال: (والعلّقة إذا صارت 
حيوانًا طاهرًا) العلقة دم والدم الأصل فيه أنه نجس» فإذا صار حيوانًا فإنه يكون 
طاهرًاء مع أن أصله نجس. ويُتصور أن تَنْقَيِب العلقة حيوانًا طاهرًا فيما لو ذبح 
حيوان وفيه علقة؛ كشاة مثلاً ذُبِحَتْ وفيها علقة. 

قال: (فإن خللت) أي: الخمرة» (أو نُقلَتْ لقصد التخليل لم تطهر) الخمرة 
إذا ْيَلَتْ؛ أي تحولت إلى خل؛ فإما أن قحلل بتفيا أو تتخلل بفعل فاعل؛ 
قن تَكَلْلّت بنفسها فإنها طهر إجماعًاء وإن تقانتك ا قاف ا بعكو من 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يخللها مَْ تحل له كالذمي. 

الحال الثانية: أن يخللها مسلم. 

الحالة الثالغة: أن يخللها حَلال. 

فأما الأول؛ وهي ما إذا خللها يهودي أو نصراني فإن القول الراجح أنها جل 
وتطهر؛ ا ا ا ع م هي الفح ينا ال لأن اسيك عند 
الذمي واليهودي والنصراني محترمة» فهذا الفعل مأذون فيه» وما ترتب على 
المأذون فهو مباح. 

وأما الثاني» وهي إذا ما خللها مسلم فهذا فيه خلاف قَوِي؛ فمن العلماء من 
قال: إنه حرام ولا تطهر به. وعلل ذلك بأن هذا الفعل محرم» وما نتج عن الفعل 
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المحرم فهو محرم» ومنهم من قال: إنها تحل وتطهرء وإن كان الفعل حراماء 
فتبطل مع الإثم. 

وأما إذا كان المخلل لها خلالا فهذا أيضًا حصل فيه خلاف» فقيل: إنها 
تطهر؛ لأن هذا ماله. وقيل: إنها لا تطهر؛ لأن كوننا نقول إنها تطهر تمكين له 
من استعمال الخمر» واستعمال الخمر لا يجوز. 

والراجح أن الخمر إن تَخَلَّلَّتْ بنفسها أو خللها مَنْ جل له طَهُرّت وحَلّتء 
وإلا فلاء وهذاكما قال عمر رضي الله عنه: «إن خَلّلّها الله حَلّث»» وعليه فإن 
ان[ البلا دوه كر اقل وروا و دا سان AEROS‏ قحل لتر ينا 
الخل الوارد قد لا يكون من الخمرء كالخل الكيميائي» والتخليل فسره المؤلف 
رحمه الله فقال: (والخَلُ المباح: أن يُصّبَ على العنب أو العصير خلٌ قبل 
غليانه حتى لا يَغلي) من المعلوم أن العنب أو العصير إذا مر عليه ثلاثة أيام 
يكون له رَد من شدة الحر؛ فهذا بداية الخمر؛ فالخمر أصله عنب أو عصير 
يَعْلِي من شدة الحرء والتخليل طريقته أن يصب عليه الخل قَبْلَ أن يغلي حتى 
ذهب شدته المُسكرة؛ فإن الخل يمنع الزبد وهو الغليان. 

قال: (ويُمع غَيْر خلال من إمساك الخمرة لتخلل) ومفهومه أنه يجوز 
للخلّال أن يُمسك الخمرة لتتخلل» والراجح أنه لا يجوز. 

قال: (أو تنجّس دهن مائع) الدهن نوعان: مائع وجَامد» والمَرْقٌ بينهما أن 
المائع يَسِيلء أما الجامد فلا يسيل» فالدهن المائع رَيْنِي والجامد وَدك. 

ومثال تنجسه أن تقع النجاسة في إناء فيه ذُهْن مائع ويكون الدهن قليلاء فإن 
هذا الدهن يكون نجسًا. 

قال: (أو عجين) وقعت فيه نجاسة, فإن هذا العجين كله يصير نجسًا (أو 
باطن حب أو إناء تشرب النجاسة) وإنما يتشرب النجاسة إذا كان قد ين في 
النار ثم سَقَطّت في النجاسة» (وسكين سُقيتها) يعني سُقيت بالنجاسة» وذلك 
لو أَحْمِيَتُ سكين على النار ثم عُمِسَتْ في مَاءٍ نجس» فإن السكين تكون نجسة 
لأ شرت النكاسة: 

وقول المؤلف: (أو إناء تَشَرب التَجَاسّة) سواء كان إناء خشب أو خزف» 
أما الأواني المصنوعة من الحديد فلا يَُصّوْر أن تتشرب النجاسة إلا إذا ميت 
إحماءً على النار ثم صار الحديد أحْمَر ثم وضع على النجاسة؛ لأن الحديد لما 
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لان صارّث فيه أَجْرَاءِ متفتحة تتشرب النجاسة وهذا ظاهر. 

قال: (لم يطهر؛ لأنه لا يتحقّق وصول الماء إلى جميع أجزائه) وهذا الكلام 
ظاهر في مسألة تشرّب النجاسة في الإناء أو السكين التي سقيت بنجس؛ 
فالسكين تكون نجسة لأنها صارت مختلطة بالنجاسة. 

أما مسألة الدهن المائع أو العجين فالقول الراجح أن الدهن إذا وقعت فيه 
نجاسة» وكذلك العجين» فإن النجاسة قى وَمَا حَوْلّهَاء ولهذا قال النبي بل في 
الان إذا وقفت في الككن: «القُوها وما حول وكا التغريق بين السائع 
والجَامِدء وأن النجس إذا وقع في الجامد يُلْقَى وما حَوْلَهء وإذا وقع في المائع فإنه 
يتبكس؛ فهدا فرق لا ليل علبة» والتحديتث الذي اسقدلوا هة أن النبي يي قال: 
«إن كان جامدًا فألقُوه وما حوله وإن كان مائعاً فأريقوه»7") لا بص وعليه 
تقول التدهة أو ومر ات اوق ف اا مان الاب تال وهنا 
حولها مما يغلب على الظن أنه يتأثر بهذه النجاسة والباقي طاهرء ولا فرق في 
ذلك بين المائع والجامد. 

قال: (إن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولهاء والباقي 
طاهرٌء فإن اختلط ولم ينضبط حزم) أي: إذا اختلطت النجاسة بالدُّهْن ولم ندر 
هل اختلطت به كله أو بعضه أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم؛ لأن اجتناب النجس 
واجب» وما لا يتم الؤاجب إلا به فهو واجبء واجتمع عندنا مبيح وحاظر فيُعَلُبِ 
جانب الحاظر» وهذا ميْنِيَ على أنه لا يمكن التحيّي في النجاسة, وإذا قلنا 
بالقَّوْلِ الرّاجح أن المكان التّجس يتحرى الإنسان فيه فإنه في هذه الحال إذا 
اختلط فإنه يَتَحَتَى. فما غلب على ظيْه أنه نجس أزاله» وما غلب على ظنه أنه 
طاهر أَبْقَاهُ ويكون الباقي طاهرًا. 

والحاصل أنه إذا تَنَجَّسَ دهن أو عجين أو غَيْره من المائعات فالمذهب 
التفريق بين المائع والجامد؛ فالمائع لا يُمْكِنُ تطهيره؛ وأما الجَامِدُ فَتُلْمَى النجاسة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء» حديث رقم (١٠؟)» /١(‏ 
كه). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة رضي الله عنه» حديث رقم (7501)» /١(‏ 47)) 
وأبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن» حديث رقم (۲٤۳۸)ء‏ (۳/ »)۳١٤‏ والنسائي 
في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: الفأرة تقع في السمن» حديث رقم (5770): (۷/ .)١078‏ 
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وما حولهاء والقول الثاني وهو الراجح أنه لا فرق بين المائع والجامد؛ لقول النبي 
لما شل عَن المَأَرَةِ تقع في السمن قال: «ألقوها وما حَوْلّهَا» وأما الحديث 
الذي فيه التفريق بين المائع والجامد فهو ضعيف. 

وفي المسألة الثانية: إذا اختلطت النجاسة بالدهن أو بالعجين ولم ينضبط 
اختلاط النجاسة؛ فعلى المذهب أنه يحرم» والقول الثاني أنه يُعْمَل بغلبة الظن. 

ولو وقعت الفأرة في عسل فإن العسل بين المائع والجامد؛ لأنه يمنع نفوذ 
لقعا فهو اشد اسا من الزيت» فنقول: الحكم في العسل كذلك إذا وقعت 
فيه نجاسة تُلَقّى وما حولها. 

قال رحمه الله: (وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة 
وأراد الصلاة غسل وجوبًا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن) إذا 
حَفِيَ مَؤْضْع نجاسة في بدن يعني أن الإنسان أصابه في بدنه نجاسة وخفي في 
أي موضع؛ فإنه يُْسَلُ وجوبًا حتى يتيقن الزوال» وكذلك لو وقعت النجّاسّة في 
ثوب ولا يَعْلّم في أي الجهات فإنه يجب غسله كله» حتى يجزم بزواله» وكذلك 
إذا تنجس مكان فإنه يجب أيضًا أن يُغْسَل حتى يتيقن زواله» لكن المؤلف قَيّد 
البقعة بكونها ضيقة احترارًا من الواسعة؛ فإنه لا يلزم أن يغسلها للمشقة» فعلى هذا 
يُمَرّق في موضع النجاسة بين المَؤْضِع الضيق والموضع الواسع؛ فَالمَوْضعٌ الضيق 
عة آن يعس لة ى بن الزوال::والموضيع:الواستع ل ف حا ب 
على ظنه ثم بعد ذلك يطهر. 

ولم مِنْ قَوْلٍ المؤلف: (حتى يُجْرّمَ بزواله) أنه لا يُعْمَنُ في هذه الحال بغلبة 
الظن؛ فلو عَلَْبَ على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع فلا يعمل بذلك» بل 
يجب عليه اليقين» والصواب أن النجاسة يُعْمَلْ فيها بغلبة الظن؛ فإذا أصاب بدنه 
نجاسة أو أصاب تَوَْهُ نجاسة وغلب على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع دون 
عَيْرِهِ ففي هذه الحال يعمل بغلبة الظن» حتى لو لم يكن عنده يقين؛ وذلك لأنه 
إذااقة ر الق اة ييه لبن عك لظن علي ها لتق أذ اناا اسن اويه 
نجاسة ولا يدري في أيّ المواضع فعلى المذهب عليه أن يغسله كله» وعلى القول 
الفاني: يِتَحَيّى وينظر فإن كان يغلب على ظنه أن النجاسة في الأسفل فيغسل 
الأُسْمّل أو في الأعلى فيَعْسِل الأعلى. 


قال: (فإن لم يعلم جِهّتَهَا من الشوب غسله كله. وإن عَلِمَهَا في أحد كُمَّيْهِ 
ولا يعرفه غسلهما) يعني إذاكان أحد كميه أصابته نجاسة ولا يعلم هل هو الكم 
الأيمن أو الكم الأيسرء فعَلّى المذهب يجب أن يغسل الكمين جميعًا؛ لأنه لا 
يتيقن الرَوَال إلا بذلك» وعلى القول الثاني تاحرف اها الذي امه النجاسة 
وأيهما الذي يغلب على ظنه أنه تنجس فيغسله. 

قال: (ويْصَّلي في فضاء واسِع حيث شاء بلا تَحَرّ) وقد سبقت هذه 
المسألة في آخر باب المياه. 
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المعفو عنه من النجاسات 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَطهُرٌ بَوْل) وقَيْءْ (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بتضجه)» أي: عَمْرهِ 
بالماء ولا يحتاج لمَرْس وعَصْرِء فإن أكل الطعام عُسِلء كغائطه» وكبول الأنشى 
والخشىء فيُفْسَ كسائر النجاسات» قال الشافعي: «لم يمين لى فرق من السنة 
بیتهما» . 

ودر بعضهم أن الغلام اا من الما والشراب» والجارية من اللحم والدم» وقد 
أفاده ابن ماجه في سننه» وهو غريب. قاله في «المبدع». ولعابُهما طاهر. 

(ويُغفى في غير مائع و) في غير (مَطعُومٍ عن يَسِيرٍ دم نجس) ولو حيضًاء 
إن كان عن شييل؟ ل أو كبر . والبسيدة ما لا ب فى شي كل احا ابه 
ويْضَّعٌ متفرّق بثوب لا أكثر. 

ودم السمك» وما لا نفس له سائلةٌ كالبَقٌ وَالقَمْلِء ودم الشهيد عليه» وما يبقى 
في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرثه؛ طاهرٌ. 

(و) يُعمَى (عَنْ أثرٍ استجمار) بمحلّه بعد الإنقاء واستيفاء العدد. 


جب تك الغرع کے ہے 


بول وقيء الغلام: 

قال رحمه الله: (ويطهر بول وقيء غلام) الغلام في اللغة يُطْلَّقُ على مَنْ دُون 
البلوغ» ويطلق على المملوك ولو كان كبيرّاء فيقال: فلان غلام لفلان؛ يعني أنه 
مملوك له أو عبد له. وكذلك الجارية تطلق على البنت الصغيرة» وعلى الأمَة 
المملركة. 

قال: (لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه)؛ أي أن الغلام الصغير الذي لم يأكل 
الطعام وإنما يتغدَّى باللبن فبوله إذا أصاب الغوب أو البدن يهر بِالنَضْحء والنضح 
هو عَمْرُ المحل بالماء من غير فرك ولا دلك» مثال ذلك: لو بال طفل صغير له 
موقت ادن على قرب وار فى Ns‏ 
ويكفي فيه النضح» ولا يحتاج إلى فرك ولا دَلْك ولا عصر. 

وقوله: (لم يأكل الطعام لشهوة) احترارًا مما لو أكله لغير شَهْوَةِ فلا عِبّرّة به 
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فالعبرة أن يأكل الطعام بنفسه» أما لو صار بحيث يؤكله أحد الطعام ليُعوده عليه 
فهذا غير معتبر. 

وَعْلِمَ من قول المؤلف (غلام) أن الجارية ليست كذلك» وأنه لابد في بولها 
من الغسل كسائر النجاسات وسائر الأبوال؛ ولهذا يقول: (فإن أكل الطعام غسل 
كغائطه وكبول الأنشى والخنشى فيغسل كسائر النجاسات) والدليل على هذه 
الما صددية 2 السمح أن النبي # قال: «يُغْسَل من بَوْلٍ الجارية وَيُرَشٌ 
من بول الغلا ٠»‏ ا بال صبي في حجر النبي ل دعا بماء د e‏ 

فالصبي إذا lS SOG E‏ 
المحل بالماء» أما الأنشى فلابد في بولها من الغسلء لكن يُشترط في الصبي ألا 
يأكل الطعام» فإن أكل الطعام فهو والأتنى سواءء لكن مادام لم يأكل الطعام 
وإنما يتغذى باللبن أو أكثر غذائه اللبن فهنا ينضح بوله 

والحاصل أن للغلام ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون غذاؤه باللبن فقط فهنا يرش 

الحال الثانية: أن يتعَدَّى بِاللَّبنِ والطعام ا ا غذائه اللبن فهذا أيضًا 
يرش بوله. 

الحال الثالفة: أن يتغذى بالطعام» بأن يكون أكثر غذائه الطعام فهنا يغسل 
يول 

وعلم من قوله: (قيء) أن القيء نجس» لكن نجاسته مخففة» ولهذا عطفه 
على بول» فقال: (يطهر بول وقيء). فَعَلَى هذا لو قاء الغلام الصغير على ثوب 
aE‏ ولكن يكفي في تطهيره النضحء 

فقيؤه مُلْحَق ببَْلِهِه وهذا -أعني القول بأنه يجب تطهير قيء الغلام- مبْنِيَ على 
نجاسة القيء» والصحيح أن القيء طاهر وليس بنجس؛ سواء خرج متغيرًا أم خرج 


»)٠١١ /١( »)۳۷١( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» حديث رقم‎ )١( 
))505 /۲( ؛)51١( والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» حديث رقم‎ 
/١( »)575( وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعم» حديث رقم‎ 
.)٠١۸ /١( :)7٠05( والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: بول الجارية» حديث رقم‎ » 5 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: بول الصبيان» حديث رقم (۲۲۳)» »)٥١٤ /١(‏ ومسلم 
في كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل الرضيع» حديث رقم (۲۸۷)» /١(‏ 5788). 


1 


بحاله؛ لأنه لا دليل على نجاسته» وهو على الصحيح لا يَنْقْضُ الؤْضُوءَء ومَنْ 
قال: إن القيء نجس فعليه الدليل» ومن قال: إن القيء ينمض الوضوء فعليه 
الدليل؛ ولا دليل» أماكونه مستقذرًا فلا يلزم منه النجاسة» والمخاط مستقذر ولا 
يلزم منه نجاسة ولا وضوء. 

ومن يقول بنجاسته» وهم الجمهور» يقسمون النجاسات إلى ثلاثة أقسام: 
نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة» ونجاسة متوسطة؛ فالنجاسة المغلظة هي نجاسة 
الكلّب والخنزير على المذهب فلابد مِنْ عَسْلها سبع مرات» والنجاسة المخففة 
التي يكتفى فيها بالنضح هي نَجَاسّة القيء ونجاسة المَذْيء وما سوى ذلك 
تناس ا #البو له و ا 

قال: (وكبول الأنشى والخنشى) الخنثى إذا بال فإنه يُلحق بالأنثى» فمعنى 
ذلك أن بول الخشى يُعْسَ ل كسائر النجاسات؛ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر 
فيغلب جانب الحظرء مع أن الفقهاء رحمهم الله لا تطرد عندهم هذه القاعدة؛ 
ففي بعض المسائل لا يعاملون الخنثى بالاحتياط» فمثلا في باب ستر العورة في 
الصلاة جعلوا الخنشى كالذكر في السترء مع أن الاحتياط أن نَجْعَلَهُ كالأنثى؛ 
لكنهم جعلوه كالذكر. 

قال: (قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما) فالحكم تعبدي. 

فإذا قيل: ما الحكمة في كون الغلام يكفي في بوله النضح والجارية لابد فيه 
من الغسل؟ 

قلنا: أولا: أن كل حكم شرعي فالحكمة فيه قول الله عز وجل وقول رسوله 
يِه قال الله تبارك وتعالى: ما گان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِمَةِ إا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمرًا 
أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِن أَمْرهِم 6[الأحزاب: “م]؛ وقالت عائشة رضي الله عنها 
حينما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
قالت رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقَضَّاءٍ الصوم ولا نؤمر بقضاء 
لاا ١‏ فلت بالك لحري الاج على مر شعل عون الحكمة فى اسر 
شرعي أن يجيب بداية بأن الحكمة هي الشرع» فنحن متعبدون بالشرع» ثم بعد 
ذلك يلتمس جكمًا كما التمس العلماء حِكّمًا في مسألة الفرق بين بول الغلام 
والجارية» فمنهم من قال: ليس هناك فرق» فالحكم تعبدي لا نعقل له معنّى؛ ومن 
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العلماء من ذكر حكمة» فمن الحكم ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. 

فقيل في حكمة التفريق بين الذكر والأنشى أن الغلام يُفْرَحُ به فيْحْمَل كثيرًا 
فيسول كثيرًا فيشق غعْسْلْة فراعى الشارع هَذهِ المشقة» فجعل بوله يكفي فيه 
النضح. 

وقيل: إن الحكمة من ذلك أن بول الذكر يخرج من ثقب صغير ضيق فينتشر 
ههنا وههناء بخلاف الأنقى فإن بولها يخرج من تُقُب واسع فَيَسْئَقِر في محل 
واحد؛ فلما كان بول الغلام يَنْتَشِر في أماكن؛ يعني لا يستقر في مكان واحد 
وإنما ينتشر كان من الحكمة مراعاة هذه المشقة وهو الاكتفاء بالأضح. 

وقيل: الحكمة من ذلك أن بول الأنشى أخبث رائحة وأنتن من بول الذكرء 
وسبب ذلك أن حَرارة الذكر أشد من حرارة الأنشى» وشِدَّة الحرارة لها أثر في 
تخفيف الرّائِكحَة» وهذا شيء مشاهد؛ أي أن بول الأنشى أنتن من بول الذكرء 
فيقولون: لما كان بول الذكر أخف رائحة مِنْ بول الأنثى خُمْفَ من جهة التطهير. 

وقيل الحكمة ما ذكره المؤلف» فقال: (وذكر بعضهم أن الغلام أصله من 
الماء والتراب) والماء والتراب طاهران (والجارية من اللحم والدم) واللحم والدم 
أصله نجس» فلهذا اكتفي في بَوْلٍ الغلام بالنضح؛ لأن أصله من الماء والتراب» 
والجارية أصلها من الدم واللحم. 

فهذه أربع حكم ذكرها أهل العلم رحمهم الله» وقد يكون في بعضها تَوْعٌ مِنَ 
الَكَلْف» فإن صح شيء منها فالحمد لله» وإن لم يصح فإمامنا الحكم الشرعي» 
وأقرب الحكم التي قيلت الحكمة الثالئة» وهو أن بول الذكر أخف رائحة من بول 
الأنشىء يَلِيِهَا الحكمة الثانية وهي أن بَؤْل الذكر يخرج من ثقب ضيق فينتشر وبول 
الأنشى يخرج من ثقب واسع» وأما العلة الأولى وهي أن الذكر يُفْرَّح به وما أشبه 
ذلك فهذه ليست مطَّردَة؛ فبعض الناس يفرح به وبعضهم لا. 

والحاصل أن بول الغلام يطهر بالنضح» لكن بشرط ألا يأكل الطعام. 

قال: (ولعابهما طاهر) يعني: لعاب الصبي الذكر والأنشى طاهرء وقوله: 
(طاهر) ظاهره ولو كان بعد قيء فإنه طاهر. 

يسير الدم النجس: 

قال: (ويعفى) العفو هو التجاوز والمسامحة (في غير مائع) خرج به الجامد 
(وغير مطعوم عن يسير) ضده الكثير (دم نجس) احترارًا من الدم الطاهر؛ وذلك 
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لأن الدم منه ما هو نجس لا يُعفى عن يسيره» ومنه ما هو نجس يُعفى عن يسيره» 
ومنه ما هو طاهرء فالدم الطاهر أنواع: 

النوع الأول: دم الشهيد عليه فهذا طاهر؛ لأن النبي ئل أمَرَ بالشهداء أن 
يُدْمَنُوا في ثيابهم''» ولو كانت دماؤهم نجسة لأمَرَ النبي وَل بعشلهم» ولهذا جاء 
في الحديث: «مَامِن مَكُلُوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بِمَنْ يُكُلّم في 
سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسغب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح 
المسك»'", ويكلم؛ أي: يجرح» والزمخشري في تفسيره لقوله تبارك وتعالى: 
(وكَلَمَ الله مُوسَى تَكْلِيمًا 4[النساء: 4 لما كان معتزلئًا يُنكر كلام الله عز وجل 
ا اة م ا جك ی الشكجة؟ أن لكلل هيو 
الجرح» وإنما قال ذلك؛ لأنه نكر كلام الله عز وجل. 

النوع الغاني: الدم الذي يَبْهَى في الحيوان المُدَكّى أي الذي يبقى في العروق 
بَعْد تذكِيّته فهذا طاهر. 

النوع الغالث: دم ما لا نفس له سائلة. 

النوع الرابع: دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة؛ مثل السمك. 

أما الدم النجس الذي لا يُعْمَى عن يسيره» فهو الدم الخارج من السّبيلين» ودم 
ال هوا ا عر ن 

أما الدم النجس الذي يُعْمَى عَنْ يسيره» فهو دم الآدمي» ودم ما مَيْتَئّه نجسة 
وسيأتي تفصيلها في كلام المؤلف. 

قال: (عن يسير دم نجس) يعني أن الدم النجس يُعْمَى عن يسيره للمشقة» 
وهذه المسألة وهي العفو عن النَّجَاسَاتِء اختلف العلماء رحمهم الله فيها على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنّه لا يُعفى عن يَسِير شيء من النجاسات مطلقًا؛ٍ بل كل 
نجاسة يجب غسلها؛ لعموم الأدلة. 

القول الفاني: أن جميع النجاسات يُعْمَى عن يسيرهاء فلا يختص ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بنجاسة دون أخرى. 

القول الثالث: التفصيل» وهو المذهب» وهو أنه يُعْمَى عن يسير الدم النجس 
فقط دون غيره من النجاسات إلا ما استثني. 

والقول الراجح في هذه المسألة هو الثاني» وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه 
الله أن كل النجاسات يُعْمَى عَنْ يَسِيرِهَاءٍ وذلك دفعًا للحرج والمشقة» وقد قال 
الله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ من حرج [الحج: ۷۸]. 

ف و رارقا كس أو اسف نوم لحي ا 
والاستحاضة إذا أصاب البدن أو الشوب يُعْمَى عن يسيره» والعلة في العفو عن 
اليسير دفع الحرج والمشقة؛ فإن دم الحيض والنفاس والاستحاضة ممايشق 
التحرز منه بالنسبة للأنثى فَعْفِيَ عن يسيره. 

قال: (وعن يسير قيح وصديد) لو كان في الإنسان جرح وخرج منه قيح أو 
صديد فإنه يُعْمَى عن يسيره» وهذا مبني عَلَى أن دم الآدمي نجس» وهذا ما عليه 
جُمْهُور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعًاء واستدلوا على نَجَاسَبَهِ بأنه فضلة كُسَائر 
الفضلات التي تخرج من الآدمي» مثل دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة» 
فمعلوم أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة نجس ودم النفاس نجسء فقالوا: 
إنه خارج من البدن فحكمه حكم دم الحيض والنفاس» واستدلوا أيضًّا من جهة 
أخرى أن فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح أثر الدم عن النبي لِةُ في إِخدّى 
الغزوات”''» وهذا دليل على أنه نجس» ولو لم يكن نجسًا ما أزالت أثره وما 
مسحنه. 

وذهب بعض العلماء إلى أن دم الآدمي طاهرء قالوا: والدليل على طهارته 
عدم الدليل على نجاسته» فليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي» بل هو طاهر 
بناءٌ على عدم الدليل» والأصل في الأشياء الطهارة» ولا دليل على نجاسة دم ابن 
آدم» إلا أنه يُسْتَقْنَى من ذلك دم الحيض والنفاس والاستحاضة؛ لأنه خارج من 
السبيل؛ أما ما خرج من غير السبيل كالدم الذي يخرج من الجروح أو غيرها فهو 
طاهر» ومبنى الاستدلال على طهارته: دليل إيجابي ودليل سلبي؛ فالدليل 
الإيجابي: أن الأصل في الأشياء الطهارة» والدليل السلبي: عدم الدليل على 


/۷( »)٥۷۲۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: حرق الحصير ليسد به الدم» حديث رقم‎ )١( 
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وأما الجواب على من قال بنجاسته قياسًا عَلّى دم الحيض والنفاس 
والاستحاضة فقِيّاُه مع الفارق؛ وذلك لأنَّ دَمَ الحيض والتّماس والاستحاضة 
خارج من السبيلين» ومغْلُوم أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجسء وأما فعل 
فاطمة رضي الله عنها في كونها تمسح أثر الدم عن النبي ي فهذا مجيّد فعل فلا 
يدل على الوجوب» فَقَدٌ تكون رضي الله عنها مسحته من باب النظافة والطهارة 
فلا يدل ذلك على وجوبه. 

لكن لأن جمهور العلماء حكوا إجماع ا على أن الدم النجس فالأولى 
بالإنسان أن يراعي في هذه المسألة جانب الاحتياط. 

قال: (من حيوان طاهر لا نجس) يُعْمَى عن اليَسِير من القيح والصديد مِنْ 
حيوان طاهر لا نجس» والحيوان النجس - كما سيأتي بيانه- كل حيوان محرم 
الأكل» وكل ما ميتته نجسة» فالحمار مثلا نجس» وما خرج من الميتة النجسة 
نجس» ويأتي بيان ذلك في كلام المؤلف عن الحيوانات من حيث الطهارة 
والنجاسة. 

قال: (ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر) فلا يعفى عنه» فالعفو إثما هو عن 
يسير قيح وصديد من حيوان طاهرء والحيوان الطاهر في الحياة: الآدمي»› 
والمأكول» وما لا نفس له سائلة» وما يشق التحرز منه؛ كالهرة وما دونها في 
الخلقة؛ لقوله 4: «إنها من الطُوَافِينَ عليكم»!". 

وقال في ضابط اليسير: (واليسير ما لا يفخش في نفس كل أحد بحسبه) 
فالمرجع في اليسير والكثير إلى كل إنسان بحسبه» ولكن سَبَقَ أن الضابط في 
اليسير والكثير هو العرف؛ لأننا لو رددنا الأمر إلى نفس الإنسان لاختلف الناس 
في ذلك اختلاقًا كثيرًا؛ لأن من الناس من يكون عنده وسواسء فاليسير عنده كثير» 
ومن الناس من يكون مفرطًا فالكثير غنده يسير؛ فلأجل ضبط هذه المسألة فإن 
المعتبر في اليسير والكثير العرف؛ فإذا قال الناس: هذا يسير فيسيرء وإذا قالوا: 
هذا كثير فكثير» ولا يُرْجَع لكل إنسان بحسبه. 

قال: (ويْضَمٌ متفرق بشوب لا أكفر) يعني أنه يلفق المُتَمَرق بالثوب فيعتبر 
كجزء واحد من حيث الكثْرّة والقلة؛ فلو كان في كُيِّهِ دم يسير وفي الكم الآخر 
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دم يسِير وفي طرفه الأسفل دم يسير وفي طرف ثوبه الأعلى دم يسير؛ فلو اعتبرنا 
كل موضع على انفراد لقلنا: الكل يسير» ولكن على قول المؤلف يضم المتفرق» 
فعلى هذا لو قدرنا أن هذا الدم المتفرق اجتمع في محل واحد فاعتبر كثيرًا فإنه لا 
ُعْمَى عنه؛ وقول المؤلف: (بشوب)» احترارًا مما إذا كان تفرق الدم في أكْثّر من 
ثوب» فإنه لا يضم فالضم إنما هو في الثوب الواحد» فلو كان عليه أثواب 
كقميص وسروال وغيرهماء فكان على القميص يسير دم» وعلى السروال كذلك» 
فلا يُضّم» لأن كل قطعة منفصلة لها حكم. 

قال: (ودم السَّمَك وما لا نفس له سائلة) دم السمك طاهر؛ لقوله بل في 


البحر: «هو الطَهُور ماؤه الحل ميتته»"'". 

قال: (وما لا نفس له سائلة؛ كالبق) والبعوض (والقمل) فالبَق ليس له نفس 
سائلة» بمعنى أنه إذا مات أو فيل لا يخرج منه دم» فإذا قيل: إنه يرى الدم خارجًا 
منه؛ قلنا: هذا دم الآدمي الذي امتصه؛ وهذا ليس بشيء» (ودم الشهيد عليه)؛ 
لأن النبي کي أمر بالشهداء أن يُدَكَنُوا في ثيابهب7") 

قال: (وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر) فما يبقى في 
عروق الحيوان اماو اي ولو قلنا: يجب غسله وإزالته ّرم من 
دل إتلات اة ؛ لأن الله عز وجل إنما حرم الدم المسفوح؛ قال تعالى: 
(قن لا أجذ في ما أوجي إلى مُحَرّا عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيَْة أو 
دما مَسْفُوحًا 6[ [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

أثر الاستجمار: 

قال: (وَبُعْمَى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء لكا ا ينال 
استجمار واستنجاء» والفرق بينهما أن الاستنجاء: إزالة ما حرج من السبيلين 
بالماء» والاستجمار: إزالة ما خرج من السبيلين بالأحجار» ونحوهاء فيعفى عن 
أثر الاستجمار بمحله؛ يعني: إذا استجمر استجمارًا شرعيًا» والاستجمار الشرعي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» حديث رقم (۸۳)» »)5١ /١(‏ والترمذي في 
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هو المستوفي للشُرُوطٍ بأن يكون الاستجمار بطاهر مباح بثلاث مسحات فأكثر 
فإذا استجمر هذا الاستجمار وبقي أثر لا يُزيله إلا الماء فإنه يُعفى عنه» وهذا 
الكلام من المؤلف مَبْنِينٌ على أن الاستجمار مبيح لا رافع» والصواب أن 
الاستجمار حكفه حكم الاستنجاء. فهو يُطْهِّرُ المحل كالماء» وعلى هذا فإذا 
قلنا: إن الاستجمار كالاستنجاء فلا حاجة لاستثنائه هناء فاستثناء المؤلف له 
مبني على أن الاستجمار مبيح» وإذا كان مبيحًا فما يَبْمَى في المحل مما لا يُزيله 
إلا الماء يُعفى عنه» والصواب أن الاستجمار حُكمُه حكم الاستنجاء؛ فهو رافع. 

وقوله: (بمحله) يعني: ماكان حول القبل والدبر» فلو تعدى الأثر إلى الوب 
أو البدن لا يُعْمَى عنه» فلو انتقل من المحل إلى طرف السروال أو الشوب أو غير 
المحل من البدن فإنه لا يُعفى عنه» لأن الحكم منوط بالمحَلّ فقطء والصواب أننا 
إذا قلنا بِالعَفُوه وأن المحل طاهر فما انتقل منه بعد ذلك فحكمه حكمه» فعلى 
هذا يقال أثر الاستجمار يُعْمَى عنه مطلقًا؛ٍ لأننا إذا قلنا إن الاستجمار مطهر 
حكمنا بطهارة المحل. 


1o 


الطاهر والنجس من الحيوان 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا ينج الآدَمِنُ بالموت)؛ لحديث: «المؤمِنُ لا يَنجُس». متفق عليه 
(وما لا نفس لم). أي: دم (سائلة)؛ كالبق والعقرب وهو (ِمُتَوَلّدٌ مِنْ طاهر)؛ لا 
ينجن بالموت بَرْيّا كان أو بَخْريا؛ِ فلا يَنْجْسنْ الماءٌ اليسيرٌ بموتها فيه. 

E‏ ما 5 لن وَرَوْنُه ومَنِيّه)؛ طاهة؛ لأنه صان الله عليه وسلم اسر 
العُرَنِيين أن يَلْحَقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها؛ والنجس لا يُبِاحُ شرثه» 
ولو أبيح للضوورة؛ لأمرهم بعّسل أثره إذا أرادوا الصلاة. (ومَنِيُ الآدَمىَ) طاهرٌ؛ 
لقول عائشة رضي الله غفا ركنت أن الس مين قوب رسول الله صل الله 
عليه وسل فو يذهب فصل به قق عليه على هنذا مسحب فيك باه 
وعسل رطبه» (ورطُوبَةُ فَرْج المرأة) -وهو مَسْلَكُ الذگر- طاهرٌ» كالعرق» والرّيق» 
والمخاطء والبلغم ولو ازرق» وما سال من الفم وقت النوم. (وسُؤْرُ الْهِرّةِ وما دوتها 
في الخلقة طاهز) غيرٌ مكروه» غير دَجَاجة ا وَالسُوْرٌُ -بضم السين 
مَهْمُورًا- بقيةٌ طعام الحيوان وشرابه. والهرٌ: القت وإن هو أو طفل ونحؤهما 
نجاسةٌ ثم شرب -ولو قبل أن يغيب- من مائع لم يُوَيْ؛ِ لعموم البلوى» لا عن 
نجاسة بيدها أو رجلهاء ولو وقع ما يَنْضَّةٌ دبره في مائع ثم خرج حيًّا؛ لم يُؤَثْر. 

(وسباعٌ البهائم و)سباغٌ (الطير) التي هي أكبر من الهرٌ خلقَةء (والحماز 
الأَهْلِئُ والبَغْلْ منه)» أي: من الحمار الأهليء لا الوحشي؛ (نَجِسَة)) وكذا جميع 
أجزائها وفضلاتها؛ لأنه عليه السلام لما ستل عن الماء وما ينوه من السباع 
والدواب فقال: «إِذًا گا الماءٌ قُلْمَيْن لَمْ يُئَجْسْهُ شَيْءُ». فمفهومه: أنه ينج 
إذا لم يلغْهماء وقال في الحُمّرٍ يوم خيبرٌ: «إنها رجس». متفق عليه. واليّجس: 
النجس. 


سح خط الت ته 


الآدمي: 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ينجس الآدمي بالموت) يعنى أن الأدهبي إذا 
مات لا ينج س» وعموم كلامه سواء كان مسلمًا أو كافرّاء والدليل على أنه لا 
ينجس ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الي £ قال: «سبحان الله إن 
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المؤمن لا ينجس»7"؛ وهذا دليل على أن الآدمي ليس بنجس. 

والحق أن المراد بعدم نجاسة المؤمن هنا النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية؛ 
فهو يشمل الأمرين: يعني: لا ينجس نجاسة معنوية» ولا نجاسة حسية» فبدنه 
طاهر» وباطنه طاهر» فهو طاهر من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. 

وقوله في المؤمن: «لا ينجس» مفهومه أن الكافر ينجس» لكن نجاسة 
الكافر تاحاس عاط مقط ف او ول ا لزنن أنهنا ل 
منوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسنّ14لتوبة: 18]» المراد: نجاسة الشرك» أي النجاسة 
المعنوية» وليست النجاسة الحسية» بدليل أن المسلمين ما زالوا يتعاملون مع 
الكفار أخدًا وإعطاءً؛ بل إن الله عز وجل أبَاح نكاح اليهود والنصارى أهل 
الكتاب» فعلى هذا لا ينجس الآدمي بالموت سواء كان مسلمًا أو كافرّاء والدليل 
على ذلك: 

أولا: أن الأصل الطهارة. 

وثانيًا: أنه يِه قال: «إن المؤمن لا ينجس» والنجاسة المنفيّة هي النجاسة 
الحسية والنجاسة المعنوية» أما الكافر فهو نجس نجاسة معنوية لا حسية. 


ما لا نفس له سائلة: 

قال: (ومالا نفس له أي دم سائلة؛ كالبق والعقرب» وهو متولد من 
طاهر لا ينجس بالموت) الحيوان الذي ليس له نفس سالة إذا كان متولدًا من 
طاهر لا ينجس بالموت» فعلى هذا لو وقع في مائع وهو ميت فهذا المائع يكون 
طاهرّاء فالبّق والبعوض إذا مات لا ينجس» ولو وقع في شراب لا ينجسه. والدليل 
على ذلك قول النبي #5 في الذباب: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغيسه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» 7" ومعلوم أنه إذا عَمَسَهُ 
فَسوْف بقرت وهذا كليل على أن ها لا نفس له ساللة ميته ليست“ بتجشة: .هإذا 
قلنا إن الذباب لا ينجس بالموت فالبق مِنْ باب أؤلى» وكذلك العقرب» فالعقرب 
ليس له نفس سائلة» أما الوزغ فله نفس سائلة» قال الإمام أحمد رحمه الله: 


.)۲۸۲/١( »)۳۷۲( أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» حديث رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» حديث رقم‎ )۲( 
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«الوزغ له نفس سائلة»» فكل ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. 

قال: (فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيها) يعني: إذا مات في ماء يسير 
فإنه لا ينجس» ويقاس على ذلك الخنفساء والنمل» فكل الحيوانات والحشرات 
التي ليس لها نفس سائلة فهي طاهرة» لكن المؤلف يقول: (متولد من طاهر) 
احترارًا مما ولد من نجس؛ يعني أصله نجس» مثل صراصر الكنف» فهي متولدة 
من نجاسة العذرة» والقَؤْل بنجاستها -يعني: نجاسة الصراصر- مَبْنِي عَلَى أن 
اا اين لاتا اذ اجان الحاينة طب السا وات ال 
النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهُرت» فالصراصر حكمها أنها طاهرة» وهذا 
القول هو الراجح» وقد سبق أن ذكرنا أن العين إذا استحالت وانتقلت إلى عين 
أخرى فإنها تطهرء مثلما قلنا في مسألة روث الحمار أن دخانه وبخاره طاهرء 
وكذلك الكلب الذي وقع في ملاحة وصار ملحاً فحكم الملح أنه طاهر؛ لأنه 
انتقل إلى عين أخرى. 


بول ومني وروث ما يؤكل لحمه: 

قال: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر) أي أن كل فضلات الحيوان 
المأكول طاهرة» وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته؛ فَبَؤْل المأكول طاهر وروثه 
طاهر ومنيه طاهرء وريقُة ولعابه مِنْ باب أولى» فإذا كان البول طاهرًا وهو خارج 
من السبيل وكذلك الروث وكذلك المني فَيْيهَا مِنْ باب أولى؛ فكل حيوان مأكول 
من رأسه إلى أخمص قدميه طاهر لا يستثنى منه شيء» والدليل على ذلك عدة 
أدلة: منها: 

أولا: أن النبي يبل أمر العرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من أبوالها 
وألبانها!''» ولو كان البول نجسًا لما أباح لهم النبي يي شربه (ولو أبيح للضرورة) 
هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر»ء يعني: فإذا قال قائل: قد يكون شربه ضرورة» 
فأجاب المؤلف فقال: (ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا 
الصلاة). 

ثانيًا: أن النبي 5 قال: «صلوا في مَرَابِض الغنم» ولا تصلوا في مرابض 
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ال انبج عو فداه هي ا ا او اين ا 
وإذنه يليد بالصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارتها؛ لأن المرابض لا تخلو من 
رَوْثْ ولا مني ولا بول» ولا يدل نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل على النجاسة؛ 
لأنه قد سبق في قصة العرنيين طهارة البول» والعلة في نهيه بي عن الصلاة في 
أعطان الإبل أنها مأوى الشياطين؛ لأن الإبل خُلقت من الشياطين» ومعنى أنها 
خُلقت من الشياطين أن من طبيعتها الشيطنة والنفور لا أنها شيطان» كما قال الله 
تعالى: (خلق الإِنْسَانُ من عَجَل 6 [الأنبياء: ۷ يعني أن من طبيعته العجل . 

فإن قيل: يُفُنَصر على ما ورد به النص» فنقول بطهارة بول الإبل والغنم وروثها 
فقطء لا بول الطيور والدجاج وما أشبه ذلك. 

قلنا: الدليل على أنه عام في جميع مأكول اللحم القياس؛ فالشرع لا يُمَرّق 
بين متماثلين؛ لأننا لو نظرنا إلى النصين لم نجد علة في الطهارة إلاكون هذا 
العيسواة :ناكول فسان ليه كلل ساكولة فالقاسيدة؛ أن كيل وان ساكول 
ففضلاته طاهرة» ويدخل في ذلك الإبل والبقر والغنم والطيور وغيرها. 


مني الآدمي: 

قال: (ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني 
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليها") 
وفي رواية أنها كانت تغل الرطب وتحك اليابس/"» ولو كان نجممًا لغسلته 
وهذا دليل على الطهارةء ولأنه أصل الإنسان» فأصل الإنسان من المَبِي قال 
تعالى: 9فَلْيَنْظْرٍ الإِنْسَانُ مم خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق)[الطارق: ه-5] » وقال: 
اَم تخلفكُم من مَاءِ مَهسينٍ 6 [المرسلات: ۰]» فأصل الإنسان هو المني؛ وعلى 
هذا نقول: المني طاهرء والدليل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تفرکه» ولو كان نجسًا ما كتفي فيه بالفرك. 


.)۲۷١ /١( »)55-0( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه بلفظ: «أنها كانت تغسل المني..»؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إذا غسل الجنابة أو 
غيرها فلم يذهب أثره» حديث رقم ١9د‏ )۱/ كه) ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» حديث 
رقم (۲۸۹)» (۱/ ۲۳۹)» وهو بلفظ الفرك عند مسلم حديث رقم (۲۸۸)ء (۱/ ۲۳۸). 

(۳) مسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» حديث رقم (۲۹۰)» (۱/ ۲۳۹). 
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والعلة الثانية أنه أصل الإنسانء وإذا كان الإنسان طاهرًا فهو طاهرء وقد ود 
خلاف ضعيف في مسألة طهارة المني؛ فبعض العلماء قال: إنه نجس؛ لأنه خارج 
دن الل فيكنون سكم سك« السول: لکن الاب انه رر ما عليه ر 
العلماء. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه جرت مناظرة بين رجلين 
أحدهما يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسته» فمر بهما رجل فسألهما عن ماذا 
تتحدثان؟ فقالا له: أحدهما: أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله 


رطوبة فرج المرأة: 

قال: (ورطوبة فرج المرأة) وما يخرج من فُيْلِهَا من سوائل» ولاسيما إذا كانت 
المرأة حاملاء فإنه يخرج من فرجها رطوبة كثيرة» فهذه الرطوبة حكمها أنها طَاهِرَة 
ولا نقول: إنها نجسة لأنها قد خرجت من أحد السبيلين. وذلك لأن الفرج به 
مسلكان: مسلك للذكر ومسلك البول» وهذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر» فلا 
علاقة لها بالبول ولا تمر بنجاسة أثناء خروجهاء فعليه يكون ما يخرج من المرأة 
من رطوبة طاهرّاء والدليل على طهارتها أن الأصل في الأشياء الطهارة. 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله في رطوبة فرج المرأة هل ينقض الوضوء أو 
لا؟ فأكثر العلماء رحمهم الله على أنها ناقضة للوضوء؛ بناءً على قاعدة أن ما 
خرج من السبيل فهو ناقض للوضوءء فعلى هذا إذا خرجت هذه الرطوبة من فرج 
المرأة فإن وضوءها ينتقض ويجب عليها الوضوء» وقال ابن حزم رحمه الله نها لا 
تنقض الوضوء؛ فعلى هذا إذا خرجت هذه الرطوبة فالمرأة على طهارة وطهارتها 
باقية» ولكن قوله وإن كان قويًا من حيث النظر لكن يُشكل عليه أنه ليس له 
سلفء ومعلوم أن القول إذا لم يكن أحد قد قال به والأدلة محتملة يكون من 
الصعوبة الجزم به؛ فعلى هذا نقول: رطوبة فرج المرأة طاهرة وتنقض الوضوء؛ لأن 
هذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. 


العرق والريق ونحوهما: 
قال: (كالعرق) فعرق الإنسان طاهر؛ لأنه متولّد مِنْ طاهر» وكذلك (الريق 
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والمخاط والبلغم) الزيق في الفم والمخاط في الأنف والبلغم يكون في الحلق 
(ولو أززق) فالكامة ولو كافك زرقاء فانها ظاهرة؛ وذلك لأنها مقولدة من طاهر: 

قال: (وما سال من الفم وقت النوم) فالذي يسيل من فم الإنسان وقت النوم 
من ريق ولعاب حكمه أنها طاهر؛ لأن هذه متولدات من طاهر» وما تولد من 
طاهر فهو ظاهر. 


سؤر الهرة وما دونها في الخلقة: 

قال: (وسؤر الهرة) السؤر بمعنى البقية» فسؤر الهرة يعني بقية طعامها 
وشرابهاء والهرة من أكثر الحيوانات أسماءً فإن لها أسماء كثيرة» وهذا مَبْنِي على 
أن الشيء إذا كثر استعماله عند العرب كثرت أَسْمَاؤهء فكل شيء يستعملونه كثيرًا 
فإن اة دو وال له أسماء كثيرة» والنيبه ألنه بحا وة كدلك 
فإنه يُستعمل في التشبيه» والهرة لها أسماء كثيرة فتسمى هرة وتسمى قطة وتسمى 
بسّةء يقول الفيروزآبادي في القاموس: الهر: البَمنُ» والعامة تكسر الباء تقول يس» 
والصواب أن يقال: بَس. 

قال: (وما دونها في الخلقة)» فخرج بقوله: (وما دونها) ما ماثلها في 
الخلقة؛ فليس حكمه كحكمهاء والدليل على طهارة الهرة قول النبي 4 في الهرة: 
«إنها من الطوافين عليكم»'' ؛ فعلَّلَ النبي وَل بأنها من الطوافين» والمؤلف 
يقول: وما دونها في الخلقة؛ فالمؤلف رحمه الله جعل عِنَّة الحكم أو مناط 
الحكم -وهو الطهارة- الخلقة أي كونها صغيرة» وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث أن العلة التطواف» ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه 
المسألة أي أنه هل المعتبر الهرة وما دونها في الخلقة أم المعتبر مشقة التحرز 
وكثرة التطواف؟ فمن العلماء من قال: إنه يلحق بالهرة ما دونها في الخِلْمّة 
ولكنهم ألحقوا ما دونها ولم يلحقوا ما ماثلهاء فعلى المذهب: ما ماثل القطة في 
الخلقة يكون نجسًاء ولا يكون طاهرًا إلا الهرة فقط وما دونها في الخلقة» فما 
كان مثلها وما کان أكبر منها فهو نجس. 

والقول الثاني: أن العلة هي كثرة التطواف ومشقة التحرز؛ فعلى هذا لا يَخْنَصّ 
الحكم بالهرّة وما دونها في الخلقة» بل يقال: كل حيوان يشق التحرز منه لكثرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۳۷۱ 


تردّده وتطوافه بين الناس فإِنَّ حُكُمَهُ حكم الهرة» وهذا القول هو الرَاجِحْ؛ وذلك 
لأن النبي ير علل فقال: «إنها ليست بنجس إنها من اللّوَافِين»2"7, فقوله: 
«إنها» تعليل للحكمء فعلل بكثرة التطواف» فعلى هذا تكون القاعدة أنه: «كل 
ما يشُّقٌ التحرز منه لتردده ولكثرة تطوافه بين الناس فإن حُكمَة حكم الهرة»؛ فعلى 
هنذا ق الل اهار ن الحمناز بش انور هه وولف ا وة 
الصّحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عريًاء أي بدون سرج أو برذعة» 
ومعلوم أن الحمار لابد أن يَعْرق» ولو خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابهم» ولو 
كان العرق نجسًا لأمرهم النبي ي بإزالته وغسله. 

والقول الثاني هو الراجح. 

قال: (غيرٌ دجاجة مخلاة) يعني: مَترُوكة هملا تذهب وتجيء حيث شاءت» 
فالدجاجة المخلاة فضلاتها مكروهة؛ لأننا لا نأمن أنها تتغذى بالنجاسات؛ فعلى 
هذا تكون هذه الدجاجة حكمها حكم الجللة» والجلاّلة هي الحيوان الذي أكثر 
عَلَفِه النجاسة, وهَذًا فيه رِوَايَتَانَ عن الإمام أحمد رحمه الله: قيل: إنه نجس» 
وقيل: إنه طاهر لكن يجب أن يُحْبَس ثلاثة أيام ويْمْتع من الطعام والشراب. 

EE Lo aoa 
النجاسة عليها فأكلها لا يجوز حتى تُحبس ثلاثة أيام» وتُطعم الطاهرء فإذا‎ 
أطعمَت الطاهر زالت التجاسة وحلت مخلها الطهارة.‎ 

والحاصل أن الدجاجة المخلاة بحيث أنها تتغذى بالنجاسات والأعلاف 
ا وااو يكرة بسك اء كن رن كنا لاسن کا مدي ا قارح 
أنها ليست بنجسة؛ لأن الأصل الطهارة» فقوله هنا: غير دجاجة مخلاة ليس على 
إطلاقه» بل إذا نيمسا أن هذه الدجاجة تتغذى بالنجاسات فحكمها حكم 
الجلالة» أما إذا لم نَعْلّمْ فالأصل الطهارة. 

قال: (وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب 
من مائع لم يؤثر لعموم البلوى) الضمير في (وإن أكل هو) يعود على الهر أو 
الطفل ونحوهماء والمراد أن الهر وما أشبهه لو فُدر أنه شرب نجسًا أو أكل نجسًا 
ثم شرب من مائع فإن شربه هنا لا يؤثر؛ لعموم قول النبي 5: «إنها ليست 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فون 


بنجس إنها من الطوافين عليكم»'". 

قال: (لا عن نجاسة بيدها أو رجلها) النجاسة إذا علقت باليد أو الرجل لهرة 
فإنه نجس؛ لأن هذا ليس من أصل الهرة» والكلام في سؤرهاء يعني ما تولد منهاء 
ومعلوم أن النجاسة التي تكون بيدها أو رجلها ليست متولّدة منهاء كرجل وطأ 
نجاسة بقدمه فقدمه نجس؛ فالهرة كذلك» وإنما نبه على ذلك لغلا يظن ظان أن 
كل ماعلق بالهرة من نجاسات» سواء تولدت منها أو غيرهاء أنها طاهرة» 
فالطاهر ما تولد من سؤرها كبّقِيّة طعامها وشرابها ولعابها وريقها فقطء أما ما علق 
بها من النجاسات فلاء وأما روثها وبولها فنجس» والحاصل أنه يستثنى في الهرة 
ما تعمٌ بِهِ البلوى كالريق والعَرقٍ وَبَقِيّة الطعام والشراب. 

قال: (ولو وَقَعَ مَايَنْضَمٌ ذُبْره في مَائع تم خَرَج حَيّا لم يؤثر) فكل 
الحيوانات ينضَّمٌ ذُبُرْةَ إذا وقعت في ماء وخرج عا فلا يضر الماء وقوعه فيه ولا 
يُقال: إنه إذا وقع في الماء فإن هذا الماء سَوْفَ يُلامس الدبر فيكون نجسّاء لأن 
الأصل هو الطّمّارة. فما دام هذا الماء لم عير بالنجاسة فالأصل هو الطهارة. 
فقوله: (ولو وقع ما ينضم دبره) بيان للواقع ولیست شرطًا ولا قيدّاء فالمؤلف مراده 
مما ينضم دبره أن كل الحيوانات ينضم دبرها إلا البعير» والبعير بوله وروثه طاهر؛ 
فلا يشمله الحكم بأي حال» فقوله: (ما ينضم دبره) لا مفهوم له؛ لأن كل 
الحيوانات ينضّمٌ ذُبْرها إذا وقعت في مائع. 


سباع البهائم والطير: 

قال: (وسباع البهائم وسباع الطير) السباع جمع سبع» والسبع في الأصل هو 
الحيوان المفترس» سواء كان طائرًا أو من ذوات الأربع» وقد جاء في حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: «نهى النبي #5 عَنْ كل ذِي ناب من الجاع وَعَنْكُلّ 
ذِي خلب من الطَيّر»» فما لَّهُ تاب من السباع يفترس به ومَالَهُ مخلب من 
الطير يصيد به فهذا حرام أكله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم 
(50ه)»ء (۷/ »)۹٦‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إذا غاب عنه الصيد ثم 
وجده» حديث رقم (۱۹۳۲)» (9/ 589 .)١‏ 

۳۷۳ 


قال: (التي هي أكبر مِنَ الهر خلقة) قال: أكبر من الهر خلقة لأن مناط 
الحكم على كلام المؤلف هو الحجم. (والجمّار الأهلي والبَغل منه؛ أي: من 
الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة) وقوله: نجسة مَبْنِيٌ على أن الحكم في مسألة 
الطَهّارة والنجاسة منوط بالهبّة وما كان دونها في الخلقة. 

وقد سبق أن القول الراجح أن العلة هي التردد وكثرة والتطواف» فعلى هذا 
يكون كل حيوان يشق التَّحَرّز منه ويكثر تردّده وتطوافه بين الناس مُلْحَما بالهرة» 
فيدخل في ذلك الجمَار الأهلي والبغل» والدليل على ذلك أن النبي ب علل في 
الحديث فقال: «إنهن من الطوافين علیکه») فَجَعَلَ العلة كثرة التطواف» ولأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر والبغال عريًاء يعني: من غير أن 
يضعوا شيئًا يتقون به العَرّق؛ فدل ذلك على طهارتها. 

وقوله: (الحمار الأهلي) فالحمر نوعان: حِمَار أهلي» وهو المستأنس بين 
الئاس وأكله حرام؛ والأصل أنه تجس» لكن يُمْقَى عنه لمشقة التحرّز. والنوع 
الثاني من الحمر: الحمار الوحشي» وهو من الصيد» فعن أبي قتادة وغيره أنهم 
أصابوا حمارًا وحشيًا بالأبواء. 

وقوله: (والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي) وقوله: (والبغل) أفاد 
المؤلف رحمه الله أن البغل قد يتَوَلّد من حمار أهليء وقد يتولّد من حمار 
وحشي» لكنه من الحمار الوحشي نادر وقليل؛ فالمتولد من الجمَار الأهلي 
نجسء والمتولد من الحمار الوحشي طاهرء فلو نزى حمار أهلي على فرس وأتت 
ببغل فهذا البغل نجس» ولو نزى حمار وحشي على فرس فأتت ببغل فهذا البغل 
طاهر؛ لأنه متولّد من طاهِرَيْنِ فالحمار الوحشي طاهر والفرس طاهرء لكن غالب 
البغال تتولد من الحمار الأهلي؛ فالبغل متولد من حمار وفرس» وقد قال العلماء 
رحمهم الله: كل متولد لا يتوالد» فالبغال لا تتوالد» ومن ذلك أيضًا السّبع؛ فهو 
متولد من الذلْب والضبع» والعصبان متولد من الذئب والضبع» لكن الفرق بينهما 
أن هذا أبوه ذئب وأمه ضبع والثاني بالعكس. 

قال: (وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل 
عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال:«إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


V٤ 


ق فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما) لكن سبق لنا فى باب المياه أن 
هذا دلالته على النجاسة دلالة مفهوم» فهذا المفهوم مُعَارَضٍ بالمنطوق وهو قوله 
44 «الماء طهور لا يتسه شى 


قال: (وقال في الحمر يوم خَيْبَرٌ:«إنها رجس» متفق عليه والرّجس: 
النجس) ولكن قوله 5: «إنها رجس» المراد لحمهاء فقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» يدل على أن 
ما سوى اللحم لا دليل على نجاسته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماءء حديث رقم (55)» »)١17/١(‏ وابن ماجه في كتاب: 
الطهارة وسننهاء حديث رقم (/511)» .)١75 /١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث رقم (۱۹۸٤)»ء‏ (5/ »)١١١‏ ومسلم في كتاب: 


الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم .)٠١٤١ /۳( »)۱۹٤٤۰(‏ 
حيار 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ الْحَيْضِ) 

أصِلّه: السيلان من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال. 

وهو شرعًا: دم طبيعة وجِبلَّةٍ يخرج من قَعْر الرحم في أوقات معلومة» خلّقّه الله 
لحكمة غذاء الولد وتربيته. 

(لا حَبْضَ قَبْلَ تشع سِنِينَ) فإِنْ رأت دما دون ذلك فليس بحيض؛ لأنه لم 
ےا ونا إن صلّح فحيضٌ. قال الشافعي: «رأيت جدَّةَ لها 
إحدى وعشرون سنة». 

(ولا) حيض (بَعْدَ خَمْسينَ) سنة؛ لقول عائشة: «إذا بلغت المرأة خمسين 
سنة خرجت من حَدٍّ الحيض». ذگره أحمد » ولا فرق بين نساء العرب وغيرهنٌ. 

(ولا) حيض (مع حَمْلٍ)؛ قال أحمد: «إنما عرف النساءً الحمل بانقطاع 
الدم». فإن رات دما فهو ا قاد لذ رك له العيادة ول يمْنَعُْ زوجها من وَطَيِهاء 
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه» إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة 


0 


فنِفاسٌ) ولا تنعص اش 


ا 2 


أقل سن الحيض وأكثر: 

قال المؤلف رحمه الله: (لا حيض قبل تسع سنين)؛ أي أن ما تراه من دم 

قال: (قال الشافعى: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنةً) هذا بناء على أن 
حد الحيض تسع سنين. وصفة ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لعشر» وبنتها تحيض 
لتسع وتلد لعشر» وتكون جدة ولها إحدى وعشرين سنة. 

ويُتصور أقل من ذلك؛ بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر وبنتها تحيض لتسع 
وتلد لسعة أشهر» نيتصضور أن.تكون: جذدة لها سعة فشر سا و تق السعة قا 


۳ 


قال: (ولا حيض بعد خمسين سنةً لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين 
نه خرجت من حد الحيض. ذكره اح ولا فرق بين نساء العرب 
وغيرهن). 

والراجح أن الحيض لا حد لأقله زمنًا ولا لأكثره؛ لأن الشارع علق الحكم 
على رؤية الدم؛ قال تعالى: لإويَشألونَكَ عن الْمَحِيِضٍ فل هو اذى فاغتزلوا 
النَسَاءَ في المجيض)[البقرة: 5 فمتى راك الجراة الدم فهو حيض» ومتى انقطع 
عنها فليس بحيض» وعلى هذا فلا يتحدد بخمسين» وهذا هو الواقع فقد تحيض 
المرأة ولها خمس وخمسون أو أكثر. 

قال: (ولا حيض مع حمل). 

واستدلوا على أن الحامل لا تحيض بقول النبي بي في سبايا أوقاص: «لا 
وطأ حامل حتى تضع؛ ولا ذات حيض حتى تحيض حيضها»'". 

قالوا: لو كانت الحامل تحيض لجعل النبي ي عدتها أو استبرائها بحيضة» 
ولقال: (لا توطأ حامل ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة) فلما فرق بين الحامل 
وبين غيرها دل ذلك على أن الحامل لا تحيض. 

وقال بعض العلماء وهو مذهب الشافعي: إن الحامل قد تحيض» لكنه نادر. 
وهذا هو الصحيح؛ لأنه وجد من نساء من تحيض وهي حامل. فعلى المذهب 
يعتبر هذا الدم دم فسادء لا تترك الصلاة لأجله» وعلى القول بأنه حيض يُعتبر دم 
حيض فتترك الصلاة لأجله؛ ولذلك قال المؤلف: (لا تترك له العبادة) بناءًٌ على 
أنه دم فساد. 

قال: (ولا يمنع زوجها من وطئهاء ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه)؛ أي: 
لو أن المرأة الحامل أتاها دم فهو - على المذهب - ليس بحيض» لكن يُستحب 
أن تغتسل بعد انقطاعه لاحتمال كونه حيضًا. فأعطوا هذا الدم أحكام الحيض من 
وجه ولم يعطوه من وجه آخر. وهذا شبه تناقض؛ لأننا نقول: إما أن تعتبروه حيضًا 
وتجروا عليه أحكام الحيض» وإلا فاعتبروه دم فساد فلا تغتسل منه. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في التحقيق »)۳۷١ /١(‏ وقال الألباني: «لم أقف عليه» ولا أدري في أي كتاب ذكره الإمام 
أحمد» إرواء الغليل .)5٠١ /١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي سعيد الخدري» حديث رقم (۱۱۲۲۸)» (۱۷/ 55*)) 
وأبو داود في كتاب: النكاح» باب: في وطء السباياء حديث رقم ))5١51/(‏ (۲/ 548 ؟). 
۷۷ 


واستثنى المؤلف فقال: (إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة) 
يعني مع علامة (فنفاسٌ) أي: إذا رأت الحامل الدم يخرج منها قبل الولادة بيوم أو 
بيومين أو ثلاثة مع أمارة - والأمارة هنا هي الطلق - فهذا دليل على أنه نفاس. 
وبه نعرف أن النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو 
يومين ومعه طلق. والطلق أن تحس المرأة داخلها بشيء يدفع الولد وتتألم من 
هذا. 


TYA 


أقل مدة الحيض وأكثره 

فال البرؤلق“” رمه الله: 

(وأقَنّه), أي: أقل الحيض (يَوْمٌ ولِيلَّةٌ)؛ لقول علي رضي الله عنهء (وأكئزه)» 
أف اکا الح احا ا يوك ,بايا اشول عا واب ين خض 
خمسة عشّرٌ يومًا». 

(وغاليُه)» أي: غالب الحيض (ست) ليال بأيامهاء (أو سَبْعُ) ليالٍ بأيامهاء 
(وأقَلُ طْهْرٍ بَيْنَ حَيْضّعَيْنٍ ثلائة عشَر) يومّاء احتج أحمد بما روي عن علي أن 
امرأة ا طلقها زوجُهاء فرَعَمت أنها حاضت في شهر ثلاث جِيّض؛ فقال 
عل لشُرَيْح: «فُل فيها». فقال شريح: «إن جاءت ببينة من بطانة أهيها مين 
20 5 فشّهدت بذلك وإلا فهي كاذبة»» فقال عليٌّ: «قالون»» أي: 
جيّد» بالرومية. 

(ولا د لأكتره). أي: كر الطّهر بين الحيضتين؛ لأنه قد وُجد مَنْ لا 
تحيضٌ أصلاء لكن غالبه بقية الشهرء والطّهرٌ زمنَ حيض خلوص التقاء؛ بألا 
م ت الل 2 


حت تلق الکن کے 


أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: 
إن المرأة المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من ثمانية وعشرين يومًا فلا 
قبل قولهاء وإن ادعته في ثمانية وعشرين يومًا قُبل ببينة» وإن ادعته بما فوق ذلك 

مثاله: رجل طلق زوجته» وبعد سبعة وعشرين يومًا قالت: انقضت عدتي. فهذا 
لا يمكن؛ بل هو مستحيل؛ لأنه لابد لها أن تحيض ثلاث مرات» وأقل حيض 
يوم وليلة. فيوم وليلة للحيض وثلاثة عشرة يومًا للطهر يكون المجموع أربعة عشر 
يومّاء ويوم وليلة للحيضة الثانية يكون المجموع خمسة عشر يوماء فإذا أضفنا 
إليها ثلاثئة عشر للطهر الثاني يكون المجموع ثمانية وعشرين يومًا. 

فلا يُمكن أن تنقضي عدتها في أقل من ثمانية وعشرين يومّاء ولذلك قال 
أهل العلم رحمهم الله: إن المعتدة لها ثلاث حالات: 


۳۷۹ 


الحالة الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في أقل من ثمانية وعشرين يومّاء فلا 
تُسمع دعواها. 

الحالة الثالفة: أن تدعي انقضاء عدتها في أكثر من ثمانية وعشرين يومًا 
فيُقبل قولها بلا بينة. 

الحالة الثالفة: أن تدعي انقضاء العدة في ثمانية وعشرين يومًا؛ فهنا تُسمع 
الدعوى ولكن لا ثُقبل إلا ببينة؛ لأن هذا يندر جدًا. 

قال: (ولا حد لأكثره - أي أكثر الطهر بين الحيضتين - لأنه قد وجد 
من لا تحجيض أصلا). 

بعض النساء ربما يمضي عليها ثلاثة أشهر ولا تحيض» ثم تحيض شهرً 
كاملاء لکن هذا قليل نادر. 

قال: (والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها) 
فهذه علامة الطهرء وهي أن المرأة إذا وضعت القطنة على فرجها ولم تتغير القطنة 
فهذا دليل على طهرها. 


ا 


أحكام المرأة الحائض 

قال زلف س ل 

(وتقضي الحائضُ الصوم لا الصلاة) إجماعاء (ولا يَصِحَانِ)» أي: الصو 
والصلاة (منها)ء أي: من الحائض؛ (بَل يَحْرْمانِ) عليها كالطواف» وقراءة القرآن» 
واللبث في المسجدء لا المرورٌ به إن أَمِنَتْ تلويئّه. 

(ويَحْوُمُ وَطُؤُّها في القَرْج) إلا لمن به سَبَقٌ بشرطه» قال الله تعالى: لإي م) 
اة 89 ]| 

(فإِنْ فل) بأن أَوْلّجٍ قبل انقطاعه من يُجامِعٌ مثله حَشَفئّه ولو بحائل أو 
مُكرمًا أو ناسيًا أو جاهلا؛ (فعليه دينارٌ أو نِضّْفْه) على التخيير (كفارة)؛ 
لحديث ابن عباس: «يَتَصَدَّقَ بديتار أو نَضْفِهِ». رواه أحمد والترمذيء وأبو 
داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. السا بالندينارة مان سن الذضية فة 
کا فاا اوسن وباط ساني و 
مُطاوعة كرَجُلٍ. 

(و) يجوز أن (ِيَسْتَمْتِعَ منها)» أي: من الحائض (بما ذُؤْنَه)؛ أي: دون الفرج» 
من القبلة» واللمس» والوطء دون الفرج؛ لأن المَحِيضَ اسم لمكان الحيض» قال 
ابن عباس: «فاعتزلوا نكاح فروجهن». وين سَترُ فرجها عند مباشرة غيره» وإذا 
أراد وطأها فادَّعَتْ حيضًا متا قُبل. 

(وإذا انقطع الدَمُ)» أي: دم الحيض أو النفاس (ولم تَغْتَيِل لم يُبَّخ غَيْرٌ 
الصيام والطلاقٍ)» فإن عَدِمت الماءً تيمت وحل وطؤهاء وتُكَسَلُ المسلمة 
الممتنعةٌ قهرّاء ولا نيةً هنا كالكافرة للُذر» ولا تصلي به» ويُنْوَى عن مجنونة 


بحت القع خط 


قضاء الصوم: 

قال: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعا). 

تقضي الحائض الصوم لا الصلاة» وهذا بالنئنص والإجماع: 

أما النص فلقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا 


۳۸۱ 


نعو مضنا الا والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن الصوم إنما يأتي في السنة مرة 
واحدة بخلاف الصلاة فإنها تتكررء ولو ألزمت الحائض بقضاء الصلاة لكان في 
ذلك مشقة. 

حرمة الصلاة ونحوها: 

قال: (ولا يصحان) أي من الحائض بل يحرمان؛ لقول النبي ولهُ: «أليس إذا 
حاضت لم تصلي ولم تصه»؛ فهذا دليل على أنها لا تصلي ولا تصوم. ولأن 
من شرط الصلاة الطهارة والحائض ليست بطاهر. 

قال: (كالطواف)؛ أي: يحرم عليها الطواف بالبيت فلا تطوف به» والدليل 
على ذلك قول النبي 5 لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري»7", ولأن النبي بي قال في حديث ابن عباس: «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه فف عن الحائض») وهذا دليل على أن 
الحائض لا تطوف» ولو كانت تطوف لم يُخفف عنها. 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس عن النبي #5 أنه قال: «الطواف بالبييت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»!*) لكن هذا الحديث ضعيف سندًا ومتنًا. 

لكن استثنى شيخ الإسلام رحمه الله من حرمة طواف الحائض ما إذا 
اضطرت إلى ذلك» قال: فإنه يجوز لها أن تطوف وهي حائض» فتتلجم وتطوف. 
وضرب المسألة في امرأة قدمت من بلد بعيد - مثل شرق آسيا وما أشبه ذلك - 


وقال: هذه المرأة بين واحد من امور: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم» حديث رقم (5١٠5)؛ /١(‏ ۸٦)ء‏ 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم (۷۹)ء /١(‏ 85). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي» باب: من ذبح ضحية غيره» حديث رقم (9ههه)» (۷/ 
١‏ ؛ ومسلم في كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱)» (۲/ ۸۷۳). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: طواف الوداع» حديث رقم »)۱۷٠١(‏ (۲/ ۱۷۹)» ومسلم 
في كتاب: الحج» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حديث رقم (۱۳۲۸)» (۲/ .)٩٦۳‏ 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف» حديث رقم »)۲۸٤ /۳( »)۹٦۰(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الحج» جماع أبواب دخول مكة» باب: إقلال الكلام بغير ذكر الله في 
الطواف» حديث رقم (۹۲۹۲)» (5/ ۱۳۸). 


YAY 


إما أن نأمرها بأن تبقى حتى تطهرء وهذا قد يكون فيه مشقة على الرفقة 
الذين معها؛ فقد تحبسهم. 

وإما أن نقول: ترجع إلى بلدهاء وحيتئذ ترجع وهي على إحرامها. 

وإما أن نقول: تتحلل وتكون محصرة. 

وإما أن نقول: تتلجم وتطوف. 

والأهون هو الأخيرء ولذلك قال: إنه يجوز للحائض إذا اضطرت ولم تتمكن 
من البقاء في مكة وكان معها رفقة لا ينتظرونها أن تتلجم وتطوف. 

قال رحمه الله: (وقراءة القرآن) وقد سبق البحث في هذاء وأن شيخ الإسلام 
يقول: ليس في منع الحائض من قراءة القرآن أدلة صحيحة صريحة. 

واسبقة ل بعضهم على جوز القراءة بقول الي لعائشة: «افعلي مايفعل 
الحاج غير ألا تطوفي الت" قالوا: ومما يفعله الحاج قراءة القرآن؛ فيجوز 
لها. لكن جمهور العلماء على المنع من ذلكء وقاسوها على الجنب» قالوا: إن 
الجنب ممنوع من القراءة فكذلك الحائض. 

وسبق أن القياس على الجنب قياس فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة. 

الوجه الغاني: الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في أي وقت شاء 
والحائض لا تتمكن. 

والحاصل أن مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف؛ فالجمهور على المنع» 
وشيخ الإسلام رحمه الله يرى الجواز؛ بل قال: يجب إذا خشيت النسيان. 
وتوسط شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فقال: إن احتاجت للقراءة لكونها 
معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان فلتقرأ وإلا فلا تقرأ احتياطًا. 

قال: (واللبث في المسجد)؛ أي: لا يجوز لها أن تلبث في المسجدء 
واللبث هو المكث» والدليل على ذلك قول النبي #5 : «إني لا أحل المسجد 
لحائض ولاب" ولأن الله عز وجل قال: لإوَلا جُنْبًا إلا عَابِرِي سيل حَتَى 
تَغْتَسِلُوا4[النساء: ؟؛] فإذا مُنع الجنب من المكث في المسجد لاض زاك 
بل أولى» لكن الفرق بين الجنب والخائض أن الجنب إذا توضأ جاز له المكث» 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد» حديث رقم (؟5؟5)) /١(‏ 50). 
AY‏ 


والحائض إذا توضأت لا يجوز لها المكث» والدليل على ذلك فعل الصحابة 
رضي الله عنهم؛ فإنهم كانوا يتوضئون ويمكثون وهم جنب» ولهذا قال المؤلف: 
(لا المرور به إن أمنت تلوينه). 

خُرمة الوطأ: 

قال رحمه الله: (ويحرم وطؤها في الفرج) أي: يحرم وطء الحائض في 
ف ودليل التحريم قول الله تبارك وتعالى: لإوَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ 
اذى فاغتزلوا الَسَاءَ في المَجيضٍ ولا تَفْرَبُوهْنَ حَمّى يَطُْرْدَ)[ابقرة: ]٠١‏ فهذا 
أمر» والأصل في الأمر الوجوب» ومخالفة الأمر حرام. 

واستثنى المؤلف من ذلك فقال: (إلا لمن به شبق) والشبق شدة الغلمة؛ أي 
شدة الشهوة؛ فالإنسان قد يكون شديد الشهوة والغلمة بحيث يخشى أن تتقطع 
أنثياه إذا لم يُخرج المني» ويوجد هذا في بعض الناس بحيث يكون مريضًا بالشبق؛ 
فهذا يجوز له أن يطأها وهي حائض. لكن المؤلف يقول: (بشرطه) وشرطه أن 
يندفع ضرره بهذا الوطء. 

والدليل على هذا الاستثناء قول الله تعالى: وقد فصل لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ 
إلامَا 2 ليه( [الأنعام: ]٠٠١‏ فالمحرمات كلها إذا اضطر الإنسان إليها 
صارت مباحة؛ فالميتة حرام لكن إذا اضطر إليها صارت مباحة. 

رقن a‏ لا يحل وطء الحائض في الفرج ولو لمن به شبق» ويزيل 
شبقه بالاستمناء أو غيره» وهذا أولى. 

قال رحمه الله: (فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه مَن يُجامع مثله) الفقهاء 
إذا قالوا: (من يجامع مثله) فالمراد به ابن عشرء والتي يُجامع مثلها بنت تسع؛ 
لأنه يُتصور البلوغ لابن عشر ويُتصور الحيض من بنت تسع. 

قال: (ولو بحائل)؛ أي: ولو كان جماعه بحائل يحول بين ذكره وبين فرجها؛ 
فإن الكفارة تجب؛ وذلك لأن هذا جماع موجب للغسل. 

واعلم أن كلام الفقهاء رحمهم الله في مسألة الحائل مضطرب مختلف» 
والصواب أن الجماع بحائل كغيره» فيوجب الغسل» ويجب به الحد» وتجب به 
الكفارة. 

فأحكام الجماع تثبت ولو كان بحائل؛ وذلك لأنه جماع يتلذذ به كما يتلذذ 


به غيره. 


YA 


وقال بعض العلماء: إن الجماع إذااكان بحائل لا تترتب عليه الأحكام» فلو 
أولج ولم يُنزل فلا تجب عليه الأحكام, أما لو أنزل فيجب الغسل بالإنزال لا 
بالجماع. 

وهذا القول عند التأمل فيه ضعف؛ لأنه يترتب عليه أحكام E‏ ا 
كحكم الزنا؛ لأننا لو قلنا: إن الجماع بحائل لا كم له صار معنى ذلك أن 
الذين يزنون بحائل - خوفًا من أن يصابوا بإيدز أو ما أشبه ذلك - لا يُوصفون 
بأنهم زناة» ولا يجب عليهم الحد. وينبغي على من قال بقول أن ينظر إلى لوازم 
هذا القول وما يترتب عليه. 

قال: (أو مكرما أو ناسيًا أو جاهلا) إذا وطأ المرأة وهي حائض سواء كان 
مُكرمًا أو ناسيًا أو جاهلًا فلا فرق؛ فحتى المكره تجب عليه الكفارة؛ لأن الجماع 
لا يُتصور فيه إكراه» وهذه قاعدة عند الفقهاء أنه «لا إكراه في الجماع»؛ لأنه لا 
إيلاج إلا بعد انتشار - أي: قيام الذكر - ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة؛ فلولا أنه 
راغب ما انتشر الذكرء والإرادة ثُنافي الإكراه. 

والصواب في هذه المسألة أن الإكراه يُتصور في الجماع؛ لأن الإنسان قد لا 
يملك نفسه؛ فعلى هذا نقول: الصواب أن المكره لا كفارة عليه. 

وقوله: (أو ناسيًا) فلا يُعذر الإنسان إذا جامع ناسيًا؛ لعظم الجماع وغلظه» 
فليس بعذر. والصواب أن الناسي لا حكم له؛ لعموم قوله تعالى: ركنا لا 
تُوَاخَذْنَا إِنْ نَسِيئًا أو أَخْطأنَا6[البقرة: 5؟]. 

وقوله: (أو جاهلًا) ظاهره سواء كان جاهلًا الحال أو جاهلًا الحكم. ومعناه: 
سواء كان يجهل أن زوجته حائض» أو يعرف أن زوجته حائض لكن يجهل 
الحكم. 

فالجهل نوعان: جهل بالحال بألا يعلم أنها حائض. وجهل بالحكم بأن يعلم 
أنها حائض لكن يُجامع ظتًا منه أن جماع الحائض لا بأس به. 

وكلام المؤلف هنا يشمل الأمرين؛ فإذا جامع وهو جاهل - سواء جاهلا 
بالحال أو جاهلًا بالحكم أو بأحدهما - فإنه حرام. 

ولو كان جاهلًا بالعقوبة - فيعلم أنها حائض ويعلم أن وطئها حرام لكنه 
يجهل أن فيه كفارة - فهذا ليس بعذر؛ فمتى علم الإنسان الحكم الشرعي فإن 
جهله بما يترتب عليه من عقوبة أو غيرها ليس بعذر. 


TAo 


مثاله: رجل زنا وهو محصن» ثم ادعى أنه لا يعلم بالعقوبة» فهو يعلم أن الزنا 
حرام لكن لا يعلم أن الزاني يُرجم» قال: ولو علمت ما أقدمت على ذلك. فيُقال 
له: هذا ليس بعذرء ولا يستدعي التخفيف؛ لأن كونه قد انتهك الحرمة كاف 
لإيجاد العقوبة. 

والصواب في هذه المسألة أن المكره والناسي والجاهل لا شيء عليه» وهذه 
قاعدة في جميع الأبواب؛ أن «كل من ارتكب محرمًا جاهلًا أو ناسيًا أو مكرمًا 
فلا شيء عليه»» وهي عامة في جميع الأبواب؛ في الصيام وفي الصلاة وفي 
الحج» وغير ذلك. 

قال: (فعليه دينار أو نصفه) الدينار مثقالء والمثقال أربع جرامات وربع؛ 
فعلى هذا يكون الدينار مساويًا تقريبًا لمائتين وثلاثة عشر ريالاء ونصف الدينار 
يساوي بالريالات مائة وستة ريالات ونصف في زمننا عنذا: 

قال: (على التخيير كفارة) فيخير إن شاء أخرج دينارًا وإن شاء أخرج نصف 
دينار. 

قال: (لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه» رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة"''. والمراد بالدينار متقال من 
الذهب مضروبًا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط). 

ومسألة وجوب الكفارة في الوطء في الفرج من مفردات مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله» فقد اختلف العلماء فيها؛ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن وطء 
الحائض موجب للكفارة» ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن 
وطء الحائض لا كفارة فيه؛ لأن الأصل براءة الذمة» وضعفوا هذا الحديث من 
وجوه» فقالوا: 

أولًا: هذا الحديث موقوف» وهو من كلام ابن عباس. 

ثانيًا: هو حديث مضطرب من جهة السند. 

المًّا: هو حديث ضعيف من جهة المتن والمعنى؛ لأنه لم يُعهد التخيير في 
الشرع بين جنس واحد؛ فالتخيير ورد في الشرع بين أجناس كما في كفارة اليمين؛ 


)١(‏ الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۰۳۲)» (۳/ 47)» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في إتيان 
الحائض» حديث رقم /١( »)۲٠٤(‏ 3594)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الكفارة من ذلك» 


.)۲٤٤ /۱( »)١١5( حديث رقم‎ 


YA“ 


قال تعالى: [فگفارئة إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أو 
كِسْوَتُهُمْ أو تَخُرير رَقَبَةٍ14لمائدة: م]؛ فالإطعام غير الكسوة» والكسوة غير 
التحرير» والتحرير غير الصيام . 

رابعا: أن لفظ الحديث (يتصدق) والأصل في الصدقة أنها مستحبة وليست 
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لكن بعض العلماء -ومنهم ابن حجر رحمه الله وابن دقيق العيد وغيرهما- 
صححوا الحديث. 

والقول بوجوب الكفارة أحوط وأبرأ للذمة. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن لفظ (يتصدق) يدل على الاستحباب فيقال: 
ن لفظ الصدقة يأتي للواجب ويأتي للمستحب؛ يقول سبحانه وتعالى: 9خُذْ من 
مَوَالِهِمْ صَدَقَة 6 [العوبة: ]١ ١٠‏ 

ا لض ة للمستحب فهي في الحديث في مقابلة فعل 


| 
ا 


محرم» والصدقة إذا كانت في مقابلة فعل محرم كانت واجبة. 

والحاصل أن الكفارة واجبة وإخراجها على التخيير» فإن شاء أخرج دينارًا وإن 
شاء أخرج نصف دينار. 

وقال بعض العلماء: إن هذا يختلف باختلاف حال المكفر؛ فإن كان غتًًا 
فعليه دينار وإن كان فقيرًا فعليه النصف. 

وقال بعض العلماء وهو القول الثالث: إن كان الوطء في أول الحيض فدينار؛ 
لأنه أشد» وإن كان في إدباره وآخره فعليه نصف دينار. 

وإلى هذه الأقوال أشار ابن عبدالقوي رحمه الله بقوله: 

وأكملها الدينار والنصف مجزئ وعن أحمد في وطء إدبار معتد 

فالأكمل الدينار ويجزئ النصف» والنصف يكون في الإدبار. 

قال: (ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه) أي لو عجز عن الكفارة تسقط. 

عليه كلو العو ادر وه سيك رس جد ام وجنر اة اور 
على أكثر من مسكين؛ وذلك لأنه قُيّرَ المدفوع» ولم يُقدّر المدفوع له. 

واعلم أن الكفارات من حيث هذا الوجه لها ثلاث حالات: تارة يُقدر 
المدفوع والمدفوع له» وتارة يُقدر المدفوع دون المدفوع» وتارة يُقدر المدفوع له 
دون المدفوع. 
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ففدية الأذى قُدّرَ فيها المدفوع والمدفوع له؛ فالمدفوع مقدر وهو نصف 
صاع» والمدفوع له ستة مساكين. 

والتي قُدر فيها المدفوع دون المدفوع له ركاة الفطر؛ فرضها رسول الله وَل 
صاعًا من تمر أو شعير.. إلخ» لكن المدفوع له لم يُقدرء وعلى هذا فيجوز أن 
يُدفع هذا الصاع إلى مسكينين أو ثلاثة. 

والثالث ما قُدر فيه المدفوع له دون المدفوع مغل كفارة اليمين؛ حيث قال الله 
تبارك وتعالى: لفَكفَارئَهُ إِطْقَامُ عَشَرَةِ مَسَاكين)[المائدة: ]۸٩‏ فالمدفوع له معلوم 
مُقدر» والمدفوع غير مُقدر. 

قال رحمه الله: (وامرأة مطاوعةٌ كرجل) احترارًا من المُكرهة» وفرقوا بين الرجل 
والمرأة» وسبب التفريق أن المرأة يُنصور في حقها الأكراه دون الرجل. 

والسبب في قوله: (وامرأةٌ مطاوعة كرجل) تساوي الرجال والنساء في الأحكام 
ال 1 

قال: (ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره) أي: غير الفرج؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها أن النبي بي كان يأمرها فتأتزر فيباشرها وهي اي وإنما 
تستر فرجها لأمرين: 

أولا: لعلا تسۆل له نفسه أن يجامعها. 

ثانيًا: لأنه ربما رأى الدم» وحينفذ تتقزز نفسه ويكره زوجته. 

فالحاصل أنه يُسن أو ينبغي للمرأة إذا باشرها زوجها أن تستر فرجها لهاتين 
العلتين. 

قال: (وإذا أراد وطأها فادعت حيضًا مُمكنًا قبل) وعُلم من القول المؤلف: 
(ممكنا) أنه إن كان غير ممكن فلا يُقبل» وهو كذلكء ويكون مُمكنًا إذاكان 
الحيض في زمنه أو قريبًا منه» أما إذا كان في غير زمنه فلا يُقبل. 

مثاله: امرأة عادتها أن تحيض كل شهر ستة أيام» وبعد أن طهرت من الحيض 
بغلاثة أيام قالت: أنا حائض. فهذا غير ممكن ولا يُقبل قولها. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض» حديث رقم (۰ ۰ ل 
ومسلم في كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض فوق الإزار» حديث رقم (۲۹۳)» (۱/ 57 5). 


TAA 


وكذلك إذا كان الحيض في غير زمانه ستا؛ بأن ادعته من لها فوق الخمسين 
على المذهب؛ فلو أن امرأة لها إحدى وخمسين سنة وأراد زوجها أن يجامعها 
فقالت: إني حائض. فلا يُقبل منها؛ لأن هذا ليس زمان حيض. 

وعُلم من قول المؤلف: (فبل) أن هذا الأمر لا يُعلم إلا من جهتهاء وكل أمر 
لا يُعلم إلا من جهة الإنسان ومن قِبَلِهِ فإن قوله فيه مقبول. 

قال: (وإذا انقطع الدم - أي دم الحيض أو النفاس - ولم تغتسل لم يُبح 
غير الصيام والطلاق)؛ فلو طهرت من الحيض فيجوز لها الصيام وإن لم تغتسل؛ 
فلو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح» وكذلك 
طلاقها؛ لأنه حينئذ طلاق سْنّة. 

قال: (فإن عدمت الماء تيممت) أي: إن انقطع حيضها وليس عندها ماء 
فإنها تنيمم؛ لقوله تعالى: لفَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَعَيَممُوا[المائدة: >] فيقوم التيمم مقام 
الماء. 

قال: (وحل وطؤها) وإن لم تغتسل؛ لأن التيمم قائم مقام الغسلء قال النبي 
4 «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنيو . 

فإن عدمت الماء والتراب كعادم الطهورين فيحل وطؤها. وهذا وإن كان نادزا 
لكن حكمها حكم عادم الطهورين؛ فيحل وطؤها. 

قال: (وتغيّل المسلمة الممتنعة قهرًا) أي: لو أنها طهرت وامتنعت من 
الاغتسال وأراد زوجها أن يُجامعها فهنا تُغسل قهرًا؛ لحق الزوج. 

ولا يُقال: إن من شروط صحة الغسل النية وهي مُكرهة»ء فالحاصل أنها لم تنو 
الغسل. 

لأنا نقول: النية هنا تسقطء فينوي مُغْسّلها بنفسه وتسقط نيتها للتعذر؛ ولهذا 
قال المؤلف: (ولا نيةً هنا كالكافرة للعذر) فلو قُدِّرَ أن رجلا تزوج كتابية - 
يهودية أو نصرانية - ومن المعلوم أن اليهودية والنصرانية لا كلف بالشرائع» لكن 
لدو خاضت يجيب عليتا الاعشحال إذا أمرهنا زمجهساء والنيية تسقط للعذر) ولذلك 
قال في المسلمة: (ولا تصلي به)؛ أي: لا تصلي بهذا الغُسل؛ لأنه غير منوي من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۸۹ 
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قال: (وينوّى عن مجنونة غيئلت كميت) المجنونة ینوی عنها لتعذر ية في 


۳۹۰ 


ما يثبت به الحيض 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والمبكدَأة)؛ آي: فى رمن يمكنن أن يكوت حيضًاء وهي الى رأثت الدم ول 
تكن حاضت (تجلسن)» أي: تدع الصلاة والصيام ونحوّهما بمجرد رؤيته» ولو 
العم أو عفرا أو كدر ق + آكزة الحيض يرننا ري ف تكن 
آخر حيضها خكماء (وتْصَلَي) وتصوم ولا تُوطَأء (فإنٍ الْقَطّع) دها (لأكئره)» 
أي: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (فما ذُؤْنُ) بضم النون لقطعه عن الإضافة 
(اغْمَسَلَتْ إذا انقطع) أيضًا وجوبًا؛ لصلاحية أن يكون حيضّهاء وتفعل كذلك في 
الشهر الثاني والثالثء (فإن تكرر) الدم (ثلانًا)» أي: في ثلاثة أشهر ولم يختلف 
(ق)ه و كله (عَيْض) رست عادثهاء فجلشه في الشهر الرابع. ولا قبت يدون 
ثلاثء و(ِتَفْضِي ما وجب فيه)» أي: ما صامت فيه من واجبء وكذا ما طافَتُه أو 
اعتكمَنُه فيه وإن ارتفع حيضها ولم يَعْذْ أو أيسَث قبل التكرار لم تَفْض. 
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المبتدأة هي المرأة التي ابتدأها الحيض» وهذه إذا رأت الدم تجلس أقله» وأقله 
يوم وليلة» وما زاد عن اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي؛ لأن هذا هو أقل 
حيضها حُكمًاء وما زاد عن اليوم والليلة مشكوك فيه» فيحتمل أن يكون حيضًا 
ويحتمل أن يكون غير حيضء والاحتياط أن نأمرها بالصلاة والصيام» ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: (وتصلي وتصوم) أي احتياطًا. 

وظاهر كلامه أنها تصلي وتصوم ولو نفلاء وهذا فيه نظر؛ لأن صلاتها من 
باب الاحتياط» والنفل لا احتياط فيه؛ بل الاحتياط في هذا الحال تركه. 

والحاصل أن المبتدأ تجلس أقل الحيض على المذهب. 

والقول الثاني أن المبتدأة إذا ابتدأها الحيض فإنها تبقى إلى أن ينقطع الدم إلا 
أن يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا؛ فحينشذ تغتسل وتصوم وتصلي. 
وهذا القول هو الراجح. 

ولا يُعتترض بأن صلاتها من باب الاحتياط؛ فالحق أن عدم صلاتها أحوط؛ 
فالمسألة يتجاذبها أمران يقال إنهما احتياط؛ أن نأمرها بأن تصلي وتصوم وهي 
حائضء وأن نأمرها بترك الصلاة والصيام» والأخير أحوط. 


۳۹۱ 


قال: (فإن انقطع دمها لأكنره - أي أكثر الحيض - خمسة عشر يومًا 
فما دون - بضم النون لقطعه عن الإضافة - اغتسلت إذا انقطع أيضًا وجوبًا 
لصلاحية أن يكون حيضهاء وتفعل كذلك فى الشهر الثانى والثالث). 

فمعنى كلام المؤلف أن المبتدأة إذا أتاها الحيض تجلس يومًا وليلة ثم تغتسل 
وتصلي» ولو استمر الدم فبعد خمسة عشر يومًا تغتسل مرة ثانية؛ فالغسل الأول لا 
يكفى؛ لأننا أوجبناه من باب الاحتياط» وهذا نوجبه لأنه أكثر الحيض؛ فيُحتمل 
أن يكون الدم الذي ما بين اليوم والليلة إلى خمسة عشر يومًا حيضًا؛ ولذلك 
تارا بعك خم ةة عشرز يوا بالاغسنال) فح ةفد أوجبوا عليه ا الاغتسيال 
مرتين» والصواب - كما تقدم - أنها تبقى إلى أن ينقطع الدم مالم يتجاوز 


۳۹۲ 


الاستحاضة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإنْ عَبر)؛ أي: جاوز الدم (أكقرّه)؛ أي: أكثرٌ الحيض (ف)هي (مُسْتَحاضَةٌ) 
والاستحاضة: سَيّلانُ الدم في غير وقته من العِرْق العاذِلِ من أدنى الرحم دون 
فَعْرِهء (فإِنْ كان) لها تمي بأن كان (بَعْضُ دمِها أَخْمَرٌ وبَعْضّه أَسْوَدَ ولم يَعْبْرْ), 
أي: يُجاوز الأسوذ (أكقرّه)؛ أي: أكثر الحيض (ولم يَنْقُص عن أَقَلّه ف)هوء أي: 
الأسودٌ (حَيَضها) وكذا إذاكان بعضّه ثخيئًا أو مُنتِنَا وصلَح حيضًا (تَجْلِسُه في 
الشَّهْرٍ الفاني) ولو لم يتكرر أو يقوال (والْأَحْمَرٌ)ء والرقيقء وغيرٌ المُنْيِنٍ 
(استحاضّة) تصوم فيه وتصلي. 

(وإنْ لم يَكُن دَمُها مُتَمَيَرًا جَلَسَتْ) عن الصلاة ونحوها أقلٌ الحيض من كل 
شهر حتى يتكررٌ ثلانّاء فتجلس (غالب الحَيْض) سدًا أو سبعًا بحر (م نكل 
شَهْرِ) من أول وقت ابتدائها إن عَلمته» وإلا فمن أول كل هلالي. 

وا المُعْتَادَةٌ) التي تعرفٌ شهرهاء ووقتَ حيضهاء وطُهرها منه 
(ولو) كانت (مُمَيَرَةَ تجسن عادتها) ثم تغتسل بعدها وتصليء (وإن نَسِيّنْها)) 
أي: نسيت عادتها (عَمِلَتْ بالتمييز الصالح) بألا ينص الدم الأسودٌ ونحؤه عن يوم 
وليلة» ولا يزيد على خمسة عشرّه ولو تَشَّلَ أو لم يتكرر, (فإِنْ لم يكن لها تَمييرٌ) 
صالحٌ ونسيت عدده ووقه (فغالب الحَيّض) تجلشه من أول كل مدو عُلِمٌ الحيضٌ 
فيها وضاع موضكه» وإلا فمن أو لكل هلالي (كالعالِمَة بِمَوْضِعه) أي: موضع 
الحيض (الناسية لِعَدَدِه)؛ فتجلسن غالب الحيض في موضعه (وإن عَلِمَت) 
المستحاضةٌ (عَدَدَه)» أي: عد أيام حيضها (ونسِيَتْ مَؤْضِعَه مِنَ الثَّهْرٍ ولو) كان 
موضفه من الشهر (في نِضصْفه؛ جَلَّسَنْها) أي: جلست أيام عادتها (مِنْ أؤله)» أي: 
أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه؛ (كمَن)» أي: كمُبئَدَأةٍ (لا عادَة لها ولا 
تَمْييرٌ) فتجلسن من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. 

(ومَنْ زادت عادثها) مغل أن يكون حيضّها خمسة م نكل شهر فيصيرٌ ستة (أو 
تَقَدَّمَتْ) مل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره (أو تأخَرَثْ) عكس التي 
قبلهاء (فما تكرّر) من ذلك (ثلانًا ف)هو (حَيْضَ) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة 
قبل تكرره؛ كدم المبتدأة الزائ على أقلّ الحيض» فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار» 
وتفتسل عند انقطاغه ثاياء فإذا تكرر اه فارعا شيك نا صا و 


4۳ 


فرض. 

(وما نَقَصَ عن العادةٍ طَهْر) فإن كانت عادثُها سنا فانقطع لخمس اغتسلت 
عند انقطاعه ا لأنها طاهرة» (وما عاد فيها). أي: في أيام 5007 لبه 
كانت عشرًا فرأت الدم سما ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر (جلسته) 
فيهما؛ لأنه صادف زمن العادةء كما لو لم ينقطع. 

(والصّفْرَةُ والكُدَرَةُ في رَمَنٍِ العادّة حَيْض) فتجلشهما لا بعد العادة ولو 
تكررتا؛ لقول أم عطية: واا المارش ١‏ د ا تراه اد 
داود. 

(ومَن رأث يومّا) أو أقلٌ أو أكئرَ (دَمَاء ويوما) أو أقلٌ أو أكنر (نقاءً فالدَمُ 
حَيِضٌ) حيث بِلَّعٌ مجموغه أقلَ الحيضء (والئّقَاءُ طهرٌ) تغتسل فيه» وتصوم» وتصلي» 
ويُكره وطوُها فيه (ما لم يَعْبّرْ), أي: يُجاوز مجموغهما (أَكْتَرَّه)» أي: أكثرٌ الحيض؛ 


فيكو اسحاضة, 


ع خا اش کے 


الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته» وهو الذي لا يكون حيضًا. 

وقال بعض العلماء: المستحاضة هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا. 

وقال بعضهم: المستحاضة هي التي ترى دما فوق خمسة عشر يومًا. 

قال: (فإن كان لها تمييز) أي: كانت ثُميز بين دم الحيض ودم غيره. وقد 
ذكر أهل العلم رحمهم الله أن دم الحيض يفارق دم الاستحاضة من ثلاثة أوجه: 
اللون والرائحة والغلظة. 

أمامن جهة اللون: فلون دم الحيض أسود ولون دم الاستحاضة أحمر مثل دم 
الجروح. 

وأما من جهة الرائحة: فرائحة دم الحيض كريهة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. 

وأما من جهة الغلظ والرقة: فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق. 

والفرق الرابع ذكره الأطباء أخيرًا حيث قالوا: إن دم الحيض لا يتجمد إذا خرج 
ودم الاستحاضة يتجمد؛ لأن دم الحيض قد تجمد من قبل في الرحم. 

والمستحاضة ترجع أولا إلى العادة إن كان لها عادة؛ فإن لم يكن لهاعادة 
رجعت إلى التمييز» فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. 


۳۹٤ 


والحاصل أن القول الراجح في المستحاضة أنها ترجع إلى عادتهاء وهذا القول 
دل عليه قول النبي يلِ: «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»7". 

وهذا القول أيسر بالنسبة للنساء؛ لأن من النساء من لا تميز» فعلى هذا لو 
كان لها عادة ستة أيام أو سبعة أيام وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم 
فتجلس ستة أو سبعة أيام. 

قال: (وإن لم يكن دمها متميرًا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض 
من كل شهر حتى يتكرر ثلانًا)؛ أي: إن لم يكن دمها متميرًا قعدت عن الصلاة 
ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلانًا كالمبتدأة. 

قال: (والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه 
ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي» وإن نسيتها - أي 
نسيت عادتها - عملت بالتمييز الصالح). 

ذكر العلماء رحمهم الله أن المستحاضة المعتادة لها أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون لها عادة فترجع إلى عادتها. 

الحالة الثانية: أن يكون لها عادة وتمييز؛ فهنا إن اتفقا في الوقت والعدد 
فبهاء وإن لم يتفقا في العدد فإنها تجلس العادة ثم تغتسل؛ فحيئذ تقدم العادة 
على العمييز. 

الحالة الثالفة: أن يكون لها عادة وتمييز» لكنها نسيت العادة» فهنا تعمل 
بالتمييز الصالح» فما فيه صفات الحيض فهو حيض وما فيه صفات الاستحاضة 


فهو استحاضة. 
الحالة الرابعة: ألا يكون لها تمييز» أو يكون لها تمييز لكنه غير صالح» فهذه 
هي المتحيرة. 


وذكروا لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون ناسية العدد فقط» فتجلس غالب الحيض. 

الحالة الثانية: أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع» فتجلس عدد أيام 
حيضها من أول كل شهر. 

الحالة الثالفة: أن تكون ناسية للعدد والموضع» فتجلس غالب الحيض من 
أول كل شهر. 


.)5514 /١( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث رقم (394)؛‎ )١( 
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قال: (ومَنْ زادّث عادثها مغل أن يكون حيضّها خمسة من كل شهر فيصيرَ 
ستةء أو تَقَدَّمَثْ مغل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو 
تأخَرث عكس التي قبلها)» والمؤلف رحمه الله وهم هنا فعكس الصورتين؛ لأن 
صورة التقدم أن تكون عادتها في آخر الشهر فتراه في أوله» أو تأخرت بأن تكون 
عادتها في أوله فتراه في آخره» لكن الشارح هنا وهم. 

وقول الماتن: (ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلانًا 
فحيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته) قد سبق أن المعتادة 
تجلس عادتها؛ لكن لو قُدر أن عادتها ثمانية أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع 
يومين» ثم عاد؛ فنقول: إذا انقطع يومين ورأت نشافًا فهو طهرء لكن إذا عاد 
يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الحيض. 

قال: (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما) ودليل ذلك 
حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئًا»'''؛ فمفهوم قولها: (بعد الطهر) أنها قبل الطهر وفي الطهر تكون حيضًا. 

فالصفرة والكدرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعده أو فيه؛ فالحديث يقول: 
(بعد الطهر) فخرج صورة وبقي صورتان؛ إذن فالصفرة والكدرة قبل الحيض معتبرة» 
وفيه معتبرة» وبعده لا تُعتبر. وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال بعض العلماء: إن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقاء لا قبل ولا بعد 
وهذا حكاه صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله» واستدل برواية 
البخاري: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا»؛ فهذا دليل على أنها لا تُعتبر إلا 
إذا وقعت في زمن الحيض متصلة به فلها حكم الحيض. 

قال: (ما لم يعبر - أي يجاوز - مجموعهما أكثره - أي أكثر الحيض - 
فيكون استحاضة). 

من رأت يومًا دما ويومًا نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر - أي يجاوز 
- مجموعهما أكثرَةُ وقوله: (مجموعهما) معناه أننا نلفق الدماء؛ فعلى هذا تكون 
استحاضة بعد شهر. 


مثاله: إذا رات یوما دما ويومًا نقاء؛ فيوم الدم يوم حيض» والثاني طهر 


/١( »)۳۲١( أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» حديث رقم‎ )١( 
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والثالث حيض؛ فإذا بلغ الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهو استحاضة؛ فعلى 
هذا إذا كان يومًا طهرًا ويومًا نقاءً يكون استحاضة بعد شهر. وهذا يُسمى عند 
العلماء تلفيق الدماء» أي: ضم اليوم إلى اليوم الآخر. 


۳4۹۷ 


طهارة دائم الحدث 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والمستحاضة وتخؤها) ممن به سلس بول أو مذيء أو ھج أو جرخ لا 
برق دمُه» أو يُعافٌ دائم؛ (تغيل فَرْجها)؛ لإزالة ما عليه من الخيّث, ا 
عصبًا يمنع الخارج حسب الإمكان» فإن لم e‏ اا على 
حسب حاله. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يُفرّطى (وتعوضّأ ل)دخول (وقت 
کل صلاة) إن خرج شي (وتْصَلَِي) ما دام لوقت (فُرُوضًا ونوافل)» فإن لم 
يخرج شيء لم يجب وضوءء وإن اغْتِيد انقطاعٌه زمئًا يتسع للوضوء والصلاة تَعَيَّن؛ 
ا اك ايان وا عند ا ا ال تاشلا وراكقا اد 
ساجدًا يركخ ويسجُدُ (ولا ب المستحاضة (إلا مع خَوْفٍ العَنَتِ) منه أو 
منهاء ولاكفارة فيه» (ويُسْتَحَبُ غشلها)» أي: غسل المستحاضة (لكلَ صلاق)» 
لأن أم حبيبة استجيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن 


حت تلق الکن کے 


قال المؤلف رحمه الله: (والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي 
أو ريح أو جرح) وبعبارة أعم: كل من حدثه دائم يلزمه الوضوء» فيغسل فرجه 
ويتوضأ لكل صلاة. 

والدليل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول يي أمر 
المستحاضة فقال لها: «وتوضئي لوقت كل صلاة» أخرجه يخاي قالوا: 
وهذا دليل على أن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» وهذا ما عليه جمهور 
العلماء رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: إن من حدثه دائم كالمستحاضة ونحوها لا يلزمه أن 
يتوضأ لوقت كل صلاة» وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله» وهو الذي اختاره شيخنا أخيراء وعللوا ذلك بأنه لا دليل على الإلزام 
بالوضوء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۸ 


وأجابوا عن حديث عائشة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» بأن هذه الزيادة 
ضعفها مسلم رحمه الله وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ ولذلك لما روى مسلم هذا 
الحديث قال: «وفي حديث حماد حرف تركناه»» والحرف قوله: «توضئي لوقت 
كل صلاة». 

ومن جهة النظر فمن حدثه دائم لا يستفيد بهذا الوضوء شيئًا؛ لأنك إذا أمرت 
من به سلس بول أن يتوضاً؛ فإن بوله يخرج أثناء وضوئه فلا يستفيد شيئًا. 

وعلى هذا فالقول الراجح أن من حدثه دائم إذا توضاً لا يلزمه الوضوء لكل 
صلاة ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير الذي يدوم معه. 

مثاله: من به سلس بول فلا ينتقض وضوؤه بهذا السلس» لكن لو خرجت منه 
ريح أو أكل لحم إبل انتقض. 

لكن من حدثه دائم إذا أراد الوضوء فعليه أن يُطهر فرجه ويتحفظ؛ لغلا تصيب 
النجاسة ملابسه؛ ومعلوم أن التطهر من النجاسة من شروط الصلاة» وقد أنعم الله 
علينا في زهتنا هذا وود أشياء-ءغذة يمحن دائم الحدث من أن يتحفظ بها. 

قال: (ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا) من يلحقه السلس قائمًا 
بحيث أنه لو صلى قائمًا أصابه السلس ولو صلى قاعدًا لم يصبه السلس فإنه 
يُصلي قاعدًا؛ لأنه يحافظ على شرط من شروط الصلاة. 

وقال بعض العلماء: يصلي قائمًا ولو لحقه السلس ويركع ويسجد فيصلي 
كالمعتاد؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: لإقَاتَّقُوا الله ما اسْعَطْفْقُمْ4 [التغابن: 15] 
وخروج هذا البول أو السلس ليس باختيار منه» وهذا القول أصح؛ لأن الأصل 
وجوب القيام في الصلاة» وفقد شرط من شروط الصلاة - وهو الطهارة- ليس 
باختيار منه» لكن قعوده في الصلاة مع قدرته على القيام باختيار منه. 

ونظير هذه المسألة: رجل يقول: إن صليت مع الجماعة صليت قاعدًاء وإن 
صليت في البيت صليت قائمًا؛ فنقول له: صِلّ في المسجدء وإذا عجز فقد قال 
الله تبارك وتعالى: إل يُكُلْفْ الله نَفْمَا إلا وُسْعَهَا 6 [البقرة: 5 ؛؛ فالإنسان يفعل 
ما أمر الله عز وجل به ثم إن طرأ عجز سقط الوجوب. 

فالصواب أن من يلحقه السلس يصلي كالمعتادء وإذا خرج منه شيء فهو 
معذور أمام الله عز وجل؛ وقول الفقهاء رحمهم الله: من يلحقه السلس قائمًا 
صلى قاعدًاء ومن لم يلحقه إلا راكعًا أو ساجدًا يركع ويسجد. فيه تناقض؛ فإما أن 
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يقال: يركع ويسجد ويقوم في المسألتين» وإما أن يُقال: يومئ في المسألتين. أما 
أن نفرق بين هذا وهذا فإنه دليل على الضعف؛ فمن علامات القول الضعيف أنه 
لا يطرد بل يتناقض. 

قال: (ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة 
فيه) الصحيح أن المستحاضة ثوطا؛ لأنه ليس هناك دليل على المنع» والأصل 
الحل» والله عز وجل يقول: لوي سْأَلوتَكَ عن المَحيضٍ قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا 
النّسَاء 6 [البقرة: ١۲]؛‏ فدل ذلك على أن ما سوى الحيض جائز. 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وأكقرٌ مُدَة النفاس) وهو دمٌ تُزخيه الرحم للولادة وبعدهاء وهو بقية الدم 
الذي احتبس في مدة الحمل لأجله» وأصلّه لغة مِنَ التنفس» وهو الخروج من 
الجوف» أو من ا اللة كربته» ای فتجهاء؛ (أربعونَ يَوْمَا)) وك مدته من 
الوضع» وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاسٌ» وتقدّم وينقِتُْ حكمه 
بشيء فيه علخ الإنسحان» ولا ر لأقله؛ لأنه لم يرذ ا وإن جاوز الدم 
الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر؛ فحيض إن لم يُجاوز 
أكثره. ولا يدخُلٌ حيض واستحاضة في مدة نفاس. 

(ومتى طْرَتْ قبلّه).؛ أي: قبل انقضاء أكنره (تَطَهُرَتْ).: أي: اغتسلت 
(وصَلَتْ) وصامت كسائر الطاهرات» كالحائض إذا اتقطع دمها في عادتهاء 
(وبْكْرَهُ وَطُؤُّها قَبْلَ الأربعينَ بَعْدَ) انقطاع الدم و(التطهير). أي: الاغتسال» قال 
الحمكة «ما يعجبني أن اا زوجهاء على حديث غثمان بن أبس العاص» 5 (فإن 
عاودها الدَّمٌ) فيهاء أي: الأربعين (فمَشكوڭ فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها 
(تصوم وتصّلي). اک تتعبد؟ لأا واجبة في ذمتهيا بيقين» وسقيطيا بهذا الدم 
مشک فيه» (وتَفْضِي الواجب) من صوم ونحوه لخا ولوجوبه يقيناء ولا 
تقضى الصلاة كما تقدّم. 

(وهو). أي: النفاسُ (كالخيْضٍ فيما يجل)؛ كالاستمتاع بما دون الفرج (و) 
فيما (يَحْرّمُ) به؛ كالوطء في الفرج» والصوم» والصلاة» والطلاق بغير سؤالها على 
عوض (و) فيما (يَجِبْ) به؛ كالغسل والكفارة بالوطء فيه» (و) فيما (يَسْقُطٌ) به؛ 
aN ON SOB a E a‏ 
دون النفاسء (و) غير (البلوع) فيفِث بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ 
ا الاو اعا ولة ب ما اقا علي اا خا س 
الحيض. 

(وإنْ ولَّدَتِ) امرأة (تَوأمَيْنٍ)» أي: ولدَيْن في بطن واحد (فأول نفاس وآخره 
من أوّليهما) كالحمل الواحد, فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني» ومن 
صارت نفساءً بتعدّيها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تَفْضٍ. 


جد افر القن ام حت 


تعريف النفاس: 

سبق أن النفاس هو الدم الذي يخرج من الأنشى عقب الولادة أو قبلها بيوم أو 
يومين ومعه طلق» وأصله كما قال المؤلف (من التنفس وهو الخروج من 
الجوف)؛ لأن الجنين يخرج من بطن أمه (أو من نفس الله كربته أي فرجها) 
لأن المرأة إذا ولدت حصل تفريج. ولذلك عده العلماء رحمهم الله من الأمراض 
المخوفة؛ لأن احتمال موتها منه احتمال قريب» والمرض المخوف هو ما صلح 
أن شيب الموك إليه يفيت أنه لو مات لا يعد مموتة هة 

اکر مدة النفاس وأقلها: 

قال عن أكثر مدة النفاس: (أربعون يومًا). 

مدة النفاس أربعون يومّاء ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت: «كانت 
النفساء تقعد على عهد النبي ييل أربعين يومًا»7". 

وهذا الحديث اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسنه وعمل به ومنهم من 
ضعفه. والذين حسنوه ولم يعملوا به أجابوا عنه بأن هذا بناءً على الغالب. وقد 
أخذ به أكثر العلماء» وقالوا: إن مدة النفاس أربعون يومًا. 

والقول الثاني أن النفاس ليس له مدة محددة؛ بل قد يكون أربعين أو خمسين 
أو ستين أو سبعين أو أكثر» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله» والذين ذهبوا هذا المذهب أجابوا عن حديث أم سلمة بأحد جوابين: 

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف. 

الجواب الغاني: لو أنه صحيح يحتج به فإنه محمول على الغالب؛ فالغالب 
الأعم أن النفساء تقعد أربعين يومًا. 

والنفاس لا حد لأقله» لكن أكثره محدود» وهذا من المسائل التي خالف فيها 
النفاس الحيض» فالحيض أقله يوم وليلة» والنفاس لا حد لأقله» لكن يوجد حد 
لأكثرة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء» حديث رقم (١١۳)ء /١(‏ 87)» والترمذي 
في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في كم تمكث النفساء» حديث رقم (۱۳۹)»ء /١(‏ 5 وابن ماجه في 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النفساء كم تجلس» حديث رقم (5154)» /١(‏ 7١5؟).‏ 


EQ 


قال: (وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة 
فنفاس) والأمارة هي الطلق. 

وقال بعض العلماء: إنه لا نفاس إلا مع الولادة» وأما قبل الولادة - ولو مع 
الطلق - فليس بنفاس» وعللوا ذلك بأن النفاس من التنفس» وهي لا تتنفس إلا 
بخروج الولد؛ فعليه لا يكون الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة - ولو كان معه طلق 
- نفاسًا؛ والنفاس أيضًا من قوله: «نفّس الله كربته أي فرجها» وهي قبل الولادة لم 
يحصل لها تنفس ولا تفريج الكربة» وهذا القول قوي» ذهب إليه بعض الشافعية» 
لكن أكثر العلماء على الأول. 

قد تقدم ذلك حيث قال بعده: (ولا تنقص به) أي: لا تنقص مدة النفاس 
بهذا الدم» فلا يُحسب ما قبل الولادة من مدة النفاس. فعلى هذا لو رأت دما قبل 
الولادة بثلاثة أيام ومعها طلق فتجلس أربعين يومًا بعد الولادة لا سبعًا وثلاثين؛ 
وهذا معنى قوله: (ولا تنقص به) فالنفاس لا يُحسب قبل الولادة بل يُحسب من 
أول الوضع. 

قال: (ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان)؛ أي: لا يغبت النفاس إلا إذا 
وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان» ويتبين خلق الإنسان بعد الواحد وثمانين 
يومّا من الحمل فمافوق» أما قبل ذلك فلا يتبين؛ فخلق الإنسان قبل الواحد 
وثمانين يومّا يستحيل» وبعد التسعين يقين» وبين الواحد والثمانين والتسعين 
محتمل. 

ولبيس هباك ذلبما على أن لقان لا شت إلا فيا تين فة ملق انان 
لكنه تعليل؛ لأنه أشبه الآدمي» ومعلوم أن المرأة إذا ولدت آدميًا فإنه يثبت 
النفاس. 

وقال بعض العلماء: يثبت النفاس إذا وضعت مضغة. وقال بعضهم: يثبت إذا 
وضعت علقة. وقال آخرون: لا يثبت إلا بعد نفخ الروح فيه؛ أي بعد أربعة أشهر. 

لکن لاقت مادک الولف عر أنه إذا ين هة خلق امان نت ودا 
أضبط وأيسر؛ أما مسألة نفخ الروح فقد يشق على المرأة معرفتها؛ لأنها قد تنسى 
متى ابتدأ حملها. 

قال: (وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر 
فحيض إن لم يجاوز أكثره» ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس). 


فلو نفست امرأة وتجاوز دمها أربعين يومًا فإن صادف عادة حيضها فهو 
حيض» وإن لم يصادف عادة حيضها فهو استحاضة. 

مقال:ذلنك: امرأة غادتهيا قبل الحمل أن ياتا الحيض في اول ككل كيو 
وولدت في يوم العشرين من شوال مثلاء واستمر معها الدم بقية شوال وذي 
القعدة» واستمر الدم في أول ذي الحجة؛ فهنا صادف عادة؛ لأن عادتها أول 
الا 

افا البو كانتت فاد اول اتر لکا ت اول سوال + ون ھر کال 
وعشر من ذي القعدة صارت أربعين» وبقي على عادتها عشرين يومًا - إذن فالدم 
الذي ينزل بعد الأربعين إلى مدة الحيض هو استحاضة. 

والحاصل أن النفساء إذا مضى عليها أربعون يومًا وأطبق عليها الدم؛ فما زاد 
على أربعين إن صادف عادة فهو حيضء وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة» 
وهذا بناءً على تقدير المدة» وأما من يرى أن مدة النفاس لا تتقدر فيقول: مادام 
الدم على وتيرة واحدة فهو نفاس. 

قال: (ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس) لأن الحكم للأقوى» 
والنفاس أقوى» وعلى هذا لو ولدت المستحاضة واستمر الدم أربعين يومًا فهذا 
الدم نفاس لا استحاضة. فعليه تترك الصوم وتترك الصلاة؛ فالنفاس لا يجامعه غيره 
نه أقوى. 

مثاله: امرأة ولدت في أول الشهرء وأول الشهر عادة يأتيها الحيض فنقول: 
هذا نفاس. ولو كانت مستحاضة وولدت فلا نقول إن هذا دم استحاضة» وينبني 
على ذلك إذا قلنا إنه استحاضة أنها تصلي وتصوم؛ لأن المستحاضة تصلي 
وتصوم» وإن قلنا: هو نفاس. فلا تُصلي ولا تصوم» فالحاصل أنه نفاس ولا يدخل 
حيض واستحاضة في مدة نفاس لأن الحكم للأقوى» والأقوى هو النفاس. 

قال: (ومتى طهرت قبله - أي قبل انقضاء أكنره - تطهرت - أي 
اغتسلت - وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في 
عادتهاء ويُكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير - أي الاغتسال 
- قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص). 

لو قُدّرَ أنها طهرت بعد عشرين يومًا أو ثلاثين يومًا فإنها تغتسل وتصلي 
وتصوم كسائر الطهارات؛ لكن يكره وطئها قبل الأربعين؛ فلو طهرت من النفاس 


بعد ثلاثين يومًا يُكره وطئها في العشرة المتبقية؛ لاحتمال عود الدم. والصواب أنه 
لا كراهة. 

وأما الحديث الذي قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها. فهو حديث 
عثمان ن ا العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا و فهذا لا يدل على 
المنع والتحريم» فقد يكون اجتهاد منه» أو أن نفسه تتقززء أو ما أشبه ذلك 
والأصل الجواز. 

قال: (فإن عاودها الدم فيها - أي الأربعين - فمشكوك فيه) وقد تقدم لنا 
أن الصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسًا فهو نفاس وإلا فهو 
حيض؛ إلا أن يستمر عليها فيكون استحاضة. 

قال: (وهو - أي النفاس - كالحيض فيما يحل) وما يحرم؛ ففيما يحل 
کالاستمتاع منها فيما دون الفرج» فيجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج. وفيما 
يحرم كوطئها في الفرج. 

وسبق أن الحائض إذا وُطئت في الفرج ففيه الكفارة» وإذا وطأها في النفاس 
فبعض الفقهاء يرى أن فيه الكفارة قياسًا على الحيض» فاستدل بأنه زمن يحرم 
الوطء فيه فعليه الكفارة. 

قال: (والطلاق بغير سؤالها على عوض) أي يجوز طلاقها إذا كان الطلاق 
على عوض. 

والنفاس يُفارق الحيض في أحكام ثمانية: 

الحكم الأول: النفاس لا يحصل به البلوغ؛ والحيض يحصل به البلوغ. 

الحكم الثاني: النفاس لا تحتسب مدته على المولي» والحيض تُحتسب مدته 
على المولي. 

الحكم الثالث: يُكره الوطء مدة النفاس بعد الطهرء والحيض لا يكره الوطء 
مدته بعد الطهر. فلو كانت مدة الحيض خمسة عشر يومًا ثم طهرت بعد سبعة 
أيام فلا يكره الوطء. 

الحكم الرابع: النفاس إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه» والحيض 
ليبن كذلاك: 

الحكم الخامس: النفاس لا يُحتسب في العدة» والحيض يُحتسب. 


.)508/١( ء)۸٥۳( أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحیض» حديث رقم‎ )١( 


هءة 


الحكم السادس: النفاس لا حد لأقله» والحيض أقله يوم وليلة. 

الحكم الثامن: النفساء يجوز طلاقها دون الحائض. 

قال: (وفيما يجب بهكالغسل والكفارة بالوطء فيه) تقدم الكلام على 
مسألة الكفارة بالوطء عند قوله: (النفاس كالحيض) وهو لم يتكلم عن الكفارة 
هناك» ولو سكت عنها لأوهم أنه لا يوجب الكفارة. 

قال: (وإن ولدت امرأة توأمين - أي ولدين - فى بطن واحد فأول النفاس 
وآخره من أولهما)؛ أي : يحتسب من الأول؛ فعلى هذا لو ولدت امرأة ولدَاء 
ونزل منها دم» وبعد خمسة أيام نزل الولد الثاني فتنقضي مدة النفاس بعد خمسة 
وثلاثين يومًا من نزول الثاني؛ لأنه مضى خمسة أيام؛ ولهذا قال: (فأول النفاس 
وآخره من أولهما) لأنهم كالشيء الواحد. 

قال: (فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني) أي: إذا ولدت ولدًا 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن ينزلا معا بأن ينزل الأول ويليه الثاني» فالأمر واضح. 

الصورة الثانية: أن ينزل الأول ومعه دم ثم ينقطع عنها الدم» ثم ينزل الثاني 
ومعه دم» فهنا تبتدئ للثاني بنفاس جديد. 

الصورة الثالفة: أن ينزل الأول ويستمر معها الدم» ثم ينزل الثاني» فهنا الحكم 
للأول. 

ومما يتعلق بذلك من مسائل ما إذا مات عنها زوجها وهي حامل بتوأمين» 
فنزل الأول وبقي الثاني؛ فإن عدتها تنقضي بنزول الثاني؛ لأن الله عز وجل قال: 
(وأولاث الأخمالٍ أَجَلهْنَ أن يَضعِنَ حَمْلَهُسنَّ 4[الطلاق: E‏ وهي لم تضع حملها 
وإنما وضعت بعض حملها. 

بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: لو أن الجنين تقطع في بطنها فإنها 
لا تنقضي عدتها حتى يخرج كله؛ لأن الله عز وجل يقول: لوَأُولَات الْأخمالٍ 
أجَلهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4 ولذلك يقول العلماء: الحامل عدتها وضع كل 
الحمل. 

قال: (ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض). 


مثاله: امرأة حامل شربت دواءً فسقط جنينٌ تبين فيه خلق إنسان؛ فالدم 
الخارج منها دم نفاس؟؛ فهذه لا تقضي الصلاة؛ لأنها نفساء. 


سرح 
الروص المريح 


الشيخ الدكتور 


اتشر 
سامي 


(الجزء الأول) 


لصلاة 
ط١‏ 
ن شرو 
ت من 
ط اجتناب النجاسا 
مة إلى شرط ا 
لمقدمة ! 
۱ 
من 


المقدمة 
الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايقه للإسلام؛ وفقّه في الدين مَنْ أراد به 

خير وفيّمه فيما أخكمه من الأحكام أحمده أنْ جعانا من خر أمة أخرجت 
للناس» وخلّع علينا خِلْعةَ الإسلام خير لباس» وشرع لنا من الدين ما وصى به نوكا 
وإبراهيم وموسى وعيسى » وأوحاه ا محمد عله وعليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وأشكرُه وشكرٌ المنعم واجبٌ على الأنام. 

وا هد أن لا إلحه إلا وده لا فريك له ذو لمال والإكراف واشسيهد أن 
يكنا ونبينا ا عبده ورسوله» وحبييبه وخليله» المبنعوث لمان الحخلال والجرام» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. 

الشرح 

تمهيد في التعريف بالكتاب ومؤلفه: 

هذا الكتاب الذي مهد لشرحه هو شرح مختصر المقنع المسمى «زاد المستقنع» للشيخ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوقٍ الحنبلي» وهو من متأخري أصحاب الإمام أحمد رمه الله 
غيره. 

والشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي نسبة إلى قرية بوت في مصرء وقد مات في 
القاهرة سنة إحدى وخحمسين وألف» وم يُعَمّر طويلاً فقد مات وله إحدى وخمسون سنة؛ 
يقول الشيخ محمد البهوت الخلوقٍ ابن أخته وتلميذه: «وكانت وَفَانُهُ سنة واحد وخمسين 
وألف» وقد حدثني أنه ولد سنة ألف؛ فيكون عمره إحدى وخمسين سنة». 

وقد كتب الله عزوجل لكتبه القَبول» فقد ألف كتبًا في مذهب الحنابلة صارت عمدةً فيه؛ 
فألف هذا الكتاب الذي هو شرح لزاد المستقنع؛ وأُلْفَ شرا للمنتهى» وآخر للإقناع؛ وآخر 
لنظم المفردات» وألف أيضًا حاشيتين: حاشية على منتهى الإرادات» وحاشية على الإقناع. 
ويُعد من أشهر كتبه: الروض المريع شرح زاد المستقنع» وكشاف القناع عن متن الإقناع» وشرح 
منتهى الإرادات. 

وله أيضاً متن في الفقه ولكن ل يُكتب له الانتشارء وله رسائل؛ منها رسالة سماها: «إعلام 
الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام»؛ لكن أكثر كتبه رحمه الله تحريرًا هو شرح منتهى 
الإرادات؛ فإنه قَرَعّ منه قبل وفاته بنحو سنة؛ فقد كر أن الشيخ سليمان بن علي بن مشرئف 
قد حج في تلك السنة» وهي سنة تسع وأربعين وألف»ء واتفق أن التقى الشيحّ منصور؛ فأخبر 
الشيحٌ منصور رحمه الله الشيحٌ سليمان أنه شرح منتهى الإرادات؛ فلما رأى الشيخ سليمان 
شرح الشيخ منصور عمد إلى شرحه فمزقه» وقال: لا توجد كلمة موجودة في شرحي إلا وهي 
موجودة ف شرح الشيخ منصور. وهذا اعتراف منه بفضل الشيخ منصور البهون . 


مقدمة المؤلف: 

قال رحمه الله: (الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايعه للإسلام وفقه في الدين من 
أراد به خيرا). 

في هذه المقدمة بَرَاعَة استهلال» وبراعة الاستهلال: أن يأ المؤلف في ا علي 
مَْمُونٍ كتابه؛ والمؤلف هنا قد أتى بما يدل على أن هذا الكتاب شرخ؛ فقال: (شرح 
صدر... إلخ)» واستهل مما يمين أنه في علم الفقه بقوله: (وقَقّة في الدين... إلخ)؛ وهذا من 
براعة استهلاله رحمه الله. 


قال المؤلف رحمه الله: 

أما بعد؛ فهذا شرح لطيف على «مختصر المقنع» للشيخ الإمام العلامة والقدوة 
والعمدة القَهّامة هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سام بن 
عيسى بن سال المقدسي الحجّاوي ثم الصالحي الدمشقي -تغمده الله برمته وأباحه 
تُبوحة جته- يبين حقائقه» ويوضح معانيه ودقائقه» مع ضمي قيود يتعيّن التنبيه 
عليهاء وفوائد يُحتاج إليهاء مع العجز وعدم الأهاية لسلوك تلك المسالك؛ لكن 
ضرورة كونه م يُشرح اقنضت ذلك. 

والله اللسكول بفض له أن ينفع به كما نفع بأَصله وأن يجعله خالصّا لوجهه 
الكري» ورُلْفَى لديه في جنات النعيم المقيم. 


الشرح 

تعريف المؤلف بكتابه: 

قال: (فهذا شرح لطيف على «مختصر المقبع» للشيخ الإمام العلامة والقدوة والعمدة 
الفهامة هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سال 
المقدسي الحجّاوي ثم الصالحي الدمشقي؛ تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته). 

البحبوحة: الوسط؛ فبحبوحة جنته؛ أي وسط الجنة. 

ومراد المؤلف بكلامه هنا هو التعريف بكتابه؛ فيبين أن كتابه هو شر ل«زاد المستقنع» 
للحجاوي صاحب الإقناع» وهو شامي» والبهوت مصري» والغالب أن علماء الحنابلة مِنْ أهل 
الشام أُسْلّم عَقِيدَةً من حتَابلّة مِصْر؛ ولذلك تحد في أصحاب الإمام أحمَد مِنْ أهل مصر غالبًا 
جنوحٌ من جهة العقيدة؛ لكن لا يُقال إنهم أشاعرة؛ فهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة؛ 
لكن مع ذلك جَتخوا عن مذهب أهل السنة والجماعة؛ يعني مالوا إلى شيء من التصوف› 
وتحدهم يأخذون بأقوال الأشَاعرة في بعض المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تفسيره 
لكلمة (الرحمن الرحيم). 

وعَلَى الُم مِنْ اَم ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعتنون بكتبه إلا أتمم لم 
يتأثروا به في العقيدة ذَلِكَ العأثر؛ جلاف عْلَمَاءٍ الشام؛ كالحَجّاوي والمقادسة عمومًا فكلهم 
في عقائدهم أَسْكم ممّنْ كان في مصرء والسبب هو البيفة؛ فالبيفة تُوَثْر على الشخص أي كان؛ 
حتى ولو كان عاليا؛ لأن من تعلّم في مصر مثلاً أخذ علوم الآلة وأصول الفقه والنحو وما أشبه 
ذلك على أناس مِنْ مَذهب الشافعية أو مذهب الحنفية» وهم في باب الصّفَّات مخالفين 
لمذهب أهل السنة والجماعة غالمًا؛ لكن لا يُمَالُ إن مذهبهم أشعرئ» ومفال ذلك ما وقع 
لابن حجر والنووي رحمهما الله من تأويلات في العقيدة» ولكن هذا لا يخرجهم عن مذهب 
أهل السنة والجماعة» فلا يقال على ابن حجر أشعري» ولا رۇ أحدٌ أن يقول مثل هذا 
الكلام؛ فهناك فرق بين مَنْ يَعْتَيق المذهب ويقول: أنا أشعري. فينهج منهج الأشاعرة ويأخذ 


بآرائهم, وبَيْنَ إنسان اتفق معهم في فقي فلو قال أحد الحنابلة بأن لحم الإبل مثلاً لا ينض 
الوضوءَ؛ فهذا وإن كان خلاف المذهب إلا أنه لا يُقال: إنه صار شافعيًا؛ فلينتبه إلى هذا؛ 
لأن بعض طابة العلم يخلطون فيُخرجون كل مَنْ راوه تول في بعض الأشياء من مذهب أهل 
السنة والجماعة» والصواب أن يُقَال: إنه أخطأ في هذه المسألة أو خالف مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة. ولا يقال: إنه خارج عنهم. 

ومثاله ابن الجوزي رحمه الله فإن عنده تأويلات كثيرة في باب العقيدة» حتى قال الشيخ 
عبدالرحمن السعدي رحمه الله: «إن الحنابلة تبروا منه في هذا الباب». فابن الجوزي عا جليل 
في الوعظ وني الحديث؛ وعنده فقه جي ولكن حصّل مِنْه بط كثيرٌ في باب العقيدة» ومَنْ 
فَرَأَكِتَابَهُ «صيد الخاطر» عَرَفَ ذَلِكَء ومع ذلك لا يُمَال: إنه على مذهب الَهْويّة أو على 
مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة. 

قال: (يبين حقائقه» ويوضح معانيه ودقائقه» مع ضمّ قيود يتعيّن التنبيه عليهاء وفوائد 
يحتاج إليهاء مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك). 

يلاحظ هنا التَوَاضّع الجم للمؤلف رحمه الله؛ فإنه يقول: (مع العجز وعدم الأهلية لسلوك 
تلك المسالك) فإنه يرى في نفسه أنه ليس أهلاً لهذا الشرح؛ وهو رحمه الله م يكن في زمنه من 
يقاربه في العلم والفقه في مذهب أحمدء ولكنها أخلاق العلماء. 

قال: (لكن ضرورة كونه لم يُشرح اقتضت ذلك). 

أي أن كونه لم يُشرح سابقًا اقتضت شرحه له. 

ونقول: كان في عصره حواش كثيرة على الزاد» ولكن لم يكن هناك شَرْحٌ مالف 
للكتاب» ومن أكثر هذه ا فائدة حاشية الشيخ عبدالوهاب بن فيروز رحمه الله فإن له 
حاشية على زاد المستقنع مفيدة جدًا» ومنها أيضًا حاشية الشيخ فيصل بن المبارك» وللشيخ 
عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله استدراكات عليه»ء فكتابه «المختارات الجلية» هو اسْبَدَُرَاكَات 
على القَوْلٍ الصّحِيح؛ وليس حاشية؛ فالمِحَشُونَ يتكلمون عن العبارات» وأن قوله كذا مفهومه 
كذاء أما هو فإنه يتعرض لتصحيح المسائل الفقهية. 


قال المؤلف رحمه الله: 

(يسْم الله الرَّحْمَنِ الرجيم)» أي: بكل اسم للذات الأقدس» المسمى بمذا الاسم الأنفس» 
الموصوف بكمال الإنعام وما دونه» أو بإرادة ذلك أُؤلّف مستعيتاء أو ملابسًا على وجه البرك وف 
إيشار هذين الوصفين المفيدّين للمبالغة في الرحمة إشارةٌ لسبقها من حيث ملاصقتُها لاسم الذات؛ 
وغلبتها من حيثُ تكرائها على أضدادهاء وعدم انقطاعها. 

وقدّم «الرحمن» لأنه عَلَّمٌ في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصّفُ به غي تعالى» لأن 
معناه المُنعِمُ الحقيقيء البالغ في الرحمة غايكهاء وذلك لا يَضْدّقُ على غيرهء وابتداً بها تأسّيًا 
بالكتاب العزيزء وعم لا بحديث: «كل أَمْرٍ ذي بال لا يُبْدَأ فيه يسو الله فهو أَبْتَرُ». أي: 
ناقص البركة. وقي رواية: «بالحمّد للو»؛ فلذلك جمع بينهماء فقال: (الْحَمْدُ لله)» أي: جنس 
لاجمل أو كل شرو من علوك أو عمق لالجد بلقو الصف يكل كيال على 
الكمال. 


الشرح 

الكلام على البسملة: 

قال: (بسم الله الرحمن الرحيم» أي: بكل اسم للذات الأقدس» المسمى بهذا الاسم 
الأنفس» الموصوف بكمال الإنعام وما دونه). 

قوله: (الموصوف بكمال الإنعام وما دونه) يعني المنعم أو المريد» وهذا خلاف منهج أهل 
السنة والجماعة. 

وبيان ذلك أن الرحمن عَلَى وَزْنِ مَغلانء وَهِيَ صِيعَةُ مبالغة» ولكنها خاصة بالله عَرَّ وجل» 
والرحيم هو الذي يُوصل رهه إلى من شاء من عباده؛ فال رحمن معناه ذو الرحمة الواسعة» 
والرحيم ذو الرحمة الواصِلَّة؛ فالأول صفة» والفاني فعل» لكن الأشاعرة يؤولون الرحمن الرحيم 
فيقولون: الرحمن يعني: المنعم» والبّجيم يعني: الذي بريد الإنْعَامَ. 

والصواب أن يُقال: الرحمن: ذو الرحمة الواسعة:؛ والرحيم: ذو الرحمة الواصلة؛ لأن الرحمن 
اسم والرحيم اسم؛ قال تعالى: إهُو الله الذي لا إِلَه إل مُوَعَالم الِب وَالشَّهَادَةِ هُوَ 
الرّحْمَنُ الرّحِيْ] [الحشر: .]١7‏ 

قال: (وقدّم «الرحمن» لأنه عَلَمْ في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصَّفٌ به غيره 
تعالى» لأن معناه المُنعِمُ الحقيقي, البالعٌ في الرحمة غايتها). 

والصواب أن يقال بأن معناه: ذو الرحمة الواسعة. 

قال: (وابعداً بها تأسّيًا بالكتاب العزيزء وعملاً بحديث: «كُل أَمْرٍ ذي بال لا يُبْدَأْ فيه 


ببسم الله فهو اذ أي: ناقص البركة. وفي رواية: «بالحمد ب فلذلك جمع 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» حديث رقم (٤۱۸۹)ء »)1٠١/١(‏ والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب عمل اليوم والليلة» ما يستحب من الكلام عند الجحاجة» حديث رقم RED)‏ (1۸4/۹(ء وابن حبان في صحيحه» 
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بينهماء فقال: الحَمْدُ لله. أي: جنس الوصف بالجميلء أو كل فرد منه ملوك أو مُستحق 
للمعبود بالحق؛ المتصف بكل كمال على الكمال). 

هذا معنى الحمد؛ فهو الوصف بالجميل الاختياري» وإنما يقولون اختياري احترارًاً عن 
O Oa‏ ضيوع تعره شيط انا أو EE‏ اهنا قدي LS‏ كاله عه 
اختيارًا. 

والصواب أن الحمد هو وصف الحمود بالكمال محبّة وتَعْظِيماء وأمّا النَّنَاءِ فهو تكرار 
للحمد؛ لأن الناء من النَّم وهو اليُجوع على ما سبق» وعليه فإذا لم يتَقَدّم شيءٌ فلا يكون 
ثناكٌء فإذا قلنا: الحمد لله 5 العالمين الرحمن الرحيم. فقولنا: الرحمن الرحيم. ثناء؛ لأنه تقدمه 
حمد. 

و حتف ا ا اا شيعت الل قلسن :ل ل ا أن الم ع 
الشاءء وذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله عز وجل: 
فُسمت الصلاة بيني وبين عَبْدِي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال: 
حمدن عبدي» وإذا قال: الرَّحْمّن الرحيم» قال: أثنى على عبدي» 7" فغاير بينهما. 

كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا ذكروا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقولون: قام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه. فَيَجْعَلُونَ الحمد غير الثناء. 

فالحاصل أن الحمد غير الثناء بدلالة السَنَةٍ وبدلالة العقل. 


المقدمة» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» حديث رقم »)١77/1( »)١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الصلاة» حديث رقم 
(۸۸۳)» (١/477)؛‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث فيه روايات عدة؛ فروي «كل أمر»» وروي «كل کلام»» وروي 
«لم يبدأ» وروي «لم يفتتح» وروي «بحمد الله» وروي «بذكر الله» وروي «فهو أقطع» وروي «فهو أبتر» وروي «فهو أجزم» وغير 
ذلك. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: المدي في الكلام» حديث رقم (5840): (551/54).» والبيهقي في كتاب: الجمعة» جماع 
أبواب آداب الخطبة» باب: ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة» حديث رقم (01779)» .)۲۹٥/۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۰)» .)595/١(‏ 

۷ 


قال المؤلف رحمه الله: 

والحمد: الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة» سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. 

وقي الاصطلاح: فعل يُنبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو 
غيره. 

والشكر لغةً: هو الحمد اصطلاحًا. 

واصطلاحًا: صرف العبد جميعَ ما أنعم الله به علي هلما يق لأجله» قال تعالى: 
[وَقَلِيلٌ من عِبَادِي الشّكُورُ) [سباً: .]١١‏ 

وار لفظ الجلالة دوت باق الآهاء ك الرخن: و: الخالق: إشارة إلى آنه كا 
جمد لصفاته جمد لذاته» ولغلا يُتوهم اختصاص استحقاقه الحم بذلك الوصف 
دون غيره. 

(دا) مفعول مطلق مُبِيّن لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله: (لا يَنْقَدُ) بالدال المهملة 
وفتح الفاءء ماضيه نفد بكسرهاء أي: لا يفرغ. 

الل تاب )ای فب( ی ای کے واس 
و«أفضا»: متصوية على اتة يبدل ق «مذاه أو ضصلففه أو حال ى وواه 
موصول اسميء أو نكرة موص وفة» أي: أفضل الحمد الذي ينبغيء أو أفضل حَدٍ 
ينبغي و 


الشرح 
الكلام على الحمدلة: 
قال: (والحمد: الثناء بالصفَات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم 
لا) ولذا قال بعضهم: هو الثناء بالجميل الاختياري. احترارًا من الاضطراري الذي لا يكون إلا 


في مقابلة النعمة. 
غيره). 


فقوله: (فعل)؛ الفعل يشمل ثلائة أقبياء* يشمل اللسان» والقلب» والجوارح؛ فحمد 
اللسان هو الذكر؛ كقول: الحمد لله» ومد القلب: الاعتقاد أن مسدي النعمة هو الله عز 
وجل» وحمد الجوارح: أن تقوم بطاعة الله. 

قال: (والشكر لغة هو الحمد اصطلاحًاء واصطلاحًا: صَرْف العبد جميع ما أنعم الله به 
عليه لما خُلِقَ من أَجْلِهِ). 

فاتشكر الغخص هن الفمدة > ايوق ابل فة وله يكدوة سرف 
مقابل نعمة أو لاء فكل شكر حمد ولیس كل حمد شكرًا. 

قال: (قال تعالى: قلي من عِبَادِيَ الشّكُور) [سبأ: .)]١١‏ 


لو أتى بالآية من أولما لكان أحسنء وهي قوله تعالى: [َاعْمَلُوا آل داؤوة شكرًا) [سباً: 
١]؛‏ يعني: يكون عملهم شكراً لله؛ ثم قال: إ[وَقَلِيِل من عِبَادِي الشَكُورُ]؛ فالاستدلال 
بقوله: إاعْمَلُوا آل داؤوة شُكْوًا] أَوْلَ مما ذكر المؤلف. 

قال: (وآثَرَ لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد 
لصفاته يحمد لذاته). 

وهو كذلك؛ فإن الله عز وجل يمد لكمال ذاته ويحمد لكمال صفاته» ومن صفاته إنعامه 
قلق الا 

قال: (حمدًا مفعول مطلق مين لنوع الحمد)؛ أي أحمده حمدًا؛ (لوصفه بقوله: لا ينفد) 
يعني: لا يَنْمَطِع ولا ينتهي؛ ولمذا قال: (بالدال المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها؛ أي 
لا يفرغ) ومنه قول الله تبارك وتعالى: لفل لَوْكان الْبَخْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتٍ رتي لَنَفِدَ الْبَخْرُ 
قبل أن نقد گات رَقي) [الكهف: ]٠١5‏ فنفد معى: كع وانتهى. 


قال المؤلف رحمه الله: 

اسان اللّهُ) قال الأزهرئ : «معنى الصلاة من الله تعالى: الرحمة؛ ومن الملائكة: 
الاستغفار» ومن الآدميين: التضرع والدعاء». 

(وسلّ) من السلام بمعنى: التحية. أو السلامة من النقائص والرذائلء أو الأمان. 

والصلاة عليه 5ي مستحبة بتأكدٍء يوم م اللنيعة ولبلتيا. ركذا كلها کر اسمهء وقيل بوجوها 
فال ف قان 61 التي أقنوا E‏ غليّه وتلفوا تشليقا؟ |الأشراب: 2 ]ء 
ووي: «مَنْ صَلَّى علي في كاب 1 تَزَلٍ الملائگة تشتغفر ف لے دَامَ الىت َلك 
الكتاب». 

وأتنى المد بالحطلة اة الدالة على العببرت والدوام ابوت فالكية المد أو اسشحقافة 
له أزلاً وأبدَّاء وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد, أي: الحدوث؛ لحدوث المسئول وهو 
الصلاة: أي الرحمة من الله 


الشرح 

الصلاة والسلام على النبي وحكمها: 

قال: (وَصَلَّى الله) قال الأزهري : «معنى الصلاة من الله تعالى: الرحمة, ومن الملائكة: 
الاستغفار. ومن الآدميين: التضرع والدعاء»). 

هذا هو المشهور عند أكثر العلماء أذ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله 
الرمة؛ فصلاة الله على عبده رحمته إياه» ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

وقال بعض العلماء: إن صلاة الله تعالى على عبده هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى» وهذا 
هو ما جاءنا عن أبي العالية فيما رواه البخاري: «أن ضّلاةً الله على عبده: ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى»7) 

وتفسير المؤلف وغيره الصلاة من الله بمعنى الرحمة فيه نظر؛ لأمور: 

أولةً؛ أن الل عر وجل غاي َيْنَ البحمة والصلاة فقال: اولك عَلَيْهُهْ صَلَوَاثْ من رَِمْ 
وَيَحَةٌ! [البقرة: »]٠١١‏ ا قلنا: الصلاة بمعنى الرحمة لكان معن الآية: أوثقك عليهم رحمة 
من رهم ورحمة» وهذا لا يستقيم؛ لأن الأصل في العطف المغايرة. 

ثانيًا: أن سؤال اليّحْمة مشروع لكل مسلم فيُقال: اللهم ارحم فلانَاء وأما الصلاة فإنها 
خاصة بالأنبياء» ولهذا منع كثير من العلماء أن يُقال: اللهم صل على فلان أو على آل فلان 
إلا لسبب؛ كدفع الركاة؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذفعت إليه الركاة قال: 
«اللهم صل على آل فلان»7", كما قال الله عز وجل: لذ من أَمْوَالهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ 


)١١١/5( صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: إن تبدوا شيئًا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليمًا»‎ )١( 
»)١59/5( »)۱٤۹۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الركاةء باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» حديث رقم‎ )۲( 
.)787/5( »)۱۰۷۸( ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته» حديث رقم‎ 


١ 


وَترَكِيهِمْ با وَصَلّ عَلَيهمْ] [التوبة: .]١٠١‏ 

ومنهم من قال: يجوز ما م تُتخذ شعارًا. ومنهم من أجاز مطلمًا؛ قال: لأتما دعاء. 

والحاصل أن الصلاة على غير الأنبياء فيها أقوال ثلاثة؛ منهم من منعها مطلقّاء وقال إن 
هذا خاص بالأنبياء» ومنهم من أجازها مطلقّاء ومنهم من قال: يجوز مالم تُتخذ شعاراء 
والقول الرابع: أتما تجوز إذا كان هناك سبب؛ مثل الصدقة. 

ثالمًا: مما يدل على بطلان تفسير الصلاة بالرحمة أن رحمة الله عز وجل عامة» وصلاته 
خاصة بخواص عباده» قال الله تبارك وتعالى: اْوَرَي وَسِعَتْ كل شي [الأعراف: »]٠١١‏ 
وأما صلاته -وهي ثناؤه- فإنه خاص بخواص عباده. ۰ 

قال: (وسِلَمَ. من السلام بمعنى: التحية. أو السلامة من النقائص والرذائلء أو 
الأمان). 

السلام بمعنى الدعاء بالسلامة من النقص والآفات» وهذا يعنى الدعاء للنبي عليه الصلاة 
والسلام بالسلامة إما في حياته وإما بعد تماتِه؛ فإن كان في حياته فهُوَ سُوَال الله عز وجل أن 
يَسْلْمَ بَدَنْهُ من النقائص والأمراض والآفات» وأما بعد وفاته فإنه يَشْتَمِلُ على أمرين: 

الأمر الأول: أن يحفظ جسده الشريف من العبث به. 

الأمر الثابي: أن بحفظ شريعته وسُنتةُ. 

وإنما ندعو له بأن يحفظ جسده الشريف من العبث به؛ لأنه قد يوجد مَن يحاول أن يعبث 
بحسد النبي عليه الصلاة والسلام» وقد حدث هذا سابقًاء فيُمَال إن أحد ملوك المسلمين رأى 
في المنام أن رجلين يعبئان بِمَبْرٍ النبي عليه الصلاة والسلام يريدان أن ينبشا القبر» فلما رآهما 
عرفهما بأعيانهماء فتشاور مع وزيره» ثم تجهز في نفس الليلة أو من الغد وذهب إلى المدينة؛ 
فلما ذهب إلى المدينة طلب من والي المدينة أن يحضر له كل مَنْ في المدينة ليعطيهم هداياء 
فحَضّرواء فصار كلما مر عليه واحد منهم يُسلم على الملك فيعطيه وينظر في وجهه؛ فلما 
انتهوا قيل له:لم يبق إلا رجلين عابدين جالسين في المسجد لا يخرجان أبدًا منه إلا إلى بيت 
صغير بقربه» فقال: علي بحما. فا جضن فإذا هما نفس الرجلين اللذين رآهها في المنام» وكان 
هذان الرجلان من النصارى أتيا إلى المدينة يريدان أن يحفرا قبر النبي عليه الصلاة والسلام 
ويأخذا جسده؛ فسكنا في بيت قرب المسجد وحَمَّرًا نفقًا تحت الأرض» وأوشكا أن يصلا إلى 
القن لکن الث عدر وجل سلب فام الك .ين فر حول قبن البئ عليه الصلاة والسللام فة 
من جميع الجهات» وملأها بالرصاص حت لا يتمكن أحد من الوصول إليه» ولهذا فهي محاطة 
الآن يجدران ثلاثة؛ فإنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعْبَد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا قال ابن القيم: «فأجاب رب 
العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران». 


.)177/١( أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب: قصر الصلاة في السفر» باب: جامع الصلاة» حديث رقم (85)؛‎ )١( 
۱۱ 


ومن العبث الذي ندعو الله تعالى أن يُسلم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما 
ذكره ابن القيم أيضًا من أن بعض ولاة مصر لما رأى انصراف الناس عن مصر استشار وزيرًا 
له؛ فقال له: أحضر جنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصر؛ فيأق الناس إلى مصر. وهذا 
لأجل أن يجذب إلى مصر سياحة دينية. 

قال: (والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة). 

وإنهاكانت مستحبة؛ لأن الله عز وجل أمر بما؛ قال تعالى: إإِنَّ الله وَمَلائگَة E‏ 
عَلَى الى يا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه وَسَلّمُوا نَسْلِيمًا) [الأحزاب: 5]ء ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى علي صلاة واجدّة صلی الله عليه با عشرًا»7". 

قال: (بتأكد يوم الجمعة وليلتها)؛ أي يتأكد أن نُصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 
في يوم الجمعة وليلتها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال: «أكثروا على من الصلاة 
في يوم الجمعة؛ ٍن صَّلائكُم تبلغني حيث كنتم»7". 

قال: (وكذا كلما ذكر اسصه) فإذا ذُكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تُستحب الصلاة 
عليه» (وقيل بوجوجا إِذَا) أي: قيل إنه في أي وقت ذَكِرٌ اسمه فإنما تجب. 

واستدلوا على الوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «البخيل مَنْ ذَكِرْتُ عِنْدَهُ 
فَلَم صل علي وبأن الله تعالى قال: !لوا عله ولوا اا 

فالحاصل أن أصل حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الاستحباب» وتحب - 
عند بعض العلماء- عند ذكر اسمه؛ لقوله: «البخيل من ذكرت عنده...»» وفي هذا الحديث 
دلالة على أن البخل لا يختص بمنع المال» بل هو عام في منع كل ما يجب بذله مِنْ مَال أو 
علم أو جاه. 

قال: (وزوي: «مَن صَلَّى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام امي في 
ذلك الكتاب») وهذا الحديث موضوع. 

قال: (وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على النبوت والدوام؛ لنبوت مالكية الحمد 
أو استحقاقه له أرَلاً وأبدَاء وبالصلاة بالفعلية) أي: بالجملة الفعلية (الدالة على التجدد؛ 
أي: الحدوث؛ لحدوث المسئول وهو الصلاة؛ أي: الرحمة من الله) وهذا بناء على مذهب 
الأشاعرة» أما مذهب أهل السنة والجماعة فإن صفة الله عز وجل أزلية قديمة» فإنه لم يزل عز 
وجل ولا يزال متصمًا بمذه الصفة. 


.)۲۸۸/۱( »)۳۸٤( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول المؤذن لمن معه» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ذكر وفاته صلی الله عليه وسلم» حديث رقم )3۷( 1ت 3 والبيهقي ف معرفة 
السنن والآثار» كتاب: الجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومهاء حديث رقم (11۷۱)» (419/5). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسند أهل البيت» حديث الحسين بن علي» حديث رقم »)٠١۷/۳( »)۱۷۳١(‏ والترمذي في أبواب الدعوات» 
باب» حديث رقم (5545): (551/5))» والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: فضائل القرآن» ذكر الاختلاف» حديث رقم 
)67 °^(« )41/۷( 

.)۲۳۲/۲( »)۱۸۳١( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم‎ )٤( 


۱۲ 


قال المؤلف رحمه اللّه: 

(عَلَى أَفْضَلٍ الْمُصْطَقَنَ نحَمَدِ) بلا شك لقوله 45: «أَنَا سد وَلَدٍ 
فقضة يبعقة إلى الناس كافة» وبالشفاعة» والأنبياء تحت لوائه. 

واللصطقون: جمع مصطفى» وهو المختار» من الصفوة» وطاؤه منقلبة عن تاء» و«محمد»: من 
أسمائه 5ء مي به لكثرة خصاله الحميدة» مي به قبله سبعة عشر شخصًا - على ما قاله ابن 
الهائم عن بعض الحفاظ - بخلاف أحمد, فإنه لم يُسَمّ به قبله. 

(وَعَلَى آلِه)» أي: أتباعه على دينه» نص عليه أحمدُ» وعليه أكثر الأصحابء ذكره في «شرح 
التحرير»» وقدّمهم للأمر بالصلاة عليهم» وإضافه إلى المضمر جائزة عند الأكثر» وعَمَل أكثر 
المصنفين عليه» ومنعه جمعٌ: منهم الكسائي والتحاس والزبيديي. 

(وَأصحابه) جمع: صحب» جمع صاحب» بمعنى: الصحابي» وهو من اجتمع بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم مؤمئّاء ومات على ذلك. 

وعطُهم على الآل من عطف الخاص على العام» وق الجمع بين الصحب والآل مخالفة 
للمبتدعة؛ لأنحم يوالون الآل دون الصحب. 

(ومَنْ تَعَبَّدَ)؛ أي: عبد الله تعالى» والعبادة: ما قر به شا بن غير اك اد غنرق ول افشاك 

الشرح 

الكلام على الآل والصحب: 

قال: (على أفضل المصطفين محمد بلا شك). 

المصطفى في الأصل هو المختار» فاصطفاه بمعنى اختاره» وأصلها مصتفى وسيأق» قال الله 
عز وجل: [ِوَإَُِمْ عند لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأخْيَارٍ) [ص: 47]. 

قال: (لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم ولا فخ ف عل ال 
والسلام مصطفى» وكثير من الناس الآن عندما يذكرونه صلى الله عليه وسلم يقولون: قال 
الملصطفى. والأولى أن يُقال: قال الرسول؟ فالرسول أشد اختصاصًا به صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن المصطفين من عباد الله كُمُر؛ يقول تعالى: وم علدت لَمِنَ الْمْصْطئَينَ الأخْيارِ) [ص: 
؛؛ فالتعبير بالرسول أو بالنبي أولى؛ لأنه تَغْبِير أحصٌ؛ لأنَهُ لَيْسَ كل مصطفى نبي أو 
رسول» لکن كل رسول أو ني فَهُوَ مُصْطْمّى. 

قال: (وخُص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه). 

للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص عدة؛ أوصلها بعضهم إلى مائتي خصيصة؛ ومن ذلك 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق» حديث رقم (۲۲۷۸)»ء »)۱۷۸۲/٤(‏ 
وقوله: (ولا فخر) عند ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الشفاعة» حديث رقم .)١540/7( »)٤۳۰۸(‏ 
۳ 


قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد من الأنبياء فی 

قال: (والمصطفون جمع مصطفى» وهو المختار» من الصفوة, وطاؤه منقلبة عن تاء) 

قال: (وتحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم؛ سمي به لكثرة خصاله الحميدة)؛ فهو 
حامد وحمود» ومحمد يعني يَحْمّد الناس» وأن الناس يحمدونه» كما قيل: 

وشق له من اسمه لِيُجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

قال: (سمّيَ به قبله سبعة عشر شخصاء على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ 
لاف امد فإنه لم يُسَمّ به قبله). 

ابن الهائم هو صاحب الشباك في علم الفرائض» وهو مشهور» وهي في باب المناسخات» 
يقول الفرضيون: يُسْتَعان بحل مسائل المناسخات بشباك ابن الهائم» وهو الذي وضع مسيم 
المسائل ووضع الفروض والأنصبة وما شابه ذلك على هذا النحوء وتُسمى «شباك ابن الهائم» 

قال: (وعلى آله؛ أي: أتباعه على دينه» نص عَلَيْهِ أحمد, وعليه أكثر الأصحابء 
ذكره في «شرح التحرير») وهو للمرداوي (وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم» وإضافته إلى 
المضمر جائزة عند الأكثرء وَعَمَلْ أكثر المصنفين عليه» ومنعه جمع؛ منهم: الكسائيء 
وابن النحاس» والزبيدي. 

الآل: هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والأتباع: هم أتباعه على دينه» 
والصحابة: هم الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنون به وماتوا على ذلك هذا إذا 
قيل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه» لكن إذا قيل: صل على محمد وآله 
وصحابته» فآله بمعنى: أتباعه على دينه» وأؤّل من يدخل في الأتباع: المؤمنون من قَرَابته 
والصحابة. 

فالحاصل أنه يُفرّق؛ فإذا قُرِنَ الآل بالأتباع فمعناه: المؤمنون من قرابته» ومعنى الأتباع: 
أتباعه على دينه من بقية المؤمنين» وأما إذا أُفُرد فقيل: آله وأصحابه فامراد بالآل أتباعه على 
دينه» وأوّل مَنْ يَدّخْلُ في ذلك المؤمنون من قرابته كما قيل: 

آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي هب 

قال: (وهو من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنًا ومات على ذلك) 

فالصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك (وعطفهم 
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على الآل من عطف الخاص على العام)ء لأن الصحابة داخلون في الآل؛ لأن معناه: أتباعه 
على دينه؛ فالصحابة داخلون في ذلكء وإذا ععطف الخاص على العام فإن ذلك يدل على 
أهميته» فكأنه ذكر مرتين» كما أنه دليل على دخوفم قطعًا في العموم الأول وأنهم غير خارجين 
عنه؛ لأنه قد يقول قائل: آله بمعنى أتباعه على دينه دون الصحابة. 

فقوله: «آله وأصحابه» يفيد فائدتين: 

الفائدة الأولى: أهمية الصحابة وفضلهم. 

الفائدة الثانية: أن الصحابة دخلين في العموم.. 

ونظير ذلك قوله تعالى: تَتَرّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فيهَا] [القدر: ٤]؛‏ فلو قال قائل: تنزل 
الملائكة وليس معهم جبريل. فذكر الروح بعده تنصيصٌ على دخوله في عموم الأول» وهو ثانيًا 
تعظيم لشأنه» فكأنه ذكر مرتين: مرة بالمعنى العام ومرة بالمعنى الخاص. 

فالقاعدة أنه إذا عْضِفَ الخاص على العام فينذا فط يذل على الأهمية؛ لأن المخاص كأنه 
ذكِرٌ مبَكَينَه وفائدته ألا يقع التوهم بأن الخاص غير داخل في العموم. 

قال: (وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة؛ لام يوالون الآل دون 
الصحب). 

مثل الرافضة؛ فإنحم يقولون: محمد صلى الله عليه وسلم» أو صلى الله وسلم على محمد ولا 
يذكرون أصحابه» وإِنما يذكرون أهل البيت فقط. 

قال: (ومن تعبد؛ أي عبد الله تعالى» والعبادة: ما أمر به شرعًا من غير اطّراد عرف ولا 
اقتضاء عقلي) يعني أن العرف لا يقتضي العبادة والعقل أيضًا لا يقتضي العبادة. 

لكن هذا تعريف مناقض لمعن العبادة» والصواب أن العبادة -كما ذكر شيخ الإسلام رمه 
الله: اسم جامع لكل ما به الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

والعبادة تُطلق بمعن المتعبّد به وتُطلق بمعنى التعبّدء فإن أطلقت بمعنى التعبد فمعناها: التذلل 
والخضوع لله عز وجلء وإن أطلقت بمعنى المتعبد به؛ فهي اسم جامع لكل ما ينه الله ويَْضّاه. 

قال المؤلف رحمه اللّه: 
ا0 ايه دسا كر فو ضع إل الس اذه والسام على سرا حا 
الكلمة يى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره» ويستحب الإتيان هاف الحب 
والمكاتبات اقتداءً به صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يأ تمافي خطبه وشبههاء 
حت رواه الحافظ عبد القادر اليُمَاوَيٌ في «الأربعين» التي له عن أربعين صحابيًا - 
ذكره ابن قُندس في حواشي المحرر - وقيل: إنفما فصل الخطاب المشار إليه في الآية» 
والصحيح: أنه الفصل بين الحق والباطل. 
والمعروف: بناءٌ «بغد» على الضج وأجاز بعضّهم تنوينها مرفوعة ومنصويةٌ 

والفتح بلا تنوينٍ على تقدير المضاف إليه. 


الشرح 

الكلام على أما بعد: 

قال: (أما بعد؛ أي: بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله, وهذه 
الكلمة يُؤتى بجا للانتقال من أسلوب إلى غيره). 

هذا الكلام فيه نظر؛ لأن كفيو من الكاب وا مؤلفين والصعفين يعقلون من أساليب إل 
أخرى ومع ذلك لا يأتون بماء فينتقل المؤلف مثلاً من الكلام في الصلاة إلى الكلام في النكاح 
والطلاق ولا يأ ب(أما بعد)ء والصواب أنما كلمة يُؤتى بما للدّخول في صُلب الموضوع المراد» 
وذلك أن الإنسان إذا خطب خطبة الكتاب وفرغ منها وأراد الدخول في صلب الموضوع 
يقول: أما بعد. 

قال: (ويستحب الإتيان بجا في الخطب والمكاتبات اقتداءً به صلى الله عليه وسلم؛ فإنه 
كان يأ جما في خُطَّبِهِ وشبهها)؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد؛ 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد» (حت رواه الحافظ عبد القاهر 
الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيًاء ذكره ابن فنس في «حواشي المحرر», 
وقيل: إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية)» وهي قوله تعالى: (ْوَآتَيْمَاهُ الَكُمَة وَفَصْلَ 
الحطَابٍ] [ص: »]۲١‏ وهذا هو المشهور ولكن فيه نظر. (والصحيح أنه الفصل بين الحق 
والباطل) فهذا هو الراجح؛؛ أي أن قوله تعالى: [وَآتَيْمَاهُ الحَكُمَة وَفَصل الخِطَابٍ) معناه: 
ما يَفْصِلْ به بين الحق والباطل» وذلك من العلم والفهم والحكمة. 

قال: (والمعروف بناء «بَعْدٌ») أي مِنْ «أمّا بَعْد» (على الصَّمّء وأجاز بعضّهم تنوينها 
مرفوعة ومنصوبة) فتقول: أما بعد وأما بعدًا (والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه) 
أي تقول: أما بعدّ. 


قال المؤلف رحمه اللّه: 

(فَهَِذدًَ) إشارة إلى ما تصوره في الذهن» وأقامه مُقام المكتوب المقروء الموجود 
بالعيان. (مُحَْصَرٌ). أي: موجزء وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه» قال علي رضي الله 
عنه: «خيرُ الكلام ما قل کل ولم يُطَل فَيْمَلَ». 

(في الففي) وهو لغة: الفهم. واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية 
بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. 

(من مُقبع). أيه هخ الك اب الس ف وال ليت (الإقام) انما 
به شيخ الذهب (الْمُوفق أي حمي) عبد اله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» تغمّده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. 

(على قَوْلٍ وَاجِد) وكذلك صنعت في شرحه» فلم أتعرض للخلاف طلبا 
للاختصارء (وَهْوّ), أي: ذلك القول الواحد الذي يذكره ويمحذف ما سواه من 
الأقوال - إن كانت- هو القول (الراجح 04 أي المعتمد (في مَذهَب) إمام الأئمة 
اض اة أبي عبد الله (أمة) بن محمد بن حنبل الشيباني؛ نسبة لجده شيبانَ 
بن ُهل بن علبة 

والمذهب في الأصل: الذهاب أو زمانه أو مكانه» ثم اطق على ما قاله الجتهد 
بدليل ومات قائلاً به» وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل» أو إعاء» ونحوه. 


الشرح 

قال: (فهذا. إشارة إلى ما تصوّره في الذهن, وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود 
بالعيان). 

اعلم أن خطبة الكتاب تارة يكتبها المؤلف قبل شروعه في الكتاب» وتارة يكتبها بعد فراغه 
منه» والأكثر أن تُكُتَب الخطبة قبل الشروع في الكتاب» فعلى هذا فيكون قوله (هذا) إشارة 
إلى متصوّر في الذهن؛ لأن الكتاب غير موجود في حال كتابة الخطبة؛ ولكن (هذا) إشارة إلى 
ما تصوّزه ف ذهنه. 

أما إذا كانت خطبة الكتاب قد كُيَِبَتْ بعد فراغه من الكتاب؛ فتكون (هذا) إشارة إلى 
شيء موجود. 

قال: (مختصر؛ أي: موجز» وهو ما قل لَفظُهُ وكرت مَعَانيه) أي أن المختصر هو ماقا 
لفظه وكثر معناه» (قال علي رضي الله عنه: حَير الكلام ما قل ودل) فالكلام القليل الدال 
على المعنى خير الكلام (ولم يُطّل فيّمَل) أي أن الكلام إذا طال فإن الناس علونه؛ ولهذا 
حث النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة على تقصير الخطبة فقال: «إن طول صلاة 


الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه»7". 

تعريف الفقه: 

قال: (في الفقه. وهو لغة: الفهم) من مَقِهَ يفقه» يقول الله تعالى: [ِوَاخْلْل عُفَدَةَ من 
لمان * يَفَمَهُوا قَوْلِي] [طه: ]١8-١07‏ (واصطلاحًا: معرفة) عَبَرَ بالمعرفة دون العلم؛ لأن 
الفقه يشتمل على الظن وعلى اليقين» فعلمنا بتحريم الميتة مثلاً يقين» لأننا نجزم يقينًا أن لميتة 
حرام؛ لأن الله عز وجل قال: إِحُرَّمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْعَهُ] [المائدة: *]» وكذا علمنا بتحريم 
الخمر فإنه يقين» لكن علمنا بأنه يجوز المسح على الميكَرّق في المخف مثلاً ظح وعلمنا بأنه 
يجوز رمي الجمار ليلا أو أنه لا يجوز ظررٌ ولمذا فإن في هذه المسائل خلاف؛ فالحاصل أنه عبر 
بالمعرفة لأهما تشتمل على ظن وعلم. 

قال: (الأحكام الشرعية) احترارًا من الأحكام العقلية والأحكام العادية؛ لأن الحكم قد 
يكون شيعيًا وقد يكون عاديّاء والحكم الشرعي: ما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام» والحكم 
العقلي: الذي طريق معرفته العقل؛ مغل معرفة أن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أكبر من 
الجزء. والحكم العادي: ما كان طريق معرفته التجربة؛ مثل: احمرار الوجه عند الخجلء فدلالة 
احمرار الوجه على الخجل دلالة عادية» وكذا الاستدلال بالمطر على تلد السماء بالغيوم فهذا 
حكمه عادي؛ لأن ما كان مرجعه التجربة فهو عادي. 

قال: (الفرعية) احتررًا من الأصولية» وهي ما تعلق بأصول الدين» لكن يسمى العلم 
بالعقيدة أو علم التوحيد أيضًا فقهًا؛ِ وهو في الحقيقة الفقه الأكبر» ولهذا ألف أبو حنيفة رحمه 
الله كتايًا في العقيدة ماه: «الفقه الأكبر». 

قال: (بالاستدلال) أي عن طريق الاستدلال (بالفعل)ء بأن يكون الحكم الشرعي حاضرًا 
في ذهن الإنسان؛ بمعنى أنه إذا سمل أجاب؛ فهذا يُقال له: فقية بالفعل» (أو بالقوة القريبة), 
يعني بأن لا يكون الجواب أو حكم المسألة حاضرًا في ذهنه» ولكن يتمَكن من معرفتها بالقوة 
القريبة؛ يعني بالاسْتعَانة بالبحث في الكتب وغيرهاء ولهذا يُقَال: العام نوعان: عالم بالفعل» 
وعالم بالقوة؛ فالعالم بالفعل: هو الذي يجيب إذا سُيْل» فعلّمه في صدره» فإذا قيل له: ما حكم 
كذا؟ قال: كذا. والعالم بالقوة القربية هو الذي E‏ من معرفة الحكم لكن عن طريق 
البحث والتنقيب» وهذا الصنف منه أغلب الباحثين الذين يُوَلمُون الكتب والمصتفات؛ يعني 
من لم يشتغلوا بالتدريس؛ فهم عُلّماء بالقوة القريبة» فغالب من يشتغل بالتأليف ولا يشتغل 
بالتدريس هو في الحقيقة عالم بالقوة القريبة؛ لأنه لا يَخَمّظ العلم شيء كالتدريس؛ فمن درس 
كتايًا فكأنه في الحقيقة قَرَاً الكتاب ثلاثين مرة أو أكثر؛ لأن المعَلّمَ حرص على استيعاب 
المعلومات قبل أن يُلقيها على طلابه» ولن يكتفي المعَلّمَ بقراءة الكتاب أمام الطلاب» فالطلبة 
يتمكنون من قراءة الكتاب بدون مشقة الحضور وعنائه» ولذلك يحرص المدرس على فهم 
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وحفظ المادة التي يريد تدريسهاء ومن ته فإنه إذا التزم ذلك فسوف يحفظ العلم؛ بخلاف 
الباحث؛ فالباحث ينقل نقلاًء لأن كل شيء متوؤْرٌ أمامه» وهكذا يتبين أن الباحث عام 
بالقوة والمدرس عالم بالفعل. وأولاهما بالقوة العلمية هو العالم بالفعل. 

بيان كتب ابن قدامة المقدسي: 

قال: (من مقنع؛ أي : من الكتاب الْممسَمَّى بالمقنع؛ تأليف الإمام المفقتدّى به شيخ 
المذهب الْمُوَفّق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي؛ تَعَمَدَهُ الله بره 
وأعاد علينا من بركته). 

كتاب «المقنع» ألفه موفق الدين بن قدامة» واختصره الحجاوي رحمه الله في كتاب سماه: 
«زاد المستقنع في اختصار المقنع»» وكتاب المقنع موجود متداول. 

وقد ألف الموفق رحمه الله كتاب «المقنع» على قولين في مذهب الإمام أحمدء فيذكر 
الروايتين أو يذكر الوجهين» ولكنه خالٍ من الأدلة» وكتاب «المقنع» له شروح كثيرة» فشرحه 
ابن أبي عمر ابن أخي الموفق» وقد شرحه من المغني» أي أنه جعل المغني شرحًا للمُقُنع؛ وسمى 
كتابه «الشرح الكبير»» وقد عمد إلى المغني فرتبه؛ بأن وضع كل جملة من المغني أو كل مسألة 
من المغني أمام نظيرها أو ما يناسبها من المقنع؛ فأت بكتاب الطهارة مثلاً من المغني وجعله 
شرحًا للمقنع تحت كتاب الطهارة؛ وذلك لأن ترتيب المغني يختلف عن ترتيب المقنع؛ ويقال 
إنه استأذن عَمَّه الموفق في أن يجعل كتابه شرحًا للمقنع» فصار عمل ابن أبي عُمر الترتيب 
والتنسيق فقط؛ وإن كان أضاف إضافات يسيرة؛ فأضاف بعض الروايات وبعض الأقوال» 
وقدّم وأَخَرَّ لكن الكتاب إجمالاً منقول نقلاً حرفيًا مِنَ المُني» لكن يستفيد منه طالب العلم 
بأن مراجعته أسهل مِنْ مُرَاجَعَة المقُني؛ فإن ترتيبه مطابق لترتيب زاد المستقنع» فمن يريد كتاب 
الجهاد مثلاً يعرف أنه قبل كتاب البيع» ومن يريد كتاب الشروط في البيع يجدها بعد شروط 
البيع؛ أما في المغني فالترتيب مختلفٌ» فتجد الجهاد في آخر الكتاب» ويذكر العتق مثلاً في آخر 
الكتاب أيضًا؛ فترتيب المغني يختلف عن ترتيب المقنع؛ فبالتالي يختلف عن ترتيب الشرح الكبير 
وترتيب زاد المستقنع؛ ولهذا يُستفاد من الشرح الكبير في معرفة مظان المسائل؛ فالوصول 
للمسائل في المغني لا يكون إلا بالرجوع إلى الفهارس ومطالعتها جميعًا -إلا إذاكان الشخص 
متمرسًا وقد قرأه كثيرًا- أما الشرح الكبير فإن الوصول إلى المسائل فيه سهل؛ لأنه على نفس 
ترتيب زاد ال مستقنع وترتيب الروض. 

والحاصل أن الأصل في المقنع والشرح الكبير أتحما للموفق» ولمهذا يقال إن الموفق رحمه الله 
ألف أربعة كتب ف الفقه: فألف كتاب «العمدة» للمبتدئين على قول واحد» ويذكر أحيانا 
أولنة :ثم الس كنات «المقنع» على قولين» لكن جَيَّدَهُ من الأدلة» ثم ألف كتاب «الكائي» 
فذكر فيه القولين والثلاثة مع أدلتهاء ثم ألف «المغني»» ولمذا قال بعض العلماء: ما طابت 
نفسي بالفتيا حتى اقتنيت «المغني». 

وكتاب «المغني» يفيد طالب العلم جدًا؛ لأنه مَبْهِعٌ على أدلة وتعليلات وقواعد أصولية 
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وقواعد فقهية» فمثل كتاب «المحلى» لابن حزم مثلاً يُفيد من جهة الآثار والأدلة» لكنه لا 
يُفيد من ناحية القواعد الفقهية؛ لأنه ليس مبنيًا على قواعد» والسبب أن القواعد أساسها 
القياس وابن حزم يُنكر القياس» بل إن من قرأ «ا محلى» تأثر بمنهج ابن حزم كثيرًا فصار يتهجم 
على العلماءء أما من قرا «المغني» وقرأ «المجموع شرح المهمذب» فإنه يُفيد منها جدًا؛ لأما 
كتب مبنية على الأدلة الشرعية والقواعد الفرعية. 

وللموفق رمه الله كتاب ق الأصول اة «روضة الناظر»؛ يهال إنه استمده من 
«المستصفى» للغزالي» وف هذا يقول الصرصري رحمه الله: 

وفي عصينا كان الموفق حجة على فقهه تلت الأصول حول 

كفى الخلق بالكافي وأقع طاليّا 2 بمقنعفقهعنكتاب مطّول 

وأغنى بمغنى الفقه منكان باحنًا وعمدته من يعتمدها بحصل 

وروضته ذات الأول كروضة أماست كما الأزمار أنفاس شال 


فهذه خمسة كتب هي المشهورة من مؤلفاته» وله رسائل صغيرة في العقيدة . 

ذكر منهج صاحب الزاد في كتابه: 

قال: (على قول واحد)» وإنا اقتصر على قول واحد لغلا يُشتت ذهن المتعلم» فإن المتعلم 
إذا كثرت عليه الأقاويل فإن ذهنه يتشتت» ولهذا قال شيخنا رحمه الله: كان شيخنا عبدالرحمن 
رحمه الله ينهانا أن نقرأ في الممْيْع أول ما ابتدأنا؛ لغلا يتشتت الذهن. وذلك لأن طالب العلم 
المبعندئ إذا صرت تلفي عليه أقوالاً لا يستطيع الاستيعاب؛ فمن يتصدر للتدريس عليه أن 
يؤسس البناء أولاً ثم يتوسع» وذكر الخلافٍ له زمنه وله وقته» وإذا سعى طالب العلم المبتدئ 
إلى طلب الكتب الكبار كما يفعل كثير منهم الآن- فإن هذا يشتت ذهنه» فعليه أن 
يؤسس نفسه على قول واحد ثم يسعى لتحصيل الأقوال والخلاف في المسائل. 

قال: (وكذلك صنعت في شرحه) أي: الؤض (فلم أتعرض للخلاف طلبًا للاختصار» 
ولكنه رحمه الله تَعَبَضَ للخلاف اضطرارًا لا احْتِيَارًا؛ أي أنه اضطر إلى ذكر المخجلاف» وذلك 
فيما حالف فيه الماتنُ المذهب؛ فتجد مثلاً صاحب الزاد أو مختصر المقنع يمشي على فول 
حالف للمشهور من مذهب الإمام أحمد؛ فحينفذ يضطر الشارح إلى البَيَانء فيقول: هذا 
القول رواية» وعن أحمد كذا وكذاء وهي المذهب. فهو يذكر الخلافَ اضطراريًا لا اختياريً. 

قال: (وهو؛ أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويبحذف ما سواه من أقوال -إن 
كانت- هو القول الراجح؛ أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله 
أحمد)» ولابد من التقييد بأن نضع بعد هذه الجملة كلمة «عنده»؛ فالمراد أنه: «هو الراجح في 
مذهب الإمام أحمد عنده»» أي عند صاحب مختصر المقنع؛ لأن هناك مسائل كثيرة خالف 
فيها المذهب» وهذه المسائل منها ما نَبّه الشارح -وهو الشيخ منصور رحمه الله- عليه؛ بحيث 
أنه إذا ذكر المشألة يقول: هذه رواية» والرواية الثانية كذاء وهي المذهب. ومنها ما صرف فيه 


۰ 


مع 


عبارة الشارح؛ يعني: بأن يضع حرفًا أو كلمة تصرف العبارة» ومنها ما قَيَِّدَهُ بِشَرْط ونحوه» يعني 
بأن يقول الشارح: كذا إن كان كذا. فإذا قال الماتن مثلاً: ويحرم كذا. أو: ويجحب كذا. فتجد 
الشارح يقول: بشرط كذا. فلو نظرت إلى أقوال الماتن بإطلاقها تتحده لا يشترط للتحريم أو 
الإيحاب مثلاً شيئًا في مسألة ماء فتجد الشارح يُقيدها بالشرط حتى يستقيم كلامه مع 
المذهب, وهذا يُشبه معنى الصّرْفء ومن المسائل التي تخالف المذهب مالم يتعَرّضْ لَه الشارح 
بشيء» لا بتنبيه» ولا صرف» ولا غيره. 

فالحاصل أن المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله في مختصره مذهب الحنابلة وقف 
منها الشارح الشيخ منصور البهوت ثلاثة مواقف: 

الأول: ما نَبّهَ فيه على ذلك؛ وهي ثنتان وثلاثون مسألة. 

الثاني: ما صرف فيه الشارح عبارة الماتن؛ إما بوضع حرف أو كلمة أو قَيْد أو شرط. 

الثالث: مالم يتعرض له لا بهذا ولا بمذا. 

فالأول سيأ قريبًا مثاله في مسائل في باب الطهارة» أما الثاني» وهو ما صرف فيه الشارح 
العبارة؛ فمنه مسائل نذكر منها هنا مسألتين: 

المسألة الأولى: في كتاب الصلاة» قال صاحب الزاد: «وله قتل حَيّة وعقرب وله رد المارٌ 
بين يديه»» فاللام تدل على الإباحة» فقام الشارح بوضع كلمة (يُسَنٌُ) بين الواو و(له) 
فصارت العبارة: «(و) يسن (له)». 

المسألة الثانية: في كتاب الحج ذكر سنن السعي فقال: «والموالاة»» فيّفْهَم منه أن الموالاة 
في أجرَّاء السعي سُنة» فصّرّف الشارح العبارة» بقوله: «(والموالاة) بينه وبين الطواف»؛ فآل 
معنى كلمة الموالاة إلى أنه يُستحب لمن طاف أن يسعى بعده مواليًا بين السعي والطواف. 

أما ما م ينبه عليه الشارح بشيءء لا بإشارة ولا غيرهاء فهذا كثير. 

ومجموع ما خالف فيه الماتن المذهب قد يزيد على مائة وعشرين مسألة» إن لم يصل إلى 
مائة وخمسين مسألة يُخالف فيها مخالفة صريحة» أما قول بعضهم إنما: سبعة وثلاثون أو ثنتان 
وثلاثون فهذا غير صحيح» فهي ثنتان وثلاثون باعتبار تنبيه الشارح لماء لكنها أكثر باعتبار ما 
صرفه الشارح عن معناه» فإذا جاء في المتن: «وله رد المار بين يديه» فإن هذا مخالف 
للمذهب؛ لأن المذهب أنه يسن. 

ويُضاف إلى ذلك أن في بعض ثنايا «زاد المستقنع» عبارات منها مالم يُسبق إليى فلم يُعَيْر 
به أحد ممن سبقه من أصحاب الإمام أحمد. وقد قلده فيها مَنْ بَعْدّه من علماء المذهب» 
وذلك مغل قوله: (يُسَنْ يكاح واحدة دينة بلا أم)ء قالوا: لغلا تفسدها عليه» لكن كلمة: (بلا 
أم) م يذكرها أحد قبل الحجاويء والذي يُفترض في كتب متون المذاهب ألا تخرج عمَّنْ سَبَقَ) 
فُقَيّم ونُؤَجّر وتأني عبار بَدِيلّة؛ لكن لا أن بعبارة م تُذُكُر من قبل؛ لأغم كلهم يتبعون إمامًا 
واحدًا. 

وفي «الزاد» أيضًا عبارات ل يُعبّر بها إلا في النادر؛ فإنه تَبِعَ فيها كتبًا ضعيفة وأقوالا ضعيفة 


۲١ 


وما شابه» وسَكَأْيَ إن شاء الله تعالى في محلها. 

قال: (والمذهب في الأصل) أي في اللغة (الذهاب أو زمانه أو مكانه. ثم أَطْلِقَ على ما 
قاله الجتهد) خلج به المقلد» (بدليل) خرج به ما قاله بغير دليل؛ لأنه حيقذ أيضًا يدخل في 
التقليد» (ومات قائلاً به)؛ فإن يَجَعَ عنه فليس مذهيًا له» وهو ليس مذهبًا شخصيًا له» 
ولكنه مَذْهَبٍ اصطلاحي. 

والأصل أن نصوص الإمام تُعامل معاملة نصوص الشرع في قواعد الاستنباط» بمعنى أن 
المتأخر ينسخ اليَقَدّم» والمطلق يُقيدء والعام بخصص؛ فإذا قال الإمام أحمد قولاً أطلق فيه» 
وهناك قول آخر له خصّص الأول؛ فإن المخصص يُعمل به؛ وكذا إذا قال قولاً نه قال غيره في 
آخر حياته» فالمتأخر ينسخ المتقدم؛ ويكون المتأخر هو المذهب والمعتمد. 

والحاصل أتمم يُعاملون نصوص الإمام كتوص الشرع» لكن هذا غالبّاء فأحيانً يكون 
للإمام قَوْلٌ مُتَأَجْره ولكنهم لا يأخذون به؛ لأنه مخالف للقواعد التي أسسوهاء فعلماء المذهب 
قد استقرءوا كلام الإمام أحمد ووجدوا أن له ألفاظًا تُعبر عن معانٍ خاصة؛ فإذا قال: أكره 
كذاء فهو للتحري» فإذا قال مرة: أكره كذا. وكان هذا القول لا يدل على التحريم فإنهم لا 
يأخذون به» فهو مثلاً يوقع الطلاق على كَل مَنْ تلظ به؛ فيرتب عليه أثره إذا لم يكن المطلّق 
مُكْرَمَاء فإذا لم يحكم مرة بوقوع الطلاق فإنحم لا يأخذون بذلك؛ وذلك مغل طلاق السكران» 
فإنه يقع في المذهبء قالوا: لأنه غير معذورء والإمام أحمد رحمه الله في آخر حياته رجع عن 
هذاء وقال: كنت أقول بطلاق السكران حت تبينته. ومع ذلك لا يأخذون بهذا الرجوع؛ لأنه 


مخالف للقواعد. 
فتبين من هذا أن للإمام أحمد رحمه الله -وكذا لغيره- مذهبان: مذهب شخصى» ومذهب 


۲۲ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَزتمَا حذفث مِنْهُمَسَائِلَ) جمع مسألةٍ: من السؤال» وهي ما يركن عنه في 
العلم. (تَادِرَةَ)» أي: قليلة (الْؤْفُوع)؛ لعدم شدة الحاجة إليهاء (وزذث) على مافي 
واه من اه نا على له اق آي ل راش المت زإد 
الم قذ قَصُرَتْ) تعليل لاختصاره «المقيع». والممَم: جمع همة» بفتح الماء 
کا ی ا( ا چم پو وو مهنا 
وف نه إل اة [اسسشقيطة آي :ااا (#سسق ت آي إدراك 
(الْمُرَادِ), آي #لانسيد (قذگئرث)؛ لسبق القضاء بأنه: «لا يأ عَلَيْكُمْ زان 
إل وَمَا بَعْدَهُ شر منهُ حم تَلْقَوا ريَكُنْ». 

(3) هذا قاقر (ققع صغر حجمة حكؤى)» أي: ججع(مائفني عن 
التطويل)؛ لاشتماله على جُلَ المهمات التي يكثر وقوعهاء ولو بمفهومه. 

(ولا حول ولا قُوَة إلا باللو)؛ أي: لا تول مين حال إلى حالٍ؛ ولا قدرة على 
ذلك إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصةة الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله 
إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل. 

(ومُو حَسْبْنَا), أي: كافيناء (ونغم الوَكِِل) جل جلاله» أي: المفوَّضُ إليه 
تدبير حلقه» والقائمُ بمصالحهم, أو اللحافظ. و«نعم الوكيل»: إنّا معطوف على 
الأولى «وهو حسبنا»» والمخصوص حذوف» أو على: «حسبنا»» والمخصوص هو 
الضمير المتقدم. 


الشرح 
قال: (والهمم جمع همة؛ ب بفتح الهاء وكسرهاء يقال: ممت بالشيء: إذا أردته)؛ بفتح 1 
التاء من (أردته) للا بضمهاء د هي : 
إذا تت باي ففلا ئف زه قم اك فِهوسّمٌمُرَرفٍ 
وإذ تكن يإذا يزازه ففنحةااءآفزغز مخف 
فتقول: ممت بالشيء: إذا أردتَة -بفتح التاءء أما إذا أتيت بأي فتقول: هممث بالشيء؛ 
أي: أَرَدْتُهِ؛ِ بضمها. 
قال بعض النحويين: 
لَهَد فَمَحَ الرحمن أَنوّاب فَضْلهِ وَمَنّ بِضّمّ الثَّمْلٍ اجر الكسْرٌ 
وَمُذْ سكن القَلْبُ انْمَصَبْتُْ لشكره جزمي بن > اليَفْعَ قَدْ جَرَّدَمُ الشكر 


۳ 


قال: (والأسباب جمع سبب» وهو ما يُتوصل به إلى المقصود. المنبطة؛ أي: الشاغلة 
عن نيل؛ أي: إدراك المراد؛ أي المقصود- قد كثرت؛ لسبق القضاء بأنه: «لا يأ عليكم 
زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم»!"). 

عَلّل المؤلف رحمه الله اختصاره بعلتين: 


e‏ لا وقصور الحمم؛ أي وجود مانع وصارف؛ فالمانع: قصور الممم» 
والصارف: كثرة الأسباب. 

وإذاكان هذا في زمن المؤلف على رأس القرن الألف تقريبًا فما بالك بزماننا الآن حيث 
تضاعفت الصوارف أضعافًا مضاعفة» وهذا شيء مشاهد» فصوارف الناس كثيرة من النواحي 
الإعلامية والقنوات والإنترنت وغيرهاء وكذلك الملاهي وانفتاح الدنيا. 

قال: (ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا تحول. من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك 
إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق 
الله والمعنى الأول أجمع وأشمل). 

EE E‏ دز سال إن حال ولا يقدر على ذلك إلا بالله عز وجل. 

وهذه الكلمة هي كلمة استعانة ولَيّسَت كلمة استرجاع» والعوام يستخدموتما استرجاعًا؛ 

فيقولون عند المصائب: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشروع عند المصائب أن يُقال: إنا لله وإنا 


إليه راجعون» كما قال الله عز وجل: الذين إِذَا أَصَابَئَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالَوا نا لله وَإِنَّ إلَبْهِ 
راجعُون) [البقرة: ]١55‏ الكت قد يكون لاستخدامها عند المصيبة وجه صحيح» حيث إنه 
يستعين بالله عز وجل على التجَلّد والتصبر على هذه المصيبة» لكن الأصل أنما كلمة استعانة 
والعوام حينما يقولوتما لا يطرأ على بلحم أنحم يستعينون بها على المصيبة» ولمذا ينبغي أن يُتَبّهوا 
على هذاء وأن يُمَال: المشروع عند المصائب أن يُقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وعند سؤال 
الله عز وجل الاستعانة أن يُقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


.)٤۹/۹( »)۷۰٦۸( أخرجه البخاري في كتاب: الفتن» باب: لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» حديث رقم‎ )١( 


٤ 


كتاب الطهارة 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(كتاب) هو من المصادر السيالة» أي: التي توجد شيئًا فشيئًا؛ يقال: كتبث 
كتابًا وتبا وكتابة. ويي المكتوث به مجاراء ومعناه لغة: الجمع؛ :تكب بنو 
فلانء إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كتِيبَة والكتابةٌ بالقلم؛ لاجتماع 
الكلمات والحروف» والمرادٌ به هنا المكتوب» أي: هذا مكتوبٌ جامعٌ لمسائل 
(الطّهَارَة) مما يُوجبّهاء وْمَطَهّرُ به» ونحو ذلك. 

بدأ بها لأتما مفتاحح الصلاة التي هي كذ أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


اله 

البدء بكتاب الطهارة في المصنفات الفقهية: 5 

بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة كعادة غيره من المؤلفين والأئمة؛ فإنحم كانوا 
ييدءون كتبهم بكتاب الطهارة» والسبب في ذلك أن الطّهَارة شرطٌ لصحة الصلاة؛ والشرط 
يتقدم المميشروطء وللهذا قدموه» ومن المعلوم أن أركان الإسلام أولما: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه» وثانيها: إقام الصلاة؛ والطهارة شرط لماء فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة؛ 
فقدمها المؤلف على الصلاةء وقد جاء ترتيب أركان الإسلام في حديث ابن عمر عندما ذكر 
صلى الله عليه وسلم هذه الأركان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقام 
الصلاةء وإيناء الركاة» وصوم رمضان والحج»'؛ فيبداً المصنفون في الفقه بأركان الإسلام 
حسب ترتيبها؛ لكن لما كان الكلام على الشهادتين يحتاج إلى تفصيل وبسط جعلوه في كتب 
مستقلة» وإلا كان مِنَ المفترض أن يكون الكلام عليهما في الفقه؛ فيقال مثلا: «شرح كتاب 
كذا وکذا»» ويُتكلم فيه عن الشهادتين» وقد فعل ذلك بعض العلماء رحمهم الله؛ نحو ما جاء 
في «منهج السالكين» فقد تكلم المؤلف رحمه الله عن الشهادتين أولا؛ لكن أكثر المصنفين 
على خلاف ذلك» ولاسيما المتأخرين» والسبب أنه لما كان الكلام عليهما يحتاج إلى بسط 
وعناية وتفهُم جعلوها في كتب مستقلة. 

قال بعضهم: ومن تم بد الضعف عند الفقهاء في العقيدة؛ لأنحم لا يهتمون بالعقيدة 
فتجد عندهم تماون في مسائل تتعلق بالعقيدة» كالانحراف في مسائل القبور والتصوف؛ لأنهم 
لا يعتنون بذلك» لكن هذا ليس على إطلاقه؛ فإنه يوجد من الفقهاء من هم أئمة في العقيدة. 

والحاصل أن المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة لأن الصلاة يكن من اكان الإسلام» والصلاة 
لا تصح إلا بالطهارة؛ فهي شرطهء والشرط يتقدم على المشروط. 
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وهناك مناسبة ثانية للبدء بكتاب الطهارة قد لا يذكرها بعض العلماء رحمهم الله» وهي 
تنبيه الطالب على تطهير قَأْبِهِ في ابتداء طلبه» وهو أن عليه أن يُطَهّرَ قَلْبَهُكما يُطهر بدنه؛ 
فكما يظهر بدنه ظاهرًا فليطّيّره باطنًا؛ ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للطالب أن يُطهر قلبه بأن 
يُخلص لله عز وجل وينظف قلبه ويُطَهرَه من الغل الحقد وما أشبه ذلك. 

فالطهارة نوعان: طهارة حسية» وطهارة معنوية» وإن شعت فقل: طهارة ظاهرة» وطهارة 
باطنه: 

النوع الأول: الطهارة الحسية؛ وهي الطهارة الظاهرة» وهي المقصودة هناء هي: ارتفاع 
الحدث وما في معناه وزوال الخبث. 

والنوع الثاني: الطهارة المعنوية» وهي طهارة باطنة» وهي أن يطهر قلبه من الشرك في 
عبادة الله ومِنَ البّعْضٍ والحِمْدٍ والحسد على عباد الله» وإنما يُطهر قلبه من الشرك لأنه لا تَصِحّ 
العبادة من المشرك؛ لأن من شَيْطٍ صحة العبادة الإخلاص لله والمتابعة» ومعلوم أن الإشراك 
ضد الإخلاص؛ فلا ثُقبل عبادة مِنْ شَّخْص قد لَوَّتَ قلبه بالشرك» وكذلك ينبغي له أن يطهر 
قلبه من الحقد والحسد والبغض لعباده. 

والحاصل أن المقصود هنا الطهارة الحسية وهي الطهارة الظاهرة. 

الكلام على الاشتقاق: 

قال المؤلف: (كتاب هو من المصادر السيالة)؛ يعني: غير الجامدة؛ يقال: كب كاب 
وكتبًا وكتابة» ويسمى المكتوب به مجاراء ومعناه لغة: الجمع؛ فمادة كتب: الكاف والتاء والباء 
تدل على الجمع» ثم إن هذا الجمع يختلف باختلاف السياق» وننبه هنا على كتاب جيد في 
جمع مادة الكلمة» وهو «مقاييس اللغة» لابن فارس رحمه الله؛ وهو مِنْ أحسن الكتب في 
اللغة؛ لأنه يُقِيد في جمع مادة الكلمة؛ فيقول مثلا: كتبء الكاف والتاء والباء أصل واحد 
يدل على الاجتماع» ومنه الكتاب لأنه يجمع الكلمات» ومنه الكتيبة لأتما جمع أهل الجيش.. 
وهكذاء ويقول مثلا في مادة «جن»: الجيم والنون أصل واحد يدل على التستر والاختفاءء 
ومنه الجن؛ لأنهم مستترون» ومنه الجنة وهو ما يستتر بها المقاتل» ومنه الجنة وهي البستان كثير 
الأشجار لأنما تجن من بداخلها؛ فهذا الكتاب مفيد جدًا لطالب العلم؛ فمن عرف معنى 
الكلمة سَهْلَ َه أن يعرف تصريفاها ل يردها إلى أصلهاء ومثل ذلك كلمة «كتاب» 
يقول: «من: تكب بنو فلانٍ إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كيب والكتابة 
بالقلم؛ لاجتماع الكلمات والحروف, والمراذُ به هنا: المكتوب, أي: هذا مكتوبٌ جامعٌ 
لمسائل (الطَّهَارَة) ما يُوجبُهاء ويْتَطَهّرُ به ونحو ذلك». 


"5 


تعريف الطهارة 
قال المؤلف رحمه الله: 

ومعناها لغة: النظافة؛ والنزاهةٌ عن الأقذار؛ مصدر: طهر يطْهُرٌ بضم الماء 
فيهماء وأما طهر بفتح الحاء فمصدره طَهرا» كككم حكمًا. 

وف الاصطلاح ما ذكوه بقوله: (وهي ازتقاغ الْحَدَثْ) أي: زوال الوصفيٍ 
القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوهاء (وَمَافي مَعْنَاة)؛ أي: معن ارتفاع الحدث؛ 
فال عسل الخو اف و الق ونا وزغي اة 
الؤضوء ونحوه» وعَسل يدي القائم من نوم الليل» ونحو ذلكء أو بالتيمم عن وضوء 
أو يبيل (قزؤال السك انيه الجا ار کا بالا أن بام ن 
الجملة» على مايأ في بابه إن شاء الله» فالطهارةٌ ما ينشاً عن التطهيرء وريبما 
أطلقت على الفعل كالوضوء والخُسل. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وهي ارتفاع الحدث؛ أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من 
الصلاة ونحوها). فالحدث معي من المعاني» و(زوال الوصف)؛ لأن الوصف معنى قائم بالبدن 
يمنع من الصلاة ونحوهاء فلو أن رجلا كان متوضئًا فبال» فقد جد فيه وَصْف يمنع من 
الصلاة؛ فهو يُسَمَّى حدثاء وكذلك لو نام فقد وُحجَدَ فيه وصف يمنع من الصلاة وهو النوم» 
وقد اختلف العلماء في كون النوم بذاته ناقضًا كنقض البول وأكل لحم الإبل أو أنه مظنّة 
الحدث» والصحيح أن النوم بذاته ليس ناقضاء لكنه مظنة النقض. 

وقوله: (المانع من الصلاة ونحوها) يعني: مِنْ كَل ما تُشترط له الطهارة» (وما في معناه؛ 
أي: معنى ارتفاع الحدث. كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين)؛ فتجديد 
الوضوء فيه معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه بنفس التجديد لم يرتفع حدثٌ؛ فكان التجديد في معنى 
ارتفاع الحدث؛ لأن الماء استّعْمِلَ في طهارة. 

ويقال هذا أيضًا في الغسل المستحبء كغسل الجمعة» فهو لم يرفع حدتاء وإنماهوفي 
معنى ارتفاع الحدثء ولهذا لو اغتسل للجمعة لا يجوز له أن يصلي بمذا الغسل إلا بعد 
الوضوءء ولو اغتسل للجنابة جاز له أن يُصَلي؛ لأن غسله للجنابة عن حدث» وغسله 
للجمعة عما كان في معنى ارتفاع حدث. 

وكذلك أيضًّا ما زاد على المرة الأولى في الوضوءء فلو غسل يده أولا فهذا رفع للحدث؛ 
لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى» أما الغسلة الثانية فهي في معنى رفع الحدث؛ لأتمالم ترفع 
حدتاء لكن لما كان متعلمًا بالطهارة صار له معنى ارتفاع الحدث. 

والحاصل أن المراد بما كان في معنى ارتفاع الحدث هو الطهارة المستحيّة. 


۷ 


قال: (وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك) القائم من نوم ليل يجب عليه أن 
يغسل يديه قبل أن يغمسها في الإناء؛ لقول النبي عُنَه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حت يغسلها نلاق»0", فإذاغمسها صار هذا الماء مستعملاء وقد 
استُعْمِلَ في معنى ارتفاع الحدث؛ لأن اليد ليس فيها حدث» فالعلة هنا تعبدية. 

قال: (أو بالتيمم عن وضوء وغسل) إذا عَدِم الإنسان الماء أو تَضَرَرَ باستعماله فتيمم؛ 
فتيممه هذا ليس رافعًا للحدث» وإنما فيه معنى ارتفاع المحدث» وهذا بناءً على أن التيمم مبيح 
لا رافع وسيأت الكلام عليه. 

والحاصل أن الطهارة إما أن تكون عن حدث أو ما فيه معنى الحدث؛ فالتي عن حدث 
هي الطهارة الواجبة التي يُعْمّل معناهاء والتي ليست عن حدث هي الطهارة المستحيّة أو 
الواجبة التي لا يُعْمَل معناها مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل. 

قال: (وزوال الخبث) ولم يقل: (إزالة الخبث)؛ لأنه لا تُشترط النية في إزالة النجاسة» 
فسواء زالت بنفسها أو بفعل فاعل فقد طهرت؛ فلو أن رجلا أصابته نجَاسّة في ثوبه فعلّق ثوبه 
في مطر فزالت النجاسة فإن الثوب يطهّر. 

وكذا لو أصاب ثوبه نجاسة فَانْعَمَس في بركة تبردًا فذهبت النجاسة فيطهر الثوب ولو لم 
يقصد تطهيره» فلهذا قال المؤلف: (وزوال الخبسث) ولم يقل: وإزالة الخبث؛ وإنما لم يُشترط لزوال 
النجاسة نية لأنما من باب التروك, بخلاف الطهارة التي هي ارتفاع الحدث فلابد فيها من نية؛ 
لأنما من باب المأمورات» ولهذا نفرق بينهما في مسألة الصلاة؛ فلو صلى ناسيًا االحدث لم 
تصح صلاته» ولو صلی ناسيًا الخبث صحت. 

فالحاصل أن هناك فرقين بين طهارة الحدث وطهارة الخبث: 

الفرق الأول: أن طهارة الحدث يُشترط لما النية» وطهارة الخبث لا يُشترط لما النية. 

الفرق الثاني: أن طهارة الحدث لا تسقط مطلقًا لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء بخلاف 
طهارة الخبث فإنما تسقط في حال الجهل أو النسيان. 

TT‏ محدثًا فله أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يفعل ذلك مُنكرًا وجوب الطهارة للصلاةء فهذا كافر؛ لأنه مكدب لما 
دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين» ومعلوم أنَّ مَنْ أنكر ما عْلِمَ بالضرورة من الدين فهو 
كافر. 

الحال الثانية: أن يفعل ذلك عَمْدًا مع إقراره بالوجوب» فهذا على حطر عَظيم» وذهب 
أبو حنيفة وجماعة على أنه يكفر؛ لأن هذا استهزاء؛ والله عز وجل يقول: فل أَباللَّهِ وَآيَاتِهِ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وترّاء حديث رقم »)٤١/١( »)١57(‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاتاء حديث رقم (178؟)» (۲۳۳/۱)ء كلاهما عن اي 


هريرة طلكد. 


۲۸ 


وَوَسُولِه كُنْثُمْ تَسْدَفْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قد رة( [التوبة: >]» وقد نص فقهاء الحنابلة 
رحمهم الله على ذلك في كتبهم فقالوا: ولا يكفر من صلى محدثًا عمداء خلافًا لأبي حنيفة. 

الحال الثالثة: أن يفعل ذلك نسيانً فلا تصح الصلاة ولا إِنْمّ عليه. 

الحال الرابعة: أن يفعل ذلك عجرًا؛ فهذا تصح صلاته. 

قال: (وزوال الخبث؛ أي: النجاسة أو حكمها). فالنجاسة -كما سيأق - نوعان: 
SE A E‏ هي أن ترد النجاسة على محل طاهر» فهذه 
تُسمى نجاسة حكمية» مثاله أن يسقط بول على قطعة قماش» ا سقرط الول 
طاهر وبعده نجس؛ فهذه تُسمى نجاسة حكمية. 

والنجاسة العينية: أن تكون العين نجسة بذاتما؛ مثل الكلب؛ فإن نجاسته عينية. 

والفرق بينهما أن النجاسة العينية لا تطهر بحال والنجاسة الحكمية تطهر. 

قال: (بالاستجمار)؛ لأن الاستجمار -كما سيأتي- ليس مطهرًا وإنماهو مبيح على 
الف 

قال: (فالطهارة: ما ينشأً عن التطهيرء وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل)» 
فالطهارة تطلق على الفعل وتُطلق على الآلة» وذلك ككلمتي: طهور أو طُهور» فطّهور يراد 
به الفعل» وطّهور يراد به الآلة» والقاعدة في هذا: أن «ما كان على وزن فَعُول إن كان بضم 
الفاء فهو الفعلء وإن كان بفتح الفاء فهو الآلة»؛ فالسّحور: ما يُتَسَكّر به. والقطور: ما 
التركاي اجا N‏ والفطور وما أشبه ذلك فالمراد بذلك الفغلء ولذا جاء في 
الحديث: «الطّهور شطر الإبهان»)7"؛ أي الفعل؛ لأن الماء بذاته لا يُننى عليه وإغغا يُننى على 
الفعل. 


.)5١7/١( »)۲۲۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
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أقسام المياه 
الماء الطهور 
قال المؤلف رحمه الله: 
(اليَاهُ) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع (قالة): 
أحدها (طَهور)؛ أي: مُطَهّرٌ. قال ثعلب: «طهور بفتح الطاء: الطاهر في ذاته 
طهر لغيره». انتهى. قال تعالى: لوَيُْتَرّلُ عَلَيْكُمْ من السَّمَاءٍ اء ليه ركم به 
[الأغال: ]١١‏ (لا برغ الْحَدَتَ) غي والحدث ليس نجاسة:؛ بل معن يقوم بالبدن 
ينع الصلاة وحوهاء والطاهر ضد الحدث والتجس» (ولا يزيل الستجس لطبي على 
كَل طاهر» فهو النجاسة الحكييِّةُ (غيزة)» أي: غير الماء الطهورء والتيمم مُبِيحٌ لا راففع» 
وكذا الاستجمار. (وَههو) أي: الف (الّاقي ٤‏ خلقمه) » أي: صفته لى څلق 


ونحوهاء أو حكمًا: كالمتخيرٍ بمْكْثِ أو طُّحْلْبٍ ونحوه مما يأتي ذكره إن شاء الله. 

(فإن تعيرٌ بعَيْرٍ تمازج)» أي: الط (كقِطّع كَافْؤْرٍ) وعود قَمارِيٍ (وَدْفْنْ) 
طاهر على اختلاف أنواعه» قال في «الشرح»: «وفي معناه ما تغيّر بالقَطِرانٍ والرَقْتٍ 
المع لأن فيه دهنية يتغيّدُ بها الماغ». 

أ لي مار ِيَ) لا معدن فيسلّبه الطهورية. 

)5 كن پتجس كسرة) مطلقاء إن لم يحت إليه؛ سواء ظُنّ وصولئها إليه» أو 
سان او ا اك ولس دان م لأنه لا يَسْلَمُ غالبا مِنْ صعود أجزاءِ 
لطيفة إليه . 

وكذا ما سين عغصوب» وماء بشر بمقبرق» وبقلُها وشّؤكها » واستعمالُ ماءٍ زمزم في إزالة 
خبثٍ لا وضوءٍ وغُسلٍ. 


الشرح 

قال: (المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلائة) شرع المؤلف في الكلام على أقسام 
المياه» والماء: هو جوهر بسيط سيال بطبعه. 

فقولنا: (جوهر بسيط) يعني لا يتركب مِنْ أجزاء. 

وقولنا: (سَيَّال بطبعه)؛ أي لا لون له» وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه» فإن وضع في 
إناء أحمر صار أحمرء أو أزرق صار أزرق. فهذا هو حد الماء. 

فإن قيل: ورد عن النبي © أنه قال في ماء الحوض: «أشد بياضًا من البو" واللبن 
له لون 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (55؟5). 


۰ 


قلنا: إن هذا من أحوال الآخرة, والكلام على ماء الدنيا. 

فالمياه باعتبارها في الشرع ثلاثة أقسام» والدليل على هذا التقسيم دليل نظري؛ لأن الماء 
إما أن يجوز التوضو به أو لا؛ فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز فإما أن يجوز شربه أو لاء فإن 
جاز شربه فهو طَاهِرء وإن لم يجز شربه فهو النّجس. 

فنحو الماء النتقي وماء البحر وماء المطر وغيرها مما يجوز الوضوء به فهذا طَهُورء أما نحو 
الماء المضاف إليه الأعشاب كالشاي والنعناع فهذا لا يجوز الوضوء به ويجوز شربه» فهو طاهر. 
والماء الثالث ما سقطت فيه نجاسة فلا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه فهو نجسء هكذا ذكر 
الفقهاء رحمهم الله. 

وزاد بعضهم قسمًا رابعَا وهو المشكوك فيه؛ أي المشكوك في كونه طهورًا أو طاهرًا أو 
سا أو أحد اثنين منهما؛ كأن نشك في كونه طهورًا أو طاهرًاء أو نشك في كونه طاهرًا أو 
نجساء وهكذا. 

والصواب في ذلك أن الماء قسمان: طهور ونمجسء وأنه لا وجود للقسم الظَّاهِر في 
الشريعة؛ لأن هذا القسم الذي ذكروه» وهو أنه يجوز شربه ولا يجوز التطهر به» إما أن يكون 
اسم الماء المطلق باقيًا عليه فهو طهورء وإما أن يُسلب منه اسم الماء المطلق فليس بماء» فلو 
سقطت ورقة شاء ف إناء ماء قتغير؛ فهسذا ليس مماء مطلق إا هو ماء. شاي وغليه فالماء 
المطلق إما طهور أو نمجسء فلا يوجد قسم طاهرء لأن هذا القسم الطاهر الذي يقولون به وهو 
أنه طَهُور تَغَيَرَ بشيء طاهر ليس بماءً وإنما يضاف لما عير به» فإن تغير بفاكهة كان عصيراء 
وإن تغير بشاي كان ماء شاي» وإن وضعت فيه قهوة صار ماء قهوة» وهكذاء والكلام في 
الماء المطلق. 

قال: (أحدها: طهور؛ أي: مطهرء قال ثعلب: طهور -بفتح الطاء- الطاهر في ذاته» 
المطهر لغيره» انتهى» قال تعالى: بزل عَلَيْكُمْ من السَمَاءٍ مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ به) [الأنفال: 
)]١‏ والأصل في المياه الطهارة؛ فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور؛ 
لقوله تعالى: لوَيْئَزَلٌ عَلَيَْكُمْ مِنَ السَمَاءٍ مَاءً لِيُطَهَرَكُمْ به وقوله تعالى: لإوَأَنْرَلَنَا مِنَ 
السَّماءٍ مَاءَ طَهُورَ 6 [الفرقان: 48]. 

قال: (لا يرفع الحدث غيره» والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبَدَنِ يمع الصلاة 
ونخوهاء والطاهر ضد المحدث والنجس)» فلو أحدث رجل بأن أكل لحم إبل أو نام ثم 
توضأء فقبل وضوئه هو محدث» وبعده هو طَاهِرء وكذا لو أصابت النجاسة رجلا؛ فيقال: هو 
نمجس. وبعد أن يزيلها يقال: هو طاهر. فكلمة طاهر قد تُطْلّق في مقابلة ارتفاع الحدث» وقد 
تطلق في مقابلة زوال الخبث. 

قال: (ولا يزيل النجس الطارئ) أي النجاسة الحكمية» التي طرأت على محل طاهر فلا 
يزيلها غير الماء الطهور. 


۲۳١ 


قال: (والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار) فالاستجمار على المذهب مبيح لا رافع» 
فيُباح لمن استجمر أن يُصلي لكن حدثه موجود. والصواب أن كليهماء أي التيمم 
والاستجمار» رافع. 

قال: (وهو؛ أي الطهور: الباقي على خلقته؛ أي: صفته التي خُلق عليها إما حقيقة: 
بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها) فهذا باق على خلقته. 
فلو نزل ماء مطر فاجتمع في برّكة نظيفة ولم َير طَعْمُهُ ولا حرارته ولا برودته فهذا يُسمى: 
باق على خلقته حقِيقة. ومقابله: الباقي على خلقته حكمّاء بأن تغير لكن هذا التغير لا 
حكم له ولمذا قال: (أو حكمًّا كالتغير بمككث) فالماء إذا مكث فإنه يتغيرء لتأثره بالمكان 
الذي هو فيه» فلو نزل ماء من السماء وسقط في بركة فَتَعََر إما ملوحة أو حرارة أو برودة فهذا 
التغير لحكييء (أو طحلب) والطحلب يقال: هو تَر الماء» وهو شيء أخضر يطفو على 
الماء» ومعلوم أن هذا الطحلب له أثر في تغير الماء» ولكنه لا يغير حكم الماء عنه الطهورية. 

الماء الطهور المكروه: 

قال: (فإن تغير بغير ممازج؛ أي: مخالط. كقطع كافور, وعود قماري)» عود قَمَاري: 
نسبة إلى قَمَار وهي بلدة في المند (و دهن طاهر على اختلاف أنواعه» قال في الشرح: وف 
معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بما الماء أو بملح مائي كرة) 
أي: إذا تَعَيرَ هذه الأمور كرةء وهو أن يتغير بغير ممازج؛ مغل: قِطّع الكافور؛ فهي لا تمازج 
الماء وإنما تَطْمُو عَلَيْه وكذلك الدهن فإنه يَطْفُو فوق سطح الماءء أو تغير بالقطران أو الزفت 
أو الشمع ونحوهء فهذا تغير بغير ممازج؛ لأن هذه الأشياء لا يمكن أن تختلط بالماء بل تطفو 
فوق سطحه. 

وقوله: (أو بملح مائي لا معدني) الفرق بين الملح المائي والملح المعدني أن الملح المائي 
أصله الماء» والملح المعدن أصله ليس الماء. 

قال: (أو مسخن نجس کرم فلو شی ماء طهدوز بنج مكل روك مار فاته يكنون 
مكرومًا؛ لأنه خن بنجس» ولاحتمال وصول أجزاءه إليه» فإنه يحتمل أن تتصاعد أجزاء من 
النجاسة فيتأثر هذا الماء بالنجاسة» فكره لذلك من باب الاحتياط؛ فإن كان الإناء الذي 
يحوي الماء لحكم الغلق؛ فترد العلَّة الأولى» وهي كونه سخن بنجس؛ فيكون مكروما أيضًا؛ لأن 
ما نتج عن المكروه فهو مكروه. 

قال: (سواء ظن وصوفا إليه أو كان الحائل حصيئا أو لاء ولو بعد أن يبرد) فلا يعود 
إليه حكم الجواز بلا كراهة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ا SE A E‏ 
مكروه» وعلة الكراهة أنه نتج من فعل محرم. 

قال: (وماء بئر بمقبرة) فهو مكروه أيضًا؛ لاحتمال أن يَتَعَيّرَ بصديد المؤْنّى. 


۲۲ 


قال: (وبقلها وشوكها) يعني: ما يكون في المقبرة من الحشائش والشوك حكمه كذلك 
يعني لو كان مما يأكل يكره أكله» والسبب: أنه إذا كان الماء الذي في المقبرة مكروه فالبقل 
EEN‏ سان A N N E‏ اكمل امنا أشي اناك فينو 
مكروه؛ لأنه ناتج عن مكروه. 

فالمسائل المتقدمة كلها يكون الماء فيها مكروما على المذهب» والصواب في جميع هذه 
المسائل أنه لا كراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل» ولا دَلِيِلَ على ما ذكروهء 
والأصل بَقَاءَ ما كان على ما كانء فما سُخن بنجس أو سُخن بمغصوب أو ما أشبه ذلك لا 
بأس باستعماله. 

قال: (واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث) يعني: يكره أن يُستعمل ماء زمزم في إزالة 
الخبث؛ أي: إزالة نجاسة» (لا في وضوء وغسل) فإن استعمل ماء زمزم في رفع الطهارة 
الصغرى أو رفع الطهارة الكبرى فلا بأس؛ لأن النبي وه توضأ من ماء ا وجازت طهارة 
الحدث ولم تحز طهارة الخبث تكرمًا له؛ لأن النبي ج قال في ماء زمزم: «إنهما مباركة إنما طعام 
طعم» ا و ا ا 

والصواب أنه لا يُكره إزالة النجاسة بماء زمزم؛ بل يجوز به رقع الطهارة الصغرى والكبرى 
ويجوز به أيضًا إزالة النجاسة» والبركة التي فيها أمر معنوي وليس أمرًا حسيّاء وقوله 6: «إنها 
طعام» يعني أا تقوم مقام الطعام لا أا هي الطعام» إلا إذا قلنا إن المعنى أنه يُتَطَكُم كقوله 
تبارك وتعالى: فمن شرب مِنْهُ فَلَيْسَ متي وَمَنْ 1 يَطُعَمْهُ قله م م4 [البقرة: 595 1]. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله وهو القول الثالث: أنه يك الفستل من ماد زس 
E‏ ذلك بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة» ولمهذا عَم البدن كله» 
ولأن حَدَتها أغلظء ولأن العباس رضي الله عنه حَجرها على المغتسل وقال: «لا احلا 
لِمُعْتَسِلٍء وهي لِشَارِبٍ وَمُْتَوَضئْ جل وَبِلّ»» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رنعنه أله أي أن الافسال اء زمزم مكروه والوضوء جائرء وقرق بين الفسل والوضدوة الاوز 
المذكورة» وهي : 

أولا: أن عُسْل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة بِدَلِيل أنه يَعْمّ جميع البدن. 
ثانيًا: أن عسل الجتَابَة أغظم. 
ثالعًا: أن الاس قَالَ: «لا أحلّها لعْتّسل» فهو كالواقف. 
فصارت الأقوال ثلاثة: 
القول الأول: الجواز؛ أي: جواز استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث والخبث. 
القول الثاني: كراهة استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث دون طهارة الحدث. 


E 
ع‎ 


.)۱۳۹/۲( »)91١( أخرجه الحميدي في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
.)١919/5( »)۲٤۷۳( أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي ذر رضي الله عنه» حديث رقم‎ )۲( 
رذن‎ 


القول الثالث: كراهة استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الخبث دون 
الطهارة الصغرى» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

والصواب الأول؛ أي أنه لا كراهة. 

وتعليل شيخ الإسلام بأن العباس حجرها على المغتسلين أَخَذّ منه الفقهاء أنه لا يجوز رفع 
الحدث بماء موقوف؛ فلو أوقف رجل وقف ماء للشرب فأراد إنسان أن يتوضاً منه فلا يرفع 
ذلك حدثه؛ لأنه خالف شرط الواقف؛ فاستعمل الماء على وجه محرم» وما نتج عن محرم فهو 
محرم؛ مثل الماء المغصوب فإنه لا يرفع الحدث على المشهور من المذهب. ولكن على القول 
الراجح يجوز ويطهر؛ فالصحيح أنه يرتفع الحدث» وخاصة إذا كان ثم حاجة. 


۲٤ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإِنْ عير مكنِه)؛ أي: بطول إقامقه في مره -وهو الآجِنْ- لم يُكرة؛ لأنه 
اتا تومأ بماءٍ آجن» وحكاه ابن المنذر إجماعٌَ من يحفظ قوله من أهل العلم 
سوى ابن سيرين. 

(أؤ تنا أي: بطاهر (تشق صَوْنُ الماءِ عله من نابت فيه وَوَرَقِ شَجَرٍ), 
E CaS‏ با مويو ديو نو le‏ 
به الماءُ عن ممازجة سلبه الطهورية. 

(أو) تغيّر (مُجَاوَرَةٍ مَيْكَة)؛ أي: بريح ميقةٍ إلى جانبه فلا يري قال في المبدع: 
«بغير خلاف نعلمه». ٠‏ 1 

(أؤْ سجن بِالشّمْسٍ أؤ بطَاهِرٍ) مباح وم يشتدٌ حه (لَ يُكْرَةُ)؛ لأن الصحابة دخلوا 
السام وضو وق ابد رفخ كي ف واا كرمع عة مهاف السرق ار 
قصِدٌ التنعُم بدخولهء لا کون الماء مسكتاء فإِنْ اشتدّ حه أو بَرْدُه كره؛ لمنعه كمال الطهارة. 


الشرح 

الماء المتغير الذي لا يُكره: 

قال المؤلف: (وإن تغير بمكنه؛ أي: بطول إقامته في مقره -وهو الآجن- ل يُكره)؛ أي 
أنه إذا تعر الماء بطول المكث فإنه لا كراهة فيه. 

قال: (لأنه القت توضاً بماء آجن)» ولأن الأصل بقاء الطهورية. 

قال: (أي بطاهر يشق صون الماء عنه) فإنه إذا تغير بطاهر ممايشق صون الماء عنه 
(من نابت فيه وورق شجر)؛ يعني لو نبت نبات في الماء فغيره فهذا أيضًاكما يقول المؤلف 
رحمه الله: (لم يُكره)» والعلة: المشقة؛ لقوله: (يشق)» وعُلم من قوله: (يشق) أنه لو كان لا 

قال: (وسمك) يعني: لو تَعَيرَ الملء بالسمك» فالسمك يغير رائحة الماء. 

قال: (وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطُحلّب) فإن هذا لا يُكره؛ لأن هذا 
ممايشقء فمثلا لو ألقت الرياح أوراق شجر وتغير الماء فإنه لا يزال على طهوريته» والعلة 
المشقة. 

قال: (فإن وضع قصدًا)؛ يعني: وضع التبن أو ورق الشجر قصدًاء ومعنى وضع قَصْدًا؛ 
أي كان الواضع له مميرًا عاقلاء وأما لو وضعه مَنْ لا قصد له فهذا حكمه حكم الريح ونحوها؛ 
فلو أن رجلا أخذ ورق شجر ووضعه في ماء وتغيّر فهنا يكون الماء طاهرًا؛ لأنه تغير قصدًا؛ 
وهم يُفرقون بالتغير في مسألة ورق الشجر بين ما إذا كان التغير بفعل فاعل له قصد وإرادة 
وما إذا كان بغير فعل؛ فإن كان بغير فعل فإنه يبقى على طهوريته؛ لأن هذا نما يشق. 


قال: (وتغير به الماء عن ممازجة سَلبَهُ الطّهورية)؛ يعني: لا عن مجاورة» كأن يضع في الماء 
شيئًا بمانجه؛ بمعنى يخالطه؛ فيتغير؛ فإنه يكون طاهرّاء وهذا غير صحيح؛ لأننا نقول: إن هذا 
ليس مءً الآن» فلو سقط ورق شاي في إناء ماء؛ فإنه سيكون شايّاء وعلى المذهب يكون 
طاهرًا؛ لأنه تغير بطاهر فيكون طاهرّاء لكن نقول: إن هذا ليس بماء الآن؛ لأن كلامنا في الماء 
المطلق» وهذا ماء مضاف بحسب ما تغيّر به. 

قال: (أو تغير بمجاورة ميتة؛ أي: بريح ميتة إلى جانبه, فلا يُكرّه)؛ والسبب: المشقة» 
ولأن التغير هنا عن مجاورة لا عن مازجة» فهم يُمَرَقُون في التغير بين ما إذا كان عن ممارّجة 
ومخالطة» وبين ما إذاا كان عن مجاورة؛ فالتغير عن الممازجة يُؤثر» والتغير عن امجاورة لا يُؤثر؛ 
(قال في المبدع) أي في هذه المسألة: إنه لا يُكره (بغير خلاف نعلمه). 

قال: (أو سخن بالشمس)» نص المؤلف على مسألة التسخين بالشمس لأن بعض 
العلماء قال: يُكره ما سُخن بالشمس؛ لأنه يُورث البرص» لكن هذا بناء على حديث ضعيف 
بل موضوع أن «من سحن الماء بالشمس فإنه يورث البرص»!". 

قال: (لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه)؛ وليس المراد بالحمام ما اصطلح عليه 
الناس الآن؛ أي: مكان قضاء الحاجة؛ لكن الحمام في عرف السابقين هو المستحم» وأما 
مكان قضاء الحاجة فيقال له: الخلاء أو المرحاض. 

قال: (ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله)؛ 
وقد روي عن الإمام أحمد أنه كرةَ دخول الحمام؛ فاختلف أصحابه في ذلك» فقيل: إنه كره 
ذلك لأنه مكان تُكْشَف فيه العورات. وقيل: إنه كره ذلك لأنه ترف وتنعم. لكن العلة الأولى 
أظهرء وهي أنه مكان تنكشف فيه العورة» أما مسألة الترف والتنعم فليس لما ضابطء فإنه لو 
كان هذا الحمام ما يَسْتَحِم فيه الإنسان بمبلغ زهيد أو مجان؛ فلا يقال بالكراهة على القول 
الثاني؛ أما العلة الأولى فهي ثابتة. 

قال: (فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة) يكره التوضو بماء حار جدًا أو 
بارد جدًا؛ لأنه يمنع كمال الطهارة؛ فلا يتمكن الإنسان من إِسْبَاعْ الوضوء بالماء الحار وبالماء 
البارد» ففي الصيف إذا كان الماء حارًا فالإنسان يستعجل خوفًا من أن يحرق الماء يديه» وف 
الشتاء أيضًا كذلك. 


)00( أخرجه الدارقطني سننه» كتاب: الطهارة» باب: الماء المسخن» حديث رقم )۸7( (۰/۱)» والبيهقي ي السنن الكبرى» كتاب: 
الطهارة» باب: كراهة التطهير بالماء المشمس» حديث رقم .)١١/1( »)١5(‏ 


۳٢ 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(وَإنٍ اشتُغيل) قلي (في طْهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةِ كِتَجْدِيدٍ وُضُوْءٍ وغل جْمْعَةِ) أو عيدٍ ونحوه 
(وَعَسْلَةٍ اة وَتَلِقَةِ) في وضوءٍ أو غسل (كسرة) للخلاف في سَلْيهِ الطّهورية؛ فان لم تَكُنْ 
الطهارةٌ مشروعة كالتبيد لم يُكرّه. 
الشرح 
الماء المستعمل في طهارة مستحبة: 
ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء المستعمل» والماء المستعمل هو الماء الميَسَاقِط من 
أعضاء الطهارة؛ فمن غسل يد مثلا؛ فالماء الذي يتساقط من اليد هو ماء مستعمل. 
والماء المستعمل على المذهب أقسامه أربعة: 
-١‏ مستعمل في رفع الحدث» وإن شعت فقل: مستعمل في طهارة واجبة. 
۴“ ومستعمل في طهارة مستحبة. 
۳- ومستعمل ف إزالة نجاسة. 
٤‏ - ومستعمل في تيرد وتنظف وما أشبه ذلك؛ يعني في غير إزالة حدث أو نجس. 
فأما الأول وهو المستعمل في رفع الحدث - وهو المستعمل في طهارة واجبة- فهذا طاهر 
لا يرفع الحدث» فحكمه أنه طاهر. 
انا يفيل أن لهال لمعيه فهو تور بكرو 
وأما المِسْنَعْمّل في إِزَالَةٍ النجاسة فهذا فيه تفصيل: ما انْمَصّل من العّسّلات قبل السابعة 
فتجس» وما انفصل بعد السابعة فطاهر؛ بناء على أن غسل النجس على المذهب سَبْع؛ فما 
انفصل من الغسلة الأولى والثانية والثالفة والرابعة والخامسة والسادسة نمجس؛ لحديث ابن عمر: 
«أمة بغسل الأنمجاس ميغ وهو حديث ضعيف؛ لكنهم يستدلون به في كتب المذهب» 
أما المنفصل من السابعة فهو ليس بنجس؛ لأن امحل طهُرء لكن يكون طاهرًا؛ لأنه اسْتَعْمِلَ 
في طهارة. 
والقسم الرابع: ما استعمل في غير طهارة؛ فهذا طهور؛ مغل أن يأكل إنسان تمرًا فيعلّق 
بيديه سكر وما أشبه ذلك فإن وضع يده في إناء وغسله فحكم هذا الماء أنه طهور؛ لأنه لم 
يُسْتَعْمَل في طهارة» وكذا لو أحس بنعاس فغسل وجهه؛ فهذا الماء طهور. هذا حال الكلام 
قال الستعمل. 
تجديد الوضوء: 
قال: (وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة؛ كتجديد وضوء)؛ تحديد الوضوء سنة 
لكنه إنما يُشرع لمن صلى بالوضوء الأول» فلو أن إنسانًا متوضئًا ولم يصل شيئًا بوضوئه هذاء 
فأراد أن يتوضاً ثانيًا ويجحدد الوضوءء فإن العلماء يقولون: التجديد إنما يُشرع إذا صلى بالوْضُوءٍ 


.)50/١( ۾ أجده في كتب الحديث» وذكره ابن قدامة في المغني دون عزو لمصدره»‎ )١( 
۳۷ 


الأول؛ مغل من تَوَضَّاً لصلاة الظهر وصلىء وبقي في المسجد للعصر؛ فهنا يُشرع له التجديد؛ 
لأنه صلى بالوضوء الأول؛ والتجديد إنما يُشُرَع لمن صَلَّى بالوضوء الأول ولو نفلاء حتى ولو 
سجد سجدة تلاوة» فهي صلاة؛ فالمهم أن يفعل صلاة» أما لو بقي على طهارته وأراد أن 
يحدد فلا؛ لأتهم يخصون التجديد بالصلاة فقط. 

غسل الجمعة: 

قال: (وغُْسْل جمعة) غسل الجمعة طهارة مستحبة على المذهب؛ وقد أفاد قوله هنا أنه 
يُسْتَحَبَ الغسل للجمعة» وبه تعرف أن هذا هو الصواب» وسيأق إن شاء الله تعالى في باب 
الجمعة قول الماتّن رحمه الله: «ويسن الاغتسال يوم الجمعة وتقدم»؛ قال الشيخ منصور: فيه 
نظرء قال اليحشي: «قوله: (فيه نظر) فيه نظر؛ بل تقدم في قوله: (وغسل جمعة)»؛ فصار 
الصواب مع الماتن» ولهذا يقال: ما تَسَلّطَ شارح على ماين إلا سلط الله عليه ححَشِيًا؛ لأن 
الشارح ينتقد الماتن» والمحشي ينتقد الشارح. فمَنِ انفرد بالمتن دائمًا ما يُنتقد, أما إذا مُجد من 
حشّى على الشرح فإنك تحده دائمًا ما ينتصر للماتن. 

ويْفْهَم من قوله: (طهارة مستحبة) أنما لو كانت واجبة فإن الحكم ليس كذلك» وسيأقٍ 
التصريح به في كلامه رحمه الله. 

مسألة الخروج من الخلاف: 

قال: (للخلاف في سلبه الطهورية) فالمسألة من باب الاحتياط؛ فإنما قلنا بأنه مكروه 
لأن بعض العلماء قال: إنه يسلبه الطهورية» ولكن هذا فيه نظر؛ لأمرين: 

أولةً: أن الأصل ف الماء البقاء على طهوريته. 

وثانيًا: أن التعليل بالخلاف عليل؛ لأن هذا الخلاف إن كان له حظ من النظر فإننا نأخذ 
به احتياضًا لا للشكء وأما إذا لم يكن له حظ من النظر بل كان خلاقًا ضعيفًا فلا عبرة به 
وق ماله مدن سبكائل الققه نهنا لات قلعا اا و لاد صف الین 
SEE‏ لشفت" TEN EE ENE NIL NE A‏ ميد 
النظر والأدلة تحتمله فهنا نأخذ به من باب: «دع ما يرييك إلى ما لا 0005-5 فالقاعدة 
أنه لا يقال عن أمر: مكروه. خروجًا من الخلاف إذا كان الخلاف ضعيمًا فإنه لا عبرة به. 

أولا: لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

وثانيًا: أننا لو قلنا: يكره. لجعلنا أكثر المسائل الفقهية مكروهة؛ مغل قول بعضهم: يكره 
البح ليلا خروجًا من الخلاف. 

مسألة الكراهة: 

ومسألة الكراهة يتساهل فيها الفقهاء؛ فعندهم اليكزوه له قاعدتان مضطردة: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند أهل البيت» حديث الحسن بن علي» حديث رقم (۱۷۲۳)» »)۲١۸/۳(‏ والترمذي في أبواب صفة 

القيامة والرقائق والورع» باب: حديث رقم (۸٠١٠)ء »)1٦۸/٤(‏ والنسائي في كتاب: الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات» 


حديث رقم (١1لاه)»‏ (۳۲۷/۸). 


۳۸ 


القاعدة الأولى: إذاكان هناك خلاف. 

والقاغدة الغانية: إذا حالف المسنون؛ فلو دخل الإنسان المسجد باليسرى يقولون: يكره. 
فكل سنة يخالفها يقولون: مكروه. وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من ترك المسنون الؤقوع في 
المكروه؛ إذ بين المسنون والمكروه مرتبة وهو الإباحة» فإن من يدخل باليمنى فقد فعل مسنونء 
ومن دخل باليسرى لم يفعل مكرومًا؛ لأن الشارع لم ينه عن الدخول باليسرى؛ بل أمر 
بالدخول باليمين. فلو تى لكانت مكروهة؛ فلابد فيها من تمي حت تكره» فمخالفة المسنون 
لا يستلزم الوقوع في المكروه؛ لأن بين المسنون والمككروه مرتبة وهو الإباحة» لكن الفقهاء 
يجعلون كل ما خالف السنة مكرومًا. 


۲۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإنْ بَلَعٌَ) الاء (قُلّكَيْنِ): تثنية قُلَّةِ وهي اسم لكل ما ارتفع وعلاء والمرادٌ هنا: 
الج الكبيرٌ من قِلالٍ هجر وهي قريةٌ كانت فرب المدييةة, (وَهو الْكُفِير) 
النطاخفاء و أي: القُلعَانٍ (خمسشمائَة رِطل) بكس ر الراء وفتحهبا و 
تَفْرِينًا) فلا يضرٌ نقصٌ يسيرٌ ز؛ كرطلٍ ورطلينء وأَرْتَعْمَافَةٍ وسِئَةٌ وأربعون رطلا وثلائة 
أشباع رطلٍ ري ومائة وسبْعَة وسْبْعُ رطلٍ دمشقي» وتسعةٌ وثمانون وسُبْعَا رطل 
حَلَبيء وثمانون رطلا بعكم ونصفُ سبع رِطلٍ قدُسي؛ فالرطل العراقييٌ تسعون 
مثقالاء سبع الفدسِيّ ولخ شه وشكع اللي وع شاي وش السعيقي وتعسف 
سُبْعِه ونصف المصري وريه وسبعْه. (فَخَالَطَنَه ا قليلة أو كثيرة (غغَيْرُ بَوْلٍ 


دمي أو عَذْرَيِهِ التْمَائعَة) أو الجامدة إذا ذابت لحر تُفَيرَةُ) فطهورٌ؛ لقوله صلى 
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الله عليه وسلم: «إِذًا بَعَّالماء في ا ب بُنَجْسْهُ شَيئء». وق رواية: «بخيلٍ 
NET EE‏ الا على اا يكين و کب 
الل كةو الةو لا ينه شيئء». وحديث: «الماءٌ لا 
يُنَجْسُهُ شَيء إلا ما عَلَب على ريه وَطْعْمِه وَلَوْنِهِ». يُحْمَلانِ على المقيِّدٍ السابق 
NEE CET ESET E EET‏ لاقم E‏ 
مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جرح: :اث قلال چ وات اف 
َك قِرْبَتَئْنِ وشيئًا». والقزبة مائة رطل بالعراقي» والاحتياط أن 3 الشيءٌ نصقاء 
فكانت الان حمْسَمائةٍ بالعراقئ. a.‏ 


الشرح 

حد الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير: 

قال: (وإن بلغ الماء قلتين تثنية قُلَّة)؛ “ميت قلة لأن الرجل القوي الكبير يقلهاء والقلة: 
قران ونضصف» فتكون القلفان خسن قرب ومقدار القلحين باللغر مائة وسن لت ونصف 
اللتر تقريبًا. 
قال: (من قلال 7 وهي قرية كانت قرب المدينة)» وقيل: إن المراد بمجر هنا بلاد البحرين؛ يعني 
الأحساء وما جوارها نما يلي البحر؛ فقد كانت تُسمى سابقًا هجرء وهذا هو المعروف والمشهور. 

قال: (وه؛ ای القلتان خُسُيانة ة رطْلٍ بسر الراء وفتحها عراقيٰ تَفْرِيبًا فلا يضر 
نقص يسيرٌ؛ اكرطلٍ ورطلين. وَأَزْبَعْمِائَةٍ وله وأربعون رطلا وثلانة أسباع رطلٍ مصطري 
ومائة وسبْعَةٌ و سبع رطلٍ ومشقي) وتسعة وثمانون وسُبْعَا رطل حَلَبِي, وثمانون رطلا 


)١(‏ روى البخاريٌ في صحيحه» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» حديث رقم (۳۲۰۷)» »)٠١9/١(‏ حديث مَالِكِ بن صَعْصّعَةَ 
رَضِى اله عَنْهُمَا في باب ذكر الملائكة؛ وفيه: «وَرْفِعَتُ لي سِدَرَةٌ المنْتَهَىء قدا تيمها كانه قِادَلُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا». 


0 


Na‏ له 4 0 و 5 5 6 ون و وو اد و 
وسبعانٍ ونصف سبع رطلٍ في فالرطل العراقي تسعون مثقالاء سبع القدييّ ومن 
سبعه» وبع الحلبي وربُعٌ سُبعه. وَسُبّعْ الدمشقي ونصف سُبّْعه ونصف المصري وربعغه 
وسبعُه). 

كل هذه الأوزان مقاديرها معروفة موجودة الآن في المكاييل والموازين؛ فهي مضبوطة» 
لكن لا يُعْمَل بماكلها؛ لأنما مُجرت؛ فالمستعمل الآن في غالب البلدان الوزن وليس الكيل» 
فلا تجد أحدًا يستعمل الكيل إلا من يبيعون البر وما شاهه من الحبوب في الأسواق الشعبية» 
أما الأسواق الحديثة فإن أكثر ما يُسْتَعْمَل الوزن. 

قال: (والاحتياطً أنْ يُجْعَلَ الشىءٌ نصفقًا), وهذا هو المعمول به حت في الإقرار» فإذا 
قال: له علي عَشّرة دراهم وشيء. فيقولون: الشيء يُقدر بالنصف؛ بخلاف ما إذا أَؤْصّى في 
الوصايا فقال: أوصيت لك بشيء. فيقولون: هو السدس. لأن هذا تبرع» وذاك من 
المعاوضات. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

(أؤ خَالَضَهُ الول وَالْعَذِرَةُ) من آدمي (ويشق تة مم انع طريق مَككة 
فَطَُورٌ) مالم يتغير» قال في «الشرح»: «لا نعلم فيه خلاقًّا». ومفهوم كلام ه أن ما 
لا ويخ ده ين ميل الآمحي أو ع للائقة أو فا ةا ايت فيه وي 
بلغ قلقينء وهو قول أكثر لمتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: «ينجس على 
للذهب وإن لم ينغير». لحديث أبي هريرة يرفعه: «لا يبول ألم في الماءٍ الدائم 
الذي لا يجري ثم يَعتيل مِنْة». متفق عليه وروى الال بإسناده أن عليّا رضي 
الله عنه سُثل عن ص بال في بفرٍ فأمرهم بتزحهاء وعنه: أن البول والعَذِرةَ كسائر 
النجاسات فلا نجس اا ما بلغ قلتين إلا بالتغيرء قال في «التنقيح»: «اختاره 
كر السأخرين» وهو أطهصر»: القهسي. لأن نجاسة يول الآوسي او على ا 
بول الكلب. 


الشرح 

متخالط البول والعذرة الماء الطهور: 

قال: (أو خالطه البول والعذرة من آدمي ويشق نزحه)؛ فإذا بع الماء قلتين فخالطته 
نجاسة فَإِنْ تحير فتجس» وإن م عير فهو طَهُورء ويُسْكَئْقَ مِنْ ذَِكَ على كلام المؤلف: مول 
الآدمي وعذرته المائعة. فهذه إذا خالطت الماء وقد بلغ قلتين فليس المعتبر فيها التَعَيّر أو عدمه 
وإنغا المعتبر فيها المشقة وعدمهاء فإن كان مما يَشُقٌّ نزحه فهو طَهُورء وإن لم يشق فَهُو نمجسء 
ولهذا قال: «أو خالطه البول والعَذِرَة ويشق نزحه.. فطهور». 

والحاصل أن النجاسة إذا خالطت الماء الذي بلغ قلتين فإن تَعَيِّر فهو نجس وإن لم يتغير 
فهو طهور؛ ويستننى بول الآدمي وعذرته؛ فالمعتبر فيهما مشقة النزح؛ إن شق النزحه فالماء باق 
على طهوريته» وإن لم يشق فإنه ينجس. 

قال: (ومفهوم كلامه أن مالا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو 
الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين)؛ يعني: بمجرد الملاقاة فإنه ينجس» لكن المذهب في 
المسألة ما ذَكرَُ: أن البول والعذرة كسائر النجاسات» وهذا هو المذهب, فالماء إذا بلغ قلتين 
فإن تغير بالنجاسة فنجس وإن لم يتغير فهو طهورء وكل النجاسات سواء في ذلك» لكن ما 
ذكره الماتن هنا هو قول في المذهب» وهذه أول مسألة بالف فيها الماتن المذهب» ولمذا نبه 
الشارح فقال: (وعنه)؛ أي عن الإمام أحمد. 

قال المؤلف: (فلا ينجس بمما ما بلغ قلتين إلا بالتغير)» فما دون القلتين ينجس بمجرد 
الملاقاة على المذهب وعلى قول الماتن» وما فوق القلتين لا ينجس إلا بالتغير إلا أنه يُسْتَنْقَ 
بول الآدمي وعذرته المائعة عند الماتن. 


۲ 


والقول الثالث في هذه المسألة: أن الماء لا يَنْجْس إلا بالتعير مطلقًا؛ سواء كان دون القلتين أو فوق 
القلتين؛ فلا فرق بين ما دون أو ما فوق القلتين؛ لقول النبي 5: «الماء طهور لا ينجسه ی 
وهذا يشمل ما فوق القلتان وما دونحماء أما حديث: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» 
ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث» فنقول: إن ما دون القلتين يحمل الخبث لكن هذا المفهوم 
يُعارض بالمنطوق الذي هو «الماء طهور»» وعلى هذا فنقول: ما دون القلتين مَظِنَّةَ حمل النجاسة؛ لأنه 
قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه لكن لا يلزم مِنْ ذلك أن ينجس. 

والحاصل أن الراجح أن الماء -سواء بلغ قلتين أو لا- لا ينجس إلا بالتغير» والدليل 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور». 

فإذا قيل: ماالجواب عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
ا خبث»» فإن مفهومه أن ما دونهما يحمل الخبث. 

قلنا: الجواب أن دلالته دلالة مفهوم» والمفهوم إذا عارض المنطوق يُمَدَّمِ المنطوق؛ فيكون 
المعنى: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وما دونما محل لحمل الخبث أي مَظِنَّة؛ يعني أنه 
يكن أن يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفع النجاسة عن نفسه» ولا يستلزم ذلك أنه حاملٌ له. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في بر بضاعة» حديث رقم (57): »)17/١(‏ والترمذي في أبواب: الطهارة» باب: 
ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» حديث رقم (755)» (45/1))» والنسائي في كتاب: المياى باب: ذكر بغر بضاعة» حديث رقم 
»)۱۷٤/١( »)*57(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الحياض» حديث رقم (0٠55)؛ .)١77/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارةء باب: ما ينجس الماءء حديث رقم (1۳)»ء »)١۷/١(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: التوقيت 
في الماع حديث رقم .)47/1١( »)٥۲(‏ 

۳ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا يرغ حَدث رَجلٍ) وخننى (طَهُوز يسيرٌ) دون القلدين (خَلَتْ به) كخلوة نكاح (امراة) 
مكلّفةٌ ولو كافررً» (لِطَهَارَةٍكَامِلَةٍ عَنْ حَدَثْ) لنفي النئ 4 أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة. رواه 
أبو داود وغيره» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. ٠‏ 

قال أحمد في رواية أبي طالب: «أكثر أصحاب رسول الله كله يقولون ذلك». وهو 
تعبدييٌ» وعم مما تقدم أنه يريل النَجَس مطلقًا وأنه يرفع حدث المرأة والصبيء وأنه لا أثر 
لخلوتما بالتراب» ولا بالماء الكثير» ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدهاء أو كانت صغيرة» 
أو م تستعمله في طهارة كاملة؛ ولا لما خلت به لطهارة حَبَثْء فإن لم يجد الرجل غير ما حلت 
به لطهارة الحدث؛ استعمله ثم تيمم. 

الشرح 

رفع حدث الرجل بما خلّت به المرأة: 

قال رحمه الله تعالى: (ولا يرفع حدث رجل وخنشى طهورٌ يَسِير دون القلىين خَلَتْ به 
كخلوة نكاح امرأةٌ مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث). 

هذه مسألة رفع حدث الرجل بما خلّت به المرأة» وقد وضع ها المؤلف رحمه الله ضوابط: 

فقوله: (لا يرفع حدث) مفهومه أنه يزيل الخبث؛ لأن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث. 

وقوله: (رجل) قيد يُفِيدٌ أنه يرفع حدث المرأة؛ فلو أن أنشى خلت بماء فإنه يجوز لأنشى 
غيرها أن تتوضاً به. 

وقوله: (طهور يسير)؛ احترارًا من الكثير» واليسير ما دون القلتين» والكثير ما فوق 
القلتين. 

وقوله: (خلت به)؛ احترارً ما لو لم تخل به؛ يعني بأن كان عندها أحد» والخلوة بمعنى 
الانفراد. 

وقوله: (امسرأة)؛ احترارا ما لو حلا رجل بماء؛ فيَجُوز لرجل أن يتوضاً به» وكذلك لو 
حَلَتْ به صبِيّة صغيرة؛ لأن كلمة (امرأة) تذل على البلوغ. 

وقوله: (لطهارة كاملة)؛ احترارًا مما لو خلت به في بعض الطهارة. 

وقوله: (عن حدث)؛ احترارًا ما لو خلت به لطهارة حَبَّث. 

فالمَيُود سبعة» وسيأتي بياتها. 

والدليل على أنه لو خلت امرأة بماء يسير وتوضأت به فإنه لا يجوز للرجل أن يستعمله. 
ولو استعمله في الوضوء لم يرتفع حدثه؛ نمي النبي في أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. 


رواه أبو داود وغبيره» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
«أكئر أصحاب رسول الله َه يقولون ذلك وهو تعبّدي». 
وهذا هو المذهب؛ فما خلت به امرأة في طهارة كاملة عنْ حدث لا يرفع حدث الرجل» 
والصواب أنَّ مَا حَلّث به المرأة لا يؤثر ويرفع الحدث, والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي 
وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف لا يقاوم ما في صحيح مسلم؛ فمن العلماء من قال: إن هذا 
الحديث ضعيف» ومنهم مَنْ كمل النهي على التنزيه؛ أي أن الأَوْلَ أن لا يفعل» لكن الكلام 
على صحة رفع الحدث من عدمه» فنقول: الصواب أنَّ ما خلت به المرأة فإنه يرفع حدث 
البجل لما ثبت عن النبي #5 في صحيح مسلم» فقد اغتسل بفضل ميمونة» والاغتسال رفع 
حدث. 
فإن قيل: فعلى ماذا يُجْمَل النهي الوارد؟ 
قلنا: من العلماء مَنْ مله على التنزيه» كما أنه قد جاء في الحديث: «نمى النبى عه أن 
ENT 2 0‏ ا n‏ 1 
يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة والمراة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعًا» ؛ فالنهي له علة؛ 
وهي أن يغترف الزوجان جميعًا. 
كما أن فقهاء المذهب قالوا: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة» ولكنهم أجازوا 
للمرأة أن تتوضاً بفضل طهور الرجل؛ فأخذوا بشق الحديث دون الشق الآخر؛ فالحديث هى 
أن يتوضاً الرجل بفضل امرأة والمرأة بِمَضْلٍ الرجل. 
قال رحمه الله: (وهو تعبدي) والتعبدي هو مالا تظهر لنا فيه الحكمة؛ يعني أنه غير 
معقول المعنى؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية منها ما يُعْمّل معناه ومنها مالا يُعقل معنا 
فالذي يُعْمّل معناه يقال له تعبدي» فلو قيل: ما الحكمة في كون الظهر أربع ركعات؟ يقال: 
لا نعلم له حكمة؛ لأن هذه أحكام تعبدية. 
قال: (وعُلِمَ مما تقدَّمَ أنه يزيل النجس مطلق١اء‏ وأنه يرفع حَدَتَ المرأة والصبي)؛ أي 
لقوله: (ولا يرفع حدث رجل). فهذا شروع من المؤلف في مفهوم القيود السابقة؛ فمفهوم 
قوله: (حدث)» أنه يزيل النجس. 
وأنه لا أثر لخلوتا بالتراب لقوله: (طهور يسير)؛ فلو حَلث بتراب تيمم فيجوز للرجل أن 
يتيمم به» ولا أثر لخلوتها بالقليل إذا كان عندها من يشاهدهاء لقوله: (خلت)» ومعلوم أنه إذا 
كان عندها من يشاهدها فلا حَلْوَة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن ذلك» حديث رقم (١۸)ء »)۲٠/١(‏ والترمذيٌ في أبواب الطهارة» باب: في 
كراهية فضل طهور المرأة» حديث رقم (51)» »)91/١(‏ والنسائيئٌ في كتاب: المياه» باب: النهي عن فضل وضوء المرأق» حديث رقم 
»)۳٤۲(‏ (۱۷۹/۱)» واب ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء حديث رقم (۳۷۳)» (187/1). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث رقم (۳۲۳)» .)٠١۷/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

t٥ 


ومن العلماء من قال: الخلوة هنا كخلوة النكاح؛ بحيث لا يشاهدها مميّزء فإن شاهدها 
ميّز فلا أثر لهذه الخلوة؛ فجَعَلُوا الضابط في مسألة الخلوة أن تخلو به عن مميز؛ فعلى هذا لو 
كان عِنْدَها الطهور وعندها صبي له أربع سنوات فهذا وجوده كالعدم» ولو كان عندها صبي 
عنده تمان سنوات فهذه ليست خلوة» فضابط الخلوة أا كخلوة النكاح بأن تنفرد به عن مميز. 

قال: (أو كانت صغيرة)؛ لقوله: (امرأة). 

قال: (أو لم تستعمله في طهارة كاملة)؛ يعني: انفردت به في غسل الوَجْهٍ والمضمضة 
والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين فلما أرادت أن تمسح رأسها جاء ثميز؛ فإن هذا يرفع 
الحدث؛ لأنما ليست خلوة في طهارة كاملة. 

قال: (ولا لما خلت به لطهارة خبث)؛ لقوله: «خلت به لطهارة كاملة عن حَدَثِْ». 

قال: (فإن لم جد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمّم)؛ أي أنه إن 
خلت امرأة بماء وتَوَفَّرت الشروط السابقة فلا يرفع حدث الرجل» فلو لم يجد الرجل إلا هذا 
الماء الذي خلت به المرأة فإنه يَسْتَعْملهِ وجوبًا ثم يتيمم؛ مراعاةً للخلاف؛ لأن بعض العلماء 
يرى أن هذا الماء لا أثر للخلوة فيه» فيستعمله مِنْ باب الاحتياط» ومن باب الاحتياط أيضًا 
يتيمّم؛ فسععمل المناء لاال أن هذا القَؤْل ضّعيفء ويتيمم لاحتمال أن هذا الحكم 
صحيح» وهذا يَدُلّك على ضَّعْفٍ هذا القول؛ لأن الله عز وجل لم يُوجب على عباده أن 
يتطهروا مرتين؛ فيقال: إما أن تلتزموا بهذا القول وتقولوا: إنه لا يرفع الحدث ويتيمم. أو تلتزموا 
بعدمه وتقولوا: يتوّضَّأ. أما أن توجبوا الطهارتين فلا. وهم قد أوجبوا الطهارتين احتياطًا؛ لأنحم 
لما رأوا أن هذا القول ضعيف قالوا: وجب عليه التطهّر بالماء من باب الاحتياط. والصواب أن 
هذا الماء طهور فله أن يستعمله. 


٤٦ 


الماء الطاهر غير المطهر 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

النوع الثاني من المياه: الطاهِرٌ غير المطّهّرء وقد أشار إليه بقوله: (وَإِنْ تَغَبرَ لون أ طَعْمُه 
اؤ رنه) أو كنيز من صفة من تلك الصفات لا يسيرٌ منها (بطَبْخ) طاهر فيه» (أَوْ) بطاهر 
مب ق ی ا ا ا او ق ی ور و نالا 
اجه مما تقدّم فطاهرٌ؛ لأنه ليس بماء مطلق. 
أَحَدَكُمْ في الماءٍ الدّائْم وَهْوَ جُنُبٌ». رواه مسلم. 

وعُلِم منه: أن المستعمّل في الوضوء والعُسل المستحَبّيْنِ طهورٌ كما تقدم» وأن المستعمّل في 
رفع الحدث إذا كان كثيرا طَهورٌء لكن يُكره العُسل في الماء الراكد. 

ولا يضر اغترافٌ المتوضى لمشقة تَكرره؛ بخلاف من عليه حدث أكبر» فإن نوى وانغمس 
هو أو بعضّه في قليل لم يرتفع حدثّهء وصار الماء مستعمّلاء ويصير الماء مستعملا في الطهارتين 
بانفصاله لا قبِلَّهُ ما 3" مترددًا على الأعضاء. 


الشرح 

بعدما فرغ المؤلف من القسم الأول وهو: الماء الطهورء وخلاصة القول في الماء الطهور أن 
الأصل في المياه الطهارة» وأن الماء لا ينتقل من هذا الوصف إلا إذا تغيرت أحد أوصافه 
الثلاثة؛ اللون والطعم والرائحة؛ فإذا تغيرت بنجاسة فهو نجس. 

وأما القسم الثاني الذي يذكره هنا فهو الطاهر؛ قال: (النوع الثاني من المياه: الطاهر غير 
المطهر)ء فهو طاهر في نفسه لَكِنَهُ لا يُطَهّر غَيَهُ فكونه طاهرًا في نفسه فيشترك مع الطهورء 
وكونه لا يطهر غيره فيختلف مع الطهور؛ فالطاهر والطهور يشتركان في أن كلا منهما طاهر 
بنفسه» لكن الطهور يتعدَّى حكمه إلى غيره» والطاهر لا يتَعَدَّى حكمه إلى غيره؛ فالماء 
الطاهر لا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخباث» ولا يُستعمل في طهارة مُسْتَحَبّة وإنها يُستعمل 
في غير الطهارة الشرعية؛ كشرب أو تنظيف» وما أشبه ذلك. 

الماء المتغير بطاهر: 

وقد أشار إليه بقوله: (وإن تَغَيرٌ لونه أو طعمه أو ريحه. أو كثير من صفة من تلك 
الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه» أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه 
ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا)؛ فإِنَّهُ في هذه الحال يكون طاهرًا؛ فإذا تير لَوْنُه 
بطبخ» كمَاءٍ طُبخ فيه لحم؛ فإنه سيتغير لونه ويَتَكَيرٌ طعمه ويتغير ريحه؛ فهذا الماء طاهر» وقد 
سبق لنا أن مثل هذا لا يُسَمَّى ماءً؛ لأن كلامنا في الماء المطلق» وهذا ماء مضاف. وقوله: 
(كزعفران) فالزعفران يُعَيَرالماء. 


<۷ 


وقوله: (ولا تراب ولو قصةا)؛ يعني: لا إن تغير بتراب ولو ضع قصدًا؛ لأن التراب 
أحد الطهورين؛ فهو طاهر بِنَفْسِهِ مُطَهّر لِغَيرِ؛ِ بدليل أن الإنسان إذا عَدِمَ الماء تيمم؛ فلو قُدِّر 
أن عندنا ماء فوضع فيه التراب ولو قصدًا فلا يؤثر؛ لأن التراب أحد الطهورين؛ فهو في نفسه 
طاهر مطهر؛ بخلاف الزعفران فهو بنفسه طاهر لكنه غير مطهر. 

قال: (ولا ما لا بمازجه تما تقدم)؛ مثل الدهن؛ فهذا لا ينتقل به الماء من الطهورية إلى 
الطاهرية» والسبب أنه لا بُمَازج» ولذلك جد الدهن أو الزيت يطفو فوق سطح الماء. 

الماء المستعمل لرفع حدث: 

قال: (أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر)؛ لحديث أبي هريرة: «لا يغتسلن 
أحدكم في الماء الدائم وهو جثب»)؛ فلو أن هناك ماء رفع بقليله حدث» أي: اسْتُعْيل في 
رفع حدث» فهذا الماء طاهرء والماء الطاهر قي هذا الحال هو الذي يتساقط من أعضاء 
الوضوءء فلو قدرنا أن رجلا توضأ فغسل يديه ووجه ومسح رأسه وغسل رجليه واجتمع هذا 
الماء الذي يتساقط من أعضائه في إناء» فإن هذا الماء لا يرفع الحدث إذا استعمل» وحكم هذا 
لاء أنه طَاهِر؛ والدليل: قول النبي #: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو ججدب»7". 

كذا قال المؤلف» والصحيح أن الماء المستعمل يبقى على طهوريته؛ فالحديث لم يتعرض 
لحكم الماء» بل نى النبي ## عن الاغتسال في الماء الدائم وم يتعرض لحكم الماء» فلم يبين أن 
هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية» ومهذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أن ما 
يُفِعَ به الحدث فإنه طهور؛ بناءً على القاعدة السابقة وهي: أن الماء مادام م عير أحد 
أوصافه من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة فهو باق على طهارته. 

قال: (وعلم مِنْهُ أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور)؛ لأن المستعمل 
في الوضوء والغسل المستحب لم يرفع حدثاً؛ فلو أن رجلا توضاً بماء تجديدًا فالمتساقط هنا لو 
جْمعَ يجوز لغيره أن يتوضاً به» والسبب: أنه لم يرفع به حدث» فإن توضأ أحد رجلين عن 
حدث بماء والآخر توضأ تحديدًا؛ فما تساقط من الأول لا يرفع الحدث؛ وما تساقط من الثاني 
يرفع الحدث؛ لأن الأول يُفع به حدث والثاني ل برقع به حدث. 

قال: (وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور)؛ أي: فهو طهور؛ لقول 
المؤلف: (أو رفع بقليله)؛ فالماء الكثير لا أثر له لاستعماله في رفع الحدث. 

قال: (لكن يكره الغسل في الماء الراكد)؛ لأن النبي يده قال: «لا يغتسلن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري»7". 

مسألة اغتراف المتوضئ: 


.)597/1( »)۲۸۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


قال: (ولا يضر اغتراف المتوضى لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر)؛ أي أن 
اغتراف المتوضئ لا يضرء فلا يسلب الماء الطهورية؛ بخلاف من عليه حدث أكبر فإن اغترافه 

وهذه المسألة - أي: مسألة اغتراف المتوضيع - وكونه يؤثر في طهورية الماء أو لا يؤثرء لها 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينوي المتَطهّر مجرد الاغتراف؛ فهذا لا يؤثر لا في الطهارة الكبرى ولا في 
الطهارة الصغرى؛ لأن يده في هذا الحالة بمثابة الآلة. 

الحال الثانية: أن ينوي باغترافه رَفْعَ الحدث عن يَدِهِ؛ فهذا يؤثر في الطهارتين. 

الحال الثالفة: أن لا ينوي رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف» فهذا يضر في الطهارة الكبرى 
ويجعله مستعملا دون الطهارة الصغرى. 

والصحيح في هذه المسألة أن الاغتراف لا أثر له في الماء؛ سَّوَاء تَوَى رفع الحدث أملم 
ينو؛ وذلك لأن النبي عت قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلانً»"» ولم يتعرض لحكم الماء» والأصل بقاء الطهورية. 

قال: (ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قَبْلَهُ ما دام مترددًا), الماء 
لمستعمل: هو ما انفصل عن أعضاء الطهارة؛ لكن ما دام الماء على العضو فلا يصير 
مستعملا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(أو عمس فِيه)؛ أي في الماء القليلء كل (يَدِ) مسلم مكلّّفٍ (قائم مِنْ تَوْمٍ ليل ناقِضٍ 
لِوْضوءٍ) قبل غَسلها ثلاتًا فطاهرٌء نَوَى الغسل بذلك الغمس أو لاء وكذا إذا حصّل الماءُ في 
کا ولو ا مكتوفة أو ق جراب ونحوه؛ دیق : «إِذًا اسْتَيْفَظ أحدكم من تَؤمه 
قَلَيَغْسل يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدَخِلَهُمَا في الإاءِ تلائً؛ فَِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَيْنَ باقث يَذُةُ». رواه 
مسلم. 

ولا أثرٌ لعمْسٍ يد كافر وصغيرٍ ومجنونٍ وقائم من نوم نمارٍ أو ليل إذاكان نواه س 
ينقض الوضوءَ» والمراد بالك هنا ل الكو ويستعمل ما الام إن ١‏ يومجد غيزه ثم يتيمم» 
وكذا ما عسل به الذكرٌ والأَنْئَيَانِ لخروج مدي دوئه؛ لأنه في معناه» وأما ما عسل به المذي 
فعلى ما يأن. 

(أؤكان آخر غَسْلَةٍ الت النَجَاسَةٌ يجا) وانفصل غير متغيّرٌ (فَطَاهِرٌ)؛ لأن المنفصل 
بعضٌ المتصلء والمتصاك طاهر. 


الشرح 

مسألة غمس يد المستيقظ في الإناء: 

قال رحمه الله: (أو غمس فيه؛ أي أن الماء القليل) الماء القليل إذا رفع به الحدث يكون 
طاهرّاء وإذا عمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء فيكون أيضًا طاهرّاء ولهذا قال: (أو 
يس فيه) أي: في الماء القليل؛ احترارًا من الكثير. 

قال: (كل يد) عُلم منه أنه لو غمس بعض اليد فلا يؤثر. 

قال: (مسلم)؛ احترارًا ما لو غمس فيه يد كافر. 

قال: (مكلف)؛ احترارًا مما لو عمس فيه يد مسلم لکن غير مكلف. 

وقول المؤلف رحمه الله: (غمس فيه) أي: في الماء القليل» وعلم منه أنه لو عمس في غير 
الماء فلا يؤثر؛ فلو غمسها في عصير مثلا فإنه لا يُؤثر» فالعَمُس لا يؤثر في مائع غير الماء, 
ول با فيقال: عد ذا غیت ف الك آرت وق غير ل تور ماهي؟ يقال هي يذ القاتم 
مِنْ نوم ليل ناقض للوضوء. 

قال: (قائم من نوم ليل)؛ احترارًا من نوم النهار, وإنماكان من نوم ليل لقول النبي 25: 
«أين باتت TT‏ والبيتوتة في الليل. 

قال: (تاقض لوضوء)؛ احتررًا من النوم اليسير فلا يؤثر؛ فلو أن رجلا اضطجع ونام نوا 
يسيرا يتمكن مِنْ نفسه ثم قام وغمس يده؛ فإن هذا لا يؤثر. 

قال: (قبل غسلها ثلاث) فلو أنه غسل يديه ثلاث ثم غمسها في الإناء فإنه لا يؤثر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (فطاهر؛ نوى الغسل بذلك الغمس أو لاء وكذا إذا حصل الماء في كلها) يعني: 
في كل يد (ولو باتت مكتوفة أو في جراب) يعني: حتى لو باتت اليد مكتوفة؛ فلو نام رجل 
في الليل وربط يديه ثم قام وخلعها وغمس يده في الإناء فإنه يؤثر» قالوا: لأن الحكم تعبدي» 
وههذا قال: (ولو باتت مكتوفة أو في جراب)» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحكمة 
معقولة؛ فالحكمة هنا كالحكمة في قوله غَيَِ: «إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلانًا؛ فإن 
العنيطاة بشت على وه د مغو ا هرا قفي و و حت 

قال: (والمراد باليد هنا إلى الكوع)؛ وهنا قاعدة وهي أن السك إذا أطلقت اراد نا 
الكف إلى الكوع. 

قال الناظم: 

وعظم يلي الإبمام كوع وما يلي الخنصر الكرسوع والرّسْغ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

قال: (ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يعيمم)» وهذا بال فيه كما قبل فيما 
سبق» فإنحم للها رأوا أن هذا القول ضعيف قالوا: يُستعمل هذا الماء» ويقال فيه كما تقدم: إن 
الله عز وجل لم يوجب على عباده الطهارة مرتين؛ بهذا تُعرف الأقوال الضعيفة» فالقول 
الضعيف تحده دائمًا غير مطرد. 

قال: (وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دُونه) يعني: دون الذكر؛ فلو خرج 
مذي ولم يصب الذكر ولا الأثثيين فإن ما عسل به الذكر والأنثيان يكون طاهرًا؛ لأنه استُعمل 
في معنى ارتفاع الحدث؛ لأن الذكر ليس عليه نجاسة ولا الأنثيين» فمعنى قوله: (خروج مذي 
دونه) يعني دون الذكر والأنثيين بأن خرج المذي وم يَعْلق لا بالذكر ولا بالأنثيين؛ فالرجل هنا 
مأمور بأن يغسل ذكره وأنثييه» فإذا غسلهما فالماء المتساقط من غسل ذكره وأنثييه طاهرء ولا 
يقال: إنه نجس. لأن المذي لم يصب الذكر ولا الأنثيين» فإنه إن أصاب المذي الذكر والأنثيين 
او أن وا ف غل اكت و ةر وا ادى عل به ال ر راا فيان نى انول 
تمَامّاء أما إن خرج منه مذي لكن هذا المذي لم يُصِبٍ الذكر ولا الأنثيين» فهو مأمور أيضًا بأن 
يغسل ذكره وأنثييه» ولكن الماء المتساقط طاهر وليس بنجس؛ لأنه لم يباشر نجاسة. 

الماء المنفصل من إزالة النجاسة: 

قال: (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر) فالنجاسات 
غل الشمهوز مب التب جني أن تفص غاا تكن الفجامتات فسن “نكا وستغدلون 


بأثر ابن عمر: «أمِرْنَا بعشل الأَنجَاسٍ ا فلو أن إنسانً طهر نجاسة, وقلنا أنه لابد من 
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غسل النجاسة سبعًا فلا تطهر إلا بعد السابع إذا زال التغير؛ فما انفصل من الغسلة الأولى 
نجس؛ لأن امحل ما زال نجاء وهو منفصل عن النجسء وأما ما انفصل من الثانية فنجس 
أيضًا؛ لأنه انفصل عن محل نجس» وكذلك وما انفصل بعد السادسة نمجس؛ لأن إلى هذه 
الغسلة حُكم النجاسة باق. أما ما انفصل بعد السابعة فطاهر إن لم يتغير؛ لأنه بمجرد الغسلة 
السابعة زالت النجاسة؛ فلو زاد في عدد الغسلات فما انفصل بعد الغسلة العاشرة مثلا 
طهور. 

فعلى هذا يكون للمُنمّصل من إزالة النجاسة أنواع: 

أولا: ما انفصل مما دون السابعة: 

ما دون السابعة مجس» حتى لو انفصل غير مُتغير؛ لأن النجاسة إلى الآن حكمها باق» 
فحت لو قدرنا أن النجاسة رَالَتْ في أول غسلة فما انفصل من الثانية والثالفة والرابعة والخامسة 
والسادسة كله نجس؛ لأن حكم النجاسة ما زال باقيًا. 

ثانيًا: ما انفصل من السابعة: 

ما انفصل من السابعة فيه تفصيل: إن انفصل غَيْرَ مُتَعَير فطاهرء وإن انفصل متعَّيرا 
ثالنًا: ما انفصل بعد الثامنة: 
ما انفصل بعد الثامنة طهور. 
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الماء النجس 

قال المؤلف رحمه الله: 

النوع الثالث: التجس» وهو المشار إليه بقوله: (والتجس: ما تَغَير بِنَجَاسَةٍ) قليلا كان أو 
كثيراء وحَكى ابن المنذر الإجماع عليه. 

(أو لاقاها)؛ أي: لاقى النجاسة (وَهُو يَسيرٌ) دون القلتين؛ فينجس بمجرد الملاقاة ولو 
جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إِذًا بَلَعَ الما فلن 14 يجه شَيْءْ». 

(أو الْمَصَل عن َل تََاسَةٍ) متغيرا أو (قَبْلَ روالها) فنج؛ فما انفصل قبل السابعة 
نجس» وكذا ما انفصل قبل زوال عيّنٍ النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. 

(فَِنْ أُضِيف إلى الْمَاءِ النّْجسٍ) قليلاكان أو كنبا (طَهُورٌ كَبيرٌ) بصب أو إجراء ساقية 
إليه ونحو ذلك؛ طَهُر؛ لأن هذا المَدْر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به؛ (غيرٌ 
ثراب وتوه) فلا يطهُرٌ به نجس (أو زال تَغَيْرُ) الماء (النَّحِسٍ الكثير بنفسه) من غير إضافة 
ولا نزح (أَوْ نُزح منه)؛ أي: من النجس الكثير (فبقي بَعْدّه)؛ أي: بعد المنزوح (كفيرٌ غير 
متغَبرٍ طَهُر)؛ لزوال علة تنجّسه وهي التغي انت الذي زال مع نزحه التغيرٌ طّهورٌ إن لم 
تكن عينٌ النجاسة به» وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيرة 
بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان ولا تچب غسل جوانب بعر حت للمشقة, ٠‏ 

ف عل ما کر إن ل تكن الجاسة بول آسی اوغا قطية مانن هنا 
من الماء إضافةٌ ما يشقٌ نزځه إليه؛ أو نزځ يبقى بعده ما يشق نزحه» أو زوالُ تغيرٍ ما يشقٌّ 
نزځه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم» على ما تقدم. 

الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (النوع الفالث)؛ أي من أنواع الماء: (النجس)» يقال: نيجس ونس 
ونجس ونجس؛ ففيه أربع لغات. 

قال: (وهو المشار إليه بقوله: والنجس: ما تغير بنجاسة) فهو الماء الطهور الذي تَعَيَرَ 
بنتجاسة. 

تعريف النجاسة: 

النجاسة: هي كل عَبْن يحم تناو ها مع إمكانه لا متها ولا استقذارها ولا ضرا في 
عَفْل أو بدن. هذا هو حَدٌ النجاسة. 

شرح هذا التعريف 

قولنا: «كل عين يحرم تناوها»؛ يعني: حرم الشارع تناوها. 

قولنا: «ما إمكانه»؛ يعني: مع إمكان تناولما حمًا؛ بحميث يتمكن من تناوله لكن لا 
يستطيع؛ قالوا: مغل (الصنوان) وهو الحجر؛ فالإنسان يستطيع أن يتناوله لكن لا يقدر على 
ذلك من جهة الحس؛ فهذا ممنوع تناوله حسًا لا شرعًا. 


or 


قولنا: «لا لحرمتها»؛ احترارًا ما حرم تناوله لحرمته؛ لأنه محرم؛ مثل: الصيد في الإحرام 
والحرم» لكن لا يُقال إنه نجس؛ لأنه لم يمكن تناوله لحرمته» والنجاسة تحرم لا لحرمتها. 

قولنا: «ولا لاستقذارها» حرج بذلك ما حرم تَنَاؤلُه لاستقذاره؛ مثل: البزاق والمخاط 
والصديد والقيح» فهذه الأشياء حرم تناوها لأتما مستقذرة. 

قولنا: «ولا لِضَرَرِهَا في عقل»؛ مثل: البنج والخمر؛ فهذا يَحْرُمُ تناوله لضرره. 

قولنا: «أو بدن»؛ مثل: السمء فيحرم تناؤله لأنه مُضِبٌ بالبدن. 

هذا هو حد النجاسة. 

أصناف الماء النجس: 

قال المؤلف: (ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثير) هذا هو تعريف الماء النجس؛ فإذا 
كان هناك ماء فتغيّر بنجاسة» ومعنى تغيره بالنجاسة أي تََيرَتْ أحد أوصافه الثلاثة» وهي: 
اللون» والطعمء والرائحة. 

قال: (أو لاقاها؛ أي لاقى النجاسة, وهو يَسير). 

فأنواع الماء النجس: 

أولا: ما تغير بالنجاسة. 

والثابي: ما لاقاها وهو يسير. 

واليسير هو ما دون القلتين؛ فلو قُدِّرَ أن ماء قليلا دون القلتين لاقى نجاسة فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاتماء حت لو لمم يتغير؛ لمفهوم قول الني وَدَ: «إذا بلغ الماء قلعين لم تحمل 
و فمفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث؛ فعلى هذا قالوا: الماء الذي دون 
القلتين يجرد ما يُلامس النجاسة ينجس» وقد سبق لنا أن هذا المفهوم معارّض بالمنطوق 
الذي هو: «الماء طهور لا ينجسه شی فعلى هذا نقول: ما دون القلتين مظِنّة حمل 
الث لا أنه يحمل الخبث: فنقول هنا: الأصل في الماء أنه طهور لقوله ي6: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء»» وأما الحديث: «إذا بلغ الماء القلعين» فدلالته أن ما دون القَُمَيْن ينجس من 
باب دلالة المفهوم» وإذا تعارض مفهوم ومنطوق يُمَدَّم المنطوق» وحيقدٍ ممل قوله: «إذا بلغ 
الماء قلعين» على أن ما دُونَ القُلَنَئْنِ مظنة؛ يعني: يغلب على الظن أنه ينجس؛ لأنه قليل لا 
يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه. 

قال: (ولو جاريًا) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: الماء الجاري لا ينجس 
بالملاقاة» وكل جارية لما حكم مستقل؛ لكن المذهب أن الماء الجاري كالرّاكد كما ذكر ابن 
رجب في أول قاعدة له: «الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية لما حكم منفصل؟» 
فِيّفْهَم من العبارة أن الجاري كالراكد» فإن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا أقوالاً فَمَدَّمُوا قلا فهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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المذهب, هذا اصطلاحهم» فعبارة ابن رجب: «الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية لها 
حكم منفصل؟» بتبئ أن المذهب أنه كالراكد؛ وإذا قالوا مثلا: «هل تحوز الصلاة في أوقات 
النهي أو لا؟»؛ فيُعرف أن القول المقدم أتما تجوزء وإذا عكسوا فلا تجوز» فإذا قدموا قولا 
فالغالب أنمم لا يُمَدّمُونَ إلا المختار» إما المختار مِنْ حَيْث الدليل؛ وإما المختار من حيث 
كونه المذهب من عدمه. 

قال: (أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس) فلو غُسلت نجاسة في 
ماء فهذا الماء الذي انفصل عن النجاسة إذا كان متغيرا بالنجاسة فهو نجسء وهذا واضح» 
فقد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة؛ فصار نجسًا. 

مثال ذلك أننا إذا أردنا أن نطهر جدارًا بال عليه شخصء وأخذنا ماءً وغسلنا هذا البول 
أو النجاسة» فالماء المتساقط ما دام متغيرًا فحكمه أنه نمجس. 

وظاهر قوله: (أو قبل زوالهها): أنه حتى ولو لم يتغير» ولمذا قال الشارح رحمه الله: (متغيرا 
أو)» ولم يقل: (متغيرا) فقط؛ فيفهم منه أن الماء المنفصل من النجاسة قبل زوالها كمه أنه 
سن 

مغال ذلك: أن الأنمجاس على المذهب تُغْسَل سبعًا؛ٍ فما انفصل من الغسلة الأولى والثانية 
والثالنة والرابعة والخامسة والسادسة فكله نجس» حتى لو زالت عين النجاسة فحكمها باق» 
أما ما انفصل من السابعة فطاهر بشرط أن لا يكون متغيرًا؛ فإنْ تَعَيَر بأن كانت النجاسة ما 
زالت باقية فحكمه مثل الخامسة والسادسة. 

قال: (فما انفصل قبل السابعة نجس وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسةء ولو 
بعدهاء أو متغيرا). 

والحاصل أن ما انفصل قبل زوال النجاسة حقيقة -بأن تزول عنها- أو حكمًا -بأن 
يزول حكمه- فهو نجس» وهذه هي القاعدة في هذه المسألة. 

وقد تتلازم الحقيقة والحكم وقد يوجد أَحَدَهماءٍ فلو كانت النجاسة موجودة والغسلات 
قبل الثالئة فالنجاسة موجودة حقيقة وحكمًا؛ مثل نجاسة غسلناها أول مرة وهي باقية» وثاني 
مرة» وثالث مرة» فما زالت بعد الأولى والثانية والثالفة نجسة؛ لأن النجاسة ما زالت باقية 
حقيقة فهي موجودة» وحكمًا؛ لأن حكمها لا يزول إلا بعد السابعة. 

وما انفصل بعد الغسلة الثالئة وقد زالت النجاسة فنجسئ حكمًا. 

وما انفصل بعد العاشرة والنجاسة باقية فنجس حقيقة.. فكلما وجدت النجاسة حقيقة 
وُجد الحكم» لكن قد توجد النجاسة الحكمية ولا توجد الحقيقية» فلا يمكن أن توجد نجاسة 
حقيقة ويّقال: زال حكمها. لكن يمكن أن توجد حكمًا وتزول حقيقة. 

تطهير الماء النجس: 

ثم شرع المؤلف في ذكر تطهير الماء النجس» بأن يكون هناك ماء نجس ونريد أن نطهره 
فذكر لذلك طرقًا. 
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قال: (فإن أُضِيف إلى الماء التجس قليلا كان أو كثير) طهور كثير) فلو كان في الماء 
نجاسة وأَضَّفْنَا إليه ماءً طهورًا كثيرا وذهبت النجاسة؛ فإنه يطهرء وطلمذا قال: (لأن هذا القدر 
المضاف يَذْفَع النجاسة عن نفسه وعَمًا اتصل به) فالطريق الأول مِنْ طرق تطهير الماء 
النجس: الإضافة؛ بأن يضاف إليه طهورء لكن لابد أن يكون كثيرا؛ أي: فوق القلتين؛ لأنه 
إذا أضيف ما دُونَ القلقين فإنه سينجس بمجرد الملاقاةء فلو كان هناك ماء في وعَاء وفيه 
نجاسة» فأضفنا إليه وعاءً آخرٌ بنفس المقدار؛ فإذا كان الوعاء الثاني دون القلتين فلا يَطْهُْر 
والستّبّب أن هذا الماء المضّاف ينجس جرد ملامسة ما في الوعاء الأول؛ لمفهوم: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل ا لكن الصواب أن تَجْعَل الحكم منوطًا بالتَعَيّر؛ يعني: إذا أضفنا 
الماء وزالت النجاسة فإن حكمها يَرُول حتى لو أضفت كأس ماء إلى الماء النجس وزال وصف 
النجاسة عنه؛ فإنه يطهّر. 

قال: (غير تراب ونحوه) فلو أضفنا ترابًا إلى ماء نجس فزالت النجاسة فإنه لا يطهر؛ لأن 
التراب لا يَذْفَع النجاسة عن نَفْسِه؛ فعن غَيْرِوِ من باب أولى؛ فلو سقطت ثُقْطَّة بول على 
تراب فإنه يَنْجْس؛ بخلاف الماء فإن نقطة البول إذا سقطت عليه فرمما تنجسه وريا لا تنجسه» 
لكن في التراب فإن البقعة التي سقطت عليها نقطة البول تَنجُسء قالوا: التراب لا مَدَخَل له 
في مسألة التطهير؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره» والصحيح: أن 
التراب كعَيْرهِ إذا أضيف إلى الماء ورال التغير فإن الماء يطهرء ولأن التراب أيضًا أحد الطهورين. 

وقد مر في قول المؤلف رحمه الله في مسألة الطاهر: (وإن تَغَيّر لَوْنُهُ أو طعمه أو ريحه بطَبْخ 
طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه كزعفران....) إلى أن قال: لا 
تراب ولو قصدًا)؛ يعني: لو أن التراب أضيف إلى الماء فإنه لا يسلبه الطهورية؛ لأنه طاهر 
مُطَْهّر كال ماء» فيكون في مسألتنا هنا طاهرًا مطهرًا كالماء؛ كما لم يسلب الطهورية في المسألة 
السابقة. 

قال: (أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه) مثاله: ماء نجس زال تغيره بدون إضافة 
شيء» فكانت تظهر فيه لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها ثم زالت - أي زال لون النجاسة 
أو طعمها أو رائحتها- فيكون الماء طهورّاء فلو كان هناك قدر فيه ماء نمجسء وبعد فترة كيوم 
أو يومين طَهُرَ فلم يعد للنجاسة أثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائِحَتهِء فإن هذا الماء 
يطهر؛ لأن الحكم يَدُورُ مَعَ عليه وُجُودًا وَعَدَمَاءِ فإذا وجدت النجاسة وُحِدَ الحكم وإذا زالت 
النجاسة زال الحكم. 

قال: (من غير إضافة ولا نزح). 

هذا هو الطريق الثالث لتطهير الماء النجس» وهو النزح» والنزح بمعنى الإزالة؛ أي: إزالة 
عين النجاسة» مثل أن يسقط في يركة روث حمار ثم تنزح منها؛ فإذا بقي الروث فالماء نججس» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فإن نزحنا من هذه البركة هذا الروث وأزلناه وكان الباقي بعد الإزالة كثير غير مُتَعَيّر فالماء 
طهورء ولمهذا قال: (لزوال علة تنجسه)» وهذه العلة نجعلها قاعدة وهي: أن الحكم يدور مع 
العلة» فمتى دت النجاسة ؤجد الحكم» وم زالت النجاسة زال الحكم, ووجود النجاسة 
بوجود أَحَد أوصافها الثلاثة» وحيتعٍ فلا فرق بين الكثير والقليل. 

قال: (وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير 
مع زَوَال تغَيٌٍّره)؛ يعني: لا يكفي فيه التّرْح؛ لأنه لو تُرِحَ وهو دون القلتين فهو نجسء فلابد 
من إضافة» وهذا على المذهب. 

قال: (ولا جب غسل جوانب بر تُرِحَت لِلْمَشَقّة)؛ يعني لو أن بغرا سقطت فيها نجاسة 
وتَتَكَّسَ الماء فتَرَحْتا واا يحب أن نغسل جوانب البغر الذي أصابته النجاسة؛ 
وذلك للمشقة. 

قال: (تنبيه) التنبيه لغة هو الإيقاظء ومنها: تَبَهَه؛ أي: أَيْمَظَكُ وأما اصطلاكا: فانم 
يقولون: هو عنوان بث يُفْهَمُ يا قَبْلَهُ. اا اليف عط للقي ع دف علق 
يما قبله. لكان أولى؛ لأنه لو فُهِمَ ما احتيج إليه؛ فالمؤلف يقول هنا: (تنبيه)» فإذا كان الكلام 
الذي نبه عليه مفهوم ما قبله فحقيقة الأمر أنه تكرار» لكن إذا قلنا: إن التنبيه عنوان بحث 
كاوها قرا ان e E‏ 

قال: (محل ما ذكر إن 0 تكسن النَجَاسَة بول آدمي أو عذرته)؛ TE‏ نا أن وول 
الآدمي وعذرته المرَاغى فيها مَشّقَّة النزج لا التّغير. 

قال: (فتطهير ما تنجس بمما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. أو تَرْحٌ يَبْقَى بعده 
ما يشق نزحه)؛ لأن المعتبر المشقة على الخلاف السابق. 


/اه 


أحكام اشتباه المياه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإِنْ َك في نجاسة ماءٍ أو غيره) من الطاهرات؛ (أو) شك في (طهارته)» أي: طهارة 
شيء عُلِمت نجاسته قبل الشك (بَىَ على اليقين) الذي عَلِمَه قبل الشكء ولو مع سقوط 
عظم أو روْثِ شك في نجاسته؛ لأن الأصل بقاؤه على ماكان عليه» وإِنْ أخبّره عدل بنجاسته 
وعيّن السبب لزم قبول حَبَره 

(وإنٍ اشتبه طَهُورٌ بنجس حرم استعماهما) إِنْ لم مُكن تطهيز النّجس بالطّهور؛ فإن 
أمكن بأن كان الطهور مين فأكثر كان عنده إناة E‏ وب ES ES‏ 
ون بلغو تور بر اساي على نت انه طبرل سياه ولو دة الطيون 
ويَعْدِلُ إلى التقيمّم إن لم يتجذ غيتتماء (ولا يشرط للعيمٌّم إراقئهما 7 خَلْطُّهما)؛ لأنه غير 
اسع ا يي ارو لو آله ركذا لو اسه 
مباحٌ بمحرّم؛ فيتيئم إن لم يجد غيرهماء ويَلْرَمْ مَنْ عَلم النجس إعلام مَنْ أراد أن يستعمله. 

(ونِ اشتبه) طَهورٌ (بطاهر) أَمكنَ جعله طَهوًا به أم لا (توضّأ منهما وُضوءًا واجدًا) ولو 
مع طهور بيقين, (مِنْ هذا غَرْفَةٌ ومن هذا غَرْفَةٌ) ويَعُمٌ بكل واحدة من الزفتين امَك (وصلَّى 
صلاةً واحدة)؛ قال في «المغني» و«الشرح»: «بغير خلاف نعلمه». فإن احتاج أحدهما للشرب 
تَحَرّى وتوضاً بالطهور عنده وتيمّم ليحصل له اليقين. 


الشرح 

الشك في نجاسة الماء أو طهارته: 

قال: (وإن شك). 

السك هو التّردد بين أمرين لا مَزِئَة لِأُحَدِهِمًا عَنِ الآخر؛ هذا في الأصل» فإن تميِّرَ أَحَدُمًا 
عن الآخر فالرًاجح ظَنٌ والمرجُوح وَهُم هذا هو تعريف الشك عند الأصوليين» وأما عند 
الفقهاء رحمهم الله فالبَّكٌ عِنْدَهُم مقابل اليقين؛ فحيمدٍ يدخل في الشك الظن والوهم؛ 
ل م و لي ا ل ا 
يع EE‏ فلابد أن يتيقن» أما عند الأصوليين فيعتبر ظنَّاء فهم يُفرقون بين الشك والظن 
ا فإذاكان مترددًا لا مزية لاحتمالين على الآخر فهذا شكء فلو سثل أحد عن مجيء 
زيد غا قفال: لا أدري رسا يقدم ورا لا يقد فهذا شك لكن لو قال: أظنه يقده: قهذا 
يكون ظَنَّاء وإذا قاله على الاحتمال يكون وهما؛ فيجب التفريق بين اصطلاح الأصوليين 
واصطلاح الفقهاء لكلمة الشك. 

والحاصل هنا أن مراد المؤلف أنه إن شك؛ يعني: حتى ولو مع غلبة الظن, (في نجاسة ماء 
أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته؛ أي طهارة شيء عَلمَت نجاسته قبل الشك بنى 
على اليقين الذي علمه قبل الشك)., وهذا هو الأصل: فإذا شك في النجاسة أو في الطهارة 
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فإنه يبن على اليقين» واليّقِينُ هُوَ مَاكَانَ قَبْلَ الشك؛ فإن كان هذا الماء طهورًا فهو طهورء 
وإن كان نجسًا فهو نجسء مثاله: إنسان عنده ماء فغاب عنه فترة ثم جاء وشَكٌ هل الماء 
تَنَجّسَ أو بقي على طهوريته؛ فإنه يَبُني عَلَى الأصل الذي قبل الشك» وما قبل الشك أنه 
طهور فيكون طهورًا. ولو كان الماء نجسّا ثم بعد يومين عاد إليه وشك في طهوريته أو أنه باق 
على نجاسته؛ فالحكم أنه تجس. هذا معنى قول المؤلف: (بَى عَلَى اليقين) واليقين: هو ما 
عَلِمَهُ قَبْلَ الشك؛ فإن كان ما قبل الشك أنه نجس فهو نجس» وإن كان ما قبل الشك أنه 
طهور فهو طهور. 

قال: (ولَؤ مَعَ سُقُوطٍ عَظْم أو روث شك في نَجَاسَيِه) هذا إذاكان الماء طهورّاء أما إذا 
كان الماء نجسًا فلا يزيده هذا إلا نجاسة. 

قال: (وإن أخبره عدل بنجاسته وعَيّنَ السبب لزم قبول خبره) فإذا بر إنسانٌ عَدُل 
بنجاسة شَيْءِ يلزم قبول خبره؛ لكن لابُدٌ من تعيين السبب» مثال ذلك: من أراد أن يَتَوَضَّأ 
من ماءء فقال له رجل: هذا الماء نجس. فإن عيّن السبب؛ بأن قال مثلا: هو نجس لأنه 
سقطت فيه حمامة ومَانَتْ» أو بال فيه شخْص أو ما أشبه ذلكء فيُقبل خبره؛ وإنماكان لابد 
أن يَُين السبب لجواز أن يكون هذا الماء نجسًا عند المخير لا عند المخبّر» فلو رأى إنسان 
على مذهب الحنابلة نقطة بول سقطت في ماء دون القلتين ولم تبره فأراد آخر أن يتوضاً من 
هذا الماء فأخبره الأول أنه نجس؛ فيقال له: بيّن السبب. فيقول: لأنه سقطت فيه نقطة بول. 
فنقول: لا يؤثر هذا على الراجح عندنا. 

والحاصل أنتمم اشترطوا بيان السبب لجواز أن يكون نجسًا عند المخبر دون الميخبّر؛ فإن 
كان في بلد كلها على مذهب واحد فلا يحتاج إلى بيان. فقوم رحمهم الله: إنه لابد مِنْ تَعْيِين 
السبب. هذا إذا كَانَ الشيء حل خلاف, أما إذاكان حل وفاق فلا حاجة. 

واشترط المؤلف شرطًا آخرّء وهو أن يكون أخبره عدلء والعَدُل: من اسْمَقَامَ في دينه 
ومروءته. 

اشتباه الطهور بالنجس: 

قال: (وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعماهما)؛ فمن كان عنده إناءان أحدها طهور 
والآخر نجس؛ ولا يعلم أيهما الطهور وأيهما النجس؛ فيحرم استعماهما؛ لأن اجتناب النجس 
واجبء ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب المباح؛ فكان اجتناب المباح واجيّاء هذا بناء 
على قاعدة: «اجتمع مبيح وحاظر». 

ونما يشبه هذا: أنه لو كان عنده لحم شاة مذكاة ولحم شاة ميتة» فحكم أكل الميتة حرام 
وحكم أكل المذكاة مباح؛ لكن إن كان لا يعلم أيهما المذكاة وأيهما المينة فلا يجوز الأكل؛ 
لأن اجتناب الحرم واجبء ولا يمكن أن تيب الحرم إلا باجتناب المباح؛ لأنك لا تعلم أين 
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الحرم من المباح؛ فوجب اجتناب الجميع» وذلك من باب: «دع ما يريب كك إلى ما لا 
یك 

قال: (إن م يمكن تطهير النجس بالطهور)؛ فإن كان الطهور كثيرا بحيث يمكن أن يُطَمّر 
به هذا النجس فإنه يطهر في هذه الحال. 

قال: (فإن أمكن بأن كان الطهور قُلَّتَيْنَ فأكثر) وإنما اشترط المؤلفين قلتين فأكثر لأنه 
إذا كان دون القلتين فينجس بمجدد الملاقاة» (وكان عنله إناء يسعهما وجب خلطهما 
واستعمالهما ولم يتحرّ) ما نص المؤلف على ذلك لوجود الخلاف؛ لأن بعض العلماء قال: 
إنه يتحرى في الطهور وني النجس. 

ومن المقرر أنه يمكن معرفة النجس إما بطعم أو لون أو رائحة؛ فالإنسان اللوي مستقيم 
الحواس يمكن أن يعرف النجس» لكن لو كان هناك إنسان غير سوي البصر فلا يرى أو كان 
الشم عنده ضعيف أو التذوق ضعيف فلا يميز فهنا تأ مسألة التحوّي؛ أما الإنسان السوي 
فبإمكانه أن يتذوق من الماء ويعرف هل فيه نجاسة أم لا. 

قال: (ولم يتحر؛ أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله) وهذا بناءً 
على قاعدة المذهب أنه لابد من اليقين؛ فعندهم: لا يُعْمَلٌ بغلبة الظن؛ فالمشهور من مذهب 
الإمام أحمد أن غلبة الظن لا تُعْتَبر في أكثر الأحكام؛ فأكثر الأحكام لابد فيها من اليقين, 
والصّوَابُ في المسألة أنه يتحرى؛ فإن غلب على ظنه أن هذا هو الطهور توضأ منه» وإن غلب 
على ظنه أن الثاني هو الطهور توضاً منه. 

قال: (ولو زاد عدد الطهور) يعني أنه لو كان عنده ثلاثة أواني أحدها نمجسء والآخران 
طهوران؛ فلا يَتَحَرَىء ولمذا قال: (ولو زاد عدد الطهور)؛ فلو كان عنده عشرة أوانٍ أحدها 
نجس فلا يستعملها؛ لأنه لا يدري هل النجس هذا أو هذا أو هذا؛ لأن اجتناب النجس 
واجب» ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب الجميع. 

قال: (وتغدل إلى اليم إن 1 يذ غَيْهما) يعني: غير المشتبهين» فلو كان عند رجل 
إناءان أحدها طهور والآخر نجس فلا يتحرى» وإنما يعدل إلى التيمم؛ لأن وجودّهما كالعدم؛ 
فهنا يكون عادمًا للماء حكمًا. 

قال: (ولا يُشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما) إا نص على قوله: (لا يشترط)؛ لأن 
بعض العلماء قال: إنه يشترط لجواز التيمم أن يخلطهما؛ لأنه إذا خلطهما تيّفَّنَ ما نمجسء 
أو يريقهما حتى يكون عادمًا لِلْمَاء. 

قال: (لأنه غير قادر على استعمال الطهور؛ أشبه ما لو كان الماء في بثر لا يمكنه 
الوصول إليه) فهو كالعادم للماء حكمًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (وكذا لو اشْتَبَه مباح بمحرم) فلو كان عنده ماء مغصوب وماء مباح وكلاهما 
طهور» فلا يتحرى هنا أيضًا؛ فهو كاختلاط النجس بالطهور؛ لأن الأول الذي هو نجس حرم 
لحق الله والمْصّوب محرم لحق الآدمي» وهذا بناءًٌ على أن الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في 
الأرض المغصوبة لا ص فإذا قلنا: إن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة» والوضوء بالماء 
المغصوب صحيح لكن مَعَ الإثم فإنه يحب في هذه الحال أن يَسْتَعْمِله. 

قال: (ويَلْرّم مَنْ عَم النجس إعلام من أراد أن يستعمله) أي: يَلْرَمِ مَنْ عَلِمَ نجاسة 
الماء أن يُعلم من أراد استعماله؛ لأَنَّ هَدًَا مِنَ التعاون على البر والتقوى» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: 9وَتَعَاوَنُوا على الب وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الوم وَالْعْدْوَانِلمائدة: ؟]؛ فمن 
علم نجاسة ماء وَجَب عَلَيْهِ أن يُعْلِمَ مَنْ أَرَادَ اسْيِعْمَالَك حتى ولو م يستعمله في إزالة نجاسة أو 
فسا الأن النجس لا جوز ستياه وسن هنذه المسآلة اة ته ينب إغتلام من أقطد فق 
راف ا يكل أو ریه فإذا رایت رجلا ضائقا اک أو يمرت فج أن ل 

ومن قال: هذا الرجل معذور؛ فالني ج يقول: «مَنْ تَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه. فإنما أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ!' فلا يحرم بل ترك ليشبع. 

يقال له: بل يجب أن تُعْلِمَهُ؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» كما لو رأى رجلا 
يُصَلَي إلى غير القبلة فيجب عليه إعلامه؛ فكل من أخل بعبادة أو ما يتعلق بها فإنه يجب 
إعلامه. 

اشتباه الطهور بطاهر: 

تقدم أنه إذا اشتَبّه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا يتحرى» وأن العلة أن اجتناب 
النجس واجبء ولا يمكن اجتناب النجس إلا بِاجْتِنَابٍ الطهور فوجب اجتناب الجميع» هذا 
إذا اشتبه طهور بنجسء أما إذا اشتبه طهور بطاهر فيقول: (وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن 
جعله طهورًا به أم لا توضأ منهما وضوءًا واحدًا. ولو مع طهور بيقين, مِنْ هذا غرفة ومن 
هذا غرفة) ولا يتوضأ وضوءين؛ لأنه إذا توضأ وضوءين فإنه لا يكون جازمًا بالنية؛ لأنه حين 
يتوضأ الوضوء الأول سيتردد هل هذا الماء يرفع الحدث أو لا؟ وحينما يتوضا الوضوء الثاني 
يكون مترددًا هل وضوءه هذا يرفع الحدث أم لا؟ والوضوء لابُدَّ فيه من نية جازمة؛ إذاً فالعلة 
في أنه لا يتوضأ وضوءين عَدَم الجزم بالنية عند فعل كل وضوء؛ وعليه فيتوضاً من هذا غرفة 
ومن هذا غرفة» فعَلّى هذا يغسل وجهه مِنْ هَذَا الإناءء ومن هذا الإناء» ويغسل يديه من هذا 
الإناء ومن هذا الإناءء وعسح رأسه من هذا الإناء ومن هذا الإناء ويغسل رِجْلَيْهِ كذلك؛ لأنه 
إذااففل ك ا طهون: 

وإنما لا يفعل ذلك بالنجس لأن استعمال التجس عرم» أما استعمال الطاهر فجائز. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصو باب: الصائم إذا اکل أو شرب ناسیاء حديث رقم (۱۹۳۳)» (۴۱/۳)» ومسلم في 
كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر» حديث رقم »)۱۱١١(‏ (609/5). 
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والحاصل أنه إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضاً وضوءًا واحدًا؛ لكن يغسل كل محل 
مرتين» ولهذا قال: (من هذا غرفة ومن هذا غرفة). 

ويقول الفقهاء رحمهم الله: يصح التوضؤ وضوءين بنيّة واحدة مع فُرْب الزمن؛ بمعنى أنه 
ينوي ويُسَبِي ثم يغسل وجهه ويديه وعسح رأسه ويغسل رجليه من هذا الإناء» ثم يبدأ بالشاني 
مع قُرْبٍ الزمن؛ فيكون الوضوءين بنية واحدة. 

قال: (فإن احتاج أَحَدَهمًا للشرب تحرى)؛ يعني أنه لو كان يحتاج إلى أحد الإناءوين 
للشرب فإنه في هذا الحال يتحرىء أما في النجس فلا يتحرى, والفرق واضح وهو أن استعمال 
ا 

قال: (وتوضاً بالطهور)؛ بناءً على تحريه» ويتيمم؛ فإن كان عنده إناءان؛ أحدها: طهورء 
والآخر: طاهرء وأراد الشرب؛ فعليه أن يتحتى في هذه الحال» فإذا رى وغلب على ظنه 
مثلا أنه الأول فيتوضاً من الثاني» فإذا توضاً من الثاني يتيمم لاحتمال أن الثاني هو الطاهرء 
واحتمال أن الذي خصه بالشرب هو الطهور. 
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اشتباه الثياب وأماكن الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإنِ اشتبهث ثيابٌ طاهرة ب)ثياب (نجسة) يَعْلَمُ عددها (أو) اشتبهت ثياب 
مباحة (ب) ثياب (تحرمة) يَغْلَّمْ عددها (صلى في كل ثوب صلةً بعددٍ النجس) 
من الثياب أو الحرم منهاء ينوي بها الفرضَ احنياطًاء كم ني صلاة من يوم 
(وزاة) على التو (فسلاة)؛ لبوي ف بيقين؟ اة لم بف عة اجس أو 
الحرمة لزمه أن يُصَلِيَ في كل ثوب صلاةٌ حق يقيقنَ أنه صلى في شوب طاهر ولو 
57 

ولا تصخ في ثيابٍ مشْئَّبِهَةٍ مع وجود طاهر يقيئًا. 

وكذا حكم أمكنةٍ ضيقةٍ» ويصلي في واسعةٍ حيثُ شاء بلا تحَرٍ. 


الشرح 

اشتباه الثياب: 

هذه مسألة ثالثة في الاشتباه» وهي اشتباه ثاب طَاهِرَة بتجسّة.؛ أو ثياب مُبَاحَة بمُكَرّمة 
فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة: 

قال الماتن عند هذا الاشتباه: (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) فلو 
كان عنده خمسة أثواب أحدها نمجسء فيْصَلي بِعَدَّد النجس ويزيد صلاة» فإن كان عنده 
خرسسه اراب واا سينا ون اذا حل صان ان کی أنه صل وكين خاو رلو كان 
عنده عشرة أَنْوَاب أربعة منها نجسة والباقي طاهر» فيصلي خمسة» ولا يكتفي بأربعة؛ لاحتمال 
أن كل صّلواته كانت بالنَّوْبٍِ النجس» فإذا رَّادَ صلاة تيمّن أن واحدة من هذه الصلوات 
وقَعَتْ في الغوب الطاهر؛ والحاصل أنه إذا اشتبهت الثياب طاهرة بثياب نجسة فيُنظر إلى عدد 
الثياب النجسة ويزاد صّلاةٌ؛ِ فلو اشتبهت سبعة أثواب نجسة وعنده عشرة فيْصَلّي ثمانيء 
وهكذا. 

المسألة الثانية: اشتباه ثياب مباحة حَرّمة : 

لو كان عند شخص أثواب مباحة وأثواب محرمة؛ سواء كانت محيّمّة لحق الله أو ممرّمة لق 
الآدمي؛ مثال المحرمة لحق الله: ثوب الحرير» كأن يكون عنده أثواب حرير طبيعي وصناعي؛ 
فالصناعي يجوز الصلاة فيه؛ لأنه ليس له حكم» لكنه لا يعلم الثوب الحرير الطبيعي من 
الصناعي» فإنه يزيد على عدد الثياب المصنوعة من الحرير الطبيعي صلاة؛ فإذا كانت الثياب 
المحرمة خمسة فيصلي ست صلوات وهكذا. 

فإذا اشتبهت ثياب مباحة بمغصوبة؛ كأن يكون عنده أثواب مباحة وأثواب مغصوبة» 
وكان عدد الأثواب جميعها عشرة أثواب» وقد غصب اثنين منهم» ولا يعلم المغصوب من 
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المباح؛ فيصلي ثلاث صلوات؛ لأنه لو اقتصرت على صلاتين فيمكن أن يصادف أن يكونا 
بالمغصوبة» فَلِهَذا لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا زاد عدد الصلوات عن عدد الحرم. 

والمسألتان السابقتان فيما إذا كان يَعْلّم عدد النجس أو الحرم. 

قال: (فإن لم يعلم عدد النجسة أو الحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة). 

والحاصل أنه إذا اشْتَبّهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو الثياب الحرمة بالمباحة فإن كان 
يعلم عدد الحرم أو النجس فالحكم أنه يُصَّلِّي بعددها ويزيد صلاةً وإن كان يجهل عَدَدَ الحرم 
وعدد النجس فيْصَلي في كل الأثواب» فلو كان عنده عشرة أثواب لا يدري كم عدد النجس 
والطاهر فيلزمه أن تصلي فيها كلها مع اعتبار أن يتيقن أن فيها طاهرء ولا تخرج العهدة بيقين 
إلا بذلك» هذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثاني: أنه يَتَحَيَى في الصُورَبَيْن؛ِ فما غلب على ظنه أنه مباح صَلّى به» وما غلب 
على ظَبّْهِ أنه الطاهر صلى به؛ فلو كان عنده عشرة أثواب فيها خمسة نجسة واشتبه عليه 
النجس من الطاهر؛ فعلى المذهب لابد أن يصلي ستاء والقول الفاي: أنه رى فَيَنْظْرُ ما 
هو الثوب الطاهر ويصلي فيه» وكذلك إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرّمة فيتحرى» وهذا 
القول هو الراجح. 

ويرد على مسألة الثياب إشكالان: 

أولا: أنه سبق في اشتباه الماء أنه إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعماهما ولا يتحّى 
ولا يجوز استعماله» وهنا إذا اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة أو طَاهِرَةِ بنجسة فإنه 
يستعمله» أي أنه إن كان عنده إناءان أحدها طهور والآخر نجس فلا يجوز لي أن يستعملهماء 
ولا يجوز التحرّي؛ لكن لو كان عنده تَوْبَانَ أحدها طاهر والآخر جس فيصّلي فِيهِمَا جِْيعَاء 
فكان الاستعمال محرمًا في الماء واجبًا في الثياب. 

والحاصل أن بين المسألتين فروق: 

الفرق الأول: أن الماء له بَدّل وهو التراب فيَعْدِل إلى التيمم؛ فإذا اشتبه طهور بنجس 
فليس بضرورة استعمالهما؛ لأن الماء له بدل» وستر العورة ليس له بدل؛ فيجب أن يستر 
عورته. 

الفرق الثاني: أن استعمال الماء النجس يُلَوْثْ البدن بخلاف استعمال الثوب النجس. 

الفرق الثالث: أن الثوب النجس إذا لم جد غيره وجب عليه استعماله سترا للعورة بخلاف 
الماء النجس؛ حت إن الفقهاء قالوا: يستعمل الثوب النجس وجوبًا ويستر به عورته. 

ثانيًا: أنه إذا اشتبه طاهر بطهور فيتوضاً وضوءًا واحدًا ولا يتوضأً وضوءين؛ لعدم الجزم 
بالنية؛ لأنه إذا توضأ وضوءًا من هذا الإناء ثم فرغ فتوضأً وضوءًا من هذا الإناء ففي كلا 
الوضوءين لا يكون جازمًا؛ لأنه عند الوضوء من الإناء الأول يحتمل أنه هو الطهور وعند 
لزنو خا الاق مب اه هر او مكو ركذ سيفن حت اد يوا ية 
واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. 
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وهنا في مسألة اشتباه ثياب طاهرة بالنجسة فإنه يصلي بما؛ فلو كان عنده عشرة أثواب 
ثلاثة منها نجسة فيصلي أربعة صلوات» وهو حينما يُصَّلِي الأربعة الصلوات يكون مترددًا أيضًا 
كمسألة الماء. 

والحاصل أنه في مسألة الثياب لا يمكن أن يجمع بينهما باللبس» والسبب أنه لو كان 
عنده ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس فجمع بينهما فقد صلى بالنجاسة يقيناء لكن لو 
صلى في أحدها ثم صلى الصلاة الثانية في الآخر فقد أدى صلاة بشوب مباح يقينًاء لكن لا 
ندري أي الصلاتين هي» فجاز ذلك هنا للضرورة. 

إذاً ففي مسألة اشتباه الماء الطاهر بالماء الطهور يتوضاً وضوءًا واحدًاء وفي مسألة اشتباه 
الثياب الحرمة بالثياب المباحة أو الثياب الطاهرة بالثياب النجسة يُصّلِّي بعدد الثياب الحرمة أو 
النجسة ويزيد واحدة أو يصلي فيها جميعًا على ما مضىء ولا نقول: يصلي صلاة واحدة 
بأحدها. لأننا إذا قلنا ذلك فيحتّمل أن هذه الصلاة التي صلى وقعت في الثوب الحرم أو في 
الثوب النجسء ولو قلنا يَجْمَع بين الثياب فسوف يُصَّلّي بالثوب الحرم أو الثوب النجس يقينًا. 

والصواب في مسائل الاشتباه كلها؛ سواء اشتباه الطاهر بالطهور والطهور بالنجس 
والثياب الحرمة بالمباحة والنجسة بالطاهرة» أنه يتحرَّى؛ فينظر إلى ما يغلب على ظنه أنه طهور 
أو مباح فيْصلّي فيه. 

وقوله: (كمن نسي صلاة من يوم). 


المسألة هي أن رجلا تسى صلاة من يوم لا يدري هل هي الظهر أم العصر أو المغرب أو 


العشاء أو الفجر؛ يقولون: َب عليه أن يُصَلِيَ حمس صلوات» فيصلي الفجر والظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء؛ ليخرج من العهدة بيقين؛ لأنه لو صلى فجرًا فيحتمل أن المتروك ظهرٌء ولو 
صلى ظهرًا فيحتمل أنه عصر أو فجر... وهكذا؛ فلا يخرج من العهدة بِيَقِين إلا إذا صلى 
جميع الصلوات» وهذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إنه يصلي 
ثلاث صلوات» فيصلي ثنائية وثلاثية ورباعية؛ فيصلي ثنائية لاحتمال أا الفجرء وثلاثية 
لاحتمال أتما المغرب» ورباعية لاحتمال أنما الظهر أو العصر أو العشاء؛ فهنا يخرج من العهدة 
بيقين» هذا قول. 

والقول الثالث: أنه يتحرّى فإذا غلب على ظنه أنه الفجر صلى الفجر فقطء وإذا غلب 
على ظنه أتما المغرب صلى المغرب فقطء وإذا غلب على ظنه أتما العصر صلى العصر فقط؛ 
فينظر ما يغلب على ظنه فيفعله» وهذا أرجح» فهو يتحرَّى ما هي الصلاة التي تركها أو نسيها 
ثم يفعلها. 

وقوله: (ولو كثرت) عند قوله: (فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لَزِمَهُ أن يُصَلِيَ في 
كل ثوب صلاةٌ حت يَكَيَقَنَ أنه صلى في ثوب طاهِر ولو كشرت). «لو» هنا إشارة خلاف؛ 
لأن بعض العلماء قال: إذا كثرت فإنه لا يلزمه للمشقة» وتقّدَّم الكلام أنه يتحرى. 


قال: (ولا تصح)؛ أي: الصلاة (في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يَقِينَا) فلو فُدر أن 
الإنسان عنذه ثوب واشتبه في طهارته أو نجاسته» وعنده ثوب آخر يتيئّن أنه طاهر؛ فيجب 
أن يصلي في الشوب الطاهر؛ لأنه لو صَلّى في الوب المشتبه فقد صلى وهو مرد هل تصح 
أو لا تصح؛ وكذلك لو كان عنده ثوب مباح يقينًا وثياب مشتبهة محرمة فإنه يلزمه أن يصلي 
في المباح يقيئاء مثال ذلك: رجل عنده ثوب قد اشتراه بدراهم وعنده ثي بيته خمسة أثواب 
منها ثلاثة مغصوبة؛ فلا يجوز أن يأخذ من هذه الثلاثة ثوبًا ويصلي فيه؛ لأنه عنده ثوب مباح 

الاشتباه في طهارة مكان الصلاة: 

قال: (وكذا حُكجْ أمكنة ضيقة) بمعنى أنه يتحرى؛ فلو كان في غرفة فيها بقعة نجسة ولا 
يدري مكانا فإنه يصلي في كل زاوية ليخرج من العهدة بيقين. 

قال: (وبْصَلَي في واسعة حيث شاء بلا تَحَرّ) وذلك دفعاً للمشقة؛ يعني أنه إذا كان 
المكان واسعًا وفيه بقعة نجسة, فلو ألزمناه أن يُصَّلِّي في كل زاوية فقد يصلي مائة صلاة أو 
أكثرء وهذه مشقة؛ فإذا اشتبه محل طاهر بمحل نجس وكان المكان ضيقًا صلى في كل زاوية» 
وإن كان واسعًا صلى حيث شاء بلا تحر دفعًا للمشقة. 

والصّوّاب في المسألتين أنه 58 فإن اشتبه في مكان ضيق تحتى؛ فإذا غلب على ظنه 
أن هذا المكان هو الطاهر صلى فيه. 

والقاعدة في هذا كله أنه متى حصل الاشتباه بين مباح ومحرم فإن الؤاجب في هذا الحال 
التحري؛ فما علب على ظنه أنه مُبَاح فإنه يفعله» وهكذا عند كل اشَيبّاه إذا كان الإنسان 
ملزمًا بالفعل فإنه يتحرى» أما إذا كان غير ملزم بالفعل فله أن يتركه» ففي مسائل المعاملات 
إذا اشتبهت معاملة هل هي مباحة أو محرمة فإنه يتركها؛ قال صلى الله عليه وسلم: «الحلال 
َيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»!", 
لكن إذا كان الاشتباه بين أمرين وكان الإنسان ملزمًا بالفعل فَهُنا عليه أن يتحرى. 


)١(‏ متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: البيوع» باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات» حديث رقم: »)۲۰١۱(‏ (7/9ه)» 
وصحيح مسلم» كتاب: المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم: .)١571/9( ,)١599(‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ الآنية) 

هي الأوعية» جمعٌ إناء» لما ذگر الماء ذگر ظَرْقَه: 

(كل إناءٍ طاهر)؛ كالخشب والجلود والصّفْر والحديد (ولو) كان (ثينَا)؛ كجوهر وميد 
(يباحٌ اتخاذه اا بلا كراهة غير جلد آدميٌ وعظيه فخ (إلا آنية ذهب وفضة 
ومُضَبّبًا بمما) أو بأحدها غير ما يأتء وكذا امرف َالْمَطْلِنُ والمطئم والمكمَتُ بأحدهاء 
(فإِنّه يَحَرُمُ اتخاذها) لما فيه من السرف و«الخّيلاء» وكسر قلوب الفقراء» (واستعمافًا) في أكل 
وشرب وغيراماء (ولو على أنشى) لعموم الأخبار وعدم المخصّصء وإنما أبيح التحلّي للنساء 
لحاجتهن إلى التزين للزوج» وكذا الآلاث كلها؛ كالدواةء والقلم» وَالتْمُسْعَطِء والقنديل» 
وَالْمِجْمَرة» والمدخنة» حت المي ونحؤه. 

(وتصِحٌ الطهارة منها)ء أي: من الآنية امحرّمة» وكذا الطهارةٌ بماء وفيهاء وإليها. 

وكذا آنية مغصوبة. 


الشرح 

قال رحمه الله: (باب الآنية) والآنية: جمع إناء» وهي الوعاءء وإنما ذكر المؤلف رحمه الله 
باب الآنية عقب باب المياه لأنه لماكان الماء جوهرًا بسيطا سيالا يحتاج إلى ظرف يحويه 
ناسب أن يذكر الآنية عقب باب المياه» وإلا فإن الآنية لما مناسبة أخرى وهي «كتاب 
الأطعمة»» فبعض العلماء رحمهم الله يذكرون أحكام الأواني في الأطعمة» لكن لما كان الماء 
يحتاج إلى ظرف يحويه ذكره المؤلف هناء ولأنه جرت عادة أهل العلم رحمهم الله أن الشيء إذا 
كان له مناسبتان فإنه يُذكر في الأولى منهما ثم محال عليه في الثانية؛ بخلاف ما إذا أجيل في 
الأولى على الثانية؛ لأنه الإحالة حينفذٍ تكون على مجهول؛ فلو انتهى القارئ من كتاب 
الطهارة ثم لما جاءت مناسبة الكلام على الأواني قيل: سيأ حكمها. أو قيل: ولا يجوز 
استعمال الآنية إذا كانت كذاكما سيأق. فالإحالة تكون على أمر مجهولء لكن إذا جاء 
الكلام على الآنية في أول مناسبة لما ثم قرأكتاب الأطعمة فقيل: وقد مر الكلام على مسألة 
استعمال الآنية. أو قيل: سبق الكلام عنها. تكون الإحالة على معلوم» والشخص حينما يقرأ 
الكتاب يقرأه مرتبًا. 

وأيضًا قدمه هنا لغلا ينساه؛ ەر ا غر وا سے وقد وقع ذلك للمؤلف في هذا 
الكتاب عند قوله رحمه الله: (وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما فطع 
من السمك طاهر وما فطع من بميمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك 
وفأرته والطريدة وتأت في الصيد) ولم يذكرها في الصيد فقد نسيهاء قال بعضهم: لأنه لم يقل: 
إن شاء الله. فلو قال: إن شاء الله. لذكرها. 

والحاصل أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يُذكر في الأولى منهما؛ لأسباب: 
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أولا: لأنه من باب المبادرة للخيرات. 

فاا أنه إذا ذكر ف الأول تمككن من أن ميل غليه: ف امو الثانية مخلاف ما إذا أخر فاته 
الإحالة تكون على مجهول. 

ثالقًا: من أجل ألا ينسى كما وقع في مسألة الطريدة. 

قال رحمه الله: (كل إناء طاهرء كالخشب والجلود والصفر والحديد» ولو كان ياء 
كجوهر وزمرد» يُباح اتخاذه واستعماله). 

الأصل قي الأواني الطهارة والإباحة» وهذا الأصل قول عليه كول الله ارك رتال هة 
الذي خَلَّقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ حْمِيعَا) [البقرة: ١٠]ء‏ وقال عز وجل: لإوَسَكَرَ لَكُمْ مَافي 
السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍِ جْمِيعَا مِنْهُ4 [الجائية: »]١١‏ وقال النبي #: «وما سكت عنه فهو 
عفوء إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحَدٌ حُذودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»7", فعليه يكون الأصل في الأواني الإباحة» بل إن 
الأصل في كل الأعيان والمعاملات الإباحة؛ يخلاف العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع. 

وقوله: (كالخشب والجلود والصفر) أي: النحاس (والحديد ولو كان فيئا) (ولو) إشارة 
خلاف» فمتى جاءت في هذا الكتاب فهي إشارة خلاف؛ لأن المؤلف رحمه الله يُشير إلى 
الخلاف بحروف ثلاثة (لو - حت - إِنْ) فيستعمل (لو) للخلاف القوي» ويستعمل (إن) 
للخلاف المتوسط» ويستعمل (حتى) للخلاف الضعيف. 

وقوله: (بُبَاح ااذه واستعماله) هذا خبر كل؛ أي: كل إناء يُبَاحء مع أن عبارة الماتن 
رحمه الله فيها إيهام؛ لأنما تُوهم أن قوله: يُباح. صفة» يعني كل إناء طاهر الذي صفته ما 
يماح وهو ليس كذلك» بل هو خبر» ولو كانت العبارة: بباح اتخاذ كل إناء طاهر. لكانت 
أسلم. 

وخرج بقوله: (طاهر) ضده وهو النجس؛ فلا يُباح اتخاذه ولا استعماله» وظاهره ولو كان 
ما فية لا تتعدئ إليه النجاسة؛ كما لو كان الإناغ.يابشا وما فيهنا أيضًا بابس فلو اتخد إنسان 
إناءٌ من جلد ميتة يابس لم يُذْبَغْ» ووضع فيه أشياء يابسة» فهذا الإناء نجس ولا يجوز وضع 
أشياء فيه ولو يابسة» هذا على قول المؤلف» والصحيح أن الإناء النجس يجوز استعماله إذا 
كانت نجاسته لا تتعدى. 

وقوله: (ِيْبَاحُ ااذه واستعماله) المَّرْق بين الاتخاذ والاستعمال أن الاتخاذ هو الاقْيَنَاءء 
والاستعمال هو الانتفاع به» فلو كان عنده إناء ووضعه كتحفة فهذا اقتناء» لكن لو استعمله 
في أكل وشرب وما أشبه ذلك فهذا استعمال. 

قال: (بلا كراهة)؛ لأن الأضْل الحل. 

قال: (غير جلد آدمي وعظمه فيحرم) يحرم اتخاذ جلد الآدمي آنية» وكذلك أن يتخذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك» باب: مالم 
يذكر تحرعه» حديث رقم (۱۹۷۲۳)» (۲۱/۱۰)» والبزار في مسنده» حديث رقم .)55/١١( »)٤۰۸۷(‏ 
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عظامه آنية؛ لحرمة الآدمي؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم الميت ككسره 
ئ 

قال: (إلا آنية ذهب وفضة ومضبّبًا بمما أو بأحدهما) استشنى المؤلف آنية الذهب 
والفضة فإتما لا يجوز اتخاذها ويحرّم امي ا والدليل على ذلك قول النبي #: «الذي 
يشرب في آنية الذهب والفضة إنها يجرجر في بطنه نار جهنم»» وحديث ابن عمر: «من 
شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهن !1 وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تأكلوا في آنية الذهب و الفضة ولا تشربوا في 
صحافهما فإنهماللهم في الدنيا ولكم في الآخرة»7'؛ فهذه الأحاديث تدل على ترم 
استعمال آنية الذهب والفضة» حتى ولو كان قي إناء شيءٌ منهما. 

فآنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعماها في أكل أو شرب أو غير ذلك؛ فالحاصل 
ثلاثة أشياء: الاتخاذء والاستعمال» والاستعمال تارة يكون في الأكل والشرب وتارة يكون في 
غير الأكل والشرب» ومثال الاستعمال في غير الأكل والشرب: الاستعمال في الوضوء والغسل 
وكأن يضع فيها أشياء يقتنيها كأقلام مثلا وما أشبه ذلك؛ فهذه الثلاثة كلها حرام؛ أي: 
الافاذ والاستعمال في الأ كل والشرت والاستعمال ق غير الأكل والشنرتي» والدليل على :ذلك 
قوله في الحديث: «لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما». قالوا: 
والعلة من ذلك هي أن في اتخاذ آنية الذهب والفضة سرف وخيلاء» وفيه كسر قلوب الفقراءء 
وهذه العلة يستوي فيها الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب وغيره. 

ES N E انب النتهي‎ E E العلماء إل أقيد‎ ET 
والشرب خاصة» أما استعمالها أو اتخاذها في غير الأكل والشرب فلا يحرم واستدلوا بالحديث‎ 
السابق فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هى عن شيء خاص وهو الأكل والشرب»‎ 
وف الحديث الآخر: «الذي يشرب» فيفتصر على موضع النص؛ لأن الأصل الحلء فإذا ورد‎ 
حديث يُخصٍّص هذا العموم فإنه يُقتصر فيه على ما ورد به النص وهو الأكل والشرب» وهذا‎ 
القول هو الراجح؛ أي أن اليحرم في آنية الذهب والفضة هو استعمالها في الأكل والشرب»‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الحفار يجد العظم» حديث رقم (۳۲۰۷)» »)۲٠۲/۳(‏ وابن ماجه في كتاب: الجنائزء 
باب: في النهي عن كسر عظام الميت» حديث رقم .)515/١( »)١515(‏ 

(۲) قال النووي: «أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما كي عن داود وإلا قول 
الشافعي في القديم» انظر: المجموع» .)٠٠١/١(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث أم سلمة؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: آنية الفضة» حديث رقم (551554), :)١١7/1(‏ ومسلم 
في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» حديث رقم (55١؟)» .)١1571/9(‏ 

»)٠١8( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جاع أبواب الأواني» باب: النهي عن الإناء المفضض» حديث رقم‎ )٤( 
.)/۱( 

(5) متفق عليه من حديث حذيفة؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضض» حديث رقم (5475)) 
(۷۷/۷)» ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساءء» حديث رقم (/51١؟)»‏ 
اا 1). 
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وأما استعماها في غير الأكل والشرب فإنه لا يحزم؛ لأنه لا دليل عليه. 

والحاصل أن اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في الأكل والشرب وفي غير الأكل 
والشرب على المذهب حرام» والعلة كما قال المؤلف: (لما فيه من السرف والخيلاء وكسر 
قلوب الفقراء)» وقال بعضهم: العلة في التحريم أن فيه تضييمًا للنقدين» ومعنى ذلك أنه إذا 
استعملت الفضة والذهب في الأواني غلا تمن الأواني» وقل النقد مِنْ ذَهَبٍ أو فضة» وحينفذ 
يضيق على الناس فلا يجدون ذهبًا أو فضة يتخذون منها العملات المتداولة لهم؛ فهذا فيه 

وقيل: العلة في النهي ماعلل به النبي ذَللِهِ أن ذلك لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» ومعنى لهم 
في الدنيا أي: للكفار؛ فتكون العلة من النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة أن 
استعمالهما من فعل الكفار؛ فيكون الإنسان إذا استعملهما مشابمًا للكفار» وقد قال النبي 
#5: «من تشبه بقوم فهو منھم») وهذه العلة هي الصحيحة؛ لأن التعليل بالسرف 
والخيلاء ليس خاصًا بالآنية وإنما يكون في كل شيءء» وكذلك أيضًا التعليل بكسر قلوب 
EEE SN E Cg e‏ 
خصص کسر قلوب الفقراء مسال الآنية: 

قال المؤلف: (ومضببًا بحمما أو بأحدهما غير ما يأي» وكذا المموه» والمطليء والمطممء 
القت بأحدها) المموه من التمويه» والتمويه هو أن يماع الذهب والفضة ثم يُخمس فيه 
الإناءء وإماعته بأن يأ بسبائك ذهب أو سبائك فضة وماع على النار ثم يغمس فيها هذا 
الإناء حتى يكتسب من لون الذهب أو الفضة؛ أي أن يأ بسبيكة ذهب ويضعها في قدر أو 
ما أشبه ذلك ثم يحمي عليها النار حتى تذوب ثم يغمس فيها الإناء؛ فإذا غمس فيها الإناء 
اكتسب الإناء لون إما من الذهب وإما من الفضة. 

والمطلي بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق الرقيق جدًا ويلصقه بالإناء. 

أما المطمّم فهو أن يحفر في الإناء حفرًا ثم تملا بالذهب أو الفضة» ككوب أو نحوه يشرب 
فيه؛ فيحفر فيه حُفرًا ثم يملؤه بالذهب أو الفضة. 

وأما التكفيت فهو أن يجعل الذهب والفضة في مجاري دائرية؛ فهو قريب من التطعيم» لكن 
التطعيم يكون في حفر وهذا يكون في دوائر. 

قال: (واستعماهما في أكل وشُرْب وغيرهماء ولو على أنشى) فيحرم استعمال آنية الذهب 
والفضة حتى على الأنشى» وإفا قال المؤلف: (ولو على أننى)؛ لعلا يَكَوهّمٍ وام أن الذهب لما 
كان مباحًا للنساء جاز لمن استعماله في الأكل والشرب؛ فيقال: استعمال الأنشى ذهبًا لأجل 
التحلي والزينة جائز» وللأكل والشرب حرام؛ لأن التحلي غير الأكل والشرب» ولو قلنا بهذا 
لقلنا: يجوز للذكر أن يستعمل آنية الفضة لأنه يجوز له التحلي بالفضة. 


اة أحمد فى مسند المكثري٠»‏ مسند عبدالله ب » حديث رة ١ه)‏ (و/١١١)‏ وار داود فى كتاب: ۱١‏ 0 
)١(‏ أخرجه الإمام ر لمكثرين بدالله بن عمر رقم ( )» (۱۲۳/۹)ء وأبو داود في كتاب: اللباس 


باب: في لبس الشهرة» حديث رقم »)٤۰۳۱(‏ (55/5). 


ولهذا قال: (وإنا) كأنه جواب عن سؤال مقدر مؤاده: لقد حلل الله لمن التحلي هما فلم 
حرم عليهن استعماله؟ فقال: (إنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج). 

قال: (وكذا الآلات كلها) على ما يأ تفصيله؛ (كالدواةء والقلم, والُسعط والقنديل» 
والمجمّرة, والمدخنة» حت الميل ونحوه) فكل الآلات لا يجوز استعمال الذهب والفضة فيها؛ 
كالدواة وهي إناء الحبر» وكذلك القلم والقنديل» والمجمرة وهي ما يُوضع فيها الجمرء والمدخنة: 
ما يُوضع فيها الدخان؛ يعني البخورء والميل المراد به ميل المكحلة؛ فحتى ميل المكحلة لا يجوز 
أن يكون من ذهب أو فضة بناء على أن الاستعمال حرام. 

وإذا قلنا بالقول الثاني أي أنه إنما يحرم الأكل والشرب فقط؛ فإنه يجوز أن تكون هذه 
العا مسن دهت أو ةادا كاتنت لاسا أا أن ود الد قلا من دي أو ية 
مجمرة من فضة؛ فلا يجوز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الأمة» 
واا ا لال ان راق 

قال: (وتصح الطهارة منها) بأن يغترف الماء منها. 

قال: (وفيها) بأن يتخذ إناء يغتسل فيه. 

قال: (وإليها) بأن يجعلها مصّبًاء كأن يكون عنده إناء من فضة أو ذهب فيصب رجل 
عليه الوضوء من إناء من غيرهما إلى هذا الإناء. 

قال: (وكذا آنية مغصوبة) بمعنى أنما تَصِح الطهارة منها وبما وفيها وإليهاء وإنما صت 
الطهارة بالإناء المغصوب لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه على وجه 
يختص به» وإنما يَتَعَلّق بأمر خارج» ولهذا فالوضوء من الماء المغصوب حرام والوضوء في الآنية 
المعصُوبة جائز؛ لأنه ليْس مِنْ شرط صحة الوضوء أن يكون الإناء مباحًا. 
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التضبيب بالفضة 

قال م رحمه اللّه: 

(إللا ضبَّةٌ يمسيرةً) عرفا لاكثيرة (منْ نر لا ذهب (لحاجة) وهي أن يتعلق بما غرضٌ 
غير الزينة فلا بأس بما؛ لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ قَدَحَ الى له الْكْسَرَ 
قا كذ مَكَانٌ الشعْب سلسلا من فضة». ۰ 

وعْلِم منه: أن المُصَبَّتِ بذهبٍ حرام مطلقاء وكذا المضبّبُ بفضة لغير حاجة» أو بضبَةٍ 
كبيرة عرفا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر: «مَنْ شرب في إِناءٍ هس أَوْ فة أؤ إَِاءٍ فيه مِنْ 
ذَلِكَ؛ ف يُجَرَجِرٌ في بَطنه ار جَهَنَم». رواه الدارقطني. 

(وتُكْرَهُ مباشرتا)؛ أي: الضبة المباحة (لغير حاجة)؛ لأن فيه استعمالا للفضة» فإن 
احتاج إلى مباشرتما -كتدفق الماءٍ أو نحو ذلك- لم يُكره. 


الشرح 
قال: (إلَا ضَبَّةٌ به رة عرفا لا كبيرةً من فضّة لا ذب لَاجَة) استننى المؤلف من 
استعمال آنية الذهب والفضة الضبة وأن تكون يسيرة» ومن فضة» وأن تكون لحاجة؛ يعني: لا 
يجوز استعمال الذهب والفضة إلا في مسألة واحدة وهي الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. 
والضبة: ما يُضَبِّبُ به» وهي من التَضّبيب» وهو أن يخاط الإناء بَعْدَ انكساره؛ لأن الأواني 
كانت مِنْ حَشّب أو حَدِيد؛ فإذا انلم الحديد أو انشق فإن ربط أجزائه بعضها ببعض يُسمى 


u‏ ( عر فا) آي الضية تكون يسيرة لكن غزقًا؛ فإذا قال الناس إنما يسيرة فهي يسيرة» 
وإذا قالوا: كبيرة» فهي كبيرة. 

(من فضّة) أخرج بذلك الذَّهَب؛ (لخاجة) يعني: لا أن يضعها لغير حاجة؛ كأن يضعها 
تحمل أو ترا فلا جوز مفال ذلك: لو كان عند إنساة إناء من خحشب؛ قانشق هذا الإناء» 
فأراد أن يبط بين أجزائه» فيجوز أن يربط بين أجزائه بخيوط من الفضة» لأن هذه حاجة. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربع: أي أن تكون ضبة» يسيرة» من فضة» لحاجة؛ فإنه 
يحوز. 

00 ما رواه 0 عن أنس رضي الله 
التب ملا ف فية ديل على اران 

قال: (وعُلِمَ مِنْهُ أن المضبب بذهب حرام مطلقًا)» هذا مفهوم قوله: من فضة» (وكذا 
المسَبِّبُ بفضة لغير حاجة) هذا مفهوم قوله: لحاجة» (أو بضبة كبيرة عرفًا) هذا مفهوم 


أ 


عنه أنَّ قدح النبي و انكسر فاتحَدٌ مكان 


.)٤۷۷/۲( أي: مكان الصّدْع الشّق. انظر: النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه..» حديث رقم‎ 6 
.(AT/ 6) لوحك‎ 
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قوله: يسيرة. 

قال: (وتكره مباشرقًا)؛ يعني: إذا ضعت هذه الضبة في أعلى الإناء في ثلمة فتُكره 
مباشرتما؛ لأنه إذا باشرها كان مستعملاً للفضة في الشرب؛ فعلى هذا يُكره قصد الشرب من 
الجهة التي فيه الفضة؛ لأنه يكون مستعملا للفضة حيئئذ؛ ولهذا قال: لأن فيه استعمالا 

قال: (فإن احتاج إلي مباشرقا كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره) كما لو كانت الضبة 
في فم الإناء؛ مثل الإبريق وما أشبه ذلك تكون فيه ثلمة» فلو كانت الضبة في هذه الثلمة ولو 
شرب من الجانب الآخر تدقق الإناء فيجوز مباشرقا للحاجة» والمكروه يياح للحاجة» 
والصحيح أنه لا كراهة؛ فتجوز المباشرة؛ لأن وضع الضبة مباح» والكراهة حكم شرعي لابد 
لإثباته مِنْ دليل» ولا دليل؛ فالشارع حينما أباح أن يضبب هذا الإناء صار الحكم مباحًاء 
فكون المباشرة مكروهة لا تجوز إلا لحاجة فيه نظر. والصواب أنه لا كراهة. 


YY 


حكم آنية وثياب الكفار وملابس النجاسة كثيرا 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وتباح آنية الكفار) إن لم تُعْلَمْ نجاستها (ولو لم تجل ذبائځهم) كامجوس؛ لأنه 5 
توضاً من مزادة مُشركة. متفق عليه . 

(و) تباح (ثيابمم)؛ أي: ثياب الكفار» ولو ولیت عوراتجم گال راويل» (إن جهل حانفا) وم 
تُعلم نجاسثها؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزولٌ بالشك. 

وكذا ما صبغوه أو نسجوه. 

وآنية مَنْ لابَسَ النجاسة كثيرا-كمدمن الخمر-وثيابُم. 

وبدنُ الكافر طاهرٌء وكذا طعامه وماؤه؛ لكن تُكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي 
ونحوهم. 


الث 

آنية الكفار: 

شرع المؤلف رحمه الله في ذكر آنية الكفار فقال: (وتبَاح آنية الكفار)» سواء كانوا يهودًا 
أم نصارى أم مجوسًا أم شيوعيين أم وثنيين؛ والمراد عموم الكفار» لكن المؤلف قال: (إن م 
تُعْلَّم نجاستها)؛ وذلك لأن آنية الكفار إما أن تُعلم طهارتماء وإما أن تُعلم نجاستهاء وإما أن 
بجَهَلء هذا يُعلم من قول المؤلف: (إن لم تعلم)؛ فمفهوم قوله: تعلم النجاسة. أنه تارة تُعْلَم 
الطهارة وتارة لا تعلم لا طهارة ولا نجاسة ويجهل الأمرء فنقول: تحرّم إن عُلِمَتْ نجاستهاء 
وتباح إن عُلِمَتْ طَهَارَكَاء وأما إذا جُهل الحال فتباح لأن الأصل الطهارة. 

قال: (ولو لم تحل ذبائحهم) «لو» إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إا تباح آنية 
مَنْ نحل ذبيحته» والذي تحل ذبيحته هو اليهودي أو النصراني؛ فعلى هذا يكون المباح آنية 
اليهود والنصارى دون الجوسء» لكن المؤلف قال: (ولو لم تحل ذبائحهم). فلا يُشترط لحل 
الآنية أن يكون صاحبها أو المختص ها من تل ذبيحته» فعلى هذا تباح آنية المجوسي والوثني 
والشيوعي والبوذي والملحد وغيرهم من كل كافر. 

قال: (لأنه صلى الله عليه وسلم توضاً من مزادة ''' مشركة!'') وكلمة مشركة تشمل 
كل دين؛ لأن مقابل الإسلام الشرك. 

ثياب الكفار: 


)١(‏ المزادة: الظرف الذي يوضع فيه الماءء والجمع المزاود. انظر: النهاية» (4/5 85)» (مزد). 

6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري ف كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه من الماء» حديث رقم افقو »۷٦/۱(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم c(۸۲(‏ 
(۱/). 
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قال: (وتباح ثيابحم؛ أي: ثياب الكفار ولو وَلَِتْ عَوْرَاَم كالسراويل إن جهل حاها) 
فِيفْهَمُ مِنْ قوله: (إن جهل حالما) أنه لو علم حالما فلها حكم آخر؛ فإن عُلِمَتْ الطهارة 
فواضح» وإن عُلمت النجاسة فواضح؛ فعلى هذا يُقَال: ثياب الكفار لما ثلاث حالات كما 
قلنا في الآنية: 

الحالة الأولى: أن تُعلم طهارتما؛ فالحكم واضح. 

الحالة الثانية: أن تُعلم نجاستها؛ فالحكم واضح. 

الحالة الثالفة: أن e‏ وللهذا ينبغي في مثل هذه الأمور أن يدقق الإنسان في العبارة؛ 
لأن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا عبارة فإن لما مفهومًا ولا منطوقًا. 

قال: (وكذا ما صبغوه أو نسجوه) فالأصل فيه الطهارة. 

آنية وثياب ملابس النجاسة كثيرا: 

قال: (وآنية من لاس النجاسة كثيرا كمدمني الخمر وثيابحم) ومثل مدمني الخمر: 
الحائض والمرضع والديًا غ والجزار؛ فهؤلاء يلابسون النجاسة كثيراء والأصل في أوانيهم الطهارة؛ 
فآنية المرأة الحائض أو آنية المرأة المرضع أو الحاضن التي عندها أطفال؛ مع أكمن يلابسن 
النجاسات من هؤلاء الأطفال لكن الأصل هو طهارة أوانيهم وملابسهم. 

قال: (لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم) لاحتمال 

لكن نقول: إذااكان الأصل هو الطهارة فإن الكراهة تحتاج إلى دليل؛ فعلى هذا نقول: 
ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم إن عُلِمَتْ نجاستها فواضح» وإن علمت طهارتها 
فواضح» وإن جُهلت فالأصل الطهارة. 


الدباغ 


(و ل يَطْهْرْ جلد ميتة بو بدباغ» روي عن عمرّ وابنه وعائشة وعمرانَ چن حصن خخصّين طك . وكذا 


لايظهر جلد غير مأكول بذكا كلشيه 

(ويباحٌ استعماله)؛ أف اعمال الد نة الدَبْغ) بطاهر منشف للحَبَثْء قال في 
«الرعاية»: «ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة». 

وجل المُصرانٍ والكرش ورا دباغ. 

ولا يحصل بتشميس ولا تتریب. 

ولا يفتقِرٌ إلى فعل آد مِي؛ فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. 

(في يابس) لا مم ولو وَسِعَ م قلعن سن للام إذا كان الجلد (من حيوانٍ طاهر في الحياة) 
داعبلا كان كالشاة أو لاكالثهرٌ؛ أمَا جلو السباع كالذئب ونحوه ما خلقتّه اكز من اليد ولا 
وکا فلا بباح دبعُه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعدّه؛ فلا يصح بيعه» ويباح استعمال مُنَخُلٍ 
مِنْ شعر نجس في يابس. 


الشرح 

ما يطهّر بالدباغ وما لا يطهّر: 

قال: (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ). 

أحسن ما يقال في تعريف الميقة: كل مالم يذْكٌ ذَكَاةٌ شرعية؛ فحيشذ يشمل هذا متروك 
التسمية وما مات حتف أنفه» ويَشْمّل ما مات مترديًاء ويشمل ما مات نطحًا وغيره؛ لقوله 
تعالى: 2 رمث عَلَيْكُمْ اة والدّمُ وحم الخنزير وَمَا اهل لِقَيْرٍ الله به وَالنْحَبِقَةُ وَالَوْفُودَةُ 
وَالْترَدِيَةُ وَالنَطيِحَةٌ وَمَا أكل السَبّعْ4 [الائدة: +]» ولو أن رجلا صدم شاةً وماتت فهي ميتة؛ 
لأغام تدك ذكاة شرعية» ولو ذبح إنسان شاة ذكاها لكنه نسي أن يُسمي فهي ميتة؛ لأنما 
ذكّيّث ولكن ذكاة غير شرعية» ولو تردت شاة من جبل وسقطت وماتت فهي ميتة» ولو 
ماتت شاةٌ حتف أنفها فهي ميتة؛ والحاصل أن المينة كل مالم يذكٌ ذكاة شرعية» وهذا 
التعريف أعم في تعريفها لأنه يشمل كل شيء. 

وجلد الميتة لا يطهر بالدبغ كما قال المؤلف؛ لأن الميتة نجسة»ء والنجس لا يطهرء قال الله 
تبارك وتعالى: لقُن لا أجدُ فيما أوجي إِلَّ ترما عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمهُ إلا أن يَكُونَ مَيِمَةَ أو 
دَمَا مَسْفُوحًا أو لخم خنزير فَإِنَهُ رجْنٌ4 [الأنعام: 45 »]١‏ واليّجْس لا يطهرء ولأن نجاستها 
حنك تكرن اا شك ره فل اانه لا بر ادلاه ا 


۷٦1 


وقال بعض العلماء: إن جلد للميقة إذا دبغ فإنه يَطْهُْرِ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: دأ قاب دبع ققد E‏ وفي حديث ميمونة: أنه عليه الصلاة والسلام م 
بشاة وهم يجروتما فقال: «ما هذا؟» قالوا: ميتة. قال: «مّلا انْتَفَعْتُمْ يما؟!»؛ قالوا: إا ميتة. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «يُطَهَيُها المامُ والَرَظ7)7"؛ فدل ذلك على أن جلد الميعة 
يطهر بالدبغ. وقال عليه الصلاة والسلام: «دباغ جلود الميتة ذکات». 

نقول: هذه الأحاديث تدل على أنه إذا ذُبغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدبغ. وهذا القول 
هو الراجح لدلالة النصوص عليه. 

واختلف القائلون بأن جلد للميتة يطهر بالدباغ في الميتة التي إذا ديع جلدها طهر على 
أقوال: 

القول الأول: من العلماء من قال: إن كل جلد دُبغ فإنه يطهر» ولو كان مِنَ السباع؛ 
وهذا مذهب الظّامِريّة: واستدلوا بعموم قول النبي: دام ِهَابٍ دبع فقذ طَهْرَ». 

القول الثاني: أن حكم الجلد الذي يطهر بالدبغ ماكان طاهرًا في الحياة» والطاهر في 
الحياة أربعة أنواع: 

الأول: الآدمي. 

والثاني: المأكول. 

والغالث: الهرة وما دونما في الخلقة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إسّا من الطَّوَافِنَ 
عَلَيْكُمْ وَالطّوَافَات)7". 

والرابع: ما لا نفس له سائلة» ومنه السمك والجراد ونحوه. 

فعلى هذا لو دبغ جلد هرة فإنه يطهُر؛ لأن المرة طاهرة في الحياة؛ فالحكم عندهم معلق 
بما كان طاهرًا في الحياة. 

القول النالث: أن الجلد الذي يطهّر بالدبغ هو جلد الحيوان المأكول؛ فماكان مأكولا 
فإن جلده لو مات يَطّْهِدٌ بِالدَبْعْ واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وْبَاغٌ جود 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (555), (١/۲۷۷)»ء‏ ولفظه: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر»» وبلفظ «أبما» أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم (۱۷۲۸)» »)۲۲٠/٤(‏ 
والنسائي في كتاب: الفرع والعتيرة» باب: جلود الميتة» حديث رقم (١٤۲٤)»ء‏ (۱۷۳/۷)» وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: لبس 
جلود الميتة إذا دبغت» حديث رقم (5-09*)» .)۱١۹۳/۲(‏ 

(۲) القرظ: حَبتٌ معروف يخرج من عُلّفٍِ كالعدس من شجر العِضّاهء وبعضهم يقول: القَرظ ورق السَلّم يُدبَْ به الأديم؛ وهو تسامح» فإن 
الورق لا يُدبغ به» وإنما يدبغ بِالحَبَ. المصباح المنير» »)٤۹۹/۲(‏ مادة (قرظ)» ط. المكتبة العلمية» بيروت. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن تدبغ» حديث رقم (5571): »)۸١/۳(‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» حديث رقم (58؟)» .)۲۷۷/١(‏ 

.)٠١5/5( »)۱۲۹۰( أخرجه ابن حبان في صحیحه» حديث رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: سؤر الحرة» حديث رقم (75)» »)١3/١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
سؤر الهرة» حديث رقم (97)» »)١١١/١(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: سؤر الحرق» حديث رقم (1۸)» (55/1)» وابن ماجه 
في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء بسؤر المرة والرخصة في ذلك» حديث رقم (510*)» .)١151/1(‏ 
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اة اما والذكاةٌ إا ثور في الحيوان ال مأكول؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الداع مَنزِلَةٍ الذگات ومعلوم أن الذكاة إنما تؤثر في ماكان مأكولاء وهذا القول هو الرّاجح؛ 
فعلى هذا نقول: الجلد الذي يَطْهُرُ بِالدَّبْْ هو جلد الحيوان المأكول» وما سوى ذَاكَ مَإنّهُ لا 
يَطْهْرْ. أما عْمُومُ فَولِه: «أبمًا خاب ذُبعَ فَقَدْ طَهْرَ)!"' فَهُوَ عُمُوم خصوص. 

كيفية الدبا غ: 

قال: (ويُبَاح استعماله؛ أي استعمال الجلد» بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث) هذا 
تفريعٌ على القول بأنه لا يطهُر على المذهب» لكن يباح لو دُبغ أن يُستعمل بعد الدبغ بطاهر 

إِذّا فجلد المينة لا يطهر بالدبغ لكن بباح أن يُستعمل في يابس؛ لأنه لا يتنجس» ومن 
القواعد المقررة عند العوام والعلماء أنه ليس بين يابسين نجاسة؛ لأن اليابس إذا مس يابسًا 
آخر لا يتنجس؛ إنما النجاسة تكون بين رطب ويابس. 

قال: (وجغل المُصران والكرش'" وَترًا دباغ)؛ يعني لو أن المصران المعروف جعلت وَتَرَا 
لقوس؛ يعني بمنزلة الحبال بأن تنشف المصران وتجعل كالحبال؛ فإن ذلك بمنزلة الدباغ؛ لأن هذا 
هو دبغهاء كذلك الكرش لو جُعِلَ وترًا أو نحوه فهو بمنزلة الدباغ؛ وذلك لأن دبغه كدبغ 
الجلد يُتلفه؛ فالمصران والكرش أشياء رقيقة تتأثر لو فُعِلَ بها كما يُفْعَلٍ بالجلد فتتقطع وَتتَقَنَّتُْ. 

قال: (ولا خصل بتشميس ولا تتريب)؛ أي: لا يحصل الدَّبْغْ باتبهيس؟ تبان يوضع 
الجلد في الشمس» ولا تتريب بوضعه في التراب؛ فلو وضع جلدًا في نمس وزالت رائحته فلا 
يعبر دباعَاء فالدّبَاغ لابد أن يكون بمادة الدبغ المعروفة» ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
اا ءالا دن كدي و د سافة السك اللا 
والعوام يستعملون في نجد الأثل وهو ورق أو حب يُستخرج من الأثل» ويسمونه بالعامية 
«الكزمع»» وهو يُستعمل في الدبغ مثل القرظ. 

قال: (ولا يفتقر إلى فعل آدمي) فالدبغ لا يفتقر إلى فعل آدمي؛ وذلك لأنّه إزالة 
نجّاسة؛ فهي من باب التروك. 

وفرّع على ذلك فقال: (فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله) أي: لو وقع جلد في 
مَدْبَغْة؛ وهو مكان تُدْبَْ فيه الجلود» من غَيْرٍ قَصْد فَانْدَبَعْ فإنه يَطْهُر» والسبب في ذلك أن 
الدَّبْعٌ ليس من باب المأمورات وإنما هو من باب التروك. 

ما يجوز استعمال المدبوغ فيه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 

(©) الكرشٌ لكل نجار منزلة المعدة للإنسان وها العرب. وفيها لغتان كرش وكرنٌ. الصحاحء للجوهريء »)١١٠۷/۲(‏ ط. دار العلم 
للملايين» ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (جاز استعماله في يابس لا مائع) لأنه لا يَطْهْر. 

فالحاصل أن جلد لميتة لا يطهر بالدبغ على المذهب» ولكن يباح استعماله في يابس؛ 
سواء كان هذا الجلد جلد مأكول أو ماكان طاهرًا في حال الحياة؛ أما جلود السباع وما أشبه 
ذلك فهذه لا يجوز استعمالحا لا قبل الدَّبْغ ولا بعد الدبغ؛ لأنما نجْسّة نجاسة عين» والنّجس 
يجب اجتنابه» ولهذا قال: (فلا يَصِحّ بَيعْهُ) وجلد الميتَة يصح بيعه. 

وقوله: (لا يصح بيعه) مفرع على العموم على المذهب؛ فجلد لميتة لا يصح بيعه. 

والقول الثاني: أن صِحّة البيع مبنية على طهارته بالدبغ؛ فإذا قلنا: إن جلد الميتة يطهر 
بالدبغ. فيصح بيعه؛ لأنه حينئذ يكون يَتَابَةِ النّوْبِ المتدس. 

والحاصل أن جلد الميتة لا يجوز بيعه مطلمًا على المذهب؛ لأنه نجس ولا يطهر بالدبغ» 
وإن جاز استعماله في يابس لکن بيعه لا يجوز؛ لأنه نجس والنجس لا يجوز بيعه. 

والقول الثاني: صِكّة بيع جلد لميتة إذا قلنا إن جلدها يطهر بالدبغ؛ لأنه حينقذ يكون 
كالتَّوْبِ النجس» والثوب النجس يمكن تطهيره» إِذَّا فجلد الميتة يمكن تطهيره فيصح بيعه. 

قال: (ويباح استعمال مىل من شعر نجس في يابس). المنحل: الغربال؛ يعني: يجوز أن 
يتخذ شّعر حار مثلا غربالا؛ وذلك لأنّه ليس بين اليايسَيْن نجاسة. 


۷۹ 


ما يجوز استعماله من الميتة وما لا يجوز 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولبثها). أي: لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنماء وظفرهاء وعصّبهاء وحافرهاء وإنقحتها 
وجلدتما (نجسةٌ)؛ فلا يصح بيعها (غيرَ شَّعَرٍ ونحوه) كصوف» ووبّر؛ وريش من طاهر في 
ا ف يمسن رة فجوز انا 

ولا ين ينجن باطنٌ بيضة مأكول صلب قِشْيها بموت الطائر. 

5 أبين مِنْ) حيوان (حيّ فهو كميتبه) طهارة ونجاسة؛ فما فطع بق لبوا ات 
ونا كام مى عيمة لسار وقوه هم ا اقا و هو واه والطريجهه ونين 
اليد 


اله 

ما لا يجوز بيعه من الميتة: 0 

قال: (ولبنها؛ أي لبن الميتة) لبن الميتة نجس؛ لأنه متولد من الميتة» والميتة نجسة فيكون 
لبنها نجسًاء وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن لبن الميتة طاهر إذا م یکاثر» يعني: لم يتغير 
بالنجاسة؛ فإن لبنها 0 فالعبرة عنده في مسألة اللبن التأثر وعدمه؛ فلبن الميّنَّة إذا كان م 
يتأثر حذه الميتة؛ يعني: لم يتَعَيّدْ لا طعمه ولا رائحته؛ فإنه طاهر» قال: لأنه منفصل. 

قال: (وكل أجزانها؛ كقرنفاء وظفرهاء وعصبهاء وحافرهاء وإنفحتهاء وجلدتا نجسة) 
لأا تابعة لحيوان نجس؛ فيكون حكم هذا الفرع حكم الأصل؛ يعني أن هذه الأجزاء: القرن 
والظفر والعصب... أجزاء من حيوان نجس؛ فيكون حكمها حكمه» وقال شيخ الإسلام رمه 
الله: «إن القرن والظفر وكل مالا تحلّه حيّاة طاهر»» فعلى هذا يكون قرن لميتة طاهراء 
وظفرها طاهرًاء وقرنما طاهرًا؛ لأا لا جلها حياة» ولأنما مِنْمَصِلَةء فليست في حكم المتصلء 
وإنماهي في حكم الملْمٌصل. وجاء في قواعد ابن رجب أن الشعر والظفر في حكم المنْمَصِل؛ 
فلو قال رجل لامرأته: شَعرك طالق. فلا تطلق» ولو قال: ظفرك طالق. لا تطلق؛ لأن هذه في 
حكم المنفصل. 

فالقاعدة عند شيخ الإسلام أن كل ما لا تحله حياة فإنه طاهر. 

وقوله: (وإنفحتها) الأنفحة هي ما يخرج من بطن الرضيه !"ا وذلك أن الرضيع إذا شرب 
اللبن أول مرة فإن هذا اللبن يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة؛ فإذا أرادوا استخراج الإنفحة 
فهذه الإنفحة تُسْتَخْرج من بطن الرضيع؛ فلو أرضعت جديا صغيرًا امه لأوّل مرة؛ فهذا اللبن 
يكون بمنزلة الدباغ بالنسبة للمعدة؛ فإذا أرادوا استخراج الإنفحة يستخرجوتما من بطن هذا 


)00( الأنشحة قسمان: هناك أنمُحة نباتية» وهناك أنفحة حيوانية» وغالب المستخدم في الأجبان إنما هو أنتّحة حيوانية» وإلا ففي بعض 
الأجبان أنمُحة نباتية» فقد باع مرك الأنشحة النباتية ق الصيدليات على شكل حبوب» هذه تضعها في اللبن وتتحؤّل إلى جين 
لكنها اة نباتية قليلة الاستخدام» والأكثر المنتشر في العالم هو الأنفّحة الحيوانية. 


A« 


اللجدي؛ فيذبحونه ويستخرجون ذلك من معدته» ويجدونه سائلا أصفرء هذا السائل 
يستخدمونه في النَّجْبِين؛ يعني إذا وُضِعَ على اللبن بَحَبّن؛ أي: صار جبنًا؛ فالإنفحة نجسة 
والسبب أتما متولدة من حيوان نجس. 

وقوله: (وجلدقا) أي: جلدة الميتة نجس؛ بناء على ما تقدم» ولمذا سبق أنه لا يطهر 
بالدبغ» ولكن القول الراجح أن جلد الميتة يطهر بالدبغ لأنه لا تحله الحياة؛ نعم جلدة الأنفحة 
نجسة لأا متصلة. 

فأجزاء الميتة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما تحله حياة؛ كاللحم والعصب والعظم؛ فهذه نجسة. 

والقسم الثاني: ما لا تحله حياة؛ كالشعر» وهذا طاهر. 

والقسم الثالث: ما بَيْتَهُما؛ٍ بمعنى أنه ليس نما تحله حياة» وليس نما هو منفصلء وهو 
الجلد؛ فهذا يُعْطَى حُكُمًا بين حكمين؛ فيقال: إذا دبع طهر. 

قال: (فلا يصح بيعها) بناء على نجاستها (غير شعر ونح وه كصوف ووبر وريش مِنْ 
طاهر في حياة) فَعَظْم الميتة وكذا حافرها نجس؛ لأنما أجزاء من حيوان نجس فتكون نجسة. 

ما يجوز استعماله من الميتة: 

وقوله: (غير شعر ونح وه كصوف ووبر وريش)؛ الشعر للماعز» والصوف للضأنء والوبر 
للإبل» والريش للطيور» فماكان من طاهر في الحياة فلا ينجس بموته؛ لأنه ما لا تحله حياة؛ 
فيجوز استعماله. 

قال: (ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر)؛ كدجاجة ماتت 
ون بطنها بيضة» فلا تنجس هذه البيضة إن صلب قِشُْيُهاء وإن كان قشرها رفيا فإنها 
تنجس؛ لأنه يتأثر بالموت؛ لأن الشيء إذا لاقى نجاسة تنجس به؛ فهو كقطعة لحم عمست 
في شيء نجسء أما إذا كان القشر قد صلب فما في جوف البيضة طاهر؛ لأن القشر إذا كان 
ما ا 

حكم ما أبين من حيوات جي : 

قال: (وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك 
طاهر» وما قطع من بميمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس)؛ فما أَبِينَ مِنْ حَيّ فهو 
كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة؛ فما أبين من الشاة وهي حية فهو نجس؛ لأن ميتة الشاة 
نجسة؛ لأن هذه الشاة لو ماتت فإنما ميتة.. وما فطع من السمك طاهر؛ لأن ميتة السمك 
طاهر» وما فطع من الجراد طاهر؛ لأن ميتة الجراد طاهر؛ فما أبين من الحي فهو كميتته حلا 
وحرمة وطهارة ونجاسة. 

وهنا انين من الآدمي؛ فهو طاهر حرام؛ لأن ميتة الآدمي طاهر؛ لأن الآدمي طاهر حيًا 
وميئّاء وحرام لأنه لا يجوز أكله. 


۸۱ 


وما أبين من الذباب طاهر وحرام؛ لأن الذباب طاهر؛ إذ ليس له نفس سائلة» ولذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه»7". 

وما أبين من الحرة: نجس حرام. 

وما أبين من الشاة: نجس حرام. 

وما أبين من الجراد: طاهر حلال. 

وما أبين من العقرب: طاهر حرام. 

وما أبين من الوزغ: نجس حرام. قال الإمام أحمد رحمه الله: الوزغ له نفس سائلة. 

واستثنى العلماء صراصر الكنف فهي ليس لما نفس سائلة إلا أا نمجسة؛ لأنما متولّدة من 
نجاسة» لكن لو كانت الصراصر غير متولدة من كنف فإتما طاهرة. 

قال: (غير مسك وفأرته). 

الفأرة: الوعاء» وهذا بالنسبة للغزال» وذلك أنمم إذا أرادوا استخلاص المسك من الغزال 
فإنهم يحضرونه ومنعونه من الطعام والشراب مدة معلومة» ثم يُطلقونه فإذا أطلقوه يجري؛ فأثناء 
جريانه يخرج من عند صُيّتِه نوُم كأنه غُدَّةِ فيمسكونها ويربطونما جيدًا مِنْ أجل أَنْ يَمْصِلُوهَا 
عن الجسم بحيث لا تحلها الحياة» فبعد مدة تيبس وتسقطهء فهذا الغدة تُسَمِّى الفأرة؛ 
فيُستخلص منها المسك الذي هو أَجْوّد أنواع الطيب. 

قال المتنبي: 

فإن تفق الأنام ولست منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

قال: (والطريدة) وهي الصيد الذي لا يُفْدَر عليه فيرميه هذا بسهمه فيقطع يده وهذا 
بسهمه فيقطع رجله... فهذه الرَجْل ال امن نم اليل امةن فحكمه حكم 
ميتته في الأصل» لكن يقولون إن هذا مستننى؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يستعملونه في 
أسفارهم وغزواهم. 

فالمسك وفأرته منفصل من حيوان حي» ولكلنه مشق من قاعدة آذ مأ أن مخ لس 
فهو كميتته) 

وكذلك الطريدة مستثناة من القاعدة أيضًا. 

ومثل ذلك ما َد مِنَ الإبل أو لم يُفُدَرْ عَلَيْهِ فَحُكُمُهُ كم الطريدة؛ فلو قُدّرَ أن بعيرا 
هرب وهاج ولم يُفُدَر عليه إلا بِطَعْنِهِ في رِجْله أو يده وتقطعت أجزاؤه؛ فيجوز في هذه الحال 
اكه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الإبل أوابد كأوابد الوحش؛ فما ند 
منه فاصنعوا به هكذا»7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًاء حديث رقم »)٥٤۹۸(‏ 
(4۱/۷)» ومسلم في كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أتمر الدم» حديث رقم .)٠١١۸/۳( »)١954(‏ 


A۲ 


ولو سقط بعير في بئر ولم يُتمكن منه فرمى هذا بسهم وهذا بسيف فتقطعت أجزاؤه 
فبانت منه أجزاء وهو حي فهو حلال طاهر وأجزاؤه كذلك. 

قال: (وتأقي في الصيد) ولم يذكرها رحمه الله في الصيد؛ فلعله نسي أن يذكرهاء وهذا من 
آفات الإحالة» وإنمالم يذكرها لأنه لم يقل: إن شاء الله. ولو قال: إن شاء الله. لكانت درا 
لحاجته. 


AY 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(باب الاستنجاء) 

من نجوث الشجرةء؛ أي: قطعتها فكأنه قطع الأذى» والاستنجاء: إزالة الخارج من سبيل 
ماو أو إزالة حكيه بحجر أونحوه» ويسمى الثاني استجمارًاء من الجمار» وهي الحجارة 
ا 

(يُستحَبٌ عند دخول الخلاءِ) ونحوه» وهو بالميّ: الموضع اللْمعَدُ لقضاء الحاجة (قول 
دسم الله)؛ EES‏ 1 «سقر مَا بَينَ الجن وَعَوْرَات بني آدَمَ ِذَا دَخَلَ الگنيفَ أن يَقُولَ: 
بسم اللو». رواه ابن ماجه » والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي. (أعوذ باللو من اللجْث) 
بإسكان الباءء قال القاضي عياضٌ: هو أكثر روايات الشيوخ. وفسره بالشر (والخبائث): 
الشياطين؛ فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطَّاييُ: هو بضم الباء وهو جمع خبيث» 
والخبائث: جمع خبيشة» فكأنه استعاذ من ذُكراتحم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبَعَا 
ل«المحرّر» و«الفروع» وغيرهما؛ ديت أنس أن النبي في كان إذا دخل الخلاء قال: «اللّهُمّ 
ِي اود بك من الْحُبْثِ وَالحبَائِثْ».متفق عليه» وزاد في «المنتهى» تبعًا ل«المقنع»وغيره : 
«الرّجْس الجس الشََيْطَانٍ الرّجيم». لحديث أبي أمامة: «لا يَغجز أحدكم إذا دحل مِرْفَمَهُ 


و 


أن يَقُؤل: اللَّهُم إن أعْوْذْ بك مِنَ الزخس اجس الشِطانٍ اليُجيم». 


الشرح 

تعريف الاستنجاء: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الاستنجاء)., والاستنجاء من النجوىء وَهُوَ القطع» 
ودا قال المؤلف: من نجوت الشجرة؛ أي قطعتهاء فكأنه قطع الأذى» وعبر هنا بالاستنجاء 
التغليب» وإذا عبر بالاستنجاء فإنه يدخل فيه الاستجمار. 

قال: (الاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء), أي أن الاستنجاء أن يزيل الخارج من 
السبيل بالماء» فإن كان بغير الماء كأحجار وورق مباح وما أشبه ذلك فهو استجمار» لكن 
المؤلف يقول: (أو إزالة حكمه) و(أو) هنا للتنويع» يعني: الاستنجاء تارة يزيل الخارج وتارة 
يزيل حكم الخارجء وهذا بناء على أن الاستجمار مبيح وليس مُطَمّرَاء والصحيح أن 
الاستجمار مطهرء وأن حكمه حكم الاستنجاء» فالاستنجاء إزالة أثر الخارج وحكمه» وأما 
الاستجمار فهو إزالة الحكم فقط عند المؤلف؛ فعلى هذا يكون الاستجمار على المذهب 
مبيحًا وليس مطهرًا تطهيرً كاملاء والصواب أنه مُطَهّر كالاستنجاء. 

قال: (أو نحوه) نحو الحجر؛ كالخرق» والورق» والخشب» وما أشبه ذلك. 

قال: (ويسمى الثاني) الذي هو إزالة الحكم: (استجمارًا من الجمارء وهي الحجارة 
الصغيرة) ومنه رمى الجمار؛ أي: في المناسك. 


A٤ 


ما يُستحب عند الخلاء. 

الذكر عند دخول الخلاء: 

قال: (يستحب عند دخول الخلاء ونحوه) تقدم لنا أن المستحب والمسنون والمندوب 
ألفاظ مترادفة بمعنى واحدء ومعناها: ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل» وحكمه 
أنه يناب فاعله امتثالا ولا يعاقب تَارَكُه. ودَّمَبَ بعض العلماء إلى التفريق بين المستحب 
والمسنون؛ فقالوا: المسنون ما ثبت بدليل» والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس؛ يعني لم ينص 
الشارع عليه لكن هو من باب القياس أو من باب الاستحسان» وإلى هذا ذهب الحجاوي 
رحمه الله في حواشي التنقيح؛ لكن الجمهور على عدم التفريق. 

والمراد بنحوه؛ إذا 4 يكن عِنْدَهُ خلاء؛ كأن يكون في الصحراء؛ فيُستحب هذا الذكر عند 
دخول الخلاء» وهو المكان المعد لقضاء الحاجة ونحوه مالم يعد لقضاء الحاجة ولكن قضى 
إنسان فيه حاجته. 

ويقول باسم الله عند دخول الخلاء إذا أراد الدخول» وأما في غير الخلاء كالصحراء فعند 
آخر خطوة يريد بعدها الجلوس. 

قال: (الموضع المعد لقضاء الحاجة)؛ فالخلاء: الموضع المعد لقضاء الحاجة» يقال: خلاء 
بفتح الخاء والمد وحلى بفتح الخاء والقصر وخلاء بكسر الخاء والمد» فأما الحلاء بفتح الخاء 
والمد فهو: الموضع المعد لقضاء الحاجة» وأما الختلى بفتح الخاء والقصر فهو الحشيش الرطب» 
ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا ّى خخلاة»7", وأما المإبلاء -بكسر الخاء والمد- 
فهو عيب في الإبل» ومن هلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: خحلأت القصواءء قال: «ما 


وسمي الموضع المعد لقضاء الحاجة خلاءً قيل: لأن الإنسان يخلو فيه عَنْ غيره» وقيل: لأنه 
َتَكَلَى فيه من المؤذي. 

قال: (قول: بسم اللّه؛ لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل 
الكنيف) ولي رواية: إذا دخل الخلاء" (أن يقول: بسو الله» رواه ابن ماجه والترمذي”) 
وقال: ليس إسناده بالقوي) والحديث فيه كلام» لكن له طرق يشد بعضها بعضّاء ويؤيده أن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم» حديث رقم (۱۸۳۳)» »)١٤/۳(‏ ومسلم في كتاب: 
الحج» باب: فضل المدينة» حديث رقم .)۹۹٤/۲( :)١755(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث رقم (۲۷۳۱)» .)١۹۳/۳(‏ 
() أخرجه الترمذي في أبواب السفر باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» حديث رقم (505)» (507/5). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في أبواب السفر» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء» حديث رقم (505).: (07/5١ه)»‏ وابن ماجه في 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلا حديث رقم (۲۹۷)» .)١1١9/1(‏ 
هم 


المع عليه الصلاة والسلام قال: «كل أمر ذي بال لا يُبِدَأ فيه باسم الله فهو أ 


ومَعْلُوم أن هذا من ذي البال؛ فهذا الحديث تؤيده الشواهد الأخرىء فيئأيّد بأنه من الأمر ذي 
البال. 

قال: (أعوذ بالله من الخبث)؛ أي: والخبائث» وف الخنبث والخبائث روايتان: إسكان الباء 
وضمها؛ فأما على رواية الإسكان فالمراد: الشر؛ فكأنه استعاذ بالله مِنَ الشر وأهله؛ فالخبث: 
الشرء والخبائث أهله» وأما على رواية الضم: حُبُث فالمراد به: ذكران الشياطين» والخبائث 
إناث الشياطين» كما فسرها المؤلف فقال: (فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم). 

قال: (واقتصر المصنف على ذلك تبَعَا ل«المحرّر» و«الفروع» وغيرهما؛ لحديث أنس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَ إيّ أَعُودُ بك مِنَ الْخُبْثِ 
وَالخبّائث» متفق ا وزاد في «المنتهى» تبعا ل<«المقنع»وغرره: «الرجس التجس 


الشَّيْطَانٍ الرّجيم»؛ لحديث أبي أمامة: «لا جز أَحَدكم إذا دحل مِرْفْمَهُ أن يَفُوْلَ: اللّهُمَ 
أَعْوْدُ بك من ١‏ جس ال > الشَيْطَانِ الرجيم»7"). 


حديث أب أمامة ضعيف. 


ِي 


)١(‏ أخرجه بلفظ: «كل أمر» ابن ماجه في كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» حديث رقم (١۱۸۹)ء‏ (510/1)» والنسائي في السنن 
الكيرى» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يستحب من الكلام عند الحاجة» حديث رقم »)١184/9( »)٠١555(‏ وابن حبان في 
صحيحه» المقدمة» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالىم» حديث رقم 4)١77/1( »)١(‏ والدارقطني في سننه» كتاب الصلاق 
حديث رقم (۸۸۳)» (۲۷/۱٤)؛‏ كلهم عن أبي هريرة ذينه. والحديث فيه روايات؛ فروي «كل أمر»» وروي «كل کلام»» وروي «م 
يبدأ» وروي «لم يفتتح» وروي «بحمد الله» وروي «بذكر الله» وروي «فهو أقطع» وروي «فهو أبتر» وروي «فهو أجزم» وغير ذلك. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: ما يقول عند الخلاءء حديث رقم »)٠١/١( »)١517(‏ ومسلم في كتاب: 
الحیض» باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلایء حديث رقم »)۳۷١(‏ (۲۸۳/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء حديث رقم (۲۹۹)ء .)١٠١9/١(‏ 


۸٦ 


الذكر عند الخروج من الخلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يستحب أن يقول (عنة الخسروج منه)؛ أي: من الخلاء ونحوه: (غُفراك)» أي: 
اساك غفراتك» من العَفْرٍ وهو السترُ؛ ديت اق كات وس الله ك إذا خرّج من الخلاء 
قال وغفراتك». واه الرمذي وحسه: وش له أبضًا أن شول: الم لل الذي أذقت 
تي الأذى وعافاني)؛ لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله 5ج إذا خرج من الخلاء 
قال: «الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عي الأَذَى وَعَافَانٍِ». 


الشرح 

قال: (ويستحب أن يقول عند الخروج منه؛ أي: من الخلاء ونحوه: غفرانك) غفران 
مَضّدر كالشكران والقرآن» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفراتك» أو أطلب 
منك غفرانك. 

قال: (مِنَ القفرء وهو السّتر؛ لحديث أنس: «كان رسول الله ج إذا خرج من الخلاء 
قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه'')؛ ومناسبة قول غفرانك عند الخروج من الخلاء كما 
قال بعضهم: أنه يشكر الله عز وجل على مامَنّ به من التخلص من هذا المؤذي؛ فيطلب من 
الله الغفران؛ لئلا يكون حصل منه تقصير في شكر هذه النعمة» وهي نعمة إطعام الطعام 
وعضمه وتسهيل رجه 

وقيل: إن الحكمة في ذلك أنه سأل الله تعالى المغفرة من تَكِه اللكر مدة لبغه في بيت 
الخلاء؛ لأن الإنسان في بيت الخلاء تمنوع من الذكرء فهو يقول: غفرانك» يعني: أسألك 
غفرانك أن لم أذكرك في بيت الخلاء. 

وف إن لكيه نونك ندا عله ن الأذى الم تر الأقى الي ومو 
الذنوب والمعاصي فسأل الله عز وجل المغفرة. 

والأقرب الوجه الأول والأخيرء أما الوجه الفاني وهو أن يستغفر الله مِنْ تَككِه الذكر مدة 
لبه فيه فهو إنما ترك الذّكر بأمر الله» فتركه الذكر ليس تقصيرًا بل هو طاعة؛ لأنه لو فعل 
لازتكب أمرًا رما أو مكرومًاء ولو قلنا بذلك لقلنا: إن الحائض إذا طهرت يشيع ها 
الاستغفار؛ لأنما تركت الصلاة مدة حيضهاء ولا قائل بذلك. 

قال: (وَسنّ لَه أَيْضَا أن يَقُولَ: «الحَمْد لله الذي أَذْمَبَ عي الْأَذَى وَعَافَانِ»؛ لما 
رَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ نس : «كان رَسُولُ الله ج إذا خَرَجَ من الْخَلَاءٍ قَالَ: «الحَمَه لله الَّذِي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاءء حديث رقم (١)ء »)8/١(‏ والترمذي في أبواب 
الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» حديث رقم [ 369 (۲/۱ 26 وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول إذا 
خرج من الخلاع» حديث رقم .)١١١/1( »)۳۰٠۰(‏ 
Av‏ 


ذهب عي الْأَذَى وعافان») يقال: إن نوكا عليه الصلاة السلام كان يقول بعد خروجه 
من الخلاء: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأَبْمَى في منفعته» وأخرج مني مضرته» أذاقني لذته؛ 
أي: لذة الطعام» وأبقى في منفعته؛ لأن الإنسان إذا أكل الطعام يستفيد منه والباقي يخرجه» 


وأخرج مني مضرته» وهو هذا المؤذي. 


.)١٠١/١( ء»)۳١١( سنن ابن ماجه» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» حديث رقم‎ )١( 


A۸ 


هيئة قضاء الحاجة والبعد عندها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يستحب له (تقديمٌ رجله اليُسْرَى دُخُولا)؛ أي: عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع 
الأذى» (و) يستحب له تقديم (يمْى) رجليه (خروجًا عكس مسجي) ومنزل» (و) لبس 
(تغل) وحنبّ؛ فاليسرى تُقدَّمْ للأذى واليمنى لما سواه» وروى الطبراني في «المعجم الصغير» عن 
أبي د س قال: قال رسول الله 45: «إذَا الْمَعَلَ أَحَدكُم فَلَيَبْدَأْ باليْفْىء وَإِذَا خَلَع فَلْيَنْدَأ 
بِالّيُسْرَى». وعلى قياسه: القميص ونحؤه. 

(و) يستحب له (اعتماذه على رِجْلِه البُسْرَى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ ليما روي 
الطبراي في «المعجم الصغير»» والبيهقئٌ عن سُراقَةَ بن مالك: «أمرنا رسول الله ي أن نتكئّ 
على الس وان ميت ابي 

(و) يستحب (بُغده) إذاكان (في فضاء) حت لا يراه أحد؛ لفعله 5ه. رواه أبو داود 
من حديث جابر» (و) يستحب (استتازه)؛ لحديث أبي هريرة قال: «مَنْ لحن الْعَائطً 
تاز رواه أبو داود (وارتياده لبوله مكانًا رِخُْوًا) بتغليث الراء: ليسا هشا؛ لحديث: «إذًا 
بال دكم فَلْيرتَد لبؤله». رواه أحمد وغيره وفي «التبصرة»: ويقصد مكاا عُلرا. ولعله 
لينحدرٌ عنه البول» فإن لم يجد مكانا رِحْوًا ألْصَّقَ ذكره؛ ليأمَنَ بذلك من رَشاش البول. 


الشرح 
تقديم اليمى دخولا واليسرى خروجًا: 
قال رحمه الله: (ويستحب له تقديم رجله اليُِسْرَّى دُخُولاء أي: عند دخول الخلاء 
ونحوه من مواضع الأذى» و يستحب له تقديم ى رجليه خروجًا) فَيْقَدَم اليسرى عند 
الدخول واليمق عند الخروج» وقوله: عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. تنبيه لقاعدة 
أن البسرى نه نمدم تُقَدَّم للأذى واليّمْىَ لما سواه» وهذه قاعدة مهمة في مسألة اليمنى واليسرى» 
قاليسرى تقدم لكل ما فيه أذى» والمراد بالمؤذي: مَا تَكَرْهُة النفوس» مغل التمخط والرعاف 
وما أشبه ذلك؛ يعني: كل مستقذر مِؤؤِء وما سوى ذاك تُقَدَّم اليمنى» وما سوى ذاك شيئان: 
ماهو طيب وماليس ب بطيب ولا مؤذء فعلى هذا تُقدم اليمنى للطيب وِتُمَدَّم لما لا أذى فيه نما 
لیس بطيب ولا مؤذ. 
قال: (عكس مسجد ومنزل ولبس نَعْلٍ وخحف)؛ يعني أنه في المسجد يُقَدّم اليمنى 
دخولا واليسرى خروجًاء والمنزل كذلك» ولبس النعل يدم اليمنى لبسًا واليسرى خلعًا والخف 
مثله. 
قال: (وروى الطبران في «المعجم الصغير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذًا اكل ادكه فَلْيَبْدَأْ باليُمْىء وَإِذَا خلّع فَلْيَئْدَأ 
بالْيُسْرَّى») والحديث أصله في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
۸٩۹‏ 


انتعل أحدكم فلييداً باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى» ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما 
تنزع»؛ قعل دا يتب الإنشان ق العقل أن بدا باليس بيده ديك عائشة: 
كان البي 45 يُْجبه التيمن في تله وتَرَجُلِهِ وطهوره وي شأنه کله" . 

فالأصل تقديم اليمنى؛ فاليسرى لا تُقَدَّم إلا للأذى» وأما الأخذ والإعطاء فاليمنى. 

قال: (وعلى قياسه القميص ونحوه) فإنه في اللبس يبدأ باليمنى فيدخل يده اليمنى» ونحو 
القميص كالسراويل يدخل رجله اليمن أولاء والمشلح أيعناء کل لفل فة ن وسار قدا 
باليمين لبسًا وباليسار خلعًا. أما ما كان عضوًا واحدًا فلا تقديم فيه ليمين ولا يسار مغل 
الوضوء كما سيأقٍ إن شاء الله تعالى. وحديث عائشة: كان يعجبه التيمّن. فهذا فيما فيه 
عضوان؛ كاليدين والرجلين» أما ماكان عضوًا واحدًا؛ كالوجه ومسح الرأس فليس فيه تقديم 

الاعتماد على الرجل اليسرى: 

قوله: (ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى) لسببين: 

السبب الأول: أن فيه تكرمًا لليمين؛ لأنه هنا لم يعتمد على اليمين إكرامًا ها 

السبب الثاني: أنه أسهل للخارج. 

فهناعلة شرعية وعلة طبية؛ العلة الشرعية: إكرام اليمين» والعلة الطبية: أنه أسهل 

والدليل ما رواه الطبرانه والبيهقئ عن سُّراقَةَ بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
EE a‏ تيه اله 

البعد والاستتار: 

قال رحمه الله: (ويبستحب بعده إذا كان في فضاء حت لا يراه أحد لفعله 5 رواه أبو 
داود من حديث جابر) أي : يستحب أيضًا أن يبتعد؛ يعني أن يتوارى عن الأنظار» ولهذا 
قال: (ويستحب استتاره) فالمشروع لقاضى الحاجة أن يُنعد؛ لغلا حرج منه صوت يتأذى به 
كه ا ولغلا يفاد الفا انا راتحت فابتسادم ف كتين انلكف ورا لقاع التاين؛ 
والدليل على ذلك فعله في حديث جابر» ويستحب استتاره لحديث 0 هريرة: «من ا 
نوعان: استتار واجب» واستتار مستحب؛ فالاستتار الواجب أن يستر عورته حال قضاء 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: ينزع نعله اليسرى» حديث رقم .)٠١٤/۷( »)٥۸٥٥(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التيمن في الوضوء والغسل» حديث رقم (۸٦۱)ء »)٠١/١(‏ ومسلم في كتاب: 
الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيرهء حديث رقم (554)» (١/5؟5).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5705): ».)١87/17(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب 
الاستطابة» باب: تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى إذا قعدء حديث رقم (551)؛ .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۸۸۳۸)» »)477/١5(‏ وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الاستتار في الخلاء» حديث 
رقم (۳۵)» (۹/۱)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الارتياد للغائط والبول» حديث رقم (۳۳۷)ء (111/1). 


۹۰ 


الحاجة؛ لأن كشف العورة محرم؛ والاستتار الممستحب أن يستر ما زاد على العورة» بحيث لا 
رى بدنه» بأن يكون خلف شجرة أو خلف صخرة وما أشبه ذلك. 

المستحب في مكان قضاء الحاجة: 

قال: (وارتياده لبوله مكانا يُخواً) ويجوز رخوًا ورَخوّاء ولمذا قال: بتثليث الراءء ويكون 
(ليْنَا هشا؛ لحديث) أبي موسى: («إِذا بل أحدكم فَلِيكَد ل فيستحب أن يرتاد 
لبوله موضعًا رخرًا؛ لغلا يرتد عليه رشاش البول؛ لأنه إذا كان المكان صابًا فسوف يرجع عليه 
رشاش البول» ومن م يتنجس» فيكون المكان رخوًا؛ يعني هيا هشًا مغل التراب والرمل» أما 
الحجارة فصلبة. 

قال: (وفي التبصرة: ويقصد مكانًا عُلْوًا) يعني: مكانًا مرتفعاء بأن يكون مكان بوله 
أعلى من المكان الذي يستقر فيه بوله» يعني بأن يرتفع على صخرة وما أشبه ذلك» ثم يبول؛ 
لأن هذا أبعد في إصابته برشاش البول» لكن هذا استحسان. 

قال: (ولعله لينحدر عنه البول) هذا مقتضى كلام صاحب التبصرة على تفسير 
الشارح: فقوله علوًا يعني: أن يكون المكان الذي يبول فيه منحدرًا؛ فقوله: لغلا ينحدر عنه 
البول. لا يلزم منه أن يكون أرفع» بل يلزم من ذلك أن يكون المكان الذي هو فيه متساويا 
لكنه أُنرّل منه؛ بحيث لا يرجع إليه» وبين الأمرين فرق. 

قال: (فإن لم جد مكانًا رخوًا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول)؛ لأنه إذاكان 
المكان صلبًا فإنه في هذه الحالة سوف يرتد لاسيما مع قوة الخروج. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم ))١9574(‏ (۳۳۹/۳۲)» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الرجل يتبوأ لبوله» حديث 
رقم (۳)» (۱/۱). 
1١‏ 


ا مستحب في صفة الاستنجاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يستحب (مسخه)» أي: أن يمسح (بييه اليُسْرَى إذا فرغ ممن بوله من أَصْلٍ 
ذگره)» أي مِنْ حَلْمَّةِ ذُبْرِه فيضع ت ار انف او و مال 
رأسه). أي: رأسٍ الدّگر (شلاتًا)؛ لعلا ييقى من البول فيه شيء؛ (و) يستحب (تأزه) بالشاة 
(نلائً)» أي: نتر ذكره ثلائً؛ ليستخرج بقية البول منه؛ لحديث: «إِذًا بال أحدكن فيز 
ذکره ثلاثا». رواه أحمد وغيره . 

(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إِنْ خاف تلوُن) باستنجائه في 
مکانه؛ لغلا يتنجس . 

ويبدأ دگڙ وبكرٌ بقُبل) لملا تتلوّث يده إذا بدأ بالدښ وتحيّد َيب . 


الشرح 
مسح الذكر ونتره: 
قال رحمه الله تعالى: (ويستحب مسحه؛ أي أن بمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله 
من أصل ذكره أي من حلقة دبره فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإيهام فوقه ويمر 

حما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا...) إلى آخر ما ذكره» والصواب أن المسح بمذه الطريقة 
التي ذكرها ليس له أصلء ول يَرِدْ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مضر أيضًا مِنَ الناحية 
الطبية؛ لأنه يُسَبَّب سلس البول» فَعَلَى هذا نقول: هذا المسح ليس عشروع» وكذلك النترء 
وهو أن يحرك ذكره بعصبه فهذا أيضًّا غير مشروع» بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: «النتر 
بدعة»» وأما الحديث الذي ذكره» وهو «إِذًا بَالَ احدكم فين ذکره تاد فهو ضعيف. 

التحول من موضعه: 

قال: (ويستحب تحوله من موضعه)؛ يعني الذي قضى فيه حاجته (ليستنجي في غيره 
إن خاف تلونًا) يعني إذا قضى حاجته في مكان وكشي أنه إذا استنجى بالماء أو استجمر 
ا أن يتلوث فإنه يتحول في هذه الحالة» ولهذا قال المؤلف: (لثلا يتنجس)؛ ففهم منه 
أنه إن لم يبخش ذلك فإنه لا يُستحب؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ فتحول قاضي 
الحاجة من موضعه مستحب إن خشي التنجس خاصة إذا كانت 0 صلبة. 

قال: (ويبدأ ذكر وبکر بقبْل)؛ لأنه لو بدأ بالدبر فرها تَتَجَسَت يده بالنجاسة التي على 
القُبلء يقول: (لِكَلَا تكلوّث يَدُهُ إا بَدَأ بِالذَّبْرِ) لكن هذا 9 سبيل الأولوية والاستحسان 
من الفقهاء رحمهم الله وإلا فليس بلازم أن تتلوث اليد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ف مسنده» مسند الكوفيين» حديث رقم (۱۹۰۰۳)» (۳۹۹/۳۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارات» 
باب: في الاستبراء من البول كيف هو؟ حديث رقم (۱۷۱۰)» .)١59/1(‏ 
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قال: (و تير تِيّب) فََقَ بَيْنَ الثيب والبكر؛ لأن الثيب إذا وْطَنَتْ فإن فرجها ينفد 


۹۳ 


ما يكره عند الخلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وبِكرَهُ دخوله). أي: دخولُ الخلاء أو نحوه (بشيءٍ فيه كر الله تعالى) غير مصحف 
فيحرم (إلا لحاجة) لا دراهمَ ونحوها وجزز للمشقة» ويسَجْعَلُ فص خاتم احتاج للدخول به 
بباطن كفن يحنى. 

(و) يُكره استكمال (رفع تؤبه قبل دُنُوْه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة فيرفع شيًا 
فشيمًاء ولعلّه يحب إن كان تم من ینظژه» قاله في «المميع». 

(و) یکره (کلامُه فيه) ولو برد سلام» وإن عطّس هد الله بقلبه. 

ويجب عليه تحذير ضريرٍ وغافلٍ عن هلَكةٍ. 

وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الَحْشْنَ وسطحه وهو متوجّة على حاجته. 

(و) يكره (بونّه في شَقْ) بفتح الشين (وتُوه)؛ كسَرّبٍ وهو ما يتخذه الوحش والدبيث 
بيكا ف الأرض: 

ويكره أيضًا بوله في إِناءِ بلا حاجة» ومستحجٌ غير مُفَيرٍ أو مبلّط. 

(ومسنٌ فَرْجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه). 

(و) يكره (استنجاؤه واستجمازه بما). أي: بيمينه لحديث أي قنادة: «لا بسكن 
أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ بيمينه وَهُوَ يبول ولا يَكَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءٍ بيمينه». متفق عليه. 

(واستقبال الَيرَيْنِ)» أي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله. 


الشرح 

دخول الخلاء بما فيه ذكر الله: 

قال: (ويكره دخوله أي: دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى)؛ سواء كان 
أذكارًا واردة أو غير واردة» وذلك لدليل وتعليل: 

أما الدليل: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخخلاء خلع عق" ونان 
خاتمه عليه الصلاة والسلام مكنوتا یه ومد رسو ال 

وثانيًا: أن الخلاء موضع إهانة؛ فلا يناسب أن يدخل فيه بشيء فيه ذكر لله عز وجل» 
من باب إجلال الله تبارك وتعالى وتكرعه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاءء حديث رقم (35) (ك/ه)» والنسائي في 
كتاب: الزينة» باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاءء حديث رقم (۱۷۸/۸)» (571)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: 
ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء» حديث رقم (۳۰۳)» .)١١١/1(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب» حديث رقم (5855): »)٠١٦/۷(‏ وباب: نقش الخاتم» حديث رقم 
(807ه)ء »)٠١۷/۷(‏ وباب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ حديث رقم (507/9): »)٠١۸/۷(‏ ومسلم في كتاب: اللباس 
والزينة» باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق» حديث رقم (۲۰۹۱)» .)١585/8(‏ 
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ودب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يكره أن يدخل بشيء فيه ذكر لله عز وجل» 
وأجابوا عن الحديث بأن الحديث في صحته نظرء ولو قُدر أنه صحيح فإن مجرد فعله عليه 
الصلاة والسلام لا يدل على الكراهة» فمجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل 
على الوجوب أو أن ضده حرام أو مكروه» بل يدل على أن الأولى أن يفعل كذا ولا يلزم من 
ترك الأولى أو ترك المسنون أن يقع الإنسان في المكروه؛ فغاية ما يُؤْحَذ من الحديث أنه 
يُسْتَحَبٌ للإنسان أن لا يدخل بشيء فيه ذكر لله» ولا يلزم من ترك المستحب أن يكون 
الإنسان واقعًا في المكروه كما ذكرنا ذلك مرارًا؛ فلا يقال مثلا: يسن دخول المسجد باليمنى» 
ويكره باليسرى. والسبب أن بين المكروه والمستحب مَرتبة وهي الإباحة. 

قال: (غير مصحف فيحرم)؛ وذلك لأن الدخول بالملصحف في بيت الخلاء إهانة له» 
والملصحف مطلوب إكرامه واحترامه وتعظيمه» وهذا ينائي الالخترام والتعظيم. وظاهر قوله: (غير 
مصحف فيحرم) أي ولو خشي أن يُسرق فإنه يحرم أيضّاء وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا 
خشي من سرقته فإنه يجوز أن يدخل به للضرورة» لكن يخفيه حسب الإمكان» فلا يجعله 
ظاهرًا بحيث يكون عَرْضّة للسقوط وما أشبه ذلك؛ بل يخفيه بقدر ما يستطيع. 

قال: (إلا لحاجة) فيكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة فإنه يجوز؛ مثال الحاجة: أن 
يكوت فعيه أوراق أو وثاقق أو :ما أشبه ذلك وعشى عليينا من لقف أو أن بيت اعابت 
وفيها ذكرٌ لله فهذه حاجة لا تصل إلى مرتبة الضرورة؛ فيجوزء أو أن معه دراهم منقوشًا فيها 
شيء فيه لفظ الجلالة وما أشبه ذلك كما سيأني. 

قال: (لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة) يعني: مشقة النزع» وهذه بناء على جواز لبس 
الحرز إذا كان مشتملا على آيات قرآنية» فلو لبس حررًا فيه آيات قرآنية أو أذكار معلومة فإن 
هذا لا بأس به» وذهب بعض العلماء إلى المنع من لبس الحرز مطلقًا سَوَاءِ اشتمل على آيات 
قرآنية وأذكار معلومة أو غير ذلك؛ لعموم النصوصء وهذا لا ريب أنه أولى. 

وال يكب انيلس الاق ع الاسدرسجين» سوق فلادة ها حرو هر من خلد 
يضعون فيه أذكارًا وأورادًاء م بخيطون عليها جلدًا ويلبسونها في حبل أو ما أشبه ذلك» وهي 
التمائم» وبعض العجائز إلى الآن يلبسون هذا الحرز. 

قال: (ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى) أي: يجعل فص الخاتم إذا 
أراد الدخول بباطن كف في اليمنى؛ فينقله من اليسرى إلى اليمنى» ويجعل فصّهُ إلى باطن كف 
اليمنى» هذا في ما إذااكان الخاتم الذي في فصه ذكر لله عَرَّ وَجَلَ؛ كأن يكون كتب امه عليه» 
واسمه: عبدالله أو عبدالرحمن أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يخلعه من اليسرى ويلبسه في اليمنى. 

أما خلعه من اليسرى فلأنه سَوْف يستنجي باليسرى» واستنجاؤه باليسرى وفيها الخاتم 
إهانة لهذا الذكر الذي في هذا الخاتم» وأماكونه يجعل فص خاتمه عند الدخول من جهة 
الباطن فلأجل أن يُخفي الذكر. 

رفع الثوب قبل الدنو: 


قال: (ويُكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه؛ أي: قربه من الأرض بلا حاجة)؛ أي: 
يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض بلا حاجة؛ لأنه كشف للعورة» وكشف العورة 
الأصل فيه الحرمة» حت لو لم يكن تم ناظرء هذا على المذهب. 

وإنمالم يقل بالتحريم هنا لأنه هنا لحاجة فإنه يُكره ولا يرم أما لو كشف رجل عَوْرََهُ من 
غير حاجة فإن هذا حرام. 

قال: (ولعله يجب إن گان م مَنْ ينظره) أي: يحب أن لا يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه 
من الأرض إذا كان تم مَنْ ينظره؛ فإذا كان يقضي حاجته قي حضور أحد فلا يجوز أن يرفع 
ثوبه قبل دنوه من الأرض؛ لأن عورته تنكشف حينغذ» وكشف العورة إذا كان ثم ناظر حرام؛ 
فاستكمال رفع الثوب قبل ذُنُوّهِ من الأرض إن كان عنده من ينظره حرام؛ لأنه كشف للعورة 
بلا حاجة» وإن لم يكن تم ناظر فالحكم أنه مكروه. 

الكلام عند الخلاء: 

قال: (ويكره كلامه فيه) الضّمِير يعود على الخلاء» (ولو برد سلام) فيكو أيضًا؛ٍ لأن 
الى عاق الل غلب وا ل عا جا ر ى ا ملت ب غا ا 
فالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك رد السلام» مع أن رد السلام واجبء ولا يُترك 
الواجب إلا لأمر محرم؛ فلولا أن الكلام في هذه الحالة حرام ما ترك النبي ي رد السلام. 

والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر لأمرين: 

الأول: أن المسلم في هذه الصورة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحق 
ترد على فيان كلام الا لاح فالواة ن مز شل فق جنال لا قفي لها انال فيه لا 
يستحق ردّا» وقد نظم بعضهم أن رَدّ السلام واجب إلا على مَنْ في صلاة أو بأكل شغل به 
أو ذكر أو قراءة أو تلبية... إلى آخره؛ فذكروا اثنين وعشرين موضعًا من المواضع التي لا ينغي 
فيها أن يُسَلِّم المسلم على أخيه. 

وثانيًا: أن النبي عليه الصلاة والسلام علل في الحديث فقال: «إني كرهت أن أذكُر الله 
إلا على طُهْر»7". 

فقولهم: يكره الكلام في بيت الخلاء. فيه نظرء والصواب أن الكلام في بيت الخلاء جائزء 
لكن هناك علة أخرى لهم قد تكون مستقيمة» وهي أنه لو جاز الكلام في بيت الخلاء لأدّى 
ذلك إلى طول المكث» وهو مكروه» وهذه علة مستقيمة. 

قال: (وإن عطس حمد الله بقلبه), فيقول: الحمد لله. بقلبه؛ لأن هذا ذكر. 

وقول المؤلف: (ويكره كلامه فيه), ظاهره: سواء كان بذكر أو غيره. فإذا قلنا: إن كلامه 
بغير الذكر مكروه؛ فالذكر من باب أولى. 


)00 أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: التيمم» حديث رقم )۷۰ (۸۱/۱). 


(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة)؛ فلو كان يقضي حاجته فرأى رجلا 
ضريرًا لا يُنصرء فعليه أن ينبهه؛ لأن التنبيه هنا واجب. وكذا غافل؛ أي: إنسان غافل حشي 
عليه أن يسقط في حفرة أو في بغر فإنه ينبهه. 

قال: (وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش) جزم صاحب النظم أي ابن 
عبدالقوي رحمه الله بتحريم القراءة في الحش» وهو كذلكء فقراءة القرآن في الحش حرام؛ لأنه 
من أعظم الإهانة للقرآن؛ لأن القرآن يحب احترامه وتعظيمه» ولا ريب أن قراءته في هذا 
الموضع إهانة له؛ فإذا حرم إدخال المصحف مع أنه كلمات مكتوبة فما بالك بمن يجهر بالذكر 
بالقراءة والتلاوة. 

قال: (وسطحه وهو متوجه على حاجته) هذا مِنْ كلام صاحب الفروع رحمه الله» ومعناه 
أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلّي جَالِسًا على حاجته» هذا معنى قوله: (وهو متوجه على 
حاجته)؛ يعني إذا كان المتخلي جالسًا على حاجته؛ فصاحب الفروع فيد كلام صاحب النظم 
الذي جزم بتحريم القراءة في الحش وظاهره سواء كان على حاجته أم لم يكن حت لو دخل 
إنسان الحش من غير حاجة فتحرم القراءة؛ فقيد صاحب الفروع ذلك بأنه يتوجه -يعني يكون 
وجيهًا- فيما إذا كان على حاجته» يعني: يقضي حاجته. 

البول في الشق والإناء ونحوه: 

قال: (ويكره بؤله في شق)؛ الشق معروف» وهو الفتحة في الأرضء فيكره أن ييول في 
شق» وظاهره: ولو كان هذا الشق معلوم السبب؛ يعني: مثل شقّ خُفِرَ لِسَبَبٍ مَعْلوم. 

قال: (وتحوه كسرب» وهو ما يتخذه الوخش والدَّبِيبٍ بينًا)؛ يعني: ما يوجد في البرية 
وغيرهنا فيكون شقوقا للهسوام واللدوات؛ فيكره أن يسول فيهنا؛ لأا قد تكون مسناكن للحن 
وقد ذكروا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق» فما أن فرغ من بوله حت قتله الجن؛ 
فسمعوا هاتقًا يهتف فيقول: 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده 
رمن اه بس همين فلم نخ طط فؤاده 


فالعلة إذا أنه قد يُخشى أن تكون هذه الشقوق أو هذه المّر الت في الأرض مأوى 

00 

قال: (ويُكره أيضًا بوله في إناء بلا حاجة)؛ لأن بوله في الإناء تنجيس له» وقد يأ 
أحد الناس بعده فيريد الشرب من هذا الإناء أو استعماله؛ فيكون قد نجسه عليه والكراهة إذا 
كان بلا حاجة؛ فإن احتاج أن يَبُولٌ في الإناء فلا بأس؛ مثل أن يكون مريضًا على فراشه أو 
على سريره ف مستشفى ونحوه فيجوز له أن يبول في الإناء. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5759)» »)١7/5(‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف» كتاب: الجنائز» باب: موت 


الفجاة» حديث رقم (8/ا/51)ء (5910//9). 
۹۷ 


قال: (ومُسْكَحَمٌ غير مقيّر أو مُبَلّط)» المستحم: مان الاستحمام؛ يعني: لكان انَّذِي 
يَعْتَِل فيه الإنسان» ويُسمى الحمام» فهم يفرقون بين الحمام وبين بيت الخلاء؛ فالحمام 
الموضع لمعد للاغتسال وهو معروف وموجود إلى الآن في الشام؛ ففيه أماكن تسمى حمامات؛ 
وهي موضوعة للاغتسال» وأما بيت الخلاء فهذا لقضاء الحاجة. 

وقوله: (غير مقير) يعني: مطلي بالقار» (أو مبلط) يعني موضوع عليه البلاط وإغا كره 
البول في المستحم إذا كان غير مقير أو مبلط لأن الأرض تتشرب فيه النجاسة» بخلاف ما إذا 
كان مقيّرًا أو مبلطًا فإن النجاسة لا تمتصها الأرض؛ يعني إذا كانت الأرض ترابية يكره أن 
يَبُول في هذه الأرض التي هي مكان للاستحمام» والسبب: أنه إذا بال في هذا المكان جَجسَهُ 
فيأتٍ من يريد أن يغتسل ويصب على نفسه ماء الاستحمام فهذا الماء الذي يتساقط منه يقع 
على الأرض النجسة» فيتنجس» وأما إذا كانت الأرض مقَيرة؛ أي: مطليّة بالقارء أو مبلطة؛ 
فمعلوم أن البول لن تشربه الأرض» ويسهل تطهيره؛ فتطهير البول إذا كانت الأرض مقيرة أو 
مبلطة أهون مما إذا كانت ترابًا. 

مس الفرج والاستنجاء باليمين: 

قال: (ومس فرجه أو فرج زوجته) هذا حكم بالأولوية؛ فإذا قلنا بكراهة مس فرجه 
فمس فرج زوجته من باب أولى. 

قال: (ويْكُرَهُ اسْبَنْجَاؤُهُ وَاسْبَجْمَارْهُ يجا) يعني: باليمين؛ فيكره أن يستنجي بيمينه أو أن 
يستجمر بيمينه لأمرين: 

أولا: لديك لا سكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء 
نت 

وثانيًا: من جهة التعليل» وهو أن فيه إكرامًا لليمين. 

ومقتضى حديث: «لا يمسكن» النهي» والأصل في النهي التحري» لكن قالوا: إن هذا 
من باب الآداب وليس من باب العبادات؛ فيُحمل على الكراهة. 

والحاصل أن مس الفرج بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها مکروه» لکن هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أن الكراهة خاصة بحال قضاء الحاجة؛ فمَنْ نظر إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وهو يبول» يعلم إن الكراهة خاصة بمال البول» وأما في غير حال البول فلا 
كراهة» وهذا ما عليه جمهور العلماء» ففي غير حال البول يجوز» ويستدلون بأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا بمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»» فالواو للحال» والجملة 
ا 

وذهب بعض العلماء إلى العموم؛ أي: يكره في كل حال» واستدلوا بدليل وتعليل: 

أما الدليل فقالوا: إنه ورد في بعض ألفاظ الحديث عدم التقييد بقوله: «وهو يبول». 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم »)57/١( »)٠١۳(‏ ومسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» حديث رقم (۲۹۷)» .)٠٠١/۱(‏ 
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والتعليل أنه إذا تمي عن ذلك في حال البول فغيره من باب أولى» فإنه إذا تمي عن مس 
الفرج أو الذكر باليمين حال البول مع أنه قد يحتاج إليه» ففي غيره من باب أولى. ش 

ويقال: أما الدليل الأول؛ أي أنه ورد في بعض روايات الحديث الإطلاق فيقال: القاعدة 
الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد؛ فرواية الإطلاق نحمل على رواية التقييد؛ لكن التعليل 
المذكور وجيه» وهو أنه إذا تمي عن ذلك حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه في حال 
قضاء الحاجة فغيره من باب أولى» وعلى كل حال فالاحتياط أن يمتنع المسلم عن المس 
باليمين. 

قال: (واستقبال النيرين) وهما الشمس والقمرء والتعبير هنا من باب التغليب؛ أي التعبير 
بالنور في القمر؛ لأن الله عز وجل وصف الشمس في القرآن بأتما ضياء» وبأنما سراج» ووصف 
القمر بأنه نور؛ لأنه مستفاد من غيره؛ فالقمر لا إضاءة فيه ولا نور بل هي مستفادة من غيره؛ 
قال تعالى: لإتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في الماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيها سِرَاجاً وَقَمَراً يرا [الفرقان: 
»]١١‏ وقال: ([هُو الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياء وَالْقَمَرَّ ثُوراً» [يونس: 0]؛ ولا ضوء في القمر 
بل هو مستفاد من الشمس؛ فقوله: (النيرين) من باب التغليب» كما يقال: القمران» فيغلٌب 
اين 

قال: (أي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله) والقول بأنه يكره أن يستقبل النيرين 
فيه نظر» والصواب أنه لا يُكره لأمور: 

أولا: لعدم الدليل على الكراهة. 

وثانيًا: أنه قد ورد النص الخناص بجواز استقبال النيرين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول - أي بالنسبة للمدينة - ولكن شرقوا أو عرو 
فالقبلة بالنسبة للمدينة ناحية الجنوب؛ وقد قال: شَيُّوا أو غربواء وهم إذا شرقوا استقبلوا 
الشمس حال طلوعهاء وإذا غربوا استقبلوا الشمس حال غروبما أو استقبلوا القمر؛ فلازم 
كونخم يتجهون شرقًا أو غربًا أن يستقبلوا النيرين؛ فهذا دليل صريح في الجواز. 

وقول المؤلف: (لما فيهما من نور الله) ليس المراد نور الله بذاته سبحانه وتعالى» لكن نور 
غخلوق؟ لأن ماق القسر وماق القنشن هن نور خلقة اهز وجل وليس المراة أن :ذلك هي 
نور الله عز وجل. وقوله تعالى: الله ور الس ماواتِ وَالْأَرْضٍ » [النور: ١]؛‏ أي أن الله 
بذاته نور» كما قال تعالى: لإنُورٌ عَلَى تُورٍ) [الدور: 5]» وليس معناه أنه منور السموات 
والأرض كما عليه أكثر المفسرين؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «نور أى راه . 

والحاصل أن الصواب في هذه المسألة عَدَّم الكراهة: 

أولا: لعدم الدليل. 


»)۸۸/١( ء)۳۹٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ... » حديث رقم:‎ )١( 
من حديث أبي أيوب» به.‎ »)۲۲٤/١( »)5515( ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم:‎ 
أخرجه مسلم في كتاب: الإبمان» باب: في قوله عليه السلام: نور أنى أرا حديث رقم (1۷۸)» (للرحدل).‎ )۲( 
۹۹ 


وثانيًا: لورود النص بالجواز. 
وأما التعليل بأن فيهما نور الله» نقول: ما ورد من النور مخلوق» ولو قلنا بذلك لكان كل 
شو ا لكيه أثر ع ن كانه وا ف ووو الخد يفول ذا 


ما يرم عند الخلاءِ 

(ويحَرْم استقبال القبلة واستدبازها) حال قضاء الحاجة (في غير بُنيان)؛ حبر أي أيوب 
مرفوعا: «إذًا أَتَقِكُمُ القائط قلا تَسْتَقْبلُوا القَبِلَة ولا تَسْدَدْبِرُوهَاء ولكِن شرفو أ 
غَرَبُوا». متففق عليه ويكفي انحرافُه عن جهة القبلة» وحائلٌ ولو كمُؤخرة رحسل» ولا يُعتبز 
المرب من الحائل. 

ويك اقا حال الاسعيياة. 

(و) يحرم (ِلْبْكّْه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة» وهو مضر عند 
الأطباء. 

(و) يحرم (بوله) وتغؤطه (في طريقٍ) مسلوك (وظِل نافع)» ومثله مُشَمْسُ زمن الشتاء» 
ومُتَحَدَّتُ الناس» (وتَحْتَ شجرة عليها رة )؛ لأنه يُمَذّيْهاء وكذا في مَؤْردٍ الماء. 

وتعَدّطةُ بماء مطلقًا. 


الشرح 

استقبال القبلة واستدبارها: 

قال رحمه الله: (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان)» 
استقبال القبلة واستدبارها حرام في غير البنيان» فأما إذااكان في بنيان فإنه يجوزء أما الدليل 
على التحريم على وجه العموم فحديث أبي أيوب رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو 
غربوا»7". 

وأما دليل قوله: (في غير بنيان) فحدِيث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يومًا على 
بيت حَفْصّة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حاجته مستقبل الشام مُسَْذَيرَ 
e‏ قالوا: وهذا يدل على أنه يجوز الاستدبار أو الاستقبال في البنيان. 

وكذلك استدلوا بأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتقي القِبْلَةَ بدابته وبعيره» 
وهذا القول هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

والقول الثفاني في المسألة أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقًا في الفضاء والبنيان» وهذا 
القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أي أن 
الاستقبال والاستدبار حرام مطلقاء واستدلوا بعموم النصوص كحديث أبي أيوب وغيره التي 
فيها النهي مطلقًاء قالوا: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه محكم» وحديث ابن عمر يحتمل 


)١(‏ سيق تخريحه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التبرز في البيوت» حديث رقم »)57/1١( »)١٤۹(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» 
باب: الاستطابة» حديث رقم (555)» (5/1؟5). 
٠١١‏ 


أنه قَبْلَ النهي أو أنه منسوخ أو أن ذلك فعل» ومعلوم أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم وقوله فإن العبرة في القول إذا لم يمكن الجمع؛ وذلك لأن الفعل يعتريه عوارض وأسباب؛ 
فلهذا يقولون: يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقًا في الفضاء والبنيان وغيرهماء ودليلهم 
العمومات. 

والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال» واستدلوا 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدير القبلة!". قالوا: وهذا صريح في جواز 
الاستدبار دون الاستقبال» وعللوا أيضًا بأن الاستدبار أَهُوَنَ من الاستقبال» وهذا القول أصّحٌ 
أي أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان» وهناك أقوال أخرى في المسألة» لكن أشهرها 
هذه الثلاثة. 

قال رحمه الله مفرعًا على هذا القول: (ويكفي انحرافه عن جهة القبلة)؛ لأنه إذا انحرف 
لم يكن مستقبلاً» (وحائل)؛ أي: لَوْ وضع حائل فإنه يكفي؛ لأنه كالبنيان. 

قال: (ولو كمؤخرة رحل) ومقدار مؤخرة الرحل نحو ثلاثة أزرع. 

قال: (ولا يُعْتَبر القَرْبٌ من الحائل) يعني أنه يكفي الحائل ولو كان بعيدًا» وهذا فيه 
نظر؛ لأن الحائل إذا كان بعيدًا فوجوده كاأْعّدم» ولو قلنا بذلك لقلنا إنه يجوز الاستدبار 
والاستقبال مطلقًا؛ لأنه ما من أحد يقضي حاجته إلا وبينه وبين القبلة حائل؛ ولا يُتَصّوّر أن 
إنسانً يقضي حاجته وليس بينه وبين القبلة حائل ولو م يكن إلا جدار الممسجد الحرام. 
والصواب أنه على هذا القول فلابُدٌ مِنَ القرب من الحائل؛ لأنه مع عدم القرب فالجائل وجوده 
كالعدم. 

قال: (ويكره استقبالها حال الاستنجاء)., وإنما يكره استقبالها حال الاستنجاء مِنْ باب 
التعظيم للقبلة؛ ولم يقل بالتحريم لأن النهي ورد على قضاء الحاجة؛ والصواب أن استقبالها أو 
ادارا تحال ال ا غ لحرو 

المكث فوق الحاجة: 

قال: (لبشه) يعني: مكثه فوق حاجته» وقوله رحمه الله: (فوق حاجته) المراد بالفوقية هنا 
العلو أو طول الزمن» فليس المراد الجلوس فوق بوله أو غائطه. وإنما المراد المكث زيادة على ما 
يحتاجه من اللبس؛ فالمراد: فوقية الزمان» يعني: أن بحت مدة زائدة على ما يَختَاجه. 

قال: (لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء)؛ فالمشروع للإنسان 
أنه إذا فَرَعّ مِنْ حَاجتِهٍ أن يقوم؛ لأن الشارع أباح له كشف العورة ليقضي الحاجة؛ فإذالم 
تكن حاجة فالأصل في كشف العورة أنه حرام» هذا وجه العلة. 

قضاء الحاجة في طريق وظل ونحوه: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التبرز في البيوت» حديث رقم »)٤١/١( »)١٤۸(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» 
باب: الاستطابة» حديث رقم (555)» (8/1؟5). 


قال: (ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع)» والدَّلِيل على ذلك أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «الَقُوا اللّعانين» وذكر منهما الذي يبول في طريق اناس 
سماه اللعانين؛ لأن الناس يَلْعَنُونَ مَنْ فعلها؛ فيسبونه ويشتمونه. 

وقوله::(في طريق مسلوك) المراد بالمسلوك: ما يشلك الباس؛ لأن بوله أو تغوظنه أذية 
للناس من عدة جهات؛ فهو أذية من جهة الرائحة» كما أنمم ربما يطئون هذه النجاسة 
فتَعَنَجّس أقدامهم, وإذاكَتُرَتْ هذه النجاسة فإن فيها سببًا لتضييق الطريق عليهم؛ لأنهم 
سوف يتقون هذه النجاسة نة ويسرة. 

وقوله: (وظل نافع)؛ أي: حرم بوله وتغوّطه في ظل نافع؛ يعني: ينتفع الناس به» فهذا 
خر لات أذية للفاس» وعد قال الل ارك رتال انلدي يُؤْدُونَ الْمُؤْمنِينَ وا لمات بير 
ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا يْكاناً إا مبيناً© [الأحزاب: .]١۸‏ 

قال: (ومثله مُشَمَِّسَ زمن الشتاء)؛ يعني: المكان الذي يجلس فيه الناس للتشمس في 
زمن الشتاء؛ لأنه يَتَابَِ الظل النافع. 

قال: (ومتحدّث الناس): اللكان الذي يجلس فيه الناس فيجتمعون فيه ويتحدثون في 


000 
> وإبما 


أمور في شئون دنياهم؛ فهذا أيضًا يحرم قضاء الحاجة فيه» والعلة معلومة وهي الأذى؛ سواء 
كان الأذى بالقول أو بالفعل. 

واستثنى بعض العلماء من المسألة الأخيرة ما إذاكان جلوسهم للتحدث في الحرام؛ كالغيبة 
والسب والشتم؛ فيجوز في هذه الحالة؛ لأن هذا من إنكار المنكرء لكن هذا فيه نظرء 
والصواب أنه لا يجوز حتى لو كانوا يجلسون على أمر محرم. 

قال: (وتحت شجرة عليها فمرة)؛ يعني: يحرم أن يبول أو يتغوّط تحت شجرة عليها ثمرة؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى حرمان الناس من ثمرة هَذِوِ الشجرة, ولأَنَّهُ رجا سقط شيء مِنْ رة الشَّجَرٍ 
فتلوث بالنجاسة. 

وسواء كان الشجر يُقصد للأكل أو غيره؛ يعني يحرم قضاء الحاجة تحت الشجر الذي 
عليه الثمر؛ سواء كان الثمر مأكولا أو غير مأكول» وغير المأكول مغل الأثل؛ فالأثل له ثمر 
مقصود» ولكنه غير مأكول. والعلة ال جامِعة لكل ما تَقَدّمِ هي الأذى. 

قال: (لأنه يُقذرهاء وكذا في موارد الماءء وتغوطه بماء مطلقاً) ومورد الماء يعني الأماكن 
التي يردها الناس للشرب؛ سواء للشرب بأنفسهم أو لبهائمهم» وكذلك تغوطه بماء؛ لأنه 
يقذره» ورا ينجسه إذا كان قليلاء وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هى عن الاغتسال في 
الماء الدائم الذي لا يجري فالتغوط والبول مِنْ باب أُؤْلّ. 


.)5؟5/١(‎ ,)559( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال» حديث رقم‎ )١( 
١ 


الاستجمار 
(ويستجمرٌ) حجر أو نحوه 2 يَسْتَنجِي بالماء)؛ لفعله . رواه أهد وغيره من حديث 
عائشة» وصححه الترمذي» فان عكس كرمء 
(ويجْرِنُه الاستجماز) حق مح وجود الما لکن الماء أفضل (إن 0 يَعْدُ). اع يتجاورٌ 
(الخارج موضِع العادة) مغل أن ينتشر الخارجٌ على شيء من الصَّفْحَة أو يمد إلى الحَشَفَةٍ 
امتدادًا غير معتاد؛ فلا زئ فيه إلا الماغ؛ كمُبْلَي الخنشى الميشكل» ومخرج غير فرج» وتنجس 
ولا يحب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيّب» ولا داخل حَشَمَةٍ أقلّف غير مَفْتوقٍ. 


الشرح 
قال: (وبستجمر خجر أو نحوه 9 يستنجي بالماء)؛ يعني أنه َم بين الاستنجاء 
والاستجمار» والمراتب في هذه المسألة ثلاثة: 
المرتبة الأول: الاقتصار على الاستجمار فقطء وهذه واردة عن النبى عليه الصلاة 
.)0( 
والسلام» وحديثه بي صحيح مسلم وعیره . 
المرتبة الثانية: الاقتصار على الماء فقطء وهذه 3 ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
ق حديث المغيرة ة وغيره لما طلب منه أن يعطيه الخداءة/1 أ وهذه أكيين من المرتبة ة الأولى؛ فلا فلا 
شك أن الماء أكمل من غيره. 
المرتبة الثالفة: الجَمْعٌ بين الاستنجاء والاستجمار؛ يعني: يَسْنَجْوِرُ ألا ثم يستنجي ياء 
وم تبت شر OE‏ اليه عه الصلاة والسلام جع بين الاستجمار والاستنجاء ق حديث» لكن لا 
ريب أنه مِنْ حيث النظافة والكمال أَكْمَل؛ يعني إذا كان الماء أكمل من الاستجمار؛ فالجمع 
نيعا قحل وقد ججاء افق ديت غالشة رضي ال عا ي قول الله تارك وتغال ج لعل 
اء الالمتتحد أ بس على التَقُوَى من أُوَلِ ؤم أحَقَ أن تَقُومَ فيه فيه 4 رِجَالٌ يْبُونَ أن 
يَتَطَهرُوأ وَاللَهُ بجحب الْمُطََّرِينَ4 [التوبة: ]1١8‏ أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء قالوا: كنا 
نتبع الحجارة الماءء قالت عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة ا وما 


. من ذلك أنه الحديث الوارد لما أو بروثة فألقاها وقال: «إنما رجس»» وسيأق تخريجه‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: لبس جبة الصوف في الغزو» حديث رقم (51739)» »)١٤٤/۷(‏ ومسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» حديث رقم .)۲۳١/١( »)۲۷٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)١١١/٤١( »)٠١۹۹٤(‏ والترمذي في أبواب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء» حديث 
رقم »)١5(‏ (70/1)» والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماءء حديث رقم (55)» »)57/١(‏ بلفظ: «مرن أزواجكن 
أن يستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم». 


جاء من أن الله أثنى على أهل قباء في قوله: لزفيه رِجَال بُو أن هروا وَاللَهُ يحب 
الْمُطَّهرِينَ) [التوبة: ]١ ٠۸‏ لأنمم كانوا يتبعون الماء الحجارةل''» وهذا الحديث ضعيف. 

قال: (فإن عكس كره)؛ يعني: إن بدأ بالاستنجاء ثم الاستجمارء فاستنجى بالماء ثم 
استجمر بالحجارة كره؛ لأنه إذا استنجى بالماء ثم استجمر بالأحجار فإن الأحجار في الغالب 
ثُلْوَتُ امحل» لاسيما إذا كان رطبّاء لكن الكراهة على كل حال تحتاج إلى دليل» فالصواب أن 
نقول هذا خلاف الأولى» أي كونه يعكس فيستنجي ثم يستجمر؛ فهو خلاف النظافة 
وخلاف التطهير» أما الكراهة فتحتاج إلى دليل. 

قال: (ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء). 

لا يُشترط لجواز الاستجمار عدم الماء؛ فليس كالتيمم مع الماء؛ فيجوز الاستجمار ولو 
كان عنده ماء» لكن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التطهير والتنقية. 

قال: (إن ل يَعذٌ)؛ أي: ِن ١‏ يعد يَعْني: يتجاوز الخارج موضع العادة» فن ا قال: 
(مفل أن ينتشر الخارج على شيء من ال أو بمقد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد 
فلا يجزئ فيه إلا الماء) يعني: لو تعدّى الخارج عن موضعه وهو ما حَوْلَ الذبر أو حلقة الدبر 
وانتشر إلى الفخذين والإليتين ونحو ذلك فهنا لا زئ في المتعدي إلا الماءء وأما ما كان على 
امحل المعتاد فيُجزئ فيه الاستجمارء إا فلابُدٌ من المع بين الاستنجاء والاستجمار في هذه 
الحالة؛ فالاستجمار فيما هو معتاد في محل النجاسة هو الأصلء والاستنجاء يكون لما جَاوَرَ 
الْعَادَةَ. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه مُجزئ الاستجمار ولو كان الخارج قد تحاوز محل العادة. 
لكن لا ريب أن المذهب أقرب في هذه المسألة؛ وذلك لأن الغالب أن النجاسة إذا عدت 
علق الفكك وي عولد ا قط" اجان 

قال: (كقبلَي الخنشى المشكل) والخنشى المشكل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنشى» أو آلة 
لا تشبه واحدًا منهماء فمَبُّلي الخنشى المشكل لا يجحزئ فيه إلا الماء؛ وذلك لأن أحدهما أصلي 
والآخر زائد» والاستجمار إنما ييجحزئ في الفرج الأصلي؛ فإزالة النجاسة الأصل فيها الماءء لكن 
وردت الرخصة من الشارع في هذا الموضع» وقُبُل الخنشى المشكل اثنان أحدها أصلي والآخر 
غير أصليء فالأصلي يجزئ فيه الاستجمارء وغير الأصلي لابد فيه من الماء» ولا ندري أيهما 
الأصلي وأيهما الزائد» فلابد من الخروج من العهدة بيقين؛ فيجب غسل الجميع. 

قال: (وتخرج غير فرج)؛ يعني لو خرج الخارج من غير الفرج كأن يكون لإنسان شق في 
بطنه» ويُفتح لبعض الناس من المرضى الآن فتحة في أسفل البطن ليخرج منها الخارجء فهذا 
الشق لا يجزئ فيه الاستجمار؛ لأنه مخرج غير معتاد» والاستجمار إنما يحزئ في الموضع المعتاد 
وهو القبل أو الدبر. 
)١(‏ أخرجه البزار» ينظر: كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي» .)١51/1١(‏ 
(۲) الصفح؛ بالفتح: من كل شيء جانبه» والصفحة بلماء: مثله. انظر: المصباح المنير» للفيومي» .)۳٤١/١(‏ 
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قال: (وتنجس مخرج بغير خارج)؛ يعني: إذا تَنَجَّسَ المخرج من قبل أو دبر بغير خارج 
منه فلا يجزئ فيه إلا الماء» فلو أراد رجل أن يستحم مثلا فتعرى مستعدًا للاستحمام ولكنه 
تجلس غل خاسة من عنذرة أو بول وتتجسبيت مقعدتهة فلا تجرف :فق الل الذي حول الدير 
الاستجمار؛ لأن النجاسة ليست منه. 

قال: (ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب)؛ لأن هذافي حكم الباطن» 

قال: (ولا داخل حشفة أقلف غير مفعوق)؛ الأقلف: غير المختون» فما داخل حشفته 
لا يحب غسله؛ لأنه في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر. 


شروط الاستجمار 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُشْرَطُ للاشتجمار بأحجار وتُوها) كخشب وخرق (أنْ يكونَ) ما يستجمر به 
(طاهرًا) مباحًا (مُنْقِنا غير عظم ورَوْثْ) ولو طاهرين (وطعام) ولو لبهيمة؛ (وتخترم)؛ ككتب 
علم (ومتصل بيوانٍ)؛ كذئب البهيمة وصوفها المتصل بماء ويحرم الاستجمار بمذه الأشياءء 
ويجلدٍ سمكِ ا مدکی مطلقًا أو حشيش رَطب. 

(ويشتْرط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثُ مَسَحات مُْقِيةٍ فاكثر) إن لم يحصل بثلاث» 
ولا يحزئ أقلٌ منهاء ويُعتبر أن تعمّ كل مسحة لمْحَلَء (ولو) كانت الثلاث (بحَجَرٍ ذي شعب) 
أجزأت إن أنقَتٌ. 

وكيفما حصّل الإنقاء في الاستجمار أجزأء وهو أن يَبقى أثدٌ لا يريه إلا اماي وبالماء: 
عَوْدُ خُشونة امحل كما كان» مع السبع غسّلات» ويكفي ظن الإنقاء. 

ين قَطْعْه)؛ أي : قط ما زاد على الثلاث (على وتر)» فإن أنقى برابعة زاد خامسة» 
وهكذا. 


الشرح 

شروط المستجمّر به: 

قال: (يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق) وورق وغيرها شروط: 

أولة: أن يتوق هنا تجو به ف ن الا ار ها واا تجار الج 
يزيد امحل إلا نجاسة» وهذا واضح. 

ثانيًا: أن يكون مباحًا؛ احترارًا من الححرم» فلو استجمر بمغصوب لا يجزئ؛ فإن هذا بمثابة 
الوضوء بالماء المغصوبء فلو أن رجلا سرق مناديل من أحدٍ واستجمر بها فلا يجرئه؛ لأن هذه 
الآلة التي استجمر بها حرمَة» فوجودها كالعدم» فهو كما لو استتر في صلاته بشثوب مغصوب؛ 
هذا هو المذهب. 

والصحيح أنه إذا استجمر بمغصوب فإن الاستجمار صحيح, ولكنه يأثم على الغصب. 

ثالمًا: أن يكون ما يستجمر به منقيًاء أما غير المنقي فلا؛ لأنه لا يزيل النجاسة؛ لأن 
المقصود من الاستجمار تطهير الحلء وغير المنقي لا يطهر. 

قال: (غير عظم وروث ولو طاهرين)؛ لأن العظم تارة يكون نجسًا وتارة يكون طاهرّاء 
والروث تارة يكون نجسًا وتارة يكون طاهرّاء فالروث الطاهر هو ماكان من كل حيوان 
مأكول» والعظم الطاهر عظم المذكّاة أو ما ميتته طاهرة؛ مثل السمكء أما عظم الميتة فنجس. 


فلا يجوز الاستجمار بالعظم والروث؛ أما العظم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه 
لكام هاو او وام اذوه ار ما کو ع بوني اا به ارقا رامنا 
الروث فكذلك؛ فإن الروث لو كان طاهرًا فهو طعام بمائم الجن» وإن كان نجسًا فإن النجس 
لا يزيد امحل إلا نجاسة؛ لأنه رحس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أوتي بروث فقال: 
«ائت بغيرها إتما 00 

قال: (وطعام) فلا يجوز الاستجمار بالطعام؛ لأنه إهانة للنعمة» والطعام محترم. 

قال: (ولو لبهيمة)؛ فيّفهم منه أنه للآدمي أشد» ولا ريب أن هذا من امتهان النعمة. 

قال: (ومحترم)؛ يعني: لا يجوز الاستجمار بالشيء المحترم؛ لأن الاستجمار بالمحترم إهانة 
له؛ ككتب علم؛ فلا يجوز الاستجمار ها. 

وقول المؤلف: (محترم) يدل على أن الكتب إذا كانت غير محترمة فيجوز؛ ككتب فيها 
طلاسم وسحر. 

والمحترم نوعان: محترم لذاته» ومحترم لغيره؛ فاحترم لذاته: ما اشتمل على كلام العلماء 
رحمهم الله؛ فهذا محترم لذاته؛ ككتب الحديث وكتب الأحكام الشرعية» ومحترم لغيره بأن يكون 
فيه علم مباح» فاستعماله في الاستجمار إضاعة للمال. 

قال: (ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بما) فالمتصل بالحيوان لا يجوز 
الاستجمار به» والعلة أن الحيوان محترم» ولأن هذا الحيوان ربما مسه أحد إما ركويًا وإما حلبًا 
فيتنجس بمذه النجاسة. وقال شيخ الإسلام رمه الله: «إنه إذا استجمر بمالا يجوز 
الاستجمار به أَثم وصح»؛ فلو استجمر بعظم أو طعام أو محترم يأثم» لكن الاستجمار 
صحيح؛ لأن النجاسة عين نجسة خبيئة متى زالت زال حكمهاء وهذا أصح؛ أي أن 
الاستجمار بالشيء الحرم غير النجس ليس بجائز فهو حرام» ولكن الحكم يزول وذلك لزوال 
العلة؛ فالعلة أن النجاسة عين نجسة خبيثة فمتى زالت زال حكمها. 

قال: (ويحرم الاستجمار بمذه الأشياء ويجلد مك أو حيوان مذكى مطلقًا أو حشيش 
رطب) يحرم الاستجمار بمذه الأشياء ومجلد مك أيضًا لأنه حترم أو بحيوان مذكى مطلقًا؛ 
يعني: بجلد حيوان مذكى مطلقًاء سواء دبغ أو لم يدبغ» أو بحشيش رطب؛ لأنه إذا استجمر به 
فإنه يمنع الانتفاع به. فالقاعدة أن كل محترم وكل ما يمكن الانتفاع به ولو كان غير محترم فإن 
الاستجمار به لا يجوز. 

شروط صحة الاستجمار: 


)١(‏ أخرج مسلم في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» حديث رقم (0٠45)؛‏ (۳۳۲/۱) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه في قصة الجن: «لا تستنجوا بمما فإنهما طعام إخوانكم». 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: لا يستنجي بالروث» حديث رقم (حه كد (١3/1ة).‏ 
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قال: (ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر)؛ لحديث سلمان 
رضي الله عنه وفيه: «تمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة اجار 

قال: (إن 0 يحصل بثلاث) يعني: أقل مايجزئ ثلاثة» فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث فإنه 
يزيد. 

قال: (ولا يجزئ أقل منها)؛ لحديث أبي أيوب الماضي: «نمى أن نَسْتَنْجِيَ بقل من ثلاثة 
أحجار». 

قال: (ويعتبر أن تعم كل مسحة الحل) فلو أن إحدى المسحات لم تعم امحل فهذه 
وجودها كالعدم» فلابُدٌ في كل مسحة أن تعم الحل. 

قال: (ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت وإن أنقت) يعنى: إن كان للحجر 
شعب؛ أي: جهّات؛ فَلَوْ كان للحجر ثلاث جهات فَاسْتَجْمَرَ كمذه الجهات الثلائة ثلاث 
مرات؛ مرة من كل جهة فإنه جُجزئ؛ لأن كل جهة بمثابة حجر مستقل. 

قال: (وكيفما فل الإنقاء في الاستجمار أجزأ)؛ أي أنه ليس هناك طريق معين 
للإنقاء في الاستجمار» فأ اسْتَعْمَال صل به الإنقاء جزئ؛ يعنى يعني أن المقصود إزالة الخبث 
والنجاسة. 

وعَرف النقاء فقال: (وهو أن يبقى أثر لا يريه إلا الماء) هذا لخصوص الاستجمار؛ 
فإن طهارة لمحل تُعرف بأن يبقى أثرٌ لا يُزيله إلا الماء» وأما النقاء بالاستنجاء بالماء فيكون 
بعودة خشونة ا محل كما كانء فهذا ضابط الاستجمار لكي والاستنجاء المنقي» فمن المعلوم 
أن الاستجمار مَهُمَا بلغ لابد وأن يَبْمَى أثرء فإذا بقي أ تر لا يمكن أن يزيله إلا الماء فقد طهر 
لمحل أما الاستنجاء بالماء فلا ينقي إلا بعودة خشونة الححل؛ لأن امحل ما دامت النجاسة عليه 
فإنه يكون لرْجًا. 

قال: (مع السبع غسلات) وهذا بناء على أنه يُشترط في غسل النجاسات سبع. 

قال: (ويكفي ظن الإنقاء) أي: لا يشترط اليقين؛ لأن اليقين متعذر أو متعسرهء والمشقة 
علي الك 

قال: (ويسن قطعه)؛ أي: ما زاد على الثلاثة يقطع على وتر؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من استجمر فليوترء فمن فعل فقد أحسن وَمَنْ لا فلا حاجة»'"؛ يقول: (فإن 
أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا)؛ أي: وإن أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا. 


.)۲۲۳/١( »)555( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء‎ ء)و/1١(‎ c(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الاستتار قي الخلا حديث رقم‎ 6 
.)١71/1( باب: الارتياد للغائط والبول» حديث رقم (۳۳۷)ء‎ 
١ 


ما يُستنجى منه ووقت وجوب الاستنجاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويحب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكلّ خارج) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها 
(إلا الريخ) والطاهر» وغير المُلوثِ. 1 

(ولا يصح قبْلّه). أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وْضُوءٌ ولا تيمم)؛ لحديث 
المقداد المتفق عليه: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ م يَعَوْضَأُ» . 

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم 
قبل زوالها. 


الشرح 

ما يُستلجى منه: 

قال الماتن: (ويجب الاستنجاء لكل خارج)؛ أي: لكل خارج من السبيلين؛ القبل أو 
الدبر؛ فإنه يجب الاستنجاء له؛ يعني: يحب تطهير امحل. 

قال: (إذا أراد الصلاة ونحوها/؛ لأنه إن صلى قبل الاستنجاء يكون قد صَّلَّى 
بالنجاسة. 

قال: (إلا الريح)؛ لأتما طاهرة» وإذا خرج شيء طاهر فإنه لا يحب الاستنجاء له؛ مثل 
المني» وما لو خرج ولد بلا دم؛ كامرأة ولدت ولدًا بلا دم نفاس» وتسمى ذات الجفوف» يعني 
الجافة؛ لأنه م يخرج منها شيء سائل؛ فهي جافة ويكون الولد جافًاء ومثل مالو خرج دود 
وحصى؛ فهذا طاهر» ومثل ما لو خرجت بعرة مثلا كعزرة يابسة لم تؤثر في المحل؛ فلا يجب لما 
استنجاء ولا استجمار؛ فالخارج اليابس الذي لا يُؤثر لا يحب له الاستنجاء ولا الاستجمار؛ 
لأن الاستنجاء والاستجمار لإزالة النجاسة والنجاسة هنا لم توجد. 

وقت وجوب الاستنجاء: 

قال: (ولا يصح قبله؛ أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم) فلو 
أن رجلا قَضَّى حاجته مِنْ بول أو غيره» م تَوَضَّأْ قبل أن يستنجي فلا يصح» فلابدٌ مِن إِرَالَةٍ 
النجاسة عن الخارج من السبيل ثم الوضوءء والدليل حديث المقداد لما أمره علي رضي الله عنه 
أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجلا مذاءً فقال صلى الله عليه وسلم: «يغسل 
ذكرَهُ م يَقوَضً)!", ونه تدل على الترتيب؛ فلابد من غسل الذكر قبل الوضوء. 

وذَمَب بعض العلماء إلى أنه يجوز ويَصِح الوضوء قبل الاستنجاء» وعللوا ذلك بأنه لا 
علاقة بين الاستجمار والاستنجاء وبين الوضوء؛ لأن هذا رفع حدث» وهذا إزالة خبث؛ فلا 
علاقة بينهماء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي اختيار الموفق الشارح ابن أبي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: غسل المذي والوضوء منه» حديث رقم (۲۹۹)» (57/1)) ومسلم في كتاب: 
الحيض» باب: المذي» حديث رقم (۳۰۳)» .)۲٤۷/١(‏ 


عمر» وهي أصح. والعلة أنه لا علاقة بين هذا وبين هذا؛ لأن هذا إزالة خبث وهذا رفع 
حدث» لكن لا ريب أن الاحتياط أولى. 

قال: (ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح 
الوضوء والتيمم قبل زواها)» فلو كانت النجاسة على غير السبيلين صح الوضوء؛ يعني لو 
كان على بطنه نجاسة أو قي ساقه نجاسة أو على فخذه نجاسة فيجوز أن يتوضاً أو يتيمم؛ 
لأن النجاسة في غير محل التطهير؛ فمحل الطهارة الأعضاء الأربعة» والنجاسة هنا في غير 
الأعضاء الأربعة» وكذلك إذا كانت النجاسة على السبيلين وهي غير خارجة منهماء مثل أن 
يجلس عاريًا على نجاسة فيتنجس دبره» أو يجلس وعليه ملابس لكن على مكان رطب نجس 
حتى تصل النجاسة إلى القبل والدبر» فيصح الوضوء والتيمم إن فعلهما قبل إزالة النجاسة. 

والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن النجاسة في المسألة الأولى منه والنجاسة في المسألة 
الثانية من غيره» وقد سبق في قول المؤلف رحمه الله: (وتنجس مخرج بغير خارج منه) أنه لا 
زئ الاستجمار إذا تنجس المخرج بغير خارج منه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الوضوء 
أنه يرتفع حدث قبل زوال خبث. 

والحاصل أنه إذا كان على البدن نجاسة فلها حالان: 

الحال الأولى: أن تكون النجاسة على غير السبيلين فالحكم صحة الوضوء والتيمم قبل 
زواها. 

الحال الثانية: أن تكون النجاسة على السبيلين فإن كانت منهما لم يصح الوضوء والتيمم 
قبل الاستنجاء» وإن كانت من غيرهما صح» وهذا هو المذهب. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ السواك وسن الؤضوءِ) 
ونا أت يذلك ين الأكهاة والاعيسال والاخصان والايتجااة وها 

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به» ويطلق السواك على الفعل؛ 7 َلك الفم 
الود ااال غو تار اترا 

(التسۇك بعودٍ لَيْنِ) سواء كان رطبًا أو يابسًا مُنَدَّى من أراك» أو زيتون» أو عُرجونِ» أو 
غيرهاء (مُنْقِ) للفم (غيرٍ مُضِرٌ) احترارًا عن الرمّان والآس وكلّ ما له رائحةٌ طيبة» (لا يَفشث) 
ولا يجرّح» ويكره بعودٍ يجرح» أو يضر أو يتفتت. 

و(لا) يصيب السنة من استاك (بإضْبّع)ه وخِرْقَةٍ ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به» ولا يحصل 
به الغا #العود: 

(فسنيوث ك وقت) څول رهآ س کا ق دد الوك 
مَطْهَرَة لِلّمَمِ مَرْضَاةٌ للرَبَ». رواه الشافعي » وأحمد وغيرهماء (لغير صائم بعد الزوال) فيكره 
فرضًّا كان الصومٌ أو نفلاء وقبل الزوال يُستحَبٌ له بيابس» واخ 5-7 لحديث: «إذًا 
صْمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْعَدَاةِ ولا تَسْتَاكُوا بالْعَشِيّ». أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. 

(متأكِدٌ) خير ثانٍ ل«التسوك» (عند صلاق) فرصا كانت أو نفلاء (و) عند (انتباو) من 
نوم ليل أو نمار (و) عند (تَغَيْرِ) رائحة (فقم) بمأكول أو غيره» وعند وضوء وقراءة» زاد 
الزرکشئ والمصتف في «الإقناع»: ودخول منزلٍ وس وإطالة سكوت» ولو المدة من 
الطعام» واصفرار الأسنان. 


الث 

السواك في الأصل من التسوك» وهو کک فى بلك لأن الاك يودهةا 
العود في فمه. ومنه قوهم: «جاءت الإبل تتساوك»؛ أي: تتمايل في مشيتهاء ويُطلق على 
العود الذي يُستاك به ويُطلق على الفعل» فيقال: (سواك) للعود ويقال: (سواك) للفعل. 

قال: (باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان 
والاستحداد ونحوها) وسيأتٍ الكلام على جميع ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال: (السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به» ويطلق السواك على الفعل» أي 
دلك الفم بالعود) فالسواك لفظ مشترك بين الفعل والآلة» فيُحتمل أن يُراد به الآلة» ويحتمل 
أن يراد به الفعل؛ فإن اا به الآلة فهو اسم للعود الذي يُستاك به. وإن أريد به الفعل فهو 
دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. 

قال: (التسوك) يكون (بعود لين » سواء كان رطبًا أو يابسّاء مُتَدّى من أراك أو زيتون أو 
عرجون أو غيرها) فالمشروع في صفة السواك: 
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أولا: أن يكون عودًا» فخرج ما ليس بعود؛ كالأصبع والخرقة ونحوه. 

ثانيًا: أن يكون لينَا؛ِ فخرج به ما ليس ليسا ولهذا قال: (سواء كان رطبًا أو يابسًا مندى 
من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهاء منق للفم) فيشترط أن يكون لينًا؛ لأن غير اللين 
يسبب جرح الفم. 

ثالمًا: أن يكون منقيًا للفم؛ لأن المقصود من السواك تنقية الفم؛ فإذا لم يكن منقيًا فلا 
فائدة منه» واحترز بذلك من غير المنقي كالخشب المعتاد؛ فالخشب المعتاد رما لا يُنقي»ء 
واحترز من نحو الرمان والآس وكل ماله رائحة طيبة؛ لأن القاعدة تقول: كل ماله رائحة طيبة 
في الفم فإنه ينقلب إلى ضده؛ فتنقلب إلى رائحة كريهة» وهذا لا يُستحسن للإنسان أن 
يستاك بالسواك الذي بالنعناع» ولا الذي بالريجمان, ولا الذي بالروائح الأخرى؛ لأنما وإن كان 
ظاهرها الرائحة لكن باطنها فيه ما فيه. 

قال: (لا يتفتت) أي العود؛ لأنه إذا تفتت فإنه يُلوث الفم؛ فلو كان السواك يابسًا بحيث 
إن الشعيرات التي فيه تتفتت في الفم - وهذا يحصل فيما إذا كان السواك يابسًا - فهذا في 
الحقيقة إنما يزيد الفم تلوثا. 

قال: (ولا يجرح) وهو جرح الفم إذا كان يابسًا. 

قال: (ويُكره بعود يجرح) لأنه حينغذ يؤثر على اللفة» فرعا خرج منها الدم» (أو يضر) 
ومن العود المضر ما تقدم كالخشب أو الذي له رائحة طيبة جدًاء (أو يتفقت)؛ لأنه لا يزيد 
الفم إلا تلويئًا. 

قال: (ولا يصيب السنة من استاك ب)غير عود ك(أصبعه وخرقة)؛ لأن الوارد عن النبي 
عليه اادد ولق لذ ا كان ينتعا كه انون طا فة ارد ا سن اماك شير غدوة 
كأصبع وخرقة فلا. 

قال: (لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود) لا يصيب السنة التسوك 
بالأصبع والخرقة لأنه لا يحصل الإنقاء بالأصبع أو الخرقة؛ ولأنه لم يرد فالوارد التَّسَوّكَ بالعود. 

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: إنه يحصل له من السنة بالتسوك بالأصبع أو الخرقة بقدر 
ما حَصّل من الإنقاء. 

ومن المعلوم أن الإنسان لا يستاك بالأصبع والخرقة إلا عند عدم وجود العود؛ فعلى هذا 
نقول: المشروع أن يستاك بالعود» لكن لو لم يجد عودًا واستاك بالأصبع أو بالخرقة فإنه يحصل 
لمن المبنة يعدو ما خض[ مالقا 

قال رحمه الله: (مسنون) هذا خر التسوكء أي: التسوك مسنون» وما بينهما كله جمل 
اعتراضية» والدليل على أنه سنة قول النبي وَل: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»؛ 


)000 أخرج أبو يعلى الموصلي ي مسنده» حديث رقم )0 «(o‏ (دلو١‏ ع وأبو داود الطيالسي ي مسنده» حديث رقم «(Tor)‏ 
(۲۷۷/۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني للنبي صلى الله عليه وسلم سواكًا من أراك. 
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فذكر عليه الصلاة والسلام فائدتين: مطهرة للفم؛ أي فيه طهارة للفم» وهذه فائدة دنيوية. 
ومرضاة للرب» وهذه فائدة أخروية. 

وة لديف دمل اة 3 م الصلاة والسلام: «لَوْلَا أن أَضُقَ عَلَى أَمَت 
لأَمَرُْمْ بالتواك عند كل وضوء»» وف رواية: «عند كل وُضُوءٍء أو مع كل صّلاة»7", 
لكن اللؤلك اسغدل هذا الحديت لأنههو :الذي فيه الذليل على :مشروعيتة في كل وقت؛ 
بخلاف الدليل الذي الآخر فإنه مُقيد بوقت الصلاة ووقت الوضوء. 

قال: (لغير صائم بعد الزوال) وظاهره سواء كان صومه فرضًا أو نفلا؛ ولذلك قال: 
(فيكره فرضًا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يُستحب له بيابس» ويُباح برطب) إلى 
ادر 

فالسواك للصائم بعد الزوال مكروه» وقبله يباح بالرطب ويُستحب باليابس؛ وذلك 
لحديث: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشي» أخرجه البيهقى . 

والغداة هي أول النهار» والعشي من الظهر فصاعدًا؛ ولأنه إذا استاك بعد الزوال فإن 
الغالب أن الإنسان يكون لجوفه رائحة خلوف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لخلوف 


فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» والسواك يُزيل الحلوف أو الخلوف - لغتان - 
وهذا الخلوف ناشع عن طاعة الله؛ ولذلك كان محبوبًا إلى الله عز وجل؛ فهو إذا استاك بعد 
الزوال فإنه يزيل هذه الرائحة الحبوبة إلى الله عز وجل» وبقاؤها خير من زوالها لأا محبوبة كدم 
الشهيد عليه. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن السواك سُّنة للصائم وغيره قبل الزوال وبعده؛ لعموم 
النصوص» ومنها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «رأيث الى وخ ما لا أخصي 
يَسَْاكُ وَهُوَ ا" ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «اليَوَاك مَطْهَرَةٌ لقم مَرْضَاةٌ 
ِلدت» 7" فالأحاديث عامة في السواك لم تفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» والإمام أحمد في مسند النساء» مسند الصديقة عائشة 
رضي الله عنهاء حديث رقم (4705؟)» (540/40)» والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: الترغيب في السواك» حديث رقم (5)» 
(۰/۱). 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: الصوم» باب: سواك الرطب واليابس للصائم» والإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند أبي هريرة» 
حديث رقم (3۹۲۸)ء »)۲٠/٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب السواك» باب: الدليل على أن السواك 
سنة ليس بواجب» حديث رقم .)٥۷/١( »)١5457(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم .)٤۸۳/۱۲( »)۷٥۱۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في كتاب: الصيام» باب: من كره السواك بالعشي» حديث رقم (8555)» (5455/54))» والطبراني في المعجم الكبيرء 

حديث رقم »)۷۸/٤( »)۳٦۹٦(‏ والدارقطني في سننه» كتاب: الصيام» باب: السواك للصائم» حديث رقم (۲۳۷۲)» .)١197/9(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: فضل الصوم» حديث رقم »)۲٤١/۳( »)۱۸۹٤(‏ ومسلم في كتاب: الصيام» باب: فضل 

الصيام» حديث رقم »)١١51(‏ (605/57). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث رقم »)٠١٦۷۸(‏ (4417/75)» وأبو داود في كتاب: الصوم» باب: السواك للصائي 
حديث رقم »)۳٠۷/۲( »)۲۳۹٤(‏ والترمذي في أبواب الصيام» باب: ما جاء في السواك للصائم» حديث رقم (5 075 (45/7). 

(۷) سبق تخريجه. 


1١١ 


وللإجابة عن أدلة الكراهة نقول: 

أما حديث علي رضي الله عنه: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشي» 7 
فهذا حديث ضعيف. 

وأما الجواب عن التعليل بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وهذه 
الرائحة ناشئة عن طاعة الله والتسوك سبب لإذهاب هذه الرائحة - فمن وجوه: 

أولًا: إن هذه الرائحة -وهي الخلوف- لا تتقيد بالزوال؛ فسببها خلو المعدة من الطعام؛ 
فمن الناس من ينشأ فيه هذا الخلوف أول النهار» ومنهم من ينشأ فيه الخلوف آخر النهار» 
فإذاكانت العلة هي إذهاب هذا الخلوف فليكن الحكم منوطًا بالعلة» فنقول: إذا وجد 
الخلوف يكره السواك وإذا لم يوجد ل يكره. 

ثانيًا: إن من الناس من لا تظهر له هذه الرائحة إطلاقًا بسبب صفاء معدته وحسن 
باطنيته؛ فلو أخذنا بالعلة لقلنا في مثل هذه الصورة: لا يكره. 

فتبين الآن أن التعليل بأن التسوك يُذهب هذه الرائحة الناشئة عن طاعة الله عز وجل فيه 
نظر؛ لأنحم لم يُعلقوا الحكم بوجود الرائحة وعدمها بل علقوه بالزوال» ومعلوم أن تعليقه بالزوال 
يختلف فيه الناس» فمن الناس من تظهر فيه الرائحة عند الزوال ومنهم من تظهر فيه قبله ومنهم 
من تظهر فيه بعده» فإذا كان الحكم معلا بعلة فنقول: إن الحكم يدور مع علته وجوبًا 
وعدمًا. وثانيًا: إن من الناس من لا تظهر فيه هذه الرائحة. 

فالصواب أن السواك سُنة مطلقًا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده. 

قال رحمه الله: (متأاكد خبر ثان)؛ ويجوز تعدد الخبر إلى ما لا نحاية» والشاهد من القرآن 
على جوز التعدد: [ْوَهُو الْمَمُورُ الْوَدُودُ * ذو الْعَرْشٍ المجيدٌ * فَكَالٌ لِمَا بُريد) [البروج: ]١٤‏ 
فكل هذه أخبار. 

قال: (عند صلاة فرضا كانت أو نفلا) شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المواضع التي يتأكد 
فيها السواك» وهي : 

أو : عند الصلاة؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عندكل صلاة أو مع كل صلاة»", والصلاة في الحديث 
تشمل الفريضة والنافلة» ويشمل الصلوات المتعاقبة كالتراويح ونحوهاء فلو كان يصلي التراويح 
فيُشرع له أنه إذا سلم من ركعتين أن يستاك» وكذلك في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة إذا اعتبرناه 
صلاة فيُشرع له السواك» والطواف شرع عنده السواك. 


(۱) سبق تخريجه. 
6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري ي كتاب: ا جمعة) باب: السواك يوم الجمعة» حديث رقم c(AAY)‏ (؟/:)» ومسلم ي كتات: الطهارة» 
باب: السواك» حديث رقم (۲۰۲)» (۲۲۰/۱). 
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قال: (وعند انتباه من نوم ليل أو تمار) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشوص فاه 
بالسنواك ا فام من اللي للك 

قال: (وعند تغير رائحة فم بماكول أو غيره) لعموم حديث: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»)7". 

قال: (وعند وضوء) للحديث الوارد عن أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم 
بالسواك عند كل وضوء»'!" أو «مع كل صلاة» ورد فيه رواية للصلاة ورواية للوضوء 
ورواية في الجمع بين الأمرين. وني الصلاة يكون قبل تكبيرة الإحرام. 

ويشرع أيضًا عند قراءة قرآن لعموم قوله 45: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» 
والتعليل أنه سوف يتلو كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام» فناسب أن يُطهر فمه. 

قال: (زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول منزل ومسجد., وإطالة سكوت, 
وخلو المعدة من الطعام, واصفرار الأسنان). 

أما دخول المنزل فقد ثبت ذلك في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سُئلت: بأي 
شيء كان يبدأ رسول الله 5 إذا دخل بيته؟ قالت: «كان يبدأ الراك وهذا ظاهر. 

وأما المسجد فالتعليل أنه إذا شرع السواك عند دخول المنزل فدخول بيت الله من باب 
أولى» لكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد وم يقل 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عند دخول المسجدء والقاعدة الشرعية أن «كل شيء 
وُجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وم يفعله فهو دليل على عدم مشروعيته»؛ 
فكان يستاك عند دخول المنزل ولم يكن يستاك عند دخول المسجد مع وجود السبب وانتفاء 
المانع؛ فلما لم يفعل دل على أنه ليس بمشروع. 

وقوله: (وإطالة سكوت)؛ لأن الغالب أنه إذا طال السكوت تتغير رائحة الفم. 

وقوله: (وخلو المعدة من الطعام) كذلك» ويستدل هذه والتي قبلها بعموم قوله: «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب». 

وكذلك قوله: (واصفرار الأسنان)؛ لأن فيه تطهيرً ها. 

فجميع ما ذكره المؤلف من هذه الصور صحيح» إلا مسألة دخول المسجد. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: السواك» حديث رقم (١٠٤٠)»ء »)١۸/١(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: 
السواك» حديث رقم (555)» (۲۲۱/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: السواك» حديث رقم »)۲٠۳(‏ (550/1). 
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كيفية الاستياك 


افشاك را السشحاة بالسية إل السات ذه اللسرف على اتات وة ولساتة 
ويغسل السواك . 


ولا باس أن يساك به انان فا كد . 

قال في «الرعاية»: ويقول إذا استاك: «اللَهُعٌ طَهّر قلي ومسَخَصْ ذنوبي». قال بعض 
الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. 

البعدة عانب فيه الأهى) قف التداءة بالأفين فق سواك وطؤور وشا كله غو نا 


3 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (ويستاك عرضًا) لا طولا (بيده اليسرى) لا اليمنى؛ لأن اليسرى 
ُقدم للأذى, والتسوك طهارة ونظافة وإزالة أذى؛ فكان المشروع أن يكون التسوك باليسرى. 
وقد سبق أن ذكرنا أن اليسرى تُشرع للأذى واليمنى لما سواه. 

وقال بعض العلماء: إنه يُشرع باليمنى؛ لأنه طهارة» وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
کله»؛ فيدخل في عموم قولهحا: (وطهوره) فعلى هذا يكون التسوك باليمى. 

فهذان القولان متقابلان: 

قول - وهو المذهب - أنه يكون باليسرى» والعلة أنه من باب إزالة الأذى. 

والفاني أنه يكون باليمنى؛ لأنه طهارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في 
طهوره . 

وهناك قول ثالث بالتفصيل» وحاصله أنه إن استاك لإزالة الأذى والتنظف فإنه يكون 
باليسرق» وإن استاك لصيل السثة كما هو الحاضل غند الصلاة فيكون باليمق» فالإتسان 
إذا أراد القيام للصلاة من السنة أن يستاك, والغالب أن استياكه يكون لتحصيل السنة؛ فهذا 
يكون باليمنى» وهذا التفصيل مذهب مالك رحه الله. والأمر في هذا واسع. 

قال: (على أسنانه ولنته ولسانه) إِذا فالتسوك يكون على أجزاء ثلاثة: اللسان والأسنان 
واللفة» وكلها وردت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنه صلى الله عليه وسلم 
كان يماك على أستاته وسقالة غلى لد ويساك على لسا 

قال: (ويغسل السواك) لأن غسله إزالة لما قد يعلق به من أذى؛ لملا يعود الأذى الذي 
زيل إن أراد أن يتسوك مرة ثانية. 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر) فالسواك الواحد يجوز أن يستاك به اثنان 
فأكثر» ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل 
عليه أخوها عبدالرحمن وهو يحتضر فرأى معه سواكًا؛ فجعل ينظر إليه -أي ينظر النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى السواك الذي مع عبدالرحمن بن أبي بكر - قالت عائشة: فاستأذنته -أي 
استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذه- فأذن لماء فأخذته فقضمته - أي قطعته 
وطهرته» وقي رواية: طيبته؛ أي: جعلته صال ًا للاستعمال - فدفعته إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام فاستاك» قالت: فما رأيته استاك استياكًا أحسن منه؛ فدفعه إليها ثم فُبض عليه 
الصلاة السا . فهذا دليل على أنه يجوز أن يستاك به اثنان فأكثر. 

قال: (قال في الرعاية). 

الرعاية هي الرعاية لابن حمدان رحمه الله» وله كتابان كلاهما يُسمى الرعاية» لكن أحدها 
يسمى (الرعاية الكبرى) والفاي (الرعاية الصغرى) ولذلك يُقال: (جزم به في الرعايتين)» وهو 
من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولم يمدحهما صاحب الفروع فإنه قال إنهما ليسا حرّرين. 

قال: (ويقول إذا استاك: «اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي») وهذا الدعاء لم يرد عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا لا يُستحب. 

فإذا قيل: الدعاء مطلوب عمومًا. 

قلنا: لا ريب في ذلك» لكن تخصيص الدعاء عند فعل بعينه يحتاج إلى دليل؛ لأتما عبادة 
توفيفية. 

قال: (قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة)؛ أي: ينوي بالتسوك الإتيان 
بالسنة» وهو كذلك؛ فالإنسان إذا تسوك عليه أن ينوي بتسوكه الإتيان بالسنة أو امتنال أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «السواك مطهرة للفم مرضاة اه" وهكذا كل قربة 
يفعلها العبد فإنه ينوي بما التقرب إلى الله عز وجل. 

قال: (مبتدثا بجانب فمه الأيمن؛ فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير 
ما يُستقذر)؛ أي: يسوك أسنانه عرضًا باليد اليسرى ويبتدئ بجانب الفم الأعن. 


.)٤/۲( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: من تسوك بسواك غيره» حديث رقم (۸۹۰)ء‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


1۸ 


الادهان والاكتحال والتطيب 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ويدَهِنُ) استحباتا (غِبّا) یوما يدهن ويومًا لا يَدَهِنْ؛ لأنه 5 ى عَنْ التََجْلٍ إلا غِّا. 
رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل: تسريح الشعر ودَهنه. 

(ويكتجل) في كل عين (ونرًا) ثلا بايد المطيّبٍ كل ليلة قبل أن ينام؛ لفعله اكا 
رواه أحمد وغيره عن ابن عباس» ويُسنٌ نظرٌ في مرآة» وتطيّبٌء وي تفط إلى نعم الله تعالى» 
ويقول: «اللّهْمَكُمَا خسنت خَلَقِي فَحَيَنْ خُلْقِي وَحَرّمْ وَجهي عَلَّى التار»؛ دوت آي 
هريرة من رواية ابن مردويه. 

الشرح 


الادهان: 


قال رحمه الله: (ويدهن استحبابًا غبّا) أي على وجه الاستحباب» يومًا بعد يوم؛ فالغب 
أن يفعله يومًا ويتركه يومًا؛ٍ هذا هو المشهور» وقيل إن معن الغب هنا أن يدهن تارة حتى 
ينشف ثم يدهن مرة أخرى؛ فيكون الغب هنا مقيدًا بنشاف الدهن الأول؛ أي: يكون مرة 
بعد أخرى إذا نشف الأول» لكن المشهور ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ فيدهن يوا ويومًا لا 
يدهن اانه على الل علية وسل ى غن الترجل إلا غا رواد الشاتى والرشقي وصح 

والدليل على استحباب دهن الشعر هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك في حديث 
عائشة السابق: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله" . والترجل هو 
تسريح الشعر ودهنه» وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بشعره» وهنا هى عن الترجل 
إلا غمًا. 

قال: (والتجل تسريح الشعر ودهنه) وإنماكان التجمل والتنظف مستحيًا لحديث: 
«أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح»". 

الاكتحال: 

قال رمه الله: (ويكتحل في كل عين وتسرًا) أي: يكتحل في كل عين ثلائًا بالإفدا"ا 
المطبب كل ةفل أن وام لق عليه العلا راسك 

والاكتحال نوعان: 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب: اللباس» باب: ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبّاء حديث رقم »)١757(‏ (2)574/5 وسنن النسائي» 
كتاب: الزينة» باب: الترجل غَبّاء حديث رقم (هه ٠‏ 5)» (۱۳۲/۸). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب: النكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» حديث رقم (۱۰۸۰)» (۳۸۳/۳). 

.)5١7ص( الإثمد - بكسر الهمزة والميم - : حجر معروف يكتحل به. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي»‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند عبدالله بن العباس» حديث رقم »)۳٤٠٠/١( »)۳۳٠١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب: 
الطب» حديث رقم »)۸۲٤۹(‏ (457/5). 
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اكتحال يُقصد منه تقوية البصر وإزالة الغشاوة التي تكون على العين؛ فهذا مستحب؛ 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا النوع في الغالب يقصد به التداوي لا التجمل. 

والنوع الثاني: اكتحال يُقصد به التحسين والتجميل؛ فهذا مطلوب للنساء؛ لأن المرأة 
ينبغي لما أن تتجمل وتتزين ولاسيما لزوجها. وأما للرجال فهو محل نظر؛ لأنه حيشذ يكون 
متشبهًا بالنساء. 

التطيب: 

قال: (ويُسنُ نظرٌ في مرآة وتطيبْ) أي: يُسن للإنسان أن ينظر في المرآة ليزيل ما قد 
يكون في وجهه من أذى» وليتذكر نعم الله عز وجل عليه. ويقول كما جاء في الحديث: 
«اللهم كما حسنت خَلقي فحسن خُلقي»7", وهذا الحديث فيه نظرء وكذلك مسألة سنية 
النظر في المرآة. فالواجب أن يُقال: ينبغي له أن ينظر في المرآة. لا أنه يُسن؛ فإن هذامن 
تشريع ما ١‏ يأت به الشرع. 

فحكم مسألة النظر في المرآة أنه ليس مستحبًا؛ لأن مسألة الاستحباب والسنية تحتاج إلى 
دليل» لكن يُقال: ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة؛ لأن ذلك أكمل في النظافة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين» مسند عبدالله بن مسعود» حديث رقم (۳۸۲۳)ء »)۳۷۳/١(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
حديث رقم (50175): (۹/۹)» دون ذكر النظر في المرآة» وروى البيهقي في الدعوات الكبير» باب: ما يقول إذا نظر في المرآة» 
حديث رقم »)٤۸۸(‏ (۸۲/۲)» عن عائشة» رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللهم أحسنت خلقي فأحسن 
خلقي»» قال: «وروي بإسناد آخر ضعيف عن عائشة» وفيه زيادة النظر في المرآة»» ثم روى في الحديث التالي له (۸۹٤)ء‏ (۸۳/۲) 
عن عائشة» أتما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: «الحمد للّه» اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن 
خلقي»» قال: «وروي ذلك من حديث ابن أبي الهذيل عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا دون هذه الزيادة». 


۰ 


التسمية في الوضوء 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وقصة التسهية في الوضوءِ اسح ال أي: أن يقول «بسم اللّه»» لا يقوم غيرها 
N OTRO EIN aa‏ 
الله عَلَيهِ». رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السو وقلا كا وتيمم. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) الذكر بضم الذال وكسرهاء قال 
بعضهم مفرقًا: إن كانت بضم الذال فهو للنسيان ولغيره فبكسرهاء فالذكر للنسيان والذكر 
لغيره» أي لذكر الله عز وجل» وقيل: هما لغتان» وهذا أصح» فيجوز ذكر وذكر. 

والتسمية واجبة في الوضوء لكن مع الذكر لا مع النسيان» والدليل على الوجوب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» والأصل في النفي تفي 
الصحة؛ أي: لا وضوء صحيح. 

فهذا هو الدليل؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (لخبر أبي هريرة مرفوعًا: «لا صلاة لمن لا 
وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد وغيره) فالتسمية واجبة مع 
الذكر؛ فإن نسي التسمية فوضوءه صحيح؛ لقوله: (مع الذكر) لكن لو ذكر في أثناء الوضوء 
فالمذهب أنه يبتدئ الوضوء من أوله؛ فلو توضاً رجل ونسي أن يقول: (بسم الله) ولما أراد 
مسح رأسه تذكر؛ ففي هذه الحالة يستأنف الوضوء من جديد. والقول الثاني أنه يبني» فيسمي 
ويبني على ما مضى» وهذا كله بناءً على أن التسمية واجبة. 

والقول الثاني في مسألة وجوب التسمية أا ليست واجبة في الوضوءء والدليل على عدم 
وجوبما عدم الدليل؛ فليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب التسمية» وأما حديث أبي 
هريرة فضعيف» وطذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. 

لكن مع هذا نقول: هي مستحبة» ونستدل لاستحبابها بأمرين: 

الأول: عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
وا اول أن الخو من ارت ال 

ثانيًا: بناء على قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر قال: إنه إذا ورد 
حديث ضعيف» ولم يكن ضعفه شديدًا» فإن كان دالا على الوجوب فنأخذ منه الاستحباب» 
وإن كان دالا على التحريم فنأخذ منه الكراهة من باب الاحتياط. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في التسمية على الوضوءء حديث رقم :)٠١1(‏ (١/١٠)ء‏ والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب: في التسمية عند الوضوء» حديث رقم (4)55 »)۳۷/١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في التسمية في 
الوضوءء حديث رقم (۳۹۷)» (۱۳۹/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

۲۱1 


قال: (وكذا غسل وتيمم)؛ أي أن الغسل والتيمم حكمهما حكم الوضوء خلافًا ومذهيًا. 

والتسمية لما أحكام؛ فتارة تكون شرطًاء وتارة تكون واجبة» وتارة تكون مستحبة» وتارة 
تكون مكروهة» وتارة تكون بدعة. 

فتكون شرطًا للصحة كما في الصيد والذكاة على الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر)7(", وقي الصيد قال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل»» وقال الله عز وجل: ولا تالو ما 
ُذگر اسم الله عَلَيْهِ) [الأنمام: ١٠٠]ء‏ وقال: لإفَكُلُوأ ما ذَكِرَ اسْمْ الله عَلَيْهِ 6 [الأنعام: 
1۸[ 

وتكون واجبة عند الأكل؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «يا غلام, سم الله ول 
بيمينك, وکل ما يليك 

وتكون مستحبة عند الوضوء على القول الراجح» وعند قراءة القرآن» وعند بدء كل أمر 
ذي بال؛ كدخول المسجد فنقول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» والخروج منه 
كذلك. 

وتكون مكروهة عند فعل الحرم أو المككروه؛ فإذا أراد شخص أن يفعل محرمًا أو مكروما 
فالتسمية له مكروهة. 

وتكون بدعة وذلك فيما إذا أي بها في محل لم يرد به الشرع تعبدًا؛ مفل: بداية الأذان أو 
بداية الصلاة؛ فتكون بدعة لأتما لم ترد. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الشركة» باب: قسمة الغنم» حديث رقم »)۲٤۸۸(‏ (۱۳۸/۳)» ومسلم في كتاب: 
الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنمر الدم» حديث رقم .)٠١١۸/۳( »)١954(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث رقم (١۷٠)ء‏ (55/1)) ومسلم في 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم (۱۹۲۹)» .)١579/9(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين» حديث رقم »)٥۳۷١(‏ (1۸/۷)» 
ومسلم فی كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم (۲۰۲۲)» .)٠١۹۹/۳(‏ 


۲ 


(ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم حف على نفسِه) ذَكُرًا كان أو حُنثى أو أنشى؛ 
فالذگر بأخذ جلدة الحَشَقَة والأنشى بأخذ جلدةٍ فوق محل الإيلاج تُشْبهُ عرف الديك 
ويستحب ألا خا كلها والحنغى بأخذهماء وفعله زمَنَ صِعْرٍ أفضل» وکره ق سابع يوم» ومنّ 
للا 

(ويكرَة القرّعُ) وهو حلق بعض الرأس وترك بعض» وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. 

ی چ ماو تلض غ 
وَمُؤْنَة. ويُسَرحُه ويَفئقفُه ويكون إلى E‏ وينتهي إلى مَنكبيه كشّعره اكل ¢ ليف ولا بأ بزيادة» 
وجَعله ذُوَابَةً. 

ويُعْفِي لحيته» ويسخم م حلقُهاء ذكره الشيخ تقي الف ولة تكن اشد نا واد على ا 
وما تحت کا وك شارته» وهو أولى من قصه. 

ويُقَلَّمْ أظفاره مخالماء ويف إِبْطَيّْه ويحلق عانته. وله إزالتها بما شاءء والتَّنُوِيرُ فعَلّهِ أحمدُ 
في العورة وغيرها. وَيَذَفِنُ ما يُزِيله مِنْ شعره وظفره ونحوه. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل 
الزوال» ولا يتركه فوق أربعين يومّاء وأما الشارب ففى كل جمعة. 


الث 

الختان: 0 

قال رحمه الله: (ويجب الختان عند البلوغ) الختان واجب» وسيأتق إن شاء الله تعالى أنه 
أخذ الجلدة التي فوق الحشفة بالنسبة للذكر. 

والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حخمسسٌ من الفطرة»"» وذكر 
منها الختان؛ ولأنه يترتب عليه أمر يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة؛ ولأنه بباح 
فيه كشف العورة للغير» ولولا أنه واجب ما أبيح فيه كشف العورة للغير. 

ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: لو أنه أسلم وهو كبير ولم يختتن فإنه بباح له أن يكشف 
عورته للغير لأجل أن يختنه» وكشف العورة حرام ولا يُستباح الحرام إلا لأمر واجب؛ فدل ذلك 
على وجوبه. 

لكن المؤلف قال: (عند البلوغ) والمراد بعد البلوغ؛ لأنه قبل البلوغ لا يوصف بأنه واجب 
بالنسبة للشخصء لأنه غير مكلف. 

قال: (مالم خف على نفسه) ويتصور أن يخشى على نفسه بأن يكون في محل لا جد فيه 
من يختنه ويخشى أنه لو اختتن بنسفه أن يُتلف دگره» فهنا لا يجب. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: قص الشارب» حديث رقم (85مه) )1۰/۷ »)١‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» 
باب: خصال الفطرة» حديث رقم (/81؟)؛ (571/1). 
۳ 


قال: (ذكرًا كان أو خنثي أو أنشى)؛ إِذَا فالختان واجب على الذكور والإناث والخنائى؛ 
هذا هو المذهب» وذهب بعض العلماء إلى أن الختان واجب على الذكر فقط دون الأنشى» 
وعلل ذلك بأن الختان بالنسبة للذكر إزالة أذى» وفيه محافظة على شرط من شروط الصلاة 
وهو الطهارة وإزالة النجاسة؛ وذلك لأنه إذا لم يختتن فإن البول يحتقن في هذه الجلدة» ومن ثم 
فإذا تحرك أدنى حركة يخرج البول» فلو لم يختتن لأدى ذلك إلى تنجسه. 

أما الختان بالنسبة للمرأة فهو تحصيل كمال؛ لأن فيه فائدة» وهي تخفيف الغلمة - أي 
شدة الشهوة - ومعلوم أن تخفيف شدة الشهوة تحصيل كمال» وليس دفع أذى. وهذا القول 
هو الراجح» وهو الذي عليه العمل منذ أزمنة. 

قال رحمه الله: (وفعله زمن صغر أفضل)؛ لأنه أسرع بُ وأسرع مبادرة في الخير؛ فهو 
أفضل من فعله زمن الكبر؛ فالختان يحب بعد البلوغ» وقبل البلوغ في زمن الصغر يُستحب. 

قال بعض العلماء: هذا من المواضع التي يكون فيها المسنون أفضل من الواجب؛ فالختان 
يحب عند البلوغ لكنه في زمن الصغر سُتة» وهو في زمن الصغر أفضل من البلوغ. 

قال السيوطي في ذلك: 

الفرض أفضل من تطوع عابدٍ حتى ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبل وقتٍ وابتداء بالسلام كذاك إبرا معسر 

زاد الشيخ محمد الخلوتٍ رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور: 

وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر 

فالإمام المكثر هو السيوطي؛ لأنه من أكثر العلماء تأليمًا رحمه الله. 

ومعنى الأبيات: أن الواجب أفضل من المستحب إلا في التطهر قبل الوقت؛ فالتطهر يحب 
عند إرادة الصلاة» لكن لو تطهر قبل إرادة الصلاة فهذا مستحب» وأفضل من الواجب. 

كذلك ابتداء السلام سنة ورده واجب» لكن الابتداء أفضلء وكذلك إبراء المعسر سنة 
وإنظاره واجب» والإبراء أفضلء وكذا ختان المرء قبل بلوغه. 

فهذه أربع مسائل يقولون إن المستحب فيها أفضل من الواجب. 

لكن هذا القول فيه نظرء والصواب أنه لا يمكن أن يكون المستحب أفضل من الواجب 
لأمور: 

أولا: لأن الله عز وجل قال كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضته عليه»7". 

ثانيًا: أنه لولا محبة الله عز وجل للواجب لا أوجبه. 

فنقول: المسائل التي ذكرها المؤلف ليس المسنون فيها أفضل من الواجب؛ لأن من أتى 
بالمسنون فقد أتى بالواجب وزيادة؛ فإنظار المعسر واجب وإبرائه مسنون؛ فالذي يُبرئ المعسر 


.)٠١5/8( »)5905( أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: التواضع» حديث رقم‎ )١( 
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فقد أنظر وزيادة. فمن كان له على شخص ديئًا؛ فإن كان معسرًا فيجب إنظاره؛ لقوله تعالى: 
لون كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرة€ [البقرة: »]۲۸٠١‏ فلو أبرأه من الدين كله بأن أسقطه 
عنه وأخبره أنه لن يطالبه به؛ فهذا الإبراء في حقيقته إنظار وزيادة. 

وكذلك ابتداء السلام الأصل فيه أنه سنة؛ لكن لولا ابتداء السلام لما حصل الواجب وهو 
رد السلام. وهكذا. 

والحاصل أنه لا يمكن أن يكون التطوع أفضل من الواجب. 

قال رحمه الله: (وكره في سابع يوم) أي: يكره في سابع يوم من الولادة؛ لأنه يُخشى على 
الطفل» لكن ما ذكره العلماء من الخشية على الطفل إنماكان في زمنهم قبل تقدم الطبء أما 
الآن فيفعل الختان قي أول يوم يولد فيه المولود أو في ثا يوم ولا يضر. 

السنة في الشعر: 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض) القزع في 
اللغة: هو الشيء المتقطع» ومنه حديث أنس رضي الله عنه لما جاء الرجل الأعرابي فقال: يا 
رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يُغيَا. قال أنس راوي الحديث: لما رفع 
النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فقال: «اللهم أغثنا اللهم أغثنا», قال: والله ما 


ER NEE‏ قز . فالقزع هو السحاب المتقطع. 

وإفغاكره القزع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نى عن القزع» ورأى غلامًا قد حلق بعض 
رأسه وترك بعضًا فقال لوليه: «احلقه کله أو اتركه کله». 

وقال أهل العلم: القزع أنواع: 

الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا ومن هاهناء كما لو حلق من المقدم والمؤخر 
والجانب الأيمن والجانب الأيسر» أو حلق على شكل دوائر أو ما أشبه ذلك فهذا من القزع. 

الثاني: أن يحلق الوسط ويترك الجوانب كما يفعله بعض النصارى. 

الثالث: أن يحلق الجوانب ويترك الوسطء فيترك دائرة في الوسط كأتما طاقية؛ قال ابن القيم 
رحمه الله: كما يفعله بعض السفلة. وصدق رحه الله فالسفلة يفعلونه. 

الرابع: أن يحلق المقدم ويترك المؤخر أو العكس. 

وهذه الصور موجودة الآن» ولاسيما حلق الجوانب وترك الوسط» فتجد كثيرا من الشباب 
يحلقون الجانب ويتركون الوسطء ومنهم من يترك فروة الرأس فقط؛ كأنما مثل طواقي اليهود 
الصغيرة التي يلبسونحاء لاسيما أصحاب رياضة كرة القدم ونحوها. 

قال: (ويسن إبقاء شعر الرأس) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُبقيًا لشعره وكان 
يرجله عليه الصلاة والسلام. 


.)117/5( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاءء حديث رقم (۸۹۷)ء‎ )١( 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عن القزع» هو حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: القزع» حديث‎ )۲( 
.)١5378/9( ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة القزع» حديث رقم (۲۱۲۰)»ء‎ »)١٦۳/۷( »)0971( رقم‎ 
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وقول الإمام أحمد رحمه الله: «هو سنة» لو نقوى عليه اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤونة» يدل 
على أن الأخذ من الشعر جائز. 

وذهب بعض العلماء إلى أن إبقاء الشعر ليس سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن 
أهل زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يفعلونه» وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوافقهم» 
ولمذا لما قدم إلى المدينة وكان اليهود يفرقون شعورهم تبعهم على ذلك» وصار يفرق رأسه» حتى 
استعز الإسلام فصار يخالفهم. 

قال: (ويُسرحه): التسريح والترجيل بمعنى واحد» وفي حديث عائشة «كان يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه کله»» ففي التسريح يبدأ با جانب الأيمن. 

قال: (ويكون إلى أذنه) وهذا منتهى حد الرأس؛ أي: إلى شحمة الأذن» ومنتهاه من 
الجوانب إلى الأذن» ومن الخلف لا يتجاوز الكتف. 

ومن تم فإننا نأخذ من هذا أن المرأة إذا قصت شعرها فإنها لا تتجاوز الكتف؛ لأا إذا 
فعلت ذلك وأوصلته إلى ما فوق الكتف صارت مشابحة للرجال. 

قال رحمه الله: (وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام) والمدكب هو أعلى الكتف. 

قال: (ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة) الذؤابة مغل الجدائل؛ أي أن يعقص الشعر بعضه في 
بعض فيجعله كالحبل المفتول. 

حكم اللحية: 

ثم قال رحمه الله: (ويُعفي حيته)؛ وإنما وجب أن يُعفي لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بذلك فقال: «أعفوا اللحني "ا وقال: «وفروا اللحدي ا وقال: «أرخوا الل 
وقال: «أوفوا اللحى»'” '» وقال: «أرجوا اللحى»» والإرجاء من التأخير؛ أي لا تمسوها. 

فهذه الألفاظ الخمسة محصلة جميع روايات إعفاء اللحية. 

فإعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك 
فقال: «خالفوا المشركين»7", وكذا قال: «خالفوا او : ومخالفة المشركين أمر واجب؛ 
لأن مشايمتهم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»؛ رواه 


أبو داود وغيره من حديث ابن ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (85١ه)»‏ (۱۳۷/۹). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفار» حديث رقم (5855)» .)١50/90(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم (550)» (1/؟55). 
(5) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم .)۲۲۲/١( »)۲١۹(‏ 
(5) وقد وردت في روايات لصحيح مسلم. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي» .)١51/9(‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحري» وإن كان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بمم؛ لقوله تعالى: لوَمَن يوم مَدَكُمْ قَإِنَهُ مِنْهُمْ) [المائدة: »]0١‏ وهذه 
الآية قد غفل عنها الناس» وهي من الآيات التي يؤثر مقتضاها في العقيدة؛ نسأل الله السلامة 
والعافية. 

قال: (ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين). 

وقد استدل بعض أتباع المذهب ممن يحلق لحيته كمذا على عدم تحريم فقهاء الحنابلة لحلق 
اللحية؛ بدعوى أن الحنابلة نسبوا حرمة الحلق لشيخ الإسلام كما فعله الشارح» وأتحم نسبوه 
إليه خروجًا من العهدة» ولم يجزموا بأنه يحُرم. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: جواب مذهبي؛ أي ردا على من تعصب للمذهب» وهو أن قاعدة أهل 
العلم رحمهم الله أتمم إذا نقلوا كلام عام من العلماء وم يتعقبوه فهذا دليل على أنمم قد ارتضوا 
هذا القول» ولولا أتمم قد ارتضوه لانتقدوه. 

فكونحم قد ذكروا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ولم ينتقدوه ولم يعترضوا عليه 
بشيء فهذا دليل على أنمم قد ارتضوه؛ ويدلك على ذلك أن صاحب الفروع -وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- إذا نقل كلامًا عن شيخه وهو لا يرتضيه قال: (كذا 
قال). 

الوجه الغاني: جواب سني, وهو أن المسلم متعبد باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا 
باتباع مذهب الإمام أحمد, فلو جاء في مسألة على مذهب الإمام أحمد أتما تجوز أو أتما تكره 
فإن المسلم لا يُسأل عن ذلك؛ بل يُسأل عن السنة؛ فالإنسان مأمور باتباع السنة» وسوف 
يُسأل يوم القيامة عن ذلك؛ قال تعالى: لإوَيَوْمَ يُتَادِيِهِمْ فَيَقُولُ مَاذًَا أَجَبْكُمُ الْمْرْسَلِينَ) 
[القصص: .]٠١‏ 

وكثير من الناس يحتجون بأقوال علماء معتبرين أو أفعالهم على ترك السنة أو على إنكار 
السنة على من يفعلهاء فيُجاب عنه بوجوه: 

أولا: يحب عليه أن يُنبت أن هذه السنة قد تركها هذا العلم. 

ثانيًا: مثل هذا العام يُعتذر عنه إذا كان عالما معتبرا صاحب سنة. 

ثالمًا: هذا العالم أو غيره من الأئمة يمحتج لأقوالهم لا بأقوالمم؛ فأقوالهم تحتاج إلى حجة ودليل 
لا أتما هي بذاتما دليل. 

وإنما قلنا ذلك لأن بعض الجهال وأصحاب الهوى ينقلون كلامًا عن الشيخ عبدالرحمن بن 
السعدي رحمه الله وعن غيره في ترك أشياء ثابتة في السنة؛ مغل ترك تسوية الصفوف» فيدعون 
أن الشيخ السعدي رحمهالله م يكن يسوي الصفوف» وم يكن ينظر إلى الصفوف؛ بل يقول: 
«استووا واعتدلوا» ثم کبر. 

فنقول: 


1۷ 


أولا: ينبغي إثبات أنه كان لا يفعل ذلك؛ فمن يدعي هذه الدعوى عليه أن يُحضر دليلا 
وبرهانً على أنه لم يكن يسوي الصفوف؛ لأن الشيخ رحمه الله كان صاحب سنة واتباع. 

ثانيًّا: لو تنزلنا جدلا أن الشيخ السعدي رحمه الله كان لا يفعل ذلك» ولم يكن يتفقد 
الصفوف؛ فهو مما يُحتج لقوله لا بقوله. 

ثالمًّا: ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بتسوية الصفوف» وكان عُمر 
رضي الله عنه يبعث رجلا يمر من بين الصفوف» والنبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال: 
«عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم»'”", وقال: «ألا تصفون كما 
تف اللاكة غسد رها يتراضصون ويكملون الصف الأول فالأول»”) ولاه عليه 
الصلاة والسلام أن يُكبر ذات يوم رأى رجلا باديًا صدره في الصف فأمره ا 

قال رحمه الله: (ولا بُكره أخذ ما زاد على القبضة)., وذلك بأن يقبض على لحيته وما زاد 
يأخذه» واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذاكان في حج وعمرة وأخذ من شعره 
في السك يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة» فيقبض بيده على لحيته ويأخذ ما زاد على 
القبضة؛ فالدليل هو فعل ابن عمر رضي الله عنه. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة لعموم الأدلة» وأما فعل ابن 
عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه» وهو راوي حديث الأمر بإعفاء اللحية فالعبرة با رواه 
لا ما رآه» وهكذا في كل حديث يرويه الصحابي ثم يخالف عمومه فالمعتبر ما يرويه لا ما يراه. 

والمؤلف رحمه الله أطلق عدم كراهة أخذ ما زاد عن القبضة وإنماكان فعل ابن عمر في حج 
أو عمرة» فمقتضى الاستدلال أن يقال: لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة أو 
عقب نسك. أما أن نستدل بالأخص على الأعم فهذا فيه نظر؛ لأن قضية ابن عمر خاصة» 
والحكم الذي استدل به المؤلف عام» ولا يُستدل بالأخص على الأعم؛ بل يُستدل بالأعم 
على الأخص؛ فالصواب أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية. 

قال: (وما تحت حلقه)؛ أي: لا يُكره. بل هو جائز؛ لأن ما تحت الحلق ليس من اللحية» 
وذلك أن اللحية من الأذن إلى الأذن بالنسبة للعرض» وأما بالنسبة للطول فإلى اللحيين وها 
العظمان اللذان في أسفل الوجه؛ فجميع ما ينبت على الوجه من شعر فهو من اللحية؛ سواء 
كان على الخد أو على غيره» وما تحت الحلق ليس منها؛ فاللحية هي الشعر النابت على 
الخدين والذقن كما في القاموس وغيره. 

أما العُنفقة فهي الشعر الذي بين الشفة السفلى والذقن» والمعروف أا ليست من اللحية. 


.)١78/١( أخرجه أبو داود في تفريع أبواب الصفوف» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم (577)؛‎ )١( 
.)5؟17/١(‎ »)٤۳۰( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» حديث رقم‎ )۲( 


(۳) وهي قصة حديث مسلم السابق. 


۸ 


قال: (ويٌحف شاربه) الحف معناه إزالة الشعر بحيث تبقى أصوله. (وهو أولى من قصه) 
مع أن الأحاديث وردت بهذا ويهذا؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «قصوا الت 
وقال: «حفوا الكستوار 7 لكن الذي لا ينبغي فعله هو الحلقء ولهذا قال الإمام مالك: 
أرى أن يُؤدب من حلق شاربه. وعلل ذلك بأنه مُثلة. 

فالحكمة من إحفاء الشارب ظاهرة» وهي أن بقاء شعر الشارب فيه تشبه بالمجوس 
وا مشركين» وثانيًا أنه سبب لتجمع الأوساخ التي تخرج من الأنف» ومن ثم إذا شرب شرابًا فإن 
هذه الأوساخ تنزل في الإناء. 

تقليم الأظافر وتنظيف شعر البدن: 

قال: (ويقلم أظفاره مخالمًا)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من سنن الفطرة 
فقال: «خمس من الفطرة»» وق رواية: «الفطرة خن وذكر منها تقليم الأظفار. 

والحكمة في ذلك ظاهرة؛ لأن إطالتها سبب لتراكم الأوساخ تحت هذه الأظفارء وثانيًا أنه 
يكون في هذه الحالة متشبهًا بالأحباش والأعاجم» ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما 
أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر؛ أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحبشة»؛ أى کن سس يكو ا الخو الذي اا وقد عيثا 
عن التشبه بالحيوانات. 

وقوله: (مخالمًا) أي: أن يخالف بين أصابعه؛ فيبداً بأصابع اليد اليمنى مخالمًا؛ يبدأ بالخنصر 
نم الوسطى ثم الإيمام ثم السبابة ثم البنصرء وفي اليد اليسرى يبدأ بالإيمام ثم الوسطى ثم الختصر 
ثم السبابة ثم الببصر؛ قال بعضهم: اليد اليمنى (خواسب) واليسرى (أوخسب)؛ اليمنى 
(خواسب): الخنصر خاءء والوسطى واوء والإجمام ألفء والسبابة سين» والبنصر باء» واليسرى 
(أوخسب): الإبحام ألف» والوسطى واو والخنصر خاء» والسبابة سين» والبنصر باء. 

هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله» لكن الصواب أنه ليس في ذلك سنة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فعلى هذا فإنه يُقلمها كيف شاء. 

قال: (وينتف إبطيه) الإبط: هو الشعر النابت تحت المنكب» ونتفه من الفطرة؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من سنن الفطرة؛ حيث قال: «خمس من الفطرة» وذكر منها 
ال 

وقوله: (ينسف) ولم يقل: (يحلق أو يقص) لأن النتتف يُضعف أصول الشعر؛ فعلى هذا 
فالنتف أولى من الحلق؛ لأن الحلق يُقوي أصول الشعر» والمطلوب في شعر الإبط إضعافه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
۱۲۹ 


قال: (ويحلق عانته) العانة هي الشعر النابت حول القُبل» والدليل على ذلك حديث أبي 
هريرة: «خمس من الفطرة» وذكر منها حلق العانة. 

قال: (وله إزالتها بما شاء) الضمير في إزالتها يعود على العانة؛ أي شعرها؛ فله أن يزيل 
الشعر بما شاء؛ بحلق أو بنتف أو بدواء وما أشبه ذلك؛ أي بكل أمر يُزيل. 

قال: (والتسوير فعله أحمد) التنوير استعمال الثُورة» والنورة دهن يطلى به المكان ثم يسقط 
الشعر. 

والحاصل في شعر البدن ثلاثة: للشارب إحفاء أو قص» وللإبط نتف» وللعانة حلق. 

قال: (ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه)؛ أي: ما بحصل من بقايا الشعر والظفر إذا 
قلم أظفاره أو إذا قص شعره أو نتفه يدفنه؛ لورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ لكن 
ليس في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا إن ثبت من سند صحيح عن ابن 
عمر أخذ به» وإلا فإن هذه الشعور بقايا ليست لما حرمة؛ ولذلك لم يقل عن النبي عليه 
الصلاة والسلام -مع كثرة فعله لذلك- أنه كان يدفنه. 

قال: (ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال) الضمير في (يفعله) يعود على ما تقدم 
من خصال الفطرة» وإنماكان فعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ليستفيد بذلك التنظف 
للجمعة» فهو يُحفي شاربه وينتف إبطه ويحلق عانته كل جمعة قبل زوال الشمس. 

قال: (ولا يتركه فوق أربعين يومًا) لحديث أنس في صحيح مسلم أن التي سبلن الله عليه 
وسلم وقّت هم ارسي ل فشعر البدن من إبط وعانة وتقليم الأظافر لا يُتجاوز فيها 
أربعين ليلة» والأفضل كما قال المؤلف أن يفعله كل أسبوع. 

قال: (وأما الشارب ففي كل جمعة)؛ لأن إطالة الشارب قد يحصل منها ضرر أكثر من 
غيره. 

واستثنى العلماء رحمهم الله من تقليم الأظفار ما إذا كان في غزو؛ قالوا: لا يحيف عليهافي 
الغزو؛ لأنه ربما احتاج إليها في الشد والربط أو الحك أو ما أشبه ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة» حديث رقم (/59)؛ (۲۲۲/۱). 


۲۰ 


سنن الوضوء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومِنْ سُتَنِ الؤضوءِ) وهي جمع سُنَة وهي في اللغة: الطريقة. وف الاصطلاح: ما يشاب 
على فعله ولا يُعَاقَبُ على تركه. وتطلق أيضًا على أقواله» وأفعاله» وتقريراته 5» وسميَ غسل 
الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءًا لتنظيفه المتوضع وتحسينه. 

(السواك) وتقدّم أنه يتأكدٌ فيه» ا عند المضمضة: (وغسل الكَمَّيْنٍ ثلان) في أول 
الوضوء ولو تحقق طهارتهماء (وتجب) غسلهما ثلا بنيةٍ وتسميةٍ من نوم ليل ناقضٍ 
افع نا قهن اتسا الام ورسقط اها ,السا مهو وقشايها لمق ساد فلو 
استعمل الماء وم بُأخل يده في الإناء لم يصحّ وضوءه وفسد الماء. 

(و) من سنن الوضوء (البداءٌَ) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استدشاق) ثلانًا ثلانَا بيمينه» 
واستنثاره بيساره» (و) من سننه (مبالغةٌ فيهما)ء أي: في المضمضة والاستنشاق (لغيرٍ صائم) 
فتكره» والمبالغة في مضمضة: إدارةٌ الماء بجميع فمه» وني استنشاق: جذبُه بتقس إلى أقصى ف 
وقي بقية الأعضاء: دَلْكُ ما ينبو عنه لاء للصائم وغيره. ۰ 

(و) من سننه (تخليل اللَحْيَةٍ الكثيفة) بالفاء المثلفة» وهي التي كشأ البشّرة» فيأخدٌ كما 
من ماء يضكه مِنْ تحتها بأصابعه مُشتبكة» أو من جانِئَيّها ويَغْركُهاء وكذا عنمَمَةٌ وباقي شعور 
الوه 

(و) من سنه تخلياغ (الأصابع). أي: أضابع اليندين والسرجلين. قال في «الشرح»: «وهنو 
ق الرجلين 1 كدي ويخلِل أصابع 3 بخنصر پا اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها 
إلى إكمامهاء وقي اليسرى بالعكس» وأصابعٌ يديه إحداهًا بالأخرى» فإن كانت أو بعضّها 

(و) من سننه (التيامُن) بلا خلاف» (وأخدٌُ ماءٍ جديإ لأُتَيْنِ) بعد مسح رأسه 
ومجاوزةٌ محل فرض» (و) من سننه (القسلة الثانية والثالفة) وتكره الزيادةُ عليهاء ويعمل في 
عدد العَسَلاتٍ بالأقلّ» ويجوز الاقتصار على العّسلة الواحدة» والثنتان أفضل منهاء والثلاث 
أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثرٌ مِنْ بعضٍ لم يُكره. 

ولا يْسَنُ مسح العنق» ولا الكلامٌ على الوضوء. 


الشرح 
شرع المؤلئف رمه الله ق دكن سنن الوضوء؛ حيث إن هذا الباب غخصص لها ولغيرها؛ لأنه 
قال: (باب السواك وسنن الوضوء)» وقد ذكر السواك والفطرة؛ فيذكر هنا سنن الوضوء. 
تعريف السنة: 


۲۳۱ 


قال: (جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وني الاصطلاح ما يتاب على فعله ولا يعاقب 
على تركه) وقد سبق مرارًا أن هذا التعريف تعريف بالحكم» وإلا فتعريف السنة في الاصطلاح 
أن يقال: هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل. لكن المؤلف عرفها هنا بالحكم. 

وتعريفها بأنما: ما یثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فيه نظر من جهتين: 

أولا: من جهة أنه ل يُقيد الإثابة بالامتشال؛ فقال: (ما يشاب على فعله) ولم يقل: (امتثالا) 
ولابد من قيد الامتثال؛ فإنه إن فعله لا امتثالا فإنه لا يشاب عليه» إلا إذا كانت هذه العبادة 
مما يتعدى نفعها فلا يُشترط فيها نية الامتغال؛ فكل أمر يتعدى نفعه فإنه يحصل الثواب عليه 
وإن لم يفعله امتثالاء قال الله تبارك وتعالى: لا حير في كثير مَن وهم إِلأَّمَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ 
أو مَغْرُوف أو إضلاح بَيْنَ القاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك ابتَعَاء مَرْضَاتٍ اله فَسَوْفَ ؤه أَجْرَا 
عَظِيماك [النساء: ا ففي هذه أعمال خير» ومن يفعلها فسوف يؤتيه الله أجرًا عظيماء 
وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو 
يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بحيمة أو يُسرق منه أو يؤخذ منه إلا أثيب على 
ذلك»؛ مع أن هذا الإنسان حينما غرس الغرس وزرع الزرع لا يطرأ على باله أن هذه 
البهائم أو هذه الدواب ستأكل منه؛ فهذا دليل على أنه ثاب ولو لم ينو. 

فإن نوى -أي: حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع- أن تأكل منه البهائم ويأكل منه 
الآدميون؛ فهو يثاب ثوابًا أكبر» وهذا واضح. 

لكن لو وضع ما يمنع وصول الطير كالمخاييل والأشباح التي توضع لطرد الطيور؛ كما كانوا 
يضعون أمعاء الحيوانات التي تسمى (المصران) فينفخونما ويلونونها بألوان لأجل أن يتوهم 
الطائر أتما ثعابين فيهرب» ويُشاهد ذلك في بعض المزارع الآن» وبعضهم يضع خشبة على 
شكل شخص؛ فإن وضع ذلك لا لقصد منع الطير على وجه العموم وإنما لقصد منع إتلاف 
الطيور للزرع؛ فمثل هذا يشاب إن أكل الطير من زرعه أيضًا؛ لأنه لم يقصد المنع مطلقًا وإنها 
قصد منعًا خاصًا. 

وقوله: (ولا يعاقب على تركه) خرج بذلك ما يُعاقب على تركه وهو المحرم» لكن سبق أن 
مسألة الجزم بالعقوبة على فعل الحرم محل نظرء ولذلك يُعبر بعضهم بقوله: (ويستحق) ولا 
يقول: (ويُعاقب) لأن الله عز وجل قد يعاقب وقد يعفو. 

وإنما قالوا في مسألة فعل المحرم: (ويعاقب فاعله)» وقي ترك الواجب: (ويعاقب تاركه) 
باعتبار الأصل؛ لأن الأصل فيمن ترك واجبًا أنه يعاقب» وأن من فعل محرمًا يعاقب» ولهذا 
نقول: التعبير بقوله: (ويُعاقب) في الموضعين أوقع» والتعبير بقوله: (ويستحق) أدق» والسبب 
أنه قد يعاقب وقد لا يعاقب» والتعبيرات ها أثر على النفوس. 


)00 متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: المزارعة» باب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» حديث رقم: لض فك 30 وصحيح 
مسلم» كتاب: المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع» حديث رقم: .)١١۸۹/۳( »)١55(‏ 


۲۲ 


د أن ملكا سيق ا ملنوك راق هتاه أن أسدائه قط فت عبن معو يعور هذه 
الرؤياء فأق برجل فقال له: إن رأيت أسناي تسقط. فقال له: يموت لللك. فلم يُعجبه؛ فأمر 
به فجُلد. ثم قال: اذهبوا به وأتون بغيره. فذهبوا به وأتوه بغيره» فقال له: عبر الرؤيا. قال: 
يكون الملك آخر أهله مونً. 

قال: (وتطلق أيضًا على أقواله وأفعاله وتقريراته) فقوله عليه الصلاة والسلام يسمى 
سنة» وفعله يسمى سنة. وتقريراته تسمى سنة؛ فالسنة تُطلق على الأقوال والأفعال والتقريرات» 
لكن تقدم مرارًا أن التقرير لا يُؤخذ منه مشروعية الفعل» وإنما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة 
والسلام ومن فعله؛ فإذا قال قولا فإنه يدل على أن الفعل سنة» وإذا فعل فعلا فكذلك» وأما 
إذا أقر أمرًا فإنه يدل على أنه جائز» ولا يطلب فعله إلا إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة 
لماوع عل 

مغال ذلك الصحابي الذي كان يختم بقل هو الله اح [الإخلاص: ١]؛‏ فلما سأله 
النبي عليه الصلاة والسلام عن ناك فال اماف اوسن س ا أف ااي ماه 
يقال: يستحب للإنسان أن يختم بقل هو الله أحد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
بذلك ولم يفعل ذلك. 

فالسنية تؤخذ من الأقوال والأفعال» أما التقريرات فهي تدل على الجواز. 

قال: (وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءًا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه)؛ 
لأنه من الوضاءة وهي الحسن والبهاء. 

السواك: ش 

قال: (السواك» وتقدم أنه يتأكد فيه» ومحله عند المضمضة) فإذا أراد أن يتمضمض 
استعمل السواك» وإنها يستعمله عند المضمضة لأجل أن يزول مايحدث في الفم من أثر 
السواك؛ لأنه قد يحصل منه تفتت أو أوساخ فتزول بالمضمضة. 

قال: (وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء)؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يله في إناءه حتى يغسلها ثلانًا فإن أحدكم لا يدري 
00( 


أين باتت يده» 
قال: (ولو تحقق طهارتهما)؛ لأن الأمر غير معقول» فهو تعبد على المذهب. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 
حديث رقم :.)١١5/9( »)۷۳۷١(‏ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو الله أحد» حديث رقم 
دك (۷/۱). 

رحدل 


قال: (ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء) فينوي بغسل 
الكفين امتغال الأمر؛ لكن الصواب أن التسمية هنا ليست مشروعة؛ لأن التسمية إنها تُشرع 
عند الوضوء» وهذا ليس وضوءًا. 

وقوله: (من نوم ليل) خرج بذلك نوم النهار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أين باتنت» 
والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. 

وقوله: (ناقض للوضوء) لأن النوم إذا ل يكن ناقضًا للوضوء فلا أثر له وقد تقدم في 
المياه. 

قال: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا)؛ فلو توضاً شخص ولم يغسلهما سهوًا فلا 
اکال اة ذلك تتفل" بالستيو» لان اة على الوعموع- كنا سيق أن كنات 
بحب مع الذكر وتسقط مع السهو. 

قال: (وغسلهما لمعنى فيهما)؛ أي غسل اليدين لمعنى» وهذا المعنى على المذهب غير 
معقول بل تعبدي. وقال شيخ الإسلام: إنه معقول. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده» كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم فليشر 
ثلا فإن الشيطان يبيت على عدوي قال: فالشيطان قل يعبث بيده. 

قال المؤلف رحمه الله: (فلو استعمل الماء ولم يُدخل يده في الإناء م يصح وضوءه وفسد 
الماء) والمقصود فساد الماء الذي حصل في يده لا ماف الإناء؛ فلو أنه أصغى الإناء ووضع في 
يده ماءً قبل غسلها ثلاثا فهو ماء فاسد. 

وقد سبق الكلام في هذه المسألة» وأن الماء لا يفسد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم 
يتعرض في الحديث لحكم الماء. 

المضمضة والاستنشاق: 

قال: (ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق) فغلم من هذا 
أنه لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فهو جائز؛ لأنه كالعضو الواحد» لكن 
السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل الوجه. 

قال: (ثلاتًا ثلانًا بيمينه) وسيأت في صفة الوضوء أن المشروع )ا 
وتارة مرتين مرتين7" وتارة فلاا فلاا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام“» فكونه يداوم 
على الثلاثة هو خلاف المشروع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الوضوء مرة مرة» حديث رقم .)٤١/١( »)٠١۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الضوء مرتين مرتين» حديث رقم .)57/١( »)١54(‏ 

.)507/1( »)۲۳۰( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث رقم‎ )٤( 


۳٤ 


قال: (واستتثاره بيساره) الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف» ولا استنثار إلا بعد 
استنشاقء ولهذا عبر في بعض الأحاديث بأنه يستشثر وم يذكر الاستنشاق؛ لأن من لازم 
الاستنثار الاستنشاق» وليس من لازم الاستنشاق الاستنثار؛ لأنه قد يستنشق ولا يُخرج الماء. 

قال: (ومن سننه مبالغة فيهما - أي في المضمضة والاستدشاق - لغير صائم فتكره) 
لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «وبالغ في 
والأمستفساق إلا أن تكنو صسائقا»!" ولشكمسة اهرةة لأنه إذا كسان اا شل بن 
وصول الماء إلى جوفه. 

قال: (والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه) أصل المضمضة إدارة الماء في الفم؛ 
والمبالغة فيها أن يديره في جميع الفم. 

قال: (وفي استنشاق جذبه بِنَمْسِ إلى أقصى أنف) هذا الاستنشاق والاستنثار إخراجه. 

قال: (وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء) أي: ما بمنع وصول الماء إلى الجلد أو 
إلى البشرة. 

والحاصل أنه يُشرع المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق والدلك» ولاسيما إذا كان 
لا يصل الماء إلى شيء من البشرة؛ كما لو كان العضو دهنًا أو ما أشبه ذلك؛ فإنه في هذه 
الحالة يُشرع له الدلك؛ ليتحقق من وصول الماء إلى البشرة. 

وسيأت أن الدلك سنة في الوضوءء ولا يحب إلا إذاكان على أعضاء الوضوء ما يمن عأو 
يحول دون وصول الماء» هذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يقل عنه أنه كان يحافظ على الدلك أو يواظب عليه» لكن لا ريب أن الدلك 
أبلغ. 

قال: (للصائم وغيره) ففي الكلام على المضمضة والاستنشاق قال: (لغير صائم)؛ لأن 
المضمضة والاستنشاق يؤثران على الصيام» ويخشى منهما وصول الماء إلى الجوف بخلاف بقية 
الأعضاء. 

تخليل اللحية الكثيفة: 

قال: (ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة). 

من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة وفسره المؤلف رحمه الله فقال: (يأخذ كما من ماء 
يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها)» والصفة الثانية للتخليل أن يُدخل 
أصابعه بين شعر اللحية. 

وقوله: (الكثيفة) احتراز من الخفيفة؛ لأن الخفيفة التي ثُرى من ورائها البشرة يجب غسلها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» حديث رقم (١٤١)ء »)٠١/١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء 
في كراهية مبالغة الاستنشاق» حديث رقم (۷۸۸)ء »)١47/9(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» حديث 
رقم (810)» (١/٦1)»ء‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» حديث رقم »)٤٠۷(‏ 
(1/؟؟١).‏ 
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فاللحية إما أن تكون خفيفة ثُرى من ورائها البشرة فهذه يجب غسلهاء وحكمها حكم 
لقع وما ان ذكرن كه ى تمر ا نيذه غلا 

قال: (وكذا عنفقة) العنفقة هو الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن» فيخللها أيضًا 
إذا كانت كثيفة (وباقي شعور الوجه) مثل الشارب والحاجب. 

تخليل الأصابع: 

قال: (ومن سننه تخليل الأصابع)؛ تخليل أصابع اليدين والرجلين هو أن يدخل أصبعًا من 
أصابعه بين أصابع اليدين أو الرجلين. 

قال: (وهو في الرجلين آكد) وذلك لأن الرجلين قد يعلق بين أصابعهما شيء من الوسخ 
أو شيء من التراب؛ لأن الرجل آلة المشي» فقد يمشي في مواضع فيها طين أو فيها أوساخ» 
فيعلق هذا الوسخ فيما بين الأصابع» فيمنع وصول الماءء فكان في الرجلين آكد. 

قال: (فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط) إن كانت الأصابع بعضها ملتصق فإنه 
يسقط التخليل عما التصق؛ لأن التخليل متعسر متعذر. 

التيامن: 

قال: (ومن سننه التيامن بلا خلاف)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها- كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله"". 

أخذ ماء جديد للأذنين ومجاوزة محل الفرض: 

قال: (وأخذ ماء جديد للأذنين) والقول الثاني أنه لا يُشرع له أن يأخذ ماء جديد لأذنيه» 
بل بمسحهما بمابقي من بلل من مسح رأسه؛ لأن «الأذنين من الا کا جاء في 
الحديث» وفي صحته مقال» فعلى هذا نقول: لا يُشرع أن يأخذ ماء جديد لأذنيه؛ بل 
يعسحهما با بقي من بلل من مسح الرأس. إلا إذا جفت الأصابع ولم يبق بلل. 

قال: (ومجاوزة محل الفرض) يشيع أن يجاوز محل الفرض» والدليل على ذلك حديث أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا حجلين من أثر 
الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»!'؛ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل 
ذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشرع أن يجاوز محل الفرض» ولا تستحب الزيادة على ذلك 
وأما حديث «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فمدرج من كلام أبي هريرة رضي 


0 سق جه 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (١١۱)»ء »)۳۳/١(‏ والترمذي في 
أبواب الطهارة» باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس» حديث رقم (۳۷)ء »)07/١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: 
الأذنان من الرأس» حديث رقم .)٠١١/١( »)٤٤۳(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: فضل الوضوء والغر المحجلون» حديث رقم »)١83(‏ (۳۹/۱)» ومسلم في 
كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء حديث رقم (45؟)» (517/1). 
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الله عنه» كما جاء ذلك في رواية الإمام أحمد أن نعيمًا الراوي قال: لا أدري أهو من كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أي هريرة. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن إطالة الغرة لا تشرع» بل 
ليست ممكنة؛ لأن الغرة هي البياض في وجه الفرس» والوجه قد خد طولا وعرضًا فلا يمكن أن 
يزيد الإنسان فيه» فإذا زاد فيه دخل في عضو آخرء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رمه الله 
وابن القيم» وقد أشار إلي ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: 


والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا باللموفقين كذل ك الكعباان 
هذا الذي قا ادال هجن قال “قحران لا معدل فقن القحصسران 
ومن امستطاع يطيل غرته فمو قوفا على الراوي هو الفوقان(") 
فأبو هربرة قال ذا من کسه فف دا كييزهة أولي العوففان 


ونيم الراوي له قد شك في 


رفع الحديث كذا روى الشيبان ١‏ 
أبدًا ووهذا واخضخح التبييان 


التغثليث في الغسل: 

قال: (ومن سننه الغسلة الثانية والغالغة) الغسلة الأولى واجبة» والثانية والثالثشة سنة» لكن 
سبق لنا أنه من المشروع أن يتوضاً تارة مرة مرة» وتارة مرتين مرتين» وتارة ثلاث ثلانا. 

قال: (وثكره الزيادة عليها) أي: على الثانية والثالئة» والسبب في الكراهة تجاوز السنة 
لقوله صلی الله عليه وسلم: «من زاد فقد أساء»7". 

قال: (ويُعمل في عدد الغسلات بالأقل) فلو شك في عدد الغسلات هل غسل ثلاث أو 
غسل ثنتين فيعمل بالأقل» بناء على المذهب أنه إذا شك فلابد من اليقين» وإذا قلنا: إن غلبة 
الظن يعمل بحا. فإنه يُعمل في هذه الحال بغلبة الظن. 

قال: (ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة, والشنعان أفضل منهاء والثلاث أفضل 
منهما) هذا مما يُعايا به ويقال: لنا سنة أفضل من واجب. فالغسلة الواحدة واجبة» والثانية 
أفضل من الأولى» والثالفة أفضل من الثانية. وهذا بناء على أن المستحب أن يغسل ثلاث 
دائماء وقد سبق أن ذكرنا أن بعض العلماء يرى أن السنة قد تكون أفضل من الواجب» قال 
السيوطي: 


)١(‏ المقصود بالفوقاني: الراوي الأعلى وهو أبو هريرة. 

(۲) المقصود الإمام أحمد بن حنبل فهو الشيباني. 

(۳) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حديث رقم (57854)» 
»)777/1١(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثاً ثلاث حديث رقم »)١85(‏ (١/١۳)»ء‏ والنسائي في كتاب الطهارة» 
باب الاعتداء في الوضوءء حديث رقم :)١50(‏ (١/۸۸)ء‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدي فيه» حديث رقم »)١47/١( »)٤۲۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

1۳۷ 


الفرض أفضل من تطوع عاب حت ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبرا معسر 
زاد الشيخ محمد الخلوتٍ رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور: 
وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر 
قال المؤلف رحمه الله: (ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض ل يُكره)؛ لأن 
ذلك وره قن التي عله العداؤة الشاك أي أنه عسل يعض الأعضاء اکر جن يعض" . 
ما لا يسن في الوضوء: 
قال: (ولا يُسن مسح العنق)؛ لأن ذلك لم يرد والعبادات مبناها على التوقيف. 
قال: (ولا الكلام على الوضوء)؛ أي: لا يسن الكلام عل الوضوءء لأنه إذا تكلم على 
الوضوء رما ينشغل» ويكون ذلك سبيًا لترك بعض المسنون. 


.)5١١/1( »)58( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )١( 


۸ 


قال المؤلف رهه اللّه: 
(باب فرضٍ الؤضوءِ وصفته) 
الفرض لغة يقال لمعانٍ, أصلّها: ا لحر والقطع» وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاره 
والوضّوء: استعمال ماءٍ طَهورٍ في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وكان فرضه مع فرض 
الصلاة» كما رواه ابن ماجه» ذكره في «المبلرع». 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (الفرض لغة يقال لمعانٍ أصلها الحز والقطع)؛ فالفرض في اللغة 
يأت لعدة معان كما سبق بيانه في أول الفرائض؛ ومنها: الحز والقطع» يقال: فرض الحائك 
الثوب إذا قطعه» وبأ بمعنى الإيجاد؛ كقوله تعالى: سُورَة أَنْرَلنَاهَا وَفرَضْمَاها[النور: .]١‏ 

وقد اختلف العلماء قي ترادف الفرض والواجب أو تغايرهما؛ فعند جمهور العلماء رجمهم 
لله: الفرض والواجب بمعنى واحد» وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن الفرض مغاير للواجب؛ 
فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي» وما ثبت بدليل ظبي أو كان قطعيًا ودلالته ظنية فهذا 
يسمى واجيًا؛ فلابد في الفرض عندهم أن يكون قطعي الدلالة والقبوت؛ فإن فُقدأحد 
الشرطين فهو واجب؛ فلو كان الدليل ظنيًا فسيكون واجبّاء وإن كان الدليل قطعيًا يُنظر فإن 
كانت دلالته قطعية فهو فرض» وإن كانت دلالته ظنية فهو واجب. 

قال رحمه الله: (وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه) وهذا الحد فيه نظر؛ فقد عرف 
المؤلف الفرض بالحكم فقال: (ما أثيب فاعله) ابا ا وهنا تي 
على سبيل الإلزام بالفعل. أي أمر الشارع به أمرًا ملزمًا؛ احترارًا ما أمر الشارع به أمرًا غير ملزم 
وهو اون 

وحكمه هو الذي ذكره المؤلف: (ما أثيب فاعله وعوقب تاركه) لكن ذكر هذا الحكم فيه 
قصور أيضًاء؛ لأنه قال: (ما أثيب فاعله) ولم يذكر قيد الامتثالء ولابد في الإثابة من قيد 
الامتغال» فمن فعل الواجب لا امتغالا فإنه لا يُناب» فيسقط عنه الواجب لكنه لا يشاب على 
ذلك. 

مثاله: رجل صلى الظهر أو أتى إلى المسجد فجرًا وصلىء لكن لم ينو امتثال أمر الله عز 
وجل؛ بل أتى إلى الصلاة لأن الله عز وجل أوجبها فيسقط عنه الواجب بحيث لا يُطالب به 
لكن لا يُناب على هذا الفعل؛ لأنه لم ينوه. 

كما أنه قال: (وعوقب تاركه) فجزم بالعقوبة مع أن ترك الواجب أو فعل الحرم لا يستلزم 
العقوبة؛ لأن الله عز وجل قد يُعاقِب وقد يعفوء وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ فالذنوب 
كبائر أو صغائر تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته» إن شاء عفا عنها وإن شاء عاقب؛ كما 
قال السفاريني رحمه الله: 

ومن يمت ولم يتب من الخطأ 


١8 


فأمره مفوض لذي العطا 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم 
والحاصل أن هذا التعريف من المؤلف فيه نظر: 
أولا: لأنه عرف بالحكم» والتعريف بالحكم مردود حتى عند المناطقة» كما قالوا: 
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

ثانيًا: أن التعريف بالحكم فيه نظر من جهتين؛ من جهة ترك قيد الامتشال» ومن جهة 
الجزم بالعقوبة. 

وقد أجبنا سابقًا عن المسألة الثانية» وهي الجزم بالعقوبة» وأنما تُذكر باعتبار الأصل؛ فمن 
عبر في الواجب بقوله: (وعوقب تاركه) فهذا باعتبار الأصل؛ لأن الأصل أن من ترك الواجب 
يُعاقب ومن فعل الحرم يعاقب. 

قال: (والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة) هذا تعريف الوضوء شرعًاء 
ولو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بقيد (بالتعبد) لكان أولى؛ ليشعر الإنسان عند فعل الوضوء 
أنه متعبد لله عز وجل؛ حتى تظهر أثر هذه العبادة عليه. 

فكل عبادة سواء صلاة أو وضوء أو ركاة أو صيام أو حج إذا أريد تعريفها فلابد من 
تقييدها بقيد التعبد لله عز وجل؛ ليشعر المسلم أنه متعبد لله عز وجل» وبهذا ينتفع بالعبادة» 
ويظهر أثرها على قلبه وعلى سلوكه. 

فيكون التعريف الأمثل هو: التعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور في الأعضاء 
الأريعة المذكورة ف فر ارك ال ليا أنها الذي آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ4[المائدة: .]٠‏ 

واختلف العلماء رحمهم الله في اختصاص الوضوء بأمة محمد 4 على قولين: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» وإنما 
الذي من خصائصها هو التحجيل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي يأتون يوم القيامة 
غرًا حجلين من أثر الوضوء»"» واستدلوا بأن النبي ول توضأ ذات يوم فقال: «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي»”" وهذا يدل على أن الأنبياء قبله كانوا يتوضئون. 

القول الثاني: أن الوضوء من خصائص هذه الأمة؛ أي أن الله عز وجل اختص هذه 
الأمة بالوضووء واستدلوا بقوله يليه : «سيما ليست لغيركم» 7" وأما حديث: «هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء قبلي» فضعيف لا يحتج به. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه اللّه. 

قال: (وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه) فهو قد شرع في مكة لا في 
)١(‏ سبق تخريجه. 


6 أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاناء حديث رقم (4۲۰)» :5/١(‏ 1:0 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث رقم .)۲٠۱۷/١( »)۲٤۷(‏ 


١ 


المدينة (ذكره في المبدع). 


١١ 


فروض الوضوء 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(فروضه سعةٌ): 

أحدها: (غَسْل الوجه)؛ لقوله تعالى: لب4 [المائدة: .]١‏ (والفم والأنف منه)» أي: 
من الوجه؛ لدخوفما في حدّه فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا عغسلء لا 
غمذاء وا سا و جي ٠‏ 

(و) الثاني: (غَسْل اليَدَيْنِ) مع المرفقين؛ لقوله تعالى: يي [المائدة:1]. 

(و) الثالث: (مسحٌ الرأس كله ومنه الأذنان)؛ لقوله تعالى: «إيث» [المائدة: 5]» 
وقوله #5: «الْأَدَْانِ من الرأس» ا اين اچ 

(و) الرابع: (غَسْلْ الرجلَيْنِ) مع الكعبين؛ لقوله تعالى: اند [المائدة: 5]. 

(و) المخامس: (الترتيبُ) على ما دك ر الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين 
الغسولات» ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب» والآية يقث لبيان الواجبء والني 5 رتب 
الوضوء وقال: «هَذًا وُضُوءٌ لا يَفْبَل الله الصّلاةً إل به»» فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل 
غسل الوجه؛ لم يتسب له. وإن توضاً مُنَكِسًا أربع مرات صح وضوه إن قَرْبِ الزمَنُ. ولو 
غسلها جميعًا دَفْعَةَ واحدة؛ لم يتسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء» وخرج مريّيًا؛ 
أجزأه» وإلا فلا. 

(و) السادس: (الموالاة)؛ لأنه وَل رأى رَجُلا يصبّْي في ظَهْرٍ قَدَهِه لدْمْعَةٌ قدٌرُ الدرهملم 
يُصِبْها الماء فأمره أن يُعِيدَ الوضوء. رواه أحمد وغيره» (وهي)» أي: الموالاة (ألا يؤْخَرَ غَْسْلَ 
عضو حت يَنْشَفَ الذي قبْلَّه) بزمن معتدل» أو قذره مِنْ غيره. ولا يَمُدٌ إن جحفّ لاشتغالٍ 
ب سيل وإسباغء أو إزالة وسوسة أو وسخ» ويَضيِّه الاشتغالٌ بتحصيل ماءٍ أو إسراف» 
أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسببث وجوب الوضوء الحدث, ويَحُلٌ جيع البدن» كجنابة. 


الشرح 

الفرض الأول: غسل الوجه: 

وغسل الوجه فرض في الوضوء لقوله تعالى: لإفَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ4[لمائدة: »]٦‏ وسيأتي 
حد الوجه» لكن المؤلف الآن يتكلم على الفروض على وجه العموم. 

قال: (والفم والأنف منه)؛ أي أن غسل الفم - وهو المضمضة - وغسل الأنف - وهو 
الاستنشاق - فرض من فروض الوضوء؛ لأن الله عر وجل يقول: قاع لوا وجوهَكم) 
والفم والأنف في الرأس» إذن هو داخل في مسمى الوجه» هذا من حيث الآية والمعنى. 

ويدل لذلك فعل النبي ي فإنه كان يحافظ على المضمضة والاستنشاقء وقال: «إذا 


توضات فمضمض 7" 'وهذا يدل على أن المشمضة والامشتفاق واخبان. 

قال: (فلا تسقط المضمضة ولا الاستدشاق في وضوء ولا غسل) فالغسل مالم يسبقه 
وضوء لابد فيه من المضمضة» أما إذا سبقه وضوء فلا حاجة لأن يتمضمض أو يستنشق؛ 
لأن الوضوء داخل في الغسل. 

الفرض الثاني: غسل اليدين: 

قال: (غسل اليدين مع المرفقين), مع أن في الآية: (إلى المرافق) ومعلوم أن ما بعد الغاية 
لا يدخل فيما قبلها؛ فإذا قلت لك: (من كذا إلى كذا) فما بعد إلى غير داخل؛ فظاهر الآية 
أن المرفق غير داخل في اليد؛ ولذلك اختلف العلماء في حرف «إلى» في الآية هل هي على 
ظاهرها وأتما للغاية أو أتما بمعنى مع» وذلك على قولين: 

القول الأول: من العلماء من قال: إن «إلى» هنا بمعنى «مع»؛ أي: (أيديكم مع المرافق) 
واستشهدوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: ولا تَأكُنُوا أَمْوَاحُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ)[النساء: ؟]؛ أي: 
بع و 

القول الثاني: أن «إلى» على بابما فهي للغاية؛ لكن دلت السنة على أن المرفق داخل في 
الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدار الماء على مرفقيه. 

والذين يجعلون «إلى» للغاية يقولون: المغيا لا يدخل قي الغاية إلا في ثلاث مسائل: 

غسل اليدين إلى المرفقين» وغسل الرجلين إلى الكعبين» والتكبير المقيد يدخل فيه عصر 
آخر أيام التشريق. 

الفرض الثالث: مسح الرأس: 

قال: (والنالث: مسح الرأس كله)» وأفاد قوله: (مسح) أنه لا يُشرع الغسل» وقد 
اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو غسل رأسه بدل مسحه على أقوال: 

القول الأول: لا جزئه؛ لأنه خالف المشروع وهو المسح. 

القول الثاني: يجزئه؛ لأن الشارع خمّف وهو قد اختار لنفسه ما هو أشق. 

القول الغالث: يجزئ إن أمَرّ يده؛ أي: غسل وأمَنَ يده على رأسه. 

قال: (ومنه الأذنان) لحديث: «الأذنان من اا 

ولابد في الرأس من مسحه كله فلابد من الاستيعاب؛ لأن الآية: لإروَامُسَحُوا 
روسكم [المائدة: 1]؛ فالباء هنا تدل على الاستيعاب» كما في قوله تبارك وتعالى: 

وَلْيَطَوَفُوا ليت العتيق)[الحج: 8 أي: مستوعبين البيت؛ فلو طاف وترك جزءًا من 

البيت فطوافه غير صحيح. 

الفرض الرابع: غسل الرجلين: 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» حديث رقم »)57/1١( »)١554(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 

الطهارة» جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه» باب: تأكيد المضمضة والاستنشاق» حديث رقم (۲۳۷)ء .)۸٦/١(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
١‏ 


قال: (والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: إوَأَرْجُلَكُمْ إلى الكغيَنِ»). 

الكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق» وعند الرافضة: العظم الناتئ على ظهر القدم؛ 
فهم يغسلون نصف القدم؛ ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره أن الرافضة خالفوا أهل السنة 
في مسألة القدم في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنمم يمسحون اليّجل بدل غسلها. 

المسألة الثانية: أتمم ينتهون في تطهير القدم إلى العظم الناتئ على ظهر القدم؛ أي: 
بمسحون نصف القدم. 

المسألة الثالفة: أتمم لا يرون المسح على الخفين» مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ممن روى حديث المسح. 

الفرض الخامس: الترتيب: 

الفروض ستة؛ أربعة سبقت» هي غسل الأعضاء الأربعة» وهناك فروض زائدة مثل 
الترتيب والموالاة» وهذه أشياء معنوية. 

قال: (الترتيب على ما ذكره الله تعالى)؛ أي أن يبدأ بالوجه فاليد فالرأس فاليتجل؛ فلابد 
من الترتيب» وأدلة ذلك: 

أولا: أن الله عز وجل قد ذكر الوضوء مرتباء وأتى بالفاء الدالة على التعقيب؛ فقال: لإي 
أيه الَّذِينَ آَمَمُوا إِذَا قُمُْمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامُسَحُوا 
ِرُُوسِكُمْ4 [الائدة: +]» والأصل أن الشرط يتعقب المشروط. 

ثانيًا: أن الله عز وجل أدخل ف الآية ممسوحًا بين مغسولات؛ فقال: (فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وامسحوا) ثم قال: (وأرجلكم) أي: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» ومقتضى البلاغة 
أن المغسولات تذكر أولا ثم يذكر الممسوح؛ فكونه سبحانه وتعالى قد ذكر الممسوح بين 
المغسولات فإنه يدل على أن الترتيب لابد من مراعاته. 

ثالمًا: أن النبي بلي توضأ مرتبًا وحافظ على الوضوء مرتبًاء وفعله ييي يبين الآية» وقال: 
«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»» والإشارة إلى وضوئه الذي فعله؛ وقوله: (لا 
يقبل) يدل على أنه لا يصح. 

وفرّع المؤلف على ذلك فقال: (فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه ل بحسب 
له)؛ أي أنه لو بدأ بالوضوء فغسل يديه فلا يحسب له؛ بل يجب إعادة غسل الوجه ثم اليد. 

ولو بدأ مسح رأسه ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين فلا يصح وضوءه» ويجب عليه أن 
يغسل وجهه فيديه ثم مسح رأسه بعد غسل يديه وطهذا قال: (لم يحسب له). 

قال: (وإن توضاً منكّسًا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن)» منكسًا؛ أي بأن 
يبدأ بالرّجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه» ويفعل ذلك أربع مرات» فيصح 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب: سنة الوضوء وفرضه» باب: فضل التكرار في الوضوءء حديث رقم 
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لأنه في كل مرة يحسب له عضو. 

فلو قال: بسم الله وبدأ وضوءه» فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل 
وجهه» فيحسب من كل ذلك الوجه»ء ولو فعلها مرة ثانية يحسب اليدين» ولو فعلها ثالفة 
يحسب مسح الرأس» ولو فعلها رابعة يحسب غسل الرجلين. 

وما ذكره المؤلف متوجه ما لم يكن متلاعبّاء أما إذا كان متلاعبًا فلا يحسب له؛ لأن هذا 
مستهتر في العبادة مستهزئ بأحكام الله عز وجل؛ فصحة هذا مقيدة بما إذا م يكن متلاعبًا. 

واشترط المؤلف شرطًا لصحة ذلك فقال: (إن قرب الزمن) لأنه إذا بعد الزمن فاتت 
الموالاة. 

قال رحمه الله: (ولو غسلهما جميعا دفعة واحدةلم بحسب له غير الوجه) ويغسل 
أعضائه جميعًا دفعة واحدة بأن يوضئه أربعة كلهم دفعة واحدة» فيغسل هذا وجهه وهذا 
يديه وهذا يمسح رأسه وهذا يغسل قدميه» أو أن يتوجه إلى ماء شديد نحو شلال ناويا 
الوق فقتس عند عرق الالال مب عليه الما دقعة واد )نينا ل سيق لله إل 
الوجه. 

قال: (وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا) لو انغمس في بركة أو في 
بحر أو في نهر أو بغر أو عين ونوى الوضوء» ثم خرج فلا يجزئه إلا إذا خرج مرتبًا؛ فأول ما يخرج 
الوجه» ثم أخرج يديه ثم رأسه» ثم يخرج كاملا؛ فهنا يصح الوضوء. 

الفرض السادس: الموالاة: 

قال: (والسادس الموالاة)؛ والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله؛ أي أن 
يوالي في الوضوء؛ فلا يغسل عضوًا وينتظر زمنًا ثم يغسل عضوًا ثانيًا؛ بل لابد من التوالي» 
والدليل على الموالاة: 

أولا: أن الله عز وجل أتى بالشرط فقال: يا ايها الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمُْمْ إلى الصلاة 
فَاغْسِلُوا وُجوهَكُؤمْ4[المائدة: »]١‏ والشرط يتعقب المشروط؛ فقد أتى بالفاء» وهذا دليل على 
اشتراط الموالاة؛ لأن الفاء تدل على التعقيب. 

ثانيًا: أن النبي 4# توضأ مواليًا ولم يُنقل أنه ي فرق بين أعضاء الوضوء. 

ثالمًا: أن الوضوء عبادة واحدة» والعبادة الواحدة لابد فيها من الموالاة؛ لأنه لو فرقهالم 
يصدق عليها أا عبادة. 

رابعا: أنه ي رأى رجلا يصلي وني ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن 
يعيد الوضوءء رواه أحمد رقي وقي رواية أنه قال له: «ارجع فأحسن وضوئك» 7 وهذه 
الرواية تحتمل أنه أمره أن يعيد الوضوء من أوله وتحتمل أنه أمره أن يغسل ما ترك؛ فإن كان 
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الزمن قريئًا فإحسان الوضوء أن يغسل ما ترك وإن كان الزمن بعيدًا فإحسان الوضوء إعادة 
الوضوء مرة ثانية. 

قال: (وهي - أي الموالاة - ألا يؤخر غسل عضو حت ينشف الذي قبله) هذا 
ضابط الموالاة» لكنه قال: (بزمن معتدل) احترارًا مما لو كان هناك شدة حر ورطوبة أو كان 
هناك جفاف وهواء؛ فمعلوم أنه إذا كان الجو حارًا ورطبًا فالأعضاء يتأخر نشافهاء وإذاكان 
الجو جافًا وفيه هواء فإنه سوف ينشف سريعًاء والضابط الزمن المعتدل. 

قال: (أو قدره من غيره)؛ أي: قدر الزمن المعتدل؛ فالإنسان إن كان في مكان ليس فيه 
هواء وليس مكشوفًا فيقدر الزمن. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ضابطها العرف» لكن ما ذكره رحمه الله أضبط» فقد 
ذكر ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل وهذا أضبط؛ لأن العرف قد 

قال: (ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة؛ كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة). 

المعنى أنه إن جف العضو لاشتغال المتوضئ بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة فلا 
يضر» فلو غسل عضوًا ودلكه وفاتت الموالاة فلا يضر. 

وكذلك لإزالة الوسوسة؛ فلو كان إنسانٌ مبتلى بالوسواس فغسل وجهه ثم غسل يديه 
فكلما غسل اليد اليمنى شك هل غسلها جيدًا أم لا فيعيد حتى جف الوجه» فهذا لا يضر. 

قال: (أو وسخ)؛ أي أن يكون على أعضاء الطهارة وسخ؛ فلو أراد أن يغسل يده فوجد 
عليها وسخ من دهن أو نحوه وكان محتاجًا في إزالقه إلى حك؛ فلو فاتت الموالاة لذلك فلا 

قال: (ويضره الاشتغال بتحصيل ماء)؛ أي: تفوت الموالاة لاشتغال بتحصيل الماء؛ 
بمعنى أنه توضاً وقي أثناء الوضوء نفد ما معه من الماء فذهب يحضر ماءً فأحضر الماء وأكمل 
الوضوء؛ فهذا تفوته الموالاة؛ لأنه مُطالب بتحصيل الماء قبل الوضوء. 

قال: (أو إسراف)؛ أي: أسرف حى نفد الماء؛ ففي هذه الحال يضر؛ لأنه متعد. 

قال: (أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة) بأن يشتغل في أثناء الوضوء بإزالة نجاسة أو وسخ 
على غير أعضاء الطهارة؛ كأن يحد على ثوبه نجاسة فيجلس ليغسلها أو يتذكر أن على فخذه 
وسا فيعمد إلى تنظيفه؛ فهنا تفوت المولاة. 

فتبين أن فوات الموالاة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تفوت الموالاة لاشتغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء الوضوء؛ 


فهذا لا يضر. 
القسم الثاني: أن تفوت الموالاة لانشغاله بإزالة وسخ أو نجاسة على غير أعضاء الطهارة؛ 


القسم الغالث: أن تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء؛ فالمذهب أنما تضر؛ لأنه 
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مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع في الوضوء. والقول الثاني: أنه لا يضره ولا يؤثر» وهذا 
أصح. 

سبب وجوب الوضوء: 

قال: (وسبب وجوب الوضوء الحدث)؛ فالحدث هو سبب الوجوب لا أنه يحب 
بالحدث» وفرق بين قولنا: (سيب وجوب الوضوء الحدث) وبين قولنا: (يجب بالحدث)؛ لأننا 
إذا قلنا: (يجحب بالحدث) فمعنى ذلك أنه إذا أحدث وجب عليه الوضوءء ومعلوم أن الوضوء 
لا يحب بمجرد الحدث» وإنما يجب عند إرادة الصلاة أو استباحة ما لا يُباح إلا بالطهارة. 

فقول المؤلف: (وسبب وجوب الوضوء الحدث) أحسن مما قاله بعضهم: (يجحب الوضوء 
بالحدث). 

قال: (وككل جميع البدن كجنابة)؛ أي أن الحدث يحل جميع البدن كالجنابة» وينبني على 
ذلك أنه لا يجوز له أن يستبيح ما لا ياح إلا بطهارة حتى يفرغ من الوضوء؛ فلو أنه توضأ بأن 
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه؛ فلا يجوز له أن يمس مص حمًاءٍ لأنه إلى الآن لم يطهرء 
فالحدث يحل جميع البدن» ولا يحل له مس المصحف بالعضو الذي غسله حت يتم الوضوء 
كاملا. 
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الكلام على النية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(زاألينة نقذ اا ك و و اانه بشن اده ا 
هال قبط جسن ا ا ق الوا من موه 
وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. (لطهارة الأحداث كلّها)؛ لحديث: قا الْأَعْمَالَ بالتَياتِ». فلا 
يصح وضوءء وغسل» وتيمم» ولو مستحباتٍ إلا بما. 

(فيّنوي رفع الحدَثِ أو) يقصد (الطهارةً لما لا شاخ إلا بما). أي: بالطهارة؛ كالصلاة» 
والطواف» ومسل المصحف؛ لأن ذلك يستازِمُ رفع الحدثِ» فإن نوّى طهارة أو وضوءًا أو 
أطلق» أو غسل أعضاءه يزيل عنها النجاسةء أو لِيُعَلّمَ غيره» أو للتبرد؛ لم جْرنه. 

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتمَعَ مطلمًا. 

وينوي مَنْ حدَنُه دائمٌ استباحة الصلاة» ويرتفعٌ حدثّه ولا يحعَاجُ إلى تعيين النية للفرض» 
فلو نوى رفع الحدث ١‏ يرتفع في الان قاله في «المبدع». 


الشرح 

قال الماتن رحمه الله: (والنية شرط). 

النية لغة: القصد. يقال: نواك الله بخير أي قصدك. 

وأما في الشرع فهي قصد العبادة تقربًا إلى الله. 

قال الشارح: (وتحلها القلب) والتلفظ بها -كما يأ - بدعة ليس له أصل؛ فالنية محلها 
القلب» وقد قال النبي #: «إنما الأعمال بالنیات»'. 

قال: (فلا يضر سبق لسانه بغير قصده)؛ هذا مبني على أنه يُستحب أن ينطق بما؛ أي 
لو قال: «اللهم إني نوبت الوضوء» وسبق لسانه بغير قصد وقال: «نويت الغسل أو الصلاة» 
فلا يضر؛ لأن المعتبر ما في القلب. 

واعلم أن العلماء رحمهم الله يتكلمون على النية من جهتين: من جهة نية المعمول له» 
ومن جهة نية العمل. 

أما نية المعمول له فهي الأهم» وذلك بأن يقصد بعبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة 
فلا يقصد بمذه العبادة رياء ولا سمعة» وهذا يسمى: نية المعمول له» وهي الإخلاص لله عز 
وجل؛ لقول الله تبارك وتعالى: لإفَمَنْ كان يَرْجُو لِمَاءَ رَبَهِ فَليَعْمَلَ عَمَلا صَّالًا ولا يُشرك 
بعبَادَةٍ رَه أحَدًا)[الكمف: »]٠٠١‏ وقال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه 
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وسلم: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه»7". 

وأما نية العمل فذلك بأن بميز عبادته» وما فائدتان: 

الفائدة الأولى: تميز العادة عن العبادة؛ لأن الإنسان قد يغتسل تعبدًا وقد يغتسل تنظمًا 
وقد يغتسل تبردًا وقد يغتسل عبثّاء والذي بميز هذا من هذا هو النية. 

الفائدة الثانية: تمييز العبادات بعضها من بعض؛ فالإنسان يصلي ركعتين فقد تكون هذه 
الصلاة واجبة وقد تكون مستحبة» كأن يصلي ركعتين في وقت الفجر فيحتمل أنه يصلي سنة 
الفجر» ويحتمل أنه يصلي الفريضة» والذي بميز العبادات بعضها عن بعض هي النية. 

قال: (ويخلصها لله تعالى) الضمير يعود على النية» والإخلاص لله واجب. 

قال: (شرط) هذا جواب المبتدأ الذي هو: النية. 

قال: (هو لغة: العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجودٌ ولا عدمٌ لذاته). 

الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ مثاله: الطهارة 
شرط لصحة الصلاة» فإنها يلزم من عدمها عدم صحة الصلاةء ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة؛ فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي؛ فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة؛ وم 
يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. 

أما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم؛ فإذا وُجد عدم الشيء» ولا يلزم من عدمه 
وجود؛ مثاله: الحيض بالنسبة للمرأة؛ فهو مانع» فهو يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة» لكن 
لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة» فقد تكون المرأة طاهرة ولا تصلي. 

قال: (لطهارة الأحداث كلها) خرج بذلك الأخباث؛ فلا تشترط لطهارتما نية؛ فلا 
يشترط لإزالة النجاسة نية؛ بخلاف طهارة الحدث فإنه لابد فيه من نية. 

والفرق بينهما أن طهارة الأحداث أمر وجودي فهي من باب المأمورات» وطهارة 
الأخباث أمر عدمي» فالشارع أمر بالتخلي عنها؛ فهي من باب التروك. 

فلو كان على ثوب الإنسان أو بدنه نجاسة وأراد أن يُطهرها فلا تشترط النية» أما إذا 
أجنب رجل فذهب إلى البحر وانغمس فيه فلما فرغ قال: (نويت بمذا غسل الجنابة) فلا يجزئه 
لعدم النية. 

وطهارة الأحداث لا تسقط لا عمدًا ولا سهوًاء وأما طهارة الأخباث فتسقط في حال 
النسيان والجهل؛ فلو أن رجلا صلى بغير وضوء ناسيًا فلا تصح صلاته» ولو أن رجلا صلى 
وعليه نجاسة ناسيًا فصلاته صحيحة؛ فالطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة» والطهارة من 
النجاسة شرط لصحة الصلاة» لكن الفرق أن طهارة الأحداث من باب المأمورات؛ فهي شرط 
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وجودي» والشرط الوجودي لا يمكن أن يسقط لا جهلا ولا سهوًا ولا عمدًاء وأما النجاسة 
فهي أمر عدمي من باب التروك» والذي يدل على ذلك النص» قال النبي ولي : «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يعوضا» 7" فدل ذلك على أن طهارة الحدث لابد منها. 

وأما طهارة الأخباث فتسقط ويُعفى عنها في حال النسيان؛ لأن النبي بي صلى ذات يوم 
ومعه أصحابه» وقي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فقال 5 لما فرغ من صلاته: 
«ما بالكم خلعتم نعالكم؟!» قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أتانن فأخبرن أن ها ائ أو ديع" ل ذلك غل أن لفان امحل الا 
ناسيًا فإن صلاته صحيحة» ولو كان لا يُعفى عن النسيان لكانت صلاة النبي بلي باطلة من 
اوها وكان يلزمه أن يستأنف. 

قال: (فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحباتٍ إلا بما)؛ فطهارة الحدث لا تخلو 
من أن تكون وضوءًا أو غسلا أو تيممًاء ولابد في طهارة الحدث من النية» حتى لو كان 
الوضوء أو الغسل أو التيمم مستحبًا؛ فلابد فيه من النية أيضًا. 

قال: (فينوي رفع الحدث) والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها نما 
يُشترط له الطهارة؛ فلو أن رجلا أكل لحم الإبل أو بال فقد اتصف بوصف يمنعه من الصلاة» 
وهذا يس حدثاء واللذت أمر معنوي .ولیس شيا خسوسا: 

فإذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي رفع الحدث؛ فمن أكل لحم إبل فإنه يتوضاً بنية رفع 
عدت كل لحم الإبلء أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا ها -أي بالطهارة- كالصلاة سواء 
كانت فريضة أو نافلة؛ أي: ينوي بوضوءه هذا أن يستبيح الصلاة فيرتفع حدثه» وكذلك إن 
نوى استباحة الطواف فيرتفع حدثه» وإن نوى مس المصحف فكذلك. 

قال: (لأن ذلك يستلزم رفع الحدث) لأنه لا يمكن أن يصلي إلا وقد رفع الحدثء ولا 
بمكن أن يطوف إلا وقد رفع الحدث» ولا يمكن أن يمس مصحف إلا وقد رفع الحدث. 

قال: (فإن نوى طهارة أو وضوءًا أو أطلق) فلم يُعين الوضوء هل هو للصلاة أو 
للطواف يقول: (أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليُعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه)؛ 
لأنه لم يأتِ بالنية على تمامها فلا يجزئه. 

والصواب أنه إذا نوى الوضوء أجزأه؛ فلا يُشترط أن يستحضر نية رفع الحدث» ويكفي 
مجرد نية الوضوءء وأغلب الناس الآن حينما يتوضئون لا يطرأ على بالهم نية رفع الحدث» فلا 
يستحضرون أتهم يتوضئون ليرفعوا الحدث الذي أصاجم أو يتوضئون لكي يستبيحوا الصلاق 
إنما ينوون جرد الوضوء. 

فالصواب أنه إذا نوى الوضوء فقط يجزئه؛ لقول النبي 5 : «إنها الأعمال بالنيات وإنما 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: لا تقبل صلاة بغير طهور» حديث رقم (۱۳۵)» (۳۹/۱)» ومسلم في كتاب: 
الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم (5؟5)» .)5١5/١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل حديث رقم (55-0)؛ .)١75/١(‏ 
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لكل امرئ ما نوى»7". 


وقوله: (أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة) فهذا أيضًا لا يجرئه؛ فإذا غسل أعضاءه 
الأربعة: فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه لكن لا بنية الوضوء بل بنية أن 
يزيل عنها الغبار فلا يُجزئه؛ لعدم النية» وكذلك لو توضاً (ليُعلم غيره)؛ أي مجرد التعليم فقطء 
ول ينو العبادة؛ فلا يجزئه؛ لكن له أن ينوي العبادة والتعليم؛ ولهذا صلى النبي يليد ذات يوم 
على المنبر وقال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلان»؛ فيجوز للإنسان أن يفعل 
العبادة لله ولقصد التعليم معًا. 

وقوله: (أو للتبرد) بأن يغسل أعضاءه تبردًا وعندما ينتهى ينوى أن يجعله وضوءًا؛ فلا 
يجزئه ذلك؛ والسبب أنه لم يأت بالنية قبل العبادة. 

قال: (وإن نوى صلاةً معينةً لا غيرها ارتفع مطلقًا)؛ أي: لو توضأ لصلاة الظهر فقط 
فيرتفع حدثه مطلقًا لا أنه يرتفع لصلاة الظهر فقط. 

فلو توضأ مسلم ليصلي صلاة الاستخارة» فصلى الاستخارة؛ فيجوز له أن يصلي بهذا 
الوضوء صلاة أخرى؛ لأن الحدث ارتفع. 

قال: (وينوي من حدثه دائم استباحة الصسلاة ويرتفع حدثه) من حدثه دائم 
كالمستحاضة التي أطبق عليها الدم» وكذلك من به سلس بول أو سلس ريح فهذا إذا أراد أن 
يتوضاً عليه أن ينوي أن يستبيح الصلاة» فلا ينوي رفع الحدث؛ لأن حدثه دائم» ولهذا قال: 


(ويرتفع حدثه). 
فلو توضأ رجل مصاب بسلس بول أو سلس ريح ونوى بوضوئه أن يستبيح الصلاة فإن 
حدثه يرتفع. 


قال: (ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض) أي فرض الصلاة؛ ولمذا قال: (فلو نوى رفع 
الحدث لي يرتفع في الأقيس) أي: لو نوى رجل فيه سلس بول أو سلس ريح الوضوءَ عن 
حدث البول أو حدث الريح فلا يرتفع حدثه؛ لأنه منافي لوجود نية الرفع؛ لأن الحدث دائم. 

والصواب أن من به حدث دائم كسلس بول أو غيره إذا نوى رفع الحدث فإنه يجزئه. 

قال: (ويستحب نطقه بالنية سرًا)؛ فينوي بقلبه ويقول بلسانه: (نويت كذا وكذا) 
ليحصل التطابق بين القلب وبين اللسان» هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. 

والصواب أن هذا ليس مستحبًا؛ بل هو من البدع؛ وذلك لأن النية محلها القلبء ولم 
يُنقل عن النبي بل أنه كان إذا أراد أن يتوضأ قال: (نويت الصلاة أو نويت رفع الحدث) ولا 
إذا أراد أن يصلي قال: (نويت الصلاة ولا غيرها) فالنطق با ليس بمشروع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنبر» حديث رقم (411): (۹/۲)» ومسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» حديث رقم .)385/١( »)٥٤٤(‏ 
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شروط صحة الوضوء 
يشترط لوضوءٍ وغسلٍ أيضًا: إسلامٌ وعقل» وتمييرٌء وطهورِيّةٌ ماء» وإباحثه» وإزالة ما ينع 
وول وانقطاعٌ موجحب» ولوضوعٍ: فراع استنجاءٍ أو استجمار» ودخول وقفتٍ غلى مَنْ ل 
دائم لفَرْضِه. 


الشرح 

قال: (يشترط لوضوء وغسل أيضًا)؛ أي: يشترط لصحة الوضوء والغسل بالإضافة للنية 
(إسلام) فلابد من الإسلام؛ لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من الكافر» قال الله عز 
وجل: وا مَنَعَهُمْ أن تقل نهم فاكم إلا مم روا بال وله 6[التوبة: 04]» 
(وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْنُورًا)[الفرقان: ١۲]؛‏ فكل عبادة لا تصح 
من الكافر » فلو أن رجلا كافرًا نوها دصل فلا يقبل منه إلا أن يسلم أولا. 

قال: (وعقل)؛ فلابد لصحة الوضوء من العقل؛ لأن النية شرط والمجنون لا تُتصور منه 
النية» فلا يمكن للإنسان أن ينوي بلا عقل. 

قال: (وتمييز)؛ أي أن يكون المتوضئ مميرًا. والحق أن قوله: (تمييز) يكفي عنه قوله: 
(عقل)؛ لكن هذا من باب الإيضاح» والتمييز أن يكون المتوضئ ميرًا معنى أن يعقل النية؛ 
احترارًا من الصبي الصغير. 

قال بعض العلماء: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» وهذا تعريف بالحد. 

وقال بعضهم: المميز هو من تم له سبع» وهذا تعريف بالسن. 

لكن التعريف بالحد أولى؛ لأن الأطفال قد يختلفون بالتمييز» فقد بميز من له خمسء وقد 
يبلغ الطفل سبع سنين ولا يميز. وأقل سن يمكن أن بميز فيها الطفل يختلف باختلاف 
الأطفال. 

قال: (وطهورية ماء)؛ أي أن يكون الماء الذي يتوضاً به طهورًاء وهذا بناءً على تقسيم 
الماء إلى طهور وطاهر ونجس؛ فلا يصح الوضوء بماء نجس؛ لأن المقصود التطهرء والماء النجس 
لا يزيد الإنسان إلا نجاسة. 

قال: (وإباحته)؛ أي أن يكون الماء مباحًا؛ احترارًا من المغصوب والمسروق» فلو غصب 
ماءً وتوضاً به فلا يصح وضوؤه» ولو سرق ماء وتوضأ به فلا يصح وضوؤه. 

أما لو سرق دراهم واشترى بها ماء وتوضاً به فإن وقع العقد على عين الدراهم بمعنى أنه 
قال: اشتريت هذا الماء كمذه الدراهم. فالوضوء بهذا الماء على المذهب لا يصح» وإن وقع 
العقد على الذمة بأن قال: اشتريت منك هذا الماء» ثم نقدها من المسروق فيصح الوضوء؛ لأنه 
في الصورة الأولى وقع العقد على عين الدراهم وق الصورة الثانية وقع على ما في الذمة. 
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فلو قال لشخص ما: اشتريت منك هذا القلم بمذه العشرة. فالعقد وقع على عين 
العشرة» ولا يملك أن يغير العشرة» بل يلتزم بالففة التي وقع عليها العقد. لكن لو قال له: 
اشتريت منك هذا القلم بعشرة؛ فالعقد وقع على أي عشرة» فليس له إلا عشرة من أي فئة 
كانت. 

والصواب أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم؛ لأن الجهة منفكة؛ فالشارع تمى 
عن الغصب مطلقًاء ولكن لم يقل: (لا تتوضاً بماء مغصوب) أو: (لا تتوضاً بماء مسروق)؛ بل 
نمى عن الغصب مطلقًا. والقاعدة الشرعية أن التحريم في العبادة إذاكان عاءّمًا فإنه لا 

فالصيام متلا له محرمات خاصة وله محرمات عامة؛ فمن المحرمات الخاصة: المفطرات من 
جماع وأكل وشرب وحجامة» فهذه هي المحرمات الخاصة» وأما المحرمات العامة؛ فكالكذب 
والغش والغيبة؛ فلو أن الصائم ارتكب ثرمًا خاصً٤ا‏ كالأكل عمدًا فإن صيامه يبطل» أمالو 
كذب وهو صائم عمدًا فلا ييطل صيامه» والفرق أن التحريم في مسألة الكذب عام» والعبادة 
إذا كان التحريم فيها عامًا فإنه لا يُبطلهاء أما إذا كان خاضًا فإنه ييطلها. 

قال رحمه الله: (وإزالة ما بمنع وصوله) كما لو كان على أعضاء طهارته حائل يمنع 
وصول الماء مثل الدهن فإنه يحول بين الماء وبين أن يصل إلى البشرة؛ فلابد من إزالته؛ لأنه 
لابد من وصول الماء إلى البشرة والجلد» ومع وجود الحائل لا يمكن ذلك. 

قال: (وانقطاع موجب) أي: موجب الحدث أو موجب الغسل؛ فلو أن امرأة توضأت 
والحيض ينزل منها فلا تصح طهارتما؛ لأن الموجب لم ينقطع إلى الآن. وكذا لو توضأ إنسان 
وهو يتبول فلا يصح؛ لأن موجب الحدث لم ينقطع» فلابد من أن تكون الطهارة بعد انقطاع 
الخ 

قال: (ولوضوء)؛ أي: يُشترط للوضوء خاصة دون الغسل (فراغ استنجاء أو استجمار) 
وقد تقدمت هذه المسألة في الاستنجاء» فلا يصح الوضوء ولا التيمم قبل الاستنجاء أو 
الاستجمار» وقد بينًا هناك أن القول الثاني في المسألة أنه يصح؛ لأنه لا علاقة بين الاستنجاء 
والاستجمار وبين الوضوء. 

فإن قال قائل: سيلزم من ذلك أن يمس ذكره أو فرجه» ومس الذكر ينقض الوضوء. 

قلنا: ليس بلازم فقد يمسه بحائل. 

قال: (ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه)؛ أي: يشترط في صحة الوضوء لمن 
حدثه دائم أن يدخل وقت الصلاة؛ فلا يصح أن يتوضأ لصلاة قبل دخول وقتها؛ لأن طهارته 
في هذه الحال طهارة ضرورة. 

هذا من جهة التعليل» ومن جهة الدليل فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في 
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قصة المستحاضة أن النبي ل قال ها: «توضئي لوقت كل صلاة» رواه اغا 

فهذه الرواية تدل على أنه يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ في وقت كل صلاة. 

هذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ أنه يُشترط لطهارة مَن حدثه دائم دخول للوقت» وأنه يُلزم 
بأن يتطهر لكل صلاة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز لمن كان دائم الحدث أن يتطهر ولو قبل الوقت» 
وأنه إذا خرج الوقت لا تبطل طهارته» وهذا مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه اللّه. 

فلو توضأت امرأة مستحاضة؛ أي يخرج منها الدم دائمًّاء فهي على طهارتما مالم يخرج 
منها إلا الدم» لكن لو حصل منها بول أو نوم أو أكل لحم إبل انتقض وضوؤها. 

فالقول الفاني في مسألة دائم الحدث أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل 
صلاة» ولا يُشترط بالنسبة له دخول الوقت؛ بل متى توضا فإنه يبقى على طهارته حتى يُوجد 
منه حدث غير الحدث الذي معه على سبيل الدوام» وهذا مذهب مالك - كما قلنا - 
واختيار شيخ الإسلام. 

قالوا: والدليل على ذلك المشقة» وأنه لا يستفيد بأمرنا له بالوضوء شيئًا. 

وأجابوا عن رواية «توضئي لوقت كل صلاة» ° بأنفها رواية شاذة» وقد أعرض عنها 
الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح» وقال: «في حديث حماد حرف تركناه» ويقصد بالحرف: 
«وتوضئي لكل صلاة». 

وقد ضعف هذه الرواية أئمة؛ منهم أبو داود رحمه الله والنسائي» والحافظ ابن حجرء 
وابن رجب في شرح البخاري» فكلهم ضعف هذه الرواية» وقالوا: إن هذه الرواية شاذة. 

والحاصل أن القول الراجح أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة لأمور: 

أولا: للمشقة. 

ثانيًا: لأنه لا يستفيد بهذا الضوء شيئًا. 


.)08/1١( »)۲۲۸( أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: غسل الدم» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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نية الطهارة عن مسنون أو واجب أو حدث واحد 

(فإن نوّى ما دسَنٌ له الطهارةٌ كقراءة) قرآن» وذكر» وأذان» ونوم» وغضب؛ ارتفع 
ةا (أو) وی (تجديدًا مَسْئْونً) بأن ساي بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حَدَنَه؛ اتفع) 
عقاو الأو ترس ليا شعي 

(فإن اسوى) فق ع جا ’فلاس كل اة فال قي «الرجيز»: 
«ناسيًا»؛ (أجزأ عَنْ واجب) كما مر فيمَنْ نوى التجديدء (وكذا عكسشه)» أي: إن توى 
واجبًا أجزأ عن المسنون» وإن نواهما حصلاء والأفضل أن يغتسل للواجب 9 للمسنونٍ كاملا. 

(وإن اجْتَمَعَتْ أحداث) متنوعة ولو متفرقةً (تُؤجبُ وُضُوءًا أو غلا فنوى بطهارته 
أحدها) لا على ألا يرتفعَ غي (ارتققع سائرُها)؛ أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخَل؛ فإذا 
ارتفع البعض ارتفع الكلٌ. 


الشرح 

سبق أن نية الحدث أو نية الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا هاء 
وقد قال المؤلف هنا: (فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم 
وغضب ارتفع حدثه) فهذه العبادات تسن لا الطهارة؛ أي: ليس من شرط إباحتها أن يكون 
المسلم طاهرًا. 

وقوله: (كقراءة قرآن) أي أن قراءة القرآن ليس من شرطها الطهارة» لكن مس المصحف 
من شرطه الطهارة. 

وقوله: (وذكر) فمُستحب الطهارة للذكر والدليل على ذلك أن النبي يه لما سلم عليه 
الرجل وهو على حاجته لم يرد عليه السلام وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر»'". 

وقوله: (أذان) هو داخل في مسمى الذكر. 

وقوله: (نوم) فَيْسَنٌ للإنسان أن يتوضأ للنوم. 

وقوله: (غضب) فيُشرع الوضوء للغضب. 

والحاصل أنه إذا نوى بطهارته هذه العبادات التي تسن لا الطهارة فإن حدثه يرتفع؛ فلو 
توضاً بنية قراءة القرآن أو توضاً بنية الذكر المطلق أو توضا ليؤذن أو توضاً للنوم فيجوز له أن 
يُصلي بهذا الوضوء الفرض؛ لأنه وضوء مشروع. 

قال: (أو نوى تجديدًا مسنوتا بأن صلى بالوضوء الذي قبله) هذا تفسير التجديد 
اللسنون» فإنه يُسن تحديد الوضوء إن صلى بالوضوء الذي قبله؛ فأما إذا م يصل فلا يسن 
التجديد كما سبق أن ذكرناء وظاهر كلامهم رحمهم الله أن التجديد المسنون يُسَنٌ إذا صلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
هه ١‏ 


ولو نفلا؛ فلو توضأ لصلاة الظهر وصلاهاء وبقي على طهارته للعصرء فيُسن له أن يجدد 
الوضوءء أما إذا توضاً في الضحى وبقي على طهارته إلى الظهر وم يصل به شيئًا؛ فلا يسن 
التجديد؛ لأنه لم يصل بمذا الوضوء شيئًا؛ فتجديد الوضوء يُسن إذا صلى بالوضوء الأول ولو 
نفلاء أما إذا لم يصل فلا. 

ولو طاف بالوضوء الأول وقلنا: إن الطواف صلاة. فحكمه كذلك. 

ولو توضا وقرأ قرآن ثم حضرته الصلاة؛ فكلام الفقهاء أنه لا يُسن له التجديد إلا إذا 
صلى صلاة بالوضوء الأول. 

قال: (بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيًا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة 


فإذا توضأ ونوى تحديدًا مسنونًً ناسيًا حدثه كأن توضأ رجل لصلاة الظهرء وصلى بماء 
وبقي على طهارته» وقبيل العصر انتقض وضوءه؛ فلما حضرت صلاة العصر أراد أن يتوضاً 
تحديدّاء ونسي أنه أحدث؛ فتوضاً بنية التجديد؛ فبذلك يرتفع حدثه. 

أما إذا كان عاليا بأنه أحدث فإن نية التجديد في هذه الحال لا تنفعه» فلا يصدّق على 
وضوئه أنه تحديد, ولذلك قال المؤلف: (ناسيًا حدثه) فغلم من قوله: (ناسيًا) أنه لو كان ذاكرًا 
حدثه فإنه لا يرتفع؛ لأنه حينئذ يكون متلاعبًا. 

قال: (وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونًا كغسل الجمعة - قال في الوجيز: ناسيًا 
- أجزأ عن واجب) فإذا نوى غسلا مسنونًا أجزأ عن واجب؛ لكن قيّده بقوله: (ناسيًا) 
احترارًا ما لو كان ذاكرًا. 

فعُسل الجمعة على المشهور سنة؛ فلو اغتسل للجمعة وعليه جنابة لكن لم ينو الجنابة 
وإنما نوى هذا الغسل المسنون فإن حدثه يرتفع إن كان ناسيًا كما مر في مَن نوى التجديد. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا مجزئه»ء أي أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل 
الواجب؛ فغسل الجمعة لا يجزئ عن الجنابة؛ لأن غسل الجمعة أو الغسل المسنون ليس عن 
الحدث حتى يجزئ» وهذا القول أقرب للصواب. 

قال: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبًّا أجزأ عن المسنون) وهذا ظاهر؛ لأن الأضعف 
يدخل في الأقوى» والواجب أقوى من المسنون. 

قال: (وإن نواثما حصلا) المراد: حصل ثوابهماء وإلا فمن المعلوم أنه غير مُطالب 
بالمسنون حتى نقول حصل أم لم يحصل. 

قال: (والأفض ل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا) فيغتسل للواجب أولاء ثم 
للمسنون ثانيًا. ويبدأ بالواجب؛ لأنه آكد. 

وإذا اغتسل مرتين في وقت واحد فلا يُخالف السنة؛ ولا يقال عنه إسراف» بل هذه عبادة 
وهذه عبادة» والغسل الواحد يكفي للعبادتين» لكن الأفضل أن يجمع الغسلين؛ فالأفضل أن 
يغتسل للواجب ثم المسنون» فالشارع طلب هذا وطلب هذاء لكن إذا اجتمعتا فيجوز. 


ومثاله مَنْ عليه طواف الإفاضة في الحج» فطافه عند الخروج؛ فإنه يبجزئ عن طواف 
الوداع؛ لكن الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. 

والحاصل أنه إذا اجتمع غسل واجب وغسل مسنون فله أربع صور: 

الفصيورة: اول أن بف فلن غا اللو جي وسل لسر ودا ا كل 
الحالات» كما لو اجتمعت جنابة وجمعة. 

الصورة الثانية: أن يغتسل غسلا واحدًا ينويهما جميعًا فيحصلا؛ أي يحصل الثواب. 

الصورة الثالفة: أن ينوي الواجب فقط فيجزئه عن المسنون» لكن لا يحصل له ثواب 
المسنون؛ لأنه لم ينوه. 

الصورة الرابعة: أن ينوي المسنون فقط؛ فإن كان ناسيًا للواجب أجزأه على المذهب» 
وإن لم يكن ناسيًا لم يُجزئه» والقول الثاني أنه لا يجرئ مطلقًا. 

قال رحمه الله: (وإن اجتمعت أحداث). 


تقدم لنا أن الأحداث جمع حدث» وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ما 


تشترطه الطهارة. 
تتفرق . 


فلو أنه كان متوضمًا ثم بال» ثم بال ثانيّاء ثم بال ثالنَاءِ فهذه أحداث لكن من نوع واحدء 
ولو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام فهذه أحداث متفرقة. 

قال: (توجب وضوءًا أو غسلا) أما الوضوء فمر مثاله» وأما المُسل فكأن أنزل ميا 
وجامع؛ فهذه أحداث متفرقة» أو إن حاضت المرأة وأجنبت فكذلك. 

قال: (فنوى بطهارته أحدها)؛ مثل نيته الوضوء عن أكل لحم الإبل فإن الكل يرتفع. 

لكن المؤلف قيّد بقوله: (لا على ألا يرتفع غيره)؛ فلو كان عليه ثلاثة أحداث؛ كأن بال 
وأكل لحم إبل ومس امرأة بشهوة؛ فتوضأ بنية رفع الحدث عن البول دون غيره؛ فإنه لا يرتفع 
غيره. 

وقال بعض العلماء: إنه يرتفع إذاكان هذا الذي نواه هو الأول؛ لأنه هو الذي أوجب 
الوضوء وما بعده لا أثر له؛ فلو بال ثم أكل لحم إبل ثم نام ثم مس امرأة لشهوة؛ فالذي 
أوجب الحدث البول أما الأحداث الثلاثة الباقية فوجودها وعدمها سواء؛ لأن الوضوء وجب 
سواء وُجدت هذه الثلاثة أم ١‏ توجد. 

والقول الثالث أنه يرتفع إذا نوى أي واحد منهم على ألا يرتفع غيره» وعللوا ذلك بأن 
الحدث وصف في البدن؛ فما دام أنه نوى رفع هذا الوصف فإنه يرتفع؛ سواء نوى هذا أو 
هذاء وهذا القول أصح. 

قال: (ارتفع سائرها أي باقيها)؛ سائر الشيء: باقيه» ومنه سؤر الهرة؛ أي بقية شرابماء 
وهي من ألفاظ العموم؛ ولذلك قال الأصوليون: سائر بمعنى باقي» وتأتي بمعنى جميع؛ فلو 


١ /اه‎ 


قلت: «آمن سائر الناس»؛ أي: جميع الناس. وتقول: «سؤر الهرة» أي: بقية شرابها. 

قال: (لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل) وهذا مبني على أنه إذا 
اجتمعت أشياء من جنس واحد فإن أفعالها تتداخل» وينبني على ذلك التداخل مسائل كثيرة 
في أبواب الفقه؛ منها الحدود؛ فالحدود إذا كانت من جنس واحد فإنما تتداخل: فلو زن ثم 
زنن مرة أخرى ثم زنى ثالفة فإنه يُحَدٌ حَدًا واحدّاء وكذلك السرقة والقتل» لكن في القتل يكون 
لكل فعل حقٌّ خاص» ولمذا لو اتفقوا على القصاص يكون الحق في القصاص للأول؛ لأنه هو 
الذي صار بسببه مهدر الدم. 

فلو قتل رجل زيدًا ثم عمرًا ثم بكرًا؛ فإذا تشاحوا يكون القصاص للأولء أما إذا اجتمعوا 
واقتص للأول فإنه يضمن البقية بالدية. 

والفرق بين الحدود والقصاص أن الحدود حق لله والقصاص حق للآدمي. 
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وقت النية 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ويجب الإتيان بما). أي: بالنية (عند أوَّلِ واجباتٍ الطهارة وهو التسميةٌ)؛ فلو فعل 
شيمًا من الواجبات قبل النية ل يُعْكَدَّ به» ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة» ولا يُِطِلُّها عمل 
امور 
(وتسَنٌ) النية (عند أوَّلِ مسنوناتها)» أي: مسنونات الطهارة؛ كغسل اليدين قي أول 
الوضوء (إن ؤجد قَبْلَ واجب)» أي: قبل التسمية . 

(و) يسن (استصحابُ ذكرها)» أي: تذكر النية (في جميعها)» أي: جميع الطهارة؛ لتكون 
أفعاله مَقْرُونَةٌ بالنية» (ويجبُْ اسنصحاب حكيها). أي: حكم النية بألا يوي قطعّها حتى 
يك الطهارة» فإن عَرَتَثْ عَنْ خاطره لم يؤثر. 

وز شاك الباق TENE‏ إلا أن يكون وها كالوسواس فلا يلتفت 
ا ا ھا بعد دراو وله ينكد د 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويجب الإتيان بما أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية 
فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية لم يعتد به)؛ أي أنه لو شرع في الوضوء فتمضمض ثم 
استنشق ثم نوى فغسل وجهه بعدها فإن هذا لا يجزئه؛ لأنه فعل بعض العبادة من غير نية. 

قال: (ويجوز تقديمها بزمن يسير)؛ أي: يجوز أن تتقدم بزمن يسير؛ لأن مقارنتها للوضوء 
قد يكون فيه مشقة؛ فالزمن اليسير جائز. 

قال: (ولا یبطلها عمل يسير)؛ فلو أنه نوی ثم عمل عملا يسيرا كأن تكلم مع شخص 
أو فعل فعلا يسيرا فهذا لا يُبطلها؛ لأنه مُغتفر. 

قال: (وتسن النية عند أول مسنوناتًا أي مسنونات الطهارة)؛ فيُسن أن ينوي عند 

قال: (إِن وجد قبل واجب)؛ أئ: إن وجد قبل التسجمية واجب» وهذا الواجب كغسل 
الكفين ثلانًا عند القيام من نوم الليل. 

قال: (ويسن استص حاب ذكرها - أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة - 
لتكون أفعاله مقرونة بالنية» ويجب استصحاب حكمها - أي حكم النية - بألا ينوي 
قطعها حتى يتم الطهارة). 

يوجد فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم؛ فاستصحاب الذكر أن يتذكر 
النية» واستصحاب الحكم أن لا ينوي القطع والفرق ظاهر. 

قال: (وإن شك في النية في أثناء الطهارة استأنفها)؛ لأنه شك في وجودهاء والأصل 
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عدم وجود النية. 

لكنه قال: (إلا أن يكون وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه) فإذا توضاً ثم شك في أثناء 
الوضوء هل نوى أم لم ينو؟ فالأصل عدم النية» لكن المؤلف استثنى أن يكون وهمًا. 

والحق أن هذا لا يُتصور بالنسبة للعاقل؛ فلا يُتصور أن يفعل إنسان فعلا بلا نية» كما 
قال بعض العلماء رحمهم الله: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يُطاق. 

لكن قد يُتصور فيمن قام من النوم» فيتصور أنه نوى أو لم ينوء لكن الإنسان العاقل 
السوي فلا يتصور فيه ذلك؛ فأي فعل يفعله فلابد أن يكون فيه نية. 

قال: (ولا يضر إبطالها بعد فراغه)؛ فلو أنه فرغ من الوضوء ثم قال: أبطلت نيتي. فلا 
يضر؛ لأن العبادة انتهت وانقضت. 

قال: (ولا شكه بعده)؛ أي: بعد الوضوء؛ بناءً على القاعدة الشرعية أن الشك بعد 
الفراغ من العبادة لا يؤثر. وقد تقدم أن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان بعد الفراغ من العبادة. 

الموضع الثاني: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له. 

الموضع الثالث: إذا كان كثير الشكوك. وهمذا قال المؤلف: (إلا إن كان وها 
كالوسواس). 


صفة الوضوء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وصفةٌ الوْضُوء) الكامل, أي: كيفيئه (أن ينوي ثم يُسيِيَ) وتَقدّما. 

(ويَغْسِلَ كمَيْهِ ثلانًا) تنظيقًا هماء فيُكرَرٌ غَسْلَهُما عند الاستيقاظ من النوم وف أُولِه. 

(ثم يعَمَضْمَض ويَسَْنْشِق) ثلاث ثلا بيمينه» ومِنْ عَرْفةٍ أفضل» ويستنثر بيساره. 

(وتغيل وجهه) ثلائء وحدَهُ (مَنْ منابتٍ 8 اسرأس) المعتاد غالبا (إلى ما اخحَدَرَ من 
اللّحَْيْنٍ والذَّقّن طُولًا) مع ما استَئسّل من اللَحيَةء (ومن الأَذُّنِ إلى الأَدُنِ عَرْضًا)؛ لأن ذلك 
صلم به المواجهة. والأذنان ليسا من الوجه» بل اط التق بين البقار وان عند زو 
يغسل (ما فيه). أي: في الوجه (مِنْ شَعْرٍ خفيفٍ) يصِف البشرة؛ كعذار» وعارض» وداب 
عيبن وشارب» وعْفَقَة؛ لأنما من الوجه. لا دغ وتتخذِيفضٍ» وهو الشعر بعد انتهاء العِذَارٍ 
ا و ا شمو عب انه بو ادلي ساني من چا اليس سن 
الرأس. ولا يل داخل عينيه ولو من نجاسة» ولو أُمِن الضّرّر. (و) يغسل الشعر (الظاهرٌ مِنَّ 
الكثيفٍ مع ما اسْتَرْسّل منه)» ولل باطنه وتقدم. 

(م) يغسل (يدَيْه مع الْمرْفَقَينِ) وأظفاره ثلانًا. ولا يضوٌ وَسَحّ يسيرٌ تحت ظفر ونحوه. 
ويغسل ما نَبَتَ محل الفرض Ag‏ زائدة . 

(ثم سح كل رأبه) بالماء (مع الأَذْئَيْنِ مرةٌ واحدة)؛ يمر يديه من مُقَدّم رأسه إلى 
قفاه» ثم يردهما إلى الموضع اللي بدا هة تل ا ن ای آي وعسح بإكاميه 
ظاهرهماء وز كيف مسّح. 

(ثم يفيل رجليْه) ئلانًا (مع الكَعْبَيْنِ)؛ أي: العظمين الناتقين في أسفل الساق من 
چا م 

(ويغيِل الأقطَعْ بقية المفروض)؛ لحديث: «إِذًا أَمَرْنْكُمْ بأفر فَأَنُوا نة مَا اسْتَطَعْتُم». 
متفق عليه. (فإِن بلع مِنَ ان أي: مفْصِل المزقق (غْسَّل رأس العَضّدٍ منه)ء وكذا 
الأقطع مِنْ مَفصِل كَعْبٍ يَعْسِلُ طرف ساق. 

(ثم يرفعَ نظرّه إلى السماء) بعد فراغه (ويقولٌ ما ورّد). ومنه: «أشهذ أن لا إلة إلا الله 
وحدّه لا شريك له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله ». 
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(وتباخ مَعُونَثَهُ)» أي: معونة المتوضئ. وسُنّ كوثه عن يساره؛ كإناء ضيق الرأس» وإلا فعن 
ٍ بمينه. (و) يباح له (تَمْد ا اف غا الوضوء. ومن وكا غيره ونواه هو صح إن م 


يكن الموضئ مُكرّمًا بغير حقّ. وكذا الغسل والتيمُم. 


الشرح 


النية والتسمية: 


قال رمه الله: (صفة الوضوء الكامل - أي كيفيته - أن ينوي ثم يسمي» وتقدما) فقد 
تقدم الكلام على النية والتسمية» فالتسمية في قوله: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر)» 
والنية في قوله: (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها). 

قال العلماء: متى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فهذا نية. 

غسل الكفين والمضمضة والاستدشاق: 

قال: (ويغسل كفيه ثلانًا تنظيمًا هما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي 
أوله» ثم يعمضمض ويستدشق ثلانًا ثلانًا بيمينه» ومن غرفة أفضلء وبستنثر بيساره). 

يتمضمض ويستنشق ثلاث ثلاث بيمينه لکن الاستنثار يكون باليسار. 

وقوله: (ومن غرفة أفضل) هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأول: أن يتمضمض ويستنشق ثلانًا من غرفة واحدة. 

الصورة الثانية: أن يتمضمض ويستنشق ثلانًا من ثلاث غرفات؛ فيتمضمض ويستدشق 
من غرفة» ويتمضمض ويستنشق من غرفة ثانية» ويتمضمض ويستنشق من غرفة ثالثة. 

الفسؤزة العالقنة: أن يتمضصعض من تلات غرفات» ويستشق من تلات غرفات فون 
الغرفات سنًا. 

والصورة الأولى فيها صعوبة كبيرة؛ ولذلك ضكفها كثير من العلماء وحملوها على الصورة 
الثانية» وهي أن يتمضمض وأن يستنشق ثلانًا من غرفة واحدة. 

ولكن هي ماما سار عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله» لكن الذي دلت عليه السنة هي 
الصورة الثانية؛ أي أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. وهذه متيسرة. 

غسل الوجه: 

قال: (ويغسل وجهه ثلاتًا. وحدّه) حد المؤلف الوجه فقال: (من منابت شعر 
الرأس المعتاد غالبا إلى ما النحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية» ومن 
الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ فهذا هو حد الوجه» وقوله: (من منابت شعر الرأس المعتاد) أي: لا 
عبرة بالأنزع ولا غيره. 

وقال بعض العلماء في حده طولا: إنه من منحن الجبهة -أي من بداية الانحناء - إلى ما 
انحدر من اللحية. 

فالاختلاف في مسألة حد الوجه إنما هو من الأعلى: هل هو من منابت الرأس المعتاد أو 
من منحن الجبهة؟ والأضبط من القولين من قال: من منحن الجبهة. لكن الأسهل بالنسبة 
للناس أن يكون من منابت شعر الرأس» والمعنيان متقاربان؛ لأن منابت شعر الرأس المعتاد إنما 
تكون من منحن الجبهة» ولمهذا قال: (منابت الشعر المعتاد)؛ فلا عبرة بمن المحسر شعر رأسه؛ 
كأن كان أصلع أو أنزع. 

قال: (والأذنان ليسا من الوجه)؛ فالإذنان ليستا من الوجه» ولمذا جاء في الحدث: 
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«الأذنان من الرأسي. 

قال: (بل البياض الذي بين العذار والأذن منه) أي أن البياض الذي بين العذار والأذن 
هق الويغة: 

قال: (ويغسل ما فيه - أي في الوجه - من شعر خفيف) إذا كان في الوجه شعر 
خفيف فإنه يحب غسله» وضابط الشعر الخفيف هو الذي يصف البشرة» وأما الذي لا ثرى 
من ورائه البشرة فهو كثيف. 

قال أهل العلم: وإيصال الطهور إلى الشعور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى الشعر سواء كان خفيمًا أم كثيقًا وذلك في 
الحدث الأكبر. 

القسم الناني: مالا يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعرء سواء كان خفيقًا أم كثيمًاء 
وذلك في التيمم. 

القسم الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهارة إلى الشعر إذا كان خفيمًا ولا يحب إذاكان 
كثيفّاء وهو ما ذكره المؤلف هنا. 

قال: (كعذار وعارض) العذار هو الشعر الذي ينبت على العظم الناتئ الذي يسامت 
صماخ الأذن» والعارض هو ما تحت العذار إلى الذقن. 

قال: (وأهداب عين وشارب) والشارب هو ما فوق الشفة العليا. والعنفقة ما تحت 
الشفة السفان. 

قال: (لا صدغ وتحذيف) الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار» يحاذي رأس الأذن 
وينزل عنه قليلاء والتحذيف هو الشعر بعد انتهاء العذار إلى جهة الجبين. 

قال: (ولا النزعتان, وما ما النحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبيه) أي أن 
النزعتين من الرأس لا من الوجه. 

فجميع الشعور التي في الوجه يحب غسلهاء وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد أو 
من منحنى الجبهة إلى اللحيين طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًاء وكل الشعور الداخلة فيه 

قال: (ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة)؛ لأن غسل داخل العينين سبب للضررء 
ولذلك يقال: إنه سبب لفقد البصر؛ فلا يغسله ولو من نجاسة؛ لأن داخل العينين ليس من 
مسمى الوجه» فمسمى الوجه هو ما يظهر وما تحصل به المواجهة. قال: (ولو أمن الضرر). 
وظاهر قوله: (ولا يغسل) أنه مكره. 

قال: (ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف) يغسل ظاهر الشعر الكثيف وأما باطنه فقد 
تقدم أنه يخلله؛ فالشعر الظاهر من اللحية الكثيفة يجب أن يُغسل» ويستحب أن يُخلل 
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باطنها. 

قال: (مع ما استرسل منه)؛ أي ما طال من اللحية فإنه يُغسل؛ لأنه تابع للوجه 
وتحصل به المواجهة» وعلى هذا فلو كانت لحيته طويلة فإنه يجب عليه أن يغسل ما زاد؛ لأن 
له حكم التباع وتحصل به المواجهة. 

غسل اليدين: 

قال: (ثم يغسل يديه مع المرفقين) إنما قال المؤلف (مع) لأن ظاهر قوله في الآية (إلى) 
أن المرفق لا يدخلء فقالوا: إن إلى هنا بمعنى مع. 

وقد سبق ذكر الخلاف في أن إلى بمعنى مع أم أنما على باكما لكن دلت السنة على دخول 
المرفق. وقلنا إن الثاني أولى من التكلف. 

قال: (وأظفاره ثلات) لأنما داخلة في اليد والحاصل أنه يغسل يديه» فيبتدئ غسل يديه 
من الكفء أما ما يفعله كثير من العامة بأن يبتدئ غسل اليدين من الكوع اكتفاءً بغسلهما 
في بداية الوضوء فهذا لا يصح؛ لأن غسلهما في الأول سنة» فلو لم يغسلهما أصلا في بداية 
الوضوء لصح الوضوء. أما إذا لم يغسلهما مع اليدين فهذا خطأ عظيم؛ لأنه يترتب عليه 
بطلان الوضوء» وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. 

قال: (ولا يضر وسخ يسير نحت ظفر ونحوه) فلو كان تحت الظفر وسخ يسير فإنه لا 
يضر؛ لأنه مستتر» ولأنه يشق» والمشقة تحلب التيسير. 

قال: (ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة) فلو نبت في محل الفرض 
إصبع أو يد زائدة فإنه يغسلها؛ لأنه تابع لهذا الحل» فهو فرع عن أصلء والفرع له حكم 
الأصل. 

وعلم من قوله رحمه الله: (جمحل الفرض) أنه لو نبت في غير محل الفرض فلا يحب غسله؛ 
فلو كانت له يد زائدة من جهة العضد أو كانت له رجل زائدة من جهة الساق فلا يجب 
غسلها؛ لأنما نابتة في غير محل الفرض. 

مسح الرأس: 

قال: (ثم مسح كل رأسه بالماء) أفاد قوله: (يمسح) أن فرض الرأس المسح» ولو غسله 
بدل مسحه يجزئه؛ لأن الغسل مسح وزيادة؛ فالشارع خفف عنه هذا العضو واختار هو 
لنفسه ما هو أشق. 

والقول الثاني: أنه لا يجزئه؛ لأن الشارع أوجب المسح وهذا غسلء والمسح غير غسل. 

والقول الثالث: يجزئه إن أمَرّ يده. وهذا الثالث هو الراجح» وقد سبق ذكر ذلك. 

وقوله: (كل) أفاد أنه يجب الاستيعاب» فيجب أن يستوعب الرأس بالمسح؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: لوَاهْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ4[المائدة: »]٦‏ والباء تدل على الاستيعاب» كما في قوله 
تعالى: لإوَلْيَطَوَفُوا بْب الْعَتِيِقي4[الحج: ۲۹]ء فلو أخل يجزء من البيت لم يصح طوافه 
فكذلك لو أخل يجزء من الرأس. 
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وهذا القول هو الراجح» وهو أنه يجب تعميم الرأس مسحاء ولا يُكتفى بمسح بعض 
الرأس» وهكذا كل حكم علق بالرأس فيجب استيعابه؛ ففي المسح يجب استيعاب الرأس كله 
وق اللقمحين عي اهعاتب اراس كله وق للق خسن اشدتيعاي الرس كلم أف إن ليق 
جزءًا وترك آخر فلا يجوز» وهو أيضًا منهي عنه؛ لأنه قزع. 

قال: (فيّمِرٌ يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه) الحكمة 
من ذلك أن يوصل الماء إلى باطن الشعر؛ لأن الشعر من منتصف الرأس إلى مقدمه متجه 
جهة الوجه» ومن المنتصف إلى الرقبة متجه جهة الرقبة؛ فهو إذا أمر يده من المقدم إلى قفاه ثم 
رجع يما وصل الماء إلى باطن شعر الرأس كله. 

قال: (ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه) ويقال: (سباحتيه) وهذا من التضاد؛ 
فالمعنيان مختلفان: فقد قيل: سبابة لأتما تسبء أي يستعملها عند السب والشتم. وقيل: 
سباحة لأنه يسبح الله بما؛ فهو يستعملها في | لخير وقي الشر. 

وقوله: (ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه) قال أهل العلم: ويديرهما فيهما. 

قال: (وبمسح بإحاميه ظاهرهما) أي يُدخل السباحة في صماخ الأذن ويمسح بالإيهام 
الظاهر. 

قال: (ويجزئ كيف مسح) لكن الأفضل ما قاله. 

غسل الرجلين: 

قال: (ثم يغسل رجليه ثلانًا) هذا هو الفرض الرابع والأخير. 

وقول المؤلف: (ثلائًا) بناءً على أن الثلاث أفضل من الثنتين» والثنتان أفضل من الواحدة 
والأفضل أنه تارة يفعل ثلانًا وتارة ثنتين وتارة واحدة. 

قال: (مع الكعبين؛ أي العظمين الناتئين في أسفل الساق) فالكعب هو العظم الناتئ 
-أي الظاهر - في أسفل الساق من جاني القدم. 

وضوء الأقطع: 

قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض) من فطع عضوه يغسل بقية المرفوض؛ فلو فطع 
نصف اليد فإنه يغسل الباقى» ولو قطعت نصف القدم يغسل الباقى؛ لأن هذا العضو كان 
الريدي كيرا BE E‏ عق و الل عل BEN‏ 1 

ولذا قال المؤلف: (لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه(" . 
فإن قطع من المفصل - أي مفصل المرفق - غسل رأس العضد منه) إذا طع من مفصل 
المرفق غسل رأس العضد؛ لأن رأس العضد داخل قي الأصل. 

قال: (وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق) الذي من جهة الكعب. 

الذكر بعد الوضوء: 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم 


»)۹٤/۹( :)7784(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (۱۳۳۷)» (91786/7). 
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قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه» ويقول ما ورد, ومنه: «أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله») اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين. فاللفظ الأول من رواية مسلم وزيادة: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» من رواية الترمذي7". 

اد اا وو وا ی اتيت ااه نهوا صرف ا 
ككفارة المجلس. 

وقوله رحمه الله: (ثم يرفع نظره إلى السماء) قال بعض العلماء: لأن السماء قبلة الداعي؛ 
وهذا إنما يقوله من ينفي علو الله عز وجل؛ ولمهذا يقولون: إن الإنسان إذا رفع يديه حال 
الدعاء وبالغ في ذلك فإن هذا لا يدل على علو الله عز وجلء وإنما يفعل ذلك لأن السماء 
هي قبلة الداعي؛ فكما أنه يتوجه ببدنه إلى الكعبة فإنه يتوجه بيديه إلى السماء. هكذا يقول 
من ينفي علو الله عز وجل. 

أقول: لا ريب أن هذا القول تحريف» ولهذا لما تناظر بعضهم وكانا يتحاجان في العرش 
فقال أحدها: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن الحاجة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف 
قط: (يا الله). إلا وجد من نفسه ضرورةً في طلب العلو. 

والحاصل أن قوهم: يرفع البصر إلى السماء لأتما قبلة الداعي. قول باطلء والصواب أنه 
يرفع إلى السماء إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل في السماء؛ والرسول وله قال: «ربنا الله 
الذي في ال 

ما يباح للمتوضى: 

قال رحمه الله: (وتباح معونته أي معونة المتوضى)؛ أي: يجوز أن يُعان المتوضئ. 

واعلم أن الاستعانة بالغير في الوضوء أو في الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يستعين بالغير في إحضار الماء. وهذا جائز ما لم يخش المنة. 

القسم الثاني: أن يستعين بالغير في صب الماء عليه. وهذا أيضًا جائز مالم يخش المنة» 
ويدل لهذه الصورة ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في احج أن النبي وَل لما 
أفاض من عرفة أتى الشّعب فبال وتوضأء قال أسامة رضي الله عنه: «فكنت أصب عليه 
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)١(‏ مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» حديث رقم »)35١3/١( »)۲۳٤(‏ والترمذي بمذا اللفظ في أبواب 
الطهارة» باب: ما يقال بعد الوضوء» حديث رقم (55)؛ .)۷۷/١(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلقه حديث رقم (۹۸۲۹)» (۳۷/۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۳۹۰۷)» (۳۷۹/۳۹)» وأبو داود في كتاب: الطب» باب: كيف الرقى» حديث رقم 
(؟ فلك 77/1 1). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الرجل يوضئ صاحبه» حديث رقم (1۸۱(ء 30 ومسلم في كتاب: 
الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث رقم (۱۲۸۰)» .)۹۳١/۲(‏ 
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حلم قي الى کد كان يعم الام ع 

القسم الثالث: أن يستعين بالغير في فعل الطهارة؛ أي أن يوضئه غيره؛ فهذا مكروه إلا 
لحاجة؛ لأن الوضوء عبادة» والأصل في العبادة أنها موجهة للمكلّف نفسه؛ فإذا قام يها غيره لم 
يحصل المقصود منها. 

والله عز وجل إنما شرع العبادات امتحانً للعباد؛ وفي العبادات فائدة بالنسبة للعبد؛ لأتما 
تزيد إيمانه بالله عز وجل» ويكون ها أثر على منهج العبد وسلوكه وإقباله على الله فإذا قام يها 
غيره فات هذا المقصود؛ إذ ليس المقصود أن الله عز وجل أوجب عليه فقط فعل العبادة بل 
المقصود أنه هو من يفعلها. 

ينبني على ذلك ما يحصل من تساهل الناس في رمي الجمار؛ فإنحم يتساهلون في أن يقول 
أحدهما لشخص آخر: ارم عني. أو: وكلتك. وما أشبه ذلك؛ فهذا خطأ؛ فالتوكيل لا يجوز إلا 
عند الضرورة» ولهذا لو دار الأمر بين التوكيل وبين التأخير بحيث يفعل بنفسه؛ فالأولى أن 
يؤخر ليفعل العبادة بنفسه. 

قال: (وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس) المعنى أنه يكون المعين عن يسار 
المتوضيئ قياسًا على الإناء. ولمذا قال: (كإناء ضيق الرأس)؛ لأن ظاهر حديث ميمونة في 
غسل النبي بل أن الإناء كان عن يساره. 

وقالوا: إنه إذاكان عن يساره كان أسهل في الوضوء؛ لأنه سوف يغترف باليمنى فلا 
يكون في ذلك مشقة. 

قال: (وإلا فعن يمينه)؛ أي: إذا لم يتيسر أن يكون عن يساره فيكون عن يمينه. 

قال: (ويباح له تدنشيف أعضائه من ماء الوضوء)؛ أي: يباح للمتوضئ أن ينشف 
أعضاءه من ماء الوضوء» والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة في 
ضنقة عسل الي فل فالتا «زقاتسه بالل رده ووج الذلالة أنه لتو ل يكن من عاد 
له أنه كان يتنشف ما أتت إليه بالمنديل؛ فكونما قد أتته بالمنديل دليل على أنه كان من 
عادته أنه يتنشف. 

وقيل: رده َة خشية أن يُلوث هذا المنديل بالماء وقد يكون بحاجة إليه. وقيل: رده لأنه 
فيه وسخ. وقيل: رده لغلا يشق على أمته بتكليفهم بالتنشف. وقيل: رده ليبقى الماء على 
أعضاء الطهارة حت يتقاطر الماء فتخرج الذنوب. 

نقول: محتمل أنه رده لأنه لا يريد المشقة لأمته» أو أنه رده ي لكونه فيه وسخ» أو لأنه 
لا يريد إتلافه» أو خومًا أن يبلله الماء؛ أما علة أن يبقى الماء حتى تخرج الذنوب مع كل قطرة 
فهذا ضعيف؛ لأنه يي لما رد المنديل عليها نفض يده؛ أي: صار يسلت الماء من على يديه» 


)سق ريه 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: المضمضة والاستنشاق قي الجنابة» حديث رقم ا (11/۱)»› ومسلم في 
كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابق» حديث رقم (۳۱۷)» .)٠١٤/۱(‏ 
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وهذا ينافي بقاء الماء حتى يتقاطر. 

وعلل بعض العلماء بعلة أخرى فقال: إن النبي يِه رد المنديل ليبقى الماء لأنه أثر عبادةق 
فاستحب إبقاؤه. وبنوا على ذلك أن كل عبادة لها أثر فإنه يُشرع للإنسان أن يقي أثرها. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله فقهاء الحنابلة في مسألة المعتكف؛ قالوا: يُسن التجمل يوم العيد 
وأن يلبس أحسن ثيابه إلا المعتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه؛ لأتما أثر عبادة فاستحب 
بقاؤهاء ومن أمثلة ذلك ما قيل في السواك؛ قالوا: يُكره السواك بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف 
الذي هو أثر عبادة فاستحب بقاؤه. 

لكن هذا القول فيه نظرء والصواب أن أثر العبادة كغيره» وهذه المسائل التي ذكروها جاء 
النص بخلافها؛ أما مسألة المعتكف فصريح السنة يرده؛ لأن النبي يلو كان يلبس في العيد أجمل 
الثياب”7 مع أنه كل يعتكف. وأما الثاني وهو السواك فقد تقدم أن النبي يل كان يستاك في 
كل اوقت 

فالحاصل أن هاتين العلتين؛ وهما أنه أبقى الماء لتخرج الذنوب مع كل قطرة أو أنه أبقى 
الماء إبقاء لأثر العبادة» ضعيفتان. 

وقوله: (ويباح له تدشيف أعضائه) ولم يقل: (يسن) لأن ميمونة أتت النبي 5 بالمنشفة 
ليتنشف فلم يفعل؛ فدل على أنه ليس سنة» ولم ينهى؛ فدل على أنه غير منهي عنه» وإذا لم 
يكن مأمورًا به ولا منهيًًا عنه صار مباحًا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومن وضأه غيره» ونواه هو) أي الموضّأ (صح إن لم يكن 
الموضّئ مُكرمًا بغير حق) تقدير العبارة: أي إنسان وضأه إنسان غيره ونوى المفعول به 
الوضوء» ولم يكن الفاعل للوضوء مُكرمًا بغير حق؛ فإنه يصح. 

فخرج من قوله: (بغير حق) ما لو كان مكرمًا بحق؛ كما لو أكره عبده أو أجيره الذي 
استأجره؛ فهنا يكون الإکراه بحق. 

أما إذا كان الإكراه بغير حق فيصح الوضوء على قواعد المذهب؛ لأن هذا بمثابة الصب» 
والصب في الضوء ليس ركنا ولا شرطًا؛ فهو كالإناء» وتقدم أنه لو غصب إناءً يكون الوضوء 
صحيح؛ فالذي يؤثر هو الماء؛ لأن الماء شرط في صحة الوضوء؛ فهذا الإكراه على الوضوء 
يشبه الصب ويشبه الاغتراف من الإناء. 

فظاهر كلامه أن الوضوء -إذا كان الموضئ مكرمًا بغير حق- لا يصح» لكن مقتضى 

قواعد المذهب أن الوضوء في هذه الحال صحيح؛ لأنه يُشبه الصب والاغتراف» ومعلوم أن 
الصب والاغتراف ليس ركنا في الوضوء. 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (7705), )5١7/107(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد بردة 
حمراء. 
(۲) سبق تخريجه. 


١ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابٌ مسح الخفین) 
وغيرهما من الحوائل 

وق رھ 

وأفضل مِنْ عَسلٍ. 

ويَرفع الحدث. 

ولا يُسَنٌّ أن يَلِبس ليمْسح. 

را تارفن شيم وسار لياع لد ا ساف سان ع افر دة 
أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: «لِلْمُسَافِرٍ اة يم وَلََالِيِهنٌ وَلِلْمْقِيِمِ َو وََيْلَة». 
رواه مسلم» ويخلع عند انقضاء المدة. 


فإن خاف أو تضرّر رفيفُة بانتظاره تيمّمَ؛ فإِنْ مسّح وصلى أعاد. 


الشرح 

قال رحمه الله: (باب مسح الخفين) إنما أعقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين لأن 
المسح بدل عن الغسل؛ فهذا الباب اشتمل على المسح على الخفين والمسح على الجبيرة وهما 
بدلا عن الغسل. 

والخفان ما يُلبس على اليَجْل من جلد ونحوه» أما ما يُلبس على اليّجل من القماش 
والرّق وما أشبه ذلك فتسمى جوارب» وفي الغرف الحديث تُسمى «شرابات»» والحكم 
الشرعي واحد» فلا فرق بين الخف والجورب حكمًا. 

قال: (وغيرهما من الحوائل)؛ أي: ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. 

قال: (وهو رخصة) أي: لا عزعة» والرخصة في الأصل هي السهولةء وأما في الشرع؛ أي 
في اصطلاح الأصوليين هي: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح؛ أي أن الدليل 
الشرعي يقتضي خلاف هذا الحكم» لكن وُجد ما يُعارضه ويجيزها. 

مغال ذلك: أكل الميتة؛ فإنه حرام» لكن أكلها للمضطر جائز؛ وهذا يسمى رخصة؛ لأا 
ثبت على خلاف الدليل الشرعي وهو التحرم الثابت بقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ 
الْمَبْكَهةُ4[لمائدة: »]٣‏ وذلك لمعارض راجح» وهو قوله تعالى: 3 فمن اصٍطرٌ في 
تَخْمَصّة4[المائدة: +]. 

وهذا التعريف فيه صعوبة» والصواب أن تُعرف الرخصة شرعًا كتعريفها لغة؛ فيقال: 
الرخصة لغة التسهيل» وشيعًا التسهيل» لكن لابد من قيد؛ لأننا لو قلنا: الرخصة في اللغة 
التسهيل وقي الشرع التسهيل. فسيُعترض عليه بأن الشرع كله يسرء قال صلى الله عليه وسلم: 


١84 


«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»» وقال: «إن هذا الدين e‏ 


القول أن تكون كل الأحكام الشرعية رخص. 

فيقال: ننفك من هذا بأن نقول: إن الرخصة شيعًا هي: التيسير لسبب فيما ثبت إيجابه 
أو تحرمه. وهذا تعريف جامع؛ فمثال ما ثبت إيجابه: مسألة المسح على الخفين. ومثال ما 
تت کرد أكل ال 

قال رحمه الله: (وأفضل من عسل)؛ فالمسح أفضل من الغسلء وظاهره الإطلاق» لكن 
الصواب أن الأفضل مراعاة حال القدم؛ فإن كانت القدم مستورة فالأفضل المسح» وإن كانت 
القدم مكشوفة فالأفضل الغسل؛ لأن ذلك هو المعروف من هدي النبي وَل ولمذا قال المؤلف 
رحمه الله: (ولا يسن أن يلبس ليمسح) مع أنه قال: (أفضل من غسل) وهذا يدل على أن 
الأؤلى مراعاة حال القدم. 

قال: (ويرفع الحدث) فالمسح على الخفين رافع للحدث لا أنه مبيح؛ بمعنى أنه إذا مسح 
على الخف فكأنه غسل ما تحته. 

قال: (ولا يسن أن يلبس ليمسح) قال بعض العلماء: بل يحرم أن يلبس ليمسح؛ لأن 
غسل القدم واجب؛ فهو إذا لبس النف أسقط عن نفسه واجبّا من الواجبات؛ فهو كما لو 
سافر ليقصر أو سافر ليُفطر؛ فكلة ترك الواجب؛ فهذا ترك الواجب الذي هو الغسلء والثاني 
ترك الواجب الذي هو الإتمامء والثالث ترك الواجب الذي هو الصيام. 

وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب؛ أي أنه لا يجوز أن يلبس ليمسح؛ لأن المسح على 
الخفين رخصة عند الحاجة إليه» أما أن يلبسه الإنسان لأجل أن بمسح فلا؛ فالمؤمن إن لبسه 


لغرض كالتدفئة أو خشية نفاذ الماء فيجوز. 

والحاصل مما مضى أن المسح على الخفين رخصة» والرخصة عند الأصوليين هي ما ثبت 
على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح» وسبق أن الأولى أن يقال: الرخصة هي التسهيل 
سب انيما تنه ]جاه أو يت رة 

كما أن الأفضل أن يُراعي حال القدم؛ فإن كانت مستورة فالأفضل المسح» وإن كانت 
القدم مكشوفة فالأفضل الغسل؛ فلا يُشرع أن يلبس ليمسح؛ سواء كان على طهارة أو كان 
على حدث وتوضأ ولبس لأجل المسح فلا فرق بين الصورتين. 

والمسح على الخفين نما اختلف فيه أهل القبلة؛ فقد خالف الرافضة في المسح على 
الخفين» وهذا ذكره أهل العلم رمهم الله في كتب العقائد» قالوا: «ونرى المسح على الخفين» 
وإنغا ذكروا المسح على الخفين في العقيدة أو في كتب العقائد لأن الرافضة خالفوا فيه. 


0 سو عليه مدي البداري a‏ الما جلت ولنلع. ح يعوفم e‏ ”كي 00 يقرو 
حديث رقم:٩1۹» »)٠١/١(‏ وصحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير» حديث رقم: 2١0/85‏ 
(طاده؟ ١‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الإعان» باب: الدين يسر» حديث رقم:۳۹» .)١5/١1(‏ 


1V. 


وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق 
بتطهير القدم في ثلاثة أشياء: 

الأول: أنمم يمسحون اليّجل بدل غسلها. 

الشاني: أنمم ينتهون في تطهير الرجل إذا مسحوها عند العظم الناتئ على ظهر القدم» أي 
بمسحون نصف القدم. 

الثالث: أنمم لا يرون المسح على الخفين؛ مع أن على بن أبي طالب رضي الله عنه ممن 
روى أحاديث المسح. 

قال: (يجوز) عبر بقوله: (يجوز) مع أن المسح على الخفين مشروع» وهذا لا يقال إلا 
لنكتة علمية» والنكتة هنا وجود المخالف؛ فقد قال: (يجوز) ولم يقل: (يشرع) لوجود الخلاف. 

قال: (يومًا وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرًا يبيح القصر ثلاثئة 
أيام بلياليها) إذن فالمسح على الخفين مدته إما يوم وليلة وإما ثلاثة أيام» واليوم والليلة للمقيم 
كما هو واضح. 

وقول المؤلف: (ومسافر لا يباح له القصر) المسافر الذي لا يباح له القصر اثنان: 
العاصي بسفره» ومن دون مسافة القصرء ومسافة القصر أربعة بُرد وهي تساوي واحدًا وثمانين 
كيلو؛ فمن سافر دون مسافة القصر لا يباح له المسح على الخفين ثلاثة أيام وإنما يمسح يومًا 
وليلة. 

والعاصي بالسفر هو الذي أنشأ السفر لمعصية؛ بخلاف العاصي في سفره» فالعاصي في 
السفر يترخصء والعاصي بالسفر لا يترخص. والفرق بينهما أن العاصي بالسفر هو الذي 
أنشأ السفر للمحرم؛ كأن يسافر إلى أوروبا ليشرب الخمر ويزني وما أشبه ذلك؛ فهذا عاص 
بسفره. أما لو سافر إلى أوروبا للدراسة أو لأي أمر مباح أو للعلاج كمه شف و 
وفعل الحرمات؛ فهذا عاص في سفره. فالثاني يترخص والأول لا يترخص. 

قالوا: العاصي بالسفر لا يترخص برخص السفر؛ لأننا لو قلنا: إنه يترخص. أعنّاه على 
المعصية؛ إذ المسح على الخفين رخصة» وقصر الصلاة رخصة» والفطر رخصة» وهكذا سائر 
أحكام السفرء والبُّخص لا تستباح با محرمات» فهو ليس أهلا لأن يرخص له؛ بل هو أهل 
لأن يُشدد عليه» هذا ما عليه جمهور أهل الله رحمهم الله. 

والقول الثاني في المسألة أن رخص السفر تثبت ولو كان السفر محرمًا لكنه يأثم» ولا 
يشمل هذا المسح على الخفين فقط؛ بل هو عام فيشمل جميع الرخص في السفر كالقصر 
والفطر. 

وعللوا ذلك بأن الله عز وجل أطلق أحكام السفر فقال: لوَإِذًا ضَرَبْتَمُ في الْأَرْضٍ 
فَليْس عَلَيْكُمْ جاخ أن تَفُصُرُوا من الصّلاة4[النساء: ١١٠]؛‏ فيجوز أن يترخص برخص 
السفر» وتكون معصيته على نفسه» وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الراجح. 


١ا/١‎ 


وقوله: (يجوز يومًا وليلة) أي أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة» ومدة المسح للمسافر ثلاثة 
أيام لقوله صلى الله عليه وسلم: «لِلْمْسَافِرٍ تلا ام وَلَمَالِيهنَ وَلِلمْقِيم َو وليك وأما 
ما اشتهر عند العامة من أنه لا يجوز أن يمسح أكثر من خمسة أوقات فليس له أصلء وإن 
كان بعض العلماء رحمهم الله قالهاء لكن هذا ليس له أصل؛ لأنه يُتصور أن يمسح المقيم ثلاثة 
أيام» وبيان ذلك أنه لو توضاً لصلاة الفجر يوم السبت عند الساعة الرابعة» ولبس الخف»› 
وبقي على وضوءه فصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء» وبعد العشاء أوتر ونام» 
فقام يوم الأحد الساعة الرابعة فجرًا فتوضأ ومسح على الخفين؛ فابتدأت المدة من الساعة 
الرابعة فجر يوم الأحد» وبقي على وضوءه فصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء 
وبعد العشاء أوتر ونام» ثم قام فجر الإثنين الساعة الرابعة إلا عشر؛ أي بقي في مدة المسح 
عشر دقائق؛ فتوضأ ومسح على الخفين» وصلى بوضوءه هذا الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» وبذلك فقد جلس ثلاثة أيام وهو على مسحة واحدة على المخف؛ فالتقيد جمسة 
أوقات ليس لضب حي 

قال: (ويخلع عند انقضاء المدة)؛ أي مدة المسح؛ أي أنه يخلع الخنف عند انقضاء المدة؛ 
فإذا انقضت المدة فإن المسح على الخفين ينقضي حكمه؛ فعلى هذا يجب عليه غسل القدم. 

فالمراد من المدة هنا: مدة المسح. ومراده بذلك أنه إذا انتهت المدة فيجب عليه الخلع 
وغسل القدم؛ وذلك لأن طهارة المسح طهارة مؤقنة بوقت محدد؛ فإذا انقضت المدة تنتقض 
الطهارة. 

والصواب في هذه المسألة أنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة» ففي المغال السابق 
تنقضي مدته الساعة الرابعة» وقد بقي عليه عشرة دقائق ومسح؛ فنقول: يجوز له أن يصلي 
الفجر ولو بعد انقضاء المدة؛ لأن طهارته ثابتة بالدليل الشرعيء ولا يمكن أن نزيلها عنه إلا 
بدليل شرعي» وسيأق أن طهارة الممسوح لا تنتقد بخلعه؛ فالطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة) 
ولا تنتقض بخلع الممسوح كما يأني. 

قال: (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم)؛ أي: إن خاف من ضرر ما أو تضرر 
رفيقه بانتظاره؛ كأن جلس ليخلع ويغسل؛ فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتيمم» والتيمم يكون 

قال: (فإن مسح وصلى أعاد)؛ لأنه تبين أن طهارته السابقة غير صحيحة. 


)١(‏ أخرج مسلم في كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» حديث رقم (717): (۲۳۲/۱) عن شريح بن هانئ قال: أتيت 
عائشة أسأها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ك فسألناه فقال: «جعل 


1۷۲ 


شروط المسح على الخفين 
قال المؤلف رحمه الله: 
وابعداء المد (من حَدَثٍ بَعْدَ لْبْسٍ على طاهر) العَيْن؛ فلا يخ على جس ولو في 
ضرورة» ويتيمّمٌ معها لمستور . 
(مباح)؛ فلا يجوز المسح على مغصوبء ولا على حرير لِرَجْلٍ؛ لأن لَبِسَهُ معصيةٌ فلا 
تستباځ به الرخصة. 
(ساتر للمفروض) ولو يِشَّدّه أوشزجه؛ كالرُربُول الذي له ساق وعُرّى يَدْخْلُ بعضها في 
بعض؛ كوس نا لا يسأر مكل الفرض لقِصّرهء أو سَعَته» أو صفائه» أو حرق فيه وإ 
عبات فإن انضَّمٌ ولم يَبْدُ منه شيءٌ؛ جاز المسح عليه. 
يَنْبْتُ بنفسه) فإن لم ينبت إلا بِشَّدّه لم يز المسح عليه وإن ثبت ثبت بنعلين مسح إلى 
SRE‏ بي الس ا ا ا 
(مِنْ خُفبّ) بيان ل(طاهر)» أي: يجوز المسح على خف يمْكِنُ متابعةٌ المشي فيه عُرْفاء قال 
الإمام أحمد: «ليس في قلي من المسح شيءع» فيه أربعون حديئًا عن رسول الله قَلع». 
(وجَؤْربٍ صَفيق) وهو ما ببس في الرجل على هيئة الح من غير الجلد؛ لأنه 5ع 
مسح على الجوربين والنعلين» رواه أحمد وغيره» وصححه الترمذي. 
(وتخوهما). أي: 7 الخنفبّ وا لج ؤرب كالسْجْرْمُوقٍ ويسمّى المُوق» وهو لحف قصيرٌ 
فيصح المسح عليه؛ لفعله الكل رواه أحمد وغيره. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وابتداء المدة من حدث) ابتداء مدة المسح من حدث؛ فإذا توضاً ولبس 
الخف وأحدث فابتداء المدة من الحدث. 

وقال بعض العلماء: ابتداء المدة من اللبس. 

والقول الثالث: ابتداء المدة من المسح بعد الحدثء؛ وهذا القول هو الصحيح؛ لأن 
الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت بالمسح, كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما»7"؛ فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالمسح. 

قال: (من حدث بعد لبس) أي: إن أحدث بعد لبس. 

والذين ذكروا أن المدة تبتدئ من المسح قيدوا ذلك بالحدثء وقالوا: لا عبرة بالمسح 
تحجديدًا في ابتداء المدة؛ فعلى هذا لو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف وبقي على طهارته» 
وقبيل صلاة الظهر جدد وضوءه ومسح فلا تبدأ المدة من الوضوء الجديد, وإنما تبتدئ فيما لو 


)١(‏ أخرجه موقوثًا على عمر ومرفوعًا عن أنس البيهقي في السنن الكبرى» حديث رقم (۱۳۳۰)» (١۱۳۳)ء‏ (470/1)» والدارقطني في 
سننه» حديث رقم (۷۹۹)» (۷۸۰)» .)3077/١(‏ 
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أحدث ثم مسح. 

قال: (على طاهر العين) احتارًا من النجس؛ ولهذا قال: (فلا بمسح على نجس ولو في 
ضرورة)؛ لأن المسح على النجس لا يزيد امحل إلا نجاسة. 

فيُشترط في المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرًا؛ فلا يجوز المسح على الحف 
النجس؛ لكن قال الفقهاء رحمهم الله: يجوز المسح على الخف المتنجس دون الخف النجس. 

والفرق بين المتنجس والنجس أن الخف النجس هو الذي عينه نجسه» مثل مالو صنع 
خُقًا من جلد كلب» أما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر الذي أصابته نجاسة. 

قالوا: يجوز المسح على الخف المتنجس» لكن لا يُصلي به إلا بعد إزالة النجاسة؛ فلو كان 
يلبس خمًا نجسًا فيجوز له أن يمسح عليه» لكن لا يجوز له أن يصلي به ويستبيح ما لا 5ُشترط 
لاستباحته إزالة النجاسة مثل: مس المصحف. 

قال: (ويتيمم معها لمستور) أي: مع النجاسة؛ أي أن النجاسة إن كانت مستترة تحت 
الحف فإنه يتيمم؛ لأن وجود المسح هنا كالعدم؛ فلو كان يلبس خمًا مستور النجاسة فمسحه 
عليه لا يحوز؛ ولذلك قال: (طاهر العين). 

وإن كان يلبس خمًا نجسًا وأراد أن يتوضاً وقد لبسه على طهارة فلا يجوز أن يمسح عليه 
وإذا تعذر خلعه لضرورة يتيمم عنه كأنه جبيرة. 

قال: (مباح؛ فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل) فالشرط الثاني أن 
يكون الخف مباحًا؛ فإن كان محرمًا فلا يجوز؛ سواء كان محرمًا لعينه أو محرمًا لكسبه» وقد مثّل 
المؤلف رحمه الله هما؛ فالمغصوب حرم لكسبه والحرير حرم لعينه. 

قال: (لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة) فمن شروط المسح أن يكون الخحف 
مباحا؛ فإن كان محرمًا فلا يجوز. ومثال الحرم لكسبه المغصوب والمسروق» ومثال الحرم لعينه 
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ولو أنه سرق دراهم واشترى بما خُمًا ولبسه فقد سبق أن ذكرنا تفصيل ذلك» وقلنا: إن 
اشترى بعين الدراهم فهو حرام» وإن اشترى في ذمته ونقدها من المسروق جازء والفرق بينهما 
أن العقد الأول وقع على عين الحرم» والعقد الثاني وقع على ما في الذمة. 

وقوله: (لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة) تقدم نظيره في الصلاة في النوب 
المغصوب والوضوء بالماء المغصوب» وما رجحناه واضح فيهم جميعًا وهو الجواز لكن مع الإثم. 

قال: (ساتر للمفروض)» وهذا شرط من شروط صحة المسح على الخفين؛ فإنه إن كان 
غير ساتر فلا يجوز المسح عليه كما سيأتي. 

قال: (ولو بشذه)؛ أي: ولو كان ستر المفروض بشده ولو شرك الشد لم يستر؛ لأن من 
الخنفاف ونحوها ما يستر المفروض بنفسه مثل الجوارب التي تستر بنفسها في الغالب» ومنها ما 
يستر المفروض بشده مثل «الكنادر» المفتوحة. 

قال: (أو شرجه كالرَّرْبُول الذي له ساق وعُرّى يدخل بعضها في بعض) الزربول له 
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ساق وعُرى مثل «الكنادر» التي تصل إلى الساق» وقد يكون للزربول حبال يُشد بعضها في 
بعض» وذلك يجوز المسح عليه؛ لأنه يستر المفروض بشد بعضه إلى بعض. 

قال: (فلابمسح مالا يستر محل الفرض لقِصّره)؛ أي أنه غير ساتر للقصر بأن غطى 
نصف القدم (أو سّعَته) بأن تخرج القدم منه (أو صفائه) بأن كان شفافًا (أو حرق فيه) بأن 
كان رقا (وإن صغر حتى موضع الخرز)؛ أي: لو كان الخرق موضع خرز فإنه لا يجوز المسح 
عليه (فإن انضم ول يبد منه شيء جاز المسح عليه). 

والحاصل من ذلك أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترًا للمفروض ولو 
بغيره بشد بعضه إلى بعض؛ فإن كان لا يستر المفروض لسعته أو صغره أو صفائه أو كان مخرقًا 
فلا يجوز المسح عليه. 

هذا هو المذهب؛ لأنه إن لم يستر المفروض اجتمع في القدم مستور وظاهر» ومعلوم أن 
فرض المستور المسح وما ظهر فرضه الغسلء والمسح لا يجامع الغسل في عضو واحد؛ فالعضو 
إما ممسوح وإما مغسول. 

وذهب بعض العلماء - وهو القول الفاني - إلى أنه لا يُشترط في الخف أن يكون ساترًا 
للمفروض؛ بل يجوز المسح على كل ما يُطلق عليه اسم خف» سواء كان ساترًا للفرض أو غير 
ساتر لخرق فيه أو لصفائه أو ما أشبه ذلك. وعللوا ذلك بأمور: 

الأمر الأول: إطلاق النصوص؛ فالنصوص الشرعية وردت في المسح على الخفين مطلقاء 
فلم تقيد الممسوح بكونه ساترًا أو لا خرق فيه أو ما أشبه ذلك» والواجب إطلاق ما أطلقه الله 
عز وجل ورسوله؛ وهذا يُقال: كل من وضع قيدًا أو شرطا فعليه الدليل. وهنا لا دليل. 

الأمر النان: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف» ومعلوم أن غالب 
الصحابة رضي الله عنهم فقراء وخفافهم لا تخلو من وجود خرق فيهاء وكانوا يمسحون عليهاء 
ولو كان المسح على المخرق لا يجوز لبين ذلك النبي وي فلما لم يبين دل على الجواز. 

وأما تعليلهم أن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح» والغسل لا يجامع المسحء 
فنقول: 

هذه العلة مبنية على الحكم؛ وهو اشتراط كونه ساترًا للمفروض» وهي علة غير صحيحة؛ 
لأنه يمكن اجتماع مسح وغسل في عضو واحد, وذلك في الجبيرة إذا م تكن ساترة لمحل 
الفرض؛ فلو أن إنساتًا على يده جبيرة إلى نصف الذراع» ويظهر منها النصف الآخر؛ فما 
استتر بالجبيرة يجب مسحه» وما ظهر من بقية العضو يجب غسله. 

والحاصل أنه يُشترط في المذهب أن يكون ا خف ساترًا للمفروض؛ فلا يجوز المسح على 
اللخرق» ولا على ما يصف البشرة لصفائه وغير ذلكء والدليل أنه يجتمع في هذا ا لعضو 
مسح وغسلء والمسح لا يجامع الغسل. 

والقول الثاني: يجوز المسح على الخف المخرق وما ثُرى من ورائه البشرة لصفائه ونحوه؛ 
لدليلين: الدليل الأول: إطلاق النصوص الشرعية» والواجب إطلاق ما أطلقه الله عز وجل 


Vo 


ورسوله» والنصوص الشرعية لم يرد فيها تقيبد بأن يكون الخف ساترًا للمفروض وأن يكون لا 
يصف البشرة وما أشبه ذلك» بل وردت النصوص مطلقة» وكل من وضع شرطا أو قيدًا فعليه 
الدليل ولا دليل هناء والدليل الغاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف» 
ومعلوم أن الغالب فيهم الفقرء والفقير لا يخلو خفه من خرق فيه» ولو كان المسح على المخرق 
لا يجوز لبين ذلك النبي وله وما ورد من التعليل بأن ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه 
المسح والمسح لا يجامع الغسل» جوابه أولا أن هذه العلة مبنية على أصل الحكم وإذا كان 
الحكم غير صحيح فالعلة كذلك» وثانيًا أن هذه العلة عليلة منقوضة بأنه قد مجامع الغسل 
اللسح» وذلك كما في الجبيرة؛ فما كان تحت الجبيرة يحب مسحه» وما ظهر من الجبيرة يجب 
غسله» وذلك في العضو الواحد. 

قال: (يثث بنفسه)؛ أي: يُشترط في الخف أن يغبت بنفسه؛ فإن لم يثبت إلا بشده لم 
يز المسح عليه؛ لأن ما لا يثبت إلا بشده ليس في نزعه مشقة؛ فعلى هذا لا يجوز المسح عليه 
إذا خرجت رجله منه» فلابد أن تثبت القدم في الخف بدون شدء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: لا يشترط أن يكون الخف ثابنًا بنفسه؛ لأن هذا الشرط ليس عليه دليل؛ 
فما دام يُطلق عليه اسم الخف فإنه يجوز المسح عليه. 

قال: (ولا يجوز المسح على ما يسقط) هذا بيان الأول. 

والحاصل أن هناك شرطين في الخف على المذهب: 

الأول: أن يكون ساترًا للمفروض؛ احترارًا ما فيه خرق وشق. 

الثابي: الثبات بنفسه؛ احترارًا من الخف الواسع الذي يسقط؛ فلا يجوز المسح عليه. 

والقول الثاني: أنه يجوز المسح على الخف المخرق والخف الذي لا يثبت بنفسه. وهذا هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث يقول: لا دليل على اشتراط الثبات بنفسه» 
ولا دليل على اشتراط أن يكون ساترًا للمفروض. 

وقوله: (وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته)؛ أي ما دامت مدة المسح 
باقية؛ أي أنه إذا كان الخنف كبيرًا لا ينثت على القدم فلا يجوز المسح عليه لكن لو لبس نعلين 
وأدخل قدميه وعليه النعلان في المخف وثبت فيجوز المسح إلى خلع النعل؛ فإذا خلع النعل لا 
يجوز المسح؛ لأنه إذا مسح فالحكم يتعلق بالقدم. 

مقا رجن عس ده خف ين فكو لةه قلس عسردة لا يتحت فلب نلا او اليس 
جوارب - اثنين أو ثلاثة - حت انتفخت رجله وصارت تثبت؛ فيجوز المسح على هذا الخف 
الواسع مادام ثابنًا بمذين النعلين أو بمذين الجوربين» أما إذا خلعهما فلا يجوز المسح عليه؛ 
لأن الحكم يتعلق بالخف الذي هو مباشر للقدم. 

قال رمه الله: (يمكن متابعة المشي فيه عرفًا) فالعبرة بالعرف؛ احترارًا ما لو كان يمكن 
متابعة المشي فيه نادرًا؛ فالنادر لا حكم له. 

قال: (وجورب صفيق) الصفيق بمعنى الساتر؛ فإن كان شفافًا أو مخرقًا فإنه لا يجوز المسح 
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عليه والفرق بين الجورب والخف أن النف ما يلبس من الجلد ونحوه والجورب ما يلبس من 
ارق والقماش. 

قال: (ونحوهمصا - أي نحو الخف والجورب - كالجرموق ويسمى الموق» وهو خف 
قصير)؛ أي أن الخف القصير الذي يستر محل الفرض فقط يجوز المسح عليه. 
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المسح على العمامة ونحوها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يصح المسح أيضًا (على عِمامة) مباحة (لرجل) لا امرأة؛ لأنه 5 مسح على 
الخفين والعمامة» قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذاكانت (ِمحَتَكَةً) وهي التي يُدار منها 
تحت الحتك كور -بفتح الكاف- فأكثر. 

(أو ذات ذؤابة) بِضَّمٌ المُعْجَمَةِ وبعدها همزة مفتوحة» وهي طرف العمامة التْمُرْكَى؛ فلا 
يصح المسح على العمامة الصكاء. 

ويُشترطٌ أيضًا أن تكون ساترةً لما لم تتجر العادةٌ بكشفه» كمُقدَّم الرأس والأذنين وجوانب 
الرأس» فِيُعْمَى عنه لمشقة التحَرّرٍ منه» بخلاف الخف» ويستحب مسحه معها. 

(و) على (حْمْرٍ نساءٍ مُدارةٍ تحت خُلْوقِهنَ)؛ لمشقة نزعها كالعمامة؛ بخلاف وقاية 
الراس. 1 

وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حَدَثِ أصغر) لا في حدث أكبر؛ بل يُغسل ما تحتها. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويصح المسح أيضًا على عمامة) العمامة هي ما يُوضع على الرأس» 
وسميت عمامة لأا تعم جميع الرأس؛ لكنه اشترط الإباحة؛ احترارًا من المحرمة؛ فالعمامة المحرمة 
لا يصح المسح عليهاء سواء كانت محرمة لعينها أو محرمة لكسبها. 

فا حرمة لعينها كما لو لبس عمامة من حرير؛ فهذه لا يصح المسح عليها؛ لأن الحرير 
محرم» وكذلك لو كانت محرمة لكسبها كالعمامة المسروقة والمغصوبة فهذه لا يجوز المسح عليها. 

والصواب أن الحرم لكسب كالمغصوب وغيره يجوز المسح عليه؛ وذلك لانفكاك الجهة 
كما تقدم» فهذه كلها بحري على قاعدة واحدة فالمغصوب من ماء وثوب وعمامة وغيرها 
الحكم فيه واحد» فيصح ما يترتب عليه من الأحكام لكن مع الإثم. 

قال: (لرجل لا امرأة)؛ لأنما محرمة على المرأة» لكن تحريمها على المرأة لوصفها لا لكسبها 
ولا لعينها؛ فا محرم ثلاثة أنواع: 

حرم لكسبه: كالمغصوب والمسروق. 

ومحرم لعينه: كا حرير . 

ومحرم لوصفه: كالعمامة للمرأة. 

قال: (لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن 
ا 
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إذا قال الترمذي: «حسن صحيح» فللعلماء ف ذلك قولان: 


.)١170/1( »)٠٠١( سنن الترمذي» أبواب الطهارة» باب: ما جاء في المسح على العمامة» حديث رقم‎ )١( 
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الأول: أن الحديث ورد من طريقين: أحدهما إسناده حسن والآخر إسناده صحيح. 

الشاني: أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين؛ فبعض المحدثين قد يتشدد قليلا فيكون 
السند عنده حسًاء وبعضهم يكون عنده نوع من التساهل فيكون الحديث عنده صحيحًا. 

وهناك وجه ثالث وهو أن يكون المؤلف مترددًا هل هو حسن أو صحيح فيقول: «حسن 
ES‏ 

قال: (هذا إذا كانت متّكة) أي: إذا كانت العمامة محنكة (وهي التي يدار منها تحت 
الحنك كور - بفتح الكاف - فأكثر, أو ذات ذُوَابة - بضم المعجمة وبعدها همزة 
مفتوحة - وهي طرف العمامة المرحَى). 

إذن فلابد في العمامة التي يجوز مسحها أن تكون محنكة؛ أي مدارة تحت الحنك؛ بأن 
يكون شيء من طرفها تحت الحنكء أو ذات ذؤابة» والذؤابة هي طرف العمامة المرخى من 
قف لأن عدا سنو فة الما الوارةة عدن الك ولأن ها ليس كا ودی دوا 
يشق نزعه» والمسح إنما كان لمشقة النزع لاسيما في العمامة. 

قال: (فلا يصح المسح على العمامة الصماء) الصماء ضد المحنكة وذات الذؤابة فهي 
توضع مثل الطاقية. 

وقال بعض العلماء: يصح المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة» وقالوا: 
لا دليل على اشتراط التحنيك أو أن تكون ذات ذؤابة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله؛ فعنده كل عمامة يصح المسح عليهاء وليس من شرط المسح أن تكون ذات ذؤابة أو 

وأجاب عن قوطم: إن غير المحنكة أو ذات ذؤابة لا يشق نزعها. بأن العلة في جواز المسح 
على العمامة ليست مشقة النزع؛ بل العلة أنه إذا خلعها فقد تنفل أكوارها - إذا كانت ذات 
أكوار - ولأنه إذا نزعها فقد يتضرر بالنزع من جهة الرأس؛ فقد تكون الرأس دافئة فإذا خلعها 
تعرض للهواء وحينئذ يُصاب بالمرض. 

قال المؤلف: (ويُشترط أيضًا أن تكون ساترةً لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس 
والأذنين وجوانب الرأس) لابد أن تكون العمامة ساترة للرأس. 

قال: (ويستحب مسحه معها) فما ظهر من الرأس يمسح. ومام يظهر يسح على 
الساتر؛ فلو لبس عمامة وظهر مقدم الرأس فإنه يمسحه لكن استحباباء وكذلك لو ظهرت 
بعض جوانب الرأس فإنه يمسحها استحبابًا لا وجوبًا. 

قال رحمه الله: (وعلى حمر نساء مُدارة تحت حلوقهن) الخمر جمع خمارء وهذه المادة 
(الخاء والميم والراء) تدل على التغطية» ومنه الخمر؛ لأنه يغطي العقل. وخمر النساء: ما تضعه 
المرأة على رأسها. 

قال: (المشقة نزعها كالعمامة) ومسألة المسح على خمر النساء اختلف فيها العلماء 
رحمهم الله؛ فمنهم من يقول: إنه لا يجوز المسح على خمر النساء؛ لأنه لم يرد. ومنهم من يقول: 

۷٩۹ 


يجوز قياسًا على العمامة؛ فإذا جاز المسح على العمامة فيجوز المسح على خمر النساء» وعللوا 
ذلك بأن طهارة الرأس مخففة؛ إذ الواجب في الرأس المسح لا الغسل. 

فعندنا ثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: يجوز المسح على خر النساء قياسًا على العمامة. 

الدليل الشاني: فعل النبي 5 حيث مسح على رأسه لما لبدهاء ومعلوم أن الخمار بالنسبة 
للمرأة أشد سترا من غيره. 

الدليل الثالث: أن طهارة الرأس في الأصل مخففة؛ إذ الواجب في الرأس المسح لا الغسل. 

والقول بجواز المسح على خر النساء أصح. 

قال: (وإنما يمسح على جميع ما تقدم) من الخف والجورب والعمامة والْحُمْر (في حدث 
أصغر) والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله وَل 
إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم'". 
وهذا صريح في أن المسح يكون في الحدث الأصغر؛ ولههذا قال: (في حدث أصغر لا في 
حدث أكبر؛ بل يُغسل ما تحتها)؛ إذ أن الحدث الأكبر ليس فيه ممسوح لا أصلي ولا بدلي 
إلا الجبيرة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم الحديث (35): »)٠١۹/١(‏ والنسائي في كتاب: 
الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم الحديث »)۸۳/١( »)١717(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء 
باب: الوضوء من النوم» رقم الحديث (۷۸٤)ء .)١١١/١(‏ 


المسح على الجبائر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) عسح على (جُبيرة) مشدودةٍ على كسر أو فت ونحوهما (لم تتجاؤز قذَرَ الحاجة)» 
وهو موضع الجرح أو الكسر وما قَيْبٍ منه» بحيث يحتاج إليه في شَدّهاء فإن تعدّى شَدّها 
مَحَلَ الحاجة نرّعَهاء فان شي تلمًا أو ضررًا تيمَمَ لزائد. 

ودواءٌ على البدن تضرّر بقلْعِه كجبيرة في المسح عليه. 

(ولو في) حدث (أكبر)؛ لحديث صاحب الشّجّة: «إفغفا كان يكفيه أن يتيمم ويَعْضدَ 
-أو يَعْصِب- على جرحه خرقة وعسح عليها ويغسلَ سائر جسده». رواه أبو داود. 

والمسحٌ عليها عزمةٌ (إلى حَلّها)» أي: مسح على الجبيرة إلى حَلّها أو بُرْءِ ما تحتهاء وليس 
مُوَقَنا كالمسح على الخفين ونحوهما؛ لأن مسحها للضرورة فيتقدّرُ بِقَدرها. 


الشرح 

الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة؛ سيت جبيرة من باب التفاؤل» أي تفاؤلا بأن تحبر ما تحتها 
من الكسرء كما ميت الصحرء المهلكة مفازة» وهي أعواد توضع على مكان الكسر أو الجرح 
ويشد بعضها إلى بعض. 

قال: (جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة) يُشترط في 
الجبيرة التي يجوز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة (وهو موضع الجرح أو الكسر وما 
قرب منه بحيث يُحتاج إليه في شدها) فقدر الحاجة في الجبيرة موضع الجرح أو موضع الكسر 
ويزاد عليه ما يُحتاج إليه في شدها؛ فلو انكسر أصبعه الإيمام واحتاج إلى أن يشد معه السبابة 
فهذا يكون موضع الحاجة. 

قال: (فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها) إذا تعدى الشد موضع الحاجة نزعها؛ لأن 
ما زاد على محل الحاجة يجب غسله ولا يجوز مسحه. 

قال: (فإن خشي تلقًا أو ضررًا تيمم لزائد) مثاله أن تنكسر كف يد رجل فيجبرهاء 
ولكنه يضع الجبيرة إلى نصف الذراع؛ فإذا خشي من النزع فإنه يتيمم؛ لأن الواجب في الذراع 
الغسلء والتيمم طهارة؛ ولذلك قال: (فإن خشي تلقًا أو ضررًا تيمم لزائد). 

قال: (ودواءً على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه) فلو كان في موضع بيدنه 
جرح قد وضع عليه دواءٌ» ويتضرر بغسل هذا المكان؛ فإنه يحب أن يمسح عليه؛ كرجل 
أصابت يده حروق» ووضع على هذه الحروق دواء من مرهم أو نحوه» ولو غسله بالماء لتضرر؛ 
ففي هذه ال حالة يجوز أن بمسح عليه» فإذا ضره المسح تيمم. 

قال: (ولو في حدث أكبر) أي: يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر؛ لحديث 
صاحب الشجة: «إنماكان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة وبمسح عليها 
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ويغسل سائر جسده» رواه أبو 000 


والحديث فيه مقال» لكن يؤيده حديث علي رضي الله عنه لما قال: انكسر إحدى زندي 
فامرق. الى 4 أن امش على الجبيرةا" . واه ولوق الخدت الأ 

قال: (وال مسح عليها عزيمة) هذا من الفروق بين الجبيرة وبين الممسح على الخفين والعمامة 
وغيرهما؛ فالجبيرة بينها وبين الخف فروق: 

أولا: المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخفين رخصة. 

ثانيا: المسح على الجبيرة ضرورةء والمسح على الخفين ليس بضرورة. 

ثالمًا: يحب استيعاب المسح في الجبيرة بأن يمسح على جميع الجبيرة» وأما الخف فإن الذي 
بيسح أعلاه فقط. 

رابعًا: يُغتفر الخرق أو الشق اليسير في الجبيرة بخلاف الخف. 

خامسًا: لا توقيت في مسح الجبيرة» أما المخف فيمسح ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة 
للمقيم؛ ولذلك قال المؤلف: (إلى حلها). 

سادسًا: تمسح الجبيرة للطهارتين الصغرى والكبرى؛ وا خف مسح في الطهارة الصغرى 

سابعًا: لا يُشترط في الجبيرة أن تستر محل الفرض؛ بل يجوز المسح عليها ولو كانت على 
بعض احل» أما الخف فيمسح إذا ستر امحل. 

ثاممًا: لا يُشترط في الجبيرة أن تلبس على طهارة» أما الخف فلابد من وضعه على طهارة» 
وسيأت المذهب في ذلك والراجح. 

تاسعًا: تمسح الجبيرة في سفر المعصية, أما الخف فلا يجوز المسح عليه في سفر المعصية. 

عاشسرًا: لا تختص الجبيرة بعضو من الأعضاء؛ بل تكون على جميع أعضاء البدن؛ أما 

هذه عشرة فروق» وقد نظمها بعضهم فقال: 

عزيمة ضرورة لم يشم ل/والخرق والتوقيت فيها أهيل 
وكلها امسح في الطهارتين/وقبلها الطهر على القولين 
ونزيد عليه أن نقول: 
ومسحن في سفر العصيان والعضو لا تخصص من الإنسان 


.)٩۳/۱( :)595( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١/١( »)٦٥۷( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: المسح على الجبائر» حديث رقم‎ )۲( 
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كمال الطهارة قبل اللبس 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

ا لس دحك آي مادم عن الان فا الماك امارد اب بد 
كمال الطهارة) بالاءء ولو مسح فيها على حائل» أو تيم جرح» فلو غسل رجلا ثم أذكلها 
الحف؛ خلع ثم ليس بعد عل الأخرى. ۰ 

ولو نوى جنب رفع حَدَنيِه وغسّل رِجْلَيه وأدكلّهما الحف» ثم تكم طهارته» أو مسح 
رأسّه ثم لَمِسَ العمامة ثم غسل رجليه» أو تيمم ولَّبِسَ الخف أو غيره؛ لم يمسح ولو جبيرةٌ» فإن 
خاف نرْعَها تيمّم. 

وِمْسَحُ مَنْ به سلس بول أو نحؤه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنماكاملة في حقه» فإن زال 
عُذَْرُه رمه الَكَلعْ واستعناف الطهارة» كالمتييم جد الماء. 


الشرح 

قال رحمه الله: (إذا لبس ذلك). والضمير يعود على الخف والعمامة والخمار والجبيرة. 

أما الخف والعمامة والخمار فواضح. 

وأما الجبيرة فالصحيح أنه لا يُشترط أن يضعها على طهارة: 

أولا: لأنه لا دليل. 

وثانيًا: لأن الجبيرة تأي بغتة فقد لا يتمكن الإنسان من التطهر قبل وضعها؛ لأتما طهارة 
ضرورة» وهذا القول أصح. 

قال: (بعد كمال الطهارة بالماء) أي: لا التيمم ولا طهارة المسح. 

فلو تيمم رجل لعدم الماء» ولبس الخف» ثم وجد الماء وتوضا؛ فعليه أن يتقي الله ومس 
الماء بشرته؛ لأنه يُشترط للخف الذي يجوز المسح عليه أن يلبسه على طهارة ماء. 

ولو توضاً ولبس الخف ثم أحدث ومسح عليه ثم خلعه ثم رده مرة ثانية بعد الخلع 
فلبسه» فهو الآن قد لبسه على طهارة مسح؛ فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه على طهارة مسح لا 
طهارة ماء. 

والدليل على أنه يُشترط أن يكون المسح على الخف بطهارة ماء: 

أولا: ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه لما أهوى لينزع خفي النبي بل فقال له: «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتین»'؛ فظاهر قوله: (طاهرتين) أنما طهارة ماء. 

ثانيًا: يدل على ذلك أيضًا حديث عمر رضي الله عنه موقوفًا وأنس مرفوعًا أن النبي ول 
قال: «إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه فليمسح غليهما»": ومعلوم أن قوله: (توضاً) يدل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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على طهارة الماء. 

ثالعًا: أنه لا مدخل لطهارة التيمم في القدم؛ لأن التيمم يكون في الوجه واليدين. 

والحاصل أنه لابد أن يكون لبس الخف والعمامة وما أشبه ذلك على طهارة ماء؛ احترارًا 
من طهارة التيمم» واحترارًا من طهارة المسح. 

قال: (ولو مسح فيها على حائل). 

فيُشترط أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ولو كان مَسَح في هذه الطهارة على 
حائل فلا أثر لذلك؛ لأن العبرة في طهارة العضو الذي سوف يمسح عليه. 

فلو توضأ رجل وعليه عمامة قد لبسها على طهارة» ومسح عليهاء ثم غسل رجليه ثم 
لبس الخف؛ فيجوز المسح على الخف قي هذه الحالة مع أن هذه الطهارة طهارة مسح» لكن 
لا تختص بالعضو الذي لبسه؛ فلكل عضو حكمه. 

ولول توضأ رجل ثم لبس الخف - أي لبسه على طهارة ماء - فيجوز له أن يلبس 
العمامة وعسح عليها في الطهارة الثانية؛ لأنه لبس العمامة بعد طهارة كاملة بالماء. 

فالمعتبر العضو الذي عليه الحائل إن كان قد لبسه على طهارة ماء مسح عليه ولو كان 
غيره في تلك الطهارة ممسوحًا؛ فلو توضا وعليه عمامة؛ فلما وصل إلى الرأس مسحت على 
العمامة» ثم لما وصل إلى القدم غسل رجليه ولبس الخف» فيجوز له أن تمسح على الحف في 
الطهارة الثانية؛ لأنه لبسه بعد طهارة ماء كاملة» ولو كانت الطهارة الأولى فيها ممسوح - 
الذي هو العمامة - لأنه العبرة في كل عضو بنفسه. 

ولو لبس إنسان خفيه على طهارة» ثم أحدث وتوضأ» ومسح على الخفين» ثم لبس 
العمامة» ثم أحدث وأراد الوضوء فله أن يمسح على العمامة مع أنه لبسها على طهارة مسح 
الخف» لكن لا عبرة بذلك؛ فالعبرة بالعضو نفسه. 

قال: (أو تيمم جرح)؛ أي: حت ولو كان قد تيمم لجرح؛ فلو توضاً وي يده جبيرة أو 
جرح ومسح عليه» ثم غسل رجليه ولبس الخف؛ فيجوز أن يمسح على الخف بعد ذلك؛ لأن 
الو “الى ا 

قال: (فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف, خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى) لأنه اشترط 
في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة؛ فلو توضأ رجل فغسل 
رجله اليمنى ولبس الخنفء ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخحف؛ فإن نظرنا إلى كل قدم بذاتما 
قلنناة نه قن س افق عل اا الس قعل كال الان ربن الف علد اال 
اليسرى بعد كمال الطهارة» فعلى المذهب لا يجوز أن يمسح؛ فلابد من أن يلبسهما جميعًا بعد 
الظهيارك عسل ای م بلس ولا عور آنه سال ايع ولس م يكيل اشرق 
ويلبس. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فالمذهب أنه لا يجوز أن يمسح على 
الخفين إلا إذا لبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة» واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
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عنه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین»» الك دت اتس ا النبي 
ج قال: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه»'") فقوله: (ولبس) بعد قوله: (توضاً) ظاهر في أن 
المراد بعد كمال الطهارة. 

فقوله #5 في الحديث الأول: «أدخلتهما طاهرتين» عائد على المجموع لا على الجميع؛ 
وفرق بين قولنا: (يعود على المجموع) وقولنا: (يعود على الجميع) فمعنى (يعود على الجميع) أن 
كل تنا ا سك ا 

والقول الثاني أنه يجوز المسح على الخفين إذا لبس كل واحد بعد غسل العضو الذي لبسه 
عليه؛ فلو غسل اليمنى ثم لبس الشف وغسل اليسرى ثم لبس الخف فيجوز المسح عليهما؛ 
لأن قول النبي #5: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» معناه: أدخلت كل قدم في الحف 
طاهرة. فقوله: (طاهرتين) يعود على الجميع لا على المجموع» أو يعود على كل فردء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

لكن المذهب في هذه المسألة أحوطء والمسألة يسيرة؛ فلو أن رجلا غسل رجله اليمنى 
ولبس الخضف» ثم غسل اليسرى ولبس الخف» فعلى المذهب لا يجوز المسح؛ لأنه لبس اليمنى 
قبل تمام الطهارة» وحل هذه المسألة على المذهب أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى؛ لأنه 
إذا خلع اليمنى ثم لبسها يكون لبسها بعد تمام الطهارة. 

ولا يقال: هذا عبث؛ لأنه يخلع ويلبس. لأنا نقول: هذا ليس عبنًا؛ٍ لأنه تبين أن لبسه 
كان غير صحيح شرعاء وإذا لم يصح اللبس شيعًا ل يصح ما يترتب عليه من حكم وهو 
المسح. 

والحاصل هنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه يُشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة ماء لا عن 
تيمم ولا مسح» ولو كان في تلك الطهارة ممسوح غيره. 

المسألة الثانية: أنه يُشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة؛ فلو 
كل اة لين غا غسل فا أخرف ولس كنا عر لسع عل لدعي لذن قزل 
ل: «طاهرتين» يشمل الجميع. 

والقول الثاني أنه يجوز المسح» وهو اختيار شيخ الإسلام» لكن المذهب أصح. 

قال رحمه الله: (ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم قم 
طهارته) لم يمسح. وهذا مبني على ما تقدم من أنه لا يمسح إلا إذا لبسه بعد كمال الطهارة؛ 
فلو أن جُنْبًا نوى رفع الحدث فغسل رجليه وأدخلهما الخنف ثم أفاض الماء على بقية جسده 
فلا يجوز له المسح على الخفين؛ لأنه حين لبسهما لا يصدّق عليه أنه لبسهما على طهارة؛ 
فهو لبسهما على طهارة قدم لكن الحدث ما زال موجودًا في البدن؛ وقد سبق أن ذكرنا أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الحدث يعم جميع البدن» وسيأق أن الجنابة تحل جميع البدن أيضًا. 

قال: (أو مسح رأسه ثم لبس العمامة, ثم غسل رجليه) هذه هي المسألة الثانية. 

فالمسألة الأولى ما إذا غسل رجليه وأدخلهما الآخف قبل تمام طهارته فلا يجزئ؛ لأنه 
لبسهما قبل كمال الطهارة» وكذلك لو مسح رأسه ثم لبس العمامة قبل تمام الطهارة فلا يجوز؛ 
سواء في الحدث الأصغر أو في الأكبر. 

مثاله في الأصغر: أن يتوضأ فيتمضمض ويستدشق ويغسل وجهه ويغسل يديه وعسح 
رأسه» ثم يلبس العمامة؛ فقد لبس العمامة بعد طهارة الرأس» لكن بقي من الطهارة غسل 
القدم. 

قال: (أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح)؛ لأنه يُشترط أن يكون اللبس للممسوح 
بعد كمال الطهارة بالماء؛ فخرج بقولنا: (بعد كمال الطهارة) ما لو لبسه قبل كمالماء وخرج 
بقولنا: (بالماء) شيئان: إذا لبسهما على طهارة مسح أو لبسهما على طهارة تيمم. 

مع أن الفقهاء رحمهم الله في طهارة المسح يرون أن المسح على الخفين يرفع الححدث» 
ومقتضى ذلك أنه يجوز أن يمسح على طهارة مسح؛ ورغم ذلك لم يقل أحد من العلماء يجواز 
المسح على طهارة مسح. 

وقوله في الأول: (ولو نوى جنب رفع حدثيه) هذا مبني على المذهب من أنه يُشترط في 
الغسل أن ينوي رفع الحدثين معّاء أما لو نوى رفع الحدث الأكبر فإنه لا يصح للأصغر؛ فعلى 
المذهب لابد من الوضوء. 

فالإنسان الجنب إما أن ينوي الحدثين جميعًا وإما أن ينوي الأكبر فقط؛ فإن نوى الحدثين 
جميعًا ارتفع الأصغر والأكبر» وإن نوى الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر؛ لقول النبي ولِةُ: «إغها 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما وی وهذا لم ينو الحدث الأصغر. 

والقول الثاني أنه إذا نوى الأكبر أجزأ عن الأصغر؛ لأن الله عز وجل يقول: لوَإِنَْ كُنْكُمْ 
جُنبًا فَاطّهّرُوا6 [المائدة: 5]» وهذا يشمل الأكبر والأصغر. 

قال: (وبمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة) كل مَنْ حَدَثُهُ دائم - 
سواء كان به سلس بول أو سلس ريح أو غيره - إذا لبس بعد الطهارة أجزأه» وإن كانت 
طهارته ل ترتفع في واقع الأمر؛ لأن الحدث ما زال قائمًا به» لكن هذا منتهى قدرته. 

قال: (لأنماكاملة في حقه فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة)؛ أي: إن برئ 
من هذا المرض فإنه يلزمه الخلع» وعليه أن يستأنف الطهارة» كالمتيمم حين يجد الماء؛ لأن 
طهارته الأولى طهارة ضرورة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ضح اح رمح ا 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(ومَنْ مسح في سَفَرٍ ثم أقام) أتمّ مسح مقيم إن بَقِي منه شيء» وإلا خلّع. 
(أو عگس)» أي: مسّح مقيمًا ثم سافر؛ ل يَرِدْ على مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر. 
(أو شك في ابعدائه)ء أي: ابنداءٍ المسح؛ هل كان حضرًا أو سفرًا؟ (فْمَسْحٌ مقيم)» أي: 
فيمسح تَيِمَةَ يوم وليلة فقط؛ لأنه الممَيَقّنُ. 
(وإنْ أخدّث) في الحضر (ثم سافر قل مسجه؛ فمَسْمٌ مسافر)؛ لأنه ابندأ السح 


ا 


الشرح 

قال: (ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع) أي إن 
مسح رجل في السفر ثم أقام؛ فإنه يُتم مسح مقيم إن بقي من مدة المقيم شيء وإلا خلع» (أو 
عكس أي مسح مقيمًا ثم سافر لم يزد على مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الْخحَضّر). 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: مسح وهو مسافر ثم أقام» فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء؛ 
فلو سافر رجل فمسح في صلاة الظهرء ثم بعد مضي عشر ساعات أقام» فهنا عليه أن يُكمل 
بقية مدة المقيم» ولو مسح في السفر وقد مضى على مسحه عشرون ساعة؛ فقد بقي له أربع 
ساعات» ولو مسح في السفر وبعد يوم من مسحه أقام فهذا لا يمسح بل يستأنف الطهارة. 

وقوله: (أو عكس) مثاله أن بمسح وهو في بلده» وبعد مضي أربع ساعات يسافر؛ فلا 
يزيد على مسح مقيم؛ فبذلك يبقي له عشرون ساعة فقطء ولو مسح رجل وهو مقيم وبعد 
يوم إلا ساعة سافر؛ كأن يمسح في الساعة الواحدة ظهرًا ويسافر من الغد الساعة الحادية 
عشر؛ فبذلك بقيت له ساعتان؛ لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاظر» فيغلب جانب الحظر 
احتياطًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يُتم مسح مسافر؛ لكن يُحتسب منه ما مضى من المدة» 
فعلى هذا يبقى له من اليوم الأول ساعتان» ويومان آخران؛ فهذا يمسح خمسين ساعة» وهذه 
هي القاعدة المضطردة؛ لأننا إذا قلنا في الأول: (نغلب جانب الإقامة) فلنغلب في الفاني 
95 السفر. 

وهذه المسألة -على المذهب- نظيرها في الصلاة لو دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر فإنه 
يحب عليه الإتمام؛ لأنما وجبت عليه في حال الحضرء وقد وجبت عليه تامة فيجب أن يؤديها 
تامة» وإن وجبت عليه الصلاة في السفر ثم أقام فيصلي صلاة مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر. 

والحق أننا يجب أن نطرد القاعدة فإن قلنا: إن العبرة بدخول الوقت. فيجب أن نقول: 


إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم صلى صلاة مقيم» وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى 
AY‏ 


صلاة مسافر» سواء فعلها في السفر أم في الحضرء وما قيل في هذه المسألة على المذهب فيه 
شيء من التناقض. 

والصواب أن العبرة بفعلها: فإن فعلها في السفر قصر وإن فعلها في الحضر أتم. 

قال: (أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًا؟) فعليه أن يمسح 
مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر. والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر. 

فالخلاف فيما إذا شك في ابتدائه كالخلاف في مسألة العكسء وقد قلنافي مسألة 
العكس: إنه يمسح مسح مسافرء إذن ففي مسألة الشك يمسح مسح مسافر. 

قال: (وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح 
مسافرًا)؛ أي أنه إذا تغيرت حال اللابس للخف من سفر إلى إقامة أو من إقامة إلى سفر فلا 
يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون تغير الحال قبل الحدث؛ فهنا يتم مسح مسافر فيما إذاكان 
مقيمًا ثم سافر» ويتم مسح مقيم فيما إذا كان مسافرًا ثم أقام» وذلك إجماعًا. 

الحال الثانية: أن يكون تغير الحال بعد الحدث وقبل المسح» كما لو لبس الخف في 
الحضرء ثم أحدث» ثم سافر قبل المسح» أو لبس الخف في السفرء ثم أحدثء ثم أقام قبل 
الممسح؛ ففي الصورة الأول يسح مسح مسافرء وقي الصورة الثانية يمسح مسح مقيم. و هذه 
الحالة مغل الحالة الأولى بلا خلاف. 

الحال الثالفة: أن يكون تغير الحال بعد الحدث والمسح» كما لو لبس الخفين في الحضر ثم 
أحدث ثم مسح ثم سافر» أو لبس الخفين في السفر ثم أحدث ثم مسح ثم أقام؛ فالمذهب أنه 
يمسح مسح مقيم في الصورتين إن بقي من المدة شيء» فإن لم يبقّ من المدة شيء استأنف 
الطهارة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه في الصورة الأولى يتم مسح مسافر» لكن بشرط أن 
يكون قد بقي من مدة مسح المقيم شيء أما إذا انتهت فلا مسح؛ فلو توضأ رجل في الحضر 
ولبس الخف وأحدث ومسح في الساعة الثانية عشرة ظهرًاء ثم سافر في الساعة الثانية عشرة 
ليلا؛ فهنا بقي له من المدة ثنتا عشرة ساعة من اليوم الأول» ويومان آخران كاملان. أما لو 
سافر في الساعة الثانية عشرة من اليوم الثاني فلا مسح بقية المدة؛ لأن المدة لم يبق منها شيء. 

والعكس بأن توضا رجل ولبس الخف في السفر ثم أحدث ثم مسح ومضى على مسحه 
في السفر عشرون ساعة ثم قدم البلد؛ فقد بقي له أربع ساعات. أما لو توضاً ولبس الخف 
وأحدث ثم مسح في السفر وكان قد مضى على مسحه يومان ثم قَدِمَ فلا يبمسح؛ لأنهلم يبق 
من مدة المقيم شيء. 

فالمعتبر في الحالة الثالفة ما إذا بقي شيء من مدة المقيم؛ فإن كان قد سافر أتم مسح 
مسافر» وإن كان قد أقام لم يهسح. 

والحاصل أنه إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو العكس فله ثلاثة حالات: 
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الحالة الأولى: أن يكون التغير قبل الحدث؛ فيمسح مسح مسافر فيما لو سافر» وعسح 
مسح مقيم فيما لو أقام إجماعًا. 

الحالة الثانية: أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح؛ فيمسح مسح مسافر فيما لو 
سافر» ويمسح مسح مقيم فيما لو سافر ثم أقام. 

الحالة الثالفة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح؛ فلا يخلو إما أن يكون قد بقي شيء 
من المدة أو لاء فإن لم يبق شيء من المدة فلا مسح؛ سواء سافر أم أقام. وأما إذا تبقى شيء 
من المدة فالمذهب أنه يمسح مسح مقيم في الصورتين. 

والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر فيما لو سافر؛ أي: يتم بقية مسح مسافر» وفي 
ان يت سس د ليت ال 

ويؤيد القول الثاني ما ذكره المؤلف في قوله: (وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه 
فمسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا) فإن هذا يبين أن العبرة في ابتداء مدة المسح من 
المسحء مع أنه في أول الكتاب قال: (من حدث بعد لبس) فاعتبر ابتداء المدة من الحدث» 
وهنا اعتبر ابتداء المدة من المسح» وهذا يدلك على أن قوله ضعيف يتناقض؛ أما الأقوال 
الراجحة فدائمًا ما تحدها مضطردة لا تنخرم. 
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ما لا يجوز مسحه 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ولا بَسَحُ قلانس) جمع تَلَنْسُوَة وهي المِطّناتُ؛ كدئْياتِ القضاة:؛ والتّوميات» قال 
ي« ممع البحرين»: «على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن». 

(و) لاعسح (لفافة) وهي المإقة شد على اليَجْل تحَنَهَا نعل أو لاء ولو مع مشقة؛ لعدم 

(ولا) مسح (ما يسفُط من القَدَم أو) خنًا (يُرى منه بَعْضه)» أي: بعض القدم أو 
شيءٌ من حل الفرض؛ لأن ما ظهّر فَرْضّه العسل ولا امع المسح. 

(فإن لَبِسَ حُقا على خُفيّ قبل الحدث) ولو مع حرق أحد الخفين؛ (فَالحكُمْ ل) لحت 
ا(لفؤقان)؛ لأنه ساترٌ فأشْبّة المنفردء وكذا لو لبِسَهُ على لفافة. 

وإن كانا ُحرَقَينِ؛ لم جز المسحٌ ولو سترا. 

وإن أدخل يده من تحت القَؤْقايَ ومسح الذي تحته؛ جاز. 

وإن أحدث ثم لين الفوقاي قبل مشح التحتان أو بعدّه؛ لم يمسح الفوقاي؛ بل ما تحته. 

ولو نرّعَّ الفوقاي بعد مسحه لزم نزع ما تحتّه. 


الشرح 

القلانس: 

قال رحمه الله: (ولا بمسح قلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيّات القضاة 
والتوميات) النوميات ما تُتخذ للنوم» والقلانس جمع قلنسوة وهي المبطنات» وهي تُشبه 
الطواقي الكبيرة» يقول: (على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن) فهي طاقية يلبسها القضاة 
ويلبسها أيضًا الصوفية؛ فهذه لا يجوز المسح عليها ولا قاس على العمامة. 

وقال بعض العلماء: يجوز المسح على القلانس» وعلل ذلك بأننا إذا عللنا المسح على 
العمامة بمشقة النزع فالقلانس مثلهاء وعلى هذا يجوز المسح على القلانس؛ لأن القلانس 
ساترة للرأس فجاز المسح عليها كالعمامة. وقد تقدم أنه لا يُشترط - على الصحيح - أن 
تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. 

والثوميات فيها أكوار ثابقة؛ يلبسها علماء الرافضة» ولا تفل أكوارهاء وكان يلبسها 
القضاة سابقًا ويلبسها الصوفية» وأما ما يُلبس في الشام من الطواقي الكبيرة الحمراء التي 
يسمونما (طربوش) فهذه لا مسح عليها مثل الطاقية. 

اللفافة: 

قال: (ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا) أي: لو لف 
على رجله لفافة بدل الجورب فلا يمسح عليها (ولو مع مشقة لعدم تبوتها بنفسها) لأا لا 
تنبت إلا بشدّء وقد سبق أنه يُشترط في الخف أو الجورب الذي يجوز المسح عليه أن يت 
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بنفسه؛ فعلى هذا فإن اللفافة لا يجوز المسح عليهاء لأن هناك علتان في عدم جواز المسح 
على اللفافة: 

العلة الأولى: أنما لا تثثت بنفسهاء وإنما تنبت بالشد. 

العلة الثانية: أن الأصل وجوب غسل الرجل» وقد خولف هذا الأصل في المخف والجورب 
لورود النص به؛ فيقتصر على ما ورد به النص. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز المسح على اللفافة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وقد استدل على جواز المسح على اللفافة بالأثر والنظر: 

أما الأثر فقد استدل بحديث ثوبان أن النبي وله بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على 
الاب و اا و كا عمقل عه تسكن ال ودا ن آنا لفات 
مطل او 

وأما النظر فإن خلع اللفافة أشق من خلع الخحف؛ فإذا جاز المسح على الخف لمشقة النزع 
فجوازه على اللفافة من باب أولى» وهذا القول أصح. 

ما يسقط من القدم أو الخف يُرى منه بعضه: 

قال المؤلف: (ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خقايُرى منه بعضّه - أي بعض 
القدم - أو شيء من محل الفرض؛ لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا امع المسح) وقد سبق 
ان للك 

قال: (فإن لبس خُمًّا على خبّ)؛ أي: ناف عت رودا لذ و إنا أن رن 
للخف قبل الحدث أو بعد الحدث. والمؤلف تكلم على الصورة الأولى فقال: (قبل الحدث 
ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقان)» وقوله: (فالحكم للفوقاني) لبيان الجواز؛ 
وإلا فإنه يجوز له أن يمسح على الفوقاني وأن يمسح على التحتاني. 

مثال ذلك: رجل توضأ ولبس الخف» ثم لبس خمًا فوقه قبل الحدث؛ فيجوز له أن يمسح 
على الفوقاني ويجوز له أن يمسح على التحتاني. 

وإنها نص المؤلف على أن الحكم للفوقاني؛ لغلا يقول قائل: إن الفوقاني لا يجوز المسح 
عليه؛ لأن التحتاني هو الذي باشر العضو وهو الأول» ومعلوم أنه إذا جاز المسح على 
الفوقاني جاز على التحتاني من باب أولى. 

قال: (لأنه ساتر فأشبه المنفرد» وكذا لو لبسه على لفافة) فإنه يجوز المسح على 
الفوقاني (وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا) إذا لبسهما قبل الحدث جاز له أن يمسح 
على الفوقاني وعلى التحتاني» هذا فيما إذا كانا سليمين؛ وذلك لأن الخفين إما أن يكونا 
سليمين صحيحين وإما أن يكونا مخرقين لكن هذا يستر هذاء وإما أن يكون الأعلى سليمًا 
والأسفل مخرقّاء وإما أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل سليمًا - وهذه هي القسمة العقلية - 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۳۸۳)» (55/937)» وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: المسح على العمامة» 
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والحكم في هذه الحالات كما يلي: 

الحالة الأولى: أن يكونا صحيحين؛ فيجوز له المسح على أيهما شاء. 

الحالة الثانية: أن يكونا مخرقين؛ فلا يجوز له المسح على واحد منهما؛ لأن كل واحد 
منهما لا يصح المسح عليه بانفراد» ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الخنف ساترّاء 
وكل خف بانفراده غير ساتر. 

الحالة الثالغة: أن يكون الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا؛ فهنا يجوز له المسح على الأعلى 
دون الأسفل. 

الحالة الرابعة: أن يكون الأسفل صحيحًا والأعلى مخرفًا؛ فهنا يمسح على أيهما شاء من 
أسفل أو أعلى؛ لأن الذي باشر الستر هو الأسفل؛ فالأعلى وجوده كالعدم. 

قال رحمه الله: (وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز)؛ هذا معنى ما 
تقدم حينما قال: (فالحكم للفوقاني) فهو كذلك لبيان الجواز» وأنه يجوز المسح على الفوقاني 
وعلى الاي 

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحالة الثانية» وهي ما إذا لبس خُمًا على خف بعد الحدث 
فقال: (وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني)؛ مثاله: رجل توضأ ولبس الخف ثم 
أحدث ثم لبس حُفًا فوقه؛ فهنا لا يجوز المسح على الفوقافي؛ لأنه لبسه على غير طهارة (أو 
بعده) بأن توضا ولبس الف ثم أحدث ثم مسح على الف ثم لبس نا آخر؛ فالخف 
الفوقاني الآن قد لبس على طهارة لكنها طهارة مسح؛ فلا يجوز المسح عليه؛ لأنه يُشترط على 
المذهب أن يكون قد لبس الخف على طهارة ماء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في هذه الحال أن يمسح على الفوقاني» وعللوا ذلك بأن 
الفوقاني قد لبسه على طهارة؛ فيدخل في عموم قول النبي 5 في حديث المغيرة: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين)07. 

لكن هذا القول يرد عليه ما تقدم من أننا قكٌّدنا قاعدة وهي أنه يُشترط لجواز المسح على 
الخف أن يكون قد لبسه على طهارة ماء؛ فأن موز من يشترط لبس الخف على طهارة ماء 
المسح في هذه الصورة فيه شيء من التناقض» فإما أن يجوز الجميع وإما أن يمنع الجميع. 

قال رمه الله: (ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحمه)؛ لأن الحكم على المذهب 
يتعلق بما مُسح عليه؛ فإذا مسح على خف تعلق الحكم به؛ فإذا خلعه لم يجز المسح على 
غيره؛ فلو توضأ رجل ولبس خفين ثم أحدث ثم مسح على الخف الأعلى؛ فلا يجوز أن يمسح 
على الأسفل؛ وذلك لأن القاعدة عندهم أن الحكم يتعلق بما مسح عليه» فإن مسح على 
الأسفل تعلق الحكم به» وإن مسح على الأعلى تعلق الحكم به. 

وذهب بعض العلماء - وهو القول الثاني - إلى أنه يجوز المسح - فإذا نزع الفوقاني جاز 
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المسح على التحتاني؛ جعلا لهما كالظهارة والبطانة - فكأن هذا الخف له ظهارة وله بطانة - 
ولأن الخف التحتاني قد لبس على طهارة» وهذا خلاف الصورة الأولى التي لبس فيها الفوقاني 
على طهارة مسح» لكن الخف التحتاني في مسألتنا هنا قد لبس على طهارة ماء فجاز المسح 
عليه؛ فيكون التحتاني بدلا عن الفوقان والبدل له حكم المبدّل. 

فعندنا صورتات: 

الصورة الأولى: رجل لبس حُمًا ثم أحدث ثم مسح ثم لبس حُقًا فوقايًا؛ فلا يجوز له 
المسح على الفوقاني؛ لأنه لبسه على طهارة مسح. ويوجد قول ثالث في المسألة وهو أنه يجوز. 

الصورة الثانية: رجل توضأ ولبس خفين فوقاني وتحتاني ثم أحدث ثم مسح على الفوقاني 
ثم خلعه؛ فلا يمسح على التحتاني على المذهب؛ لأن الحكم يتعلق مما مُسح عليه أولا. والقول 
الثاني أنه يجوز المسح عليه؛ لأن التحتاني بدل عن الفوقاني. 

والتحتانى في هذه الصورة خالف الصورة الأولى؛ لأنه في الصورة الأولى لبس على طهارة 
مسح» وهذا أبس على طهارة ما لكنه هنا يمسح التحتاني بقية مدة الفوقاني. 

وهذه الصورة تقع كثيرًا؛ فأحيانً) يتوضاً الإنسان ويلبس الجورب والكنادر, ثم ينحدث, ثم 
يتوضأً ومسح على الكنادر؛ فإذا خلع الكنادر فإنه لا يجوز له المسح على الجورب على 
المذهب؛ لأن الحكم يتعلق بالكنادر وقد خلعهاء وعلى القول الثاني يجوز. 

مغال آخر: أن يلبس حًا على طهارة ثم يحدث ثم يمسح ثم يلبس حُفًا؛ فالخف الفوقاني 
أبس على طهارة مسح؛ فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه؛ لأن الفوقان نُبس على طهارة 
مسح والحكم يتعلق بالخف التحتاني. 

والقول الفان: أنه يجوز المسح عليه؛ لأن الثاني لبس على طهارة؛ فيدخل في عموم قوله 
: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین»'. 

وهذا هو الصحيح والأرفق» لكن لو قلنا به انتقض كلامنا الأول» وهو أننا قلنا: (يُشترط 
لجواز المسح على الخف أن يكون على طهارة ماء) أما من يقول يجواز المسح على الخف إذا 
أبس على طهارة مسح فلا ريب أن القول الصواب عنده أنه يجوز ودليله أنه لا نص على 
اشتراط أن يكون الخف ملبوسًا على طهارة ماء. 

لكن لم يقل أحد من العلماء رحمهم الله يجحواز المسح على الخف إذا لبس على طهارة 
مسح» وإن كانت مسألة المسح على الخف الفوقاني هنا فيها خلاف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
4۳ 


سنن المسح ومكروهاته 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وبسَح) وجوبًا (أكثرٌ العمامة) ويختص ذلك بدوائرها . 

(و) سخ أكثر (ظاهر قَدَمِ الخْف) اموق والجتؤرب. 

وسُنّ أن يمسح بأصابع يده (مِنْ أصابعه)؛ أي: أصابع رجليه (إلى ساقه)؛ مسح رجله 
اليمنى بيده اليمنى» ورجلّه اليسرى بيده اليسرىء وِيُفرَحُ أصابعّه إذا مسح. 

فرعي لبك 

یکره عسله» وتكرارٌ مسجه. 

(دونَ أسفله)» أي: أسفل الخف (وعقبه)؛ فلا يسن مسخهماء ولا زئ لو اققَصّرٌ 
عليه. 

(و) بمسح وجوبًا (على جميع اخبيرة)؛ لما تقدم من حديث صاحب الشحّة. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وبمسح وجوبًا أكثر العمامة) لكن ما ظهر من الرأس فإنه يسن مسحه 
ولا يحب. 

قال: (وسُنّ أن بمسح بأصابع يده من أصابعه - أي أصابع رجليه - إلى ساقه» بمسح 
رجله اليمنى بيده اليمنى, ورجله اليسرى بيده اليسرى) ولو عكس أجزأء (ويُفرّج أصابعّه 
إذا مسح) فصفة المسح أن يمسح بأصابع يديه مفرجة ليعم المسح أكثر الخفه ولا يجب 
استيعاب الخف» بل الواجب أن يمسح أكثر الخف. 

واختلف العلماء في أنه هل بمسح الخفين جميعًا أم يمسح اليمنى ثم اليسرى؛ فمن العلماء 
من قال: يمسحهما جميعًا؛ لعموم قول الني#5: «إذا توضا أحدكما ولبس خفيه فليمسح 
عليهما»7"؛ فظاهره أنه مسح عليهما جميعًا. 

وقال بعض العلماء: يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيًا؛ لأن هذا المسح بدل عن الغسل» 
ومعلوم أنه في غسل القدمين يبدأ باليمنى قبل اليسرى. 

لكن الأمر واسع» فمن فعل هذا أو هذا فكله سواء. 

قال: (ويكره غسله) يكره غسل الخف؛ لأنه عدول عن السنة» بل من باب التنطع 
(وتكرار مسحه) لأن المشروع أن يمسح مرة واحدة؛ ولهذا روي عن عليّ رضي الله عنه أنه 
قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ا أي: لو كان 
بالنظر والاعتبار. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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فالرأي رأيان: 

رأي يظهر لأول وهلة من غير ترو وتمعن وتفكرء ورأي لا يكون إلا بعد التروي والتأمل 
والتفكر. ومراد علي رضي الله عنه من قوله: «لو كان الدين بالرأي» الرأي الأول الذي هو 
بادئ الرأي» كما قال الله تبارك وتعالى: لوقا نَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذلُمَا بَادِي الرّأي 
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضلٍ6 [هود: ]. 

فمراده: لو كان الدين بالرأي الذي يظهر لأول وهلة من غير ترو لكان أسفل الخف أولى 
من أعلاه بالمسح؛ لأن أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض ويتسخ. 

لكن الرأي الذي يكون عند التأمل والتروي يدل على أن الذي يسح الأعلى؛ لأن 
المقصود بالمسح على الخفين التعبد وليس المقصود التنظيف؛ ولأنه لو مسح الأسفل لازداد 
الخف اتساحًا؛ لأنه سيكون رطبّاء وبالتالي إذا مشى على أي شيء علق به. 


مبطلات المسح 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(ومتى ظهّر بعص حل الفزض) ممن مسح (بَعْدَ الْحَدَثْ) عرق الخنبٌ» أو خروج بعض 
القدم إلى ساقٍ الخف» أو ظهَرَ بعضُ رأس وقش أو زالت جبيرةٌ؛ استائف الطهارة. 
فإن تطهّرٌ ولبس الخف ولم يدث م تبطل طهارته بحَلْعِهء ولوكان توضأ تحديدًا ومسّح. 
(أو قث مُدَّنْه), أي: مدة المسح (استائف الطهارة) ولو في صلاة؛ لأن المسح أقيم مُقامَ 
المقسلء فإذا زال أوانقضّث مُدَنُه؛ بطلت الطهارةٌ في الممسوح؛ فتبطُل في جميعها؛ لكونما لا 
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الشرح 

قال: (ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف) استأنف؛ أي 
أنه إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة» فعلى هذا تنتقض الطهارة بخلع 
الممسوح. 

فلو توضأ رجل ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح» وبعد المسح خلع الخف؛ فإن طهارته 
تنتقض» ويجب عليه استثئناف الطهارة؛ لأن الطهارة تعلقت ذا الممسوح فيزول حكمها. 

وكذلك لو ظهر فيه خرق - أي شقوق وما أشبه ذلك - بحيث لا يجوز المسح عليه 
ابتداء؛ فالحكم كذلك أنه يستأنف الطهارة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا خلع الخنف بعد المسح فإن طهارته باقية لا تنتقض؛ 
لأن طهارته قد ثبنت بمقتضى الدليل الشرعي؛ فلا ترتفع إلا بدليل شرعي» ولا دليل على أنه 
بخلعه للخف تنتقض طهارته. 

ويقاس ذلك على ما إذا توضأ ومسح رأسه ثم حلقه؛ فإنه لا يستأنف الطهارة إجماعًاء 
مع أن الممسوح قد تم إزالته؛ قالوا: والفرق أن هذا ممسوح أصلي وهذا ممسوح بدلي» لكن 
الصواب أنه لا فرق. 

فالقول الراجح أنه إذا ظهر بعض محل الفرض أو خلع الممسوح فإن الطهارة باقية. 

ومثل هذا يُقال في الجبيرة؛ فلو لبس جبيرة ومسح عليها ثم خلعها وهو على طهارته 
فطهارته باقية؛ لأن طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بمقتضى دليل شرعي 
ولا دليل. 

قال: (فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضاً تجديدًا 
ومسح) أي أنه إذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث ثم خلعه فلا تبطل طهارته؛ لأنه إلى الآن لم 
بمسح وم يحدث. 

وقول المؤلف: (ولو كان توضاً تجديدًا) يفيد أن ابتداء مدة المسح من المسح بعد 
الحدث» لا من المسح تحديدًا؛ فلو أن إنسانا توضأ ولبس الخف وبعد ساعتين أو ثلاث توضاً 


١ 


تحديدًا وهو على طهارته؛ فالمدة تبداً من المسح بعد الحدث؛ لأن التجديد نادر» والنادر لا 
يُناط به حكم. 

قال: (أو تمت مدته - أي مدة المسح - استأنف الطهارة) ولو كان قبل انقضاء المدة 
على طهارة فإن طهارته تُنتقض ويلزمه الوضوء؛ مثال ذلك أن يلبس رجل الخف وينحدث 
وبمسح عليه في الساعة الثانية عشر ظهرًا؛ِ ففي الساعة الثانية عشر ظهرًا من الغد ودقيقة 
تنتقض طهارته؛ لأن المدة انتهت. 

لكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن النبي يل وقّت المدة في المسح على الخفين لبيان مدة 
المسح لا لبيان انقضاء مدة الطهارة؛ فالطهارة باقية على ما هي عليه» ولهذا فالقول الراجح أن 
الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح ولا بانتهاء مدته» والعلة معروفة. 

قال: (فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونفا 
لا تتبعض)؛ أي: إذا بطلت الطهارة في القدم بطلت في الجميع لكونما لا تتبعض» وهذا 
صحيح؛ لكن لا دليل على أن الطهارة تنتقض؛ لأن النبي وله وفّت في المسح على الخفين 
لابتداء مدة المسح وانتهائهاء لا لانتهاء الطهارة وابتدائهاء وهناك فرق بين توقيت ابتداء المسح 
وانتهائه» وبين توقيت ابتداء الطهارة وانتهائها. 


والله أعلم. 


AY 


قال المؤلف رهه الله: 
(بابثُ نواقض الوْضُوءٍ). 

أي: مفسداته. 

وهي ثمانية : 

أحدها: الخارج من سبيل» وأشار إليه بقوله: (يَنْقَض) الوضوءَ (ما خرّج من سَمِيلٍ)؛ 
ا خرچ بول أو غائط ولو نادرًا أو طاهرًا؛ كولدٍ اد دم أو مُقَطُرًا ق إخليله» أو ی 
وابتل. 

لا الدائه؛ كالسَلْسٍ والاستحاضة» فلا ينقض؛ للضرورة. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (باب نواقض الوضوء). 

نواقض جمع ناقض» وهو المفسد. واعلم أن أهل العلم رحمهم الله تارة يعبرون بالنواقض 
وتارة يعبرون بالمفسدات وتارة يعبرون بالمبطلات وتارة يعبرون بالموجبات. 

فمثلا يقولون في الوضوء: نواقض الوضوء؛ أي الأمور التي إذا وُجدت فسد الوضوء. 

وق باب الغسل يقولون: موجبات الغسلء؛ أي الأمور التي إذا ؤجدت أوجبت الغسل» 
وهي بمعنى النواقض. 

وف الصيام يقولون: مفسدات الصيام؛ كالأكل والشرب وغيرهما. 

وف الصلاة يقولون: مبطلات الصلاة. وبعضهم يقول: مفسدات الصلاة. 

وقي الحج يقولون: يبطل الحج ويفسد الحج» فعبروا بالمبطلات وعبروا بالمفسدات. 

وهذا التعبير من باب التفنن في العبارة؛ فأحيانًً يعبرون هذا وأحيانً يعبرون بمذا. 

قال: (وهي ثهانية)؛ أي: نواقض الوضوء ثمانية» والدليل على أنما ثمانية التتبع والاستقراء؛ 
لأن الحصر لابد أن يكون عليه دليل» ودليلهم على حصرها بالثمانية هو التتبع والاستقراى 
بمعنى أتحم تتبعوا النصوص الشرعية فوجدوا أن الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية. 

واعلم أن نواقض الوضوء منها ماهو مُجْمَع عليه ولا خلاف فيه» ومنها ماهو محل 
خلاف» وسنحصر ذلك إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الباب. 

الخارج من السبيلين: 

قال رحمه الله: (أحدها: الخارج من سبيل) السبيل بمعنى الطريق» والمراد بالسبيل هنا 
القُبل والدّبر» وبي طريقًا لأنه طريقٌ لخروج الخارج من بول وغائط وغيره. 

قال: (وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل) «ما» اسم موصول يفيد 
العموم؛ أي أن أي شيءٍ يخرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء. 

قال: (أي مخرج بول أو غائط) فكل ما خرج من السبيل فإنه ناقض للوضوء؛ والدليل 
على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله لل إذا كنا سفرًا ألا 
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ننزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم . والغائط مخرجه 
من الدبر والبول مخرجه من القبل؛ فدل ذلك على أنه ناقض للوضوء. 

وكذلك المستحاضة دل الدليل على أنما تتوضأء وأن خروج دم الاستحاضة ناقض 
للوضوء؛ فكل ما خرج من السبيل فإنه ينقض الوضوء» لكن استُثنيت المستحاضة في بعض 
الأحكام للضرورة كما سيأق. 

قال: (ولو نادرًا)؛ أي: ولو كان الخارج نادرًا كالريح من القبل» فلو خرجت ريح من 
القبل فإنها تنقض الوضوء؛ لأنه يصق عليها أا خارجة من سبيل» وهذا يوجد أحياتا» فقد 
تخرج ريح من القبل من ذكر الإنسان أو من فرج المرأة. 

قال: (أو طاهرًا كولد بلا دم)؛ فلو أن امرأة ولدت ولدًا بلا دم؛ فهذا الولد خارج من 
السبيل؛ فلو كانت متوضئة قبل ينتقض وضوؤها؛ لأن الولد خارج من السبيل» ومن خرج منها 
ولد بلا دم تسمى عند الفقهاء بذات الجفوف؛ لكن في الواقع لا يُعلم أن امرأة ولدت بلا دم؛ 
فربما يكون الفقهاء قد تصوروه تصورًا ذهنيًا فقطء أما قي الخارج فلا وجود له؛ لأنه لابد أن 
يخرج معه دم ولو يسيراً. 

قال: (أو مقطرٌّءً في إحليله)؛ أي قر في إحليله شيء كالدهن ثم خرج هذا الدهن 
فإنه ينقض الوضوء» وكذلك لو وضع تحاميل ثم خرجت فإنها تنقض الوضوء؛ لأنها خارج من 
السبيل (أو مت شدى وابتل) أي إن احتشى في دبره قطنا أو ما أشبه ذلك وابتل هذا القطن 
وخرج مبتلا؛ فإنه 00 الوضوء؛ لأنه يصدُق عليه أن هذا المبتل خارج من السبيل. 

قال: (لا الدائم كالسّلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة)؛ فمن حدثه دائم فإن 
خروج هذا الحدث لا ينقض الوضوء للضرورة؛ فلو أن رجلا به سلس بول أو سلس ريح 
وتوضأ للصلاة والبول يخرج منه فهذا في حقه غير ناقض» وكذلك المرأة المستحاضة إن توضأت 
والدم بخرج فهذا الدم في حقها غير ناقض للضرورة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۱۹ 


الخارج من بقية البدن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشابي: (خارِجٌ من بَقِيَّةِ البَدَنِ) سوى السبيل (إنْ كان بَؤْلا أو غائطًا) قليلا كان أو 
كثيراء (أو) كان (كثيرا 5 غيرهما)» أي: غير البول والغائط؛ كمَيْءٍ ولو بحاله؛ لما روى 
الترمذي أنه ي قاء فتوضا. والكثي: ما فَحُْشُ في نفس كل أحد بحسبه. 

وإذا استدّ المخرَحٌ وانفتح غي لم يقبت له أحكامٌ المعتاد. 


الشرح 

قال: (والشاني: خارج من بقية البدن) أي ما خرج نما (سوى السبيل إن كان بولا أو 
غائطًا قليلا كان أو كثيرا)؛ فلو خرج بول أو غائط من بقية البدن» وهذا مما يُتصور الآن في 
الطب؛ أي أن يخرج البول أو الغائط من غير السبيل» فيوجد اناس توضع لهم أكياس بحيث 
تصرف الأمعاء عن السبيل فيخرج البول والغائط في هذا الكيس؛ فيكون له مخرج غير البول 
والغائط, وهذا ينقض الوضوء؛ لأنه بول وغائط» وحديث صفوان: «إلا من جنابة ولكن من 
غائط فول ظاهره أنه سواء خرج من السبيل أو من غير السبيل. 

قال رحمه الله: (أو كان کنا نجسًا د أي: خرج من بقية البدن كثير نجس غير البول 
والغائط؛ مثل: الدم والقيح والصديد؛ فهذا ينقض الوضوء. 

فلو أن رجلا خرج منه دم غزير من غير السبيلين فهذا الدم ينقض الوضوء؛ لأنه خارج 
غير معتاد؛ فأشبه البول والغائط» وكذلك إذا خرج منه قيح أو صديد فإنه ينقض الوضوء» 
والعلة فيه كما سبق أنه خارج غير معتاد؛ فيُلحق بالبول والغائط؛ ولأنه أيضًا مستقذر. وحكم 
القيء كذلك قال: (ولو بحاله) أي: لم يتغير؛ لأن القيء تارة يكون بحالة وتارة يخرج متغيراء 
فإنه ينقض الوضوء ولو خرج القيء بحاله. 

والدليل على أن الخارج من بقية البدن ينقض الوضوء أن النبي يل قاء فتوض ا ؛ فقا 
على القيء غيره؛ فيكون القيء أصلا والقيح والصديد والدم فرعًا مقيسًا على القيء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الخارج من بقية البدن - سوى البول والغائط - لا 
ينقض الوضوءء قالوا: لعدم الدليل على النقض» والطهارة إذا ثبتت لدى الإنسان بمقتضى 
الدليل الشرعي فلا يجوز رفعها عنه إلا بدليل شرعي» وليس هناك دليل شرعي على أن ما 
سوى البول والغائط ما خرج من بقية البدن ينقض الوضوء. 

والجواب عن الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي ي قاء فتوضاً من وجهين: 


أولا: أن الحديث فيه ضعف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: الوضوء من القيء والرعاف» حديث رقم (۸۷)ء .)١٤١/١(‏ 


Toe 


ثانيًا: أنه لو قُدّرَ أنه صحيح فهو من النبي يلد فعل مجرد» والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب؛ فالني ب إذا فعل فعلا مجردًا لم يقترن به أمر فإنه لا يدل على الوجوب؛ قال في 
المنظومة: 

وكل فعل للبي جرد عن أمره فغير واجب بدا 

أي أن كل فعل فعله النبي وله مجردًا فإنه لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترن به أمر؛ سواء 
كان هذا الأمر عامًًّا أو كان خاصًا. 

مثال الأمر الخاص أمره بالصلاة؛ فقد فعل النبي وله الصلاة وأمر كماء كصلاة الجامعة فقد 
فعلها وأمر بها 

ومثال الأمر عامًا صفة الصلاة وصفة الحجء فأفعال النبي كَل المجردة في الحج يرى بعض 
العلماء أن الأصل فيها الوجوب؛ لأن النبي ي قال: «خذوا عني مناسككي» !"ا فقدأمر 
بأمر عام» ومعناه: كل فعل أفعله خذوه عني. 

وفي الصلاة قال: «صلوا كما رأيتمون ا وصلى ذات يوم على المنبر فقال: 
«إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلّموا صلاق»7". 

إذن فكل فعل مجرد لا يدل على الوجوب» وإلا لقلنا: إن كل فعل فعله النبي بي واجب» 
ولقلنا: إن كل إنسان إذا دخل بينه يجب عليه أن يستاك؛ لأن النبي بي كان إذا دخل بيته 
أول ما يبدأ به ا ولقلنا: إنه يحب على الإنسان إذا دخل المسجد أن يقول الذكر 
الواجب» ولقلنا: إنه يحب على الإنسان أيضًا أن يلبس اليم في النعل قبل اليسرى» وأن يخلع 
اليسرى قبل اليمنى» ولا أحد يقول بمذا. 

قال: (والكشير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) فالعتبر في القليل والكثير بحسب كل 
إنسان؛ فإذا رأى أن هذا كثيرًا فهو كثير ينقضء وإذا رأى أنه قليل فإنه قليل لا ينقض. وهذا 
على المذهب. 

ولا ريب أن هذا القول فيه نظرء ووجه النظر أن الناس يتفاوتون في هذه المسألة تفاوتً 
عظيمًا؛ فمن الناس من يكون متساهلا لا يُبالي بالنجاسات؛ فالكثير عنده يسير» ومن الناس 
من ابتلي بالوسواس فالنقطة عنده كثير؛ وللهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر ما 
فحُش قي أوساط الناس؛ فعموم الناس إذا قالوا: هذا كثير. فهو كثيرء وإذا قالوا: هذا يسير. 

قال: (وإذا استدٌ المخرج وانفتح غيره لم يغبت له أحكام المعتاد)؛ أي: إذا انسد مخرج 
السبيل أي القبل أو الدبر وانفتح مخرج غيره فإنه لا يثبت له أحكام المعتاد؛ فلا نقض بالخروج 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر» إذا كانوا جماعة» والإقامة... » حديث رقم: (۱)ء (۲۸/۱). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


منه» ولو مسه بشهوة ١‏ ينقض الوضوء» إلا البول والغائط؛ فالأحكام التي ت للقبل والدبر 
لا تنبت هذا المخرج؛ لأن الشارع علق الأحكام فيما يتعلق بالمس وغيره بالقبل والدبر وهذا 
ليس قبلا ولا دبرًا. 

وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إن كان هذا المخرج أسفل من المعدة ثبتت له أحكام 
المعتاد» وإن كان أعلى من المعدة لم تثبت له أحكام المعتاد. 

قالوا: لأنه إذا كان أسفل من المعدة فما خرج منه فضلات كالخارج من السبيلين» وأما إن 
كان أعلى من المعدة فالخارج منه ليس فضلات فلا تثبت له أحكام المعتاد» أو أحكام 
السبيلين» وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. 


زوال العقل 

قال المؤلف رهه اللّه: 

(و) الغالحث: (زوال الققل) أو تغطيته. قال ات الخطّاب وغيرزةه: «ولو تلم و يحرج 
شيةٌ إلحاقا بالغالب». (إلا يسر نَوْمٍ مِنْ قاعِدٍ وقائم) غير حب أو متكئ أو مستَنِدٍ. 

وَعْلِمَ من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيثها ويسيرها. ذكره في «المبدع» 
إجماعًا. 

وينقض اا النومٌ من مُضطجع وراكع وساجدٍ مطلمًاء كمُختبٍ ومتکي ومستنك 
والكثيرٌُ من قائم وقاعد؛ لحديث: «العَبِّنُ وكاءٌ اله فمن ام فَلْيَعَوَضَأ». رواه أحمد وغيره. 
والستّهُ: حلقةٌ الدبر. 


الشرح 

الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل؛ أي تغطيته؛ سواء زال باختيار من الإنسان؛ أي 
بفعله أو بغير فعله؛ فالذي باختيار منه مغل السكر عمدَاء ومثل البنج لو بُنج باختيار منه؛ 
فا زال عقله بایان وسا كاك بغي احجان کالما وكما لذو اق سک کا كيبا زل 
عقله بغير اختياره» ولا فرق قي زوال العقل بين أن يزول باختيار منه أو بغير اختيار. 

قال: (قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج شيء) أي: حت لو تحفظ ولم يخرج 
منه شيء فإنه ينقض الوضوء؛ لأن زوال العقل ليس ناقضًا بنفسه»ء ولكنه مظنة النقض» 
والمظنة تعطى حكم لمثنة؛ أي اليقين؛ فالنوم مثلا ليس ناقضًا بذاته» ولكنه مظنة النقض؛ لأن 
الدائم لو خوج عه شي م رشع 

قال: (إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكى أو مستند) فالنوم إما أن 
يكون من قاعد أو قائم أو محتب أو متكئ أو مستند» وقد استفنى المؤلف من زوال العقل 
بالنوم يسير النوم من القاعد ويسيره من القائم. 

تا من القاعه تان الها رضي الع كان نظرؤة اا حي و 
وهذا يسير نوم فلا ينقض الوضوءء وكذلك القائم لأنه في الغالب لا يستغرق في النوم» بل 
يكون نومه يسيرًا. 

وقوله: (غير محتسب)؛ الاحتباء أن يربط ساقيه بظهره بخيط ونحوه» وهي معروفة في اليمن» 
وهي جلسة القرفصاءء والإمام أحمد رحمه الله يقول: ما أخشعها من جلسة! فهذه لا تنقض 
الوضوء؛ لأن الإنسان إذا نام استرخت مفاصلة» أما إذا كان مربوطًا فلا تسترخي. 

وقوله: (وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند) فاليسير منهما ينقض. 

قال: (وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. ذكره في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» حديث رقم (١٠١۲)ء‏ (51/1)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 


الطهارة» جماع أبواب الحدث» باب: ترك الوضوء من النوم قاعدّاء حديث رقم (-وه) (١1/؟9١).‏ 
۳ 


الدع إجماععاء وينقض أيضًا النوم من مضطجع)؛ أي: إذا نام مضطجعًا فينقض وضوؤه 
(وراكع) والحق أن القائم يُتصور النوم في حقه بصورة أبلغ من الراكع» (وساجد) كأن ينام وهو 
ساجد, وما أكثر أن ينام الناس في صلاة الفجر. (مطلقًا كمحتب ومتكئ ومستند والكثير 
من قائم وقاعد) إذن فاليسير من قاعد وقائم لا ينقض؛ يك «العين وكاء السه», 
والوكاء هو الرباط» والسه هي الدبر «فمن نام فليتوضأً»7". 

وف رواية أخرى: «العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوك ومعنى 
الحديث أن الإنسان ما دام يقظًّا غير نائم فإنه يتمكن من مقعدته بحيث إذا خرج منه شيء 
فإنه يُدرك ذلك؛ فالعين بمنزلة الرباط؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء؛ أي انفتح الرباط؛ فلا 
بحس بشي لو خرج منه. 

فالمذهب أن زوال العقل ناقض للوضوء مطلقًا إلا اليسير من نوم القاعد والقائم» والدليل 
على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله لل إذا كنا 
سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة»؛ فيلحق بالنوم 
الإغماء والسكر وغيرهما بجامع أن كلا منهما فيه زوال للعقل بحيث أنه لا يشعر لو خرج منه 
شيء. 

والقول الغاني في هذه المسألة أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقًاء واستدلوا بأن الصحابة 
رضي الله عنهم كاتوا يسظرؤن العشاء فق روسيم + فهذا دليل على أنه لا يتقضن الوضوه: 

والقول الثالث في هذه المسألة التفصيلء وهو أن النوم إذا كان يسيرًا بحيث يتمكن من 
نفسه ويُدرك مالو خرج منه شيء فإن نومه لا ينقض الوضوءء وأما إذا خرج منه شيء لم 
يدركه ولم يشعر به فنومه ناقض للوضوء. 

إذن فالمدار على الإدراك؛ فإذا كان الإنسان النائم متمكنًا من مقعدته بحيث لو خرج منه 
شيء لشعر به فنومه لا ينقضء وأما إذا كان مستغرقًا بحيث لا يشعر لو خرج منه شيء فنومه 
ينقض الوضوء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ف الوضوء من النوم» حديث رقم »)7١*(‏ (57/1)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: الوضوء من النوم» حديث رقم .)١51/1( »)٤۷۷(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة» مسند علي بن أبي طالب» حديث رقم (۸۸۷)» (۲۲۷/۲)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة 
وسننهاء باب: الوضوء من النوم» حديث رقم (۷۷٤)ء‏ (١/١١١)ء‏ وهو بمذا اللفظ عند البيهقي» في سننه الكبرى» كتاب: الطهارة» 
جماع أبواب الحدثء باب: الوضوء من النوم» حديث رقم .)١91/1( »)٥۷۹(‏ 

(0) ليق ر 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


مس القرج 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الرابع: (مسنُ ذگر) آدمي تعمَّدَهُ أؤ لاء (متّصِلٍ) ولو أشلً» أو قُلفده أو مِنْ ميّت. 

لا انيبن ولا بائن أو عحلّه. 

(أو) مَس (قُبْلٍ) من امرأة» وهو فرجها الذي بين إِسْكَتَيْها؛ لقوله 45: «مَنْ مس ذگره 
فلَيَتَوَضَأ». رواه نالك » والشافعي » وأحمد» وغيرهم » وصححه أحمد والترمذي. وف لفظ: 

ولا ينقض مسن شَفْرَيْهاء وهما حاقتا فَرْجها. 

وينقض المسنٌ بيد بلا حائل ولو كانت زائدةٌ؛ سواء كان (بِظَهُرٍ كه أو بَطبه) أو حَرْفِه 
من رءوس الأصابع ا الكوع؛ لعموم حديث: «منْ أَقْضَى بيده ولل ذگره ل دُوْنَهُ ست 
ققد وحن غ وکر رو العم کن ب مت باي 

(و) ينقض (لمْسُهما)؛ أي: مسل الذكر والقبلٍ معا (مِنْ حنكى مُشكل) لشهوة أؤ لاء 
إذ أحذها أَصلِئٌ قطعًا. 

(و) ينقض أيضًا (لمسن ذكر ذكرَة)» أي: ذكرٌ اللخنكى المشكل لشهوة؛ لأنه إن كان دكا 
فد مسن ذَكَرّهء وان كان اسرأة قد لها لهو فإن م شه لشهرة أو مسي قُبلَه؛ م 
تقض (أو أنقى قُبْلَه)» أي: وينقض لمن أنفى فمل الخنشى المشكل (لشهوةٍ فيهما). أي: 
في هذه والتي تثليناة لأنه إن مان اھ ققد سكت ا وه كان کا نقد ت ی 
فإن كان اليس لغيرها أو مسّث ذگره لم ينتقض وضوءها. 


الشرح 

الرابع من نواقض الوضوء: (مس ذكر آدمي). 

فقوله: (مس) خرج به غير المس» واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذاكان بدون حائل؛ 
بأن قاقر البشرة البشرة» أنا لو كان ار مل قاذ سے ما ویس جا 

وقوله: (ذكر) خرج به غير الذكر. 

وقوله: (آدمي) خرج به مالو مس ذكرًا لسائر الحيوانات غير الآدمي فإنه لا ينقض 
الوضوء. 

وظاهر قوله: (مس ذكر آدمي) سواء كان هذا الآدمي صغيرا أم كبيراء وظاهره أيضًا سواء 
كان الماس ذكرًا أم أنثى. 

والحاصل أن مس الذكر ناقض للوضوء إذاكان من آدمي؛ سواء كان الماس للذكر ذكرًا 
أو أنشى؛ صغيرا أو كبيراء لا فرق بين أن يمس ذكره أو ذكر غيره» فلا فرق بين أن يكون الماس 
صغيرًا أو كبيرا أو الممسوس صغيا أو كبيرا (تعمده أو لا)؛ أي: سواء تعمد أو لا. 


Yo 


قال: (متصل) خرج به مس الذكر المنفصلء وهو المقطوع في حادث أو غيره؛ فمس هذا 
يفصن ا 

قال: (ولو أشل)؛ أي: ولو كان الذكر أشلء والأشل الذي لا نفع فيه ولم يبق منه إلا 
الاسم فقط (أو قلفة) وهو الجزء الذي يقطع عند الختن (أو من ميت)؛ فلا فرق بين ذكر 
الى وذكر الت 

قال: (لا الأنثبين ولا بائن أو محله)؛ أي: لو مس الأنثيين - وهما الخصيتان - فلا 
ينقض الوضوء (ولا بائن) وهو المقطوع (أو محله) فهذا لا ينقض الوضوءء وهذا مفهوم قوله: 
(متصل). 

والحاصل أن مس الذكر ينقص الوضوء سواء تعمد أو لاء لكن يُشترط أن يكون متصلاء 
وسواء كان هذا الذكر الممسوس أشل أو أقلف من حي أو ميت. 

والدليل على أن مس الذكر ناقض للوضوء قول النبي يَل: «من مس ذكره فليتوضا»'؛ 
فقوله: «مّن» يشمل ما لو كان المس لشهوة أو لغير شهوة. 

فإن قيل: النبي كيم قال في الحديث: «من مس ذكره» فلم قيل: إن من مس ذكر غيره 
انتقض الوضوء؟ 

قلنا: الجواب على هذا أن الحكم هنا أولوي؛ فإذا كان الإنسان يجب عليه الوضوء إذا 
مس ذكره وهو وبضعة منه؛ فمسه لغيره من باب أولى؛ لأن الغالب أن الإنسان يمس ذكره 
لشهوة» لكن لا يمس ذكر غيره لغير شهوة. 

قال: (أو مس قَبُل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكمَيّْها) وها شفراها كما سيأتِ 
(لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضا» رواه مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم وصححه أحمد والترمذي'". وفي لفظ: «من مس فرجه»'"') وهذه الرواية أعم من 
رواية الذكر؛ لأن هذه الرواية تشمل المُبُلَ والدبر. 

قال: (ولا ينقض مس شفريها وما حافتا فرجها) لأنه ليس فرجًا. 

قال: (وينقض المس بيد بلا حائل) هذا مفهوم قوله: (مس) لأن المس لا يُسمى مسا 
إلا إذا كان بلا حائل (ولو كانت زائدة) أي: تح لو كانت اليد زائدة قإنة في هذه الحالة 
ينقض الوضوء أيضًا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «من مس» فظاهره أنه لا 
فرق بين أن يكون العضو الذي مس به أصليًا أو زائدًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم »)47/١( »)١81(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (87)» »)١77/1(‏ والنسائي ني كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكرء 
حديث رقم »)5١17/١( »)٤٤۷(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم »)٤۷۹(‏ 
(۱/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (١۸٤)ء »)١77/1(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الطهارة» جماع أبواب الحدث» باب: الوضوء من مس الذكرء حديث رقم (555)؛ .)5057/١(‏ 


۲۰٦ 


قال: (بظهر كفه أو بطنه) ظهر الكف هو أعلاه وبطنه هو أسفله (أو حرفه من رءوس 
الأصابع إلى الكوع لعموم حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب 
عليه الوضوء» رواه أحمدا"). 

وقول المؤلف رحمه الله: (بظهر كفه أو بطنه) إنما نص على ذلك؛ لأن بعض العلماء 
رحمهم الله يرون أن نقض الوضوء بمس الذكر لا يكون إلا إذا مسه بباطن الكفء والقول بأنه 
ينقض بظاهر الكف وباطنه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولمذا قال ناظم 
المفردات: 

وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر 

فإذا نقض بظاهر الكف نقض بباطنه. 

فلو أطلق المؤلف النقض بالمس باليد لعلمنا أنه ينقض بالظاهر والباطن» لكنه رحمه الله 
نص على ظهر كفه وبطنه لنكتة» وهي وجود الخلاف؛ فإن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن 
مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء وإنما ينقض إذا مسه بالباطن. 

والحاصل أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوءء ودليل ذلك قول النبي 4 : «من 
مب كرو لوف وهذا أ والأصل :ف لأر الوب 

ذا هنو الشتهور من الملفب ذا الندليل: والتعلسل أن متس الد غاا لا يكوت إلا 
لشهوة» والشهوة مظنة أن يخرج منه شيء؛ ولذا كان مسه ناقضًا للوضوء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة» وأما إذا كان 
لغير شهوة فإنه لا ينقض. 

القول الثالث: أن مس الذكر ليس بناقض للوضوء مطلفقًا ولو كان بشهوة» واستدل 
أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي يلإ عن الرجل يمس 
ذكره في الصلاة فقال: «إغماهو بضعة منك»7"؛ قالوا: فكما أنه إذا مس أذنه أو يده لا 
ينتقض وضوءه فكذلك إذا مس ذكره. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى قول رابع في المسألة» وهو بالجمع بين حديث طلق 
بن علي رضي الله عنه وحديث بسرة؛ فحملوا الأمر في قول النبي #5: «من مس ذكره 
فلیتوضاً» على الاستحباب» وحملوا قوله 5: «إغا هو بضعة منك» على نفي الوجوب. 

وتلخيص أقوال العلماء في هذه المسألة كما يلي: 


.)۱۳۰/۱٤( مسند أحمد» حديث رقم (85-05)؛‎ )١( 

6 أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكر» رقم الحديث »)۱۸١(‏ (5/1ع)ء والترمذي ف كتاب: أبواب 
الطهارة» رقم الحديث (۸۲)ء »)١57/١(‏ والنسائي في كتاب: الغسل والتيمم» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم الحديث »)٤٤١(‏ 
(۲۱۹/۱)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» رقم الحديث (573). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك» حديث رقم (۱۸۲)ء (47/1)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ترك 
الوضوء من مس الذكر» حديث رقم (١۸)ء »)١١١/١(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من ذلك» حديث رقم 
»)٠١1/١( »)٠٦١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الرخصة في ذلك» حديث رقم (۸۳٤)ء .)١177/١1(‏ 

۰۷ 


القول الأول: أنه ناقض مطلمًاء وهو المذهب. 

القول الثاني: أنه ليس بناقض مطلفًا. 

القول الثالث: أنه ينقض إن كان لشهوة. 

القول الرابع: أنه يُستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ إذا كان لشهوة؛ جمعًا بين الحديثين. 

والأقرب هو الأخير؛ أي أن من مس ذكره فليتوضاً استحبابًاء والصارف له عن الوجوب 
الحديث الآخرء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما هو بضعة منك». 

قن لك ١‏ ونس س ال أن اط :أده سكع ل وتاك لدو م 
بالشعر فليس له أثر؛ لأن الشعر له حكم منفصلء وقد تقدم أن هذه الأجزاءء وهي الشعر 
والظفر والسنء لا تترتب عليها الأحكام المتعلقة بالمس؛ لأتما أجزاء منفصلة عن الجسم» ولهذا 
لو قال لزوجته: ظفرك طالق. لا تطلق. 

قال: (وينقض لمسهما - أي لمس الذكر والقبل معًا - من خنفى مشكل لشهوة أو 
لا؛ إذ أحدهما أصلي قطعًا)؛ فالخنتى المشكل إذا مس ذكره وِقُبُلَّهُ معا فإنه ينتقض وضوءه؛ 
فهو بمثابة ما إذا مس الذكر ذكره أو الأنشى فرجها؛ لأن أحدها أصلي قطعًاء إما الذكر وإما 

ولمذا قال المؤلف: (معًا) احترارً مما لو مس أحدهما؛ فإذا مس أحدها لا ينتقض وضوؤه 
على لقصل سباق اد سمل أن هدا الممشوس لبس أصيليًا: 

والختشى المشكل هو الذي له آلنة ذكر وآلة أنفى) أو آلة لا تقتيه واخدا مهفا وهو اما 
أن يُرجى اتضاح أمره أو لا؛ فإن كان ممن يُرجى اتضاح أمره يُنتظر حتى يتضح أمره ثم تنبني 
عليه الأحكام» وإن كان لا يُرجى أن يتضح أمره فهو المشكلء ولذلك قال العلماء: خنشى 
مشكل وخنثى غير مشكل. 

والخنشى المشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره» وأما الختفى غير المشكل فهو الذي دون 
البلوغ أو يُرجى أن يتضح أمره. 

ويتضح أمره بعلامات؛ منها: 

-١‏ البول: إن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإن بال من آلة الأنشى فهو أنثىء وإن بال 
منهما جميعًا يُعتبر الأسبق؛ فإن بال منهما معًا يُعتبر الأكثر. 

؟- المني: إن خرج منه المني من آلة الذكر فهو ذكرء وإن خرج منه المني من آلة الأنشى 
فهو أنثى. 

*- غلظ الصوت: إن كان صوته غليظًا فهو ذكر» وإن كان غير غليظ فهو أنثى. 

٤‏ - ظهور الشعر: إذا ظهر شاربه أو نبتت لحيته فهو ذكرء وإلا فهو أنثى. 

ه- ظهور الثديين: هذه علامة تدل على أنه أنثى. 

5- ميله للنساء: إذا مال للنساء فهو ذكرء وإن مال للذكور فهو أنقئ؛ لكن ميله 
للنساء إن كان ميلا طبیعیًا فهو أنثى» أما إن كان ميلا شهوائيًا فهو ذكر. 
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۷- أضلاع الصدر: أضلاع الصدر سبعة عشر من جهة اليمين وستة عشر من جهة 
اليسار؛ فإن كانت أضلاعه اليسرى ناقصة فهو ذكرء وإن كانت تامة فهو أنثى؛ لأن حواء 
څلقت من ضلع آدم فنقص واحد. 

لكن هذا فيه نظرء ولهذا قال بعضهم: لو كانت هذه علامة ما وُجد في الدنيا خنشى 
مشكل؛ لأننا كنا سننظر إلى الأضلاع ونعرف» وأقوى علامة من العلامات هي البول. 

وأول ما ظهرت الخنشى المشكل كانت في الجاهلية أي قبل الإسلام ففجدت حالة خنشى 
مشكل» وكان هناك رجل حكيم يقصده الناس لحل مشاكلهم وما يعتريهم؛ فقصدوه في هذه 
القضية» وأتاه القوم وجلسوا عنده؛ فمكثوا أربعين ليلة عند هذا الرجل وهو يفكر في الحلء 
وكان كل يوم يذبح لهم ذبيحة؛ حت إن جارية عنده ترعى الغنم قالت له: إن الغنم يوشك 
على الانتهاء. 

فقال: والله ما حيرت أمر كهذا الأمر. 

قالت: ما الأمر؟ 

قال: الأمر كذا وكذا. 

قالت له: اتبع الحكم المبال. أي: اجعل الحكم منوطًا بالبول؛ فأناط الحكم بالبول 
واتضح. 

وقد ذكر الموفق رحمه الله - المتوق سنة ستمائة وعشرين تقريئًا - قال: في هذه السنة 
استفتيت في ثلاثة قضايا: 

القضية الأولى: رجل ليس له آلة ذكر ولا آلة أنشى» لكن له مخرج بين المخرجين يخرج منه 
الول الا 

القضية الثانية: رجل ليس له مخرج لا آلة ذكر ولا آلة أنشى» لكن له مثل غدة يخرج منها 
كالعرق» فما يأكله يخرج منه كالرشح. 

القضية الغالغة: رجل ليس له آلة» لا ذكر ولا أنثى» يأكل فما زاد عن حاجته تقيأه. 

قال: فهذا وأمثاله مُلحق بالخنثى المشكل من حيث الأحكام. 

قال الماتن عما ينقض من مس فرج الخنثى المشكل: إنه ينقض (لمس ذكر ذكره أو أننى 
فة لهو ة فيهما) فلس الى المشكل إا أن يكون لسهوة أوالغير شهوة؛ فإن كان لغير 
شهوة فإنه لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ سواء مس قبُله أو مس ذكرهء هذا إذا م يكن لشهوة؛ 
فإن كان لشهوة فإن مس الذكر ذكر الختشى انتقض وضوؤه» وإن مست الأنفى قُبْلَ الخنشى 
انتقض وضوؤها. وأما إذا مست الأنثى ذكر الخنثى لم ينتقض وضوؤها. 

فالمسألة الأولى: إذا مس الذكر ذكر الخنشى فإنه ينتقض الوضوء؛ لأن هذا الخنشى إن كان 
أنشى فقد مسها لشهوة» ومس الأنشى لشهوة ناقض الوضوءء وإن كان ذكرًا فقد مس ذكره 
ومس الذكر ينقض الوضوء. 


أما الأنشى فإذا مست قبل الخنشى انتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان هذا الختشى أنشى فقد 
مست فرج أنشى» ومس الأنشى قبل الأنشى ينقض الوضوء كمس الذكر الذكرء وإن كان ذكرا 
فقد مسته لشهوة ومس الان الذكر لشهوة ينقض الوضوء. 

المسألة الثانية: إذا مس الذكر القُبُل فإنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنه إن كان هذا الخنشى 
ذكرًا فقد مس جزرءًا زائدًا فيه؛ فهو كمسه لبقية جسده فلا ينتقض الوضوء» وإن كان أنشى 
فقد مس قبُلها ومس القبل ينقض الوضوء لكن ليس عندنا يقين؛ فلا ننقض طهارته إلا 


وكتذللك العكتن: إذا اا كر اه فإن ففرا هذا ان دكا فقتل سه 
ذكر رجل» ومس الأننى للذكر بشهوة ينقض الوضوء» لكن ليس عندنا يقين؛ فلا ننقض 
ظهاركنا إلا بيقين: :وإن قدرناه أثفى ققد مسنت الأننى أنقى لشنهوة» ومس الأنفى الأنشى لشهوة 
لا ينقض الوضوء. 

ولهذا فعبارة الماتن رحمه الله: (لمس ذكر ذكره أو أنفى قَبْلَّهُ لشهوة فيهما) احتارًا من 
لمس الذكر قُبْلَهُ والأنشى ذكره؛ وعبارة المنتهى أحسن من كلام الماتن رحمه الله حيث قال: «أو 
لشهوة ما للامس مثله» فإذا كان اللامس لمس الآلة المشابحة لآلته انتقض وإلا فلاء وهذه 
أوضح. 

والخنشى المشكل لا يوجد إلا في البهائم» أما في الآدميين فهو نادر جدا» وإن كان يوجد 
في عصرنا هذا ذكورٌ يحولون أنفسهم إنانًاً وإناثٌ يحولون أنفسهم ذكورًا. 

والحاصل في حكم لمس الخنثى المشكل أن له حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون المس لغير شهوة فلا ينمض مطلمًا. 

الحالة الثانية: أن يكون المس لشهوة؛ فإن مس الآلة المشابحة لآلته ينتقض مطلمًا. 

فعا ذلك انها إن فدرنا امي د كا فق س الد ك الذكوع مسن الذكر للدكر يتفض 
الوضوء. وإن قدرنا الختشى أنشى فقد مسها لشهوة» ومس الرجل للمرأة لشهوة ينقض الوضوء. 
وكذلك يقال في العكس. 

أا دا مسن الآلة الى لا هاه اة كنا لويس الد كالمل فا بق لأا لو قندرنا 
أن هنذا الدشى دك ود فيزن الذكر القبل فيكون هذا الجزء الذي مسه زائدًاء ومس الذكر 
لجسد الذكر لا ينقض الوضوء حتى ولو لشهوة» وإن قدرناه أنشى فقد مس فرجهاء ومس 
الذكر لفرج الأنشى ينقض الوضوءء لكن لا يقين عندنا بذلك» وطهارته قد ثبتت بيقين» 
واليقين لا يزول بالشك» وكذلك يقال بالنسبة مس الأنثى للذكر. 
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مس المرأة بشهوة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الخامس: (مسُه)»ء أي: الذكر (امرأةً بشَّهْوَةِ)؛ لأنما التي تدعو إلى الحَدَثْء والبَاءُ: 
للمُصاعبة» والمرأَةٌ شاملةٌ للأجنبية» وذات الحرم والميّنة» والكبيرة» والصغيرة المميّزة» وسواء كان 
مسل باليد أو غيرهاء ولو بزائدٍ لزائدٍ أو أشل. (أو تمه بما)؛ أي: ينقض مسُها للرجل 
بشهوةق كعكينه السابق: 

(و) ينقض (مسنٌ حَلَقَةِ ديُرِ)؛ لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره. 

(لا مسن شَعْرٍ وسِنّ وظفْرٍ) منه أو منهاء ولا امس بما. 

(و) لا من رجل ل(أَمْرَد) ولو بشهوة. 

(ولا) امسن (مع حائل)؛ لأنه لم يس البشّرة. 

(ولا) ينتقض وضوء (مَلْمُوس بَدَنُه ولو جد منه شَهُوة) ذكرًا كان أو أأشى, وكذا لا 
ينتقض وضْوءٌ ملموس فرځه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (والخامس: مسه - أي الذكر - امرأةً بشهوة؛ لأا التي تدعو إلى 
الحدث والباء للمصاحبة) وعبارة بعضهم: «مس امرأة لشهوة» أحسن؛ فالتعبير باللام 
أحسن من التعبير بالباء. 

فإذا مس المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض؛ لدليل وتعليل: أما الدليل فلقول الله تبارك 
تعالى: أو جاءَ اح مِنْكُمْ من الْعَائط أو لَامَسْكُمُ النَسَاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صعيدًا 
طَيْبًا4[المائدة: ه]؛ فهذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. 

وأما التعليل فلأن مس المرأة لشهوة مظنة خروج شيء» والمظنة لما حكم لمئنة -أي: 
اليقين- فمس المرأة ناقض للوضوء لكن بشرط أن يكون بشهوة. 

قال: ( والمرأة شاملة للأجنبية وذات الحرم والميتة والكبيرة والصغيرة) أي: التي يُوطأ 
مثلهاء والتي يُوطأ مثلها بنت تسع» والذي بط معله ابن غشر: 

قال: (وسواءً كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد) أي: ولو مس عضرا زائدًا في 
المرأة بعضو زائد في الرجل؛ كأن كانت للمرأة يد زائدة وهو له يد زائدة فمس بيده الزائدة يد 
المرأة الزائدة لشهوة؛ فإنه ينقض؛ لأن هذه اليد الزائدة تابعة للجسم فتُعطى حكمّه؛ ولهذا 
قال: (أو أشل)؛ أي: لو كان العضو الذي مسه من المرأة أشل أو كان العضو الذي مس به 
أشل» مع أنه تُتصور الشهوة بالنسبة لعضو المرأة الأشل لكن لا تُتصور بالنسبة لعضوه الأشل؛ 
لأن العضو الأشل لا يشعر الإنسان به. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو لشهوة إلا إذا خرج منه 
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شيء» واستدلوا بأن النبي يي كان يقل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة!''» ومعلوم أن تقبيل 
النبي ييي لزوجاته لشهوة» ولو كان المس ناقضًّا للوضوء لتوضا النبي كلِهِ؛ فدل ذلك على أن 
مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. وهذا القول هو الراجح. 

والجواب عن آية: أو لَامَسْكُمُ النّسَاءَ4[المائدة: ] أن المراد بالملامسة فيها الجماع كما 
فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فيكون المراد: (جامعتم). وهو أيضًا مقتضى البلاغة 
بالنسبة للآية. 

وإنماكان هذا هو مقتضى البلاغة لأننا لو فسرنا الملامسة بالمس باليد لوجدنا أن الله عز 
وجل قد ذكر في الآية موجبين للحدث الأصغرء وهما: الغائط وملامسة النساءء ولم يذكر 
موجيًا للحدث الأكبر» ولو فسرنا الملامسة بالجماع لوجدنا أن الله عز وجل ذكر في الآية 
موجبًا للحدث الأكبر وموجبًا للحدث الأصغر؛ فيكون مقتضى البلاغة أن الله عز وجل ذكر 
الطهارة الصغرى وموجبها وذكر الطهارة الكبرى وموجبها. 

فعلى هذا نقول: المراد بالملامسة في الآية: الجماع. لأمرين. 

أولا: لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر الآية بذلك» وتفسيره حجة؛ لأن النبي بل قال 
عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»7". 

ثانيًا: أن ذلك هو مقتضى البلاغة بالنسبة لسياق الآية. 

وقي المسألة قول ثالث» وهو ضعيف» وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًاءٍ سواء كان 
لشهوة أو لغير شهوة» ومن يأخذ بهذا القول غالبا ما يقع في مشاكل في الطواف» فتجد 
بعضهم رما يلبس قفازين؛ أو يُدخل يديه في جيبه لغلا يمس امرأة؛ لأنه بمجرد المس ينتقض 
وضوؤه فيبطُْل طوافه» ولمذا تحدهم يتحرزون جدّاء لكن هذا القول ضعيف جدًاء وم يمش عليه 
الفقهاء رحمهم الله. 

قال: (أو تمسه بماأي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق) الخلاف هنا 
كالخلاف في المسألة السابقة؛ فالمرأة إذا مست الرجل لشهوة فحكمها حكم الرجل إذا مس 
المرأة لشهوة؛ فالحكم سواء والخلاف سواء والراجح سواء. 

قال: (وينقض مس حلقة دبر؛ لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره). 

الكلام في مس حلقة الدبر كالكلام في مس الذكر خلاقًا ومذهبًا. 

قال: (لا مس شعر وسن وظفر منه أو منها ولا المس بما) مس الشعر والظفر لا ينقض 
الوضوء؛ سواء كان المس به منه أو منها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند النساءء مسند الصديقة عائشة رضي الله عنهاء حديث رقم (751757)» (4917/47)» وأبو داود في 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من القبلة» حديث رقم »)47/١( »)١179(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ترك الوضوء من 
القبلة» حديث رقم (85)» (١/۱۳۳١)»ء‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من القبلة» حديث رقم (5:05)» 
(1۸/۱). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء باب: وضع الماء عند الخلاءء حديث رقم »)41/١( »)١51(‏ ومسلم في كتاب: 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء حديث رقم .)١371/4( »)۲٤۷۷(‏ 
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فمنه؛ بأن مس المرأة بظفره» ومنها؛ بأن مس ظفر المرأة أو مس شعرها أو سنها؛ فلو 
عض امرأة لا ينتقض وضوءه؛ لأن السن في حكم المنفصل منه» ولو مس سن امرأة فإنه لا 
ينتقض وضوءه» وكذا لا ينقض المس بما؛ أي: مس منفصل لمنفصل؛ كمس ظفره ظفرهاء 
وهذا من باب أولى. 

قال: (ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة) إذا مس الرجل الأمرد فإنه لا ينتقض وضوؤه 
والأمرد هو الذي اخضر شاربه ولم تنبت لحيته» وإنماكان مسه ولو لشهوة ليس ناقضًا؛ لأنه 
ليس محلا للشهوة؛ إذ أن محل الشهوة هو المرأة. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمرد حكمه حكم المرأة» وقالوا: إن مسه كمس 
المرأة» بل إن بعض الناس ممن انقلبت فطرهم رما يكون مس الأمرد هم أشد من مس الرأة. 

والصحيح من القولين أن حكم الأمرد هو حكم المرأة؛ فإذا قلنا: إن مس المرأة ينقض 
الوضوء مطلقًا. نقول في الأمرد كذلكء وإذا قلنا: لا ينتقض إلا بشهوة. فالأمر لا ينتقض إلا 
بشهوة» وإذا قلنا: لا ينتقض ولو بشهوة ما م يخرج منه شيء. فهكذا يُقال بالنسبة للأمرد. 

قال: (ولا المس مع حائل؛ لأنه لم يمس البشرة) لأن المس هو مباشرة البشرة للبشرةء 
ومع وجود الحائل لا مس. 

قال: (ولا يستقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) فالأحكام السابقة هي 
بالنسبة للامسء أما بالنسبة للملموس فلاء والدليل قوله: (من مس) فالأحكام معلقة بالماس 
لا بالممسوس. 

والقول الثاني -وهو الصحيح- في هذه المسألة أن حكم الملموس حكم اللامس؛ فإذا 
وُجدت منه شهوة فحكمه كحكمه. وهو الصحيح؛ فإذا قلنا: إن اللامس ينتقض وضوؤه إذا 
كان لشهوة فكذلك الملموس ينتقض وضوؤه إذا كان لشهوة؛ إذ العلة واحدة. 
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تغسيل الميت 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويَنْفُضُ عْسْلْ ميتٍ) مسلمًا كان أو كافرًا؛ ذكرًا أو أنتشى؛ صغيرا أو كبيرا؛ رُوي عن ابن 
عمر وابنٍ عباس أنهما كانا يأمران غاسل المَيِِتِ بالوضوء. والغاسل: هو مَن يُقلْبُه ويباشرة ولو 
فرق لا من ب غليه اذام ولا مع ت وهذا هو السافس. 


الشرح 

السادس من نواقض الوضوء: تغسيل الميت. 

قال: (وينقض عُسل مييتِ)؛ يعني إذا غل الإنسان مينًا فإن وضوءه ينتقض (مسلمًا 
كان أو كاقرًا ذكرًا أو أنشى صغيرًا أو كبيرا) فكل من غسّل ميا فإنه ينتقض وضوؤه سواء 
کان المت مسلا آم كاقل والكافر لا تقل لكن لو قدرنا أنه غشل فغسيله ينقض 
الوضوء. 

والدليل ما روي عن ابن عمر وابن عباس أمماكانا يأمران غاسل الميت بالوضوء؛ فدل 
ذلك على الوجوب» ولولا أن وضوءه يُنتقض ما أمراه بالوضوء» هذا هو المذهب. 

والقول الغاني في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينمض الوضوءء واستدلوا بعدم الدليل» 
قالوا: الدليل على أنه لا ينقض عام الدليل» ومعلوم أن من ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي 
لا يمكن أن نرفعها عنه إلا بدليل شرعي ولا دليل. 

وأجابوا عن أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأنه ضعيف» وعلى تقدير صحته 
فإنه يحمل على الاستحباب؛ فيقال: يُستحب الوضوء من تغسيل الميتء وهذا القول هو 
الراجح . 

قال: (والغاسل هو من بُقَلَبْهُ ويُباشره ولو مرة) هذا هو الغاسل؛ أي الذي بقلب ليت 
يمنة ويسرة» لا من يصب للماء؛ أي: لا الميعين» فهناك غاسل ومعين» والذي يختص بمذا الحكم 
هو الغاسل» وأما الميعين الذي يصب الماء أو يحضر ما يُحتاج إلى إحضارٍ فلا يلحقه هذا 
الحكم. 

قال زا می و آع و كم الث يبدل شماه وبيس للبت إذا تمدن تكسيله لتر 
شرعي أو حسي؛ فالعذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة فلا تغسله النساء؛ بل يُيمم. 
والعذر الحسي نوعان: عدم الماء أو التضررء كما لو كان الميت محترقًا بحيث لو عُسل تقطعت 
أجزاؤه؛ ففي هذه الحالة يُيمم. 

والحكمة من أمره بالوضوء -مع أن وضوءه لا يُنتقض على الراجح- أو أمره بالغسل في 
الحديث الآخر: «من غسل ميا فعليه بالاغتسال»': أنه لماكان غاسل الميت قد يُصيبه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث رقم (997), (۳۰۹/۳)» وابن ماجه في كتاب: 
الجنائز» باب: ما جاء في غسل الميت» حديث رقم (55:5١)؛ .)٤۷١/١(‏ 
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شيء من المول والفزع إذا رأى الميت فكان من الحكمة أن يُؤمر بالاغتسال حت يذهب عنه 
هذا الحول وهذا الفزع وهذا الخوف الذي أصابه. 


والله أعلم. 


1° 


أكل لحم الإبل 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) السابع: (أكل اللّخْم خاصة من الجزور) أي: الإبل فلا تقض ببقية أجزائها؛ 
كالگيد» وشرب لبنهاء ومَرَقٍ لحيهاء سواء كان نيا أو مطبوخًاء قال أحمد: «فيه حديثان 


صحيحان؛ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة». 


الشرح 

قال رمه الله: (والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور) قوله: (خاصة) يعود على 
اللحم» أي: أكل لحم الجزور خاصة دون بقية الأجزاء؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (فلا نقض 
ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيئنًا أو مطبوحًا). 

وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء» وهو أكل لحم الجزور» والدليل على أنه 
ناقض أن النبي #5 قال: «توضئوا من لحوم الإبل»7") فهذا أمر. 

وسئل ولِ: أنتوضأً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»» قيل: أنتوضأً من لحوم الإبل؟ 
قال: «نعم») ولمذا قال الإمام أحمد رحمه الله : فيه - أي في النقض به - حديثان 
صحيحان: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. 

لكن المؤلف رحمه الله يقول: (خاصة من الجزور) خصص الحكم باللحم دون بقية 
الأجزاء؛ لأن اللحم عند الإطلاق إنما يُطلق على الهبر؛ أي: الأحمر خاصة. ولهذا قال النبي: 
«توضئوا من لحوم الإبل»؛ فقوله: (لحوم) يدل على أن ما ليس بلحم لا يُتوضاً منه؛ فعلى 
هذا فإن بقية الأجزاء كالكبد والكرش والشحم والمصران وما أشبه ذلك لا تنقض؛ لأنها 

والقول الغاني: أن كل أجزاء الإبل ناقض للوضوءء فكل ما حمل خف البعير ناقض من 
لحم وشحم وكبد وكرش ومصران وغير ذلك. واستدلوا على ذلك بأمور: 

الأمر الأول: قالوا: إنه لا يوجد حيوان في الشريعة الإسلامية تتبعض أجزاؤه جلا وحرمّة 
طهارة ونجاسة؛ فعلى هذا فقوله: (لحوم) من باب إطلاق البعض على الكل. 

الأمر الشاني: أن اللحم يُطلق على بقية الأجزاء؛ فهو يُطلق على الحيوان عامة؛ بدليل أن 
الله عز وجل لما حرم لحم الختزير حرمه كله فقال: لإخُرَمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْعَهُ وَالدّمُ وَلَتَمْ 
لير [لمائدة: ٣]؛‏ ولا يقال: إن شحم الخنزير جائز؛ لأن الله نص على اللحم. 

الأمر النالث: أن الكل يتغذى بدم واحد؛ أي أن اللحم والشحم والكبد والكرش 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم »)۳٣۰(‏ (775/1). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم ))47/1١( »)١85(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم (١۸)ء »)١57/١(‏ وابن ماجه قي كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء قي الوضوء من 
لحوم الإبل» حديث رقم (5354)» .)١157/1(‏ 
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والمصران وغيرها كلها تتغذى من دم واحد ومنبع واحد؛ فكان حكمها سواء. 

الأمر الراإبع: القول بأن بقية الأجزاء ناقض أحوط؛ لأنه إذا أكلت بقية الأجزاء ول 
يتوضأ فصلاته تحتمل البطلان» وإذا توضأ فصلاته صحيحة على كل حال. 

وقوله: (فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها) أما اللبن ففيه 
خلاف بين العلماء رحمهم الله هل ينقض أو لا ينقض» وسبب الخلاف أنه ينفصل ويُستخلف 
بخلاف اللحم؛ فاللحم متصل بالبدن وثابت» أما اللبن فجزء منفصل منه» ومن ثم اختلف 
العلماء رحمهم الله هل يُنتقض الوضوء بشرب اللبن أو لا. 

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء وإنما يُسن الوضوء بعد شربه» واستدلوا 
لذلك بأن العرنيين الذي اجتووا المدينة أمرهم النبي ية أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانما' ؛ قالوا: وم يأمرهم بالوضوء» ولو كان لبن الإبل ناقضًا للوضوء لأمرهم النبي وَل 
بذلك. 

والقول الثاني: أنه ينقض. 

والاحتياط بالوضوء من شرب لبن الإبل أفضل. 

والقول بأن لحم الإبل ناقض للوضوء مما انفرد به مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن 
الأئمة الثلاثة على خلافه» ولذلك قال ناظم المفردات: 

وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وآكل الجزر 

وجمهور العلماء يستدلون بما ورد من أن آخر الأمرين من رسول الله 4 ترك الوضوء مما 
سنت انار ا قالراء عدا اشع لامر الوص من له الإبل) فالأمرببالوضوء متشو 

لكتن اب عتن اران خف افر الارن درك ارو عا اممك النان ديف عدا 
وحديث البراء وجابر خاص» والخاص يقضي العام؛ فيكون قوله: كان آخر الأمرين ترك 
الوضوء نما مست النار. أي ما سوى لحم الإبل. ومعلوم أنه متى أمكن الجمع فهو الواجب. 

والحاصل أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء» وهذا عام لجميع الأجزاء على ما رجحناه 
بالأدلة السابقة» وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد, والجمهور على خلافه 
واستدلوا بأن آخر الأمرين من رسول الله 5 ترك الوضوء ما مست النار» لكن يجاب عن هذا 
بأن الحديث عام» وحديث الأمر بالوضوء خاص» والخاص يقضي على العام. وثانيًا أنه متى 
أمكن الجمع فهو الواجب؛ لأن القول بالنسخ يتضمن إبطال أحد الدليلين» ومعلوم أن العمل 
بالدليلين معًا أولى من القول بإبطال أحدهما. 


»)57/5( :)45١١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...» حديث رقم‎ )١( 
.)١595/9( »)١51/1( ومسلم في كتاب: القسامة وا محاربين والقصاص والدیات» باب: حكم امحاربين والمرتدين» حديث رقم‎ 
والنسائي في كتاب:‎ »)٤۹/١( »)١957( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في ترك الوضوء ما مست النار» حديث رقم‎ )۲( 
.)1١8/١( »)١8( الطهارة» باب: ترك الوضوء ما غيرت النار» حديث رقم‎ 
1۷ 


كل ما أوجب غسلا 
(و) الشامن: المشار إليه بقوله: (كل ما أؤجب غشلا)؛ كإسلام واتتقال مي ونحوهما 
(أَؤْجَب وضوءًا إلا ا لموت)؛ فيُوجب الغسل دون الوضوء. 


الشرح 
قال رحمه الله: (والشامن: المشار إليه بقوله:كل ما أوجب غسلا؛ كإسلام وانتقال مني 
ونحوهماء أوجب وضوءًا)؛ أي أن كل موجب للغسل فإنه موجب للوضوء؛ لأنه إذا أوجب 
الأكبر أوجب الأصغر من باب أولى. 
قال: (إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء) وذلك لأن اللي ل قال: 
«اغسلوه» 7" وقال .لمن غسلن ابنته: «اغسلنها»"؛ فأمر بالغسل ولم يأمر بالوضوء. 


)١(‏ أي في المحرم الذي وقصته دابته» والحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الكفن في ثوبين» حديث رقم 
»)۷٥/۲( »)۱۲٦۰(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما يفعل بامحرم إذا مات» حديث رقم ))١5١5(‏ (855/5). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوئه بماء وسدر» حديث رقم «(VY/Y) «(\1Yer)‏ ومسلم في 
كتاب: الجنائز» باب: في غسل الميت» حديث رقم (۹۳۹)ء (547/5). 
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ما لا يوجب الوضوء 
ولا نقْضَّ بغير ما مرّ؛ كالقذف والكذب والغيبة ونحوهاء والقهقهة ولو في الصلاة» وأكلٍ 
ما مت النارٌ غير لحم الإبل. ولا يسن الوضوعٌ منهما. 


الث 

نواقض الوضوء ثمانية: 

الأول: الخارج من السبيلين. 

الثابي: الخارج من بقية البدن. 

الثالث: زوال العقل. 

الرابع: مس الذكر. 

الخامس: مس المرأة بشهوة. 

السادس: تغسيل الميت. 

السابع: أكل لحم الإبل. 

الثامن: كل ما أوجب غسلا إلا الموت. 

والقول الراجح في هذه النواقض ما يلي: 

الأول: الخارج من السبيلين» وهو ينقض إجماعًا. 

الغاني: الخارج من بقية البدن» وقلنا: إن كان بولا أو غائطًا فإنه ينقض الوضوءء وأما إن 
كان غيرهما فلا ينقض. 

الغالث: زوال العقل» وقيدنا ذلك ما إذا خرج منه شيء لم يشعر به. 

الرابع: مس الذكر» وقلنا: إنه ليس بناقض إلا إذا خرج منه شيء. 

الخامس: مس المرأة» وقلنا: إنه كمس الذكر لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء. 

السادس: تغسيل الميت» وقلنا: إنه لا دليل عليه» فيُستحب فقط. 

السابع: أكل لحم الجزور. 

الثامن: كل ما أوجب غسلا إلا الموت. 

وعكن أن تكون سبعة فقط بإسقاط تغسيل الميت مع تقييد مامرٌ من مثل مس الذكر 
ومس المرأة. 

قال: (ولا نقض بغير ما مر)؛ أي: بغير ما تقدم من هذه النواقض الثمانية (كالقذف) 
وهو الرمي بشدة في اللغة» وفي الاصطلاح: هو الرمي بزيٌ أو لواطء بأن يقول: يا زاني. يا 
لوطي. وما أشبه ذلك» وحكم القذف أنه حرام؛ بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ ولكن لو 
قذف شخصًا وقال له: يا زاني. يا لوطي. فلا ينتقض وضوءه؛ لأنه لا دليل» نعم هو فَعَلَ 


۲1۹ 


معصية وأقدم على فعل كبيرة» لكن لا ينتقض الوضوء. 

قال: (والكذب) أيضًا لا ينقض الوضوء؛ سواء تضمن أكل مال أو لا (والغيبة) كذلك. 

إذن فكل قول محرم فإنه لا ينتقض به الوضوء» (ونحوه) كالسب والشتم. 

قال: (والقهقهة) وهى الضحك بصوت (ولو في الصلاة) فهذه إشارة إلى الحلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: EE‏ في الصلاة فإنما بطل الوضوء بخلاف ما إذاكانت خارج 
الصلاة» والصواب أنه لا نقض بها سواء كانت قي الصلاة أو خارجها. 

قال: (واكل ما مست النار)؛ أي: لو أكل لحمًا قد مسته النار غير لحم الإبل فإنه لا 
يُنتقض وضوؤه. 

قال: (ولا يسن الوضوء منهما)؛ لأن السنية تحتاج إلى دليل» ولا دليل على ذلك. 


۲۰ 


الشك في الطهارة أو الحدث 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومنْ يقن الطهارة وشك)» أي: تردد (في الْحدَثٍ أو بالعكس)؛ بأن تيقن الحدث 
وشك في الطهارة؛ (بَىَ على اليّقِينِ) سواء كان في الصلاة أو خارجهاء تساؤى عنده الأمران 
أو غلب على ظنه أحذها؛ لقوله ه: «لا صرف حَىَ يَْمَعَ صَوْك أَؤ يجد رِبحًا». 
متفق عليه. 

(فإن تَيَقتهما). أي: تيئّن الطهارةً والحدت» (وجهل السابق) منهما؛ (فهو بِضِدٍّ حاله 
قَبْلّهما) إن علمها. 

فيان كان ا طبع فيو الآن غي وإن كان ا فيو الآذ مط آنه شد قن 
زوال تلك الحالة إلى ضدّهاء وشلكٌ في بقاء ضدها -وهو الأصل-. وإن لم يَعْلم حالّه قَبلّهما؛ 

وإذا ممع اثنان صونًا أو شا رامن أحدها لا بعينه؛ فلا ؤضوءَ عليهماء ولا يام أحدهما 
بصاحبه» ولا يُصَافِقُه في الصلاة وَحدَهٌ» وإن كان أحدهما إمامًا؛ أعادا صلاتمما. 


الشرح 

يقول: (ومن تيقن الطهارة وشك - أي تردد - في الحدث أو بالعكس) فإنه ييني على 
اليقين الذي هو الأصل؛ فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن اللحدث وشك في 
الطهارة يبي على اليقين. 

فهاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: تيقن الطهارة وشك هل انتقض وضوءه أم لا؛ فالأصل الطهارة؛ فلا 
ينتقض وضوؤه» ولا عبرة بهذا الشكء ولا عبرة أيضًا بغلبة الظن؛ لأن طهارته يقينء واليقين لا 
يزول إلا بيقين مثله. 

فلو كان رجل متطهرًا يقياء ثم شك هل انتقض وضوءه أم لاء فالأصل بقاء الطهارة. 
وإذا غلب على ظنه زوال الطهارة فلا عبرة بغلبة الظن؛ لقول النبي كلِةُ: «لا ينصرف حتى 
يسمع صونًا أو يجد ريا» متفق عليه'''؛ فأحال على أمر يقيني لا غلبة ظن. 

المسألة الثانية: العكس؛ فلو كان الإنسان محدنًا وشك هل توضاً أم لم يتوضا فالأصل 
عدم الوضوء» حتى لو غلب على ظنه أنه متوضئ فلا يُعتبر ذلك. 

فالحاصل أنه إذا كان الإنسان متيقنًا لطهارة أو حدث فإن الأصل بقاؤه» فلا يزول عنه 
هذا الحكم بمجرد الشك أو بغلبة الظن» وهذا مبيءٌ على قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» حديث رقم :)١71(‏ (۳۹/۱)» ومسلم في كتاب: 
الحيض» باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» حديث رقم (9501)» (١/075؟).‏ 
۲١‏ 


و«اليقين لا يزول إلا بيقين» و«الأصل بقاء ما كان على ما كان» وكل هذه تؤخذ من قول 
البي 44: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريكًا». 

قال: (سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه 
أحدهما) فلا عبرة بذلك كله؛ فإذا كان متيقنًا من الطهارة ثم شك» وصار الطرفان مستويين 
عنده فلا عبرة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة. 

تنبيه : 

الأحكام الشرعية منها ما هو يقيني وما هو غلبة ظن. 

وعلى الراجح يُعمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين؛ لأن الإنسان إذا عمل بغلبة الظن فقد 
اتقى الله ما استطاع؛ لكن إذا جد يقينٌ فلا مدخل لغلبة الظن فيه. 

فعِلمُنا بتحريم الميتة وتحريم الخمر وإباحة الخبز يقيني» أما عِلمُنا بتحريم بيع التورق أو 
وجوب التشهد الأول فظني؛ فنعمل به لأنه ليس عندنا يقين. 

والحاصل أن كوننا لا نعمل بغلبة الظن في مسألة الشك في الطهارة لا ينقض القاعدة؛ 
لأن العمل بغلبة الظن إنما يكون عند تعذر اليقين» قال: 

وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعي 

قال رحمه الله: (فإن تيقنهما - أي تيقن الطهارة والحدث - وجهل السابق منهما فهو 
بضد حاله قبلهما) أي إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل أسبقهما فهو بضد حاله قبلهما؛ 
فإن كان قبلهما متطهرًا فهو حدث وإن كان قبلهما محدئًا فهو متطهر. 

مثال ذلك: رجل صلى الفجر» وجلس حت طلعت الشمس» وصلى ركعتين» ثم بعد أن 
خرج من المسجد قال: أنا متيقن أنه حَدَتَ مني حَدَثٌ ووضوء. لكن لا أدري السابق منهما. 

فيكون حكمه ضد حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرًا قبل الحدث والوضوء اللذان يتيقن 
حدوثهما يكون محدثًا الآن؛ وذلك (لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة) التي هي ما قبل الشك 
(إلى ضدها وشك في بقاء ضدها) والأصل بقاؤه. 

وعكس وذلك أن يكون مثلا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس محدثاء ويتيقن أنه 
حصل منه بعد ذلك طهارة وحدث» لكن لا يدري السابق منهما؛ فيكون حاله الآن أنه 
متطهر؛ لأن الحالة الأولى تيقن زوالا إلى ضدهاء وضد الحدث الطهارة؛ ولهذا قال المؤلف: 
(وشك في بقاء ضدها وهو الأصل) أي أن الأصل بقاؤه. هذا هو المذهب ف المسألة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (فهو بضد حاله قبلهما إن علمها) لأنه تارة يعلم وتارة لا يعلم» 
فإن علم فالحكم كما ذُكرء وإن لم يعلم وجب عليه التطهر؛ ولهذا قال: (وإن لم يعلم حاله 
قبلهما تطهر). 

فالحاصل أن من تيقن أنه كان على طهارة أو حدث وتيقن أنه أحدث وتوضأ وشك 
أيهما أسبق؛ فالحكم بضد حاله قبلهماء أما إذا م يعلم فيجب التطهرء وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجب 


لحرلا 


عليه الوضوء احتياضًاء وهذا القول أحوط وإلا فإن المذهب أصح طبقًا للقواعد» لكن من 
باب الاحتياط عليه أن يتوضاً. 

قال: (وإذا مع اثنان صونً أو شما رجا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما) لأن 
كل واحد منهما متيقن طهارة نفسه» شاك في الزوال» والأصل بقاء ما كان على ماكان. 
وفهم من قوله: (لا بعينه) أنه إذا كان بعينه فالأمر ظاهر. 

قال: (ولا يأتم أحدهما بصاحبه) فلا يكون أحدها إمامًا لصاحبه؛ إذ أنه يعتقد بطلان 
صلاته؛ فأحدهما محدث يقيئًا. 

قال: (ولا يُصاففه في الصلاة وحده) وعُلم من قوله: (وحده) أنه لو صلى معه غيره 
صحت. أما لو كان الإمام غيرهما فلا يجوز أن يصاففه وحده؛ لأنه حينغذ يكون أحدها 
منفردًا خلف الصفء أما إن صليا عن ينه فقد صحت الصلاة. 

قال: (وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاقما) لأننا لو قدرنا أن الإمام هوالمحدث 
فالمأموم قد ائتم يمن لا تصح صلاته» ولو قدرنا أن المحدث هو المأموم فالإمام قد أم من لا 
تصح صلاته؛ لکن لو صلى كل واحد منفردًا صحت صلاته» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: يحب عليهما الوضوء؛ لأننا نتيقن أن الحدث حصل من واحد منهماء لكن 
لا نعلم عينه» ففي هذه الحال يجب عليهما الوضوء. 

فإذا قيل: لماذا لا نقرع قرعة؛ كالذي طلق إحدى زوجاته وشك في عينها. 

فإننا نقول: القرعة لا مدخل لما في العبادات؛ بل مدخلها في الأمور المالية ونحوها. 
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ما يحرم على الحدث 

(ويحرْم على الخدث مس المصحف) أو بعضه» حق جلده وحَوَاشيه» بسا وغيرها بلا 

و کله ماه أو ى کپس أو ومين غير ست ولا تله كه أو غوف ولا سفر 
لوحًا فيه قرآنٌ من الخالي من الكتابة ولا ف تفسير ونحوه. 

ويحرم أ فس مصحف ر مَنجس» وسفرٌ به دار حرب» وتوسده» وتوسُد كفب 
فيها قرآن مالم يَحَفْ سَرقةً. 

ورم أيضا كنب القرآن بحيث يُهانُ. 

وگره مد جل إليه واستدباره» وتحطيه» وتخلِيئُه بذَهَبٍ أو فضة. 

وتحرم تحلية كتب العلم. 

(و) يحرم على المحدث أيضًا (الصلاة) ولو نفلا حتى صلاةٌ جنازة وسجودٌ تلاوة وشكر 


ولا يكر من صلى حدناً. 
(و) حم على المحدث أيضًا (الطواف)؛ لقوله وَليِ: «الطّوَافٌ بِالْبيتِ صَلَاةٌ إلا أن الله 
باح فيه الْكَلَاَ». رواه الشافعي في مسنده. 


الشرح 

أولا: مس المصحف ونحوه: 

قال: (ويحرم على المحدث) حدنًا أصغرء ومعلوم أنه إذا حرم على المحدث حدنًا أصغر 
فمن باب أولى أنه يحرم على المحدث حدثً أكبر» (مس المصحف) والمس هو مباشرة البشرة 
للغوء: 

والدليل على تحريم مس المصحف قول النبي 5 في حديث عمرو بن حزم في الكتاب 
الذي كتبه إلى أهل اليمن وفيه: «وألا يمس القرآن إلا طاهر») والمراد بالطاهر هنا الطاهر 
من الحدث؛ ولأن كتاب الله عز وجل يحب تعظيمه» ومن تعظيمه ألا يمسه الإنسان إلا 
بطهارة. 

وأما من استدل بقوله تبارك تعالى: لإلا َم إلا الْمُطَمَرُونَ4 فهذا لا دلالة فيه على 
اشتراط الطهارة؛ لأن الآية تقول: ( إِنَّهُ لَفُرْآنْ گرم * في كاب مَكُثون * لا مُه إل 
الْمُطَّّرُونَ4الواقعة: ۷۷- ۷۹] ؛ فقال: (لا يمسه إلا المطهرون) ولم يقل: (إلا المتطهرون) 
وفرق بين المطهر والمتطهرء ولهذا قال عز وجل: لإوَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحيضٍ قُنْهُوَأَدَى 


)0( أخرجه الإمام مالك ي الموطأء كتاب: القرآن» باب: الأمر بالوضوء لخ مس القرآن» 19/1١‏ 0" 
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فَاعَتَرلُوا الان الْمَحيضٍ ولا تَفْرْئُوهْنَ حي يَطْهْرْنَ ذا ته زن)[البقرة: ؟١؟1]؛‏ 
فيطهرن؛ أي ينقطع عنهن الدم؛ فإذا تطهرن؛ أي: اغتسلن. فعندنا (مطهر) و(متطهر) 
والأبلغ منهما المتطهر. 

فالآية ليس فيها دلالة» والضمير في قوله: (لا يسمه إلا المطهرون) يعود على الكتاب 
الذي في اللوح المحفوظء ومعلوم أنه إذا كان هناك دليل صريح فلا ينبغي أن نأ بدليل غير 
قد 
فالدليل على حرمة مس المصحف للمحدث هو الحديث» وابن عبدالبر رحمه الله يقول: 
شهرته تُغني عن إسناده؛ لأن عمدة أهل العلم رحمهم الله في مقادير الديات هذا المحديث؛ فإذا 
أبطلت الاستدلال به بطلت كل مقادير الديات» ومعلوم أن ما ورد فيه من مقادير الديات 
أخذ بها العلماء. 

وهذا الحديث من حيث الإسناد حديث مرسل لا ريب؛ لكن قال ابن عبدالبر وغيره من 
أهل العلم كما سبق: إن شهرته تُغني عن إسناده. لأن الأمة تلقته بالقبول» والدليل على تلقيه 
بالقبول أنهم اعتمدوه في الديات والقصاص وما أشبه ذلك. 

قال: (أو بعضه)؛ أي: حتى لو مس بعضه؛ فليس بشرط أن يمسه كله» بل لو مس 
بعضه حرْم؛ لأن البعض له حكم الكل (حتى جلده وحواشيه) أي ماكان متصلا به فله 
حكمه (بيد وغيرها بلا حائل)؛ أي: ببقية الجسم» فلو مسه بصدره وهو محدث فحكمه 
كذلك؛ لأن نص الحديث: «لا بمس» ولم يُقيده باليد؛ فسواء مسه بيده أو ببقية بدنه حرم 
عليه» وعُلم من قوله: (بلا حائل) أنه لو مسه بحائل فلا بأس؛ لأنه ليس بمسء ولفظ 
الحديث: «لا يمس» والمس هو مباشرة البشرة للشيء. 

قال: (لا مله بعلاقته أو في كيس) فلو حمله بعلاقته» وهي الكيس الخاص بالمصحف» 
فلا يضر (أو كيس) أي وضعه في كيس وحمله بهذا الكيس لم يضر؛ لأنه لم يمس المصحفء» 
(أوكم من غير مسس) وحمله بالكم الموجود في أثوابنا اليوم يستازم أن يمس إلا إذاكان 
الملصحف صغيرّاء لکن فيما سبق كانوا يلبسون ثيايًا واسعًا كمها تسمى ردوم - جمع ردم - 
ويأخذ حكمها الأثواب السودانية التي يتسع كُمها؛ فيمكن حمل المصحف في هذا الكم 
الواسع» وكانوا في السابق يستعملون الكم في الحفظ. 

(ولا تصفحه بِكُمّه) أي: لو تصفح المصحف بكمه فصار يقلب الصفحات بالكم فلا 
يؤثر (أو عود) لأنه لم يمس المصحف؛ فلو كان مع الإنسان عود فصار يُقلب الصفحات 
بالعود وهو محدث فذلك جائز» لأنه لم يمس المصحف؛ لأن بينه وبين المصحف حائل؛ 
فالقاعدة أنه إذا مسه بحائل فليس له أثر. 

قال رحمه الله: (ولا صغير لوحا فيه قرآن)؛ أي أنه لا يحرم على الولي أن جمكنّ الصغير 
من مس اللوح الذي فيه القرآن» لكن يقول: (من الخالي من الكتابة) أما ما ا فإنه 
يمنعه» ولا بمْكْنْهُ إلا بطهارة. 


° 


ففي السابق كان الطلاب يدرسون ومعهم ألواح مغل الدفاتر؛ فهذا اللوح لو كتب فيه 
قرآن فيجوز للصبي أن يس الأجزاء الخارجة من الكتابة» لكن لا مُكّنه وليه من مس الموضع 
الذي فيه القرآن إلا بطهارة» هذا ما مشى عليه المؤلف. 

والقول الثاني: أنه يرخص للصبيان مس المصحف بغير طهارة» لاسيما في مقام التعليم. 
لكن قالوا: يأمره وليه بالطهارة» لكن لو قُدر أنه مسه بغير طهارة فلا بأس بذلك؛ لدعاء 
الحاجة لذلك؛ ولأن الصبي غير مكلف. 

قال: (ولا مس تفسير ونحوه) أي لو مس كتنب تفسير فلا يحرم؛ لأن الحرم مس 
المصحفء وهذا ليس بمصحف. 

لكن كتب التفسير نوعان: 

النوع الأول: كتب يكون فيها القرآن مكتوبًا كاملا على هيئة مصحف والتفسير معه؛ 
فهذه حكمها حكم المصحفء ومن أمثلة هذه التفاسير تفسير الجلالين» وتفسير الشيخ 
السعدي رحمه الله؛ ففي بعض طبعاته تحد مصحمًا كاملا؛ فهذا له حكم القرآن؛ لأنه قرآن في 
الحقيقة» فهو مصحف لكن بحوامشه وحواشيه تفسير. 

النوع الثاني: أن يكون القرآن مفرقًا بحيث يكون في كل صفحة آية أو جزء آية أو آيتين 
أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يحم مسه للمحدث؛ لأن العبرة بالتفسير. 

ومن العلماء من يقول: لو كتب آية في ورقة حرم مسها؛ فقال: «ويحرم مس آية 
فصاعدًا» لكن شريطة ألا يكون معها غيرها؛ فإن كان معها غيرها فالحكم للأكثر؛ فإن كتب 
آية كقوله تعالى: لإإِنَّ انَّذِينَ قَالُوا را الله م اسْعَقَامُوا مرل عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تافو 
ولا كرَنُوا وَأَنْشِرُوا اة الي نكم تُوعَدُونَ4[فصات: ١٠]؛‏ فلا يجوز له أن يمسها إلا 
بطهارة؛ لأا قرآن, والحديث يقول: «لا يمس القرآن إلا طاهر») والقرآن لا يتبعض؛ 
فكما لا يجوز للجنب أن يقرأ آية فكذلك الحكم في مسألة المس؛ لأن الآية يُطلق عليها اسم 
قرآن. 

قال: (ويحرم أيضًا مس مصحف بعضو متنجس)؛ أي أن يمس المصحف بعضو عليه 
نجاسة؛ لأن هذا من إهانة المصحف. 

قال: (وسفرٌ به لدار حرب)؛ لأنه يُخشى عليه من الانتهاك وقد نى النبي يي عن 
الى والافي ع ناي 

قال: (وتوسذه)؛ أي: يحرم أن يجعله وسادة ينام عليهاء والحكمة ظاهرة» وهي الانتهاك. 

قال: (وتوسُّدُ گب فيها قرآن) سواء كانت كنب حديث أو تفسير أو فقه؛ أي: 
فالكتب التي بها قرآن يحرم توسدها. وكذلك لولم يكن فيها قرآن وفيها أحاديث عن الني يله 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: السير» جماع أبواب السير» باب: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» حديث رقم 
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أو كلام محترم لأهل العلم فإنه يحرّم؛ لأن هذا إهانة إما للقرآن وإما للسنة وإما لكلام أهل 
العلم؛ ولذلك لما رأى الإمام أحمد رحمه الله رجلا رمى بكتاب قال له: يا هذاء ما هكذا يُفعل 
بكلام الأبرار. 
قال: (ما لم خف سرقة) فلو كان معه كتب فيها قرآن وخشي لو نام لشرقت فوضعها 
تحت رأسه؛ لأن ذلك أحرز وأحفظ؛ فإن ذلك يجوز؛ لأن هذا من باب الضرورة. 
قال: (ويحرّم أيضّا كتنب القرآن بحيث يهان) كما لو كتبه بحبر نجس أو ما أشبه ذلك؛ 
لأن هذا من إهانة كتاب الله عز وجل. 
قال: (وكره مد رجل إليه) كر أن يمد رجله إليه؛ لأن هذا إهانة؛ فإن قصد إهانته بمذه 
الأمور فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إنه يكمّر بذلك. 
قال: (واستدباره) بأن يجعله خلف ظهره؛ لأن هذا أيضًا من إهانة القرآن. 
قال: (وتخطيه) أي أن يتخطاه في طريقه؛ لأن هذا من الإهانة» مالم يكن مضطًا؛ بحيث 
ييحد مصاحف موضوعة على الأرض ولم يكن له طريق سواها فيتخطاها؛ أما إذاكانت 
المصاحف موجودة وله طريق آخر وقصد أن يتخطاها فهذا إهانة» (وتحليته بذهب أو فضة) 
وهذا لعلتين: 
العلة الأولى: تضييق النقدين» ومعناه أنه إذا خُليت المصاحف بالذهب أو الفضة قل 
الذهب والفضة من أيدي الناس» ومن ثم يقل النقد. 
العلة الثانية: أنه من باب إضاعة المال. 
وكتاب الله تعالى ما ا لتحليته» ولا لأن تُوضع فيه الزخارف والنقوشء وإنما أنزل لعلة؛ 
قال تعالى: كاب أَنْرَلْمَاه إلَِكَ مارك لبروا آيابه وليك كر اوو الْألبَابِ6[ص: ١٠]؛‏ 
فقد أنزل للتدبر والعمل» ولم ينزل للتحلية والزخرفة والنقوش وما أشبه ذلك. 
قال: (وتحوّم تحلية كتب العلم) لأنه إذاكره في القرآن مع أنه يحب تعظيمه ففي غيره من 
كي العم جرم 
ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يحب تعظيم القرآن فلا يهان» وتعظيم القرآن له 
أوجه: 
أولا: ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا؛ بحيث لا يمد رجله إليه» ولا يتوسده» وما أشبه ذلك. 
ثانيًا: التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. 
ثالمًّا: أن يتحلى بالآداب عند تلاوته؛ فإن لتلاوة القرآن الكريم آدابًا» وسنذكرها على 
وجه الإيجاز: 
١‏ - أن يُخلص لله عز وجل في التلاوة؛ لأن تلاوة القرآن عبادة من أجل العبادات 
وأفضل الطاعات» ومعلوم أن من شرط صحة العبادة الإخلاص لله عز وجل؛ 
فيكون في قراءته وف تلاوته مخلصًا لله عز وجل» فلا يقرأ القرآن رياءً ولا سمعة. 


؟- أن يقرأ القرآن بقلب حاضرء ولا يقرأه بقلب غافل؛ لأنه إذا قرأه بقلب حاضر 
حصل له الانتفاع؛ فيستحضر قلبه حين يقرأ القرآن؛ فعلى هذا لا يقرؤه وقلبه 
مشوش غافل؛ فإنه حينئذ لا يستفيد من تلاوة القرآن. 

۴- أن يقرأه وهو على طهارة» أما مس المصحف فيجب أن يكون على طهارة؛ لأن 
هناك فرقًا بين القراءة ومس المصحف؛ فلا يلزم من القراءة المس» لكن ينبغي له 
عند تلاوة القرآن أن يكون على طهارة؛ لأن ذلك أكملء ومعلوم أن فعل العبادة 
على الوجه الأكمل أولى من غيرها. 

٤‏ - ألا يقرؤه في الأماكن المستقذرة أو في مكان لا يُنصت فيه إلى قراءته إذا كان يقرأ. 

ه- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءته؛ لقوله تبارك وتعالى: لإفَإِذًا قرات 
الْقُرَْآنَ فَاسْتَعِذْ بالل مِنَ الشَيْطَانِ اليّجيم4 [النحل: 1]. 

5- إن ابتدأ من أول السورة فإنه يبسمل» وإن ابتدأ من أثناء الصورة فإنه يقتصر على 
الاستعاذة. 

۷- أن ينن صوته عند تلاوة القرآن؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي يل قال: «ما 
أذن الله لشيء كاستماعه لنبي يترنم بالقرآن»7". 

۸- أن يُرتله ويقرأه بترنم؛ لأن ترنمه في القرآن أبلغ في الانتفاع. 

4- إذا مر بآية فيها سجدة سجدء وسيأتي الخلاف في سجود التلاوة» وأن القول 
الراجح فيه أنه مستحب وليس بواجب» ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه 
أنه قرأ سجدة على المنبر يوم الجمعة فسجدء وقرأها في الجمعة الثانية فلم يسجدء 
وقال: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 

-٠‏ أن يكون سجوده للتلاوة عن قيام كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن 
السجود عن قيام أفضل من السجود عن جلوس» ويُستدل لذلك بفعل عائشة 
رضي الله عنها أتماكانت إذا مرت بآية فيها سجدة قامت وسجدت» ويؤخذ أيضًا 
من قوله تبارك وتعالى: يرون لأْأَذْفَانِ سُْجَّدَا[الإسراء: »]٠١۷‏ والخرور يكون 
من أعلى. 

-١‏ أن يستقبل القبلة حال قراءته للقرآن على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله بناءً 
على أن القبلة أشرف الجهات. 

ثانيًا: الصلاة: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن» حديث رقم »))١91/5( »)٥۰۲٤(‏ ومسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن» حديث رقم (۷۹۲)ء (045/1). 


دلا 


قال: (ويحرّم على المحدث أيًا الصلاة)؛ أي: لا يحوز لمن كان حدتًا حدتا أصغر أن 
يصلي ولو نفلا؛ لقول النبي #: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضا»'. 

وقول المؤلف: (ولو نفلا) لرفع التوهم؛ لأنه لو قُدر أن في المسألة خلاف فهو خلاف 

والحاصل أنه لا تجوز الصلاة مطلقًا؛ سواء كان فرضا أو نفلاء ولا تصح سواء كان عالميا 
أو جاهلاء ذاكرًا أو ناسيا؛ فالصلاة لا تجوز ولا تصح منه إذا صلى محدثا. 

فإن صلى محدنًا فالمسألة لما أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يصلي دتا معتقدًا عدم وجوب الطهارة» وأن الصلاة تجوز بغير 
طهارة» فهذا يكمّر؛ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله ولإجماع المسلمين. 

الحالة الثانية: أن يُصلي محدثا عمدًا مع اعتقاد وجوب الطهارة؛ فهذا على خطأ عظيم؛ 
وذهب بعض العلماءء ومنهم الحنفية» إلى أنه يكفُر؛ ولذلك قال المؤلف: (ولا يكفر من 
صلى محدتا) وإنما نفى هذا ردا على مذهب أبي حنيفة. 

وعليه فإذا صلى محدنًا عمدًا فإنه لا يكفر إذا كان معتقدًا وجوب الطهارة» وذهب بعض 
العلماء إلى أنه يكفرء ووجه القول بكفره أن ذلك من الاستهزاء بآيات الله وقد قال الله عز 
وجل: لفل أباللهُ باه وَرَسُْولِه كلثم تش هزون * لا ت ذزوا قذكَفإْت بد 
ِعَانكُمْ) [التوبة: 7]. 

الحالة الغالغة: أن يُصلي محدنًا ناسيًا أو جاهلا؛ فالصلاة لا تصح ولا إثم عليه. 

الحالة الرابعة: أن يصلي محدثًا لفقده الطهورين؛ كما لو كان عادمًا للماء وعادمًا للتراب؛ 
فهذا صلاته صحيحة. 

فإن قيل: إذا صلى ناسيًا أو جاهلا فلم لا تصح صلاته وقد قال تعالى: لر لا 
تُوَاخذْنَا إن يتا أو أَخْطأنَا6[البقرة: ٠۲۸]؟‏ 

قلنا: الجواب أننا سبق وذكرنا الفرق بين شرط عدم وجود النجاسة وبين شرط الطهارة؛ 
فالأول شرط عدميء والثاني شرط وجودي» والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدًا ولا سهوّاء 
والفرق الآخر أن الشرط الوجودي لابد فيه من النية» والشرط العدمي لا تشترط فيه النية. 

قال رمه الله: (حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر)؛ أي أنه يُشترط لصلاة الجنازة 
الطهارة؛ لأا صلاة؛ لأنما تحب فيها قراءة الفاتحة» وكل ما لا يصح إلا بالفاتحة فهو صلاةء 
وما يصح بغيرها فليس بصلاة» ولا خلاف في عموم قول النبي 5: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»7", وسجود التلاوة ليس بصلاة؛ لأنه لا تحب فيه الفاتحة. 

ثالتًا: الطواف: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث رقم (755), »)٠١١/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم .)595/١1( »)۳۹٤(‏ 
۲۹ 


قال: (ويحرم على المحدث أيضًا الطواف) أي: الطواف بالبيت؛ لأن الطواف إذا أطلق 
في كلام الفقهاء فالمراد به الطواف الشرعي» لا الطواف بالقبور فهو شرك. 

قال: (لقوله يلك «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي 
ي ن 

فالثالث نما يحرم على المحدث هو الطواف؛ فلا يجوز له أن يطوف محدثًا؛ سواء كان هذا 
الطواف واجبًا أو مستحبًا؛ فهو كالصلاة. 

والطواف الواجب أنواع: طواف العمرة» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 

والمستحب طواف القدوم. 

فلا يجوز له أن يطوف طوافًا سواء كان نُسكا؛ٍ كالأطوفة الثلاثة المذكورة وطواف القدومء 
أو غير نسك؛ كطواف النفل» وسواء كان واجبًا مغل طواف العمرة والإفاضة والوداع» أو 
مستحيًا كطواف القدوم وطواف النفل. 

والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلي قال: «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام» وهذا الحديث ضعيفٌ مرفوعًاء وفي صححته موقونًا نظر» ومن ثم 
اختلف العلماء في اشتراط الطهارة في الطواف؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه يُشترط لصحة 
الطواف الطهارة» واستدلوا بأدلة منها هذا الحديث: «الطواف بالبييت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام»؛ فجعله صلى الله عليه وسلم كالصلاةء والطهارة شرط في الصلاة؛ فيكون 
حكم الطواف كحكم الصلاة. 

(00 


واستدلوا أيضًا بأن النبي وَل توضا ثم اف" 


3 


ذا 


»وقد قال 5: «خذواعني 
مناسككو»!", والأصل فيما فعله النبي ي الوجوب؛ لأنه فعل مقرون بالأمر» وقد سبق لنا 
أن أفعال النبي بلي المجردة لا تدل على الوجوب إلا إذا رنت بأمر خاص أو أمر عام. والتعليل 
أن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل لأن الطواف شعيرة؛ قال تعالى: لِك وَمَنْ بُعَظَمْ 
شَعَائِرَ الله عا مِنْ تَقَوَى الْقُلُوبِ6[الحج: ؟]؛ فكان واجبّاء هذا ما عليه جمهور العلماء. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن الطواف لا تُشترط له الطهارة؛ فيصح الطواف من 
المحدث» واستدلوا بعدم الدليل. قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح على الوجوب» وأجابوا عن 
الأدلة السابقة بعدة أدلة: 

أولا: أن حديث ابن عباس «الطواف كالصلاة» حديث ضعيف سندًا ومعنى؛ أما سندًا 
فهو ضعيف» وأما معنى فلأن الطواف يخالف الصلاة في كثير من الأحكام» وهي: 

-١‏ أن الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام. 


)١(‏ مسند الشافعي» (١/17؟١)‏ بلفظ: «أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة». 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» حديث رقم »)١715(‏ 
»)۱٥۲/۲(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعی» حديث رقم .)٩۰٦/۲( »)۱۲۳١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: بيان استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء حديث رقم (۱۲۹۷)» (4417/5). 


۳۰ 


؟- أن الطواف يجوز فيه الشرب والصلاة لا يجوز فيها الشرب. 
۳- أن الطواف يجوز فيه الأكل والصلاة لا يجوز فيها الأكل. 
٤‏ - أن الطواف تجوز فيه الحركات والضحك والصلاة لا يجوز فيها ذلك. 
©- أنه إذا مرت المرأة بين يدي المصلي قطعت صلاته أما إذا مرت بين يدي الطائف لم 
تقطع طوافه. 
5- أنه لو قطع الطائف طوافه لضرورة فإنه يبني ولا يستأنف أما المصلي فيستأنف من 
البداية. 
۷- أن الطواف لا يُشترط فيه القراءة؛ بل لا يُشترط فيه أي ذكر؛ فلو طاف صامنًا 
صح» بخلاف الصلاة فإن الصلاة لابد فيها من قراءة الفاتحة» ولابد فيها من 
التسبيح» ولابد فيها من الذكر الواجب. 
فتبين بحذا الفرق بين الطواف وبين الصلاة. 
ثانيًا: أجابوا عن الاستدلال بفعل النبي وله وهو أنه 5ل - كما في حديث عائشة وغيرها 
- توضاً ثم طاف. بأنه يُقال: إن هذا من النبي بل فعل مجرد» والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب؛ فالطواف على طهارة أكملء ولا أحد يُنازع في ذلكء لكن الاستدلال على كون 
الطهارة شرطًا لصحته بفعله صلى الله عليه وسلم لا يصح؛ لأنه فعل مجرد عن القرائن؛ والفعل 
اجرد لا يدل على الوجوب. 
فإن قيل: نعم هو مجرد فعل لكن قُرن بالأمر» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا 
عني مناسككم»7". 
فأجابوا بأن هذا ليس على عمومه؛ فليس كل ما فعله النبي بل في الحج واجب بالاتفاق؛ 
فهناك أشياء فعلها النبي كله في الحج ومع ذلك هي ليست واجبة؛ كالمبيت في من ليلة 
التاسع» أو الجلوس في منى يوم التروية» فهذا سنة. وكذلك الاغتسال لدخول مكة فهو سنة. 
وهذا القول -أي أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف- هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد. 
وعن الإمام أحمد رواية ثالئة» وهي أن الطواف يصح بلا طهارة وعليه دم لتركه الواجب؛ 
فعلى هذا القول تكون الطهارة في الطواف واجبًا لكن الطواف صحيح. 
والقول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنما ليست شرطًاء لكن لا يقال 
للعامة: طوفوا بغير طهارة. بل نأمرهم بالطهارة» ولو طافوا بغير طهارة وأمكن استدراك الطواف 
أمرناهم باستدراكه» لكن إذا حصل أن طاف إنسان بغير طهارة ولم يتمكن من فعله مرة ثانية 
فيفتى بصحة الطواف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
۳۱ 


فعلى هذا ففي مسألة الطهارة يُفرق بين من فعل ومن سيفعل؛ فالإنسان الذي يريد أن 
يطوف تأمره ا ولو قُدر أنه طاف بغير طهارة وأمكن تدارك ذلك فنأمره بالإعادة 
احتياضًا؛ لأن جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف وأن من طاف بغير طهارة 
فظواقه فر صتخي وعدم م يوني عله مفاسيد؛ عفنا أنه انق اف جر طهارة م رع 
إلى بلده وتزوج» أو طافت امرأة بغير طهارة ورجعت إلى بلدها وتزوجت؛ فهذا النكاح فاسد؛ 
لأنه عُقد قبل التحلل الأول في العمرة وقبل التحلل الثاني في الحج؛ ومعلوم أن عقد النكاح 
قبل التحلل الأول أو قبل التحلل الثاني لا يصح؛ فلهذا فرق بين الفعل ابتداءً وقضاءٌ أو 
نفرق بين من فعل ومن لم يفعل» وهكذا في كل المسائل. 

فكل المسائل العلمية التي يوجد فيها خلاف قوي بين أهل العلم رحمهم الله يُفرق فيها بين 
من سيفعل ومن فعل؛ فمن سيفعل يؤمر بأن يفعل العبادة على الوجه الأكمل» لكن من فعل 
ولا بمكنه التدارك فلا ثُلزمه بالقضاءء مع أنه لا دليل على الإلزام. 

وهذا يُعرف خطأ ما يفعله كثير من طلاب العلم بذكرهم أمام العوام أنه يجوز الطواف 
بغير طهارة؛ فليس من الحكمة أن يتكلم أمام العوام بذلك حت لو كان يعتقد هذا؛ لأن 
الطواف بالطهارة هو الأكمل إجماعًاء والكلام بذلك أمام العوام نما بقلل هيبة الشعائر 
عندهم» فعليه أن يأمرهم بالطهارة؛ أما إن طاف إنسان على غير طهارة بأن نسي أو أحدث 
في أثناء الطواف وأكمل طوافه ففي هذه الحال يجوز له إن سأله أن جيبه بصحة طوافه على 
القول المختار. 


YY 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(باب القْسْلٍ) 

بضم الغين: الاغتسال» أي: استعمال الماء في د بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح: 
الماء أو الفعل» وبالكسر ما يُغْسَلٌ به الرس من حِطْمِيَ وغيره. 

(وَمُؤْجبَه) ستةٌ أشياء: / 

أحدها: (خروج الْمني) ِن كرجه (دَفْمًا بِلَدَةِ لا) إن خرج (بدُونما مِنْ غَيْرٍ نائي) ونحوه 
ارج ب جاورا ار ميخي شي ل را ديت مدع 
يرفغه: «إذًا فَضَحْتَ الماء فاغتسِل وَإِنْ , < فَاضِحًا فلا تَعْتَسِل». رواه أحمد. والَضْح: 
هو خروجه بلعَلَبَة» قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نجسًاء وليس بمذّي. قاله في 
«الرعاية» . 

وإن خرج المني من غير مخرجه - كما لو انكسر ضُلْيُه فخرج منه -؛ لم يجب الغسل» 
كيه الجا اة 

وإن أفاق نائمٌ أو نحؤه مكِنُ بُلوغه فوجد بَلَلا؛ فإن تحنّق أنه مَعٌ اغتسل فقطهء ولو لم يذكر 
احتلامًا. 

وإن لم يتحّمَهُ مناه فإن سبق نومه مُلاعبَةٌ أو نظرٌ أو فِكرٌ أو نحرهء أو كان به إِبْرِدَةٌ؛ لم 
يحب غسل» وإلا اغتسل وهر ما أصابه احتياطًا. 

(وإن انتقل) المني (ولم يَخْرَجْ؛ اغتسّل له)؛ ى اذام دة غلم فصدق عليه اسم 
ا جُب» ويحصل به البلوغٌ ونحؤه نما يترتب على خروجه» (فإِنْ خرج الي بَعْدَه)» أي: بعد 
غسله لانتقاله (لم يُعِذْه)؛ لأنه م واحد فلا يُوجبُ عسلين. 1 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (باب الغسل بضم الغين: الاغتسال؛ أي استعمال الماء في جميع 
بدنه على وجه مخصوص. وبالفتح الماء أو الفعل). 

يقال: عسل وغَسْل. ولمذا قال بعضهم إنه مثل الؤضوء والؤضوء؛ فهو بالفتح للآلة 
وبالضم للفعل 

قال: (وبالكسر ما يُغسل به الرأس من خطمي وغيره) الخطمي: نبات معروف يُْسَل 
به الرأس» وفائدته التنظيف. وقي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة امام 0 
الغسلء والأغسال الواجبة» والأغسال المستحبة. فالأغسال الواجبة نوعان: نوع ممق عليه 
ثابت بالنص والإجماع» وهي أربعة أقسام: الاغتسال من الجنابة؛ والاغْتِسَال من الحيض» 
والاعْتِسَال من اليّقَاسء وسيل الميت» فهذه الأربعة أغسال واجبة بالنص والإجماع» وسيأتي 
بياكها. 


YY 


والنوع الثاني من الأغسال الواجبة مختلف فيه؛ كإسلام الكافر» وغسل الجمعة» فهذا محل 
خلاف هل هو واجب أو ليس بواجب. 

وأما الأغسال المستحبة؛ فكالغسل للعيدين» والغسل يوم عرفة» والاغتسال للإحرامء 
والاغتسال لدخول مكة, والاغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء وما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وموجبه) يعنى: ما يوجب الغسل (ستة أشياء) وقوله: ستة. الدليل عليها 
التتبع والاستقراء؛ أي أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص فوج دوا أن الأغسال الواجبة ستة 
أغسال. 

موجبات الغسل 

خروج المني: 

قال: (أحدها: خروج المي مِنْ تَخْرَجه) وقوله: (مِنْ مخرجه) احتررًا ما لو خرج من غَبْرٍ 
مخرجه؛ كما لو انفتح مخرج في البَدَنِ وخرج منه؛ فهذا لا عِبْرَةَ به ولا وجب الغسل» وقد سبق 
أنه لو انْسَدَّ المخرج وانفتح غيره لم تثبت له أحكامه المعتادة. 

قال: (دفقًا بلذة) يلزم من وجود اللذة أن يكون دفقًاء ولذلك لم يُعَبّر بعضهم إلا بقوله: 
(خروج المني بلذة)؛ لأنه يلزم من كونه بلذة أن يكون دفقاء لكن المؤلف رحمه الله أتى بلفظ 
دفقًا؛ موافقة للفظ القرآن لإفَلْيَئْظْرِ الإِنْسَانُ مِم خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافْقِ4 [الطارق: ه- 

”] وإلا فلو قال: (بلذة) لكفى عن قوله: (دفقا)؛ لأنه 1 من اللذة أن يكون دفمًا. 

قال: (لا إن خرج بدوتما من غير نائم)» يعني: إذا خرج من اليقظان بغير دفق ولا لذة 
فهذا لا يُوجب العُْسْلء لأن المؤلف يقول: (من غير نائم)» فأما النائم فلا يُعْتَبّر فيه اللذة» ولا 
يعتبر أن يكون دفمًا؛ لأنه لا يشعر بذلك. 

قال: (فلو خرج من يقظان لغير ذلك؛ كبرد ونحوه مِنْ غَيْرٍ شهوة لم يحب به غسل) 
فاشتراط أن يكون خروج المني دفقًا بلذة إا هو ف حَقّ اليقظان, أمّا في حق النائم فلا 
يشرط والسبب أن النائم لا يشعر بذلك. 

وإذا خَرَجَ من يقظان من غير دِفْق ولا لذة فلا يوجب الغسل» لكن يوجب الوضوءء 
ويجحب غسل ما أصابه؛ لأن حكمه حيتئذ يكون كم المذي. 

قال: (لحديث علي ير يَرِفْعَْهُ: «إذا فضخت الماء فاغتسل وإن م تكن فاضحًا فلا 
تغتسل. رواه و . والفضخ: هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون) 
الخارج (نجْسًا وليس بعذي)» لكن له حكم المذي. 

وقد سبق أن ما يخرج من الذكر أربعة أشياء: مني» وبول» وودي» ومذي؛ فالني له 
علامات سبق ذكرهاء فمن علاماته: 


.)۲۱۹/۲( »)854( المسنده حديث رقم‎ )١( 
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أولا: الرائحة؛ فرائحته إن كان غير يابس كرائحة البيض» وإن كان يابسًا فكرائحة الطلع 
أي : اللقاح. 

ثانيًا: أنه يعقب خروجه فتور في البدن. 

ثالتًا: أنه برج دففّاء وهو سائل أبييض غليظ. 

وأما المذي فهو سائل لزج رقيق يخرج عقب الشهوة أو عند الشهوة من غير دفق ولا 


إحساس بخروجه. 
والودي هو ماء كدر يخرج عقب البول» أو عند حمل الإنسان للشيء الثقيل. 
والبول معروف. 


فهذه الأربعة من حيث الطهارة والنجاسة وإيجاب التطهر أحكامها كما يلي: 
والمذي نجس لكن نجاسته خففة ويوجب الوضوء؛ فیوجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثييه 


ع 


ويتوضا. 
والودي نجس حكمه حكم البول فيوجب الوضوء. 
والبول معروف. 


قال: (كما لو انكسر صلبه) كمن أصيب بحادث وانكسر ظهره وخرج المني» فلا يحب 
الغسل» فهذه الأحكام المترتبة على المني إنما هي إذا خرج من مخرجه المعتاد أما إذا خرج من 
غير مخرجه فلا تنطبق عليه هذه الأحكام. 

قال رمه الله: (وإن أفاق نائم أو نحوه بمكن بلوغه فوجد بللا) إذا أفاق الإنسان من 
نوم ثم وجد بللا في ثيابه فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يتيقن أن هذا الخارج مني؛ فالحكم ظاهر أنه يحب الاغتسال. 

الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بني فلا يحب الاغتسال. 

الحال الثالفة: أن يشك هل هو مني أو غير مني؟ فهنا إن وجد ما يال عليه الحكم فَعَلَ 
ولمذا قال المؤلف: (وإن ل يَتَحَفّقِه منيًّا فبإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نجوه أو 
كان به أبردة لم يحب غسل) هذه هي الحال الثالفة» أي: إذا تردد هل هو مني أو مذي 
فنقول: إذا وُجَدَ ما يال عليه الحكم أحال؛ فإن سبق نومه ملاعبةٌ أو تفكير أو نظر حكمنا 
في الغالب أنه مَذّي؛ لأن النظر والتفكير والملاعبة توجب خروج المذي» وإن ذكر في تومه 
احتلامًا حَكمْنَا أنه مَنِْ وإن لم يسبق نَوْمَهُ شيء ولم ير في منامه شيئًاء يعني: لم جد ما ييل 
عليه الحكم فهنا يقول المؤلف: (اغتسل وطهّرَ ما أصابه احتياطًا)؛ لأنه لا يخرج من عهدة 
الواجب إلا بذلك» وهذا القول أصح. 

وذهب بعض العلماء أنه لا يحب الاغتسال في هذه الحالة؛ لأننا شككنا في الوجوب 
والأصل عدم الوجوب» لكن ما ذكره المؤلف أحوط؛ لأننا إذا قلنا للإنسان: لا تغتسل؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب. فرما يبقى قَلقًاء فالاغتسال لن يضر؛ فإن كان هو الواجب فقد أدى 


Yo 


الواجبء وإلا فهو نظافة فلا ضرر منه؛ فيغتسل احتياضًا حتى يخرج من عهدة الواجب 
بالاغتسالء وإنما قلنا: احتياطا. لئلا يقول قائل: كيف توجبون الغسل عليه مع الشك في 
الوجوب؟ فنقول: لما لم يمكن اليقين في هذا الحال سلكنا سبيل الاحتياط. 

قال: (وإن انتقل المني ولم يخرّج اغتسّل لله). إذا أحس الإنسان بانتقال المني ولكنه لم 
بخرج اة الل (لأن الماء قد باعد محله. فصدق عليه اسم الجنب)؛ لأن الجنب 
سمي جنبًا من البُعد؛ فأصل الجنابة من البعد» وسميت بذلك لأن الماء باعد محله؛ يعني: انتقل 
من مكان إلى مكان؛ فلو أحس إنسان بانتقال المني ولكنه م يخرج فإنه يجب عليه الغسل؛ لأن 
الماء باعد محله. (ويحصل به البلوغ) حت ولو م يخرج؛ (ونحوه نما يترتب على خروجه)؛ 
فجميع الأحكام المترتبة على الجنب تثبت له. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحب الغسل بالانتقال وإنما يجب بالخروج والرؤية» 
والدليل على ذلك قصة أم سليم رضي الله عنها حينما سألت النبي بي قالت: يا رسول الله 
إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي 45: «نعم 
إذا هي رأت الماء»'''» فتعلق الحكم بالرؤية؛ فم رُوِي الماء ثبت الحكم, ومتى م ير ل ينبت 
الحكمء قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وعلى قياس ذلك انتقال الحيضء فإذا أحست بانتقال 
الدع ول يدن ت كنم المنيض»» لن شيخ السلا الآ .يفول ذلك لكصة يفيس على 
انتقال المني انتقال الحيض؛ يعني: إذا قلنا بأن انتقال المني ولو لم يخرج يُوجب الغسل فكذلك 
انتقال الدَّم يغبت فيه حكم الحيض ولو م يرج الدم» لكن هو رحمه الله لا يقول بذلك كله 
وَإنما يذكره من باب القياس وذكر اللازم. 

والحاصل أن القول الراجح في مسألة ما إذا انتقل المني ولم يخرج أنه لا يحب الغسل إلا إذا 
رآه؛ لحديث أم سليم السابق؛ فإن احتلم ولم ير ماء فإنه لا يجب الغسلء ولو رأى ماء ولم 
يذكر حلمًا فإنه يحب الغسلء فإن رأى حلمًا وماء فيجب عليه الغسل أيضًا. 

قال: (فإن خرج المني بعدّه؛ أي بعد غسله لانتقاله) وهذا بناءً على المذهب بوجوب 
الغسل بالانتقال (لْ يُعذه؛ لأنه مئ واحدٌ فلا يُوجب غُسلين)؛ مثاله أن بحس رجا بانتقال 
المني ولكن المني لم يخرجء فعلى المذهب يلزمه الغسل» فإن اغتسل وبعد الاغتسال خرج المني؛ 
فعلى المذهب: لا يحب غسل آخر؛ لأنه مني واحد» فما خرج هو المني المحتّبّس؛ فلا يوجب 
عُسلينء إلا إذا كان الثاني حرج بِلَذَّة فإنه يحب الْعُسْل؛ لأنه سبب مُتَجَرّد. 

وعلى القول الراجح: لا يحب عليه الغسل إلا إذا خرج بلذة» أما انتقاله أو خروجه مرة 
ثانية بدون لذة فلا يحب؛ فأما عدم وجوبه في مسألة الانتقال فلأن النبي صلى الله عليه وسلم 
علق الحكم برؤية الماء» وأما عدم وجوبه فيما إذا خرج من غير لذة؛ فلأن الأصل في وجوب 
العُسل من المي ما إذا خرج بلذة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الحياء في العلم» حديث رقم »)١7٠0(‏ (١/۳۸)»ء‏ ومسلم في كتاب: الحيض» 
زان یوت ال على اللرأة رج بالق موادت د 


A 


الإيلاج 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(و) الشاني: (تغييب حَشَفَةٍ أضايّ) أو قذرها إن مدت - وإن م يمزل - (في فرج 
أَصْلِيَ قُبُلا كان أو ذُبْرَ) وإن لم جد حرارة. ٤‏ 

فإن اوج المُتشى المشكل حشفته في فرج أصليٍ وم يُنزل» أو أولح غير الخنشى ذَكَرَهُ في قُبْلٍ 
الخنثى؛ فلا غسل على واحد منهما إلا أن يُنزل. 

ولا غسل إذا مس الختانُ الختاَ من غير إيلاج» ولا بإيلاج بعض الحَشّفَةِ. 

(ولو) كان الفرج (مِنْ بيمة أو ميتٍ) أو نائي؛ أو مجنونٍء أو صغيرٍ يجامع مثله» وكذا لو 
اسْتَدْحَلْتث ذَكْرَ نائم أو صغيرٍ ونحوه. 


الشرح 

قال: (والشاني : تغييب حشفة أصلية)» هذا هو السبب الثاني من أسباب الغسل وهو 
تغييب الحشفة؛ لأن الجنب هو مَن الصف بوصفين: إنزال المني» أو الجماع وإن لم ينزل» 
وقوله: (حشفة أصلية) احترارًا من الزائفة كما سيأت في الخنشى المشكلء (أو قدرها) يعني: من 
مجبوب مقطوع الحشفة. 

وقوله: (في فرج أصلي) فلابد أن تكون الحشفة المقيِّة أصلية» وأن يكون الفرج الذي 
غيّب فيه أصليًاِ احترارًا من الخنثى المشكل. 

قال: (قبُلاكان أو دُبُرًا وإنلم يحد حرارة)؛ أي: وإن لم جد الموج حَرارة» ويُستفاد من 
قوله: (وإن لم جد حرارة) أنه إذا وطىئ أو عيب بحائل فإنه حب الغسل؛ فلم يشترط في الجماع 
أو تغييب الحشفة أن يجد المغيب حرارة» وإنما يُغيب بحائل بأن يضع حائلاً على ذكره. 

وهذه المسألة أي مسألة تغييب الحشفة ولو بحائل- يترتب عليها أحكام أخرى غير 
مسألة الاغتسال» فيترتب عليها: 

أولا: فساد النسك إن كان في الحج وجامع بحائل. 

ثانيًا: فساد الصيام. 

ثالهًا: هل وطؤه ينبت به الإحصان أو لا يثبت؟ فلو تزوج رجلٌ امرأة وجامعها بحائل هل 
يكون مُصنًا فلو زن رم أو لا يكون شحصتا. 

رابعًا: إن زى بحائل هل يُقام عليه الحد أو لا ؟. 

وقوله: (وإن لم جحد حرارة) هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا جس 
بين شُعَبهًا الأرْبّع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن 0 واللحديث الآخر: «إذا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: إذا التقى الختانان» حديث رقم (551)ء )11/۱( ومسلم في كتاب: الحيض» 
باب: نسخ الماء من الماءیء حديث رقم »)۳٤۸(‏ (171/1؟). 
TY‏ 


التقى الختانان فقد وجب الغسل»7"'؛ فلو جامع ولو مع الحائل يحصل الالتقاء؛ فعلى هذا 
لا تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث التقاء الختانين. 

قال: (فإن أو الخنتى المشكل حَشَفَتَهُ في فج الي ولم يُسزل)»؛ فلا عسل عليه؛ لأن 
إحدى الحشَفتيْن ليس أصيًا > (أو أوج غير الحنشى ذكره في قبل الخنشى؛ فلا غسيل على 
واحد منهما إلا أن يُنزل)؛ لأن أحد الختانين ليس أصلياء وإن أولح خنشى مشكل في خنشى 
مشكل فمن باب أولى. 

قال: (ولا عُْسْلَ إذا مَس الان الختان) فلابد من الالتقاء وجرد المس لا يُوجب 
العُسل. 

قال: (من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة)؛ لأنه لم يتحقق به التقاء الختانين؛ لأن 
الان الان ند فيه من تعربت اة كاملة, 

قال: (ولو كان الفزج من بحيمة أو ميت)؛ يعني: ولو كان المَرْجٍ الذي أوج فيه فرج 
بكيمة أو فرج ميت؛ أما الميّت مِنْ بَني آدم فظاهر؛ لأنه يَصْدُق عليه التقاء الختان» وأما في 
البهيمة فاليذكب أنه يجب الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله؛ فلو جامع أو أولح في بحيمة فإنه 
يجب عليه الاغتسال؛ لأنه أو لج في فرج» وهذا القول ضعيضف» والصواب أن وطأ البهيمة لا 
يُوجب الغسل إلا إذا أَنْرَّلَ؛ لأن الإنزال يوجب الاغتسال بمفرده» لكن لو أولج في بحيمة ولم 
بزل فالصواب أنه لا يحب الغسل؛ لأن النبي كل قال: «إذا التقى الختانان» ومعلوم أن فرج 
البهيمة لا يُمْتن. 

وثانيًا: أن اللذة الحَاصِلة بوطأ البهيمة ليست كالحاصلة في بني آدم؛ فعلى هذا نقول: 
القول الرّاجح أن وطأ البهيمة لا يُوجب الغسل إلا إذا أنزل. 

قال: (أو نائم أو مجنون). يعني: لو جامع إنسانٌ عاقلٌ امرأة مجنونة وجب العُسل؛ لأنه 
يصدق عليه التقاء الختانين (أو صغير يجامّع مثله)» كابن عشر وبنت تسع؛ فعلى هذا لو 
وطأ ابن عشر امرأةَ وجب عليها العسل» وإنما قلنا: (عليها) لا عليه؛ لأنه غير مكلف» ولو أن 
كبيرا عاقلاً بالعًا وطأ صغيرة بنت تسع فيجب عليه الغسل. 

فقوله: (يجامَع مثله) قيد» وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُشترط أن امع مثله؛ فيجب 
الغسل بالإيلاج وإن كان الموطوء ممن لا جام مثله» فعلى هذا لو جامع صغير لما تمان 
سنوات أو سبع سنوات وجب عليه الغسل» وهذا القول هو الأصح؛ لعموم قوله: «إذا التقى 
الختانان». 


»)57370( أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حديث رقم‎ )١( 
»)٦١١( وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» حديث رقم‎ ».)557/1١( 
»)355( وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الطهارات» من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» حديث رقم‎ »)۲٠١/١( 
.)۸٦1/۱( 
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قال: (وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه). بمعنى أنه لو استدخلت امرأة 
ذكر نائم فإنه يجب عليهما الغسل؛ أي على الميدخل والمستدخل لأنه يصق عليه التقاء 
الختانين. 


۳۹ 


إسلام الكافر 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(و) الغالث: (إسلامُ كافر) أصايًا كان أو مرتدًا ولو مميِرًا أو لم يُوجد في كفره ما يُوجِبَة؛ 
لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النونٌ 5 أن يغتسل ياء وسذر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. 
ويستحب له إلقَاءُ شعره» قال أحمد: «ويغسل ثيابه». 


(و) الرابع: (مَوْتُ) غير شهيد معركة» ومقتولٍ ظلمّاء ويأي. 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى في معرض موجبات الغسل: (والغالث إسلام كافر أصليًا كان أو 
مرندًا) هذا هو الموجب الثالث للغسلء وهو الكافر إذا أُسْلّم فإنه يب عليه الغسل؛ سوا 
كان هذا الكافر أَصلياء بأن وُلِدَ على الكُفْرء أو مُرَنَدًَا بأ كان مسلمًا ثم ارد والرّدّةَ عن 
الإسلام تحصّل إذا ححصّل من الإنسان ما يُوجب الكفر؛ فإذا أسلم كافر سواء كان أصليًا أو 
مرتدًا فإنه يحب عليه الغسل. 

قال: (ولو مميرًا) هذه إشارة خلاف. 

قال: (أو م يوجد في كفره ما يُوجبه). فلو لم يوجد في كفره احتلام أو إنزال مني فإنه 
يحب عليه أن يغتسل» حتى لولم يوجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من المسلم» فلو أنه 
مغلاً ارد ليدّة ساعة ثم رجع؛ ولم يوجد في حال كفره ما يُوجب الغسل كجماع أو إنزال مني 
أو حيض من المرأة» فإنه يجب عليه الغسل. وعلى ذلك أدلة؛ منها: 

الدليل الأول: أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء 


١ 1 5‏ 
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الدليل الثاني: أن ثمامة بن أثال لما أسْلَّمَ ا واغتساله مِنْ فِعْلِه هوء وليس من 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم» وإِعما هو من تلقاء نفسه. 

الدليل الثالث: أنه لما طَمَّرَ باطنه من الشرك ناسب أن يُطَهّر ظاهره؛ فتكون طهارته 
طهارة باطن وطهارة ظاهر. 

هذه أدلة مَنْ قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم »)۹۸/١( »)٠٠٠١(‏ والترمذي في أبواب السفرء 
باب: في الاغتسال عندما يسلم الرجل» حديث رقم (505): (507/5).» والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: غسل الكافر إذا 
أسلم» حديث رقم .)1١9/1( »)١848(‏ 

(۲) أخرج أصل القصة البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الاغتسال إذا أسلم» حديث رقم (557): (١/۹۹)»ء‏ ومسلم في كتاب: الجهاد 
والسير» باب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» حديث رقم »)۱۳۸١/۳( :»)١755(‏ وجاء الأمر بالاغتسال في مصنف 
عبدالرزاق» كتاب: أهل الكتاب» باب: ما يجب على الذي يسلم» حديث رقم (٤۹4۸۳)»ء‏ (9/5). 


0 


والقول الثاني: أنه لا يحب الاغتسال على الكافر إذا أسلم؛ واستدلوا بأنه أسلم في عهد 
لداعتي ال عله ر كرصن ا اكز عبن ا أله ابوب سبال مع 
تَوَفْرِ الدواعي على النقل؛ فعدم النقل ڏل على أنه لا يجب. 

وأجابوا عن حديث ثمامة بأن ثمامة رضي الله عنه لم يغتسل مِنْ أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بل فَعَلَهُ من نفسه؛ فلا دليل فيه. 

وذهب بعض العلماء -وهو القول الثالث- إلى أنه إن وُجد منه في حال كُفْرهِ ما يوجب 
الاغتسال ولم يغتسل وجبء وإلالم يحب, وهذا هو الذي أشار المؤلف إليه في قوله: (أو لم 
يوجد قي كفره ما يوجبه) فنصه على هذه المسألة لوجود الخلاف؛ فصارت الأقوال ثلاثة: 

القول الأول وهو المذهب: وجوب الاغتسال» وهم ثلاثة أدلة سبق ذكرها. 

القول الشاني: عدم الوجوب» ودليلهم على عدم الوجوب عدم الدليل؛ والأصل عدم 
التأثيم بالترك» وجوابهم عن اغتسال ثمامة أنه ليس من أمره عليه الصلاة والسلام وإنهماهو من 


تلقاء نفسه. 
القول الغالث: وجوب الاغتسال إن وُجد منه في حال الكفر ما يُوجب الاغتسال» كما 
لو احتلم» وكما لو حصلت منه جنابة بإنزال أو نجوه ولم يغتسل منها أو حيض أو نفاس ولم 


تغتسل فإنه يجب الاغتسالء وأما إذا لم يحصل منه ما يُوجب فلا وجوب. فهذا القول يُوافق 
القول الثاني فيما لم يحصل منه مُوجب للغسل؛ فإن لم يحصل منه موجب فلا يجب, وهو يزيد 
على القول الثاني بأنه يحب الغسل على الكافر إذا حصل منه ما يوجبه حال كفره. 

لكن القول الأول هو المذهب وهو أصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل ليا أسلم» والأمر الموجه إلى واحد من الأمة أمر للجميع؛ لأن الشريعة أو 
النصوص النبوية التي يوجهها النبي عليه الصلاة والسلام إلى واحد من الأمة تشمل الجميع؛ 
لأن الأصل عدم الخصوصية:؛ وإلا لقلنا: إن كل أَمْر أَمَرَ به النبي عليه الصلاة والسلام لأحد 
من الصحابة فهو خاص به ولا أحد يقول ا عا الصلاة والسلام إذا أمر شخصًا 
بأمر أو اه عن شيء فالأصل أن غيره من الأمة يشاركونه» ففي حديث المسيء في صلاته 
مثلا قال صلى الله عليه وسلم له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضو! e‏ 
عام وليس خاصًا بالمسيء» ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «لا تَدَعَنٌ ذب دُركل صلاة 
أن تقول: اللّهُحٌ أعني على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك»7"؛ فهذا ليس خاصًا 
بمعاذ رضي الله عنه وإنهما هو عام؛ فالقاعدة الشرعية في هذا أن كل نص وة إلى شخص 
فالأصل مساواة غيره فيه؛ لأن الشريعة لجميع الأمة. 


يُقال: هذا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاستعذان» باب: من رد فقال: عليك السلا» حديث رقم (5181)» »)٥٦/۸(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۷)» .)١98/1١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر» باب: في الاستغفار» حديث رقم :)١577(‏ (87/7)» والنسائي في السنن الكبرى» 
كتاب: عمل اليوم والليلة» الحث على قول: رب أعني على ذكرك حديث رقم (901)؛ .)٤۷/۹(‏ 
٤١‏ 


والحاصل أن القول بوجوب الاغتسال على الكافر أو المرتد إذا أسلما هو القول الراجح 
وهو الأحوط؛ لأننا لو قلنا إنه لا يحب الاغتسال» وصلى الكافر والمرتد بعد إسلامه فصلاته 
عند كثير من العلماء باطلة» ولو قلنا بعدم وجوب الاغتسال» ولكنه اغتسل وصلى فصلاته 

ونقول في الجواب على استدلالهم بإسلام كثير من الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام وأتمم لم يُؤْمَروا بالاغتسال: عدم النقل ليس نقلاً للعدم؛ فكونه لم يُنقل لا يدل على 
عدم الوجوب» فقد يكون معروقًا عندهم» ثم إن ورود الأمر يكفي دليلاء فمن المعلوم أن مَنْ 
حنث في بمينه وجب عليه كفارة بمين» وأحيان الأحاديث فيها حنث باليمين ولا يأمر ا 
عليه الصلاة والسلام الحانث بالكفارة» فلا يُقال: لا تحب الكفارة. أو بقال: تحمل الكفارة 
فلاا 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ لَهُ إلقاء شعره. قال أحمد: ويغسل تَابَه) يعني: الكافر؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ألق عنك شعر الكفر واختان»'. 

قال: (والرابع موت غير شهيد معركة ومقعولٍ ظَلما ويأفي)؛ أي: في الجنائز» ولا يُغسل 
شهيد ومقتول ظلمًا على قول المؤلف؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء فَدَُفِنُوا في 
تصارغهم با وكذناك امقول طلقا بلحق بالشهيله .وسيآق الكلام على ذلك: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين» حديث أبي كليب» حديث رقم »)١77/94( »)٠١٤۳۲(‏ وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: 


في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» حديث رقم (85*)» .)98/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» حديث رقم :)١557(‏ (91/5). 
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الحيض والنفاس 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(و) الخنامس: (حيض و) السادس: (نفاسٌ). ولا خلاف في وجوب الغسل بمما. قاله في 
«المغني»؛ فيجب بالخروج» والانقطاع شرط, 
(لا ولادةٌ عارية عَنْ 3م) فلا عسل بما . 
والولدٌ طاهرٌ . 


الشرح 

قال: (والخامس حيض والسادس نفاس) وقد وجب الغسل للحيض والنفاس بالإجماع 
قلا خالاب كيه آنا اليف فقا ول علية قؤل ال مارك وهال الوك عن الْمَجيِضٍ 
فل هُوَأَذَى فَاعْمَرِلُوا النَسَاء في المَجيض ولا تَفْرَُوهْنَ حَىّ يَطْمُرْنَ ذا تَطَمَّرْنَ...» 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فقوله: (يطهرن) يعني: ينقطع عنهن الدم» (فإذا تطهرن) يعني: اغتسلن» ولقول 
النبي ولو للمستحاضة: «قَإذًا أَفْبََتْ حَيْضَتك فَدَعِي المكلاة وَإِذَا ديت فَاغْتَسِلِي 
وعاي" ا ابره ا ق نر أنه الرهويه رفا كلت ال اسان خر 
والدليل على أنه حيض أن النبي بي لما حاضت عائشة بسرف بكت قَدَخْل عليها وهي 
تبكي» فقال: «لعَلَّكِ ف 

قال: (فيجب بالخروج والانقطاع شرط)؛ أي أن الانقطاع شرط لوجوب الغسل ولصحة 
الغسل أيضًّاء فلو اغتسلت والدم ما زال يخرج فلا يصح اغتسالها حت ينقطع» والدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم: «وإذا أذَرت فاغتسلي»» وما دام الدم يجري فلم يحصل إدبار 

قال: (لا ولادةٌ عارية عن دم فلا غسل بما)ء فإذا ولدت امرأة ولدًا ولم يخرج منها دم 
فاسد فهذه لا يحب عليها الغسلء وإنما يُنْقَضٍ الوضوء؛ لأنه خارج مِنَ السبيلين» ولا يحب 
العُسل لعدم النفاس» لكن هذا الذي ذَكُرَهُ القُمَهاء رحمهم الله من أن المرأة قد تلد بلا دم أقل 
مايال فيه أنه أمر نادر» بل قال بعض العلماء: إنه لا يُعْلّم منه وجود؛ فلا يمكن أن تلد 
امرأة بلا دم» لكنها مسألة مَفْرُوضة في الذهن» وإلا ففي الواقع لا يوجد امرأة ولدت بلا دم 
قد لا يوجد دم كثير لكن لابد من خروج دم. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء» باب غسل الدم» حديث رقم (۲۲۸)ء »)٠١/١(‏ ومسلم في كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتماء حديث رقم (۳۳۳)» .)557/١(‏ 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم (8٠؟)»‏ 
»))58/١(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱)» (۸۷۳/۲). 
الحلا 


قال: (والولد طاهر) أي: لا يحب عَسْلْه وعُلم مِنْ قوله: (والولد طاهر) أنه مع الدم 
يبحب غسله؛ لأن هذا الدم حكمه أنه نجسء فهو ملوّث بالنجاسة»ء وقيل: إنه لا يحب غسل 
الولد إذا خرج مع الدم للمشقة والضرر الذي قد يلحق بالولد. 


٤ 


ما يحرم على من لزمه الغسل 
(ومَنْ لزمه الغشل) لشيء مما تقدم (حَوُّم عليه) الصلاةٌ والطوافٌ ومسل المصحف 
و(قراءة القُرْآن)» ف قراءةٌ آية فصاعدًا. 
وله قول ما وافق قرآن إن لم يَقْصِدْةُ؛ كالبسملة والحمدَلّة ونحوهما؛ كالذّكر. 
وله تيه والتفكد فيه وتحريكٌ شفكية به مالم يمين المسروف) وقراءةٌ بعضٍ آية مالم 


.)2 
ا 


ولا نع من قراءته مُتنجسن الفم. 

ونح الكافر من قراءته ولو يُجي إسلامه. 

(وتَغْرْ المسجد). أي: يدخله؛ لقوله تعللى: فى شع ك ك4 [النساء: 57]» أي: 
طريق» (لحاجة) وغيرها على الصحيح» كما مشى عليه في «الإقناع». 

وكونه طريقًا قصيرًا حاجة. 

وگره أحمدُ اتخاده طريمًا. 

و العف ميك لاعفا اجا 

(ولا) يجوز أن (يَلْبَتَ فيه). أي: في المسجد من عليه غسل (بغيرٍ وضُوءِ) فإن توضاً 
جاز له اللبث؛ 

ونع منه مجنون» وسكران, ومَنْ عليه نجاسة تَتَعَذَى. 

ويُباح به وضوءٌ وغسل إن م يوذ هما. 

وإذاكان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. 

وإن أراد الدع فيه للاغتسال تيمّم. 

وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. 


الشرح 
قال رحمه الله: (ومن لزمه الغسل)» لزمه: بمعنى وجب عليه الغسل؛ (لشيء ما تقدم) 
مِنْ موجبات الغسل» وهي خمسة: إنزال المني» وتغييب الحشفة» وإسلام الكافر» والحيض؛ 
والنفاس» فإذا لزمه الغسل بواحد من هذه الأمور الخمسة فإنه يحرم عليه أشياءء هذه الأشياء 
صنفان: 
أولا: ما يحرم على المحدث حدئًا أصغر؛ لأنَّ ما حرم على مَنْ حَدَتهُ أصغر حَيْمَ على ما 
حدثه أكبر من باب أولى» ولمذا قال الشارح: (حرم عليه الصلاة والطواف ومس 
المصحف)» فهذه الثلاثة تحرم على مَنْ حَدَنُهُ أصغر. 
ثانيًا: ما يحرم على المحدث حدنًا أكبر فقطء فإنه يزيد أنه يحرم عليه (قراءة القرآن), ولا 
تلازم بين المس والقراءة؛ لأنه قد يقرأ عن ظَهْرٍ قلب. 
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قال: (أي قراءة آية فصاعدًا)؛ أي: يحرم على مَن لزمه العُسل أن يقرأ آية فصاعدًاء 
والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ل لا كجبه شيء 
عن القرآن إلا الجنابة»7", وهذا دليل على أنه لا يجوز للجُنب أن يقرأ القرآن» وجهة 
الاستدلال بذلك على التحريم ما قاله العلماء من أن تبليغ القرآن للنبي بل واجب؛ قال 
تعالى: لإا يها الرَسُولُ بَبَعْ ما أُنْزِلَ إِلَبْكَ من رَبَكَ)لمائدة: ۷٠]ء‏ والواجب لا يُترك إلا 
لأمر واجبء ولولا أن قراءة القرآن للجُئب لا تجوز لم يترك النبي بلي قراءة المُرآن أو تبليغه» 
ولأ القثرآن أف الد وا كيل الاد فكان شن المنانسب الا يقتراة الإأنستات وهو جب 
وهذا التعليل فيه نظر؛ لأنه لولا النص لقلنا إن هذا التعليل يدل على أن الطهارة لقراءته هي 
الأكمل لا أنما واجبة؛ وكلامنا في الوجوب وعدمه لا في الأكمل؛ لأنه الأكمل أيضًا - 
بالاتفاق- ألا يقرأه إلا وهو على طهارة من الحدث الأصغر» وهو ليس بواجب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ْنَع الجنب من قراءة القرآن» فيجوز له أن يقرأ القرآن» 
قالوا: لأنه لا دليل على المنع؛ کا شو اللي عليه ا كر افا لني دل 
عليه الأدلة. 

وقوله: (آية فصاعدًا)» أي : يحرم عليه قراءة آية فصاعدًاء وظاهر قول المؤلف: (آية) أنه 
لو قرأ بعض آية يجوز؛ لأنه لا يُعَدٌ قرآن» ولاسيما إذا م يستقل بمعنى. 

قال: (وله قول ما وافق قرآتا إن لم يقصده)؛ أي أن له أن يقول ذكرًا يوافق القرآن» أو 
أن يقول قرآنًّ لكن لا يقصد به القراءة» كما لو قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون) أو ركب دابته 
فقال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)» بشرط ألا يقصد 
القِرَاءة؛ بل يقصد الذكرء وكذا لو قال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فيجوز لأنه 
على سبيل الذكر. 

قال: (كالبسملة)؛ لأن البسملة لا تختص بالقرآن» فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم 
الله فهو أبتر, (والحمدلة)؛ البسملة والحمدلة تُسمى مصادر مَنْحُونَة, وتسمى مصادر 
مصنوعة. 

قال: (وله مهَجّيه) تمجّى الكلمة؛ أي ذكر حروفهاء (والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما 
لم بين الحروف)؛ لأن هذا لا بعد قراءة» فلو قَرَه بقَلْبِهِ جاز؛ كجنب فتح له شخص مصحمًا 
قبا ولت ته E a‏ 1 نكا 30 فك نقد اجا E ALES N‏ 
الشفتين ومن النطق. 


(1) أخرجه أبو داود ني كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يقرأ القرآن» حديث رقم (۲۲۹)»ء (53/1)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: 
في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما م يكن جنبّاء حديث رقم »)۲۷۳/١( »)١457(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: حجب 
الجنب من قراءة القرآن» حديث رقم (755): »)١55/١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن على 
غير طهارة» حديث رقم (595)» .)١95/١(‏ 


Ea 


قال: (وقراءة بعض آية مالم تطل) لكن قال العلماء: بشرط ألا يقصد بذلك التحيّل 
على القراءة؛ فإن قصد فلا يجوزء أو كانت الآية طويلة. 

قال: (ولا ممع من قِرَاءَتِهِ مَُنَجّس الفم)؛ أي أن الإنسان إذا كانت على فمه نجاسة 
فلا يمنع من قراءة القرآن؛ لأن الشرط طَهَارَة البدن» وهو لن يمس القرآن بفمه» ولكنه إذا كان 
متنجس الفم فلا يجوز له أن يمس القرآن بفمه» ويتنجس الفم إذا كان فيه دم كثير أو هر 

قال: (وتممَع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه) لأنه إذا مُنع منه المسلم مَعَ الحدث 
فَمَئْمُ الكافر من باب أولى» مع أن المؤمن لا ينجس» فإذا كان المؤمن الذي هو طاهر معنى 
يعنع» فالكافر الذي هو نجس من جهة المعنى يّنع مِنْ باب أولى» قال الله تبارك وتعالى: ليا 
أيه الَّذِينَ آمَنُوا إِنَا الْمُشرِكُونَ تجسن فلا يَفْرَمُوا الْمَشجة الَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا)[التوبة: 
۸ لكن يجوز أن تُعطيهم تراجم لمعاني القرآن. 

قال: (ويعبر المسجد)؛ أي: من لزمه الغسلء ومراده: الجنبء فإنه يعبر المسجدء (أي: 
يدخله؛ لقوله تعالى: لإوَلا جُنبًا إل عابري سَبِيلٍ4[النساء: +؛] أي طريق لحاجة)؛ وفهم من 
قوله: (لحاجة) أنه لا يجوز العبور لغير حاجة» ا قال الشارح: (وغيرها على الصحيح)؛ 
لأجل أن يوافق المذهب؛ فالمذهب أنه يجوز للجنب أن يَعْبْرَ الممشجد لحاجة ولغير حاجة» 
خلافاً لظاهر المتن؛ فظاهر المتن أنه لا يجوز أن يَعْيْرَ إلا لحاجة؛ فقال الشارح: (وغيرها على 
الصحيح كما مشى عليه في الإقناع)» لأن هذا ظاهر قوله تعالى: ولا جنا إلا عابري 
سَبِيلٍِ4 أنه لا يُقيد العبور بالحاجة, (وكونه طريقا قصيرا حاجة)» أي كون دخوله المسجد 
أخصر لطريقه هو حاجة. وعَلِمَ مِنْ قَْلِهِ: (كونه طريقًا قصيرا) أنه لو تساوى عبوره المسجد 
وعدم عبوه فليس بحاجة. 

قال: (وكرة اَذ اتخادةُ طريقا)» أي: يكره أن يُتَحَدَ المسجد طريقًا؛ لأن المساجد لم تبن 
هذاء وإنما بنيت المساجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن. 

قال: (ومُصلى العيد مسجد). يعني أن مُصَلَّى العيدٍ حكمه حكم المسجد؛ فلا يجوز 
دخوله كالمسجدء والدليل على أن مصلى العيد مسجد أن النبي بلي أعطاه بعض أحكام 
المسجد؛ فإن النبي وَل أمر بإخراج العواتق والْحَيِّض وذوات الخدور وقال: «ولْمَغْمَرِلٍ اليم 
الف فأعطاه بعض أحكام المسجد ها يدل غلك أله سعد 

قال: (لا مُصلى الجنائز)؛ يعني: المكان المخصص لصلاة الجنائز؛ فلو قُدِّرَ أن هناك 
TE ES‏ ل EEE EE‏ الي I‏ 
خسن اماه تاك فنينا اماق عرق من كال اا الو ا درك الشجة: ادم 
ونحوهء فهذا اليصلى ليس له أحكام المسجد. أما مُصلى العيد فهو مسجد فتثْت له كل 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» حديث رقم (۳۲۶)» »)۷۲/١(‏ 


ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» حديث رقم (85-0)» .)٠٠١/۲(‏ 
۷ 


أحكام المسجد؛ فلا يجوز البيع فيه ولا الشراء» ولا يجوز أن تدخله الحائض ولا الجنب» ويجوز 
الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة مثل المرأة والشيخ الكبير. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز أن يلبث فيه أي: في الممسجد, مَنْ عليه غسل بغير وضوء 
فإن توضاً جاز له اللبث فيه)» مع أن ظاهر الآية: ولا جُنُبًا إلا عابري سيل حَقٌّ 
تس لوا [النساء: ۳ لكن ورد عن الصّحَابة رضي الله عنهم أنمم كانوا إذا تَوضؤوا لبغوا ي 
المسجد ونامواء وهذا دليل على أنه يجوز للجنب أن يمكث في المسجد بشرط أن يَتَوَضَّأ. 

وقوله: (بغير وضوء) فيه دليل على أن الوضوء يق ف أُنَرَ الجنابة» يدل عليه أيضمًا 
حديث عمر رضي الله عنه أنه قال اللي 6: أياقُد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا 
وف ف ول فلي :أن الو ا اه ودر ان ف اة يكن لر 
به فائدة. 

قال: (ويمنع منه مجنون)» أي: يع من دخول المسجد مجنون» والعلة ظاهرة؛ لأن المجنون 
قد يفعل في المسجد مالا ينبغي» فقد ينجس المسجد وقد يلوثه وقد يحدث فيه أصوااً 
منكرة» أما حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» !"ا فهذا حديث ضعيف بل 
موضوع» (ومسكران)؛ لأن السكران كالجنون» والدليل على مَنْع التَكران قوله تعالى: يا ايها 
ال آمَُوا لا تَفْربُوا الصّلاةً وَأَنْكُمْ شگاری حم تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ6[النساء: »]٤۳‏ 
وقوله: (لا تقربوا الصلاة) يشمل فعل الصلاة وأماكن الصلاةء وللعلة المذكورة في المجنون؛ لأن 
اجنون ينع من المسجد لأنه قد يلوثه وينجسه ويفعل فيه ما لا ينبغي أن يفعل وكذلك 
السكران. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري ني كتاب: الغسل» باب: نوم الجنب» حديث رقم (AY)‏ المحم ومسلم في كتاب: الحيض» باب: 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» حديث رقم (5.*)» .)۲٤۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد» حديث رقم .)۲٤۷/١( »)۷٥۰(‏ 


YEA 


قال: (ومن عليه نجاسة تتعدى) نَع وعُلم من قوله (تتعدى) أتما لو كانت لا تتعدى 
فيجوزء فلو كانت ثيابه متلوثة بالبول وتقطر بولا فلا يجوز أن يدخل المسجد؛ لأنه من لازم 
E CR‏ كنال كدنة امنا أ يمت E‏ نزول الول أو تاذ مقي 
تُرى نقط البول منه» فهذه نجاسة تَتَعَدَّى. وكذلك لو كان برجل جرخ ينزف دما فهذا أيضًا 
نما تتعدى النجاسة منه. 

قال: (ويباح به وضوء وغسل)» أي: يباح بالمسجد الوضوء ويجوز أن يغتسل به لكن 
بشرط ألا يحصل منه أذية» والدليل على أنه يجوز الوضوء في المسجد فِعْل النبي وَل لأنه تَوَضَّأ 
مِنْ مَاء زمزم في المسجد الحرام» ففي حديث علي رضي الله عنه أنه لما أتى رَمْرْم يوم النحر 
شرب وهو واقف وتوضاً منها""؛ فهذا دليل على جواز الوضوء؛ والغسل حكمه حكم الوضوء؛ 
فيجوز الوضوء والغسل في المسجد لعدم الدليل على المنع» ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم توضأ في المسجد. 

قال: (إن ل يوذ بمما)؛ فإن كان يحصل منه أذية باغتساله فإنه لا جوز» ومن الأذية أن 
يلوت أمَاكِنَ المصلين بالماء بحجيث تكون طيئاء ومن الأذية أيضًا أن يَعْتَسِل وعليه اذى منّ 
الجنابة أو مِنْ الوَسّخ وما أشْبَةَ ذَلِكَ فيُنجس مكانه ويلوثه بما. 

قال: (وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم)؛ سبق أنه لا يجوز للجُنب أن 
بث في المسجد إلا بوضوء؛ فإن كان ماء الوضوء خارج المسجد فلا يجوز أن يلبث إلا إذا 
تَوَضَّأَء لكن لو كان ماء الوضوء في المسجد فيجوز له الدخول ليتوضأء ولا يشترط له أن يتيمم 
لدخوله. 

قال: (وإن أراد اللَبِْتَ فيه للاغتسال تيمم)؛ أي أنه إذا راد أن يدخل للاغتسال لكون 
ماء الاغتسال في المسجدء فعليه أن يتيمم قبل الدخول» وعلة كونه يتيمم إذا كان ماء الغسل 
في المسجد لا ماء الوضوء طول المكث» فمكث الجنب للوضوء أقل من مكثه للاغتسال. 

قال: (وإن تقار الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم)؛ يعني: لو احتاج إلى اللبث في 
المسجد وليس عنده ماء فله أن يمكث بلاتَيَمّم» مثل ما لو كان خائقًا على نفسه أو كان 
يَسْنَظِل من شدة الحر ولا ماء فإنه يجوز في هذه الحال أن يمكث بلا تيمم والعلة عندهم أن 
اللبث مكروه» والمكروه يزول عند أدى حاجة»ء لكن الصواب في هذه الحال أن نقول: عليه أن 
يتيمم؛ لأن الله عز وجل يقول: ولا جُنْبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حم تَفْعَسِلُوا[النساء: "4], 
والمجضانة رضي له ععع ا يكرتو مرن ق الا وهم جكب إلا ارو فة تدر 
الوضوء فالتيمم بدل عنه. 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (558)؛ (؟/9). 
۹ 


الأغسال المستحبة 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ومَنْ غسّل ميقا) مسلمًا أو كافرًا سُنّ له العْسْلُْ؛ لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك. 
رواه أحمد وغيره. 

(أو أفاق مِن جُنُونٍ أو إغماءٍ بلا خُلّم)» أي: إنزال؛ (سّنّ له الغُسل)؛ لأن الني 45 
اغتسل من الإغماء. متفق عليه» والجنون في ا أولى. 

وتأق بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تُستحب له. 

ويتيممُ للكل ولما يسن له وضوءٌ لعذرٍ. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن غسل ميا مسلمًا أو كافرًا سُنَّ له الغسل؛ لأمر أبي هريرة رضي 
الله عنه بذلك. رواه أحمد وغسيره)؛ أي لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «من غسل ميا 
فليغتسل»» وقد ورد فيه حديث مرفوع لكن فيه ضعف» وهو: «من غسل ميتا فليغتسل 
ومن حمله فلیتوضاً». 

والحكمة مِنْ أمر غَاسِل الميت بالغسل أن الذي يغسل الميت قد يُصيبه شَيْء من الخوف 
واليّعُبَة وهل من مشاهدة هذا الميت؛ فنَاسَّب أن يعْتَسِل لِيُرِيلَ هذا الأثرء هذا ما يظهر من 
حكمة في أمر غاسل الميّت بالاغتسال» والمراد بغاسل الميت: مَنْ بُقَِبُه لا من يف الماء. 

قال: (أُؤ أقاق من جُنُون أو إغماء بلا حلم حأي: إنزال- سُنّ ك1 الغسل؛ لان التي 
يك اغْتَسّل من الإغماء متفق عليه). إذا أفاق الإنسان من جنون أو أفاق من إِعْمَاءء فإن 
حصل حلم وأنزل فإنه يحب الغسل في هذه ال حال» لكن إذا ل يحصل فإنه يسن لَه الغسل؛ 
لأن النبي ب اغتسل من الإغماءء وإذا اغتسل من الإغماء فالجنون إِغْمَاء وزيادة. 

وإنمالم يمل العلماء: إنه يحب الاغتسال من الإغماء. لأن ذلك من النبي ئل فعل مجرد؛ 
فدل على المشروعية فقط؛ فما ورد عنه أنه اغتسل من الإغماء» ولم يأمر بالاغتسال من 
الإغماء؛ فأخذوا منه المشروعية فقط. 

قال: (وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما ُستحب له) سيأتٍ في الجمعة: 
غسل الجمعة» وقي العيد: غسل العيد» وف الإحرام: الغسل للإحرام» وأكثرها في الحج؛ وهي 
الاغتسال للإحرام والاغتسال لدخول مكة والاغتسال لعرفة. 

قال: (ويتيمم للكل). قوله: (للكل) عائد على الوَاجب والمستحب؛ فإذا تعذر عليه 
الاغتسال بالماء سواء في الواجب أو في المستحب فإنه يتيمم؛ لأن النَّيّمُمَ يقوم مقام الماء؛ فهو 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (9855)» .)584/١5(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الإمامة, باب: الائتمام بالإمام يصلي قاعدّاء حديث رقم (875)» .)٠١١/۲(‏ 


Y0. 


1 والبدل لَهُ حكم المبدل؛ سواء كان هذا المبدل واجبًا أم مستحياء وقال شيخ الإسلام رهه 
الله: «إنه لا تَيَمّم إلا في الطهارة الواجبة فقط»؛ أي: من الجنابة والحيض؛ فيكون التيمم لرفع 
الحدثء؛ وأما الطهارة المستحبة كالاغتسال للجمعة وللإحرام ونحو ذلك فلا يُشرع فيها التيمم؛ 
لأن الطهارة المستحبة من باب التنظيف وتطهير البدن» وهذا لا يحصّل بالتيمم» فالتيمم لا 
توم ا ا شمف عدن عدف :رونا السو ينا 
تَنْظِيف البَدَن وتطهيرهء فعلى هذا لو قُدر أن إنسانًا أراد أن يحرم وتعذر عليه استعمال الماء 
إما لعدم وإما لبرد شديد فإنه لا يتيمم على كلام شيخ الإسلام؛ لأن الاغتسال للإحرام شرع 
من أجل التنظف؛ فلا يقوم التيمم مقامه» لكن مذهب الجمهور أنه يتيمم» ولعل مذهبهم 
أحوط؛ فمنتهاه أنه فعل شيئًا مشروعًا فلا بأس به. 

قال: (ولما يُسَنُ له وضوءٌ لعذر)» ولما يجب له الوضوء من باب أولى؛ فنأخذ من هذا أن 
التيمم بدل عن طهارة الماء في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة» فهو يقوم مقام الماء في 
التطهر الواجب من الجنابة والحَيّْض والنفاس ونحوهم من الحدث الأكبر» ويقوم مقام الماء في 
الوضوء الواجبء وكذلك يقوم مقام الماء في الطهارة المستحبة؛ كأن يريد إنسان أن ينام وليس 
عنده ماء أو عنده ماء لا يتمكن من استعماله لمرض أو شدة برد فيتيمم على قول الجمهور. 
فالحاصل أنه يقوم مقام الماء مطلقًا في طهارة واجبة أو طهارة مستحبة سواء صغرى أو كبرى 
عند الجمهور. 


صفة الشسل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) صفة (الفشل الكايل)» أي: المشتملٍ على الواجبات والسُنن (أن يَنْوِي) رفع 
الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. 

(مٌ يُسَمَىَ)» وهي هنا كوضوءء تحب مع الذكر وتسقط مع السّهو. 

(ويَغْسِلَ يديه ثلانّ) كما في الوضوء وهو هنا ا كد؛ لرفع الحدث عنهما بذلك. 

(و) يغسل (ما لَوه) من أذَّى. 

(ويَكوضاً) كاملا. 

(وتيي) الاء (على رأسِه نلاا تُرَوه)» أي: يُرَوِي في كل مرة أصولٌ شعره؛ لحديث 
عائشة رضي لله غدها: كان رسول الله وله إذا اسل من الجنابة غسل يديه قلان» وتوا 
وضوءه للصلاة؛ ثم محلل شعره بيديه» حتى إذا ظن أنه قد رَوّى بشْرَتّه أفاض الماء عليه ثلاث 
مرات» ثم غسل سائر جسده». متفق عليه. 

(ويَعُمَ بده غسلا) فلا زئ المشخ (ثلاثًا) حت ما يظهرٌ من فرج امرأةٍ عند قُعودٍ 
لحاجة» وباطن شعر» وتَنْفْضّه لحيضٍ ونفاس. 

(ويَذْلَكَه)؛ أي: يَدْلُكَ بده ب ليتيقج وصولٌ الماء إلى مَغاينه وجميع بدنه. 

ويتفقد أصولٌ شعره» وعَضاريف أَدُتَئِ وتحت حلقه وإنطئّه. وعمق سُرته» وبين َء 
وَطْيّ كبتيه. 

(ويَيامّن)؛ لأنه 5چ كان يُعجبه التَيْمُنْ في ور 

(ویغسل قَدَمَيْه) ثانا (مكانًا آخَرَ). 

ويكفي الظن في الإسباغ . 

قال بعضهم: ويرك خاتمه؛ ليتيقَنَ وصول الماء. 

(و) الغسل (المججزئ)» أي: الكافي (أنْ ينوي) كما تقدم (وَيُسَمِِيَ) فيقول: بسم الله 
(ويَعْمَ بَدَمَّه بالقسل مرَة)؛ أي: يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر؛ كالفم 
والأنف» والبشّرة التي تحت الشعور ولو كثيفة» وباطن الشعر وظاهره مع مُسَِرْسِلِهء وما تحت 
حَشفَة اَلَف إن أفكن مبها. 

ويرتفِعُ حَدَتْ قبل زوال حكم حَبَثْ. 


الشرح 

قال: (وصفة الغسل الكامل؛ أى: المشتمل على الواجبات والسنن) الغسل له 
صفتان: صفة كاملة» وهي التي تشتمل على الواجبات والمستحبّات» وصفة مجرئة» وهي 
الاقيصَارٌ عَلَى أدْىَ الَْاجبء والصفة المجرئة هي أن يعُمٌ بَدَمَهُ بالماء غشلا؛ فإذا عَمَمَ الَبَدَنَ 
بالماء فهذا هو الاغتسال الواجب» لكن مع المضمضة والاستنشاق؛ فلو كان جا فنوى 
الاغتسال ثم انغمس في بركة أو بحر وخرج فإن حدثه يرتفع؛ فهذه هي الصفة الميجزئة» أما 
الصفة الكاملة فهي المشتملة على الواجبات والمستحبات. 

قال: (أن ينوي)؛ فلابد من النية في الصفتين جميعًا؛ أي: صفة الاغتسال الواجبة 
والمستحبّة؛ والنية في الغسل إما أن ينوي محرد رفع الحدث» أو ينوي رفع الحدث الأكبر فقطء 
أو يفوي زع ادن الأصغر ولأ كن أو وي ا اة هنا له بام إلا بالطهارة الكبرى: 
أو يَنْوِي استباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة الصغرىء أو ينوي ما يُسَنٌ له الاغتسال. فهذه 
صور ستة: 

الصورة الأولى: إذا نوى رفع الحدث مطلقًا دون تحديد الحدث الأكبر أو الأصغر؛ فعلى 
المذهب يرتفع الأكبر والأصغر. 

الصورة الثانية: أن ينوي رفع الأكبر فقط؛ فعلى المذهب -مِنْ باب أولى- ألا رفع 
الأصغر» والصحيح أنه يرتفع؛ لأن الأصغر داخل في الأكبر. 

الصورة الثالثة: أن ينوي رفعهما جميعًا فيرتفعا؛ أي: الأصغر والأأكبر. 

الصورة الرابعة: أن ينوي استباحة أشرٍ يتَوَفّف على الغسل؛ فيرتفع حدثه؛ فكأنه نوى 
رفع الحدث الأكبر. 

الصورة الخامسة: أن ينوي استباحة أمر يتوقف على الطهارة الصغرى؛ أي الوضوء؛ فهنا 
يَرْتَفِع الأصّعّر والأكبر؛ فحكمه حكم الصورة الرابعة. 

الصورة السادسة: أن ينوي استباحة أُمْرٍ يسن له الاغتسال فهذا فيه تفصيل يأتي. 

قال: (ثم يُسمى) أي ينوي ثم يسمي» (وهي هنا كوضوء)» وقد سبق في الوضوء أنه 
تحب التسمية في الوضوء مع الذّكرء وتسقط مع النسيان؛ فإن ذكر أثناء الوضوء ففيه قولان: 
قول أنه يستأنف الوضوء من جديد» والقول الثاني: أنه يُسَمِّي ويَبْنِي» وهذا كله مبني على أن 
التسمية واجبة» وقد سبق لنا أن التسمية ليست بواجبة؛ لأن الحديث لا يصح. ولمهذا قال 
الإمام أحمد رحمه الله في حديث: «لا وضوء لمن 0 يذكر اسم الله عل : لا يصح في هذا 
الباب شيء. لكننا نقول: إنما سنة؛ لأتما داخلة في عموم كل أمر ذي بال» وبناء على قاعدة 
ثانية وهي أنه إذا ورد حديث فيه أمر وكان الحديث ضعيمًا وكان الضعف ليس شديدًا فإنه 
يُؤخذ من الأمر الاستحباب» وإن كان تيا تؤخذ الكراهة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والحاصل أن تؤجيه استحباب التسمية في الوضوء والغسل له طريقان: 

أولا: أنه أمر ذو بال فدُستحب له التسمية. 

ثانيًا: الأخذ بالأحاديث الواردة في الباب وحملها على الاستحباب» ولا يقال: تحمل على 
الوجوب؛ لأن الأصل براءة الذمة» وعدم التأثيم بالترك» فلا نؤثم عباد الله عز وجل بأمر ليس 

قال: (ويغسل يديه ثلا كمافي الوضوء وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك» 
ويغسل ما لوثه من أُذّى» ويتوضاً كاملاء وجني الماء على رأسه ثلانًا ريه أي يروي في كل 
مرة أصول شعره؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ك إذا اغغسل من 
الجنابة غسل يديه ثلانًا وتوضاً وضوءه للصلاة ثم يُخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد 
رؤى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه . ويعم بدنه 
غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثًا)؛ أي: يعم بدنه غسلا ثلانّ؛ أي: ثلاث مرات» والقول الثاني: 
أنه لا ليث في غسل البدن إلا في الرأس؛ لأنه م يُنقل أن النبي ي ثلث في غسل البدن. 

والقول ا مسألة الغسل أنه لا يُشرع التثليث إلا في الرأس فقطء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس)؛ لأن المرأة يحب عليها أن تنقض شعرها 
لغسل الحيض والنفاس» وقوله: (لحيض ونفاس) خرج بذلك الجنابة فلا يجب فيها نض 
الشعرء وعللوا ذلك بأنه يشق؛ لأن الجنابة تتكرر فيشق النقض؛ بخلاف الحيض والنفاس فإن 
الحيض لا يتكرر في الشهر إلا مرة» والصحيح أن النقض في الجميع سُنة؛ لأن الواجب إيصال 
الماء إلى باطن الشعر؛ فمتى حصل فهذا هو الواجب سواء نقضت أم لم تنقض» فعلى هذا لا 
يكون بين الجنابة وبين الحيض فرق. 

قال: (ويدلكه) والدلك قد يكون واجبًا أو مستحبًا؛ فإن كان على البدن حائل يمنع 
وصل الماء إلى البشرة فإن الدلك واجب» كما لو كان عليه وسخ أو عليه دهن أو ما أشبه 
ذلك فإنه يلزمه الدلك؛ لأن إيصال الماء إلى البشرة واجبء ولا يتم إيصال الماء إلا بالدلك؛ 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وأما إذا كان لا يوجد على البدن ما يمنع وصول الماء 
إلى البشرة فإنه في هذه الحال يستحب فقط وليس بواجب» وهذا قول وسط بين من يقول 
بالوجوب مطلقاء وبين من يقول بالاستحباب مطلقًا. 

قال: (ويتيامن) أي: يبدأ باليمين» وقال بعض العلماء: لا يتيامن؛ لأن البدن في الغسل 
عضو واحد وليس عضوين» وعليه فلا يُشرع أن يبدأ بشقه الأمن ولا بشقه الأيسرء بل يفيض 
الماء على بَقِيّة البدن من غير تيامن» والعلة أن البدن عضو واحد, والتَّيَامُن إنها يُشرع في 
العَْضُوينء مثل اليدين والرجْلَين وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل» باب: تخليل الشعر» حديث رقم (۲۷۲)ء »))77/١(‏ ومسلم في كتاب: الحيض» باب: صفة غسل 


الجنابة» حديث رقم (9315)» .)۲١۳/۱(‏ 


قال: (ويغسل قدميه ثانيًا مكانً آخر) كما في حديث ميمونة: أن النبي ل لما فَيَعَ من 
اغتساله غسل E‏ ونقول: إنها غسل النبي ي قدميه في حديث ميمونة ليزيل ما أصاب 
القَدَم من أثر الاغتسال وكذلك من الطين» لأتمم كانوا يغتسلون وقومًا على تراب؛ فلذا تتلوث 
الأقدام. 

قال: (ويكفي الظن في الإسباغ)؛ لأنه قد يتعذر اليقين» ولاسيما مَعَ قل الماء. 

قال: (قال بعضهم: ويحرك خامه ليتيقن وصول الماء), ويتأكد التحريك إذا كان الخاتم 
ضيقًا؛ لِيَتَيَفَّخَ وضول الماء إلى ما تحتة, 

قال: (والغسل المجزئ أي الكافي أن ينويكما تقدم ويسمي فيقول: بسم الله ويعم 
بدنه بالغسل مرة, أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف 
والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله). 

يُغسل الشعر في غسل الجنابة ظاهرًا وباطنًا؛ سواء كان خفيقًا أو كثيماء وقد سَبَقَ أن 
الشعر بالنسبة لإيصال الطهارة إليه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يحب إيصال الطهارة إليه سواء كان كثيقًا أو خفيمًاء وذلك في غسل 
اا 

القسم الغاني: ما يجب إذا كان حَفِيمًا ولا يحب إذا كان كثيمًاء وهو الوضوء. 

القسم الثالث: ما لا يحب وهو طهارة الَيَمُم. 

قال: (وما تحت حشفة). والمراد بالحشفة: رأس الذكرء (أقلف) والأقلف: هو غير 
اللختون» (إن أمكن شمرها) يعني إذا كانت القلفة مفتوحة فإنه يغسل هذه القلفة؛ لأتما في 
حكم الظاهر. 

قال: (ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث) والخبث: النجاسة» يعني أنه يرتفع عنه 
الحدث ولو كان على بعض بدنه نجاسّة, فلو قُدّرَ أن إنسانً على بطنه نجاسة أو على ظهره 
نجاسة وتوضأ فإن حدثه يَْتَفِع مع أن حكم الخبث باقٍ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سنن الغسل 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

ويستحَتٌ سِدُرٌ في غسل كافر أسلم؛ وحائض» وأَخْدُها سكا تجعله في قطنة أونحوهاء وتجعلها 
فحيدة 9ن 1 د هوا جنل قد ع1 00 

(ويَعَوضّأ بْدّ) استحباياء والمد رطل وثلت عراقي» ورطل وأُوقيمَان وسشبعا وة مصريٌ» وثلاث 
أواي وثلاثة أشباع أُوقِيَةِ ِمشْقِي وأوقِينَانِ وأربعةٌ أسباع أوقية قُدسية. 

قيا فع رسيو اوا ادت ون واد چان لكين کو وسرت ووی هر 
جار» ويحرم أن عب غ بين الناس» وره خاليًا في الماءء (فإان أسبّغ بأقل) ما ذُكِرَ في 
الوضوء أو الغسل؛ أجزأء والإسباغ: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون مسحاء 
(أو نوّى بغسله الْحَدَئيْنِ) أو الحدث وأَطْلّق, أو الصلاةً ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل؛ 
(أجزا) عن الحدئين» وم يلوف ترتيث ولا مولاة. 

(ويْسَنُ لِجُنْب) ولو أنشى» وحائض وتُمساءَ انقطع دمُهما؛ (غَسْل فَرْجه) لإزالة ما عليه 
من الأذىء (وَالوْضُوءٌ لأكل) وشرب؛ لقول عائشة رضي اله عنها: «رخص رسول اله ول 
للجنب إذا أراد أن يأكل أو ات أن يتوضأً وضوءه للصلاة». رواه أحمد بإسناد صحيح» 
(وتؤع)؛ لقول عائشة: «كان رسول الله 5 إذا أراد أن ينام وهو جنب غَسَل فرجه وتوضاً 
وضوءه للصلاة». متفق عليه.ويكره تركه لنوم فقط. (و) يسن أيضًا عسل فرجه ووضوؤه 
(لمعاودة وَطْءٍ)؛ لحديث: «إذا ى دكم أله ثم ارد أن يعاو فَلَيَتَوَضَأْ بَبْنَهُمَا 
وُضْوءًا». رواه مسلم وغيره» وزاد الحاكم : «فَإنَهُ أَنْشَط ِلْعَؤْدِ». والغسل أفضل. 

وكره الإمام بناءَ الحمّام؛ وبيعه» وإجارته» وقال: «مَنْ بنى اما للنساء ليس بِعَذّلٍ». 
وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في ّم ويحرم على المرأة بلا عذر. 


الشرح 

قال: (ويُسْتَحَبُ سدر في غسل كافر أسلم وحائض» وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو 
نحوها وتجعلها في فرجها) الحائض والنفساء إذا اغتسلت يُستحب أن تجعل مع اغتساها شييًا 
يُطَيِبْ فرجها؛ لأجل أن تذهب رائحة الدم لأن دم الحيض رائحته منتنة؛ فيستحب لما 
الطيب من مسك أو سدر أو نحوه. (فإن لم تجد فطيبًا فإن لم تجد فطينا) وكذلك الكافر 
قياسًا على الحائض؛ لأنه لا يهتم بالطهارة من أخذ الشعر ومن أخذ الظفرء فالغالب أنه 
تجتمع فيه الأوساخ. 

قال: (ويتوضاً بمد استحبابًا والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وَسُبّعا أوقية 
مصري وثلاث أواق وثلائة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قُدسية) 


وهذه التقادير ليست مستعملة الآن» والمد هو ربع الصاع» والصاع كيلوان وأربعون جرامًاء 
فبكون اليد اة وعشرة رامات 

قال: (ويغتسل بصاع» وهو أربعة أمداد» وإن زاد جاز) والدليل على ذلك أن النبي ول 
كان يَتَوَضَأ بمد ويغتسل يصّاعء وعْلِمَ من قوله (جاز) أنه ليس الأفضلء (لكن يكره 
الإسراف ولو على نر جار) كما جاء في الحديث: «لا سرف ولو كنت على فهر 


جار»7". 
قال: (ويحرم أن يغتسل عُريانًا بين الناس)؛ لأن هذا يتضمن كشف العورة» وكشفها 


قال: (وكرة خاليًا في الماء)؛ يعني: يكره أن يغتسل عريا خاليًا في الماء» لكن هذه 

اهة فيها نظر؛ لأن الإنسان قد لا يتيسر له أن يغتسل في جوف الماء إلا عريائًاء فالحاصل 
ارد وك حور اعد وكش لمرو لا راس ابناره كاوها اسه 

قال: (فإن أسبغ بأقل ما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ)؛ يعني: بأن أسبغ بأقل من 
المد في الوضوء وبأقل من الصاع في الغسل. 

قال: (والإسباغ: تَعْميم العضْو بالماء بحيث ري عا عليه 7 يكون مسحا) الإسباغ في 
اللغة هو الإتمام؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى: لإوَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَة4[لقمان: 
٠‏ يعني: أتمهاء والإسباغ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحبء والواجب: تعميم العضو 
بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مَسْحًا؛ٍ ففي غسل اليد لا زئ أن يمسح اليد مسكا؛ بل 
لابد أن يجري الماء فوق العُضُوء والمستحب ما زاد على ذلك من الدَلّك وتخليل الأصابع وما 
أشبه ذلك. 

قال: (أو نوى بعْسْلِهِ الحدثين) أي: اغْتّسَل ناويا تفع الحدث الأصغر والأكبر فإنه 
يرتفع؛ لأنه نواهماء وقد قال النبي #5: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوئ 
قال: (أوالحدث وأطلق) أي: نوى رفع الحدث ولم يُقيده بأكبر ولا أصغر فيُجزئ؛ (أو 
الصلاة) أي: نوى أن يُصلي ويستبيح الصلاة بهذا الغسلء فإنه في هذا الحال يرتفع» و(أجزاً 
عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة) وإنما قال: (م يلزمه ترتيب ولا موالاة) لغلا يقول 
TEE‏ موق د ا ا VERT‏ ا SITE‏ 
والترتيب هناء لكِنْ يقال: إن الأصغر هنا داخل في الأكبر؛ فالحكم للأكبر. 

قال: (ويُسن جب ولو أنشى وحائض ونفساء انقطع دمهما) يشرط لصحة غسل 
الحائض والنفساء انقطاع الدم» (غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى» والوضوء لأكل 
وشرب) يعني: يُسَنّ للجنب سواء كان ذكرًا أو أنفى الوضوء للأكل والشرب» (لقول عائشة 


.)١57//١( أخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء» حديث رقم (5؟5)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
YoY 


رضي الله عنها: رخص رسول الله يله للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح''') ومقتضى قوله: (رخص) أن يكون واجبًا في 
الأصلء لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه مستحب وليس بواجب» (ونوم)؛ أي: إذاكان 
الإنسان جنبًا وأراد النوم يُسن له أن يتوضاً للنوم؛ (لقول عائشة: كان رسول الله ل إذا أراد 
أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة. متفق عليه ''. ويكره تركه لنوم 
فقط) دون الأكل؛ بمعنى أنه لو ترك الوضوء للأكل أو للشرب لم يُكره؛ ولو تَرَكَ الوضوء للنوم 
كُرةء وإنما قالوا: إنه يكره للنوم. لحديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي يَل: أيرقد أحدنا 
وهو جُنب؟ قال: «نعم إذا وض وني لفظ: «إذا توضاً فليرقد») ومن م دمب 
بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب الوضوء للجُنب إذا أراد أن ينام» ولمذا قال المؤلف: (يُكره 
تركه لِنَوْمِ فقط)؛ لأن الوضوء للنوم آكد من الوضوء للأكل والشرب؛ لأنه قد قيل بوجوبه» 
وثانيًا: أن النوم وفاة صغرى» فشرع لاا أن فق« :ت اة را تجاه اموت وهو 
0 

قال: (ويسن أيضًا غسل فرجه ووضوؤه لمعاودة وطء) يسن للرجل إذا أراد أن يطأ مرة 
ثانية أن يتوضا؛ (لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاود فليتوضاً بينهما وضوءًا» 
رواه مسلم وغ وزاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود»)؛ يعني أنه إذا أراد أن يعود صار 
هذا الوضوء أنشط لعوده مرة ثانية؛ لأنه يحصّل فيه تحديد النشاط؛ إذ أن الجماع يحصّل منه 
فتورٌ في البدن وضّعفٌ؛ فإذا توضأ حصل له تحديد النشاطء (والغسل أفضل)؛ يعني: كونه 
يغتسل أفضل وأكمل. 

قال: (وكره الإمام) أحمد (بناء الحمام وبيعه وإجارته. وقال: مَنْ بى حَْمَامَا للنساء 
ليس بعَدلٍ).؛ وإنماكره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام وبيعه وإجارته لأنه مكان تكشف فيه 
العورات؛ نظرًا لعدم التستر فيه» فهو مكروه وإلا فالأصل الإباحة والجواز» والمراد بالحمام في 
كلام أهل العلم رحمهم الله: المكان المعد للاغتسال» وليس المراد به المرحاض» ويوجد منه إلى 
الآن في الشام وغيرها. 


(۱) مسند أحمد, حديث رقم (55514)» (3076/547). 

(۲) أخرجه البخاري ف كتاب: الغسل» باب: الجنب يتوضأ ثم ينام حديث رقم (۲۸۸)ء »)٠١/١(‏ ومسلم في كتاب: الحيض» باب: 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» حديث رقم (705)» .)۲٤۸/۱(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث رقم (۳۰۸)» .)۲٤۹/۱(‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين» »)٠٠٤١/١(‏ والبيهقي في كتاب: الطهارة» جماع أبواب الغسل من الجنابة» باب: الجنب يريد أن يعود» 
حديث رقم .)۳۱٤/۱( »)۹۸٥(‏ 


قال: (وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم) وهو النظر إلى العورات» (ويحرّم 
على المرأة بلا عذر)؛ أي: يحرم دخول المرأة الحمامً بلا عذر؛ فإن كان تم عذر كأن اضطرت 
إلى دخوله لغسل واجب أو نحوه؛ ففي هذه الحال يجوز. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب التيمّم) 
في اللغة: القصد. وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه خصوص. 
وهو من خصائص هذه الأمةإلم يجعله الله طّهورًا لغيرها؛ توسعةً عليهاء وإحسانً إليهاء 
فقال: 0 ا عا نم [المائدة: >] الآية. 
(وهو). أي: التيممٌ يدل طهارَةٍ الماع) لكل ما يُفْعَلُ بها عند العجز عنه شرعًا؛ كصلاق 


وطوافي» ومس مصحفء وقراءة قرآن» ووَطءٍ حائض» 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (باب التيمم) التيمم في اللغة هو القصدء فتيمم المكان أي قصده.ء 

ومنه قول الشاعر: 
وما أدري إذا مت أرضًا/أريد الخير أيهما يلبني 
أألخير الذي أنا أبتغيه/أم الشر الذي هو يبتغيني 

فقوله: (إذا يممت أرضًا) أي:إذا قصدت أرضًا هل يلين الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر 
الذي هو يبتخيني. 

قال: (وشرعًا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص) وقد سبق أن ذكرنا أن 
العبادات ينبغي تقييدها بقيد التعبد؛ فيقال: هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين 
بصعيد على وجه خصوص. 

قال: (وهو من خصائص هذه الأمة) لحديث جابر أن النبي 4 قال: «أعطيت حمسا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا» 7" فقوله: (وطهورًا) يدل على أن الله خص هذه الأمة بمذه الخصيصة؛ ولهذا قال 
المؤلف: (لم يجعله الله طهورًا لغيرها توسعة عليها) وهذا من الخصائص التي حصت بما هذه 
الأمة دون سائر الأمة. 

قال: (وإحسانًا إليها فقال تعالى: لفْتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيْبا4[النساء: )]٤١‏ تيمموا بمعنى 
اقصدواء والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض؛ فيشمل الأرض الترابية والرملية والحجرية. 
والطيب ضد النجس» أي: الطاهر. 

قال: (الآية) يجوز فيها الرفع والنصب والخفض؛ فيقال: الآية» والآية» والآية» وهكذا 
(الحديث) يجوز فيه أن تقول: الحديث» والحديث» والحديث. 

فعلى النصب تكون بتقدير: أكمل الآية» أو اقرأ الآية. وعلى الرفع: الآيةٌ مقروءة. وعلى 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء حديث رقم 


»)45/١( »)578(‏ ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم »)٥۲۱(‏ (۳۷۰/۱)» من حديث جابر بن عبد الله 
به» ولفظ مسلم: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا». 
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الجر: إلى آخر الآية. وكذلك إذا جاءت لفظة (الحديث) كقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أعطيت حمسال يعطهن أحد من الأنبياء من قبلي»... ES‏ تتأتى هذه الأوجه 
الثلاثة. 

قال رمه الله: (وهو أي التيمم بدل طهارة الماء) والبدل له حكم المبدل» والدليل على 
أنه بدل قول الله تبارك تعالى: #قَلَمْ تجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًَا طا فَامْسَحُوا بَوجُوهِكُمْ 
وَأنْدِيكُؤْ4[النساء: *4]؛ فجعل التيمم بدلا عن طهارة الماء عند عدمه»ء وقال النبي يَل4: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله 
وليغسل بشرته»"؛ فهو بدل. ويكون بدلا عند تعذر استعمال الماءء ولا نقول: (عند عدم 
لماء) بل نقول: (عند التعذر) ليشمل ذلك التعذر الحسي بأن كان الماء معدومًاء والتعذر 
الشرعي بأن كان موجودًا ولكنه لا يستطيع أن يتوضأ؛ فقد يوجد الماء ويُشرع التيمم معه» كما 
إذا كان الإنسان فيه جروح أو حروق أو كان الماء باردًا جدًا لا يستطيع أن يتوضاً به فيتيمم. 
ولذلك فالعبارة السديدة في هذا أن يُقال: (التيمم مشروع عند تعذر استعمال الماء). 

قال: (بدل طهارة الماء لكل ما يُفعل بما عند العجز عنه شرعًا كصلاة وطواف ومس 
مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض) سبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن 
التيمم لا يُشرع إلا في الطهارة الواجبة فقطء وأما الطهارة المستحبة فإنه لا يُشرع فيها التيمم؛ 
لأن الطهارة المستحبة -لاسيما الغسل- المقصود با التنظف» وهذا لا يتأتى في التيمم. 

والقول الراجح أن التيمم بدل عن الماء في الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة» ويُستدل 
لمشروعيته في الطهارة المستحبة أن النبي وله توضأ لرد السلام لما سلم عليه الرجل فلم يرد عليه 
السلام؛ فتيمم ثم رد عليه» ثم قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»7". 


00 شو رہ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار» حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» حديث رقم »)581١/85( »)۲۱۳۰ ٤(‏ وأبو داود في 
كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» حديث رقم (775)» (40/1)» والترمذي في كتاب أبواب الطهارة» باب التيمم للجنب إذا لم 
جد الماء» حديث رقم »)5١1١/١( »)١١4(‏ والنسائي في كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم واحد» حديث رقم (۳۲۲)» 
(١/١۷١)؛‏ كلهم عن أبي ذر له قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
(6) سبق ريه 
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شروط صحة التيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويشترط له شرطان: 

أحدههما: دخولُ الوقت» وقد ذكره بقوله: (إذا دحل وفث فريضة) أو مَنْدُورةِ بوقت 
معين» أو عيدء أو وُجد كسوفء أو اجتمع الناسٌ لاستسقاءء أو غيل الميتء أو ّم لذ 
أو ذكر فائتةً وأراد فعلهاء (أو أبيحث نافلةٌ) بألا يكونَ وقت نمي عن فعلها. 

الشرط الثاني: تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله: (وعدم الماء) حضرًاكان أو سفرّاء 
قصيرًا كان أو طويلاء مباحًحا كان أو غيره» فمن خرج لحرْثِ أو احتطاب ونحوهما ولا كه حمل 
الماء معه. ولا الرجوعٌ للوضوء إلا بتفويت حاجته؛ فله التيمٌّم ولا إعادة عليه»ء (أو زاد) الماءٌ 
(على قَيه)» أي: نمنٍ مثله في مكانه؛ بأن لم يُبْدَلْ إلا بزائدٍ (كشيرا) عادةً (أو) ب(قن يُغجزه) 
أو يحتاجه له أو لمَنْ نفقته عليه» (أو خاف باستعماله), أي: استعمال الماء ضر (أو) 
خاف ب(طلبه: ضَّرَّرَ بَدَنِْه أو) ضررٌ (رفيقه أو) ضررٌ (خُرْمَجه), أي: زوجته أو امرأةٍ من 
أقاربه» (أو) ضررٌ (ماله بعَطّش أو مَرَضٍ أو لاك وتحوه)؛ كخوفه باستعماله تأر البْروء أو 
بقاء اتر شَيْنٍ في جسلره؛ (شرع المي آلو :وجب لما حت الرضية أو القن لع وة اا 


يْسَنٌّ له ذلك» وهو جواب: «إذا» من قوله: «إذا دخل وقت فريضة». 


الشرح 

يشترط للتيمم شرطان: 

أحدهما: دخول الوقت؛ فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن الإنسان لا يخاطصب 
بالطهارة إلا بعد دخول الوقت وإرادة فعل الصلاة» قال الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا 
قُْنْئُمْ إلى الملا فَاغْيِلُوا وجوهكة)... إلى آخر الآية ثم قال: [ فم تَدُوا مَءً 
فَعِيَمَمُوا )[المائدة: 5]» ولحديث النبي ب من حديث جابر: «فأبها امرئ من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلي»'''؛ ومعنى: (أدركته الصلاة) أي دخل وقتها وهو أهل لفعلها. 

قال: (وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة) لكن لو تيمم قبل دخول وقت الفريضة 
فلا يصح على كلام المؤلف. والقول الثاني أنه يصح إذا كان متيقنًا أو يغلب على ظنه عدم 
الماء. 

مغال ذلك: أن يكون الإنسان في برية ويعرف أنه ليس عنده ماء فيجوز له أن يتيمم ولو 
قبل دخول الوقت؛ لأنه لا فرق في حقه بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده. لكن من يغلب 
على ظنه أنه يجد ماء أو يحتمل أن يجد ماء فلا يجوز له أن تتيمم حتى يدخل الوقت ويريد 
فعل الصلاة؛ فحينئذ يتيمم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (أو منذورة بوقت معين)؛ وذلك لأن النذر تارة يكون معيئًا وتارة يكون مطلقًاء؛ 
فالمعين كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين في الضحى أو بعد الظهرء والطلق بأن يقول: 
لله علي أن أصلي ركعتين. ويُطلق. 

فقوله: (منذورة بوقت معين) احتررًاً من المنذورة مطلقًا؛ فالنذر المطلق لا يتيمم له؛ بل 
ينتظر حتى يتيسر له الماء ويصليه؛ لأنه لا ضرورة لفعله حينعذ بخلاف النذر المؤقت بوقت. 

قال: (أو عيد) أي: يخشى فوت العيد إذا لم يتيمم فإنه في هذه الحالة يجوز؛ لأن صلاة 
العيد تفوت» بل إتما عند بعض العلماء لا تصح إلا على الصفة المعهودة أي مع الجماعة. 

قال: (أو ؤجد كسوف) بحيث لو لم يتيمم لفاته الكسوف ففي هذه الحالة يتيمم؛ لأتما 
تفوت» وهي صلاة شرعت لسبب. 

قال: ( أو اجتمع الناس لاستسقاء)؛ أي: إذا مر بالمصلى والناس يستسقون وليس 
عنده ماء ولیس حوله ماء فيُشرع له أن يتيمم. 

والحاصل أن كل صلاة تفوت فإنه يجوز له أن يتيمم عنها. 

قال: (أو غُسّل الميت أو يمم لعذر) أي: وأريد الصلاة عليه. والميت يُيمم إذا شي 
الضرر من تغسيله» وكذلك إذا مات رجل بين نسوة ولا حرم فإنه يِيمّم. 

فالتيمم في تغسيل الميت يكون عند تعذر استعمال الماء شرعًا أو حمًا. فحسًاكأن 
يكون الماء غير موجود أو يتضرر باستعماله. وشرعًا إذا مات بين نسوة؛ لأن المانع هنا شرعي. 

فتغسيل الميت كدخول وقت الصلاة» ومعنى ما ذكره أنه يجوز التيمم إذا كان لصلاة 
جنازة وقد عُسل الميت أو يمم لعذر؛ لو لم يكن عند المسلم ماء والميت ل يُغسل فلا يجوز له أن 
يتيمم لأجل أن يُصلي على الميت إلا بعد تغسيل الميت؛ لأن الصلاة على الميت لا تكون إلا 
بعد تغسيله. 

وكذلك لا يجوز لمن أراد أن يصلي على الميت وهو عادم للماء أن يتيمم قبل أن يُيمم 
الميت؛ لأن إرادة الصلاة على الميت لا تكون إلا بعد تطهيره. ويلعَز كمذه المسألة فيُقال: 
(شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره). 

قال: (أو گر فائتة وأراد فعلها) أي: ذكر أنه م يُصل إحدى الفرائض» وأراد أن 
يصليها؛ فيتيمم عند إرادة الفعل؛ لعموم قول النبي يل: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فع 31 ف ورن اة عض ا اك نا عمد ]اده عليه فة 
الوقت. 

قال: (أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نمي عن فعلها) أوقات النهي إجمالا ثلاثة 
وتفصيلا خمسة وستأقٍ؛ فإن أبيحت نافلة؛ أي: أراد أن يصلي نافلة مباحة؛ مثل: الضحى» 
أ لكف قال لقره سكل سجن كو ولت ف افلنه ادف لاس قر اله E‏ 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» حديث رقم »)۱۲۲/١( »)٥۹۷(‏ ومسلم في كتاب: 


المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم (585)» .)٤۷۷/١(‏ 
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مثاله: من أراد صلاة الضحى وليس عنده ماء» وهذه نافلة مباحة مشروعة؛ فيجوز له أن 

قال: (الشرط الثابي: تعذر الماء). 

ولو قال المؤلف: (تعذر استعمال الماء) لكان أعم وأشملء إلا أن يُراد عدم الماء حسًا أو 
شرعًاء لكن عبارة (تعذر الماء) أحسن؛ ليشمل التعذر الحسي بألا يكون الماء موجودّاء والتعذر 
الشرعي بأن يكون الماء موجودًا ولكن لا يتمكن من استعماله. 

قال: (حضرًا كان أو سفرًا) فالتيمم يجوز في الحضر وقٍ السفر» سواء كان السفر طويلا 
أو قصيراً. 

وعند الفقهاء رحمهم الله: الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان: أحكام تتعلق بالسفر الطويل 
وأحكام تتعلق بالسفر القصير. 

فالأحكام المتعلقة بالسفر الطويل هي: الفطرء والقصرء والمسح على الخفين ثلاثة أيا» 
والجمع بين الصلاتين. وأما الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل والقصير معا فهي: التيمم» وأكل 
الميتة عند الضرورة» وصلاة النافلة على الراحلة. 

والطويل هو ما بلغ مسافة القصر - يعني أربعة بُرد فصاعدًا - والقصير ما دونه؛ فلو 
خرج إنسان من بلده إلى مكان دون أربعة برد فهذا لا يجوز له القصر ولا الفطر؛ لأنه دون 
المسافة» ومن كان دون المسافة فهو في حكم الحاضرء لكن يجوز له أن يتيمم» وأن يصلي 
النفل على الراحلة» وأن يأكل الميتة لو اضطر. 

قال: (مباحًا كان أو غيره) فالسفر الحرم يجوز فيه التيمم أيضًا كالمباح؛ لأنه بدل عن 
الماء» والطهارة هنا ليست من باب الرخصة وإنما هي من باب الضرورة. 

قال: (فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا بمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع 
للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه) الحرث هو حرث الأرض» أي: خرج 
لمزرعة» أو حطاب خرج للاحتطاب» ونحوهما كاحتشاش واصطياد وما أشبه ذلكء ولا يمحكنه 
حمل الماء فإنه يجوز له التيمم. 

مثال ذلك إنسان خرج يحتطب في البر ولا ماء عنده» ولا يمكنه حمل الماء؛ يجوز له أن 
يتيمم» وكذلك لو خرج للاصطياد أو للاحتشاش أو ما أشبه ذلك. 

وقوله رحمه الله: (ولا يمكنه حمل الماء معه) مفهومه أنه إذا أمكنه وجب؛ لأن التطهر 
بالماء واجب» وهو الأصل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يحملون الماء معهم في أسفارهم إلا أنه ينفذ لأنهم يقطعون الفياني الطويلة. 

وهذا القول هو الصحيح» لكن يُقيد بالمشقة؛ فيقال: إن أمكنه حمل الماء بغير مشقة 
وجب» وأما إذا كان في حمله للماء مشقة فلا يجب. 

کاله ها لو كانت معه شسيارة ويعمكن من مل الاء فإنه يجب مله أا لو كانت مه 
سيارة صغيرة ولا يمكن حمل الماء إلا بأن يُنزل بعض الأشياء ففي هذه الحالة لا يحب. 
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قال: (أو زاد الماء على ثمنه - أي فشن مثله في مكانه - بأن لم يذل إلا 
بزائد كثيرً عادة) أي: إذا زاد من الماء على تمن مثله في مكانه فإنه في هذه الحال يجوز له 
التيمم. لكن المؤلف يقول: (كثيرًا) احترارًا من الزيادة اليسيرة؛ فلو كان الماء في بلده بعشرة 
رياللات» ووجده يباع باثي عشر فهنا لا يسقط عنه التطهر بالماء. 

ومقدار الكثير ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله قي خيار الغبن الذي ينبت للمُشتري 
فيه الخيار؛ قال بعضهم: الغبن: الثلث؛ واستدلوا بقول النبي يَ: «الثلث والثلث كفير»7". 

وقال بعضهم: إنه لا يحد بحبّ؛ بل يُرجع فيه إلى العرف؛ و الكلام في البيع» ومدى الغبن 
في الأشياء يختلف إذا قيس بالنسبة المبوية؛ فقد يكون الواحد في المائة كثيرًا؛ كالغبن في 
الذهب؛ فإنه ولو غبنه بواحد في المائة فهو كثير؛ وكذا المجوهرات الثمينة؛ مالماس ونحوها فالغين 
اليسير فيها كثير نظرًا لتفاوت الثمن» فالصواب في مسألة الغبن أن يُرجع فيه إلى العرف. 

إذن فيجوز التيمم إذا زاد الماء على ثمنه في حله غرفًا. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز التيمم في هذه الحالة ما دام معه الثمن ويتمكن من 
الشراء وليس عليه ضرر بيّن فيجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهذا 
القول أصح. 

وسيأتي في باب الكفارات أنه يجب عليه شرء الرقبة في الكفارة مالم تحجحف في ماله وأن 
هناك فرقًا بين الكثرة والإجحاف؛ ففي الكفارات اعتبروا الإجحاف فقالوا: إذا أجحفت في 
ماله فلا تحب. وهنا اعتبروا الكثرة ولول تحخف؛ فلا يلزم من الكثرة الإجحاف؛ فقد يكون 
الشيء كيرا ولكن لا سجحف. 

فلو كانت الرقبة بألف ريال» لكنه لم يدها إلا بألف وخمسمائة؛ فهذا كثيرء لكنه لا 
يمحف في ماله؛ فيجب عليه الشراء. وفي باب التيمم لو كان الماء بعشرة ريالات ووجده 
بثلاثة عشر ريالا فهذا على المذهب كثير ولا يجب الشراء. 

والفرق بين البابين أن التيمم يكر من الإنسان؛ فلو أوجبنا عليه الشراء مع الكثرة عرقًا 
لتضرر؛ بخلاف الكفارة فإنها قليلة نادرة» فلو كانت كثيرة عرفا فإنما تكون الكثرة مرة أو مرتين 
عبر 

قال: (أو بثمن يُعجزه) لو كان الماء بثمن يُعجزه فلا يجب عليه شراؤه؛ فلو كان الماء 
بعشرة ريالات وليس معه إلا خمسة فلا يجب (أو يحتاجه له) أي يحتاج تمن الماء؛ كأن يكون 
عنده دراهم ويستطيع أن يشتري بها الماء لكن يحتاج هذه الدراهم لشراء الطعام» أو يحتاجها 
لشراء دواء أو ما أشبه ذلك فلا يجب (أو لمن نفقته عليه) فلو كانت معه دراهم لكن 
يحتاجها لينفق على مَنْ عليه نفقته فهنا يعدِل إلى التيمم. 

قال: (أو خاف باستعماله - أي استعمال الماء - ضررًا) فإذا خاف أن يتضرر 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث رقم (۳٤۲۷)»ء »)۳/٤(‏ ومسلم في كتاب: الوصية» 
باب: الوصية بالثلث» حديث رقم .)١٠٠١/۳( »)١574(‏ 
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باستعمال الماء ففي هذه الحال يجوز له التيمم؛ أي: لو كان على بدنه جروح وقروح وف يديه 
وني وجهه وما أشبه ولا يستطيع استعمال الماء فيجوز له التيمم. 

قال: (ضرر رفيقه) أي: لو كان عنده ماء لکن لو تيمم به لم يبق عنده ماء ليشرب رفيقه 
فيجوز له أن يتيمم» وكذلك لو خاف ضرر (حرمته أي: زوجته)» وتفسير المؤلف رحمه الله للها 
بزوجته فيه قصورء وإلا فحرمته تشمل الزوجة والرقيقة المملوكة» وهي كل ما له احترام» وكذلك 
(امرأة من أقاربه) فلو أن رجلا عنده ماء ولو استعمله تضررت زوجته أو تضررت أمته أو 
تضررت امرأة من أقاربه ففي هذه الحالة يجوز له التيمم. 

قال: (أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك) كما لو كان المال الذي عنده حيوان» 
فيكون عنده ماء لکن له بعير يحتاج إلى شرب أو له فرس يركبه يحتاج إلى شرب؛ فلا يُقدم 
استعمال الماء للطهارة ويدع مال للهلاك. 

فالحاصل أنه إذا تعذر استعمال الماء لأمر حسي أو شرعي فإن التيمم مشروع» والتعذر 
الجحسي هو عدم وجود الماء» ويُلحق بعدم الوجود إذا كان موجودًا لكن الثمن كثير» أما التعذر 
الشرعي فخشية استعماله للتضرر بأن يتضرر بدنه أو رفيقه أو أي شيء محترم. 

قال: (شرع التيمم) كلمة (شرع) تطلق على الواجب والمستحب» ولهذا قال الشارح: 
(أي: وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك). 

فإذا قلت: (يُشرع فعل كذا) فقد يكون هذا الأمر واجبًا وقد يكون مستحبًا. فلو قلت: 
صلاة الجماعة مشروعة. أي واجبة» ولو قلت: يشرع للإنسان أن ينام على شقه الأمن. أي 
فاج 

قال: (وهو جواب «إذا» من قوله: إذا دخل وقت فريضة) أي: إذا دخل وقت فريضة 
شرع التيمم» وما بينها كلها جمل معترضة. 
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ما يجب في طلب ال اء 
قال المؤلف رحمه الله: 

ويلزم شراءٌ ماءٍء وحبل» ولو بثمن مل أو زائدٍ يسيرًا فاضل عن حاجته؛ واستعارةٌ الحبل 
a‏ انان ويا رعق وول لح فيك بلكل نه وتاج ون يله لملهاة وو 

(ومَنْ وجد ماءً يكفي بض طَهُره) مِنْ حدث أكبر أو أصغر؛ (تيمّم بَعْدَ استعماله) 
ولا نيكم قبله» ولو كان على بدنه نجاسةٌ وهو محدِثٌ غسّل النجاسة وتيمّم للحدث بَعْدَ 
غسلهاء وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 

(ومَنْ جُجرح) وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء (تيمّم له) وليما يتضرّرُ بغسله ما قَرْبَ 
منه (وغسّل الباقي)» فإن م فو اسنا وب ا واا تريس يعض افا 
وضوئه لزمه إذا توضاً مراعاةٌ الترتيب؛ فيتيمُمُ له عند غسله لو كان صحيحاء ومراعاةٌ الموالاة؛ 
فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم» بخلاف عسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. 

(ويجبْ) على من عَدِم الماء إذا دخل وقث الصلاة (طَلَْبْ الماءٍ في رَحْلِه) بأن يفتش من 
رحله ما ِن أن يكون فيه» (و) في (قُرْبِه) بأن ينظرَ وراءه وأمامّه وعن ييه وعن شماه فإن 
رأى ما يسك معه في الماء قصّده فاستبرأه» ويطلَبُه من رفيقه» فان تيمّم قبل طلبه لم يَصِحَّء ما 
لم يتحمّقئ عدمه» (و) يلزه أيضًا طبه (بدلالة) ثقةٍ إذا كان قريبًا عرفا وم يَف فوت وققتٍ 
ولو المُختارء أو رفقة» أو على نفسه أو مالِه. ولا يتيممُ لخوف فَوْتِ جنازة» ولا وقتِ فرضٍ 
إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقتء أو علم أن النَّوبِةَ لا تصل إليه إلا بعد أو 
عَلِمه قريبًا وخاف فوت الوقت إن قصده. 


الشرح 
قال رحمه الله : (ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مغل)؛ أي: لو وجد ماءً بثمن مغل 
وجب» وهذا يُفهم من قوله فيما تقدم: (أو زاد على ثمنه كثير) أنه إذا لم يزد وجب. وكذا حبل 
ودلو؛ أي: لو صادف آبار أو عيوب لكن لا يتمكن من استخراج الماء إلا بحبل ودلو فيجب 
شراؤهماء لكن بثمن مثل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء (أو زائد يسيرا فاضل 
عن حاجته)؛ أي: لو كان الحبل يباع بخمسة ريالات ووجده بستة ريالات أو سبعة ريالات 
فيجب إذا كان فائضًا عن حاجته. 
قال: (واستعارة الحجبل والدلو)؛ أي: يحب استعارة حبل إذا لم يتمكن من الشراءء 
وكذلك الدلو إذا لم يكن عنده ثمن للدلو لكن تمكن من الاستعارة فيجب» لكن الاستعارة 
مشروطة بعدم المنة فإذا خشي المنة فإنه لا يجب. 
قال: (وقبول الماء قرضًّا وهبة)؛ أي: لو أن رجلا أقرضه ماء - وإنما يُقرض الماء لأنه 
مال وكل مال يجوز قرضه - وكذا إذا قال له شخص: وهبتك هذا الماء. فيجب عليه قبوله. 
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قال: (وقبول نه قرضًا) أي: لو وجد ماءً يباع لكن ليس معه نه فقال له شخص: أنا 
أقرضك ننه لتشتري به الماء. فإنه في هذه الحالة يجب قبوله. 

مسألة: لو وجد الماء يباع وليس عنده مال لكن يستطيع أن يشتريه بثمن مؤجل إلى 
شق ومعكوم أن الول ليس كالسال» فاذا كان بعسيرة وسيشكيه وجلا عة عشر»؛ 
فالمذهب أنه لا يُلزم بالشراء؛ لأن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته» أما لو أقرضه شخص تمن 
الماء فيجب عليه القبول. 

والفرق بين المسألتين أن القرض من المرافق» والغالب أن المقرض محسقٌ» ويريد الإحسان 
إلى هذا الشخص؛ بخلاف الذي يبيع بثمن مؤجل فنفسه شحيحة؛ فلذلك يكون في البيع 
المؤجل مشاحة بخلاف المقرض فهو في الغالب محسن. 

قال: (إذا كان له وفاء) أي يجب قبول ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء. 

قال: (ويجب بذله لعطشان) المراد ببذل الثمن أو الماء لعطشان أن يبذله له ويثبت في 
ذمته؛ لأن من احتاج إلى مال الغير من غير تلف وجب بذله مجاناء وإن كان هذا الذي 
يحتاجه يتلف باستعماله فإنه يبذله بثمن؛ وستأت في باب الأطعمة مسألة: من اضطر إلى نفع 
مال الغير مع بقائه وجب بذله مجانًا. وأما إذا كان انتفاعه به يُتلفه فبثمنه. 

مثال ذلك: أن يوجد مع مسلم في أيام الشتاء وشدة البرد غطاءٌ فيقول له آخر: أعطني 
هذا الغطاء ألتحف به من البرد. فيجب بذله مجانً؛ لأنه لا يتلف باستعماله له. أما لو جد 
إنسانٌ جائع ورأى رجلا معه خبرّاء فقال له: أعطني خبزة زائدة. فهنا يبذهها له بعوض؛ لأنه 

قال: (ولو نجسا) أي: ولو كان الماء فيه نجاسة؛ لأن الشرب هنا للضرورة. 

مسألة: إذا تيمم الإنسان لصلاة ثم وجد الماء فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن جد الماء قبل الشروع فيبطل تيممه؛ لأن الله عز وجل قال: فلم 
جوا مَاءَ فَعَيَمّمُوا [المائدة: >]؛ والتيمم هنا تبينت عدم صحته. 

الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد الفراغ فصلاته صحيحة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع. 

الحالة الثالفة: أن يجد الماء في الصلاة؛ فهذه فيها خلاف؛ فمن العلماء من يقول: إنه 
مضي في صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه. ومنهم من قال: يجب 
عليه القطع في هذه الحالة» ويُعايًا بها فيّقال: رجل يصلي فنهق الحمار فبطلت صلاته. 
وتفسيرها: أن رجلا أرسل من يُحضر له الماء» فتأخر» فتيمم وشرع في الصلاة خشية تأخر 
الوقت» فلما شرع في الصلاة حضر الماء على الحمار فنهق الحمار فبطلت صلاته؛ لأنه وجد 
الماء في الصلاة. وسوف تأت هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

قال: (ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله) 
أي: من وجد ماء يكفي بعض طهره لاا كل طهره فإنه يتيمم» لكن يكون التيمم بعد استعمال 
الماءء وإنما يتيمم بعد الاستعمال لأجل أن يصدّق عليه وصف عدم لماء؛ لأنه لو تيمم مع 
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وجود الماء خالف قول الله تبارك وتعالى: لقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ6[المائدة: .]٦‏ 

وقوله: (من حدث أكبر أو أصغر) مئال ذلك: رجل محدث حدتا أصغر وعنده ماء 
قليل يكفي بعض الأعضاء ففي هذه الحالة يستعمل الماء أولا؛ فإذا غسل بعض الأعضاء 
يتيمم عن الباقي» هذا في الحدث الأصغر. 

وقي الحدث الأكبر كذلك؛ فلو أنه كان جُنبًا وعنده ماء قليل لا يكفي جميع بدنه فإنه في 
هذه الحال يستعمل هذا الماء فيما يقدر عليه من الأعضاء وباقي الأعضاء التي لم يُصبها الماء 

والصواب أنه في الحدث الأكبر الأولى أن يتوضاً بالماء الموجود لا أن يغسل ما شاء من 
الأعضيياء» لآن الوطتو يفيك اة فاغطناء اوضع كيد من غيرهاة لكن لذو 'اغتشيل بصب 
الماء كالمعتاد فلا حرج» لكن الأولى أن يُراعي أعضاء الوضوء. 

قال: (ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد 
غسلها) أي: إذا كان عنده ماء وعليه نجاسة فيغسل النجاسة وإن لم يبق معه ماء فيتيمم. 

مثال ذلك: رجل على بدنه نجاسة» وعنده ماء إن استعمله في إزالة النجاسة لم يكفه 
للطهارة» وإن استعمله للطهارة لم يكفه في إزالة النجاسة؛ فهذا يغسل النجاسة؛ لأن الحدث 
له بدل وهو التيمم» لكن غسل النجاسة ليس لما بدل» وهذا يدل على ضعف القول بأن 
النجاسة يُتيمم عنها. 

قال: (وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه) فإنه يغسل النجاسة ثم يتيمم» والمذهب - 
كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى- أن النجاسة يُنيمم عنهاء وأن الإنسان إذا كان على بدنه أو 
على ثوبه نجاسة ولا يستطيع إزالتها فإنه يتيمم عنهاء لكن هذا القول ضعيف» والصواب أن 
إزالة النجاسة لا مدخل للتيمم فيها: 

أولا: لأن ذلك لم يرد؛ فالتيمم لم يرد إلا عن طهارة الحدث. 

ثانيًا: أنه لا يستفيد شيئًا بالتيمم عن النجاسة؛ لأن المقصود من النجاسة إزالتهاء ولا 
تزول بالتيمم؛ بخلاف الحدث الصغر والأكبر فإنه يرتفع بالتيمم. 

قال: (ومن جُرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له)؛ أي أن من كان فيه 
جرح وتضرر بغسله أو تضرر بمسحه فإنه يتيمم له. ولحذا قال: (تيمم له ولما يتضرر بغسله ما 
قرب منه) فترك المسح أو الغسل يختص بنفس الجرح وبما حوله. 

مثاله: شخص على كفه جُرح يتضرر بغسله أو مسحه ففي هذه الحالة يتيمم عنه» 
وكذلك يتيمم لكل ما حوله نما يتضرر بغسله. 

ونظير ذلك ما سبق في الجبيرة؛ فالجبيرة تكون في موضع الكسر وما يحصل به الشد نما 
حوله؛ فلو كان الإيمام فيه كسر ولا يمكن شده إلا بشد السبابة معه؛ ففي هذه الحال يربطها 
معه مسح عليهما مع أن السبابة ليس فيها شيء. 

قال: (وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيبء فيتيمم له 
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عند غسله لو كان صحيحًا ومراعاة الموالاة) إذا كان التيمم في بعض أعضاء الوضوء فإنه في 
هذه الحالة يلزمه أمران: 

الأول: الترتيب. 

الغاني: الموالاة. 

فأما الترتيب فإذا وصل إلى موضعه فإنه ينشف يديه ويتيمم» ثم يُكمل بقية الوضوء. 
مثاله: شخص في يده اليسرى جُرح يتضرر بغسله ففي هذه الحالة يتوضأء فيغسل وجهه 
ويتمضمض ويستنشق ويغسل يده اليمنى» فإذا وصل إلى اليسرى ينشف يديه ويتيمم؛ فإذا 
فرغ من التيمم يمسح رأسه ويغسل رجليه ويُكمل الوضوء؛ فيكون التيمم في موضع الغسل. 

مثفال آخر: شخص في رجله اليمنى جرح يتضرر بغسله؛ فيتوضا: فيغسل وجهه 
ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه مع الأذنين؛ فإذا وصل إلى موضع 
غسل الرجل اليمنى يتيمم ثم يغسل رجله اليسرى؛ فيلزمه الترتيب. 

وكذلك يلزمه الموالاة بحيث لا يُؤّخر حتى ينشف الذي قبله لو كان تطهيره بالماء. 

قال: (فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم) هذا ما ذكره المؤلف في الحدث الأصغر. 

أمافي الحدث الأكبر فلا يلزم أن يغسل العضو في محله؛ لأن الترتيب في الحدث الأكبر 
لا يُشترط؛ إذ أن البدل في الحدث الأكبر عضو واحد. 

فالحاصل أنه إذا كان على أعضاء الطهارة جرح ويتضرر بالغسل أو المسح فإنه يتيمم عنه 
في موضع غسله لو كان صحيكا؛ أي: يُقدر أنه صحيح فإذا وصل إلى موضع غسله تيمم 
هذا هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه مراعاة الترتيب في التيمم للمشقة» وحيشذ فيُخير 
بين أن يتيمم قبل أو أن يتيمم بعد. وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وجماعة» وهو الذي عليه عمل الناس الآن. 

فعلى هذا نقول: إذا فرغ من الوضوء فيتيمم» ولا نشترط في هذه الحالة لا الترتيب ولا 
الموالاة. فهو بالخيار إن شاء تيمم قبل بنية أنه عن العضو الذي ترك مسحه أو غسله» وإن 
شاء أَخَرَ حت يفرغ من الوضوء فيتيمم عنه. وأما الحدث الأكبر فواضح 

قال رحمه الله: (ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة) إنما نص المؤلف على 
ذلك لأنه لا يُطالب بالتطهر إلا إذا دخل و الصلاة وأراد فعلها؛ لقوله تعالى: يا ايها 
الذِينَ منوا إِذَا فُمْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجوه كم وأنُديكم).. . الآية [المائدة: 5]. 

قال: (طلب الماء في رحله) أي: المكان الذي يقطنه (بأن يفتش من رحله ما يمكن أن 
يكون فيه) فإن كان يعلم أن رحله ليس فيه شيء فلا يفتش؛ لأن هذا تحصيل حاصلء وإنما 
يطلب الماء في رحله إذا كان يحتمل أن يجد ماء. 

قال: (وفي قربه) أي: يطلب الماء في ُربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله 
وحد القرب العرف» أي: ينظر في قربه عرمًاء ما يقال فيه: هو قريب. لزمه التفتيش فيه» وإذا 
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قيل: هو بعيد. لم يلزمه. وبعضهم قيده بميل» وقال: ما زاد على ميل فهو بعيد وماکان من 
اميل فأقل فهو قريب. لكن هذا يختلف باختلاف الأماكن وأحوالها؛ فلو كان الإنسان في 
منطقة جبلية فالميل كثير؛ لأنه يلزمه الصعود والهبوطء أما لو كان في منطقة مبسوطة فهو 
يسير؛ ولهذا نقول: الصواب في هذا الرجوع إلى العرف. 

وكذلك أيضًا يختلف باختلاف الأزمان؛ ففي السابق كان الميل كثيراء لكن في وقتنا 
الحاضر فهو قليل جدًا لسهولة الوصول إليه بوسائل النقل الحديثة. 

قال: (فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده) أي: لو رأى شيا يظنه ماء أو يشك في 
كونه ماءً فيقصده ما لم يتيقن عدمه كما لو رأى سرايًا أو نحوه. 

وقوله: (قصده) أي: قصد هذا الذي يشك فيه (فاستبرأه) أي: تيقن. 

قال: (ويطلبه من رفيقه) يشمل طلب الماء من الرفيق أو سؤال الرفيق عن مكان الماء 
وموردة: 

قال: (فإن تيمم قبل طلبه لم يصح مالم يتحقق عدمه) إذا رأى ما يحتمل وجود الماء ثم 
تماون وتيمم ففي هذه الحالة لا يصح تيممه؛ لأنه مُفرط بترك الواجب؛ إذ الواجب عليه 
الطلب. فإن تحقق عدمه فالأمر ظاهر. 

قال: (ويلزمه أيضًا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبًا عُرِقًا). 

أي: يلزمه أن يطلب الماء بدلالة» وذلك بأن يسأل من يدله على الماء؛ فإذا وجد رجلا 
يعرف مكان الماء فإنه يلزمه السؤال عن مكانه؛ لكن بشرط أن يكون قريًا غرقًا. 

مثاله: رجل في البرية ليس عنده ماء» لكن عنده من يعرف أماكن الماء فعليه أن يسأله 
عن مكانه؛ فان أخبره به وكان قريبًا عرفا لزمه وإلا فلا. 

قال: (ولم خف فوت وقت) فإن كان يخشى فوت الوقت بحيث أنه لو وصل إلى الماء 
خرج الوقت فهنا لا يذهب؛ لأن مراعاة الوقت أهم من مراعاة الماء؛ ولمذا قلنا: إن الوقت 
مهيمن على جميع شروط الصلاة. فيقدم على كل شرط. 

فلو أن الإنسان خشي خروج الوقت بأن كان غير متطهر وعليه نجاسة وكان محبوسًا في 
مكان نمجسء ويعرف أنه بعد خروج الوقت يستطيع أن يتطهر بالماء ويصلي بالطهارة فهذا 
يُصلي بالتيمم؛ لأن الوقت أهم من بقية الشروط. 

قال: (ولو المختار) حتى لو كان يخشى الوقت المختار. 

مثاله: العصر؛ فإن لما وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة؛ فوقت الاختيار إلى اصفرار 
الشمسء ووقت الضرورة إلى الغروب. وفإن دخل عليه وقت صلاة العصر وليس عنده ماي 
ولو ذهب يبحث ويطلب الماء لم يجده إلا قبيل الغروب؛ أي في وقت الضرورة؛ فيصلي بالتيمم 
في وقت الاختيار ولا ينتظر إلى وقت الضرورة. 

قال: (أو رفقة) أي: لو أنه ذهب يطلب الماء لفاتته الرفقة فيصلى بالتيمم؛ فلو كان على 
موعد مع أصدقاء له وكانوا على سفر مثلا ولو ذهب ليطلب الماء لحضروا ولم يدوه فهنا 
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قال: (أو على نفسه) أي: يخشى لو ذهب لطلب الماء على نفسه بأن كان المكان الذي 
حوله ماء فيه أسد أو كلاب أو لصوصء أو كان الطالب امرأة تخشى على نفسها من الفسقة 
وما أشبه ذلك فهذا عذر. 

قال: (ولا تيمم لخوف فوت جنازة) أي: لو حضرت جنازة وليس عنده ماء فإن ذهب 
يتطهر فاتته الجنازة وإن تيمم أدركها فالمذهب أنه لا يتيمم لخوف فوت جنازة؛ لأن الجنازة في 
حقه فرض كفاية» وقد قام به غيره. 

وإنها نص المؤلف رحمه الله على الأحوال التي لا يتيمم فيها لأن بعض العلماء يقول: إنه 
يتيمم في هذه الأحوال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث ذهب إلى أن 
كل صلاة تفوت فإنه يُنيمم لما. قال: «إذا فاتت الصلاة فلم تقض على صفتها فإنه يُتيمم 
مها»» ومثّل لذلك بالجمعة: فلو أنه إن ذهب يتوضاً فاتته الجمعة وإن تيمم أدرك الجمعة فهذا 
يتيمم» وكذلك صلاة الاستسقاء لو أنه ذهب يتوضاً فاتته ولو تيمم أدركها فعند شيخ الإسلام 
رحمه الله في هذه الحالة يتيمم. 

فالقاعدة عنده أن كل صلاة تفوت بحيث إنما إذا فاتته لا تقضى على صفتها أو لا 
يُشرع قضاؤها لأا شرعت على هيئة معينة مثل صلاة العيد فإنه يتيمم هما 

قال: (ولا وقت فرض) أي: إذا خشي خروج الوقت فإنه يتوضاً ولا يتيمم» وهذه الصورة 
تتصور فيما إذا كان الإنسان بين أمرين: إن تيمم أدرك الصلاة في الوقت وإن توضأ خرج 
الوقت؛ فنقول: الذي يخشي من فوات الوقت لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون معذورًا فلا ريب أنه يتوضأء فالنبي ي لما فاتتهم صلاة الفجر ولم 
يوقظهم إلا حر الشمس تقدم إلى مكان آخر وتوضاً وأمر بلالا أن يُوْذْنَ وصلى السنة الراتبة 
زل ار کات کين و أنه يباك و خر الوقن 

الحال الثانية: أن يكون غير معذور - أي مفرط - فيتوضا؛ لأن التيمم لا يجوز إلا عند 
العدم» والله عز وجل اشترط عدم الماء لجواز التيمم فقال: فلم تَجَدُوا ما [النساء: ]٤١‏ 
فهنا يتوضأً ويأم بالتأخير. 

قال: (إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت) أي: إذا وصل مسافر إلى ماء 
وقد ضاق الوقت ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. والفرق بين المسافر وبين غيره أن المسافر 
معذور عند المؤلف. والصواب أنه لا يجوز؛ فالمسافر إذا وصل إلى مكان الماء وقد ضاق الوقت 
فإنه يحب عليه أن يتطهر بالماء: 

أولا: لأن الإنسان المعذور نما يدخل الوقت في حقه عند زوال العذر. 

ثانيًا: أن بإمكانه في هذه الحالة أن يجمع؛ إذ الجمع في حق المسافر جائز؛ فكيف نجيز له 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» حديث رقم (5554)» »)۷٦/١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتق» حديث رقم (585)» .)٤۷٤/١(‏ 
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أن يتيمم مع جواز الجمع؟! 

فإن قيل: هذا في جمع التقديم ظاهر؛ لكن إذا كان هذا المسافر قد نوى جمع التأخير 
ووصل إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ كأن أخّر الظهر إلى العصرء ووصل قبيل الغروب» فلو 
اشتغل بالتطهر خرج الوقت ولو تيمم أدرك. 

قلنا: في هذه الحالة يتوضأ أيضًا؛ لأن من شرط التيمم عدم الماء؛ أما إذا تطلب إحضار 
الماء زمًا كثيرا فيتيمم. 

قال: (أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده) النوبة هم الجماعة الذين يُحضرون الماء. 
فلو علم أنتمم لا يصلون إليه إلا بعد الوقت فهنا يُصلي بالتيمم؛ لأنه إذا كان يخشى خروج 
الوقت المختار جاز له التيمم فخشية خروج الوقت الأصلي من باب أولى. 

مثاله: دخل وقت فريضة على إنسان وهو يعلم أن الماء لن يصل إلا بعد خروج الوقت 
ففي هذه الحالة يجوز أن يتيمم. 

قال: (أو عَلِمه قرا وخاف فوت الوقت إن قصده) فإن كان الماء قريًا منه لكن 
يخشى أنه لو ذهب يطلبه فات الوقت فهنا يتيمم. 


تفن 


ما يُعيد المتيمم فيه الصلاة وما لا يُعيد 

قال المؤلف رحمه الله: 

ومَنْ باع الماء أو وكبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حَرُم؛ ولم يصح العقلء ثم 
إن تيم وصلَّى لم يُعِدْ إن عجر عن ردّه. 

(فإف) كان قادرًا على الماء لكن (تسِي قُدْرَتَه عليه) أو جهله بموضع كن استعمالة 
(وتيم) وصلى؛ (أعاد)؛ لأن النسيان لا يشخرجه عن كونه واجدًاء وأما من ل عن رحله وبه 
الماءٌ وقد طلبه» أو ضَّلَّ عن موضع بئرٍ كان يعرفها وتيمم ا كله اشاب علي أنه حال 
تِيمّمه لم يكن واجدًا للماء. 

(وإنْ نوّى بتيمُمه أحداثًا) متنوعةً وجب وضوءًا أو غسلا أجرَاةُ عن الجميع, وكذا لو 
نوى أحدها أو نوى بتيثّيه الحدَئَيْنء ولا يكفي أحدهما عن الآخرء (أو) نوى بتيمُيه (نجاسة 
على بَدَنِه تَضُرهِ إزالثها أو عدم ما يُزِيلُها) به» (أو خاف بَرْدًا) ولو حَضَّرًا مع عدم ما 
يسن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبًا؛ أجزأه التيمّهْ لما؛ لعموم: «جعلت لي الأ 
مَمْجِدًا وَطَهُورَا». (أو حبس في مصْر) فلم يصل للماءء أو حيس عنه الماءٌ (فتيمّم) أجزأه 
(أو عدم الماء ا خيس کا لا ماء به ولا تراب» وكذا من به قُروحٌ لا يستطيع 
معها لسن البشرة بماء ولا تراب؛ (صلّى) الفرضّ فقط على حش حاله (ول يُِذ)؛ لأنه أتى 
يما مر به فخرج مِنْ غهدته. 

ولا يزيد على ما رئ في الصلاة فلا يقرا زائدًا على الفاتحةء ولا يُسبّحُ غير مرة» ولا 
يريد في طمأنينة ركوع» أو سجود» وجلوس بين السجدتين» ولا على ما يج في التشهدين. 
وتبطن صلائه بحدث ونحوه فيهاء ولا يوم مُتطَهّرًا بأحدها. 


اله 

بيع الماء أو هبته بعد دخول الوقت: 6 

قال رحمه الله: (ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرّم). 

عُْلم من قول المؤلف: (بعد دخول الوقت) أنه يجوز بيعه قبل دخول الوقت؛ لأنه قبل 
دخول الوقت غير مُخاطب بالوضوء؛ أما إذا دخل عليه وقت فريضة وعنده ماء فباع الماء فهذا 
البيع حرام» والعقد غير صحيح. وكذلك لو وهبه فهو مثل البيع» ولا تجوز هبته في هذه الحالة؛ 
لأن بيعه وهبته يتضمن إسقاط أمر واجب وهو التطهر بالماء. وقوله: (ولم يترك ما يتطهر به) 
عُلم منه أنه لو باع بعضه وترك البعض مما يتمكن به من التطهر جاز. 

قال: (ولم يصح العقد) فيكون هذا الماء حيشذ قد قُبض بعقد فاسد؛ فعلى هذا لا يصح 
تطهر المشتري به؛ لأنه مقبوض بعقد فاسدء وكل شيء قُبض بعقد فاسد فإنه لا ينتقل به 
مُلك؛ فإذا لم يصح العقد فحيئئذ لا ينتقل الثمن إلى البائع» ولا المبيع إلى المشتري؛ فيكون 
المبيع بيد المشتري قد قُبض بعقد فاسدء والمقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فلا 
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يصح التصرف فيه إطلاقاء فعلى المذهب لا يصح العقد فلا يصح تطهر المشتري به. 

واستثنوا من ذلك ما إذا كان المشتري جاهلا بالحال فإنه يصح؛ اعتبارًا مما في ظن 
المكلف؛ لأن هذه عبادة يُعتبر فيها ما في ظن المكلف. 

قال: (ثم إن تيمم) أي: البائع أو الواهب (وصلى م يُعد إن عجز عن رده) عُلم من 
قول المؤلف: (إن عجز) أنه يُطالب باسترداده. 

مثاله: رجل عنده ماء» وعندما دخل الوقت باعه» ثم أراد أن يتيمم فلا يجوز له أن يتيمم» 
بل يسترد بالمبيع» فإن عجز بأن أبى المشتري ففي هذه الحالة يتيمم» وإذا وجد الماء لم يُعد. 

وإنما نص المؤلف على هذه المسألة لأن بعض العلماء قال: يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء 
أعاد؛ لأنه مفرط بالبيع. لكن الصواب ما قاله المؤلف. 

والقاعدة أن كل ما ذُكر فيه الأمر بإعادة الصلاة مرتين فهو قول ضعيف؛ لأن الله عز 
وجل لم يُوجب على عباده العبادة إلا مرة واحدة. 

نسيان القدرة على الماء والجهل عوضعه: 

قال: (فإن كان قادرًا على الماء لكن نسي قُدرته عليه أو جهله بموضع يمكن 
استعماله وتيمم وصلى أعاد) هذا قول ضعيف بناء على القاعدة السابقة. 

وقوله: (فإن كان قادر على الماء لكن نسي قدرته عليه) مثاله: إنسان عنده ماء وهو 
قادر عليه ويعرف مكانه لكن لما حضرت الصلاة نسي مكانه فتيمم وصلى» ثم بعد الصلاة 
تذكر المكان؛ قال المؤلف: يعيد (لأن الدسيان لا يُخرجه عن كونه واجدًا). 

لكن هذا القدول: ضعيفق؛ لأن الله عر وجل يقول: زيا لا تُوَاخذة إن نينا أو 
أَخْطأْنا 4 [البقرة : |٣‏ وما دام قد تيمم وهو ناس فحكمه حكم العادم. 

قال: (وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها 
وتيمم وصلى فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا للماء). 

ففرّق بين المسألتين: فالناسي في واقع الأمر واجد لكنه نسيء لكن الجاهل يُعذر لأنه 
حينما تيمم كان عادمًا. 

لكن من نظر إلى المسألتين لم يحد فرفًا؛ لأنه في مسألة النسيان لو سُثل: أين الماء؟ لقال: 
لا أدري. وكذلك في مسألة الجهل وفيما إذااكان قد ضل عن رحله؛ ففيها كلها لو سكل 
كذلك لأجاب بذلك. فلا فرق. 

نيته أحدانًا متنوعة وتطهير النجاسة ونحوه: 

قال رحمه الله: (وإن نوى بتيممه أحداتً) أي: تيمم ونوى هذا التيمم أحداتً؛ سواء 
كانت هذه الأحداث من نوع واحد أو من أنواع أو من أجناس. 

مثال النوع الواحد: كما لو بال» ثم بال» ثم بال» ثم بال» فهذا نوع واحد وجنس واحد. 

والأنواع المختلفة: كما لو بال وتغوط وأكل لحم إبل ونام؛ فهنا الجنس واحد وهو حدث 
أصغرء لكن الأنواع مختلفة. 
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والأجناس: بأن بال وتغوط وأصابته جنابة. 

قال: (متنوعة توجب وضوءًا أو غسلا أجزأه عن الجميع) مثاله: رجل عليه أحداث 
متنوعة؛ إما من نوع واحد أو من أنواع أو من أجناس» فتيمم بنية رفع هذه الأحداث أجزأه 
عن الجميع (وكذا لو نوى أحدها) أي: أحد الأحداث فإنه يجزئ عن البقية (أو نوى بتيممه 
الحدثين) أي الحدث الأكبر والأصغرء فتيمم ناويا رفع الحدث الأكبر أو الأصغر؛ فإنه في هذه 
الحال يرتفعا (ولا يكفي أحدهما عن الآخر) أي: لو نوى أحد الحدثين فإنه لا يكفي عن 
الآخر؛ فلو نوى بتيممه رفع الحدث الأصغر لا يكفي عن الأكبر» ولو نوى رفع الأكبر لا 
يكفي عن الأصغر. 

والصواب في هذا أنه إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر لا العكس؛ لأن الأصغر داخل في 
الأكبر؛ فعلى هذا نقول: إذا تيمم عن أحداث فإما أن ينوي رفعها جميعًا فترتفع» وإما أن 
ينوي الأكبر فيرتفع الأصغرء وإما أن ينوي الأصغر فلا يرتفع الأكبر. 

قال: (أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها) عُلم من قوله: 
(نوى بتيممه نجاسة) أنه يصح التيمم عن النجاسة؛ سواء كانت على البدن أو على الثوب» 
وهذا هو المذهب» وقد سبق أن قلنا: إن التيمم عن النجاسة ليس بمشروع» وذلك لأسباب: 

أولا: أنه لم يرد التيمم إلا عن طهارة الحدث الأكبر أو الأصغرء وأما التيمم عن النجاسة 
فلا. 

انيًا: أنه لا فائدة من التيمم عن النجاسة؛ لأن النجاسة خبث وليست حدثاء والمقصود 
بتطهير النجاسة إزالتها وهذا لا يمكن بالتيمم؛ بخلاف التيمم عن الحدث الأصغر أو عن 
الحدث الأكبر فإن المقصود رفع الحدث» وهو يرتفع بالتيمم. 

قال: (أو خاف بردًا ولو حَضَّرًا مع عدم ما يُسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن 
وجوبا أجزأه التيمم ها) مثاله: إنسان عنده ماء» لكنه ماء بارد» ولا يتمكن من الوضوء أو 
من الاغتسال به فيجوز له التيمم إذا لم جد ما يُسخن به الماء؛ أما إن كان عنده ما يُسخن به 
الماء فلا يجوز له التيمم 

وقوله: (ولو حضرًا) إشارة خلاف؛ فبعضهم يقول: إذاكان في الحضر فإنه لا يتيمم إذا 
كان الماء باردّاء والصواب أنه لا فرق بين الحضر والسفر. 

وقوله: (بعد تخفيفها ما أمكن) أي: تخفيف النجاسة:» وأيضًا قد يعود قوله: (بعد تخفيفها 
ما أمكن) فيما لو كان جتبّاء أي: أن يخفف الجنابة ما أمكن. 

قال: (أو حبس في مصر) أي: حبس في بلد (فلم يصل للماء أو حبس عنه الماء 
فتيمم أجزأه) أي: لو حبس في بلد وليس عنده ماء أو حبس عنه الماء فإنه يجوز له التيمم؛ 
لأنه يصِدُق عليه عدم الماء» وقد قال الله عر وجل: فلم تَجدُوا مَاءَ فَعَيَمَمُوا4[المائدة: .]٦‏ 

صلاة فاقد الطهورين: 

قال: (أو عدم الماء والتراب كمن حبس يمحل لا ماء به ولا تراب) وهذا يُسمى 


كا" 


«عادم الطهورين» وها الماء والتراب فهذا يُصلي على حاله. 

قال: (وكذا من به قُروح) سيالة (لا يستطيع معها لس البشرة بماء ولا تراب 
صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يُعد؛ لأنه أتى با أمر به فخرج من عهدته). 

أي أنه إذا عدم الماء والتراب حًا أو شرعًا فإنه يُصلي على حسب الحال. 

فالأصل التطهر بالماءء وإذا تعذر استعمال الماء حمسا أو شرعًا انتقل إلى التيمم؛ فإذا 
تعذر استعمال التيمم حسًا أو شرعًا انتقل إلى غيره» وهذا يُسمى: عادم الطهورين. 

فعدمهما حًا بأن يكون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب كالمسجون؛ وعدمهما شرعًا 
كأن كان به قروح لا يستطيع معها أن يلمس بشرته. وفي الحالين يسمى: فاقد الطهورين. أو: 
عادم الطهورين. فهذا يُصلي الفرض فقط ولا يُعيد؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته» وقد 
قال الله عز وجل: لإفائَُوا الله ما اسْعَطَففُْ6[التغابن: »]١5‏ وقال النبي 4: «إذا أمرتم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم». 

قال: (ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يُسبح غير 
مرة) لأن هذه صلاة ضرورة» فيقتصر على اليجزئ فقط؛ لأن طهارته طهارة ضرورة» أو لأن 
صلاته هنا ضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء فعلى هذا لا يزيد على المجزئ؛ فكل مسنون لا 
يفعله؛ فلا يستفتح ولا يستعيذ ولا ببسمل إذا قلنا إن البسملة ليست من الفاتحة. 

فعليه: يُكبر فيقول: الله أكبر» ثم يقرأ الفاتحة» فيكبر ويركع» ويقول: سبحان ربي العظيم. 
مرة واحدة» ويقوم فيقول: مع الله لمن حمده.. اللهم ربنا ولك الحمد. فيُكبر ويسجد فيقول: 
سبحان ربي الأعلى. مرة واحدة» ثم يُكبر قي السجدة الثانية كالأولى» ثم يصلى ركعات الصلاة 
كلها كذلك» وقي التشهد يقتصر على المجزئ في التشهدين فقطهء وامجزئ أن يُصلي على النبي 
يي فيقول: «اللهم صل على محمد» فقط؛ فلا يدعو ولا يستعيذ من الأربع؛ ولهذا يقول 
المؤلف: (ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في 
التشهدين) لأن هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. 

والصواب في هذه المسألة أن فاقد الطهورين حكمه كغيره؛ وذلك لأنه قد اتقى الله ما 
استطاع» وقد قال الله تبارك وتعالى: #إفاتّقُوا الله ما اسْسَطَعْمُمْ4[التغابن: »]1١‏ وقال النبي يلك: 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما امستطعتم»!")؛ فعلى هذا يكون حكمه كغيره فيفعل الواجب 
والمسنون. 

قال: (وتبطّل صلاته بحدث ونحوه فيها) عُلم من قوله: (فيها) أنه لا تبطّل بحدث خارج 
الصلاة؛ لأنه محدث في الأصل» لكن لو أحدث في الصلاة فإن صلاته تبطل؛ لأن الصلاة 
يُبطلها الحدث. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حديث رقم 
(۷۲۸۸))» (44/9). ومسلم في كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (۱۳۳۷)» (9175/5). 
(۲) سبق تخريجه. 
۷Y‏ 


مثاله: رجل ليس عنه ماء ولا تراب فأراد أن يُصليء وي أثناء صلاته أحدث؛ فهذا تبطل 
صلاته؛ لأن الصلاة يُبطلها الحدث. أما لو أحدث قبل الصلاة فلا تبطل؛ لأن هذا الحدث 
وجوده وعدمه سياك. 

قال: (ولا يوم متطهرًا بأحدهما) أي: لا يكون إمامًّا لمتطهر بأحدها أي بالماء أو 
التراب؛ لأنهم أعلى منه تطهرًا. وظاهر كلامه أنه لا يؤم المتطهر بأحدها ولو كان هذا الرجل 
خيرًا منهما في الإمامة؛ فإنه لا يؤمهما أيضًا؛ وذلك لفقده شرطا يعود إلى الصلاة» بخلاف 
صفة الإمامة كالقراءة وعلوم السنة وما أشبه ذلك فهذا شرط يعود إلى أمر خارج عنها. 

والمسائل التي ذكرها المؤلف هنا والتي تقتصر على فعل الواجب والمجزئ كلها مبنية على 
أن التيمم مبيح لا رافع» والصواب كما تقدم أن التيمم رافع للحدث» وأن حكمه حكم 
الوضوء تمامّاء وأن فاقد الطهورين حكمه حكم من تطهر بالماء أو تطهر بالتراب. 


TYA 


شروط التراب اليم به 

(ويحث التيمُمُ بتراب)؛ فلا يجوز التيمم برملٍ» وحص ونحت الحجارة ونحوها. (طهور)؛ 
فلا يجوز بتراب تيم به لزوال طهوريته باستعماله» وإن تيمّم جماعة من موضع واحد جاز» كما 
لو توضئوا من حوض يغترفون منه. 

ويُعتبرُ أيضًا أن يكون مباحًاء فلا يصح بتراب مغصوب» وأن يكون غير مُحْيَرِقِ؛ فلا 
يصح ا أن من خزف ونخحوى وأن يكون (له غباة)؛ لقوله تعالى: لجوج ج4 [المائدة: 36 
فلو تيمّم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو ودغه أو 
شر أو خشب أو عِدَلٍ شَعير ونحوه اة غباز؛ صح وإن اختلط التراب تد عبار غيره 
کاو كما خالطة طامة: 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (ويجب التيمم بتراب) الوجوب هنا ليس منصبًا على أصل التيمم؛ 
لأن أصل التيمم عند عدم الماء واجب» لكن على صفته وهو أن يكون بتراب. 

فقوله: (ويجب التيمم) لم يرد المؤلف هنا رحمه الله بيان حكم التيمم وأنه واجب أو ليس 
بواجب» إنما أراد بيان أن التيمم يحب أن يكون بالتراب» وفرق بين الأمرين. 

قال: (فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها) أي: لا يجوز التيمم برمل 
ولا جص ولا حصى ولا ما حت من حجارة ونحوه؛ لأن ذلك ليس بتراب. 

والدليل على اشتراط التراب قول النبي يْدُ: «وجُعلت تربتها لنا طهون» 7" فنص على 
التربة» وهو دليل على أنه يُشترط في التيمم أن يكون بتراب. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم لا يُشترط أن يكون بتراب؛ بل يجوز التيمم بكل ما 
تصاعد على وجه الأرض؛ لأن الله عز وجل أطلق فقال: لقَتَيَمَمُوا صَّعِيدًا طَيّبا)[المائدة: 
5]» والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض» وقال النبي #5: «الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم جد الماء عشر سنين».. ا ولأن النبي ي كان يُسافر في غزواته وقي غيرها 
وعر بأرض ترابية ورملية وحجرية» ولو كان التيمم لا يجوز إلا على أرض ترابية لكان ئ يحمل 
إما الماء وإما التراب؛ فلما لم يفعل ذلك دل على أنه ليس بشرط. 

والصواب من القولين أنه لا يُشترط في التيمم أن يكون بتراب؛ بل يجوز التيمم بالأرض 
الرملية والأرض الحجرية ونحت الحجارة وما أشبه ذلك؛ فكل ما يُوجد على وجه الأرض يجوز 
التيمم به؛ لأنه داخل في اسم الصعيد. 

قال: (طهور فلا يجوز بتراب تُييَمَ به لزوال طهوريته باستعماله) فيُشترط أن يكون 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
۷۹ 


التراب طهورّاء وضد الطهور النجس» وهم يجعلون التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالماء: طهور 
وطاهر ونجس؛ فالتراب النجس هو الذي أصابته نجاسة» والتراب الطاهر هو الذي استُعمل في 
طهارة. 

فلو أن رجلا تيمم على تراب فلا يجوز لأحد أن يتيمم بهذا التراب؛ لأنه مُستعمل» 
فحكمه كالماء» وعلى المذهب لو أن إنسان توضاً بماء وجاء شخص فتوضاً بالمتساقط من 
أعضائه فلا يصح وضووٌه فكذلك التراب. 

وهذا التقسيم بناءً على ما سبق في المياه» والصواب أن التراب ليس فيه قسم طاهر؛ بل 
هو إما طهور وإما نجس. 

قال: (وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز)؛ أي: لو أن جماعة توضكوا من موضع 
واحد فإن هذا التراب طهور؛ لأن الطاهر هو الذي قد استعمل» وهذا لم يُستعمل؛ لأن ما 
علق باليد هو المستعمل. 

فلو أن رجلا ضرب الأرض بيده وعلق بيديه التراب ثم فركها في إناء ثم جاء شخص 
وتيمم بها فهذا التراب طاهر لا طهورء أما الذي في الأرض فهو طهور. 

قال: (كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون منه) فهذا الحوض حكمه حكم 
الموضع الواحد الذي بينه سابقًا. 

قال: (ويُعتبر أيضًّا أن يكون مباحًا فلا يصح بتراب مغصوب) فكما أن الوضوء لا 
يصح بالماء المغصوب فك ذلك التيمم لا يصح بالتراب المغصوبء وهذه المسألة سبقت مراراء 
وبينا فيها أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح مع الإثم» وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة 
حي معي E‏ 

قال: (وأن يكون غير محترق فلا يصح بمادُق من خزف ونحوه) أي: يُشترط أن يكون 
التراب غير محترق أي لم تحرقه النار؛ لأنه إذا كان ترقا فالنار قد أخرجته عن اسمه؛ فلا يُسمى 
تراباء والصواب أنه ليس بشرط» فكل ما ؤجد على وجه الأرض وتصاعد على وجه الأرض 
فإنه يجوز التيمم به. 

قال: (وأن يكون له غبار)؛ فلا يصح التيمم بتراب لا غبار له؛ مثل ما لو كانت الأرض 
ندية فلا يجوز التيمم عليها؛ لأا حينئذ ليس لما غبار. 

والأظهر أنه يُشترط في التيمم الغبار لا التراب بالغبار؛ بدليل أنه يُتيمم على ثوب أو 
بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان... إلى آخره؛ فلو أن إنسانً جمع غبارًا وتيمم 
عليه جاز؛ فالشرط على مقتضى هذا أن يتيمم بغبار لا بتراب له غبار» وفرق بين العبارتين» 
لكنهم عرفوا التيمم بأنه ضرب الأرض؛ فجعلوا التراب جزءًا من ماهية التيمم. 

قال: (فلو تيمم على لبد) أي: على أرض ملبدة بسبب مطر (أو ثوب أو بساط أو 
حصبر أو حائط أو صخرة) فلو تيمم على ثوب أو غيره عليه غبار صح؛ كبساط وحصير 
وحائط وصخرة وحيوان؛ فلو أن شاة نامت على مكان فيه تراب وتشبث بشعرها تراب 


للبم 


فضرب على ظهرها صح. 

وكذلك البرذعة» وهي ما يوضع على الحمار» ومن أحكامها ما ذكره أهل العلم في 
أحكام أهل الذمة: إن أهل الذمة يركبون بلا برذعة. 

قال: (أو شجر) فلو كان على الشجر أو ورق الشجر غبار صح التيمم منه» (أو خشب 
أو عدل شعير) عدل الشعير إناء يضعه الراكب على الخيل أو على الإبل يكون من خشب 
أو من غيره؛ فلو كان عدل الشعير هذا فيه بقية غبار فإنه يجوز التيمم عليه. 

قال: (وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر)؛ أي: إن 
اختلط التراب بذي نورة فهذا مثل الماء الذي وقع فيه طاهر. 

وهذا كله بناءً على اشتراط أن يكون له غبارء وإذا قلنا: يجوز التيمم على كل ما تصاعد 
من الأرض فإننا لا نقول بغالب هذه الشروط. 


۸۱1 


فروض التيمم 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وفروضه)» أي: فروضٌ التيمم (مَسْحُ وجهه) سوى ما تحت شعر ولو خفيقًا وداخلٍ فم 
وأنف وِيِكُرَهُ. (و) مسح (ِيَدَيْه إلى كُوغَنِه)؛ لقوله #5 لعمار: «إقا گان يَكْفِيكَ أن تَقُولَ 
بيَدَيْكَ هَكَذَا2» م ضعرب بيدينه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهرٌ 
كمي ووجهه. متفق عليه. 

(وكذا الترتيسبْ) بين مسح الوجه واليدين (والموالاة) بينهما؛ بألا يوجر مسح اليدين 
بحيث يَف الوجة لو كان مغسولاء فهما فرضان (في) التيمُم عن (حَدَثِ أصعَرَ) لاعن 
حدث أكبر أو نجاسة ببدن؛ لأن التيمم مبيْعٌ على طهارة الماء. 

(وئشترط النيةٌ لما تَيّممَ له)؛ كصلاة أو طواف أو غيرهما (مِنْ حَدَثِْ أو غَيه) كنجاسة 
على بدنه» فيّنوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كاناء أو أحيهماء أو عن غسل 
بعض بدنه الجريح ونحوه؛ لأتما طهارةٌ ضرورة فلم تَرْقَع الحدث» فلابد من التعيين تقويةً لضعفه» 
فلو نوى رفع الحدث لم يصح. ْ 

(فإف نوّى أَحَدَها), أي: الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن؛ ( رنه عَنِ 
الآخَرِ)؛ لأتما أسباب مختلفة» ولحديث: «وَإِعًا لكل امْرِئ مَانَوّى». وإن نوی جميعها جاز 
للخبر» ول واحدٍ يدخل في العموم فيكون مَنُويًا. 

(وإِنْ نوّى) بتيممه (تفلا) لم يُصَلَ به فرضًا؛ لأنه ليس بمنوي؛ وخالفَ طهارةً الماء؛ لأتما 
ترفغ الحدث, (أو) نوى استباحة الصلاة و(أطلّق) فلم يعيّن فرضًا ولا نفلا؛ (ل يُصَلَ به 
فَرْضًا) ولو على الكفاية» ولا نذرًا لأنه لم ينوه» وكذا الطواف. 

(وِن نواه)؛ أي: نوى استباحة فرض؛ (صلَّى كل وَفَّه فروضًا ونوافل) فمن نوى شيًا؛ 
استباحه ومثلّه ودوته» فأعلاه فرضٌ عَيْنِء فنذرٌء ففرضُ كفاية» فصلاةٌ نافلة» فطوافٌ نتفل» 
فس مضحف» فقراءة قرآنه» فلت مسج 


الشرح 

قال رحمه الله: (وفروضه؛ أي فروض التيمم) مسح الوجه والكفين. 

القيمم يكون في عضوين» قال الله تبارك وتعالى: لفَامْسَحُوا بج وهكم وَأَيْدِيكُمْ 
منه 64 [المائدة: >]. 

قال رحمه الله: (مسح وجهه) ظاهره أنه يجب التعميم» وهو كذلك؛ فإنه يحب تعميم 
الوجه بالمسح؛ لأن الله تعالى قال: لإفَامْسَحُوا بؤجوهكم) والأصل الاستيعاب. 

قال: (سوى ما تحت شعر ولو خفيا) فإذا كان عليه شعر فإنه لا يجب أن يوصل 
التراب إلى ما تحت هذا الشعرء وكذلك داخل فم وأنف؛ فلا يُقال: يوصل التراب إلى داخل 


YAY 


الفم والأنف قياسًا على المضمضة والاستنشاق. 

قال: (ويكره) سبق أن إيصال التطهير إلى الشعور أقسامه ثلاثة: ما يجب مطلقاء وذلك 
في الطهارة الكبرى» وما لا يحب مطلقًاء وذلك في التيمم» وما يجب إذا كان خفيمًاء وذلك في 
الطهارة الكبرى. 

وإنها قلنا إنه لا يُدخل يده في فمه وأنفه لأن الله عز وجل قال: لإفَامْسَحُوا بؤجوهكة 
يكم( والنبي ول ضرب الأرض بوجهه ولم يُنقل عنه أنه يله أدخل أصابعه أو يده في فمه 
أو أنفه» ولذا قال: (ويكره)؛ أي: لأنه لم يرد. 

وهذا فيه نظر؛ لأنه إن فعله تعبدًا فهو بدعة كالذي يتعبد لله في الوضوء بمسح الرقبة مع 
الرأس أو أن يمسح صدره وما أشبه ذلك؛ لكن الفقهاء يقولون: ما خالف السنة فهو مكروه» 
فهذه قاعدهم. 

قال: (ومسح يديه إلى كوعيه) الكوع ما يلي الإبهام والكرسوع ما يلي الخنصر؛ 
فيمسح يديه إلى كفيه؛ وذلك لأن اليد عند الإطلاق إنما يُراد بها الكف» والدليل على ذلك 
قول الله تبارك وتعالى: وَالسَارقَ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَندِيَهُمَا4[لمائدة: +]» ويد السارق 
تُقطع من مفصل الكفء وكذلك قوله: لفَافْسَحُوا بۇ ججوهكم وَأَيِدِيكُوْ4؛ فالمراد الكف؛ 
ولذلك قال في الوضوء لما أراد عز وجل المرفق: (وأيديكم إلى المرافق) وم يقتصر على ذكر اليد 

وقوله النبي يه لعمار: «إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق عليه!". 

وعليه فصورة التيمم أن يضرب الأرض بيديه وعسح وجهه وكفيه» وقي حديث عمار 
رضي الله عنه في بعض الروايات جاء أنه ضرب الأرض بيديه ومسح يديه وجه » وهذا في 
البخاري وغيره؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه يُقدم مسح اليدين على مسح الوجه» لكن أكثر 
الروايات على تقديم مسح الوجه على مسح اليدين» والروايات التي فيها تقديم الوجه أرجح: 

أولا: لأنما هي الموافقة للقرآن؛ فالله عز وجل يقول: إفَامْسَحُوا بِوْجُوهكُم وََيْدِيكُة». 

ثانيًا: قياسًا على الوضوء؛ فإن الوضوء يُقدم فيه غسل الوجه على غسل اليدين. 

ثالعًا: الوجه أشرف الأعضاء؛ فهو أشرف من اليدين. 

وجوابنا عن رواية: «ومسح يديه ووجهه» أن نحمل الواو على أنما لا تقتضي الترتيب» 
وهذا جواب سهلء وإذا سلمنا أا تقتضي الترتيب نقول: إن تقديم الوجه هو الأولى 
للاستابت التي مرت. 

قال: (وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم »)۷۷/١( »)۳٤۷(‏ ومسلم في كتاب: 
الحجيض» باب: التيمم» حديث رقم c(۸)‏ (۸۰/۱). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ حديث رقم (۳۳۸)» .)۷١/١(‏ 
YAY‏ 


الترتيب شرط؛ فلا يصح أن يبدأ باليدين قبل الوجه» فهو كما لو بدأ في الطهارة بغسل 
اليدين قبل غسل الوجه» أو بدأ مسح الرأس قبل غسل الوجه؛ لأن الله عز وجل قال: 
لقَامْسَحُوا بؤجوهكم وَأَيْدِيكُمْ4 فذكر الترتيب؛ ولأن البي وَل تيمم مريًا. 

والموالاة كذلك شرطء وهي في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حت ينشف الذي قبله بزمن 
يسير» أما في التيمم فهي: ألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا؛ فلو 
ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وبعد خمس دقائق مسح يديه لا يصح؛ لأن الني 5 تيمم 
مواليًا؛ ولأن هذا هو ظاهر الآية» ولأنه بدل والبدل له حكم المبدل. 

قال: (عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر) الموالاة والترتيب فرضان في الحدث 
الأصغرء أما الأكبر فلا يُشترط فيه ترتيب؛ لأن البدن عضو واحد» وكذلك لا تشترط الموالاة 
في الغسل. وسبق لنا أن القول الراجح أن الموالاة شرط في الغسل. 

فالترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى فرضٌ قولا واحدًاء لكن الكلام في مسألة الطهارة 
الكبرى؛ ففي المذهب لا يُشترط فيها لا ترتيب ولا موالاة. أما عدم اشتراط الترتيب فظاهر 
لأن البدن عضو واحد؛ ولهذا قال النبي 5 للرجل: «خذ هذا فأفرغه على فعاف وم 
يذكر له صفة» وأما الموالاة فالصواب أنما شرط في الغسلء وإذاكانت شرطا في الغسل فهي 
شرط في التيمم إذا كان من حدث أكبر. 

قال: (أو نجاسةٍ ببدن) هذا مبني على أن التيمم له مدخل في النجاسة» وقد سبق أن 
قلنا: إن التيمم لا مدخل له في النجاسة لا على البدن ولا على الثوب؛ لأن ذلك لم يرد؛ ولأنه 
إذا تيمم عن نجاسة البدن فإنه لا يستفيد شيئًا؛ بخلاف التيمم عن الوضوء وعن الغسل الذي 
يستفيد فيهما رفع الحدثء أما إزالة النجاسة فهي إزالة خبث. 

قال: (وتُشترط النية ها تَيَمّمَ له). 

فلابد في التيمم من النية كالوضوء: 

أولا: لأن التيمم عبادة» وكل عبادة لابد فيها من نية. فإن قيل: إزالة النجاسة لا تُشترط 
ها النية؟! قلنا: إزالة النجاسة من باب التروك» والشرع طلب التخلي منها؛ بخلاف التيمم 
والوضوء والغسل فاا من باب المأمورات. 

ثانيًا: لأنه بدل والبدل له حكم المبدل منه. 

قال: (كصلاة أو طواف أو غيرهما) وسيأتي الكلام عليه (من حدث أو غيره) فينوي 
التيمم من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر (كنجاسة على بدنه) وهذا مبني على ما سبق من 
أن النجاسة على البدن يُتيمم لها. 

قال: (فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا) فالجنب إذا أراد أن يصلى 


يتيمم بنية استباحة الصلاة من الجنابة فيرتفع حدثه» وكذلك المحدث حدثا أصغر إن نوى 


.)77/1( ء»)۳٤٤( أخرجه البخاري في كتاب: التيمم» باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم» حديث رقم‎ )١( 


YA 


استباحة الصلاة من الحدث فإنه يرتفع (أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه) وذلك فيما 
إذا كان الجرح على بعض أعضاء الوضوء فإنه ينويه. 

مثاله: رجل في يده اليسرى جرح فلا يستطيع غسلها فالواجب التيمم؛ فإذا توضاً فغسل 
وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى؛ فحينئذ يتيمم عن اليسرى وينويه ثم يتم الوضوء. 

وسبق أن ذكرنا أنه لا يُشترط أن يكون التيمم عن الجرح في موضعه لو كان مغسولا؛ بل 
يجوز قبل ويجوز بعد» وهذا هو الذي عليه العمل» وهو اختيار الموفق» واختيار شيخ الإسلام 
رحمه الله وجماعة. 

قال: (لأتما طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث) وهذا مبني على أنه مبيح (فلابد من 
التعيين تقوية لضعفه, فلو نوى رفع الحدث لم يصح)؛ أي: لابد أن ينوي استباحة الصلاة 
من جنابة أو حدث فلو أنه حدث وقال: نويت رفع الحدث. فإنه لا يجزئ. 

(فإن نوى أحدها - أي الحدث الأصغر أو الأكبر - أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن 
الآخر). 

إذا اجتمع عليه حدث أصغر وأكبر فإما أن ينويهما جميعًا فيرتفعا وإما أن ينوي أحدها 
فلا يرتفع الآخر على المذهب, والصواب أنه إذا نواهما جميعًا أو نوى الأكبر أجزأء لكن لو 
نوى الأصغر لا يُجَرَئَ كالغسل أو النجاسة ق البدن» وهذا بناء على ما سبق. 

قال: (لأغا أسباب مختلفة ولحديث: «وإنما لكل امرئ ما و 

سبق أن قلنا إنه يُشترط في التيمم الترتيب والموالاة في الحدث الأصغرء وأما الأكبر فلا 
يُشترط فيه ترتيب وهذا ظاهرء ولا يُشترط فيه موالاة على المذهب؛ فلو نوى رجل جنب 
بتيممه رفع الحدثين فهل يسقط عنه الترتيب والموالاة تغليبًا للأكبر أم يُشترط تغليبًا للأصغر؟ 
فعلى المذهب إذا اجتمع مبيح وحاظر يُعْلّبِ جانب الحظرء لكن القاعدة يعارضها أصل آخر 
وهو: إذا اجتمع أصغر وأكبر فإن الأصغر يندرج في الأكبر؛ فالقارن مثلا يحرم من مكة» مع 
أن العمرة المفردة يكون الإحرام فيها من الحل» ولو أراد الحج والعمرة جميعًا وقال: لبيك حجًا 
وعمرة نُغلب أفعال الحج؛ فالعمرة مندرجة في الحج. 

فهنا اجتمع أصغر وأكبر» فيندرج الأصغر في الأكبر» كالإحرام بالنسبة للقارن. فلو كان 
الشخص جُنبًا وانغمس في الماء ناويا رفع الأصغر والأكبر» وتمضمض واستنشق وخرج فإن 
ذلك يجرئه. 

كما أن قياس التيمم على الغسل قياس مع الفارق؛ لأنه لا فرق بين الصغرى والكبرى في 
التيمم؛ ففي طهارة الماء يكون الغسل في جميع البدن» ويكون الوضوء في أربعة أعضاء فقطء 
فبينهما فرق. لكن في طهارة التيمم لا يوجد فرق بين الصغرى والكبرى» فلا فرق إلا بالنية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
YAo‏ 


ولذلك فأكثر العلماء يقول إنه يسقط الترتيب والموالاة في التيمم؛ تغليبًا للأكبر؛ فيندرج 
الأصغر في الأكبر؛ قياسًا على عمرة القارن. 

قال: (وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضًا؛ لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء؛ 
لأا ترفع الحدث). 

إذا نوى نفلا م يصل به فرضًا؛ لأن الفرض أعلى من النفل» والقاعدة في مسألة نية 
التيمم أن من نوى شيئًا استباحه وما دونه لا ما فوقه؛ فلو نوى نفلا مطلقًا لم يستبح به النفل 
المقيد» ولو نوى نفلا مقيدًا م يستبح به فرض الكفاية» ولو نوى فرض الكفاية م يستبح به 
فرض العين» ولو نوى مس المصحف لم يستبح به النفل؛ لأن اشتراط الطهارة في صلاة النفل 
بالإجماع ومس المصحف فيه خلاف. 

ولو نوى الطواف لا يستبيح به الصلاة؛ لأن الصلاة أعلى» وقد اختلف في اشتراط 
الطهارة في الطواف» ولو أراد الصلاة يتيمم مرة ثانية. وسيأني كلام المؤلف في ذلك. 

قال: (أو نوى استباحة الصلاة و أطلق فلم يعين فرضًا ولا نفلا لم يصل به فرضًا) 
لأنه يحمل على الأقل. 

فلو قال: سأصلي» وضرب الأرض بيده وتيمم» ولم ينو شيئًا؛ فطالما أنه نوى استباحة 
الصلاة فإنه يبحمل على الأقل لأنه متيقّن والأقل هو اليقين» وأضعف نية في الصلاة هي النفل 
المطلق. 

قال: (ولو على الكفاية ولا نذرًا لأنه لم ينوه) فلو تيمم لنفل أو تيمم وأطلق لا يُصلي 
نذرًا؛ لأن النذر يحذى به حذو الفرض؛ ولذلك لو قال: لله على نذر أن أصلي. فلا يجوز أن 
يُصلي جالسًا؛ لأن القيام في الفريضة ركن. 

قال: (وإن نواه - أي نوى استباحة فرض - صلى كل وقته فروضًا ونوافل) لأن 
الفرض أعلى ما يكون؛ فلا شيء أعلى من صلاة الفريضة. 

قال: (فمن نوی شيئًا استباحه ومثله ودونه) لا ما فوقه. فان نوی نفلا يستبيح نفلا 
مثله ودونه كمس مصحف وطواف» لا ما فوقه» ففوق النفل المطلق النفل المقيد» وفوق النفل 
المقيد فرض الكفاية؛ ولذلك يقول رحمه الله: (فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية) فالنذر 
مقدم على فرض الكفاية؛ لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط لكن النذر لا 

قال: (فصلاة نافلة» فطواف نفل» فمس مصحف» فقراءة قرآن» فأْبث بمسجد) فلو 
تيمم لرد السلام أو للنوم لا يستبيح به هذه الأمور؛ لأن التيمم للنوم ليس بواجبء وكذلك 
التيمم للذكر ليس بواجب» لكن التيمم للبث ف المسجد بالنسبة للجنب واجب. 

فلو أراد رجل أن ينام فتيمم للنوم؛ فهذا لا يستبيح صلاة النافلة» ولا يستبيح قراءة قرآن؛ 
لأن التيمم أو التطهر للنوم ليس بواجب أما التطهر لمس المصحف فهو واجب عند كثير من 
العلماء. ولو تيمم لقراءة القرآن فلا يمس المصحف؛ لأن المس أعلى من القراءة» ولو تيمم 


الملا 


للذّكر لا يستبيح قراءة القرآن. 

وهذاكله مبني على أن التيمم مبيح؛ فإذا قلنا: إن التيمم كالوضوء. فلو نوى طهارة 
مستحبة أجزأه عن أي شيء؛ فلو تيمم لمس المصحف فإنه يصلي الصلاة المفروضة»ء وذلك 
مثل ما لو توضأ لمس المصحف. 


YAY 


مبطلات التيمم 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ويَبْطّلٌ العيمُمُ) مطلمًا (ُروج الوَفْتِ) أو دخوله ولو كان الُم لغير صلاة» مالم يكن 
في صلاة جمعة» أو نوى الجمع في وقت ثانية مَنْ بباح له؛ فلا يبطل تيمّمه بخروج وقت الأولى؛ 
لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. 

(و) ييطل التيمم عن حدث أصغر ب(مبطِلاتٍ الؤضوءِ) وعن حدث أكبرّ مُوجباته؛ لأن البدل 
له حكمٌ المُبْدّلء وإن کان لحيض أو نفاس ل بطل بحدث غيرهما. 

(و) بيبطل التيمم أيضًا ب (وجود الماء) المَقَدُورٍ على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم 
لعدمه» وإلا فبزوال مُبيح من مرض ونحوه» (ولو في الصلاة) فيتطهرٌ ويستأنفُها (لا) إن جد 
ذلك (بَعْدَها) فلا تحب إعادتاء وكذا الطواف, وَيُعَسَكِ ميّثٌ ولو صل عليه» وتُعاد. 

(والعيمُمُ آخرَ الوَقَْتِ) المختار (لراجي الماء) أو العام وُجْودهء ومن استوى عنده الأمران 
((َوْنّ)؛ لقول علي رضي الله عنه في الجنب: «يتلوّمُ ما بيه وبينَ آخر الوقت فإن وجد الماء 


وإلا تيمّم». 


الشرح 

أولا: خروج الوقت أو دخوله: 

قال رحمه الله تعالى في الشروع في مبطلات التيمم: (ويبطل التيمم مطلفًا بخروج 
الوقت أو دخوله)؛ أي: إذا خرج الوقت لصلاة تيمم لما فإنها بيبطل تيممه؛ وذلك لأن التيمم 
طهارة ضرورة؛ فيتوقت بالوقت الذي تيمم له؛ لأنه في الوقت الثاني إن وجد الماء فالواجب 
الوضوء وإن لم جد الماء فإنه يُعيد التيمم. وكون التيمم يبطل بخروج الوقت مبني على أنه مبيح» 
وأن الطهارة ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

وقوله: (بخروج الوقت أو دخوله) أي: إذا خرج وقت الذي تيمم له أو دخل وقت 
الثاني؛ وذلك احترارًا من مسألة سيأتي ذكرهاء وهي في الجمع. 

قال: (ولو كان التيمم لغير صلاة) فلو تيمم في وقت الظهر لمس المصحف فإن تيممه 
يبطل لخروج الوقت. 

قال: (مالم يكن في صلاة جمعة) فلا يبطل التيمم بخروج الوقت فيها؛ وإنما استثنوا صلاة 
الجمعة لأنما إذا فاتت فلا تقضى على صفتها. 

فعلى هذا لا ييطل التيمم لصلاة الجمعة إلا إذا فرغ منهاء فيُستئنى من قوله: (بخروج 
الوقت أو دخوله) صلاة الجمعة» فإذا خرج الوقت وهو فيها فإن التيمم لا يبطُل؛ فلو أنه أدرك 
ركعة من الوقت في الجمعة والركعة الثانية كانت خارج الوقت فلا يبطُل التيمم؛ والسبب أن 
الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها وإنما تُقضى ظهرًا. 


TAA 


والصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أقسام: 

الأول: ما يُقضى على صفته مت زال العذر وهي الصلوات الخمس؛ لقول النبي بلا 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»7". 

الشاني: ما يُقضى بدله وهو الجمعة» وكذلك الوتر؛ فالإنسان إذا طلع عليه الفجر ولم يوتر 
فإنه يقضي بدله شفعًا؛ فلو كان من عادته أو يوتر بثلاث يُصلي أربعًا. 

الثالث: ما يُقضى على صفته في نظير وقته من الغد. وذلك كصلاة العيد فيما إذا م 
يعلم بالعيد إلا قرب الزوال فإنحم يصلون من الغد. 

الرابع: ما لا يقضىء وهو كل صلاة لما سبب إذا زال سببها فإتها لا تقضى. فلو حصل 
كسوف والإنسان نائم» وبعد أن استيقظ علم أن الشمس قد كسفت وتحلت؛ فلا يُصلي. 

قال: (أو نوى الجمع في وقت ثانية مَنْ يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى) 
لأن الجمع يُصَيْرُ الوقتين في المجموعتين وقنًا واحدًا. 

وقوله: (أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له) مثاله: شخص دخل عليه وقت 
صلاة الظهر وتيمم» لكن من نيته أن يؤخر صلاة الظهر ويجمعها مع العصر؛ فإذا خرج وقت 
الظهر فلا يبطّل التيمم. 

وقوله: (من بباح له)؛ أي: من بباح له الجمع» والذي بباح له الجمع المريض والمسافر 
والعاجز؛ (فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه) 
فالوقتان صارا وقنّا واحدًا» لكن أحيانً يُعتبر وقت الأولى وأحيانً يُعتبر وقت الثانية؛ فإن مع 
جمْعَ تقديم اعتبرنا وقت الأولى» وإن جمع كمع تأخير اعتبرنا وقت الثانية؛ فلو جمع جع تقديم 
بين الظهر والعصر يجوز له أن يصلي بعد العصر راتبة الظهر» ولو جمع جمّع تقديم بين المغرب 
والعشاء يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء في وقت المغرب. 

ثانيًا: مبطلات الحدثين: 

قال: (ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته؛ 
لأن البدل له حكم المبدل) أي إذاكان تيممه عن حدث أصغر فإن التيمم ييطل بمبطلات 
الوضيوف الا 

ويُستدل على أن التيمم يبطل بمبطلات الحدث من أحد وجهين: 

الأول: أن نقول: إن التيمم وضوء؛ لأن النبي بلي ماه وضوءاء وإذا ماه وضوءًا صار له 
حكمه لقول النبي 5: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم بد لمكا معن سين" 
فجعله وضوءًاء وقد قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حقق يتوضاً». 

الفاني: أن نقول: إن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل؛ فإذا ثبت أن المبدل منه ينتقض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
۲۸۹ 


بشيء ثبت أن البدل ينتقض به؛ لأن البدل فرع والمبدل منه أصل والفرع يتبع الأصل. 

ويعرف من قول المؤلف: (بمبطلات الوضوء) خطأ الإطلاق في قول بعض العلماء: «لا 
قياس في العبادات» فهذا على إطلاقه غير صحيح؛ فإن أرادوا: لا تقس أصل عبادة على 
أصل عبادة. فنعم. وأما أن تقيس بعض أوصافها أو شروطها على بعض فهذا صحيح. 

مثاله: رجل ترك التسبيح في الركوع؛ فحكم صلاته إذاا كان ناسيًا أنما صحيحة» لكن مع 
سجود سهو» والدليل على أنه يسجد سجود سهو القياس؛ لأنه قد يُقال: السجود عند ترك 
الواجب لم يرد إلا في التشهد الأولء والمفروض هنا أن من ترك تكبيرات الانتقال أو ترك واجبًا 
من الواجبات كالتسبيح في السجود أو الركوع أو ترك قول «رب اغفر لي» أو ما أشبه ذلك 
سجد للسهو. فما الدليل على أنه يسجد السهو؟ 

فنقول: قياسًا على التشهد. والقياس هنا في إثبات واجب على واجب؛ وذلك لأن 
الشرع ليس ألفاظًا فقطء بل هو ألفاظ ومعان. فإذا تكلم الشارع بكلام فما شارك كلامه في 
العلة يؤخذ به. أما لو اقتصرنا على الألفاظ الشرعية الواردة في القضايا المعينة لتعطلت أكثر 
الأحكام الشرعية. 

وأحيانً ترد النصوص الشرعية معللة فنقول: ما شاركها في الحكم دخل في عمومها 
اللفظي» وأحيانًا لا يرد فيها تعليل» ولكننا نستنبط منها علة فنقيس عليها. 

والحاصل أن الأحكام الشرعية إما أن تدخل في عموم لفظ وإما أن تدخل في عموم 
معنى؛ فعموم اللفظ أن يكون اللفظ عامًّاء مثل: (من فعل كذا فله كذا) أما عموم المعنى فهو 
القياس. 

وقوله: (وعن حدث أكبر بموجباته) فلو تيمم عن حدث أكبر فإنه بطل بموجباته؛ فلو 
أنزل منيًّا أو جامع أو حاضت وجب الغسل. 

قال: (وإن كان لحيض أو نفاس ل يبطل بحدث غيرهما) أي: لو تيممت الحائض أو 
النفساء لم يبطل بحدث غيرهما؛ لأننا لو ألزمناها بالتيمم في هذه الحالة لزم من ذلك الدوام؛ 
لأن الحدث دائم» فهي في هذه الحالة مثل المستحاضة. 

ثالنًا: وجود الماء: 

قال: (ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر) إذا وُجد الماء 
يبطل التيمم؛ لأن الله تبارك وتعالى قال (فلم تحدوا ماءً) فقد اشترط الله عز وجل لجواز التيمم 
عدم الماء. 

قال: (المقدور على استعماله بلا ضرر) فلو أن رجلا تيمم للصلاة ثم وجد الماء فيبطل 
تيممه إذا كان تيممه لعدم الماء» وأما إذا كان تيممه للتضرر باستعماله فيبطل لزوال العذر؛ 
فلو قال المؤلف رحمه الله: (وبزوال العذر) لكان أعم؛ ليشمل وجود الماء وزوال المبيح. 

قال: (ولو في الصلاة) هنا إشارة خلاف» أي: ولو كان وجوده أو زواله في الصلاة؛ 
كرجل تيمم لعدم الماء وشرع في الصلاة» وفي أثناء الصلاة وجد ماءً فتبطل صلاته؛ لأنه قد 


۹۰ 


زال الوصف المبيح له؛ لأن الله عز وجل قال: لقَلَمْ تَجدُوا مَاء€ [النساء: ]٤١‏ وقال النبي يَلل: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء». 

ومسألة وجود الماء بعد التيمم لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يجده قبل الصلاة فيبطل تيممه ويجب عليه الوضوء قولًا واحدًا. 

الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة بأن تيمم وصلى وبعد صلاته وجد 
الماءء فصلاته صحيحة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل ما أمر به. 

الحالة الثالفة: أن يجد الماء في أثناء الصلاة؛ فهذا محل خلاف بين العلماء؛ فالمذهب أن 
تيممه يبطلء وعللوا ذلك بأن من شروط التيمم تعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء» والآن 
قد وجد الماءء وقد قال الله تبارك وتعالى: لقَلَمْ تجدُوا مَاءً فَعَيَممُوا)[المائدة: 5] وقال لل: 
«وإن لم يجد الماء» فيجب عليه في هذه الحالة أن يتطهر وأن يصلي» هذا هو المذهب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ييطل تيممه» بل يتم 
صلاته» وعللوا ذلك بعلتين: 

العلة الأولى: أنه شرع في هذه الصلاة ودخل فيها على وجه مأذونٍ فيه شرعًاء فهو قد 
دخل بإذن» وکل ما ترتب على أمر مأذون فيه فهو صحيح. 

العلة الثانية: لو قلنا: إنه يبطل تيممه للزم من ذلك قطع الفريضة» وقطع الفريضة لا 
يجوز. لاسيما وأننا تُخرجه من الفريضة بأمر محتمل؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح على 
أن تيممه في هذه الصورة يبطل. 

وهذا القول قوي» لكن المذهب في هذه المسألة أحوط؛ ويجاب عن قوهم: إنه يلزم من 
ذلك قطع الفريضة. بأنه إذا كان قطعها ليفعلها على وجه أكمل فلا بأس به؛ لأن قطع 
الفرض إن كان للتخلص منه فهذا حرام» وأما إذا قطعه ليفعله على وجه أكمل فهذا جائزء 
وني هذه الصورة قطعه ليفعله على وجه أكمل. 

ونظير ذلك ما لو دخل رجل المسجد والجماعة في التشهد فهو لم يدرك الصلاة» فلما 
سلم الإمام قام ليقضي» فسمع جماعة يُصلون قد حضروا بعد دخوله فهنا يجوز له القطع؛ 
ليفعل الفرض على وجه أكمل. 

أما زوال العذر المبيح للتيمم في أثناء الصلاة فقد لا تُتصور؛ فلو أن إنسانًً تيمم جرح فلا 
يتصور أن يبرأ هذا الجرح في أثناء الصلاة؛ ويُتصور ذلك في شخص عنده ماءء لكن لا 
يستطيع استعماله لبرد شديد» وليس عنده ما يُسخن به؛ فهذا تعذر عليه استعمال الماء تعذرًا 
شرعيًا؛ فلو جاءه رجل وأعطاه حطبًا ليسخن الماء» وتمكن من التسخين لطول الوقت فهنا 
يلزمه الوضوء؛ لزوال العذر المبيح قبل الصلاة؛ أما بعد الصلاة فلا يلزمه. وفي أثناء الصلاة 
أيضا يُتصور أن يزول العذر المبيح إذا كان عذرًا شرعيًاء وذلك لو ا الحطب في أثناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصلاة فهنا يبطل التيمم ويلزمه الوضوء. 

إذن فالخلاف في وجود الماء كالخلاف في زوال المبيح. 

قال: (ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتما وكذا الطواف) أي: يجري 
في الطواف الأحوال الثلاثة: 

- إن زال العذر قبله وجب التطهر. 

- وإن زال بعده لم يُعد الطواف. 

- وإن زال في أثناءه فكالخلاف في وجود الماء في الصلاة. 

مثاله: لو أنه تيمم للطواف» وقبل أن يشرع وجد الماء؛ فيجب أن يتوضأ ويطوف. 

أما لو طاف وفرغ ثم وجد الماء فطوافه صحيح. 

ولو وجد الماء في أثناء طوافه فيقطع الطواف ويتوضاً ثم يستأنف مرة ثانية على المذهب. 

قال: (ويُغسل ميت ولو صُلي عليه) أي: لوم الميت وصلِيَ عليه» وبعد الفراغ جد 
الماء فإنه في هذه الحالة يجب أن يُعاد غسله مرة ثانية» وأن يُصلى عليه؛ ولمهذا قال: (ويغسل 
ميت ولو صلي عليه وتعاد) أي: تعاد الصلاة؛ لأنه زال العذر المبيح. أما لو وُجد الماء بعد 
الدفن فقد قال بعضهم: يُنبش في هذه الحالة. لكن هذا قول ضعيف. 

وكذلك لو أنه صلِيَ عليه ولم يُكفن لعدم وجود كفن ثم ؤجد الكفن ففي هذه الحالة 
يُعاد تكفينه وتُعاد الصلاة عليه؛ أي: يقاس عدم وجود الكفن على مسألة عدم وجود الماء. 

قال: (والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العام وجوده). 

التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى؛ أي أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة وليس 
عنده ماء لكن يرجو أن يجد الماء آخر الوقت فالأولى أن يُوؤخر لآخر الوقت. 

لكن ليس معن «آخر الوقت» وقت الضرورة» بل الوقت المختار» ويفهم من قول 
المؤلف: (أولى) أنه لا يحب لكن الأفضل أن يُؤْخر؛ لأنه إذا أخر يُحافظ على شرط من شروط 
الصلاة وهو التطهر بالماء؛ فإذاكان يرجو وجود الماء في آخر الوقت المختار فإن له أن يتيمم 
ويصلي» ولكن تأخيره أفضل. 

قال: (ولمن استوى عنده الأمران) أي التيمم آخر الوقت أولى للراجي والعام بوجود الماء 
في آخر الوقت ومن استوى عنده الأمران وهو الذي لا يدري ولا يرجو ولا يقطع بعدم الماء 
إلى آخر الوقت؛ أما من يعلم عدم الوجود ففي هذه الحال يُصلي بالتيمم؛ فالتقديم في هذه 
ال حال أولى. 

والحاصل من ذلك خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يرجو وجوده في آخر الوقت المختار. 

الحالة الثانية: أن يعلم وجوده في آخر الوقت. 

الحالة الثالغة: أن يستوي الأمران. 


فهنا التأخير أولى. 


۹۲ 


الحالة الرابعة: أن يرجو عدم وجوده. 

الحالة الخامسة: أن يعلم عدم وجوده. 

فهنا التقديم أفضل. 

قال: (لقول علي رضي الله عنه في الجسب: يتلوم) أي: يتأن وينتظر (ما بينه وبين 
آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم). 
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كيفية التيمم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وصِفه), أي: كيفية التيمم (أنْ يَنُوِي) كما تقدّم (ن يُسَمِيَ) فيقولَ: بسم الله. وهي 
هنا كوضوء (ويَضرب التراب بيدَيْه مُفَرجَق الأصابع)؛ ليصل الترابُ إلى ما بيتها بعد نزع 
نحو خاتم؛ ضربةً واحدة» ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعَلِق بمما؛ أجرأه. 

(ْسَح وَجْهّه بباطنهما)» أي: باطن أصابعه؛ (و) يمسح (كَفَيْه براحَتَيْه) استحباباء فلو 
مسح وجهّه بيمينه وعينَهُ بيساره أو عكس؛ صح. واستيعابُ الوجه والكفين واجبٌ سوى ما 
يَشْقٌّ وصول الترابٌ إليه. 

(ويْحَبَلَ أصابعه)؛ ليصل التراب إلى ما بينهاء ولو تيمم يْرْقَةٍ أو غيرها جاز» ولو نوى 
وصمّد للريح حتى عمّتٌ محل الفرض بالتراب» أو أَمَيّه عليه ومَسَحّه به؛ صح لا إن سَفَنْهِ بلا 


تصميد فمَسّحه به. 


الشرح 


قال: (صفته - أي كيفية التيمم - أن ينوي) وهذا فيه نظر؛ لأن النية ليست صفة» 


فالنية محلها القلب. 
قال: (كما ا وقد تقدم أنه ينوي استباحة ما لا يُباح إلا بالطهارة. 
قال: (ثم ب يسمي فيقول: : ببسم الله. وهي هنا كوضوء) والخلاف فيها كالخلاف في 


الوضوء؛ فإذا قلنا: إتما شرط في الوضوء فهي شرط في التيمم» وقد سبق أن التسمية في الوضوء 
سنة» وأن الأحاديث التي فيها الأمر بالتسمية لا تثت 

قال: (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) لأن النبي 5 في حديث عمار ضرب 
الأرض eT‏ لكن المؤلف هنا قال: (التراب). ولم يقل: (الأرض)؛ لأنهم يشترطون أن 
يكون التيمم بالتراب» والصواب أن يقول: (يضرب الأرض). 

قال: (ليصل التراب إلى ما بينها) أي: إلى ما بين الأصابع؛ لأنه إذا ضرب بيديه مفرجة 
الأصابع صار التراب أعم» لكن تفريج الأصابع فيه نظر؛ لأنه لم يرد أن النبي هله في حديث 
عمار ولا في حديث غيره أنه ضرب يديه مفرجتي الأصابع» فعلى هذا نقول: يضرب الضرب 
المعتاد» ولا حاجة للتفريج. 

قال: (بعد نزع نحو خاتم) النزع هنا وجوبًاء بخلاف الوضوء فإنه لا يجب النزع» وإنما ركه 
إذا كان ضيمًا. وفرقوا بين التيمم والماء بأن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحت الخاتم بخلاف 
الماء فإنه سائل رقيق يصل. 

والحاصل أن مَنْ كان يلبس خاتمًا وأراد أن يتيمم فيجب عليه نزعه» ومن كان عليه خاتم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأراد أن يتوضأ فإن كان الخاتم ضيمًا فالواجب التحريك وإن كان واسعًا فلا حاجة. 

قال: (ولو كان التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعلق بمما أجزأه) أي: من غير ضرب؛ 
إذن الضرب ليس تعبديًا وإئما هو مقصود لأجل أن يصل التراب. 

قال: (بمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه) أي: إذا ضرب للقيمم يمسح الوجه 
بباطن الأصابع» ولا يمسح بالراحتين لأجل أن يمسح هما اليد؛ إذ أنه (عسح كفيه براحتيه) 
أي: وعسح ظاهر كفيه براحتيه استحبايًا (فلو مسح وجهه بيمينه وبمينه بيساره أو عكس 
صح) لو مسح وجهه باليمىء» ويمينه بيساره أجزأه» أو عكس بأن مسح وجهه بيساره ويساره 
بيمينه أجزأه؛ أي إذا جعل يدا للوجه ويدًا لليدين يجرئه؛ لأنه يصدق عليه قول الله تبارك 
وتعالى: فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُم وََيْدِيَكُمْ منْهُ6[لمائدة: >]. 

قال: (واستيعاب الوجه والكفين واجب) استيعاب الوجه واجب؛ لأن الله عز وجل 
قال: لإفَامْسَحُوا بۇ جوهكة)€ فقالوا: إنه يحب استيعاب الوجه لأن الظاهر التعميم؛ وكذلك 
الكفين لقوله تعالى: 9إوََيْدِيكُةْ4 والأيدي إذا أطلقت يراد بها الكف. 

قال: (سوى ما يشق وصول التراب إليه) ما يشق وصول التراب إليه لا يحب مسحه؛ 
مثل الجفنين وباطن الشعور والأنف والفم فهذه لا يمكن الوصول إليها. 

قال: (ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها) يخلل أصابعه قياسًا على الوضوء؛ مع 
أنه لم يرد في حديث عمار رضي الله عنه إلا أن النبي ي ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه 
وک فلم يرد فيه أنه خلل أصابعه» وإنما قال المؤلف: (يخلل أصابعه) قياسًا على الوضوعء 
لكن هذا القياس فيه نظر؛ لأنه لم يرد؛ فقياس التيمم على الوضوء في كل ما يُستحب وما 
يُسن يحتاج إلى دليل؛ لأن الوضوء في أربعة أعضاءء والتيمم في عضوين. ولأننا إذا قلنا: 
تقح التخلييل» لفلنا: سحن مخ الف والأتنق بدلا من المضمضحة والاستناق» لأن 
حديث لقيط بن صبرة قال فيه النبي وَيْدْ: «خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
بكرو ما ".وله اتش اطول ا و تاك ى الو فرب إن اسل لبون 

قال: (ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز) المراد أن يضرب الأرض بالخرقة ثم يمسح بها وجهه 
كما لو بَلَّ خرقة بماء وعصرها على وجهه؛ فالباء هنا للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم. 

قال: (ولو نوى وصمد للريح حت عمت محل الفرض بالتراب) إن هبت رياح فيها 
غبار فصمد لما وجلس ووضع وجهه ويده ونوى التيمم يجزئه. 

فإن قيل: إنه لم يمسح. 

فنقول: المسح وسيلة» كما أنه لو هطلت أمطار غزيرة جدًا ووضع وجهه على المطر حتى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
4° 


غسله ثم تمضمض ووضع يديه ورجليه فتوضأ وضوءًا كاملا فإنه يجزئه. 

قال: (أو أمَرّه عليه ومسحه به) أي: إن أخذ شيئًا من تراب الريح ومسح ها الوجه 
واليد فإنه يصح (لا إن سنه بلا تصميد فمسحه به)؛ أي إن سفته الريح بلا تصميد فإنه لا 
يخزئ؛ لأنه حيشذ لم ينو؛ فلو أصابته ريح وعلق بوجهه تراب ثم مسح وجهه فهذا لا يُجزئه؛ 
لأن هذا التراب الذي وقع على وجهه لم يقع بنية. 


۲۹٦ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ إزالة النجاسّة) المكميّة 
أي: تطهير مَواردها 

(يجزِىُ في غَسْلٍ النجاسات كلّها)؛ ولو من كلب أو من خنزير» (إذا كانت على 
الأَرْض) وما اتَّصَلَ بما؛ من الحيطان» والأحواض» والصخر (ِعَسْلَةٌ واجدَةٌ ذهب بعينٍ 
النجاسّة). ويَذهبُ لوتّما وريخهاء فإن لم يذهبالم تطهّر مالم يعجر وكذا إذا عُمِرت بماء المطر 
والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتهاء وإنما أكجّفِي بالمرة دفعًا للحرج والمشقة؛ لقوله 5ل: «أَرِيقُوا 
عَلَى بَولِهِ سَجْلا من مَاءٍأَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ». متفق عليه» فإن كانت النجاسة ذات أجزاء 
متفرقة؛ كالرمم» والدم الجاف. والرَوْثِ» واختلطت بأجزاء الأرض؛ لم تَطْهُرُ بالغسل؛ بل بإزالة 
ابرع لكان عك جيل وال اعورم اماس 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (باب إزالة النجاسة). ولم يقل: زوال النجاسة» وفرق بين الإزالة 
والزوال؛ فالإزالة يعني أن الفعل من الإنسان والرَّوَال من غيره» وإنها قال المؤلف: باب الإزالة. 
ول يقل: باب الزوال. لأن النجاسة على المذهب لا تطهر بالشمس ولا بالريح؛ بل لابد من 
الماءء ومعلوم أن تطهير النجاسة بالماء غالبا إنما يكون من فعل الإنسانء وإلا فقد تطهر 
النجاسة بالماء من غير فعله؛ كما لو نزل ماء مطر وما أشبه ذلك» لكن هذا قليل نادر. 

واعلم أن النجاسة في الأصل نوعان: نجاسة معنوية» ونجاسة حسية؛ فالنجاسة المعنوية 
فليا ای يان يكين اقلم لبه لضن عو شك ونفاق عقو د قال ل اا لزيا ا 
دين آمَُوا إا سرون تجسن فلا يَفْرَبُوا امد ارام [التوبة: 18]؛ أي: نجاسة معنوية. 

والنوع الثاني: نجاسة حسية. وهي نوعان: عينية» وحكمية؛ فالعينية هي أن تكون العين 
نجسة لا تطهر بحالء» مغل الكلب» فهو نجس العين» والحكمية: أن تكون العين طاهرة» ولكن 
طرأت عليها النجاسة:؛ وإنما ميت حكمية؛ لأن حُكمها ينقلب؛ أي أن المكان يكون طاهرًا 
فإذا طرأت عليه صار نجسًا؛ فإذا طهرت انقلب طاهرّاء فالحكم فيها يدور وجودًا وعدمًا مع 
وجود النجاسة وعدمهاء فإذا وُحِدَتْ وجد» وإذا عُدِمَتْ عُِمَ. 

وقد حد الفقهاء رحمهم الله النجاسة بأتما: كل عين يحرم تناولما لا لضررها ولا لحرمتها ولا 
استقذارها. فقولنا: (كل عين يحرم تناولما لا لضررها) خرج بذلك السم؛ فالسم يحرم تناوله 
لضررء فلا يلزم من هذا التحريم نجاسته؛ فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسًا. 

ولا لاستقذارها؛ مغل البصاق والمخاط؛ فهذا حرام تناؤله لكن لاستقذاره لا لنجاسته؛ 
وكذلك الخمر على الراجح؛ فالخمر والحشيش ومثل ذلك مما يُذهب العقل ليس نجسًا ولكنه 
حرام لحرمتها. 

تطهير ما كان على الأرض من نجاسات: 


قال: (أي تطهير مواردها) يعني: الأمكنة التي وردت عليها النجاسة» وقوله: تطهير 
مواردها يُفهم منه أن الكلام هنا في النجاسة الحكمية. 

قال: (يجزئ في غسل النجاسات كلها) معنى يجزئ هنا: يكفي. أي: يكفي في غسل 
النجاسات كلها؛ لأن المججزئ عند الأصوليين هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب» فالصلاة 
إذا تمت شروطها وأركانما وواجباتما تكون مجزئة» بمعنى أا برئت بها الذمة وسقط يها الطلب» 
فلا تُعَاد. 

قال: (ولو من كلب) هذه إشارة خلاف؛ لأن العلماء قالوا بأن نجاسة الكلب إذاكانت 
على الأرض فلابد فيها من سبع غسلات (أو من خنزير, إذا كانت على الأرض وما اتصل 
كما من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لوا 
وريحها)؛ يعني: لابد من ذهاب أوصاف النجاسة: اللون والريح والطعم. 

قال: (فإن لم يذهبا لم تطهّر مالم يعجز) إن لم يذهب اللون والريح فإنما لا تطهر إلا إذا 
عجز» لقوله يله للمستحاضة: «تحقّه ثم تقَرصهة ثم تَنْضَحُهُ بالماء»؛ قالت: فإن لم يذهب 
الدم. قال النبي يه: «يكفيك لاء ولا يرك أَكَرْه7'؛ فدل ذلك على أن الدم إذا بقي 
لونه أو بقي ريحه فإنه لا يضر. 

قال: (وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها) وكذا؛ أي: وكذا 
الحكم, إذا غمرت؛ يعني: النجاسة» بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتهاء يعني أن إزالة 
التحامة فن باب الروك 

قال: (وإنما اكتفي بالمرّة دفعًا للحرج والمشقة) يعني: اكتفى بالمرة في مسألة نجاسَة 
الأرض والحيطان وما أشبه ذلك للحرج والمشقة» ولأن وقوع النجاسة على الأرض ونحوها أكثر 
من وقوعها على الثياب وغيرهاء فلما كان وقوع النجاسة على الأرض ونحوها كثيرًا خُفف» 
والدليل على أنه يكفي مرة قوله (صلى الله عليه وسلم: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِه سجلا من مَاءٍ 
اؤ نويا من مَاء» مُتَمَقٌّ عَلَيْه") والسجل: هو الدلو الكبير» ولكن لا يقال للدلو إلا إذا 
كان تملوءًا بالماء» وأريقواء بمعنى: صبوا على بوله» وذلك في قصة الأعرابي الذي في بال في 
المسجد فَرَجَرَهُ الناس» فنهاهم النبي ول وقال: «لا تُرْرِمُوةُ»؛ فلما قضى بوله قال: «أريقوا 
على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلاً من ماء». 

قال: (فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة؛ كالرَّمَم. والدم الجاف. والرَّوْثْء 
واختلطت بأجزاء الأرض؛ ل تَطْمُرْ بالغسل؛ بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يُتَيََّّنُ زوال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء حديث رقم (755): »)٠١١/1(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد ونحوه» باب: ذكر البيان أن الدم إذا بقي 
أثره في الثوب بعد الغسل لم يضرء حديث رقم »)5١١5(‏ (؟/5177). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر كله» حديث رقم (١٠٠٠)ء‏ (۱۲/۸)» ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: 
وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» حديث رقم (84؟)» .)۲۳٣/۱(‏ 


۹۸ 


أجزاء النجاسة). 

النجاسة إما أن يكون لما جرم أو لا؛ فإن كان لما جرم فلابد لتطهيرها من إزالة الجرم 
أولا؛ فلو قُدّرَ أن مكانً فيه عظام نجسة أو دماء متجمدة أو عذرة فلابد أولا من إزالة الجر 
ثم بعد ذلك يوضع الماء» أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم وإنما نحو بول ومائع وما 
أشبه ذلك فإنه تكفي فيه المكاثرة بالماء. 

فالنجاسة إذاكان ما أجزاء؛ كالرمم؛ يعني العظام المتفتتة كشاة ماتت وتفتت عظامها 
وصارت رميمًاء وكذلك دم جامد جاف» وقوله: جامد؛ احترارًا من الدم السائل المائع» 
وكذلك الروث؛ فلو كان فيه روث حمار وأردنا تطهيره فلابد أولا أن نزيل عين النجاسة ثم 
تكبائن بالا ولاق الماء الذي يدث على النجاسه أن يكون كر منهيك والدليل علي ذلك 
قوله : «أرِيقُوا على تؤلة نو ودنرت هو الدَّلْوٌ الكبير الممتلى» ومعلوم أن الذنوب 
أكثر من البول» ولأنه إذا كان الماء قليلا بمثابة النجاسة فإنه في هذه الحال لا يَذْفَعُ النجاسة؛ 
ولهذا نقول: لابد في الماء الذي يُصب على النجاسة أن يكون أكثر منها. 


۹۹ 


إزالة النجاسة على غير الأرض 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(و) نجزئُ في نجاسة (على غيرها)» أي: غير أرضٍ (سَبْعْ) عَسلاتٍ (إحداها)» أي: 
إحدى الغسلات؛ والأولى أل (بتراب) طهورٍ (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولّد منهما أو 
من أحدها؛ لحديث: «إِذًا ولع الكلسث في إَِاءِ أحدكم ااا سَبْعًا لاهن بالثُراب». 
رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًاء وَيُعْمَبَرُ ماءٌ يؤل التراب إلى امحل ويستوعيّه به» إلا فيما 

(وجرِئ عن التراب أُشْنانٌ وتحؤْه)؛ كالصابون والتُخالة» ويحرم استعمال مطعوم في 
إزالتهاء (و) يجزئ (في نجاسة غَيهما). أي: غير الكلب والخنزير أو ما تولّد منهما أو مِنْ 
أحدها (سَبْعُ) غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أَنْمَتْء وإلا فحت تُنْقِيَ مع حب وقَرْصٍ 
لحاجة, وعَصْر مع إمكانٍ كل مرّةِ خارج الما فان لم يكن عصرّه فبدَقّه» وتَقْلِيهء أو تثقيله 
كل خملا عي يذهب رعاو ييخ الامو ولا يض بقاء لون اوو أو خا عيهزا. زبلا 
تراب)؛ لقول ابن عمر: «أمِرْنا بعغسل الاجااس سخا فف إل امن صلل الله عليه 
وسلم. قاله في «المبدع» وغيره. 

وما تنجّس بغسلة يُعْسَلُ عدَد ما بَقِي بَعْدّها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن 
استغمل. 


الشرح 

نجاسة الكلب والخنزير: 

قال رحمه الله: (ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض) شرع المؤلف الآن في نجاسة 
الكلب؛ فنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب لابد فيها من سبع غسلات» والدليل على 
اشتراط السبع» قول النبي 5: «إذَا ولع الْكَلْبْ في إِناءِ يكم فَلَيَغْسِلَهُ سَبْعًا أولاهُن 
بالاب»)» وقي رواية: إحداهن. وي رواية: أخراهن". رواه مسلم عن أبي هريرة. ومعنى 
الولوغ: أن يخرج الكلب طرف لسانه عند شربه» فإذا أمسك الإناء بفيه أو غمس فمه بالإناء 
فإنه يخرج طرف لسانه؛ فهذا هو الولوغ؛ فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه لابد من غسله سبع 
مرات» والدليل على ذلك الحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب». 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الکلب» حديث رقم (۲۷۹)» (795/1). 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: الطهارات» باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًاء حديث رقم (59)» »)۹۸/١(‏ 
والبزار في مسنده» حديث رقم (/8841)» .)۳۳۲/۱٣١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في سؤر الكلب» حديث رقم .)٠١١/١( »)٩1(‏ 


o 


قال المؤلف: (والأولى أو اا الأيل أو لأ ورد ق احق تلات رواناع: 
رواية أولاهن» ورواية أخراهن» ورواية إحداهن» فعلى ظاهر الحديث يجوز أن يكون التراب في 
الأولى وأن يكون في الأخيرة وأن يكون فيما بين الأولى والسابعة» لكن الأولى أولى» وإنها 
كانت الأولى أولى لأنه لو كان هناك إناء وأردنا تطهيره فلو غسلناه الأولى بالماء والثانية بالماء 
والثالغة بالماء والرابعة بالماء والخامسة بالماء والسادسة بالماء والسابعة بالماء والتراب فإنه يحتاج 
إلى زيادة غسلة لتنظيفه من التراب» لكن إذا جعلنا الأولى بالماء والتراب فإنه ما حصل من 
اختلاط النجاسة يزول بالغسلة الأولى والثانية والثالفة والرابعة.. إلخ؛ فنقول: الأولى أولى لأنه 
إذا اختلط الماء بالتراب وغسلناه فإننا نحتاج إلى زيادة غسلة: 

أولاً: لتنقية الإناء؛ لأنه من المعلوم أن الماء والتراب إذا اختلطا في الإناء فإنه سوف يعلق» 
فإذا جعلنا الأولى بالتراب فإن هذا يزول بالغسلة الثانية والثالفة والرابعة.. إل فالأولى أولى لأن 
ذلك أبلغ في التطهير. 

ثانيًا: أنه إذا جعل التراب في الأولى فما انفصل من الغسلة الأولى نجس تزول نجاسته 
بالغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لكن لو جعلناه في الأخيرة فما 
انفصل نجس لابد من إزالته بثامنة حتى تذهب النجاسة. 

ولابد أن يكون التراب كما قال المؤلف طهورًا. 

أما بول الكلب وعذرته ونحوهما فقد قال بعض العلماء: ليس حكمه حكم الولوغ؛ لأن 
النص إنما ورد في الولوغ فقط؛ فعلى هذا يكون بول الكلب» لو بال في إناء» أو عذرته تطهر 
بمرة واحدة» وقيل: إنما كالولوغ؛ يعني أن بوله وعذرته كالولوغ بل أشدء وهذا الذي عليه 
جمهور العلماء» وهو أن روثه وبوله وكذلك قيئه وما أشبه ذلك حكمه حكم الولوغ. 

والخنزير على المذهب لابد من غسله أيضًا سبع مرات قياسًا على الكلب؛ قالوا: لأنه 
حيوان خبيث محرّم؛ فيُلحق بالكلب» والصحيح أن الخنزير كغيره» وليس كالكلب؛ لأن الشارع 
نص على الكلب دون الخنزير» والخنزير معروف أيضًا في عهد النبي بء بل نزل القرآن بتحرعه 
(فل لا جد في ما أوجي إل ترما عَلَى طَاعِم يَطْعَمهُ إا أن يو مَيِمَةَ أو دَمَا مَسْقُوحًا 
اؤ كم خنزير)[الأنعام: ]٠١‏ أي: فهو نجس» ولو كان الختزير كالكلب لقال النبي كلِك: لو 
ولغ الكلب 1 الخنزير في إناء أحدكم. فالتنصيص على الكلب يدل على أن ما سواه ليس 
كذلك» وهذا هو الصحيح. 

قال: (ويُعتبر ماء يوصل التراب)» وقال بعضهم: (ويعتبر ما يوصل) ويراد بما يوصل 
التراب: المائع» أي الماءء وقول المؤلف أوضح من قوهم: (ما يوصل)؛ لأن كلمة (ما يوصل) 
توهم أنه يجوز غير الماء وليس الأمر كذلك؛ فمن المعلوم أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء. 

ولك في وضع الماء على التراب ثلاث طرق: 

الطريق الأول: أن تضع التراب أولاً ثم تصب عليه الماء. 

الطريق الثاني: أن تصب الماء ثم تذر عليه التراب. 


۳۰١ 


الطريق الثالث: أن تخلطهما جميعًا. 

قال: (ويستوعبه) يي لابد أن يكون التراب مستوعبًا للمحل الذي يُراد تطهيره (إلا 
فيما يضر فيكفي مُسماه) يعني: إذا كان وضع التراب عليه يضر فإنه يكفي مُسمى التراب؛ 
لعموم: «لا ضرر ولا ان مثال ما يضره التراب الأواني التي قد ا ولو أنكبًا 
صاد صيدًا وأحضره؛ فالموضع الذي ولغ فيه يحب غسله سبعًا إحداهن بالتراب؛ لأن هذا 
ولوغ؛ فيجب أن يُغسل سبعًا على المذهب» ولو أردنا أن نغسله بالتراب فإنه يتلف ويتضرر؛ 
فهنا يقول: يكفي مسمى التراب؛ يعني أحسوا التراب ولو قليلاء وهذا القول هو المذهب» 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يحب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن هذا نما 
عفا عنه الشارع؛ لأنه تعالى يقول: ([كلوا ما أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُوا اشم الله 
عَلَيْهِ4[المائدة: 4]» ولم يذكر الغسلء ولأنه لم يُنقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون 
ذلك» ولأن غسل اللحم بالتراب يُفسده» وإفساد المال منهي عنه» وهذا القول هو الراجح. 

قال: (ويجزئ عن التراب أشنان) والأشنان مادة تُشبه الصابون تقطع قطعًا مغل السكر» 
ويسمى الحرف» وبعض الناس يطحنوتما وينظفون بها الملابس» فالأشنان: نبات يسمى الحرف 
يُؤخذ من الثمر ويُدق» وهو أبيض مثل السكر ويستعمل في التنظيف!". 

ف و اکت اش ا ق 
التراب الأشنان ونحوه سواء كان واجدًا للتراب أم لاء وأن الأشنان يقوم مقام التراب عند 
وجوده وعدمه» والصحيح أن الأشنان لا يقوم مقام التراب عند وجوده؛ لأمور: 

أولا: أن النبي ي نص على التراب؛ فيقتصر على ما ورد به النص. 

وثانيًا: أن الأشنان كان موجودًا على عهد النبي بي ولو كان يقوم مقام التراب لأرشد 
إليه البي 305. 

وثالنًا: أنه ظهر أخيرًا في الطب الحديث أن الكلب إذا ولغ فإنه يُخرج منه دودة تُسمى 
الدودة الشريطية لا يقتلها إلا التراب» فحت الصابون ونحوه من المطهرات لا يُزيلهاء وهذا فيه 
معجزة من معجزات البي 5. 

قال: (والنخالة) وهي مثل التراب» وهي ما يبقى من قُشُور الحبوب؛ كالبر والشعير إذا 
تل وبقيت القشورء فهذه القشور تَُدَقَ وتُستعمل في التطهير» وهذه القشور أحيانً تستعمل 
كطعام» وتسمى خبز نخالة» واكتشفوا مؤخرًا أا مفيدة وأكثر فائدة من البر؛ فهي مفيدة لمن 
عنده مرض السكر وما أشبه ذلك والأطباء يُرشدون المرضى إليها فهي لا ترفع الضغط ولا 
السكر» وتستخدم للحمية وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم» مسند عبدالله بن العباس» حديث رقم »)۲۸٠١‏ (55/5)» وابن ماجه في كتاب: الأحكام» 
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث رقم (570؟)» .)۷۸٤/۲(‏ 

(۲) الأشنان؛ بضم الهمزة وكسرهاء قال في اللسان: «وهو نافع للجرب والحكة» ومدر للطمث مُسقط للأجنة». ينظر: لسان العرب» 
(مادة: أشن)» والقاموس المحيط» (ص .)١5١17‏ 


قال: (ويحجرم استعمال مطعوم في إزالتها) وذلك لأن استعمال المطعوم امتهان له» 
والنعمة يحب احترامهاء ولأنه يتضمن إتلاف المال» والنبي يل قد تى عن إتلاف المال. 

نجاسة غير الكلب والختزير: 

يقول: (ويجزئ في نجاسة غيرهما؛ أي: غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من 
أحدها) يعني: لو أن كلبًا نزى على حيوان» فنزى على نعجة مثلاء وتولد منهما حيوان فهذا 
الحيوان يُلحق بالكلب؛ لأن الولد يتبع في النجاسة والطهارة أخبتهماء ولذلك فالبغل حرام» 
لأننا تلحقه بالحمار ولا لحقه بالفرس. 

وهذا من المسائل المفروضة لأنه من المقرر أنه لا يمكن التوالد بينهما؛ لأن التوالد إنما 
يكون بين حيوانين من جنس واحد؛ هذا هو الأصلء والله على كل شيء قدير» لكن الحاصل 
أنه إن تولد حيوان من كلب وغيره أو من خنزير وغيره فهذا المتولد حكمه حكم الكلب أو 
الخنزير؛ لأن الولد يتبع أخبث الأبوين في الطهارة والنجاسة. 

قال: (سبع غسلات) إذن فلابد في إِرّالة النجاسة التي على غير الأرض ومن غير الكلب 
والخنزير سبع مرات» قالوا: لحديث ابن عمر: «أمةت بغسلٍ الأنجاس ا والصحابي إذا 
قال: «أمزتا» انصرف إلى أمر النبي يل فيكون من المرفوع حكماء وهذا هو الدليل» ولكن هذا 
الحديث ضعيف» ولا يصح عن النبي لِك بل هذا الحديث ليس له أصلء فعلى هذا يكون 
القول بأن النجاسات تُغْسَل سبع مرات قول ضعيف. 

وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير وما على الأرض لابد 
فيها من ثلاثة غسلات» واستدلوا بأن الثلاث عدد معتبر في الشرع اعتبره النبي َل كثيراً مثل: 
ما ورد أنه «كان النبي بلي إذا تكلم تكلم فلات" وما ورد أن الطلاق ثلاث» والحيض 
ثلاثء وإذا استيقظ فليستشثر ثلاث وليغسل كفيه ثلاثا» والوضوء ثلاث مرات» وهكذا... 
فقالوا بأن عدد الثلاث مُعْتَبّر في الشرع في مواضع عدة؛ فعلى هذا يحب غسل النجاسة ثلاث 
مرات» وهذا قول ضعيف؛ لأنه استنباط واستحسان لا دليل عليه» والصواب أن النجاسة غير 
نجاسة الكلب يكفي في غسلها مرة واحدة» والدليل على ذلك قول الني وَل «أرِيقُوا عَلَى 
بَوْلِهِ ذَنُوباً من E‏ وقال ئل قي المستحاضة: «تحثه ثم تقرصه ثم اف ا وم 
يأمر بعدد بل الغاية إزالة عين النجاسة. 

وثانيًا: أنه من الجهة التعريف فالنجاسة عين نجسة خبيغة» فإذا وُحَدَتْ وُجِدَ الحكم. وإذا 
زات رَالَ الحكمء ولهذا تسمى نجاسة حكمية. 

قال: (َاء طهور ولو غير مباح) يعني: لو كان الماء غير مباح كالمسروق والمغصوب فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه» حديث رقم .)۳١/١( »)۹٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


يحزئ؛ لأن النية في إزالة النجاسة غير معتبرة» ونأخذ من ذلك قاعدة على المذهب» وهي أنه: 
«متى اعثبرتِ البَيّة في الشيء اعثُبر الإباحة»» فالصلاة في الأرض المعْصُوبة لا تصِح؛ لأن 
الصلاة لابد فيها من نية» أما إزالة النجاسة فلا يُشترط فيها أن يكون الماء مباححاء والسبب في 
عدم اشتراطه أنه لا تشترط لإزالة النجاسة نية» وكل أمر لا تشترط فيه النية فلا يشترط أن 
يكون مباحًا استعماله» ولذلك فإن مسألة إزالة النجاسة لا توصف بالصحة والفساد» فكل ما 
لا يوصف بالصحة والفساد يحزئ استعماله ولو غير مباح؛ فإنه لا يقال في إزالة النجاسة إنما 
فاسدة وص حيحة؛ بخلاف الوضوء فهناك وضوء صحيح ووضوء فاسد» وصلاة صحيحة 
وصلاة فاسدة» والحاصل أنه لو سرق ماء أو غصب ماء فأزال به النجاسة فإنه يحزئ. 

قال: (إن أنقت) يعني: الغسلات (وإلا فحتى تنقي)؛ أي أن السبع غسلات يكتفى ها 
إن أنقت» وإن أنَْى بأْقَلَ زاد حتى تصِل إلى سبع» فلو زالت النجاسة بالأولى فلابد أن يزيد 
سيا أيضاء وإذا لم تزل بالسابعة فيزيد حتى تُنقي. 

قال: (مع حَسبّ) والحت هو الفرك والدَلْكُ بأطراف الأصابع» والقرص هُوَ دَلْك لكن مع 
الماءء ولذلك قال في الحديث: «نحتّه ثم تقرصه ثم تنضحه». 

قال: (وعصر) والعصر معروف. 

قال: (مع إمكان كل مرة خارج الماء. فإن لم يمكن عصره فَبِدَقَهِ وتقليبه أو تثقيله كل 
غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء)؛ أي أنه إن لم يمكن عصره فيدق ويقلب فإن لم 
يمكن فيُثقل وبهذا نعرف أن الأقمشة ونحوها إذا تنجست فلها ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يمكن عصوه؛ فلابد فيه من الغسلء مثل القماش والثياب الخفيف» 
ولابد فيه من العصر أيضًا. 

القسم الثاني: ما لا بمكن عصره؛ فالواجب فيه الدق والتقليب» مثل الفرش والسجاد لا 
يمكن عصرها. 

القسم الثالث: مالا يمحكن عصوه ولا تقلييه؛ فلابد فيه من تثقيله» وتثقيله بأن يُغمر 
بالماء ثم يزال الماءء مغل القرّش الكبيرة أو ما تسمى بالمراتب فلا يمكن عصرها ولا تقليبها 
لثقلهاء فتثقل بالماء؛ أي تغمر بالماء» ثم تُشْطّف بهذا الماء. 


التطهير بغير الماء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا يَطَهْرٌ مُعسنَجِسَ) ولو أرضًا (بشمسء ولا رح ولا دَلْكِ) ولو أسفل خب أو جذاءٍ 
أو ذَيْلَ امرأة, ولا ا بمسح. 

(ولا) يطهر متنجس کا فرماذ النجاسة وغبازها وبخازماء ودود جرح» وصراصِرٌ 
كُنْفٍء وكلبٌ وقع في ملاحةٍ اا و ا 
غ أو بنقلٍ لا لقصد تخليلي» iNET‏ لأن نجاستها لشدتما الممسكرة وقد زالت؛ كالماء 
الک ا ال ق بنفسة: والعلقة 6 مارك بوا طلا (فين حلت أو قلث مةه 
التخليل؛ م تَطْهرء والخلٌ المباخ: أن يُصَبٌ على العنب أو العصير خلٌ قبل غليانِه حتى لا 
يَْلِيَ. ومن غير حَلّالٍ من إمساك الخمرة لتحَلٍ. 

(أو قتجّس دهن ن مائع) أو عجينٌ» أو باطنُ حي N OT TEHA TT‏ 
سْقِينْها؛ (لم يَطْهُرْ)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. 

وإن كان الدّهنُ جامدًا ووقعت فيه نجاسة؛ ألْقّيت وما حؤطاء والباقي طاهرٌء فإن اختلط 
وم ينضبط؛ حَزم» (وإِنْ خَفِي مَوْضِعُ نجاسة) في بدنِء أو ثوب أو بُّقعةٍ ضيقة وأراد الصلاة؛ 
(غسَل) وجويًا (حى يزم بزواله)» أي: زوا النجس؛ لأنه متيقّنُ» فلا يزول إلا بيقين 
الطهارة» فإن ل يَعْلَمْ جهتها من القوب؛ غسّله كله» وإن علِمها في أَحَدٍ كيه ولا يَعْرِفُه؛ٍ 
غسلّهماء ويصلي في فضاء واسع حيثُ شاءَ بلا تحرٌ. 


الشرح 

قال الماتن: (لا يطهر متنجس بشمس)» يعني: أن الشيء المتنجس لا تُطَهَّيُه الشمس» 
ولو رال ارو فلتو زلبك عي النجاسة وز يق نا ادر مين درة وطعم وريح فإنه لا يَطْهُر؛ِ فلا 
مطهر للنجاسة إلا الماء» وهذه قاعدة المذهب: أن المتنجّس لا يطهر إلا بالماء دون غيره من 
المائتعات. فلا يطهر لا بشمس ولا بريح ولا بدلك» حت لو ذهب أثره ولم يبق منه شيء فلا 
يطهّر. 

واستدلوا على أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء بقوله تعالى: ويد حل غلك فخ الما 

مَاءً لِبُطَهَرَكُمْ به4[لأنفال: ]١١‏ فقال: (ليطهركم)» وكذلك في حديث الأعرابي الذي بال في 
طائفة المسجد فقال النبي #5: «أريقوا على بَوْلِهِ ذنوبًا من ما وكذلك في حديث 
المستحاضة بالدم قال: «تحته ثم تقرصه ثم تنضحه الا إلى غير ذلك سن الأولة الى 
فيها الأمر بِالتَطْهِير بالماء» قالوا: فَدَلَّ ذلك على تَعيّن الماء للتطهير. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وذهب بعض العلماء إلى أن المتنجس يطهر بالشمس وبالرّيح وبأي مزيل» فم رَالْتْ 
عين النجاسة وذهب أنَبُهَا؛ٍ سواء كان ذلك بشمس أو بريح أو بِدَلَْكِ أو بغير ذلك فإن 
النجاسة تزول وتطهّر فيطهر الحل» وعللوا ذلك بأن النجاسة عين نجسة خبيفة» فمتى زالت 
رال حكمُهاء وما دامت باقية فحكمها باقِ» والحكم يدور مع عليه وجويًا وعدما؛ فمتى 
وُجدت العلة وهي النجاسة ؤجد الحكم» ومتى زالت زال» وبأن النجاسة ليست من باب 
المأمورات وإما هي من باب الروك. 

وأما الجواب عما استدلوا به من الآية والأحاديث فيقال: لا يكر أن الماء هو أصّل 
التطهير» وهو أسرع تطهيراء ولكن كون الماء يتعيّن لذات النجاسة هذا هو محل النَظَرء فالني 
له حين أمر يِبَوْل الأعرابي أن يُرَاق عليه ذنوبًا من ماء إنما أمر بذلك لأن الماء أسرع تطهير 
وأبلغ من غيره» ولاسيما في المسجد الذي يَرْتاده الناس؛ فهذه الأدلة التي اسْتَدَلوا بها من الآية 
والأحاديث يجاب عنها بأن يُقال: لا ننكر أن الماء أصل التطهير وأنه أبلغ في التطهير وأسرع 
ولكن ليس معن ذلك أن يتعين لإزالة النجاسة» وهذا القَوْلُ هُو مَذهب أي حنيفة رحمه الله 
وهو الصحيح» أي أن النجاسة تطهر مت زالت بأي مُزيل؛ سواء كان المزيل همسا أو را أو 
فين لك: 

وينبني على هذه المسألة أنه لو تنجست الثياب التي تُغسل بالبُخار فعلى المذهب لا 
تطهّرء لكن القول الراجح أنما تَطْمُّر؛ إذا هم الإنسان الخحلاف بين العلماء فإنه يعرف ما 
يتفرغ عليه وما يَنْبَني عليه من القواعد أو المسائل» ومن المسائل التي تنبني على هذا: مسألة 
اليل بالبُكَار؛ فإذا قلنا: إن الماء يتعبّن؛ فإنه لا يجزئ إزالة النجاسات ببخار الماء؛ فإن هذا 
ليس ماء وإنْما هو بخار ماء. 

قال: (ولو أسفل) هذه إشارة خلاف (خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل عَسح) 
صقيل يعنى أملس؛ كامرآة والنجاج وما أشبه ذلك فلا يَطْهُر بمسح؛ فما تَنَجَّسَ منه فإنه لا 

والحاصل أن المتنجس الذي يُذَلك نوعان: نوع صقيل لا يشرب النجاسة ولا تتمكن 
فيه» وهو مما يُِذْلكء ونوع تلصق به النجاسة ويتشرّبما؛ مثل الخشبء فعلى هذا يكون 
انجس على المذهب نوعان: نوع يمكن ذلّكه وإزالة النجاسة عَنْه؛ لكونه صَّقِيلاً؛ أي: 
أملس» والنوع الثاني: ما ليس كذلك» وهو ما يتَشَرّب النجاسة؛ كالخشب» وكلاهما على 
المذهب لا يَطْهُرَان بالدَّلْكء سواء كان صقيلا أم غير صقيل. 

والقول الراجح أن الصقيل يَطْهُر بدّلكه» فلو أصابت النجاسة مرآة كبول أو غيره 
وفسحت متديل أو غيره فإنها تَطْهُرء وأماما يشرب النجاسة؛ لكونه خشئا؛ كالمنشب وما 
أشبه ذلك فهذا لا يطهر بالدلكء ولا يطهر إلا أن تَرُول النجاسة. 

فذيل المرأة» وهو طرف ثوبما من الخلف؛ إذا مَيَتْ به على تجّاسة فتنجّسء ثم مَيَتْ على 
تُرَاب وما أشبه ذلك فزالت النجاسة؛ فعلى المذهب لا يهر والصواب أنه يَطْهُر؛ لأنه لم 


يُنْقَل أن النستاء في عهد النبي يِه كن يَوفين ذلك» وقد قال النبي يلم للنساء: «يرخينه 
ا ومعلوم أن المرأة إذا أَرْحَث تَوْيمَا شبرا فسوف يمس الأرض. 

والحاصل أن القول الراجح أن الأشياء التي تصيبها النجاسة نوعان: نوع صقيل أمفلس لا 
يتَضَرّب النجاسة؛ فهذا يطهر بِدَلَكِه مغل الاج والمرآة ونحوهاء والنوع الفاني: خشن؛ بحيث 
إن النجاسة تَتَمَكُن فيه وتتشّبء وهذا لا يطهر بالدلك» وإغا يطهر بالشمس أو الريح أو 
الماء» ولا يُن أن الاحتياط اتباع الأشدء فمَنْ ظَنٌ أن الاحتياط اتباع الأشد فهو خطي» 
ولكن الاحتياط هو اتباع الشرع في كل شيءء» فإذا كان الخلاف قويًا والأدلة محتملة فعلى 
الإنسان أن يسلك سبيل الاحتياط» أما إذاكان الخلاف ضعيمًا فالاحتياط سلوك الشرع. 

قال رحمه الله: (ولا يطهر متنجس باستحالة) الاستحالة: عير العَيْن وانتقاها مِنْ عَبْن 
آل ن عرق كماد اا ال دك روك هار فيو سس فليو اة أُوقِدَ به ق النار 
وتحوّلٌ إلى رماد فقد اسْتَحَالَ» بأن انتقل من كَوْنِهٍ روث إلى كونه رمادًا» فهذا الرماد على 
المت حي وماك LES E‏ زعا عليه OE‏ يورا وعد A‏ قد 
أصاب ثوبًا رطبًا لتنجس» وكذا البخار. 

قال: (ودود جرح) دود الجرح أيضًا متولد مِنْ نجس؛ لاد ما في الجرح من الدّم والصّدِيد 
نجس فما ولد منه فإنه يكون تسًا. ودود اجرح يتولّد في اجرح إذا أثين؛ وهذا لا يمكن أن 
يكون إلا في إنسان أهمل الجرح؛ فالمَّيّح والصديد يفرز دودّاء والدود نجس اعتبارًا بالأصل» فإن 
حكينة. حك الأضل» فإذا كان الأصل عا كان ما تود مه نضا 

قال: (وصراصر كنف) الكُنّف جمع كنيف» وهو المكان امعد لقضاء الحاجة» فالصراصر 
المتولدة من هذه الكنف نجسة؛ لأا متولدة من نجس» فحكمها حكمه» مع أن النجاسة هنا 
استحالت» فالنجاسة كانت عذرة لكنها انتقلت إلى عين أخرى» لكنه نجس اعتبارًا بالأصل. 

وقوله: (صراصر كنف) يُفهم منه أن الصراصر التي لا تتولد من نجاسات وإنما تتوالد فيما 
بينها حكمها حكم سائر الحشرات. 

قال: (وكلب وقع في ملاحة) الكلب نجاسته نجاسة عينية» فإذا وَقَعَ في ملّاحة فيصير 
الملح نجسّاء ومعلوم أن الملح يفت الأجزاء التي فيه» فلو وضعت أي شيء في ملح فإنه 
يتاكل مع مرور الزمن ويتحلل» فإذا وقع هذا الكلب في ملاحة فتاكل حت صَارَ ملحا فإن 
هذا الملح نجس؛ لأن أصله نجس وهو الكلب. فالمذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة 
اعتبارًا بالأصل. 

والقول الثانى في هذه المسألة أن النجاسة إذا استحالّث فإنما تَطْهُّرٌُ وذلك بناءً على أن 
النجاسة متى زالت زال حكمهاء والنجاسة هنا انتقلت إلى عين أخرى. وهذا القول هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في قدر الذيل» حديث رقم (5111): »)٠١/٤(‏ والنسائي في كتاب: الزينة» باب: ذيول 
النساء» حديث رقم »)٥۳۳۷(‏ (۲۰۹/۸)» وابن ماجه فی كتاب: اللباس» باب: ذيل المرأة كم يكون؟ حديث رقم (59/0)) 
(۱۸/۲). 
۳.۷ 


الرًاجح؛ أي أن النجاسة إذا استحالت طهّرت؛ لأن العين انتقلت ونوكت إلى عين أخرى» 
لا عبر الأصل؛ لأن الأصل قد رّال؛ فيزول حكمه. 

قال: (غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بقل لا لقصد قَدلِيِل) على نما لا 
يَطْهُر بالاستحالة الخمرة؛ لأن الخمرة لو استحالت بنفسها فإنما تَطْهْرء لكن لو خُلْلَتْ بفعل 
إنسان فإنما لا تطهُر. 

والخمر هو كل ما خامرٌ العقل وغَطَّاه على وجه اللذّةٍ والطرب» ومنه الخمار الذي بُغطي 
الرأس» ولابد من هذا قيد: على وجه اللذة والطرب. ليخرج البنج؛ فالبنج ليس خمرًا؛ فهو 

يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. ولا يختص الخمر بنوع معين» فكل ما وُجد 

فيه هذا الوصف؛ أي: مخامرة العقل وتغطيته على وجه اللذة والطرب؛ فإنه خمر؛ من أي نَع 
كان؛ أي مِنْ عب أو زبيب أو تر أو شعير أو مخدرات وهي أخبث وأشد من الخمر. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الخمر هل هو طاهر أو نجس؛ فَجُمْهُور العلماء على 
أن الحم ج واسقدارا يفره لزيا لي الَّذِينَ آَمَنُوا إا ار 0 ر وَالْأَنَصَابُْ 
وَالْأَرْلامُ رخس من عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجَْيِبُوهُ لَعَلَكُن تُفْلِحُونَ4[المائدة: »]٠٠‏ والشاهد قوله: 
رجس» والرجس هو النجسء ولأنه حرم نكان ب نجسًا. هذا مِنْ جهّة التعليل. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الخمر طاهرء وأنه لا دليل على نجاسته» واستدلوا على 
طهارته بأمور: 

أولا: أن الأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة. 


فاجاة أن امير ام دلي الم الي كرت قا ابي نر 


بإرَاقَتَهَا أو سكت عنه؛ لذن النجاسة لا يجوز أن تراق في الأسواقء ولأن الخمر لما خُيَمَتْ لم 
يُؤْمَر الصحابة ممن كان عندهم خمر أن يغسلوا الأواني التي كان فيها الخمر» ترقت نجسة 
RY‏ 


وأما الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَا ار وَالْمَْسِرٌ 
وَالْأَنْصَابْ وَالْأَرْلَامُ رخن من عَمَل الشَيْطَانِ) فين وَجْهَيْنِ: 

الأول: أن المراد بالرجس 3 أو النجاسة المرادة في الآية هي النجاسة المعنوية؛ بدليل قوله 
تعالى قبل ذلك: (والأزلام) ومعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر نجاستهما معنوية» فنجاسة 
الختمر تجامة معدوية كذلك :بدلا الاقران: 

ثانيًا: أن النجاسة المذكورة في الآية قُرنت بقوله: من عمل الشيطان. ومعلوم أن ماكان 
من عمل الشيطان فنجاسته ليست نجاسة حسية وإِنما هي نجاسة معنوية. 


)000 أخرجه الإمام أحمد ي BSE‏ المكثرين» ستل جابر رضي الله عنه» حديث رقم ٤٦(‏ 36 كه ؟) والطبراني ي المعجم الأوسط 
حديث رقم »)۸٩۱ ٤(‏ (۳۷۳/۸). 


فقوله: (غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا) يعنى أل اراق ا 

احترازاً ما إذا خْيْلَتْء وسيأق حكمها (أو بنقل) يعني: قلت لا صد تخليل» (ودتما مثلها) 
يعني: دن الخمر» وهو الوعاء الذي فيه الخمرء مثلها طهارة ونجاسة؛ لأنه تابع هما 

قال: (لأن نجاستها لشدقا المسكرة وقد زالت) فهذا تعليل قوله: إذا انقلبت بنفسها 
ا يعني فإنمها طاهرة» لأن العلة التي مِنْ أَجْلِهَا حرمت قد زالت» فإذا زالت العلة زال 
الحكم. 

والمسألة الثانية مما يُسْبَئْىَ مما يطهر بالاستحالةء قال: (والعلّقة إذا صارت حيوانً 
طاهرًا) العلقة دم» والدم الأصل فيه أنه نجسء فإذا صار حيوانً فإنه يكون طاهرًاء مع أن 
أصله نجس. ويُنصور أن تَنْقَيِب العلقة حيوانً طاهرًا فيما لو ذُبِحَ حيوان وفيه علقة؛ كشاة مغلاً 
ذبحَتْ وفيها علقة. 

قال: (فإن خللت) أي: الخمرةء (أو قلت قد التخاسل لم تطهر) الخمرة إذا خُيْلَتْ؛ 
أي تخوت إل ل فاا أن كلل فسا أو قحلل بفعل فاعل؛ قان للت بها ناما 
طهر إجماعًاء وإن للت بفعل فاعل فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يخللها مَنْ تحل له كالذمي. 

الحال الثانية: أن يخللها مسلم. 

الحالة الغالغة: أن يخللها خَلّال. 

فأما الأول؛ وهي ما إذا خللها يهودي أو نصراني فإن القول الراجح أنما تل وتطهر؛ لأن 
هذا الفعل الذي حَصّلَ من هذا لمحلل فعل حلال؛ لأن الخمر عند الذمي واليهودي 
والنصراني محترمة» فهذا الفعل مأذون فيه» وما ترتب على المأذون فهو مباح. 

وأما الثاني» وهي إذا ما خللها مسلم فهذا فيه خلاف قوِي؛ فمن العلماء من قال: إنه 
حرام ولا تطهر به. وعلل ذلك بأن هذا الفعل محرم» وما نتج عن الفعل الحرم فهو محرم» ومنهم 
من قال: إنحا تحل وتطهر» وإن كان الفعل حرامّاء فتبطل مع الإثم. 

وأما إذا كان المخلل لما خلالا فهذا أيضًا حصل فيه خلاف» فقيل: إنما تطهر؛ لأن هذا 
ماله. وقيل: إنما لا تطهر؛ لأن كوننا نقول إنما تطهر تمكين له من استعمال الخمرء واستعمال 
الخمر لا يجوز. 

والراجح أن الخمر إن كَلَّنَتْ بنفسها أو خللها مَنْ تيل له طَهُرَت وعَلَّتء وإلا فلاء وهذا 
كمع قال فر برضي ا ع ون غالب شبكلا »م وع فرق الكل الندي مره من ناذه 
أ روه SE E E‏ ةن قل لوهذ | لكر الوه فد يكون ين الله 
كالخل الكيميائي» والتخليل فسره المؤلف رحمه الله فقال: (وَالحَلٌ المباح: أن يُصَبَ على 
العسب أو العصير خاكٌ قبل غليانه حت لا يغلي) من المعلوم أن العنب أو العصير إذا مر عليه 
ثلاثة أيام يكون له رد من شدة الحر؛ فهذا بداية الخمر؛ فالخمر أصله عنب أو عصير يَغْلِي 


من شدة الحر» والتخليل طريقته أن يصب عليه الخل قَبْلَ أن يغلي حت ذهب شدته 
الميشكرة؛ فإن الخل بمنع الزبد وهو الغليان. 

قال: (وجمَع عير خلال من إمساك الخمرة لتخلل) ومفهومه أنه يجوز للخَلّال أن يسك 
الخمرة لتتخلل» والراجح أنه لا يجوز. 

قال: (أو تنجّس دهن مائع) الدهن نوعان: مائع وجَامد» والمَرْق بينهما أن المائع يَسِيلء 
أما الجامد فلا يسيل» فالدهن المائع رَيْتي والجامد وَدك. 

ومثال تنجسه أن تقع النجاسة في إناء فيه دُْن مائع ويكون الدهن قليلاء فإن هذا 
الدهن يكون نجسًا. 

قال: (أو عجين) وقعت فيه نجاسة»ء فإن هذا العجين كله يصير نجسًا (أو باطن حب أو 
إناء تشرب النجاسة) وإفما يتشرب النجاسة إذا كان قد أي في النار ثم سَمَطْت في 
النجاسة, (وسكين سُقينها) يعني سُقيت بالنجاسة» وذلك لو أَحْمْيَتُْ سكين على النارثم 
عونت ق عاو سج "فإن السكين تكون جنة لان شت النحاسة, 

وقول المؤلف: (أو إناء تَشَرَّب النُجَاسَة) سواء كان إناء خشب أو خزف» أما الأواني 
المصنوعة من الحديد فلا يُتَصّوّر أن تتشرب النجاسة إلا إذا ايت إحماءٌ على النار ثم صار 
الحديد أخمّر ثم وضع على النجاسة؛ لأن الحديد لما لان صارّث فيه أَجْرَاءِ متفتحة تتشرب 
النجاسة وهذا ظاهر. 

قال: (لم يطهر؛ لأنه لا يتحمّق وصول الماء إلى جميع أجزائه) وهذا الكلام ظاهر في 
مسألة تشب النجاسة قي الإناء أو السكين التي سقيت بنجس؛ فالسكين تكون نجسة لأنما 
صارت مختلطة بالنجاسة. 

أما مسألة الدهن المائع أو العجين فالقول الراجح أن الدهن إذا وقعت فيه نجاسة» 
وكذلك العجين» فإن النجاسة ثُلْقَى وَمَا حَوْطحَاء ولمذا قال الني يك في الفأرة إذا وَقَعَتْ في 
الكنن: «الْقُوها وما حولها»''2, وأا التفريق بين المائع والجامدء وأن النجس إذا وقع في 
EE‏ وإذا رركي ف الباموقرنه وكير نهد رو للا دايا ريسل وديف 
الذي استدلوا به أن النبي بل قال: «إن كان جامِدًا فالْقُوه وما حوله وإن كان مائعاً 
فاريقوه)7) لا يصح وعليه فنقول: الدهن أو غيره من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة فإن 
النجاسة تُرَالُ وما حولها ما يغلب على الظن أنه يتأثر هذه النجاسة والباقي طاهرء ولا فرق 
في ذلك بين المائع والجامد. 

قال: (إن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولماء والباقي طاهرٌ فإن 


.)55/1( »)۲٠١( أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماءء حديث رقم‎ )١( 
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اختلط ولم ينضبط حزم) أي: إذا اختلطت النجاسة بالدّمْن وم ندر هل اختلطت به كله أو 
بعضه أو ما أشبه ذلك فإنه يحرّم؛ لأن اجتناب النجس واجبء وما لا يتم الؤاجب إلا به فهو 
واجب» واجتمع عندنا مبيح وحاظر فيْعّلّب جانب الحاظر» وهذا مبْنَ على أنه لا يمكن 
التحرّي في النجاسة» وإذا قلنا بالَوْلٍِ الرٌاجح أن الملكان التجس يتحرى الإنسان فيه فإنه في 
هذه الحال إذا اختلط فإنه يَتَحَّى. فما غلب على ظيّه أنه نجس أزاله» وما غلب على ظنه أنه 
طاهر أَبْقَاهُ ويكون الباقي طاهرًا. 

والحاصل أنه إذا تَنَجّسَ دهن أو عجين أو غَيْره من المائعات فالمذهب التفريق بين المائع 
والجامد؛ فالمائع لا بمْكِنُ تطهيره» وأما ال جامد فَتُلَمَى النجاسة وما حولماء والقول الثاني وهو 
الراجح أنه لا فرق بين المائع والجامد؛ لقول النبي بي لما سل عَن المَأَرَةِ تقع في السمن قال: 
«ألقوها وما حَؤْطَا» وأما الحديث الذي فيه التفريق بين المائع والجامد فهو ضعيف. 

وقي المسألة الثانية: إذا اختلطت النجاسة بالدهن أو بالعجين ولم ينضبط اختلاط 
النجاسة؛ فعلى المذهب أنه يحرم» والقول الثاني أنه يُعْمَل بغلبة الظن. 

ولو وقعت الفأرة في عسل فإن العسل بين المائع والجامد؛ لأنه يمنع نفوذ الأشياء؛ فهو 
أشد تماسكا من الزيت» فنقول: الحكم في العسل كذلك إذا وقعت فيه نجاسة تُلْهَى وما 
00 

قال رحمه الله: (وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة 
غسل وجوبًا حت يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن) إذا خَفِيَ مَوْضِع نجاسة في بدن 
يعني أن الإنسان أصابه في بدنه نجاسة وخفي في أي موضع؛ فإنه يُغْسَلٌ وجويًا حتى يتيقن 
الزوال» وكذلك لو وقعت النجَاسّة في ثوب ولا يَعْلَم في أي الجهات فإنه تب غسله كله» 
حت يجزم بزواله» وكذلك إذا تنجس مكان فإنه يجب أيضًا أن يُغْسَل حت يتيقن زواله» لكن 
المؤلف قَيّد البقعة بكوتما ضيقة احترارًا من الواسعة؛ فإنه لا يلزم أن يغسلها للمشقة» فعلى 
هذا بّرق في موضع النجاسة بين المؤضع الضيق والموضع الواسع؛ فالمؤضع الضيق يحب عليه 
ااا ج انوا نه ا و الاسم همل ها ي علد فت كك 
يطهر . 

وعُلِمَ مِنْ قَوْلٍ المؤلف: (حت يُمِْمَ بزواله) أنه لا يُعْمَلُ في هذه الحال بغلبة الظن؛ فلو 
غَلَّبَ على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع فلا يعمل بذلك» بل يجب عليه اليقين» والصواب 
أن النجاسة يُعْمَلُ فيها بغلبة الظن؛ فإذا أصاب بدنه نجاسة أو أصاب تَُوْبَهُ نجاسة وغلب على 
ظنه أن النجاسة في هذا الموضع دون عَيْره ففي هذه الحال يعمل بغلبة الظن» حت لو لم يكن 
عنده يقين؛ وذلك لأنه إذا تَعَدَّرَ اليقين فإنه يُرْجَعٌ إلى غَلَبَةٍ الشن» فعلى هذا لو أن إنسااً 
لامس توبه نجاسة ولا يدري في أي المواضع فعلى المذهب عليه أن يغسله كله» وعلى القول 
الغاني: يتحتى وينظر فإن كان يغلب على ظنه أن النجاسة في الأسفل فيغسل الأَسْمّل أو في 
الأعلى فيَعْسِل الأعلى. 
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قال: (فإن لم يعلم جِهّتَهَا من النوب غسله كله. وإن عَلِمَهَا في أحد كُمَيْهِ ولا يعرفه 
غسلهما) يعني إذا كان أحد كميه أصابته نجاسة ولا يعلم هل هو الكم الأيمن أو الكم 
الأيسرء فعَلّى المذهب يجب أن يغسل الكمين جميعًا؛ لأنه لا يتيقن الرَّوَال إلا بذلك» وعلى 
القول الفاني يتحرى أيهما الذي أصابته النجاسة» وأيهما الذي يغلب على ظنه أنه تنجس 

قال: (ويْصَلِي في فضاء وابع حيث شاء بلا تحرٍ) وقد سبقت هذه المسألة في آخر 
باب المياه. 
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المعفو عنه من النجاسات 

(وتطهُرٌ بَؤْل) وقَئْءْ (غلام لم ياكل الطعام) لشهوةٍ (بتضجه)» أي: غَمْره بالماء» ولا 
يحتاج للِمَرْسٍ وعَصْرِء فإن گل الطعام عُسِلء كغائطه» وكبول الأنشى والختشىء فيُغْسَلْ كسائر 
النجاسات» قال الشافعي: «ل يبيل لي فرق من السنة بيتهما». 

و بعضهم أن الغلام و من ألا والتراب» والجارية من اللحم والدم» وقد أقاذه اش 
ماجه في سننه» وهو غريب. قاله في «المبدع». ولعابما طاهر. 
استحاضة» وعن يسير فَيْح وصّديدٍ (من حَيوانٍ طاهر) لا نجس» ولا إن كان من سبيل؛ قبل 
أو دُبْرٍ. واليسيرُ: ما لا يَفْحْسْنْ في نفس كل أحد بحسبه. ويْضَمٌ متفرّقٌ بثوب لا أكثر. 

ودمٌ السمكء وما لا نفس له سائلة كالبق والقَمْل» ودم الشهيد عليه» وما يبقى في اللحم 
وعروقه ولو ظهرت حرته؛ طاهرٌ. 

(و) يُعمَّى (عَنْ أثرٍ استجمار) بمحلّه بعد الإنقاء واستيفاء العدد. 


الشرح 

بول وقيء الغلام: 

قال رحمه الله: (ويطهر بول وقيء غلام) الغلام في اللغة يُطْلَقْ على مَنْ دُون البلوغ, 
ويطلق على المملوك ولو كان كبيراء فيقال: فلان غلام لفلان؛ يعني أنه تملوك له أو عبد له. 
وكذلك الجارية تطلق على البنت الصغيرة» وعلى الأمَةِ المملوكة. 

قال: (لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه)؛ أي أن الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام وإنما 
يتغدّى باللبن فبوله إذا أصاب الفوب أو البدن يطهّر بالتَضْحء والنضح هو غَمْرُ امحَلّ بالماء من 
غير فرك ولا دلك» مثال ذلك: لو بال طفل صغير له سنة يتغذى باللبن على ثوب أبيه أو في 
حجره؛ فإنه يُطهر المحل بغمره بالماء ويكفي فيه النضح» ولا يحتاج إلى فرك ولا ذلك ولا عصر. 

وقوله: (لم يأكل الطعام لشهوة) احتررًا ما لو أكله لغير شَهْوَةَ فلا عِبَِْ به فالعبرة أن 
يأكل الطعام بنفسه» أما لو صار بحيث يؤكله أحد الطعام ليُعوده عليه فهذا غير معتبر. 

وَعْلِمَ من قول المؤلف (غلام) أن الجارية ليست كذلك» وأنه لابد في بولما من الغسل 
كسائر النجاسات وسائر الأبوال؛ ولمذا يقول: (فإن أكل الطعام عُسِل كغائطه وكبول 
الأنشى والخنشى فيغسل كسائر النجاسات) والدليل على هذه المسألة حديث أبي السمح أن 
الني يل قال: «ِيفْسَلٌ من بَوْلٍ الجارية ويْرَشَ من بول الغلام»'"', ولا بال صي في حجر 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» حديث رقم (١۳۷)ء »)٠١۲/١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب :عفنا ذكر ي نضح بول الغلام الرضيع» حديث رقم )0 (١‏ )۹/۲ ۰ 36 وابن ماجه ي كتاب: الطهارة وسننها» باب: ما جاء 
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الي يي دعا بماء فض(" . 

فالصبي إذا بال وكان لا يأكل الطعام لشهوة فإنه يكفي في تطهير بوله غمر امحل بالماي 
أما الأشى فلابد في بولما من الغسلء لكن يُشترط في الصبي ألا يأكل الطعام» فإن أكل 
الطعام فهو والأنشى سواء» لكن ما دام لم يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن أو أكثر غذائه اللبن 
فهنا ينضح بوله. 

والحاصل أن للغلام ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون غذاؤه باللبن فقط فهنا يرش بوله. 

الحال الثانية: أن يتَعَدََّى لين والطعام ولكن أكثر غذائه اللبن فهذا أيضًا يرش بوله. 

الخال الثالثة: أن يتغذى بالطعام» بأن يكون أكثر غذائه الطعام فهنا يغسل بوله. 

وعلم من قوله: (قيء) أن القيء نجسء لكن نجاسته مخففة, ولهذا عطفه على بول» 
فقال: (يطهر بول وقيء). فَعَلَى هذا لو قاء الغلام الصغير على ثوب أو فراش أو ما أشبه 
ذلك فإنه يب تطهيره» ولكن يكفي في تطهيره النضح» فقيؤه مُلْحَقٌ وله وهذا -أعني 
القول بأنه يحب تطهير قيء الغلام- مبْنَ على نجاسة القيء» والصحيح أن القيء طاهر وليس 
بنجس؛ سواء خرج متغيرا أم خرج بحاله؛ لأنه لا دليل على نجاسته» وهو على الصحيح لا 
يَنْفْضُ الوصو ومَنْ قال: إن القيء نجسء فعليه الدليل» ومن قال: إن القيء ينقُض الوضوء 
فعليه الدليل؛ ولا دليل» أماكونه مستقذرًا فلا يلزم منه النجاسة» والمخاط مستقذر ولا يلزم 
منه نجاسة ولا وضوء. 

ومن يقول بنجاسته» وهم الجمهور» يقسمون النجاسات إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة» 
ونجاسة مخففة» ونجاسة متوسطة؛ فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والختزير على المذهب 
فلابد مِنْ غَسْلِها سبع مرات» والنجاسة المخففة التي يكتفى فيها بالنضح هي تَجَاسَة القيء 
ونجاسة المذي» وما سوى ذلك نجاسة متوسطة؛ كالبول والغائط وغيرهما. 

قال: (وكبول الأنشى والخنشى) الخشى إذا بال فإنه يُلحق بالأنشى» فمعنى ذلك أن بول 
الخننى يُغْسَ ل كسائر النجاسات؛ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظرء مع أن 
الفقهاء رحمهم الله لا تطرد عندهم هذه القاعدة؛ ففي بعض لمسائل لا يعاملون الختشى 
بالاحتياط» فمثلا في باب ستر العورة في الصلاة جعلوا الخنشى كالذكر في السترء مع أن 
الاحتياط أن تَجْعَلَهُ كالأنثى؛ لكنهم جعلوه كالذكر. 

قال: (قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما) فالحكم تعبدي. 

فإذا قيل: ما الحكمة في كون الغلام يكفي في بوله النضح والجارية لابد فيه من الغسل؟ 


في بول الصبي الذي لا يطعم» حديث رقم (575)» »)١۷١/١(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: بول الجارية» حديث رقم 
(١ل)‏ (۸/۱). 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: بول الصبيان» حديث رقم (۲۲۳)» »)١٤/١(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» 
باب: حكم بول الطفل الرضیع» حديث رقم (۲۸۷)» (۲۳۸/۱). 
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قلنا: أولا: أن كل حكم شرعي فالحكمة فيه قول الله عز وجل وقول رسوله ع 0 الله 
تبارك وتعالى: ما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِمَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكُونَ م الجيرَةُ من 
نرهم 1 [الأحزاب: »]۳١‏ وقالت عائشة رضي الله عنها حينما سألتها امرأة فقالت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم ل ا رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقَضَاءٍ الصوم ولا نؤمر لفناء اف و بالحكم الشرعي» فالواجب على من سُئل 
عن الحكمة في أمر شرعي أن يجيب بداية بأن الحكمة هي الشرع» فنحن متعبدون بالشرع, ثم 
بعد ذلك يلتمس حكمًا كما التمس العلماء حِكمًا في مسألة الفرق بين بول الغلام والجارية» 
فمنهم من قال: ليس هناك فرق» فالحكم تعبدي لا نعقل له معيّء ومن العلماء من ذكر 
حكمة» فمن الحكم ما هو قريب ومنه ما هو بعيد. 

فقيل في حكمة التفريق بين الذكر والأنشى أن الغلام يُفَْحُ به فَيُحْمَلْ كثيرا فيبول كثيرا 
شق عسل فراعى الشارع هَذِهٍ المشقة» فجعل بوله يكفي فيه النضح. 

وقيل: إن الحكمة من ذلك أن بول الذكر يخرج من ثقب صغير ضيق فينتشر ههنا وههناء 
بخلاف الأنشى فإن بوها يخرج من تقب واسع فيَسْئَقِر في محل واحد؛ فلما كان بول الغلام 
يتشر في أماكن؛ يعني لا يستقر في مكان واحد وإنما ينتشر كان من الحكمة مراعاة هذه 
المشقة وهو الاكتفاء بالتَضْح. 

وقيل: الحكمة من ذلك أن بول الأشى أخبث رائحة وأنتن من بول الذكر» وسبب ذلك 
أن ححرّارة الذكر أشد من حرارة الأنشى» وشِدَّة الحرارة لما أثر في تخفيف الرّائْحَةء وهذا شيء 
مشاهد؛ أي أن بول الأنشى أنتن من بول الذكرء فيقولون: لما كان بول الذكر أخف رائحة مِنْ 
بؤل الأنثى خُقْفَ مِنْ جهة التطهير. 

وقيل الحكمة ما ذكره المؤلف» فقال: (وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب) 
والماء والتراب طاهران (والجارية من اللحم والدم) واللحم والدم أصله نجسء فلهذا اكتفي في 
بول الغلام بالنضح؛ لأن أصله من الماء والتراب» والجارية أصلها من الدم واللحم. 

فهذه أربع حكم ذكرها أهل العلم رحمهم الله وقد يكون في بعضها نَوْعٌ مِنّ التُكلّفء 
فإن صح شيء منها فالحمد لله» وإن لم يصح فإمامنا الحكم الشرعي» وأقرب الحكم التي قيلت 
الحكمة الثالئة» وهو أن بول الذكر أخف رائِحَة من بول الأنثىء يَلِيهَا الحكمة الثانية وهي أن 
بول الذكر ع من ثقب ضيق فينتشر وبول الأنشى يخرج من ثقب واسع» وأما العلة الأولى 
وهي أن الذكر يُفْرّح به وما أشبه ذلك فهذه ليست مطّردة؛ فبعض الناس يفرح به وبعضهم 
لا. 

والحاصل أن بول الغلام يطهر بالنضح» لكن بشرط ألا يأكل الطعام. 

قال: (ولعاجمما طاهر) يعني: لعاب الصبي الذكر والأنشى طاهرء وقوله: (طاهر) ظاهره 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولو كان بعد قيء فإنه طاهر. 

يسير الدم النجس: 

قال: (ويعفى) العفو هو التجاوز والمسامحة (في غير مائع) خرج به الجامد (وغير مطعوم 
عن يسير) ضده الكثير (دم نجس) احترارًا من الدم الطاهر؛ وذلك لأن الدم منه ما هو نجس 
لا يُعحفى عن يسيره» ومنه ماهو نجس يُعفى عن يسيره» ومنه ما هو طاهرء فالدم الطاهر 
أنواع: 

النوع الأول: دم الشهيد عليه فهذا طاهر؛ لأن النبي وَل أمَرَ بالشهداء أن مُذْفَنُوا في 
يتاع" الاولتو كاقيف لنا نه حي راز الب كل كمي لهذا جنا تنيت لا يدق 
مَكُُومِ يكلم في سبيل الله والله أعلم ن يُكُلّم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
يسغب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك»» ويكلم؛ أي: يجرح؛ والزخشري في 
تفسيره لقوله تبارك وتعالى: ولم اله مُوسَى تكليما)[الساء: 154] لماكان معتزليًا كر 
كلام الله عر وجل قال: كلم الله موسى تكليمًا؛ يَعْني جَيَحَهُ الِب الحكمة؛ لأن الكلم هو 
الجرح» وإنما قال ذلك؛ لأنه يُنكر كلام الله عز وجل. 

النوع الشاني: الدم الذي يَبْمَى في الحيوان اليدكى أي الذي يبقى في العروق بعد تذكيته 
فهذا طاهر. 

النوع الثالث: دم ما لا نفس له سائلة. 

النوع الرابع: دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة؛ مثل السمك. 

أما الدم النجس الذي لا يُعْمَى عن يسيره» فهو الدم الخارج من السَّبِيلينء ودم الميتة من 
خيراكة تقل ولد كانه قا يس عن مشر 

أما الدم النجس الذي يُعْمَى عَنْ يَسِيرِوء فهو دم الآدمي» ودم ما مَيْئَثّه نمجسة وسيأنيٍ 
تفصيلها في كلام المؤلف. 

قال: (عن يسير دم نجس) يعني أن الدم النجس يُعْمَى عن يسيره للمشقة» وهذه المسألة 
وهي العفو عن التَجَاسَاتِ» اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يُعفى عن يَسِير شيء من النجاسات مطلقًا؛ٍ بل كل نجاسة َب 
غسلها؛ لعموم الأدلة. 

القول الثاني: أن جّميع النجاسات يُعْمَى عن يسيرهاء فلا يختص ذلك بنجاسة دون 
أخرى . 

القول النالث: التفصيلء وهو المذهب» وهو أنه يُعْمَى عن يسير الدم النجس فقط دون 
غيره من النجاسات إلا ما استثني. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: مواراة الشهيد في دمه» حديث رقم »)۷۸/٤( »)٠٠١5(‏ والطحاوي في شرح المشكل» باب 
بیان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله... » حديث رقم: .)۲۳١/۱( »)۲١۸(‏ 
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والقول الراجح في هذه المسألة هو الثاني» وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن كل 
النجاسات يُعْمَى عَنْ يَسِيرِهَاءٍ وذلك دفعًا للحرج والمشقة» وقد قال الله تعالى: وما جَعَلَ 
عَلَيَكُمْ في الدِينٍ من حرَّج4 [الحج: ۷۸]. 

قال المؤلف: ل حيضًا أو نفاسًا أو استحاضة) دم الحيض والنفاس والاستحاضة إذا 
أصاب البدن أو الثوب يُعْمَى عن يسيره» والعلة في العفو عن اليسير دفع الحرج والمشقة؛ فإن 
دم الحيض والنفاس والاستحاضة مما يشق التحرز منه بالنسبة للأنثى فَعْفِيَ عن يسيره. 

قال: (وعن يسير قيح وصديد) لو كان في الإنسان جرح وخرج منه قيح أو صديد فإنه 
يُعْمَى عن يسيره» وهذا مبني عَلَى أن دم الآدمي نجس» وهذا ما عليه جْمْهُور العلماء» وحكاه 
بعضهم إجماعًاء واستدلوا على نجَاسَتَه بأنه فضْلّة كُسَائِرِ الفضلات التي تخرج من الآدمي» مغل 
دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة» فمعلوم أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة نجس 
ودم النفاس نجس» فقالوا: إنه خارج من البدن فحكمه حكم دم الحيض والنفاس» واستدلوا 
أيضًا من جهة أخرى أن فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح أثر الدم عن النبي وله في إخدّى 
القواف "دهعي سل CE‏ الك اث وا ليت 

وذهب بعض العلماء إلى أن دم الآدمي طاهرء قالوا: والدليل على طهارته عدم الدليل 
على نجاسته» فليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي» بل هو طاهر بناءً على عدم الدليل؛ 
والأصل في الأشياء الطهارة» ولا دليل على نجاسة دم ابن آدم» إلا أنه يمتنت من ذلك دم 
الحيض والنفاس والاستحاضة؛ لأنه خارج من السبيل» أما مَا خرج من غير السبيل كالدم 
الذي يخرج من الجروح أو غيرها فهو طاهرء ومبنى الاستدلال على طهارته: دليل إيجابي ودليل 
سلبي؛ فالدليل الإيجابي: أن الأصل في الأشياء الطهارة» والدليل السلبي: عدم الدليل على 

وأما الجواب على من قال بنجاسته قياسًا عَلَّى دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فقِيَاسُه 
مع الفارق؛ وذلك لأنَّ دَمَ الحيض واليّمّاس والاستحاضة خارج من السبيلين» ومعْلُوم أ كل 
ما خرج من السبيلين فهو نجسء وأما فعل فاطمة رضي الله عنها في كوا تمسح أثر الدم عن 
الني 5 فهذا جرد فعل فلا يدل على الوجوب, فَقَدُ تكون رضي الله عنها مسحته من باب 
النظافة والطهارة فلا يدل ذلك على وجوبه. 

لكن لأن جمهور العلماء حكوا إجماعًا على أن الدم النجس فالأولى بالإنسان أن يراعي 
في هذه المسألة جانب الاحتياط. 

قال: (من حيوان طاهر لا نجس) يُعْمَى عن اليَسِير من القيح والصديد مِنْ حيوان طاهر 
لا نمجس, والحيوان النجس -كما سيأتي بيانه- كل حيوان حرم الأكل؛ وكل ما ميتته نجسة 
فالحمار مثلا مجسء وما خرج من للميتة النجسة نجس» ويأتي بيان ذلك في كلام المؤلف عن 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري ق كتاب: الطب» باب: حرق الحصير ليسد به الدم» حديث رقم c(oV1۲)‏ 09/0 ومسلم ق 
كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة أحدء حديث رقم (۱۷۹۰)» .)١٤١١١/۳(‏ 
۳1۷ 


الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة. 

قال: (ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر) فلا يعفى عنه» فالعفو إنما هو عن يسير قيح 
وصديد من حيوان طاهرء والحيوان الطاهر في الحياة: الآدميء والمأكول» وما لا نفس له 
سائلة» وما يشق التحرز منه؛ كاهرة وما دوتمافي الخلقة؛ لقوله #: «إتما من الطُوافِينَ 
عليكم»7". 

وقال في ضابط اليسير: (واليسير ما لا يفځش في نفس كل أحد بحسبه) فالمرجع في 
اليسير والكثير إلى كل إنسان بحسبه» ولكن سَبَقَ أن الضابط في اليسير والكثير هو العرف؛ 
لأننا لو رددنا الأمر إلى نفس الإنسان لاختلف الناس فى ذلك اختلامًا كثيرا؛ لأن من الناس 
من يكون عنده وسواس» فاليسير عنده كثير» ومن الناس من يكون مفرطًا فالكثير عنده يسير؛ 
فلأجل ضبط هذه المسألة فإن المعتبر في اليسير والكثير العرف؛ فإذا قال الناس: هذا يسير 
فيسير» وإذا قالوا: هذا كثير فكثير» ولا بجع لكل إنسان بحسبه. 

قال: (ويْضّمٌ متفرق بشوب لا أكثر) يعني أنه يلفق الميَمَرق بالثوب فيعتبر كجزء واحد من 
حيث الكنْرَّة والقلة؛ فلو كان في كيه دم يسير وقي الكم الآخر دم يَسِير وقي طرفه الأسفل دم 
يسير وني طرف ثوبه الأعلى دم يسير؛ فلو اعتبرنا كل موضع على انفراد لقلنا: الكل يسير 
ولكن على قول المؤلف يضم المتفرق» فعلى هذا لو قدرنا أن هذا الدم المتفرق اجتمع في محل 
واحد فاعتبر كثيرا فإنه لا يُعْمَى عنه؛ وقول المؤلف: (بشوب)» احترارًا ما إذا كان تفرق الدم في 
أكئّر من ثوب فإنه لا يُضَّوٌ فالضم إنما هو في الثوب الواحد» فلو كان عليه أثواب كقميص 
وسروال وغيرهماء فكان على القميص يسير دم» وعلى السروال كذلكء فلا يُضَّمء لأ كل 

قال: (ودم السَّمَكِ وما لا نفس له سائلة) دم السمك طاهر؛ لقوله ي في البحر: «هو 
الور ماؤه الحل ميتته»!"". 

قال: (وما لا نفس له سائلة؛ كالبق) والبعوض (والقمل) فالبق ليس له نفس سائلة 
بمعنى أنه إذا مات أو فيل لا يخرج منه دم» فإذا قيل: إنه يرى الدم خارجًا منه؛ قلنا: هذا دَمُ 
الآدمي الذي امتصه» وهذا ليس بشيء» (ودم الشهيد عليه)؛ لأن النبي 5 أمر بالشهداء أن 
دوا في يا 

قال: (وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر) فما يبقى في عروق الحيوان 
المذكى حكمه أنه طاهرء ولو قلنا: يجب غسله وإزالته لَلَرِمَ من ذلك إتلاف الذَِّحَة؛ لأن الله 


0 سق ت 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر» حديث رقم (85)» »)۲٠/١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما 
جاء في ماء البحر أنه طهور» حديث رقم (19)» »)٠١١/١(‏ والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: ماء البحر» حديث رقم (59)؛ 
69 ا اج کاب الطهارة وها باب الوضو ماد الین دات ر حر 07 6: 

(۳) سبق تخريجه. 
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عز وجل إنما حرم الدم المسفوح؛ قال تعالى: ([فل لا أَجدُ في ما أوجي إل رمَا على طَاعم 
يَطْعَمُهُ إل أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا6[الأنعام: 4 .]١‏ 

أثر الاستجمار: 

قال: (وَبُعْمَى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد) يقال: استجمار 
واستنجاء» والفرق بينهما أن الاستنجاء: إزالة ما خَرَّجَ من السبيلين بالماء» والاستجمار: إزالة 
ما خرج من السبيلين بالأحجار» ونحوهاء فيعفى عن أثر الاستجمار بمحله؛ يعني: إذا استجمر 
استجمارًا شرعيًاء والاستجمار الشرعي هو المستوفي للشُرُوطٍ بأن يكون الاستجمار بطاهر 
مباح بثلاث مسحات فأكثر» فإذا استجمر هذا الاستجمار وبقي أثر لا يُزيله إلا الماء فإنه 
يُعفى عنه» وهذا الكلام من المؤلف مَبْيْمٌ على أن الاستجمار مبيح لا رافع» والصواب أن 
الاستجمار كمه حكم الاستنجاء. فهو يهر المح ل كالماء» وعلى هذا فإذا قلنا: إن 
الاستجمار كالاستنجاء فلا حاجة لاستثنائه هناء فاستثناء المؤلف له مبني على أن الاستجمار 
مبيح» وإذا كان مبيكًا فما يَبْمَى في امحل نمالا يُزِيله إلا الماء يُعفى عنه. والصواب أن 
الاستجمار حُكمُه حكم الاستنجاء؛ فهو رافع. 

وقوله: (بمحله) يعني: ماكان حول القبل والدبر» فلو تعدى الأثر إلى الثوب أو البدن لا 
يُعْمَى عنه» فلو انتقل من امحل إلى طرف السروال أو الفوب أو غير امحل من البدن فإنه لا 
يُعفى عنه» لأن الحكم منوط بامْحَلَ فقطء والصواب أننا إذا قلنا بالعَفُو» وأن امحل طاهر فما 
امكل مله ينه ناك سكيد كيه للدي انان ی ار ی ا لأننا 
إذا قلنا إن الاستجمار مطهر حكمنا بطهارة الحل. 


۳۱1۹ 


الطاهر والنجس من الحيوان 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا نجل الآدَمِيٌّ بال موت)؛ لدي «الويخ لا مله شق غليه (ونا لا تَفسن 
له)ء أي: دم (سائلةٌ)؛ كالبق والعقرب وهو (مُعَوَّدٌ مِنْ طاهر)؛ لا ينج بالموت بَرََّ كان أو 
بجْرِيَ فلا ينْجُسن الماءٌ اليسيرُ بموتها فيه. 

(وَبَوْلٌ ما يوگل مُه ورَوْثُه ومَُّه)؛ طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العُرَنِيِين أن 
يَلْحَقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألباها؛ والنجس لا اخ شُريهء ولو بيخ للضرورة؛ 
لأمرهم بعٌسل أثره إذا أرادوا الصلاة. (ومَي الآدَمِيَ) طاهرٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: 
هه من اقرب ر ا مل 0 عه ساق ماب ول مه سى ع 
فعلى هذا يستحب قَرْكُ يابيه وسل رطبه؛ (وَرْطُوبَةٌ فرج المرأة) -وهو مَسْلَكُ الذگر- 
طاهرٌ» كالعرق» والرّيقء والمخاطء والبلغم لوا وساسال من الفم وقث النوم. (وَسُوْرٌ 
لِرّةِ وما دوا في اة طاهِرٌ) غير مكروه» غير دَجَاجة َلاق والسُوْرُ -بضم السين 
َهُمُورًا- بقية طعام الحيوان وشرايه. والي: الق وإن أكل هو أو طفل ونحؤههما نجاسة ثم 
شرب -ولو قبل أن يغيب- من مائع لم يُؤَيْر؛ِ لعموم البلوى» لا عن نجاسة بيدها أو رجلهاء 
ولو وقع ما يضم ديزه في مائع ثم خرج حيّا؛ لم يبر 

(وسباع البهائم و)سباغ (الطَّيْرٍ) التي هي أكبر من لمر خِلْمَدٌ (والحماز الأَهْلِيٌ والبَغْلٌ 
منه)» أي: من الحمار الأهليء لا الوحشي؛ (نَحِسَةٌ) وكذا جيم أجزائها وفضلاتجا؛ لأنه عليه 
السلام لما سّغل عن الماء وما ينوه من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماءٌ فل ا يجه 
شَيْءٌ». فمفهومُه: أنه ينجُس إذا لم اا وقال في الحمُرِ يوم خيبر: دما رجس». متفق 
عليه. والتجس: النجس. 


الشرح 

الآدمي: 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا ينجس الآدمي بالموت) يعني أن الآدمي إذا مات لا ينجس» 
وعموم كلامه سواء كان مسلمًا أو كافرّاء والدليل على أنه لا ينجس ما ورد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يي قال: «سبحان الله إن المؤمن لا سجس وهذا دليل على أن 
الآدمي ليس بنجس. 

والحق أن المراد بعدم نجاسة المؤمن هنا النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية؛ فهو يشمل 
الأمرين: يعني: لا ينجس نجاسة معنوية» ولا نجاسة حسية» فبدنه طاهر» وباطنه طاهر» فهو 


.)۲۸۲/۱( »)۳۷۲( أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ینجس» حديث رقم‎ )١( 
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وقوله في المؤمن: «لا ينجس» مفهومه أن الكافر ينجس» لكن نجاسة الكافر نجاسة باطن 
فقطء فعلى هذا يكون المراد بقول تعالى: ي أَيُهَا الَّذِينَ منوا إا الْمُشْرِكُونَ جسن( [التوبة: 
۸ المراد: نجاسة الشركء أي النجاسة المعنوية» وليست النجاسة الحسية» بدليل أن المسلمين 
ما زالوا يتعاملون مع الكفار أخدًا وإعطاءً؛ بل إن الله عز وجل أُبَاحَ نكاح اليهود والنصارى 
أهل الكتاب» فعلى هذا لا ينجس الآدمي بالموت سواء كان مسلمًا أو كافرّاء والدليل على 
ذلك: 

أولا: أن الأصل الطهارة. 

وثايًا: أنه يه قال: «إن المؤمن لا ينجس» والنجاسة المنفيّة هي النجاسة الحسية 
والنجاسة المعنوية» أما الكافر فهو نجس نجاسة معنوية لا حسية. 


ما لا نفس له سائلة: 

قال: (ومالا نفس له أي دم سائلة؛ كالبق والعقرب» وهو متولد من طاهر لا 
ينجس بالموت) الحيوان الذي ليس له نفس سائلة إذا كان متولدًا من طاهر لا ينجس 
بالموت» فعلى هذا لو وقع في مائع وهو ميت فهذا المائع يكون طاهرّاء فالبّق والبعوض إذا 
مات لا ينجس» ولو وقع قي شراب لا ينجسه» والدليل على ذلك قول النبي 5 في الذباب: 
«إذا وق عالذباب في شراب أحدكم فليغيسه؛ فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
دواء»7", ومعلوم أنه إذا عَمَسَهُ فِسَوْفَ يوت» وهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة ميتته 
ليست بنجسة: فإذا قلنا إن الذباب لا ينجس بالموت فالبق مِنْ باب أؤلى» وكذلك العقرب» 
فالعقرب ليس له نفس سائلة» أما الوزغ فله نفس سائلة» قال الإمام أحمد رحمه الله: «الوزغ له 
نفس سائلة»» فكل ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. 

قال: (فلا ينجس الماء اليسير بموتما فيها) يعني: إذا مات في ماء يسير فإنه لا ينجس» 
ويقاس على ذلك الخنفساء والنمل» فكل الحيوانات والحشرات التي ليس لما نفس سائلة فهي 
طاهرة» لكن المؤلف يقول: (متولد من طاهر) احتارًا ما تَوَلّد من نجس؛ يعني أصله نجس 
مثل صراصر الكنف» فهي متولدة من نجاسة العذرة» والقَوْل بنجاستها -يعنبي: نجاسة 
الصراصر- مَبْنِي عَلَى أن النَّجَاسَة لا طهر بالاستحالة» فإذا قلنا بأن النجاسة تطهر 
بالاستحالة وأن القن النجسة إذا تحولت إلى عين أخرى طهرت» فالصراصر حكمها أنما 
طاهرة» وهذا القول هو الراجح» وقد سبق أن ذكرنا أن العين إذا استحالت وانتقلت إلى عين 
أخرى فإنها تطهر» مثلما قلنا في مسألة رَوث الحمار أن دخانه وبخاره طاهر» وكذلك الكلب 
الذي وقع في ملاحة وصار ملحاً فحكم الملح أنه طاهر؛ لأنه انتقل إلى عين أخرى. 


.)١١١/٤( »)۳۳۲۰( أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه» حديث رقم‎ )١( 
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بول ومني وروث ما يؤكل لحمه: 

قال: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر) أي أن كل فضلات الحيوان المأكول 
طاهرة» وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته؛ فول المأكول طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهرء 
ورِيقُهُ ولعابه مِنْ باب أولى» فإذا كان البول طاهرًا وهو خارج من السبيل وكذلك الروث 
وكذلك المني فَعَيْيمَا مِنْ باب أولى؛ فكل حيوان مأكول من رأسه إلى أخمص قدميه طاهر لا 
يستثنى منه شيء» والدليل على ذلك عدة أدلة: منها: 

E EE E OE‏ والناففا وليل 
كان البول نجسًا لما أباح لمم النبي #5 شربه (ولو أبيح للضرورة) هذا كأنه جواب عن سؤال 
مقدرء يعني: فإذا قال قائل: قد يكون شربه ضرورة» فأجاب المؤلف فقال: (ولو أبيح 
للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة). 

ثانيًا: أن النبي يم قال: «صلوا في مَرَابض الغنم, ولا تصلوا في مرابض الإ 
فنَهَى عن الصلاة في أعطان الإبل وأمر بالصلاة في مرابض الغخنم» وإذنه 5 بالصلاة في 
مرابض الغنم دليل على طهارتما؛ لأن المرابض لا تخلو من رَوْث ولا مني ولا بول» ولا يدل نيه 
عن الصلاة في أعطان الإبل على النجاسة؛ لأنه قد سبق في قصة العرنيين طهارة البول» والعلة 
في فيه إو عن الصلاة في أعطان الإبل أنما مأوى الشياطين؛ لأن الإبل حلقت من 
الشياطين» ومعنى أتما خُلقت من الشياطين أن من طبيعتها الشيطنة والنفور لا أتما شيطان» 
كما قال الله تعالى: لخُلِقَ الإِنْسَانُ من عَجَلٍ 6 [الأنبياء: ]؛ يعني أن من طبيعته العجل. 

فإن قيل: يُقْنَصر على ما ورد به النص» فنقول بطهارة بول الإبل والغنم وروثها فقطء لا 
بول الطيور والدجاج وما أشبه ذلك. 

قلنا: الدليل على أنه عام قي جميع مأكول اللحم القياس؛ فالشرع لا يموق بين متماثلين؛ 
لأننا لو نظرنا إلى النصين لم نجد علة في الطهارة إلا كون هذا الحيوان مأكولاء فيقاس عليه كل 
مأكول» فالقاعدة: أن كل حيوان مأكول ففضلاته طاهرة» ويدخل في ذلك الإبل والبقر والغنم 
والطيور وغيرها. 


مني الآدمي: 
قال: (ومني الآدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليها") وني رواية أتماكانت 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم (۳۹۰)» .)۲۷١/۱(‏ 

(؟) متفق عليه بلفظ: «أنما كانت تغسل المني..»؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» 
حديث رقم (۲۳۲)» :.)57/١(‏ ومسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» حديث رقم (۲۸۹)» (۲۳۹/۱)»ء وهو بلفظ الفرك 
عند مسلم حديث رقم (۲۸۸)» (۲۳۸/۱). 


Y۲ 


تل الرطب وتحك اليابس"» ولو كان نمسا لغسلته؛ وهذا دليل على الطهارة» ولأنه أصل 
الإنسان» فأصل الإنسان من المني قال تعالى: لفَلْيَنْظْرٍ الْإِنْسَانُ مِم يق * لق من مَاءٍ 
دَافْقِ6[الطارق: ه-:] » وقال: أا تَلْفَكُمْ من مَاءٍ مَهينٍِ4[المرسلات: »]۲١‏ فأصل الإنسان 
هو لمني؛ وعلى هذا نقول: المي طاهرء والدليل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها 
أنما كانت تفركه» ولو كان نجسًا ما كتفي فيه بالفرك. 

والعلة الثانية أنه أصل الإنسان» وإذا كان الإنسان طاهرًا فهو طاهر» وقد وُحَدَ خلاف 
ضعيف في مسألة طهارة المني؛ فبعض العلماء قال: إنه نمجس؛ لأنه خارج من السبيل فيكون 
حكمه حكم البول» لكن الصواب طهارته» وهو ما عليه أكثر العلماء. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه جرت مناظرة بين رجلين أحدها يرى 
طهارة المني والآخر يرى نجاسته» فمر بحما رجل فسأهما عن ماذا تتحدثان؟ فقالا له: أحدها: 
أقول له إن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجس. 


رطوبة فرج المرأة: 

قال: (ورطوبة فرج المرأة) وما يخرج من قُيْلِهَا من سوائل» ولاسيما إذا كانت المرأة 
حَاملا فإنه يخرج من فرجها رطوبة كثيرة» فهذه الرطوبة حكمها أنما طَاهِرَة ولا نقول: إنها 
نجسة لأنحماقد خرجت من أحد السبيلين. وذلك لأن الفرج به مسلكان: مسلك للذكر 
ومسلك البول» وهذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكرء فلا علاقة لما بالبول ولا تمر بنجاسة 
أثناء خروجهاء فعليه يكون ما يخرج من المرأة من رطوبة طاهرّاء والدليل على طهارتها أن 
الأصل في الأشياء الطهارة. 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله في رطوبة فرج المرأة هل ينقض الوضوء أو لا؟ فأكثر 
العلماء رحمهم الله على أنما ناقضة للوضوء؛ بناءً على قاعدة أن ما خرج من السبيل فهو 
ناقض للوضوء» فعلى هذا إذا خرجت هذه الرطوبة من فرج المرأة فإن وضوءها ينتقض وجب 
عليها الوضوءء وقال ابن حزم رحمه الله أتما لا تنقض الوضوء؛ فعلى هذا إذا خرجت هذه 
الرطوبة فالمرأة على طهارة وطهارتما باقية» ولكن قوله وإن كان قويًا من حيث النظر لكن 
يُشكل عليه أنه ليس له سلف» ومعلوم أن القول إذا لم يكن أحد قد قال به والأدلة محتملة 
يكون من الصعوبة الجزم به؛ فعلى هذا نقول: رطوبة فرج المرأة طاهرة وتنقض الوضوء؛ لأن 
هذا الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله. 


العرق والريق ونحوهما: 
قال: (كالعرق) فعرق الإنسان طاهر؛ لأنه متولّد من طاهرء وكذلك (الريق والمخاط 


.)599/1( »)۲۹۰( مسلم في كتاب: الطهارة» باب: حكم المني» حديث رقم‎ )١( 
YY 


والبلغم) الرّيق في الفم والمخاط في الأنف والبلغم يكون في الحلق (ولو ازرق) فالنخامة ولو 
كانت زرقاء فإتما طاهرة؛ وذلك لأتما متولدة من طاهر. 

قال: (وما سال من الفم وقت النوم) فالذي يسيل من فم الإنسان وقت النوم من ريق 
ولعاب حكمه أتما طاهر؛ لأن هذه متولدات من طاهر» وما تولد من طاهر فهو طاهر. 


سؤر الحرة وما دوهها في الخلقة: 

قال: (وسؤر الهرة) السؤر بمعنى البقية» فسؤر الهرة يعني بقية طعامها وشرابماء والهرة من 
أكثر الحيوانات أسماءً فإن لما أسماء كثيرة» وهذا مَبْني على أن الشيء إذا كثر استعماله عند 
العرب كثرت أَسمَاؤه» فكل شيء يستعملونه كثيرا فإن أسماءه تتعدد» فالسيف له أسماء كثيرة» 
والسبب أنه يُسْتَعْمَلء والأسد كذلك فإنه يُستعمل في التشبيه؛ والهرة ها أسماء كثيرة فتسمى 
هرة وتسمى قطة وتسمى بسّة» يقول الفيروزآبادي في القاموس: الهر: البَّسنُ» والعامة تكسر 
الباء تقول بس» والصواب أن يقال: بَس. 

قال: (وما دونما في الخلقة). فخرج بقوله: (وما دونما) ما ماثلها في الخلقة؛ فليس حكمه 
كحكمهاء والدليل على طهارة المرة قول النبي وَل في المرة: «إنما من الطوافين عليكي»؛ 
فَعَلَّلَ النبي يل بأنما من الطوافين؛ والمؤلف يقول: وما دونما في الخلقة» فالمؤلف رحمه الله جعل 
عِلَّة الحكم أو مناط الحكم -وهو الطهارة- الخلقة أي كوتما صغيرة» وذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث أن العلة التطواف» وين م اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أي أنه 
هل المعتبر الحرة وما دونما في الخلقة أم المعتبر مشقة التحرز وكثرة التطواف؟ فمن العلماء من 
قال: إنه يلحق بالهرة ما دونما في الخلقة» ولكنهم ألحقوا ما دونحا ولم يلحقوا ما ماثلهاء فعلى 
المذهب: ما ماثل القطة في الخلقة يكون ناء ولا يكون طاهرًا إلا المرة فقط وما دونمافي 
الخلقة» فما كان مثلها وما كان أكبر منها فهو نجس. 

والقول الثاني: أن العلة هي كثرة التطواف ومشقة التحرز؛ فعلى هذا لا يَخْتَصٌ الحكم 
باليرّة وما دونما في الخلقة» بل يقال: كل حيوان يشق التحرز منه لكثرة تردده وتطوافه بين 
الناس فَإِنَّ حُكُمَهُ حكم الحرة» وهذا القول هو الراجخ؛ وذلك لأن النبي وَل علل فقال: «إنها 
ليست بنجس إفها من الطّؤافين»» فقوله: «إنما» تعليل للحكم» فعلل بكثرة التطواف» 
فعلى هذا تكون القاعدة أنه: «كل ما يشقٌ التحرز منه لتردده ولكثرة تطوافه بين الناس فإن 
حُكُمَهُ حكم الهرة»؛ فعلى هذا يُلْحَق البغل والحمار؛ لأن الحمار يشق التحرز منه» وكذلك 
البغل» ولأن الصّحابَة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر عرياء أي بدون سرج أو برذعة» 
ومعلوم أن الحمار لابد أن يَعْرق» ولو خرج منه العرق فسوف يلتصق بثيابحم» ولو كان العرق 
نجسًا لأمرهم النبي 5 بإزالته وغسله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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والقول الثاني هو الراجح. 

قال: (غير دجاجة مخلاة) يعبي: مَترُوكة هملا تذهب وتحيء حيث شاءت» فالدجاجة 
المخلاة فضلاتما مكروهة؛ لأننا لا نأمن أتما تتغذى بالنجاسات؛ فعلى هذا تكون هذه 
الدجاجة حكمها حكم الجلّلة» والجلالة هي الحيوان الذي أكثر عَلَفِه النجاسة, وهَدًا فيه 
ِوَايكَانَ عن الإمام أحمد رحمه الله: قيل: إنه نمجس» وقيل: إنه طاهر لكن يجب أن يُحْبَسَ ثلاثة 
أيام ومع من الطعام والشراب. 

فلتو ا اا ا و قدي اا و ےا اا اا 
فأكلها لا يجوز حت حبس ثلاثة أيام» وتُطعم الطاهرء فإذا أَطْعِمَتٍ الطاهر زالت التجاسة 
ليك ليا الطهارة. 

والحاصل أن الدجاجة المخلاة بحيث أنما تتغذى بالنجاسات والأعلاف النجسة فإن 
سؤرها يكون نجسّاء لكن إن كنا لا نعلم كونما تتغذي بذلك فالراجح أتما ليست بنجسة؛ لأن 
الأصل الطهارةء فقوله هنا: غير دجاجة مخلاة ليس على إطلاقه» بل إذا تَيَقَمَا أن هذه 
الدجاجة تتغذى بالنجاسات فحكمها حكم الجلالة» أما إذا ل نَعْلَمْ فالأصل الطهارة. 

قال: (وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم 
يؤثر لعموم البلوى) الضمير في (وإن أكل هو) يعود على الهر أو الطفل ونحوهماء والمراد أن 
الحر وما أشبهه لو قُدر أنه شرب نجسًا أو أكل نجسًا ثم شرب من مائع فإن شربه هنا لا يؤثر؛ 
لعموم قول الني #5: «إتما ليست بنجس إتما من الطوافين غلیکه». 

قال: (لا عن نجاسة بيدها أو رجلها) النجاسة إذا علقت باليد أو الرجل لمرة فإنه نمجس؛ 
لأن هذا ليس من أصل الحرة» والكلام في سؤرهاء يعني ما تولد منهاء ومعلوم أن النجاسة التي 
تكون بيدها أو رجلها ليست متولّدة منهاء كرجل وطأ نجاسة بقدمه فقدمه نجس؛ فاهرة 
كذلكء وإنما نبه على ذلك لغلا يظن ظان أن كل ما علق بالهرة من نجاسات» سواء تولدت 
منها أو غيرهاء أنما طاهرة» فالطاهر ما تولد من سؤرها كبَّقِيّة طعامها وشرابها ولعاجما وريقها 
فقط» أما ما علق بها من النجاسات فلاء وأما روثها وبوا فنجس» والحاصل أنه يستثنى في 
رة ما تع رو البلوى كالريق والتزق وة الطعام والشراب. 

7 (ولو وفع مَا يَنْضَمُ ذره في مَائِع ثم حَرَجَ يا لم يؤثر) فكل الحيوانات يلصم بر 
إذا وقعت في ماء وخرج حيّا فلا يضر الماء وقوعه فيه» ولا يُقال: إنه إذا وقع في الماء فإن هذا 
الماء سَوْف يُلامس الدبر فيكون نجسًّاء لأن الأصل E E‏ فما دام هذا الماء ل يتير 
بالنجاسة فالأصل هو الطهارة. فقوله: (ولو وقع ما ينضم دبره) بيان للواقع وليست شرطًا ولا 
قيدَّاء فالمؤلف مراده نما ينضم دبره أن كل الحيوانات ينضم دبرها إلا البعير» والبعير بوله وروثه 
طاهر؛ فلا يشمله الحكم بأي حال» فقوله: (ما ينضم دبره) لا مفهوم له؛ لأن كل الحيوانات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ينضّمٌ ذُبْرها إذا وقعت في مائع. 


سباع البهائم والطير: 

قال: (وسباع البهائم وسباع الطير) السباع جمع سبع» والسبع في الأصل هو الحيوان 
المفترس» سواء كان طائرًا أو من ذوات الأربع» وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «نمى الي يلك عَنْ كل ذِي اب من اليشباع» وَعَنْ كل ذِي لب من الطَّيْر/'' فما 
لَهُ تاب من السباع يفترس به وما لَهُ علب من الطير يصيد به فهذا حرام أكله. 

قال: (التي هي أكبر مِنَ المر خلقة) قال: أكبر من الهر خلقة لأن مناط الحكم على 
كلام المؤلف هو الحجم.ء (والحمَار الأهلي والبغل منه؛ أي: من الحمار الأهلي لا الوحشي 
نجسة) وقوله: نجسة مب على أن الحكم في مسألة الطّهارة والنجاسة منوط باليرة وما كان 
دونما في الخلقة. 

وقد سبق أن القول الراجح أن العلة هي التردد وكثرة والتطواف» فعلى هذا يكون كل 
حيوان يشق التَّحَرَّرْ منه ويكثر تردّده وتطوافه بين الناس مُلْحَفّا بالحرة» فيدخل في ذلك الِمار 
الأهلي والبغل؛ والدليل على ذلك أن النبي يلي علل في الحديث فقال: «إنهمن من الطوافين 
ليك فجَعَل العلة كثرة التطواف» ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمر 
والبغال عريّاء يعني: من غير أن يضعوا شيئًا يتقون به العَرّق؛ فدل ذلك على طهارتًا. 

وقوله: (الحمار الأهلي) فالحمر نوعان: حار أهلي» وهو المستأنس بين التاس» وأكله 
حرام» والأصل أنه تجسء لكن يُعْمَى عنه لمشقة التحرّز. والنوع الثاني من الحمر: الحمار 
الوحشي» وهو من الصيد» فعن أبي قتادة وغيره أنحم أصابوا حمارًا وحشيًا بالأبواء. 

وقوله: (والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي) وقوله: (والبغل) أفاد المؤلف 
رحمه الله أن البغل قد يولد من حمار أهليء وقكة ور مح حار رشبي كس مين اجار 
الوحشي نادر وقليل؛ فالمتولد من الِمَار الأهلي نجسء والمتولد من الحمار الوحشي طاهر» فلو 
نزى حمار أهلي على فرس وأتت ببغل فهذا البغل مجسء ولو نزى حمار وحشي على فرس 
فأتت ببغل فهذا البغل طاهر؛ لأنه متولِد من طاهرَيْنِء فالحمار الوحشي طاهر والفرس طاهرء 
لكن غالب البغال تتولد من الحمار الأهلي؛ فالبغل متولد من حمار وفرس» وقد قال العلماء 
رحمهم الله: كل متولد لا يتوالد» فالبغال لا تتوالد» ومن ذلك أيضًا السّبع؛ فهو متولد من 
الذِّنْبٍِ والضبع» والعصبان متولد من الذئب والضبع» لكن الفرق بينهما أن هذا أبوه ذئب 
وأمه ضبع والثاني بالعكس. 

قال: (وكذا جميع أجزائها وفضلاتًا لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم (١١١٠٠)ء‏ (97/1)) ومسلم 
في كتاب الصيد والذبائح وما يؤّكل من الحيوان» باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده» حديث رقم (۱۹۳۲)» .)١579/9(‏ 


۲۲١ 


ينوبه من السباع والدواب فقال:«إذا كان الماء قلتين 0 ينجسه و فمفهومه أنه 
ينجس إذا لم يبلغهما) لكن سبق لنا في باب المياه أن هذا دلالته على النجاسة دلالة مفهوم» 
فهذا المفهوم مُعَارَضٍ بالمنطوق وهو قوله #: «الماء طهور لا يجه 7 

قال: (وقال في الحمر يوم خَيْبْر:«إنما رجس» متفق عليه" والرّخْس: النجس) ولكن 
قوله ولةِ: «إنما رجس» المراد لحمهاء فقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» يدل على أن ما سوى اللحم لا دليل على نجاسته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما ينجس الماء» حديث رقم (55)» »)17/1١(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وستنهاء 
حديث رقم »)٥۱۷(‏ (۱۷۲/۱). 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث رقم (/519): »)١١١/١(‏ ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: 
تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم .)٠١٤١/۳( »)١914٠0(‏ 
TTY‏ 


(باب الْحَيْضٍ) 

أصلّه: السيلان من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال. 

وهو شرعًا: دم طبيعة وا مرج مسن فر الرحم في أوقات معلومة» ا الله ك ة 
غذاء الولد وتربيته. 

(لا حَيْضَّ قبل تشع سِبينَ) فن رأت دمًا دون ذلك فليس بحيض؛ لأنه لم يقت في 
الوجود» وبعدها إن صلّح فحيضٌ. قال الشافعي: «رأيت جدَّةَ لها إحدى وعشرون سنة». 

ey‏ بسن سه الى شاك ا رذ العف لاق لوي ا کیت 
من حَدٌٍ الميض». ذگره أحمد » ولا فرق بين نساء العرب وغيرهنٌ. 

(ولا) حيض (مع حَمَل)؛ قال أحمد: «إنما تَعرفٌ النساءٌ الحملّ بانقطاع الدم». فإن رأت 
دما فهو دم فساد اڭ له العبادة, ولا ْنَع زوججها من وَطُيِهاء ويستحب أن تغتسل بعك 
انقطاعه, إلا أن تراه قبل ولادتما بيومين أو ثلاثة مع أمارة فَنِفاسٌ» ولا تَنْقُصُ به مدثه. 


الشرح 

أقل سن الحيض وأكثر: 

قال المؤلف رحمه الله: (لا حيض قبل تسع سنين)؛ أي أن ما تراه من دم قبل تسع سنين 

قال: (قال الشافعي: رأبت جدةً لما إحدى وعشرون سنةٌ) هذا بناء على أن حد 
الحيض تسع سنين. وصفة ذلك بأن تحيض لتسع وتلد لعشرء وبنتها تحيض لتسع وتلد لعشرء 
وتكون جدة ولا إحدى وعشرين سنة. 

ويُنصور أقل من ذلك؛ بأن تحيض لتسع وتلد لستة أشهر وبنتها تحيض لتسع وتلد لستة 
أشهر؛ فيتصور أن تكون جدة لها تسعة عشر سنة ونصف السنة تقريبًا. لكن هذا قليل ونادر. 

قال: (ولا حيض بعد خمسين سنةً لقول عائشة: إذا بلغت المرأة هسين سنةً خرجت 
من حد الحيض. ذكره أحمد'''. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن). 

والراجح أن الحيض لا حد لأقله زمنًا ولا لأكثره؛ لأن الشارع علق الحكم على رؤية الدم؛ 
قال تعالى: لإوَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ أَذَى فَاعَترِلُوا التسَاءَ في المجيضٍ)[البقرة: 
| فمت رأت المرأة الدم فهو حيض» وم انقطع عنها فليس بحيض» وعلى هذا فلا 
يتحدد بخمسين» وهذا هو الواقع فقد تحيض المرأة وها همس وخمسون أو أكثر. 

قال: (ولا حيض مع حمل). 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في التحقيق »)۳۷٦/١(‏ وقال الألباني: «لم أقف عليه» ولا أدري في أي كتاب ذكره الإمام أحمد» إرواء الغليل 
(۰۰/۱). 


۸ 


واستدلوا على أن الحامل لا تحيض بقول النبي ل في سبايا أوقاص: «لا توطاً حامل 
حتى تضع» ولا ذات حيض حت تحيض حيضها»7". 

قالوا: لو كانت الحامل تحيض لجعل النبي ولد عدتما أو استبرائها بحيضة» ولقال: (لا توطأ 
حامل ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة) فلما فرق بين الحامل وبين غيرها دل ذلك على أن 
الحامل لا تحجيض. 

وقال بعض العلماء وهو مذهب الشافعي: إن الحامل قد تحيض» لكنه نادر. وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه وجد من نساء من تحيض وهي حامل. فعلى المذهب يعتبر هذا الدم دم فسادء 
لا تترك الصلاة لأجله» وعلى القول بأنه حيض يُعتبر دم حيض فتترك الصلاة لأجله؛ ولذلك 
قال المؤلف: (لا تترك له العبادة) بناءً على أنه دم فساد. 

قال: (ولا بمنع زوجها من وطئهاء ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه)؛ أي: لو أن المرأة 
الحامل أتاها دم فهو - على المذهب - ليس بحيض» لكن يُستحب أن تغتسل بعد انقطاعه 
لاحتمال كونه حيضًا. فأعطوا هذا الدم أحكام الحيض من وجه ولم يعطوه من وجه آخر. 
وا ا كنا سقو نمدا اف اس ووه ی و روا ع ا اشک وال فا عر 
دم فساد فلا تغتسل منه. 

واستثنى المؤلف فقال: (إلا أن تراه قبل ولادتما بيومين أو ثلاثة مع أمارة) يعني مع 
علامة (فنفاسٌّ) أي: إذا رأت الحامل الدم يخرج منها قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة مع 
أمارة - والأمارة هنا هي الطلق - فهذا دليل على أنه نفاس. وبه نعرف أن النفاس هو الدم 
الذي يخرج من المرأة بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. والطلق أن تحس المرأة 
داخلها بشيء يدفع الولد وتتألى من هذا. 


)000 أخرجه الإمام أحمد ي مسند المكثرين» مسند أبي سعيد الخدري» حديث رقم (۲۲۸ ١‏ 36 اكسمم وأبو داود ي کتاب : النكاح» 
باب: في وطء السباياء حديث رقم (51١5)؛ .)۲٤۸/۲(‏ 
۲۹ 


أقل مدة الحيض وأكثره 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وأقلُه)» أي: أقل الحيض (يَوْمٌ وليلَةٌ)؛ لقول علي رضي لله عنه (وأككزه)» أي: أكدر 
الحيض (خمسة عَشَّرَ) يومًا بلياليها؛ لقول عطاء: «رأيت من تحيض خسة عشّْرٌ يومًا». 

(وغاليّه)» أي: غالب الحيض (ست) ليا بأيامهاء (أو سَبْعْ) ليا بأيامهاء (واقل طهر 
بَيْنَ حَيْضَّئَيْنِ ثلائة عشَّرّ) يومّاء احتج أحمد مما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها 
زوجهاء رمت أا حاضت في شهر ثلاث جيّضٍ؛ فقال علي لشُرَيّْح: «قُل فيها». فقال 
موه و عات انی طا اا ای ا ا ققدت بات زا ی 
كاذبة»» فقال علئٌ: «قالون»» أي: جيّد» بالرومية. 

(ولا حَدَّ لأكئره)» أي: أكثر الطّهر بين الحيضتين؛ ته دق ل ها 
لكن غالبه بقيةٌ الشهرء والطّْهِرٌ زمنَ حيض خلوص التقاء؛ بألا تتغير معه قطنةٌ احتشّث بما. 
ولا يكره وطُوُها زمته إن اغتسلت. ۰ 


الشرح 

أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن المرأة 
المطلقة إذا ادعت انقضاء عدتمها في أقل من ثمانية وعشرين يومًا فلا يُقبل قولماء وإن ادعته في 
ثمانية وعشرين يومًا قُبل ببينة» وإن ادعته ما فوق ذلك قبل بلا بينة. 

مثاله: رجل طلق زوجته» وبعد سبعة وعشرين يومًا قالت: انقضت عدق. فهذا لا يمكن؛ 
بل هو مستحيل؛ لأنه لابد لما أن تحيض ثلاث مرات» وأقل حيض يوم وليلة. فيوم وليلة 
للحيض وثلاثة عشرة يومًا للطهر يكون المجموع أربعة عشر يومًاء ويوم وليلة للحيضة الثانية 
يكون المجموع خمسة عشر يومًاء فإذا أضفنا إليها ثلاثة عشر للطهر الثاني يكون المجموع ثمانية 
وعشرين يومًا. 

فلا يكن أن تنقضي عدتما في أقل من ثمانية وعشرين يومًاء ولذلك قال أهل العلم رحمهم 
الله: إن المعتدة لما ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في أقل من ثمانية وعشرين يومّاء فلا تُسمع 
دعواها. 

الحالة الثالفة: أن تدعي انقضاء عدتما في أكثر من ثمانية وعشرين يومًا فيّقبل قولها بلا 


الحالة الثالفة: أن تدعي انقضاء العدة في ثمانية وعشرين يومًا؛ فهنا تُسمع الدعوى ولكن 
لا تقبل إلا ببينة؛ لأن هذا يندر جدًا. 

قال: (ولا حد لأكثره - أي أكثر الطهر بين الحيضتين - لأنه قد وجد من لا تحيض 
أصلا). 


r. 


بعض النساء رما بحضي عليها ثلاثة أشهر ولا تحيض» ثم تحيض شهرًا كاملا لكن هذا 
قليل نادر. 

قال: (والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت 8 فهذه علامة 
الطهرء وهي أن المرأة إذا وضعت القطنة على فرجها ولم تتغير القطنة فهذا دليل على طهرها. 


5١ 


أحكام المرأة الحائض 

قال المؤلف رجه الله: 

(وتَقْضِي الحائِضُ الصوم لا الصلاة) إجماعاء (ولا يَصِحَانِ), أي: الصومٌ والصلاةٌ 
(منها)» أي: من الحائض؛ (بَل يَخْرْمانِ) عليها كالطواف» وقراءة القرآن» واللبث في المسجدء 
لا المرور به إن أَمِنَتْ تلويّه. 

(ويَوْمُ وَطُوّها في المَرْج) إلا لمن به شَبَق بشرطه. قال الله تعالى: #إمب, م [البقرة: 
١ [YY‏ 

(فإن فغل) بأن أو قبل انقطاعه من مجامع مثلّه حشفته ولو بحائل أو مُكرمًا أو ناسيًا 
أو جاهلا؛ (فعليه دينارٌ أو نِضْفه) على التخيير (كفارَةٌ)؛ لحديث ابن عباس: «يَتَصَدَّف 
بديتار أو تَصفِهِ». رواه أحمد, والترمذي» وأبو داود. وقال: هكذا الرواية الصحيحة. والمراد 
بالدينار: ِثْقَالُ من الذهب» مَضْروبًا كان أو غيره» أو قيمثُّه من الفضة فقطء ويجَزَئُ لواحد» 
وتسفط بعجزه. وامرأةٌ مُطاوعةٌ كر جل. 

(و) يجوز أن (يَسْتَمْتِعَ منها)» أي: من الحائض (بما ذُوْنَه), أي: دون الفرج» من الفبلة» 
واللمس» والوطء دون الفرج؛ لأن المحيضّ اسم لمكان الحيض» قال ابن عباس: «فاعتزلوا 
نكاح فروجهن». ويسم سَترُ فرجها عند مباشرة غيره» وإذا أراد وطأها فادّعَتْ حيضًا متفكنًا 

(وإذا انقضّع الدَم)» أي: دم الحيض أو النفاس (ولم تغل يبح غير الصيام 
والطلاق)» فإن عَدِمت الماءَ تيكّمت وحَل وطؤهاء وتُعَسَلْ المسلمةٌ الممتنعة قهرًاء ولا نية هنا 
كالكافرة للعُذرء ولا تصلي به ويُنْوَى عن مجنونة عُبيّنلت كميت. 


الشرح 

قضاء الصوم: 

قال: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة إجماعًا). 

تقضي الحائض الصوم لا الصلاة» وهذا بالنص والإجماع: 

أما النص فلقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 
والحكمة فيه ظاهرة؛ لأن الصوم إنما يأ في السنة مرة واحدة بخلاف الصلاة فإنهما تتكررء ولو 
ألزمت الحائض بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة. 

حرمة الصلاة ونحوها: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ 


قال: (ولا يصحان) أي من الحائض بل يحرمان؛ لقول النبي وَلِ: «أليس إذا حاضت لم 
تفتلي ول تف فا د عل فاا صا ولا صو ولأن من شط الصئلاة الطهتارة 
والحائض ليست بطاهر. 

قال: (كالطواف)؛ أي: يحرم عليها الطواف بالبيت فلا تطوف به» والدليل على ذلك 
قول النبي يلك لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيبت حتى تطهري»!", ولأن 
النبي ولو قال في حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه 
خف عدن اغا وملا يال علس أذ ا 9ر اول کان طرف ا نيف 
عنها. 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس عن النبي #5 أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام»!*) لكن هذا الحديث ضعيف سندًا ومتنًا. 

لكن استثنى شيخ الإسلام رحمه الله من حرمة طواف الحائض ما إذا اضطرت إلى ذلك 
قال: فإنه يجوز ها أن تطوف وهي حائضء فتتلجم وتطوف. وضرب المسألة في امرأة قدمت 
من بلد بعيد - مثل شرق آسيا وما أشبه ذلك - وقال: هذه المرأة بين واحد من أمور: 

إما أن نأمرها بأن تبقى حتى تطهرء وهذا قد يكون فيه مشقة على الرفقة الذين معها؛ 


وإما أن نقول: ترجع إلى بلدهاء وحينئذ ترجع وهي على إحرامها. 

وإما أن نقول: تتحلل وتكون محصرة. 

وإما أن نقول: تتلجم وتطوف. 

والأهون هو الأخير» ولذلك قال: إنه يجوز للحائض إذا اضطرت ولم تتمكن من البقاء 
في مكة وكان معها رفقة لا ينتظرونما أن تتلجم وتطوف. 

قال رحمه الله: (وقراءة القرآن) وقد سبق البحث في هذاء وأن شيخ الإسلام يقول: ليس 
في منع الحائض من قراءة القرآن أدلة صحيحة صريحة. 

واستدل بعضهم على جوز القراءة بقول النبي 5 لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوني بالبيست»7", قالوا: وما يفعله الحاج قراءة القرآن؛ فيجوز ها. لكن جمهور العلماء 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم» حديث رقم (704): »)1۸/١(‏ ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيبمان بنقص الطاعات» حديث رقم (79)» .)۸٦/١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي» باب: من ذبح ضحية غيره» حديث رقم (5555)», ))٠١1/17(‏ ومسلم في كتاب: 
الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱)» (۸۷۳/۲). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: طواف الوداع» حديث رقم »)۱۷١١(‏ (۱۷۹/۲)» ومسلم في كتاب: الح 
باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» حديث رقم (۱۳۲۸)» (۹1۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في الكلام قي الطواف» حديث رقم )41< 3600 والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب: الحج» جماع أبواب دخول مكة, باب: إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف» حديث رقم (۹۲۹۲)ء .)۱١۸/١(‏ 

(5) سبق تخريجه. 
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على لمنع من ذلكء وقاسوها على الجنبء قالوا: إن الجنب ممنوع من القراءة فكذلك 
الحائض. 

وسبق أن القياس على الجنب قياس فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة. 

الوجه الثاني: الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في أي وقت شاء والحائض لا 
فك 

والحاصل أن مسألة قراءة القرآن للحائض فيها خلاف؛ فالجمهور على لمنع» وشيخ 
الإسلام رحمه الله يرى الجواز؛ بل قال: يجب إذا خشيت النسيان. وتوسط شيخنا رحمه الله في 
هذه المسألة فقال: إن احتاجت للقراءة لكونما معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى النسيان 
فلتقرأ وإلا فلا تقرأ احتياطًا. 

قال: (واللبث في المسجد)؛ أي: لا يجوز لما أن تلبث في المسجدء واللبث هو المكث» 
والدليل على ذلك قول النبي 45 : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا چنب ولأن الله عز 
وجل قال: ولا جُنبًا إلا عابري سيل حَىٌّ تَغْتَسِلُوا4[النساء: +4] فإذا نع الجنب من 
المكث ق المسجد فالحائض كذلك بل أولى» لكن الفرق بين الجنب والخائض أن الجنب إذا 
توضأ جاز له المكثء والحائض إذا توضأت لا يجوز لما المكثء والدليل على ذلك فعل 
الصحابة رضي الله عنهم؛ فام كانوا يتوضئون ويمكثون وهم جنبء ولمهذا قال المؤلف: (لا 
المرور به إن أمنت تلوينه). 

خُرمة الوطأ: 

قال رحمه الله: (ويحرم وطؤها في الفرج) أي: يحرم وطء الحائض في الفرج» ودليل التحريم 
قول الله تبارك وتعالى: لوَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هُوَ أَذَّى فَاعْتَزِلُوا النَسَاءَ في الْمَجيضٍ 
ولا تَفْرَبُوهُنَ حي يَطْهوْدَ4[البقرة: ؟؟1] فهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوبء ومخالفة الأمر 
خخرام. 

واستفنى المؤلف من ذلك فقال: (إلا لمن به شبق) والشبق شدة الغلمة؛ أي شدة 
الشهوة؛ فالإنسان قد يكون شديد الشهوة والغلمة بحيث يخشى أن تتقطع أنثياه إذا لم سرج 
المي» ويوجد هذا في بعض الناس بحيث يكون مريضًا بالشبق؛ فهذا يجوز له أن يطأها وهي 
حائض. لكن المؤلف يقول: (بشرطه) وشرطه أن يندفع ضرره بهذا الوطء. 

والدليل على هذا الاستثناء قول الله تعالى: لإوقد فصّل لَكُمْمَا حرم عَلَيِكُمْ إلا مَا 
اضَطْرِرْمٌ إِلَبهِ4[الأنعام: ]1١5‏ فا محرمات كلها إذا اضطر الإنسان إليها صارت مباحة؛ فالميتة 
حرام لكن إذا اضطر إليها صارت مباحة. 


.)50/1١( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجد» حديث رقم (۲۳۲)»ء‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: لا يحل وطء الحائض في الفرج ولو لمن به شبق» ويزيل شبقه 
بالاستمناء أو غيره» وهذا أولى. 

قال رحمه الله: (فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يُجامع مثله) الفقهاء إذا قالوا: (من 
يجامع مثله) فالمراد به ابن عشرء والتي يجامع مثلها بنت تسع؛ لأنه يُنصور البلوغ لابن عشر 
ويُتصور الحيض من بنت تسع. 

قال: (ولو بحائل)؛ أي: ولو كان جماعه بحائل يحول بين ذكره وبين فرجها؛ فإن الكفارة 
تحب؛ وذلك لأن هذا جماع موجب للغسل. 

واعلم أن كلام الفقهاء رحمهم الله في مسألة الحائل مضطرب متلف» والصواب أن الجماع 
بحائل كغيره» فيوجب الغسل» ويجب به الحد, وتحب به الكفارة. 

فأحكام الجماع تغبت ولو كان بحائل؛ وذلك لأنه جماع يتلذذ به كما يتلذذ به غيره. 

وقال بعض العلماء: إن الجماع إذاكان بحائل لا تترتب عليه الأحكام» فلو أولج ولم يُنزل 
فلا تحب عليه الأحكام» أما لو أنزل فيجب الغسل بالإنزال لا بالجماع. 

وهذا القول عند التأمل فيه ضعف؛ لأنه يترتب عليه أحكام عظيمة جدًا؛ كحكم الزنا؛ 
لأننا لو قلنا: إن الجماع بحائل لا كم له صار معنى ذلك أن الذين يزنون بحائل - خوفًا من 
أن يصابوا بإيدز أو ما أشبه ذلك - لا يُوصفون بأنمم زناة» ولا يحب عليهم الحد. وينبغي على 
من قال بقول أن ينظر إلى لوازم هذا القول وما يتوتب عليه. 

قال: (أو مكرما أو ناسيًا أو جاهلا) إذا وطأ المرأة وهي حائض سواء كان مُكرمًا أو 
ناسيًا أو جاهلًا فلا فرق؛ فحت المكره تحب عليه الكفارة؛ لأن الجماع لا يُتصور فيه إكرا 
وهذه قاعدة عند الفقهاء أنه «لا إكراه في الجماع»؛ لأنه لا إيلاج إلا بعد انتشار - أي: 
قيام الذكر - ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة؛ فلولا أنه راغب ما انتشر الذكرء والإرادة ثنافي 
الإکراه. 

والصواب في هذه المسألة أن الإكراه يُتصور في الجماع؛ لأن الإنسان قد لا يملك نفسه؛ 
فعلى هذا نقول: الصواب أن المكره لا كفارة عليه. 

وقوله: (أو ناسيًا) فلا يُعذر الإنسان إذا جامع ناسيّا؛ لعظم الجماع وغلظه» فليس بعذر. 
والصواب أن الناسي لا حكم له؛ لعموم قوله تعالى: رتا لا تؤاخذا إن ديا أَوْ 
أخطأت) [البقرة: 185]. 

وقوله: (أو جاهلًا) ظاهره سواء كان جاهلًا الحال أو جاهلًا الحكم. ومعناه: سواء كان 
يجهل أن زوجته حائض» أو يعرف أن زوجته حائض لكن يجهل الحكم. 

فالجهل نوعان: جهل بالحال بألا يعلم أتما حائض. وجهل بالحكم بأن يعلم أتما حائض 
لكن يجامع ظنًا منه أن جماع الحائض لا بأس به. 

وكلام المؤلف هنا يشمل الأمرين؛ فإذا جامع وهو جاهل - سواء جاهلًا بالجال أو 
جاهلًا بالحكم أو بأحدها - فإنه حرام. 
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ولو كان جاهلًا بالعقوبة - فيعلم أتما حائض ويعلم أن وطئها حرام لكنه يجهل أن فيه 
كفارة - فهذا ليس بعذر؛ فمتى علم الإنسان الحكم الشرعي فإن جهله بما يترتب عليه من 
عقوبة أو غيرها ليس بعذر. 

مثاله: رجل زنا وهو محصنء ثم ادعى أنه لا يعلم بالعقوبة» فهو يعلم أن الزنا حرام لكن 
لا يعلم أن الزاني يُرجم) قال: ولو علجت ا قدت فلن كلك فيقال له: هذاليس بعذر» 
ولا يستدعي التخفيف؛ لأن كونه قد انتهك الحرمة كاف لإيجاد العقوبة. 

والصواب في هذه المسألة أن المكره والناسي والجاهل لا شيء عليه» وهذه قاعدة في جميع 
الأبواب؛ أن «كل من ارتكب محرمًا جاهلا أو ناسيًا أو مكرمًا فلا شيء عليه»» وهي عامة 
في جميع الأبواب؛ في الصيام وفي الصلاة وقي الحج» وغير ذلك. 

قال: (فعليه دينار أو نصفه) الدينار مثقالء والمثقال أربع جرامات وربع؛ فعلى هذا 
يكون الدينار مساويًا تقرينًا لمائتين وثلاثة عشر ريالاء ونصف الدينار يساوي بالريالات مائة 
وستة ريالات ونصف ف زمننا هذا. 

قال: (على التخيير كفارة) فيخير إن شاء أخرج دينارًا وإن شاء أخرج نصف دينار. 

قال: (لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه» رواه أحمد والترمذي وأبو داود, 
وقال: هكذا الرواية ال والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبًا كان أو غيره 
أو قيمته من الفضة فقط). 

ومسألة وجوب الكفارة في الوطء في الفرج من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
فقد اختلف العلماء فيها؛ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن وطء الحائض موجب للكفارة» 
ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أن وطء الحائض لا كفارة فيه؛ لأن الأصل 
براءة الذمة» وضعفوا هذا الحديث من وجوه» فقالوا: 

أولّا: هذا الحديث موقوف» وهو من كلام ابن عباس. 

ثانيًا: هو حديث مضطرب من جهة السند. 

ثالمًا: هو حديث ضعيف من جهة المتن والمعنى؛ لأنه لم يُعهد التخيير في الشرع بين 
جنس واحد؛ فالتخيير ورد في الشرع بين أجناس كما في كفارة اليمين؛ قال تعالى: لفَكَفَارئَهُ 
ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيِكُح أ كوكم أو تَْرِيِرُ رَقَبَةٍ)[المائدة: 
5 فالإطعام غير الكسوة» والكسوة غير التحرير» والتحرير غير الصيام. 

رابعًا: أن لفظ الحديث (يتصدق) والأصل في الصدقة أتما مستحبة وليست واجبة. 

لكن بعض العلماء -ومنهم ابن حجر رحمه الله وابن دقيق العيد وغيرهما- صححوا 
الحديث. 

والقول بوجوب الكفارة أحوط وأبرأ للذمة. 


)١(‏ الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۰۳۲)» »)٤۷۳/۳(‏ وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في إتيان الحائض» حديث رقم 
(555)» (19/1)» والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الكفارة من ذلك» حديث رقم .)۲٤١٤/١( »)١55(‏ 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأن لفظ (يتصدق) يدل على الاستحباب فيقال: إن لفظ 
الصدقة يأتي للواجب ويأتي للمستحب؛ يقول سبحانه وتعالى: لذ ممن أَفْوَلِ 
صَدَقَة6[العوبة: .]١٠١١‏ 

ولو سلمنا أن لفظ الصدقة للمستحب فهي في الحديث في مقابلة فعل محرم» والصدقة 
إذا كانت في مقابلة فعل محرم كانت واجبة. 

والحاصل أن الكفارة واجبة وإخراجها على التخيير» فإن شاء أخرج دينارًا وإن شاء أخرج 
نصف دينار. 

وقال بعض العلماء: إن هذا يختلف باختلاف حال المكمّر؛ فإن كان غا فعليه دينار 
وإن كان فقيرًا فعليه النصف. 

وقال بعض العلماء وهو القول الثالث: إن كان الوطء في أول الحيض فدينار؛ لأنه أشد» 
وإن كان في إدباره وآخره فعليه نصف دينار. 

وإلى هذه الأقوال أشار ابن عبدالقوي رحمه الله بقوله: 

وأكملها الدينار والنصف مجزئ وعن أحمد في وطء إدبار معتد 

فالأكمل الدينار ويجزئ النصف» والنصف يكون في الإدبار. 

قال: (ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه) أي لو عجز عن الكفارة تسقط. 

وعليه فلو أخرج الدينار وأعطاه مسكينًا واحدًا أجزأه» ويجوز أن يفرق الدينار على أكثر 
من مسكين؛ وذلك لأنه َر المدفوع» ولم يُقدَّر المدفوع له. 

واعلم أن الكفارات من حيث هذا الوجه لما ثلاث حالات: تارة يُقدر المدفوع والمدفوع 
له» وتارة يُقدر المدفوع دون المدفوع» وتارة يُقدر المدفوع له دون المدفوع. 

ففدية الأذى قُدِّرَ فيها المدفوع والمدفوع له؛ فالمدفوع مقدر وهو نصف صاع والمدفوع له 

والتي قُدر فيها المدفوع دون المدفوع له ركاة الفطر؛ فرضها رسول الله ي صاعًا من تمر أو 
شعير.. إلخ» لكن المدفوع له لم يُقهدرء وعلى هذا فيجوز أن يُدفع هذا الصاع إلى مسكينين أو 

والثالث ما قُدر فيه المدفوع له دون المدفوع مثل كفارة اليمين؛ حيث قال الله تبارك 
وتعالى: لفَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ4[المائدة: ]۸٩‏ فالمدفوع له معلوم مُقدرء والمدفوع غير 
9 

قال رحمه الله: (وامرأةً مطاوعة كرجل) احترارًا من المكرهة: وفرقوا بين الرجل والمرأة 
وسبب التفريق أن المرأة يُنصور في حقها الإكراه دون الرجل. 

والسبب ف قوله: (وامرأة مطاوعةٌ كرجلٍ) تساوي الرجال والنساء ثي الأحكام الشرعية. 
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قال: (ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره) أي: غير الفرج؛ لقول عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يه كان يأمرها فتأتزر فيباشرها وهي ا وإنما تستر فرجها لأمرين: 

أوڵا: لبلا تسول له نفسه أن يجامعها. 

ثانيًا: لأنه رما رأى الدم» وحينثذ تتقزز نفسه ويكره زوجته. 

فالحاصل أنه يُسن أو ينبغي للمرأة إذا باشرها زوجها أن تستر فرجها هاتين العلتين. 

قال: (وإذا أراد وطأها فادعت حيضًا مكنا فبل) وعُلم من القول المؤلف: (مكمًا) أنه 
إن كان غير ممكن فلا يُقبلء وهو كذلك» ويكون تمكنًا إذا كان الحيض في زمنه أو قريئًا منه 
أما إذا كان في غير زمنه فلا يُقبل. 

مثاله: امرأة عادتما أن تحيض كل شهر ستة أيام» وبعد أن طهرت من الحيض بثلاثة أيام 
قالت: أنا حائض. فهذا غير ممكن ولا يُقبل قوها. 

وكذلك إذاكان الحيض في غير زمانه ستا؛ بأن ادعته من لما فوق الخمسين على المذهب؛ 
فلو أن امرأة لما إحدى وخمسين سنة وأراد زوجها أن يجامعها فقالت: إنى حائض. فلا يُقبل 
منها؛ لأن هذا ليس زمان حيض. 

وعُلم من قول المؤلف: (قُبل) أن هذا الأمر لا يُعلم إلا من جهتهاء وكل أمر لا يُعلم إلا 
من جهة الإنسان ومن قِبَلِهِ فإن قوله فيه مقبول. 

قال: (وإذا انقطع الدم - أي دم الحيض أو النفاس - ولم تغتسل ج يُبح غير الصيام 
والطلاق)؛ فلو طهرت من الحيض فيجوز لما الصيام وإن لم تغتسل؛ فلو طهرت قبل الفجر ولم 
تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح» وكذلك طلاقها؛ لأنه حينئذ طلاق سنة. 

قال: (فإن عدمت الماء تيممت) أي: إن انقطع حيضها وليس عندها ماء فإنها تتيمم؛ 
لقوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءَّ فَعَيَمَمُوا4[المائدة: >] فيقوم التيمم مقام الماء. 

قال: (وحل وطؤها) وإن لم تغتسل؛ لأن التيمم قائم مقام الغسلء قال النبي َلل: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن 0 جد الماء عشر سن 

فإن عدمت الماء والتراب كعادم الطهورين فيحل وطؤها. وهذا وإن كان نادرًا لكن 
حكمها حكم عادم الطهورين؛ فيحل وطؤها. 

قال: (وتغسّل المسلمة الممتنعة قهرًا) أي: لو أتما طهرت وامتنعت من الاغتسال وأراد 
زوجها أن يجامعها فهنا تُغسل قهرًا؛ لحق الزوج. 

ولا يُقال: إن من شرو ط صحة الغسل النية وهي مُكرهة» فالحاصل أتما ل تنو الغسل. 

لأنا نتقول: النية هنا تسقطهء فينوي مُغسّلها بنفسه وتسقط نيتها للتعذر؛ ولمذا قال 
المؤلف: (ولا نية هنا كالكافرة للعذر) فلو در أن رجلا تزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - 
)000 متفق عليه؛ أخرجه البخاري ف كتاب: الحجيض» باب: مباشرة الحائض» حديث رقم )0 م الاك ومسلم ي كتاب: ا لحيض» 

باب: مباشرة الحائض فوق الإزار» حديث رقم (۲۹۳)ء (١/57؟).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


Y۸ 


ومن المعلوم أن اليهودية والنصرانية لا كلف بالشرائع» لكن لو حاضت يجب عليها الاغتسال 
إذا أمرها زوجهاء والنية تسقط للعذر؛ ولذلك قال في المسلمة: (ولا قصلي به)؛ أي: لا 
تصلي بهذا العُسل؛ لأنه غير منوي من قِبلها. 

قال: (ويُوَى عن مجنونة عملت كميت) امجنونة يُنوى عنها لتعذر النية في حقها. 


۹ 


ما يغبت به الحيض 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَالْبَكَدَأَة)؛ أي: في زسن كن أن يكون حيضًاء وهي التي رأت الدم وم تكن حاضت 
(تِسْ)؛ أي: تدع الصلاة والصيام ونما بمجرد رؤيته» ولو أحمر أو صُفْرة أو كدر (أقَلّه), 
أي: أقلَ الحيض يومًا وليلةء (ثم تَغَْيِلْ)؛ لأنه آخرٌ حيضها لكمّاء (وَتصَلِي) وتصوم ولا 
يُوطَأ (فإن انْقَطّع) دمها (لأكقره)؛ أي: أكنر الحيض خمسة عشر يومًا (فما ذُوْنُ) بضم 
النون لقطعه عن الإضافة (اغْتَسَلَتْ إذا انقطع) أيضًا وجوبًا؛ لصلاحية أن يكون حيضّهاء 
وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث» (فإِنْ تكرر) الدم (ثلاتا)» أي: في ثلائة أشهر وم 
يختلف (فاهعو كله (حَيْضّ) وثبتت عادتماء فتجلِسُّه في الشهر الرابع. ولا تنبت بدونٍ ثلاث» 
و(تقضي ما وجب فيه)» أي: ما صامت فيه من واجبء وكذا ما طائَيّه أو اعتكّمَنُه فيه» وإن 
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ارتفع حيضها وم ل أو أيِسَتْ قبل التكرار لم تَفْض. 


اله 

المبتدأة هي المرأة التي ابتدأها الحيض» ل الدم تجلس أقله»ء وأقله يوم وليلة» وما 
زاد عن اليوم والليلة تغتسل وتصوم وتصلي؛ لأن هذا هو أقل حيضها حكمًاء وما زاد عن 
اليوم والليلة مشكوك فيه» فيحتمل أن يكون حيضًا ويحتمل أن يكون غير حيض» والاحتياط 
أن تأمرها بالصلاة والصيام» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وتصلي وتصوم) أي احتياطًا. 

وظاهر كلامه أتما تصلي وتصوم ولو نفلاء وهذا فيه نظر؛ لأن صلاتما من باب 
الاحتياط» والنفل لا احتياط فيه؛ بل الاحتياط في هذا الحال تركه. 

والحاصل أن المبتدأ تجلس أقل الحيض على المذهب. 

والقول الثاني أن المبتدأة إذا ابتدأها الحيض فإنما تبقى إلى أن ينقطع الدم إلا أن يتجاوز 
أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا؛ فحينئذ تغتسل وتصوم وتصلي. وهذا القول هو الراجح. 

ولا يُعترض بأن صلاتما من باب الاحتياط؛ فالحق أن عدم صلاتما أحوط؛ فالمسألة 
يتجاذكما أمران يُقال إنحما احتياط؛ أن تأمرها بأن تصلي وتصوم وهي حائض» وأن تأمرها 
بترك الصلاة والصيام» والأخير أحوط. 

قال: (فإن انقطع دمها لأكثره - أي أكثر الحيض - خمسة عشر يومًا فما دونُ - 
بضم النون لقطعه عن الإضافة - اغتسلت إذا انقطع أيضًا وجوبًا لصلاحية أن يكون 
حيضهاء وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث). 

فمعنى كلام المؤلف أن المبتدأة إذا أتاها الحيض تحلس يومًا وليلة ثم تغتسل وتصلي» ولو 
استمر الدم فبعد خمسة عشر يومًا تغتسل مرة ثانية؛ فالغسل الأول لا يكفى؛ لأننا أوجبناه من 
باب الاحتياط» وهذا نوجبه لأنه أكثر الحيض؛ فيُحتمل أن يكون الدم الذي ما بين اليوم 


الا 


فقد أوجبوا عليها الاغتسال مرتين» والصواب - كما تقدم - أنما تبقى إلى أن ينقطع الدم ما 


۲٤١ 


الاستحاضة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن عَبر) أي: جاوز الدم (أكُقِرّه)» أي: أكنر الحيض (ف)هي (مُسْتَحاضَة) 
والاستحاضة: سيلا الدم في غير وقته من العِرْق العاؤلٍ من أدن الرحم دون قَعْرهء (فإنَ 
كان) لما تمييرٌ بأن كان (بَعْضُ دمها أَحْمَرَ وبَعْضّه أَسْوَدَ ول يَعْبْرْ). أي: يجاوز الأسودُ 
(أَكْكَرّه) > أي: أكثر الحيض (ول يَنقَصْ يفص ءَ عن أَقَلَه ف)هوء أي: الأسودٌ (حَيْضْها) وكذا إذاكان 
بعضّه ثخينًا أو ميا وصلّح حيضًا (تجلِسُه في الشَّهْرٍ الفان) ولول يتكرر أو سوال 
(وَالْأَحمَرُ)ء والرقيق» وغيئ ادبن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي. 

(وإنْ لم يكن دمُها مُتَمَيَرًا جَلَسَتْ) عن الصلاة ونحوها أقلّ الحيض من كل شهر حتى 

ر ثلاثاء فتجلس (غالِب الحيْضٍ) سنًا أو سبعًا بحر (من كل شهر) من أول وقت 

ابتدائها إن علمته» 3 فمن أول كل هلالي. 

(والمستحاضَّة الغعادة) التي تعرفٌُ شهرهاء ووقت حيضهاء وطهرها منه (ولو) كانت 
(مَيَرَة لسن عادَتَا) ثم تغتسل بعدها وتصليء (وإِنْ تسينها)» أي: نسيت عادتا (عَمِلَتْ 
بالتمييز الصالح) بألا يفص الدم الأسوذ ونحؤه عن يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عش ولو تَشَّلَ 
أو ل يتكرر (فإِنْ لم يكن لها قَيسِزٌ) صا ونسيت عدده ووقته (فغالِبُ الحَيْض) تشه من أول كل 
مدو عَم الحيضُ فيها وضاع موضكه» وإلا فمن أو لكل هلالي (كالعالِمَة بمَؤْضِعه)؛ أي: موضع 
الحيض (الناسية لِعَدَدِه)؛ امد غالب الحيض في موضعه» (وإن عَلِمَست) المستحاضةٌ (عَدَدَه)؛ 
أي : es‏ ب ث مَوْضِعَه من الشهر ولو) )كان موضغه من الشهر (في نصفه؛ 
جَلْسَتها)؛ أي: جلست 7 غا الله ل اقبت التي نا هاف 
(كمَن)؛ أي: كمْبئَدأةٍ (لا عادَةَ لها ولا تَييرَ) فتجلمن من أول وقت ابتدائها على ما تقد 

(ومَنْ رادت عادكا) من أن يكون حيضّها خمسةً م نكل شهر فيصر سا (أو تَقَدَمَتْ) مغل 
أن تكون عادتما من أول الشهر فتراه في آخره (أو تأَخَرَتْ) عكس التي قبلهاء (فما تَكرّر) من ذلك 
(شلانًا ف)هو (حَيْض) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره؛ كدم المبتدأة الزائدٍ على أقلّ 
الحيض» فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار» وتغتسل عند انقطاعه ثائيّاء فإذا تكرر ثلاتًا صار عاد 
فتُعِيدٌ ما صامته ونحوّه من فرض. 

(وما نَقص عَن العادّة طُْد) فإ كانف غاا سنًا فانقطع لخمس اغتسلت عند 
انقطاعه وصَلّت؛ لأتما طاهرة» (وما عاد فيها). أي: في أيام عادتماكما لو كانت عشرًا فرأت 
الدمّ ستًا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر (جُلْسَيْه) فيهما؛ لأنه صادف زمنّ 
العادة» كما لو لم ينقطع. 

(وَالصّفْرَةٌ والكذرَةٌ في زَمَنِ العادَة حَيِْض) فتجلشهما لا بعد العادة ولو تكررتا؛ لقول أم 
ع يكنا لذ شد المثفرة والكدرة بعد الط حا رواة أب او 
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(ومَن رأثت يومًا) أو أقل أو أكنرَ (دَمَاء ويومّا) أو أقل أو أكفرٌ (نقاءً فالدّمُ حَيْضٌ) حيثُ 
بلع مجموعه أقلّ الحيض» (والنّقاءُ طهْرٌ) تغتسل فيه» وتصوم وتصليء ويُكره وطؤها فيه (مالم 
يبء أي: يجاوز مجموغهما (أكقره): أي: أكثر الحيض» فيكون استحاضة. 


الشرح 

الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته» وهو الذي لا يكون حيضًا. 

وقال بعض العلماء: المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضًا. 

وقال بعضهم: المستحاضة هي التي ترى دما فوق خمسة عشر يومًا. 

قال: (فإن كان لما تمييز) أي: كانت تيز بين دم الحيض ودم غيره. وقد ذكر أهل العلم 
رحمهم الله أن دم الحيض يفارق دم الاستحاضة من ثلاثة أوجه: اللون والرائحة والغلظة. 

أما من جهة اللون: فلون دم الحيض أسود ولون دم الاستحاضة أحمر مثل دم الجروح. 

وأما من جهة الرائحة: فرائحة دم الحيض كريهة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. 

وأما من جهة الغلظ والرقة: فدم الحيض غليظ ودم الاستحاضة رقيق. 

والفرق الرابع ذكره الأطباء أخيرًا حيث قالوا: إن دم الحيض لا يتجمد إذا خرج ودم 
الاستحاضة يتجمد؛ لأن دم الحيض قد تحمد من قبل في الرحم. 

والمستحاضة ترجع أولا إلى العادة إن كان لما عادة؛ فإن لم يكن لما عادة رجعت إلى 
التمييز» فإن لم يكن طا تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. 

والحاصل أن القول الراجح في المستحاضة أا ترجع إلى عادتماء وهذا القول دل عليه قول 
النبي 4: «اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»7". 

وهذا القول أيسر بالنسبة للنساء؛ لأن من النساء من لا تميزء فعلى هذا لو كان لماعادة 
ستة أيام أو سبعة أيام وني شهر من الشهور أطبق عليها الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام. 

قال: (وإن لم يكن دمها متميرًا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر 
حتى يتكرر ثلاتًا)؛ أي: إن لم يكن دمها متميرًا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل 
شهر حم کر ددا كالبعداة. 

قال: (والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت 
مميزةً تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي» وإن نسيتها - أي نسيت عادتًا - عملت 
بالتمييز الصاح). 

ذكر العلماء رحمهم الله أن المستحاضة المعتادة لها أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون لما عادة فترجع إلى عادتما. 

الحالة الثانية: أن يكون لما عادة وتمييز؛ فهنا إن اتفقا في الوقت والعدد فبهاء وإن لم يتفقا 


.)5515/1( »)**5( أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتماء حديث رقم‎ )١( 
TEY 


في العدد فإتما تحلس العادة ثم تغتسل؛ فحينئذ تقدم العادة على التمييز. 

الحالة الثالفة: أن يكون لما عادة وتمييز» لكنها نسيت العادة» فهنا تعمل بالتمييز الصالحء 
فما فيه صفات الحيض فهو حيض وما فيه صفات الاستحاضة فهو استحاضة. 

الحالة الرابعة: ألا يكون لما تمييز» أو يكون ها تمبيز لكنه غير صالح» فهذه هي المتحيرة. 

الحالة الأولى: أن تكون ناسية العدد فقط» فتجلس غالب الحيض. 

الحالة الثانية: أن تكون عالمة بالعدد ناسية للموضعء فتجلس عدد أيام حيضها من أول 
كل شهر. 

الحالة الثالغة: أن تكون ناسية للعدد والموضع» فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر. 

قال: (ومَنْ زادّث عادَكًا مغل أن يكون حيضُها خحمسةً من كل شهر فيصِيرَ ست أو 
تَقَدَّمَتْ منل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تَأَخَرَتْ غعكس التي 
قبلها)» والمؤلف رحمه الله وهم هنا فعكس الصورتين؛ لأن صورة التقدم أن تكون عادتما في 
آخر الشهر فتراه في أوله» أو تأخرت بأن تكون عادتما في أوله فتراه في آخره» لكن الشارح هنا 
وهم. 

وقول الماتن: (ومن زادت عادتما أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلانً فحيض وما 
نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته) قد سبق أن المعتادة تجلس عادتما؛ لكن لو قُدر 
أن عادتما ثمانية أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع يومين» ثم عاد؛ فنقول: إذا انقطع يومين 
ورأت نشافًا فهو طهر» لكن إذا عاد يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الحيض. 

قال: (والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما) ودليل ذلك حديث أم 
عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شع فمفهوم 
قولما: (بعد الطهر) أا قبل الطهر وټ الطهر تكون حيضًا. 

فالصفرة والكدرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعده أو فيه؛ فالحديث يقول: (بعد الطهر) 
فخرج صورة وبقي صورتان؛ إذن فالصفرة والكدرة قبل الحيض معتبرة» وفيه معتبرة» وبعده لا 
تُعتبر. وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال بعض العلماء: إن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقًاء لا قبل ولا بعد» وهذا 
حكاه صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام رحمه الله» واستدل برواية البخاري: «كنا لا نعد 
۱ فرة والكدرة شيئًا»؛ فهذا دليل على أنتما لا تُعتبر إلا إذا وقعت في زمن الحيض متصلة به 
فلها حكم الحيض. 

قال: (ما لم يعبر - أي يجاوز - مجموعهما أكنره - أي أكنر الحيض - فيكون 


استحاضة). 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحیض» حديث رقم (۳۲۹)ء .)۷۲/١(‏ 


ل 


من رأت يومًا دما ويوما نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر مالم يعبر - أي يجاوز - 
مجموعهما أكثرّةُ وقوله: (مجموعهما) معناه أننا نلفق الدماء؛ فعلى هذا تكون استحاضة بعد 

مثاله: إذا رأت يومًا دما ويومًا نقاءً؛ فيوم الدم يوم حيض» والثاني طهرهء والثالث حيض؛ 
فإذا بلغ الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فهو استحاضة؛ فعلى هذا إذا كان يومًا طهرًا ويومًا 
نقاءً يكون استحاضة بعد شهر. وهذا يُسمى عند العلماء تلفيق الدماء» أي: ضم اليوم إلى 
اليوم الآخر. 
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طهارة دائم الحدث 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والمستحاضّةٌ وتكُؤها) ممن به سلس بول أو مذي» أو ريح أو جرخ لا رقأ ده أو 
يُعافٌ دائم؛ (تغسل فَرْجَها)؛ لإزالة ما عليه من الف تق عصبًا يمنع الخارج حسب 
الامكداة؛ فق 1 كن عم الاس ضا على حيبي شال زلا ةوا اكل 
صلاة إن م يُفرّطء (ونتوضّاً ل)دخول (وَفْتٍِ كلّ صلاة) إن خرج شي (وثصَلي) ما دام 
الوقث (فُرُوضًا ونوافل)ء فإن لم يخرج شيء لم يجب وضوء وإن اعْتيد انقطاعٌه زمنًا يتسع 
للوضوء والصلاة تَعَيّن؛ لأنه أمكن الإتيانُ بها كاملةء ومَنْ يلحمّه السلس قائمًا صلى قاعدًاء 
وراكعًا أو ساجدًا يركعْ ويسجُدُ (ولا تُؤْطَأ) المستحاضة (إلا مع حَؤف العَنّتِ) منه أو منهاء 
ولأكفارة فيه (وش تحب غشلها)ء أي: غسل الستحاضة (لكل صلاة)؛ لأن أم حبيبة 
استجيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن فسا : کات ا 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ربح أو 
جرح) وبعبارة أعم: كل من حدثه دائم يلزمه الوضوء» فيغسل فرجه ويتوضأ لكل صلاة. 

والدليل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول بلك أمر المستحاضة 
فقال لما: «وتوضئي لوقت كل صلاة» أخرجه ااا قالوا: وهذا دليل على أن 
المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: إن من حدثه دائم كالمستحاضة ونحوها لا يلزمه أن يتوضأ لوقت كل 
صلاة» وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي اختاره 
شيخنا أخيراء وعللوا ذلك بأنه لا دليل على الإلزام بالوضوء. 

وأجابوا عن حديث عائشة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» بأن هذه الزيادة ضعفها مسلم 
رحمه الله وأبو داود والنسائي وغيرهم؛ ولذلك لما روى مسلم هذا الحديث قال: «وفي حديث 
حماد حرف تركناه»» والحرف قوله: «توضئي لوقت كل صلاة». 

ومن جهة النظر فمن حدثه دائم لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا؛ لأنك إذا أمرت مَن به 
سلس بول أن يتوضاً؛ فإن بوله يخرج أثناء وضوئه فلا يستفيد شيعًا. 

وعلى هذا فالقول الراجح أن من حدثه دائم إذا توضأ لا يلزمه الوضوء لكل صلاة مالم 
ينتقض وضوؤه بناقض آخر غير الذي يدوم معه. 

مثاله: من به سلس بول فلا ينتقض وضوءه بهذا السلس» لكن لو خرجت منه ريح أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أكل لحم إبل انتقض. 

لكن من حدثه دائم إذا أراد الوضوء فعليه أن يُطهر فرجه ويتحفظ؛ لثلا تصيب النجاسة 
ملابسه» ومعلوم أن التطهر من النجاسة من شروط الصلاة» وقد أنعم الله علينا في زمنا هذا 
بوجود أشياء عدة يتمكن دائم الحدث من أن يتحفظ بها. 

قال: (ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا) من يلحقه السلس قائمًا بحيث أنه لو 
صلى قائمًا أصابه السلس ولو صلى قاعدًا م يصبه السلس فإنه يُصلي قاعدًا؛ لأنه يحافظ 
على شرط من شروط الصلاة. 

وقال بعض العلماء: يصلي قائمًا ولو لحقه السلس ويركع ويسجد فيصلي كالعتاد؛ لعموم 
قوله تبارك وتعالى: لإفَاتَّقُوا الله ما اسْسَطَعُْمْ4 [التغابن: ]٠١‏ وخروج هذا البول أو السلس 
ليس باختيار منه» وهذا القول أصح؛ لأن الأصل وجوب القيام في الصلاة» وفقد شرط من 
شروط الصلاة - وهو الطهارة- ليس باختيار منه» لكن قعوده في الصلاة مع قدرته على 
القيام باختيار منه. 

ونظير هذه المسألة: رجل يقول: إن صليت مع الجماعة صليت قاعدًاء وإن صليت في 
البيبت صليت قائمًا؛ فنقول له: صل في المسجد, وإذا عجز فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا 
يكلف الله نَفْسّا إل وُسْعَها[البقرة: 185]؛ فالإنسان يفعل ما أمر الله عز وجل به ثم إن طراً 
عجز سقط الوجوب. 

فالصواب أن من يلحقه السلس يصلي كالمعتاد» وإذا خرج منه شيء فهو معذور أمام الله 
عز وجل؛ وقول الفقهاء رحمهم الله: من يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًاء ومن لم يلحقه إلا 
راكعًا أو ساجدًا يركع ويسجد. فيه تناقض؛ فإما أن يُقال: يركع ويسجد ويقوم في المسألتين» 
وإما أن يُقال: يومئ في المسألتين. أما أن نفرق بين هذا وهذا فإنه دليل على الضعف؛ فمن 
علامات القول الضعيف أنه لا يطرد بل يتناقض. 

قال: (ولا توطاً المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها ولا كفارة فيه) الصحيح 
أن المستحاضة تُوطأ؛ لأنه ليس هناك دليل على المنع» والأصل الحلء والله عز وجل يقول: 
[ويشألوتك عَنِ الْمَجِيضٍ فل هُوَ أَذَى فاغتزلوا التسَاء)[البقرة: ؟1]؛ فدل ذلك على أن 
ما سوى الحيض جائز. 


انا 


أحكام النفاس 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وأكمَرٌ مُدَّةٍ النفاس) وهو دمٌ تُزخيه الرحم للولادة وبعدهاء وهو بقية الدم الذي احتبس 
في مدة الحمل لأجله؛ وأصلّه لغة مِنَ التنفس» وهو الخروج من الجوف» أو مِنْ نمس الله كربته» 
أي: فيّجها؛ (أربعونٌ يَوْمًا)» وأولُ مدته من الوضع» وما رنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة 
بأمارة فنفاسٌ وتقدّم ويثبْث حكمّه بشيء فيه حَلْقُ الإنسان» ولا حَدَّ لأقله؛ لأنه لم يَرِدْ 
تحديده» وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادةً حيضها ولم يزد» أو زاد وتكرر؛ فحيض إن لم 
يجاوز أكثره. ولا يدخ حيض واستحاضة في مدة نفاس. 

(ومتى طَهرَتْ قَبْلّه)» أي: قبل انقضاء أكئره (تَطَمّرَتْ)؛ أي: اغتسلت (وصَلُتْ) 
وصامت كسائر الطاهرات» كالحائض إذا انقطع دمها في عادتماء (وَيْكُرَهُ وَطُْها قَبْلَ الأربعينَ 
بَعْدَ) انقطاع الدم و(التطهير)ء أي: الاغتسالء قال أحمد: «ما يعجبن أن يأتيها زوجهاء على 
خد ن أي العاص» . (فإن عاوَّدّها الدَّمٌُ) فيهاء أي: الأربعين (فمَشكوك فيه) 
كما لولم تره ثم رأته فيها (تَصومُ وثصّلي)» أي: تتعبد؛ لأغا واجبة في ذمتها بيقين» 
وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتَقُْضِي الواجب) من صوم ونحوه احتياطًاء ولوجوبه يقيناء 
ولا تقضي الصلاة كما تقدَّم. 

(وهو)» أي: النفامئ (كالخيْضٍ فيما يلٌ)؛ كالاستمتاع بما دون الفرج (و) فيما (يََرُمٌ) 
به؛ كالوطء في الفرج» والصوم؛ والصلاة» والطلاق بغير سؤالها على عوض (و) فيما (تجب) 
به؛ كالغسل والكفارة بالوطء فيه (و) فيما (يَسْقطٌ) به؛ كوجوب الصلاة فلا تقضيهاء (غَيْرَ 
العِدَّةِ)؛ فإن المفارقة في الحياة تعمد بالحيض دون النفاسء (و) غير (البُلوغ) فيتبِت بالحيض 
دوق الف هنول الخ لمران اسايق ال وا هب جه التفانن على اليل 
بخلاف مدة الحيض. 

(وإن ولَّدَتِ) امرأة (قَوَأمَينِ)؛ أي: ولدَيْن في بطن واحد (فأول نفاس وآخزه ِنْ 
أؤلهما) كالحمل الواحد» فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني» ومن صارت نفساءً 
بتعدّيها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تَمْضٍ. 


الشرح 
تعريف النفاس: 
سبق أن النفاس هو الدم الذي يخرج من الأنشى عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين 
ومعه طلق» وأصله كما قال المؤلف (من التنفس وهو الخروج من الجوف)؛ لأن الجنين يخرج 
من بطن أمه (أو من نفس الله كربته أي فرجها) لأن المرأة إذا ولدت حصل تفريج. ولذلك 
عده العلماء رحمهم الله من الأمراض المخوفة؛ لأن احتمال موتا منه احتمال قريب» والمرض 


€۸ 


المخوف هو ما صلّح أن يُنسب الموت إليه؛ بحيث أنه لو مات لا يُعد موتة بغتة. 

0 مدة النفاس وأقلها: 

قال عن أكثر مدة النفاس: (أربعون يومًا). 

مدة النفاس أربعون يومًاء ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت: «كانت النفساء تقعد 
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على عهد النبي يل أربعين يومًا»”". 

وهذا الحديث اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسنه وعمل به ومنهم من ضعفه. والذين 
حسنوه ولم يعملوا به أجابوا عنه بأن هذا بناءً على الغالب. وقد أخذ به أكثر العلماءء وقالوا: 
إن مدة النفاس أربعون يومًا. 

والقول الفاني أن النفاس ليس له مدة محددة؛ بل قد يكون أربعين أو خمسين أو ستين أو 
سبعين أو أكثرء وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والذين ذهبوا هذا 
المذهب أجابوا عن حديث أم سلمة بأحد جوابين: 

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف. 

الجواب الثاني: لو أنه صحيح يحتج به فإنه محمول على الغالب؛ فالغالب الأعم أن 
النفساء تقعد أربعين يومًا. 

والنفاس لا حد لأقله» لكن أكثره محدودء وهذا من المسائل التي خالف فيها النفاس 
الحجيض» فالحيض أقله يوم وليلة» والنفاس لا حد لأقله» لكن يوجد حد لذ كثره . 

قال: (وأول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين أو نلانة بأمارة فنفاس) 
والأمارة هي الطلق. 

وقال بعض العلماء: إنه لا نفاس إلا مع الولادة» وأما قبل الولادة - ولو مع الطلق - 
فليس بنفاس» وعللوا ذلك بأن النفاس من التنفس» وهي لا تتنفس إلا بخروج الولد؛ فعليه لا 
يكون الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة - ولو كان معه طلق - نفاسًا؛ والنفاس أيضًا من قوله: 
«نفّس الله كربته أي فرجها» وهي قبل الولادة ل يحصلا لما تنفس ولا تفريج الكربة» وهذا 
القول قوي» ذهب إليه بعض الشافعية» لكن أكثر العلماء على الأول. 

قد تقدم ذلك حيث قال بعده: (ولا تنقص به) أي: لا تنقص مدة النفاس بهذا الدي 
كلا سيت ما قبل الولادة من مدة النفاس. فعلى هذا لو رأت دما قبل الولادة بثلاثة أيام 
ومعها طلق فتجلس أربعين يومًا بعد الولادة لا سبعًا وثلاثين» وهذا معنى قوله: (ولا تنقص به) 
فالنفاس لا بحسب قبل الولادة بل يحسب من أول الوضع. 

قال: (ويضبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان)؛ أي: لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت 


المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان» ويتبين خلق الإنسان بعد الواحد وتمانين يومًا من الحمل فما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء» حديث رقم (١١۳)ء »)85/١(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» 
باب: ما جاء في كم تمكث النفساء» حديث رقم (۱۳۹)» (757/1))» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: النفساء كم 
تجلس» حديث رقم (544)» (۲۱۳/۱). 

۳۹ 


فوق» أما قبل ذلك فلا يتبين؛ فخلق الإنسان قبل الواحد وثمانين يومًا يستحيل» وبعد التسعين 
يقين» وبين الواحد والثمانين والتسعين محتمل. 

وليس هناك وليل غل أن الغاس لا تنبت إلا انين هبه علق إنسات» لكسه تعلييل؟؛ 
لأنه أشبه الآدمي» ومعلوم أن المرأة إذا ولدت آدميًا فإنه يقبت النفاس. 

وقال بعض العلماء: ينبت النفاس إذا وضعت مضغة. وقال بعضهم: يثبت إذا وضعت 
علقة. وقال آخرون: لا يثبت إلا بعد نفخ الروح فيه؛ أي بعد أربعة أشهر. 

لكن الأقرب ما ذكره المؤلف من أنه إذا تبين فيه خلق إنسان ثبت» وهذا أضبط وأيسر؛ 
أما مسألة نفخ الروح فقد يشق على المرأة معرفتها؛ لأتما قد تنسى متى ابتدأ حملها. 

قال: (وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض 
إن لم يجاوز أكثره, ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس). 

فلو نفست امرأة وتجاوز دمها أربعين يومًا فإن صادف عادة حيضها فهو حيضء وإن م 
يصادف عادة حيضها فهو استحاضة. 

مغال ذلك: امرأة عادتما قبل الحمل أن يأتيها الحيض في أول كل شهرء وولدت في يوم 
العشرين من شوال مغلاء واستمر معها الدم بقية شوال وذي القعدة» واستمر الدم في أول ذي 
الحجة؛ فهنا صادف عادة؛ لأن عادتما أول الشهر. 

أا لو كانت عادتما أول الشهرء لكنهنا ولدث أول شوالغ فشوال شهر كامل وعشر هن 
ذي القعدة صارت أربعين» وبقي على عادتما عشرين يومًا - إذن فالدم الذي ينزل بعد 
الأربعين إلى مدة الحيض هو استحاضة. 

والحاصل أن النفساء إذا مضى عليها أربعون يومًا وأطبق عليها الدم؛ فما زاد على أربعين 
إن صادف عادة فهو حيضء وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة» وهذا بناءً على تقدير 
المدة» وأما من يرى أن مدة النفاس لا تتقدر فيقول: ما دام الدم على وتيرة واحدة فهو نفاس. 

قال: (ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس) لأن الحكم للأقوى» والنفاس أقوى» 
وعلى هذا لو ولدت المستحاضة واستمر الدم أربعين يومًا فهذا الدم نفاس لا استحاضة:؛ فعليه 
تترك الصوم وتترك الصلاة؛ فالنفاس لا يجامعه غيره لأنه أقوى. 

مثاله: امرأة ولدت في أول الشهرء وأول الشهر عادة يأتيها الحيض فنقول: هذا نفاس. 
ولو كانت مستحاضة وولدت فلا نقول إن هذا دم استحاضة» وينبني على ذلك إذا قلنا إنه 
استحاضة أنما تصلي وتصوم؛ لأن المستحاضة تصلي وتصوم» وإن قلنا: هو نفاس. فلا تُصلي 
ولا تصوم, فالحاصل أنه نفاس ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس لأن الحكم للأقوى» 
والأقوى هو النفاس. 

قال: (ومتى طهرت قبله - أي قبل انقضاء أكثره - تطهرت - أي اغتسلت - 
وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتماء ويُكره وطؤها قبل 
الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير - أي الاغتسال - قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها 


0ن 


زوجها على حديث عنمان بن أبي العاص). 

لو قُدّرَ أنما طهرت بعد عشرين يومًا أو ثلاثين يومًا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كسائر 
الطهارات؛ لكن يُكره وطفها قبل الأربعين؛ فلو طهرت من النفاس بعد ثلاثين يومًا يُكره 
وطئها في العشرة المتبقية؛ لاحتمال عود الدم. والصواب أنه لا كراهة. 

وأما الحديث الذي قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها. فهو حديث عثمان بن أبي 
العاص أتما أتته قبل الأربعين فقال: لا ري فهذا لا يدل على المنع والتحريم» فقد يكون 
اجتهاد منه» أو أن نفسه تتقزز» أو ما أشبه ذلك» والأصل الجواز. 

قال: (فإن عاودها الدم فيها - أي الأربعين - فمشكوك فيه) وقد تقدم لنا أن 
الصواب أن الدم إذا عاودها في زمن بمكن أن يكون نفاسًا فهو نفاس وإلا فهو حيض؛ إلا أن 
يستمر عليها فيكون استحاضة. 

قال: (وهو - أي النفاس - كالحيض فيما يحل) وما يحرم؛ ففيما يحل كالاستمتاع منها 
فيما دون الفرج» فيجوز أن يستمتع منها بما دون الفرج. وفيما يحرم كوطثئها في الفرج. 

وسبق أن الحائض إذا وُطفت في الفرج ففيه الكفارة» وإذا وطأها في النفاس فبعض 
الفقهاء يرى أن فيه الكفارة قياسًا على الحيضء فاستدل بأنه زمن يحرم الوطء فيه فعليه 
الكفارة. 

قال: (والطلاق بغير سؤالها على عوض) أي يجوز طلاقها إذا كان الطلاق على عوض. 

والنفاس يُفارق الحيض في أحكام ثمانية: 

الحكم الأول: النفاس لا يحصل به البلوغ» والحيض يحصل به البلوغ. 

الحكم الثاي: النفاس لا تحتسب مدته على المولي» والحيض تُحتسب مدته على المولي. 

الحكم الغالث: يُكره الوطء مدة النفاس بعد الطهرء والحيض لا يكره الوطء مدته بعد 
الطهر. فلو كانت مدة الحيض خمسة عشر يومًا ثم طهرت بعد سبعة أيام فلا يكره الوطء. 

الحكم الرابع: النفاس إذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه» والحيض ليس 
كذلك. 

الحكم الخامس: النفاس لا يُحتسب في العدة» والحيض يُحتسب. 

الحكم السادس: النفاس لا حد لأقله» والحيض أقله يوم وليلة. 

الحكم السابع: النفاس ليس له سن معينة» والحيض له سن معينة. 

الحكم الثامن: النفساء يجوز طلاقها دون الحائض. 

قال: (وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه) تقدم الكلام على مسألة الكفارة 
بالوطء عند قوله: (النفاس كالحيض) وهو لم يتكلم عن الكفارة هناك» ولو سكت عنها لأوهم 
أنه لا يوجب الكفارة. 


.)508/١( ء)۸٥۳( أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحيض» حديث رقم‎ )١( 
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قال: (وإن ولدت امرأة توأمين - أي ولدين - في بطن واحد فأول النفاسٍ وآخره 
من أوهما)؛ أي: يُحتسب من الأول؛ فعلى هذا لو ولدت امرأة ولدًاء ونزل منها د وبعد 
خمسة أيام نزل الولد الثاني فتنقضي مدة النفاس بعد خمسة وثلاثين يومًا من نزول الثاني؛ لأنه 
مضى خمسة أيام؛ ولحذا قال: (فأول النفاس وآخره من أوهما) لأنمم كالشيء الواحد. 

قال: (فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني) أي: إذا ولدت ولدًا وبعد أربعين 
يومًا نزل الولد الثاني فالمدة قد انقضتء ولا نفاس للثاني. 

وهذه المسألة لما ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن ينزلا معّاء بأن ينزل الأول ويليه الثاني» فالأمر واضح. 

الصورة الثانية: أن ينزل الأول ومعه دم ثم ينقطع عنها الدم» ثم ينزل الثاني ومعه دم» فهنا 
تبتدئ للثاني بنفاس جديد. 

الصورة الثالثة: أن ينزل الأول ويستمر معها الدم» ثم ينزل الثاني» فهنا الحكم للأول. 

وما يتعلق بذلك من مسائل ما إذا مات عنها زوجها وهي حامل بتوأمين» فنزل الأول 
وبقي الثاني؛ فإن عدتما تنقضي بنزول الفاني؛ لأن الله عز وجل قال: إوَأُولَاتُ الْآََالٍ 
أَجَلْمُنَ أن يَضَعْنَ حمْلَهُنَ4[الطلاق: ؛]» وهي لم تضع حملها وإنما وضعت بعض حملها. 

بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: اذى E‏ متضيئ 
عدتما حتى يخرج كله؛ لأن الله عر وجل يقول: لوَأُولَاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلْمُْنَ أن يَضَعْنَ لن 
ولذلك يقول العلماء: الحامل عدتما وضع كل الحمل. 

قال: (ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض). 

مثاله: امرأة حامل شربت دواءًٌ فسقط جنينٌ تبين فيه خلق إنسان؛ فالدم الخارج منها دم 
نفاس؛ فهذه لا تقضي الصلاة؛ لأا نفساء. 


o1 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كناب الصلاة) 
في اللغة: الدعاء» قال تعالى: لوص عَلَيْهِمْ6 [التوبة: »]١٠١+‏ أي: اذغ هم. 
وف الشرع: اال فال خخصوصة مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
يت صلاةٌ لاشتماها على الدعاء؛ مشتقة من الصّلْوَيْنِء وها عرقان من جاني الذَّنبء 
وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وفرضت ليلة الإسراء. 


الشرح 

الصلاة في اللغة هي الدعاءء قال الله تبارك وتعالى: لخد من أَمُوَلِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ 
وَتُرَكُيهم بحَاوَصَلَ عَلَيْهِوْ[التوبة: ١١٠]؛‏ يعني: ادع هم. ومنه أيضًا قول النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث الوليمة: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فلبْجِت»7'' أي: فليدغ. 

وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 

وقد تقدم مرارًا أنه ينبغي في تعريف العبادة أن يُقرن ذلك بلفظ التعبد؛ وإنهماكان ذلك من 
أهم ما يكون في الصلاة لأننا لا عرف معاملة أو عقدًا بل تُعرّفُ عبادةً شرعيةً هي من أجل 
العبادات وأفضل الطاعات. 

فيقال إذن: هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 
اللي واا ققد ذلك يلفظ الد لأجدل أن يشو الإنسانُ تفه بانة كدرل وميا 
وخاضع لله عز وجل» ولكي تؤثر هذه العبادة في قلبه. 

فليس المقصود بالعبادات التي أوجبها الله على عباده وشرعها مجرد إيقاع العبادة؛ بل 
المقصود بالعبادة -مع إيقاعها - امتحان المكلف وخضوعه وخشوعه لله عز وجل قال الله 
تبارك وتعالى: وما حَلَفث ان وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ * ما أَرِبِدُ مِنْهُم من ررق وَمَا أَرِيِدُ أن 
يُطْعِمُونٍ * إِنَّ اله مو الرَّرَاقَ ذُو الْقُوَةِ الْمَعِينُ 4[الذاريات: 55]؛ فال عز وجل غي عن 
صلاة العبد» غني عن صيامه» وعن حجه وركاته. وإنما أوجب الله عليه هذه العبادات لأجل 
أن يظهر عليه أثر التعبد والخشوع والخضوع. 

فكل عبادة يتعبد العبد لله عز وجل بما ولا يحس أثناء فعلها وبعد فعلها بأنه قد قرب من 
الله ويحس بانشراح للصدر وطمأنينة للنفس فليعلم أن في عبادته نقصًا. 

وثميت صلاة لاشتماها على الدعاء» والصلاة مشتملة على نَوْعَي الدعاء: دعاء المسألة» 
وا ۰ 

فالركوع والسجود والقيام والقعود دعاء عبادة» وسؤال الله المغفرة والرحمة بين السجدتين وفي 
السجود دعاء مسألة. 


.)١٠١57/؟(‎ »)١575( أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» حديث رقم‎ )١( 
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قال: (مشتقة من الصَّلوَين وهما عِرْقَان من جَاني الذنب» وقيل: عَظْمَان ينحنيان في 
الكوع ed‏ ب برع تاتون E LN‏ الل تورية وهذا اقول ابن 

قال: (وفرضت ليلة الإسراء). 

ليلة الإسراء قيل: إنها قبل الهجرة بخمس سنين على المشهور» وقيل: إتما قبل الهجرة بثلاث 

واختلف العلماء رحمهم الله هل كانت الصلاة مفروضة على الأمم السابقة التي قبلنا أو لا؟ 
والصحيح أا كانت مفروضة» لكنها ليست على هذا الوجه الذي هي عليه» لا في الأوقات 
ولا في الميغات. وقد ذكر الله عز وجل الصلاة عن الأنبياء السابقين» فذكر عن إبراهيم عليه 
السلام أنه قال: أربت اعَلْني مُقِيمَ ۾ الصلآة 0 ا إبراهيم: »]4٠‏ وقال عن إسماعيل 
عليه السلام: «[وگان يمر أَهْلَه a‏ [مريم: ه5ه] 


شروط وجوب الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(تبْ) الخمسن في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلّفٍ). أي: بالغ عاقلء گر أو 
أنقى وختفى» حر أو عبد أو مُبَعّضٍ» (إلا حائضًا و نفساء)؛ فلا تحب عليهماء (ويَقْضِي 
مَنْ زال عقلّه بنوم أو إغماءٍ أو شکر)؛ طوعًا أو كرمّاء (أو توه)؛ كشرب دواء؛ لحديث: 
«من ام عَنْ صَلاة أو َسِيهَا فَلَيُصَّلَهَا إِذَا ذگرها». رواه مسلم» وعْشِي على عمَّارٍ ثلا 
ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. 

ويَفْضِي من شرب مما حتى زمنَ جنونٍ طرأ متصلا به؛ تغليظًا عليه. 

(ولا تصح) الصلاةهٌ (مِنْ مجنونٍ) وغير ميّزٍ؛ لأنه لا يعقل النية» (ولا) تصحٌ مِنْ (كافر)؛ 
لعدم صحة النية منه» ولا تحب عليه» بمعنى: أنه لا يحب عليه القضاء إذا أسلّم» اعا 
وعلى سائر فروع الإسلام. (فا صلَّى) الكافر على اختلاف أنواعه؛ في دار الإسلام أو 
الحرب» جاعة أو منفردًاء مسجد أو غيره؛ (فمسلمٌ خُكْما)؛ فلو مات عقب الصلاة فتركه 
لأقاربه المسلمين, ويُكَسَلْ ويُصلَّى عليه» ويُذْفَنْ في مقابرناء وإن أراد البقاء على الكفر وقال: 
إغا أردث النَّهَرِي. لم يُقَبَنْء وكذا لو أذّن ولو في غير وقته. 

(وبُوْمَرُ بها صغيرٌ لسَبْع), أي: يلرّمُ وليّه أن يأمُرّه بالصلاة لتمام سبع سنين» وتعليمُه 
ااا والطهبار؟ اكه کک كاذ أو آي وال اه ي اة (و) أن لفوت عليهتا 
لعَشْسر) سنين؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله يرفعه: «مُروا أَبْنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ 
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع نين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَْهَا لِعَشْرِء وَقَرَفُوا بَتَنَهُمْ في الْمَضَاجع». رواه أمد 
وغیره. 

(فإن بلغ في أثنائها)؛ بأن كمَّتْ مدةٌ بلوغه وهو في الصلاة, (أو بعدها في وقتها؛ 
أعاد). أي: رمه إعادُا؛ لأنما نافلة في حقه» فلم زه عن الفريضة» ويُعِيِدُ القيجُي لا 
الوضوعء والإسلام. 


الشرح 
قال رحمه الله: (نجب الْحَمْس في كل يوم وليلة). 
وجوب الصلوات الخمس أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
والأدلة من الكتاب والسنة واضحة»ء قال الله تبارك وتعالى: 9إوَأَقِيمُوأ الصّلاة[البقرة: 
4] وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «بُيَ الإسْلامُ عَلَى خمس...716". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمسة. فمَن أُنْكرَ وجوبما فقدكَمَّرَ حتى لو 
صلى» ويكون كفره كُفْرَ جُحُود وتكذيب. ومن تركها تاوا وكسلا فهو كافر على الصحيح 
كما سات 


شروط الصلاة: 

أولا: الإسلام: 

قال: (على كل مسلم) خرج بذلك الكافر؛ فالكافر لا تحب عليه الصلاة. 

لكن اعلم أن الكافر نوعان: كافر أصليء وكافر مرتد. 

فأما الكافر الأصلي فإتما لا تحب عليه؛ بمعنى أنه إذا أسلم فإنه لا يقضيها إجماعًا. 

وأما الكافر المرتد فالمشهور من المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته؛ فلو أن رجلا مسلمًا 
فترك الصلاة خمسة أيام ثم ارتد والعياذ بالله» ثم عاد إلى الإسلام» فإنه يُؤمر بقضاء صلوات 
الخمسة أيام التي تركها. 

والصحيح أنه لا قضاء عليه» سواء كان مرتدًا أو أصايًا؛ِ وذلك بناء على القاعدة المشهورة 
المعروفة: «كل عبادة مؤقتة بوقت محدد إذا أخرجها الإنسان عن زمنها ا محدد فإنه لا يقضيهاء 
ولو قضاها لم ينفعه القضاء). 


ثانيًا: التكليف: 

قال: (مكلف؛ أي: بالغ عاقل)؛ فلا تحب على الصبي الصغيرء ولا على مَنْ لا عقل له. 
لكن مع ذلك يؤمر بما الصغير؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر»'. 

وخرج مَنْ لا عقل؛ لأن من شرط الصلاة -بل من شرط كل عبادة- النية» والنية لا تتصور 
من المجنون. 

إذن فالتكليف -وهو البلوغ والعقل- شرط لوجوب الصلاة» بل شرط لوجوب كل عبادة 
بدنية. 

وقولنا: (عبادة بدنية) احترارًا من العبادة المالية؛ فالعبادة المالية تحب على الصبي وتحب على 
الجنون؛ فلو أن مجنوئاً عنده مال يَكُوِييٌٌ وحال عليه الْحَوْلُ فقجب فيه الركاة. والصغير الذي 
ورث عن أبيه مالا وحال عليه الحول تحب عليه الرّكاة. 


من يجب عليه قضاء الصلاة ومن لا يجب ومن لا تصح صلاته: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث رقم (535): »)١77/1(‏ وأحمد في المسند» حديث رقم 
»)۲۸٤/١١( )5785(‏ و الحاكم في المستدرك, كتاب: الطهارة» حديث رقم (۷۰۸)ء .)5١1/1(‏ 


كه" 


أولا: الحائض والنفساء: 

قال: (إلا حائضًا ونفساء) فلا تحب الصلاة على الحائض والنفساء؛ لقول النبي وَل: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ول 0 والنفساء كالحائض؛ لأن الحيض يُسمى نفاسًا 
والنفاس يسمى حيضًا قي عرف الشرع. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع 
قال لما النبي عليه الصلاة والسلام: «لعلكِ نفست»7" وهذا دليل على أن الحيض يُسمى 
نفاسًا. 1 

قال: (فلا تجب عليهما) ولا يقضيان؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»". 


ثانيًا: صلاة من زال عقله: 

قال: (ويَقْضِي مَنْ زال عقلّه بنوم أو إغماءٍ أو سُكْرِ). 

ذكر المؤلف لزوال العقل ثلاث صور: 

أولا: النوم» فَمَنْ رَالَ عَقْلْهُ بتَؤم فإنه يَقْضِي. 

وقول المؤلف: (زال عقله بنوم) في هذا التعبير تساهل؛ وذلك لأن النائم عقله غير زائل؛ 
بل عقله موجود ثابت» ولكنه يكون فاقدًا للإحساس. 

فلو أن الإنسان نام وحضرت الصلاة فإن استيقظ يجب عليه القضاء؛ لقول النبي وَلِ: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك») ولأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لما كان في إحدى أسفاره نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا مع طلوع 
الشمس فقضى تلك الصلاة. 

فالنائم يقضي الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وهذا لا إشكال فيه. 

قال: (أو إغماء أو سكر) والمَرْق بين الجنون والإغماء والنوم أن العَْلَ في حالة الجنون 
مسلوب» وقي الإغماء محجوبء وي النوم مغلوب؛ فالجنون ذهاب العقل كلية» والإغماء 
تغطيته» والنوم يُفقد الإنسانَ الإحساس نوعًا مَا. 

وظاهر قوله رحمه الله: (أو إغماء) سواء كان هذا الإغماء بفعل منه واختيار أو لا؛ فإنه 
يقضي الصلاة؛ كرجل سقط على رأسه شيء وأغمي عليه فإغماؤه دون اختياره» فإن مضى 
عليه وقت أو وقتان ثم أفاق فإنه يقضي. 


)00 أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم» حديث رقم c۰)‏ (۸/۱). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث رقم »)٠٠٠١(‏ 
(1۸/۱)» ومسلم في كتاب: الحج, باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱)» (۸۷۳/۲). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة» حديث رقم (١۳۲)ء »)۷١/١(‏ ومسلم في كتاب: 
الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» حديث رقم (5*5)» »)۲٠١/١(‏ واللفظ لمسلم. 

»)١؟7/١(‎ :)591( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذکر» حديث رقم‎ )٤( 
.)٤۷۷/١( ء)٦۸٤( ومسلم في كتاب: المساجد» باب: قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم‎ 
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وكذلك لو أراد أن يجري عملية في المستشفى وأعطوه دواء يجعله مغمى عليه وهو ما يُسمى 
(البنج) ويكون هذا باختيار منه؛ فإنه يقضي. 

فلا فرق في الإغماء بين أن يكون باختيار من الإنسان أو بغير اختيار. 

والصحيح أن الإغماء إن كان باختيار من الإنسان فإنه يجب عليه القضاء وإن كان بغير 
اختيار منه فلا قضاء عليه؛ وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة» وإلا فالمسألة فيها خلاف؛ 
فبعض العلماء يرى وجوب القضاء مطلقًاء وبعضهم يُمَيَدُ ذلك بخمس صلوات» وبعضهم يُقيد 
ذلك بثلاثة أيام. وكل هذا التحديد بالتأمل ليس عليه دليل. 

قال: (أو:سسكر) ظاهره سواء كان آنا بسكن أو غنير آثم4 مشال الآثم: أن يشرب الخمتر 
باختياره» ومثال غير الآثم: أن يشرب شيئًا يظن أنه ماءً فيتبين أنه خمرء أو يُكرّه على شرب 
المسكرء فهذا غير آثم. 

فلا فرق في السُّكْرٍ بَيْنَ أن يكون باختيار منه أو بغير اختيار منه؛ فإنه يقضي؛ ولهذا قال 
المؤلف: (طوعًا أو كرمًا) وهو كذلك؛ فالسكران يقضي الصلاة سواء سكر باختيار منه أو 
بغير اختيار منه. 

لكنه مُنع من الصلاة حال سكره؛ وهذا قيل ملعّرًا: رجل إن صلى آم وإن ترك أ من 
مونو وح لها ان إن صلى أثم لقوله تعالى: #ا لا تَقْرَبُوا الصَلاةٌ ونم 
سُكارَى 6 [النساء: ۳| وإن ترك أثم؛ لأنه سوف يمح الصلاة عن وقتها. 

قال رمه الله: (ويقضي من شرب محرمًا حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظًا عليه) 
كرجل شرب خمرًا ولا شَرِب الخَمْرَ ُء وني أثناء جنونه مر عَلَيّهٍ وقت أو وقتان» ثم رال 
السُّكْرُ والجنون؛ فإنه يَقْضِي ماكان من صلوات في حال سُكره وجُنُونِه؛ ولهذا قال: (جنون 
طرأ متصلا به تغليظًا عليه) فالحكم للسكر. 


ثالنًا: من لا تصح الصلاة منه: 

قال: (ولا نَصِحٌ الصلاةٌ من مجنون). 

سبق أن المجنون هو ذاهب العقل. 

قال: (وغير مميز؛ لأنه لا يعقل النية). 

قال بعض العلماء: المميّز من بلغ سبع سنين» وهو ما عليه أكثر العلماء. وقال آخرون: 
المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف: «والاشتقاق يدل 
عليه». 
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والحقيقة أنه لا تناقض بين القولين؛ لأن مَنْ حَدَّه بالسبع فهو بناء على الغالب؛ ولمذا قال 
النبي 5: «مروا أبناءكم بالصلاة لل فالغالب أن الصبي إذا تم له سبع سنين فإنه 
يميز» لكن بعض الصبيان قد بميز قبل ذلك. 

والحاصل أن غير المميز لا تحب الصلاة عليه ولا تصح منه. 

أما عدم وجوبها فلأن من شرط الوجوب البلوغ» وهو غير بالغ. 

وأما عدم صحتها فلأن من شرط الصلاة النية» والنية منه غير مُتصورة. 

فالصبيان الصغار الذين يحضرون المسجد وهم ثلاث سنوات أو أربع سنوات لا تصح 
صلاتم ويقطعون الصف؛ ولمذا فمثل هؤلاء لا ينبغي إحضارهم؛ لأنه لا تصح صلاتمء 
ولأتمم لا يخلون من التشويش وإطاء المصلين» ويقطعون الصف؛ لأن كل مَنْ لم تصح صلاته لم 

وقي بعض الدول يجعلون للصبيان صمًاء وهذا ليس له أصلء بل قد أخذوه من قول النبي 
#4: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»(" ولا يعني هذا أن أولي الأحلام والنهى هم الذين 
شاو خَلّف الإمام؛ بل هو حث لحم على استباق الخيرات. 

قال رحمه الله: (ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه) فلا تَصِحٌ الصلاة مِنَ الكافر؛ 
لؤجود المانع» قال الله تبارك وتعالى: وما مَنَعَهُمْ أن تُفْبَلَ مِنْهُمْ نَََاتُمْ إل امم مروا باه 
وَبِرَسُولِه [التوبة: > 5] . 

واعلم أن عدم صحة الصلاة إما أن يكون لِقَفْدٍ شَرْط أو لوجود مانع؛ فالصبي والمجنون لا 
تصح منهم الصلاة لفقد شرط وهو النية» والكافر لا تصح منه الصلاة لوجود مانع. 

قال: (ولا تجب عليه؛ بمعنى أنه لا يجب عليه القَضَاء إذا أسلم, ويُعاقب عليها وعلى 
سائر فروع الإسلام)؛ لأنه خاطب بذلكء والدليل على أنه يعاقب عليها قول الله تبارك 
وتعالى: ما سكم في سَفَرَ * قالوا م تك من الْمصَبَينَ * وَل تك تُطْعِمْ المشكين * وكا 
وض مَع الخَائْضِينَ * وكا كدب بِيَوْمِ الدَّينٍ * حم أَتاا اليئ [المدثر: 47-41] 
وواحد من هذه الأربع يكفي في كونهم من أهل النار. 

قال العلماء: فلولا أن لمذه الأفعال أثرًا في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروهاء وإلا لكان 
يكفي في الإجابة: (قالوا كنا نكذب بيوم الدين). 

بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكافر يُعاقب ويحاسب على ما يتنعم به من النعم في 
الدنيا من مأكل ومشربء واستدل بقوله تعالى: إلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصالَاتٍ 
جاخ فيمَا طَّعِمُوا إِذَا مَا اتَهَوَا وَآمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتٍ #[المائدة: 3]؛ فمفهوم ذلك أن 
غير الذين آمنوا عليهم جناح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منها ...» حديث رقم: »)٤١۲(‏ 
(T/۱)‏ 
0۹ 


قال رحمه الله: (فَإِنَْ صلى الكافر على اختلاف أنواعه) أي: سواء كان يهوديًا أو نصراتيًا 


أو مجوسيًا أو وثنيًا أو كافرًا أصليًا (في دار الإسلام أو الحرب, جماعة أو منفردًا. بمسجد أو 

هناك فرق بين المسلم والمسلم حكمًا؛ فَالمِسْلِمْ حكمًا نحكم بإسلامه؛ فلا تُعامله معاملة 
الكفار» فلا يجب قتله لأنه كافر وما أشبه ذلك؛ فلا نقول: هو حلال الدم. 

أما إذا قلنا: إنه مسلم. فيكون قد دخل في الإسلام» فله ما للمسلمين وعليه ما على 
اسان 

قال: (فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويُغسل ويصلى عليه) بناء على 
أنه مسلم حكمًا. 

قال: (ويُدفن في مقابرنا) فلو أن كافرًا أصليًا صلى ثم بعد الصلاة مات؛ ففي هذه الحال 
نحكم بإسلامه» ويرثه أقاربه المسلمون, ويُغسل ويكفنء ويصلى عليه» وله سائر أحكام 
لعلف 

قال رمه الله: (وإن أراد البقاء على الكفرء وقال: إنها أردت التهزي. ل يُقبل) بمعنى أنه 
يُقتل مرتدّاء وهذا فائدة قوله: (مسلم حكمًا). 

مثاله: كافر أصلي يهودي أو نصراني صلى صلاة؛ فنحكم بإسلامه» فبعد أن صلى قال: 
إنما أردت الاستهزاء. ففي هذه الحالة يُستتاب؛ فإن تاب وإلا فشل. مع أنه لو بقي على 
يهوديته أو نصرانيته ما فتل» والسبب أنه في الدين الأول - يهوديته أو نصرانيته - يقر على 
دينه» لكن لما صلى حكمنا بإسلامه؛ فلما قال: صليت مستهزنًا. حكمنا بردته» والمرتد إذا لم 

قال: (وكذا لو أذن ولو في غير وقته) فيّحكم بإسلامه؛ لأن الأذان مشتمل على 
الشهادتين» وقد أتى بمماء ولو في غير الوقت. 

وعلى قياس الأذان ما لو أقام؛ لأن الإقامة مشتملة على الشهادتين. 

وهل يُشترط في المرتد إذا أسلم مرة ثانية أن يتقدم إِسلامَةُ إتيانُّ بالشهادتين أو لا؟ 

أما الكافر الأصلي فلابد من إتيانه بالشهادتين» وأما المرتد فلا يُشترط؛ لأن القاعدة أن 
من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام وتوبته إتيانه بهذا الشيء المعين فعلا إن كانت 
ردته بترکه» وترکا إن كانت ردته بفعله. 

مثاله: لو ترك الصلاة؛ فعوده إلى الإسلام بفعلهاء أما إذا كان يذبح لغير الله ويسجد 
للأصنام فعوده للإسلام بتركه هذا الفعل. 


رابعًا: صلاة الصغير: 


۳۹۰ 


قال رحمه الله: (ويؤمر) الخطاب موجه للولي؛ فالولي يأمر الصغير إذا تم له سبع سنين؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» 
فيُعلمه الصلاة وأحكامهاء ويعلمه الطهارة وأحكامها. 

أولا: لترتاض نفسه على هذه العبادة. 

ثاتيًا: لأجل أن يتعلم أحكام الصلاة قبل بلوغه. 

قال: (ذكرًا كان أو أنثى, وأن يكُقّه عن المفاسد). 

الصبي دون البلوغ يُكتب لَه ولا يحب عليه» لكن مع هذا يجب على وليه أن يكفه عن 
ا محرمات وأن يأمره بالواجبات التي يُطيقها. 

وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير؛ فإذا 
ألبس الصغير ما يحرم على كبير حرم على الولي وأم» لكن الصبي لا يأثم. 

والفرق بين الصبي وبين غيره أنه يُرخص للصبي ما لا يُرخص لغيره؛ فالأشياء التي تحرّم على 
الكبير لأجل أتما ثلهي يُرخص با للصبيان كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وأن يُضرب عليها لعشر سنين). 

فيُضرب مما يحصل به التأديب» وأما قول النبي عليه الصلاة السلام: «لا جلد أحدٌ فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ؛ فالمراد بذلك أنه لا يجلد الصبي فوق عشرة 
أسواط في مسائل التأديب التي ليست حمًا لله عز وجل؛ لأن هذا من باب التعزير» والتعزير 
المراد به التأديب. 

قال: (فإن بلغ في أثنائها) البلوغ للذكر يحصل بواحد من أمور ثلاثة: تمام هس عشرة 
سنة» ونبات شعر العانة» وإنزال المني. وتزيد الأنفى أمرًا رابعَا وهو الحيض» وقد سبق الحديث 
عن ذلك. 

قال: (فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة)ء وهذا نادر حقيقةً فلا 
يمكن إلا إذاكانت ولادته مضبوطة بالدقيقة والثانية» وإلا فإن البلوغ بنبات شعر العانة لا 
يُعرف وهو في الصلاة؛ أما الأنثى فقد يُتصور لها نزول الحيض وهي في الصلاة. 

قال: (وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد., أي لزمه إعادتما؛ لأا نافلة في حقه 
فلا تجرئه عن الفريضة). 

مثاله: صبي صلى الظهرء وبعد الفراغ منها نام قليلا واحتلم» ثم قام والوقت ما زال باقيًا؛ 
فتجب عليه الإعادة» وصلاته الأولى تكون نافلة. 

وقال بعض العلماء: إن الصبي إذا صلى وبلغ في الوقت فإنه لا تلزمه الإعادة؛ لأنه قد أتى 
بما أمر الله به من الصلاة. وهذا القول أصح. 


(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: كم التعزير والأدب» حديث رقم »)1۸٠١(‏ (174/8)) ومسلم في كتاب: 
الحدود, باب: قدر أسواط التعزیر» حديث رقم (۱۷۰۸)» (1755/7). 
۳٦۱‏ 


والفقهاء رحمهم الله تناقضوا بين مسألة الصيام ومسألة الصلاة؛ ففي الصلاة يقولون: يلزمه 
الإعادة» أما في الصيام فيقولون: لا يلزمه الإعادة؛ فالصبي إذا صام يومًا أو يومين من رمضان 
وبلغ في الثالث فلا يقضي اليوم الأول ولا اليوم الثاني» ولو أخذنا بالقاعدة لقلنا: إنه يقضي. 

والصواب أنه لا قضاء؛ فالصبي إذا صلى قي أول الوقت ثم بلغ فإنه لا تلزمه الإعادة ولا 
القضاء كالصيام. 

قال رحمه الله: (لأنما نافلة في حقه) أي: غير واجبة؛ فلا يقتضى كوا نافلة في حقه أنه 
يجوز أن يصلي الصبي قاعدًا مع قدرته على القيام؛ فمعنى قول العلماء: «إنما نافلة» أنه إذا 
تركها لا يأثم ولا يعاقب» وليس مرادهم أن أحكام النافلة تبت لها. 

قال: (فلم تجرئه عن الفريضة» ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام)؛ لأن تيممه الأول 
كان لنافلة فلا يستبيح به الفريضة»ء وهذا مَبْعٌ على ما سبق في التيمم من أنَّ مَنْ تَيَمُمَ لِشَيْءٍ 
استباحه فما دونه؛ فإذا تيمم لأجل أن يصلي سنة الظهر البعدية فيصلي بمذا التيمم تحية 
المسجد؛ لأتما دون السنة الراتبة» لكن لا يجوز أن يصلي به الفريضة ولا يمس به المصحف. 

وعليه: فالصبي إذا تيمم لصلاة الظهر وهو صي ثم بلغ فعلى المذهب يُوْمَر بالإعادة؛ لأنه 
تيمم شىء دون الفريضة. أما الوضوء فلا يُعِيد؛ٍ لأنه لا فرق بين وضوء الفريضة ووضوء 


النافلة. 
وقد سبق أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحًاء فعلى هذا لا يكون هناك فرق بين التيمم 
وبين الوضوء. 


قال: (لا الوضوء والإسلام)؛ لأنه محكوم بإسلامه» لاسيما إذااكان بين أبوين مسلمين؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه» 7" . 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (۳۸°)» )۰/۲ ۰) ومسلم في 
کتاب: القدر» باب: معنى كل مولود یولد على الفطرة» حديث رقم (5584)» .)۲۰٤۷/٤(‏ 
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تأخير الصلاة عن وقتها 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويَوْم) على من وجبت عليه (تأخيها عن وقتها) المختاره أو تأخيرُ بعضِهاء 
(إلا ناوي الجمع) لعذرء فيياح له التأخير؛ لأن وقت الثانية يصير وقنّالحماء (و) إلا 
(لمشتغِلٍ بشرطها) الذي يله (قريكا)؛ كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غي إذا م تفر 
من خباطده عق خترج الوقثء فإن كان بيدا عرفا صلى. ولمع رغه خير ي الوقت مع العزم 
عليه؛ مالم يَظْنَّ مانعاك وتَسقْطْ بموتهء ولم يأثم. 


الشرح 

يحثم أن تُوّخر الصلاة عن وقتها المختار؛ وذلك لأن الصلاة لما وقتان: وقت اختيار ووقت 
ضرورة. 

والصلاة التي نها وقت اختيار ووقت ضرورة هي صلاة العصرء وعند بعض العلماء صلاة 
العشاء» فيجعلون صلاة العشاء إلى نصف الليل وقت اختيار» ومن نصف الليل إلى طلوع 
الفجر وقت ضرورة. والصواب أن الصلاة التي لما وقت اختيار ووقت ضرورة هي صلاة 
العضر. 

وإنها يحرم أن يُوَجْرَهَا عَنْ وقتها المختار لأن تأخيرها من تعدي حدود الله» وتعدي حدود 
الله عرز وجل حرام؛ ولمذا قال الله تعالى: ن الم لاه گات عَلَى الْمُوْمِينَ ككابا 
مَؤقُو4[النساء: ۰۳ ١]؛‏ أي موقا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. 

قال: (أو تأخير بعضها) بأن يتعمد ذلك؛ كأن يصلي صلاة الفجر فيمد الصلاة حتى 
تصير الركعة الثانية خارج الوقت؛ فهذا حرام؛ لأنه إخراج للفريضة عن وقتهاء أمالوكان 
معذورًا بأن لم يستيقظ إلا قبل خروج الوقت بيسير فلا حرج. 

وقال العلماء رحمهم الله: يحرم مد النفل حت يُدخلّه وقت النهي؛ لأنه من المعلوم أن 
الصلاة وقت النهي حرام إلا لسبب» وهذا لا يُتصور إلا في الصلاة قبل الزوال. 

واستشنى المؤلف من ذلك فقال: (إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير؛ لأن وقت 
الثانية يصير وقنًا هما) وذلك لأن المجموعتين وقتهما يكون وقنًا واحدًا؛ فمن نوى الجمع يجوز 
له التأخير» ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّرَ الظهر 
إلى العصرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس جْمَعَ الظهرٌ والعصرّ. وهذا دليل على أنه يجوز 
التأخير لكن يُشترط لجواز التأخير أن ينوي الجمع. 

قال رحمه الله: (وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريسًا) يعني: ويجوز التأخير لمشتغل 
بشرطها الذي صله قريًا (كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره). 
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مثاله: رجل عنده ثوب يستر به عورته فانشق الفوب أو انقطع» فانشغل بخياطته وخرج 
الوقت؛ فالتأخير هنا يجوز؛ لأنه لتحصيل شرط. 

مثال آخر: رجل في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة واشتغل بإزالتها وخرج الوقت؛ فهذا 
جائز؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط. 

لكن المؤلف يقول: (يحصله قريبًا) وضابط القرب العرف. وهذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثاني -وهو الصحيح- أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان لتحصيل 
شرط؛ وذلك لأن الوقت أهم شروط الصلاة؛ لقوله تعالى: لإإِنَّ المّلاةَ كاتث عَلَى المَؤْمِيينَ 
كاب مَؤْفُونَ4[النساء: *١٠]؛‏ فإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان فليصلَ على أي حال 
كان» متوضنًا أو غير متوضّئ» طاهرًا أم نجسّاء للقبلة أم لغير القبلة؛ فمُرَاعَاةٌ الوقت مُقدم على 
غيره. 

قال رحمه الله: (فإن كان بعيدًا عرقًا صلى). 

فقوله: (عرفًا) نستفيد منه أن قوله: (قريبًا) أيضًا مقيد بالعرف. 

قال: (ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه) يعني: يجوز لمن لزمته الصلاة ووجبت 
عليه أن يؤخر لكن في الوقت؛ فما دام الوقت باقيًا فله التأخير؛ فالإنسان إذا دخل عليه وقت 
الفريضة يجوز أن يُصَلْيَ أول الوقت ويجوز أن يصلي آخر الوقت ويجوز أن يصلي وسط 
الوقت. 

بل إن بعض الصلوات الأفضل فيها التأخير» فالسنة في جميع الصلوات التقديم إلا العشاء 
مطلقّاء والظهر عند اشتداد الحر. 

قال: (مالم يظن مانعًا) فإن ظن أو غلب على ظنه أنه سوف يكون هناك مانع فليس له 
التأخير؛ بل يجب عليه أن يصلي. 

من أمثلة ذلك: من حُكم عليه بالقصاص؛ فهذا لا يجوز له التأخير؛ بل تحب عليه المبادرة. 
وكذلك المرأة التي تخشى الحيض؛ بأن رأت شيئًا من آلام الحيض فيجب عليها المبادرة. وكذلك 
كل أعيرجة 9 هزه كلاه افيد و ون با تادر ااا 

قال: (وتسقط بموته ولم يأثم) فلو مات فإن الصلاة تسقط ولا يأثم؛ لأن الإنسان الذي لا 
يظن مانعًا يجوز له التأخير. 
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حكم ترك الصلاة 

(ومَنْ جحد وجوتما كمّر) إذا كان ممن لا يجهله. وإِنْ فعلها؛ لأنه مكزِّبٌ لله ورسوله 
وإجماع الأمة» وإن ادّعى الجهل؛ كحديثِ عهدٍ بالإسلام عرف وجوتماء ول ينُحْكُمْ بكفره؛ 
لأنه معذور فِإِنْ أصَرٌ كمّرء (وكذا تاركها تماونًَ), أو كسلا لا جحودّاء (ودعاه إمامٌ أو 
نائبه) لفعلهاء (فأصرًٌ وضاق وقث النائيسة عبها)» آي عن الثانية؛ لحديث: «أوّل مما 
تَفْقِدُونَ من دِيبِكُج الْأَمَانَة وَآخِْرُ ما تَفْقَِدُونَ الصّلاةُ». قال أحمد: «كل شيء ذهب 

(ولا بقل حن يُستتاب ثلاثًا فيهما)» أي: فيما إذا جحد وجوتماء وفيما إذا تتكها 
تماونء فإ تابا وإلا ضربت عشيساء ولمعا كغيرفا وركذا رة زكسن أو شرطه وينبغِي 
الإشاعةٌ عن تاركها بتركها حت يُصڵي» ولا يَنْبغِي السلامٌ عليه» ولا إجابةٌ دعوتِه. قاله الشيخ 
تقي الدين. ويصير مسلمًا بالصلاة» ولا يكفرٌ بترك غيرها من ركاة وصوم وحج قاو وبخلا. 


الشرح 

قال رحمه الله تعاللى: (ومن جحد وجوبا كفر) يعني: من جحد وجوب الصلاة كفر. 

وهذا الحكم ليس خاصًا بالصلاة» بل كل ما ورد في الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه 
مَنْ جحده يكون كافرًا؛ و هذا فمَنْ جحد أئ ركن من أركان الإسلام كالصلاة أو الركاة أو 
الصيام أو الحج فإنه يكفر. 

ولهذا قال أهل العلم في أنواع الردة: أو جحد ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه 
العلماء. 

قال: (كفر إذا كان من لا يجهله) أما إذا كان يجهل ذلك فإنه يُعَلَّمُ؛ كحديث عهدٍ 
بالإسلام. 

قال: (وإت فعلها) يعني : إذا جحد وجويها كفر وإن فعلهاء ويكون كفره حينئكذ كفر جحود 
وتكليب: 

وهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن يقل مُؤْمِمَا مَُعَمّدَا فَجَرَآؤُهُ 
جَهَئَمْ خَالِدَا فيهَا وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عدا عَظِيما[النساء: ۹۳]: إن فلا 
يقول: هذا الوعيد فيمن استحل قتل المؤمن. فتبسم الإمام أحمد رحمه الل وقال: إذا استحل 
قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. 

قال: (وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبماء وم يحكم بكفره؛ لأنه 
معذور) لكن إذا عْلْم وأصر فيحكم بكفره. 
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قال: (فإن أصر) على جحدها (كفر). وهذا بالاتفاق» والخلاف في قوله: (وكذا تاركها 
قاونًَ أو كسلا لا جحودًا) أي: وكذا الحكم في أنه يكفر إذا تركها تماونً وكسلا. 

والفرق بين التهاون والكسل: أن التهاون ترك لما مع الاستخفاف» والكسل ترك لها من 
غير استخفاف. 

وهذا الحكم -أن تارك الصلاة تاوا أو كسلا يكفر- من مفردات مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله والأئمة الثلاثئة على أن تارك الصلاة تاوا أو كسلا لا يكفر. لكن مذهب الإمام 
أحمد في هذه المسألة أسعد بالدليل؛ ولذا قال ناظم المفردات في هذه المسألة: 

وتارك الملاة حتى كسلا قعل كفرًا إن ذعي وقال لا 
وماالهفء ولا بعل وص حح الشيخان حدًا يقنل 

وهذا الحكم دل عليه قول النبي يَلِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمَن تركهًَا فَقَدْ 
كُفَرَ)'''. وقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرّجُل وبين الكُفر وَالقِّرْكِ ترك الصّلاق»!", 
بل وقول الله تبارك وتعالى: #إفَإن تاوا وَأقَامُواأ الصَّلاةَ وَآقوأ الزّكاةً فَإِخْوَائَكُمْ في 
الدّينِ[التوبة: ١١]؛‏ فمفهوم الآية أنمم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الركاة فليسوا إخوة لنا في 
الدين. والاستدلال على هذا الحكم من الكتاب والسنة واضح لمن طلب الحق وأراده. 

وقد ألف شيخنا رحمه الله رسالة في هذا اسمها «رسالة في حكم تارك الصلاة» ذكر فيها 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم؛ مثل قول عبدالله بن شقيق: «كان 
أصحاب رسول الله 5 لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة». 

فإذا قال قائل: كيف تكفرونه والمسألة خلافية» ومعلوم أن مسائل الحلاف لا يجوز 
للإنسان أن يُلِزم غيره بقوله؟ 

نقول: نعم المسألة فيها خلاف» لكن هذا هو مقتضى دلالة النصوص,» والعلماء رحمهم الله 
أجمعوا على أننا إذا حكمنا بكفر وردّة الإنسان تترتب عليه الأحكام التي سنذكرها. 

ويترتب على كفر تارك الصلاة أحكام دنيوية وأحكام أخروية. 

الأحكام الدنيوية: 

أولا: يحب على الإمام أن يدعوه؛ ولمذا قال المؤلف: (دعاه إمام أو نائبه) فيدعوه الإمام 
إلى الصلاة ويقول: (صل) فإن رجع إلى الإسلام فذاك والحمد لله وإن أصر على ترك الصلاة 
فإنه يُقل كفرًا. 

واختلف العلماء في مسألة الاستتابة» هل هي لازمة أم أا راجعة إلى اجتهاد الحاكم 
الشرعي؟ والثاني هو الصحيح؛ فالإنسان إذا أتى مكفرًا من المكفرات وقامت عليه الحجة فإن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الإعان» باب: ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم (5571), »)١١/١(‏ والنسائي في كتاب: الصلاة» 
باب: الحكم في تارك الصلاة» حديث رقم (551)» »)۲۳٠/١(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن 
ترك الصلاة» حديث رقم (۱۰۷۹)» (5537/1). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإبمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث رقم (۸۲)» .)۸۸/١(‏ 
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استتابته وإمهاله ثلانًا يبجع إلى الإمام؛ إن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه» وإن رأى ألا يستتيبه 
فإنه لا يُستتاب. 

ثانيًا: أنه لا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأنه كافر» وقد 
ETT EE‏ 8 ولا صل عَلَى أَحَدٍ مَنهم مات أَبَدًا وَل تفُم على قبره #[التوبة: 
5] وقال عليه الصلاة والسلام: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله . 

ولا جوز أن يُدعى له بالر<مة؛ وهذا قال الله تبارك وتعالى: # وما گان اسْبَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ 
أيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِبآهُ فَلَمَا تمي لَه أَنَهُ عَدُوٌ لله قبا مِنْهُ #[التوبة: ١١]؛‏ 
وبذلك تعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس أنهم يُقدمون للمسلمين جنائز من أمواتهم وهم 
يعلمون علم يقين أنتهم لا يُصلون» وهذا والعياذ بالله من الذنب العظيم. 

فمن عرف رجلا لا يحضر صلاة الجماعة ولم يدخل المسجد قط وقد قُدّمَ بَيْنَ يده لِيُصلي 
عليه فإنه في هذه الحال يُصلي ويشترط؛ ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ 
الإسلام أنه لما كان بالشام كانت تُقدم بين يديه جنائز من الدروز وغيرهم» وكان شيخ 
الإسلام رحمه الله يحتار هل يصلي عليهم أو لا؟ قال: فرأى النبي كله في المنام فقال له: عليك 
بالشرط يا أحمد. فكان يقول: اللهم إن كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه. 

ثاللًا: أنه لا يحل نكاحه؛ لأنه كافر» وقد قال الله تبارك وتعالى: 3 يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 000 الله أَغْلَمْ بإِمَافِنَ ن عَلِمْثْموهُنَ مُوْمِنَاتِ فلا 
تَرْجِعُومْنَ إلى الْكُمّارٍ لاهُنَ جل م ولا هُمْ يَلُونَ هَن 4[الممتحنة: ١١]ء‏ وقال الله عز 
وجل: ‏ وَل تكِخحوأ الْمُشِركِينَ ق يُؤْوسُوا وَلَعَنِدٌ مُؤْمِنٌ يز قن مُشْركِ وَلَوْ 
أَعْجَبَكُنْ)[البقرة: »]17١‏ ولو عُقد له نكاح فالنكاح باطل بالإجماع؛ لأن المسلمين أجمعوا 
على أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة. 

رابعا: انفساخ نكاحه من زوجته؛ فإذا كان متزوجًا بامرأة مسلمة فإن نكاحه منها ينفسخ 
على تفصيل مذكور في كتاب النكاح. 

وهل ينفسخ بمجرد ردته أم مهل إلى انقضاء العدة فإن رجع إلى الإسلام في عدتما فهي 
زوجته وإن خرجت من العدة ولم يرجع فليست زوجة له؟ هذا فيه خلاف» والقول الراجح قي 
هذه المسألة أن من ارتد عن الإسلام فإن عاد في العدة فهى زوجته وإن عاد بعد خروجها من 
العدة فليست زوجته. ۰ 

خامسًا: أنغا لا تحل ذكاته» فما ذاه يُعتبر ميتة؛ لأنه كافر» مع أن اليهودي والنصراني لو 
ذكن غل: 

والدليل على أنما لا تحل ذكاته أن الذبح عبادة» ولا يجوز الذبح لغير الله عز وجل» والعبادة 
لا تصح إلا من المسلم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رقم (۱۳۹۲۲)» (447/17)» والدارقطني في كتاب: العيدين» باب: صفة من تحوز الصلاة 
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سادسًا: لا يحل له دخول حرم مكة؛ لقول الله تبارك وتعالى: #إ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَمُوأ إا 
المُشركُونَ تمن فاا يَفْرَبُوأ الْمَشجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدذَا[التوبة: ۲۸]؛ فلا يجوز أن 
يُدخل به إلى مكة» وبمذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس ممن يكون عنده نساء من غير 
المسلمات يقُمن بخدمته فيذهبون بمن إلى مكة» ويدخلون بهن الحرم» وهذا حرام وجناية؛ بل 
الواجب أن لا کن من دخول الحرم؛ للآية السابقة. 

واختلف العلماء في حرم المدينة هل يجوز أو لا يجوز على خلاف؛ منهم من قال: إنه يجوز 
إذا أذن له المسلم» لكن أكثر العلماء على المنع» وهذا هو الذي عليه العمل؛ فحرم مكة وحرم 
المدينة لا يدخلهما الكافر. 

سابعًا: أنه لا يُقبل منه أي عمل صال في ظاهره؛ لقول الله عز وجل: لإوَمَا مَنَعَهُمْ أن 
قل مهم تَمَمَاكُمْ إلا آَم روأ باللهِ وَِرَسُولِه[التوبة: ٤‏ ]ء وقال عر وجل: (وقدفتا إل 
مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلتاهُ هَباء مننو)[الفرقان: ؟]. 

ثاما: أنه لا يرث ولا يورث؛ لحديث أسامة أن النبي يك قال: «لا يرث المسلم الكافر 


ولا الكافر ال 


الأحكام الأخروية: 

أولا: أنه في عذاب في قبره. 

ثانيا: أنه يشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأَبي بن خلف» وهم أئمة الكفر؛ 
ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي بي ذكر الصلاة يومّاء وأخبر أن مَنْ َوَن بها 
أو تركها فإنه يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. 

قالوا: لأنه إن تركها استكبارًا فقد شابه فرعون» وإن تركها لأجل الرئاسة والسلطة فقد شابه 
هامان» وإن تركها لأجل المال فقد شابه قارون» وإن تركها لأجل التجارة والانشغال بالدنيا 
فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة. 

ثالعًا: أنه خالد مخلد في نار جهنم. 

قال: (فإن م يُذْعَ لفعليها م يُحْكُمْ بكفره؛ لاحتمالٍ أنه تركها لعذر يعتقِدُ سقوطها 
متله). ۰ 

فقوله: (لمثله) اللام هنا يمَعْى: عن» أي: عن مثله. 

فتارك الصلاة لابُدَّ أن تُقام عليه الحجة؛ فإذا دعي إلى الصلاة وأصر وم يد عذرًا ففي هذا 
الحال يحكم بكفره؛ وذلك لأن الذي لا يصلي لم يحقق معن لا إله إلا الله حت لو كان 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر» حديث رقم (4 171( (ملده ۱) ومسلم في كتاب: 
الفرائض» حديث رقم »)١51١5(‏ (۱۲۳۳/۳). 
(۲) مسند أحمد, حديث رقم (58515)» .)١51/11(‏ 
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يقول: أنا أقول: لا إله إلا الله. فنقول له: أنت تقولما بلسانك ولكنك لم تعمل بمقتضاها؛ لأن 
مقتضى «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله» فأين عبادتك؟! 

قال: (ولا بقل حت يُستتاب ثلانًا فيهما) يعني: في الترك جحودًاء وفي الترك تماودً 
وكسلا. 

وقال بعض العلماء: إن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي؛ لأن بعض العلماء 
يُنكر مسألة الاستتابة» ويقول: متى قامت عليه الحجة فإنه يُقتل. 

قال: (فإن تابا) الضمير يعود على التارك جحدًا والتارك تماونً وكسلا (وإلا ضربت 


عنقهما) بالسيف. 

قال: (والجمعة كغيرها) فالذي يُنكر صلاة الجمعة أو يترك الجمعة اوتا فحكمها حكم 
غيرها من الصلوات. 

قال: (وكذا ترك ركن أو شرط) إذا ترك ركنا أو شرطً يُمعَا عليه فإن حكمه حكم تارك 
الصلاة. 


فلو ترك الركوع؛ فهذه الصلاة التي ليس مها ركوع باطلة» فوجودها كعدمهاء فكأنه لم يصل. 

وإذا ترك شرطًا مجمعا عليه فحكمه حكم تاركهاء كأن كان يصلي وعليه نجاسة» والتطهر 
من النجاسة شرط من شروط الصلاة بالإجماع» فحينئذ نقول: صلاتك كعدمها. فكأنه لم 
صل 

قال رحمه الله: (وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها) فيُشاع بين الناس أن فلاا لا يُصَلَِي 
(حت يُصلي)؛ لأنه قد يستحيي من الناس» وهذا دليل على ضعف إيمانه؛ لأنه إذا كان 
يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله فهذا هو النفاق بعينه. 

قال: (ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته) والصحيح أنه لا يجوز السلام عليه إذا 
حكمنا بكفره؛ لأن النبي بج يقول: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام»'؛ فكيف 
بالكافر اللمإْتَدٌ؟! 

وهناك فرق بين الكافر المرتد والكافر الأصلى؛ فالكافر الأصلى يُقر على دينه» كاليهودي 
والنصراني» وإن كنا نعتقد أن دينهما باطلء 52 نعاملهما e‏ اعتقادهما؛ لكن الكافر 
لمرتد لا يُقر على دينه ولا يُقبل منه إلا الإسلام. 

واليهودي أو النصران إذا انتقل من دينه إلى دين آخر صار كالمرتد؛ ولهذا قال العلماء في 
كتاب الجهاد وغيره: وإن ود نصراني أو تتَصّرٌ يهودي أو مسا م يُقبل منهما إلا الإشلام؛ 
لأن هذا اليهودي ما دام على يهوديته فإننا ثُقره على دينه لاعتقاده أن هذا الدين هو الحق» 
فإذا انتقل إلى النصرانية فانتقاله يقتضي اعترافه بأن دين اليهودية باطل؛ فلا قبل منه إلا 
الإسلام» حتى لو رجع لليهودية فلا يُقبل منه. 
() أخيجه مسلم في كتاب: السلا باب: التهي عن ابنداء أهل الكتاب بالسلام كيف برد عله حديث رقم (5130): 
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قال رحمه الله: (ويصير مسلمًا بالصلاةء ولا يكفرٌ بترك غيرها من زكاة وصوم وحج 
اونا وبخلا) وبمذا نعرف أن أركان الإسلام من حيث الترك تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يكفر بتركه مطلقا؛ٍ سواء تركه جحدًا أم تماونً وكسلاء وهو الصلاق 
فيقتل كفرًا في الموضعين. 

القسم الثاني: ما يكفر بتركه جحدًا ولا يكفر بتركه تماوتًا وكسلاء وهو البقية كالركاة 
والصوم والحج. 

مع أنه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية أن كل من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه 
كافر» فهو يجعل حكم الصيام والحج والركاة حكم الصلاة؛ فمن ترك الرّكاة تماونً كفر» ومن 
ترك الحج تماوتًا كفر» ومن ترك الصوم تاودا كفر. 

لكن دلت الأدلة على أن الركاة - وهي أعظم من الصيام والحج - تاركها لا يكفر؛ فورد 
عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقهاء إلا كان يوم القيامة صفَحَتْ له صفائح من نار» فَيكُوَى بها جنبه وجبينه وظهره في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حت يُقضى بين العباد, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 


إلى النار»"'» ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة. 


.)580/5( »)۹۸۷( أخرجه مسلم في كتاب: الركاة» باب: إِثم مانع الرکاة» حديث رقم‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باث الأذان) 

هو في اللغة: الإعلا قال تعالى: ادان مِن الله وَرَسُولِهِ[التوبة: ٣]ء‏ أي: إعلام. وني 
الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة» أو قُرْبه لفجر» بذكر مخصوص. 

(والإقامة) ني الأصل: مصدر أقام. وفي الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر 
مخصوص. ويي الحديث: «الموَؤّنُونَ اطول الاس َعْنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَة». رواه مسلم. 

(هما فرضا كفاية)؛ لحديث: «إذًا حَضَرَتِ الم لاه فَلْيُْوَدْنُ ا و 
أَكْبَركُمْ». متفق عليه» (على الرجال)» الأحرارء (الْمُقيمِينَ) في القرى والأمصارء لا على 
الرجل الواحد» ولا على النساءء ولا العبيد» و لا المسافرين؛ (للصَّلَواتِ) الخمس (المكتوبة), 
دون المنذورة» المؤٌدَاةٍ دون المفُضياتٍء والجمعة من الخمسء ويُسنَانٍ لمنفرد» وسفرّاء ولمقضية. 
(يقاقل أهل بلد تركوهما)ء أي: الأذانَ والإقامة» فيقاتلهم الإمام أو نائبه؛ لأتحما من شعائر 
الإسلام الظاهرة» وإذا قام كحما من يحصل به الإعلامٌ غالبًا؛ أجزأ عن الكل وإن كان واحدّاء 
وإلا زيد بقدر الحاجة؛ كل واحد في جانبء أو دفعة واحدة بمكان واحد» ويُقيمُ أحدهم, وإن 
تشاحُوا ا وتصح الصلاة بدونماء لكن يكره. 

اا اچ أي: يحرم أخد الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنحما قربة لفاعلهماء 
(لا) أخذ (رزقٍ من بيت المالٍ) من مال المَئْءٍء (لعَدّم متطوّع) بالأذان والإقامة» فلا يحرم؛ 
كأرزاق القضاة والغزاة. َّ 


الشرح 

تعريف الأذان: 

قال رحمه الله: (باب الأذان). 

الأذان في اللغة: هو الإعلام» قال الله تبارك وتعالى: لوَأَذَانُ من الله وَرَسُولِهِ إلى الاس 
يَوْمَ الح اکر )ا ٣‏ يعني إعلان. 

وأما في الشرع فيقول: (إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص) سبق 
لنا قي تعريف الصلاة تقييد العبادة بالتعبد. 

وقول المؤلف: (بدخول وقت الصلاة أو قربه) هو بناء على أنه يجوز الأذان للفجر قبل 
وقته على المذهب» وهذا ضعيف كما سيأق. 

وتعريف الأذان على القول الراجح: هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة؛ 
ليشمل ذلك دخول الوقت وإرادة الفعل. 

وذلك لأن الأذان تارة يُسَن تقديمه أول الوقت» وتارة يسن تأخيره عند فعل الصلاة؛ 
فالذي يسن تقديمه أول الوقت هو أذان الفجر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن بلالا 
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يؤذن بليل؛ فكلوا وَاشْرَبُوا حتى يُوَّذْنَ ابْنْ أمَ مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر») 
ولأن أذان الفجر يترتب عليه الصيام. 

وأما القسم الثاني وهو الذي يُستحب أن يكون عند إرادة فعل الصلاة فمثل صلاة الظهر 
إذا حصل الإبراد؛ ولذلك جاء في الحديث أن بلالا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأراد 
أن يؤذن» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أبرذ», ثم أراد أن يؤذن فقال: «أبرد» حتى 
رأوا ف التلول. 

والقسم الثالث: الصلاة المقضية أو الفائتة يؤذن لما عند إرادة فعلها. 

ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الفجر وارتحلوا عن المكان أمر بلالا 
ا 

مشروعية الأذان: 

كانت مشروعية الأذان في السنة الأولى من الهجرة على رأس تسعة أشهر من مقدم النبي 
له إلى المدينة» وسبب مشروعيته أن المسلمين لما كثروا صاروا يتحينون وقت الصلاة» فتذاكروا 
یوما وتشاوروا: 

فقال بعضهم: نجعل ناقوسًا (أي: جرسًا). فكرهوه؛ لأنه من شعار النصارى. 

وقال آخرون: نجعل بوقًا. فكرهوه؛ لأنه من شعار اليهود. 

وقال آخرون: نجعل نارًا؛ أي: تُشعل نارًا عند دخول الوقت ليعلم الناس. فكرهوا ذلك؛ 
لأنه من شعار المجوس. 

فرأى عبدالله بن زيد بن عبدربه في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران ومعه ناقوس. 

فقال له عبدالله بن زيد بن عبدربه: يا عبد الله! أتبيعني هذا الناقوس؟ 


قال: وما تصنع به؟ 

قال: أدعو به للصلاة. 

قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 

قال: وما هو؟ 

قال: تقول: «الله أكبر الله أكبر .. الله أكبر الله أكبر».. إلى آخر الأذان. 


قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله ي فأخبرته» فقال: «إنما لرؤيا حق. اذهب فألقه 
على بلال فإنه أندى منك صوتا». 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الأذان قبل الفجر» حديث رقم (1۲۲)» »)۱۲۷/١(‏ ومسلم في كتاب: الصيا» 
باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» حديث رقم »)٠١957(‏ (778/5). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر» حديث رقم (575), »)١١١/١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر» حديث رقم (51): (471/1). 
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كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» حديث رقم (1۸۲)ء .)٤۷١٤/١(‏ 
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ولا ممع عمر بذلك خرج رضي الله عنه يجر رداءه» وقال: قد رأيت مثل الذي رأى» فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: ومني 

فهذا أصل مشروعية الأذان» وقي هذا الحديث دليل على العمل بالرؤيا؛ لأا اتفقت بين 

والحكمة من مشروعية الأذان أمور: 

أولا: فيه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام» وهي الصلاة. 

ثانيًا: فيه إظهار لكلمة التوحيد وإعلان ها. 

ثالمًّا: فيه إعلام بدخول وقت الصلاة؛ لأن الناس لا يعلمون متى يدخل وقت الصلاة إلا 
عن طريق الأذان. 

رابععا: فيه إعلام بمكان الصلاة؛ لأن الإنسان إذا ممع الأذان تتبع مكانه فعلم أن الصلاة 
في هذا المكان. 

خامسًا: فيه الدعاء في صلاة الجماعة. 


فضل الأذان: 

اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟ 

فقال بعض العلماء: إن الإمامة أفضل؛ لأن النبي بل تولى الإمامة ولم يتول الأذان» وكذلك 
خلفاوه من بعده. 

وقال بعض العلماء: كلاهما سواء في الفضل. 

والقول الثالث: أن الأذان أفضل. 

والقول الثالث هو الصحيح؛ لأنه وردت في الأذان فضائل: 

منها قول النبي كمافي حديث معاوية: «أطول الناس أعناقا يوم القيامة 
المؤذنون»7" . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «إنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»7". 

ومنها أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يعلمون مافي النداء والصف الأول ثم لم 


يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» حديث رقم: (599): »)١١١/١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما 
جاء في بدء الأذان» حديث رقم: (۱۸۹)» »)١۸/١(‏ وابن ماجه في كتاب: الأذان والسنة فيه» باب: بدء الأذان» حديث رقم: 
(705) (۲۳۲/۱)» والثعلبي في الكشف والبيان -۸۲/٤(‏ ۸۳)» من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري» عن أبيه» بنحوه» مطولًا ومختصرّاء ولفظ الثعلبي أتم الألفاظ. قال الترمذي: «حديث عبد الله بن زيد 
حديث حسن صحيح». 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند ماعه» حديث رقم (۳۸۷)» (۲۹۰/۱). 

(۳) أخرجه البخاري قي كتاب: الأذان» باب: رفع الصوت بالنداءء حديث رقم (509)» .)٠٠١/١(‏ 
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فكل هذه الأحاديث تدل على فضل الأذان؛ ولذلك ورد عن عمر أنه قال: «لولا الخلافة 
لأذنت». 

وأما عدم قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان فلانشغاله بالولاية؛ لأنه 4ي منشغل عن 
الأذان با هو أهم» والأذان يحتاج إلى تفرغ تام» ويحتاج إلى مراقبة وقت» ولاسيما في زمن النبي 
ي حيث لم يكن هناك أدوات يعرف الإنسان بها الوقت؛ فالمؤذن تجده يرقب الوقت فينتظر 
زوال الشمس وطلوع الفجر وما أشبه ذلك؛ فهو يحتاج إلى تفرغ تام» ويحتاج إلى عناية لمعرفة 
دخول الوقت وخروجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بماه وأهم من أمور 
ا 


حكم الأذان والإقامة: 

قال رحمه الله: (هما) أي: الأذان والإقامة (فرضا كفاية). 

فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ بخلاف فرض العين 
الذي إذا لم يقم به الإنسان أثم؛ لأن الخطاب موجه فيه لكل واحد. 

ويشترك فرض العين وفرض الكفاية في أن الخطاب في الأصل موجه إلى الجميع؛ لكن 
يختلفان في أن فرض الكفاية إذا قام به واحد أو من يكفي فإن البقية يسقط عنهم الإثم» لكن 
فرض العين موجه لكل شخص بعينه. 

قال: (لحديث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم”") هذا نحديك مالك بن 
الحويرث أن النبي عليه الصلاة السلام قال له: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»» 
ووجه الدلالة على أنه فرض كفاية قوله: (أحدكم) فلو كان فرض عين لقال: (فأذنوا)» فلمًّا 
:لانن إن ولع ذل ذلك على أنه فَرْضِ كفاية. 

قال: (على الرجال) خرج بذلك النساء؛ فلا يُشرع في حَقِّهِنَ الأذان. 

واختلف العلماء فبعضهم يقول: «يُسن» وبعضهم يقول: «يُباح» والصحيح أنه لا شرع 
في حقهن الأذان؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» ولأنه كان الذي يول الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم الرجال؛ ولأن 
المرأة مطالَبَةٌ بخفض صدتما وعَدَم رَفْعه؛ لأنه فتنة» فلا يُشرع في حَقِّهًا. 

وقول المؤلف رحمه الله: (على الرجال) الرجال جمع» وأقل الجمع في باب الصلاة اثنان» 
والقاعدة قي هذا أن الجمع في اللغة العربية أقله ثلاثة إلا في بابين: في باب صلاة الجماعة» وقي 


باب الإخوة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» حديث رقم (١٠٦)ء 4)١57/١(‏ ومسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم .)١۲١/١( »)٤۳۷(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ...» حديث رقم »)۱۲۸/١( »)٦۳١(‏ ومسلم 
في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم ( ۷ (الرحدة). 
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ففي باب صلاة الجماعة: الاثنان جماعة. وقد ورد في ذلك حديث فيه ضعف عند ابن 
ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الاثنان فما فوق جماعة»7". 

والباب الثاني في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؛ فلو هلك هالك عن 
أم وأخ فللأم الثلث» والباقي للأخ» ولو هلك هالك عن أم وأخوين فالأم لما السدس والإخوة 
هم الباقي؛ فحجباها من الثلث إلى السدس. 

قال رحمه الله: (الأحرار) احترارًا عن الأرقاء؛ فلا يجب عليهم» والصحيح أن الأذان 
واجب على الأرقاء كما هو واجب على الأحرار؛ وذلك لعدم الدليل على التفريق. وهذا ليس 
من باب الأحكام المالية حت يُقال: إن هناك فرقًا بين الحر وبين الرقيق؛ فالعبادات البدنية 
يستوي فيها ال حر والعبد. 

قال: (المقيمسين) خرج بذلك المسافرون» فلا يحب عليهم الأذان ولا الإقامة» وهذا القول 
ضعيف؛ لأن النبي كلع م يكن يدع الأذان لا حضرًا ولا سفرّاء ولذلك لما نام عن صلاة الفجر 
في إحدى الغزوات وازْتّحَلَ أمَرَ بلالا أن ا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن 
الحويرث: «وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». فأمرهم وهم مسافرون. 

وهذا القول هو الراجح؛ أي أن الأذان يجب على المسافرين كما هو واجب على المقيمين. 

قال رحمه الله: (في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد) الرجل الواحد لا يجب عليه 
الأذان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدکه»؛ ولأن 
الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة» والواحد ليس بحاجة إلى أن يُعلِمَ نفسه. 

لكن الأذان في حقه مشروع؛ فلو أن رجلا كان في مكان لا يُوَذن فيه فإنه يُشرع في حَِّهٍ 
أن يودد لكن ليس على سبيل الوجوب. 

قال: (للصلوات الخمس المكتوبة), وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
والجمعة خامسة يومها؛ لأنما بدل عن صلاة الظهر؛ فقوله: (للصلوات الخمس) لا يخرج 
الجمعة؛ لأن الجمعة إما أا صلاة مستقلة تقوم مقام الظهرء وإما أكما خامسة يومها. 

قال: (المؤداة) خرج بذلك المقضيات؛ وذلك لأن الصلاة إما أن تكون مؤداة أو مقضية 
أو معادة؛ فأوصاف العبادة ثلاثة: أداء وقضاء وإعادة. 

فالأداء ما فُعل في وقته أولا؛ كأن دخل وقت الصلاة وِفَعَلَّهَاء فهذا يسمى أداء. 

والإعادة ما فُعل في الوقت ثانيًا. 

والقضاء ما مُعل بعد الوقت. 

مثاله: رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر فصلى الظهر في أول الوقت؛ فصلاته تسمى 


أداء. 


.)517/1( »)۹۷۲( ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: الاثنان جماعة» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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ورجل آخر صلى الظهر ثم حضرت جماعة فصلاها مرة ثانية؛ فتسمى إعادة. أو تبين أن 
في صلاته الأولى خللا وأعادها فتُسمى إعادة. 

ورجل نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فصاى؛ فتُسمى صلاثة 

وقوله: (دون المنذورة) وهذه من المسائل التي لا يُلحق فيها النذر بالواجب بأصل الشرع؛ 
فلو أن جماعة قالوا: لله علينا نذر أن نصلي ركعتين؛ فلا يجب عليهم الأذان في هذه الحال؛ 
وإن كانت هذه الصلاة واجبة؛ لأن الأذان إنما يحب للصلوات الخمس. 

E وال عدي قله‎ O تهون كلا‎ E 
كان الجلوس في صلاة النافلة جائراء لكن وجب عليه القيام لأن الواجب بالنذر يحذى به‎ 
حذو الواجب بأصل الشرع.‎ 

قال: (دون المقضيات) والصحيح أن الأذان واجب في الصلوات المؤداة والمقضيات» ويدل 
على ذلك أن النبي عليه الصلاة السلام لما نام ذات يوم عن صلاة الفجر وارتحل وقال: «هذا 
مكان حضر فيه الشيطان» أمر بلالا أن يؤذن مع اھا د ال 

فالأذان واجب للصلوات المكتوبة؛ سواء كانت مؤداة أو مقضية. أما المعادة فلا يجب؛ لأنه 
قد أذن في أول الوقت. 

قال: (ويُسئان لمنفرد وسفرًا ولمقضية)؛ أي أن الأذان والإقامة سنة في حق المنفرد 
والسافر» وقد سبق أن الأذان في السفر واجب؛ لحديث مالك بن حويرث» وسبق أيضًا أن 
الأذان للمقضية واجب. 

فخلاصة ذلك أن الأذان واجب للصلوات الخمس حضرًا وسفرّاء مؤداة ومقضية. 

قال رحمه الله: (يُقاتل أهل بلد تركوهما) ظاهره أنه لا يُشترط لمقاتلتهم أن يتفقوا على الترك 
كما قال بعضهم؛ ولذلك فعبارة المؤلف هنا: (يُقاتل أهل بلد تركوهما) أحسن من عبارة غيره: 
(يُقاتل أهل بلد اتفقوا على تركهما)؛ فالاتفاق ليس بشرط؛ بل مجرد تركهما سبب موجب 

وقوله: (يُقاتل أهل بلد). 

اعلم أن هناك فرقًا بين القتل والمقاتلة؛ فالقتل المقصود منه إزهاق النفس» والمقاتلة المقصود 
منها الإلزام بالحكم الشرعي؛ فإذا التزموا بالحكم الشرعي فإنه يكف عنهم. 

مثاله ما لو أن أهل بلد تركوا الأذان فإنحم يؤمرون بالأذان ثم يضربون؛ فإذا لم يرجعوا 
بالضرب فإنهم يُقاتلون» لكن لو أنحم عندما رأوا الإمام ومن معه أتوا لقعالهم كُقُوا فإنه يُرفع 
عنهم القتال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وإنما يُتقاتل أهل البلد إذا تركوهما لأنحما من شعائر الإسلام الظاهرة؛ ولمذا كان النبي 5ل إذا 
غزى بلدا فسمع الأذان كفٌ؛ لأن هذا دليل على أن هذا المكان أو هذه القرية بلد إسلامي. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإذا قام بحما) يعني: الأذان والإقامة (مَنْ يَحُصّلْ به الإعلام 
غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدًا) وهذا هو حكم فرض الكفاية؛ أنه إذا قام به مَنْ 
يكفي فإنه يسقط عن الباقين. 

وعلم من قول المؤلف: (من يحصل) أنه إذا لم بحصل الإعلام زِيدَ بقدر الحاجة؛ وهذا قال: 
(وإلا زيد بقدر الحاجة) فعلى هذا لو كانت البلد قرية صغيرة يُكتفى فيها بأذان واحد فإنه في 
هذه الحال يكفي» وإلا ياد بقدر حاجة. 

قال: (كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد) يعني: كل واحد في جانب من 
البلد: فهذا في الجانب الشمالي» وهذا في الجنوبي» وهذا في الشرقي» وهذا في الغربي. أو دفعة 
واحدة بمكان واحد؛ يعني أن يؤذن أكثر من مؤذن دفعة واحدة بمكان واحد. 

وهذا -أعي الأذان دفعة واحدة بمكان واحد- إن كان ي حاجة فهو جائزء وإن لم يكن 
ته حاجة فإنه مكروه إن لم نقل إنه حرام. 

ويهذا نعرف حكم تعدد الأذان في المسجد الواحد» وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يؤذن كل واحد أذان مستقلاء فهذا جائز. 

القسم الثاني: أن يؤذن أكثر من مؤذن دفعة واحدة؛ فهذا إن دعت إليه الحاجة فجائز» 
وإلا فهو مكروه. 

قال: (ويقيم أحدهم) وذلك لأن الإقامة للصلاة» والصلاة واحدة. 

قال: (وإن تشاحوا) بمعنى تنازعوا فكل واحد يريد أن يقيم الصلاة (أقرع). 

فلو كان هناك مسجد كبير في بلد قد أَذن فيه اثنان للصلاة ثم تنازعا في الإقامة فكل 
واحد منهما أراد أن يُقيمء ففي هذه الحالة تُقرع بينهما؛ وذلك لأتهما استويا في سبب 
الاستحقاق؛ لأن استحقاق الإقامة لمن أذن؛ ولهذا رُوي في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «من أذن فهو في 

قال: (وتصح الصلاة بدوهما لكن يكره) يعني بدون الأذان والإقامة؛ لكنه يُكره. 

والصواب أنه يحرم في الجماعة؛ لأننا إذا قلنا: إن الأذان واجب وإن الإقامة واجبة. فترك 
الواجب يستلزم التحريم؛ لكن تصح الصلاة؛ لأن الأذان واجب للصلاة وليس من الصلاة؛ 
فهو ليس ركنا من أركان الصلاة» فالصلاة قد أو بماكاملة بشروطها وأركاتما وواجباتما 
فتصح؛ لكنهم يأثمون. وهناك فرق بين الواجب الذي هو من الصلاة والواجب الذي شرع 
لأجل الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر» حديث رقم (515)» »)١47/١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» 
باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم» حديث رقم (۱۹۹)» »)۳۸۳/١(‏ وابن ماجه قي كتاب: الأذان» باب: السنة في الأذان» حديث 
رقم (۷۱۷)ء (۲۳۷/۱). 
YY‏ 


قال رحمه الله: (وتحرم أجرتهما) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنحما قربة 
لفاعليهما؛ دفعًا وأخدًا؛ فتحرم الأجرة على الدافع والآخذ؛ أما الآخذ فظاهرء وأما الدافع 
فلأنه أعان على الحرم. 

وإنمها تحرم الأجرة على الأذان والإقامة لأن الأذان عبادة» وكل عبادة لا يصح أن تؤخذ 
الأجرة عليها؛ لأن الله عز وجل يقول: #إ من گان يريد الياة الدُّنيَا وَزِيَعَهَا نوف إِلَيْهمْ 
أَعْمَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيه لا بحسو * أُوْلَيِكَ الّذِينَ لَيْسَ َم في الآخرة إلا انار حط مَا 
صَنَعُوأً فيا وَبَاطِلْ ما انوا يَعْمَلُونَ[هود: .]١5 -١١‏ 

ولأن الإنسان إذا قصد بالعبادة الدنيا فعبادته غير صحيحة؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»!". 

ومعنى الأجرة أن يستأجر شخصًا بأن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل يوم 
بكذا أو كل وقت بكذا. فهذا هو عقد الإجارة؛ فهذا العقد حرام ولا يصح. 

وإذا قلنا: إن أخذ الأجرة على الأذان حرام. فمن أخذ الأجرة فقد فعل معصية» ومن 
شروط الأذان أن يكون المؤذن عدلاء فأذان غير العدل غير صحيح على المذهب» وعليه 
فالأصح أن تكون العبارة على المذهب: (ولا يصحان من آخذها) لأنه إذا أذن وقد أخذ فقد 
أذن وهو غير عدل. 

وهذه المسألة -أعني: أخذ الأجرة على القُرَب- اختلف العلماء رحمهم الله فيهاء وذكروا 
ذلك في كتاب الإجارة؛ فالمشهور من المذهب أن كل فة لا يحور للإنسان أن يأخذ الأجرة 
عليها؛ لما سبق من قوله تعالى: [ من گان يريد الاه الدُّنْيًا وَزِبَعَهَا. 6[هود: »]٠١‏ ولأنه 
إذا قصد بالقربة الدنيا ١‏ تصح عبادته. 

ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلات يقول: لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا من 
الدراهم. قال: أعوذ بالله» ومن يصلي خلف هذا؟! 

والقول الثاني في هذه المسألة أن القُرب تنقسم إلى قسمين: قُرَب نفعها متعد, وقرب نفعها 
قصر. 
فأما القرب التي نفعها معدن فيجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأن نفعها متعد» فيدخل في 
ذلك تعليم القرآن» وقد نص النبي يله عليه فقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 
"ل وكدلك الإنامة والأذان وكذا تطليم الع 

وأما التي يكون نفعها قاصرًا فهذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ مثل تلاوة القرآن؛ لأن نفعه 
قاصر. وفرق بين تلاوة القرآن من أجل التعليم وتلاوة القرآن جرد التلاوة. 

فلو قال شخص: أنا لا أصلي إلا بعشرة ريالات. فهذا حرام. 


اللّم» 
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وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أي أن القرب والعبادات التي 
يتعدى نفعها يجوز أخذ الأجرة عليهاء وحينئذ يكون أخذ الأجرة في مقابل ما يحصل للغير من 
انتفاع» وأما التي لا يتعدى نفعها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وما يتفرع على هذا ما إذا قال الإمام أو المؤذن: لا أؤذن في هذا المسجد أو لا أصلي فيه 
إلا أن تجعلوا لي بيتا. فهذا فيه تفصيل فإنه لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يريد باشتراط السكن أن يكون وسيلة مُعِينَة له على أداء الواجب؛ لكون 
هذا السكن قريبًا من المسجد» فهذا شرطه صحيح. 

الحال الثانية: أن يقصد بذلك الدنيا؛ سواء كان إمامًا أو مؤذتًا؛ فهذا حرام ولا يحوز. 

ونيته يعلمها الله عز وجلء لكن هناك قرائن تدل على هذه النية» فلو أعطيناه بيا فَأَجَرُ 
فهذا قرينة على أنه أراد الدنيا. 

قال: (لا أخذ رزق) يقال: رَزق ورزق» فالرّزق الإعطاءء والرّزق المعطّى (من بيت المال؛ 
من مال الفيء لعدم متطوع) فالمؤذن يجوز له أن يأخذ رَنْقَا من بيت المال» والإمام يجوز له أن 
يأخذ رَزقًا» وهكذا كل من لا يجوز له أن يُستأجر على القربة يجوز له أن يأخذ رَزقًا. 

فما يأخذه الإمام أو المؤذن لا يخلو من خمس حالات: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك أجرة؛ بحيث يُعقد معه عقد إجارة ملزمة؛ فهذا حرام ولا 
يجوز لما سبق. 

الحال الثانية: أن يكون ما أخذه رَزقًا من بيت المال؛ فهذا جائز؛ لأن بيت المال فيه حق 
لكل مسلم؛ ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو سرق رجل من بيت لمال لم يُقطع لوجود 
شبهة؛ لأن كل إنسان له حق فيه. 

الحال الثالفة: أن يكون ما أخذه ريع وقف؛ فهذا جائز؛ مثل أن يوقف الإنسان وققمًا 
ويقول: هذا البيت وقف وريعه يُصرف على إمام المسجد وعلى مؤذنه. 

الحال الرابعة: أن يكون على سبيل الجعالة؛ بأن يقول شخص: من أذن في هذا المسجد 
فله كذا وكذا. أو: من أ الناس في هذا المسجد فله كذا وكذا. فهذا جائز. 

والفرق بين الجعالة وبين الإجارة أن الإجارة عقد ملزم» وأما الجعالة فليست عقدًا ملزمًا؛ 
ولذلك يجوز للإمام أو المؤذن أن يفسخه. 

الحال الخامسة: أن يكون ما يأخذه من المصلين بلا شرط؛ مثل أن يجمع المصلون لهذا 
الإمام أو هذا المؤذن مالا؛ فهذا جائز إذا لم يُشترط؛ لأن هذا داخل في قول النبي له لعمر: 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك»7". 

فالمحرم هو القسم الأول» لكن لو قلنا: إن الرّزق جائز» والجعالة جائزة» وريع الوقف جائز؛ 
فينبغي للإنسان إذا صار مودت أو صار إمامًا ألا يكون همه المال والدنياء بل عليه أن يقصد 
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بإمامته نفع الخلق» وأنه يؤمهم ويُعلمهم الصلاة إذا كان طالب علم» وكذلك إذا كان مؤذنً 
فعليه أن يستحضر حينما يتولى هذه العبادة أنه قد تولى عبادة عظيمة جليلة» فيستحضر 
الثواب والأجرء وأنه يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم» وليفطر الناس على أذانه» وليصوموا على 
أذانه» وما أشبه ذلك» وبذلك يحصل له أجر الدنيا وأجر الآخرة. 

أما أن يقصد الدنيا فلا؛ كما نجد كثيرًا من الأئمة والمؤذنين يتزا مون على المساجد التي 
فيها أوقاف خيرية أو فيها بيوت فيحصل بينهم تنازع لذلك» وهذا يدل على سوء نيتهم 
وخبث طويتهم. 

وقوله رحمه الله: (لعدم متطوع) فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز أخذ الرّزق ألا يوجد 
متطوع؛ فإن وجد متطوع فإنه لا يُعطى رَزقًا. 

فلو تقدم مؤذنان للأذان في مسجد أحدهما يقول: أنا أريد رَزْقّا. والآخر يقول: أنا أؤؤذن 
مجان. فنقدم المتطوع؛ لأن في ذلك حماية لبيت المال» فهذا المال الذي نعطيه للمؤذن الأولى أن 
يُصرف في مصرف آخر. 

وظاهر قول المؤلف رحمه الله: (لعدم متطوع) أنه لا يأخذ من بيت المال حتى لو كان الذي 
يأخذ الرّزق متميرًا عن الآخر بحسن الصوت أو حسن الأداء. 

فلو جاء رجلان أحدها متطوع والآخر يريد الرّزق» لكن الذي يريد الرّزق أحسن أداء 
وصوتا وأعلم بالوقت وأضبط وأحسن أمانة؛ فظاهر كلامه أننا نقدم المتطوع» وهذا فيه نظر. 

والصواب أنه إذا وُجد رجلان لكن أحدها يتميز بميزة تتعلق بالأذان؛ كحسن الصوت أو 
حسن الأداء أو ضبط الوقت أو الأمانة؛ فإنه يُقدم في هذه الحال على المتطوع؛ لأن هذه 
الصفات تعود إلى ذات الأذان وذات العبادة. 

قال رحمه الله: (لعدم متطوع بالأذان والإقامة. فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة) فما 
يأخذه المؤذنون والأئمة نُسميه رَزقا» حتى لو موه راتبًا فهو رزق» ويوجد فرق بين الوظائف 
الحكومية والأذان؛ فالوظيفة يزيد فيها الراتب كل سنة» ويرتقي الموظف درجات في الوظيفة» 
لكن الأذان واحد؛ فلا يُنظر في الأذان إلى شهادة المؤذن ولا إلى سبّْه ولا إلى طول أمده في 
هذا المسجد» وهذا دليل على أنه رَزق وليس أجرة. 

ويوجد فرق بين مسألة الإمامة والأذان ومسألة خدمة نظافة المسجد؛ لأن مسألة الأذان 
والإمامة المقصود بهما نفس المؤذن ونفس الإمام؛ لأنه يُشترط فيهما العدالة» لكن عامل 
النظافة الذي يُنظف ويكنس فلا تُشترط عدالته؛ فالمقصود ما يقوم به من عمل؛ فتنظيف 
لحك ابس اوو ى جد دات 
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ما يُسن في المؤذن 
قال المؤلف رحمه الله: 

(واخي ام ركوة انود مشج دان رايخ اكه CC‏ 
«المغبي» وغيره: «وأن يكون حسن الصوت» لأنه أرق لسامعه». (أمينا)» أي: عدلا؛ لأنه 
فول ج إليه في الصلاة وغيرهاء (عالمًا بالوفتِ)؛ ليتحباه فيؤدِّنَ في أوّلِه. (فإن تشاح فيه 
اثنان) فأكثر؛ (قُدّم أفضلهما فيه). أي: فيما ذُكِر من الخصالء (ثم) إن اسمَوَؤًا فيها قُدَّم 
(أفضلهما في دينه وعَفْلِه)؛ لحديث: «ليُوَّدَنْ كم خِيَارَكُم». رواه أبو داود وغيره. (ثم) إن 
استوؤا فم (مَن يختازه) أكنر (الجيران)؛ لأن الأذان لإعلاممم (ثم) إن تساوؤا في الكل 
(قرعة)» فأيهم خرجت له القرعة قُدّم. 


الشرح 

قال: (سُنّ أن يكون المؤذن صيئًا أي رفيع الصوت) ودليل ذلك ما سبق من قصة 
عبدالله بن زيد بن عبدربه حينما رأى الرؤيا وقصها على النبي ئي فقال له: «ألقه على بلال 
فإنه أندى منك ضوواج77, وهذا يدل على اعتبار الصوت. 

والصوت بالنسبة للأذان معتبر في أمور ثلاثة: 

أولا: القوة. 

ثانيًا: الحسن. 

ثالعًا: حسن الأداء. 

ولا تلازم بينهم؛ فقد يكون إنسان قوي الصوت لكن صوته قبيح» وقد يكون حسن 
الصوت لكن صوته ضعيف» وقد يكون حسن الصوت قوي الصوت لكن أداؤه للأذان غير 

وعلى ذلك فيُشترط في المؤذن ثلاثة شروط: 

الأول: قوة الصوت؛ لأن قوة الصوت أبلغ في إيصال الأذان إلى الناس. 

الفاني: حسن الصوت؛ لأن ذلك أرق وأخشع للسامع؛ ولذا فإنه يوجد فرق بين أصوات 
المؤذنين؛ فبعض المؤذنين يخشع المسلم لصوتهم ويرق قلبه» وبعضهم ليس كذلك. 

الثالث: حسن الأداء؛ لأنه إذا م يكن حسن الأداء ولحن فأذانه إما أنه مكروه وإما أنه 
غير صحيح. 

قال: (أميئا؛ أي: عدلا؛ لأنه مؤتمن يُرجع إليه في الصلاة وغيرها) فلابد أن يكون المؤذن 
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والعدل عند الفقهاء هو من استقام في دينه ومروءته؛ فاستقامة الدين بأن يأتي بالواجبات 
ويترك الحرمات» واستقامة المروءة أن يفعل مايجمله ويزينه» وأن يترك ما يدنسه ويشينه. هكذا 
ذكروا في كتاب القضاء. 

وهذا -أعني استقامة المروءة- ترجع للأعراف؛ فمثلا لو خرج الرجل حاسر الرأس فإنه في 
بعض الأعراف يكون مخالمَا للمرؤة؛ لأن لتغطية الرأس قيمة عند بعض الناس. وكذا الأكل في 
الأسواق فهو عند الفقهاء مخالف للمروءة. 

والناس يفرقون في الأكل بين المسافر والمقيم» ففي مكة يُرى أناسٌ يأكلون في السوق من 
المعتمرين والحجاج؛ فلا يُعتبر أكلهم هذا مخلا بالمروءة؛ لأن العرف جرى بذلكء وليس لهم 
مسكنء لکن لو كان لرجل بيت ولكنه يجلس أمام بيته فيأكل فهذا مخالفٌ للمروءة. 

وقوله رحمه الله: (لأنَّهُ مُؤْتَن يُرجع إليه في الصلاة وغيرها) هذا تعليل أول» والتعليل الآخر 
أن الأذان ولاية» والأمانة أحد ركني الولاية» قال الله تعالى في قصة موسى: لإ قَالَتْ إِخْدَاهمًا 
يا أببتٍ اسْتَأَجِرْهُ إن حَيْرَ من اسْكَأَجَرْتَ الَْوِيُ الأَمِينْ 6[القصص: 5؟]؛ فكل ولاية لابد 
فيها مِنْ رَكَتَيْنٍ أو شرطين: القوة والأمانة؛ فالقوة أن يكون قادرًا على القيام بمذا العمل» 
والأمانة بأن يكون عدلا؛ لأنه إذا كان المؤذن غير عدل فقد يؤذن في غير الوقت. 

والحاصل أن أوصاف المؤذن أن يكون: صيئًا أميئًا. 

وظاهر قوله رمه الله: (أميتا) أن الأمانة سنة؛ لقوله: (وسن أن يكون المؤذن صيتًا) ثم 
قال: (أميتًا)» والصواب أن الأمانة شرط لابد منه؛ لأن غير الأمين لا يُوثق به» والمؤذن يترتب 
على أذانه أحكام شرعية من الصوم والفطر والصلاة وغيرها. 

قال: (عاخًّا بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله) وعلمه بالوقت يصح سوء علم ذلك بنفسه 
-بأن كان يرقب الوقت أو معه ساعة ينظر إليها ويؤذن- أو بغيره - كما لو كان أعمى مثل 
ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه كان لا يؤذن حتى قال لافيت ا 

قال: (فإن تشاح فيه اثنان فأكثر) تشاح بمعنى تنازع» بأن يكون كل منهم يريد ألا يَقُونَه 
ثواب الأذان» فحينقذ يُقدم الأفضل بالنسبة للأذان؛ فإن كان أحدها صيئًا حسن الصوت 
والآخر ليس كذلك قُدّمَ الأول» وإذا كان أحدها أميا عدلا والآخر ليس كذلك قُدَّمَ الأول 
وإذا كان أحدهما أعلم بالوقت والآخر ليس بعالم بالوقت فَيُقَدَّم العَالم بالوَقْتِء وهكذا. 

فإن تساويا -وهذا قد يكون من النوادر - بأن يستوي رجلان في حسن الصوت وفي العلم 
وف الأداء وفي الديانة وما أشبه ذلكء فيُقدَّم أفضلهما في دينه وعقله؛ فننظر أيهما أكثر دينًا 
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وورعًا فيقدم. 
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ولو وُجد رجل أمين بأن يكون عنده دين وورع لكن في عقله خَبَلٌ» مع رجل آخر أكثر 
منه عقلا ورزانة؛ فهُنا يُقدم العاقل؛ لأن العقل مُعَمَبر؛ ولذلك قلنا: إن الولاية لما ركنان: القوة 
والأمانة. 

قال: (أفضلهما في دينه وعقله) والمراد بالعقل هنا عقل الرشد وعقل الإدراك؛ لأنه لا 
رشد إلا بعد إدراك؛ قال: (لحديث: «ليؤذن لكم خياركم» رواه أبو داود وغیره"). 

قال: (ثم إن استووا) أي: في الدين والعقل (قُدم من يختاره أكفرٌ الجيران)؛ لأن الأذان 
لمم؛ فإذاكان في حي فإنه يجمع أهل الحي ويُسألوا؛ فإذا قال عشرة: نختار زيدًا. وقال خمسة: 
اخترنا عمرًا. فيْقَدّم زيد. 

قال: (ثم إن تساؤوا في الكل فقرعة) وهذا قد يكون نادزا لكن لو وقع فإنه يقرع بينهم؛ 
لأن القرعة تُستعمل إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق الشيء؛ فإنه ييز أحدها 
عن الآخر بالقرعة» وني هذا دليل على العمل بالقرعة. 

والقرعة قد ذكرت في كتاب الله عز وجل في موضعين» وف السنة في نحو ستة مواضع: 

ففي القرآن الكريم: 

الموضع الأول: قوله تعالى: 3 وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذْ يُلْمُون أَفْلهَمَهُمْ 6[آل عمران: .]٤٤‏ 

الموضع الغاي: ‏ وَإِنَّ يونس لمن الْمُرْسَلِينَ * إِذْ ابق إلى الْفْلْكِ الَشْحُونٍ * فَسَاهَمَ 
فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ #[الصافات: .]١ 51١-١8‏ 

وفي السنة وردت في مواضع؛ منها: 

> 1ن الرسؤل ول كاف إذا أرادا متهن اقرع بی فما اون خن عا سار ا 

- قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 

إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»7". 
والقرعة تجوز بأوراق أو حصى أو ما أشبه ذلك. 
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صفة الأذان 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وهو)» أي: الأذان المختار؛ (خمس عشرة جُملة)» لأنه أذان بلال ط» من غير ترجيع 
الفيااقين: قاو رشا لاان وا ي فب أن سيسق النساظ الان 
ويقف على كل جملة, وأن يكون قائمًاء (على عُلّو) كالمنارة؛ لأنه أبلغ في الإعلام» وأن يكون 
(متطهّرًا) من الحدث الأصغر والأكبر» ويكره اقل يت وإقامة تُحدِثء وفي الرّعاية: يسن أن 
يوذ مُتَطَهّرًا من نجاسة بدنه وثوبه» (مستقبل القبلة)؛ لأنما أشرف الجهات» (جاعلا إِصبَعَيّه) 
الستَبَابئيْن (في أَذَْيئّه)؛ لأنه أرفع للصوت» (غير مستدير)» فلا يزيل قدميّه في منارة ولا غيرهاء 
(مُلْتَفِنًَا في الِعَلَّةٍ ينا وشالا)» أي: يسن أن يفت عَينا: لوحي على الصلاة»» وثمالا: ل«حئ 
على الفلاح»» ويرفع جد ال الما فيه كه لو اجيف (قائلا بعدهما). أي: 5 
أن يقول بعد الحيْعَلَكَيْنِ (في أذانٍ الصبح) ولو أَذن قبل الفجر: (الصلاةٌ خير من النوم 
مَرَئَيْن)؛ لحديث أبي تحذورة, رواه أحمد وغيره» ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبًاء ويكرّه في غير 
أذان الفجرء وبين الأذان والإقامة. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وهو أي الأذان المختار) يعني: عند الأصحاب رحمهم الله أي الذي 
اختاره الإمام أحمدء وهو خمس عشرة جملة: الله أكبر. أربع مرات» وأشهد أن لا إله إلا الله. 
مرتان» وأشهد أن محمدًا رسول الله. مرتان» وحي على الصلاة. مرتان» وحي على الفلاح. 
مرتان» والتكبير. مرتان» ولا إله إلا الله. مرة. 

قال: (لأنه أذان بلال 4ه من غير ترجيع للشهادتين) والترجيع أن يأ بالشهادتين سرا 
فيما بينه وبين نفسه» ثم يرفع كما صوته, فيقول: "أشهد أن لا إله إلا الله" فيما بينه وبين 
نفسه ثم يرفع صوته. وعلى الترجيع تكون جمل الأذان تسع عشرة جملة. 

قال: (فإن رجعهما فلا بأس). والذي ذكره المؤلف (خمسة عشرة جملة) هو أذان بلال 
ذيه. وقد وردت في الأذان صفات متعددة. فقال بعض العلماء: إن الأذان سبع عشرة جملة: 
بالتكبير مرتين في أوله والترجيع» وهذا مذهب الشافعي. وقيل: تسع عشرة جملة مع الترجيع. 

قال: (يرتلها) أي: يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة؛ فيقول: 
(الله أكبر) ويقف (الله أكبر) ويقف؛ احترارًا من القرن في التكبير بأن يقرن بين التكبيرتين» 
وقد ورد الأمران في السنة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فبلال رضي الله عنه كان 
يقف عند كل جملة» وأبو محذورة كان يقرن. 

قال رحمه الله: (ويقف عند كل جملة) هذا الذي اختاره فقهاء الحنابلة» والسنة جاءت 
أيضًا بالقرن بين التكبيرتين. 


YAS 


قال: (وأن يكون قائمًا) أي: أن يكون المؤذن قائمًا؛ٍ لأن الأذان عبادة» فينبغي أن يؤديها 
على أكمل وجه» ولا ريب أن صفة القائم أكمل من صفة القاعد؛ ولأن الأذان كان في عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام وكان بلال يؤذن وهو قائم» وكذا أبو محذورة رضي الله عنه. 

واختلفوا في كون القيام شرطًا أو سنة مستحبة؛ فمن العلماء من قال: إن القيام سنة» وهو 
المذهب الذي عليه المؤلف. وقيل: إنه شرطء فلا يصح الأذان جالسًا إلا من عاجز» وهذا 
ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال رحمه الله: (وأن يكون قائمًا على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام) نأخذ من قول 
المؤلف: (لأنه أبلغ في الإعلام) أن مكبرات الصوت جائزة؛ لأتما لا شك أبلغ من الأذان 
على المنارة. 

وقد حدث أول ما ظهرت مكبرات الصوت عند بعض الناس إنكارٌء وهكذا في أي شيء 
يظهر جديدًا من اختراعات وما أشبه ذلك يكون عليه إنكار من بعض الناس. ٠‏ 

ولا وضع الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله مكبرات الصوت في مسجده -ويعتبر من 
أقدم المساجد التي ضعت فيها مكبرات الصوت بعد الحرمين- أنكر بعض الناس عليه» فقال 
له أحدهم: كيف تضع مكبرات الصوت في المسجد؟! وكان الرجل الذي يخاطبه يلبس نظارة» 
فقال له الشيخ: لماذا تلبس هذه النظارة؟ قال: لتكبير النظر. فقال له الشيخ: وهذه تكبر 
الصوت» فكما أنك تتخذ هذه النظارة للقراءة والتقريب كذلك هذه المكبرات تتخذ وسيلة 
لإبلاغ الصوت ورفعه. 

قال: (وأن يكون متطهرًا) يعني يُستحب أن يكون المؤذن متطهرًا من الحدثين الأصغر 
والأكبر؛ وذلك لأن الأذان عبادة» وينبغي للإنسان أن يفعل العبادة على أكمل وجه؛ فكل 
ذكر وكل عبادة ينبغي فعلّها على أكمل وجه» وأكمل وجه أن يفعلها على طهارة. 

ويدل لذلك أن النبي يي تيمم لرد السلام» وقال: «كرهت أن أذكر الله على غير 
طهر»!", وهذا يدل على استحباب التطهر للذكر» ولا ريب أن الأذان من أفضل الذكر. 

قال: (ويكره أذان جنسب) وهذا - أعني: كراهة أذان الجنب - إن أذن خارج المسجدء 
وأما إن أذن في المسجد فإنه يحرم إلا بوضوء؛ لأن لبث الجنب في المسجد حرام لقول الله عز 
وجل: ولا حًا إل عابري سَبيل حَىّ تَغْتَسِلوا #[النساء: 43 ]. 

تإن'أذن السب جات اا -كمالو كانت المنارة خارج المسجد- فلا بأس» لكنه 
مكروه على كلام الفقهاءء وإن أذن داخل المسجد فلا يجوز إلا بالوضوء؛ لأن أذانه يستلزم 
مكثه وبقاءه» وبقاء الجنب أو مكثه في المسجد حرام إلا بوضوء. 

وإنغا كره الفقهاء رحمهم الله أذان الجنب لأسباب: 

أولا: لأن الأذان عبادة فينبغي أن يفعلها على أكمل وجه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
TAo‏ 


ثانيًا: أنه يحتاج بعد الأذان إلى الخروج من المسجد. 

ثالمًا: أنه قد يبكر الإمام في الصلاة فتفوته الصلاة؛ لأنه سيذهب يغتسل وقد يأ الإمام 
والمؤذن في بيته يغتسل» وحينئذ تفوته إما الصلاة أو الإقامة. 

قال: (وإقامة محدث) وهذا أشد؛ لأنه أشد في فوت الصلاة» فإنه سيقيم ثم يذهب 
فيتوضاً؛ فلا ريب سيفوته شيء من الصلاة. 

قال: (وفي الرعاية: يُسن أن يؤذن متطهرًا من نجاسة بدنه وثوبه) وهو كذلك» فينبغي أن 
يكون المؤذن حال أذانه على أكمل الحالات؛ لأن الأذان عبادة» بل هو من أجل العبادات. 

ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة»(", 
وقال: «لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم ل يحجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا»» وقال عليه الصلاة السلام: «لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» وهذا فضل عظيم. 

قال: (مستقبل القبلة؛ لأنما أشرف الجهات) يُسن أن يكون اليوَدّن حال أذانه مستقبل 
القبلة» وعلَلوا ذلك بأمور: 

أولا: لأن ظاهر فعل بلال وفعل أبي محذورة أنمما كانا يستقبلان القبلة. 

ثانيًا: ما يُرْوَى عن النبي ولد أنه قال في القبلة: «قبلتكم أحياء اموا 
ثالتًا: أن القبلة أشرف الجهات. 

قال: (جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه) كلمة أصبع فيها عشر لغات» وفي ذلك يقول 
الناظم: 

ومز أغلة ثلث والنهم التسع في أصبع واختم بأصبوع 

ولذلك يقال: كلمة أصبع لا يكاد يخطأ فيها أحد. 

والمؤذن إذا أذن يجعل أصبعيه في أذنيه لعلتين: 

أولا: لأنه أرفع للصوت» وهذا أمر واضح مشاهد. 

ثانيًا: ليراه من كان بعيدًا أو أصم لا يسمع فيعلم أنه يؤذن. 

قال: (غير مستدیر» فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها). 

يعني لا يستدير في المنارة ولا في غيرهاء وإنما قال المؤلف: (غير مستدير) لأن بعض العلماء 
قال: يستدير في المنارة. وقد كانت بعض المنائر فيما سبق محوطة يمكن فيها الاستدارة» فقال 
بعد العلماء: يُستحب أن يستدير في أذانه ويدورء وعللوا ذلك لأجل أن يسمع الأذان من 
على جميع الجهات؛ لأنه إذا أذن في جهة بعينها فربما لا يسمع الذين في الجهة الأخرى. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


.)١١5/9( أخرجه أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» حديث رقم (80؟),‎ )٤( 


YA“ 


قال: (ملتفتًا في الحيعلة يميا وتهالاء أي يسن أن يلتفت بمينا لحي على الصلاة وثمالا 
حي على الفلاح» ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله). 

كلمة (حيعلة) نحت» وتسمى مصدرًا منحوناً» وسماه بعضهم: مصدرًا مصنوعًاء ومثله 
البسملة؛ أي قول: (بسم الله)» ومثله الحوقلة؛ أي قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ والحمدلة؛ 
أي قول: (الحمد لله)؛ فالحيعلة؛ أي قول: (حي على الصلاة حي على الفلاح)» وهكذا.. 
فهذه تُسمى مصادر منحوتة أو مصادر مصنوعة. 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يلتفت في حي على الصلاة يمينا وشمالاء وي حي على 
الفلاح يمينا وثمالاء أو يلتفت في حي على الصلاة يمينًا فقطء وقي حي على الفلاح شالا 
فقط؟ 

فقال بعض العلماء: إنه يلتفت يمينا وشمالا في كل جملة؛ وعللوا ذلك بأنه ينادي من عن 
يمينه ومن عن شماله في الصلاة» ولأجل أن ينادي بالفلاح من عن يمينه ومن عن شاله» 
فيحصل العدل بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. 

وقيل: إنه يلتفت في (حي على الصلاة) ييا فقط مرتين» ويلتفت في (حي على الفلاح) 
الا فقط مرتين. 

والثاني هو ظاهر أكثر الأحاديث» وإن كان أكثرها يحتمل أن يكون الالتفات في (حي 
على الصلاة) يميئًا وشمالا وفي (حي على الفلاح) يمينا وشالا. 

وقال المؤلف: (ملتفتا في الحيعلة) لأن ذلك أبلغ في إيصال الأذان» وإذا كانت العلة في 
الالتفات هي أنه أبلغ في رفع الصوت فإذا كان المؤذن يؤذن بمكبر صوت وكان مكبر الصوت 
أمامه فلا ريب أن الالتفات يُضعف الصوتء وإن كان مكبر الصوت الذي معه في صدره فلا 
بأس أن يلتفت؛ لأن الصوت في هذا الحال لن يضعف. 

قال: (ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله؛ لأنه حقيقة التوحيد قائلا بعدهما - أي يسن 
أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: "الصلاة خير من النوم" 
مرتين؛ لحديث أبي محذورة» رواه أحمد وغیره"). 

والصواب أنه لا يُسن رفع الوجه إلى السماء؛ لأنه لم يرد. 

ويُسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: "الصلاة خير من النوم" 
لكن يكون ذلك في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجرء أما الأذان الأول الذي يكون 
قبل الفجر فلا يُشرع فيه ذلك كما سياتي. 

قال رحمه الله: (لأنه وقت ينام الناس فيه غالبًا) فالنائم إذا مع قول المؤذن: "الصلاة خير 
من النوم" حثه هذا النداء على القيام» ولا ريب أن الصلاة خير من النوم. 

قال: (ويكره في غير أذان الفجر). 


.)۹۱/۲٤( »)١57105( مسند امد حديث رقم‎ )١( 
TAY 


فيُكره قول ذلك في غير أذان الفجر حتى لو كان الناس ينامون في ذلك الوقت؛ فلو أن 
الناس ينامون بعد الظهر فلا يُشرع أن نقول في أذان العصر: "الصلاة خير من النوم" فلا يُشرع 
أن يهال إلا في أذان الفجر؛ لأن الحالات النادرة لا حكم لماء والعبرة بالأعم الأغلب» 
والغالي أن تو الان كف بل فان اه اة ول ل[ وععلتا الل لاش * وجعلتا 
التَهَارَ مَعَاشًا #[النبأ: .]١١-٠٠١‏ 

وقوله: (ويُكره) الصواب فيه أنه في غير أذان الفجر غير مشروع؛ بل بدعة؛ لأن هذه 
عبادة وقد زاد فيها أمرًا لم يَرد. 


TAA 


الإقامة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وهي)» أي: الإقامة؛ (إخدّى عشرة) جملة بلا تثييَة» وتباح تشيثهاء (يَحْدُرُها)؛ أي: 
سرع فيهساء ويشف على كل جناة كالأذان. (ويقسيخ تخ آذ اساب فلو شبق الوذ 
بالأذان فأراد المؤؤِّنُ أن يُقيم؛ فقال أحمد: «لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة»» فإن أقام 
من غير إعادة؛ فلا بأس. قاله في «المبدع». (في مكانه)» أي: يسن أن يقيم في مكان أذانه 
(إذ سَهل)؛ لأنه أبلغ في الإعلام» فإن شَّقَّ؛ كأنْ أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد؛ 
أقام في المسجد؛ لعلا يفوته بعضٌ الصلاة» لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. 


الشرح 

قال: (وهي أي الإقامة) الإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة. 

واعلم أن هناك فرقًا بين الأذان والإقامة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأذان أكفر جملا من الإقامة» وإنماكان أكثر لأنه ينبغي فيه التطويل؛ 
لأنه قد يسمع أوله من لا يسمع آخره. 

الوجه الثشاني: الإقامة ينبغي فيها الإسراع والحدرء وأما الأذان فينبغي فيه التمهل والترسل. 
وإنمها كان هذا الفرق؛ لأن الأذان لأناس خارج المسجدء والإقامة لأناس هم في المسجد 
حاضرون. 

قال رحمه الله: (وهي - أي الإقامة - إحدى عشرة جملة بلا تثنية), وهي: الله أكبر الله 
أكبر .. أشهد أن لا إله إلا الله .. أشهد أن محمدًا رسول الله فلا يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله .. أشهد أن لا إله إلا الله. 

قال: (وتُباح تثنيتها) يرى بعض العلماء أن الإقامة تُننىء لكن المشهور الذي عليه العمل 
أن الإقامة بلا تثنية إلا في الشهادتين. 

قال رحمه الله: (يجدرها - أي يسرع فيها - ويقف على كل جملة كالأذان) سبق أن 
ذكرنا أن الأذان فيه خلاف؛ فبعض العلماء يرى أن الأفضل الإعراب بأن يقف على كل 
جملة. وقال بعضهم: بل يقرن» فيقول: (الله أكبر الله أكبر) فالخلاف في الإقامة كالخلاف في 
الأذان» إلا أن الإقامة تخالف الأذان في أمرين: 

أولا: الإقامة أقل لا من الأذان. 

ثانيًا: المؤذن يحدر الإقامة ويتأأى في الأذان. 


۸۹ 


قال: (ويقيم من أذن استحبابًا)؛ لأن الإقامة أذان؛ ولمذا قال النبي #5: «بين كل أذانين 
صلاق» 7" فالإعلام بالصلاة أذان أكبر» والإعلام بإقامة الصلاة أذان أصغر. وقد روي في 
حديث - وإن كان في صحته مقال - أن النبي ب قال: «من أذن فهو يقيم»!"؛ فلو أعاد 
المؤذن الأذان كما صنع أبو محذورة فله أن يقيم» لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. 

قال: (فإن أقام من غير إعادة) يعني لو أقام المؤذن من غير أن يعيد الأذان فلا بأس. 

قال: (يقيم في مكانه) أي: يُسن له أن يقيم في مكان أذانه؛ لأن مكان الأذان غالبا يكون 
أبلغ في الإعلام» وماكان أبلغ في الإعلام في الأذان فهو أبلغ في الإعلام في الإقامة؛ إلا أن 
المؤلف استننى فقال: (فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد) أي: إذا أذن 
في المنارة فإنه في هذه الحال لا يقيم فيها؛ لغلا يفوته بعض الصلاة. 

لكن لا يُقيم إلا بإذن الإمام؛ وذلك لأن الأذان منوط بنظر المؤذن» فلا يحتاج فيه إلى 
مراجعة أحد؛ لأنه لبيان الوقت» فيتعلق الحكم براصد الوقت» وأما الإقامة فإنما منوطة بالإمام؛ 
لأنما للصلاة» والذي يتولى الصلاة هو الإمام. 


»)١۱١۷/١( :)575( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» حديث رقم‎ )١( 
.)٥۷۳/١( »)۸۳۸( ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة» حديث رقم‎ 
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شروط الأذان وأركانه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا يَصِحٌ) الأذان (إلا مُرَتَمَا)؛ كأركان الصلاةء (مُتوالِيا) عُرَْاءٍ لأنه لا يحصل المقصود 
سه إل يذلاك شإن كيه لم يعد به» ولا تُعتبرُ الميوالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة 
الدخول فيهاء ويجوز الكلام بين الأذان» وبعد الإقامة قبل الصلاة. 
ولا يصح الأذان إلا (مِنْ) واحدٍ در (عذل)» ولو ظاهرًاء فلو أذّن واحدٌ بعضّه وكمّله 
آخرُ أو أذّنت امراأةٌ أو خنشىء أو ظاهرٌ الفسق؛ م بعد به. ويصح الأذان (ولو) كان 
(مُلَحَمَا). أي: مُطَرَيًا به (أو) كان (مَلْحُونَ) لحنًا لا يجي المعنىء ويُكرهان, ومن ذي لُنْعَةٍ 
فاحشة» وبطّل إِنْ چا المعنى. (وجزئ) أذانٌ ( من مبّز)؛ لصحة صلاته كالبالغ. 
(ويُبْطِلُهما)» أي: الأذانٌ والإقامة (فَصْل كشيز) بسكوت أو كلام ولو مبانحاء (و) كلام 
(يسيرٌ تُحَيّمٌ)؛ كقذف. وره اليسير غيك. (ولا يُخْرِئ) الأذانُ (قَبْلَ الوفتٍ)؛ لأنه شرع 
للإعلام بدخوله» ويُسن ق أوله (إلا لفخر)» فيصح (بَعغدَ نصفٍ اللَبلِ) )؟ دوت و 
بلالا بوذن بِلَبِلٍء فَكُنُوا واشْرَبُوا حى يُوَذّْنَ ابن أمّ مَكتُوم». متفق عليه. ويستحب لممَنْ أذّن 
قبل الفجر أن يكون معه مَنْ يُوْذْنُ في الوقت» وأن يتخذ ذلك عادة لغلا يعر الناس. ورفعٌ 
الصوت بالأذان ركنٌ» ما لم يدن لحاضرء فبِقَدْرٍ ما يُسْمِعْه. 


الشرح 
قال المؤلف: (ولا يصح الأذان إلا مرتبّا) يعني أن يرتب جُمُل الأذان؛ لأنه ذكرء فاعتير 
فيه الترتيب؛ ولأنه هكذا ورد» والعبادات مبناها على التوقيف. 
قال: (كأركان الصلاة) فلو قدم السجود على الركوع لم يصح؛ فكذا الأذان. 
قال: (متواليًا عرقًا) ب يعني أن يوالي بين أجزاء الأذان فلا يفرق بين أجزاءه بطول فصل؛ 
وذلك لأنه عبادة واحدة» فإذا فرّق بين أجزاءه لم تكن عبادة واحدة. 
فلو قال المؤذن: الله كبر الله أكبر أربع مرات» ثم جلس لبعض شأنه» ثم قام وأكمل قائلا: 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم جلس ثانية» ثم أكمل الأذان فلا يصح؛ 
لأنه عبادة واحدة» فلا يفرق بين أجزاءها. 
والتعليل الذي ذكره المؤلف هو أنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك (فإن نكسه لم يُعتد 
به) ومعنى التنكيس أن يبدأ بالأخير. وكذلك لو قدّم بعض الجمل على بعض فإنه لا يجوز 
فلو قدم: (أشهد أن محمدًا رسول الله) على (أشهد أن لا إله إلا الله) أو قدم الشهادة على 
التكبير» أو قدم (حي على الفلاح) على (حي على الصلاة) فإنه لا يُعتد به. 
ولو حصل خطأ في الأذان ونسي جملة من جُمل الأذان فعليه أن يأ با وبما بعدها. 
فلو نسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في الأذان» وتذكر وهو يقول: (حي على 
الصلاة) فعليه أن يرجع فيقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) ثم يكمل بعده. 
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ولا أقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) وقت تذكرها ويُكمل من الجملة التي وصل إليها لأن 
ما بعدها من الجمل وقع ثي غير موقعه. 

وذلك مثل الصلاة» فلو أن رجلا قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين» ولا 
قام للركعة التالية تذكر أنه لم يركع فالواجب عليه أن يرجع فيركع وإذا ركع يعيد السجود. 

وذلك لأن السجود الأول وقع في غير موضعه فلابد من الترتيب. 

قال: (ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة) فإذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة فلا 
تُعتبر الموالاة؛ وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي بل لما أقيمت الصلاة مرة فذكر أن عليه 
ga‏ :إلى ينه Aa E E‏ .وها وليل عل عله امعان O‏ 

قال: (ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة) فيجوز أن يتكلم بعد الأذان 
والإقامة قبل الصلاة؛ يعني بين الإقامة والدخول في الصلاة يجوز الكلام» لكن لا ينبغي أن 
يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة. ودليل ذلك ما سبق من الحديث. ش 

قال: (ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل). 

لا يصح الأذان إلا من واحد وهذا شرطء فلا يصح من اثنين؛ لأنه عبادة واحدة فلا تقع 
من اثنين؛ فلو قُدِّرَ أن مؤذنًا أذن وفي أثناء الأذان أغمي عليه فأكمله آخر فلا يصح؛ لأنه 
عبادة واحدة» والواجب على الثاني أن يعيد من بدايته. 

وقوله: (ذكسر) احترائًا من الأننى والختضى؛ فالأنثى لأنما ليست أهلا للإعلام والختشى 
لاحتمال أن تكون أنثى. 

وقوله: (عدل) يُشترط في المؤذن العدالة» وسبق أن ذكرنا أن العدالة هي استقامة الدين 
والمروءة . 

قال: (ولو ظاهرًا) يُكتفى بالعدالة ولو ظاهرًا؛ لأن العدالة تارة تُعتبر ظاهرًا وباطنًاء وتارة 
تعتبر ظاهرًا فقط؛ وكلمة (لو) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لابد من عدالة المؤذن 
ظاهرًا وباطاء لكن المذهب أنه يُكتفى بالعدالة الظاهرة؛ لأن العدالة الباطنة قد تشق معرفتهاء 
فالإنسان ليس له إلا الظاهر. 

قال: (فلو أذن واحد بعضَّهُ وكمله آخر) هذا تفسير لقوله: واحد (أو أذنت امرأة) هذا 
مفهوم قوله: ذكر (أو خنشى) مفهوم قوله: ذكر (أو ظاهر الفسق) لأننا اشترطنا العدالة 
الظاهرة (ل يُعتد به) وعلم من قوله: (أو ظاهر الفسق) أنه لو كان فسقه باطنًا يصح منه 
الأذان. 

قال: (ويصح الأذان ولو كان مُلحّنًا أي مُطَوَّبَا به) يعني لو كن الأذان فإنه يصح لكن 
مع الكراهة» (أو كان ملحونا لحنًا لا يحيل المعنى). والفرق بين قوله: (ملحنًا) وبين قوله: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الغسل؛ باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب» حديث رقم »)1۳/١( »)۲۷١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: متى يقوم الناس للصلاة» حديث رقم (50): .)577/١(‏ 
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(ملحون) أن الملحون يعود إلى الإعراب» بأن يرفع منصويًا أو ينصب مجرورًا وما أشبه ذلك 
والملحن المطرب أن يتغنى به. 

فلو قال في الأذان: "حي على الصلاةٌ" أو "حي على الصلاة" بدلا من "الصلاة" وكذلك 
لو قال: "حي على الفلاح" فهذا لحن لكن لا يحيل المعنى. ولو قال: "الله أكبر" بالنصب 
فهذا أيضًا لحن لكن لا يحيل. 

قال: (ويكرهان) أي الأذان والإقامة (ومن ذي لنغة فاحشة) اللنغة هي انحباس في 
اللسان بحيث ينطق حرفًا مكان حرف في النطق» مثل أن ينطق الراء لاما أو الراء غيئًا. 

لكن اشترط المؤلف للكراهة أن يكون: (من ذي لثغة فاحشة) بحيث أنه لا يتبين المعنى. 
أما إذاكانت اللثغة غير فاحشة فإنه لا يضر. 

قال: (وبطل إن أحيل المعنى) يعني إذا كان اللحن ميل المعنى فإنه يبطلء فلو قال: (آلله 
أكبر) فهذا يحيل المعنى؛ لأنه يقلب الجملة الخبرية إلى استفهامية. أو قال: (الله أكبار) لأن 
أكبار جمع كبر» والكبر هو الطبق. أو قال: (الله آكبر) فهنا أيضًا يقلب الجملة إلى استفهامية. 

ولو قال: (أشهد أن محمدًا رسولٌ الله) فلا ريب أنه لحن؛ لأنه لم يأت بخبر "إن" وهذا 
يوجد عند كثير من المؤذنين» لكن من نعمة الله أن فيه لغة؛ فمن العرب من ينصب الجزءين» 
فيقول: إن زيدًا قائمّاء ومنه قول عمر ابن أي ربيعة: 

إذا اسود جنح الليل فلتأتٍ ولتكن خطاك خفافًا إن خُرّاسنا أسدًا 

ولو مشى على اللغة المشهورة لقال: (إن حراسنا أسدٌ). 

وأكثر اللحن في الأذان مد الباء في "أكبر" أو اللشغ في "رسول" أو مد "حي" بأن يقول 
المؤذن: "حيّا على الصلاة" فينقلب المعنى ويكون فعلاء كأنك تقول: الرجلان حًا زيدًا بمعنى 
ألقيا عليه التحية. 

قال: (ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ) المميز هو الذي بلغ سن التمييز» وقد 
احالف العلماء كما سبق هل التميير حك بالسن أو بالوضت؟ 

فمنهم من قال: إنه محدود بالسن وهو سبع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا 
أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»'". 

ومنهم من قال: إنه محدود بالوصف» وقال: المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب؛ 
وهذا الذي اختاره صاحب الإنصاف رحمه الله. قال: والاشتقاق يدل عليه» فاشتقاق التمييز 
و 

والحقيقة أن القولين ليس بينهما خلاف؛ لأن من أناط الحكم بالسبع فهذا بناء على 
الغالب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والحاصل أن أذان المميز يصح» فلو أذن من له سبع سنين أو ماني سنين فإن أذانه صحيح 
ولا إشكال فيه» لكن اختلفوا في سقوط فرض الكفاية به؛ فمن العلماء من قال: يسقط به 
فرض الكفاية؛ لأنه إذا صحت إمامته صح أذانه» وهذا هو المذهب. وهو أيضًا مذهب 
الشافعى ومالك؛ أي أن أذان المميز مجزئ ويسقط به الفرض. 

وقال بعض العلماء: إن أذان المميز لا يسقط به الفرض؛ وعللوا ذلك بأنه لا تصح شهادته 
ولا تقبل روايته» وهذا مذهب أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن 
الأذان الذي يسقط به الفرض لا يجزئ فيه أذان الصبي. 

فأذان الصبي المميز لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن لا يوجد أذان غيره» ففيه خلاف. 

الحال الثانية: أن يوجد أذان غيره ممن يسقط به الفرض» فيصح. 

قال: (ويبطلهما - أي الأذان والإقامة - فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحًا) فلو 
أذن وقي أثناء الأذان فصل وتخلل جمل الأذان كلام كثير ولو كان مباحًا فإنه بيبطل الأذان؛ لأن 
لرا شر كما منيق: 

وقوله: (وكلام يسير محرم) الكلام المباح إذا كان كثيرًا أبطلء وا محرم إذا كان يسيرا أبطل؛ 
لأنه فعل فعلا محرمًا في العبادة. 

قال: (كقذف) فإن كان المؤذن يؤذن ثم تكلم مع شخص آخر كلامًا مباحًا بأن سأله: 
"أين فلان"؟ وأكمل الأذان فهذا يصح. أما لو أذن مؤذن فضربه رجل» فقال له: "لعنك الله! 
یا کلب! يا زاني!" فهنا لا يصح أذانه؛ لأنه تكلم بمحرم. 

قال: (ولا يجزئ الأذان قبل الوقت)؛ لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة» ومعلوم أنه إذا 
أذن قبل الوقت فلا عبرة به» ولا يكون أذان شرعيًاء وينبني على ذلك الأذان أنه لا شرع 
متابعته؛ لأن الأذان الذي تُشرع متابعته هو الأذان الشرعي. 

فلو أذن الإنسان قبل الأذان بساعة مثلا - وهذا قد يقع من البعض خاصة في صلاة 
الفجر - فهذا الأذان ليس أذان شرعيًا؛ فلا يجزئ. 

قال: (إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليه'') استننى المؤلف الفجر واستدل بالحديث. 

والصحيح أن أذان الفجر الذي للصلاة لا يصح إلا بعد دخول الوقت؛ فلا فرق بين 
الفجر وغيره. 

نعم يصح بعد نصف الليل إذاكان هناك من يؤذن عند طلوع الفجرء أما أن يُكتفى هذا 
الأذان الذي بعد نصف الليل عن أذان الفجر فلا يجزئ» والدليل على ذلك قول النبي وَله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر». 

قال: (ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت). وعلى الراجح 
يحب ذلك. 

قال: (وأن يتخذ ذلك عادة؛ لئلا يغر الناس)؛ فلابد أن يتخذ ذلك عادة؛ بمعنى أنه إذا 
أذن قبل الفجر فعليه أن يتخذ ذلك عادة» فلا يؤذن الأذان قبل الفجر يومًا ويترك يومين, ثم 
يعود فيؤذن الأذان الأول» بل لابد أن يتخذ ذلك عادة؛ لأن الناس إذا سمعوه يؤذن وهو لم 
يتخذ ذلك عادة أشكل عليهم هذا الأذان هل هو للفجر أم لاء فيحصل الالتباس؛ لأنه 
يترتب عليه الصلاة والصيام. فيقال: إما أن تؤذن وتتخذ ذلك عادة وإلا فاتركه. 

قال: (ورفع الصوت بالأذان ركن مالم يؤذن لحاضر فبقدر ما يُسمعه)» رفع الصوت 
بالأذان ركن؛ لأنه لإعلام الناس» ولا بحصل الإعلام إلا برفع الصوت؛ فلو أذن بقدر ما 
يُسمع نفسه فلا يصح الأذان؛ لكن المؤلف يقول: (مالم يؤذن لحاضر فبقدر ما يُسمعه) إذا 
كان يؤذن لقوم حاضرين فبقدر ما يُسمعهم» يعني لا يحب أن يرفع صوته فوق ما يُسمعهم؛ 
لأن الواجب قد حصل. 

وإذاكان يؤذن لأناس فلابد أن يسمعوه إما حقيقة وإما حكمّاء وهذه مسألة يغفل عنها 
كثير من الناس؛ فحقيقة بأن يسمع المؤذن يؤذن» وحكمًا كالنائم ومن في مكان يحول بينه 


اللخيم» ولما دخل الوقت أذن هذا الواحد وحده والجماعة لا يسمعون؛ فهذا الأذان لا مجزئ؛ 
تل ھی له ةو کا 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرث: «إذا حضرت الصلاة 
فة لك اح "عزانم مين اللا كماد مي ا ر و 
لسمعوا؛ بخلاف البعيد فإن البعيد مع عدم وجود الحوائل لا يسمع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ما يُسن للمؤذن والسامع 
قال 0 رحمه الله: 

و ا لاوش أي: المؤذنٍ (بَعْدَ أذان ن مَغرِب)) أو صلاة يسر لش ا قبل الإقامة 
(يسيرا)؛ لأن الأذان شرع للإعلام» فسن تأخيرُ الإقامة للإدراك. 

(ومَنْ جمع) بين صلاتين لعذر؛ أذّن للأوى» 2 لكلّ منهماء سواء كان جمع تقديم أو 
تأخير» (أو قضّى) فرائض (فوائ نت أده تلأول» + ثم أقام لكلّ فريضة) من الأولى وما بعدهاء 
وإن كانت الفائتة واحدة؛ أذَّن ها وأقام, ثم إن خاف مِنْ رَفْع صوته به تلبيسًا؛ اسر وإلا 
جهّرء فلو ترك الأذان هها؛ فلا بأس. 

(وشتخة لامع أي: سامع المؤذنٍ أو المقيم» ولو أن السامع امرأة» أو معه ثانيًا وثالئاء 
حيث سُنّ؛ (متابعثه سِرًا) بمذل ما يقول» ولو في طواف أو قراءة» ويقضيه المصلَي والمتخلّي. 
(و) تسن (حَوْقَاَتُه في الَيْعَلَة)؛ أي: أن يقول السامع: «لا حول ولا قوة إلا بالله» إذا قال 
المؤذن أو مر «حي على الصلاة»» «حي على الفلاح». وإذا قال: «الصلاة خير من 
النوم» -ويُسمّى التثويب-؛ قال السامع: «صِدَقَت وبَرِرَتَ». وإذا قال المقيم: «قد قامت 
الصلاة» قال السامع: «أقامها الله وأدامها». وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفيهما؛ 
ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة. (و) يسن (قَوْلّه), أي: قول المؤذنٍ وسامعه (بَعْدَّ فراغه: 
اللي أصله: «يا الله». والميم بدل من: «يا». قاله الخليل وسيبويه » (ربَ هذه الدَّعْوَة) 
بفتح الدال» أي: دعوة الأذان» (التامة): الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليهاء (والصلاة 
القائمة)؛ التي ستقوم وتُفْعَل بصفاتماء (آتِ محمدًا الوسيلة): منزلة في الجنةء (والفضيلة 
وابعثه مقاما تحمودًا الذي وعَدَْتَه), أي: الشفاعة العظمَى في مَوقف القيامة؛ لأنه يحمده فيه 
الأولون والآخرون» ثم يدعو. 

ويحرُمُ خروج مَنْ وجبت عليه الصلاةٌ بعد الأذان في الوقت مِنْ مسجد بلا عذر أو نية 


رجوع. 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله: (ويسن جلوسه - أي المؤذن - بعد أذان مغرب أو صلاة يسن 
تأجيلها قبل الإقامة يسيرا؛ لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك) هذه 
هي الحكمة والعلة من أنه يُُسن أن يجلس يسيرًا؛ وذلك لأن الأذان شرع للإعلام» ومعلوم أن 
الناس إذا أعلموا لا يتمكنون من حضوره مباشرة» وهو حينقذ لا يُعلم أناسًا حاضرين» وإنما 
يُعلم أناسا غاتبين: 


مدنا 


وإنم ا نص المؤلف رحمه الله على أذان المغرب لأن الني كلم قال: «صلوا قبل المغرب صلوا 
قبل المغرب صلوا قبل المغرب, وقال في الثالئة: لمن شاء»؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
المشروع أن يكون بين الأذان والإقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين» وبه تعرف أن ما 
يفعله بعض المساجد بأن يؤذن ثم يقيم مباشرة فلا يستفيد الناس من الأذان بذلك؛ لأن 
الأذان أن يُعلم أناسًا هم غائبون» وبهذه الطريقة سوف تفوتهم بعض الصلاة. 

فالمشروع أن يكون بين الأذان والإقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين مالم تكن 
هناك سنة راتبة» فإذا وُجدت سن راتبة مغل سنة الظهر فالمشروع أن يجعل وضوءًا خفيقًا 
ومقدار صلاة السنة الراتبة. 

ثم قال: (ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهماء سواء كان جمع 
تقديم أو تأخير) وإنما قال لعذر لأن الجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا لعذر من مطر أو مرض 
أو سفرء وأما من غير عذر فإنه لا يجوز» وحينغذ تكون الصلاة المقدمة في غير وقتها باطلة؛ 
فلو جمع بين الظهر والعصر من غير عذر شرعي جمع تقديم فصلاة العصر باطلة» ولو جمع 
جمع تأخير فإتما تصح لكنه يأثم بالنسبة لصلاة الظهر. 

وقوله: (أذن للأولى وأقام لكل منهما) يدل له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
جار م فم ای انشا تى او 41 واكام لان واا ”جذامن جه 
الدليل. ومن جهة التعليل نقول: إن الجمع يُصير الوقتين وقنًا واحدًاء والأذان للوقت» فكان 
الوقت واحدًا. 

قال: (أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى, ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدهاء 
وإن كانت الفائتة واحدة أذن لما وأقام ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسًا أسرً)» وذلك 
فيما إذاكان في غير الوقت؛ مثاله: جماعة عليهم فوائت وأرادوا أن يقضوها في الضحى أو بعد 
العصرء وخشوا أنمم لو أذنوا التبس الأمر على الناس؛ فحيئذ يُسر المؤذن بقدر ما يُسمع 
نفسه أو من يُوَذن له. 

قال: (وإلا جهر فلو ترك الأذان لما فلا بأس) هذا إذااكان واحدًا؛ٍ لأن الأذان بالنسبة 
للواحد سنة» وبالنسبة للجماعة واجب. 

قال: (ويسن لسامعه - أي سامع المؤذن أو المقيم - ولو أن السامع امرأة أو سمعه 
ثانيًا وثالنًا حيث سن متابعته سرًا مغل ما يقول» ولو في طواف أو قراءة» ويقضيه المصلي 
وا متخلي» وتسن حوقلته في الحيعلة). 

عُلم من قول المؤلف رحمه الله: (يسن) أن متابعة المؤذن مستحبة وليست واجبة» وهذه 
المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فجمهور أهل العلم على أن متابعة المؤذن سنة» 


.)09/7( »)۱۱۸۳( أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: الصلاة قبل المغرب» حديث رقم‎ )١( 
.)۸۸٦/۲( »)١5١4( (؟) صحيح مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ 
۳4۹۷ 


وذهب بعض العلماء إلى أتما واجبة؛ لأن النبي #5 قال: «إذا جمعتم المؤذن فقولوا مفل ما 
كول "قم ادو والافيل ناخس الرسوت”. 

لكن قول الجمهور أصح؛ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي وله ممع رجلا يؤذن؛ 
فلما سمعه يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله" قال: «على الفطرة» 7" ولم يُنقل أنه أجاب المؤذن. 
وكذلك في حديث مالك بن حويرث رضي اله عنه أن النبي َء قال لهم: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»!' ول يأمره بالمتابعة» والمقام مقام تعليم وببان» ولو كانت إجابة 
المؤذن واجبة لبينها النبي كل وهذا الدليل من أصرح ما يكون في هذه المسألة؛ إذن فالقول 
الراجح أن متابعة المؤذن سنة. 

وقوله رحمه الله: (يُسن لسامعه) السمع إدراكه بالأذن؛ لأن الأذان صوت» والصوت 
مسموع؛ فلو أن رجلا رأى مؤذنً على منارة يؤذن لكنه لا يسمعه فالأظهر أنه لا يتابعه» 
فالمراد بقوله: (لسامعه) حقيقة السمع. ويدل لذلك قول النبي 5: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مغل ما يقول» والمثلية لا تتحقق إلا بالسماع؛ لأنه قد يتابعه وهو يقول: "أشهد أن لا إله إلا 
الله" وهو يظن أنه يقول: "أشهد أن محمدًا رسول الله". 

وقوله رحمه الله: (أي سامع المؤذن أو المقيم) بناء على أن المقيم يُتابع ونيحاب» وقد ورد في 
ذلك حذيث فيه ضعف في سنن أي داود» ويُستدل أيضًا له بأن الني ي قال: «بين كل 
أذانين صلاق 9 فسمى الإقامة أذان» وقال: «إذا سمعتم المؤذن» فتدخل الإقامة في فيه؛ 
لكن الظاهر أن المقيم لا يُتابع؛ لأن ذلك لم يَرد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «بين كل 
أذانين» فهذا بناء على الغالب. 

وقوله: (ولو أن السامع امرأة) فالمرأة تتابع المؤذن» وإنما نص المؤلف على ذلك لغلا يقول 
قائل: إن المؤذن ينادي لصلاة الجماعة والمرأة ليست من أهل الجماعة؛ فنص على أن المتابعة 
مشروعة من كل أحد حتى ممن لا تحب عليه الصلاة» أو من تحب عليه لكن ؤجد فيه مانع. 

وقوله: (أو سمعه ثانيًا وثالنّا حيث سُنّ)؛ أي: حيث كان الأذان مسنون» فلو ممع مؤذاً 
فتابعه» ثم ممع بعد ذلك مون ثانيًا فيتابعه» ثم ثالنًا فكذلك.. وهكذا؛ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ۇل 

لكن المؤلف يقول: (حيث سُّن) والفقهاء يقولون: إنه يسن مالم يصلًء فإن صلى فلا 
تُشرع المتابعة؛ لأنه غير مخاطب بهذا الأذان؛ لكن ظاهر الحديث أنه يُنابع حتى ولو صلى؛ 
لعموم قوله: «إذا سمعتم المؤذن» ولم يستثن النبي ب ما إذا صلى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) صحيح مسلم في كتاب: الصلاة» باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الکفر» حديث رقم (۳۸۲)» (۲۸۸/۱). 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 


۳۹۸ 


وقوله: (حيث سُن) يخرج أنه إذا كان الأذان غير مسنون كما لو أذن في غير الوقت فلا 
يُتابع» ولو مع أذانً مُسجّلا فلا يُتابع؛ لأن هذا ليس أذانً شرعيًا» بل هو حكاية صوت. 
وكذلك إذا ممع آية سجدة في مسجل فلا يسجد؛ لأنه لا يعلم هل سجد القارئ أم لم 

ولو كان الأذان منقولا مباشرة في التلفاز مثلا فالأذان قد يختلف وقته؛ فلو كان في مكة 
وسمع أذان الرياض وبينهما نصف ساعة فهذا الأذان بالنسبة له في غير الوقت» وبالنسبة 
للمؤذن في الوقت؛ فالأظهر أن يُتابعه باعتبار أن المؤذن أذن أذانًُ شرعيًا؛ ولأن هذا ذكر. 

وقوله: (متابعته سرًا) فلا يجهرء بل يسر بذلك؛ لأن الأصل الإسرار. لكن في الحديث 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ومعلوم أن المؤذن 
يجهرء والمثلية تقتضي أن اجيب يجهرء فيقال: إن المراد بالمثلية هنا المثلية في أصل الذكر لا 
المثلية في صفته» د بالمثلية في الحديث مطلق المثلية لا المثلية المطلقة. 

ويوجد فرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء؛ فالإنسان العاصي عنده مطلق إيمان»؛ لكن 
الإنسان الطائع الذي لا يعصي فعنده إيمان مطلق. 

وقوله: (بمفل ما يقول ولو في طواف أو قراءة) قول المؤلف: "ولو" إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: لا يتابع في الطواف والقراءة كما سيأق. 

وقوله: (ولو في طواف) فإنه يُتابع؛ لأن هذا ذكر وُجد سببه» وكل ذكر وُجد سببه فإنه 
يُشرع؛ ولأن إجابة المؤذن لا تنافي الطواف؛ لأن الطواف ليس له أذكار مخصوصة» وهذا 
واضح. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله: (ولو في طواف) إشارة للخلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إن 
الطائف مشغولء والمشغول لا يُشغل؛ لكن يُقال: هذا ذكر ؤجد سببه فيشرع» والطواف ليس 
له ذكر مخصوص إلا قي أوله أو بين الركن اليماني والحجر الأسود. 

وقوله: (أو قراءة) يعني يُسن أن يُتابع ولو في قراءة» وحينغذ يقطع القراءة. 

ولا يُقال: كيف يقطع القراءة والقراءة أفضل الذكر؟! 

لأنا نقول: نعم» لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضلء والمفضول هنا 
متابعة المؤذن؛ لأن متابعة الأذان تفوت والقراءة لا تفوت» والشيء الذي لا يفوت يمكن 
تداركه مستقبلا؛ ولذلك نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الطواف للغريب في مكة أفضل 
من كثرة الصلاة وكثرة القراءة» والسبب أن هذه العبادة لا توجد إلا في هذه البقعة» بخلاف 
الصلاة فيمكن أن يصلي في بلده» وبخلاف القراءة فيمكن أن يقرأ في بلده» لكن الطواف لا 
يمكن أن يوجد إلا في هذه البقعة. 
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وقوله: (ويقضيه المصلي والمتخلي) فُهم من قوله: (يقضيه) أنه لا يجيب في الصلاة؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن في الصلاة لشغلا»7": وكذلك لا يقضيه المتخلي؛ لأنه في 
حال لا يناسب فيها الذكر؛ ولأننا لو قلنا: إنه يذكر الله في حال التخلي لأدى ذلك إلى طول 
المكث والبقاء في بيت الخلاء» والمشروع أن الإنسان لا ييقى في بيت الخلاء إلا بمقدار 
الحاجة. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المصلي والمتخلي يتابعان المؤذن» ولاسيما المصليء وعلل 
ذلك بأن هذا ذكر وُجد سببه في الصلاة» وكل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يُشرعء ولا 
يناقي الصلاة» وقاسه رحمه الله على العطاس» فالإنسان إذا عطس يُشرع أن يحمد الله وهو في 
الصلاة. 

لكن الأظهر أنه لا يشرع؛ وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن في الصلاة 
لشغلا» وقياس ذلك على العطاس قياس مع الفارق؛ لأن العطاس ذكر يسير» لكن متابعة 
المؤذن انشغال؛ فسوف ينشغل فكره ولسانه» ولاسيما إذا طال الأذان. 

والحاصل أنه يقضيه المصلي والمتخلي فيما بعد. 

وقال بعض العلماء: يُسن للمؤذن أن يتابع نفسه؛ لأنه داخل في قوله: «إذا سمعتم» لكن 
الصحيح أنه لا يُسن؛ لأن أجر الإجابة حاصل له في أذانه» حتى إن المؤذن يُؤجر على الذين 
يجيبونه؛ لأنه تسبب لحم في هذا الأجر. 

وقوله: (وتسن حوقلته في الحجيعلة) أي أن يقول السامع: "لا حول ولا قوة إلا بالله" إذا 
قال المؤذن أو المقيم: "حي على الصلاة حي على الفلاح" وهذه كلمة استعانة» وليست كلمة 
استرجاع كما يفهمه كثير من العوام الذين يقولون عند موت أحد الناس: "لا حول ولا قوة إلا 
بالله" وهذا غير صحيح» والمشروع أن يقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وقول: "لا حول ولا قوة الا ياك" قن هذه الخالة له وجه وهو أنه وسن ذه الكلمنة 
على الصبر» لكن العوام لا يقصدون ذلك بل يقصدون الاسترجاع. 

قال: (أي: أن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال المؤذن أو المقيم: حي 
على الصلاة حي على الفلاح) قد سبق أن الإقامة لا يُشرع له فيها المتابعة. 

ومعنى "لا حول ولا قوة إلا بالله": لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. 

وقي قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) بدأ بقول: (حي على الصلاة) وهو 
العملء ثم (حي على الفلاح) وهو النتيجة» فدعا إلى العمل ثم بين النتيجة» فالعمل هو 
الصلاة والنتيجة الفلاح. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة» باب: لا يرد السلام في الصلاة» حديث رقم »)٠١/۲( »)١515(‏ ومسلم 
في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاق, حديث رقم »)٥۳۸(‏ (۳۸۲/۱). 
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قال: (وإذا قال: الصلاة خير من النوم - ويسمى التنويب - قال السامع: صدقت 
وبررت) أي: يقول السامع: صدقت في دعواك إلى الطاعة؛ وكنت بارا في ذلك؛ لأنك دعوت 
إلى البر والخير. 

فالمذهب أنه يقول إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم): صدقت وبررت» وقال بعض 
العلماء يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" والصحيح في هذه المسألة ما دل عليه عموم 
المحديث» وهو أنه عليه الصلاة السلام قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مفل ما يقول» والمثلية 
تقتضي أن يُقال مثلما قال المؤذن في جميع الجمل» وخرج من ذلك الحيعلتان لحديث عمرء 
فييقى ما عداه على الأصلء فعلى هذا فكل جمل الأذان يُشرع فيها أن يقول مثلما يقول 
المؤذن» إلا في مسألة الحيعلة لدلالة الحديث على ذلك. 

قال: (وإذا قال المقيم: "قد قامت الصلاة" قال السامع: أقامها الله وأدامها)؛ هذا لا 
أصل له. 

قال: (وكذا يستحب للمؤذن والُّْقيم إجابة أنشيِهما ليجمعا بين ثواب الأذان 
والإجابة) هذا فيه نظر؛ لأن النبي ل قال: «إذا سمعتم المؤذن» وهذا مبني على قاعدة: هل 
يدخل المؤذن في الخطاب أو لا يدخل في الخطاب؟ 

نقول: هو في الصحيح غير داخل؛ لأن النبي بي حث السامع على الإجابة ليحصل له 
الأجرء فمن حكمة الله عز وجل أنه لما خص المؤذن بهذا الشواب والأجر لم يحرم غيره من 
السامعين من هذا الثواب وهذا الأجر؛ فإن الله عز وجل إذا شرع عبادة وخص بها قومًا في 
زمان أو مكان فإنه يشرع لآخرين ما يكونون به شركاء في هذه العبادة» فلم يحرم الله عز وجل 
غير المؤذن من الثواب. 

ونظير ذلك -بل أبلغ منه- مسألة الأضحية لأهل الأمصار؛ فالله تعالى شرع للحجاج 
ذبح الهداياء وشرع مقابل ذلك لأهل الأمصار أن يذبحوا الضحايا؛ لأجل أن يشاركوا إخوافم 
الحجاج. 

وكذلك شرع الله عز وجل للحجاج أن يجتنبوا أخذ الشعر والظفر وما أشبه ذلك مما يُسمى 
بمحظورات الإحرام» وشرع لمن أراد أن يض حي ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من بشرته 
فحصلت المشاكحة. 

وكذلك الحجاج في يوم العيد يرمون جمرة العقبة وهي تحية مء وأهل الأمصار يصلون 
صلاة العيد» فالرمي فيه تكبير» وصلاة العيد فيها تكبير» والرمي يعقبه ذبح وصلاة العيد 
يعقبها ذبح» فهذه مشابحة؛ ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ليس على أهل منى صلاة عيد» 
وإنغا صلاة العيد في حقهم رمي الجمار؛ لأتما تحية منى. 

كذلك شرع الله عز وجل للواقفين بعرفة الابتهال والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل» وشرع 
لأهل الأمصار أن يصوموا ذلك اليوم» وأهل الموقف لمم دعوة مستجابة» والصائم له دعوة 
مستجابة؛ فتبين من هذا حكمة الله عز وجل» وأنه إذا شرع لقوم عبادة لم يحرم منها الآخرين. 


٤١ 


قال: (ويسن قوله - أي قول المؤذن وسامعه - بعد فراغه: اللهم - أصله: يا الله 
والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبويه - رب هذه الدعوة بفتح الدال - أي دعوة 
الأذان - التامة: الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها - والصلاة القائمة - التي ستقوم 
وتفعل بصفاقا - آت محمدًا الوسيلة - منزلة في الجنة - والفضيلة). 

وهذا الدعاء شامل المؤذن وغيره. 

و"اللهه" أصلها يا الله» والميم بدل من يا؛ فأصلها: "يا الله" فحذفت يا النداء» وعوض 
غنها بال ميم وم تمعل اليم ي مكنان اليا الأضلي "ما الله" تيركا بالبدائة باش الله عر وجل؛ 
واختيرت الميم من بين سائر الحروف لأنما تدل على الجمع» فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز 
وجل. 

وقوله: (قاله الخليل وسيبويه) سيبويه إمام أهل البصرة. 

ونما يقال في ذلك أن رجلا درس النحو ولم يفلح في دراسته» فقال: 

لا بارك الله في النحو وأهله *** إذ كان منسوبًا إلى نفطويه 
أحرقه الله بنصف امه *** وجعل الباقي وبالا عليه 

والنفط هو البترول» وجعل الباقي» وهو 'ويه"» وبالا عليه. 

وقوله: (اللهم رب هذا الدعوة التامة) رب هنا بمعنى صاحب؛ وذلك لأن الأذان مشتمل 
على أسماء الله عز وجل» وأسماء الله ليست مخلوقة. 

ويجوز أن يُقال: "رب" بمعنى خالق باعتبار صوت المؤذن؛ لأن صوت المؤذن مخلوق طيب. 
ورب تأي بمعنى صاحب» كقوله تعالى عن نفسه عز وجل: ا سُبْحَانَ َك رب 
عة [الصافات: ]1١‏ أي: صاحب العزة. 

والدعوة التامة هي الأذان» وهي دعوة تامة في جملهاء تامة في صيغتهاء تامة فيما تضمنته 
من التوحيد. والتامة: الكاملة السالمة من كل نقص يتطرق إليها. 

وقوله: (والصلاة القائمة) مع أن الصلاة لم تقم بعد» لكن يحتمل قوله أحد معنيين؛ إما أن 
يكون المراد: "التي ستقام". أو يكون معنى الصلاة القائمة أي المستقيمة التي يأ الإنسان 
بشروطها وأركاتها وواجباتها. 

وقوله: (آت محمدًا) آت بمعنى أعطٍ (الوسيلة) منزلة في الجنة» وهي أعلى الجنة. 

وقوله: (والفضيلة) هي الرتبة العالية؛ فحينفذ يكون قد دعا للني ي بفضيلة المكان 
وفضيلة المرتبة» فالمكان هو الوسيلة» والمرتبة هي الفضيلة. 

قال: (وابعثه مقامًا تحمودًا الذي وعدته) وبعض الناس يزيد فيقول: آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة. وهذه الزيادة غير صحيحة لسببين: 

أولا: أا ليس لما أصل في الأحاديث. 

ثانيًا: أن الدرجة الرفيعة العالية من الجنة هي الوسيلة. 


وإن كان يوجد في بعض الكتب كالمقنع الذي هو أصل زاد المستقنع أن يقول: "آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة" لكن هذه الزيادة ليس لما أصل. 

وقوله: (وابعنه مقاما تحمودًا الذي وعدته) جاء بالتنكير» وقد جاء في بعض الروايات: 
"وابعثه المقام المحمود" لكن التنكير أصح لأسباب: 

أولا: لأن التدكير أدل على التعظيم. 

ثانيًا: التدكير هو اللفظ الموافق للقرآن في قوله تعالى: إعَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا 
تَحْمُودَا [الإسراء: ۷۹]. 

ثالقًا: أكثر الرواة عليه؛ ففي رواية البخاري: «وابعثه مقامًا محمودًا»7". 

وقوله: (الذي وعدته أي: الشفاعة العظمى في موقف القيامة؛ لأنه يحمده فيه الأولون 
والآخرون)؛ فالمقام المحمود الذي في قوله تعالى: لإعَسَى أن يَبْعَكَكَ رَبك مَقَامَا تَحْمُودًَا ¢ 
هي الشفاعة العظمى التي اختص بما النبي يل من بين سائر الأنبياء حينما يعتذر الأنبياء عن 
الشفاعة ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أنا للها أنا ها» فيسجد بين يدي ربه عز وجل» 
ثم يقول له الرب: «ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعظ7. 

وزاد بعضهم في هذا الذكر: (إنك لا تخلف الميعاد) وقد أنكرها بعض العلماء؛ لأتمالم ترد 
في الحديث؛ لكن وردت في بعض الروايات وص ححها كثير من أهل العلم» منهم الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله حيث قال: إا صحيحة؛ وقد وردت في القرآن في قوله تعالى: إن 
اله لا ْف الْمِيعَاد[آل عمران: 9]. 

قال: (ثم يدعو)؛ أي يدعو بما شاء. 

قال: (ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر 
أو نية رجوع). 

فهنا عدة قيود للحرمة؛ الأول: من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقتء والغاني: من 
مسجدء والثالث: بلا عذر. 

فقوله: (من وجبت عليه الصلاة) احترارًا ممن لم تحب عليه» كما لو أذن وقد أدى الصلاق 


فهنا لا يحرم خروجه. 
ولو أن امرأة في المسجد وأذن المؤذن فيجوز لما أن تخرج؛ لأن صلاة الجماعة غير واجبة 
عليها. 


أشبه ذلك ثم أذن المؤذن فيجوز له الخروج؛ لأن الصلاة ليست واجبة عليه. 


.)١57/1( »)51١ 5( صحيح البخاري في كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداءء حديث رقم‎ )١( 
»)885-0( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: [إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه)» حديث رقم‎ )۲( 
.)١85/١( »)۱۹۳( ومسلم في كتاب: الإبعان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. حديث رقم‎ »)١55/5( 
۳ 


وقوله: (بعد الأذان في الوقت) احترارًا مما لو كان الأذان في غير الوقت حتى لو كان 
مشروعًا فإنه لا يحرم الخروج» مثل ما لو خرج بعد الأذان الأول في الفجر فلا يحرم؛ أو خرج 
بعد الأذان الأول في الجمعة فلا يحرم؛ أو خرج بعد أذان في غير وقته فلا يحرم فالحكم منوط 
بالأذان في الوقت. 

وقوله: (من مسجد) إذا نظرنا إلى العلة لقلنا: الحكم واحد في المصلى والمسجد؛ فالحكم 
هو خشية تفويت الجماعة» فالظاهر أن المصلى له حكم المسجد. 

وقوله: (بلا عذر أو نية رجوع) فإن كان له عذر مثل أن يخرج لقضاء الحاجة» أو يخرج 
بنية الرجوع» أو يخرج يريد الصلاة في مسجد آخر إمامه متميز ف علمه ولي قراءته فلا حرج» 
لكن لو خرج بلا نية رجوع وبلا عذر فهذا يحرم والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه حينما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
ع( فدل ذلك على أن الخروج من المسجد بعد الأذان لا يجوزء لكن بالقيود السابقة. 


»)٠٠١( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» حديث رقم‎ )١( 
.(۳/۱( 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(بابُ شروط الصلاة) 

الشرط: ما لا يُوجَدُ المشروطٌ مع عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. 

(شروطها): ما يج ب لما (قَبْلّها), أي: تتقدّمٌ عليها وش فُهاء إلا النية؛ فالأفضل مقارتشها 
للتحريمة» ويجب استمرارهاء أي: الشروط فيهاء وبهذا المعنى فَارَقّتِ الأركان. 

(منها)ء أي: من شروط الصلاة: الإسلامٌ» والعقل» والتميير» وهذه شروط في كل عبادة 
إلا التمييرٌ في الحج» ويأتي» ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. 

ومنها: (الؤقث) قال عمر: «الصلاة هما وقتٌ شرّطه الله لما لا تصح إلا به». وهو 
ديت جل خا لني صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: «يا محمد هذا 
وفك الأنياء من قلف فالوقت سبث وجروب الفا لأتا تضاف إليه» وك بيكاره. 

(و) منها: (الطهارةٌ مِنَ الْحَدَثْ)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لايَقْبَل الله صَّلاةً 

(و) الطهارة من (التجس)» فلا تصح الصلاةٌ مع نجاسة بدن المصليء أو ثوبه. أو بُقعتِه 
ويأني. 


06 و 
ا 


وك 


الث 

قال رحمه الله تعالى: (باب شروط الصلاة. ما لا يُوجَدُ المشروط مع عدمه ولا 
يلزم أن يوجد عند وجوده). 

الشروط جمع شرط والشرط في اللغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: إفَهَل يترون إلا 

وأما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. وَيمَذا فارق 
السبب» فالسّبّب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» مثل: الوقت» فهو 
سبب لوجوب الصلاة» يلزم من وجود الوقت وجود الصلاة» ومن عدم الوقت عدم الصلاة. 
فاتفق السبب والشرط في جزء من التعريف أنه يَلزم من عدمه العدم. والشرط: ما يلزم من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود؛ مثل: الطهارة للصلاة» فهي شرط لصحة الصلاة؛ 
فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة» ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاق 
فقد يَتَطَهّر ولا يصلي. 

وأما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود. مغل الحيض» 
فالحيض مانع مِنْ مَوَانِع الصلاة» فيلزم من وُجْودٍ الحيض عدم الصلاة» لكن لا يلزم من عدم 
الحيض وجود الصلاة. 

والشرط أنواع» منه شرط عقلي» وشرعي» ولغوي؛ وعادي؛ فالشرط العقلي؛ كاشتراط 
الحياة في العلم» فلا علم بلا حياة» والشرط الشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة» والشرط اللغوي 


هءة 


مفل: إن فت قَأَنتِ طالق» والتّشيط العادي كاشتراط الغذاء لحياة الحيوان» فهذا تنما يعرف 
بالعَادَة. والكلام هنا على الشرط الشرعي. 

قال رحمه الله: (شروطها: ما جب لما قبلها؛ أي: تتقّدّم عليها وتشبقها) يعني أن الشروط 
تتقدم المشروط» وهي العبادة» ويهذا فارق الشَّرْط الركن؛ لأن الركن في جوف العبادة» وأما 
الشرط فهو خارج عَنِ العبادة ويسبقهاء وهذا نعرف أن هناك فرقا بين الشروط والأركان» 
وهذه الفروق ثلاثة: 

الفرق الأول: أن الشروط تتَمَدَّم العبادة» وأما الأركان فإنما تكون في جوف العبادة 
فالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة كل هذه شروط لابد للإنسان إذا أراد أن يكير تكبيرة 
الإحرام أن تتوفر فيه» لكن الأركان قي جوف العبادة؛ كالركوع فهو ركن يكون قي جوف 
ا 

الفرق الثاني: أن الشروط لابُدَّ من استمرارها من أول العبادة إلى آخرهاء وأما الأركان فإنما 
تَنْقَضِي وتنتهي بالفراغ نينا فلابيك أن يكوة E‏ رن I‏ الخرهمه 
ولابد أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة من أول الصلاة إلى آخرهاء ولابد أن يكون متطهرًا 
من النجاسة من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الأركان فإنما تنقضي بانقضائهاء فإذا ركع ورفع 
انتهى الركوع» وإذا سجد ورفع انتهى السجود. 

الفرق الثالث: أن الأركان تتكون منها ماهية العبادة» وأما الشُرُوط فهي أوصاف ومَعَانِ» 
فالركوع والسجود عبادة؛ لأن الصلاة تتكون مِنْ يام وقعود وركوع وسجود» فهذه الأشياء 
تتكون منها ماهية العبادة» بخلاف الشروط فهي معانء كالطهارة فهي مَعْىٌ من المعَانء 
واستقبال القبلة معنى من المعاني. 

قال: (إلا النية؛ ا مقارنتها للتحريمة) فالنية لا يشترط أن تسبق الصلاة؛ فالأفضل 
أن تقارن التحريم» يعنى أن ينوي عند التحريم. 

قال: (ويجب استمرارها؛ أي: الشروط فيها) وهذا الذي سبق ذكره (ويمذا المعنى فارقت 
الأركان)» وقد سبق بيان ذلك. 


الشرط الأول من شروط الصلاة 
الإسلام والعقل والتمييز 

قال: (منها؛ أي من شروط الصلاة: الإسلام والعقل والتمييز) فالإسلام شرط؛ لأن من 
شروط صحة العبادة أن يكون مسلماء فالكافر لا تصح عبادته» قال الله تعالى: 9إوَمَا مَنَعَهُمْ 
أن قل مِنْهُمْ فاكم إلا آَم مروا بلله[التوبة: 04]» (والعقل) فالجنون لا صح عبادته 
(والتمييز) وسيأق ما يُستثنى منه. 

قال: (وهذه شروط في كل عبادة) ولم يذكرها الماتن رحمه الله لأن هذه الثلائة شروط في 
النية فهي شروط في شرط؛ لأن النية لا تتصور من غير العاقل» ولا تتصور النية من غير المميزء 


كدة 


ولا من الكافر؛ لأنه لا يصح له عملء ولحذا أسقطها الماتن رحمه الله هناء ولم يقل: منها 
الإسلام والعقل والتمييز؛ لأن هذه الثلاثة شروط في شرط. 

قال: (إلا التمييز في الحج)؛ لأن حَج المميز بص وقي حديث ابن عباس أن امرأة رفعت 
إلى البي بي صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعمء ولك ا 

قال: (ويأ) أي: في الحج» (ولذلك لم يذكزها كثير من الأصحاب هنا) أي: هذه 
الثلاث. 


الشرط الثاني من شروط الصلاة 
دخول الوقت 

قال: (ومنها الوقت؛ قال عمر: الصلاة لما وقثْ شرّطه الله ها لا تصح إلا به. وهو 
حديث جبرائيل حين أَمَّ اللي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: «يا 
محمد, هذا وقث الأنبياء من قبلك». فالوقت سببُ وجوب الصلاة لأا تضاف إليه. 
وتُكرّرُ بتكرّره). 

قول المؤلف (الوقت) فيه شيء من النظر والتساهل» ووجه ذلك أن الوقت بالنسبة للصلاة 
نوين رطا وإفنا الشبرط اكول الوقت لأا لو قلعا ن سوط الفا القت فى ذلك 
أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده وهذا غير صحيح» فالصلاة تصح بعد الوقت لعذرء 
وهذا قال النبي : «مَنْ نَامَ عَنْ صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها») والنبي بل حينما 
نام عن صلاة الفجر صلاها بعد خروج الوقت» فالصواب أن يُقال: دخول الوقت» أما صلاة 
الجمعة فيصح أن يقال: من شروطها الوقت؛ لأتما لا تصح لا قبله ولا بعده» وأما الصلوات 
الخمس فالشرط فيها: دخول الوقت . 

وهذا الشرط -أعني الوقت- مِنْ أَهَمّ شروط الصلاة» ولهذا يُراعى هذا الشرطه ويْقَدّم على 
غيره من الشروط» فإذا حشي الإنسان خروج الوقت وجب عليه أن يُصَلي على أيّةِ حال؛ 
سواء كان متطهرًا أو غير متطهر» ساترًا لعورته أم لاء رافعًا أو ساجدًا أو يومئ» على أي 
حال. 

ومن حكمة الله عز وجل أن وَقَّتَ هذه الصلوات بأوقات محددة» وقد دل على هذا 
التوقيت قول الله تبارك وتعالى: [أقم الصّلاةٌ لإ دلوك السَّمْسٍ إلى عق اللَيْلٍ وَفْرْآنَ 
الفخر)[الإسراء: ۷۸] ودلوكها: هو مَيْلْهُا عن كبد السماء» فتقام الصلاة إلى غسق الليل؛ 
فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم قال: «وقرآن الفجر»؛ لأن الوقت ليس 
متصلا بين صلاة العشاء وصلاة الفجر» فبينهما فاصل» وهو ما بَعْد منتصف الليل إلى طلوع 


.)4۷۲/۲( ء»)۱۳۳١( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: صحة حج الصبي» حديث رقم‎ )١( 
سبق ريه‎ )0( 
۷ 


الفجرء فهذا ليس وقنًا لا للفجر ولا للعشاءء وقال الله عز وجل: لفَسُبْحَانَ الله جين مسون 
وَجِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الخد في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشِيَاً وَجِينَ تُظْهِرُونَ4[الروم: -١۷‏ 
] فحين تمسون؛ أي المغرب والعشاء» وحين تصبحون؛ أي الفجرء وعشيًا؛ أي العصرء 
وحين ا أي الظهر. وقال تعالى: اإوَسَبَحْ بحَمْدٍ 00 قبل طُلُوعَ الشّمْسٍ وَقَبْلَ 
الْغُرُوبِ * من اليل فُسَبَحْهُ فَسَبَحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ[ق: ١5]؛‏ فقبل طلوع الشمسء أي الفجرء 
وقبل 0 أي الظهر والعصرء ومن الليل فسبحه؛ أي المغرب والعشاء؛ فالقرآن دل على 
هذه الأوقات» والسنة صريحة في ذلك كما سيأق. 

اعْلّمْ أن الصلوات من حيث التوقيت تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما له زمن محدّد بحيث لا تَصِحّ قَبْلّهِ ولا بعده» وهو الجُمُعة. 

القسم الفاني: ماله وَفت تُحَدّد فلا تصح قبله ولكن نصح بعده للعذر» وهي الصلوات 
ا 

القسم الثالث: ما وقته وجود سببه» أي: مُقَيّد بسبب» فوقت الفِغل وُجُود السبب» مثل: 
ية المشجد, وسُّنّة الوضوء» ورَكعَة الطواف» والكسوف» فده صلوات يكون تَوْقِينُهَا عِنْدَ 
وُجُودٍ السّبب. 

القسمالرابع: ماهُوَمُمَيّد يسَبّب وزمن» وهو الاستسقاء؛ فصلاة الاستسقاء سببها 
الجدب, لكن لا زمن معين» ففارقت القسم الثالث بأن القسم الثالث ليس له زمن معين» فهو 
ما وَقْثَهُ وجود سببه في أي زمن كان, والقسم الرابع ما وَقْنّه وجود السبب لكن له زمن معين 
يُفْعَل فيه؛ فصلاة الاستسقاء لما سبب وهو القَحط والجدب, وما زمن معين. 

القسمالخامس: مالم يقيد رمن ولا سبب» وهي النوافل المطلقة» مثل من صلى بعد 
المغرب نافلة» فصلاته هذه ليس لها وقت محدد من الشرع ولَيْسَتْ مقرونة بسبب» وليست 
مقرونة بزمن فهي نفل مطلق. 

وقد ظهر بذلك أن الصلوات الخمس لا تصح قبل الوقت وتصح بعده للعذر؛ فإن أَخْرَج 
الصلاة عن وقتها لِعَيْر عذر فهل تصح وتبرأ بها الذمة أو لا؟ جمهور العلماء على أن الصّلاةً 
صَجيحة ومقبولة مع الإ والقول الثاني في هذه المسألة: أنَّ مَنْ أخرج الصلاة عن وقتها لغير 
عذر فإنما لا تُقْبَل منه» ولو صلى ألف مرة؛ لأنه متعدٍّ لحدود الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل 
حَدَّدَ الصلوات في أوقات معينة» وقد قال الله عز وجل: لإوَمَن يَتَعَدَّ حدُودَ الله َأُوْلَبِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ)[البقرة: 19 والظالم لا يستحق القبول» وقال النبي 6: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد»'", والذي رج الصلاة عن وقتها من غير عذر عَمَنّهُ ليس عليه أمر الله 
ولا أمر رسوله ٤‏ فيكون مردودًاء مردود غير مقبول» ولأن القاعدة الشرعية أن الفعل إذا 
كان غير مأذون فيه فهو مضمون كما في القصاص وغيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فمن أخرج الصلاة عن وقتها بِعَيْرِ عذر مقبول فالقول الراجح أن صلاته لا تصح ولا تُقبَل 
ولو صلى ألف مرة وعدم إلزامه بالقضاء ليس مِنْ باب التّحْفِيف عليه» بل هو من باب 
التّغزير؛ لأننا لو قلنا: صل وصلاتك مقبولة» فإنه لن يُحُدِث توبة ورجوعًا إلى الله عز وجل» 
لكن إذا قلنا: لا تصل» ولو صليت لم يقبل منك فإن هذا الأمر سوف يُحُدِث عنده توبة 
وإنابة إلى الله عز وجل. 

فالصلاة يحب أن يفعلها الإنسان في وقتها؛ فإن أخرجها عن وقتها؛ فإما أن يكون 
معذورّاء أو غير معذور؛ فإن كان معذورًا فالصلاة صحيحة ومقبولة إجماعًا؛ لِعْمُومِ قول النبي 
ي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك»') وإن كان 
غير معذور فالجمهور على أتما صحيحة ومقبولة» والقول الثاني: أا لا تصح ولا تقبل منه لِمَا 

ومَنْ صَلَّى قبل الوقت فتارة يكون غير معذور, وتارة يكون معذورّاء فإن كان غير معذور 
فصلاته غير صحيحة إجماعًا؛ لأن هذا من تعدي حدود الله عز وجلء وإن كان معذوراء 
يعني: صَلى قبل الوقت لعذر» فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك؛ فالجمهور على أن 
صلاته لا تصح» وأنه يُلْرّمَ بالقضاء» كإنسان محبوس في مكان مُظْلِم ومعه ساعة» وساعته هذه 
فيها تَقُدِم ثلاث ساعات» فكان يصلي كل صلاة قبل وقتها بثلاث ساعات» وقد حبس 
سنوات وهو مستمر على هذاء ولا حرج من السجن تبين أنه كان يصلي كل صلاة قبل 
وقتها؛ فهو معذور والجمهور على أنه يحب عليه القضاء وَرفُوا بين مَنْ صَلّى بعد الوقت 
معذورًا وبين من صلى قبل الوقت معذورًاء فقالوا: الذي يُصَلِّي بعد الوقت بعذر قد خوطب 
بمذه العبادة» أما هذا الذي أَدّى العبادة قبل الوقت فلم يُخاطب بماء فهو قد أدى العبادة قبل 
أن يُخاطب بماء فلا تصح» فيزم بالقضاء. 

وذهب بعض العلماء أنه لا يلزمه القضاءء وعللوا ذلك بأن هذا هو منتهى استطاعته» نعم 
هو ليس مخاطبًا بمذه العبادة بحسب الواقع» لكن بحسب ما في ظنه واعتقاده هو تُخَاطَب؛ لأنه 
لاقام يلي صَلَّى وهو يعتقد أنه خوطِب بالصلاة ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاء 
والخلاف في هذه المسألة فيما إذا مضى على الإنسان صلوات عديدة» كالذي حيس عشر 
سنين وما أشبه ذلك» أما صلاة أسبوع أو شهر أو شهرين على هذا الحال فهذا يلرم 
بالقضاء» لكن إذا طالت المدة فالقول الثاني أزكح؛ لأنه أقوى من جهة التعريف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الشرط الثالث من شروط الصلاة 
الطهارة 

قال رحمه الله: (ومنها الطهارة من الحدث) أي أن من شروط الصلاة الطهارة من الحدث» 
وسبق الكلام عليه في الوضوءء ودليل ذلك: قول النبي وَلِ: «لا يَقْبَل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً»7". 

قال: (والطهارة من النجس) أي: الظَّمّارة مِنَ النجاسة؛ وهي تَكُون في ثلاثة أشياء: في 
الشوب والبدن والبقعة, فلابُدَ أن يتطهر من النجاسة في هذه الأمور الثلاثة» فلابد أن يكون 
الثوب طاهرّاء ولابُدّ أن يكون بَدَنْهُ طَاهِرا ولا يَصِحّ أن يصلي في مكان نجس. 

ودليل هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: وتياك فَطَهَرْ[المدثر: ]٤‏ عى أحد التمَاسير 
فيهاء ولأن النبي لِك صَلَّى ذَاتَ يَوْم بأصحابه وعليه تَعْلان فخلع نعليه فخلع الصحابة رضي 
الله عنه نعاهم» فسأهم بعد الصلاة: «ما بالكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت نعليك 
فخلعنا نعالنا. قال: «إن جبريل أتان فأخبرن أن فيهما أذى أو قذرَا»7". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


1۰ 


أوقات الصلوات 

قال المؤلف رحمه الله: 

والصلواث المفروضات حمس ف اليوم والليلة» ولا يجب غيزها إلا لعارض؛ كالنذر. 

(فوقت الطَفرٍ)» وهي الأول؛ (مِن الزوال)» أي: مَيْل الشمس إلى المغرب» ويستمر (إلى 
مساواة الشيءِ) الشاخص (فيئّه فيه بَعْدَ فيءٍ الزوال)ء أي: بعد الظلّ الذي زالت عليه الشمس. 

اعدو امن اه ا و ل کا ی جا وقد 
دامت الشمس ترتفع فالظلٌ ينقُصُء فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء -وهي حالة 
الأسفواء - اتم فصان فة واد أدن زياذة فيسو الال وبق الا ف الصيف لارشاغيا 
إلى الجو» ويطول في الشتاءء ويختلف بالشهر والبلد. 

(وتعجيلها أفضل)» وتحصّكل فضيلة التعجيل بالتأمُبِ أولّ الوقتء (إلا في شدَّة حَرّ) 
فيُستحبٌ تأخيتها إلى أن يَنْكسِرَ؛ لحديث: «أنرذوا بالظّفْرِ». (ولو صلَّى وخده)» أو ببيته 
(أؤ مع عَيْم لِمَنْ يُصَلِّي جماعة)ء أي: ويستحب تأخيثها مع عَيْم إلى قرب وقت العصر لمن 
يصلي جماعة؛ لأنه وقت يخافُ فيه المطر والريح» فطلب الأسهل بالخروج لهما معّاء وهذا في 
غير الجمعة» فَيُسَنّ تقديمها مطلقًا. 

(ويليه 1 أي: يلي وقت الظهر (وقث العصر) المُختار» من غير فصل بينهماء ويستمرٌ 
(إلى مصبر القَيْءٍ مِْلَيْه بَعْدَ فيءٍ الزوال)» أي: بعد الظل الذي زالت عليه الشمسء (و) 
وقت (الضرورة إلى غُرُوبما), أي: غروب الشمسء فالصلاة فيه أداء» لكن يام بالتأخير إليه 
لغبر عذر» ويس تعجيها) مطلناء وهي الصلاة الوسطى. 

(ويليه وقْتُ المغرب). وهي ونر النهار» ويد (إلى مغيب الْخُمْرَةٍ). أي: الشفق الأمرء 
(ويسَ بسن تعجيلها إلا ليلة جنع أي: مُرُدَلِفَةَ ميت ْمعَا لاجتماع الناس فيهاء فيْسَنُ (لِمَنْ) 
يباح له الجمع» و(قصَدَها خرما)؛ تأخيرٌ المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل خط رَخْله. 

(ويليه وفْتُ العشاء إلى) طلوع (القجر الفان» وهو) الصادق» وهو (البيساضٌ 

ممُعْترِضٌ) اررق ول ظلية ا معطي أزرق له شعاعٌ ثم يُظلِمء (وتأخيرها إلى) أن 

موا آخر الوقت المختار» وهو (ثلث اللَّبْلِ أفضل إِنْ سَهُل), فإن شق -ولو على بعض 
المأمومين-؛ كره» ويك النومٌ قبلّهاء والحديث بعدها إلا يسيراء أو لشغل» أو مع أهل ونحوه» ويحرم 
تأخيرها بعد الث بلا عذر؛ لأنه وقث ضرورة. 

(ويليه وَفْتُ الفجر)» من طلوعه (إلى طلوع الشمس» وتعجيلها أفضل) مطل 

وت اا تعمل اة أو ذكر واجب وات في الوقت» وكذا لو أمره والدّه به 
ليصليّ به» ويسن لحاقن ونحوه مع سّعة الوقت. 
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قال: (والصلواث المفروضات حمسن في اليوم والليلة, ولا يجب غيرها إلا لعارض؛ 
كالنذر)؛ وإنماكانت الصلوات المفروضات الواجبة خمس لأن النبي ب لما سأله الأعرابي عن 
الصلوات: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»7", وهذا الحديث امج به كثير من 
العلماء على عدم وجوب غير الصلوات الخمسة فقالوا: إن الوتر ليس بواجب» وصلاة 
الكسوف ليست بواجبة» وصلاة العيد ليست بواجبة» أما صلاة الجمعة قهى مِنْ حمس 
يَوْمِهَا؛ٍ لأن الجمعة بدل عن الظهرء ولكن الصّجيح أن المراد في اللحديث بقوله: ا 
غيرها؟ قال: «لا» أن المراد بذلك الصلوات المتكررة التي تتكرر في كل يوم وليلة» أما الصَّلَوَات 
التي تكون لعارض كالعيدين وكالكسوف فهذه لا تدخل في الححديث» ولهذا قال النبي وَل في 
صلاة الكسوف: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»7", وف صلاة العيدين أمر بإِخْرّاج 


(r) 
. العواتق والحيض وذوات الخدور‎ 


غا قدا الولف بتذكز الوقت لأننه قال ىق شروظها: (منهنا الرقت) قدا نه هتاك وبق أن 
الوقت شرط لصحة الصلاة وهو أيضًا سبب للوجوب؛ فدخول الوقت جامع بين الشرطية 
وبين السببية» فهو شرط وسبب. 


أولا: وفت الظهر. 

قال الماتن: (فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال) شرع 
المؤلف رحمه الله في ذكر أوقات الصلوات» وهي خمسة: الظهر والعصر والغرب والعشاء 
والفجر. 

ومن حكمة الله عز وجل أن وقّت الصلوات بأوقات معينة محددة» ولم يكل ذلك إلى 
إرادات الناس؛ لأنه لو جيل الأمر إلى إرادة الناس لكان بعضهم يُصَّلِي كل الصلوات في 
الليل» وبعضهم يُصلي كل الصلوات في النهار» لكن الله عز وجل حَدَّدَ الصلوات لأجل أن 
ككينا الان :فق ال ف اكاد ن الرشان ل مقيقة ف وا لما كان ادق الكان أ 
الاجتماع في مكان فيه مشقة قال النبي #: «جعلث 2 الأرض مسجدًا وطهورا»؛ 
فالصلاة فيها اتحادان: اتحاد في الزمان واتحاد في المكان؛ فالاتحاد في الزمان لابد منه؛ بحيث أن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: الرّكاة من الإسلام» حديث رقم: (١٤)ء »)۱۸/١(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» 
باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» حديث رقم: .)50/١( »)١١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب الکسوف» باب: لا تنكسف الشمس لوت أحد ولا لحیاته» حديث رقم »)۱۰١۸(‏ (۳۸/۲)» 
ومسلم في كتاب: الکسوف» باب: صلاة الکسوف» حديث رقم (۳/۹۰۱)ء (519/9). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: إذا لم يكن لما جلباب في العيد» حديث رقم (۹۸۰)» (۲۲/۲)» ومسلم في 
كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» حديث رقم (۰٩۸)ء .)٠٠١/۲(‏ 

)4( متفق عليه؛ أخرجه البخاري ي كتاب: الصلاة) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض ندا وطهورًاء حديث رقم: 
»)٤۳۸(‏ (45/1).: ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم: .)۳۷١/١( »)٥۲۱(‏ 
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القن و E‏ العا و اشير 3 13 عدون وال ينون أن الس E E‏ 
وكذا الفجر. 

والحكمة مِنْ تَؤزيع الصلوات على هذه الأوقات أمران عظيمان: 

الأمر الأول: لأجل ألا تنقطع صلة الإنسان بربه؛ لأنما لَؤْ جُعلّت في وقت واحد لكانت 
صلة الإنسان بربه في هذا الوقت» وفي بقية الأوقات ليس هناك اتصالء فيغفل عن ذكر الله 
عز وجل. 

والأمر الغاني: الت اعبط ايى إذأتمالو جُعلت في وقت واحد لأصَابَهِ الملل 
والكسل؛ لأنه يشق عليه أن يصلي خمس صلوات في آن واحد. 

قال: (فوفث الظَهُر) والظهر من الظهورء ودا المؤلف رحمه الله بالظّهرء وغيره بدا 
بالفجرء والعُلَمَاء رحمهم الله اخْتَلَقُوا في ذلك؛ فَمِنْهُمْ من يبدأ في المواقيت بصلاة الظهرء 
ومنهم مَنْ يبدأ بصلاة الفجرء ولكل دليل وتعليل؛ أمًا مَنْ بدأ بالظهر فَعَلَّل ذَلِكَ بأمور: 

أولاً: أن جبريل عليه السلام حينما أَمَّ البي يِه بدأ به بصلاة الظه 7". 

ثانيًا: أن الله عز وجل بدأ جما في قوله: [أقم الصّلةً دلوك الشّمْسٍ)[الإسراء: ۷۸] » 
ولأن بالبداءة بالظهر إشارة إلى ظهور هذا الدين؛ لأن الظهر من الظهورء ففيه إشارة إلى أن 
هذا الدين ظهّرّ وَسَطَّعَ نوره» ونحن إذا بَدَأَنَا بالظهر حَتَمْنًا بالفجرء والفجر فيه نور خفي» 
فهو إشارة إلى أن هذا الدين في آخر الأمر فسوف يضعف» لكن فيه نور» بخلاف ما لَّوْ بدأنا 
بمثل بالفجر فسّوف نختم الصلوات بالعشاء» والعشاء وقت ظلمة وخفاء» فهم راعوا هذين 
الأمرين. 

وبعض العلماء بدأوا بالفجر» واحتجوا لذلك بأمور: 

أولا: أن النبي ي بدأ بماني بعض الأحاديث كما في حديث عبدالله بن عمرو وحديث 
بريدة وحديث جابر. 

ثانيًا: أننا إذا بدأنا بالفجر يتحقق أن تكون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى من حيث 
العدد» ولأن صلاة الفجر هي أوّل صلاة تحارية. 

والأمر في هذا الخنلاف لا يترتب عليه شيء من حيث العبادة؛ فتساوى من بدأ بمذا أو 
هذا. 

قال: (من الزوال, أي: مَل الشمس إلى المغرب. وِيَسْكَمِرٌ إلى مساواة الشيء 
الشاخص فيئه بعد فيء الزوال؛ أي: بَعْدَ الظل الذي زالت عليه الشمس). 


»)٠١١( حديث إمامة جبريل أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن الي كَل حديث رقم:‎ )١( 
والحاكم في المستدركع‎ »)۲٦۳/١( :)575( والنسائي في كتاب: المواقيت» باب: أول وقت العشاء» حديث رقم:‎ »))581/١( 
من حديث ابن المبارك, عن الحسين بن علي» عن‎ (۳۱ ۰/۱( 206 ٤( كتاب: الصلاة» باب: في مواقيت الصلاة» حديث رقم:‎ 
وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله به. قال الترمذي: «قال محمد - يعني: البخاري - : أصح شيء في المواقيت حديث جابر‎ 
. عن النبي‎ 
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الزوال هو ميل الشمس إلى المغرب؛ فالشمس إذا مالت إلى جهة المغرب فمعنى ذلك أتما 
زالت. 

وصلاة الظهر بحب عند زوال الشمس» ولك في معرفة الزوال طريقتان: 

الطريق الأول: عن طريق حساب الساعات. 

والطريق الثابي: عن طريق النظر. 

وسيأتي في مسألة النظر قول المؤلف: (اعلم أن الشمس...)» وأما بالنسبة لحساب 
الساعات فالطريق إلى معرفة الزوال أن تقسم ما بين طلوع الشمس وغروبما نِصْفَيْنِ فالمتتصف 
هو وقت الزوال. 

قال: (اعلم أن الشمس إذا طعت افع لكل شاخص ظا طويكٌ من جانب المغرب» 
ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظلٌ ينقص, فإذا انتهت الشمس إلى و السماء -وهي 
حالة الاستواء -؛ انتهى نقصانه. فإذا زاد أدى زيادة؛ ذ فهوالرَّوَال وبَقْصْرُ بَقَصُرًالظِلٌ في 
الصيف لارتفاعها إلى الجو. ويطول في الشتاءء ويختلف بالشهر والبلد). 

الشمس إذا طلعت يرتفع شاخص طويلء ثم لا يَرَال هذا الشاخص يتنَاقَصُ شيئًا فشيًا 
حت تَرُولَ الشّمْس فتكون في كبد السماءء فإذا زادت أدقى زيادة من جهة الشرق سيكون 
الظل عكس ماكان» فتوضع علامة» فإذا زاد عن هذه العلامة فمعناه أنه دخل وقت صّلاة 
الظهر. 

وهذا الظل يختلف بين الشتاء والصيف فيقصر في الصيف ويطول في الشتاء» وهو يختلف 
حسب البلدان وحسب الأشهر أيضًا. 

قال: (وتعجيلها أفضل) وهكذا كل الصلوات الأفضل تعجيلها؛ لأن ذلك هو هدي النبي 
يي ولأن ذلك من استباق الخيرات والمسارعة في الخيرات» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
#فَاسَْبقُوا الْحَيَْاتِ)[ [البقرة: 54 »]١‏ لكن يقول: (إلا في شِدَّةِ ححرٌ) إذن فكل الصلوات 
الأفضل تعجيلها إلا الظهر في شدة الحرء وإلا العشاء مُطلقا -كما سيأتي- لكن يُستحب 
تأخير الجميع لعادم الماء الذي يرجو وجودَهُ آخر الوقت أو يغلب على ظنه أنه يجده في آخر 
الوقت فيستحب له التأخير ولا يجب. 

قال رمه الله: (وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أَوَّل الوقت) ليس المراد بالتعجيل أنه 
من حين أن يؤذن يصلي» بل إذا ادن قَامَ وتَوَضّأْ وجلس يستعد للصلاة» رمن ا كن 
الله له قَبْلَ الفريضة من الصَّلَّوَاتِ المشروعة» فهذاقد حصّل في + حَمَهِ التعجيلء فليس المراد 
اعد جا RSE E‏ لله ركرك gE‏ شاك نينا 
خطا؛ لأن أهل العلم رحمهم الله قالوا: إنه يُشرع أن يجعل + بَيْنَ الفراغ من الأذان وفعل الصلاة 
بمقدار وضوء وصلاة ركعتين» هذا فيما إذا م يكن في هذه الصلاة سنة راتبة» فإن كان لما سنة 
راتبة فإنه لا يجوز له أن يصلي ويحرم النامن من فعل السنة الراتبة. 

قال: (إلا في شدة الحر) هذا بستنت من تعجيل الظهر. 
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قال: (فيشْتَحَب تأخيرها إلى أن ينتكسر) أي: ينكسر الفيء (لحديث: «أبردوا 
بالظهر» م فإذاكان هناك حر شديد فإنه يُستحب أن تؤكّر صلاة الظهرء لكن إلى أن 
ينكسر الفيء وتبدأ البرودة. 

وقوله رحمه الله: (إلا في شدة حر) وقد يحتمل أن يُراد بالشدة هنا النسبية أو الوَاقِعيّة؛ فإذا 
قلنا: المراد بها الشدة النسبية. فالبلاد الباردة طوال العام يكون قليل الحر عندهم شديد» فيّسن 
أن يؤخروا الظهر إذا قلنا بالنسبية. 

وإن قلنا المراد بالشدة الواقعية بمعنى أن يكون الواقع أن الحر الشديد فهنا لا يُشرع التأخير 
إلا إذاكان الحر شديدًا واقعّاء ولمذا قال النبي و «إن شدةالحر من فيح جهس)'!", ولأن 
العلة التي مِنْ أجلها شرع ع التأخير هي أن ذلك أخشع للناس وأرفق بمم, ومعلوم أنه في البلاد 
الباردة التي تكون باردة طول العام لا يحصل مشقة في أدائها في شدة الحر بالنسبة لهم. 

وقد كان الناس سابقًا قبل سنوات عدة يُبْرِدون بالظهرء ولكن لم يكن إبرادهم في الحقيقة 
إلا إحرارًا؛ وذلك لأنهم كانوا يُوَجُرُون الظهر ساعة بعد الزوال» وهذا أشد ما يكون حررة في 
اليوم» والإبراد الذي وردت به السنة أن يوجر إلى قبيل العصر؛ يعني إلى أن يبقى على وقت 
العصر نصف ساعة وما أشبه ذلك. 

واختلف العلماء في كون الإبراد سنة أو رخصة؛ فقال بعض العلماء: إِنَّهُ سنة» فَيُفْعَل ولو 
كان الأَيْقّق بالئّاس عدم الإبراد» وقيل: إِنَّهُ يُخْصّةء فَعَلَى هدا يُظر ما هو أرْقّق بالناس؛ إن 
كان الأرفق أن يُبردوا أبردواء وإن كان الأرفق ألا يبردوا لم يبردواء والمشهور من المذهب أن 
الإبراد سنة» فعلى هذا يُفْعَل يكل حال» لكن مِن المعْلُوم أن النبي لي قال في صلاة العشاء لما 
أخَرَهَا إلى ثلث الليل: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»' 0 ؛ فصلاة العشاء التي يُسْتَحَبٌ 
تأخيرها على الدوام إذا كان في فعلها في ثلث الليل إشقاق فالظهر التي يُشْرّع فيها الإبراد عند 
شدة الحر مُرَاعَاة الناس فيها مِنْ باب أولى. 

قال: (ولو صلى وحده) (لو) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا يُشُْرَّع التأخير إلا 
إذااكان في جماعة» أما مَنْ يُصَلي وَحْدَهُ فلا يُشْرَّع له التأخير؛ بل الأفضل في حَقّه أن يُصلي 
أول الوقت؛ لأن العلة من التأخير هي أنه يشق عليه الخروج في هذا الوقت الحار» لاسيما إذا 
كان المسجد بعيدًا» ومعلومٌ أنَّ م ل وحده لا يشق عليه التأخيرء والصواب هو العمومء 
فعلى هذا يُشْرَّع التأخير لمن صلى وحده منفردًا لعذر وللنساء وما أشبه ذلك. 

قال: (أو ببيسه) يعني: حتى لو كانوا جماعة يصون في بيوتهم فَيُشْرَع لمم التَأُخِير ولا يُقال: 
إنه لا مشقة عليكم في هذه الحال. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر» حديث رقم: (5728)» .)١١7/1(‏ 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر» حديث رقم »)١١١/١( »)٥۳۳(‏ ومسلم 

في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر» حديث رقم .)٤١١/١( »)51١5(‏ 
(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن غلب» حديث رقم (51/1): ))١١18/1(‏ ومسلم 


ف كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء وتأخيرهاء حديث رقم (599)؛ .)457/١(‏ 
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جماعة» فإذا كان الجو ملبّدًَا بالغيوم فَإِنََهُ يشرع تأخير صلاة الظهر إلى قبيل العصر؛ لأَنَّهُ شى 
من نزول الأمطار فيؤخر لأجل أن يكون الخروج للصلاتين خروجًا واحدًاء وقالوا: إن هذا أرفق 
بالناس» وهذا القول ليس عليه دليل من سنة النبي كَل ولكن هذا دليله من التعليل. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يُشْرَع التأخير مع وُجُودٍ العَيْم بل تُصَلَّى الظهر في أول 
وَقْتِهَا ولو وُحِدَ الغيم» ثم إن حَصّل مَطَّر فإنحم يُصَلُونَ العصر في بيوتمم. وهذا القول هو 
الصحيح؛ فإذا كانت السماء ملبدة بالغيوم فعلى المذهب تُوكّر الظهرء ولمذا قال المؤلف: 
(ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة) لكن هنا فيد فقال: 
(لمن يصلي في جماعة)؛ لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح» فطلب الأسهل بالخروج لهما معًا. 

والقول الثاني أنما لا تؤخر بل تُصَلَّى في أول الوقتء ثم إن صلوا الظهر وحصل مطر بعد 
صلاة الظهر فيقال: إذا جاء وقت العصر والمطر ما زال منهمرًا يصلون في بيوهم. 

قال: (وهذا في غير الجمعة فيُسن تقديمها مطلفًا) أي أن صلاة الجمعة يُسَنٌّ تقديمها 
مطلقًا أول الوقت. 
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ثانيًا: وقت العصر. 

ينا أن وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيغه» يعني: أن يكون ظِلٌ الشاخص 
كَطُولِهء فإذاكان ظل الشاخص كطوله حرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء فليس بين 
الظهر والعصر فاصلء ولهذا قال: (ويليه) يعني: مِنْ غَيْرٍ فصل (أي: ويلي وقت الظهر وقت 
العصر المختار من غير فصل) وقول المؤلف رحمه الله: (المختار) عُلِمَ أذ هناك وقنّا ليس 
مختارّاء وهو كذلك؛ فَإِنَّ العصر لما وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة» قوفت الاختيار إلى 
اصفرار الشمس؛ يعني: إلى مصير ظل الشيء مثليه» فإذا كان الشاخص مِثْرا يكون ظله 
مِتْرَيْن» فإذاكان ظل الشاخص مثليه حرج وقت العصر المختار» ووقت الضرورة يَعْنِي مِنْ 
مَصِيرٍ الشيء مثليه إلى غروب الشمسء فالحاصل أن العصر لما وقنان: وقت اختيار» ووقت 
ضرورة؛ فالاختيار إلى اصفرار الشمسء والضرورة إلى غروبماء وهذا الذي قال به جمهور أهل 
العلم رحمهم الله وذهب أبو حنيفة رحمه الله أن وقت العصر لا يدخل إلا بَعْدَ اصفرار 
الشمس؛ يعني وقت الضرورة عند الجمهور» فعلى مذهب أبي حنيفة: لَوْ صَلَّى قبل اصفرار 
الشمس فصّلاته حرام ولا تصح» وعند الجمهور لو صلى بعد اصّْفِرَار الشمس فهو آثم» لكن 
صلاته صحيحة. 

وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا يكن فيها سلوك سبيل الاحتياط؛ فإن قيل: 
بود مرائ الجمكور؛ اه آنه كل :قل 'الوقت عفد أن شيقة :وإ قيال بود براي أ 
حنيفة فمَعْنَاه أنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار عند الجمهور» فلا يمكن فيها الاحتياط» 
وهذه من نوادر المسائل الخلافية الاجتهادية التي لا يمكن فيها سُلُوك سبيل الاحتياط» وها 
نظائر» فمن نظائرها: القصر في الصلاة» فإذا قلنا: إن قَصّر الصلاة للمسافر واجبء وقلنا: 
إن المسافر إذا أقام في البلد مُدَّةَ تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام فهذا مشكل أيضًا؛ 
لأنه إن أ أ عِنْدَ مَنْ يرى وجوب القصرء وإن قصر أ عند مَنْ يرى وجوب الإتمام؛ فلا 
يمكن الاحتياط. 

ومن نظائرها في كتاب الرضاع: هل الزمن المعتبر في الرضاع الفطام أو الحولان؟ فيه 
خلاف» فالجمهور أن المعْتَبّر الحولان» وشيخ الإسلام يرى أن المعتبر الفطام» فعلى هذا لو أن 
امرأة لها طفل ترضعه وبَعْدَ سنة فطمته ثم أتت امرأة أَرْضّعَتّه بعد السنة فعند شيخ الإسلام لا 
أثر لهذا الرضاع» وعند الجمهور الرضاع محرّم» وكذا لو استمر الطفل في الرضاع بعد الحولين» ثم 
أرضعته امرأة فعند الجمهور لا أثر لهذا الرضاء؛ لأَنَّهُ بَعْدَ الحولين» وعند شيخ الإسلام رمه الله 
هذا الرضاع مؤثر لأنه قبل الفطام. 

فهذه ثلاث من المسائل التي لا يكن فيها سلوك سبيل الاحتياط؛ يعني إذا احتطت من 
جهة وقعت في محظور من جهة. 

قال: (إلى مصير الفَِيْء مثليه بعد فِْءٍ الزوال؛ أي: بَعْدَ الظل الذي رات عليه 
الشمس. وَوَفث الضرورة إلى غروبما؛ أي: غْرُوبٍ الشّمْسء فالصلاة فيه أداء, لكِن يام 


۷ 


بالتأخير إليه لغير عذر) فما بعد اصفرار الشمس إلى غروكما هذا وقت ضرورة» فلا يجوز 
إلإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت إلا للضرورة. 

وصلاة الظهر تسمى ال هاجرة؛ لأا تُفعل وقت اشتداد الحر» والعصر هي الصّلاة الوسطى 
التي قال الله فيها: #حَحافظوأ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصّلاة الْوْسْطَّى وَقُومُو لله قَانتِينَ)[البقرة: 
۸]ء وقال النبي يَل: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»7", والعجيب أن 
العلماء اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على نحو أربعين قولاء مع أن السنة وَاضحة فيها. 

قال: (ويْسَنُ تعجيلها مطلقًا)؛ لما سَبَقَ من أن جميع الصلوات يُمَنَ تعجيلها إلا الظهر 
والعشاء. 

قال: (وهي الصلاة الوسطى) كما ذكرنا. 


ثالنًا: وقت المغرب. 

قال: (ويليه وقث المغرب) فُهم من قَوْلِهِ (يلِيِه) أنَّهُ لا فَاصِل بَيْنَ المرب وبين العصر؛ 
فمن حين أن يخرج وقث العصر يدخل وقت المغرب. 

قال: (وهي وتر النهار) لأنما ثلاث ركعات» وأضِيقث إلى النهار» وهي في الحقيقة في 
الليل؛ لأتما عند انتهاء النهار» والإضافة تكون لأدى ملابسة. 

قال: (ويمتد إلى مَغيب الحمرة؛ أي: الشّفق الأحمر) الذي يكون في الأفق» والشفق 
نوعان: شفق أحمرء وشفق أبيضء والمعتبر هنا الشفق الأحمر؛ أما الشفق الأبيض فهَّذًا قَلٌ لا 
غيب إلا نحو منتصف الليل» ووقت ما بين المغرب والعشاء مقدر بالساعات» فهو مَابَيْن 
ساعة وربع إلى ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة. 

ونص العلماء على أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لا يساوي ما بين المغرب 
والعشاء» قال شيخ الإسلام: مَنْ ظَّنّ أن حصة ما بين الفجر وطلوع الشمس كما بين المغرب 
والعشاء فَمَدْ أخطأ؛ وذلك لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يَتْبَّع الليل» فإذا ال 
الليل طالت هذه المدة» وما بين المغرب والعشاء يتبع النهار» فإذا زاد النهار زادت المدة» وإذا 
نقص النهار نقصت المدة. 

قال: (ويسن تعجيلها) أي: يُسَنّ تعجيل صلاة المغرب؛ لأن الى يل كان يُعَجَلُهاء ولا 
اني ذلك قول النبي يَ: «صلوا قبل ا مغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب»» ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء»”"؛ لأنه يحصل التعجيل مع هذه الصلاة. 


»)57/54( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالمزعة والزلزلة» حديث رقم (۲۹۳۱)ء‎ )١( 
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قال: (إلا ليلة جمع؛ أي: مزدلفة, ميت جمعًا؛ لاجتماع الناس فيها) فإذا قال قائل: 
عرفة أيضًا يجتمع الناس فيهاء واجتماعهم فيها أعظم من اجتماع مزدلفة؛ لأن عرفة ركن من 
أركان الحج بالإجماع» فلماذا لم تسم عرفة بجمع؟ فَيُمَال: 

أولا: أنه لا يلزم من اتفاق الشيعين في العلة أَنْ يُسَكِّى الشيء بغيره؛ فمزدلفة ميت جمعًا 
لاجتماع الناس فيهاء ولا يلزم من ذلك أن نُسَيِيَ عرفة جمعًا لاجتماع الناس فيها. 

وثانيًا: أن يقال: إن اجتماع الناس في المزدلفة أعظم من اجتماعهم في عرفة أكثر؛ وذلك 
لأتمم كانوا في الجاهلية يجتمعون في المزدلفة أكثر من اجتماعهم في عرفة؛ لأن أهل الحرم كانوا 
لا يخرجون من الحرم إلى عرفة إلا قريش» إذن فالاجتماع في المزدلفة كان أكثر من الاجتماع في 
عرفة. 

قال: (فيّسَنَ لِمَنْ يباح له الجمع وقَصّدَها محرمًا تأخيرٌ المغرب ليجمعها مع العشاء 
تأخيرا قبل حَطّ رخله) فذكر المؤلف رحمه الله للتعجيل ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: قصدها -أي: مزدلفة- فإن م يقصذكاء بأن غربت الشمس وبي في 
عَرَقَةَ مثلا؛ فلا يُسَنٌ له التأخير بل يُسن له التقديم. 

الشرط الثاني: أن يكون محرمًاء فحَرَجَ به غير المحرم» كما لو كان الإنسان مرافقًا للحاج فلا 
يُشرع في حقه التأخِير؛ بل السنة في حقه التَّقْدِمم . 

الشرط الغالث: أن يكون من بباح له الجمع؛ فن كان من لا يُبَاحُ لَه الجمع كأهل مكة 
-على المذهب- فلا يُشرع له التأخير؛ بل السنة في حقه التقديم. 

والصحيح أن تأخير المغرب ليلة مزدلفة سُتة في كق كل أحدٍ سواء قصدها أو م 
يَعْصِدْهَاء وسواء كان تمن يُبَاحُ له الجمع أو لا يباح له الجمع؛ وذلك لأن النبي لل جمع بمن 
معه» وكان ممن معه أهل مكة. 

وقال الفقهاء رحمهم الله إنه له الجمع إن م يُوَافِهَا وقت الغروب, فَإِنْ وَاقَامَا وَفْتَ الغروب 
صَلَّى ارب في وَفتها والعِشَاء في وَقْتهَاء واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى 
ليلة المزدلفة المغرب في ويها والعشاء في وقتها'". 

قد قال افا تمق جل !امقر :إل له اع لهه القاعيرة ان اقاب ى زح 
أن الإنسان لا يصل إلى المزدلفة إلا وَفْتَ العشاء؛ فيَنْدُرُ أن يَصل الإنسان إلى المرُدَلِمَة وقت 
الغرب» أما ابن مسعود رضي الله عنه حينما وصل فُلَعَلَّهُ كان في أطْرَافِ عَرَفَةَ وصلى المغرب 
في أطراف المزدلفة» أما مَنْ وَقَفَ كموقف النبي يله فإنه يَنْدُرُ جدًا أن يصل إلى المزدلفة في 
وقت المغرب. 


.)١515/5( »)١518( أخرجه البخاري في كتاب: الح باب: من أذن وأقام لكل واحدة منهماء حديث رقم‎ )١ 
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رابعًا: وقت العشاء 

قال: (ويليه وقت العشاء) قوله: (يليه) يَدُلُ علس :أنه اليس هناك :فاضكل ييح المرب 
والعشاء؛ قَمِنْ جين أَنْ يخرج وقت المغرب يَدّخُلٌ وقت العشاء. 

قال: (إلى طلوع الفجر الثاني, وهو الصادق, وهو البياض المغترض بالمشرق ولا ظلمة 
بعده» والأول مستطيل أزرق له شعاعٌ ثم يُظلِم) أفاد قوله: الفجر الثاني. أن هناك فجرًا أولاء 
وهو كذلك؛ فإن الفجر فجران: فجر أول وفجر ثان» أو فجر صادق» وفجر كاذب» وبينهما 
فروق من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية؛ أما من الناحية القدرية؛ فهناك عدة فروق: 

أ أن قنك الصتااق شك مو الال إل ارب الق اكت سرض م الى 
إلى المغرب. 

ثانيًا: أن الفجر الصادق مُتََصٌِ بالأفق والقَّجُر الكاذب غير متصل. 

قالقاء أن الج الصادق 9 وا الاد ر طلمة: 

فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب» وبينهما من الزمن بالساعات نحو 
نصف ساعة كما قَدَّرَ ذلك الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 7 الله . 

أما من الناحية الشرعية؛ فإن الأحكام الشرعية إنما ترب على الفجر الصادق؛ فالوتر 
ينقضي بطلوع الفجر الصادقء والصيام يبتدئ بطلوع الفجر الصادق» والصلاة تحل بطلوع 
الفجر الصادق؛ فالفجر الكاذب أو الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية. 

قال: (وتأخيرها) يعني صلاة العشاء (إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث 
اليل أفضل) لكن اشترط فقال: (إِنْ سَهُل). 

وقول المؤلف رحمه الله: (الؤقت المختار) يُستفاد منه أن العشاء ها وقتان: وقّت الخْتَيَارٍ 
وَوَقْت ضرورة» وَسَيَأقٍ . 

وقوله: (وتأخيرها ت لذن الى يل أَعْهَمَ بالعشاء إلى ثلث الليل وقال: «إنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتي»1' ا وهذا يدل على أن الأفضل التأخير» لكن المؤلف يقول: (إن 
سهلء. فإن شق -ولو على بعض المأمومين - أي فإن كان فيه مشقة فإن الأفضل 
التقديم, ولهذا قال 4: «إِنَّهُ لَوَفْعّهَا لولا أن أت شق» وهو ب إذا رآهم اجْتَمَعُوا عَجَلَ رفقًا هم 
ومراعاة هم» وإذا رآهم تَأَكَرُوا أخَرَهِ فدل ذلك على أن الأمر منوط بالناس. 

فقوله رحمه الله: (وتأخيرها) يشمل الجماعة والمنفرد؛ فإن التأخير أفضلء فَعَلَى هَذًَا لو أنَّ 
رجلا فاتته صلاة العشاء مع الجماعة فالأفضل له أن يؤخرها إذا م تكن مشقة, وَكَذَلِكَ النساء 
ق ابوت الأنقل لمن أذ بغرن صئلاة العساف لکن إن تلف الئل ورك لت الليل أن 
َم ما بين عُرُوبٍ الشمس وطلوع الفجر ثَّلانَةَ أَقْسَام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ووقت العشاء يمد إلى طلوع الفجرء وها وفْتَان: وقت اختيار ووقت ضرورة» فوقت 
الاختيار إلى ثلث الليل» ووقت الضرورة من ثلث الليل إلى طلوع الفجرء والصحيح أن وَقَْتَ 
العشاء بمتد إلى نصف اللي ل كما هو صّريح الأحاديث عن النبي وَل ففي حديث عبدالله بن 
عبرو رروفت العقناء إلى TVA‏ قاذ مدن اسه تفي إل لالد فول E‏ 
وتعالى: [أقم الصّلاَةَ دلوك الشَّمْسٍ إلى عست اليل نم قال: رآ الْفجر)[الإسراء: 
8/] ولو كان وقت العشاء َد إلى طلوع الفجر لقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى طلوع الشمس. فلما قال: «إلى عَسَق الليل» أي: منتصف الليلء يعني: شدة 
الظلمة» دل ذلك على أن ما بعد غسق الليل إلى طلُوع المَجْرٍ ليس وقَتًا للعشاء. 

والصحيح أيضًا أن وقت الاختيار إلى مُنْتَصَفبٍ الليل» وأن العشاء ليس لها إلا وقت واحد 
فقطء فليس لما وقت اختيار ووقت ضرورة» بل وقتها من مَغيب الشفق إلى منتصف الليل؛ 
وكله وقت اختيار» لكن الأفضل أن بُوجر إلى ثلث الليل» لكن لو قَُدَّرَ أنه أخر بعد ثلث 
الليل فقد صلاها في وقتها المختار» فعلى المذهب وَفْث العشاء إلى طلوع الفجر» وهذا الوقت 
منه وقت اختيار ووقت ضرورة» فالاختيار إلى ثُلْثِْ الليل الأول والضّرُورة من الثلث الأول إلى 
طلوع الفجرء والصحيح أن وقت العشاء َد إلى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل ليس 
وقنّا للعشاء» بل هو مُنْمَصِلء فهو تمجد وأيضاً الصحيح أن وقت الاختيار يمتد إلى منتصف 
الليل. 

قال: (ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا)؛ لأنَّ النبي بلي كان يكره النوم قبلها 
والحديث بعدهاء والصحيح أن الكراهة من النبي َل كراهة شرعية لا شخصية؛ لأن العلة عة 
شرعية. 

فالنوم قبلها مكروه؛ لأن الإنسان إذا تام قبل صلاة العشاء فلا يخلو إما أن يقوم وقت 
العشاء أو لاء فإن قام وقت العشاء قام وهو كسلان» فأدَّى العبادة على كسل ومُمُول» أو يما 
ينام عن صلاة العشاء في وقتها أو أن تَقُوتَهُ الجماعة» فكراهة النوم قبل صلاة العشاء لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لو قُدْرَ أنه قام وصلى في الوقت فإنه سوف يصلي على كسل وحْمُول؛ 
والمطلوب من الإنسان أن يؤدي الصلاة بهمة ونَشّاط وخشوع. 

الأمر الثاي: أنه رما تام وأحر الصلاة عن وقتها أو فاته الجماعة» هذا من جهة النوم. 

ويك أيضًا الحديث بعدها لأسباب شرعية وأسباب صحية؛ فالأسباب الشرعية: أن 
الحديث بعد صلاة العشاء مَذْعَاة للسهرء والإنسان إذا سهر يا لا يقوم لصلاة الفجرء ولو 
قام قام وهو كسلان. 


وثانيًا: أنه يُمَوّت على نفسه قِيَامَ الليل. هذا من الناحية الشرعية. 


.)/۱( )1۲( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات الصلوات الخمس» حديث رقم‎ )١( 
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ومن الناحية الصحية فإن توم أول الليل أنْمَّع للبدن من نوم آخر الليل» وهذا شيء 
مشاهد» واستثنى المؤلف رحمه الله فقال: (إلا يسيرا)؛ لأنه ثبت أن النبي يلو كان يجلس بعد 
صلاة العِشّاء مع أ حابه (أو لشغل أو مع أهل ونحوة) يعني: إلا الحديث يدها 
لسبب» منه ما لو كان الإنسان مشغولاء فهو معذورء وكذلك أيضًا لو اشتغل بالعلم فهذا 
عذرء أو مع ضيف لأن إكرام الضيف واجبء أو يتحدث مع أهله بأن لا يكون عنده وقت 
يتحدث معهم إلا في هذا الوقت فتزول الكراهة. 

قال: (ويحرم تأخيرها بعد الفغلث بلا عذر)؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الثَّلْثِ وَفْت ضرورة» ودا مب 
على ما سَبَق مِنْ أَنَّ للعشاء وقَبْنِ: وقت اختيار ووقت ضرورة» والصحيح أنه لا يحرم تأخيرها 
بعد الثلث؛ لأن وقت العشاء على الصحيح يمتد إلى منتصف الليل. 

قال: (لأنه وقت ضرورة) وقد سبق أن الصلوات التي لما وقتان: صلاة العصرء وصلاة 
العشاء؛ قَصَّلاةٌ الْعَضْرٍ لما وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة» ووقت الاختيار إلى اصفرار 
الشمس أو مصير الشيء مثليه» والضرورة منه إلى غروبماء وصلاة العشاء وقت الاختيار من 
مغيب الشفق إلى ثلث الليل» والضرورة من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. 


خامسًا: وقت الفجر 

قال: (ويليه وقت الفجر) فقال: يليه» مع أن بين الفجر والعشاء فاصلاء فَعَلَّى المذهب 
لا فَاصِلَ بينهماء فكل أوقات الصلوات متصلة إلا ما بين الفجر والظهرء فعلى المذهب وقت 
العشاء متصل بوقت الفجر» وعلى القول الصحيح أنه منفصل. 

قال: (من طلوعه) أي: طُلوع الفجر (إلى طلوع الشمس» وتعجيلها أفضل)؛ لأَنَّ اَي 
ية كان يُصَّلَي الفجر بغلس» وقد سبق لنا أن جميع الصلوات الأفضل تعجيلها. 

قال: (مطلقًا) يعني: سواء في الصيف أو في الشتاء. 

وبذلك يكون قد انتهى من أوقات الصلوات الخمسة» وهَذِهٍ المواقيت الخمسة للصلوات 
هي في الأماكن التي يون فيها ليل ونمار في الأربع وعشرين ساعةء لكن إذا كان المكان لا 
يتلل کل وان عت کین كلد شان أو كله ليلق فد خلو هده اکن من تلبت" 

المحال الأولى: أن يكون ذلك في فصل من فصول السنة أو في زمن من الأزمان وبقية 
الزمن يتخلله ليل ونهار. 

الحال الثانية: أن يكون ذلك طيلة العام. 

فالأماكن يكون فيها في وَفْتِ من الأوقات أو قصل من الفصول يتخللها ليل ونمارء لكن 
في فصل آخر من الفصول لا يتخللها ليل وتمار» فإن كان ذلك في فصل من فصول السنة أو 
في زمن من أزمان السنة فإننا ننظر في آخر وقت تخلله ليل وتمار ونَقِي عَلَيْه. 


؛)١7+/1(‎ »)5٠0-0( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاءء حديث رقم‎ )١( 
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مثاله: مكان من الأمكنة يكون النهار فيه مدة عشرين ساعة» والليل ازع ساعات» فيأت 
وقت من الأوقات يكون كله نماراء فتُوَقّت للصلوات» بأن ننظر آخر وقت كلل فيه ليل 
وتمار» ونقيس عليه الأوقات التي يكون فيها كله ليل» فَتْقَدّر النهار لمدة عشرين ساعة» والليل 
لمدة أربع ساعات» وهذا واضح. 

وعكسه الليل بأن يستمر مدة ثماني عشرة ساعة» والنهار ست ساعات» وقي فصل من 
الفصول يكون الوقت كله ليلاء فنقدر الصلوات بأن نرجع إلى آخر وقت كان فيه ليل وتمار 
فإن كان الليل تمان عشرة ساعة مثلا والنهار ست ساعات» فنقدر أربعًا وعشرين ساعة 
نقيكمها: ثمانية عشر ساعة ليلا فنجعل فيها ثلاث صلوات: مغرب» وعشاء» وفجر؛ والست 
ساعات نجعل فيها: صلاة ظهر وعصر وهكذا. 

والحال الثانية التي يكون المكان فيها لا يتخلله لَيْل ولا نهار في جميع أَيَام السنة؛ بحيث 
يكون النهار فيه دائمًا أو الليل فيه دائمًا فنصنع في ذلك كما أخبر النبي وله في الدّجّال بأن 
نقدر لكل صلاة قَذَُرَهاء فنقدر في الأربع والعشرين ساعة خمس صلوات: ظهرء وعصرء 
ومغرب» وعشاء» وفجر. 

واختلف العُلَماء رحمهم الله في اعتبار التقدير» فمنهم من قال: إننا نعتبر ذلك بالوَسَطِء 
فتَجْعَل الليل ثنتي عشرة ساعة» والنهار ثنتي عشرة ساعة؛ لأن هذا هو الوسط فلما تَعَدّرَ 
اعتبار الوقت بنفسه اعْتَبَينَا الوسط؛ كاليشْتَحاضة التي ليس لما عادة ولا نيبز تزجع إلى غالب 
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وقيل -وهو القول الفاني: نعتبر الليل والنهار بِأَقْرَبٍ البلاد إلى هذا المكان ما يَتَخَلّله ليل 
ونمار؛ لأنه لما تعذَّر اعتبار هذا المكان بنفسه اعيبر الأقرب؛ لأنه أقرب شبهًا به. 

والقول الغالث: أن المعغْتَئّر توقيت مكة؛ لأنما أمّ القرى. 

والصحيح أن المغتَبر أقرّب البلاد؛ لأن أقرب البلاد أقُرّب إلى المشابمة من البعيد» وهذاكما 
أنه هو المعتبر من الناحية العقلية فإنه المعتبر مِنَ التَّاجِيَّة الفلكية» فالبلاد القريية تكون أقرب في 
التوقيت من البلا البعيذة: 

قال: (ويجب التأخير لتعلم فاتحة)؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وواجب» وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فلو أراد الإنسان أن يُصَلَي ولكنه لا يعرف الفاتحة ويَتَمَكُن 
من تعلمها في الوقت فيَجِبُ عليه أن يتَعَلَّمَ الفاتحة. 

قال: (أو ذكر واجب أنكنه تعلّمُه في الوقت) كأن يكون لا يعرف التشهد؛ فنقول: إن 
أُمْكُنَ أن يتعلم في الوقت وَجَب التأخير؛ لأنه إذا أحر يُوَدّي هذا الواجب. 

فإذا قال: لا أستطيع التعلم في الوقت. فلا يُوَّجْر؛ٍ لأن التأخير ليس له فائدة» فإذا قال:لم 
أتمكن مِنْ حِفْظٍ الفاتحة في الوقت أو ضاق الوقت فإنه في هذا الحال يُصَلي على حسب 
حاله. 
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وقال العلماء: إن أمكن لإنسان لا يعرف الفاتحة ويشق عليه أن يتعلم في الوقت أن يُلَفّن 
كأن يقف ليصلي فيقول له شخص: الحمد لله رب العالمين. فيقول مثله».. يقول العلماء: إن 
أَفْكُنَ وجب ولَؤْ بأجرة» إذاكان لا يشق عليه ذلك» وصح صلاته» وقد نص الفقهاء رحمهم 
لله على ذلك فقالوا: وَمَنْ صَلّى وتلقن القراءة من غيره صح. 

قال: (وَكذا لو أمره والده به ليصلي به) أي: أمَرَهُ والده بالتأخير لى ب فإنه في هذا 
الحال يجب التأخير؛ لأن طاعة الوالد واجبة» فما دام في الوقت تب طاعته» وإن كان الأب 
مريضًا لا يتمكن من الذهاب إلى المسجدء وقال لابنه: اجر حتى أصلي أنا وأنت» وهناك 
صلاة جماعة» فنقول: يصلي مع الجماعة ويصلي بأبيه إعادة» وقول المؤلف: (وكذا لو أمره به 
والده) أي إذا لم يكن هناك جماعة» أي: هو وإياه في مكان واحد, فإنه يحب عليه في هذه 
الحال التأخير. 

قال: (ويْسَنُ لحاقن ونحُوو) يعني: يسن لحاقن ونحوه أَنْ يوج لأنه إذا أخر صَلَّى الصلاة 
بخشوع» وقيده بقوله: (مع سعة الوقت). 


أحكام وقت الصلاة 
قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وتذْرَكٌ الصلاة) أداءً (ب)إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها)؛ فإذاكبر للإحرام قبل طلوع 
الس أو روا ت كله اناه هون ر كاك قاو ا علي واف 
الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام» ويأق. 

(ولا يُصَلِي) مَنْ جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائلٍ (قَبْل عَلَبَةٍ ظَبّه بِدُخُولٍ 
وفتها؛ إمّا باجتهاد) ونظر في الأدلة» أو له صنعةٌ وَجَرَتْ عادنُه بعملٍ شيءٍ مقدَّر إلى وقت 
الصلاة؛ أؤ جَرَتْ عادثه بقراءة شيءٍ مقدّرِء ويستحب له التأخيرُ حت يتين (أو) ب( حَبرٍ) 
ثقةٍ (مَُيقَنِ)؛ كأن يقول: رأيت الفجرّ طالعاء أو: الشفق غائبًاء ونحوهء فإن أخبّر عن ظن؛ لم 
ee‏ بأذان ثقة عارف. 

(فان أخرّم باجتهاد)؛ بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل ما تقدم (فبان) إحرامٌه 
(قَبْلّه؛ ف)صلاته (تفل)؛ لأغا م تجبء ويُعِيدُ فرضّهء (وإلا) يتبين له الحالء أو ظهر أنه في 
الوقت؛ (ف)صلاته (فَرْضٌ)» ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل براءةٌ ذمته. ويعيد الأعمى العاجز 
مطلقًا إن لم يحد من يقَلّده. 

(وإنْ أذرك مكلف من وفتها)» أي: وققتٍ فريضة: (قَدْرَ التحرعة)» أي: تكبيرة الإحرام» 
(ثم زال تكليفه) بنحو جنون» (أو) أدركت طاهرٌ من الوقت قدرٌ التحرعة» ثم (حاضّت)» أو 
ثستء (ثم كُلف) الذي كان زال تكليفه. (وَطَهرَتٍ) الحائض أو النْقَسَاءْ؛ (قضّؤها)» أي: 
قضّوًا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدرٌ التحريمة قبل؛ لأا وجبت بدخول وقتها 
واستقرت» فلا تسقط بوجود المانع. 

(ومَنْ صار ألا لوجوبما)؛ بأن بلغ صبيء أو أسلم كافر» أو أفاق مجنون» أو طهُرت 
حائض أو نفساء؛ (قَبْلَ خُرُوج وقتها)» أي: وقتٍ الصلاة» بأن ؤجد ذلك قبل الغروب مثلا 
ولو بقدر تكبيرة ؛ (لَرِمَمْه)» أي: العصرٌء (وما يُجْمَعٌ إليها قَبْلّها). وهي الظهرء وكذا لو كان 
ذلك قبل الفجر؛ لزمته العشاء والمغربُ؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه 
المعذور فكأنه أدرك وقتها. 


الشرح 
إدراك الوقت: 
العبادة لما أوصاف: أداء وقضاء وإعادة؛ فالعبادة توصف بالأداء وتوصف بالقضاء 
وتوصف بالإعادة؛ فالأداء: ما قعل في وقته أولاء فلو أذن الظهر على إنسان فصلى فصلاته 
صحيحة وهي أداء؛ لأنما في الوقت» والقضاء ما فُعِلَ بعد الوقتء كإنسان نام عن صلاة 
الظهر ولم يستيقظ إلا مع دخول العصر فصلى فتكون قضاءً. 
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والإعادة ما قعل للمرة الثانية في الوقت؛ كإنسان صلى الظهر ثم حَضَّرَتْ جماعة فصلى 
معهم فتسمى إعادة» وكإنسان صلى الظهر ثم أحدث أثناء الصلاة ثم ذهب وتوضاً وأعاد 
فهذه إعادة أيضًا؛ٍ لأا فُعِلَّتْ في الوقت ثانيًاء وكذا إنسان صلى لغير القبلة من غير اجتهاد 
ولا تكليف ثم تبين له بعد ذلك فأمرناه بالصلاة مرة ثانية» فتسمى إعادة. 

أما لو صلى بلا وضوء ثم ذكر بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى بغير وضوء فذهب وتوضاً 
وصلى فصلاته هذه أداء؛ لأَنَّ صلاته الأول م تنعقد أصلاً» وهذه المسألة يخلط فيها كثير من 
الطلاب ويُشكل عليه الفرق بين مَنْ صَلى وهو محدث وبين مَنْ صَلَّى متطهرًا ثم طرأ عليه 
الحدث» والفرق بينهما أن من صلى محدثً ثم تبين له ذلك فصلاته لم تنعقدء ومن صلى 
متطهرًا ثم أحدث ضضّلاتهُ منعقدة لكن طرأ عليها البطلان. 

و فلن :وناك سا وة ا و ام هنذا الرجل الذي ظرا عليه ادت أو :مل 
خرن من ينم ال وو اماف كران ما مناه لاد و خلف إمام يتم الصلاة 
ولما فرغا من الصلاة» قال أحدهما: صليت من غير وضوء. وقال الثاني: صليت بوضوء لكن 
أحدثت أثناء الصلاة. فالحكم فيهما أن الأول يُصَلِّي قَصْرَّاء والغاني يُصَلِّي تماما لِأَنَّ الأول لم 
تَنْعَقِد صَّلائُهُ أصْلا فلم تَكُنْ صَّلائَهُ مرتبطة بصلاة الإمام» فلا يدخل في قول النبي يلِكِ: «إنما 
جعل الإمام لبو به فلا تختلفوا غا لأن هذا الإمام ليس بإمام له حقيقة» أما الثاني 
فهو حينما كبر تكبيرة الإحرام فصلاته منعقدة؛ فوجب عليه أن يصلي أربعا؛ لأا وجبت عليه 
تامة. 

والصواب في هذه المسألة أن فعل العبادة بعد الوقت إن كان لعذر فهو أداء. 

قال رحمه الله تعالى: (وتدرك الصلاة أداءً بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها؛ فإذا كبر 
للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبما؛ كانت كلها أداء) فَإِذَا أدرك تكبيرة الإحرام في 
الوقت فقُذ أذْرَكٌ الوقت» فكأَنََهُ صَلَّى في الوقت» فهو والذي صلى في الوقت سوا فإذا كبر 
تكبيرة الإحرام لصلاة الفجر ثم طَلَّعَتِ الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتهاء وليس هناك دليل 
على ذلك» ولكن هناك تعليل قالوا: لأنه أدرك جزءًا من العبادة في الوقتء وإدراك الجزء 
كطذراك الكلء وقياسًا على قول النبي وَل: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»7", فإذا كان يدرك الصلاة بإدراك الركعة» فكذلك الوقت بِإِذْرَاك تكبيرة. 

وقال بعض العلماء -وهو القول الثاني: إن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة؛ سواء كان 
ذلك في الوقت أو في الجماعة, أي أن إدراك الوقت لا يكون إلا بإدراك ركعة» وإدراك الجماعة 
أيضًا لا يكون إلا بإدراك ركعة» والدليل على ذلك قول النبي ول: «من أذْرَكَ ركعة من 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» حديث رقم: (7517): »)٠٤١/١(‏ ومسلم في 
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الصلاة فقد أدرك الصلاة»» وقال: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد 
ارك MRL E E n aad‏ 
ومفهومه أن مَنْ ي يدرك ركعة بأن أدرك أقل أو لم يدرك شيئًا فلم يدرك الصلاةء والحديث 
صريح. 

وأما قياس إدراك الوقت على إدراك الركعة فهذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن مِنْ شرط 
القياس مساواة الفرع للأصل أو أعلى منه؛ والفرع هنا ليس مساويًا للأصل» فلا يسوي مَنْ 
أَذْرَكَ ركعة ومن أدرك تكبيرة الإحرام» فلا يصح القياس» وعلى هذا فالقول الراجح أن الصلاة 
لا تدرك إلا بإدراك ركعة. 

قال: (حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم) هذا بناء على أن إدراك الوقت بإدراك 
تكبيرة الإحرام. 

قال: (وكذا وقت الجمعة) أي: وكذا الحكم في وقت الجمعة (يُدرك بتكبيرة الإحرام 
وبأقي) وأما الجماعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة:؛ وََاعِدَة المذهب أن الإدراك نوعان: 
إدراك الوقت» وإدراك الجماعة؛ فَإِدْرَاك الوقت يحْصلْ بإدراك تكبيرة الإخرام؛ فمن كبر للإحرام 
قبل خروج الوقت فقد أذْرَكَ الوقت» وأما إدراك الجماعة فلا يَخْصّلْ إلا بإدراك ركعة كاملة» 
فمَنْ جَاءَ وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة لم يكن مدركًا 
لِلْجَمَاعة؛ وكذلك أيضًا صلاة الجمعة تُذْرَك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت» فلو أخر الجمعة 
وخطب الإمام وبعدما كبر قبل خروج الوقت خرج الوقت فإنه يكون مدركاً للجمعة» ولهذا 
قال: (وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام)» وأما إِذْرَاك جماعة الجمعة فلا تدرك إلا 
بإدراك رَكْعَة كاملة.. والصواب أنه لا فرق بين إدراك الوقت وإدراك الجماعة؛ لأن الحديث 
عام» فالحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»» ولكن جاء في رواية: 
«من أدرك س بدل «ركعة»» وهذه الرواية نستفيد منها فائدة» وهي أنه لا يكون 
مدركًا للصّلاة إلا إذا أدرك الركعة بسجدتيهاء ولا يُكُتَفى بإدراك الركوع؛ فن قيل: مَنْ أُذْرَكُ 
الركوع فقد أدرك السجود. قلنا: أما في الركعة فنعم» فمن أدرك السجود أدرك الركوع» والعكس 
في الوقت» فلا تلازم بين إدراك الركوع وبين إدراك السجود, فقد يدرك الركوع في الوقت ولكن 
يخرج قبل أن يسجد وهذا واضح. 

والحاصل أنه لابد في الإدراك من أن يدرك الركعة كاملة. 

ويتصور في الجماعة أن يدرك الركوع ولا يدرك السجود» وذلك فيما لو انْمَرّد عن الإمام 
لعذر» كإنسان يُصَّلي مع الإمام» فركع مع الإمام» ولما رفع الإمام هاجت معدته فنوى 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» حديث رقم ))١70/1( »)٥۷۹(‏ ومسلم 
ف كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» حديث رقم (508)» .)٤١٤/١(‏ 
(۲) أخرج البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» حديث رقم (5857)» )١١7/1(‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». 
۷ 


الانفراد» فهنا أدرك الركوع ول يدرك السجود, ومثله أن يُصَلَي خلف الإمام فلما ركع الإمام 
ورفع انقطع الصوت» فهنا أدرك الركوع ولم يدرك السجود. 


صلاة من جهل الوقت: 

قال رحمه الله: (ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه 
بدخول وقتها إِمّا باجتهادٍ ونظر في الأدلة) إذا كان الإنسان جاهلا بدخول الوقت» فلا 
يدري هل دخل الوقت أو لم كر فإنه إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل فإنه يصليء 
وتكون غلبة الظن بواحد من أُمْرَيْنَ؛ إما باجتهاد» وإما بر َة متيقن؛ فالاجتهاد كمن عنده 
ساعة ويعرف أن أذان الظهر الا الثانية عشر فرأى أن الساعة الثانية عشر وهس دقائق» 
فهنا عَلَّبَ على ظنه أن الوقت دَخَلَء فيصلي» ولا يكون يقينًا؛ لأن الساعة قد تمم وقد 
تؤخر وما أشبه ذلك. ش 

قال: (أو له صنعة وجرت عَادَنْهُ بعمَلِ شيء مقدّر إلى وقت الصلاة) مثاله: يَجُل جار 
من عادته أنه إذا 5 المغرب وفرغ منها اشْتَغَّل بنجارته» فيتمكن من نجارة باب» فإذا فرغ 
من الباب دحل وقت العشاء فيعمل بمذاء وكإنسان إذا صلى فريضة مشى من مكان صلاته 
إلى مكان آخر فإذا ذا وصل هذا المكان دخل وقت الفريضة الثانية فيعمل بذلك. 

قال: (أو جَرَثْ عادته بقراءة شيء مُفَدَّر) مغل مَنْ عادته أنه إذا صلى الظهر جلس في 
المسجد يقرأ اثني عشر جزءًاء فإذا قرأ هذا الممُدَار دخل وقت العصرء فيصلي بذلك» ومثله ما 
لو كان معه منظومة من مائة بيت يحفظها فيكررها مرات لحفظهاء وجرت عادته أن إذا كَرَنَهَا 
عشر مرات 0 الوقت» فيعمل بذلك. 

قال: (ويُسَْحَب لَه التأخير حم يَتَيَقَنَ) أي أن التأخير ليس بواجب. 

فهذا هو الأمر الأول: أنه إذا جَهِلَ الوقت يصلي باجتهاد» والاجْتِهاد كما مر. 

والأمر الفاني قال فيه: (أو بخبر ثقة متيقن) أي: لابْدَّ في المخبر أن يكون ثقة» وأ يَكُون 
عن يقين» فإن أخبره الثقة عن غير يقين فلا يجوز له العمل بخبره» أما غير الثقة فلا يُعْمَل 
بخَبْرِه لأنه لا يعرف الأدلة فلا يعمل بخبره» كإنسان صلى المغرب وجلس» وبعد مُضِيَ مدة 
جاءه شخص فقال: دخل وقت العشاء» فسثل: كيف عرفت؟ فقال: لأننا صلينا المغرب منذ 
فترة؛ فلا يُحمل بقوله؛ لأن الإنسان إذا كان منشرح الصّدْر مطمعنًًا تكون الساعتان بالنسبة له 
عنابنة تف اعت وإذا كان تا فارعا قامس :دقائق تكتون عكابنة ساعة» فيمكن أنايكون 
هذا الجا اا ولا شع تكو ور عقارب الماع فلا تال رة 

قال: (كأن يَقُولَ: رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غائباً) أو الشمس غائبة (ونحوه) فإنه 
يعمل به؛ لأن هذا يقين (فَإِنْ أخبر عن ظن ل يُغْمَل بخبره) ولو جاءه شخص ثقة يغلب 
على ظنه أن الوقت قد دخل ولا يتيقن فلا يُعْمَل بظنه؛ لأنه فرع عن غيره وليس أصلا 
فالأصل هو المِخبّر. ولذلك يعمل الإنسان بغلبة ظن نفسه؛ لأنه أصّلء لكن عمله بغلبة ظن 


T۸ 


غيره فَرْعَ فلا يَعْمَل بغلبة ظن غيره؛ لأنه فرع» والظن ضّعيف لا يَقْوَى على حمل الأصل 
والفرع» وقال بعض العلماء: إنه يجوز له العمل بخبر الثقة إذا كان عن غلبة ظن؛ لأن هذا هو 
منتهى وسعه وطاقته» قالوا: فلو كانا رجلين ظن أحدهما دخول الوقت ولم يتيقن فأخبر الثاني 
فإننا على قول الأولين نأذن لأحدها بالصلاة ولا نأذن للآخرء فالمخبر جوز له الصلاق 
والمخبّر لا تجوز له الصلاة. قالوا: فكيف نجوّز الصلاة لهذا ولا نحور الصلاة لهذا؟! 

وهذا هو الصحيح؛ أي أنه يجوز أن يُعمل بحَبّر الثقة إذاكان عن غلبة ظن» ولأن غلبة 
الظن مُعْتَبَرة شرعًاء وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أنْمَاء بِنْت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت: «أفْطَرْنا في يوم غَيْمِ على عهد النبي يك ثم طلعت الشمس»؛ فإفطارهم كان عن 
غلبة ظن. 

ومحل الخلاف في مسألة العمل بخبر الثقة الذي هو عن غلبة ظن مالم يتعذر المخبر عن 
يقين» فإن تعذر المخبر عن يقين فإنه يُعْمَل بخبر الثقة الذي عن غلبة ظن قولا واحدًا. 

قال: (ويُعْمَل بأذّان ثقة عارف) يعني عارفًا بالوقت» فإن كان أعمى وكان عنده مَنْ 
يُرْشِدَهِ إلى دخول الوقت عُمِلَ به؛ لأن المؤلف يقول: ثقة عارف» أي سواء كانت هذه المعرفة 
بنفسه أو بغيره» ولهذا كان ابن أم مكتوم لا يُوَذْن حتى يقال: «أصبحت ا 

قال: (فإن أحرم باجتهاد بأن علب على ظنه دُخُول الوقت لدليل ما تقدم) والدليل 
الذي تقدم هو إما باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن» (فبَانَ إحرامه قبله فصلاته نفل؛ لأنهالم 
تجب) عليه» كإنسان صلى الظهر ولما فرغ من صلاته تبيّن له أن صلاته قبل الوقتء فصّلاته 
لا تَصِحّ فريضة» وهذا قال المؤلف: (فبان إحرامه قبله فصلاته نفل) فعْلِمَ من قوله: (نفل) 
أنما لا زئ عن الفريضة؛ لأَنَّهُ صَلى الفريضة قبل أن حاطب بما؛ إذ لا يخاطب بالصلاة إلا 
بعد دخول الوقت» وهو قد صلى الصلاة قبل دخول الوقت فصلى قبل الخطاب. 

وإنها صحت نافلة رغم أنما لا تصح فريضة لأن نية الفريضة مُرَكٌبَة من نيتين: نية مُطْلّق 
الصلاة» ونية الصلاة الميعيّئَة» فمن يُصَلَي ينوي الصلاة وينوي أنما الظهر أو العصر أو المغرب 
أو العشاءء فلما بطلت النية الثانية وهي نية التعيين» بقي نية أصل الصلاة» ولهذا صحت 

قال: (وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فَرْض ولا إعادة عليه؛ لأن 
الأصل براءةٌ ذمته) فإذا أحرم الإنسان بصلاة باجتهاد» فلا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يتبين أنه صلى قبل الوقت» فالصلاة لا تصح فريضة وتكون نافلة. 

الحال الثانية: أن يتبين أنه صلى بعد الوقت» وهذه لم يذكرها المؤلف» وتكون صلاته 
الحال الثالثة: أن يتبيّن أنه صَلَّى في الوقت فصلاته صحيحة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» حديث رقم »)١99(‏ (۳۷/۳). 


(۲) سبق تخريجه. 
۹ 


الحال الرابعة: ألا يتبين له شيء فصلاته صحيحة. 

وقوله: (وإلا يتبين له الحال) وإلا هنا شرطية» وتحتها ثلاث صور؛ الأولى: ألا يتبين له 
الحال ففرضء والثانية: إن تبين أنه في الوقت ففرضء والثالغة: إن تبين أنه بعد الوقت ففرض» 
واختصرها بقوله: (وإلا ففرض) فهذا اختصار عير خل. 

وقول الماتن: (فبان قبله فنفل) هذا ما عليه الأئمة الأربعة» على أنه إذا أُخْرّم بصلاة عن 
لسيدادة اح جب يا موحي اخد a‏ نافلة» الوه ضام حل 
يخاطب بالصلاة» فتلزمه الإعادة. وذهب بعض العلماء إلى أن مَنْ ارم بِاجْيَقَادهِ وَصلَّى © 
تَبَيّنَ له بعد ذلك أن صّلائه قبل الوقت فإن صلاته تَصِح فريضة» ولاسِيّما مع مشقة القضاء 
وَعَلَلُوا ذلك بأنه فَعَلَ ما مث به؛ إذ أنه مأمور أن يُصَلي في الوقت» ومأذون له في ذلك فقد 
فعل ما أُمِرَ به على وجه مأذون له فيه» فليس منه تفريط ولیس منه تعيّء وهذا منتهى وسعه 
وطاقته» وقد قال الله عز وجل: لإلا تلف تفس إلا ؤُسْعَهًا[البقرة: *؟]؛ فقالوا: لا 
تلزمه الإعادة» وردوا على قول الجمهور بأنه لم يُخاطب بالصلاة» بأنه على الحقيقة تُخّاطب؛ إذ 
الإنسان إذا غلب على ظنه أن الوقت دخل فإنه يُوْمّر بالصلاةء وهذا القول قوي جدا 
ولاسيما مَعَ كثرة الصلوات» كرجل مسجون ومعه ساعة» وفيها تقديم ثلاث ساعات أو 
ساعتين» وظل سنة أو سنتين يصلي الصلاة قبل وقتها على أنه وقتهاء فعلى قول الجمهور يُلْرْمُ 
بالإعادة» وعلى القول الثانى لا تَلْرَمَهُ الإعادة. أما إذاكانت الصلاة يسيرة» مثل ما إذاكانت 
الأيام معدودة» فهنا الاحتياط أفضل» لكن مع كثرة الصلوات فإن المشقة جحلب التيسير. 

وبقيت حالة» وهي: إن أَخْرّمَ باجتهاده فتَبَيَّنَ له في أثناء الصلاة أنه قبل الوقت» كش خص 
كبر للإحرام» وصلى ركعتين» وفي الركعة الثالفة تبيّن أنه قبل الوقت» فإنه تلزمه الإعادة, 
والسبب في لزوم الإعادة أن الذمة إلى الآن لم تبرأء فهو إلى الآن مطالب بالصلاة وهو لم يفرغ 
منهاء فتلزمه الإعادة. نظير ذلك ما لو تَيَمّمَ وصلى» وقي أثناء الصلاة حضر الماء» فيلزمه قطع 
الصلاة ويتوضأء وقد سبق ذلك في التيمم. 

وقول الماتن رحمه الله: (فبان قبله فنفل) يعني: أن صلاته تنقلب نفلا والعلة فيه ما تقدَّم؛ 
لأن هَذِهٍ الصلاة مركبة من نيتين: نة مطلق الصلاة» ونية الصلاة المعينة الفريضة» فإذا بطلت 
النية الثانية بقيت النية الأولى. 

وهذا أحد المراضع التي ينقلب فيها الفرض نفلا؛ أي إذا أحرم لصلاة ثم تبين أنه صَلّى قبل 
الوقت فإن صلاته تكون نفلا. 

المسألة الثانية نما ينقلب فيها الفرض نفلا ما إذا ذَكرٌ فائئة قَصَّلاهَا ثم تبيّن فيما بعد أنه لم 
يكن عليه فائئة» فإن صلاته هذه تكون نفلاء كرجل ظن أنه لم يصل ظهر الأمسء فقام 
وتوضأ وصلىء وبعدما صلى دحل عليه صاحب له فأخبره أنه صلى الظهر معه أمسء فتكون 
هذه الصلاة نافلة. 


رت 


المسألة الغالفة مما ينقلب فيه الفرض نفلا ما إذا قام المسبوق لِقََضَاءٍ ما فاته قبل سلام 
إمامه واسَْمَرٌ فإن صّلاته تنقلب نافلة» كإنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية» فلما قال 
الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. قام يقضي ما فاته قَبْلَ أن يُسَلِّمَ الإمام التسليمة الثانية» فهنا 
يحب عَلَيْه أن يرجع ويجلس ليون قيامه لِقَضَاءِ ما فاته بعد سَلام الإمامء فإنه حينما يقوم قبل 
سلام الإمام يكون قد فارق الإمام مِنْ غَيْرٍ عُذّر» وليس هذا القول مَبْني على أن التسليمة 
الثانية سنة» وإنما هو مَبْنِي على أنه فارق الإمام مِنْ غَيْرٍ عذرء ومفارقة الإمام مِنْ خَيْرٍ عُذّرٍ 
بطل الاك رجت على هذا أن يرجح لِيَكُون قيامه لقضاء ما فاته بعد سّلام الإمام» فإذا 
اسْكَمَرٌ في صلاته بطلت الفريضة وتحولت إلى نافلة؛ لأنه فارق الإمام مِنْ غَيْرٍ عدر والمسألة 
فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الصلاة تبطل رأسّاءِ فلا يصح له فرض ولا نفل. 

والقول الثاني: أا تصح إذا كان جاهلا. 

والقول الثالث وهو المذهب: أا تصح نفلا. 

المسألة الرابعة ما ينقلب فيه الفرض إلى نافلة: إذا دخل يوم الجمعة مع الإمام وقد رفع 
رأسه من الركعة الثانية ولم يكن نوى الظهر فدخل على أنما الجمعة» أي دخل والإمام في 
السجدة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثانية وقد نوى أتما جمعة» فإذا سلم الإمام تكون 
صلاته نفلا؛ لأنه يجب أن ينوي الظهر؛ لأن الظهر صلاة مستقلة» والجمعة صلاة مستقلة» 
فإذا دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الثانية في صلاة الجمعة فإنما تكون نافلة» فإن 
نواها ظهرًا كانت ظهرًا بشرط أن يكون قد دخل وقت الظهر؛ أنه عون ان تك عه يل 
الزوال بساعة؛ وعلى ذلك يُكملها نفلا ويصلي فريضة:؛ هذا على المذهب. لكن الصحيح في 
هذه المسألة أنه يُيِمّها ظهرًا بدون نية» يعني ولو دخل على أا جمعة لأن الجمعة بدل عن 
الظهر. 

المسألة الخامسة: إذا أحرم بفريضة رباعية على أنما فجر أو جمعة وسَلَمَ مِنْ ركعتين فإن 
صلاته تكون نفلاء كإنسان كبر للإحرام على أنه الفجر وبعد أن سلم من الركعتين تذكر» فلا 
يقال له: هذا السلام سهو. وإنما عليه أن يستأنف الصلاة؛ لأنه دخل في هذه الصلاة على 
أنها فجر أو على أا جمعة, والذي في ذمته ليس هو الفجر ولا الجمعة؛ ففي هذا الحال 
تَنقَلِب الصلاة إلى نفل. 

المسألة السادسة: إذا كبر للإحرام جالمًا مع قدرته على القيام فإ صَّلائَهُ تنقلب نفلا؛ 
لأنه يجب على القادر على القيام أن تون تكبيرة الإحرام في حقه وهو قائم؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدَا»'' . وقوله تعالى: لإوَقُومُوأ لله 
قَانتِينَ[البقرة: ۲۳۸]؛ فلو صلي الظهر أو العصر وصّلَّى السنة وجلس يقرأ القرآن فلما جاء 
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الإمام للصلاة التالية كبر هذا الجالس ثم قام فتكون صلاته نفلا؛ لأنه يجب أن تكون تكبيرة 
الإحرام للفريضة قائمًا. ولو كبر الإمام ثم إن هذا الجالس قال وهو يقوم: الله أكبر. أي قبل أن 
يستتم قائمًاء كأن قال: الله. وهو ما بين الجلوس والقيام» ثم قال: أكبر. وهو قائم» فإن صلاته 
تنقلب نفلا؛ لأنه يحب أن تكون التكبيرة كاملة وهو قائم. 

فهذه ست مسائل ينقلب فيها الفرض إلى نفل. 

قال: (ويعيد الأعمى العاجز مطلقًا إن لم جد من يقلده) يعني: أن الأعمى العاجز يُصَلَي 
إذا علب على ظنه ويُعيدء وقوله رمه الله: (يعيد الأعمى) ظاهر كلامه حتى لو أصاب فإنه 
يعيد؛ لأن صلاته ليست عن يقين ولا عن اجتهاد وغلبة ظن» فالأعمى العاجز إذا صلى بلا 
يقين فعليه أن يعيد بعد فترة» حتى لو قُدر أنه أصاب؛ لأنه حينما صلى الصلاة الأولى كان 
مترددًا غير جازم أن هذه هي الفريضة»ء والصلاة لا يصح فيها التردد» فعلى هذا يعيد. 

والقول الثاني أنه لا تلزمه الإعادة» وهذا هو الصحيح» أي أنه إذا لم جد مَنْ يُقَلِده فإنه 
يُصلي إذا غلب على ظنه أو اجتهد حسب الاجتهاد ولا تلزمه الإعادة. وإنها كان الأعمى أو 
العاجز يعيد مطلقًا؛ٍ لأن فرض الأعمى التقليد» فالأعمى ليس محلا للاجتهاد ولذلك يعيد 

التكليف وزواله في الوقت: 

قال: (وإن أدرك مُكلف من وقتهاء أي: وقتٍ فريضة, قَدْرَ التحرمة, أي: تكبيرة 
الإحرام» ثم زال تكليفه بنحو جنون, أو أدركت طاهرٌ من الوقت قدر التحريمة, ثم 
حاضّث, أو ثفست,ء ثم كُلّف الذي كان زال تكليفه. وطَمُرَتِ الحائضُ أو النُفَساءُ) هذه 
المسألة من فروع مسألة: بماذا تدرك الصلاة؟ وقد سبق أن الصلاة على المذهب تدرك بإدراك 
تكبيرة الإحرام في الوَقْْتِ. والقول الفاني أسّا لا تدرك إلا بإدراك يَكْعَةء وينبني على ذلك هذه 
المسألة: أدرك مكلف مِنْ وَقْتِهَا قدر التحريمة ثم زال تكليفه» مغال ذلك: رجل دخل وقت 
صلاة الظهر ومضى مقدار تكبيرة الإحرام» ثم أصابه جنون» ثم أفاق بعد العشّاءء فتلزمه صلاة 
الظهر على المذهب؛ لأنه أدرك من وقتها قَدَّرَ التحريمة فتلزمه؛ فقد أدرك جزءًا من الوقت 
وإدراك الجزء كإدراك الكل. 

وكذلك لو أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريمة كامرأة دخل وقت الظهر عليها وهي 
طاهر» ولما مضى مِمُدَار تكبيرة الإحرام حاضت» فإذا طهرت لزمها أن تُصَلَيَ الظهر. 

وإذا قلنا بالقول القاني» وهو أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة» فلا يلزمها ولا 
يلزمه في المغال الأولء إلا إذا أدرك مقدار ركعة كاملة؛ ولمذا قال: (قَضّوها أي قضوا تلك 
الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحربمة قبل؛ لأا وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا 
تسقط بوجود المانع) فإذا أَدْرَكَ الإنسان جزءًا من الوقت إما بمقدار تكبيرة الإحرام على 
المذهب أو بمقدار رَكعَة على القول الراجح» ثم زال تكليفه» فإنه إذا عاد إليه التكليف يلزمه 
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قضاء الصلاة» والسبب أنه جرد دخول الوقت خخوطب بما فلرمته الصلاةء وفي الحنديث: 
«مَنْ أَذْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»7". 

وقال بعض العلماء: إن المكلف إذا زال تَكَلِيِقُهُ أو ؤجد المانع بعد دخول الوقت فلا يلزمه 
القضاء إذا عاد إليه التكليف» حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام أو أدرك ركعة كاملة فلا يلزمه إلا 
إذا بَقَيَ من وقتها بمقدار فعلها وطرأ المانع فحينفذ يحب القضاء؛ لأن هذا وقت تعين الفريضة» 
أما ما قبل ذلك فإن الوقت موسع» فلا يحب على الإنسان من حين دخول الوقت بل الوقت 
موسع» فلو قَدَرْئَا وقت الظهر ثلاث ساعات» وبعد ساعتين ونصف حاضت امرأة» فعلى هذا 
القول إذا طَهُرَتْ لا يلزمها القضاء؛ لأن لما التأخير إلى آخر الوقت» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ا و ج الح كدج ا كيت رك أذرك كمعن و ا توه 
مُق بين وجوب القضاء وبين مسألة التخيير أو التوسعة في الوقت» فنقول: الإنسان المكلف 
له أن يُصَلي أول الوقت وآخر الوقت» فالوقت مُوسّع» لكن مسألة الإدراك عير مسألة النَّقْدوِمَ 
وكا عر رفند | القر ل بكو ماهر اديه روفو أبدنا ابعريل: 

قال: (وَمَنْ صَّارَ ألا لِوْجُوبمَا بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهُرت 
حائض أو نفساء؛ قَبْلَ خُرُوجٍ وَفْتهاء أي: وقتٍ الصلاة, بأن ؤجد ذلك قبل الغروب مغلا 
لوقو وطن لياه عكس المسألة السابقة» فالمشأَلَةُ التَابقّة: طُرُوء اليانع» يعني: 
أن يَطْرَاً مَانِع ْنَع فِعْلَ الصلاة» وهذه المسألة: زوال المانع» أو تحدد سبب الوجوب. 

فقوله: (من صار أهلا لوجوبما بأن بلغ صبي) بعد دخول الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام؛ 
بأن دخل وقت الصلاة ومَضَى قدر تكبيرة الإحرام ثم بَلَمّ كإن نام بعد صلاة العصر واحتلم 
قبل المغُرب بربع دقيقة واستيقظ» وكذلك كافِر أسلم قبل أن تغرب الشمس بمقدار تكبيرة 
الإحرام؛ أو مجنون أفاق» أو حائض ونفساء طهرتا قبل خروج الوقت لَزِمته؛ أي: العصر وما 
يجمع إليها قبلها؛ فتلزمه العصر؛ لِأَنَّهُ أَدرَكَ جزءًا مِنْ وقتهاء وإدراك الكل كإدراك الجزء» وعلى 
القول الثاني تلزمه إذا أدرك مقدار ركعة» فعلى هذا إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام على القول 
الراجح لا تلزمه؛ لأنه ليس مدركًا لماء وعلى المذهب تلزمه لأنه أدرك جزءًا من الوقت» وإدراك 
الكل كإدراك الجزء. 

والحاصل أن هناك مسألتين: إذا زال المانع قبل زوج الوقت وَجَبَتٍ الصلاة» وإذا طرأ 
التكليف بعد دُخُول الوقت وجبت عليه الصلاة على الخلاف هل الإدراك يكون بالتكبيرة أو 

لكن المؤلف يقول: (لزمته؛ أي: العصر وما يُخمَعُ إليها قبلها؛ وهي الظهر)؛ أما لَرُوم 
العصر فواضح؛ لأنه أدرك وقتهاء وأما روم الظهر فقالوا: لأن الوقتين يكونان وقنّا واحدًا عند 
الضرورة» وما كان الوقتان وقنًّا واحدًا عند الضرورة كانا -أي: الوقتين- وقنًا واحدًا عند وجود 
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سبب الوجوب؛ هذا من جهة التعريف» ومن جهة الدليل قالوا أنه مروي عن ابن عباس وعن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر التابعين يقول بذلك. 
يعني: أنه إذا رمه صلاة بِأَنْ أَذرَكَ جزءًا مِنْ وَفْتَهَا إما التكبيرة أو الركعة» أنه تلزمه الصلاة التي 
قَبْلها إذاكانت مما يُخْمَع إليهاء كمن بَلَعَّ بعد صلاة العشاء فتلزمه العشاء والمغرب» وأما من 
بلغ قبل طلوع الفجر على المذهب فتلزمه العشاء والفجر؛ لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع 
الفجرء وإذا قلنا بالقول الراجح» وهو أن وقت العشاء إلى نصف الليل» فلا تلزمه العشاء. 

ولذا قال المؤلف: (وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب؛ لأن وقت 
الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها). وقال بعض العلماء 
-وهو القول الثاني: إن من أدرك صلاة أو جزءًا من الصلاة سواء قلنا بتكبيرة الإحرام أو 
بإدراك ركعة» لا تلزمه إلا تلك الصلاة الحاضرة فقطء وأما ما نّمع إليها فلا يلزمه؛ فمن أدرك 
صلاة العصر أو أُذْرَكَ جزءًا من صلاة العصر فإنما يلزمه فََط صلاة العصر ولا تلزمه الظهرء 
وتو أدرك و العا ا طلس به الو ق وت العقاء ايه اة 
العشاء فقطء والدليل على ذلك: قول النبي #: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الس فة أدرك المصيري ".ول يقل ق اذك اضر الق ا ويك مسر وا 
فمن أدرك جزءًا مِنْ صّلاة حاضرة فلا يلزمه أن يصلي ما يُجْمَع إليها؛ لِأنَّ الحديث صريح في 
ذلك. 

والحاصل أن المؤلف ذهب إلى أنه إذا صار أهلاً لوجوب الصلاة لزمته الصلاة وما يجمع 
إليها قبلهاء وهذا في المجموعتين إذا أذْرَكَ وقت الثانية, وفي المجموعتين إذا أدرك وقت الأولى لا 
يلزمه؛ مثاله: امرأة حاضت بعد دخول وقت الظهر بمقدار تكبيرة الإحرام» فإذا طهرت يلزمها 
أن تقضي الظهرء ولا تقضي العصر على المذهب» أما إن طهرت قبل المغرب بلحظة أو 
بمقدار تكبيرة الإحرام أو بمقدار ركعة فيلزمها أن تصلي العصر والظهر على المذهب؛ لأتما 
أدركت جزءًا من وقت العصرء والعصر تجمع إلى الظهر. 

ولو حاضت بعد دخول وقت الظهر يمقُدار ركعة أو بمقدار تكبيرة الإحرام فإذا طهرت 
يلزمها أن تصلي الظهر؛ لأتما أدركت وقتهاء ولا يلزمها أن تصلي العصر على المذهب. 

وليس هناك فرق بين المسألتين إلا أنم قالوا بالتفريق لوجود النص الوارد على الصحابة 
رضي الله عنهم» والآثار الواردة عن الصحابة في هذا فيها ضعف. 

وقلنا: إن القول الراجح أن من أدرك صلاة فإنها يلزمه تلك الصلاة الحاضرة دون ما يُجْمَع 
إليهاء ولا يُسْتَنْىَ من ذلك نحو امرأة من عادتما أنه تجمع بين الظهرين: الظهر والعصرء جمع 
تقديم» كأن تكون مريضة أو مستحاضة؛ فإنهما يجوز هما الجمع؛ فهي تجمع بحيث إذا دخل 
الوقت صلتء فلما دحل الوقت ومضى مقدار ركعة حاضت» فإذا طهرت يلزمها الظهر بلا 
إشكال» لكن لا يلزمها العصر. 
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مثال آخر: امرأة من عادتما أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير» فكل يوم إذا دخل 
ك الف اناك اط ال متك ا اله وكات بكافة قلا وات ال ار 
حاضت» ثم طَهُرَتْ بعد دخول وقت العصرء فعلى المذهب يَْرَمُهَا الظهر والعصر» لكن على 
القول الثاني: لا يلزمها إلا العصر ونية الجمع غير مؤثرة في الواقع؛ فكونما تنوي الجمع دائمًا 
ليس له أثر. 

فإن قيل: هذه المرأة التي من عادتما الجمع يكون الوقتان في حقها وقنًّا واحدًا؛ فإذا 
حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فكأتما أدركت الوقتين» وإذا طهرت في الوقت الثاني 
بمقدار ركعة فكأتما أدركت الوقتين. 

قيل: نعم هو كذلك؛ لكن هي في المسألة الأولى» وهي ما إذا حاضت بعد دخول الوفت» 
تلزمها الصلاة الحاضرة فقطء وأما التي د إليهاء وإن كان من عادتما أتما تجمعهماء فلا 
تلزمها؛ لأنما إلى الآن لم تُخاطب بماء وي المسألة الثانية» أي: المرأة التي تمع حع تأخير نم 
تحدّدَ فِيهَا سبب الوجوب نقول: لا يلزمها صلاة الظهر؛ لأتما حين دخل عليها وقت صلاة 
الظهر دخل عليها وهي ليست أهلا للصلاة. 


{To 


قضاء الفوائت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويحب فَؤْرًا)» مالم ينضرٌ في بدنه» أو معيشة يحتالجهاء أو يحضر لصلاة عيد؛ (قضاءٌ 
الفوائتِ» مُرَيَنَا)» ولو كثرت» ويس صلاتًا جماعة, (ويسفط الترتيسبُ بنسيانه)؛ للعذر, فإن 
نسي الترتيب بين الفوائت» أو بين حاضرة وفائتة حتى فرّعٌ من الحاضرة؛ صحّتء ولا يسقط 
بالجهل» (و) يسقط الترتيب أيضًا (بخشية حُرُوج وقتٍِ اختيارٍ الحاضرة)» فإن خشي خروج 
الوقت؛ قدّم الحاضرة؛ لأنما آكد. ولا يجوز تأخيرها عع وقست اواز وسور الاخ لض 
صحيح؛ كانتظار رفقة أو جماعة لماء ومَنْ شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب؛ أبرأ 
ذمته يقيتاء وإن لم يعلم وقت الوجوب؛ فمِمًا تيقن وجوبه. 


الشرح 

قال الماتن رحمه الله: (ويجب فوراً قَضَاءْ القَوَائت). 

وجوب قضاء الفوائت أمر معلوم» والدليل على وجوبه قول النبي #: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»7", فقوله: «فليصلها» أمرء والأصل في الأمر الوجوبء ولأن 
النبي ي لما فاتته الصلوات يوم ادق فاه وقد قال #: «صلوا كما رأيتمون 
أصلي» ؛ ولأن ذْمَتَة إلى الآن مشغولة» وجب عليه إبراء الذمة» لكن يقول المؤلف رحمه الله: 
(فورًا) يعني أنه لا يَكَوَاىَ ولا يتأخر؛ لأننا إذا قررنا بأن قضاء الفوائت واجب مأمور به فأؤامر 
الله عز وجل وأوامر رسوله ول تحب المبادرة كما؛ لقوله تبارك وتعالى: #إ فاقوا 
اخيرات [البقرة: 4 »]١‏ وقوله: لإوَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ6[آل عمران: »]١77‏ ولأن 
التأخير له آفات؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. 

فالحاصل من ذلك وجوب وفورية» فأما الوجوب فواضح» وأما الفورية فبناءً على القاعدة 
المشهورة المعروفة في أصول الفقه أن الأصل في الأمر الفورية. 

قال رحمه الله: (ويجب فورًا مالم ينضر في بدنه) بأن يكون عليه فوائت كثيرة ولو أوجينا 
عليه القضاء دفعة واحدة لتضرر في بدنه» أو كان مريضًا ثلاثة أيام لا يستطيع أن يصلي كل 
يوم إلا صلاتين» فلا تحب عليه الفورية» (أو معيشة يحتاججها) يعني: عِنْدَهُ معيشة يعمل فيها 
ولو جَلّس أو تَمَيَعٌ لقضاء الفوائت لضَاعَث هَذِه المعيشة» (أو بحضر لصلاة عيد) أي: تَذَكْرَ 
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وهو في صلاة العيد أن عليه فوائت» فيبداً بصلاة العيد؛ لأن صلاة العيد لا تُقُضَى عند بعض 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۱۱۱۹۸)» (۲۹۳/۱۷)» والنسائي في كتاب: الأذان» باب: الأذان للفائت من 
الصلوات» حديث رقم (551)؛ (۱۷/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة والإقامة...» حديث رقم (١۳٦)ء .)١58/١1(‏ 


A 


العلماء» فلا يمكن تداركهاء والفائتة يمكن تداركهاء وكذا إذا حضرت صلاة جمعة» فإنه في هذا 
الخال يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة. 

وخرج بقوله: (قضاء الفوائت) الفوائت غير الواجبة» يَعْني ما لو فاتته سُتن فنسي السنة 
الراتبة للظهر المَبِِيّة أو البعدية» أو نسي الوثر أو ما أشبه ذلك» فلا يجب قضاؤه؛ لِأَنَّهُ لو رة 
مَعَ الذّكر لم يأثم» فكذلك التِّسْيَانَء فالوجوب هنا بالنسبة للصلوات المفروضة. 

قال رحمه الله: (مرتمًا) يعني: بحيث يُصَلي كل صلاة في مَكَامًا مرتبّاء والدليل على ذلك 
قول النبي وَل «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها»!"؛ فالضمير يَعُودُ على ذات العبادة 
وعلى صفتها وعلى مكانما؛ على ذات العبادة كمن في ذِمّته ظهر فيصلي ظهرًاء وعلى 
صفتها: أربع ركعات» وإن كانت جهرية جَهَرَ وإن كانت سرية أَسَّرَّء وعلى مكانما: ومن 
المعلوم أن مكان العصر بين الظهر والمغرب» فيصليها في مكانا. 

وبناءًٌ على القاعدة المشهورة: «القضاء يحكي الأداء» فالإنسان إذا أراد أن يُوَدّي صلاة 
العصر فإنه يصليها بعد الظهر وقبل المغرب» فكذلك في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء 
كمن عنده يوم كامل من الفوائت فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. 

ولم ين المؤلف رحمه الله كيف يكون القضاء أو كيف يقضي هذه الفوائت» فالجواب ما 
سبق من أن قضاء الفوائت يكون على صفة أدائها؛ فينبني على ذلك ما لو قَضَّى صَلاة ليل 
في نهار فإنه يجهر في القراءة باعتبار المقُضِيّة ولو قضى صلاة مار في ليل فإنه يُسِرٌ باعتبار 
المقضية؛ وهذا هو القول الراجح» والمذهب في المسألة أنه يُسِرٌ؛ فإذا قضى صلاة ليل في تار 
أسر باعتبار الزمن؛ لأن الزمن زمن إسرار» وإذا قضى صلاة ليل في تار أَسّرٌ باعتبار المْقْضِيّة 
مغل مَنْ تذكر أن عليه صلاة العشاء في وقت الضحى فيسر؛ لأن الوقت وقت نمار وهو وقت 
EOE REC TERRE ES EE‏ الاك لذن سكام 
إسرار. 

والصواب كما قلنا أنه يراعي المقْضِية» والدليل على ذلك أن النبي بل لما فاتغة صَّلاةٌ الْمَجْر 
في السَمّر قَضَامًا على صفتهاء ولذلك جاء في الأحاديث: «صلاها كما يصليها كل ا 
أي على صفتها. 

وينبني على هذه المسألة مالو در صلاة سفر في حضر أو حضر في سفرء كإنسان قَدِمَ 
ههن فر ودر انه بالا ن ١‏ يصل الظهرء فعليه أن يصليها ركعتين» لقوله: «فليصلها»» 
والعكس؛ كإنسان سافر وفي السفر ذكر أنه لم يصل الظهر وهو في البلد فليصل أربعًا. 

قال: (ولو كثرت) يعني: حم ولو كانت كثيرة؛ لأن ذِمّته مَشُغولة ولا تَا ذمته إلا بذلك. 

قال: (وبُسن صلاتها جماعة) والصواب وجوب الجماعة فيها كما سيأتيٍ في صلاة 
الجماعة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
۷ 


قال: (ويسقط الترتيب بدسيانه للعذر, فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة 
وفائنة حتى فرَّعٌ من الحاضرة صحّت, ولا يسقط بالجهل) فإذا كان عليه فوائت ونس فَمَدَّمَ 
صّلاة على صلاة نسيائ» فإن الترتيب يسقطء كرجل عليه هس صلوات» فصلى الفجر ثم 
الظهر ثم نسي وصلى المغرب ثم ذكر أنه لم يصلّ العصرء فنقول: صل العَضْر ثم صل العشاء. 
فالنسيان هنا عذر؛ لقوله تبارك وتعالى: لرا لآ تُوّاخذة إن تيتا اؤ أخطأا[البقرة: 
5 |“ امات يقني الخ ةة فو الرمكاه بالتفناع وقليا لين اعد اة ا 
نَسِيَ؛ فالعذر الأول الذي يسقط به الترتيب هو النسيان. 

ولو تسى أن عليه فائتة فَصَلَّى الحاضرة ثم ذكر الثَايّئَة فهذه غير المسألة المذكورة» فالمسألة 
في خصوص إنسان يَعْرِف أن عليه هس صلوات فصلاهاء ولكن دي وقَّدَّمَ واحدة على 
او ر ف لو كو لو ی أن عليه هة بان مل لمر م خسان 
العشاى م كر أنه لم يصل المغرب» فيفط الترتيب هنا أيضًا بنسيان الترتيب. 

أما سقوط الترتيب بالجهل فنقول: الجهل نوعان: جهل بالحكم؛ يعني: بوجوب قضاء 
الفائتة مرتبًا؛ وجهل بالفائئة؛ أما اجهل بالحكم فلا يُسقط الترتيب؛ لأنه ليس معذورًاء مثاله: 
رجل عليه هس صلوات» فلما أراد القضاء قضى الفجر ثم العشاء ثم ا مغرب ثم العصر ثم 
الظهر؛ فعلى المذهب يجب عليه أن يُعيد؛ لأن هذا جهل بالحكم وليس بعذر» والصحيح أنه 
لا يحب عليه القضاء في هذه الحالة؛ لأن الجهل كالنسيان في كتاب الله عز وجل وفي سنة 
رسوله وَل قال تعالى: را لآ تُوَاخِْذْنَا إن ديا أؤ أخطأنا#, بل إن مراعاة الجاهل أل 
من مراعاة الناسي؛ لأن النسيان ذهول بعد علم» والجهل عَدَم العلم بالكلية؛ إذ أن النسيان قد 
يكون سببه عدم المبالاة» والعامة يقولون: (قلة همه نان إياه)؛ أي: لو كنت مهتمًا لذكرث» 
فيجعلون الجهل أبلغ من النسيان في مسألة العذر. 

أما إذاكان يجهل أن عليه فائتة أو يجهل وجوب قضاء الفائتة» مثل: رَجْنَ صلى الظهر ثم 
الغ ل إبدل يدان انحو ونا معو كن موك روي اود E N‏ 
قيل له: إنك أكلت لحم إبل قبل العصر فأعد الصلاة» وهو قد صلى المغرب والعشاءء فلا 
يلزمه أن يصلي العصر والمغرب والعشاء وإنما يُصَلي الفائتة فقط؛ لأن هذا عذر في سقوط 
الترتيب؛ لأَنّهُ يجهل أن عليه فائتة. 

مسألة أخرى ذكرها المؤلف فقال: (ويسقط الترتيب أيضًّا بخشية خروج وقت اختيار 
الحاضرة) هذه المسألة الخامسة نما يسقط به الترتيب» وهذا -أعني: وقت اختيار الحاضرة- في 
الصلاة التي ما وقت اختيار ووقت ضرورة» وذلك كصلاة العصرء مثال ذلك: إنسان لما 
اصْمَرتِ الشمس أو أوشكت الشمس على الاصفرار -يعني بمقدار أربع ركعات- ذكر أنه م 
يصل الظهرء فهنا يُصلي الحاضرة التي هي العصر أولا ثم الفائتة؛ لأنه لو صلى الفائتة ثم 


الحاضرة لكانت الصلاتان مقضيتين: فتصير الظهر مقضية؛ لأا بعد الوقت» والعصر أيضًا 


TA 


مقضية؛ لأا بعد وقت الاختيار. أما إذا صّليت الحاضرة أولا ثم صّليت الفائتة فقد جعل 
إحدى الصلاتين أداء والأخرى قضاء وهذا هو الأول. 

مثال آخر: إنسان قام لصلاة الفجر وقبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر ذكر أنه قد 
صَلَّى العشاء بغير وضوءء فالْواجب عليه أن يبدأ بالحاضرة ثم بصي الفائتة. 

وما يسقط به الترتيب أيضًا إذا حشى فَؤت الجمعة» مغل ما لو اراد أن يُصَلي الجمعة ثم 
ذكر أنهلم يصل الفجرء فعليه أن يصلي الجمعة أولاً؛ لأنَّ الجمعة لو فاتت لم تقض على 

على اذهب لذ تفط الت فف فوت اة مال ذلك اتشان كاش دة 
الظهرء ولما دخل المسجد لصلاة العصر وأراد أن يصلي مع الإمام ذكر أنه لم يصل الظهرء 
فعلى المذهب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم العصرء فإن أدرك الجماعة فبها ونعمتء وإن لم 
رك لاغ فم نام عار 

وقال بعض العلماء: يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة؛ لأنه لما حضرت الجماعة لزمته. 
هذا من جهة التعليل» ومن جهة آخري: قالوا: لأن الجماعة لا يبمكن تداركها والفائتة يمكن 
تداركهاء ومعلوم أن ما لا يمكن تداركه أولى بالمراعاة مما يمكن تداركه. 

فهل يجوز أن يدخل مع الإمام بنية الظهر؛ بأن ينوي الظهر مع الإمام ويصلي في جماعة 
العصرء ثم بعد ذلك يصلي العصر؟ إذا قلنا بأن اختلاف نية المأموم والإمام لا تُؤَيْرِ جازء 
لكن الأولى أن يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر؛ لان مراعاة الجماعة الحاضرة أل 
شع مراع الماع افا لأنّ ووب العاف ف الفاسنة فيه اتخ نمق علي الذحب؛ 
لوي سروك 1ك ا 
للصلاة المِوٌّدَاة وهذه الصلاة حَاضرة» فعلى ذلك عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة أولا ثم 
يصلي الفائتة. 

فإن كان يعلم أن هناك جماعة سوف يُصَّلَي مَعَهُمْ قفي هذا الحال يَدْخْل مع الإمام بنية 
الظهر ثم يصلي العصرء أما إذا كان لا يرجو ذلك فليصل الحاضرة أولا؛ لان صلاة الجماعة 
قد حضرت وهو مخاطب بالجماعة لمذه الصلاة» وصلاة الظهر قد فاتت ولا حاطب بالجماعة 

قال: (فان خشي خروج الوقفت قدّم الحاضرة لأنما آكد) هذا واضح (ولا موز تأخيرها 
عن قت الجواز) هذا فيما له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة» والصلوات التي ها وقتان 
على المذهب صلاتان: صلاة العصر وصلاة العشاء؛ قَصّلاة العصر وقت الاختيار فيها إلى 
اصفرار الشمس» ومن اصفرار الشمس إلى الغروب وقت ضرورة» فلا يجوز للإنسان أن يُؤخر 
الصلاة إلى مَا بعد اصفرار الشمس؛ لأن هذا هو وقت الاختيار» ولمذا فإن النبي يل اوقت 


<۳۹ 


المواقيت قال: «وقت العصر إلى أن يسير ظل كل شيء متا وقي بَعْضٍ الأحاديث: 
«ما ۾ تفر ال 1 ذَِكَ على أنه لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد 
اصفرار الشمس إلا لضرورة» والفاني على المذهب: وقت العشاءء فإ لما وقتين: وقت اختيار 
ووقت ضرورة؛ فالاختيار إلى ثلث الليل والضرورة منه إلى طلوع الفجرء وسبق أن الصواب أن 
وقت العشاء إلى منتصف الليل» وأن ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر ليس وقنًّا لصلاة 
العشاء؛ لأن النبي 45 قال: «وقت العشاء إلى نصف الليل»7". 

قال: (ويجوز التأخير لِعَرَضٍ صحيح؛ كانتظار رُفْقَةٍ أو جماعة هَا) أي: يجوز أن يؤخرها 
عن وقت الاختيار لغرض جما مثل: انتظار رفقة» كأن يكون له رفقة ينتظرهم» كأن ياي 
جماعة إلى بلد وهم مسافرون ولم يصلوا العصر فصاروا يتوضئون» فمن كان على وضوء إن 
صلى أدرك الصلاة في وقتها المختار» وإن أخر ليصلي مع الرفقة خرج وقت الاختيار» فيجوز 
أن ينتظر؛ لأن هذا غرض صحيح. 

ونحو رجل إن صلى في وقت الاختيار صلى مُنْقَردَاء وإن أَخرَ ليُدْرِك الجماعة صلى في غير 
وقت الاختيار؛ فعلى المذهب له أن يؤخر» والصحيح في هذه المسألة أنه يجب عليه إذا حَشِيّ 
خروج وقت الاختيار أن يُصَلِيَ في الوقتء ولا يجوز له التأخير؛ لأن تأخيرها عن وقت 
الاختيار محرّم» فعلى هذا نقول: إن الإنسان يجب عليه أن يصلي في وقت الاختيار حتى لو 
كان يريد بالتأخير إدراك الجماعة؛ لأن الّفت آكد مِنْ صلاة الجماعة» ولمذا إذا خشي 
الإنسان أن يخرج الوقت فيصلي على حسب حاله» ولو كان على غير طهارة» ولو كانت عليه 
نجاسة» ولو كان غير مستقبل القبلة» فكل الشروط تسقط في مقابل إدراك الوقت؛ فالصواب 
في قول المؤلف: (يجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لما) أنه لا يجوز أن تُوّخَّر 
عن وقت الاختيار إلا لضرورة. 

قال: (ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقيئا) كإنسان 
يعرف مثلا أنه بلغ مِنْ شَهْرِين» ولكنه ترك الصلوات» ولا يدري ماهيء فيصلي هذه 
الصلوات مِنْ حَيْث تَيَفَّنَ أنه بلغ؛ لأَنَّ ذِمَمَهُ لا تَبْنا إلا بذلك» وكذا لو صلى صلوات بغير 
وضوء» ولا يدري كم هي» ويعرف أنه بلغ في أَوٌلِ شوال» ولا يعلم ميقات بداية ما يجب عليه 
من فوائت أمن نِصْف شوال أو من أول ذي القعدة وما أشبه ذلك فعليه أن يُصَلَّي مِنْ حين 
الوجوب؛ أي من أول شوال؛ لأن ذمته لا تبرأ إلا بذلك» ولذلك قال المؤلف: (ومن شك 
فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقيناء وإن لم يعلم وقت الوجوب 
فمما تيقن وجوبه) أي: إن لم يعلم وقت الوجوب» يعني يبدأ من الموعد الذي وجبت عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في المواقيت» حديث رقم (۳۹۳)ء »)٠١17/1(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء 
في مواقيت الصلاة عن النبي صلی الله عليه وسلم» حديث رقم (۹٤۱)ء‏ (۲۷۸/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: أوقات الصلوات الخمس» حديث رقم :)51١(‏ (471//1). 

(0) سيق رمه 


لفق 


الصلوات أي موعد بلوغه في المثال المضروب» وما قبل اليقين فالأصل عدمه» يعني: لو قال 
مثلا في ذي الحجة: أنا على صلوات» فنقول: صل من حين تيقنت وجوب الصلوات عليك» 
ف فال ل ارعس لعفن اولي القغسدة أن أول قال فن عة نهدا من اول 
ذي القعدة؛ لأن ذا القعدة يقين» وما قبله مشكوك فيه» والأصل عدم الوجوب. 

ومثله يَجُل فاتته صلاة واحدة من يوم» ولا يَذْرِي هل التي فائثه فَجْرٌ أو ظهرٌ أو عصرٌ أو 
مغرب أو عشاء؛ فعلى المذهب َب أن يصلي خمس صلوات» فيصلي فجرًا وظهرًا وعصرًا 
ومغربًا وعشاءً؛ لأن ذمته لا تبرأ إلا بذلك؛ لأن هذه الفائتة يُحتمل أتما الفجر ويحتمل أا 
الظهر ويحتمل أنه العصر ويحتمل أا المغرب ويحتمل أا العشاء؛ فلا تبرأ ذمته إلا بذلك. 

وقال بعض العلماء: بَلْ يُصَلي ثلاث صلوات: واحدة ثنائية» وأخرى ثلاثية» وثالفة رباعية؛ 
فيصلي ثنائية لاحتمال أن تكون الفائتة هي الفجرء ويصلي ثلاثية لاحتمال أن تكون الفائتة 
هي المغرب» ويصلي رباعية لاحتمال أن تكون الفائتة هي الظهر أو العصر أو العشاء. 

والقول الثالث في هذه المسألة أنه يتَحَيّى وَيُصَّلِّي صَّلاةٌ واحدة فقطهء فَإِذًَا غلب على ظنه 
أا الفجر صلى الفجر فقطء وإذا غلب على ظنه أتما الظهر صلى الظهر فقط.. وهكذاء 
وهذا القول هو الراجح. 


الشرط الرابع من شروط الصلاة 
ستر العورة 
قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ومنها)» أي: من شروط الصلاة: (سَدْرُ العورة)؛ قال ابن عبد البر : «أجمعوا على فساد 
صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى غُريان». 

و«الستر» بفتح السين: التغطية» وبكسرها: ما يُستر به» والعورة لغة: النقصان والشيء 
المستقبّح, ونه كلمة «وقؤراء»: أئ: قبيحة. وقي الشرع: القبل والدبر وكلٌ ما يُستحى منه» 
على ما يأت تفصيله. 

(فيَجبُ) سترها حتى عن نفسه» وحلوة» وفي ظلمة» وخارج الصلاة» (بما لا صف 
تتشوفا أي+ الوق بشرة العؤرة من ناض آو سواه أ ال إقيا مضل بذلكه» ول يحبر آل 
يصفَ حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه» ويكفي السّتر بغير منسوج؛ كورق وجلد 
ونبات» ولا يحب بباريّة وحصير وحفِيرة وطين وماء كدر لعَدَم؛ لأنه ليس بسترة» ويباح كشفُها 
لتداو وتخل ونحوهماء ولزوج وسيد وزوجة وأمَةٍ. 

(وعورةٌ رجلٍ)؛ ومن بلغ عشراء (وَأَمَةِ وأ ولدٍ)» ومكاتبة: وَمدَيرِ (ومُعْمَقٍ بَعْضُّها), 
وحرة مميّزة» ومراهقة؛ (مِنَ السرة إلى الركبة). وليسا من العورة» وابنِ سبع إلى عشر؛ الفرجان» 
(وكلٌ الْحُرَة) البالغة (عورةٌ إلا وَجُهَها)» فليس عورة في الصلاة. ۰ 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومنها؛ أي من شروط الصلاة» ستر العورة) وكلمة ستر العورة قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: ليس لما أصل ق الكتاب والسنة» وإنما الذي جاء في الكتاب والسنة هو 
أذ الزينة» قال الله تبارك وتعالى: يا ني آدَمَ دوأ زِينَكَكُمْ عند كل مشجدٍ#[الأعراف: 
١]ء‏ وقال النبي يلي لجابر: «إن كان الشوب واسعًا فَالْتَحِفْ به. وإن كان ضيقًا فاتزر 
به») وقال: «لا يُصَلَيَنَ أحدكم في الشوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»» هذا 
من جهة الدليل الأثري» ومِنْ جهة الدليل التَظَرِي: أن العورة عورتان: عورة نظرء وعورة صلاة؛ 
فوجه المرأة مِنْ جِهَةٍ النظر عورة» لكن في الصلاة ليس بعورة» وهذا يدل على أن عورة لطر 
غير عورة الصلاة» وأيضًا ستر العاتق -كما دل عليه الحديث- عَوْرَةِ في الصلاة» ولكنه في 
باب النظر ليس بعورة» وكذلك ستر الرجل أحد عاتقيه» قال صلى الله عليه وسلم: «لا 


.)۸١/١( أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقاء حديث رقم (551)؛‎ )١( 
متفق عليه؛ أخرجه البخاري ي كتاب: الصلاة» باب: إذا صلی ي الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» حديث رقم (9ه؟),‎ 6 
.)578/١( »)215( ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» حديث رقم‎ »)۸١/١( 
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يُصَلْينَ أحدكم في النوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» فسَدْ في الصلاة مِنْ باب 
العورة؛ فالعاتق عورة في الصلاة وليس بعورة في باب النظر. 

قال: (قال ابن عبدالبر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار 
به وصلى عريان) أي: إذا صلى الإنسان عريان وهو قادر على التستر فَإِنَّ صَّلاتَةُ باطلة 
إجماعًا. 

قال: (والستر بفتح السين: التغطية, وبكسرها: ما يُستر به) يعني الثوب ونحوه (والعورة 
لغة: النُفُصَان والشيء المستقبح» ومنه كلمة عوراء؛ أي: قبيحة. وي الشرع: القبل 
والدبر) أي: العورة عند الفقهاء هي القبل والدبر (وكل ما يُستحى منه على ما يأت 
تفصيله) فضابط العورة على المذهب: القبل والدبر وكل ما يُسْتَحْيا منه؛ لأن العورة مِنَ العَوَرِء 
ومنه كلمة عوراء» فكل ما يكون كشفه قبيكًا ومستقبحًا فإنه يكون عورة» وسيأت أن مسألة 
العورة وتقسيمها ليس عليه دليل» ولكن عمدة الفقهاء في ذلك هو أن العورة: ما يقبح وما 
يسوء كشفه» ومعلوم أن القبل يَسُوء كشفه» وأن الدبر يسوء كشفه» وأسفل البطن مما يسوء 


ضوابط ستر العورة: 

قال: (فيجب سترها) ومراد المؤلف هنا: في الصلاة (حتى عن نفسه) فيجب أن يستر 
العورة حتى عن نفسه» فعلى هذا لو كان له جيب وَاسِع فلا يجوز له أن ينظر فيه» كأن يكون 
عليه ثوب أو قميص ساتر وجيبه واسع فإذا فتحه نَظَرٌ إلى عورته فلا يحوز؛ لأن هذا ليس 
أخذا بالزينة. 

قال: (وخلوة) أي: في خلوة (وفي ظلمة) يعني: حت في الظلمة يحب عَلَيْهِ أن يستر 
عورته» وهذا أيضًا مما يُوَيَدُكلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المقصود بستر العورة هو أخذ 
الزينة؛ لأنه لو صلى في ظلمة» واعتبرنا العلة أن العورة هي ما يقبح وما يسوء كشفه» فهو لم 
يكشف شيئًاء ومَعَ ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: يحب سترها في الظلمة. 

قال: (وخارج الصلاة) والحاصل أنه يجب أن يستر الإنسان عورته في ظلمة وقي خلوة إلا 
عند الحاجة. 

قال: (بمالا يصف بشرقا) يعني: يحب أن يكون الستر بشيء لا يَصِفُ البشرة» ومعنى 
بک أي كي رغد ی لسار البلاي فكي لبون ی ی بس ی 
يحكي لون البشرة: أن البشرة يُعْلَّمُ لَوْمُا من وراء هذا السترء فإن هذا لا يعد ستراء ولهذا قال 
المؤلف: (بمالا يصف بشرقا؛ أي: لَؤْن بشرة العورة من بياض أو سواد؛ لأن الستر إنما 
يحصل بذلك). 

قال: (ولا يعتبر) أي: لا يُشْتَرط (ألا يصف حجم العضو) فما دام لا يَصِفُ لَوْن البشرة 
فهو ساتر؛ لأن مِنَ الألبسة ما يَصِفٌ حجم العضو؛ مثل السراويل الضيقة» والبنطلون وما 
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أشبه ذلك فهذه تصف حجم العضوء فيشترط أن تكون ساترة؛ فالمعتبر ألا يصف البشرة ولا 
يشترط ألا يصف حجم العضو قال: (لأنه لا يمكن التحرز عنه). 

قال: (ويكفي الستر بغير مدسوج كورق وجلد ونبات) فلا يشترط أن يكون الستر بشيء 
منسوج؛ فلو حضرت الصلاة وهو عريان وعنده ورق كبير فيب أن يستر عورته به؛ لأن ستر 
العورة واجب» وهذا لا يضرء وكذا لو كان عنده جلد طاهر فيجب عليه أيضًا أن يستر به 
عورته» فَيَتَزِر به ويصلي» وكذا نبات كورق موز فيتزر به» أي: يَسْبُِرٌ ما بين السرة والركبّة 
وذلك لأن سَتَرَ العورة واجب» واستعمال مغل هذه الأشياء لا يَضُْرء والجلد ونحوه كالورق 
جرت عَادَةٌ بض الناس بِالتَّسَثُرٍ به. 

قال: (ولا يجب بِبَارِئَة) والبارية هي الفُرْشء (وحصير) وهو المنسوج من الخوص (وخفيرة, 
وطين» ومَاء كدر لعَدَم) أي: لا يحب أن يستتر ببارية فيأخذ مادّة ويتلفلف بما؛ لأا م تحجر 
العادة بالستر بماء وثانيًا: أن في الستر به مشقة عند الركوع وعند السجود» والحصير مثله أيضًا 
فلا يجب أن يتستر به؛ لأنه قَدُ يُوْذِي بدنه. 

وكذلك الحفيرة» فلا يجب أن يسقط الإنسان في حفرة ويصلي؛ لأن الحفرة لم تحر العادة 
بالستر بما. 

وكذلك طين؛ فلا يحب أن بّخ بَدَنَهُ بالطين حتى تستتر عورته؛ لأن الطين لم تحر العادة 
بالسّثر به. 

وأيضًا: ماء كدر والكدر: غير الصافيء بحيث لا ثُرى عَوْرَنّةُ فلا يحب على عادم الستر 
أن يصلي في ماء كدر؛ لأنه لم تحر العادة بالستر به» وإنما قال المؤلف رحمه الله: (وماء كدر)؛ 
لأن بعض العلماء رأى أنه يجب عليه أن يصلي في الماء الكدر. 

وإن قلنا بجواز أن يصلي في الماء الكدر -على هذا القول المرجوح- ففي اليُقُوعَ يمكنه أن 
ينحني حتى يصير كهيئة الراكع» لكن السجود فيه إشكال؛ لأنه سيغمس رأسه في الماء» وهذا 
ينبني على وجوب التسبيح» فإن قلنا: إن التسبيح واجب فإنه لا يجب أن يسجد؛ لأنه لو 
سجد سيسبح ولو سبح فتح فمه وتكلم فيدخل الماءء وإن قلنا: إن التسبيح في السجود لا 
مي وي لهه اوج لكت الات كما سني اق ع افا ى ا 
الكدر. 

قال: (لأنه ليس بسترة) أي: كك هذه الأشياء من الطين والماء الكدر والحصير وما أشبه 
ذلك» كلها لا يجب عليه أن يصلي فيها إذا عدم السترة؛ لأتما لم تحر العادة بالتستر بما. 

قال: (ويباح كشفها لعداو) يعني: بَا كشف العورة للتداوي» وَل مَوْضِع جار فيه 
EEE EEE‏ احتاج الإنسان مثلا أن يَكْشِفَ عورته للتداوي فإنه يجوز, 
ودليل ذلك أن الشرع جاء بالختان» ومعلوم أن الختان يلزم منه كشف العورة لاسيما للكبير؛ 
فلو أَنَّ رجلا أسلم فنأمره أن يختتن» ومِنْ لازم اختتانه أن يكشف العورة. 

قال: (وتخلٌ) يعني: يجوز كشفها للتخلي. 


قال: (ولزوج وسيد وزوجة وأمة) أي: ويْبَاحُ كشْمُها لزوج وسيد وزوجة وأمة؛ يعني: يباح 
للزوجة أن تكشف عورتما أمام الزوج والعكسء وهذا واضح» ولمهذا قال الله تبارك وتعالى: 
وين هم لِفرُوجِهِمْ حافظونَ * إلا عَلَى أزواجه م أؤ ما ملكت أََاتُمْ فَُِمْ غير 
مَلُومِينَ[المؤمنون: ه-1]. 


حد العورة: 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان حَد العورة» والعورة عند الفقهاء ثلاثة أقسام: عورة مخففة, 
وعورة مغلظة» وعورة متوسطة؛ فالعورة المكَمَّمَة هي عورة الي ما بَيْنَ سَبْع إلى عشر فَعَوْرَتُهُ 
لجان فقطء واليعَلّظة هي عورة الحرة» فكلها عورة» والمتوسطة ما سِوَى ذلك وسيأتٍ 
تفسيرها إن شاء الله. 

قال: (وعورة رجل) الرجل إذا أطلق فالراد به البالغ» بخلاف الذكر» فالذكر يُطْلّق على 
البالغ وعلى غير البالغ» ولمذا قال النبي يَلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى 
ل کو فا عدار كان لاس ما و لواد وره کر ل رون 
كل ذكر رجلا ومثله: المرأة والأنشى» فإذا قيل: المرأة. فالمراد بها البالغة» وإذا قيل: الأنشى. 
عمل البالقة و 

قال: (ومن بلغ عشرًا) فعورته كعَوْرَة البالغ» والدليل على أن ابن عشر حُكمُه حكم البالغ 
قول النبي 5: «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»؛ فجعل الحد الذي 
يُؤْمَر به أمرًا مؤكّدًا ويُضرب عليه هو عشر؛ فدل ذلك على أنه إذا بك عَشْرًا صار حكمه 
حكم البالغين من جهة العَاقَبَة على الترك فيأخذ أحكام البالغين في ذلك. 

قال: (وأمة) أي: الرقيقة (وأم الولد) وهي الأمة التي وطئها السيد وأنَتْ مِنْه مما تبين فيه 
خلق إنسان فصاعدًا؛ أي: سواء خرج حًا أو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان» فمثلا لو 
حملت أمة من سيدهاء وبعد ثلاثة أشهر وضعت حملا فيه خلق الإنسان ومات» فتكون أم 
ولد» بمعنى أنما تُعْمّق بْتهِ. ولو وضعت حملا حيًا فمِنْ باب أولى. 

قال: (ومكاتبة) من الكتابة» والكتابة هي شراء العبد نفسه مِنْ سيّده» فإذا قالت أمة: أنا 
أشتري نفسي منك بكذا وكذا. فقيل يصح وتكون مكاتبة (ومدبّرة) والمدبرة: هي التي عْلْقَ 
تفا باوت بيان قال السيد لعبندء أى أمنه: إن سفانت حر وإث عت فانبيق رة ت 
مُدَبَرة؛ لأنه تعتق دبر موته (ومعتق بعضها). وهي المبعّضة؛ كالأمة التي تكون بين شريكين أو 
ثلاثة فيُعْيِّق بعضهم تَصِيبَةُ منهاء مغل أن يقول: نصيبي من هذه الأمة خُرٌ. وهي بين اليَجْلَيْنِ 
فيصير نصف هذه الأمة حرا ونصفها رقيقًا (وحرة مميّزة) الحرة معروفة» والمميزة أي التي مي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: ميراث الولد من أبيه وأمه» حديث رقم (7175)» »)٠١١/۸(‏ ومسلم في 
كتاب: الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث رقم .)١۱۲۳۳/۳( »)١51١(‏ 
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فهذه أيضًا عَوْرًَا كعورة الرجل» لكن بِشَرْطٍ ألا تبلغ عشرًا على كلام المؤلف» فالبنت الصغيرة 
التي لها خمس سنوات عورتما في الصلاة كَعَوْرَة البجل: ما بين السرة إلى الركبة (ومراهقة) وهي 
التي ناهزت البلوغ؛ فعورة كل هؤلاء (من السرة إلى الركبة) كعورة الرجل. 

قال: (وليسا من العورة) يعني: السرة والركبة ليسا من العورة. وإنما قال الشارح رحمه الله: 
(وليسا من العورة) لقول الماتن: (من السرة إلى الركبة) ولو أخذنا بقواعد اللغة العربية فتكون 
السرة داخلة والركبة ليست داخلة؛ لأن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. 

وقد اختلف العلماء في دخول السرة والركبة في عورة الرجل على أقوال» فمنهم من قال: إن 
السرة والركبة داخلتان في العَوْرََ فكلاهما عورة» ومنهم من قال: إنهما ليسا بعورة» وهذا هو 
المذهب» وهو ما نص عليه الشارح صرفًا لكلام الماتن. 

ومنهم من قال: إن السرة عَوْرَة والركبة ليست بعورة. 

وقال بعض العلماء: إن عورة الرجل في الصلاة المَرْجَان فقطء فعلى هذا: القخذ ليس 
بعورة» ولمذا ثبت في الصحيحين من ححديث أنس أن النبي وَل في غزوة خيبر لما ركب بَعْلَنَهُ 
كشف عن فخذه» حت إن بعض الصحابة قال: إني لأرى بياض فخذ رسول الله ولي ولو 
كان عَوْرَةَ لما كَشَفَهُ البي كَل فرأوا أن المَخذٌ ليس بعورة» وإذا لم يكن عورةً فلا يحب ستره. 

قال: (وابن سبع إلى عشر الفَرْجَان) فمن عشر فما فوق: من السرة إلى الركبة. 

وكون عورة الرجل من السرة إلى لركبة الخطب فيه سهل» لكن مسألة كون عورة الأمة وأم 
الولد والمعتق بعضها ما بين السرة إلى الركبة؛ يعني: يجوز أن تصلي وقد ظهر ثديهاء ويجوز أن 
تخرج إلى السوق وقد ظهر ثديهاء فهذا لا شك أنه قول ضعيف» لهذا قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: إن الإماءوكن في عهد الرسول ي يتسترن. ولا بمكن لأحد أن يقول إن الأمة أو 
المكاتبة أو الميديّرة يجوز لما أن تَخْبْجَ في الأسواق وأمام الناس وتكشف إلا ما بين موضع السرة 
والركبة. فهذا لا يمول به أحد. 

فِالقَوْلُ الرًاجح أن الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها عَوْرََا كعورة الحرة؛ 
فيجب عليها أن تستر جميع بدتما. 

أما ما يخص عورة الرجل فقد تقَّدَّم أن كلِمَة ستر العورة ليس لما أصل في الكتاب ولا في 
انتم فبالوارد'ق الكتانين والس هو اشد الزيعةة قعل هذا تقول سي على الجل أن ية 
كل ما جرت العادة بستره عند الاستطاعة؛ لأن الله عز وجل يقول: ليا جني آَم دوأ 
زی عَكُمْ عند كل مَسْجِدٍ4|[الأعراف: ١"]؛‏ أي: عِنْدَ كل صلاة؛ فيجب 00 صلاة أن 
رن اة الراجبة والزيسة الوانجبة هي الي كسقها لأ فع دا تاره فلو لى رعليه كان 
قَصِير إلى ما فوق السرة فعلى المذهب صَلانةُ صحيحة؛ لكنه آثم؛ لأن هذا ليس مِنْ أخذ 
الزينة التي أمر الله تماء وكذلك لو كان في قَوْم من عادتم ستر الرأس وصلى حاسرًا رَأْسَهُ مَعَ 
القدرة على سترها فإنه لم يأخذ الزيئة؛ لأن الله عز وجل قال ليا بني آدَمَ دوأ زِينَكَكُمْ عند 
كل مَسْجِدِ فالواجب في الصلاة بالنسبة للرجل هو أخذ الزينة؛ فما عده الناس زينة وكان 


51 


تركه مما يِل بالمروءة أو يُعد تركه مخالفة للزينة فإنه يحب ستره, وهُنَا نفرق بين مسألة الصحة 
وبين مسألة الوجوب» ففي مسألة الصحة فالقول ما قال الفقهاء: ما بين السرة إلى الركبة إن 
سُتر تصح الصلاة. وفي مسألة الوجوب نقول: كل ما جرَتِ العادة بستره فإنه يجب أن يُستر. 

قال: (وكل الحرة البالغة عورة) قوله: (البالغة) احترارًا مِنَ الصغيرة وقد سبق الكلام عليها 
(إلا وجهها فليس عورة في الصلاة) فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنما في 
الصلاة؛ سواء اليد أو القدم أو غير ذلك» فكل البدن يُسْتر إلا الوجه فقطء مالم تكن بحضرة 
أجانب فإنه يحب ستره» وهذا هو المذهب؛ فالوجه ليس عورة في الصلاة» وأما خارجها فهو 
عورة» وقال بعض العلماء: إن المرأة لا يحب عليها أن تستر قَدَمَيْها ولا كفيها في الصلاة؛ لأنه 
ليس هناك دليل صحيح على الوجوبء وإذا لم يكن هناك دليل صحيح على الوجوب 
فالأصل براءة الذمة» وأما حديث أم سلمة الوارد في وجوب سَثْر القدمين ووجوب ستر الكفين 
فهو ضعيف» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي أنه لا يحب ستر القدمين ولا 
ستر الكفين؛ لأنه لا دليل صحيح يدل على الوجوبء والستر والزينة يحصل ولو مع كشف 
القدمين ومع كشف اليدين. وإذا م يكن ته دليل وكان المعتبر أخذ الزينة دل ذلك على أن 
القَدَمِين وأن الكفين ليسا بعورة في الصلاة» وهذا القول هو الراجح. 

فالحاصل أن المرأة -على القول الراجح- لا يجب عليها أن تستر قدميها ولا كفيها في 
الصلاة» وحديث أم سلمة فيه ضعف. 


۷ 


ثياب الصلاة 
قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وتُستَحَبٌ صلائه في تَوْبَيْنِ)؛ كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص» 
(ويكفي سار عَوْرَيِه)» أي: عورة الرجل (في النفل» و) سك عورته (مع) جميع (أححد عاتقَيْه في 
المَرْضٍ)؛ ولو بمايصف البشّرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُصَلِي الئل في النَّوْبٍ 
لوج لسن َلى عقو و ن5». رواه الشيخان عن أي هردة. 

(و) تستحب (صلاقًا)» أي: صلاة المرأة (في دزع)» وهو القميص» (وخمار)» وهو ما 
تضعه على رأسها وتُديزه تحت حلقهاء (ومِلْحَفَةٍ)؛ أي: ثوب تلتحف به» وتكره صلاتما في 
نقاب وبُرقع» (وَيْجزِ) المرأة (سَثْرُ عَوْرَتَا) في فرض ونفل. 


الشرح 

يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن ما يبحب سره تحب سَدْرْهُ لاجلا من أمور ثلاثة: إما لأنه 
عورة ويقبح كشفه كالسُوّْتين وما قرب منهماء وإمّا لكون كَشفه فتنة فيُسْتّر دَرءًا للفتنة, لا 
لأنه عورة» وفرق بين كونه عورة وبين كونه فتنة؛ كالفخذين مثلا بالنسبة للشباب وما أشبه 
ذلك وإما لأن سَيْرَةُ من باب أخذ الزينة» لا لأنه عورة» ولذلك إذا أرادت المرأة أن تصلي 
وهي خالية لا يراها أحد وجب عليها أن تستر رأسها يحْمَار مع أن الرأس ليس بعورة مغلظة. 

وهو رحمه الله عل مناط الحكم في مسألة ستر العورة: أخذ الزينة؛ فيرى أن كلمة ستر 
العورة لم ترد» وإنما الوارد: الزينة» قال الله تبارك وتعالى ليا بني آدَمّ دوأ ركم عند كل 
مَسْجديٍِ[الأعراف: ]۳١‏ فعلى مقتضى كلام الشيخ رحمه الله كل ما يُسَمّى زيئة فإنه يحب 
على المصلي أن يستره» فإذا قال الناس: من الزينة لبس كذا. وجب على الصلي أن يلبسه؛ 
امتغالا لأمر الله عز وجل» وإن كان لو تركه صحت الصلاة» فلو صلى وقد سَّتَرَ ما بين السرة 
والركبة لكنه لم يستر صدره وظهره ورأسه وما أشبه ذلك فإن صلاته صحيحة» ولكنه يأثم بترك 
الزينة» هذا ما قَرَرَهُ الشيخ رحمه الله» والحقيقة أن ما ذكره الشيخ هو الموافق للْكِتَابٍ والسنة 
واللغة أيضاء كن يرد عليه اختلاف الناس في ذلك» فبعض الناس يرى أن هذا زينة والآخر 
يرى أن هذا ليس زينة» لكن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أضبط؛ لأنه محدد تمامًا» فما ذكره 
شيخ الإسلام رمه الله هو التحقيق» وما دَكَرَهُ الفقهاء رحمهم الله هو الأسهل في الطبيق» 
ومكن أن تَجْمَعٌ بَيْنَ القولين ونقول: إن أخذ الزينة نوعان: نوع واجب» ونوع مستحب؛ 
فالواجب ستر ما بين السرة والركبة» سواء قلنا تدخل الركبة أو تدخل السرة على الخلاف» وما 
عدا ذلك فهو كمال؛ بمعنى أن الإنسان لولم يستره لأحَلّ بشيء من الستر» لكن لا نستطيع 
أن نقول: إنه آثم» فعلى كلام شيخ الإسلام لَوْ 5 وَعَلَيْه (فانلة) وسروال فإنه آثم؛ لأنه لم 
يأخذ الزينة» بل مقتضى كلامه أنه لو صلى حاسرًا رأسه وهو في قوم لا يسترون رءوسهم لكان 
آنا ولو كانت صلاته صحيحة» لكن نقول: الزينة نوعان: زينة واجبة» وهي ستر ما يقبح 


A 


قله E a‏ القت وجا هيدا اناك E OLE‏ لد عند ته جار 
رضي الله عنه قي الصحيحين أنه صلى وعليه إزار ورداؤه على المشجبء, فأنكر عليه رجل 
فشال: إا فعلت ذلك ليزاه تمق أو جاهل مفدك"""ء وها يذل على أنه يجوز أن يلي وقد 

سلس NOM‏ تعمل لكا قد ارق 

ناا ام اة عونق يهنا قو الفلا من فال إل التَكَتّم سنة مطلقّاء ومنهم 
من قال: إنه مباح وليس بسنة» ومنهم من قال: سن إذا احتاج الإنسان إليه» مثل قاضٍ أو 
أمير أو سلطان وما أشبه ذلك» ولذلك لم يتخذ النبي بل ا حاتم إلا عندما قيل له: إن الروم أو 
أهل الكتاب لا يقبلون الكتب التي تُرْسّل إليهم إلا إذا كانت مختومة» فاتخذ وله خا(" . 

ويشترط في اللباس الذي يبس في الصلاة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون ساتراء فغير الساتر الذي يصف الهحيئة ويحكيها لا يصح الستر 
به؛ لأن وجوده كالعدم» فلو لبس ثوبًا رَقِيقًا بحيّثُ تُرى من وَرَائِهِ البشرة فهذا وجوده كالعدم. 

الشرط الثاني: أن يكون الثوبُ مباحاء فإن كان حزما فلا يجوز السّثر بي ولا نقول: 
يَصِحٌ؛ لأن مسألة المحرّم فيها تفصيل» فمنه ما يصح مع الإثم» ومنه ما لا يصح» فمن الشروط 
أن يكون مباحًا؛ لأن اللباس الحرم غير مأذون فيه شرعًاء وما ليس بمأذون فيه شَرْعًا فهو 
كالمعدوم حا فوجوده کعدمه» فكل شيء لم يدن به الشارع فان وجوده کعدمه» سواء كان 
في الأعيان أو في الصفات» فلو صَلَّى إِنْسَان ولم يقرأ الفاتحة فالصلاة موجودة حِحًاء لكنها 
غير موجودة شرعًا. والحرم -كما سيأقي- أنواع؛ مِنهُ ماهو محم لِعَيْنِهه ومنه ماهو محرّم 
لِكَسْبِه ومنه ما هو حرم لِوَضّفهء وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله: (أو صلى في ثوب 
2 

الشرط الثالث: أن يكون الثوب طاهرًا؛ فإن كان نجسًا فلا تصح الصلاة به 

أولا: لقول الله تبارك وتعالى: وتياك فَطَهَرْ|المدثر: 5] على أحد القولين؛ لأن الآية 
فيها قولان؛ منهم من قال: ثيابك؛ أي : ثيابك الحسية» ومنهم من قال: أي ثيابك المعنوية. 

ثانيًا: للدليل الصحيح الصريح وهو أن النبي بلي أمر 5 أن تكله انال تعن ارت 
ويصلين فيه» فته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم صي فی . وهذا أصرح دليل في وجوب طهارة 
التَّوْبء وهناك أيضًا أدلة أخرى» منها: أن الني يه لما صَلَّى في عليه وبر بره جبريل أن فيهما 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاةء باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة» حديث رقم (۲١٠)ء »)۸٠/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم »)۸۸٦/۲( :)١5١8(‏ واللفظ للبخاري. 
6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري ي كتاب: العلم» باب: ما يذكر ق المناولة, حديث رقم 5/1١ »)٥(‏ ومسلم ي كنات اللباس 
والزينة» باب: ف اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماء حديث رقم (۲۰۹۲)» .)١551//9(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
۹ 


کی لعي" فإذا وجب أن يَخْلّع الإنسان نعليه وهما لاس القدم» فلاس البَدَنِ مِنْ باب 
َو 

قال المؤلف رحمه الله: (وتُسْتَحَبَ صلاته في تَوْبَيْن) المراد بالشوب في كلام الفقهاء: القِطّْعة 
المنفصلة عن غيرهاء فعلى هذا: القميص والرداء ثوبان» والإزار والرداء ثوبان» وههذا قال 
المؤلف: (كالقميص والرداء)؛ فالقميص ثوب؛ لأنه قطعة منفصلة» والرداء ثوب لأنه قطعة 
منفصلة» (والإزار أو السراويل) فهما أيضًا ثوبان. 

وفي عرفنا نقول: يُسْئّحب أن يُصَلِيَ في ثلاثة أثواب» ولكن المؤلف قال: (في ثوبين) لأنغم 
في السابق كانوا يلبسون إزارًا وَردَاءَ وفي وَقتِنَا الحاضر نقول: يُسْتَحَبَ أن نصلي في ثلاثة 
أثواب: سراويل» وقميص» وعمامة تستر الرأس» وإن كان الواجب سَّثر ما بين السرة والركبة» 
لكن كونه يلبس السراويل وفوقها القميص مِنْ باب الزينة» وكذلك مسألة العمامة من باب 
الزينة. 

قال: (والإزار أو السراويل مع القميص)؛ لأن ذلك أبلغ في السترء ولأنه مِنْ تام ألحدٍ 
لزيسَّةِ التي أمر الله عز وجل في قوله: يا بني آدَمَ دوأ زِيَدَكُمْ عند كل مَسْجيٍ4[الأعراف: 
.]"١‏ ۰ 

قال: (ويكفي ستر عورته؛ أي: عورة الرجل في التّفل) يعني أنه يُكُتَمَى في النفل بِسَثْرٍ 
العورة فقط» وهي ما بين السرة والركبة» فلو صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فالصلاة 
صحيحة. وقوله: (عورة الرجل) المراد بالرجل هنا: مَنْ بَلْعّ عشرًا إلى ما لا نحاية له» فلو صلى 
نافلة وعليه ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة. 

قال: (وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض) فصار هناك فرق بين الفريضة 
والنفل؛ فالفريضة يشترط فيها مَعَ ستر العورة: أن يستر أحَد عاتقيه» والعاتق: ما بَيْنَ المنكب 
والعنق» فلابد في الفريضة من ستر أحد العاتقين مع ستر العورة» وقوله: (أحد عاتقيه) الأولى 
الأمن؛ لأن هذه عبادة» وكل العبادات يُقَدَّمُ فيها الأمن؛ لأن النبي وله كان يعجبه التيمّن في 
تله وتَرَجُلِهِ وطهوره وني شأنه كله!". 

وأفاد قول الماتن: (و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه) أنه لابد أن يكون ما يوضع 
على العاتق شاملا لجميع العاتق ولابد أن يكون ساترًا لجميع العاتق» قَلَّوْ وضع شيئًا يسيرا 
على عاتقه وبقية العاتق ظَهّرٌ فإنه لا يجزئ» وكذلك لو سَثرَ جميع العاتق لكن هذا الستر 
يصف البشرة فإن صلاته لا تصح؛ لأن المؤلف قال: (وستر أحد عاتقيه) وسبق في الستر أن 
كاوق هال سنت اعدو ىا نمع ايه اننا انا NOSES‏ أنه تر سياد 
العاتق ولو بما يصف البشرة» ولهذا يقول المؤلف في الشرح: (ولو با يصف البشرة) لو: إشارة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


{O 


خلاف؛ لأن ظاهر الكلام الماتن أنه يحب أن يكون الساتر لا يَصِفُ البشرة» لكن المذهب 
خلاف هذاء وأنه لو ستر عاتقه بِشَفّاف وما أشبه ذلك فإنه يجوز. 

وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله عليه مؤاخذات من عدة أوجه: 

أولا: أنه فَرّق بين الفرض والنفل. 

ثانيًا: أنه أؤبحب ستر أحد العاتقين دون الآخرء مع أنه جاء في الحديث: «ليس على 
عاتقيه منه شيع . 

ثالمًا: أنه أؤحب استيعاب جميع العاتق» مع أن ظاهر الحديث يكفي البَعْض» فيكفي ولو 
وضع شيئًا على عاتقه. 

أما الأول» وهو التفريق بين الفرض والنافلة» فليس عليه دليل؛ لأن النبي بيو قال: «لا 
يصلي أحدكم في النوب الواحد ليس على عاتقه» وني رواية: «على عاتقيه منه شيء» 
فقوله: «لا يصلي» يشمل الفريضة والنافلة. 

أماكونه يخص أحد العاتقين دون الآخر فهذا أيضًا لا دليل عليه؛ لأن ظاهر الحديث 
وجوب ستر الجميع» أو الأمر بستر الجميع فلفظه: «لا يصلين أحدكم في الشقوب الواحد 
ليس على عاتقيه» وقي رواية: «عاتقه» مفرد مضاف وهو يفيد العموم» وهذا واضح. 

أماكلام المؤلف رحمه الله في أنه يحب استيعاب العاتق فإن ظاهر الحديث يفيد عَدَمُ 
الوجوب» فظاهر الحديث: «لا يصلين أحدكم في الشوب الواحد ليس على عاتقه» وني 
رواية: «على عاتقيه شيء»»› فظاهر الحديث أنه لو وضع عَلَى عاتقه أي شيء فإنه يكفي 
ويجزئ» ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفرض والنفل. 

وهناك مؤاخذة رابعة على المؤلف وهي أن ظاهر كلامه أنه لو لم يفعل ذلك -يعني يستر 
أحد عاتقيه مع القدرة- فإن صلاته تبطل؛ لأنهلم يستر العورة؛ لأن هذا بمثابة العورة في 
الصلاة» والصحيح أن ستر أحد العاتقين ليس بواجب وإنماهو سنة؛ لأن النبي ئل قال لجابر: 
«إن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر TE‏ و يَقْل: فاطلب غيره أو حاول 
أن تستر» ويدل عليه أيضًا أن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما صلى وعليه إزار فقط» وقد 
رطع رداغ على: للستي" ولو كان شان العاتقين أو ادها واا لفعله رضي الله عط 

وبعض المحرمين يضع الواحد منهم رداءه وما أشبه ذلك في خيمة ويذهب إلى المصلى أو 
المسجد وليس عليه رداء؛ فهذا صلاته باطلة لا تصح على المذهب؛ لأنه ترك ستر أحد 
العاتقين مع القدرة» لكن لو قلنا بالقول الثاني فإننا نقول: هو ترك للزينة» والصلاة صحيحة. 

وبعض الناس حينما يصلي فإنه يُصلي بالطاقية فقط» ويضع غترته أمامه» وهم يفعلونه في 
الحرم كثيراء في المسجد الحرام في صلاة التراويح والقيام إذا كان الجو حاراء وهذا يكثر عند 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
١‏ 


العوام» فكبار السن في أثناء الصيف يصلي وعليه طاقية فقط ويضع غترته أمامه» فنقول هنا: 
إن كان لحاجة» بحيث إنما تشغله عن الصلاة فهو حسن؛ لأن الخشوع مقدم على أحْذ الزينة. 

قال: (وتستحب صلاقا؛ أي صلاة المرأة» في درع» وهو القميص, وخمار وهو ما 
تضعه على رأسها وتُديره تحت حلقهاء وملحفة؛ أي: ثوب تلتحف به.) الاستحباب هنا 
ليس على هذه الثلاثة وإنما هو منصب على الهيئة» يعني: يستحب أن تصلي على هذه الحيئة؛ 
لأن صلاة المرأة في الخمار واجب وليس مستحبًا؛ لأن النبي وليه قال: «لا يَفْبَل الله صلاة 
خان إلا ان لکن سمحي أن كرف اقا على اه اة وهي أن تلدبس وا 
وقميصًا وملحفة» وإلا فلو سترت نفسها بملحفة تُعَطِي رأسها وجميع بدنما فَصَّلاتًا صحيحة. 

قال: (وتكره صلاقا في نتقاب وبُرقع) يعني: أن تُصَلِيَ وهي لابسة النقاب أو لابسة 
القع والقَرْقُ بَيْنَ البرقع والنقاب مِنْ وجهين: 

الوجه الأول: أَنَّ البرقع فيه فتحتان للعينين جيعًاء والنتقاب تكون الفتحة فيه لعين واحدة» 
ولا عبرة بالنقاب الموجود الآن فهو ليس بالنقاب المعروف. 

الوجه الثاني: أن البرقع لباس زينة» والنقاب لباس حاجة؛ فالرأة تنتقب للحاجة لأجل أن 
تنظر طريقهاء لكن اتخاذ البرقع فالغالب فيه أنه يُتَحَذ للزينة» ولذلك لما ورد النهي عن نقاب 
ا محرمة فقال النبي : «ولا تنتتقب المحرمة»7) قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا حرم النتقاب 
حرم البرقع من باب أولى؛ لأنه إذا حَرْم النقاب وهو لبس حاجة حَرُم البرقع لأنه لبس زينة. 

وقوله: (وتكره صلاتها في نقاب وبرقع)؛ لأمرين: 

الأول: أتما إذا صلت في النقاب والبرقع فإنما لا تباشر السجود؛ لأنه يصير حائلا بين 
الجبهة وبين محل السجود؛ فالكراهة هنا لأجل أن العضو لا يباشر محل السجود. 

والشاي: أنما إذا صلت في قاب وبرقع فقط عَطَّتْ أنفها وفمهاء وقد تمى النبي بي عن 
تَعْطِيَةٍ الأنف والفم في الصلاة؛ لأن هذا يناق الأدب مع الله عز وجلء لكن إذا دَعَتٍِ الحاجة 
إلى ذلك» مثل ما لو كانت بحضرة أجانب» فيجب عليها في هذه الحال إذا كان معها برقع أو 
نقاب أنْ تسار وَجْهَهَا به وكذلك لو احتاجت إلى ذلك إن كانت تصلي في عراء والهواء 
شديد وتخشى على نفسها الركام وما أشبه ذلك» فوَضَّعَتٍ النقاب أو وضعت البرقع لملا 
تتضرر فحيتفذ يجوز لأن المكروه ور عند الحاجة. 

قال: (ويجزئ المرأة ستر عورتها في فَرْضٍ ونفل) سبق أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وَجْهَهاء 
فعلى هذا الكفان والقدمان عورة» وسبق أن القول الراجح أتمما ليس بعورة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمار» حديث رقم »)١717/1( »)٦٤١(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» 
باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» حديث رقم (۳۷۷)» »)١٠١/۲(‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: إذا 
حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» حديث رقم (555)» .)5١5/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والحرمة» حديث رقم (۱۸۳۸)ء .)٠١/١(‏ 


ع 


والقاجب أن تَسْكْرَ المرأة العورة في الفرض والنفل وهذا بخلاف الرجل» فالرجل عورته في 
الفريضة تخالف عَوْرَتَةُ في النافلة» فعورته في الفريضة: أن يستر ما بين السرة والركبة وأحد 
العاتمَينِ على المذهبء وف النَافِلّة يكي ستر عورته فقطء وهذا مِنَ المواضع التي يختلف فيها 
الرجال عن النساء في الأحكام. وقد سبق لنا أن أحكام الرجال والنساء أقسام: 

القسم الأول: ما يختلف فيه الرجال عن النساء» بحيث يختص كل واحد منهم بحكم. 

والقسم الثاني: ما تَكُونُ فيه المرأة على النصف من الرجل. 

والقسم الثالث: ما هو مشترك. 

فأما الأول فمشل وجوب صلاة الجماعة لجال دون النساءء وإباحة الدب للنساء دون 
الرجال» والجهاد واجب على الرجال دون النساءء والحرير مباح للنساء مطلقًا وللرجال بقيد. 

والشاني: ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل» وذلك في سبعة أشياء: الشهادة» 
والدية» والعقيقة» والعطية» والميراث» والعتق» والصلاة. 

وما سوى ذلك فالأصل فيه اشتراك الرجال والنساء. 


tor 


صلاة عادم ساتر العورة ونحوه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ومنٍ انگشف در عؤرته) في الصلاة؛ رجلا كان أو امرأة» (وفځش) عرفّاء وطال 
الزمن؛ أعاد» اء قصُّر الزمن» أو لم يفش المكشوف -ولو طال الزمن- لم يعد إن م 
يتعمّذهء (أو صلى في تؤب حرم عليه)؛ كمغصوب كلّه أو بعضه» وحرير» ومنسوج بذهب 
أو فضة» إن كان رجلا واجدًا غيره» وصلى فيه عالمًا ذاكرًا؛ أعاد. وكذا إذا صلى في مكان 
غصب» (أو) صلى في ثوب (تجس؛ أعاد)» ولو لعدم غيره» (لا مَنْ حيس في َحَلّ) غصبء 
أو (تجس). ويركع ويسجك إن كانت اباس يابسة وفرع ينو غاية ما كله وهن على 
قدميه» ويصلي عريانًً مع ثوب مغصوب لم يجد غيره» وقي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يعيد, ولا 
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سَيرها) وجوبًاء وترك غيرها؛ لأن سترها واجب في غير الصلاة 
ففيها أولى» (وإلا) نه حا a‏ بل بعضَّها؛ (ف)ليستر (الفَرْجَيْنِ)؛ لأغما أفحش» 
(فإن لم يكفهما)ء وكفى أحدهما؛ (فالدَّبُرُ) أولى؛ لأنه ينفرج في الركوع والسجودء إلا إذا 
مث مَنكبّه وعجُرّه فق ط» ایر ويصلي جالسّاء ويلزم الان فا السدرة بك أو 

جرة مثلهاء أو زائدٍ يسيراء (وإن أعير رة رمه قَبُوفُا)؛ لأنه قادر على ستر عورته بما لا 
ضرر فيه» بخلاف المبة للمنة» ولا يلزمه استعارتها. 

(ويُصَلَي العاري) العاجرٌ عن تحصيلها (قاعدَا)» ولا يتربع بل ينضام؛ (بالإهاءٍ 
استحبابًا فيهما)» أي: في القعود» والإيماء بالركوع والسجود» فلو صلى قائمًا وركع وسجد؛ 
جازء (ويكون إمامُهم)» أي: إمام العُراة (وسْطهم)» أي: بينهم وجوبًاء مالم يكونوا اا 
: ظلمة: (ويْصَلِي كل تؤْع) من رجال ونساء (وخسده) لأنفسهم؛ إن اتسع عله (فإن 

شَقّ) ذلك؛ (صلى ازال واسْنَدير برهم النساء. ثم عگسوا)» فصلى النساء واستدبرهن 
الرجالء (فإِنْ وَجَد) المصلي عريان (سشارة قريبة) عرفا (في أثناءٍ الصلاة؛ ستر) بجا عورتّه 
(وتىَ) على ما مضى من صلاته» (وإلا) يجذها قريبةً» بل وجدها بعيدة؛ (ابْتَدَأ) الصلاة بعد 
ستر عورته» وكذا من عَتقت فيها واحتاجت إليها. 


الشرح 

من انكشفت عورته في الصلاة: 

قال رحمه الله تعالى: (ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأةً وفْحشَ 
عزفا وطال الزمن أغاد) إذا انكشف بعض غورته وفحش؛ أي: فش رمتا وفحش مساحة 
فمعنى فحش: كثْرَه والفحش -كما تقدم- يكون بالنسبة للمساحة وبالنسبة للزمن. 

واعلم أن الفحش تلف باختلاف العورة» فانكشاف بعض رأس المرأة -ورأس المرأة عورة 
في الصلاة- لَيْسَ كانكشاف الدبر أو القُبْل أو الفخذ وما أشبه ذلك؛ فيختلف الفحش 
باختلاف العَوْرَة» فقد يكون امحل الذي الشف عورة مغلظة» وقد يكون دون ذلك. 

قال: (وإن قر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن ل يذ إن لم يتعمده) إا 
فصر الزمن أو لم يَفْحْشْْ وطال الزمن لم يعد فهذه أرئع صور: 

الأولى: فحش وطال الزمن. 

الثانية: فحش وقصر الزمن. 

الغالغة: لم يفحش وطال الزمن. 

الرابعة: لم يفحش وقصر الزمن. 

فلا إعادة إذا قصر الزمن سواء فحش أو لاء أو طال الزمن ولم يفحش المكشوف. 

وتَبَطَّلْ الصلاة إذا تعمد كُشْف العورة مطلقًّاء سواء طال الزمن أو قصرء سوء فش أو 1 

وظاهر كلامه أنه إذا انكشف بعض العورة وفحش أن الصلاة تَبْطُل» سواء كان عالميا أو 
لاء حتى ولو لم يعلم بذلك بعد الصلاة» فلو صلى رجل وبَعْدَ فراغه من الصلاة رأى عند 
فخا فة خإن اد يظل أن هذا فس ذلك لو جلت اجرأة وعد اللا رات 
في الفوب خرقًا واسعًا بحيث تنكشف به العورة فإن الصلاة تبطل» والصحيح في هذه المسألة 
أنه إذاكان جاهلا بأن لم غلم فإن صلاته صحيحة؛ لأنه مَعْذُور بالجهلء وقد قال الله عز 


وجل: ولیس عَلَيِكُمْ تاح فيما أخطأتم به وَلكِن ما تَعَمّدَتْ فُلُوبْكُْ)[الأحزاب: .]٠‏ 


الصلاة في ثوب محرم عليه أو نجس: 

قال: (أو صلى في ثوب محرم عليه؛ كمغصوب كله أو بعضه. وحرير» ومنسوج بذهب 
أو فضة» إن كان رجلا واجدًا غيره, وصلى فيه عالمًا ذاكرًا؛ أعاد, وكذا إذا صلى في 
مكان غصب). 

فإذا صلى في ثوب محرم عليه فإن الصلاة لا تصح» وسواء كان التحريم لحق الله أو لحق 
الآدمي؛ وذلك لأن الثوب ا حرم -كما سبق- ثلاثة أنواع: حرم لحق الله وحرم لحق ال دمي 

وا حرم لحق الله» مغل: الحرير على الرجلء والمصور على الرجل والمرأة. ويدخل في الحرم لحق 
الله: ما حرم لضفه مثل: الإسبال» والصور. 


foo 


فانحرم لحق الله نوعان: نوع محرّم لِذَاتِهِه ونوع محرم لوصفه؛ فامحرم لذاته مغل الحرير» وا حرم 
لوصفه؛ كالثوب المصوّر. 

أما ما حرم لجح آدَمِيَ فمثل: المغصوب والمسروق وما أشبه ذلك. 

وهذا هو المذهب؛ لأن الشوب الحرم EE‏ فيه شرعًاء وما لم يُؤْذَنَ فيه شرعًا فإنه 
كالمعدوم جسًا» فوجوده كَعَدَمِهِ. 

وقال بعض العلماء: إن الصلاة في الشوب الحرم صحيحة؛ لِانْفِكَاك الجهة؛ لأن جهَّة الأمر 
منفكة عن جهة النهى» فالشارع لم يقل: لا تصلوا في ثوب محرم» وإنما قال: لا تلبسوا ثوب 
محرماء وفرق بين هذا وهذاء ومعلوم أن التحريم في العبادة إذا كان عامًا فإنه لا يُبطلها ولا 
يُفسدهاء فالعبادة لا تَفْسُّد ولا تبطل إلا إذا كان التحريم خاصًا بماء ولذلك فالصائم مثلا إذا 
فعل محرمًا مِنَ المحرمات كإن اغتاب أو سب أو شتم فهذا محرم» لكنه لا يُفسد صومه؛ لأن 
هذه الأمور حرام على الصائم وعلى غيره؛ فنقول هنا: الصلاة في الوب الحرم صحيحة مَعَّ 
الث لأن الشارع لم يقل: لا تصلوا في القوب المحرم. وإنما قال: لا تلبسوا سواء لبستموه 
للصلاة أم لغير الصلاة. ومثله أيضًا إذا صلى في مكان عب فالخلاف فيه كالخلاف في 
الصلاة في الثوب اليحرم. 

قال: (أو صَلّى في ثوب تجس أعاد ولو لِعَدَم غَيْه). 

إن لم جد إلا ثوبًا نجسًا فعليه أن يُصَلِي في هذا الشوب النجس؛ لأنه مُطالّب بالصلاة في 
وها ويعيد لأن صلاته لم تصح لكونه صلى في ثوب مجسء ومن شروط الصلاة اجتناب 
النجاسة. 

وقال بعض العلماء: إذا كان عليه ثوب نجس يخلعه ويصلي عريان؛ لوجوب اجتناب 
النجاسة:؛ فإنه إذا صلى في هذا الشوب النجس فقد استصحب النجاسة في صلاته 
واستصحاب النجاسة آم محكم. 

وقال بعض العلماء -وهو القول الثالث: إنه يصلي في هذا الشوب النجس ولا إعادة عليه؛ 
لأن الله عر وجل قال: لقَاتَّقُوا الله ما اسْسَطَعْتُحْ4[التغابن: »]١5‏ وعندنا في هذه الحال 
شرطان للصلاة: شرط مقدور عليه وهو الستر» وشرط غير مقدور عليه وهو اجتناب 
النجاسة» فيفْعَل ما قَدرَ عليه ويسقط عنه مالم يقدر عليه» ولا يُؤمر بالإعادة؛ لأن الله عز 
وجل لم يُوجب على العباد أن يفعلوا العبادة مرتين. وهذه قاعدة مهمة وهي أن: «كل قول 
من أقوال العلماء فيه الأمر بإعادة العبادة مرتين فهو قول ضعيف»؛ لأن الله عز وجل لم 
يُوجب على العباد أن يفعلوا العبادة مرتين. ثم لا فائدة من أمره بالصلاة أولا إذاكان 
سيعيدها؛ فالأولى أن نأمره بتأخيرهاء فأما أن نوجب عليه أن يصلي ثم نوجب عليه أن يُعيد 


n‏ ذا 


فهذا إيحابٌ بغير دليل. 
قال: (لا من حبس في محل غصب أو نجس) فإنه يصلي ولا إعادة» والفرق بين المسألتين 
-أي بَيْنَ من حبس في محل نجس فيصلي ولا يعيد» ومن صلى في ثوب نجس أنه يعيد- أن 


0٦ 


امحل النجس لا يمكن أن ينفك عنه» فهو مجبر على البقاء فيه» بخلاف الثشوب النجس فإنه 
يمكن أن يخلعه ويزيله. 

فمن خيس في محل نجس يصلي في هذا امحل ولا إعادة عليه لكن هل يومئ بالركوع 
والسجود لَِلا يُبَاشِرٌَ النجاسة أو تزداد مباشرته للنجاسة ويكون حاملا ها أيضاء أو يركع 
ويسجد؛ لأن مفسدة مباشرة النجاسة حصّلّت في بقائه في هذا امحل النجس؟ فكونه يباشر 
النجاسة بعضو أو بعضوين لا فرق في ذلك» وكونه يومئ لا يخفف النجاسة ولا يزيلها؟ 

للفقهاء -رحمهم الله- قي هذا تفصيل معقول؛ قال المؤلف رحمه الله: (ويركع ويَسْجُد إن 
كانت النجاسة يابسة» ويُومئ بِرَطْبَةٍ غاية ما يمكنه. ولس على قَدَمَيْهِ) أي: إن كانت 
النجاسة يابسة فإنه يركع ويسجدء فلو قُدّرَ أن هذا امحل فيه بول لكن هذا البول يبس فهو 
يركع ويسجد؛ لأنه لو ركع وسّجد لم يحمل معه النجاسة» وأما إذا كنت النجاسة رطبة فيُومئ 
غاية مايمكنه بمعنى أنه يقوم ويركع» فالركوع لا إشكال فيه وإنما الإشكال في السجود؛ 
فيجلس على قدميه ثم يومئ» ولا لس متربعًا؛ لأنه إذا جلس متربعًا تلطخ بالنجاسة» لكن 
يجلس على قدميه وينصب ساقيه» وني هذه الحال يُومئ غاية ما يمكنه حتى يخرج من محل 
السجوة, 

ومن صلى في محل نجس إذا وجد نعلين فيجب أن يستعملهما؛ لأنه حينفذ يكون بينه وبين 
النجاسة بالنسبة للقدم حائل» ولكن لا يلبسهما -أي: النعلين- بل يركبهما بأن يضع قدميه 
عليهما غير لابس لهما؛ لأن هذين النعلين تَتَجَّسَاء فإذا لبسهما صارا من لباسه؛ لأن النعل 
لباس الرجل» فعلى هذا نقول: يركب عليهما ويتخذهما وقاية من النجاسة. 

ونظير ذلك ما لو كان في محل نجس وعليه ثوبان» فإذا أراد أن يَسْجُدَ لا ييمسط ثوبه 
ويسجد عليه بل لع الأعلى وا في الأرض ويسجد عليه؛ لائ إذا بسط الشوب وسجد 
عليه وقام صار ناقلا للنجاسة» لكن لو بسط الثوب على الأرض صار كمَنْ فرش سجادة 
على مكان نجس. 

قال: (وَيْصَلِي عُْرْيَانَ مع ثوب مغصوب لم يجد غيره) فلو كان عريا ولم يجد إلا ثوب 
مغصوبًا فإنه يُصلي عريانً؛ لأن هذا الثوب محرم غير مأذون فيه» واحرم وجوده كعدمه. 

قال: (وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يُعيد) أي: يُصَلِي في الوب الحرير لِعَدَم غيره» 
والفرق: أن تحريم ثوب الحرير لحق الله عز وجلء وعَلمنَا أن الإنسان إذا اضطرٌ إلى الحرم فإن 
الله عز وجل يأذن فيه» فالميتة محرمة لكن إذا اضطدٌ الإنسان إلى أَكْلِهَا صارت مُبَاحَةء أما ما 
حرم بق الآدمي فلا يجوز استعماله ولو لم جد غيره؛ لِأَنَنَا لا نعلم هل الآدَمِيَ يأذن أو لا 
يأذن» بخلاف ماكان محرمًا لَقّ الله عز وجلء فالله عز وجل عَمُوٌ غَمُور رَحِيم» ففي مثل هذه 
الصور قد أعلمنا الله عز وجل أنه يأذن» ولذلك فالميتة -وهي أشد حرمة- تُباح عند الضرورة. 

قال: (ولا يصح تفل آبق) الآبق: هو العبد الذي هَرَب مِنْ سَيدِهء فلا يصح تنفله» وهذه 
المسألة ذكرها المؤلف استطرادًا. 


وإنمالا يصح نفل الآبق لأنَّ رَه مََهُ ملوك لسيده» فهو قد عَصَّب زمنه فالفَرْضٌ يصح لأنه 
مستفقٌ شرعًاء وأما التَقْل فلا يَصِدُ؛ لأن هذا الزمن مستحق للسيد» لكن قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: بطلان فرضه أقوى أيضًا. لكن هذا فيه نظرء ووجه النظر أن الفريضة مستثناة» سواء 
كان عند السيد أم آبقاء وسواء أذن السيد أم لم يأذن» حتى لو قال له السيد: لا صل 
الفريضة. فلا تحب طاعته» بل تحرم» لكن لو قال: لا تصل النافلة فتجب طاعته. 

والأجير الخاص مثل الآبق؛ فلا يتنفل إلا بإذن مستأجره؛ لأنَّ زمنه مملوك للمستأجرء فعلى 
هذا لو استأجر رجلا ليعمل عنده كل يوم بمائة ريال فترك العمل وجلس يتنفل فلا يجوز ذلك» 
لأن الزمن مُسْتَغْرَق للمستأجر» بخلاف الأجير المشترك الذي قُدّرَ نفعه بالعمل؛ كنجار يُقصد 
لإصلاح باب ونحوه فهذا أجير مشترك؛ لأنه يعمل للجميع. 


من وجد ما لا يستر جميع العورة: 

قال المؤلف: (ومن وجد كقاية عورته سترها وجوبًا)؛ أي: مَنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي عورته فقط 
ستر العورة وجوبًا» كرجل عريان وجد قطعة من القماش تكفي عورته فيسترها وجوبًا. 

قال: (وتَرَكَ غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة, ففيها أولى)؛ أي لأن ستر العورة 
واجب في الصلاة وفي غير الصلاة؛ فإذا كان واجيّا في الصلاة وقي غير الصلاة فإنه يُمَدَّم في 
الصلاة. 

قال: (وإلا يجد ما يسترها كلهاء بل بعضهاء فليستر الفَرْجَيْن؛ لأفما أفحش) يعني: لو 
وجد قطعة قماش تستر ما بين السرة والركبة» فليستر ما بين السرة والركبة ويدع الباقي» فإن 
كانت القطعة أو الشوب الذي وجده لا يكفي إلا لِلْمَرْجَيْن فقط فيجب أن يسترهما؛ لأن 
الفرجين -وهما القبل والدبر- أُعْلَظ من الفخذين ومن غيرهما. 

قال: (فإن م يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى) يعني: إذا م تكف هذه القطعة للقبل 
والدبر» فالدبر أولى» قال: (لأنه ينفرج في الركوع والسجود) بخلاف القبل. 

وقال بعض العلماء بالتفصيل: فإن كان بحضرة نساء قَدَّمَ القْبْلَء وإن لم يكن بحضرة نساء 
قَدَّمَ الدبر» لكن المذهب أصح» وهذه المسألة من غرائب العلم. 

قال: (إلا إذاكفت منكبه وعجزه فقطء فيسترهماء ويْصَلَي جَالِسًا) أي إذا كان عنده 
سترة تكفي اثنين من ثلاثة: قبل» ودبر» ومنكبء فإذا كَمَتٍ المنكب والعجز فإنه يسترهماء 
ويدع القبل» وهذه من غرائب العلم» وإنما قال بذلك لأن القبل سوف يستتر حال الركوع 
والسجود إذا ضم فخذيه» بخلاف المتكبء ولا ريب أن هذا قول ضعيف جدًا» بل الواجب 
أن يستر القَبّلَ والدبر. 

قال: (ويلزم ازيان تخصيل السترة بغمن» أو أجرة منلهاء أو زائد يسيرا) إذا لم يكن 
عند العريان سترة وا و ا ا کک و افا 
كان مثل تمن الثوب يُبَاع بعَشرَة ريالات ويُوّجّر بريال وليس معه إلا الريال» فيستأجره. 


fo 


فإذاكان تمن الفوب زائدًا يسيراء فمثلاً قيمته عشرة ريالات» ووجده يُباع بخمسة عشر ريالا 
فيشتريه» فعلى هذا لو كان الثوب يُبَاع مثله بعشرة ريالات ووجده يباع بعشرين» ومعه عشرون 
ريالا فلا يلزمه» والسبب أن الثمن زائد كثيرًا. والصحيح -كما سبق لنا نظير هذه المسألة في 
التيمم- أنه إذا وجد الماء بثمن مثله أو بأكثر ولكن معه الثمن أنه يلزمه الشراء؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وهو قادر على الثمن. 

قال: (وإن أعير ستة لَزِمَهُ قَبُوها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه) عُلِمَ مِنْ 
قول المؤلف: (إن أعير) أنه لا يلزمه الاستعارة» فلو كان عريائًا ودخل وقت الصلاة فجاءه 
رجل وقال: خذ هذا الثوب وصل فيه. فيلزمه القبول؛ لأنه حينئذ قَدرَ على ستر العورة» لكن 
لا يلزمه أن يستعير بنفسه بأن يذهب إلى شخص ويطلب منه أن يعيره الثوب ليصلي فيه. 

وبخلاف المبة؛ فإن عير لزمه القبول» وإذا وهب له م يازمه القبول. قال: (بخلاف الحبة 
للمنة. ولا يلزمه استعارتًا). 

وقول المؤلف: (إن أعير سترة لزمه قبُوها..) ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بما إذالم 
يكن العِيرُ مَنَّانَ» فَإِذَّا كان المعير منان بحيث يمن عليه ويتكلم به في المجالس ففي هذه الحال لا 
يلزمه القبول» أما إذا كان المعير ليس منَّانَ بل هو رجل من الكرماء فإنه يلزمه القبول. 

ومسألة الهمبة حكمها كذلك؛ فإذا كان الواهب منانًا فلا يلزمه» وإن كان الواهب غير منان 
لزمه» فإذا كانت العلة هي خشية المنة فإن ذلك يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من 
يكون كرمًا شَهْمًا؛ بحيث أنه يبذل الشوب وغيره بغير منة» ومن الناس المنان» فلا يلزمه القبول؛ 
لحصول الأذى منه. 


وإذا تُصٌدَّقَ عَلَيْه لزمه القبول» والفرق أن المتصدق قد بك نفسه؛ لأن المتصدق يرجو ثواب 


والحاصل أن المسألة فيها: العارية» والهبة» والصدقة. فإذا خشى المنة في العارية والهبة فلا 
يلزمه» وأما الصدقة فيلزمه قبولها بكل الحال؛ لأن المتصدق قد بَرّ نفسه» بخلاف الواهب فإنه 
لم يَقْصِد إلا نفع المؤهُوب لَهُء وبخلاف المعير فإنه لم يقصد إلا نفع المستعير. 


صلاة العاري: 

OE‏ الله: (ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدًاء ولا يتربع» بل ينضام 
بالإماء استحبابا فيهما أي: في القعود, والإيماء بالركوع والسجود). 

إذا كان الإنسان عاريًا وليس عنده لباس فإنه يصلي قاعدًا بالإيهاء استحبابّاء فهنا 
مسألتان: القعود» والإعاء» فيصلي قاعدًا؛ لأنه أستر, ولأن القعود له نظير في الصلاة في حال 
الاختيار وني حال الاضطرار» ففي حال الاختيار يصلي المتنقّل جالسّاء والسائر في السفر 
أيضًا يصلي على راحلته جالسًاء وقي حال الاضطرار؛ كالعاجز عن القيام في الصلاة يصلي 
جالسًا. 


وقوله: (استحبابا) ولم يقولوا بالوجوب؛ لأنه لو قعد في هذه الحال فإن الستر ليس حاصلا 
على وجه الكمالء وإنغا يحصل بعض | 

وهو يصلي قاعدًاء لكن ليس على سبيل الوجوب؛ لأن القعود أستر له» بره له نظيرء 
ولا يحب عليه القعود هنا؛ لأن الستر لا يحصل على وجه الكمالء وإنما يحصل بعض السترء 
وصلاة الإنسان عاريًا ليس لما نظير لا على وجه الاختيار ولا على وجه الاضطرار» فلهذا 
قالوا: إنه يصلي بالإيماء استحبابًا فيهما -أي: في القعود والإيهاء- فَعَلََى هذا لو خالف 
وصلى قائمًا وركع وسجد فإنه جائز» لكنه خلاف الأولى أو خلاف المستحب. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب أن يصلي قائمّاء ويركع ويسجد مالم يخش ناظرًا؛ لأن القيام 
ركن في الفريضة» والركن لا يسقط إلا لعذر» وعندنا أمران: وجوب القيام» ووجوب التسترء 
فهو الآن قادر على القيام عاجز عن التستر» فيفعل ما قدر عليه ويدع مالم يقدر عليه» لكن 
بشرط ألا يخشى ناظرًاء وهذا القول هو الراجح أي أنه يحب عليه أن يصلي قائمًا؛ لوجوب 


القيام ق الصلاة. 
فإذا قيل: إذا كان القُعُود أسْتر مَلِمَادًا لا نوجب أن يُصَلَِىَ فَاعِدًَا مراعاة للشرطهء والشرط 
متعلق بالصلاة؟ 


فإتنا نقول: لا نوجب عليه أن يُصَّبِّيَ قاعدًا؛ لأن الستر لا يحصلء بل في الواقع إذا جلس 
إا يحصّل تخفيف الَكشْفْءٍ وليس هنا تعارض بين الشرط والركن؛ ولو تعارض الشرط والركن 
يُمَدّمِ الشرط» ولذلك فهذا الإنسان العاري لو وجد حصي وتلفف به بحيث أنه لا يتمكن من 
الركوع والسجود إن تلفلف به» فإنه يتلفف به ويومئ بالركوع والسجود ولا يصلي عريان فيركع 
ويسجد؛ لأنه في هذا الحال يحافظ على شرطء وامحافظة على الشَّرْط مُقَدَّمِ على المحافظة على 
الُكن. 

والأصل في القعود فيمن يصلي قاعدًا أنه يربع في حال القيام؛ يعني ما قبل الركوع وما بعد 
لكوع يكون متربعًا وني حال الجلسة بين السجدتين والتشهد يكون مفترشًاء كما سبق في 
ديك غا أن" لدي قله خلس را ات انت الي قله بصنلل ا لكت الشاري 

يرع بل ينضام» أي: يضم نفسه؛ لأنه أسترء فلا يتربع؛ لأنه إذا سقط ل القيام؛ وهو ركن» 
0 الستر أو لأجل أنه أستر فلأن يسقط التربع الذي هو سنة من باب أولى. 

كما أنه يضع يديه على عورته إذا أمكن لأنه أستر ولا يلزم من ذلك المس» والدليل على 
سقوط سنة وضع اليد على الصدر في حال القيام ووضعهما على الفخذين في حال الجلوس 
بين السجدتين والتشهد نفس العلة السابقة؛ أي أنه إذا سقط القيام وهو ركن فيسقط الأمر 
المستحب من باب أولى. 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة القاعد» حديث رقم »)١571(‏ (574/59)» والدارقطني في 
كتاب الصلاة» باب: صلاة المريض جالسًا بالمأمومين» حديث رقم .)٠١۱/۲( »)۱٤۸۲(‏ 


ا 


قال: (فلو صلى قائمًا وركع وسَّجَدَ جاز) وسبق أن القول الراجح أنه يصلي قائمًا مالم 

قال: (ويكون إمامهم؛ أي إمام العراة, وَسْطهم) بسكون السين» يقال: وسْط ووَسَطء 
فوَسُّط بسكون السين إذا كانت بمعنى: بين» وأما إذا كانت بمعنى الخيار فإنما تكون بفتح 
السين» قال الله تبارك وتعالى: لإوَكَدَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاأ)[البقرة: »]١ ٤١‏ ولهذا يقال: لا 
تجلس وَسْط الخلقة وكن في وَسَطٍ القوم؛ يعني: في خيار القوم» (أي بينهم وجوبا) إذا اجتمع 
العراة وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن إمامهم يكون وَسْطَّهم؛ لأمرين: لأنه أقَلَ نَظَرَا؛ِ فإذا تقدم 
صاروا جميعًا ينظرون إليه فإذا كان وسطهم صار أقل نظرّاء ولأنحم إذا اجتمعوا تساتروا فيما 
بينهم؛ لأن فخذه مثلاً يستتر من عن يمينه ومن عن يساره» فكل إنسان يستره مَنْ عَنْ يمينه 
ومن عن يساره» فهم إذا صلوا عراة يتساترون. 

قال: (ما لم يكونوا عميّا) لو اجتمع عُمئيٌ فإن الإمام يتقدم؛ لأن العلة -وهي النظر- 
منتفية» (أو في ظلمة) أي: لو كانوا في ليلة مظلمة فإن الإمام يتقدم» لكن لو كانوا في نار أو 
كانت الليلة مُقُمِرَةَ ميث يرونه ففي هذه الحال يصلي وسطهم» وهذا قد يقع» فقد يعتدي 
قطاع طريق على جماعة ويسلبون ما معهم من الأموال ومن اللباس» كما كانوا يفعلون ذلك في 
السابق» فيُذْكر أن جماعة من أهل بلد ذهبوا للاحتشاش فجاءهم قطاع طريق وسلبوا ما عليهم 
من الثياب» فرجعوا إلى البلد عراة. وذكر شيخنا رحمه الله: كان الشيخ ابن عبدالرحمن يُقَرّر 
هذه المسألة» وهي أن إمام العراة يكون وسطهم وما أشبه ذلك. وكان هناك رجل من أهل 
البادية وهو من الحريصين على الخير ومن الذين يحضرون مجالس الذكر لما ممع الشيخ يمزر هذا 
وأن العراة إذا سُلِبُوا الثياب فإنحم يصلون كذا فقال: يا شيخ أنا فعلت هذا؛ قد سّلبت من 
أناس ثيابحم قديماء فماذا أصنع؟ فتبسم الشيخ» وقال: يتصدقء بأن يُهَدِّر قيمة الثياب 
ويُخرجها صدقةٌ عن أهلها. 

وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إن إمام العراة يُصَلِّي أمامهم, ولا يُعترض بأن صلاته 
وسطهم أستر لأن الكل عراة» ونحن نأمر المأمومين أن ينظروا إلى محل سجودهم» لكن لو 
خالف وصلى وسطهم فالصلاة صحيحة؛ لأن تقدم الإمام أمر مستحب. 

وإنمالم يقولوا إن الإمام يصلي أمامهم وعلى من وراءه أن يُعْمِضَ عَيْنَيْهِ لأن الإغماض هنا 
لأجل عورة الإمام» والإنسان لا يؤمر أن يُمَصّرَ في الصلاة لأجل أن يُصلح صلاة غيره» وهذه 
قاعدة؛ لأن إغماض العين مَنْهِينٌ عنه في الصلاة» والسبب ليس من المأموم بل هو من فعل 
الإمام» وهذه قاعدة أن «الإنسان لا يُؤمر بالتقصير في الصلاة لأجل إصلاح صلاة غيره». 

ومن الأمثلة على هذه القاعدة ما يفعله بعض الأئمة الآن حين يترك التكبير للسجود حتى 
يصل إلى محل السجود بدعوى أنه لو كبر حال المهوي رما سبَّقه أحد المأمومين» وكذلك أن لا 
يقول: مع الله لمن حمده إلا إذا استتم خشية أن يسبقه أحد من المأمومين. فنقول: الإنسان لا 
يُعَرّضِ صلاته للبطلان لأجل أن يُصلح صلاة غيره. 


١ 


قال: (ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده) فلو اجتمع رجال ونساء فيْصَلّي كل نوع 
وحده» هذا إذا اتسع المكان» فنقول للرجال: صلوا في مكان» ونقول للنساء: صلوا في مكان» 
ولمذا قال: (لأنفسهم إن اتسع محلهم. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساءى, ثم 
عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال). 

إذا اجتمع رجال ونساء فإما أن يكون امحل واسعاء فيصلي النساء في جهة والرجال في 
جهة» وإذا لم يكن صلى الرجال واستدبرهم النساء بحيث تكون ظهور التِّسَاء إلى ظهور 
جال فكون وجوه السا الجهنة المقايلة للفيلة فيك يكون طهر هذا مانا لطر هد 
ثم عكسوا بمعنى: أن يصلى النساء ويستدبرهم الرجال؛ لأن ذلك أستر. 

قال: (فإن وجد المصلي عريان سثرّة قريبة عرفًا في أثناء الصلاة سير كما عورته. ون 
على ما مضى من صلاته وإلا يجذها قريبة بل وجدها بعيدة ابْتَدَأْ الصلاة بعد ستر عورته) 
إذاكان يصلي عريانً ووجد سترة في أثناء الصلاة فإنه يسأر ويَبْجِي كرجُل يُصَلِي عريانا» وفي 
أثناء الصلاة أَنَاهُ رجل وقال: خذ هذا الثوب واستتر به» فإنه يلبسه» ويبني على ما مضى من 
صلاته. لكن إذا كانت السترة بعيدة» كما لو رأى وهو يُصَلي ثوبًا على شجرة بعيدة» فيحتاج 
إلى مشي وعمل» ففي هذه الحال يقطع الصلاة ويذهب ويستتر ثم يستأنف الصلاة مِنْ 
جَدِيدء ويُلغز العلماء في هذا ا محل فيقولون: إنسان يُصَلي فسمع صوت إنسان فبطلت 
صلاته. 

قال: (وكذا من عقت فيها واحتاجت 0 قد سبق أن ذكرنا أن عورة الأمة ما بين 
السرة إلى الركبة» فلو كانت أمة تُصَّلِّي وقد سرت ما بين السرة والركبة وفي أثناء صَلاتا قال 
لما سيدها: نت چ فأصبحت الآن كلها عورة» فيجب عليها التستر» فإن وجدت سترة 
قريبة سترت وِبَنَتْء وإن لم يد إلا بعيدة أو تاخ إلى عمل في هذه الحال سكاف الصلاة. 

ونحو ذلك رجلان يصليان مُتْمَرِدَيْنِ أحدها يُصَلِي بالنَّيّمُم والآخر يُصَّلَي بالوضوء لكن 
الذي يصلي بالوضوء كان عريان» وفي أثناء الصلاة حَضَّرَ رَجْلٌ مَعَهُ ماء ومعه ثوب» فقال 
لكر لمان وقال للآخر: خذ الفوب. فالذي يصلي عريا بأد الشوب ويَبْنِيء والذي 
يُصَلِي بالقيمم يَبْطُل تيممه ويَلرّمُة استعناف الصلاة» والفرق بينهما أن التيمم يبطل بوجود 
الماء؛ فلو أحدث الإنسان ولو لْظّة فإن صلاته تبطل بخلاف التستر» فقد سبق لنا أنه إذا 
انكشفت العورة ولم يطل الزمن ففي هذه الحال لا تبطل؛ ولأن الوضوء يحتاج إلى عمل كثير 
وحركة ثُنَاق الصلاة» بخلاف التستر. 


اللباس في الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويكْرَهُ في الصلاة السُدل)» وهو طرح ثوب على فيه ولا يرد طرفه على الأخرى, 
(و)يكره فيها (اشيمال الصّمَّاءٍ)؛ بأن يضّطبعَ بنوب ليس عليه غير والاضطباع: أن يجعل 
وسَط الرّداء تحت عاتقه الأيمن, وطَرَقَيْهِ على عاتقه الأيسرء فإن كان تحته ثوب غيره؛ لم يُكره. 
(و)يكره في الصلاة (تغطية وجهه» واللّنَامُ على قَمِه وأَنفِه) بلا سبب؛ لنهيه صلى الله عليه 
وسلم أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود» وفي تغطية الفم تشبَّةٌ بفعل المجوس عند عبادتحم 
النيران» (و)يكره فيها (كفُ كُقِه). أي: أن يكمّه عن السجود معه» (ولفه)» أي: لف كُيِه 
بلا سبب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا كف شَعرًا ولا نَوْي». متفق عليه» (و)يكره فيها 
(شَدُ وَسَطِه كرَْارٍ)؛ أي: مما يُشْيهُ شد الزنار» لما فيه من التشبه بأهل الكتاب» وقي الحديث: 
«من تَشَبّهَ قوم فَهُوَ مِنْهُمْ». رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح» ويكره للمرأة شد وسَطِها في 
الصلاة مطلقًاء ولا يكره للرجل مما لا يُشْبهُ الرنار. 

(وتحرْم ايلاء في تؤب وغَيره)؛ من عمامة وغيرهاء في الصلاة وخارجهاء في غير 
الحرب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ جر تَؤَْه يلاء م يَنْظْرٍ الله إِلَيّهوِ». متفق عليه 
ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. 


الشرح 

شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحكام اللباس» وقد تكلم الفقهاء في هذا الباب على أحكام 
اللباس استطرادًاء ومن العلماء مَنْ تكلم على أحكام اللباس في كتاب الجنائز؛ لمناسبة الكفن» 
فالكفن لباس الميت» فذكروا لباس الحي استطرادًا» ومن العلماء -وهو الذي مشى عليه 
الفقهاء رحمهم الله- مَنْ ذكر أحكام اللباس في هذا الموضع وهو في شرط سَّثْر العورة» ولا رَيْب 
أن ذكر أحكام اللباس في هذا الموضع أنسب هن أن يُذْكْرَ في كتاب الجنائز. وقد سبق أنه إذا 
جد لِلشَّيءْءٍ مناسبتان فإنه يُذّكر في الأولى ولا مُوَكَّرُ إلى الثانية؛ أولا: لأ هذا من المسارعة في 
الخيرات؛ وثائيًا: ئة إذا كر في المؤضع الأول ثم جَاء الموضع الثاني وأجيل عَلَيْهِ كانت الإحالة 
على معلوم؛ وإن أَجْرَ ي أُحِيلَ عليه في الموضع الأول كانت الإحالة على مجهول؛ فمن يقول: 
يأ في كتاب كذاء ويأتي في كتاب كذا. فقد أحال على مجهول» فمن كان يتكلم عما يناسب 
أحكام اللباس فيقول: ويأ أحكام اللباس في كتاب الجنائز. فيكون قد أحال على مجهول» 
لكن إذا ذكره في أول موضع» ثم جاء في الموضع الثاني» فقال: وقَّدُ سَبَّقَ. فيكون قد أحال 
عَلَى معلوم. 

والأمن القالبع+ أنه انعد عن التشهان» لأن الإتسان قدا يقول: سيان أو ساذكره. © نشي 
وهذا يقع كثيراء وقد مَرٌ في مسألة في باب الآنية» حيث قال المؤلف: (وما أبين من حي فهو 
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كميتته» إلا ملسك وفأرته والطَرِيدَة وتأي في الصيد) ولم يذكرها في الصيد نسيائً. ولأنه لم 
يَقْل إن شاء الله قال البي : «لو قال: إن شاء الله لم يحنث» ولو كان درا خاجته»'. 


أولا: السدل: 

قال المؤلف: (ويْكُرّهِ في الصلاة السَذْلُء وهو طَرْح ثؤب على كَبقَيْهِ ولا يَرْدَ طَرّفه على 
الأخرق) والمراد بالسدل هنا ليس تتنذل الينديق مغ أن وليم وا اراد بالسسدل هتا 
طَرْحُ الوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر؛ لأن هذا مِنْ فِعْلٍ اليهود في صلاتم» ولذلك 
قال المؤلف: يك في الصلاة: أولاً: لأنه من فل اليهود» وثانيًا: أنه عُرَضّة لالكشَافِ 
الكتف. ۰ 

وقوله رحمه الله: (بُكْره في الصلاة) مفهومه أن خارج الصلاة لا يكف وهو كذَلِك؛ لأننا 
إذا عللنا أنه مِنْ فِعْل اليهود في صلاتم» فالمشابمة لا تكون إلا إذا فَعَلَهُ حال الصلاة. 

وقال بعض ل إن السَّدْلَ هو الإِسْبال» لكن المشهور هو ما دك المؤلف أن السذل 
هو طرح الثوب على كتفيه» ولا يرد طَرَقَهُ على الآخر. 


ثانيًا: اشتمال الصماء: 

قال: (وَيْكُرَّهُ فِيهَا اشيمّال الصّمّاء) والصماء مؤنث أصم والأَصّمٌ هو الذي لا يَسْمَع 
واشتمال الصماء مِنْ باب إضافة الشيء إلى صفته» يعني: اشتمال الشَّمْلَةِ الصّماءء أو اللبْسَة 
الصّمّاء. واشتمال الصماء هو (بأن يضطبع بشوب ليس عليه غيره» والاضطباع: أن يجعل 
وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم 
يُكره)» فاشتمال الصماء على هذا هي صفة وضع الرداء بالنسبة للمُحرم. 

واعلم أن اشتمال الصماء له معنى في اللغة ومَعْىّ عند الفقهاء» فمَعْمَّاه عند الفقهاء ما 
ذكره المؤلف وهو الاضطباع» والعِلّة في ذلك أنه عُرَضّة لانكشاف العورة» ولأنه أيضًا يُظهر 
الكتفء وقد قال النبي يَلِ: «لا يُصَلِينَ أحدكم في النوب الواحد ليس على عاتقيه منه 
شيع" هذا معنى اشتمال الصماء عند الفقهاء وأما معناه في اللغة فهو: أن يَلْتَحِفَ 
بالقوتب الراحنت آي 'فلناسى جنوه وفيا الي ال ن جو ا او هو اف 
ی عل ادر ا فالواة إن امال الفا أن يشعمل مالوب الوحت مي 
أن يكون عنده ثوب» فيلفٌ هذا الثوب على جميع بَدَنِِ. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: كفارات الأيمان» باب: الاستثناء في الأعان» حديث رقم (١1۷۲)ء 24)١57/8(‏ ومسلم في 
كتاب: الأيمان» باب: الاستثناء» حديث رقم .)٠٠۷١/۳( :)١585(‏ 


والفسسوابه أن من الال الماد أن يبلقف« باوب أو بقل به لأنه عد ضير 
أْصَمٌ كالحجر الأصم» وهذا المعنى هو المناسب للاشتقاق اللغوي» والعلة فيه -يعني: علة النهي 
فيه على هذا الوجه- أمور: 

أولا: أنه إذا اشتمل هذا الاشتمال ولف على بدنه هذا اللف» فإنه بِأّدْىَ حركة رما ينفل 
الثوب وتنكشف العَوْرَة. 

ثانيًا: أننا لو قَدَّرْئا أنه حك ذلك إِحْكامًا جَيدَا؛ٍ بان نَفّ الوب على بدنه لقا جيدًا فإنه 
كر رش وريه ادر كاد حك يع مسال طن اضيا د el‏ 
نفسه. 

ثالمًا: أنه يمنعه من فعل ما ب يُسَنُ في الصلاة مِنْ وضع اليد على الصدر ووضعهما أيضًا 
فى «الأرضيع الل ود سين ولتي فلن رع فقا الوضع؛ ؛ لأنه يكون هناك حائل 
كاطمقيد. 


ثالمًا: اللثام ونحوه: 

قال: (ويُكره في الصلاة تغطية وجهه) يعني: أن وجهه وهو يصلي؛ لنهيه 5 أن 
عي لجل قَاه''أ» وا قال المؤلف: (ويكره في الصلاة تَعْطِيَهُ وجهو) لأن من عَطَّى وَجْهَهُ 
فقد غَطَّى فاه وزيادة؛ أي: يلزم من تَعْطِيَّة الوجه أن ا فمه» ولا يلزم من تغطية الفم أن 

فالعلة تي النبي ل عن ذلك في تَعْطِيَةٍ الوجه» ولأن الإنسان إذا غطى وِجْهَهُ فإنه يحول 
بين أعضاء السجود ومحل السجود. أي: يَجْعَل حائلا بينه وبين أعضاء السجود» والمشروع أن 
أعضاء السجود تُباشر الِصَلَّى وهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا لي مع النبي 
يك في شد الحر» فإذا م يستطع أحَدُنا أن يضع جبهته على الأرض أو يكن جبهته من 
الأرض بسط رداءه فسَجَدَ 0-0-0 

قال: (واللشام على فمه وأنفه بلا سبب) التغطية غير اللثام؛ لأنه لا يَلْرّمَ من التغطية 
اللثام» كنقاب المرأة» فلا يُعد لثامًا. واللثام على فمه وأنفه مكروه. 

والواو في قول المؤلف: (فمه وأنفه) بمعنى (أو)؛ أي أنه يكره أن يتلثم على قَمِهِ وأنفه جميعًاء 
وكذلك يُكره أن يضع اللغام على فمه فقط أو أنفه فقط؛ فالمكروه أحد الأمرين» ومعلُوم أتحما 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في السدل في الصلاة» حديث رقم (۳٤1)»ء »)١74/١(‏ وابن ماجه في كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» حديث رقم (955)؛ .)١٠١/١(‏ 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة» باب: بسط الوب في الصلاة للسجود» حديث رقم »)٦٤/۲( »)١١١8(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» حديث رقم »)٦٠١(‏ 
(T/1)‏ 
a‏ 


إذا اجتمعا ازداد كراهة؛ فأما اللثام على الفم فمكروه (لنهيه يل أن يُعَضَّيَ الرجل فاه. رواه 
أبو داو . 

وثانيًا: قال المؤلف: (وفي تغطية الم تشب بفِغلٍ الْجُوس عِنْدَ عِبَادَقِم الديران). 

وثالمًا: أن مِن المحاذير أيضًا في اللشام أنه يوجب عدم اطّراد النفس كما ينبغي فيُصَاب 
الإنسان بالغم؛ لوجود الحائل. 

ورابعا: أنه يوجب عدم بيان الحروف أثناء القراءة وأثناء التسبيح إذا كان قد وضع اللثامء 
ولاسيما إذا شد فإن الحروف قد لا تبين» وكذلك بالنسبة لأذكار الركوع وأذكار السجود. 

وخامسًا: أنه إذا اعتاده فإنه يسبب البخرء والبخر أن تكون رائحة قّمه كريهة. 

وسادسًا: أن اللشام على الفم والأنف فِعْلٌ مُريب» ولاسيما من يعتاده في الصلاة وخارج 
الصلاة» فمن أتى إليه رجل وهو متلثم وجلس يجانبه فإنه يرتاب فيه» وإذا أراد أحدٌ أن يفعل 
فعلا ولا يَعْرفه أحدٌ تلثّم. 

وقوله: (وأنفه) يعني: واللشام على أنفه» وهذا بالقياس؛ إذ إن النص وَرَدَ بالفم» لكن حكم 
الأنف ثابت بالقياس. 

لكن من المعلوم أنه إذا دعت الحاجة للتلثم فإنه يجوز؛ ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: (بلا 
سبب) فإن وُجد السبب فلا بأس» فمن الأسباب ما لو كان حوله رائحة كريهة ثُؤْذِيهِ في 
صلاته وتشغله فلا بأس باللغام في هذه الحالة» وكذلك لو كان مركومًا يخشى من المواء البارد 
فوضع رداءً على أنفه وتلثم فلا بأس بذلك؛ لان القاعدة المقّيّرة أن «المكروه يَرُولُ علد 
الحاجة»» وكذلك «الحرم تحريم وسيلة تزول حرمته عند الحاجة, وأما الحرم لِذَاتِهِ فلا ثبيحه 
إلا الضرورة». 

مثال المكروه: اللشام على الفم والأنف؛ فهو مكروه» فإذا احتاج إليه فلا بأس به» ومثله: 
الشرب قائمًاء والبول قائمًا؛ فهو مكروه» لكن لو احتاج الإنسان إليه فإن الكراهة تَرُول؛ 
ذلك ثبت أن الني ول شرب قائ . 

وماكان تحريمه من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة أيضًا ثبيحه» مغل التَظَر إلى المرأة 
الأجنبية فليس حرامًا لذاته» وإنما هو محرم تحريم وسائل» لذلك إذا دعت الحاجة جاز» مثل 
النظر إلى المرأة لخطبتهاء أو النظر إلى مَنْ تُعَامِله أو ما أشبه ذلك ومثله: العرايا؛ أي: بيع 
الرطب على رءوس النخل بالتمر» فهذا َم حرم وسيلة فيجوز للحاجة» وهي التفكه فقط. 

وأما ما حرم لِذَاتِهِ فَهَذا لا تبيخ إلا الضرورة» مثل: تحريم الميتة وما أشبه ذلك. 


رابعًا: كف الكم ولفه: 


20( متفق عليه؛ أخرجه البخاري ف كتاب: الأشربة» باب : الشرب قائمّاء» حديث رقم (دكده)ء (۷/. ١‏ 26 ومسلم في كتاب: الأشربة» 
باب: في الشرب من زمزم قائمّاء حديث رقم (۲۰۲۷)» (1501/9). 
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قال: (ِويُكْرَهُ فيهَاككفُ كُمَّه؛ٍ أي أن يكُمَّهُ عند السجود معه. وله أي: َف كمه بلا 
سَبَب) والفرق بين الكف واللف أن الكف جَذّبه حت يرتفع » واللف: طيّه؛ فيكره في الصلاة 
كف الك ولَقّه. 

أولا: لتهي النّ يلِهُ حيث قال: «ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق a.‏ 

NENE GEO RE,‏ فلكي مناه تاد 
کو ل 

وثالمًا: ليشغل المِصَّلِّي مساحة أكبر» ولاسيما في كف الشعر وفي كف الثوب, ومعلوم أن 
الإنسان إذا شغل مساحة أكبر فإن ذلك يشهد له يوم القيامة» فهذه ثلاث علل على كراهة 
كفب الكم ولفه. 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سَوَاء فعل ذلك لِعَمَل قبل الصلاة أو لاء يعني: لو كان 
يشتغل قبل الصلاة بشغل وكف كمه أو لفه لِسَبّبٍ فإنه إذا أراد أن يصلي يُشْرَع له أن يرسله. 
ولهذا يقول المؤلف: يكوه فيها كف الكم ولفه. أي: سواء فعل ذلك قبل الصلاة أو بعدها؛ 
لقول النبي كل: «ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا». 

ولا يدخل في الحديث طَيُ الكُّجّ إذا كان طويلاء فإذا كان له ثوب أو قميص له كم طويل 
فك هذا القميص حت يكون على لمعتاد» يعني: إلى الكف أو الرسغ» فإن هذا لا بأس به» 
والسبب أنه يريد أن يجعلّه كالمعتاد. 

وبعض الناس ممن يلبس البنطال إذا أراد السجود رفعه من جهة الفخد أو من جهة الركبة» 
ولا يدخل هذا في الكف؛ لأنه لا يتمكن من السُجُودٍ إلاكذلك؛ لأنه لو سجد على ماهو 
عليه فلا يخرج إما أن ينشق أو ينفتق أو يشق عليه السجود؛ لأنه إذا سجد -ولاسيما إذاكان 
ضيقًا- فإنه يحجزه وعنعه من كمال السجود» ولاسيما في شدة الحر. 

ولا يدخل في كفب الوب جمعه عند السجود خشية أن ينتشر فيتأذي مَنْ يجَانِيِه حيث إن 
بعض الناس إذا سَجَدَ رما صار طرف تؤبه بجانب جار والجار الذي بجانبه يسجد عليه لو 
قام قبله» فرما يسقط صاحب القوب أو يشغل من بجانبه» فهذه الحال أيضًا لا يُكره فيها 
الك كن فيا كنا الخد 

ولا يُعد من كف الوب أيضًا رفع الغترة أو العمامة أو الشماغ على الكتف أو وعلى 
الرأس؛ لأن هذا لباس مُعتاد. 


خامسًا: شد الوسط كالزنار: 
قال رمه الله: (ويكره فيها شد وسطه كزنار؛ أي: بما يُشبة شد الزنار) وَسْط بسكون 
ال و ی و ا ران ولليض الع يكت اشن وط 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: لا يكف ثوبه في الصلاة» حديث رقم »)١٦۳/١( »)۸١١(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة 


باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» حديث رقم .)595/١1( »)٤۹۰(‏ 
۷ 


كما یکو الرناز: فالكتاف:هنا اشم معن مثل أي: شاا ما يبه الرثارة وليس العق بكو 
شد و کا الرنات. 

ور على وزن تُماح واليُّر: حيط غَلِيظٌ يَشُدٌ به التَضَارى على أُوْسَاطِهم؛ فيُكره؛ لن 
فيه تشبهًا بالنصارى» وقد قال النبي #: «مَنْ تَشَبَّهَ بَقَوْمِ فهو منهم» رواه أحمد وغيره بإسناد 
عد ا 

وعْلِم مِنْ قول المؤلف أنه لو شَدَّه بما لا يُشبه الزنار فلا يُكره» فلو وضع غترة على وسطه 
مثلا فهو جائز لأنه لا بُشبه الزنار. 

وكلام المؤلف رحمه الله هنا فيه نَظّر من وجهين: 

أولا: تخصيص الكراهة في حال الصلاةء فإننا إذا قلنا إن العلة هي التشبه» فالتشبه 
حَاصِكٌ؛ سواء كان في الصلاة أو خارجها. 

ثانيًا: اقْتِصَارْهُ رحمه الله على الكراهة فيه نظر؛ لأن الحديث: «مَنْ تَشَبَّةَ بقوم فهو منهم» 
قال شيخ الإسلام: أقَكُ أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبّه بمم؛ 
لقوله: «فهو منهم» فقد تشبه بالكفار فصار كافرًا؛ لقوله تبارك وتعالى: ومن يَتَوَهُم مَنَكُمْ 
انه منهج [المائدة: .]5١‏ 

ولمذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن شد وَسْطِه كزنار حرام» في الصلاة وخارج 
الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم»» لكن من الغرائب أن 
التشبه بالكفار عند الفقهاء مَكرُوه؛ والصواب أنه يحرُم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في لبس الشهرة» حديث رقم: (5071)» (54/54)» وأحمد في المسند» حديث رقم: 
(ددده) (5/9؟١).‏ 
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التشبه بالكفار وأنواعه 

والتشبه بالكفار أنواع: 

النوع الأول: أن يتشبه مم في العبادات» مغل الذين يُقِيمُون أعياد الميلاد» وهذا تَشبه 
بالنصارى؛ فإن النصارى يُقِيمون أعياد الميلاد تعدا وإكراما للمسيح عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام» فالذي يصنع أعياد الميلاد متشبه بالكفار في عبادتهم» وهذا من أعظم أنواع 
التشبه وأقبحها وأشدها إثما. 

النوع القاني: التشبِّهُ بهم في الأقوالء بأن يَتَتَبّع كلمات الكفار ويتصيّدها ويُطلقهاء 
فالكفار لهم بعض الكلمات مثل: (016)؛ فإن كان هناك كلمات يختص يها الكفار مثل 
اليهود والنصارى فصار يتتبّعُها فهذا من ابه بهم. 

النوع الثالث: التشبه بمم في الأفعال والحركات» ولاسيما إذا تَرَكَ ما جاء الإسلام به» مثل 
ضرب اليد على الجبهة عند التحية» ومثل السلام بأصبع وما أشبه ذلك من خصائص 
الكفار» فهذا أيضًا يُنْهَى عنه؛ لأن فيه تشبهًا بالكفارء وفيه عدول عَمَا جَاءَ به الشرع مِنَ 
التَحيّة المشروعة. 

النوع الرابع: أن يَتَشَبَّهَ مم في اللباس الخاص يم لَوْنَا وكيفية وهَيّمة» فيلبس من الألوان ما 
بختص هم» أو يلبس اللباس على هيئة تحص بالكفار أو على كيفية تختص بالكفار» فهذا 
أيضًا من التشبه هم. 

النوع الخامس: التشبه بحم في الأسماء, بأن يسمي أولاده من ذكور وإناث بأسماء هي من 
أسماء الكفار» وهذا يوجد كثير الآن» فيُوجد الآن مَنْ يُسَيِي أُوْلادَهُ بأنماء من خصائص 

النوع السادس: أن يتشبه بهم في التحية عند إلقائهاء مل ما يفعله بعض السفهاء في 
العقل والناقصين في الدين جيئما يُعلمون أولادهم تحية الكفار؛ فتجده إذا دخل المسجد يقول 
له: قل: كذا. وإذا غادر المسجد يقول له: قل: كذا الآن. فيُوجَد من يعلم الطفل الصغير إذا 
غادر أن يقول: (باي باي)» فلا يعلمه أن يقول: مع السلامة. وإذا دخل يقول: (هاي) وما 
أشبه ذلك. 

فهذا يدخل في قول النبي #: «من تَشَبّة بقوم فهو منهج( والتشبه بمم في العبادات 
من أعظمهاء والتشبه بحم في الأقوال والأفعال واللباس والأسماء والتحية داخل فيها. 


قال: (ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقًا) يعنى سواء كان بما يشبه الزنار أو ل 
فإن كان مما يُشبه الرُئَر فالعلة أمران: التشبه بالكفاره وأَنَّهُ يُبَيّْن حَجْم عجيزتما وتفاصيا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بدنحاء وإن كان يما لا يشبه الزنار فالعلة واحدة أنه يُبَيّنَ تفاصيل البدن» والمطلوب من المرأة أن 


قال: (ولا یکره للرجل با لا يُشبه الزنار) وقد تقدم. 


سادسًا: الإسبال: 

قال رمه الله: (وَتَحوْمُ الخسيّلاء)؛ والخيلاء فُعلاءء وهي: القع عن عُجْبء فإذا رفع 
الإنسان عن إِعُجَاب فهذه هي الخيلاء» ومنها اليل وهو الحصان؛ لأنه يخال في هيئته وفي 
والخيلاء حرام؛ لأنما من التكبرء وقد قال النبي #5: «لا يَذْخْلْالْجَنَّةَ مَنْكان في قلبه 
EET‏ وى اح لع وبا طروي RP‏ كي نكن الوك E E‏ 
ثوب) يعني: في ملبوس؛ كقميص وإرار وسراويل ومشالح, (وغيره من عمامة وغيرها)» وغير 
اللبوس» حك في الكلام وني المشي وقي الحركات فكلها حرام؛ فالخيلاء حرام سواء كانت في 
ملبوس كثوب وعمامة وإزار وسراويل ومشالح, أو كانت في غير ملبوس كالخيلاء في الكلام؛ 
كإنسان يترفّع ويُعْجَب بنفسه في أثناء كلامه» وكذلك الخيلاء في المشي بِأنْ شي متَبختاء 
وكذلك الخيلاء في الحركات والتعامل مع الناس. 

قال: (في الصلاة وخارجها) فالخيلاء حرام» والدليل على ذلك: قول النبي ي: «مَنْ جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم الات فعقوبته: أنه يُخْرَمَ من نظر الله ونظر الله نوعان: 
نظر عام شامل لجميع الخلائق» والثاني: نظر خاص» وهو نَظَر الرحمة والرأفة» فهذا الذي فعل 
هذه الخيلاء بحرم منه يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون إليه. 

والخيلاء بالنسبة للباس تكون في الكمية وتكون في الكيفية» ففي الكمية بأن يزيد في لباسه 
طولا أو سعة؛ فطولا كالإسبال وكإطالة الأكمام زائدًا عن المعتاد فهذا من الخيلاء» وسعة بأن 
يلبس أثوايًا واسعة فهذا قد يكون من الخيلاء. 

وكيْفِيّة بأن يلبس اللباس على مَيْمَة يريد بها الخيلاءء فالذي ينزل ثيابه عن الكعبين فهذا قد 
اختال بالكمية» والذي يلبس الفوب على هيئة خيلاءء كثوب معتاد لكن يلبسه على هيفة 
خيلاء؛ فقد اختال بالكيفية. 

والخيلاء قد تكون أيضًا في لبس العمامة أو الطاقية أو العقال على هيئة معينة» فبعض 
الناس يلبس هذا في مجتمع لم يعتادوا ذلك؛ فيكون من الخيلاء» ومن المعلوم أن لبس العقال 
يختلف؛ فكل منطقة لهم هيئة وطريقة» لكن لو لبسه على هيئة تخالف ما تعارف الناس عليه 


.)97/1( »)91( أخرجه مسلم في كتاب: الإيعان» باب: تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم‎ )١( 

)۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري ي كتاب: أَْضِحَات الي صلی الله عليه وسلم» باب: قول الي صلی الله عليه وسلم لو كنت متخدًا 
خليلا» حديث رقم (محكم) (د/ح)ء ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم جر الثوب خيلاءء حديث رقم »)۲٠۸١(‏ 
رده" .)١‏ 


ا 


ونعلم أنه فعله تكبا فيكون من الخيلاء» ففي بلدنا ووقتنا هذا يَعْتَيِرُون تنزيل العقال على 
اة كينا 

لكن يحب أن نعلم أن هاهنا قاعدة, وهي أن «ما دل على الخيلاء فإن وَرَدَ النص 
بالنهي عنه لذاته فإنه يُنْهَى عنه مطلقًا؛ٍ كالإسبال» وما دل على الخيلاء ولم يَرِد النص به 
فهذا إن قصد به فاعله الخيلاء فإنه آغ» وإن لم يقصد به الخيلاء فإنه يُنْهَى عنه. وإن كان 
فيمًا بينه وبين الله لا م عليه», فلو قلنا: إن تَطُويل الأكمام من الخيلاء» فنقول: هذا م يرد 
الشرع به نضّاء ولكن إن فعله الرجل خيلاء يأثم ويُنْهَىء وإن لم يفعله خيلاء فهذا فيما بينه 
وبين الله لا إثم عليه ولكن يُنْهَى عنه لئلا يُفْنَدى به» وإصلاحًا للمجتمع. 

فما دل على الخيلاء إن ورد به نص بعينه أو بذاته فإنه يُنهى عنه مطلقًا سواء قصد الفاعل 
الخيلاء أم م يقصد., مثل الإسبال فهو يُنهى عنه مطلقًاء وأما ما دل على الخيلاء ولم يرد به 
نص فهذا إن فعله الإنسان خيلاء فهو آثم وإن لم يقصد الخيلاء ففيما بينه وبين الله لا ثم 
عليه ولكننا ننهاه من باب التربية وإصلاح المجتمع؛ لأنه لو ترك الأمرُ لصار الناس يقتدون 
به. 

قال: (في غير الحرب) يعني أن الخيلاء في الحرب جائز» والدليل على الاستثناء قول النبي 
CR‏ 6 ا د «إنهالمشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموطن». 

والحاصل أن إسبال القواب حرام إذا كان لأجل الخيلاء (لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ جَرّ تَوَْهُ خُيّلاء لم ينظر الله إِليْهه متفق عليه" ). 

قال: (ِوَيِجوِزْ الإسبال من غير الخيلاء للحاجة) الإسبال إما أن يكون على وجه الخيلاء 
أو لا؛ فإن كان على وجه الخيلاء فإنه حرام» بل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول النبي وَلِ: «لا 
ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»» وقال: «من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله له يوم القيامة», 
وهذا واضح. 

أما إذا كان الإسبال لِكَيْرٍ الخيلاء فهدًا قَدٍ اختلف فيه العلماء رحمهم الله؛ فقال بعض 
العلماء: إنه جائز؛ لمفهوم قوله يل: «مَنْ جر تَؤْبَهُ خيلاء» فمفهومه أنَّ مَنْ جَبَهُ لغير خيلاء 
فلا وعيد عليه» وحملوا قول النبي يَل: «مَا أسْفّل من الكَعمَيْن ففي النار»”" على أنه خيلاء. 

والقول الثاني: أن الإسبال حرام مطلقّاء سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء» ولكن إذاكان 
خيلاء فإنه أعظم وأشدء 7 القول هو الراجح؛ أي أن الإسبال حرام مطلقًا بل كبيرة من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي ا رنب عليه عقوبة خاصة» فقال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله له»» وقال في غير م «ما أسفل من الكعبين ففي النار» وهنا فرق النبي يي بين 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في سيرته» (ص 355)» والطبري في تاريخه» (511/57). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار» حديث رقم (/81/اه)» .)١٤١١/۷(‏ 
۷۱ 


الإسبال خيلاء وبين الإسبال غير خيلاء؛ ففي الإسبال الخيلاء قال: «لم ينظر الله». وني غير 
الخيلاء قال: «ما أسفل من الكعبين ففي النار» فها هنا عقوبتان: 

العقوبة الأولى: لمن جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه. 

والعقوبة الثانية: أنه إذا جَيّهُ غير خيلاء فإن عقوبته أَنَّ مَا نزل ففي النار. 

ولا يصح أن ْمَل المطلق في قوله: «ما أسفل من الكعبين ففي النار» على المقيد في 
قوله: «مَن جر ثوبه خيلاء» فنقول: ما أسفل من الكعبين خيلاء فهو في النار» فهذا لا 
يصح؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن العملين مختلفان, والعقوبتين مختلفتان أيضًا؛ فالعمل الأول خيلاء؛ والعمل 
الثاني غير خيلاء» وعقوبة الأول: عدم النظرء وعقوبة الثاني: أنَّ ما نَرَلَ ففي النار» وقد قال 
العلماء رحمهم الله: إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم ْمَل أحدها على الآخرء 
فالسبب مختلفء والحكم أيضًا مختلف؛ فالسبب في الحديث الأول الخيلاءء وق الحديث الثاني 
غير الخيلاء» والحكم أو العقوبة في الحديث الأول: عدم النظرء والثاني: أن ما نزل ففي النار. 
فعليه لا يصح حمل المطلق على المقيد؛ للقاعدة الأصولية: إذا اختلف السبب والحكم في 
الدليلين لم يحمل أحدها على الآخر. 

الأمر الثاني: أنه جاء في السنن عن النبي يله مِنْ حديث أبي سعيد أنه قال: «أزرة المسلم 
إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين» وما أسفل من الكعبين ففي النار» ومَنْ 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»0"؛ وهذا الحديث صريح في التفريق بين 
المسألتين» ولا يمكن في هذا الحديث أن نحمل المطلق على المقيد؛ لأن النبي بل ذكر الحكمين 
معًاء وذكر أيضًا لكل حكم عقوبة» فلا بمكن أن نقول: يُحْمَل المطلق على المقيد. 

والحاصل أن الإسبال حرام» سواء كان للخيلاء أم لغير الخيلاء» بل هو كبيرة. 

واستدل من يجيز الإسبال لغير الخيلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي : إن 
أَحَدَ شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده» فقال له النبي #5: «إنك لست ممن يفعله 
ا ل فك" لك فلن أنه إذا كان الال لر ااك فر ا 

والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أولاة أن أا بكر رسن افده ل تفيل جل قال إن حه شق إزاري يعدت اهموق 
الأصل لم يُسْبل الإزار. 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: ف قدر موضع الإزار» حديث رقم »)٥۹/٤( »)٤۰۹۲۳(‏ وابن ماجه في كتاب: اللباس» 
باب: موضع الإزار أين هو؟ حديث رقم (55175): »)١١۸۳/۲(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: الزينة» إسبال الإزار» حديث 
رقم (555ة)ء .)٤۳۷/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخدًا خليلاء حديث 
رقم (5؟)» (5/د). 


VY 


ثانيًا: أنه رضي الله عنه كان يتعاهده» ولهذا قال: «إلا أن أتعاهده» ومعلوم أن المسبل لن 
يتعاهد. 
وثالمًا: أن النبي وَل رَكَى أبا بكر رضي الله عنه» ومن جور لِنَفْسِهٍ أن يسبل لم يركه الي 

وقوله رحمه الله: (للحاجة) أي: جوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة؛ فِيِّفْهَم منه أن 
الإسبال لغير الخيلاء جائز ولكنه مَككَرُوه؛ لقوله (للحاجة)» والحَاجّة كما لو كان في سَاقيِهِ 
عَيْبء فإنه يجوز له أن يُسْبل سَئْرَا هذا العَيّبِء لكن قالوا: يحرم الإسبال إذا كان على وَجْهِ 
القذليس» ومنل الفقهاء لذلك بمثال غريب؛ فقالوا: كما لو كان قصيرا فصنع قدمين مِنْ 
حَشَّبٍ وسترها بثوب لأجل أن يكون طويلا. 


VY 


حكم التصوير 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و)يحرم (التصويرٌ)؛ أي: على صورة حيوان؛ لحديث الترمذي وصكحه: «تى رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصّورة في البيتٍ وأنْ تُصْنَعٌ». وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه 
حياةٌ لم يكره (و)يحرم (استعماله)» أي: المُصّوَرٍ على الذكر والأنشى في لْبْسٍ وتعليق وسَتر 


خذر ا فراش عله ا 


الشرح 

قال رحمه الله: (وَيحرْمُ التَصويرُ؛ أي: على صُورَة حَيّوان لحديث الترمذي وصكحه: 
«تَى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن الصُورَة في البيتِ وأن تُضتع»'"). 

التصوير تفعيل» وهو جَعْلْ الشيء على صوة مُعَيّنَة. وقول المؤلف رحمه الله: (يحرم 
التصوير) ليس على إطلاقه» بل هو عند الجمهور فيه تفصيل؛ وذلك أن اليِصّوّر لا يخلو مِنْ 
ثلاث حالات؛ إما أن يكون نما لا يَنْمُوء أو يكون ما ينمو ولا روح فيه» أو يكون مما ينمو 
وفيه روح: 

أما القسم الأول: وهو تصوير ما لا ينمو فهذا جائز بِالابّمَاق؛ٍ كتصوير ال جال والسماء 
والأرض والأتمار وما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست بنامية. 

والقسم الثاني: ما ينمو ولا روح فيه كالأشجار والرّروع من الأشياء التي تنمو وتكبر» فهذا 
أجازه جمهور العلماء رمهم الله وذَمَبَ اههد وبَعغض التابعين i‏ من العلماء إلى تومه 
واستدلوا بقول النبي يِ: «فليخلقوا حبة أو يخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة»؛ قالوا: وهذه 
نما ينمو ولا روح فيه والحديث دليل على تَْرمِهَاء ولأن الله عز وجل يقوله في مقام النَّحَدِّي 
هؤلاء فدل ذلك على التحريم» واستدل الجمهور على جواز تصوير ماكان نميا ولا روح فيه 
بقل النبي ي: «مَنْ صّوَّرَ صُورَة في الدنيا كُلّفَ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»'", 
وقال: «كل مصور في النار عل له بكل صورة صورها نفس يعذب بما في جهنم»» 
وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يقال هم: أحيواما 
خلقهم»” ؛ فقول النبي #: (روح) و(نفس) لا يكون إلا فيما فيه روح؛ قَدَلَّ ذلك على أن 


.)۲١١/٤( »)۱۷٤۹( الترمذي في أبواب اللباس» باب: ما جاء في الصورة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التوحید» باب: قول الله تعالى: [والله خلقكم وما تعملون)» حديث رقم (559)) 
».)١11/9(‏ ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم .)١۱٦۷١/۳( »)5١1١1١(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع التصاویر» حديث رقم (577)» (۸۲/۳)» ومسلم في كتاب: اللباس 
والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم (١١١5؟): .)١5171/9(‏ 

.)١5370/9( ))5١١١( أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم‎ )٤( 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» حديث رقم: »)٦۳/۳( »)۲٠٠٠١(‏ 
ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم: (۲۱۰۷)ء .)١1553/9(‏ 


V٤ 


ماكان ناميا ولا روح فيه أنه لا يدخل في ذلك» وهذا القول هو الراجح؛ أي أن ماكان ناميًا 
ولا روح فيه جائز تصويره. 

وأما القسم الثالث: وهو ما ينمو وفيه الروح» فتصويره حرام؛ كتصوير الآدميين والبهائم 
ونحوهم؛ فَكْلٌ مَا فيه روح فان تصويره حرام» سواء كان جسمًا أم مُلَوَنً» فالجسم بأن يصنعه 
على سبيل تمثالء والملون بأن يرسمه على ورقة» سواء كان له ظل أو لا ظل له؛ فالذي له ظل 
هو الشيء المجسمء والذي لا ظَلَ له هو ماكان على ورق» وهذاكله حرام» وماله جسم 
أعظم؛ لأنه يكون كالتماثيل. 

وهناك فرق بين التصوير واستعمال المصورء ولذلك قال الماتن هنا: (والتصوير واستعماله) 
أي: واستعمال المصوّرء وإن كان الضمير في قوله: (استعماله) موهم أنه يعود على التصوير 
و كذلك: 

والتصوير بالآلات الفوتوغرافية اختلف فيه العلماء المعاصرون؛ فمنهم من قال: إنه حرام؛ 
لأنه تصوير» وعلى هذا فَيَدْخُلْ في أحاديث الوَعِيد واللعن كقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»''» وقوله: «كل مصور في 
الود فيكون حرامًا. 

والقول الثاني: أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية جائز؛ لأن الاشتقاق يدل على ذلك؛ لأن 
التصوير تَفْعِيلء وهو نَفْلُ الشيء على صورة معينة» وما صُور بالآلة الفوتوغرافية لا ينطبق 
عليه هذا التعريف؛ لأنه م ينقل الشيء على صورة معينة؛ إذ هو نَمل الشيء على صورته؛ 
وين كل الي على مور مين وبين من ينل الي و على ور مغال ذلك أن 
يكنب زيدٌ صِكًا شرعيًا على ورقة» فإن أخذت هذه الورقة وصُورت بآلة التصوير» فالصورة 
يتسب خطها إلى الكاتب الأول الذي هو زيد» لا إلى المصوّر؛ أما لو أخذ الصك وثقل 
بالكتابة فإن ما قل يُنسب إلى الناسخ بالكتابة لا إلى زيد» ففي الأول كان مجرد نقل للصورة 
فهو حقيقة الأول» وأمافي المسألة الثانية فقد تقل الشيء على صورة معينة؛ فالأول نقلٌّ 
للشيء على صورته والفاني نقل للشيء على صورة معينة» وقد ذكرنا في تعريف التصوير أنه 
تفعيل» وهو جعْل الشيء على صورة معينة» ومن نقل الشيء بذاته لم يجعله على صورة معينة» 
وإنما صار هو هو. 

وهذا الول أصح؛ أي أن التصوير بالآلات الفوتوغرافية لا يدخل في الوعيد؛ لأن التصوير 
تفعيل وعمل» وهذا المصور لم يكن منه عملء وم ينقل الشيء على صورة معينة» فالذين 
يقولون بتحريم التصوير الفوتوغراني يقولون: هذا الرجل مصوّر. والذين يجوزونه يقولون: هو 
ملتقط. أي: التقط الصورة» وَفَرْق بين كلمة صّوَّرَ وكلمة الْتَقّط. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
Vo‏ 


وإذا قلنا بالجواز» وأنه لا يدخل في أحاديث الوعيد» فيبقى النظر في العَرَضٍ منه» وهذا 
يأ في كلام المؤلف في قوله: (واستعماله) فالتصوير الفوتوغراني وإن كان جائرًا في الأصل من 
حيث الفعل لكن إن كان الغرض منه أمرًا محرمًا فهو حرام وإن كان الغرض منه أمرًا مباځا 
فهو مباح» فالتصوير للتعظيم أو الذّكرى أو التعليق وما أشبه ذلك حرام» وإن كان لحاجة مغل 
استعمال البطاقات الشخصية وما أشبه ذلك فهذا جائز. 

قال المؤلف: (وَإِنْ أزيل من الصورة ما لا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ ل يُكْرّه) يعني: إذا أزيل مِنَ 
الصورة ما لا تبقى معه حياة» فإنه في هذا الحال لا يحرّم» فلو قطع الرأس من صورة فإن هذا 
ليس بحرام؛ لأن النبي وَل قال: «إنها الصورة ام وقال له جبريل لما رأى النمرقة: «مر 
برأس التمثال فلبِمْطّع»! 0 ولأن الحياة لا يمكن أن تَبْقَى في جسم بلا رأس. 

فإذا كانت الصورة أعلى الصدر والرأس فهذا حرام؛ لأن هذا غايته أن يكون كرجل يَنْظّْر 
ا 

قال: (ويَحُرْمُ استعماله أي): استعمال (المصؤر)» وإن كان كلام الماتن رحمه الله: يحرم 
(التصوير واستعماله)؛ يعنى: استعمال التصويرء فالعبارة على هذا الوجه فيها نظر» لكن المراد 
ا ضما المصور فاستعمال المصور حرام. 

واعلم أن استعمال المصوّر يكون على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون للتعظيم» بأن يستعمل الصور للتعظيم» مغل الذين يعلقون صور 
الزعماء وما أشبه ذلك على الجدرء فهذا حرام؛ لأنه وسيلة إلى الشرك وإلى عبادتهم. 

القسم الغاني: أن يكون للذَّكْرَى؛ مغل الذي يعلق الصور ليتذكر» كما لو علق صورة أبيه 
أو صورة أمه أو صورة ولده» أو صورته هو على حال مُعَيّنَةء أو صور اللاعبين أو صور 
الفنانين للتذكرء فهذا أيضًا حرام؛ لأن الي وَل Og‏ 
صورة» وهذه صورة. 

رالا إذااكانت على وجه الذكرى كالذي يعلق صورة الأب أو الابن أو ما شابه ذلك 
فإنها فيح الأحزان» والشرع جاء بإبعاد كل ما يُهيجٍ الأحزان» ولذلك لما مات لأبي الوفاء بن 
امن O E‏ قام رجلء فقأ: لإيَا ايها 
الْعَزِِرُ إِنَّ له أب سَبْخاًكبيراً فَخُذْ أَحَدَا مَكَانَهُ[يوسف: ۷۸] يريد الرأفة بابن عقيل» فقال 
له ابن عقيل: يا هذا إن i‏ نزل لتخفيف الأحزان لا لتهييج الأحزان. 


.)557/7( »)۲۹۱( أخرجه الإسماعيلي في معجمه» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ف كتاب: اللباس» باب: في الصور» حديث رقم: »))۷٤/٤( »)١٠١۸(‏ والترمذي في أبواب الأدب» باب: ما جاء 
أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب» حديث رقم: »)١١5/5( »)58٠١7(‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب: الحظر والإباحة» 
باب: الصور والمصورين» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع من أبي هريرة شيئًاء حديث رقم: (5854)) 
.)١155/1(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة» حديث رقم »)٠١/۷( »)51/١(‏ ومسلم 
في كتاب: اللباس والزينة» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم (/1١1؟)) .)١573/5(‏ 


۷1 


ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: «كل ما هيج المصيبة فإنه مِنّ النياح» سواء كان رفع 
صوت أو شعر أو كلام أو ما أشبه ذلك». 

القسم الثالث: أن يكون للزيتة» كما يكون في بعض البُسُّط والسجاجيد التي فيها صور 
علق على وجه الزينة. 

القسم الرابع: أن يكون مجرد الحجفظهء بأن يعلقها أو يستعمل التصوير لمجرد الحفظ» كما 
يفعله بعض الناس قي ألبوم فهذا أيضًا لا يجوز اقتناؤه؛ لأن هذا اقتناء للصورة. 

القسم الخامس: أن يكون كرض صحيح» إذا دعت الحاجة إلى الحفظهء بأن يُصور 
الإنسان صورة لحاجة» وقد يحتاج إليها مرة أخرى فيحفظها لهذا الغرض» فهذا جائز. 

القسم السادس: أن ستحعوليا غات جيل الأقاتدة خا مالغ سعلة اطا رطا غليف ا 
فراشًا ينام عليه» أو مخدة يتكئ عليهاء فجمهور العلماء على جوازه؛ لأن هذا يُهَانء والمحظور 
من تحريم الصور منتف في هذا الحال؛ لأن المحظور أو العلة في تحريم الصور هو خشية التعظيم؛ 
والعلة في هذا الحال منتفية. 

القسم السابع: أن يستعمل المصور فيما سوى ذلك من أغراض» كما لو استعمله لغرض 
صحيح» مثل صورة بطاقة وجواز السفر وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاجهاء فهذا جائز؛ 
لدعاء الحاجة» بل دعاء الضرورة إلى ذلك. 

أما اقتناء المجلات والصحف التي توجد فيها صور فالإنسان فيها بحسب نيتهء فإذا اقتناها 
لما فيها من العلم أو ما فيها من المصلحة فهذا جائز» وإذا اقتناها لأجل ما فيها من الصور 
فإنه يدخل في قسم المحرم؛ كنحو اقتنائها للذكرى أو على وجه التعظيم» وقد قال النبي لل 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امْرِي مَا 0 

وبعض الكتب يوجد فيها صور أيضًّاء وهذه الصور قد تكون داخل الكتاب أو على 
غلافه الخارجي» فأما إذاا كانت على الغلاف الخارجي فيمكن إزالتهاء ولا يحصل تلف في 
الكتاب» وكذلك لو كانت الصورة في الورقة الأولى؛ لأن هذه الورقة لا تؤثر إزالتها في الكتاب» 
لكن إذا كانت الصور داخل الكتاب فإزالتها تؤدي إلى إتلاف الكتاب» فتركها لا بأس به. 

قال: (ويحرم استعماله؛ أي: المصور, على الذكر والأنشى في لُبس) أي: في اللباس» وهو 
أشد, (وتعليق) يعني على الجدرء والتعليق على الجدر قد يكونا تعظيماء وقد يكون على 
سبيل الذكرى» (وستر جُدُر) يعني: أن يستر الجدر بالصور فهذا أيضًا لا يجوزء (لا افتراشه)؛ 
لأنه على وجه الإهانة» (وجعله محَدًا) وهذه الأقسام سبق أن ذكرناها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
۷۷ 


أحكام اللباس 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيحُوْمُ) على الذكر (استعمال مَنْسُوج) بذهب أو فضة» (أو) استعمال (مُمَوٌهٍ بِذَهَب) 
أو فضة» غير ما يأتي في الركاة من أنواع الحلي» (قَبْلَ استحالَيه)» فإن تغير لونه ول خضل منه 
شيء بِعَرْضِهِ على النار لم يحرُم؛ لعدم السّرّف والخيلاء. 

(و)تحرم (ثياب حريرء و)يحرم (ما)» أي: ثوب (هو)» أي: الحريرٌ (أكفزه ظُهُور) ا 
تسج معه» (على الذكور) والتكنائى» دون النساءء ليسا بلا حاجة» وافتراشاء واستتادًاء 
وتعليقًاء وكتابة مهر» وسَّثْرَ جُدرٍ غير الكعبة المشرفة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَلْيَسُوا 
شرية ا َة في الدَّنْيا 4 يَْبَسَهُ في الآخرة». متفق عليه» وإذا فَّرَشُ فوقه حائلا صفيثًا 
جاز الجلوسٌ عليه والصلاة (لا إذا اسْكؤيا)» أي: الحريرٌ وما تيج معه ظُهوراء ولا الَْرٌ وهو 
ما شدي بالإبرشمم وألجم بصوف أو قطن ونحوه» (أو) ليس ال محري الخالصٌ (لضرورةء أو 
حِكَةِ أو مَرَضٍ)» أو تَْلٍء (أو حَزب)» ولو بلا حاجة» (أو) كان الحرير (حَشُوًا) لباب أو 
قُرْشٍ؛ فلا 7 لعدم القتخر والخنيلاء؛ بخلاف البطانة. ويحرم إلباُ صي ما يحرم على رجل؛ 
وتشيِّهُ رجل بأننى في لباس وغيره» وعكسه. (أو كان) الحرير (ِعَلَمَا) وهو طراز الشوبء (أربع 
أصابع فما دوث, أو) كان (رقاعاء أو نة جَيْبٍ)) وهي الزيق» (وسجُفَ فراء), جمع قَرْوٍ 
ونحوها مما جف فكل ذلك بباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقَكَ؛ لما رَوَى مسلمٌ 
عن عمر أن ائ مل طب رمل ى عن اليس اا إل ميشخ اس ارا أو 
أربعة. ويباح أيضًا كيس مصحف وخياطة به وأزرار. 

(ويِكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ) في غير إحرام» (و) يكره (الْمُرَعْفَرُ لل[جال)؛ لأنه اكا نمى الرجال 
عن التزعفر. متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص» والمشيئ بنعل واحدة» وَكونُ ثيايه فوق نصفٍ 
ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة» وللمرأة زيادةٌ إلى ذراع» ويُكره لبس الغوب الذي يصف البشّرة 
للرجل والمرأة» وثوب الشهرة» وهو ما يُشْتَهَرُ به عند الناس ويُشَارٌ إليه بالأصابع. 


الشرح 
أولا: ا مدسوج والمموه بذهب أو فضة: 
قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم على الذكر استعمال منسشوج بذهب أو فضة, أو استعمال 
موه بذهب أو فضة, غير ما يأ في الزكاة من أنواع الحلي). 
الذهب حرام على الذكور» وكذلك الفضة فحرام عليهم إلا ما يُسْتَنْى من خاتم فضة أو ما 
أشبه ذلكء والدليل على النََحْرم أن النبي هه حرم الذهب على ذكور هذه الأمة وأباحه 


VA 


لعا سيان في کات اا سا وانتلق يسن ذلك ساعن هو قم ادهب ها لعو 
الضرورة إليه» ومن الفضة ما تدعو الحاجة إليه؛ فمثال ما تدعو الضرورة إليه ما لو اتخذ أنقًا 
من دعت أو اه هي وا اق ولك ا جات 

قال: (قبل استحالته) يعني: يحرم على الذكر أن يستعمل المنسوج بذهب أو فضة أو 
المموه قبل استحالته» وعلامة استحالته أنه لو عرض على النار لم يحصل منه شيء» فلو كان 
في ثوب أو ساعة أو ما أشبه ذلك مما يلبسه الرجل ذهب بحيث إن عَرّضتا هذا الذهب على 
النار لم يحصّل منه شيء» أي لم يتجمع منه شيء فيتبخرء فهذا جائز؛ لأنه مجرد لون» ولمهذا 
قال (فإن تَعَير لونه ولم بحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم)؛ لأن هذا ليس ذهبًا في 
الحقيقة» وإنما لم يحرم (لعدم السرف والخيلاء). 
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قال: (وتحرم ثياب حرير) فثياب الحرير حرام على الذكور؛ فيشمل الصغير والكبير؛ لأن 
الك ا سق ال اجر علو ااك قط مين التدكون واد بل الصو ولك 
والدليل على تحرمها أن النبي ## حرمها فقال: «مَن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»'', وقال: «ليكونن من أمتي أقوامًا يستحلون الجر والحرير والخَمْرَ والمعازف»'", 
وأ فيان بحم ا ر ا سق E EEE‏ وكونه قد أذن في ذلك 
دَلِيلنٌ على أنه حرم» والأدلة على تحريم الحرير ظاهرة. 

قال: (ويحرم ما أي ثوب) و(ما) هنا نكرة مَؤْصُوفة» ّدر يكَؤبء ويجوز أن تكون اسما 
موصولاء يعني: ويحرم الذي (هو؛ أي: الحرير أكثره ظهورا)» لكن كونما نكرة موصوفة أحسن 
(مما نسج معه) فلو كان هناك ثوب وكان الحريرٌ فيه أكثر من غيره» يعني: لو كان مُعَلَّمَاك ففيه 
علمان من الحرير» وعَلَّمٌ مِنْ غير الحرير» فنقول: هذا حرام؛ لأن الحرير أكئره ظهورّاء وكذلك 
لو كان مشجرًا بنْقُوشء لکن نقوش الحرير أكثر هما بين هذه النقوش فإنه يكون حرامًا. 


ثانيًا: ثياب الحرير: 


(1) أخرج أبو داود في كتاب اللباس» باب في الحرير للنساءء حديث رقم (40017)» (50/4)» والترمذي في أبواب اللباس» باب ما جاء 
في الحرير والذهب» حديث رقم »)۲٠۷/٤( »)١75١(‏ والنسائي في كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» حديث رقم 
(5155)» (170/8)» وابن ماجه في كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء حديث رقم (589)» (۱۱۸۹/۲)» أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج ذات يوم وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب فقال: «هَدَانِ محرَمَانٍ على ذكور أمتي...» 
الحديث. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباسء باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» حديث رقم »)٨۸۳۲(‏ (۷/١١٠)ء‏ ومسلم في 
كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث رقم (۲۰۷۳)»ء .)١545/9(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر» حديث رقم (559-0)» .)٠١١/۷(‏ 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الحرير في الحرب» حديث رقم (5315)» (2»)57/54 ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذاكان به حكة أو نحوهاء حديث رقم (075١؟)» .)١١٤١/۳(‏ 
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قال: (على الذكور والخناثى) والخناثى: جمع خشى» (دون النساء) فإنه يباح لمن؛ لأن 
النساء يحتجن إلى التجمل والتتزين» كما قال الله تبارك وتعالى: إأَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الَيَةِ وَهُوَ في 
الخصّام عير مين [الزخرف: .]١۸‏ 

قال: (لبسا بلا حاجة) فإن احتاج إلى لبس الحرير فإنه يجوز. 

قال: (وافتراضًا واستنادًا) فالافتراش حرام؛ لأن النبي يي نمى عن لبس الحرير وأن يملس 
EE‏ ابو سجاه ENN RE CEE‏ لدجم وجو تن اين 
عي عن لبس الحرير الخالص وعن افتراشه وعن الاستناد عليه النهي عن استعماله. 

قال: (وكتابة مهر) فلا يجوز أن يكتب الشخص لمهر بالحرير؛ لأنه سرف وإضاعة مال» 
وقد کی ع عن إضاعة المال. 

قال: (وستر جدر) أي: أن تُشْتر الجدر بالحرير؛ لأنه نوع من السرف والخيلاء (غير 
الكعبة المشرفة) فيَجُوز أن تُكْسَى بالحرير» وهذا محل إجماع؛ فإنها ما زالت تُكْسَى به في 
الجاهلية وفي الإسلام؛ لأن الكعبة محل تعظيم. 

قال: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَلبَسُوا الريرَ فإنه من لبسه في الدنيا ل يلبسه 
في الآخرة» متفق عليه" وإذا فَرَشَ فَوْفّه حائلا صَفيقًا ججَارَ الجُنُوس عَلَيْهٍ والصلاة) إذا 
فرش فوق الحرير حائلا صفيقًاء كما لو كان عنده فراش وحشاه بالحرير» فإنه في هذه الحال 
يجوز؛ لأنه لم يباشر استعمال الحرير» ولأن الفخر والخيلاء لا تظهر في هذه الحال؛ لأنه مستتر» 
لكن في هذه الحال قد نحرمه مِنْ باب السرفء ولأن هذا الشَّيْءَ الذي حُشِي بالحرير فيه تشب 
بِفُرْشٍ أل الجنة قال تعالى: لبَطَائنُهَا من إِسْمَبْرْقٍ)[الرحمن: 54] وهذا قد يكون من تَعَجُل 
الشيء قبل أوانه. 

قال: (لا إذا استويا؛ أي: الحرير وما تسج معه ظهورا) فإنه لا يحرم إذا كان الحرير 
مساويًا لما مَعَهُ في الثوب» كثوب فيه عَلم حرير وعلم غير حرير» وتساوياء فعلى المذهب لا 
يكْيُمُ. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله» فَمَال بعض العلماء: إنه يحرم؛ لأنه اجتمع 
مُبيح وحاظِرء فَيُعَلّبٍ جانب الحظرء والقول الثاني: أنه لا بحرم إذا استوياء وهذا هو المذهب» 
وعَلَّنُوا ذلك بأنَّ الأصْل في اللباس اليل؛ وليس هذا مِنْ باب اجتماع مبيح وحاظر؛ لأن 
الحاظر قي هذه الحالة لم يجتمع حت نخحرْمه؛ لأن الحرير ليس محرمًا على كل حال» فالحرير لا 
يحرم إلا إذاكان أكثّر مما معه؛ فالنبي 8 لم يحرم الحرير على وجه الإطلاق» ولذلك تبت أنه 
أجاز من الحرير موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» فامحرم من الحرير ما إذاكان هو الأكثر 
الغالب. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: افتراش الحرير» حديث رقم (/850ة)» .)٠١١/۷(‏ 
)سبق رمه 


CA. 


وهذه المسألة إحدى المسائل التي خالف فيها الفقهاء رحمهم الله مسألة اجتماع مبيح 
وحاظر» فقاعدة المذهب أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يغلب جانب الحظر إلا في عدة مسائل؛ 
منها إذا استوى الحرير وما معه. 

ومن الأمثلة التي خولف فيها قاعدة اجتماع المبيح والحاظر عورة الختشى المشكل في الصلاة 
فقد ألحقوها بالذكر؛ لأن ما بين السرة والركبة متيقن يحب ستره على الذكر والأنثى. 

ومنها صيد ما يعيش في البر والبحر بالنسبة للمُحْرم فإننا إذا طبقنا القاعدة نقول: هي 
حرام. لأنه اجتمع فيها مبيح وحاظر, فيُغلب جانب الحظرء لكن الفقهاء يقولون: جوز نهد 
ما يعيش في البر والبحر؛ لأنه إذا كان يعيش في البر فإنه يسيض ويفرخ في الماء» ولذلك ألحق 
بحيوان البحر. 

والدليل على قاعدة: «إذا اجتمع مبيح وحاظر يُعُلّبِ جانب EEE‏ 
اليه قمن القران: قول لله تبارك وتعالى: ‏ يشألوئك عَنِ احفر ؤال سر فل فيهمَاإم 
كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَإِغُهُمَا كبر من تَفعهما)[البقرة: 9١1]؛‏ فأخبر ا ال 
O‏ ا ا 
عر وا إلا تشبوا الذينَ يَذْعُونَ من دون الل و قيشو الله عدوا ب ِعَيْرٍ عله [الأنعام: 

۸ فسَب آلمة المشركين مطلوب» لكن إذا كان يُفْضِي إلى سب الله فَيُتَهَْى عنه» فقد 
اجتمع فيه مُبيح وحاظر فعْلّب جانب الحاظر» وقال ل : «الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور متشابمات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)7(", ولا ريب أنه إذا 
اجتمع مبيح وحاظر فقد حصلت الشُّبُّهَات. 

قال رمه الله: (ولا لحز وهو ما سُدِي بالإبْرَيْسَم وام بصوف أو قطن ونحوه) 
الإبريسم: نوع من الحرير» وإذا ألحم الإبريسم بصوف أو بقطن ونحوه فإنه لا بأس به» لكن 
بشرط أن يون مستتراء أما إذاكان ظاهرًا فلا يحوز. 

قال: (أو لَْيِسَ الحرير الخالص لضرورة) فإنه جائز» مشل ما لو لم يجد ما يستر عورته إلا 
قرت شري O‏ كو له أن لبشه ى E OA‏ دوز أو قال سروه اباب ير دربي 
ولكنه احتاج إلى لبس الحرير زيادة قي التدففة لشدة برد فإنه يجوز» (أو حكة) والحكة هي التي 
تسمى عند الناس الحساسية» فإذا كان مصابًا بالحكة فإنه يجوز له أن يلبس الحرير؛ لأن الحرير 
دواء للحكة» وليس فائدته أنه يُحَيِّف الحكة لكونه أملس أو ناعم» بل هو يُذهب الحكة» فهو 
علاج ودواء» ولهذا أذن النبي ينه لعّبدالرمن بن عوف أن يلبس الحرير لك ا ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
۸۱ 


بقال: إن النبي #ك قال: «إن الله لم يمعل شفاء أمتي فيما حَرّمَ عليها»7؛ أي: الشفاء لا 
يكون فيما حرمه الشارع» فلا يكون الحرير شفاءً وعلاجًا. 

لأنا نقول: إن الميحَرّمات التي حرمها الشرع نوعان: محرم لكونِه خبيناء وما حرم لمعن 
خارجي. وتحريم الحرير ليس لخبفه وإفها هو لمعي خارجي» وهو أنه بث من التُعومة ومشايمة 
المزأة ما لا يليق بالكجل. 

فإن قيل: من المعلوم أن الحرم لا جور النَّدَاوِي به إلا للضرورة» ولا يكون التَّدَاوِي بالحرير 
للحكة ضرورة» ولو قدرنا أنه ضرورة فلا يتيقن نفعه. 

قلنا: الجواب عن ذلك من وُجُوه: 

أولا: إن التداوي بالحرير نفعه متيقن, والمحرم إذا تَيْمَنَ نفعه فإنه يجوز الإقدام عليه» ولذلك 
لو غص في لقمة وليس بحضرته إلا خمر وشرب منه ما يَذْفّع هذه اللقمة التي غص ها فيجوز؛ 
لأن ضرورته تَنْدَفِعُ ذا المحرم؛ يبخلاف الأمر غير المتيقن» فلا يجوز للإنسان أن يُقْدِمَ على 
ارتكاب محرم فيرتكب المفسدة لأمر مُنَوَقّم فهذا لا يجوز» لكننا نقول في مسألة الحرير: المنفعة 
متيقنة» ولذلك جاز الإقدام عليه . 

ثانيًا: إن الحرم الذي ينع ماكان أكلا أو شربّاء واستعمال الحرير ليس أكلا ولا شريّاء 
ولذلك يجوز التَّدَاوِي با نمحرم إذا كان أمرًا خارجيّاء فلو كان عند الإنسان جروح مثلا وأراد أن 
يُعقم الجروح بما يُسكر إذا شربه فإنه يجوز؛ لأنه لم يستعمله لا في أكل ولا في شرب؛ فمشل 
هذا لا يُسكر. 

القًا: إن تحريم الحربر ليس تًا ذااء وإفا ترعه من باب تحرم الؤشائل» وماكان تحرمه 
تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيحة» مثل العرايا وهي بيع التمر بالرطب» كما سبق ذكره. 

قال: (أو مرض) فإذا حصل مرض وكان النَّدَاوي بالحرير يَنْمَع فإنه يجوز» (أو قمل) إذا 
كان في الإنسان قمل فإنه يجوز له أن يستعمل الحرير؛ لأن استعمال الحرير ما يطرد القملء 
وهذا مما يُوَيّد أن تحريم الخرير من باب تحريم الوسيلة؛ لأن الإنسان الذي فيه قَمْل بإمكانه أن 
يحلق رأسه» فإذا حلق رأسه زال القمل. 

قال: (أو حرب) وقي بعض النسخ (أو جرب) لكن قول الشارح رحمه الله: (ولو بلا 
حاجة) يدل على أن المراد (حرب)؛ لأن اجرب حاجة» وعليه فيجوز أن يلبس الحرير في 
الحرب ولو بلا حاجة إلى لبسه. 

قال: (أو كان الحرير حشوًا) بمعنى أنه أتى بفراش وحشاه من الحرير» فإنه قي هذه الحال 
يجوز والعلة أنه لم يَسْتَعْمِل الحرير ولم يُبَاشِرْه وثانيًا: أن من جكم تحريم الحرير الفخر والخيلاء» 
ومعلوم أن الفخر والخيلاء لا يكون فيماكان مستتراء ولمذا قال: (أو حشوًا لجباب أو فرش 
فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة) فإذا كان بطانة فإنه لا يجوز. 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء جماع أبواب ما لا يحل أكله» باب: النهي عن التداوي بالمسكر» حديث رقم 
»)١97175(‏ (۸/۱۰)» والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (۹٤۷)ء‏ (۳۲۹/۲۳). 


حك 


ثالًا: لباس الصغير: 

قال: (ويحرم إلباسُ صبي ما يحرم على رجل) وعبارة بعضهم: (يحرم إلباس صغير ما يحرم 
على كبير) وهي أعم من عبارة المؤلف؛ لأنما تشمل الصغير من الذكور والإناث» فيحرم إلباس 
الصغير من الإناث ما يحرم على الكبير من الإناث» ويحرم إلباس الصغير من الذكور ما يحرم 
على الكبير من الذكور. 

ومن المعلوم أن الصبي غير مكلف فالئَّحْرم هنا موجه إلى من له الولاية عليه» فيحرم على 
الولي أن يكن الصَّبي مِنْ لْبْسٍ مَا يحرم على الكبير» فعلى هذا لا يجوز أن يلبس الصبي الذكر 
الحرير» وهو وإن كان صغيرًا م يكلف وإن لبسه لم يأثم لكن لعلا يألفه ويعتاده» فالصبي يؤمر 
بالواجبات ويُنهى عن الحرمات» فيؤمر بالواجبات ليألفها ويُنْهَى عن المحرمات لكي لا يَلَقَها؛ 
لأنه إذا ألف الحرم ثم بلغ ونِيَ عنه قد يشق عليه وقد تعلقت نفسه به واعتاده ولحذا قال 
الني : «مُروا أبناءكم بالصّلاة لِسَبّع واضربوهُم عليها لعشر»(", وكان الصحابة رضي 
الله عنهم يُصّوّمونَ أطفاهم» بل يعطوغم اللغبّة يتلمّوْنَ بها حتى تعُرْب الشمس» وكل هذا من 
باب أن يعتادوا الصوم» والطفل إذا اعتاد الشيء استمر عليه» ولذلك يَنْبَعْي لمن عنده أطفال 
أن يُعَوَّدَهم وهم صغر عَلََى الآداب والأخلاق الإسلامية» ويأمرهم بالأمور الواجبة حتى 
يألفوها؛ لأن الطفل إذا كبر يصعُب تعلمه؛ لأن إدراكه للأشياء ليس كددراك الصبي الصغير 
فالصبي الصغير بحفظ أشياء عدة فكل شيء ينطبع في ذهنه» ولأنه إذا كبر يتمرّد؛ لأنه ما دام 
صغيرًا فاختلاطه بالناس قليل فالمؤثرات الخارجية لا َير عليه لكن إذا كبر وصار يخرج ويأتي 
ويذهب ويجئ فإن ذلك يؤثر عليه» فيتلقى ممن يحيطه به ما يناقي ما تعلمه» ولذلك ينبغي على 
الإنسان الحرص على الأطفال الصغار بأن يعلمهم الآداب والأخلاق وخاصة حفظ القرآن. 


رابعًا: تشبه الرجل بالأنثى وعكسه: 

قال: (وتشبه رجل بأنشى في لباس وغيره) يحرم أن يتشبه الرجل بالأتقى في لباس وغيره 
(وعكسه) أي: ويحرم أن تتشبه المرأة بالرجل في لباس وغيره» بل هو من الكبائر؛ لأن النبي 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» واللّمْن هو الطرد 
والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى» وهذا يَقْنَضِي أن يكون من الكبائر؛ لأن كل ذنب ريب 
عليه لعن أو رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر كما قال شيخ الإسلام؛ فلا يجوز للرجل 
أن يتشبّه بالمرأة في اللباس» فيلبس من اللباس ما يخْمَصّ بالنساء» وكذلك القكس فلا يجوز 
للمرأة أن تتشيّه بالرجال فتَلْبّس من اللباس ما يختص بالرجال وذلك من الكبائر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
SAY‏ 


وقوله: (وغيره) كما لو تشبه بالنساء في الكلام بأن صار يقلد كلام النساء فهذا محرم 
أينا» ولك ق ااي بان مشتى كعفني التسناء» أو ارات بان سرك کرات 
النساء من الميوعة وما أشبه ذلك تيذاكله حرم أيضًا. 

واللباس ينقسم إلى ثلائة أقسام: قسم يختص بالرّجال فلا يلبسه إلا الرجال» وقسم يحص 
بالنشاء فلا له إلا الساء» وقشم يشورك فيه الخال والتساء فهذا لا جرح أن يلسه الرجل 
وأن تلبسه الأتنى» فهناك بعض الأنواع من الأحذية يشترك فيها الرجال والنساءء وأنواع من 
الملابس يشترك فيها الرجال والنساءء وأنواع من السراويل يلبسها الرجال والنساءء فهذه إذا 
لبسها الرجل أو المرأة فلا يُعد من التشبه؛ لأن المراد بالتشبه أن يلبس ما هو من خصائص 
البساء» ضيبت لو روي قبل : هذا لباس امرأة. 

قال: (أو كان الحرير عَلَماه وهو طراز الفوب» أربع أصابع فما دون) فإذا كان الحرير 
الذي في الشوب عَلَمَا ولكنه أربع أصابع فما دون في موضع واحد فهو جائز, والدليل على 
ذلك ما سياق من حديث ابن عمر أن الني وك فين عد الو لد لا موضع أصبعين أو 
ثلاثة أو لقان فإذا كان هذا الحرير في موضع بمقدار أربع أصابع فأقل فإنه جائز» وإذا جمعَ 
ماف الفوب من حرير متفرق فبلغ مقدار أربعين أصبعًا فهو جائز» فا حرم أن يكون الحرير في 
موضع واحد أكثر من أربعة أصابع» فتَغتبر كل موضع على حدة. 

وقوله: (أربع أصابع فما دُونَ) قال بعض العلماء: المراد أربع أصابع طولا وعرضًاء وقال 
بعض العلماء ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: مراد الفقهاء بذلك العرض لا 
الطول. قال: (لأنمم أباحوا العلم في الثوب) والعَلّم لو جمعته لصار أكثر من أربع أصابع» فهو 
يحون من النحر إلى أسفل الشوب؛ ومن المعلوم أنك لو جمعته في موضع وحسبت الطول 
متذكرة ریو اردع يكار كر و اده مو الأرضنة اعام ون أبن الول فلا 


و 


فما دون» (أو نة جَيَبٍ وهو الزيق) وهو ما يُفْتَح على النَّحْرء وهو (الياقة) (وسّجُف فراء 
جمع فرو) وهي الحواف التي توضع على أطراف الفِرَاء» فهذه أيضًا جائزة بشرط أن تكون أربع 
أصابع فمادون (ونحوها ما يَف فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع 
مَوضِع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) كما تقدم ذكره. 

ثم قال: (ويباح أيضنا كيين مصحف وخياطة به وأزرار) يباح أن لكين كوس للصحف 
من الحرير؛ لأن هذا من باب التعظيم للمصحفء فكما اسْئئْييَت الكعبة للتعظيم كذلك 


»)5١59( أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث رقم‎ )١( 
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As 


يُستثنى المصحفء وقوله: (وخياطة به) يعني: أن يخاط بخيوط الحرير» والخياطة لا تكون أربع 
أصابع. 

والحاصل أن الحرير يحرم في ثلاث حالات: إذ اكان خالصاء أو غالبّاء أو أكثر مِنْ أربع 
أصابع ف موضع» وما سوى ذلك فهو مباح. 


خامسًا: الثوب ا معصفر والمزعفر وخوها: 

قال رمه الله: (ويكره المعصفر في غير إحرام» ويكره المرَعْمَر للرّجَال) المقضفر: المصبوغ 
بالعصفرء والمرَعْمَر: المصبوغ بالرَعْمَرانَء وكلاهما -المعصفر والمزعفر- من حيث اللون قريب من 
السواد؛ إِذْ هما من جهة اللون صُفْرَة تيل إلى الحمرة» وهو مكروه» (لأنه عليه السلام فى 
الخال عن الترع سر متفيق عليه ")وق هديق داك بن عمرو ق طح سام أن 
الني وَل رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: «لا تلبسهما» فنهى عن لبسهما وقال: «إنهما من 
لياس الكفار»7". ونأخذ من هذا الحديث الذي ذكمه المؤلف ومن حديث ابن عمر أن 
الاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأن النبي يك نمى» والأصل في النهي التحري» ولأنه عَلَلّه بعلة 
تقتضي التحريم» وهو أنه من لباس الكفارء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة: أن لْمْسَ 
المعصفر والمرَعْمَر على الرجال حرام؛ لنهي التي © عن ذلك ولأنه أخْبَرَ أنه من لباس 
الكفار» وهذا القول هو الصحيح. 

وقوله: (في غير إحرام) أما في الإحرام فقالوا: إنه يحرم لبس المزعفر فقط لأنه طيب» والخرم 
منهي عن لبس الطيب» لكن الصواب أنهما حرام سواء في الإحرام أو في غيره. 

قال: (ويكره الأحمر الخالص) والكراهة في حق الرّجَالء أما النساء فلا يكره لمن» ولذلك 
ثبت في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس خُلة حمراء قال: فرأيت 
ال فق وى 86 ا بين مما "ورا جالعل ,علي دا ن 
عمرو بن العاص حلة حمراء فقال: «أمك أمرتك ا فدل هذا الحديث والذي قبله 
على أن الحكم مختص بالرجال دون النساء» فعلى هذا نقول: الأحمر الخالص مكروه على كلام 
المؤلف وعلى القول الثاني حرام. 

أما الجواب على ما ثبت ف الأحاديث الصحيحة أن النبى ههه لبس حلة حمراء؛ فقد 
أجاب ابن القيم رحمه الله على هذا بأن هذه الحلة ليست حمراء خالصة» وإنما فيها نقوش 
حمراء» كالشماغ الأحمر فهو ليس أحمر خالصًا. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: النهي عن التزعفر للرجال» حديث رقم (5845): »)٠١١/۷(‏ ومسلم في كتاب: اللباس 
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قال: (والمشي بنعل واحدة) يعني: يكره أن مشي بنعل واحدة؛ لجديث أبي هريرة أن النبي 
عه قال: «لا مشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما EN‏ 
والحكمة من النهي عن ذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن كون الإنسان يمشي بنعل واحدة فيه تشويه لشكله. 

الأمر الغاني: أنه مِنْ لباس الشهرة؛ لأن لباس الشهرة عند الفقهاء ما يُشَارٌ إليه بالأصابع؛ 
ولا ريب أن الإنسان إذا مشى بنعل واحدة أو بخف واحد فإنه يُشار إليه بالأصابع. 

الأمر النالث: أن فيه تعريضًا لِعَدَمِ الاعتدال في المشي؛ لأنه إذا كان يمشي بنعل واحدة 
فسوف يتوقّى عن اليَجْل التي ليس فيها نعل» مثل الذي يمشي في حصى أو منطقة فيها شوك 
فتجده بمشي قفرًا خشية أن يصيب الرجل الأخرى شيء من الشوك أو الحصى. 

الأمر الرابع: أنه رما 2 بضعف العقل. 

الأمر الخامس: أن فيه ظلمًا لِلْقَدَم الأخرى» والشرع جاء بالعَدل. 

قال: (وكون ثيابه فوق نصف ساقه) فهذا مكروه أيضًاء؛ لقول النبي : «أزرة المسلم 
إلى نض الاق" فتجاوزه خلاف السنة» ولأنه في هذه الحال يُعَرْض نفسه لانكشاف 
العورة» وكش العورة حرام» وكونه يقتصر على الكراهة هنا فيه نظر. 

قال: (أو تحت كعبه بلا حاجة) يعني: هو مكروه» وهذا مَبَْ على ما تقدم من أن 
الإسبال لِعَيْرٍ الخيلاء مَكُرُوهء وسبق أنه حرام؛ لأنه لو جَبَهُ خيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله له 
يوم القيامة» وإن جره غير خيلاء فعقوبته أن ما زاد ففي النار. 

قال: (وللمرأة زيادة إلى ذراع) يعبي: تزيد القوب إلى ذراع تحت الكعبء لأن الني يه 
عندما أخبر عن جر الثوب فقيل: ما تصنع النساء؟ قال: «يرخينه . 

قال: (ويكره لبس الغوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة) ووَضْف البَشَرَة تارة يصف 
ؤَا ويحكي لونماء وتارة يصف تفاصيل البدن وتفاصيل العَضّوء وكلاهما داخل في قول 
المؤلف؛ أما بالنسبة لِلْمَرأة فالاقتصار على الكراهة فيه نظرء ولاسيما إذا كانت تخرج بذلك 
أمام الناس» والصواب: أن لبس المرأة النوب الذي يصف البشرة» سواء حكى لوتما أو تفاصيل 
البدن حرام؛ لأنه محل فتنة» أما بالنسبة لليَجُل فإن كان يَصِفُ البشرة بمعنى العورة فهو حرام 
وإن كان يَصِف البَشَرَة في غير محل العورة فليس بحرام» ولاسيما إذا كان يَصِفُْ البشرة؛ يعني 
يحكي ميد اللون» فهذا لا يُكره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود قي كتاب: اللباس» باب: في قدر الذيل» حديث رقم »)51١0(‏ (55/5)» والترمذي قي أبواب اللباس» باب: ما جاء 
في جر ذيول النساء» حديث رقم »)5١57/4( »)۱۷۳١(‏ والنسائي في كتاب: الزينة» باب: ذيول النساء» حديث رقم (/751ه)» 
(۲۰۹/۸)» وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: ذيل المرأة كم يكون؟ حديث رقم (۳۰۸۰)» .)١١88/9(‏ 
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قال: (وثوب الشهرة) يعني: يكره لبس ثوب الشهرة» والدَّلِيل على الكراهة قَوْلُ النبي 26: 
وق لبن توب شهرزة ف اندها لةه بوه القبامة كنوت هذل" وا اديت يذل 
على التحريم وليس مجرد الكراهة؛ لأَنَّهُ رتب عَلَيْهِ عُمُوبةء ولهذا كان القَل الثاني في هذه المسألة 
أن لبس ثوب الشهرة حرام. 

قال: (وهو ما يشتهر به عند الناس ويُشَارُ إليه بالأصابع) فيقال: فلان الذي يلبس كذا 
وكذاء والشهرة في اللباس قد تكون في نوعه وقد تكون في جنسه وقد تكون في لونه وقد تكون 
في هيئه؛ ففي جنس ما يُلْبَّس: أن يكون الناس في بلده يلبسون لباسًا وهو يخالفهم في 
الجنس» كما لو كانوا يلبسون قمصًا وهو يلبس إزارًا ورداءً كأنه حرم فنقول: هذا لباس شهرة 
لأنه يشتهر به بين الناس» وقد يكون في نوع ما يُلْبَّسء فَيتَِقُ معهم في الجنس لكن يختلف 
معهم في النوع» فهم يلبسون قمصًا وهو يلبس قميص» لكن على هيئة مَا جَرَتْ يما العادة 
أيضًا فهذا من لباس الشهرة» وقد يكون في لون ما يُلْبَسء فيتخذ لوئًا يكون مخالمًا للألوان 
الود عك النا» معت ما لو لجن كوي ا خض والفاين يلبسنوق الا يض وقد يكون لبباس 
الشهرة في هيئة اللبس» كما لو لبس الثوب مقلوبًاء فهذا ثوب شهرة؛ لأنه يشتهر به بين 
الناس» وهذا يختلف باختلاف الأعراف» ففي بعض البُلدان يلبسون أنواعًا مختلفة من اللبس» 
فنقول: ليس هذا لبس شهرة» وبعض البلدان يلبسون جميع الألوان فلا يُعد لباس شهرة» 
وبعض البلدان يلبسون الثياب على هيئات معينة» وهكذا. 


)00 أخرجه أبو داود في "كنات اللباس» باب: في لبس الشهرة» حديث رقم )59 ۰ € (:/؟:ة)» وابن ماجه في .كتا اللباس» باب: من 
لبس شهرة من الثیاب» حديث رقم (5017*)» .)١١97/7(‏ 
GAY‏ 


الشرط الخامس من شروط الصلاة 
اجتناب النجاسات 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ومنها)» أي: من شروط الصلاة (اجتناب النجاسات) حيث عقف عنهسا بدن 

اللضلى» وثوبه» وبقعتهماء وعدم جلها لديف ورا الول فَإِنَّ عَامَة عَذاب الق 
نه»» وقوه تعالى: َناَك فَطَهّر[المدثر: 4]. (فمَنْ حمل نجاسة لا يُعْمَى عنها). ولو 
بقارورة؛ لم تصحّ صلاثه» فإن كانت معفوًا عنها؛ كمّن حمل مستجْورًا أو حيوانً طاهرًا صحت 
صلاته» (أو لاقاها)» أي: لاقى نجاسةً لا يُعفى عنها (بكؤبه أو بَدَنِه؛ م تصِحّ صلاثه)؛ لعدم 
اجتنابه النجاسة؛ وإِنْ مسن ثوبُه ثوبًا أو حائطًا نجسّا لم يستند إليه» أو قابلها راكمًا أو ساجدًا 
ولم يُلاقِها؛ صحّث. 
RS e‏ (كره) له ذلك؛ اف نا لام ا ة عليه 
(وضكتث)؛ لأنه ليس حاملة للنجحاسة ولا مباشما لما. (وإن كانت) النجاسة (بطرفٍ ا 
مل مت ) الصلاة على الطاهن ولو نماك العسبة جره وكذا لوكان تحت قدمه 
چا شتا لابه وبا اسل عي بده افر (إنَ 4) يكن متعلّمًا به بيده أو وَسَطِه 
بحيث (يَنْجَرٌ) معه (عَشيه)؛ فلا تصح؛ لأنه مُسْتَئِْعٌ لماء فهو كحاملهاء وإن كان سفينة كبيرة 
عبرا ين لا بير على و املطي عليه ی لأنه ليس بمستتبع لها. 

(ومن رأى عليه نجاسة بَعْدَ صلاته وجهل كَؤْتا), أي: النجاسة (فيها)» أي: في الصلاة؛ (م 
يُجِذْ)ها؛ لاحتمال حدوثها بعدهاء فلا تبطل بالشكء (وإن غلم أنما), أي: النجاسة (كانت 
فيها). أي: في الصلاة» (لكن نَسِيها أو جَهلها؛ أعاد)ء كما لو صلى محدِنًا ناسيًا. 

(و من جر عَظْمُه ب) عَظم (تجسٍ)» أو خيط جُزخه بيط جس وصحً؛ (ل يجب قله 
مع الضَّرَّرِ)؛ بفوات نفس أو عضو أو مرضء ولا يقيمم له إن غطاه اللّحْمُ وإن لم ينَحَفْ 
ضررًا رمه قلْعُه» (وما سقط منه)» أي: من آدمي؛ (مِن عضو أو سِنّ؛ ف) هو (طاهرٌ)؛ 
أعاده أو لم يُعِدّه؛ لأن ما ا من حن كميفه» وميقة الآدمي ا وإن جعل موضع سنه 
س شاة مُدَكَاةٍ فصلاه معه صحيحة؛ بعت أو لم تثبت» ووصل المرأة شعرها بشعر حرا ولا 
بأس بوصله بقرامل» وهي الْأَعْقِصَةُ وترها أفضل» ولا تصح الصلاة إن كان الشعر جا ٠‏ 

الشرح 
قال رحمه الله: (ومنها: أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات) والنجاسة يجب 
اجتنابما في ثلاثة مواضع: في الثوب والبدن والبقعة. 
أما دليل وُجُوب اجتناب النجاسة في الفوب فقوله تبارك وتعالى: وتياك فَطَهَرْ)[المدثر: 
4]» وقي الآية معنيان: وثيابك فطهر من الشرك» وقيل: ثيابك فطهر من النجاسة» وهذه الآية 
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وإن م E E‏ ل بتَطّهير الثياب على وجه العموم ففي الصلاة من 
باب أولى» ولأن النبي ## قال في دم الحيض يصيب النوب: «تحثه ثم تقرصه ثم تنضحه في 
الماء ثم تصلي فيه»7"؛ فقال: تُصَلِّي فيه بعد أن تزيل النجاسة» وكذلك 0 على وجوب 
الطهارة في النوب أن النبي #5 صلى ذات يَوْم بنعليه فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى 
ف ل ووت اهاب اه فيا ا 

ودليل اجتناب النجاسة في البدن أن النبي ج أمر بالاستنجاء واستنجى» وأخبر أن الروث 
لما أي به فقال: «إمحمالا يطهران»7", وقي حديث لابن عباس أنه مر على قبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه من البولء وأمًا الآخر 
فكان يدي بالعميمة»''.:وهدأ دليل على وجوت تطهير البدن. 

وأما دليل اجتناب النجاسة في البقعة فقول الله تبارك وتعالى: 9وَطَهَرُ بيت للطّائفِينَ 
وَالْمَائِمِينَ والرگع السُّجُودٍ)[الحج: ١۲]ء‏ ولا بال الْأَعْرَابي في طائفة المسجد أمر النبي كك 
أن يُرَاق على بوله ذنوب من ماء أو سجل من 0 ذلك على أنه لابد من التخلي 
عن النجاسة في هذه الأمور الثلاثة. 

قال: (حيث لم يُعْففَ عنها)؛ احترارًا مِنَ النجاسة المعفو عنها كيسير الدم وما أشبه ذلك. 

قال: (ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها) لأنه لا يجوز أن يحمل النجاسة معه 


د * عن 


(لحديث: «تتزّهوا من الول فَإِنَ عَامَةَءَ عذاب الق منة») وَقَوْلِهِ تَعَالٌ: لوَئِيَابَكَ 

فَطَقَرْ)][المدثر: >] فَمَنْ َل نَجَاسَةًَ لا بُعْة uC‏ 
عنها (ولو بقارورة م تصح صلاته) ولو كان ظاهر القارورة طاهرًا؛ فإن صلاته لا تصح؛ لأنه 
حامل للنجاسةء فلو قُدِّرَ أن إنسائًا مَعَهُ قَارُورََ وفيها بول ووضعها في جيبه والقارورة ظاهرها 
طاهر فلا لصح صلاته ما؛ لأنه حامل للنجاسة» ولا يُعترض بأنه قد ثبت في الصحيحين أن 
الى ييه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها قي الصلاة ومعلوم أن الطفل لا 
يخلو بَطْنَهُ من العذرة ولا تخلو مثانقه من البَؤل» فلا يُعترض بذلك لأن الشيء في مَعْدِنِه لا 
حكم له حم يَنمَصِلء فا محمول ما دامت العذرة في بطنه والبول في مثانته م يكن له حك 
ويكون له حك إذا انفصل» والإنسان يصلي ولا يخلو بطنه من النجاسة» قال شيخ الإسلام 
رحمه الله في الجواب عن حديث أمامة بنت زينب: إن الشيء في معدنه لا حكم له حتى 
ينفصل. ولمهذا قال المؤلف رحمه الله: (فإن كانت معفوًا عَنْهَا كمن حمل مستجمرًا) يعنى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
Î‏ 


حمل إنسااً قد استجمرء (أو حيواتًا طاهرًا صحت صلاته) مثل الآدمي» فالآدمي حيوان 
لكنه ناطق» فإن حمله تصح صلاته. 

قال: (أو لاقاها؛ أي: لاقى نجاسة لا يُعْمَى عَنْهَا بثوبه أو بَدَنِه لم تصح صلاته لعدم 
اجتنابه النجاسة) وظاهر كلام الماتن رحمه الله سواء لاقاها واعتمد عليها أم لم يعتمد عليها 
فإن صلاته لا تصح» مثال ما إذا لاقى النجاسة واعتمد عليها لو كانت البقعة التي يُناشر 
السجود عليها نجسة فسجد ووضع يديه وجبهته على بُفْعَة نجسة» فهنا لا تصح صلاته؛ لأنه 
باشر مالا تصح الصلاة عليه» وهذا واضح» لكن إذا لم يعتمد عليها كما لو صلى وعند 
سجوده لاقى طرف ثوبه نجاسة فهنا قد لاقاهاء فظاهر كلام الماتن رمه الله أنه لا تصح 
صلاته؛ أي سواء اعتمد عليها واستند أو لاء ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف هذاء؛ 
فالمذهب أنه إذا لاقى النجاسة ولم يعتمد عليها أو لم يستند عليها فإن صلاته صحيحة» 
ولذلك قال الشارح رمه الله: (وإن مس ثوبه ثوب أو حائطا نجسّا لم يستند إليه)... إخ 
فأخرج بقول: (وإن مس ثوبه ثوبًا) ما إذا لاقاها غير معتمد. 

وقوله: (بثوبه) أي : سجد واعتمد بثوبه على النجاسة» (أو بدنه) يعني: اعتمد ببدنه على 
النجاسة؛ فلا تصح. 

قال رمه الله: (أو قابلها راكعًا أو ساجدًا ولم يُلاقها صحت) مثل مالو كانت النجاسة 
بحذاء صدره إذا سجدء أو بين ركبتيه لكن لا يسن شيءٌ من بدنه أو شيءٌ من ثيابه هذه 
النجاسة» يقول المؤلف: (صحت) وظاهر كلامه أنما نَصِخّ من غير كراهة. 

قال: (وإن طَيّن أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا صفيقاء أو بَسَطَهُ على حيوان نجسء أو 
صلى على بساط باطنه فقط نج كر له ذلك) إذا َي أرضًا نجسة؛ يعني كان عنده 
أرض نجسة ففرشّها بالطين أو فرش عليها طاهرًا من بساط أو نحوه فإن الصلاة صح وتكره؛ 
فتصح؛ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرًا لما؛ لأن ما يباشره مِنَ الأرض طاهرء ويكره 
(لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه)؛ إذ أن ما تحت الطين الذي فَرَشَهُ نمجسء فهو 
معتمد على مالا ص الصلاة عليه» والصحيح في هذه المسألة: أنه لا كراهة» والعجيب أن 
الفقهاء رحمهم الله هنا قالوا في هذه المسألة: (إن طين أرضًا نجسه كره).؛ وق المسألة السابقة: 
إذا قابلها راكعًا أو ساجدًا ولم يلاقها صحت من دون كراهة» والحقيقة أن المسألة الأولى هي 
الأولى بالكراهة من المسألة الثانية؛ لأنه إذا نِيَ المصلي عن البصاق في المسجد لأنه لا يليق به 
في هذه الحال أن يستقبل بصاقه أو أن يُؤْذِي من حوله من الملائكة فكونه يستقبل النجاسة 
أشد كراهة. 

وقوله (صفيقًا) احترارًا نما لو كان رقيمًاء فإن هذا وجوده كالعدم. 

وقوله: (أو بسطه على حيوان نجس)» مثل ما لو فرش على مار وصلى فتصح صلاته 
أو صلى على بساط باطنه فقط نجس وظاهره طاهر» فإن الصّلاةَ صحيحة. 


۰ 


فلو قلنا في مسألة (وإن طيّن أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا) بالصحة مع الكراهة لكانت 
صلاة كثير من الناس في بيوتم مكروهة؛ وذلك لأن البيوت لا تخلو من النجاسات» فمعنى 
ذلك أنه لو فرش إنسان سجادة وصلى على ما كان قد بَالَ عليه الطفل وما أشبه ذلك 
فصلاته مكروهة» وحينئدٍ تُوقِع الناس في الحرج من غير دليل» والصواب في هذه المسألة أن 
الصّلاة صحيحة من غير كراهة» فهي صحيحة؛ (لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرًا لها), 
ومن غير كراهة؛ لأن الكراهة لا دليل عليهاء والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. 

قال: (وإن كانت النجاسة برف مُصَلَى مُنُصِل) به (صَحُتْ الصلاةٌ على الطاهر) 
ف إذا صلى وكانت النجاسة بطرف الِصَلَّى المتصل به فإنما تصحء د الود كن 
سجادة كبيرة» وطرف السجادة من اليمين ومن اليسار نجسء لكن ما يُباشره من السجادة 
طاهرء فتصح؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لماء (ولو تَحَرَّكَ التجس عَرَكبِه) أي: 
حتى لو تحركت السجادة؛ وذلك لأن السجاد هو الحامل له وليس هو الحامل للسجاد؛ فلا 
تعارض بين هذه المسألة وبين ما ينجر بمشيه؛ لأنه سيأتقٍ أنه إذا كانت النجاسة مما ينجَدٌ 
بمشيه فالصلاة على المذهب لا تَصِحٌ وهنا يقول: (ولو تَحَرَّكَ النجس بركته) والقَّرْق بينهما 
أن السجاد هو الخامل للإنسان؛ فالإنسان الذي يصلي على السجاد ليس حاملا للنجاسة في 
هذه الحال» وإِنْما السجاد هو الذي حَمَلَهُ. ش 

قال: (وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرء إن لم 
يكن متعلقًا به بيده أو وسطه بحيث يَنْجَرُ معه بمشيه فلا تصح) يعني: لو صلى وتي يده 
حبل مشدودء وهذا الحبل المشدود مُتَصِل بشيء نجس» يقول الفقهاء: فيه تفصيل؛ إن كان 
هَدًا الشيء المتصل به الوط لو مَشَى لانْجَمَّ مَعَهُ قلا تصح. وإن لم ينجر معه تَصِحء فلو كان 
الإنسان في البر» ومَعَهُ كلب صيدء وأراد أن يُصلي وخشي أن يهرب كلب الصيد أثناء 
الصلاة» فربط الكلب بحبل ووضعه في يده» وصار يُصَّلَّي فصلاته لا تَصِحٌ؛ لأن الكلب يَنْجَرٌ 
مشيه. والاعتبار ف مسألة الانجبرار ليس إرادة المجرور» بل إمكان انجراره؛ لأجل أن يشمل ماله 
إرادة وما ليس له إرادة. 

ولو صلى وبيّده حبل قد ربطه بحمار ميت فتصح الصلاة؛ لأن الحمارٌ لا يَنْجَرٌ بعشيه» ولو 
ربط يده بحبل متصل بصخرة كبيرة فيها نجاسة تصح صلاتهء فإذاكان هذا الذي شدت به 
النجاسة لو مشى الإنسان لتبعه فالصلاة لا تصح. وإن كان لا ينجر بمشيه بحيث لو مشى م 
يتبعه فإن الصلاة صحيحة» ولذلك يقول المؤلف: (لا تصح؛ لأنه مُستتبع لما فهو كحاملها) 
يعني: إذا كان الشيء ضَّغِيرَ الحجم بحيث إنه إذا مشى الإنسان مشى معه فالصلاة لا تصح؛ 
لأنه مُشتَتبع للنجاسة» يعني أنه لو مشى تَبِعَنْهُ النجاسة» فهو كحاملهاء (وإن كان) أي: ما 
شد به النجاسة (سفينة كبيرة أو حيوانًً كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت؛ 
لأنه ليس بمستتبع ها) أي للنجاسة. 
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والحاصل أن النجاسة إما أن تكون بِطَرّفٍ الِصَّلَّى أو بطَرَفٍ المِصَلِي؛ فإذا كانت النجاسة 
بطرف المصلَّى فالصلاة صحيحة؛ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر اء لا بثوبه ولا ببدنه 
وإن كانت النجاسة بطرف اللصلي» يعني: مُتَصِلَة بالصليء ففيه تفصيل: إن كان لو مَشَى 
انجرت بمشيه فصلاته لا تصخ» وإلا صحت» هذا هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة في الصُورَتَيْن وأنه إذا كانت يَذَهُ أو قَدَمْهُ 
مَشْدُودَةَ بحبل متصل بشيء نجس فإن الصلاة صحيحة» ولا فرق بين ما يَنْجَرٌ لخفة وزنه أو لا 
ينجر لثقل وزنه؛ لأن المصلي في هذه الحال ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرًا لماء والنهي إنما 
يكون حينما يُباشر أو يحمل» وكلاهما منتف هناء وهذا القول هو الراجح. 

ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل في الجهل بالنجاسة: 

المسألة الأولى: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونما؛ أي النجاسة, فيها؛ 
أي: في الصلاة)ء أي: إن رأى بعد أن فرغ من الصلاة نجاسة على ثوبه أو على بدنه ولكن 
جهل هل النجاسة كانت في الصلاة أو حدثت بعدهاء ومثال ذلك: إنسان صلى اهر لكا 
فرغ من صلاته وذهب إلى بينه وجد على ثوبه نجاسة ولم يعلم (لم بعذها)؛ لأن الأصل أن 
صَلائَهُ صحيحة» و(لاحتمال حدوثها بعدهاء فلا تبطل بالشك) أي أنه يُحتمل أن تَكُون 
هذه النجاسة حَدَثَتْ بَعْدَ الصلاة فلا يمكن أن نبطل الصلاة بمجرد الشك. 

المسألة الثانية: إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن جهلها؛ قال: (وإن علم أا 
- أي النجاسة- كانت فيها - أي: في الصلاة- لكن تسيها أو جهلها أعاد)؛ مثال 
ذلك: رجل صلى وبعد أن سلم من صلاته مباشرة رأى نجاسة» فقد تيقن أتمافي الصلاة 
لكنه كان أثناء الصلاة يَجْهّل أن النجاسة موجودة» فإنه في هذه الحال يُعيد على المذهب. 

واعلم أن الجهل أنواع: 

النوع الأول: أن يجهل وهو في الصلاة أن النجاسة قد حدثت ويعلم بعدها. 

النوع الثاي: أن يجهل موضعهاء فيَعْلّمِ أن هناك نجاسة ويجهل الموضع. 

النوع الثالث: أن يجهل هل هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها أو ما لا يُعفى عنه. 

النوع الرابع: أن يجهل الحكم؛ بمعنى أن يعلم النجاسة لكن يجهل أن وجود النجاسة مبطل 
للصلاة. 

وكل هذه الأربعة على المذهب ليست عذرًا. 

المسألة الثالفة: إن علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن نسيها؛ نحو رجل رأى على 
ثوبه تجّاسة» فقال: إن شاء الله إذا أردت أن أصلي غسلتهاء أو إذا أردت أن أتوضاً غسلتهاء 
لكن نسي وصَلى ولم يعذكر إلا بعد الصلاةء فهذا نسيان وليس جهلاء فعليه إعادة الصلاة؛ 
لأن النسيان ذهول القلب عن معلوم» وهنا قلبه ذهل عن أمر معلوم؛ لأن النجاسة قبل 
الصلاة كانت معلومة عنده» وهذا ليس بعذر على المذهب فيعيد الصلاة» ولأن من شروط 


الصلاة اجتناب النجاسة» والشرط لا يسقط لا سهوًا ولا جهلا ولا عمدًاء قياسًا على من 
صلى حدتاء ولهذا قال المؤلف: (كما لو و محدثًا ناسيًا) هذا هو المشهور من المذهب. 

وقال بعض العلماء: لا إعادة عليه في الصورتين -أي: صورة الجهل وصورة النسيان- 
واستدلوا بعمومات الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسيء قال الله تبارك وتعالى: 
رتا لا تُؤَاخذنا إِنْ تسيا أؤ أخطأنا)[البقرة: 85؟]: وقال عز وجل: لوَلَيْس عَلَيْكُمْ 
جاخ فيما أخطأتٌ به ولكن مَا عمدت فلُوبكة)[الأحزاب: ه]» وهذا الذي صلى 
بالنجاسة جهلا غير متعمد» وقال النبي 8: «رُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علب وهذه أدلة عامة» وهناك دليل خاص» وهو أن النبي #5 صلى ذات يوم بأصحابه 
وعليه نعلان فخلع نعليه أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم اقتداءً بالنبي 6 فلما فرغ من 
صلاته قال لمم: «ما بالكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو ف ولم يُعِدٍ ا في الصلاةء وهو 
هنا علم أنماكانت فيهاء وهذا ليل صَريح على أَنَّ مَنْ صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلا فلا 
إعادة عليه. 

وقياس ذلك على مَنْ صَلَّى محدثً قياس مع القارق» ووه الفارق أن الطهارة شرط 
وجودي» واجتناب النجاسة شرط عدميء فالطهارة من باب ترك المأمور» واجتناب التّجّاسة 
را انان تدرف i‏ لذ نامو :ا تعزن N E OEE‏ عدي د رسيب عاو 
فل :دون فان الإشبان تدر فيه بال :والسبيانء ولذلك ف 'المأمور لايد فيه من ية 
وترك المحذور لا يُشترط له النية» فإزالة النجاسة من باب ترك المحذورء فلا تشترط النية لإزالة 
النجاسة» لكن الطهارة للصلاة مِنْ باب فعل المأمور. 

وأيضًا من فَعَل محذورًا فقد ارتكب مَفْسَدَة ومن ترك المأمور فقد ترك مصلحة, والمفسدة 
قد وقعت بالفعل» فلو صلى رجلان أحدها صلى محدثًا ناسيّاء والآخر صلى وعليه نجاسة 
ناسيّاء فنأمر الأول بالإعادة ولا نأمر القاني بالإعادة؛ لأن الأول من باب فعل المأمورات 
والثاتي من باب ترك الحذورات» فالأول من باب حصول المصلحة» والثاني مِنْ باب اجتناب 
المفسدة, فالمفسدة في مسألة النجاسة قد وقعت فلا معن لأمره بالإعادة والمْسَدَة قد 
حصلت. 

واعلم أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة فَإِمّا أن يعلم بها في أثناء الصلاة وإما أن يعلم بها 
بعد المَّرَاعْ مِنَ الصلاة» فإن لم يَعْلَّم كما إلا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة, ولا 
إشكال فيه سواء كان جهلا أو نسيان» وإن علم بما في أثداء الصلاة فإن الؤاجب عَلَبِهِ رها 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» حديث رقم: »)559/١( 4)5١*84(‏ وابن حبان في الصحيح 
(507/17)» والحاكم في المستدرك »)5١57/7(‏ وقال الذهي: «على شرط البخاري ومسلم». 
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واجتنابماء فلو كانت النجاسة على َيه أو على طاقيته أو في ثوبه وعليه ثوبان فيجب عليه 
خلعه وإزالته» وإن لم يمكن ذلك إلا بانكشاف العورة فإنه يقطع صلاته ويُعيدها. 

قال: (ومن جير عَظَمَهُ بعظم نجس أو خيط جُرْحَهُ بخيط نجس وصح ل يحب قلعه مع 
الضرر) أي: إذا جُبر عظم إنسان بعظم نجس كإنسان كسر وِجُيرَ عظمه بعظم كلب فنجس 
أو جبر عظمه بعظم شاة غير مذكاة؛ فإن لم يكن ضَّرّر وجب قلعه وإزالته» أما إذا كان عليه 
ضرر بحيث لو قُلِعَ هذا العَظّْم أو أزيل هذا العظم لم ينجبر الجرح أو ججبر غَيْر مستقيم أو خاف 
على نفسه من التَلّفٍِ من نزيف أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجب. 

ومثله ما لو خيط جرحه بخيط نجسء يعني: حيط من جلد كلب مثلاء أو من جلد ميتة 
غير مدبوغ (لم يحب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض) فإذا جيِرَ عظمه بعظم 
نجس فإن أمكن قلعه من غير ضرر وجب وإلا م يجب. 

قال: (ولا يتيمم له إن غطاه اللحم) يعني: هذا العظم أو هذا الخيط النجس إذا كان 
اللحم قد غطاه أو الجلد قد غطاه فلا يتيمم له؛ لأنه مستتر لا يحب غسله» وأما إذا لم يُعَطّهِ 
اللحم فإنه يتيمم له؛ لأنه يجب غسله؛ لأن ما ظهر فرضه الغسلء وإذا ل يمكن الغسل عدلنا 
إلى التيمم» وما استتر لا يحب غسله» هذا هو المذهب» والصواب: أنه لا يتيمم مطلقًا لا في 
مسألة الظهور ولا في مسألة عدم الظهورء وهذا العَضًِوٌ ترق جين تهبن إن كان في أعضاء 
الوضوء فمعلوم أنه سوف يَغْسِل العضو أو يتيمم على العضو كله» وهذا واضح» لكن مراد 
المؤلف رحمه الله من قوله: (ولا يتيمم إن غطاه اللحم) أنه إذا كان هذا العضو الذي جُيرَ في 
غير أَغغضَاءٍ الوضوء» وهو مبني على أن النجاسة يُنَيّمّم هماء وسبق لنا في التيمم أن التيمم لا 
يشرع إلا عن طهارة الأحدّاث فقط لا عن طهارة الأخباث. 

قال: (وإن لم يَف ضررا؛ زمه قلّغه) أي: إنه إن لم يخف ضررًا من قلع العظم النجس 
الذي جُبر به أو الخيط النجس الذي خيط جرحه به فإنه يجب عليه قلع هذا العظم أو الخيط. 

قال: (وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو م يُعِدَّه) 
يعني: إذا سقط من إنسان عضو أو سن فهو طاهر؛ لقول النبي : «ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو كميتته»'", (وميتة الآدَمِيَ طاهرة) فلو حدث لإنسان حادث وانكسر أصبع 
كن أعمائيه و E a‏ معي فص كود لاود لأنه مُنمَصِل من حيوان 
طاهر في الحياة وفي الممات» وما سقط مِنهُ منْ شعر وظفر فهو طاهر من باب أولى؛ لأن هذا 
لا تحله الحياة. 

فإذا حَكمْنَا بأن ما سقط من الآدمي من عضو فهو طاهر فإنه إذا أُعَادَهُ يكون قد أعاد 
شيئًا طاهرّاء فالعَظّم إذا انفصل من آدمي لم يصر نجسًا فإذا أعاده فقد أعاد شيئًا طاهرًا؛ 
كإنسان سقط منه أصبع» فلا يُقال: هذا الأصبع ما دام ملتصمًا فهو طاهرء وإذا انفصل فهو 
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نجس. وإنماهو طاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته. وكذلك السن إذا سقط منه فهو 
طاهر؛ لأنه بان من حيوان ميمه طاهرة» ولأن السن في حكم المنفصل. 

وقوله (أعاده أو لم يعده) إشارة إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله مِنْ أَنَّ الإنسان إذا أعاد 
العضو وهو في حرارته فإنه يَعُودء فلو قُطعت أذنه فأعادها في الحال مع الحرارة والتصقت 
سقطت الدَّيّة» ويؤيد هذا مالو جرح اسان بسحن ووضع أصبعه على هذا الجرح بقوة فإن 
الجلد يلتم ويقف الدي واد على أن أجزاء الإنسان مع الحرارة تلتغم» ولذلك لو قُطعت 
الأذن وأعيدت في الحال عَادَتْء وكذلك الأصبع لو فطع وأعاده في الخال عاد. 

وقوله: (وميتة الآدمي طاهرة) وهذا الكلام من الفقهاء رحمهم الله يويد طَهَارَةِ دم الآدمي؛ 
لأنهم قالوا: ما سقط منه مِنْ عَظّم أو سن أو عضوء ومعلوم أن هذه الأعضاء التي سقطت لا 
تخلو من دم» وإذا كانت بينونة العضو لا تنقله إلى النجاسة فالدم من باب أولى» ولذلك 
فليس هناك دليل على وجوب التطهّر مِنَ الدّم سِوَى ما خرج من السبيلين. 

قال: ai SEE CS E SL‏ و E‏ بست أو لم تنبت) 
قوله: (مذكاة) احترارًا مِنَ الشاة الميتة؛ فصلاته مع المذكاة صحيحة ثبعت السن أو لم تقبت» 
وعُلِمَ من قول المؤلف: (وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة) أنه لو جعل موضعه سن شاة 
غير مذكاة فلا تصح صلاته» لكن إذا قلنا بن السن منفصل ليس له حكم فإنه يكون طاهرّاء 
ا شيخ الإسلام 1 الحياة؛ مغل الشعر والظفر والقَّدْن والسن وما أشبه ذلك» 

فهذه ليست كاللحم» وهو يَرَى أنما طاهرة ولو كانت من ميتة. 

واستحب الفقهاء رحمهم الله أن يدفن كل ما انفصل منه من سن أو شعر أو ظُفْر أو غير 
ذلك» وقد روي في ذلك عن بَعْضٍ اسلف كابن عمر رضي الله عنهماء لكن ليس هناك 
شيء ثابت عن النبي ويه وكان الناس يعتقدون في السابق في السن أنه إذا قُلِعَ رماه في 
الشمس وقال: أبدلي لي هذا السن بخير منه. وهذا شِرّك. 

قال: (ووصل المرأة شعرّها بشعر حرامٌ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي 8# نمى أن 
تصل المرأة شعرها يي وشيء نكرة في سياق النهي فيَّعُمُ فعلى هذا تُنْهَى المرأة أن تصل 
شعرها بشيء» (ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقِصّة) وهي قماش من حرير تَضّعْهُ المرأة 
خلف رأسهاء يعني تأي بقطعة من حرير وتقصها على هيفة مُسْعَطِيلٍ ثم تربطه بشعرهاء وإنما 
استثنى الفقهاء رحمهم الله القرامل والأعقصة لأنما متميزة بائنة» 6 شاهد هذا لا يظن أن 
هذا شعر أو أنه مُتّصِل بالشعرء وقد كان الناس سابقًا يفعلون هذا؛ فيأتون بقماش من الحرير 
أو الديباج وصغ المرأة با حلي ثم تَضَّعْهُ على مؤخرة الرأس وتجعله ثماني خطوط أو تسعًا أو 
عشراء يعني كل قطعة من الحرير مغل أصبع أو أصبعين أو ثلاثة مغل الشرائط وتُرَضّع بالذهب 
أو يوضع عليها ديباج وتلبسه» ولم ينكر العلماء ذلك. 


.)١17379/9( »)؟5١5؟5( أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم فعل الواصلة» حديث رقم‎ )١( 
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قال: (وتركها أفضل) خروجًا من الخلاف. 

وإن كان ما تضعه المرأة من القرامل غير متميز؛ بحيث أن من رآه يظن أنه شعر» فهذا 
منهي عنه؛ لأنه داخل في حديث جابر رضي الله عنه: تمى أن تصل المرأة شعرها بشيء.» 
وإذا فيي عن الوصل فما يُسمى ب(الباروكة) مِنْ تاب أَوْلَء ولهذا فاستعمال (الباروكة) حرام؛ 
لأنه إذا ني عن الوصلء وهو شيء منفصل عن أصل الرأس» فالذي يتصِل بأصل الرأس 
والشعر مِنْ باب أولى» ولأن فيه تدليسًا. 

ولكن يجوز لامرأة دب شَغْرها بآفة أن تلبس (الباروكة)؛ لأن هناك فرقًا بين من وضعت 
(الباروكة) على الشعرء وبين من وضعتها لذهاب شعرها بآفة؛ لأن الأول زيادة جمال» والغاني 
من باب إزالة العيب. 

مسألة في ضابط وسائل التجميل الموجودة الآن. 

انتشر في هذه الأيام عدة أشياء من وسائل التجميل» وضابط ما يجوز منها وما لا يجوز أن 
ماكان من باب الكمال والجمال فلا يجوزء وما كان من باب إزالة العيب فهو جائز مالم يرد 

وما كان من باب الجمال ففيه تفصيل: إن كان ثابنًا فهو حرام» وإن كان غير ثابت فهو 
جَائز مالم يرد النَهُي عنه بعينه؛ فالثابت كالْوَشْم والوشر وما أشُبّه ذلك وغير الثابتة؛ بمعنى أنه 
يَرول» فهو جَائز» ولذلك يجوز الكحل وتحميل المرأة وجهها بالمكياج وما أشبه ذلك» وكذا 
صبغ الشعر فيجوزء مالم يرد نص بعينه في النهي عنه» وإنما قيدنا بذلك لغلا يُقال: التّمْص 
غير ثابت لأن الشعر الذي يزول بالنمص ينبت مكانه. فاحتجنا إلى الاحتراز يمال يرد النََهْي 

أما ماكان من باب إزالة العَيّبٍ فهو جائز» ملل مالو الْكّسَر سنه فركب سدًا فيجوز 
وتقويم الأسنان إذا كان لإرَالَةٍ عَيّْب فإنه جائز» لكن رَرْع الشعر فيه تَفْصِيل؛ إن كان الصلع 
لكر فلا نوو لآن :هدا من بانع" الكندايين وان كان ليش باكر :و اا سسب آفة فاا 
بأس. 

قال: (ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسًا) يعني: إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس 
فلا تصح صلاتما؛ لأنما تكون حينئذٍ حامِلَةٌ للنّجَاسَة. 


۹٦ 


الشيخ الدكتور 


سامي الصقير 


(الجزء الشاني) 
من شرط اجتناب النجاسات (المواضع التي لا تصح الصلاة فيها) إلى 
شروط صحة صلاة الجمعة 


المواضع التي لا تصح الصلاة فيها 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا تصصخ الصلاة) بلا عذر؛ فرضًّاكانت أو نفلا غير صلاة جنازة؛ (في 
مَقَبَرَةٍ) بتثليث الباءء ولا يضر قبران» ولا ما دفن بداره» (و)لا في (محش) بضم 
الحاء وفتحهاء وهو الوزحاضء» (و)لا في (حمام)؛ داخله وخارججه وجميع ما 
يتبه في البيع» (وأَعْطانٍ إيل)., واحدها عَطَن بفتح الطاء» وهي المعاطن» س 
مَعْطِنٍ بكسر الطاءء وهي: ما تيم فيها وتأوي إليهاء (و)لا في (مَغصأوب) 
وقجزرة ومزبلة وقارعة طريقء (و)لا في (أَسْطِحَتها)» أي: أسطحة تلك المواضع؛ 
وسطح نهر. والمنعٌ فيما كر تعبدئ؛ لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر: 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلّى في سبع مواطن: المزيلة, 
والمجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر 
مك الله 

(وتصخ) الصلاة (إليها).ء أي: إلى تلك الأماكن» مع الكراهة؛ إن لم يكن 
حائل» وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضوورة وغصب» 
وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. (ولا تَصِحٌ الفريضة في 
الكعبة ولا فَؤقها). والحِججْرٌ منهاء وإن وقف على منتهاها بحيث لم يُبْقٍ وراءه 
شيئًا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت؛ لأنه غير مستدبر لشيء منهاء 
(وتصخ النافِلَة) والمنذورة فيها وعليهاء (باستقبال شاخص منها). أي: مع 
اسل اهس هن اكه فلو على إلى جوا الاب أو على ظيرفيا ولا 
شاخص متصكٌ بها لم تصكًى ذكره في «المغني» «والشرح» عن الأصحاب؛ لأنه 
غير مستقيل لشيء منهاء وقال في «التنقيح»: «اختاره الأكثر». وقال في 
«المغني»: «الأولى: أنه لا يشترط؛ لأن الواجب بايا موضعها وهوائها دون 
حيطانها». ولهذا تصح على أبي فيس وهو أعلى منهاء وقدّمه في «التنقيح»: 
وص ححه في «تص حيح الفروع»» قال في «الإنضاف»: «وهو المذهب على ما 
اصطلحناه». ويُستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وُجاهه إذا دخل؛ لفعله 
عليه الصلاة والسلام. 


الوح 
شرع المؤلف في ذكر سبعة مواضع لا ص الصّلاة فيها وإليها وعليهاء ومناسبة ذكر 
المواضع التي لا تصح الصلاة فيها في شروط الصلاة هي أن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن 
مِنْ شُرُوط الصلاة اجتناب النجاسة في القوب والبَدَن والبقعة» ذكر البُمّع التي لا تصح 
الصلاة فيها. 


أولا: الصلاة في المقبرة: 

يقول: (ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضًا كانت أو نفلا) فالصلاة يدخل فيها على 
المذهب الفرض والنفل» وكل صلاة ذات ركوع وسجود فهي داخلة على المذهب» وكذلك 
سجود التلاوة وسجود الشكر» ولكن القول الراجح: أن ضابط الصلاة الوارد بالشرع ما لا 
يصح إلا بالفاتحة» فكل ما تُشرع فيه فاتحة فهو صلاة» ليخرج بذلك سجود التلاوة وسجود 
الشكرء والدليل على ذلك قول النبي 8: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(2)), 
ومعلوم أن سجود التلاوة والشكر لا تُقرأ فيه فاتحة الكتاب فليست بصلاة. 

وقوله: (لا تصح الصلاة بلا عذر) أما إذا كان الإنسان معذورًا فإنها تصح» مثل مَنْ 
حبس في مقبرة أو حش أو أعطان إبل أو ما أشبه ذلك فتصِحٌ صلاته لعذره. 

والمذهب أنه لا تصح الصلاة في هذه الأماكن جهلا أو نسيانّاء وسيأتي الكلام عليه. 

قال: (غير صلاة جنازة) مَيُسْتَئنى من النهي عن الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر 
والصلاة على الجنازة؛ أما الصلاة على القبر فقد ثبتت من فعل النبي لَه فإنه 8# لما ماتت 
المرأة التي كانت تقم المسجد وفَقَدَها أخبروه أنها ماتت وذُقِنَتْء فقال: «دلوني على 
قبرها»() فصلى عليه»ء والصلاة على الجنازة كالصلاة على القبر؛ لأنه إذا جَارَتِ الصلاة 
على القبر فالجنازة من باب أولى. 

قال: (في مقبرة) والمراد بالمقبرة ما وقع الإقبّار فيه فعلا لا ما اعد للدفن ولم يدقن فيه 
فعلى هذا لو سؤر مكانٌ وججعل مقبرة ولم يُذْفّن فيه أحد صحت فيه الصلاة؛ لأن المراد 
بالمقبرة ما وقع فيها الإقبار فعلا لا التي أعدت ولم يُدفن فيها أحد. 

قال: (بتثليث الباء) والمقبرة هي موضع الدفن» قال الشاعر: 

لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبورٌ تزیڈ 

والدليل على عدم صحة الصلاة في هذه الأماكن: 

أولا: أن النبي يي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(")» فاس 
موضعين (المقبرة والحمام). 

ثانيًا: حديث ابن عمر: نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يُصلى في سبعة 
مواطن. »)١(..‏ والحديث -كما سيأتي - ضعيف. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث رقم (757), »)٠١١/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (5 ۳۹)» .)595/١1(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: كنس المسجد والتقاط الخرق» حديث رقم (55/8)» »)4۹/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» حديث رقم (355)» .)٠١۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» حديث رقم (۹۲٤)ء »)١۳۲/١(‏ والترمذي في 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» حديث رقم (۳۱۷)ء »)١١١/۲(‏ وابن ماجه في كتاب: 
المساجد والجماعات» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» حديث رقم (755)» (557/1؟). 
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واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من نَهْي النبي َل عن الصلاة في المقبرة» فقال 
اللبي 86: «لا تصلوا إلى القبور»("), وقال يي «لا تجعلوا بيوتكم قبِورًا»(), 
والأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة عند القبور أو إليهاء والحكمة في النهي -كما قال 
بعض العلماءت تة 

وقيل: إن حكمة النهي خوف الشرك وهو الصحيح» وذلك لأننا إذا أجزنا الصلاة في 
المقابر فهذا ذريعة إلى الصلاة لأهل القبور» فلو أجزنا هذا لكان الرجل يقف في المقبرة 
ويصلي لا ندري أيْصَلي لله أو يُصَلي للقبرء ولِدّلك فإن الأمور التي لا يختلف الحكم فيها 
إلا في الباطن وتارة تقع قربة وتارة غير قربة يُنْهَى عنهاء فيُنْهَى عن الصلاة في المقبرة لأنه لو 
صلى أحدٌّ فيها لله» فقد يأتي آخر ويْصَلي لِعَيْرٍ الله ولذلك كما ذكرنا سابقا- يُنْهَى 
البجل عن جر ثوبه ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن هذا القصد أمر خفي باطن لا يُعلم به» 
والأمور التي يستوي فيها العمل ظاهرًا لكن يختلف باطتًا يُنْهَى عنها؛ لأن الأمر الباطن علمه 
عند الله عز وجل. 

وقيل: الحكمة في النهي أن المقبرة مظنة النجاسة؛ لأنه ربما تُبش الموتى أو بعضهم 
فيخرج منهم الصديد والدم والقاذورات أو الفضلات وما أشبه ذلك» وهذا يؤدي إلى تنجيس 
الأرض» فإذا صلى الإنسان فَرْتّمَا يصلي على هذا الدم أو القيح أو الصديدء وهذه هي العلة 
على المشهور من المذهب. 

ولكن هذه العلة التي هي التعليل بمظنة النجاسة عليلة وفيها نظر من وجوه: 

أولا: أن يقال: إن الأصل عدم نبش القبور وإخراجها. 

ثانيًا: أن يقال: حتى لو قدرنا أن القبور تبشت» فإن هذه الفضلات من آدمي وفضلات 
الآدمي طاهرة. 

ثالمًا: أنهم لم يفرقوا بين المقبرة الحديثة والمقبرة القديمة» ومعلوم أن القَيْحَ والصديد وما 
أشبه ذلك إنما يكون في المقبرة الحديثة لا القديمة. 

رابعًا: أنه لا أحد يقول بِجَوَازٍ الصلاة عند قبور الأنبياءء مع أنها لا يُنْكن أن يكون فيها 
هذه الأمور؛ لأن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

ولذلك يُنْهَى عن الصلاة عند القبور أو في المقبرة حتى ولو صّلَّتى على مكان يتيقن 
أنه لم يُصبه نجاسة» فالعلة هي: النجاسة المعنوية» وليست النجاسة الحسية» والنجاسة 
المعنوية هي نجاسة الشرك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» حديث رقم (١٤۳)ء‏ (24)1717/7 وابن ماجه في 
كتاب: المساجد والجماعات» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» حديث رقم (755): (57/1؟). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: النهي عن الجلوس على القبر» حديث رقم (917)» (578/57). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: كراهية الصلاة في المقابر» حديث رقم »)٩٤/١( »)٤١۲(‏ ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» حديث رقم (۷۷۷)ء .)٥۳۸/١(‏ 


أما سجود التلاوة وسجود الشكر في المقبرة فالحكم هنا ينبني على أنهما صلاة أو ليستا 
بصلاة» والظاهر أنه لا يجوز أيضًا ولو قلنا إنهما ليستا بصلاة؛ لأن السجود في المقبرة 
ذريعة» فمَّدُ عََنَا النهي عن الصلاة في المقابر بأن ذلك ذريعة إلى الشرك؛ ومعلوم أن 
السجود أيضًا قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى الشرك. 

قال: (ولا يضر قبران) هذا المذهب بناء على أن العلة تعبدية» فقالوا: المقبرة ما حصل 
الإقبار فيهاء والمقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا بر فيها ثلاثة فأكثر» لكن إذا قلنا: العلة خوف 
الشرك» فلا قَرَقَ بين القبر والقبرين والثلاثة. 

قال: (ولا ما ذَفِنَ بداره) لو كان هناك أحد مدفون بدار الإنسان فإنه لا يحرم عليه أن 
يصلي بداره؛ لأن هذا ليس بمقبرة» لكن تأتي الحرمة مِنْ وَجْه آخر وهو الصلاة على القبر أو 
إليه. 

وهنا مسألة تكثر وهي ما إذا وُجد مسجد فيه قبر فنقول: هذا لا يخلو من ثلاث 
حالاات: 

الحال الأولى: أن نعلم أن المسجد قد يُنِيَ على القبر» فهنا يجب هَدمُ هذا المسجد 
وإزالته» لأن القبر سابق» وما سَبَقَ فهو أحق. 

الحال الثانية: أن نعلم أن القبر حادث وأن المسجد سابق» فهنا يجب نبش القبر 
وإخراجه من المسجد. 

لكن لو صلى قبل نبش القبر وقبل هدم المسجد فالصلاة صحيحة ما لم يكن القَبْرُ في 

الحال الثالفة: أن تَجْمَلَ الأمرء أي: نجهل هل المسجد الذي بي أوّلاء أو أن القبر هو 
السابق وأن الميت ذدُفِنَ في هذا المكان قبل بناء المسجد, ففي هذه الحال يُنْبَشُ القبر 
ويُدفن من فيه في قبور المسلمين. 

ويعترض بعض أهل القبور أو يحتجُون على الصلاة في المساجد التي فيها قبور بمسجد 
النبي هق فالمسجد النبوي فيه ثلاثة قُبُورء فيقولون: كيف تمنعوننا أن نصلي في مسجد فيه 
قبر» ومن أفضل المساجد بعد المسجد الحرام هو المسجد النبوي وفيه قبر. 

فنقول: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أولا: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْن على القبر؛ لأن الذي بناه هو النبي 
غْيَهِ في حياته. 

ثانيًا: أن النبي وك لم يدقن في المسجد وإنما دفن في بيته. 

المّا: أن إدخال حجر النَبِي 8# إلى المسجد إنما كان بعد انقراض عَهْدٍ أكابر 


الصحابة ومن بعض كبار التابعين في ذلك» فليس إدخاله إلى المسجد محل وفاق. 


رابعٌا: أن يُقال: إن قبر النبي ## إلى الآن هو في مكان مُنْعَزِل مستقل وليس في 
المسجد» فهو محوط بثلاثة جُدر. 


مسألة: قرَاءَة القرآن في المَقَاير. 

أما حكم قراءة القرآن في المقابر فنقول: إذا كانت قراءته سرا فلا بأس؛ لأن القارئ لم 
يقرا على القبر» وإنما قرأ في المقبرة» لَكِنْ قراءة القرآن عند القُبُورٍ تَنْقَسِم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يَُرَاً عِنْدَ القبر معتقدًا أن لِلْقِرَاءة عند القبر ميزة خاصة على غيره» فلا 
رَيْب أن هذا مِن الّْبِدَع» ولأنه أيضًا وسيلة إلى دعاء أهل القبور. 

ا ا ا 00 
المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله من السلف والخلف» فمنهم من أجازها وقال: إنه 
ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرءون القرآن على بعض القبور» وقيل: إنه لا يجوز وهذا 
هو الصحيح؛ وذلك أنه لم يُنْمّل أن النبي ## فعل ذلك ولا أَرْشَدَ إليه» وكل شيء ود سببه 
في عهده 6 ولم يفعله دل ذلك على أنه ليس بمشروع؛ فالسبب في عهده موجود والمانع 
مفقود فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وماذا بعد السنة إلا البدعة؟! 


ثانيًا: الصلاة في الحش والحمام: 

قال رحمه الله: (ولا في خحش) الحش في الأصل هو اليابس من سعف النخل» ويطلق 
الحش على البُسْتَانء ثم نل هذا المعنى إلى مَكَان قَضَاءٍ الحَاجَة؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا 
قضاء حوائجهم يذهبون إلى الأماكن كالبساتين لأجل أن يستتروا. 

قال: (بضم الحاء وفتحها)؛ فيقال: - خش وحش (وهو المزخاض) وهو المكان المُعَدٌ 
لِقَضَاءٍ الحَاجَةء وَالدَلِيل عى عَم صكتها أن النبي َه نهى عن الصلاة في الحمام فقال: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»()ء فإذا هي عن الصلاة في الحمام فالصلاة 
في المرحاض من باب أولى» هذا من حيث الدليل» أما من حيث التعليل أو الحكمة فنقول: 
هنا حكمتان: حكمة معنوية» وحكمة حسية» أما الحكمة المعنوية فلأن الحُش أو 
المرحاض مأوقى الشياطين وهذا أمر معلوم» ولهذا أرشد النبي قت الإنسان إذا أراد أن يقضي 
الحاجة أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»()»ء فهذه علة معنوية» أما 
العلة الحسية فلأن الحش أو المؤخاض لا يسلم من النجاسات غالبّاء ولهذا قال المؤلف: 
(ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبغه في البيع) والحَمَّام هو المكان المُعَد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


للاغتسالء فإذا قال الفقهاء: الحمام» فالمراد: المُعْتَسلء ولا يزال يوجد في بعض البلاد إلى 
اليوم. 

والعلة في النهي عن الصلاة في هذه الأماكن كلها -الحش والمقبرة والحمام- على 
المنذحت ية لانتل معباهاء لك إذا قلننا: إنهنا شعلكة أو هتاك عة فالعلة هنا معتويتة 
SEN EE REET‏ تللق CONN EEC‏ وأا العلدة 
الحسّية فهى التشويش؛ لأن الإنسان إذا صلى فى هذه الأماكن كالمغتسلات؛ فَقَدٌ يمر به 
ولا يضبط الصلاة كما ينبغي» وربما لأنها قد لا تخلو من النجاسات مع أن هذا قد يُعَارض 


النًّا: الصلاة في أعطان الإبل: 

قال: (وأعطان إبل؛ واحدها عطن بفتح الطاء» وهي المَعَاطِن جمع مَعْضِن بكسر 
الطاء). 

مِنَ الأماكن التي تُهيَ عن الصلاة فيها أعطان الإبل» والدليل على أن الصلاة فيها لا 
نَصِحٌ أن النبي هه سُئل: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قيل: أنصلي في مرابض 
الإبل؟ قال: «لا»(). فهذا ليل على النهي» والأصل في النهي التحريم وعدم الصحة. 

أما المراد بأعطان الإبل» فقيل: هي مباركها بعد شربها؛ فَإِنَّ الإبل مِنَ عادتها إذا شربت 
الماء تقدَّمَتْ قليلا ثم بركت» ويقال: (ِعَطَّنَتْ)؛ وقيل: إن المراد بالمعاطن مباركها مطلقاء 
فكل مَكّان تَبْيْكُ فيه فهو معطن» وقيل: ما ذكره المؤلف واختاره الإمام أحمد: (هي: ما 
ثقيم فيها وتأوي إليها) يعني: المراح. 

ولا يدخل في المعاطن ما تَمُرٌ فيه أو تَقِفُ عنده لِعَارِضِء فلو كانت الإبل تمشي وأثناء 
مشيها وقفت يسيرًا ثم مشتء فلا يُقال: إن الصلاة لا تصح في هذه البقعة؛ لأن هذا 
الجلوس جلوس عارض. 

والحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أن معاطن الإبل نجسة» وهذا مبني على 
أن كل فضلات البهائم ولو مأكولة نجسة» وهذا مَذُهَبٍ الشافعي رحمه الله» ولكن هذا 
القول ضعيف» ويُضعفه أن النبي غ أجاز الصلاة في مَرَابِضٍ الغنم» فيلزم على قولهم صحة 
الصلاة في المَؤْضِع النجس» ولا أحد يقول بهذاء فإما أن يُقال بالطهارة» وإما أن يُقال بعدم 
صحة الصلاة» ولا أحد يقول بعدم صحة الصلاة مع كون النبي ع يصحح الصلاة فيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» حديث رقم »)۳٣۰(‏ (075/1؟). 


وثانيًا أن فضلات البهائم المأكولة كلها طاهرة؛ كبولها وروثها ومنيهاء وَكُلٌ ما يخرج منها 
طاهرء ولذلك أمر النبي 8# الُرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها('), ولا يقال إن هذا كان للضرورة لأنه ليس هناك ضرورة إلى شرب البول. 

وقيل: إن العلة في حرمة الصلاة في أعطان الإبل أنها ربما نفرت والإنسان يُصلي 
فشوَّشَت عليه صلاته» وهذه العلة أيضًا فيها نظر؛ لأنها تنتفي فيما إذا لم تكن موجودة» 
ونحن نقول: لا تَصِحّ الصلاة فيها سواء وُجدت الإبل أو لم تُوجَدٌ. 

وقيل: العلة أنها مَأُوى للشياطين؛ ولذلك أخبر النبي فك أن الإبل خُلِقَتْ من الشياطين» 
وليس المراد لقت من الجن» لكن المراد أن من طبيعتها الشيطنة» فلا يبعد أن يكون 
الشيطان مقارنًا لها ومصاحبًاء فعليه لا ينبغي للمرء أن يُصلي في مكان هو مأوى للشياطين؛ 


وهذا القول هو الصحيح. 


رابعا: الصلاة في مغصوب: 

قال رحمه الله: (ولا في مغصوب) أي: ولا تصِح الصلاة في مغصوب» والعلة -على 
المذهب- تعَبُدِيّة» والدليل على عدم صحة الصلاة في المغصوب من القرآن والسنة» قال 
الله تبارك وتعالى: 9يَاَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاضِلٍ)[النساء: 5؟] 
والعَصُب أكل للمال بالباطل» وقال النبي ##: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا...» إلخ()» والغصب أخذ للمال بالباطل فهو حرام وقال #: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(")؛ فهذه الأدلة ل على تحريم 
الغصبء فإذا صلى في هذا المكان فقد صلى في مكان مُحَرّم» وقد قال النبي 8: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(؛), هذا هو تقرير المذهب في عدم صحة الصلاة في 
المكان المغصوب. 

والمغصوب هو ما أَخدّ قهرًا بغير حق» ويدخل فيه المَسْرُوق» ويدخل في الغصب أيضًا 
ع بدعوى باطلة» فكل هذا حكمه حكم الغصب» فالقاعدة العامة أن «كل اا 
من مالكه بغير حق فلا تصح الصلاة فيه. سواء أَخِدٌ عن طريق الغصب أو السرقة أو 
الدَّعْوَى الباطلة». 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء حديث رقم (5177؟)» »)٥٦/١(‏ ومسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» حديث رقم ))١597/9( ,)١5371(‏ 
5/0و ؟ ١‏ ). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع» حديث رقم »)٦۷(‏ 
»)۲٤/١(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (14؟١))»‏ (687/9). 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: البیوع» حديث رقم (5885؟)» (4/9 47). 

(4) سبق تخريجه. 


وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة الصلاة في المكان 
المغصوب وقالوا: إن عندنا أمرًا ونهيّاء فالنهي: أنه نُهيَ عن الغصب» والأمر: أن المُكلف إذا 
حضرت الصلاة فهو مأمور بهاء وهذا النهي عن الغصب ليس خاصًا بالصلاة» فلم يقل: لا 
تصلوا في مغصوبء وإنما قال: لا تغصبواء سواء عَصَبْتم للصلاة أو لغير الصلاة» فجهّة 
الأمر منفكة عن جهة النهي» ومعلوم أنه إذا انفكت الجهة فالعِبَادَةٌ صحيحة» وهذا القول هو 
الرّاجح؛ أي أن الصلاة في المكان المعْصّوب صحيحة لكن مع الإثم -أي: إثم الغصب- 
وعلى هذا فلو غصب أرضًا وصلى فيها فصَّلائهُ على المذهب باطلة غير صحيحة» وعلى 
القول الثاني: صحيحة . 


خامسًا: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. 

قال رحمه الله: (ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق). 

المجزرة: محل الجزارة الذي تُذْبَح فيه البهائم» فلا تصح الصلاة فيه؛ لأن المجزرة لا 
تخلو غالبا من الدماء النجسة؛ لأن الدماء التي تكون في المجزرة مسفوحة» والدم المسفوح 
نجس بالإجماع» ولأنه لا يليق بالإنسان أن يُصلي في هذا المكان القذر الذي هو محل 
للدماء النجسة. 

والمزبلة: مكان إلقاء الزبل» يعني: القمامة» فلا تصح الصلاة فيها أيضًا؛ لأنها قد لا 
تسلم من النجاسات» ولأنه لا يليق للإنسان أن يصلي في المزبلة التي هي مكان إلقاء 
القاذورات والأنتان» فلا يليق به أن يجعل الصلاة وهي أفضل الذكر في أخس المواضع 
وأخبثها. 

وقارعة الطريق: أي: الطريق المقروعة التي تسلكها الأقدام» فلا تصح الصلاة فيها أيضاء 
وهم مِنْ قول المؤلف: (قارعة الطريق) أن الطريق غير المقروعة تَصِحٌ الصلاة فيهاء فلو 
كانت الطريق غير مَسْلُوكة أو لا يسلكها إلا النَّادِر من الناس فالصلاة فيها صحيحة» لكن 
الطريق المقروعة لا تصح الصلاة فيها؛ لحديث ابن عمر أنه نهى أن يُصَلَّى في سبعة مواطن؛ 
وذكر منها: «قارعة الطريق»(2, ولأن الذي يُصَّلِّي في الطريق لا يخلو إما أن يُؤْذِي غيره 
وإما أن يُؤْذَى مِنْ غيره» فهو إما أن يؤذي الناس بحيث يحبس عنهم سلوك الطريق» فيتَحَرَّج 
الناس من المرور وسلوك هذا الطريق والإنسان يصليء وإما أن يُؤْذَى بكثرة الأصوات» وربما 
يمر بين يديه من يقطع الصلاة. 

والصحيح أن الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق صحيحة» لأمور: 

أولا: لأن الحديث في النهي عنها ضعيف» والضعيف لا تقوم به حجة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ثانيًا: عموم قول النبي 6: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»()ء وهذه الأماكن من 
الأرض. 

المّا: أنه إذا كانت العِلّة في المجزرة أنها محل دماء والمزبلة محل قمائم وقارعة الطريق 
سلوك الأقدام» فَالحُكُمُ يَدُور مع عليه وجودًا وعدمًاء فإذا جد الدم المسفوح فلا تصح 
الصلاة؛ لأن المكان نجسء أما إذا لم يوجد فلا بأس» وإن كان لا يَنْبَغِِي للإنسان أن يُصَلَي 
في المجزرة أو المزبلة أو قارعة الطريق» لكن كلامنا على الصحة وعدمهاء فالصلاة فيها 
صحيحة لكن تُشترط الطهارة. 

قال: (ولا في أسشْطحتها؛ أي: أسطحة تلك المواضع» وسطح نهر) وظاهر كلامه 
رحمه الله أن جميع الأسطحة المذكورة لا لَص الصلاة فيها؛ فلا تصح في سطح المقبرة 
ولا اش ولا الحمام ولا أعطان الإبل ولا المَعْصوب ولا المجزرة ولا المزبلة ولا قارعة 
الطريق» فكلها لا تصح الصلاة فيهاء وهذا الإطلاق فيه نظر لأمور: 

أولا: أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن الصلاة في أسطحة الأماكن المذكورة 
صحيحة» سواء قلنا: إن العلة تعبدية أو معقولة؛ لأن النبي 85 نهى عن الصلاة في أماكن 
مُعيّسة بعينها وذواتها فلا نتعداها إلى غيرها؛ فإن قيل: إن العلة تعبّدِيّة. فالتعبدي غير معقول 
فلا يقاس عليه؛ وإذا قلنا: إِنَّ العلّة في الأماكن المذّكورة مَعْقُولة. فهذه العلة تكون فيها لا 
على أسطحتهاء وهذا هو اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في (المغني) وهو أن الصلاة 
على أسطحة هذه الأماكن المذكورة صّحجِيحة» لأن النهي إِنَّمَا ورد عن الصلاة في هذه 
الأماكن دون أسطحتهاء ولا يمكن أن نلحق الأسطح بهذه الأماكن» سواء قلنا: إن العلة 
تعبدية» أو معقولة. وما ذكره الموفق -رحمه الله- قول قو إلا في مسألة واحدة وهي 
مسألة المقبرة» لأن العلة وهي خوف الشرك موجودة حتى في الأْطح.ء فعلى هذا نقول: 
الصلاة على أسطح الأماكن المذكورة صحيحة إلا مسألة المقبرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ثانيًا: أن الأسطح إما أن تكون حادثة وإما أن تكون سابقة» فإن كان السطح هو السّايق 
فلا حكم لهذه الأماكن حتى على المذهب إِنْسَان عنده بناء بلا سقف» فجعل ما تحته 
خُشًا أو حمامًا أو أعطان إبل أو مجزرة أو مزبلة؛ فالصلاة فوق الأشطح صحيحة حتى على 
المذهب» فالنهي على المذهب أو عدم صحة الصلاة على الأسطح إذاكانت الأسْطّح 
حادثة» أما إذاكانت هذه الأماكن هي الحادثة والأسطح سابقة فلا حُكُمَء فمثلا: لو أن 
إنسانًا عنده بناء له سطح فجعل سطحه بدلا من أن يكون مستودعًا جعله حشًا أو جعله 
حمامًا أو جعله أعطان إبل أو جعله مزبلة أو مجزرة فالصلاة صحيحة؛ لأن السطح هنا 
متبوع وليس تابعًا» فالحكم يكون للسطح. 

أما سطح المغصوب فلا تصح الصلاة عليه وذلك فيما إذا غصب الأرض وسطحهاء 
كإنسان غصب بيا فسطح البيت مغصوب أيضًاء فلا تصح الصلاة فيه؛ لأن الهواء تابع 
للقرار» فلا تصح الصلاة في المغصوب في حق الغاصب ومن عَلِمَ أن هذا المكان مغصوب 
أما الصلاة في المكان المغصوب وفي سطح المغصوب بالنسبة للمالك فصحيحة. 

وسَطْح المغصوب إن أحدثه الغاصب فالصلاة فيه لا تصِحء وإن كان الَّذِي أحدثه هو 
المالك فالصّلاةٌ فيه صحيحة» مثال ذلك: إِنْسَان غصب من شخص أرض فضاءء والمالك 
له بيت يطل على هذا الفناء أو هذه الأرض أو الحوش» فأخرج المالك روشنة (أي ما 
يسمى بالبلكونة أو البرندة أو ما أشبه ذلك) فهي في الحقيقة سطح على هذا المكان 
المغضّوبء فالصلاة في هذا الروشن صّحجيحة بالنسبة للمالك وبالنسبة لغيره» ولو جاء 
العقاصِب إلى المالك للتصالح وما أشبه ذلك وصلى في هذا المكان فالصلاة فيه صحيحة» 
والسبب أن هذا المكان غير مغصوب. 

والقول الراجح في هذه المسألة أن الأماكن التي لا صح الصلاة فيها وهي التي دل 


أولا المقبرة وسطحها 
ثانيًا: الحش. 
ثالثا الحمام. 


رابعًا: أعطان الإبل. 

خامسًا: المكان النجس. 

هذه خمسة أماكن دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيهاء وما سوى هذه الأماكن 
فالصلاة فيها صحيحة؛ لعموم قول النبي ؤيَِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»(2), 
وقال عَيِ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال: (والمنع فيما ذكر تعُدئ) يعني: جميع الأماكن المذكورة فالعلة فيها تعبدية على 
المهب وقد ذكرنا ذلك. 

قال: (لِمَا رَوَى ابن ماجه واليَرِمِذِيَ عَنِ ابن عمر أن رسول الله ##: نهى أن يُصَلَى 
في سبع مواطن: المَْبلة, والمجرّرة» والمَقَبَّرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام وفي معاطن 
الإبل» وفوق ظهر بيت الله) لكن هذا الحديث ضعيف. 

قال: (وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن)؛ وذلك بأن تكون تلك الأماكن في 
قبلته» فيصح أن يصلي إلى المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب والمجزرة 
والمزبلة وقارعة الطريق» (مع الكراهة)» وإنما قال المؤلف: (مع الكراهة)؛ لِوْجُودٍ الخلاف» 
ولكن الصحيح أن الصلاة إلى المقبرة لا تصك؛ لِمَا تَبَتَ في صحيح مسلم من حديث أبي 
مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي ج قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»()» 
وهذا تَهيء والأصْل في النهي التحريم فعلى هذا لا يَجُوز للإنسان أن يُصَلِّي إلى قَبْرء بأن 
يجعل بينه وبين القبلة قبرًا. 

قال: (إن لم يكن حائل) مثل: جدار وما أشبه ذلك فإن كان تم حائل» فإنه في هذه 
الحال يَصِحٌ وقد قال بعض العلماء: يكفي حائط المسجد في المنع» بِمَعْنَى لو كانت 
مقبرة في قبلة المسجد وجدَار المسجد هو جدار المقبرة» فيَكفِي هذا في صحة الصلاة 
وعدم المنع» حتى ولو كان هذا الجدار مُشْتَركاً بين المسجد وبَيْنَ المقبرة» وقال بعض 
العلماء: لا يكفي» بل لابد أن يكون بينهما فاصل؛ كطريق» وما أشبه ذلك؛ لأن العلة» وهي 
خوف الشرك» موجودة في هذاء وهذا القول الأخير أسلم؛ أي أنه لابد من وجود حائل غير 
الجدار» يعني بأن يكون بينهما طريق أو ساقية أو نهر وما أشبه ذلك. 

قال: (وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب) تقدم في 
حديث ابن عمر أن النبي هله نهى عن الصلاة في قارعة الطريق» وذكرنا العلة في ذلك» لكن 
صلاة الجنازة والجمعة والعيد تصح بالطريق للضرورة» كما لو امتلاً المسجد وصلَّوًا في قارعة 
الطريق» فتصح للضرورة ولا كراهة. 

قال: (وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة» ويأتي) هذا مُسْئَئْنَى من الصلاة 
في قارعة الطريق؛ فمن يُصلى على راحلته في الطريق هو في حقيقة الأمر يصلي في قارعة 
الطريق» وكذلك الذي يصلي في سفينة هي بمثابة قارعة طريق» والذي يصلي في سيارة وهي 
تمشي في الطريق فقد صَلَّى في قارعة طريق» لكن علة النهي هنا منتفية؛ لأن الذي يُصَلَّي 
عَلَى الراحلة في الطريق لا يتَأَنّى في حقه أن يُؤْذِي أو يُؤْدَىء ولذلك قالوا: تصح صلاته. 


الصلاة في الكعبة وفوقها: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها) والفريضة؛ أي: المفروضة؛ وهي 
الصلوات الخمس فلا تصح في الكعبة ولا فوقهاء والدّلِيل على ذلك قوله في حديث ابن 
عمر السابق: «وفوق ظهر بيت الله»(1)., لكن الدليل هنا هو أخص من المدلول» وذلك 
لأنه قال في الحديث: «وفوق ظهر بيت الله» ولم يقل فيه: (وفي بيت الله)؛ فالنهي في 
حديث ابن عمر عن الصلاة فوق ظهر بيت الله» وليس عن الصلاة في الكعبة» ومعلوم أنه 
لا يصح الاستدلال بالأححصٌ على الأعمء والعكس صحيح؛ أي" ااال دال عنام على 
أمر خاص فهو صحيح. 

قال: (والحجر منها) والحجر: هو الجزء الذي اقْتْطِعَ من الكعبة» وذلك أن قريشًا لما 
قصرت بهم النفقة حَطمُوا من الكعبة جزءًا يُسَمَّى (الحطيم) ويُسَمِّى (الحجر)» فَيِسَمَّى 
الحطيم: لأنه حُطِم مِنَ الكعبة» أي: اقئطع منهاء والذي فيه من الكعبة بمقندار ستة أذرع؛ 
ومنتهاه عند مبتدأ التقوس» والستة أذرع نحو ثلاثة أمتار؛ لأن الذراع نصف متر تقرياء لكن 
الضابط أن منتهاه مبتدأ التقوس» فالحجر مقوس لكن بدايته مستقيم» فإذا ابتدأ التقوس في 
الحجر فهذا منتهى ما فيه من الكعبة» فعلى هذا فالذي يُصَلي الفريضة في الحجر مما قَيْبٍ 
مِنَ الكعبة لا تصح صلاته؛ أنه صلى داخل الكعبة» والدليل على عدم صحة صلاة الفريضة 
في الكعبة أَنَّ النبي ## صلى النافلة فقط ولم بقل أنه صَلَّى قَرِيضَّةء ولهذا قالوا: تصح 
النافلة في الكعبة ولا تصح الفريضة فيها؛ لأنه إنما صلى تملا لا فرضًاء والدليل على عَدَم 
صِحّة الصلاة فوقها حديث ابن عمر. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصّلاةَ في الكعبة صحيحة فرضًا ونفلا؛ لأن النبي 2# نََتَ في 
الصحيحين أنه دخل الكعبة وصلى فيهاء وما ثبت في التَفْل تبت في الفرض إلا بِدَلِيل؛ 
وهذا القول هو الصحيح» أي أنه لا فرق في صحة الصلاة في الكعبة بين الفريضة والنافلة» 
وكونه يه قد صَلَّى نفلا فهذه قضية عين» والأصل صحة الصلاة في كل مكان. 

قال: (وإن وقف على منتهاها بحيث لم يُبق وراءه شيئًا منها أو وقف خارجها وسجد 
فيها صحت؛ لأنه غير مُسْتَدَير لشيء منها)؛ لأن هذا ليس مصليًا في الكعبة» فالمصلي 
في الكعبة هو من يكون ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده كله في الكعبة» لكن لو وقف على 
منتهاهاء يعني: لو قُدر أن باب الكعبة فيه عتبة يسيرة فوقف عندها وصار يُصّلِّي جهة 
الكعبة يعني: يسجد فيهاء لكن وقوفه خارج الكعبة» فهنا تصح الصلاة؛ لأن هذا ليس 
مصليًا بالكعبة» قال: (لأنه غير مستدبر لشيء منها). 

قال: (وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها) تصح النافلة فيها؛ لأن النبي # ثبت عنه 
في الصحيحين أنه صلى ركعتين في الكعبة (')» لكن المَنْذُورة» يعني: لو نَذَرَ وقال: لله علي 
نذر أن أصلي ركعتين. فصلاها في الكعبة فعلى قول المؤلف تصح» والحقيقة أن قواعد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


المذهب مضي عدم الصحة؛ لأن هناك قاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن «الواجب 
بالنذر يُحذى به حذو الواجب بأصل الشرع»» ولذلك لو قال: لله علي ندر أن أصلي 
كين خب أن يمتابهما قا ولا ووز أن باينا خالا لأن الوا جب افدر 
كالواجب بأصل الشرع» يعني: يُلْحَق الواجب بالنذر بالواجب بأصل الشرع» ونحن هنا إذا 
ألحقنا الواجب بالنذر بالواجب بأصل الشرع قلنا: لا تصح صلاته المنذورة في الكعبة. 

وإنما تصح النافلة (ب)شرط (استقبال شاخص منها؛ أي: مع استقبال شاخص من 
الكعبة) والشاخص: هو القائم» يعني: أن يستقبل شيئًا قائمًا منها أي: من الكعبة» ولابُدَّ أن 
يكون هذا الشاخص أيضًا متصلا بهاء (فلو صَلَّى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا 
الباب» فلا تصح صلاته؛ لأنه لم يستقبل شيًا من الكعبة» فلابد من وجود شاخص» 
والدليل: فعل ابن الزبير رضي الله عنه» وذلك عندما صُدِمَتٍِ الكعبة في أيام الحجاج؛ فقد 
هدمها الزبير رضى الله عنه وأعاد بناءهاء فأمره ابن عباس أن يبنى حول الكعبة الخشب قال: 
ليُصَلى الساس إليه.ويطوفوا عليه وهنذا ا على أن المعروف عند الصحابة أنه لابد من 
استقبال شيء شّاخص قائم» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله» أي أنه يُشترط لصحة 
الصلاة في الكعبة أن يستقبل شيئًا شاخصًاء ولابد أن يكون هذا الشاخص متصلا بهاء 
ولهذا قال: (فلؤ صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تَصِحُ. 
ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها) والله عز وجل 
يقول: فول وَجْْهَكَ شَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [البقرة: 54 .]١‏ 

قال: (وقال في التنقيح: اختاره الأكثرء وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط) أي: 
الشاخص (لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها) أي: فالواجب في 
استقبال الكعبة أن يُسْتَمَبّل الموضع والهواء -أي العرصة- دون الحيطان. 

فتال: (ولهذا تصح على) جبل (أبي فئيس وهو أعلى منهاء وقدّمه في «التنقيح»»› 
وصححه في «تصحيح الفروع», قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه) 
يعني لو صلى على جبل أبي قبيس -وهو جبل مرتفع فوق الكعبة- فالصلاة صحيحة 
بالإجماع» مع أنه حينما يصلي ليس مستقبلا للكعبة وإنما هو مستقبلٌ لهوائهاء قالوا: وأيضًا 
تصح الصلاة في موضع دون الكعبة, يعني لو صلى في موضع والكعبة فوقه؛ كالذي يُصلي 
في قبو المسجد الحرام فالكعبة فوقه؛ تصح صلاته بالإجماع؛ فكون الصلاة تصح على 
المكان المرتفع الذي تكون الكعبة تحته أو المكان المنخفض الذي تكون الكعبة فوقه دليل 
على أنه لا يُشْتَرَط استقبال الشاخصء وأن الواجب استقبال الهواء» وهذا القول هو القَؤل 
الغانى فى هذه المسألة. 

لكن قياس صحة الصلاة على جبل أبي قبيس فيه نظر؛ وذلك لأن الذي يصلي على 
جبل أبى قبيس أمامه الكعبة شاخصة» فهو فى الحقيقة قد استقبل شاخصًا منها لكن هو 


1 


أرفع منهاء بخلاف ما إذا لم يكن بين يديه شيء شاخص لا هو أرفع ولا دون» ولذلك كان 
القول الراجح القول الأول وهو أنه لابد في صحة الصلاة من استقبال شاخص مِنْهًا. 

قال: (ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله 6#) لأنه ج 
صلى بين الأسطوانتين حأي العمودين- حينما دخل الكعبة وجاهه(١).‏ 


»)٠١۷/١( »)٠٠٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلهاء حديث رقم‎ 
(للادو).‎ «(4۱/۱ ۲۹) 


1° 


الشرط السادس 


استقبال القبلة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وصهة اقفن قوط الك اال القن 4 الب أو ا 
متف ويل ي غ اقا ا و ا 
الحرام[البقرة: .]١ 4 ٤‏ 


(فلا تصخ) الصلاة (بدونه)»ء أي: بدون الاستقبال؛ (إلا لعاجز)؛ كالمربوط 
لغير القبلة» والمصلوب» وعند اشتداد الحربء (و) إلا لفقل راكب سائر)ء لا 
نازل» (في سَفَر) مباح» طويل أو قصيرء إذا كان يقد جهة معينة» فله أن يتطوع 
على راحلقه حيفما توجهت به. (ويَلْرَمَه افهَالحُ الصلاة) بالإحرام إن أمكنه 
وإلا قي جهة سيره» ووم بهما» ويجعل سجوده أخفض» ووا کت اا 
الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال فى كل صلاته» (و) إلا لمسافر 
(ماش)؛ قياسًا على الراكب. (ويَلْرَمُه) أي: الماشي (الاففنقاح) إليهاء (والركوع 
والسسجودٌ إليها. أي: إلى القبلة؛ لِتَيَمُْرٍ ذلك عليه وإن داس النجاسة عمدًا؛ 
بطلتء وإن داسها مركوثه؛ فلاء وإن لم قد لك به دابته» أو غدل إلى 
غير القبلة عن جهة سيره مع علمه» أو عدر وطال ع غ بطلت. 


ال 

قال رحمه الله: (ومنها؛ أي: مِنْ شُرُوط 00 اسْتقبّال القبلة) 0 في الأصل هي 
الوجهة» وسُيَيّث قبلة قال: (لإقبال الناس عليها)., أو لأنها تكون قبل وَجْه المُصَّلَّي فتكون 
قُبَالَتَهُمْ ويكونون قُبَالَتَهَاء واستقبال القبلة شَّرْط من شروط الصلاة» قال الله تبارك وتعالى: 
(قوَلٍ وجك شَطر الْمَسْجِدٍ الْحَرام)[البقرة: 44 »]١‏ وقال النبي 8# في حديث المسيء 
في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأشبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر»(2» وقد أَجْمَعَ 
المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاةء وقوله هنا: (استقبال 
القبلة أي الكعبة, أو جهتها)., والكعبة -كما قال شيخ الإسلام رحمه الله- هي قبلة 
الأنبياء جميعًاء واستقبال التصارى بيت المقدس من تحريفهم فهو ليس من أصل دينهم؛ 
وذلك لأنه حَصّل من اليهود والنصارى تحريف في دينهم وانحراف في عملهم فصاروا 
يستقبلون بيت المقدسء وكان النبي هق يستقبل بيت المقدس عشر سنين في مكة» ولكنه 
م كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» فكان يصلي بين الركن اليماني والحجر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأسودء فالإنسان إذا صلى بين الركن والحجر استقبل بيت المقدسء ولما قدم ي المدينة 
مكث أيضًا سبعة عشر شهرًا يستقبل بيت المقدسء وكان كه يتشوف ويتطلع إلى أن 
يستقبل الكعبةء وأشار الله عز وجل إلى هذا في قوله: (قذ نَرَى تَقَلَْب وَجْهِكَ في السُمَاءِ 
فَلَوَليَمَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاها فول وَجْهَِكَ شَطْرَ الْمَشجد الْحَرَام4[البقرة: »]٠٤٤‏ وهذا يدل 
على أن النبي #5 كان يتطلع ويتشوف من الوحي أن يُوَجّه إلى استقبال الكعبة» وفي الآية 
قد نرى تقلب وجهك في السماء) مع أن الذي يتقلب هو البصرء فقال: «وجهك» ولم 
يقل بصرك؛ لأن تقلب الوجه يستلزم تقلب البصرء ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه» 
لكن قد يتقلب بصره من غير تقلب للوجه» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتطلع 
ويتشوف أن يوه إلى الكعبة المشرفة لأمور: 

أولا: لأنها هي قبلة الأنبياء. 

ثانيًا: أن ذلك أدعى إلى إسلام العرب؛ لأن النبي #5 إذا استقبل الكعبة المشرفة كان 
ذلك أدعى إلى إسلام قريش لأن عندهم حمية. 

ثالًا: أن الكعبة أشرف البقاع. 

ولكنه غ أول ما قدم من المدينة مكث سبعة عشر شهرًا يستقبل بيت المقدس؛ لأنه 
كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤْمَر بمخالفته. 

والحكمة من استقبال الكعبة أمران: 

الأمر الأول: أن الإِنْسَانَ كما أنه في صلاته يَتَوَكّه بقلبه إلى رَه فإنه يتوجّه ببدنه إلى 
مكان معظم بأمر الله» فيجتمع التعظيمان البَدَنِنُ والقلبي» أو الظاهِرِي والباطني. 

الأمر الغاني: لأجل اتحاد الناس في القبلة» لأنه لو ترك الناس يستقبلون ما شاءوا لحصل 
الاختلاف؛ فهذا يستقبل المشرق» وهذا يستقبل المغرب» وهذا الشمال» وهذا الجنوب» ولو 
كنا في صلاة الجماعة لا نستقبل جهة واحدة لحصل الاختلاف» فهذا يلقي ظهره للآخرء 
وهذا يلقي كتفه للآخر وهكذا. 

واعلم أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة فيكون واجيًا ومحرمًا ومكرومًا 
ومستحبًا ومباحًا؛ فيكون واجبًا كالشرط وذلك في الصلاة» ويكون محرمًا حال قَضَاءٍ 
الحاجة» ويكون استَفبال القبلة مَكْرُومًا وذلك في حَقّ الإمام بعد الفراغ من الصلاة فَإِنَّ 
السنة إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يمكث مستقبل القبلة بمقدار الاستغفار وقول: اللهم 
أنت السلام ومنك السلام... إلخ» ثم ينحرف جهة المأمومين» وكذلك بالنسبة للخطيب يوم 
الجمعة أو في العيد أو في الاستسقاء فالسنة أن يكون وجهه للناس. ويكون استقبال القبلة 
مستحبًا في كل طاعة من الطاعات؛ كقراءة القرآن وحال الدعاء» فإذا أراد الإنسان الدعاء 
فمن السنة أن يتوجه إلى القبلة» قال ابن مفلح في الفروع: «ويتوجه استقبال القبلة في كل 
طاعة إلا بدليل»» ومن المستحب أيضًا -على كلام الفقهاء- استقبالها حال الذبح» فيْسَن 
أن يوجه الذبيحة إلى القبلة. ويكون مباحًا فيما سوى ذلك. 


قال: (سُمَِيَتْ قبلة لإِقْبَالٍ الناس عليهاء قال تعالى: ( فول وَجْهَكَ شَطْر المَْجدٍ 
الحَرَام» [البقرة:44١]؛‏ فلا تصح الصلاة بدونه؛ أي بدون الاستقبال)؛ لأنها شرطء 
واستثنى المؤلف مما يجوز فيه عدم الاستقبال مسائل قال الماتن: (إلا لعاجز ومتنفل راكب 
سائر فى سفر) ونزيد على ذلك مسألة ثالفة ورابعة» فنقول: استقبال القبلة يَسْقُطٌ فى أربعة 
مواضع: 

الموضع الأول: عند العجزء كما لو كان مريضًا لا يتمكن من التوجه إلى القِبّلَةَء فإن 
استقبال القبلة في حقه يسقط؛ لقوله تبارك وتعالى: قَاتَقُوا الله ما اسْسَطعْفُُ)[التغابن: 
.]١ 5‏ 


الموضع الثاني: المتنقّل في السفر؛ لأن النبي عب كان يصلي على راحلته أينما توجهت 


الموضع الثالث: عند الخوف» ففي حال الخوف يسقط استقبال القبلة قال تعالى: 
قن خَفْتُمْ فرِجَالا أو رَكبَانًا) [البقرة: .]۲٠۹‏ 

الموضع الرابع: عند الاشتباه» وذلك إذا اشتبهت عليه القبلة والتبس عليه الأمر فيْصَلّي 
إلى أي جهة ويسقط في حقه الاستقبال» وهذا يمكن أن يقال إنه من العجز. 

ويجب في استقبال القبلة أن يكون بجميع البدن» فإذا صلى ووجه أو كتفه أو جزء من 
بدنه لا تستقبل فلا يصح» فلابد أن يكون بدنه كله متوجهًا إلى القبلة» لكن يُعفى عن 
الانحراف اليسير؛ لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 

وقوله: (إلا لِعَاجز) فالمربوط يسقط عنه استقبال القبلة؛ لقول الله تبارك وتعالى: 9قَاتَّقُوا 
الله مَا اسْتطغتم4, ولقول النبي يه: «إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم»(۱)» بل وقال 
الله تبارك وتعالى: لَيْس ابر أن ُو | وْجُوهَكُمْ قل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِب وَلَكِنّ ابر مَنْ 
آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة والكاب والنيّينَ)[البقرة: »]٠۷۷‏ وقال عز وجل: 
اتم وَأ ١‏ فَكَمَ وَجْهُ الله [البقرة: ١٠٠]؛‏ يعني إذاكان الإنسان عاجرا أو مشتبهًا عليه 
القبلة فأينما يولي فَتَمّ وجه الله. 

قال: (كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب) فالعاجز يسقط عنه 
الاستقبال» فَلَّوْ گان الإِنْسَانُ مَرِيضًا ولم يتمكن من استقبال القبلة سقط عنه الاستقبال. 

المسألة الثانية لم يَذَّكُتها المؤلف وهي: الخائف, ولهذا قال: (وعند اشتداد الحرب) 
يعني: في الخوف» فإذا كان الإنسان خائقًا هارا من عدو فيسقط عنه استقبال القبلة في 
هذه الحال. 

المسألة الثالنة قال: (وإلا لمتنقل راكب سائر لا نازل في سفر) فالمتنفل خَرَيَ به 
المفترض» فلا يجوز الصلاة على الراحلة للمفترض إلا للضرورة وقوله رحمه الله: (سائر) 


)١(‏ سبق تخريجه. 


احترانًا من النََازِل والواقف؛ فأما النازل فلأنه يتمكن من الركوع والسجود والاستقبال فلا 
حاجة لإسقاط استقبال القبلة في حقه» ولا حاجة أيضًا لإسْقاط الركوع والسجود في حقه» 
ولو كان مسافرًا راكبًا واقمًا لا يصح التنفل دون استقبال القبلة في حقه على المذهب؛ لأنه 
لابد أن يكون سائرًا؛ لأن الواقف بإمكانه أن ينزل ويصلي مستقبل القبلة» وقال بعض 
العلماء: يجوز للراكب المتنفل أن يُصَّلِّي ولو كان واقمّاء وقد يكون عليه مشقة في النزول» 
والرخصة في التنفل على الراحلة للمسافر عامة» وإذا كانت الرخصة عامة فإن تقييدها بشرط 
أو قيد يحتاج إلى دليل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخل من وقوف يسير في سفره» 
ولم يُنقل أنه كان يحترز إذا وقف وما أشبه ذلك. 

وقوله: (في سفر) خرج بذلك الحَضّرء فعندنا قيود: أن تكون الصلاة نافلة» وأن يكون 
سائرًا لا واقمّاء وأن يكون في سفر. 

والدليل على عموم المسألة أن النبي وي كان يتَتمّل على راحلته أينما توجهت به غير أنه 
لا يُصَلَى عَلَيْهَا المكتوبة(١).‏ 

وخرج بذلك الحضر لأنه لم يُنقل أن النبي 8ه كان يصلي النافلة في الحضر على 
الراحلة؛ لأن الذي في الحضر يتمكن من النزول في بيته أو في المسجد ويصلي. 

وأطلق الماتن رحمه الله كلمة (في سفر) من جهتين: فأطلقها من جهة الطول والقصرء 
وأطلقها من جهة الإباحة وعدمهاء فظاهر كلامه في المتن (في سفر) سواء كان هذا السفر 
طويلا أم قصيراء وسواء كان هذا السفر مباحًا أو غير مباح» والمذهب في هذه المسألة 
تحديد السفر بالسفر المباح» ولا يشترط فيه بلوغ المسافة» والفرق بين السفر الطويل 
والسفر القصير أن السفر الطويل ما بلغ مسافة القصرء والسفر القصير ما دون المسافة» 
فيرون جواز التنفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير» فلو خرج من بلده إلى مكان دون 
مَسَافَةِ القصر فيجوز له أن يصلي النافلة على راحلته» لكن لا يجوز له القصر. 

والمسألة الثانية أن المؤلف أطلق من جهة الإباحة وعدمهاء يعني سواء كان سفره الذي 
سافره محرمًا أو مكرومًا أو غيرهما؛ فإن له أن يُصّلَيَ النفل على راحلقه» ولكن المَذّهب - 
بل هو قول الجمهور- أن السفر المحرم والسفر المكروه لا تُشتباح به الرحص؛ لأَنَّ الذي 
يسافر سفرًا محرمًا لا تناسبه الرخصة؛ لأننا لو رخصنا له أن يقصر الصلاة ويمسح على 
الخفين ثلاثة أيام ويتيمم وما أشبه ذلك نكون بذلك قد أَعَنَّاهُ على الإثم والعدوان والمعصية 
والعاصي لا يناسبه التخفيف وإنما يناسبه التشديد» ولهذا قالوا: إذا سافر سفرًا محرمًا لا 
يرخص برخص السفرء ومغال السفر المحرم كأن سافر ليفطر وما أشبه ذلك والسفر 
المكتروةة الف ر الجر لمكا نوسن ادا ال تل الاق كار حى زه 
الْمَقُابر)[التكاثر: »]۲-١‏ كذلك لو سَائَرَ وحده فمكزوه» ومَكّل بعض الفقهاء للسفر 


تمسق عليه TORE E ERE ADEA RE‏ ومسطم في كبانية: E‏ 
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المكروه بقولهم: كما لو سافر لأُكْلٍ البصل. لكن لا يُعْمّل أن إنسانًا يُنشئ سفرًا لأجل أن 
يأكل بصلا. فهذا مجرد مثال. 

والحاصل أنه لا تستباح الرخص في سفر المعصية» والصحيح أن رخص السفر تُسْمَبَاح 
في كل سفرء سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية؛ لعموم النصوصء قال الله تبارك وتعالى: 
(وَإِذَا ضَرَبْكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جاخ أن تَفُْصُرُوا مِنَ الصّلاة4[النساء: ١١٠]؛‏ 
فهذا دليل على أن من صدق عليه أنه مسافر فله أن يترص برخص السفرء فله أن يقصر 
الصلاة وأن يمسح على الخفين ولكنه آثِمٌ بهذا السفر. 

قال: (في سفر مباح طويل أو قصيرء إذاكان يقصد جهّة مُعَيّنَة) بخلاف الذي لا 
يَقُْصِد جهة معينة؛ كراكب التَّعَاسِيف» فهو تارة يذهب إلى اليمين وتارة يذهب إلى الشمال 
وتارة يذهب إلى الأمام وتارة يرجع» قالوا: فهذا لا يجوز له أن يتنفل على راحلته؛ لكثرة 
اختلاف الجهَّةء فهي كمثل الحركة في الصلاة» ومعلوم أن الحركة الكثيرة في الصلاة تبطلهاء 
فكذلك راكب التعاسيف» وقال بعض العلماء: إنه يجوز ولو كان راكب تعاسيف مادام 
هذه جهة سيره» فإذا رأى أن هذه الجهَّة أيّْسَر لسيره وسلكها فهو يتَرَخّص؛ لعموم الدليلء 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتَتَّل على راحلته أينما توجّهَتٌ به. 

قال رحمه الله: (فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزمه افتتاح الصلاة 
بالإحرام إن أمكنه إليها -أي إلى القبلة- بالدابة أو بنفسه) يعني: المتنفل الذي يتنفل 
على راحلته بالسفر يلزمه أن يفتتح الصلاة إلى القبلة» ثم تكون قباده جهة سيره» فإذا كان 
راكبًا لبعير يجب عليه إذا أراد أن يفتتح الصلاة أن يوجه البعير إلى القبلة أو يتجه هو بنفسه 
ايندلل :ديت ا في سنن أبي داود أن النبي 6# كان إذا أراد أن يَمْتَبتِح 
الصلاة استقبل القبلة فَكَبَرَء ثم تَوَجَّهَ(١).‏ وهذا الحديث الْتَلّفَ فيه العلماء رحمهم الله» 
فِمِنْهُمْ مَنْ صَكُكه أو حسنه كالحافظ ابن حجر رحمه الله ومنهم مَنْ ضَعَفَهُ كالتووي» 
ومنهم مَنْ E‏ فيه كابن القيم» فهذا الحديث فيه خلاف. ومِنْ ثم اختلف العلماء رحمهم 
الله في هذه المسألة: هل يشترط في جواز الصلاة على الراحلة في السفر في افتتاحها أن 
وس اة أو[ فدهي فسن الغلاو إلى الوب غا ديف أ وال يفطن 
العلماء: لا يجب» واستدلوا لدل بان الحَدِيت الوارد في ذلك ليس بالقوي» فلا يعارض به 
ما تَبَمَتْ به الأحاديث الصحيحة عن النبي © التي لم يُذگر فيها أنه كان يفتتح الصلاة إلى 
القبلة» وأيضًا لو ثبت هذا الحديث فإنه مجرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب» بل 
يكون مستحبًا» وهذا القول هو الراجح. 

قال: (ويَركع ويَسْجُدُ إن أفكنَ بلا مَشَقَة وإلا فى جهة سَيْر) يعني: يجب عليه أن 
يركع ويسجد إذا أَنكنَهُ بلا مشقة؛ لأَنَّ الأَصْلَ وجوب الركوع والسجود» فإذا أمكن الراكب 


.)9/7( ء)٠١٠١( سنن أبي داود» تفريع صلاة السفرء باب: التطوع على الراحلة والوتر» حديث رقم‎ )١( 


۰ 


أن يركع ويسجد فإنه يجب عليه» وإذا لم يمكن أو شق عليه فإنه يسقط عنه» والمراد بقوله: 
(يركع ويسجد إن أمكنه) أن يركع ويسجد إلى القبلة. 

قال: (ويُومِيٌ هما وجل سُجُودَهُ أخقض) يُومِئُ بِهِمَا: يعني بالكوع والسجود» لكن 
لو قُدر أنه يتمكن مِنَ الركوع والسجود مثل: الرٌاكب في طائرة في مان واسع أو في حافلة» 
فهو يتمكن من الركوع والسجود بلا مشقة» فالأصل وجوب الركوع والسجود» لكن إذا لم 
يمكنه فحينئكٍ يومئ. 

قال: (وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل 
صلاته) المحفة مثل الهودج الذي تركبه النساء» فإذا ركب المحفة الواسعة» وكذلك السفينة 
والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته؛ لأنه متمكن من الاستقبال» فوجب عليه» 
والصواب أنه لا يََرَمُههِ لعموم حديث: كان النبي #5 يُصَلَي على راحلته اّما توجهت به(). 

قال: (وإلا لمسافر ماش قيامًا على الراكب) يعني: يجوز التّتفل للمسافر إذاكان 
ماشيًا في سفره» بمعنى لو سافر مشيًا على الأقدام يجوز له أن يتنفل؛ قياسًا على الراكب؛ 
لأن النَبَىَ يك كان يَتَتَمّل على راحلته أينما توجهت به» ومثله الماشي» ولان النفل مُرَعّبٍ فيه 
وسيل فيه» فمرغب فيه أي أن الشارع رَعَّب العباد في التنفل؛ ليزدادوا من الطاعات» 
ومُسَهّل فيه لأجل أن ينشطوا عليه» والدليل على أنه مُسَهّل فيها أنه يجوز التَتَفْل لِلْجَالِسِ 
ولو لغير عذر» وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز لتقمل للماشي في السفر؛ لأنه لم يَرِدْ ولان 
الماشي يَحْصّلُ منه حركات كثيرة ثُنَافِي الصَّلاة فيتحرك برجليه ويديه ورقبته وما أشبه ذلك 
بخلافي الرّاكب؛ لأنه مستقر. 

ولكن الأرجح أو الْأَظْهَر أن المَاشى يجوز لَه التٌتفُل قياسًا على الراكب؛ لأن العلة في 
جواز التنفل للراكب هي الترغيب في الصلاة» لكن المؤلف فَرَق بَيْنَ الاب والماشي بقوله: 
(ويلزمه أي الماشي الافتعاح إليها والركوع والسجود إليها أي: إلى القبلة؛ لِتَبَسّرٍ ذلك 
عليه) فاشتركا في الافتتاح» فالماشي يفتتح الصلاة إلى القبلة» والراكب يفتتح الصلاة إلى 
القبلة» واختلفا في أمرين: 

الأول: أن الماشي يلزمه الركوع والسجود, والرّاكب لا يلزمه الركوع والسجود فيُومئ بهما. 

الثاني: أن الماشي يلزمه أن يرع ويسجد إلى جهة القبلة» والراكب لا يلزمه ذلك. 

فخالف الماشي الراكب من جهتين: مِنْ جهَّة اليُقُوع والسجود في حَقّه» ومن جهة 
وجوب كونهما إلى جهة القبلة؛ أما المسألة الأولى: وهي وجوب الركوع ده فعللوا 
ذلك بأنه متيسر له بخلاف الراكب فيحتاج إلى نزول» والماشي لاء وأماكون الركوع 
والسجود إلى القبلة فإن هذا لا يُعِيِقُ سَيْرَهُ ولا يَضُرُهُه والقول الثاني أن الماشي لا يلزمه 
الركوع والسجود بل يجوز له الإيماء بهما؛ لأننا ما دمنا أجزنا التنفل للماشي قياسًا على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲١ 


الراكب فتمام القياس أن يلحق به في كل شيء.؛ وإلا حصل التناقض» وهذا القول هو اختيار 
المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: (وإن داس النجاسة عمدًا بطلت, وإن داسها مَرَكُوبه فلا) ظاهر كلامه رحمه الله 
أنه لا فرق بين أن يكون دوسه للنجاسة أو وطؤه للنجاسة ماشيًا أو راكبّاء أما الماشي 
فظاهره أنه إذا وطئ النجاسة عمدًا فإنها تبطل؛ لأن البقعة التي هو فيها نجسة» وأما إذاكان 
على مركوب وداسها فتارة يكون عَمْدًا وتارة يكُونُ غيْرَ عمد, فإن كان غير عَمْد فظاهرء وإن 
كان عمدًا فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن صَّلائَهُ تَبْطُل» والصواب أنه حتى لو وطئ 
النجاسة عمدًا إذا كان راكبًا فإنها لا تبطل صلاته؛ وذلك لأنه غير معتمد على هذه 
النجاسة» نظيرها لو طَيِّنَ أنضًا نجسة» فعلى المذهب (وإن داسها مركوبه فلا) فيفرقون بين 
وطء النجاسة إذا داسها عمدًا فتبطلء وإذا داسها المركوب فلا تبطل؛ لأَنَّهُ إذا عُفي عن 
المركوب إذا كان نجسًا مع طهارة المحل» فإذا وطئها من باب أولى. 

قال: (وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع 
علمه أو عذر وطال عدوله عُرفًا بطلت) وإن لم يعذر من عدلت به دابته تبطل؛ لأنه لم 
يستقبل لا جهة أصلية ولا جهة فرعية» كذلك قال: (أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره 
مع علمه) وهذه المسألة سبق ذكرهاء فتبطل صلاته؛ لأنه لم يستقبل القبلة لا أصلا ولا 
فرعَاء (أو عَذِرَ) يعني عدلت به دابته (وطال) أي: العدول» ففي هذه الحال تبطلء كإنسان 
مسافر راكب على بعير» والدابة عدلت به إلى اليمين» والقبلة يسار» وطال العدول» فالمؤلف 
يقول: إذا طال العدول عرقًا بطلت صلاته؛ لأنه ليس مستقبلا للقبلة لا أصلا ولا فرعًاء هذا 
هو المذهب» وقال بعض العلماء: إنها لا تبطل؛ لأن هذا العدول بغير اختياره. 


۲ 


كيفية استقبال القبلة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وفرْضُ من قَرْبٍ من القبلة)» أي: الكعبة» وهو مَنْ أمكنه معاينثهاء أو 
الخ عن بقن (إصابة عَيّنها) مده کل بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة» 
ولا يضر عل ولا نزولٌ. (و) فرض (مَنْ بَغُد) عن الكعبة؛ استقبال (جهتها)» فلا 
ف الان وله الاسم اا ان ع ۷ے كنات ا لن ق کے 
(فإِن أخَره) بالقبلة مكلف (ثقة) عدلٌ ظاهرًا وباطنًا (بيقين)؛ عمل به حر 
كان أو عبدًاء رجلا كان أو امرأة» (أو وججد محاريب اسا عسل بها ؛ لأن 
اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماعٌ عليهاء فلا تجوز مخالفثها حيث عَلِمها 
الامو ول محف واا عليها في السفر بالقُطّب) وهو أنْبَتُ أدلتها؛ 
لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلاء وهو نجم خفي شمالي وحولّه أَنجُمٌ دائرة كفراشة 
الأححى» في أحد طرفيها الجّذي» والآخر المَرْفدانء يكون وراء ظهر المصلي 
بالشام» وعلى عاتقه الأيسر بمصر. (و)يستدل عليها ب(الشمس ولقَمَرٍ 
ومنازلهما)؛ أي: منازلِ الشمس والقمر» تطلَّعُ من المشرق وتغرب بالمغرب. 

ويستحب تعلمُ أدلة القبلة والوقت» فإن دخل الوقت وحفيت عليه؛ لزمه» 
وَيُقَلْدُ إن ضاق الوقت. 


اله 

ثم شرع المؤلف في بيان كيفية استقبال 0 ماذا يستقبل المصلّي من الكعبة» فأما 
القريب منها وهو المعاين» أو المتمكن من المعاينة بخبر يقيني» ففرضه استقبال عين 
الكعبة» ولهذا قال: (وفرض من قرب من القبلة؛ أي: الكعبة» وهو مَنْ أَنْكْنَهُ مُعَاينتهاء أو 
الخبر عن يقين)» ومثله أيضًا من بينه وبين الكعبة حائل لَوْ أزيل لَتَمَكٌن من المشاهدة, 
فيكون في حكم المعاين» فيكون فرضه أيضًا استقبال عين الكعبة» بحيث لا ينحرف عن 
الكعبة» فلو انحرف عنها يميئًا أو يسارًا بَطّلت صلاته. ولهذا قال: (إصابة عَيْنِهَا ببدنه كله 
بحيث لا يخرج شيء منه عن الكَعْبّة ولا يضر علو ولا نزول) فلو كان مستقبل الكعبة 
بجزء من بدنه لم يكن مستقبلا الكعبة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن غير المعاين لا يلزمه استقبال العين» لأن استقبال العين 
إنما يجب على من شاهد الكعبة يقينًا معاينة» وأمامَنْ لا يشاهد الكعبة لوجود حائل أو 
ماع فإنه لا يلزمه استقبال العين؛ لأن في إيجاب استقبال العين في هذه المسألة حرج 
شديد» ولكن اعلم أنه يلحق بالمعاين من كان في المَسّجد الحرام» فحكمه حكم المعاين؛ 
لأنه يتمكن من استقبال القبلة يقيناء فعلى هذا نقول: الذي يلزمه استقبال القبلة يقينًا: 


۲ 


المعاين» ومن كان في المسجد الحرام ولو لم يعاين؛ لأنه يتمكن من استقبال القبلة يقيناء 
يع لو كان الإنسان فى الطابق الشاي أو في السطح فيجب عليه استقبال عين الكعبة» 
وليس هناك مشقة ولاسيما في وقتنا الحاضر فيتّمَكن أي إنسان في المسجد الحرام أن 
يَسْتَقْيلَ عين الكعبة» حيث يوجد خطوط زرقاء تشاكد في المسجد الحرام مَنْ يَقِفُ عَلَيْهَا 
يستقبل عين الكعبة» لكن المؤلف يقول: (بحيث لا يحرج شيء منه عن الكعبة) وهذا يقع 
في المسجد الحرام كثيراء فتجد من الناس من يصلي في المسجد الحرام وهو في الحقيقة لو 
سار سيرًا مستقيمًا لخرج عن مسامتة الكعبة أو خرج بعضه عن مسامتة الكعبة» فمثل هذا 
صلاته باطلة. وهنا أيضًا مسألة يجب التنبه لها والتنبيه عليها -التنبه بالنسبة لللإنسان والتنبيه 
بالنسبة للغير- وهو أن بعض الصفوف في المسجد الحرام تكون إلى غير الكعبة» أي: 
خارجة عن مُسَامَئَةِ الكعبة» فمثل هذا الصف صّلاتهم باطلة» ومصافته أيضًا باطلة» فلو 
صففت معهم فكأنك صليت منفردًا خلف الصّنبٌ. 

قال: (وفرض مَنْ بَعْدَ عَنِ الكَعْبَّة استقبال جهتها) وكلما بعد الإنسان عن الكعبة كلما 
اتسعت الجهة:؛ وكلما قرب كلما ضاقت الجهة؛ قال: (فلا يضر التَيَامُن ولا التياسر 
اليَسِيرَان عرقًا)؛ لعموم قول النبي : «ما بين المشرق والمغرب قبلة»(1), قال: (إلا من 
كان بمسجده وي لأن قبلعه متيقنة) من كان بمسجد النبي 6 فلا يجوز أن يستقبل 
الجهة بل يجب أن يستقبل مخراب المسجد؛ لأن قبلته متيقّنة» وأنها على عين الكعبة جهة 
الميزاب؛ لأن الي لما أراد أن يضع القبلة كشف ل عدن الالح ران 
الكعبة فوضع المحراب عليهاء فقبلته قبلة متيقّئَة وأنه يصيب عين الكعبة» ولكن هذا القول 
ضعيف جدًا لأمور: 

أولا: أنه لا دليل عليه» فليس هناك دليل على أن النبي يد حينما أراد أن يَضَّعَ القبلة أنه 
كشف له جبريل عن الجبال حتى رأى الكعبة فوضع القبلة عليها. 

وثانيًا: أنه يلزم عَلَى هَدًا القول بطلان صلاة الصف الطّويل في المسجد النبوي لأنه في 
هذه الحال يخرج عن مسامتة الكَعْبَّة, وِلنُهَدِّرْ أن الكعبة مثلا تتسع لعشرين رجلا أو خمسة 
عشر رجلاء فما زاد على هؤلاء فهم في الحقيقة يستقبلون غير الكعبة» وهذا لا يقول به 


أجل 
كيفية الاستدلال على القبلة: 


ثم قال المؤلف رحمه الله في الطرق التي يُسْتَدَلُ بها على القبلة» أو الأمور التي يستدل 
بها على القبلة: (فإن أَخْبَرَهُ بالقبلة مُكَلّف ثقة عدل ظاهرًا وباطنًا بيقين) الثّقّة هو العدل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث رقم (۲٤۳)ء »)١171/7(‏ والنسائي في 
كتاب: الصيام» حديث رقم (57847؟)» »)١۷١/٤(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: القبلة» حديث رقم »)٠١١١(‏ 
)1/۱( 


٤ 


بيقين؛ أي: عن عِلْمٍ ومَعْرفَة» فاشْئَرَطً المؤلف رحمه الله لقبول قَوْلٍ المُخْبر بالقبلة أن يكون 
ثقةً وعارقًا؛ فأمًا غَيْرْ اليََّةِ فلا يُْبَل حَبّره لعدم أمانته» وغير العارف لا يُقْبَلْ حَْبَرْه لجهالته. 
وقول الولف وة اله (فكلف) والمكلف هو البالغ العاقل» والصواب: أنه لا يُشْتَرَط 
التكليف» فلو أخبره مُرَاهِق أو ما أشبه ذلك وكان ثقة فإنه يُمَبّل خبره. 

قال: (عَمِلَ به خُرًا كان أو عبدًا) أي: حرا كان المخبر أو عبّدًا (رجلا كان أو امرأة) 
حتى المرأة يُقبل لأنه هذا ليس شهادة وإنما هو خبر ديني فيُقْبَل فيه خبر المرأة كرواية 
الحديث» وقوله هنا: (فإن أخبره ثقة عدل ظاهرًا وباطنًا بيقين) عُلِمَ منه أنه لو كان إخبار 
الثقة عن اجتهاد ليس يقينًا فإنه لا يجوز العمل به؛ لأنه في هذه الحال فرع والفرع ضعيف» 
0 الثاني في هذه المسبالةة 2 وود العَمَلُ بِحَبَر اليَمَّةِ إن كان عن اجتهاد ولاسيما عند 

يق الوقت» إذا لم يتمكن» فإذا كان هذا الثقة اجتهد» وقال: يَغْلب على ظني أن القبلة 

من هذا الجانبء ولا يتمكن من اليقين» فإنه يأخذ به؛ لِعْمُوم قول الله تبارك وتعالى: 
#فَاتَقُوا الله ما اسْتَطَغْتُو4[التغابن: »]١7‏ وهذا القول هو الراجح. 

قال رحمه الله: (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) محاريب: جمع محراب» 
وإسلامية: خرج بذلك المحاريب غير الإسلامية كمحاريب اليهود» ومحاريب النصارى» فإنه 
لا يعمل بها؛ لأنه لا يُونَقُ بهم» وعلل المؤلف ذلك فقال: (لأن اتفاقهم عليها مع تكرار 
الأعصار إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفنها؛ حيث علمها للمسلمين) فإذا وجد 
المحاريب فإنه يعمل بها؛ لأن كون المسلمين يتفقون على هذه المحاريب مع تكرار 
الأعصار دليل على أن هذه هي القبلة يقيئًا. 

ولا يجوز العمل بالمحاريب غير الإسلامية؛ لأن قبلة غير المسلمين تخالف قبلة 
المسلمين» وقال بعض العلماء: لا يستدل بها على القبلة؛ لأن الكفار لا يوثق بهم» ومن ثم 
لو اسعدل هما غلى القبلة زيا يكون هنذا الأسعدلال طا لاه نافدر أن فته جهة 
المشرق فقد تكون قبلتهم جهة المغرب» فبدلا من أن يصلي إلى الشمال يُصَلي إلى 
الجنوب» فاليهود يستقبلون بيت المقدس» فلو قُيِّرَ أنَّ هذا المكان الذي فيه اليخراب في 
الشمال فتكون القَبْة عكس المحراب, فالعلماء يقولون: هم لا يوثق بهم» لأنه ربما وضعوا 
هذا المحراب ليس إلى الشمال وإنما إلى الشرق أو إلى الغرب» فلا يُسْتَدل 

وقال بعض العلماء: بل يُسَْدَلُ بهذه المحاريب؛ لأنهم لا 58 أن يتساهلوا في أمور 
الدين؛ لأنهم وإن كانوا كفارًا لكن في الأمور الدينية لا يتساهلون» فإذا علمنا أن سارو 
متجهة إلى بيت المقدس أو إلى غيره فإننا نستدل بتوجه هذا المحراب على القبلة» وهذا 
القول هو الراجح. 

وكلام المؤلف هذا دليل على جواز اتخاذ المحراب» ومسألة اتخاذ المحراب اختلف 
فيها العلماء» فمنهم مَنْ قال: إن اتخاذ المخراب بِذْعَة؛ لأن النبي جه نَهَى عن اتخاذ مذابح 


كمذابح النصارى()» ومنهم من قال: إن اتخاذ المحراب سنة؛ لأن المسلمين عملوا بذلك 
مِنْ أزمنة» ولأن فيها مَصُْلّحة والمصلحة التي فيها معرفة القبلة» ومنهم من قال: إِنَّهَا مباحة» 
وهذا هو المذهب أي أن المحاريب مباحة» وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيها أمر ولا نهي» وكل 
أمر لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو مُبَاح» ونقول: المُبّاح إن كان وسيلة إلى أمر مطلوب صار 
مطلوبًا أو مستحبًاء وأما حديث: أنه نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى فهذا يُحمل 
على المحاريب التي تُشبه محاريب النصارى. 

وهناك وسيلة أخرى ظهرت أخيرًا وهي البوصلة» فهي يُسْتّدل بها على القبلة وهي دقيقة 
جداء لكن البوصلة وما أشبه ذلك تحتاج إلى إنسان يعرف استعمالها. ش 

قال: (ويُسْئَدَلَ عليها في السَّفّر بالقطب) قوله: (في السفر) حرج بذلك الحضرء وإنما 
قال المؤلف رحمه الله: (في السفر بالقطب) لأن الذي في الحضر يستدل على القبلة» ولا 
حاجة له بالاستدلال بالقطب؛ لأنه يمكن أن يستدل بخبر الثقة» ويمكن أن يبط 
بالمحاريب؛ لكن مع ذلك يَجُوز لمن كان في الحضر أن يستدل على القبلة بالقُطْبء 
فقوله: (ويستدل عليها في السفر بالقطب) ليس تخصيصًا للسفرء وإنما الذي يحتاج إلى 
الاستدلال عليها بالقطب في الغالب هو المسافر؛ لأنه ليس عنده من يخبره» وليس تة 
محاريب حتى يستدل على القبلة بهاء وإلا فلو استدل إنسان على القبلة في الحضّر 
بِالقُطْبٍ والشمس والقمر ومنازلهما فاستدلاله صحيح. 

قال: (وهُو أَنْبَتْ أدلتها؛ لأنه لا يزول عن مَكانه إلا قليلاء وهو نَجْمْ حَفِيٌ شمالي) 
قال العلماء: لا يراه إلا حَدِيد البصر في غَيْر ليالي القَمَر» وحديد البصر: قوي البصرء وقوي 
البصر في زمانهم رحمهم الله وليس في زمانناء ففي زماننا قوي البصر بالنسبة لما سبق يكون 
ضعيفًاء وفي غير ليالي القمر أي: في الليالي المظلمة» لكن يُسْئَدَل عليه -أي: القطب- 
بالجدي» وهو نجم قريب من القطب يتحرك ولكن يسيرّاء قال: (وحوله أنجم دائرة كفراشة 
الرحى في أحد طرفيها الجديء والآخر الفرقدان, يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى 
عاتقه الأيسر بمصر) فهذا وصف لما حول القطب. 

قال: (ويستدل عليها بالشّمْسٍ أو القمر ومنازلهما) يعني: يستدل على القبلة بالشمس 
والقمرء» فمثلا: إذا أردنا أن نعرف القبلة فنحن بالنسبة إلى مكة من جهة الشرقء فالقبلة 
غرب» فإذا طلعت الشمس فالقبلة في الاتجاه المقابل» وإذا غربت الشمس تعرف أن القبلة 
في اتجاه العُرُوب. 

قال: (ومنازلهما -أي منازل الشمس والقمر- تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب) 
والمنازل التي ينزلها الشمس والقمر ثمانية وعشرون منزلة» يقطعها القمر في شهرء وتقطعها 
اتسين ف ا 


.)508/١( :)55995( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الصلوات» باب: الصلاة في الطاق» حديث رقم‎ )١( 
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قال رحمه الله: (ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت) وقيل: إنه واجب؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وهذا القول هو الرّاجح فِيمَا إذا لم يكن ثم مُخْبِرء فإذاكان 
إنسان لا يمكن أن يستدل على القبلة إلا بالتعلم» أو لا يمكن أن يتعلم دخول الوقت إلا 
بالتعلم» فهنا تعلمها بالنسبة له يكون واجبّاء أما لو كان هناك مَنْ يدله ويخبره بدخول الوقت 
فالتعلم ليس واجبًا عليه. 

قال: (فإن دخل الوقت وحَفيث عَلَيْهِ لزمه)؛ أي: المَّعَلّ وقوله: خفيت عليه. أي 
لبه فيلزمة التعلم» قال: (وبُقَّدُ إن ضاق الوقت) لِلصّرورة» يعني: يعلد غيره» فلو كان 
هناك رجل آخر معه وهو مجتهدء وقال: القبلة هنا. أو دخل الوقت فحينقفدٍ يجوز له أن 
يُقَلّد إذا ضاق الوقت. 

والحاصل أن أدلة القبلة: 

أولا: خبر الثقة المتيقن. 

ثانيًا: المحاريب. 

ثالهًا: القطب أو النجوم. 

رابعًا: الشمس والقمر ومنازلهما. 

ودگرَ بعض الفلسار EE‏ به على القبلة أيضًا: الرياح» فإذا علمت أن هذه الريح 
مالفال ششكدل على أن سلو الحية جيية الال وأيضًا ذكر بعضهم أن مما يستدل 
سدطلنة؟ القبلنة! الأنيات والأردية ر الأنينار سم ال ا السجال: لهذا 
ليس مطردًا؛ لأن بعض الأنهار ربما يكون عَرْيَاه نعم أصله من الجنوب لكنه قد يكون فرعًا. 
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الاجتهاد في القبلة 


قال المؤلف رحمه الله: 
(وإنْ اختقّد مجتهدان فاختلفا جهة؛ س TE‏ و ET‏ 
أعلمَ منه» ولا يقتتدي به؛ لأنَّ كاد نها عة د خط أ الآخرء (وية يسع المُقَلَدُ) 


لجهل أو عقي کے أي: أعلمقهما وأصدتهما وأشدّهما تككريًا لدينه 
(عنةه)؛ لأن الصواب إليه أقرب» فإن تساويا؛ حير وإذا لاحن الشين؛ لم يبحم 
برجوع أحدهما. 

(وممَنْ صلی بغير اجتهاد) إن كان يخينه» (ولا تقليد) إن لم يحسن 
الاجتهاد؛ (قضى)» ولو أصاب؛ (إن وجك قسن تفده فإن لم يجدأعمى أو 
E a LA ala a‏ تاغطاء أو 
صلى أعمى بلا دليل من مس محراب» أو نحوه» أو خبر ثقة؛ أعادا. 

(وبَج هة العسارف بأدِلَة القبْلّة لكل صلاة)؛ لأنها واقعة متجددة» فتستدعي 
طلبًا 0" (وَيُصَلَي ب)الاجتهاد (الغاني)؛ لأنه ترجّح في ظنه ولو كان في 
صلا ويينيء (ولا يفضي ما صلى ب)لاجتهاد (الأول)؛ لأن الاجتهاد لا ينمض 
الاجتهاة, ومن أخير فيها بالخطاً يقينًا؛ لزم قبوله» وإن لم يظهر لمجتهد جهة في 
السفر؛ 07 على حب حاله. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يَتَبَعْ أحدهما الآخرء وإن كان 
أعلم منه ولا يقتدي به؛ لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر) إذا اجتهد مجتهدان في معرفة 
القبلة واختلفاء فإما أن يكون اختلافهما فى جهة» وإما أن يكون اختلافهما جهَة؛ فإن 
ایا جيل يقس ا اللشاعلى أن ا ا رک ادها قال القَبْلة 
من جهة اليمين قليلا والآخر قال من جهة اليسار قليلاء فهذا لا يؤثر ولا يَضُرٌ؛ لقول النبي 
8: «مَابَيّنَ المشرق والمغرب قبلة»()» فمعنى اختلفا في جهة أنهما اتفقا على الجهة 
ولكن اختلفا في زاوية هذه الجهة» والثاني: إذا اختلفا جهة بأن قال أحدهما: القبلة من هذه 
الجهة في الشرق» وقال الآخر: بل القبلة من جهة الغرب» أو قال: الشّمالء والآخر قال: 
الجنوب» فهذا اختلاف جهة؛ قال: (لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلمَ منه» ولا 
يقندي به؛ لان كلا منهما يعتقِدُ خطأ الآخر)؛ للتضاد؛ لان الجماعة شُرِعَتٌ للاجتماع؛ 
ومعلوم أن صلاة الإمام جهة الشمال يضادها صلاة المأموم جهة الجنوب» وهذا ينافي 
الائتلاف والاجتماع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقال الموفق رحمه الله: بل يتبع أحدهما الآخرء ويجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر وإن 
اختلفا جهة» وقاس ذلك على مسألة الائتمام بمن أكل لحم إبل ولم يتوضأً وهو يعتقد عدم 
وجوب الوضوء منه» كما لو ائتم حَنْيْلِييٌ بشافعي» فالحنبلي يعتقد الوجوب» والشافعي يعتقد 
الاستحباب» فيجوز أن يأتم أحدهما بالآخر؛ فقال الموفق رحمه الله: يجوز أن يأتم أحدهما 
بالآخر قياسًا على الوضوء من لحم الإبل» ولكن هذا القِيّاس فيه نظرء ووجه ذلك أن هناك 
رقا بين مسألة القبلة ومسألة أكل لحم الإبل؛ لأن في مسألة القبلة كلاهما متفق على أن 
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» وأحدهما يرى يقيئًا أن القبلة من هذا الاتجاه» فهو 
يعتقد أن اتجاهه هو الصحيح وأن اتجاه الآخر بَاطِل بحسب اعتقاده» فليس كمسألة نقض 
الوضوء من لحم الإبل» فمثلا لو أكل رجلان أحدهما حنبلي لحم إبل وتوضاً أحدهما ولم 
يتوضأ الآخر وائتم أحدهما بالآخر فالصلاة صحيحة» لأن الحنبلي وإن كان يرى أن الصلاة 
بدون وضوء من لحم الإبل باطلة» لكنه يرى بحسب اعتقاده أن صلاة الآخر صحيحة. 

والذين قالوا بجواز أن يأتم أحدهما بالآخر قاسوا ذلك أيضًا على ما إذا صليا في الكعبة» 
فلو اجتمعا رجلان وصليا في الكعبة أحدهما جهة المشرق والآخر جهة المغرب فتصخٌ بل 
لو صلى أربعة كل منهم إلى جهة والإمام إلى جهة يجوز لأن كل منهم مستقبل للقبلة. 

يقول: (ويَتْبّع المقلّد لجهل أو عَمَى أؤْتَقَهُمَا) يعني: إذا اجتهد مجتهدان» وهناك مقلد 
فيتبع هذا المقلد أوثق هذين المجتهدين» وهذه المسألة نافعة في كل أمور عدة حتى في 
مسائل الفتوى» فإذا اختلف عالمان مجتهدان ففرض المقزّد أي الإنسان العامي- أن يتبّع 
أوثقهما علمًا وديئاء فلابد من العلم والدين» فالعلم لأجل ألا يقع في الجهْل والخطأء والدّين 
لعلا يكون عنده هوّى؛ لأن من الناس من عنده علم ولكن له هوى» فيتبع الهوى لا الهدى 
في الفتوى» ومن الناس من عنده دين ولكن ليس عنده علم فيفع في الخطأ بسبب الجهل» 
فلابد في العَالِم من العلم والدين. 

قال: (أي: أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريًا لدينه عنده؛ لأن الصواب إليه أقرب» 
فإن تساويا خيَرَ) وهكذا أيضًا في مسألة المَنْوَى على المذهبء فإذا اجتهد عالمان 
أَحَدهما يقول بجواز كذاء والآخر يرى عَدَم الجَوّاز» فيتبع أُوْتَمَهُمَا علمًا ودينًاء فإن كان 
كلاهما عنده في العلم والدين على حد سواء - وإن كان هذا التساوي في العلم والدين غير 
ممكن وإنما هو أمر نسبي بحسب اعتقاد المستفتي - ففي هذه الحال له أن يختار من 
شاء؛ فإن شاء فليأخذ بقول فلان أو بقول فلان» وقال بعض العلماء: يتبِع الأشَّدَء أنه 
أحوط وأبرأ للذمة» وقال بعضُّهُةْ: َع الأَيْسَر؛ لأن هذا الدين يسرء وهذا هو الصحيح» 
لكن إذا قلنا: يُخيرء فالتخيير لا ينافي اتباع الأشد أو اتباع الأيسر. وحجتهم في ذلك أن 
الصحابة اختلفوا في المسائل العلمية» وكان الناس يسألون هذا ويسألون هذاء فيأتون ابن 
مسعود في سألونه» ويأتون أبا بكر فيسألونه ولا ينكر بعضهم على بعضء فإقراراهم للسائلين 
على ذلك دليل على جواز سؤال هذا وهذا. ولكن هذا الاحتجاج يمكن الإجابة عليه بأن 


۲۹ 


نقول: إن الإنسان يُكَيّر ابتداء» فإذا كان هناك عالمان أو ثلاثة أو أربعة فإنه يخير ابتداء بأن 
يسأل من شاءء لكن متى تبين له الحق بالدليل» فيجب عليه الرجوع إلى الدليل» ويدل لهذا 
القول أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى جواز المتعة في الحج» وكان يقول رضي الله 
عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال رسول الله» وتقولون قال أبو بكر 
وعمر. فأنكر على من يتبع قول أبي بكر وعمر ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فهذا يدل على أنه إذا تبين الحق وجب اتباعه» وكذلك ابن الزبير كان ينكر على من يجيز 
المتعة» ويقول: إن قومًا أعمى الله أبصارهم فعميت بصائرهم» وهو يقصد ابْنَ عباس في 
فتوى تجويز المتعة» وإلا فابن عباس في آخر أمره رجع عن ذلك» فهذا يدل على أن 
الإنسان متى تبين له الحق وجب الرجوع. 

قال: (وإذا قلد اثنين لم يَرْجع برجوع أحدهما)؛ لأنه اجتهاد, والاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد» فلو سأل رجكٌ رَجُلَيْن: أين القبلة؟ فاجتهدا واتفقا على أن القبلة من هناء واتبعهم 
على أن القبلة من هناء وبعد مدة قال أحدهما: أنا أخطّأت في القبلة» والآخر بقي على 
اجتهاده» فلا يرجع برجوع أحدهما؛ لأن هذا اجتهاد فلا يُنقض بالاجتهاد. 

فلو رجعا معًا وجب عليه الرجوع؛ لأنه مقلد. 

قال: (ومن صَلَّى بِعَيْرٍ اجه اد إن كان بُحْسِئْهُ ولا تقليد إن لَمْ بحسن الاجتهاد؛ 
قضى ولو أصاب» إن وَجَدَ مَنْ يُقََدُهُ) من صلى بغير اجتهاد أي: إن كان من أهل 
الاجتهاد» ولا تقليد أي: إن كان من أهل التقليد» وظاهر قول الماتن (ومن صلى بغير 
اجتهاد ولا تقليد)؛ أي: سواء كان هذا المقلّد من أهل الاجتهاد أو من غير أهل الاجتهادء 
وظاهر قوله أيضًا (قضى) أنه يقضي ولو أصاب. 

فعندنا مسألتان: المسألة الأولى: إذا صلى بغير اجتهاد» فيرى المؤلف أنه يقضي مطلقاء 
سواء كان من أهل الاجتهاد أو لم يكن من أهل الاجتهاد. 

المسألة الثانية: أنه لو كان من أهل الاجتهاد وصلى بغير اجتهاد فيقضي ولو أصاب. 

فأما المسألة الأولى وهي إذا صلى بغير اجتهاد» فنقول: إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ 
فإنه تجب عليه الإعادة لأنه مفرط برك الاجتهاد» وإن لم يكن من أهل الاجتهاد وصلى 
فالصحيح أنه لا إعادة عليه؛ لأنه عاجز عن الاستقبال» وقد تَقَدَّمَ لَنَا أن استقبال القبلة 
سمط عن العاجز» وهذا الرجل عاجز. 

أما المسألة الثانية: فنقول: أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا قضاء علي وهذا 
واضح؛ لأنه ليس أهلا للاجتهادء وأما من كان من أهل الاجتهاد ولم يجتهد وصّلَّى ففيه 
تفصيل؛ إن أصاب فلا قضاء عليه» وإن لم يصب فعليه القضاء؛ وإنما كان لا قضاء عليه إن 
أصاب لأنه حصل استقبال القبلة» وإن لم يصب فعليه القضاء لأنه مفرط بترك الاجتهاد. 

وإذاكان الرجل من أهل الاجتهاد وصلى بغير الاجتهاد وأصاب القبلة فلا تلزمه الإعادة؛ 
لأننا نأمره بالاجتهاد خشية الوقوع في الخطأء وما دام المقصود قد حصل فالمسألة 


صحيحة» وهذا المسألة لها نظير بمسألة قضاء القاضي؛ حيث نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان()؛ لأن الغضب يشوش الفكر ويمنع من تصور 
القضية» ومن ثم يخطئ في الحكم» ولذلك قال الفقهاء: لو خالف فحكم فأصاب نفذ. 

فالضابط أنه: ما منع منه الإنسان خشية الوقوع في الخطأ فإذا خالف فإن الفعل يترتب 
عليه أثره» وفي هذا مثالان: الأول: ترك الاجتهاد في القبلة إذا أصاب فلا إعادة» والمثال 
الثاني: قضاء القاضي وهو غضبان إذا خالف وحكم وأصاب الصواب. 

قال: (فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة) إذا دخل على 
أعمى وقت الصلاة ولم يجد من يقلده فتحرى وصلى فلا إعادة؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: 
لإفَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُوْ4[التغابن: ]٠١‏ فيسقط عنه الاستقبال هناء فإن أصاب فالحمد 
لله وإن لم يصب فلا شيء عليه» وكذلك الجاهل الذي لا يدري أين القبلة فصلى ثم تبين 
الخطأ فيما بعد فلا إعادة عليه أيضاء؛ لأنه ليس منه تفريط. 

قال رحمه الله: (وإن صلى بصير حضراً فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمسس 
محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا) هذه مسائل: 

فالمسألة الأولى: فإن صلى البصير في الحضر فأخطأ أعاد؛ لأن الحضر ليس محلا 
لاجتهاد؛ لأن الاجتهاد ظن, وهو يمكنه أن يَعْرِفَ القبلة عن يقين بِحَبَّر الثقة أو بالنظر إلى 
المحاريب أو ما أشبه ذلك» فمَنْ صلى في الحضر باجتهاد فأخطأ فعليه الإعادة» وإن 
أصاب فقد حصل المقصود. وقال بعض العلماء: أنه يجوز الاجتهاد في الحَضّر؛ لأنه قد 
يتعذر على مَنْ فِي الحَضّر معرفة القبلة» كما لو كان بعيدًا عن المساجد وما أشبه ذلك» أو 
ليس عنده من يخبره فيجوز له في هذه الحال أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة إما بالشمس 
أو بالقمر أو بالنجوم أو بغيرهاء وهذا القول هو الراجح. 

وبعض الناس إذا نزل مزلا جديدًا لا يدري أَيْنَ القبلة» فإنه يذهب ليصلي قَرْضًا من 
الفروض في المسجدء وَيَعْرف اتجاه المحراب ثم يذهب إلى بيته ويقيس على محراب 
المسجد., فنقول: هذه مسألة يقع الخطأ فيهاء فالمقايسة الفكرية يَمَعُ فيها الخطأ كثيراء 
فكثير من الناس الآن يعرف اتجاه المحراب ثم يذهب إلى بيته يفيس بفكره وخياله ويتصور 
أن المحراب من هذا الاتجاه» وكثيرًا ما يقع الخطأ لاسيما مع بُعد المَسَافة» لأن الإنسان قد 
يكون بيته منحرفًاء فقد يرى أن المحراب على اتجاه محدد ولكن بيته لا يكون على هذا 
الاتجاه فتختلط عليه الأمور» نعم لو كان بيته مرتفعًا فهو يرى محراب المسجد فله ذلك. 
وأشَّدٌ منه مَنْ يَقِيس على جدار المسجد وهذا أعظم خطأً؛ لأن جدار المسجد قد يكون 
إلى غير القبلة. 


»)55/9( »)۷۱١۸( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» حديث رقم‎ )١( 
.)١1847/9( »)۱۷۱۷( ومسلم في كتاب: الأقضية» باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» حديث رقم‎ 


۲١ 


والحاصل أن الصحيح أنه يجوز الاجتهاد في الحضر كما يجوز الاجتهاد في السفر ولا 
فرق» بشرط ألا يجد من يخبره عن يقين؛ لأن اجتهاده ظن وخبر الثقة يقين. 

وقوله: (أو صلى أعمى بلا ليل من لمس محراب أو نحوه) فلو دخل أعمى المسجد 
ليلا أو نهارًا وصلى مباشرة ولم يجتهد فإنه بُعيد» فيجب على الأعمى إذا دخل المسجد أن 
يحاول الاجتهاد ويبحث عن المحراب» فيتلمس فُرش المسجد أو كراسي المصاحف» وما 
أشبه ذلك حتى يعرف القبلة» فلو أنه دخل واجتهد ووجد طاقًا يشبه الات وصلى وإذا 
هو مَذّحل من المداخل وإذا المحراب خلف ظهره وتبين فيما بعد فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه 

قال المؤلف: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة)ء فإذا اجتهد لصلاة الفجر 
وصلى» فإذا دخل وقت صلاة الظهر وجب عليه أن يُعِيد الاجتهاد؛ لأنها واقعة مُتَجَدّدَةَ 
فإذا دخل العصر وجب عليه أيضًا أن يُعِيِدَ الاجتهاد؛ لأنه في الظهر يحتمل أن اجتهاده في 
صلاة الفجر خطأ فلابد أن يعيد, وكذا لو اجتهد للظهر فلابد له أن يعيد في العصر لأنه 
يُختمل أنه أخطأ. 

وقال بعض العلماء: لا رة أَنْ يَجْتَهِدَ ِكل صّلاة ما لم يرأ عليه ما يوجب تَعْيِّر 
الاجتهاد» فإن طرأ عليه ما يوجب تغير الاجتهاد وأن يجتهد فإنه يجتهدء وإلا فالأصل بَقَاءُ 
ما كان على ما كانء فلو أراد أن يصلي الفجر واجتهدء ورأى أن القبلة في الجهَّةٍ الغربية 
مثلاء فإذا دخل وقت صلاة الظهر لا يلزمه أن يجتهد؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» وكذلك لا يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ماكان» لكن 
لو طرأ عليه طَارِئ مثل مَنْ شك في اجتهاده في صلاة الفجر فيجب عليه أن يعيد الاجتهاد 
في صلاة الظهرء وكذلك لو اجتهد في صلاة الظهر غير اجتهاد الفجر ثم طرأ عليه في 
صلاة العصر ما يوجب عليه تغير اجتهاده فإنه يجتهدء ولهذا قال: (لأنها واقعة متجددة 
فتستدعي طلبًّا جديدًا)» ولذلك فعلى المذهب يجب على المفتي أن يَجْتهد لكل نازلة 
1 به» فلو اسَثُفْتِيَ وقيل: ماذا تقول في أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم 

ينقض الوضوء. وجاءه آخر من الغد فسأله: ما: TT‏ 

وج لان لاان ربعا تر احتهتاده ولك الاب أن الإتنيان ل يره أن يكعر 
الاجتهاد مالم يطرأ على ذلك طارئ» والطارئ مغل مالو عَثَرَ على دليل» أو حصلت 
مناقشة بينه وبين غيره ثم تَعَيّر اجتهاده فهنا يجب عليه أن يجتهد. 

قال: (ويصلي بالاجتهاد الثاني؛ لأَنَّهُ ترح في ظَنّْهِ. ولو كان في صلاةء ويَبّبي ولا 
يقضي ما بالاختهّاد الأول لأن الاجتهاد لا يتفض الاجتهادً,) إذا اجتهد العَارف 
بأدلة القبلة ثم تعمّرٌ a‏ فإما أن يكون تَعَيّر الاجتهاد بعد الصلاة» وإما أن يكون في 
ا e‏ 00 بعد الصلاة فهُنَا يَجْتهد في الصلاة المسْتقبَلة أو التالية إلى 
الاجتهاد الجَدِيدء وأما إذا كان د تعر الاجتهاد في أثناء الصلاة ففي هذه الحال يَسْتَدِير» 


۲۲ 


مثال الأول: يَجُل دَخَلَ عليه وقت صلاة الظهر فَاجْتَهّدء ورأى أن القبلة في الجهة الفلانية 
وصلى» فلما دخل وقت العصر أو قبيل وقت العصر طَرَاً عليه شك وترجُحَ عنده أن القبلة في 
الاتجاه الآخرء أو أَخْبَرَهُ ثقة بيقين أن القبلة في الاتجاه الآخرء فإنه يجب في هذه الحال 
أن يصلي إلى الجهة الثانية الجديدة» ولا يقضي ما صلى بالأول؛ لأنه عن اجتهاد» 
والاجتهاد لا يُنْقَّض باجتهادء ولأننا لو قلنا أنه يقضي لَزمَ من ذلك التسلسل؛ لأنه أيضًا 
يحتمل أن اجتهاده الجديد خَطّأ فيعيد» ثم يجتهد ثانيًا فيحتمل أنه خطأ فيعيد» ويجتهد 
رابا وهكذاء فإذا تَعَيِّر اجتهاده في أثناء الصلاة فإنه يَسْتَدِيره والصحيح أنه يبني» ودليل 
ذلك قصة أهل قباءء فإنهم أتاهم آت في صلاة الفجر وأخبرهم أن القبلة قد خُوَلَتْ من بيت 
المقدس إلى الكعبة» فانحرفوا واستداروا في الصلاة()ء ولم ينقل أنهم أَعَادُوا الصلاة» لو 
دخل على رجل صلاة الظهر فاجتهد ورأى أن القبلة في جهة الشمال وكبِّرء ولما قام إلى 
الركعة الثانية تغير اجتهاده ورأى أنها جهة الشرق فَهُنَا يَسْتَدِير. فلو جَلّسَ للتشهد وقام إلى 
الثالغة فرأى أن القبلة جهة الجنوب فيستدير. ولو قام إلى الرابعة ورأى أن القبلة جهة الغرب 
أيضًا يستدير» وتصح صلاته» ولهذا قال الفقهاء: لو صَلّى أربع ركعات إلى أربع جهات كُلّمَا 
بدت له وجهة تَوَجَّهَ إليها صَحَّتْ صلاته» وهذا ليس من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد بل 
هو من باب العمل بالاجتهادين؛ لأنه لَّوْ كان من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لكان يلزمه 
الاستعناف» ونظير ذلك في الكعبة» فيجوز أن يصلي كل ركعة في جهة بالاتفاق. 

قال رحمه الله: إوَمَنْ أيه فيها بالخطا يقينا لزم قَبُوله) يعني إذا أخبر في الصلاة 
بالخطأ يقينًا لزمه قبوله» ولكن بشرط أن يكون قد صَلّى عن اجتهاد أو تقليد» أما إن صلى 
من غير اجتهاد أو تقليد ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة» فلو دخل رجل إلى 
مسجد في ظلمة وصلى من غير نظر ولا اجتهاد ولا استدلال» ثم دخل رجل المسجدء 
وقال: القبلة عن يمينك. فيلزمه الاستئناف في هذه الحالة؛ لأنه مفرط» لكن لو اجتهد 
وصلى ارين أثناء الصلاة فإنه يستدير. 

قال: (وإن لم يظهر لمجتهد جهّة في السّفر صلى على حسب حاله)» كر جل في سفر 
وليس من أهل الاجتهاد, أو كان من أهل الاجتهاد» ولكن اضطربت عنده الجهات؛ ففي 
هذه الحال يُصَلِي على حسب حاله» وهذا هو المَؤْضِع الرابع مما يَسْقُطُ فيه الاستقبال وهو 
عند الاشتبّاه» لكن لو تبين له في أثناء الصلاة فإنه يستدير. 

فالحاصل أن الإنسان له أن يصلي بالاجتهاد» لكن متى تبَيّن له القبلة في أثناء الصلاة 
وجب عليه أن ينحرف إليهاء إما بِتَعَيّر اجتهاده وإما بيقين منه» وإما بِكَبَرٍ ثقة» فتغير 
الاجتهاد كما لو صلى ركعة ثم ًف ف الركعة الثانية أن القبلة عن يمينه فيستدير» واستدارته 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ...4 حديث 
رقم: (٤۹٤٤)ء‏ (١/۲۳)ء‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» حديث رقم: 
(ككه) (۷/۱). 


لذلا 


هنا باجتهاد» وقد تكون عن يقين مثل ما لو كان في يوم غائم واجتهد ورأى أن القبلة جهة 
الال ا > ثم في أثناء صّلاتِهِ زال السحاب وطلَعَتِ الشمس» فيستدير جهتهاء 
فالاتجاه هنا يقينى. 


٤ 


الشرط السابع 
النية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ومنها). أي: من شروط الصلاة: (النية)؛ وبهاتمّت الشروط» وهي لغة: 
القصد» وهو عزم القلب على الشيء. وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله 
مل وه اقل ا اف بيدا ليس يشحرظ؟ الق ج الات ال 
تعالى» وإن سبق لسائه إلى غير ما نواه لم يَضْرٌ. 
(فيَجب أن يَنْوِيَ عينَ صلاة مُعَيّنَة)؛ فرضًا كانت كالظهر والعصرء أو نفلا 
الوت والسيتة الراتية؛ ال ايت: ا الْأَغْمالٌ بالتات». (ولا يُشْكَرَط في 
الففزض) أن ينوه فرضّاء فتكفي نية الظهر ونحوه؛ (و)لا في (الأداءِ و )لا في 
(القضاء) نيتهما؛ لأن التعيين يُعْنِي عن ذلكء ويصح قضاء بنية أداءٍ» و عكشه» 
إذا بان خلافٌ ظنه. (و)لا يشترط في (النفل والإعادة).؛ أي: الصلاة المعادة 
(نَنْهنَ)» فلا يُعْتمِرٌ أنْ ينوي الصبي ار تفلت ول أن يحو الطير سن العاف 
مادق عيذ لا تسد ا ال ےو تھے إا الل إلى الله فال ف 
ولا في باقي العبادات» ولا ف اكات وق عله قران عن السا لأجل 
الترتيب» ولا يَمْئَعُ صحتّها قصد تعليمها ونحوه. 


ا 
الشروطء قال: (وبها تمت الشروط)» وتبقى شروط لم يَذكرها المؤلف رحمه الله لكنها 
داخلة فيما تقدم. 
قال: (وهي لغة القصد) ومنه قوله: نواك الله بخير» يعني: قَصَّدَكَ وأما في الاصطلاح 
فهي: (عزم القلب على) فعل (الشيء, وشرعا: العَزْم على فعل العبادة تقربًا إلى الله 
تعالى. ومحلها القلب. والتَلفظٌ بها ليس بشرط) التلفظ بالنية ليس بواجب اتفاقّاء ولا 
َل الكَلَفُْظُ بها لا سرًا ولا جهرًاء بل التلفظ بها بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي يه أنه كان 
يتلفظ بالنية» ولم يرد كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلَفّظُون بالنية» وكونه لم 
يُنقل عنهم وَلِيل على أنه ليس بمشروع» فالتلفظ بالنية بدعة» فإذا قال قائل: القاعدة المعروفة 
عِنْدّنا في العلم: أن عدم النقل ليس نقلا للعدم» فنقول: بل عدم النقل هنا نقل للعدم؛ لأن 
هذا مما توافر الهِمّم على نقله» ولو كان النبي ## يتلفّظ بالنية ويجهر بها أو الصحابة رضي 
الله عنهم يتلقّظون بها لَنْقِلَ؛ِ لأن هذا من الأمور الهامة. 


وأقى الك موسي ولقيد "قال E e‏ كلكا" السعيياة واد ويه لكان مد AE‏ 
لا يُطاق؛ لأنه لا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا إلا وقد نَوَاهُ فحينما تقوم للصلاة فلابد أن 
تنوي الصلاة» وحينما تتوضا وتخرج من بيتك لو سئلت: أين تذهب؟ لقلت: للصلاة. فهذه 
نية» وبعض الناس الذين يلون بالوسواس قد يفقد عقله» ولو تَأمَّلَ حاله لرَنَى نفسه» ولذلك 
ذكر أن رجلا استفتى ابْنَ عقيل رحمه الله وقال: يكون علي الجنابة فأنزل إلى دجلة فأغتسل 
وأخرج ولا أرى أني طهرت. فقال: قال النبي 86: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصغير حتى يفيق»(1) وأنت مجنون» فلا صلاة 
عليك» والذين يُبْتَلَوْنَ بمشل هذا فعلهم في الحقيقة أقَرّب إلى الجنون» ولكن هذا ابُتلاء من 
الله عز وجلء وكثير من الناس يبتلون بالوسواس في الطهارة» وبعضهم يبتلى به في الصلاة؛ 
وبعضهم يبتلى به في الأمور الخاصة كالطلاق.. وما أشبه ذلك» وقد ذكر الإمام أحمد رحمه 
الله ضابطًا في الوسواس يقول: اله عنه. ومما يحتاج إليه الإنسان في التغلب على الوسواس 
أن يكون عنده عزم وإرادة قوية في التغلب على هذا الوسواس» وأن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ لأن الوسواس من الشيطان» وأن يلجأ إلى الله عز وجل في تخليصه من هذا 
الوسواس» لأن هذا مرض من الأمراض. 

وقوله: (والتلفظ بها ليس بشرط) لكنه مستحب عند الفقهاء» فيستحب أن يتلفظ بها؛ 
ليتطابق اللسان والقلب» ويتلفظ بها بأن يقول: اللهم إني نويت كذا. حتى يحصل التطابق 
بين اللسان والقلب» لكن كما سبق أن التلفظ لم يرد عن النبي وَيَك. 

فإن قيل: قد ورد عن النبي ## التلفظ بالنية في السك وفي الأضحية؛ ففي النسك قال: 
لبيك حجًا وعمرة» ولذلك جاءه جبريل في الوادي وقال: «صل في هذا الوادي المبارك وقل 
حجة في عمرة»()» وقال في ذبح الأضحية: «اللهم هذا منك وإليك, اللهم هذا عن 
محمد وآل محمد»(")) فهذه نية. 

نقول: ليست هذه نية» وإنما هو إِخْبّار عما في القلب وإظهار للشريعة» ولهذا لم يَقُل 
النبي ## في النسك: اللهُمٌ إِنّي نويت القِرَان لبيك حَجّا وعمرة. خلاقًا للفقهاء الذين يقولون 
بأنه يُستحب أن ينوي ويقول: اللهم إني أريد نسكك هذا فيسره لي. 

هذا عن مسألة التلفظ في الذبح» أما مسألة التلبية» فالتلبية ليست تلفظًا بالنية» وإنما هو 
إخبار عما في القلب وإظهار لهذه الشعيرة» وحتى لو تنلا وقلنا: إنه نية فهو مُسْتَئْنَى 
ويُقْمَصَرٌ على ما وَرَدَ به النص. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك» حديث رقم .)٠١١/۲( »)٠١۳١٤(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية» حديث رقم »)۱۹٦۷(‏ (1//9ه5١).‏ 
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قال رحمه الله: (إذ العَرَض جِغل العبادة لله تعالى» وإن سبق لِسَائَةٌ إلى غير ما نَوَاه 
لم يضر) يعني لو قال: اللهم إني أريد صلاة العصر. وهو نوى الظهر بقلبه فلا يضر؛ لأن 
العبرة بما في القلب لا بما في اللسان» وهذا مَبْنِنَ على أن التلفظ بها مستحب. 

واعلم أن النية يتكلم عنها الفقهاء مِنْ وَجْهء ويتكلم عنها أَرَْاب السلوك مِنْ وجه آخر؛ 
ات التي ی و ا كلض ا فد قو ادل جات 
والشواب» وأنه إذا نَوَى هدا العَمَلٍ E‏ جه في الآخرة أكثرء وإذا خالّطَّهُ رياء لم 
يشب وما أشبه ذلك» وهذا عائد على الإخلاص لله عز وجلء وأما القُمّهاء فإنهم يتكلمون 
عن النية من جهتين: 

أولا: من جهة تمييز العبادات عن العادات. 

وثانيًا: مِنْ جهّة تمييز العبادات بَعْضِهًا عن بعض» وهذه هي فائدة النية. 

فللنية فائدتان: 

الأو لى اتر العسادات فن العاد اك فالا تسان تيل طا يما روبعل 
عبادة» والذي يميز هذا من هذا هو النية» ويذبح الإنسان الذبيحة فتارة يريد اللحم وتارة يريد 
الأضحية وتارة يريد الهدي وتارة يريد الوفاء بالنذر وتارة يكون عن ترك واجب أو فعل 
محظور من محظورات الإحرام» والذي يميز هذا من هذا هو النية. 

الثانية: تمييز العبادات بَعْضها مِنْ بَعْضء فالإنسان يُصَلي وقد تكون صلاته تطوعًاء وقد 
تكون صلاتُةُ فريضّة» وقد يُصَلي نفلا مطلقًا وقد يصلي نفلا معيئّاء والذي يميز هذا من هذا 
فو النية: 

قال رحمه الله: (فيجب أن ينوي عَيْنَ صلاة معينة فرضًا كانت كالظهر والعصْر, أو 
نفلا كالوثر والسنة الرَاتَئَة؛ لِحَدِيث: (ِإنَّمَا الأعْمَال بالنيات»() ودَلِكَ لأن الصلوات 
نوعان: مُعيّئَة ومُطْلَقَة فَالمُعيّة: كصّلاةٍ الظهر والوتر وسنة الضحى والسنن الرواتب» وما 
أشبه ذلك» فكل هذه معينة» والمطلقة: كما لَوْ تَطَوّع مِنْ عَيْرٍ سبب» كإنسان جلس بين 
المغرب والعشاء في المسجد ثم بدا له فقام يصلي» أو صلى السنة الراتبة بعد الظهر وجلس 
َم رى أن يُصَلِيء فهذا يسمى نفلا مطلمًا. 

وقوله: (عَيْنَ صّلاة معينة)» يعني إذا أراد أن يصلي الظهر فلابُدٌ أن يعين أنّها الظهرء 
فحينما يكبر ينوي أنها صلاة الظهرء فالصلاة المعينة لابد فيها من نيتين: نية مطلق الصلاق 
ونية التعيين» وأما الصلاة المطلقة فَيَكْفِي فيها نية مطلق الصلاة. 

وعُلِمَ مِنه أنه لو نوى فَرْضَ الوَقْتِ وعَرّب تعيين الصلاة عن حاطره فلا يصح» كإنسان 
ذهب إلى المسجد وقت صلاة الظهر ودخل المسجد ينوي فرض الوقت ولم يطرأ على باله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الظهرء وإنما طرأ على باله أنه يصلي هذا الفرض الذي في هذا الوقت» فعلى المذهب: لا 
يصح؛ لأَنّهُ لابْدّ أن يعين وهو هنا لم يُعيّن. 

والقول الفاني في المَشأة أن نية فَرْضٍ الوقت تُعْنِي عن نية التعيين وتَكْفِي عَنْهَاء فما دام 
قد نوى الفريضة التي دخل وقتها فهذه النية تكفي عَنْ ية التعيين» وهذا يقع كثيرًا عند 
الناس» فلو ألزمنا الناس بالتعيين لوقعوا في حرج فالإنسان أحيانًا يدخل في الصلاة ولا يكون 
في باله أنها صلاة الظهرء ولاسيما لو دخل مستعجلا والإمام راكع» فتجده ينوي هذه 
الصلاة» ولو سألته ماذا تريد؟ لقال: أرِيدٌ صّلاةَ الظهر. لكنه تَوَى أن يصلي هذا الفرض» 
فعلى هذا نقول: القول الراجح أنه لا يجب أن ينوي عين الصلاة» وأن نية قَرْض الوقت 

قال رحمه الله: (ولا يُشْتَرَط في الفرض أن يَنْوِيَهُ فَرْضًا). فلو أراد أن يُصَلَي اللّهْر قلا 
يُشَْرَطُ أن ينوي أن الظهر فرض؛ لأنه من المعلوم أن الظهر فرض» فنيته تحصيل حاصل› 
ولهذا قال: (فتكفي نية الظهر ونحوه). 

قال: (ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما؛ لأن التعيين يغني عن ذلك)» سبق أن 
العِبَادَةَ توصف بِثَلانَةٍ أوصاف: أداءء وقضاءء وإعادة. والفرق بينها أن الأداء: ما قعل في 
وقته أولاء والإعادة: ما فعِلَ ثاتيًا في الوَفْتِء والقضاء: ما فُعِلَ بَعْدَ الوقت» فلا يُشترط في 
الأداء نيته» فلو أراد أن يصلي الظهر فلا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة أداء؛ لأن التعيين 
يُغْنِي عن النية» فهو حينما نوى الظهر فمعلوم أنها تَمّع أداءً» فالوَاقع هو الذي يُعَيّن هل هي 
أداء أو قضاء أو إعادة» وهذا يَدُنْكَ على رُجْحان القول السابق» وهو أنه كفي نية الفرض» 
وأن نية تعيين الفريضة لا يشترط؛ لأن النية في هذه الحال يُعَيْنُها الواقع. 

قال: (ويصح قضاء بنية أداء وعكسه. إذا بان خلاف ظيّه)» فلو نام رجل بعد الظهر 
واستيقظ بعد غروب الشمسء فلم يصِلّ العصرء فصلى ناويًا العصر أداءً» فيصح وعكسه بأن 
نوى الأداء بأنه قضاء فيصح» (ويصح قضاء بنية أداء) مثل ما لو قام يصلي الفجر على أنه 
أداء وهو يظن أن الشمس لم تطلع» ثم تبين له أن الشمس قد طلعت» فالصلاة هنا تصح. 
(وعكسه) يعني أداء بنية القضاءء يعني إن نوى أن يصلي العصر قضاءً وهو يظن أن الشمس 
قد غربت فتبين له أن الشمس لم تغرب فتكون أداء. 

وهذا الاصطلاح -أي الأداء والقضاء- اصطلاح لفظيء وإلا فبعض العلماء رحمهم الله 
يقولون: إن الإنسان إذا فعل العبادة بعد خروج الوقت وكان معذورًا فهي في حقه أداء؛ لأن 
المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال العذر؛ فعلى هذا القول لا يَضُرٌّء سواء نوى 
القضاء أو نوى الأداء. 

قال: (ولا يشترط في النفل والإعادة -أي: الصلاة المعادة- نيتهن)» لا يشترط في 
النفل النية» والمراد بقوله: (لا يشترط في النفل): النفل المطلقء فلا يشترط التعيين» بل 
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قال: (فلا يعتبر أن يدوي الصبي الظهر نفلا)؛ لِأَنّهَا في حَيهِ تفل قال: (ولا أن ينوي 
الظَهْر مَنْ ن أَعَادَهَا مُعَادَة)؛ لأن الواقع يُعَين؛ إذ أنه لو فعلها مرة ثانية فهو إعادة» قال: (كما 
لا تُغتبَر ية المَرْضء وأَؤْلّى)؛ لأن صلاة الظهر فرض» فلا يشترط إذا أراد أن يصلي الظهر 
أن ينوي أنها ظهر وأنها فريضة» فمن المعلوم أنها فريضة. 

قال رحمه الله: (ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات)» 
يعني: لا يُشُتَرَط إضافة الفعل بأن ينوي أنه يصلي لله» ولكن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأننا 
لو لم نشترطه لأخللنا بشرط عظيم من شروط قبول العبادة وهو الإخلاص لله عز وجل» 
فالصواب الذي لا ريب فيه أن إضافة الفعل إلى الله عز وجل في الصلاة وفي بقية العبادات 
أنه نه شزط م مِنَ الشروطء قال الله تبارك وتعالى: (قل إِنَّ صّلاني 3 وَمَحَْايَ وَمَمَاتِي 

لِه وب ت الْعَالَمِينَ©[ [الأنعام: »]١7‏ وقال: فصل لِرَبْكَ وَانْحَرْ[الكوثر: ؟] 

قال: (ولا عدد الركعات). أي: لا يشترط أن ينوي عدد الركعات» فلا ينوي الظهر أربع 
ركعات؛ لأن هذا أمر معلوم. 

قال: (ومَنْ عَلَيّه ظهران عيّن السابقة ة لأجل الترتيب)» كإنسان عليه ظهران» بأن نسي 
صلاة الظهر في يومين متتاليين» فهنا عليه أن يعين السابقة» فحينما يريد أن يصلي الظهر 
ينويها عن يوم الأحد مثلاء ثم ينوي عن يوم الاثنين؛ لأجل أن يقع الترتيب؛ لأنه -كما سبق 

- أن الترتيب شَيْط. 

قال: (ولا يمسع صحتها قصد تعليمها ونحوه)» فلو صلى صلاةً وقصد بذلك -مع 
الصلاة- التعليم فإنه يصح» والدليل على ذلك أن النبي # صلى ذات يوم على المنبر فإذا 
أراد السجود نزل وسجدء, وقال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»(1)؛ فدل 
ذلك على أن الإنسان إذا فعل العبادة وقصد التعليم فإن ذلك لا يَضُّرٌ ولا يخل أيضًّا 
بإخلاصه؛ ويدل عليه أيضًا حديث عثمان حينما دعا بماء فتوضاً وقال: «هكذا رأيت رسول 
الله عي يتوضأ»("). 

وقوله رحمه الله: (ونحوه)؛ أي: نحو التعليم مل ما لو أراد التخلص من رجلء كإنسان 
جاءه رجل يطالبه بدين» والدين لم يحل؛ فلما شاهده قادمًا من بعيد كبر ا » فهو حينما 
كبر يقصد الصلاة» لكن قَصّد أيضًا مع الصلاة التتخلّص مِنْ هذا الرجل؛ فصلاته صحيحة. 

وكإنسان أحس بنعاس فنوى أن يصلي حتى ينشطء فهو في الحقيقة قصد الصلاة 
والتنشط معًا؛ فهذا لا يضر 

ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا قصد بِطَوَافِهِ ملاحقة غريم» كإنسان 
يطلب شخصًا لدين» فسأل عنه في بيته فقالوا: هو في المسجد الحرام. فذهب فوجده في 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنبر» حديث رقم (9110), (؟/و)ء ومسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» حديث رقم .)385/١( »)٥٤٤(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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الطواف» فنوى الطواف حقيقة ونوى ملاحقة هذا الرجلء فَيَصِحٌ طوافه» ولهذا قالوا: لو نوى 
بطوافه غريمًا -يعني قصد بطوافه غريمًا ونواه بنية حقيقية- فإنه يصح. 


وقت النية 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وتنوي مع التحريّمة)؛ لتكو النيةٌ مُقارنة للعبادة» (وله تقديمُها)» أي: النية 
(عليها). أي: على تكبيرة الإحرام (بزمَنٍ يَسِيرٍ) عرفا إن ؤجدت النية (في 
القت أ وقح الا اة م 4 شبك (فإن قطعها في الا 
الصلاة, أو تردّد) في فسخها؛ (بطلَت))؛ لأن استدامة النية شرط؛ ومع الفسخ أو 
التسردّد لا يبقى مستديماء وكذا لو علّقه على شرطه لا إن عزم على فعل محظور 
قبل فعلِه. وإذا شك فيها -أي: في النية- أو التحريمة؛ استأنفهاء وإن ذكر قبل 
قطعها: فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة؛ بتى» وإن عمل معالشكٌ 
عملا استأنف» وبعد الفراغ لا أَثَرَ للشلكٌ. 

(وإن فلب مُنْقَرة)؛ أو مأموم (قَرْضَه نفلا في وفه الْمُتّسِع؛ جاز)؛ لأنه 
اال هي الي كلض الس جاو ات كرك واي عرس معي فل 
أن يحرم منفروًا فيريد الصلاةً في جماعة» ونصٌ أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفروًا 
ثم حَضرالإمام اتف الصلاة: «بَفْطَعُ صلاته ويدخځل معهم»»؛ يتخيعٌ منه: قطمٌ 
النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. 

(وإنٍ الْمَمَل بنية) من غير تحريمة (من رض إلى قزض) آخر؛ (بطلا)؛ لأنه 
قطّع نية الأول ولم ينو الثاني من أوَلِهء وإن نوى الثاني ممن أوَلِه بتكبيرة إحرام؛ 
صحّ. وينقلب نفلا ما بان عَدَمّه؛ كفائتة فلم تكن, وفرضٍ لم يَدَخُلْ وقته. 


الشرح 

شرع المؤلف في بيان متى تكون النية فقال: (وينوي مع التحريمة لتكون النيةٌ مُقارنة 
للعبادة) أي: ينوي عِنْدَمَا بريد أن يكبر تكبيرة الإحرام؛ لأجل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة 
الإحرام» يقول: (وله) اللام للإباحة والجواز (تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة 
الإحرام) لكن اشترط المؤلف أن يكون التقديم (بزمن يسير عرقًا) فالنية تكون عندما يريد 
أن كه تكبيرة الإحرام» وله أن يقدمها بِرَّمَنِ» لكن اشترط المؤلف أن يكون الزمن يسيراء 
وأن يكون في الوقت» فيجوز تقديم النية على الصلاة بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الزمن يسيرًا. 

والشرط الثاني: أن يكون في الوقت. 

فإن كان الزمن طويلا فلا يصح» فلو خرج مِنْ بَيْتَهِ ينوي صلاة الظهر أو العصرء وصار 
يمشي لمدة ربع ساعة» وحينما دحل المسجد صلى الفريضة ولم يُجَدّدٍ النية» فالمذهب أن 
صلاته لا تصح؛ لأنه َال الزمن عرقًاء ويشترط أن يكون في الوقت» ولو كان يسيرّاء فإن 
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كانت النية قبل الوقت حتى ولو كان يسيرًا فلا يصح» فلو كان رجل يرقب غروب الشمس» 
وبقي على غروبها مقدار شعرة» ونوى صلاة المغرب» ثم غاب حاجب الشمسء فكبر بناء 
على النية التي قبل الغروب» فإنه لا يجزئ» مع أن الزمن يسيرٌء لكن النية قبل الوقت. 

وقال بعض العلماء: يَجُوز تقديم النية في الوقت وقبل الوقت» ولو بزمن طويل ما لم ينو 
الفسخ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بقاء ما كان على ماكان» فعلى هذا لَوْ حَرَج من بيته بنية الصلاة المعينة 
وطَالَ الزمن» فهذه النية مُعْتَبَرة» ولا يشترط له أن يجددها؛ لأن الأصل بقاء ماكان على ما 
كان» وهذا القول هو الراجح. 

قال رحمه الله: (إن وجدت النية في الوقت؛ أي: وقت المؤداة والرَاتِة مالم 
يفسخها) فلو نوى قبل الصلاة بزمن يَيير» مثل: دقيقتين» وفَسَحٌ النية» فيحتاج إلى أن 
يجددهاء وهذا ليس خاصًا بالفريضة؛ بل لو نوى الراتبة قبل الوقت فلا يصح على المذهب» 
والقول الثاني: أنه يجوز ولو يِرّمَن طويل ما لم ينو الفسخ. 

والحاصل: أن النية يجوز أن تتقدم على الصلاة ولو بزمن طويل ما لم ينو الفسخ» فإذا 
نوى الفسخ أو طرأ ما يُوجب تجديد النية فعليه في هذه الحال أن يُجَدِّدَها. ولهذه المسألة 
ظير في كتاب الصيام وهي: أَنَّهُ لابدّ أن ينوي لُكل يَوْمِ من أيام رمضان قبل طلوع الفجر 
على المذهب؛ لِقَوْلِهِ : «مَن لَمْ يُبَيَتٍِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفجر فلا صِيَامَ لَهُ)(0؛ لأن كل 
يوم عبادة مستقلة» بدليل أنه لا يفسد يوم بِيَوْمِ آخر» يعني: لو فسد صيام يوم فهذا الفساد 
لا يسري على كل الأيام» وإنما يفسد وحده» وهذا يدل على أن كل يوم عِبّادة مستقلة» وفي 
لمسألة قول آخر: أنه يكفيه نية واحدة لرمضان ما لم يوجد ما يُوجب تَجديد النية» وذلك 
فيما لو فطع النية» فلو صام ثلاثة أيام من رمضان ثم سافر وأفطرء فإذا رََجَعَ وأراد الصيام» 
فلابد أن يُجَدّدَ النية. 

قال رحمه الله: (فإن قمّعها في أثناءٍ الصلاةء أو تردّد في فسخها بِطَّلَتْ؛ لأن 
استدامة النية شرطء ومع الفسخ أو الترذد لا يبقى مستديماًء وكذا لو علّقه على شرط 
لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. وإذا شك فيها أي: في النية- أو التحريمة؛ 
استأنفها). 

ذكر المؤلف رحمه الله هنا أحكام النية في الصلاة» فذكر أنها على خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يَنَطَعَهَاء أي: يقطع النية وهو على أي : ينَوَى الفسخ» فلا تصح 
الصلاة؛ لأَنَّ النية مِنْ شروط الصلاة وقد أَبْطّلّها؛ لِقَوْلِهِ : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما 


)0 أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: النية في الصيام» حديث رقم )4(« )۹/۲ »)٣‏ والترمذي في أبواب: الصوم» باب: 
ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» حديث رقم (۳۰ )44/7( والنسائي في كتاب: الصيام» باب: النية في الصيام» 
حديت رفي :4017174 159/41) ب رارق ماج في ی ليك نما اعا فرص لضو اا سايكا رقم ر 
(۲/۱). 


۲ 


لكل امرئ ما نوى»(2), فلو كان رَجُل يصلي» وفي الركعة الأولى نَوَى قَطْعَ الصلاة وقَطّعَها 
فعلاء فالصلاة لا تصح. 

القسم الفاني: يقول: (أو تردد) أي: تردد هَل يقطع الصلاة أو ينْضي فيهاء مثل من 
سَمِعَ جَلَبَة وأصوانًا عند الباب» ثم تردد هل يقطع الصلاة أو يكملها؟ فعلى المذهب تبطل؛ 
لان استدامة النية شرط والَردد يُنَافِي الاسْتدَامة. وقال بعض العلَمَاء -وَهُوَ القول الثاني: إِنَّهُ 
داد تَرَدّهَ في فسخها فإنها لا تبطل؛ لأن الأصل بَقّاء النية» وما دام قد نوى من أول الصلاة 
فالأصل بقاء ما كان على ما كان» وهذا القول أصح. 

القسم الغالث: أن يُعَلْقَ القع عَلَى شَرْطء أو بعبَارة أخرى: أنْ يَعْرِمَ عَلَى الفسخ» مغل 
مالو قال: إن جاء زيد قَطَّعْتَّهَاء أو إذا سََمِعْتُ جرس لبالب احص E‏ ارم سيوع 
حرق الات افا هآ ميظع 4 9 اعلا على ب وروا علق قلع قرط نفد عترم 

على الفسخ» والعزم على الفسخ يُنَافِي اسْيَدَامَة النية. وقال بعض العلماء: لا تَبِطّل الصلاة 

إذا عَرَمَ على فسخها أو علق القطع فيها على شرط؛ لأنه قد يعزم ولا يفعل» والأصل بقاء ما 
كان على ماكان. 

القسم الرابع: أن يَعْزِمَ على فعل محظّور في الصلاةء كأن يقول: سوف أتكلم في 
صلاتي» أو بكرت أشرب أو آل في صّلاتي» فعلى المذهب لا تقد إلا إذا قل 
المحظور؛ لأنه علق عَلقَ القطع على وجود المفسدء والمٌفْسِد لم يُوجدء فلا تَبْطّْل. 

القسم الخامس: قال رحمه الله: (وإذا شك فيها -أي: في اليَيَّة أو المَخْرِيمَةِ- 
اسْكَأئَقَها) المراد بقوله: إذا شك فيها؛ أي: شك فِي نيّةٍ التعيين» يَعْنِي: هَل عَيِّنَ الصلاة أم 
لم يعينهاء لأنه يُشْئَرَطُ في الصلاة التعيين على الذهب كما سبق» فلو صلى الظهر وشك هل 
عين الظهر أو لم يعينه» فعلى المذهب تبطل صلاته؛ لآنَّ الأَصْل عَدَم التعيين» وهذا مبني 
على اشتراط التعيين» وإذا قلنا بأن التعيين ليس بشرط وأنه يكفي أن ينوي فرض الوقت فلا 
تبطل. 

وقوله: (أو التحريمة) أي: شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبرء فالأضْل عدم وجود 
التكبير» لكن هذا فيما إذا كان الإنسان غَيْرَ مُوّسوسء أما هذه الشكوك إذاكانت من 
موسوس فلا عبرة بها كما سيأتي. 

قال رحمه الله: (وإن ذكر قبل قطعها) أي: قبل قطع النية (فإن لم يكن أتى بشيء من 
أعمال الصلاة بنى) على صلاته السابقة (وإن عمل مع الشك عملا استأنف) يعني لو أنه 
صلى وعمل مع الشك عملا فإنه يستأنف» فلو أراد رجل أن يصلي» وشك هل عين الصلاة 
أم لم يُعَيّن» وكبر بناء على هذه النية» فعلى المذهب: يستأنف من جديد؛ لأنه شك في 
النية والأصل عَدَمُهًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


A 


قال رحمه الله: (وبعد الفراغ لا أثر للشك) يعني: لَوْ شك بعد فراغه من العبادة فلا أثر 
لهذا الشك؛ لأن الأصل أن العبادة وقعت سليمة» وهذا مبْنِي على قاعدة سبقت» وهي: أن 
الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة» وهذا أحد المواضع التي لا عبرة فيها 
بالشك. 

قال: (وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) يجوز للمنفرد أن 
يقلب فريضته إلى نافلة» لَكِن اشترط المؤلف فقال: (في وقته المتسع)» يعني: بشرط أن 
يكون وقته متسعًا لفعل النافلة وفعل الفريضة:؛ أما إذا لم يكن الوقت متسعًا لفعل النافلة 
والفريضة فإن قلبه لا يصح» بمعنى أن هذا النفل باطل» ويجب عليه أن يستأنف الفريضة» 
مثال ذلك: رجل أراد أن يُصَّلِي الظهرء وبقي على خروج وقت العصر مقدار عشر دقائق 
وكبر لصلاة الظهر ثم قلب نِيّنه من الظهر إلى نفل» فهنا لا يجوز؛ لأنه قلبه في وت غير 
متسع؛ وذلك لأن قلبه النفل يتضمّن أن يخرج الفريضة عن وقتهاء وإخراج الفرض عن وقته لا 
يجوز» لكن لو قلبه في الوقت المتسع كأن يكون قد بقي ساعة وصلى الظهرء ثم رأى أن 
يقلب صلاة الظهر الفريضة إلى نافلة» فهذا جائز» لكن يقول المؤلف: (لكن يكره لغير 
غرض صحيح). 

وقول الماتن رحمه الله: (وإن قلب منفرد فرضه) ظاهر كلامه أن هذا خاص بالمنفردء 
فالمنفرد يجوز بشرط اتساع الوقت» وأما المأموم فظاهر كلام الماتن -رحمه الله- أنه لا 
يجوز أن يقلب فرضه نفلاء حتى ولو كان الوقت متسعًا؛ لأن قلب المأموم الفرض إلى نفل 
يتضمن ترك الجماعة» وترك الجماعة أمر مُحَرم. والقول الثاني -وهو المذهب في هذه 
المسألة: أنه يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل إذا كان الوقت مُتَّسِعَاء وهذا هو 
الذهب» لکن هذا القول يست أن تقد :يجأ إذا كان يدرك "جماعة أخرف» على :هذا انقنول: 
لقَوْل الراجح وهو المذهب: أنه يجوز للمأموم أن يقلب فرضه إلى نفل بشرط أن يدرك 
جماعة أخرى» مثل ما لو صَلى فريضة ثم رى أن يصلي في مسجد آخر وليه إلى نفل 
فهذا جائز. 

وأما الإمام فلا يجوز له -على المذهب- أن يَقْلِبٍ فرضه إلى نفل؛ لأن الإمام إذا قلب 
فرضه إلى تَقْل أدّى ذلك إلى بُطّْلان صلاة المأموم؛ لأنه حيقذٍ يكون المأموم مؤتمًا بمتنفل؛ 
وائتمام المفترض بالمتنفل لا يصح فقلبه يكون فيه جناية على المأمومين» وهذا حرام. وإذا 
قلنا بالقول الراجح بجواز اتمام المفترض بالمتنفل فإنه يجوز. 

لكن اعلم أن معنى قولنا: يجوز القلب أو ما أشبه ذلكء ليس معناه الجواز المستوي 
الطرفين» بل معنى الجواز أنه إذا فعل فإن صلاته صحيحة» لكن الْأُوْلَى أن لا يفعل. 

قال: (لأنه إكمال في المعنى, كنقض المسجد للإصلاح» لكن يكره لِعَيْرٍ عرض 
صحيح» مثل أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة) يعني: قلب المنفرد فرضه نافلة 
يكره لغير غرض صحيح؛ لأن الفريضة يجب إتمامهاء والغرض الصحيح نحو: إنسان دخل 


٤ 


المسجد ووجد الجماعة قد فرغوا من الصلاة فَكبّر وصلى فريضته» وفي أثناء صلاته سمع 
ال ل ا ل E‏ وهذا 
ليس قطعًا للفرض» وإنما هو لأجل أن يفعله على وَجْهٍ أكُمَلء ولا يشترط في ذلك أن يقلبه 
إلى نفل فلو لو قطعه مباشرة صح؛ كأن يدخل المسجد والجماعة قد فرغوا من صلاة 
الظهرء فيكبر ثم يسمع جماعة قد أقاموا الصلاة وبدأوا يصلون جماعة» فيجوز أن يقطع 
صلاته مباشرة» وما قاله بعض العلماء من أنه يقلبها إلى نفل ثم يقطعها لأجل أن يكون 
القطع للنفل لا للفرض. غير صحيح؛ لأنه في حقيقة الأمر إذا قلب الفريضة إلى نافلة فقد 
قَطَعَ الفريضة» فلا فرق في قطع الفريضة بين أن يقلبها إلى نافلة وبين أن يقطعها مباشرة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (وإن قلب منفرد) يُعلم من قوله: قَلّب. أن هذا القلْبَ قد 
حصّل من فِغْلِهِ؛ِ وذلك لأن القلب أحيانًا يأتي من فعل المصلي وأحيانا يأتي من غير فعله 
كما سيأتي. وظاهر قوله رحمه الله: (وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه) أي: سَرَاء صلى 
ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع» يعني حتى ولو كان في الركعة الرابعة» وقال بعض العلماء: 
إنه يجوز القَلْبُ ما لم يصل الأكثرء فإن صَلّى أكثر الصلاة لم يجز القلب في هذا الحال» 
فلو كان في صلاة رباعية كالظهر وهو في الركعة الثالئة فلا يجوز له القلب في هذه الحال؛ 
لأنه صلى الأكثرء ولكن الصحيح أنه لا فرق بين أن يصلي ركعة أو ركعتين أو ثلاث» بل 
حتى ولو كان في التشهد. 

قال: (وَنَصّ أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردًا ثم حضر الإمام وأقيمت 
الصلاة: يقطع صلاته ويدخل معهم) لأنه حيمدٍ يفعل العبادة على وجه أَكْمَل» (يتخرج 
منه) والتخريج عندهم نقل حكم مسألة إلى ما يشبههاء يعني: يُمّاس على هذه المسألة 
مسألة أخرى وهي: (قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى)» يعني: إذا حضرت 
الجماعة وقد شرع في صلاة نافلة فإنه يقطعهاء كإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين وهو 
في الصلاة أقيمت الصلاة» فمن العلماء من قال: إنه يقطعها في هذه الحال؛ لأنه يتشاغل 
بالتفْل عن الفرض» ومعلوم أنه لا يمكن أن يَنْشَغْل بالنافلة عن الفريضة. ودليلهم قول النبي 
: «إذا أقيمت الصلاة فلا صّلاةً إلا المكتوبة»()» وفي رواية: «فلا صلاة إلا التي 
أقيمست»()؛ قالوا: معنى قوله #5 أي: ابتداءً واستمراراء ابتداءً يعني: لا يجوز أن يبتدئ 
النافلة» واستمرارًا يعني: أنه لو شرع فيها فإنها تقطع. 

ومنهم من قال: إنه يقطعها ما لم يخش قرات الركعة. 

ومهم من قال: يقطغها ما لم يخش فوات الجماعة يعني: ل و كان سيدرك آخر ركعة 


فيجوز أن يستمر. 


»)۷٠١( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» حديث رقم‎ )١( 
.)64/۱( 
.)۲۷۱/۱٤( أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (۸1۲۳)ء‎ )۲( 


٥ 


ومنهم من قال: إن أدرك ركعة أتمها خفيفة» وإن لم يدرك ركعة قطعهاء ودليلهم قول النبي 
#: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(). فعلى هذا لو أقِيمت الصلاة وهو 
في الركوع في الركعة الأولى فيقطعهاء لكن لو أقيمت وهو في الركوع في الركعة الثانية فيتمّها؛ 
لأنه أدرك منها رَكْعَةء ومن أدرك ركعة فقد أَذْرَكَ الصلاة» وهذا الأخير هو الصحيح. 

ويتخرج على قوله : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أنه لو كان رجل 
يصلي في بيته» ودخل وقت صلاة الظهرء وأراد أن يُصَلَّيَ الراتبة» وأقيمت الصلاة في 
المسجد الذي بجانبه» فلا يجوز له أن يصلي؛ لعموم قوله ##: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا التي أقيمست» سواء كان في المسجد أو خارج المسجد؛ لأن العلة هي التشاغل؛ 
لكن لو كان لا بريد الصلاة في هذا المسجد ويريد الصلاة في مسجد يتأخر عنه عشر 
دقائق مثلاء والمسجد الذي يريد الصلاة فيه لم ثُقّم فيه الصلاة فيجوز. 

نَظِيره البيع بعد نداء الجمعة الغاني» فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام» فلو كان في 
البلد مسجدان أحدهما يؤذن الساعة الثانية عشرء والآخر الثانية عشر وعشر دقائق» ثم أذن 
المسجد الأول الذي يؤذن الساعة الثانية عشرة» فإن كان يريد الصلاة في هذا المسجد 
التي آذ ف فاع بالل لا يصع وة كان فة الصدلاة في مسجد ار شاليع م 
لأن الله عز وجل يقول: (يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا ودي لِلصَّلاةٍ مِن يوم الْجمْعَة 
فَاسْعَؤا[الجمعة: 4]» وهو لا بريد الصلاة في هذا المسجدء فهاتان المسألتان متشابهتان 
وهما: 

أولا: إذا أقيمت الصلاة في مسجد فإن كان يريد الصلاة فيه فلا يجوز التشاغل بالنفل» 
يعني إذا سمع الإقامة للصلاة وهو خارج المسجد فلا يجوز أن يتشاغل بنفل بعد الإقامة» 
وإن كان يريد الصلاة في غيره جازء والدليل على ذلك قوله ##: «فلا صلاة إلا التي 
أقيمت». 

ومفهوم قول الماتن: (وإن قلب منفرد فرضه نفلا) أنه لو قلب نفله إلى نفل ففيه 
تفصيل» فإن قلبه إلى نفل مُعَيّن فلا يصح؛ لأن كل صلاة معينة فلابد أن ينويها من أول 
الصلاة» وإن قلبه إلى نفل مطلق وكان هذا النفل معيئًا فإنه يصح مثال ذلك: رَجُل يُصَلَي 
رجه ديد وفع تعن م كانه الى :سورك كرا بسح وا اسابل عله ا 
مُعَيِّن إلى مُعَيِّن فلا يصح؛ لان كل معين فلابد أن يَنْويَهُ من أول الصلاة» وهكذا حتّى في 
الصيام» فلو صام نفلا مطلقًا ثم نواه عن مُعَيّن فلا يجزئه» أو أصبح ولم يأكل ولم يشرب» 
يعني لم يفعل ما ينافي الصيام» فلماكانت الضحى نواه عن ست من شوال أو عن ثلاثة أيام 
من كل شهر أو عن عاشوراء أو عن عرفة فإنه لا يصح؛ لان كل مُعيّن لابد أن يُنْوَى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ا 


ولو كان رجل يصلي راتبة الظهر فقلبها إلى تفل مطلق فيصح» أما لو كان يصلي نفلا 

وقوله: (لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح) فهذا إفساد له» لكن لأجل 
الإصلاح. 

وقوله رحمه الله: (أكن) هو استدراك (يُكَرَه لعَيْرٍ غَرَضٍ صّجيح) أي: يُكره أن يقلب 
فرضه نفلا لغير غرض صحيح. ٠‏ 

وقوله: (مغل أن يحرم منفردًا فيريد الصلاة في جماعة) وهذه العبارة من المؤلف رحمه 
الله فيها شيء من الإيهام» وذلك لأنه قد يفهم من قوله: (لكن يكره لغير غرض صحيح 
مفل أن يحرم...) أن هذا هو الغرض غير الصحيح» فيفهم من كلامه أن هذا المثال مثال 
للغرض غير الصحيح» ولو قال رحمه الله: (لكن يكره لغير غرض صحيح» فإن كان مثل أن 
يحرم) لصارت العبارة مستقيمة. 

ثم قال رحمه الله: (وإن انتقل ينِبّة من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بَطّلا) 
يعني: إن انتقل من صلاة إلى صلاة» مغل أن يشرع رَجُل في صلاة الظهرء ثم يتَذَّكُرَ أنه لم 
يصل الفجرء فيقلب ظهرَه فَجْرَاء فينتقل من فرض إلى فرض بالييّةء فهذا لا يصح؛ فان گر 
للإحرام صح؛ لأنه ابتدأ الفجر من أولهاء ونحوه رجل يصلي صلاة الظهر فلما كبر وقال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذّكر أنه لم يصل الفجر فنوى أن يجعلها فجرًاء وهو في 
الأول نواها ظهرّاء فهذا لا يصح» لأنه انتقل من فرض إلى فرض؛ لأن الفجر صلاة معينة» 
والمُعيّن لابد مِنْ أَنْ ينوي مِنْ أَوّل الصلاة. 

كما أننا لو صَّحَّحْنَا هذه الصورة لَلَرْمِ من ذلك أن تكون هذه الصلاة أولها ظهر وآخرها 
فجر» وهذا لا يمكن. 

وقول المؤلف رحمه الله: (من غير تحريمة) مفهومه أنه لو انتقل بتحريمة فيصح» مثل ما 
لو أنه حينما كبر للإحرام تذكر أنه لم يصل الفجرء فكبر ناويا الفجر» فيصح؛ لأن صلاة 
الفجر هنا نواها وكبر للإحرام ناويا هذه الصلاة» ولهذا استدرك المؤلف فقال: (من غير 
تحريمة). 

وقوله: (بطلا) التثنية تعود على الفرضين المُنْتَمَلٍ مِنة والمنتمّل إليِه» وهذه العبارة منه 
رحمه الله فيها شيء من التساهلء ووَجْهٌ التساهل أن الثانية لم يدخل فيها حتى يُمَال: 
بطلت؛ لأن الانتقال بالنية لا يُدخله في الثانية» والبطلان وف لِلشَيْء الذي وقع صحيحًا 
ثم طَرَا عَلَيْهِ البطلان» وهذه الصلاة لم تصح» ولهذا لو قال رحمه الله: (وإن انتقل بنية من 
فرض إلى فرض بطل الأول ولم ينعقد الثاني) فهو أولى. 

وهَذِهِ العبارة فيها نظر من جهة ثانية وهو أن قوله: (بطلا) ظاهره أنها تبطل ولو استمر 
فيها نفلاء والصحيح أنه لو انتقل مِنْ فَرْضِ إلى فرض يبطل الفرض» لكن تصح الصلاة 
وتكوة نافلة؛ لأ ا ار من قفي نه نطق الفدلاة) و الا المعيمة فاذا 


۷ 


بطلت نية الصلاة المعينة بقيت نية مطلق الصلاة» ولذلك عبر في «الإقناع» بعبارة أحسن 
مما قال المؤلف فقال: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل الأول وصح الثاني نفلا إن 
استمر). 

قال: (لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله., وإن نوى الّاني من أُوَّلِهِ بتكبيرة 
إحرام صح) وهذا واضح» فلو صلَّى الظهر ثم در وهو في قراءة الفاتحة أنه لم يصل الفَجْرَ 
فكبر الإحرام ناويا الفجر» فيصح» وإذا كان قد قرأ الفاتحة فيعيدها؛ لأنها صلاة مستقلة. 

قال رحمه الله: (وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة, فلم تكن» وفرض لم يدخل وقته) 
قوله: ينقلب؛ أي: بغير اختيار» والأول قلب» فانقلاب الصلاة تارة يكون من فعل المُصَلي» 
وتارة يكون من غير فعله» فالذي من فعل المصلي واختياره وهو ما سبق في قوله: (وإن قلب 
منفرد فرضه نفلا صح في وقت متسع جاز). 

وقوله: (وينقلب نفلا ما بان عدمه) يعني أن الفريضة التي نواها هذا المصلي فرضًا تنقلب 
إلى نافلة حتى لو لم يختر ذلك ملل المؤلف له فقال: (كفائتة» فلم تكن) وهي الصورة 
الأولى. 

والحاصل أنه ينقلب الفرض إلى نفل في صور منها: 

الصورة الأولى: الفائتة التي لم تكن» مثال ذلك: رجل قال: لم أصل الظهر أمس. فكبر 
وضلنى ارغ ركعات علق آنا يكة الظهبر عن أمسء قم ابعد لاه كر أنه “كذ ضلىء أو دن 
فتكون هذه الصلاة نافلة. 

الصورة الثانية: قال: (وفرض لم يدخل وقته) كرجل في يوم غيّم تَحَرَّى وصلى على أن 
الظهر قد دخل وقثَّهُ وبعد أن فرغ من صلاته زال الغيم وخرجت الشمس وإذا هي لم تَرُل 
أو جاءه رجل وأخبره أن وقت الظهر بَقِيَ عليه عشر دقائق» فتكون صلاته نافلة. 

الصورة الثالفة: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية» فهنا ينقلب فرضه 
إلى نفل إلا إذا عاد» مثال ذلك: رجل مسبوق بركعة أو بركعتين» لما قال الإمام: السلام 
عليكم ورحمة الله. وقبل أن يسلم الثانية قام ليقرأ الفاتحة» فالواجب عليه أن يرجع ويجلس 
فإذا فرغ الإمام من التسليمة الثانية يقوم» ليكون قيامُة بَعْدَ فراغ الإمام من صلاته؛ لأنه إذا قام 
قبل أن يسلم الإمام الثانية فحقيقة الأمر أنه فارقة مِنْ غَيْرٍ عذر» وقبل أن يَفْرَْ من صلاته 
ومعلوم أن الإمام تجب متابعته؛ لقول النبي 6: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا 
عليه؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركغواء وإذا سلم فسلموا»()» وهذا يقتضي الوجوب» 
ومخالفة الأمر الواجب محرم» فيكون هذا المصلي قد فعل محرمًا في صلاته فتبطل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ 


وقال بعض العلماء: بل تبطل صلاثة» فلا يصح له لا فَرْض ولا نفل» وقال آخرون وهو 
القول الغالث: تَصِح إن گان ججاهلاء والمذهب هو الأول؛ أي أنه إذا لم يَعْدْ فَإِنَّهَا تنقلب 
إلى نافلة. 

الصورة الرابعة: إذا ابْعَدَاً التكبير جالسًا وأتمه قائماء فإذا كبر تكبيرة الإحرام جالسًا ثم 
قام» أو ابتدأه جالسًا ثم أكمله وهو قائم فإنها تنقلب نفلاء والسبب أن الفريضة يجب فيها 
القيّام» والصلاة التي نصح من الجالس بلا عذر هي الثَّافِلَة فهذا الرجل حينما قال: الله 
أكبر وهو جالس من غير عذر فلا تنعقد فريضة؛ لقول النبي 8: «صّل قاثِمًاء فإن لم 
تستطع فقاعةًا»()؛ فلا يصح فرضًاء وجِيتفدٍ تصح نية الصلاة قَمَطء فتكون صلاته هذه 
نافلة. 

الصورة الخامسة: إذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية» ولم ينو 
الظهر أو لم يدخل وقته فتنقلب صلاته نفلاء فإن نوى الظهرء يعني لما رَقَعَ الإمام رأسه من 
الركوع في الركعة الثانية كبِّرَ للإحرام على أنها ظهرء فهنا صخ ظُهُرَاء لكن لو لم ينو أو نوى 
الظهر ولكن لم يدخل وقت الظهرء لأن الجمعة يجوز فعلها على الصحيح قبل الزوال بساعة 
أو نحوهاء فهذا الرجل نَوَى الظهرء لَكِنْ بَقِي عَلَى الزوال ساعة فهنا تنقلب صلاته نفلا. 

الصورة السادسة: إذا أحرم بِمَّرْضٍ رُبَاءِيّة ثم سَلَّمَ مِنْ ركعتين ظنًّا منه أنها فجر أو جمعة» 
كإنسان صلى فرض رباعية ظهر أو عصر أو عشاء ثم لما صلى ركعتين سلم» وحينما سلم 
نوی أنها فَجْرء أو نوى أنها الجمعة» فنقول: هنا تنقلب نافلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٤۹ 


النية فى صلاة الجماعة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويتجبْ) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة)» (و) ني المأموم (الاتتمامَ)؛ لأن 
الجبافة يلق يها أحكاق وإنبا براق باليسة فكانست شوطا؛ بلا كان الما 
أو امرأة» وإن اعتقد كل منهما أنه إمامٌ الآخر أو مأمومُه فسدت صلاتهماء كمالو 
نوى إمامة مَنْ لا يَِصِحٌ أن يَوْمّه» أو شك في كونه إمامًّا أو مأمومًا. ولا يشترط 
تعيين الإمام ولا المأموم» ولا يَضَرٌ جهل المأموم ما قرا به إمامُه» وإن نوى زيدٌ 
الاقتداءَ بعمرو ولم ينو عمو الإمامة صكّت صلاة عمرو وحد» وتصحٌ نية 
الإمامة ظانًا حضورٌ مأموم» لا شاكًا. 

(وإن تَوَّى المنفرذ الائتمام) في أثناء الصلاة؛ (لم يَصِحٌ)؛ لأنهلمينو 
الاتعمام في ابتداء الصلاة؛ سواء صلَّى وحده ركعة أو لاء فرضًا كانت الصلاة أو 
نفلاء (ك)مالا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فَرْضَا)؛ لأنه لم ينو 
الإمامةً في ابتداء الصلاة؛ ومقتضاه: أنه يصح في النفلء وقدّمه في «المقنع» 
وله ا لاتق تة و دته ووا فيحن الثم س 
فصبلى بة الب #. متفق عليه واتار الأكثر: لايصح في فرض ولا قل لأنة 
لم ينو الإمامة 5 الابعداة وقدّمه ی «التنقيح»» وقطع به في «المنتهى». 

(ونٍ الْمرّد) أي: نوى الانفراد (موْتَعٌ بلا غلر)»؛ كمرضء وغلبة نعاسء 
وتطويل إمام؛ (بطّلَت) صلاته؛ لتركه متابعة إمامه» ولعذر؛ صكث» فإن فارقه في 
ثانية جُمعة لعذر؛ أتمّها جمعة. 

(وتَِنِضُْل صلاة ماموم ببطان صلاة إمامه).؛ لعذر أو غيرف (فلا 
اس تخلاف): آي فليس للإيام أن ساف عن ب نفو إن سبقه الخدت ولا 
تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم» ويُيِمّها منفردًا. 

(وإن أخرّم إمامٌ الحي)» أي: الراتب (بِمَنْ)؛ أي: بمأمومين (أخرّم بهم 
ايه) ليبّه» وبتى على صلاة نائبه» (وعاد) الإمام (النائب مُوْتَماءٍ صَّعٌ)؛ لأن 
ماكر ظط ملي فا الب 22 ولاو فى الفاق تكلس شى وف فى 
الصف وتقدّم فصلّى بهم» متفق عليه. 

وإن سبق اثنان فأكثرٌ ببعض الصلاة فام أحذهما بصاحبه في قضاء ما 
فاتهماء أو انتم مقي بمغله إذا سلّم إمامٌ مسافر؛ صحٌ. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة, ونية المأموم الائتمام) فكلام 
المؤلف هنا يجب أن يُوَزَّع فنية الإمامة بالنسبة للإمام» ونية الائتمام بالنسبة لِلْمَأموم يعني 
أنه يجب على كل منهما أن ينوي حَالَةُ حال الإمام أنه إمام» وحال المأموم أنه مأموم. 

قال: (لأن الجماعة يتعلق بها أخكام) من أحكام الجماعة: جوب المُتَابَعَة وأن الإمام 
يتحمّل عن المأموم أشياء وواجبات كثيرة سيأتي ذكرها. 

قال رحمه الله: (وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطً) فكل مِنْهُمَا نوى الجماعة» لكن 
الإمام نوى أنه إمام والمأموم نوى أنه مأموم. 

قال: (رجلا كان المأموم أو امرأة), أي: سواء كان المأموم رجلا أو امرأة فيجب عليه أن 
ينوي الانْتِمَامء والإمام يجب أن ينوي الإمامة» سواء كان رجلا أو امرأة» كامرأة تُصَلَي 
بالنساءء قَنِيِّة الإمامة واجبة على الإمام سواء كان رجلاً أو امرأة» ونية الائتمام واجبة على 
المأموم سواء كان رجلا أو امرأة. 

وإذا صلى الرجل إمامًا بامرأة كزوجته مثلا ففيه خلاف بين العلماء في كونه يشاب بثواب 
الجماعة أو لاء قال بعض العلماء: لا يشاب» أي: لا يحصل له أجر الجماعة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل مع الرجل»()ء والمرأة ليست من أهل الجماعة» 
فمسألة انعقاد الجماعة شيء» ومسألة الثواب المترتب شيء آخر. 

قال: (وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومُة فسَدّث صلاتَهُمَا) فالإمام ينوي 
الإمامة والمأموم ينوي الائتمام» فإن خالفا فَلَهُ صوّر: 

الصورة الأولى: أن ينوي الإمَام أنه مأموم» وينوي المأموم أنه إمام فلا تصح؛ للتضاد. 

الصورة الثانية: أن يَنوِي كل واحد منهما أنه إمام للآخرء فلا تصح أيضًا للتضاد. 

الصورة الثالغة: أن ينوي كل واحد منهما أَنَّهُ مأموم» فلا تصح أيضًا لعدم وجود الإمام. 

الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام دون الإمام» كأن يأتي رَجُلان إلى المَسَجد 
فيجدا رجلا يصلي فيقتديا به» فهما نويا الائتمام» وهو لم ينو الإمامة» فالمذهب أنه لا 
يَصِحٌ؛ لأنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة» وهذا الإمام لم ينو الإمامة» وقال بعض 
العلماء: إنه يَصِحٌ؛ أي إذا نوى المأموم الائتمام يصح ولو لم ينو الإمام الإمامة» واستدلوا 
عليه بأن النبي ## صلى في رمضان ثلاث ليالء أول ليلة صَلَّى فَصَلَّى خَلَمّه أناس من 
أصحابه لم يَعْلَمْ بهم وصّحَّتْ صّلاتهم؛ لأنه علم فيما بعد» ولو كانت صّلاتهم غير صحيحة 
لبَيَّنَ ذلك النبي 5ء فالقول الراجح أنه: إذا نوى المأموم الائتمام فإنها صح ولو لم ينو 
الإمام الإمامة» وفي هذه الحال يناب المأموم لأنه نوى» ولا يثاب الإمام لأنه لم ينو. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» حديث رقم (54 55)» »)٠١١/١(‏ والنسائي في كتاب: الإمامة» 
باب: الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث رقم (۳٤۸)ء .)٠١٤/۲(‏ 


°١ 


الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم كرَجل صلى بجانبه شخص» 
فنوى أنه إمام له» فالمذهب أنها لا نَصِح؛ لأن الجماعة لابد فيها من متابعة واقتداءء 
والمتابعة مبناها على فَعْلٍ المأموم ولأنه لابد من نية الائتمام؛ لأنه إذا لم تكن نية للائتمام 
فحقيقة الأمر أنه صَلَّى وَحْدَةُ؛ فنية الجماعة مبنية في الأصل على نية الائتمام. 

الصورة السادسة: وهي أن يتابع المأموم الإمام بلا نية» كرجل دخل المسجد فوجد 
رجلا يُصَلي» فصار يتابعه؛ فيسجد ويركع معه» لكن بدون نية أنه إمام له» فلا ياب الإمام 
ولا المأموم. 

قال: (كما لو نوى إمامة مَنْ لا يصح أن يؤمه) وهذا له صور منها: لو أمّتِ المرأة 
الرجل فالإمّامة باطلة؛ لأن إمامة المرأة للرجل غير صحيحة» وكذلك لو وى لمي أن يكون 
إمامًا لقارئ» والأمي عند الفقهاء: مَنْ لا يُحْسِن الفاتحة» وليس الأمّي من لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة» فالأمي من لا يعرف قراءة الفاتحة حتى ولو كان يكتب على الحاسب الآلي 
فهو أمّي» فهنا لا يصح الائتمام لأنه نوى الائتمام بمن لا يصلح إمامًا. 

قال: (أو شك في كونه إمامًا أو مأمومًا) فأحدهما شك هل هو إمام أو مأموم فلا 
تصح. 

قال: (ولا يشترط تَعيينُ الإمَام ولا المأموم) يعدي لا يشترط أنه يُعين أنه يأتم بفلان بن 
فلان» فالشَّرْط هو الاقتداء والائتمام» وكذلك بالنسبة للإمام فلا يُشْتَرَط أن يُعَيّن المأموم» ولا 
يضر أيضًا جَهْله به» فتعيين الإمام بالنسبة للمأموم ليس بشرطء وتعيين المأموم بالنسبة للإمام 
ليس بشرط» فالشرط هو نية الإمامة ونية الائتمام. 

قال: (ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه) فكونه يجهل ما قرأ به إمامه لا يضرء ولو 
قلنا باشتراط ذلك لكان معناه عدم صحة صلاة ضّعِيف السَمْع؛ أو من لا يَسْمّع الإمام لبعد 
أو طرش وما أشبه ذلك» ولا يقول بذلك أحد. 

قال رحمه الله: (وإن نوى زيد الاقنداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صَّحَّتْ صّلاة 
عمرو وحده) أي أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة» وقد سبق ذكرها في فعل 
النبي َوه في رمضان. 

قال: (وتصح نية الإمامة ظانًا حضور مأموم لا شاكً) يعني: يَصِمٌ للإمام أن يَنْوِي 
الإمامة ظانًا منه حضور مأموم لا مع الشكء فلو صَلّى إنسان في ظلمة أو كان أعمى وظن 
أن بجانبه شخص يصلي معه فتصح نية الإمامة» ولهذا قال: (تصح نية الإمامة ظانًا حضور 
مأموم لا شاكًا) أي أما مَعَ الشك بأن لا يدري هل بجانبه أحد أم لا فلا تصح. 

قال رحمه الله: (وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح؛ لأنه لم ينو 
الائتمام في ابتداء الصلاة» سواء صلى وحده ركعة أو لاء فرضًّا كانت الصلاة أو نفلا) 
شرع المؤلف في الانتقالات» والانتقالات لها ست صور: 
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الصورة الأولى: (نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح)؛ لاه حبق آنه 
تشترط نية الإمامة والائتمام من أل الصلاة» فهذا رجل صلى منفردًاء فحضرت جماعة 
فَدَخَل معهم» ففي هذه الحال لا تصح صلاته؛ لأنه لم ينو الائتمام من أول الصلاة» ولهذا 
قال: (سواء صلى وحده ركعة أو لا). 

وإنما قال المؤلف: (سواء صلى...)؛ لأن المسألة فيها خلاف» فبعض العلماء يقول: 
إذا لم يصل ركعة فإنها تصح» وإن صلى ركعة فلا تصِح؛ لأن من صلى ركعة فقد أدرك 
الصلاة» وحينئذٍ لا يمكن أن يَقَلِبَ انفراده إلى ائتمام. 

ولو انتقل من ائتمام إلى انفراد ثم انْتَمَّلَ من انفراد إلى انْتَمَام؛ فتصح على المذهب؛ لأنه 
نوى الائتمام من أول الصلاة» كرجل يصلي مع الإمام» وفي أثناء الصلاة أحس بهيجان في 
معدته فنوى الانفراد فصلى منفردًا ثم هدأت معدته» فرجع وصار مؤتمّاء فهذه صحيحة على 
المذهب؛ لأن هذا الرجل قد نوى الائتمام من أول الصلاة» فهذه الصورة على المذهب 
صحيحة» والتي لا تصح عندهم ما لو لم ينو في ابتداء الصلاة. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة» كما 
لو نوى المُوْتم الانفرادء فكما أنه يصح أن ينوي المُوْتّم الانفراد في أثناء الصلاة فيَصِمّ 
كذلك أن ينوي الائتمام في أثناء الصلاة. 

قال رحمه الله: (كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضًا) يعني كما 
أنه لا يصح للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة» وهذا كله مفرع على وجوب نية الإمَام 
الإمامة» والمأموم الاثْيِمَام فالإمام لا يصح أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة» كيل صَلَى 
مُنْمَرِدّاء وفي أثناء الصلاة دخل معه رجلء ولما دحل معه هذا الرجل نوى الإمامة يقول 
المؤلف رحمه الله: (كما لا تصح نيئه إن كانت الصلاة فرضا) أي: إن كانت الصلاة 
فريضة فلا تصح؛ (لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة)ء وإذا كانت نافلة تَصِحٌ؛ لأن 
النبي وه بات عنده ابن عباس ذات ليلة» قال: بث عند خالتي ميمونة» فقام النبي ® 
يتهجد من الليل» فقام ابن عباس معه» فصف عن يساره» فأداره النبي < حتى جعله عن 
يمينه(١).‏ وهذا دليل على صِحَةٍ نية الإمام الإمامة في أثناء الصلاة في النفل دون الفرض؛ 
فلا تصح في الفرض؛ لأن الأصل المنع؛ إذ الأصل أنه لابُدَّ أن ينوي الإمام الإمامة في 
ابتداء الصلاة» فالأصْل مع نية الإمامة في أُنْنَاءٍ الصلاة» وَيَصِحُ في النفل لورود ذلك في 
حديث ابن عباس. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا تصح نية الإمّامة في أثناء الصلاة» لا في الفريضة ولا 
في النفل»ء وهذا هو المذهب في المسألة؛ فالماتن هنا مشى على خلاف المذهب» ولهذا 
قال: (ومقتضاه أنه يصح في التّفل وقدَّمَه في المقنع والمحرر وغيرهما؛ لأنه 4 قام 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: السمر في العلم» حديث رقم »)۳٤١/١( :»)١١1(‏ ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم »)۷٦۳(‏ (075/1). 
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يهد وحده. فجاء ابن عباس فَأَحخْرَمَ مَعَهُ قَصَلَّى به النبي ##. متفق عليه. واختار 
الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل؛ لأنه لم بو الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح, 
وقطع به في المنتهى) فالمذهب أنه لا يصح لا في النفل ولا في الفرضء أما عَدَمُ صحته 
في الفرض فتعليله كتَعْلِيلٍ المؤلف: أن الأصل المَنع» قال: (الأصل على الإمام أن ينوي 
الإمامة في ابتداء الصلاة) وأما عدم صحته في النفل فالحديث صريح وليس عنه جواب» 
لكنهم أجابوا بأن النبي 8 علم أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه» فهو حينما ابتداً 
الصلاة نوى الإمَامَةء ولكن هذا القَّوْلَ ضَعِيفٌء لأنه يبعد أن النبي 26 يَظُنَ ذَلِكء حتى إِنَّ 
ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي ج قام بهدوء خشية أن يوقظ هذا الصبي الصغير» 
وهذا يدل على أنه لم يَخْطْر على باله أن ابن عباس سوف يَقُوم ويُصَلَي معه. 

ولذلك كان القول الثالث في هذه المسألة: أنه تَصِحٌ نِيِّهُ الإِمَامَةِ في أثناء الصلاة في 
الفريضة والنافلة» وهذا القول هو الرٌاجح, وهو أيضًا مذهب الأئمة الثلاثة» فاشتراط نِيّة الإمام 
الإمامة» ونية المأموم الائتمام هَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ مذهب الإمام أحمد» وجمهور العلماء ومنهم 
الأئمة الثلاثئة على أن ذلك ليس بشرطهء فيجوز للإمام أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاةء 
ويجوز للمأموم أن ينوي الائتمام في أثناء الصلاة على المذاهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي» ومذهب الأئمة الثلاثة أصح في هذه المسألة؛ لأن السنة وردت بذلك» 
وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

قال رحمه الله: (وإن انفرد؛ أي: نوى الانفراد مُوْتَعٌ بلا غُذر؛ كمَرّض وعَلَبَةٍ عاس 
وتطوبلٍ إِمَام بَطَلتْ صلاته) إن نوى المؤتم الانفراد؛ أي: انتقل من ائتمام ك انفراد» 11 
گان نَم عذر جازء أي: إِذَا وُجَدَ عُذر فإنه يجوز للمأموم أن ينتقل من اتْيِمَام إلى انفراد» 
وَالعُْذّر نوعان: غُذر جيّنيء وَعُذْر شرعي؛ فالعُذُرٌُ الحسي كالمرض» كإنسان مريض يصلي 
مع الإمام ثُمَ أَحَس ارياد المرض عليه في أثناء الصلاة» فنوى الانفراد حتى يلم وَحْدَهُ 
ويخرج» فهذا عُذر حسي. وكرَجُل يُصَلِي وانحصر ببول أو غائط ولا يتمكن من الاستمرار» 
فيَجُورُ له أَنْ ينوي الانفراد؛ لان هذا عذر حسيء ورجل ثالث هَاجَت مَعِدّته في أثناء 
الصلاة فنوى الانْفرّاد فيجوز أيضًا. 

والعذر الشرعي مثل: تطويل الإمام زائدًا عن السنة» أو تخفيفه تخفيمًا لا يتمكّن معه 
المأموم مِنْ فِغْلٍ الَاجبء فإذا كان الإمام يُطِيل إطالة زائدة عن السنة ففي هذه الحال يَجُورُ 
لِلْمَأمُوم أن ينوي الانفراد» وليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي 
يه العشاء ثم يذهب لقومه ويصلي بهم صلاة العشاء» فافتتح بهم ذات ليلة بسورة البقرة» 
فنوى رجل الانفراد وخرج من الصلاة()» ولم ينمل أن النبي طق أمره بالإعادة» فدل ذلك 
على أَنّهُ يجوز للمأموم إذا أَطَالَ الإمام إطالة خارجة عن السنة أن ينوي الانفراد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وكذلك لو كان الإمام يخل إخلالا لا يَتَمَكنْ مَعَهُ المأموم مِنْ فِعْلٍ الواجب؛ كأن يسرع 
الإمام سرعةً لا يتمكن معَهًا العام مِنْ فِعْلٍ الواجب» فنقول: هنا يجب أن ينوي الانفراد؛ 
لأن المأموم في هله الخال بين ان أن يمرك ا اجات وا أن ات عق الاه 
كثيراء وربما تَحَلّفَ عَنْهُ يكن أو ركنين. 

فإذااكان تم عذر جازء لكن إذا نوى المنفرد الائتمام لعذر فلابُدٌ هنا د وهو أن 
يستفيد المأموم بِانْفِرَادو» فإن كان الْفِرَادُهُ لا يَتَمَيّر عن صلاته مع الإمام لم يَجْر ز له أن ينفرد» 
وهذا يتأتى في غير الصورة الأخيرة» وهي ما إذا كان يُخل إخلالا يمْنَعٌ الواجب. 

قال: (بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه) متابعة الإمام واجبة» فإذا لم يُتَابِعْهِ ققد فَعَلَ 
محرمًاء قال: (ولعذر صحت) فمفهوم قوله رحمه الله: (بسلا عذر) أنه إذا لم يكن عذر لا 
يجوز؛ لأن هذا مخالف لقوله غِنَه: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»()ء فَهَذَا الحديث دليل 
على وجوب المتابعة» فإذا ترك المتابعة فقد فعل أمرًا محرمًا فتبطل صلاته. 

قال رحمه الله: (فإن فارقه في ثانية جُمَعَة جُمْعَّة لذ ر أتمّهًا جْمْعَةَ)؛ لأنَّهُ أَذْرَكَ ركعة» ومن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أذْرَكَ الصلاة» ومفهوم قوله: (فإن فارقه في ثانية جمعة) أنه لو 
فَارَقَهُ في أولى أنه يتمّها نفلا على المذهب؛ لأنه لم ينو الظهر في ابتداء الصلاة. 

قال رحمه الله: (وَتَبْطُْلْ صَّلاةٌ مَأَمُومٍ بِبْطْلانِ صّلاة إِمَامِهِ لِعُذْرٍ أؤ عَبْره قلا اسْتَخْلافَ؛ 
أيْ: فَلَيْسَ للإمام أن يَسْتَخْلِفَ مَنْ يتم بهم إِنْ سَبَقَهُ الحَدَتْ) فلو صلى إمام وفي أثناء 
الصلاة أحدث فتبطل صلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا بطلت 
صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم» فلو قُدر أن إمامًّا يصلي ثم أحدث أثناء الصلاةء وقال 
لشخص خلفه: تَقَدَُمْ وَصَلَ. فعلى المذهب لا يَصِمّء لكن لو قدمه قبل أن تبطل صلاته 
صح فلو أحس الإنسان بحصر بول أو غائط ثم قطع الصلاة وقال لشخص: تقدَّم فصل 
بهم. صحت الصلاة؛ لأنه استخلف قبل أن تبطل صلاته. 

فعلى المذهب: يشترط لاستخلاف الإمام أن يكون استخلافه قَبْلَ بُطّلان صلاته. أما إن 
استخلف بعد أن أحدث فلا يصح؛ لبطلان صلاته» فتبطل صلاة المأموم» ولهذا قال: (قلا 
استخلاف) أي: فليس للإمام أن يستخلف مَنْ يتم بهم إن سبقه الحدث. 

والقول الثاني: أن الصلاة لا تبطل» بل له أن يستخلف ولو أحدث» وهذا القول أصّحٌ 
ولا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام» وعلى هذا لو حصل أن سبقه الحدث فله أن 

ولو عَلِمَ الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو أخخدّث في أثناء الصلاة فصلاتهم على 
المذهب غير صحيحة» أما المأموم فبطلان صلاته واضح؛ لأنه اقتدى بِمَنْ يَرَى بطلان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صلاته» كجماعة أكلوا لحم إبل وقاموا يَتَوَضئون إلا واحدًا منهم لم يتوضأء ثم نمدم بهم 
وهم يعْلَمُون أنه لم يتوضأء فلا تصح صلاتهم؛ لأنهم اقتدوا بشخص يرون أن صلاتَُ باطلة. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام» سواء 
صلى محدنًا من ابتداء الصلاة أو ذكر الحدث في أثناء الصلاة أو أحدث في أثناء الصلاة 
أو لم يعلم إلا بعد الصلاة» فلا تبطل إلا في صورة واحدة وهي: ما إذا صَلَّى خَلْمَهُ وُو يعم 
أنه محُدّث, أما إذا كان المأموم يجهل حدث إمامه فصلاته صحيحة؛ لأنه اتقى الله عز 
وجل ما استطاع. 

قال: (ولا تبطل صلاة إمام ببُطلان صلاة مأموم ويها منفردًا) فلو صلى إنسان ومعه 
شخص» ثم أحدث هذا المأموم» فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم» وعلى 
المذهب تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ لأن الإمام هو الأصل. 

قال: (وإن أحرم إمام الحي؛ أي: الراتب» بمن؛ أي: بمأمومين» أحرم بهم نائبه لغيبته, 
وبنى على صلاة نائبه» وعاد الإمام النائب مؤتمًاء صّح) أخرم: أي كبر للإحرام وابتداً 
الصلاة» وصورة المسألة: إمام راب عاب عن المسجد لِعُذر» وصلى نابي ثم حضر الإمام 
الراتب» فصلى بهم» وتأخر الإمام النائب فهذا يجوزء وهذه الصورة ثُبَنَتْ في السنة؛ فإن 
النبي #8 لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف ولف أبا بكر رضي الله عنه وجاء النبي 
عن في أثناء الصلاة» وأشار إلى أبي بكر أن يَبْمَى مكانه لكنه أبَى وتأخر. وقال: «ماكان 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله»()» فابتداً بهم أبو بكر الصلاة وأكمل النبي 

قال: (لأن أبا بكر رضي الله عنه صَلّى» فجاء النبي ك والناس في الصلاة» فتخلص 
حتى وقفَ في الصف وتقدم فصلى بهم. متمق عليه) فهنا انتقل المأموم من إمامة إلى 
ائتمام» والمأمومون انتقلوا من إِمَام إلى إمام» لكن هذا لا يَضْرْ؛ِ لأن نية الإمامة لم تتغير. 

لكن قول المؤلف رحمه الله: (ِوَإِنْ أَحْرّمَ إمام الحي أي الراتب) تخصيص للمسألة 
ِالإِمَام الراتب وهو تخصيص لا دليل عليه؛ لأن مَا حَصّلَ في قصة أبي بكر قضية عين؛ 
ولذلك كان القول الفاني في المسألة: أن هذه الصّورة تصح لإمام الحي وِلِعَيْرء فلو كان 
اران يُصَلِيَانَ جماعة» فجاء أبوهما في أثناء الصلاة» ورأى الإمام أن يقدم أباه برا به 
وإحسانًا إليه» فعلى المذهب لا يصح؛ لأن هذا ليس إمامًا راتبًاء والصواب الصحة. 

وكذلك لو كانوا يصلون جماعة في برية» وصلى بهم أحدهم» فحضر طالب علم أو عالم 
لزيارتهم» فتأخر هذا الإمام ليصلي طالب العلم أو العالم» فالمذهب أنه لا يصح. والقول 
الثاني: أنه يصح . 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من دخل ليؤم الناس» حديث رقم (785)» »)۱١۷/١(‏ ومسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» حديث رقم (١1؟5)» .)١١١/١(‏ 
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قال رحمه الله: (وإن سُبِقَ انْمَانِ فأكثر ببعض الصلاة فام أحدهما بصاحبه في قَضَاء 
ما فاتهما) فلو دخل اثنان إلى المسجد فقال أحدهما للآخر: إذا سَلَّم الإمام فأنت إمامي 
يصح» فمقتضى المذهب أنه لابد أن يقول؛ لأنه يُشترط نية الإمامة» وعلى القول الراجح إذا 
قلنا إنها ليست بشرط فيجوز أن يقتدي به ولو لم ينو» وحينفلٍ يكون المأموم قد انتقل من 
انفراد إلى ائتمام» والإمام انتقل من انفراد إلى إمامة. 

قال رحمه الله: (أو انتم مقيم بمثله إذا سَلَّم إِمَامٌ مسافرٌ صح) كرجلين أَكَهُمَا مسافر 
وهما مقيمان» والمقيم يجب عليه الإتمام» فسلم المسافر من ركعتين فقاما لقضاء ما فاتهما 
فائتم أحدهما بالآخر» يصح. ولا يُشْتَرط أن يكون مَسْبُوقًا بوفْل ما سُبقَ به صاحبه» لكن 
هذا لَيْسَ مِنَ السنة» فالفقهاء رحمهم الله يَرَوْنَ أنه جائز فقطء لكنه ليس من السنة؛ لأَنّهُ لَمْ 
يثبت» فالصحابة رضي الله عنهم مع حِرْصِهم على الخير لم يكونوا يفعلون ذلك. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بابٌ صفة الصلاة) 

يسن الخروج إليها بسكينة ووقار» ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد؛ قدَّم 
رجله اليمنىء واليسرى إذا خرج» ويقول ما ورد» ولا يشبك أصابعه» ولا يخوض في 
حديث الدنياء ويجلس مستقبل القبلة. 

و(يُسَنُ) للإمام؛ فالمأموم (القيامُ عند) قول المقيم: («ققذ» ممن إقامتها)» 
آي هين: «تد قافيت الضيلاة»؛ لأن الي لى الله عليه وسلم كان قعل ذلك 
رواه ابن أبي أوفىء وهذا إن رأى المأمومٌ الإمامَ» وإلا قام عند رؤيته ولا يحرم 
الإمامٌ حتى تفرغ الإقامة. 

(و) بسن (تَسْويةُ الصفب) بالمناكب والأكفب» فيلتفت عن يمينه فيقول: 
«استووا رحمككم الله»» وعن يسا ره ك ذلكء ويكمل الأول فالأول» 
ويتراصون» ويمنة والصف الأول للرجال أفضلء وله ثوابه وثواب من وراءه ما 
اتصلت الصفوف» وكل ما قرب منه فهو أفضل» والصف الأخير للنساء أفضل. 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (باب صفة الصلاة) أي كيفيتها. 

والصلاة لها صفة, والركاة لها صفة» والوضوء له صفة» والصوم له صفة» والحج له صفة. 
فكل العبادات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لها صفات. وهذه الصفات منها 
ما هو واجب» ومنها ما هو مستحب. 

فالواجب ما اقتصر فيه الإنسان على الشروط والأركان والواجبات. والمستحب ما زاد فيه 
على ذلك من الأمور المستحبة. 

والشروط تقدم ذكرهاء وذكر الأركان والواجبات بعد صفة الصلاة؛ وذلك لأن الأركان 
والواجبات منتزعة من الصفة بخلاف الشروط فإنها تتقدم؛ ولذلك فالوضوء يتقدم» وكذلك 
إزالة النجاسة» واستقبال القبلة. 

والعلماء إنما ذكروا صفة صلاة النبي كل لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص لله 
عز وجل» والمتابعة لرسول الله ويد فلما كان لابد في صحة العبادة من المتابعة للنبي عليه 
الصلاة والسلام احتاجوا أن يذكروا صفة الصلاة لأجل أن تتحقق المتابعة. 

والمتابعة لا تتحقق في العبادة إلا إذا وافق الإنسان الشرع في أوصافها: أي في جنسهاء 
وقدرهاء وكيفيتهاء وزمانهاء ومكانهاء وسببها. 

أما الجنس: فلابد أن يوافق الشرع في جنس العبادة» فالأضحية مثلا لابد أن تكون من 
بهيمة الأنعام» أما لو ضحى بغير بهيمة الأنعام كدجاجة فلا يصح؛ لأنها خالفت الشرع في 
الجنس. وإن كان بعض العلماء من الظاهرية يقول: "تجزئ الأضحية بالدجاجة" لأن النبي 
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عليه الصلاة والسلام قال: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة, وفي الثانية 
بقرة. وفي الثالثة كبشًاء وفي الرابعة دجاجة». 

نقول: يلزمهم على هذا أن يقولوا: يجوز التضحية بالبيضة. لكن نقول: لا تصح إلا من 
بهيمة الأنعام لقوله تبارك وتعالى: [ ولل أمَةٍ جَعَلَمَا مَسِسَكًا ل ذكروا اسم الله عَلَى ما 
رَرَقَهُم من بَهِيمَة الْأَنْعَام6[الحج: 4 ]. 

أما القدر: فلابد من موافقة الشرع في قدر العبادة - يعني في العدد - فلو صلى الظهر 
خمس ركعات لم تصح» ولو صلى الفجر ثلانًا أو واحدة لم تصح؛ لأنه خالف الشرع في 
القدر. ولو ركع ثلاث مرات أو مرتين فلا يصح؛ لأنه خالف الشرع في القدر. ولو صام 
رمضان عشرين يومًا فقط فلا يصح؛ لأنه خالف الشرع في القدر. 

أما الكيفية: فلابد أن يوافق الشرع في كيفية العبادة؛ ففي الصلاة يسبق الركوعٌ السجود 
والسجود سابق على الجلوس» والتشهد يكون في الركعة الثانية. فلو سجد قبل أن يركع فلا 
يصح. ولو جلس ثم سجد لم يصح؛ لأنه خالف الشرع في كيفية العبادة. 

أما السبب: فلابد من موافقة الشرع في سبب العبادة» فلا تشرع عبادة لم يجعل لها 
الشارع سببًا للمشروعية؛ مثاله: رجل كلما دخل بيته صلى ركعتين» فهذا من البدع؛ لأنه لم 
يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته صلى ركعتين. 

ونحوه رجل كلما دخل المسجد تسوكء ويقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل 
بيته يبدأ بالسواك» وبيت الله أحق أن يعظم ويُحترم. فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن هذا وُجد 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يُنقل أنه كان إذا دخل المسجد تسوك. 

ونحوه رجل إذا تثاءب قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فهذا ليس بمشروع؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في العطاس إلى أن يحمد الله» ولم يرشد في التشاؤب إلى 
الاستعاذة» بل قال: «فليكظم ما استطاع»(. 

فإذا قال العامي: هذا التفاؤب من الشيطان وأنا أستعيذ بالله منه لقوله تعالى: 3 وَإِمَا 
يَتَرْعَنَكَ من الشَّيْطَانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ بالله6[الأعراف: ١٠٠]؛‏ نقول له: كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يعلم أن التثاؤب من الشيطان ومع ذلك لم يفعل. 

أما الزمان: فلابد من موافقة الشرع في زمان العبادة» فلو خالف الشرع في الزمان فلا 
يصح. فلو ضحى في غير عشر ذي الحجة فلا يصح» أو حج في غير وقت الحج فلا يصح 
لأنه خالف الشرع في الزمان. 

أما المكان: فلابد من موافقة الشرع في مكان العبادة» فلو اعتكف في بيته فلا يصح؛ 
لأنه خالف الشرع في المكان. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» حديث رقم (۳۲۸۹)» »)١75/4(‏ ومسلم في 
كتاب: الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» حديث رقم .)۲۲۹۳/٤( »)۲۹۹٤(‏ 
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والحاصل أنه لابد من موافقة الشرع في هذه الأمور الستة: الجنسء والقدرء والكيفية» 
والسبب» والزمان» والمكان. 

قال رحمه الله: (يسن الخروج إليها بسكينة ووقار) يشرع للإنسان حينما يريد الخروج 
إلى الصلاة أن يتوضأ في بيته» ثم يخرج إلى المسجد؛ ولهذا جاء في الحديث في 
الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة: فإذا دخل المسجد وصلى فهو في صلاة ماكانت الصلاة تحبسه. والملائكة 
تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه, اللهم تب عليه. حتى تقام الصلاة»(). 

فهذا الأجر لا يحصل للإنسان إلا إذا خرج من بيته متطهرًا. مالو خرج وتوضاً في 
المسجد فلا يحصل له هذا الفواب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من توضاً فأحسن 
الوضوء ثم خرج إلى الصلاة» بل إن الإنسان يشاب على ممشاه إلى المسجد في ذهابه 
ورجوعه» فإذا ذهب يثاب وإذا رجع يثاب. 


ونظير ذلك مَنْ خرج إلى العمرة أو إلى الحج فإنه يؤجر على ذهابه ويؤجر على رجوعه. 

وقوله: (بسكينة ووقار) قال بعض العلماء: لا فرق بين السكينة والوقار» بل هما بمعنى 
واحد» لكن ذكر الثاني وهو الوقار من باب التوكيد. 

وقيل: إن بينهما فرقا؛ لأن الأصل في العطف المغايرة» فعلى هذا يكون المراد بالسكينة 
السكينة في الهيئة؛ بأن لا يكثر من الحركات والعبث أثناء ذهابه. والوقار يكون في القلب» 
بحيث لا يلتفت ببصره يميئًا ولا يسارًا. 

قال رحمه الله: (ويقارب خطاه) يعني يقارب الخطى في ذهابه؛ لأن الإنسان إذا خرج 
إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة؛ فيقارب الخطى 
لأجل أن تكثر الحسنات. 

وهذا القول - وهو مقاربة الخطى - استدلوا له بحديث فيه ضعف» وهو أن النبي وله 
خرج إلى المسجد فقارب بين خطاه» فسأله أحد الصحابة الذين معه فقال: «إنما فعلت 


)١(‏ البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في مسجد السوق» حديث رقم 0اة)ء (۳/۱. »)١‏ ومسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» حديث رقم (559)؛ .)459/١(‏ 
(۲) لم أجد هذا الحديث888. 


ذلك لأجل أن تكنر حسناتي»() وهذا حديث ضعيف» ولا يصح عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

فالحاصل أنه ليس من السنة مقاربة الخطى» بل يمشي الإنسان مشيًا معتادًا. 

قال: (وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج) يُقدم رجله اليمنى في 
الدخول واليسرى إذا خرج؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قدم رجله 
اليمنى» وإذا خرج قدم رجله اليسرى()؛ وذلك لأن المسجد مكان معظم محترم» فهو حينما 
يدخل المسجد ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل فيقدم الأفضلء وإذا خرج 
فالعكس فهو ينتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول فيقدم اليسرى. 

وقد كان عليه الصلاة السلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله(). 

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن اليسرى تُقدم للأذى واليمنى فيما سوى ذلك. 

فعلى هذا نقول: السنة أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول» واليسرى عند الخروج. 

قال: (ويقول ما ورد) يعني ما ورد عن دخول المسجدء, ومنه: «بسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». 

وعند الخروج يقول: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». 

فيبدل الرحمة بالفضل؛ والحكمة أن المساجد محل تنزل الرحمة» وخارج المسجد محل 
طلب الرزق والعيش» وطلب الرزق من فضل الله وإحسانه» فكان من الحكمة أن يطلب في 
كل مكان ما يليق به. 

قال رحمه الله: (ولا يشبك) بين (أصابعه) فيُكره أن يشبك بين أصابعه» والتشبيك بين 
الأصابع أن يدخل بعضها في بعض. وإنماكره أو نهي عن ذلك لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا توضاً أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه» رواه أبو داود وغيره(؟). 

فهذا نهي عن التشبيك بين الأصابع» وتشبيك الأصابع في الصلاة أشد؛ ولهذا لما رأى 
ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يشبك بين أصابعه قال: تلك صلاة المغضوب عليهم. 

وإنما ثهي عن تشبيك الأصابع حال الذهاب إلى الصلاة وفي حال الصلاة لأن تشبيك 
الأصابع دليل على الغم وانقباض القلبء ولا ينبغي للإنسان إذا ذهب إلى الصلاة أن يكون 
مغمومًا مهمومًا؛ بل ينبغي أن يكون منشرح الصدر مطمئن النفس؛ فلماكان تشبيك 
الأصابع ينافي ذلك تُهِي عنه. 


.)١١8/5( »)58٠٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)١54/١( سنن أبي داود» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة» حديث رقم (575)؛‎ )٤( 
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ولك الى عل الفا السات تى فة دي النيدين لما سكم سق كين ك ين 
أصابعه(1١)؛‏ لأن نفسه منقبضة» وهو في هَمّ وفي غم لأن عبادته ناقصة. 

أما لو شبك بين أصابعه بعد الصلاة ففيه تفصيل: فإن كان منتظرًا لصلاة أخرى فحكمه 
كالأول أنه يُكره. وإن كان غير منتظر فجائز لقصة ذي اليدين. أما خارج المسجد فمباح. 

وعليه نقول: تشبيك الأصابع ينقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون من عامد إلى المسجد وقاصد له فيكره؛ لقوله عليه الصلاة 
السلام: «فلا يشبكن بين أصابعه». 

القسم الغاني: أن يكون في الصلاة» فهذا أشد كراهة. ولو قيل بالتحريم لكان له وجه 
لقول ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. 

القسم الثالث: أن يكون بعد الصلاة؛ فإن كان منتظرًا لصلاة أخرى فحكمه كالأول؛ 
وإن كان غير منتظر فهو مباح لقصة ذي اليدين. 

القسم الرابع: أن يكون خارج المسجد فمباح. 

قال: (ولا يخوض في حديث الدنيا) فلا يخوض في المسجد في حديث الدنيا؛ لأن 
المساجد لم تبن لهذاء وإنما بنيت لإقام الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم وما أشبه 
ذلك. 

قال: (ويجلس مستقبل القبلة) فإذا دخل المسجد وصلى ما كتبه الله له يجلس مستقبل 
القبلة؛ لأنها أشرف الجهات. 

والحقيقة أنه إذاكان في الصف فمن لازم الجلوس أن يكون مستقبل القبلة» لكن لو قُدر 
أنه في غير الصف فنقول: يجلس مستقبل القبلة لأسباب: 

أولا: لأن القبلة أشرف الجهات. 

ثانيًا: لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في القبلة: «قبلتكم أحياءً 
وأمواتًا»(5). 

ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. 

ثم قال رحمه الله: (ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم: "قد" من إقامتها) 
اله انرا فلن سيل ا الف وك اة ا تاغل انالا ولا انب 
تاركه. فيّسن أن يقوم المأموم عند "قد" وهذا بالنسبة للمأموم. أما المقيم فمن المعلوم أنه لا 
يقيم إلا وهو قائم» وأما الإمام فسوف يكون مقبلا إلى مكان الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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يقول: (أي من "قد قامت الصلاة" لأن النبي يي كان يفعل ذلك رواه ابن أبي 
أوفضى()) إذن فالسنة أنه إذا قال المقيم: "قد قامت الصلاة" يقوم المأموم؛ لأنه يقول له: 
"قد قامت الصلاة" يعني: فقم أنت. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ وذلك لأن الحديث الذي ذكره المؤلف 
أن النبي و كان يفعل ذلك حديث ضعيف» ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام» ومن 
ثم اختلف العلماء فقال بعضهم: 

يقوم عند الشروع في الإقامة» وقيل: يقوم عند "قد" وهو المذهب» وقيل: يقوم عند قوله: 
"حي على الصلاة" وقيل: يقوم عند الفراغ من الإقامة» وقيل: يقوم عند رؤية الإمام. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: الأمر في هذا واسع» وهو كما قال رحمه الله. فما دام أنه 
ليس هناك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر واسع. لكن أقرب ما يكون أن 
المأموم يقوم عند رؤية الإمام» يعني إذا أقيمت الصلاة ورأى الإمام قام. أما إذا رآه ولم ثقم 
الصلاة فلا يقوم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تقوموا حتى تروني»() يعني إذا 
أقيمت الصلاة. ش 

ووجه أمرهم بألا يقومون قبل الإقامة إذا رأوه: 

أولا: أنه قد يطول قيامهم. 

ثانيًا: أنه قد تعرض للإمام حاجة كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل 
المسجد فذكر أن عليه جنابة فدخل إلى بيته فاغتسل. 

ثالًا: أن المأمومون تبع للإمام. 

فعلى هذا نقول: إذا أقيمت الصلاة ورأى المأموم الإمام فإنه يقوم» وإذا رآه بدون إقامة 
فلا يقوم؛ لأنه قد لا يصلي» فقد يذهب إلى مكان أو يصلي تحية المسجد أو ما أشبه 
ذلك: ش 

قال: (وهذا إن رأى المأموم الإمام» وإلا قام عند رؤيته) وهذا ذكرناه؛ فإن رأى المأموم 
الإمام وقد أقيمت الصلاة قام» وإلا قام عند رؤيته. 

قال: (ولا يُحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة)» فإذا فرغت الإقامة فإنه يكبر» وأهم شيء في 
هذا أن يكون المأموم متهيئًا للصلاة قبل تكبير الإمام. 

قال رحمه الله: (ويُسن تسوية الصف) وتسوية الصفوف أمر واقع من المأمومين ومن 
الإمام أيضاء فإذا لم يسو المأمومون الصفوف فإن الإمام يأمرهم بذلك. 

والمذهب أن تسوية الصفوف سُّنة» وقال بعض العلماء: إن تسوية الصف أمر واجب؛ 
لأن النبي ب توعد على عدم التسوية فقال: «عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله 


(۱) أخرجه البزار» حديث رقم (۳۳۷۱)ء (۲۹۸/۸). 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: متى يقوم الناس للصلاة» حديث رقم (505)» .)477/١(‏ 
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بين وجوهكم»() ولما أراد أن يكبر عليه الصلاة والسلام ورأى رجلا باديًا صدره غضب» 
ولا غضب إلا على أمر محرم. وهذا القول هو الصحيح أي أن تسوية الصف أمر واجب» 
وأن المأمومين والإمام إذا لم تسو الصفوف فإنهم يأثمون. 

واتفق الذين قالوا بوجوب التسوية على الإثم» ثم قال بعضهم: إنها لا تصح» وإلى هذا 
ذهب بعض أهل الظاهر وعللوا ذلك بأنهم تركوا واجبًا من الواجبات» ومن تعمد ترك واجب 
من الواجبات فإن صلاته لا تصح. 

والقول الثاني: إنها تصح» قالوا: لأن تسوية الصف واجب للصلاة وليس واجيًا في 
الصلاة. ونظير ذلك الأذان والإقامة» فلو أن جماعة تركوا الأذان والإقامة فإنهم يأثمون» لكن 
صلاتهم صحيحة؛ لأن الأذان والإقامة واجب للصلاة لا فيهاء وفرق بين الواجب للشيء 
والواجب في الشيء. فالواجب في الشيء هو الذي إذا ترك عمدًا أبطله» وأما الواجب 
للشيء فإذا ترك عمدًا لم يبطله. 

وأما الجواب عن قول النبي #5: «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة»(")؛ فالذين 
يقولون إن تسوية الصف سنة. يقولون: تمام الشيء أمر زائد. 

ونجيب عن ذلك بأن نقول: التمام يُطلق على الواجب ويُطلق على المستحب. فمن 
إطلاق التمام على الواجب قوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي وهو صائم فليتم 
صومه»(2") فهذا إتمام واجب. وإذاكان حديث "من تمام الصلاة" محتملا للتمام الواجب 
ومحتملا للتمام المستحب فإننا نحمله على التمام الواجب؛ لأن أول الحديث يدل عليه 
وهو قوله: «عباد الله سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ويؤيده أيضًا 
اللفظ الآخر: «فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة»(؛)؛ فعلى هذا نقول: تسوية الصف 
أمر واجب؛ لدلالة الحديث عليه» وقد كان النبي بل يسوي الصفوف بيديه عليه الصلاة 
والسلام حتى كأنما يسوي القداح. 

بل ورد في سنن أبي داود أنه كان قبل أن يكبر يذهب إلى الصف ناحية ناحية حتى 
يسوي الصف بنفسه(0). 

وهذه السنة؛ أي تسوية الصف» فاتت بل ماتت عند كثير من الناس. فنجد بعض الأئمة 
يقول: "استووا .. اعتدلوا" ولو كان الصف كذنب العقرب مائلا فلا يقول إلا: "استووا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء حديث رقم :)7١17(‏ (55/1١)؛‏ ومسلم 
في كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم (575)» .)۳۲٤١/١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» حديث رقم (۷۲۲)» »)١45/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم .)١۲٤/۱( »)٤۳۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء حديث رقم (۱۹۳۳)» »)۳١/۳(‏ ومسلم في كتاب: 
الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا یفطر» حديث رقم »)۱۱٥١(‏ (609/5). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) سنن أبي داود» تفريع أبواب الصفوف» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم .)١78/١( »)٦٦٤(‏ 
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اعتدلوا" والواجب على الإمام أن ينظر للصف ويقول: تقدم يا فلان» وتأخر يا فلان» وما 
أشبه ذلك. 

وتسوية الصفوف لها أوجه: 

الأول: المحاذاة بالمناكب والأكعب بين المأمومين» والأصل هو المحاذاة بالأكعب - 
يعنى بالعقب - لأن البدن مركب على العقب. ولأنه قد لا تتيسر المحاذاة بالمناكب» كما 
ل المصلي أحدب» فإن حاذاه بمنكبه فاتته المحاذاة بالكعب» وكذا لو وجد إنسان له 
بطن فالأصل أن يسوي العقب» فإذا سوى عقبه فمن لازم ذلك أن يسوي ظهوه؛ إذن 
فالمعتبر هو الأكعب. 

الشاني: التراص» وهو المقاربة بين المصلين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه 
بالتراص. 

الغالث: إكمال الصف الأول فالأول» كما قال عليه الصلاة والسلام: «ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند ربها!» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتراصون 
ويكملون الصف الأول فالأول»(). 

الرابع: التقارب فيما بينها وبين الإمام» والتقارب فيما بينها وبين بعض» خلاقًا لما 
تشاهده في بعض المساجدء فالإمام يكون بعيدًا جدًا فبينه وبين الصف الأول ما يتسع 
لصف أو صفين» وهذا خلاف السنة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى»(')؛ وكذلك فمن المشروع أن تكون الصفوف متقاربة فيما بينها. 

وضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه محل السجود وزيادة يسيرة احتياطًا 
لأنه قد يوجد مصل طويل أو يؤخر أحد قدمه وما أشبه ذلك فيتأخر الذي خلفه. 

ومن تسوية الصفوف أن تخص النساء بصفوف مستقلة فلا يصففن مع الرجال؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أولها»("؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف ما يدل على 
ذلك. ش 

قال: (ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب» فيلتفت عن يمينه فيقول: "استووا 
يرحمكم الله" وعن يساره كذلك) فإذا رأى أحدًا باديًا صدره أو متقدمًا فإنه يأمره بالتقدم 
أو التأخر. بل كان النبي بي يسوي صفوف أصحابه بيده عليه الصلاة والسلام كما تقدمء 
فيذهب في الصف ناحية ناحية» فيمشي في الصف جهة اليمين ثم يذهب إلى جهة اليسار 


حتى يسويه. 


.)5؟7/١1( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» حديث رقم (570)؛‎ )١( 
.)5؟7/١(‎ »)٤۳۲( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث رقم‎ )۲( 
.)5؟57/١1( (؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: خير الصفوف» حديث رقم (550)؛‎ 
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قال: (ويكمل الأول فالأول) على ما سبق (ويتراصُون ويمنة والصف الأول للرجال 
أفضل) كما في الحديث السابق: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون 
ويكملون الصف الأول فالأول»()ء وقال عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى»(2). 

قال: (وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف) وذلك لأن الصف الثاني يقتدي 
بالصف الأول» والصف الثالث يقتدي بالفاني» والرابع يقتدي بالثالث.. وهكذا. وهذا فيما 
إذا كان الاقتداء بالصف. 

وميمنة الصف الأول أفضل؛ فاليمين أفضل من اليسار» يعني يمين الصف أفضل من 
يساره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تصف على ميامن الصفوف. 

وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن هذه الأفضلية على الإطلاق» وأن يمين الصف أفضل 
مطلفًّاء حتى ولو كان اليسار أقرب» فلو قُدَّرَ أن عن يمين الإمام عشرين رجلا وأن عن 
يساره خمسة فاليمين أفضل. 

وقال صاحب الفروع رحمه الله: يتوجه أن بُعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله 
مرادهم. 

ومعنى ذلك أنه أفضل عند التساوي أو التقارب» أما عند الاختلاف البين فيسار الصف 
أفضل؛ وذلك لأن الإنسان كلما قرب من الإمام كان ذلك أدعى إلى الاقتداء به والتأسي به؛ 
لأن الذي عن يمينه إذا كان بعيدًا فقد لا يسمع تكبير الإمام ورفعه وتسميعه وما أشبه ذلك»؛ 
وحينئذ فالقريب يتمكن من متابعته بالفعل. 

قال: (وكل ما قرب منه فهو أفضل) كلما قرب من الإمام فهو أفضل؛ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى». 

قال رحمه الله: (والصف الأخير للنساء أفضل)؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها»()؛ والعلة في ذلك أن الصف الأخير أبعد عن 
الرجال» وكلما بعدت المرأة عن الرجال فهو أكمل وأفضل. 

فإذا لم يكن بين المرأة وبين الرجال حائل فالصف الأخير أفضل كما يحصل في مصلى 
العيد. أما إذا كان بين النساء والرجال حائل - يعني كان للنساء مصلى مستقل يصلون فيه 
- فإن حكمهن حكم الرجال» بمعنى أن الصف الأول أفضل؛ لأن الحكم يدور مع علته 


وجودًا وعدمّاء وليس هذا الأمر أمرًا تعبديًا بل هو أمر معقول المعنى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

(وقُول) قائما في فرض مع القدرة: (اللة أكبيرٌ)» فلا تنعقد إلا بها نطقا؛ 
لحديث: «تَخريمُا ا رواه أحمد وغيره. فلا تصح إن اليه اويا 
«الله الأكبر» أو: «الجليل» اتوه اورمد فة وله أو ا ق أو قال 
«أكبار»» وإن مططه كره مع بقاء المعنى. فإن أتى بالتحريمة, أو ابتدأهاء أو 
أتمها غير قائم؛ صحت نفلا إن اتسع الوقت. ويكون حالة تحريمه (رافعَا يَدَيْه) 
ندبّاء فإن عجز عن رفع إحداهما؛ رفع الأخرى» مع ابتداء التكبير» ويُنهيه معه» 
(مضمومة الأصابع» ممدودة) الأصابع» مستقبلا ببطونهما القبلة: (حَذُوَ), أي: 
مقابل (مَنْكْبَيه)؛ لقول ابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام 
إل الفحلاة رفع يديه حتى يکونا حذو منکبیه» ثم يكبر». متفق عليه» فإن لم 
يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه» ويسقط بفراغ التكبير كله. وكشفُ 
يديه هنا وفي الدعاء أفضلء ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. 
(كالسجود) يعني : أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو متكي 

(ويُسمعٌ الإمامُ) استحبابًا التكبيرٌ كله (مَنْ خَلَقَهُ) من المأمومين؛ ليتابعوه, 
وكذا يجهر ب«سمع اليه لم مده واا اة اراسي فإن لم یکن إسماعٌ 
متفق عليه» (كقراءته)» أي: كما بسن للإمام أن يسيع قراءمّه ممن خلفه (في 
أَوَلقَيْ غر الظَهَرَيْنِ))؛ 5 الظهر والعصر» فيجهر في أؤلتي المغرب والعشاءء وفي 
المابويين. و آي عير الأنام ن الام اله ا نذلك او لكين 
يتطق به بحيث يُسْمِعٌ (نفْسَه) وجوبًا فى كل واجب؛ لأنه لا يكون كلاما بدون 
فوع فاا ات سماعه حيث لا مانع» فإن كان؛ فبحيث يحصل السماع 


الشوج 
قال رحمه الله: (ويقول) يعني ناطمًا بلسانه فلابد من النطق (قائمًا في فرض مع 
القدرة: "الله أكبر") والقيام ركن كما سيأتي في أركان الصلاة» فلا تصح من جالس لغير 
عذر. 


ويسقط في أربع مواضع: 
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الموضع الأول: إذا كان عاجرًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلّ قائمًا فإن لم تستطع 
فقاعدًا»(). 

الموضع الغاني: في النافلة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أجر صلاة القاعد على 
النصف من أجر صلاة القائم»("). 

الموضع الثالث: إذا كان خائمًاء كأن كان بينه وبين العدو جدار قصير فلو قام رآه العدو 
فهنا يصلي جالسًا. 

الموضع الرابع: يسقط القيام لأجل المتابعة فيما إذا صلى الإمام قاعدًا؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا»(). 

وقوله: (قائما في فرض) يعني في الفريضة» فيخرج بذلك النافلة. ويدخل فيه النذرء 
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الواجب بالنذر يُحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. 

وعليه فلو قال: "لله علي نذر أن أصلي ركعتين" فيجب عليه أن يصلي ركعتين وهو قائم. 
أما لو قال: "لله علي أن أصلي ركعتين جالسًا" وقام. نقول: فعله على وجه أكمل. فالإنسان 
إذا نذر صفة وفعلها على وجه أكمل فإنه يُجزئ؛ لأنه أتى بالواجب وزيادة. 

ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال: «صلها هنا»» فأعاد عليه فقال: 
«صلها هنا». فأعاد عليه فقال: «شأنك إذن»(). 

وقوله رحمه الله: (مع القدرة) احترارًا مما لو كان عاجرا بمعنى أنه لا يستطيع النطق إما 
بأصل الخلقة كالأخرس» وإما لعلة حادثة كالمرض وما أشبه ذلك فإنه حينغذ ينوي بقلبه أو 
يُشير وتكفي الإشارة. 

قال: (فلا تنعقد إلا بها نطقًا) استفدنا من قوله: "نطقًا" أنه لابد من التلفظ باللسان» فلو 
كبر بقلبه لم يجزئه. قال: (لحديث: «تحريمها التكبير») والنبي ب واظب على التكبير. 
قال: (رواه أحمد وغيره)(0). 

قال: (فلا تصح إن نكسه» أو قال: الله الأكبرء أو الجليل» ونحوه أو مد همزة 
«الله»» أو «أكبر»» أو قال: «أكبار».) إن نكسه بأن قال: "أكبر الله" فلا تصح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» أبواب تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد» حديث رقم: »)٤۷/۲( :)١١١5(‏ ومسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا» حديث رقم: »)۷٠١(‏ 
(۰۷/۱). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور» باب: من نذر أن يصلي في بيت المقدس» حديث رقم (ه. *؟) (5/9؟؟). 


)٥(‏ سبق تخريجه. 
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وهذه الكلمة "الله أكبر" جملة مكونة من مبتدأ وخبرء الله مبتدأء وأكبر خبر. ولم يذكر 
المفضل عليه» فقال بعض العلماء: لأن أكبر هنا ليست اسم تفضيل بل أكبر بمعنى كبير» 
ومعلوم أنه إذا لم تكن اسم تفضيل فلا حاجة إلى ذكر المفضل عليه. 

لكن هذا القول ضعيف» والصواب أن أكبر اسم تفضيلء لكن لم يُذكر المفضل عليه 
لإفادة العموم. 

وهذا التكبير أو قول: "الله أكبر" يشترط فيه شروط. 

الشرط الأول: الترتيب» فإن نكسه لم يصح. 

الشرط الثاني: الموالاة» فلا يجوز أن يقول: "الله" ثم بعد ثلاث دقائق يقول: "أكبر" 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر مواليًا. 

الشرط الثالث: ألا يمد الهمزة في الجزء الأول» فلا يقول: "آلله أكبر" لأن الجملة 
حينعذ تنقلب من كونها خبرية إلى استفهامية. وكذلك أيضًا لا يمد الهمزة في الجزء الثاني» 
فلا يقول: "الله آكبر" لأنه استفهام أيضًا. 

الشرط الرابع: ألا يمد الباءء فلا يقول: "الله أكبار" لأن أكبار جمع كبر. 

وقوله: (أو قال: "الله الأكبر") فلا يصح: 

أولا: لأنه لم يرد. 

ثانيًا: أن لفظ الأكبر ليس كلفظ أكبر؛ لأن لفظ أكبر بدون "ال" أبلغ في التفضيل. 

وقوله: (أو الجليل ونحوه) لم يصح» ونحوه: الله الأعظم وما أشبه ذلك فلا يصح لأنه 
خلاف الوارد. 

وقال بعض العلماء: يصح أن يكبر أو يفتتح الصلاة بأي تعظيم» فلو قال: "الله الأجل أو 
الله الأعظم" صح» وهذا مذهب أبي حنيفة. ولذلك يُذكر أن أحد الخلفاء أراد أن يتخذ 
مذهب أبي حنيفة مذهبًا له في دولته. فنهاه بعض العلماء قائلا. فاستفهم عن سبب نهيه 
له؛ فقال له: سأصلي لك صلاة حنفي. فقام يصلي فقال: "الله الأجل" "مدهامتان" ثم ركع 
ولم يطمئن» ورفع ولم يطمئن» ولم يسبح في الركوع» وسجد بدون تسبيح» ورفع بدون 
استغفار» وجلس وضرط وخرج. 

فقال: هذه صلاة الحنفية؛ لأنهم يرون الخروج من الصلاة بفعل مناف. والله أعلم بصحة 
هذا. 

قال: (وإن مططه كره مع بقاء المعنى) كأن قال: الللللله أكبر» وما أشبه ذلك. فيُكره 
فلابد أن يقطعه قطعًا فيقول: "الله أكبر". 

قال رحمه الله: (فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع 
الوقت) هذه إحدى المسائل التي مرت علينا مما ينقلب فيه الفرض إلى نفل؛ إن أتى 
بالتحريمة وهو جالس أو ابتدأها وهو جالس وأتمها وهو قائم فإنها تنقلب نفلا بشرط أن 


1 


يتسع الوقت» فإن كان الوقت ضيقًا بحيث لا يتسع إلا للفريضة ففي هذه الحال لا يصح؛ 
لأن الوقت تعين للفرض. 

والحكمة من افتتاح الصلاة بهذا اللفظ الدلالة على تعظيم الله عز وجلء وأنه سبحانه 
وتعالى أكبر من كل شيء؛ فالمصلي حينما يكبر فإنه يستشعر أن الله عز وجل أكبر وأعظم 
من كل شيء» ونه أذل من كل شيء بين يدي الله عز وجل. 

قال: (ويكون حال التحريمة رافعًا يديه ندبًا) فيرفع يديه كلتيهما اليمنى واليسرى» فإن 
عجز رفع ما قدر عليه» فإن عجز سقط. ولهذا قال: (فإن عجز عن رفع إحداهما رفع 
الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه). 

وقوله: (ويكون حال التحريمة رافعًا يديه) يعني أنه يكبر حال الرفع» فيكون ابتداء 
التكبير مع ابتداء الرفع» وانتهاؤه مع انتهائه. وهذه إحدى الصفات الواردة عن النبي بل في 
ذلك» وقد وردت صفتان أخريان» وهما: 

الأولى: أنه يكبر ثم يرفع. 

الثانية: أنه يرفع ثم يكبر. 

فعلى هذا تكون صفات الرفع عند تكبيرة الإحرام ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: أن يقرن بين الرفع والتكبير» بأن يقول: "الله أكبر" فيكون ابتداء التكبير 
مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهائه. 

الصفة الثانية: أن يكبر ثم يرفع» فيقول: "الله أكبر" ثم يرفع يديه. 

الصفة الغالغة: أن يرفع يديه ثم يكبر. 

وكل هذا ورد عن النبي وله والعبادات الواردة على وجوه متنوعة اختلف فيها العلماء على 
ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: إنه يختار أكمل الصفات ويلازمهاء وهذا هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: إنه يجمع بين ما يمكن فيه الجمع» فيأخذ من كل صفة ما ليس في 
الأخرى. فألفاظ التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت على ثلاث صفات. فعلى هذا 
القول نجمع الأحاديث وننظر في حديث ابن مسعود فقد يكون فيه صفة ليست في حديث 
ابن عباس أو في حديث كعب بن عجرة فنأخذ من هذا ونضع في هذاء وحينغذ يكون لدينا 
تشهدًا ملفا من مجموع الأحاديث. وهذا القول ضعيف جداء وإن كان قال به بعض 
العلماء؛ لأننا في الحقيقة لو قلنا بهذا لأتينا بصفة جديدة» ولم يرد أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يقول ذلك ملفقًاء بل كان يقول هذا أو هذا. 

فالقول الأول من حيث النظر أقوى» وهو أن يختار أكمل صفة ويلزمهاء فهو لم يغير ما 
وردت به السنة» لكن الثاني قد حرّف؛ لأنه أتى بذكر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقال بعض العلماء: إنه يفعل هذا تارة وهذا تارة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وعلل ذلك رحمه الله بعدة علل» منها: 


أولا: أن هذا هو الأتبع لسنة النبي بلك لأن النبي يي فعل هذا وفعل هذا ولم يداوم على 
نوع معين» فكمال الاتباع أن نفعل كما فعل» فنفعل هذا تارة وهذا تارة. 

ثانيًا: أن فيه حفظًا للشريعة؛ لأن الإنسان إذا داوم على نوع معين نسي الآخر. 
المّا: أنه أحضر للقلب» فالإنسان إذاا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة صار ذلك أحضر 
لقلبه» بخلاف ما إذا كان يلزم نوعًا معيئّاء فإنه يفعله تلقائيًا. 

رابكا الليسير على المكلى» وعذايظير مك في مسال اسي اسيج ورد عن 
النبي عليه الصلاة والسلام على صفات أربع» فقد يكون في بعض الصفات تيسيرًا على 
المكلف» فلو أن إنسانًا كان مستعجلا بعد الصلاة فهو إما أن يدع التسبيح أو يسبح 
بتسبيح قليل» فحينفذ يسبح بقول: "سبحان الله" عشرًا و"الحمد لله" عشرًا و"الله أكبر" 
عشرّاء فهنا يستفيد أنه حصل التسبيح ولم يفوت مقصوده. 

خامسًا: تنشيط المكلف لغلا يمل؛ لأن الإنسان إذا لزم صفة معينة فإنه يمل» لكن إذا 
كان يفعل هذا تارة وهذا تارة يصير ذلك أنشط له. 

سادسًا: أن ذلك يُوجب اجتماع القلوب؛ وذلك لأن بعض الناس أو بضع المذاهب يلزم 
صفة من الصفات» والمذهب الآخر يلزم صفة من الصفات» فإذا فعل هذا تارة وهذا تارة 
صار في هذا الفعل تأليف لهؤلاء ولهؤلاء. 

فلو قُدّرَ أن بعض المذاهب يرى الاستفتاح ب: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" والآخرون 
يرون الاستفتاح ب: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" أو يرون التكبير عند افتتاح الصلاة أنه 
يكبر ثم يرفع» والآخر يرى أنه يرفع ثم يكبرء والثالث يرى أنه يبتدئ التكبير مع الرفع فإذا 
كان المصلي يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فإنه يألفه هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء» فيكون فيه 
تأليف للقلوب واجتماع لها. 

سابعًا: أنه بذلك يخرج المستحب عن مشابهة الواجب؛ لأن الإنسان إذا لزم نوعًا معينًا 
وصار لا يفارقه صار في ذلك مشابهة للواجب. 

ثاممًا: أن هذا من العدل؛ لأن الشارع سوى بين عملين على حد سواء» فكونه يفعل هذا 
ويترك هذا فهو من الظلم. 

قال رحمه الله: (مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع) يعني أنه لا يفرج أصابع يديه» 
لكن يضم أصابعه ويمدها يعني لا يخفضها. 
قال: (مستقبلا ببطونهما القبلة) 


)١(‏ لم أجده588. 


ا/ا 


قال: (حذو - أي مقابل - منكبيه؛ لقول ابن عمر: "كان رسول الله ل إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر" متفق عليه()) فمنتهى رفع اليدين إذا 
أراد التكبير - كما يقول المؤلف - حذو منكبيه. 

وقال بعض العلماء: بل يرفع إلى فروع الأذنين. لأنه قد ورد أيضًا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن يكبر رفع يديه إلى فروع أذنيه. 

فعندنا صفتان: أنه كان يرفع إلى حذو منكبيه» وأنه كان يرفع إلى فروع الأذنين. 

وبعض العلماء رحمهم الله جمع بينهماء وقال: إنهما ليستا بصفتين» وإنما هما صفة 
واحدة. فمن قال إلى فروع الأذنين فهذا باعتبار منتهى الأصابع» ومن قال إلى المنكب فهذا 
باعتبار طرف الكف أو اليد. 

والأولى أن نجعلهما صفتين؛ لأنه إذا قيل: "رفع يديه إلى فروع أذنيه" فالأصابع إذا كانت 
عند منتهى الأذن لا يقال: "رفع يديه إلى فروع أذنيه" بل يكون رفع بعضها. وكذلك أيضًا إذا 
قيل: "رفع يديه إلى منكبيه" وقلنا: إن المراد طرف الكف - فهنا يُقال: "رفع بعض يده" 
وعلى هذا نقول: الأظهر أنهما صفتان كسائر الصفات. فعلى هذا يُشرع أن يفعل هذا تارة 
وهذا تارة. 

والحكمة من رفع اليدين حال التكبير أمور: 

أولا: التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام» وكفى به حكمة؛ لقوله تعالى: 9إلََدْكَانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئَةُ[الأحزاب: »]۲١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»(). 

ثانيًا: رفع اليدين فيه إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله عز وجل» وأنه قبل الدخول 
في الصلاة كات منشغلا ومنهمكًا في أمور الدنيا فإذا رفع يديه فهذا إشارة بأنه رفع 
الاب ينه و الله كنا ميلك الولف 

ثالنًا: أنه زينة للصلاة. 

رابغا: لأجل أن تعم حركات الصلاة جميع البدن. فكل جزء من البدن له عبادة خاصة 
في الصلاة. فالنظر له عبادة» وهو أنه يكون إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه. والسمع له 
عبادة وهو أنه ينصت إلى قراءة الإمام. واليد لها عبادة وهي الرفع والخفض» وما أشبه ذلك. 

وحكم هذا التكبير - كما قال المؤلف - أنه ركن ولا تنعقد الصلاة إلا به» فلا يدخل في 
الصلاة إلا بهذا التكبير» ولو نوى الدخول في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته. واعلم 
أن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ركن» وهو تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الجنازة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة» حديث رقم 2)١54/١( »)۷٠١(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» حديث رقم (۹۰)» (۹۲/۱). 
(۲) سبق تخريجه. 
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القسم الثاني: واجب» وهو تكبيرات الانتقال. 

القسم الثالث: سنة» وهو تكبيرة الركوع لمن دخل والإمام راكع» فإنه يُسن له أن يكبرء 
ولو لم يكبر صحت صلاته. وكذلك أيضًا تكبيرات الزوائد في العيد والاستسقاء. 

قال: (فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان) وبعض الناس يُدخل 
أصبعيه السبابتين في أذنيه» فيضع الإبهام والسبابة عند الأذن» وبعضهم كأنه يمسح في 
الوضوء» وهذا ليس له أصل. 

قال رحمه الله: (ويسقط بفراغ التكبير كله) أي يسقط الرفع. 

قال: (وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضاء ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه 
وبين ربه) الكشف ضله التغطية. 

قال رحمه الله: (كالسجود؛ يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو 
منكبيه) فصفة وضع اليدين في السجود كصفتهما عند تكبيرة الإحرام. 

وهذا أيضًا أحد الصفات الواردة عن النبي ول وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
يضع يديه إلى فروع أذنيه» وورد عنه أيضًا أنه يضع يديه حذاء جبهته» ففي صحيح مسلم أن 
القن كك سجد بين يديه(1). ومعلوم أنه إذا سجد بين يديه يكون منتهى اليد في الغالب 
حذاء الجبهة. 

والحاصل أن صفات وضع اليد في السجود ثلاثة: 

الصفة الأولى: حذاء المنكب. 

الصفة الثانية: إلى فروع الأذنين. 

الصفة الغالغة: حذاء الجبهة. 

واعلم أنه كلما ارتفع الإنسان كلما صار أبلغ في المجافاة. 

أما عن منتهى وضع اليد في السجود؛ فقال الفقهاء رحمهم الله: لا يخرج في وضع يديه 
عن مسامتة الجسم» وإنما يكون التفريج مع كون اليد بحذاء الجسم. 

قال رحمه الله: (ويسمع الإمام استحبابًا التكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه) 
يعني أن جهر الإمام بالتكبير سنة وليس بواجب؛ لأن الجهر صفة في القول. 

ا قاعدة المذهب: أن كل ما يُجهر به فالجهر aT‏ لأن الواجب هو القول» 
والقول قد أتى به» فالتكبير واجب "الله أكبر" لكن كونه يجهر به فهو سنة؛ لأن الجهر أمر 
زائد على القول فهو صفة في القول. 


)010 صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة» حديث رقم (5ةة)ء» (۷/۱(. 
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وقال بعض العلماء: إنه يجب على الإمام أن يجهر؛ وذلك لأن متابعة المأموم للإمام أمر 
واجبء ولا يمكن المتابعة إلا بالجهر بالتكبير» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال 
صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»(). 

وهذا هو القول الراجح؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على الجهر 
بالتكبير. 

قال: (وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده) فكل مالا يمكن أن يُتابع الإمام عليه إلا 
بالجهر فإنه يجهر فيه. 

قال: (والتسليمة الأولى) والصواب الأولى والثانية كما سيأتي. 

قال: (فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين) وهذا ما يسمى عند 
العلماء بالتبليغ خلف الإمام» يعني أن المأموم ينقل التكبير إلى بقية المأمومين» فإذا كان 
الإمام بعيدًا بحيث لا يسمعه بقية من في المسجدء أو كان صوته ضعيمًا بحيث لا يُسمع 
فإنه في هذه الحال يجهر بعض المأمومين بالتكبير؛ لأجل أن يُسمع» والدليل على ذلك 
فعل أبي بكر رضي الله عنه. 

قال: (كقراءته أي: كما يسن للإمام أن يُسمعَ قراءقه من خلفه في اَي غير 
الظَهرَيْنِ؛ أي: الظهر والعصر) فخرج بغير الظهرين الفجر والعشاءان» وقوله: (أولتي) من 
باب التغليب؛ لأن من الصلوات ما يُسن الجهر فيه وليس له (أولتي) مثل صلاة الفجر ومثل 
صلاة الجمعة» فالجمعة ليس لها أولتان» إنما هي ركعتان. 

قال: (فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف 
والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين)» هذه هي الصلوات التي يُسن 
التقهن يهنا 

لكن الجهر بالقراءة على المذهب سنة» قالوا: لأن الجهر صفة في القول. 

والقول الثاني أنه يجب الجهر في القراءة؛ لأمور: 

أولا: لمواظبة النبي # على ذلك» فقد كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة. 

ثانيًا: أن الشارع إنما شرع للإمام أن يجهر لأجل أن يجتمع الجماعة على قراءة واحدة» 
وكونه يسر يلزم منه أن كل مأموم يقرأ وحده» وهذا يخالف مقصود الشارع من اجتماع الناس 
على قراءة واحدة. 

وأنت إذا تأملت الصلوات التي يُجهر فيها - غير الفجر والمغرب والعشاء - وجدت أنها 
صلوات ذات اجتماع» فكل صلاة يجتمع الناس لها اجتماعًا فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة. 

لكن يرد على هذا شيء أعظم وهو عرفة» فأعظم مجمع هو عرفة» ومع ذلك لم يرد أن 
النبي ي جهر فيها بالقراءة» فعرفة أعظم من جمع العيد» وأعظم من جمع الكسوف» وأعظم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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من جمع الجمعة» وأعظم من جمع التراويح؛ ولهذا يقال: أعظم مجمع للمسلمين هو صلاة 
يوم عرفة. 

قال: (وغيره - أي غير الإمام - وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله» لكن ينطق 
به بحيث يسمع نفسه وجوبًا في كل واجب؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون الصوت, وهو ما 
يتأتى سماعه حيث لا مانع» فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه). 

تقدم أن الإمام يُسمع من خلفه بالتكبير» والمذهب أنه على سبيل الاستحباب» وأنه 
يستحب له أن يجهر بالتكبير وبالفاتحة» وكذلك بالتسليم. 

وقالوا: يستحب له أن يجهر بهذه الأمور» فيجهر بتكبيرة الإحرام» ويجهر بالقراءة» 
ويجهر بتكبيرة الانتقال» ويجهر بالتسليم. لكن يسن أن يجهر بالتسليمة الأولى فقط دون 
الثانية؛ لأن الأولى هي التي يعلم بها المأموم أن إمامه فرغ» والثانية لا حاجة للجهر بها لأنه 
قد علم أن إمامه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى. 

والصواب في ذلك أن الجهر واجب؛ وذلك لأن المتابعة بالنسبة للمأموم أمر واجب قال 
صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»()ء ومعلوم أن المتابعة لا تمكن إلا إذا 
كان يسمع الصوت والتكبير» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لكن في مسألة التسليم - كما سيأتي - فالواجب هو التسليمة الأولى» أما التسليمة 
الثانية فإن قلنا إنها ركن فحكمها كالأولى» وإن قلنا إنها سنة فسنة. 

وقوله رحمه الله: (وغيره - أي غير الإمام - وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله 
لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه) فالإمام يُستحب له الجهرء وغير الإمام يُسمع نفسه» 
وغير الإمام دخل فيه المأموم والمنفرد» فالمأموم والمنفرد يسن له أن يسرء لكن ينطق بذلك 
بقدر ما يسمع نفسه وجوبّاء فلابد من أن يُسمع نفسه؛ ولذلك يقول: (وجوبًا في كل 
واجب). 

واعلم أن النطق بالقراءة له مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يُمِر القراءة على قلبه إمرارًاء فهذه لا تجزئ إلا من عاجز عن النطق 
بعلة أو كالأخرس الذي لا يستطيع النطق» فهذا يمر القراءة على قلبه. 

المرتبة الثانية: أن ينطق بالقراءة ولكن لا يُسمع نفسه» فالمذهب أن هذه المرتبة لا 
تجزئ؛ فعندهم لابد أن يُسمع نفسه. 

والقول الثاني: أنه لا يشترط أن يُسمع نفسه إذا أبان الحروف» وهذا القول هو الصحيح 
كما سيأتي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المرتبة الرابعة: أن ينطق بحيث يُسمع غيره» وهذا يختلف» فقد يكون مستحبًا» وقد 
يكون غير مستحبء فيكون مستحيًا للإمام أو للمنفرد الذي يصلي وحده في ما يسن 
الجهر فيه إذا كان الجهر أخشع. ٠‏ ۰ 

والحاصل أن إسماع الغير بالنسبة للمأموم أمر مطلوب» وقد يكون مكروما إذا ترتب عليه 
محظور» مثل أن يقرأ ويشوش على من حوله» ففي هذا الحال يُكره في حقه الجهر. 

وقوله: (وجوبًا في كل واجب؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون صوت) وهذا فيه نظر؛ لأنه قد 
يكون الكلام بدون صوت. 

وقوله: (وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع» فإن كان) مانع بأنذكان صراخ أطفال 
وغيره (فبحيث يحصل السماع مع عدمه) يعني لو قُدر أن هناك أصوانًا وأنه لو جهر يسيرًا 
لم يُسمع نفسه» لكن لو كانت هذه الأصوات غير موجودة لأسمع نفسه فهذا مجزئ. 


/ 


استفتاح الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(قم) إذا فيغ من التكبير؛ (بَقبِضُ كوع يُسرَاة) بيمينه» ويجعلهما (تختَ 
سشرته)» استحبابًا؛ لقول علي س: «من السنة وضع اليمين على الشمال تحت 
السرة». رواه اھ وأبو داود. (ونظْئ) المصلي استجبابًا (مسجده)» ع موضعٌ 
سجوده؛ نة أخشع» إلا في صلاة خوف لحاجق (فم) يستفتح دناه ف (يقول: 
(وتبارك امك) ا ا کات (وتعالى جك أي : ارتفع قدرك وعظّب» 
(ول إل غيكك). أي : لا إله ستحق أن يُعَْدَ غيرك. كان اكل يستفتح ل 
رواه أحمد وغيره. (ثم يَسْتَعِيذٌ تذبًا) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء (ثم 
يُبَسْمل) ندبًا؛ فيقول: الإبسم الله الرحمن الرحيم6[الفاتحة: ١‏ وهي قران» آبة 
منه» نزلت فصلا بين السور غير براءة؛ فيكمه ابتداؤها بها. ويكون الاستفتاح 
والتعوذ والبسملة (سسرًا)ء ويخير في غير صلاةٍ في الجهر بالبسملة (وَليسَتِ) 
اللسهلة (منَ الفاتحة)» وتستحب عند کل فعل مهِم. 


الشرح 

قال: (ثم إذا فرغ من التكبير) تقدم أن تكبيرة الإحرام حكمها أنها ركن» وذكرنا أن 
التكبيرات ثلاثة أقسام (يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابًا) فقوله: 
(يقبض) أكثر الأحاديث الواردة عن النبي بي في ذلك وردت بلفظ الوضع» ولم ترد بلفظ 
القبض. 

وقد حاول بعض العلماء رحمهم الله أن يجمع بين القبض والوضع فقال: يضع ثلاثة 
أصابع على الساعد, ويدير الأصبعين الباقيين» لكن هذه صفة ثالثة لم ترد. 

وعلى هذا نقول: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضع والقبض فتكون صفتان. 

وقوله: (يقبض كوع يسراه بيمينه) يعني أنه يضع يده اليمنى على كوعه» والكوع هو 
الذي يلي الإبهام كما قيل: 

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره كرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 

والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مختلفة» فمنها أنه يضع يده 
على كوعه» ومنها أنه يضع يده على كفه بأن يضع الكف على الكف» ومنها أنه يضع يده 
على الذراع. 


8 


وحاول بعض العلماء أن يجمع فقال: يضع يده على كوعه» وحينئذ يكون طرف اليد من 
جهة الكوع على الكف, وطرفها من جهة الأصابع على الذراع» فيصدق على هذه اليد أنها 
على الكوع والذراع والكف. 

لكن هذا فيه نظر؛ لأن هذه في الحقيقة صفة رابعة» لكن نقول: هذا من باب الصفات 
الواردة على وجوه متنوعة. 

وهذا الجمع نظيره الجمع السابق في رفع اليدين» فبعض الأحاديث وردت أنه يرفع إلى 
فروع الأذنين» وبعضها إلى المنكبء فحاول بعض العلماء الجمع؛ وقال: إن المراد بفروع 
الأذنين أن أطراف الأصابع عند فروع الأذنين. 

فعلى هذا نقول: القبض والوضع صفتان» فيقبض أو يضع. 

وبالنسبة لمحل الوضع أو القبض فهو ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: أنه يضع كفه على كفه؛ يعني اليد على اليد. 

الصفة الثانية: أنه يضع يده على كوعه. 

الصفة الثالثة: أنه يضعها على الذراع. 

فيكون هذا من باب العبادات الواردة على وجوه متنوعة. 

قال: (ويجعلهما تحت سرته) إذن فهو يضع يديه إما على بطنه أو صدره أو سرته كما 
سيأتي» والدليل على ذلك حديث سهل بن سعد في البخاري: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
البجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة»()؛ فهذا صريح في أن المشروع أن توضع 
اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. 

والحكمة من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة أمور: 

أولا: التأسي بالنبي لل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يضعها هكذاء وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»()؛ وكفى بها حكمة» فهذه هي الحكمة 
الحقيقية؛ ولذلك فعائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .)١(‏ 
ولم تقل: لأن الصلاة تتكرر كل يوم فيشق» والصوم حولي فلا يشق» بل عللت بالأمر 
الشرع: 

ثانيًا: ظهور الذل بين يدي الله عز وجل؛ لأنه أبلغ في الذل. 

ثالًا: أن في ذلك حماية لهما من العبث. 


)01 صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» حديث رقم 72 )۸/۱ .)١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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وقوله رحمه الله: (ويجعلهما تحت سرته) هذا الموضع الذي توضع فيه اليد لم يرد فيه 
عن النبي بي سنة صحيحة في ذلك» فأكثر الأحاديث الواردة في محل الوضع أو مكان 
الوضع لا تخلو من مقال. 

فف قال "يضعها على الصسدر" أو "عدن السرة" أو "تحت الس" فكدل الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تخلو من مقال» لكن أصحها - على ضعفها - مافي صحيح ابن 
خزيمة أن النبي ب كان يضع يده في الصلاة على صدره. وهو حديث وائل بن حجر في 
صحيح ابن خزيمة(1). 

ومع أن هذا الحديث لا يخلو من مقال؛ لأن بعض العلماء ضعفه» لكن هو - على كل 
حتال تب أصح من حديث علي رضي الله عنه الذي استدل به المؤلف؛ حيث قال: (لقول 
علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على شمال تحت السرة» رواه أحمد وأبو 
داود(")). 

فالفقهاء يقولون: المستحب أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته» وقالوا: يكره 
أن يضعهما على صدره. 

والحاصل أن الأصح في الموضع أن توضع على الصدر لا على السرة؛ لأن حديث 
الوضع على الصدر أصح. 

وقال بعض العلماء: توضع على النحرء واستدل بقوله تعالى: 3[ قصل ربك 
واا لكر ]+ لك هذا أبعا ضف لأن الصراد'بقوسهة وات السك وهو 
التقرب إلى الله عز وجل بذبح قربان» كما قال الله عز وجل: 3 فل إن صّلاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ * لآ شَرِيكَ لَهُ[الأنعام: »]٠ ٠٣-٠٠١۲‏ وقال: ‏ ولل 
َة جَعَلمَا مَدسَكَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله على ما رَرَفَهُم مَن بَهيمة الْأَنعَام[الحج: 4]] . 

فالأصح في ذلك أنها توضع على الصدرء وحد الصدر من الترقوتين إلى أسفل 
الأضلاع» فكل الأضلاع التي تسمى بالقفص الصدري هي الصدرء فعلى هذا يجوز أن 
يضعهما أعلى الصدر ووسطه وأسفله. 

وقال بعض العلماء: إنها توضع على وسط الصدر؛ لأن حديث سهل بن سعد: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة("). فإذا وضع يده على 
ذراعه فلا تتأتى الصفة على وجه الكمال إلا إذاكانت وسطًا. 


.)؟55/١(‎ »)٤۷۹( صحيح ابن خزيمة» كتاب: الصلاة» باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد» حديث رقم (8105)؛ (۲۲۲/۲)» وسنن أبي داود» أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة» حديث رقم (755)» .)5١1/١1(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۷۹ 


وبعضهم قال: المشروع أن يضعهما أعلى الصدرء وهذا أيضًا تحكم بلا دليل؛ لأنه إذا 
كانت السنة وردت بالوضع على الصدر فأعلى الصدر وأسفله ووسطه كله واحد؛ والأولى أن 
نقول: توضع على الوسط. لأن خير الأمور الوسط. 

وهنا نذكر قاعدة» وهي أن: «كل مالم يرد تعيين وصفه في الصلاة فإن الأصل أنه 
يبقى على طبيعته». فعلى هذا نقول: قد ورد أن تكون على الصدرء والصدر له أعلى وأسفل 
ووسط» فليكن الوضع على الطبيعة. 

قال: (وينظر المصلي استحبابًا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع» إلا في صلاة 
خوف لحاجة) مسجده بفتح الميم وكسر الجيم» وكان القياس أن يقال مَسْجَدَةُ؛ِ لأن القياس 
أن المسجد مكان السجود والمسجد موضع السجود» فمكان الصلاة يقال مسجد وموضع 
السجود يقال مسجّدء لكن هذا على خلاف القياس. 

فينظر المصلي استحبابًا إلى مسجده يعني إلى موضع سجوده» وظاهر كلامه رحمه الله 
الإطلاق» وأنه ينظر إلى موضع سجوده مطلقَّاء سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره» 
وسواء في حال إشارته في التشهد أو لاء وسواء كان في حال خوف أو في حال أمن. 

وكل هذه المسائل فيها خلاف: 

أما المسألة الأولى: وهى "إذا كان فى المسجد الحرام" فقال بعض العلماء: إنه ينظر 
إلى الكعبة: 1 1 

أولا: لأنها القبلة. 

ثانيًا: لأن النظر إلى الكعبة عبادة. 

ولكن هذا القول ضعيف» وسبب ضعفه أن حديث «النظر إلى الكعبة عبادة»() 
ضعيف» لا نسلم صحته» ولو قدرت صحة هذا الحديث فإن في الصلاة شغلا والنظر إلى 
الكعبة لا ريب أنه يشغل المصلي. فيسقط هذا القول. 

المسألة الثانية: "في حال التشهد" فعموم كلام المؤلف أنه ينظر أيضًا مسجد يكن 
وود في السنة عن لبي ف ته کان في حال التشهد ينظ إلى سبايه حال إشاق 555.07 

المسألة الثالفة: "في حال الخوف" ففي حال الخوف يجوز أن ينظر تلقاء وجهه أو 
جهة العدو؛ لأن الله عز وجل يقول: لوَخَُذُواً جذركة#[النساء: ١١٠]؛‏ فأمر بأخذ الحذرء 
وإذا كان أخذ الحذر واجبًا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فعلى هذا نقول: المستحب أن ينظر إلى مسجده إلا في حالين: في حال إشارته في 
التشهد أو الجلوس بين السجدتين» وفي حال صلاة الخوف. 

وقول الماتن: (ينظر مسجده) استدلوا عليه بأدلة» منها: 


.)۲٠١/۱( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة» حديث رقم (۳۲۸)»ء‎ )١( 
لم أجده888.‎ )( 


أولا: أن الله عز وجل قال: ق أَفْلَح الْمُؤْئُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَّلاتِهِمْ 
خَاشِعُونَ|المؤمنون: »]۲-١‏ وفسر بعض السلف خشوعهم بأنهم ينظرون محل سجودهم. 

انيًا: أن النبي ييي ورد عنه أنه كان إذا كبر طأطأ برأسه» وهذا يستلزم أن يكون نظره إلى 
موضع السجود. 

ثالكًا: لأنه أخشع للمصلي وأحفظ لبصره عن الذهاب يمنة ويسرة؛ لأنه لو لم ينظر إلى 
موضع سجوده لكان بصره يلتفت يميئًا وشمالاء والتفات البصر يتبعه التفات القلب. 

وقال بعض العلماء في أصل المسألة: إنه ينظر تلقاء وجهه» واستدلوا بأن النبي ب صلى 
على المنبر» وقال: «إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»()» ومعلوم أنهم لا 
يمكن أن يأتموا به إلا ذا كانوا ينظرون إليه. 

واستدلوا أيضًا بأنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف قال حينما ذكر أنه عرضت 
عليه الجنة والنار: «وذلك حينما رأيتموني تقدمت».. «وذلك حينما رأيتموني 
تأخرت»()؛ فهذا يدل على أنهم ينظرون إليه» والنظر لابد أن يكون تلقاء وجهه. 

والمسألة كما ترون ليس فيها نص؛ لأن الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
إذا صلى طأطأ برأسه ضعيفء والآية 3 الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُودَ) لا يتعين أن يكون 
المراد بالخشوع النظر إلى موضع السجود. 

وما دامت المسألة ليس فيها نص فنقول: ينظر الإنسان ما هو أخشع لقلبه وأصلح له 
فيفعل» إما أن ينظر إلى محل السجودء أو ينظر تلقاء وجهه. 

إذن فالمشروع للمصلي أن يكون نظره إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه إلا في حالين: 
في حال التشهد أو الجلوس حينما يشير بأصبعه» وفي حال صلاة الخوف. 

وأما في الركوع فلم يرد شيء» فيبقى البصر على طبيعته» وإلا فبعض الفقهاء قال: يكون 
نظره بين قدميه» لكن هذا يحتاج إلى دليل. 

واستفدنا من قول المؤلف: "وينظر" فائدة» وهي أنه لا يُشرع أن يغمض عينيه؛ لأن النظر 
ينافي التغميض وهو كذلكء ولهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في آخر صفة الصلاة 
أن من مكروهات الصلاة تغميض العينين إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كأن كان حوله مَن 
يُشوش عليه صلاته ويخشى أنه لو نظر إليهم لشوشوا عليه صلاته» فإذا دعت الحاجة إلى 
اکا ا و ا امع سكي علس ا ی تائف و 
الحاجة. 

والحقيقة أن دعوى أنه مكروه فيها نظر؛ لأن المكروه لابد أن يرد النهي عنه بعينه؛ لأنه 
لا يلزم من ترك الأمر المسنون أن يقع الإنسان في الأمر المكروه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف» حديث رقم »)۹٠٤(‏ 
)1/۲( 


۸۱ 


قال: (ثم يستفتح ندبًا فيقول: "سبحانك اللهم" أي أنزمك اللهم عمالايليق بك 
"وبحمدك" سبحتك» "وتبارك اسمك" أي كثرت بركاته» "وتعالى جدك" أي ارتفع قدرك 
وعظم» "ولا إله غيرك" أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان عليه السلام يستفتح 
بذلك. رواه أحمد وغیره()). 

تلكا کے علض سييل الا تخاب لأت المحدوب والمشستحي والمسوون عن الفقهبناء 
بمعنى واحد. | 

قوله: (سبحانك اللهم) سبحان اسم مصدر» وهو منصوب على المفعولية المطلقة؛ 
وعامله محذوف. وقوله: (سبحانك اللهم) يعني تنزيهًا لك اللهم. 

واعلم أن الله عز وجل ينزه سبحانه وتعالى عن ثلاثة أمور: عن صفات النقص مطلقاء 
وعن النقص في صفات كماله» وعن مماثلة المخلوقين. 

فالأول عن النقص مطلقًاء يعني كل صفة فيها نقص فالله منزه عنها؛ قال تعالى: [ لا 
تأَخْذْهُ سنَةٌ وَلا نوم 6[البقرة: 5 ؟]ء [ ولا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا[الكهف: ١؛].‏ 

والثاني عن النقص في صفات كماله» فنثبت لله عز وجل العلم الكامل والقدرة التامة» 
والسمع التام» وما أشبه ذلك. فنثبت له صفات الكمال على وجه الجمال. 

والثالث مماثلة المخلوقين» فلا يقال: إن علمه كعلم المخلوق أو سمعه كسمعه أو بصره 
كبصره؛ لأن تشبيه الناقص بالكامل يجعله ناقصًا. 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وتقدم أن "اللهم" بمعنى "يا الله" حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وجُعلت في 
الآخر تيمنًا بالبداءة بسم الله. 

وقوله: (أي: أنزهك اللهم عما لا يليق بك» وبحمدك سبحتك) الواو للمعية أو للحال» 
يعني: أسبحك تسبيحًا مقرونًا بالحمد (وتبارك اسمك) تبارك بمعنى كثرت بركاته» والبركة 
هي الخير الكثير المستمر؛ لأنها مأخوذة من البرّكة. وتبارك اسمك؛ يعني حلت البركة 
باسمكء وهذا أمر لا ريب فيه» فاسم الله عز وجل مبارك» إذا ذُكر على الشيء حلت فيه 
البركة. فالذبيحة مثلا إذا ذكر اسم الله عليها صارت حلالا طيبّاء وإذا لم يذكر صارت حرامًا 
خبيئة. والوضوء إذا سَمَِّى عليه صح» وإذا لم يسم لم يصح. (وتعالى جدك) تعالى بمعنى 
ارتفع ارتفاعًا معنويّاء وفي هذا إثبات العلو لله عز وجل» سواء كان علو ذات أو علو صفة» 
والجد بمعنى القدر. (ولا إله غيرك) أي لا إله يستحق أن يُعبد غيرك» وهذا بمعنى كلمة 


التوحيد "لا إله إلا الله" وتعالى بمعنى ارتفع ارتفاعًا معنويًا وذاتيًا. 


.)۱۹۹/۱۸( »)١١751/( مسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 


AY 


وقوله: (كان عليه السلام يستفتح بذلك. رواه أحمد وغيره) لكن المرفوع عن النبي 
عليه الصلاة والسلام في هذا فيه ضعفء ولكنه صح عن أمير المؤمنين عمر ذه أنه كان 
هر يه ية الا 

والإمام أحمد رحمه الله استحب الاستفتاح بهذاء وفضله على حديث أبي هريرة: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»()؛ مع أن حديث أبي هريرة 
في الصحيحين» وهذا ليس في الصحيحين» ولكن الذي جعله يختار هذا الاستفتاح ما 
اشتمل عليه من المعاني العظيمة» ففيه من الثناء على الله عز وجل بالمحامد ماليس في 
یره: 

وقد اختار ذلك ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" فرأى أن هذا الاستفتاح أولى من 
حديث أبي هريرة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ورجحه من عشرة أوجه. 

لكن يقال في هذا: إنه يسن للمرء أن يستفتح بكل ما صح عن النبي بي وقد صح عن 
النبي عليه الصلاة والسلام عدة استفتاحات» منها هذا على المرفوع أو على الموقوف على 
أمير المؤمنين عمر» ومنها أيضًا حديث أبي هريرة: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ومنها: 
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيمًا وما أنا من المشركين».. إلى 
آخره("). 

وقد سبق لنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة» 
وذكرنا فوائد لذلك من أهمها ثلاث: 

الفائدة الأولى: حفظ الشرع. 

الفائدة الثانية: دفع السآمة والملل. 

الفائدة الثالفة: إظهار قصد التعبد؛ وذلك لأن الإنسان إذا لزم نوعًا معيئًا من أنواع العبادة 
لم يظهر عليه قصد التعبد» لكن إذا استفتح تارة بهذا وتارة بهذا ظهر عليه قصد التعبد. 

قال رحمه الله: (ثم يستعيذ ندبًاء فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والاستعاذة 
هنا للقراءة» وعليه فتكون قبل القراءة. 

قال: (ثمييسمل ندبًا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم) قوله: "ثم يبسمل" لا يكفي 
فيه قوله "بسم الله" بل لابد من قول "بسم الله الرحمن الرحيم" لأن البسملة الواردة في القرآن 
فيها "بسم الله الرحمن الرحيم" فكل ما ورد وصفه في القرآن فإنما يأتي به على ما ورد. 

قال: (وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة) البسملة اختلف العلماء 
رحمهم الله فيهاء هل هي آية من الفاتحة أو لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن التسمية آية 
من الفاتحة» بل ومن كل سورة» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: ما يقول بعد التكبير» حديث رقم »)٠٤۹/١( »)۷٤٤(‏ ومسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام» حديث رقم »)٥۹۸(‏ (419/1). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم (9/1/1)» .)075/١(‏ 


AY 


وقال آخرون: إن البسملة ليست آية من الفاتحة» وإنما هي آية من القرآن في سورة 
النمل قال تعالى: لَه من سُلَيْمَانَ وله يسم الله الَّحْمَنِ الرّجيم)[النمل: 0-]. 

وقوله: (نزلت فصلا بين السور) فالبسملة ليست من الفاتحة» وليست من السورء وإنما 
تكون بين السور؛ لأجل الفصلء إلا في براءة؛ أي سورة التوبة» فليست فيها بسملة. 

قال بعضهم: لأن الجن اختطفتها. 

وقال آخرون: لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل سورة التوبة سورة مستقلة 
اهن دنال قله انكل علبي تكو الأ على ا هك ع ونم يعجرا مه 
وهذا الذي فعله الصحابة هو الحق؛ لأنها لو كانت من السورة أو كانت موجودة لكانت 
محفوظة؛ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن؛ قال تعالى: 8 إلا تحن تَزلْنَا الدكر 
إلا له لَحَافِظُونَ6[الحجر: ]. 

ويدلك على أن البسملة ليست آية من الفاتحة قول الله تبارك وتعالى في الحديث 
القدسي حديث أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال: حمدني عبدي» وإذا قال: "الرحمن 
الرحيم" قال: أثنى علي عبدي» وإذا قال: "مالك يوم الدين" قال" مجدني عبدي»()» 
ووجه الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة أنها لم تُذكر. 

وثانيًا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بهاء ولو كانت من الفاتحة لكان 
يجهر بها. 

والحاصل أن البسملة آية فاصلة بين السور في غير الفاتحة؛ لأن الفاتحة لا شيء قبلها 
حتى يقال إنها فصلت بينها وبين السورة التي قبلهاء إلا فيمن ختم القراءة وأراد أن يبتدئ من 
جدید» فحينئذ تكون فصلا. 

قال: (غير براءة فيكره ابتداؤها بها) لأن هذا مخالف لما استقر عليه أمر الصحابة. 

قال: (ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة مسرًا) وقوله "سر" عائد على ثلاثة أشياء: 
الاستفتاح والتعوذ والبسملة. 

فيستفتح سرا ويتعوذ سرا ويبسمل سرًا. 

قال: (ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة) يعني إن شاء أتى بها في غير صلاة 
الجهر» وإن شاء لم يأت بهاء والصواب أنه يسمل سواء كان في سرية أو في جهرية» ولكن 
تكون البسملة سدًا. 

قال: (وليست البسملة من الفاتحة) فاستفدنا من كلام المؤلف هنا فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن البسملة تكون سرا لا جهرًا. 

الفائدة الثانية: أن البسملة ليست من الفاتحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


A٤ 


قال: (وستحب عند كل فعل مهم)؛ لعموم قول النبي وَل «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
في ببسم الله فهو أبتر»()ء وقد سبق أن التسمية عند الأفعال على أقسام: 

فقي كتوق اتلرطاء جره وك ل «والعية: وق تكو مسفيية فد تكوة مكروهة وفك نكون 
محرمة. 

فتكون التسمية شرطًا في الذكاة» وتكون واجبة عند الأكل على الصحيح» وتكون 
مستحبة عند الوضوء» وتكون مكروهة عند الأذان» وتكون محرمة عند فعل المحرم أو البدع 
ال 

إذن فالتسمية ترد عليها الأحكام الخمسة: 

الحكم الأول: أن تكون شرطًا لصحة الفعل» وذلك كالذكاة والصيد» فمن ذكى ولم يسم 
فذكاته ميتة» ومن صاد صيدًا ولم يسم فصيده لا يحل. 

الحكم الثاني: أن تكون واجبة» وذلك في الأكل؛ لقول النبي عليه الصلاة السلام: «يا 
غلام سم الله. وكل بيمينك» وكل مما يليك»(). وكذلك في الوضوء على قول. 

الحكم الغالث: أن تكون التسمية مستحبة» وذلك في الوضوء على قول آخر» وعند 
الأمور الهامة. 

الحكم الرابع: أن تكون مكروهة» مثّل العلماء لذلك فقالوا: كالأذان» أو إذا جاء يصلي. 

الحكم الخامس: أن تكون محرمة عند فعل المحرم أو البدعة. 

وقوله: (مهم) هي الأصح؛ لأن الهام هو الذي يجلب الهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قراءة الفاتحة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ثم يقرا الفاتبحة) تام بتشديداتهاء وهي ركن في كل ركعة» وهي أفضل 
سورة» وآية الكرسي أعظم آية» وسميت فاتحة لأنه يُفتتح بقراءتها الصلاة» 
وبكتابتها في المصاحف» وفيها إحدى عشر تشديدة» ويقرؤها مرب متواليةٌه 

(فإن قَطَّها باكر أو شكوتِ غير مشزؤعين» وطالَ) عُرفًا؛ أعادهاء فإن 
لاوس يوقا بال الح اع فاق أبن رسي اكه اا ف 
إمامه» وكسجوده للتلاوة مع إمامه؛ لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقّاء (أو ترك 
منها تشديدةً أو حرفًاء أو ترتيمًاء؛ لزم غير مأموم إعادثثها) أي: إعادةٌ الفاتحة, 
فيستأنفها إن تعمد. ويستحب أن يقرأها مرتلة» مُعربة» يتقف عند كل آية؛ كقراءته 
لاء ويكره الإفراط في التشديد والمدٍ. 

(ويَجْهِرُ الكُل) أي: المنفردء والإمام والمأمومون مما (ب«آمينَ» في) الصلاة 
(الجهرية)ء بعد سكتة لطيفة؛ ليُعلم أنها ليست من القرآنء وإنماهي طابّع 
الدعاء» ومعناه: اللهم استجب. ويحرم تشديدٌ ميمهاء فإن تركه إمام» أو أسيّه؛ أتى 
به مأمومٌ جهرًا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذّكرٍ الواجب» ومن صلى وتلقفَ القراءة 
من غيره؛ صحت. 


الشرح 

قال: (ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها) أتى المؤلف ب"ثم" لأنه بين تكبيره وقراءة 
الفاتحة الاستفتاح والتعوذ والبسملة. 

والفاتحة سميت فاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة نطمّاء فالإنسان إذا أراد أن يقرأ فأول ما 
يقرأ الفاتحة» وتفتتح بها أيضًا المصاحف من جهة الكتابة. 

قال: (وهي ركن في كل ركعة) سواء كان للإمام أو المأموم أو المنفرد على الصحيح؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»()» وقال عليه 
الصلاة السلام: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج»()» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم» قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها»(")ء وسيأتي ذلك في أركان الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» حديث رقم (۳۹۰)» .)595/١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۷۰۰)» (4117/731)» وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب» حديث رقم (۸۲۳)ء .)5١17/١(‏ 


كم 


قال: (وهي أفضل سورة, وآية الكرسي أعظم آية) والدليل على أنها أعظم آية حديث 
أبي بن كعب» قال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر»(). 

قال: (وسميت فاتحة لأنه يُفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف)» وقد سبق 
ذكر ذلك. 

قال: (وفيها إحدى عشر تشديدة ويقرؤها مرتبة متوالية) فلا يقدم آية على آية» فلا 
يقول مثلا: "رب العالمين الحمد لله" لأن ترتيب الآيات توقيفي؛ ولهذا قال أهل العلم 
رحمهم الله: يحرم تنكيس الآيات» ويكره تنكيس السور. 

فقوله: (مرتبة) أي فلا يقدم بعضها على بعض؛ فلا يقول: الحمد لله رب العالمين .. 
مالك يوم الدين .. الرحمن الرحيم» فهذا لا يجوزء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويستحب 
أن يقرأها مرتبة معربة يقف عند كل آية)» حتى ولو كانت الآية الثانية تابعة للآية الأولى في 
المعنى؛ كما لو كاتت وصقًا مفل: الحمد لله رب العالمين .. الرحمن الرحيم أو كانت بدلا 
مثل: اهدنا الصراط المستقيم .. صراط الذين أنعمت عليهم. 

ويقرؤها متوالية؛ فلا يقول مثلا: "الحمد لله رب العالمين" ثم بعد خمس دقائق يقول: 
"الرحمن الرحيم" بل لابد من التوالي. 

واستثنى المؤلف فقال: (فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا 
أعادها) فقوله: "غير مشروعين" احترارًا مما لو كانا مشروعين. 

قال: (فإن كان مشروعًا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية الرحمة, وكالسكوت لاستماع 
قراءة إمامه, وكسجوده للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقًا). 

مثاله ما لو قرأ الفاتحة ثم مر بذكر الجنة أو النار أو ما أشبه ذلك فقال: "أعوذ بالله .. 
أسأل الله من فضله" وما أشبه ذلك» ثم عاد إلى الفاتحة» فقد قطعها بذكر مشروع فلا 
تبطل. 

وكذا لو قطعها بسكوت مشروع؛ نحو أن ينتهي الإمام من الفاتحة فلما شرع المأموم 
فيها فبلغ "اهدنا الصراط المستقيم" بدأ الإمام قراءة السورة؛ فيسكت إنصاتًا لقراءة الإمام» 
فلما يفرغ الإمام يكمل المأموم الفاتحة» فهذا سكوت مشروع؛ ولهذا قال: (وكالسكوت 
لاستماع قراءة إمامه» وكسجوده للتلاوة مع إمامه). 

ومثال الذكر غير المشروع إجابة المؤذن» فلو قرأ الفاتحة وفي أثناء قراءته أجاب المؤذن» 
فهذا ليس بمشروع؛ لأن في الصلاة شغلاء أو صار يسبح ويكبر ويحمد وما أشبه ذلك 
فهذا أيضًا ذكر ولكنه ليس بمشروع في هذا الموضع. 

والسكوت غير المشروع هو السكوت لغير قراءة إمامه» فإذا سكت لغير قراءة إمام فهذا 
السكوت ليس بمشروع. 


.)057/١1( »)۸٠١( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي» حديث رقم‎ )١( 


AY 


والحاصل أنه إذا قطع الفاتحة لأمر مشروع سواء كان ذكرًا أم سكونًا فإنه لا تنقطع 
الموالاة. 

وقوله رحمه الله: (وطال) احترارًا مما لو لم يطلء فإنه في هذه الحال يبني أولها على 
آخرها. 

أما إذا قطع الفاتحة بغير اختياره» كما لو أصابه سعال أو عطاس أثناء الفاتحة» وفصل 
بين أولها وآخرها فالصحيح أنه لا يضر؛ لأن ذلك بغير اختيار منه. 

ويجوز أن يقرأها قبل الإمام أو معه أو بعده» فالأقوال لا تضر فيها الموافقة ولا المخالفة 
ولا المسابقة» فالذي يجب فيه المتابعة هو الأفعال» أما الأقوال فلا يضر. 

فلو قرأ المأموم في صلاة سرية الفاتحة قبل الإمام فهذا لا يضر وبعده لا يضر أيضًا؛ 
فجميع الأقوال في الصلاة لا تُشترط فيها المتابعة؛ بمعنى أنه يجوز أن يأتي بها قبله أو بعده 
أو معه» فلو قرأها مع الإمام ولو في الجهرية -كما يفعله بعض الناس ممن يشق عليه أن يقرأ 
الفاتحة- فلا بأس. 

قال رحمه الله: (أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها؛ أي: 
إعادةٌ الفاتحة, فيستأنفها إن تعمد) فإذا ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتينًا لزم إعادتهاء 
لكن الإعادة هنا إذا طال الزمن عرفًاء أما إذا لم يطل الزمن فإنه يُعيد ما حصل فيه الخلل وما 
بعده. 

فعلى هذا إذا ترك من الفاتحة تشديدة أو حرفًا أو قرأ قراءة ملحونة لحا يحيد المعنى 
فإن طال الزمن استأنفهاء وإن قصر الزمن أعاد ما أخل به وما بعده. 

ومثله الأذان - وقد مر - فلو أخل المؤذن بجملة من جُمل الأذان فليأت به وبما بعده. 

وإذا لحن فيها لحا يحيل المعنى فإنها تبطل» كما لو قال: (أنعمث عليهم) فهذا لحن 
محيل للمعنى» وكذلك لو قال: (أهدنا الصراط المستقيم) فهذا لحن محيل للمعنى. 

أما لو سكن الحرف ولم يعربها فقال: الحمذ لله رب العالمين بدون حركات» فهذا لا 
شك أنه خلاف المشهورء لكنه لا يضر؛ لأنه لا يحيل المعنى. 

ولو أدغم حرقًا بحرف» مثل: الرحمن الرحيم مالك - فهذا لا يضر؛ لأن الإدغام نوع من 
القراءة. 

ولو قال في الفاتحة السراط بالسين أو قال الصراط فلا يضر؛ لأنهما قراءتان» فكل ما مر 
عليك في القرآن "صراط" ففيه قراءتان بالسين والصاد. 

ولو قال "عليهُمْ" فهذا لا يضر؛ لأن فيها قراءتين» "عليهم وعليهُم" وكل ما مر عليك في 
القرآن "إليهم .. لديهم .. عليهم" ففيه قراءتان "إليهم إليهم .. لديهم لديهُم.. عليهم 

قال: (ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة» يقف عند كل آية) الترتيل تحسين الصوت» 
والإعراب هو أن يقف عند كل آية. 


A۸ 


فيجب على المصلي أن يأتي بالفاتحة معربة كاملة وألا ينقص منها شيئًاء فالمعربة بأن 
يأتي بها بحركاتهاء فالمرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرورء وألا ينقص منها 
حرفًا من الحروف؛ لأنه حينئذ لا يصدق عليه أنه قرأ الفاتحة» وكذلك ألا يترك منها تشديدة 
بأن يخفف الحرف المشدد؛ لأن الحرف المشدد بمنزلة حرفين» فهو إذا ترك تشديدة فكأنه 
نقص حرفًا. وأيضًا ألا يزيد فيها؛ لأن الزيادة كالنتقص. 

قال: 0 عليه السلام» ويكره الإفراط في التشديد والمد) فلا إفراط ولا تفريطء 
لا إفراط ب بمعنى أن الإنسان لا يشدد في المدود» ولا تفريط بمعنى أنه لا يترك ما يجب من 
التشديدات» وهذا هو دين الإسلام» فهو وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجهر الكل - أي المنفرد والإمام والمأمومون معا - 
بآمين في الصلاة الجهرية) يستفاد منه أن "آمين" يُجهر بها في الصلاة الجهرية» ويدل 
لذلك قول النبي 45: «إذا - الإمام فأمنوا»(1), ومعلوم أننا لا نعلم تأمينه إلا إذا جهرء 
وهذا يدل على أن كلمة "آمين" يُجهر بها. 

وآمين اسم فعل أمر يفيد الدعاء» بمعنى استجب أو "اللهم استجب". 

وقوله: (في الصلاة الجهرية) الصلاة الجهرية هي صلاة الليل مطلقًاء وصلاة النهار ما 
عدا الظهرين» فدخل في ذلك الكسوف والعيد والاستسقاء. 

قال: (بعد سكتة لطيفة؛ ليُعلم أنها ليست من القرآن) فإذا قال: "ولا الضالين" يسكت 
سكتة لطيفة لتعلم أن قوله "مين" ليست قراثاء ولذلك لو كهنا ولنم :يقل "مسين" ضيحت 
صلاته؛ لأنها ليست من الفاتحة. 

قال: (وإنما هي طابّع الدعاء) يعني كالطابع على الدعاء» بمعنى أنه يختم بها الدعاي 
(ومعناه: "اللهم استجب") كما مر. 

وقوله رحمه الله: (إنما هي طابع الدعاء) ظاهره أنها تقال عند كل دعاء» وقد روي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول بعد قوله تبارك وتعالى: 3 رَبََا ل تُوَاخْذْنَا إن 
الات ولا تحمل عَلَيْنَا ضر كما حَمَلْعَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلنَا ربا وَل 

تُحَمّلْنَا ما لا طَاقَةَ قَهَ لا ببك.. [ . [البقرة: 86؟] أنه كان يقول: '"آمين". 

ا (ويحرم تشديد ميمها) يحرم تشديد ميمها بأن يقول: 'آمّينَ" لأنه حينغذ ينقلب 
المعنى من "الهم استجب" إلى "قاصدين" قال الله ا 17 اتخيين الت 
الْحَرَاة[المائدة: ؟]؛ فإن شدد الميم قالوا: تبطل صلاته؛ فقال بعضهم: "حرم وبطلت إن 
شدد ميمها" 00 حينئذ تكون خطاب آدمي» وخطاب الآدمي في الصلاة مبطل لها. 

أما لو قال: "أمين" فقالوا أيضًّا: تبطل؛ لأن "أمين" من الأمانة التي هي ضد الخيانة 
فتبطل صلاته» فلابد أن 0 "آمين". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸٩۹ 


وذكر بعضهم لغة فيها: "أمين" وكذلك "آمينَ" وعلى هذه اللغة - وهي تشديد الميم 
وأمين- لا ينبغي أن يُقال ببطلان الصلاة: 

أولا: لأن الإنسان الذي يقول: "مين" أو "أمين" قصده أو مراده: "اللهم استجب". 

ثانيًا: طالما وجدت لغة فلا ينبغي إبطال العبادة مع وجود مخرج. 

قال: (فإن تركه إمام أو أسره) يعني أتى به سرا (أتى به مأموم جهرًا)؛ يعني لو قال 
الإمام: "ولا الضالين" ثم لم يقل: "آمين" فهنا ا به المأموم. 

قال: (ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة) أي يلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة؛ لأنها ركن» فهي 
واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وعلى هذا يلزمه إذا أراد الصلاة أن يتعلم 
الفاتحة» فإن ضاق الوقت صلى على حسب حاله على الترتيب السابق في مسألة الفاتحة. 

قال: (والذكر الواجب) مثل: تسبيح الركوع والسجود» وقول: ربنا ولك الحمد» والتشهدء 
وما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت) مثل ما لو كان أمامه 
شخص أو بجواره شخص يقول: "الحمد لله رب العالمين" فيقول هو: "الحمد لله رب 
العالمين" فهذا معنى التلقف» فالتلقف بمعنى التلقين. 

فمن صلى ولقن القراءة فإنها تصحء وهذه المسألة نستفيد منها فائدة خصوصًا للمرضى» 
فبعض المرضى كبار السن تجد عنده ذهولا بعض الشيء في الصلاة» فهو يدرك الصلاة 
لكن ربما قرأ التشهد مكان الفاتحة» أو قرأ الفاتحة مكان الکو أو قرأ الفاتحة ثم ذهل 
ونسي» فهنا نقول: لا بأس أن يكون بجواره من يعلمه» فيقول قل: "الله أكبر".. وهكذا. 


قراءة السورة بعد الفاتحة 
قال المؤلف رحمه الله: 

ا ها أن بن ناح و ميا و يديا ب ايناس 
الله الرَحْمَن اليحِيي» وتجوز آية: إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدَّين 
والكرسي» ونص على جوز تفريق السورة في ركعتين؛ لفعله اكاك ولا يُعَقَدٌ بالسورة 
قبل الفاتحة» ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة» والقراءة بكل القرآن في 
فرض؛ لعدم نقله» وللإطالة. 

و(تكوذ) السورة (في) صلاة (الصبح ممن طوال الْمُْفَصّلٍِ) بكسر الطاءء 
واه «ق»» ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره. (و)تكون (في) صلاة 
(المغفرب من قصاره)» ولا يكره بطواله؛ (و)تكون السورة (في الباقِي) من 
الصلوات كالظهريْن والعشاء (مِن أوساطه). ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به 
ويكره تنكيس السور والآيات» ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. 

(ولا تصصخ الصلاة بقراءةٍ خارجة عن مصحف عفثمانَ) بن عفاد س؛ كقراءة 
ابن مسعود: «قَصِيَامُ تلانّة يام مَتَابعَاتٍ»» وتصح بماوافق مص حف عثمان 
وصح سنده» وإن لم يكن من العشرة » وتتعلق به الأحكام» وإن كان في القراءة 
زيادة حرف؛ فهي أولى؛ لأجل العشر حسنات. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يقرأ بعدها - أي بعد الفاتحة - سورة ندبًا كاملة) يعني: 
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة. 

وقوله رحمه الله: "ثم" تدل على الترتيب بمهلة» وهذا يدل على أن هناك فاصلا بين قراءة 
الفاتحة وقراءة السورة» وهو كذلك. 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الفاصل أو السكوت الذي يكون بين الفاتحة 
وبين السورة فمن العلماء من قال: إن هذه السكتة بين الفاتحة وبين قراءة السورة سكوت 
مقصود» والمقصود به فسح المجال للمأموم ليتمكن من قراءة الفاتحة» وعليه ينبغي أن 
يكون هذا السكوت بمقدار قراءة الفاتحة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله. 

ولكن هذا القول لا دليل عليه: 

أولا: لأنه لم ينقل أن النبي يلع كان يسكت بين الفاتحة وبين القراءة سكونًا بمقدار ما 
يقرأ المأموم الفاتحة. 
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انيًا: لأن هذا السكوت يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من يقرأ الفاتحة بسرعة 
فيحتاج إلى سكوت يسير» ومنهم من تكون قراءته للفاتحة بطيئة فيحتاج إلى سكوت طويل. 

وقال بعض العلماء: إن هذا السكوت مقصود» ويُقصد به الفرق بين قراءة الفرض والنفل؛ 
لأن قراءة الفاتحة واجبة» وقراءة السورة نفل» فالمقصود بهذا السكوت التفريق بين القراءة 
الواجبة والقراءة المستحبة» قالوا: والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وعدم الخلط 

ورشحوا هذا القول بنظائر منها: أن النبي ولو نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين()؛ للا يخلط بين الفرض والنفل» وإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا توصل صلاة 
بصلاة حتى يخرج أو يتكلم» وما ذاك إلا لأجل التفريق بين الفريضة والنافلة. 

قالوا: فهذا مثله» فالشارع له غرض وله نظر في التفريق بين الفرض والنفل» فعلى هذا 
قالوا: المقصود بالسكوت التفريق بين فرض الصلاة ونفلها. 

والقول الثالث في هذه المسألة: إن هذه السكتة ليست مقصودة ولا مشروعة» وإنما هي 
سكتة ليترادٌ النفس إلى الإمام» ولأجل أن يستحضر أو يتذكر ما يقرؤه بعدها؛ فهي ليست 
مقصودة بذاتهاء وعليه فإذا لم يكن بحاجة إلى النفس أو كان قد استحضر سورة فلا حاجة 
إلى هذا السكوت. 

واستدلوا لذلك بحديث معاوية بن الحكم أن النبي 5ل قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الآدميين» إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن») أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام. 

قالوا: وهذا يدل على أنه ليس في الصلاة سكوت. 

ولكن الصحيح أن هذه السكتة مشروعة» ويدل لذلك حديث الحسن عن سمرة أن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يسكت في الصلاة سكتتين؛ سكتة إذا افتتح الصلاة» وسكتة إذا 
فرغ من قراءة الفاتحة(). 

ونقول: إن الحكمة من هذا السكوت جميع ما تقدم: 

فأولا: لأجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة» ونقول: "لأجل أن يشرع" ولا نقول: 
"لأجل أن يقرأ" وفرق بين الأمرين. 


ثانيًا: للتفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. 
ثالعًا: لأجل أن يترادٌ النفس» يعني يأخذ الإمام نفسه بعد قراءة الفاتحة. 


»)۲۸/۳( »)۱۹۱٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث رقم‎ )١( 
.)777/5( »)۱۰۸۲( ومسلم في كتاب: الصیام» باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: السكتة عند الافتتاح» حديث رقم (۷۷۷)ء (7505/1)» والترمذي في أبواب 
الصلاة» باب: ما جاء في السكتتين» حديث رقم (۱)» مم وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في 
سكتتي الإمام» حديث رقم »)۸٤٥(‏ (1١/76؟).‏ 
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رابعًا: لأجل أن يتذكر ماذا يقرأ بعدهاء ولاسيما إذا لم يكن قد استحضر. 

خامسًا: لأجل البسملة؛ لأن غالب هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه كان يقرأ 
سورة» ومعلوم أن السورة يُشرع في ابتداءها البسملة. 

وقوله: (ندبًا) يُستفاد منه أن قراءة السورة ليست واجبة وهو كذلك» فهي مستحبة» فما 
زاد عن الفاتحة فهو مستحب. وعليه فلو قرأ الفاتحة وركع فصلاته صحيحة. 

وقوله: (كاملة) هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يقرأ سورة كاملة» وربما 
فرق السورة في الركعتين كما فعل ذلك في الأعراف» فقد فرقها في الركعتين» وربما قرأ بعض 
سورة من هذا ومن هذا كما في سنة الفجر. 

قال: (يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم) علم من قوله: "يفتتحها" أن الاستفتاح إنما 
يشرع في ابتداء السورة. 

قال: (وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي) يجوز أن 
يقتصر على آية واحدة» ولكن يشترط أن تكون هذه الآية مستقلة بالمعنى» أما ما لا معنى 
له فلا يصح. فلو قرأ: لثم تَظَرَ[المدثر: ١؟]‏ وركع فهذا لا يصح؛ لأن هذه الآية ليس لها 
معنى في ذاتها. وكذا لو قرأ: (إمُذْهَامَئَانِ[الرحمن: 554] فلا يصح أو قال: #إالم6[البقرة: 
]١‏ فلا يصح» فلابد أن تكون الآية مستقلة في المعنى» ويستحب أن تكون طويلة كما قال 
الإمام أحمد كآية الدين والكرسي. 

قال: (ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه السلام) وذلك في قراءته 
سورة الأعراف» وكذلك قراءته سورة الطور كما في حجة الوداع. 

قال: (ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة) فلو قرأ السورة ثم الفاتحة لم يعتد بها؛ لأنه يجب 
الترتيب» ولو قرأ الفاتحة ثم استفتح فلا يعتد بالاستفتاح بعد الفاتحة. 

قال: (ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة) يكره الاقتصار على الفاتحة في 
الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة سورةء وهذا يدل على 
امشات ش 

لكن إذا قلنا: إن قراءة السورة مستحبة فالكراهة تحتاج إلى دليل؛ إذ أنه لا يلزم من ترك 
المسنون الوقوع في المكروه. 

فالصواب أن الاقتصار على الفاتحة جائز» ولا نقول إنه مكروه؛ لأننا إذا حكمنا بأنه 
مستحب فترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه. 

وبعض الناس يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويستدل بقوله تعالى: لإفَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ ممِنَ 
القرآن#[المزمل: ]أو ن سيك الم حف فال مل الله علي وس ا 
«ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»()؛ فإذا قال: "ولا الضالين .. آمين" أعاد الفاتحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فنقول: إن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» مجمل يفسره فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة الفاتحة» بل كان يقرأ 
سورة» ولهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه يُكره تكرار الفاتحة؛ لن ذلك لم يكن 
من هدي النبي عليه الصلاة والسلام» سواء كررها جملة أو كررها أفرادًا» فالتكرار جملة أن 
يقرأها مرة ثانية» والتكرار أفرادًا بأن يكرر آياتهاء فيقول: "الحمد لله رب العالمين .. الحمد 
لله رب العالمين" أو يقول: "اهدنا الصراط المستقيم .. اهدنا الصراط المستقيم" فهذا 
مكروه. 

قال: (والقراءة بكل القرآن في فرض) يعني أن يقرأ كل القرآن في فرض (لعدم نقله) 
عن النبي عليه الصلاة والسلام (وللإطالة), فعلل المؤلف رحمه الله بعلتين: نهم تصلح 
لصلاة المنفرد» والاثنان تصلحان للمنفرد وللجماعة. 

أما بالنسبة للعلة التي تصلح للمنفرد فهي عدم النقل؛ لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قرأ القرآن في فرض. والعلتان اللتان للمنفرد والجماعة فهي عدم النقل والإطالة. 

والحاصل أن القراءة بكل القرآن في الفرض محرمة لا مكروهة؛ لأنه يلزم من ذلك أن 
تخرح الصلاة عن وقتها. 

قال: (وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاءء وأوله «ق» 
ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره» وتكون في صلاة المغرب مِنْ قصاره» ولا يكره 
بطواله. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه). 

السنة في القراءة - كما ذهب المؤلف- أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل» 
وفي المغرب من قصاره» وفي الباقي من أوساطه. والمفصل من قاف إلى آخر الطوال؛ 
وسمي مفصلا لكثرة فواصله؛ أي لأن سوره قصيرة. 

وقوله: (في صلاة الصبح من طوال المفصل) هذا هو المشروع» لكن لا يمنع أن يقرأ 
من قصاره» فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة السلام قرأ في الفجر من قصار المفصل. 

وفي صلاة المغرب يقرأ من قصاره لا من طواله ولا من أوساطه» لكن مع هذا يستحب 
أن يقرأ من الطوال أحيانًا ومن الأوساط أحيانًا. 

وطوال المفصل من قاف إلى عم» وأوساطه من عم إلى الضحى» وقصاره من الضحى إلى 
آخر القرآن. 

فالمشروع أن يقرا ف في الفجر من الطوال» وف في المغرب من القصار» وفي الباقي وهي 
الظهر والعصر والعشاء من الأوساط. لكن مع هذا ثبت أن النبي عليه الصلاة السلام قرأ في 
الفجر من الأوساط ومن القصارء وقرأ في المغرب من الطوال» فقد ثبت أنه قرأ بالطور وقرأ 
بالمرسلات» وهما من الطوال» بل قرأ في صلاة المغرب بالأعراف» وأطول ما تقل عن النبي 
له أنه قرأ به في الصلاة صلاة المغرب» ولذلك قال شيخ الإسلام وابن القيم: "إن ملازمة 
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قراءة قصار السور في صلاة المغرب من فعل بني أمية" وإلا فهدي النبي عليه الصلاة السلام 
أنه لا يلازم ذلك. 

نعم كانت أغلب قراءته من قصار المفصل» > لكن ليس معنى ذلك أنه يلازمه» فيقرأ أحيانًا 
بالطوال» وأحيانًا بالأوساط» وأحيانًا ما ليس بطوال ولا وسط. 

ثم قال رحمه الله: (ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويُكره تنكيس السور 
والآيات). 

فالحاصل أن القرآن مشتمل على حروف وكلمات وآيات وسور. 

أما حكم تنكيس الحروف فحرام؛ فيحرم أن ينكس حروف القرآن» ومعنى تنكيس 
الحروف أن يقرأ بالمقلوب» كأن يقرأ: "قل" فيقول: "لق" فهذا حرام؛ لأنه يُحرف المعنى. 

وأما تنكيس الكلمات فكذلك حرام» وهو أن يقرأ الكلمة كما هي لكن يُقدم كلمة على 
كلمة» فيقرأ: "قل أعوذ" فيقول: "أعوذ قل". 

وأما تنكيس الآيات فأن يقدم آية برمتها على آية برمتهاء كأن يقرا: فل أَعُودُ برب 
ملق * مِنْ شَرّ مَا خَلّق[الفلق: ]۲-١‏ فيقول: من شر ما خلق * قل أعوذ برب الفلق. 

وتنكيس السور أن يقدم سورة على سورة. 

إذن نقول: فالتنكيس على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون في الحروف فهذا حرام. 

الوجه الشاني: تنكيس الكلمات وهو أيضًا حرام؛ لأنه يخل بمعنى القرآن ويقلب معنا 
فهو تحريف للقرآن وتحريف القرآن حرام. 

الوجه الغالث: تنكيس الآيات بأن يقرأ آية قبل آية» فهذا أيضًا حرام على الصحيح؛ لأن 
ترتيب الآيات توقيفي ثابت بالنص والإجماع» وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة 
السلام كانت إذا نزلت الآية قال: «اجعلوا هذه الآية في كذا وكذا». 

ولما سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم عمر أن يقدم قوله تبارك وتعالى: لأوَانَذِينَ 
ُعَوَفُوْنَ مِنكمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيّة لأزواجهم مَنَا اا إلى الْحَوْلٍ عير إخرَاج[البقرة: 
4٠‏ على قوله تبارك وتعالى: لإوالَذِينَ يكَوَفُوْنَ نكم وَيَذَرُونَ راجا يريصن بأَنفْسِهِنَ 
اة أَشْهْرٍ وَعَشْرًَا[البقرة: 74؟] فهذه الأخيرة نسخت الآية التي قبلها مع أنها ذُكرت 
في المصحف بعدها - فامتنع طه . 

إذن فترتيب الآيات توقيفي . 

الوجه الرابع: تنكيس السور وهو محل خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه توقيفي 
ويكره أن يقرأ خلاف ترتيب المصحف. وقيل: إنه اجتهادي؛ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة 
السلام قرأ في قيام الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران» وهذا دليل على أنه يجوز. 

ولكن أكثر العلماء على الأول أي أن تنكيس السور مكروه» ولو لم يكن في ذلك إلا 
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والحاصل أن تنكيس الحروف والكلمات والآيات حرام» وأما تنكيس السور فأقل أحواله 
الكراهة. 

قال رحمه الله: (ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها) لا يكره أن يلازم سورة 
معينة لكن بشرط اعتقاد جواز غيرهاء ويدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ ويختم 
قراءته بلقل هُوَ الله أَحَدٌ6[الإخلاص: ]١‏ فسأله النبي عليه الصلاة السلام عن السبب 
فقال: إنها صفة الرحمن» وأحب أن أقرأ بها(١).‏ 

أما إذا اعتقد أنه لا يجوز غير هذه السورة فهذا حرام وليس مكرومًا؛ لأنه يخالف ما عليه 
إجماع المسلمين» بل يخالف ظاهر القرآن وصحيح السنة من أن كل القرآن تجوز قراءته في 
الصلاة. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن 
عفان طلي)» ومصحف عثمان نسب إليه لأنه ذه هو الذي جمعه» وذلك أنه لما رأى 
اختلاف الناس في وقته في قراءة القرآن» فمنهم من يقرأكذاء ومنهم من يقرأ كذاء وخشي أن 
يتفرق الناس أحزابًا وشيعًا؛ لأن كل واحد يقرأ ويقول: «أقرأنيها رسول الله ي كذا» فاستشار 
الصحابة فأشاروا عليه بأن يجمع القرآن على لغة قريش» فجمعوه على لغة قريش» وأحرقوا ما 
سواه من المصاحف. 

وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة» فلو كانت المصاحف الموجودة في عهد 
عثمان موجودة في وقتنا الحاضر - مع اختلاف الأمة الإسلامية اليوم ومصحفهم واحد - 
لصار الاختلاف أشد فيما بينهم لأن كل إنسان سيعتز بقراءته ولا يرى صحة الثانية. 

ومصحف عثمان يعني القراءات السبعة» فلا تصح القراءة بما خرج عنهاء (كقراءة ابن 
مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات») فهذه قراءة ليست سبعية. 

قال: (وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق 
به الأحكام) لکن لابد أن يكون السند متواترّاء فأما إذا لم يكن متواترًا فلا يصح. 

فعلى هذا نقول: لابد أن تكون القراءة التي تقرأ في الصلاة من مصحف عثمان أو ما 
وافقه» وما لم يوافق مصحف عثمان لا تصح القراءة به ولو صح سنده» ولو قلنا إنه يُعمل به 
في الأحكام مثل قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قالوا: لا تصح القراءة به؛ 
لأنه لم ينقل نقلا متواترًا. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كل قراءة صحت عن النبي 5 فإنه تجوز القراءة بها 
في الصلاة» وما دمنا قلنا بأنه يُعمل بها في الأحكام فليُعمل بها في الصلاة» وغاية ما يكون 
في ذلك أن يكون الحديث مرفوعًا. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى؛ 
حديث رقم (۷). )۱/۹ »)١‏ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة قل هو الله أحد» حديث رقم 
(ملم)ء (۷/۱). 


415 


لكن الفقهاء رحمهم الله يرون عدم الجواز من باب الاحتياط للقرآن» أما شيخ الإسلام 
رحمه الله فيقول: كل ما صح من القراءات فإنه تجوز القراءة به» ويُعمل به في الأحكام» 
والتفريق بين الأحكام وبين القراءة تفريق لا دليل عليه. 

ومع أن قول شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصح دليلاء لكن مع هذا لا ينبغي للإنسان 
أن يقرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان أمام العامة؛ لأسباب: 

أولا: لأن ذلك يوجب أن تقل حرمة القرآن عند العامة؛ لأنهم إذا رأوا هذا يقرأ بهذه 
بقراءة» والآخر يقرأ بهذه القراءة تقل منزلة القرآن في قلوبهم» ويقل تعظيمه عندهم. 

ثانيًا: أنه إذا قرأ بقراءة خارجة عن المصحف الذي في أيديهم ربما اتهم القارئ بعدم 
الف 

ثالقًا: ربما يقلد بعضهم هذه القراءة فلا يحسن» وحينئذ يقع في المحظور. 

ولهذه الوجوه نقول: لا ينبغي أن يخرج القارئ عما هو مألوف عند العامة إذ كان يقرأ 
أمامهم» ولذلك فالقراءات التي فيها إمالة وفيها إدغام لا ينبغي أن ثُقرأ أمام العامة» بل 
بعضهم يرى أن هذا الذي يقرأ بالإمالة يلعب بالقرآن؛ لأنهم لا يعرفونه هذه القراءة. 

أما إذا لم يكن أمام العامة فيُستحب أن يقرأ بهذا وبهذا؛ لأن هذا من العبادات الواردة 
على وجوه متنوعة. 

وإن كان في مقام التعليم فلا بأس أن يقرأ الآية الواحدة بقراءتين فيقرأ مثلا آية فيها قراءة 
عن نافع وقراءة عن ورش فيقرأ كلمة عن نافع وكلمة عن ورش» وإن كان لا على وجه التعليم 
وإنما هو على وجه التعبد فلا؛ لأن الذي يقرأ هذه القراءة من القراء لا يوافق القارئ الآخر 
فيهاء فكأنه لفق الآية. 

لكن ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز أن يقرأ القرآن ولو في آية واحدة» بأن 
يقرأ كلمة بقراءة وأخرى بقراءة أخرى. 

قال رحمه الله: (وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات) 
وهذا بناء على أن الحرف هو الحرف المعروف لا الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«من قرأ حرقًا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات»(1)؛ فبعضهم يقول الحرف 
هو مفرد الكلمات» يعني (أ ب ت ث ج)» ومنهم من قال: إن المراد بالحرف: الكلمة. 

مثال ذلك قوله تعالى: «دَرَلَهْمَا الشَيْطَانُ[البقرة: ٠‏ ففي قراءة "فأزالهما" ومثل: 
مالك يوم الدَّينِ4[الفاتحة: ]٤‏ ففي قراءة "ملك يوم الدين" ومثل ما فيه إثبات الواو 
وحذفهاء فهو نحو ثمانية مواضع في القرآن فيها إثبات للواو أو حذفها. 


.)7541/١( »)5١5٠0( والحاكم في المستدرك» حديث رقم‎ »)7551/1( »)۳۷١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم‎ )١( 


۹۷ 


ا 
قال المؤلف رحمه الله: 

نُمَ) بعد فراغه من قراءة السورة (ِيَرْكعٌ مُكُبَرًا)؛ لقول أبي هريرة: «كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع». متفق عليه» 
(رافعا يَدَيْه) مع ابتداء الركوع؛ لقول ابن عمر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وبعد مايرفع 
اسه مفق علبه : (وَيَفْسعهُما): أي: يديه (غلسي ركه فاس الأصابع)» 
ا و ردس املق اليه علس ا س کے بيد اوسا سين 
ركبتيه إذا رككع» وهذا كان في أول الإسلام ثم تسخ. ويكون المصلي (مستويًا 
ظَهْرُه)؛ ويجعل رأسه حيال ظهره؛ فلا يرفعه ولا يَخفضه؛ روى ابن ماجه عن 
وابصة بن معبدٍ قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليء وكان إذا ركع سؤى 
ظهوه» حتى لو صب عليه الماء لاستقر»» ويجافي مرفقيه عن جنبيه. والمجرئ: 
الانحناء بحيث يُمكِن مس كبتيه بيديه إن كان وسطًا في الخلقة» أو قدزه من غير 
ومن قاعدٍ مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» وتتمتها الكمال. 

(ويقول) راكمًا: (شبحان ري العظيم)؛ لأنه ا كان يقولها في ركوعه. رواه 
مسلم وغيره» والاقتصار عليها أفضلء» والواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاثء وأعلاه لإمام 
عشر» وقال أحمد: «جاء عن الحسن: التسبيح التام سبع والوسط خمس» وأدناه 
ثللات»: 


الشرح 

قال رحمه الله: (ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرًا) ثم تفيد الترتيب» وهذا 
يفيد أن هناك سكوتًا بين القراءة وبين الركوع» وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء رحمهم 
الله» على أن السكتات المشروعة للمصلي ثلاث: 

سكتة عند افتتاح الصلاة لأجل الاستفتاح. 

وسكتة بعد الفاتحة لأجل ما سبق من تردي النفس» أو الفصل بين الفرض والنفل» أو 
تذكر القراءة» أو البسملة. 

والضمير في قوله: (فراغه) يعود على المصلي لا الإمام ولا المأموم. 

وفهم من قول الماتن: (ثم يركع مكبرًا) أنه لا يعتد بالركوع قبل القراءة» فلو ركع قبل أن 
يقرأ لم يعتد بهذا الركوع» ووجب عليه أن يقرأ ثم يركع ثم يسجد السهو. 

فلو أن إنسانًا كبر لإحرام» ثم ركع» ثم قام» ثم رفع وقرأ الفاتحة فنقول: هذا الركوع لا يعتد 
به؛ لأنه لابد أن يكون الركوع بعد القراءة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي 


۹۸ 


هريرة في قصة المسيء: «إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء, ثم استقبل القبلة فكبرء ثم 
اقرأ ما تيمسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًا»(). 

والركوع هو الانحناء تعظيمًا لله عز وجل» فمعناه مبني على الذل والانكسار والهوان؛ 
ولك س الد أن سعدا سكس ا ا و 
دَاوْدُ أَنّمَا فَعَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ ريه وخر رَاكِعًا وَأتاب#[ص: 4 .]١‏ 

وقال الشاعر: 

لا تهين الفقير يومًا علك أن تركع والدهر قد رفعه 

والحاصل أن المصلي إذا فرغ من قراءة السورة فإنه يسكت سكتة لطيفة ثم يركع مكبرًا. 
و'مكبرًا" حال من فاعل "يركع" يعني أن تكبيره يكون حال هويه إلى الركوع؛ (لقول أبي 
هريرة: كان النبي يل يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه(")). وهذا 
يدل على أن التكبير يكون عند الهوي. 

قال رحمه الله: (رافعَا يديه مع ابتداء الركوع؛ لقول ابن عمر: رأيت النبي يل إذا 
استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وإذا أراد أن يركع» وبعدما يرفع رأسه. 
متفق عليه(7)). هذه ثلاثة مواضع ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما في رفع اليدين: 

الأول: عند افتتاح الصلاة. 

الثاني: عند إرادة الركوع. 

الغالث: بعد الرفع من الركوع. 

وهناك موضع رابع وهو بعد القيام من التشهد الأول. وعليه فتكون المواضع التي يسن 
فيها رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع. 

وقد سبق الخلاف في حد الرفع؛ فمن العلماء من قال: إنه يرفع إلى حذو منكبيه» ومنهم 
من قال: إلى فروع أذنيه» ومنهم من قال: إلى شحمة أذنيه. 

وبعض العلماء جمع بين الروايات الواردة في هذه المسألة فقال: من قال إلى حذو 
منكبيه فمراده أن أسفل الكف عند حذاء المنكب وأطراف الأصابع عند فروع الأذنين. 
وعلى هذا فلا منافاة بين من قال: إنه يرفع إلى حذو المنكبين. وبين من قال: إنه يرفع إلى 
فروع الأذنين. لإمكان الجمع. والجمع أن يقال: إن طرف اليد بحذاء المنكب وأطراف 
الأصابع بحذاء فروع الأذنين. لكن سبق أن القول الراجح أنهما صفتان. 

وقول الماتن: (يركع مكبرًا رافا يديه) قلنا إنه لابد أن يكون التكبير حال الهوي» فلا 
يبدأ قبل الركوع ولا بعده؛ بل لابد أن يكون التكبير بين انتقاله من القيام إلى انتقاله إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: التكبير إذا قام من السجود» حديث رقم (۷۸۹)ء »)١517/1(‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع» حديث رقم (۳۹۲)» (۲۹۳/۱). 

(۳) سبق تخريجه. 


۹۹ 


الركوع أي بين الركنين» فلو كبر قبل ذلك؛ يعني قال: "الله أكبر" وهو قائم ثم ركع فإنه لا 
يجزئه» ولو ركع ثم كبر فإنه لا يجزئه» ويدل على ذلك قوله ي الحديث "حين يركع" يعني 
حال هويه إلى الركوع. 

هذا هو المشهور من المذهب أي أن تكبيرات الانتقال في الصلاة يجب أن تكون بين 
الركنين» فلا يقدمها بين الركن ولا يؤخرها حتى يصل إلى الركن. 

ومعنى قولهم: "بين الركنين" أنه لا يتقدم عن الركن ولا يتأخرء وليس مرادهم أنه يجب 
الاستيعاب فيما بين الركنين؛ بل المراد أنه فى حال الهوي يكبر؛ فلا يبتدئ قبل ذلك ولا 
يتأخر بعده. 1 

وقال بعض العلماء: إنه يُعفى عن محل التكبير» فلو بدأ قبله أو أخره إلى بعد أن يصل 
إلى الركن فإنه لا حرج؛ لأن هذا مما يشق التحرز منه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويضعهما - أي يديه - على ركبتيه مفرجتي الأصابع 
استحبابًا) المراد باليد عند الإطلاق الكف؛ فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع كماكان 
يفعل النبي بي وإنما يفرج الأصابع لأن ذلك أمكن في الركوع؛ لأنه لو ضم الأصابع لم 
يتمكن من الركوع كتمكنه مما لو فرج. 

قال رحمه الله: (ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين 
ركبتيه إذا ركع» وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ) ومع ذلك كان ابن مسعود رضي الله 
عنهما يفعله» لکن حكمه أنه منسوخ؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان حال ركوعه يجعل يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع. 

قال رحمه الله : (ويكون المصلي مستويًا ظهره)؛ يعني يسوي ظهره (ويجعل رأسه 
حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يشخص 
رأسه ولم يصوبه؛ إذن فيكون الرأس بحذاء الظهرء فلا يرفع رأسه حال الركوع ولا يخفضه» 
بل يكون مستويًا. 

قال: (روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: "رأيت النبي ييل يصلي وكان إذا ركع 
سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر()) وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يُسوي ظهره. 

قال: (ويجافي مرفقيه عن جنبيه) يعني لا يضم المرفق إلى الجنب بل يجافي» وهذا مما 
يشترك فيه الركوع والسجود. فالركوع والسجود يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء: 
فيشتركان في المجافاة» بحيث يُسن في الركوع المجافاة وكذلك يسن في السجود المجافاة. 
ويفترقان في أن اليدين في حال الركوع تكون مفرجتي الأصابع» واليدان في حال السجود 
تكون مضمومتي الأصابع كما سيأتي. 


.)۲۸۳/١( »)۸۷۲( سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الركوع في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 


١٠و‎ 


قال رحمه الله: (والمجزئ الانحناء) المقدار المجزئ من الركوع الانحناء (بحيث 
يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطًا في الخلقة)» فلا عبرة بطويل اليدين ولا عبرة بقصير 
اليدين» فإذا ثنى ظهره وتمكن من أن يمس بيديه ركبتيه فهذا المقدار المجزئ. 

وقال بعض العلماء: إن المقدار المجزئ بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى 
القيام التام. والواقع أن القولين لا منافاة بينهما؛ لأنه إذا مست يداه ركبتيه كان إلى الركوع 
التام أقرب منه إلى الانحناء التام. 

قال: (أو قدره من غيره) يعني قدر الانحناء من غير الوسط في الخلقة؛ فطويل اليدين 
وقصير اليدين ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه. 

قال: (ومن قاعد) يعني المقدار المجزئ من قاعد (مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من 
الأرض أدنى مقابلة) من المعلوم أن القاعد يصلي متربعًا فالمجزئ أن يقابل وجهه ما وراء 
ركبتيه» وكذلك لو كان مفترشًا فلابد أن يُخرج الوجه عن مسامتة الركبتين؛ ولهذا قال: (أدنى 
مقابلة وتتمتها الكمال) بحيث تكون هيئته كهيئة الراكع. 

والحاصل أن الركوع المجزئ إما أن يكون بحيث يتمكن من مس ركبتيه بيديه إذاكان 
وسطًا في الخلقة» أو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام» والقولان متقاربان؛ 
لأنه إذا تمكن من مس ركبتيه بيديه فهو إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام. 

وهذا واضح ظاهر - يعني ما قرره المؤلف رحمه الله - بالنسبة للإنسان المعتدل. لكن 
الأحدب أو من كان في ظهره ألم بحيث أنه يكون دائمًا مكسور الظهر فيقول الفقهاء 
رحمهم الله: إنه يجدد النية فقط» والأفضل أن يتحرك أدنى حركة لأجل التمييز. 

ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله في مسألة الأحدب: يجدد للركوع نية لكيه لا يدر 
عر للواجدٍ والجَمع بالييّة .)١(‏ 

قال رحمه الله: (ويقول راكعًا: "سبحان ربي العظيم" لأنه عليه السلام كان يقولها في 
ركوعه. رواه مسلم وغيره(")) فإذا ركع يقول هذا الذكر "سبحان ربي العظيم" ولهذا لما نزل 
قول الله تبارك وتعالى: 9إفَسَبْحْ اسم رَبَكَ الْعَظِيم #[الواقعة: 75] قال النبي عليه الصلاة 
السلام: «اجعلوها في ركوعكم»(). 

قال: (والاقتصار عليها أفضل) الاقتصار على "سبحان ربي العظيم" أفضل من أن نقول: 

"سبحان ربي العظيم وبحمده" وذلك بناء على أن هذه اللفظة لم تصح عندهم» لكن 
الصواب أنه أحيانًا يقول: "سبحان ربي العظيم" وأحيانًا يزيد ويقول: "سبحان ربي العظيم 
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وبحمده . 


.)٠١/١( الإنصاف‎ )١( 
.)357/1( »)۷۷۲( صحيح مسل كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» حديث رقم‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


قال: (والواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاث, وأعلاه لإمام عشر. وقال أحمد: جاء عن 
الحسن التسبيح التام سبع» والوسط خمس» وأدناه ثلاث). 

فالواجب أن المصلي يسبح مرة واحدة» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه للإمام عشر. 
ومعنى قوله: "أعلاه لإمام عشر" أنه لا يجوز للإمام أن يتجاوز بركوعه مقدار عشر 
تسبيحات. فالسنة أن يكون ركوع الإمام نحو عشر تسبيحات. 

لكن ليس معنى ذلك أنه يقتصر على التسبيح فقطء بل يسبح ثلانًا فيقول: "سبحان ربي 
العظيم" "سببحان ا العظيم" مجان عن العظيم". ويزيد: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي" "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" وهذا يكون بمقدار عشر تسبيحات. 

ولماكان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله يصلي كان بعض الصحابة يقولون: ما رأينا أحدًا 
أشبه صلاة من صلاة هذا الفتى. قالوا: فحذرنا تسبيحه في الركوع والسجود فوجدناه نحو 


الرفع من الركوع 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ثم يرفغ رأسّه ويَدَيْهِ)؛ لحديث ابن عمر السابق» (قائلا إمامٌ ومنفرةٌ: يع 
اللسة لسن خيسدة) مرا وجوبًا؛ لأنه اليك كان يقول ذلك. قاله في «الميدع». 
ومعنى سمع: استجاب. (و) يقولان (تغد قيامهما) واعتدالهما: (را ولك 
الحمدُ ملءَ السماءء وملء الأرضء وملءَ ماشئت من شَيْءٍ بَعْدٌ), أي: حمدًا 
لو كان أجسامًا لملا ذلك» وله قول: «اللهم ربنا ولك الحمد»» وبلا «واو» 
أفضل؛ عكس: «ربنا ولك الحمد». (و) يقول (مأمومٌ في رفعه: «رّّا ولك 
الحمد» فقط/)؛ لقوله اكط: «إذًا قَالَ الإمَاهُ: سَمعَ الله لِمَنْ حَيِدَهُ. فَقُولُوا: ربا 
وَلَكَ الْحَمْدُ». متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع؛ فإن 
شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. 


الشرح 

قال: (ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق, قائلا إمام ومنفرد: "سمع الله 
لمن حمده" مرتبًا وجويًا) يعني بعد الركوع يرفع رأسه ويديه» فيرفع يديه كحالهما عند تكبيرة 
الإحرام: إما لحذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذن ويقول الذكر المعروف 
(لأنه عليه السلام كان يقول ذلك) يعني يقول: "سمع الله لمن حمده" (قاله في المبدع). 

قال: (ومعنى "سمع" استجاب)؛ لأن مجرد السماع لا تتعلق به فائدة بالنسبة للمصليء 
ونحن إذا فسرنا سمع بمعنى استجاب فلا استجابة إلا بعد سماع» فيكون تفسير "سمع 
الله" بمعنى "استجاب" أولى من تفسيرها بمجرد إدراك المسموع. 

قال: (ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما: "ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد). 

يعني أن الإمام والمنفرد يقول: "سمع الله لمن حمده" حال رفعه من الركوع» فإذا استتم 
قائمًا قال: "ربنا ولك الحمد" فسمع الله لمن حمده بمثابة التكبير» ومعلوم أن تكبيرة 
الاتتقال تقال بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه» فعلى هذا إذا أراد أن يرفع من الركوع 
يقول: "سمع الله لمن حمده" في حال رفعه» فيقولها الإمام ويقولها المنفرد. 

أما المأموم فيقول في حال رفعه: "ربنا ولك الحمد" وسيأتي. 

وقوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) البعدية هنا بعدية الزمان وبعدية مكان. 

قال: (أي حمدًا لو كان أجسامًا لملا ذلك) أي: السماء والأرض. وقيل: إن معنى 
"ملء السماء والأرض" أن الله عز وجل يحمده أهل السموات وأهل الأرض» فكل مافي 
السموات وما في الأرض من خلقه فهو دال على قدرته» فهو محمود» أي كل المخلوقات 


التي في السموات والتي في الأرض تحمد الله» قال الله تبارك وتعالى: #إوَإن من شَيْءٍ إلا 
يُسَبَحُ بِحَمْدَه[الإسراء: »]٤ ٤‏ وهذا المعنى هو الصحيح. 

قال: (وله قول: "اللهم ربنا ولك الحمد" وبلا واو أفضل عكس "ربنا ولك الحمد") 
أي: له أن يقول: "اللهم ربنا ولك الحمد" وقد ورد هذا الذكر على أربعة أوجه: إثبات الواو 
وحذفهاء وإثبات اللهم وحذفها فيهماء فتكون الصفات أربعة: 

الأولى: اللهم ربنا ولك الحمد. 

الثانية: اللهم ربنا لك الحمد. 

الثالثة: ربنا ولك الحمد. 

الرابعة: ربنا لك الحمد. 

وكل هذا ذكر في الصحيحين. 

قال: (ويقول مأموم في رفعه: "ربنا ولك الحمد" فقط) يعني أن المأموم في حال رفعه 
يقول: "ربنا ولك الحمد" فقطء والإمام والمنفرد في حال رفعهما يقولان: "سمع الله لمن 
حمده". وقوله: "فقط" يعني أنه لا يزيد على قول: "ربنا ولك الحمد" والدليل (قوله عليه 
السلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد». متفق عليه 
من حديث أبي هريرة()). فاقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول: "ربنا ولك الحمد" 
فعلى هذا لا يزيد المأموم على "ربنا ولك الحمد" ويقول ذلك حال رفعه» وحينغذ إذا قام 
يبقى ساكنًا ولا يقول شيئًا. 

والقول الثاني أنه يُسن للمأموم أن يزيد على ذلك كالإمام» وأن يقول: "ربنا ولك الحمد 
ملء السماء والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وذلك 
لأوجه: 

أولا: لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»()»ء وقد رأينا 
النبي ية يفعل ذلك» بمعنى أنه يزيد على "ربنا ولك الحمد" إذن فنحن نتأسى به بأمره. 

ثانيًا: يدل عليه أيضًا قصة الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته 
يقول: "ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لقد 
أبنت بضعة عر ملكا مدرو ها أنه ك0 فال زا على قول "رسا نولك الحم" 
وأقره النبي ي بل رتب على هذه الزيادة ثوابًا وأجرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد» حديث رقم (7995): »)٠١۹/١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل قول: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيباء حديث رقم .)419/١( »)50٠0(‏ 


١ 


ثالمًّا: أننا لو قلنا: إنه يقتصر على ذلك - يعني يقتصر على قول: "ربنا ولك الحمد" - 
لزم من ذلك أن يكون ساكنًا بقية الركن» والصلاة لا سكوت فيها كما قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث معاوية بن الحكم: «إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن»() أو 
كما قال عليه الصلاة والسلام. 

فالصلاة ليس فيها سكوت إلا السكوت المشروع وهو سكوت الاستماع لقراءة الإمام. 

فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن المأموم يُشرع له أن يزيد على قول: "ربنا ولك الحمد". 

قال: (وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما) من 
المعلوم أن المصلي قبل الركوع تكون يده اليمنى على يده اليسرى» إما على صدره على 
الصحيح» أو على سرته على قول» أو بينهما على قول آخر» لكن الصواب - كما سبق - 
أنه يضعهما على صدره. 

أما بعد الركوع فقال بعض العلماء: إنه يرسلهما ويسدل؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في ذلك شيء. والقول الثاني أن حال اليدين بعد الركوع كحالهما قبل 
الركوع؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم -كما في صحيح البخاري- كانوا يؤمرون أن يضع 
الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة» وهذا عام في جميع أحوال الصلاة. 

وفي الركوع معلوم أن اليدين تكون على الركبة» وفي السجود معلوم أن اليدين تكون على 
الأرض» وفي الجلوس للتشهد أو الجلوس بين السجدتين تكون اليدان على الفخذين. أما 
بعد الركوع فلم يرد أن اليد تكون على حال معينة» إذن فنقول: الأصل أن حالها بعد الركوع 
كحالها قبل الركوع؛ لعموم حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 
اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا يشمل جميع أحوال الصلاة. 

والإمام أحمد رحمه الله لما رأى اختلاف الأحاديث في ذلك قال بالتخيير» أي: إن 
شاء وضع يده اليمنى على يده اليسرى وإن شاء أرسلها. وإنما قال ذلك جمعًا بين ظواهر 
النصوص؛ لأنه ليس هناك نص صريح. لكن نقول: عموم الحديث في البخاري (كانوا 
يؤمرون...) يدل على أن حال اليدين بعد الرفع من الركوع كحالهما قبل الركوع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


السجود 
قال المؤلف رحمه الله: 

(نمٌ) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يَخْرٌ مُكُيِرًا) ولا يرفع يديه» (ساجدًا على 
سبعة أعضاء: رجليه ثم زَكُبَتَئِه ثم يديه ئم جبهبه مع أنْفِه)؛ لقول ابن عباس: 
«أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظّي ولا يكف شَعرًا ولا 
تؤبًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين». متفق عليه» وللدارقطني عن عكرمة عن 
انين عباس مركا ولا فتلاة لعن 5 يَضْعْ اه علس الأَرْضٍ». ولا تحب مباشرة 
المصلى بشيء منهاء فتصح (وَلَوْ) سجد (مَعَ حَائِلٍ) بين الأعضاء ومصلاهء قال 
الببخاري ف صحيحه: «قال الحسن: كان القوم a‏ على العمامة والقلنسوة»»› 
إذاكان الحائل (لَيْسَ ممن أعضاءٍ سجوده)» فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق 
بعض؛ كما لو وضع يديه على فخذيه» أو جبهته على يديه؛ لم يجزئه. ويُكره ترك 
مباشرتها بلا عذر» ويجزئ بع ضْ كل عضوء وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على 
الأرض» أو سجد على أطراف أصابع يديه؛ فظاهر الخبر: أنه يجزئه» ذكره في 
«الشرح». ومن عجز بالجبهة؛ لم يلزمه بغيرهاء ويومئ مايمكنه. (وَيجَافِي) الساجدٌ 
(عَضْدَيْه عن جَنْبَئْه وتطنه عن فَخِذَيْه) وهماعن ساقي مالم يؤؤٍ جار 
(وَبُقرَّق (قُبَتَيِه).» ورجليه» وأصابع رجليه» ويوجهها إلى القبلة» وله أن يعتمد 
بمرفقيه على فخذيه إن طال. (وَيَقُولُ) في السجود: (سْبْحانَ ري الأغلّى)؛ على 
ما تقدم في تسبيح الركوع. 


ا 

قال: (ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال) وهو قول: "ربنا ولك الحمد" إلى آخره (يخر 
مكبرًاء ولا يرفع يديه) والخرور هو النزول من أعلى» ولا يرفع يديه حال خروره؛ لأنه لم ينقل 
أن النبي بي كان يرفع يديه. وأما حديث: "كان يرفع يديه في كل خفض ورفع(١)‏ فهو 
منقلب على الراوي» وصوابه: "كان يكبر في كل خفض ورفع". 

وحديث ابن عمر حينما ذكر المواضع التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان 
يرفع يديه فيها ساقها على سبيل الحصرء وهذا يدل على أنه لا يُشرع الرفع سوى في هذه 
المواضع. 

قال: (ساجدًا) يعني يخر مكبرًا حال كونه ساجدًا (على سبعة أعضاء: رجليه. ثم 
بحرف عطف؛ لأنه لو أتى بحرف عطف لكانت الأعضاء ثمانية» وهي سبعة (لقول ابن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عباس: أمر النبي و أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شَعرًا ولا تنا الجبهة واليدين 
والركبتين والرجلين. متفق عليه( )). 

وقوله: (رجليه) من المعلوم أن الرجلين على الأرض أصلاء والمراد بالرجلين أطراف 
القدمين. وقوله: (ثم ركبتيه) يعني يقدم ركبتيه على يديه. 

والدليل على أنه يقدم ركبتيه على يديه حديث وائل بن حجر رضى الله عنه أن النبى َلك 
كان إذا أراد أن يسجد قدم ركبتيه على يديه(7). ل كم 
يديه ثانيًا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المستحب والمشروع للمصلي أن يقدم يديه على ركبتيه عند 
السجود» واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرككما 
يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه»20). قالوا: هذا دليل على أنه يقدم اليدين على 
الركبتين. 

إذن فعندنا حديثان ظاهرهما التعارض: حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة. 

فمن العلماء من أخذ بظاهر حديث أبي هريرة وقال: يقدم اليدين على الركبتين. ومنهم 
من أخذ بحديث وائل بن حجر وقال: إنه يقدم الركبتين على اليدين. ومنهم من جمع بينهما 
وقال: إن الحديثين لا تعارض بينهما؛ لأن النبي عليه الصلاة السلام قال: «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ولم يقل: "فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير" فالنهي عن 
الهيئة والكيفية التي يسجد عليها البعير لا عن العضو الذي يسجد عليه البعير» ومعلوم أن 
البعير إذا أراد أن يبرك فإنه يبدأ بمقدمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «فلا يبسرك كما 
يبسرك البعير» فإذا بدأ بالمقدم صار مشابهًا للبعير» فالنهي في قوله: "فلا يبرك كما يبرك 
البعير" نهي عن كيفية الهوي والبروك» لا عن العضو الذي يبدأ به؛ لأن بعض العلماء قال: 
"ركبة البعير في يديه" وبعضهم قال: "ركبة البعير في رجليه" فنقول: سواء كانت في رجليه أم 
فى يديه فلا فرق؛ لأن الحديث ظاهر بقوله: "لا يبرك كما يبرك البعير". 

۰ والبعير إذا أراد أن يبرك يبدا بمقدمه - يعني بيديه - فإذابداً المصلي بيديه كان مشابهًا 
للبعير؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل: "فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير" إذن: ففي 
حقيقة الأمر لا منافاة بين حديث أبي هريرة وحديث وائل ابن حجر. 

وقوله في آخر الحديث: «وليضع يديه قبل ركبتيه» منهم من قال: إن هذه اللفظة 
مدرجة وليست من كلام النبي بي لأنها تناقض أول الحديث. ومنهم من قال: إنها ليست 
مدرجة ولكنها منقلبة على الراوي» وأن الصواب: "وليضع ركبتيه قبل يديه" وأيدوا ذلك بأننا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه حديث رقم »)۸٤۰(‏ (۲۲۲/۱)» والنسائي في 
كتاب: التطبيق» باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء حديث رقم (۱۰۹۱)» .)۲١۷/۲(‏ 


1۰۷ 


لولم نقل بذلك لصار آخر الحديث مناقضًا لأول الحديث» وكلام النبي وله لا يناقض 

فعلى هذا نقول: الحديثان في الواقع ليس بينهما تعارض» فحديث أبي هريرة: «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وحديث وائل ابن حجر أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن يسجد قدم ركبتيه على يديه. ليس بينهما تعارض لما سبق. 

وقوله: (ولا يكف شعرًا ولا ثوبا) هذا تتمة الحديث؛ يعني: يُنهى الإنسان إذا أراد أن 
يسجد أن يكف شعره؛ قالوا: لأن هذا يدل على التكبر؛ ولأن بقاء الشعر بحيث يسجد معه 
يشغل حيرا أكبر. 

وكذلك لا يكف ثوبًا بمعنى أنه إذا أراد أن يسجد لا يجمع ثوبه» فهذا أيضًا منهي عنه؛ 
لأنه دليل على الكبر؛ ولأن كون الإنسان يترك ثوبه يسجد معه أبلغ؛ لأنه حينما ينتشر الشوب 
يأخذ مساحة أكبر. 

قال: (وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يضع أنفه 
على الأرض()) إذن: فيجب السجود على هذه الأعضاء السبعة وهي: اليدان» والرجلان» 
والركبتان» والجبهة مع الأنف. 

قال: (ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها) يعني: لا يجب أن يباشر المصلي بشيء 
منها فيصح السجود ولو مع حائل؛ ولهذا قال: (فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء 
ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة 
والقلدسوة" إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده» فإن جعل بعض أعضاء السجود 
فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه - لم يجزئه. ويُكره ترك 
مباشرتها بلا عذر). 

السجود على الحائل لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين واليدين» فهذا لا بأس به» أي: 
لا بأس أن يسجد على حائل بالنسبة للقدمين وبالنسبة للركبتين وكذلك بالنسبة لليدين إذا 
كان ناكا ليسا 

أما القدمين فالدليل على ذلك أن النبي بل أمر بالصلاة بالنعال والخفاف» ومعلوم أنه أذا 
سجد عليه خف أو نعل فسوف يحول بينه وبين الأرض حائل. وكذلك القياس على 
الركبتين؛ لأن ما على الركبة من الثياب والسراويل لباس» والخف أو النعل لباس للقدم. 
وكذلك يقال بالنسبة لليدين إذا كان قد أدخلهما في قفازين» فتصح الصلاة فيهما. 


.)٠١١/۲( »)۱۳۱۸( سنن الدارقطني» كتاب: الصلاة» باب: وجوب وضع الجبهة والأنف» حديث رقم‎ )١( 


۰۸ 


فإذاكان الحائل بالنسبة لليدين - وهما القفازان - أو بالنسبة للرجلين - وهما الخفان 
أو النعلان - أو بالنسبة للركبتين فهذا جائز؛ لأن الحائل الموجود لباس معتاد لهذه الأعضاء 

الحال الثانية: أن يكون الحائل في غير هذه الأعضاءء فهذا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الحائل من أعضاء السجود» يعني متصلا بالمصلي وهو من 
أعضاء سجوده - فلا يجزئ» كما لو سجد على كفيه؛ لأنه حينغذ يكون كأنه سجد على 
عضو واحد» أو وضع يديه تحت ركبتيه حال السجود فهذا لا يجزئ؛ لأنه كأنه سجد على 
عضو. 

القسم الثفاني: أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود» فهذا إذا 
دعت إليه الحاجة جائز» ومع عدم الحاجة يُكره. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله 
عنه قال: كنا نصلي مع النبي ل في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على 
الأرض بسط رداءه فسجد عليه(1). فيفهم من قوله: "إذا لم يستطع" أنهم لا يفعلون ذلك إلا 
عند الحاجة. 

وعليه فإذا كان الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود فهو جائز ولاسيما مع 
الحاجة» أما مع عدم الحاجة فإنه يكره. 

القسم الثالث: أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالخمرة والسجاد وما أشبه ذلك 
فهذا جائز؛ لأنه ثبت في حديث صحيح أن النبي وله سجد على الخمرة()ء والخمرة 

قال أهل العلم بعد ذلك: يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه» قالوا: لأنه شعار 
الرافضة» فيكون حينئذ متشبهًا بهم» وقد قال النبي #5: «من تشبه بقوم فهو منهم»(")» 
والتشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن. وثانيًا أنه ربما انهم أنه من الرافضة. 

والحاصل أنه يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه» يعني لا يضع شيئًا للجبهة خاصة 
يسجد عليه؛ لأن هذا شعار للرافضة. 

وخلاصة ذلك أن السجود على الحائل له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين فهذا جائز؛ لأنه لباس معتاد. 

الحال الثانية: أن يكن الحائل بالنسبة لغيرهما فعلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون من أعضاء السجود فلا يصح. 

الثاني: أن يكون متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود فجائز عند الحاجة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (05٠58؟)» :.)3١١/41(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
الصلاة على الخمرة» حديث رقم (۱۰۲۸)» .)۳۲۸/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


الثالث: أن يكون منفصلا كالسجاد وما أشبه ذلك فهذا جائز. 

قال رحمه الله: (ويجزئ بعض كل عضو) وبعضهم قال: "ويجزئ عن كل عضو بعضه" 
يعني لو سجد على بعض الكف يصح» ولو سجد على بعض الجبهة - يعني سجد وهو 
مائل يميئًا أو يسارًا - يجوزء ولو سجد على اليد مقلوبة يُجزئ؛ لأنه يصدق عليه أنه سجد 
على يديه. 

لكن هذا - مع القول بالجواز - مخالف للسنة» فلا ينبغي أن يسجد على بعض العضوء 
ولا أن يسجد على العضو مقلوبًا. 

قال رحمه الله: (وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف 
أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه. ذكره في «الشرح») لا يمكن للمصلي أن يسجد 
على جميع أصابع الرجلين إلا في أحوال نادرة؛ لأن أصابع الرجلين متفاوتة في الطول 
والقصرء فهو إذا جعلها مستقيمة فالأصبع الخنصر لا يسجد» وإذا مال قليلا ارتفع الإبهام» 
إلا عند بعض الناس الذين تكون عندهم أصابع متقاربة متساوية فهذا يمكن. 

قال رحمه الله: (ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء ويومئ ما يمكنه) يعني لو كان لا 
يتمكن من السجود بجبهته لكونها فيها جُرح وما أشبه ذلك فإنه لا يلزمه أن يسجد بغيرهاء 
بل يومى. 

مثاله: إنسان في جبهته جروح ولا يستطيع أن يضعها على الأرض - ففي هذا الحال 
يسقط عنه السجود على هذه الأعضاءء ويُومئ ما أمكنه» بحيث يخفض جسمه بحيث 
يكون كهيئة الساجد بالإيماء. 

وعْلم من قول المؤلف رحمه الله: (ومن عجز بالجبهة) أنه لو عجز بغير الجبهة لزمه» 
يعني لو كان في يديه جروح ولا يستطيع أن يضعها على الأرض ففي هذه الحال يلزمه أن 
يضع الجبهة. وحصت الجبهة؛ لأنها هي الأصل في السجود, فالأصل في السجود أن يضع 
الإنسان وجهه في الأرض. 

والصحيح في هذه المسالة أنه إذا عجز بالجبهة فإنه يلزمه بغيرها إذا لم يكن عليه ضرر؛ 
لعموم قول النبي ي: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»()» مع قوله تعالى: فاقوا الله 
ما اسْسَطْعْثُو[التغابن: 175]؛ وعليه فإذا عجز أن يسجد بالجبهة فعليه أن يضع يديه على 
الأرض أو يضع راحتيه على الأرض ويقترب من الأرض بقدر ما يستطيع. 

أما أن نقول: إنه يومئ بحيث لا يضع يديه ولا رجليه على الأرض فهذا غير صحيح. 

والحاصل أن الصواب أن الإنسان إذا عجز بالجبهة فإنه يلزمه إن قدر أن يضع ما يمكنه 
من أعضاء السجود على الأرض؛ لأن هذه الأعضاء السبعة مأمور بالسجود عليها؛ فإذا 
عجز عن واحد منها لم يسقط الآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ونظير ذلك ما لو عجز عن غسل وجهه في الوضوء لكونه مجروحًا فلا يسقط الغسل عن 
بقية الأعضاء. 

قال رحمه الله: (ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه) أي يفرج 
عضديه عن جنبيه» وهنا شارك السجودٌ الركوع في ذلك» فقد سبق أن الركوع والسجود 
يشتركان في المجافاة» ويفترقان في أن أصابع اليدين في السجود تكون مضمومة» وفي 
الركوع تكون مفرجة. والحكمة من تفريج الأصابع في حال الركوع أنه أمكن وأيسر غالبًا. 

فالسنة أن يجافي الساجد في حال السجود» بأن يُبعد عضديه عن جنبيه» وبطنه عن 
فخذيه» وهما - أي اليدين - عن ساقيه ما لم يؤذ جاره؛ لأن السنة وردت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه يجافي. 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع يديه حال السجود؛ ومعلوم أن اليدين تكونان على 
الأرض» لكن لم يذكر وضعهما أبحذاء المنكب أو بحذاء الجبهة أو بحذاء الأذن؛ لكنه 
رحمه الله ذكر مكانهما عندما قال: (ويقول: "الله أكبر" رافعًا يديه حذو منكبيه مضمومتي 
الأصابع ممدودة في السجود)؛ فعليه تكون هيئة وضع اليدين في السجود كهيئة وضع اليدين 
عند الرفع لتكبيرة الإحرام» وقد سبق أن الرفع بتكبيرة الإحرام فيه صفتان: 

الصفة الأولى: حذاء المنكبين. 

الصفة الثانية: إلى فروع الأذنين. وقيل: إلى شحمة الأذن. 

وفي السجود وردت صفة الئة» وهي كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي بل سجد بين 
كفيه()» وسجوده بين كفيه يقتضي أن تكون اليدان بين المنكب وفروع الأذنين» يعني 
بحذاء الجبهة؛ لأن البينية تدل على الوسط. 

وعليه فالصفات في السجود ثلاث: 

الصفة الأولى: أن تكون اليدان بحذاء المنكبين. 

الصفة الثانية: إلى فروع الأذنين. 

الصفة الغالغة: بحذاء الجبهة. 

وكل هذه الصفات وردت عن النبي و 

ولم يرد نص في كونه يُبعد يديه حال السجود من جبهته أو يقربهاء وكلام العلماء رحمهم 
الله على أنه لا يخرج يديه عن محاذاة منکبیه؛ لأنه كلما فرج شقت عليه المجافاة؛ وكلما 
قرب سهلت عليه المجافاة؛ فظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله - وهو الوضع الطبيعي للجسم 
- ألا يخرج يديه عن حذاء منكبيه. 

والحاصل أن صفة السجود: أن يسجد على سبعة أعضاءء وأن تكون اليدان مضمومتي 
الأصابع» مستقبلا بأطرافها القبلة. وتكون اليدان إما حذاء الجبهة» أو إلى فروع الأذنين» أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بحذاء المنكبين. ولم يرد نص في تقريبها أو إبعادهاء لكن كلام الفقهاء على أنه لا يخرجها 
عن محاذاة المنكب؛ لأنه كلما فيج شقت المجافاة. 

قال رحمه الله: (وهما عن ساقيه» ما لم يؤذ جاره» ويفرق ركبتيه) لأن النبي ٤ل‏ كان إذا 
سجد فرق بين ركبتيه؛ ولأن هذا هو الوضع الطبيعي للجسم» فالجسم وهو قائم ركبتاه 
مفرجتان فإذا سجد فإن الركبتين تكونان كذلك. 

قال: (ورجليه وأصابع رجليه) فلا يضم رجله اليمنى إلى رجله اليسرى. وقال بعضهم: 

فكلام المؤلف على أنه يفرق بين رجليه» لكن ظاهر السنة بل صريحها أن النبي ئل كان 
من هديه إذا سجد أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله 
عنها: افتقدت النبي ببب ليلة» فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد(). وظاهر هذا الحديث 
أنه كان يضمهما؛ لأنه لا يمكن أن تقع يدها على قدميه جميعًا وهو ساجد إلا إذا كانتا 

وقد جاء ذلك صريحًا في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا 
سجد ضم قدميه بعضهما إلى بعض(). 

فالحاصل أن السنة بالنسبة لأطراف القدمين أن يضمهماء أما بالنسبة للركبتين فالسنة أن 
يفرقهما. 

قال: (ويوجهها إلى القبلة) يعني أصابع الرجلين توجه إلى القبلة (وله أن يعتمد بمرفقيه 
على فخذيه إن طال) أي: إن طال السجود. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه 
الصلاة والسلام شكا إليه الصحابة رضي الله عنهم طول السجود فقال: «استعينوا 
بالركب»(). 

لكن إذا لم تكن مشقة فالأصل - كما سبق - أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن 
فخليه. 

ود علم مما تقدم أنه في السجود توضع اليدان على الأرض إما بحذاء الجبهة أو حذاء 
فروع الأذنين أو إلى المنكب» لكن بعض العامة إذا أراد أن يسجد يضع اليدين بحذاء 
الركبتين» فهذا لا شك أنه مخالف للسنة» وفي إجزاء السجود نظر. 

قال رحمه الله: (ويقول في السجود: "سبحان ربي الأعلى" على ما تقدم في تسبيح 
الركوع)؛ أي أن الواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه لإمام عشر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: الرخصة في ذلك للضرورة» حديث رقم (۹۰۲)» .)۲۳۷/١(‏ 


1۱1۲ 


الجلسة بين السجدتين 
قال المؤلف رحمه الله: 
(نم يَرْفُعْ رأسَه) إذا فرغ من السجدة (مُكبّراء ويجلس مُفَرِشَا يُسْراة) أي: 
يسرى رجليه (ناصبًا يمْناه)» ويخرجها من تحته» ويثني أصابعها نحو القبلة» 
اغْفِرٌ لي)؛ الواجبة مرة» والكمال ثلاث. (ويَسْجُدُ) السجدة (الثانية كالأؤْلى) فيما 
تقدم؛ من اکير والتسبيح وغيرهما. 


الشرح 

قال: (ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرًا) قوله: "مكبرا" حال من فاعل يرفع» 
يعني أن تكبيرة يكون حال رفعه (ويجلس مفترشًا يسراه -أي يسرى رجليه- ناصبًا يمناه) 
فينهض من السجود مكبرًا للجلوس بين السجدتين» ويجلس مفترشًاء يعني يجعل رجله 
اليسرى كالفراش لمقعدته» وينصب اليمنى. والافتراش معروف. 

قال: (ويخرجها من تحته. ويثني أصابعها نحو القبلة) يعني لا يجعلها مائلة جهة 
اا 

قال: (ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع) يعني يضع يديه على فخذيه 
مبسوطتين مضمومة الأصابع» هذا في الجلوس بين السجدتين. 

فعلى المذهب: كل جلسة من جلسات الصلاة لها صفة» فجلسات الصلاة ثلاث: 
جلسة بين السجنتية شيد الأول اليك الأ خير 

ففي الجلسة بين السجدتين: يجلس مفترشًا ويداه مبسوطتان. 

وفي التشهد الأول: يجلس مفترشًاء ويبسط يده اليمنى على فخذه الأيسرء واليد اليمنى 
يضم منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى» ويشير بالسبابة. 

وفي التشهد الأخير: يجلس متوركا ويضع يداه كحالهما في حال التشهد. 

وعليه فكل جلسة في الصلاة لها صفة» فمن رأى رجلا حنبايا أو يتبع التفرقة بين 
الجلسات جالسًا في الصلاة فسيعرف هل هو في التشهد أو في السجدتين أو في التشهد 
الأخير. فإن رأى يديه مبسوطتين فهو في الجلسة بين السجدتين» وإن رآه متوركا ويبسط 
اليسرى ويقبض اليمنى فهو في التشهد الأخير. 

والصواب في هذه المسألة أنه في حال الجلسة بين السجدتين يبسط يده اليسرى 
ويقبض اليمنى» فصفة وضع اليدين بين السجدتين كصفتهما في حال التشهد. 

وقوله رحمه الله: (يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع) هذه إحدى الصفات 
التي وردت عن النبي بل وقد وردت صفة ثانية وهي أنه يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى» 


كأنه قابض لها. وعليه تكون صفات وضع اليد في حال الجلسة بين السجدتين صفتان 
على الصحيح: 

الصفة الأولى: أن يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصرء ويحلق بالإبهام مع الوسطى» 
ويشير بالسبابة. وأما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ. 

الصفة الثانية: أن يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصرء ويحلق بالإبهام مع الوسطى» 
ويشير بالسبابة. وأما الوسطى فيلقمها ركبته. 

قال: (ويقول بين السجدتين: "رب اغفر لي" الواجب مرة؛ والكمال ثلاث) وأعلاه - 
كما سبق - عشر. 

فيقولة زيل اغفر لے ی ری اعقو لی دد ایاعر ل 

وإن قال ما ورد عن النبي 5 بغير ذلك» مثل: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني 
وارزقني وعافني" فيصح؛ فكل ما صح عن النبي عليه الصلاة السلام من الأدعية والأذكار في 
هذه المواضع فإنه يقال. 

قال: (ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما) يعني 
مجك للثاية سك ويضع يديه وقدميه ويجافي» فصفة السجلة الثانية كصفة السجدة 
الأولى على ما سبق. 

وكون السجود مرتين أمر تعبديء فالعلة والحكمة عندنا في كل شيء هي التعبد لله عز 
وجل؛ ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(١).‏ 

والتمس بعضهم حكمة لذلك فقال: لأجل إرغام الشيطان؛ لأن الشيطان أمر بالسجود 
فلم يفعل قال تعالى: 9إ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فُسَجَدُوا إلا إِنْلِيسَكَانَ من 
الجن فَفَسَقَّعَنْ ا ربّ#4[الكهف: ]؛ فنحن نسجد مرتين إرغامًا له؛ لأنه أبى أن 
سح ف و التي أمر بهاء ونزيد ثانية إرغامًا له. والأسلم في مثل هذا أن 
يقال: الله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الركعة الثانية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ئميَرْفُغم) من السجود (مُكْبرَاء ناهِضًّا على صُدُورٍ قَدَمَيْه), ولا يبجلس 
للاستراحة (معتهدًا على کس إن سَهل)., وإلا اعتمد بالأرض» وفي «الغنية»: 
يكره أن يقدم إحدى رجليه. (ويُصَلِي) الركعة (الثاني ةك ذلك) أي: كالأولى» (ما 
عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام» (والاستفتاح» والتَعَوٌذ وتجدية النية). فلا 
تشرع إلا في الأولى؛ لكن إن لم يتعوذ فيها تعودّ في الثانية. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ثم يرفع من السجود مكبرًا ناهضًا على صدور قدميه» ولا يجلس 
للاستراحة) قوله: "مكبرا" حال من فاعل يرفع كما سبق» و"ناهضًا على صدور قدميه" يعني 
أنه لا يعتمد في حال قيامه على يديه "ولا يجلس للاستراحة" وجلسة الاستراحة هي الجلسة 
التي تكون في وتر من الصلاة» يعني بعد القيام من الركعة الأولى وبعد القيام من الركعة 
الثالفة؛ أي: بعد الأولى في الثنائية والثلاثية» وبعد الثالفة في الرباعية» وقد اختلف العلماء 
رحمهم الله في هذه الجلسة. هل يُسن للإنسان إذا قام من السجود إذا كان في وتر من 
صلاته أن يجلس أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من نفاهاء وقال: إنها ليست سنة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله. قالوا: لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي بي لم يذكروها. فلا تكون سنة؛ وما ورد 
من الأحاديث التي فيها إثباتها فلعله فعلها لعارض» وما فُعل لعارض لا يكون سنة. وعللوا 
بأن قيامه مباشرة أنشط له» ودليل على القوة والنشاط. 

ومنهم من قال: إنها سنة» وأنه يسن للإنسان أن يجلس للاستراحة؛ لما في حديث مالك 
بن الحويرث رضي الله عنه؛ حيث أخبر أن النبي بل لما قدموا عليه في آخر حياته أنه كان 
إذا أراد أن ينهض جلس للاستراحة» ثم قام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما 
رأيعموني أصلي»()» وقد رأوه يصلي على هذه الصفة. فئسن. وهذا ما عليه أكثر أهل 
الحديث. 

ومنهم من قال بالتفصيل: وهو أنه إن احتاج إلى هذه الجلسة لعجز أو ما أشبه ذلك 
فإنها تُسنء وإن لم يحتج إليها فإنها لا تسن. وإنما قالوا ذلك جمعًا بين الأدلة؛ لأن هناك 
أدلة فيها نفي لهذه الجلسة وأدلة فيها إثبات» فالجمع بينهما أن يُقال: إن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يجلس إذا احتاج؛ ولهذا قالوا إنه جلس هذه الجلسة في حديث مالك بن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحويرث في آخر حياته لما كبر وكثر فيه اللحم وثقل فكان عليه الصلاة والسلام يستعين 
بهذه الجلسة للقيام. 

وهذا ما اختاره الموفق رحمه الله في المغني؛ أي أن جلسة الاستراحة سنة عند الحاجة 
إليهاء فلا نثبتها مطلقًا ولا ننفيها مطلقًاء بل نقول: من احتاج إليها فليجلسها ومن لم يحتج 
إليها فالسنة أن يقوم ناهضًا على صدور قدميه. واختاره أيضًا ابن القيم رحمه الله. 

قال رحمه الله: (معتمدًا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد بالأرض. وفي الغنية: يُكره 
أن يقدم إحدى رجليه) الغنية هي كتاب لعبدالقادر الجيلاني رحمه الله مطبوع فيه مواعظ 
وهو كتاب فقهي» وصاحبه يسمى الجيلي والجيلاني» وله طريقة صوفية مشهورة» وهي 
الطريقة الجيلانية. 

وقوله: (أن يقدم إحدى رجليه) أي: إذا أراد أن يقوم يقدم واحدة دون الأخرى» لكن 
الكراهة فيها نظر. 

قال: (ويصلي الركعة الثانية كذلك؛ أي كالأولى) يعني صفة الركعة الثانية كصفة الركعة 
الأولى؛ لقول النبي ي في حديث المسيء في صلاته لما ذكر له الصلاة قال: «ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها»(). وهو يشمل الصلاة فيما سوى هذه الركعة من الركعات» 
ويشمل الصلوات المستقبلة. 

ثم استثنى حيث يقول: (ما عدا التحريمة - أي تكبيرة الإحرام - والاستفتاح, 
والتعوذ. وتجديد النية» فلا تشرع إلا في الأولى) استثنى المؤلف أربعة أشياء: التحريمة» 
والاستفتاح» والتعوذ» وتجديد النية. 

أما التحريمة فلا يُكبر لإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون عند افتتاح الصلاة. وهو قد 
كبر حينما رفع من السجدة الثانية. فإذا قام لا يكبر للإحرام؛ لأنه لو كبر للإحرام فمعنى 
ذلك أنه استأنف الصلاة من جديد» وتكبيرة الإحرام إنما تكون عند ابتداء الصلاة. 

وقوله: (والاستفتاح) يعني لا يقرأ دعاء الاستفتاح وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي ي لم ينقل عنه أنه كان يستفتح إلا عند افتتاح الصلاة؛ ولهذا 
سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي! 
أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي..»()» ولم يُنقل أنه كان يستفتح في الركعة الثانية والثالفة. هذا من جهة الدليل. 
ودليل آخر من جهة المعنى وهو أن الاستفتاح لفظه دال على معناه» فالاستفتاح في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وقوله: (والتعوذ) يعني أنه لا يستعيذ اكتفاء بالاستعاذة في أول الصلاة. فيقوم ويبسمل؛ 
لأن البسملة عند ابتداء كل سورة» ويقرأ الفاتحة ولا يتعوذ؛ لأن قراءة الصلاة واحدة فالصلاة 
عبادة واحدة فقراءتها واحدة؛ فلا تشرع الاستعاذة. 

والقول الفاني أنه يستعيذ في الركعة الثانية وفي الثالفة وفي الرابعة» فكلما أراد أن يقرأ 
استعاذ. قالوا: لعموم قول الله تبارك وتعالى: ةا قرات الْقُيْآنَ فَاسْتَعِذْ باللَّهِ من الشَّيْطَانِ 
الرّجيم[النحل: ۹۸]» وظاهر الآية أن الاستعاذة تتكرر بتكرر القراءة. 

وكذلك لأنه حال بين القراءة الأولى والقراءة الثانية حائل - أي فصل بينهما فاصل - 
وهو الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية - فتشرع 
الاستعاذة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ففي المسألة قولان: 

الأول: أنه لا يتعوذ؛ لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة» والفاصل الذي فصل بين القراءة 
الأولى والقراءة الثانية فاصل مشروع من جنس الصلاة - يعني فصل بين القراءتين بفاصل 
مشروع - فهو كما لو فصل في قراءته بسجود تلاوة؛ فمن يقرأ القرآن خارج الصلاة ويمر 
بسجدة فيسجد ثم يرفع ويريد المعاودة فلا يستعيذ؛ لأنه فصل بين القراءة الأولى والقراءة 
الثانية بذكر أو فعل مشروع. وإلى هذا يميل ابن القيم رحمه الله أي إلى أنه لا يستعيذ» 
وشيخ الإسلام يرى أنه يستعيذ لعموم الآية؛ ولأنه فصل بين القراءة الأولى والقراءة الثانية 
فاصل. والأمر في هذا واسع. 

لكن إذا دعت الحاجة إلى الاستعاذة لغفلة أو وساوس أو ما أشبه ذلك فإنه يستعيذ» 
وإلا فلا. وبهذا نكون قد جمعنا بين القولين. 

وقوله: (وتجديد النية) يعني لا يجدد النية؛ لأن نية الصلاة واحدة» ولو جدد النية فمعنى 
ذلك أنه استأنف الصلاة. 

قال: (فلا تشرع إلا في الأولى, لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية) يعني لو نسي 
التعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية. 

أما لو: نسي الاستفتاح في الأولى فلا يستفتح في الثانية. والفرق بينهما ظاهرء وهو أن 
الاستفتاح يكون في ابتداء الصلاة» والتعوذ يكون للقراءة» والقراءة تتكرر؛ فلهذا إذا نسي 
التعوذ في الركعة الأولى يتعوذ في الثانية؛ لأن سببه موجود وهو القراءة» وأما إذا نسي 
الاستفتاح فإنه لا يستفتح؛ لأن الاستفتاح إنما يكون عند ابتداء الصلاة. 


التشهد والتسليم 
قال المؤلف رحمه الله: 

(نمٌ) بعد فراغه من الركعة الثانية (يجلسئ مُفْتَرسَا)؛ كجلوسه بين السجدتين» 
(وَيَدَاه على فَخذَيْه)» ولا يُلقِمُهما ركبتيه. (يَفْبِضُ خِنْصِرٌ يده اليُمْتَى وبِنْصِرَّهاء 
ويُحَبّقٍ إبهاتها مع الوْسْطى)؛ بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى» فتشبه 
الحلّقة من حديد ونحوه (ويُشِيرٌ بسجًابتها) من غير تحريك (في لسو 
ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى؛ تنبيهًا على التوحيد. (ويبشط) 
أصابع (البُسْرَى) مض مومةٌ إلى القبلة» (ويقول) س,ً: (التَحَاتُْ لله) أي: 
الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى» أي: مملوكة له 
أو مختصة به . (والصلواتث).؛ أي: الخمسينء أو البحمةٌ أو المعبودٌ بها أو 
ال كاسنا أو الأدعية: (والطييات). أي: الأعمال الصالحة:؛ أو من الكلم 
(السلامٌ), أي: اسم السلام وهو الله» أو سلام الله (عليك أيُها التَبيُ) بالهمز من 
النبأ؛ لأنه يخبر عن الله؛ وبلا همز: إما تسهيلاء أو من النَبُوةء وهي الرفعة» وهو: 
من ظهرت المعجزة على يده. (ورحمة الله وبركائه)» جمع بركة» وهي: النماء 
والزيادة» (السلامٌ علينا)» أي: على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة» 
(وعلى عباد الله الصالجينَ)» جمع صالح» وهو: القائم بما عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وقيل: المكثرٌ من العمل الصالح» ويدخل فيه النساء ومن لم 
يشاركه في الصلاة. 

(أشهدُ أن لا إلة إلا اللة)» أي: أخبر أني قاطع بالوحدانية (وَأَشْهدُ أنَّ 
محمّدًا عبده ورسوله) المرسَلٌ إلى الناس كافة. (هذا التشهُدُ الأَوَلْ), علّمه النتبي 
صلى الله عليه وسلم ابنَ مسعود» وهو في الصحيحين . 

(ثم يقول) في التشهد الذي يعقبه سلامٌ: (النَّْمٌ صلّ على محمّدٍ وعلى آل 
محمّدء كما صليْت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ. وبارك على محمد 
وعلى آل محمّدِ, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد)؛ لأمره صلى 
الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عُجُرة. ولا يجزئ لو 
أسذل آل ب«أهل»» ولا تقديمُ الصلاة على التشهد. (ويشتعيڈ) قدا فول 
أعوذ بالله (من عاب جهتم و) من (عقذاب القَبْره و) من (فشة المحيا 
والمماتء ومن فتنة المسيح الدَّجَالٍ)؛ والمحيا والممات: الحياة والموتء 
والمسيح بالحاء المهملة على المعروف» (و) يجوز أن (يَدعُوَ با وزد)» أي: في 
الكتاب أو السنة أو عن الصحابة والسلفء أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما وردء 
وليس له الدع بشيء هما يقد به ملاة اتدنيا وشهراتها؛ كقولهة الله ارقي 


جارية حسناء» أو طعامًا طيبًاء وما أشبهه» وتبطل به. 

(تسم يسلم) وهو جالس؛ لقوله اككث: «وتحليلها التسليم»» وهو منهاء فيقول: 
(عَنْ يمينه: السلام عَلَيْكُمْ ورحمة الله وعن يساره كذلك)» وشن التفاثه عن 
يساره أكثرء وألا يطول السلام» ولا يمدّه في الصلاة ولا على الناس» وأن يتقف 
على آخر كل تسليمة» وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يبجزئ إن لم يقل: 
«ورحمة الله» في غير صلاة جنازة» والأولى ألا يزيد: «وبركاته». 


الشرح 

قال: (ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشًا كجلوسه بين السجدتين» ويداه 
على فخديه. ولا يلقمهما ركبتيه). 

لكن الصحيح كما سبق أنه يلقمهما ركبتيه؛ لأن هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» فعليه تكون صفات وضع اليد صفتان. 

قال: (يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها مع الوسطى» بأن يجمع بين 
رأسي الإبهام والوسطى, فتشبه الحلقة من حديد ونحوه) يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق 
الإبهام مع الوسطى» بأن يجمع رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة. 

وظاهر قوله: (ويحلق إبهامها مع الوسطى) أنه لم يرد إلا هذه الصفة» ولكن الصحيح أنه 
وردت صفة ثانية» وهي أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام» ويحلق 
بالسبابة. 

وقد سبق لنا مرارًا أن العبادات الواردة ولها وجوه متنوعة فالسنة أن تفعل هذا تارة وهذا 
تارة» وذكرنا فوائد هذا. 

قال: (ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده) قوله: (من غير تحريك) يعني لا 
يحركها يمينا وشمالاء وليس مراده أنه لا يحركها لأعلى وأسفل؛ لأنه سيأتي أنه يحركها عند 
ذكر الله. 

وإذاكان تقدير العبارة: "ويشير بسبابتها في تشهده" فمعنى ذلك أن الإشارة تكون حال 
التشهد فقط. وإن كان تقديرها: "ويشير بسبابتها" ولا نجعلها متعلق بتشهده فتكون الإشارة 
في جميع التشهد» وهذا هو الأظهر. 

وقوله: (في تشهده) الإشارة ليست مختصة بالتشهد ولهذا قال في الشرح: (في تشهده 
ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى؛ تنبيها على التوحيد). 

وقول المؤلف: (ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى) يفيد أنه في التشهد إذا 
قال: "التحيات لله" فيشير؛ لأن هذا ذكر لله. وكذلك عند قوله: "السلام عليك أيها النبي" 
يشر لاتغا وكيذلك: "السلا علا و + "اشهد أن لاله إل الله" فيشيرة لاه دوكر 


الله» و: "اللهم صل على محمد" فيشير. والحاصل أنه يشير عند كل دعاء وعند كل ذكر 
لله. 

والقول الثاني أن الإشارة تكون عند الدعاء فقط؛ لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه 
الصلاة السلام تدل على أنه كان يحركها يدعو بها. 

وهنا ورد حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تحريك اليد ظاهرهما 
التعارض: ش 

حديث فيه إثبات التحريك» وحديث فيه نفي التحريك» والحديثان -وإن كان فيهما 
ضعف- لكن الجمع بينهما سهل؛ فالحديث الذي فيه نفي التحريك المراد به التحريك 
الدائم» والحديث الذي فيه إثباته يقصد به إثباته عند الدعاء» ويدل عليه الحديث الآخر: 
"كان يحركها يدعو بها(1). 

قال رحمه الله: (ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة) وقد سبق أن ذكر المؤلف 
أنه لا يلقمهما ركبتيه» والقول الثاني أنه يلقمهما. 

قال: (ويقول سرًا) فلا يجهر؛ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإسرار في الصلاة 
إا ما انمه ي الما لذي وك فيه لكي اقرا والتكيزرات بال و ٠‏ 

قال: (التحيات لله؛ أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله 
تعالى» أي مملوكة له أو مختصة به). 

التحيات جمع تحية» وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم؛ وذلك لأن التحية قد 
تكون بالقول وقد تكون بالفعل» فإشارة البعيد بالسلام تحية بالفعل. 

وجمع (التحيات) باعتبار كثرة من يحيّي الله عز وجل ومن يعظمه. 

وقوله: (لله) اللام للاختصاصء يعني أن كل قول أو فعل دال على التعظيم فالله مختص 
به. 
قال: (والصلوات أي الخمس.ء أو الرحمة» أو المعبود بهاء أو العبادات كلها أو 
الأدعية). 

والصواب أن المراد بالصلوات: الصلوات المعروفة ذات الركوع والسجود» وذلك بناء على 
قاعدة أن «كل كلام بُحمل على عرف الناطق به» والصلاة وردت بلسان الشرع فنحملها 
على معناها الشرعي. 

وعليه نقول: "والصلوات" يعني الصلاة المعروفة» سواء كانت مفروضة أم نافلة فهي لله. 
والمعنى: أن الذي يستحق أن يُصلى له هو الله تبارك وتعالى. ْ 

قال: (والطيبات؛ أي الأعمال الصالحة أو من الكلم). 

الطيبات جمع طيب أو طيبة» والطيبات نوعان: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (١۱۸۸۷)ء »)١70/91(‏ والنسائي في كتاب: الافتتاح» باب: موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة» حديث رقم (٩۸۸)ء .)١57/5(‏ 


الأول: ما يتعلق بالله. 

الثاني: ما يتعلق بعباد الله. 

أما ما يتعلق بالله عز وجل فلله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال والأوصاف أطيبها قال 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب»(١؛‏ أي أن أفعاله وأقواله وأوصافه كلها طيبة» هذا 
باعتبار تعلق الطيبات بالله عز وجل. 

أما بالنسبة للعباد فالمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أفعال العباد إلا ماكان طيئًا 
كما قال في الحديث السابق: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّا»» وقال تعالى: ا إِلَيَهِ 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيْبْ وَالْعَمَلُ الالح يَرْفَعْة[فاطر: .]٠١‏ 

قال: (السلام؛ أي اسم السلام - وهو الله - أو سلام الله) السلام كما هو معلوم 
اسم من أسماء الله عز وجل. والسلام يحتمل أن يكون خبرًا محضًاء ويحتمل أن يكون خبرًا 
معد العا 

أماعن الأول وهو أن يكون خبرًا محضًا؛ فهو إخبار من الله تبارك وتعالى أن النبي وَل 
سالم من كل ما يخل بالرسالة؛ فلا يعتريه كذب أو نقص أو ما أشبه ذلك. 

وأما عن الثاني وهو أن يكون خبرًا بمعنى الدعاء؛ فالمعنى أنك تدعو الله عز وجل أن 
يسلم رسوله ب في حياته وبعد مماته. أمافي حياته فأن يُسلِّم شخصه الكريم» وأما بعد 
مماته فأن يسلم شرعه القويم من البدع. 

وربما نقول: يسلم بدنه بعد مماته أيضًا؛ ومن المعلوم أنه قد حاول بعض أعداء الإسلام 
الاعتداء على بدن النبي عليه الصلاة والسلام في قبره. 

قال: (عليك) الكاف هنا للخطابء ومعلوم عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز 
المخاطبة بكاف الخطاب في الصلاة؛ لأن هذا مخاطبة لآدمي» ومخاطبة الآدمي تبطل 
الصلاة. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا ليس خطابا حقيقيًاء وإنما هو خطاب 
حكميء وأن المصلي يقول: "عليك" لقوة استحضاره للنبي 5 فكأنه أمامه. 

قال: (أيها النبي بالهمز من النباً؛ لأنه يخبر عن الله. وبلا همز إما تسهيلا أو من 
النبوة وهي الرفعة) فالنبي فيها لغتان وهي قراءتان في المصحف: النبي والنبيء بالهمز 
والتسهيل. أما النبيء بالهمز فهي من النبأ وهو الخبر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام مخبر عن 
الله وهو أيضًا مخبّرء فهو مخبر ومخبّر. أما بالتسهيل "النبي" فهو من النبوة» وهي المكان 
المرتفع؛ لعلو منزلته. 

قال: (وهو من ظهرت المعجزة على يده) يعني النبي هو من ظهرت المعجزات على 


يده . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الأدب» باب: ما جاء في النظافة» حديث رقم (۲۷۹۹)ء »)١١1١/5(‏ والبزار في مسنده» حديث رقم 
(۱۱۱۶)» (۳۲۰/۳)» وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم (۷۹۰» ۷۹۱)» (۱۲۱/۲» ۱۲۲). 


۲۱ 


وهذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه قصور؛ لأنه يدخل فيه الساحر؛ فالساحر تظهر 
معجزات على يديه؛ لأن المعجزات كل أمر خارق للعادة. فكلام المؤلف فيه نظر من 
جهتين: 

أولا: من جهة تعريف النبي بأنه من ظهرت المعجزات على يد فهذا محل نظر. 
والصواب أن النبي «من أوحي إليه بشرع E‏ 

ثانيًا: الصواب أن يقال: "الآيات" لا "المعجزة" لأن هذا هو اللفظ الوارد في النصوص 
من الكتاب والسنة» فقصص الأنبياء التي ذكرها الله عز وجل كلها يأتي التعبير فيها بلفظ 
آية؛ قال تعالى: #إ وقد آتَيْمَا مُوسَى تشع آيَاتٍِ )[الإسراء: »]٠١١‏ وقال: # وَمَا رل 
بالآيَاتٍ إِلاً تَحْوِيقَا 6[الإسراء: 55]» وقال: 3 وَآيَهٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْمَا ذُرَعَهُمْ في الْفُلْكِ 
الْمَشْحُونٍ4[يس: ١4].؛‏ وقال: 3 وَآية لهم الأَوْضُ المي )[يس: ۳٣]ء‏ وما أشبه ذلك. 

وكذلك لأن التعبير بالآية أبلغ؛ لأن الآية دليل على صدق من أتى بها ومن اتبعه» 
بخلاف المعجزات؛ ولهذا فكل كرامة لولي آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي. 

قال رحمه الله: (ورحمة الله) فيدعو المصلي للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة. 

قال: (وبركاته جمع بركة وهي: النماء والزيادة) فالبركة هي الخير الكثير لأنها مأخوذة 
من البركة. وقوله: (بركاته) دعاء للنبي وَل بالبركة. والبركة التي حصلت للنبي عليه الصلاة 
والسلام بسبب هذا الدعاء كانت بركة في آثاره» وبركة في أقواله» وبركة في أفعاله. 

أما البركة في أقواله فبكثرة المهتدين بأقواله عليه الصلاة والسلام وبأن الله عز وجل 
اختصر له الكلام اختصارّاء فيتكلم بالكلام اليسير الذي يكون له معنى كبير. 

وأما البركة في آثاره فكثرة أتباعه؛ ولهذا كانت أمته أكثر الأمم. 

وأما البركة في أفعاله فبأن يفعل الفعل الكثير في الزمن اليسير. 

قال: (السلام علينا؛ أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة, وعلى عباد 
الله الصالحين) والضمير "نا" قيل: إنه يعود على المصلي نفسه» وأن المصلي هنا يأتي 
بضمير "نا" الدال على التعظيم؛ لأن المقام مقام دعاء» ومقام الدعاء ينبغي فيه التعظيم؛ 
ونظّروا لذلك بقوله تعالى في سورة الفاتحة: $ اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيوَ6[الفاتحة: ٦]؛‏ 
مع أن الذي يقرأها واحد. 

والقول الثاني: أن الضمير "نا" يعود على المصلين إن كان في جماعة» وعلى من معه من 
الملائكة إن لم يكن في جماعة. وهذا هو الصحيح. 

والقول الثالث: أن المراد بالضمير "نا" معشر الأمة الإسلامية» وهذا القول أصح. وإذا 
قلنا: "يشمل جميع الأمة" دخل فيهم المصلي ومن معه» وكلما كان القول أعم فهو أولى. 

وأمامن نظّر بقوله: ‏ هدا الصّرَاطً المُسَقِيم# فيقال: إن الله عز وجل علم أن 
الفاتحة يقرأها الإمام على المأمومين» فلو قال: "اهدني" لكان المأمومون يؤمنون على دعاء 
الإمام لنفسه. 


قال: (وعلى عباد الله الصالحين - جمع صالح - وهو القائم بما عليه من حقوق 
الله وحقوق عباده» وقيل: المكثر من العمل الصالح» ويدخل فيه النساء. ومن لم 
يشاركه في الصلاة) وقد أخبر النبي 5 أننا إذا قلنا ذلك سلمنا على كل عبد صالح في 
السماء والأرض()ء وهذا يؤيد القول الثالث. 

قال: ("أشهد أن لا إله إلا الله" أي: أخبر أني قاطع بالوحدانية. "وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله" المرسل إلى الناس كافة. هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه 
وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين). فإلى هنا يكون هو التشهد الذي يقوله في جلسة 
ما بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية» ويقوله بتمامه الآتي في آخر الصلاة قبل أن 
ُسلم. 

قال: (ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلامٌ) عُلم منه أن الصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام لا تقال في التشهد الأول؛ لأنه لا يعقبه سلام. فالصلاةٌ إنما تقال في 
التشهد الأخير وهو الذي يعقبه السلام. وقوله: (الذي يعقبه سلام) احترانًا من التشهد الذي 
لا يعقبه السلام وهو التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. 

قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) "صل" بمعنى "أثن" عليه في الملا 
الأعلى وآله بمعنى أتباعه على دينه. 

قال: (كما صليت على آل إبراهيم) أصح ما قيل في الكاف أنها للتعليل» يعني: اللهم 
صِلّ على محمد وعلى آل محمد؛ لأنك صليت على آل إبراهيم (إنك حميد مجيد). 

قال: (وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد). 

والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت في صفات متنوعة» وكذلك التشهد ورد 
بصفات متنوعة» والقاعدة الشرعية أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن يفعل 
هذا تارة وهذا تارة. 

قال: (لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة, 
ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل) يعني لو قال: اللهم صِلّ على محمد وعلى أهل محمد. 

وإنما لم يجزئ لأسباب: 

أولا: لأنه يختلف به المعنى. 

ثانيًا: لأنه خلاف الوارد. 

والأذكار الشرعية يجب المحافظة على ألفاظها مع القدرة؛ ولأن هناك فرقًا بين آل وأهل. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» حديث رقم (1۳۲۸)ء (۷۲/۸)» ومسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» حديث رقم (505)) .)501/١(‏ 


۳ 


قال: (ولا تقديم الصلاة على التشهد) وعليه فيجب الترتيب» فيجب أن يتشهد أولا ثم 
يصلي ثانيًا. فلو صلى أولا ثم تشهد ثانيًا فالصلاة لاغية» بمعنى أنه يجب أن يأتي بها بعد 
التشهد. 

وهذا كما سبق أن ذكرنا أنه لا يعتد بالقراءة قبل الفاتحة» فلو قرأ قبل الفاتحة السورة ثم 
قرأ الفاتحة فهذه القراءة لاغية. 

قال رحمه الله: (ويستعيذ ندبًا) يعني يتعوذ ندبًا (فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم 
ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات, ومن فتنة المسيح الدجال). 

وقوله رحمه الله: (ويستعيذ ندبًا) عُلم منه أن التعوذ من الأربع مندوب» يعني مستحب» 
وليس بواجب. 

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن التعوذ بالله من هذه الأربع 
واجب؛ لأمر النبي 5 بذلك حيث قال: «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع»(. 

ولأن هذه الأمور الأربع أمور عظيمة» فالإنسان في حاجة بل في ضرورة إلى أن يعصمه 
الله تبارك وتعالى منهاء فهذا يدل على الوجوب» وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم طاوس 
رحمه الله. ولا ريب أن القول بالوجوب قول قوي لما سبق من الدليل والتعليل. 

قال رحمه الله: (والمحيا والممات: الحياة والموت, والمسيح بالحاء المهملة على 
المعروف) احترارًا مما قاله بعضهم أنه بالخاء "المسيخ" قالوا: تفريقا بينه وبين المسيح 
ی ابن کر 

والمسيح الدجال سمي مسيحًا لكون عينه ممسوحة» يعني ممسوح إحدى العينين. وأما 
المسيح ابن مريم فلأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فالمسيح الدجال فعيل بمعنى مفعول» 
والمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فعيل بمعنى فاعل. 

قال: (ويجوز أن يدعو بما ورد) يعني: ويدعو بما ورد (أي في الكتاب أو السنة, أو 
عن الصحابة والسلف) ولو قال المؤلف رحمه الله: "وبما أحب" لكان أشمل وأعم؛ لثلا 
يظن ظان إذا قرأ العبارة أنه لا يجوز الدعاء إلا بما ورد. والدعاء بما ورد يعني بما ورد عن 
النبي ولد من الأدعية» وكذلك بما ثبت في الكتاب والسنة أو عن سلف هذه الأمة. 

واعلم أنه في الأدعية يكون الاقتصار على الوارد أحسن مما يختاره الإنسان لنفسه؛ لأنه 
في الغالب أعم في العبارة وأشمل وأبعد عن التنطع والتخلف» يقول شيخنا رحمه الله: 
"عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجُمل الشوارد" فاحرص على الأدعية الواردة؛ لأن ما ورد 
من الأدعية أحسن مما يختاره الإنسان لنفسه. 


.)٤١١/١( »)٥۸۸( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
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نعم» قد يكون للإنسان حاجات خاصة في نفسه يريد أن يدعو بها فلا بأس أن يدعو 
بهاء لكن تأليف الأدعية -لاسيما في دعاء القنوت في رمضان وفي غيره - لا يستحسن؛ 
فالاقتصار على ما ورد خير؛ لأن كثيرًا من الأدعية التي تُؤلف فيها نظر من جهة العقيدة. 

قال: (أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد) يعني ليس من الضرورة أن يُشبه ما ورد. 

وقلنا فيما سبق: يدعو بما ورد وبما أحب. لأنه جاء في حديث ابن مسعود أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»()» في رواية: «ثم ليتخير 
من الدعاء ما شاء»(). 

قال: (وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتهاء كقوله: اللهم 
ارزقني جارية حسناء, أو طعامًا طيبًاء وما أشبهه» وتبطل به) فإذا دعا بشيء مما يقصد به 
ملاذ الدنيا فلا يجوزء أما ما يقصد به الآخرة فيجوز. 

فلو قال: "اللهم ارزقني جارية حسناء" فهذا لا يجوز وتبطل به الصلاة. وكذلك لو قال: 
"اللهم ارزقني جارية شوهاء أو طعامًا غير طيب" فهذا ليس له مفهوم, وإنما لم يذكره المؤلف 
لأن الإنسان إنما يدعو بالجارية الحسناء والطعام الطيب» فلا أحد يدعو بأن يرزقه الله 
جارية شوهاء أو طعامًا غير طيب. 

وفي الحقيقة لا يوجد نص صريح أو تعليل وجيه على أنه لا يجوز أن يقصد شيئًا من 
ملاذ الدنيا وشهواتهاء ولكنهم قالوا: إنه في هذه الحال يُخرج الصلاة عن مقصودهاء 
فالمقصود بالصلاة وجه الله عز وجل والدار الآخرة» فهو إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فقد 
جعل الآخرة وسيلة للدنيا؛ فلهذا يقولون: لا يجوز. 

والصواب الذي لا ريب فيه أنه يجوز أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا لأمور: 

أولا: لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» وفي 
رواية: «ما شاء». 

ثانيًا: أنه إذا لم يدع الإنسان ربه بملاذ الدنيا وشهواتها مما يحتاجه فمن يدعو؟! 

فلهذا كان القول الراجح أنه يجوز. 

قال: (شم يسلم وهو جالس؛ لقوله عليه السلام: «وتحليلها التسليم»(٠)‏ وهو منها) 
أي أنه يسلم بعد الفراغ من التشهد والتعوذ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها 
التسليم» قال: (وهو منها) لقول عائشة رضي الله عنها: "وكان يختم صلاته بالتسليم"(4). 


.)١1537/١( ء)۸٣١( أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (555751)»؛ .)١751/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوء» حديث رقم: (51 »)١ ٦/۱(‏ والترمذي في أبواب الطهارة» باب: ما جاء 
أن مفتاح الصلاة الطهور» حديث رقم: (۳)ء (١/۸)ء‏ وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور» حديث 
رقم: (775)» .)٠١1/1(‏ قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب». 

.)؟91/١(‎ »)٤۹۸( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به حديث رقم‎ )٤( 
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وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (وهو منها) أنه لو أحدث قبل أن يسلم بطلت صلاته» 
ولو أحدث في أثناء السلام بطلت صلاته. 

قال رحمه الله: (فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك) إنما 
بدئ باليمين لأن جهة البحين أشرزف:. 

قال: (وسن التفاته عن يساره أكثر)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتفت في 
التسليمة الثانية أكثر مما يلتفت في التسليمة الأولى. 

وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (السلام عليكم ورحمة الله) أنه لا يزيد "وبركاته" كما 
سيأتي؛ ولهذا قال المؤلف فيما بعد: (والأولى ألا يزيد "وبركاته") فيقتصر على "السلام 
عليكم ورحمة الله" قالوا: لأن أكثر الواصفين لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه 
كان يزيد "وبركاته" فعلى هذا يقتصر عليه. 

وقوله: (وسّن التفاته عن يساره أكثر) ويبدأ بالسلام مع ابتداء التفاته فمن حين يقول: 
السلام"" يبدأ الالتفات» وينهيه معه. 

فابتداء الالتفات مع ابتداء السلام» فلا يسلم أولا ثم يلتفت» ولاءيلتشت شم يسل سل 
يكون ابتداء التفاته مع ابتداء سلامه» أو ابتداء سلامه مع ابتداء التفاته. 

قال: (وألا يطول السلام ولا يمده في الصلاة) أي لا يقول: السل"اا||||ااااالام عليكم 
ورحمة الله. (ولا على الناس) أي: إذا سلم على الناس لا يمده» فهذا ليس بمشروع؛ ولهذا 
جاء في بعض الأحاديث: «من السنة حذف السلام»(). 

قال: (وأن يقف على آخر كل تسليمة) أي: يعربه. فلا يصل هذه بهذه» فلا يقول: 
"السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" بل يقول: "السلام عليكم ورحمة الله" 
ثم يقول الثانية: "السلام عليكم ورحمة الله". 

والحاصل أن المشروع في السلام ألا يطيله وألا يمده وأن يقف على آخر كل تسليمة 
وأن يكون ابتداء تسلميه مع ابتداء التفاته وأن ينهيه معه. 

وإذا قال: "السلام عليكم" فإن كان إمامًا فإنه يسلم على من معه من المأمومين وإن كان 
مأمومًا فعلى الملائكة الحفظة. 

قال: (وأن ينوي به الخروج من الصلاة) لأن السلام تحليل لهاكما في الحديث 
السابق: «وتحليلها التسليم»(). 

قال: (ولا يجزئ إن لم يقل: "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة) يعني لو قال: 
"السلام عليكم .. السلام عليكم" فلا يجزئ في غير صلاة الجنازة؛ لأنها مبنية على 


05 أخرجه الإمام خوك في مسنده» حديث رقم 3600 (ككل/هده)ء وأبو داود في باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: 
حذف التسليم» حديث رقم .)557/١( »)٠٠١5(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


التخفيف؛ ولذلك فالمشروع فيها تسليمة واحدة» فيجزئ فيها لو سلم فقال: "السلام 
عليكم" بدون: "ورحمة الله". 

والصواب أنه يُجزئ أن يقول: "السلام عليكم" فقطء وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: "السلام عليكم .. السلام عليكم" وذلك في حديث 
سمرة في صحيح مسلم()» وذلك قبل أن يُشرع السلام» وهذا يدل على أنه يجوز الاقتصار 
على: "السلام عليكم" فقط. 

قال رحمه الله: (والأولى ألا يزيد: "وبركاته") عُلم منه أنه لو زاد فلا بأس؛ لأن هذا 
خلاف الأولى فقط. 

والصواب أنه تسن الزيادة أحيانًا؛ لأن ذلك ثبت بسند صحيح كما في رواية أبي داود(), 
وصحح هذه الرواية الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام» وعليه: فيسن أن يزيد 
أحيانًا "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" في التسليمة الأولى. 

فإذاكان الإنسان يخشى من الفتنة أو من استنكار الناس لهذه السنة فبإمكانه أن يفعل 


ذلك إذا صلى منفردًاء أو صلى بجماعة محصورين وما أشبه ذلك. 


.)۳۲۲/١( صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة» حديث رقم (571)؛‎ )١( 
سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: في السلام» حديث رقم (991)» (557/1؟).‎ )۲( 
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الصلاة الثلاثية والرباعية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وإن اد) المصلي (في ثلائيسة) كمغرب» (أو رباعيسة) كظهر؛ (ض مُكْبرَا 
تغة التَشَهدٍ الأولِ)» ولا رفع يديه (وصلَّى ما بي كم الركعة (الثانية بالحمد), 
أي: بالفاتحة (فقط). ويُسوٌ بالقراءة» (ثم يلس في دهده الأخير مُتَوَرككَا) 
يفرش رجه اليسرق وينصسي الى وخر هدا عن ييه ويحصل اة على 
الأرض» ثم يتشهد» ويسلم. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر) يعني أو عصر 
أو عشاء (نهض مكبرًا بعد التشهد الأول) علم من قوله: (بعد التشهد الأول) أنه لا يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؛ لقوله: "بعد التشهد الأول" ولم يقل: 
"بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة السلام" وهذا هو المشهور من المذهب أي أن 
المشروع في التشهد الأول أن يُخفف. 

وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه 
على الرَضّفْ(1)؛ يعني على الحجارة المحماة» وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يخفف ذلك. 

وهذا الحديث - أعني أنه كان جلس في التشهد كأنه على الردف يعني الحجارة 
المحماة - اختلف العلماء رحمهم الله في صحته: 

فمنهم من صححه واحتج به وعمل به كابن القيم رحمه الله» فإنه صحح الحديث وقال: 
إنه حجة» واستدل به على أنه يُشرع تخفيف التشهد الأول؛ لأجل أن يتميز التشهد الأول 
عن التشهد الثاني. 

ومنهم من ضعف الحديث وقال: إنه ضعيف لا يُحتج به» فنبقى على العموم وهو 
مشروعية الصلاة على النبي 5 في التشهد الأول. 

قال رحمه الله: (ولا يرفع يديه) يعني إذا نهض من التشهد الأول لا يرفع يديه. وإنما 
نص على ذلك لأن بعض العلماء قال: "إنه يرفعهما" وهو الصحيح؛ لأن ذلك ثبت عن ابن 
عمر ذه أنه كان إذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه» وذكر أربعة مواضع» منها: إذا كبر 
للإحرام» وإذا ركع وإذا رفع» وإذا قام من التشهد الأول. وعزى ذلك إلى النبي عي 

فالصواب أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: في تخفيف القعود» حديث رقم (335): (571/1)» والترمذي في 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء في مقدار القعود في الركعتين» حديث رقم »)۲١۲/۲( »)۳٦١(‏ والنسائي في كتاب: التطبيق» باب: 
التخفيف في التشهد الأول» حديث رقم .)١57/9( »)١١15(‏ 
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والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما فاته يُكبر؛ فمن نظر إلى العموم قال يرفع يديه» ومن نظر 
إلى أن ظاهر قوله في الحديث: "إذا قام من التشهد الأول" فهذا ليس التشهد الأول فلا 
يشرع. والأمر في ذلك واسع. 

قال: (وصلى ما بقي كالركعة الثانية) يعني لا كالأولى (بالحمد -أي بالفاتحة- فقط) 
يعني أنه يقتصر على قراءة الحمد. وقد سبق ذكر الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثانية» 
وهو: الاستفتاح والتعوذ وتكبيرة الإحرام وتجديد النية. فعليه يكون الفرق بين الركعة الثالفة 
والثانية فرق واحد» ويكون بين الركعة الثالثة والأولى خمسة فروق. 

فيصلى ما بقي في الركعة الثانية بالحمد فقط ولا يزيد» لكن ثبت في الصحيح كما في 
حديث أبي سعيد أن النبي ول كان يقرأ بعد الفاتحة أحيانًا؛ فعلى هذا نقول: يُسن أن يقرأ 
بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أحيانًا. 

قال: (ويسر بالقراءة) يعني: ولو في الجهرية؛ لأن ذلك هو الثابت في الأحاديث التي 
روى فيها الصحابة صفة صلاة النبي ي فقد رووا أنه كان يجهر في الأوليين فقط. 

قال رحمه الله: (ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا) يُستفاد من هذه العبارة فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن التورك إنما يُشرع في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين؛ 
لقوله: (في تشهده الأخير). 

الفائدة الثانية: أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير لا في الأول. 

وقوله: (تشهده الأخير) احترارًا من أن يكون في الصلاة أكثر من تشهد؛ فلو قال: "ثم 
يجلس في تشهده الثاني" لم تصح العبارة؛ لأنه قد يكون التشهد الثاني ليس هو التشهد 
الأخير» ولذلك قال المؤلف: (الأخير). 

مثاله: مأموم دخل مع الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية؛ فهنا سوف يتشهد أربع مرات» 
فيأتي مع الإمام بتشهدين يفعلهما متابعة» وفي قضائه تشهدين. ولذلك قال الفقهاء رحمهم 
الله: يُتصور أن يتشهد ست مرات» ولا يتصور ذلك إلا في صلاة المغرب. 

ومن أمثلته أيضًا: مأموم دخل مع الإمام بعد رفعه من الثانية فسيتشهد مع الإمام 
تشهدين» ولو حصل للإمام سهو في صلاته يوجب السجود فسيسجد بعد السلام - وعلى 
المذهب يُتشهد لسجود السهو له - والمأموم سيسجد معه» فإذا سلم قام يقضي ما فاته. ثم 
لنفرض أن المأموم سلم مع الإمام سهوًا فهنا يجب عليه سجود السهو. فيحصل له ثلاث 
تشهدات مع الإمام وثلاث تشهدات لنفسه: التشهد الأول والقاني - وهما واجبان- 
والفشهّد القالثك جد المنهو: 

وقوله رحمه الله: (متوركا) قلنا: إن التورك إنما يُشرع في الصلاة ذات التشهدين وفي 
التشهد الأخير. وهناك ضابط أدق مما قاله المؤلف رحمه الله وهو: إن التورك إنما يشرع في 
التشهد الذي يعقبه السلام من الصلاة ذات التشهدين. 

فقولنا: "يعقبه سلام" احترارًا مما لا يعقبه سلام كما لو جلس لمتابعة الإمام. 


1۲۹ 


وقولنا: "من الصلاة ذات التشهدين" احترارًا من صلاة الفجر - الثنائية - فالتشهد فيها 
يعقبه سلام» لکن ليست ذات تشهدين. 

ثم قال: (يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه» ويجعل أليتيه 
على الأرض» ثم يتشهد ويسلم) وهناك صفة ثانية للتورك: أنه يدخل رجله اليسرى بين فخذ 
اليمنى وساقها ويفرش اليمنى؛ لأن النصب هنا فيه مشقة. وهناك صفة ثالثة: وهو أنه يُخرج 
رجليه عن يمينه كليهما. 

إذن فهذه ثلاث صفات: 

الغ الأولي: أن ر رة اممهئ أي تجعلهنا تحت ساق الى ويتطيي لين 
وهذه معروفة وأكثر الناس يفعلها. 

الصفة الثانية: أن يدخل رجله اليسرى بين فخذ اليمنى وساقهاء ويفرش رجله اليمنى. 

الصفة الثالغة: أن يفرش رجله اليمنى واليسرى» يعني يخرج الرجلين كلتيهما عن يمينه. 

وهناك جكم في أنه يتورك في التشهد الأخير ويفترش في التشهد الأول؛ منها: 

أولاً: أن التفيك الأول سو تغيفه خلا التشهه الاي فلدذلك كان حجن الحكمة 
أن يكون الإنسان في التشهد الأول مفترشًا حتى يكون على استعداد للقيام؛ لأنه أيسر له 
مما لو كان متوركاء بخلاف التشهد الأخير فإنه لا يعقبه قيام؛ لأن الإنسان يُشرع له بعد 
السلام من الصلاة أن يجلس ويذكر الله عز وجل. 

ثانيًا: تفريقًا وتمييرًا بين التشهدين: التشهد الأول والتشهد الثاني. 

المّا: لأجل أن يعرف المصلي حاله فيما لو نسي» فإذا رأى نفسه متورگا علم أنه في 
التشهد الأخير» وإذا رأى نفسه مفترشًا علم أنه في التشهد الأول. 

رابعٌا: أن يميز الداخل إلى المسجد الحال» فإذا رآهم متوركين علم أنهم في التشهد 
الأخير» وإذا رآهم مفترشين علم أنهم في التشهد الأول. وهذا يحدث فأحيانًا تدخل جماعة 
والإمام في التشهد فإذا رأوا الإمام متوركًا أو المأمومين ذهبوا إلى مكان ينتظرون سلام الإمام 
ثم يصلون. 


صلاة المرأة والخنثى 
قال المؤلف رحمه الله: 
(والمرأة مفْله)» أي: مغل الرجل في جميع ما تقدم حقى رفع اليدين؛ (لكنْ 
صم نفسّها) في ركوع وسجود وغيرهما؛ فلا تتجافى, (وَتُسْدِلٌ ِجْلَيْهافي جانب 
يمينها) إذا جلست -وهو أفضل- أو متربعة» ونُسرٌ بالقراءة وجوئّا إن سمعها 
أجنبي» وخنثى كأنثى. 


الشرح 

قال: (والمرأة مثله - أي مغل الرجل - في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين) حتى 
إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إنها ليست كالرجل في رفع اليدين» فترفع لكن رفعًا لا 
تُبالغ فيه» بل ترفع رفعًا يسيرًا فقط؛ لكلا ينكشف شيء منها. 

قال: (لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تنجافى» وتسدل رجليها في 
جانب يمينها) إذن ذكر المؤلف رحمه الله الفرق بين صلاة المرأة وصلاة الرجل في أمرين: 

الأمر الأول: أنها تضم نفسها في الركوع والسجود فلا تفرج ولا تجافي؛ لأن ذلك أستر 
لها. 
الأمر الغاني: أنها تسدل رجليها في جانب يمينهاء فلا تتورك ولا تفترش لا في الجلوس 
في التشهد الأول ولا الجلوس بين السجدتين وغيره» بل كل جلوس في الصلاة فالمرأة 
تسدل رجليها. وعللوا ذلك بأن ذلك أستر. 

وقال بعض العلماء: يُسن أن تجلس متربعة» فلا تفترش ولا تتورك ولا تسدل» وإنما تتربع 
في التشهد الأول والأخير وفي الجلوس بين السجدتين. 

والصواب في ذلك أن المرأة كالرجل تمامًا في جميع أحوال الصلاة: 

أولا: لأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ 
حَْسَنَة6[الأحزاب: ١"]ء‏ وفي قول النبي #5: «صلوا كما رأيتموني أصلي»)(2)؛ فلا تخرج 
المرأة من عموم الآية والحديث. 

ثانيًا: أن هذه العلة - وهي دعوى الستر - تنتفي فيما لو صلت وحدها منفردة ليست 
بحضرة رجال أجانب» ومع ذلك عمموا الحكم» فكان ينبغي - على التسليم بهذا القول - 
التقييد عند وجود العلة وإبقاء الحكم على عمومه في حال انتفاءها. أما أن نعمم الحكم مع 
انتفاء العلة فهذا فيه نظر. 

ثالئًا: يقال: إن مسألة الانكشاف واردة أيضًا في ظهر اليدين - حتى على المذهب - 
ومع ذلك قالوا: ترفع. ولذلك كان القول الراجح أن المرأة في الصلاة كالرجل تمامًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۱ 


أما لو شيت الفتنة فقد يقال: في هذه الحال تضم نفسها وتفعل ما يكون أبعد عن 
الفتنة. 

قال رحمه الله: (وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة, 
وتسر بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجنبي) وإنما قال: (تسر إن سمعها أجنبي) خشية الفتنة؛ 
لأن الجهر بالقراءة سنة» فإذا ترتب على السنة فتنة صارت حرامًا. 

قال: (وخنفى كأنثى) وهنا غلبوا في الخنثى جانب الأنشى» مع أنهم في باب ستر العورة 
جعلوه كالرجل؛ لأن الخنشى يحتمل أن يكون ذكرًا ويحتمل أن يكون أنشى» فاجتمع فيها 
مبيح وحاظر فعُلب جانب الحظر. 

وهذه - كما سبق- منتقضة؛ لأنهم جعلوا الخنثى كالذكر في ستر العورة» يعني أنه يجب 
عليه أن يستر ما بين السرة والركبة» وفي باب القراءة جعلوه كالأنثى. وكان الواجب إما أن 
نجعله كالذكر مطلفًا أو كالأنتى مطلقًا. ٠‏ 


۲۲ 


الذكر بعد الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
افعو تمسق أن يعر وا ور واللهم ات الستلاةة وك الا 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ويقول: «سبحان الله» والحمدلله» والله 
أكبر». معًا ثلانًا وثلاثين» ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصًا في دعائه. 


الشرح 

قال: (ثم يسن أن يستغفر ثلانًا) بأن يقول: استغفر الله» استغفر الله استغفر الله. 
(ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويقول: سبحان 
الله والحمد لله والله أكبر معًا ثلانًا وثلاثين) يعني: يسن بعد أن يسلم أن يستغفر ثلانًا؛ 
لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه كان عليه الصلاة 
والسلام إذا سلم من صلاته جلس مستقبل القبلة» واستغفر ثلانَّاء ثم قال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم انحرف جهة المأمومين. ويقول: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد».. إلى آخر 
الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. 

وقوله: (ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معّا) يعني أنه لا يقول: "سبحان 
الله" ثلانًّا وثلاثين» ولا يقول: "الحمد لله" ثلانًّا وثلاثين. يعني لا يفردهاء بل يجمع بين 
التسبيح والتحميد والتكبير. 

والقول الثاني أنه يجوز أن يفرد كل جملة وحدهاء وهذا هو ظاهر حديث أبي هريرة في 
قصة الفقراء» حينما قالوا: "ذهب أهل الدثور بالأجور" فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام 
فقال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون في دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين»()؛ فظاهر هذا 
الحديث أنه يأتي بها معًا. 

والحديث الآخر: «من سبح الله ثلانًا وثلاثئين» وحمد الله ثلانًا وثلاثين؛ وكبر الله 
ثلانًا وثلاثین»() ظاهره أن كل جملة تقال على انفراد. 

ولذلك فالصواب أن التسبيح بعد الصلاة له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يجمع بين الثلاث» فيقول: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر" ثلاثا 


وثلاثين. 


.)٤١١/١( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم (598)؛‎ )١( 
.)4۱۸/۱( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم (لوه)‎ )۲( 


۳ 


الضصورة الاب أن يقول: "مان الله" ثاثا وثلةقين "الخ لله ادا تاين "واللنه 
1ض" اا و 

فالصفة التي ذكرها المؤلف دل عليها حديث أبي هريرة في قصة الفقراءء والصفة الثانية 
دل عليها قول النبي #: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين, وحمد الله ثلانًا 
وثلاثين» فقوله: "وحمد" يدل على أن الحمد يكون بعد التسبيح ثلانًا وثلاثين. 

وهذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي إحدى صفات التسبيح الواردة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. وهناك صفة ثانية وهو أنه يسبح ثلانّا وثلاثين» ويحمد ثلانًا وثلاثين» ويكبر 
أربعًا وثلاثين؛ فالجميع مئة» والمؤلف لم يقل إنه يأتي بلا إله إلا الله في الآخر. 

وهناك صفة ثالثة: أنه يسبح خمسًا وعشرين» ويحمد خمسًا وعشرين» ويقول: "لا إله إلا 
الله" خمسًا وعشرين» والله أكبر خمسًا وعشرين» فالجميع مائة. 

وصفة رابعة: أن يسبح عشرًا» ويحمد عشرًا» ويكبر عشرًا. 

وعليه فالصفات الواردة في التسبيح بعد الصلاة أربع صفات كما سبق. 

والأولى أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. 

قال: (ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصًا في دعائه) وذلك بناء على ما ورد في الحديث 
أن من مواطن إجابة الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة» لكن هذا الكلام فيه نظر: 

أولا: أن الحديث الوارد فيه ضعف. 

ثانيًا: لو قدرنا أنه صحيح فإن المراد بدبر الصلاة آخرها الذي هو منها؛ لأن دبر كل 
شيء منه» فعليه نفسر دبر الصلاة في الحديث بأنه ما قبل السلام؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» أو: «ما أعجبه». 

وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: أن ما عُلق بدبر الصلاة إن كان دعاءً فهو 
قبل السلام» وإن كان ذكرًا فهو بعد السلام. 

فعليه نقول: كلام المؤلف هذا فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث الذي بنى عليه الحكم فيه ضعف. 

الوجه الشاني: أننا لو فرضنا صحته أو حسنه فإن أدبار الصلوات المراد بها ما قبل السلام 
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: «ثم تخير من الدعاء...» ولأن كونه 
يدعو في الصلاة خير من كونه يدعو خارج الصلاة. 


٤ 


ما يُكره في الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وبْكُرَهُ في الصلاة التفائة)؛ لقوله اطفلة: «مُو الْبَلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّبْطَانُ مِنْ 
صَلاةٍ الْعبد». رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. وإن استدار بجملته 
أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته» (و) يكره (رَفْعُ بَصّره إلى 
السماء). إلا إذا تجشّى فيرفع وجهه؛ لغلا يؤذي من حوله؛ لحديث أنس: «مقا 
تال أقوم يزقفوة تابقع إلى اهار فن LE‏ ناشع قرله فى EE‏ 
قال: «ِيَنْعَهْنَ أو لَمُحْطَفَنَ أَبَصضَايْهُمْ» رواه البخاري. (و) يكو أيضًا (تَغميضٌ 
عَيْنِيّه)؛ لأنه فعل اليهود. 

(و) يكوه أيضًا (إقعاؤة) في الجلوس» وهو أن يفرش قدميه ويجلس على 
عقِبتيهء هكذا فسوه الإمام» وهو قول أهل الحديث» واقتصر عليه في «المغني» 
و«المقنع» و«الفروع» وغيرهاء وعند العرب: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه 
ناصبًا قدميه» مثل إقعاء الكلب. قال في «شرح المنتهى»: «وكل من الجنسين 
مكروه»؛ لقوله الكقئلة: «إذا رقت اشاق ممن ال جود فا تفع کټا قوسي 
الكلبقهر ووه ابن ناصسة ْ 

ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر: «نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يجس الل فى الصّلاةٍ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدو». رواه 
أحمد وغيوه» وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام؛ إلا من حاجة» 
فإن كان يَسقط لو أزيل؛ لم تصح. 

(و) يكره (افتراشه ذراعيه ساجدًا)؛ بأن يمدّهما على الأرض ملصمًا لهما 
بها لقوله التالة: «اغْقيِلُوا في ال جود ولا بغ ط ادك ذراعي ي اباط 
الكلي»: فن عليه من ديت الس , 


الشرح 
سبق في الباب السابق أن المؤلف رحمه الله ذكر صفة الصلاة مشتملة على الأركان 
والواجبات والمستحبات» ولكن كما هو معلوم فإن المتن وكذلك الشرح فيه شيء من 
الاختصار» فقد يكون المؤلف رحمه الله - ولاسيما - الماتن فاته شيء من السنن 
والمستحبات» ولكن الشارح أكملها. 
فلما فرغ من ذكر المستحبات والواجبات والأركان شرع في ذكر ما يُكره في الصلاة وما 
يحرم كما سيأتي. 


1° 


أولا: الالتفات في الصلاة. 

قال رحمه الله: (ويُكره في الصلاة التفاته لقوله اكتقة: «هُو الحتلامن يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ 
من صَلاة الْعَبدِ». رواه البخاري()) والمراد الالتفات البدني» وإن كان الالتفات القلبي أشد 
وأعظم؛ ولهذا نقول: الالتفات نوعان: 

النوع الأول: التفات بالقلب» وهو أعظم وأشد؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» وذلك 
بالهواجس والتفكير والوساوس. 

النوع الغاني: التفات بالبدن. 

والالتفات بالبدن أقسام: 

القسم الأول: أن يلتفت ببدنه كله؛ يعني بجملة البدن» فهذا حرام؛ ويُبطل الصلاة؛ لأنه 
انحراف عن القبلة» والواجب أن يستقبل القبلة. 

القسم الثاني: التفات بالرأس والرقبة دون بقية البدن؛ فهذا مكروه إلا لحاجة. 

القسم الثالث: التفات بالبصر - يعني بالعينين - بأن تذهب عيناه يمينا ويسارًا» فهذا 
نوع من الالتفات» وهو أيضًا مكروه إلا لحاجة. 

فالالتفات في الصلاة مكروه» ولكنه يباح للحاجة؛ 

9 والتفت أبو بكر فيه حينما صلى 

بالناس فقدم النبي وَل فجعل الناس يضربون على أفخاذهم» فالتفت لينظر ما الأمر. 

ولهذا قال ابن عبدالقوي رحمه الله في منظومته الفقهية: 

ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد 

لكن من المعلوم أن المكروه يباح عند الحاجة؛ ولهذا استثنى الفقهاء رحمهم الله من 
كراهة الالتفات في الصلاة مسائل: 

المسألة الأولى: إذا كان في الكعبة» فإن التفاته في الكعبة أو استدارته في الكعبة لا 
يضر؛ لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل أخرى. 

المسألة الثانية: إذا كان في شدة خوف؛ لأن الاستقبال يسقط حينئذ. 

المسألة الثالغة: الصلاة على الراحلة. 

المسألة الرابعة: إذا تغير اجتهاده فى الصلاة فيجوز الالتفات. 

ولكن هذا فيه نظر» ووجه النظر أن التفاته هنا لم يستدبر به القبلة» بل استدار إلى القبلة؛ 
لأن الجهة الثانية صارت قبلة له. 


.)٠١١/١( ء)۷١١( صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: الالتفات في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
لم أجده588.‎ )۲( 
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مثاله: إنسان يصلى إلى جهة الشمال» وفى أثناء الصلاة تبين له أن القبلة فى جهة 
الغرب؛ فهنا يجب 2 أن يتجه إلى الغرب» ا الالتفات ليس فيه استدبار للقبلة» 1 فيه 
اتجاه للقبلة. 

وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض هذه المسائل فقال: (وإن كان لخوف ونحوه لم 
يكره» وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته). 


ثانيًا: رفع البصر إلى السماء. 

قال رحمه الله: (ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه؛ لثلا يؤذي 
من حوله) واستدل المؤلف فقال: (لحديث أنس) قال: («ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله في ذلك حتى قال: - لينتهن أو لتخطفن 
أبصارهم» رواه البخاري()). 

إذن فرفع البصر إلى السماء مكروه» واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر مع 
شدة قول النبي يل فيه» ومع ما فيه من الوعيد» ولا وعيد إلا على فعل محرم؛ ولذلك كان 
القول الراجح في مسألة رفع البصر إلى السماء أنه محرم؛ وذلك لأن النبي بلي اشتد قوله في 
ذلك» بل توعد على ذلك بخطف الأبصار؛ ولهذا قال: «أو لتخطفن أبصارهم». 

بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماءء وعللوا 
ذلك بعلتين: 

العلة الأولى: أنه فعل محرمًا في الصلاة بخصوصه. 

العلة الثانية: أن فيه انحرافًا عن القبلة» حيث صارت قبلته السماء. 

وإلى هذا ذهب الظاهرية رحمهم الله -كابن حزم- وجماعة. 

وقيل: إن رفع البصر إلى السماء حرام» ولكن لا تبطل صلاته» ولعل هذا أقرب. 

أما على المذهب فإن رفع البصر إلى السماء مكروه. 

واستثنى المؤلف فقال: (إلا إذا تجشى) التجشي معروف» وهو إخراج الهواء من المعدة 
- ويسمى بالعامية (تَذَّر) على وزن غفر - (فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله) وهذا أيضًا 
فيه نظرء بل الصواب أنه في حال التجشي يضع يده أو يضع عمامته أو ثوبه أو ما أشبه 
ذلك 


ثالمًا: تغميض العينين. 
قال: (ويكره أيضًا تغميض عينيه) أي جميعًاء أما لو أغمض عينًا واحدة فيكره أيضاء 


.)٠١١/١( »)۷٠١( صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
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والمؤلف رحمه الله قال: (لأنه فعل اليهود) فكراهة تغميض العينين فيه علتان: 

العلة الأولى: أنه من فعل اليهود» وقد تُهينا عن التشبه بهم. 

العلة الثانية: أنه مدعاة إلى النعاس والنوم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تغميض العينين في الصلاة ليس مكرومًاء ولكنه خلاف 
المشروع» وفرق بين المباح وبين المكروه. 

فيقال: تغميض العينين في الصلاة ليس سنة بل تركه أولى» لكنه لا يصل إلى درجة 
الكراهة» وعللوا ذلك بأن هذه العلة التي ذكرها المؤلف وغيره لا تنهض إلى القول بالكراهة. 

قالوا: وإنما يقال: الأولى ألا يغمض عينيه. 

لكن حتى على القول بالكراهة فيستثنى من ذلك ما إذا احتاج إلى أن يغمض عينيه؛ كما 
لو كان أمامه ما يشغله من نقوش وزخارف وما أشبه ذلك بحيث أنه يتلهى بهاء وكما لو 
كان أمامه قوم يتحدثون ويضحكون ويخشى أن يُشوشوا عليه صلاته أو أن يضحك في 
صلاته» وكما لو كان أمامه امرأة أجنبية فأغمض عينيه لثلا يراها وما أشبه ذلك. 

ولا يغمض عينيه للخشوع؛ لأن هذا من الشيطان. 


رابعًا: الإقعاء. 

قال رحمه الله: (ويكره أيضًا إقعاؤه في الجلوس, وهو أن يفرش قدميه ويجلس على 
عقبيه» هكذا فسره الإمام» وهو قول أهل الحديث, واقتصر عليه في المغني والمقنع 
والفروع وغيرهاء وعند العرب: الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبًا قدميه؛ مغل إقعاء 
الكلب). 

ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإقعاء له صور: 

الصورة الأولى: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. 

الصورة الثانية: أن ينصب قدميه» ويجلس على الأرض بينهما. 

الصورة الثالفة: أن يفترش قدميه» بأن يجعل ظهرهما على الأرض ويجلس على عقبيه» 
وهذه الصورة هي التي ذكرها المؤلف. 

الصورة الرابعة: أن يجلس على أليتيه ناصبًا قدميه» وهذه الصورة هي التي ذكرها أبو 
عبيد رحمه الله» وهي المعروفة في لغة العرب. 

وقد ذهب بعض العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى سُّنية الإقعاء» بأن يجلس 
على عقبيه ناصبًا قدميه» وأنه يُسن للمصلي أن يفعل ذلك بين السجدتين» ولكن جمهور 
العلماء على أن هذا الحكم منسوخ» وهذه الصورة - أعني الجلوس على العقبين - قد 
يحتاج إليها الإنسان أحياناء وذلك فيما إذا كانت ملابسه ضيقة فربما احتاج إلى أن يُقعي 
في صلاته. 
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قال رحمه الله: (قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه؛ لقوله عليه 
السلام: «إذا رفعت رأسك من السجود فلا ثقع كما يُقعي الكلب» رواه ابن ماجه()). 

فالإقعاء على المذهب مكروه» ولكن ف الاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأن النبي 
ي شبه ذلك بالكلب» والتشبيه بالكلب لا يكون إلا في مقام الذم كما سيأتي؛ ولهذا كان 
القول الثاني في المسألة أن الإقعاء حرام؛ لأن النبي ل نهى عنه» والأصل في النهي 
التحريم . 


خامسًا: الاعتماد والاستناد. 

قال: (ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر: «نهي النبي 
يل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» رواه أحمد وغيره(")). 

وإنما يُكره أن يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس لسببين: 

الأول: أنه إذا جلس هذه الجلسة لم يكن جالسًا غاية الجلوس. 

الثاني: أنه يفوت سُنة وضع اليدين على الفخذين. 

قال: (وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام) يكره للمصلي أن يستند 
حال قيامه إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام؛ لأنه إذا استند إلى جدار فكأنه غير 
قائم (إلا من حاجة) أي إن احتاج كما لو كان كبيرًا أو مريضًا فلا بأس» ولهذا جاء في سنن 
أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسنٌّ - يعني كبر - اتخذ عمودًا في 
مصلاه يعتمد عليه( ). 

قال رحمه الله: (فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح) يعني ضابط كراهية الاعتماد في أن 
م إلى جنار وقح ات لبو رودل لق فط ا اا كان كد اف إن ابل 
فصلاته لا تصح؛ لأنه هنا بمنزلة غير القائم. 

فاستناد المصلي إلى الجدار تارة يكون مكرومًاء وتارة يكون محرمًا؛ فيكون محرمًا في 
حال كان لو أزيل لسقط؛ لأنه بمنزلة غير القائم» أما إذا كان يعتمد عليه اعتمادًا يسيرًا قينا 
لا بأس به لكن إذا دعت الحاجة. 

سادمًا: افتراش الذراعين ساجدًا. 

قال رحمه الله: (ويكره افتراشه ذراعيه ساجدًا بأن يمدهما على الأرض ملصقًا لهما 
بهما؛ لقوله عليه السلام: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب» متفق عليه من حديث أنس()). 


.)۲۸۹/۱( :)835( سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجلوس بين السجدتين» حديث رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد» حديث رقم .)515/1١١( »)1۳٤۷(‏ 

(۳) سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: الرجل يعتمد في الصلاة على عصاء حديث رقم .)۲٤١۹/۱( »)۹٤۸(‏ 
(4) سبق تخريجه. 
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والاقتصار على الكراهة هنا أيضًا فيه نظر؛ وذلك لأن النبي ييي نهى عن ذلك» وشبه 
فاعله بالكلب» فمقتضى الحديث التحريم. 

ولا فرق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب 
يقيء ثم يعود في قيئه»(1) فالعودة في الهبة حرام. 

فالقول الراجح أن افتراش الذراعين في حال السجود محرم» وذلك لسببين: 

أولا: لأن النبي 5 نهى عنه. 

ثايًا: لأنه عليه الصلاة والسلام شبه فاعليه بالكلب» ولا يُشبه بالحيوان إلا في وضع 
الذم» فكل تشبيه بالحيوان لا يكون إلا في وضع الذم» قال الله تبارك وتعالى: مكل الذي 
خُمَلُوا التَؤْرَاةَ ثم لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَكلٍ الْجِمَارٍ يحمل أَسْفَاراً[الجمعة: 5]. 

وقال عز وجل: «إوائل عَلَيْهم ينا الذئ آنَيْمَاهُ آيَاتنَا فَانَسَلّحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَانُ 
فَكَانَ من الْقَاوينَ * وَلَوْ شنتا لََفَعْمَاهُ بها وَلَكِنّهُ أَخْلّد إِلَى الأَرْضٍ وَاتَبَع هَوَاهُ فَمَكَلْهُ كُمَكَلٍ 
الْكُلْبٍ إن تخمل عَلَيْهِ َلْقَتْ أو تَتْرَكُهُ يَلْهَث4[الأعراف: .]١ 77-107٠‏ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء حديث رقم »)٠١۸/۳( »)۲١۸۹(‏ ومسلم 
في كتاب: الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» حديث رقم .)١751/59( »)١5757(‏ 
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سابعًا: الحركة في الصلاة. 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يكره (عَبَْه)؛ لأنه الكل رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لّو حَشَّعٌ 
فلب هذا لحَشَعَت جوارحة». (و) يكره (تَخَصُرُه)؛ أي: وضع يده على خاصرته؛ 
لنهيه اكلا أن يصلي الرجل متخصرًا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. (و) يكره 
(تَرَوْحُه) بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبث» إلا لحاجة؛ كغم شديد. ومراوحته بين 
رجليه مستحبة» وتكره كثرته ؛ لأنه فعل اليهود» (وفرقعة أصابعه وتشبيكها)؛ لقوله 
ك: «لا تُمَعْقِعمْ أَصَابِعَكَ وَأنت في الصّلاة». رواه ابن ماجه عن علي رضي الله 
عنه» وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة» ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصابعه. ويكره التمطي» وفتح فيه ووضكه فيه شيئًاء لا في يده وأن يصلي وبين 
يديه ما يلهيه» أو صورةٌ منصوبةٌ ولو صغيرةء أو نجاسة» أو باب مفتوح» أو إلى 
نار؛ من قنديل أو شمعة» والرمرٌ بالعين» والإشارة لغير حاجة» وإخراج لسانه وأن 
يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه» وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو 
وجه آدميء أو إلى امرأة تصلي بين يديه وإن غلبه تناؤبٌ؛ كظّم ندباء فإن لم 
يقدر؛ وضع يده على فمه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويكره عبفه) يعني في الصلاة؛ والعبث أن يفعل فعلا لا مقصود له» 
سواء كان في الصلاة أو في غيرهاء مثل أن يعبث بلحيته» أو أن يعبث بعمامته» أو أن ينظر 
في ساعته» أو أن يدخل يديه في جيبه» أو أن يفرقع الأصابع. 

فالعبث مكروه؛ لأنه حركة في الصلاة من غير حاجة. 

قال رحمه الله: (لأنه عليه السلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه»(1)) هذا الحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي # بل هو مروي عن 
سعيد بن المسيب()»ء لكن معناه موجود في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله»()؛ لأن القلب إذن قد انشغل بانشغال البدن. 


.)١١١/9( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه» حديث رقم (۳۳۰۸)» (577/5)» والبيهقي في السنن الكبرى» حديث رقم »)٠٠١١(‏ 
(؟/ ١‏ ). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» حديث رقم »)۲١/١( »)٥۲(‏ ومسلم في كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم .)١5١9/9( :)١599(‏ 
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وقد قسم العلماء رحمهم الله الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: حركة واجبة: 

وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة» فكل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فهي 
واجبة» كما لو كان يصلي فرأى على عمامته نجاسة فتحرك لخلعهاء فهذه حركة واجبة؛ إذ 
أن الصلاة لا تصح مع النجاسة. 

وكرجل تبين له في أثناء الصلاة أن القبلة جهة اليمين» أو أخبره ثقة أن القبلة جهة 
اليمين» فانحرف وتحركء فهذه حركة واجبة. 

ولو أن رجلا يصلي منفردًا خلف الصف ثم حصل في الصف الذي أمامه فرجة فتقدمه 
وحركته واجبة. 

فضابط الحركة الواجبة أنها التي يتوقف عليها صحة الصلاة. 

القسم الثاني: حركة مستحبة: 

وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة» كما لو كان يصلي وحصل بينه وبين 
جاره فرجة» فتحرك ليسد هذه الفرجة» وليقرب من جاره» فالتحرك هنا مستحب؛ لأنه لفعل 

وكذلك لو كان يصلي في الصف الثاني مع جماعة» ثم حصل فرجة في الصف الذي 
أمامه فتقدم لسد هذه الفرجة» فهذه حركة مستحبة. 

القسم الثالث: حركة محرمة: 

وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 

فقولنا: "الكثيرة" احترارًا من اليسيرة» و"المتوالية" احترارًا من المتفرقة» و"لغير ضرورة" 
احترارًا مما لو كانت لضرورة. 

وقال بعضهم: إن ضابط الحركة المحرمة بحيث أنك لو رأيت الرجل قلت إنه لا يصلي. 

وإذا كانت هناك ضرورة فإن الحركة جائزة» بل قد تكون واجبة» مغل قتل الحية والعقرب 
وإنقاذ نفس من الهلاك وما أشبه ذلك» فهذه حركة واجبة. 

القسم الرابع: الحركة المباحة: 

وهي اليسيرة للحاجة» مثل مالو حصل له حكة» أو سقطت عمامته وصارت تؤذيه 
فتحرك لردهاء أو ما أشبه ذلك؛ فهذه الحركة حركة مباحة. 

القسم الخامس: الحركة المكروهة: 

وهو الأصلء فالأصل في الحركة في الصلاة أنه مكروه» وهي اليسيرة لغير حاجة. 


قال رحمه الله: (ويكره تخصره - أي وضع يده على خاصرته - لنهيه الكت أن يصليّ 
الرجل متخصرًا. متفق عليه من حديث أبي هريرة()) والخاصرة هي ما استدق فوق 
الوركين؛ أي ما بين القفص الصدري والورك» فيكره أن يضع يده على خاصرته» وعلة ذلك: 

أولا: أنه من فعل اليهود» كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا عليها في 
البخاري. 

ثانيًا: أنه يدعو إلى التفكير والوساوس. 

والتخصر له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى» ويده اليسرى على خاصرته 
اليسرى. 

الصورة الثانية: أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى» ويده اليسرى على خاصرته 
ال 

وعلل بعضهم كراهة التخصر قائلا: لأنه من فعل الشيطان؛ لأن إبليس اط ا وهو 
متخصرء لكن هذا يحتاج إلى دليل. 

قال رحمه الله: (ويُكره ترؤحه) أي أن يروح عن نفسه بمروحة» كأن يصلي ومعه مروحة 
فهذا مكروه؛ لأنه عبث وحركة في الصلاة من غير حاجة» وسيأتي إن شاء الله تعالى استثناء 
كن :للق 

وقوله رحمه الله: (تروحه) يعني أن يُروح عن نفسه» فإن رُح عليه فجائز لا بأس به» 
وعلى هذا فالمراوح الموجودة الآن لا بأس بها؛ لأنها ليست من فعل المصليء بل قد تكون 
مطلوبة؛ لأن كل ما يخفف العبادة ويعين عليها وينشط عليها فهو مطلوب؛ لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد. 

قال رحمه الله: (بمروحة ونحوها؛ لأنه من العبث) مثل أن يفعل بغترته (إلا لحاجة) 
فإن احتاج جاز (كغم شديد) أي كإنسان كُتم نفسه فإنه جائز له التروح؛ لأن القاعدة 
الشرعية أن المكروه يباح للحاجة. 

قال: (ومراوحته بين رجليه مستحبة) المراوحة بين الرجلين أن يعتمد على واحدة من 
دون الأخرى» ثم يعتمد على الثانية دون الأولى. ومن المراوحة أيضًا أن يُقدم إحدى رجليه؛ 
فهذا مستحب إذا كان أعون على القيام؛ فإذا طال القيام ربما احتاج الإنسان أن يُراوح بين 
رجليه فيعتمد على أحد الجانبين دون الآخر. 

قال: (وتكره كثرته) لأنه من العبث» و(لأنه فعل اليهود). 


والحاصل أن هناك تروح ومراوحة: 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاة» حديث رقم »)1٦/۲( »)١5١9(‏ ومسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الاختصار في الصلاة» حديث رقم (ه54)» .)581//١(‏ 


€ 


فالتروح أنه يروح عن نفسه بمروحة أو نحوهاء وحكمه أنه مكروه إلا لحاجة كشدة غم 
وشدة حر. 

والمراوحة تكون بين القدمين» ويرى المؤلف أنها مستحبة» وفيه نظرء والصواب أن 
المراوحة بين القدمين إن احتاج جازت» وإن لم يحتج إليها فإنها عبث. 

قال: (وفرقعة أصابعه) الفرقعة والقعقعة بمعنى واحد, وهي أن يغمز أصابعه حتى يكون 
لها صوت. وفرفعة الأصابع مكروهة: 

أولا: لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة من غير حاجة. 

ثانيًا: لأن فيه تشويشًا على الغير» لاسيما إن كان يصلي جماعة. 

ولا فرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين» ولا فرق أيضًّا بين أن يفرقعها بيديه أو أن 
يعتمد على الأرض بأصابع رجله حتى يصير لها صوت فهذا أيضًا من الفرقعة. 

فإن تفرقعت بنفسها كما يحدث لبعض الناس إذا قام فيحصل فرقعة لأصابع رجليه أو 
لركبته فهذا جائز؛ لأنه ليس من فعله»ء وأما الذي يفرقع أضلاعه أو إذا قام تمغط فهذا أيضًا 
لا شك أنه مكروه. 

وكان يكفي المؤلف أن يقول عن جميع ما تقدم: "وأن يفعل في الصلاة ما يشغله" فلو 
قال: "يكره عبثه وأن يفعل في الصلاة ما يشغله" لكان كافيًا عن كثير مما سبق. 

قال: (وتشبيكها) تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعضء والدليل على الكراهة 
حديث كعب بن عجرة أن النبي # نهى من توضاً ثم ذهب إلى المسجد أن يشبك بين 
أصابعه(١)»‏ وقد جاء أيضًا النهي عن ابن عمر ذه وأن ذلك من فعل اليهود أو المجوس. 

قال: (لقوله اكةز: «لا تُمَعْقَعْ أَصَابِعَكَ وَأنتَ في الصّلاة». رواه ابن ماجه عن علي 
رضي الله عنه(؟)) وهذا دليل كراهة فرقعة الأصابع في الصلاة. 

قال: (وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاةء ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصابعه(۳)). وهذا دليل كراهة تشبيك الأصابع. 

وتشبيك الأصابع على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون لقاصد الصلاة فهو مكره؛ لحديث كعب بن عجرة: «إذا تطهر 
أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه». 

القسم الثاني: أن يكون في الصلاة» فهو أشد؛ لأنه إذا نُهي عن التشبيك لقاصد الصلاة 
فمن كان في الصلاة فهو من باب أولى؛ ولأنه إذا شبك أصابعه في الصلاة فوت على نفسه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» حديث رقم (358)» .)١٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» حديث رقم «YYAIY) «((TA")‏ 
وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» حديث رقم (/371)» »)۳٠١/١(‏ . 
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السنن» فإذا كان قائمًا فوت على نفسه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى» وإذاكان بين 
السجدتين فوت على نفسه أن يضع يديه على فخذيه. 

القسم الثالث: أن يكون بعد الفراغ من الصلاة» فهنا ننظر إن كان منتظرًا لصلاة أخرى 
فهو مكروه أيضاء وإن كان يريد الخروج فجائز. 

القسم الرابع: أن يشبك فيما سوى ذلك فهو مباح. 

وإنما هي عن تشبيك الأصابع أولا للحديث المذكورء وثانيًا لأنه دليل على الغم والهم؛ 
وأن الإنسان مهتم بأمر ما؛ ولذلك ففي حديث أبي هريرة: لما صلى النبي بل إحدى صلاة 
العشي ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدمة المسجد شبك بين أصابعه()؛ فتشبيك الأصابع 
دليل على الانقباض» وأنه في هم وغم» وينبغي أن يكون الإنسان في صلاته مقبلا غير 
منقبض» وتشبيكها ينافي ذلك. 

قال: (ويكره التمطي) يكره في الصلاة التمطي وهو التمغط وهو معروف» بأن يمد يديه 
أو ينني ظهره» أو ما أشبه ذلك» وإنماكره لأنه من العبث؛ ولأنه دليل على الكسل» والذي 
ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة وهو نشيط, وأيضًا ربما يكون سوء أدب. 

قال: (وفتح فمه) يعني أن يفتح فمه في الصلاة؛ لأنه عبث» وفيه أيضًا نوع من سوء 
الأدب أمام الله عز وجل. 

قال: (ووضعه فيه شيئًا) يعني أن يضع في فمه شيئًا فهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث» 
ولأنه قد يمنع من كمال الحروف» فقد يسقط حرقًا أو ما أشبه ذلك. 

قال: (لا في يده) لأنه قد يحتاج إلى ذلك» كما لو كان معه دراهم أو دنانير أو معه 
شيء يخشى عليه وليس له شيء يضعه فيه فلا بأس أن يضع ذلك في يده. 

قال رحمه الله: (وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه) يعني ما يشغله عن صلاته» والدليل 
عل تله أن لين يه لما أهدى لهأبو جهم أنبجانية ألهته عن صلاته فقال: «اذهبوا 
بخميصتي وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنقا»()؛ فلا ينبغي 
للإنسان أن يُصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه. 

وكذلك لو كان بين يديه صبيان يلعبون أو أناس يتحدثون أو ما أشبة ذلك؛ لأن هذا 
يشغله عن صلاته. 

قال: (أو صورة منصوبة) أي أن يصلي وبين يديه صورة منصوبة فهذا مكروه؛ لأن فيه 
تشبه بعباد الأوثان الذين يعبدون الأصنام والأوثان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء حديث رقم (۳۷۳)»ء »)۸٤/١(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» حديث رقم (55ه)» (591/1). 
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قال: (ولو صغيرة) لو إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا كانت الصورة صغيرة فلا 
يكره. والصحيح العموم» وأن الصلاة إلى الصورة سواء كانت صغيرة أو كبيرة مكروهة؛ لأن 
فيه تشبهًا بعباد الأوثان» ولأن الصورة إذا كانت بين يديه فإنها ربما ألهته وأشغلته. 
قال: (أو نجاسة) ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة مما له رائحة أو ماليس له 
ثحة. 
أما إذا كانت النجاسة لها رائحة فالكراهة ظاهرة» وأما إذا لم يكن لها رائحة فالكراهة فيها 
نظر. 
فإذا صلى وبين يديه نجاسة وكانت هذه النجاسة لها رائحة - كما لو صلى وأمامه عذرة 
أو ما أشبه ذلك - فالقول بالكراهة متوجه» والسبب أن هذه النجاسة ربما تقزز نفسه أثناء 
الصلاة» فربما هاجت معدته أو ما أشبه ذلك» بخلاف ما إذا كانت النجاسة ليس لها 


ر 
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ثحة. 
فالنجاسة إذا كانت بين يدي المصلي وتحصل منها إيذاء فمكروهة» وإن لم يتحصل 

منها إيذاء بأن كانت يابسة أو رطبة لكن لا رائحة لها فلا كراهة. لكن مع هذا لا ينبغي أن 
يصلي وبين يديه نجاسة. 

قال: (أو باب مفتوح) قالوا: لأنه ربما خرج من الباب أحد فآذاه» وإذاكانت العلة هي 
خوف الانشغال مما يؤذي أو يلهي فإذاكان المصلي يعلم أن هذا الباب لن يخرج منه أحد 
فحينغذ لا يُكره؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

قال رحمه الله: (أو إلى نار من قنديل أو شمعة) يعني يكره أن يصلي إلى نار من قنديل 
أو شمعة أو غير ذلك» والسبب أن فيه تشبهًا بالمجوس. وقد قال النبي #: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»(١).‏ 

قال رحمه الله: (والرمز بالعين» والإشارة) الرمز بالعين مكروه لأنه عبث» وكذلك الإشارة 
بيده أو رأسه؛ لأنه من العبث (لغير حاجة) فإن كان ثمة حاجة فلا بأسء مغل أن يسأله 


ر 


أحد وهو في الصلاة عن شيء فيومئ برأسه أو يومئ بيده أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا ثبت أن 
النبي يلو لما صلى بأصحابه وجلس أشار إليهم أن اجلسوا("). 

قال رحمه الله: (وإخراج لسانه) فهذا مكره؛ لأنه عبث وسوء أدب مع الله عز وجل؛ 
لأن فيه نوعًا من السخرية. 

قال: (وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه) أي أن يصطحب وهو في صلاته 
ماه و دق کو فص تحاف او و درم ان دا اوا اک دنه ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


كانت ظاهرة فقد تشغله» وإن كانت غير ظاهرة فوجه الكراهة أنه اصطحب صورة فى 
صلاته» ففيه نوع من التشبه بعباد الأوثان. ۰ 

ولكن إذا دعت الحاجة لحمل ما فيه صورة بحيث كان يخشى من عدم اصطحابه 
السرقة أو ما أشبه ذلك فالكراهة تزول عند الحاجة. 

قال رحمه الله: (وصلاته إلى متحدث) صلاته إلى متحدث مكروهة؛ لأنه ينشغل 
بحدينه (أو نائم) فصلاته إلى نائم مكروهة؛ لأنه ربما أشغله» ولكن الصلاة إلى النائم في 
كراهتها نظر؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بي كان يقول الليل وبين يديه 
عائشة رضي الله عنهاء فإذا أراد أن يسجد غمزها فسجد(). وهذا يدل على أن الصلاة إلى 
النائم لا تكره. 

قال: (أو كافر) فصلاته إليه مكروهة أيضًاء؛ٍ لأن الكافر نجس» وقد سبق أنه تكره صلاته 
إلى النجاسة» ولكن هذا أيضًا فيه نظر؛ وذلك لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية» فليست 


نجاسة حسية؛ ولهذا قال الله عز وجل: 3 يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأ إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ تجسن قلا 
ُو المسمجة الحرم 6[لتوية: 2؟]. 

وعليه فلا فرق بين الكافر وغيره» فالكافر إن كان متحدثًا أو ما أشبه ذلك فهو مكروه. 
وإن لم يكن متحدنًا كما لو كان نائمًا فلا يُكره. 

قال: (أو وجه آدمي) فيكره أن يصلي إلى وجه آدمي؛ لأنه يلهيه. 

وخرج بذلك وجه غير الآدمي» وخرج بذلك أيضًا ما لو صلى إلى آدمي إلى غير وجهه» 
فلا كراهة. 

أما الأول: وهو ما إذا صلى إلى غير وجه آدمي فلا يكره؛ لأن النبي بي كان إذا أراد أن 
يصلي وهو في السفر عرض راحلته فصلى إليها(")» وهذا يدل على أنه لا كراهة. 

وأما الثاني: وهو صلاته إلى غير وجه الآدمي فكما لو صلى إلى ظهره أو ما أشبه فهذا 
أيضًا لا كراهة فيه» ولهذا يصلي أهل الصف الثاني وأمامهم أهل الصف الأول وصلاتهم إلى 
ظهورهم. 

ووجه الكراهة في الصلاة إلى وجه الآدمي أنه ربما أشغله. 

والواقع أن صلاته إلى وجه آدمي أو صلاته لآدمي وقد تلقاه بوجهه فيه علة أخرى غير 
مسألة الانشغال» وهي أنه قد يُخشى منه التعظيم بأنه يصلي بين يديه وإلا فلا كراهة. 

قال: (أو إلى امرأة تصلي بين يديه) فيكره أن يصلي إلى امرأة تصلي بين يديه» والعلة 
في ذلك أنها ربما أشغلته وافتتن بهاء وإذا كانت هذه هي العلة فإذا كانت المرأة التي تصلي 


.)٠١9/١( ))519( أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي یسجد» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب:‎ ))١ ۰۷/۱( »)5۰۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة إلى الراحلة» حديث رقم‎ )۲( 
.)559/١( »)٥۰۲( الصلاة» باب: الصلاة إلى الراحلة» حديث رقم‎ 
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بين يديه لا تشغله ولا تلهيه ولا يمكن أن يحصل منها فتنة فلا كراهة لأن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمًا. 

قال رحمه الله: (وإن غلبه تغاؤب كظم ندبًاء فإن لم يقدر وضع يده على فمه) أي إذا 
غلبه تفاؤب كظم؛ لقول النبي #5: «إذا تغاءب أحدكم في الصلاة فليكتم ما استطاع» فإن 
لم يقدر فليضع يده على فيه»()ء وإنما أمر النبي بل بالكظم لأن التناؤب كما أخبر من 
الشيطان؛ ولأن التثاؤب دليل على الكسل والخمول. 

قال أهل العلم: ويضع يده اليسرى مقلوبة؛ لأنه حيئذ يشبه الدافع للشيطان» وإنما 
اختاروا اليسرى لأن القاعدة الشرعية أن اليسرى تقدم للأذى» وهذا أذى» واليمنى لما عدا 
ففي الإكرام تقدم اليمين وفيما يهان ويمتهن تقدم اليد اليسرى. 

قال بعض العلماء: ومما يذهب التغاؤب عن الإنسان أن يعض على شفته السفلى إذا 
أصابه التغاؤب» فإن هذا يُذهبه» وهذا شيء مجرب» فحيقذ يخرج الهواء المحتقن من 


الأنف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ثامتا: ما يمنع الخشوع. 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يكره (أنْ يكوك حاقنا) حال دخوله في الصلاة» والحاقن: هو المحتبس 
مفرط؛ لأنه يمنعه الخشوع» وسواء خاف فوت الجماعة أو لا؛ لقوله الكفئلة: «لاً 
لاه يحض الطُغقام ولا وَمُو يُدَافِمُهُ الأخْبَك انِ». رواه مسلم عن عائشة. (أو 
بحضرة طعام يَشْتهيه)» فتكره صلاته إِذَنْ؛ِ لما تقدم» ولو خاف فوات الجماعة 
وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجيت في جميع الأحوال» وحرم اشتغاله 
بغيرها. 

ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه من شعار الرافضة» ومسخ أثر 
سجوده في الصلاة وم لحيته» وعقص شعره» ال ثوبه ونحوه» ولو فعلهما 
لعمل قل صلاته» ونه الإمامٌ يغلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى: ونقل 
ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله الكلتثلة: «تَرّب تَرّب». 


الخوج 

قال: (ويكره أن يكون حاقنًا حال دخوله في الصلاةء والحاقن هو المحتبس بوله)؛ 
لأن النبي يلي قال: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبان»(. 

وقوله رحمه الله: (ويكره أن يكون حاقنًا) إطلاق المؤلف يقتضي كراهة الصلاة ولو لم 
يشغله» ولكن فيه نظر. فالصلاة إذا كان محتقنًا ولم يشغله هذا الاحتقان فليست مكروهة؛ 
وذلك لأن النبي بي قال: «ولا وهو يدافعه الأخبشان» وفرق بين المدافعة وبين الاحتقانء 
فقد يكون الإنسان محتقئًا ولكن لا يدافع» بل المدار على المدافعة لا على الاحتقان. 

وجهة الفرق بين الاحتقان وبين المدافعة أن الاحتقان أن تكون المثانة فيها بول» 
والمدافعة أن يحبسه. 

وقوله رحمه الله: (حال دخوله في الصلاة) علم منه أنه لو دخل الصلاة غير حاقن ثم 
احتقن فى أثنائها فلا يكره؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. فهو قد ابتدأها على وجه 
مشروع. 

مثاله: رجل دخل في الصلاة وهو غير حاقن» وفي أثناء الصلاة احتقن» بأن أطال الإمام 
الصلاة أو هو أطال الصلاة وأحس باحتقان؛ فهنا لا يكره حتى على المذهب» وهذا ينبني 
على الول الي وام صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبشان» فالمراد هنا لا 
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صلاة ابتداء في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان؛ أم استمرارًا فإذا أصابه الاحتقان أو 
حضر طعام يشتهيه ففي هذه الحال يخفف ما استطاع إذا كان يخشى من التشويش. 

قال: (وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط) ويسمى حاقبًا (أو ريح وحر وبرد 
وجوع وعطش مفرط؛ لأنه يمنعه الخشوع) ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما سبق كله مجرد 
أمثله» ولهذا لو قال: "وأن يصلي وفيه ما يشغله" لكفى عن جميع الصور السابقة» ولكان 
أخصر وأشمل وأعم؛ لأن هذه الكلمة تشمل جميع ما سبق وما يأتي. 

وهنا تأتي مسألة» وهي: 

إنسان عادم للماء وهو حاقن أو حاقب فالأولى أن بُحدث - يعني يقض حاجته - ثم 
يتيمم ويصلي؛ لأن صلاته وهو حاقن أو حاقب مكروهة بالاتفاق» بل بعض العلماء يقول 
بعدم صحتهاء فمذهب أهل الظاهر أن صلاة الحاقن والحاقب لا تصح. 

قال رحمه الله: (وسواء خاف فوت الجماعة أو لا) أي حتى لو كان يخشى من فوت 
الجماعة فإنه لا يصلي في هذه الحال. 

مثاله: إنسان حاقن أو حاقب فإن ذهب ليتوضاً فاتته الجماعة» وإن صلى في هذه الحال 
أدرك الجماعة» ففي هذه الحال يتوضأ ويصلي ولو فاتته صلاة الجماعة» والدليل (قوله عليه 
السلام: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبشان» رواه مسلم عن عائشة()» 
وهذا نفي بمعنى النهي. 

ولو صلى في هذه الحال فجمهور العلماء على أن صلاته صحيحة» وأن النفي هنا نفي 
للكمال؛ لأنها صلاة قد أتى بأركانها وواجباتها وستنهاء والخشوع أمر زائد على ذلك؛ 
وحينفذ يكون معنى قول النبي #5: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثئان» 
يعني أن الصلاة في هذه الحال لا يمكن فيها الخشوع. 

وذهب أهل الظاهر إلى عدم صحة الصلاة في هذه الحال» وقالوا: لأنها صلاة منهي 
عنهاء وكل صلاة منهي عنها بذاتها فهي فاسدة» فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»()» 
ومعلوم أن النهي في الصورتين للتحريم؛ ولأن الصلاة في هذه الحال تمنع الخشوع» وهو 
واجب أمر الله عز وجل به» وهو لب الصلاة وروحها؛ فلذلك قالوا: لا تصح. 

والصواب هو مذهب الجمهور أي أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. 

واعلم أن صلاة الإنسان وفيه ما يشغله من شهوة الطعام أو احتقان أو احتقاب أو ما 
أشبه ذلك لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: ألا يعقل شيئًا من صلاته» فهذا منهي عنه بالاتفاق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الحال الثانية: أن يذهب ذلك الخشوع بالكلية» يعني يعقل لكن يذهب خشوعه» 
فالصلاة في هذه الحال تنبني على حكم الخشوع هل هو واجب أو ليس بواجب؟ 

الحال الثالثة: أن يمنع كمال الخشوع» فهذه مكروهة. 

قال رحمه الله: (أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم) يعني إذا صلى 
وهو بحضرة طعام يشتهيه فإن الصلاة مكروهة» ولكن لابد للكراهة من شروط: 

الشرط الأول: أشار إليه المؤلف بقوله: (بحضرة طعام) أي أن يكون الطعام حاضرًاء 
فإن كان الطعام غائبًا فلا كراهة. 

الشرط الثاني: أن تتوق نفسه إليه» يعني يشتهيه. 

الشرط الثالث: أن يكون متمكنًا من تناوله» فإن لم يتمكن من تناوله بأن كان ممنوعًا 
منه شرعًا كالصائم» أو حسًا كالمريض فلا كراهة. 

قال رحمه الله: (ولو خاف فوات الجماعة) ولهذا أمر النبي بي إذا فُدم العشاء أن 
يبدءوا بالكشاء قبل صلاة العشاء()» وثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأكل وهو 
يسمع قراءة الإمام. 

وعليه: فلو حضر طعام يشتهيه الإنسان وأقيمت الصلاة وكان لو ذهبت يصلي لانشغل 
بهذا الطعام عن صلاته ولو أكل لخشع؛ فيقدم الطعام» لكن بشرط ألا يكون ذلك عادة له 
بحيث لا يقدم طعامه إلا حال الصلاة. 

قال رحمه الله: (وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال) يعني 
لو تضايق الوقت بحيث لم يبق من الوقت إلا مقدار الفعل أو بعض الفعل ففي هذا الحال 
يقدم الصلاة ولو كانت في الأحوال السابقة. 

فلو بقي على خروج وقت صلاة الظهر عشر دقائق مثلا فيقدم الوقت؛ لأن الوقت مقدم 
على غيره» فأهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن 
الإنسان إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي على أية حال» سواء كان إلى قبلة أو لاء وسواء 
كان مستترًا أو لاء وسواء كان على طهارة أو لا؛ لأن الوقت مقدم ومراعى على كل شيء. 

قال: (وحرم اشتغاله بغيرها) يحرم أن يشتغل بغير الصلاة في هذه الحال؛ لأن الوقت 
تعين للصلاة. 

وأما إذا كان الوقت متسعًا فله أن يشتغل بغير الصلاة» فلو كان حاقنًا أو حاقبًا والوقت 
فيه متسع ففي هذه الحال يجوز أن يُحدث ويتوضأ ويُصلي بغير احتقان أو احتقاب. 

وكذلك لو كان عنده طعام يشتهيه فهنا لا يحرم عليه الاشتغال بغير الصلاة؛ بل الأولى 
والأكمل أن يأكل الطعام ويقضي منه نهمته ثم يصلي. 
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قال رحمه الله: (ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه) وقد سبق الكلام على ذلك. 

وقد ذكرنا في السجود في صفة الصلاة أن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الحائل من أعضاء السجود» فهذا حرام» ولا تصح صلاته» كما 
لو سجد على يده أو وضع يديه على ركبتيه حال السجود؛ لأنه كأنه لم يسجد إلا على 
عضو واحد» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»(. 

القسم الثاني: أن يكون السجود متصلا بالمصلي من غير أعضاء سجوده» كما لو سجد 
على رداءه» يعني بسط رداءه وسجد عليه» أو بسط ثوبه» أو بسط غترته وسجد عليهاء فهذا 
مكروه إلا للحاجة» فإن كان ثم حاجة فلا بأس به» وإذا لم يكن حاجة فإنه مكروه؛ لأنه من 
شعار الرافضة» لاسيما إذا خص جبهته بما يسجد عليه. 

والدليل على أنه جائز إذا لم تكن كراهة حديث أنس ذه قال: كنا نصلي مع النبي وَل 
في شدة حرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه(). 

القسم الثالث: أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالسجادة والخمرة فلا بأس به؛ 
فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي يله صلى على الخمرة(2). 

قال: (لأنه من شعار الرافضة) الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وتركوه لما لم يوافقهم على سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فانضم إليه أناس 
وتحزبوا إليه» فهؤلاء رفضوه وأولفك تحزبوا إليه» فالذين رفضوه يسمون الرافضة والذين انضموا 
إليه وتحزبوا إليه يسمون الزيدية. 

قال رحمه الله: (ومسح أثر سجوده في الصلاة) يعني مما يكون على جبهته أو ما 
أشبه ذلك» والدليل على الكراهة ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي يلل قال: «من 
الجفاء أن يكثر الرجل من مسح جبهته في الصلاة»(؛)ء والحديث فيه ضعف. 

ومسح أثر السجود في الصلاة فيه تفصيل: فإن أشغله هذا الأثر فله مسحه. وإن لم 
يشغله فإنه يتركه؛ لأنه عبث. 

فلو فُدر أنه سجد على تراب وعلق على جبهته بعض الحصى الصغار التي تؤذيه 
وتتساقط على عينه أو سجد على رمل والأرض رطبة فالتصق بجبهته شيء من الرمل وصار 
ينزل على عينيه ويؤذيه ففي هذا الحال له المسح. 

أما إذا لم يكن مشغلا له فالأولى أن يتركه لأنه عبث. 

قال رحمه الله: (ومس لحيته) والكراهة هنا ظاهرة؛ لأنه عبث لا حاجة له. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» حديث رقم »)۹٦٤(‏ (509/1). 
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قال: (وعقص شعره) عقصه أي أن يلويه ويدخل أطرافه في أصوله» يعني كأنه يجعله 
ضفائر» فهذا مكروه لأنه من العبث الذي لا فائدة منه. 

قال: (وكف ثوبه ونحوه) فيكره؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا أكف شررًا 
ولا ثوبًا»()ء ولأن كفه الشعر والشوب دليل على التكبرء وهذا ينافي الحضور بين يدي الله 
عز وجل؛ لأن الإنسان ينبغي أن يكون بين يدي الله عز وجل ذليلا خاضعًاء وهذا الفعل 
ينافي الذل والخضوع؛ لأنه يُشعر بالتكبر. 

قال: (ولو فعلهما لعمل قبل صلاته) أي حتى لو فُدر أنه كف ثوبه قبل الصلاة لعمل أو 
كف كمه لعمل فإذا دخل في الصلاة فعليه أن يُزيل هذا الكف. 

والمؤلف رحمه الله في صفة الصلاة عبر بعبارة: (وكف ثوبه وكمه) وقلنا: الفرق بين 
الكف واللف أن الكف رفعه» واللف طيه» فكلاهما مكروه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا». 

قال: (ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى) الإمام هو الإمام 
أحمد رحمه الله؛ فالحنابلة إذا قالوا: "الإمام" فالمراد الإمام أحمد. 

قال: (ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله عليه السلام: «ترب ترب») 
ومعنى ترب من التربة أو التراب» ومنه قول النبي وَل «تربت يداك»؛ يعني التصقتا بالأرض. 

فمعنى «ترب ترب»: لا تكف الثياب» بمعنى اجعل الثياب تصيب التراب» ومعلوم أنه 
إذا جعل الثياب تصيب التراب لم يك كافًا ولا مُشمرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


or 


تاسعًا: تكرار الفاتحة. 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) يكره (تكراز الفاتحة)؛ لأنه لم ينقلء و(لا) يكره (جَمْعُ سُوَرٍ في) صلاة 
(فسرض كتفلٍ)؛ لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من 
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قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويكره تكرار الفاتحة) وتكرار الفاتحة له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكررها جملةء بأن يقرأها كاملة» ثم يعيدها مرة ثانية. 

الصورة الثانية: أن يكررها أفرادًاء بأن يقرأ آية آية» ولكن يكررهاء كأن يقول: "الحمد لله 
رب العالمين" "الحمد لله رب العالمين"» "الرحمن الرحيم" "الرحمن الرحيم" فهذا مكروه. 

ووجه الكراهة في تكرار الفاتحة: 

أولا: أنه لم ينقل عن النبي يلد أنه كان يكرر الفاتحة» والعبادة مبناها على التوقيف. 

ثانيًا: أن فيه فتحًا لباب الوساوس والتفكير. 

ثالتًا: أنه يؤدي إلى السآمة والملل بالنسبة للمأمومين إذا كان هذا واقعًا من الإمام. 

ولهذا قال المؤلف: (لأنه لم ينقل). 

ولكن هذه الكراهة ما لم يكن ثمة سبب» فإن كان ثمة سبب فلا كراهة» والسبب الذي 
يدعو إلى إعادة الفاتحة قد يكون واجبًّا وقد يكون مستحبًا؛ فالواجب كما لو أخل بشيء 
منهاء والمستحب كما لو قرأها وهو غافل بغير حضور قلب. ففي هذه الحال قال بعض 
العلماء إنه لا بأس بإعادتها. 

وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله أي إلى أنه يجوز تكرار الفاتحة بلا كراهة إذا كررها 
مرة ثانية ليقرأها على وجه أكمل وأخشع. 

وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن الكراهة مطلقة» وهذا أصح» بمعنى أنه ولو أعادها 
ليقرأها على وجه الكمال والخشوع فهو مكروه؛ لأنه يفتح على الإنسان باب الوساوس. 

وعليه فنقول: تكرار الفاتحة مكروه مطلقًاء إلا إذا كررها لأمر يتوقف على صحة الصلاة. 
أما تكرارها وإعادتها لكونه قرأها وهو غافل أو بغير حضور قلب ففي هذه الحال لا يكررها 
ولا يعيدها. 

ومثل ذلك إعادة الصلاة؛ فبعض الناس إذا صلى صلاة لا يخشع فيها قال: أعيدها. 
وهذا أيضًا سبب لانفتاح باب الوساوس. 

قال رحمه الله: (ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل) جمع السور يعني بأن يقرأ 
في الركعة سورتين فأكثر» فيقول المؤلف: "إن هذا ليس بمكروه". 
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وقول المؤلف رحمه الله: (كنفل) يحتمل أن مراده القياس» بأن يقيس الفرض على 
النفل؛ لأن النفل ورد فيه ذلك. ويحتمل أنه يريد بذلك الاستدلال» يعني أنه يجوز أن يقرأ 
سورتين فأكثر في الفريضة كنفل؛ لأنه ورد في النفل. 

فالقياس إذا لم يكن هناك خصم. والاستدلال إذاكان هناك خصم - يعني خلاف - 
والواقع أن في المسألة خلافاء فإن بعض العلماء كره ذلك. 

ولكن الصواب عدم الكراهة؛ ولذلك قال (لما في الصحيح أن النبي يل قرأ في ركعة 
من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء()) وهذا في النفل. والقاعدة أن ما ثبت في النفل 
ثبت في الفرض» وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل؛ ولذلك فالصحابة رضي الله 
عنهم لما حكوا صلاة النبي بلي قالوا: إنه كان يصلي على الراحلة غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوب(). فهذا الاستثناء دليل على أن الأصل تساوي الفرض والنفلء وإلا لم يحتاجوا 


إلى هذا القيد وهذا الاستثناء. 


)0 أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» حدیث رقم «(VVY1)‏ 
.)۳٦/۱(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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ما ياج ي 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يسن (لة) أي: للمصلي (ردُ المارّ بَيْنَ يَدَْه)؛ لقوله ا: «إذًا كان 
رواه مسلم عن ابن عمر» وسواءٌ كان المارٌ آدميًا أو غيزه» والصلاة فرضًا أو نفلا 
بين يديه سترة فَمَرٌّ دوتها أو لم تكن فَمَرٌ قريبًا منه» ومحلٌ ذلك مالم يغلبه أو 
يكن المار محتاجًا للمرور» أو بمكة. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو 
بعيدة» وإن لم تكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقلء وإن أَى المارٌ الرجوع دفعه 
المصليء فإن أصرّ فله قتاله» ولو مشىء فإن خاف فسادها؛ٍ لم يكرر دفعه» 
ويضمنه» وللمصلي دفغ العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه» وإن كقثر 
لم تبطل في الأشهر. قاله في «المبدع». 

(و) له (عَدّ الآي)» والتسبيح» وتكبيراتٍ العيد؛ بأصابعه؛ لما روى محمد بن 
خا ع او ا ت اام وا الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. () 
للمأموم (الفتخ على إمامِه) إذا ارج عليه» أو غَلِط؛ لما روى أبو داودعن ابن 
فور أن الب هس الله عليه وسل على عاك تلقن عة قا اتف قال 
لأبئ: «أصضليت معنا؟» قال: نعم» قال: «فما منعك؟». قال الاي «إسناده 
300 ويجب في الفاتحة» كنسيان سجدة» ولا تبطل به» ولو بعد أخذه في قرءة 
غيرهاء ولا يفتح على غير إمامه؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته» فإن فعل؛ لم تبطلء قاله 
في «الشرح». 

(و) له (لُبْن القوب. ولف العمامة)؛ لأنه اكا التحف بإزاره وهو في 
الصلاة» وحمل «أُمَامَة» وفتح الباب لعائشة» وإن سقط رداؤه؛ فله رفعه. 

(و) له (قتل عَيّة وعَفرَبٍ وقَمُل) وبراغيث ونحوها؛ لأنه الا أمر بقتل 
الأُسْوَدين في ا ی روك أل اود و ا 

(فإِنُ أطال). أي: أك ر المصلي (الفغل عزفا ممن عير ضرَورَةه و) كان 
متواليًا 

ب(لا تفريق؛ بَطُلَتْ) الصلاةٌ» (ولو) كان الفعل (سَهوًا), إذاكان من غير 
چس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة» ويمنع متابعة الأركانء فإن كان لضرورة لم 
يقطعها؛ كالخائف» وكذا إن تفرّق ولو طال المجموع. واليسير: مايشبه فعله 
ل الل هة وا فى عل ا وو الع وا عي اا جل 
عليه» وفتح الباب لعائشة» وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده» ونحو ذلك. 

وإشاءٌ الأخرس ولو مفهومة كفعله» ولا تبطل بعمل قلب» وإطالة نظر في كتاب ونحوه. 
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الشرح 
أولا: رد المار وسنيته. 

قال الماتن: (وله)؛ فقال الشارح: (ويسن له؛ أي للمصلي) فصرف الشارح رحمه الله 
عبارة الماتن من الإباحة إلى السنية لأجل أن يُوافق المذهب؛ لأن المذهب أن رد المار 
سنة» وظاهر قوله في المتن: (وله رد المار) الإباحة. 

والواقع أن كلام المؤلف رحمه الله يحتمل أن يريد به الإباحة ويحتمل أن يريد به دفع 
الكراهة» فإن كان مراده الإباحة فقوله ضعيف» وإن كان مراده دفع الكراهة فلئلا يتوهم واهم 
أن ذلك مكروه عبر باللام الدالة على الإباحة» وهذا لا ينفي أن يكون الحكم مستحبًا. 

قال: (رد المار بين يديه) يعني: يُسن للمصلي أن يرد المار بين يديه» والدليل على ذلك 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه 
فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» رواه مسلم عن ابن عمر(). وهذا الحديث يدل على 
مشروعية رد المار. 

واختلف العلماء في رد المار فمنهم من قال: إنه يجب رد المار مطلقاء سواء كان مما 
يقطع أو لاء وسواء كان في فرض أم لاء وأخذوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه» وهذا نهي» والأصل في النهي التحريم» وهو 
يدل على وجوب الرد. 

والصحيح في هذه المسألة أن رد المار فيه تفصيل: 

فإن كان في فرض وكان المار مما يقطع الصلاة ففي هذه الحال يجب الرد؛ لأن الفرض 
لا يجوز قطعه ولا التمكين من قطعه. 

وأما إذا كانت الصلاة نفلا أو كان المار مما لا يقطع؛ سواء في الفرض أو النفل» سن له 
أن يرد» والدليل على ذلك قصة أبناء أم سلمة رضي الله عنها؛ فحينما أراد أن يمر الغلام رده 
النبي عليه الصلاة والسلام» فلما جاءت البنت الصغيرة ومرت قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «هن أغلب»(). 

قال رحمه الله: (وسواء كان المار آدمًا أو غيره) فحتى غير الآدمي يمنعه الإنسان من 
المرور؛ لأنه ولو كان لا يقطع الصلاة فإنه ينقص الصلاة. 

والحاصل أن المرور بين يدي المصلي إما أن يقطع إن كان من الثلاثة الآتية: وهي المرأة 
والحمار والكلب الأسودء وإما أن ينقص وهو ما سوى ذلك. 

قال: (والصلاة فرضًا أو نفلاء بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبًا منه). 


6 صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي» حديث رقم »)5۰٦(‏ (1۳/۱(. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند» حديث رقم (575377)» »)١477/45(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
يقطع الصلاة» حديث رقم .)١٠٠١/١( »)۹٤۸(‏ 
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فالمصلي يُشرع له أن يرد المار سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة؛ لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه» فهذا الحديث عام 
فيشمل من صلى إلى سترة ومن صلى إلى غير سترة. 

وقال بعض العلماء: إن المصلي ليس له أن يرد المار بين يديه إلا إذا كان قد اتخذ 
سترة؛ لأنه إذا اتخذ سترة فقد اتخذ حرمًا» ويحرم المرور بين يديه» ولأنه في بعض ألفاظ 
الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس» فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه»()؛ فقوله: «يستره» يدل على أنه 
إذا لم يكن ثم سترة فليس له الرد. 

لكن الصواب العموم» وأن المصلي له أن يرد المار بين يديه» سواء اتخذ سترة أم لم 
يتخذ سترة؛ لعموم قوله: «إذا كان أحدكم يصلي..» وهو يشمل من اتخذ سترة ومن لم 
يتخذ سترة. ويكون قوله: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس..» فرد من أفراد 
العموم» وأن المصلي قد يتخذ سترة وقد لا يتخذ سترة. 

وقوله رحمه الله: (فمر قريبًا منه) أي بين يديه. قال بعض العلماء: مقدار ما بين يديه 
ثلاثة أذرع» وهذا هو المذهب؛ ولهذا قالوا: (وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل). 

وقبل: إن ما بين يديه موضع سجوده» أو إن كان له مصلى خاص فمصلاه. 

وقيل: العرف. 

وقيل: رمية حجر. 

ولكن الصواب الثاني» وهو أن ما بين يديه هو موضع سجوده» أو إذاكان الإنسان له 
مصلى خاص فموضع سجوده هو مصلاه» كما لو اتخذ سجاده وهو يصلي فلا يجوز لأحد 
أن يمر بين السجادة حتى لو تعدى موضع سجوده بيسير؛ لأن المصلي إنما يملك من 
البقعة ما يحتاجه في صلاته» والذي يحتاجه في صلاته هو موضع السجود. وعلى هذا لا 
يجوز المرور بين يدي المصلي» يعني بين قدميه وموضع السجود. 

قال: (ومحل ذلك ما لم يغلبه) أي المار» فإن غلبه فليدعه» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «هن أغلب222., (أو يكون المار محتاجًا للمرور)» فإذاا كان المار محتاجًا إلى 
المرور فإنه يدعه» لكن في هذه الحال الأفضل أن يتقدم المصلي ويجعل المار يمر وراء 
ظهره» ولاسيما إذا كان المار مما يقطع؛ كإنسان يصلي» وأرادت امرأة أن تتجاوز بين يديه» 
فهنا يردها ويتقدم ويدعها تمر من وراء ظهره؛ لأنها في هذه الحال لو مرت بين يديه أبطلت 
صلاته. 

قال: (أو بمكة) يعني إذاكان المار بمكة فإنه يُترك؛ وله المرور بين يدي المصلي ولا 
إثم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (۱۸۲۲)» (۲۲۸/۲). 
(۲) سبق تخريجه. 
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والفقهاء رحمهم الله يقولون: يجوز المرور بين يدي المصلي في عموم الحرم» فليس 
مختصًا بالمسجد الحرام بل في عموم الحرم» واستدلوا لذلك بأن ابن الزبير هه كان يصلي 
فإذا أراد أن يسجد ربما مر المار في موضع سجوده» فإذا تجاوز سجدء فهذا دليل على أنه 
يجوز المرور بين يدي المصلي. 

وقالوا: إن مكة - ولا سيما المسجد الحرام - يزدحم بالناس» فلو منعنا المار من المرور 
لكان في ذلك تضييق على المسلمين. 

ولكن هذا القول - أعني استثناء مكة - لا يصح» وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي 
مطلقًاء لا في مكة ولا غيرها؛ لعموم حديث: «إذا كان أحدكم يصلي..» وهذا يشمل مكة 
وغيرهاء ومن استثنى مكة فإنه يحتاج إلى دليل على هذا الاستثناء. 

أما ابن الزبير ذه فكان يصلي في المطاف» والطائف أحق بالمكان من المصلي؛ 
ولذلك لا يستفنى - في الواقع - من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام إلا 
الطائف؛ لأنه أحق بالمكان من المصليء فالمصلي يتمكن من أن يصلي في أي بقعة لكن 
الطواف يختص بهذا المكان» فلما كان الطائف أحق بالمكان من المصلي جاز له المرور؛ 
لأن المصلي في واقع الأمر في هذه الحال هو المعتدي» لا أن الطائف هو المعتدي. 

أما التعليل بأن مكة يكثر فيها الزحام فيحتاج الناس إلى المرور فهذا التعليل فيه نظر 

أولا: لأنه تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به. 

ثانيًا: أنه إذا كانت العلة في جواز المرور هي الزحام فلنقصر الحكم على وجود العلة؛ أي 
نقول: متى وُجدت العلة جد الحكم» وإذا انتفت العلة انتفى الحكم» وهم لم يقصروا العلة 

على الحكم؛ بل عمموا الحكم» سواء كان ب أو لا. 

ثالمًا: إذا كانت العلة كثرة الزحام فلنعمم الحكم عند وجود العلة في كل مكان» ونقول: 
يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي لوجود العلة» ويجوز المرور بين يدي 
المصلي في أيام الجمع والأعياد لوجود العلة؛ لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 

ولذلك كان القول الراجح أن مكة في مسألة المرور وفي مسألة السترة كغيرها. 

قال رحمه الله: (ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة) فإذا كان المصلي قد 
اتخذ سترة فيحرم المرور بين يديه وبين سترته» يعني بين موضع قدميه ومحل السترة؛ وذلك 
لأن هذا المكان حرم له. 

لكن لو كان المصلي قد اتخذ سترة بعيدة فحيشذ لا يملك هذا المكان» بل مراد 
المؤلف إذا كانت السترة قريبة من محل السجود» نحو ذراع أو ما أشبه ذلكء أما إذا كانت 
بعيدة فهذه السترة في الواقع وجودها كالعدم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا 
صلى أن يصلي إلى سترة وأن يدنو منها. 
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فقوله: (ولو بعيدة) إن أراد البعد الكثير عرفًا فلا عبرة به» فعلى المذهب لا يتعدى ثلاثة 
أذرع أو موضع السجود على القول الراجح. 

وعليه: فإذا كان الإنسان يصلي وقد اتخذ سترة فيحرم المرور بينه وبين سترته» حتى لو 
كانت السترة ليست عند محل سجوده لكن قريبة منه» أما إذا كانت بعيدة ففي هذه الحال 
وجودها كالعدم. 

قال: (وإن لم تكن سترة؛ ففي ثلاثة أذرع فأقل) وإذا لم يكن قد اتخذ سترة فالضابط 
على المذهب ثلاثة أذرع - أي متر ونصف تقريبًا - وعلى القول الثاني: موضع السجود أو 
المقر ا "ذا كان قد ام مما اا 

قال : (وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«فليدفعه» (فإن أصر فله قتاله) لقوله في الحديث: «فليقاتله فإنه شيطان» والمقصود 
القتال أي إلزام الغير بالحكم» لا القتل أي إزهاق النفس. 

ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إن الأذان والإقامة يُقَاتَلْ أهل بلد تركوهماء بمعنى أننا 
نهاجمهم حتى ينصاعوا إلى الحكم الشرعي» فإذا فعلوا الحكم الشرعي كففنا عنهم» لكن 
القتل إزهاق النفس. 

قال: (ولو مشى) لو هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا كان يترتب على ذلك 
المشي فإنه لا يقاتله؛ لأن ذلك يخرجه عن هيئة الصلاة» ولكن ظاهر الحديث العموم» وأنه 
حتى لو مشى خطوات فله ذلك. 

قال: (فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه) إذا خاف المصلي فساد الصلاة لم يكرر 
دفعه» بل يكتفي بمرة واحدة أو مرتين» مع أن ظاهر قوله في الحديث «فليدفعه فإن أبى 
فليقاتله» التكرار حتى ينصاع. 

قال: (ويضمنه) يعني لو دفعه مرة ولم يندفع ثم دفعه الثانية وتلف فهنا يضمنه؛ لأن الدفع 
الثاني غير مأذون فيه» وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. 

والقول الثاني أنه لا يضمنه» وهذا مبني على أنه يجوز للمصلي أن يكرر الدفع» وهذا هو 
الصحيح؛ لعموم الحديث؛ لأن ظاهر قوله: «فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليقاتله» التكرار. 

قال: (وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه) يعني له أن 
يدفع ذلك؛ فلو هاجمه سيل ودفعه بباب أو بجدار أو ما أشبه ذلك فله ذلك. أو صال عليه 
سبع أو بهيمة فيدفعهاء وسيأتي قول المؤلف: (وله قتل حية وعقرب وقمل). 

قال: (وإن كثفر لم تبطل في الأشهر. قاله في «المبدع») أي حتى لو كثر الفعل لم 
تبطل الصلاة. 

ففي مسألة الآدمي قالوا: "لا يكرر الفعل" فيمنعه ويدفعه مرة واحدة ولا يكررء أما إذا 
صال عليه سبع أو بهيمة فله أن يدفعهما ويمنعهما ولو كثر. 

والفرق بينهما من وجهين: 


الوجه الأول: أن مرور الآدمي لا يتضرر به المصلي من جهة البدن» بخلاف السبع 
والبهيمة فإنه قد يتضرر بجرح أو ضرب أو ما أشبه ذلك. 


ثانيًا: عد الآي. 

قال رحمه الله: (وله عد الآي) اللام للإباحة» يعنى له أن يعد الآيات بأصابعه أو بشىء 
معه» وظاهره أن له العد ولو بالترقيم بأن يخرجح قلمًا ويرقم. 

ولكن هذه المسألة - أعنى مسألة عد الآي - الصواب أنها مكروهة؛ لأنه انشغال بما 
لا فائدة فيه» وأشد كراهة فيما إذاكان ذلك على سبيل الترقيم» يعني يخرج قلمًا وكلما قرأ آية 
وضع رقمًا. 

نعم قد يحتاج المصلي إلى عد الآي» وذلك فيما إذا كان لا يُحسن الفاتحة» وقلنا: إنه 
يلزمه أن يقرأ من القرآن بعدد آيات الفاتحة» وهنا يحتاج إلى عد الآي بأصابعه. 

قال رحمه الله: (والتسبيح) ولا فائدة أيضًا في عد التسبيح. 

أما في الثالنة وهي: (تكبيرات العيد) فهذا قد يحتاج إلى عدها؛ بحيث أنه يقيد ذلك 
بأصابعه؛ لأن تکبیرات العيدين نکش في الأولى سبعًا مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية سكً مع 
تكبيرة الانتقال» فهنا قد يحتاج إلى أن يعدها بأصابعه. 

قال: (لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي ييل يعقد الآي بأصابعه(١))‏ 
والحديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام» وقد روي عن بعض الصحابة» 


ثالمًا: الفتح على الإمام. 
قال رحمه الله: (وللمأموم الفتح على إمامه) هذا معطوف على قوله: (وله رد المار» وله 
عد الآي) يعني يجوز أو يباح للمأموم أن يفتح على إمامه. 
والفتح على الإمام يشمل الفتح عليه بالأقوال والفتح عليه بالأفعال: 
أما الفتح بالأقوال فذلك فيما إذا غلط الإمام في القراءة أو نسي آية أو أسقط آية أو قدم 
أو أخر فللمأموم أن يفتح عليه. 
وأما الفتح عليه بالأفعال فذلك فيما إذا زاد أو نقص. 


والصحيح في مسألة الفتح على الإمام التفصيل: 


)١(‏ ورواه البيهقي وغيره موقوفًا عن أبي عبدالرحمن وإبراهيم وعروة» وروي عد الآي مرفوعًا عن ابن عمر» ومحمد بن خلف هو شهاب 
الدين بن راجح المقدسي الحنبلي» أخذ عن ابن المنا وغيره» وكان من أقران الموفق وعبدالغني وأبي عمرء توفي سنة ستمائة وثماني 
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أما الفتح عليه بالأفعال فهذا واجب؛ لأن هذا يترتب عليه صحة الصلاة؛ لأنه لا يجوز 
أن يزيد في الصلاة أو أن ينقص فيها. 

رمه افع شاه ان EEG‏ عند أويوء ا E O‏ 
إن كان فى الفاتحة فهو واجب؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» وفى غيرها سنة؛ 
لأن ما زاد ل الفاتحة سنة. 1 

وقوله: (الفتح على إمامه) يُفهم أنه ليس له أن يفتح على غير إمامه» وسيأتي في كلام 
الزن ضيه الل 

قال: (إذا رج عليه) يعني التبس عليه الأمر» ويجوز: ارج (أو علط لما روى أبو داود 
عن ابن عمر أن النبي ب صلى صلاة فلس عليه) وفي بعض الروايات فليس عليه (فلما 
انصرف قال لأبَى: «أصليت معنا؟» قال: نعم. قال: «فما منعك؟!2(4)) يعني أن تفتح 
2 أو ترد علي (قال الخطابي: إسناده جيد). 

قال: (ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة) يُستفاد منه فائدتين: 

الأولى: وجوب الرد في الأقوال إذا كان يترتب عليها صحة الصلاة. 

الثانية: وجوب الفتح في الأفعال» لقوله: "كنسيان سجدة". 

قال: (ولا تبطل به) يعني لو فتح على الإمام فإن الصلاة لا تبطل (ولو بعد أخذه في 
قراءة غيرها) أي حتى لو شرع في غيرها فلا تبطل. 

مثال ذلك: مأموم يصلي خلف إمام» فغلط الإمام في قراءة آية» وقرأ بعدها آية أو آيتين؛ 
ثم رد عليه المأموم فهنا لا تبطل؛ لأن هذا قرآن» والقرآن جنسه مشروع في الصلاة. 

والصواب أنه لو قُدر أن الإمام غلط في آية» أو أسقط آية» وقرأ بعدها ثلاث آيات أو 
أربع آيات فلا ينبغي ولا يُستحسن أن يرده. 

قال رحمه الله: (ولا يفتح على غير إمامه) لا يفتح المأموم على غير إمامه» وهذا 
يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة» والأقرب الكراهة» ولا يقال بالتحريم لأن هذا ليس مبطلا 
للصلاة؛ لأن فتحه على غير الإمام الأصل أنه قرآن» والقرآن جنسه مشروع في الصلاة» لكن 
مع هذا لا يفتح على غير إمامه: 

أولا: لأنه لا ارتباط بين صلاته وبين صلاة هذا الغير الذي رد عليه. 

ثانيًا: (لأن ذلك) كما قال المؤلف (يشغله عن صلاته)؛ فالمشروع له أن ينصت إلى 
قراءة إمامه لا إلى قراءة غير إمامه. ومثل ذلك الفتح على غير إمامه بالأفعال. 


.)۲۳۹/۱( سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: الفتح على الإمام في الصلاة» حديث رقم (3019)؛‎ )١( 
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ولو فُدر أن إنسانًا يصلي منفردًا - كأن كان يصلي سُنة - فدخلت جماعة يصلون» 
فغلط الإمام إما في الأقوال أو في الأفعال وهو يصلي والجماعة بجانبه - فلا يشرع له أن 
يفتح عليه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن في الصلاة لشغلا»(). 

قال: (فإن فعل لم تبطل. قاله في «الشرح») وهذا ظاهرء فالصلاة لا تبطل» سواء فتح 
على غير إمامه بالأقوال أو بالأفعال؛ لأنه إما قرآن أو تسبيح وكلاهما جنسه مشروع. 


رابعًا: لبس الثوب ولف العمامة. 

قال رحمه الله: (وله لبس النوب ولف العمامة؛ لأنه عليه السلام التحف بإزاره وهو 
في الصلاة. وحمل انا وفتح الباب لعائشة) يعني للمصلي أن يلبس الثوب وهو في 
الصلاة» والمؤلف رحمه الله عبر هنا بالإباحة» ولكن مسألة لبس الثوب تحتاج إلى تفصيل» 
وهو أن لبس الثوب قد يكون واجبّاء وقد يكون مستحبًاء وقد يكون مكرومًا. 

فيكون واجبًا إذا كان لبسه مما يتوقف عليه صحة الصلاة» كما لو كان يصلي عريانًا ثم 
حضر ثوبء فناوله إياه شخص فلبسه» فلبس الثوب واجب. 

أو تبين له وهو يصلي أن في ثوبه شقًا تنكشف به العورة» فتقدم وأخذ ثوبًا بجواره ولبسه 
فهنا أيضًا يكون اللبس واجبًا. 

وقد يكون اللبس مستحبًا كما لو احتاج إلى اللبس لدفع برد أو حرء فاللبس في هذه 
الحال مستحب؛ لأنه يحصل به تكميل الصلاة من جهة الخشوع؛ كرجل يصلي وشعر وهو 
في صلاته ببرد وبجواره فروة أو مشاح فتناوله ولبسه» فهذا اللبس مستحب؛ لأنه يحصل به 
تكميل للصلاة. 

ونحوه دفع الحر» كرجل يصلي في شمس فشعر بحر فأخذ ثوبًا وجعله على رأسه يقيه 
الحر فهذا لا بأس به. 

وقد يكون مكرومّاء وذلك فيما إذا لم يكن لحاجة؛ لأنه عبث. 

وأما قوله: (ولف العمامة) الظاهر أن لف العمامة ليس من جنس الثوب, وأنه مشروع 
مطلقا بشرط أن يكون في قوم اعتادوا ذلك؛ لأن هذا من تكميل الصلاة» ومن أخذ الزينة. 

مثاله: إنسان يصلي وهو حاسر رأسه - يعني ليس على رأسه عمامة - وهو في الصلاة 
ناوله أحد عمامة» فلبسها؛ فهذا جائز؛ لأن فيه تكميلا للصلاة؛ لأن هذا من د الزينة» 
والله عز وجل يقول: يا بي آَم حُذوأ ربكم عند كل مَسْجِدِ[الأعراف: ١"؟]؛‏ لكن 
بشرط أن يكون في قوم جرت عادتهم بذلك. أما إذا كان في قوم لم تجر عادتهم بذلك فهو 
مكروه؛ لأنه عبث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (وإن سقط رداؤه فله رفعه) وهذه تحصل كنثيرًا في حال الإحرام» فالإنسان يكون 
لابسًا رداءه» وعند الركوع يتدلى ويسقط فله رفعه» حتى لو سقط على الأرض فله أن يتناوله 
وأن يلبسه. 

ومثله مالو سقطت عمامته» أو تدلت غترته» أو مشلحه» أو الفروة» أو ما أشبه ذلك فله 
رد ذلك إلى حالته الأولى. 


خامسًا: قتل الحية والعقرب ونحوهما. 

قال رحمه الله: (وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها) يعني يباح قتل الحية 
والعقرب والقمل» والإباحة هنا يُقال فيها كما سبق» فالمؤلف يحتمل أن يكون مراده بيان أن 
الحكم مباح» ويحتمل أن يكون مراده دفع الكراهة؛ لأن هذه أفعال من غير جنس الصلاة 
فتكره» فربما يتوهم واهم أن قتل الحية والعقرب وما أشبه ذلك من جنس الحركات السابقة. 

أما حكمها فنقول: إن قتل الحية والعقرب فيه تفصيل: 

أما الحية فإن كانت مولية فإنه لا يقتلهاء بل يدعهاء وقتلها حينئذ من باب المباح» وإن 
كانت مقبلة فقتلها مشروع» إما واجب أو مستحب. 

وأما العقرب فإن قتلها مشروع مطلقًاء إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل 
الاستحباب. 

والفرق بينهما أن العقرب من طبيعتها الأذى بخلاف الحية» فليس كل حية تلدغ» ولهذا 
قيل: إن اللادغات من الحيات قليلء وأن الحية لا تلدغ في الغالب إلا إذا أوذيت بخلاف 
العقرب فإنها تشم الشيء وتقصده وتؤذيه؛ ولهذا فرقنا بين الحية والعقرب. 

وقوله رحمه الله: (وقمل) القمل معروف» دويبة صغيرة تكون في الرأس» وقد كان كثيرًا 
سابقًا في الناس» ولكنه الآن قل أو عُدم» وسبب ذلك والله أعلم أمران: 

الأمر الأول: النظافة؛ فنظافة الناس الآن تختلف عما سبق. 

الأمر الشاني: كثرة تغيير الملابس؛ ففي السابق كان القوب يبقى على الإنسان أسبوءً 
وربما أكثر» والآن ربما يلبس في اليوم أكثر من ثوب» ولذلك قل القمل. 

وقوله: (وبراغيث) وهي مثل القمل. 

والحاصل أن كل مؤذ في الصلاة من حشرات ومن حيوان فإن الإنسان له قتله على 
التفصيل السابق. ش 

قال: (لأنه عليه السلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود 
والترمذي وصححه()). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: العمل في الصلاة» حديث رقم (١4۲)ء »)۲١۲/١(‏ والترمذي في 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» حديث رقم (۳۹۰)» (۲۳۳/۲). 
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والأسودان من باب التغليب؛ لأن العقرب أسود أما الحية فقد تكون سوداء وقد تكون 
غير ذلك. 

وظاهر الحديث وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في الحية والعقرب بين الصغير والكبير» 
وبين المؤذي وغير المؤذي» ولكنه على التفصيل السابق» فالحية إن كانت مقبلة فقتلها من 
باب الواجب أو المستحب» وإن كانت مولية فقتلها من باب المباح. 

وربما نفرق أيضًا بين ما إذا كان المكان ضيقًا وبين ما إذا كان المكان متسعًا؛ لأن الحية 
إذا كان المكان ضيمًا فإنها تهاجم» وإن كان المكان متسعًا فإنها تهرب. 

ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من صور القتل العمد: إذا ألقاه في مكان فيه حية» وكان 
المكان ضيقًا فنهشته الحية ومات» فإن هذا قت عمد وأما إذا ألقاه في مكان فيه حية 
ولكنه متسع فهذا ليس بعمد» وسبب التفريق أن المكان إذا كان واسعًا فالحية تهرب» وإن 
كان ضيقًا فلا سبيل لها إلا المهاجمة. 

قال رحمه الله: (فإن أطال - أي أكثر المصلي - الفعل عرقًا). 

فقوله: (فإن أطال أي أكفر) المتبادر أن الإطالة تكون بالنسبة للزمن» والكثرة تكون 
بالنسبة للعدد» ولكن المؤلف رحمه الله قال: (أطال أي أكثر) لأنه يلزم في الغالب من كثرة 
الفعل أن يكون طويلا. لكن لا يلزم من الإطالة الكثرة. 

مثال ذلك: إنسان في الصلاة جلس يفرقع أصابعه؛ فهم عشرة أصابع؛ فهذه إطالة» فهو 
طويل وكثير. لكن قد يطول الفعل ولا يكثر» كالالتفات» فلو التفت في صلاته فالفعل طويل 
ولكنه ليس بكثير. 

فقول المؤلف: (فإن أطال أي أكثر) إنما فسر بقوله: "أكثر" لأن كل كثير طويل وليس 
كل طويل كثيرا. 

و( ين ا ا تاعاذا الت كرد الک ا كل ب و عرد اا 
بتحديده فإنه يُرجع فيه إلى العرف» فما عده الناس كثيرًا فهو كثير» وما عدوه قليلا فليس 
بكثير» هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. 

وقد يقال: إن إطالة الفعل لها حد في الشرع» وذلك إذا كان يُخيل للناظر أن هذا الرجل 
ليس في صلاة فهو كثير» وإن كان يخيل إليه أنه في صلاة فليس بكثير. 

وعليه فنقول: يمكن أن نقيد طول الفعل وكثرة الفعل بالشرع» وضابط ذلك أنه لو خحُيل 
للناظر أن الرجل ليس في صلاة فهو كثير» وإن كان العكس فليس بكثير؛ أما إناطة الحكم 
بالعرف فالأعراف تختلف؛ فمن الناس من يكون عنده شدة في مسألة الحركات» فالحركة 
الواحدة ربما يتشدد فيهاء ومن الناس من يكون عنده تساهل؛ فبعض الأحناف يشددون في 
الحركات كثيرًا في الصلاة» فعندهم الحركة الواحدة ربما تكون كثيرة» فلو تحرك حركتين 
بطلت الصلاة» وبعض الناس على العكس من ذلك» فالحركات الكثيرة يسيرة» وفي عرفهم لا 
تبطل الصلاة. 


قال: (من غير ضرورة) فهم منه أنه لو كان لضرورة فلا تبطل الصلاة. 

فشروط إبطال الصلاة: 

الشرط الأول: إطالة الفعل أو كثرته. 

الشرط الثاني: أن يكون من غير ضرورة. 

الشرط الثالث: أن يكون بلا تفريق. 

فلو كان الفعل كثيرًا للضرورة فلا بأس به» سواء كان الفاعل طالبًا أو مطلوبًا؛ فالمطلوب 
كالهارب من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك» فإذا أكثر الحركات فلا يضر؛ لن هذه حركات 
للضرورة. 

والطالب: بمعنى أنه هو يطلب غیره» کمن يطلب عدوًا يخشى كمينه. أو هاجت عليه 
حية فتحرك لقتلها فهربت ويخشى أن تعود مرة ثانية» فالحركة هنا لا تؤثر. 

قال رحمه الله: (وكان متواليًا بلا تفريق) هذا هو الشرط الثالث: ألا يفرق بين الحركات» 
يعنى أن تكون الحركات متوالية» فإن كانت الحركات غير متوالية فلا أثر لهاء فلو قُدر أنه 
حركة» وكذلك فن الركعة الثانية والغالفغة والرابعة» فالمجموع انتا عشرة حركة» فهذه الحركات 
لو جمعناها أبطلت الصلاة» ولكن لما كانت متفرقة غير متوالية لم يكن لها أثر. 

وعليه فيشترط في الحركات أن تكون متوالية» وضابط التوالي ألا يفرق بينهاء فإن فرق 


بينها فلا توالي. 
وقال بعض العلماء: يكفي في التفريق بينها قراءة آية» فلو قرأ بين الحركتين أو الفعلين آية 


وقيل: إن التفريق لا يكون إلا بنحو الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين» يعني 
أن يفعل ركنا كاملاء ولعل هذا أقرب. 

قال رحمه الله: (بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوًا إذا كان من غير جنس الصلاة) 
"لو" إشارة للخلاف القوي» والعلماء لا يأتون بكلمة "ولو" إلا إذاكان في المسألة خلاف. 

فبعض العلماء قال: إذا كان الفعل سهوًا فإن الصلاة لا تبطل حتى لو كثر الفعل» وسيأتي 
بيانه. 

وعلل بطلان الصلاة فقال: (لأنه يقطع الموالاة) وقوله: (إذاكان من غير جنس الصلاة) 
هم منه أن الفعل إذا كان من جنس الصلاة فلا يبطلهاء كما لو ركع ثلاث مرات سهواء أو 
سجد أربع مرات سهوّاء فإن هذا الفعل لا يبطلها؛ لأنه سهو وهو من جنس الصلاة. أما إذا 
كان من غير جنس الصلاة فعلى التفصيل السابق. 

فالمشروع في أفعال الصلاة أن تكون متوالية» فإذا وجدت هذه الحركات حالت بين 
الأركان؛ ولهذا قال: (ويمنع متابعة الأركان). 


قال: (فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف) لأن الضرورة لها أحكام» وقد قال الله عز 
وجل: 9إوَقَدْ فَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيَكُمْ إل مَا اضْطررئمْ إلَيْه[الأنعام: .]١٠١‏ 

قال: (وكذا إن تفرق ولو طال المجموع)؛ يعني لم يكن متواليًا حتى لو طال المجموع 
بمعنى كثر؛ فإنه لا يضر؛ لأن المعتبر كل حركة وحدها. 

وعليه فشروط إبطال الصلاة بالحركة: الكثرة والتوالي وألا يكون لضرورة. 

وقال بعض العلماء: إذا كان الفعل سهوًا فإن الصلاة لا تبطل» فإذا فعل أفعالا متوالية 
كثيرة لغير ضرورة فإن الصلاة لا تبطل إذاكان سهوًاء وكذلك إذاكان جهلاء قالوا: لأن هذا 
فعل محظورء وفعل المحظور لا أثر له إلا إذا كان الإنسان عامدًا؛ٍ لأن المحظور إذا فعله 
الإنسان ناسيًا فلا أثر له ووجوده كالعدم؛ لأن المعذور لم يقصد المخالفة والعصيان» 
بخلاف المأمور به فإن تركه يُبطل الصلاة. 

وعليه فإذا فعل الإنسان محظورًا من المحظورات في العبادة - عمومًا - وكان فعله 
نسيانًا فهذا المحظور لا أثر له؛ لأن فاعله معذور فوجوده كالعدم ولأن فاعله لم يقصد 
المخالفة والعصيان» بخلاف الأمر الإيجابي - أي المأمور - فإذا تركه الإنسان ولو سهوًا 
فإن العبادة لا تصح» إلا إذا أتى به أو ا إن كان له بدل» والسبب أن الأمر الإيجابي 
مطلوب إيجاده وتحصيله» والمصلحة تفوت بعدم الإتيان به. 

مغال ذلك: إنسان ترك التشهد الأول ناسيّاء وهذا أمر لا تتم الصلاة إلا إن يأتي به أو 
ببدله» فيأتي به إذا لم يستتم قائمّاء أو ببدله إذا استتم قائمّاء وبدله سجود السهو. 

وهذا القول هو الراجح في جميع العبادات أي أن كل محظور فعله الإنسان ناسيًا أو 
جاهلا لا يبطل العبادة؛ لأن الفاعل لم يقصد المخالفة والعصيان. 

نظير ذلك في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه»(2)؛ فالأكل والشرب محظورء لكن لما كان فاعله معذورًا بالجهل أو 
النسيان لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام له أثرّاء فقال: «فليتم صومه». 

قال رحمه الله: (واليسير ما يشبه فعله ي في حمل أمامة» وصعوده المنبر ونزوله عنه 
لما صلى عليه. وفتح الباب لعائشة, وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك) 
فهذا ضابط اليسير» والكثير ما سوى ذلك. 

والأفعال التي مثَّل بها المؤلف رحمه الله تختلف» لكنه قال: (ونحو ذلك) والضابط هو 
ما ذكرناه وهو أنه إذا كان بُخيل للناظر أن المصلي ليس في صلاة فصلاته باطلة بسبب 
الحركات» وإلا فلا. 

قال رحمه الله: (وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله) يعني لا كقوله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والأخرس: هومن لا ينطق» فإشارته ولو مفهومة كفعله. بمعنى أنها لا تبطل الصلاة إلا 
إذا كثرت وتوالت لغير ضرورة. فحكم إشارة الأخرس حكم فعله وفعل غيره. 

وهذا أحد المواضع التي لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة» وإلا فالقاعدة المعروفة أن 
المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. 

والإشارة معتبرة في الشرع في مواضع منها: 

أولا: من العاجز عن النطق كالأأخرسء فالعاجز عن النطق كالأخرس إشارته معتبرة. 

ثانيًا: ممن لا يستطع الكلام بسبب علة. مثل قصة الجارية التي قتلها اليهودي على 
أوضاح» فلما ؤجدت سئلت: من قتلك؟ أفلان» فأومأت برأسها أن نعم» فاعتبرت هذه 
إشارة» لكنها أشارت بسبب علة. 

ثالكًا: ممن يمتنع عليه الكلام شرعًا كالمصلى» كما اشا النبى عليه الصلاة السلام 
لأصحابه أن اجلسوا(١).‏ 

رابعًا: تعتبر إذا كان ثَمّ حاجة. 

خامسًا: تعتبر الإشارة حتى لو كانت لغير حاجة» مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ففي رواية: «والجبهة» وأشار إلى أنفه()؛ فإشارته 
إلى أنفه هنا بغير حاجة» فقد كان بإمكانه أن يقول: "الجبهة والأنف". 

فالقاعدة فى مسألة الإشارة أن كل إشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة؛ ومن القواعد 
المقررة أن «المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة». 

لکن سسن فخ هذا مسائل نها : 

أولا: الشهادة, فالإشارة فيها غير معتبرة» بل لابد من النطق. فلو شهد على آخر بإشارة 
فهذه الإشارة غير معتبرة» إلا إذا كانت من الأخرس؛ لأن الأخرس لا يمكن إفهامه إلا بها. 

ثانيًا: الصلاة» فالإشارة في الصلاة لا تقوم مقام العبارة ولو كانت مفهومة. 

ثالمًا: اليمين بمعنى الحلف» فالإشارة لا تقوم مقام العبارة» فلو قال له القاضي: "احلف" 
فحلف إشارة فهنا لا عبرة بها. 

رابعا: الحنث في اليمين» فلو قال: "والله لا أكلم زيدًا" فمرّ به زيد فأشار إليه أن اجلس 
أو قم إشارةً فلا يحنث؛ لأن الكلام هو النطق باللسان. 

قال رحمه الله: (ولا تبطل بعمل قلب) أي : لا تبطل الصلاة بعمل قلب» وعمل القلب 
هو الوساوس والتفكير والهواجس. وظاهره: لا تبطل ولو طال. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طال عمل القلب بطلت الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


والقول بالبطلان وعدم البطلان مبني على حكم الخشوع في الصلاة» فمن قال: "إن 
الخشوع في الصلاة واجب" قال: إذا طال عمل القلب بطلت. ومن قال: "إن الخشوع 
سنة" قال: لا تبطل ولو طال عمل القلب. 

وجمهور أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة سنة» وعليه فعمل القلب لا تبطل به 
الصلاة. 

قال رحمه الله: (وإطالة نظر في كتاب ونحوه) يعني إن كان وهو يصلي ينظر في كتاب 
ويقرأ بقلبه فلا تبطل صلاته» فهذا من عمل القلبء فقوله: "وإطالة نظر في كتاب" من باب 
عطف الخاص على العام. 

ونحو الكتاب الكتابة على الجدار وما أشبه ذلك. 

أما لو حمل مصحمًا في الصلاة وصار يقرأ فيه فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك: 

فمنهم من قال: إن القراءة من المصحف في الصلاة لا تجوز إلا لغير حافظ» فإذاكان 
الرجل لا يحفظ القرآن جاز له أن يحمل المصحف وأن يقرأ منه. 

والقول الغاني: أنها تجوز في النفل دون الفرض» قالوا: لأن النفل يشرع فيه الإطالة» وقد 
يحتاج ذلك في التراويح وفي قيام الليل وما أشبه ذلك. 

والقول الثالث: الجواز مطلمًّا في الفرض والنفل» وهذا هو الصحيح» فتجوز القراءة من 
المصحف في الصلاة مطلقًا فرضًّا كانت أو نفلا. لكن هذا بالنسبة للإمام؛ لأنه هو الذي 
يحتاج إلى إسماع المأمومين القراءة» أما بالنسبة للمأموم فليس بمشروع» اللهم إلا إذا وكله 
الإمام في الفتح عليه إذا غلط أو ارتجت عليه القراءة» فهنا لا بأس بحمله للحاجة» وهذا 
يحصل في صلاة التراويح. 

أما حمل المصحف في صلاة التراويح أو قيام الليل لمجرد المتابعة فقط فهذا لا يشر 
وفيه محاذير: 

أولا: أنه يفوّت على نفسه سنة وضع اليدين» فالمشروع أن يضع يده اليمنى على اليسرى 
على صدره» وإذا حمل المصحف انتفت هذه السنة. 

انيّا: أن المشروع أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه» وحمل 
المصحف يفوّت هذه السنة. 

ثالمًا: أنه يحوجه إلى حركات كثيرة ليس لها داع من فتح المصحف وتقليبه وتنزيله عند 
الركوع والسجود وما أشبه ذلك» وهذه حركات ليس لها حاجة. 

رابعًا: أنه يشغل بصر المصلي بالنظر في الكلمات والحروف. 

خامسًا: أنه ربما أشغلته المتابعة عن الصلاة» فربما ظن نفسه أنه ليس في صلاة. 

وحاصل جميع ما سبق أن الحركات بالنسبة للمصلي الأصل فيها الكراهة» فجميع ما 
تقدم من الحركات الأصل فيه أنه مكروه» وأنه إنما بباح عند الحاجة أو عند الضرورة؛ 


فالأعمال التى يعملها المصلى من غير جنس الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة إلا لحاجة أو 
ضرورة؛ فالحاجة إذا كانت 8 والضرورة إذا كانت كثيرة. 

والأعمال التي يعملها المصلي إنما تكون مكروهة أو محرمة إذا كانت من فعله هوء أما 
إذا كانت من فعل غيره فيه فلا تؤثر» ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا أثر لفعل غيره فيه 
كمن حملت صبيًا فالتقم ثديها فدر لبتّاء فهذا الفعل ليس له أثر ولا يضر. 


سادسًا: قراءة أواخر السور وأوساطها. 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويياحٌ) في الصلاة فرصا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السُّوَرٍ وأوساطها)؛ لما 
زوى خمد وس لمعن ابن عباس: أن اللبى صلى الله غليه وسلء كان يقرا في 
الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: فووا آم ا الله وا أنزل إِلَيَتا[البقرة: 
[١‏ الآية» وفي الثانية في آل عمران: قل يَاأَهْل الكتاب تَعَالَوْأ إِلَى كلَمَة 
#..الآية[آل عمران: .]٦٤‏ 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويباح في الصلاة فرضًّا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها) 
ليس مراد المؤلف أن أصل القراءة مباح» بل المراد أن هذا الفعل مباح» وإلا فإن أصل القراءة 
مشروع. فالإباحة هنا منصبة على قراءة أواخر السور لا على أصل القراءة. 

قال: (لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي يل كان يقرأ في الأولى من 
ركعتي الفجر قوله تعالى: فووا آمَنَا بالأّهِ وَمَا ف إلَيَنَا.. الآيةء وفي الثانية في آل 
عمران: فل يا أَهْل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلَمَة ).. الآية(١))‏ فيجوز أن يقرأ أواخر السور 
وأوائلها وأوساطها لهذا الحديث. 

والمشروع أن يقرأ في الركعة الواحدة سورة كاملة؛ فقد كان الأكثر من هدي النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة. 

ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين» ويجوز أن يقرأ من أول السورة ولا يكملهاء ويجوز 
أن يقرأ من أوساط السور؛ سواء كان من سورة أو من سورتين» ويجوز أن يكرر السورة في 
الركعتين» فكل هذا جائز. 

أما الأول - وهو كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل ركعة سورة - كما في الجمعة» 
فقدكان يقرأ سبح وفي الثانية الغاشية(): أو الجمعة وفي الثانية المنافقون()؛ وكذلك في 
فجر الجمعة يقرأ: «الم تنزيل السجدة»» وفي الثانية: «هل أتى»(؟). 

ويجوز أن يفرق السورة في الركعتين كما فرق الأعراف في المغرب. 

ويجوز أن يقرأ من أول السورة ولا يكملهاء كما حصل في سورة "المؤمنون" لما وصل 
إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع(١).‏ 


.)5:7/1( »)۷۲۷( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۲٣/۳۳( »)5١19-0( أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» حديث رقم (۸۷۷)» .)١۹۷/۲(‏ 

.)١1١7/15( »)۱۰۱۰۲( أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )٤( 

.)١١5/715( »)١579( أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )٥( 


1۷۱ 


ويجوز أن يكرر السورة في الركعتين» يعني يقرأ السورة وفي الركعة الثانية يقرأ نفس السورة» 
كما حصل منه في سورة الزلزلة» فقد قرأها في الركعتين» قال الراوي: "فلا أدري أفعل ذلك 
تسيانا اھ مدا : 

ويجوز أن يقرأ أواخر السور وأوساطها كما في الحديث. 

لكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في كل ركعة سورة» وسبق أن الغالب 
في قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل» وفي المغرب من 
قصاره» وفي الباقي من أوساطه. 
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من نابه في الصلاة شيء 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإذا ناه)» أي: عرض للمصلي (فيم أي: أفرّ؛ كاستعذان عليه. وسهو 
إمامه؛ (سبّح رَجْلْ). ولا تبطل إن كنر» (وصَفْفَتِ امسرأة ببطنٍ كُقَها على ظَهْرٍ 
الأخرى)» وتبطل إن كنر؛ لقوله اكطلة: «إذًا ایک لبا ا صَلاتِكة؛ فَشُسَبّح 
الالء ولص يق ا ماق وا ی وت ول ی س سين ا 
بنحنحة وخر وتصفيقه وتسبيخهاء لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. 

(وينَصضق). ويقال بالسين والزاي (في الصلاة عَنْ يساره. وفي المسجدٍ في 
ا ويحك بعضه ببعض؛ إذهابًا لصورته» قال أحمد: البزاق في المسجد 
خطيفة» وكفارته دفنه؛ للخبر. ويُخَلّق موضعه استحبابًاء ويلزم حتى غير الباصق 
إزاشه؛ وكذا المخاط والنخامة؛ وإن كان في غير مسجد؛ جاز أن ييبصق عن 
سار أو تت نه لبر أب م و وان 0 نيك فا 
فَيَدْفِئُه4. رواه البخاري» وفي ثوبه أولى» ويكره يمنة وأمامّاء وله ردٌ السلام إشارةً 
والصلاةٌ عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكرّه في نفل. 


الث 

قال: (وإذا نابه؛ أي عرض للمصلي) أو 7 له (شيء - أي أمر - كاستئذان عليه 
وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر» وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى). 

يعني إذا عرض للمصلي أمر في صلاته أو حصل له شيء في صلاته بحيث يحوجه إلى 
الكلام» أو إلى تنبيه الغير فإنه يسبح؛ يعني يقول: "سبحان الله" ا على التسبيح قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق 
النساء»(1). 

وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال» يعني أن التسبيح أحد 
طرق التنبيه» وإلا فالتنبيه له طرق: منها التسبيح» ومنها النحنحة» ومنها أن يجهر بما يقوله 
في صلاته من قراءة أو تسبيح» ومنها الإشارة» ومنها أن يفعل الشيء إذا كان يسيرًا - مغل 
فتح باب - كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح الباب لعائشة. 

وقوله رحمه الله: (أمر كاستتئذان عليه» وسهو إمامه) إذا طرق عليه رجل الباب وهو 
يصلي فيسبح» ويقول: "سبحان الله .. سبحان الله .. سبحان الله" يبين له أنه في صلاة» 
وكذلك لو سها الإمام بأن زاد أو نقص ينبهه بقوله: "سبحان الله" وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في سجود السهو. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أما إذا رن هاتفه فلا يرد - اللهم إلا لضوورة - وذلك لأن طارق الباب يفوت أما 
المتصل بالهاتف فلا يفوت» بل تسهل معرفته. 

وقوله رحمه الله: (سبح رجل) إنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح في قوله: 
«فلتسبح الرجال» لأمرين: 

الأمر الأول: أنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة. 

الأمر الفاني: إشارة إلى تنزيه الله عز وجل؛ لأن السهو والغفلة تكثر من المصلي» وهذا 
ذليل على نقضة وكمال الخالق: 

وقوله: (ولا تبطل إن كثر) لأن التسبيح لحاجة» وجنسه مشروع. 

وقوله: (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) فالمرأة تصفق ولا تسبح. 

والحكمة في أن المرأة تصفق ولا تسبح أمران: 

الأمر الأول: لئلا يتلذذ أحد بصوتها؛ لأن صوتها قد يكون فتنة. 

الأمر الغاني: أن المرأة كلما أخفت نفسها فهو أولى» خلامًا للمعاصرين الذين يريدون 
من المرأة الخروج والبروز ومشاركة الرجل؛ فيدعون إلى خروج المرأة ومشاركتها مع الرجل» 
وأن تعمل كالرجل تمامًا على قدم وساق» وهذا ما يسعى إليه أعداء الإسلام. 

وقوله: (وصفقت امرأة) ظاهره أنها تصفق ولو كانت بين نساء لا رجال معهن فإنها 
تصفق ولا تسبح» والحكمة من ذلك أن يكون هذا العمل مستمرًا معها؛ لعلا تفاجأ فتتكلم 
في موضع لا يشرع فيه الكلام بالنسبة لها 

وقوله: (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) وقيل بالعكس بظهر كفها على 
ظهر الأخرى» وقيل ببطن كفها على بطن الأخرى» والصور كلها جائزة. ولو ضربت على 
فخذها يجوز. 

قال: (وتبطل إن كثر) ففي مسألة التسبيح قال: "لا تبطل إن كثر" وفي التصفيق تبطل؛ 
لأنه فعل جنسه غير مشروع. 

قال: (لقوله عليه السلام: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق 
النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد» وكره التنبيه بنحنحة) النحنحة معروفة» وفي 
كراهة التنبيه بالنحنحة نظر؛ لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي ظله 
«كان له مدخل من النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أتيت إليه وهو يصلي تنحنح»(۱). ش 

إذن: فالتنبيه بالنحنحة لا بأس به؛ لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (708): »)٤١/۲(‏ والنسائي في كتاب: السهوء باب: التنحنح في الصلاة» حديث 
رقم (۱۲۱۲)» (۱۲/۳). 
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قال: (وصفير) فمكروه أن ينبه بالصفير» بل لو قيل: "إنه محرم" لكان له وجه؛ لأن فيه 
مشابهة للمشركين في عبادتهم» قال الله عز وجل: وما گان صَااَتُهُمْ عنة الْبَيْتِ إلا مُگاء 
وَتَصْدِيَة#[الأنفال: 5"]. 

قال: (وتصفيقه وتسبيحها) يعني أن ينعكس الأمر بأن تسبح النساء وأن يصفق الرجال؛ 
لأن هذا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه نوع من تشبه الرجال بالنساء 
ومن تشبه النساء بالرجال» لكن لا على وجه الإطلاق وإنما في هذه الفعلة. 

قال: (لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه) يعني أن يرفع صوته بما يقوله في الصلاة»؛ سواء 
كان قراءة أو تهليل أو تكبير أو تسبيح. 

أما التهليل والتكبير والتسبيح فليس مكرومًاء لكن مسألة القراءة يشكل عليها أن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: يكره جعل القرآن بدلا عن الكلام» بحيث يستبدل الكلام بالقرآن» فكلما 
خوطب أجاب بالقرآن» فهذا حرام؛ لأنه ابتذال للقرآن وامتهان له. 

وإنما أجاز الفقهاء هذه الصورة للضرورة» وبشرط أن يكون القرآن متميرًاء فإن كان لا 
يتميز - بمعنى أن الكلمة التي نطق بها لا يُعلم أنها قرآن - فإنه لا يجوز؛ لأن هذا 
كمخاطبة الآدمي. 

وعليه فيجوز التنبيه بالقرآن» سواء نبه غيره أنه في صلاة» أو نبه غيره على خطأ في 
صلاته» كما يحصل مع الإمام. 

مثال ذلك: إنسان دخل عليه شخص وهو يصليء فيجوز أن يرفع صوته بالقرآن ليبين 
لهذا الداخل أنه في صلاة. وكذلك يجوز أن ينبه بالقرآن الإمام إذا أخطأ إذا تعذر التنبيه 
بالتسبيح. 

مغال ذلك: إمام ترك سجدة» فقال المأموم: "سبحان الله" ولكن الإمام قام فله أن ينبهه 
فيقول: لإوَاسْجُدْ وَافترب 6[العلق: »]١٩‏ اشوا لله وَاعْبُدُوا)[النجم: .]٠١‏ 

ولو جلس في موضع قيام» كأن صلى الظهر ثلانًا وجلس في الثالفة» فقال المأموم: 
"سبحان الله .. سبحان الله" ولم يفهم الإمام» ففي هذه الحال له أن يقول له: لوَفُومُوا لِلَّهِ 
قانتين#[البقرة: ۲۳۸]ء وكذلك يقال بالنسبة للركوع إذا تركها فيقول: ا رارغ وأ مع 
الرًاكعين#[البقرة: »]٤١‏ وما أشبه ذلك؛ لأن بعض الأئمة قد يلتبس عليه الأمرء ولا يدري 
ما الذي حصل فيه الخطأ. 

ولذلك يُذكر أن إمامًا من الأئمة حصل له خطأ في صلاته - فترك سجدة أو ما أشبه 
ذلك - فقامء فقالوا: "سبحان الله" فقعد, فقالوا: "سبحان الله" فركع» فقالوا: "سبحان الله" 
فاضطجع» فضحكوا فبطلت صلاتهم جميعًا. 

قال رحمه الله تعالى: (ويبصق ويقال بالسين والزاي) يبزق وييصقء فهو بالصاد والسين 
والزاي. 


وقوة كلامه رحمه الله تدل على الوجوب؛ لأنه قال قبل ذلك: (وله رد المار بين يديه وله 
كذا وله كذا) ثم قال: (وييصق) فقوة الكلام هنا تدل على إرادة الوجوب» وهو كذلك» فإن 
البصق عن يساره واجب كما سيأتي. 

قال: (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه» ولكن عن 
يساره أو تحت قدمه»()» وفي بعض الروايات: «أو يقول هكذا» يعني أنه ييصق في 
ثوبه("). 

قال: (ويحك بعضه ببعض إذهابًا لصورته) يحك بعضه ببعض هذا إذا فيما كان في 
الثوب؛ إذهابًا لصورته لعلا يتقزز أحد من النظر إلى ذلك. 

ويستفاد من قول الماتن: (يبصق في الصلاة عن يساره) أنه لا يجوز أن يبصق عن يمينه 
ولا أمامه» ولكن عن يساره أو تحت قلمه أو في ثوبه. 

فإن بصق أمامه أو يمينه فإنه محرم؛ لأن النبي ي نهى عن ذلكء فقال: «لا ييبصقن 
أمامه» وجاء في بعض روايات الحديث: «فإن الله قبل وجه المصلي»() ولأن البصاق 
أمامه فيه سوء أدب مع الله عز وجل» وكذلك البصاق عن اليمين نهى عنه النبي عليه الصلاة 
الع لسغن يعيب ملكا وإن كان عن ساو متك كذالك کن الى ع الب ارف 
ف ن 

قال: (قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه) خطيئة يعني إثم» وكفارته 
دفنه» والكفارة هنا واجبة؛ لأن كل ذنب وجبت فيه كفارة فالكفارة واجبة - فهذه قاعدة - 
ومتى رأيت الكفارة في شيء فهذا دليل على أن الفعل محرم. 

قال بعض العلماء: فإذا قصد الدفن ابتداء فإنه لا يأثم, لكن هذا القول ضعيف» 
ويضعفه: 

أولا: عموم النهي» وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فلا يبصقن». 

ثانيًا: أنه لا يجوز فعل المعصية اعتمادًا على ما فيها من الكفارة. 
ثالعًا: أنه قد يُعاجل فلا يتمكن من التكفير» وحينئذ يبقى عليه الإثم. 

قال: (ويخلق موضعه استحبابًا) يُخَلّْق يعني يضع موضعه الخلوق» والخلوق هو الطيب» 
أو أخلاط من طيب؛ واستحبايًا لأجل أن تزول صورته الظاهرة والباطنة» والصورة الظاهرة 
تزول بالحك أو التراب» والصورة الباطنة أي الرائحة الكريهة وما أشبه ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: دفن النخامة في المسجد» حديث رقم (كدحة)» (41/۱). 
(۲) أخرجه ابن الجارود في المنتقی» حديث رقم (59)» .)۲١/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ حديث رقم (9717)) .)٦۲/۲(‏ 
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قال: (ويلزم حتى غير الباصق إزالته) أي إزالة البصاق؛ لأن هذا من باب إزالة المنكر» 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده»()» ويدل عليه أن 
النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النخامة في قبلة المسجد حكها وأزالهاء وهذا دليل على 
وجوب الإزالة. 

وإن أزال غير الباصق البصاق فإن الإثم باق على الباصق حتى يتوب» ولكن استمرار الإثم 
يزول» وحينغذ تكون فائدة إزالة غير الباصق أمران: 

الأمر الأول: إزالة المنكر والوسخ عن المسجد. 

الأمر الثاني: منع استمرار الإثم بالنسبة للباصق؛ لأن الإثم انقطع. 

قال: (وكذا المخاط والنخامة) يعني حكمها حكمه» بل هي أشد. 

قال: (وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه) فلو قُدّر أنه 
يصلي في مسجد وهو في آخر الصف وبجانبه جدار قصير» فإذا بصق يكون البصاق خارج 
المسجد فيجوز له أن ييصق خارج المسجد. 

قال: (لخبر اچ هريرة «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها» رواه البخاري() 
وفي ثوبه أولى) كما تقدم في رواية: «أو يقول بيديه هكذا». 

قال: (ويكره يمنة وأمامًا) وسبق أنه حرام» فالبصاق عن يمينه حرام» والبصاق أمامه 
حرام» بل هو أشد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن 
يمينه» . 

قال: (وله رد السلام إشارة) الضمير يعود على المصلي» فله أن يرد السلام إذا سُلم عليه 
إشارة. 

والسلام على المصلي فيه خلاف: 

فمن العلماء من قال: يُستحب أن نسلم عليه كغيره؛ لعموم الأدلة. 

ومنهم من قال: إنه مباح» ولم يقولوا بالسنية؛ لأن في الصلاة شغلا. 

ومنهم من قال: إنه يكره أن يُسلم على المصلي؛ لأنه مشغول» ولأن السلام على المصلي 
ربما أحوجه إلى الكلام فالمصلي يتكلم من حيث لا يشعر» وحينفذ يعرض صلاة المصلي 
للبطلان عند بعض العلماء. 

وحينغذ نقول: الأولى ألا يسلم على المصليء بل ينتظر حتى إذا فرغ من صلاته سلم 
عليه. 


.)53/1( »)٤۹( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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قال أهل العلم: ويخير المصلي إذا سُلم عليه بين رد السلام إشارة وبين التأخير حتى يفرغ 
من صلاته فيرد عليه السلام» والأول أولى وهو الرد إشارة؛ لأن التأخير له آفات» ولأنه إذا 
أخر فلريما ذهب المُسَلّم. 

والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الإشارة وردت على صفات: منها الإشارة 
بالأصبع» ومنها الإشارة بالكف - بن يرفع يده ويخفضها - ومنها الإيماء بالرأس» كل هذا 
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

قال رحمه الله: (والصلاة عليه کل عند قراءته ذكره في نفل) يعني وله ذلك» وظاهر 
كلامه الإباحة» والمذهب أنه سنة» وهذا القول أصح. 


۷۸ 


السترة في الصلاة 


قال المؤلف رحمه الله: 
وشن غُ صلائه إلى رة رَقِ) حضرًاكان أو سفرًاء ولو لم يخش ماًا؛ لقوله 
الس : «إِذًا E E e:‏ او الي سشترة» E‏ منها». اسو داود 


واب ماجه من حديث أبي سعيد. (قائمة كآخرة الرخل)؛ لقوله اكقلة: «إذا وح 
أَحَدَكُمْ بين يديه مل مُؤخرة الرَحْلٍ؛ فَلْيِصلَ ولا الي مَنْ يَمُوٌ ورَاءَ دَلك». 

رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه؛ قَيْبَ من الجدار» وفي فضاء؛ فإلى 
شيء شاخص؛ من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا؛ لأنه الل صلى إلى 
حربة» وإلى بعير. رواه البخاري. و وضعٌ العصا بين يديه عَرْضَاء ويستحبٌ 
انحرافه عنها قليلاء (فإن لم يَجذ شاخِصًاء فإلى حطط)؛ كالهلال» قال في 
«الشرح»: وا حي أجزأه»؛ لقوله اكلكاة: «فَإن لَمْ EULESS‏ 
حطًا». رواه أحمد وأبو داود» قال البيهقي: «لا بأس به في مثل هذا». 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتسن صلاته إلى سترة) قوله "تسن" صريح في أن السترة سنة وليست 
بواجبة» وهذا هو المذهب. 

واستدلوا بأن النبي 5 قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها»(1)؛ فأمر 
بالسترة» قالوا: وهذا 07 ليس للوجوب» والدليل على أنه ليس للوجوب حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "أقبلت راكبًا على حمار أتان ورسول الله بلي يصلي بمنى إلى غير 
جدار» فمررت بين يدي الصف "()ء والشاهد قوله: "ورسول الله 4 يصلي إلى غير جدار' 
فهذا صريح في نفي السترة. 

وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره»(")» وهذا 
يفيد أنه يصلي تارة إلى شيء يستره وتارة لا. 

وذهب بعض العلماء إلى وجوبها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهاء والأصل في 
الأمر الوجوب» لكن نقول: هذا الأمر صرفه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو تركه السترة 
كما في حديث ابن عباس. 

والسترة لها فوائد منها: 


»)۱۸١/١( »)59/( أخرجه أبو داود في تفريع أبواب السترة» باب: ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب: القبلة» باب: الأمر بالدنو من السترة» حديث رقم (۸٤۷)ء (57/7)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة‎ 
.)۳٠۷/١( »)۹٥٤( والسنة فيهاء باب: ادرأ ما استطعت» حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: متى يصح سماع الصغير» حديث رقم (75)؛ .)55/١1(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: يرد المصلي من مر بين يديه» حديث رقم (5:09), ))٠١17/1(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصلي» حديث رقم (.5)» (757/1). 
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أولا: الاقتداء بالنبي ئ وامتغال أمره بالقول والفعل؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يصلي إلى سترة» وأمر بالصلاة إلى سترة. 

انيّا: أنها تمنع من بطلان الصلاة أو من نقصانهاء فمن بطلان الصلاة إذا كان المار 
مما يقطع» ونقصانها إذا كان المار مما لا يقطع. 

المًّا: أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان والدوران» لأنه إذا كان يصلي إلى سترة فإن 
نظره غالبا يكون إلى سترته. 

رابعا: هي علامة على أن الرجل يصلي» بحيث إنك لو رأيت الرجل من بعيد تعرف أنه 
يصلي. 

خامسًا: عدم إحواج المارين إلى الوقوف أو الانتظار أو الإثم حينما يمرون بين يديه؛ 
لأنه إذا اتخذ سترة يمرون ولا يبالون. 

قال: (حضرًا كان أو سفرًا) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة حضرًا 
وسفرّاء فكان يحمل العنز معه. 

قالوا: (ولو لم يخش مارً) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إن خشي المار 
شرعت إما وجوبًا أو استحبابًا» وإن لم يخش المار فإنها لا تشرع. 

وهذا القول ضعيف؛ لأن النصوص عامة في مشروعية السترة» سواء خشي مايا أو لا. 

قال: (لقوله اطتقة: «إذا صَلَّى أحدكم فَلْبْصَلَ إلى سُنْرَةِ وَلَيَدْنُ مِنُهَا». رواه أبو داود 
واب ماجه من حديث أبي سعيد ()) فهذا 0 دليل مشروعية اتخاذ السترة» وقد سبق 
ذكره. 

قال: (قائمة كآخرة الرحل) أي مؤخرة الرحل» وهي من ذراع فأقل؛ ولهذا حد بعضهم 
مؤخرة الرحل بثلثي ذراع» لكن قد تزيد قليلا فتصل إلى الذراع وقد تنقص. 

قال: (لقوله عليه السلام: «إذا وضع أحدكم بين يديه مغل مؤخرة الرحل فليصل ولا 
يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار) إذا 
كان في مسجد ونحوه قرب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بالدنو من السترة (وفي فضاء 
فإلى شيء شاخص) يعني إلى شيء شاخص قائم (من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو 
عصا) فالمهم أن يصلي إلى شيء شاخص قائم (لأنه عليه السلام صلى إلى حربة وإلى 
بعير» رواه البخاري()). 

قال: (ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا) إذا كان معه عصا يكفي أن يضعها عرضًاء 
بل قال بعض العلماء: وكل ما اعتقده سترة فهو سترة» يعني لو وجد حصى أمامه مصفوف 
اعتقده سترة كان سترة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب: الصلاة إلى الحربة يوم العيد» حديث رقم (۹۷۲)» .)7١/5(‏ 
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لكن قال: (ويستحب انحرافه عنها قليلا) يعني لا يصمد إليها صمدّاء بل يجعلها على 
حاجبه الأيمن» وقد ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أمر المصلي إلى سترة ألا يصمد إليها صمدًاء بل ينحرف عنها قليلا(١).‏ ولكن هذا الحديث 

وظاهر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» ظاهرها أنه يصمدء وأنها تكون بين يديه» 
وهذا هو الأقرب. 

قال: (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط كالهلال) وقيل: "طولا". 

E ESE‏ ا OE‏ ا EE EIS‏ رد 
الحديث «فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا»(), فالحاصل أنه إذا لم يجد شيًا فإنه 
و وهذا الخط يكون كالهلال أو يكون طولاء وظاهر الحديث العموم؛ ولهذا قال: 
(قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه؛ لقوله عليه السلام: «فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خطا» رواه أحمد وأبو داود, قال البيهقي: «لا بأس به في مثل هذا»). 


.)١84/١( سنن أبي داود» تفريع أبواب السترة» باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه» حديث رقم (5۹۳)ء‎ )١( 
وأبو داود في تفريع أبواب السترة» باب: الخط إذا لم يجد‎ »)554/١7( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۷۳۹۲)ء‎ )۲( 
.)۱۸۳/۱( عصاء حديث رقم (585)؛‎ 
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ما يقطع الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وتبِطُل) الصلاهٌ بور كلب أَسْوَدَ بهيم)ء أي: لا لون فيه سوى السواد؛ 
إذا مر بين المصلي وسترته» أو بين يديه قريئًا في ثلاثة أذرع فأقل من قديه إن لم 
کے ا و الأسندوة لان ا قطان القسط): آي لا اسا مار 
وشيطان وغيرها. وسترةٌ الإمام سترة للمأموم. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود) ظاهره سواء كانت فرضًا أم نفلا. 

وقوله: (بمرور) يعني لا بوقوف» فلو وقف بين يديه كلب أسود بهيم فإنه لا يقطع 
الصلاة. 

وقوله: (كلب) ظاهره أنه لا فرق بين الصغير والكبير» والذكر والأنثى. 

وقوله: (أسود) احترارًا من غير الأسود كالأحمر والأبيض والأشهب وما أشبه ذلك. 

قال: (بهيم أي: لا لون فيه سوى السواد). 

لكن قال بعض العلماء: إذا كان في عينيه نقطتان سوداوان فإن ذلك لا يخرجه عن كونه 
بهيماء بمعنى أن الكلب الأنمر الذي فوق عينيه نقطتان سوداوان لا يخرج عن كونه بهيمًا؛ 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «عليكم بالأسود ذو 
النقطتين فإنه شيطان»(). وهذا يدل على أن النقطتان إذا كانتا فوق العينين لا تخرجه عن 
كونه بهيمًا. 

قال: (إذا مر بين المصلي وسترته) سبق أن حد السترة على المذهب ثلاثة أذرع» وقيل: 
العرف» وقيل: مقدار ما بين قدميه ومحل سجوده» أو إذا كان له مصلى خاص فمصلاه 
الخاص. 

قال: (أو بين يديه قريبًا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة) والدليل على 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه 
مفل مؤخرة الرحل الكلب الأسود والحمار والمرأة»(")» وفي رواية أنه قيد المرأة 
بالحائض. 

قال: (وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان) لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: 
ما بال الأسود؟ قال: «ذاك شيطان». والمراد بذلك أن الأسود من شياطين الكلاب. 


.)١١١١/9( »)٠١۷۲( صحيح مسلم» كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب» حديث رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٠١/١( :)511( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» حديث رقم:‎ )۲( 
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قال: (فقطء أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها) هذا فيه إشارة إلى الخلاف في 
المسألة» فالمذهب أن الذي يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود البهيم فقط. 

والقول الغفاني: أن الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود والمرأة والحمار» وهذا هو 
الصحيح الذي دل عليه الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مفل مؤخرة الرحل الكلب الأسود 
والمرأة والحمار»(). 

والذين قالوا: إن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. أما الحمار فأخرجوه بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبًا على حمار أتان ورسول الله بل يصلي يمنى إلى غير 
جدار فمررت بين يدي الصف(). 

قالوا: هذا دليل على أن الحمار لا يقطع» وأن الحديث الذي فيه القطع منسوخ. 

ولكن نقول: هذا لا دلالة فيه؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما مر بين يدي الصف» 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه. 

وأما إخراج المرأة فاستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: شبهتمونا بالحمير 
والكلاب. ولكن الذي دلت عليه السنة أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. 

والحمار يشمل الحمار الأهلي والحمار الوحشي؛ لأن عموم الحديث يشمل هذا وهذاء 
إلا أن بعض العلماء خصه بالحمار الأهلي» قال: لأنه هو المتبادر عند الإطلاق» لكن ظاهر 
الحديث يشمل هذا وهذا. 

والمرأة يدت في رواية بالحائض» وعليه فالصغيرة لا تقطع الصلاة» ويدل على أنها لا 
تقطع الصلاة أن ابنة أم سلمة رضي الله عنها مرت بين يدي النبي كي حين مر الغلام فمنعه 
فمرت البنت الصغيرة فقال: «هن أغلب»20)., وهذا يدل على أن من دون المحيض - أي 
من لم تبلغ - لا تقطع الصلاة. 

وقال بعض العلماء: المرأة لا تقطع صلاة المرأة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«يقطع صلاة الرجل» فقيده بالرجل» فمفهومه أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن التقييد بالرجل بناء على الغالب» وكثير من الخطابات في 
الكتاب والسنة يُخاطب بها الرجال؛ لأنهم أشرف» ولأن لهم الولاية. 

كمينا أن اا أن نا تيك هي الاشحكدام الال تنح للسياء» ونا فت لاء تبك 
للرجال إلا بدليل. 

وقوله: (وشيطان) يعني لا يقطع الصلاة الشيطان» ولو قلنا: "يقطع" لشق ذلك؛ لأن 
الشيطان لا يُرى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


AY 


قال رحمه الله: (وسترة الإمام سترة للمأموم) وعليه فإذا انقطعت صلاة الإمام انقطعت 


صلاة المأموم» وعبر بعضهم بقوله: "سترة الإمام سترة لمن خلفه" وما قاله المؤلف هنا أولى 
لأننا إذا قلنا: "من خلفه" كان ظاهره من يصلى وراءه» وإذا قلنا: "سترة الإمام سترة للمأموم" 


أو "سترة الإمام سترة لمن اقتدى به" شمل ذلك مَن عن يمينه وخلفه وأمامه. 
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التعوذ والسؤال في الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وله) أي: للمصلي (التَعَوُذُ علد آية وعيدء والسؤال) أي: سوال الرحمة 
(عِنْدَ آبة رحمة ولو في فَرْض)؛ لما روى مسام عن حذيفة قال: «صليت مع 
ابي صلكى الله غلية وسلم ذاث ليلة فافسح البق فقلت: ركع عند المائة) ثم 
مضى...»+ إلى أن قال: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر يسؤال سال 
وإذا مَرّ بتعوذٍ تعوّذ». 

قال أحمد: إذا قرا: #إأليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى#[القيامة: ]4٠‏ 
في صلاة وغيرها؛ قال: سبحانك قبّلى» في فرض ونفل. 


الشرح 

قال: (وله) يحتمل أن الإباحة على ظاهرهاء وأن هذا - أعني التعوذ والسؤال - من قبيل 
المباح» ويحتمل أن اللام هنا لدفع توهم المنع. والظاهر أن مراد المؤلف "وله التعوذ" أنه دفع 

قال: (التعوذ عند آية وعيد» والسؤال ساي سؤال الرحمة- عند آية رحمة ولو في 
فرض؛ لما روى مسلم عن حذيقة قال: «صليت مع النبي يل ذات ليلة فافتتح البقرة, 
فقلت يركع عند المائة, ثم مضى... » إلى أن قال: «إذا مر باية فيها تسبيح سبح» وإذا 
مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ»()). 

وظاهر كلام المؤلف - كما قلنا - الإباحة» والصحيح أن ذلك سنة في صلاة الليل؛ 
لورود ذلك عن النبي وله كما في حديث حذيفة. 

وأما في صلاة الفرض فيقول المؤلف رحمه الله: (ولو في فرض) ولو إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: إن التعوذ والسؤال في الفرض لا يجوز والصحيح الجواز. 

فإذا قيل: كيف تقول إنه من باب المباح والجائز» والقاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت 
في النفل» وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟ 

نقول: نعم هذه قاعدة» لكن لما لم يقل ذلك عن النبي ي في صلاة الفريضة دل ذلك 
على أنه ليس بمشروع بل هو من قبيل الجائز. 

فإن قيل: إذا لم يكن مشروعًا فإنه يكون حرامًا» وحينئذ يبطل الصلاة؟ 

فنقول: لا يبطل الصلاة؛ لأنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة» فالصلاة ذكر ودعاء. 

بل الصحيح في مسألة الفريضة التفصيل التالي: 


.)097/1( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل حديث رقم (۷۷۲)ء‎ )١( 
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أن التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الصلاة السرية لا بأس به؛ وذلك لأنه 
لا يشغله عن قراءة إمامه. ش 

وإمافي الصلاة الجهرية فإن كان يشغله عن قراءة إمامه فلا يفعل؛ لقول النبي 5: 
«لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»(). 

وأما إذا لم يكن مُشغلا له كما لو كان الإمام نفسه يتعوذ ويسأل» أو أخذه سعال أو 
عطاس فتوقف فلا بأس. 

ولو كان يصلي الفرض وحده فلا بأسء أو إذا كان التعوذ والسؤال في آخر القراءة فلا 


ع 


با 
ن 

قال رحمه الله: (قال أحمد: إذا قر,أ: إأليْسَ ذلك بقادر عَلَى أن يخي 
الْمَؤتى4القيامة: ]٤٠‏ في صلاة وغيرها قال: "سبحانك فبلى" في فرض ونفسل) فيدخل 
مثل هذا فيما جاز من التعوذ والسؤال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸٦ 


أركان الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(أركائها)» أي: أركانُ الصلاة؛ أربعة عشرء جمعٌ ركن: وهو جانب الشيء 
الأقوى» وهو: ماكان فيهاء ولا يسقط عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا. وسماها بعضهم 
فروضاء والخُلف لفظي. 

(القيامُ) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: لإوقوموا لله قانتين[البقرة: 78؟]. 
فاا هما لے و رة رالا آي كب الم ديق وكيني 
التكبير»» (و) قراءة (الفاتحة)؛ لحديث: «لا صّلاة لِمَنْ لم يرأ في كل رة 
بماتحة الكتَاب». ويتحملها إمام عن مأموم, (والركوع)» إجماعاء (والاعتدال 
)ةلتسن هنا و کے کک ا و ا ا ر اه ی غ 
لم تبطل» كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع» والمراد: إلا ما 
بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف» (والسجوة), إجماعًا (على 
الأعضاءٍ السبعة)؛ لماتقدم (والاعتدال عنة). أي: الرفمٌ منه؛ ويغني عنه قوله: 
(والجلوسل بينَ السجدتين)؛ لقول عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
وفع رميو سين كم هدجن معو ف ا ررد سباي واا 
في) الأفعال (الكل) المذكورة؛ لما سبقء وهي: ا ن وإن قَلَء (والعشْهدُ 
الأخير وجلسئه)؛ لقوله اق: «إذا قَعَدَ ا في صّسلاته ف التب اث 
لله».. الخبرّء متفق عليه» (والصلاةٌ على النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
فو بوني اله اال دة بي اسان (والرقيسية) بين الأرناة: 
لاماي ا و داك و اها ر اال ت وا 
ب«ثم» (والتسليم)؛ لحديث: «وَخْتَامُهًا التشلية». 


الشرح 

قال: (فصل: أركانها أي أركان الصلاة) وتقدم معنى الركن» وأن الركن في الأصل هو 
جانب الشيء الأقوى. 

قال: (أربعة عشر) ركنًا؛ِ هذا فيما إذا كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر» وهي التي يُتصور 
أن يكون فيها أربعة عشر ركنًا. 

وأما إذاكانت الصلاة أكثر من ركعة فإن كل ركعة تزيد عشرة أركان» فكلما زادت ركعة 
زادت الأركان عشرة» بإسقاط التحريمة والتشهد والجلوس والتسليم؛ لأن هذا لا يتكرر في 
الصلاة إلا مرة. 


AY 


والقاعدة في هذا أنه كلما زادت الصلاة ركعة زادت الأركان عشرة» ففي ركعة أربعة عشرء 
وفي ركعتين أربعة وعشرون» وفي ثلاث أربع وثلاثون» وفي أربع أربع وأربعون. 

فيكون المراد بقوله: (أركان الصلاة أربعة عشر) باعتبار أجناسها لا أشخاصهاء يعني 
جنس الأرقام أربعة عشر. 

قال رحمه الله: (جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى» وهو ماكان فيها ولا يسقط 
عمدًا ولا سهوًا ولا جهلا). 

قوله: (ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا) إشارة إلى أن أفعال الصلاة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما لا يسقط لا عمدًا ولا سهرًا ولا جهلاء وهذه هي الأركان. 

القسم الثاني: ما لا يسقط عمدًا ويسقط سهوًا وجهلاء وهي الواجبات. 

القسم الثالث: ما يسقط عمدًا وسهوًا وجهلا وهو السنن. 

إذن فأفعال الصلاة: أركان» وواجبات» وسنن: 

والفرق بينها: أن الركن لابد من الإتيان به» فلا يسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء 
والواجبات تسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العمد» والسنن تسقط مطلمًا. 

فالركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته» ويفترقان في مسألة 
السهو والجهلء فإذا ترك الركن ناسيًا أو جاهلا فلابد من الإتيان به» ولم تصح صلاته إلا به 
وإذا ترك الواجب سهوًا أو جهلا جبره سجود السهو. 

قال: (وسماها بعضهم فروضًا والخلف لفظي) يعني الخلاف لفظي؛ لأن النتيجة 
والمآل واحد. 

وقوله: (فروضًا) ولم يقل "واجبات" لأن الفرض عند بعض العلماء أعلى درجة من 
الواجبء فالحنفية رحمهم الله مغلا يفرقون بين الفرض والواجب» فيقولون: ما ثبت بدليل 
قطعي الدلالة والثبوت فرض» وما كان ظنيًًا في أحدهما فهو واجب. 

فمثلا دلالة قوله تبارك وتعالى: لإوَأَقِيمُوأً الصّاكةٌ ونوا الزّكاة#[البقرة: ]٤١‏ دلالة قطعية 


على وجوب الصلاة. 
إذن فالصلاة تسمى فرضًا؛ لأن الدليل قطعي الثبوت لأنه قرآن» وقطعي الدلالة لأن وجه 
الدلالة ظاهر. 


وأما إذا كان الدليل ظني الدلالة أو ظني الثبوت فإنه يسمى واجِبًا. 


قال: (القيام) هذا هو الركن الأول» وسبق الكلام عليه» وتقدم أن القيام يسقط في أربعة 


مواضع: 
الموضع الأول: العجزء فإذا كان الإنسان عاجرا سقط عنه القيام؛ لحديث عمران بن 


حصين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًا»(. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸۸ 


الموضع الثاني: في الخوف» كما لو كان الإنسان مستترًا بجدار وما أشبه ذلك ولو قام 
لرآه عدوه» فيجوز أن يصلي قاعدًا. 

الموضع الثالث: المتابع لإمامه» فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدًا فإنهم يصلون وراءه 
قعودًا. 

الموضع الرابع: صلاة النفل. 

ولهذا قال: (في فرض لقادر؛ لقوله تعالى لإوَقُومُوأ لِلَّهِ قانتينَ)[البقرة: ۲۳۸] وحده ما 
لم يصر راكعًا) فحد القيام ما لم يصر راكمًاء فإن كان راكعًا فليس بقيام؛ لأنه لابد من 
التمييز بين الركوع والقيام. 

قال: (والتحريمة - أي تكبيرة الإحرام - لحديث: «تحريمها التكبير»(1), وقراءة 
الفاتحة؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب») ويتحملها 
إمام عن مأموم» والركوع إجماعًا والاعتدال عنه). 

وقال المؤلف: (إجماعًا) ولم يذكر دليلاء لكن هناك أدلة من القرآن كقوله تعالى: 
الْوَاركعُوأ مَعَ الراكعينَ)[البقرة: ١٤]ء‏ وفي حديث المسيء في صلاته: «ثم اركع»(). 

فالركوع ركن؛ لأن الله عز وجل قال: #(وازگغوا مَعَ الراكعين فعبر عن الصلاة بالركوع» 
وإذا عبر عن العبادة بجزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء ركن؛ إذ لو لم يكن ركنا لم يصح 
التعبير به عنه» وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب ذكرها أهل أصول الفقه؛ ولهذا قال في 
مختصر التحرير: "وإن كنّى الشارع عن عبادة ببعضها كقوله تعالى: لإوَقْرَآنَ 
الجر [الإسراء: ۷۸]» طمُحَلَقِينَ روم كم وَمُقَضرِينَ4[الفتح: ۲۷]؛ دل على أنه 
فرض". 

قال: (لأنه عليه السلام داوم على فعله» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(؛): ولو 
طوله) يعني لو طول الاعتدال بعد الركوع (لم تبطل)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يطول ذلك» كما ثبتت به السنة. 

قال: (كالجلوس بين السجدتين) يعني كما لو طول الجلوس بين السجدتين» ولكن 
الم كمايق أن ص البمن كله كات اة وة ا أظبال السحجوة اال 
الجلوس» وإذا أطال القراءة أطال اكوع والسجود وهكذا. 

قال: (ويدخل في الاعتدال الرفع» والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في 
صلاة الكسوف)؛ لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف حكمه أنه سنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


١1 


قال: (والسجود إجماعًا على الأعضاء السبعة لما تقدم., والاعتدال عنه أي الرفع 
منه) والدليل على أن السجود ركن من القرآن قوله تعالى: ارگوا وَاسْجُدُوا|[الحج: ۷۷]» 
وفي حديث المسيء: «ثم اسجد»(۱). 

قال: (ويغني عنه قوله: والجلوس بين السجدتين) يعني يغني قوله: 'والجلوس بين 
السجدتين" عن قوله: "والاعتدال عنه" إذا لا جلوس إلا بعد اعتدال» لكن قد يعتدل بلا 
جلوس؛ فلو أن إنسانًا رفع من السجود مجرد رفع فقد اعتدل عنه لكن قد لا يجلس» لكن 
لو جلس فجلوسه هذا اعتدال وزيادة؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويغني عنه). 

ولهذا أسقط بعض العلماء قوله: (والاعتدال عنه) قالوا: لا حاجة لهذه العبارة. وأننا إذا 
قلنا: (والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين) فلنقل أيضًا في الركوع: (والاعتدال عنه 
والقيام) إذ لا فرق. 

قال: (لقول عائشة كان النبي يلِهٌ إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي 
قاعدًا. رواه مسلم(2)). 

قال: (والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق) وفسر الطمأنينة بقوله: (وهي: 
السكون وإن قل) والدليل على الطمأنينة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء: 
«ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»(2. والطمأنينة - كما قال 
المؤلف رحمه الله - هي السكون وإن قل. وليس المراد بالسكون عدم الحركة» بل المراد 
بالسكون الاستقرار في الركن. 

وقوله: (السكون وإن قل) ظاهره: ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجبء وهذا فيه نظر؛ 
لأنه إذا لم يسكن بقدر الذكر الواجب فلا يعد مطمئناء وعليه قال بعض العلماء: إن 
الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب؛ لأن ما دون ذلك لا يعد مطممتًا. 

فمن لم يسكن في السجود بقدر "سبحان ربي الأعلى" وفي الركوع بقدر "سبحان ربي 
العظيم" فهذا لا يعد مطمئنًا. 

قال: (والتشهد الأخير) الدليل على أن التشهد الأخير ركن قوله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا قعد أحدكم في التشهد. ..»(4). 

قال: (وجلسته) فالتشهد أمر وجلسته أمر آخرء وإنما قال: (وجلسته) لأنه قد يقوله من 
غير جلوس؛ فالتشهد الأخير ركن» وجلسته ركن» والدليل على أن الجلسة ركن أنه إذااكان 
القول مفروضًا كانت جلسته مفروضة؛ لأنه جاء في الحديث: («إذا قعد أحدكم في صلاته 
فليقل: التحيات لله..» الخبرَء متفق عليه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به» حديث رقم )4۹۸( (۷/۱). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


قال: (والصلاة على النبي محمد يلل فيه - أي في التشهد الأخير - لحديث كعب 
السابق) قد سبق الخلاف في مسألة الصلاة» وقلنا: إن الأقرب أنها سنة وليست ركتًا. 

قال: (والترتيب بين الأركان؛ لأنه يل كان يصليها مرتبةء وعلّمها المسيء في صلاته 
مرتبة بثم()) الترتيب بين الأركان بأن يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع ثم الاعتدال ثم 
السجود.. وهكذا. 

والدليل على أنه ركن كما قال المؤلف: أن النبي بل كان يصليها مرتبة. وهذا في الواقع لا 
يدل على الركنية؛ لأنه مجرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب» لكن الدليل هو 
حديث المسيء حيث قال صلى الله عليه وسلم له: «ثم اركع» ثم اسجد» فأتى ب"ثم"' 
الدالة على الترتيب. 

قال: (والتسليم لحديث: «وختامها التسليم»2')) فالتسليم ركن من أركان الصلاة» وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


واجبات الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وواجبائها)» أي الصلاةٍ؛ ثمانية: (التكبيرٌ غير التحريمة)؛ فهي ركن كما 
تقدم» وغيرٌَ تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامّه راكعا؛ فسنةٌء ويأتيء (والتسميع)» 
أي: قول الإمام والمنفرهٍ في الرفع من الركوع: «سمع الله لمن حمسده»» 
(والتحمية)» أي: قول: ورا ولك الحينة لإقام وم مرم ونقيوةة لقعله ا 
وقوله: «صَلُوا كما هوني أصَلّي». 
ومحلٌ ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاءء فلو شرع فيه قبل أو 
كمّله بعد لم يجزئه. (وتسبيحتا الركوع والسجود). أي: قول: «سبحان ربي 
العظيم» في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» في ا اسل المغفرة)› 
أي: قولٌ: «رتَ اغفر لي» بين السجدتين» (مرّةٌ مرف ويُسَنُ) قول ذلك (ثلاتاء 
و) من الواجبات: (التشهد الأؤلء وجَلْسكْه)؛ للأمر به في حديث ابن عباس» 
ويمسقط عمن قا إمامُه سهوًا؛ لوجوب متابعته » والمجزئ منه: «التحيات لله 
سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»» أو: «عبده ورسوله»» وفي التشهد 


الأخير ذلك مع: «اللهم صل على محمد» بَعْدَه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وواجباتها؛ أي الصلاةء ثمانية) واجبات الصلاة محل خلاف ومعترك 
ينم العلقاء. 

فالواجبات الآتية أكثرها فيه خلاف» هل هى واجبة أو سنة؟ وسبب ذلك الاختلاف فى 
حديث ا هريرة في قصة المسيء في صلاته. 

ومدار الواجبات على حديث المسيء» وهو حديث أب هريرة: أن رجلا صلى صلاة لا 
يطمئن فيها ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصلي»»› 
وردده ثلاماء ثم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوع. ثم استقبل القبلة فكبرء ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن»... إلى آخر الحديث(). 

وأحسن ما يُقال في هذا الحديث أن ما ذُكر فيه فهو واجب» وما لم يذكر فيه ودل 
الدليل على وجوبه فهو واجب؛ لأن حديث المسيء لا يعارضه؛ إذ أن الدليل مثبتء» 
وحديث المسيء ناف» والمثبت مقدم على النافي. 

كما يقال أيضًا: إن النبي وَل علّم المسيء في صلاته ما أخل به فقط. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1۹۲ 


قال: (التكبير) تقدم أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن» وواجب» وسنة. 

فالركن تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الجنازة. 

والواجب تكبيرات الانتقال. 

والسنة تكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء وتكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا. 

قال: (غير التحريمة فهي ركن كما تقدم) يُستثنى من التكبير التحريمة؛ فقد تقدم أنها 
رکن. 

قال: (وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة, ويأتي) أي أن التكبير من 
واجبات الصلاة إلا ما يُستثنى من تكبيرة تكون ركنا وتكبيرة تكون سنة. 

واستثناء تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا قد يقال: إن فيه نظرًا؛ لأنه يقال: لا تخرج 
هذه التكبيرة عما دلت عليه السنة؛ فإن النبي بي كان يكبر كلما ركع» فلا تخرج هذه 
التكبيرة عن عموم الأدلة. 

فإن قيل: الذي أخرج ذلك أنهما تكبيرتان اجتمعتافي محل فاكتفي بإحداهما عن 
الأخرى. 

قلنا: هذا التعليل فيه نظر؛ لأن المحل ليس واحدًا؛ إذ أن محل تكبيرة الإحرام القيام 
ومحل تكبيرة الركوع الهوي» فالمحل ليس واحدًا؛ ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة 
أنها واجبة وليست سنة. 

وسبق أن المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فله أربع حالات على المذهب: 

الحالة الأولى: أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع» وهذا واضح» وهو أكمل. 

الحالة الثانية: أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام فقطء فتسقط عنه تكبيرة الركوع على 
المذهب؛ لأنهما اجتمعتا في محل فاكتفي بإحداهما على الأخرى. 

الحالة الثالفة: أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع» فالمذهب أنها لا 
تجزئ» والسبب أنه لا يشرك بين الواجب وبين المستحب» والصحيح الإجزاء. 

الحالة الرابعة: أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع» فهذه لا تجزئ قولا واحدًا؛ لأنه 
إذا لم يكبر للإحرام لم تنعقد صلاته. 

قال: (والتسميع؛ أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: "سمع الله لمن 
حمده"» والتحميد» أي قول: "ربنا ولك الحمد" لإمام ومأموم ومنفرد؛ لفعله عليه 
السلام؛ وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(). فاستدل المؤلف على التسميع والتحميد 
بفعله» لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لكن نستدل على وجوب التسميع والتحميد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بقوله عليه السلام: «إذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" فقولوا: "ربنا ولك 
الحمد"»(١).‏ 

قال: (ومحل ما يؤتي به من ذلك للانتقال بين ابعداء وانتهاء» فلو شرع فيه قبل أو 
كمله بعدلم يجزئه) تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء وانتهاء؛ فيجب أن تكون بين 
الركنين» ولا يجب أن تستوعب الركنين» فلو كبر قبل أو بعد لم يجزئ. 

مثال ذلك: إنسان رفع من الركوع فقال: "سمع الله لمن حمده .. ربنا ولك الحمد" 
فأراد السجود» فلو قال: "الله أكبر" ثم سجد فلا يُجزئ؛ لأنه أتى بالتكبير في غير محله؛ 
لأن محل التكبير بين الركوع» فهو إذا قال: "الله أكبر" في القيام فكأنه زاد في القيام ذكرًا لم 
يرد. 

وكذلك لو سجد فقال: "الله أكبر" فلا يجزئ؛ لأنه أتى في السجود بذكر زائد. 

فلابد إذن أن يكون التكبير بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه؛ لأن الركن المنتقل منه 
فيه ذكر» والركن المنتقل إليه فيه ذكر» وما بينهما يجب أن يكون محل تكبير. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يُعفى عن ذلك وأنه إذا كبر قبل أو بعدٌ فإن ذلك لا 
يضر؛ لأن هذا مما يشق الاحتراز عنه. 

قال: (وتسبيحتا الركوع والسجود - أي قول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع 
"وسبحان ربي الأعلى" في السجود). 

دليل وجوب التسبيح أنه لما نزل قوله تعالى: 3 فَسَبحْ بام رَبك الْعَظِيم)[الواقعة: 
٤‏ قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم»(). 

قال: (وسؤال المغفرة) يعني أنه واجب» لكن الواقع أن سؤال المغفرة لم يرد فيه أمر من 
النبي عليه الصلاة والسلام» وإنما فيه مجرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. 

قال: (أي قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين) ففسر المغفرة بقوله: "ربي اغفر لي" 
فظاهر كلامه أنه لو قال: "اللهم اغفر لي" أنه لا تجزئه. 

والشارح أخذ هذه الصيغة من قول الماتن فيما تقدم في صفة الصلاة. 

قال: (مرة مرةً) يعني الواجب مرة» وقوله: (مرة مرة) يعود على تسبيحات الركوع والسجود 
وسؤال المغفرة. 

قال: (ويسن قول ذلك ثلاثا) يعني يقول: "ربي اغقر لي :٠ري‏ اغفر لى ٠‏ زربي اغفر 
6 كما في الحديث("). 

قال: (ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس). 

التشهد الأول واجب» وأدلة ذلك: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


أولا: الأمر به في حديث ابن عباس. 

ثانيًا: أن النبي يله لما قام عنه جبره بسجود السهوء ولو لم يكن واجيًّا لم يحتج إلى 
جبره بسجود السهو. 

وقوله: (وجلسته) أي: جلسة التشهد فيُقال فيها ما قيل في مسألة التشهد الأخيرء فإذا 
كان هذا الذكر واجيًا - وهو التشهد - كانت جلسته واجبه؛ لأنه إذا وجب القول وجبت 
الجلسة؛ لقوله: «إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل...»(. 

قال: (ويسقط) يعني التشهد الأول (عمن قام إمامه سهوًا لوجوب متابعته) يعني إذا 
ترك الإمام التشهد الأول سهوًا فإنه يسقط عن المأموم؛ لوجوب المتابعة. 

قال: (والمجزئ منه: التحيات لله» سلام عليك أيها النبي ورحمة الله. سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. أو: عبده 
ورسوله) وإنما قال: (والمجزئ) لأن هذه الألفاظ هي التي اتفقت عليها جميع الروايات» 
فجميع الروايات فيها التحيات لله» وفيها لفظ السلام» وفيها قوله: أيها النبي. 

وهذه الصيغة صيغة ملفقة في الواقع» فهذه الألفاظ لم ترد؛ ولذلك لو قلنا بإجزاء مغل 
هذه لكانت هذه صفة من صفات التشهد؛ ولذلك نقول: الصحيح أن مثل هذه الصيغة لا 
تُجزئ» وأن الواجب أن يأتي بما ورد على حسب الوجوه الواردة» وأما أن نلفق صيغة لم ترد 
عن النبي يبي لكون الروايات اتفقت عليها فهذا فيه نظر. 

قال: (وفي التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد. بَعدّه) يعني الواجب في 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: "اللهم صل على محمد". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سنن الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وماعدا الشرائط والأركان والواجباتِ المذكورة) مما تقدم في صفة 
الصلاة؛ (سنة فمَنْ ترك شرطً لغير عذر)» ولو سهؤا؛ بطلت صلاته» وإن كان 
لعذر؛ كمن عدم الماء والتراب أو السترة» أو بس بنجسة؛ صحت صلاته» كما 
تقد (غير النية؛ فإنها لا تفط بحال)؛ لأن محلها القلب؛ فلا عجز عنهاء 
(أو تعمّد) المصلي (ترك ركن أو واجب؛ بطّلَتْ صلائة)» ولو تركه لشك في 
وجوبه. وإن ترك الركن سهوًا؛ فيأتي» وإن ترك الواجب سهوًا أو جهلا سجد له 
وجوبًاء وإن اعتقد الفرضَ سنة أو بالعكس لم يضره» كما لو اعتقد أن بعض 
أفعالها فرض وبعضّها سنة وجهل الفرض من الستة» أو اعتقد الجميع فرضًّا. 
والخشوعٌ فيها سنة» ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها؛ أَّب. (بخلافٍ الباقِي) 
بعد الشروط والأركان والواجبات؛ فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدًا. 

(وفاعسدا ذلكك): أي: أركان الصلاة وواجباتهاة؛ (سستن أقوالٍ)؛ كالاستفتاح» 
والتعوذ» والبسملة» وآمين» والسورة» و«ملء السماء» إلى آخره بعد التحميد» وما 
زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة» والتعوذ في التشهد 
الأخيرء وقنوتٍ الوتر» (و) سنن (أفعالٍ)؛ كرفع اليدين في مواضعه» ووضع اليمنى 
على اليسرى تحت سرته» والنظر إلى موضع سجوده» ووضع اليدين على الركبتين 
في الركوع» والتجافي فيه وفي السجود» ومذ الظهر معتدلاء وغير ذلك ممامرٌ لك 
مفصلاًء ومنه: الجهر والإخفاث والترتيل والإطالة والتقتصيرُ في مواضعهاء و(لا 
يُشرَع)» أي: لا يبجبء ولا يسن (السجودٌ لتركه)؛ لعدم إمكان التحرز من تركه» 
(وإِنْ سجَد) ركه سهوا؛ (فلا بأسَ)» أي: فهو مباح. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وما عدا الشرائط) يعني ما سوى الشرائط» والشرائط جمع الشروط؛ 
لأن الشرط جمعه الشروط» وجمع الشروط الشرائط. والشرائط تقدم ذكرها قبل صفة الصلاة 
والشرائط من المعلوم أنها تتقدم على العبادة. 

ومعنى كلام المؤلف أن ما سوى الشروط السابقة (والأركان) السابقة (والواجبات 
المذكورة) السابقة (مما تقدم في صفة الصلاة سنة)ء فتكون أفعال الصلاة: شروط وأركان 
وواجبات وسنن. 

بين حكمها رحمه الله فقال: (فمن ترك شرطًا لغير عذر ولو سههوًا بطلت صلاته). 


فقوله: (ولو سهوًا) أي: حتى لو كان ناسيّاء فلو ترك الطهارة ناسيًا فإن صلاته باطلة لا 
تصح» لكنه يسقط عنه الإثم. 

قال: (وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة؛ صحت 
صلاته. كما تقدم) إذن فإذا ترك شرطًا إن كان لغير عذر فلا تصح صلاته» وإن كان معذورًا 
فإن صلاته تصح. 

مثال المعذور من عدم الماء والتراب؛ أي فاقد الطهورين فإنه يصلي في هذه الحال» 
وصلاته هنا على المذهب لا تصح إلا فرضًا والنفل لا يصح منه. قالوا: لأن هذه الصلاة 
صلاة ضرورة» والنفل ليس ضرورة. 

بل قالوا رحمهم الله: إنه يجب أن يقتصر في صلاة الفرض على أدنى واجب» وعليه 
فيُحرم بأن يقول: الله أكبر» ثم يقرأ الفاتحة» ثم يقول الله أكبر فيركع؛ فيقول: سبحان ربي 
العظيم؛ ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» ثم يسجد فيقول: الله 
أكبر» ثم يقول ساجدًا: سبحان ربي الأعلى» ثم يقعد فيقول: الله أكبر» رب اغفر لي» ثم 
يسجد فيقول: الله أكبر» ويقول ساجدًا: سبحان ربي الأعلى.. وهكذاء فلا يأتي بسنة من 
السنن» قالوا: لأن هذه الصلاة صلاة ضرورة» والضرورة تتقدر بقدرها كأكل الميتة» وما زاد 
عن الواجب فليس ضرورة. 

والصحيح أن عادم الطهورين حكمه حكم غيره» وصلاته صلاة سعة لا صلاة ضرورة؛ 
لأنه فعل المأمور به شرعًاء فقد قال الله عز وجل: فاقوا اللَّهَ ما اسْتَطَفئُْ)[التغابن: 
١‏ وعليه فمن عدم الماء والتراب يصلي فرضًا ونفلاء فيأتي بالسنن والواجبات كغيره. 

وقوله: (أو حبس بنجسة صحت صلاته) يعني: إن حبس بمكان نجس صحت صلاته» 
الل قل :من الشروط طهارة اة 

قال: (غير النية فإنها لا تسقط بحال؛ لأن محلها القلب فلا عجز عنها) استثنى 
المؤلف رحمه الله ممن ترك شرطًا لعذر النية» قال: (فإنها لا تسقط بحال) والواقع أن 
استثناء النية لا وجه له» ولا حاجة له؛ لأنه لا يُنصور العجز عن النية. 

فقد يُتصور العجز عن الماء أو عن الطهارة» أو عن استقبال القبلة» أو عن ستر العورة» 
فكل ذلك يتصور. أما النية فلا يمكن العجز عنها ما دام العقل ثابنًا؛ ولذلك نقول: استثناء 
النية في الواقع ليس له وجه» والسبب أنه لا يُتصور العجز عنها؛ ولهذا قال: (لأن محلها 
القلب فلا عجز عنها) إلا عند الموسوس. 

قال: (أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) ظاهره: إذا ترك الركن أو 
الواجب فإن صلاته تبطل ولو كان جاهلاء أما إذا كان متعمدًا فواضح. 

فعليه: لو كان يصلي سنين عديدة من غير طمأنينة ثم علم فيجب عليه -على كلام 
الفقهاء- أن يعيد جميع الصلوات السابقة؛ لأنهم لا يعذرون بالجهل. 


والصحيح في هذه المسالة أنه يُعذر بالجهل» فمن ترك المأمور به جهلا فإنه معذور؛ 
لأن الله عز وجل يقول: وما كنا مُعَدَّبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولا4[الإسراء: »]٠١‏ وقال: وما 
گان رَبك لِيَهْلِكَ الْقُرَى بطم وَأَهْلْهَا غَافِلُود4[هود: ]1١7‏ والرسل في حق الجاهل لم 
يبينوا هذا الحكم؛ لأنه جاهل. 

وعليه فنقول: من ترك المأمور به سواء كان ركنا أم واجبًا جهلا فلا شيء عليه؛ لأنه 
معذور» ويدل على ذلك حديث المسيء في صلاته؛ حيث إن النبي بلي لم يأمره بإعادة ما 
تقدم من الصلوات. 

وعليه فنقول: تارك الواجب جاهلا لا يلزمه قضاء ما مضىء لكن إذا تبين له الحكم.ء 
وكان الوقت متسعًا فإنه يجب عليه قضاء الصلاة الحاضرة» والدليل على هذا التقييد أن النبي 
يكِهُ أمر المسيء أن يقضي الصلاة الحاضرة دون الماضية. 

قال رحمه الله: (ولو تركه لشك في وجوبه) مثاله أن يترك شيئًا شاكًا هل هو واجب أو 
ليس بواجب؟ يقول الفقهاء: لا تصح صلاته؛ لأنه كان واجبًا عليه أن يفعل الأحوط. 

لكن الأصل هنا عدم الوجوب» فلو ترك واجبّا من الواجبات وهو لا يعلم هل هو واجب 
أو ليس بواجب؟ ثم تبين فيما بعد أنه واجب» فعلى المذهب تلزمه الإعادة» والصحيح أنه لا 
إعادة؛ لأنه في الواقع حينما تركه لا يصدق عليه أنه ترك واجبًا. 

قال: (وإن ترك الركن سهوًا؛ فيأتي» وإن ترك الواجب سهوًا أو جهلا سجد له وجوبًاء 
وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره, كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض 
وبعضها سنة وجهل الفرض من السنة» أو اعتقد الجميع فرضًا). 

لو اعتقد أن الفرض سنة أو أن السنة فرضًّا لم يضره» فلو اعتقد مثلا أن التسميع سنة 
لكن أتي به تصح صلاته؛ فسواء اعتقد أو لم يعتقد فقد أتى بهاء حتى لو اعتقدت أن 
السنة فرضاء كأن اعتقد أن رفع اليدين فرض فهذا لا يضر. 

إذن: فلا يضر المصلي مخالفة اعتقاده للواقع» فإذا أتى بالفرض معتقدا أنه سنة أو 
بالعكس فإنه لا يضر؛ لأنه أتى بالمأمور به. 

قال: (والخشوعٌ فيها سنة) وسبق أن بعض العلماء يرى أن الخشوع واجب. 

قال: (ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب) لأنه في الواقع مستهزئ بالله عز 
وجل» ومستهزئ بآيات الله. 

مثال ذلك: إنسان أحدث في صلاته» فهنا علم بطلان صلاته» ومع ذلك مضىء 
فيؤدب» بل ذهب بعض العلماء - كما تقدم - إلى أنه يكفر» كما قال به الإمام أبو حنيفة. 

قال: (بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات؛ فلا تبطل صلاة من ترك سنة 
ولو عمدً) هذا عائد على قوله: (وما عدا الشرائط والأركان والواجبات) لأن من ترك شرطًا 
أو واجبًا عمدًا بطلت صلاته لكن لا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدًا؛ لأن معنى كونها 
سنة أن تمتاز عن غيرها بحكم» وعليه فلا تبطل صلاته» ولكن تنقص صلاته؛ لأن السنن 


١1 


تكمل الصلاة» لكن هذا النقص نقص لا يلام عليه؛ لأننا لو قلنا: إنه يلام عليه لكان يُعاقب 
عليه» ولا عقوبة. 

وقد تقدم أن تارك المأمور تارة يتركه لعذر» سواء كان العذر شرعيًا أو حسيًا - فهذا لا 
يلام» وتارة يتركه لغير عذر فهذا يلام. 

فمثال تارك المأمور لعذر حسي: الذي يترك القيام لعجزه عنه» والحائض إذا ترككت 
الصلاة في أيام حيضها فهذا عذر شرعي. 

قال: (وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال). 

الماتن رحمه الله يقول: (بخلاف الباقي وما عدا ذلك) فبخلاف الباقي يعود على 
السنن» وما عدا ذلك أيضًا يعود على السنن» وهذا لا تكرار فيه؛ لأن قوله: (بخلاف الباقي) 
عائد على البطلان» فهو لما ذكر أن ترك الواجب يبطل الصلاة قال: (بخلاف الباقي) أي 
فالباقي لا يبطل الصلاة» ثم بين هذا الباقي ما هو فقال: (وما عدا ذلك سنن). 

قال: (كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة و"ملء السماء" إلى آخره بعد 
التحميد, وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة, والتعوذ في 
التشهد الأخيرء وقنوت الوتر. 

وسنن أفعال» كرفع اليدين في مواضعه» ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته» 
والنظر إلى موضع سجوده» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» والتجافي فيه وفي 
السجود., ومد الظهر معتدلاء وغير ذلك ممامر لك مفصلا ومنه الجهر والإخفات 
والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها). 

جعل المؤلف الجهر والإخفات من سنن الأفعال» وعليه يكون الجهر في مواضعه سنة 
فعلية لا قولية؛ وذلك لأن الجهر حركة اللسان» واللسان فعل. 

وقال بعض العلماء: إن الجهر من سنن الأقوال؛ لأن الجهر صفة في القولء فإذا كان 


الأصل قولا فصفته قول. 
قال: (ولا يشرع ب أي لا يجب ولا يسن - السجود لتركه؛ لعدم إمكان التحرز مسن 
ترکه). 


يُستفاد من قوله: (ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن) أن المشروع أعم من أن يكون واجيًا 
أو مستحبًاء فالمشروع يُطلق على الواجب ويُطلق على المستحبء فالمستحب يقال له: 
مشروع» والواجب يقال له: مشروع. 

وهذه يستفيد منها الإنسان فى المسائل المختلف فيهاء فإذا كانت المسألة مختلقًا فيها 
بين الوجوب والاستحباب والخلاف قويء وأراد أن يتكلم أمام الناس في درس أو محاضرة 
أو ما أشبه ذلك فإنه يقول: يُشرع كذا. فإذا قال ذلك فإنه يُفهم منه أنه واجب أو سنة. 


وقال بعض العلماء: يشرع السجود للسنة القولية لا الفعلية» وقيل بالعكس؛ أي: يُشرع 
للفعلية دون القولية. 

والصحيح في مسألة السجود لترك السنة التفصيل» وهو: 

أولا: إن كان من نيته أن يفعل السنة أو من عادته أن يفعلها ولكنه نسي ففي هذه الحال 
يُشرع السجود, وأما إذا لم يكن من نيته أن يفعلها ولم يطرأ على باله وليس من عادته فلا 
قتع الستحجوه. 

الال أن شرك الشنة لا يجني له س هود السو لان يتحو السنهو انها يجت لجنا 
يبطل عمده الصلاة» ومعلوم أن السنة لو تركها عمدًا لم تبطّل صلاته. 

لكن إن كان من نيته أن يفعل السنة لكنه نسي أو من عادته أن يفعل لكنه نسي ففي 
هذه الحال يسجد. وأما إذا لم يطرأ له على بال» ولم يكن من عادته فلا؛ دده 
الحال قد تعمد تركها. 

قال: (وإن سجد لتركه سهوًا فلا بأس» أي: فهو مباح) ويُستفاد من ذلك أن الشيء قد 
يكون جائرًا غير مشروع» وأنه لا يلزم من الجواز أن يكون الشيء مشروعًاء فكل مشروع فهو 
جائز ولیس كل جائز مشروعًا. 

مثاله: تارك السنة عمدًا لو سجد للسهو جاز لكن لا يُشرع» نظير ذلك الذي يختم 
قراءته ب"قل هو الله أحد" فهذا جائز لكن غير مشروع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم 

وكذلك الصدقة على الميت إذا جاء ثواب الأعمال من حج أو عمرة أو ما أشبه ذلك 
فهو جائز» لكنه غير مشروعة» بل المشروع الدعاء. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب سجودٍ السهو) 

قال صاحب «المشارق»: «السهو في الصلاة: النسيانٌ فيها». 

(يُشوَعٌ» أي: يجب تار ويسن أخرى» على ما يأتي تفصيله» (لزيادة) سهواء 
(ونقص) سهواء (وشل) في الجملة, (لا في عَمْدٍ)؛ لقوله اطلا: «إذا سيا ا 
َليِسْجُدْ»؛ فعلق السجود على السهو؛ (في) صلاة (الفرض والنافلة)» متعلق 
ب«يشيغ» سوى ضصلاة جنازة» وسجود تلاوة» وشكرء وهو (فمسى زاد فعلا من 
جنس الصلاة؛ قيامما) في محل قعود, (أو قعودًا) في محل قيام ولو قَل؛ كجلسة 
الاستراحة» (أو ركوعاء أو سجودًا عمدًا؛ بطلت) صلاته إجماًا. قاله في «الشرح»» 
(و) إن فعله (سهوًا؛ يَْجُذَ لة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: 
«قَادًا راد لرل أؤ تمص في صلاته فَليَسْجُدْ سَجْدَئَيْن» رواه مسلم. 

ولونوى القَضصة فاته سهوًا؛ ففرضه الركعتان» ويسجد للسهو استحبايًاء وإن 
قام فيها أو سجد إكرامًا لإنسان بطلت. (وإن زاد ركعة)؛ كخامسة في رباعية أو 
رابعة في مغرب أو ثالشة في فجر (فلم يَعْلمْ حتى فرغ منها؛ سجد)؛ لما روى ابن 
عرد أذ الب قان الله عة وسار عبان شيقا فنا القسل قا اتاك ساي 
قبا آي فى اة (خلس في الخسال)؛ بغي كي لاه الو لم يجلس لرا 
في الصلاة عمدًاء وذلك يبطلهاء (فيتشهد إن لم يكن تش4ة)؛ لأنه ركن لم يأت 
بف (وسجد) للسهوء (وسلم)؛ اکل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو 
سجد للسهو» ثم سلم. 

وإن قام إلى ثالقة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهوء وله 
أن يتمّها أربعًا ولا يسجد» وهو أفضل» وإن كان ليلا؛ فكما لو قام إلى ثالثقة في 
الفجر» نص عليه؛ لأنها صلا شرعت ركعتين» أشبهيت الفجرٌ. 


الشرح 
قال رحمه الله: (باب سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني السجود 
الذي سببه السهو. وإنما قلنا: من باب إضافة الشىء إلى سببه وهو السجود الذي سببه 
السهو؛ لأن السجود أنواع: 1 
الأول: سجود في صلب الصلاة وهو ركن. 
الثاني: سجود تلاوة. 


الثالث: سجود شكر. 

وكلاهما سنة. 

الرابع: سجود سهو وهو واجب. 

قال رحمه الله: (قال صاحب المشارق) يعني مشارق الأنوار للقاضي عياض» وهو 
كتاب في لغة الحديث (السهو في الصلاة النسيان فيها) السهو والنسيان وكذلك الغفلة 
كلها ألفاظ مترادفة تدل على الذهول» لكن فرق بعض العلماء بين السهو والنسيان» فقالوا: 
إن الناسي إذا ذكرته تذكر» والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. 

وقيل: لا فرق بينهماء وهذا هو الصحيح» فكلاهما بمعنى واحد وهو الذهول عن أمر 
معلوم. وإنما قلنا: لا فرق بينهما؛ لأن الأحاديث عن النبي بي وردت بهذا وهذا؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «إذا سها أحدكم في صلاته»()ء وقال: «من نسي كذا وكذا»؛ فعبر 
بالنسيان وعبر بالسهو» مما يدل على أنهما بمعنى واحد. 

واعلم أن السهو تارة يُعدى بعن وتارة يعدى بفي» فإن عدي بعن فهو مذموم؛ لأنه ترك 
عن عمدء وإن عدي بفي فليس بمذموم؛ لأنه ترك عن غير عمد» قال الله عز وجل: 
فول لَلْمُصَبَْينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَّلاتِهِمْ سَاهُونَ[الماعون: 4؛- ه]؛ فقال: (عن 
صلاتهم) وهذا سهو أو ترك عن عمد. 

وإن عدي بفي فليس بمذموم؛ ولهذا يقال: سها النبي ي في صلاته» وهو الذهول أو 
الترك عن غير عمد. 

وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرًا للنقصان» وترغيمًا للشيطان» 
وإرضاء للرحمن. 

فجبرًا للنقصان: يعني أنه يجبر بهما ما حصل في صلاته من خلل سواء كان بزيادة أو 

وترغيمًا للشيطان؛ لأنه بهاتين السجدتين أرغم الشيطان؛ ولهذا قال النبي 45: «فإن كان 
صلی تمامًا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيمًا للشيطان»(). 

وإرضاء للرحمن؛ لأن هذا من شكر نعمة الله عز وجل. 

قال رحمه الله: (يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله) فكلمة يشرع 
أعم من الواجب والمسنون» ولهذا يقول المؤلف: (يجب تارة ويسن تارة) إذن فالمشروع قد 
يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا. فإذا قلت: تشرع صلاة الجماعة» فهذا يحتمل الوجوب 
ويحتمل الاستحباب» بمعنى أنها مطلوبة. 


.)۲٤١٤/۲( »)۳۹۸( أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: فيمن يشك في الزيادة والنقصان» حديث رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم: )400/1١( »)٥۷١(‏ من 


وقد سبق أنه يُستفاد من ذلك أنه إذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء» فبعضهم 
يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب» ويخشى العالم من خطيب أو نحوه أنه لو قال: 
"يسن" تهاون الناس ولو قال: "يجب" شق على الناس؛ فهنا يقول: 'يشرع . 

قال رحمه الله: (لزيادة سهوًا أو نقصٍ سهوًا أو شك في الجملة) فقال مع النقص 
والزيادة: "سهوًا" ومع الشك لم يقل: "سههوً" وذلك لأن الشاك لم يزد ولم ينقص» بل هو 
مجرد شيء في القلب. 

وقوله: (في الجملة) يعني لا في جميع الصورء فهناك زيادة لا يُشرع لها السجود ونقص 
لا يشرع له السجودء وكذلك الشك في بعض الصور. 

قال: (لا في عمد) يعني أن سجود السهو لا يُشرع في العمد؛ لأن العمد إما أن يكون 
مبطلا للصلاة أو غير مبطل» فان تعمد فهو مبطل» وإن لم يتعمد فهو معذور. 

قال: (لقوله عليه السلام: «إذا سها أحدكم فليسجد» فعلق السجود على السهو) 
وهذا يبين ما سبق من أن سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. 

قال: (في صلاة الفرض والنافلة متعلّق ب«ِيُشْرَعٌ») أي كما أن سجود السهو يُشرع في 
الفريضة كذلك يشرع في النافلة» فيجب في الفريضة ويجب في النافلة» ويسن في الفريضة 
إذا لم يكن عمده مبطلا ويسن في النافلة كذلك. 

وإنما قلنا بوجوب سجود السهو في النافلة وأصلها مستحب وليس بواجب لأنه إذا تلبس 
بها وجب عليه أن يفعلها على وفق الشرع» وبهذا نعرف أنه لا تلازم بين أصل العمل وبين 
صفته» فقد يكون أصل العمل واجبًّا وصفة فيه مستحبة» وقد يكون أصل العمل مسنونًا 
وصفة فيه واجبة. 

قال: (سوى صلاة الجنازة) فصلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو؛ وذلك لأسباب: 

الأول: لأنه لم يرد. 

الشاني: لأنها مبنية على التخفيف؛ إذ أنها ليست ذات ركوع وسجود» ولا استفتاح فيهاء 
ولا يشرع فيها عند كثير من العلماء قراءة بعد الفاتحة. إذن فمبناها على التخفيف. 

الثالث: لأنه ليس في صلبها سجود» فلا يكون في جبرها سجود. 

قال: (وسجود تلاوة وشكر) فلا سجود سهو في سجدد التلاوة والشكر» يعني لو سها 
في سجود التلاوة أو سها في سجود الشكر فلا يشرع السجود؛ وذلك لأسباب: 

الأول: لأنه لم يرد. 

الثاني: أن سجود التلاوة والشكر على القول الراجح ليس بصلاة. 

الثالث: لغلا يكون الجابر أعظم من الأصل؛ لأن سجود التلاوة سجدة واحدة» وإذا 
سجد فيه سجود سهو سجدتين صار الجبر أكبر من الأصل. 

قال: (وسهو) فلا يُشرع سجود السهو في السهوء فلو سها في سجود السهو فلا يُشرع 
له سجوة اله هزر اة 


مثاله: سجد سجدتين للسهو لكن نسي فيهما التسبيح - وسجود السهو يشرع فيه ما 
يشرع في سجود صلب الصلاة فيجب التسبيح فيه - فحينفذ لا يسجد للسهو؛ لغلا يلزم 
التسلسل والدور؛ لأننا لو قلنا: إنه سها في سجود السهو فليسجد للسهوء فلو سها في 
السهو الثاني سجدء, ولو سها في الثالث سجد» وهكناء وهذا يستلزم الدور والتسلسل. 
وثانيًا لأن المصغر لا يُصغر. 

وقد قيل: إن الكسائي كان بحضة الرشيد هو وأبو يوسف - وهو من تلاميذ الإمام أبي 
حنيفة رحمهم الله - فقال أحدهما: يقال: إن الإنسان إذا أتقن فنا من الفنون سهلت عليه 
بقية الفنون» وإذا أتقن علمًا سهلت عليه بقية العلوم؛ فإذا أتقن النحو سهل عليه الفقه» وإذا 
أتقن الفقه سهل عليه النحوء وهكذا في الجملة. فسأل أبو يوسف الكسائيَ قائلا: أرأيت لو 
سها في سجود السهو هل يسجد؟ 

قال الكسائي: لا يسجد. 

قال: من أين أخذته من النحو؟ 

قال: لأن المصغر لا يُصغر. 

واستثنى بعضهم صلاة الخوف» والمراد إذا اشتد الخوف. 

ثم بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة؛ وذلك 
لأن سجود السهو أسبابه ثلاثة كما سبق: زيادة ونقص وشك. فبدأ بالزيادة. 

فقال: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة) فقوله: (فعلا) خرج به القول» وهذا سيأتي في 
قوله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم يجب السجود بل يشرع)» وحاصله أنه إذا 
زاد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع أو سبح في القيام وما أشبه ذلك فهذا القول 
مشروع في الجملة فلا يجب السجود له لكن يشرع على سبيل الاستحباب. 

وقوله: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة) احترارًا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة» 
فهذا إن تعمده وكثر وتوالى من غير ضرورة ولا تفريق بطلت صلاته كما سبق» وإن كان يسيرًا 
أو كثيرًا للضرورة فلا تبطل صلاته. 

قال المؤلف: (قيامًا في محل قعود, أو قعودًا في محل قيام ولو قَل؛ كجلسة 
الاستراحة, أو ركوعًا أو سجودًا) هذه هي الأربعة التي إذا زادها يسجد لها. ولو زاد صفة 
في هيئة عبادة كما لو تورك في غير محله أو رفع يديه في غير محله فعلى المذهب لا 
يسجد لها؛ لأنهم إنما خصوا السجود بالنسبة للزيادة الفعلية في القيام والقعود والركوع 
والسجود لأن هذه هي التي تتركب منها العبادة» فزيادتها تُغير هيئة العبادة وماهيتهاء بخلاف 
التورك في غير محله ورفع اليدين عند إرادة السجود وما أشبه ذلك؛ لأن هذه صفة في هيئة. 

والحاصل أن الزيادة إن كانت في هيئة العبادة يُسجد لها وإن كانت في صفة في هيئة 
فلا يُسجد لها. 


وقول المؤلف: (كجلسة الاستراحة) هذا في الواقع تحديد بمجهول على المذهب؛ لأنه 
على المذهب جلسة الاستراحة غير مشروعة» فهو في الواقع تحديد بمجهول. 

قال: (عمدًا بطلت صلاته إجماعًا. قاله في الشرح) كما لو ركع مرتين» أو سجد ثلاثة 
مرات» أو قام إلى زائدة في رباعية» أو قام إلى ثالفة في ثنائية» أو إلى رابعة في ثلاثية وكان 
متعمدًا بطلت صلاته؛ ولهذا قال: (عمدًا) وخرج بالعمد ما لو كان سهوًا. 

وإذا قال الحنابلة: "في الشرح" فمرادهم شرح ابن أبي عمر؛ أي: "الشرح الكبير". 

قال: (وإن فعله سهوًا يسجد له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: 
«فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين» رواه مسلم()). 

أي إن زاد أحد هذه الزيادات سهوًا فإنه يسجد سجدتين. 

قال: (ولو نوى القصر فأتم سهوًا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابًا) يعني 
المسافر إذا نوى القصر فأتم سهوًا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو. 

مثاله: رجل مسافر يريد أن يصلي الظهرء ودخل في صلاة الظهر على أنه سوف يصلي 
ركعتين» لكنه سها وصلى أربعًا؛ فصلاته صحيحة» ولا يجب سجود السهو فيها؛ لأنه لو 
تعمد وأتم لا تبطل صلاته» وسجود السهو إنما شرع في الشيء الذي إذا تعمده الإنسان 
بطلت صلاته. 

ولو نوى الإتمام فقصرء كأن كان مسافرّاء ودخل عليه وقت الظهرهء وأراد أن يصلي› 
ودخل في الصلاة على أنه سيتم وبدا له في أثناء الصلاة أن يقصرء وسلم من ركعتين فصلاته 
صحيحة» ولا يأتي بركعتين؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. 

قال: (وإن قام فيها أو سجد إكرامًا لإنسان بطلت) وإنما بطلت الصلاة لأمرين: 

أولا: لأن هذه زيادة متعمدة. 

ثانيًا: لأنه فعل محرمًا في الصلاة» بل فعل شرَكًا؛ لأن السجود لغير الله شرك؛ ولهذا قال 
رحمه الله: (إكرامًا لإنسان بطلت). 

وإذا قام فيها بأن كان جالسًا بين السجدتين أو في التشهد فلما أقبل رجل قام إكرامًا 
وإجلالا له فهذا أيضًا يُطلها؛ لأنه زاد قيامّاء والأمر الثاني أنه فعل محرمًا. ولو ركع إكرامًا له 
فمثله؛ فلو أقبل رجل والمصلي في آخر قراءته أو يقرأ لكن لما أقبل الرجل أراد الركوع تعظيمًا 
لهذا الرجل فهذا الركوع شرك فيه بين نيتين: نية الركوع لله ونية الركوع لهذا الاي فهذا 
يبطل صلاته؛ لأنه الآن مشرك. 

قال الماتن: (وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها) تقدم أن الزيادة في الصلاة إن 
كانت متعمدة بطلت صلاته» وإن كانت غير متعمدة بأن زاد في صلاته قيامًا أو قعودًا أو 
ركوعًا أو سجودًا فالحكم أن لذلك حالين: 


.)5037/١( »)٥۷۲( صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم‎ )١( 
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الحال الأولى: ألا يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منهاء فهنا يسجد للسهوء ولا شيء عليه. 
مثاله: رجل يصلي رباعية كظهر وعصر وعشاء قام إلى خامسة» وأتى بالخامسة كاملة» وفي 
التشهد الأخير علم أن هذه الركعة خامسة فإنه يُسلم ويسجد للسهو. وعلى المذهب يسجد 
للسهو ثم يسلم بناء على أن سجود السهو يكون قبل السلام. 

والحاصل أنه إذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها فالحكم أنه يسجد للسهوء ولا شيء 
عليه؛ ولهذا قال: (وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو الفة في فجر) 
ولم يقل المؤلف: "أو رابعة في ثلاثية" كما قال: (كخامسة في رباعية) لأن الصلوات الرباعية 
ثلاث» ولو أراد أن يمثل لأطال» كأن يقول: كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء» فاختصر 
وقال: (رباعية) وفي المغرب لم يقل: (أو رابعة في ثلاثية) لأن الثلاثية واحدة» وكلمة مغرب 
أخصر من ثلاثية. وكذلك الثنائية؛ لأنها واحدة. 

قال: (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود أن النبي ل صلى خمسًا 
فلما انفتل) يعني انصرف (قالوا: إنك صليت خمسًا فانفتل ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 
متفق عليه(١))‏ وهذه الرواية تدل على أنه سجد قبل أن يسلم. 

قال: (وإن علم بالزيادة فيها - أي في الركعة - جلس في الحال) هذه هي الحال 
الثانية: أن يعلم بالزيادة في أثنائها فيجب عليه أن يرجع وجوبّاء فإن لم يرجع بطلت صلاته. 

مثاله: إنسان يصلي في رباعية قام إلى خامسة» وفي أثناء قراءته الفاتحة علم أن هذه 
زائدة» فيجب أن يرجع ويجلس للتشهد (بغير تكبير) لأنه قدكبّرء فحينما قام من السجدة 
الثانية في الركعة الرابعة قال: "الله أكبر" فصورة المسألة أنه كان يصلي الظهرء وفي الركعة 
الرابعة سجد السجدة الأولى» ثم جلس بين السجدتين» ثم سجد السجدة الثانية» ثم قال: 
"الله أكبر" وقام إلى الخامسة» وقرأ الفاتحة» وفي أثناء قراءة الفاتحة تذكر أنها خامسة وتيقن 
من ذلك فهذا يجب عليه أن يرجع ويجلس بدون تكبير؛ لأنه قد كبّر حينما قام من السجدة 
الثانية. 

فإذا قيل: إنه قصد بالتكبير القيام. 

نقول: قصده لا يُؤثر؛ فالأصل أن هذا التكبير للجلوس» وقيامه زائد» فيعتبر ملغى؛ ولهذا 
يقول المؤلف: (لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدًا وذلك يبطلها). 

ومثاله أيضًا: رجل يصلي الظهرء ثم قام إلى الخامسة» وفي أثناء الركوع في الخامسة 
ذكر؛ فهذا يرجع. ونحوه لو ذكر وهو في السجود يرجع» فيقوم من السجود ويجلس. 

والحاصل أنه إذا ذكر الزيادة في أثناء الصلاة وجب عليه الرجوع. 

فإذا زاد المصلي في صلاته ولم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها سجد ولا شيء عليه 
ويكون الفراغ منها بأن يصل إلى الموضع الذي زاده من الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلة» حديث رقم (5 »)۸۹/١( »)5٠١‏ ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم (۷۲٥)ء‏ (501/1). 


3 


وإن علم بالزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع؛ ولهذا قال المؤلف: (فيتشهد إن لم يكن 
تشهد؛ لأنه ركن لم يأت به) مثاله إن زاد خامسة فإنه يرجع ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم 
يسلم ويسجد للسهو. لكن على المذهب: ويسجد للسهو ويسلم» بناء على أن سجود 
السهو هنا يكون قبل السلام» والصواب أن سجود السهو هنا بعد السلام؛ لأن هذا زيادة. 

وقول المؤلف: (فيتشهد إن لم يكن تشهد) أي فإن كان تشهد فيجلس ويُسلم مباشرة؛ 
مثاله: رجل يصلي الظهرء وفي الركعة الرابعة جلس وتشهدء ثم قام ناسياء ظانًا أنه في 
التشهد الأول» فلما قرأ الفاتحة ذكر أنه زائد؛ فيرجع من غير تكبير ثم يسجد للسهو ويسلم؛ 
لتكمل صلاته. 

قال: (وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته) وعلى القول الثاني وهو الراجح: سلم ثم 
سجد للسهو. 

قال: (وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم» وإن كان تشهد ولم يصل على النبي 
ب صلى عليه» ثم سجد للسهو ثم سلم) وهذا يُتصور فيما إذا كان يظن أنه في التشهد 
الأول. 

مثاله: رجل يصلي رباعية» وفي الركعة الأخيرة جلس في التشهد» وقرأ التحيات ثم قام ظا 
منه أنه في التشهد الأول» وذكر بعد ذلك؛ فإنه يرجع ويُكمل التشهد. 

والحاصل أنه إذا زاد وعلم بالزيادة في أثنائها فإنه يجب أن يرجع» وإن كان قد تشهد فلا 
يتشهد» وإن كان قد أتى ببعض التشهد أکمله» وإن لم يأت بالتشهد أتى به كاملا. 

ولو قُدِّرَ أن الإمام قام إلى زائدة» فلا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يعلم المأموم أن الإمام قام لإتمام صلاته وجبر النقص الذي حصل 
فيهاء فهنا يجب عليه أن يتابعه ولو كانت خامسة؛ لأن هذه الزيادة لإتمام صلاة الإمامء 
فالمأموم ولو لم يسة مع الإمام وسجد الإمام للسهو وجب على المأموم أن يسجد؛ لأن 
هذه ليست زائدة بالنسبة للإمام» بل هي أصلية. 

فلو أن الإمام ترك الفاتحة في إحدى الركعات فلابد أن يأتي بركعة عوضًا عنهاء وهذه 
الركعة أصلية؛ لأن الأولى التي ترك فيها الفاتحة ملغاة. فإذن هذه الركعة التي أتي بهامن 
صلب الصلاة» وهي من الصلاة حقيقة وحكمًا. 

الحال الثانية: أن يعلم المأموم أن الإمام زاد» وأن هذه الركعة زائدة وليست لإكمال 
صلاته ففي هذه الحال لا يجوز متابعته» بل تجب مفارقته» والسبب أن المأموم يعتقد أن 
صلاة الإمام في هذه الحال باطلة؛ ولا يجلس المأموم وينتظر تسليم الإمام بل يجب عليه 
أن يفارقه فيجلس ويتشهد ويسلم. 

أما كيفية معرفة المأموم لسبب قيام الإمام لركعة خامسة فأحيانا يعرف يقيئًا أنه زائد, كما 
لوقام في صلاة الفجر» وهو سمعه يقرأ الفاتحة ويأتى بالركوع والسجود وكل شيء؛ فهنا 
يتيقن أن قيامه زائد» فلا تجوز المتابعة» بل تجب المفارقة في هذه الحال. 
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فإذا شك هل قيامه لإكمال صلاته أو أن قيامه سهو فالأصل أنه سهوء وعلى هذا فلا 
متابعة. 

قال رحمه الله: (وإن قام إلى ثالنة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد 
للسهو وله أن يتمها أربعًا ولا يسجد وهو أفضل) أي: إذا قام إلى ثالنة في النهار وقد نوى 
ركعتين نفلا خُيّر بين المضي وبين الرجوع. 

مثاله: رجل يتنفل في النهار» ثم قام إلى ثالثة» فهو مخير إن شاء رجع وسجد للسهو 
بسبب الزيادة» وإن شاء أتمها أربعًا ولا يسجد وهو أفضل. 

وهذا مبني على قول النبي #: «صلاة الليل مثنى مشنى»()ء ولماكانت زيادة: 
"والنهار" فيها شيء من النظر لم يشدد الفقهاء في هذا الباب» وقالوا: إن له أن يتطوع في 
النهار بأربع. لكن إذا قلنا: إن زيادة "والنهار" ثابتة فحينئذ لا فرق بين الليل والنهار» وعليه 
فلو قام إلى ثالثة نهارًا وجب عليه أن يرجع وجوبّاء فإن لم يرجع بطلت صلاته. 

قال: (وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالنة في الفجر. نص عليه) ومعلوم أنه إذا قام 
إلى الثة في فجر فإن كان متعمدًا بطلت صلاته» وحينغذ يجب عليه الرجوع. ويُستثنى من 
ذلك الوتر» فإذا أوتر بخمس فله أن يقوم بعد الثانية إلى الثالغة وبعد الثالفة إلى الرابعة وبعد 
الرابعة إلى الخامسة» وكذلك لو أوتر بسبع. أما إذا قصد أن يوتر مثنى مثنى فإذا قام إلى 
الثة وجب عليه الرجوع. 

إذن فقول المؤلف رحمه الله: (وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالفة فى الفجر) هذا فيما 
إذا نوى ابتداء أن يصلي ركعتين. أما لو نوى الوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع فله 
ذلك. قال: (لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تنبيه الإمام في الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإنْ سبّح به ثقعانٍ). أي: تاه بتسبيح أو غيره» -ويلزمهم تنبيهه-؛ زمه 
البجوعٌ إليهماء سواء سبّحا به إلى زيادة أو نقصان» وسواء غلب على ظنه 
صوابهما أو خطؤهماء والمرأة كالرجل» (ف) إن (أَصَرٌ) على عدم الرجوع؛ (ولم 
يَْرِمْ بصواب نفيه؛ بطلث صلائة)؛ لأنه ترك الواجب عمدًاء وإن جزم بصواب 
نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يفيد الظنء» واليقينٌ مقدّم عليه. وإن 
اختلف عليه من ينبهه؛ سقط قولهم» ويرجع منفرد إلى ثققين؛ (و) بطلت (صلاةٌ 
مَنْ تبعة)» أي: تبح إمامًا أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع» (عالم, لا) من تَبِعَه 
(جاهلا أو ناسيِيًا)؛ للعذر, (ولا مَنْ فارقة)؛ لجواز المفارقة للعذرء ويسلّم لنفسه. 
ولا يعتدٌ مسبوقٌ بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (وإن سبح به ثقعان - أي نبهاه بتسبيح أو غيره) وكلمة "نبه" 
أعم من كلمة "سبح" ولهذا لو قال الماتن رحمه الله: "وإن نبهه ثقتان | لكان أشمل؛ 
ليشمل ذلك ما لو نبهه بتسبيح أو تصفيق أو إشارة أو نحنحة.. إلى آخره. 

وقوله: (ثقتان) الثقة هو العدل الضابط. 

وقوله: (وإن سبح به ثقتان) له مفهومان: 

المفهوم الأول: أنه لو سبح به ثقة واحد فإنه لا يرجع إلى قوله. 

المفهوم الغاني: أنه لو سبح به اثنان لكن أحدهما ثقة والآخر غير ثقة» أو كلاهما غير 
ثقة لا يلزمه الرجوع. 

وقوله رحمه الله: (وإن سبح به ثقتان) يُفهم منه أنه لو سبح به مجهولان لا يرجع. 

فإن قيل: كيف يعلم الإمام أنهما ثقتان أو غير ثقتين؟ 

نقول: يعلم ذلك إما بالصوت» أو بانحصارهما إذا كانوا قلة» كما لو كان وراءه اثنان» 
ففي هذا الحال يعلم أنهما ثقتان أو غير ثقتين. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويلزمهم تنبيهه) يعني يلزم المأموم أن ينبه الإمام إذا حصل في 
صلاته خلل أو خطأ؛ لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؛ ولأن هذا من باب التعاون 
على البر والتقوى. 

قال: (لزمه الرجوع إليهما) لكن هذا ما لم يجزم بصواب نفسه كما سيأتي» فإن جزم 
بصواب نفسه فإنه لا يرجع. 

فلو قام إلى ركعة زائدة» وسبّحًا به» لكنه جازم أنه على صواب فهنا لا يلزمه أن يرجع؛ 
لأنه تعارض جزم نفسه وجزم غيره» فيقدم جزم نفسه كما سيأتي. 
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قال: (سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان) فالزيادة كما لو قام إلى خامسة في رباعية» 
والنتقص كما لو ترك التشهد وما أشبه ذلك. 

قال: (وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما) فإنه يرجع (والمرأة كالرجل) يعني 
في التنبيه» فلو صفقت به امرأتان فإنه كما لو سبح به رجلان. 

قال: (فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته) يفهم من 
قوله: (ولم يجزم) أنه لو جزم حرم الرجوع إليهما؛ لأنه في هذا الحال تعارض جزم نفسه 
وجزم غيره فيقدم جزم نفسه؛ ولهذا قال: (لأنه ترك الواجب عمدًاء وإن جزم بصواب نفسه 
لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يفيد الظن, واليقين مقدم عليه). 

مثاله: إمام سبح به ثقتان فإن جزم بصواب نفسه فلا يرجع» وإن لم يجزم بصواب نفسه 
بأن تيقن أنهما على صواب أو غلب على ظنه أنهما على صواب ففي هذه الحال يرجع. 

وسبق أن مفهوم قول المؤلف رحمه الله (وإن سبح به ثقتان) أنه لو كان المسبح به ثقة 
واحدًا فلا يلزمه الرجوع» وهذا هو المذهب؛ حتى لو لم يكن عند الإمام جزم ولا غلبة ظن 
فلا يرجع» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

والدليل على ذلك: 

أولا: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين؛ فإن النبي ب4 لم يبجع إلى قول ذي اليدين 
حينما قال: "يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟" فقال: «لم أنس ولم تقصر»()؛ فلم 
يرجع إلى قوله» وإنما رجع إلى قول الصحابة» ولهذا قال: «أحق ما يقول ذي اليدين؟». 

ثانيًا: أن خبر الواحد ظن» وغلبة الظن لا يُعمل بهاء فقاعدة المذهب أنهم لا يُعملون 
غلبة الظن مطلمًاء فلا يعملون إلا اليقين. 

وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: إنه يرجع إلى قول الواحد إذا لم يكن عنده جزم؛ 
لأن هذا خبر ديني» والخبر الديني يُقبل فيه واحد» ولاسيما أن هذا الواحد مشارك له في 
العبادة؛ إذ يبعد أن يشاركه في العبادة ومع ذلك يدله على غير الصواب. 

وهذا القول هو الراجح أي أن الإمام إذا سبح به واحد ولم يكن عنده جزم فيرجع إلى 
قوله؛ لأن هذا من باب الخبر الديني» والخبر الديني يُقبل فيه خبر الواحد؛ بدليل أن الرواية 
يُقبل فيها الواحد؛ فحديث: «إنما الأعمال بالنيات...»(1) رواه واحد عن واحد عن واحدء 
ومع ذلك عملنا به. 

أما الجواب عن قصة ذي اليدين حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: "أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟" قال: «لم أنس ولم تقصر»؛ فنقول: إن قصة ذي اليدين ليس فيها دلالة؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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لأن انمي بل كان عنده جزم» وذو اليدين كان عنده جزم» فتعارض الجزمان» فصارا 
كالخصمين» وحينئذ طلب النبي يله المرجح فسأل الصحابة. 

ولو كان النبي بي غير جازم لسأل الصحابة مباشرة لما قال له: "أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟" ولقال لهم: "أحق ما يقول ذي اليدين؟!" لكنه نفى فقال: «لم انس ولم تقصر» 
وهذا يدل على أنه كان جازمًا أنه على صواب. وبهذا يتبين أن القول الراجح أنه يجوز العمل 
بالثقة الواحد. 

قال رحمه الله: (وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم) أي إن اختلف عليه 
المأمومون في التنبيه: فأحدهما نبهه» والآخر نبه الإمام إلى خطأ المنبه فهنا يسقط قولهم. 

ويُتصور ذلك فيما إذا نبهه أحدهم بالتسبيح» والآخر بالنحنحة» والثالث بالتصفيق وما 
أشبه ذلك؛ فبذلك يعلم الاختلاف. 

وقوله: (سقط قولهم) أي تساقطت أقوالهم؛ لأنها تعارضت؛ فكل واحد يعارض الآخر. 

مثاله: إمام جلس في الصلاة» فقال أحد المأمومين: "سبحان الله" فققام» فلما قام قال 
مأموم آخر: "سبحان الله" فجلس» فقال آخر: "سبحان الله" فهنا يسقط قولهم. فالذي 
نبهه إلى القيام والذي نبهه إلى أن يجلس تعارضت أقوالهم فصارت كالبينتين إذا تعارضتاء 
وحينفذ إن كان عنده يقين يرجع إليه؛ ولهذا قال: (سقط قولهم) وحينعذ لا يرجع لا إلى قول 
هذا ولا إلى قول هذا. 

قال: (ويرجع منفرد إلى تقتين) وهذا مبني على أن تنبيه الإمام لابد فيه من ثقتين» وقد 
تقدم أن الصواب أنه يكفي واحد. 

قال: (وبطلت صلاة من تبعه - أي تبع إماما - اج أن يرجع حيث يلزمه الرجوع 
عالمًا) فالمأموم إذا تبع إمامه وهو يعلم بالزيادة بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. 

وقوله: (عالمًا) يعني عالمًا أن هذه زيادة (لا من تبعه جاهلا أو ناسيا) أي إن كان 
يجهل الزيادة فلا شيء عليه» وكذلك إن كان يعلم الزيادة ويجهل الحكم فيظن أن الإمام 
يُتابع حتى في الزيادة فلا تبطل صلاته. 

ولذلك لما صلى النبي ي الظهر أو العصر خمسًا تابعه الصحابة» وهم يعلمون أنه زائد» 
لكن كانوا جاهلين بالحكم» ولم يأمرهم النبي يله بالإعادة» فدل ذلك على أنه لا فرق بين 
الجاهل بالحكم والجاهل بالحال» وأن الجاهل بالحكم كالجاهل بالحال» أي كالذي لا 
يعلم بالزيادة. 

قال: (للعذر) والحاصل أنه إذا سبح بالإمام ثقتان ولم يكن عنده جزم فلم يتابعهما فإن 
صلاته تبطل» وحكم صلاة المأمومين أن من تابعه وهو غير معذور فصلاته باطلة» ومن تابعه 
وهو معذور فصلاته صحيحة. والعذر أن يكون جاهلا أو ناسيًا. ونزيد قيدًا آخر فنقول: 
جاهلا بالزيادة أو جاهلا بالحكم» فحتى لو كان يعلم أن الإمام زائد لكن يجهل أن مثل هذا 


تحرم متابعته ففي هذه الحال يكون معذورًا. 


قال: (ولا من فارقه) يعني لا تبطل صلاة من فارقة (لجواز المفارقة لعذر» ويسلم 
لنفسة): 

فلو ثبه إمام إلى زائدة وقام» فالمأموم الذي يعلم أنه زاد يفارقه وجوبًا؛ لأنه في هذا الحال 
اعتقد أن صلاة الإمام باطلة» وحيقذ لا يجوز له أن يتابعه؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه» 
ولو قلنا: إنه يتابعه أو ينتظره فمعنى ذلك أنه ارتبط بصلاة شخص صلاته باطلة. 

فالحاصل أنه إذا قام الإمام إلى زائدة وعلم المأموم أن هذه الركعة زائدة وجب عليه أن 
يفارقه؛ لأنه لو تابعه في هذه الحال لتعمد الزيادة في الصلاة. 

وعليه أن يتشهد لنفسه ولا ينتظره؛ لأنه لو انتظره فمقتضاه أنه ربط صلاته بصلاة إمامه 
وهي صلاة باطلة؛ ولهذا يقول: (ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر) يعني يجوز للمأموم 
أن يفارق إمامه للعذرء والأعذار التي تبيح المفارقة كثيرة؛ فمنها أعذار تتعلق بالإمام وأعذار 
تتعلق بالمأموم: 

فالأعذار التي تتعلق بالإمام: 

أولا: التطويل الزائد عن السنة؛ لحديث معاذ أنه رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ول 
ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم ويطيل الصلاة» فصلى بهم ذات يوم فافتتح البقرة» واشتكى 
رجل إلى النبي يل فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟!»(١).‏ 

ثانيًا: إذاكان الإمام يسرع إسراعًا بحيث لا يتمكن المأموم من فعل الواجبء فالمأموم 
يُفارقه. 

ثالعًا: إذا قام إلى زائدة ونبهه ثقتان» ففي هذا الحال أيضًا تحرم متابعته. 

أما الأعذار التي تتعلق بالمأموم فكما لو هاجت معدته أو دعت الضرورة إلى ذلك لإنقاذ 
غريق أو ما أشبه ذلك فله أن يفارق الإمام. 

وقوله: (ويسلم لنفسه) يُستفاد من ذلك أن المأموم لا ينتظر الإمام» بل يسلم لنفسه 
مباشرة. 

قال: (ولا يعتدٌ مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا). 

المسبوق من فاته شيء من الصلاة إما ركعة أو ركعتان أو ما أشبه ذلك. 

والمسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة بالنسبة للإمام؛ لأنها ملغاة شرعًاء فلا يعتد بها المأموم. 

فإذاكان مسبوقا بحيث إن الإمام كان في الركعة الثانية مغلا في صلاة رباعية فدخل معه 
شخص ليصلي مأمومًا فزاد الإمام ركعة جاهلا هذه الزيادة؛ فإن المسبوق يُكمل صلاته أربع 
ركعات فقط؛ أي يأتي بالركعة الأولى التي فاتته فقط؛ ولا يعتد بالركعة التي زادها الإمام. 

مثال آخر: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة» وتبين فيما بعد أن هذه الركعة زائدة؛ 
فهذا الرجل يأتي بأربعة ركعات» والركعة الزائدة التي أدركها ملغاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


إذن: فإذا دخل المأموم مع الإمام في ركعة زائدة فإنه يلغيها ولا يعتبرهاء والسبب أنها 
ملغاة شرعًا في حق الإمام» فلا يعتد بها المأموم؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام» هذا هو 
ال ت: 

والقول الثاني في هذه المسألة أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أننالو قلنا: "إنه لا يعتد" للزم من ذلك أن يزيد المأموم في صلاته عمدًاء 
فيصلي الفجر ثلانَّاء والرباعية خمسًاء والثلاثية أربعاء وهذا - أعني الزيادة عمدًا في الصلاة 
- مبطل للصلاة بالإجماع» وحينئذ يكون مقتضى هذا القول خرق الإجماع. 

الأمر الثاني: أن هذه الركعة زائدة بالنسبة للإمام» لكنها بالنسبة للمأموم أصلية. 

وهذا القول أصح أي أن المأموم يعتد بالركعة الزائدة للوجهين السابقين. 

فالقول الراجح أنه يعتد بهاء لكن على المذهب لا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة» وهذا فيه 
تفصيل؛ فإن المأموم له أحوال بالنسبة إلى الركعة الزائدة: 

الحال الأولى: أن يتحقق أنها زائدة» وأن الإمام أبى أن يرجع؛ ففي هذه الحال لا تنعقد 
صلاة المأموم؛ لأنه اقتدى بمن لا يصح الاقتداء به؛ فهذه الركعة باطلة؛ لأن المأموم يعتقد 
أن صلاة الإمام باطلة» فهو اقتدى بمن لا تصح صلاته. 

الحال الثانية: أن يجهل الحال» ويعلم في أثناء الصلاة فهنا يلغيها. 

الحال الغالغة: أن يجهل الحال ولا يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة فهنا قيل: إنه يعتد بهاء 
وقيل: إنه لا يعتد بها. وهذا أصح بناء على القواعد؛ لأننا إذا قلنا: "إن هذه الركعة ملغاة 
شرعًا بالنسبة للإمام وزائدة" فكذلك بالنسبة للمأموم» لكن نعذر المأموم في دخوله معه؛ 
لأنه جاهل بالحال. ش 


ما يُشرع له سجود السهو وما لا يُشرع له 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَعَمَلْ) في الصلاة منوا (مسككقرٌ عادة مِنْغَْرٍ جنس الصلاة)؛ 
كالمشيء 58 ولب العمامة؛ (يُبطِلُها عم ده وسهؤه) وجهله إن لم تكن 
ضوورة» وتقدّمَ (ولا يُشْرَّعٌ ليسيره)» أي: يسيرٍ عمل من غير جنسها؛ (سجوة), 
ولو سهواء ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيهاء ولا تبطل بعمل قلبء وإطالة 
نظر إلى شيء (ولا تبطل) الصلاةٌ (ييسير أل و شُرْبٍ سهوًا)ء أو جهلا؛ 
لعموم: «عفيى أي ن ا طا وَالبْسْيَانٍِ»» وعم منه أن الصلاة تبطل بالكثير 
عرفا منهما كغيرهما. (ولا) يبطل (تَفلْ بيبسيرٍ شرب عمدً)؛ لما رُوي أن ابسن 
الزبير شرب في التطوع؛ ولأن مَدَّ النفل وإطاله مستحبة» فيحتاج معه إلى جرعة 
ماء لدفع العطشء فسومح فيه كالجلوس» وظاهزه: أنه ييطل بيسير الأكل عمذداء 
وأن الفرض بيبطل بيسير الأكل والشرب عمدًا. وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل» 
ولا تبطل ببلع ما بين آسغانه بلا مضغ, قال في «الإقناع»: «إن جرى به ريق». 
وفي «التنقيح» و«المنتهى»: «ولو لم يجر به ريق». 

(وإن أنى بقولٍ مشروع في غير e‏ فى سس كرح ووو 
وتشْهدٍ في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأَخِيْرَتَيْنِ) من رباعية؛ أو في الثالفة 
من مغرب؛ (لم تَبْطْلْ) بتعمده؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة؛ (ولم يجب 
له)» أي: لسهوه (سجود؛ سل شرع أف مسر سار هنا لأ يطل ع 
الصلاة . 

(وإن ا قبل إتمامها) أي: تمام صلاته (عممدًا؛ بطلت» لأنه تكلم فيها 
قبل إتمامهاء (وإن كان) السلام (سهؤاء الم لأكسر قا ا وان احرف عن 
القبلة؛ أو خرج من المسجد؛ (وسجة) للسهو؛ لقصة ذي اليدين؛ لكن إن لم 
يذكر حتى قام؛ فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس؛ لأن 
هذا القيام واجبٌ للصلاة» فلزمه الإتيانُ به مع النية:؛ وإن كان أحدث؛ استأنفها. 
(فإنطال الفصل) عرمًا بطلت؛ لتعذر البناء إِذَنْء (أو تكلّم) في هذه الحالة 
(لغير مص لكحتهًا)؛ كقوله: «ياغلام اسقني»؛ (بَطلّت) صلاته؛ لقوله الكفل: «إِنَّ 
لاتا ذو لا يلځ فِيهَاشَيءٌ م نّكلام الْآدَمِيِينَ». رواه مسلم. وقال أبو داود 
مكانٌ «لا يط ل»: «لا يجل»» (ككلامه في صُلبهًا)؛ أي: فى صالب العبلاة 
فتبطل به؛ للحديث المذكور» سواء كان إمامًّا أو غيره» وسواء كان الكلام عمدًا أو 
سهوًا أو جهلاء طائعًا أو مكرما أو وجب لتحذير ضرير ونحوه» وسواء كان 
لمصلحتها أو لاء والصلاةٌ فرضًا أو نفلا. 

(و) إن تكلم من سلم ناسيًا (المصاحتها)؛ فإن كنر بطّلتء ولإ كان 
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يسيرًا؛ لم تنل قال الموفق: «هذا أولى»» وص ححه في «الشرح»؛ لأن الى 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبتوا على صلاتهم» وقدّم 
في «التنقيح» وتبعه في «المنتهى»: تبطل مطلمًا. 

ولا بأس بالسلام على المصلي» ويرذه بالإاشارة» فإن رده بالكلام؛ بطلت» 
ويرده بعدها استحبابًا؛ لرده الت على ابن مسعود بعد السلام. ولو صافح إنسانًا 
يريد السلام عليه؛ لم تبطل. (وقهقهة)» وهي ضحكة معروفة؛ (ككلام)» فإن 
قال: قه قه؛ فالأظهر: أنها بطل به وإن لم يبن حرفان» ذكره في «المغني»» 
«وقدمه الأكثر». قاله في «المبدع». ولا تفسد بالتبسم. (وإنْ نققحع) فبان حرفان؛ 
بطّلتء (أو الْنَحَبَ)؛ بأن رفع صوته بالبكاء (مِنْ غير حَشية الله تعالى)» فبان 
حرفان؛ بطلت؛ لأنه من جنس كلام الآدميين» لكن إذا غلب ضاحيّه لم يض 
لكونه غير داخل في وُسّعهء وكذا إن كان من خشية الله» (أو تتختح ممن غير 
حاجة فبان حرفان؛ بطَلَت)., فإن كانت لحاجة لم تبطل؛ لما روى أحمد وابن 
ماجە عن علي قال: ر« کان س مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسام الیل 
والنهار» فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي». وللنسائي معناه. وإن غلبه 
سُعَالُ أو عُطَانٌ أو تَنَاوْبٌ ونحؤه لم يضره» ولو بان حرفان. 


الشرح 

أولا: العمل المتوالي: 

قال المؤلف: (وعَمَلٌْ في الصلاة) احترارًا من القول» فالقول إن كان من جنس الصلاة لا 
ييطلها كالتسبيح والتكبير والقراءة وما أشبه ذلك» وإن كان من غير جنسها أبطلها إذا بان 
حرفان» حتى لو قال: "أح" بطلت صلاته» وسيأتي. 

قال: (متوالي) احترارًا مما لو كان العمل متفرقًا غير متوال؛ فلو تحرك في الركعة الأولى 
حركتين» وفي الثانية حركتين» وفي الثالنة حركتين» وفي الرابعة حركتين؛ فالجميع ثمان 
حركات» فلو اجتمعت صارت متوالية فتبطل الصلاة» لكن لما تفرقت لم تكن متوالية. 

وقد قال بعض العلماء: ضابط عدم التوالي في الحركات أن يكون كمقدار قراءة آيتين؛ 
وقال بعضهم: مقداره نحو ركوع؛ فجعلوا الحد الذي لا تحصل به الموالاة بين الحركات أن 
يقرأ آية أو آيتين» وبعضهم جعله مقدار ركوع» والأمران متقاربان. 

قال: (مستكيّرٌ عادة) يعني كثير» لكن المرجع هو العادة والعرف لا بحسب الشرع؛ 
وذلك لأن هذا الفعل لا حد له شيعا فيُرجع فيه إلى العرف. وقد سبق أن مثل هذا قد يكون 
له حد في الشرع» وحده في الشرع أن هذا الرجل إذا رآه شخص وقال: "ليس في صلاة" 

قال: (مِنْ غَيْرِ جنس الصلاة) احترارًا مما لو كان من جنس الصلاة. 


ت لا 


قال: (كالمشي) فهذا عمل مستكثر من غير جنس الصلاة (واللبس ولنيّ العمامة 
يُبَطِلُها عمده وسهؤه وجهأه)؛ أي أن العمل الكثير أا كان يبطل الصلاة سواء كان عامدًا 
أو ساهيًا أو جاهلا. 

قال: (إن لم تكن ضرورة) فإن كان ضرورة فإن الصلاة لا تبطل. 

فصار العمل الذي من غير جنس الصلاة يبطلها بشروط: 

أولا: أن يكون مستکترًا. 

ثانيًا: أن يكون متواليًا. 

ثالنًا: أن يكون لغير ضرورة؛ فإن كان لضرورة لم يبطلها ولو كان كثيرًا. 

وقد ذكرنا أن الحركات في الصلاة خمسة أقسام: 

القسم الأول: الحركة الواجبة» وهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة» كأن تحرك ليتجه 

القسم الفاني: الحركة المندوبة» وهي التي يتوقف عليها فعل المستحب» كأن حدثت 
فرجة في الصف فتحرك ليسدها. 

القسم الثالث: الحركة المباحة» وهي اليسيرة لحاجة. 

القسم الرابع: الحركة المكروهة» وهي اليسيرة لغير لحاجة. 

القسم الخامس: الحركة المحرمة» وهي الكثيرة المتوالة لغير ضرورة» والأصل في الحركة 
أنها مكروهة. 

قال: (وتقدّمَ) ذكر ذلك سابقًا عند الكلام على الحركة في الصلاة وأثرها. 

والمؤلف ذكر هذا هنا والواقع أنه لا حاجة له؛ لأمور: 

الأول: أنه قال في أول الباب: (فمتى زاد فعلا من غير جنس الصلاة..) وكلامنا الآن في 
سجود السهو بالنسبة للذي من جنس الصلاة» وهذا ليس من جنس الصلاة. 

الثاني: أنه مكرر مع ما سبق في مكروهات الصلاة. 

لكن المؤلف أتى به لقوله: (ولا يشرع ليسيره السجود) ليبين أنه لا يسجد له» ومع ذلك 
يُفهم من قوله: (من جنس الصلاة) أن الذي من غير جنسها لا يُشرع له سجود. 

قال: (ولا يُشْرَعٌ ليسيره؛ أي: يسيرٍ عمل من غير جنسها؛ سجودٌ ولو سهوًا) هذا 
الس ق قاب عرلا ا يعو ادن حدر الأنيةا لجنا كان کی وعدا شر 
السجود ليسيره. هكذا قال بعض العلماء. 

لكن نقول: الصواب ما قاله المؤلف وهو المذهب "أن يسيره لا يشرع له السجود" وذلك 
لأن السجود إنما ورد في الزيادات أو في الأفعال التي هي من جنس الصلاة. 

قال: (ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها)؛ أي أن العمل اليسير من غير جنس 
الصلاة يكره» وهذا دليل على أن الأصل في الأفعال التي من غير جنس الصلاة الكراهة. 


قال: (ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظرٍ إلى شيء)؛ أي أن الكلام في العمل في 
الصلاة يختص بعمل البدن أما عمل القلب من الانشغال بشيء ونحوه فلا يُبطل الصلاة. 

ثانيًا: الأكل والشرب: 

قال المؤلف: (ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوًا أو جهلا لعموم: «عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان»()» وعُلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما) 
فالأكل والشرب عمل من غير جنس الصلاة. 

فالأكل إن كان عمدًا فهو مبطل للصلاة» سواء كان يسيرًا أو كثيرّاء سواء في الفريضة أو 
في النفل. وأما الشرب فإن كان عمدًا وكان كثيرًا بطلت فرضًا ونفلاء وإن كان عمدًا يسيرًا 
بطلت فرضًا لا نفلا. 

واشترط المؤلف رحمه الله لعدم بطلان الصلاة بالأكل والشرب شرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون كثيرًا. 

الشرط الثاني: أن يكون سهوًا أو جهلا. 

ففهم منه أنه لو كان يسيرًا عمدًا أبطلهاء ولو كان كثيرًا سهوًا أبطلها. 

مثال اليسير: رجل يصلي فريضة وفي جيبه حمص - مثلا- فأدخل يده في جيبه وأخرج 
حبة» ثم تذكر أنه في الصلاة» وذلك بعد أن أكل يسيرًا سهوًا؛ فهذا لا يبطلهاء والدليل عموم 
قول الله تعالى: وبا لا تُوَاخدْنَا إن ديا أو أخطأتا#[البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقول النبي 46: 
«عفي لأمتي عن الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه», وهو لم يتعمد المخالفة» والإنسان 
إذا لم يتعمد المخالفة فهو كالذي لم يفعل المخالفة؛ لأنه معذور. لكن لو كان الأكل كثيرًا 
أو كان عمدًا فإنها تبطل. 

والعمد أن يعلم أنه في صلاة ومع ذلك يأكل» فحتى لو أكل حبة واحدة فإن صلاته 
تبطل؛ لأنه فعل ما ينافي الصلاة غاية المنافاة. وكذلك لو كان كثيرًا سهوًا فإن الصلاة تبطل؛ 
لأن هذا الفعل مناف للصلاة ويُخرج الصلاة عن هيئتها. 

وقوله: (وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما) المرجع في اليسير 
والكثير إلى العرف؛ لأن كل ما أتى وليس له حد في الشرع فإنه يُرجع فيه إلى العرف. 

قال: (ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدًا) فقوله: "نفل" خرج به الفرض و"يسير" خرج به 
الكثير و"عمدًا" له مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة» فإذا كان لا يبطلها عمدًا فمن باب أولى 
سهوًا وجهلا. 

إذن فيجوز الشرب في النفل بشرط أن يكون يسيرًاء والدليل (ما روي أن ابن الزبير 
شرب في التطوع), وهذا يدل على الجواز» والتعلي ل كما قال: (إن مد النفل وإطالته 
مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع عطش» فسومح فيه كالجلوس). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقال بعض العلماء: إن النفل يبطل باليسير» وإن الشرب عمدًا والأكل عمدًا مبطل 
للفرض والنفل» وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الأكل وكذلك الشرب منافيٍ للصلاة غاية 
المنافاة. وعليه فنقول: تبطل صلاة النفل بيسير الشرب عمدًا؛ لأنه ليس هناك ضرورة؛ لأن 
الذي يصلي النفل غالبًا لا يضره العطش. وإذا تأثر فليخفف الصلاة ويشرب. 

ويندر أن يشرع إنسان في صلاة ويعطش في أثنائها؛ لأنه كان بإمكانه أن يشرب قبل أن 
يشرع في الصلاة؛ اللهم إلا في رجل فيه شدة عطش لاهب بحيث أنه ينشف ريقه ولا 
يستطيع أن ينطق الحروف؛ فهذا حكمه حكم من به سلس بول لا يمكن دفعه» فيجوز له 
الشرب في الفرض والنفل للضرورة. 

والحاصل أن الشرب عمدًا يبطل النفل كالفرض» إلا أننا استثنينا من ذلك الضرورة كما لو 
كان فيه شدة عطش لاهب وما أشبه ذلك فهنا يجوز له. 

قال رحمه الله: (وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدًاء وأن الفرض يبطل بيسير الأكل 
والشرب عمدًا) وهذا واضح. 

قال رحمه الله: (وبلعٌ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل) يعني: إن كان في فمه سكر 
فذاب في فمه وبلعه فهذا حكمه حكم الأكل؛ فيُبطل الصلاة والصيام؛ 


قال: (ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ)؛ لأنها أشياء يسيرة يشق الاحتراز منهاء 
فما يبقى بين الأسنان لا يضرء لكن بلا مضغ. فلو جمعه ومضغه يضر. 

قال: (قال في الإقناع: "إن جرى به ريق" وفي التنقيح والمنتهى: "ولو لم يجر به 
ريق") الذي لا يجري به الريق هو ما له جرم» والذي يجري به الريق هو اليسير الذي لا 
يمكن أن يتحرز منه. 

وحاصل ما مر أن الأكل عمدًا ييطل الصلاة ولو يسيرًاء والأكل كثيرًا ييطل الصلاة ولو 
سهوًاء فرضًّا كانت أو نفلا. أما الشرب في صلاة الفريضة فيبطلها يسيرًا كان أو كثيراء عمدًا 
كان أو سهواء أما صلاة النفل فيباح فيها اليسير على المذهب. وقلنا: إن القول الراجح أنه 
لا فرق بين اليسير والكثير. 


)١(‏ لم أفهم العبارة وعلاقتها بالموضوع555. 


ثالمًا: الإتيان بقول مشروع في غير موضعه: 

قال رحمه الله: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ كقراءة في سجود وركوع 
وقعود. وتشهد في قيام)؛ فقوله: (إن أتى بقول مشروع) خرج به غير المشروع» مغل الكلام 
وسيأتي. لكن لابد أن يكون في غير موضعه» فهو مشروع في الجملة لكنه في هذا المحل 
ليس بمشروع. 

مثاله: لو قرأفي حال السجود» فقال: "سبحان ربي الأعلى" وقرأ الفاتحة أو قرأ سورة 
وهو ساجد فهذا أتى بقول مشروع لكن في غير موضعه. وكذلك لو قرأ في الركوع فهذا غير 
مشروع؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو 
ساجدًا»(1). 

وقوله: (وقعود) يعني في الجلسة بين السجدتين بأن يقرأ فيها. 

وقوله: (وتشهد في قيام) القيام محل للقراءة» لكن لو نسي وجعله محلا للتشهد؛ بل لو 
تعمد» فإن الصلاة لا تبطل» والسبب في ذلك أنه قول مشروع. 

قال رحمه الله: (وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالفة من 
مغرب) هذه أيضًا زيادة قولية من جنس الصلاة فلا تبطلها. وهذا بناء على ما مشى عليه 
المؤلف من أن ذلك لا يُشرع» والصحيح أن ذلك مشروع أحيانًا أي أن يقرأ في الركعتين 
الأخيرتين سورة بعد الفاتحة. 

لكن على المذهب إذا قلنا: "إنه لا يشرع" فإذا قرأ فقد زاد؛ لأن القراءة الزائدة على 
الفاتحة لا تُشرع إلا في الركعتين الأوليين. 

ولو قرأ إنسان سورة قبل الفاتحة بأن كبر للصلاة واستفتح ثم قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة» 
فهذا أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ لأن موضع القراءة بعد الفاتحة؛ يقول رحمه الله: 
(لم تبطل بتعمده) وعُلم من قوله: (بتعمده) أنه لو كان سهوًا فمن باب أولى. 

قال: (لأنه مشروع في الصلاة في الجملة» ولم يجب له - أي لسهوه - سجود؛ بل 
يشرع - أي يسن - كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة) يعني أن السجود له مستحب. 

وقوله: (بل يُشرع) يعني: "بل يسن" وهنا يتعين أن يكون المراد بيشرع "يسن" لأنه في 
مقابل "لم يجب" لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب» فإذا قال المؤلف: "لم يجب 
بل يُشرع" تعين أن يكون قوله: "يشرع" يعني "يسن" لأنه نفى الوجوبء وإذا تفي الوجوب 
بقي أصل الاستحباب. 


رابعًا: السلام قبل إتمام الصلاة: 


.)554/1( »)41/9( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ حديث رقم‎ )١( 
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وقوله رحمه الله فيما تقدم: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود...) 
هذا الكلام يُستفنى منه ما لم يكن سلامًاء فإن كان الذي أتى به سلامًا تعمدًا فإن صلاته 
تبطل؛ لأنه تعمد الخروج من الصلاة؛ ولهذا قال المؤلف: (وإن سلم قبل إتمامها -أي 
تمام صلاته- عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها). 

والحاصل أنه إذا أتى بالقول المشروع في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل ولو تعمد ما 
لم يكن سلامًا؛ لأنه حينئذ قد نوى الخروج من الصلاة فلا يمكن أن يُتمها. 

قال: (وإن كان السلام سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها) وسجد. 

مثاله: رجل يصلي الظهرء وفي الركعة الثالفة ظن أنها الرابعة» وجلس وتشهد وسلم» فهذا 
سلم قبل إتمامها سهوًا - ولو كان السلام عمدًا لبطلت صلاته - فهذا إن ذكر قريبًا أو 
ارا اقيق و فد رمع وک ی ا كم شر ميل ا أنه فى 
فريضة؛ فإن كان معتقدًا أنه في فريضة أخرى فحينئذ لا يبني. 

مثاله: رجل يصلي الظهرء وسلم من ركعتين معتقدًا أنه يصلي الفجر - فحيقذ لا يبني لو 
ذكر؛ وذلك لأنه انتقل من صلاة إلى صلاة أخرى بالنية. 

قال رحمه الله: (وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد) فمناط الحكم على طول 
الفصل وعدم الطول» ويشترط أيضًا ألا يفعل منافيًا للصلاة. 

إذن فإذا سلم قبل تمام الصلاة ثم ذكر فإنه يبني بشروط: 

الشرط الأول: ألا يطول الفصلء فإن طال الفصل فلا يمكن أن يبني؛ لأنه حيئذ لا 
يمكن أن يبني أول الصلاة على آخرها مع وجود الفاصل الطويل. مثاله: لو قُدّرَ أنه صلى 
الظهر وسلم من ثلاث ركعات» وذهب إلى بيته» وأثناء الغداء تذكر فهذا يستأنف الصلاة؛ 
لأن الموالاة فاتت. 

وقال بعض العلماء: يبني ولو طال الفصل ولو لم يذكر إلا بعد عشرة أيام» وهذا مبني 
على القول يعدم وخرب القوالاة: 

وينبني على هذا أيضًا مسألة أخرى: وهي ما لو ترك عضوًا من أعضاء الوضوء ثم ذكر 
فيما بعد فإنه يغسله وما بعده ويكفي فإذا قلنا إن الترتيب ليس بشرط غسله وحده؛ كإنسان 
يتوضأء ثم نسي أن يغسل يده اليمنى» ولم يذكر إلا بعد ساعة فعلى هذا القول يغسل هذا 
العضو وما بعده. ومن يرى عدم وجوب الترتيب يغسله فقط. 

لكن الصواب أن المولاة شرط؛ لأن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعضء ولا يمكن 
أن تكون عبادة واحدة مع التفرق. 

الشرط الثاني: ألا يفعل منافيًا للصلاة» فإن فعل منافيًا للصلاة ففي هذا الحال يستأنف 
ولا يبني. 

والمنافي للصلاة قسمان: 


۲۰ 


القسم الأول: ما يُعذر فيه في حال الجهل والنسيان» وهو الكلام والأكل؛ فالصحيح أنه 
ي 
القسم الثاني: ما لم يُعذر فيه في حال الجهل والنسيان وهو الحدث» فهنا يستأنف. 

فلو قٌُدّرَ أنه سلم بعد ثلاث ركعات في رباعية» ثم أحدثء ثم ذكر بعد دقيقتين فهنا لا 
يمكن أن يبني؛ لأنه فعل منافيًا للصلاة لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان. لكن لو سلم من 
ثلاث ركعات في الرباعية وتكلم فالكلام يُعذر فيه. 

ولو قُدّرَ أنه سلم من صلاته قبل إتمامها ثم شرع في أخرى فإنه يقطعها ويرجع لإتمام 
الأولى؛ فلا يمضي ليرجع بعد فراغه أو يستأنف الأولى بعد فراغه من الثانية. 

مثال ذلك: إنسان صلى الظهر» وسلم من ثلاث ركعات» وبعد الصلاة قام يتنفل أو قام 
يصلي فريضة أخرى» ثم تذكر في أثناء الصلاة؛ فعليه أن يقطع الصلاة الثانية ويُتم الأولى» 
ولاسيما في مسألة الجمع؛ كمّن يريد أن يجمع بين الظهر والعصرء فصلى الظهر وسلم من 
ثلاث» ثم بدأ في صلاة العصر؛ فتذكر؛ فلا تصح صلاة العصر عند كثير من العلماء؛ لأنه 
حينغذ كأنه صلى العصر ثم صلى الظهرء أو كأنه أدخل صلاة العصر في جوف صلاة 
الظهر؛ لأنه صلى ثلانًا من الظهرء ثم صلى العصرء ثم أكمل الركعة. 

قال رحمه الله: (وسجد) يعني بعد السلام. وهذا هو الموضع الذي يُتصور فيه السجود 
بعد السلام على المذهب؛ لأن محل سجود السهو كله قبل السلام على المذهب إلا في 
هذه المسألة» ومسألة أخرى سوف تأتي فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. 

قال: (وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس 
لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس؛ لأن هذا القيام واجب للصلاة, فلزمه 
الإتيان به مع النية). 

فلو قُدّرَ أن رجلا سلم من ثلاث ركعات من الظهرء ثم ذكر فعليه أن يجلس ثم يقوم؛ 
لأنه ترك القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة» وهذا القيام لابد فيه من النية. 

هذا وإن كان وقت تذكره قائمًا لأنه حينما قام لم يقم بنية الصلاة. 

ولهذا لما ثبه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين صلى ما ترك والإنسان 
الذي جلس ترك قيامًا؛ لأن قيامه من السجود إلى القيام مقصود, ولذلك لابد فيه من نية. 

فلو قُدّرَ أن رجلا يصلي فسقط منه شيء فهوى ليأخذه ثم قال: مادمت هويت 
فسأجعله ركوعا. فهذا لا يصح؛ لأن الهوِيّ لابد أن يكون بنية. وكذا لو كان جالسًا بين 
السجدتين» وأراد أن يبعد حشرة أو ما أشبه ذلك فهوى ثم قال: سأجعله سجودًا. فهذا لا 
يُجرئ؛ لأن انتقاله لابد أن يكون بنية. 

قال رحمه الله: (وإن كان أحدث استأنفها؛ فإن طال الفصل عرفًا بطلت لتعذر البناء 
إذن) لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع قصر الفصل» وأما مع طول الفصل فلا. 


خامسًا: الكلام في الصلاة: 

قال رحمه الله: (أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله: "يا غلام اسقني" 
بطلت صلاته؛ لقوله عليه السلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين» رواه مسلو(١).‏ وقال أبو داود مكان "لا يصلح": "لا يحل") ككلامه في 
صلبها - أي في صلب الصلاة - فتبطل به للحديث المذكور, سواء كان إمامًا أو غيره» 
وسواء كان الكلام عمدًا أو سهوًا أو جهلاء طائعًا أو مُكرمًا أو وجب لتحذير ضرير 
ونحوه» وسواء كان لمصلحتها أو لاء والصلاةٌ فرضًا أو نفلا). 

فقوله: (لغير مصلحتها) احترارًا مما لو تكلم لمصلحتها. 

كرجل سلم من صلاته قبل تمامهاء ثم تكلم» فإن كان كلامه لمصلحة الصلاة لم تبطل» 
aE‏ فال تمدو AES Ls‏ شيعه اوكا ا اه 
فصاروا يتشاورون؛ فهنا لا تبطل؛ لأن هذا الكلام يتعلق بمصلحة الصلاة. 

ولهذا فالنبي بي في قصة ذي اليدين لما قال له: "يا رسول الله! أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟" قال: «لم أنس ولم تقصر». ثم قال: «أحق ما يقول ذي اليدين؟»)؛ فكل هذا 
لمصلحة الصلاة. 

أما إذاكان الكلام لغير مصلحتها فإنها تبطّل؛ ولهذا قال المؤلف: (بطلت) كأن سلم 
من صلاته قبل تمامها ثم جلس يتكلم مع من بجواره في أمور خاصة بهما؛ فهنا تبطل؛ لأن 
هذا كلام لغير مصلحتها. 

والحاصل أنه إذا سلم قبل تمام صلاته ثم تكلم» فإن كان كلامه لمصلحتها لم تبطل. وإن 
كان كلامه لغير مصلحتها بطلت» وسيأتي الخلاف فيه. 

وقوله: (ككلامه في صلبها) يعني: كما لو تكلم في صلب الصلاة فتبطل للحديث 
المذكور: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين». 

وظاهر قوله: (ككلامه في صلبها) أنه سواء تكلم عمدًا أو سهوًا أو جهلاء طائعًا أو 
مكرمًا. 

مثال العمد: أن يتكلم في الصلاة عن قصدء وهذا واضح. 

ومثال السهو: أن ينسى ويتكلم» كأن طرق أحد عليه الباب فقال: "من بالباب؟" وما 
أشبه ذلك. 

ومثال الجهل: أن يجهل أن الكلام في الصلاة محرم» مثل أن يكون حديث عهد 
بالإسلام. 


.)581/1( »)٥۳۷( في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته» حديث رقم:‎ )١( 
.)؟54/1١(‎ »)1۳٠١( ؟) سنن أبى داود» باب تفريع أبواب | السجود» باب: تشميت العاطس فى الصلاة» حديث رقم‎ 

سنن ابي داو يع ابواب الركوع وا في قم 
(۳) سبق تخريجه. 


وقوله: (طائعًا أو مكرمًا) يعني مكرمًا على الكلام؛ كأن سقط على رأسه شيء وهو 
يصلي فجلس يتأفف ويتأوه؛ فهذا مُكره» ومع ذلك تبطل صلاته. 

وقوله: (أو وجب لتحذير ضرير) أي حتى لو كان الكلام واجبًا عليه كتحذير ضرير» 
كأن كان يصلي ورأى رجلا أعمى يمشي أمامه» فقال: انتبه! أمامك حفرة. فالتحذير واجب 
لكن يقطع الصلاة. ففي هذه الحال يقطع الصلاة ويحذره» والقطع هنا جائز للضرورة. 

قال: (وإن تكلم من سلم ناسيًا لمصلحتها فإن کثر بطلت. وإن کان يسيرًا لم تبطل) 
والدليل على ذلك ذكره في قوله: (قال الموفق: هذا أولى» وصححه في الشرح؛ لأن النبي 
يو وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم). لكن هم حين تكلموا تكلموا 
ظتًا منهم أنهم ليسوا في صلاة. 

قال: (وقدّم في التنقيح» وتبعه في المنتهى: "تبطل مطلقًا") يعني سواء كان لمصلحتها 
أم لغير مصلحتها. 

والقول الثالث في هذه المسألة أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إذاكان سهوًا سواء كان 
لمصلحتها أو لغير مصلحتها. 

فالأقوال ثلاثة: 

القول الأول: الكلام في الصلاة يبطلهاء سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتهاء وهذا 
هو المذهب كما في المنتهى: 

القول الثاني: الكلام في الصلاة لا ببطلها مطلمًاء سواء كان لمصلحتها أو لغير 
مصلحتها إذاا كان من جاهل أو ناس. 

القول الثالث: التفصيل؛ فان کان الكلام لغير مصلحتها بطلت» وإن كان لمصلحتها لم 
تبطل. وهذا ما مشى عليه الماتن رحمه الله. 

ودليل من قال: "إنها تبطل مطلقًا" حديث معاوية بن الحكم أن النبي ب قال: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»()» قالوا: وهذا ناسخ لحديث ذي 
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ودليل من قال: "إن الكلام لا يطل الصلاة مطلقاء سواء كان لمصلحتها أم لغير 
مصلحتهاء إذاكان من جاهل أو ناس" حديث معاوية بن الحكم» وكذلك استدلوا بقصة 
ذي اليدين» فالنبي يي تكلم متعمدًا ناسيًا؛ لأنه يظن نفسه قد خرج من الصلاة. فهذان 
دليلان. 

وكذلك استدلوا بالقاعدة الشرعية "أن الناسي والجاهل معذورء والمعذور إذا فهل 
المحظور لا يترتب عليه شيء". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والماتن رحمه الله فصّل المسألة» فإن كان الكلام لمصلحتها لم تبطل» وإن كان لغير 
لمصلحتها بطلت؛ جمعًا بين الأدلة. وقال: الدليل على أنها لا تبطل لمصلحتها قصة ذي 
اليدين» والدليل على أنها تبطل لغير مصلحتها حديث معاوية بن الحكم. 

لكن الصواب أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إلا إذاكان عامدًاء أما إذاكان ناسيًا أو 
جاهلا أو مكرمًا فلا تبطل» سواء كانت لمصلحتها أو لغير مصلحتها. 

قال: (ولا بأس بالسلام على المصلي). 

قوله: (لا بأس) يُستفاد منه أنه لا يُكره وأنه لا يسن» فيكون حكمه الإباحة. 

والدليل على أنه لا بأس بالسلام على المصلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون 
على النبي # وهو في صلاته» ولو كان السلام على المصلي محرمًا أو مكرومًا لنهاهم النبي 
فقد كانوا يسلمون عليه ويرد عليهم السلام» وهذا دليل على الجواز. 

لكن تقدم لنا أن المسلم إذا خشي أن يُفسد صلاة المصلي فيتكلم فحينئذ لا يُسلم 
ولاسيما إذا كان المسلم ممن له مكانة ومنزلة. 

فالأولى ألا يسلم على المصلي إذا كان يخشى أن يفسد صلاته» أما إذاكان المصلي من 
طلبة العلم» أو ممن يعرفون الأحكام» أو ممن لا يخشى أن يتكلموا فلا بأس. 

قال: (ويرده بالإشارة) سبق أن الإشارة تكون بالأصبع وبالكف وبالرأس. 

قال: (فإن رده بالكلام بطلت)؛ لأنه خطاب آدمي؛ يعني لو قال: "السلام عليكم" 
فقال المصلي: 'عليكم السلام" فهنا قد خاطبه» والنبي ي يقول: «إن هذه الصلةة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»(). 

قال: (ويرده بعدها استحبابًا؛ لرده كنتلا على ابن مسعود بعد السلام) أي يرد المصلي 
السلام بعد انتهائه من الصلاة» والرد مستحب وليس 5 

قال: (ولو صافح إنساتا يريد السلام عليه لم تبطل) لأن هذا ليس كلامًاء وإنما مجرد 
فعل» لكن نقول: هو مكروه؛ لأنه لغير حاجة. 

قال رحمه الله: (وقهقهة» وهي ضحكة معروفة) القهقهة ضحكة معروفة» وتسمى عند 
بعض الناس الكهكهة» وبعضهم يسميها الكركرة. 

قال: (ككلام فإن قال: قه قه؛ فالأظهر أنها تَبْطلٌ به وإن لم يبن حرفان» ذكره في 
المغني. وقدمه الأكثر. قاله في المبدع). 

والمراد أن القهقهة تبطل الصلاة؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يظهر منها حرفان غالبًا؛ ولهذا قال: (تبطل به وإن لم يبن حرفان). 

الأمر الفاني: أنها تنافي الصلاة غاية المنافاة؛ لأن الذي يقهقه لم يقدر الله عز وجل 


حق قدره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكن - على القول الراجح - إبطال القهقهة للصلاة ليس لكونه بان حرفان أو لاء وإنما 
لأنه فعل ما يُنافي الصلاة. 

لكن لو قُدّرَ أن قهقه مكرمًا فمثل هذا لا تبطل صلاته؛ لأنه مكره. وقد سبق أن فعل 
المحذور إذا كان الإنسان معذورًا لا يترتب عليه أثره. 

أما قاعدة "إذا بان حرفان من القهقهة أو من النحنحة أو غير ذلك تبطل صلاته" فهذا 
في الواقع ليس عليه دليل؛ لأن الحرفين ليسا بكلام. 

قال رحمه الله: (ولا تفسد بالتبسم) لأن التبسم ليس كلامًا ولا يبين منه حرفان. 

قال: (وإن نفخ فبان حرفان بطلت) أي لو قال: "أف" وليس المراد مجرد خروج الهواء 
بل النفخ مرادف للأف. يقول: (فبان حرفان بطلت) والسبب أنه تكلم في الصلاة. 

فإن قيل: إنما قيدوا ذلك بالحرفين لأن الكلام في اللغة العربية أقل ما يتركب من حرفين. 

يقال: هذا غير صحيح» بل الكلام في اللغة العربية يترككب من حرف واحد؛ لأن الفعل 
الماضي المثال يأتي الأمر منه على حرف واحدء مثل: "ع" "في" "قي" "ر". 

فالصواب أنه لا عبرة بكونه بان منه حرفان أو لا؛ بل العبرة بالتعمد. 

قال: (أو انْتَحَب؛ بأن رفع صوته بالبكاءء مِنْ غير حَشية الله تعالى) أي: إذا نفخ أو 
اتتحب من خشية الله فإنه في هذا الحال لا تبطل صلاته؛ لأنه ثبت أن النبي بل نفخ في 
صلاة الكسوف(). 

وكذلك لو أن إنسانًا بكى في صلاته فإن كان بكاءه من خشية الله فلا تبطل صلاته؛ 
لأن هذا يشق التحرز منه» ولاسيما في الذين يخشعون؛ قال تعالى: لما الْمُؤْمنُونَ الّْذِينَ 
إذا كر الله وَجِلَث قُلُوبهُمْ وَإِذا ثلث عَلَيْهِمْ آيائة رادنهم إيمائا وَعَلَى رهم 
يَكَوَكّلُونَ)[الأنفال: ؟]. 

فبعض الناس إذا تلي عليهم القرآن - ولاسيما إذا كان في صلاة الليل - لا يتمالك نفسه 
من البكاء؛ فبكاؤه هذا لا يُبطل الصلاة. 

اما ]ذا كان کاو مرو کر كية اللنه ها يطل اله كما لو خي وة وو فن 
صلاته. 

مثاله: رجل يصلي» فجاءه رجل وقال: "أحسن الله عزاءك .. مات أبوك" فبكى واتتحب 
فصلاته باطلة؛ لأنه اي هخ عبن خشية الله 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا كان الإنسان مغلوبًا على البكاء فإنه لا تبطل 
صلاته؛ سواء كان من خشية الله أو من غير خشية الله. 

قال: (فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين لكن إذا غلب صاحبه لم 
يضره لكونه غير داخل في وسعه. وكذا إن كان من خشية الله) فالشارح رحمه الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


° 


استدرك على المؤلف» فظاهر كلام الماتن أن البكاء إن كان من غير خشية الله وبان حرفان 
ييبطل صلاته مطلقّاء لكن المذهب إذا غلب البكاء صاحبه فإن الصلاة لا تبطلء وهو 
الصحيح. 

قال: (أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت» فإن كانت لحاجة لم تبطل) 
النحنحة ثبطل الصلاة إذا تنحنح من غير حاجة وبان حرفان» أما إن كانت لحاجة فإن 
الصلاة لا تبطل؛ (لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: "كان لي مدخلان من رسول 
الله يِه بالليل والنهار» فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي" وللدسائي معناه(١)).‏ 

إذن فالنحنحة إن كانت لحاجة فإنها لا تبطلء والحاجة قد تكون متعدية» وقد تكون 
قاصرة. 

الحاجة المتعدية: كما لو أراد أن ينبه غيره كالإمام وما أشبه ذلك. 

والحاجة القاصرة: كما لو أصابته سعلة. 

والصحيح في هذه المسألة أن النحنحة لا تبطل الصلاة مطلقًا؛ٍ سواء كان لحاجة أو لغير 
حاجة؛ لأنها ليست كلامًاء لكن مع هذا لا تنبغي؛ فبعض العوام إذا أصاب أحدٌ من الناس 
بحة أو سعلة يتنحنحون» وهذا لا ينبغي لأسباب: 

أولا: أنه يوقع هذا المسعول والذي قد بُح حلقه في الخجل» ويجعل الناس يلاحظونه 
وينتبهون له. 

ثانيًا: أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
ثالقًا: أنه إذا كان في الصلاة فإنه على المذهب تبطل صلاته؛ لأن هذا لغير حاجة. 

أمالو حصل من الإمام خطأ أو خلل في قراءة أو في هيئة في الصلاة فحينفذ نبهه 
بالتسبيح أو بالنحنحة فهو جائزء ولا يقال: إن هذا لا يعني المأموم؛ لأن صلاته مرتبطة 
بصلاة الإمام. 

قال: (وإن غلبه سعال أو عطاس أو تشاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان) لأن هذا 
من غير اختيار له» فإن غلبه سعال فلا يضر حتى لو بان حرفان» وكذلك العطاس لا يضر؛ 
لأن هذا مما لا اختيار للإنسان فيه» فالعطاس يأتي بغتة» وكذلك التغاؤب؛ لكن نقول: إن 


النبي كل قال: «إذا تغاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ترك ركن سهوًا 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في الكلام على السجود لنقص: (وممَن ترك ركتا)؛ فإن كان التحريمة؛ لم 
تنعقد صلاته» وإن كان غيرهاء (فذگره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ بطّلث) 
الركعة (التي تركه منها)ء وقامت الركعة التي تليها مَقامهاء ويجزئه الاستفتاح الأول 
فإن رجع إلى الأولى عالم) عمدًا؛ بطلت صلاته» (و) إن ذكر ماتركه (قَبْلَه), 
ا قبل الشروع في قراءة الأخرى؛ (يعود وجوبًا فيساني به)» ای امروف (وبما 
بعَدَة)؛ لأن الركن لا يسةط بالسهوء وما بعده قد أتى به في غير محله» فإنلم 
يَعْدُعمدًا؛ بطلت صلاته» وسهوًا؛ بطلت الركعة» والقتي تليها عوضها. (وإن علم) 
المتروك (بغد السلام؛ فكعزك ركعة كاملة)» فيأتي بركعة ويسجد للسهوءى ما ا 
يطل الفصل» ما لم بكي المتروك هدا اخ أو سلامًا؛ ای به ويسجد ويسلم» 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (فصل في الكلام على السجود لنقص) هذا هو السبب الثاني 
من أسباب سجود السهو وهو النقص» والنقص ثلاثة أقسام: نقص أركان؛ ونقص واجبات» 
ونقص سنن. وسيتكلم عليها المؤلف. 

قال: (ومن ترك ركنا فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته, وإن كان غيرها) سبق أن 
أركان الصلاة على المذهب أربعة عشرة ركناء فإن ترك ركنا من أركان الصلاة وكان هذا الركن 
تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته؛ لأن النبي ولد قال: «تحريمها التكبير»()ء فهذه الصلاة لم 
تنعقد أصلا. 

وإذا كان الركن المتروك غير تكبيرة الإحرام (فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى 
بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة) الثانية, أو (التي تليها مقامها)؛ وإن ذكره قبل 
الشروع رجع إليه وجوبًا. 

مثاله: إنسان يصلي» فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم سجد مباشرة» وترك الركوع» ولم يذكر إلا 
بعد أن قام إلى الركعة الثانية وشرع في الفاتحة؛ فالركعة الأولى بطلت على المذهب» والثانية 
هي الأولى بالنسبة له. 

ولو كان الذي تركه منها الركعة الثالنة» ثم قام إلى الرابعة؛ فالثالثة تُلغى وتكون الرابعة هي 
الثالثة» وهكذا. أما لو ذكر ترك الركوع وهو في السجود فيرجع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فالمدار على الشروع في القراءة وعدم الشروع» فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة سواء ركوع 
أو سجود فإن ذكره قبل أن يشرع في قراءة التي تليها رجع وجوبًاء وإن ذكره بعد أن شرع لم 
يرجع» وقامت التي تليها مقامها؛ ولهذا قال المؤلف. 

قال: (ويجزئه الاستفتاح الأول) وهذا فيما إذاكان المتروك من الركعة الأولى؛ لأن 
الاستفتاح يكون في أول الصلاة» وقد استفتح في أول صلاته» وهذه الركعة ليست أول 
صلاته» ولكنها ركعة بدل عن ركعة ملغاة. 

قال: (فإن رجع إلى الأولى عالمًا عمدًا بطلت صلاته) أي إذا رجع إلى الركعة الأولى 
للإتيان بالركن بعد شروعه في قراءة التي تليها عالمًا عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة 
في الصلاة. 

مثاله: رجل ترك الركوع» وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية» ولما قام وشرع في 
القراءة ذكر فرجع عالمًا عامدًا؛ فصلاته باطلة؛ لأنه تعمد الزيادة في صلاته. 

قال: (وإن ذكر ما تركه قبله - أي قبل الشروع في القراءة الأخرى - يعود وجوبًا 
فيأتي به - أي بالمتروك وبما بعده - لأن الركن لا يسقط بالسهو)؛ أي: إذا ذكره قبل 
الشروع في القراءة فإنه الي به؛ لأن الركن لا يسقط بالسهوء بل لابد من الإتيان به. 

والدليل على التفريق بين الشروع في القراءة وعدم الشروع في القراءة» وأنه إذا شرع في 
القراءة يحرم الرجوع وإذا لم يشرع وجب الرجوع أن القراءة ركن مقصود» فإذا شرع في القراءة 
فقد شرع في ركن مقصود» فيحرم عليه الرجوع. 

والحاصل أنه إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وكان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن 
كان غيرها وشرع في قراءة التي تليها حرم الرجوع» وإن لم يشرع وجب الرجوع؛ لأن القراءة 
كود هذا هو المشهور من المذهية 

والقول الثاني في هذه المسألة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع 
ويأتي به ما لم يصل إلى محله من الركعة التي تليهاء فإن وصل إلى محله من الركعة التي 
تليها لم يرجع؛ لأن رجوعه لا فائدة منه؛ فلو رجع لبقي مكانه فلا يستفيد من الرجوع شيئًا. 

مثاله: إنسان نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى» فقام» وذكر وهو يقرأً؛ فهذا يجب 
عليه الرجوع» وإن ذكر وهو راكع يجب عليه الرجوع» وإن ذكر وهو يهوي إلى السجدة 
الأولى يجب عليه الرجوع - فينوي بهذا الهوي سجدته الثانية - وإن ذكر وهو بين 
السجدتين لا يرجع؛ لأنه لو رجع لجلس نفس الجلسة. 

فحاصل هذا القول إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يأتي به وجوبًا ويرجع إليه مالم 
يصل إلى موضعه من الركعة التي تليهاء فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت 
الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامهاء وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

وقولهم رحمهم الله: "إن القراءة ركن مقصود" يجاب عنه بأن القيام أيضًا ركن مقصود؛ 
بل القيام أعظم من القراءة؛ ولذلك يجب القيام حتى على من لا يحسن الفاتحة ومن لا 


Y۸ 


يعرف القراءة» فالذي لا يعرف القراءة لا يسقط عنه القيام» بل يجب أن يقوم بمقدار 
الفاتحة حتى لو سكت. 

قال رحمه الله: (وما بعده قد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته) 
لأنه ترك الواجب (وسهوًا بطلت الركعة والتي تليها عوضها) أي: إذا ذكر ما تركه قبل 
الشروع في القراءة فعلى المذهب يأتي به وبما بعده؛ لأن الركن لا يسقط بالسهوء وما بعده 
قد أتى به في غير محله. 

فقوله: (وما بعده قد أتى به في غير محله) كأنه جواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: 
لماذا يأتي به وبما بعده ألا يكفي أن يأتي به فقط؟ فقال المؤلف: (وما بعده قد أتى به في 
غير محله). 

مثاله: رجل ترك الركوع من الركعة الأولى» فسجد السجدتين» وشرع في الثانية» وفي أثناء 
القراءة تذكر فالواجب عليه أن يرجع ويأتي بالركوع وما بعده. 

فإتيانه بالركوع الذي قد نسيه واضح؛ وإتيانه بالسجود لأنه سجد السجود الأول في غير 
محله؛ لأن محل السجود بعد الركوع» وهو لم يأت بالركوع؛ لأن كل عبادة يُراعى فيها 
الترتيب فإذا ترك جزءًا منها وجب عليه أن يأتي بهذا الجزء وما بعده؛ كمن توضأ وترك غسل 
يده اليمنى» وذكر بعدما فرغ من الوضوء؛ فعليه أن يغسل اليمنى وما بعدها؛ لأن الوضوء 
عبادة مرتبة» وكذا الأذان: فلو نسي أن يقول: "أشهد أن محمدًا رسول الله" وذكر بعدما 
قال: "لا إله إلا الله" فيجب أن يان بجا تسبي وبما بعده؛ لأن كل عبادة يُراعى فيها الترتيب 
يجب عليه أن يأتي به وبما بعده عند النسيان. 

وقوله: (فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته) يعني لو قُدّرَ أنه ترك ركنا ولم يعد عمدًا بطلت 
الصلاة؛ لأنه تعمد ترك ركن من أركان الصلاة. 

قال رحمه الله: (وإن علم المتروك بعد السلام)؛ مثاله: إنسان يصلي» وبعد سلامه من 
الصلاة علم أنه ترك ركنا من أركان الصلاة فهو (كترك ركعة كاملة) يعني عليه أن (يأتي 
بركعة) كاملة (ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل). 

لكن استثنى فقال: (ما لم يكن المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد 
ويسلم) أي: فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا أتى به فقطء وأما ما سوى التشهد 
والسلام فحينئذ يجب أن يأتي بركعة كاملة. 

مثاله: إنسان صلي فترك الركوع من ركعة من الركعات» ولم يذكر إلا بعد السلام؛ ففي هذا 
الحال يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة» أما لو ترك التشهد الأخيرء كأن رفع من السجدة 
الثانية من الركعة الأخيرة فسلم مباشرة» ثم ذكر؛ فعليه أن يتشهد ويسلم. 

وكذا لو ترك التشهد والسلام» كأن رفع من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ظنَا أنه 
سجود تلاوة» فقال: "الله أكبر" وقام؛ فالواجب أن يرجع ويأتي بالتشهد والسلام» ولو كان 
المتروك السلام فيجلس ويسلم. 


وقوله رحمه الله: (وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة) ظاهره أنه لا فرق بين 
أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة أو من غيرهاء والصحيح التفصيلء وأنه إذاكان المتروك 
من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده؛ لأن ما قبل المتروك وقع صحيحاء وإن كان 
المتروك من ركعة غير أخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالمتروك هنا لكونه 
حال بينه وبين المتروك ركعة أو ركعتان. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

مثاله: إنسان في الركعة الرابعة من صلاة رباعية» فسجد سجدة وتشهدء ولما سلم من 
صلاته ذكر أنه لم يسجد إلا سجودًا واحدًا؛ فعلى المذهب يأتي بركعة كاملة. وعلى القول 
الثاني يجلس كأنه بين السجدتين» ويأتي بالسجدة» ثم يقوم ويتشهد؛ لأن ما قبل السجود 
المتروك وقع صحيحًا. 

أما إذاكان المتروك من ركعة غير أخيرة فهنا يأتي بركعة كاملة, فلو ذكر أنه في الركعة 
الثالفة لم يركعء فلا يمكن أن نقول: "يأتي به وبما بعده" لأنه لو أتى به وبما بعده لزم أن 
يأتي بركعتين» لكن لا يُقال بذلك» بل يأتي بركعة كاملة؛ لأنه لا يمكن بناء هذه الركعة على 
ما بعدها؛ لأنه حال بين المتروك وبين غيره هذه الركعة الكاملة. 

والحاصل مما مر أن المصلي إذا ترك ركنا فإما أن يذكره قبل السلام أو بعده» فإن ذكره 
بعده فكترك ركعة كاملة» وإن ذكره قبل السلام فلا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة التي تليهاء فيرجع ويأتي به وبما بعده. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد الشروع في قراءة التي تليهاء فهنا ثلغى الركعة التي تركه منهاء 
وتقوم الثانية مقامها. هذا على المذهب. 

أما على القول الراجح فإذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة فإما أن يعلم قبل السلام أو 
بعده» فإن علم قبل السلام وجب عليه الإتيان به وبما بعده ما لم يصل إلى محله من الركعة 
التي تليهاء وإن علم بعد السلام فإن كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى به وبماما بعد 
وإن كان من ركعة غير أخيرة أتى بركعة كاملة. والدليل على هذا قصة ذي اليدين» فالنبي َل 
لما ترك الركعتين رجع وأتى بهما. 

قال رحمه الله: (ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط) أي: إذا ذكر أنه 
ترك ركنا وجهله» يعني لا يدري هل المتروك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود, أو جهل محله؛ 
بأن علم أن المتروك ركوع لكن لا يدري هل هو من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالقة أو 
الرابعة. 

مثاله: إنسان يصلي» وذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة» لكن لا يدري هل الذي تركه 
سجود أو ركوع؛ فهذا يعمل بالأحوط» والأحوط أن يجعله ركوعًا؛ لأنه لو جعله سجودًا 
فيحتمل أنه ركوع فلا يأتي به» لكن إذا جعله ركوعا فهو يأتي بالركوع والسجود. 

وعليه فإذا جهل فيأخذ بالأحوط» والأحوط أن يجعله الركن الأول؛ لأنه إذا أتى بالأول 
تيقن الإتيان بالثاني» وإن جعله الثاني لم يتيقن الإتيان بالأول. 


۳۰ 


وقوله: (أو محله) بأن علم عين الركن لكن جهل محله» كأن يكون متيقنًا أنه ترك ركوعًا 
في الصلاة» لكن لا يدري هل هو من الثانية أو من الثالثة؛ فالأحوط أن يجعله من الثانية. 

فهاتان صورتان فيما إذا ذكر ترك ركن وجهله أو محله فيعمل بالأحوط. 

وبقيت صورة أخرى لم يذكرها المؤلف» وهي ما إذا ذكر ترك ركن وجهله وجهل محله 
أيضاء يعني جهل عين الركن وجهل موضع الركن؛ كأن يتيقن بأنه ترك في صلاته شيئًا ولكن 
لا يدري أهو ركوع أو سجود أو قراءة فاتحة» ولا يدري أكان المتروك من الركعة الأولى أو 
الثانية؛ فهذا أولا ينظر إلى المحل» فإذا شك أمن الثانية أو الثالئة فيجعله من الثانية. ثم يأتي 
إلى الركن نفسه فإن شك أركوع أم سجود فيجعله ركوعًا. 

والحاصل أنه إذا ذكر ترك ركن فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يجهل عينه بحيث لا يدري أركوع أم سجود. 

الحال الثانية: أن يجهل محله» بحيث يتيقن الركن لكن يجهل محله. 

الحال الثالثة: أن يجهل عينه وموضعه. 

والجميع يعمل بالأحوط. 
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ترك واجب سهوًا 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن يي التَشَ هد الأؤل) وَخْدهء أو مع الجلوس له (وتقض) للقيام؛ 
(لرمه اليُجوعٌ) إلبه» (ما لم يَنْتصِب قائماء فان اسْكَتَمٌ قائماءٍ كره رُجُوعه)؛ لقوله 
ال : «إذا ام اخ ت م الوكين فلغ يشت تاق E‏ فَإِنِ اسْتَتَمَ قَائِمَا 
فلا ل 22 سَجْدَتَيْنِ». رواه أبو ا وابن ماجه من حديث المغيرة بن 
شعبة. (وإن لم يَنتصِب) قائمًا؛ (لرمه البجوع). مكررٌ مع قوله: «لزمه الرجوع ما 
لم ينتصب قائمّا»» (وإِنْ شرّع في القراءة؛ حَرُمٌَ) عليه (اليُجُوعٌ)؛ لأن القراءة ركن 
مقصود في نفسه» بخلاف القيام» فإن رجع عالما عمدًا؛ بطلت صلاته» لا ناسيًا 
أو جاهلاء ويلزم المأمومَ متابعُه» وكذا كل واجب» فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود 
قبل اعتدالء لا بعده. (وعليه السجوة). أي: سجودُ السهو (للكل) أي: كل ما 


الشرح 

انتقل المؤلف إلى القسم الفاني من أقسام النقص وهو ترك الواجب» وإنما مل المؤلف 
رحمه الله بترك التشهد بالنسبة لنقص الواجبات لأمرين: 

الأمر الأول: أنه هو الذي وقع في السنة من النبي يلك 

الأمر الشاني: أن التمثيل به أوضح؛ فهذا الحكم "وهو ترك الواجب" يشمل التشهد 
وغيره» لكن الفقهاء يمثلون بترك التشهد الأول. 

قال: (إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام) يعني بأن جلس 
لكن لم يتشهد ونهض للقيام فيلزمه الرجوع؛ لأنه ترك واجبًا. 

ومن المعلوم أنه إذا ترك الجلوس ترك التشهدء فإذا قرأه بين السجدتين فلا عبرة به؛ لأنه 
في غير محله. 

قال: (لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائمًا) يعني يستتم قائمًا (فإن استتم قائما كره 
رجوعه؛ لقوله عليه السلام: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس» فإن 
استتم قائمًا فلا يجلس» وليسجد سجدتين» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة 
بن شعبة(؛ وإن لم يصب قائمًا؛ لَزِمه اليُجُوعُ مكررٌ مع قوله: «لزمه الرجوع ما لم 
ينتصب قائمًا») فهذه حالتان. 


»)۲۷۲/۱( ,)٠١55( سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الركوع والسجود» باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث رقم‎ )١( 
.)۳۸١/١( »)۱۲۰۸( وسنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيّاء حديث رقم‎ 
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والحالة الثالنة يقول: (وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع؛ لأن القراءة ركن مقصود 
في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته). 

فهذه ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمّاء فالحكم أن يرجع ويأتي به. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن استتم قائمًا لكن لم يشرع في القراءة؛ فهذا يُكره رجوعه» 
لكن لو رجع جاز. 

الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في القراءة؛ فهذا يحرم عليه الرجوع. 

أما الحال الأولى فصحيحة أي يجب أن يرجع ما لم يستتم قائمًاء والحال الثالفة أيضًا 
صحيحة» لكن الكلام في الحال الثانية» وهي إذا ذكره بعد أن استتم قائمًا؛ فالمذهب أن 
رجوعه مكروه» والصحيح أنه يحرم الرجوع» فبمجرد انتصابه قائمًا يحرم عليه الرجوع. 

وعليه نقول على القول الراجح: من ترك التشهد له حالان: 

الحال الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فيرجع ويأتي به. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن استتم قائماء فيحرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم 
يشرع . 

والدليل على ذلك حديث المغيرة حيث قال: «فإن استتم قائما فلا يجلس» وهذا 
صريح» والحديث وإن كان ضعيمًا لكن يشهد له المعنى» وهو أنه إذا استتم قائمًا فقد شرع 
في رکن مقصود. 

أما على المذهب فإذا شرع في القراءة فيحرم» وإذا لم يشرع فيها لم يحرم؛ لأن القراءة 
ركن مقصود» وقد تقدم لنا أن هذا القول ضعيف» وأن القيام في الصلاة أهم من القراءة؛ 
بدليل أن القيام يجب حتى على من لا يُحسن القراءة. 

بقيت حالة رابعة بالنسبة للمذهب وثالثة بالنسبة للقول الراجح: وهي ما إذا ذكر قبل أن 
يفارق فخذاه ساقيه أو أليته الأرض؛ فنا اي به ولا سجود عليه. 

مثاله: إنسان رفع من السجدة الغانية في الركعة الثانية» وقبل أن تفارق فخذاه ساقيه ذكر؛ 
فهنا يأتي به» ولا سجود عليه؛ لأنه لم يحصل منه نقص ولم يحصل منه زيادة. 

قال رحمه الله: (لا ناسيًا أو جاهلا) يعني: لو قُدّرَ أنه ترك التشهد الأول وقام - سواء 
شرع في القراءة أو لم يشرع في القراءة على الراجح - ورجع فحكم رجوعه إن كان عمدًا 
بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة. وإن كان ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه. 

وهذا يقع كثيرًاء فبعض الأئمة ينسى التشهد الأول ويقوم» ثم يسبح المأمومون به 
"سبحان الله .. سبحان الله" فقد يرتبك ويرجع؛ فهنا تبطل صلاته. 

وإذاكان كذلك فالمأموم إذا قام الإمام عن التشهد الأول واستتم قائمًا لا ينبهه بالتسبيح 
إذا كان يخشى من رجوع الإمام» ثم إذاكان آخر الصلاة إن سجد وإلا سبح به. أما إذاكان 
المأموم لا يخشى من رجوع الإمام فيسبح به. 
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قال رحمه الله: (ويلزم المأموم متابعته) يعني فيما إذا قام عن التشهد الأول» وذلك لأن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» وهذا دليل على أن المأموم يترك الواجبات من أجل 
متابعة الإمام» بل يزيد في الصلاة من أجل متابعة الإمام. وذلك كما إذا سجد الإمام للسهو 
والمأموم لم يسهو فعلى المأموم أن يسجد» وكذلك لو قام الإمام إلى زائدة والمأموم يعلم أن 
الإمام قام لإكمال صلاته ففي هذه الحالة أيضًا تجب متابعته. 

فائدة: لو قُدّرَ أن رجلا لم يصلّ المغرب فدخل خلف من يصلي العشاء في الركعة 
الثانية» فهنا بقي للإمام ثلاث ركعات فعلى المأموم أن يتابع الإمام في صلاته وإن كان يلزم 
من ذلك أنه سوف يتشهد في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية» وكذا إذا دخل 
مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع فسوف يتشهد في هذه 
وهي ملغاة» ويتشهد في الأولى وهي ليست محلا للتشهد؛ وذلك من أجل متابعة الإمام. 

قال رحمه الله: (وكذا كل واجب) يعني: وكذا حكم كل واجب» فكل واجب يجري 
عليه ما يجري على التشهد الأول. 

قال: (فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده) وهذا هو الفرق بين 
التشهد الأول وغيره من الواجبات؛ فعلى المذهب إن ترك واجبًّا يأتي به قبل اعتدال لا بعد 
وأما التشهد الأول فيأتي به ولو بعد الاعتدال ما لم يشرع في القراءة. 

والصواب أن التشهد حكمه حكم غيره» بمعنى أنه يأتي به قبل اعتدال لا بعده. 

وقوله: (فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود) كأن ركع ولم يسبح فيأتي به قبل اعتدال لا 
بعده» أما إذا قال: "سمع الله لمن حمده" ثم ذكر فلا يرجع؛ لأنه لو رجع لزاد ركنا في 
الصلاة. 

وإنما قالوا إنه يأتي به قبل اعتدال لا بعده؛ لأنه لو اعتدل ثم عاد إليه لزم من ذلك أن 
يفعل الركن مرتين» فيركع مرتين» ويسجد ثلاث مرات» وما أشبه ذلك. 

وحدّه في مسألة السجود ما لم يخرج عن هيئة السجودء فلو ترك تسبيح السجود فيجب 
أن يأتي به إلا إذا خرج عن هيئة السجود فلا يأتي به. 

قال: (وعليه السجود - أي سجود السهو - للكل؛ أي كل ما تقدم) أي من ترك 


واجب. 


YY 


سجود السهو للشك في الصلاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وفن شك في عدد الرٌكعات)؛ بأن تردد: أصلى ثنتين أم ثلانّا مثلا؛ (أحذل 
بالأققل)؛ لأنه المقيمّنء ولا فرق بين الإمام والمنفرد؛ ولا يبجع مأموم واحد إلى 
فعل إمامه» فإذا سلم إمامُه؛ أتى بما شك فيه وسجد وسلم. وإن شك هل دخل 
معه في الأولى أو الثانية؛ جعله في الثانية؛ لأنه المتيقن. وإن شك من أدرك الإمام 
رأكعًا: أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أم لا لم بد بلاق الك لأنه شاك لمي 
إدراكهاء ويسجد للسهو. 
(وإذ شك) المصلي (في زك ركن؛ فكتركي)» أي: فكما لو تركه يأتي به 
بساحي و کی هوک و ای ساماد ق شع تی ووا ماد 
بدلا عنها. 
(ولا يس4جذ) للسهو (لشكه في ترك واجسب)؛ كتسبيح ركوع ونحوه» (أو) 
لشكه في (زيادة)ء إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها؛ لأنه شك في سبب 
وجوب السجود» والأصل عدمه» فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة: أهي رابعة أم 
خامسة؛ سجد؛ لأنه اذى جزًا من صلاته مترددًا في كونه منهاء وذلك يُضعِف 
اة ون شق فى عده الأكعاك وفى على القين تم زال شكه غل أنه مضب 


الشرح 

سبق أن ذكر المؤلف سببين من أسباب سجود السهوء وهما الزيادة والنقص» ثم شرع 
المؤلف رحمه الله في السبب الثالث وهو الشك فقال: (ومن شك في عدد الركعات بأن 
تردد أصلى ثنتين أم ثلانًا مثلا أخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن). 

اعلم أن الشك عند الفقهاء رحمهم الله هو التردد بين أمرين مطلقًا؛ٍ سواء ترجح أحد 
الجانبين أم لم يترجح» فيدخل فيه الشك والظن والوهم» فيكون الشك عندهم رحمهم الله 
في مقابل اليقين؛ لأن الإنسان إذا شك تردد» وإن ترجح عنده أحد الطرفين فالراجح ظن 
والمرجوح وهم والوسط شكء فإذا قال الفقهاء: "شك" فمرادهم الظن والوهم والشكء» 
فيكون في مقابل اليقين؛ لأن المعلوم إما ظن أو وهم أو شك أو يقين؛ فيجعلون الشك في 
مقابل اليقين. 

أما عند الأصوليين رحمهم الله فالشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخرء 
فإن ترجح أحدهما عن الآخر وتميز أحدهم عن الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهُم» وعليه 
فيجعلون المعلوم: "شك ويقين وظن ووهم' وعند الفقهاء "يقين وشك" ويدخل في الشك 
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الوهم والظن. وعليه فإذا رأيت في كلام الفقهاء: "ومن شك بالصلاة" "وإن شك في كذا" 
فمرادهم سواء ترجح أم لم يترجح. 

وقول الماتن: (ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل) هذه قاعدة» وإنما يأخذ بالأقل؛ 
لأن الأقل هو اليقين؛ فإذا شك هل صلى ثنتين أم ثلانًّا جعلها اثنتين ولا يجعلها ثلانًا؛ٍ لأن 
الأصل عدم الإتيان بالثالثة. هذا وجه كلام الفقهاء رحمهم الله. 

وظاهر كلامه أنه يأخذ بالأقل ولو غلب على ظنه أن الأكثر هو الصواب؛ ولهذاكان 
القول الثاني في هذه المسألة أن المصلي إذا شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل مالم 
يغلب على ظنه الأكثر؛ فإن غلب على ظنه أن الصواب هو الأكثر فإنه يأخذ به. 

لكن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا شك يأخذ باليقين بناء على قاعدة 
المذهب» وهو أنه لا عبرة بغلبة الظن» لكن الصواب أنه يُعمل بغلبة الظن؛ لأنه إذا تعذر 
اليقين فإنه يُرجع إلى غلبة الظن. 

ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي قال: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليتحرّ الصواب وليبن عليه»()؛ فقوله: «فليتحر 
الصواب» يعني ما غلب على ظنه» وعليه فالقول الراجح في مسألة الشك أنه يأخذ بالأقل 
ما لم يغلب على ظنه شيء» فإن غلب على ظنه شيء أخذ به سواء كان الأقل أم الأكثر. 

قال رحمه الله: (ولا فرق بين الإمام والمنفرد) فالإمام إذا شك يأخذ بالأقل» والمنفرد 
إذا شك يأخذ بالأقل. وعلى القول الثاني يأخذ بغلبة الظن. 

قال: (ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه. فإذا سلم إمامُه أتى بما شك فيه وسجد 
وسلم) فكما أن الإمام لا يرجع إلى قول المأموم الواحد فكذلك المأموم لا يرجع إلى فعل 
الإمام وحده؛ فالإمام - على المذهب - لو سبح به واحد ثقة لا يرجع إليه» وقد سبق 
ذلك. 

فالمأموم بالنسبة للشك كالإمام» فإذا شك المأموم هل هذه الركعة الثالفة أو الرابعة» وبنى 
الإمام على أنها الرابعة لكن المأموم يشك فإذا سلم الإمام يأتي المأموم بركعة. 

مثاله: مأموم يصلي مع الإمام» وفي الركعة الأخيرة شك المأموم هل هذه الثالفة أم الرابعة؛ 
فالمذهب أنه إذا سلم الإمام يأتي المأموم بركعة» وذلك لأن الإمام لا يرجع إلى قول المأموم 
الواحد فكذلك المأموم لا يرجع إلى فعل الإمام وحده. 

وظاهر قوله رحمه الله: (ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه) ولو غلب على ظنه صحة 
فعل الإمام. والصواب أنه إذا غلب على ظنه صحة فعل الإمام يرجع إليه» كما قلنا فيمن 
سبح به ثقة وغلب على ظنه صدق قوله أنه يرجع إليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إذن فالمأموم لا يرجع إلى فعل الإمام؛ لاحتمال خطأ الإمام» لكن لو غلب على ظن 
المأموم صحة فعل الإمام فيرجع إليه. 

قال: (وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية؛ لأنه المتيقن) 
هذا مفرع على قاعدة «إذا شك يأخذ بالأقل» فلو أن مأمومًا دخل مع الإمام وشك هل 
دخل معه في الركعة الثانية أم في الركعة الأولى فنقول: كونه في الركعة الثانية متيقن» وكونه في 
الركعة الأولى مشكوك فيه. وعليه فيعتبر دخوله معه في الركعة الثانية. كن بات كد د 
غلبة ظن. 

قال رحمه الله: (وإن شك من أدرك الإمام راكعًا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أم 
لا لم يعتد بتلك الركعة؛ لأنه شاك في إدراكهاء ويسجد للسهو) أي لو دخل مسبوق مع 
الإمام وهو راكع» ولما ركع رفع الإمام» ثم شك هذا المأموم هل أدرك الركوع مع الإمام أم 
لا؛ فلا يعتد بتلك الركعة؛ لأن إدراك الإمام يحصل بأن يدرك الإمام في حال الركوع ولو 
بمقدار تسبيحة» فلو هوى والآخر يرفع لم يعتد بتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك. 

وإنما لم يعتد بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك؛ أما لو غلب على ظنه أنه أدرك فإنه 
يعمل بغلبة ظنه؛ أما لو غلب على ظنه أنه لم يدرك لا يعتد بالركعة» ولو تيقن أنه لم يدرك 
فمن باب أولى. 

وعليه فالمأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع فإما أن يتيقن الإدراك» أو يتيقن عدم 
الإدراك» أو يغلب على ظنه الإدراك» أو يغلب على ظنه عدم الإدراك» أو يشك؛ فعلى 
المذهب يعتبر اليقين في مسألة الإدراك ولا يعتد إلا به» وعلى القول الراجح يعتد بهذه الركعة 
إن تيقن أو غلب على ظنه الإدراك. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه؛ أي: فكما لو 
تركه). 

سبيق أن :عفنا الشلكءيأثة :القرةه بين أمريق مطلقا عند التقهاء:وعمد الأصوليين "لآ مزية 
لأحدهما على الآخر". ويجب أن نعلم أن الشك لا يُعتبر في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها؛ 
فإذا توضأ شك» وإذا صلى شك» وإذا طاف شكء وإذا سعى شكء وإذا رمى الجمار شك؛ 
فهذا لا عبرة بشكه؛ لأنه وسواس يحتاج إلى معالجة. 

الموضع الثاني: إذاكان مجرد وهم لا حقيقة له» فهنا أيضًا لا يُعتبر هذا الشك؛ لأن 
الوهم مطروح؛ إذ يقابل الوهم الطرف الراجح فيُعمل به. 

الموضع الثالث: إذااكان الشك بعد الفراغ من العبادة. يعني كأن فعل العبادة من طهارة 
وصلاة وحج ثم شك هل أخل بشيء فيها أو لا فهنا لا عبرة بالشك. فاحتمال أنه ترك 
ركوعًا أو سجودًا أو تسبيحًا أو قراءة احتمال غير معتبر؛ لأن الأصل في كل فعل صدر من 
أهله الصحة والسلامة» وإلا لطرأ الشك على كل عبادة يفعلها الإنسان بل كل شيء يفعله 


¥ 


الإنسان» فلو ذبح يقال: "هناك احتمال أنه ترك التسمية" أو "احتمال أنه اشترى هذه 
الذبيحة وهي مغصوبة" أو "احتمال أنه قبضها بعقد فاسد". 

إذن فهذه المواضع الثلاثة لا يُعتبر فيها الشك: 

الموضع الأول: إذا كان كثير الشكوك. 

الموضع الثاني: إذا كان مجرد وهم. 

الموضع الثالث: إذا كان بعد الفراغ من العبادة. 

وقد نظمها شيخنا رحمه الله في بيتين» فقال: 


والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر 
أو تك وَهْمًا مغل وسواس فدع لكل وسواس يجئ به لكع 
ولكع هو الشيطان. 


فقوله رحمه الله: (وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه) أي إذا شك في ترك ركن 
فهو كما لو تركه؛ لأن الأصل عدم الفعل» ولهذا قال: (يأتي به وبما بعده)؛ مثاله: إنسان 
يصلي» ولما سجد شك هل ركع أم لم يركع؛ فالأصل عدم الفعل» فكأنه تركه» وعليه أن يأتي 
به. 

إذن فالشك في ترك الركن كتركه؛ لأن الأصل عدم الفعل. 

فإن قيل: هذا الأصل صحيح لكن قد يعارضه ظاهرء وهو أن الإنسان لا يأتي بالركعة 
الثانية إلا بعد استكمال الركعة الأولى» ولا يسجد إلا بعد أن يركع» ولا يركع إلا بعد أن يقر 
إذن فظاهر الحال أن الإنسان لا يأتي بركن إلا وقد أتى بالذي قبله» وهذه هي العادة 
المطردة المستمرة في أفعال الناس. 

نقول: نعم» هذا الظاهر صحيح. لكن هذا الظاهر يعارضه أن الشيطان يعرض للإنسان 
في صلاته» ويقول: (اذكر كذا .. اذكر كذا .. فيلهيه) فإن كان الإنسان لا يأتي بالسجود إلا 
وقد ركع» ولا يركع إلا وقد قرأء ولا يتشهد إلا وقد سجد سجدتين فهذا هو ظاهر الحال؛ 
لكن هذا الظاهر يعتريه تسلط الشيطان؛ ولذلك لم يعتبر العلماء رحمهم الله هذا الظاهر» بل 
اعتبروا الأصل. 

قال: (إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدهاء فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها) 
المذهب أن الإنسان إذا ترك ركنا يأتي به ما لم يشرع في القراءة» وقلنا: إن القول الراجح أنه 
ا به ما لم يصل إلى محله. فالحكم في هذه المسألة كالحكم ف المسألة السابقة. 

فعلى المذهب: لو شك في ترك الركوع وهو في القراءة في الركعة الثانية لا يرجع» بل 
تلغى الأولى وتقوم الثانية مقامها. 

وعلى القول الراجح يرجع. 

قال رحمه الله: (ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه) 
فالشك في ترك الركن كتركه» والشك في ترك الواجب كفعله؛ فإذا شك هل ترك واجبًا أو لا 


YA 


فلا يسجد؛ لأنه شك في سبب وجوب سجود السهوء والأصل عدم وجود السبب الموجب 
اد اسيل 

مثاله: إنسان شك هل سبح في الركوع أو لا - والتسبيح في الركوع واجب - فلا سجود 
عليه؛ لأنه شك في وجود السبب الذي يوجب عليه سجود السهوء والأصل عدم وجود 
الم ش 

والقول الثاني: أنه يسجد لشكه في ترك واجب» وأن الشك في ترك واجب كتركه؛ وذلك 
لثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الأصل عدم الفعل. 

الأمر الثاني: قياسًا على الشك في ترك الركن. 

الأمر الثالث: أنه أحوط وأبرأ للذمة. 

وعليه فلا فرق بين الشك في ترك الواجب والشك في ترك الركن؛ فكل من شك في ترك 
شيء من أفعال الصلاة فالأصل عدم فعله. 

قال المؤلف: (أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها؛ لأنه شك في 
سبب وجوب السجود والأصل عدمه). لكن يُجاب عن هذا بأن نقول: الأصل عدم 
الفعل» وهذا الأصل أقوى من الشك في عدم وجود السبب فيقدم عليه؛ لأنه أسبق. 

فقد عللوا أنه لا يسجد لشكه في ترك الواجب بأنه شك في وجود السبب الذي يوجب 
عليه السجود» والأصل عدم وجود السبب» وإذا كان الأصل عدم الوجود إذن فلا يسجد. 

ونقول في الجواب عن هذا: إن الأصل عدم الفعل» وهذا الأصل يعارض الأصل الثاني 
وهو أن الأصل عدم وجود السبب» فهو أقوى منه فيقدم عليه؛ لأنه أسبق وأحوط. 

وقوله: (أو لشكه في زيادة) يعني إذا شك هل زاد في صلاته أو لا فهنا لا يسجد» لكن 
المؤلف فصّل وقال: (إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها) فإنه في هذا الحال يسجد؛ لأنه 
أدى جزءًا من العبادة مترددّاء والتردد 1 الجزم بالنية. ش 

مثاله: إنسان يصلي» وفي إحدى الركعات شك هل هي الرابعة أو الخامسة فهنا يجعلها 
رابعة ويسجد؛ كما قال: (فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة: أهي رابعة أم خامسة؛ سجد 
لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها وذلك يُضعف النية)ء فالتردد ينافي الجزم 
بالنية. فهذه صورة من صور الشك في الزيادة أي إذا شك في الزيادة وقت فعلها. 

والصورة الثانية: (من شك في عدد الركعات» وبنى على اليقين» ثم زال شكه وعلم أنه 
مصيب فيما فعله لم يسجد)؛ كإنسان شك هل زاد أو لاء ثم تبين له أن فعله صواب» وأنه 
لا زيادة ولا نقص فلا يسجد؛ لأنه تبين أن سبب السجود لا حقيقة له. 

مثاله: إنسان يصليء وفي أثناء صلاته شك هل هي الرابعة أو الخامسة» وبنى على اليقين 
وجعلها الرابعة» ثم تبين أن ما فعله صواب فهنا لا سجود عليه؛ لأنه تبين صحة الصلاة؛ 


وتبين أن سبب وجوب سجود السهو لا حقيقة له. 


۹ 


والصواب أنه يسجد في هذه الحال لأمرين: 

الأمر الأول: أنه - كما سبق - أدى جزءًا من العبادة مترددّاء وهذا يضعف النية. 

الأمر الشاني: أن النبي 4 قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلانًا أم 
أربعًا فليقطع الشك وليبن على ما استيقن, ثم ليسجد سجادتين؛ فإن كان صلى تماما 
شفعن له صلاته» وإلا كانتا ترغيمًا للشيطان»(2). 

الصورة الثالفةلم يذكرها المؤلف» وهي: إذا شك بعد الفراغ من العبادة فالأصل عدم 
الزيادة. 

وعليه فصور الشك في الزيادة ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يشك في الزيادة وقت فعلها. 

الصورة الثانية: أن يشك في الزيادة ثم يتيقن أن ما فعله صواب. 

الصورة الثالغة: أن يشك في الزيادة بعد الفراغ. 

فيسجد في الصورتين الأوليين» ولا يسجد في الصورة الثالثة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


E 


سجود السهو للمأموم 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا سجوة على مأموم) دخل مع الإمام من أول الصلاةء (إلا تبعَا لإمامهو), 
إن سَّهيَ على الإمام» فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهدء, ثم يتمه» فإن قام بعد 
سلام إمامه رجع فسجد معه» مالم يستتم قائمًا؛ فيكره له الرجوع» أو يشرع في 
القراءة؛ فيحزم. ويسجد مسبوق سَلَّم معه سهواء ولسهوه مع إمامه أو فيما اتفرد 
به. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ» وغيرّه بعد إياسه من 


سجوده. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبجا 
لإمامه) المأموم صلاته مرتبطة بصلاة الإمام؛ ولهذا قال النبي كلِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع فاركعوا».. إلى 
آخر الحديث(). 

فهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؛ ولذلك فالمأموم يدع واجبات في الصلاة 
من أجل متابعة الإمام؛ فلو دخل مسبوق مع الإمام في صلاة المغرب بعد أن رفع الإمام 
رأسه من الركوع من الركعة الثانية فسيجلس للتشهد في غير محله» والركعة الثالفة بالنسبة 
للإمام هي الأولى بالنسبة له» فيتابع الإمام في هذه الزيادة؛ لأن صلاته مرتبطة. 

بل ربما يدع التشهد الأول كله متابعة للإمام لو دخل معه في الركعة الثانية في رباعية 
فسيجلس للتشهد في غير موضعه ويترك التشهد في موضعه» وكل ذلك من أجل متابعة 
الإمام. 

والمأموم إما أن يكون مسبوقًا أو غير مسبوق» فإن كان غير مسبوق فلا سجود عليه إلا 
تبعًا للإمام» بمعنى أن المأموم إذا أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعًا للإمام؛ إن 
سجد الإمام سجد وإن لم يسجد لم يسجد. هذا بالنسبة لمن أدرك الصلاة من أولها. 

أما المسبوق فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه بكل حال؛ لأن صلاته مرتبطة 
بصلاة الإمام» وإن سجد الإمام بعد السلام فلا يسجد معه؛ لأن صلاته انفصلت عن صلاة 
إمامه. 

وإذا قام يقضي ما فاته ففيه تفصيل: فإن أدرك المأموم السهو سجد» سواء كان قبل 
السلام أم بعد السلام. وإن لم يدرك سهو إمامه فلا سجود عليه. ولو قُدّرَ أن المأموم لما قام 
يقضي ما فاته سها هو فعليه أن يسجد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فالقاعدة على القول الراجح: لا سجود على المأموم إلا تبعًا لإمامه» وهذا بالنسبة لمن 
دخل مع الإمام من أول الصلاة. أما المسبوق فلا سجود عليه إلا في حالين: 

الحال الأولى: إن أدرك السهو. 

الحال الثانية: إن سها في قضائه. وما سوى ذلك فلا سجود عليه. 

مثال ذلك: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية» وقام الإمام عن التشهد الأول؛ 
وسجد الإمام للسهو قبل السلام فيسجد المأموم متابعة له. وهنا بقي على المأموم ركعة 
واحدة فيقوم ليقضيهاء ويسجد للسهو مرة ثانية؛ لأن سجوده الأول ليس في محله؛ فمحل 
السجود في آخر الصلاة وهو سجد متابعة للإمام. ش 

مثال آخر: مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالقة» فسجد الإمام قبل السلام لتركه 
التشهد فهنا يسجد المأموم قبل السلام» ثم يقوم المسبوق ليقضي ما فاته ولا يسجد للسهو 
مرة ثانية؛ لأنه لم يدرك موضع السهو. 

مغال ثالث: إمام بعد أن تشهد التشهد الأوسط ظن أنه في الأخيرة وسلم ثم به وقا» 
وبعد أن قام للثالئة دخل معه مسبوق» فمحل السجود بالنسبة للإمام بعد السلام» فلما سلم 
الإمام من صلاته سجدء فهنا لا يسجد المأموم؛ وذلك لأسباب: 

أولا: لانفصال صلاته عن صلاة الإمام. 

ثانيًا: لأنه لم يدرك السهو. فيقضي ما فاته ولا يسجد. 

ولو قُدّرَ أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سلم ناسيًا فسلم تبعًا له» ولما سلم 
الإمام من صلاته» بعد أن صلى الثالشة والرابعة وتشهد وسلم» سجد سجدتين للسهو فهنا لا 
يتابعه الامو بل يقوم فيقضي ما فات اقم يسل ثم يسك للسهو. 

ولهذا قال: (إن هي على الإمام فيتابعه. وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه) 
وظاهر كلامه رحمه الله أنه يتابعه ولو بعد السلام. فعلى المذهب لو قدر أن الإمام سلم من 
صلاته قبل تمامها فمحل السجود بعد السلام» فإذا سجد الإمام وسلم فالمأموم فيسجد معه 
ولا يسلم» ثم يقوم لقضاء ما فاته. 

ولهذا قال: (فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائمًا فيكره له 
الرجوع» أو يشرع في القراءة فيحرم) أي قياسًا على التشهد الأول؛ لأن سجود السهو 
واجب» فكأنه ترك واجبًّا من الواجبات» ومن يترك واجبّا ووصل إلى الركن الذي يليه فلا 
يرجع. 

قال: (ويسجد مسبوق سام معه) أي مع أمامه (سهوًا) يعني: إذا سها المسبوق في 
صلاته دون الإمام. 

مثاله: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية» ثم جلس الإمام للتشهد في الركعة الأخيرة 
وجلس المأموم معه» فلما سلم الإمام سلم معه المأموم سهوّاء وبقيت عليه ركعة» فهنا يقوم 
فيقضي ما فاته ويسجد للسهو؛ لأنه سها في صلاته. 


a 


وقد ذكر المؤلف ثلاث حالات حيث قال بعد أن ذكر المسألة السابقة: (ولسهوه مع 
إمامه» أو فيما انفرد به) فهذه ثلاث حالات يكون فيها السجود على المسبوق: 

الحال الأولى: إذا سها مع إمامه؛ يعني سها هو دون إمامه. 

الحال الثانية: إذا سها مع إمامه؛ أي سها الإمام» فهنا يتابعه المأموم. 

الحال الثالثة: إذا سها فيما انفرد به. 

وإنما يسجد مع أنه لا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي ما 
فاته فقد انفصلت صلاته عن صلاة الإمام» وسجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة. 

قال: (وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ) يعني لو قُدِرَ أن الإمام ترك 
ما يوجب سجود السهو ولم يسجد فمن مع الإمام لا يخلو إما أن يكون مسبوقًا أو غير 
مسبوق: 

فالمسبوق يسجد إذا فرغ على الأصل؛ لأن أصل محل السجود بالنسبة إلى آخر 
الصلاة. 

مثال ذلك: مأموم دخل مع إمام في الركعة الثانية» ثم قام الإمام عن التشهد الأول» وفرغ 
من صلاته ولم يسجدء فالمأموم إذا قام يقضي ما فاته ثم يسجد قبل أن يسلم. 

قال: (وغيره) يعني غير المسبوق وهو الذي أدرك الصلاة من أولها (بعد إياسه من 
سجوده) فإذا ایس من سجوده سجد. 

مثاله: مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة» وقام الإمام عن التشهد الأول» فمحل 
السجود قبل السلام» فلما جلس الإمام للتشهد الأخير انتظر المأموم أن يسجد ولم يسجدء 
فسلم الإمام ففي هذا الحال يسجد بعده. 

وقوله رحمه الله: (وغيره بعد إياسه من سجوده) هذا ما لم يكن الإمام ترك السجود لعدم 
اعتقاد وجوبه» فإن ترك الإمام السجود لعدم اعتقاد وجوبه فلا يسجد المأموم؛ لأنه تابع 
للإمام. أما إذا ترك الإمام السجود نسيانًا فإن المأموم يسجد تبعًا له. 

مثاله: إمام هم بالقيام عن التشهد الأول» ورجع وأتى بالتشهد» وفي آخر الصلاة لم 
يسجد, لأنه لا يعتقد الوجوب فى هذا الحال» فهنا لا يسجد المأموم. 

أما لو كان الإمام يرى أن مغل هذا يوجب السجود لكنه نسي ففي هذه الحال يسجد 
المأموم. 

والحاصل مما مر أن سجود السهو بالنسبة للمأموم له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون قد أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه إلا تبعًا لإمامه. 

الحال الثانية: أن يكون مسبوقًا فيسجد في ثلاثة حالات: إن سها مع إمامه» أو أدرك 
السهوء أو سها فيما انفرد فيه. 


أحكام سجود السهو 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وسجودٌ الهو إما)» أي: لفعلٍ شيء أو ركه (ِيُبْضِل) الصلاةً (عفده)» 
أي: تعمُدّه» ومنه اللحنٌ المحيل للمعنى سهؤًا أو جهلا؛ (واجب)؛ لفعله الاق 
وأمره به في غير حديثء والأمرٌ للوجوب. وما لا يُبطل عمده؛ كترك السنن» وزيادة 
قول مشروع -غير السلام- في غير موضعه؛ لا يجب له السجود؛ بل يسن في 
الثاني. 

(وتَبطْل) الصلاة (ب) تعمد (قَرْكِ سجود) سهو واجب (أفضاليه قبل السلام 
فقط).؛ فلا تبطل بتعمد ترك سجودٍ مسنونٍ ولا واجبٍ محل أفضايته بعد السلا 
وهو ها ]ذال قل ااا اة عاج غنواء فلم ينول في إطاليا وعلم من فاه 
«أفضليته»: أن كونه قبل السلام أو بعده ندب؛ لورود الأحاديث بكلّ من الأمرين. 

(وإذ تيسية)» أي: نسي سجوة الهو الذي محلّه قبل السلام (وَسَلُّم): ثم 
ذكر؛ (سجد), وجوبًاء (إنْ قرب زمثة). وإن شرع في صلاة أخرى؛ فإذا سلم 
وإن طال فصل عرفاهء أو أحدثء أو خرج من المسجد؛ لم يسجد» وصحت 
صلاته. 

(ومن سَّها) في صلةٍ (مرارًا؛ كفاة) لجميع سهوه (سجدتانٍ)» ولو اختلف 
محل السجود» وِيُعْلّبٍ ما قبل السلام؛ لسبقه. 

وسجوذ السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه؛ كس جود صلب الصلاة» فإن 
سجد قبل السلام؛ أتى به بعد فراغه من التشهد, وسلّم عقبه» وإن أتى به بعد 
السلام؛ جلس بعده مفترشًّا في ثنائية» ومتوركا في غيرهاء وتشهد وجوبًا التشهد 


الأخير ثم سلّم؛ لأنه في حكم المستقل في نفسه. 


الشرح 
قال: (وسجود السهو لما - أي لفعل شيء أو تركه - يبطل الصلاة عمده؛ أي 
تعمده) هذه قاعدة في سجود السهو: «كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت الصلاة فإنه 
يوجب سجود السهو». 
فقولنا: "كل قول إذا تعمده" مثل ما لو تعمد ترك تسبيح الركوع والسجود, أو تعمد ترك 
التشهد الأول فتبطل الصلاةء فإذا نسيه وجب سجود السهو. والمراد إذاكان من جنس 
الصلاة؛ احترارًا مما إذا كان من غير جنس الصلاة؛ فلابد أن يكون من جنس الصلاة؛ لأن 
الذي من غير جنس الصلاة إما أن يُبطلها أو لا يؤثر فيها. 


فسجود السهو إنما يشرع لترك الذي من جنس الصلاة» سواء كان قولا أم فعلاء لكن 
بالنسبة للأفعال يجب السجود, وبالنسبة للأقوال يُسن السجود. 

قال: (ومنه اللحن المحيل للمعنى) يعني إذا لحن لحنًا يُحيل المعنى» وإنما نص على 
ذلك لوجود الخلاف فيه. 

والمراد باللحن المحيل للمعنى الذي يكون في الفاتحة» أما في غيرها فغير واجب؛ لأن 
ما غير الفاتحة لو لم يقرأه أصلا لم يضره. 

مثاله في الفاتحة: "إياك" فهذا محيل للمعنى» أما إذا قال: "الحمدٍ لله" فهذا لحن لكن 
غير محيل للمعنى؛ فإذا لحن لحا محيلا للمعنى فإن عمده يبطل الصلاة» (سهوًا أو جهلا 
واجب لفعله عليه السلام وأمره به في غير حديث» والأمر للوجوب). 

قال: (وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع -غير السلام- في غير 
موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني) الأشياء التي لو تعمد تركها لم تبطل 
الصلاة لا يجب لها سجود السهو؛ فلو تعمد ترك رفع اليدين عند الافتتاح أو عند الركوع أو 
عند الرفع منه» أو تعمد ترك التورك» أو تعمد ترك السورة بعد الفاتحة؛ فهذا لا يُوجب سجود 
السهو» بل يسن السجود. 

وقوله: (وزيادة قول مشروع غير السلام) كأن قرأ الفاتحة في الركوع فصلاته لا تبطل» 
ولا يجب سجود السهو؛ لأنه لم يحصل نقص في صلاته. 

وقوله: (غير السلام) لأنه إذا سلم فقد أتى بزيادة. والفرق بين السلام وبين غيره أنه 
بالسلام يخرج من الصلاة. 

ثم قال: (وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقطء 
فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضلية بعد السلام) يُستفاد من قوله 
هذا فائدتين: 

الأولى: أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. 

الثانية: أن كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية. 

أما المسألة الأولى» وهي: "أن سجود السهو يكون تارة قبل السلام وتارة بعد السلام" 
فقد وردت بها السنة عن النبي بل في السجود قبل السلام وبعد السلام» لكن على المذهب 
سجود السهو كله قبل السلام» إلا في موضع واحد (وهو ما إذا سلم قبل إتمامها) أي 
إتمام صلاته» (لأنه خارج عنهاء فلم يؤتّر في إبطالها) مئل ما لو سلم من ثلاث في رباعية 
فول السود بعد الا وما ر دلت فهو قبل الا 

والقول الثاني في المسألة أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين» وبعد السلام 
في موضعين: 

فيكون قبل السلام في موضعين: 


to 


الموضع الأول: إذاكان عن نقصء كأن ترك واجبًا كالتشهد الأول أو تسبيح الركوع 
والسجود وما أشبه ذلك فيسجد قبل السلام. 

الموضع الثاني: في الشك مع عدم الترجيح» فإذا شك ولم يترجح عنده شيء فإن محل 
السجود يكون قبل السلام. 

ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: 

الموضع الأول: إذا زاد في صلاته. 

الموضع الثاني: إذا شك شكا مع الترجيح. 

والحكمة من كونه قبل السلام في النقص وبعد السلام في الزيادة وقبل السلام في الشك 
بدون ترجيح وبعد السلام في الشك مع الترجيح: أما مسألة الزيادة والنقص فالأمر فيها 
ظاهر؛ لأن النقص خلل في الصلاة» فكان من المناسب أن يجبر صلاته قبل أن يخرج 
منهاء والزيادة -كأن قام إلى خامسة أو ركع مرتين فهنا يسجد بعد السلام_ لغلا تجتمع 
زيادتان في الصلاة؛ لأن سجود السهو في الواقع زيادة على هيئة الصلاة» فلو قُدِّرَ أنه قام 
إلى خامسة أو كرر الركوع مرتين أو كرر السجود ثلاث مرات» وقلنا له: اسجد قبل السلام. 
حصل في الصلاة زيادتان؛ فلكلا تجتمع زيادتان في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام. 
ولأن الزيادة لا تؤثر في الصلاة كتأثير النقص. 

أما الشك بلا ترجيح فيكون محل السجود قبل السلام؛ لأن الشك يقدح في الصلاة؛ 
لأن النية في الصلاة لابد أن تكون مستمرة» فكونه مترددًا في جزء منها فهذا يخل أو 
يضعف النية» وهذا نقص» فيكون السجود قبل السلام. 

أما الشك مع الترجيح؛ كأن شك إنسان في ركعة هل هي ثالثة أم رابعة» ثم ترجح عنده 
أنها الرابعة؛ فيكون السجود بعد السلام؛ لأنه لما شك فهذا الشك نقصء فإذا ترجح عنده 
شيء فهذا الترجيح يطرد الشك الأول ويلغيه» فيكون وجود الشك كعدمه» فيكون السجود 
بعد السلام. 

وعليه يكون السجود قبل السلام في موضعين: في النقص والشك بلا ترجيح. وبعد 
السلام في موضعين: في الزيادة وفي الشك مع الترجيح. 

أما على المذهب فسجود السهو كله قبل السلام» إلا في موضع واحد» وهو ما إذا سلم 
قبل تمامها. 

وعمل الناس اليوم على المذهب» وبعض العوام يُنكر السجود بعد السلام» لكن في الواقع 
لا وجه لإنكاره» بل يُنكر على من جعله قبل السلام مطلمًا؛ لأن هذا قول ضعيف. 

والسنة إذا ماتت أو شي أن تموت وجب إظهارهاء وإظهارها متضمن الفعل؛ فالأصل 
في السنة أن فعلها مسنون» لكن إذا خشينا من أن تركها يؤدي إلى اندثارها وأن تصبح كأنها 
ليست من الشرع ففي هذا الحال يجب إظهارهاء لا لذات الفعل ولكن لأجل الإظهار. 


والفائدة الثانية من قول المؤلف السابق: أن كونه قبل السلام أو بعد السلام على التفصيل 
السابق على سبيل الاستحباب؛ فلو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو العكس فصلاته 
صحيحة» لكنه تارك للأفضل. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن ما قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام» وما 
بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام» وأن المصلي إذا تعمد ترك سجود قبل السلام 
وجعله بعده أو تعمد ترك سجود بعد السلام وجعله قبله فإن صلاته تبطل. وهذا القول 
أصح؛ لأن السنة وردت عن النبي بلك بأن سجوده السهو عن النقص يكون قبل السلا 
وعن الزيادة يكون بعد السلام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»(۱). 

وبق :أن ستجوة السو الا يطل عمدو واج بل قلا إذا تعمد الإنسشان رك 
الواجبات فإن صلاته تبطل» فيكون قد تعمد ترك الواجب؛ لأن سجود السهو إذاا كان قبل 
السلام وتركه فإنه تعمد تركه وفعله بعد السلام لا يجزئ» وإذا كان سجود السهو بعد السلام 
وفعله قبل السلام فقد ارتكب محظورين: الأول أنه زاد في الصلاة» والثاني أن هذا السجود 
ده کا ش 

لكن كل ذلك إذا تعمد» أما إذا كان ناسيًا أو جاهلا لا يدري قبل السلام أو بعده 
وسجد فهذا صلاته صحيحة. 

وقوله: (وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها) الذي لم 
يؤثر في إبطالها سجود السهو بعد السلام إذا سجده قبل السلام. 

قال رحمه الله: (وعلم من قوله: "أفضليته" أن كونه قبل السلام أو بعده ندب؛ لورود 
الأحاديث بكلّ من الأمرين). 

وردت الأحاديث وردت بكلا الأمرين» لكن الأحاديث وردت بالتفصيل» فلم ترد على 
سبيل التخيير» وإنما وردت على سبيل التعيين» فالنقص قبل السلام» والزيادة بعده» والشك 
بلا ترجيح قبله» والشك مع الترجيح بعده. 

وهنا يرد إشكال في قول المؤلف رحمه الله: (وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو 
واجب أفضليته قبل السلام فقط) فقد عرفنا أن كون سجود السهو قبل السلام أو بعد 
السلام على سبيل الأفضلية» وعلم من قوله: (أفضليته) أن كونه قبل السلام أو بعده ندب» 
فإذا كان على سبيل الأفضلية فكيف يقول المؤلف: تبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل 
السلام؟ 

نقول: كون سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية هذا ابتداءء أما إذا 
عين أنه سوف يسجد قبل السلام فيجب أن يسجد قبل السلام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مغاله: إنسان ترك التشهد الأول» وترك التشهد يوجب سجود السهو قبل السلام» فنقول 
له: أنت بالخيار» إن شعت اسجد قبل السلام وإن شعت اسجد بعد السلام. ولو عين وقال: 
سوف أسجد قبل السلام. ثم تركه عمدًا؛ فقد تعمد ترك واجب في الصلاة» فتبطل صلاته. 

أما لو كان العكس» بأن قام إلى خامسة» فهنا يجب سجود السهوء وكونه قبل السلام أو 
بعد السلام على سبيل الأفضلية» فإذا قال: أريد أن أسجد بعد السلام. ثم سجد قبل السلام 
فعلى المذهب يجزئ؛ لأن كونه يسجد في الصلاة أوثق» وهو أيضًا من باب استباق 
الخيرات. ش 

قال رحمه الله: (وإن نسيه - أي نسي سجود السهو - الذي محله قبل السلا 
وسلم, ثم ذكر - سجد وجوبًا) فإذا نسيه يسجد ولو بعد السلام لكن (إن قرب زمنه) 
وفهم منه أنه إذا بَعْدَ الزمن سقط. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يسجد للسهو ولو بعد الزمن. فلو أنه سها في صلاة 
الفجر وذكر قبيل الظهر فإنه يسجدء وعلل ذلك رحمه الله بأن سجود السهو جابر» والجابر 
لذ عط اتضاله لرن سخ وة طا ارح 

لكن الجمهور على الأول» وهو أنه إذا طال الزمن لا يسجد؛ لأن الجابر لابد أن يكون 
متصلا بالمجبور؛ إذ أنه إذا لم يتصل به لم يُعلم أنه جابر له. فالصواب في هذاهو 
المذهب» وهو أنه إن قرب الزمن فإنه يسجد وإن بد الزمن فإنه يسقط. 

قال رحمه الله: (وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم, وإن طال فصل عرفًا أو أحدث 
أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته) فقُهم من كلام المؤلف أن سجود السهو 
يسقط في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا طال الفصل فلا سجود - على الخلاف السابق - لتعذر البناء؛ لأن 
سجود السهو جابر» ومع طول الفصل لا يمكن. 

الموضع الفاني: إذا أحدث؛ والسبب أن سجود السهو حكمه حكم سجود الصلاق 
ومعلوم أن سجود الصلاة يبطل بالحدث. 

الموضع الثالث: إذا خرج من المسجدء وظاهره: "ولو قرب الزمن" لأنه فارق محل 
السهوء فهو كخيار المجلس» فخيار المجلس يكون إذا كان المتعاقدان في المجلس» فإذا 
فارقا المجلس سقط الخيار؛ قال صلى الله عليه وسلم: «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا»(1). 

والصحيح أنه لا يسقطء وأن المدار على طول الفصل وعدمه؛ ولهذا نقول: القول الراجح 
أنه يسجد إن قرب الزمن مطلقًا ولو خرج من المسجد. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء حديث رقم (۲۰۷۹)» (0/9)» ومسلم 
في كتاب: البيوع» باب: الصدق في البيع والبيان» حديث رقم .)١١١٤/۳( »)١555(‏ 


€۸ 


وإذا خرج من المسجد فالأكمل أن يرجع إلى محله الذي صلى فيه ويسجد فيه للسهو؛ 
ولهذا فالنبي يي في قصة ذي اليدين تقدم فصلى ما ترك. قال العلماء: الأفضل والأكمل أن 
يسجد للسهو في المحل الذي حصل فيه الخلل. لكن هذا ليس بشرط. 

ولو شرع في صلاة أخرى بأن صلى الفريضة وقام يصلي الراتبة» وفي أثناء صلاته ذكر أنه 
ترك التشهد الأول في صلاة الفريضة فبعد أن يُسلم من الصلاة يسجد للسهو. 

وهناك فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا سلم من نقص؛ فإنه إذا سلم من نقص فشرع في 
فز وا 

مثاله: إنسان يصلي الظهرء فسلم من ثلاث ركعات» وقام يصلي الراتبة» ثم ذكر أنه لم 
يصل إلا ثلاث» فيجب أن يقطع الراتبة ويأتي بالركعة الناقصة. وهنا إذا ترك سجود السهو 
فيُكمل وبعد أن ينتهي من الراتبة عليه أن يسجد للسهو. 

والفرق أنه في الأولى سلم مع النقص» فصلاته لم تتم» بل فيها خلل بأركان بالصلاة. أما 
الذي تذكر سجود السهو فسجوده جابر للصلاة» وهو في الواقع لا دخل له بالصلاة» بل 
خارج عنها. 

قال رحمه الله: (ومن سها في صلاةٍ مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان) يعني من سها 
أكثر من مرة» وهذا صادق بمرتين فأكثر» فيكفيه سجدتان. 

مثاله: رجل يصلي فترك تسبيح الرُكوع في الركعة الأولى» وفي الركعة الثانية ترك تسبيح 
السجود» وفي الركعة الثالفة ترك "سمع الله لمن حمده" وقام عن التشهد الأول» وقام 
الخامسة؛ أي سها في صلاته خمس مرات؛ فهذا يسجد سجدتين فقط للسهوء والدليل 
على ذلك أنها تتداخل؛ لأنه حصل في صلاته ما يوجب الجبران» فتتداخل بناء على 
القاعدة المشهورة «إذا اجتمعت عبادات من جنس واحد فإن أفعالها تتداخل». 

فهذه المسألة مثل ما لو أحدث عدة أحداث» يعني: بال» ونام» وتغوط» وأكل لحم إبل» 
ومس امرأة لشهوة؛ فهذا يكفيه وضوء واحد. 

وكذلك لو قُدّرَ أن رجلا غير محصن زنی» ثم زنی» ثم زنى» ثم زنى» ثم زنى - خمس 
مرات- ففي الأخير إذا أردنا أن نقيم عليه الحد نجلده مائة جلدة لا خمسمائة جلدة. 

ونظيرها الأيمان: فلو قال إنسان: والله لا أكلم زيدًا وكلمه» ثم حلف وكلمه» ثم حلف 
وكلمه؛ فهذا عليه كفارة واحدة. لكن لو قُدّرَ أنه حلف وحنث ثم كفر» ثم حلف مرة ثانية 
وحنث فعليه كفارة جديدة؛ لأن اليمين صادف ذمة بريئة من الكفارة. 

ولو قُدّرَ أنه ترك التشهد الأول ثم سجد للسهو قبل السلام» ولما رفع رأسه من السجدة 
الثانية في سجود السهو قام يحسبها الخامسة» فهذا يجب أن يرجع ويسلم ويسجد للسهو 
بعد السلام. وهنا وجب عليه السجود للسهو مرة ثانية؛ لأنه لما قام حصل منه ما يوجب 
سجود السهو بعد السلام وذمته بريئة» فيجب في هذه الحال السجود للسهو مرة ثانية. 


لكن لو قُدّرَ أنه نسي أن يسجد قبل السلام» وقام» وسلم من صلاته؛ فهذا يكفيه سجود 
واحد. 

قال رحمه الله: (ولو اختلف محل السجود) "ولو" إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء 
قال: إذا اختلف المحل سجد لكل محل» فلو حصل منه سهو يوجب السجود قبل السلامء 
وسهو يوجب السجود بعد السلام سجد لكل منهما؛ لأن كل محل يطلب سجودًا مختلقًا 
عن الآخرء فلا يُجرئْ هذا عن هذا. 

فعلى هذا القول لو قدر أن رجلا يصلي وترك التشهد الأول وزاد خامسة فهذا يسجد 
مرتين: مرة قبل السلام لتركة واجب» ومرة بعد السلام لزيادته. 

وعليه فإذا تكرر السهو فله حالان: 

الحال الأولى: أن يتحد المحل فيجزئه سجود واحد. 

الحال الثانية: أن يختلف المحل؛ فالمذهب أنه يجزئه سجود واحدء والقول الثاني أنه 
يسجد لكل محل؛ لأن كل محل يطلب سجودًاء وهذا مغاير لهذا فلا يجزئ عنه. 

وهذا القول - أعني: القول بأنه إذا اختلف المحل سجد لكل واحد - قول قويٌ. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنه إذا اختلف المحل غلب الأسبق. 

وقول رابع: وهو أنه إذا اختلف المحل غلّب الأكثر. وهذا كله فيما إذا اختلف المحل. 

والمراد بالأسبق ما كان أسبق وقوعًا؛ لأنه هو الذي أوجب سجود السهوء وما بعده 
تحصيل حاصل. 7 

والقول الرابع أنه يغب الأكثر؛ فلو قُدِّرَ أنه ترك تسبيح ركوع» وترك التشهد الأول وقام 
إلى خامسة» فهنا سببان لسجود السهو قبل السلام» وسبب لسجود السهو بعد السلام» 
والاثنان أكثر من الواحد؛ فيغلب ما قبل السلام. 

ولهذا قال: (ويُغلب ما قبل السلام لسبقه) فالمذهب أنه إذا اجتمع ما محله قبل 
السلام وما محله بعد السلام أن يسجد سجودًا واحدًا ويُغلب ما قبل السلام لسبقه؛ ولغلا 
يخرج من الصلاة إلا وقد جبرهاء ومسارعة للخيرات من باب المبادرة واستباق الخير» وهذا 
هو الذي عليه العمل» أي أنه يجتزئ بسجود واحد. لكن القول بأنه إذا اختلف المحل 
يسجد لكل سهو. قول قوي. 

قال رحمه الله: (وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة) 
فسجود السهو حكمه حكم سجود صلب الصلاة» فيجب أن يسجد على الأعضاء 
السبعة» وما يقال فيه من الذكر مغل الذي يقال في سجود صلب الصلاة» فيقول: "سبحان 
ع الأعلى» سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» سبوح قدوس رب الملائكة 


والروح".. إلى آخره. 
وأما ما يعتقده العوام من أن له ذكرًا مخصوصًا كقوله: "سبحانه الذي لا ينسى"؛ فهذا 
ليس :له اض 


والحاصل أن سجود السهو وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة» ويشرع فيه ما يشرع في 
سجود صلب الصلاة. 

وقوله: (وفي الرفع منه) بمعنى أنه يُكبر. 

قال: (فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد, وسلم عقبه)» فإذا تشهد 
وفرغ ولم يبق عليه إلا التسليم سجدء ولو سجد قبل التشهد لم يُعتد به» فلابد أن يكون 
سجود السهو آخر الصلاة؛ لأنه جابر. فلو قُدّر أنه سجد قبل التشهد لم يصدق عليه أنه 
جبر جميع الصلاة» بل يوجد جزء من الصلاة لم يحصل له جبران وهو التشهد. 

قال: (وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشًا في ثنائية ومتوركا في غيرها) حال 
المصلي بعد سجود السهو تكون كحاله قبل السلام» فإن كان متورّكًا تورك وإن كان مفترشًا 
افترطن: 

مثاله: رجل في صلاة الفجر قام إلى ثالثة» وسلم من صلاته» ثم سجد سجدتي السهوء 
وجلس؛ فهذا يفترش؛ لأنه قبل السلام - على السنة - يكون مفترشًا. 

ولو قام رجل في صلاة الظهر عن التشهد الأول» ولما فرغ من التشهد سجد سجدتي 
السهو» ثم جلسء فهذا يتورك. 

ولو قام في صلاة الظهر إلى خامسة» وسلم من صلاته» ثم سجد للسهو سجدتين» وأراد 
أن يجلس فهذا يتورك. 

فالقاعدة في مسألة حال المصلي بعد سجدتي السهو كحاله قبل السلام؛ فإن كان 
الجلوس الذي قبل السلام مما يُشرع فيه التورك تورك وإن كان مما يشرع فيه الافتراش 
ار 

ولذلك قال: (وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية) فالتورك إنما يُشرع 
في الصلاة ذات التشهدين (ومتوركًا في غيره). 

وقول المؤلف: (في ثنائية) لأن الثنائية ليس فيها إلا تشهد واحد (ومتوركا في غيرها) 
كالرباعية والثلاثية. 

قال: (وتشهد وجوبًا التشهد الأخيرء ثم سلم؛ لأنه في حكم المستقل في نفسه) إذن 
فيتشهد لسجود السهو على المذهب إذا سجد بعد السلام. 

مثاله: رجل قام إلى زائدة - أي فعل ما يوجب سجود السهو بعد السلام - فإذا فرغ من 
الصلاة فيسجد سجدتين للسهوء ويكون متوركا قبل السلام» ثم يتشهد ويسلم. هذا هو 
المشهور من المذهب. 

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا تشهد في سجود السهوء 
وهذا اختيار الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة عن النبي يي ليس فيها أنه تشهد. 
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قال المؤلف رحمه الله: 


(باث صلاة التطوّع) وأوقاتٍ النَهْي 
والتطوُعٌ لغة: فعل الطاعة. وشرعًا: طاعة غير واجبة. 
وأفضل ما يُتطوع به: الجهادٌ ثم النفقة فيه» ثم العلم؛ تعلمّه وتعليمُه» من 
حديثٍ وفقو وتفسير» ثم الصلاة» و(آاكذها كسوفٌ ثم استسقاء)؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببهاء بخلاف 
الاستسقاء؛ فإنه كان يستسقي تارة ويقرك أخرى» (ثم تراويخ)؛ لأنها تسن لها 
الجماعة. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (باب صلاة التطوع وأوقات النهي) الإضافة هنا يُحتمل أن 
تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ يعني الصلاة التي سببها التطوع» ويحتمل أن يكون 
من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ يعني أن الصلاة تكون واجبة وتطوعًا. 

قال رحمه الله: (والتطوع لغة: فعل الطاعة) مطلقًا؛ سواء كانت واجبة أو مستحبة؛ 
فكلمة طاعة تشمل الواجب وتشمل المستحب (وشرعًا: طاعة غير واجبة). 

فالتطوع له معنى عام ومعنى خاص» فالمعنى العام يشمل الواجب والمستحب» والمعنى 
الخاص خاص بغير الواجب» ويسمى تطوعًا ومستحبًا ومسنونًا ومندويًا. 

واعلم أن من حكمة الله عز وجل أن شرع لكل عبادة من جنسها ما يُتطوع به» فكل 
العبادات في جنسها واجب وفي جنسها مستحبء إلا واحدة وهو الاعتكاف فلا يجب إلا 
باذ ۰ ٠‏ 

فالطهارة منها واجبة ومنها مستحبة» والصلاة واجبة ومستحبة» والصيام واجحب 
ومستحب» والزكاة واجبة ومستحبة» والحج واجب ومستحب. 

وصلاة التطوع على نوعين: 

النوع الأول: تشرع له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء. 

النوع الثاني: لا تُشرع له الجماعة» وهو أربعة أقسام: 

الأول: تطرع مقيد بقرض .وهو السئن الراتية. 

الشاني: تطوع مقيد بسبب» مثل تحية المسجد» وركعتي الوضوء» وركعتي الطواف» وصلاة 
القادم من السفرء فكل هذه تطوعات مقيدة بأسباب. 

الثالث: تطوع مقيد بزمن مثل الوتر وصلاة الضحى. 

الرابع: تطوع مطلق» وهو التنفل المطلق الذي ليس له سبب ولا زمن ولم يتقيد بفريضة. 

ومشروعية صلاة التطوع من حكمة الله عز وجل» وقد ذكرنا فوائد صلاة التطوع» وهي: 
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الفائدة الأولى: أنها ترقّع ما يحصل في الصلاة من خلل ونقص» فهي تكمل النقص 
الحاصل في الصلاة؛ لأنه مهما كان فلابد من حصول التقصير؛ ولهذا جاء في الحديث عن 
النبي 5: «أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. فإن أتمها كتبت له تامة» وإن 
لم يتمها قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به صلاته»(). 

الفائدة الثانية: أنها سبب لزيادة الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

الفائدة الثالفة: أنها سبب لنيل محبة الله» والدليل قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه»(). 

الفائدة الرابعة: أنها سبب للمسارعة في الخيرات والازدياد من الأعمال الصالحات. 

الفائدة الخامسة: أنها تحمل النفس على فعل الفريضة؛ إذ أنها تروض النفس على 
ذلك؛ ولذلك كان من حكمة النبي كله أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين» وشرع 
لمن أتى إلى المسجد أن يصلى ركعتين؛ فهاتان الركعتان عند دخول المسجد, وكذلك 
مشروعية السنن الراتبة؛ كل 020 باب الترويض؛ لأن العبد إذا دخل في الصلاة فجأة 
فليس كما لو وطن نفسه» وهذا شيء مُشاهد؛ فهناك فرق بين من يأتي وقد ات الصلاة» 
وبين رجل قد قدم إلى المسجد مبكرًا فصلى ماكتب الله له» فالأول نفسه مطمئنة» والثاني 
الذي لم يحضر إلا عند الإقامة يكون قلمًا وربما أتته الهواجس وما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وأفضل ما يُتطوع به الجهاد) الجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة؛ 
وهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله» وبعضهم يقول: بذل الجهد والطاقة لقتال 
الكفار. لكن الأول أعم. 

وعُلم من قول المؤلف: (أفضل ما يتطوع به الجهاد) أن الجهاد منه فرض ومنه تطوع 
وهو كذلك» فالأصل أنه تطوع لكن يجب علينا في مواضع أربعة: 

الموضع الأول: إذا دهم العدو بلده. 

الموضع الثاني: إذا احتيج إليه بعينه. 

الموضع الثالث: إذا استنفره الإمام. 

الموضع الرابع: إذا حضر الصف. 

قال: (ثم النفقة فيه) لأن النبي #5 قال: «من جهز غازيًا فقد غزا»(")ء وقال صلى الله 
عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم»(؛ فالنفقة في الجهاد فيها فضل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
حديث رقم »)۲۲۹/١( »)۸٦٤(‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» حديث رقم 
:.)5١(‏ (519/5)» والنسائي في كتاب: الصلاة» باب: المحاسبة على الصلاة» حديث رقم (575), »)۲۳۲/١(‏ وابن ماجه في 
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد» حديث رقم (5؟5 .)٠١۸/١( »)١‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد» باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير» حديث رقم »)۲۷/٤( »)۲۸٤۳(‏ 
ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» حديث رقم .)٠١١١/۲( »)۱۸۹٥(‏ 
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عظيم؛ لأنه لا يمكن تحقق الجهاد ولا وجود الجهاد إلا ببذل المال؛ ولذلك كانت النفقة 
فيه من أفضل الأعمال؛ لأن المنفق فيه يعين المجاهد على أكمل الأعمال. 

قال: (ثم العلم تعلمه وتعليمه) أي يلي الجهاد في سبيل الله العلجٌ» والمراد بالعلم إذا 
أطلق العلم الشرعي» فلا يدخل في العلم بذاته: اللغة العربية؛ كالأدب والشعر والبلاغة وما 
أشبه ذلك» ولا علم أصول الفقه؛ فلا يدخل في العلم الشرعي بذاته» لكن علوم اللغة العربية 
آلة؛ فهي وسيلة إلى العلم الشرعي» وكذلك علم أصول الفقه وسيلة للعلم الشرعي» والوسائل 
لها أحكام المقاصد. 

وصريح قوله: (ثم العلم تعلمه وتعليمه) أن التعلم والتعليم في مرتبة واحدة» وإن كان التعليم 
أكثر أجرًا؛ لأن نفعه متعدّء لكن الفقهاء جعلوهما بمرتبة واحدة لأمور: 

الأمر الأول: احتجاجًا بقول أبي الدرداء رضي الله عنه: «العالم والمتعلم في الأجر 
سواء». 

الأمر الثاني: باعتبار ما سيكون؛ لأن المتعلم سيُعلم مستقبلا. 

الأمر الغالث: أنه لا يمكن للمعلم أن يُعلم إلا بطلاب» وقد يكون الطلاب أكبر عونٍ 
للمعلم؛ لأنهم يُنشطونه؛ ويُصححون له أشياء» ويستفيد منهم» لاسيما إذاكان الطلاب 
الذين يحضرون الدروس يبحثون في المسائل الفقهية والمسائل العقدية وما أشبه ذلك؛ 
بحيث إنهم يُناقشون المعلّم. 

قال رحمه الله: (من حديث) وهي أحاديث النبي #5 سواء كانت قولية أم فعلية أم 
تقريرية (وفقه وتفسير) فهذه هي العلوم الشرعية: حديث» وفقه» وتفسير. 

فالحديث: السنة» والتفسير: القرآن» والفقه: الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة؛ 
ولهذا قلنا: "إن العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة". 

وقد قال العلماء أقوالا متنوعة في تفضيل العلم والجهاد: 

القول الأول: أن الجهاد أفضل من العلم» وهو المذهب. 

القول الثاني: أن العلم أفضل من الجهاد. 

القول الثالث: التساوي بينهما؛ يعني أنهما سواء. 

القول الرابع: أن المفاضلة بين الجهاد والعلم تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف 
الأحوال والأزمان» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال رحمه الله: لأن 
بعض الناس قد يناسبه الجهاد ولا يناسبه العلم» وبعض الناس قد يناسبه العلم ولا يناسبه 
الجهاد» وفي بعض الأزمان تكون الأمة بحاجة إلى الجهاد لا بحاجة إلى العلم» وفي بعضها 
بالعكس. 


»)٠١۹/٤( )؟5٠054( رواه أحمد في المسند (۲۷۲/۱۹)» وأبو داود في كتاب الجهاد» باب: كراهية ترك العدو» حديث رقم‎ )١( 
.)7/5( والنسائي في كتاب: الجهاد» باب: وجوب الجهاد» حديث رقم ادق‎ 
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مثاله: رجل قوي من جهة البنية والخلقة وشجاع لكنه ضعيف من جهة الفهم والإدراك؛ 
فالأفضل له الجهاد. والعكس بالعكس: كرجل ضعيف من حيث الخلقة» لكنه ذكي» وعنده 
من الفهم والإدراك ما ليس عند غيره فهذا الأفضل في حقه العلم. 

وكذلك يختلف الحال باختلاف الأزمان» فإذا فشا الجهل وظهر وترأس أناس جهال فهنا 
يكون العلم آكد وأوجب. وإذا كثر العلم ففي هذه الحال الأفضل الجهاد. ومن قرأ التاريخ 
الإسلامي وجد أنه في بعض العصور تكون حاجة الأمة إلى الجهاد والفتوحات أكثر من 
حاجتها إلى العلم. 

وأكثر زمن وُجد فيه علماء هو القرن السادس قبيل سقوط الخلافة العباسية سنة ستمائة 
وستة وخمسين حينما دخل هولاكو بغداد. 

لكن في زمننا نقول: العلم أفضل؛ وذلك لأسباب: 

أولا: لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله» قال الله عز وجل: #إ يا أَيّهَا النَبِيُ جَاهِدٍ 
الْكْقَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهمْ)[التوبة: ©7]. 

ثانيًا: ظهور الجهل؛ فمع أن الناس تقدموا من الناحية الحضارية» لكنهم من جهة العلم 
الشرعي فيهم جهل عظيم. 

ثالمًّا: ظهور المفتين الجهال الذين يُفتون بالهوى لا بالهدى» وذلك كما هو موجود في 
القنوات الفضائية وغيرها حيث ظهر أناس يُفتون بغير علم. 

ولابد أن يجتمع في العالم أو طالب العلم الذي يتلقى الإنسان عنه أمران: علم وعمل. 
فهناك أناس عندهم علم لكن ليس عندهم عمل» وآخرون عندهم عمل وعبادة ولكنهم 
فن 

قال: (ثم الصلاةء وآكدها كسوف ثم استسقاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل 
عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببهاء بخلاف الاستسقاء؛ فإنه كان يستسقي 
تارة ويترك أخرى, ثم تراويخ؛ لأنها تسن لها الجماعة). 

رتب المؤلف هذا الترتيب بناء على أن مناط الحكم "ما تشرع له الجماعة" فجعل ما 
تُشرع له الجماعة مقدمًا على ما لا تشرع له الجماعة. 

ولكن ترتيب المؤلف رحمه الله فيه نظر: 

أولا: قوله: (آكدها كسوف) لا يُسلم أن صلاة الكسوف تطوع» والصواب وجوبهاكما 
سيأتي؛ لأن النبي وله أمر بهاء بل خرج فزعًا يجر رداءه» وقال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة»(1), وحصل منه عليه الصلاة والسلام في صلاته من الأحوال مالم يحصل في 
غيرها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲٥ل‎ 


وأيضًا هي صلاة ليس لها نظير من الصلوات» فهي آية شرعية لآية قدرية» ومثل هذا لا 
يقال فيه: ا إذن فالكسوف لا تدخل في صلاة التطوع. 

يبقى النظر بين الاستسقاء والتراويح والوتر» والصواب أن الوتر آكد؛ لأنه قد قيل بوجوبه» 
ولم يقل أحد بوجوب الاستسقاء ولا بوجوب التراويح» وقد سبق ذكر اختلاف العلماء 
رحمهم الله في حكمه بين الوجوب والاستحباب. 

وصلاة الاستسقاء ليس فيها أمر من النبي عليه الصلاة والسلام» وإنما فيها أنه فعل ذلك؛ 
فهي مجرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. 

وصلاة التراويح فعلها عليه الصلاة والسلام ليلتين وفي الثالثة ترك ذلك خشية أن يُفترض 
عليهم. 


وعليه فنقول: ترتيب الصلوات: الوتر اكد ثم الاستسقاي ثم التراويح. 


Yo 


صلاة الوتر 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ئموترٌ)؛ لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح» وهو سنة مؤكدة» روي عن 
الإمام: «من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوءء لا ينبغي أن تقبل له شهادة»» وليس 
بواجب» (يُفعل بين) صلاةٍ (العشاءٍ و) طلوع (الفجر)» فوقنه من صلاة العشاء - 
ولو موان ا عاد إلى طلبوع اقرا ار ايل لمن جن شتا 
أفضل» ؛ (وأقله ركعة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الوثر َة من لخر الليّلٍ». 
رواه مسلم» ولا يكره الوتر بها؛ لثبوته عن عشرة من الصحابة» منهم أبو بكر وعمرٌ 
وعفمسان وعائش. (واكفسره)» أي: أكفة الوتر؛ (إخدى عشرة) ركعةً يصليها 
(مَنذْنى مَنتى)» أي: يسلم من كل ثنتين» (ويوتِرٌ بواحدة)؛ لقول عائشة: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 
بواحدة»» وفي لفظ: «يسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»» هذا هو الأفضلء 
وله أن يسرد عشرًا ثم يجلس فيتش هد ولا يسل ثم يأتي بالركعة الأخيرة» ويتشهدَ 
ويسلم. (وإن اور بخمس أو سبع)؛ سَرَدَها و(لم يَجْلِسن إلا في آخرما؛ لقول 
أم سلمة: «كان رسول الله ق اله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل 
بينهن بسلام ولا كلام». رواه أحمد ومسلم. (و )إن أوتر سے يسرد ثماقّاء ثم 
(يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويعشهد) التشهد الأولّء (ولا يسلم» ثم يصلي) 
الركعة (التاسعةء ويتشهد ويس لم)؛ لقول عائشة: «ويصلي تسح ركعات لا يجلس 
فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمّده ويدعوه وينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمّده ويدعوه» ثم يسلم تسليمًا يُسمِعْناه». 

(وأذتى الكمالٍ) في الوتر (نلاث ركعاتٍ ا يلي ركشين ريني 
فم النالسة ومسا لأثنه أكقير عجالاه سمي 1ل ا وا و م اد 
وتر بثلاث (في) الركعة (الأؤلسى ب) سورة (سسيّح, وفي) الركعة (الفانية ب)سورة 
قل يأيها (الكافرون, وفي) الركعة (الثالثة ب)سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة. 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله: (ثم وتر؛ لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح, وهو 
سنة مؤكدة) وهذا فيه رد على من قال بوجوبه» وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك 
وأن من العلماء من قال: إن الوتر واجب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


Yo 


«من لم يوتر فليس منا»(١).‏ 

ومنهم من قال: إنه واجب على من له ورد من الليل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»(). 

ومنهم من قال: إنه مستحب» وهو مذهب الجمهور» وهو الصحيح؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام في حديث الأعرابي لما سأل: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»(")» وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: «فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة»(؟): ولو كان الوتر واجبًا لذكره. 

قال: (روي عن الإمام) أحمد رحمه الله أنه قال: (من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء 
لا ينبغي أن ثقبل له شهادة) وهذه كلمة شديدة من الإمام أحمد رحمه الله؛ ولهذا اختلف 
أصحابه في تخريج كلامه هذا؛ فمنهم من استنبط منه رواية بوجوب الوتر» وقال: إن هذا 
الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يدل على وجوب الوتر» ومنهم من قال: إن المراد بقوله: 
«من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» أن الإنسان الذي يتهاون بالوتر 
لا تقبل شهادته» ولا ينبغي أن تقبل؛ لأنه إذا تهاون في الوتر الذي أقله ركعة فتهاونه في 
الشهادة من باب أولى؛ لأن تهاونه في الوتر مع أنه قليل يدل على ضعف دينه وعلى تساهله 
في دينه» وهذا أحسن» وعليه نخرج كلام الإمام رحمه الله. 

قال رحمه الله: (وليس بواجب» يُفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر, فوقته من 
صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديمًا إلى طلوع الفجر) هذا وقت الوتر» وقد 
سبق في القاعدة أن «كل حكم عُلق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها» وضربنا لهذا مثالا 
بالوتر بعد العشاء فيما إذا جَمَعَ جَمْعَ تقديم. 

قال: (وآخر ليل لمن يشق بنفسه أفضل) يعني أن الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن صلاة آخر الليل مشهودة»(*), وذلك أفضل» 
وقال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»(7). 

فتأخير الوتر أفضل من تقديمه» وهذا من المواضع التي يكون فيها تأخير الصلاة أفضل 
من تقديمهاء وذكرنا أربع صلوات الأفضل تأخيرها: ثنتان مفروضتان وثنتان مسنونتان: 

المفروضتان: صلاة العشاء مطلمًاء والظهر عند اشتداد الحر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (9111)» »)54517/1١5(‏ وأبو داود في باب تفريع أبواب الوتر» باب: فيمن لم يوترء 
حديث رقم :4)١519(‏ (57/7). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الحلق والجلوس في المسجد» حديث رقم (475)؛ »)٠١۲/١(‏ ومسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» حديث رقم »)۷١۱(‏ (0117/1). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» حديث رقم »)۷٠١(‏ 
(۲۰/۱). 


)٦(‏ سبق تخريجه. 
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والمسنونتان: الوتر» وصلاة الضحى حين ترمض الفصال. 

قال رحمه الله: (وأقله ركعة؛ لقوله ي: «الوتر ركعة من آخر الليل» رواه مسلم(١)‏ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بغلائة فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)("., ولقوله: «فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة أوترت له ما قد صلى»()ء وهذا صريح في جواز الإيتار بالواحدة. 

قال رحمه الله: (ولا يكره الوتر بها) قال: "لا يكره" لأن بعض العلماء كره ذلك؛ قالوا: 
لأن النبي ي نهى عن البتيراء(؟)» ويُروى عن ابن عباس أنه قال: لا تجزئ ركعة واحدة. 
ولكن كلا الحديثين ضعيف» فالحديث الأول لا يصح عن النبي ول وكذلك المروي عن 
ابن عباس أو عن ابن مسعود لا يصح عنه. 

فالصواب جواز الإيتار بواحدة من غير كراهة؛ لثبوت ذلك عن النبي ويه كما سبق» 
و(لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم: أبو بكر» وعمر, وعثمان» وعائشة» رضي الله 
عنهم). 

قال: (وأكشره - أي أكثر الوتر - إحدى عشرة ركعة» يصليها مثنى مشنى) يعني ثنتين 
ثتنين» (أي يسلم من كل ثنتين» ويوتر بواحدة)؛ لقول النبي #5: «صلاة الليل مثنسى 
مثنى»(2). 

وهذا هو العدد الأفضل ؛ أي أن يصلي إحدى عشرة ركعة» وإلا فصلاة الليل ليس لها 
حد» والدليل على ذلك عموم قول النبي 5: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

قال: (لقول عائشة: كان رسول الله ي يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة(0), وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة(")؛ هذا هو الأفضل)» وقد 
سبق في حديث أبي بن كعب أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر بثلاث(). 

وعليه فالأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ثم ركعتين ركعتين» ويوتر بواحدة أو بثلاث. 


.)018/١( ء)۷١۲( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر» باب: كم الوتر؟ حديث رقم »)١477(‏ (1۲/۲)» والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع 
النهار» باب: كيف الوتر بفلاث» حديث رقم »)١1/15(‏ (۲۳۸/۳). 

( فق عه اعرحه البخارى :في فاب الس واي الحلق: لجو :في ال ت رق 49 000 ولق 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى» حديث رقم (۹٤۷)ء .)017/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد »)٠٠١٤١/١١(‏ من حديث عثمان بن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري» به. وقال ابن عبد البر: «هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبدالرحمن 
قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم» اه. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/5 :)١١‏ «الحديث من شاذ الحديث 
الذي لا يعرج على رواته» ما لم تعرف عدالتهم» وعثمان واحد من جماعة فيه» اه. وقال النووي في خلاصة الأحكام :)551/١(‏ 
«حديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء» ضعيف ومرسل». 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل حديث رقم (785)» (508/1). 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل حديث رقم (785)» (508/1). 

(۸) سبق تخريجه. 


۰ 


قال: (وله) يعني يباح له (أن يسرد عشرًاء ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم» ثم يأتي 
بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم) يعني يصلي عشر ركعات سردًا» ثم يجلس في العاشرة 
فيتشهد ويذكر الله» ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويسلم» فهذه صفة. وهناك صفة أخرى: 
أن يسرد الإحدى عشرة ركعة جميعًا. لكن الصفتان الأخيرتان لم ترد بهما السنة» فنقتصر 
على الصفة الأولى. 

قال رحمه الله: (وإن أوتر بخمس أو سبع سردهاء ولم يجلس إلا في آخرها) أي: إذا 
أوتر بخمس أو سبع يسردهاء ولا يجلس إلا في الركعة الأخيرة» فيصلي الأولى» ثم الثانية» ثم 
الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» ويتشهد ويسلم. 

والخمس مثلهاء فيصلي الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم يسلم. 

قال: (لقول أم سلمة: «كان رسول الله ل يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن 
بسلام ولا كلام» رواه أحمد ومسلم()). 

لكن السبع قد وردت فيها صفة أخرى في حديث عائشة عند النسائي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يوتر بسبع» فيجلس في السادسة فيتشهد ويذكر الله» ثم يقوم ويأتي 
بالسابعة(5). 

ولهذا فيقول الصرصري رحمه الله في منظومته: 

وإن شئت فصل السبع متابعا وإن شئت أيضًا فائتي بالست واقعد 

قال رحمه الله: (وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيًاء ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد 
التشهد الأولء ولا يسلم, ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم) فالتسع ليس لها إلا 
صفة واحدة» وهي الجلوس في الثامنة» ثم يأتي بالتاسعة. 

قال: (لقول عائشة: «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الغامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله 
ويحمده ويدعوه. ثم يسلم تسليمًا يُسمعناه)؛ فهذه هي صفة ما إذا صلى بتسع لا يوجد 
غيرها. 

قال: (وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين» فيصلي ركعتين ويسلم ثم 
الثالغة ويسلم) فهذا أدنى الكمالء» ورجحوا هذه الصفة؛ (لأنه أكثر عملا) لزيادة التشهد 
والسلام» (ويجوز أن يسردها بسلام واحد)» وهذا هو ظاهر السنة عن النبي هله كما في 
حديث عائشة: «ثم يصلي ثلانا» وكما في حديث أبي بن كعب أن النبي يي كان يوتر 
بثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن("): و(يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم (75515485)» .)۸۸/٤٤(‏ والحديث ليس في مسلم888. 
(۲) سنن النسائي» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف الوتر بسبع» حديث رقم (وكلاكى (/(. 
(۳) سبق تخريجه. 


سبح» وفي الركعة الثانية بسورة قل «يا أيها الكافرون»» وفي الركعة الثالنة بسورة 
الإخلاص بعد الفاتحة). 


القبوت في الوتر 
قال المؤلف رحمه الله: 

ويَقْنْتُ فيها). أي: في الثالفة (بعد الرُكوع) ندبًا؛ لأنه صح عنه صلى الله 
عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وإن قت قبله بعد القراءة؛ جاز؛ 
لما روى أبو داود عن أب ابن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في 
الوتر قبل الركوع. (ف)يرفع يديه إلى صدره ييسطهماء وبطوثهما نحو السماء ولو 
EE‏ جها: (اللهمٌّ مدني فيمَن هَدَيّْتَ): أصل الهداية: الدلالة 
وهي من الله: التوفيق والإرشادء (وعافني فيمَنْ عاقيْت)» أي: من الأسقام 
والبأكيس ا والنعاقبةة؛ 01 اجا ةين ان واه جك اة 
توت الولى: ضد العدوء من: تليسث الشيء؛ إذا اغعيت به أو من وله إذالم 
يكن بينك وبينه واسطة» (وبارك لنافيما أغطيت)» أي: أنعمت» (وقناشرٌ ما 
يت إنك فضي ولا يُقُضَى عليسك, إنه لا يِل من واليست» ولا ت مَنْ 
عَادَيْتء تباركت ربسا وتعاليست). رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث 
الحسن بن على؛ قال: «علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهن في 
قنوت الوتر»» وليس فيه: «ولا يعز من عاديت»» ورواه البيهقي وأثبتها فيه ورواه 
النسائي مختصرًاء وفي آخره: «وصلى الله على محمد». (اللهمٌ إني أعوذ برضاك 
من سَخَطِكء وبعفوك ِن عقوجك, وبك وِنْك)؛ إظهارًا للعجر والانقطاع (لا 
نشخصي). أي: لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي (ثناءً عليك؛ أنت كما أئتيت على 
نفيك). اعتراف بالعجز عن الثناء؛ ورد إلى المحيط علمُه بكل شيء جملة 
وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في 
آخر وتره» ورواته ثقات. (اللهمّ صل على محمّد)؛ لحديث الحسن السابق» ولما 
رو المد هي غم الها وفوف بن الها وار لا يصعد منه شيء 
حتى تصلي على نبيك». وزاد في «التبصرة»: (و) على (آل محمل)» واقتصر 
الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. (ويمسَح وجه بيدَيّه)» إذا فرغ 
من دعائه هنا وخارجَ الصلاة؛ لقول عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا رفع يديه في الدعاء لم بف حتى يمسح بهما وجهه». رواه التبممذي. 
ويقول الإمام: «اللهم اهدنا...» إلخ» ويومّن مأمومٌ إن سمعه. 


ل لشرح 
قال: (ويقنت فيها - أي في الثالنة - بعد الركوع ندبًا) هم من قوله: "ندبًا 
القنوت ليس بواجب وإنما هو سنة. 


1 


أن 
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وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت على أقوال: 

القول الأول: أنه سنة مطلمًا؛ لأن النبي ي علمه الحسن. 

القول الشاني: أنه ليس بسنة مطلقًا؛ لأنه لم يُنقل أن النبي ولو فعله» فقد ثبت عنه أنه 
قنت في النازلة» لكن في الوتر لم ينقل عنه أنه قنت» وعلى هذا فلا يسن. 

القول النالث: أنه يُسن في رمضان خاصة؛ لأجل صلاة التراويح؛ لأن الناس يجتمعون 
فيؤمنون على الدعاء. 

القول الرابع: أنه يُشرع في رمضان في النصف الأخير فقط دون بقية السنة» وعلى هذا 
فلا يشرع إلا خمسة عشرة يومًا أو أربعة عشر يومًا. 

لكن الصواب أنه سنة؛ لأن النبي يلق علمه الحسن» وسنة النبي عليه الصلاة والسلام 
تثبت بفعله وبقوله وبإقراره» وهذا من باب القول. 

لكن لا ينبغي للإمام في رمضان أن يداوم عليه» فيدعه أحيانًا؛ لغلا يظن العامة أنه 
واجب؛ ولذلك ينبغي للإمام في رمضان أن يخالف في القراءة أحياناء وأن يترك القنوت 
أحيانًا؛ لأن العوام يظنون أن القنوت لابد منه» حتى أنه إذا لم يقنت قالوا: "إمامنا لم يوتر" 
مع أنه أوتر» والإمام لا يداوم أيضًا على قراءة سبح والكافرون والصمدء فيدعها أحيانًا؛ لعلا 
يعتقد العامة أنها واجبة. 

قال: (لأنه صح عنه ل من رواية أبي هريرة وأنس ابن عباس» وإن قنت قبله) أي قبل 
الركوع (بعد القراءة جاز؛ لما روى أبو داود» عن أبي بن كعب أن النبي وله كان يقست في 
الوتر قبل الركوع() فيرفع يديه إلى صدره) لكن الحديث فيه ضعف؛ ولهذا قال المؤلف: 
"جاز" ولم يقل: "إنه مخير" لأن الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع فيها ضعف. 

قال: (يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأمومًا) كل دعاء فالأصل فيه رفع اليدين؛ 
ورفع اليدين أقسام: 

القسم الأول: ما جاءت السنة برفع اليدين فيه» مثل: صلاة الاستسقاء» سواء استسقى 
في الصلاة أو في يوم الجمعة» وفي حديث أنس في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم ينزل من على المنبر إلا والمطر يتحادر 
من لحيته(؟). 

القسم الغاني: ما جاءت السنة بعدم الرفع فيه» وذلك في الدعاء يوم الجمعة؛ ولهذا 
فالصحابة أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه في الدعاء» وقالوا: «قبح الله هاتين 
اليدين». 

القسم الغالث: ما ظاهر السنة فيه الرفع» مثل: الدعاء في القنوت أو الدعاء المجرد. 


.)55/5( »)١5571( سنن أبي داود» باب تفريع أبواب الوتر» باب: القنوت في الوتر» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


القسم الرابع: ما كان ظاهر السنة فيه عدم الرفع» كبعد الركوع عند قول: "ربنا ولك 
الحمد اللهم" وكذلك بين السجدتين» وكذلك في التشهد الأخير؛ فإن صريح السنة عدم 
الرفع؛ لأن النبي ولع كان يبسط يده على فخذه حال الجلوس بين السجدتين» وكذلك حال 
التشهد» وهذا ينافي الرفع. 

قال رحمه الله: (ويقول جهرًا) فيما إذا كان إمامًا أما المأموم فيُسر: (اللهم اهدني فيمن 
هديت أصل الهداية: الدلالةٌ, وهي من الله: التوفيق والإرشادُ. وعافني فِيمَنْ عاقَيْتَ» 
أي: من الأسقام والبلاياء والمعافاةٌ: أن يعافيّك الله من الناس» ويعافيهم منك). 

واختار بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله - كما في الإقناع والمنتهى - أنه يبدأ بما 
ثبت عن عمر أنه كان يقول: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك» ونؤمن 
بك ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله» ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد, وإليك نسعى ونحفد, نرجو رحمتك ونخشى عذابكء إن عذابك الجد 
بالكفار ملحق» قالوا: يبدأ بهذا قبل؛ لأن هذا ثناء على الله عز وجل» وقد صح عن عمر 
أنه كان يبدأ القنوت في الوتر بهذا. 

وقوله: (اللهم اهدني) يعني دلني على الحق» ووفقني للعمل به» وهذا يشمل نوعي 
الهداية: هداية الدلالة والإرشاد» وهداية التوفيق. 

وقوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) من باب التوسل بفعل الله عز وجل السابق على 
فعله اللاحق» فأصل الهداية الدلالة» وهي من الله التوفيق والإرشاد (وعافني فيمن عافيت) 
من المعافاة» وهذا يشمل المعافاة من أمراض الأبدان» والمعافاة من أمراض القلوب. 

فأمراض الأبدان: ما يصيبها من الأسقام والأمراض» وأمراض القلوب تدور على شيئين: 
على شبهات وشهوات» فالشبهات أصلها من الجهلء ودواؤها العلم. والشهوات أصلها من 
الهوى؛ ودواؤها حسن الإرادة والقصد. وعليك أن تستحضر أن الله عز وجل يعافيك في 
بدنك» ويعافيك في قلبك. 

قال: (وتولنا فيمن توليت. الولي ضد العدو. من تليت الشيء إذا اعتنيت به) قال 
الناظم: 

إذا كيت بأئْ فغلا تفس باقع للقيو جم تحر 
إت تكن بادا يما تسش 0 

قال رحمه الله: (أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة) فتولني يحتمل أنها من 
الولّي وهو القرب» ويحتمل أنها من التولي: 

فى ونه" مولي قوع رليك" افيه علي كه لت 

وعلى الثاني: "من التولي" أي: كن لي ناصرًا ومعينًا. 

وما دام أن المعنيين لا يتنافيان فإننا نحمل هذه الكلمة عليهما جميعًا. 


"o 


قال رجه اللنةة (وتجارك الغا فم أعطييت؟» أي اتعست) البكة الخ الك الم لها 
مأخوذة من البرّكة وهو مجمع الماء؛ يعني احلل البركة فيما أعطيتني من العلم» وفيما أعطيني 

من المال» وفيما أعطيتني من الولد» فهذا شامل للجميع. 

وتكون بركة العلم بأمور: 

أولا: العمل به» فمن علم ولم يعمل لم يبارك الله عز وجل في علمه» بل جاء في 
الحديث: «إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل علم ولم يعمل...»() ولهذا قال 
الناظم: 

وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل غُباد الوثن 
ثانيًا: أن تعلمه غيرك وترشده. 

ثالمًا: أن تدعو إلى الله عز وجل على وجه العموم سواء كنت بدرس أو محاضرة أو ألفت 
كتابًا وما أشبه ذلك. 

وأما بركة المال فتكون بأمور أيضًا: 

أولا: أن تستغني به عما في أيدي الناس» فتستعف به عما في أيديهم. 

ثانيًا: أن تؤدي ما وجب فيه من الواجبات الشرعية» والنفقات الشرعية» أي: تؤدي الرّكاة 
الراحة واد التق الواجية: 

المّا: أن تصرفه في مصارف الخير ووجوه الخير» من بناء المساجد» وإصلاح الطرق» 
وطباعة الكتب» وما أشبه ذلك. 

والبركة في الولد تكون بصلاحه» وأن يكون ذخرًا للإنسان؛ ولهذا قال النبي بل: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له»()؛ لأن صلاح الولد يستفيد منه الوالد حتى بعد موته بالدعاء. 

ومن أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على صلاح ولده أن يكون صالعا في نفسه؛ فإن 
الله عز وجل إذا أصلح العبدٌ نفسَة وفقه الله عز وجل لإصلاح ذريته؛ جزاء وفاقًا؛ ولأن 
اة دن بأبيهم؛ ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف: وام الْجَدَازُ فَكَانَ 
لِعْلامَيْنٍ يتيمَيْنِ في الْمَدِيئَةِ وكَانَ تَخْتَهُ كن لّهُمَا وكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً#[الكهف: ۸۲]. 

قال المفسرون: أبوهما هنا الجد السابع بالنسبة لهما. 

قال: (وقنا شر ما قضيت) الشر هنا في المقضي لا في قضاءه» فقضاء الله عز وجل 
ليس فيه شر» فالشر في المفعولات» وإلا فإن ما يقدره الله عز وجل كله خيرء لكن إن كان 
هناك شر فإنما يكون في المفعولات. 


.(/۳( (0۹ ۰( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» حديث رقم‎ )١( 
.)١؟55/9(‎ »)۱٦۳١( أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم‎ )۲( 
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وما يقدره الله قد يكون شرًا على بعض الناس لكنه خير لآخرين» وقد يكون شرا في 
ابتداء الأمر لكنه خير في نهاية الأمر. 

مثاله: ما شرعه الله من القصاص والحدود» كقطع يد السارق» فهذا بالنسبة للسارق شرء 
لكن بالنسبة لغيره خير» والقصاص بالنسبة للمقتول شرء لكن بالنسبة لغيره خير» قال الله 
تعالى: لإوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاةٌ با أولئ الأَلْبَابِ[البقرة: 109]. 

قال: (إنك تقضي ولا يقضى عليك) فالله عز وجل يقضي شرعًا وقدرًا قال تعالى: 3 
وَاللّهُ يَقْضِي بِالْحَقَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من ونه لا يَفُضُونَ بِشَيْءٍ #[غافر: .]٠١‏ 

قال: (إنه لا يذل من واليت) أي: من كان الله عز وجل له ويا فإنه لا يذل ألا إِنَّ 
لاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَئُونَ * الَّذِينَ آمَنُوأ وگائوأ يَتَقُودَ4[يونس: 6-- 
7]» والله تبارك وتعالى إذا تولى العبد فإنه يوفقه ويهديه» فيوفقه علمًا وعملاء وييسر له 
الیسری» ويجنبه العسرى: اما من أَعْطَّى وَاتَّهَى * وَصَدَّقَ پالځشتى * فَسَئِيَيَرُْ لليْسْرَى 
)[الليل: ه- ۷]» لإوَالَّذِينَ اهْعَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَفُواهُوْ[محمد: ۷]. 

ومن علامات تولي الله عز وجل للعبد أن تسهل عليه الطاعات» فإذاكنت تؤدي الطاعة 
بنفس مطمئنة ومنشرحة فاعلم أن هذا من توفيق الله لك» وإذا رأيت من نفسك تثاقلا في 
العبادات؛ سواء كان ذلك من السنن أو من الواجبات؛ فاعلم أن في قلبك شيء فعالجه. 

قال: (ولا يعز من عاديت) من كان عدوًا لله عز وجل فإنه لا يكون عزيرًاء والمراد هنا 
"لا يعز من عاديت" على سبيل الدوام» وإلا فقد يكون من عادى الله عزيرًا في وقت من 
الأوقات» وهذا هو الواقع المشاهد» فقد يكون أعداء الله أعزاء» لكن هذا العز ليس دائماء 
بل العز الدائم المستمر لمن كان لله ولا ولهذا قال الله عز وجل # وَلِنَّهِ الْعِرّةُ وَلِرَسُولِهِ 
وَللْمُؤْمِنِينَ6[المنافقون: 8]. 

قال: (تباركت ربنا وتعاليت) أي: تباركت يا ربنا وتعاليت» من العلو» وهذا يشمل علو 
الذات وعلو الصفات. 

قال: (رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال: «علمني النبي 
لد كلمات أقولهن في قنوت الوتر...» وليس فيه: «ولا يعز من عاديت»» ورواه البيهقي 
وأثبتها فيه» ورواه النسائي مختصرًا(١)‏ وفي آخره: «وصلى الله على محمد اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك, وبك منك» إظهارًا للعجز والانقطاع 
«لا تنحصي» أي: لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي «ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 
اعتراف بالعجز عن الثناءء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى 
الخمسة عن علي أن النبي ب كان يقول ذلك في آخر وتره, ورواته ثقات «اللهم صل 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم (۱۷۱۸)» »)۲٠١/۳(‏ سنن الترمذي» أبواب الوتر» باب: ما جاء في القنوت في الوتر» حديث رقم 
(575): (۳۲۸/۲)» وسنن البيهقي» كتاب: الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع» باب: القنوت في الوتر» حديث رقم (5759/8)» 
»)۷٠٠/۲(‏ وسنن النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع الليل» باب: الدعاء في الوتر» حديث رقم .)۲٤١۸/۳( »)١0/5(‏ 
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على محمد» لحديث الحسن السابق» ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك. وزاد في التبصرة: «وعلى 
آل محمد» واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه يَلهٌ). 

والحاصل أنه يقول هذا الدعاء ثم يصلي على النبي بلي ولا شرع الإطالة في الدعاء؛ 
لأمور: 

أولا: لأن ذلك لم يرد في السنة. 

ثانيًا: لأن في الإطالة إشقاقًا على المصلين. 

ومن يريد أن يقنت بالناس في قنوت الوتر أو غيره فليتخير من الأدعية ما جاءت به 
السنة؛ لأن ما جاء في الكتاب والسنة أحسن مما يختاره الإنسان بنفسه» وكثير من الأدعية 
التي يُدعى بها الآن فيه خطأ حتى من جهة المعنى» وفي بعضها تكلف» وفي بعضها إطالة 
وتكرار ليس له داع. 

قال: (ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة؛ لقول عمر: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحُطَّهما حتى يمسح بهما 
وجهه» رواه الترمذي()). 

يسن لمن دعا أن يمسح وجهه بيديه» ودليل ذلك حديث عمر: «كان رسول الله كل إذا 
رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه» رواه الترمذي. وهذا الحديث 
حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء» لا في 
القنوت ولا في غيره» بل قال: إن ذلك بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي وَل 

وقال: إن الحديث الوارد لا تقوم به حجة» وإذا لم تقم به حجة فإنه لا يقوى على أن 
نثبت به سنة» وإذا لم يكن سنة كان بدعة؛ لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. 

لكن مع هذا نقول: مادام أن المسألة فيها خلاف» وأن هذا الحديث قد حسنه 
وصححه أئمة من أئمة الحديث - هم العلماء المسلمون المحققون كابن حجر رحمه الله 
- فمن مسح لا يُنكر عليه. 

فإذا رأيت رجلا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء فلا تنكر عليه؛ لأن له سلمًاء وإذا رأيت 
رجلا لا يمسح فلا تنكر عليه؛ لأن له سلمًا. 

والحاصل أن هذه المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل فاصل يحكم لا لهؤلاء ولا 
لهؤلاء فلا يُتكر لا على هذا ولا على هذا. ونظيرها مسألة صلاة الركعتين عند الدخول إلى 
مصلى العيد» فبعض الناس يتخذ منها محلا للنزاع. 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب الدعوات» باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء» حديث رقم «(TTAT)‏ (ملكدة). 
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ولذلك يُذكر أن ابن حزم رحمه الله دخل المسجد مرة فقعد» فأمره رجل أن يقوم ويصلي 
تحية المسجد» ودخل من الغد فصلى فأمره رجل أن يجلس؛ لأن الوقت وقت نهي. 

يقول: وكان هذا الحدث هو سبب طلبه للعلم» والله أعلم بالصحة. 

قال: (ويقول الإمام: اللهم اهدنا.. إلخ) أي كا الإمام بضمير الجمع ولا نألا مير 
الإفراد؛ لغلا يخون المأمومين؛ لأنه إذا قال: "اللهم اهدني" صار المأمومون يؤمنون على 
دعائه لنفسه. 

قال: (ويؤمن مأموم) ولهذا قال الله عز وجل في سورة يونس في قصة موسى وهارون: ف( 
قَالَ قَدْ أجيئت ذَعْوَنُكُمَا فَاسْتَقِيمَا[يونس: 8)؛ فجعلهما داعيين جميعًا؛ مع أن موسى 
هو الداعي وهارون كان يؤمن. 

قال: (إن سمعه) فإن لم يسمع الدعاء لبُعد أو ما أشبه ذلك فحكمه حكم ما إذا لم 
يسمع قراءة الإمام» فهناك يقرأ إذا لم يسمع القراءة» وهنا يدعو إذا لم يسمع القنوت. 

مثاله: إنسان يصلي صلاة جهرية كمغرب أو عشاء أو فجر ولا يسمع قراءة الإمام بل 
يسمع التكبير فقط فهنا يقرأء ولا ينافي هذا قول النبي : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ 
لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»(). أما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فإنه يُشرع له السكوت 
والإنصات؛ لقوله تعالى: # وَإِذَا رئ الْقْرْآنُ فاشتمغوأ لَه وَأَنصِكُوا لَعَلَكُم 
تُرْحَمُودَ4[الأعراف: »]۲١ ١‏ أما إذا لم يسمع فحكمه حكمه في الصلاة السرية» فكما أنه 
يقرأ في السرية فكذلك في الجهرية إذا لم يسمع» والقنوت هنا مثله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القبوت في غير الوتر 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويكرَهُ قنوته في غير الوتر) عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي 
الدرداءو:» روى الدارقطني عن مبغيد بن جير قتال: «أشهد السو وا اح 
عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة». (إلا أن يسول بالسسادين ناا 
من شدائد الدهرء (غير الطاعون, فيقنت الإمام) الأعظْمٌ استحبابًا (في 
الفرائض)» غير الجمعة» ويجهر به في الجهرية» ومن ائتعمٌ بقانتٍ في فجر تابعٌ 
الإمام وأمّن. 
ويقول بعد وتره: سان الْمَلِك ادوس ثلاثاء ويمد بها صوته في الثالثة. 


الشرح 

قال: (ويكره قنوته في غير الوتر) روي (عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي 
الدرداء رضي الله عنهم. وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت 
ابن عباس يقول: «إن القنوت في صلاة الفجر بدعة»). 

سبق أنه يُستحب القنوت في الوتر» وغير ذلك فمكروه كالقنوت في صلاة الفجرء 
وكذلك لو قنت في صلاة العشاء فمكروه. 

والصواب - كما قال المؤلف كما في حديث ابن عباس - أن القنوت في غير الوتر 
بدعة» وليس له أصل. والاقتصار على الكراهة فيه نظر. 

ولذلك فالقول الراجح أن القنوت في غير الوتر في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو 
في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء غير مشروع؛ ولهذا قال: "أشهد أني سمعت ابن 
عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة". 

ويستثنى من كراهة القنوت - أو تحريم القنوت أو بدعية القدوت - أن تسزلٌ بالمسلمين 
نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون, فيقنت الإمامٌ الأعظمٌ استحبابًا في الفرائض غير 
الجمعة, ويجهر به في الجهرية) وهنا مسائل: 

أولا: النازلة التي يقنت لها هي النازلة الشديدة» أما النازلة التي تكون على أفراد الناس أو 
بعض الناس فهذه لا يُقنت لها؛ لأننا لو قلنا بالقنوت في النوازل التي تصيب أفراد الناس لكنا 
نقنت كل وقت. 

ثانيًا: القنوت في النوازل إنما يكون في النازلة التي يكون سببها الخلق, أما النوازل التي 
تكون من فعل الله عز وجل فهذه لم يرد أن النبي بي قنت لهاء مثل: العواصف والقواصف 
والزلازل» وما أشبه ذلك» فهذه شرع لها صلاة أخرى وهي صلاة الكسوف على قول. 
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ثالمًا: إذا حصلت نازلة من فعل الخلق نحاول بقدر المستطاع أن نزيلها؛ لأننا إذا لم 
نسعَ في إزالتها ولجأنا إلى مجرد الدعاء فهذا من باب الاعتداء في الدعاء. 

رابعا: القنوت عام في جميع الصلوات الخمس» بل والجمعة أيضًّاء وإن كان الفقهاء 
رحمهم الله يقولون: لا يقنت في الجمعة؛ اكتفاء بالدعاء في الخطبة؛ لكن نقول: ظاهر 
السنة العموم» وهو أنه يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة» في 
الصلاة السرية والجهرية. 

خاممًا: الذي يقنت هو الإمام الأعظم دون كغيره» كالملك أو الرئيس أو الأمير أو 
السلطان أو ما أشبه ذلك» هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

قالوا: لأنه لم يقل أن النبي بل حينما قنت شهرًا أن ما حوله من مساجد المدينة قنتواء 
إنما قنت بل خاصة» وهو إمام المسلمين» فيتقيد الحكم به. 

والقول الغاني: يقنت كل إمام جماعة» وعلى هذا القول إذا صلى منفرردًا لا يقنت» 
والنساء في البيوت لا يقنتن. 

والقول الثالث في هذا المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله: أنه يُسن القنوت 
لكل مصلّ ولو منفردّاء ولو امرأة» قال: لأن هذا دعاء فيشرع لسائر المسلمين. وهذا القول 
من جهة الدليل والتعليل أصح. 

لكتن ئوقا الخاضر د خبطا للسالة - تقول: القنوك يفيك ولي الأحر؛ ببب كقرة 
الجهل في الأئمة» وأن بعضهم يُحَكمْ العاطفة والعقل فيقنت في موضع لا يشرع فيه القنوت» 
وهذا لا يجوز لأسباب: 

السبب الأول أن فيه تفزق. المسجلمين. 

السبب الثاني: أنهم يتهمون من لم يقنت بعدم الاهتمام بأمور المسلمين. 

سادسًا: المشروع أن يدعو بما يناسب النازلة» وليتخير ما ورد عن النبي وله في دعاء 
النوازل» فلا يفتتح دعاء النازلة بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا 
فيمن توليت...» إلخ؛ لأن هذا ليس قنوت وتر وإنما هو قنوت نازلة» فليكن الدعاء الذي 
يُدعى به مناسبًا للنازلة التي حلت. 

وقوله رحمه الله: (غير الطاعون) فلا يقنت للطاعون على المذهب؛ لأنه شهادة» فلا 
يُدعى برفعها. والمراد أن الميت بالطاعون شهيد في الآخرة. 

فالشهداء نوعان: 

شهيد في الدنيا والآخرة: وهو الذي قتل في سبيل الله. 

وشهيد في الآخرة فقط وهو: المطعون والمبطون والحريق والغريق» وما أشبه ذلك. 

والفرق بينهما أن الشهيد في الدنيا والآخرة - أي شهيد المعركة: لا يُغسلء ولا ُكفن» 
ولا تجب الصلاة عليه» وقيل: لا تُشرع الصلاة عليه. 
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وأما الشهيد في الآخرة كالمطعون والمبطون والغريق والحريق فهذا يُغسلء ويكفن» 
ويُصلى عليه كسائر الأموات. 

وكذلك الطاعون لا يقنت له؛ لأنه ليس من فعل الخلق وإنما هو من فعل الخالق» وكل 
ماكان من فعل الله لا يُّقنت له» إنما يُقنت للذي من فعل الخلق. 

قال: (فيقنت الإمامُ الأعظمُ استحبابًا في الفرائض» غير الجمعة, ويجهر به في 
الجهرية؛ ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمّن) أي ولو كان لا يرى ذلك؛ ولهذا لما 
سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يأتم بقانت في الفجر؟ قال: يتابع ويؤمن. وفعل 
للك س الله 

وذلك لأن هذا القانت يرى مشروعية القنوت» والخلاف هنا له متسع. 

بل أعظم من هذا مالو صلى حنبلي خلف شافعي وقد أكلا كلا لحم إبل فالحنبلي 
توضأ والشافعي لم يتوضأء وصلى الحنبلي خلف الشافعي فتصح الصلاة بالإجماع» مع أن 
صلاة هذا الإمام بالنسبة للحنبلي باطلة» لكن بالنسبة لاعتقاد الشافعي هي صحيحة. 

قال: (ويقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس. ثلانّاء ويمد بها صوته في الثالفة) 
كما كان النبي وَل يفعل ذلك(؛ 
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)1( أخرجه الإمام خمد في مسنده» حديث رقم 300 55لا والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف 
الوتر بثلاث» حديث رقم ,)١5995(‏ (9/ه؟؟). 
(۲) لم أجدها في الوتر885. 
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صلاة التراويح 
قال المؤلف رحمه الله: 

(والتراويح)؛ سنة مؤكدة» سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات» ويترئّحون 
ساعة» أي: يستريحون؛ (عشرون ركعة)؛ لما روى أبو بكر عبدالعزيز في 
«الشافي» عن ابن عباس أن النبى ضاى الله غلية وسلء كان يصلى في شهر 
رمضان عشرين ركعة. (تُفْعَل) ركعتين ركعتين» (في جماعةٍ مع الوتر)» بالمسجدء 
أول الليل» (بغد العشاء). والأفضل: وسُتنهاء (في رمضانَ)؛ لما في الصحيحين 
بن حديف عا ال صل العا ل م هااا مارفا سوك اخ 
وصلى في بيته باقي الشهر وقال: «إيّي خَشِيت أن تُفرَّض عَلَيْكُمْ فتَغج زوا 
عَنْهَا». وفي البخاري أن عُمَرَ جمع الناس على 5 بن كعب فصلى بهم التراويح. 
وروى أحمد وص ححه الترمذي : «مَنْ فام مع الإِمَام حى يَنْصَرِفَ كيب له يام 
لبَلَةِ. 

(ويوتر المتهجخة)» ا ا لم صا ع أن ينام (بغذة), أي بعد 
تهجده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلايكم بالليّل ونرا». متفق 
عليه» (فإن تيع إمامة)ء فأوتر معه» أو أوتر منفردًا ثم أراد التهجد؛ لم ينض وتر 
وصلى ولم يوتر» وإن (شَفَعَه بركعة)» أي: ضَّمٌ لوتره الذي تبع إمامّه فيه ركعة؛ 
جاز» وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعْلٍ وتره آخرٌ صلاته. 

(و يكره اتل بيتها)» أي: بين التراويح؛ روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه 
أبصر قومًّا يصلون بين التراويح فقال: «ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين 
يديك؟! ليس متامن رغب عنّا». و(لا) يكره (التغقيب)» وهو الصلاة (بعدها), 
أي: بعد التراويح والوتر (في جماعة)؛ لقول أنس: «لا ترجعون إلا لخير ترجونه»» 
وكذا لا يكره الطواف بين التراويح. ولا يستحب للإمام الزيادةٌ على ختمة في 
التراويح» إلا أن يؤثروا زيادة على ذلكء ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة؛ 
ليحوزوا فضلها. 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله: (والتراويح سنة مؤكدة» سميت بذلك؛ لأنهم يصلون أربع 
ركعات ويتروحون ساعة؛ أي يستريحون). 
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التراويح قيام رمضان» وقد قال النبي يلي «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»()؛ سُميت بذلك؛ لأنهم كانوا يصلون أربع ركعات ثم يستريحون» وكان أهل 
مكة يطوفون بين كل أربع أو بين كل اثنتين. 

وإنما كانوا يفعلون ذلك؛ لأنهم كانوا يطيلونها جداء قال السهل بن يزيد: كانوا في زمنهم 
يقرءون بالمئين - يعني بمئات الآيات - حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. 

ومثل هذا يحتاج إلى استراحة؛ خلاقًا لما عليه الناس اليوم من السرعة الشديدة التي لا 
يحصل بها طمأنينة ولا يحصل بها خشوع ولا دعاءء» وقد قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يُكره 
للإمام أن يُسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يُسن» ويحرم أن يُسرع سرعة تمنعه من فعل 
ما يجب. وإذا حصل ومنعه من فعل ما يجب فإنه يجب على المأموم أن يفارقه. 

وقد أصبحت التراويح في هذه الأيام مسابقة» فيتنافس الأئمة أيهم يخرج أولاء ينقرونها 
نقرّا» ويسرعون بها إسراعًا شديدا. 

قال المؤلف: (عشرون ركعة). 

اختلف العلماء رحمهم الله في عدد ركعات صلاة التراويح» فقيل: إحدى وأربعون ركعة» 
وقيل: تسع وثلاثون» وقيل: تسعة وعشرون» وقيل: ثلاث وعشرون» وقيل: تسع عشرة» وقيل: 
ثلاث عشرة» وقيل: إحدى عشرة. 

لكن أصح الأقوال أنها إحدى عشرة ركعة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «ماكان رسول 
الله ل يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»(3)؛ لكن الزيادة على إحدى 
عشرة ركعة جائزة؛ خلاقًا لما قاله بعض العلماء من أنه لا يجوز أن يزيد على إحدى عشرة 
ركعة» وعللوا بأن النبي ييي ماكان يزيد على إحدى عشرة ركعة» وقد قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»()» وهذا الحديث شامل للكيفية والكمية» فإذا زاد على إحدى عشرة ركعة 
فقد زاد على الكمية التي وردت عن النبي كله فلا يكون مشروعًا. 

لكن الصحيح أنه لا بأس بالزيادة على إحدى عشرة ركعة»ء والدليل أن النبي كله لم يكن 
دائمًا يصلي إحدى عشرة ركعة» بل كان أحيانًا يوتر بتسع» وأحيانًا بإاحدى عشرة» وأحيانًا 
بسبع» وأحيانًا بخمس» كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. 

وقد قال يلل للربجل الذي سأله عن صلاة الليل: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «صلاة 
الليل مننسى مشنى»()؛ ولو كانت الزيادة على إحدى عشرة ركعة لا تجوز لبينها النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن هذا الرجل جاهل لا يعرف» فقال له: «مثنى مثنى». 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» حديث رقم 0/١١ «TV)‏ 36 ومسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم »)۷١۹(‏ (5717/1). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان» حديث رقم »)١١51(‏ 
(؟/0)؛ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل حديث رقم (۷۳۸)» (5:9/1). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


VE 


وقد قال النبي : «ليصل أحدكم نشاطه؛ فإذا كسل أو فتر فليقعد»()؛ فهذا دليل 
على أله لبس لها حك 

لكن كان السلف رحمهم الله إذا أكثروا العدد خففوا الركوع والسجود» وإذا أقلوا العدد 
أطالوا الركوع والسجود. 

قال: (لما روى أبو بكر عبدالعزيز في الشافي, عن ابن عباس أن النبي يل كان يصلي 
في شهر رمضان عشرين ركعة»()) هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل الوارد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: «لم يكن يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة»0©). 

والثابت عن عمر في صلاتها أنه أمر تميمًا الداري وأبي بن كعب أن يقوما بالناس 
بإحدى عشرة ركعة؛ رواه مالك في الموطأ من حديث السائب بن يزيد بأصح إسناد(). 

قال رحمه الله: (تفعل ركعتين ركعتين) إنما قال المؤلف: "ركعتين ركعتين" يعني أنه لا 
يشرع أن يسردها سردًا؛ فإن النبي يي حينما صلى بأصحابه لم يسرد؛ ولأن سردها فيه 
إشقاق على المأمومين» فمن المأمومين من يكون له شغل» ومنهم من لا يتحمل أن يصل 
أكثر من ركعتين معًا. 

ومن نعم الله تعالى أن التراويح ليست أمرًا واجبّا حتى يُلزم الناس بهاء فعلى العالم أن 
يحث الناس بالقول والموعظة» ويبين لهم فضل قيام رمضان» وأن رمضان أيام معدودة» وأن 
الإنسان لا يدري أيدرك آخره كما أدرك أوله أو لاء وما أشبه ذلك. أما أن يخالف السنةء 
ويشق على الناس لأجل أن يلزمهم بأمر مستحب فهذا خطأ. 

قال: (في جماعة) أول من سن الجماعة فيها النبي يي فإنه صلى بأصحابه ليلة وليلتين؛ 
فلماكانت الثالئة لم يخرج» ثم بين كله أنه لم يخرج خشية أن تفرض عليهم» ثم ترك النبي 
يه ذلك» واستمر هذا الترك - أي: ترك صلاة التراويح في جماعة - في بقية عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام» وفي عهد أبي بكر» وفي أول عهد عمر. 

فلما كان عهد عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بالناس 
بإحدى عشرة ركعة» وقال: «نعمة البدعة هذه» والبدعة هنا المراد بها البدعة اللغوية ليست 
البدعة الشرعية؛ لأنها كانت مشروعة في عهد النبي 45. والمراد بالبدعة هنا التجديد لأمر 
سابق. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب» حديث رقم »)٥١/۲( ,)١١50(‏ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته» حديث رقم (٤۷۸)ء .)541/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم (75397), »))١54/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)١5١١5(‏ 
(۹۳/۱۱). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)١١5/١( »)٤( موطأ مالك» كتاب: الصلاة في رمضان» باب: ما جاء في قيام رمضان» حديث رقم‎ )٤( 


Vo 


قال: (مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاءء, والأفضل: وسنتهاء في رمضان؛ لما 
في الصحيحين من حديث عائشة أنه ل صلاها ليالي فصلوها معه. ثم تأخر وصلى في 
بيته باقي الشهرء وقال: «إني خشيت أن ثفرض عليكم فتعجزوا عنها»(١),‏ وفي 
البخاري: «أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح»()» وروى أحمد 
وصححه الترمذي: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة»(). 

هذا الحديث قاله النبي ييي لما صلى بهم ذات ليلة حتى ثلث الليل» وفي الأخرى: 
"حتى انتصف الليل" فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه! قال: «إنه من قام مع 
الإمام حنى ينصرف كتب له قيام ليلة» أي يُكتب له وهو على فراشه. 

قال: (ويوتر المتهجد - أي الذي له صلاة بعد أن ينام - بعده - أي بعد تهجده - 
لقوله صلی الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» متفق عليه(4)). 

المتهجد؛ أي الذي له صلاة في آخر الليل» يجعل وتره آخر الليل؛ فإذا صلى مع الإمام 
التراويح وكان من عادته أنه يقوم آخر الليل فإنه يجعل وتره آخره. 

وله أن يوتر مع إمامه» ولهذا قال: (فإن تبع إمامه) يعني في الوتر (فأوتر معه. أو أوتر 
منفردًاء ثم أراد التهجد لم ينض وتره» وصلى ولم يوتر) أي: لو قُدّر أنه صلى التراويح مع 
الإمام وتبع الإمام في الوترء أو أوتر منفردًاء ثم أراد التهجد لم ينقض وتره. 

إذن: فمن له عادة في التهجد في آخر الليل وصلى مع الإمام التراويح فهو بالخيار: إن 
شاء أوتر معه» وإن شاء شفع وتره مع الإمام بركعة» وإن شاء شفع وتره مع الإمام بركعة وأوتر 
بعده» وإن شاء أخّر الوتر إلى آخر صلاته. 

لكن الأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته؛ لقول النبي #: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترًا»(5)» وعلى هذا فلا نهي عن الصلاة بعد الوتر؛ فالنبي يلل لم ينة أحدًا أن يُصلي بعد 
الوتر» بل أرشد أن يكون آخر الصلاة هو الوتر. 

وقوله: (لم ينض وترّه) فيه رد على من قال بمشروعية نقل الوتر» ومعنى نقل الوتر أنه إذا 
أراد أن يقوم آخر الليل صلى ركعة تكون شفعًا لوتره الأول. 

مغال ذلك: رجل صلى مع الإمام التراويح وأوتر معه» ثم قُدّرَ له أنه قام في آخر الليل 
فيقولون له: صل ركعة واحدة تشفع الوتر السابق» ثم صل ما كتب لكء وأوتر مرة ثانية. 

وهذا القول ضعيف لأسباب: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة اللیل» حديث رقم (۱۱۲۹)» »)٠١/۲(‏ 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم (١٦۷)ء .)074/١(‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» حديث رقم (۲۰۱۰)» (55/9). 

(۳) مسند أحمد» حديث رقم »)۳۳٠/٠١( ,)5١519(‏ وسنن الترمذي» أبواب الصوم» باب: ما جاء في قيام شهر رمضان» حديث 
رقم (5١.م)ء‏ (۱۹۰/۳). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


كا" 


أولا: لأن ذلك لم يرد عن النبي َل 

ثانيًا: لأنه لا يمكن بناء الصلاة الثانية على الصلاة الأولى؛ فإن البناء هنا ممتنع شرعًا 
لطول الفصل؛ ولأنه قد يفعل منافيًا للصلاة من حدث ونوم وجماع وما أشبه ذلك؛ ولهذا 
قال: (لم ينقض وتره» وصلى ولم يوتر» وإن شفعه بركعة - أي ضم لوتره الذي تبع إمامه 
فيه ركعة - جاز). 

وكونه يشفع بركعة أو يوتر مع الإمام كلاهما فيه شيء من المحظور؛ أما كونه يشفع وتره 
بركعة مع الإمام فإنه قد يكون فيه شيء من الرياء؛ لأنه إذا قام فكأنه يقول للناس: إنني ممن 


يتهجدون آخر الليل. 
وكونه يوتر مع الإمام ثم يصلي آخر الليل ففيه مخالفة لقول النبي ولد «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترًا». 


لكن الأفضل والأولى أن يوتر مع الإمام؛ ولهذا فالصحابة لما قالوا للنبي ولةٌ: لو نفلتنا 
بقية ليلتنا هذه! قال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف کنب له قيام ليلة»()؛ أي: 
يُكتب له وهو على فراشه؛ ولذلك قال: (وتحصل له فضيلة متابعة إمامه» وجعل وتره آخر 
صلاته). 

قال: (ويكره التنفل بينها - أي بين التراويح - روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر 
قومًا يُصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟! ليس متا 
من رغب عتا). 

سبق أن التراويح سميت بذلك لأنهم كانوا في السابق إذا صلوا أربعًا استراحوا؛ لأنهم 
كانوا يطيلونها جدًّا فيحتاجون إلى الراحة. 

وحكم التنفل بين التراويح أنه مكروه لأسباب: 

أولا: لأن فيه مخالفة للجماعة. 

ثانيًا: لأن فيه نوعًا من الرياءء فكأنه يُري للناس أنه حريص على الخير» وأنه أحرص منهم 
غل الور 

أما إذا أطال الجماعة الاستراحة وهو يريد الصلاة فليذهب إلى مكان لا يراه أحد 
ويصلي» أما كونه يصلي والإمام بين يديه ففيه نوع من المخالفة. 

قال رحمه الله: (ولا يُكره التعقيب» وهو الصلاة بعدها - أي بعد التراويح والوتر - 
في جماعة؛ لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه). 

يُستفاد من قوله: (ولا يكره) أن بعض العلماء قال بالكراهة» والتعقيب هو الصلاة بعد 
التراويح والوتر في جماعة» فالمؤلف قال بعدم كراهيته لأن أنسًا رضي الله عنه قال: لا 


ترجعون إلا لخير ترجونه. وهذا من الخير. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والقول الثاني في المسألة أنه مكروه لأسباب: 

أولا: لأن النبي بي لما قال له الصحابة: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه! قال: «إنه من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كب له قيام ليلة»()ء وهذا يدل على أن الأفضل الاقتصار على 
الصلاة مع الإمام. 

ثانيًا: لأن فيه مخالفة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا»("): وهذا الذي يعقب الصلاة بعد التراويح وبعد الوتر مخالف للحديث. 

أما التعقيب بين التراويح والوتر فجائز؛ لأن النبي ي يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترًا» وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم» فالناس يصلون التراويح ثم في آخر الليل 
يصلون التهجد» ثم يوترون» فهذا التهجد تعقيب في الواقع» لكنه تعقيب بين الوتر وبين 
التراويح. 

قال رحمه الله: (وكذا لا يُكره الطواف بين التراويح) وذلك لأسباب: 

أولا: لأن الأصل الجواز. 

ثانيًا: لأن ذلك وارد عن السلف؛ ولذلك كانوا يسمونها تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون 
بين كل أربع ركعات أو بين كل ركعتين. 

قالوا: وكان أهل مكة يطوفون بين كل أربع» وبعضهم بين كل ركعتين» وذلك لأسباب: 

أولا: أنه من باب التنشيط؛ لأن الطواف فيه حركة فينشطون» فمع الصلاة وطول السجود 
وطول الركوع يصيبهم شيء من الكسل فينشطون بالطواف. 

ثانيًا: أنه استغلال للوقت؛ لأنهم لا يريدون أن يضيع شيء من أوقاتهم بدون فائدة 
أخروية. 

قال رحمه الله: (ولا يُستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح) وذلك لأنه في 
الغالب إذا زاد على ختمة فسوف يشق على المأمومين بطول القيام» فيقتصر على ختمة 
واحدة. وعلم من قوله: (في التراويح) أنه لا بأس أن يجعل ختمتين؛ إحداهما في التراويح 
والأخرى في القيام. 

قال رحمه الله: (إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك) فلو آثر الجماعة زيادة من الإمام فإنه 
يبي رغبتهم لأنه يصلي لهم. 

قال رحمه الله: (ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة؛ ليحوزوا فضلها) وذلك لأجل 
أن يسمعوا القرآن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


TVA 


السنن الراتبة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(نمٌ) يلي الوتر في الفضيلة: (السسئن الراتبة) الي تُفعل مع الفرائض» وهي 
عشر ركعات: (ركعتانٍ قبل الظهر, وركعتانٍ بعذهاء وركعتانٍ بد المغرب, 
وركعتانٍ بغدَ العشاء. وركعتانٍ قبل الفجر)؛ لقول ابن عمر: «حفظت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح» كانت 
ساعة لا يحل على النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء حدثتني حفصة أنه كان إذا 
أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين». متفق عليه. (وهما). أي: ركعتا الفجر 
(#كذها): أي: أفضل الرواتب؛ لقول عائشة : «لم يكن التبي صلى الله عليه 
وسلم على شيء من النوافل شد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر». متفق عليه. 
فيخيّر فيما عدهما وعدا وتر سفراء ويُسن تخفيفُهماء واضطجاعٌ بعدهما على 
الأيمن» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: لل يَأَيّهَا الْكَافِرُونَ4[الكافرون:١]»‏ وفي 
الثانية: لقن مو اة أح د [الإخلاص: »]١‏ أو يقرا في الأولى: ونوا آم 
بالو.. الآية [البقرة:85١]:‏ وفي الثانية: 9ل يأل الك اب تَعَالَوًا إلى كُلِمَة 
ا [آل هة ولي كشي افر كسا اقرب وسن أن يشر فا 
بالكافرين والإخلاص. 

(ومن فاته شيءٌ منها). أي: من الرواتب؛ (سُّنّ له قضاؤة)» كالوتر؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهماء وقضى 
الركعتين اللقين قبل الظهر بعد العصرء وقيس الباقي» وقال: «مَن ام عَن الور أو 
تبسفة كافك ذا أمشهخ [3 ا ا لكين اقات شع وف ور 
فالأولى تركه» إلا سنة فجر. 

ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلهاء وكلّ سنة بعد الصلاة 
من فعلها إلى خروج وقتهاء فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء. 

والسنن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل العصرء 
وأربع بعد المغرب» وأربع بعد العشاء غير السنن» قال جمع: «يحافظ عليها». 
وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. 


۷۹ 


الشرح 

قال: (ثم يلي الوتر في الفضيلة) وهذا يدل على أن الوتر سنة وليس بواجب. 

قال: (السنن الراتبة التي تُفعل مع الفرائض) أي هي التابعة للفرائض» وإنما قيل: "راتبة" 
لأن الإنسان يلازمها ويحافظ عليها. 

قال: (وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر) وقيل: إن الستن الرواتب تتا عشر ركعة؛ 
لحديث أم حبيبة: «من صلى ثني عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيا في 
الجنة»()ء وزادت أربعًا قبل الظهرء وهذا هو الصحيح. 

وعليه فالسنن الراتبة اثنتنا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر بسلامين؛ وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. 

قال رحمه الله: (لقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرّ 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح» كانت ساعة لا يُدْخَلْ على النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهاء حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق 
عليه(" )). 

سبق أن ذكرنا أن هدي النبي يبي أنه كان يفعل السنن في البيتء إلا ما شرع فعله في 
المسجد كتحية المسجد والتراويح وصلاة القدوم من السفرء والدليل على أن النبي يي كان 
يفعل ذلك حديث ابن عمر» ولأنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»")» وقال: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»(). 

ومن فوائد ذلك: 

أولا: اتباع سنة النبي عليه الصلاة السلام. 

ثانيًا: تعويد الأهل والصبيان الصلاة؛ فإن الأهل والصبيان إذا رأوا رب البيت يصلي فإنهم 
يقتدون به ويتاسون به. 

ثالعًا: البعد عن الرياء والقرب من الإخلاص. 

لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل» فقد تكون صلاته فى المسجد 
أحيانًا أفضل من صلاته في بيته» كأن يخشي إذا ذهب إلى البيت أن ينشغل فالأفضل أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن» حديث رقم 
(۷۲۸)» (۰۲/۱). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: الركعتين قبل الظهر» حديث رقم »)٥۸/۲( »)۱٠۸١(‏ ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض» حديث رقم (۷۲۹)» .)505/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(؛) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب صلاة الليل» حديث رقم (۷۳)ء (141/1)» ومسلم في كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» حديث رقم (۷۸۱)» .)٥۳۹/۱(‏ 


YA» 


يفعلها فى المسجد. ومثل ذلك قراءة القرآن ومتابعة المؤذن؛ فأفضل الذكر قراءة القرآن» 
لكن لو ا أنه يقرأ القرآن فأذن ا لمؤذن فهنا يجيب المؤذن ثم يعاود القراءة؛ لأن متابعة 
المؤذن تفوت» وقراءة القرآن لا تفوت. 

قال رحمه الله: (وهما - أي ركعتا الفجر - آكدها - أي أفضل الرواتب - لقول 
عائشة: لم يكن النبي إل على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر. 
متفق عليه(١)؛‏ فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرًا). 

فقوله: (يخير فيما عداهما) دليل على أن ركعتي الفجر تفعل حضرًا وسفرًاء وهذا إحدى 
خصائصهاء وكذلك الوتر يفعل حضرًا وسفرًا. 

والمسافر كغيره في أداء السنن» فتشرع السنن الراتبة وغير الراتبة للمسافر» إلا أنه يُسن له 
أن يدع سنة الظهر القبلية والبعدية» وسنة المغرب» وسنة العشاء» وما سواه فهو مثل المقيم. 

ولو أتم المسافر الصلاة فلا يصلي السنن الراتبة كما لو لم يتم؛ لأن هذا إتمام عارض 
لوجوب متابعة الإمام. 

قال رحمه الله: (ويسن تخفيفها واضطجاع بعدها على الأيمن؛ ويقرأ...) إلى آخره. 

إذن سنة الفجر لها خصائص: 

أولا: أنها آكد السنن الراتبة وأفضها؛ ولهذا قال النبي 45: «ركعتا الفجر خير من الدنيا 
وما فيها»("). 

ثانيًا: أنها تفعل حضرًا وسفرًا. 
ثالنًا: أنه يُسن تخفيفها. 

رابعًا: أنه يُسن الاضطجاع بعدها على الشق الأيمن. 

خامسًا: أن لها قراءة مخصوصة. 

وهناك صلوات أخرى يسن تخفيفهاء منها: الداخل يوم الجمعة والإمام يخطبء وركعتا 
الطواف» وإذا شرع في نفل وقد أقيم فرض» والركعتان قبل المغرب» وركعتا افتتاح قيام الليل؛ 
وتحية المسجد» وإذا سمع بكاء الصبي وما أشبه ذلك. 

والاضطجاع بعدها على الشق الأيمن سُتَة» وشذ ابن حزم رحمه الله فرأى أن الاضطجاع 
شرط في صحة صلاة الفجرء وأن من لم يضطجع لم تصح صلاته» لكن هذا القول ضعيف؛ 
لأنه لا علاقة بين الاضطجاع وبين صلاة الفجر. 

فإن كان الشق الأيمن يؤلمه فإنه يضطجع على الأيسرء ولو كان يخشى من الاضطجاع 
أن ينام فلا يُسن له أن يضطجع؛ لأنه قد يفوت الواجب. 
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)0( صحيح البخاري» كتاب: التهجد» باب: تعاهد ركعتي الفجر» حديث رقم (۹٦۱)ء‏ (؟الاه)ء وصحيح مسلم» كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر» حديث رقم »)۷۲٤١(‏ (001/1). 

6 أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما...» حديث رقم 
(هكلا .)٥۰۱/۱(‏ 


58١ 


قال رحمه الله: (ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة [ قل يَا أيه الْكَافِرُوتَ4[الكافرون: ]١‏ 
وفي الثانية [ فل هُو الله أحَد 6[الإخلاص: ]١‏ أو يقرأ في الأولى ‏ قُولُوأ آمَنًا الله 
6[البقرة: 187] الآية وفي الثانية «( فل يا أل الْكقاب تَعَالَوا إلى كَلَمَةٍ )[آل عمران: 
٤‏ ] الآية). 

قوله: (أو) هي للتخيير» فالقراءة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. 

قال: (ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب) يعني يليها في الأفضلية (ويسن أن يقرأ فيهما 
بالكافرين والإخلاص) هذا بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك. 

وهناك صلوات أخرى يُسن لها قراءة مخصوصة» منها: ركعتا الطواف» وافتتاح قيام الليل 
يسن بركعتين خفيفتين يقرأ فيهما الكافرين والإخلاصء والوتر له قراءة مخصوصة» وفجر يوم 
الح و اة و الع ف ا ا 

والمواضع التي يُسن فيها قراءة الكافرين والإخلاص هي: ركعتا الفجرء وركعتا المغرب» 
وركعتا الطواف» وافتتاح قيام الليل» والوتر. 

قال رحمه الله: (ومن فاته شيء منها - أي من الرواتب - سن له قضاؤه كالوتر؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما(), وقضى الركعتين 
اللعين قبل الظهر بعد العصر(» وقيس الباقي» وقال: «من نام عن الوتر أو نسيه 
فليصله إذا أصبح أو ذكره» رواه الترمذي()). 

إذا فات شيء من السنن الراتبة فإنه يسن قضاؤه؛ لأمور: 

أولا: لعموم قول النبي #: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(؛)؛ 
واللفظ الذي ذكره المؤلف: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله أذا أصبح أو ذكره». 

ثاتيًا: لأنه يك قضى ركعتي الفجر مع الفجرء وقضى الركعتين اللقين قبل الظهر بعد العصر 
لما فاتته بسبب انشغاله بالوفد. 

لكن يشترط لقضاء هذه الفوائت من السنن ألا يتعمد تركه؛ وأن يكون في تركه معذوراء 
فإن كان غير معذور فإنه لا يقضي» ولو قضى لم ينفعه ذلك؛ بناء على القاعدة الشرعية 
وهي: «كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا 
تقضی» ولو قضيت لم ينفعه ذلك». 

مثاله: لو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فهذا لا ينفعه القضاءء ولو قضى لم 
ينفعه القضاء ولو صلى ألف مرة؛ لعموم قول النبي #5: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(؟) سنن الترمذي» أبواب الوتر» باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر» حديث رقم (478)؛ .)۳۳١/۲(‏ 
(4) سبق تخريجه. 


YAY 


فهو رد»()؛ ولأنه متعد لحدود الله؛ فالله عز وجل وقّت الصلوات بمواقيت محددة ابتداء 
انتهاء» فهذا الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها قد تعدى حدود الله عز وجل. 

وكذلك لأن الوقت متلقى من قبل الشرع» فالعبادة كما أنها تراعى من حيث الكيفية ومن 
خيسة الكمية:» فيجني أن "تراغ من حيبت الراك وشن حيسة المكان؛ لأن الكل من عند 
الله. 

لكن قد ورد الشرع بجواز فعل الصلاة بعد الوقت إذا كان معذورًاء وأما ما سواه فلاء وبه 
نعرف خطر ما يفعله بعض الناس فتجده يضبط الساعة بعد الوقت» فلو كان عنده وظيفة 
الساعة السابعة فإنه يضبط الساعة على السادسة والنصف صيقًا وشتاء؛ فهذا عند بعض 
العلماء يكفر والعياذ بالله؛ لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر» ومن تعمد 
إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فهو كافر» وقال به علماء محققون كالشيخ ابن باز 
خاد 

قال المؤلف: (لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر)؛ أي لتأكدها؛ 
فإذا فات الإنسان فروضٌ كثيرة كأن كان يصلي لغير القبلة من غير اجتهاد ومن غير تحر 
فتهاون وبدأ يصلي فتبين أن صلاته إلى غير القبلة فيلزم بالإعادة» وكذلك لو تبين فيما بعد 
أن طهارته في كل ما مضى غير صحيحة فحينثئذ يُلرْم بالقضاء؛ فهذا الذي يقضي إذاكان 
من عادته أنه يصلي السنن الرواتب وقد كثرت فهنا يتركها للمشقة؛ لأننا لو ألزمناه بقضاء 
السنن الراتبة فربما يتكاسل عن قضاء الفرائض. 

فإذا علم أنه في صلاة الظهر سوف يصلي أربعًا قبلها وركعتين بعدها مع الفريضة» 
والمغرب كذلك» والعشاء كذلك فربما يصيبه كسلء لكن إذا قلنا له: إن السنن ترك في 
هذه الحال كان ذلك أنشط وأسرع بالنسبة للقضاءء إلا سنة الفجر؛ لأنها آكد السنن الراتبة» 
ولأن النبي ئي قضاها. 

ثم شرع المؤلف في ذكر وقت السنن القبلية والبعدية فقال: (ووقت كل سُئّة قبل الصلاة 
من دخول وقتها إلى فعلها. وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها) هذا ضابط 
في زمن السنن الراتبة. 

فالسنن الراتبة القبلية تفعل من دخول الوقت» ولا عبرة بأذان المؤذن» بل المعتبر دخول 
الوقت؛ لأن المؤذن قد يتقدم وقد يتأخر وقد لا يؤذن. 

والأحكام الشرعية معلقة بالوقت فينبغي لنا إن أردنا أن نعبر في المسائل الشرعية أن نعلق 
الأحكام بالوقت» فنقول مثلا: يُمسك الصائم عند طلوع الفجرء فلا نقول: عند أذان 
المؤذن. ويفطر عند غروب الشمس» لا عند أذان المؤذن. فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YAY 


الفجر ومع غروب الشمس فالحمد لله أن وافق فعله التوقيت الشرعي» وإلا فقد علقنا الحكم 
على طلوع الفجر. 

وقوله: (وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها)؛ وعليه فلو صلى الظهر وفرغ 
من الصلاة فقد بقي على العصر نحو ثلاث ساعات» فليصل السنة الراتبة في أي وقت شاء؛ 
لأن الوقت كله وقت لسنة الظهر. ۰ 

قال رحمه الله: (فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء) يعني تفعل بعدهما قضاء؛ لأن 
القضاء ما قعل خارج الوقت» فالعبادة توصف بثلاثة أوصاف: أداء وقضاء وإعادة. 

فالأداء ما قعل في وقته أولاء والإعادة ما قعل في وقته ثانياء والقضاء ما قعل خارج 
القت ولو كان دو 

وهي مسألة اصطلاح؛ لأن الذي صلى بعد الوقت معذورًا عبادته صحيحة ومقبولة» لكن 
هكذا اصطلح الأصوليون على أن ما مُعل في الوقت أولا يسمى أداء» وما قعل في الوقت 
ثانيًا يسمى إعادة» وما فُعل بعد الوقت يسمى قضاء. 

وقوله: (سنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء) يعني بعد الفجر وبعد الظهر. 

كلك ون فق ري لتر توا با مسا فر اذه ترج كا NA‏ 
الشمس وزوال النهي . 

ولو فاتته سنة الظهر القبلية وصلى الظهر فهنا يصلي القبلية أولا ثم يصلي البعدية؛ مراعاة 
للترتيب؛ لأن هذا هو الأصل. 

وقال بعض العلماء: إنه يصلي البعدية ثم القبلية» واحتجوا بحديث عن عائشة رضي الله 
عنها فيما رواه ابن ماجه أن النبي بل كان إذا فاته الأربع قبل الظهر قضاهما بعد الركعتين 
بعدهما(١).‏ لكن الحديث ضعيف. 

وعللوا ذلك بألا تكون الصلاتان كلاهما قضاء؛ لأن السنة البعدية الأصل فيها أنها تلي 
الصلاة مباشرة» فإذا صلى الأربع فمعنى ذلك أنه جعل بين الفريضة والركعتين فاصلا. 

لكن الأول أصح» وهو أنه يصلي الأربع أولا ثم يصلي الركعتين؛ مراعاة للترتيب» والأمر 
واسع في هذاء لكن مراعاة الترتيب أولى. 

قال رحمه الله: (والسنن غير الرواتب عشرون) ركعة. 

ما سبق ذكره قبل ذلك هي السنن الراتبة» وهي التي يتأكد على الإنسان أن يحافظ عليها 
رار ٠‏ 

وهناك سنن مؤكدة لكنها ليست راتبة» وهناك سنن داخلة في عموم النفل المطلق» وقد 
تقدم أن كل صلاة لها قبلها سنة» لكن منها ما هو راتب» ومنها ما هو مؤكد دون الراتب» 
ومنها ما هو نفل مطلق. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: آخر» حديث رقم (477)» (۲۹۱/۲)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: من فاتته الأربع قبل الظهر» حديث رقم .)375/١1( »)١١5/8(‏ 
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فالصلاة التي قبلها سنة راتبة الفجر والظهرء والتي قبلها سنة مؤكدة غير راتبة المغرب» 
والتي قبلها سنة داخلة في عموم «بين كل أذانين صلاة»() العصر - إن صح الحديث - 
والعشاءة 

قال رحمه الله: (أربع قبل الظهر) سبق أن هذه الأربع من الرواتب (وأربع بعدها) يعني 
أن يزيد ركعتين على الركعتين» لكنه لا على سبيل الراتبة» (وأربع قبل العصر) لحديث: 
«رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر»()ء وهذا الحديث اختلف العلماء فيه صحة 
وضعفاء فمن العلماء من صححه» ومنهم من حسنه» ومنهم من ضعفه. 

لكن أكثر العلماء في فضائل الأعمال لا يشترطون الصحة» فيعملون بها ولو كانت 
ضعيفة ما لم يكن الضعف شديدَاء ويقولون: إن كان هذا الفضل وارد فالحمد لله وإلا فإنه 
لا يضر. 

لكن مع ذلك فالسنة التي قبل العصر أربع لا يداوم عليها؛ ولشيخ الإسلام رحمه الله 
قاعدة في المداومة» يقول: "لا يداوم على السنن غير الراتبة لأجل ألا يلحقها بالراتبة" لأنه 
إذا داوم عليها لم يكن ثمة فرق بين السنة الراتبة والسنة غير الراتبة. 

قال: (وأربع بعد المغرب» وأربع بعد العشاءء غير السنن) أي الرواتب (قال جمع: 
«يحافظ عليها». وتباح ركعتان بعد أذان المغرب). 

فالركعتان قبل صلاة المغرب ثبتت من سن النبي بل القولية والفعلية والإقرارية» فقد 
اجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا قبل المغرب» 
صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب»» ثم قال في الثالئة: «لمن شاء»(")؛ كراهية أن 
يتخذها الناس سنة» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب» وأقرهم النبي وَل 
على ذلك» وهذه سنة إقرارية» حيث كانوا يبتدرون السواري» وثبتت أيضا الصلاة قبل المغرب 
من فعله عليه الصلاة والسلام. 

والمؤلف قال: (تباح) لأن النبي يله قال في الثالشة: «لمن شاء» وهذا يدل على أن 
الفعل والترك على حد سواء» لكن الصواب أنها سنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة قبل العصرء حديث رقم (۱۲۷۱)» (۲۳/۲)» والترمذي في أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء في الأربع قبل العصر» حديث رقم (570)» »)۲۹١/۲(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: فضل صلاة 
التطوع قبل صلاة العصر» حديث رقم (۱۱۹۳)» (7507/7)» وابن حبان في صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: النوافل» ذكر دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعٌاء حديث رقم (5407)» .)3١7/5(‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب». 

(۳) سبق تخريجه. 
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صلاة النفل المطلق 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وصلةٌ الليلٍ أفضل من صلاة النهار)؛ لقوله اكثة: «أَفْضَلْ الصَّلاَةٍ بعد 
المكثوبة صَلاَةٌ اللّيسلٍ». رواه مسلم عن أبي هريرة؛ فالتطوع المطلق أفضله صلاة 
الليل؛ لأنها أبلغ في الإسرار» وأقرب إلى الإخلاصء (وأفضلها), أي: الصلا 
(ثالث الليل بغدّ نِضْفه) مطلقا؛ لما في الصحيح مرفوعا: «أَفْضَل الصّلاةٍ صلا 
داو گان يمام صف اليل وَيَقُومُ ن وَيَنَامُ سُدُسَةُ». ويسن قيام الليلء وافتتالحه 
بركعتين خفيفتين» ووقته من الغروب إلى طلوع الفجرء ولا يقومه كله إلا ليلة عيدء 
ويتوجه: وليلة النصف من شعبان. 

(وصلاة ليل ونهار ی ی( لرل ضاى الله علب وسل واا اليل 
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والتهار منتى مَنْتَى». رواه الخمسة؛ وص ححه البخاري» و«مثنى» معدول عن 
اثنين اثنين» ومعناه معنى المكرر» وتكريزه لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع 
وسجود أفضل من طول قيام فيما لم برد تطويله. 

(وإن تَضَّوَّع في النهارٍ بأربع) بتشهدينء (كالظهْر؛ فلا بأسَ)؛ لما روى 
أبو داود وابن ماجه عن أبي لسري «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل 
الظهر أربعَا لا يفصل بيبتهن بتسليم»» وإن لم يجلس إلافي آخرهن؛ فقد ترك 
الأؤلى» ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورةء وإن زاد على نين ليلا أو أربع نهار 
-ولو جوز ثماتيّا- بسلام واحد؛ صح» وكره في غير الوتر» ويصح تطوع بركعة 
e‏ 

(وأجرٌ صلاة قاع إٍ) بلاعذر (على نصفي أخجر صلاة قائم)؛ لقوله اكفة: 
TIE EE RE NETE EE REE‏ 


عليه» ويسن تربّعه بمڪل قيام» وثنئْ رجليه بركوع وسجود. 


الشرح 
قال المؤلف: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ لقوله عليه السلام: «أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل» رواه مسلم عن أبي هريرة()). 
لكن ليس هذا على سبيل الإطلاق» بل المراد بذلك التطوع المطلق؛ لأن التطوع نوعان: 
تطوع مقيد وتطوع مطلق. 
(فالتطوع المطلق) أي الذي ليس له سبب (أفضله صلاة الليل)» وعليه فالستن الراتبة 
أفضل من صلاة الليل؛ لأنها صلاة مقيدة. 


)01 صحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم» حديث رقم (13۳(ء (1/۲^(. 
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قال رحمه الله: (لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص) ولأنها دليل على صدق 
الرغبة؛ لأن كونه يقوم في هذا الزمن دليل على صدق رغبته في طلب ما عند الله عز وجل» 
ولولا ذلك ما ترك لذيذ المنام وطيب الفراش. 

ولأنها - إذاكانت صلاة الليل في الثلث بعد النصف - تصادف وقت نزول الرب عز 
وجل» كما في الحديث: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»(؛ 
فلهذه الأسباب كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. 

قال: (وأفضلها؛ أي الصلاة) أي صلاة الليل (ثلث الليل بعد نصفه مطلقًا) قوله: 
"مطلقًا" يعني صيمًا وشتاءً» والمراد الثلث الذي يلي النصف مباشرة؛ لأن هذا هو قيام داود 
عليه السلام» وحث النبي 5 عليه؛ (لما في الصحيح مرفوعًا: «أفْضّل الصّلاة صَلاةٌ 
اود گان يَنَامُ نِصْفف اللَيْل وَيَقُومُ تُلَْهُ وَيَامُ سُدُْسَه)(2). 

ولأنه إذا قام الثلث ونام السدس فإن نومه هذا ينقض ما حصل له من التعب» فالإنسان 
إذا قام يتهجد ربما يحصل له تعب من طول التهجد, فإذا نام السدس ينقض التعب السابق» 
ويجدد النشاط لنهاره اللاحق. 

قال: (ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين)؛ لأن النبي بل كان يفتتح صلاة 
اليل بركعتين خفيفتين» (ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر) وعلى هذا فما بين العشاءين 
من قيام الليل؛ ولذلك كان بعض السلف يتهجدون بين العشاءين» ويعتبرون ذلك من قيام 
الليل. وقيام الليل ورد فيه فضل كبير في الكتاب والسنة. 

قال رحمه الله: (ولا يقومه كله)؛ لأن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولأنه إذا قام اللي ل كله فإنه يعطل معاشه وعمله في النهار» فلا يمكن أن يقوم الليل 
كله ثم لا ينام بالنهار» وربما عطل بعض الفرائض» فبعض الناس في رمضان يسهرون الليل 
كله وفي النهار ينامون؛ وهذا خطأ. 

فلا يقوم الليل كله لأن النبي يل حث على قيام الليل في زمن مخصوصء وهو الثلث» ثم 
ينام السدسء (إلا ليلة عيد) هذا الاستغثناء فيه نظرء والصواب أن ليلة العيد كغيرهاء بل لا 
يُسن أن يخص ليلة العيد بقيام؛ لأن هذا لم يرد عن النبي وَل 

قال رحمه الله: (ويتوجه: وليلة النصف من شعبان) يعني أنه يقومها كلهاء وهذا من 
البدع؛ فصرح شيخ الإسلام رحمه الله بأن قيام ليلة النصف من شعبان وتخصيصها بالقيام 
من البدع التي لم ترد؛ فليلة النصف من شعبان ورد فيها فضلء والعلماء مختلفون في 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: الدعاء في الصلاة من آخر الليل» حديث رقم »)٥١/۲( :)١١45(‏ ومسلم 
في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر» حديث رقم (784): (571/1). 

0( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: من نام عند السحر» حديث رقم ١‏ 426 )6۰/۲( ومسلم في كتاب: 
الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» حديث رقم »)١١595(‏ (8157/5). 
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الأحاديث فيهاء لكن لم يرد أنها تُخص.ء لا أن يخص اليوم بصيام» ولا أن تخص الليلة 
بقيام؛ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل من الشرع» وليس ثمة دليل. 

والحاصل أن المشروع ألا يقوم الليل كله» والراجح أنه لا يُستثنى من ذلك شيء. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة الليل وصفة صلاة النهار فقال: (وصلاة 
ليل ونهار مثنى مثنى) فيسلم من كل ركعتين. 

أماكون صلاة الليل مثنى مثنى فهذا ثابت في الصحيحين؛ قال المؤلف: (لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «صّلاةٌ اليل والنّهارٍ مى مَثْتَى». رواه الخمسة()» وصححه 
البخاري)» وأما زيادة النهار فهذه رواها الخمسة» والعلماء اختلفوا فيها صحة وضعمًاء فمنهم 
من ضعف هذه الرواية» ومنهم من حسنهاء وقال: يُعمل بها. وممن صححها وعمل بها 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. 

قال: (ومقسى معدول عن اثنين اثنين) يعني ثنتين ثنتين (ومعناه معنى المكرر) لكن 
التكرير هنا (لتوكيد اللفظ لا للمعنى)» وبهذا نرد على الرافضة في احتجاجهم بقوله تعالى: 
8[قانكځوأ ما كاب لَكُم مَنَ النّسَاء مى ولات وَرُبَاعَ4[النساء: "]؛ فهم يقولون: الحد 
الذي يجوز للإنسان أن يتزوجه من النساء إلى ثمانية عشر. فيُرد عليهم بأن مثنى معناه معنى 
المكرر» لكنه لتوكيد اللفظ. 

وإذاكانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فعليه لو قام إلى ثالفة نهارًا أو ليلا الرجوع, 
ولاسيما في الليل؛ ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام إلى ثالئة في تراويح 
فكما لو قام إلى ثالثة في فجرء فيجب عليه أن يرجع. 

ويستشنى من ذلك الوتر» فلو أوتر بثلاث يسردهاء ولو أوتر بخمس يسردهاء ولو أوتر 
بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة على القول بأنه يسردهاء أما ما سواه فإنه يصلي مثنى مثنى. 
وعليه فلو قام إلى ثالفة في صلاة الليل فإن كان يريد الوتر فلا بأس» وإن كان تريد التهجد 
فيجب عليه أن يرجع. 

والنهار مثل الليل» لكن الفقهاء خففوا فيه لأمرين: 

أولا: أن زيادة لفظ النهار فيها ما فيها من كلام المحدثين. 

ثانيًا: أنه ورد عن النبي 5 ما ظاهره أنه كان يصلي أكثر من ركعتين نهارًا كما سيأتي. 

قال: (وكفرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله) كثرة الركوع 
والسجود أفضلء فالثمان ركعات أفضل من الأربع» وهذا على ظاهر كلام المؤلف» وعلى 
القول الثاني يصلي أربعًا. 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم (4791)» »))4٠١/8(‏ وسنن أبي داود» باب تفريع أبواب التطوع» باب: في صلاة النهار» حديث رقم 
(۱۲۹۰)» (۲۹/۲)ء وسنن الترمذي» أبواب السفرء باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» حديث رقم »)٤۹۱/۲( »)٥۹۷(‏ 
وسنن النسائي» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة الليل» حديث رقم :)١575(‏ (۲۲۷/۳)» وسنن ابن ماجه» 
كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار» حديث رقم (۱۳۲۲)» (519/1). 
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فمن قال إن السجود أفضل قال إنه يستحب الإكثار منه» ومن قال إن القيام أفضل قال 
تستحب إطالته» ومعلوم أنه إذا أطال القيام خفف الركوع والسجود. 

وشيخ الإسلام رحمه الله جمع بينهما فقال: القيام أفضل بذكره» والسجود أفضل بهيئته. 

فالأقوال في مسألة فضل الركوع والسجود أو القيام ثلاثة: 

الأول: المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل؛ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدء وقال عليه الصلاة والسلام «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من 
الدعاء؛ فَقَمِنْ - يعني حَرِيٌ - أن يستجاب لكم»(2). 

الشاني: من العلماء من قال: إن القيام أفضل؛ لأن القيام يشتمل على قراءة القرآن وهو 
أفضل الذكر. 

الثالث: ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن القيام أفضل بذكره» والسجود أفضل 

والذي دلت عليه السنة أن الإنسان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خفف 
القيام خفف الركوع والسجود» وعلى هذا فإطالة الركوع والسجود تابعة لطول القيام وقصره. 

أما أن يطيل القيام ويقصر الركوع والسجود, أو يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام فهذا 
خلاف السنة؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه فرفعه فسجوده فجلوسه بين 
السجدتين - كما في ا الا رقا السو 

وقوله رحمه الله: (فيما لم يرد تطويله) أما ما ورد تطويله فإن طول القيام أفضل من كثرة 
الركوع والسجود فيه. والذي ورد تطويله مثل صلاة الكسوف. 

ويذكرون عن الخلوتي رحمه الله أنه ممن يرجح أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول 


القيام» يقول: 
كأن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع الأسافلة اللئام 
فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام 


قال رحمه الله: (وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس) ولم يقل 
المؤلف: "إنه سنة" لأن الأصل في النفل أن يكون مثنى مثنى (لما روى أبو داود وابن 
ماجه» عن أبي أيوب أنه ل كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليو()). 

أي إذا تطوع بأربع في النهار بتشهدين فلا بأس» والصواب أن هذه الصفة فيها نظر ولا 
تصح؛ لأنها لم ترد والأصل في العبادات التوقيف ذانًا وكمية وكيفية. 

ولو قيل: إنه يصلي الأربع بتشهد واحد لكان له وجه» وهذا هو ظاهر حديث أبي أيوب» 
مع أن الحديث في صحته خلاف. 


.)554/8/١( ء)٤۷۹( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» حديث رقم‎ )١( 
وسنن ابن ماجه»‎ «(T/Y) ۲۷۰( سنن أبي داود» باب تفريع أبواب التطوع» باب: الأربع قبل الظهر وبعدها» حديث رقم‎ (۲) 
.)١٠١/١( »)١٠١۷( كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في الأربع الركعات قبل الظهر» حديث رقم‎ 


A۹ 


قال: (وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى) وإن سلم من ركعتين فقد فعل 
الأولى. 

وعليه فنقول: إذا تطوع في النهار بأربع فإن فعلهن بتشهدين فلا بأس» وإن لم يجلس إلا 
في آخرهن فقد ترك الأولى» وإن سلم من كل ركعتين فقد فعل الأولى. 

وعليه فإذا تطوع في النهار بأربع ركعات فله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يسلم من كل ركعتين» وهذا هو الذي دلت عليه السنة. 

الصورة الثانية: ألا يجلس إلا فى الأخيرة بحيث أنه يتشهد تشهدًا واحدًاء فهذا لا بأس 

الصورة الثالفة: أن تكون الأربع بتشهدين كالظهر» ففي صحة الصلاة هنا نظرء والسبب 
أن هذه الصفة لم ترد عن النبي لل 

قال رحمه الله: (ويقراً في كل ركعة مع الفاتحة بسورة) مراده في الأربع؛ لأن الركعة 
الثالثة والرابعة بمثابة ركعتين جديدتين. 

قال رحمه الله: (وإن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهاراء ولو جاوز ثمانيًا) نهارًا (بسلام 
واحد -- صح» وكره في غير وتر). 

مثاله: إنسان يصلي في الليل» وزاد على اثنتين» فصلاته صحيحة» لكنه مكروه في غير 
الوتر» فإن كان في الوتر فلا بأس؛ لأن الوتر - كما سبق - يجوز بثلاثف وبخمس وبسبع 
وبتسع وياحدى عشرة. 

أما الجمع بين ما سبق من أنه إذا قام إلى ثالئة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجرء 
مع قوله هنا: (صح وكره) فعلى كلام الفقهاء أنه يصح فيما إذا نوى ابتداءً أن يصلي أكثر من 
ثنتين» وأما إذا نوى أن يسلم من ركعتين فلا يصح» فهذا وجه الجمع بين هاتين المسألتين. 

والصواب في هذه المسالة أنه لا فرق» وأنه متى قام إلى ثالثة - سواء نوى أم لم ينو - 
فإنه يجب عليه أن يرجع. 

وقوله: (أو أربع نهارًا) أي إذا صلى نهارًا أربعًا فإنه جائز على كلام الفقهاء وإنما قالوا 
بالجواز لأمرين: 

أولا: لأنه ورد في بعض الأحاديث ما ظاهره أن النبي يل كان يصلي أربعًا سردا كما في 
حديث عائشة «كان النبى 4# يصلى قبل الظهر أربعًا»(١).‏ 

ثانيًا: أن زيادة النهار في حديث «صلاة الليل والنهار...» فيها ضعف. 

قال رحمه الله: (ويصح تطوع بركعة ونحوها) أي لو تطوع بركعة واحدة صح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹۰ 


وقال بعض العلماء: لا يصح التطوع بركعة» بل لا يصح التطوع بوتر سواء كان ركعة أو 
ثلاث أو خمس أو سبع في غير الوتر» وهذا القول أصح. وعليه فلا يجوز أن يتطوع بركعة 
واحدة؛ لعدم وروده. 

فإن قال إنسان: لله علي نذر أن أصلي. فعليه أن يصلي ركعتين؛ لأن الواجب بالنذر 
يُحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. 

وعليه فالتطوع بركعة واحدة لا يصح في غير الوتر. 

قال رحمه الله: (وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم) والمراد في 
النافلة» وأما الفريضة فالقيام فيها ركن» فلو جلس من غير عذر في الفريضة فصلاته باطلة لا 
تصح (لقوله الل: «مَنْ صَلَى قَائِمَا فهو أَفْضَلء وَمَنْ صَلى قَاعِدًا قله نطف أجر 
القائم». متفق عليه(0)). 

أما إن كان معذورًا وكان من عادته أنه يصلي قائمًا فله الأجر كاملا إن صلى قاعدًا لعذر؛ 
لقول النبي #: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ماكان يعمله صحيحًا مقيما»(), 
وقال: «وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القاعد»(2), وعليه فتكون 
على الربع من صلاة القائم. 

وهذا الحديث مع كونه صحيحًا صريحًا في مسألة صحة صلاة المضطجع إلا أن أكثر 
العلماء رحمهم الله لم يأخذوا به» بل يرون الأخذ به شذودًا من العلماء» وهذا من الغرائب؛ 
أي أن يكون الحديث صحيحًا صريحًا ومع ذلك لم يأخذوا به» ولكن الحجة مع من 
احتجوا بهذا الحديث» فالصواب صحة صلاة المضطجع. 

والجمهور - بل أكثر العلماء - يحملونه على المعذور» ونقول: هذا الحمل غير 
صحيح؛ لأن المعذور يُكتب له الأجر كاملا؛ ولذلك كان القول الراجح جوز الصلاة 
مضطجعًا ولو بلا عذر» لكنه على النصف من القاعد» وعلى الربع من القائم. 

وقد كان النبي يي في آخر حياته حينما كثر به اللحم يصلي أحيانًا جالسًاء ثم يقوم ويقرأ 
شيئًا من القرآن ويركع» وأحيانًا يقوم ويركع مباشرة. 

وعليه فإذا صلى المرء قاعدًا فإنه يقعد في موضع القيام» ثم يقوم ويركع» ويفعل بقية أركان 
الصلاة» ولا يصح الإيماء في هذا الحال؛ لأن الركوع ركن» والسجود ركن» وهذه الأركان لا 
تسقطء فالذي دل الدليل على سقوطه هو القيام فقطء وعليه فيصلي قاعدًا لكنه يركع 
ويسجد. وكذلك المضطجع يصلي مضطجعًا ويركع ويسجد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» حديث رقم (5995): (517/4). 
") أخرجه البخاري فى أبواب تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد» حديث رقم .)٤۷/۲( ))١١١8(‏ 

شي ض 


۲۹۱ 


قال: (ويُسن تربعه بمحل قيام» وثني رجليه بركوع وسجود) كالافتراش» وفي حديث 
ذي اليدين لما سلم النبي 5 من ركعتين قال: «فثنى رجليه ثم صلى ما ترك»(1). 

إذن فيكون متربعًا في حال القيام» وفي حال الركوع؛ لأن هيئة الراكع أقرب إلى القيام من 
هيغة الساجد» وكذلك فيما بعد الركوع» وإذا أراد السجود يثني رجليه فيجلس مفترشًا. هذه 
هيئة الصلاة. 

وبهذا نعرف أن الجلسات في الصلاة ثلاث: تربع» وافتراش» وتورك: 

فالتربع في محل القيام قبل الركوع وبعده» والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي 
التشهد الأول» والتورك يكون في التشهد الأخير. 

وهذا الذي ذكرناه من أنه يكون متربعًا في حال القيام» وكذلك في حال الركوع» وكذلك 
ما بعد الركوع إنما هو على القول الراجح. أما على المذهب فإنه في حال الركوع يكون 
مفترشًا» لكن الصواب الأول؛ لأن هيئة الراكع أقرب إلى القيام من هيئة الساجد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صلاة الضحى 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وْسَنُ صلاة الضحى)؛ لقول أبي هريرة: «أَؤْصَانى خليلي رول الله صلى 
لبهي ويسم بئَلاثِ: صِيام ثلاتّة ة ام سول شَهْرِ ركعي الف وأن اق 
قبل أن أتام». رواه أحمد ومسلم. ولف تسيو بعض الأيام دون بعض؛ لأنه صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يلان عليهاء (وأقلُها ركععَان)؛ لحديث أبي هريرة» 
(وأكثريها ثمانٍ)؛ لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى 
ثماني كعات سُبْحَة الضحى. رواه الجماعة. (ووقتها يِن خروج وفت التهْي), 
أي: من ارتفاع الشمس قدرٌ رمح (إلى فبّيل الزوال)ء أي: إلى دخول وقت النهي 
بقيام الكبيس» وأفضله إذا لقص الا 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتسن صلاة الضحى) من باب إضافة الشيء إلى زمنه. 

قال: (لقول أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله ل بثلاث... صيام نَلانَةٍ ايام مِنْ 
0 شَفْر ركعي الضُّحىء وأن أُوتِرَ قَبْل أَنْ أَنَامَ. رواه أحمد ومسلو()) هنا قال: 
«خليلي» في 5 آخر قال: «لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا»(2, فهو ٤‏ لم يتخذ أحدًا خليلا. 

والخلة أعلى درجات المحبة» قال الشاعر: 

قد تخللتي مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

وبهذا نعرف خطأكثير من الناس حين يعبرون قائلين: «محمد حبيب الله .. إبراهيم 
خليل الله» فهذا خطأ وتنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن المحبة دون الخلة» 
فكونك تصف النبي ي بأنه حبيب الله فهذا تنقص في حقه. فالوصف الذي يوصف به 
ابي #5 هو الخلة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا»2). 

وصلاة الضحى سنة» وظاهر كلام المؤلف أنه على سبيل الدوام» وهذه المسألة محل 
خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من قال: إنها سنة مطلقًاء ومنهم من قال: إنها ليست بسنة 
مطلقًاء ومنهم من قال: إنها تفعل غِبَّاء يعني يومًا دون يوم» ومنهم من قال: إنها سنة لمن 


.)٤۹۸/۱( »)۷۲۱( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحی» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الخوخة والممر في المسجد» حديث رقم (551)» »)٠٠١/١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد» حديث رقم .)۳۷۷/١( »)٥۳۲(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد» حديث رقم .)۳۷۷/١( »)٥۳۲(‏ 


۹۳ 


ليس له ورد من الليل» وأما من له ورد من الليل فلا يسن له أن يحافظ عليهاء وهذا اختبار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
بغلاث...» ومنها: «وركعتي الضحى» وفي الحديث الآخر: «يصبح على كل سُلامى من 
الحديث: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»()ء وهذا دليل على المشروعية. 

قال: (وتصلى في بعض الأيام دون بعض؛ لأنه ل لم يكن يلازم عليها) هذا هو 
المذهب» وقلنا: إن ظاهر المتن استحباب المداومة مطلقًا. 

قال: (وأقلها ركعتان؛ لحديث ا هريرة» وأكثرها ثمان؛ لماروت أم هانئ أن النبي 
يِه عام الفتح صلى ثماني ركعات سُبحة الضحى. رواه الجماعة()) فهذا أكثرهاء وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي ي يصلي ركعتين من الضحى ويزيد ما 
شاء الله(۳). وهذا الحديث ظاهره أنه لا حد لأكثرهاء وهذا القول أصح؛ فأقل صلاة 
للضحى ركعتان وأكثرها لا حد له. 

قال: (ووقتها من خروج وقت النهي - أي من ارتفاع الشمس قدر رمح - إلى قبيل 
الزوالء أي: إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضلّه إذا اشتد الحرٌ)؛ أي تأخيرها 
أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»(). 

والحاصل أن صلاة الضحى سنة مطلمًاء أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرها. 


.)٤۹۸/۱( »)۷۲۰( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحی» حديث رقم‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به» حديث رقم )۷(« )۸۰/۱(« ومسلم» كتاب: 
الحيض» باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه» حديث رقم (9*5), (557/1). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (5758؟)؛ .)۲۱۳/٤۲(‏ 

.)١٠١/١( »)۷٤۸( أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» حديث رقم‎ )٤( 


۹€ 


سجود التلاوة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وسجودُ التلاوة) والشكر (صلاة)؛ لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله 
له تحريم وتحليل» فكان صلاةٌ كسجود الصلاة» فيُشترط له ما يُشترط لصلاة 
النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك وريُسَنُ) سجود التلاوة 
(للقارئ والمستمع)؛ لقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
السورة فيهينا السجدة فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته». 
متفق عليه» وقال عمر: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». رواه 
البخاري. 

ويسجد في طواف مع قِصّرٍ فصل» ويتيمم محدث بشرطه» ويمسجد مع 
قِصّره. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله» ولا يسجد لهذا السهروّء ويكرر 
السجود بتكرار التلاوة» كركعتي الطواف» قال في «الفروع»: «وكذا يتوجه في 
تي ة السسجد إن تكرر وراه اقبي وجراف غر ق السعد. (دون 
السامع)؛ الذي لم يقصد الاستماع؛ لما روي أن عثمان بن عفان مر بقاصٌ يقرأ 
سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجدء وقال: «إنما السجدة على من استمع»» 
ولأفه لذ ياك الائ فى الأجرة فلم باك فى السجود. (وإن لو تة 
القارئ)» أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع؛ (لم يَسْجُدْ)؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ ربجل منهم سجدة» ثم نظر إلى رسول الله 
قال وك کت توول سات قاي واه النسافي فى مسد 
07 

ولا يسجد المستمع قدَّامَ القارئ: ولاعن يساره مع خلو يمينه» ولا حل 
لتلاوة امرأة» ويسجد لتلاوة أمَّ وصبي. 

(وهو) أي: جود التلاوة (أربع عشرَةً سجدة)؛ في الأعراف والرعد والنحل 
و(سبحان) ومريم» و(في الحج منها اثنتصان)» والفرقانٍ والنمل و (الم تنزيل)؛ 
وخم السجدة والنجب والأتشقاقة ولاق بام ريك): وسجدة (ص) سجدةٌ 
شكر. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. 


الشرح 
انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر صلوات التطوع» وقد ذكر خمس مراتب من الصلوات» 
أفضلها: كسوف» ثم استسقاءء ثم تراويح» ثم وتر» ثم السنن الراتبة. 
قال: (وسجود التلاوة والشكر صلاة) ذكر رحمه الله الحكم الوضعي والحكم الشرعي: 


KE 


فالحكم الوضعي أن سجود التلاوة والشكر صلاة» والحكم الشرعي أنه سنة وليس 
بواجب. 

وقوله: (سجود التلاوة) من باب إضافة الشيء إلى سببه» وكذلك سجود الشكر. 

وسجود التلاوة عبارة عن سجدة يسجدها القارئ والمستمع بسبب قراءته آية فيها 
سجذة. 

وقول الماتن: (وسجود التلاوة صلاة) يعني له أحكام الصلاة؛ لأن السجود جزء من 
أجزاء الصلاة» بل أعظم جزء من أجزاء الصلاة؛ ولهذا قال النبي #: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد»(2, (لأنه سجود بُقصد به التقرب إلى الله). 

قال: (له تحريم وتحليل) فتحريمه بتكبيرة وتحليله بالتسليم» (فكان صلاة كسجود 
الصلاة). 

قال: (فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير 
ذلك) سجود التلاوة سنة وليس بواجب» ويشترط له ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة 
وستر العورة والطهارة وغير ذلك. وقد حكى النووي رحمه الله إجماع العلماء على اشتراط 
الطهارة في مسألة سجود التلاوة. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سجود التلاوة واجب؛ لأن الله عز وجل 
ذم الذين لا يسجدون فقال: لإوَإِذًا رئ عَلَيْهِمْ الْمُرْآنُ لا يَمْجُدُودَ4[الانشقاق: ١۲]؛‏ 
فهذا ذم» ولا مذمة إلا على ترك أمر واجب» ولكن الجمهور على أنه سنة» وهو الصحيح؛ 
لأن الحديث صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن 
نشاء». 

والجواب عن الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله أن المراد بالسجود الذل والخضوع» 
فمعنى قوله: لوَإِذًا قُرئ عَلَيْهِمْ الْمْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ يعني لا يخضعون لأحكامه ولا 
لأوامره ونواهيه. وأما مسألة اشتراط الطهارة فقد خالف شيخ الإسلام فيها وقال: لا تشترط 
له طهارة؛ لأنه ليس بصلاة. 

هذا وإن كان كلام الشيخ رحمه الله له قوة لكن الاحتياط للمرء ألا يسجد إلا على 
طهارة؛ لأن سجود التلاوة جزء من أعظم أجزاء الصلاة؛ ولأن النووي رحمه الله حكى 
إجماع العلماء على اشتراط ذلك. 

قال رحمه الله: (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع؛ لقول ابن عمر: كان النبي 
ي يقرأ علينا السورة فيها السجدة, فيسجد ونسجد معه» حتى مايجد أحدنا موضعًا 


.)٠١١/١( »)٤۸۲( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود» حديث رقم‎ )١( 
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لجبهته. متفق عليه()) فهذا دليل على مشروعية السجود للقارئ ومشروعية السجود 
للمستمع. وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لأن القارئ إمام له. 

وقال بعض العلماء: إن القارئ إذا مر بآية فيها سجدة ولم يسجد وكان معه من يستمع 
فإن المستمع يسجد ولو لم يسجد القارئ؛ لوجود سبب سجود التلاوة» وهو المرور بآية 
السجدة» ولكن الصواب الأول؛ لأن المستمع تبع للقارئ. 

قال: (وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري()) 
وهذا دليل على سنية سجود التلاوة. 

قال: (ويسجد في طواف مع قصر فصل) وذلك لأن الموالاة في الطواف شرط؛ فلو 
كان يطوف ويقرأ قرآن ومر بسجدة فيسجد» لكن لا يطيل السجود إطالة شديدة؛ لأنه 
حينئذ يفوت الموالاة. 

قال: (ويتيمم محدث بشرطه) فلو كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ومر بآية فيها سجدة 
فيسن أن يتيمم بشرطه» وهو تعذر استعمال الماء: إما لعدمه» أو عدم التمكن من استعماله. 

قال: (ويسجد مع قصره) يعني مع قصر الفصل بين تيممه وبين قراءة السجدة» فلو فُدر 
أن إنسانًا يقرأ سورة عن ظهر قلب» وقرأ آية فيها سجدة, ثم تذكر أنه ليس على طهارة» 
وذهب فتوضاً وطال الفصل فهنا لا يسجد لطول الفصل؛ لأن كل سبب عُلق على سيب إذا 
زال سببه زال حكمه. 

قال: (وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله. ولا يسجد لهذا السهو) أي إذا نسي 
السجود في أثناء القراءة لم يُعد الآية لأجل السجود؛ لأنها سنة فات محلهاء ولا يسجد 
لهذا السهو؛ لغلا يلزم أن يكون الجابر أكبر من المجبور. 

قال: (ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف) أي إذا قرأ إنسان سورة وفيها 
سجدة» ثم التي بعدها فيها سجدة» ثم التي بعدها فيها سجدة؛ فيسجد ثلاث مرات؛ لأن 
كل سجود له سبب. ولو سجد مرة واحدة أجزأ عن الأخيرة فقط. 

وقوله: (كركعني الطواف) أي كما أن لكل طواف ركعقين فكذلك لكل سجدة يتلوها 
سجدة. ش 

قال: (قال في الفروع: «وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله» انتهى. 
ومراده غير قيم المسجد). 

وعُلم بذلك أن سجود التلاوة يتكرر بتكرار التلاوة» وقال بعض العلماء - وهو القول 
الثاني في المسألة: إنه إذا كرر التلاوة لاستنباط حكم أو لحفظ أو لفهم فإنه يجزئه سجود 
واحد» وقاسوا ذلك على تحية المسجد بالنسبة لقيمه» وهو الذي يقوم بتنظيف المسجد. 


)١(‏ صحيح البخاري» أبواب سجود القرآن» باب: ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» حديث رقم »)٤١/۲( :)٠١175(‏ وصحيح 
مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: سجود التلاوة» حديث رقم )0 (١/ه‏ ۰ 0" 
(۲) صحيح البخاري» أبواب سجود القرآن» باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود» حديث رقم (۱۰۷۷)» )٤١/۲(‏ 


9۷ 


واختصار آيات السجود مکروه» وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يجمع السجدات في موضع واحد. 

الصورة الثانية: أن يُسقط السجدات في أثناء التلاوة. 

وهذا مكروه؛ لأنه يخل بترتيب القرآن؛ ولذلك أنكره الموفق رحمه الله. وقال: «إن 
اختصار آيات السجود محدث؛ لإخلاله بترتيب القرآن». 

قال المؤلف رحمه الله: (دون السامع) فالسجود يكون للمستمع دون السامع» والفرق 
بينهما أن المستمع هو الذي يقصد السماع» وأما السامع فهو الذي سمع من غير قصد؛ 
لأن المستمع مشارك للقارئ في الأجر بخلاف السامع. 

ولذلك فمن سمع مُنكرًا من المنكرات ليس كمن يستمع إليه» فلو قدر أن إنسانًا سمع 
منكرًا من لهو وما أشبه فهنا لا يلحقه إثم» بخلاف المستمع الذي يقصد السماع. 

قال: (الذي لم يقصد الاستماع؛ لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر 
بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد., وقال: «إنما السجدة على من 
استمع») هذا من جهة الدليل» ومن جهة التعليل قال: (ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر 
فلم يشاركه في السجود) وأما المستمع فهو مشارك؛ لأنه بمنزلة المؤمن على الدعاي 
والمؤمن على الدعاء كالداعي؛ ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون: ل#أقَالَ قد 
أَجِيئت دَعْوَنُكُمَا فَاسْتَقِيمَاغ[يونس: »]۸٩‏ وموسى كان هو الداعي وهارون كان المؤمن» 
عليهما السلام. 

قال رحمه الله: (وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع لم يسجد؛ 
لأنه ئة أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدةء ثم نظر إلى رسول الله فقال: 
«إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا» رواه الشافعي في مسنده مرسلا()). 

إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد؛ لأنه فرع عنه» وإذا لم يسجد الأصل لم 

وقوله: (أو كان لا يصلح إمامًا) أي إذا كان القارئ لا يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد 
المستمع» كما لو كان القارئ امرأة» فلو قرأت امرأة آية سجدة واستمع رجل إلى قراءتها فلا 
يسجد؛ لأن القارئ لا يصلح إمامًا للمستمع. 

قال: (ولا يسجد المستمع قدام القارئ» ولا عن يساره مع خلو يمينه) أي لا يسجد 
المستمع قدام القارئ كما أن المأموم لا يصلي أمام الإمام» ولا عن يساره مع خلو يمينه» 
وهذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة. 

قال: (ولا رجل لتلاوة امرأة) ولو كانت زوجة له؛ لأن المرأة لا تصلح إمامًا للرجل. 


.)۳۷۹/۱( ينظر: البدر المنير» (7577/5)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» حديث رقم (5755)؛‎ )١( 
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قال: (ويسجد لتلاوة مى وصبي)؛ لأن حكمه حكم صلة النافلة» وإمامة الصبي في 
النفل صحيحة» فإذا صحت انا صحت تلاوته» وحينئكذ يسجد المستمع. 
يكون هنا تداخل؛ لأن الجهة مختلفة. 

وقيل: إنه يسجد مرة واحدة؛ لأنه اجتمعت عبادتان من جنس فتتداخل أفعالهماء ولعل 

قال: (وهو - أي سجود التلاوة _- أربع عشر سجدة: في الأعراف, والرعد. 
والنحل. وسبحان» ومريم» وفي الحج منها اثنتان, والفرقان, والنمل» والم تنزيل» وحم 
السجدة والنجم والانشقاق. واقرأ باسم ربك, وسجدة ص سجدة شكر). 

سجود التلاوة أربع عشرة سجدة: 

ی ا ١#‏ إن الذي عند رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته وَيُسَبّحُوِنَهُ وَلَهُ 
يَسْجُدُودَ[الأعراف: .]۲٠٠‏ 

وفي الرعد: 3 وله بَشجذ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طعا وكرم وَظِلالَهُمْ بِالْعُذُوٍ 
وَالْآصَّالٍ» [الرعد: .]٠١‏ 

وفي التحل: 8 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ من ذَابَةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ 
لا يَسْتَكْبِرُونَ [لنحل: 49]. 

وفي الإسراء: 3 فل آمِنُوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ من قَبْلِهِ إِذَا بى 
عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لقان سُجَّدَا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ينا إن گان وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولا * وَيَخْرُونَ 
دقان يَبْكون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا #[الإسراء: ۱۰۷- .]١٠١5‏ 

وفي مريم: (إ أُولَبِك الْذِينَ نعم الله عَلَيْهُمْ من اَن ِن دة آدَمَ ومن حَمَلْنَا مع 
توح ومن دة إِنْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْعَبَيَْا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُ الرَّحْمَنٍ 
خَرُوا سُجّدَا وَبِكِيّا 6[مريم: 58]. 

وفي الحج: ألم تَر أن الله يَسْجُدُ لَه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشمْسُ 
وَالقَمَرُ وَالنجُومُ وَالجِبَال والشجَر والدواب وكنِيرٌ مِنَ الناس وگنير حَق عليه الْعَذَابُ وَمَنْ 
بهن الله هَمَا لَهُ مِنْ مُكرم إِنَّ الله يَفْعَلُ ما غائ [الحج: .]١8‏ 

وفي الحج أيضًا: 3 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارگغوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رُم وَافْعَلُوا الْخَيْرَ 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ #[الحج: ۷۷]. 

وفي النمل: #إ ألا يَسْجْدُوا لله الذي يُخرجُ الْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَغْلَمُ ما 
تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 6[النمل: .]١ ٠5‏ 

وفي الم تنزيل؛ أي سورة السجدة: 3 إِنَّمَا يُؤْمِنْ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذكُرُوا بها خَرُوا سُجدًَا 
وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبِهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ [السجدة: .]٠١‏ 
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وفي ص: : قال لذ لمك بِسُوَالٍ تَعْجَيِكَ إلى ناجه وَإِنَ كيرا من الْخُلَطَاءِ لبي 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الذي افوا وعملوا الصالِحَاتٍ وَقَلِيِلٌ مَاهُمْ وَظَنّ دَاوْدُ أَنَمَا فَتَنَاهُ 
فَاسْتغْفَرَ رنه وَخَرٌ َاكِعًا وَأتاب [ص: 4؟]. 

وفي حم السجدة؛ أي سورة فصلت: ومن آياته اليل واناز وَالشَّمْسْ وَالْقَمَدُْ لا 
تَسْجُدُوا لِلشَمْس وَلا للْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَفَهْنَ نكمُم إ إِمَاهُ تَعْبْدُونَ * إن 

تبروا فَالَّذِينَ عند رَبك يُسَبَْحُونَ لَه بالل اهار وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ #[فصلت: 0- 
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وفي النجم: 3 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النجم: 17]. 

وفي الانشقاق لا قا لهم لا يُؤوِسُونَ * وَإِذَا قر عَلَبْهِمْ الْْرْآنُ لا 
يَسْجُدُونَ[الانشقاق: .]۲٠-۲۰‏ 

وفي العلق 9( گلا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقتَرب ) [العلق: .]١5‏ 

وقوله رحمه الله: (وسجدة ص سجدة شكر) وهي في قوله تبارك وتعالى: #إ وخر رَاكِعَا 
وتاب وعلى هذا لا يسجد فيها ذاخل الصلاة؛ لأنها سجدة شكر. 

وقيل: إنها سجدة تلاوة» بمعنى أنه يسجد فيها داخل الصلاة وخارجها. قالوا: فهى وإن 
كانت سجدة شكر بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام لكنها بالنسبة لنا سجدة تلاوة» و 
القول أصح؛ ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها. 

قال: (ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة) إنما قال المؤلف هذا 
لأن بعض العلماء قال: «إنه يجزئ الركوع» لأن المقصود الذل والخضوع» وهذا حاصل 
بالركوع. 

وكذلك لا يجزئ سجود الصلاة عن سجود التلاوة» وقال بعض العلماء: إذا كانت 


êa 


اللسجدة في آخر تلاوته فإنه يجتزئ بسجود الصلاة عن سجود التلاوة, لكن نقول: إنه 
سجود مستقل» فالصواب أنه لا يجزئ عنها ركوع؛ لأن التكوع لا يسمى سجودًاء ولا يجزئ 
سجود الصلاة لاختلاف السبب؛ لأن هذا سببه الصلاة وهذا سببه التلاوة. 


صفة سجود التلاوة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) إذا أراد السجود؛ فإنه (ِيُكْبسرٌ) تكبيرتين: تكبيرةً (إذا سجد, و) تكبيرةً 
(إذا رفع)» سواء كان في الصلاة أو خارجهاء (ويَجْلِسْ) إن لم يكن في الصلاق 
(ويسلِمُ)؛ وجوئاء ويجزئ واحدة» (ولا يش هدُ). كصلاة الجنازة» ويرفع يديه إذا 
سجد ندبّاء ولو في صلاة» وسجودٌ عن قيام أفضل. 

(ويكرَةُ للإمام قراءة) آية (سجدةٍ في صلاة ِي و) كره (سجوذه)» أي: 
سجود الإمام للتلاوة (فيها).؛ أي: في صلاة سرية كالظهر؛ لأنه إذا قرأها إما أن 
يسجد لها أؤ لاء فإن لم يسجد لها؛ كان تارا للسنةء وإن سجد لها؛ وجب 
الإبهام والتخليط على المأموم. 

(ويَلْرّمُ المأمومَ متابعُه في غيرها)» أي: غير الصلاة السرية» ولو مع ما يمنع 
السماع؛ كبُعْد وطَرّش» ويُخيّر في السرية. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين» تكبيرة إذا سجد 
وتكبيرة إذا رفع). 

أما تكبيره عند إرادة السجود فقد ورد فيه حديث ابن عمر فى سنن أبى داود أن النبى 
عليه الصلاة والسلام كان يُقرئهم القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وكبرنا معه(١).‏ 

وأما التكبير عند الرفع من السجود ففيه حديث لكنه ضعيف؛ ولذلك كان القول الراجح 
في هذه المسألة أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع. وهذا قول وسط بين قولين: بين من 
يقول إنه يكبر تكبيرتين» وبين من يقول: إنه لا تكبير فيه لا عند السجود ولا عند الرفع منه. 

قال رحمه الله: (سواء كان في الصلاة أو خارجها) فإذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا 
سجد وإذا رفع» حتى عند القائلين: "إنه لا تكبير فيه" لعموم الحديث: «كان يكبر في كل 
خفض ورفع»()ء وأما إن كان خارج الصلاة فالقول الراجح أنه لا تكبير إلا عند إرادة 
السجود. 

قال رحمه الله: (ويجلس إن لم يكن في الصلاة) إن كان في الصلاة فإنه يقوم ولا 
يجلس. وإذا قام فهو مخيرء فإن شاء مضى في تلاوته» وإن شاء ركع. لكن الأفضل أن 
يفعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا؛ ليبين جواز الأمرين. 


.)50/5( »)١517( سنن أبي داود» باب تفريع أبواب السجود» باب: في الرجل يسمع السجدة وهو راكب» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


قال رحمه الله: (ويسلم وجوبًا) لأنه صلاة وله أحكام الصلاة (ويجزئ واحدة) عُلم منه 
أن فيه تسليمتان لكن يجتزئ بواحدة» وإنما قالوا: "يجزئ واحدة" قياسًا على صلاة النفل. 

قال: (ولا يتشهد كصلاة الجنازة) بخلاف سجود السهو على المذهب» فسجود السهو 
على المذهب أن يسجد سجدتين ويتشهد» أما سجود التلاوة فليس فيه تشهد. 

وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة صلاة» وإذا قلنا: "ليس بصلاة"» وهو الراجح؛ فإنه 
لا تغبت له هذه الأحكام. 

قال: (ويرفع يديه إذا سجد ندبًاء ولو في صلاة) لو إشارة خلاف. 

وقد ثبت في السنة رفع اليدين عن النبي ية في أربعة مواضع لا خامس لها: عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول. 

أما السجود فلم يرد فيه رفع اليدين» بل ورد نفي ذلك في حديث ابن عمر حيث قال: 
«وكان لا يرفع يديه في السجود»(1)؛ ولذلك فالقول الراجح في هذه المسألة أن رفع اليدين 
عند إرادة السجود ليس مشروعاء وهو قياس المذهب. 

وحجة من قال: "يرفع يديه إذا سجد" أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «وكان يرفع 
يديه في كل خفض ورفع»(5)», وهذا خفض ورفع. 

لكن ابن القيم رحمه الله رد هذا الحديث» وقال: إن هذا الحديث منقلب على الراوي» 
وأن صوابه: «كان يكبر في كل خفض ورفع» وليس: «يرفع يديه في كل خفض ورفع». 

قال رحمه الله: (وسجود عن قيام أفضل) فإذا أراد أن يسجد في غير الصلاة فإنه يقوم 
ويسجدء فيكون سجوده عن قيام» وأدلة ذلك ثلاثة: 

الأول: أنه نفل» وصلاة النفل قائمًا أفضل من صلاة النفل قاعدًا؛ لأنها على النصف من 
ذلك. 

الغاني: تفسير الخرور في قوله تعالى عز وجل: لإيَخْرُونَ لِِأَذَْانِ سُجدَا[الإسراء: 
۷[ وقوله: لخَرُوا سُّجدًا وَبِكيّا)) [مريم: ۸]» والخرور إنما يكون من أعلى. 

الثالث: أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه كانت إذا أرادت السجود قاممت 
وسجدت. 

والقول الثاني في هذه المسألة عدم المشروعية» قالوا: لأن الأحاديث الواردة عن النبي له 
ليس فيها أنه كان يقوم فيسجد؛ لحديث ابن عمر: «كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة 
سجد فسجدنا معه»(۳)» ولیس فيه أنه كان يقوم ويسجدء وكذلك في حديث زيد بن ثابت» 
وغيرها من الأحاديث. قالوا: ولو كان القيام للسجود مشروعًا لفعله النبي بي أو بينه بالقول. 
وعليه: لا يُنكر على من قام ليسجد؛ لأن المسألة مسألة خلاف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سرء وكره سجوده. أي: 
سجود الإمام للتلاوة فيهاء أي: في صلاة سرية كالظهر؛ لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها 
أ لاء فإن لم يسجد لها؛ كان تاركًا للسنة, وإن سجد لها؛ أوجب الإبهامٌ والتخليط 
على المأموم). 

أي أنه يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية» وسبب الكراهة أمران: 

الأول: أنه إن سجد أوجب ذلك الإيهام والتخليط على المأموم؛ لأن الإمام إذا هوى 
للسجود في الصلاة السرية ظن المأموم أنه ساو فيسبح به. 

الثاني: أنه إن لم يسجد كان تاركا للسنة. 

فهو لا يخرج عن هذين الأمرين» فهو إن سجد وقع في محظورء وإن ترك السجود وقع 
في محظور؛ ولذلك قالوا: إنه يكره. 

“ارب ل المسألة عدم الكراهة» فلا يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في 
الصلاة السرية» وذلك لأمور: 

أولا: أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» وليس ثمة دليل على الكراهة. 

ثانيًا: أنه ثبت أن النبي ي سجد في الصلاة السرية عندما قرأ «الم تنزيل السجدة» في 
صلاة الظهر. 

المّا: أن المحظور الذي ذكروه - وهو إيجاب الإيهام والتخليط - يزول إذا ما رفع 
الإمام صوته بالقراءة. 

رابعا: أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؛ لأن بين المسنون والمكروه مرتبة 
وهي المباح. 

قال: (ويَلرَمٌ المأمومَ متابعه في غيرهاء أي: غير الصلاة السرية» ولو مع 
ما يمنع السماع؛ كبعد وطَرّش). 

أي أن الإمام إذا قرأ في صلاة جهرية آية سجدة فسجد فيجب على المأموم أن يسجد 
معه؛ ولو كان المأموم لا يسمع القراءة لبعده أو لإصابته بفقد حاسة السمع فيجب عليه أن 
يتابع الإمام أيضًا في السجود. 

قال: (ويُخيّر في السرية)؛ أي أنه إذا قرأ الإمام آية سجدة في الصلاة السرية فسجد؛ 
فيُخير المأموم بين السجود معه أو انتظاره حتى يقوم. 


سجود الشكر 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويُستحَبُ) في غير صلاة (سجودٌ الشكر عند تَجَددٍ النعم واتدفاع 
للق بطق شار امن راكوا نراق ابن عبان الله عي ول ادا اتا اسر 
َو به خر ساجدًا». رواه أبو داود وغيزه وص ححه الحاكم (وتَبْطْلُ ب«و) أي: 
بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس)؛ لأنه لا تعلق له بالصلاة» بخلاف 
سجود التلاوة. وصفةٌ سجودٍ الشكر ا کد 


الخوج 

شرع المؤلف بعد كلامه على سجود التلاوة في الكلام على سجود الشكر فقال: 
(ويُستحبٌ في غير صلاة سجود الشكر عند تجَدد النعم واندفاع لتقم مطلقًا). 

من المقرر أن الله تعالى أوجب على العبد أن يشكره سبحانه على عظيم نعمته عليه؛ 
وقرن سبحانه الذكر بالشكر في كتابه الكريم حيث قال؛ [قاذكروني أَذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لي 
ولا تَكْفْرُونِ4[البقرة: »]٠١١‏ مع علو مكانة الذكر التي قال الله تعالى فيها: لوَلَذِكْرُ الله 
أْكْبَرُ4[العنكبوت: 45]» ووعد الله تعالى بنجاة الشاكرين من المؤمنين وجزائهم خير الجزاء 
حيث قال: ما يَفعَل الله ِعَدَابكُمْ إن شکرنم وَآمَنْكُوْ[النساء: 7 ١]ء‏ وقال تعالى: 
#وَسَسَجْزِي الشاكرين#[آل عمران: »]٠٤١‏ وقال عز من قائل: لين فَكرْتُمْ 
لأزِيدَتَكُمْ[إبراهيم: ۷]. 

ولوجوب شكر نعمة الله تعالى على عباده شرعت سجدة الشكر عند حدوث نعمة أو 
دفع بلية؛ (روى أبو بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يُسَرٌ به خر 
ساجدًا». رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم()). 

وروی أبو داود بسنده عن سعيد تن ا وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عروزا نزل فرفع يديه فدعا الله 
تعالى ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدًا فمكث 
طويلاء ثم قام فرفع يديه قال: «إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي 
ساجدًا لربي»2). وعروزا: موضع قريب من مكة. 

ولهذه الأدلة استّحب سجود الشكرز في غير الصلاة. 


.)۸۹/۳( »)۲۷۷٤( سنن أبي داود» كتاب: الجهاد» باب: في سجود الشكرء حديث رقم‎ )١( 
.)۸۹/۳( »)۲۷۷۰( أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في سجود الشکر» حديث رقم‎ )۲( 


€ 


قال: (وتَبْطُلٌ به» أي: بسجود الشكر» صلاةٌ غير جاهل وناس؛ لأنه لا تعلق له 
بالصلاة» بخلاف سجود التلاوة). ۰ 

أي أنه إن سجد للشكر وهو يصلي؛ كأن سمع أثناء صلاة خبرًا أسره كولادة ابن له أو 
عودة مال ضائع فسجد وهو يصلي؛ فإن صلاته تبطل؛ ما لم يكن جاهلا أو ناسيًا؛ وإنما 
فارق سجود الشكر سجود التلاوة في بطلان الصلاة بالأول وعدم بطلانها بالثاني في أن 
سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة؛ فهو لأمر خارج عنها؛ أما سجود التلاوة فهو متعلق 
بالقراءة في الصلاة؛ فكان متعلقًا بالصلاة فلم تبطل به. 

قال: (وصفةٌ سجود الشكر وأحكامُه كسجود تلاوة) أي من حيث اشتراط ما يُشترط 
للصلاة من القبلة والطهارة والنية ونحوه» ومن حيث صفته في التحرم والتكبير والتسليم» وقد 
تحدثنا عن ذلك عند الكلام على سجود التلاوة. 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وأوقاتُ التي خمسة): الأول: (من طلوع الجر الناني إلى طلوع 
الشمس)؛ لقوله الكقئلة: «إذًا لع القَخِْرُء فَلآصَلةةٌ إلا ركعي القَجْرِ». الچ يبه 
أحيك. 

(و) القاني: (مسن طلوعها حى ترتفع قية)» بكسر القاف» أي: قدر (يُشح) 
في رأي العين. (و) الثالث: (عند قيابها حى تزول)؛ لقول عقبة بن عامر: 
«ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن» وأن تَقّبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وحين تَضَّيّف الشمس للغروب حتى تغرب». رواه مسلم وتضيف بفتح 
المثناة فوق» أي: تميل. (و) ا (من صلاة العصْر إلى غَُرُوبها)؛ لقوله صلى 
e‏ «لا صّلاةً ب مدسشير كبو ي » ولا صّلاة بعد صَّلاة 
لْعَصْر کے ایت ا مشق عليه عن أ لحو غك والاعتبتار بالفراغ متها لا 
بالشروع» ولو فعلت في وقت الظهر جمعًاء لكن تفعل سنةٌ ظهر بعدها. (و) 
الخامس: (إذا شَرعَتٍ) الشمس (فيه)» أي: في الغروب؛ (حتى يَتمٌ)؛ لما تقدم. 

(ويجوز قضاءٌ الفرائضٍ فيها). أي: في أوقات النهي كلّها؛ لعموم قوله 
اقفة: «من تام عن صلا أو يها فلص لها إِذّا ذكوقا». متفق عليه. ويجوز أيضًا 
فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاة واجبة» (و) يجوز حتى (في 0 الفلانئة) 
القصيرة (ففل ركعي طواففي)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْتَعُوا أحدًا اف 
EEE‏ فيه في أي سَاعَةٍ شَ من ليل ۴ تَهَارِ». رواه التمذي 
وصححه» (و) تجوز فيه ا (إعادةٌ جماعة) أقيمت وهو بالمسجد؛ لما روى يزيد 
بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجرء فلما قضى 
صلاته إذا هو برجلين لم سانا نف E E E‏ ا ا ا 
باو افا اتی اال ا ا ی RR‏ 
ينما مش جد جَمَاعة فَصَبْيَا مَعَهُمْ قإنّها لَكُمَا نَافة» رواه الترمذي وصححه. فإن 
وجدهم يصلون لم يستحبٌ الدخول. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر 
والعصر دون بقية الأوقات ما لم يَف عليها. 

ويَخْرْمُ تطوعٌ بغيرها). أي: غير المتقدمات» من نحو: إعادة جماعة: 
وركعتي طواف» وركعتي فجر قبلها (في شيء من الأوقاتِ الخمسة» حتى ماله 
سَسبَبْ)؛ كتحية مسجل وسنة وضوء» وسجدة تلاوة» وصلاة على قبر أو غائب» 
وصلاة كسوف وقضاء راتبة» سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ولا 
ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات» ولو جاهلاء إلا تحية مسجد إذا دخل 


۳٠“ 


حال خطبة الجمعة فتجوز مطلفًا. ومكةٌ وغيرُها في ذلك سواء. 


الشرح 

قال المؤلف: (وأوقات النهي خمسة). 

أوقات النهي يعني الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيهاء وهي خمسة بالبسطهء وثلاثة 
بالاختصارء وسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

قال: (الأول من طلوع الفجر الثاني) يعني لا الأول؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق 
بالفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق» لا الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب» والمقدار 
الذي بينهما نحو نصف ساعة. 

فمثلا لو قال لزوجته: إذا جاء يوم الثلاثاء فأنت طالق. فبمجرد طلوع الفجر تطلق. 

قال: (إلى طلوع الشمس) المؤلف رحمه الله علق النهي بطلوع الفجر؛ لقوله: "من 
طلوع الفجر" واستدل رحمه الله بالحديث: («إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 
الفجر»(), احتج به أحمد). 

إذن فالنهي عن الصلاة يثبت بمجرد طلوع الفجرء هذا هو المذهب» والدليل على ذلك 
قول النبي يَلدْ: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر». 

والقول الثاني: أن النهي متعلق بصلاة الفجر نفسها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
صلاة بعد صلاة الصبح., ولا صلاة بعد صلاة العصر»()» وقياسًا على صلاة العصرء 
فالنهي بالنسبة لصلاة العصر يتعلق بفعل الصلاة. 

وهذا القول - أعني أن النهي متعلق بفعل الصلاة - هو القول الصحيح؛ لأنه ثبت في 
عدي أن سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي ولو قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح, 
ولا صلاة بعد صلاة العصر». 

ويمكن أن نجمع بين الحديثين؛ أي الحديث الذي ذكره المؤلف هنا وحديث أبي 
سعيد» فالحديث الذي ذكره المؤلف علق الحكم على مجرد طلوع الفجر» وحديث أبي 
سعيد علق الحكم على صلاة الفجر. 

والجمع بينها أن نقول: إن حديث أب سعيد «لا صلاة بعد صلاة الفجر» النهي فيه 
للتحريم» والحديث الذي ذكره المؤلف: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» 
النهي فيه عن المشروعية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب التطوع» باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» حديث رقم (۱۲۷۸)» (5/9؟)) 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» حديث رقم »)٤۱۹(‏ (۲۷۸/۲). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» حديث رقم (585)» (١/51١))؛‏ ومسلم 
في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء حديث رقم (/851)» .)5717/١(‏ 
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وعليه فنقول: ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا يُشرع شيء من الصلاة إلا ركعتي 
الفجر» لكن لو صلى لم يحرم» وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين. 

فلو قُدّرَ أن شخصًا دخل المسجد بعد طلوع الفجر وصلى ركعتي الفجرء ثم أراد أن 
يصلي بين الأذان والإقامة» فهذا غير مشروع» لكن لو صلى فهو جائز؛ لأن التحريم إنما 
يتعلق بفعل الصلاة. 

وعلى هذا نقول: لا يُشرع للإنسان أن يصلي بعد ركعتي الفجر شيئًا من الصلوات؛ لأن 
النبي #5 قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» ولا يصح هنا أن نقدر ركعتي الفجر 
بعد الصلاة؛ لأن ركعتي الفجر إنما تُصلى قبل الصلاة. 

ولو قُدر أن إنسانًا دخل المسجد بعد طلوع الفجر - يعني أذَّن ودخل المسجد - فهنا 
يُنصور أربع صور في حقه: 

الصورة الأولى: أن يصلي ركعتين تحية المسجدء ثم يصلي ركعتين راتبة الفجرء وهذا 
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الصورة الثانية: أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة فتجزئ؛ لأنهما عبادتان 
ديعا من جس 

الصورة الثالثة: أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة» فتسقط عنه التحية. 

الصورة الرابعة: أن يصلي ركعتين ينويهما تحية المسجد» فلا تجزئه عن الراتبة. 

قال رحمه الله: (والشاني: من طلوعها حتى ترتفع قيد -بكسر القاف أي قدر- رمح 
في رأي العين) وهذا المقدار الذي هو قدر رمح في رأي العين أكبر من الأرض عدة مرات؛ 
لأن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض بعشرات المرات» لكنها لا ثُرى لأنها بعيدة. 

قال رحمه الله: (والثالث عند قيامها حتى نزول؛ لقول عقبة بن عامر: «تلاث ساعات 
نهانا رسول الله ي أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين تَضَّيّف الشمس للغروب حتى 
تغرب». رواه مسلم()» وتضيف بفتح المثناة فوق» أي: تميل). 

ويعتقد بعض العوام أن الشمس إذا ارتفعت عند قيام قائم الظهيرة أنها تقف ثم تسيرء 
وهذا غير صحيح» فالشمس من حين طلوعها إلى غروبها سيرها منتظم» لكن سبب هذا 
الاعتقاد أن الشمس إذا كانت فوق الرووس فإن سيرها لا يُدرك. 

والمقدار من قيام الشمس حتى تزول نحو خمس دقائق» والعلماء قالوا بأنها خمس 
دقائق من باب الاحتياطء وإلا فإن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إن ما بين قيامها 


وزوالها مقدار يسير جدا. 


.)١٦۸/١( ء)۸۳١( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء حديث رقم‎ )١( 
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قال الشيخ عبدالله أبو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه: بمقدار قراءة سورة 
الفاتحة. وهذا لا يمثل ربع دقيقة» لكننا نقول: "خمس دقائق" من باب الاحتياط. 

قال: (والرابع: مِنْ صلاة العَصْرٍ إلى عُروبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلا 
غد الجر حَنَّى تطْلّعَ الشَّمْسُء ولا صَلاة بَعْدَ صّلاةٍ الْعَصْرٍ حَتّى تغيب الشّمْسُ». متفق 
عليه عن أبي سعيد()). 

الرابع من الأوقات: من صلاة العصر إلى غروبهاء و علق المؤلف رحمه الله الحكم هنا 
بفعل الصلاة لا بدخول وقت صلاة العصر كما قال في الفجر. 

وسبق أن القول الراجح أنه لا فرق بين الفجر وبين العصرء فالحكم معلق بفعل الصلاة» 
والمراد فعل الصلاة من الإنسان نفسه لا من عموم الناس. 

فلو أن الناس صلوا العصر وهو لم يصل العصر فلا يحرم عليك التنفل. 

وقوله: (من صلاة العصر إلى غروبها) المراد: إلى أن تشرع في الغروب؛ لقوله فيما بعد: 
(إذا شرعت). 

وقوله: (والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع) لأنه قد يشرع في الصلاة ثم يقطعها لسبب» 
فلا يحرم عليه التنفل؛ لأنه لم يفرغ منهاء فلا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
صلاة بعد صلاة العصر». 

قال: (ولو فُعلت في وقت الظهر جمعًا) فالنهي ينبت حتى لو فُعلت العصر في وقت 
الظهر جمع تقديم» فيدخل وقت النهي؛ لأن النبي ييي علق الحكم بفعل الصلاة لا بزمن 
الصلاة. وقد سبق ذكر قاعدة: «كل حكم علق بالصلاة فالاعتبار بفعلها لا بزمنها». 

قال: (لكن تفعل سنة ظهر بعدها) يعني بعد صلاة العصرء وهذا استثناء» وإنما استثنوا 
ذلك لأن المجموعتين لابد فيهما من الموالاة» ولو يُخص للمصلي أن يصلي سنة الظهر 
بعدها لحصل فصل بين المجموعتين» والصلاتان المجموعتان لابد أن تكونا متواليتين. 

مثاله: إنسان أراد أن يجمع بين الظهر والعصر بسبب إما مطر أو مرض» فصلى راتبة 
الظهر القبلية أربعًاء ثم صلى الظهرء فلا يصلي راتبة الظهر» بل يصلي العصرء وبعد العصر 
يصلي راتبة الظهرء وهذا من الصلوات المستثناة في أوقات النهي. 

قال: (والخامس: إذا شرعت الشمس فيه - أي في الغروب - حتى يتم؛ لما تقدم). 

فهذه خمسة أوقات للنهي : 

الأول: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. 

الثاني: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. 

الثالث: حين يقوم قائم الظهيرة. 

الرابع: من بعد صلاة العصر إلى أن تشرع في الغروب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الخامس: من شرعها في الغروب إلى أن تغرب. 

وبالاختصار ثلاثة: 

الأول: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. 

الثاني: حين يقوم قائم الظهيرة. 

الثالث: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها - أي في أوقات النهي كلها - لعموم قوله عليه 
السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه(). ويجوز أيضًا 
فعل المنذورة فيها؛ لأنها صلاة واجبة» ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل 
ركعتي الطواف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البييت وصلى 
فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الترمذي وصححه()). 

سبق أن هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة على وجه العموم» لكن يُستثنى من ذلك أشياء: 


أولا: قضاء الفرائض. 

فلو ذكر أن عليه فريضة أو أراد قضاء فريضة فإنه يجوز أن يقضيها ولو كان الوقت وقت 
نهي. والدليل على ذلك قول النبي #: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 
فقوله: «فليصلها» عام في الصلاة والزمان» فليصلّ أي صلاة» سواء كانت فجرًا أو ظهرًا أو 
عصرًا أو مغربًا أو عشاءً؛ وعام في الزمان أي في زمان إذا ذكرها. 

ولا يقال: إنه يؤخر قضاء الفرائض إلى زوال وقت النهي؛ لأن قضاء الفريضة واجب» 
والأصل في الواجبات المبادرة والفور. 


ثانيًا: فعل المنذورة. 

وذلك لأنها صلاة واجبة. فلو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين. وصلاها بعد العصر 
فيجوز له ذلك؛ لأنها صلاة واجبة؛ لكن الفرق بينها وبين الفرائض أن الفرائض واجبة بأصل 
الشرع» والمنذورة أوجبها الإنسان نفسه. 

لكن ظاهر قوله: (يجوز أيضًا فعل المنذورة فيها) ظاهره: ولو نذره في وقت النهي؛ كأن 
يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين في وقت نهي. فظاهر كلامه أنه يجوز وينعقد ويجب 
الوفاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد العصر» حديث رقم: (٤۱۸۹)ء »)١8١/5(‏ والترمذي في أبواب الحج» 
باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف» حديث رقم: (87/8)» »)۲٠٠/۳(‏ والنسائي في كتاب: مناسك 
الحج» باب: إباحة الطواف في كل الأوقات» حديث رقم: (59754): »)۲۲٠/١(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» حديث رقم: »)۱۲۰٤(‏ (۳۹۸/۱). 
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وقال بعض العلماء: إذا نذر أن يصلي وقت النهي فإن هذا النذر لا ينعقد» بل هو نذر 
معصية؛ لقول النبي #5: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»()؛ فلا يجوز الوفاء به» وعلى 
هذا فالصلاة المنذورة إذا فعلها وقت النهي فلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينذر نذرًا مطلمًا في غير وقت النهي» فيجوز أن يفعله وقت النهي. 

الحال الثانية: أن ينذر نذرًا مطلقًا في وقت النهي» فيجوز أن يفعله وقت النهي. 

الحال الثالفة: أن ينذر نذرًا معينًا بأن يعين وقت النهي لفعل النذرء فهنا لا يجوز الوفاء 


ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يحرم على الإنسان مد النفل حتى يدخل وقت 
النهي» وهذا إنما يُتصور قبيل الزوال وقت الظهر. 

وقوله: (ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة) إنما نص على الأوقات الثلاثة 
القصيرة لأن بعض العلماء يقول: إنها لا تفعل في الأوقات القصيرة» وإنما تفعل في الوقتين 
الطويلين» وهما: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء ومن بعد صلاة العصر إلى أن 
تتضيف الشمس إلى الغروب. 

والأوقات الثلاثة القصيرة: حين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيف للغروب» وحين تطلع 
بازغة حتى ترتفع. 

وقوله: (لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت) الخطاب هنا موجه للولاة» وموجه للمصلي 
أيضّاء فللولاة باعتبار عدم المنع» وللمصلي بأن يصلي أية ساعة شاء. 

لكن المشيئة التي للمصلي ليست مشيئة مطلقة» بل هي مشيئة مقيدة بالشرع» وعليه فلا 
دلالة في الحديث أن من خصائص مكة جواز الصلاة في أوقات النهي كما سيأتي في آخر 
الباب - فالمؤلف في آخر الباب قال: (ومكة وغيرها في ذلك سواء)ء وإنما نص على ذلك 
لأن مذهب الشافعي رحمه الله فيه جواز التنفل أوقات النهي في مكة» ويستدل بقوله في 
الحديث «أي ساعة شاء» وعليه فلو طاف بعد الفجر جاز أن يصلي ركعتي الطواف» ولو 
طاف بعد العصر جاز أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقوله: «صلى في أي ساعة شاء من ليل 
أو نهار». 

والرد على هذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: أن المشيئة هنا ليست مشيئة مطلقة» وإنما هي مشيئة مقيدة بالشرع. 

الوجه الغاني: إننا ننازع أن المراد «وصلى» أي الصلاة المعروفة» بل المراد بالصلاة هنا 
ركعتا الطواف» بدليل قرنها بالطواف. 


ثالنًا: إعادة جماعة أقيمت وهو فى المسجد. 


.)١57/8( أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» حديث رقم (5795)؛‎ )١( 
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قال: (وتجوز فيها إعادةٌ جماعة أقيمت وهو بالمسجد) والدليل على ذلك قال: (لما 
روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي ي صلاة الفجر, فلما قضى صلاته إذا هو 
برجلين لم يصليا معه» فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا رسول الله قد صلينا 
في رحالنا. قال: «لا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم» فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي وصححه(١).‏ 

لكن المؤلف قال: (أقيمت وهو في المسجد) فصريح كلامه أنه يُشترط أن يدرك معهم 
أول الصلاة» فإن جاء وهم يصلون فإنه لا تجوز الإعادة. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن عموم قول النبي 45: «إذا أتييسا مسجد جماعة» يشمل 
مالو أدرك الجماعة من أولهاء وما لو أدركهم في أثناءهاء ولم يشترط النبي بل لإعادة 
الجماعة أن يدرك الجماعة من أولها. 

فعليه نقول: يدخل معهم سواء أدرك الجماعة من أولها بأن أقيمت وهو في المسجدء أو 
حضر أثناء الصلاة. هذا من حيث الدليل. 

ومن حيث التعليل نقول: المعنى يقتضي ذلك؛ لأنه إذا دخل المسجد وهم يصلون» 
وقلنا: أنت لم تدرك الجماعة من أولها فلا تدخل معهم. صار مخالمًا للجماعة» والشرع له 
نظر في الاجتماع وعدم الشذوذ. 

وبهذا تعرف خطأأ ما يفعله بعض الناس الآن إذا دخلوا المسجد وقد صلوا -لاسيما إذا 
كانوا ينتظرون جنازة- فتجدهم يقفون أو يجلسون أو ربما صلوا تحية المسجد وجلسواء 
وهذا خطأء والواجب عليهم في هذا الحال أن يدخلوا مع الجماعة؛ لأن كونهم يجلسون أو 
يقفون تفريق لجماعة المسجد؛ إذ أن الداخل يرى أن هؤلاء يصلون وهؤلاء لا يصلون» وهذا 
من أعظم الاختلاف. 

ولا يقال: إنما يجوز أن يفعلوا ذلك خشية أنهم لو دخلوا مع الإمام في الصلاة فربما 
فاتتهم صلاة الجنازة. 

نقول: إذا دخلوا مع الإمام فإن أدركوا الصلاة كلها فالحمد لله وإن أدركوا بعضها 
فليضيفوا إليها أخرى» يعني لو أدركوا ركعة واحدة يضيفوا إليها أخرى ويجعلونها كتحية 
مسجد. 

قال: (فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول) المراد هنا دخول المسجدء فإذا 
وجدهم يصلون لم يستحب الدخول؛ لأنه حيئذ إذا دخل المسجد على المذهب لا يمكن 


)000 أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة) باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» حديث رقم (ولاه)ء 360 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» حديث رقم (۹٠۲)»ء »)575/١(‏ والنسائي 
في كتاب: الإمامة» باب: إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» حديث رقم (/85): 4)١١7/7(‏ قال الترمذي: «حديث 
يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح». 
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أن يصليء وإذا جاء وقت النهي وقد أدركهم وهم يصلون فهنا تحرم عليه الصلاة على 
العذغب: 

قال رحمه الله: (وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات) 
أي تصلى الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولو كان وقت نهي» والدليل على استثناء ما بعد 
الفجر وما بعد العصر لصلاة الجنازة قول النبي يَلة: «أسرعوا بالجنازة»(). 

وهناك دليل آخرء وهو مفهوم حديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله لل أن نصلي 
فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا.. إلى آخره(")» فيفهم من هذا الحديث أن غير هذه الساعات 
الثلاث يجوز فيها الدفن والصلاة. 

قال: (ما لم بُخف عليها) فإن خيف على الجنازة فإنه يصلى للضرورة في الأوقات 
الثلاثة. 

مثاله: رجل مات» وقد حصل بينه وبين شخص خصام وقتال» وأردنا أن ندفن هذا الرجل 
القاتل» وعلمنا أن أخًا للمقتول توعد أنه يقطعه إربًا إرباء وخشينا من ذلك - ففي هذا 
الحال يجوز أن نصلي عليه ولو في هذه الأوقات؛ لأجل الضرورة. 

قال: (ويحرم تطوع بغيرها؛ أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي 
الطواف وركعتي فجر قبلها في شيء مِنَ الأوقاتِ الخمسة). 

فالمستثنيات من الصلاة في أوقات النهي على المذهب: 

أولا: قضاء الفرائض. 

ثانيًا: النذر. 

ثالثا: ركعتا الطواف. 

رابعًا: إعادة الجماعة. 

خامسًا: صلاة الجنازة. 

سادسًا: مَنْ دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي» كما في حديث جابر أن 
رجلا دخل والنبي 4 يخطب يوم الجمعة» فقال له: «صليت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم 
فصل ركعتين وتجوز فيهما»(). 

ا سْنّة الظهر البعدية بعد العصر لمن جمع. 

ثاممًا: سئّة الفجر. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة» حديث رقم »)۸٦/۲( »)٠١٠١(‏ ومسلم في كتاب: 
الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» حديث رقم (355)» .)٠١١/۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب» حديث رقم »)١۱١/۲( »)۹۳١(‏ 
ومسلم في كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام یخطب» حديث رقم »)۸۷٥(‏ (091/9). 
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قال المؤلف رحمه الله: (حتى ما له سبب) "حتى" هنا إشارة خلاف ضعيف» فإشارات 
الخلاف ثلاث: "لو" و"إن" و"حتى" فلو للقوي» وإن للمتوسط» وحتى للضعيف. 

فإذا قيل: من المعلوم أن فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي من المسائل التي فيها 
خلاف قوي بين العلماء. فكيف عبر المؤلف بقوله: "حتى" ولم يقل: "ولو ما له سبب"؟ 

نقول: الخلاف قوي من حيث الدليل» لكن من حيث كون هذا القول هو المذهب أو 
ليس هو المذهب فهو ضعيف. 

ففي مذهب الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحابه: هل يجوز فعل ذوات الأسباب 
على المذهب أو لا يجوز؟ فمنهم من قال: إن المذهب أنه يجوز» ومنهم من قال: إن 
المذهب أنه لا يجوز. 

والقول بجواز ذوات الأسباب وأنه هو المذهب قول ضعيف» فيكون التعبير ب"حتى ماله 
سبب" باعتبار كون هذا هو المذهب أو لا. 

قال: (كتحية مسجد., وسنة وضوء» وسجود تلاوة) وذلك إذا قلنا: هي صلاة (وصلاة 
على قبر) ظاهره سواء كانت واجبة أو سنة» فالصلاة على القبر قد تكون واجبة وقد تكون 
سنة» فهي فواجبة لمن لم يصلّ عليه» وسنة لمن صلى عليه» فلا تجوز الصلاة أوقات النهي 
علق اال 

قالوا: لأنه ليس لها سبب» ولا تفوت؛ لأن بإمكانه أن يأتي في غير وقت النهي ويصلي. 

قال: (أو غائب) فليست من ذوات الأسباب؛ لأنها لا تفوت» بخلاف الجنازة الحاضرة 
فإنها تفوت؛ لأن النبي بء قال: «أسرعوا بالجنازة». 

قال: (وصلاة كسوف) فلا تصلى في أوقات النهي» وهي على المذهب سنة؛ لأنه في 
باب أول صلاة التطوع قال: (آكدها كسوف) وإذا قلنا: إنها واجبة فإنها تدخل في 
الفرائض» لكننا نقول: إنها تفعل - كما سيأتي - حتى ولو قلنا: إنها سنة» والسبب أن النبي 
ي قال: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»(1)؛ فالذي نهى عن الصلاة أوقات النهي 
هو الذي أمر بالصلاة عند الكسوف. 

قال: (وقضاء راتبة» سوى سنةٍ ظهر بعد العصر المجموعة إليها). 

وعلى ذلك تكون أوقات النهي خمسة على البسطء وبالاختصار ثلاثة» وما يُستثنى من 
الصلوات في أوقات النهي على المذهب ثمان صلوات. 

والمذهب أنه لا يجوز سوى ما ذكر حتى ماله سبب؛ ولهذا قال المؤلف: (حتى ماله 
سبب) وحتى إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: "كل ماله سبب من الصلوات فإنه 
يجوز فعله في أوقات النهي" واحتجوا لذلك بأن النبي ب في حديث ابن عمر قال: «لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تتحروا الصلاة بعد العصر وبعد الفجر»()» وهذا اللفظ يدل على أن النهي عن قصد 
الصلاة في هذا الوقت وتحريها في هذا الوقت» ومن صلى لسبب لم يكن متحريًاء إنما 
يصلي لذات السبب. 

وقالوا: إن أحاديث الأمر بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عامة محفوظة» 
وأحاديث النهي عامة غير محفوظة» بمعنى أنه دخلها التخصيص. 

ووجه ذلك أن أحاديث النهي: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس»() عامة» لكنها غير محفوظة» بمعنى أنها دخلها استثناء 
ما سبق من صلوات» وهي ثمانية. والقاعدة الشرعية: «العام المحفوظ مُقَدّم على العام غير 
المحفوظ». 

وعليه فنقول: يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ لأن أحاديث الأمر بالصلاة 
في أوقات النهي عامة محفوظة» فمثلا قول النبي 45: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»7) هذا يشمل جميع الأوقات» وهو عام محفوظ» بمعنى أنه لم 
يدخله استثناء. 

وهذا القول هو الراجح؛ أي أن جميع ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي» ولا 
فرق بين الوقتين الطويلين وبين الأوقات القصيرة. 

وعليه: فإذا دخل المسجد في أي وقت فإنه يصلي ركعتين» ولو توضأ في أي وقت فإنه 
يصلي ركعتين» ولذلك ففي حديث أبي هريرة أنه قال: «ما توضأت من ليل أو نهار إلا 
صليت ركعتين»()» وعموم قوله: «أعني على نفسك بكثرة السجود»(”) فهذا يشمل 
أوقات النهي وغير أوقات النهي. فأفراد الأحاديث التي تدل بعمومها على الجواز كثيرة جدًا. 

قال رحمه الله: (ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات) أي لو عقد نفلا في هذه 
الأوقات المنهي عنها فإنه لا ينعقد؛ لأنه منهي عنه لذاته» وكل أمر ثُهي عنه لذاته فإنه لا 
يصح؛ لأن النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. 

نظيره نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين» فهذا النهي يقتضي التحريم» 
وأنه لو صام يوم العيد فإن صيامه لا يصح. 

وقوله رحمه الله: (ولا ينعقد النفل إن ابتدأه) مفهومه أنه إن ابتدأه في غير وقت النهي 


ودخل عليه وقت النهي فإنه لا يبطل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد, باب: فضل الطهور بالليل والنهار» حديث رقم »)٠١/۲( »)١١5495(‏ ومسلم في 
كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل بلال رضي الله عنه» حديث رقم (/52 ؟)» .)١91١/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه حديث رقم .)٠١۳/١( »)٤۸٩(‏ 
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مثاله: رجل يصلي من الضحى» ثم دخل عليه وقت النهي؛ فإن صلاته صحيحة؛ لأنه 
عقدها في وقت مباح» وعلى هذا فيتمها؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

لكن قال أهل العلم: يحرم عليه مد النفل حتى يدخل عليه وقت النهي؛ لأن هذا تحايل 
على فعل الصلاة في وقت النهي. 

مثاله: رجل جلس يصلي من الساعة الحادية عشر ظهرًا وأطال الصلاة» فهنا تحرم عليه 
الإطالة بحيث يُدخل هذه الصلاة في وقت النهي. لكن إن صلى من غير قصد وأدخل النفل 
في وقت النهي فإن هذا جائز. 

قال رحمه الله: (ولو جاهلا) لو إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا كان جاهلا 
فإن النفل ينعقد. والسبب أن النهي لا فرق فيه بين العالم والجاهل؛ فلو صلى الفرض قبل 
وقته جاهلا فلا تبرأ به الذمة» وعلى هذا فلو صلى وقت النهي جاهلا أنه وقت نهي فمتى 
علم وجب عليه القطع. 

قال: (إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقًا) يعني صيقًا وشتاءء 
سواء علم أم لم يعلم» والدليل على استثناء هذه المسألة حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا 
دخل والنبي بل يخطب الناس يوم الجمعة فجلس» فقال: «أصليت ركعتين؟» قال: لا. 
قال: «قم فصل ركعتين» وفي رواية: «وتجوز فيهما»(1)؛ فدل ذلك على أن تحية المسجد 
والإمام يخطب 0 مطلقًا. 

لكن قد يقال: إن الاستدلال بهذا الحديث على جواز هذه المسألة قد يكون فيه شيء 
من النظر؛ لأنه ربماكان يخطب قبل الزوال» فما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة» 
والقائلة هي منتصف النهار. 

قال رحمه الله: (ومكة وغيرها في ذلك سواء) فالأحكام السابقة في النهي عن التنفل 
في أوقات النهي يشمل مكة وغيرها؛ لعموم الأدلة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (ومكة وغيرها في ذلك سواء) هذا لو لم يُذكر لَعْلِمَ لكنه نص 
عليه لوجود الخلاف؛ لأن مذهب الشافعي رحمه الله أن من خصائص الحرم المكي جواز 
التنفل في أوقات النهي» واستدلوا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي بلي قال: 
«يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البييت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل 
أو نهار»(1) فالشاهد قوله: «وصلى في أية ساعة» وهذا يشمل وقت النهي وغيره. 

وأيضًا استدلوا بما جاء في رواية حديث ا سعيد رضي الله عنه أن النبي وله قال: «لا 


صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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بمكة»() ولكن هذا الاستثناء ضعيف ولا يصح. والصواب العموم؛ وأن أحاديث النهي 
عامة في مكة وغيرها. 

والجواب عن حديث جبير بن مطعم: 

أولا: أن المراد بقوله: «وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار» أن هذه المشيئة 
التي ؤكلت إلى المصلي مقرونة بالشرع. أي: وصلى في أية ساعة شاء مما أجاز له الشرع. 

ثانيًا: أن المراد بالصلاة هنا ركعتا الطواف؛ لقرينة السياق؛ لقوله: «طاف وصلى». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» حديث رقم »)۳٠٦-٠٠١/٠١( :)5١455(‏ وابن خزيمة في صحيحه» كتاب: المناسك» باب: إباحة 
الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر...» حديث رقم »)۲۷٤۸(‏ (577/4)» والدارقطني في السئن» كتاب: الصلاة» 
باب: جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان» حديث رقم »)١5171(‏ (301/7)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصلاة» 
باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض» حديث رقم 2541١8(‏ 5١١5)»؛‏ (2551//9 5548). 
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قال المؤلف رحمه الله: 
باب صلاة الجماعة 

شرعَث لأجل التواصل» والتوادد» وعدم التقاطع. 

(تلرَمٌ البجال) الأحرارٌ القادرين» ولو سَفقَرَا في شدة خوفي؛ (للصلواتِ 
الخمس) الم دَق وجوب عين؛ لقوله تعالى: لأوَإِدَا كت فِيوهخ قفنت لَهُمْ 
المكلاة لعفم طائقةٌ ينهم مَعَلكَ.. الآية [النساء: .]٠١١‏ فأمر بالجماعة حال 
الخوف؛ ففي غيرة أولى» ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: «أئقل صَلاةٍ على 
الْمُنَافِقِيينَ صله الْعِشَاء وَالْمَجْرِء وَل ؤ يَعْلَمُونَ مَافِيهِمَا لأَتَوْمُمَاوَلَوْ حَبْوَاء ولذ 
لسك أن شق بالاو تقاف شع كن ولا تبسك اس شع اطق نبي ال 
مَعَهُمْ حرم مِنْ حب إلى قي ا ا ا 
(لا شزط)» أي: ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة: فتصح صلاة المنفرد بلا 
عذر» وفي صلاته فضلء وصلاةٌ الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة؛ لحديث 
ابن عمر المتفق عليه. وتنعقد باثنين» ولو بأنثى وعبد» في غير جمعة وعيدء لا 
بصبي في فرض. (وله فِعْلّها), أي: الجماعة (في بيته)؛ لعموم حديث: «جْعِلتْ 
حم الاق ا افونا ف افق لوال و و 
منفرداتِ» ويكره لحسناء حضوزها مع رجال» ويباح لغيرهاء ومجالس الوعظ 
كذلك وأولّی. 
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الشرح 
قال المؤلف: (شرعَت لأجل التواصاء والتوادد. وعدم التقاطع) أي أن 

حكمة مشروعية صلاة الجماعة هي التواصل بين المسلمين والتوادد بينهم؛ فإنهم 
إذا اجتمعوا للصلاة في جماعة لا يمكن أن يحدث التقاطع فيما بينهم. 

قال: (تلرَمٌ الرجال الأحرارَ القادرين ولو سَفَرًا في شدة خوفٍ) فشروط وجوب 
الصلوات الخمس في جماعة : الذكورية والحرية والقدرة؛ فيجب على كل ذكر حر قادر أن 
يُصلي الصلوات الخمس في جماعة» حتى ولو كان في سفر. ۰ 

قال: (للصلواتٍ الخمس المؤداة وجوب عين؛ لقوله تعالى: لإوَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ 
لهم الصّلاةً فَلْتَفُمْ طَائقَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ).. الآيةّ [الدساء: ١١٠]؛‏ فأَمَر بالجماعة حال 
الخوف؛ ففي غيره أولى) فالصلوات الخمس المفروضة يجب على الذكر الحر البالغ العاقل 
القادر أن يؤديها في جماعة» وذلك لأن الله أمر بها في الخوف كما في الآية فتكون في 
الأمن أولى» وإنما تجب الصلوات الخمس في جماعة وجوب عين؛ أي يجب على كل فرد 
وهو عكس فرض الكفاية» وهو ما إذا قام 5 البعض سقط الإثم عن الباقين؛ كالجهاد كما 
سیاتی. 


أ $ 
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فان المؤلتة (ولحنديك ني رة النخق علينه:««القان صَّلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاه 
. ياء وَالعَجْرِء وَل يَعْلْمُونَ ما فيه لأتؤخةا وؤ حم حَبوَاء وَلَقَدْ هَمَمْث أن آمْرَ بالصّلاةٍ 

0 آمْرَ مر رجلا فَمْصَلِيَ بالنّاسِ» د م أنليق تبي رخال مق خرّمٌ من حطس إلى فوم 
لا يَشْهَدُونَ الصّلاةً فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالار»)()ء فهذا هو دليل وجوب الصلوات 
الخمس في جماعة من السنة - وقد سبق للمؤلف أن استدل من القرآن -؛ ووجه الدلالة 
من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من لم يصل الصلاة في جماعة 
بيته» وهذا دليل وجوبها على كل أحد بشروطه. 

قال: (لا شَرْط؛ أي: ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاةء فنصح صلاة المنفرد بلا 
عذر)؛ ولا معارضة بين كون صلاة الجماعة واجبةً وبين عدم كونها شرطًا؛ فهي واجبة أي أنه 
يأثم من لم يصل الفرض في جماعة بشروطه» ولا يمنع ذلك أنه لو صلى منفردًا فإن صلاته 
تُجزئه؛ (و)لكن (في صلاته فضلء وصلاةٌ الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة؛ لحديث 
ابن عمر المتفق عليه(2)). 

ثم قال فيما تنعقد به صلاة الجماعة: (وتنعقد باثنين) أي بمسلمين» (ولو بأنثى وعبد)» 
فلو صلَّى ذكران بالغان عاقلان أو أكثر أو صلى ذكر وأتثى» أو رجل وعبدء أو أنشى وعبد؛ 
ذا لمافة ف روت ارس مره في فعر جع رطا ركان باكر 
لانعقادهماء (لا) تنعقد الجماعة (بصبي في فرض) ولكن تنعقد به في نفل كما سيأتي. 

قال: (وله فغلهاء أي: الجماعة في بيته)؛ أي لا يُشترط لها أن تُصلى مع جماعة 
المسجد؛ فلو صلى جماعة بزوجته أو بابنه البالغ أو نحو ذلك في بيته فقد أسقط ما عليه 
من وجوب؛ (لعموم حديث: «جُعلثْ لي الأَرْضُ مَمْجدًا وَطَهُورَا»(2)).؛ ووجه الدلالة أن 
الصلاة تجزئ في المسجد وفي غيره لأن الأرض كلها مسجد (وفعلها في المسجد هو 
السنة) الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف وتواطأت عليه الأمة 
إلى الآن. 

قال: (وَثسَنٌ للدساء منفردات)؛ أي أن السنة للنساء ألا يُصلين في جماعة؛ بل يصلين 
كل واحدة بمفردها؛ فلا يُسَنٌّ لها أن تحضر المسجد بل (ويُكره لحسناء حضوزها مع 
رجال) لخوف الفتنة» (ويّباح لغيرها) أي لغير الحسناء كالعجوز والشوهاء؛ فاح لها حضور 
الجماعة مع الرجال» (ومجالسن الوعظ كذلك وأؤْلَى)؛ أي حضور مجالس الوعظ كحضور 
الصلاة؛ فلا يُسن للنساء حضورهاء ويُكره حضورها للحسناءء ويُباح لغيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» حديث رقم (5414): 4)١71/١(‏ ومسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» حديث رقم (551)» .)451/١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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الجماعة في المسجد 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وتستحَبٌ صلةٌ أهل التَّفْر), أي: موضع المخافة (في مسجدٍ واحد)؛ 
لأنه أعلى للكلمة» وأوقع للهيبة» (والأفضل لغيرهم)؛ ؛ أي: غير أهل التغر؛ الضصلاة 
(في المسجد الذي لا تقامُ فيه الحيافة إل بحضوره)؛ لأنه يحصل يذلك تراب 
عمارة المسجدٍ وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه» (ثم ماكان أكثرٌ جماعة)» 
دک فح «الكافي» و«المقنع» وغيرهما. وفي «الشرح»: ت الأولى؛ لحديث اس 
بن كعب: «وَمَاكان أَكْمَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله». رواه أحمد وأبو داود وص ححه ابن 
حبان. (ثم المسجد العتيق)؛ لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع: «والمذهب: 
أنه مقدم على الأكثر جماعة». وقال في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن 
المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة». وجزم به في الإقناع والمنتهى. (وأَبْعَدٌُ) 
المسعدين اال بخ آي ها ا كاتا عنيدين أو قد اعقافي س 
الجبع وقلية أو راا لقره ملل الله عليه ول «أفظغ الس اج في 
الم لاق أَبَعََدَُهُمْ فَأَنُعَدَُهُمْ مَمُشّى». رواه الشيخان. وثقدم الجماعة مطلقًا على 
أول الوقت. 

(ويَخْوْمُ أن يوم في مس جد قبل إمامه الراتب. إلا اذه أو غذره)؛ لأن 
الراتب كصاحب البييت» وهو أحق بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا مُوَمَّنَّ 
اا فى کے إل إا أنه زي إلى اشير عه ومع الإذن هبو تاب عة 
قال في «التنقيح»: «وظاهر كلامهم: لا تصح»» وجزم به في «المنتهى»» وقدم 
في «الرعاية»: «تصح»» وجزم به ابن عبد القوي في الجنائزء وأمامع عذره: فإن 
تأخر وضاق الوقت؛ صلواء؛ عبن و و ين ها ي كاب اي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «أخستئ». . ويراسَل إن غاب عن وقته المعتاد مع 
قرب محله وعدم مشقة» وإن بد محلّه أو لم بُ حضو أو ظُنٌ ولا يكره ذلك؛ 
صلوا. 


الشرح 
قال: (وتُستحَبٌ صلا أهلٍ اللفر؛ أي: موضع المخافة) أهل الثغغر هم من يقف على 
ثغور المسلمين؛ أي المواضع التي تفصل بين بلاد المسلمين وبلاد الكمّارء وذلك كحرس 
الحدود الآن؛ فتستحب صلاتهم (في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة)؛ 
وذلك لأن الكفار يرونهم» فجمعهم في مكان واحد للصلاة أوقع لهيبتهم. 
قال: (والأفضل لغيرهم؛ أي: غير أهل الثنغر؛ الصلاةٌ في المسجد الذي لا ثقامُ فيه 
الجماعة إلا بحضوره)؛ كأن 3 المساجد كثيرة في القرية أو البلد ويعتاد كل فمة أن 


۳۲۰ 


يُصلوا في مسجد بعينه؛ فإن كان غياب أحد المصلين سيؤدي إلى أن لا ثقام الجماعة؛ كأن 
يكون الإمام أو القائم بأعمال المسجد الذي يفتحه ويجهزه لهم؛ فإنه تستحب له أن يُصلي 
في هذا المسجد؛ (لأنه يحصل بذلك ثوابُ عمارة المسجدٍ وتحصيل الجماعة لمن 
يصلي فيه). 

قال: (ثم ماكان أكثرٌ جماعة ذكره في «الكافي» و«المقنع» وغيرهما)؛ أي إن 
كانت جميع المساجد سثقام فيها الصلاة أو لا أثر لغيابه وحضوره في إقامة الصلاة فإنه 
يُستحب له أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة. وقيل: هو أولى من المسجد الذي لا 
ثُقام فيه الجماعة إلا بحضوره؛ ولذلك قال المؤلف: (وفي «الشرح»: أنه الأولى؛ لحديث 
أبي بن كعب: «وَمَاكَانَ أككرَ فَهُوَ أَحَبٌ إلى الله». رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن 
حبان())» وعليه فالترتيب بينهما على قولين. 

قال: (ثم المسجذ العتيق؛ لأن الطاعة فيه أسبق) أي أن المسجد العتيق يلي المسجدً 
الذي لا ثُقام فيه الجماعة إلا بحضوره والمسجد الأكثرٌ جماعةً» وقيل: هو مقدَمٌ على 
النّاني: (قال في المبدع: «والمذهب: أنه مقدم على الأكثر جماعة». وقال في 
الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن المسجد العتيق أفضل من الاك جماعة». 
وجزم به في الإقناع والمنتهى) وبذلك يكون الترتيب على ما ذهب إليه المؤلف: 

أولا: المسجد الذي لا تقام الجماعة فيه إلا بحضوره. 

ثانيًا: المسجد الأكثر جماعة. 

ثالنًا: المسجد العتيق. 

وعلى القول الناني: يُقدم العتيق ثم الأكثر جماعة ثم مالا ثُقام الجماعة فيه إلا 
بحضوره. 

قال: (وأَبْعَدُ المسجدين أَؤلى من أقربهما إذا كانا جديدين أو قديمين, اخْتَلَمَا في 
كثرة الجمع وقلحه أو استويا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَّمْ الاس أَجْرًا في 
الصّلاة, أنْعَدُهُمْ فَأَنْعَدُهُمْ مَمْشَّى». رواه الشيخان()). 

أي أن المسجد البعيد أولى من القريب مطلفًا؛ فيُقدَّمُ المسجدٌ البعيدٌُ قليلْ الجماعة على 
القريبٍ كثير الجماعة, ويُقدم البعيد الجديد على القديم القريب» وهكذا؛ فيُعلم من ذلك أن 
المسجد البعيد أولى من القديم مطلقًا. 

قال: (وثقدّم الجماعة مطلمًا على أول الوقت) أي أن الجماعة في المسجد وغيره ثُقام 


أول القت وله كر 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)١88/95( :)5١775(‏ وأبو داود في سننه» كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» 
حديث رقم .)١51/١( »)٥٥٤(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الفجر في جماعة» حديث رقم »)١51/١( »)٠١١(‏ ومسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد» حديث رقم (555)» .)450/١(‏ 
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قال: (ويَحْرْمُ أن بوم في مسجد قَبْلَ إمامه الراتب إلا يانه أو عُذره)؛ أي 
أنه إذا كان في المسجد إمام راتب؛ بأن عُيّنَ من َل الإمام لأن يُصلي في هذا 
الجا كيل فا أو اهاط )الم اون على آنه فلن يوسم كل مللا ق ن لا 
يجوز لأحد أن يصلي بالناس إمامًا إلا بإذن هذا الإمام الراتبء أو بأن يكون 
معذورًا كأن يكون مريضًا لا يستطيع الإمامة أو مسافيًا أو نحو ذلك من الأعذار 
فيجوز لغيره أن يوم المصلين؛ وإنما يحرم أن يوم في مسجد قبل إمامه الراتب 
لأهور: 

أولا: (لأن الراتب كصاحب البيتء وهو أحق بها؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «لا يُوَمَّنَ الل في بيه إلا يإذ4»()) فكما لا يجوز أن يَوْمَ الربجلٌ 
البجلَ في بيته إلا بِإِذنٍ منه فكذلك لا يجوز لمصلّ في المسجد أن يؤم المصلين 
مع وجود الإمام الرّاتب إلا بإذنه كذلك. 000 

ايّا: (ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه). وذلك لأن المصلين قد اختاروا إمامهم 
الراتب؛ فإذا تقدم غيره مع وجوده فإن ذلك يؤدي إلى أن يكرهوا إمامهم» وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤم الرجل من يكرهونه(؟). 

قال: (ومعالإذن هو ائب عنم)؛ أي إِنْ أَذِنَ الإمام الراتب لغيره أن يوم 
المصلين فإِنَّ هذا الإمام يكون نائيًا عن الإمام. 

قال: (قال في «التنقيح»: «وظاهر كلامهم: لا تصح». وجزم به في 
«المنتهى». وقدم في «الرعاية»: «تصح»» وجزم به ابن عبد القوي في 
الجنائز) فهناك خلاف في صحة إمامة الإمام بدون إذن الراتب؛ فقيل: لا تصحح 
وقيل: تصح. 

قال: (وأما مع عذره)؛ أي مع عذر الإمام الراتب (فإن تأخر) الإمام الراتب 
(وضاق الوقت)؛ أي وقت الصلاة؛ كأن يتأخر الإمام في صلاة المغرب ثم لا 
ييقى وقت يكفي لها قبل أذان العشاء؛ فإن المأمومين يصلون» ولذلك قال 
المؤالف: (صِلوا) لأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها و(لفعل الصّديقٍ 
وعب هد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«أخسّنتة»2)) فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحستتم» دليل على أنه جاز لهم أن 
يُصلوا مع عدم وجود الراتب دون إذنه إذا غاب وضاق الوقت. 

قال: (ويراسَل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة, وإن 


.)٠١۹/۱( »)٥۸۲( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( »)95-0( أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قوما وهم له کارهون» حديث رقم‎ )۲( 
.)5١1/١( »)۲۷٤( أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم» حديث رقم‎ )۳( 
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بعد محلّه أو لم يُظَنَ حضوره أو ُن ولا يكره ذلك؛ صلوا) فتحصل من ذلك 
أن الصلاة مع عدم إذن الإمام الراتب على صور: 

أولا: أن يكون الإمام الراتب حاضرًا غير معذور؛ فتحرم الصلاة بغير إذنه. 

انيّا: أن يتأخر الإمام الراتب عن وقته الذي يعتاد الحضور فيه ويكون قريب 
المحل ولا مشقة في حضوره؛ فإنه يُراسل؛ بأن يُبعث إليه أحد ليعرف خبره فإن 
أتى صلى بهم وإن عُلم عذره أو سفره أو نحو ذلك صلى غيره بهم. 

المّا: أن يتأخر الإمام الراتب عن وقته المعتاد ويكون محله بعيدًا أو يُعلم 
بعضَّهم أنه لن يحضر أو يعلموا أنه سافر أو نحو ذلك أو يعلموا أنه إن أمَّ غيزه لم 
يكره ذلك؛ فإنهم يصلون. 


رابعًا: إن تأخر حتى ضاق الوقت؛ فإنهم يصلون. 


YY 


إعادة الجماعة وإدراكها 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ صلى)» ولو في جماعة: (ثم أقيم)» أي: أقام المؤذنُ ل(فرْض؛ سن أن 
يُعِيدها). إذاكان في المسجدء أو جاء غيرٌ وقت نهي ولم يقصد الإعادة» ولا 
فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غا لیت ابی کر «صَل الصّلاةً لوَقتهاء 
فن اتو قى اف ELE EEE‏ رواه أحمد 
ومسلم (إلا المغسرب)؛ فلا تسن إعادثهاء ولو كان صلاها وحده؛ لأن المعادة 
تطوع» والتطوع لا يكون بوتر. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب» 
كغيره؛ وره قصدٌ مسجد للإعادة» (ولا تُكْرَهُ إعادةٌ الجماعة في غير مَشجدّي 
مكة والمدينة)ء ولا فيهما لعذرء وتكره فيهما لغير عذر؛ لغلا يتوانى الناسُ في 
حضور الجماعة مع الإمام الراتب. 

(وإذا أقيفقت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة). رواه مسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعًاء وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة» فلا تنعقد النافلة بعد 
إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له» ويصح قضاء 
الفائتئة؛ بل يجب مع سع الوقت» ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. 
(فإن) أقيمت و (كان) يصلي (في نافلة؛ أَتَمّها) خفيفة (إلا أنْ يَخْشَى فوات 
الجماعة, فيقطعها)؛ لأن الفرض أهحٌ. (ومن كبر) مأمومًا (قَبْلَ سلام إمايهه) 
اأ( لخو الاح آنه ادق جوا بن اة م فاه فنا لسو أدرك 
ركعة: (وإن لَجِمّسه) المسبوق (راكا؛ دحل معه في الركعة)؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «مل أذرك الركوع فَقذ أَذْرَكَ الرّكعة». رواه أبو داود» فيدرك الركعة إذا 
اجتمع مع الإمام في الركوع» بحيث ينتهي إلى قذر الإجزاء قبل أن يزول الإمام 
عنه» ويأتي بالتكبيرة كلها قائمّا كما تقدم ولو لم يطمئن» ثم يطمئن ويتابع؛ 
(وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع؛ والأفضل أن يأتي بتكبيرتين» فإن نواهما 
بتكبيرة أو نوى به الركوع؛ لم يُجزه؛ لأن تكبيرة ة الإحرام ركن ولم يأت بها 
ويستحب دخوله معه حيث آدرکه» وید فی غير شرع الاک ؛ ويقوم 
مسبوق به» وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع؛ انقلبت نفلا. 


٤ 


الشرح 

قال: (ومَنْ صِلَّىء ولو في جماعة, ثم أقيم؛ أي: أقام المؤذنُ لفزض؛ سُنّ 
أن يُعِيدهاء إذاكان في المسجد, أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة)؛ 
أي أنه إذا أقيمت صلاة الفرض فيُشرع لكل من في المسجد أن يُصلوا مع الإمام؛ 
أما من لم يصل فإنه يجب عليه الصلاة في جماعة؛ وأمامن قد صلى منفردًا أو 
في جماعة فإنه يُسن له أن يعيد مع الجماعة الموجودة في المسجد. 

قال: (ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره؛ لحديث أبي ذر: 
صَلَبْتْ فلا أَصَلَّي». رواه أحمد ومسلم()) هذا هو الدليل على أن من كان في 
المسجد فأقيمت الصلاة فيُشرع له أن يصلي مع الجماعة سواء صلى أو لم يصل» 
وتكون صلاة من صلى قبل ذلك تطوعًا؛ ولذلك تسن له الإعادة في صلاة الفجر 
والظهر والعصر والعشاءء (إلا المغرب؛ فلا تسن إعادثها ولو كان صلاها وحده؛ 
لأن المعادة تطوع, والتطوع لا يكون بوتر) فصلاة التطوع كما سياأتي ركعتان 
ركعتان أو أربع متصلين بتسليم واحدء ولذلك صح أن يُعيد الظهر والعصر 
والعشاء؛ لأنها أربع» أما المغرب فهي ثلاث؛ فلا تسن إعادتها. 

قال: (ولا كره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب» كغيره) أي أنه أي 
مسجد دخله وقد كان صلی افيه صلاة الفرض فإنه تسن له الإعادة سواء كان 
في مسجد له إمام راتب أو لاء (و) لكن (كره قصة مسجد للإعادة) كأن صلى 
في جماعة مع أهله أو أصدقائه قبل إقامة غالب المساجد» ثم إنه خرج من بيته 
لقصد الإعادة فيُكره له ذلك. 

قال: (ولا تُكْرَهُ إعادةٌ الجماعة في غير مَسْجدَي مكة والمدينة)؛ أي أن 
الجماعة يجوز إعادتها بعذر وغير عذر في كل مسجد إلا في مسجدَيٌ مكة 
والمدينة فتذكره إعادتها إن لم يكن لعذرء فإن كان لعذر فيجوز إعادتها فيهماء 
ولذلك قال المؤلف: (ولا فيهما) أي في مسجدي مكة والمدينة (لعذر) فيجوز 
إعادة الجماعة فيهما لعذر (وتكره فيهما لغير عذر؛ لئلا يتوانى النَاسُ في 
حضور الجماعة مع الإمام الراتب). 

قال: («وإذا قي تٍالصلاةٌ فلا صلا إلا المكتوبة» رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة مرفوعا(2))., أي أنه إذاكان في مسجد فأقيمت الصلاة فلا 
يصح له أن يصلي شيئًا غير الصلاة المُقامة (و) لذلك (كان عُمر يضرب على 
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صلاة بعد الإقامة» ف)يترتب على ذلك أن (لا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة 
التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمامالذي أقيمت له)؛ أي أنه إذا أقيمت صلاة 
الفريضة فأحرم أحد المصلين بعد الإقامة بصلاة نافلة فإن هذا الإحرام لا ينعقد؛ 
للحديث السابق» (و)لكن (يصح قضااء الفائتة)؛ أي أنه إذاكانت عليه صلاة 
فريضة فائتة فأقيممست صلاة فريضة مؤداة فيصح أن يصلي الفائتة بعد الإقامة؛ كما 
روک ما ول لظي لعفن فجي أذة ال توه ا ا و ا 
الصلاة ثُقام؛ فيجوز له أن يُصلي الظهر ثم يلحق الإمام في العصر؛ (بل يجب) 
عليه أن يُصلي الفائقة قبل المؤداة (أمع سعة الوقت» ولا يمسقط الترتيب بخشية 
فوت الجماعة)؛ لأن ترتيب الصلوات مقدم على أن يصليها جماعة. 

والصورة السابقة هي ما إذا أحرم بنافلة بعد إقامة الصلاة» أما إذااكان قد أحرم 
بالنافلة قبل الإقامة؛ كأن دخل المسجد فأحرم بصلاة سنة الظهر القبلية؛ فإذا 
بصلاة الظهر بُقام لها؛ كما قال المؤلف (فإِنْ أقيمت وكان يصلي في نافلة؛ 
أَتَمّها خفيفة)؛ أي يُكمل السنة التي يُصليها خفيفة فيقرأ الفاتحة وثلاث آيات ولا 
يُطيل الركوع ولا السجود حتى يدرك الجماعة (إلا أن خشى فوات الجماعة, 
فيقطعها)؛ أي يقطع النافلة؛ (لأن الفرض أهمُ) من السنة. 

قال: (ومَن كر مأموما قَبْلَ سلام إمامه الأونى نّجق الجماعة)؛ أي أنه إذا 
دخل وقد صلى الإمام ركعات الصلاة جميعها وكان جالسًا للتشهد الأخير فأدركه 
المصلي قبل التسليمة الأولى فكبر محرمًا بالصلاة فإنه يكون قد أدرك صلاة 
الجماعة؛ فتجزئه وتُحسب له؛ (لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام) وهو 
التسليمتان» (فأشبه ما لو أدرك ركعة) فيقوم جزء الركعة هنا مقام الركعة (وَإِنْ 
لَحِمَّه المسبوق راكعًا؛ دحل معه في الركعة) أي أنه يكون قد أدرك الركعة؛ فإذا 
دخل في الركعة الأخيرة فأدرك الإمام في ركوع هذه الركعة فأحرم وركع فإن هذه 
الركعة تحسب له؛ فإن كانت صلاة رباعية صلى ثلاثة بعدهاء وثنائية صلى واحدة 
وثلاثية صلى اثنين؛ (لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن أَذْرَكَ التوع فَمَذ أَذْرَكَ 
الرَكعَة» رواه أبو داود())؛ فيدرك الركعة إذا اجتمع معالإمام في الرككوع 
بحيث ينتهي إلى قذر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها 
قائمّا كما تقدم ولو لميطمئن ثم يطمئن ويتابع) فيُشترط لمن أدرك الإمام في 
الركوع حتى تُحسب له الركعة ما يلي: 

أولا: أن يركع القدر المجزئ قبل أن يرفع الإمام من ركوعه. 

ثانيًا: أن يأتي بالتكبيرة كلها قائمًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ولا ييُشترط أن يطمئن. 

(و)إن كبر تكبيرة واحدة قائمًا للإحرام (أجزأئه التحريمةٌ عن تكبيرة 
الروكوع)؛ فلا يُشترط أن يُكبر مرة أخرى للركوع إن كانت الأولى بنية الإحرام؛ 
(والأفضل أن يأتي بتكبيرتين) إحداهما للإحرام والثانية للركوع. 

وإن أتى بتكبيرة واحدة فيُشترط لها أن تكون بنية الإحرام كما سبق؛ (فإن 
نواهما بتكبيرة) أي إن نوى بتكبيرته الإحرام والركوع فإنها لا تجرئه؛ (أو نوى 
بها) أي بالتكبيرة الواحدة (الركوع؛ لم يُجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت 
بها)؛ أي فيكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة؛ فلا تصح صلاته. 

قال: (وبُستحب دخوله معه حيث أدركه)؛ أي لا ينتظر حتى يقوم لركعة 
جديدة؛ فإن أدركة في سجوده أو جلسته بين السجودين فإنه يُستحب له أن 
يدخل معه» ولكن لا يحسب هذه الركعة, (ويتحَطٌ معه في غير ركوع بلا 
تكبير)؛ أي إن دخل معه في غير الركوع؛ كأن يدخل معه في سجوده؛ فإنه يُكبر 
للإحرام فقط؛ ولا يُكبر بعد ذلك للسجود أو نحوه إلا للركوع لو أدركه فيه كما 

قال: (ويقوم مسبوق به) أي أن المسبوق؛ أي الذي فاتته ركعة فأكثرء إن 
قام بعد سلام الإمام من الصلاة فإنه يقوم بتكبيرء (وإن قام قبل سلام الثانية ولم 
يرجع انقلبت نفلا)؛ أي أنه إن دخل مع الإمام بعد ركعة ثم إنه بعد إتمام صلاة 
إمامه وقبل سلامه التسليم القاني قام المسبوق ليؤدي ماعليه من ركعات فإن 


۷ 


أحكام المأموم 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا قراءة على مأموم)» أي: يتحمل الإمام عنه قراءةً الفاتحة؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْكان لَهُإِمَامٌ فَقِرَاءَثُهُ لَه قِرَاءَةٌ». رواه أحمد (وَيُسْتَحَبُ) 
للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمام4ه).؛ أي: فيما لا يجهر فيه الإمام» (و) في 
(سكوته)؛ أي: س كتات الإمام» وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرهاء وبتعد فرغ 
القراءة» وكذا لو سكت لتنفس» (و) فيما (إذا لم يَسْمَعْه لِبُعْدِ) عنه (لا) إذا لم 
يسمعه (لرش)» فلا يقرأ إن أشغل غيرّه عن الاستماع» وإن لم يشغل أحدًا؛ قرأ 
رتكا اماي وا فسا باز قي اما لسرت فال فحن 
«الشرح» وغيره: «ما لم يسمع قراءة إمامه». 

وما أدرك المسبوق مع الإمام؛ فهو آخر صلاته» وما يقضيه أولهاء يستفتح له 
ويتعوذ ويقرأ سورة» لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب؛ تشهد عقب أخرى» 
ويور معه. 

(وقن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قَبْل إمايه؛ فعليه أن يَرقع)» أي: يرحع 
(ليأتي به)» أي: بما سبق به الإمام (بَعْدَهُ)؛ لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق 
الإمام عمدًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى ادم إِذًا رَقَع رَأسَّه ق 
اوه أن شل لا ار خان أذ جا و ف و ا ق 
عليه. والأولى أن يَضْرَّعَ في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام؛ لم 
تنعقد» وإن ا مع كه و فضت وقيل» عدا بلا عنذر) بظلبت» وسهوًاة يعيده 
بتعده. وإلا بطلت» (فإن لم يَفْعَل)» أي: لم يعد (عمْدًا) حتى لحقه الإمام فيه؛ 
الطلسيث) و و ا سوا و ا 
صحيحة و يذ به. (وإن ركع ورقفع قبل روع إمايه عَالِمَا عَفدًا؛ بطلث) 
صلاته؛ لأنه سبقه بمعظم الركعة:؛ (وإن كان خاو أو ناسيًا) وجوب المتابعة؛ 
(بطلّث الركعة) الي وقع السبق فيها (فقط). فيعيدهاء وتصح صلاته للعذرء 
(وإن) سبقه مأموم بركنين؛ بأن (رگع ورقع قبل ركوعه. نم سجد قبل رفعه)» أي: 
رفع إمامه من الركوع؛ (بطلَت) صلاته؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة, (إلا 
الجاهل والنايسي)؛ فتصح صلاتهما للعذرء (ويْصَئِي) الجاهل أو الناسي (تلك 
الركعة قضاءً)؛ لبطلانها؛ لأنه لم يقتد بإمامه فيهاء ومحله: إذا لم يأت بذلك مع 
إمامه» ولا تبطل بسبقٍ بركن واحد غير ركوع. والتخلفٌ عنه کسبقه» على ما تقدم. 


الشرح 


۸ 


القراءة خلف الإمام: 

قال المؤلف: (ولا قراءة على مأموه؛ أي: يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَثَهُ لَه قِرَاءَة» رواه أحمد 
(0)؛ أي أن القراءة لا تجب على المأموم؛ فإن الإمام يتحمل عنه القراءة 
للحديث المذكور, (و)لكن مع عدم وجوب القراءة عليه إلا أنه (يُسَْحَبُ 
للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه؛ أي: فيما لا يجهر فيه الإمام) فيِستحب له أن 
يقرأ في جميع ركعات صلاة الظهر وصلاة العصرء وفي الركعة الأخيرة من صلاة 
المغرب والأخريين من صلاة العشاءء (و)أما في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين 
من صلاة المغرب والعشاء فإنه يُستحب له أن يقرا (رفي (سكوته. أي: سكتات 
الإمام, وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرهاء وبعد فراغ القراءة» وكذا لو سكت 
لعنفس) فإنه يُستحب له أن يقرأ في هذه المواطن؛ فإذا ختم الإمام الفاتحة 
وسكت بعدها وقبل قراءة السورة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في هذه الفترة من 
السكوت» وكذلك لو سكت بعد فراغ القراءة فيقراً السورة. 

قال: (وفيما إذا لم يَسْمَعْه لبد عنه) فيقرأ إذا كان بعيدًا عن الإمام بحيث 
لا يسمع قراءته» (لا إذا لم يسمعه لِطَّرَشء فلا يقرأ إن أشغل غيرّه عن الاستماع 
وإن لم يشغل أحدًا قرأ). ۰ 

وعليه فتكون صور قراءة الإمام خلف المأموم هي: 

أولا: في الركعات التي تكون فيها القراءة سرية فإن المأموم يقرأ فيها. 

ثانيًا: في الركعات التي تكون القراءة فيها جهرية وكان يُسمعه المأموم حقيقة 
أو حكمًا كالأطرش وكان يشغل غيره بقراءته؛ فإنه يقرأ في سكتات الإمام. 

المّا: في الركعات التي تكون القراءة فيها جهرية ولا يسمعه المأموم لبعد أو 
لطرش وكان لا يشغل غيره بالقراءة فإنه يقرأ. 

قال: (ويَسْتَفتح المأموم» ويستعيدٌ فيما يَجْهَرٌ فيه إمامُة؛ كالسرية. قال في 
«الشرح» وغيره: اما لم يس مع قراءة إمامه»)؛ أي أن المأموم يسن له أن 
يستفتح الصلاة ويستعيذ ولو كان في الصلوات الجهرية. 

قال: (وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته. وما يقضيه أولها) 
أي أن من دخل في صلاة الجماعة بعد ركعة فأكثر فقام بعد ذلك ليؤدي ما سُبق 
به فإن مايقضيه هو أول صلاته» ولذلك (يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة)؛ فلو 
أدرك الركعة الثانية من صلاة الظهر مغلا؛ فإنه يقوم ليؤدي الركعة الأولى بعد صلاة 
الإمام» فيستفتح ويتعوذ للقراءة ويقرأ سورة في هذه الركعة التي فاتته؛ لأنها تعد أول 
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ركعة له (لكن) يُستثني من هذا الحكم ما (لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب؛ 
تشهد عقب أخرى يورك معه). 


مخالفة المأموم للإمام: 

قال: (ومَنْ رع أو سجد أو رفع منهما قَبْلَ إمامه؛ فعليه أن يَرْفَعَ؛ أي: يرجع ليأتي 
به؛ أي: بما سبق به الإمام بَعْدَهُ؛ لتحصل المتابعة الواجبة)؛ أي أن المأموم إن ركع قبل 
ركوع إمامه فيجب عليه أن يُسارع بأن يرجع واققًّا ثم يعود فيركع حتى تحصل متابعة الإمام؛ 
لأن متابعة الإمام واجبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»()» 
وكذلك لو سجد قبل سجود إمامه فيجب عليه أن يعود فيقوم ثم يرجع فيسجد لذات العلة 
والدليل. 

قال: (ويحرّم سبق الإمام عمدًا)؛ أي أن المأموم إن سبق الإمام سهوًا فإنه لا يأثم بذلك 
وعليه ما مضى من وجوب العودة ومتابعة الإمام» ولكن إن سبقه عمدًا فإنه يأثم بذلك» وإن 
كان عليه ما مضى أيضًا من وجوب العودة والمتابعة إلا فيما يأتي من الإحرام قبله أو معه 
فإنها تبطل صلاته وغير ذلك مما يأتي؛ (لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى أَحَدَكُمْ 
إذا رقع رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أن يُحَوَلَ الله رَأْسَهُ رأ جِمَارٍ أ يجعل صُورَته صُورَة جمار». 
منفق عليه 00). ٠ ٠‏ 

قال: (والأولى أن يَشْرَعَ في أفعال الصلاة بعد الإمام) فيُحرم بعده ويركع بعده ويسجد 
بعده وهكذا؛ فلا يسبقه بشيء ولا يساويه» (و) لكن (إن كبر معه لإحرام لم تنعقد) صلاته 
لأن هذا التكبير بالإحرام لا يعتد به لسبقه الإمام فكأنه لم يكن؛ فعليه أن يُعيد التكبير 
للإحرام مرة أخرى بعد الإمام» (وإن سلّم معه كره وصحت) فتصح الصلاة إن ساواه في 
التسليم لا إن سلم قبله ولذلك قال المؤلف: (وقبله)؛ أي إن سلم قبل الإمام (عمدًا بلا 
عذر بطلت» وسهوًا يعيده بعده) كبقية الأفعال غير الإحرام؛ فإنه إن أتى بالركوع أو 
السجود قبل الإمام فإنه يعود فيرفع ثم يركع أو يسجد ليأتي بالمتابعة الواجبة كما مر (وإلا) 
أي وإن لم يعده بعد ذلك (بطلت) صلاته (فإن لم يَفْعَلْ أي: لم يعد عنّْدًا حتى لحقه 
الإمام فيه؛ بطّلّث صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمدًاء وإن كان سهوًا أو جهلا فصلاته 
صحيحة و يَعْتَدٌ به)؛ أي أنه لو نسي فسبق إمامه ثم تذكر ولكنه تعمد عدم الرجوع فإن 
صلاته تبطل» ولكن إن لم يرجع سهوًا أو جهلا بوجوب الرجوع عليه فإن صلاته تصح. 

قال: (وإِن ركع ورَقَعَ قَبْلَ رفوع إمامه عَالِمَا عَمْدًَا بِطَلَتْ صلاته)» وهذه صورة أخرى 
من صور سبق الإمام؛ فالأولى ا بركن واحد ولا يزيد عليه؛ فعليه أن يعود ثم يأتي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام» حديث رقم (١1۹)ء‏ (١/١١٤١)»ء‏ ومسلم في كتاب: الصلاة» 
باب: النهي عن سبق الإمام» حديث رقم (/5371)» .)۳۲٠/١(‏ 


۳. 


بالركن بعد الإمام كما سبق» وهنا سبقه بركن ولكن لم يمكن الرجوع عنه؛ لأنه زاد عليه؛ كإن 
ركع ورفع وكان الإمام لم يركع بعد؛ فإنه إن كان عالمًا بأن الإمام لم يركع بعد وتعمد ذلك؛ 
فإن صلاته تبطل؛ (لأنه سبقه بمعظم الركعة)؛ لأن الركعة قراءة وركوع وقيام وسجود؛ فهو قد 
سبقه بالركوع والقيام» وهو معظم الركعة» (وإن كان جاهلا أو ناسِيًا وجوب المتابعة)؛ أي إن 
ركع ورفع قبل الإمام وهو ناس أو جاهل وجوب المتابعة؛ (بطّلّث الركعة التي وقع السبق 
فيها فقط؛ فيعيدهاء وتصح صلاته للعذر)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»(). 

والصورة الثالفة أن يسبق الإمام بركنين فقال عنه المؤلف: (وإِنْ سبقه مأموم بركنين؛ بأن 
رگع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه؛ أي: رفع إمامه من الركوع؛ بطْلّثْ صلاته)؛ ففي 
الصورة الثانية تبطل الركعة فقط؛ لأنه أفسد معظم هذه الركعة لا معظم الصلاة» وهنا تبطل 
صلاته؛ (لأنه لم يقتد يامامه في أكثر الركعة)» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به»('). 

قال: (إلا الجاهل والناييَ فتصح صلاتهما للعذر) فهما كالصورة الأولى؛ فالجاهل 
والناسي يصلون الركعة التي سبقوا فيها الإمام بركنين قضاء كما قال: (وَيُصَلِي الجاهل أو 
الناسي تلك الركعة قضاءً؛ لبطلانها)؛ أي لبطلان الركعة فقط؛ (لأنه لم يقتد باإمامه فيها) 
أي أنه اقتدى بإمامه في الصلاة لأنه لم يتعمد المخالفة هناء ولكنه لم يقتد بإمامه في هذه 
الركعة فقط؛ فبطّلت ركعته فقط وصحت صلاته؛ أما المتعمد فبتعمده التقدم على إمامه 
بركنين فكأنه قطع نية الاقتداء في الصلاة كلها؛ لذلك تبطل صلاته كلها. 

قال: (ومحله: إذا لم يأت بذلك مع إمامه)؛ أي أن محل هذه الأحكام إذا سبق إمامه؛ 
أما إن أتى مع إمامه بالركن فإنه تصح صلاته إلا تكبيرة الإحرام كما سبق. 

قال المؤلف: (ولا تبطّل بسبق بسركن واحد غير ركوع. والتخلفُ عنه كسبقه, على ما 
تقدم) أي إن رع الإمام ثم رفع ولم يكن المأموم قد ركع بعد؛ فعليه أن يركع ويرفع» وكذلك 
إن سجد» ويحرم التخلف عن الإمام عمدًا؛ فن لم يَفْعَلَ ذلك عمدًا حتى تقدم عليه الإمام 
يَظَلَك م ا ا وان كان موقا ار اة مداه ره و 
بهاء وإِنّ تخلف المأموم بركنين؛ بأن ركع الإمام ورقع ثم سجد قبل ركوع المأموم بطّلّثْ 
صلاته؛ لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة» إلا الجاهل والناسي؛ فتصح صلاتهما للعذر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ما يُسن للإمام 
قال و رحمه الله: 

(وْسَنُ لإمام التخفيفٌ مع الإتمام)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذًا صَلَّى 
ا يالاس فَلَيُحَقْفْ». قال في «المبدع»: واف أن ضر غل ادى 
الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاةء إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم 
ينحصرء وهو عام في كل الصلوات» مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر 
وال وتكره سرعةٌ تمنع المأموم فعلَ ما يُسَّن». (و) يسن (تطويلٌ 
الرقعسة الأؤلى اكفسر مسن الاب لقول أبي قنادة: وأكان السى على الله عليه 
وسلم يطوّل في الركعة الأولى». متفق عليه. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني؛ 
بد م والغاشية. 

(وُْتَحَبُ) للإمام (انتظارٌ داخل» إن لم يق على مأموع)؛ لأن حرمة 
الذي معه أعظمُ من حرمة الذي لم يدخل معه. 

(وإذا استَأدَنَتِ المسرأةٌ) الحرة أو الأمة (إلى المسجد؛ كوه مَنْعها)؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْتَعُوا إِمَء اللو مَسَاجِدَ اللي وَبُمُوتُهُنَ خَيِورٌ لَهْنّ 
يرجن تقِلاتِ». رواه أحمد وأبو داود» وتخرج غير د 7 لابسة ثاب 
زين (وبيتها خيرٌ لها)؛ لما تقدم, ولأب ثم أخ ونحوه منغ مَوِْيّنِهِ من الخروج إن 
خشي فتنة أو ضررًا» ومن الانفراد. 


اله 

قال المولف؛ (وی ET‏ الإتمام؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إِذًا صلی دكن بالئاس فَلبُخَقْفْ»0) فالإمام إن صلى بالناس يسن له 
له أن يُخفف بهم وذلك بأن يقتصر في القراءة على الفاتحة وسورة قصيرة ويُسبح 
في الركوع والسجود ثلانًا ويخفف الجلسة بين السجودين ويكتفي بالتشهد 
المجزئ» فهذا تخفيف الصلاة» (قال في «المبدع»: «ومعناه: أن يقنصر على 
أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة)ء ولكن إن كان الإمام يعتاد منه 
التطويل والمأمومون يعلمون ذلك وهم أهل هذا المسجد ويرضون به إمامًا فيجوز 
له أن يُطيلء ولا حرج عليه في ذلكء ولذلك قال المؤلف: (إلا أن يؤثر المأموم 
ا دم ينحصرء وهو عام في كل ارا معأنه سبق أنه 
يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصلء وتكره سرعةٌ تمسع المأموم فصل ما 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم» حديث رقم (4۰» )۳۰/۱« ومسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» حديث رقم (/451)» .)841/١(‏ 
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يُسّن»)؛ أي: وإن كان يُسن للإمام التخفيف إلا أنه يُكره له أن يُسرع السرعة التي 
لا يستطيع بها المأموم أن يأتي بما يسن له من القراءة والزيادة في التسبيح والدعاء 
المسنون في أجزاء الصلاة. 
قال: (ويسن تطويل الركعة الأؤلى أكثرٌ مِنَ الثانية؛ لقول أبي قنادة: «ركان 
النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى». متفق عليه(0). ولأن 
الناس يأتون الصلاة وهم نشيطون فلا يشعرون بالتطويل» وأيضًا حتى يلحق به من 
يتوضأ وغيره ممن قد يتأخر لعذر وغيره» وخاصة إذا كان المصلون في المسجد 
كثيرين وكانت أماكن الوضوء قليلة فإن الكثير منهم قد لا يدرك الصلاة. 
قال: (إلاا في صلاة خوف في الوجه الناني» وبيبسير؛ كسَبّخ والغاشية) 
وسيأتي الكلام 0 صلاة الخوف وطرقها المروية. 
قال: (وَيُسْتَحَبُ للإمام انتظاز داخل)؛ أي إذا شعر بأحد المصلين قد تأخر 
وهو في طريقه إليه ليدركه؛ كأن سمعه يخلع حذاءه أو سمع صوت ماء الميضأة؛ 
فهو دليل على أن أحدهم يريد إدراكه؛ فيُستحب له أن يُبطئ حتى يدركه مَنْ يُريد 
(إن لم يَشْقَ على مأموم)؛ فإن كان انتظار الداخل شافًا على المأموم؛ كأن كان 
يُصلي بش خص واحد وهو مريض لا يقوى على الوقوف؛ فإن انتظر الداخلَ طال 
الأمر عليه وشق؛ فإنه لا يُستحب له أن ينتظره؛ (لأن حرمة الذي معه أعظمُ من 
حرمة الذي لم يدخل معه)؛ أي حق من يُصلي معه صلاة الجماعة وهو قد أحرم 
به وانعقدت به الصلاة أشد من حق من لم يدخل معه في ابتداء الصلاة. 
قال: (وإذا استأذَنَتِ المرأةٌ الحرة أو الأمة إلى المسجد؛ كره مَنْعْها؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لاً تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وَبُمُوتهْنَ خَيْدٌ لَه وَلبَحخْبْجْنَ تفلات». 
رواه أحمد وأبو داود)()» وعلم من قوله: (استأذنت) أن المرأة يجب عليه أن تستأذن 
زوجها أو وليها لتخرج من منزلها؛ حتى ولو للصلاة» ويجوز له أن يمنعها من الخروج» ولكن 
يُكره له منعها من الذهاب للمسجد. 
قال: (وتخرج غير مطيبة» ولا لابسة ثيات زينة)؛ لمنع الفتنة. 
قال: (وبيتها خيرٌ لها؛ لما عد أي لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير 
لهن»» (ولأب ثم أخ ونحوه منغ مَوْلِيَّهِ من الخروج إن خشي فة أو ضررًا ومن 
الانفراد)؛ أي أنه E‏ منع المرأة الحرة من الذهاب إلى المسجدء ولكن هذه الكراهة تزول 
إذا خشي مولاها الفتنة أو الضرر عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: القراءة في الظهر» حديث رقم (759): (١/١١٠)»»ومسلم‏ في كتاب: الصلاة» باب: 
القراءة في الظهر والعصرء حديث رقم (551)؛ .)۳١۳/١(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في أحكام الإمامة 

(الأؤلى بالإمامة: الأقرأً) جودةً (العالِمُ فقة صلاته)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«يَوٌُالْمَوْمَ َفْرَوْمُم لكاب الله فَإِنْ كَانُوا ف فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ؛ كَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّتَة فَإِنْ كَانُوا 9 
السُئَّة سَوَاءٌ؛ كَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كاثوا ذ في اة ب سَوَاءِ؛ فَأَقْدَمُهُمْ ستا». رواه مسلم. (ثمٌ 
إن استووا في القراءة؛ ف (الأفقة)؛ لما تقدم» فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه 
أقرا؛ قم فإنكانا قارئيْن؛ قُدِّم أجودُهما قراءة» ثم أكثيهما قرآنّاء ويُقدَّم قارئ لا يعرف 
أحكام صلاته على فقيه أمّي» وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة؛ قُدَّمِ؛ لأن 
عِلمّه يؤر في تكميل الصلاة» (ثمٌ) إن استووا في القراءة والفقه؛ (الأسنٌ)؛ لقوله صلى الله 
عليه و سلم: «ِلَْؤْتكمْ أكْبَركُم». متفق عليه. (؛ 35 مع الاستواء في السيّ؛ (الأشرف)» وهو 
عرشي وتُقدّمُ بنو هاشم على جر کیش فف اوا الکن راک رهل 
الله عليه وسلم: «قَدّمُوا فُرَيْسَا ولا تَمَدَمُوهَا»ي ثم الأقدم هجرة أو إسلامًاء (ثم) مع الاستواء 
فيما تقدّم؛ (الأَتَقَى)؛ لقوله تعالى: لن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله (A:‏ [الحجرات: »]١١‏ (ثم) 
إن استووا في الكل؛ يقدم (مَنْ فَرَعَ). > إن تشاحوا؛ لأنهم تساؤوا في الاسعكفاق تدر 
الجمعٌ فأقرع بينهم؛ كسائر الحقوق. (وساكن البيتٍ وإمامٌ المسجد اخ إذاكانا أها 
eT‏ ولو كان في الحاضرين مَن هو أقرأ أو أفقه؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «لا يُوَمّنّ الل فِي بَيْتَهِ ولا في شلطانه». رواه أبو داود عن أبي مسعود, (إلا مِنْ 
ذي سلطان). فيقدَّم عليهما؛ لعموم ولايته» ولما تقدم من الحديث. والسيدُ أولى بالإمامة 
في بت عبده؛ لأنه صاب ابت (وخ) بالرفع على الابتداءء (وحاضل)» أي: حضري» 
وهو الناشئ في المدن والقرى» (ومقيمٌ وبصيرٌ ومختول)» أي: مقطوع القُلْمَةِ (ومَنْ له 
ثيابٌ)؛ أي: ثوبان وما يستر به رأسَه؛ (أؤلى من ضِدّهم)؛ خبرٌ عن (خُرّ) وما عطف عليه؛ 
فالخُرٌ أولى من العبد والمُبَعّض» والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية, والمقيم أولى 
من المسافر؛ لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعضُ الصلاة في جماعة» وبصير أولى من 
أعمى» ومختون أولى من أقلف؛ ومّن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد 
العاتقين فقطء وكذا المبعّض أولى من العبد» والمتوضئ أولى من المتيمم» والمستأجرٌ في 
البيت المؤجر أولى من المؤجرء والمعِيرٌ أولى من المستعير. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه؛ 
لحديث: «إذًا آم التجل الْقَوْمَ وفيهغ مَن هو حير مِنْة لم يراوا في سَقال». ذكره أحمد في 
رسالته» إلا إمامّ المسجدٍ وصاحب البيت فَتَحْرُم. 


T٤ 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل في أحكام الإمامة). 
الإمامة ركن من أركان صلاة الجماعة؛ إذ لا يمكن جماعة إلا بإمام ومأموم. 
والإمامة ولاية» والقاعدة الشرعية أن الولاية إنما يُقدم لها من كان أقوى وآمن؛ لقوله تبارك 
وتعالى: لإ خَيْرَ مَن اسْتَأَجَرْتَ الْمَوِيٌ الْأَمِينُ6[القصص: 5؟] فمن كان قوي أمينًا فإنه 
يُقدم لكل ولاية. ۰ 


الأولى بالإمامة. 

أولا: الأقرأ العالم فقه صلاته: 

قال رحمه الله: (الأولى بالإمامة الأقرأ جودة, العالم فقه صلاته؛ لقوله عليه السلام: 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا 
في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ستا» رواه 
مسلم()). 

قوله: (الأولى) صريحه أن هذه المراتب وهذه الأوصاف التقديم فيها على سبيل 
الجا ع هيا ارت 

وعليه: فلو قُدم المفضول على الفاضل فإن كان بغير إذنه جاز مع الكراهة» وإن كان 
بإذنه جاز من غير كراهة» هذا هو المذهب» وهو ما عليه أكثر العلماء. 

ولكن ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في الصلاة» وهو ظاهر النصوص 
أيضّاء أن مراعاة هذه الرتب على سبيل الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
مالك بن حويرث: «وليؤمكم أكثركم قرآتا»(")» وهذه أمرء والأصل في الأمر الوجوب» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» هذا خبر بمعنى الأمر 
والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. 

وهذا القول أقرب؛ أي أن مراعاة هذه الُتب على سبيل الوجوب لا على سبيل 
الاستحباب» وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته في الصلاة حديئًا عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «إذا اَم القومَ رجلٌ وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال»()؛ لكن 
هذا الحديث لا يصح. 

ولو امتنع الأحق فلا تسقط الجماعة» بل يصلي من دونه ويأثم؛ وذلك لأن قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «يؤم» لا يدل على أن هذه أحقية له» بل هي حق لله عز وجل. 


.)455/1( »)5109( صحيح مسلم» كتاب: المساجد» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
.)۲۸/١( »)٤٥۸۲( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم‎ )۳( 
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وقوله: (الأقرأ) اسم تفضيل» وهذا يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه»ء والمراد بالأقرا 
على المذهب الأقرأ جودة» وليس المراد بالجودة تحسينَ الصوتء وإنما المراد بالجودة 
الأداء والنطق بالحروف» بحيث أنه ينطق الحرف كما نزل» فلا ينطق بالحرف نطقًا يُحيل 
المعنى» كما لو رقق ما حقه التفخيم» أو فخم ما حقه الترقيق» وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»() أن 
الكثرة مطلوبة» وكذلك ظاهر حديث عمرو بن سلمة الجرمي: «وليؤمكم أكشركم قرآنا»(. 
قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنًا فقدموني. فظاهر هذا أن الأكثر قرآنا مقدم على 
الأجود قراءة. 

يقال: إن الأكثر قرآنًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأجود؛ وذلك لأن اللسان 
العربي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير» فقوله في حديث مالك: فنظروا فلم 
يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنا. ذلك لأنهم متساوون من جهة الجودة والنطق» لكنهم يختلفون 
من جهة الكثرة. 

وعلى هذا لو اجتمع رجلان أحدهما يحفظ عشرين جزءًا والآخر يحفظ القرآن كاملا 
لكن الذي يحفظ العشرين جزءًا أجود فيقدم. 

ويرشح هذا أيضًا - على ما تقدم - أن الذي يحفظ عشرين جزءًا من القرآن يمكنه 
الإتيان بالسنة في صلاته؛ لأنه لا أحد يقول بأنه يجب على المرء أن يقرأ القرآن كاملا في 
الصلاة. 

وقوله: (العالم فقه صلاته) المراد بالعلم هنا على المذهب أن يعلم ما يتعلق بالصلاة من 
كون هذا واجبًا أو مسنونًا أو ركنا أو ما أشبه ذلك؛ لأن حصول هذه الأشياء في الصلاة أمر 
متيقن. أما ما يتعلق بسجود السهو فهي أمور طارئة حادثة والأصل عدمها. ش 

ولكن - مع هذا - فالصحيح أنه معتبر» وعلى هذا نقول: "العالم فقه صلاته" يدخل فيه 
معرفة الواجب والمسنون والركن» ومعرفة ما قد يحدث أو يطرأ عليه في صلاته من أحكام 
تعر السو 

فإن اجتمع قارئ جاهل» وفقيه ليس بقارئ فيُقدم الثاني. قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في فتح الباري: "اتفاقًا" لأن الفقيه له أفضلية تعود إلى ذات الصلاة. 

واستدل بعض العلماء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مرواأبابكر فليصل 
بالناس»() على أن الأفقه مقدم على الأكثر قرآنًا؛ لأن أبي بن كعب كان أقرأ من أبي بكر؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «أقرؤكم أبي»(1) لكن هذا الاستدلال فيه نظر من وجوه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن يشهد الجماعة» حديث رقم (5715): »)١١۳/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر» حديث رقم »)٤۱۸(‏ (917/1). 


۳٢ 


١‏ - لتنا لا تسلم أن أب بن كعب أقرأ من أبي بكرء بل أبو بكر أقرأ. وتجيب عن 
حديث: «أقرؤكم أبي» بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: أقرأ أمتي. وإنما 
قال: «أقرؤكم» يخاطب قومًا من الصحابة» ولا يلزم من ذلك أن يكون أقرأ من 
غيره. 

9- في تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده. 

فالحاصل أن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا يدل على أن الأفقه مقدم 

غ انا ذا اسل أن ا كمي ا ی أبن يكز ابل او يك ا مله 


ثانيًا: الأفقه: 

قال: (ثم إن استووا في القراءة فالأفقه لما تقدم). 

المراد بالفقيه مَن يعرف الأحكام الشرعية بأدلتهاء أما الذي يعرف الأحكام الشرعية لكن 
لا يعرف الأدلة فهو مقلد. 

فلو اجتمع رجلان أحدهما عنده فقه فيما يتعلق بالصلاة ويعرف أدلة ذلك من السّنة 
وآخر بحر واسع فيما يتعلق بالعلم وفروع المسائل وما أشبه ذلك لكنه مقلد فيقدم الأول 
وإن سبي الثاني - الذي هو متبحر - شيحًا عند الناس. 

وبهذا نعرف الفرق بين المقلد وغيره: فالذي يتبع الرجال مقلد» والذي يتبع الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقيه. 

قال: (فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قُدَّم) أي إذا اجتمع فقيهان 
قارئان أحدهما أفقه فيُقدم» وإذا كان أحدهما أقرأ فيقدم. 

قال: (فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآناء ويقدم قارئ لا يعرف 
أحكام صلاته على فقيه أَُمَىّ وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قُدَّم؛ 
لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة). 

وسبق أن ابن حجر نقل الاتفاق على هذا الأمر. والمراد بِالأَيِنَ عند الفقهاء: الذي لا 
يُحسن الفاتحة. 

فلو اجتمع رجلان أحدهما قارئ لكن يجهل أحكام الصلاة» والآخر فقيه لكنه أمي لا 
يعرف الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يُحيل المعنى؛ فالقارئ يقدم؛ لأن الفقيه الأمي فيه علة 
تعود إلى ذات الصلاة؛ فالأمي لا تصح إمامته إلا بمثله. 


ثالنًا: الأسن: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل زيد بن ثابت وأبي» حديث رقم (۳۷۹۰)» (551/5)» وابن ماجه 
في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: فضائل زيد بن ثابت» حديث رقم .)١55(‏ 


۷ 


قال: (ثنم إن استووا في القراءة والفقه؛ الأسن؛ لقوله عليه السلام: «وليؤمكم 
أكبركم» متفق عليه()). وفي رواية مسلم: «فأقدمهم سنًا(). 

المؤلف رحمه الله قذّم السن على الهجرة» وسيأتى إن شاء الله تعالى أن الهجرة مقدمة. 

وحاصل كلامه أنه إذا اجتمع رجلان تساويا 8 القراءة وفي الفقه لكن أحدهما أكبر من 
الآخر فإنه يُقدم الأكبر؛ لأن الكبر وصف معتبر بالشرع؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«وليؤمكم أكبركم». 

وفي حديث حُوَيّصّة ومُحيّصّة في القسامة لما أراد أن يتكلم الأصغر قال: «كببر 
كبر»00. 

هذا من جهة الدليل» ومن جهة التعليل فالأسن في الغالب أكثر عملا ممن دونه» فالذي 
له خمسون سنة أكثر عملا من الذي له أربعون سنة» وبهذا استدل الفقهاء رحمهم الله على 
تقديم المسجد العتيق على الجديد؛ لأن الطاعة فيه أسبق» فيكون أكثر عملا من غيره. 


رابعًا: الأشرف: 
قال: (ثم مع الاستواء في السن؛ الأشرف» وهو القرشي» وتقدم بنو هاشم على سائر 
قريش إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «قَدّمُوا قُرَيْضَا ولا 
تَقَدَمُوهَا»(؛)). 
أي إذا استووا في السن يُقدم الأشرف وهو من له شرف. 
والدليل على تقديم الأشرف: 
-١‏ القياس على الإمامة الكبرى» فكما أن الإمامة الكبرى يراعى فيها الأشرف فكذلك 
الإمامة الصغرى. 
9 - استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
بن يعقوب»(2). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» حديث رقم (57/8)» »)۱۲۸/١(‏ ومسلم في 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم (519/5)» .)455/١(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم (5377)» .)٤٠١/١(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» حديث رقم »)۷٠۹۲(‏ 
»)۷١/۹(‏ ومسلم في كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: القسامة» حديث رقم .)١595/9( :)١579(‏ 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: الأشربة وفضائل قريش وغيره» (ص ۲۷۸)» وعنه البيهقي في المعرفة» المقدمة» حديث رقم 
»)٠١٤/١( »)5١0(‏ وابن أبي عاصم في السنة» باب: ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من قريش ولا تعلموهاء 
حديث رقم ,)١5195(‏ (1۳۷/۲). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: [لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين]» حديث رقم 
( ۹۰ (ؤرده .)١‏ 
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۳- استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة, 
واصطفى من كنانة قريشًاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم»()» وهذا دليل على اعتبار الشرف. 
٤‏ - استدلوا بأن الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل إنما ببعثون في أشراف القوم. 
ولا ريب أن الشّرف له مزية. ومسألة الإمامة أمر ديني» والأمر الديني يُقَدَّم فيه الأشرف 
عند الله والأشرف عند الله هو المتقيء قال تعالى: ن أَكرَمَكُمْ عند الله 
نماك[ الحجرات: .]١‏ 


خامسًا: الأقدم هجرة أو إسلامًا: 

قال رحمه الله: (ثم الأقدم هجرة أو إسلامًا) فالأقدم هجرة مُقدم؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «فأقدمهم هجرة»)ء ولأنه يلزم من تقدم الهجرة السبق إلى الإسلام وكثرة 
افو 


سادسًا: الأتقى: 

قال: ثم مع الاستواء فيما تقدم؛ الأتقى؛ لقوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أَنْقَاكُمْ[الحجرات: .)]١١‏ 

والمؤلف رحمه الله لم يقل: "التقي" وإنما قال: "الأتقى" لأن التقوى شرط في صحة 
الإمامة كما سيأتي؛ فإنه لا تصح إمامة فاسق. فالمسألة مفروضة في رجلين اشتركا في أصل 
التقوى» لكن أحدهما أتقى من الآخرء فيقدم الأتقى. 

وكثير من العلماء رحمهم الله قال: ينبغي أن تكون التقوى هي المرتبة الأولى» وأن ثقدم 
على كل شيء في الإمامة. لكن في هذا نظر؛ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله») ظاهره أن الأقرأ جودة أو كثرةً مقدم على غيره. لكن لا ريب 
أن التقوى مقدمة على الشرف. 

وإذا اجتمع رجلان أحدهما قائم بالواجيات لكنه مسرف في المحرمات» وآخر تارك 
للمحرمات لكنه مفرط في الواجبات فنقدم فاعل الواجبات الذي يفعل المحرمات على تارك 
الواجبات؛ لأن أركان الإسلام هي الواجبات. 

والحاصل أن الترتيب أن يُقدم الأقرأ العالم بفقه صلاته» ثمالأفقى ثم الأسن» ثم 
اشرت لای 


.(VAY/6) «(7) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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والصواب فى هذا ما دل عليه الحديث: أنه بعد السّنة تأتى الهجرة» ثم السّن» ثم التقوى؛ 
وعليه فنقدم الأقرأء ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة» ثم الأكبر س ثم الأقدم إسلاماء ثم الأتقى» 
ثم الأشرف إن قلنا به. 


سابعًا: مَن قَرَعَ: 

قال: (ثم إن استووا في الكل يُقدم مَنْ فَرَعَ إن تشاحوا؛ لأنهم تساووا في الاستحقاق 
وتعذر الجمع فأقرع بينهم؛ كسائر الحقوق). 

ظاهر كلامه رحمه الله أننا لا نعتبر من يختاره الجيران أو الجماعة كما ذكروا ذلك في 
الأذان؛ ففي الأذان إذا تشاح اثنان قُدم أفضلهما فيه» ثم من يختاره الجيران» وهنا لم دت 
من يختاره الجيران على القرعة» بل قالوا إنه إذا استوت هذه الصفات يقدم مَنْ قَرَعَ» وهذا 
E NT‏ 

والصواب أننا نقدم من يختاره الجيران أو الجماعة على القرعة؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن الإمام إنما يصلي بالجماعة أو بأهل الحي فيعتبر رأيهم. 

الأمر الغاني: أننا إذا اعتبرنا من يختاره الجيران أو الجماعة في الأذان فاعتبارنا له في 
الإمامة أولى بلا ريب؛ لأن نفور الناس عن الإمام أشد من نفورهم من المؤذن. 

وقد ذكر بعضهم في التقديم ما إذا كان أحدهما أعمرٌ للمسجد وأشد ملاحظة له فيُقدم 
على الآخرء أو كان أحدهما أنفع للناس بعلمه أو ما أشبه ذلك؛ لأن له مزية تتعلق 
بالمسجد. 

وعليه فلو تساويا في جميع الصفات السابقة لكنّ أحدهما أنفع لأهل الحي والجماعة» 
فيُلقي عليهم المواعظ والدروسء والآخر مثله في العلم لكن لا يفعل ذلك فيُقدم الأول؛ لأن 
فيه مزية تتعلق بالجماعة؛ لأنه إذا فعل ذلك أحبوه وقبلوا منه. 

ثامًا: تقديم ساكن البيت وإمام المسجد والسلطان: 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وساكن البيت وإمام المسجد أحق) ساكن البيت أحق من 
غيره ولو كان الغير أقرأ أو أفقه أو أسن أو أشرف أو أتقى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا ومن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه» وصاحب البيت في بيته ذو سلطان. 

إذن فالمراتب السابقة - الأقرأء ثم الأفقه. ثم الأعلم بالسنة» ثم الأكبر» ثم الأشرف... 
إلى آخره - تكون إذا لم يكن أحدهما له سلطة أو ولاية في المكان الذي سيصلى فيه» فإن 
كان لأحدهما سلطة أو ولاية» كما لو كان صاحب بيت أو كان إمامًا راتبًا فهو أحق. وعليه 
فالمفضول أحق من الفاضل إذا كان له ولاية. 
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قال: (إذا كانا أهلا للإمامة ممن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُوَمّنَ البَجْلْ في بيه ولا في سُلْطَانِه». رواه أبو داود 
عن أبي مسعود()) الأهلية أن يكون عدلا كما سيأتي» أما إذا كان فاسمًا فلا يصح. 

قال: (إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما؛ لعموم ولايته. ولما تقدم من الحديث) قيل: 
المراد به السلطان الأعظم. وقيل: سلطان كل قرية. فإذا حضر السلطان فهو أحق من إمام 
المسجد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن الرجل الرجلَ في سلطانه» وذو السلطان 
له سلطان. 

وفي هذه المسألة تَعَارَضَ سلطانان: سلطان عاءٌ وهو السلطان الأعظم» وسلطان خاص 
وهو إمام المسجد. والقاعدة الشّرْعية أنه إذا تعارض عاةٌ وخاص فإنه يُقدم الخاص لا العام؛ 
لأنه مباشرء ولذلك يقدم ناظر الوقف على القاضي» مع أن القاضي له ولاية عامة على 
جميع الأوقاف. وعند الأصوليين الخاص يقضي على العام. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يُقدم السلطان الأعظم مطلمًا؛ وذلك لأن ولايته عامة. 

الثاني: أنه يُقدم إمام المسجد مطلمًا؛ لأن ولايته خاصة والخاص يقضي على العام. 

الثالث: التفصيل» فإن كانت الصلاة يُشترط لها إذن السلطان الأعظم - وهي الجمعة 
والعيد - فهو أحق؛ لأن الإمام في هذا الحال نائب عن السلطان الأعظم. وإن كانت 
الصلوات الخمس ونحوها فإمام المسجد أحق. 

فإذا حضر السلطان الأعظم إلى صلاة العيد فهو أحق؛ لأن من شروط إقامة صلاة العيد 
إِذْنَ السلطان» وكذلك الجمعة؛ فالإمام الذي يُصلي الجمعة ويصلي العيد هو في الحقيقة 
نائب عن السلطان الأعظم» وإذا حضر الأصل بطّل الفرع» وهذا القول أصح. وهذا مبني 
على ما سبق من أن السلطان الأعظم يتولى إقامة الجمع والأعياد» أما في زماننا الآن 
فالسلطان الأعظم لا يتولى الجمع ولا الأعياد فيكون أحق مطلقًا. 

وإن كانت الصلاة مما لا يُشترط له إِذْنُ الإمام فلا؛ لأن إمام المسجد أحق. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» لا يعارض ذلك؛ لأن 
إمام المسجد ذو سلطة في مسجده» بدليل أن الصلاة لا تقام إلا بأمره» ولا تقام إلا 
بحضوره. 

قال: (والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده) لأمرين: 

١‏ - لأنه ذو سلطة؛ لأن البيت له كما قال المؤلف: (لأنه صاحب البيت)» حتى لو أن 

العبد ملك البيت» فالعبد وما ملك لسيده. 

۴- لأن الحر يُقدم على العبد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تاسعًا: تقديم الحر والحضري والمقيم ونحوهم: 

ثم قال المؤلف: (وخحرٌ بالرفع على الابتداء) إنما حدّد الرفع على الابتداء لثلا يتوهم 
واهم أن قوله: "وحر" معطوف على: "من ذي سلطان" وأن المعنى: "وساكن البيت وأمام 
المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحدّ وحاضر" ولهذا قال: (حرٌ بالرفع على الابتداء). 

و"حر" نكرة» والقاعدة أنه لا دأ بالنكرة» لكن قالوا: سَوَّعْ الابتداء بالنكرة هنا أنها 
أفادت؛ لأنها في مقام التفضيل. 

قال: (وحاضر - أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى - ومقيم» وبصيرء 
ومختون - أي مقطوع القُلّقَة - ومن له ثياب - أي ثوبان وما يستر به رأسه - أولى من 
ضدهم» خبر عن حر وما عطف عليه؛ فالحر أولى من العبد) لأنه أكمل منه من جهة 
الأحكام الشرعية» فالعبد مملوك ويُتصرف فيه كتصرف البهائم بخلاف الحرّ؛ ولأنه أشرف» 
ولأنه في الغالب أعلم بالأحكام الشرعية» ولأن الجمعة والعيد لا تصح من العبد وتصح من 
الحر. فلهذه الأمور قالوا: يُقدم الحر على العبد. 

ونازع بعض العلماء في ذلك وقال: لا مفاضلة؛ لأن هذه الأمور التي قَضّلَ فيها الخُرٌ 
على العبدٍ إنما هي أمور دنيوية» وكلامنا في الأمور المتعلقة بالدين» وهما في الدين سواء. 
لكن أكثر العلماء على الأول. 

قال: (والمبض) أي أن الحر أولى من العبد ومن المبعض» فلو اجتمع حر ومبعض - 
يعني نصفه حر ونصفه رقيق - فالحر أولى كما سبق. 

قال: (والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية) والعلة في ذلك أن البدوي مظنة 
الجهلء قال الله تبارك وتعالى: لالْأَعْرَابْ أَشَدُ كُفُرًا وَنَقَاقَا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوأ حُدُودَ ما 
أَنَزّلَ الله عَلَى رَسُولِه[التوبة: 41] إذن فالغالب على البدو أو الأعراب الجفاء والجهل؛ 
والغالب على مَّن نشأ في المدن العلم بالأحكام الشرعية؛ ولهذا يُقدم عليه. 

قال رحمه الله: (والمقيم أولى من المسافر) فلو اجتمع رجلان أحدهما مقيم والآخر 
مسافر فالمقيم أولى؛ (لأنه ربما يقصر فيفوت على المأمومين بعض الصلاة في جماعة) 
وائتمام المقيم بالمسافر المتم على المذهب مكروه. 

وقول المؤلف: (لأنه ربما يقصر) يفيد أنه ربما لا يقصرء فإذا لم يقصر فعل مكروها؛ 
ولهذا قال المؤلف: "المقيم أولى من المسافر" ولم يقل: إذا اجتمع مقيم ومسافر قُدما 
وتساويا قرعة» أو يقدم أفضلهماء أو ما أشبه ذلك. ولم يقل أيضًا: إذا اجتمع مقيم ومسافر 
يُقدم المسافر ويؤمر بالإتمام؛ وإنما لم يقل ذلك خروجًا من الخلاف. 

قال رحمه الله: (وبصير أولى من أعمى) لأن البصير يتنزه من النجاسات ويحافظ على 
شروط الصلاة أشد من الأعمى؛ ولأن الأعمى ربما انحرف عن جهة القبلة» حتى لو جه 
في الصلاة فربما انحرف في الركعة الثانية أو الثالثة يمينا أو يسارًا. 
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قال رحمه الله: (ومختون أولى من أقلف) لأن المختون أكمل طهارة؛ لأن القلفة ربما 

قال: (ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة) فمن له ثياب أولى ممن لا 
ثياب له. والمراد: من له ثياب مستحبة أولى بمن له ثياب واجبة» وليس المراد من له ثياب 
أولى من العريان؛ لأن العريان لا يصح أن يكون إمامًا. 

والثياب الواجبة هي التي تستر العورة» وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة» 
وما زاد على ذلك فمستحب. 

فإذا اجتمع رجلان أحدهما عليه ثياب تستر العورة فقط» وآخر عليه ثياب تستر جميع 
البدن» فالثانى أولى؛ لأنه أكمل حالا. 

قال: (مع أحد العاتقين فقط) تقدم أن ستر أحد العاتقين أمر واجب. 
الرق. 

قال: (والمتوضئ أولى من المتيمم) لأن الوضوء رافع للحدث» والتيمم مبيح. وهذا مبني 
ان التيمم مبيح» فإذا قلنا: "إن التيمم رافع للحدث" فلا فرق بينه وبين المتوضئ. 

قال: (والمستأجر في البيت المُوّجّر أولى من الموّجّر) لأن المستأجر مالك للمنفعة 
بعدلات الجر لسن ال للجحقفة» ولأن الور إننا يهل بيك الاجر اذه 
فالأولى بالإمامة المستأجر. 

قال: (والمعير أولى من المستعير) لأن المعير مالك للعين والمنفعة» والمستعير إنما 
يملك الانتفاع فقط. والفرق بينه وبين المستأجر أن المستعير - على المذهب - ضامن 
بكل حالء والمستأجر لا يضمن إلا بتعدٍ أو تفريطء وأيضًا فالمستأجر يملك الانتفاع بنفسه 
وبغيره والمستعير إنما يملك الانتفاع بنفسه فقط. 

مثاله: إن أعاره سيارته» فيجوز له أن ينتفع بها بنفسه» لكن لو جاءه شخص وقال: 
"أجرني إياها" أو: "أعرني إياها" فليس له ذلك؛ لأنه أبيح لك الانتفاع. لكن لو آجرته 
سيارتي فيجوز له أن يعيرها أو أن يؤجرهاء وأن ينتفع بنفسه. ففرق بين ملك المنفعة وبين 
إباحة الانتفاع. 

ونظير ذلك طعام الوليمة» فالوليمة إذا دمت فالضيف يُباح له الانتفاع لنفسه فقط. 


من تكره إمامته 
قال رحمه الله: (وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه) فهذا الأمر على سبيل الأولوية» وأنه 
إذا حصل أن أمَّ المفضول مع وجود الفاضل فإن كان بإذنه لم يكره» وإن كان بغير إذنه كره؛ 
ولهذا قال: (وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه) فالمعنى: ومع إذنه فلا كراهة. 
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قال: (لحديث: «إذا أمَّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال»() 
ذكره أحمد في رسالته) لكن الحديث لا يصح. 

قال: (إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحزم) يعني: بغير إذنه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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من لا تجوز إمامته 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا) تصصخ الصلاة (خَلْفَ فايق)» سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو 
الاعتقاد» إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 


E‏ كر وات و انين E‏ ولا قاحة الؤرتاء إلا أن E‏ لمان 
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قاف مط وة رواه اين ماج ەغ صابر: (ککافر)» أ كمالا تَصِح 
خلف كاافر» سواء عُلِم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. وتَصِحٌ خلف 
المخالفٍ في الفروع» وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجيًا وحده عمدًا؛ٍ بطلت 
صلائهماء وإن كان عند مأموم وحده؛ لم يذه ومن ترك ركا أو شرطً أو واجبّا 
مختلقًا فيه بلا تأويل أو تقليد؛ أعاد. 
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الشرح 

أولا: الفاسق: 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة خلف فاسق) أي مطلقاء والفاسق هو من 
أتى كبيرة ولم يتب منهاء أو أصر على الصغيرة. 

ووجه الإطلاق في عدم صحة الصلاة خلفه يشمل ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: (سواء كان فسقه من جهة) الأقوال: كالكذبء والغيبة» والنميمة. أو 
(الأفعال) كالزنى» وشرب الخمرء وأكل الربا. (أو الاعتقاد) كمبتدع إما فيما يتعلق 
بالأسماء والصفات» أو فيما يتعلق بالتوحيد كالتوسل بالأولياء والصالحين» وما أشبه ذلك. 
أو كان فسقه من جهة الترك» كما لو ترك واجبًا من الواجبات» كأن يدع صلاة الجماعة» أو 
يدع الجمعة» أو يصوم يومًا ويدع يومًا وما أشبه ذلك. 

المسألة الثانية: سواء كان فسقه ظاهرًا أم باطنًا؛ فالظاهر كما لو كان حالقًا للحية, أو 
كان يلبس الذهب والحرير» فهذا فسقه ظاهر. أو كان باطبًا كما لو كان يشرب الدخان 
لكن في بيت الخلاء ولا أحد يعلم به» أو يشرب الخمر ولا أحد يعلم به. 

المسألة الثالغة: سواء عُلم بفسقه أو لم يُعلم؛ فلو قُدِّر أن المأموم لم يعلم بفسقه إلا فيما 
بعد لزمته الإعادة. 

فلو أن رجلاكان يصلي خلف إمام» وبعد عشر سنوات تبين أن هذا الإمام يأكل الرباء 
فهذا فسق» فيلزم المأموم أن يعيد الصلاة عشر سنوات؛ لأن صلاته في تلك السنوات لا 
ضع 3 

قال: (إلا في جمعة وعيد تعدّرا خلف غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَوْمّنَ 
امْرَأَةٌ وجلا ولا أَعْرَابِيٌ مُهَاجِرَا. ولا اجر مُؤْممَاء إلا أن يَفْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَحَافٌ سَوْطَهُ 
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وسَيْقَهُ». رواه ابن ماجه عن جابر())؛ أي إن لم يوجد إلا إمام فاسق في صلاة الجمعة؛ 


بأن كان الجميع ممن لا تجوز إمامتهم أو قهرهم الإمام الفاسق؛ فإنه يصح أن يؤم المصلين؛ 
وكذلك في صلاة العيد. 


ثانيًا: الكافر: 

قال: (ككافر» أي كما لا صح خلف كافر» سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد 
الفراغ منها)؛ أ لا يصح الصلاة خلف كافر مطلقًا؛ فإن صلى وراءه ثم علم في الصلاة أنه 
كافر فعليه إعادة الصلاة» وصورة ذلك أن يدخل في الصلاة خلفه بعد القراءة وهو لا يعرفه» 
ثم حينما يبدأ القراءة يعرفه من صوته أنه فلان الكافر؛ فلا تصح صلاته خلفه» وعليه أن 
يُعيدهاء وكذلك لو أنهى صلاته خلفه ثم أخبره شخص أن هذا الذي صلى وراءه فلان 
الكافر» فعليه أن يُعيد هذه الصلاة. 


ثالتًا: من ترك ما يعتقده واجبًا: 

قال: (وتصِحٌ خلف المخالِفٍ في الفروع)؛ أي تصلح صلاة الحنبلي خلف الحنفي 
وخلف المالكي وخلف الشافعي فلا تؤثر المخالفة في الفروع في صحة الصلاة» ولو كانت 
المخالفة في الفروع التي يُفسق؛ بها كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولي أو 
شهادة؛ لفعل الصحابة ومن بعدهم» قال المجد بن تيمية: "من قال لا تصح فقد خرق 
إجماع مَن تقدم من الصحابة فمن بعدهم"» وقال في الفروع وغيرها: "ما لم يفسق بذلك؛ 
كمن شرب من النبيذ مالا يسكرء مع اعتقاد تحريمه» وأدمن على ذلك" وقال شيخ 
الإسلام: "تجوز صلاة أهل المذاهب بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم فيمن تقيأأو مس ذكره 
ونحوه أو لم يتشهد أو لم يسلم ونحوه والمأموم يعتقد وجوب ذلك» ولم بقل اجك من 
والسنة وإجماع سلف الأمة". 

قال: (وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا بطلت صلاتهما)؛ كالتشهد الأول» 
لا سهوًاء إذ معه تصح» وهذا تنبيه منه على ما لو ترك الإمام ركنا عنده وحده كالطمأنينة أو 
شرط نتت E‏ العاتقين» ولو كان المأموم لا يرى ذلك واجبًا ولا ركناء ولا شرطاء أو عنده 
وعند المأموم فمن باب أولى. 

قال: (وإن كان عند مأموم وحده؛ لم بعد ومن ترك ركنا أو شرطًا أو واجبًا مختلقًا 
فيه بلا تأويل) أي اجتهاد (أو تقليد؛ أعاد)؛ كتركه فرض الطمأنينة؛ لأمره عليه الصلاة 


.)١٤١/١( »)۱١۸١( سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فرض الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
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والسلام تارك الجا CE E E EEE‏ هناها في وجوبه» وأما إذا 
لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فيسقط. 
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مَن تصح الصلاة خلفه ومّن لا تصح 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا) صخ صلاة رجلٍ وخُنقى (خَلفَ امسرأة)؛ لحديث جابر السابق؛ (و لا) 
خلف (خُنْكَى للرجال) والخنائى؛ لاحتمال أن يكون امرأة. (ولا) إمامةٌ (صبي 
ا في فرض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا مدموا صِسبيّائكُم». قاله 2 
«المبدع»» وتصح في نفلء وإمامة صمو بل زولة) ما اخ ) ولو ةة لته 
أل بفرض الصلاة لغير بدلء (ولا) إمامة (عاجز عن ركوع أو جود أو قعود) إلا 
لمثله» (أو قيام), أي: ولا تصحٌ إمامة العاجز عن القيام اسار عليه (إلا إممام الحيّ) 
اف ا يجك (الْمَبْجُوٌ وال 00 لغلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام» 
(ويُصَلُون وراءه جُلُوسَا تَدْبًا). ولو كانوا قادرين على القيام؛ لقول عائشة: صلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسّاء وصلى وراءه قوم قياماء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «إنّما جل الإِمَامُ وتم به» إلى قوله: «وإذا 
صَلَّى جَالِسًا قصأوا لُوسًا أَجْمَعُونَ». قال ابن عبد البر: «ؤوي هذا مرفوعا مسن طرق 
متواترة». (فإنٍ ابَقَدَأْ بهخ) الإمامُ الصلاة (قائما ثم اغْتَل). أي: حصلت له علة عجز 
معها عن القيام» (فجلّس؛ اموا خلّمَه قياما وجوبا)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى 
في مرض موته قاعدًاء وصلى أبو بكر والناس خلفه قيامًا. متفق عليه عن عائشة. وكان 
أبو بكرابتداً بهم قائمًاء كما أجاب به الإمام. (وتَصِح خلف من به سلس البول 
بمغله)» كالأميّ بمثله 
(ولا تصغ خَلْفَ فحديِث) خد أصغر أو اكب (ولا) خلف (مصعجس) نجاسة غير 
معفوٍ عنهاء إذا كان (يَغْلَمٌ ذلك)؛ لأنه لا صلاة له في نفسهء (فإن جهل فی أي: الإمامُ 
(و) جهل (مأمومٌ حتى الْقَضَتْ؛ صحّت) الصلاة (لمأموم وخةه)؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إِذا ا الجْثب بِالَْومِ أَعَادَ صّلائه. وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلاتهُمْ». رواه محمد بن 
الحسين الحراني» عن البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها؛ استأنف» وإن علم معه 
واحد؛ أعاد الكل» وإن علم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوّاء أو شك في إخلال إمامه بركن أو 
شرط؛ صحت صلاته معه» بخلاف مالو ترك السّتارة أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبّاء وإن 
كان أربعون فقط في جمعة» ومنهم واحد محيث أو نجس؛ أعاد الكل» سواء كان إمامًا أو 
مأمومًا). 
(ولا) تصِحٌ (إمامة الأقئ) شرت ال اذم كأنه على الحالة التي ولدته عليهاء (وهو)» 
آي الأمياء رهن لا خا أي: ةط (الفاتحة, أو يُذْغِمُ فيها مالا يُذَْعُمُ)؛ بأن يدغم 
حرفا فيما لا يمائله أو يقاربه» وهو الأرَتُ (أو يُبْدِلُ حَرْفًا) بغيره» وهو الألغ» كمن يبدل 
الراء غيناء إلا ضا المغضوب والضالين بظاء (أو يَلْحَنُ فيها لَحنا جيل المعنى)؛ ككسر 
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كاف «إياكَ», وضم تاء «أنعمت»» وفتح همزة «اهدنا»» فإن لم يُجل المعتى؛ كفتح دال 
«نعبد»» ونونٍ «نستعين»؛ لم يكن أميّاء (إلا بمثله)» فتصح؛ لمساواته له» ولا يصح اقتداء 
عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخيرء ولا عكسه. ولا اقتداء قادر على 
الأقوال الواجبة بالعاجز عنها. (وإِنْ قدَرَ) الأمي (على إصلاجه؛ لم تَصِحّ صلاثة), ولا 
صلاةٌ من ائتم به؛ لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. 


الشرح 

قال: (ولا تَصِحٌ صلاة رجل وخنقى خَلْفَ امسرأ) إجماعًا في الرجل بالمرأة, 
وذكر النووي وغيره أن منع ا اس سال ورم تفي جيار اناو بين 
السلف والخلف والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة. 

قال: (لحديث جابر السابق) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤمن 
امرأة رجلا»()ء ولأن المرأة عورة فربما تشوش الأمر على الرجل فيكون سببًا 
لفساد صلاته. 

قال: (ولا خلف خُنتّى للرجالٍ والخنائى؛ لاحتمال أن يكون امرأة) وتصح إمامة 

الخنثى للنساء ويقفن خلفه كالرجل» وتصح إمامة امرأة امرأة وخنثى خنثى. 

قال: (ولا إمامة صبىّ لبالغ في فرض) هذا هو المذهب؛ أن الصبي لا يكون 
إمامًا للبالغ في الفرض؛ (لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقَدِمُوا صِبيّائكم». قاله 
في «المبدع». وتصح في نفل) كتراويح ووتر وصلاة كسوف واستسقاء إجماعًا؛ 
لأنه متنفل يؤم متنفلا. 

قال: (وإمامة صبيّ بمثله) يعني تصح إمامة الصبي للصبي؛ لأنها نفل في حق 
كل منهما فاتحدت صلاتهما. 

قال: (ولا إمامة الخرس]) والأخرس هو محتبس اللسان عن النطق خلقة أو 
إعياء (ولو بمثله؛ لأنه أخل بفرض الصلاة) وهو القراءة والتحريمة وغيرهماء (لغيسر 
بدل)» أي: فلا يأتي به ولا بدل لذلك فلم تصح إمامته. 

قال: (ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سج ود أو قعهود إلا لمثله)؛ أي لا تصح 
إمامة عاجز عن ركوع ا أو قعود ونحو ذلك وكذا عاجز عن استقبال أو 
اجتناب نجاسة أو عن الأقوال الواجبة ونحو ذلك من الأركان والشروط» فلا تصح 
إمامة من سبق إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو الواجب. 

قال: (أو قيام؛ أي: ولا تصحٌ إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه)؛ فلم يصح 
الاقتداء به» كالعاجز عن القراءة إلا بمثله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال المؤلف: (إلا إمامّ الحي) الحي البطن من القبيلة ومحلة القوم الجمع 
أحياء» وسميت القبيلة بالحي لأن بعضهم يحيا ببعض (أي: الراتب بمسجد 
الْمَرْجُوٌ زوال عِلَيِهِ)؛ الي منعته القيام؛ ومفهومه أن إمام الحي إذا لم يرج زوال عله 
فإن إمامته لا تصح» وهذا هو المذهب. 

قال: (لثلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام)» كما يفضي إلى مخالفة الخبرء 
ولا حاجة إليه» والأصل فيه فعله صلى الله عليه وسلم وكان يرجى زوال علته. 

قال: (ويُصَلُون وراءه) أي وراء إمام الحي إذا مسرض ورجي زوال عله (جُلُوسَا 
تدبا ولو كانوا قادرين على القيام؛ لقول عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيته وهو شاك فصلى جالسًاء وصلى وراءه قومٌ قِياماء فأشار إليهم أن اجلسواء 
فلما انصرف قال: (َإِنَّمَا جل الإِمَامُلِيُوْتمَ به» إلى قوله: «وإذا ل جَالَِا ف 
جُلُوا أَجْمَعُونَ»(0. قال ابن عبد البر: «رُوي هذا مرفوعًا مسن طرق متواترة») من 
حديث أنس وجابر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وحكاه ابن حزم قول جمهور 
السلف. 

قال: (فإِنٍابْتَدَا بهم الإمامُ الملاة قائمّا ثم اغتل,. أي: حصلت له علة عجز 
معها عن القيام, فجلّس؛ أتسمُوا خلمَه قياما وجوبا)؛ ولم يصح الجلوس؛ لأن القيام 
هو الأصل؛ فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه؛ كمن أحرم في 
الحضر ثم سافر؛ و(لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدًاء وصلى 
أبو بكر والناس خلفه قيامًا. منفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر ابعدا بهم قائماكما 
أجاب به الإمام) أحمد رحمه الله» فيتمها كذلك. 

قال: (وتصصخ خلْفَ مَن به سلس البولٍ بمثله)» ولا تصح بغير مثله؛ لأن في 
صلاته خللا غير مجبور ببدل؛ لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها 
الحدث المنافي للطهارة» أشبه مالوائتم بمحدث يعلم حدثه» وإنما صحت 
صلاته في نفسه للضرورة وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر. 

قال: (كالأميّ بمثله)؛ أي كما تصح صلاة الأمي بمثله إجماعًا. 

قال: (ولا تَصِحٌ خَلْفَ محدث حدنًا أصغر أو أكبر) يُعلم حدثه؛ لأنه أخل بشرط من 
شروط الصلاة مع القدرة» أشبه المتلاعب» ولأنه لا صلاة له في نفسه فيُعيد من خلفه (ولا 
خلف متنجس نجاسة غيرٌ معفوَ عنها)؛ سواء كانت ببدنه أو ثوبه أو محله (إذا كان يَعْلَّمُ 
ذلك؛ لأنه لا صلاة له في نفسه. فإن جهل هو أي: الإمام وجهل مأمومٌ حى 
الْقَضَتْ)؛ أي جهلوا الحدث أو النجس حتى فرغوا منهاء والنسيان كالجهل» (صحّت 
الصلاة لمأموم وَحْدَه) ويعيد الإمام وحده؛ (لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذًا صَلَّى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الختبُ بِالْمَومِ أَعَادَ صّلاته وَتَمَتْ لِلَعَوْمِ صَلاتهُمْ». رواه محمد بن الحسين الحراني عن 
البراء بن عازب. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف)؛ أي: وإن علم الإمام الحدث أو 
النجس وهو في الصلاة استأنفواء أو علم المأموم حدثه أو نجسه في الصلاة استأنفوا؛ لعدم 
صحتها (وإن علم معه واحد؛ أعاد الكل)» فإن علم الواحد وحده فلا يُعيد الكل» (وإن علم 
أنه ترك واجبًّا عليه فيها سهوًاء أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط؛ صحت صلاته 
معه)؛ أي إن علم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوًا؛ يعني علم المأموم أن الإمام ترك واجبًا عليه 
سهوًا كالتشهد» أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه» وقول المؤلف: 
(أو شك) احترارًا مما لو تيقن فإذا تيقن فلا تصح؛ أي إذا كان الإمام يخل بركن فلا تصح؛ 
مثل أن يخل بالطمأنينة فلا تصح» أما لو شك في إخلال الإمام بركن أو شرط فقال لا أعلم 
هل الإمام متطهر أم غير متطهر؟ وهل عليه نجاسة أم لا؟» فهذا تصح الصلاة معه لأن 
الصلاة لا يمكن إبطالها إلا بأمر متيقن. 

قال: (بخلاف ما لو ترك السّتارة أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبًا)؛ يعني لو رأى إمامه 
بادي العورة فعورته ظاهرة أو رآه منحرفًا عن القبلة انحرافًا ظاهرًا فلا تصح الصلاة معه. 

والحاصل أنه إذا كان الواجب الذي تركه الإمام لا يخفى؛ فالمأموم يتيقن أن الإمام أخل 
به؛ قفي هذه الحال لا تصح صلاته خلفه؛ وأما إذاكان شاا في ذلك؛ كما لو شك هل 
هو محدث أو متوضى؛ كأن أكل هو والإمام لحم إبل ثم بعد الأكل غاب الإمام ثم رجع 
ولا يدري هل توضأً أم لم يتوضأ فلا تبطل صلاته؛ لأن الصلاة لا يمكن إبطالها إلا بأمر 

قال: (وإن كان أربعون فقط في جمعة, ومنهم واحد محدث أو نجس؛ أعاد الكل» سواء 
كان إمامّا أو مأمومًا) وقوله: (فقط) احترانًا مما لو كانوا واحدًا وأربعين؛ فلو كانوا واحدًا 
وأربعين وعلم اثنان فلا تصح. 

وقوله: (ومنهم واحد محدث أو نجس) لأنهم إذا كانوا أربعين وكان واحد منهم محدنًا 
أو نجسًا نقص نصاب الجمعة إلى تسعة وثلاثين فلا تنعقد بهم الجمعة» وهذا مبني على 
انعقاد الجمعة بأربعين لا أقل» والصواب كما سيأتي أن الجمعة تنعقد بثلاثة: إمام خطيب 
ومؤذن ومستمع؛ فهم جماعة. 

قال: (ولا تصِحٌ إمامة الأَمَىَ) بمن يُحسنها؛ مضت السنة على ذلكء قاله الزهري وغيره؛ 
فتبطل صلاة المأموم لاقتدائه بمن لا يجوز الاقتداء به إجماعًا؛ لأن القراءة شرط» فلم يصح 
اقتداء القادر عليه بالعاجزء كالطهارة وهو يتحملها عن المأموم» والعاجز عنها ليس من أهل 
التحمل» وعند أبي حنيفة ومالك تبطل صلاة الإمام أيضّاء لإمكانه الصلاة خلف من 
يحسنهاء والمذهب وفاقًا للشافعي: لا تبطل صلاة الإمام (منسوب إلى الأ كأنه على 
الحالة التي ولدته عليهاء وهو؛ أي: الأمئ: مَن لا بُحْيِنُ, أي: يحفظ الفاتحة) فتعريف 
الأمي اصطلاحًا؛ٍ أي في اصطلاح الفقهاء: كل من لا يحفظ الفاتحة (أو يُذْغِمُ فيها ما لا 
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بذعي بأن يدغم حرفا فيما لا يمائله أو بقاربه» وهو الأرٹث)» ورت رتنا" كان في لسانه 
رتة أي عجمة فهو أرتٌ» وهو من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإدغام» وقيل: من 
يبدل الراء بالياء وقيل: من يلحقه رتج في كلامه. 

قال: (أو يُبْدِلٌ حَرْفًا بغيره» وهو الألغ)» واللفغ هو تحول اللسان من حرف إلى حرف» 
(كمن يبدل الراء غينّاء إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء) فلا يصير به أميّاء (أو يَلْحَنْ 
فيها لحا يُحيل المعنى؛ ككسر كاف «إياڭ»»› وضم تاء «أنعمت»») وفتح همزة 
«اهدنا») فإذا غيّره عجرا عن إصلاحه فهو أمي (فإن لم يُجلِ المعتى؛ كفتح دال «نعبد» 
ونونٍ «نستعين»؛ لم يكن أميًّا) فنصح إمامته. 

قال: (إلا بمثله» فتصح لمساواته له) إجماعًا؛ فإن لحن لحنًا يُحيل المعنى في الفاتحة 
لم يُصل خلفه إلا من يكون لحنه مثل لحنه إذا كانا عاجزين عن إصلاحه» أما مَن يقول: 
(أنعمث) وهو يعلم أنه ضمير المتكلم فلا تصح. 

قال: (ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخيرء ولا 
عكسه)؛ أي العاجز عن نصفها الأخير بعاجز عن نصفها الأول» ولا من يبدل حرفا منها 
بمن يبدل حرقًا غيره» والعلة في ذلك عدم المساواة» وإن لم يحسنها لكن أحسن بقدرها من 
القرآن لم يجز أن يأتم إلا بمن لا يُحسن شيئًا منهاء ولو اقتدى في سرية بمن لا يُعرف حاله 
لم يجب البحث عن كونه قارئًا بناء على الغالب. 

قال: (ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها) لعدم المساواة. 

قال: (وإن قدَرَ الأمي على إصلاجه؛ لم تَصِحّ صلائة ولا صلاةٌ من ائتم به؛ لأنه ترك 
ركنا مع القدرة عليه) وذلك بإخراجه عن كونه قرآنًا فهو كسائر الكلام» قال في المبدع: 
"لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليه؛ أشبه تارك الركوع:» قال في الفروع: "ويكفر 


إن اعتقد إباحته". 
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مَن ذكره إمامته 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتكْرَهُ إمامة اللَحَانِ)؛ أي: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى» فإن أحاله 
في غير الفاتحة؛ لم يمنع صحة إمامته. إلا أن يتعمده. ذكره في «الشرح»» وإن 
أحاله في غيرها سهوًا أو جهلا أو لآفة؛ صحت صلاته. (و) تكره إمامة (الفأفاي 
والتمُقام)؛ ونحوهماء والفأفاء: الذي يكرر الفاء. والتمقام: من يكر التاءء (و) 
تكره إمامة (من لا بصخ ببعض الحروفي)؛ كالقاف والضاد» وتصح إمامقه 
أعجميًا كان أو عريًاء وكذا أعمى أصم. وأقلفء وأقطخ يدين أو رجلين أو 
أحدهماء إذا قدر على القيام» ومن يُصرّعء فتصح إمامتهم مع الكراهة؛ لمافيهم 
هن التقض: 


اله 
إمامة اللحان 3 عيب بدني 

أولا: إمامة اللحان: 

قال: (وَتُكْرَهُ إمامة اللّحَانِ؛ أي: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى) ولا تبطّل به؛ 
(فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته)؛ لأن ما سوى الفاتحة ليس بركن ولا 
واجب (إلا أن يتعمده. ذكره في «الشرح»). 

قال: (وإن أحاله في غيرها سهوًا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته) لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «غفي عن أمتي الخطأ والنسيان»(1)., وجُعلا له كالمعدوم. 


ثانيًا: إمامة الفأفاء والتمتام: 

قال: (وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهماء والفأفاء: الذي يُكرر الفاء) والفاتحة 
ليس فيها فاء (والتمتام: من يكرر التاء)» وفي الفاتحة تاء» وهي قوله: «أنعمت». لكن 
تكرار التاء عند التمتام لا تكون إلا إذا كانت التاء فى أول الكلام. 

وإنما كرهوا إمامة الفأفاء والتمتام لأنه يزيد في القرآن حرقًا. 

وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (تكره إمامة الفأفاء والتمتام) أن إمامته صحيحة لكن 
مع الكراهة؛ لأنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله»(5). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (وتكره إمامة من لا يُفصح ببعض الحروف) وهذا كثير» بأن ينطق الحرف لكن لا 
يفصح به (كالقاف والضاد) وكثيرٌ منهم يقلب همزة القطع همزة وصل» فهذا تكره إمامته. 
وقوله: (كالقاف والضاد) كأن ينطق القاف كامًا (وتصح إمامته أعجميًا كان أو عربيًا) 


أي سواء كان الذي لا يفصح بعض الحروف أعجميًا أو عربيًا. 


ثالمًا: الأعمى ونحوه: 

قال: (وكذا أعمى أصم) فتُكره؛ لأنه إذا سها لا يُمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة» وتصحء 
والصمم انسداد الأذن وثقل السمع» وهو أن يكون الصماخ قد خُلق باطنه أصم ليس فيه 
التجويف الباطن المشتمل على الهواء الراكد الذي يُسمع الصوت بتمؤجه. 

قال: (وأقلف) للاختلاف في صحة إمامته. 

قال: (وأقطع يدين أو رجلين أو أحدهما إذا قدر على القيام) بأن جُعل له رجلين من 
خشب ونحوه» وأما إذا لم يُمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله. 


رابعا: من يُصرع: 

قال: (ومن يُصرع)» من الصرع» وهو داء يُسبب تشنج الأعضاء وحدوث رعَدَة فيها 
وحركات مختلفة (فتصح إمامتهم مع الكراهة؛ لما فيهم من النقص) ومن اخثلف في 
صحة إمامته تكره إمامته» ويؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس لثلا يُقتدى به. 


ot 


اديوه اجات ر می ازس کد 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يكره (أنْ يَوّْمً) امرأة (أجنبية فأكترٌ لا رل مَعَهُنَ)؛ لنهيه صلى الله عليه 
وسلم أن يخلوّ الرجل بالأجنبية؛ فإن ام محارقه أو أجنبياتٍ معهن رجلٌ فلا 
كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. (أو) أن يوم 
(قوما أكفرهم يكُرَّمُه بحق)؛ كخلل في دينه أو فضله؛ لقوله صلى الله عليه 
وسطلية «الادنا لا e‏ النقسة الباق ی اھ و باسك 
زوجي ا عَلَيْها سَاخِط» وإ ام قزم وَهُوْلَهُكَارمهُونَ». رواه التدمذي؛ وقال في 
«المبدع»: «حسن غريب» وفيه لين». فإن كان ذادِينٍ وسُنة» وكرهوه لذلك؛ فلا 
كراهة في حقه. 


الشرح 

أولا: أن يۇم أجنبيات لو رجل معهن: 

قال: (ويكره أن يَؤْمّ امرأة أجنبية فأكثرٌ لا رَجُلَ مَعَهْنَ)؛ أي من محارم إحداهن؛ فإن 
كان فيهن رجل لم يُكرهء وكذا لو كان فيهن محرم له (لنهيه صلى الله عليه وسلم أن 
يخلوّ الرجل بالأجنبية) ففي الصحيحين: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم»(1١),‏ 
وغير ذلك من الأحاديث؛ فيحرم عليه وعليهاء (فإن أ محارمه). وهن من يُحرمن عليه 
بنسب أو سبب مباح أو محارمه ومعهن أجنبيات فلا كراهة» (أو أجنبيات معهن رجل؛ فلا 
كراهة) أيضًاء؛ (لأن النساء كن يشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاةً) وأقرهن 
على ذلك. 


ثانيًا: أن يوم قومًا يكرهونه: 

قال: (أو أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله) يُكره أن يؤم قومًا 
أكثرهم يكرهه. 

وهذه المسألة لها صور: 

الصورة الأولى: أن يكون أكثرهم يكرهه بحق» فيكره. 

الصورة الثانية: أن يكون كلهم يكرهه بحق» فيكره من باب أولى. 

الصورة الثالثة: أن يكون بعضهم يكرهه» فمفهوم كلام المؤلف أنه لا يكره. 

الصورة الرابعة: أن يكون كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق» فلا يكره. 


))7005( متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث رقم‎ )١( 
.)975/7( (55/5)»؛ ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث رقم (۸۲۷)ء‎ 


Too 


واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: («ثلائة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: 
العبد الآبق حتى يرجع» وامرأة بات وزوجها عليه ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون» 
رواه الترمذدي(0). 
والاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن تكون الإمامة مكروهة مطلقًا؛ سواء كرهوا بحق أو 
یی ونون کا ی كيه ی اکل 
وهو الصواب أي أن إمامته لقوم يكرهونه مكروهة مطلقًاء سواء كان بحق أو بغير حق؛ 
لعموم الحديث؛ فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تكون كراهتهم بحق أو بغير 
حق. 
ويؤيد ذلك أمور: 
-١‏ أن الجماعة شرعت للاجتماع والائتلاف والمحبة والمودة» وإذاكان ثمة كراهة بين 
الإمام والمأمومين انتفت هذه المصالح. 

؟- أنه إذا أمهم وهم له كارهون فسوف يكون عرضة للوقوع في عرضه» وحينفذ يكسب 
هو سمعة سيئة وهم يكسبون إثمًا. 

#- أنه إذا أمهم وهم له كارهون فلن يقبلوا منه لا نصحًا ولا إرشادًا ولا دعوة؛ لأن قبول 
النصح والإرشاد والدعوة والتوجيه فرع عن قبولهم له ومحبتهم له. 

وعلى هذا نقول: إمامة القوم الذين يكرهونه مكروهة مطلقاء وحينغذ نجعل كلمة المؤلف: 
«بحق» منوطة بكراهتهم له لا بإمامته لهم» ونقول: إن كراهتهم له إن كانت بحق فهم غير 
ملومين وغير آثمين» وإن كانت بغير حق فهم آثمون ملومون» أما هو فإمامته لهم مكروهة. 

قال: (وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين) أي ضعف. ولكن حتى ولو لم يصح 
الحديث فيكفي ما في ذلك من المفاسد. 

قال: (فإن كان ذا دين وسّنة) هذا مفهوم قوله: "بحق" (وكرهوه لذلك فلا كراهة في 
حقه) والصواب الكراهة كما تقدم. 


.)۱۹۳/۲( )95-0( سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قوما وهم له کارهون» حديث رقم‎ )١( 
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إمامة ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وتصخ إمامة ولد الإّنا وَالْجُنْدِيَ إذا سيم ديئهما)» وكذا اللقيط والأعرابي 
حيث صَلَحُوا لها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَوُةٌ المَوْمَ فْرَوهُْ». 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي) إنما نص المؤلف رحمه الله على 
صحة إمامة ولد الزنا والجندي لوجود الخلاف. 

وولد الزنا هو الذي خُلق من سفاح لا نكاح» والجندي هو الشرطي. 

وقد كره بعض العلماء إمامة ولد الزنا وإمامة الجندي لقصورهما: أما ولد الزنا فلأنه لا 
نسب له؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»()؛ فهو لا 
نسب له ففيه نقص. 

وأما الجندي فلأنهم في الغالب لا يخلون من الظلم والتجبر» وربما يستعمل سلطته فيما 
ليس من سلطته؛ فلذلك قالوا: تكره إمامة الجندي. 

والصواب أن إمامتهما صحيحة؛ لأن ولد الزنا الذنب فيه ذنب الزاني» وقد قال الله عز 
وجل: ولا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرى)[الأنعام: ]١54‏ والنبي عليه الصلاة والسلام علق وصف 
الإمامة بقوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(٠).‏ 

وأما الجندي فإن الظلم والتجبر وما أشبه ذلك لا يختص به» فقد يوجد إنسان ليس 
جنديًا ومع ذلك يكون منه ظلم وتجبر وما أشبه ذلك. إذن فنقول: إمامتهما صحيحة على 
الأصح ولهذا قال المؤلف: (إذا سلم دينهما) وقد أتى به ليقيم الحجة على من منع ذلك 
وأن مناط الحكم على سلامة الدين» فإذا سلم دينهما فلا مانع من صحة إمامتهما. 

قال: (وكذا اللقيط) أي: تصح إمامته» واللقيط هو طفل لبذ أو ضل لا يُعرف نسبه ولا 
ر 

قال: (والأعرابي) وهو ساكن البادية» وإنما نص المؤلف رحمه الله على اللقيط لأنه 
داخل في ما لا نسب له معروف» ونص على الأعرابي لأن الغالب أن فيهم الجفاء والجهل. 

قال: (حيث صلحوا لها؛ لعموم قوله عليه السلام: «يؤم القوم أقرؤهم») وهو دليل 
صحة إمامتهم كما سبق. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: تفسير المشبهات» حديث رقم »)٥٤/۳( »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في كتاب: 
الرضاع» باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» حديث رقم (558 .)1١81/5( »)١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


Tov 


اختلاف نية الإمام والمأموم 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) تصح إمامة (مَن بودي الصلاة بِمَنْ يقضيهاء وعكسه) من يقضي 
الصلاة بمن يؤديها؛ لأن الصلاة واحدة»ء وإنما اختلف الوقتء وَكذا لو قضى ظهرٌ 
يوم خلفّ ظهر يوم آخر. (لا) ائتمام (مُفمَرِضٍ بمتنففل)؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: وَِإِنَّمَا جيل الإِمَامُ لِمُوْتَمَ به فلا تَخْتَلِفُوا عليه». ويصح النفل خلف الفرض. 
(ولا) يصح ائتمام (قن يُصلِّي الظهر بِمَن يُصَلَي العصر أو غيرها)» ولو جمعة 
في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة» قال في «الميدع»: «فإن كانت إحداهما 
تالق الأخصرى؛ كعسلاة كبحوف واستسقاء» وجنازة وعيد؛ منع فرضًاء وقيل: نفلاً؛ 
لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال». انتهى. فيؤخذ منه: صحة نفل خلف نفل 
آخر لا يخالفه في أفعاله؛ كشفع ووتر خلف تراويح؛ حتى على القول الثاني. 


الشرح 

أولا: ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه: 

قال: (وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن 
يؤديها؛ لأن الصلاة واحدة, وإنما اختلف الوقت) تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن 
يقضيهاء ومن يقضيها بمن يؤديها؛ وذلك لأن الاختلاف هنا اختلاف في الوصف. 

والصلاة - كما تقدم - لها ثلاثة أوصاف: أداء وإعادة وقضاءء هذا عند الجمهور. 

فالأداء: ما فعل في وقته أولا. 

والإعادة: ما فُعل في وقته ثانيًا. 

والقضاء: ما فُعل بعد الوقت. 

مثاله: رجل دخل عليه وقت الظهر فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها فهذه 
توصف بأنها أداء. 

ورجل آخر صلى الظهرء ولما فرغ من الصلاة إذا هو على غير طهارة» فتوضأ وصلى» 
فهذه الصلاة توصف بأنها إعادة. 

ورجل نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فصلى» فتوصف بأنها 
قضاء. 

والصحيح في مسألة أوصاف العبادة أن القضاء لا يُتصور على الراجح» وأن العبادة لا 
توصف إلا بأداء أو إعادة؛ لأن القضاء ما مُعل بعد الوقت» فهذا الذي فُعل بعد الوقت إذا 


o۸ 


كان الإنسان معذورًا فهو أداء؛ لقول النبي عليه الصلاة السلام: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»(). 

وإن كان غير معذور فصلاته لا تصح أصلا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(). 

لكن عند الجمهور: تصح الصلاة بعد خروج الوقت ولو كان غير معذور فصلاته 
صحيحة» ويجب أن يصلي. 

وعلى الراجح: لا يصلي» ولو صلى ألف مرة لم ينفعه» بل ذهب بعض العلماء إلى كفره» 
وممن أفتى بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» فهو يرى أن من تعمد إخراج صلاة عن 
وقتها من غير عذر يكفر» فالمسألة خطيرة. 

فقوله: (وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) مئال ذلك: رجل دخل المسجد 
ليصلي مع الجماعة صلاة الظهرء فذكر أن عليه فائتةً من أمس» فدخل مع الإمام بنية صلاة 
الظهرء فالإمام يصلي الظهر الحاضرة وهو يصلي الظهر الفائتة - فتصح؛ لأن الاختلاف هنا 
اختلاف في الوصفء أما النّوع فواحد. فصلاة الإمام توصف بأنها أداءء وصلاة المأموم 
توصف بأنها قضاء. 

والعكس صحيح: فيجوز أن يأتم من يؤدي بمن يقضي؛ مثاله: جماعة دخلوا المسجدء 
وقد صلى أحدهم الظهرء والباقون لم يصلوا الظهرء فلما أرادوا أن يصلوا ذكر أحدهم أنه لم 
يصل الظهر أمس وهو أقرؤهم» فقدموه ليصلي» فهو يصلي فائتة وهم يصلون حاضرة - 
فيصح؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في الوصف. 

وسيأتي أن العبادة: جنس» ونوع» ووصف» وعدد» وهيئة. 

فجنس: كفريضة خلف نافلة» أو نافلة خلف فريضة. 

ونوع: كظهر خلف عصر. 

وصفة: كأداء وقضاء وإعادة. 

وعدد: كثلاث أو أربع أو ثنتان. 

وهيئة: كمثل صلاة ظهر خلف جنازة» فهذه تختلف في الهيئة. 

قال: (وكذا لو قضى ظهرٌ يوم خلفَ ظهر يوم آخر)؛ مثاله: رجلان دخلا المسجدء 
فقال أحدهما: لم أصلّ الظهر أمس» وقال الآخر: وأنا لم أصِلِّ الظهر قبل أمسء فصليا 
وأحدهما ينوي ظهر الأحد والآخر ينوي ظهر الاثنين مثلاء فهذا مثال مَنْ قضى ظهر يوم 
خلف من يؤدي ظهر يوم. 

فالصور كلها صحيحة؛ أي مَنْ يؤدي الصلاة خلف من يقضيهاء ومن يقضي الصلاة 
خلف من يؤديهاء ومن يقضي خلف من يقضي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ثانيًا: ائتمام مفترض بمتنفل: 

قال: (لا ائتمام مفترض بمتنفل) لا حرف عطف» ومقتضى السياق أن يكون: "لا إمامة 
مفترض بمتنفل" وهذه العبارة فيها نظر» فهي من حيث التركيب خطأء وينبني عليه خطأ من 
حيث المعنى والحكم؛ لأن إمامة المفترض للمتنفل صحيحة؛ ولذلك احتاج الشارح رحمه 
الله أن يقدر كلمة "ائتمام". 

فالمقصود: لا يجوز أن يكون المفترض مؤتمًا بالمتنفل» أما إمامة المفترض للمتنفل 
فصحيحة. فيصح أن يكون الإمام مصايًا الفريضة والمأموم يصلي النافلة» لكن أن يأتم 
مفترض بمتنفل فغير صحيح» استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام 
لؤتم به فلا تختلفوا عليه»(1)؛ ومن الاختلاف على الإمام أن يكون الإمام متنفلا والمأموم 
مفترضًاء فحينشذ يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم» والنهي للتحريم» والتحريم يقتضي 
الفساد وعدم الصحة. 

قالوا: وبناء على قاعدة: "لا يجوز أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام". 

وذهب بعض العلماء» وهو القول الثاني» إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل» وبعبارة 
أخرى: صحة إمامة المتنفل للمفترض» بأن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضًا. 

واستدلوا لذلك بقصة معاذ رضي الله عنه؛ حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه 
وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء()ء وهو إذا صلى 
بهم صلاة العشاء وقد أدى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء صارت صلاتهم 
خلف متنفل؛ فهم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة. 

وأجاب القائلون بعدم الصحة عن حديث معاذ بأجوبة: 

الجواب الأول: أن هذا خاص بمعاذ رضي الله عنه. وهذا الجواب ضعيف جذدًا؛ لأن 
الأصل في الأحكام الشرعية العموم لا الخصوصء فلا خصوصية لأحد في الشرع إطلاقًاء 
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُخص بما خخصّ به من أحكام لأنه محمد بن عبدالله» 
وإنما حص لأنه رسول الله. 

الجواب الثغاني: قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك» ويجاب عنه 
بجوابين: 

-١‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام عَلِمَ؛ لأن رجلا كان يصلي مع معاذ» وكان معاذ رضي 
الله عنه إذا رجع - وهم أهل حرث وزراعة - يُطيل الصلاة بهم» فخرج رجل من 
الصلاة» وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ» فقال له: «أفتان 
أنت يا معاذ؟» فالرسول عليه الصلاة والسلام عَلِمَ بذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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9- إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تبارك وتعالى قد علم» ولا يمكن أن 
يقر الله سبحانه وتعالى أمرًا منكرًا؛ فإقرار الله له حتى ولو لم يعلم به النبي صلى 
الله عليه وسلم دليل على صححته» وأنه من الشرع؛ لأن الله عز وجل لا يمكن أن 
يقر شيئًا مخالمًا للشرع إطلاقًا؛ ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله: 
يفون من الاس ولا يَسَْحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبون مالا 
يَرْضَى من الْقَوْلِ4[النساء: .]٠١8‏ 

ونأخذ من هذا قاعدة شرعية» وهي : «كل شيء فُعل في عهد النبي صلى الله عليه 

وسلم ولم يُنكر فهو حجة» سواء علم أو لم يعلم» فإن قيل: الرسول لم يعلم» قيل: إن رب 
الرسول غلم 
الجواب الثالث: أن معادًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويصلى بقومه 
الأول: الأصل أن ما وقع أولا من الصلوات هو الفريضة لا ما وقع ثانيًاءٍ بدليل قصة 
الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر في مسجد الخيف» 
فلما رآهما لم يصليا قال: «ما منعكما أن تصليا؟» قالا: صلينا في رحالنا. قال: «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة»()؛ فهذا 
يدل على أن ما وقع أولا هو الفريضة. 

الشاني: يبعد جدًا أن يجعل معاذ رضي الله عنه صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
وهي الأفضل - نفلاء ويجعل صلاته مع قومه - وهي الأدون في الفضل - فريضة. فصلاته 
مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جهتين: 
١‏ - من جهة المكان؛ فصلاته مضاعفة؛ لأن مسجد النبي تضاعف فيه الصلاة» ومسجد 
معاذ لا تضاعف فيه الصلاة. ش 
؟- أن صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكثر جمعًا؛ فأكثر الصحابة 
يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ' 
إذن فنقول: الاستدلال بحديث معاذ استدلال صحيح» وما أورد عليه من اعتراضات ليس 
لها وجه. 

ونجيب عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» أن المراد بالاختلاف عليه إنما هو الاختلاف في الأفعال» بدليل تفسير 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «فلا تختلفوا عليه» بقوله: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا» فيكون المراد بالاختلاف على الإمام الاختلاف في الأفعال 
لا الاختلاف في النيات. وعليه: يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كما يقال: إن الفقهاء رحمهم الله أجازوا في بعض الصور أن تختلف نية الإمام 
والمأموم» فقالوا: يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة؛ فلو جاء رجل وقد رفع 
الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنه يصلي ظهراء فالمأموم هنا يصلي ظهرًا والإمام يصلي 
جمعه» . 
وكذلك لو اثتم رجل بصبيء فصلاة الصبي نفل» وصلاة الرجل فريضة إ إ7 5 . 

قال: (ويصح النفل خلف الفرض) أي ولا عكس؛ أي: لا يصح الفرض خلف النفل؛ 
بناء على ما سبق. 


ثالمًا: ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلى العصر ونحوه: 
قال: (ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) الاختلاف هنا 
في النوع فهذه ظهر وهذه عصرء والوصف أيضًا مختلف؛ لأن الذي يصلي الظهر - في 
الغالب - خلف من يصلي العصر يختلفان» فأحدهما يصلي قضاء والآخر يصلي أداء. 

وإنما قلنا: "في الغالب" لأنه قد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يكون هناك 
اختلاف في الوصف كما لو جَمَعَ جَمْعَ تقديم. 

قال: (ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة) يجوز أن يصلي المأموم ظهرًا 
خلف الإمام الذي يصلي الجمعة» ولكن بشرطين على المذهب: 

الشرط الأول: أن ينوي الظهر. 

الشرط الثاني: أن تكون الظهر قد دخل وقتها؛ لأنه يجوز أن تُصلى الجمعة قبل الزوال. 

وسيأتي في صلاة الجمعة أن الراجح أنه لا يُشترط أن ينوي الظهرء إنما الشرط أن يكون 
الظهر قد دخل وقتها فقط. 

قال: (قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء 
وجنازة وعيد مُنع فرضًاء وقيل: نفلا؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. انتهى) لأن 
الاختلاف هنا اختلاف في النوع» واختلاف في الجنس» واختلاف في الهيئة؛ فهيفة 
الكسوف ليست كهيئة الاستسقاء؛ لأن الكسوف فيها أكثر من ركوع» وكذلك هيئة الجنازة 
ليست كهيئة الكسوف ولا الاستسقاء؛ لأنه لا ركوع ولا سجود ولا قعود فيهاء فهذا يُمنع. 

فلا يصح أن يصلي الكسوف خلف من يصلي الجنازة» ولا أن يصلي ظهرًا خلف من 
يصلي جنازة» ولا أن يصلي استسقاء خلف من يصلي جنازة» ولا أن يصلي كسوفًا خلف من 
يصلي استسقاء؛ لأن الاختلاف هنا يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. 

وقوله: (وقيل نفلا) أي: ويمنع أيضًا نفلا. 

وقوله: (انتهى) أي: انتهى كلام صاحب المبدع. 

قال: (ويؤخذ منه) أي من كلام صاحب المبدع (صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه 
في أفعاله. كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني). 
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وحاصل مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم من خلال كلام المؤلف أنه إذا اختلفت نية 
الإمام والمأموم فلهذا الاختلاف أحوال: 

الحالة الأولى: أن تتحدا نوعًا وتختلفا وصمًّاء كظهر قضاء خلف ظهر أداء. 

الحالة الثانية: أن تختلفا نوعًا ووصمًاء وتتحدا عددّاء» كظهر خلف عصر. 

الحالة الثالثة: أن تختلفا نوعًا ووصمًا وعددّاء ولهذه الحال أربع صور: 

الصورة الأولى: أن تكون صلاة الإمام أكثر» كفجر خلف ظهر. 

الصورة الثانية: أن تكون صلاة المأموم أكثر» كظهر خلف فجر. 

الصورة الثالثة: أن تكون صلاة الإمام أكثر مع التنافر» كعشاء خلف مغرب. 

الصورة الرابعة: أن تكون صلاة المأموم أكثر مع عدم التنافر» كمغرب خلف عشاي 
فهذا مثل المسبوق إذا سلم الإمام يأتي بركعة. 

الحالة الرابعة: أن تتحدا نوعًا ووصمًا وتختلفا عددّاء ولها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون صلاة الإمام أكثر» كمسافر صلى الظهر خلف مقيم. 

الصورة الثانية: أن تكون صلاة الإمام أقل» كمقيم صلى الظهر خلف مسافر. 

الحالة الخامسة: أن تختلفا جنسًاء ومعلوم أنهما إذا اختلفتا جنسًا فالاختلاف في 
الوصف والنوع من باب أولى» كفرض خلف نفل أو عكسه» ولها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون صلاة الإمام أعلى» كمتنفل خلف مفترض. 

الصورة الثانية: أن تكون صلاة المأموم أعلى» كمفترض خلف متنفل. 

الحالة السادسة: أن تختلفا جنسًا ونوعًا وهيئة» كظهر خلف استسقاء أو كسوف أو 
جنازة؛ لأن الاستسقاء سنة والظهر فريضة» فهذا اختلاف من حيث الجنس» ويوجد 
اختلاف من حيث العدد؛ لأن الظهر أربع» والاستسقاء ركعتان» وكذلك يوجد اختلاف من 
حيث الهيئة في بعض صور الكسوف والجنازة. 

والصحيح أن كل الأحوال صحيحة - على القول الراجح - إلا الحالة الأخيرة» وهي 
الصلاة خلف الجنازة؛ لأنها ليست ذات ركوع وسجود» ولذلك فهي تخالف بقية الصلوات؛ 
لأنها ليس فيها سجود سهو ولا غير ذلك. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في موقفي الإمام والمأمومين 

الع أن ق الاو اال انها او و كات انين امل ف 
الإمام)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه» 
ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبًاء والمرأة إذا أت النساء تقف وسطهن 
استحبابًاء وسيأتي. (ويَصِح) وقوفهم (معه), أي: مع الإمام (عن يمينه» أو عَنْ 
جانبيهو)؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: «هكذا رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فعل». رواه أحمد. وقال ابن عبدالبر : «لا يصح رفعٌغهه؛ 
والصحيح: أنه من قول ابن مسعود». (لا قُدَامَه), أي: لا قدام الإمام» فلا تصح 
للمأموم ولو بإحرام؛ لأنه ليس موقمًا بحال. والاعتبارٌ بمؤخر القدم, وإلا لم يضرء 
وإن لى فاا فالأعبار بالأقة فى لورد به وق دبا علي الأنام لسم يشر 
وإن كان مضطجعًا فبالجنب. 

وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره. لا إن 
جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدم عليه» وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين؛ 
صحت» فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا 
في جهة واحدة» فتبطل صلاة المأموم. ويغتفر التقدم في شدة خوفء إذا أمكن 
المتابعة. 

(ولا) تصح للمأموم إن وقف (عَنْ يساره فقط)» أي: مع خلو يمينه» إذا صلى 
ركعة فأكثر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرًا عن يساره إلى يمينه. وإذا 
كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه» فإن كبر معه آخر وقفا خلفه» فإن كبر الآخر 
عن يساره أدارهما بيده وراءه» فإن شق ذلك أو تعذر تقدّمَ الإمامُ فصلى بينهماء أو عن 
يسارهماء ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصايا خلفه جاز» ولو أدركهما الداخل 
جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه؛ أو يسار الإمامء ولا تأخر إذن للمشقة» فارّمنَى 
لا يتقدمون ولا يتأخرون. 


الشرح 
قال رحمه الله: (فصل في موقف الإمام والمأمومين: السنة أن يقف المأمومون رجالا 
كانوا أو نساء) مراده بالسنة هنا السنة الاصطلاحية التي حكمها أنه يثاب صاحبها ولا 
يعاقب تاركها. 
والسنة تطلق في عرف الشرع على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو على هديه» سواء 
كانت من الواجب أو من المستحب؛ قال أنس رضي الله عنه: «من السنة إذا تزوج البكر 


ون 


على الثيب أن يقيم عندها سبعًا»()ء وقال ابن عباس لما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة: 
«لتعلموا أنها سنة»(")؛ لكن إذا رأينا كلمة سنة فى كلام الفقهاء أو فى كلام الأصوليين 
فالمراد بذلك السنة الاصطلاحية. ٠‏ ۰ 

وقوله: (السنة أن يقف) هذا الكلام فيه إيهام؛ لأنه يوهم أن ما سوى هذه الصورة 
مخالف للسنة فقطء وليس كذلك؛ لأن المأموم قد يجب عليه أن يتساوى مع إمامة» وقد 
يكون تأخره عنه مبطلا لصلاته» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمنفرد خلف 


الصف»("). 
وقوله: (أن يقف) هذا تعبير بالغالب» ولو قال: "السنة أن يكونوا" لشمل ذلك الواقف 
والجالس. 


قال: (إن كانوا اثنين فأكثر) فإذا كانا اثنين مع الإمام فالسنة أن يصطفا خلفه؛ لأنهما 
جماعة. وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الاثنان فما 
فوق جماعة»(4)؛ ولهذا قال أهل العلم: إن أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين: 

الموضع الأول: في صلاة الجماعة» فأقل الجمع اثنان. 

الموضع الثاني: الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» فإنهم يحجبونها ولو 
كان ان 

قال: (خلف الإمام لأنه عليه السلام كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه)؛ وقد 
قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»(١)ء‏ والأدلة تدل على أن أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام كانوا يصفون خلفه؛ ولهذا كان إذا أراد أن يشرع في الصلاة التفت يمينًا 
وشمالا يسَوّي الصفوف(). 

قال: (ويستثنى منه إمام العراة يتقف وسطهم وجوبًا) فلو تقدم في هذه الحال فإن 
صلاته تكون باطلة. فلو اجتمع عراة وأرادوا أن يصلوا جماعة فإن الإمام يكون وسطهم؛ لأنه 
أستر. 

وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكونوا في ظلمة بحيث لو تقدم لم 
يروا عورته أو لاء والصواب أنه إذا كان في ظلمة فالمشروع أن يتقدم؛ لتحصيل سنة التقدم 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: إذا تزوج البكر على الثيب» حديث رقم »)۳٤/۷( »)٥۲۱۳(‏ ومسلم في 
كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» حديث رقم .)٠١۸٤/۲( »)١451(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز» باب: الدعاءء حديث رقم (۱۹۸۷)ء .)۷٤/٤(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد» حديث رقم 4)١71791(‏ (574/55)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل 
خلف الصف وحده» حديث رقم (۱۰۰۳)» (۳۲۰/۱). 

(4) سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 


"o 


بالنسبة للإمام» ولأن المفسدة منتفية. وهذه المسألة قد تقدم الكلام عليها في شروط 
الصلاة في ستر العورة. 

قال: (والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابًاء وسيأتي) لأن ذلك أستر لهاء 
والمطلوب من المرأة الستر. 

قال: (ويصح وقوفهم معه - أي مع الإمام - عن يمينه أو عن جانبيه) بأن يقف 
واحد عن يمينه وواحد عن يساره (لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود. وقال: 
«هكذا رأيت النبي يله فعل» رواه أحمد() وقال ابن عبدالبر : «لا يصح رفعُه, 
والصحيح: أنه من قول ابن مسعود») ولأنه في أول الإسلام حينما شرعت الصلاة كان 
الإمام يقف وسطهم. لكن مع كون هذه الصورة تصح إلا إنها مخالفة للسنة. 

قال: (لا قدامه؛ أي لا قدام الإمام) فلا تصح الصلاة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إنما جُعل الإمام ليؤتم به»() ولأن المأموم يحتاج إلى الالتفات خلفه» ومعلوم أن 
الالتفات قد يكون مبطلا للصلاة ولاسيما إذا التفت بجملته؛ ولأن هذا لم يُنقل عن النبي 
عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه» ولأن الإمام سمي إمامًا لأنه يتقدم» ومعلوم أن المأموم 
إذا تقدم خالف ذلك المقصود الشرعي؛ فلهذا قالوا: «لا تصح الصلاة قدام الإمام». 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة الصلاة قدام الإمام في الجمعة والعيد 
والجنازة ونحوها مما يفوت إذاكان ذلك لعذر» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله. 

أمافي صلاة الجماعة فلا؛ وذلك لأن صلاة الجماعة لو فاتت قضيت على صفتها 
بخلاف الجمعة فإنها إذا فاتت الإنسان تُقضى على غير صفتهاء وبخلاف العيد فإن بعض 
أهل العلم رحمهم الله يرون أنها إذا فاتت المنفرد لا تُقضى؛ لأنها وردت على صفة معينة. 

قال: (فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لأنه ليس موقا بحال) يعني ولو كان تقدمه على 
إمامه بالإحرام» ثم إن المأموم إذا تقدم على الإمام بالإحرام لم تنعقد صلاته» لأن فيه 
محظورات: 

المحظور الأول: أنه سبق الإمام بتكبيرة الإحرام. 

المحظور الثاني: أنه تقدم الإمام ونوى الاقتداء به. 

ومعلوم أن من سابق الإمام بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته. 

وسبق المأموم للإمام إما أن يكون في الأقوال وإما أن يكون في الأفعال؛ فسبقه بالأقوال 
لا يضر ولا يؤثر إلا في أمرين: 

أحدهما: تكبيرة الإحرام. 


(۱) مسند أحمد» حديث رقم (۳۹۲۷)»ء .)٤۱/۷(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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الغاني: السلام. 

أمااما سوى ذلك» كما لو سبقه في قراءة الفاتحة أو التشهد أو التسبيح أو نحو ذلك 

وقوله: (فلا تصح للمأموم ولو بإحرام) أي وإن تقدم بعد الإحرام بطلت أيضًا الصلاة 
لكن بتقدمه. 

والحاصل أن المأموم إذا تقدم على الإمام فله حالان: 

الحال الأولى: أن يُحرم قبل إمامه» فهذا لم تنعقد صلاته أصلا. 

الحال الثانية: أن بُحرم مع الإمام بجانبه أو خلفه» ثم يتقدم» فهنا تبطل صلاته بتقدمه. 

فالأول بطلت صلاته بسبقه والثاني بطلت صلاته بتقدمه. 

وقوله فيما تقدم: (لا قدام الإمام) استثنى الفقهاء رحمهم الله مسائل يجوز فيها تقدم 
المأموم على الإمام» وتصح الصلاة: 

المسألة الأولى: قالوا: إذا تقابلا أو تدابرا في الكعبة. 

المسألة الثانية: إذا استدارت الصفوف حول الكعبة» والمأموم في الجهة المقابلة للإمام؛ 
أي في الجهات الثلاث الباقية» فيصح التقدم. 

فلو قُدر أن الإمام بينه وبين الكعبة مائة مترء والمأموم بينه وبين الكعبة متر واحد لكن 
في غير جهته؛ فهذا تقدم» لكن تصح الصلاة. 

المسألة الثالثة: في شدة الخوف بشرط إمكان المتابعة. 

قال رحمه الله: (والاعتبار بمؤخر القدم) وهو العقب (وإلا لم يضر) فلو استويا في 
العقب وتقدمت أصابع المأموم عن أصابع الإمام فإنه لا يضر. لكن إن تقدم عقب المأموم 
عقب الإمام - مع تساويهما في الأصابع أو مع تأخره في الأصابع - فإن ذلك يضرء ولا 
تصح الصلاة. وإنما جعلوا الاعتبار بمؤخر القدم لأن البدن مركب عليه. 

قال: (وإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالألية) وهي المقعدة؛ (حتى لو مَدَّ رجليه وقدّمهما 
على الإمام لم يضر) أي حتى لو كانت رجلاه تتقدم على الإمام فإن ذلك لا يضر. 

مثاله: رجلان صلياء أحدهما إمام والآخر مأموم» والمأموم جالس» ورجلاه قد امتدتا 
وتجاوزتا موضع سجود الإمام؛ فلا يضر؛ لأن الاعتبار بمؤخر القدم بالنسبة للواقف» وبالألية 
بالنسبة للقاعد. 

قال: (وإن كان مضطجعًا فبالجنب) يعني: فيعتبر بالجنب مما يلي الألية. 

قال: (وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه. أو ظهره إلى ظهره) أي 
تقابلا أو تدابرا (لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدم عليه) أي إذا صليا في 
الكعبة وجعل وجهه إلى وجهه صحت لإمكان الاقتداء» وإن جعل ظهره إلى ظهره فتصح؛ 
لأنه ليس متقدمًا عليه» وإن جعل ظهره إلى وجهه فلا يصح؛ لأنه متقدم عليه. 
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ثم قال: (وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت» فإن كان المأموم في جهته أقرب 
من الإمام في جهنه جاز إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم) وهذه 
المسألة قد ذكرناها فيما تقدم. 

قال: (ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة) فهذه المسائل الثلاثة مستثناة 
من تقدم المأموم على إمامه. 

قال رحمه الله: (ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقطء, أي مع خلو يمينه)؛ لأنه 
إذا كان عن يمينه أحد فقد تقدم أنها تصح عن جانبيه» لكن لو انفرد واحد عن يسار الإمام 
مع خلو يمينه فلا تصح (إذا صلى ركعة فأكثر) أما إذا صلى أقل من ركعة واتجه إلى اليمين 
أو جاء آخر وصف عن يمين الإمام قبل أن يصلي ركعة فإن الصلاة تصح» والدليل أنه 
(صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرًا عن يساره إلى يمينه)(). 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن وقوف المأموم عن يسار الإمام ليس حرامًاء وليس 
مبطلا لصلاته» لكنه مخالف للسنة» واستدلوا بنفس الحديثء فقالوا: إن ابن عباس رضي 
الله عنهما حينما جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صف عن يساره» فأداره النبي 
عليه الصلاة والسلام عن يمينه» فلو كان وقوف المأموم عن يسار الإمام غير صحيح وباطل 
لأمره عليه الصلاة والسلام أن يستأنف الصلاة؛ لأنه مضى جزء من صلاته عن يسار الإمام. 

وأيضًا فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرد فعل» وفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الد لأ يول تعن اب وا يدل على الاعات 

فإذا قال قائل: هذه الحركة من الرسول عليه الصلاة والسلام التي تحركها في الصلاة تدل 
على الوجوب» فالجواب أن الحركة فى الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة» وهذا من 
الحركة المستحبة. | 

وهذا القول أصح؛ وعليه فوقوف المأموم عن يسار الإمام مخالف للسنة» لكن الصلاة 

قال رحمه الله: (وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه) ولو أداره من أمامه لكان 
تقدمًاء فتبطل صلاته. فالإدارة تكون من ورائه؛ لأمور: 

-١‏ لموافقة الحديث؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من ورائه. 

9- لأنه لو أداره من أمامه فيكون قد تقدم على الإمام في جزء من صلاته فتكون صلاته 

باطلة. 


))١58( حديث إدارة ابن عباس متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: التخفيف في الوضوءء حديث رقم‎ )١( 
«(۲/۱( «(1) (۳۹/۱(ء ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث رقم‎ 
»)۳٠٠٠١( وحديث إدارة جابر أخرجه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» حديث رقم‎ 
.(۰% 
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قال: (فإن كبر معه آخر وقفا خلفه) فلو قُدّرَ أنه كبر مع الإمام عن يساره» ثم جاء آخر 
وكبر عن يمين الإمام» فحينئذ تصح صلاته. 

قال: (فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه) أي إذاكان عن يمينه مأموم وجاء 
آخر وكبر عن يمينه» فإن الإمام يديرهما من ورائه. 

قال: (فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما) أي إن شق 
ذلك بأن لم يتمكن أو تعذر بأن كان خلفهما جدار بحيث تكون إدارتهما وإرجاعهما 
للخلف متعذرة» فحينئذ يتقدم الإمام ويصلي بينهما أو عن يسارهما. 

والحاصل أن صلاة المأموم عن يسار الإمام لا تصح - على المذهب - إذا صلى ركعة 
فأكثر» وحينئذ يجب على الإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه. أما لو كبر معه آخر عن يمين 
الإمام فتصح الصلاة. 

ومن دخل مع مأموم واقف مع إمامه فتارة يتعين أن يؤخر المأموم وتارة أن يقدم الإمام؛ 
فيتعين تأخير المأموم كما لو كان الإمام يصلي إلى جدار» ويتعين تقديم الإمام كما لوكانا 
يصليان وخلفهما جدار. 

لكن إذا استوى الأمران - بحيث يكون خلفهما فضاء وأمامهما فضاء - فالأولى تقديم 
الإمام؛ لأجل أن ينتبه» ولاسيما إذا كان الإمام أعمى ونحوه؛ لأجل أن يجهر ويزيد في جهره 
بالقراءة وبالتكبير. 

والمأموم الذي دخل مع رجلين يصليان فالأولى أن يكون الجذب أو التقديم أو التأخير 
قبل إحرامه؛ لتكون حركته خارج الصلاة لا داخل الصلاة. 

قال: (ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه؛ جاز) فيجوز أن يتأخر المصلي عن 
يمينه قبل إحرام الثاني الذي دخل معه في الصلاة ليصليا معًا خلفه. 

قال: (ولو أدركهما الداخل جالسَّيّن كبر وجلس عن يمين صاحبه» أو يسار الإمام) 
فإذا أدركهما جالسين فلا يمكن التقديم ولا التأخير إلا بمشقة» ففي هذه الحالة يكبر 
ويجلس عن يمين صاحبه» أو عن يسار الإمام (ولا تأخر إذن)؛ أي في هذا الحال (للمشقة 
فالزّمتَى لا يتقدمون ولا يتأخرون). 
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صلاة المنفرد خلف الصف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا) تصح صلة (الفد)» أي: الفرد (خَلَقَه)؛ أي: خلف الإمام» (أو خَلْفَ الصّفبّ), 
إن صلى ركعة فأكثر عامدًا أو ناسيّاء عالمًا أو جاهلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاً 
صَلاةٌ لِمَرْدٍ خَلْفَ الصّفٌّ». رواه أحمدء وابن ماجه» ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي 
خلف الصفء فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه» وإسناده 
ثقات. (إلا أن يكون) القَدٌ خلف الإمام أو الصف (امرأةً) خلف رجلء فتصح صلاتها؛ 
لحديث أنس» وإن وقفت بجانب الإمام؛ فكرجل» وبصِنبّ رجال؛ لم تبطل صلاة من يليها 
أو خلفهاء فصف تام من نساء لا يمنع اقنداء من خلفهن من رجال. 

(وإمامةٌ النساهءٍ لقف في صَفّهنَ)2 ندباء روي عن عائشةوأمٌ سلمة» فن 
أَكَثَ واحدة؛ وقفت عن يمينهاء ولا يصح خلفها. 

(ويليي)ء أي: الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار» ثم المي الأفضل 
فالأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليليشى ف اليه الأخلام ا 
سك( العاف لرن فو اليذه م الل لقولة ميان الله عليه 
وسلم: «أَجِرُومُينَ من حيث أَخَرَهُنَ اللة». ويقدم منهن البالغات الأحرار» ثم الأرقاء 
ثم من لم تبلغ من الأحرار» فالأرقاء الفضلى فالفضلىء» وإن وقف الخنائى صمًا؛ لم 
تصح صلاتهم. (ك) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت» فيُقَدّمون إلى الإمام وإلى 
القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. 

(ومن لم قف معة) في الصف (إلا كافرٌ أو امرأة)» أو خشىء وهو رجل؛ 
(أو من علم حَدَنَه). أو نجاسته (أحذهما)ء أي: المصلي أو المصافف له (أو) 
لم يفف سه ای قبي توق + ی ان كلام اه دای 
وعلم منه: صحةٌ مُصافٌة الصبي في النفل» أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ولا تصح صلاة الفذ - أي الفرد - خلفه؛ أي خلف الإمام) صلاة 
الفذ خلف الإمام لا تصح ولو كانت امرأة خلف امرأة. 

قال: (أو خلف الصفء إن صلى ركعة فأكثر عامدًا أو ناسيّاء عالمَا أو جاهلا) 
وضابط ذلك أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ولم يدخل معه أحد. 

ومسألة صلاة الفذ خلف الصف لا تصح على المذهب كما بين المؤلف رحمه الله 
وظاهر كلامه: «ولو كان الصف تامًّا». 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 


TV» 


القول الأول: أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلمقاء ومن صلى خلف الصف 
وجبت عليه الإعادة» سواء كان الصف تامًّا أو لاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله» وهو مما انفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة» ولهذا قال ناظم المفردات: 

والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي 

القول الفاني: وهو مذهب الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن 
الإمام أحمد - أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مطلقًاء سواء كان الصف تامًا أو فيه 
فرجة. 

القول الثالث: صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان معذورًاء والعذر ألا يجد محلا 

ودليل القول الأول - وهو المذهب - قول النبي صلى الله عليه وسلم: («لا صلاة لفرد 
خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه)()» وهذا نفي» والأصل في النفي أن يكون نفيًا 
للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي» فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على الصحة فهو 
نفي للكمال. 

وذكر المؤلف -رحمه الله- حديئًا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ورأى عليه 
السلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد والترمذي وحسنه 
وابن ماجه وإسناده ثقات)()» والصواب أن الحديث فيه ضعف. 

ودليل القول الثاني - وهو مذهب الجمهور - أنهم حملوا النفي في الحديث على 
الكمال» فقالوا: لا صلاة كاملة. 

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة وصلى عن يسار النبي 
عليه الصلاة والسلام فأداره خلفه» قالوا: فقد أدار الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عباس 
خلفه» وكان قد صلى خلف الصفء ولم يأمره بإعادة الصلاة أو باستتنافها فدل ذلك على 
صحتها. 

ولكن يجاب عن ذلك بأن الأصل في النهي الصحة» ولا يحمل على الكمال إلا عند 
التعذر. وإدارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس أمر عارض يسيرء والشرط في بطلان 
صلاة المنفرد خلف الصف أن يصلي ركعة فأكثر وهذا لم يصل لا ركعة ولا أكثرء بل جزءً 
يسيرًا من صلاته. 

والقول الثالث - أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إذا كان معذورًاء والعذر ألا 
يجد محلا أو مكانًا يقف فيه - هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)١8٠05(‏ (579/59)» وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف 
وحده» حديث رقم (Ye)‏ )۱/<( وسنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف 
وحده» حديث رقم »)٠٠١5(‏ (۳۲۱/۱). 
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المحققين» وهو الصواب؛ وذلك لأن المصافة واجبء والواجبات منوطة بالعجز» قال الله 
تبارك وتعالى: فاقوا اللّهَ ما اسْتَطَغْثُو[التغابن: .]١5‏ 

ومن القواعد المقررة أن المعجوز عنه في الشرع يسقط» وسيأتي إن شاء الله بيان 
المفاسد المترتبة على القول بعدم الصحة. 

وقوله: (إن صلى ركعة فأكثر عامدًا أو ناسيًا عالما أو جاهلا) أي سواء كان عامدَاء 
وهذا واضح» أو ناسيًا؛ لأنه لا يعذرء ولو كان جاهلا فإنه لا يعذر. 

قال: (إلا أن يكون الفذ الذي خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح 
صلاتها) فصلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف لا تصح إلا في صورة واحدة» وهي 
المرأة إذا صلت خلف الرجل» فإنه يجب عليها أن تصلي خلفه؛ لأنه لا مكان لهامع 
الرجل. 

واستثنى بعض العلماء مسألة يجوز فيها أن يصلي الإنسان منفردًا خلف الصف» وهي 
الجنازة إذا كان المأمومون خمسة» وهو أفضل؛ قالوا: إِنْ تَعَرَّيَ صف ثالث فصلاةٌ و 
خَلفه تعد[ E‏ ا ی مقن ا ا ا ا وراتمه حا 
بناء على الحديث: «ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف إلا أوجب»(1)؛ ولكن 
هذه المسألة فيها نظر؛ لأن حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصفوف الثلاثة من باب 
تكثير المصلين على الميت» وليس المعنى أن نجعل المأمومين ثلائة صفوف ولو لم تتم 
الصفوف؛ لأن المشروع إتمام الصفوف. 

قال: (وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل) فتصح صلاتها إن وقفت عن يمينه لا إن 
وقفت عن يساره مع خلو يمينه. 

قال: (وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفهاء فصف تام من نساء لا يمنع 
اقتداء من خلفهن من رجال) فلو قُدِّرَ أن صفوف الرجال تخللها صفوف للنساء فإن 
الصفوف التي تكون خلف صف النساء صلاتهم صحيحة. وهذه المسألة توجد كثيرًا في 
المسجد الحرام» ولاسيما في المواسم. 

وإذاكانت صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ولا يجوز أن يصلي خلف الصف فمن 
حضر ووجد الصف تامًا على المذهب يؤمر بالتقدم فيصلي إلى جانب الإمام» أو يجذب 
أحد المأمومين ليصلي خلفه» أو ينتظر حتى يدخل معه آخر فيصلي معه» فتزول الفردية. 

ولكن هذه المراتب فيها نظر» ويترتب عليها مفاسد: 

أما الأولى: وهي أن يؤمر بالتقدم ليصلي بجانب الإمام» فهذه فيها مفاسد» منها: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الصفوف على الجنازة» حديث رقم »)5١7/9( »)5١77(‏ والترمذي في أبواب 
الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» حديث رقم »)۱٠۰۲۸(‏ (۳۳۸/۳)» وابن ماجه في كتاب: 
الجنائز» باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» حديث رقم .)٤۷۸/١( »)١55٠0(‏ 


هون 


-١‏ أن فيها مخالفة للسنة بانفراد الإمام» فإن المشروع أن ينفرد الإمام لأجل أن يتميز 
عن المأمومين» ولا يَدْدُ على هذا وقوفُ النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب 
أبي بكر؛ لأن الذي وقف إلى جانب أبي بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
حيث جاء ووقف إلى جانب نائبه. ولأن أبا بكر رضي الله عنه لا يمكنه الرجوع 
في الصف؛ لأن الصف الذي خلفه تام. وكذلك لأن من مصلحة الجماعة أن 
يبقى أبو بكر رضي الله عنه إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغهم 
التكير. 
۴- أن في التقدم إيذاءً للجماعة؛ لأنه سوف يتخطى المأمومين وفي هذا إيذاء لهم؛ 
ولاسيما مع كثرة الصفوف. 
۳- أن في تقدمه تفوينًا للمصافة لمن جاء بعده؛ فهذا الرجل إذا تقدم وصلى مع الإمام 
يحرم من جاء بعده من الصفء أما لو قام وحده فلربما جاء آخر فصليا فصارا 
4- إذا صلى بجانب الإمام ثم جاء آخر فصلى بجانب الإمام ثم جاء ثالث فصلى 
بجانب الإمام فسيكون عن يمين الإمام صف تام. 
وأما الثانية: وهي أن يجذب أحد المأمومين» فهذا فيه مفاسد عدة» منها: 
-١‏ أنه يلزم منه أن يفتح فرجة في الصفء والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمراصة 
ونهى أن ندع فرجات للشياطين» والاجترار يوجب خلخلة الصف وعدم التراص. 
۴- أن في الجذب جناية على هذا المجذوب» وذلك بنقله من الصف الفاضل إلى 
الصف المفضول. 
۳- أن فيه تشويشًا على صلاته» بل ربما حصل نزاع وشتم إذا فرغ من الصلاة. 
-٤‏ أن فيه جنايةً على الصف بأكمله؛ لأن هذا المنفرد إذا جذب رجلا لزم منه وجود 
فرجة في الصف» وحينئذ فسوف يتحرك الصف بكامله. 
وأما الثالفة: وهي أن نأمره بالانتظار لعله أن ھاي داخل فيصلي معه» فهفذا أيضًا فية 
مفاسد» منها أنه ربما انتظر ففاتته ركعة» بل ربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته صلاة 
الجماعة. ش 
وأما الرابعة والأخيرة: وهي أن نأمره بأن يصف خلف الصفء فهو إذا صف خلف 
الصف فإنه - وإن حرم المصافة - فقد أدرك الجماعة وقام بالواجب بقدر استطاعته؛ ففي 
صلاة المنفرد خلف الصف حرمان من المكان» أما العمل وإدراك الفضل فقد حصل له. 
قال: (وإمامة النساء تقف في صفهن ندبًاء رُوي عن عائشة رضي الله عنها وأم 
سلمة. فإن أمت واحدة وقفت عن يمينهاء ولا يصح خلفها) لأنها تكون خلف الصف؛ 
فإن وقفت عن يسارها فكذلك على المذهب؛ فالمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. 


YY 


ترتيب الصفوف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويليه)ء أي: الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار» ثم العبيدء الأفضل 
فالأفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليلِيَئْي ا نه الأخلام وَالنُهَى». رواه 
سل (السم الصسيياة) الأتنسراره ع اليك اس السا لقو لى اله غليسة 
وسلم: «أَخرُومُنَ من حيث أَخَرَهْنّ الله». ويقدم منهن البالغات الأحرار» ثم الأرقاءء 
ثم من لم تبلغ من الأحرار» فالأرقاءء الفضلى فالفضلى» وإن وقف الخنائى صِقًاءٍ لم 
تصح صلاتهم. (كب) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت,. فيُقَدَّمون إلى الإمام وإلى 
القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. 

(ومن لم يَقِفْ معة) في الصف (إلاكافرٌ أو امسرأة)» أو خشى» وهو رجلء 
(أو من علم حَدَنَه). أو نجاسته (أحذهما)» أي: المصلي أو المصافف له (أو) 
لم يشف سه إلا ی في قرض؛ قق اي: شرف فلا تم عسلاتة ةفاكل 
وعلم منه: صحة مُصافٌة الصبي في النفل» أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ. 


الشرح 

قال: (ويليه؛ أي الإمام من المأمومين الرجال) شرع المؤلف في بيان ترتيب الصفوف 
فيما إذا اجتمعت أجناس وأنواع» فإذا اجتمع رجال وصبيان ونساء وأحرار وعبيد» فيُقدم 
الرجال (الأحرارء ثم العبيد الأفضل فالأفضل؛ لقوله عليه السلام: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهي» رواه مسلم())» وبناء على هذا لا يجوز للفاضل أن يؤخر المفضول؛ لأن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» حث لأولي الأحلام والنهى 
على التقدم» لا أن المعنى أن هذا حكم شرعي» وأن الذي يلي الإمام هم أولو الأحلام 
والنهى. 

فلو قُدِّرَ أن صبيانًا صلوا خلف الإمام فلا يجوز لرجل أن يؤخر أحدًا منهم؛ لأن مَنْ سبق 
إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. 

قال رحمه الله: (ثم الصبيان الأحرارء ثم العبيد) فلو اجتمع صبيان فالأفضل الأحرار ثم 
العويك. 

وهذه المسألة مفروضة فيما إذا اجتمعوا وأرادوا أن يصطفوا؛ فنقدم الرجال الأحرار ثم 
العبيد» ثم الصبيان الأحرار والعبيد» ثم النساء. أما من تقدم وسبق فإنه أحق بمكانه ولو كان 


مفضولا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


V€ 


قال: (ثم النساء؛ لقوله عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» ويُقدم منهنّ 
البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرارء فالأرقاء, الفضلى فالفضلى). 

والحاصل أنه إذا اجتمع أجناس قُدّمَ جنس الرجال» ثم جنس الصبيان» ثم جنس النساءء 
ويقدم من كل جنس أفضله. 1 

قال: (وإن وقف الخنائى صفًا لم تصح صلاتهم)؛ لاحتمال كون كل واحد منهم ذكرًا 
والباقي أنثى؛ وحينئذ يكون هذا الصف قد اشتمل على ذكور وإناث» ومصافة الذكور للإناث 
لا تصح. 

وإذا وقف الخنائى خلف الإمام كل واحد وحده فصلاتهم أيضًا لا تصح؛ لأن الأول 
الذي خلف الإمام يحتمل أن يكون ذكرًا ويحتمل أن يكون أنشى» فإن كان أنشى صحت 
صلاته» وإن كان ذكرًا فهو منفرد خلف الصفء فلا نجزم بالصحة؛ وهكذا يُقال فيمن 

قال: (كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت» فيقدمون إلى الإمام) يعني لا إلى القبلة في 
الصلاة (وإلى القبلة في القبرء على ما تقدم في صفوفهم). 

مثاله ما لو اجتمعت أربع جنائز؛ رجل» وصبي» وصبية» وامرأة» فنقدم من جهة الإمام 
الرجل» ثم الصبي» ثم المرأة» ثم الصبية. وإذا كان معهم خنثى فتكون آخر شيء؛ لأن صفة 
هؤلاء متيقنة وهذا مشكوك فيه. وتقديم الطفل على المرأة لأن جنس الذكور مُقدم على 
جنس الإناث. 

قال رحمه الله: (ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنشى وهو رجل» 
أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما - أي المصلي أو المصافف له - أو لم يقف معه 
إلا صبي في فرض ففذ, أي فرد) وذلك لأن وجود هؤلاء كعدمه. 

وقوله: (من لم يقف معه في الصف إلا كافر) كرجل يصلي خلف إمام» وبجانبه رجل 
كافر» فهذا المصلي في الواقع فذ؛ لأن وجود هذا الذي عن يمينه أو عن يساره كعدمه» 
فكأنه صلى فذَّاء وهذا الحكم فيما إذا علم كفره» أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة. 

وقوله: (أو امرأة) كرجل يصلي خلف الإمام وعن يمينه امرأة» فحينفذ لا تصح صلاته؛ 
لأن اک سمل هذ كيلك الست 

وقوله: (أو خنشى وهو رجل) فلا تصح أيضًا؛ لاحتمال أن يكون هذا الخشى أنشى» ومع 
الاحتمال يكون الأمر مترددّاء فلا تصح صلاته. 

وقوله: (أو من علم حدثه) كأن صافف شخصًا يعلم أنه محدث» فلا تصح صلاته؛ فإن 
لم يعلم تصح. 

وعلى هذا نقول: إذا صف عن يمينه شخص محدث» وعلم بالحدث؛ فالمتوضئ يعلم 
أنه محدث والمحدث يعلم أنه محدث؛ فتبطل صلاتهماء أما المحدث فلحدثه» وأما 
المتوضئ فلأنه منفرد خلف الصف. 


Vo 


والصورة الثانية: أن يصلي خلف الصف محدث ومتوضئ» والمحدث يجهل الحدث 
والمتوضئ يجهل أن المحدث محدث» ففي هذا الحال تبطل صلاة المحدث» وصلاة 
المتوضيء صحيحة؛ لأنه معذور. 

والصورة الثالفة: أن يعلم المحدث بحدثه دون المتوضيئ» فالمذهب أن الصلاة لا تصح» 
فمتى علم أحدهما بالحدث - سواء كان الذي علم هو المحدث أو الذي علم هو 
المتوضئع - فإن الصلاة لا تصح. والقول الثاني صحة صلاة المتطهر؛ لأنه معذور بالجهل. 

وقوله: (أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ) فإذا صلى خلف الصف ولم يكن معه 
إلا صبي ففذ في الفرضء وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (إلا صبي في فرض) أنه لو 

وقوله رحمه الله: (في فرض) شامل لفرض الكفاية وفرض العين» فيدخل في ذلك صلاة 
الجنازة» فلا تصح فيها مصافة الصبي؛ فلو قُدّرَ أن رجلين أرادا أن يصليا على جنازة» فحضر 
صبي» فصف الرجل مع الصبي خلف الإمام» فصلاة هذا الرجل - على المذهب - لا 
تصح؛ لأنه منفرد؛ ولهذا قال: (فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعُلم منه صحة مصافة 
الصبي في النفل» أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ). 

فمصافة الصبي في الفرض - على المذهب - لا تصح. قالوا: كإمامته» فكما أنه لا 
يصح أن يكون إمامًا للبالغ في الفرض فلا تصح مصافته. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن مصافة الصبي في الفرض صحيحة؛ وذلك لأمور: 

١‏ - لأن قياس المصافة على الإمامة قياس مع الفارق» ووجه الفارق أن المأموم يعتمد 
على الإمام ويثق فيه» بخلاف المصاف. 

9- أنه قد ثبتت المصافة للصبي في النفل؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم» قال: «فقمت أنا واليتيم 
خلفه وأم سليم من ورائنا»(1)؛ فأنس صف جانب اليتيم» واليتيم هو الذي مات 
أبوه وهو لم يبلغ. والقاعدة الشرعية أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. 

۳- أن الأصل المقيس عليه غير صحيح» وقد ثبت أن عمر بن أبي سلمة كان يوم قومه 
وله ست أو سبع سنين حتى إن المرأة تمر فتراه ساجدًا وتقول: «غطوا عنّا إست 
قارئكم»» وهذا دليل على صحة إمامة الصبي في الفرض. 

وإذا صحت إمامة الصبي في الفرض - وكان مبنى المسألة على عدم صحة الإمامة - 

فتصح مصافته» وهذا القول هو الراجح» فمصافة الصبي صحيحة. كما أن إمامته بالنسبة 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصير» حديث رقم (محع) )۸1/۱( ومسلم في كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة» حديث رقم (584)» (451//1). 
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الدخول في الصف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ وججد فُرْجَةَ). بضم الفاء: وهي الخلل في الصفء ولو بعيدة؛ (دخَلها)» وكذا إن 
وجد الصف غير مرصوص؛ وقف فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله وََلائِكتَهُ يُصَلُونَ 
E EAA‏ زول يجذ فرجة؛ وقف (ِعَنْ يَمِينِ الإمام)؛ لأنه موقف 
الواحد» (فإن لم يُمْكِنْه؛ فله أن ينه من يقومُ مَعَهً)» بنحنحة أو كلام أو إشارة» وكره 
بجذبه» وَيتَبَعْهُ as‏ (فإن صلَى قدا ركعة؛ لم تَصِحّ) صلاته؛ لما تقدم وكرره 
لأجل ما أعقبه به. (وإن رگع فذا» أي: فردًا لعذر, أي بأن خشي فوات الكعة» (ثم دحل في 
الصف) قبل سجود الإمام (أو وف معه آخَرٌ قبل سجود الإمام؛ صحّت) صلاله؛ لأن أبا 
بكرة ركع دون الصف» ثم مشى حتى دخل الصف؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: <«رَادَكَ 
الله جِرْصًا ولا تَعْدُ». رواه البخاري» وإن فعله ولم يخش فوات الركعة؛ لم تصح إن رفع الإمام رأسه 
من الركوع قبل أن يدخل الصفء أو يقف معه آخر. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن وجد فرجة - بضم الفاء وهي الخلل في الصف - ولو بعيدة 
دخلها) لأن في دخوله سد للفرج وإقامة للصف. 

وهذا إذا كانت الفرجة في مقابلته. بحيث لا يحتاج الدخول إليها إلى أن ينحرف يمينا 
أو شمالا. أما إذا احتاج دخوله إلى الفرجة أن يمشي عرضًا يمينًا أو شمالا ففي هذه الحال 

وقول المؤلف رحمه الله: (ولو بعيدة) يقال: من وجد فرجة فإنه يدخلها ما لم تكثر 
المرج بحيث تستوعب صلاته» فإنه حينفذ لا يفعل؛ لأنه يقلل ما هو مقصود في الصلاة وهو 
الخشوع والخضوع. 

قال: (وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه) إذا دخل ووجد الصف غير 
مرصوص فإنه يأمرهم بالتراص» أو يرصهم بيده» ثم يقف في الصف» ولا عذر له حينقذ 
بالوقوف خلف الصف. يقول: (لقوله عليه السلام: «إن الله وملائكته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف»(2)). 

قال: (وإلا يجد فرجة) بأن وجد الصف تانًّا ولا فرجة فيه ولا خلل فيه (وقف عن يمين 
الإمام لأنه موقف الواحد) ظاهره: ولو استازم الوقوف عن يمين الإمام أن يتخطى 
الصفوف. وهو كذلك على المذهب» وقد تقدم ما يترتب على ذلك من المفاسد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲٤١١۸١(‏ (557/40)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
إقامة الصفوف» حديث رقم (395)؛ .)5١8/١(‏ 


YY 


وقلنا في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف: إن القول الراجح أنها تصح خلف الصفء 
وأن الإنسان إذا جاء والصف تام فهناك احتمالات أربع: أن يصلي عن يمين الإمام» أو أن 
يجذب أحدًاء أو أن ينتظرء أو أن يدخل. 

وقلنا: إن وقوفه عن يمين الإمام يترتب عليه محاذير» منها: مخالفة السنة في انفراد 
الإمام» وفوات المصافة لمن جاء بعده» وتخطي الرقاب. 

قال: (فإن لم يمكنه) يعني لم يمكن أن يصلي عن يمين الإمام بأن كانت الصفوف 
كثيرة ولم يتمكن من الوصول إلى الإمام (فله أن ينبه من يقوم معه) اللام هنا للإباحة» 
وهذه الإباحة لا تنافي الوجوب؛ لأن أهل العلم رحمهم الله - ولا سيما الفقهاء - يعبرون 
باللام الدالة على الإباحة في مقابل قول من يقول بالمنع. 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله صفة معينة للتنبيه» بل قال: (بنحنحة أو كلام أو إشارة) 
النحنحة واضحة» والكلام واضح» والإشارة كأن يأتي من وجوه المصلين» أو بأن يدخل يده 
ويقول: ارجع. 

قال: (وكره بجذبه) كه التنبيه بجذبه؛ لأنه تصرف في الغير بغير إذن» ولأن جذبه قد 
يؤدي إلى النزاع» ولأن في جذبه تشويشًا على صلاته. 

وأما الرواية الواردة في الحديث: «ألا اجتررت رجلا (1)؛ فأجابوا عنها بأنها ضعيفة. 

قال: (ويتبعه من نبهه وجوبًا) يعني يتبع المنبّه المتيّه وجوبًا؛ لأن هذا واجبء والقاعدة 
أنه «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا كله مبني على القول بعدم صحة صلاة 
المنفرد خلف الصف. 

قال: (فإن صلى فدًا ركعة لم تصح صلاته؛ لما تقدم) من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا صلاة لمنفرد خلف الصف»(). 

قال: (وكرره لأجل ما أعقبه به) أي أن هذا الكلام مكرر فيما تقدم وإنما كرره المصنف 
توطئة للجملة الآتية وهي: (وإن ركع فدًا - أي فردا - لعذر؛ أي بأن خشي فوات 
الركعة» ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام» أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام 
صحت صلاته). 

ر إن عدن هذا او کف تقل مج اة ولك انال يال ك ودا 
صلى ركوعًاء فمن ركع فدًا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته» ولا يقال: 
إنه منفرد خلف الصف؛ لأنه صلى ركوعًا ولم يصل ركعة. 

وظاهر كلام الماتن: أنه لو قام خلف الصف قبل ركوع الإمام حتى ركع الإمام ثم دخل 
في الصف فصلاته صحيحة. فقوله: (ركع) يشمل ما لو دخل مع الإمام قبل الركوع. 


»)٠١۸۸( وأبو يعلى الموصلي في مسنده» حديث رقم‎ »)٠٤٠١/۲۲( »)۳۹٤( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ )١( 
.)/۳( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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مثاله: دخل والإمام يقرأ الفاتحة» فكبر خلف الصفء وقام مع الإمام حتى ركع» فلما 
ركع دخل في الصف - فظاهر كلام صاحب المتن الماتن أنها تصح. 

والصواب أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا أدرك الإمام راكعًا لا قبل ذلك» بمعنى أنه لو 
أدرك الإمام قائمًا فليس له أن يُكبر ويبقى خلف الصف» وهذا القول أصح؛ لأن جواز هذه 
المسألة - أعني الدخول في الصلاة خلف الصف - مبني على الدليل» فيجب أن ثقيد بما 
دل عليه الدليل» والذي دل عليه الدليل تقييدها بما إذا خشي فوات الركعة. 

والفرق بين المسألتين ظاهر؛ فإن من أدرك الإمام راكمًا يدخل معه لإرادة إدراك الركعة» 
بخلاف من أدرك ما قبل الركوع فليس له عذرء وإذاكانت الصلاة قُدام الإمام فلا تصح ولو 
بقدر التحريمة» فكذلك الصلاة خلف الصف بغير عذر لا تصح ولو بقدر التحريمة: إلا ما 
ورد به النص» وهو من أدرك الإمام راكمًا. 

والتقييد بقوله: (قبل سجود الإمام) هذا إذا خاف فوت الركعة» أما إذا مالم يخف فوت 
الركعة فالمذهب أنه إن زالت فذيّنّه قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته» وإن زالت 
فذيته بعد رفع الإمام من الركوع لم تصح صلاته. 

وكلام الماتن رحمه الله أنه لا فرق في هذه المسألة بين ماكان لعذر وماكان لغير عذرء 
بمعنى أن من دخل مع الإمام راكعًا إن زالت فذيته قبل سجود الإمام صحت صلاته» سواء 
كان عدر أن لغب عدر 

والصواب التفريق بين العذر وغيره؛ فلو دخل المسجد والإمام راكع» فركع ورفع وهو فذ» 
ثم دخل في الصفء فقد زالت فذيته قبل السجود» فصلاته صحيحة. ولو دخل مع الإمام» 
وركع معه خلف الصف ورفع» ولم تزل فذيته» فصلاته على المذهب لا تصح؛ لأنه من غير 
عذر. 

أما على كلام الماتن فمناط الحكم السجود» فإن زالت فذيته قبل السجود صحة صلاته» 
سواء كان لعذر أم لغير عذر. 

وبهذا يتبين أن هذه المسألة - وهي إذا ما ركع فذا ثم دخل في الصف - لها عدة صور: 

الصورة الأولى: أن تزول فذيته قبل الركوع؛ بمعنى أنه دخل مع الإمام قبل الركوع» ثم 
جاء معه آخر قبل الركوع» أو دخل في الصف قبل الركوع؛ فصلاته صحيحة. 

الصورة الثانية: أن تزول فذيته أثناء الركوع» بأن ركع دون الصف» وفي أثناء التكوع دخل 
في الصف أو جاء معه آخرء فهذه كالصورة الأولى فتصح صلاته. 

الصورة الثالفة: أن تزول فذيته بعد الركوع وقبل السجود, فالمذهب أنه إن كان معذورًا 
بأن خشي فوات الركعة صحت صلاته» وإن كان غير معذور لم تصح. وظاهر كلام صاحب 
المتن الماتن أنها تصح مطلقاء سواء كان لعذر أو لغير عذر. 

الصورة الرابعة: أن تزول فذيته بعد السجود» فلا تصح مطلقًا. 


حون 


وهذا كله مبني على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. فإن قلنا بصحة صلاة 
المنفرد خلف الصف إذا كان معذورًا فالصلاة في هذه الصور صحيحة. 

قال رحمه الله: (لأن أبا بكرة ركع دون الصف, ثم مشى حتى دخل الصفء. فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصًا ولا تعد» رواه البخاري()). هذا هو دليل 
مسألة جواز الركوع خلف الصف ثم الدخول في الصف. 

قال: (وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل 
أن يدخل الصف» أو يقف معه آخر). 

فحاصل المذهب أنه إن كان معذورًا فزوال القَذّْكّة منوط بما قبل السجودء وإن كان غير 
معذور فزوال الفذية منوط برفع الإمام رأسه من الركوع. 

والصحيح أنه لا يجوز أن يركع دون الصف» سواء لعذر أو لغير عذر؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «زادك الله حرصًا ولا تعُْدْ» فهذا نهيء والأصل في النهي التحريم؛ 
والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. 


.)١57/1( »)۷۸۳( صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: إذا ركع دون الصف» حديث رقم‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
5 أحكام الاقتداءِ 

(ِيَصِحٌ اقتداءٌ المأموم بالإمام) إذاكانا (في المسجي, وإِنْ لم يَرّه ولا مَنْ وراه إذا 
سّمع التكبير)؛ لأنهم في موضع الجماعة» ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير» أشبه 
المشاهدة, (وكذا) يصح الاقتداء إذاكان أحدهما (خارجه)» أي: خارج المسجد. (إِنْ 
رأى) المأمومٌ (الإمام أو) بعض (المأمومِين) الذين وراء الإمام» ولو كانت الرؤية في بعض 
الصلاة» أو من شبَّاك ونحوه. وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق 
ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه» أو كان المأموم بسفينة وإمامُه في أخرى في غير 
شدة خوف؛ لم يصح الاقتداء. 

(وتصِح) صلاة المأمومين (خلْفَ إمام عالٍ عنهخ)؛ لفعل حذيفة وعمار. رواه 
أبو داود» (ويُكْرَةُ) علو الإمام عن المأموم (إذا گان العو ذِراعَا فأكثرَ)؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «إذًا آم الل الْهَوْمَ قلا يَقُومَنَّ فى مَكَانٍ أَرْفّعَ مِنْ مكانهم». فإن كان العو 
يسيرًا دون ذراع؛ لم يكره؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضعء 
فالظاهر أنه كان على الدّرَجة السفلى؛ جمعًا بين الأخبار. ولا بأس بِعْلُوٌ المأموم. (ك)ما 
تكره (إمامثه في الشّاق)» أي: طاق القبلة» وهي المحراب» رُوي عن ابن مسعود وغيره؛ لأنه 
يستتر عن بعض المأمومين. فإن لم يمنع رؤیته لم يكره. (و) یکره (تطوْعْه وع ع المكتوبة) 
بعدها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُصَْيَنَ الْإِمَامُ في اسا اللي قل وا 
حى قى غنة». رواه أسو داودغين المغيرة بن شعبة: (إلا فين حاجة) فبهماة بالا يد 
موضعًا خاليًا غير ذلك. (و) يكره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة)؛ لقول 
اة كان الي عل لانم عليه و اق ق هه اق جا يول اليه الك 
الملا وَمِنْكَ السلا تَبَارَكت يا دا الْجَلالٍ والإكرام». رواه مسلم» فيستحب له أن يقوم أو 
ينحرف عن قبلقه إلى مأموم جهة قصدم وإلة من جه (فإن كان 3 ثم)ء أي: هنالك 
(نساكة آبت) 0 مكانه (قليلًا ِيَنْصَرفْنَ)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون 
ذلك» ويستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْبِقُوني 
ِالِانْصِرَافي». رواه مسلم» قال في «المغني» و«الشرح»: «إلا أن يخالف الإمام السنة في 
إطالة الجلوس» أو لم ينحرف» فلا بأس بذلك». 

(وبكُرَهُ وقوفهم), أي: المأمومين (بين السواري إذا فَطَعْنَ) الصفوف عرقًا بلا حاجة؛ 
لقول أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم». رواه أحمدء 
وأبو داود» وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرًا قدّرٌ ما بين الساريتين؛ فلا بأس. 

وَحَرْمَ بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه؛ فيهدم مسجد الضرار. ويباح اتخاذ 
المحراب» وكره حضور مسجدٍ وجماعةٍ لمن أكل بصلا ونحوه» حتى يذهب ريحه. 


۸۱ 


الشرح 

اتصال الصفوف: 

قال المؤلف رحمه الله: (يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد) فقوله: (إذا 
كانا بالمسجد) هو محط الفائدة» أما اقتداء المأموم بالإمام فهو واجب» ولا يُقال: "يصح" 
والمراد: ولو بَعْدَ المأموم عن الإمام. 

قال: (وإن لم يره ولا من وراءه إذا سَّمع التكبير) لأنه إذا لم يسمع التكبير لم يمكنه 
الاقتداء. 

فالحاصل أنه متى كان المأموم في المسجد فإن اقتداءه بإمامه صحيح حتى لو بَعُدَ عنه» 
وحتى لو لم يره» بشرط أن يسمع التكبير» وعليه لا يُشترط اتصال الصفوف بين المأمومين 
والإمام» أو المأمومين بعضهم مع بعض إذا كانوا في المسجد؛ لأن المكان واحد. 

وقوله رحمه الله: (إذا سمع التكبير) إنما اشترط ذلك لأنه إذا لم يسمعه لم يمكنه 
الاقتداء. 

وإذا كانت هذه هي العلة فالصواب أن يقال: "يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد 
وإن لم يره ولا من وراءه إذا أمكنه الاقتداء" ولو بعدم سماع التكبير. فالأعمى الذي لا يرى 
الإمام» والأصم الذي لا يسمع التكبير تصح صلاتهما. فالأعمى تصح صلاته بالسمع» 
والأصم بالرؤية» ومع عدم الرؤية فبهمز مَّن بجانبه. 

قال: (لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير, أشبه 
المشاهدة) وذلك لأن الاقتداء إما أن يكون بالرؤية وإما أن يكون بسماع التكبير» وقد 
أمكن. 

قال: (وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه - أي خارج المسجد - إن رأى 
المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام) وفي الغالب يرى المأمومين» ولكن 
قد يرى الإمام دون المأمومين كما لو كان بينه وبين المسجد جدار وكان الجدار الذي بينه 
وبين المأمومين مرتفعًا والذي بينه وبين الإمام قصيرًا. 

وقول الماتن: (إن رأى الإمام) ظاهره أنه لابد من أن تكون الرؤية للإمام في جميع 
الصلاة» وظاهره أيضًا أنه لابد من أن يرى جميع المأمومين. 

والمذهب أن ذلك لا يُشترطء وأنه إذا رأى الإمام ولو في بعض الصلاة أو رأى بعض 
المأمومين ولو في بعض الصلاة صح الاقتداء؛ لإمكان الاقتداء؛ فالمدار في المذهب على 
إمكان المتابعة» والمتابعة هنا ممكنة. 

وظاهر كلام الماتن أيضًا أنه يصح الاقتداء لمن كان خارجه سواء سمع التكبير أو لاء 
لأنه لم يقيد» بل قال: (وكذا خارجه) ولم يقل: (إن سمع التكبير). 
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لكن يقال: هذا ليس بمراد؛ لأنه إذا اشترط سماع التكبير لمن كان داخل المسجد 
فاشتراطه لمن كان خارج المسجد من باب أولى. 

وظاهر كلام الماتن أيضًا أنه يصح الاقتداء لمن كان خارج المسجد ولو كان بينهما طريق 
أو نهر تجري فيه السفن» ونحو ذلك. فلو وُجد المسجد» ثم طريق» ثم بيت؛ فبين البيت 
والمسجد الطريق» والمصلي يرى المأمومين أو الإمام بأن كانوا يصلون في مكان مكشوف» 
فظاهر كلام الماتن أن الصلاة صحيحة. 

والمذهب أنها لا تصح في هذه الحال؛ لأن بينهما ما يمنع صحة الصلاة» وما منع 
صحة الصلاة منع صحة الاقتداء. 

وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يشترط اتصال الصفوف» وهو المذهب. 

فقوله: (وكذا يصح الاقتداء إذاكان أحدهما خارجه - أي خارج المسجد - إن رأى 
المأمومٌ الإمامَ أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام) أي لا يُشترط أن يرى الإمام في 
جميع الصلاة» فالشارح هنا صرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب. 

قال: (ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه) أي إن كان يرى الإمام 
أو المأمومين من شباك فتصح صلاته. ولو منع الحائل الاستطراق - أي الدخول والخروج - 
دون الرؤية فالصلاة صحيحة. 

قال: (وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن» أو طريق» ولم تتصل فيه 
الصفوف حيث صحت فيه» أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة 
خوف لم يصح الاقتداء)؛ أي إذا كان بين الإمام والمأمومين وبين من كان خارج المسجد 
طريق» فإن اتصلت الصفوف صحت الصلاة» وإن لم تتصل الصفوف لم تصح. وإذا لم يكن 
بينهما طريق ولم تتصل الصفوف فالصلاة صحيحة إذا رأى الإمام أو بعض المأمومين. 

ولو كان أحدهمافي سفينة والآخر في سفينة أخرى» أو في سيارتين - في غير شدة 
خوف - فلا يصح؛ لأن شدة الخوف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من سقوط بعض 
الأركان وبعض الواجبات. 

والفقهاء اشترطوا لذلك الاقنداء رؤية الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة ما 
لم يكن بينهما طريق أو نهرء وكلامهم أنه لا يُشترط لمن كان خارج المسجد اتصال 
الصفوف» بل متى أمكن الاقتداء بالرؤية ولو لبعض المأمومين -ولو للإمام في بعض 
الصلاة- فإن الصلاة تصح. 

والقول الثاني أن الصلاة لمن كان خارج المسجد لا تصح إلا مع اتصال الصفوف» وهذا 
هو ما اختاره الموفق رحمه الله. وهذا القول هو الصحيح» فإذا لم تتصل الصفوف فإن 
الصلاة لا تصح؛ لأن ذلك يُفوت مقصودّ الجماعة. 

والضابط في اتصال الصفوف ألا يكون بين الصفين ما يمكن أن يكون فيه صف آخرء 
وقيل: ثلاثة أذرع» وقيل: العرف» والتقييد بالعرف أولى؛ لأنه لم يرد نص. 
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ومع عدم اتصال الصفوف لا تصح الصلاة ولو أمكن الاقتداء. 

فعلى هذا لو وُجد إنسان له شقة مطلة على المسجد الحرام» أو تطل على غير المسجد 
الحرام» وهو يرى المأمومين أو بعضهم أو يرى الإمام» ويسمع مكبرات الصوت وهو في بيته 
فصلاته على المذهب صحيح؛ لأنه أمكنه الاقتداء بالرؤية إما للإمام وإما للمأمومين» وهو 
يسمع التكبير. والقول الثاني أنها لا تصح. 

وبالغ بعضهم في مسألة الاقتداء لما ظهر جهاز المذياع» وصارت الصلوات تنقل على 
الهواءء فأجاز بعضهم الاقتداء خلف المذياع» قال: لإمكان الاقتداء بسماع التكبير. وقد 
صنف بعض علماء المغاربة رسالة في هذا سماها "الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع". 

وإذا صحت خلف المذياع فخلف التلفاز من باب أولى؛ لأن التلفاز يكون الاقتداء فيه 
بسماع التكبير والرؤية» بل هو يرى الإمام في حين قد لا يراه من في المسجد. 

وإذا قلنا بصحة هذا القول كان كل شخص كأنه يصلي في المسجد الحرام» فيضع شاشة 
كبيرة أمامه ويصلي التراويح والصلوات الخمسة ولا يصلي في المسجد. وهذا فيه من الفساد 


ما فيه. 


علو الإمام أو المأموم: 

قال: (وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو 
داود(١).‏ ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعًا فأكثر؛ لقوله عليه السلام: 
«إذا اَم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مکانهم»()). 

العلو بالنسبة للجماعة على نوعين: 

الأول: علو المأموم عن الإمام» وهذا لا بأس به كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. 

والمالكية يرون أن صلاة المأموم لا تصح فوق الإمام؛ فلا تصح عندهم - مثلا - في 
سطح المسجد والإمام في أسفله» ولعل وجه ذلك عندهم أن الجماعة لم تتحد صورة؛ لأن 
هذا في علو وهذا في سفل. ولكن الصواب أنه لا بأس في ذلك. 

الثاني: علو الإمام عن المأموم» وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون العلو كثيرًا بحيث يزيد على الذراع» فالمذهب صحة الصلاة 
مع الكراهة. 

أما وجه الصحة عندهم فلأن المقصود بالإمامة الائتمام» قالوا: وهذا حاصل مع العلو 
والمساواة. وأما وجه الكراهة فللحديث الوارد في ذلك والذي ساقه المؤلف رحمه الله» لكن 
لما كان الحديث فيه ضعف ضعفت دلالته على التحريم» فصار العلو مكرومًا. 


.)١57/١( ء)٥۹۸( سنن أبي داود» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم» حديث رقم‎ )١( 
والبغوي في‎ »)١77/١( :)59/( أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم» حديث رقم‎ )۲( 
.)۳۹۱/۳( »)۸۳۰( شرح السنة» كتاب: الصلاة» باب: إذا وقف الإمام في مكان أرفع» حديث رقم‎ 
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والقاعدة أن «الحديث إذا كان ضعيقًا ولم يكن ضعفه شديدًا فإن كان قد دل على 
أمر حمل على الاستحباب» وإن دل على نهي حمل على الكراهة». 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا كان العلو كثيرًا فإن الصلاة لا تصح» واحتجوا بأثر 
ونظر. أما الأثر فهو الحديث الوارد: «إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من 
مكانهم»(2)» قالوا: هذا نهي» والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. 

وأما النظر فقالوا: الإمام مقتدّى به» فقد يشعر - إذاا كان في مكان عال - بالعلو 
والارتفاع على المأمومين» فيكون قد جمع بين العلو الحسي والعلو المعنوي» والنفس أمارة 
بالسوء . 

ولكن الصواب أن الصلاة صحيحة. 

الصورة الثانية: أن يكون العلو دون الذراع» فلا بأس به مطلقًاء سواء قصد بذلك التعليم 
أو لاء وسواء كان العلو في جميع الصلاة أو في بعضهاء وهذا هو المذهب» ويحتاج إلى 


قال رحمه الله: (فإن كان العلو يسيرًا دون ذراع لم يكره؛ لصلاته عليه السلام على 
المنبر في أول يوم وضع(')ء فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعًا بين الأخبار) 
وإنما قال المؤلف: (الظاهر أنه كان على الدرجة السفلى) لأنه هو الذي يحتاجه عليه 
الصلاة والسلام» فإنما يحتاج أن يرتفع قليلا لأجل أن يتعلموا صلاته» والدرجة السفلى دون 
الذراع» وقد كان منبره عليه الصلاة والسلام طوله ذراعان ونصف وثلاثة أشبار تقريبًا. 

وهذا الاستدلال من المؤلف رحنه الله على أنه إذا كان العلو يسيرًا فلا بأس به افيه نظر 
من وجهين: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لعذرء وهو التعليم» وهم يرون الجواز مطلقًا. 

؟9- أن صلاته عليه الصلاة والسلام أعلى منهم لم تكن في جميع الصلاة؛ لأنه كان إذا 

أراد أن يسجد نزل فسجد» فعلوه كان في بعض الصلاة. 

ولهذا كان الأقرب أن علو الإمام مكروه مطلقّاء سواء كان ذراعًا أو أقل أو أكثر؛ 
للحديث الوارد في ذلك» وللمعنى السابق الذي أشرنا إليه» وهو أنه قد يشعر بالكبرياء 
والافتخار والعظمة إذا كان في مكان أعلى منهم. 

قال رحمه الله: (ولا بأس بعلو المأموم)» وقد مر أن المذهب جواز علو المأموم بغير 
كراهة. 


ما يكره للإمام فعله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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أولا: الإمامة فى الطاق: 

قال: (كما تكره إمامته في الطاق - أي طاق القبلة وهي المحراب- روي عن ابن 
مسعود وغيره؛ لأنه يستتر عن بعض المأمومين؛ فإن لم يمنع رؤيته لم يكره). 

الطاق في اللغة العامية الموضع الذي يوضع فيه الحطب. 

وحاصل كلام المؤلف أن إمامته في الطاق مكروهة لأنه روي عن ابن مسعود» ولأنه 
يستتر عن بعض المأمومين. 

ووجه الكراهة على المذهب مبني على أن الإمام لا يجب عليه أن يُسمع المأمومين 
التكبير» وهذا مبني على أنه لا يجب على الإمام الجهر. 

أما إذا قلنا بوجوب الجهر على الإمام بالتكبير والتسميع فلا كراهة» وهو أيضًا مروي عن 
ابن مسعود وغيره . 

وفي هذا فائدة» وهي أن المحاريب كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
وليست محدثة؟؛ يدل على ذلك أن ابن مسعود كره إمامته فى الطاق. 


ثانيًا: تطوع الإمام موضع المكتوبة: 

قال: (ويُكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها) الضمير في قوله "يكره" للإمام» أي يُكره 
تطوع الإمام موضع المكتوبة بعد فعلهاء وأما قبل فعلها فلا يكره» فلو تطوع قبل فعلها في 
الموضع الذي يريد أن يصلي فيه المكتوبة لم يُكره» وحكاه بعضهم وفاقًا بين الفقهاء رحمهم 
الله. 

والدليل على الكراهة - كما قال - قوله عليه الصلاة والسلام: («لا يصلين الإمام في 
مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود عن المغيرة بن 
شعبة)(1). 

ومن جهة النظر ففي تحوله من مكانه إعلامٌ لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظر 
وليطلب جماعة أخرى. 

أما لو صلى فرضًا موضع المكتوبة فلا بأس؛ لأن هذا المكان متعين للإمام» وبناء عليه لو 
أن الجماعة أرادوا أن يجمعوا بين الظهرين أو بين العشاءين فصلى المغرب فلا يُكره أن 
يصلي العشاء في موضعه. 

قال: (إلا من حاجة فيهما بألا يجد موضعًا خاليًا غير ذلك). 

فالحاصل أن المشروع للإمام ألا يتطوع موضع المكتوبة» واستثنى الفقهاء من ذلك ما إن 
أدى انتقاله إلى تخطي الرقاب ففي هذه الحال تنتفي الكراهة» ويدل عليها قوله: (إلا لحاجة 
فيهما بألا يجد موضعًا خاليًا غير ذلك). 


.)١1537/١( سنن أبي داود» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يتطوع في مكانه» حديث رقم (515)؛‎ )١( 


5 


وأما المأموم فلا يُكره له التطوع في موضع المكتوبة» لكن الأفضل أن ينتقل» وأن يفصل 
بين الفرض والنفل بسلام أو كلام كما في حديث معاوية. 


ثالمًا: إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة: 

قال: (ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة؛ لقول عائشة: «كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تبارككت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم()؛ فيستحب له أن يقوم أو 
ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده) أي التي يريد الخروج منه (وإلا فعن يمينه). 

أي يكره إطالة قعود الإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة» وهذه الكراهة دليلها: 

-١‏ أن إطالة القعود مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. 

9- أن المأموم مأمور بعدم الانصراف قبل الإمام فإطالة قعوده حبس للمأموم والدليل 

حديث: «لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف»(). 
#- أن الإمام إذا بقي على هيئته فربما سها وظن أنه لم يسلم» أو ظن غير الإمام أنه في 
صلاة فيكبر على أنه مع الجماعة. 

وقوله: (فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن 
يمينه). 

الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جهة انحرافه بعد الصلاة مختلفة» ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره()» وفي لفظ: أكثر انصرافه عن يساره(؛). وفي صحيح مسلم 
من حديث أنس قال: أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه(0). 

فحاول بعض العلماء الجمع بين هذين الحديثين؛ لأن الأول في الصحيحين والثاني في 
صحيح مسلم» فحمل بعضهم حديث ابن مسعود على ما إذا كان في المسجد؛ لأن بيته 
كان عن يساره فينحرف جهة قصده» وحملوا حديث أنس على ما سوى ذلك كفي السفر. 


))591( صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» حديث رقم‎ )١( 
.)/( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء حديث رقم (55؟5)» .)۳۲١/١(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» حديث رقم (؟865): ))١70/١(‏ 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» حديث رقم »)۷٠۷(‏ 
(حلكقةة). 

)٤(‏ أخرج هذا اللفظ النسائي في كتاب: السهوء باب: الانصراف من الصلاة» حديث رقم »)۸١/۳( »)١57٠0(‏ وابن ماجه في كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الانصراف في الصلاة» حديث رقم »)۹۳٠١(‏ (500/1). 

(5) صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال» حديث رقم ))72١8(‏ 
(حلكقة). 


FAY 


ومنهم من رجح حديث ابن مسعود؛ لأنه رضي الله عنه أعلم من أنس وأسن وأجل وأكثر 
ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أيضًا في الصحيحين. 

لكن يُقال بعدم الترجيح» وأن كل منهما حكى ما رأى» فيقال: إن كلا الأمرين وارد عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» فكان ينحرف عن يمينه وينحرف عن يساره. لكن الفقهاء 
رحمهم الله يرجحون جهة اليمين» والأمر في ذلك واسع. 

قال: (فيإن كان ثم - أي هنالك - نساء لبث في مكانه قليلا لِينصّرفْنَ؛ لأنه عليه 
السلام وأصحابه كانوا يفعلون ذلك) فإذا قُدر أن هناك نساءً وكان هؤلاء النساء يخرجن 
من الباب الذي يدخل منه الرجال فإنه ينتظر قليلا؛ لأجل أن يحبس المأموم» وهذا الحبس 
مستحب؛ لأن فيه درءًا للفتنة. 

قال: (ويُستحب ألا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله عليه السلام: «لا تسبقوني 
بالانصراف» رواه مسلم(). قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة في 
إطالة الجلوس أو لم ينحرف فلا بأس بذلك). 

فالسنة للإمام ألا يطيل الجلوس إلا إذا كان هناك نساء» فإن أطال الجلوس فإن كانت 
إطالته لأمر مشروع فالمأموم مأمور بالجلوس» وإن كان لغير ذلك فإن المأموم ينصرف حتى 
ولو لم ينصرف الإمام. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف» فالحكمة منه إن 
كان هناك نساء واضحة؛ وإذا لم يكن هناك نساء فلأنه ريما ذكر الإمام سهوًا في صلاته 
يوجب السجود فيفوت المأموم الذي خرج مسرعًا. 


الوقوف بين السواري: 

قال: (ويكره وقوفهم - أي المأمومين - بين السواري إذا قطعن الصفوف عرقًا بلا 
حاجة) أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا كراهة» كما لو كان المسجد ضيقًا أو ما أشبه 
ذلك فلا بأس بالوقوف بين السواري. 

والدليل على الكراهة كما قال: (قول أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات)(). 

قال: (فإن كان الصف صغيرًا قدرّ ما بين الساريتين فلا بأس) لأنه لا قطع؛ فلو قُدّرَ أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مسند الإمام أحمدء حديث رقم (۱۲۳۳۹)» »)۳٤١٦/٠۹(‏ وسنن أبي داود» كتاب: تفريع أبواب الصفوف» باب: الصفوف بين 
السواري» حديث رقم (5775)» .)١180/١(‏ 


TAA 


وقول الماتن رحمه الله: (يكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن)؛ حد الشارح مقدار 
ذلك بقوله: (عرفًا), وقيل: بمقدار ثلاثة أذرع» وقيل: بمقدار ثلاثة رجال. وعلى هذا 
فالسواري الموجودة الآن في أغلب المساجد لا تقطع؛ وذلك لأنها لا تصل إلى هذا القدر. 

ومن هذا نأخذ أن ما يقطع الصف عند كثير من العلماء هو ما مقداره ثلاثة رجالء 
وينبني على هذا ما لو أن شخصًا وقف في الصف وبينه وبين من بجانبه أطفال صغار غير 
مميزين فإذا كانوا بمقدار ثلاثة أذرع فإنهم يقطعون الصف؛ لأنهم كسارية» أما إذاكان واحدًا 


بناء مسجد ضرار: 

قال: (وحرّم بناء مسجد يُراد به الضرار لمسجد بقربه» فيُهدم مسجد الضرار) يحرم بناء 
مسح هيه الع القوليه ارك ال :الاين انَحَدُوأ منجدًا ضرارا وَكُفْرًا وَتَفْرِيهًا 
بَيْنَ الْمؤْمِبِينَ4[التوبة: ]1٠١‏ ولأن في مسجد الضرر تفريمًا بين المؤمنين في المكان 
وتقليلا للجماعة بحيث أن الجماعة تتفرق هاهنا وهاهناء ومعلوم أن كثرة الجمع أحب» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل مع الرجل أركى من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل»(). 

فإذا بني مسجد يُراد به الضرار فإنه يجب هدمه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر 
ولا ضرار»()؛ فإن لم يُقصد به الضرار فإنه يجوز ولو قرب إذا دعت الحاجة» كما لو كان 
المسجد الموجود ضيقًا. 

اتخاذ المحاريب: 

قال: (ويُباح اتخاذ المحراب) وقيل: إنه يسن» وقيل: يكره. 

وإنما قالوا: "يباح" ولم يقولوا بالسُّنية نظرًا لورود أحاديث فيها النهي عن اتخاذ 
المحاريب» ووردت أحاديث فيها إثبات المحراب» وقيل: يستحب. وهو الأقرب؛ وذلك لأن 
المحراب يُستدل به على جهة القبلة لمن كان داخل المسجد ومن كان خارج المسجد. 

وأما ما ورد من النهي عن اتخاذ المحاريب مذابح كمذابح النصارى() فهذا محمول 
على أنها محاريب تُشبه ما يتخذونه عبادة. 

وعلى هذا فالأقرب أن اتخاذ المحراب لا بأس به؛ بل هو مطلوب؛ وذلك لأنه يُستدل 
به على القبلة» وما أدى إلى أمر مشروع فهو مشروع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» حديث رقم (554): »)١51/1(‏ والنسائي في كتاب: الإمامة» 
باب: الجماعة إذا كانوا اثنين» حديث رقم (۳٤۸)ء .)٠١٤/۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


۸٩ 


حضور الجماعة لمن أكل بصلا ونحوه: 

قال: (وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه)؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا»()؛ ولأنه 
يؤذيء والإيذاء ضررء وقد قال الله عز وجل: لأوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِبِينَ وَالْمُؤْممَاتٍ بعَيْرٍ مَا 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهَْانَا وَِنْما مُِيئا)[الأحزاب: /5]. 

وقوله رحمه الله: (وكره حضور مسجد وجماعة) ظاهره: ولو لم يكن بالمسجد أحد؛ 
لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعلى هذا فلا يحضر من أكل ثومًا أو بصلا 


أو من كانت رائحته كريهة» بل يُستحب إخراجه. 


»)571( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء حديث رقم‎ )١( 
.) ووم‎ 


۹۰ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في الأَعْدَارٍ الْمُسْقطّة لِلْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَة: 

(وبُغْدَرُ بترك جمعة وجماعة مَرِيضٌ)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن 
النجدهة وقال: و ابا بكر فيصل بالنّاس». متفق عليه» وكذا خائفٌ حدوث مرض» 
وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكيًا أو محمولًا. (و) يعذر بتركهما 
(مدافغ أَحَدٍ الأَخْبَكَيْنِ)؛ البولٍ والغائط (ومَن بِحَضْرَةٍ طعام) هو (محتاجٌ إليه)؛ ويأكل 
حتى يشبع؛ لخبر أنس في الصحيحين» (و) يعذر بتركهما (خائفٌ مِنْ ضياع ماله أو 
فواته» أو ضَّرَّرٍ في)؛ كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه؛ أو له خبز في تنور يخاف 
عليه فساداء أو له ضالة أو آبق يرجو وجوه إذَنْ» ويخاف فوته إن تركه» ولو مستأجرًا لحفظ 
بستان أو مالء أو يضر في معيشة يحتاجهاء (أو) كان يخاف بحضور الجمعة أو 
الجماعة (موت قريبه)» أو رفيقه» أو لم يكن من يمرّضهما غيره» أو خاف على أهله أو 
ولده» (أو) كان يخاف (على نفسِه من ضَّرَرٍ)؛ كسبّع, (أو) من (سلطانٍ) يأخذه؛ (أو) 
من (ملازمة غْرِيْم ولا شيءَ معه) يدفعه به؛ لأن حبس 55 ظلم» وكذا إن خاف مطالبة 
بالمؤجل قبل 48 فين قاذ هال وقدر على وفائه؛ لم يعذرء (أو) كان يخاف بحضورهما 
(مِنْ فواتِ رُفْقِيِه) بسفر مباح» سواء أنشأه أو استدامه» (أو) حصل له (ِعَلَبَةُ ثعاس) يخاف 
به فوت الصلاة في الوقت» أو مع الإمام» (أو) حصل له (أذى بِمَطَرٍ ووحل)؛ بفتح الحاءء 
وتسكينها لغة ردية» وكذا ثلج وجليد وبرّد» (وبريح باردةٍ شديدة في ليلةٍ مُظلِمَة)؛ لقول ابن 
عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: «صَّلُوا في 
رَحَالِكُمْ». رواه ابن ماجه بإسناد صحيح» وكذا تطويل إمام» ومن عليه قَوَدٌ يرجو العفو عنه» 
لا من عليه حدٌّء ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكرء وينكره بحسبه» وإذا طرأ بعضٌ 
الأعذار في الصلاة؛ أتمها خفيفة إن أمكن» وإلا خرج منها. قاله في «المبدع»» قال: 
«والمأموم يفارق إمامه» أو يخرج منها». 


الشرج 
قال رحمه الله: (فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة) الأصل أن الجمعة 
واجبة» وأن الجماعة واجبة. لكن هناك أعذار يسقط بها وجوب الجمعة ويسقط بها وجوب 
الجماعة» ذكرها المؤلف رحمه الله فى هذا الفصل: 


أولا: المرض: 
قال: (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض). 


۲۹۱ 


فالعذر الأول لترك الجمعة والجماعة المرض» والمرض هو خروج البدن عن حد 
الاعتدال؛ لأن الأصل في البدن أن يكون معتدلاء فإذا خرج عن حد الاعتدال فهذا هو 
المرض. 

وقول المؤلف: (مريض) المراد به المرض الذي لا يتمكن معه من حضور الجماعة؛ 
وذلك لأن الأمراض منها يسير لا يمنع من حضور الجمعة ولا الجماعة» فهذا ليس مرادًاء 
والنوع الثاني من المرض مرض شديد بحيث لا يتمكن معه من حضور الجمعة والجماعة. 

إذن فالمدار في المرض الذي يُعذر فيه بترك الجمعة والجماعة مالا يتمكن معه من 
حضور الجمعة والجماعة إلا بمشقة» فإنه معذور. أما مجرد المرض اليسير بحيث يتمكن 
0 

والمشقة المسقطة هي التي تُذهب الخشوع في الصلاة» بحيث لو ذهب يصلي الجمعة 
والجماعة لم يخشع في صلاته بسبب الآلام التي أحدثها هذا الحضور فهذا عذر. 

قال: (لأنه عليه السلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» متفق عليه()) هذا دليل على أن المرض يسقط الجمعة والجماعة. 

قال: (وكذا خائف حدوث مرض) الذي يخشى حدوث المرض حكمه حكم المريض» 
لكن لابد أن تكون الخشية هنا حقيقية» أما مجرد التوهم فلا يبيح. 

وكذلك الذي يخشى تأخر البرء - يعني كأن كان قادرًا على الذهاب إلى المسجد 
وحضور الجمعة والجماعة» لكن لو ذهب لتأخر برؤه من المرض - فهذا عذر. 

والحاصل أن العذر هو المرض» أو خوف المرض» أو أن يخشى تأخر البرء. 

قال: (وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًّا أو محمولا) أي أن 
الجماعة لا يلزمه فيها الركوب أو الحمل. أما الجمعة فإنه يلزمه الحضور راكبًا أو محمولاء 
لكن بشرط ألا يتضرر. 

وفرقوا بين الجمعة والجماعة؛ لأن الجماعة تُقضى على صفتهاء فالإنسان إذا لم يتمكن 
من صلاة الظهر في المسجد صلى في بيته أربعًا لكن الجمعة إذا فاتت فلا تُقضى على 

وكذلك لأن الجماعة تتكرر كل يوم خمس مرات» ففيها مشقة» بخلاف الجمعة فإنها 
تتكرر مرة واحدة في الأسبوع. 

والأعمى إن وجد قائدًا يقوده إلى المسجد فليس له عذرء أما إذا لم يجد قائدًا يقوده إلى 
المسجد فيلزمه أن يستأجر إن كان قادرًا؛ وذلك لأن الرجل الأعمى حينما سأل النبي عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الصلاة والسلام فقال: إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فعذره أول 
الأمر» ثم قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب»(). 
وعليه فيْلرّم الأعمى باستئجار قائد إذاكان قادرّاء أما إذا لم يكن قادرًا وخشي على نفسه 


ثانيًا: مدافعة الأخبثين: 

قال: (ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط) مدافع الأخبثين معذور في 
ترك الجمعة والجماعة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبشان»()ء ولأن الذي يدافع الأخبشين لا يخشع في صلاته» بل يكون 
مشوش الذهن؛ لأن ذهنه مع المدافعة. 

وبهذه الأمثلة ج العذر بمدافعة الأخبثين - نعلم أهمية الخشوع في الصلاة» وقد 
يُقال: إن هذا الكلام من الفقهاء يؤخذ منه وجوب الخشوع؛ لأن الجماعة واجبة» وهم 
أسقطوا عنه الجماعة لأجل عدم خشوعه في الصلاة والواجب لا يسقط إلا لأجل واجب. 
ولكن المعروف أنهم قالوا: الخشوع في الصلاة سنة. 


ثالعًا: حضور الطعام: 

قال رحمه الله: (ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع؛ لخبر أنس في 
١‏ يحين) وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بحضرة طعام», فالإنسان إذا 
كان بحضرة طعام وكان محتاجًا إلى هذا الطعام فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. 

لكن يقول المؤلف: (هو محتاج إليه) ونقيد هذا بشرط آخرء وهو أن يكون قادرًا على 
تناوله» فأما إذا لم يكن قادرًا على تناوله فلا فائدة في تركه للجمعة والجماعة. 

والحاصل أن العذر في ترك الجماعة بالنسبة للطعام يكون بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الطعام حاضرًا. 

والشرط الثاني: أن يكون محتاجًا إليه. 

والشرط الثالث: أن يكون قادرًا على تناوله. 

فأما الشرط الأول؛ وهو أن يكون الطعام حاضرّاء فإذا لم يكن حاضرًا فلا يُعذر. 


)00( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» حديث رقم )1(« 
(۲/۱). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» حديث رقم 
(محه) (۳۹۳/۱). 
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والشرط الثاني» وهو أن يكون محتاجًا إليه» يعني نفسه تتعلق به» فأما إذا لم يكن 
محتاجًا فلاء فلو أن إنسانًا بحضرة طعام لكنه شبعان فهذا ليس عذرًا؛ لأن العلة هي 
الانشغال» وهو في هذه الحال لن ينشغل. 

والشرط الثالث» وهو أن يكون قادرًا على تناوله» فأما إذا لم يكن قادرًا على تناوله إما 
شرا وها حا فهذا ليس عدا 

مثال العذر الشرعي: الصائم» فهذا غير قادر على التناول؛ لأنه ممنوع منه شرعًا. 

مغال العذر الحسي: أن يكون الطعام حاضراء وهو محتاج إليه» لكنه ليس ملكا له. 
وكذلك إذا كان الطبيب قد منع هذا المريض من تناول طعامًا بعينه. 


رابعًا: الخوف من ضياع المال أو نحوه: 

قال رحمه الله: (ويعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه) فإذا كان 
الإنسان يخشى من ضياع ماله لو ذهب للجماعة فهذا عذرء وكذلك فوات ماله أو ضرر 
فيه. 

ومثّل المؤلف للضياع والفوات والضرر بقوله: (كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه) 
فيعرف أنه لو ذهب لجاء لص ودخل البيت وأخذ المال» فهذا عذر. 

مكل لفوات المال كذلك فقال: (أو له خبز في نور يخاف عليه فسادًا) كإنسان 
يخبز» فوضع الخبز وأقيمت الصلاة» فلو ذهب لاحترق الخبز وفات عليه ماله» فهذا عذر. 

قال: (أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذن ويخاف فوته إن تركه) أي له حيوان من 
بعير أو بقرة ضالة» أو عبد هرب من سيده» فبحث عنه سيده فلم يجده» فقيل له: هو يأتي 
وقت الصلاة فيمر من هنا. فلو لم يصل مع الجماعة وجلس يترصده» فهذا عذر. 

قال: (ولو مُستآجَرًا لحفظ بستان أو مال أو ينضر في معيشة يحتاجها) إذا استؤجر 
على حفظ مال» كرجال الأمن الذين يُوضَّعُون على المؤسسات الخاصة وفي الأسواق» 
فهؤلاء يُعذرون بترك الجمعة والجماعة؛ لأنهم لو ذهبوا لحصل فوات مال للناس. 


خامسًا: الخوف على قريب أو رفيق: 

قال رحمه الله: (أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه) فلو 
أن إنسانًا له قريب يحتضرء ويحتاج إلى من يلقنه الشهادة» ويقوم بما يلزم عند موته» 
فأقيمت الصلاة فهنا يُعذر. 

قال: (أو لم يكن من يمرضهما غيره) فلو أن إنسانًا عنده مريض ولا يوجد من يمرض 
هذا الشخص إلا هوء بحيث لو ذهب ربما حصل ضرر لهذا المريض» كأن أغمي عليه وما 
أشبه ذلك» فهذا عذر. 
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قال: (أو خاف على أهله أو ولده) فيخشى أنه لو ذهب إلى الجمعة والجماعة أتى 
لصوص إلى أهله أو ا أولاده وآذوهم فهذا عذر. 


سادسًا: إن خاف على نفسه: 

قال: (أوكان يخاف على نفسه من ضرر كسبع» أو من سلطان يأخذه) أي لو كان 
يخشى أنه لو ذهب يكون في الطريق سباع تنهشه» أو كلب عقور يؤذيه» فهذا عذر» وكذلك 
لو كان يخشى من سلطان يأخذه» لكن هذا مقيد بما إذاكان أخذه بغير حق. أما إذاكان 
أخذه من قبل السلطان أو من قبل الشرَط بحق فإنه لا يُعذر؛ لأنه في هذه الحال ظالم. 

فلو كان رجل يخشى أنه لو ذهب لأخذه الشرط لأنه قد قتل شخصًا بغير حق فهذا يأثم 
على أمرين: على ترك الجمعة والجماعة» وعلى عدم تسليم نفسه. أما إذاكان مظلومًا فهذا 
عذر. 

قال رحمه الله: (أو من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به؛ لأن حبس المعسر ظلم) 
كإنسان له في ذمة آخر دراهم» فلو خرج للجمعة والجماعة لجاء الرجل وطالبه بالدراهم» 
فإما أن يعطيه وإلا حبسته وليس معه شيء» فهذا عذر؛ لأن عليه ضررًا في نفسه. 

وعلم من قول المؤلف: (ولا شيء معه) أنه إذا كان يتمكن من الوفاء فهذا ليس عذرا؛ 
لأنه في هذه الحال ظالم» وليس لعرق ظالم حق. 

قال: (وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله) كإنسان استدان دراهم من شخص 
إلى سنة» ويخشى أنه لو ذهب لجاء صاحب الدين يطالبه بالدراهم الآن» مع أنه بقي عليها 
أشهر» فهذا عذر. 

قال: (فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يُعذر)؛ لأنه في هذه الحال ظالم. 


سابعًا: خوف فوات الرفقة: 

قال: (أو كان يخاف بحضورهما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه) 
فإذا خاف إن ذهب يصلي مع الجماعة أن تفوت الرفقة - يعني زملاءه وأصحابه الذين 
يريدون أن يسافروا معه- فيذهبوا ويدعونه فهذا عذر؛ لأنه لو ذهب ليصلي مع الجماعة 
لحصلت مفسدتان: 

المفسدة الأولى: فوات الرفقة. 

المفسدة الثانية: انشغال قلبه في الصلاة. 

وقوله: (بسفر مباح) احترارًا مما لو كان السفر محرمًا أو مكرومًاء فالسفر قد يكون 
واجباء وقد يكون محرمًاء وقد يكون مكرومًاء وقد يكون مستونًاء وقد يكون مباحًا؛ 
فالأحكام الخمسة تجري على السفر. 
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فيكون واجبًّا إذا كان لحج واجب» كإنسان لم يؤد فريضة الحج فيجب عليه» وكذلك إذا 
سافر لبر والديه» فإذا توقف على السفر فعل واجب فالسفر واجب. 

ويكون مستحبًا إذاكان لأمر مستحبء مثل: السفر لصلة الأقارب» أو لعمرة» أو لطلب 
العلم. 

ويكون محرمًا كما لو سافر لأمر محرم» مثل أن يسافر اشرت الخمور» أو ليزني» أو 
لزيارة قبور» فهذا محرم. 

ويكون مكرومًا إذا كان لأمر مكروه» وبعض العلماء رحمهم الله مل لذلك فقال: كما لو 
سافر لأكل البصل» فهذا مكروه؛ لأن أكل البصل الأصل فيه أنه مكروه. 

لكن المثال الصحيح في هذا أن يكون السفر للمكاثرة في الدنيا؛ لأن الله عز وجل لم 
يذكر المكائرة في الدنيا إلا على سبيل الذم فقال عز وجل: لأَلْهَاكُمُ التَكَائْرٌُ * حى رُرْتمُ 
الْمَقَابِرَ4[التكائر: ]۲-١‏ فهذا السفر يكون مكرومًا. 

والمباح: مثل ما لو سافر لنزهة» فالسفر لأجل النزهة مباح. 


ثامًا: حصول غلبة نعاس: 
قال رحمه الله: (أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع 
الإمام) فلو غلبه النعاس فهذا عذر في ترك الجماعة؛ لأنه لو ذهب فربما نام في السجود. 


تاسعًا: حصول أذى بمطر ووحل ونحوهما: 

قال رحمه الله: (أو حصل له أذى بمطر ووحل - بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة - 
وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) فإذا كان يتأذى بالذهاب إلى 
المسجد بمطر شديد فهذا عذر؛ (لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي 
مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة: ولوا في رَحَالِكُم». رواه ابن ماجه بإاسناد 
صحيح(0)). 

وقوله: (ووحل) الوحل هو الماء الذي يختلط بالطين؛ فيُخشى أنه إذا ذهب فربما زلق 
فحصل له كسر أو تلف. 

وقوله: (بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) أي أن تكون الريح باردة وشديدة وفي ليلة 
مظلمة» فهذه ثلاثة شروط. 

أما الشرطان الأولان: وهو كون الريح باردة وكونها شديدة فهذا عذرء لكن تقييد ذلك 
بالليلة المظلمة فليس بصحيح؛ لأنه لا فرق في تضرر الإنسان في الريح الشديدة الباردة بين 


.)507/١(:)955( سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجماعة في الليلة المطيرة» حديث رقم‎ )١( 
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الليلة المظلمة والليلة المضيئة» وعلى هذا فيقال: الشرط في ذلك أن تكون الريح شديدة 


باردة. 


عاشرًا: تطويل الإمام: 

قال: (وكذا تطويل إمام) لكن المراد بالتطويل إذا كان تطويله خارجًا عن السنة» فهذا 
عذر في ترك الجماعة؛ ولهذا لما كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة 
والسلام ثم يذهب ويصلي بقومه» فكان يفتتح بالبقرة» فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال: «أفتان أنت يا معاذ؟! إذا أممت الناس فخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاجة»(). وأمره أن يصلي بسبح والشمس والليل. 

والضابط في مسألة التطويل والتقصير السنة لا أهواء الناس؛ ولهذا قال أنس رضي الله 
عنه: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »()ء» وحذروا تسبيحه فإذا هو يسبح عشراء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»0). 


حادي عشر: من عليه قود ويرجو العفو: 

قال: (ومن عليه قود يرجو العفو عنه) كإنسان قتل شخصًا عمدًاء وُكم بالقصاص» 
فتشفع رجل إلى أولياء المجني عليه» وقال: اعفوا عنه» فقال الولي: أنا سوف أحضر في 
الوقت الفلاني» والوقت الذي يحضر فيه وقت صلاة» فالجاني إن ذهب ليصلي مع الجماعة 
فربما رجع الولي عن رأيه في العفوء وإن بقي أدركه وعفا عنه» فهذا عذر في ترك الجماعة. 

قال: (لا من عليه حدٌ) لله تعالى؛ مغل: حد زنا أو قذف» أو عليه عقوبة خمره أو ما 
أشبه ذلك؛ لأن حد الزنا والقذف لله عز وجلء فالحدود إذا وصلت إلى الحاكم الشرعي - 

مثاله: إنسان قذف شخصاء فقال له: (يا زاني.. يا لوطي) ورفعه إلى الحاكم» وثبت 
الحكم عند الحاكم فلا يُسقطه العفؤ؛ لأن الحدود إذا وصلت إلى الحاكم يحرم العفو 
وتحرم الشفاعة» فحتى لو عفى المقذوف فلا يسقط. 

ونحوه إنسان سرق من شخص مالاء ورفعه إلى ولي الأمرء وحكم بقطع يد ثم عفا 
المسروق عنه» فهنا لا يسقط الحد. 

والدليل على ذلك أن صفوان رضي الله عنه لما سُرق رداؤه في المسجد رفع السارق إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده» فلما عَلِم صفوان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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قال: هو له يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني 
بە»(). 

فالحدود إذا بلغت السلطان - والمراد بالسلطان هو الذي بيده البث في الحكم وتنفيذه 
- تحرم فيها الشفاعة» ويحرم إسقاطها. لكن قبل ذلك تجوز فيها الشفاعة. 

قال: (ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر) يعني: لا يعذر إذاكان في طريقه إلى 
المسجد منكرء فهذا ليس بعذر» بل في هذه الحال يمشي وينكر؛ لأنه يحصل بذهابه 
فائدتان: ش 

الفائدة الأولى: فعل الواجب وهو الجماعة. 

الفائدة الثانية: إنكار المنكر. 

ولهذا قال: (وينكره بحسبه) يعني يجب عليه أن ينكره بحسبه» فان كان من ذوي 
السلطة فباليدء وإلا فبلسانه وإلا فېقلبه. 0 


ثاني عشر: طروء العذر في الصلاة: 

قال: (وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها. قاله 
في المبدع» قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها) يعني إذا طرأ عليه عذر من الأعذار 
السابقة في الصلاة فإنه يتمها خفيفة» حتى ولو كان مع الجماعة» فينوي الانفراد وينفرد. 

مثاله: رجل يصلي مع الإمام» فحصل له أن هاجت معدته وهو في الصلاة» فيخشى أنه 
لو استمر فربما تقيأء ففي هذه الحال لا بأس أن ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردًا لنفسه. 

وكذلك رجل يصلي مع الجماعة» وبدأ يدافعه الأخبغان» فإن استمر في الصلاة فإنه لن 
يتمكن من الخشوع» وإن انفرد وصلى وحده خشع» فهنا يجب عليه الانفراد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: من سرق من حرز» حديث رقم (5795)» »))١88/5(‏ والنسائي في كتاب: قطع 
السارق» باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام» حديث رقم »)٤۸۷۸(‏ (1۸/۸)» وابن ماجه في كتاب: 
الحدود» باب: من سرق من حرز» حديث رقم (هوه؟), (۸1/۲(. 


۳۹۸ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابث صلاة أهل الأعذارٍ) 

وهم المريض والمسافر والخائف. 

(تَلْرْمُ المريضّ الصلاة) المكتوبة (قائا)» ولو كراكع؛ أو معتمدًاء أو 
مستندًا إلى شيء»ء (فإن لم يَسْسَطِعْ)؛ بأن عجز عن القيام» أو شق عليه لضرر أو 
زياد مرض؛ (فقاعدً) متربعًا ندبًاء ويثني رجليه في ركوع وسجود» (فإِنْ عجر)» 
أو شق عليه القعود كما تقدم؛ (فعلى جَنْيِهِ). والأيمنُ أفضل» (فإِنْ صلَّى مستلقيًا 
ورجلاه إلى القنلة؛ صح)» وكره مع قدرته على جنبه. وإلا تعّين (ويُؤمئ راكها 
وساجدًا) ما أمكنه (ويخفضه4)» أي: السجود اس الرككوع)؛ لينيف علبي 
يكساه «مِصَلَى ال اه ق لو ي فا فَاعِدَاء فَإِنْ م يَسْسَطِعْ أَنْ 
يس جد ا وَجَعَلَ سُجُودَةُ ا فَإِنْ 2 يَسْسَطِعْ 8 تلن قَاعِذدًا 
يا يلي الْقِبْلّة». رواه الدارقطني. (فإِنْ عجز) عن الإيماء؛ (أومأ بِعَيِنِه)؛ لقوله 
ضلى الله عليه وسل وة ك مط أؤقاً بطري رواه زكرا الساحي بسكده عن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وينوي الفعل عند إيمائه له» 
والق ول كالفعل؛ يستحضوه بقلبه إن عجز عنه بلفظه» وكذا أسير خائف. ولا 
تسقط الصلاة مادام العقل ابئّاء ولا ينقص أجر المريض إذا صلى -ولو 
بالإيماء- عن أجر الصحيح المصلي قائمًّاء ولا بأس بالسجود على وسادة 
ونحوهاء وإن يُفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه؛ صح وكره. 

(فإن قدَرَ) المريضُ في أثناء الصلاة على قيام (أو عجرّ) عنه (في أثنائها؛ 
انل إلى الآخَسر)» فينتقل إلى القيام من قدّر عليه» وإلى الجلوس من عجز عن 
القيام» ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأء وتجزئ الفاتحةٌ من عجز فأتمها في 
انحطاطه» لا من صح فأتمها في ارتفاعه. (وإِنْ قدّر على قيام وقعودٍ دون ركوع 
وسجود؛ أوما بركوع قائما)؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه. (و) أوماً 
سامسهرة ف ا كاله البى هي سبع نيه وم ا أن فعس 
رقبته دون ظهره حناهاء وإذا سجد قب وجهه من الأرض ما أمكنهء ومن قدر أن 
يقوم منفردًا أو يجلس في جماعة؛ خُيّر 

(ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيب 
مسلم) ثقة» وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يمكّن العلة. 


۳۹ 


الخبرج 
قال رحمه الله تعالى: (باب صلاة أهل الأعذار) الأعذار جمع عذرء وهو ما يرفع اللوم 
قال: (وهم) يعني أهل الأعذار (المريض» والمسافر» والخائف) ثم شرع المؤلف رحمه 
الله في بيان الأول من هذه الأقسام وهو المريض. 


صلاة المريض 

المرض كما هو معلوم: هو خروج البدن عن حد الاعتدال. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله 
المرض إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: مرض يسير كوجع الضرس ونحو ذلك. 

الشاني: مرض مخوف» وضابط المخوف أنه لو مات به لم يُستغرب» وليس المراد 
بالمخوف ما يكثر الموت به. 

الثالث: مرض ممتد. 

فهذه أقسام المرض» وقد ذكرها الفقهاء رحمهم الله في باب الهبة والعطية. 

قال: (تلزم المريضّ الصلاةٌ المكتوبةٌ قائمًا) فالمراد الصلاة المكتوبة فتكون (أل) في 
قول الماتن (الصلاة) للعهد الذهني. وربما يؤخذ هذا من قول الماتن: (تلزم) لأن النفل ليس 
بلازم. 

وقوله: (قائمًا) أي صورة؛ إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض» بل الذي يختص 
بالمريض هو الذي ذكره بقوله: (ولو كراكع... إلخ). 

وقد تقدم أن القيام تسقط رَكنيَنّه في مواضع» وهي: العجز» والنفل» والخوف. 

فالقيام ركن من أركان الصلاة» لكن تسقط ركنيته في صلاة النفل» وفي صلاة الخوف؛ 
لقوله تبارك وتعالى: قن خِفْكُمْ فَرِجَالَا أ رَكُبَانَا[البقرة: ۲۳۹] وفي صلاة المريض 
كذللك: 

قال: (ولو كراكع) يعني ولو كان كهيئة راكع (أو معتمدًا أو مستندًا إلى شيء). 

والفقهاء رحمهم الله ذكروا ضابط القيام» فقالوا: ما لم يصر راكمًاء أي لا يصير إلى 
الركوع المجزئ» وعلى هذا فقوله: (ولو كراكع) فلأنه معذور» وإلا فمثل هذه الصورة في حق 
القادر لا تُجزرئ. 

واعلم أن الاعتماد والاستناد على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقطء فهذا في حق 
سوط امار جاو هو ارك ونا اتقو الله مَا اسْسَطعْتُو[التغابن: ]١١‏ 


ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(1), ولحديث عمران 
بن حصين: «صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا»(5). 

أما غير المعذور فلا تصح منه هذه الهيئة في الصلاة؛ لأن هذا الاعتماد يسلبه اسم 
القيام» فهو كالمتّكئ في الواقع. 

القسم الثاني: أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط» فتصح 
الصلاة حتى في حق غير المعذور» لكن مع الكراهة. ووجه الصحة وجود اسم القيام» وهذا 
الاعتماد أو الاستناد لا يخرجه عن كونه قائمًا. وأما الكراهة؛ فلأنه يزيل عنه مشقة القيام. 

قال: (فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام» أو شق عليه لضرر أو زيادة مرضٍ 
فقاعدًا). ٠‏ 

فقوله: (فإن لم يستطع) ليس معناه عدم الاستطاعة عقلاء بل المراد عدم الاستطاعة 
حسّاء بحيث يكون قادرًا لكن مع مشقة لا تُحتمل. 

وضابط المشقة التي تُسقط القيام أن يعجز مطلقًا عن القيام» أو يشق عليه لضررء أو 
زيادة مرض. 

وقيل: إن العذر المسقط للقيام هو ما يُذهب الخشوع وحضور القلب في الصلاة. فمتى 
قُدر أنه لو قام لتكلف فذهب خشوعه بحيث لا يحضر قلبه في الصلاة فهذا عذر في أن 
يصلي قاعدًا؛ وذلك لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحهاء ولأن القيام له بدل وهو القعود, 
والخشوع لا بدل له. 

وقوله رحمه الله: (فقاعدًا) دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما عاده قال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا». 

وأطلق المؤلف القعود» يعني E‏ صفة كان القعود. لكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا 
لم يكن على صفة مكروهة كالإقعاء. 

قال: (متربعًا ندبًا) يعني: التربع ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الندب؛ 
فالقعود يكون على أي صفة؛ لكن الأفضل أن يكون متربعًاء ودليل ذلك أنه ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه صلي متربعًا("). 

والحكمة من كونه يتربع أن يتميز هذا الجلوس الذي هو محل القيام عن الجلوس الذي 
هو محل التشهد والجلوس بين السجدتين» ولأن الغالب أن يكون هذا القيام - أي القيام 
الذي يكون قبل الركوع - أطول من التشهد والجلوس بين السجدتين» وهذه الجلسة أريح 
من الافتراش والتورك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف صلاة القاعد» حديث رقم »)١551(‏ (5/9 ؟5). 


٤۰١ 


قال: (ويشني رجليه في ركوع وسجود) فحينما يصلي يكون متربعًا في حال القيام» وإذا 
أراد أن يركع يثني رجليه - يعني يفترش - ولكن الصحيح أنه لا يغير جلسته» ووجه ذلك أن 
حال الركوع أقرب إلى القيام من حال الجلوس. فالركوع لا يختلف عن القيام إلا بانحناء 
الظهر. 

وعليه: فيكون متربعًا في حال القيام الذي هو محل القراءة» وفي حال الركوع» وما بعد 
الركوع. 

قال رحمه الله: (فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه) لم يقل رحمه 
الله: "فإن لم يستطع" كما سبق. ولا تكاد تجد فرقًا بين الأمرين؛ إلا أن يُحمل على أن هذا 
من باب التفنن في العبارة فقطء وإلا فقوله: (فإن عجز) هو كقوله: (فإن لم يستطع) والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع 
فعلى جنب»(۱). 

فالمؤلف غاير بين العبارتين من باب التفنن في العبارة؛ لأن مثل هذا يسترعي الانتباه» 
فهو بمثابة الالتفات من الحضور إلى الغيبة أو العكس. 

قال: (والأيمن أفضل) وقد ورد تعيين الجنب الأيمن في حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - وقد ذكره المؤلف فيما بعد - وفيه: «فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا 
صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة» رواه الدارقطني؛ لكن الحديث فيه ضعف. 

فالحاصل أن المرتبة الأولى أن يصلي قائمًاء فإن عجز فقاعدًا» فإن عجز فعلى جنب» 
والأيمن أفضلء وإلا فما هو أيسر له. يعني: لو قُدر أنه يشق عليه أن يصلي على جنبه 
الأيمن فليصلٌ عل ج ا يمن 

قال: (فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح) أي إذا صلى على ظهره ورجلاه إلى 
القبلة فإنه يصح. 

واعلم أن المريض إذا صلى مستلقيًا فله حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون رأسه إلى القبلة» فلا تصح الصلاة؛ لأنه مستدبر لها. 

الحالة الثانية: أن تكون القبلة عن يمينه أو يساره» فلا تصح أيضًا؛ لأنه غير مستقبل 

الحالة الثالفة: أن يستلقي على ظهره وتكون رجلاه إلى غير القبلة» فلا تصح أيضًا؛ لأنه 
مستدبر للقبلة. 

الحالة الرابعة: ما أشار إليه المؤلف؛ أي أن تكون رجلاه إلى القبلة» فتصح؛ لأنه يكون 
مستقبلًا لها فيما لو قام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقوله رحمه الله: (فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح ) ظاهره: ولو كان قادرا 
على أن يصلي على جنبه؛ ولهذا قال الشارح: (وكره مع قدرته على جنبه)؛ وعليه فإذا صلى 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة فإنه يصح» ولو كان قادرًا على أن يصلي على جنبه. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يجوز أن يصلي مستلقيًا إلا إذا تعذر 
الجنبء قالوا: لأنه إذا صلى على جنبه يكون مستقبلا القبلة حقيقة وحكمّاء وأما إذا صلى 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة فهو في الواقع ليس مستقبل القبلة» بل الذي استقبل القبلة بطون 
قدميه» لكن هو في حكم المستقبل. 

وهذا القول - أي أنه لا يصح أن يصلي مستلقيًا مع قدرته على الصلاة على جنبه - 
نصره الموفق رحمه الله في المغني» وهو الصحيح؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يُجز الصلاة مستلقيًا إلا مع عدم القدرة على الجنب» فقال: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب»((؛ فيجب أن يبدأ بالجنب» فإن عجز عن الجنب 
فيصلي مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 

قال: (وكره مع قدرته على جنبه وإلا تعين) أي كُره أن يصلي على جنبه مع قدرته» فإن 
كان غير قادر تعين. 

قال: (ويومئ راكعًا وساجدًا ما أمكنه ويخفضه - أي السجود - عن الركوع) المريض 
حينما يصلي إما أن يقدر على الركوع والسجود أو لاء فإن قدر على الركوع والسجود وجب 
عليه أن يركع وأن يسجد. وإذا لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ» لكن يجعل سجوده 
أخفض من ركوعه؛ لأجل أن يتميز الركوع من السجود. 

والظاهر في قول المؤلف رحمه الله: (ويومئ راكعًا أو ساجدًا) أنه يومئ إلى صدره لا 
إلى لار لأسيات: 

-١‏ أنه الأصل في حق القاعد العاجز عن الركوع والسجود, فالقاعد العاجز عن الركوع 

والسجود إذا أراد أن يومئ فإنما يومئ إلى صدره. 

9- أنه لو قيل: إنه يومئ إلى الأرض» فسيكون هناك التفات. 

۳- أنه إذا كان يومئ إلى الأرض فإنه في حال السجود ربما انكتم نفسه. 

ولهذا فالأظهر فى هذه المسألة أنه إذا أومأ فإنه يومئ إلى صدره؛ لأن ذلك هو الأصل 
في حق القاعد 5-5 


قال: (لحديث علي مرفوعًا: «يصلي المريض قائمًاء فإن لم يستطع صلى قاعدًاء فإن 


لم يستطع أن يسجد أومأ. وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي 
قاعدًا صلّى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. فإن لم يستطع صلى مستلقيًاء رجلاه مما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يلي القبلة» رواه الدارقطني) فهذه المراتب أخذها المؤلف من حديث علي» لكن هذا 

قال رحمه الله: (فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه؛ لقوله عليه السلام: «فإن لم يستطع 
أومأ بطرفه» رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما) والرواية في الإيماء بالطرف ضعيفة. 

وزاد بتعض العوام مرتبة أخرى فقال: الصلاة بالإصبع. وهذا - أعني الصلاة بالإصبع - 
ليس له أصل» لا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العلماء. 

وعلى هذا فالمراتب هي: أن يصلي قائمًاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب» فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» فإن لم يستطع - وهي المرتبة 
الخامسة - أوماً بطرفه» والحديث في الإيماء بالطرف ضعيف كما تقدم. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا لم يستطع إلا أن يومئ بطرفه فإن الصلاة 
تسقط» ولا يلزمه الإيماء بالطرف؛ لأن الإيماء بالطرف لم يُذكر مرتبة في حديث عمران بن 
حصين» والحديث المذكور فيه ضعيف. 

لكن هذا القول ضعيف - أعني إسقاط الصلاة عنه - لأن الصلاة - كما ذكر المؤلف 
- لا تسقط مادام العقل ثابتاء بل تسقط عنه الأفعال دون الأقوال» فإذا لم يستطع أن يومئ 
بظهره أو ما أشبه ذلك فتسقط عنه الأفعال دون الأقوال» فينوي التكبير» وينوي السجود, ولا 
تسقط الصلاة عنه» وذلك لأن الصلاة عمل بدني وعمل قلبي» فإذا تعذر العمل البدني وهو 
القيام والقعود والركوع والسجود أو الإيماء» تعين العمل القلبي» وهذا هو الراجح» فالمريض لا 
تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابئًا. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من سقوط الصلاة عنه إذا لم يستطع أن يصلي 
ورجلاه مستقبلة القبلة قول ضعيف. 

قال رحمه الله: (وينوي الفعل عند إيمائه له) يعني حينما يومئ بعينه ينوي» فيغمض 
غعيه الكنوة تور ا إذ أراذ سؤر ا حاتجي ديا لسو 
في ذلك كله. 

قال: (والقول كالفعل) يعني ينوي القول كما ينوي الفعل» وإنما نص المؤلف على ذلك 
لأن حاله في الواقع لم تتغير فهو حينما يغمض عينيه للركوع ينوي أنه في ركوع وينوي قول 
الركوع. 

قال: (يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه) فلو قُدر أنه لا يستطيع أن يلفظ فإنه 
يستحضره بقلبه؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: لإقَاتَّقُوا الله ما اسَْطَعْكُوْ6[التغابن: ]١١‏ ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(). 
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قال: (وكذا أسير خائف) يعني: وكذا الحكم في أسير خائف. فالأسير الخائف إذا لم 
يتمكن من الركوع والسجود ونحوه فإنه يعمل بهذه المراتب؛ فيصلي قائمًاء فإن لم يستطع 
فقاعدًا» فإن لم يستطع فعلى جنب» فإن لم يستطع صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 

ثم قال: (ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا) فما دام عقل الإنسان ثابنًا فإن الصلاة 
لا تسقط؛ لأنه مكلف» فيجب عليه أن يفعل الواجبات. 

ولو كان المريض عنده غفلة بحيث لا يستحضر القول فالظاهر أنه يُلقن. قال العلماء: 
يُلقن وجوبًا ولو بأجرة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكما أنه لو لم يتمكن من 
الوضوء فإنه يُوَضَأء فكذلك الصلاة. 

والتلقين: أن يلقنه أحدّ الصلاة ولا يصلي به إمامًا؛ لأنه لو صلى به إمامًا فربما غفل. 

ثم قال المؤلف: (ولا ينقص أجر المريض إذا صلى -ولو بالإيماء- عن أجر الصحيح 
المصلي قائمًا) فالمريض إذا صلى ولو بالإيماء فإن أجره كأجر القائم؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ماكان صحيحًا مقيمًا»(), وهذا الحديث 
يُستفاد منه أنه ينبغي للعبد في حال الصحة وحال الرخاء أن يستكثر من العمل الصالح» وأن 
يجعله ديمومة له؛ لأجل أن تكتب له الأعمال إذا كبر أو عجز أو سافر. 

قال رحمه الله: (ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها). 

وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا وهو يصلي على 
وسادة» فقالله: «صلّ على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ»()ء وفي بعض الأحاديث 
أنه رمى بها صلی الله عليه وسلم (۳)» ورميه إياها يدل على أنه غير راض عن ذلك. 

ولهذا فكان القول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة على الوسادة أمر لا ينبغي» بل هو 
إلى الكراهة أقرب: ْ 

-١‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد المريض ووجده يصلي على وسادة رمى 

بهاء ورميه بها يدل على أنه غير مرتضٍ لوجودها. 
؟- لأن هذا نوع من التنطع والتشددء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك 
المتنطعون»(). 

وعلى هذا فالصحيح أنه لا ينبغي أن يصلي على وسادة» بل إذا تمكن من الركوع 
والسجود فليفعل» وإذا لم يتمكن فليومئ إيماءً. 

قال رحمه الله: (وإن رفع له شيءٌ عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره) فإذا 
فع له شيء ليس متصلا بالأرض كالطاولة صح وكره. وإنما فرقوا رحمهم الله بين الوسادة 
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وبين ما إذا فع له شيء من الأرض من حيث إن الوسادة متصلة بالأرض» وما فع منفصل 
عن الأرض. 

والصواب أن الحكم في المسألتين واحد» وأن مثل هذا الأمر لا ينبغي» فلا يصلي على 
وسادة ولا يُرفع له شيء عن الأرض. ويقال للمريض: إن استطاع أن يركع ويسجد فذاكء 
وإلا فإنه يومئ. 

قال رحمه الله: (فإن قدَرَ المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها 
انتقل إلى الآخر؛ فينتقل إلى القيام من قدّر عليه. وإلى الجلوس من عجز عن القيام)؛ 
فإذا كان عاجرا ثم قدر فإنه ينتقل إلى الأعلى؛ لأن زوال العذر يوجب الرجوع إلى الأصل. 
وكذلك لو حدث العذر في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى الأدنى. 

وإذا كان المريض لا يقدر على إكمال الركعة قائمًا بل يقدر على بعض القيام فإنه يبتدئ 
الصلاة قائمًا على قول أكثر أهل العلم رحمهم الله؛ لأنه إلى الآن لم يتحقق فيه الوصف 
الذي يبيح له الجلوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائمًا». 

ويحتمل أن يُقال: إنه يجلس في هذه الحال» ثم إذا قارب الركوع قام وركع. وهذا 
الال مهيا ا 

الأول: أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النفلء فإنه صلى الله عليه وسلم 
لماكبر وثقل لحمه كان يجلس في صلاة الليل» فيصلي جالسًا ويقرأ ما تيسرء ثم إذا قارب 
الركوع قام وأكمل شيئًا من القراءة» ثم ركع(). والقياس على فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
أولى بلا شك. 

الشاني: أنه في هذه الحال سوف يأتي بالركوع عن قيام» وفي الحال الأولى سوف يأتي 
بالركوع عن جلوس. 

وعليه فالمريض له حالان: 

الحالة الأولى: أن يُعرّف عجزه» وأنه لا يستطيع القيام إلا قليلًا. ففي هذه الحال 
يجلس» فإذا قارب الركوع قام وركع. 

الحالة الثانية: أن يكون الأمر محتملًا عنده» بحيث يغلب على الظن عدم القدرة» لكن 
ليس جزمًا تاماه فهنا يجب عليه أن يُصلي قائمّاء فإذا عجز قعد. 

قال رحمه الله: (ويركع بلا قراءة من كان قرأ) هذا فيما إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة 
(وإلا قرأ) فإذا قُدر أنه حصل له عذر في أثناء الصلاة وتغيرت حاله من قدرة إلى عجز أو 
من عجز إلى قدرة وكان قد قرأ الفاتحة فإنه يعتد بهاء سواء كان قد قرأها في القيام ثم طرأ 
العجزء أو قرأها في الجلوس ثم زال العجز. ووجه ذلك أنه قرأ الفاتحة على وجه مشروع؛ 
كما قال رحمه الله: (وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه) فلو قُدر أن إنسانًا 
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كبّر بالإحرام» وبدأ يقرأ الفاتحة» ثم أحس بالعجزء وفي أثناء انحطاطه كان يقرأ الفاتحة فهنا 
تُجزئه الفاتحة. 

لكن يقول: (لا من صح فأتمها في ارتفاعه) بمعنى أنه صلى جالسًا ثم زال عجزه» وفي 
حال قيامه كان يقرأ الفاتحة» فلما استتم قائمًا فإذا به قد كمل الفاتحة أو بقي عليه شيء 
وأكمله وهو قائم ففي هذه الحال لا ُجزئ. وعللوا ذلك بأنه إذا صح ففرضه القيام» 
والنهوض دون القيام. 

قال: (وَإِنْ قدر على قيام وقعودٍ دون ركوع وسجود أوماً بركوع قائمًا؛ لأن الراكع 
كالقائم في نصب رجليه» وأومأ بسجودٍ قاعدًا؛ لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه)؛ 
أي أن من استطاع على القيام والقعود وشق عليه الركوع والسجود فإنه يومئ بالركوع وهو 
قائم» ويومئ بالسجود وهو قاعد. 

قال: (ومن قَدَرَ أن يحي رقبته دون ظهره حناهاء وإذا سجد قرب وجهه من الأرض 
ما أمكنه ومن قدر أن يقوم منفردًا أو يجلس في جماعة حُيّر) فالحاصل أنه يفعل ما 
يستطيعه من إحناء ظهره أو رقبته إن لم يستطع ويقرب وجهه من الأرض في السجود ما 
أمكنه ونحو ذلك مما يستطيعه مما يقرب هيئته من هيئة من يصلي الركن وهو غير مريض. 

قال رحمه الله: (ولمريض الصلاةٌ مستلقيًا) اللام للإباحة. وهذه الإباحة لا تمنع أن 
يكون الأمر واجبًا؛ لأن العلماء رحمهم الله يعبرون باللام الدالة على الإباحة لدفع قول من 
يقول بالمنع. كما يقال مثلا: للمريض أن يفطر في نهار رمضان. فقد يكون الفطر واجبًا. 

قال: (مع القدرة على القيام لمداواة) يعني يصلي مضطجعًا مع القدرة على القيام 
لأجل مداواة؛ لكن (بقول طبيب مسلم ثقة) فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون القائل طبيئاء فإن قال ذلك من ليس من أهل الطب فلا عبرة 
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الشرط الثاني: أن يكون مسلماء فإن كان كافرًا فلا عبرة بقوله؛ لأن الكافر غير مأمون. 
وهذه قاعدة المذهب في جميع ما يُقبل فيه قول الطبيب. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى قبول قول الطبيب الكافر إذا كان موثوقًا؛ لأننا 
متى وثقنا بقوله أخذ به واعتبر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة 
إلى المدينة استأجر عبدالله بن أريقطء وكان كافرًا» فكان هاديًا خرّينًا من بني الديل؛ 
فاستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على الدلالة على الطريق» مع أن قريشًا تطلبه. فإذاكان 
النبي صلى الله عليه وسلم قد وثق به في هذا الأمر فما دونه من باب أولى. 

وهذا القول - أعني أنه يُقبل قول الطبيب إذا كان كافرًا موثوقًا - هو الراجح. 

ولكن لبُعلم أن الأمراض التي تُسقط الواجبات على نوعين: 

الأول: أن يكون هذا الأمر معلومًا بالضرورة عند العام والخاص» فهذا يُقبل فيه قول 
الطبيب المسلم والكافر. فإذا كان قد عُرف عند الناس أن القيام في مثل هذا المرض يضر 
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المريض أو يؤخر البرء وكان هذا معلومًا عند العام والخاص فإنه يُقبل قول الطبيب مطلقًا ولو 
كان كافرًا؛ لأن قوله تحصيل حاصل. 

الفاني: إذا كان المرض مما لا يُعلم ضرره إلا بقول أهل الطب» فهذا هو ما جرى فيه 
الخللاف. 

قال: (وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يُمَكّن العلة) يعني يزيد فيها أو يؤخر البرء؛ فمتى 
قال الطبيب: إن الصوم يزيد في المرض أو يؤخر البرء. فهذا عذر في الفطر. وعليه فالضابط 
في المرض الذي يبيح الفطر هو الذي يتضرر به المريض بحيث لو صام لتأخر البرء أو زاد 
المرض. 


الصلاة في السفينة وعلى الراحلة 

قال المؤلف رحمه الله: 

ولا صح صلاثه قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام» (ويَصِحٌ الفرضٌ 
على الراحلة) واقفة أو سائرةً» (خشية القأذي) بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى 
بن أمية: «انتهى النبي صلى الله عليه وسل إلى مَضِيْقٍ هو وأصحابه» وهو على 
راحلته والسماء من فوقهم» والبلة من أسفل منهم» فحضرت الصلاة» فأمر المؤذنَ 
فأذن وأقام» ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسل فصلى بهم يعني إيماءً يجعل 
السجود أخفض من الركوع». رواه أحمد والترمذيء وقال: «العمل عليه عند أهل 
العلم». وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله» أو على نفسه أو عجرا عن 
ركوب إن نزل» وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. و (لا) تصح الصلاة على الراحلة 
(للمسرض) وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج 
ال جال اسه و إلى اة كلما ات السلوة بلاق 
النفل. 
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قال رحمه الله: (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام) لأنه متى 
قدر على القيام فالواجب أن يأتي به؛ لأن القيام ركن من أركان الصلاة. 

وعُلم من قوله رحمه الله: (وهو قادر) أنه إذا لم يقدر سقط عنه القيام» كما لو قام في 
السفينة فاستدار رأسه» فهذا عذر في سقوط القيام. 

ويؤخذ من هذا صحة الصلاة في السفينة وإن لم تكن مستقرة. مع أنه من شروط صحة 
الصلاة أن يصلي على شيء مستقر» والسفينة غير مستقرة على الماء» ومع ذلك تصح 
الصلاة عليها؛ لأن البقعة التي يباشرها المصلي في السفينة مستقرة. 

قال رحمه الله: (ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو 
مطر ونحوه) فإذا كان هناك مطر ولا يتمكن من النزول إلى الأرض للصلاة فإنه بصا 
ار على ازا قم إذااعباى الفرض على ارا فإ سكن مي القيام وجب في وان 
لم يتمكن من القيام سقط عنه» ويفعل من أفعال الصلاة ما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز 
عنه. 

ومثله الصلاة في الطائرة؛ فيصح أن يصلي الفرض على الطائرة» ويفعل من الواجبات ما 
قدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عنه. 


لكن صحة الصلاة على الطائرة مقيدة بما إذا لم يمكنه أن يؤخر الفرض إلى وقت الثانية» 
فإن أمكن أن يؤخر الفرض إلى وقت الثانية ويجمع جمع تأخير فهذا هو الواجب؛ لأنه 
حينئذ يصلي الصلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. 

أما إذا كان يخشى خروج الوقت بحيث كان الطيران يمتد لساعات ولن يصل إلى بلده 
إلا بعد طلوع الشمس فحينئذ يصلي فيها. 

قال: (لقول يعلى بن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيقٍ هو وأصحابه 
وهو على راحلته» والسماء من فوقهم, واليلة من أسفل منهم؛ فحضرت الصلاة فأمر 
المؤذن فأذن وأقام, ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم - يعني إيماءً - 
يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي» وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم(١)).‏ 

الأصل أن الفرض لا يُصلى على الراحلة إلا عند الضرورة. والضرورة - كما مثّل المؤلف 
رحمه الله - خشية التأذي بوحل أو مطر. 

ومثله ما لو خاف المصلي» فلو أن إنسانًا معه أهله في الطريق» ويخشى أنه لو وقف 
لتسلط عليه الفساق أو نحو ذلك فلا يستطيع الوقوف وهو يخشى خروج الوقت فيجوز أن 
يصلي على راحلته. 

ونحو ذلك ما يقع لركاب المواصلات العامة فإنهم إذا ركبوها قد لا يقف السائق عند 
حضور وقت الصلاة» فيخشى الراكب خروج الوقت قبل وصول محطة التوقف التالية؛ 

قال رحمه الله: (وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله)؛ مثال ذلك أن يصلي جماعة 
في مكان جمع تقديم» وأحدهم لم يجمع بل صلى الظهر فقطء ثم دخل عليه وقت العصر 
وهم لم يقفوا فيجوز له أن يصلي في هذه الحال خشية فوت الرفقة. 

قال: (أو على نفسه) أي: وكذا إن خاف على نفسه فإنه يصلي. 

قال: (أو عجرًا عن ركوب إن نزل) كما لو كان قد ركب بعيرًا وهو بارك» ولن يستطيع 
الركوب مرة ثانية إن نزل فهذا عذر وله أن يصلي عليه. 

قال: (وعليه الاستقبال وما يقدر عليه) يعني: عليه الاستقبال وما يقدر عليه من القيام 
والركوع والسجود. فيجب عليه أن يفعل من الواجبات والشروط والأركان ما قدر عليه» 
ويسقط عنه ما عجز عنه؛ لقوله تبارك وتعالى: ‏ فَاتَقُوا اللّهَ ما اسْتَطَفْكُم6 [التغابن: .]١5‏ 

قال: (ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرضٍ وحده دون عذرٍ مما تقدم) فالمرض لا 
يبيح الصلاة على الراحلة» وهذا مشروط بما إذاا كان يتمكن من النزول وليس ثمة مشقة. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء حديث رقم <(\VoVY)‏ )11/۲4(« والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على الدابة في 
الطين والمطر» حديث رقم »)٤۱۱(‏ (557/7). 


٠ 


لكن لو قُدر أن هذا المريض لا يستطيع النزول إلا بمشقة فحيتشذ يصلي ولو على الراحلة» 
ويفعل من الواجبات والأركان والشروط ما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه. 

فالحاصل أن المريض كغيره» متى لم يتمكن من النزول أو كان في نزوله مشقة يصلي 
على الراحلة. 

قال: (ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسًا مستقبلا) وعجزه 
عن القيام إما لأن السفينة مسقفة وسقفها قصير فلا يقدر على القيام. أو أنه لو قام لأصاب 
الذوار رأسه» فحيتئذ يصلي جالسًا. 

قال: (ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل) وقال بعض العلماء: إنه 
لا يلزمه أن يدور» وقاسوه على النافلة. لكن ما ذهب إليه المؤلف أصح» فمن كان بسفينة 
إن تمكن من القيام قام» وإن لم يتمكن فإنه يُصلي جالسًا. 

وحاصل كلام المؤلف رحمه الله أن الفرض لا يصح على الراحلة إلا إذاكان الإنسان 
يتأذى» فحيئذ يصلي عليهاء ومتى تمكن من الصلاة على الراحلة آتيًا بالشروط والأركان 
والواجبات فإنه يجوز ولا يلزمه النزول. 


١١ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في قصر المسافر الصلاة 

دوا ا في الأرض كتيج ع جنا أذ ت 
به الكل الآية ala‏ 1+4 ], 

(ممنْ سافْرٌَ)» أي: نوى (سفرًا مباحا)» أي: غير مكروه ولا حرام» فيدخل فيه 
الواجب والمندوب والمباح المطلق» ولو نزهة وفرجة» يبلغ (أربعة بُرُدِ), وهي ستة 
عشر فرسحًا برا أو بحرًاء وهي يومان قاصدان؛ (سُنّ له قصرٌ رباعيّةٍ ركعتين)؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه. بخلاف المغرب والصبح» فلا يقصران 
إجماقاء قالع ابن المتذن (إذا فاق عامط فز سوا كانت ابوت وال 
السور أو خارجه. (أؤ) فارق (خيام قومه).؛ أو ما نسبت إليه عرفا سكانٌ قصور 
وبساتينَ ونحوهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. ولا يعيد 
من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة» ويقصر من أسلم أو بلغ أو 
طهرت بسفر مبيح» ولو كان الباقي دون المسافة» لا من تاب إذن. ولا يقصر من 
شك في قدر المسافة» ولا من لم يقصد جهة معينة؛ كالتائه» ولا من سافر 


ليترخص» ويقصر المكره؛ كالأسير» وامرأةٌ وعبدٌ تبعًا لزوج وسيد. 


الشرح 

قال رحمه الله: (فصل في قصر المسافر الصلاة, وسنده قوله تعالى: 9إوَإِذًا َرَت 
في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة» الآية [النساء: .)]٠١١‏ 

هذا الفصل من أهم الفصول والمسائل التي ذكرها المؤلف» فينبغي لكل طالب علم بل 
لكل مسلم أن يعرف أحكامها؛ لأنها من الشرع» وتتعلق بركن من أركان الصلاة. 

والسفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يُسمى سفرّاء وقد سمه الله عز وجل في 
القرآن سفرًا وضربًا في الأرض» فقال عز وجل: إن كُنْكُمْ مَرْضَى أو على سَفَرٍ[النساء: 
۳] وقال: 9وَإِذًا صَرَبْكُمْ في الأزْضٍ). 

قيل: سمي سفرًا لأنه من الإسفار» وهو الظهور والبروز؛ لأن المسافر يظهر عن البلد 
ويخرج منه» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لإوَالصُبّح إِذَا أسْفَرَ[المدثر: 4] يعني 
ظهر وبان. 1 

وقيل: إنه سمي سفرًا؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال» يعني يُظهر أخلاق الرجال. وقد 
ذكروا عن أمير المؤمنين رضي الله عه أنه كان إذا غدل عمده رجل» سال الْمُعَدّلَ: هل 
سافرت معه؟. 


۲ 


واعلم أن السفر تتعلق به أحكام وتتعلق به آداب. 

الأحكام المتعلقة بالسفر: 

أما الأحكام التي تتعلق بالسفر فهي: 

الحكم الأول: مشروعية قصر الرباعية ركعتين. والقصر - كما ذكر شيخ الإسلام رحمه 
الله - نوعان: 

قصر مطلق» وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد. كصلاة الخوف إذا وقعت في 
السفر؛ لأنه حصل فيه قصر للعدد» وحصل فيه قصر للأفعال. 

وقصر مقيد» وهو ما قُصر فيه العدد كصلاة المسافر الآمن» أو فصر فيه العم ل كصلاة 
الخوف في الحضر. 

الحكم الغاني: جواز الفطر في رمضان؛ فالسفر سبب من أسباب الفطر في رمضان. 
وأسباب الفطر في رمضان أربعة: السفرء والمرض» والحيض» والخوف على هلاك من 
يُخشى هلاكه. 

الحكم الثالث: المسح على الخفين ثلاثة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت 
للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. 

الحكم الرابع: جوز التنفل على الراحلة في السفر» ويستقبل حينفذ جهة سيره فإن 
صلى إلى غير جهة سيرة فإن كان إلى القبلة صحت الصلاة؛ لأن ذلك هو الأصلء وإن كان 
إلى غير القبلة لم تصح؛ لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. 

وقال أهل العلم: لو عدلت به دابته فاتجهت به إلى غير القبلة وعجز عن ردها فإنها 
تصح؛ لأنه حينئذ في حكم العاجز. 

الحكم الخامس: سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. أما بقية النوافل فعلى 
أضل المشروعية::وسة ترف أن ها اششعهر عمد تعض الاس من أن المسلافن لآ يفل غير 
صحيح» فالمسافر كغيره في النوافل» إلا أنه يُسن له أن يترك نافلة الظهر قبلية وبعدية» وراتبة 
المت وة العشاء: 

الحكم السادس: أن الغريم له منع غريمه من السفر إذا كان مليًا والدين 

ا اسان لا عي ١‏ خر ديو فاراة العدين أن شنافر» وان م ا أي عاو هال ب 
والدين حال» فله أن يمنعه. فإن كان معسرًا فليس له منعه؛ لأن المعسر لا يجوز طلبه ولا 
مطالبته - أي طلبه عند الحكام أو مطالبته بالوفاء - لقوله تعالى: ون كان ذو عُسْرَةٍ 
فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرّةٍ4[البقرة: .]۲۸٠١‏ وإذا كان الدين مؤجلًا فليس له منعه؛ لأن الحق لم 


1۳ 


الحكم السابع: منع المرأة من السفر إلا بمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»()ء ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت لحجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك»)؛ فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تسافر 
بلا محرم؛ سواء كان سفرها سفر طاعة أو سفرًا مباحًا أو سفر نزهة» وسواء كانت صغيرة أو 
كبيرة» جميلة أو قبيحة. 

والعجب أن بعض أهل العلم - ومنهم شيخ الإسلام - يرون جواز سفر المرأة بلا محرم 
إذا كانت مع رفقة آمنة» مع أن مَن تأمل النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن 
النص يدفع هذا القول دفعًا شديدًا؛ لأنه جاء في حديث ابن عباس أن المرأة التي سافرت 
كانت قد سافرت مع رفقة آمنة» وهي آمن رفقة على وجه الأرض» ومع ذلك فالنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «انطلق فحج مع امرأتك» وقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم» . 

ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها أن يسافرن» فبعث معهن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه(")؛ وذلك لأسباب: 

١‏ - أن هذا الحديث ليس فيه إثبات أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن مع 
محرم أو مع غير محرم» وما دام الحديث لا يدل على إثبات المحرم ولا على 
نفيه فحينئذ يسقط الاستدلال به. 

9- أنهن حججن مع أمير المؤمنين» وهو ولي أمر المؤمنين على وجه العموم. 

۴- أنه لو سُلم أن عمر رضي الله عنه ليس معهن» وإنما معهن عثمان» فهن مع أطهر 
هذه الأمة وأتقاها لله عز وجل» وهن أمهات المؤمنين؛ قال تعالى: #وَأَرْوَاججَهُ 
أُمَهَاتهُخ)[الأحزاب: 5]. 

ولو فُدر أن هذه الوجوه لا تصح» فيقال: هذا اجتهاد منهن خالفن به النص» فيعتذر 

عنهن» ولا يُستدل بفعلهن. 
الحكم الشامن: من كان له نساء وأراد أن يسافر فالمشروع أن يقرع بين نسائه» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها(). 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساء» حديث رقم »)١9/9( »)١877(‏ ومسلم في كتاب: الحج» 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث رقم (۸۲۷)» (91757/5). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث رقم ))7٠005(‏ 
»)٥۹/٤(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث رقم »)۱۳١١(‏ (۹۷۸/۲). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب: جزاء الصيد» باب: حج النساء» حديث رقم .)١9/9( »)۱۸٦۰(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


فإذا أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة ثم أراد سفرًا آخر فظاهر الحديث أن تدخل من 
خرج سهمها في السفر الأول معهن في القرعة بحيث يقرع بين الجميع» وهذا فيه إشكال؛ 
لأنه قد يخرج سهمها في كل سفرء وحينئذ يتكرر سفره بواحدة مع حرمان البواقي. فالظاهر 
في مثل هذه الحال أنها لا تدخل» ولا تعاد القرعة لها مرة ثانية لأمور: 

-١‏ لأنها أخذت حقها. 

9- أنه ربما خرجت لها القرعة ثانية وثالثة» فحينئذ يكون في ذلك إجحاف للبواقي. 

۳- أنه ربما يكون الزوج محل تهمة. 

وحينفذ نقول: من خرج سهمها لا تدخل حتى يتمم للجميع» فتكون فائدة القرعة تمييز 
شن تسق السفر أولا: 


آداب السفر: 

والسفر له آداب» منها: 

أولا: طلب الرفقة» بألا يسافر الإنسان وحده؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو 
أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده»(2).؛ وقال: «الراكب 
شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب»(). 

والحكمة من إرشاده إلى عدم سفر الإنسان وحده أن الإنسان إذاكان وحده فربما أصابه 
مرض أو إغماء أو تسلط عليه أحد فلا يكون معه من يدفع عنه» أو يخبر عنه بموت أو 
مرض أو ما أشبه ذلك. 

وهذا النهي إنما يتحقق في السفر الذي تتحقق فيه الوحدة» أما الطرق العامرة المطروقة 
كما في زمننا الآن فلا تدخل في الحديث؛ لأنه إذا سار في هذه الطرق فكأنما يسير في 
البلد. 

ثانيًا: أن يُوَمّروا أحدهم» يعني أن يجعلوه أميرًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»(", والحكمة من ذلك أن تكون الأمور منضبطة 
والكلمة واحدة؛ لأنه إذا لم يكن هناك أمير صاروا في فوضى. وهذا الأمير تجب طاعته» لا 


مطلمًا» ولكن فيما يتعلق بالسفر. أما ما يتعلق بأمور الإنسان الخاصة فلا تلزم طاعته. 


.)58/54( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: السير وحده» حديث رقم (۲۹۹۸)ء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الرجل يسافر وحده» حديث رقم (۲۹۰۷)» (/3)» والترمذي في أبواب الجهادء 
باب: ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» حديث رقم .)۱۹۳/٤( »)۱٦۷٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» حديث رقم (۲۹۰۸)» (7/*8")» والطبراني في 
المعجم الأوسط» حديث رقم (۸۰۹۳)ء (۹۹/۸). 


1° 


ثالمًا: أن يكون خروجه يوم الخميس؛ فإن فات ففي يوم الاثنين. أما الخميس فلأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إلا يوم الخميس()» وكذلك في غزو تبوك كان خروجه 
يوم الخميس» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس؛ فمحبته صلى الله عليه وسلم أن يخرج 
يوم الخميس وكثرة خروجه يوم الخميس تدل على استحباب ذلك. 

وإن فات يوم الخميس ففي يوم الاثنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هجرته من 
مكة إلى المدينة يوم الاثنين. 

والحكمة من ذلك أنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله. 

رابعًا: أن يكون خروجه في أول النهار» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك 
لأمتي في بكورها»() ولأن النهار هو مستقبل اليوم وهو مستقبل العملء ولأن فيه بركة 
المشاهدة. 

خامسًا: أن يودع أهله؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه ويقول 
لأحدهم: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك»(؛ ويقول المسافر: أستودعك 
الله الذي لا تضيع ودائعه. 

سنادمًاء أن يدف عند كرب بان يكب تلان ثم يقول: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا واطو عنا بعده... إلخ». 

سابعًا: أن يتخلق في سفره بالأخلاق الفاضلة من الكرم والسماحة والشهامة» فيعين من 
يحتاج إلى إعانة» ويساعد من يحتاج إلى مساعدة» ونحو ذلك. 

ثاممًا: أن يحرص في سفره على القيام بما أوجبه الله عز وجل من الطاعات واجتناب 
المحرمات» فيقوم بالواجبات قولية كانت أم فعلية» ويدع المحرمات قولية كانت أم فعلية. 

تاسعًا: الصبر على ما يناله من الأذى والجفاء» سواء كان ذلك من رفقته أو من غيرهم» 
فيداري رفقته بالتي هي أحسن؛ لأجل أن يكون محترمًا بينهم ومعظمًا. 

عاشرًا: أن يتزود من النفقة ما يكفيه وزيادة؛ لأنه ربما طرأت حاجات» أو احتاج أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس» حديث رقم 
(A) »)5959(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الابتكار في السفر» حديث رقم (٦۲۹۰)»ء »)١/۳(‏ والترمذي في أبواب البيوع» 
باب: ما جاء في التبكير بالتجارة» حديث رقم (۱۲۱۲)» »)٥۰۹/۳(‏ وابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: ما يرجى من البركة 
في البکور» حديث رقم (55؟5)) .)۷٥۲/۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في الدعاء عند الوداع» حديث رقم »)57٠٠0(‏ (34/9)» والترمذي في أبواب الدعوات» 
باب: ما يقول إذا ودع إنسانًاء حديث رقم »)۳٤٤۲(‏ (539/5))» وابن ماجه في كتاب: الجهاد» باب: تشييع الغزاة ووداعهم» 
حديث رقم (5855)» (147/5). 


حادي عشر: أن يكون في سفره مع رفقته طلق الوجه» طيب النفس» رضي البال» 
حريصًا على إدخال السرور على من يكونون معه من الرفقة» وذلك بالكلام والقصص؛ لأجل 
أن يُوْلّفء فيكون أليمًا مألوقًا. 

ثاني عشر: التكبير إذا صعد والتسبيح إذا نزل» قال جابر رضي الله عنه: «كنا» أي 
معشر الصحابة «إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا»(1), والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا 
صعد وارتفع قد يتعاظم في نفسه» فناسب أن يقول: «الله أكبر» يعني: من كل شيء. وإذا 
نزل أو هبط يسبح؛ لأن النزول ذل وخضوع» فينزه الله عز وجل عنه؛ ولذلك يُقال في 
السجود: «سبحان ربي الأعلى». 

الث عشر: أن يعجل في الرجوع إلى أهله متى قُضِيَت حاجته؛ فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «السفر 
قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره 
فليرجع إلى أهله»("), وفي رواية: «فليعجل الرجوع إلى أهله»227). 

وليس المراد بالعذاب هنا العقوبة» وإنما المراد بالعذاب هنا الألم والهم النفسي الذي 
يصحب المسافر؛ لأن المسافر في الغالب يكون غريبًا فلا يحصل له كمال الانبساط 
والانشراح» ولأنه يترك ما كان مألوفَاء وهذا يلزم منه أن تتغير نفسيته. 

رابع عشر: أن يطرق أهله نهارًا لا ليلا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث 
قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا»(؛)؛ وفي بعض الألفاظ: «نهى أن 
يطرق الرجل أهله ليلا»(١)ء‏ وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: «لكي 
تمتشط الشعفة وتستحد المغيب»77)؛ لكن لو أنه أخبرهم بقدومه ليلا - كما في وقتنا 
الحاضر - فلا نهي. 

خامس عشر: أن يبدأ عند قدومه بالمسجد فيصلي ركعتين» ودليل ذلك حديث كعب 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد 


.)517/5( »)۲۹۹۳( أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: التسبيح إذا هبط واديّاء حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العمرة» باب: السفر قطعة من العذاب» حديث رقم »)۱۸٠١ ٤(‏ (۸/۳)» ومسلم في كتاب: 
الإمارة» باب: السفر قطعة من العذاب» حديث رقم (۱۹۲۷)» .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) أخرجها الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲۷١/٠١( »)٠٠١٤٤١(‏ وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: الخروج إلى 
الحج» حديث رقم (۲۸۸۲)» (157/7). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النکاح» باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة» حديث رقم (57554): (۳۹/۷)» ومسلم 
في كتاب: الإمارة» باب: كراهة الطروق» حديث رقم .)٠١١۸/۳( »)۷٠١(‏ 

(5) أخرجها البخاري في أبواب العمرة» باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة» حديث رقم (١٠۱۸)ء‏ (7/9). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: طلب الولد» حديث رقم (0757)» (۳۹/۷)»ء ومسلم في كتاب: الإمارة» 
باب: كراهة الطروق» حديث رقم .)٠١١۷/۳( »)۷٠١(‏ 
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فصلى ركعتين()» وهذه الصلاة لها سبب ومكان» فسببها القدوم من السفرء ومكانها 
المسجد» فهي من ذوات الأسباب. 

والسنة أن يصليها قبل دخوله إلى بيته» فلا يدخل البيت إلا وقد صلاها. فإن دخل البيت 
فاتت السنة» ويصليهما أول ما يقدم إلى بلده» ولا يُشترط في هذه الصلاة أن تكون في 
مسجد حَيّه بل تُجزئ في أي مسجد من مساجد البلد. ٠‏ 

ولو قُدرأنه دخل البلد وهم يصلون فريضة فصلى معهم العشاء فإنها تجزئ عنهما؛ لأن 
المقصود إيقاع صلاة عند الدخول. 

ولو وجد المساجد مغلقة فقد سقط المكان» ويفعلها ولو في بيته. ولا يلزمه البحث عن 
المساجد المفتوحة. 


شروط السفر الذي يشرع فيه القصر: 


أولا: النية: 

قال رحمه الله: (من سافر - أي نوی - سفرًا مباحًا). 

الشارح رحمه الله صرف عبارة الماتن من أجل أن توافق المذهب من اشتراط النية عند 
السفر؛ لأن ظاهر قول الماتن (من سافر سفرًا مباحا) أنه يجوز الترخص برخص السفر من 
قصر وفطر وما أشبه ذلك ولو لم ينو؛ ولهذا صرفها الشارح فقال: (أي نوى) فخرج بذلك ما 
لو خرج لطلب ضالة له وبلغ المسافة وهو لم ينو السفر. فعلى ما مشى عليه الماتن له 
القن وغل المدهته لين له القضر: 

وقوله: (من سافر أي نوى) قال بعضهم: لو قال: (من ابتدا) لكان أولى؛ لأنه قدينوي 
ولا يسافر» ومعلوم أنه إذا ابتدأ السفر فلابد أن تصحبه النية. 


ثانيًا: ألا يكون سفرًا مكروهًا أو حرامًا: 

قال: (أي غير مكروه ولا حرام). 

السفر ينقسم إلى أقسام بحسب الأحكام الشرعية» فقد يكون واجبًاء أو مستحبًاء أو 
السفر الواجب والسفر المستحب؛ لأنه إذا أبيح القصر في السفر المباح فإباحته في السفر 
الواجب والسفر المستحب من باب أولى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وله مفهوم مخالفة» وهو أن ماليس بمباح لا يجوز فيه القصرء وهو السفر المحرم 
والسفر المكروه. 

مثال السفر الواجب ما لو سافر للحج والعمرة. 

والمستحب كما لو سافر لعيادة مريض أو سافر لصلة رحم أو سافر لنسك تطوع من حج 
أو عمرة. 

والمحرم ما لو سافر لمعصية» كما لو ذهب إلى بلاد ليشرب الخمر أو ليزني. 

والسفر المكروه كما لو سافر للمكائرة في الدنيا؛ لأن الله عز وجل لم يذكر المكاثرة في 
الدنيا في مقام المدح أبداء بل قال: لأاعْلَّمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدُنْيا عب وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتََاخْرْ 
بَيِنَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الْأَمُوَالٍ وَالْأَوْلَادِ)[الحديد: ١۲]ء‏ وقال: لألْهَاكُمْ التَكَائْرُ )١(‏ حَتَى 
ْنم الْمَقَابِرَ (؟)4» [التكاثر: ١-؟].‏ 

والسفر المباح كما لو سافر نزهة أو فرجة ونحوه. 

قال: (فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة). 

الفرق بين النزهة والفرجة: أن النزهة هي الذهاب إلى الأماكن الجميلة من البساتين 
والخضر ونحو ذلكء والفرجة هي الخروج خارج البلد أو إلى مكان لدفع السآمة والملل؛ 
وإلا فهما متقاربان» لكن العطف يقتضي المغايرة. 

وقوله: (ولو نزهة وفرجة) إشارة إلى الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم قال - وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله: لا يُجَوَرُ القصرّ في سفر الفرجة والنزهة؛ لأنه سفر ليس فيه مصلحة 
شرعية» بل هو للهو واللعب. ولكن الصواب الجواز؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: لإوَإِذَا ضَرَّبْتُم 
في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاخ أن تَقْصُرُوا من الصّلاة4[النساء: .]٠١١‏ 

فالحاصل أن القصر يجوز في السفر المباح والمستحب والواجبء ولا يجوز القصر في 
السفر المحرم ولا في السفر المكروه. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وعللوا 
ذلك بأن رخص السفر لا تستباح بالمعاصي» فلو أبحنا لمن سافر سفرًا محرمًا أن يترخص 
برخص السفر فقد أعناه على المعصية؛ وقد قال الله عز وجل: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَفْوَى 
ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الوم وَالْعُْدُوَانِ4[المائدة: ؟] ولأن رخص الله عز وجل لا تستباح 
بالمعاصي . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى جواز القصر في كل سفر» حتى 
ولو كان محرمًاء قالوا: لأن الله عز وجل أطلق فقال: ودا ضَرَبْكُمْ في الْأَرْضٍ4[النساء: 
٠١‏ فلم يُفرق الله عز وجل بين سفر وسفرء وكون سفره لأجل المعصية فإن إثمه عليه 
وأحكام السفر ثابتة» ولا يُمنع من الترخص بها إلا بدليل» وليس هناك دليل على أنه يُشترط 
للترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحًا ونحوه. 

واعلم أن الفقهاء الذين يقولون: "لا يترخص العاصي برخص السفر" يفرقون بين العاصي 
بسفره والعاصي في سفره» فالعاصي بسفره لا يترخصء والعاصي في سفره يترخص. 
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مثال العاصي بسفره: مَن يُنشئ السفر لأجل المحرم. 

ومثال العاصي في سفره: من أنشأ السفر لغرض مباح ولكنه عصى. 

وقول أبي حنيفة ومن معه أسعد بالدليل؛ لأنه ليس هناك دليل على التفريق. لكن قول 
الجمهور أولى من باب التربية والأدب. 


ثالتا: أن يبلغ مسافة القصر: 

قال: (يبلغ أربعة بُرد» وهي ستة عشر فرسحًا برا وبحرًا). 

البريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ألف باع والباع أربعة أذرع» والذراع 
أربعة وعشرون أصبعًاء كل أصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض» عرض كل 
شعيرة ست شعرات برذون. فهذه مسافة القصر بالدقة. 

وحَدٌ بعضهم الميل فقال: أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل أم 
امرأة . 

وهذا الحد فيه نظر؛ لأن هذا يختلف باختلاف قوة البصرء وباختلاف الأراضي. وقيل: 
إنه يقدر بالمساحة» وقدروه بألف وسبعمائة متر. ويقسمون الميل إلى ميل بري وميل بحري. 

ومسافة القصر بالكيلو متر كما قدروها تساوي واحدًا وثمانين كيلو متر وشيئًاء وهذا ما 
عليه جمهور العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم - ومنهم الظاهرية - إلى أنه يُترخص برخص السفر في قصير 
السفر وطويله» بمعنى أنه ليس هناك مسافة للتحديد» فيقصر في السفر الطويل والسفر 
القصيرء واستدلوا لذلك بأن الله عز وجل أطلق السفر في كتابه فقال عز وجل: لأوَإِذًا 
صَرَبْتُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاخ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة4[النساء: ]٠١١‏ فلم يفرق 
الله عز وجل بين ضارب وضارب» والواجب فيما جاء مطلقًا في الكتاب والسنة أن يبقى 
على إطلاقه» ولا يجوز أن يُقيد إلا بدليل. وقد اختار هذا القول من أصحاب الإمام أحمد 
الموفق رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله. 

وجعل شيخ الإسلام رحمه الله مناط الحكم ما يُسمى سفرًا عرفّاء وقال إن تحديد السفر 
بمسافة ليس له أصل في شرع ولا لغة لا عرف ولا نقل. 

وكقير فجارط انكس مقالة .إن السو ORE E A EEE‏ العريانة اوإضاءطول 
المدة. فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفرء والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. 

والموفق رحمه الله رجح ما ذهب إليه الظاهرية من عدم التحديد من وجهين: 

-١‏ أن التحديد مخالف لظاهر القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

؟- أن التقدير لا يُسار إليه إلا بتوقيف» وليس ثمة توقيف. والصحابة مختلفون» وإذا 

اختلفوا فيرجع للأصل وهو عدم التحديد. 
والحاصل أن في المسافة التي يُقصر فيها قولين: 
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فجمهور العلماء على التحديد بأربعة برد» والتي هي نحو واحد وثمانين كيلو متر. 

والقول الثاني - وهو الذي ذهب إليه الظاهرية واختاره جماعة من المحققين منهم الموفق 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أئمة الدعوة كالشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب وغيره من العلماء - أنه لا تحديد. 

وإذا نظرنا إلى القولين وجدنا أن قول الجمهور أضبطء والقول الثاني أقعد» فمن حيث 
القواعد والأدلة فالأدلة تشهد للقول الثاني بعدم التحديد. لكن قول الجمهور أضبط؛ لأن 
العرف يختلف من مكان إلى مكان. 

قال رحمه الله: (وهي يومان قاصدان) أي: معتدلان؛ لأن الستة عشر فرسحًا نصفها 
ثمانية» والستة عشر فرسكا تبلغ مرحلتين؛ لأن المرحلة عندهم مسيرة يوم» ومسيرة اليوم نحو 
أربعين كيلو متر» فقرن المنازل تبعد عن مكة مرحلتين» وهي بالكيلوات نحو ثمانين كيلو متر 
حكم القصر: 
قال: (سُّن له قصر رباعية ركعتين) عُلم من قوله: (سن) أن القصر سنة» وليس بواجب» 
فإن أتم الصلاة جاز من غير كراهة» وهذا مذهب الجمهور. 

وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله: فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب 
القصرء ولو صلى الرباعية أربعًا فكما لو صلاها في الحضر سنًا. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله» وهو مذهب ابن حزم. 

واستدلوا بأدلة» منها: 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى»()؛ فقولها: (أول ما فُرضت) 
يدل على الوجوب» وهو صريح في أن صلاة المسافر ركعتان. 

؟- قالوا: إن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»()ء وهذا يشمل الكيفية والكمية والهيئة. 

۳- أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان رضي الله عنه إتمامه بمنى» ولذلك 
لما بلغ ابنَ مسعود رضي الله عنه استرجع وقال: صليت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين. ولكنه خشية الفتنة وإظهار 
الخلاف أتم. 

ومذهب الجمهور أن القصر مستحبء وأنه لو أتم جاز من غير كراهة ولهم أدلة» منها: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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-١‏ قوله تبارك وتعالى: ذا صرَبِكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاخ أن تَفْصُرُوا مِنَ 
الملاة[النساء: ]٠١١‏ قالوا: نفي الجناح يدل على الرخصة لا على الوجوب. 
ولكن الاستدلال بالآية فيه نظر؛ وذلك لأن نفي الوجوب لا يمنع الوجوب بدليل 
آخر؛ ولهذا قال الله عر وجل: لإ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله فمن ج 
لبت أو اعْمَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أن وف بهما)[البقرة: ]٠١۸‏ مع أن الطواف 
بهما ركن من أركان النسك من حج أو عمرة. 
۳ استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»()؛ فهذا 
يدل على أن القصر رخصة وليس بواجب؛ لأن الصدقة ليست بواجبة» وقبولها 
کا 
ولكن إذا تأملت وجدت أن الحديث ليس فيه دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «صدقة» لكنه قال: «اقبلوا صدقته» فأمر بالقبول» والأصل 2 الأمر الوجوب. 

المًّا: قالوا: إن المسافر لو ائتم بمن يتم الصلاة صلى أربعَاء ومعلوم أن الزيادة على 
الفريضة يبطلهاء ولو كان القصر واجبًا لكانت متابعة الإمام محرمة في هذه الحال. وهذه 
الصورة جائزة بالاتفاق» بل واجبة» فالمسافر إذا انتم بمن يتم الصلاة يجب عليه الإتمام؛ 
حتى ولو لم يدرك إلا التشهد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه»("). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «تلك السنة» إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يُتم». 

رابعا: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان في منى» ولو كان القصر واجبًا لم 
يتابعه الصحابة» ولاقتصروا على ركعتين. 

وفي المسألة قول ثالث» وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن الإتمام مكروه» 
بمعنى أن القصر ليس واجبّاء لكن لو ائتم يكون قد خالف السنة. 

واستدلوا لذلك بأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكرومًا. 

وفي المسألة قول رابع» وهو أن الإتمام أفضل» يعني: يُستحب للمسافر ألا يقصرء بل 
يستحب له أن يتم» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله يقول: لأنه أكثر عملا وعددًا. ولكن 
هذا القول ضعيف؛ لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل» وقد قال الله تبارك وتعالى: 
اإلِيَبلوَكُم أَيُكُْ اخسن عَمَلا[هود: ۷] ولم يقل: (أكثر عملا). 

والحاصل أن الأقوال في حكم القصر أربعة: 


.)٤۷۸/١( »)585( صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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الأول: وجوب القصرء وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد» ومذهب 
الظاهرية. 

الثاني: أنه سنة» وأن الإتمام غير مكروه» بل الأفضل أن يقصر. 

الغالث: أن الإتمام مكروه» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. 

الرابع: أن الإتمام أفضل» وهذا مذهب الشافعي. 

ولعل أقرب الأقوال قول شيخ الإسلام رحمه الله» وإن كان القول بوجوب القصر قول 
قوي وله حظ من النظر من حيث الأدلة» لكن قول الجمهور فيه قوة» ولو لم يكن من ذلك 
إلا أن المسافر لو ائتم بمن يتم الصلاة صلى أربعًا لكفى. 

فعلى هذا نقول: قصر الصلاة بالنسبة للمسافر أمر مشروع؛ لأن ذلك هو هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم. لكن أن نقول بالوجوب, وبتأثيم من لم يفعل» وببطلان الصلاة» وبأنه 
زاد في الصلاة فهذا محل نظر. 


قال: (لأنه عليه السلام داوم عليه. بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعًا. 
قاله ابن المنذر). 

صلاة المغرب لا تُقصر؛ لأنها وتر النهار» وصلاة الفجر لا تقصر؛ لأنها لو قصرت 
لكانت ركعة واحدة» ولكان هناك وتران. 


وقت بداية القصر: 

قال رحمه الله: (إذا فارق عامر قريته) المراد بالمفارقة المفارقة بالبدن لا بالبصر» فمتى 
فارق عامر القرية ببدنه - ولو كان يشاهدها ببصره - جاز له القصر. 

قال: (سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه) فحتى لو قُدر أن هناك بيوتًا خارج 


سور اليل قله القضن 
قال: (أو فارق خيام قومه) فلو كان من أهل البادية الذين يسكنون الخيام فيقصر إذا 
فارق خيام قومه. 


قال: (أو ما نسبت إليه عرقًا سكانُ قصور وبساتين ونحوهم؛ لأنه عليه السلام إنما 
كان يقصر إذا ارتحل) فإذا كان البلد تتصل به قصور وبساتين فيقصر إذا فارق العامر وفارق 
البساتين. 

والحاصل أنه يقصر إذا فارق كل ما ينسب إلى البلد؛ لأنه جرت العادة أن كل بلد يكون 
خارجه قصور وبساتين ونحو ذلك. 

وإذا فارق عامر القرية ووليتها بيوت خربة ثم بيوت عامرة فلابد من مفارقة البيوت العامرة 
التي تلي الخربة» ومثله ما لو كان البلد متشتنًا غير متماسكء فلابد أن يفارق العامر جميعًا 
مادام تست إلى الك 
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ويُفهم من قوله رحمه الله: (إذا فارق عامر قريته) أنه لو كان هناك بلدان متقاربان وليس 
بينهما فاصل إلا مجرى وادٍ أو خط طريق أو ما أشبه ذلك فالمعتبر أن يفارق عامر قريته 
والبلد الآخر ليس معتيرًا. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة) 
إذا فارق عامر القرية مع عدم نية العود فله القصر حتى لو رجع قبل استكمال مسافة القصر. 

مثاله: رجل خرج من بلده إلى مكة» ولما خرج من البلد وفارق العمران قصرء وقبل بلوغ 
المسافة بدا له أن يرجع وينهي السفرء فلا يعيد الصلاة التي صلاها؛ لأنه فعلها على وجه 
مأذون فيه شرعًا. 

قال: (ويقصر من أسلم أو بلغ» أو طهرت» بسفر مبيح» ولو كان الباقي دون 
المسافة) نحو رجل كافر خرج من بلده» وذهب إلى مكان يبلغ مسافة ألف كيلو» ثم رجع» 
وقبل أن يصل إلى بلده دون مسافة القصر أسلم» وأدركته الصلاة فيصلي قصرًا في هذه 
الحال» وسيأتي تعليله. 

ومثله من بلغ دون المسافة» وكذلك مَنْ طهرت من الحيض؛ لأن عدم تكليفهم ليس له 
أثر في ترك القصرء فعدم صحة صلاتهم لوجود مانع» وهذا لا يمنع القصر. 

قال: (لا من تاب إذن) يعني إذا كان الباقي دون المسافة؛ كرجل خرج من بلده لسفر 
معصية وعند رجوعه إلى بلده بقي دون مسافة القصر وتاب» فلا يقصر في هذه الحال؛ لأنه 
لما تاب كأنه ابتدأ سفرًا جديدّاء وسفره الجديد لا يبلغ المسافة. 

فهناك فرق بين من زال عنه المانع وهو في السفرء فيقصر مطلقًاء ولو كان الباقي دون 
المسافة. وبين من تجدد فيه سبب مشروعية القصر. 

وهذه المسألة لها نظير في باب الصيام؛ فالحائض إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها 
الإمساك» والمريض إذا برئ في أثناء النهار لا يلزمه الإمساك. لكن من أسلم في أثناء النهار 
أو بلغ في أثناء النهار وجب عليه أن يُمسك. 

قال رحمه الله: (ولا يقصر من شك في قدر المسافة) يعني: لو أن إنسانا أراد السفرء 
وشك هل هذا السفر الذي سافره يبلغ المسافة أو لا يبلغ المسافة فلا يقصر؛ لأن الأصل 
عدم القصر وعدم بلوغ المسافة. 

ونحو ذلك إذا اختلف اثنان في عدد أقل وعدد أكثر فالقول ما قاله الأقل؛ لأن الزائد 
يلزمه بينة» ولذلك لو اختلف المتبايعان في ثمن سلعة فقال المشتري: اشتريتها بأربعين ألقّاء 
وقال البائع: بل بعتها عليك بخمسين. فالقول قول المشتري إذا لم تكن بينة؛ لأن الأربعين 
متفق عليهاء والعشرة الزائدة مختلف فيهاء فالمشتري ينفيها والبائع يدعيهاء وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه) لأن التائه في الواقع لم ينو القصرء ومن 
شروط القصر النية. 

قال: (ولا من سافر ليتسرخص) مَنْ سافر ليترخص فإنه لا يقصر؛ لأن سفره تحيّل على 
إسقاط واجب وفعل محرم؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو سافر ليفطر حرم السفر 
والقصر؛ وذلك لأن رخص السفر لا تستباح بالمحرمات والحيل. 

قال: (ويقصر المكرّة) إذا أكره إنسان على سفر أو على إقامة في بلد فإنه يقصر. لكن 
هذا مقيد بما إذا لم يقم أكثر من أربعة أيام. 

والزاني إذا عرب له القصرء ولكن إذا عرب مسافة قصر فإنه يقصر إلى أن يصير بالبلد 
الذي عَرّب إليه» وحينئذ يتم» فالقصر إنما هو في ذهابه وفي رجوعه فقط. 

قال: (كالأسير) المراد: إلى أن يصير في بلد الكفارء فحينغذ يُتِم. فمراده: يقصر في 
أثناء سفره. 

أما إذا أقام وعلم أنه يقيم أكثر من أربعة أيام - وهو الغالب - فإنه لا يترخص برخص 
لسر ول :للع« الزاق إذا عرية. 

وقول الفقهاء رحمهم الله: الزاني إذا عرب فله القصر. مرادهم بذلك: إذا عرب مسافة 
قصر فإنه يقصر مدة السفر إلى أن يصير إلى البلد الذي عرب إليه» ثم يُتم؛ لأنه حيقذ يكون 
مقيمًا إقامة تمنع من القصر؛ لأن مدة التغريب سنة. وليس مرادهم أنه يقصر مدة تغريبه. 

قال رحمه الله: (وامرأة وعبدٌ تبعًا لزوج وسيد) يعني: في السفر والنية؛ فإذا نوى الزوج 
والسيد السفر المباح الذي يبلغ مسافة القصر فإنهما يقصران تبعًا له» فإن قصر الزوج قصرت 
الزوجة» وإن قصر السيد قصر العبد. 
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مَن يتم من المسافرين 

قال الال رح الله 

(وإن أخرم) في الحضر (ئم ساقر, أؤ) أحم (سَهفَرَا ثم أقام)؛ أنمٌ؛ لأنها 
عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفرء فعْلْب حكم الحضرهء وكذا لو سافر بعد 
دخول الوقت؛ أتمها وجوبًا؛ لأنها وجبت تامةًء (أو ذگر صلةً حَضَّرٍ في سَفَرِ))؛ 
أتمها؛ لأن القضاء معتبر بالأداءء وهو أربع» (أو عكنسها)؛ بان قق صلاة 5595 
في حضر؛ أتم؛ لأن القصر من تحص السفرء فبطل بزواله» (أو انْمَمٌ) مسافر 
(بمُقيم)؛ أتم؛ قال ابن عباس: «تلك السنة». رواه أحمد» ومنه: لو ائتم مسافر 
لبان ف يعي و اوو عبار لسن ون 
فيه).؛ أي: في إقامته وسفره؛ لزمه أن يتم» وإن ظهر أن الإمام مسافر؛ لعدم نيته» 
لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة؛ كهيفة لباسء وأن إمامه 
نوى القصر؛ فله القصر؛ عملا بالظاهرء وإن قال: إن أتم أتممت؛ وإن قصّر 
قصّرتُ؛ لم يضر. (أو أحرّم بصلاةٍ يَلْرَمه إتمامُهَا)» لكونه اققدى بمقيم أو لم ينو 
فص ا مغلا (ففسدت) يحدث أو تحرف (وأعادقا)؛ أتمعهيا؛ لأنها وحبت عليه 
تامة بتلبسه بهاء (أو لم ينو القصر عند إحرامها)؛ لزمه أن يتم؛ لأنه الأصلء 
وإطلاق النية يتصرف إليه: (أو مك في يه آي نية القضر؛ أتم؛ لأن الأصل 
أنه لم ينوه» (أو نوّى إقامة أكفرّ من أربعة أيام)؛ أتم, وإن أقام أربعة أيام فققط قصر؛ 
لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة؛ فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع» 
وصلى الصبح في اليوم الشامن» ثم خرج إلى منىء وكان يقصر الصلاة في هذه الأيامء 
وقسد أجسع آي: عنم على إقامنهسا: (أو) كان السافر (ملاكسا)» أي: صاحب سسفينة 
(معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد؛ رمه أن يُيمَ)؛ لأن سفره غيرٌ منقطع» مع أنه غير 
ظاعن عن وطنه وأهله» ومثله مكار وه ورسول سلطان ونحؤهم. ويتم المسافر إذا مر 
بوطنه» أو ببلد له به امرأة» أو كان قد تزوج فيه» أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية 
القنضر: 

(وإن كان له طَريقانِ) بعيدٌ وقريبٌء (فس لك أَبْعَدَهُما)؛ قصر؛ لأنه مسافر 


سفرًا بعيدًاء (أو ذكر صلاة سَفْرٍ في) سفر (آخَرَ؛ٍ قصّر)؛ لأن وجوبها وفعلّها 


وُجدا في السفر» كما لو قضاها فيه نفسِه. قال ابن تميم وغيرّه: «وقضاء بعض 
الصلاة في ذلك كقضاء جميعها». اقتصر عليه في «المبدع»» وفيه شيء. 
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الخبوج 

أولا: إن أحرم ثم سافر أو عكسه: 

ثم ذكر مسائل تتعلق بقصر الصلاة» فقال: (وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم 
سفرًا ثم أقام أتم) هاتان مسألتان: 

المسألة الأولى: أحرم في الحضر ثم سافر» يعني: كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة 
ثم سافر» فإنه يتم. 

مثاله: إنسان ركب سفينة أو قطارًا أو سيارة كبيرة» فكبر للإحرام» ثم شرع في السفر؛ فإنه 
يُصلي تمامًا؛ لأنه شرع فيها على وجه تام» فوجب إتمامها؛ ولهذا قال: (أتم؛ لأنها عبادة... 
إلخ) ولأنه اجتمع مبيح وحاظر فيُغلب جانب الحظر. 

المسألة الثانية: لو أحرم سفرًا ثم أقام؛ كما لو ركب سفينة وشرع في الصلاة ثم وصل 
البلدء ففي هذه الحال يلزمه الإتمام؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر» فيغلب جانب الحظرء ولأن 
القصر من رخص السفر» وهو بوصوله إلى الحضر انقطع عنه حكم السفر. 

وقال بعض أهل العلم - رحمهم الله -: يقصر في هذه الصورة - أعني إذا أحرم سفرًا ثم 
أقام - اعتبارًا بالسابق؛ لأنه ابتدأ الصلاة فى حال يجوز له فيها القصرهء فله أن يستديم 
ذلك» والاستدامة أقوى من الابتداء. وهذا القول أصح. 

قال رحمه الله: (لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحَضّر والسفر فلب ححُكمُ الحضر) 
فيقال: اجتمع حكم الحضر والسفر لكن السفر أسبق» فيقدم الأسبق. 

قال: (وكذا لو سافر بعد دخول الوقت) وهذه مسألة غير المسألة الأولى؛ فالمسألة 
الأولى: ما لو شرع في الصلاة ثم سافر» و في هذه دخل عليه الوقت ولم يشرع في الصلاة» 
ثم سافر» يقول: (أتمها وجوبًا لأنها وجبت تامة) فهو حينما دخل الوقت خوطب بهاء 
فيلزمه أن يتم. 

وذمب بعض أهل العلم - رحمهم الله - وحكاه ابن المنذر إجماعًاء وهو رواية عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أنه يقصر؛ اعتبارًا بحال الفعل» وهو حينما فعلها فعلها في 
السفرء فله القصر. 

وهذا القول أصح. وابن المنذر - رحمه الله - حكاه إجماعًاء لكن لا يصح الإجماع ما 
دام أن فيه خلامًا. 

إذن فنقول: مَنْ سافر بعد دخول الوقت فإنه لا يلزمه الإتمام» بل له أن يقصر؛ لأن العبرة 
في الصلاة بفعلها. فإن فعلها في السفر قصرء وإن فعلها في الحضر أتم» وسيأتي ما يؤيد 
ذلك في كلام المؤلف. 

ولو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم أقام» فيتم؛ لأن العبرة بفعل الصلاة. 


انيًا: إن ذكر صلاة حضر فى سفر أو عكسه: 
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قال: (أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها؛ لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع) لقول 
النبي 4: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»()ء والهاء تعود على الصلاة 
المتروكة جنسًا ووصمًا وقدرًا؛ ولأن القضاء يحكي الأداء. 
قال: (أو عكسُها) بضم السين وفتحهاء أما على الفتح فالتقدير: أو ذكرها عكسّها. وأما 
على الضم: أو حصل عكشها (بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم). 
مثاله: رجل مسافر ثم قدم إلى البلد» وذكر أنه لم يصلّ عصر أمسه» أو أنه صلاها وهو 
محدث» فأراد أن يصلي - فعليه أن يتم (لأن القصر من رُخص السفر فبطل بزواله) ولأنه 
خوطب في الحضر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب. 
والقول الثاني: أنه لا يلزمه الإتمام» بل له القصرء واستدلوا بأمور؛ منها: 
-١‏ قوله #: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»» والهاء تعود على 
الصلاة المنسية أو المتروكة جنسًا ووصمًا وقدرًا. 
9- أن الخطاب الأخير بالأمر بالصلاة ليس خطابًا جديدًا. بل هو خطاب سابق» فقد 
خوطب بها في وقتهاء والخطاب الأخير حين ذكرها إنما هو خطاب تجديد 
للخطاب السابق. وهذا القول أصح. فإذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يقصر؛ 
ولأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. 


ثالمًا: إن ائتم مسافر بمقيم: 
قال رحمه الله: (أو ائتم مسافرٌ بمقيم أتم) رووا او اله "أو اق 
بمن يتم" لكان أسد وأعم؛ ليشمل ذلك المقيم والمسافر إذا أتم. 

والحاصل أنه إذا ائتم مسافر بمقيم فإنه يتم الصلاة» والدليل على ذلك أمور؛ منها: 

1- قول النبي يَلدْ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»(), ومن الائتمام به 
أن يصلى كصلاته عددًا وهيئة. 

؟- قول النبي #5: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»(, وهذا يلزم منه الإتمام. 

۳- (قال ابن عباس: «تلك السنة» رواه أحمد)؛ أي السنة أنه إذا صلى المسافر خلف 
المقيم أن يتم الصلاة. 

-٤‏ أن الذين كانوا يفدون إلى النبي يي ويصلون معه لم يقل أن أحدًا منهم اقتصر على 
ركعتين. ولوكان جائرًا لفعلوه» ولوكان جائرًا لبينه النبي 2 لأن ذلك من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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ه- أن الصحابة - رضي الله عنهم - مع إنكارهم على عثمان إتمامه في منى» أتمواء 
ولم يُذكر أنهم قصرواء فدل ذلك على أن المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يجب عليه 
الإتمام» أو بعبارة أخرى: إذا ائتم بمن يتم وجب عليه الإتمام. 
وظاهر قوله - رحمه الله -: (أو انتم مسافر بمقيم): ولو لم يدرك شيئًا من الصلاة إلا 
التشهد؛ فإنه يلزمه الإتمام؛ لما سبق. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للمسافر إذا ائتم بمقيم أن يقتصر على ركعتين» فإذا 
أدرك ركعتين من رباعية سلم مع الإمام» وإن أدركه من أول الصلاة فله أن يفارقه بعد ركعتين. 
وبعض من قال بوجوب القصر ذهب إلى هذاء قالوا: لأنه لو أتم لزاد في صلاته. 
لكن القول الأول أصح؛ لما سبق. 
فالمسافر عليه أن يُتم إن ائتم بمقيم حتى على القول بوجوب القصر؛ فكونه يتم هنا ليس 
من فعله» وإنما هو لأجل متابعة الإمام» فالإمام تجب متابعته حتى في الزيادة في الصلاة. 
قال رحمه الله: (ومنه: لو انتم مسافرٌ بمسافرٍ فاستخلف مقيمًا لعذر فيلزمه الإتمام) 
فلو ائتم مسافر بمسافر» فاستخلف الإمام المسافر مقيمّاء فيلزم المأموم الإتمام. 
مثاله: جماعة مسافرون أرادوا الصلاة» فصلواء وفي أثناء الصلاة حصل للإمام عذر 
يوجب الخروج» فاستخلف شخصًا مقيمًا يصلي بهم» فيجب عليهم الإتمام تبعًا للإمام. 
ولو حصل العكس: بأن ائتم مسافر بمقيم» ثم استخلف مسافرًاء فيجب على الإمام 
الذي استخلف وعلى المأموم أن يتموا الصلاة؛ لأنهما حينما شرعا في الصلاة وجب عليهما 
الإتمام» والاستدامة أقوى من الابتداء. 


رابعا: إن ائتم مسافر بمن يشك فيه: 

قال رحمه الله: (أو ائتم مسافرٌ بمن يشك فيه) المراد يشك في كونه مقيمًا أو مسافرًا 
كما قال: (أي في إقامته وسفره؛ لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافرٌ؛ لعدم نيته) ووجه 
ذلك أنه ائتم بإمام لم يتيقن أنه يقصرء فيجب عليه الإتمام» لكن له أن يعمل بقرينة ظاهره 
كهيئة ولباس ونحوه؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: (لكن إذا علم أو غلب على ظنه 
أن الإمام مسافرٌ بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر). 

فلو علم أو غلب على 006 الإمام مسافر» كأن رأى سيارته وإذا هي محملة بالأمتعة» 
أو كان لباسه لباس مسافر» كأن وضع عصابة على رأسه تدل على أنه مسافر» فله أن يقصر. 

قال: (وإن قال: إن أتم أتممث, وإن قصر قصرث لم يضر). 

والحاصل أن مسألة ما إذا شك المسافر بمن ائتم به لها على المذهب صورتان: 

الصورة الأولى: أن يشك في الإمام هل هو مسافر أو مقيم» فلا يجوز له أن يعلق النية 
ويقول: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت. 
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الصورة الثانية: أن يشك في كون الإمام يقصر أو يتم مع علمه بأنه مسافر» فلا بأس 
بتعليق النية؛ لأنه ليس بشكء بل هو من باب تعليق الفعل بسبب» فسبب قصر المأموم 
قصر الإمام» وسبب إتمامه إتمام الإمام. 

والصحيح في هذه المسألة الجواز في الصورتين» فيجوز أن يقول: (إن أتم أتممت وإن 
قصر قصرت) فيهما؛ لأن تعليق النية ورد به الشرع» كما في حديث ضباعة بنت الزبير: 
«حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت»(). ومعلوم أن اشتراطها تعليق للنية. 


خامسًا: إن أحرم بصلاة يلزمه إتمامها وأعادها: 

قال رحمه الله: (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها؛ لكونه اقتدى بمقيم» أو لم ينو قصرها 
مغلا ففسدت بحدث أو نحوه. وأعادها أتمها؛ لأنها وجبت عليه تامةً بتلبسه بها». 

صورة المسألة: أن يأتم مسافر بمقيم» فالواجب عليه الإتمام» وفي أثناء الصلاة في الركعة 
الثانية أحدث» وخرج من صلاته» فتوضأء وأراد أن يصلي فيصلي تمامًا. 

وقوله: (أو لم ينو القصر) كأن شرع في صلاة ولم ينو القصرهء فيلزمه الإتمام» فلو قدر 
أنها فسدت فيلزمه أن يصليها تامة» وهذا مبني على وجوب نية القصر عند إرادة القصر. 
لكن الصحيح أن نية القصر ليست واجبة؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء كما في 
حديث عائشة: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة 
الحضر»()؛ فيُفهم من فرلا «أققرت» أن الأصل في صلاة المسافر القصر. وعلى هذا 
فالمسافر إذا أراد أن يصلي لا يحتاج إلى نية القصر. 

وإنما يلزمه إتمامها؛ لأن القضاء يحكي الأداء» وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب - رحمه 
الله - في القواعد» وهي أن «من تلبس بعبادة تلزم بالشروع ثم أفسدهاء فإنه يجب عليه 
قضاؤها على الصفة التي أفسدها». 

قال: ويتفرع على ذلك مسائل: 

منها: لو ائتم مسافر بمقيم ثم فسدت صلاته» فإنه يلزمه الإتمام. 

ومنها: لو أحرم بحج ثم جامع قبل التحلل الأول» فإنه يازمه الإتمام على صفة الحجة 
الأولى التي أفسدها. 

ولو ائتم مسافر بمن يتم الصلاة» ثم أثناء الصلاة تبين له أنه صلى على غير طهارة فخرج 
وأراد أن يصلي بعد التطهر» فحينئذ يصلي ركعتين. 

والفرق 5 المسألتين أنه في المسألة الأولى انعقدت ثم فسدت» وفي المسألة الثانية لم 
تنعقد صلاته أصلًا؛ لأنه محدث» والمحدث لا تنعقد صلاته. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين» حديث رقم (0۸۹٥)»ء‏ (۷/۷)» ومسلم في كتاب: الحج» 
باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» حديث رقم .)۸٦۷/۲( »)١١١1(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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ولو أن مسافرًا دخل مع إمام في صلاة العصرء وهو لم يصلّ الظهرء فإنه يدخل مع 
الإمام بنية العصر؛ لقول النبي #: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلةة إلا التي أقيمست»(1)؛ 
فهذا يدل على أنه يدخل معه بنية العصرء ثم يصلي الظهرء وتكون هذه المسألة مما يسقط 


سادمًا: إذا لم ينو القصر عند الإحرام أو شك في نيته: 

قال - رحمه الله -: (أو لم ينو القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصلء وإطلاق 
النية ينصرف إليه) إذا لم ينو القصر عند الإحرام فإنه يلزمه الإتمام؛ لأن الأصل في الصلاة 
أنها أربع ركعات» وهذا مبني على ما سبق من اشتراط النية» ومن أن الأصل في صلاة 
المسافر هو الإتمام. 

وإذا قلنا بالقول القاني - وهو الراجح - أن النية ليست شرطًا؛ لأن الأصل في صلاة 
المسافر أنها ركعتان» فلا يحتاج» وعلى هذا فلو قُدر أنه كبر للإحرام وهو مسافر» ولم ينو 
القصرء فله القصر. 

قال: (أو شك في نيته - أي نية القصر - أتم؛ لأن الأصل أنه لم ينوه). 

مثاله: مسافر شرع في الصلاة» وكبر تكبيرة الإحرام وصلى» وشك بعد تكبيرة الإحرام هل 
نوى القصر أم لم ينو القصر؟ فاليقين أنه لم ينو؛ فيُعمل به؛ فيصير الحكم كمسألة إن لم ينو 
القصر عند إحرامه. 

ولو ذكر بعد الشك في النية أنه نوى فيجب عليه الإتمام؛ لأن الأصل هو الإتمام» وهذا 
كله مبني على وجوب النية. والصواب أن النية بالنسبة للقصر لا تجب؛ لأن الأصل في 
صلاة المسافر أنها قصر. 

ولو أن المسافر جمع بين وقتين في وقت الأولى» ثم قدم قبل وقت الثانية» يجزئه؛ لأنه 
بالتيمم» ثم دخل وقت الثانية وقد وُجد الماءء فلا تلزمه الإعادة. 

وأما قول بعض العلماء في مثل هذه الصورة -خاصة مسألة التيمم: "إنه يصلي ثم يعيد" 

واعلم أن كل قول فيه (صلى ثم أعاد) فهو ضعيف. ووجه الضعف أن الله - عز وجل - 
لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. 


سابعًا: إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال - رحمه الله -: (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم) ويحسب يوم الدخول ويوم 
الخروج من المدة. 

فإذا قدم الإنسان إلى بلد» ونوى أن يقيم في هذه البلد أكثر من أربعة أيام» فإنه يتم؛ لأنه 
إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر. وليس المعنى أنه يقصر مدة أربعة 
أيام ثم يتم كما يظنه بعض الناس» بل متى نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فليس له 
أن يقصر ولو فريضة واحدة. 

قال: (وإن أقام أربعة أيام فقط قصر؛ لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن 
عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة(١)؛‏ 
فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع» وصلى الصبح في اليوم الثامن» ثم خرج 
إلى منى» وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام, وقد أجمع -أي عزم- على إقامتها) 
والحقيقة أن هذا الحديث ليس فيه دلالة؛ لأن النبي بي من حين خرج من المدينة إلى أن 
رجع إليها وهو يقصرء فلا دلالة في هذا الحديث على التحديد بأربعة أيام. 

وتحرير النزاع في مسألة المدة التي ينقطع بها حكم السفر أن يُقال: إن المسافر لا يخلو 
من ثلاث حالاات 

الحالة الأولى: أن ينوي الإقامة المطلقة في البلد الذي انتقل إليه» فيعزم على الإقامة فيه 
إلا لسبب يقتضي أن ينزح عنه إلى وطنه الأصلي» فهذا في حكم المستوطن من وجوب 
الصيام ووجوب م الصلاة وغير ذلك. 

الحالة الثانية: أن ينوي الإقامة المقيدة لغرض معين» يعني: غير مقيد بزمن» بحيث لا 
يدري متى ينتهي غرضه» ومتى انتهى غرضه رجع إلى وطنه» فهذا في حكم المسافر وإن 
طالت مدة انتظاره» وهذا هو مذهب الجمهور» وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا. وذلك مغل 
مَنْ قدم من التجار لبيع ما عنده من سلع فهؤلاء قد نووا إقامة مقيدة لغرض. 

ولو علم أن غرضه لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر ففي ترخصه 
خلاف» فعلى المذهب ليس له أن يترخص في هذه الصورة. وقيل: له الترخص. 

الحالة الثالغة: أن ينوي الإقامة لغرض معين مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه عاد إلى وطنه» 
بحيث يعلم أن إقامته مقيدة بزمن» كشهر أو عشرة أيام وما أشبه ذلك» مثل من قدم إلى 
الحج أو العمرة أو قدم إلى بلد لدراسة؛ فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على 
أكثر من عشرة أقوال» وقد ذكرها النووي - رحمه الله - في شرح المهذب. والمشهور من 
مذهب الإمام أحمد أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» حديث رقم ))١57/5( »)١5754(‏ وفي أبواب تقصير 
الصلاة» باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ حديث رقم »)٤١/۲( :)٠١85(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: 
جواز العمرة في أشهر الحج» حديث رقم (50؟١١)» .)91١/7(‏ 
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فالفرق بين الحالة الثانية والثالئة أنه في الحالة الثالفة يعلم الزمن» وفي الحالة الثانية ليس 
مقيدًا بزمن. ففي الحالة الثانية يترخص برخص السفر إجماعًا؛ لأنه لا يدري متى ينتهي 
غرضه. وأما في الحالة الثالثة فينقطع عنه حكم السفر» هذا هو المشهور عند أكثر العلماء. 

والقول الفاني في مسألة: مَنْ أقام في بلد لغرض معين مقيد بزمن ومتى انتهى غرضه 
رجع: أنه يترخص برخص السفر؛ لأنه مسافر حقيقة» إلا إذا نوى استيطانًاء أو نوى إقامة 
مطلقة غير مقيدة بزمن» فإنه في هذه الحال لا يقصر. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين المتأخرين. 

وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هذه المسألة في الفتاوى في باب صلاة الجمعة» 
وهكذا ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره من كتبه. وهذا أقرب -أي أن السفر لا يتحدد بزمن 
ولا مسافة- فالإنسان مسافر من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها. 


ثامًا: من لا ينوي الإقامة ببلد: 

قال: (أو كان المسافر ملاحًا - أي صاحب سفينة - معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد 
لزمه أن يُتم؛ لأن سفره غيرٌ منقطع» مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله) المراد بصاحب 
ا من ا ا 

لكن المؤلف - رحمه الله - اشترط أن يكون معه أهله. وألا ينوي الإقامة ببلد؛ فإذا لم 
يكن أهله معه فإنه يقصر. كربان سفينة لكن أهله في بلد معين» فما دام في السفينة فله 
القصر» وإذا رجع إلى أهله يتم؛ لأن له وطنًا ومكانًا ينزح إليه. 

وكذلك إذا لم ينو الإقامة ببلد» فلو كان أهله معه ولكنه له بلد معين ينزل فيه هو وأهله 
فإذا نزل هو وأهله في البلد لزمه أن يتم» وما دام في السفينة فإنه يقصر. 

أما إذا كان أهله معه ولا ينوي الإقامة ببلد فإنه يتم» حتى ولو كان في لجة البحر؛ لأنه 
ليس بمسافر؛ لأن السفينة هي وطنه. 

قال: (ومثله مكار) المكاري من يكري دابته» والمراد: مَنْ يكري دابته وهو معها. أما من 
أكرى دابته وهو في البلد فليس له حكم المسألة. 

قال: (وراع ورسول سلطان) وهو ما يسمى بالمَيْج (ونحوهم) كساعي بريد؛ فلهم حكم 
ا يمون ی ۰ 


تاسعًا: المسافر إذا مر بوطنه أو بلد له فيها امرأة أو نوى الإتمام: 

قال: (ويتم المسافر إذا مر بوطنه) لأنه إذا مر بوطنه انقطع عنه حكم السفر. 

ولو قدر أن إنسانًا خرج إلى المطارء وركب الطائرة» والمطار خارج البلد» ثم أفطر إن 
كان في رمضانء وأراد أن يصليء ثم ارتفعت الطائرة في الجو ومرت ببلده» فلا يُقال: إنه 
في حال المرور على بلده يازمه الإمساك على القول بوجوب الإمساك؛ بل الظاهر أنه 


TY 


يترخص برخص السفرء ويقال: إن المرور هنا مرور عارض؛ لأنه يمر ببعض أطراف البلد» فلا 
ينقطع عنه حكم السفر. 

قال: (أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه) فإنه يتم. وظاهره: ولو كان قد طلقها 
وفارقها فإنه يجب عليه الإتمام؛ لقوله: (وكان قد تزوج فيه) أي حتى لو قُدر أنه فارق هذا 
البلد ولم يتخذه مكانًا فإنه في هذه الحال لا يترخص برخص السفر. 

ولكن الصواب خلاف هذه المسألة» وهو أن الإنسان إذا مر ببلد كان قد تزوج فيه فإنه 
يعتبر مسافرًا؛ ولهذا فقد قصر النبي بي في مكة مع أنه مر ببلد تزوج فيه؛ فلا عبرة بالبلد 
التي تزوج فيهاء ولا عبرة ببلد فيه أهله وهو ليس وطنًا له كما لو تزوج امرأة من أهل مكة 
وذهبت إلى أهلها ثم ذهب هو إلى مكة» فيعتبر مسافرًا؛ لأن هذا ليس وطنًا له. 

فالعبرة في مسألة انقطاع حكم السفر أو عدم انقطاعه أن يتخذ هذا المكان وطنّاء أو 
ينوي فيه إقامة مطلقة. أما لو مر ببلد قد تزوج فيه» أو له زوجة ولكنه لم ينو إقامة مطلقة» 
كما لو كانت زوجته عند أهلها ونحوه فهذا لا ينقطع عنه حكم السفر. 

قال: (أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر) كأن شرع في الصلاة ونوى 
الإتمام في أثنائها فإنه يُتم. وهذا مبني على ما سبق من اشتراط نية القصرء وأن الأصل في 
صلاة المسافر الإتمام. لكن إذا قلنا بالقول الثاني - وهو الراجح - أن الأصل في صلاة 
المسافر القصرء ففي هذه الحال يقصر. والدليل على أن الأصل في صلاة المسافر القصر 
حديث عائشة - رضي الله عنها-: «أول ما فُرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء 
وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى»()؛ فهذا يدل على أن الأصل في صلاة المسافر 
القصر. 


عاشرًا: الحالات التي يجوز له القصر فيها: 

قال: (وإن كان له طريقان) يعني للمسافر (بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر) نحو 
إنسان أراد أن يسافر إلى بلد» وأمامه طريقان» أحدها طريق لا يبلغ المسافة؛ والآخر بعيد 
يبلغ المسافة» فسلك البعيد؛ فله أن يترخص برخص السفر (لأنه مسافر سفرًا بعيدًا). 

وظاهر كلامه: ولو كان سلوكه لهذا الطريق البعيد لغير غرض» أي: ليس له غرض في 
سلوكه سوى القصر فإنه يقصر. 

وقال بعض أهل العلم - رحمهم الله -: لا يقصر إلا إذا كان سلوكه للطريق الأبعد 
لغرض» ككونه أسهل وأيسر وما أشبه ذلك. أما إذا سلكه لأجل القصر فإنه لا يقصر؛ لأن 
هذا نوع من التحايل على القصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


T٤ 


أما لو سافر لبلدٍ لغرض أو حاجة يجدها في بلده لكن سافر للقصر فهذا في الواقع ليس 
له غرض صحيح؛ ولهذا نص الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لو سافر إلى بلد يبلغ 
المسافة لحاجة توجد في بلده فهذا ليس له الترخص؛ لأنه في الواقع إنما سافر ليقصر. أما 
إذا كان له غرض يوجد في بلده لكن في تلك البلد أرخص أو أوفر أو ما أشبه ذلك فله 
القصر. 

قال: (أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر) تقدم أنه متى ذكر صلاة سفر في حضر 
أو حضر في سفر أتم. لكن هنا ذكر صلاة سفر في سفر آخرء فهذا يقصر. 

مثاله من سافر إلى مكة في المحرم» وكان قد نسي صلاة الظهر» وبعد شهر سافر إلى 
المدينة» ثم ذكر أنه في سفره الأول لم يصلّ صلاة الظهرء أو أنه صلاها على غير طهارة 
فإنه يصليها قصرًا (لأن وجوبها وفعلها وُجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه). 

قال - رحمه الله -: (قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء 
جميعهاء اقتصر عليه في المبدع, وفيه شيء) يعني: يحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. 

ووجه ذلك أن كلام ابن تميم - رحمه الله - يقتضي أنه لو شرع في صلاة الحضر ثم 
سافر في أثناء ذلك فإن له القصرء وليس بذلك على المذهب» ولهذا قال المؤلف: (فيه 


شيء). 


{Yo 


من يجوز له القصر دائمًا 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإِنْ خحبس) ظلمًاء أو بمرضء أو مطر ونحوه» (ولم ينو إقامة)؛ قَصّر أبدًا؛ لأن ابن 
عمر أقام بِأَذْرَيْجَانَ ستة أشهر يقصر الصلاة» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم. 
والأسير لا يقصر ما أقام عند العدوء (أو أقام لقضاءٍ حاجة بلا نية إقامة) لا يدري متى 
تنقضي؛ (قصّر أبدًا)؛ غلب على ظنه كثرةٌ ذلك أو قلّه؛ لأنه اا أقام بتبوكَ عشرين يومًا 
يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيزه» وإسناده ثقات. وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام؛ أتمء 
وإن نوی مسافرٌ القصرّ حيث لم يْبَحْ؛ لم تنعقد صلاته» كما لو نواه مقيم. 


الشرح 

أولًا: من حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه: 

قال - رحمه الله -: (وإن حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قَصّرَّ 
أبدَا) نحو إنسان حبس ظلمًاء أو حبسه مرض أو مطرء كأن سافر إلى بلد لكن الأمطار 
سقطت على هذه البلد ومكثفت أيامّاء ولم ينو الإقامة» فهذا يقصر أبدًا (لأن ابن عمر أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. رواه الأثرم()). 

قال: (والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو) فالأسير لا يقصر ما أقام عند العدو تبعًا 
لإقامتهم وسفرهم؛ لأن الأسير - في الغالب - يعلم أن مدته تتجاوز أربعة أيام. 

فالأسير والْمُكْرَهُ والزاني إذا عرب في حال ذهابهم إلى البلد التي يُراد أن يحبسوا فيها لهم 
القصرء فإن أقاموا في هذه البلد انقطع عنهم حكم السفر؛ لأنهم يعلمون أن مدة إقامتهم 
سوف تزيد على أربعة أيام. 


ثانيًا: من أقام لحاجة بلا نية إقامة: 

قال: (أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصّر أبدًا) فهذه هي 
الحال الثانية من الحالات التي يقصر فيها الإنسان أبدًا. 

قال: (غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ لأنه عليه السلام أقام بتبوك عشرين يومًا 
يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره(), وإسناده ثقات) فالفقهاء يحملون إقامة النبي ل 
بتبوك على أنه لا يدري متى ينتهي غرضه. 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر» باب "من قال: يقصر أبدًا ما لم 
يجمع مكنا" حديث رقم (5/ا؛ ه)» (۲۱۷/۳). 
(۲) مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)۱٤۱۳۹(‏ (45/57). 


A 


فمن نوى إقامة مطلقة أو عزم على الاستيطان لا يترخص» ومن أقام ببلد لحاجة أو غرض 
لا يدري متى ينتهي فله القصرء فإن علم متى ينتهي وأنها سوف تزيد على أربعة أيام فليس له 
الترخص برخص السفر. 

قال: (وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم) يعني: مَنْ أقام ببلد لغرض أو حاجة 
وغلب على ظنه أن هذا الغرض لا ينتهى إلا بعد أربعة أيام فهنا يلزمه الإتمام؛ لأنه عزم على 
أن يقيم أكثر من أربعة أيام. ٠‏ 

قال - رحمه الله -: (وإن نوى مسافرٌ القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته). 

فالقصر بباح بشروط: 

-١‏ النية. 

۴- أن يكون سفره مباحًا. 

« أن يبلغ المسافة. 

٤‏ - أن يفارق عامر القرية. 

فإذا نوى المسافر القصر حيث لم يُبح؛بأن قصر وسفره محرم أو مكروه» أو قصر وهو لم 
يفارق عامر القرية» أو كان سفره قصيرًا لم يبلغ المسافة» لم تنعقد صلاته؛ لاختلال شرط من 
شروط القصرء فالأصل وجوب فعل الصلاة تامة. فهو إذا نوى فقد نوى عبادة باطلة» وقد 
قال النبي #: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»()؛ إذن فهذه الصلاة مردودة. 

قال: (كما لو نواه مقيم) أي: كما لو نوى المقيم القصرء فإن صلاته لا تنعقد. 

لكنّ هناك فرقًا بين المسافر الذي لم يُبح له وبين المقيم؛ لأن المسافر الذي لم يُبح له 
وة لبي کو علو كن ات آنا التقي كني برجن هع بان هذه 
المسألة على هذه المسألة فيه شيء من النظر؛ لكن مراد المؤلف بقوله: (كما لو نواه مقيم) 
أي من حيث عدم الانعقاد» لا من حيث قياس مسألة على أخرى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


AR 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في الجمع 

(يجوزالجمعمٌ, بين الظُهرَيْنِ)» أي : م ي وقت إحداهماء (و) 
يجوز الجمع (بينَ العِشائَيْنِ)؛ أي: المغرب والعشاءٍ (في وفتٍ إحداهماء في 
سَفْرٍ قصر)؛ لما روى معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر» يصليهما 
جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميئًا ثم ساره ركان 
يفعل مثلّ ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والتدمذي وقال: حسن غريب. 
وغن أنس معداة. سفق علية. 

(و) يماح الجمع بين ما ذُكر (لمريض يَلْحَفُه بتركي)» أي: ترك الجمع 
(مشقة)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع من غير خوف ولا مطرء وفي 
رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس» ولا عذر بعد 
ذلك إلا المرض» وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. ويجوز 
أيضًا ا لمشقةةٍكثرة نجاسة» ونحو مستحاضة» وعاجز عن طهارة أو تيمم 
لكل صلاة؛ أو عن معرفة وقت؛ كأعمى ونحوه ولعذر أو شغل ييح ترك جمعة 
خا 

(و) يياح الجمع (بينَ العشائينٍ) خاصة (لِمَطَّرٍ يَبْلُ الياب)» وتوجد معه 
مشقة» والثلج والبِرَدُ والجليدُ مثله» (ولقحلٍء وريسح شديدةٍ باردة)؛ لأنه اط جمع 

بين المغرب والعشاء قي ليلة مطيرة. رواه التجاد بإسناده؛ وفعله أبو بكر وعمر 
وعثمان. وله الجمع لذلك (وَلَوْ صَلَّى في بيه أؤ في مَسْجدٍ طريفه تخت 
تسائاظ) يعوو غ اة وسغري يهنا عل ود ال وكيا 
کالسشن: 

(والأفضّل) لمن له الجمع (فغل الْأَرْقَقٍ به؛ من) جمع (تأخير)؛ بأن يؤخرٌ 
الأولى إلى الثانية:؛ (و) جمع (تفديم)؛ بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى؛ 
لحديث معاذ السابق» فإن استويا؛ فتتأخيرٌ أفض ا. والأفضل بعرفة التتقديمٌء 
وبمزدلفة التأخيرٌُ مطلقّاء وترك الجمع سواهما أفضل. 


الخرج 
هذا الفصل عقده المؤلف - رحمه الله - في بيان الجمع بين الصلاتين» يعني بين 
صلاتي الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. وإن شت فقل: بين الظهرين والعشاءين. 


ETA 


والجمع: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى ليفعلها في وقت الأخرى. إما تقديمًا وإما 
تأخيرّاء فإذا قدم - أي جمع جمع تقديم - فقد ضم العصر إلى الظهرء وإن جمع جمع 
تأخير فقد ضم الظهر إلى العصر. 

واعلم أن الجمع وردت به السنة في مواضع ثلاثة: 

الموضع الأول: في السفرء فإن النبي بي كان يجمع فيه كما في حديث معاذ في غزوة 
تبوك(۱). 

الموضع الثاني: في عرفة ومزدلفة» فقد جمع النبي 4 في عرفة جمع تقديم» وجمع في 
مزدلفة جمع تأخير. 

الموضع الثالث: إذاكان في ترك الجمع مشقة وحرج؛ لقول ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: جمع النبي #5 بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن 
عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته("). فدل هذا على أنه متى وُجد الحرج والمشقة 
فإنه يجوز الجمع. 

قال المؤلف - رحمه الله -: (يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر)» ولكن 
قال الظهرين تغليبًا للظهر (في وقت إحداهما) أي إحدى المجموعتين. 

وقوله: (يجوز الجمع) الظاهر أنه لبيان الحكم وأن الجمع على سبيل الجوازء لا أنه لدفع 
المنع فلا ينافي أن يكون الجمع أفضل. 

وإذا قلنا بأنه جائز فالمشهور من المذهب أن ترك الجمع أفضل إلا في عرفة ومزدلفة. 

والصحيح أن الجمع في موضعه أفضل؛ لأنه من الرخص» والرخص ينبغي فعلهاء والله 
تبارك وتعالى يُحب أن تؤتى رخصه. ولأن فيه اقتداءً وتأسيًا بالنبي بلي فإنه كان يجمع إذا 
كان في ترك الجمع مشقة وحرج. 

قال - رحمه الله -: (ويجوز الجمع بين العشاءين» أي المغرب والعشاء). 

وظاهر عبارة الكتاب أنه يجوز الجمع ولو كان الإنسان مقيمًا إقامة لا تمنع القصرء كما 
لو أقام يومًا أو يومين في بلد فله الجمع. وهذا مذهب جمهور أهل العلم» رحمهم الله 
واستدلوا بحديث أبي جحيفة حين نزل النبي 5 الأبطح فخرج من قبة له وعليه حلة حمراء 
فركزت له العنزة ئي فصلى الظهر والعصر("). فهذا يدل على أنه جمع» وجمعه يدل على 
الجواز. وهكذا في غزوة تبوك فإنه 5 أقام تسعة عشر يومًا وكان يجمع. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بل كان يجمع إذا جد به السير. وعلل ذلك 


.)۱۷۸٤/٤( »)7١5( أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل» باب: في معجزات النبي» صلى الله عليه وسلم» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر» حديث رقم .)530/١( »)۷۰٥(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: السترة بمكة وغيرهاء حديث رقم »)٠١١/١( »)٠١١(‏ ومسلم في كتاب: 
الصلاة» باب: سترة المصلي» حديث رقم .)559/١1( »)۲٤۹(‏ 


۹ 


أيضًا بأن الجمع شرع لإزالة المشقة» ومن كان مقيمًا فإنه لا مشقة عليه؛ إذ هو والحاضر 
سواء. 
والتحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن الإنسان إذا كان على ظهر سير فالجمع في حقه 
أفضل؛ لحديث ابن عمر. وإن لم يكن على ظهر سير فترك الجمع أفضل» لكن لو جمع 
لجاز؛ لحديث ا جحيفة» وبهذا تجتمع الأدلة. 
قال رحمه الله: (في وقت إحداهما) ولم يقل: (في وقت إحداهن) لأنه لو قال ذلك 
لجاز جمع الصلوات الأربع جميعًاء بمعنى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
وقت العشاءء أو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الظهرء كما ذهب إليه 
بعض الرافضة استدلالًا بقوله تبارك وتعالى: [أقم الصَّلَاةً لِدُلُوكِ السّمْسٍ إِلَى غَسَقٍ 
للَيْلِ4[الإسراء: ۷۸] يعني: لزوال الشمس إلى منتصف الليل؛ وهذا الزمن يدخل فيه أربع 
صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا: وهذا دليل على أن هذا الوقت يكون وقنًا 
واحدًا لهذه الصلوات. وعليه: فيجوز أن يجمع بين هذه الصلوات الأربع في وقت إحداهن» 
إما الظهر وإما العصر وإما المغرب وإما العشاء. 
ولكن هذا القول ضعيف» والرد عليه من وجوه: 
-١‏ أن ذلك لم يرد عن النبي ولد فلم يرد أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وصلاها في وقت واحد. 
؟- أن النبي بل حدد الأوقات المجملة في الآية الكريمة» وبين أن كل صلاة لها وقت 
معين» ابتداءً وانتهاي فإنه وَل أَكَهُ جبريل في أول الوقت وفي آخره» وقال: «يا 
محمد؛ الصلاة ما بين هذين الوقتين»()» وهذا يدل على أنه لا يجوز التقديم ولا 
ولا التأخير. 
#- أن صلاة الليل ليست من نوع صلاة النهار» فهي تخالفها جنسًا ووقنًا. فالظهر 
والعصر نهاريتان سريتان» والمغرب والعشاء ليليتان جهريتان» والجمع إنما يكون 
بين صلاتين من جنس واحد. 
وبهذا يتبين أن جمع هذه الصلوات الأربع في وقت إحداهن لا يجوز» بل الذي وردت به 
السنة هو الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. 


أسباب الجمع: 


أولا: السفر: 
الح عه الاح رقي مق لع و لفاو لاون ENA‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لفاك 


أحدهما: الإباحة» يعني أن يكون السفر مباحًا. 

الثاني: بلوغ المسافة» وهي أربعة بُرد. 

قال: (لما روى معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاء وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سارء وكان يفعل مثلَ ذلك في 
المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب(). وعن أنس معناه) يعني 
في جمع التأخير خاصة (متفق عليه(0)) وهذا يدل على جوز الجمع إذا كان نازا خلانًا 
للشيخ تقي الدين» رحمه الله. 

وقوله: (رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب) الترمذي - رحمه الله - إذا 
قال: «حسن صحيح» أو «حسن غريب» ونحو ذلك فقد ذكر العلماء - رحمهم الله - 
لتخريج هذا الكلام أوجمًاء فقالوا: إن قوله: «حسن صحيح» أو «غريب» فلا يخلو 
الحديث إما أن يكون له طريق أو طريقان» فإن كان له طريقان فأحدهما حسن والثاني 
صحيح» أو أحدهما حسن والثاني غريب. أو للتردد» بمعنى أنه متردد» هل يكون حسنًا أو 
يبلغ رتبة الصحيح» أو حسن عند قوم صحيح عند آخرين. 

أما إذاكان للحديث طريق واحد فيسقط التوجيه الأول» ويبقى عندنا وجهان: التردد» أو 


حسن عند قوم صحيح عند آخرين. 


ثانيًا: المرض: 

قال: (ويساح الجمع بين ما ذكر) يعني بين الظهرين وبين العشاءين (لمريض يلحقه 
بتركه - أي ترك الجمع - مشقة) هذا هو السبب الثاني من أسباب الجمع. 

وسواء كانت هذه المشقة بفعل الصلاة والقيام لهاء أو كانت المشقة بالطهورء يعني: إذا 
كان يشق عليه أن يتطهر كل وقتء فإنه يجوز له الجمع» وسواء كان ذلك في بيته أم في 
المسجد. 

وظاهر قوله - رحمه الله -: (لمريض) أن الجمع هنا من قسم الجائز» وأن تركه أفضل. 
وهو كذلك على المذهب؛ لأنه سبق أن ترك الجمع أفضل على المذهب سوى جمعي عرفة 
وة 


)١(‏ سنن أبي داود» تفريع صلاة السفر» باب: الجمع بين الصلاتين» حديث رقم :»)١5١١(‏ (۷/۲)» وسنن الترمذي» أبواب السفرء 
باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين» حديث رقم (57ه)» .)٤۳۸/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» حديث رقم »)١١١١(‏ 
»))57/١(‏ ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» حديث رقم »)۷٠٤(‏ 
(۸۹/۱). 


والصحيح أن الجمع مع المشقة من باب الأفضلية» يعني: الأفضل للمريض الذي يلحقه 
بتركه مشقة أن يجمع؛ لأن ذلك من الرخص» والله - عز وجل - يُحب أن تؤتى رخصه» 
كما یکره أن تُؤتى معاصيه. 

قال - رحمه الله -: (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع من غير خوفي ولا 
مطر. وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس( ولا 
عذر بعد ذلك إلا المرض). 

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي # جمع بين الظهر والعصر وبين 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج 
أمته . 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في تأويل هذا الحديث, فقيل: إنه محمول على الجمع 
الصوري» يعني أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمعًا صوريًاء والجمع 
الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وأن يصلي الثانية في أول وقتهاء بحيث 
يفرغ من الأولى ثم يشرع في الثانية. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
في الفتح» وكذلك الشوكاني - رحمه الله - في شرح المنتقى» والشنقيطي - رحمه الله - 
في تفسيره. وضعفه النووي في المجموع» قال: إنه ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الجمع 
مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. 

ووجه ذلك أن الجمع شرع لإزالة دفع الحرج والمشقة» وهذه الصورة هي الحرج والمشقة 
بعينها؛ لأنه سوف يجلس فيراقب الوقت دخولا وخروجًاء ولاسيما في الزمن السابق الذي 
ليس فيه ساعات. فهذا القول ضعيف أو باطل كما ذكر النووي» رحمه الله. 

وقيل: إن الحديث على ظاهره وهو كذلك؛ فالنبي 5 جمع إحدى الصلاتين في وقت 
الأخرى؛ لظاهر الحديث. 

والذين قالوا بالجمع الصوري» قالوا: إنما قلنا بذلك؛ لأن ظاهر الحديث أنه ليس هناك 
سبب؛ لأن ابن عباس يقول: «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 
مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا سفر» ولو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا: إنه يجوز 
الجمع مطلقًاء فلابد من التأويل» والتأويل أن نقول: إن الجمع هنا صوري. 

ولكن القول الراجح» والذي اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - وغيره من المحققين؛ 
أن قول ابن عباس - رضي الله عنهما - لما قيل له: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. 
يدل على أنه إنما جمع لوجود الحرج» فلولا الحرج والمشقة لما جمع. 


)000 الأولى في ص مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر» حديث رقم 4604 
)۹۰/۱ والثانية في صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر» حديث رقم 
»)۷۰٥(‏ (۸۹/۱). 


وعليه فيكون هذا الحديث - أعني حديث ابن عباس - يدل على سبب من أسباب 
الجمع» وهو وجود الحرج والمشقة؛ فمتى وجد الحرج والمشقة فإنه يُشرع الجمع. 

قال - رحمه الله -: (وقد ثبت جوز الجمع للمستحاضة» وهي) أي الاستحاضة 
(نوع مرض) كما ثبت من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. 

والاستحاضة: استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أو ينقطع يومًا أو يومين ثم 
يعود. فيجوز لها الجمع لمشقة التطهر؛ لأن المستحاضة تكون المشقة عندها بإزالة نجاسة 
الدم الذي أصابها؛ لأن الدم يلوث الملابس وينجسها. فلو قلنا: إنها لا تجمع لكانت 
تحتاج إلى أن تتطهر وتبدل ملابسها وتتوضأ في كل صلاة» فلم كان في ذلك حرج ومشقة 
- والشرع جاء بنفي المشقة - جاز لها الجمع. 


ثالمًا: المشقة: 

قال: (ويجوز أيضًا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة) ظاهره: سواء كانت ترضع غلامًا أو 
جارية» مع أن هناك فرقًا بين نجاسة بول الجارية ونجاسة بول الغلام. 

لكن قد يقال: هذا يشمل البول وغيره؛ لأنهما في الغائط سواء. فإذا قُدر أن امرأة 
مرضع» ويشق عليها التطهر كل وقت» بحيث إذا وضعت الطفل في حجرها فإنه يبول ويشق 
عليها أن تغير ثيابها كل وقت فإنه يجوز لها الجمع. 

وهناك فرق بين «المرضع» و«المرضعة» كما أن هناك فرقا بين «الحامل» و«الحاملة» 
فالمرضع مَنْ مِنْ شأنها الإرضاع» والمرضعة هي التي تُرضع بالفعل؛ ولهذا قال الله» عز 
وجل: لإيَوْمَ ََوْنَهَا تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتْ6[الحج: ۲]. 

قال: (ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة) الذي يعجز عن 
الطهارة والتيمم لكل صلاة يجوز له الجمع. 

قال: (أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه) أي كإنسان أعمى يحتاج إلى معرفة الوقت أو 
دلالة على القبلة فيجوز له الجمع؛ لأن عدم معرفة الوقت عذر. 

والقبلة أمرها أيسر؛ لإمكان وضع علامة» فإذا أمكن أن يضع علامة ويلتمس العلامة فلا 
يجوز له الجمع؛ فالقبلة يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها. 

قال: (ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة) وقد تقدم ذكر الأعذار التي تبيح ترك 
الجمعة والجماعة» فكل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. 


رابعًا: ما يباح له الجمع بين العشاءين خاصة: 

ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يَبْلُ 
الغياب) أي: يباح الجمع بين العشاءين دون الظهرين لمطر. فالجمع للمطر إنما يجوز في 
العشاءين» وأما في الظهرين فلا يجوز. 


وعليه: فلو قُدر أنه حصل مطر في وقت الظهر فإنه لا يجوّز الجمع؛ لأن المطر في 
النهار لا مشقة فيه. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين في المطر كما يجوز الجمع 
بين العشاءين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله؛ لظاهر حديث ابن عباس 
«أن النبي ولع جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر»(1)؛ فهذا يدل على أنه لو 
العشاءين. 

قال: (وتوجد معه مشقة) يعني: ويلحقه بذلك مشقة. وظاهر المتن أن ذلك ليس 
اشتراط المشقة كما ذكر الشارح. ولكن الصواب إطلاق الحكم كما أطلقه الماتن» رحمه 
الله» وأنه متى كان المطر يبل الثياب فإنه يجوز الجمع؛ لأن بلل الثياب يحصل به مشقة» 
وربما يحصل به مرض وأذى. أما إذا لم يبل الثياب بحيث كان المطر رذادًا فلا يجوز 
الجمع. 

قال: (والغلج والبّرد والجليد مثله) يعني مثل المطر» بل أبلغ منه. 

قال: (ولوحل) يعني: يجوز الجمع بين العشاءين خاصة لوحل. وأصل الوحل عدم القدرة 
على المشي» فإذا قُدّرَ أن كان الطريق وحلا أي زلقًا من الطين ونحوه- فإنه يجوز الجمع. 

وقوله - رحمه الله -: (ولوحل) يقتضي أن يكون أهل الك بعضهم يجمع وبعضهم لا 
يجمع» فالمساجد التي يكون حولها وحل يجمعون فيهاء والتي لا يكون حولها وحل لا 
يجوز لهم الجمع. 

قال: (وريح شديدة باردة) قيد المؤلف - رحمه الله - الريح بقيدين: 

١‏ - أن تكون شديدة. 

۴- أن تكون باردة. 

فإن كانت خفيفة وهي باردة فلا يجوز الجمع؛ لأنه حينئذ يمكن التخلص من أذاها 
بالتلفف بالثياب. وإن كانت شديدة وليست باردة فلا يجوز الجمع؛ لأنه لا يحصل بها 
ضرر. 

وظاهر كلام المؤلف: ولو لم تكن الليلة مظلمة. 

قال - رحمه الله -: (لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. 
رواه النجاد پاسناده. وفعله أبو بكر وعمر وعثمات» وله الجمع لذلك). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والحاصل أن الجمع له أسباب» منها السفر والمرض الذي يحصل به مشقة بعدم 
الجمع. وهناك أسباب أخرى للعشاءين خاصة: وهي المطر الذي يبل الثياب, والوحل» 
والريح الشديدة الباردة. 

قال - رحمه الله -: (ولو صلى في بيته) يعني: يجوز الجمع ولو صلى في بيته. فإذا 
وُجد مطر يبل الثياب والرجل في بيته فيجوز له الجمع» وذلك لأن الجماعة - على المذهب 
- لا تجب في المسجد بل الواجب إقامة الجماعة سواء في المسجد أم في غيره. 
والمذهب أيضًا أن الجماعة تنعقد بالأنثى. 

ولكن هذا القول ضعيف - أعني أن الجماعة يجوز فعلها في البيت - لأسباب؛ منها: 

- أنه مخالف للسنة؛ لأن النبي ي قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم... إلى آخر 

الحديث(). ولحديث ابن مسعود: «وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف»(). 

۴- أن هذا من لازمه أن تُهجر المساجد ويكون بناؤها من إضاعة المال. 

قال - رحمه الله -: (أو في مسجد طريقُه تحت ساباط ونحوه) الساباط مغل القبة 
وهو متصل الطرفين بحيث يكون الطريق مسقفًا. فإذا كان الطريق الموصل للمسجد تحت 
ساباط فيجوز الجمع» مع أن المسجد الذي يكون طريقه تحت ساباط لا يكون فيه مطر 
ولا وحل. 

وعللوا ذلك بأن (الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر)» 
فالرخصة في الجمع بالمطر جاءت عامة كالسفر؛ والقصر في السفر والجمع للمسافر شرع 
لأن السفر مظنة المشقة» مع أنه في وقتنا الحاضر لا مشقة في السفر عند كثير من الناس 
ولكن بقي حكم القصر لأن الرخصة عامة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز الجمع في هذه الأحوال لمن صلى في بيته أو 
في مسجد طريقه تحت ساباط» وهذا اختيار ابن عقيل» رحمه الله. 

واسخد لا غل ولك بان الجمع عل بالمشقة» كما في حديث ابن عباس أن النبي وَل 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل: ماذا أراد؟ قال: أراد 
ألا يُحَبَّجَ أمته(). وهذا يدل على أن هناك حرجًا ومشقة» فإذا لم يوجد الحرج والمشقة فإنه 
لا يجوز الجمع. 

وقولهم: إن الرخصة عامة... إلى آخره. يقال: هذا إذا ثبت أن الشرع علق الحكم بمطلق 
هذا السبب» لكن الشرع علق الحكم بالمشقة. فإذا وجدت جاز الجمع» وإلا لم يجز 
الجمع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى» حديث رقم (5 55)» .)457/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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وعليه: فلا يجوز الجمع لمن صلى في بيته أو صلى في مسجد طريقه تحت ساباط لو 
حصل مطر يبل الثياب أو وحل أو ريح باردة شديدة؛ لأن من يمشي في الطريق المسقف لا 
يتأذى» والذي في بيته لا يتأذى. 

وظاهر كلام المؤلف -وهو المذهب- أن النساء في البيوت لهن الجمع لأجل المطر؛ 
لأن الرخصة عامة» ولا يشترط للجمع في هذه الحال المشقة. 

وقد يقال: إن كلام المؤلف هنا فيمن كان من أهل الجماعة» والمرأة ليست من أهل 
الجماعة» فلا تدخل في كلام المؤلف. لكن المذهب ما سبق. 

ويؤخذ من كلام المؤلف أن علة الجمع في المطر - على القول الراجح - هي المشقة 
في الحضور في وقت الثانية» ويؤخذ من هذا أن من أسباب الجمع خوف فوت الجماعة» 
فمتى خشي الإنسان أن تفوته الجماعة فإنه يجوز له الجمع. 


جمع التقديم وجمع التأخير: 
ثم قال المؤلف» رحمه الله: (والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع 
تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية, وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى 
لحديث معاذ السابق) فإن كان التقديم أرفق فإنه يقدم» وإن كان التأخير أرفق فإنه يؤخرء 
ودليل ذلك أن الله - عز وجل - قال في الصيام: #إمَنْ گان مَرِيضًا أو عَلَى سَفر فَعِدَّةٌ من 
يام أَخَر بريد الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْرَ[البقرة: ]١185‏ فدل ذلك على أن 
الأفضل في الرخص أن يأخذ الإنسان بالأيسر. 
قال: (فإن استويا) يعني التأخير والتقديم» بأن قال: إن قدمت الثانية في الأولى أو 
أخرت الأولى إلى الثانية فالأمر سياك» (فتأخير أفضل)؛ لوجوه ثلاثة: 
كانت السنة تدل عليه كما في جمعه بلي في عرفة» وكذلك في غزوة تبوك فكان 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ صلى الظهر والعصر 
EE‏ 
- نه أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنه لو جخ جمع تقديم فتكون الصلاة فيها شلف 
- أن التأخير على وفق القياس؛ إذ غايته أن يؤخر الأولى عن وقتهاء وتأخير الصلاة عن 
وقتهالعذر جائز؛ لقول النبي 5: «من نام عن صلاة أو نسيها فليص لها إذا 
ذكرها»("), وأما تقديم الصلاة عن وقتها فلا يجوز ولو لعذر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال: (والأفضل بعرفة التقديم) يعني أن يجمع جمع تقديم. وعُْلم من قوله: (الأفضل) 
أنه لو جمع جمع تأخير لجاز؛ لأن القاعدة کا سیک أن الأفضل أن يفعل ماهو 
أرفق. 

وإنما كان الأفضل التقديم لأن ذلك هو فعل النبي و وقد قال ك: «خذوا عني 
مناسككم»(). ولأن التقديم في عرفة أرفق بالناس» ولأجل أن يتسع الوقت للدعاء ولأن 
الناس في أول الوقت مجتمعون فإذا تفرقوا صعب جمعهم مرة تانية» ولذلك كان التقديم 
أفضل . 

قال: (وبمزدلفة التأخير مطلقًا) يعني: سواء وصل في وقت الأولى أو في وقت الثانية» 
فالأفضل أن يؤخر؛ لأن ذلك فعل رسول الله وُه ولأن التأخير في الغالب أرفق؛ لأن 
الإنسان إذا وصل لمزدلفة فقد يكون متعباء وقد يحتاج إلبى وضوء ونحوه» فلو صلى في 
وقت المغرب لربما شق على نفسه» ولذلك كان التأخير أفضل. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أن مزدلفة كغيرهاء فإن وصل في أول وقت الأولى فهو 
يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها -إذا لم يكن عليه حرج- كما فعله ابن مسعود» 
رضى الله عنه. 

وقد نص عليه الفقهاء رحمهم الله فقالوا في صلاة المغرب: إن وافاها وقت الغروب صلى 
المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها. 

قال: (وترك الجمع سواهما أفضل) يعني ترك الجمع أفضل سوى في عرفة ومزدلفة» وقد 
المؤلف أن الجمع جائز وليس بأفضل. وسبق أن الصواب أنه إن وُجد سببه فالأفضل 
الجمع» وأما إذا لم يوجد سبب الجمع فترك الجمع أفضل. 


.)557/5( »)۱۲۹۷( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر» حديث رقم‎ )١( 
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شروط الجمع 

قال المؤلف - رحمه الله -: 

ويشترط للجمع تريب مطلفًاء (فَإِنْ جَمَعَ في وَفْتٍ الأولّى اشكْرِط) له ثلائة 
شروط: (قَهُ الجنع عِنْدَ إخرامهَا). أي: إحرام الأولى دون الثانية. (3) الشرط 
اي الا سيا 85 يُقَرّقَ بَيْتَهُمَا إلا بمِفَدَارٍ إقامة) صلاةء (وَوْضُْوءٍ 
خَفِيفٍ)؛ لأن معنى الجمع المتابعةٌ والمقارزنة» ولا يحصل ذلك مع التفريق 
الطويل؛ بخلاف اليسير فإنه معفو عنه» (وَيَبطْْلٌ) الجمع (براتبة) يصايها 
(بَيْتَهُما). أي: بين المجموعتين؛ لأنه فرق بينهما بصلاة فبطلء؛ كما لو قضى 
اة وان تكلم بكلمسة أو لين جال (3) الثانسك: اذ يكسوة الفسدر) الببديح 
(مَوْججودًا عند الْعَاجِهِمَا وَسَّلام الأولّى)؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية» وفراعها 
وافتتاع الثانية موضعٌ الجمع. ولا يشترط دوام العذر إلى فرغ الثانية في جمع 
المطر ونحوه» بخلاف غيره؛ وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر 
مطلقًاء فيْتسُها وتصح» وفي الثانية ينها نفلًا. 

(وَإِنْ ججَمَعَ في وَفْْتِ الكانيةٍ اشكُرط) له شرطان: (نيهُ الجَمْع في وَفْتٍ الأولّى)؛ لأنه 
متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جمعًاء (إنْ لَمْ يَضِقَ) وقنها (عَنْ فِغْلِهَا)؛ لأن 
تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام» وهو ينافي الرخصة: (3) الفاني: (اسْبَمْوَارُ الغذر) 
المبيح (إلَى حول وَفت الثَانِيةِ)» فإن زال العذر قبله؛ لم يَجُز الجمع؛ لزوال مقتضيه؛ 
كالمريض يبرأء والمسافر يقدم والمطر ينقطع. ولا بأس بالتطوع بينهما. ولو صلى الأولى 
وحده» ثم الثانية إمامًا أو مأمومّاء أو صلاهما خلف إمامين» أو من لم يجمع؛ صح. 


الشرح 
الترتيب: 
كال عب الله -: (ويشترط للجمع ترتيب مطلقًا) يعني: سواء كان فيه رفق به أم لاء 
وسواء جمع جمع تقديم أم جمع تأخير» فلابد من الترتيب» بأن يصلي الظهر أولًا ثم العصر 
ثانيًاء أو المغرب أولّا ثم العشاء ثانيّاء فإن لم يرتب بأن صلى العصر أولّا ثم الظهر ثانيًا فإنه 
لا يصح على المذهب» ويأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام عليه. 


شروط جمع التقديم: 


أولا: نية الجمع عند الإحرام بالأولى: 


قال: (فإن جمع في وقت الأولى اشثرط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامهاء أي 
إحرام الأولى دون الثانية) فينوي عند الإحرام أن يجمع. فإذا أراد أن يجمع بين الظهر 
والعصرء فعند إحرامه للظهر ينوي الجمع؛ لأن الجمع الضم في الفعل» ومع عدم النية لا 
يمكن ذلك. 

وهذه المسألة مبنية على اشتراط نية القصر للمسافر؛ ولهذا قال: (نية الجمع عند إحرامها 
أي إحرام الأولى دون الثانية). 

والقول الثاني في هذه المسألة أن نية الجمع ليست شرطًا. فلو قُدّرَ أنه صلى الصلاة في 
وقتها» ثم حصل سبب مبيح للجمع بعد الصلاة فيجوز الجمع. 

والقول بعدم الاشتراط هو ما اختاره شيخ الإسلام» رحمه الله» وهو الصواب؛ لأن اشتراط 
النية ليس عليه دليل» بل الدليل في الواقع على خلافه؛ لأن النبي بل كان يجمع بأصحابه 
ولم يُنقل أنه كان يأمرهم أن ينووا الجمع. 

ولو قلنا باشتراط نية الجمع لحصل إشكال للمسبوق» فلو قُدّر أن جماعة نووا جمع 
المغرب والعشاء جمع تقديم» ثم دخل مسبوق معهم وقد سُبق بتكبيرة الإحرام» فحينقذ لا 
يجوز له أن يجمع صلاة العشاء؛ لأنه حينما كبر الإحرام لم يكن ناويا للجمع» اللهم إلا إذا 
كان یعلم» لكن المسبوق لا يعلم غالبًا نية الإمام. 


ثانيًا: الموالاة: 

قال - رحمه الله -: (والشرط الثاني: الموالاة بينهماء فلا يفرق بينهما إلا بمقدار 
إقامة صلاة) وهذا التفريق لابد منه. والحقيقة أن ذكره بقوله: (فلا يفرق بينهما إلا بمقدار 
إقامة) ليس فيه فائدة؛ لأن الإقامة بالنسبة لصلاة الجماعة أمر لابد منه فلو قال: (فلا يفرق 
بينهما إلا بيسير) لكان له وجه. 

والدليل على أنه تشترط الموالاة أن الجمع هو الضم في الفعل» ومع التفريق فلا جمع. 
فلو قُدر أنه أراد أن يجمع بين الظهر والعصرء فصلى الظهر وبعد ساعة صلى العصرء فهذا 
لا يصح. 

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله - إلى أن الموالاة ليست 
شرطاء وأن معنى الجمع هو الضم في الوقت لا في الفعل» فإذا صلى الظهر والعصر في 
وقت الظهر فقد جمع» حتى ولو كان بينهما زمن. 

وما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - أقرب إلى الصواب» إلا أنه ينبغي أن يُقيد ذلك 
بما إذا لم يكن الفصل طويلًا بعيدًا؛ لأنه إذا طال الفصل فاتت فائدة الجمع» فكأنه صلى 
كل صلاة في وقتها. 

والحاصل أنه يشترط لجمع التقديم -على كلام المؤلف- أمران: 

-١‏ النية» والصواب أنها لا تشترط. 


19 - الموالاة» والصواب أنها لا تشترطء إلا أن ذلك يقيد بما إذا كان الزمن ليس طويلا. 

فلو صلى الظهر في بلده» وكان عنده موعد لركوب الطائرة التي سوف تقلع قبل وقت 
العصر» ولم يكن قد نوی الجمع. فلا يجوز له أن يجمع على المذهب؛ لأمرين: أولّا: لعدم 
النية. ثانيًا: لفوات الموالاة. 

وعلى القول بعدم اشتراط الموالاة وعدم اشتراط النية فيجوز أن يصلي في المطار ركعتين 
ويركب طائرته. 

قال - رحمه الله -: (ووضوء خفيف) أي : وضوء لا استنجاء معه وخفيف لا ثقيل. 

فلو قُدر أنه عندما صلى الأولى انتقض وضوؤه فتوضأ وضوءًا خفيمًا ثم صلى الثانية فلا 
يضر. 

أما إذا صلى الأولى وأحدث وأراد أن يتبول أو ما أشبه ذلك فذهب واستنجى من بول أو 
غائط وتوضأ ثم عاد ليصلي الثانية؛ فهنا قد فصل بينهما بمقدار وقت طويل» فلا جمع؛ 
ولهذا قال: (لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة, ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل 
بخلاف اليسير فإنه معفو عنه) ولكن الصواب أن مثل هذا يُغتفر. 

قال - رحمه الله -: (ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما؛ أي: بين المجموعتين؛ لأنه 
فرّق بينهما بصلاة فبطل» كما لو قضى فائتة) وهذا يُتصور في الظهر والعصرء وفي المغرب 
ا 

فلو أرد أن يجمع بين الظهر والعصرء فصلى الظهر ثم قام بعد صلاة الظهر وصلى ركعتين 
راتبة» ثم صلى العصرء فيبطل الجمع بينهما؛ لأنه فرق بينهما تفريقًا ليس معذورًا فيه. 

والقول الثاني أن فعل الرواتب لا بيبطل الجمع؛ لعدم اشتراط الموالاة. 

وفي الجمع بين الصلاتين كمغرب وعشاء مسألتان؛ الأولى الإتيان بذكركل صلاة أو 
الاكتفاء بذكر واحدة منهماء والثانية: صلاة راتبة كل صلاة أو الاكتفاء براتبة واحدة. 

أما المسألة الأولى: فيحتمل أن يأتى بأذكار المغرب ويأتى بأذكار العشاء. ويحتمل أن 
يأتى بأذكار العشاء فقط؛ لأن ذكر المغرب سقط. ويحتمل أن يأتى بأكمل الذكرين» ومن 
المعلوم أن ذكر المغرب أكمل؛ لأنه مشتمل على ذكر العشاء وزيادة. وهذا أقرب. 

وأما المسألة الثانية - وهى السنن الراتبة - فلابد أن يأتى براتبة للمغرب وراتبة للعشاءء 
والدليل على هذا أن النبي ولد لما فاتته السنن الراتبة قضاهاء ولم يُنقل أنه اكتفى بركعتين. 

قال: (وإن تكلم بكلمة او كلتشين جاز) ومفهوم قوله أنه لو زاد عن ذلك فإنه يؤثر 
ولكن هذا ليس مرادًا. 


ثالعًا: وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأول 
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قال - رحمه الله -: (والثالث) أي الشرط الثالث (أن يكون العذر المبيح موجودًا عند 
افتتاحهما وسلام الأولى) فلابد أن يكون العذر موجودًا في المواضع الثلاثة: عند افتتاح 
الأولى» وسلامه منهاء وافتتاح الثانية. 

والفائدة من قوله: (وسلام الأولى) مع اشتراط أن يكون موجودًا عند افتتاح الثانية أنه لو 
قُدر أن جمع لأجل المطرء وعند سلامه من الأولى توقف المطرء وبعد أن سلم عاد المطرء 
فهنا لا يجمع؛ لأن العذر لم يكن موجودًا عند سلامه من الأولى. 

ولو جد العذر عند الافتتاح والسلام من الأولى» فلما أراد أن يقيم للثانية توقف المطرء 
فلا يجمع؛ لأن العذر لم يكن موجودًا عند افتتاح الثانية. 

فلابد من أن يكون العذر موجودًا في المواضع الثلاثة؛ (لأن افتناح الأولى موضعٌ النية) 
أي: نية الجمع (وفراغها وافتتاح الثانية موضغ الجمع) فكان لابد أن يكون العذر موجودًا 
في المواضع الثلاثة. 

قال: (ولا يُشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية) فلو قُدِّرَ أنه افتتح الأولى والعذر موجود» 
وسلم منها والعذر موجود, وافتتح الثانية والعذر موجود» وبعد تكبيرة الإحرام زال العذر فيجوز 
الجمع؛ لأن العذر كان موجودًا عند الافتتاح والسلام وافتتاح الثانية. 

قال: (في جمع المطر ونحوه) مثل: الريح الشديدة الباردة والوحل. 

قال: (بخلاف غيسره) كضرر ومرض» فيشترط استمراره إلى فرغ الثانية؛ فلو قُدَّرَ أن 
شخصًا مريضًا وأراد أن يجمع بين الظهرين أو بين العشاءين» فصلى المغرب» ولما كبر 
لصلاة العشاء زال عنه المرض فلا يجوز الجمع؛ لأنه يُشترط استمراره إلى فراغ الثانية؛ 
NES‏ 

ولكن الصواب أن ذلك ليس بشرط» وأن الشرط أن يكون العذر موجودًا عند الافتتاح في 
المطر وفي غيره» ووجه ذلك أنه شَرَعَ في هذه الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًاء فكان له 
أن يستمن. 

وعليه فلو قُدر أن شخصًا أراد أن يجمع بين صلاتين لمرض» فصلى الأولى» ثم في أثناء 
الثانية زال عنه المرض» فإنه يجوز له الجمع؛ لأنه فعل ما أمر به شرعًا. 

قال: (وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقاء فيتمها وتصح) 
وينقطع السفر في صورتين: 

الصورة الأولى: أن يرجع إلى وطنه. 

الصورة الثانية: أن يقيم إقامة تمنع القصرء وذلك بأن ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام. 

فإذا انقطع السفر بطل الجمع. فلو أن إنسانًا يصلي في سفينة وهو مقبل على بلده ونوى 
الجمع» فكبر لصلاة الظهرء وفي أثناء صلاة الظهر وصلت السفينة إلى الشاطئ» فانقطع 
السفرء فهنا ليس له أن يجمع؛ لأن سبب الجمع غير موجود. وكذلك يبطل القصرء فلو 
در أنه في الركعة الأولى» فلابد أن يُكمل أربعًا. 


ه١‎ 


قال: (وفي الثانية يُتمها نفلًا) فلو جمع جمع تقديم فصلى الأولى وفرغ منها في السفرء 
ثم شرع في الثانية وانقطع السفر فهنا يُمها نفلًا؛ لأن وصف السفر زال عنه قبل فراغه منهاء 


شروط جمع التأخير: 


أولا: نية الجمع: 

قال - رحمه الله -: (وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في 
وقت الأولى؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جمعًا). 

مثاله: إنسان دخل عليه وقت الظهرء ولم ينو جمع تقديم أو تأخير؛ فلابد أن ينوي إما 
جمع التقديم» أو جمع التأخير» أو ينوي أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها والثانية في 
وقتها. أما أن يُطلق فلا يجوز؛ لأن عدم نيته معناه إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي. 

قال - رحمه الله -: (إن لم يضق وقتها عن فعلها؛ لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن 
فعلها حرام وهو ينافي الرخصة) فإذا بقي من وقت الصلاة بمقدار الفعل فنوى الجمع فهنا 
لا يجوز؛ لأن تأخير الصلاة إلى أن يبقى من وقتها بمقدار فعلها حرام» والجمع رخصة» 
والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذا وجه كلام المؤلف. 


ثانيًا: استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية: 

قال - رحمه الله -: (والغاني: استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية, فإن زال 
العذر قبله لم يجُز الجمع؛ لزوال مقتضيه. كالمريض يبرأء والمسافر يقدم» والمطر 
بنقطع). 

فمن شروط الجمع لوقت الثانية استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية» فأما لو 
زال العذر المبيح قبل دخول وقت الثانية فلا يجوز الجمع» بل يجب عليه أن يصلي الأولى 
في وقتها والثانية في وقتها. 

مثاله: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفرء فنوى أن يجمع جمع تأخير» 
فوصل إلى بلده قبل العصرء فهنا زال العذر المبيح للجمع» فيجب عليه أن يصلي الظهر في 
وقتها والعصر في وقتها. وكذلك في المريض يبرأ من مرضه» وفي المطر ينقطع قبل دخول 
وقت الثانية. 

قال: (ولا بأس بالتطوع بينهما) يعني في المجموعتين جمع تأخير؛ لعدم اشتراط 
الموالاة. 

وذهب بعض أهل العلم» رحمهم الله - وهو قول للشافعية - إلى أن الموالاة شرط 
للتقديم والتأخير» لكن الصواب أنه في التأخير لا يُشترط. 


{oY 


قال: (ولو صلى الأول وحده ثم الثانية إمامّا أو مأموماء أو صلاهما خلف إمامين, أو 


من لم يجمع صح). 
هذه عدة مسائل» وهي أنه : 


إن صلى الأولى وحده والثانية مع جماعة» إمامًا أو مأمومًاء فإنه يصح. فلا يُشترط 
في المجموعتين أن يتحدا في الوصف» انفرادًا واجتماعًاء ائتمامًا وإمامًا. فلو أراد 
إنسان أن يجمع فصلى الظهر وحده» ولما أراد أن يصلي العصر دخل رجل المسجد 
فصلى معه جماعة أو دخلت جماعة فصلى معهم بنية العصر فيجوز. 

والعكس كذلك؛ فلو أراد أن يجمع ووجد جماعة يصلون العصر فصلى معهم ولما 
أراد أن يصلي العصر لم يجد أحدًا فصلى منفردًا فيجوز. 

ولو صلى الأولى إمامًا والثانية مأمومًا أو العكس فيجوز. 

ولو صلاهما خلف إمامين» بأن دخل المسجد ووجد الإمام يصلي الظهر» فصلى 
معه» ولما سلم وجد جماعة يقيمون فصلى معهم فيجوز. 

أو بمن لم يجمع: كأن دخل مسافر بلدًا غير بلده» فوجد جماعة في المسجد 
يصلون الظهر فصلى معهم وهو قد نوى الجمع» وبعد فراغه من الصلاة وجد جماعة 
قد فاتتهم الصلاة فصلى معهم بنية العصرء وبذلك فقد صلى الظهر مع إمام والعصر 
مع إمام» وصلى الظهر مع من لم يجمع» والعصر مع من لم يجمع» فيجوز. 
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صلاة الخوف 
قال المؤلف - رحمه الله -: 
(فصل) 

(وَصَلاةٌ الحَوفٍ صَّحتْ عن اللي - صلى الله عليه وسلم - بِصِفَاتِ 
كلها چ 8 6 قللت المي عبدالله: e‏ ا أو لحار 
أختاره». وشرطها: أن يكون العدو مباع القتال» سفرًا كان أو حضرا» مع خوف 
هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته - صلى الله 
غا وسلم - فدات الرقاع» طائفة صفت معه» وطائفة واه العدو؛ فصلى بسالتئ 
معه ركعة» لم تبعت قاتا واتمطا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا واه العدو» وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسًا وأتموا 

وإذا اشتد الخوف؛ صلا رجالا وركباناء للقبلة وغيرهاء يومشون طاقتهم وكذا حالة 
هرب و من عدو أو 1-0 ونحوه» أو خوفي فوت عدو يطلبه» أو وقت وقوف بعرفة. 

(وَيسْتَحَب MET GEO‏ 
كسيف وَنَحُوو) ؛ كسكين؛ لقوله تعالى: لوليأ وا الك السات .]1١‏ ويجوز 
حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. 


الشرح 

ذكر المؤلف وغيره صلاة الخوف في باب «صلاة أهل الأعذار» لأن صلاة الخوف من 
الأعذار التي تختلف فيها الصلاة؛ والأعذار التي تختلف فيها الصلاة - كمية أو كيفية - 
ثلاثة: المرض والسفر والخوف. 

فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائمًا فإن لم 
تستطع فقاعدًا»(1)؛ فتغيرت الهيئة. ٠‏ 

والسفر يغير هيفة الصلاة كمية؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة المسافر 
ركعتان»(2). 

والخوف يغيرها كيفية ويغيرها كمية إذا كان في سفر» فلو حصل الخوف في البلد فإنه 
يغيرها كيفية لكن يصلونها تامة» ولو حصل الخوف في السفر فإن الصلاة تتغير كمية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين» باب: عدد صلاة العيدين» حديث رقم »)١577(‏ (۱۸۳/۳)» وابن ماجه في كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: تقصير الصلاة في السفر» حديث رقم »)١٠١5(‏ (۳۳۸/۱). 
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قال المؤلف - رحمه الله -: (وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - شات كلها جائزة, قال الأثرم: قلت لان عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو 
تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن). 
صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته؛ لأن الأصل - وهي 
الصلوات الخمس - مشروعة» ولو بلا خوف. 
وقد سبق أن إضافة الشيء إلى سببه تكون باعتبار أصله وباعتبار صفته» وباعتبار أصله 
وصفته. 
فاعتبار أصله كتحية المسجد؛ فدخول المسجد سبب لأصل الصلاة لا لوصفها؛ لأن 
صفتها - أعني صلاة تحية المسجد - لم تخرج عن نظائرها من الصلوات. 
وباعتبار صفته كصلاة الخوف؛ لأن كون صلاة الخوف على هذه الصفة المعينة سببه 
الخوف» لكن أصل مشروعية الصلاة ليس سببه الخوف. 
وباعتبار أصله ووصفه كصلاة الكسوف؛ فإن سبب مشروعية صلاة الكعسوف هو 
الكسوف» ولها صفة خاصة تتميز بها عن بقية الصلوات. 
وقوله - رحمه الله -: (صلاة الخوف) الخوف ضد الأمن. والمراد كيفية أداء الصلاة 
حال الخوف من العدوء لا أن صلاة الخوف صلاة جديدة مستقلة. 
وقد أنزل الله - عز وجل - مشروعية صلاة الخوف في السنة السادسة من الهجرة» وأول 
غزوة صلى فيها النبي ب صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع على قول لبعض العلماءء 
والراجح أن أول غزوة صلاها هي غزوة عسفان» وكانت قبل غزوة خيبر. 
واعلم أن الله شرع صلاة الخوف لِحكم عظيمة» منها: 
-١‏ التخفيف على العباد والرحمة بهم. 
- أن في شرعيتها تحصيلًا لمصلحة الصلاة في وقتها؛ لأنه بالإمكان أن يجمعوا جمع 
تقديم أو جمع تأخير. 
۴۳- أخذ الحيطة والحذر من العدو؛ لثلا يبغتهم» ولهذا قال الله - عز وجل - لما ذكر 
صلاة الخوف: ود الَّذِينَ كَقَرُوا لو تَعْفْلُونَ عن أُسْلِحَبَكُمْ وَأَمْتعَيَكُمْ فيَمِيلُونَ 
عَلَيكُمْ ميْلَةَ وَاجِدَة[النساء: .]١٠١‏ 
-٤‏ بيان عظم الجهاد في سبيل الله وبيان أهميته» وأنه لأجل الجهاد سومح واغتفر 
الإخلال بشيء من أركان الصلاة. 
وقوله - رحمه الله -: (وصلاة الخوف صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بصفات كلها جائزة) هذا اختصار مخل؛ لأن هذا التعبير لم يُفد شيئًاء لأن الصلاة عمل» 
فهو كما لو قيل: (باب صفة الصلاة: الصلاة المشروعة أن تُصلى كما صلاها النبي يَل) فلا 
فائدة من هذا. 


دهع 


لكن يُعتذر عن المؤلف بأنه لا يريد بيان الصفة» وإنما أراد أن يبين جواز تعدد الصفة» 
وأن جميع الصفات الواردة جائزة. 
فمراد المؤلف بقوله: (بصفات كلها جائزة) ليس بيان الصفة وإنما جواز تعدد الصفة. 
وصفات صلاة الخوف وردت بأحاديث عن النبي َل أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشرة 
صفة» وبعضهم إلى أربعة عشرة صفة» لكن عند التأمل لا يصح منها سوى نحو ست 
صفات أو سبع صفات» والبقية أحاديثها فيها مقال أو شذوذ. 
والإمام أحمد يرى أن كل صفة صحت عن النبي بلي في صلاة الخوف فإنه يجوز أن 
تفعل» وذكر المؤلف صفة من هذه الصفات وهي التي ا الإمام أحمد - رحمه الله - 
في قوله: (وأما حديث سهل فأنا أختاره) ويقصد سهل بن أبي حثمة» عن صالح بن 
خوات» عن أبيه» عمن حضر غزوة ذات الرقاع مع النبي صَل. 
والصفة التى جاءت فى حديث سهل هى التى ذكرها المصنف - رحمه الله - فيما 
3 : : أي 
وإنما اختار الإمام أحمد - رحمه الله - حديث سهل بن أبي حَثّْمَة لوجوه: 
ود الأب هو النواقق لظاهر القرآة فين الله ك عر وجل - يقول: ا فيهم 
فَأَقَمْتَ لَهُْمُ الصّلاةَ َلَتَق طَائقَةٌ مِنهُم مَعَكَ وَليأْحْدُوا أُسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا 
فَلْيَكُونُوا من وَرَائكُمْ وَأْعَأتِ طَائِقَةٌ أخرى لَمْ ا فلْيِصَلُوا مَعَكَ وَلَيَأحْدُوا 
جرم وَأَسْبِحَتَهُمْ وَدٌ الذين قروا لو تَعْفُلُونَ عن أَسْلِحَتَكُة وَأمْعَتكم 
فِيَمِيُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاجِدَة[النساء: ]٠١١‏ فهذه هي الصفة التي اختارها 
الإمام أحمد. 
؟- لأنه أحوط للصلاة. 
۳- لأنه أحوط في حالة الحرب. 
-٤‏ لأنه أتقى للعدو. 
ه- لقلة الحركات والأفعال في هذه الصفة. 
قال المؤلف: (وشرطها أن يكون العدو مباح القتال)؛ أي كالكفار والبغاة والمحاربين؛ 
فمن شرط صلاة الخوف أن يكون القتال مباحًاء فإن كان القتال محرمًا فإنه لا يجوز. 
والقتال المباح - كما مثلنا- كقتال الكفار وقتال المدافعة وقتال البغاة والمحاربين» 
وكذلك قئال من تركوا صلاة العيد أو الأذان والإقامة؛ لقوله تبارك وتعالى: إن خفْعَم أن 
يَفْسَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا[النساء: .]٠١١‏ 
وصلاة الخوف إنما شرعت على هذا الوجه تخفيمًا على المقاتلين» والقتال المحرم لا 
يناسبه التخفيف. 
EEE EEE‏ رتنه ساف E‏ على هذا القتال المحرم فإنهم 
معذورون في هذه الحال» لكن يجب عليهم أن يكفوا بقدر الاستطاعة» فلا يجوز لهم أن 


0٦ 


يصوبوا السلاح أو الرصاص أو ما أشبه ذلك إلى هؤلاء الذين يحرم قتالهم» ولهم أن يصلوا 
صلاة الخوف؛ لأنهم معذورون. 

قال - رحمه الله -: (سفرًا كان أو حضرًا مع خوف هجومهم على المسلمين) يعني 
أن صلاة الخوف تجوز في السفر وتجوز في الحضر مع خوف هجوم العدو على 
المسلمين» وقد صلاها النبي يلق في غزواته» فقد ورد عن النبي يللإ أنه صلاها في عدة 
غزوات كفي غزوة ذات الرقاع» وفي بطن نخلة» وفي عسفان» وفي ذي قرد المعروفة بغزوة 
الغابة. 

قال - رحمه الله -: (وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم 
بذات الرقاع) ذات الرقاع أي صاحبة الرقاع» ونسبت الصلاة إليها لوقوعها فيها. والرقاع 
جمع رقعة من الجلد ونحوه» وإنما سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة - 
رضي الله عنهم - رقت أقدامهم فجعلوا يلفون على أرجلهم الخرق كالترقيع لهاء وكانت هذه 
الغزوة في السنة السابعة من الهجرة قبل خيبر على القول الراجح الذي جزم به البخاري - 
رحمه الله - في صحیحه(۱). 

قال: (طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماء 
وأتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
الركعة التي بقيت من صلاته, ثم ثبت جالسًاء وأتموا لأنفسهم., ثم سلم بهم. متفق 
عليه(" )). 

فقد قسمهم النبي 5 إلى قسمين: قسم صلى معه» وقسم كان وجاه العدو» فصلى 
بالذين معه ركعة» فكبر للإحرام وركع ورفع وسجد سجدتين» ولما قام من السجدة الثانية 
ثبت قائمًاء وهذه الطائفة أتمت لأنفسهاء ثم سلمت» وذهبت وجاه العدوء وما زال النبي وَل 
واققاء ثم جاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو وصفت معه في الركعة الثانية» فصلى بهم 
الركعة الثانية» فركع ورفع وسجد سجدتين وجلس للتشهد» ولما جلس للتشهد قاموا يتمون 
لأنفسهم» فصلوا ركعة» ولما وصلوا إلى التشهد سلم بهم. 

ويُلاحظ في صلاته - صلى الله عليه وسلم - عدله في هذه الصلاة؛ حيث إن الطائفة 
الأولى أدركت معه ابتداء الصلاة والتحريمة» والطائفة الثانية أدركت معه التسليم. 

قال العلماء - رحمهم الله -: وقد جاءت الأخبار أنها ستة عشر نوعًاء لكن المشهور 
من هذه الصفات ست أو سبع صفات. 

ومن الصفات المشهور لها: أن يصفهم صفين» ويصلي بهم جميعًاء فيكبر للإحرام 
ويكبرون معه» الصف المقدم والصف المؤخرء ويركع بهم فيركعون معه» ويرفع فيرفعون معه» 


.)١١7/5( »)٤١٠١( صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: صلاة‎ 2»)١١7/5( »)51١59( أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» حديث رقم‎ )۲( 
.)٥۷١/١( »)۸٤۲( المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» حديث رقم‎ 


to 


وإذا سجد يسجد معه الصف الأول فقطء والصف الثاني لا يزال واققا للحراسة» ثم إذا 
سجد بهم سجدتين وقام إلى الركعة الثانية يسجد الصف الثاني سجدتين قضاء ثم يقومون» 
ويتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم» فيركع بهم جميعًا ثم يرفع من الركوع» فإذا 
سجد سجد معه الصف الأول الذين كانوا في الصف الثاني» والصف الثاني يثبت قائماء 
فإذا رفعوا من السجود هوى الصف الثاني للسجود وسجدء, ثم جلسوا للتشهد وسلم بهم. 
وهذه الصفة فيما إذا كان العدو وجاه القبلة. 

واعلم أن قائد الجيش ليس مخيرًا أن يصلي على أية صفة» بل يجب عليه أن يراعي 
المصلحة. فإذاكان ل جهة القبلة فهناك صفة مختارة» ا ا في غير جهة 


صفة رابعة. 

قال - رحمه الله -: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانًا) يُستفاد من ذلك أن 
الصلاة لا تُؤخر في شدة الخوف» بل يصلي على حسب حاله» وهذا يدل على أن الوقت 
من أهم شروط الصلاة» بل هو أ 

وعن الإمام أحمد - رحمه الله - رواية فى هذه المسألة أنه إذا اشتد الخوف فله التأخير 
إذا احتاج إلى عمل كثير» بمعنى أنه إذاكان القتال مشتدًا ويحتاج إلى عمل كثير بحيث 
يكون هذا العمل منافيًا للصلاة تمام المنافاة فإن له أن يؤخر. وهذا هو القول الراجح 
الصحيح؛ بدليل أن النبي بل أخر الصلاة في غزوة الأحزاب(). 

وعليه فنقول: الخوف نوعان: 

خوف يكون مشتدّاء بحيث لا يعقل الإنسان الصلاة» فهنا تؤخر الصلاة. 

وخوف يكون دون ذلك» بحيث يعقل الصلاة» فيصلي على حسب حاله. 

قال - رحمه الله -: (للقبلة وغيرها) لعموم قوله تبارك وتعالى: لإفَأَيْتَمَا ُو ولاف وة 
الل [البقرة: ]١١‏ (يومئون طاقتهم) يعني يصلون بالإيماء في الكوع والسجود. 

قال: (وكذا) يعني: وكذا الحكم (حالة هرب مباج من عدو) يعني: إذا كان هربه مباځا» 
احترارًاً مما لو كان د (أو سيل ونحوه) فلو فُدر أنه في بلد فحصل فيضان مغلا 
وجاء وقت الصلاة وهو يهرب من الفيضان فيصلي صلاة الخوف (أو خوف فوت عدو 
يطلبه) بمعنى أنه يلحق عدوًا ولو وقف للصلاة المعتادة لهرب العدو فله أن يصلي صلاة 


الخوف (أو وقت وقوفي بعرفة) أي إذا خشي فوت وقت الوقوف بعرفة. 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» حديث رقم (۲۹۳۱)» 
(57/5): ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر» حديث رقم 
.(eV/۱) «(۷)‏ 
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وهذا القول - أي جواز صلاة الخوف خشية فوت الوقوف بعرفة - هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» قال: لدعاء الضرورة إلى ذلك؛ لأن به يُذْرَك الحج وبعدمه 
يحصل الضرر» وهو فوت الحج. 

قال: (ويستحب أن يحمل معه في صلاتها) يعني: صلاة الخوف (من السلاح ما 
يدفع به عن نفسه ولا يُتقله؛ كسيف ونحوه كسكين؛ لقوله تعالى: (إوَلَيَأَخْدُوا أسْلحَكَهُم 
6 [النساء: )]٠۰۲‏ ولقوله - عز وجل - أيضّا: ولا جتاح عَلَيْكُمْ إن گان بكم اذى مِنْ 
مَطَرٍ أو كُنْكُمْ مَرْضَى أن تَضَعوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا جذْرَكُوْ؛ وذهب بعض العلماء إلى 
15 حمل السلاح في الصلاة. 

والصواب في هذه المسألة أن ذلك راجع إلى المصلحة» فإن كان من المصلحة أن 
يحمل السلاح وجبء وإن لم يكن من المصلحة أن يحمل السلاح لم يجب. 

وإذا قلنا بوجوب حمل السلاح فقال بعض العلماء: لا تصح الصلاة بدونه» فحمل 
السلاح يكون شرطًا كستر العورة. ولكن هذا القول مخالف للإجماع. 

والحاصل أن حمل السلاح على المذهب مستحبء وقال بعض العلماء: إنه واجب. 
والصواب أن ذلك راجع إلى المصلحة. والصواب أن الصلاة تصح بدونه» وهو محل إجماع. 

إنما كان قول بعضهم: إنها لا تصح بدون حمل السلاح وجعل ذلك كشرط ستر العورة. 
فيه نظر لأمور: 

-١‏ لمخالفته للإجماع. 

؟- لأن الأمر هنا لا يعود إلى ذات الصلاة» وإنما يعود إلى أمر خارج» وهو أخذ الحيطة 

والحذر وحفظ النفس. 

قال - رحمه الله -: (ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة) 
أي يجوز أن يحمل معه سلاحًا نجسّاء فلو كان السلاح الذي معه ملطخًا بدماء من قتل 
ونحو ذلك فلا حرج» ولا إعادة عليه. وظاهر كلامه: ولو كانت النجاسة مما لا يُعفى عنه 
لولا الخوف. ووجه ذلك الضرورة» فالضرورة تبيح المحرم؛ قال الله عز وجل: وقد فصل 
كم ما حرم عَلَيَكُمْ إل ما اضْطررْتُمْ َي [الأنعام: .]١٠١‏ 

ولو تغيرت حال المصلي؛ بأن كان يصلي آمنّا ثم حصل خوف» أو كان يصلي صلاة 
خوف ثم حصل أمن» فإنه ينتقل ويبني. فلو كان يصلي صلاة خوف ثم أمن انتقل إلى صلاة 
أمن وبنى على صلاته وأتمها. ولو شرع في صلاة أمن ثم حصل الخوف في أثناء الصلاة 
فإنه ينتقل ويبني. 

وإنما يبني لأن ما قبل تغير الحال صحيح؛ فهو كالمريض إذا ابتدأ الصلاة قادرًا ثم حصل 
العجز فيجلسء أو العكس بأن يبتدئ المريض الصلاة قاعدًا ثم يشفى؛ فإنه يتم الصلاة 
قائمًا. 


0۹ 


ولا تأثير للخوف في عدد الركعات فالرباعية تُصلى أربعة» وإنما تأثير الخوف في تغيي, 
هيئة الصلاة فقط. وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله - أن الخوف يؤثر في 
عدد الصلاة. 


۰ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب صلاة الجُمّعَة) 
شميت بذلك لجمعها الخلق الكثيرء ويومُها أفضل أيام الأسبوع» وصلاة 
الجمعة مستقلة» وأفضل من الظهرء وفرض الوقت» فلو صلى الظهر أهلْ بلد مع 
بقاء وقت الجمعة لم تصح. وتؤخر فائنة لخوف فوتهاء والظهر بدل عنها إذا 


قات 


الشرح 

قال - رحمه الله -: (باب صلاة الجمعة) الإضافة هنا من باب إضافة الشىء إلى زمنه 
ووقته؛ أي الصلاة التي تفعل زمن الجمعة ووقت الجمعة. 

ولفظ الجمعة فيه لغات: ففيه ضم الجيم والميم جُمُعة» وسكون الميم وفتحها. 

قال: (سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير)» سميت الجمعة بذلك» قيل: لجمعها 
الخلق الكثير. وقيل: لأن آدم -3 عليه الصلاة والسلام -3 ججُمع خلقه في يوم الجمعة. وقيل: 
إنها سميت بذلك لما جُمع فيها من الخيرات. وقيل: إنها سميت بذلك لأن الله تعالى 
جمع في هذا اليوم من الأمور الكونية والأمور الشرعية ما لم يجمعه في غيره. ولا مانع أن 
نقول بصحة جميع هذه الأسباب؛ حيث لا منافاة. 

قال: (ويومُها أفضل أيام الأسبوع) اعلم أن الاجتماعات الشرعية أنواع: 

اجتماع يومي : وذلك في الصلوات الخمس» كل يوم وليلة. 

واجتماع أسبوعي: وذلك في الجمعة. 

واجتماع حولي: أي في كل سنة» وذلك في العيدين. 

واجتماع عمري: وهو الاجتماع في الحج. 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة. وعليه فقول النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»() هذا باعتبار 

وقد خص الله - عز وجل - يوم الجمعة بخصائص قدرية وخصائص شرعية» وما ذاك 
إلا لفضله وأهميته» فمن خصائصه القدرية الكونية: 

# أن فيه مبدأ الخلق» ففيه لق آدم - عليه الصلاة والسلام - من طين قال تعالى:‎ -١ 

وَلْقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ من سُلَالَةِ مّن طِينٍ6[المؤمنون: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة» حديث رقم (8554)؛ (؟/585). 
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۴- أن فيه كمل خلق السماوات والأرض» فأولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ قال 
تعالى: } EE‏ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ6[فصلات: ]١‏ قبل أربعة أيام؛ 
قال: #إفِي أَرْبَعَةِ أيّام سَوَاء لِلسَّائلِينَ [فصلت: .]٠١‏ 
۴- في هذا اليوم أخرج آدم - عليه الصلاة والسلام - من الجنة وأهبط إلى الأرض. 
-٤‏ في هذا اليوم تقوم الساعة» فلا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة» وفيه يُبعث الناس. 
ه - أن الله - عز وجل - هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة وأضل عنه اليهود 
والنصارىءفكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. 
ويختص يوم الجمعة بأمور شرعية كثيرة؛ منها: 
أولا: صلاة الجمعة» التي هي آكد فروض الإسلام» واجبة إجماعًا. 
ثانيًا: الاغتسال -كما يأتي- لقول النبي» عليه الصلاة والسلام: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم»(۱)» وقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»(2). 
ثالنًا: التطيب. 
رابعا: السواك» فإن السواك -وإن كان مشروعًا في أوقات عدة- لكن له ميزة وخصيصة 
في :زوع الجنمعة. 
خامسًا: استحباب التبكير إليها؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة»("). 
سادسًّا: الإنصات إلى خطبة الجمعة» وقد سماها الله - عز وجل - ذكرًا فقال: 
لإفَاسْعَوًا إلى ذكر اللّه[الجمعة: 9] بل جاء التحذير من التغافل والتشاغل عن خطبة 
الجمعة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت, ومن لغا فلا جمعة له»(؟). 
سابعًا: قراءة سورة الكهف» بناء على الحديث الوارد في هذا( والحديث وإن كان فيه 
ضعف لكن يعضده عمل الصحابة. 
ثامنا: النهي عن تخصيصه بالصيام» وعن تخصيص ليلته بقيام؛ لقول النبي - عليه 
الصلاة السلام -: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام»)؛ وإنما هي عنه لأنه 
بمثابة عيد الأسبوع فأعطي بعض أحكام العيد» فكما أن عيد الفطر وعيد النحر يحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» حديث رقم :)881١(‏ (۳/۲)» ومسلم في كتاب: الجمعة» 
باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» حديث رقم (850)؛ (085/5). 

»)١5/؟(‎ »)۹۳٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» حديث رقم‎ )٤( 
.)٥۸۳/۲( »)851١( ومسلم في كتاب: الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» حديث رقم‎ 

(5) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وسيذكره المؤلف 
لاحم وسيأتي تخريجه في موضعه. 

() أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا» حديث رقم .)۸٠٠/۲( »)١١٤٤(‏ 
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صومهما فكذلك الجمعة؛ لأنه عيد الأسبوع. لكن لما لم يكن كعيد الفطر وعيد النحر 
مص في صيامه إذا تقدمه بيوم أو أعقبه بيوم؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - دخل 
على جويرية يوم جمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتصومين 
غدًا؟» قالت: لا. قال: «إذن فأفطري»(). 

فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يصوم يوم الجمعة إذا صام يومًا قبله أو يومًا 
بعده» وكذلك إذا صادف عادة له» أو لم يكن في وقته فراغ إلا في الجمعة فحيئذ يجوز. 

تاسعًا: الإكثار من الصلاة على النبي َل فيه» فالصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام 
- مشروعة في كل وقت» وتتأكد في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة» ولا يخفى ما في الصلاة 
على النبي - عليه الصلاة والسلام - من الفضل العظيم» قال - عليه الصلاة والسلام -: 
«من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»(1). 

عاشرا: يسن قراءة سورة "الم تنزيل" السجدة» في فجر يوم الجمعة فقد ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ بها(")» وكان تدل على 
الاستمرار غالبًا. ولذلك جاء في رواية الطبراني: «وكان يديم ذلك»(). 

وأما ما ذكره بعض العلماء - ومنهم شيخ الإسلام» رحمه الله - أنه تكره المداومة على 
قراءة هذه السورة فهذا فيه نظر؛ لأنه لا يمكن أن تَصف أمرًا ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -بأنه مكروه. 

حادي عشر: لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة:؛ وهي الجمعة والمنافقون» أو سبح 
ga ON RAG‏ سا ورد جنال أدب لان عدو ناكا 
غريبًا فيه مخالفة للسنة» وهي أن يقرأ في الجمعة ما يناسب الخطبة؛ فإذا خطب عن الحج 
قرا في الصلاة: وإ بَوَأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أن ل شرك بي سَبْئًاغ[الحج: 5؟] أو 
3 وَأَتمُوأ الج وَالْعُمْرَةَ لِلَّه4[البقرة: “115 وإذا تكلم عن الصيام يقرأ آيات الصيام؛ وإذا 
تكلم عن قصة موسى وهارون في عاشوراء يقرأ في الصلاة ولذ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا 
وَسْلَطَانٍ مين [هود: 15] وما أشبه ذلك. 

وهذا ا مفسدتين: 

المفسدة الأولى: الابتداع؛ حيث جعل قراءة الصلاة تابعة لموضوع الخطبة» وهذا لم يرد 
عن النبي» عليه الصلاة والسلام. 

المفسدة الثانية: أن فيه عدولا عما جاءت به السنة. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» حديث رقم )14۸7(« .(eY/T)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» حديث رقم .)۲۸۸/۱١( »)۳۸٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


.)۱۷۸/۲( »)985( المعجم الصغير للطبراني» حديث رقم‎ )٤( 
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ثاني عشر: النهي عن السفر بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي إلا أن يؤديها في 
طريقه. 

ثالث عشر: تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني؛ لقوله تبارك وتعالى: يا ايها 
الَذِينَ آمَنُوا إا ودي لِلصّلاة ممن يزم الْجْمْعَةفَاسْعَوًا إلى كر الله وَدَرُوا 
لْبَيْع[الجمعة: 4] وهذا نهي عائد على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. 

واختلف الفقهاء في خصوص النهي بالبيع أو عمومه في سائر العقود؛ فمنهم من يقول: 
وكذا سائر العقود. ومنهم من يخص ذلك بالبيع. ولكن الصحيح أن سائر العقود كذلك؛ 
لأن العلة هي التشاغل عن سماعه الخطبة. 

وهذا لهي إنما يحرم على من تلزمه الجمعة» أما من لا تلزمه الجمعة كصبي وامرأة 
فيجوز؛ لأن الجمعة لا تلزمهما. 

رابع عشر: لا نهي فيه عن الصلاة وقت الزوال على قول بعض العلماء؛ ففي حديث 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله يل أن نصلي 
فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة» وحين تضيف الشمس للغروب»(). 

والشاهد فيه قوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» فبعض العلماء - وهو مذهب الشافعي» 
رحمه الله - قال: لا نهي يوم الجمعة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يأتون 
المسجد ويصلون إلى أن يأتي الرسول» عليه الصلاة والسلام» وهذا يدل على أنه لا نهي؛ إذ 
لو كان هناك نهي لكانوا يُمسكون عن الصلاة قبل الزوال. 

ولكن الاستدلال بهذا لا يصح؛ لأن غالب فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه 
كان يصلي الجمعة قبل الزوال» وحينئذ يكون دخوله قبل حضور وقت النهي. فالصحابة في 
عهده لم يكونوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الزوال» وهذا يدل على أن ابتداءه بالصلاة قبل 
الزوال. 

خامس عشر: فيه ساعة الإجابة» وهي التي قال فيها النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا من الدنيا والآخرة 
إلا أعطاه إياه»(")» وأرجاها ساعتان: 

الأولى» وهي آكد: من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. 

الثانية: آخر ساعة بعد العصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الساعة التي في يوم الجمعة» حديث رقم »)4٠١(‏ (؟/7١)24‏ ومسلم في 
كتاب: الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» حديث رقم »)۸٥۲(‏ (؟087/5). 
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وفي الحديث يقول - عليه الصلاة والسلام -: «لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
يصلي»؛ فهذا ينطبق على الساعة الأولى وهي من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة؛ لأنه 
من دخول الخطيب مصليًا حكماء وبعد ذلك هو مصلّ حقيقة. 

و3 بحو أن يملك ل العضادة واس نسي ااي رحمهم الله - على أنه يحرم مد النفل 
حتى يُدخله وقت النهي» والصلاة في وقت النهي بمثابة صلاة ضرورة. 

سادس عشر: أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده؛ ولذلك كان من شرطها الوقت» 
بخلاف بقية الصلوات» فإنها تصح بعد الوقت. 

سابع عشر: أنها ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلي ما قدر الله له» وأما بعدها فسيأتي أن 
أصح الأقوال أن يصلي أربعًا؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصلي بعدها أربعًا»()» وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين()؛ وبعض 
العلماء جمع فقال: إن صلى في بيته صلى ركعتين» وإن صلى في المسجد صلى أربعًا. 
وبعضهم قال: يصلي ا 

ولكن الأقرب أنه يصلي أربعًا مطلقًا؛ لأن القاعدة أنه إذا تعارض فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام وقوله فالمقدم القول. 

ثامن عشر: أنها لا تجمع إلى ما بعدها - وهي صلاة العصر - وذلك لأمور: 

أ- لأن الجمعة صلاة مستقلة» وليست بدلا عن الظهر. وقال بعض العلماء رحمهم الله: 
إنها بدل عن الظهرء فالركعتان بدل عن ركعتين» والخطبتين بدل عن الركعتين الأخريين. فألغز 
بعضهم فقال: لنا صلاة تقصر في الحضر. يقصد الجمعة. ولكن هذه المعاياة غير 
صحيحة؛ وذلك لأن صلاة الجمعة ليست ظهرًا مقصورةً» بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة 
كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

ب- لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصرء ولم يرد بين الجمعة والعصر. 

ج- لأن سبب الجمع وُجد في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولم يقل أنه 
جمع» ففي حديث أنس في قصة الأعرابي الذي دخلء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب» 
فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعٌ الله أن يغيشاء قال: «اللهم أغثناء اللهم أغننا» 
فما نزل - عليه الصلاة والسلام - من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته("). وهذا سبب 
للجمع ولم يجمع صلى الله عليه وسلم؛ بل في الجمعة الثانية دخل الرجل فقال: يا رسول 
الله غرق المال» وتهدم البناء» فادعٌ الله يمسكها. فهو سبب للجمع ومع ذلك لم يجمع» 
صلى الله عليه وسلم. 


.)٠٠٠/۲( ء)۸۸١( أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» حديث رقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء حديث رقم (۹۳۷)» (۲/١۱)»ء‏ ومسلم في 
كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» حديث رقم (۸۸۲)» (500/5). 

(۳) سبق تخريجه. 
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والحاصل أن من خصائص الجمعة أنها لا ُجمع إلى ما بعدها. والمسألة ليست محل 
إجماع» فإن بعض العلماء - وهو وجه للشافعية - يرون جواز الجمع. 
وبعض الناس إذا كان مسافرًا يوم الجمعة دخل مع الإمام بنية الظهر فلا ينوي الجمعة» 
فيظن أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر الذي نواه والعصر. 
وهذا لا يجوز؛ لأن المسافر إذا حضرها لزمته» لكن تلزمه بغيره لا بنفسه. ولو قُدّرَ أنه 
فعل ذلك فيحرم أجر الجمعة ولا ثاب ثوابها. 
فهذه بعض الخصائص القدرية والكونية وبعض الخصائص الشرعية المتعلقة بالجمعة. 
قال: (وصلاة الجمعة مستقلةء وأفضل من الظهرء وفرض الوقت)؛ أي هي صلاة 
مستقلة وليست بدلا عن الظهرء والخطبتان ليستا بدلا عن ركعتين» وذهب بعض آهل العلم 
- رحمهم الله - إلى أن الجمعة بدل عن الظهرء والخطبتين بدل عن ركعتين» ولكن 
الصواب ما سبق. 
ويترتب على هذا الخلاف أحكام, فإذا قلنا: إنها صلاة مستقلة فينبني على ذلك: 
1- أنها لا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه. 
۴- أنها تجوز قبل الزوال. وإذا قلنا: إنها بدل عن الظهر فلا تصح قبل الزوال؛ لأن وقت 
الظهر إذا زالت.الشمس: 
۳- أنه ليس لمن قُلد الإمامة في الجمعة أن يوم الصلوات الخمس؛ لأنها صلاة مستقلة. 
وأما إذا قلنا: إنها بدل عن الظهرء فلمن جُعل إمامًا في الجمعة أن يصلي بقية 
الصلوات. 
4 - أنها لا تجمع مع العصر في محل يبيح الجمع. 
قال - رحمه الله -: (فلو صلى الظهر أهلْ بلد مع بقاء وقت الجمعة لا تصح) أي 
أن أهل بلد ممن اجتمعت فيهم شرائط الجمعة؛ بأن كانوا مستوطنين وكانوا أربعين... إلخ» 
لو صلوا الظهر لما زالت الشمس مع بقاء الجمعة» فإنها لا تصح؛ لأنهم مخاطبون بصلاة 
الجمعة. 
قال - رحمه الله -: (وتؤخر فائتة لخوف فوتها) أي أنه لو قُدِّر أن الإنسان عليه فائتة 
ولو اشتغل بهذه الفائتة لفاتته صلاة الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة. 
وكذلك تؤخر الفائتة أيضًّا لإقامة الجمعة؛ فلو قُدر أن جماعة من أهل البلد أرادوا أن 
يصلوا الجمعة فتذكروا فائتة؛ كما لو ذكروا أنهم صلوا العشاء أمس من غير وضووءء وإذا 
اشتغلوا بالطهارة وقضاء الفائتة لخرج وقت الجمعة فيقدمون الجمعة. 
قال: (والظهر بدل عنها إذا فاتت) فإذا فاتت الجمعة فإنها لا تصلى على صفتها؛ بل 
أقضى على غير صفتها. وقد سبق أن قضاء الصلوات ينقسم إلى أقسام من حيث القضاء: 
ما يقضى على صفته» ما يقضى على غير صفته» ما يقضى على صفته في نظير وقته من 
الغد» وسيأتي الكلام عليهاء إن شاء الله تعالى. 
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من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(تَلْرَمُ) الجمعةٌ (كُل ذكر). ذكره ابن المنذر إجماعًا؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في 
مجامع الرجالء (حر)؛ لأن العبد محبوس على سيده؛ (مُكُلّفٍ مُسْلِ)؛ لأن الإسلام والعقل شرطان 
للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا في اا 58 طارق بن شهاب مرفوعًا: 
«الْجْبعَةٌ حقٌ راجب على كل مُسْلِم فِي جَمَاعة إلا أرب بَعَةَ عه عد عت ا 3 أو مرا و 3 
مَرِيضٌ». رواه أبو داود» (مُسْمَوطِنٍ بيتَاءٍ)؛ معتاد. ولو کان مم من حجر أو قصب ونحوه لا 
يرتحل عنه شتاءً ولا صيفء (اسمٌّة). أي: البناء (واجد» ولو تَقَرَقَ) البناء» حيث شمله اسم واحدء 
اعد القن ونه وتيخ امجن ينكان عا جاع اضر اهز من فؤسَخ) تقرياء فتلزمه 

بغيره؛ كمن بخيام ونحوهاء ولم تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد؛ فيجب عليه 
السعي إليهاء َب أو بَعُدَ ڌ» سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد. 

(ولا تجب) الجمعة (عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ قَضْرِ)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يُصَلَ أحد منهم الجمعة فيه» مع اجتماع الخلق 
ار OE OS‏ سفره فوق فرسخ 
ودون المسافة» أو أقام ما يمنع القصر و لم ينو استيطانًا؛ لزمته بغيره. (ولا) تجب الجمعة 
على (عَبْدٍ), ومُبَعَضٍء (وامسرّأق)؛ لما تقدم ولا خشى؛ لأنه لا يعلم كونه رجلا (وَمَسنْ 
حَضَّرَّهَا منهُم أخزائة)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيمًاء (وَلَمْ تَنْعَقِدْ به)؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب» وإنما صحت منه تبكاء (وَلَمْ يصح أن يَؤْمّ فيها)؛ لملا يصير التابع متبوعًا. 

(وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ) غير سفر؛ كمرض وخوفء (إِذَا حَضَّرَّهَا وَجَبَتْ عليه 
وَانْعَقَدَتْ به)ء وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي» وقد زالت. 

(وَمَنْ صَلّى الظّفْرَ) وهو (ممن) يجب (عليه حُصُورُ الْجْمْعةٍ قبل صَلاة الإمام)» أي: 
قبل أن تقام الجمعة, أو مع الشك فيه؛ (لم نَصِح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك 
ما خوطب به وإذا ظن أنه يدرك الجمعة؛ سعى إليها؛ لأنها فرضه» وإلا انتظر حتى يتيقن 
أنهم صلوا الجمعة» فيصلي الظهر. 

(و تصِح) الظهر (مِمنْ لا تجب عَلَيْه) الجمعة لمرض ونحوه؛ ولو زال عذره قبل 
تجميع الإمامء إلا الصبي إذا بلغ (وَالْأَفْضَلْ) تأخير الظهر (حتّى يُصَلي الْإِمَامُ) الجمعة. 
وحضورها لمن اخثلف في وجوبها عليه كعبد أفضلء ونُدِبَ تصدق بدينار أو نصفه لتاركها 
بلا عذر. 

(وَلا يَجْورُ لِمَنْ تَلْرَمَهُ) الجمعة (السَفَرُ في يَوْمِهَا بَعْدَ الروَالِ) حى يصلي؛ إن لم 
يكف فوت رفقته» وقبل الزوال يُكرّه؛ إن لم يأت بها في طريقه. 


1۸ 


الشرح 

من تلزمه الجمعة: 

قال المؤلف - رحمه الله -: (تَلْرمُ الجمعة) أي تجب؛ لأن لزوم الشيء وملازمته 
بمعنى أنه لا ينفصل أحد المتلازمين عن الآخر (كُلَ ذگر) والمراد بالذكر هنا البالغ؛ فلا 
تجب الجمعة على المرأة) لا جو ا و ی اروم 
وهذا محل إجماع كما قال: (ذكره ابن المنذر إجماعًا؛ لأن المرأة ليست من أهل 
الحضور في مجامع الرجال).؛ وهذا مما يؤيد أن صلاة الجمعة مستقلة وليست فرض 
الوقت؛ لأنها لو كانت فرض الوقت لوجبت على من تجب عليهم الظهر. 

وحكى بعضهم رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - بوجوب الجمعة على المرأة» ولكن 
هذه الرواية نظروا فيهاء فقالوا: إنها لا تصح» وهي مخالفة للإجماع. 

قال: (خحرّ) خرج به العبد» قالوا: (لأن العبد محبوس على سيده) أي: لأن العبد 
مشغول بخدمة سيده» فلا يُشغل بخدمة الله. لأن المشغول لا يُشغل. وقياسًًا على عدم 
اي الجاع قلي 

وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن العبد لا تجب عليه ولو أذن له سيده» بل لو 
أمره سيده. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن صلاة الجمعة تجب على العبد إن أذن له سيده» 
قالوا: لأن العلة الانشغال فإذا أذن زالت العلة. 

والقول الثالث: تجب على العبد مطلقًا؛ٍ سواء أذن السيد أو لم يأذن؛ وذلك لأن خدمة 
الله وحق الله مقدم على حق العبد. 

وأما قياس ذلك على صلاة الجماعة في أنها لا تجب على العبد فيقال: إن بينهما فرقاء 
وذلك أن الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات» فذهابه لها فيه نوع انشغال» 
بخلاف الجمعة فإنها لا تتكرر إلا مرة كل أسبوع. 

وما عللوا به من أن العبد مشغول بخدمة سيده» فنقول: هذا التعليل مطروح من أصله؛ 
لأنه ينتقض فيما لو أَذِنَ بل فيما لو أمر. 

والصواب في هذه المسألة أن الجمعة تجب على العبد كغيره؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: 
8يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إا نودي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ الَجْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى كر اللّه[الجمعة: 
4] فعلّق الله - عز وجل - الحكم بوصف الإيمان. 

قال: مُكَلفٍ مُسْلِم) أي: أن يكون بالعًا عاقلاء وهذان الشرطان لا حاجة إلى ذكرهما؛ 
لأن الإسلام والتكليف شرطان في كل عبادة. فذكر هذين الشرطين هنا لا فائدة منه» فهو 
تطويل بلا فائدة. 

والمكلف هو البالغ العاقل» فغير المكلف لا تجب عليه؛ لأن غير المكلف لا تلزمه 
الواجبات؛ لقول النبي 4: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير 
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ج يلخ وعن المجنون حتى يفيق»)(1)؛ فغير المكلف لا تلزمه الواجبات» إلا ما يتعلق 
بالمال وما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل. فالركاة تجب على غير المكلف؛ 
لأنها تتعلق بالمال» وضمان المتلفات كذلك» فلو أن صبئًا أتلف مالا فيجب الضمان. 

والفرق بين الصبي والمجنون أن الصبي تصح منه الجمعة إذاكان مميرًا دون المجنون» 
والفرق بينهما ظاهر» فالمجنون لا عقل له» والنية شرط فى العبادة» بخلاف الصبى المميز 
0 : 1 

وقوله - رحمه الله -: (مسلم) لك اا E‏ بل 
لا تصح منه؛ لقوله تبارك وتعالى: وما مََعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنهُمْ تَفَقَاتُهُمْ إلا أَنَهُمْ كمَرُوأ باللَّهِ 
وَبِرَسُولِهغ[التوبة: 54] فإذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل ولا تنفع فغيرها مما 
يكون نفعه قاصرًا من باب أولى. 

وإذا جد كافر عند المسجد وقت الصلاة» فمن المعلوم أنه لا يجوز أمره بالصلاةء فيّلزم 
إبعاده عن المسجد؛ لأن في قربهم من المسجد إعلانًا للمنكرء ولأن فيه مراغمة للمسلمين» 
ولأن هذا الكافر قد تُجهل حاله فيُظن أنه مسلم» فيُغتر به. 

وحاصل ما مضى أنه يشترط لوجوب الجمعة على المسلم أن يكون ذكرًا حرا مسلمًا 
مكلقًا (لأن الإسلام والعفل شرطان للتكليف وصحة العبادة» فلا تجب على مجنون ولا 
صبي) وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. وقد أوجب 
بعض العلماء المكتوبة على ابن عشر» ولكن الصواب أنها لا تجب إلا بالبلوغ. 

قال: (لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
الجماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داود(")) ولكن هذا 
الحديث في إسناده مقال» ولا يمكن أن يكون معارضًا لعموم الأدلة» ومنها قوله تبارك 
وتعالى: يا أيه الَّذِينَ موا إا ودي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ الْجْمْعَةٍ قاشعو إِلَى ور الله 
وَدَرُوا الي [الجمعة: 5]. 

قال - رحمه الله -: (مستوطن ببناء) أي أن يكون قد أقام في هذا المكان إقامة 
استيطان» وأن تكون إقامته ببناء» فهما o‏ 

-١‏ الاستيطان» وضده عدم الاستيطان. 

19- البناء» وضده: إذا كان مستوطنًا بغير بناء. 

فالجمعة لا تجب على غير المستوطن» ولا على من استوطن بغير بناء» كما لو استوطن 
ببیوت شّعر أو خيام فلا تجب عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» حديث رقم .)580/١( »)٠١51/(‏ 


ا 


والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يُشترط في الاستيطان أن يكون ببناء» بل لو كان 
بخيام أو عمود أو بيوت شعر أو غير ذلك فإن الجمعة تجب عليه. لكن يُشترط في ذلك 
أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل البلد» ويحرثون كما يحرث أهل البلد» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رحمه الله. وهذا القول أصح» فالعبرة الاستيطان» سواء استوطن ببناء من 
لبن أو مدر أو حجر أو غير ذلك. 

قال: (ببناء معتاد ولو كان فراسخ» من حجر أو قصب ونحوه. لا يرتحل عنه شتاء 
ولا صيقًا) ومن المعلوم أنه إذا كان لا يرتحل شتاء ولا صيمًا فسوف يزرع»كما قال شيخ 
الإسلام» رحمه الله. 

قال: (اسمه - أي البناء - واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم) فما 
دام مسمى هذا البناء واحد» فإنه حتى ولو تفرق هاهنا وهاهنا فإنه تجب على مستوطنيه 
الجمعة. 

وقوله: (ولو تفرق) قيل: المراد بذلك التفرق اليسير. والصواب أن التفرق الكثير لا يضر 
ما دام المسمى واحدًا. 

قال: (ليس بينه وبين المسجد - إذا كان خارجًا عن المصر - أكثرٌ من فرسخ 
تقريبًا) الفرسخ ثلاثة أميال» والميل مسيرة نصف ساعة - تقريًا - على الأقدام؛ فالإنسان 
إذا كان في البلد تجب عليه الجمعة» سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء» ولهذا قال: 
(فتلزمه بغيره؛ كمن بخيام ونحوهاء ولم تنعقد به. ولم يجز أن يؤم فيها. وأما من كان في 
البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بغد؛ سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء 
الواحد). 

فالإنسان لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون في البلد, فهذا تجب عليه الجمعة ولو لم يسمع النداء» وهذا 
لا خلاف فيه. 

الحال الثانية: أن يكون خارج البلد؛ فالعلماء اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة مطلقًا؛ لأنه ليس من أهل 
البلد؛ فلا يلزمه الاجتماع معهم. 

القول الغاني: من كان خارج البلد تجب عليه الجمعة إذا كان يؤويه الليل إلى أهله؛ 
بحيث أنه إذا صلى الجمعة وصل إلى أهله قبل الليل. 

القول الغالث» وهو ما مشى عليه المؤلف» رحمه الله: أنه إذا كان بينه وبين المسجد 
أكثر من فرسخ لم تجبء وإن كان دون ذلك فإنها تجب. وعللوا ذلك بأن الغالب أن ما 
زاد على الفرسخ لا يسمع النداء» والله تبارك وتعالى يقول: فيا أَُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي 
ِلصّلاةٍ من يَوْم الْجُمُعَة4[الجمعة: ]٩‏ ولا يُخاطب بالنداء إلا من يسمعه. 
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القول الرابع» وهو الصحيح في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن 
الحكم معلق بسماع النداء؛ فمن سمع النداء وجب عليه الحضورء سواء كان دون الفرسخ 
أو أكثر؛ لأن الله عز وجل علق الحكم بسماع النداء» ولأن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
قال للأعمى: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فأجب»()؛ فإذا وجبت عليه الإجابة 
في الصلوات الخمس فالجمعة من باب أولى. 

وفي كون العبرة بسماع النداء بمكبرات الصوت احتمال» فما دام الإنسان يسمع النداءع 
سواء سمعه بصوت مجرد أو سمعه بمكبر الصوت؛ فإنه تجب عليه الإجابة. 

ويحتمل أن يُعتبر الأصل؛ لأن هذه الزيادة في الصوت زيادة طارئة» والطارئ بالنسبة 
للأذان لا يُغير الحكم» بدليل أن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إن الإنسان لو لم يسمع 
النداء لتشويش أو جلبة أو أصوات فإن هذا لا يُسقط عنه وجوب الحضورء ولا يرفع الحكم» 
وهذا مما يرجح اعتبار الأصل. 

لكن الأحوط والأبرأ للذمة أن يقال: إن الحكم معلق بواقع الأمر» وأنه متى سمع النداء 
وجبت عليه الإجابة. اللهم إلا إذا كان البعد ظاهرًا واضحًاء أو كان هناك مشقة مثل شدة 
الحر. أما مع القرب والتمكن من الحضور فإنه يحضر. 

وقوله: (فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوهاء ولم تنعقد به. ولم يجز أن يؤم فيها) أي أن 
من كان في البلد؛ كمن بخيام ونحوهاء لم تنعقد ولم يجز أن يؤم فيهاء بل تلزمه بغيره لا 
بنفسه؛ ل م ا ل ل 
قُدّرَ أن أهل ل ا د بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين - فإنه لا 
يحتسب من العدد فلا تنعقد الجمعة. 

قسم الفقهاء- رحمهم الله - المسافر إلى قسمين: 

0 ال 0 > كمن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. فالإنسان إذا أتى 
بلدا ونوى أن يقيم فيه أكثر من أربعة أيام فقد أقام إقامة تمنع القصر ورخص السفر على 
المذهب» فهذا تلزمه الجمعة لا بنفسه لكن بغيره» بمعنى أنه إذا أقيمت الجمعة لزمته. 

الشاني: مسافر سفرًا يترخص برخص السفر أو أن تكون إقامته لا تمنع القصرء فهذا لا 
تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره؛ فلو قُدّرَ أن تاجرًا قَدِمَ إلى البلد ليبيع بضاعته يوم 
الجمعة ثم يرجع فهذا مقيم إقامة لا تمنع القصرء فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. 

وحاصل ما سبق من شروط وجوب الجمعة أنها تجب على الذكر الحر المكلف المسلم 
المبيتوط) قن ا جت فة هذه الوط اة الجمغة فيه كاليناس" بانس ة وجوت 
الجمعة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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القسم الأول: من تلزمه الجمعة بنفسه؛ وهو كل ذكر مكلف مسلم حر مقيم ببلد إقامة 
استيطان. 

القسم الثاني: من تلزمه الجمعة بغيره» وهو المسافر الذي لا يقصرء ومن كان بينه وبين 
البلد أكثر من فرسخ» فهذا لا تلزمه الجمعة بنفسه وإنما تلزمه بغيره» بمعنى أنه لو أقيمت 
الجمعة فيجب عليه الإجابة. والفرق بينه وبين الأول: أن الثاني إن أقيمت لزمته وإن لم ثُقَمْ 
فلا إثم عليه. 

القسم الثالث: من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره» وهو المسافر الذي يقصر أو 
يترخص برخص السفر. 

والصواب في هذه المسألة أن الجمعة واجبة على كل من سمع النداءء سواء كان 
مستوطنًا أو مقيمًا أو مسافرًا؛ فالمسافر الذي يترخص برخص السفر تجب عليه الجمعة 
للعموم. والمراد إذا أقيمت وهو في البلد. فكل من سمع النداء وجب عليه إجابة النداء؛ 
لعموم قوله تبارك وتعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا ودي لِلصّلاة مِن يَوْمِ الْجْمُعَةٍ قاشعو 


إلى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الْمَيْع6[الجمعة: ]. 


من لا تلزمه الجمعة: 

قال - رحمه الله -: (ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر) وإنما يكون السفر 
سفر قصر بشرطين: الإباحة وبلوغ المسافة. فمتى كان السفر مباحًا وبلغ المسافة فإن هذا 
السك تار ن 

وإنما لم تجب الجمعة على المسافر سفر قصر (لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يُصَلَ أحد منهم الجمعة فيه. مع اجتماع 
الخلق الكثيرء وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره) فلم يُنقل أن الصحابة أقاموا الجمعة في 
أسفارهم؛ بل إنه - عليه الصلاة السلام - في أكبر مجمع وأعظم مجمع وهو عرفة كان 
صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يصل الجمعة. 

والدليل على أنه لم يصلّ الجمعة في عرفة قول جابر: ثم أذن فأقام فصلي الظهرء ثم أقام 
فصلى العصر(). وأيضًا LE SEAN ENS‏ 
عليه الصلاة والسلام - بعد الصلاة. 

وأما قول بعض أهل العلم من المتأخرين كالشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - 
وغيره: "تصلى الجمعة حيث تُصلى الظهر" فهو قول ضعيف» ويضعفه أنه مخالف لهدي 
النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إذ لم يكن من هديه - عليه الصلاة السلام - أن يُقيم الجمعة 
في أسفاره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لاع 


وقد تقدم أن المسافر لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصرء كما لو نوى أن يقيم أكثر من أربعة 
أيام» فهذا تجب عليه الجمعة بغيره؛ لأنه يسمى مقيمًا. 

الحال الثانية: أن تكون إقامته لا تمنع القصرء وهو المسافر غير المقيم» فهذا لا تلزمه 
الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. 

قال: (فإن كان عاصيًا بسفره) أي إذا كان المسافر عاصيًا بسفره فإنه تلزمه الجمعة؛ لأنه 
لا يقصر (أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة) أي إذا سافر سفرًا قصيرًا فتازمه 
الجمعة. 

والسفر الطويل ما بلغ المسافة» والسفر القصير ما دون المسافة. والسفر الطويل يبيح 
القصر والفطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام. والسفر القصير يبيح 
أكل الميتة عند الاضطرار والتيمم وما أباحه القصير أباحه الطويل. 

قال: (أو أقام ما يمنع القصر) بأن كانت إقامته فوق أربعة أيام (ولم ينو استيطانا لزمته 
بغيره) والصواب أن من سمع النداء وجبت عليه تبعًاء فإنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 

قال: (ولا تجب الجمعة على عبد ومبعٌّض)؛ أي: لا تجب الجمعة على عبد؛ لأنه 
مشغول بخدمة سيده» وهذا تصريح بالمفهوم؛ فقد سبق أن ذكر المؤلف - رحمه الله - أن 
من شروط وجوب الجمعة الحرية» فصرح هنا بأنها لا تجب على عبد» ولكن سبق أن ذكرنا 
أن القول الراجح أنها تجب؛ لعموم الأدلة. 

وقولهم: «إنه مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة الله» نقول: خدمة الله فوق خدمة 
السيد. وهذا التعليل منتقض فيما إذا أَذِنَ السيد؛ بل فيما إذا أمر. 

وقوله: (ومبعض) أي لأن حريته ليست خالصة» والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه 
عبد. ويُتصور المبعض فيما لو كان هناك عبد مشترك بين شخصين» فأعتق أحدهما نصيبه» 
فصار نصفه حرا ونصفه عبدًا. وحيشذ يضمن نصيب الشريك فإن كان فقيرًا لا شيء عنده 


فحينعذ يُطلب منه أن يُستسعىء فيقال: اذهب واكتسب قيمة بقيتك وتتحرر. فإذا عجز 


قال - رحمه الله -: (وامرأة لما تقدم) أي لأنها ليست من أهل الجمعة والجماعة» 
(ولا خنشى) فلا تجب الجمعة على الخنثى؛ (لأنه لا يُعلم كونه رجلا). ولو أخذنا بالقاعدة 
لقلنا: تجب على الخنشى من باب الاحتياط. لاحتمال أن يكون رجلا لكنهم بنوا على 
الأصل» فقالوا: الأصل عدم الوجوب. 

قال - رحمه الله -: (ومن حضرها منهم أجزأته) الضمير يعود على المسافر سفر قصر 
والعبد والمبعض والمرأة وكذلك الختشى» فمن حضرها منهم أجزأته (لأن إسقاطها عنهم 
تخفيفًا) فإذا تكلفوا ذلك فقد تكلفوا ما يجب وأجزأتهم. 
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قال - رحمه الله -: (ولم تنعقد به) يعني بأحد من هؤلاء؛ (لأنه ليس من أهل 
الوجوب, وإنما صحت منهم تبعًا)؛ فلو قُدِّرَ أن أهل البلد كانوا أربعين فسافر أحدهم» فلم 
يوجد في البلد غيرهم إلا عبد أو امرأة؛ فلا يكمل به العدد ولا تقام به الجمعة؛ لأنه ليس من 
أهل الوجوب» ويشترط في إقامة الجمعة أن يكون العدد المعتبر - وهو أربعون - من أهل 
الوجوب. وهذا كله مبني از العدد أربعين» وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه. 

قال: (ولم يصح أن يؤم فيها؛ لئلا يصير التابع متبوعًا) لأن هؤلاء تبع إن حضروا 
أجزأتهم ولكن لا تنعقد بهم. فلزومها على المسافر إذا حضرها إنما هو من جهة التبع» 
ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 

وعليه فإذا كان لزومها بالنسبة لهم تبعًاء فالتابع لا يصير متبوعًا. وعلى هذا فالعبد لا 
يصح أن يؤم في الجمعة» وكذلك المسافر. 

ولكن هذا القول مرجوح» والصواب أن من لزمته الجمعة - ولو بغيره - يصح أن يكون 
إمامًا كما سيأتي. 

قال - رحمه الله -: (ومن سقطت عنه لعذر) يعني لا لفوات شرط؛ فالمريض تسقط 
عنه الجمعة للعذر» ولكنها لم تسقط لفوات شرط وإنما سقطت لوجود مانع وهو المرض. 

قال: (غير سفر؛ كمرض وخوف؛ إن حضرها وجبت عليه) أي أنها تجب عليه إذا 
حضرهاء وإنما قيدت بما إذا حضرها لفلا يحصل التناقض بأن يجتمع السقوط والوجوب. 

قال - رحمه الله -: (وانعقدت به) فيُحتسب من العدد المعتبر» وإنما يحتسب من 
العدد المعتبر؛ لأن سقوطها عنه - كما سبق - ليس لفوات شرط وإنما لوجود مانع. 

فلو قُدّر أن أهل القرية كانوا واحدًا وأربعين» فمرض واحد منهم» ويوم الخميس سافر 
واحد آخرء فلما كان صباح الجمعة كانوا تسعة وثلاثين» فطلبوا من المريض أن يحضر 
ليُكمل العدد وثُقام الجمعة فحضر فهنا تنعقد. أما لو قدرنا أن هذا المريض كان مسافرًا فلا 
ُقيمون الجمعة» بل يصلون ظهرًا. 

قال: (وجاز أن يؤم فيها) أي يجوز لمن حضر الجمعة ممن سقطت عنه لعذر كمرض 
وخوف أن يؤم المصلين في هذه الجمعة التي حضرها؛ (لأن سقوطها لمشقة السعي» وقد 
زالت). 

قال: (ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام - أي 
قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه - لم تصح ظهره؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به» 
وترك ما خوطب به). 

فمن تخلف عن الجمعة لغير عذر إن صلى قبل صلاة الإمام لم تصح» وإن صلى بعد 
صلاة الإمام فظاهر كلامه أن صلاته صحيحة. 

مشال ذلك: إنسان مستوطن عاقل بالغ مسلم - فتوافرت فيه شروط الجمعة - لم يذهب 
إلى الجمعة» وصلى الظهر قبل صلاة الإمام؛ فلا تصح منه صلاة الظهر؛ لأنه فعل مالم 
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يُؤمر به» وترك ما أُمر به» فهو مخاطب بالجمعة ولم يخاطب بالظهر؛ لأن الجمعة هي فرض 
الوقت. 

ومفهوم كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لو ترك الجمعة وصلى بعد صلاة الإمام فإن 
صلاته تصح» وهذا فيه نظرء ووجه النظر أنه فعل أمرًا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله وَل 
فيكون مردودًا» ولأن هذا يُشبه مَنْ أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي» ومعلوم أن 
من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنها لا تصح منه. 

فإذا قيل: هناك فرق بين هذه المسألة وبين من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر 
شرعي» والفرق أن من ترك الجمعة لا يصليها جمعة وإنما يصليها ظهرّاء فلها بدل» بخلاف 
الذي أخرج الصلاة عن وقتها فليس لها بدل. 

فالجواب عن هذا: أن فرض الوقت في حق غير المعذور هو الجمعة» فإذا ترك الصلاة 
مع الإمام فكأنما أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر. 

وهذا القول أصح» فمن تعمد ترك صلاة الجمعة فلا تصح منه لا جمعة لا وظهرًا؛ لأنه 
مخاطب بالجمعة» وحينئذ يكون قد صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به. ولو فُيِحَ 
الباب لترك كل إنسان الجمعة وصلى ظهرًا. 

قال: (وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها؛ لأنها فرضه) أي: إذا قُدِّرَ أنه تهاون في 
صلاة الجمعة» والجمعة لا تزال قائمة» فيجب عليه السعي حتى يدرك الجمعة» وحينقذ 
يكون معذورًا بعض الشيء؛ ولهذا قال: (وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي 
الظهر). 

دمي a‏ اجا حنمت a‏ زور a E‏ 
والمرأة والخائف والمعذور؛ لأنه فعل ما أمر به شرعًا (ولو زال عذره قبل تجميع الإمام). 

مثاله: إنسان دخل عليه وقت الظهر وهو مريض» فصلىء ولما فرغ من صلاته بدأ أهل 
البلد صلاة الجمعة» فهذا لا يُلِزم بالجمعة؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أنه فعل ما أمر به شرعًاء وهو أنه أدى الصلاة في وقتها. 

الأمر الثاني: أن الله - عز وجل - لم يوجب على عباده أن يفعلوا عبادة مرتين. 

قال: (إلا الصبي إذا بلغ) لأن صلاة الصبي قبل بلوغه نفلء فهو لم يُخاطب بها 
خطاب وجوب» فيجب عليه أن يسعى إذا بلغ. 

مثاله: صبي دون البلوغ» وقد زالت الشمس» فصلى الظهر حيث لا تجب عليه الجمعة؛ 
ثم بعد ذلك بلغ -وهذا يُتصور إما بالسن إذا كان مضبوطًا بدقة» وإما بأن نام بعد أن صلى 
أول الوقت ثم احتلم - فتجب عليه الجمعة؛ لأن ما صلاه قبل بلوغه نفل» فيجب عليه أن 
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قال - رحمه الله -: (والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة) أي أن 
الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة ألا يبادر بالظهر؛ بل الأفضل أن يؤخرها إلى أن يصلي 
الإمام الجمعة؛ لاحتمال زوال المانع وحينئذ يتمكن من الصلاة مع الإمام. 

وكذلك العبد لا تجب عليه الجمعة - على المذهب - فالأفضل له تأخير الظهر؛ 
لاحتمال أن يزول عنه المانع بأن يعتقه سيده» وحينئذ يصلي الجمعة. 

وكون تأخير الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة أفضل مقيد بما إذا كان يمكن زوال 
المانع» كالمريض يبرأء والعبد يعتق. أما من لا يمكن أن يزول عنه المانع كالمرأة فإنها تصلي 
بعد دخول الوقت ولو قبل الإمام» بل الأفضل أن تصلي أول الوقت؛ وذلك لأن أفضاية 
الصلاة في أول الوقت مطلقة فتشمل من لا يمكن أن يزول عنه المانع. 

قال - رحمه الله -: (وحضورها لمن اخثلف في وجوبها عليه كعبد أفضل) لأنه أحوط 
وأبرأ للذمة؛ لأن العبد لو لم يحضر الجمعة وصلى فبعض العلماء يرى أنه آثم» وأما إذا حضر 
الجمعة فصلاته مجزئة بالاتفاق. 

قال ونت تصيدق بهار او نهف ا كا با عاو ي ادنك اة 
عدر اله تدب له أن يتصدق بذينار أو نصق ديتان: 

قال - رحمه الله -: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها). 

التعبير بعدم الجواز معناه التحريم» مع أن نفي الجواز لا يدل على التحريم؛ لأن نفي 
الجواز يشمل الكراهة؛ فالمكروه ليس بجائز» فالجائز ما استوى طرفاه. 

قال: (بعد الزوال) مفهومه: جواز السفر قبل الزوال» مع أن المذهب أن وقت الجمعة 
من ارتفاع الشمس قدر رمح. وكان القياس أن يعلق الحكم بارتفاع الشمس قدر رمح» لكنهم 
رحمهم الله خالفوا هذه القاعدة» وقالوا: المعتبر الزوال. ولعل ذلك مراعاة لقول أكثر أهل 
العلم» فإن أكثر أهل العلم على أن وقت الجمعة إنما يبتدئ من الزوال. 

والصواب في هذه المسألة أن الحكم ليس معلقًا بالزوال ولا بارتفاع الشمس قيد رمح» 
وإنما هو معلق بالنداء؛ لقوله تبارك وتعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصّلاةٍ من يَوْمِ 
الْجْمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله وَدَرُوا الْبَيِْع6[الجمعة: ]٩‏ فالأذان أو النداء هو وقت وجوب 
السعي» فيعلق به الحكم. 

ومفهوم قول المؤلف - رحمه الله -: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد 
الزوال) أن السفر قبل الزوال جائز» وظاهره أنه لا يُكره. والمذهب - كما صرح به الشارح - 
أنه مكروه. 

قال - رحمه الله -: (حتى يصلي) لوجوب إجابة النداء. واستفنى المؤلف رحمه الله 
(إن لم يخف فوت رفقته) لأن فوت الرفقة يفوت به الأنس في السفرء والإنسان في السفر 
بحاجة إلى من يأنس به. 
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قال: (وقبل الزوال يُكره) ما لم يكن من العدد المعتبر بحيث لا تكمل بغيره فيحرم؛ إذن: 
فقبل الزوال يكره السفر على المذهب ما لم يكن من العدد المعتبر» بحيث لو سافر لم 
تكمل الجمعة بغيره فيحرم. 

مثاله: أربعون رجلا في بلد» فأراد واحد منهم أن يسافر قبل الأذان؛ فلو سافر لم تقم 
الجمعة؛ فهذا السفر محرم؛ لأن سفره يتضمن تعطيل شعيرة. 

قال رحمه الله: (إن لم يأت بها في طريقه) فإن أتى بها في طريقه فإنه يجوز؛ لأن علة 
الكراهة تنعدم حينئذ. 

مثاله: رجل سافر بعد أن أذن المؤذن نداء الجمعة الثاني؛ ونوى أن يصلي في الطريق» 
فيجوز له السفر؛ لأن العلة التي من أجلها مُنِعَ قد زالت. 
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شروط صحة صلاة الجمعة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

يُشترط (لصكتها)» أي: صحة الجمعة أربعةٌ (شزوط ليس مِنْهَا إِذْنْ الإقام)؛ 
لأن علا صلى بالناس وعثمادٌ محصورٌء فلم ينكره أحد» وصوّبه عثمان. رواه البخاري 
ساف 

اه آي عد الط (الوقسث)؟ لأنيا سالاة وة فاط لها 
الوقتء كبقية الصلوات» فلا تصح قبل الوقت ولا بعده» إجماعئا. قاله في 
«المبدع». (وَأوَلَه: أوّل وَقْتِ ا ال اول عبداللة ون سيدا وهات 
عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار» ثم شهلتها مع 
عبان ذكانت فلات وغطفهة إلى أن أقول: زال البارة قارات هذا عياب 
للك ولا أنكره». رواه الدارقطني واخ واحتج تة قل «وكدلك روي عن ابن 
مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم يُنكر». (وآخزه: آاخر 
وَفْتِ صَلاة الظهْر)ء بلا خلاف. قاله في «المبدع». وفعلّها بعد الزوال أفضل. 

(قَإِنْ حرج وفنا قبل التَخْرِيمَة)؛ أي: قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة؛ (صَلُوا 
ظهْرًا). قال في «الشرح»: «لا نعلم فيه خلاقا». (وَإِلا) بأن أحرموا بها في الوقت؛ 
(فَجْمْعَة) كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقتء ولا تسقط بشكٌ في 
خروج الوقت» فإن بقي من الوقت قدرٌ الخطبة والتحريمة لزمهم فعلهاء وإلا لم يجز. 


الشرح 

قال: (يشترط لصحتها؛ أي صحة الجمعة) هذا الفصل ليس مكررًا مع ما تقدم في 
شروط الصلاة أو ما تقدم في أول باب الجمعة؛ وذلك لأن ما تقدم في أول باب الجمعة 
هي شروط للوجوب» وهذه شروط للصحة. 

قال: (أربعة شروط ليس منها إذن الإمام؛ لأن عليًّا صلى بالناس وعثمان محصورٌ فلم 
ينكره أحد» وصوّبه عثمان. رواه البخاري بمعناه(١)).‏ 

إنما نفى المؤلف إذن الإمام مع أنه لو لم يذكر ذلك لَعُلم لقصد بيان المخالفة لمن 
اشترط ذلك كأبى حنيفة» رحمه الله. 

وعدم افع إذن الإمام هو المذهبء والعلة في هذا أن الناس يُخاطبون بالجمعة من 
قبل الشرع» وما خوطب به من قبل الشرع لا يحتاج إلى إذن. 


.)١51/١( صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: إمامة المفتون والمبتدع» حديث رقم (595)؛‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: إن إذن الإمام شرط» وهو الذي عليه العمل الآن» فالجمعة يُشترط 
لها إذن الإمام؛ دفعًا للفوضىء ولئلا تفوت الحكمة من شرعية الجمعة. فالقول في وقتنا 
الحاضر باشتراط إذن الإمام قول قوي له وجاهته. 

والتحقيق في مسألة إذن الإمام أن يُقال: 

إن كانت الجمعة تعتبر تعددًا لِجْمَع) » بمعنى أن البلد فيه جمعة» وأرادوا أن يقيموا جمعة 
ثانية وثالئة» فلابد من إذن الإمام» وأما إذا كانت الجمعة ابتداء في قرية أو في محل ليس 
حولها قرى فإذن الإمام ليس بشرط؛ وذلك لأنهم مخاطبون بالجمعة من قبل الشرع» وما 
خوطب فيه الإنسان من قبل الشرع لا يحتاج إلى إذن الإمام. 


الشرط الأول: وقت الجمعة. 

قال - رحمه الله -: (أحدها - أي أحد الشروط - الوقت) هذا ليس مكررًا مع ما 
تقدم في شروط الصلاة؛ فإن ما تقدم في شروط الصلاة معناه أن الصلاة لا تصح قبل الوقت 
وتصح بعده لعذر» وفرق بين الصلاة المفروضة وبين الجمعة» فالصلاة المفروضة تصح في 
الوقت وبعده لعذر» والجمعة لا تصح بعد الوقت ولو لعذر؛ ولذلك قال: (الوقت) يعني 
يتعين أن تكون في الوقت» بخلاف الصلاة المفروضة حيث قال: (دخول الوقت) فتصح 
قبله وبعده. 

قال: (لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات» فلا تصح قبل الوقت 
ولا بعده إجماعًاء قاله في المبدع» وأوله: أول وقت صلاة العيد) ولو قال - رحمه الله - 

: "أوله من ارتفاع الشمس قدر رمح" لكان أولى؛ لثملا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد 
وهي لم تأت بعد؛ لكن الماتن - رحمه الله - عدل عن التعبير بالأوضح إلى التعبير 
بالأخفى لحكمة ونكتة» وهى الإشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد» فكان أول وقتها 
أول وقت صلاة العيد. وإلا و العلماء انتقد هذا التعبير من المؤلف» وقال: هذه إحالة 
على أمر لم يأت بعدٌ» وقد جرت العادة بالإحالة على شيء سابق. 

قال: (لقول عبدالله بن سيدان: شهدث الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته 
قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهارء ثم شهدتها مع عثمان, فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهارء فما 
رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني(1) وأحمد واحتج به). 

اعلم أن وقت الجمعة على المذهب نوعان: وقت جواز ووقت أفضلية. 

فوقت الجواز من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» ووقت الأفضلية ما بعد الزوال؛ 
ولهذا قال في آخر كلامه - رحمه الله -: (وفعلها بعد الزوال أفضل). 


.)390/5( »)۱۹۲۳( سنن الدارقطني» كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار» حديث رقم‎ )١( 


SA. 


ومسألة وقت دخول الجمعة قد اختلف فيها العلماء - رحمهم الله -: فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد أن وقتها أول وقت صلاة العيد» واستدلوا بحديث عبدالله بن سيلان» 
وهو حديث ضعيف كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

واستدلوا كذلك بما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي يل كان يقيم 
الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس(). وهذا دليل على أنهم كانوا 
يفعلونها قبل الزوال. وكذلك حديث سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة(). والقيلولة هي الاستراحة في منتصف النهار. 

وأثر عبدالله بن سيلان ضعيف» ولو صح فإنه لا دلالة فيه على أن وقت الجمعة يكون 
بارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن قبله في الحديث «قبل نصف النهار» وهو يدل على أنها 
قريبة من الزوال. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب الأئمة 
الثلاثة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة...» إلى آخر الحديث(؛ فيكون حضور الإمام - بمقتضى هذا 
الحديث - فى الساعة السادسة. 

والقول اثالث أنها تصح قبل الزوال بساعة؛ أي في الساعة الخامسة» وهذا اختيار 
الموفق» رحمه الله» واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة...» قالوا: فمقتضى الحديث أن يكون حضور الإمام في الساعة 
الخامسة» وهذا القول أقرب إلى الصواب. أن يقال: الجمعة تصح قبل الزوال بنحو ساعة. 

وفي المسألة أقوال أخرى» ففيها قول: أنها تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. لكن 
أقرب الأقوال أنها تصح في الساعة الخامسة. 

قال - رحمه الله -: (قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال ولم يُدكر) ولا يُستدل بما ذكر المؤلف - رحمه الله - من الآثار على 
صحتها من ارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن قوله: (صلوا قبل الزوال) صادق بما تقدم من 
الساعة الخامسة. 

قال: (وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف, قاله في المبدع. وفعلها بعد الزوال 
أفضل) إنما كان أفضل لوجوه: 

-١‏ موافقة لقول أكثر العلماء. 


.)0588/5( »)۸٥۸( صحيح مسلم» كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المزارعة» باب: ما جاء في الغرس» حديث رقم (5749)» »)١١۸/۳(‏ ومسلم في كتاب: 
الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس» حديث رقم »)۸٥۹(‏ (588/7). 

(۳) سبق تخريجه. 


A1 


9- لأنها إذا صّليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة» وهي أن النساء في البيوت ربما إذا 
سمعن المؤذن يؤذن للجمعة» وكان المؤذن يؤذن قبل الزوال» فربما تعجلن وصلين 
قبل الزوال. 
۳- لأجل أن يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف؛ لأن هذا التفاوت في الوقت ريما 
يكون وسيلة للتخلف عن الجمعة» بحيث يدعي بعض الناس أنه صلى الجمعة 
لكن إذا فُعلت في الساعة الخامسة فإنها تصح. أما على المشهور من المذهب فإنها 
تُصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. 
وقد صلاها قبل الزوال بوقت مبكر الشيخ عبدالله أبو بطين - رحمه الله - حينما كان 
قاضيًا في بلد» فإن أهل البلد أتوا إليه وأخبروه أن الغنم عدا عليها بعض قطاع الطريق» فقالوا 
له: إن انتظرنا الجمعة فربما فاتوناء وإن خرجنا في طلبهم فاتتنا صلاة الجمعة. فأمر رحمه 
الله المؤذن أن يؤذن وطلب من الناس أن يستمعوا وصلى بهم الجمعة قبل الزوال بوقت. 
قال - رحمه الله -: (فإن خرج وقتها قبل التحريمة - أي قبل أن يكبروا للإحرام 
بالجمعة - صلوا ظهرًا) هذا هو المذهب» فجميع الإدراكات تتعلق بتكبيرة الإحرام, إلا 
إدراكًا واحدًا وهو إدراك جماعة الجمعة؛ فلا تدرك إلا بإدراك ركعة. 
والصحيح - كما تقدم - أن العبرة في الإدراك الركعة بسجدتيهاء فمن أدرك ركعة 
بسجدتيها فقد أدرك. سواء كان هذا الإدراك في صلاة الجماعة» أو في إدراك الوقت» أو في 
إدراك الجمعة؛ لقول النبي #5: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»()» وفي 
رواية: «من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر(2, وهذا 
يدل على أن العبرة في الإدراك بإدراك ركعة. 
قال - رحمه الله -: (قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاقًا. وإلا - بأن أحرموا بها في 
الوقت - فجمعة كسائر الصلوات» تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت. ولا تسقط بشك 
في خروج الوقت) يعني أنهم إذا شكوا هل خرج الوقت أم لا فإنه لا يخرج فلا تسقط 
بالشك؛ لأن الأصل بقاء الوقت» واليقين لا يزول بالشك. 
قال: (فإن بقي من الوقت قدرُ الخطبة والتحريمة لزمهم فعلهاء وإلا لم يجز) أي أنه 
لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة فيلزمهم فعلهاء وأما إذا لم يتبقَّ من الوقت ما يكفي 
للخطبة والصلاة فإنهم يصلون ظهرّاء كما لو قُرَّر أنه لم يتبق سوى خمس دقائق ولا 
يتمكنون من الخطبة والصلاة» فحينئذ يصلون ظهرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


SAY 


الشرط الثاني: حضور أربعين من أهل الوجوب. 
قال المؤلف - رحمه الله -: 
(الشَزط الكّاني: حُضُورٌ أَرْبِعِينَ من أَهْلٍ وجُوبِهَا) -وتقدم بيانهم- الخطبة والصلاةً. قال 
اخ «بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - مصعب بن عمير إلى أهل المدينة» فلما كان 
يوم الجمعة جمع بهم» وكانوا أربعين؛ كام اول سم ت ا وال جا 
«مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرًا». رواه الدارقطني» وفيه 
ضعف. قاله في «المبدع». 


الشرح 

قال - رحمه الله -: (الشرط الغاني: حضور أربعين من أَهْلٍ وُجُوبِهَا -وتقدم بيانهم- 
الخطبة والصلاة)؛ أي أن الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة حضور أربعين من 
أهل وجوبها. 

وكلمة (حضور) مصدر يعمل عمل فعله» وهو هنا مضاف إلى الفاعل» والمفعول هنا 
محذوف ويقدر بالخطبة والصلاة. والمراد بحضور الخطبة حضور أركانهاء فيشترط للجمعة 
أن يحضر أربعون من أهل وجوبها الخطبة والصلاة. 

وقوله: (من أهل وجوبها) يعني بأنفسهم» ممن تجب عليه بنفسه لا ممن تجب عليه 

والعلماء كافة على أن الجمعة لا تنعقد بالمسافر الذي انقطع عنه حكم السفرء خلاقًا 
لمن قال: إنها أصلى حيت تصلى الظهر. كالشيخ صديق حسن خان د رحمه الله د لكن 
هذا مخالف لما عليه أكثر العلماء» رحمهم الله فالمذاهب الأربعة على أن الجمعة يُشترط 
لصحتها الاستيطان» وأنها لا تصح بالمسافر الذي انقطع عنه حكم السفر» ومن باب أولى 
لا تصح بالمسافر الذي لم ينقطع عنه حكم السفر. 

قال: (قال أحمد: «بعث النبي إل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة؛ فلما كان يوم 
الجمعة جَمّع بهم» وكانوا أربعين» وكانت أول جمعة جُمّعت بالمدينة»» وقال جابر: 
«مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرًا» رواه الدارقطني(), 
وفيه ضعف. قاله في المبدع) هذا دليل اشتراط الأربعين في الجمعة» وحديث مصعب بن 
عمير الذي ذكره المؤلف لا دلالة فيه على اشتراط العدد؛ لأنه يقال: إن هذا وقع اتفاقًا لا 
قصدًا. والقاعدة أن «ما وقع اتفافًا لا يكون تشريعًا». وأما حديث جابر فهذا لو صح 
لكان فيصلا في الحكم» ولكنه ضعيف لا يصح. 


.)١١٠١/۲( »)١810/9( سنن الدارقطني» كتاب: الجمعة» باب: ذكر العدد في الجمعة» حديث رقم‎ )١( 


SAT 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في العدد المشترط لصحة الجمعة؛ فالمذهب أنه 
لابد من أربعين. 

وقيل: لابد من اثني عشر؛ لأن سبب نزول قوله تبارك وتعالى: إا رَأَوَا تَجَارَة أؤ لَهُوًا 
انقضّوا إِلَبْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِما#|[الجمعة: ]١١‏ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام -كان 
يخطب الجمعة وقدمت عير من الشام فانفض من انفض ولم يتبق معه إلا نحو اثني عشر 
رجلا()» فقالوا: هذا دليل على صحة الجمعة باثني عشر. 

والقول الغالث: تصح بثلائة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
وجماعة» وقد استدلوا لذلك بحديث أبي داود» رضي الله عنه -ورواه الإمام أحمد- أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا 
استحوذ عليهم الشيطان»()ء ولأن هذا العدد مطابق للآية؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: 
8يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نودي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ الَجْمْعَةٍ فَاسْعَوا إلى كر اللّه[الجمعة: 
9] فهنا مناد ومستمع وإمام. وهذا القول أصحء فالجمعة تنعقد بثلاثة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن» باب: [وإذا رأوا تجارة أو لهوّ]. حديث رقم »)٠١١/١( »)٤۸۹٩(‏ ومسلم 
في كتاب: الجمعة» باب: في قوله تعالى: [وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلیها]» حديث رقم (875)» (530/5). 

(۲) مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)۲۷١٠١(‏ (05017/45)» سنن أبي داود» كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» 
حديث رقم .)١50/١( »)٥٤۷(‏ 


As 


الشرط الثالث: الاستيطان 
قال المؤلف رحمه الله: 

(الشرط الثالت): أن يكونوا (بقرية مُسْنَوطِنِين) بهاء مبنية بما جرت به 
العادة» فلا تتم من مكانين متقاربين» ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشّعر 
ونحوهم؛ لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبّاء وكانت قبائل العرب حوله اهال 
ولم يأمرهم بياء و بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بهاء (وَتَصِح) 
ها ف قن اللليسان فين المَخْراءٍ)؛ لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في 
َة بني بياضة. أخرجه أبو داود والدارقطني» قال البيهقي: «حسن الإسناد 
صحیح»» قال الخطابي: «حرة بني بياضة على ميل من المدينة». 

وإذا رأى الإمام وحده الععدةء فنقص؛ لم يج زأن يؤمهم» ولزمه استخلافٌ 
أحدهم» وبالعكس؛ لا تلزم واحدًا منهم. 

(قِإن تَقَصُوا) عن الأربعين (قبل إِتَمَامِها)؛ لم يتموها جمعة؛ لفقد شرطهاء 
و(استأنفوا ظهرًا), إن لم تمكن إعادتها جمعة. وإن بقي معه العدد بعد انفضاض 
بعضهم» ولو ممن لم يسمع الخطبة» ولحقوا بهم قبل نقصهم؛ أتموا جمعة. 

(ومسن) أحرم في الوقت» و (أَذْرَكَ مع الإمَام منها)» أي: من الجمعة (رَكْقَة؛ 
أَتَمَهَا جُمُعَة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَن أَدْرَكَ ركع من الجْمْعَةٍ فُمَدْ أَدْرَكَ 
الصّلاة». رواه الأثرم. (وَنْ أَذْرَكَ مَل من ذلك)؛ بأن رفع الإمام رأسه من الفانيحة؛ 

ثم دخل معه؛ (أتَمَهَا ظُهْسرًا)؛ لمفهوم ما سبقء (إِذَاكَانَ وى الظّفْسرَ)» ودخل 
وقته؛ لحديث: «وَإِنّمَا لکل امْرِيْ مَا نَوَى»» وإلا أتمها نفلًا. 

ومن أحرم مع الإمام ثم يُحم عن السجود؛ لزه السجوة غلى ظهر إتسان أو رجله فإن 

لم يمكنه؛ فإذا زال الزحام. وإن أحرم ثم يُحم اع من الصف لعي 2 لم تصح. وإن 
اچ في الثانية؛ نوى مفارقته» وأتمها جمعة. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله -: (الشرط الثالث) من شروط صحة الجمعة: (أن يكونوا 
بقرية مستوطنين بها) لا يقال: إنه مكرر مع اشتراط الاستيطان؛ لأنه تقدم لنا في شروط 
الجمعة قوله: (مستوطن)؛ لأن ما تقدم لبيان مَنْ تجب عليه الجمعة» وما هنافي ذكر 
شروظ الصحة, 

وقوله: (أن يكونوا بقرية) يعني ببلد» فالمراد بالقرية هنا البلد» سواء كان صغيرًا أو كبيرًاء 
وليس المراد بالقرية الاصطلاح العرفي أنها المدينة الصغيرة» بل القرية تطلق على المدينة 
الكبيرة» قال الله عز وجل: لإلَعُسَذِرَ أمّ الْقُرّى وَمَنْ حَوْلَهَا[الشورى: ۷]ء وقال: # وَكَأَيّن 
من فَربة هي أَسَدُ قُوَة مّن فريك الي أَحْرَجَنْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ فلا تاصرَ لَهُمْ6[محمد: .]١١‏ 


Ao 


فالشرط أن يكونوا مستوطنين بقرية» سواء كانت صغيرة أم كبيرة. فيخرج بذلك ما لو كانوا 
في خيام كالبدو اليُحل» فإن بيوتهم ليست بيوت استيطان وإقامة. 

وقوله: (مستوطنين) خرج بذلك المسافر والمقيم على المذهب؛ لأن المسافر ليس 
مستوطنًاء والمقيم ليس مستوطنًا. 

وأفاد كلامه رحمه الله أنه لابد أن ثُقام الجمعة في نفس القرية» فلو قُدر أن أهل القرية 
أرادوا الخروج للنزهة خارج القرية» فأقاموا الجمعة خارج البلد فلا تصح» بل لابد من إقامتها 
في القرية. 

قال: (مبنية بما جرت به العادة, فلا تتمم من مكانين متقاربين) يعني لا تتمم الأربعون 
- على القول باشتراط الأربعين - من مكانين متقاربين. فلو قُدر أن قريتين في إحداهما 
عشرون رجلاء وفي الأخرى عشرون رجلاء فأرادوا أن يجتمعوا ويصلوا الجمعة فلا تتمم. 

ووجه ذلك أن هؤلاء إذا ذهبوا إلى هؤلاء صاروا مقيمين أو مسافرين» والمسافر والمقيم لا 
يكنب ف الاد 

قال: (ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشّعر ونحوهم) لأن هؤلاء إقامتهم ليست 
إقامة استيطان؛ ولهذا قال المؤلف - رحمه الله -: (لأن ذلك لم يُقصد للاستيطان غالبّاء 
وكانت قبائل العرب حوله عليه السلام ولم يأمرهم بها)؛ أي: فقد كان حول المدينة قبائل 
من قبائل العرب» ولم يُنقل أنهم كانوا يقيمون الجمعة» ولو كانت الجمعة واجبة على أمثال 
هؤلاء لكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بها. 

قال: (وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها) فلو قُدر أن قرية كانت 
خرابّاء لكن قدم إليها قوم وعزموا على إصلاحها والإقامة بها فتصح الجمعة منهم؛ لأنهم في 
حكم المستوطن. 

قال - رحمه الله -: (وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء) لكن يُشترط أن 
يكون هذا المكان الذي تقام فيه مما يُنسب إلى البلد كمصلى العيد. 

وإنما نص المؤلف - رحمه الله - على هذا فقال: (وتصح إقامتها) لوجود الخلاف؛ 
فبعض العلماء - رحمهم الله - قال: لا تصح خارج البلد مطلقّاء حتى ولو كان مما يُنسب 
إلى للد 

واستدل المؤلف على هذا فقال: (لأن أسعد بن زرارة أول من جَمّع في حَرَة بني بياضة 
أخرجه أبو داود والدارقطني(). قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح) وبنو بياضة بطن 


من الأنصار. 
قال: (قال الخطابي: حرة بني بياضة على ميل من المدينة) والميل نحو كيلو وستمائة 
متر تقريبًا. 


)١(‏ سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجمعة في القرى» حديث رقم »)۲۸٠/١( :)٠١59(‏ وسنن الدارقطني» كتاب: 
الجمعة» باب: ذكر العدد في الجمعة» حديث رقم »)١585(‏ (509/7). 


A٦1 


قال: (وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم)؛ رأى هنا بمعنى اعتقد؛ 
فلو كان الإمام يعتقد أن العدد المشترط لصحة الجمعة أربعون» وهم يعتقدون أنها تنعقد 
باثني عشر؛ فإنه لا يجوز أن يؤمهم؛ لأنه يعتقد بطلان صلاتهم. 

قال: (ولزمه استخلاف أحدهم) وحينئذ يصلي ظهرًا. 

قال: (وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم)؛ فلو كان الإمام يرى أنه تنعقد باثني عشر أو 
بثلاثة» والمأمومون يرون اشتراط الأربعين؛ فإنها لا تلزمهم؛ لأن الإمام لن يجد من يصلي 
معه» والمأمومون يعتقدون بطلان الصلاة. 

قال - رحمه الله -: (فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة؛ لفقد 
شرطهاء واستأنفوا ظهرًا إن لم تمكن إعادتها جمعة) الضمير يعود على العدد المشترط؛ 
أي: فإن نقص العدد المشترط عن الأربعين قبل إتمامها. 
الوقت فإنه يجب عليهم أن يقيموا الجمعة. 

قال - رحمه الله -: (وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع 
الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة) أي: إن بقي العدد المعتبر - وهو أربعون - 
بعد انفضاض الحاضرين الذين في الصلاة» ولو كان هذا العدد ممن لم يسمع الخطبة» 
ولحقوا بهم قبل نقصهم فإنهم يُتمون جمعة. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام أربعون قد حضروا الخطبة؛ 
بأن كانوا خمسين من أول الخطبة ثم بعد الإحرام ذهب منهم عشرة فأقل» فلا إشكال في 
صحة الجمعة في هذه الصورة. 

الصورة الثانية: أن يبقى مع الإمام بعد النقص أربعون لم يحضر بعضهم الخطبة؛ بأن 
حضر الخطبة أربعون» وبعد فراغ الخطبة حضر عشرة» ثم نقص عشرة ممن حضروا الخطبة» 
فهذه الصورة فيها خلاف» وقد قال المؤلف - رحمه الله - بصحتها؛ ولهذا قال: (ولو ممن 
لم يسمع الخطبة). 

قال: (ومن أحرم في الوقت, وأدرك مع الإمام منها - أي من الجمعة - ركعة أتمها 
جمعة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَن أَذْرَكَ ركْعَةَ من الجُمُعَة فَمَدْ أَذْرَكَ الصّلَاة» رواه 
الأثرم()) هذه هي المسألة الوحيدة التي اعثبر فيها الإدراك بالركعة» فلابد من إدراك الركعة 
محفاتي زدا ا E‏ 


)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ ابن ماجه في سننه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» حديث 
رقم (؟١١)»‏ (١5/1ه2).‏ 


SAY 


والصحيح - كما تقدم - أن جميع الإدراكات معلقة بإدراك الركعة بسجدتيها؛ لقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(1)؛ 
فمفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يكن مدركًا. 

وإدراك الركوع يكون بأن يدرك المأمومُ الإمامّ راكمًا ويشتركان بمقدار تسبيحة» بحيث 
تحصل الطمأنينة. أما لو قدر أن الإمام رفع حال فهوى المأموم فإنه لا يعد مدركًا. 

قال: (وإن أدرك أقل من ذلك؛ بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل) المأموم (معه 
أتمها ظهرًا؛ لمفهوم ما سبق) لأنه لم يدرك ولكنه يتمها ظهرًا بشرطين: 

الشرط الأول: أن ينوي الظهر قبل تكبيرة الإحرام. 

الشرط الغاني: دخول وقت صلاة الظهر؛ ولهذا قال - رحمه الله -: (إذاا كان نوى 
الظهر ودخل وقته؛ لحديث: «وَإِنَمَا لكل امْرِئيْ ما تَوَى»(2)). 

وإنما قال: (ودخل وقته) لأن الجمعة على المذهب تصح قبل الزوال. 

وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: إنه يتمها جمعة كسائر الصلوات» حتى لو لم يدرك 
الركوع. قالوا: لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام بإدراك ركعة لزمه أن يبني على صلاته 
بإدراك أقل من ركعة» كالمسافر يبني على صلاة الإمام سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة. 

ولكن هناك فرق بين المسافر وبين هذه المسألة؛ لأن إدراك المسافر إدراك إلزام» وهنا 
إدراك إسقاط عدد. كما أن صلاة الظهر ليس من شرطها الجماعة» بخلاف صلاة الجمعة. 

وقوله: (إذا كان نوى الظهر) فيه إشكال - على المذهب - وهو اختلاف نية الإمام 
والمأموم؛ فالإمام نوى الجمعة والمأموم نوى الظهر. وقد قالوا: هذه المسألة مستثناة من 
اختلاف نية الإمام والمأموم. 

قال - رحمه الله -: (وإلا أتمها نفلا) هذا عائد على الشرطين السابقين» يعني: وإن لم 
يدخل وقت الظهر أو لم ينو الظهر فإنه يتمها نفلا. 

والدليل على أنه يتمها نفلا إذا لم يدخل وقت الظهر أنه أحرم بفرض قبل وقته. وأما النية 
فلقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وإن لكل امرئ ما نوى». 

ولو قال: لو أدركث فجمعة وإن لم أدرك فظهر. فهذا لا يصح؛ للتردد. وينتظر فإن جلس 
التشهد يجلس معه» وإن قام فينوي الجمعة. 

قال - رحمه الله -: (ومن أحرم مع الإمام ثم حم عن السجود لزمه السجود على 
ظهر إنسان أو رجله) أي أن من صلى مع الإمام الجمعة أو غير الجمعة وحم عن السجود 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


SAA 


لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله؛ واستدلوا بحديث عمر - رضي الله عنه -: «إذا 
اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه»()؛ لكن هذا الأثر في صحته نظر. 

وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: إنه لا يسجد على ظهر أحد ولا رجله» بل يومئ 
غاية ما يمكنه. 

والقول الثالث في المسألة: إن شاء سجد على ظهر إنسان» وإن شاء انتظر زوال الزحام. 

والأقرب في مثل هذا أن يقال: إما أن يومئ» وإما أن ينتظر زوال الزحام؛ لأن سجوده 
على ظهر إنسان فيه شيء. وربما كان في المسجد الحرام وأمامه امرأة فلا يجوز أن يسجد 
على ظهرها. 

قال - رحمه الله -: (فإن لم يمكنه) يعني السجود على ظهر إنسان أو رجله (فإذا زال 
الزحام) أي يسجد إذا زال الزحام فيتخلف عن الإمام» وتخلفه هذا يكون لعذر. والفرق بين 
الجمعة وبين الظهر ظاهر؛ لأن الجمعة لو فاتت لم تقض على صفتها بخلاف الظهر. 

ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (وإن أحرم ثم حم وأخرج من الصف فصلى فذدًا لم 
تصح)؛ يعني أنه إذا أحرم ثم يُحم فصلى فدًا لم تصح صلاته؛ لأنه منفرد خلف الصف. وقد 
قال النبى #: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»()؛ لكن إذا قلنا بصحة صلاة المنفرد 
a aE‏ ودس ان NE E‏ 

قال: (وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة) إن أخرج في الركعة الثانية ينوي 
مفارقة الإمام ويتمها جمعة» وإنما يتمها جمعة مع المفارقة لأنه أدرك ركعة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۳٤۲/١( »)۲٠۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجمعة» باب: الرجل يسجد 
على ظهر من بين يديه في الزحام» حديث رقم (5575)؛ (559/9). 
(۲) سبق تخريجه. 


۸۹ 


الشرط الرابع: الخطبتان. 
قال المؤلف» رحمه الله: 

الشرط الرابع: تقدمٌ خطبتين» وأشار إليه بقوله: (وَيُشْمَرَطُ تَقَدُُمُ حطْبَقَيْنِ)؛ لقوله تعالى: 
القَاسْعَوًا إِلَى ذكر اللو 4[ السيية ا و ولول انين 0 «كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس». متفق عليه. 
وهما بدل ركعتين لا من الظهر. (من شط صِحَتِهمًا: حَمْدُ الله) بلفظ: الحمد لله؛ لقوله 
الفلة: « کل كلام 0١‏ فيه بِالْحَمْدٍ لله فَهُوَ أَْدَّمُ». رواه أبو داود عن أبي هريرة. 

(وَالصَّلَاةُ على رسولٍ الله) محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى 
ذكر الله تعالى؛ افتقرت إلى ذكر رسوله؛ كالأذان» ويتعين لفظ الصلاة. (وَقِرَاءَةٌ آيَة) كاملة؛ 
لقول جابر بن سمرة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ آيات ويذكر الناس». رواه 
مسلمء قال أحمد: «يقرأ ما شاء». وقال أبو المعالي: «لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو 
حكم؛ كقوله: ن تَظَرَ4[المدثر:١5]ء‏ أو لم مامتان [الرحمن:٤1]؛‏ لم يف». 
والمذهب: لابد من قراءة آية» ولو جُنَْا مع تحريمها. فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة» ثم 
صلى على النبي؛ صلى الله عليه وسلم؛ أجزاً. (وَالوَصِيّةُ يتَفْوَى الله عَرٌ وَجَلَ)؛ لأنه 
المقصود» قال في «المبدع»: «ويبدأً بالحمد لله» ثم بالصلاة على رسوله محمد ثم 
بالموعظة» ثم القراءة» في ظاهر كلام جماعة». ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه 
الأركان. 

(و) يشترط (حضوز الْعَدَدٍ ألمُشترط) لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكرٌ اشتُرط للصلاة 
فاشترط له العدد؛ كتكبيرة الإحرام» فإن انفضوا وعادوا قبل فوت ركن منها؛ بَنَؤاء وإن كثر التفريق 
أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر؛ استأنف مع سعة الوقت. 

ويشترط أيضًا لهما الوقث» وأن يكون الخطيب يصلح إمامًا فيهاء والجهر بهما بحيث 
يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع» والنية» والاستيطان للقدر الواجب منهماء والموالاة 
بينهما وبين الصلاة. 

(ولا يُشَْرَطُ لَهُمَا الطّهَارَة) من الحدثين والنجس» ولو خطب بمسجد؛ لأنهما ذكرٌ 
تقدم الصلاة؛ أشبه الأذان» وتحريمٌ لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة» 
وكذلك لا يشترط لهيا سر العورة (ولا أن يكولالمها من يكولى الفا بل يسعحب 
ذلك؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاةء أشبها الصلاتين. ولا يشترط أيضًّا حضور متولى 
الصلاة الخطبة. 1 

ويبطلها كلام محرّم ولو يسيرّاء ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله: (الشرط الرابع: تقدم خطبتين. وأشار إليه بقوله: ويشترط 
تقدم خطبتسين؛ لقوله تعالى قاشعو إلى ذكر اللّو4[الجمعة: ] والذكر هو الخطبة. 


۰ 


ولقول ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم 
يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه()). 
هذا الشرط - أي تقدم خطبتين - يتضمن ثلاثة أمور: 
-١‏ وجود الخطبتين» فلو عُدمتا بأن صلوا بلا خطبة فلا تصح الصلاة. 
9- أن تكون الخطبتان اثنتين؛ لقوله: «خطبتين». 
۴- أن تتقدما الصلاة. 
والدليل على اشتراط تقدم الخطبتين: 
-١‏ قوله تبارك وتعالى: يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا إا نودي لِلصّلَاةٍ من يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوا 
إلى ذكر اللّه)ه[الجمعة: 9] فأوجب الله السعي إليهما. 
؟- فعل النبي 5 وملازمته» فإنه - عليه الصلاة والسلام - داوم على الخطبتين ولازم 
فعلهماء وهذه الملازمة تدل على الوجوب. 
فإن قيل: هذا من النبي - عليه الصلاة والسلام - مجرد فعل» ومن القواعد المقررة أن 
مجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأن الوجوب يستفاد بالقول أو بالفعل المفسر للقول. 

يقال: إن فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - نوعان: 

أ- فعل ليس فيه قرينة تدل على الوجوب» فهذا ليس للوجوب» بل فعله يدل على 
المشروعية. 

ب- فعل فيه قرائن على الوجوب تحتف به» فهذا يدل على الوجوب. فملازمة النتبي - 
عليه الصلاة والسلام - لخطبة الجمعة واعتناؤه عليه الصلاة والسلام بها يدل على الوجوب. 
۳- أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أوجب الاستماع إليهما فقالء عليه الصلاة 
والسلام: «إذا قلت لصاحبك: "أنصت" يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغوت)(2.: ولو لم يكونا واجبتين لم يكن الاستماع واجيًا؛ لأن ما لا يجب 
يجوز ترکه» وما جاز تركه فلا استماع فيه. 
قال المؤلف: (وهما بدل ركعتين لا من الظهر) قالوا: لأن الجمعة في الأصل أربع» 
فقامت الخطبتان مقام ركعتين» لا أنها ظهر مقصورة» بدليل أن من فاتته الجمعة يصلي 
أربعًا. 

ولكن هذا فيه نظرء والصواب أن الجمعة شرعت ركعتين. والحكمة تقتضي ذلك؛ لأن 
الناس جمعهم كثير» فكان من المناسب أن يُخفف عنهم في العدد. 


شروط صحة الخطبتين: 
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١ 


أولا: أركان الخطبة: 

قال: (من شرط صحتهما: حمد الله بلفظ: "الحمد لله") فالحمد ركن» وكل ركن فهو 
شرط للصحة» وليس كل شرط للصحة ركنَا؛ٍ وذلك لأن شرط الصحة أعم؛ لأنه يشمل 
الشرط السابق على العبادة» ويشمل أيضًا الركن الذي هو موجود في العبادة» ويشمل الواجب 
في العبادة. 

وقوله: «بلفظ: الحمد لله» ويجزئ: أحمد الله» يعني سواء قال: الحمد لله أو أحمد 
الله» لكن الحمد لله أفضل؛ لأن ذلك هو الوارد فيما أثنى الله عز وجل به على نفسه. قال 
الله تبارك وتعالى: 9إالْحَمْدُ للَّهِ رب الْعَالَمِينَ6[الفاتحة: ؟]. 

قال: (لقوله - عليه السلام -: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» رواه 
أبو داود عن أبي هريرة()) وهذا الحديث رُوي بلفظ: «كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله 
فهو أجذم»(). 

قال: (والصلاة على رسول الله محمد ي) يعني أن من شرط صحتها أن يصلي على 
النبي بو (لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان) 
هذا هو التعليل» ولكنه تعليل فيه نظر؛ لأن الذبح والوضوء يفتقر إلى ذكر الله ولا يفتقر إلى 
ذكر الرسول بي وكذلك الأذكار بعد الصلاة تفتقر إلى ذكر الله ولا تفتقر إلى ذكر رسوله 

واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الصلاة على النبي بل واجبة لا شرط» وأوجب 
الشهادتين» والصلاة عليه مع الدعاء الواجب» وكذلك اختاره ابن القيم وصرح بوجوب الصلاة 
على النبي يله في خطبة الجمعة» ولهذا يقول في مقدمة النونية: لا يصح لأحد خطبة ولا 
تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبد الله ورسوله. 

وظاهر قول المؤلف - رحمه الله -: (والصلاة على رسول الله محمد 5) عدم وجوب 
السلام عليه مع الصلاة. وهذا هو المشهور من المذهب. 

وذهب بعض أهل العلم - رحمهم الله - إلى أنه يجب أن يقرن السلام بالصلاة» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» رحمه الله. ولكن الصواب أن الصلاة على النبي وَل ليست شرطًاء 
ولكنها واجبة» بمعنى أنه لو تركها فالخطبة صحيحة. 

قال - رحمه الله -: (ويتعين لفظ الصلاة) أي: فلا يكفي المعنى» فلو قال: أشهد أن 
نخدا عبد الله ورسوله» فهذا في معنى الصلاة لكنه لا بُجزئ؛ فلابد من الصلاة بلفظ: 
اللهم صلّ على محمد» ونحو ذلك. 


.)551/5( »)٤۸٤۰( سنن أبي داود» كتاب: الأدب» باب: الهدي في الكلام» حديث رقم‎ )١( 
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قال - رحمه الله -: (وقراءة آية كاملة) أي أن يقرأ في كل خطبة آية كاملة» وهذا 
احتراز مما لو قرأ آية غير كاملة. 

ولابد في الآية أن تستقل بالمعنى» فلو قال: لثم تَظَرَ4[المدثر:١؟]‏ أو: 
#ْمُدْهَامَتَانِ4[الرحمن: 5 5] فهما آيتان» لكنهما لا تستقلان بمعنی» فلا يجزئ كما يأتي. 

قال: (لقول جابر بن سمرة: كان النبي ييل يقرأ آبات ويذكر الناس. رواه مسلم(). 
قال أحمد: يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: 
١‏ ثاث 4 أو # ئق 4 لم يكف) لأن المقصود من قراءة الآية أن تستقل بالمعنى. 

والدليل على وجوب قراءة الآية ما ذكره من حديث جابر» رضي الله عنه» وعللوا ذلك 
بأن قالوا: إن المقصود بالخطبة الوعظء ولا واعظ أشد من القرآنء قال الله - عز وجل -: 
8يا يها الاس قذ ججاءتكم مَوْعِظَةٌ تن رَبكُمْ وَشِفَاء لَمَا فِي الصّدُورٍ[يونس: 157 وقال 
تارك وتعالى: إن الله يَأْمرُ اذل وَالِحْسَانٍ وإيكاء ذِي الْقئَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء 
وَالْمُنگر وَالْبَغي يَعَظَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ4[النحل: .]٩۰‏ 

فلا واعظ غير القرآن؛ فكان لابد من قراءة آية في كل خطبة» ولابد أن تكون هذه الآية 
مما يستقل بمعنى. 

ولكن القول بإيجاب قراءة آية فيه شيء من النظر والصواب أنه متى حصلت الموعظة 
والتذكير ولو بغير الآية فإن الخطبة تصح؛ لأن اشتراط قراءة الآية ليس عليه دليل صريح. وإذا 
كان المقصود هو الموعظة فمتى حصلت الموعظة والتذكير فإنه يجزئ. 

قال: (والمذهب: لابد من قراءة آية ولو جنبّا مع تحريمها؛ فلو قرأ ما تضمن الحمد 
والموعظة» ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ أجزأ). 

من المعلوم أن قاعدة المذهب أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» وإذاكان لا يجوز له 
قراءة القرآن فقراءته محرمة» والمحرم لا يعتد به؛ لقول النبي يَْدُ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)(")؛ وقراءة الآية محرمة وعلى هذا فلا يعتد بها شرعاء وإذا لم يعتد بالقراءة 
شرعًاء فكأنه لم يقرأء وحينئذ لا تصح خطبته. ولكنهم هنا خالفوا - رحمهم الله - فقالوا: 
يصح أن يقرأ وهو جنب مع التحريم. 

قال - رحمه الله -: (والوصية بتقوى الله عز وجل) الوصية هي العهد بأمر مهم» وهو 
هنا: تقوى الله عز وجل؛ سواء قال: اتقوا الله أو عليكم تقوى الله» أو ما أشبه ذلك. 

وجماع التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» بحيث لا يفقدك 
حيث أمرك» ولا يجدك حيث نهاك. 
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قال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك ما 
نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 

وقال بعضهم في التقوى: 

خلّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصئ 

قال: (لأنه المقصود) فالمقصود من الخطبة حث الناس على تقوى الله عز وجل. 

وظاهر كلامه - رحمه الله - أنه لا يشترط في الخطبتين التشهد بقول: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وهذا هو المذهب» فالتشهد سنة» مع ورود الأمر 
به في الخطبة» والنبي ول كان إذا خطب يتشهد. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن من شروط صحة الخطبة التشهد, بأن يأتي بلفظ: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» رحمه الله» وهو الصحيح. 

قال - رحمه الله -: (قال في المبدع: ويبداً بالحمد لله» ثم بالصلاة على رسوله 
محمد» ثم بالموعظة, ثم القراءة. في ظاهر كلام الجماعة, ولابد في كل واحدة من 
الخطبتين من هذه الأركان). 

فالحاصل أن أركان الخطبة: الحمد» والصلاة» والموعظة» وقراءة آية. فلابد من هذه 
الأربعة في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. 

ووجه الترتيب ظاهر؛ فإنه يبدأ بحق الله» ثم بحق النبي عليه الصلاة والسلام» ثم بحق 
و 


ثانيًا: حضور العدد المشترط: 

قال - رحمه الله -: (ويشترط حضور العدد المشترط) أي أنه لابد أن يحضر العدد 
المشترط وهو أربعون (لسماع القدر الواجب) والقدر الواجب سماعه من الخطبة هو أركانها 

فلو قُدّرَ أن أربعين شخصًا حضووا الجمعة وأتى الخطيب بالأركان فحمد الله» وصلى 
على النبي عليه الصلاة والسلام» وقرأ آية» ووعظء ثم بدأ يستطرد في خطبته» فقاموا في 
الخطبة الأولى» وقبيل الفراغ حضروا أركان الخطبة الثانية» ثم ذهبواء وقبل الصلاة حضروا 
فتصح الجمعة. فالواجب في سماع الخطبة أن يسمعوا أركان الخطبة. 

ولكن ظاهر السنة» بل ظاهر القرآن» يدل على وجوب سماع الخطبة جميعها؛ لقوله 
تبارك وتعالى: لإقَاسْعَوَا إِلَى ذِكْرٍ اللّ[الجمعة: ]. 


قال: (لأنه ذكر اشثرط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام فإن انفضوا وعادوا 
قبل فوت ركن منها بَنَوا) أي أنه إن نقص العدد المشترط وعادوا قبل فوات ركن بنوا على ما 
مضى» وفوت ركن بأن فاتهم الحمد مثلا فلا تصح الجمعة» بل لابد أن يحضر الأربعون 
أركان الخطبة الأربعة. 

قال: (وإن كثر التفريق) مراده - رحمه الله - بكثرة التفريق ما لو سكت حينما انفضوا 
حتى طال الفصلء أما لو استمر فيها ولم يفتهم ركن منها فإنها تصح. 

قال: (أو فات منها ركن) أي: فات هؤلاء الذين انفضوا ركن (أو أحدث فتطهر) وطال 
الفصل» فإنه يجب الاستغناف. 

مثاله: أربعون رجلا حضروا الجمعة» فحضروا الحمد والصلاة» ثم أحدث أحدهم فذهب 
يتوضأء وأثناء ذلك قرأ الخطيب؛ فلا تصح الجمعة؛ ولذلك قال: (استأنف مع سعة الوقت) 
فإن ضاق الوقت صلوا ظهرًا. 

ولكن هذا الأمر لا دليل عليه؛ وقد تقدم أن القول الراجح في العدد المطلوب للجمعة 


ثالنًا: أن تكونا في الوقت: 

قال: (ويشترط أيضًّا لهما الوقت)؛ أي أن تكون الخطبتان في الوقت. ووقت الجمعة 
من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر. فلو خطب بهم يوم الخميس فلا تصح» 
أو بعد أن صلى الفجر فلا تصح؛ لأنها ليست في الوقت. 


رابعًا: أن يصلح الخطيب إمامًا فيهما: 

قال: (وأن يكون الخطيب يصلح إمامًا فيها) احترارًا من المسافر والمقيم؛ فإن المسافر 
لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة» وكذلك المقيم. 

والفقهاء - رحمهم الله - يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن» ومقيم» ومسافر. 

فالمستوطن تجب عليه الجمعة بنفسه. والمقيم تلزمه بغيره لا بنفسه» والمسافر لا تلزمه 
لا بنفسه ولا بغيره. فالذي تصح إمامته من هؤلاء هو المستوطن» وأما المسافر والمقيم فلا 
يصح أن يكون خطيبًا. 

ولكن الصواب أن إمامة المسافر صحيحة» فهو لا تلزمه الجمعة» لكن لما أقيمت 
الجمعة صارت واجبة عليه بغيره. والقاعدة في هذا أن «كل من حضر الجمعة فإنه يصح 
أن يكون إمامًا وخطيبًا». 


خامسًا: الجهر بهما: 


1° 


قال: (والجهر بهما) أي يُشترط الجهر؛لأنه إذا لم يجهر لم يحصل المقصود, فلو قام 
خطيبٌ وتحدث فيما بينه وبين نفسه فهذه لا تُسمى خطبة؛ لأن الخطبة إسماع الغير 
موعظة» ومع عدم الإسماع لا يصدّق عليها أنه خطبة» ولأن من هدي النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه كان يجهر كمافي حديث جابر أنه كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا 
صوته(١).‏ 

قال: (بحيث يُسمع العدد المعتبر) فالواجب أن يسمع العدد المعتبر وهو أربعون» فلو 
كان المسجد كبيرًا متسعًا ولا يسمعه من في المسجد جميعًا لكن يسمعه من حوله وهو 

قال - رحمه الله -: (حيث لا مانع) فإن كان هناك مانع يحول بين سماعهم ولولاه 
لسمعوا فتصح. فلو قُدِّرَ أنه كان يخطب ثم عَلَتْ أصوات سيارات أو طائرات أو رعد فلم 
يتمكنوا من السماع بسبب ذلك فإنها تصح. وكذلك لو كان بعضهم ضعيف السمع ولولا 
المانع لسمع فيجزئ. 


سادسًا: النية: 
قال - رحمه الله -: (والنية) فلابد فى الخطبة من النية؛ لأن الخطبة عبادة» فلابد فيها 
من النية: 


سابعًا: الاستيطان: 

قال: (والاستيطان للقدر الواجب منهما) احترارًا مما لو فعلها في منفينة؛ فلو فيدر أن 
جماعة في سفينة أو باخرة وسوف يقدمون على بلدهم» فنووا صلاة الجمعة في السفينة 
وشرع الخطيب في الخطبة فحمد الله وصلى على النبي وقرأ آية ووعظء, وذلك قبل أن يصلوا 
إلى البلدء فالخطبة لا تصح؛ لأنه يُشترط في الخطبة أن يكونوا مستوطنين. 


ثامنًا: الموالاة بينهما وبين الصلاة: 

قال: (والموالاة بينهما وبين الصلاة) فيُشترط المولاة بين الخطبتين» وبين الخطبتين 
والصلاة. 

كد الميؤالاًة ال فرق معنا ار و وا كيم وکو لاقي فد الجوالةة 
هنا كحد الموالاة في المجموعتين» ومعلوم أنه يُشترط في الصلاتين المجموعتين ألا يفرق 
بينهما إلا بمقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. 
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وسبب الموالاة أن الخطبتين عبادة واحدة, فإذا فرق بينهما ولم يوا فقد فرق بين أجزاء 
العبادة. 

واشترطت الموالاة بين الخطبتين والصلاة؛ لأن الخطبة شرط لصحة الصلاةء والشرط يلى 
المشروط. ولأن الجميع عبادة واحدة لكنها عبادة ذات أجزاء. 


ما لا يُشترط للخطبتين: 

قال: (ولا يُشترط لهما الطهارة) أي لا يشترط في الخطبتين الطهارة (من الحدثين 
والنجس) وهذا لا إشكال فيه» لكن الإشكال فيما تقدم من أنه من شرط صحة الخطبتين 
قراءة آية» فيُشكل أن يصح أن يقرأ وهو محدثٌ حدنًا أكبر؛ لكنهم - رحمهم الله - خالفوا 
القاعدة هنا فقالوا: يقرأ الآية ولو كان جنبّاء ويُعتد بهاء مع التحريم. 

قال: (ولو خطب بمسجد) لو هنا إشارة خلاف؛ لأن بعضهم قال: إذا خطب بمسجد 
فلابد من الطهارة» وهو كذلك. 

قال: (لأنهما ذكرٌ تقدم الصلاة أشبه الأذان) ومعلوم أن الأذان يصح من الجنب. 

قال: (وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة) فالجنب يحرم عليه 
أن يمكث في المسجد» لكن لا تعلق له بصلاة الجمعة والخطبة. 

قال: (وكذلك لا يُشترط لهما ست العورة) وليس المراد أنه يخطب عاريًاء بل المراد: 
ستر العورة الواجب سترها. فلو خطب وعليه ثوب فبدا شيء من عورته فإن الخطبة 

قال - رحمه الله -: (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك؛ لأن 
الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين) فلا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد, فلو 
خطب الخطبة الأولى شخصء والثانية شخصء والصلاة شخص صح. 

ولذلك يلغز بها فيقال: عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين» وهي الخطبتان. 
والصلاة معهما عبادة تصح من ثلاثة. 

قال - رحمه الله -: (ولا يُشترط أيضًا حضور متولي الصلاة الخطبة) لكن هذا مقيد 
بمالم يكن من العدد المشترط؛ فلا يُشترط أن مَنْ يتولى الصلاة يحضر الخطبة» فلو قدر 
أن الإمام الذي يصلي لم يحضر الخطبة ولا شيئًا من أركانها فيجوز أن يُصلي بهم» لكن 
بشرط ألا يكون من العدد المعتبر؛ لأنه إذا كان من العدد المعتبر فالخطبة لا تصح أصلا. 


ما يُبطل الخطبتين: 
محرم بأن سب أحدًا أو شتمه أو لعنه أو قبحه تبطل الخطبة؛ لأنه فعل فى العبادة محرمًا 


يعود إلى ذات العبادة» فالخطبة المقصود منها الموعظة والتذكير والذكرء وهذا ينافي مقصود 
الخطبة. 

والكلام أثناء الخطبة إذا كان لحاجة ومصلحة فإنه لا بأس به» بل قد يكون مطلوبًا. 

قال: (ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة) فإذا كان يتمكن من العربية فإنه لا يجزئ أن 
يخطب بغيرها. وظاهر كلامه - رحمه الله - سواء كان الذي يخطب بهم عربًا أو عجمًا. 
وهم من قوله: "مع القدرة" أنه إذا لم يكن قادرًا بأن كان أعجميًا فتصح بغير العربية. 

أما اشتراط اللغة العربية فشرط واجب فيما إذا كان يخطب بعرب أو بقوم لا يتكلمون 
سوى العربية؛ لأنه إذا خطب بغير اللغة العربية لم يحصل المقصود من الخطبة. لكن إذا كان 
يخطب بقوم عجم» بحيث لو خطب بالعربية لم يفهموه ولو خطب بلغتهم فهموه فالصواب 
أنه يخطب بلغتهم؛ لأن اللغة العربية في مثل هذا لا يُتعبد بها. 

فإن كانوا قسمين عربًا وعجمًاء فإن كان الأكثر العرب عَلّبواء وإن كان الأكثر العجم 
فيخطب بلغتهم» وإن تساووا تغلب العربية. 

وبعض الناس سلك مسلكًا جمع فيه بين اللغتين» بأن يخطب بالعربية ثم يترجم» فهذا لا 
بأس به» لكن هذا فيه تطويل؛ لأن الخطبة الواحدة ستكون ثنتين؛ فالأولى أن يخطب 
بالعربية ثم يُترجم بعد الصلاة. 

وإذاكان الخطيب يخطب بالعربية ويجتمع معه غير العرب من جنسيات مختلفة فقام 
شخص يترجم لكل جنسية من الجنسيات فهذا لا بأس به. 

ومما يُقترح في الحرم المكي أن يُعطى مَنْ لا يتكلمون العربية سماعات» ويجلس 
المترجم في مكان خاص فيترجم لهم الخطبة؛ لأنهم ينفْضّون بعد الصلاة ولا ينتظرون 
الترجمة. 


۹۸ 


بتر 
الروض المرد 


الشيخ الدكتور 


الصقير 
سامي 


ا 3 
لخطبتين إلى النية في 
۱ ؛ ال ع 
7 
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سنن الخطبتين 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ومِن سُتنهما)» أي: الخطب هين (أَنْ طب على منْر)؛ لفعله الا وهو يكسر 

الميم» من النَبْرء وهو الارتفاع؛ واتخاذه سنةٌ 2-5 اا قاله في «شرح مسلم». 
ويَصْعَدَهُ على تُوَدَةٍ إلى الدرجة التي تلي السطح. اظ عا قوع عَالٍ) إن 
عدم المتبر؛ لأنه في معناه» عن يمين مسستقيل القبلة الاه و تب سالا ف 
فعن يسارهم. )و( أن تل ل ال مُومِينَ ! م إِذَا اَل عليهم)؛ لقلا و كان 
ابي - صلى الله عليه وسلم - إذا صّعد المتبر ساي رواه ابن ماجه» ورواه الأثرم عن 
أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزيير» ورواه النجاد عن عثمان؛ كسلامه على من عنده 
في خروجه. (ثم) يُسَن أن (يَجْلِسَ إلى قراغ الْأَذَانِ)؛ لقول ابن عمر: «كان النبي 
بعال ا به ئس لاسي اشح مشو ق دوف قن که 
فيخطب». رواه أبو داود. (و) أن (يجلس بين الخطبكين)؛ لحديث ابن عمر 
السابق» (3َ) أن (تَخطُّب قَائِما)؛ لما تقدم (وَيَعْتَهِدَ على سَيْفٍ أؤ قَوْسٍ أو 
عَصَا)؛ لفعله اقك. رواه أبو داود عن الحكم بن حزن» وفيه إشارة إلى عا 
لكين فُتح به. قال في «الفروع»: «ويتوجه باليسرئ» والأشرقى يحرف المنير» فإن 
لع يت اساك ويسه بقسداله أو ارس اها زى أن (تقصسة اقا وهه 
لفعله اللا ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عن الآخرء وإن استدبرهم؛ 
كره. وينحرفون إليه إذا خطلب؛ لفعل الصحابة. ذكره في «المبدع». (و) أن 
يقر الْخْطَبَة)؛ لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: «إِنَّ ضُولَ صَّلاة البَجُْلٍ وَقِصَرَ 
غ وي فة فاطلا الصَّلاةٌ وقَضِرُوا الخُطْبَة». وأن تكون الثانية أقصرهء ورفمٌ 
صوته قدر إمكانه. (و) أن (يَذَعْوَ لِلْمْسْلِيِينَ)؛ لأنه مسنون في غير الخطبة, 
ET‏ ويباح الدعاء لمعيّن» وأن يخطب من صحيفة. قال في «المبدع»: 
«وينزل مسرعًا». 

وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتباعهم» نصًا. وقال ابن أبي 
موسى: «يصلي معهم الجمعة» ويعيدها ظهرًا». 

الشرح 

قال - رحمه الله -: (ومن سننهما؛ أي الخطبتين) لما فرغ من ذكر الشروط شرع في 

ذكر الستن, 


أولا: اتخاذ المنبر: 


فمن سنن الخطبتين (أن يخطب على منبر؛ لفعله عليه السلام» وهو بكسر الميم من 
النبر» وهو الارتفاع, واتخاذه سنة مجمع عليهاء قاله في شرح مسلم). 
فمن سنن الخطبة أن تكون خطبته على منبر أو مكان مرتفع؛ فإن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان يخطب على المنبر. واختار بعضهم أن يكون له ثلاث درجات» فيصعد 
الأولى» ويجلس على الثانية» ويتكئ على الثالثة. وهذا استحسان لا دليل عليه. 
والذي كان عليه منبر النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان ثلاث درجات()» وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يقف على الدرجة الثالفة التي تلي مكان الاستراحة» ثم وقف بعدَهُ 
أبو بكر على الثانية تأدبًا مع النبي» عليه الصلاة والسلام» ثم وقف بعده عمر على الأولى 
تأدبًا مع النبي» عليه الصلاة والسلام» ومع أبي بكر» ثم وقف عثمان موقف أبي بكر» رضي 
الله عنه» ثم بعد ذلك وقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام. 
والظاهر أن هذا ليس تحديدًا بحيث لا يُزاد على ثلاث درجات؛ بل يُزاد بقدر الحاجة» 
فكلما كثر الناس؛ بحيث يحتاج الإمام إلى مكان مرتفع ليرى الناس؛ فإنه يُزاد فيه» لكن لا 
بالغ في الزيادة. 
قال: (ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح) التؤدة هي التأني وعدم 
العجلة. 
والحكمة من كونه يخطب على منبر أمور: 
-١‏ التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. 
؟- أنه أبلغ في التأثير؛ لأن الذين يستمعون الخطبة إذا كانوا يشاهدون الخطيب ويرونه 
فإنهم يتأثرون بكلامه أبلغ مما لو كانوا يسمعون بدون مشاهدة. 
۳- أن يرى الخطيب المصلين» فربما حدث خلل أو خطا فيما يتعلق بالمصلين فينبّه» 
كما لو دخل شخص وجلس ولم يصل ركعتين» فيقول له الخطيب: قم فصلي 
ركعتين. ونحو أن يحتاج أحد إلى أن يستفسر من الخطيب فيتمكن من ذلك. 
قال: (أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر) فيجوز إن عدم المنبرٌ أن يخطب 
على موضع عال عن المصلين (لأنه في معناه)؛ أي في معنى المنبر. 
قال: (عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب) لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان 
كذلك (وإن خطب بالأرض فعن يسارهم) وهذا ليس عليه دليل» والصواب أنه يستمر على 
وضعه. 


ثانيًا: سلام الخطيب على المأمومين: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۱۹١٤۲)ء‏ (551/4)» وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء 
في بدء شأن المنبر» حديث رقم (5 .)٠٥٤/١( »)١5١‏ 


۳ 


قال: (وأن يُسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم) وكذلك إذا خرج عليهم (لقول جابر: 
كان النبي يل إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه()ء ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر 
وابن مسعود وابن الزبيرء ورواه النجاد عن عثمان) فالإمام أو الخطيب يسلم على 
المأمومين إذا أقبل عليهم» وكذلك إذا خرج عليهم؛ فإذا قُدّرَ أن الخطيب يدخل المسجد 
فيمر بأناس فإنه يسلم عليهم» ثم إذا صعد المنبر يسلم سلامًا عامًا. 

قال: (كسلامه على من عنده في خروجه) أي أنه يُسلم على من عنده حينما يخرج. 


النًا: جلوس الخطيب إلى فراغ الأذان: 

قال: (ثم يُسن أن يجلس إلى فراغ الأذان) أي إذا دخل وصعد المنبر وسلم عليهم 
فسن أن يجلس إلى فراغ الأذان؛ (لقول ابن عمر: كان النبي ي يجلس إذا صعد المنبر 
حت يفرع المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود)(). 

فلا يشرع الخطيب في الخطبة مباشرة إذا دخل» بل يسلم ويجلسء ويُؤْدَّن بين يديه؛ لأن 
هذا كان هو المتبع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 


رابعا: الجلوس بين الخطبتين: 

قال: (وأن يجلس بين الخطبتين) فمن سنن الخطبتين أن يجلس بينهماء فإذا خطب 
الخطبة الأولى جلسء ثم قام إلى الثانية. والحكمة من ذلك أمور: 

-١‏ للتمييز بين الخطبتين» لأنه إذا خطب قائمًا ولم يجلس ثم شرع في الثانية فربما شرع 

فيها ولم يُدرَ. 

؟- الاستراحة؛ لأن الخطيب قد يحتاج إلى شيء من الراحة. 

۳- اتباع السنة (لحديث ابن عمر السابق). 

وهذه الجلسة مستحبة - كما ذكر المؤلف - عند جمهور العلماء. قالوا: لأنها جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن واجبة؛ فهي كالجلسة الأولى حينما يسلم» فلو أنه سلم 
وظل واقمًا فلا حرج عليه. 

وقال بعض العلماء: إن الجلوس بين الخطبتين واجب» وهذا القول رواية عن الإمام 
مالك» رحمه الله» وأحد قولي الإمام الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد» رحمه الله. واستدلوا 
على ذلك بأن النبي - عليه الصلاة والسلام - واظب على ذلك» وما واظب عليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام - فإنه يُتأسى به. ولكن الأظهر قول الجمهور. 

وهنا مسألتان تتعلقان بهذه الجلسة: 


)000 سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» حديث رقم (۰۹ <١ ١‏ (۲/۱(. 
(۲) سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجلوس إذا صعد المنبر» حديث رقم »)١٠١95(‏ (587/1). 


٤ 


المسألة الأولى: مقدار هذه الجلسة: 

لم يرد نص عن النبي ي في مقدار الجلسة بين الخطبتين؛ فقال بعض العلماء: يجلس 
بقدر قراءة سورة الإخلاص: فل هُو اللَّهُ أَحَدٌ * الله المد * لَمْ بيذ وَلّمْ بوذ * وَلَمْ 
يكن لَدْكُفُوًا أَحَدُ [الإخلاص: -١‏ 4] أي نحو ثماني ثوانٍء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد» رحمه الله. 

وقيل: يجلس بقدر ما يستقر كل عضو في موضعه. 

وقيل: يجلس بقدر ما يلامس الأرض أدنى ملامسة. 

وقال بعضهم: يجلس بمقدار قراءة ثلاث آيات» وهذا قريب من الأول. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يجلس جلوسًا ظاهرًا يتبين به الفصل بين الخطبتين 
تبينًا تامّاء لاسيما وقد ورد عن النبي»عليه الصلاة والسلام» أن هذه الساعة ساعة إجابة؛ فإن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله - 
عز وجل - شيًا إلا أعطاه()ء وأرجح ما قيل فيها أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء 
الصلاة. 


المسألة الثانية: ما يقوله أثناء هذه الجلسة: 


تاس 


خامسًا: القيام: 

قال: (وأن يخطب قائمًا لما تقدم) يعني يسن أن يخطب قائمًا لأن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» كان يخطب قائمًا كما سبق في حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء ولأن في قيامه 
أثناء الخطبة فوائد عديدة؛ منها: 

-١‏ اتباع السنة؛ فإن سنة النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب قائمًا. 

19- إظهار القوة والنشاط؛ فإن قيامه أبلغ في إظهار القوة والنشاط. 

#- لأنه أبلغ في الحماس والإلقاء. 

-٤‏ لأنه أبلغ في إسماع الحاضرين وإبلاغهم مما لو كان قاعدًا. 

ه- لأنه أبلغ في شلة التأثير والانتباه» فإن المستمعين يشتد انتباههم فيما إذاكان 

الخطيب قائمًا أكثر مما لو كان قاعدًا. 
>- لأجل أن يرى الحاضرين ويرونه فيرشدهم إلى ما قد يحصل منهم من أخطاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل القيام حال الخطبة واجب أم سنة؟ فقال بعض 
العلماء: إنه سنة» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد, رحمه الله. قالوا: لأنه كر لا 
يُشترط له استقبال القبلة» فلا يجب القيام له كالأذان» فكما أن الأذان لا يشترط له استقبال 
القبلة» فكذلك لا يشترط له القيام. ولأن المقصود حصول الخطبة وإسماع الناس» وهذا 
حاصل فيما لو كان قائمًا أو قاعدًا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك. 

والقول الفاني: أن القيام في الخطبة واجب» وهو مذهب الشافعي» رحمه الله. قال: لأن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لازم القيام حال الخطبة ولم يقل 5 أنه خطب جالسًا. 
ولو كان الجلوس جائرًا لكان النبي - عليه الصلاة والسلام - فعل ذلكء فلما لم يفعل دل 


ذلك على الوجوب. 
والقول بالوجوب قول قوي. 
قال - رحمه الله -: (ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا) أي بُستحب أن يعتمد 


على سيف أو قوس أو عصىء فالسيف معروف وكذلك القوسء والذي يقوم مقام القوس في 
زماننا الحاضر البندقية. 
وإنما استحب ذلك لأمور؛ منها: 
-١‏ (لفعله عليه السلام) كما ذكره المؤلف (رواه أبو داود عن الحكم بن حزن) أن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يعتمد على قوس أو عصا(). 
؟- لأنه أهيب في قلوب الأعداء. 
۳- (و) لأن (فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به). 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الاعتماد على سيف أو قوس أو عصاهل 
هو محكم أو منسوخ؛ فالفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إن هذا الحكم باقٍء وإن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - كان يفعل ذلك. وذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن هذا 
الحكم منسوخ» وأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن يفعل ذلك بعد بناء المنبر. 
فقد كان يعتمد على قوس أو عصى حينما كان يخطب على الجذع» أما حينما بُني المنبر 
فإنه لم يكن يفعل ذلك. 
ورد - رحمه الله - على تعليلهم للاعتماد بأن فيه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف 
بأن هذا جهل قبيح لوجهين: 
١‏ - أن المحفوظ عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه كان يتكئ على العصى 
والقوس» ولم يُنقل عنه أنه كان يعتمد على السيف. 


.)۲۸۷/١( »)٠١95( سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: الرجل يخطب على قوس» حديث رقم‎ )١( 
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؟9- أن الدين إنما قام بالعلم والدعوة لا بالسيف. فأكثر بلاد الإسلام إنما فتحت بالعلم 
والدعوة لا بالسيف. 

ولو قيل في هذه المسألة: يُسن الاعتماد إذا كان الخطيب يخطب في مكان يُستحب 
فيه إظهار ع المسلمين؛ كما لو كان على تعر من الفغون وكات فتن اعتماده على الستيف 
إغاظة للكفار وهيبة. فلا بأس» ويكون حينغذ الاعتماد مقصودًا لغيره لا لذاته. 

وأما القوس والعصا فإن احتاج إلى أن يعتمد على أحدهما فلا حرج عليه» كما لو كان 
يعبث بيديه» أو يكون أرفق به؛ فلا حرج في استعمال ذلك. 

وقوله - رحمه الله -: (ويعتمد) أي يتكئ؛ لا أنه يُمسك به مجرد إمساك فقط كما 
يفعله بعض الخطباء الآن» بحيث لو أطلقه لسقط من يده» بل يعتمد عليه؛ لأن اعتماده 
عليه أقوى في أداء الخطبة. 

قال - رحمه الله -: (قال في «الفروع»: ويتوجه باليسرى) أي يتوجه أن يُمسك 
القوس أو السيف أو العصا باليسرى» وهذا من كلام صاحب الفروع وبقيته قوله: (والأخرى 
بحرف المنبر) إذاكان له حرف (فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما) كحال 
القيام بالصلاة» فيمسك اليمنى بالشمالء أو يرسلهما كحال ما بعد الرفع من الركوع. وقال 
بعضهم: بل يضع الشمال على اليمين. وسبب هذا الاختلاف أنه لم يرد في ذلك نص. 


سادسًا: أن يقصد الخطيب تلقاءَ وجهه: 

قال - رحمه الله -: (وأن يقصد تلقاء وجهه) يعني حال أداء الخطبة؛ (لفعله عليه 
السلام ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عن الآخر)؛ فالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان إذا خطب أقبل على المأمومين بوجهه» ولم يكن يلتفت يمنة ولا يسرة» 
ولأنه إذا التفت يمينا صار إعراضًا عن اليسارء وإذا التفت يسارًا صار إعراضًا عن اليمين؛ 
فالعدل أن يقصد تلقاء وجهه. 

ولكن لو التفت ليتفقد وليراقب من يحصل منهم خطأ في الجمعة من الداخلين؛ كتخطي 
الرقاب والجلوس بلا صلاة» فهذا لا بأس به؛ وذلك لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ثبت عنه أنه التفت وتابع وراقب في مواضع: 

منها: الأعرابي الذي دخل والنبي - عليه الصلاة والسلام - قائم يخطب يوم الجمعة 
وطلب منه أن يستسقي وأن يدعو(١).‏ 

ومنها: الرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس» فقال له: «اجلس فقد آذيت»(2). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ومنها: مافي حديث سليك الغطفاني في قصة الرجل الذي دخل وجلس ولم يصلّ 
فقال: «أصليت ركعتين؟» قال: لا. قال: «قم فصل رکعتین»(). 

ومنها: أنه كان - عليه الصلاة والسلام - يخطب يوم الجمعة فرأى الحسن والحسين 
يعثران في ثيابهما فنزل وحملهماء عليه الصلاة والسلام(). 

كل هذا يدل على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يراقب ويتابع» فإذاكان 
الخطيب يراقب ويتابع لعل أحدًا يحصل منه خطأ أو يحتاج إلى تنبيه فلا بأس بذلك. 

ولكن هذا ينبغي أن يُقيد بما لم يكن يخطب من صحيفة» فإن كان يخطب من صحيفة 
فلا يلتفت ولا يراقب؛ لأنه لو التفت وراقب لأضاع الموضع الذي وقف عليه. 

قال - رحمه الله -: (وإن استدبرهم كره) استدبرهم بمعنى أنه توجه إلى القبلة» وهذا 
من المواضع التي يُكره فيها استقبال القبلة. 

وقد مر أن استقبال القبلة له أحكام» فقد يكون شرطاء وقد يكون واجيّاء وقد يكون 
مستحبّاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون محرمًا كحال قضاء الحاجة. 

وإنماكره أن يستدبرهم لمخالفته صريح السنة عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لم 
يُنقل أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يستقبل القبلة حال الخطبة. 

قال: (وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة. ذكره في المبدع) بمعنى أنهم يتجهون 
إليه» فمن كان يميئًا انحرف يسارًا قليلا» ومن كان يسارًا انحرف يميئًا قليلا. 


سابعًا: تقصير الخطبة: 

قال: (وأن بُقصّر الخطبة؛ لما روى مسلم عن عمار) بن ياسر (مرفوعًا: «إن طول 
صلاة الرجل وقصّرٌ خطبته مئنة من فقهه, فأطيلوا الصلاة وقصّروا الخطبة»(2). 

فتقصير الخطبة من السنة؛ لأسباب: 

-١‏ لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

9- لأن ذلك هو ما أرشد إليه بقوله: «فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة». 

۳- لأن تقصير الخطبة دليل على فقه الخطيب. 

4 - لأجل ألا تحصل السآمة والملل والضجرء فالمستمعون إذا طالت الخطبة - وإن لم 

يخصل لهم تعب بتي > يتضل لهو تعب لفسي . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الأربعة؛ أبو داود في تفريع أبواب الجمعة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر یحدث» حديث رقم (۱۱۰۹)» (۲۹۰/۱)» 
والترمذي في أبواب المناقب» باب» حديث رقم «(TVV4)‏ (ه/مهك)ء والنسائي في كتاب: الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر 
قبل فراغه من الخطبة» حديث رقم »)١517(‏ (۸/۳١٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: لبس الأحمر للرجال» حديث رقم 
0 ال 06 

(۳) صحيح مسلم» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم »)۸٦۹(‏ (595/7). 


۸ 


© - لأنه أرغب للعامة؛ لأنه إذا كان لا يطيل الخطبة فإنهم يأتون إليها بشغف ونهم» 
فيستفيدون» وإذا كان يطيل الخطبة تخلفوا. 

والخطبة إذا طالت فلا يخلو إما أن يكون الموضوع واحدًا فالتطويل تكرار بلا فائدة» 
وإما أن تشتمل الخطبة على عدة مواضيع فإن بعضها يُنسي بعضًا. فالسنة ألا يُطيل» بل 
السنة أن تكون الخطبة قصيرة. 

وحد القصر في الخطبة كحد طول الصلاة وقصرهاء فكما يُقال: إن التخفيف المطلوب 
في الصلاة هو ما جاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فكذلك يقال: التقصير المطلوب 
في الخطبة هو ما جاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - سواء بسواء. 

ومعلوم أن ضابط التخفيف المطلوب في الصلاة هو ما جاءت به السنة» وقد روى مسلم 
من حديث أم هشام أنها قالت: ما أخذت لق وَالْفْرْآنِ الْمَجِيدِ[ق: ]١‏ إلا على لسان 
رسول الله 5 يقرؤها كل جمعة وهو على المنبر(). فيُقال: إن مثل سورة «ق» خطبة 

لكن ينبغي أن نعلم أن الخطب نوعان: خطب راتبة» وخطب عارضة. 

فالخطب العارضة هي التي يحتاج فيها الخطيب إما إلى الإطالة قليلا وإما إلى التقصير 
أقل مما وردت به السنة» فقد يحتاج إلى الإطالة كما لو كان الموضوع مما يحتاج إلى 
تطويل» كنازلة نزلت بالمسلمين تحتاج إلى بسط وبيان ونحو ذلك» فحيتقذ لا حرج عليه أن 

وكذلك في الخطب العارضة ينبغي أحيانًا أن يقصر عن المقدار التي وردت به السنة» 
كما في الصلاة» فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يدخل الصلاة وهو يريد الإطالة 
فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. 

فالحاصل أنه قد تتعين المصلحة في التقصير كما لو قدر أن هناك بردًا شديدًا لا يُحتمل 
في المسجد الجامع» أو كان هناك حر شديد والمكان ليس مهيمًاء أو كان المسجد ضيمًا 
وكثير من المصلين يصلون في العراء وفي الشمسء ففي هذه الحال تُخفف الخطبة. 

أما النوع الثاني من الخطب وهو الخطب الراتبة فليكن على طريقة واحدة» ففي وقتنا 
الحاضر نستطيع أن نقول: إن الخطبة الأولى نحو ربع الساعة» والثانية نحو عشر دقائق. 

قال رحمه الله: (وأن تكون الثانية أقصر) وهذا ليس عليه دليل من سنة النبي» عليه 
الصلاة والسلام» لكن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا ذلك لأمرين: 

-١‏ قياسًا على الصلاة» فإن الركعة الثانية والثالثة والرابعة تكون أقصر من الأولى. 


)000 صحيح مسلم» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» حديث رقم كلامم (4/۲). 
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؟- لأن الناس بعد الخطبة الأولى قد يصيبهم شيء من السآمة والملل فكان الأولى أن 
تكون أخف؛ لأن الإنسان إذا دخل فى العبادة فإنه يكون نشيطاء لكنه يُصاب 
فيما بعد بالكسل والخمولء فيُحتاج أن يُراعَى ذلك. 


ثامًا: رفع الخطيب صوته قدر إمكانه: 
قال: (ورفع صوته قدر إمكانه)؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: كان النبي بل إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته(۱)» والضابط في ذلك أن يُسمع الحاضرين. 


تاسعًا: الدعوة للمسلمين: 

قال: (وأن يدعو للمسلمين) أي يدعو لهم حال الخطبة» ويُستأنس لذلك بالحديث 
الوارد أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة(). 
جمعة(1). والحديث وإن كان ضعيقًا لكن يُستأنس به. 

قالوا: ويدعو لأن هذا الوقت وقت مبارك؛ لأن فيه ساعة إجابة» فإن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه(), 
وهي من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة. 

قال: (لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى) يعني الدعاء للمسلمين. 

قال: (ويُاح الدعاء لمعيّن) يعني أن يدعو لشخص بعينه. ولكن هذا لا ينبغي إلا 
لسبب» ومن الأسباب أن يموت عالم من العلماء» فيّذكر ذلك للناس ويترحم عليه ويدعو له. 
أو سلطان عادل ينوه بذكره ويدعو له ليؤمن الناس» ونحو ذلك. أما أن يدعو لشخص معين 
في الخطبة بغير سبب فلا. 

قال: (وأن يخطب من صحيفة) يعني من ورقة كما جاز أن يقرأ القرآن في أثناء الصلاة 
من المصحف. فكذلك يجوز أن يخطب من صحيفة. 

وعُلم من قول المؤلف: (وأن يخطب من صحيفة) أن الأولى أن يخطب ارتجالا؛ فإذا 
كان الخطيب لا يتمكن من الارتجال فليخطب من صحيفة. 

فبعض الناس - وإن كان متكلمًا - يكون أمام الناس مرتجاء فيخطب من صحيفة. 
وبعض الناس لا يتمكن من الارتجال والكلام؛ فيخطب من صحيفة. وبعض الناس يتمكن 
من الارتجال والكلام وعنده فصاحة وبلاغة ولكن الصحيفة تضبطه من ناحيتين: 

من ناحية الوقت؛ لأنه إذا خطب ارتجالا ربما يسترسل من حيث لا يشعر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البزار في مسنده» حديث رقم (5755)» »))471/1١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (۷۰۷۹)» (5514/10). 
(۳) سبق تخريجه. 
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ومن ناحية الانفعال» وهو الأهم» فإن بعض الخطباء يأخذه الحماس والانفعال فربما 
تكلم بكلام نَدِمَّ عليه. 

قال: (قال في المبدع: «وينزل مسرعًا») يعني بعد الفراغ من الخطبة. 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - هل يكون نزوله عند الإقامة أو إذا فرغ من الخطبة 
ينزل مباشرة؟ 

فالذي دلت عليه السنة أنه ينزل بعد الخطبة قبل الإقامة» وقد ورد في مسند الإمام أحمد 
- رحمه الله - أن بلالا كان يؤذن إذا جلس النبي - عليه الصلاة والسلام - على المنبر 
ويُّقيم إذا نزل(). 

قال: (وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصّا) لأنهم إذا 
صارت الغلبة لهم فقد صارت الإمرة لهم» وقد سبق أن الإمامة تحصل بواحد من الأمور منها 
الغلبة والقهر. 

قال: (وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرًا) وهذا الذي قاله من 
باب الاحتياط؛ لأن الصلاة معهم يُحتمل عدم صحتها؛ لأنهم لا حق لهم في ذلك؛ فيصلي 
ظهرًا احتياطًا. 

ولكن الصواب الأول» وهو أنه يتبعهم وتبرأ ذمته؛ لأن الله - عز وجل - لم يُوجب على 
عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. 


.)491/75( »)١51/15( مسند الإمام أحمدء حديث رقم‎ )١( 
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مكان صلاة الجمعة وكيفيتها 
قال المؤلف - رحمه الله -: 
(فصل) 

(و) صلاة (الجفعة رَكَعَكَانِ)» إجماعًا. حكاه ابن المنذر. (يُسَنُ أن يقرأ 
جَهْرً)؛ لفعله الا (في) الركعة (الأولّى بالْجْمُعَة) بعد الفاتحة, (وفي) الركعة 
(القَانَيَةٍ بالْمُتافقين)؛ لأنه اكنال كان يقرأ بهما. رواه مسلمعن ابن عباس. وأن يقرا 
في فجرها في الأولى: #الم# السجدة:؛ وفي الثانية: مَل أتى4[الإنسان:١]؛‏ لأنه 
لك كان يقرأ بهما. متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(وَتَخوْمُ إقَامَمْهِا). أي: الجمعة: وكذا العيد (في أكْكَرَ من مَؤضع من 
البلَي)؛ لأنه غل وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحدء (إلا لِحَاجَة)؛ 
كسَعَةٍ البلد وتباعدٍ أقطاره؛ أو بُعدٍ الجامع» أو ضيقه» أو خوفي فتنة؛ فيجوز 
العف تا لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكيرء 
فكان إجماعًا. ذكره في «المبدع». 

(قإن فَعَلُوا), أي: صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة؛ (قَالصَحِيحَةٌ مقا 
بَاشَرَهَا الإِمَامُ أو أذِنَ فيقا). ولو تأخرت» وسواء قلنا: إذثه شرط أؤ لا؛ إذ في 
تصحيح غيرها افتِياتٌ عليه» وتفويتٌ لجمعته. (فَإِنْ استيا في إِذْنِ أ عَدَهِه؛ 
فَالئَانِيَهُ بَاطِلَةٌ)؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى» فأنيط الحكم بهاء ويعتبر السب 
بالإحرام. 

(وَإنْ وَقَعَكَامَعَا). ولا مَزِنّة لإحداهما؛ بطل اء لأنه لا يمكن تصحيحهماء ولا 
ته ااا قياة امسن فاا جس لرا ولا را طن اؤ 
جُهتتث الأونى) منهما؛ (بطّآق)ا.ء ويصلون ظهرًا؛ لاحتمال سبق إحداهماء فتصح» 
فلا تعاد» وكذا لو أقيمت في المصر جُمعاتٌ وجهل كيف وقعت. 

وإذا وافق العيد يوم الجمعة؛ سقطت عمّن حضره مع الإمام» كمريض» دون 
الإمام» فإن اجتمع معه العدد المعتبر؛ أقامهاء وإلا صلى ظهراء وكذا العيد بها إذا 
عزموا على فعلها؛ سقط. 


الشرح 
كيفية صلاة الجمعة: 
قال - رحمه الله -: (وصلاة الجمعة ركعتان) بالنص والإجماع؛ ولهذا قال: (إجماعاء 
حكاه ابن المنذر). 


۲ 


قال: (يُسن أن يقرأ جهرًا؛ لفعله عليه السلام) السنية هنا عائدة على صفة القراءة وهي 
الجهر لا على القراءة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن. ومع أنها صلاة نهارية إلا أنه يُسن أن يجهر 
فيها بالقراءة؛ وذلك لأن هذا اليوم يوم عيد بالنسبة للأسبوع» فكانت كصلاة العيد, ولأن 
الجهر أبلغ في الاجتماع بحيث يجتمعون على قراءة إمام واحد. 

قال: (في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بالمنافقين؛ لأنه عليه 
السلام كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس()) وكذلك ثبت عنه أيضًا أنه كان يقرأ 
انا بسبح والغاشية(٩).‏ 

قال: (وأن يقرأ في فجرها في الأولى #إالم» السجدة. وفي الثانية مل أتى» 
[الإنسان:١]؛‏ لأنه - عليه السلام - كان يقرأ بهماء متفق عليه من حديث أبي 
هريرة(")) وفي رواية للطبراني أنه كان يديم ذلك(). 

وذهب بعض العلماء» رحمهم الله -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله- إلى أنه 
تكره مداومتهما؛ لعلا يظن الظان أنها مفضلة بسجدة. 

وقاس على هذا بعض العلماء؛ حيث قال: وهكذا كل سنة خيف اعتقاد وجوبها أو 
خيف إنكارها فإنه يدعها أحيانًا. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يُكره» بل السنة دلت على أنه ينبغي أن يُديم 
ذلك» فإن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ بهما في فجر كل جمعة» وكان تدل 
على الاستمرار غالبًاء ويؤيد ذلك رواية الطبراني. 

وأما ما عللوا به من كون العامة يعتقدون أنها مفضلة بسجدة أو وجوب» فيقال: اعتقادهم 
أنها مفضلة بسجدة هذا فيما إذا كان يقرأ سورة فيها سجدة غير السجدة. وأما اعتقاد 
الوجوب فيمكن بيانه للناس بأن يقول: من السنة قراءة هاتين السورتين» وليست قراءتهما 
بواجبة. 
فالصواب أن المشروع المداومة على قراءة هاتين السورتين لفعل النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وإن تركهما في كل مدة مرة فلا حرج. 

والنسنة أن يقرا بها كنافتين :فيقراً بسورة السحدة كاملة ويمور الإنسان كافلة لا أن 
يقتصر على إحداهما بحيث يقسمها في الركعتين» أو يقرأ شيئًا من هذه وشيئًا من هذه أو 
يقرأ سورة فيها سجدة اعتقادًا منه أن ال فشاك بسجدة. 


.)١۹۹/۲( »)810/9( صحيح مسلم» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» حديث رقم (١٩۸۹)ء »)٥/۲(‏ ومسلم في كتاب: 
الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» حديث رقم (880)» (099/7). 

(4) سبق تخريجه. 


NT 


وقد ذكر ابن النحاس - رحمه الله - فى كتابه «تنبيه الغافلين» أن بعض أهل زمانه أفتى 
ببطلان صلاة من يفعل هذا. وقال: إن هذا بدعة شنيعة يجب إنكارها. 


مكان صلاة الجمعة: 

قال: (وتحرم إقامتها - أي الجمعة وكذا العيد - في أكثر من موضع من البلد؛ لأنه 
عليه السلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد). 

يحرم تعدد الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام 
«الووماني ارين برقع 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في تلخيص الحبير نقلا عن تاريخ بغداد أن 
أول جمعة تعددت في الإسلام كانت في زمن المعتضد» في نحو سنة مائتين وثمانين» 
حينما صار الخلفاء يخافون على أنفسهم» فصاروا يقيمون الجمعة في مساجد بيوتهم أو 
قصورهم» فمن هذا التاريخ صار التعدد. 

قال - رحمه الله -: (إلا لحاجة) وهذا مشكل؛ لأنه من المعلوم أن المحرم لا يباح إلا 
للضرورة» وهنا أبيح للحاجة. 

والجواب عن قوله إلا لحاجة من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يقال: إن المراد بالحاجة هنا الضرورة» بدليل تفسير الشارح - رحمه 
الله - للحاجة بالضرورة. والفقهاء - رحمهم الله - يعبرون بالحاجة عن الضرورة في غير 
هذا الموضع» كما في قولهم: يصح بعد نداء الجمعة الثاني البيع لحاجة» كمضطر إلى 
طعام» ففسروا الحاجة بالضرورة. 

الوجه الثاني: أن يقال: إن المحرم على قسمين: 

-١‏ محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة كأكل الميتة. 

1 - محرم لغيره كما هناء فتبيحه الحاجة. ووجه ذلك أن الأصل أن الجمعة مشروعة» 

لكن حرم إقامتها في أكثر من موضع لأجل التعدد. 

قال: (كسعة البلد وتباعد أقطاره) أي كما لو كان البلد واسعًا بحيث يشق على أهل 
الشمال أن يأتوا إلى الجنوب أو العكسء أو الشرق أن يأتوا إلى الغرب (أو بُعد الجامع) 
يعني لو كان الجامع بعيدًا بحيث لا يُطال بالأقدام فلا بأس بالتعدد (أو ضيقه) بأن كان 
الجامع ضيمًا فإن التعدد لا بأس به (أو خوف فتنة) كما لو كان هناك قبيلتان لو اجتمعتا 
لحصلت فتنة وقتال» فهنا يقال: لا بأس بالتعدد (فيجوز التعدد بحسبها فقط) لأن الضرورة 
تتقدر بقدرها. ووجه ذلك (أنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكيرء 
فكان إجماعًاء ذكره في المبدع). 


وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف - وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله - قول 
وسط بين قولين: 

القول الأول: جواز إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد ولو لغير حاجة؛ بل 
الجمعة عندهم كغيرها من الصلوات» وهذا ما عليه أكثر البلاد الإسلامية. 

القول الثاني: أنه لا تجوز إقامتها في أكثر من موضع في البلد ولو لحاجة» فقالوا: ثُقام 
الجمعة في موضع واحد وما عاداه يصلون ظهرًا. 

والقول الوسط - كما سبق - هو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله؛ وذلك لأن الجمعة 
إذا أقيمت ظهرًا تكون المخالفة من جهتين: مخالفة في المكان» ومخالفة في الصلاة. وإذا 
قلنا: إنها تُصلى جمعة في غير موضع صارت المخالفة في شيء واحد. ومعلوم أن المخالفة 
في شيئين أبعد من السنة من المخالفة في شيء واحد. 

قال - رحمه الله -: (فإن فعلوا - أي صلوها في موضعين أو أكنر بلا حاجة - 
فالصحيحة ما باشرها الإمام) والإمام هو من له السلطة العليا في الدولة أو نائبه (أو أذن 
فيها ولو تأخرت) أي: إذا تعددت الجمعة فالصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها. 

قال: (وسواء قلنا إذنه شرط أو لا؛ إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت 
لجمعته) فالحاصل أنه إذا عددوا الجمعة في أكثر من موضع بلا حاجة فالصحيح منها هي 
التي باشرها الإمام أو أذن فيهاء حتى لو قلنا: إن إذن الإمام ليس شرطًا للجمعة. لكنه شرط 
للتعدد. 

قال: (فإن استويا في إذن أو عدمه) بمعنى أنه أذن في أكثر من جمعة بلا حاجة» أو 
لم يأذن في واحدة منهن» (فالثانية باطلة) قالوا: ولعل من صور التساوي ما إذا باشر واحدة 
وأذن في الأخرى» فتكون الصور عندنا ثلانًا: استويا في إذن» استويا في عدم إذن» باشر 
واحدة وأذن في الأخرى. 

قال: (لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها. ويُعتبر السبق بالإحرام) فمَنْ 
سبقت إحرامًا فهي الصحيحة» ومن تأخرت فهي الباطلة. وهذا يحتاج إلى مراقبة. 

قال: (وإن وقعتا معّا) يعني بأن كبرا للإحرام معاً (ولا مزية لإحداهما بطلعا) فلو أن 
الإمام أَذِن في جمعتين بلا حاجة أو لم يأذن في جمعتين؛ أو أذن في واخدة وباشر 
الأخرى» فوقعتا معًا فتبطل هذه وهذه؛ (لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما). 

قال: (فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلُوها ظهرًا) أي لو صلوا في موضعين لغير 
حاجة وأحرما معّاء فصلاتهما باطلة. ثم يُنظر إن بقوا فيجتمعون ويصلون الجمعة مرة ثانية» 
وإن لم يبق صلوا ظهرًا. 

قال: (أو جهلت الأولى منهما بطلتا) أي إن عُلم أن إحداهما أسبق» لكن جُهل أو 
نسي أي منهما أسبق فتبطلا (ويصلون ظهرا؛ لاحتمال سبق إحداهما فتصح فلا ثعاد) 


\ 


والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن التي قبلها يمكن فيها التصحيح» والتصحيح في هذه 


وعليه إذا تعددت المع ووقعتا معا بطلتا. والقول بالبطلان هو ما ذهب إليه المؤلف» 


والقول الثاني في هذه المسألة أن الجُمع إذا تعددت فإن الصلاة بالنسبة للمأمومين 
صحيحة» وأن مسألة تعدد الجمعة أمر متعلق بولاة الأمرء وعليهم أن يقتصروا على ما 
يحصل به الكفاية. لكن لو أخلوا بذلك فالتبعة عليهم» وأما المصلون فصلاتهم صحيحة» 
حتى لو كان التعدد لغير حاجة؛ لأن المصلي لا إثم عليه وقد فعل ما أمر به من حضور 
صلاة الجمعة» وهذا القول هو الراجح. 

والحاصل أن المؤلف - رحمه الله - ذكر صورًا متعددة فيما إذا تعددت الجمعة» 
ويمكن حصرها فيما يلي: 

أن الجمعة إذا تعددت فلا يخلو إما أن يكون التعدد لحاجة أو لاء فإن كان التعدد 
لحاجة صحت الجمعتان فأكثر» وإن كان لغير حاجة فإن باشر الإمام منهن شيًا أو أذن 
في واحدة فهي الصحيحة» وإن أذن في الكل أو لم يأذن في واحدة» فهذا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يُعلم سبق إحداهما فهي الصحيحة والثانية باطلة. 

القسم الثاني: أن يُعلم وقوعهما معّاء فلا تصحان» ويلزمهم أن يصلوا جمعة إن أمكن. 

القسم الثالث: أن تجهل الحالء فيلزمهم أن يصلوا ظهرًاء سواء أمكن إعادة الجمعة أو 
لم يمكن. والصواب كما سبق أن الجمعة إذا تعددت» ولو لغير حاجة» فإن الصلاة صحيحة 
بالنسبة للمأمومين؛ لأنهم لا إثم عليهم ولا ذنب عليهم. 


اجتماع الجمعة والعيد: 

قال: (وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام» كمريض» دون 
الإمام). 

أي إذا جاء اليوم الأول للعيد الذي فيه صلاته يوم الجمعة؛ فقد اجتمع في يوم واحد 
صلاتان جماعة وهما صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ فهنا تسقط الجمعة عمن حضر صلاة 
العيد؛ فلا يُطالب بحضورها مع الإمام كما تسقط عن المريض» ولكن يُطالب الإمام بحضور 
صلاتي العيد والجمعة. 

قال: (فإن اجتمع معه العدد المعتبر؛ أقامهاء وإلا صلى ظهرًا). 

أي أن الإمام لما كان يُطالب بحضور صلاتى العيد والجمعة فإنه لما صلى العيد جماعة 
حرفا بمعط رط ب EOS ADE A‏ 


معه العدد المعتبر في الجمعة - وهو أربعون - فإنه يقيمها ويصليها جمعة» وإن لم يحضروا 
صلى ظهرًا. 

قال: (وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها؛ سقط)؛ أي أنهم إذا عزموا على صلاة 
الجمعة في وقتها في هذا البلد فإن صلاة العيد تسقط فلا يُطالبون بفعلها. 


سنن الجمعة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وآققَل الش) اة (بخة E RE‏ ة ركع ان)؛ لأنه اليتق كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين. متفق عليه من حديث ابن عمرء (وَأَكْتَرْهَا ت) ركعات؛ لقول 
ابن عمر: «كان النببي - صلى الله عليه وسلم - يفعله». رواه أبو داودء ويصليها 
مكانة» بخلاف سائر السسن فببيقه. وَيُسَنٌ فصل بين فرض وسسنة بكلام أو اتفال 
من موضعه» ولا سنة لها قبلهاء أي: راتبة؛ قال عبدالله: «رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذن المؤذن ركعات». 

(وَيْسَنٌ أن يَغتَِل) لها في يومها؛ لخبر عائشة: «لؤ أنكُم تَطَهرْتُمْ لي ؤيمكم 
هَذَا», وغن باع وعيد عضي أفضل. (وَتَقَدّم)» فيه نظر 

0 سس أ تف ا ارت اباو عن ایی عي مويه 
«لا يَعكْسِل رل يوم الْجْمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْسَطاعٌ يِن طهر وَيَدَّهِنُه و يَمَسُ يِن 
كوي اح ل حر اد E EET‏ ل لغ كييك بذ 
گل -أي: خطت- غ ا 

(و) أن الم ال َ ثيابه)؛ ا في بعض الألفاظء وأفضلها البياض» 
ويعتم ويرتديء (و) أن (ِيُبَكِرَ ليها مَاشِيًا)؛ لقوله اكفثلا: «وقشى وَلَم يب». 
ويكون بسكينة ووقار» بعد طلوع الفجر الثاني. (و) أن (ي ذو من 
مستقبل القبلة؛ لقوله ا5: «مَنْ عسل وَاغْتَسَل وَبَكرَ وانقگر وَمَضَى ولم يب 
وَدَمَا من الإمَام, فَاسْكَمَعَ وَلَّمْ يَلْمُكَانَ لَه بحُن قطنو رقا اج سَنَة ا 
صِيَامِهًا وَقِيَامِهَا». رواه أحمد وأبو داود» وإسناده ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر 
والقرلية, 

(و) أن (يَفْرَاً سُورة الْكَْفٍ في يَومِها)؛ لما روى البيهقي بإسناد حسن عن 
ایی EE ETT‏ مو کی ية EEE EN‏ الور EE‏ 
الجُمُعَتَيْنٍ». 

(و) أن کے الغ رساك أن سات ها اة (و) أن چ 
(الصَّلَاةَ على النَبيّ ‏ صلى الله عليه وسل )؛ لقوله الفلا: «أَكْفِرُوا علي مِنّ 
الصَّلآَةٍ يَومَ الجُمُعَة». رواه أبو داود وغيرُه» وكذا ليلتها. 


۸ 


الشرح 

أولا: راتبة الجمعة: 

قال - رحمه الله -: (وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان؛ لأنه عليه السلام كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين, متفق عليه من حديث ابن عمر(). وأكثرها ست ركعات؛ 
لقول ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله» رواه أبو داود(")). 

أي أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء» رحمهم الله؛ لأن الأحاديث 
فيها مختلفة عن النبي يلِةُ؛ِ فالثابت عنه بل من فعله أنه كان يصلي ركعتين» كما في المتفق 
عليه من حديث ابن عمر(). والثابت من قوله أنه أمر بأربع» فقال: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصلي بعدها أربعا»(؛)؛ ومن ثم اختلف العلماء - رحمهم الله - في راتبة 
الجمعة» فقال بعض العلماء: إن صلى في بينه صلى ركعتين» وإن صلى في المسجد صلى 
أربعا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله. 

وقال بعض العلماء: يصلي سنَّاهِ للجمع بين القول والفعل. 

وقال آخرون: إنه يصلي أربعًا مطلقًا. وهذا أصح؛ لقوله #5: «إذا صلى أحدكم الجمعة 
فليصلّ بعدها أربعًا» فهذا من قوله. ومعلوم أنه إذا تعارض قول وفعل الرسول 4 فالقول 
E‏ لأن الفعل يحتمل الخصوصية» وإن كانت على خلاف الأصلء ويحتمل النسيان» 
ويحتمل أن الراوي لم يره إلا يصلي ركعتين» ونحو ذلك. وعليه: فالمعتمد أن السنة بعد 
الجمعة أربع رکعات . 

وليُعلم أن هذه السنة الراتبة بعد الجمعة يفعلها من صلى الجمعة مطلقاء سواء كان مقيمًا 
أو مسافرًا؛ فالمسافر إذا صلى الجمعة يصلي راتبتهاء بخلاف راتبة غيرها؛ وذلك لأن الرسول 
يبيد قرن الراتبة بالجمعة فقال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا». 

قال رحمه الله: (ويصليها مكانه بخلاف سائر السيتين فببيته) وهذا فيه نظر؛ لما تقدم 
في حديث ابن عمر السابق من أن النبي بل كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. 
والصواب أن الأفضل أن يصلي هاتين الركعتين - أو الأربع على القول الراجح - في بيته؛ 
لأن هدي النبي ب أنه كان يصلي النوافل في بيته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء حديث رقم (۹۳۷)ء »)١1/7(‏ ومسلم في كتاب: الجمعة» 
باب: الصلاة بعد الجمعة» حديث رقم (۸۸۲)ء (؟/500). 

(۲) سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» حديث رقم (۱۱۳۰)» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام) فيسن أن يفصل بين الفرض والسنة بكلام؛ 
لأن الرسول وله نهى أن توصل صلاة بصلاة(1). وقد تقدم أن الشارع له غرض في التفريق 
بين جنس الفرض وجنس النفل» وذكرنا لذلك أمثلة منها: النهي عن تقدم رمضان» ومنها أنه 
يشرع السكوت بعد قراءة الفاتحة تفريقًا بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. 

وقوله: (بكلام) قالوا: يكفي أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وسواء كان 
الكلام كرا أو غير ذلك» فإذا تكلم بين الفرض والسنة كفى؛ لأن الكلام مناف للصلاة» 
فإذا فعل منافيًا للصلاة فقد فصل بين هذه وهذه. 

قال: (أو انتقال من موضعه) أي يفصل بينهما بكلام أو ينتقل من موضععه. والانتقال 
من الموضع الذي صلى فيه أمر مشروع كما دلت عليه السنة» ولأن فيه زيادة فضلء فالله - 
عر وجل - يقول: إِيَوْمَئِذٍ ّث أخباركا)[الرلرلة: 4] يعني ما فُعل عليها من خير أو 
شر 
قال: (ولا سنة لها قبلها أي راتبة) فليس قبل الجمعة سنة راتبة» فمن صلى ركعتين أو 
أربعًا أو سنا أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه. 

قال - رحمه الله -: (قال عبدالله) ابن الإمام أحمدءرحمه الله: (رأيت أبي يصلي في 
المسجد إذا أذن المؤذن ركعات) وهذا الفعل من أحمد - رحمه الله - يدل على أنه ليس 
لها سنة» بل تُشرع الصلاة قبل الجمعة ركعات سوى تحية المسجد. 


ثانيًا: الغسل للجمعة: 

قال: (ويسن أن يغتسل لها في يومها؛ لخبر عائشة: «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا»(0)). 

فالغسل للجمعة سنة وليس واجبًا. 

وقد اتفق العلماء - رحمهم الله - على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة؛ لقول النبي 5: 
«إذا اتن أحدكم الجمعة فليغتسل»") ولقوله: «غسل الجمعة واجب علد کتل 
محتلم»()ء ولأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يغتسل(١).‏ 

واختلفوا في هذه المشروعية» هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب» 
على ثلاثة أقوال: 


.)501/9( »)885( أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» حديث رقم (3017)؛ (1/۲)» ومسلم 
في كتاب: الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» حديث رقم .)١۸١/۲( »)۸٤۷(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


فجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب» واستدلوا لذلك بحديث سمرة: «من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»(0. 

واستدلوا أيضًا بفعل عثمان - رضي الله عنه - حينما دخل المسجد وأمير المؤمنين عمر 
يخطب فأنكر عليه التأخر» فقال: ما زدت يا أمير المؤمنين على أن توضأت ثم جئت. قال: 
والوضوء أيضًا("). قالوا: فهذا يدل على عدم الوجوب؛ لأن الغسل لو كان واجبًا لكان يأمره 
بالذهاب والاغتسال. 

وحملوا الأمر في حديث: «من أتى الجمعة فليغتسل»0), وحديث: «غسل الجمعة 
واجب...»(1) على الاستحباب. 

وذهب بعض أهل العلم» وهو القول الثاني» إلى أن غسل الجمعة واجب على من له 
رائحة يتأذى الئاس منهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله. 

ولكن هذا القول فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأحاديث التي فيها الأمر لم تقيد ذلك بمن له رائحة. 

الوجه الغاني: أن الإنسان يشم رائحة غيره ويأنف منهاء وربما لا يعلم عن رائحة نفسه. 
فهذا أمر لا ينضبط. 

والقول الثالث في هذه المسألة: وجوب غسل الجمعة مطلقًاء فكل من لزمته الجمعة فإنه 
يجب عليه أن يغتسل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد» رحمه الله» وذهب إليه جماعة 
منهم ابن حزم الأندلسي. 

وهذا هو الذي تدل عليه ظاهر السنة؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم». وقوله: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل». 

وأما ما احتج به من لا يرى الوجوب بحديث سمرة» فهذا حديث مرسل» ولا يمكن أن 
يُستدل به. وأما أثر عثمان - رضي الله عنه - فيقال: إنه لا دلالة فيه على عدم الوجوب» 
بل قد يُستدل به على الوجوب؛ لأن كون أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - يتكلم هذا 
الكلام أمام الناس مع عثمان دليل على وجوبه» وكونه لم يأمره أن يغتسل لأنه لو ذهب 
يغتسل لفاتته الخطبة» بل ربما تفوته الصلاة. وأما حمل الأحاديث التي فيها الأمر على 
الاستحباب فخلاف الأصلء فالأصل فيما ورد به الأمر أن يكون للوجوب. 

وعبارة المنتهى: «يسن الاغتسال لها في يومها لحاضرها ولو لم تجب عليه إن صلى». 

ونأخذ منها قيودًا: 

-١‏ أن يغتسل في يومها؛ فلو اغتسل في الليل أو في غير اليوم فلا يجزئ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


۲١ 


۴- أن يكون المغتسل حاضرها؛ أما إذا لم يحضر الجمعة لعذر فلا يُشرع له الاغتسال؛ 
وذلك لأن الاغتسال للصلاة لا لليوم. 
۳- أنه يغتسل ولو لم تجب عليه إن صلى؛ فالمسافر الذي تلزمه بغيره إذا حضرها وجبت 
عليه فيُسن له أن يغتسل. 

والمرأة لا يجب عليها حتى لو حضرت. والفرق بينها وبين غيرها ممن إذا حضر وجب 
أن المرأة في الأصل ليست مخاطبة بالجمعة والجماعة. 

قال المؤلف: (وعن جماع وعند مضيّ أفضل) فكون اغتساله عن جماع أفضلء فيُجامع 
ثم يغتسل؛ لقول النبي 45: «من غسّل واغتسل»()» وهذا مبني على أن قوله: «من غسل 
واغتسل» يعني غسل نفسه وأوجب الاغتسال على غيره. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - 
في المتن بيان هذا المعنى. ش 

وقوله: (وعند مضي) أي إلى الصلاة؛ فيشرع أو يستحب أن يكون اغتساله عند ذهابه. 
فإذا فُدر أنه من الناس الذي يذهبون الساعة العاشرة فيجعل اغتساله قبل ذهابه؛ لأن ذلك 
أبلغ في المقصود والنظافة» فإنه إذا اغتسل مبكرًا فربما اتسخ وأصابه شيء من العرق 
والوسخ. وكذلك خروجًا من الخلاف؛ فإن بعض العلماء - ومنهم الإمام مالك» رحمه الله 
- يرى اشتراط اتصال الاغتسال بالرواح» وأنه لا يُصيب السنة إلا إذا اغتسل عند رواحه 
وذهابه. 

قال - رحمه الله -: (وتقدم) يعني: وتقدم ذكر الاغتسال. 

وهذا كلام الماتن - رحمه الله - ويقول الشارح الشيخ منصور البهوتي: (فيه نظر) 
والعلماء -رحمهم الله - إذا قالوا: فيه نظر. أو: فيه شيء. أو: كذا قال. فهذا نوع من 
التعقب. 

ووجه النظر عند الشارح - رحمه الله - أنه توهم أن الماتن لم يذكر ذلكء ووجه التوهم 
أنه لم يعقد فصلا مستقلا للأغسال المستحبة كما عقده غيره من العلماء في الكتب المطولة 
كالإقناع والمنتهى» فقد ذكروا الأغسال المستحبة وذكروا من جملتها غسل الجمعة. 

لكن يُقال: إنه ذكره - رحمه الله - وذلك في كتاب الطهارة في باب المياه؛ حيث قال: 
(أو استعمل في طهارة مستحبة» كتجديد وضوء» وغسل جمعة» وغسلة ثانية وثالقة) ولذلك 
يقال: ما تسلط شارح على ماتن إلا سلط الله محشيًا عليه. فالغالب أن الشارح ينتقد 
الماتن» والمحشي ينتقد الشارح. فالماتن يكتب المتن مجردّاء ويأتي الشارح ويوضح الدليل 
والتعايل» فلا يدع مجالا للمحشي ليتكلم عن ألفاظ المتن» فلا يجد إلا كلام الشارح» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (59517): »)547/11١(‏ وأبو داود في كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» 
حديث رقم (55).؛ .)٩٥/۱(‏ 


۲ 


النًا: التدظف والتطيب: 

قال: (ويسن أن يتنظف) التنظف أمر زائد على الاغتسالء» فلا يقال إنه تكرار. 
فالاغتسال تعميم البدن بالماء غسلا. وأما التنظف فهو أخذ ما يحتاج أخذه من شعر وظفر 
ونحو ذلك. 

قال: (ويتطيب) يعني أن يتطيب بدهن أو بخور. 

قال: (لما روى البخاري عن آي سعيد مرفوعًا: دلا يغتسل جل يَوْمَ م الْجْمُعَةٍ وَيَتَطَهّرْ 
مَا اسْتطّاع من طهر وَيَدّهِنُ و يَمَسنُ من طب انْرَأتِه ْم يَخْرْجُ فلا يُقَرّقَ بَيْنَ الْمَيْنِ ثُمَ 
بصي ماكب لَه م يُنْصِت إا تكلم -أي: خطب- الْإمَامُ إلا غُفِرَ لَه مَا بَيْئَهُ وََيْنَ 
الْجْمُعةَ الأخرى»)(0. 

وقوله: (من طيب امرأته) هذا ليس في البخاري» فالذي في البخاري: (من طيب بيته). 

فالأخذ من طيب امرأته ليس قيدَّاء وإنما المراد أنه لا يتكلف الشراء. 


رابعًا: لبس أحسن الثياب: 

قال: (وأن يلبس أحسن ثيابه) الحسن في الثياب يكون بنظافتهاء وبكونها جديدة؛ فلو 
دار الأمر بين أن يلبس ثوبًا جديدًا وبين أن يلبس غسيلا فالجديد أولى. 

قال: (لوروده في بعض الألفاظ)؛ أي من حديث ا شك وأبي هريرة أن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستاك, ومس من طيب امرأته إن 
كان له ولبس أحسسن ثيابه»("), ولما خرج عمر - رضي الله عنه - من المسجد ورأى 
حلة سيراء عند باب المسجد فقال للنبي»عليه الصلاة والسلام: لو اشتريت هذه للوفد 
والجمعة! فقال» عليه الصلاة والسلام: «إن هذا لباس من لا خلاق له»2(06., وهذا يدل على 
أن التجمل ولبس أحسن الثياب للجمعة والوفد من الأمور المستقرة. ولأن الجمعة عيد 
الأسبوع» فإذا شرع أن يتجمل للعيد فكذلك للجمعة. 

قال: (وأفض لها البياض) يعني أن يلبس الفوب الأبيض؛ لحث النبي - عليه الصلاة 
والسلام- عليه حيث قال: «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم»(؟). 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الدهن للجمعة» حديث رقم (۸۸۳)» (۳/۲)» وهو فيه عن سلمان الفارسي» رضي الله 
عنه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: يلبس أحسن ما يجد» حديث رقم (885): »)٤/۲(‏ ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» حديث رقم (۲۰۹۸)» .)١578/9(‏ 

(4) سبق تخريجه. 


۳ 


قال: (ويعتم) أي: يلبس العمامة» ويقوم مقامها في وقتنا الحاضر الغترة والشماغ 
(ويرتدي) يعني يلبس الرداء» ويقوم مقام الرداء في وقتنا الحاضر المشلح؛ يعني العباءة. 


خامسًا: المكيز للجمعة: 

قال: (وأن يبكر إليها ماشيّا؛ لقوله عليه السلام: «ومشى ولم يركب»(١)‏ فالدليل على 
شرعية التبكير قول النبي ول «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة..» 
الحديث(). وأما المشي فلقوله: «ومشى ولم يركب» لكن إذا احتاج إلى الركوب لبُعد منزله 
فلا حرج. 

قال: (ويكون بسكينة ووقار) أي في حال ذهابه إلى الجمعة يكون بسكينة» كحال 
ذهابه إلى صلاة الجماعة. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. والفرق بين 
السكينة والوقار أن السكينة تأنٍ في E‏ ا العبث. والوقار الهيبة وغض البصر 
وخفض الصوت؛ فلا يمشي وهو يتلفت. 

قال - رحمه الله -: (بعد طلوع الفجر الثاني) وذلك لأن اليوم الشرعي من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس. وقيل: بعد صلاة الفجر. وقيل: بعد طلوع الشمس. 

والأقرب أن يكون من طلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي من طلوع الفجرء ولأنه لو ذهب 
من طلوع الفجر فقد أخذ بجميع الأقوال. 


سادسًا: الدنو من الإمام: 

قال: (وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ عسل وَاغْتَسَل 
وَبَكُرَ انگ وَمَشَى وَلَّمْ يرگب وَدَنَا مِنَ الام فَاسْكَمَعَ وَلَمْ يَلْعْ؛ كان لَه يكل خُطْوَةٍ 
يَخْطُوهَا أَجْرُ سنَة عَمَلْ صِيَامها وَقِيَامِهَا» رواه أحمد وأبو داود. وإسناده ثقات()). 

حادس اكلم اذ في قوله: «غسّل واغتسل» فقيل: غسل أعضاء الوضوء» ثم اغتسل 
للجمعة. وقيل: غسل ثيابه واغتسل في جسده. وقيل: غسل أي جامع أهله قبل الخروج» 
وأيدوا ذلك بأن جماعه يُعينه على غض البصر حال ذهابه. 

ولكن أقرب ما يقال أن زيادة المبني في قوله: «غسل واغتسل» تدل على زيادة المعنى. 
شعن كل أي عم دة ا ع مو باب اليا هن ااال كك اي اد 
في بكرة النهارء (وابتكر) يعني بالغ في التبكير. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


٤ 


وإنما يدنو من الإمام ليحوز فضيلة الصف الأولء ولأنه كلما دنا من الإمام كان ذلك 
أبلغ في سماع الخطبة والإنصات إليها. 

قال: (ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة) يعني حال انتظاره الصلاة. 

والأولى من الاشتغال بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالصلاة يختلف باختلاف الحالء فإذا 
كان المسجد مزدحمًا ولو اشتغل بالصلاة لشوش عليه من يذهب يمنة ويسرة فحيقذ لا 
يشتغل بالصلاة. وإن كان في مكان منعزل لا يخشى مانا ولا نحوه فالأولى أن يشتغل 
بالصلاة؛ لأن الصلاة مشتملة على القراءة وغيرها. فينظر الإنسان ما هو أخشع لقلبه ويفعله. 


سابعًا: قراءة سورة الكهف في يومها: 

قال: (وأن يقرأ سورة الكهف في يومها) زاد بعضهم: «وليلتها» فقد ورد في الحديث: 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها ؤقي فتنة الدجال»)()؛ فقراءة سورة 
الكهف مستحبة فيها. 

قال: (لما روى البيهقي ياسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعًا: «مَنْ فَرَاً سُورَة الكَهْفٍ 
يَوْمَ الْجْمُعَةِ؛ٍ أَضَاء لَه مِنَ الور مَا بَيْنَ الحُمُعَمَيْنٍ»()) والأحاديث في قراءة سورة الكهف 
ضعيفة» لكن ربما تتأيد بمجموعها مع عمل الصحابة» رضي الله عنهم. 


اممًا: الدعاء والصلاة على النبي, صلى الله عليه وسلم: 

قال: (وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة) فيكثر من الدعاء في يوم 
الجمعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد 
مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»27). 

قال: (وأن يكشر الصلاة على النبي #) والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - 
مستحبة كل وقت» قال - عليه الصلاة والسلام -: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
بها عشرًا»(؛)؛ لكن يوم الجمعة وليلة الجمعة لها مزية؛ (لقوله عليه السلام: «أكثزوا على 
من الصّلاةٍ يَومَ الْجُمُعَةِ» رواه أبو داود وغيره(5). وكذا ليلتها) أي يُكثر الدعاء والصلاة 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - في يومها وليلتها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» الصلاة» فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها وفضل قراءة سورة 
الکهف» حديث رقم »)۲۷۷٦(‏ (575/5). 

(۲) السنن الكبرى» كتاب: الجمعة» ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومهاء حديث رقم (5995)» 
.(ror/r)‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» حديث رقم (51 .)٠۷١/١( »)١٠١‏ 


Yo 


ما يُكره في الجمعة أو يحرم 
قال المؤلف رحمه الله: 

غل ال راق رجا وط رقاب الاي ال اند ولكاية د أيه ر أن تكو 
المتخطي ل(إمَامًا)» فلا يكره؛ للحاجة» وألحق به في «الغنية»: المؤذنَ» (أَوْ) يكون التخطي 
إلى (فَرْجَةٍ) لا يصل إليها إلا به فيتخطى؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. 

(وَحَرْمَ اَن يقيم غَبرَهُ)) ولو عيذَة أو وله الي (فيجلس مَكَانَهُ)؛ E‏ اتن عمر: 
«أن النبي صلى ب يقيمَ الرجل أخاه من مَقعده ويجلس فيه». متفق 
غلك «وَلكن يُقشُول: افْسَحُوا .»١‏ قاله في «التلخيص». (إلا) الصغيرّء و(من قَدَّمَ صاحبًا له 
فَجَلَسَ في مو مووي E‏ له)» وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه؛ قال في «الشرح»: «لأن 
النائب يقوم باختياره»» لكن إن جلس في مكان الإمام» أو طريق المارة» أو استقبل المصلين 
في مكان ضيق؛ أقيم. قاله ا المعالي. وکره إيثارُه غيرّه يمكاته الفاضلٍ» للا ا ولیس لغير 
الور وا 4 (وحَرم رَفْعْ ا مفروش)؛ ؛ لأنه كالناثب عنه» (ما ل تخضر الصّلاة 86 
فيرفعه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه» ولا يصلي عليه. 

(وَمَنْ 0 و لغارض لَحِفَهُ ثم عاد لبه قريًا؛ فَهُوَ احق به)؛ لقوله الفلا 
«مَن قَامَ من مَجْلِسِهِ تم رَجَعَ إِليْهِ قَهُوَ أَحَقٌ به». رواه مسلم. ولم يقيّده الأكثر بالعود قريبًا. 

(وَمَنْ د ل) الممسجد (والإإما م يَخْطَبْ؛ لم يَجْلِسنْ)؛ ولو كان وقت نهي» (حَنََى بُصَلِيَ 
فين بُوجر فيهما)؛ لقوله اطاة: «إدَا اء حدم يَوْمَ الْجُمْعَة وَقَدْ حح الإا فيصل 
KES‏ متفق عليه زاد مسلم: ولتو فيهما». فإن جلس؛ قام فأتى بھما» ما لم يطل 
الفصل. تسن اة المسجد لمن دخله غير وقتِ نهي» إلا الخطيب» وداخله لصلاة عيد؛ أو بعد 
شروع 2 إقامة» وقَيّمَه وداخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطراقف: 

(وَلا يَجْورُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطَّبُْ): إذا كان منه بحيث يسمعه؛ لقوله تعالى: لأوَإدًا 
رئ الْقرَآد فَاسْمَمِعُوا لَه وَأَنْصِبُوا[الأعراف: 4 »]۲١‏ ولقوله الفلة: «مَنْ قَالَ: صَّة؛ فََدْ 
ا ون كنا فلا جم 1 رواه او إل لَهُ) اي لماه فلا ب عليه الكلاب (أؤْ 
لمن د يكلمُه) لمصلحة؛ E‏ - صلى الله عليه وسلم - کلم سائلا وكلّمه هوء ويجب 
ا ضرير وغافل عن هلكة. (ويجوز زُ) الكلام (قَبْلَ الخْطبَةٍ وَبَعْدَهًا)) و سكت بين 
الخطبتين» أو شرع في الدعاء» وله الصلاةٌ على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعها 
من الخطيب» وتسن می اء وتأمين عليه» وحمده ف إذا عطس» ورد سلام» 
ميت عاط اقا اخس إذا هنت ككلاي لذ سكيث مكل اها ويكرة العبنك 
والشرب حال الخطبة إن سمعهاء وإلا جاز. نص عليه. 


۲٦ 


الشرح 
أولا: تخطي الرقاب: 
قال - رحمه الله -: (ولا يتخطى رقاب الناس) الجملة هنا مستأنفة» وهذا نهي أو نفي 
بمعنى النهي» ويحتمل أن معنى كلام المؤلف: لا يتخطى وجوبًاء فيكون التخطي محرمًا. 
ويحتمل: ولا يتخطى رقاب الناس استحبابًا» فيكون التخطي مكرومًا. 
وظاهر السنة يدل على تحريم التخطي؛ (لما روى أحمد أن النبي ي وهو على المنبر 
رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: «اجلسن ققد آذَيْتَ»)(0؛ فهذا الحديث فيه 
ثلاث قرائن تذل على السخري : 
-١‏ أنه - عليه الصلاة والسلام - قطع خطبته» وهذا على خلاف المعهود من الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 
19- قوله: «اجلس» وهذا أمر» والأصل في الأمر الوجوب. 
۴- قوله: «فقد آذيت» وأذية المؤمنين أمر محرم؛ لقوله تعالى: إوَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
الْمْوْمِنِينَ وَالْمُوْمتات بغر مهنا اتسوا فق اماي بُهْتَامَا وَإِنْما 
مي [الأحزاب: ]١۸‏ وعلى هذا فلا يجوز تخطي الرقاب. 
قال المؤلف - رحمه الله -: (إلا أن يكون المتخطي إمامًا فلا يُكره للحاجةء وألحق 
به في الغنية: المؤذك) أي لا يُكره أن يتخطى الإمام رقاب الناس. وهذا كان في الزمن 
السابق» فالمساجد القديمة لم يكن فيها مدخل خاص للخطيب» فقد كان الخطيب يدخل 
من مؤخر المسجد فيتخطى الرقاب حتى يصل إلى المنبر. قالوا: فهذا لا بأس به لدعاء 
الحاجة. وعللوا بأن الناس أنفسهم يعذرونه ولا يرون أن فعله جناية عليهم؛ ولذلك استفنوا 
الإمام. 
قال: (أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى) أي لو فُدر أنه رأى 
فرجة في الصف الأول أو في الصف الثاني فيجوز أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة؛ وذلك 
(لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم)؛ أي أن المأمومين أسقطوا حق أنفسهم فلو شاءوا 
لسدوا هذه الفرجة. 
ولكن هذا فيه نظر لسببين: 
١‏ - أن التقدم إلى الصف أو الفرجة سنة؛ فكون المصلي في الصف الأول أفضل من 
كونه في الصف الثاني أو الثالث» ومعلوم أن السنة إذا ترتب عليها أمر محرم فلا 
تفعل؛ فالتقدم سنة والتخطي حرام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۷ 


؟9- أنه قد يتراءى له أن هذه فرجة خالية» ثم إذا تخطى ووصل إليها إذا بصاحبها قد 
وضع شيئًا وذهب يتوضأء أو أنه قام ليأخذ مصحمًاء أو ما أشبه ذلك» وحينقذ 
تحصل مفسدة. 

وعليه فنقول: هذه المسألة لا سكين 


ثانيًا: أن يُقيم غيره فيجلس مكانه: 

قال: (وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه) أي: يحرم أن يقيم 
غيره أي كان فيجلس مكانه؛ (لحديث ابن عمر أن النبي بل نهى أن يقيم الرجل أخاه من 
مقعده ويجلس فيه. متفق عليه)()., ولأن هذا الذي أقامه أسبق منه» وقد قال النبي وَلل: 
«من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به»()؛ فلا يجوز للإنسان أن يُقيم غيره. 

وقوله ر - حمه الله -: (فيجلس مكانه) هذا لا مفهوم له؛ بل حتى لو أقامه ولم يجلس 
فهو أولى بالتحريم. ووجه ذلك أنه إذا هي أن يقيم غيره لمصلحة يفعلها هو فإقامته بدون أن 
ينتفع من باب أولى. 

قال - رحمه الله -: (ولكن يقول: افسحوا. قاله في التلخيص)» وقال تعالى: #إ يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا ذا قبل لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا[المجادلة: .]١١‏ 

قال: (إلا الصغير). 

استثنى المؤلف الصغير ممن تحرم إقامته من موضعه والجلوس فيه؛ لقول النبي 5: 
«ليلني منكم أولو الأحلام والنهسى»(2: وهذا يدل على أن الذي يلي الإمام هم أولو 
الأحلام والثهى لا الصغار. وعليه: فلو جاء شخص الجمعة ورأى صبًا صغيرًا فلا حرج عليه 
أن يؤخره وأن يجلس مكانه. 

ولكن هذا القول ضعيف» وظاهر المتن أنه لا يُستشى الصغير من ذلك؛ حيث قال 
الماتن: (وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبًا له) ولم يستفثن الصغير» 
والشارح استثنى الصغير لأجل أن يوافق المذهب. 

والصواب أنه لا تجوز إقامة الصغير؛ لأمور: 

١‏ - لعموم النصوص الدالة على أن من سبق إلى مكان فهو أحق به. 

؟- لأن في إقامة الصغير من مكانه تنفيرًا له عن المسجد والواجب والمشروع أن يرغب 

الصبيان في الإتيان إلى المساجدء وأن تحبب إليهم المساجد, حتى إذا بلغوا إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه» حديث رقم »)31١(‏ (۸/۲)» ومسلم في 
كتاب: السلام» باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح» حديث رقم (۲۱۷۷)»ء .)١۷١١/٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


۲۸ 


هم قد ألفوا الذهاب إلى الجمع والجماعات» واستقرت نفوسهم على هذه العبادة 
الجليلة. 

وإذا أقمنا الصغير في الخلف ثم جاء صغير آخر وآخر فصار الصبيان صما فحيشذ تترتب 
مفسدة» وهي العبث واللعب. فكونهم يتفرقون بين البالغين أولى من أن يُجعلوا صما واحدًا. 

وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»()؛ فهذا لا 
دلالة فيه على ما ذهبوا إليه؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يقل: "لا يلني منكم 
إلا أولو الأحلام والنهي" فحث أولي الأحلام والنهى على أن يكونوا هم الوالين له» وليس 
معناه أن يقيموا غيرهم. 

وفي مسألة ما إذا أقام غيره ليجلس مكانه إن فعل ذلك؛ قال المرداوي - رحمه الله - 
في التنقيح: قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة؛ لأنه قصر. ولكن قال بعضهم: إن قواعد 
المذهب تقتضي الصحة؛ وذلك لأن هذا الذي أقام لم يغصب منه شيئًا يملكه» وإنما 
غصب منه مكانًا الناس فيه سواء وأحقيته إنما هي بالسبق فقط. 

قال - رحمه الله -: (ومن قدم صاحبًا له فجلس في موضعه يحفظه له. وكذا لو 
جلس لحفظه بدون إذنه» قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره) فيجوز للإنسان أن 
يُنيب غيره في هذا الأمرء فيقول لعبده: اذهب واحفظ مكاني. وهذا القول مبني على جواز 
التحجر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التحجر محرم؛ لأن المساجد لله؛ قال تعالى: 
واد الْمَسَاجِدَ لله فلا تذغوا مَعَ الله أَحَدَا[الجن: ۱۸] فليست ملگا لأحد ولأن 
المتحجر قد منع غيره ماهو أحق به منه؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: 
«من سبق إلى من لم يسبق إليه غيره فهو أحق به»(). وعلى هذا فهذه المسألة كلها 
محرمة» أعني أن يُقدم شخصًا ليحفظ مكانه (لكن إن جلس في مكان الإمام) فمعلوم أنه 
يهام (أو في طريق المارة» أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. قاله أبو المعالي)» 
وكذلك لو جلس في ممر خاص بدخول الناس. 

قال: (وكره إيغازه غيرّه بمكانه الفاضل) أي يُكره للإنسان أن يُؤثر غيره بمكانه الفاضل؛ 
لأنه إيشار بالقربة» والإيشار بالقربة مكروه. ولأن إيشاره يتضمن الرغبة عن هذه الفضيلة. وقد 
قسم العلماء - رحمهم الله - الإيغار إلى ثلاثة أقسام: إيشار بواجب» وإيشار بمستحب» 


وإيثار بمباح» وهناك إيثار بمحرم ولكنه محرم من الأصل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (5 »)۲۸٠/١( »)8١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: أحياء الموات» باب: من 
أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد» حديث رقم (۱۱۷۷۹)ء (757/5)» وأخرج أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء» باب: في 
إقطاع الأرضين» حديث رقم (۳۰۷۱)ء (۱۷۷/۳) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له». 


۲۹ 


فالإيشار بالواجب حرام كإيثاره بماء الوضوءء والإيغار بالمستحب مكروه» والإيشار بالمباح 
مباح. 

قال: (لا قبولّه) فالمؤثر يجوز له أن يقبل؛ لأن هذا هبة منفعة. 

قال: (وليس لغير المؤئر سبقه) فلو قُدر أن إنسائًا في الصف الأول قال لشخص: تعالّ 
صل مكاني. فسمعه شخص فسبقه» فلا يجوز؛ لأنه إنما وهب مكانه شخصًا معينًا فلا 
8 الافتيات عليه. 

قال - رحمه الله -: (وحرّم رفع مصلَّى مفروش) من فرش مصلى فإنه لا يجوز رفعه» 
وهذا مبني على جواز الوضع. والقاعدة أنه «متى جاز الوضع حرم الرفع». 

قال: (لأنه كالنائب عنه) فالإنسان إذا أتى إلى الصف الأول فوضع عصا أو وضع كتابًا 
أو وضع منديلا أو نحو ذلك فهذا الموضوع كالنائب عن هذا الإنسان (ما لم تحضر 
الصلاةٌ) فإذا حضرت الصلاة (فيرفعه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه) ولأنه إذا لم يُرفع حال 
الصلاة يحدث فرجة في الصف. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: بل له رفعه ولو لم تحضر الصلاةء ولا يحق لإنسان 
أن يفرش مصلى؛ وذلك لأن السبق إنما يكون بالبدن. ومسألة التحجر ذكر شيخ الإسلام - 
رحمه الله - أقوال العلماء فيهاء ورجح أنه محرم. 

قال: (ولا يصلي عليه) يعني على هذا المصلى المفروش» فإذا حضرت الصلاة يزيله 
ويصلي. 

قال: (ومن قام من موضعه لعارض لَجقه ثم عاد إليه قريبًا فهو أحق به) إن نُظر إلى 
سياق الكلام خصص الكلام بالجمعة»ء وإن نُظر إلى عموم اللفظ قيل: إن هذا عام وأن 
الإنسان إذا قام من موضعه» سواء كان هذا الموضع مسجدًا أو مجلسًا أو مكان تدريس أو 
غير ذلك» لعارض ثم عاد قريبًا فهو أحق به» والتعميم أولى. 

ومثال ذلك إنسان في الصف الأول» ثم احتاج أن يذهب للوضوءء فذهب وتوضأء ولما 
عاد وجد شخصًا في مكانه» فالأحق هو من قام؛ لأن قيامه لعذر. لكن ينبغي له إذا قام 
لعذر لَجقه أن يضع علامة» ولا يدع مكانه خاليًا. 

وقوله: (ثم عاد إليه قريبًا) يُفهم منه أنه لو عاد بعد مدة طويلة فلا حق له. 

والمذهب في هذه المسألة أن له الحق في هذا المكان سواء عاد قريبًا أو بعيدًا إذاكان 
ذهابه لعذر» وهذا أصح. 

قال - رحمه الله -: (لقوله - عليه السلام -: «مَن قَامَ من مَجْلِسِهِ ثم رَجَع إِلَنْهِ فَهُوَ 
أحَقٌ به» رواه مسلم)()؛ فظاهر الحديث يشمل ما لو كان العود قريبًا أو بعيدًا؛ ولهذا قال: 
(ولم يقيده الأكثر بالعود قريبًا) وهذا هو المذهب. 


)00( صحيح مسلم» كتاب: السلام» باب: إذا من مجلسه ثم عاد فهو أحق به» حديث رقم 6 اك 064 


۳. 


ثالنًا: عدم الجلوس قبل صلاة ركعتين: 

قال: (ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي 
ركعتين). 

قوله: (والإمام يخطب) جملة حالية» يعني حال خطبة الإمام» والأصل أن الذي يتولى 
الخطبة هو من يتولى الصلاةء لكن قد يتولى الخطبة من لا يتولى الصلاة؛ وقد سبق أنه 
يجوز أن يتولى الخطبة شخصء وأن يؤم الناس شخص آخر. 

وعلى هذا فتقييد المؤلف - رحمه الله - المسألة بالإمام مبني على الغالب الأعم وإلا 
لو قال: "ومن دخل حال الخطبة" لصح؛ ليشمل ما لو كان الذي يخطب الإمام أو غيره. 

وقوله: (لم يجلس ولو كان وقت نهي) "لو" إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا 
كان الوقت وقت نهي فإنه لا يصلي. ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف. 

ووقت النهي يُنهى عن التطوع فيه إلا أنهم استثنوا من دخل المسجد والإمام يخطب 
فإنه يجوز أن يصلي ركعتين» مع أنهم لا يرون أن تصلى فيه ذوات الأسباب. والذي جعلهم 
يخرجون من عموم النهي أن الرسول بلي قال للرجل الذي دخل المسجد ولم يصل: «قم 
فصلّ ركعتين»27). 

وقوله: (حتى يصلي ركعتين) هذا كالقيد في هذه المسألة فلا يُجزئ أن يصلي ركعة 
واحدة. ولو دخل في غير وقت خطبة الإمام لا تجزئه ركعة أيضًا بل يتعين أن يصلي ركعتين؛ 
ووجه ذلك أن النهار ليس محلا للوتر. 

ولو دخل الك في الليل فصلى ركعة واحدة قال بعض العلماء: يجزئه. فقوله هنا: 
(ركعتين) على قول هؤلاء هو بناء على الغالب لا قيد. وقيل: لا يجزئه» بل لابد من ركعتين. 

قال: (يوجز فيهما) أي يخففهما؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: «قم 
فصل ركعتين وتجوز فيهما» وهذا أحد المواضع التي يُشرع فيها التخفيف كما تقدم. 

قال: (لقوله عليه السلام: «إِذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَقَدْ حرج الإمَاه؛ فيصل ركْعتَيْن» 
متفق عليه. زاد مسلم: «وَلْيتجَوّزِ فيهما»() ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث 
سليك الغطفاني للرجل الذي دخل وجلس: «أصليت ركعتين؟» قال: لا. قال: «قم فصل 
ركعتين وتجوز فيهما». 

قال المؤلف: (فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يضّل الفصل) فإن طال الفصل فهي سنة 
فات محلها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) البخاري في كتاب: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» حديث رقم )4۳۱(< )7/(« ومسلم في 
كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام یخطب» حديث رقم (805)» (0910/9). 


د 


قال: (فتسن تحية المسجد) هذا صريح في أن تحية المسجد سنة. وقال بعض أهل 
العلم: إنها واجبة» واستدلوا على ذلك بأمور: 

-١‏ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر بها فقال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين»» وهذا أمر» والأصل في الأمر أنه للوجوب. 

۴ أنه - عليه الصلاة والسلام - في حديث سليك الغطفاني قطع الخطبة» وقطع 
الخطبة أمر على خلاف المعتاد. فكونه» عليه الصلاة والسلام» قد قطع الخطبة 
-ومعلوم أن الاستماع إليها واجب - وكلم الرجل -ومعلوم أن كلام الإمام حال 
الخطبة لا يجوز إلا لمصلحة- فلما فعل ما لا يفعل إلا لمصلحة وقطع ما يجب 
الاستماع إليه دل على أن الركعتين واجبتان. 

ولا ريب أن القول بالوجوب قول قوي له حظ من النظر» لكن هناك صوارف للوجوب. 

قال: (لمن دخله غير وقت نهي) أي من دخل المسجد يشرع له صلاة تحية المسجد 

بشروط» وهي: 

-١‏ أن يكون الإنسان متطهرّاء فإن كان محدنًا لم تشرع. 

؟- ألا يكون الوقت وقت نهي؛ لقوله - عليه الصلاة السلام -: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»((»ء ويستشى 
من ذلك إذا دخل حال الخطبة كما مر. 

۳- ألا يكون دخوله حال إقامة الصلاة كما سيأتي. 

4 - ألا يجلس فيطول الفصلء فإن جلس وطال الفصل فإنها لا تشرع؛ لأنها تكون سنة 
فات محلها. 

ه- ألا يكون ممن يتكرر دخوله كقيم المسجد. 

5- ألا يكون في المسجد الحرام. 

۷- ألا يكون حال الأذان. فمن دخل حال الأذان ينتظر إلى فراغ المؤذن؛ لأجل أن 
يجيب المؤذن» ثم يصلي» فيجمع بين الفضيلتين. ولكن ابن مفلح صاحب 
الفروع قال: لعل هذا في غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم من إجابة 
المؤذن. وأما ما يفعله بعض العامة الآن من كونهم يدخلون وينتظرون فراغ الأذان 
فهذا خطأ؛ لأنهم لا يُجيبون المؤذن» بل يقفون صامتين. فيقال: المشروع أن 
ل ا ل لد 

قال المؤلف: (إلا الخطيب وداخلّه لصلاة عيد)؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 

لم يصلِّ قبلها ولا بعدهاء وسيأتي» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ 


وقد تقدم أنه شرع التحية؛ لأننا إذا قلنا: إن مصلى العيد مسجد. فقد قال» عليه الصلاة 
والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»()؛ فمصلى العيد 
داخل فيه. 

قال: (أو بعد شروع في إقامة) فإذا شرع المؤذن في الإقامة فإنه لا صلاة مطلقًاء نفلا أو 
فرضًا؛ لقول النبي 45: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت»()ء وفي رواية 
مسلم: «فلا صلاة إلا المكتوبة»١).‏ 

قال: (وقَيّمَه وداخل المسجد الحرام) يعني: تسن تحية المسجد إلا لقيم المسجد 
ولمن دخل المسجد الحرام؛ (لأن تحيته الطواف)» وقد سبق ذكر ذلك في شروط مشروعية 
تحية المسجد. 

والدليل على أن الطواف يجزئ عن التحية أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - حينما 
دخل المسجد الحرام في عمرته وفي حجه لم يُنقل أنه صلى التحية؛ بل اكتفى بالطواف عن 
اة 

واعلم أن إطلاق القول بأن تحية المسجد الحرام الطوافٌ فيه نظرء بل الصواب أن يُقال: 
إن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراده. وأما من لم يُرد طواقًا وإنما دخل المسجد 
الحرام لانتظار صلاة أو قراءة قرآن أو سماع علم فإن تحيته - كغيره - ركعتان. 

وحاصل ما سبق أن تحية المسجد تسن لمن دخله في غير وقت نهيء إلا الخطيب فلا 
تشرع له التحية؛ لأن الرسول - عليه الصلاة السلام -لم يُنقل أنه كان بعل تحية المسجد 
حينما يدخل الجمعة» فكان - عليه الصلاة والسلام - يدخل الجمعة فيسلم على الناس 
ويجلس فينتظر فراغ المؤذن» ثم يقوم فيخطب. 

وكذلك قيم المسجدء وهو المتولي لشئونه» فلا شرع له التحية للمشقة؛ لأنه يتكرر 


دخوله. 


رابعًا: الكلام أثناء الخطبة: 

قال الول شيك ی -: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث 
يسمعه؛ لقوله تعالى: 9إوَإِذَا قُرَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِمُوا» [الأعراف: .)]٠١ ٤‏ 

ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الخطبة تشتمل على آيات قرآنية وعلى معانٍ تضمنتها 
الآيات القرآنية» فيجب الإنصات لها. لكن الاستدلال بالحديث الآتي أصرح وأقرب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


سر 


وقول المؤلف: (إذا كان منه بحيث يسمعه) أي بخلاف البعيد الذي لا يسمع؛ لأن 
وجوب الإنصات لأجل الاستماع» وهذا ليس كمع ٠‏ فمن لم يسم الخطيب لبعد فلا 
وقال الموفق - رحمه الله - في المغني: لا فرق بين القريب والبعيد؛ لعموم النصوص. 
وهذا القول أصح» فلا يجوز حال خطبة الإمام أن يتكلم» سواء كان قريبًا أو بعيدًا؛ لعموم 
النصوص. فالنصوص الواردة في النهي عن الكلام والإمام يخطب لم تفرق بين من يستمع 
إلى الإمام ومن لا يستمع. 
ومن كان بعيدًا يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - 
بدون رفع صوت. ويدل على أن هذا هو قياس المذهب أنهم - رحمهم الله - حرموا البيع» 
قالوا: لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة الثاني لقاصد المسجد» حتى ولو لم يسمع الخطبة. 
قال: (ولقوله عليه السلام: «مَنْ قَالَ: صّة. ققد لَعَاء وَمَنْ لَعَا فلا جُمْعَةَ لَّهُ» رواه 
أحمد)() والدليل من هذا الحديث على وجوب الاستماع أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -رتب على من تكلم عقوبة» والعقوبة حرمان الأجر. 
والعقوبات الشرعية قد تكون بحصول مكروه» وقد تكون بفوات محبوب. فقوله - عليه 
السلام -: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة»(1) فهذه عقوبة بفوات محبوب. 
والعقوبة هنا في قوله: «فلا جمعة له» بفوات محبوب. 
صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو) فيستثنى من تحريم الكلام حال خطبة الإمام 
ومَنْ یکلمه» لكن لمصلحة. والدليل على ذلك وقائع» منها: 
-١‏ حديث سليك الغطفاني حينما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - للرجل: 
«أصليت ركعتين؟» قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما»() فقد 
تكلم مع هذا الرجل لمصلحة. 
؟- حديث أنس فى الصحيحين أن أعرابًا دخل المسجد. والنبى - عليه الصلاة السلام 
ٍِ يخطب يوم الجمعة فقال: «يا رسول الله هلكت الأموال وانقتطكعت 
السبل»() فقد تكلم مع الخطيب لمصلحة. 
أما لغير مصلحة فإنه لا يجوز كما لو دخل رجل والإمام يخطب الجمعة فقال: كيف 
حالك يا أبا فلان. فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس فيه مصلحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


2 


وكلام الإمام لمصلحة مغل أن يأمر شخصًا بتحية المسجدء أو يقول: اجلس فقد آذيت. 
أو يُجيب سائلا سأله» وكلام المأموم كما لو أخطأ الإمام في آية» وكمالو ذكر كلامًا 
مجملا موهمّاء وكما لو انقطع الصوت» ونحو ذلك. 

قال: (ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة) أي يجب على الإمام والمأموم جميعًا 
تحذير الضرير؛ فلو قُدر أن الإمام يوم الجمعة رأى ضريرًا يوشك أن يقع في هلكة أو غافلا 
يوشك أن يقع في هلكة, فيجب عليه أن يكلمه بأن يقول له: انتبه. أو: قف. ونحو ذلك. 
وكذلك مستمع الخطبة؛ لأن الكلام هنا للضرورة» والضرورات تبيح المحظورات. 

قال: (ويجوز الكلام قبل الخطبة) لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب»(()؛ فخصه بما إذا كان الإمام يخطب 
(وبعدها)؛ فلا بأس بالكلام بعد الخطبة أيضًا؛ لأن الإمام لا يخطب (وإذا سكت بين 
الخطبتين) وهذا كله يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «والإمام يخطب» فالتحريم 
يكون في هذه الحال فقط. لكن مع ذلك فالكلام بين الخطبتين لا ينبغي إلا لمصلحة أو 
سبب» لكنه ليس محرمًا؛ لأنه يخشى أن يبتدئ الكلام ثم يشرع الخطيب في الخطبة وهو 
لم ينته بعدٌ. 

قال: (أو شرع في الدعاء) إذا شرع في الدعاء فإنه يجوز الكلام؛ لأنهم قالوا: إن الكلام 
المحرم هو حال أداء الأركان من الحمد والصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آية 
والموعظة؛ فإذا قُدر أن الخطيب أتى بهذه الأربع فما بعدها نفل» فيجوز أن يتكلم فيه. 

والقول الثاني أنه يحرم الكلام حال الخطبة مطلقاء سواء أتى بالأركان أو لم يأت بها؛ 
لعموم النصوص؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب أنصت فقد لغوت»(')؛ فهذا يشمل ما لو أتى الإمام بأركان الخطبة وما لو 
لميأت بها. وهذا القول أصح؛ لدلالة النصوص عليه. فلا يجوز الكلام والإمام يخطب 
بحام من الأحوال إلا ما استثناه المؤلف» رحمه الله. 

قال: (وله الصلاة على النبي ي) اللام للإباحة. وهذه الإباحة ليست على ظاهرهاء بل 
هي في مقابل المنع؛ إما في مقابل قول من منع إن كان هناك من منع» أو رفعًا للتوهم؛ لأنه 
لما قال: (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) قد يظن الظان أن الصلاة على النبي - عليه 
الصلاة والسلام - داخلة في عدم الجواز» فقال دفعًا لهذا الظن: (وله الصلاة على النبي 
يل إذا سمعها من الخطيب) لكن لا يجهر ولو قال: آمين. كفى. 

قال: (وتسن سرا كدعاء) أي: لا يجهر بها؛ لأن الجهر بها يوجب التشويش (وتأمين 
عليه) يعني التأمين على الدعاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال: (وحمده خفية إذا عطس) هذا عطف على قوله: (وله الصلاة) يعني: وله الحمد 
خفية إذا عطس؛ لأنه لو جهر فقال: «الحمد لله» ربما يسمعه شخص فيقول: «يرحمك 
الله ات مط بال 

قال: (ورد سلام وتشميت عاطس) يعني بباح له تشميت عاطس ورد سلام. والصواب 
أن رد السلام لا يجوزء وكذلك تشميت العاطس لا يجوز؛ لأن رد السلام كلام وتشميت 
العاطس كلام» وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إذا قلت لصاحبك أنصت فقد 
لغوت»()» وهذا أمر بواجب» فما بالك بغيره. 

قال - رحمه الله -: (وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام) لماكان النص قد علق الحكم 
على الكلام بقوله: «إذا قلت» فقد يظن ظان أنه لا يدخل في ذلك الإشارة ونحوهاء فين 
المؤلف ذلك وقال: بأن إشارة الأخرس إذا فُهمت كالكلام؛ لأن المفهوم من الإشارة يقوم 
مقام المعلوم من العبارة؛ فالإشارة متى فُهمت فإنها كالكلام» سواء كانت من الأخرس أو 
غيره؛ لأن العلة هي الإشغال أو التشاغل عن سماع الخطبة. 

قال: (لا تسكيث متكلّم باشارة) فلو رأى شخصًا يتكلم حال الخطبة فإنه يُسسكته 
بالإشارة» بأن يضع يده على فمه أو يضع أصبعه على فمه. 

قال: (ويُكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها) هذا مبني على ما سبق من أن 
وجوب الإنصات في حق من سمع دون غيره. 

والعبث له صور؛ كأن يعبث بلباسه» وأن يغير الجلسة يميئًا ويسارًا. 

والشرب حال الخطبة مكروه ما لم يكن عن ضرورة؛ لأن فيه انشغالا عن سماع الخطبة. 
والأكل من باب أولى. والدليل على أنه من باب أولى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لما نهى أن يشرب الرجل قائمًا("). قيل لأنس: والأكل؟ قال: ذاك أشد. 

والسواك فيه تفصيل» فإن أصابه نعاس واستاك لأجل طرد هذا النعاس فلا حرج» ويكون 
مقصودًا لغيره. وأما إذا كان قصده من التسوك تحصيل السنة فقط فهذا نوع من العبث في 
هذا الموضع. 

قال: (وإلا جاز. نص عليه) هذا مبني على ما سبق ذكره. وقد سبق أن ذكرنا أن 
الصواب أن من لم يسمع الخطبة يجب عليه الإنصات» وأن هذا قول الموفق» رحمه الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: كراهية الشرب قائمّاء حديث رقم (74١5؟), .)١1500/9(‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باث صلاةٍ العيدتين) 
سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته» أو تفاؤلا وجمعه أعياد. 
(وههي)» أي: صلاة العيدين (فرْض كاي ة)؛ لقوله تعالى: إقَصّ_ل لرك 
وَانْك_:4[الكوثر: ؟]» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون 
عليها. (إِذَا ترگها أَهْلْ بََدِ؛ٍ فَائَلَّهُمْ الْإِمَامُ)؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة. 

(و) اول (وَفْتَهاكصّلاة الضحى)؛ لأنه الا ومن بَعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع 
الشمس. ذكره في «المبدع». (وآخزة)» أي: آخر وقتها (الزوال)ء أي: زوال الشمسء» 
(فَإِنْ لم يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا بَعْدَهُ), أي: بعد الزوال؛ (صَلُوا من الْقَدِ) قضاءً؛ لما روى أبو 
غير ين أت عن عة لسن الأتصان قال؟ و علا علال هرال فاضا صياماء 
فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلالَ بالأمس» فأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الاس أن يُفطروا من يومهم» وأن يخرجوا E:‏ لعيدهم». رواه اش وأو داود 


الشرح 

قال - رحمه الله -: (باب صلاة العيدين) الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إما إلى 
سببه وإما إلى نوعه: فإلى سببه» أي يراد به: باب الصلاة التي سببها العيد. وإلى نوعه 
وصفته» أي يراد به: باب الصلاة التي صفتها أنها صلاة عيد. والأقرب الأول؛ أي أنه من 
باب إضافة الشيء إلى سببه. 

والعيدان تثنية عيد» والعيد (سمي به)؛ أي بذلك (لأنه يعود ويتكرر لأوقاته)» فهو من 
العودء (أو تفاؤلا. وجمعه أعياد)» يعني: لا أعواد. 

والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطرء وعيد النحر» وعيد الجمعة. وكل من هذه الأعياد 
الثلاثة مرتبط بعبادة عظيمة وشعيرة ظاهرة. 

فعيد الفطر مرتبط بعبادة جليلة» وهي ركن من أركان الإسلام» وهي صيام رمضان. 

وعيد النحر مرتبط بعبادة جليلة» وهي التقرب إلى الله بذبح قربان. 

وعيد الأسبوع وهو الجمعة مرتبط بعبادة جليلة» وهي صلاة الجمعة. 

فليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة» وأما الأعياد التي تُتداول عند الناس 
فليس لها أصل. 


حكم صلاة العيد: 


۷ 


قال: (وهي - أي صلاة العيد - فرض كفاية؛ لقوله تعالى: قصل رَبك 
وَانْحَرْ)[الكوثر: ۲]» وكان النبي به والخلفاء بعده يُداومون عليها). 

فرض الكفاية هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

وإنما جعل الفقهاء - رحمهم الله - صلاة العيد فرض كفاية؛ لأنها من الشعائر الظاهرة» 
والشعائر الظاهرة يُكتفى فيها بمن يحصل به المقصود؛ فإذا حصل المقصود بعدد فإنها 
تكون في حق غيرهم سنة. 

وذهب بعض أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن صلاة العيد سنة» واستدلوا بحديث 
الأعرابي حينما قال للنبي يلِةُ: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّعَ»()؛ وهذا يدل على 
أن ما سوى الصلوات الخمس سنة وليس واجبًا. وقد تقدم الجواب عن هذا الحديث» وأن 
هذا الحديث ليس فيه دلالة على مثل هذه المسألة؛ لأن قوله: «لاء إلا أن تطوع» هذا فيما 
يتكرر كل يوم وليلة. نعم يُستدل به على عدم وجوب الوتر؛ لأن الوتر مما يتكرر كل يوم 
وليلة. أما الاستدلال به على عدم وجوب صلاة الكسوف وعلى عدم وجوب صلاة العيد فلا 
دلالة فيه على ذلك. 

والقول الثالث في المسألة أن صلاة العيد فرض عين» وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
الإمام أحمد» رحمه الله» واختيار شيخ الإسلام والشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - 
وجماعة. وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

والدليل على أنها فرض عين أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر بإخراج العواتق 
والحيض وذوات الخدورء فقال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين»32)؛ فإذا كان الرسول 
- عليه الصلاة - والسلام أمر هؤلاء النسوة بهذه الصلاة - مع أن النساء لسن من أهل 
الجماعة - فالرجال من باب أولى. 

وأما بالنسبة للنساء فإنها مستحبة» فلا تجب عليهن» ولا أعلم أن أحدًا من العلماء 
السابقين قال بوجوبها على النساء. والغريب أن الشوكاني - رحمه الله - في "نيل الأوطار" 
والسمعاني في "سبل السلام" ذكرا قولا بوجوبها على النساء» ونسبوا هذا القول إلى أبي بكر 
وعمر وعلي وابن عباس. 

قال - رحمه الله -: (إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام) ظاهره أنه لا يُشترط اتفاقهم 
على الترك» بل بمجرد تركهم -ولو لم يتفقوا- يقاتلهم الإمام» وهو الأصح» وهو أن الاتفاق 
لس رطا لجار القائلة. 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» حديث رقم (TTS‏ (۲/۱(« 
ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» حديث رقم (۸۹۰)» .)٠٠١/۲(‏ 


۸ 


وقوله - رحمه الله -: (قاتلهم الإمام) لا يلزم من جواز القتال جواز القتل» فالقتل لا 
يكون إلا فيما أباحه الشرح؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
باحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة»(2: وأما 
القتال فيكون فيما ليس كفرًا ولا ردة؛ بل قد يكون القتال لقصد إقامة الشعائر الظاهرة» وعلى 
هذا فالإمام إن وجد منهم مدافعة وممانعة قاتل» وإن لم يجد لم يُقاتل. 

والمقصود بالإمام هنا الإمام الأعظم؛ فلو قُدِّر أن بلدًا له إمام خاص وهناك إمام أعظم 
فوقه فتركوا صلاة العيد فلا يقاتلهم إمام البلد؛ لأن هذا منوط بالإمام الأعظم. 

قال: (لأنها من أعلام الدين الظاهرة) وكل شعيرة ظاهرة إذا اتفق أهل محلة أو بلد على 
تركها فإنهم يُقاتلون. وسبق في الأذان والإقامة أنه إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. 


وقت صلاة العيد: 

قال: (وأول وقتها كصلاة الضحى) الكاف هنا للتشبيه» وقد تقدم الكلام على صلاة 
الضحى. 

قال: (لأنه عليه السلام ومَنْ بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس. ذكره في 
المبدع) فأول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح (وآخره -أي: آخر وقتها- 
الزوال؛ أي: زوال الشمس) وأما الضحى فآخرها قبيل الزوال. وهذا هو الفرق بين صلاة 
الضحى وصلاة العيد. 

والفرق بينهما أن صلاة الضحى نافلة فوجب أن يكون منتهى وقتها قبيل الزوال؛ لأن ما 
قبيل الزوال وقت نهيء والنفل لا ضرورة إلى فعله» وبهذا تخالف صلاة العيد صلاة الضحى 
وصلاة الجمعة. 

قال: (فإن لم بعلم بالعيد إلا بعده - أي: بعد الزوال - صلوا من الغد) إذا لم يُعلم 
بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد (قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة 
له من الأنصار قال: «غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا؛ فجاء ركب في آخر النهار 
فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي يل الناس أن يُفطروا من يومهمم وأن 
يخرجوا غدًا لعيدهم». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه)(). 

فالحاصل أنهم إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاءء ولا يرد على هذا 
أنه إذا لم يُعلم بالعيد صارت فائتة» والفائتة يجب قضاءها فورًا؛ لأنه يقال: هي فائتة لكن لها 


وقت محدد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (٤۸١٠۲)ء »))١91/54(‏ وسنن أبي داود» تفريع أبواب الجمعة» باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد 
من يومه يخرج من الغد» حديث رقم »)۳٠١/١( »)١١51(‏ وسنن الدارقطني» كتاب: الصيام» باب: الشهادة على رؤية الهلال؛ 
حديث رقم (۲۲۰۲۳)» .)۱۲٤/۳(‏ 


۹ 


وقال بعض العلماء في قوله: (فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده)؛ أي: بعد الغروب» فإنهم 
يصلون من الغد؛ لأن ذلك أتم في إظهار الشعائر. 

والصحيح أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلواء وإن لم يعلموا إلا بعده لم يصلوا؛ لأنه 
قد خرج وقته كما في هذا الحديث. 

لكن لو قُدر أن فاتت الصلاة بالزوال في الأضحى فقد اختلف العلماء في كونهم 
يضحون ويقضون الصلاة أو لا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة؛ فالمذهب أن صلاة العيد إذا 
فاتت بالزوال ضحى عند الزوال فما بعده؛ لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة. 

وذهب بعض العلماء - وهو القول الثاني - إلى أن الذبح تابع للصلاة» فيتبعها قضاء 
كما يتبعها أداء. لكن قالوا: ما لم يُؤخر عن أيام الذبح. وهذا هو اختيار ابن عقيل وابن 
القيم» رحمه الله؛ لعموم النص» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبح قبل الصلاة 
فليذبح مكانها أخرى»(2). وبيّن - عليه الصلاة والسلام - أن من ذبح قبل الصلاة فشاته 
شاة لحو("), وهذا عام فيشمل ما لو كانت صلاة العيد أداء أو قضاء. 

وهذا القول أحوطء وأبرأ للذمة؛ وذلك أنه إذا ذبح قبل الصلاة فهذه الأضحية غير 
مجزئة» وإن ذبح فيما بعد فهي مجزئة بالاتفاق. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله حديث رقم 
(5500)» (4۱/۷)» ومسلم في كتاب: الأضاحيء باب: وقتهاء حديث رقم .)١551/9( »)۱۹٦۰(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الأكل يوم النحر» حديث رقم (355): (17/5): ومسلم في كتاب: 
الأضاحي» باب: وقتهاء حديث رقم .)١5557/9( ,)١9571(‏ 
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ما يُسن في صلاة العيد 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وَشُسَيُ) صلاة العيد (فسي صخراء) قريبةٍ عرقا؛ لقول أبي سعيد: «كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى». متفق عليه' 
وكذلك الخلفاء بعده. 

(و) يمسن دِيم صَّلاةٍ الأمْحى. وَعَكْسُهُ الفطر) فيؤخرها؛ لما روى الشافعي مرسلا 
أو ال عبان الله غليه وسلود نب إلى غو ين هي «أن عَجَلٍ الأضحى, شمر 
الفط وَذَكْرِ التّاسَ». 

(و) يسن (أكُنه قَبْلَهَا)» أي: قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول بريدة: «كان 
ابي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يَوْم الفطر عنّى يفطرء ولا يطعم يَوْم 
الفعخر حَنّى يصلي». رواه أحمد. والأفضل تمرات وترّاء والتوسعةٌ على الأهفل 
والصدقة. (وعكشة)» أي: يسن الإمساك (في الأضأحى إِنْ ضّكى) حتى يصلى 
يأكل عن اھا کا که والأولى عن كيدها 

(وَدَكرَهُ) صلاة العيد (في الجامِع بلا عُذر)» إلا بمكة المشزفة؛ لمخالفة فعله 
الكت وي ا و مل اف ی لسدول 
عدي ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده» وأيهما سبق سقط به الفرض» 
ب التضحية. 

وَيْسَنٌ تَبْكِورٌ مَأمُوم إِلَنَهَا)؛ ليحصل له الدُِّنُوُ من الإمام وانتظار الصلاة 
ثوابه» (مَاشيا)؛ لقول علي «من السّنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا». رواه 
الترمذي» وقال: «العمل على نذا عند أهل العلم». (بغغد) صلاة ة (المبح» و( 
يسن (تأخٌر الإقام إلى) رقت (العكسلاة)؛ لقول ابي يده كان الي د صلل 
الله عليه وسلم -يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأوّلُ شيء تيدأ به 
الصلاةٌ». رواه مسلم» ولأن الإمام يُنْتَظَرُ ولا يَنْمَظِرٌ. 

ويخرج (على اخسن هَيْكَة)؛ أي: لابا أجمل ثيابه؛ لقول جابر: «كان 
النبي -صلى الله عليه وسلم - يعتَمٌُ ويلبس بُرده الأحمرّ في العيدين والجمعة». 
EET‏ المغتكف ف)يخرج (في تياب اعتكافه)؛ لأنه أنَرٌُ عبادق 
فاستحب بقاؤه. 
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الشرح 

أولا: أن تكون بصحراء: 

قال - رحمه الله -: (وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرقًا). 

السنة في صلاة العيد أن تكون في الصحراء» ولكن تكون قريبة؛ لغلا يشق الذهاب إليها 
على الناس؛ ولهذا قال: (عرمًا) والدليل على ذلك كما قال: (لقول أبي سعيد: كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه(). وكذلك 
الخلفاء بعده). 

واستثنى العلماء - رحمهم الله - من ذلك مكة - شرفها الله -؛ حيث قالوا: إلا بمكة 
فإنها تُصلى في المسجد الحرام؛ لفعل الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم. 

واختلف العلماء في العلة في ذلك» فقيل: لأن المسجد الحرام خير البقاع وأطهرهاء 
والصلاة فيه مضاعفة؛ فلذلك كانوا يصلون في المسجد الحرام. 

وقيل: لأن الصلاة في المسجد الحرام فيها مزية وهي مشاهدة الكعبة» وهذه عبادة 
مفقودة في غير المسجد الحرام. 

وكلا القولين فيه نظر. 

أما الأول» وهو فضيلة البقعة وأن الصلاة فيها مضاعفة» فيقال: هذا منتقض بالمسجد 
النبوي؛ فإن المسجد النبوي مما تضاعف فيه الصلاة» ومع ذلك خرج النبي - عليه الصلاة 
والسلام - إلى الصحراء عند صلاة العيد. 

وأما الثاني» وهو مشاهدة الكعبة» وهي عبادة مفقودة في غيره» فيقال: هذا مبني على أن 
النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا لا يثبت» فالحديث الوارد في أن النظر إلى الكعبة عبادة 
ضعيف» ولا يصح عن النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والقول الثالث - وهو الصحيح في هذه المسألة - أن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف؛ 
لكونها بين الجبال» ولا يوجد مكان واسع قريب من المساكن أقرب من المسجد الحرام؛ 
فلذلك كانوا يصلون في المسجد الحرام. 

والمشهور من المذهب أن العلة في ذلك معاينة الكعبة. 


ثانيًا: تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر: 
قال المؤلف - رحمه الله -: (ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها). 


)000 أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر» حديث رقم »)4٦(‏ )۷/۲ ومسلم في كتاب: صلاة 
العيدين» حديث رقم »)۸۸٩(‏ (505/7). 
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السنة في صلاة عيد الأضحى أن ثقدم» وفي صلاة عيد الفطر أن تؤخر لأجل أن يتسع 
الوقت لإخراج صدقة الفطرء فربما لم يعلم بعض الناس أو نسي أو لم يتمكن فيكون في 

وأماا في عيد الأضحى فالسنة أن يُقدم الصلاة؛ لأجل أن يكون أول ما يطعم من 
أضحيته» ولأجل أن يبادر الناس في ذبح الضحايا. ولهذا قال: (لما رواه الشافعي مرسلا أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم: «أنْ عَجَلٍ الأضحى, وَأَجَرٍ 
لطر وَذَكْرِ النّاس»(0)). 


ثالنًا: الأكل قبل صلاة الفطر وبعد صلاة الأضحى: 

قال - رحمه الله -: (ويسن أكله قبلها)» وقول الماتن هنا: (وأكله قبلها وعكسه) فيه 
قصور من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يبين ما هي الصلاة التي يُسن الأكل قبلهاء هل هي الأضحى أو 
الفطر. وقد يقال: إن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو عيد الفطر. 

الوجه الغاني: أنه لم يبين ماذا يأكل؛ ولذا قال الشارح: (والأفضل تمرات وترًا). يعني: 
ويُسن أكله تمرات وترّاء كما دلت عليه السنة. 

قال: (أي قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول بريدة: «كان النبي ي لا يخرج يوم الفطر 
حتى يفطرء ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه أحمد(2)). ولحديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - أن النبي ييل كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا(؟). 

فالسنة في عيد الفطر أن يأكل قبل خروجه؛ ليحقق أن هذا اليوم يوم فطر؛ فرقانًا بينه 
وبين ما قبله وما بعده» وذلك لأن ما قبله مما يجب صومه» وما بعده مما يُسن صومه. 

وقول المؤلف: (قبل الخروج) يُفهم منه أن السنة أن يكون الأكل قبل خروجه إلى 
الصلاة. وأما ما يفعله بعض الناس من حملهم التمر معهم إلى المصلى فيأكلونه هناك فهذا 
ليس له أصلء وكذا ما يفعله بعض النساء من حمل التمر للفطر في المصلى» فيجعلونه 
كالفطر من الصيام» فهذا ليس له أصل. فمن أراد تحقيق السنة فليأكل قبل خروجه. 

لكن بعض الناس في بعض الأماكن - ولا سيما في المسجد الحرام - قد لا يتسنى له 
ذلك؛ لأنه ربما لم يجد مكانًا لو ذهب بعد صلاة الفجر؛ فهنا يجوز له أن يحمل معه 
تمرات للعذر. أما إذا تمكن من الأكل في بيته بعد الفجر فلا يُشرع ولا يسن أن يأخذ معه 


.)75 مسند الشافعي» كتاب: العيدين» (ص‎ )١( 
.)۸۸/۳۸( »)۲۲۹۸۲٤( مسند الإمام أحمد حديث رقم‎ )۲( 
.)10/7( »)388( (؟) أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج» حديث رقم‎ 
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والسنة ألا يأكل في يوم النحر قبل الصلاة؛ ليكون أول ما يأكله من أضحيته» وليبادر 
بذبح الأضحية. 

قال: (والأفضل تمرات وترًا)؛ لحديث أنس السابق: كان النبي - عليه الصلاة والسلام 
- لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترًا(١).‏ وأقله ثلاثة. 

وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة» وهي أنه ليس من عادة النبي - عليه الصلاة والسلام - 
الإيتار في الأكل» خلامًا لما عليه بعض الناس من العوام ومن المنتسبين للعلم الذين يظنون 
أن السنة أن يوتر في أكله ويوتر في شربه ونحو ذلك. 

ووجه ذلك أنه لو كان الإيتار في الأكل من هدي النبي - عليه الصلاة والسلام - لم 
يحتج أنس - رضي الله عنه - إلى أن ينص علي ذلك في يوم الفطر. 

فإذا قيل: إن الله وتر يحب الوتر. 

قلنا: ليس هذا موضع الاستدلال بمثل هذا الحديث؛ لأن قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إن الله وتر يحب الوتر»()؛ يعني في شرعه وفي قدره» فإنه تعالى خلق 
السموات سبكًاء والأرضين كذلك. وإذا تأملت أكثر الشرائع وجدت أن أكثر الأحكام على 
وتر» فالطواف سبع» والسعي كذلك» ورمي الجمار كذلكء والصلوات خمسء والوتر في 
الليل خمس. فمعنى «يحب الوتر» يعني فيما يحكم به قدرًا وما يشرعه شرعًا. 

قال: (والتوسعة على الأهل) هذا لم يرد فيه شيء مخصوص» ولكن لما كان هذا اليوم 
يوم فرح وسرور ناسب أن يُوسع على أهله. وربما يُؤخذ هذا من قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في تعليله صدقة الفطر: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»07). 

قال: (والصدقة) فيسن أن يتصدق على الفقراء لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحهم وفي 
بترورهم: 

قال: (وعكسه؛ أي: يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يُصلي)؛ فلا يأكل 
قبل خروجه إلى المصلى شيئا؛ فإن لم يضح فليس من السنة أن يدع الأكل تعبدًا وأما إن 

قال: (ليأكل من أضحيته لما تقدم» والأولى من كبدها), وإنماكان الأولى لأمور: 

-١‏ لورود ذلك في بعض روايات الحديث. 

؟- لأن الكبد لا يحتاج أكلها إلى كلفة ومؤنه كبيرة؛ لكونها تحتاج إلى قليل من النارء 

وربما أكلها بعض الناس نيئة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: لله مائة اسم غير واحد» حديث رقم »)551١(‏ (۸۷/۸)» ومسلم في 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء حديث رقم (/51/9؟)» .)5١77/5(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: ركاة الفطر» حديث رقم (۲۱۳۳)ء (۸۹/۳)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الركاة» جماع 
أبواب رکا الفطرء باب: وقت إخراج ركاة الفطرء حديث رقم (۷۷۳۹)» .)۲۹۲/٤(‏ 
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رابعًا: استخلاف الإمام مَن يُصلي بضعفة الناس في المسجد: 

قال - رحمه الله -: (وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة؛ 
لمخالفة فعله الكتة) أي ثُكره في الجامع؛ لأن السنة أن تُصلّى في المُصلى. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. ومما يُتعجب له 
أن مذهب الشافعية - رحمهم الله - أنه يُسن أن تكون في الجامع عكس مذهب الحنابلة. 

فالصواب أنها إن صّليت في الجامع لغير عذر فهو مخالف للسنة» لكن لا يوصف هذا 
الفعل بأنه مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه؛ فإن كان هناك عذر من 
مطر أو برد شديد ونحو ذلك فلا بأس. 

وقوله: (إلا بمكة المشرفة) وقد تقدم بيان العلة» وأن أصح ما قيل في ذلك أن مكة 
ضيقة الأطراف ولا يوجد مكان قريب يتسع للناس إلا المسجد الحرام. 

وأما المدينة فإنها كغيرهاء فتُصلى في الصحراء. وفعل الناس الآن خلاف السنة» فالسنة 
في صلاة العيد في المدينة أن تكون في الصحراء؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان يخرج إلى الصحراء. 

فإن قيل: الصلاة في المسجد النبوي فيها محافظة على شرف المكان. 

يُهال: شرف المكان إنما يكون فيما يُسن في هذا المكان» والذي يُسن في هذا المكان 
هو الصلوات الخمس. وأما صلاة العيد فيّسن أن تكون في الصحراء؛ ولهذا فصلاة النافلة 
في البيت أفضل من المسجد» حتى المسجد النبوي. 

قال: (ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد؛ لفعل 
علي) فلو فُدر أن البلد فيه أناس ضعفاء لا يتمكنون من الذهاب إلى الصحراء» فيستحب 
للإمام أن يستخلف من يصلي بهم» كما فعل علي - رضي الله عنه - فإنه استخلف أبا 
مسعود الأنصاري. 

قال: (ويخطب لهم» ولهم فعلها قبل الإمام وبعده» وأيهما سبق سقط به الفرض) 
فلهم فعلها قبل الإمام» ولا يُقال: إنه لا يجوز أن يصلوا إلا بعد الإمام؛ وذلك لأن هذه 
الصلاة مأذون فيهاء فهي كالجمعة إذا تعددت بإذن الإمام» وسواء سَبقت أو سُبقت صح. 

وقوله: (سقط به الفرض) يعني فرض الكفاية؛ فلو قُدر أن الضعفاء في المسجد هم 
الذين سبقوا فيسقط الفرض» ولو قُدر أن الذين في الصحراء هم الذين سبقوا فيمسقط الفرض 
أيضًا. 

قال: (وجازت التضحية) أي: لعموم قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من ذبح 
قبل الصلاة فشاته شاة لحم»()؛ فعلى هذا تجوز التضحية بعد الصلاة ولو ممن لم يصل؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فلو قُدر أن رجلا تخلف عن صلاة عيد الأضحى وصلى الضعفة قبل صلاة أهل الصحراء 
فتجوز التضحية؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - علق الحكم بالصلاة» وهذه صلاة 
مشروعة فجازت التضحية بعدها. 


خاممًا: تبكير المأموم وتأخر الإمام: 

قال: (ويسن تبكير مأموم إليها؛ ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر 
ثوابه» ماشيا) لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة: «ومشى ولم يركب»(0), 
و(لقول علي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا. رواه الترمذي» وقال: العمل على هذا 
عند أهل العلم)(). 

قال: (بعد صلاة الصبح) فالمخاطبة بالذهاب إلى صلاة العيد تكون بعد صلاة الصبح؛ 
لأن ما قبل صلاة الصبح وقتٌُ لصلاة الفجر. 

قال - رحمه الله -: (ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة) فالسنة أن يتأخر الإمام إلى 
وقت الصلاة» وألا يحضر إلا عند وقت الصلاة؛ (لقول أبي سعيد: «كان النبي ل يخرج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيء يبدأ به الصلاة» رواه مسلم. ولأن الإمام 
يننظر ولا ينتظر). 

فالإمام لا يُسن له التبكير لا في العيد ولا في الجمعة» وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض 
الخطباء يوم الجمعة» فتجدهم يتقدمون المسجد فيجلسون في الصف الأول ثم إذا حضر 
الأذان قام وخطب. فهذا لا يُسن؛ فالسنة كما تكون بالفعل تكون بالترك. 


سادسًا: الخروج في أحسن هيئة: 

قال - رحمه الله -: (ويخرج على أحسن هيئة, أي لابسًا أجمل ثيابه؛ لقول جابر: 
«كان النبي ي يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» رواه ابن عبدالبر (7)), 
ولأنه ثبت عن النبى يي أنه كان يتجمل للجمعة والعيد والوفد. 

الحم اه يعن علي المنبدي كع لأيقنا E‏ بل ذكر الفقهاء - رحمهم الله - 
أنه يُسن أن يغتسل لصلاة العيد» وذكروا فى ذلك آثارًا عن الصحابة كابن عمر» رضى الله 
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واستثنى المؤلف من ذلك فقال: (إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه) فالمعتكف 


لا يُسن له أن يخرج على أحسن هيئة» ولا أن يلبس أحسن الثياب» بل يخرج في ثياب 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» (75/94). 
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اعتكافه؛ (لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه)» وذلك كدم الشهيد عليه؛ فالشهيد إذا مات في 
المعركة لا يُغسل ولا يكفن» وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «ما من مكلوم يُكلم 
في سبيل الله» والله أعلم بمن يُكلم في سبيلهء إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينعب دماء 
اللون لون الدم» والريح ريح المسك»(2). 

فماكان أثرًا لعبادة فالفقهاء - رحمهم الله - يقولون: يستحب إبقاؤه. ولذلك كرهوا 
السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يزيل أثر الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. 
وهذه المسألة سبق أن القول الراجح فيها أن السواك مستحب. 

وهذا القول - أعني أن المعتكف يخرج بثياب اعتكافه - ضعيف أنرًا ونظرًا. 

أما أثرًا فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان من عادته أن يتجمل للعيدين» وهو - 
عليه الصلاة والسلام - من عادته أن يعتكف حتى توفاه الله» عز وجل» ومع ذلك لم يُنقل 
أنه خرج في ثياب اعتكافه» بل كان يتجمل للعيدين. 

وأما نظرًا فإن التعليل - وهو أنه أثر عبادة - تعليل غير صحيح؛ فليس اللباس أثر العبادة؛ 
بل هي ثيابٌ اعتكف فيهاء ولم تكن أثرًا للاعتكاف. 

فإن قيل: إنه يقاس ذلك على دم الشهيد بجامع أن كلا منهما أثر عبادة. 

قلنا: لا يصح القياس للفرق؛ لأن دم الشهيد ظاهر أنه من آثار الجراح» وأما المعتكف 
فإن ثيابه ليست من آثار الاعتكاف. وإذا خرج بهذه الثياب فإنه قد ينم عن نوع من الرياء. 

فالصواب أن المعتكف كغيره» فيخرج على أحسن هيئة. والدليل أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - كان يعتكف حتى توفاه الله» عز وجل» واعتكف أزواجه من بعد 
ومعلوم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يتجمل للعيدين والوفد والجمعة. ولو كان 
الخروج بثياب الاعتكاف مشروعًا أو مسنونًا لكان النبي - عليه الصلاة والسلام - فعله أو 
أرشد إليه؛ فلما لم يفعله ولم يرشد إليه دل ذلك على أنه ليس من السنة. 


؛)١18/4(‎ »)۲۸۰۳( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من يجرح في سبيل الله» عز وجل» حديث رقم‎ )١( 
.)١ 53 5/9( »)١8105( ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» حديث رقم‎ 


۷ 


شروط صحة صلاة العيد 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ومن شَرْطِهَا) أي: شرط صحة صلة العيد: (اشتيطان. وَعَدَدُ الجُمُعَة)) 

فلا ثقام إلا حيث ثُقام الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافَقَ العيدفي 
حجّته ولم يُصِلِدَ (لا إن الْإمَام) فلا يُشترط كالجمعة. 

(وَيْسَنُ) إذا غدا من طريق (أَنْ يَرْحِعَ مِنْ طَرِبقٍ آخَحرٌ)؛ لما روى البخاري عن جابر «أن 
الب هبنن الغا ولي ا إذا حن إلنى اليد عاف افيه اا اتس ةغل قى 
«شرح المنتهى»: «ولا يمتنع ذلك أيضًا في غير الجمعة»» وقال في «المبدع»: «الظاهر: 
أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاصء فلا يلتحق به غيره». 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن شرطها - أي: شرط صحة صلاة العيد - استيطان» وعدد 
الجمعة, فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في 
يوم حجته ولم يصلٍ) فلم يُنقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد في منى في حجة 
الوداع» بل تحية منى هي رمي الجمار؛ فليس من السنة أن ثُقام صلاة العيد في السفر. 

وقوله: (وعدد الجمعة) الخلاف هنا كالخلاف فيما سبق؛ فالعيد على المشهور من 
المذهب لابد لها من حضور أربعين» وعلى القول الراجح ثُقام صلاته بثلاثة. 

قال: (لا إذن الإمام فلا يُشترط كالجمعة) لا يُشترط إذن الإمام لصلاة العيد؛ لأن 
صلاة العيد فريضة وشعيرة» والشعائر الظاهرة لا تحتاج إلى إذن؛ لأن هذا أمر أوجبه الله عز 
وجل. فالإذن يُحتاج إليه في التعدد» كتعدد الجمعة» وتعدد الأعياد» ونحو ذلكء أَمّا في 
أصل إقامة صلاة العيد وإقامة صلاة الجمعة فلا يُحتاج إلى إذن» بل لو أن ول الأمر نهاهم 
عن ذلك كان آثمًا. 

قال رحمه الله: (ويُسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر). والُدوٌ والذهاب 
يكون في أول النهار؛ (لما روى البخاري عن جابر: أن النبي يله كان إذا خرج إلى العيد 
خالف الطريق()). 

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحكمة من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام 
للطريق؛ بحيث كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر: 

فقيل: ليشهد له الطريقان يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالى: ومذ تُحَدّتْ 
أخبارها)[الرلرلة: .]٤‏ 


.)۲۳/۲( ))985( صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» حديث رقم‎ )١( 


۸ 


وقيل: إظهارًا للشعائر؛ لأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة؛ يُقاتل أهلْ بلد 
تركوهاء ووجه ذلك أنه إذا ذهب مع طريق ورجع من طريق آخر ينتشر المسلمون في المدينة» 
وفي هذا إظهار للشعيرة. 

وقيل: لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر. 

وقيل: لأجل أن يتصدق على الفقراء من أهل الطريقين» فيتصدق على الفقراء في طريق 
ذهابه» ويتصدق على الفقراء في طريق إيابه. 

وقيل: ليتفاءل بتغير الأحوال إلى المغفرة والرضا. لكن هذا ليس له وجه. 

وقيل: لأجل التبرك بالطريقين. لكن هذا فيه نظر. 

وأقرب الأقوال في هذه المسألة هما القولان الأول والثاني؛ أي: لأجل أن يشهد له 
الطريقان يوم القيامة» ولأجل إظهار الشعائر. 

قال رحمه الله: (وكذا الجمعة) فيُسن أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر في 
الجمعة أيضًاء؛ إظهارا للشعيرة» ولأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة. 

قال (قال في شرح المنتهى) يعني الفتوحي: (ولا يمتع ذلك أيضًا في غير الجمعة.) 
فبعضهم عمّمء والثابت في السنة إنما هو في صلاة العيدين» فأضاف بعض العلماء الجمعة؛ 
لأنها عيد الأسبوع» وتوسع بعضهم وقال: وكذا الصلوات الخمس» وتوسع بعضهم توسعًا 
ظاهرًا فقال: ك0 عبادة. 

ولكن الأولى والأوجب اتباع الهف وا ق الو فلي ساد ليف عة ال عة 
فلا تسن المخالفة في غير صلاة العيد؛ لأن ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة السلام في 
العيد دون غيره» ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الجمعة والصحابة كانوا يخرجون 
إلى الجمعة ولم يُنقل أنهم كانوا يتحرّون المخالفة» ولو كان كذلك لتُقلء ولما لم يقل دَلَّ 
على عدم الفعل. 

قال: (وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به 
غيره) وهذا هو الصواب؛ فالمخالفة شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. وعليه فلا 
تسن المخالفة إلا في العيد. 


53-5 


صفة صلاة العيد 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيُصَلِّيهَا ركَعَعيْنِ قبل الْخُطَبَةِ)؛ لقول ابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة». متفق عليه؛ فلو قدّم الخطبة؛ لم يُعتدّ 
بها. (يكْبَرُ في الأولّى بَعْدَ) تكبيرة (الإخرام والاإشيفكاح» وَقَبْلَ التَعَوّذِ والقرَاءة؛ سِكًا) 
زوائد» (وفي) الركمة (الثَاِيَةٍ قبل القِرَاءَة؛ حَمْسَا)؛ لما روى أحمد عبن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في عيدٍ ني عشرة تكبيرة» سبعًا في 
الأولى» وخمسًا في الأخيرة». إسناده حسن. قال أحمد: «اختلف أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم في التكبير» وكله جائز». (ِيَرْفَعْ يَدَيْهِ مع كَل تَكُبيرَةِ)؛ لقول وائل بن ححجُر: «إن 
اي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير». قال أحمد: «فأرى أن يدخل فيه هذا 
كلّه». وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد» وعن زيد كذلك؛ 
رواهما الأثرم. 

(وَتفُولُ) بین کل تكبيرتين: (اللۀ اکر كيرا ل لله گثيرًاء وَسُبْحَانَ الله بكرة 
وَأصِيلاء وصلى الله على مُحَمَدٍ النّبِي وآله وَسَلّمَ تَسْلِيمًا گثيرًا)؛ لقول عقبة بن عامر: 
سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: «يحمد الله» ويُنني عليه» و يصلي 
على النبي ج» رواه الأثرم وحرب» واحتج به أحمد. (وَإِنْ أَحَبَ؛ قال غير ذَلِكَ)؛ لأن 
الغرض الذكر بعد التكبير. 

اا كو يعيده ایر بئى على اليقين» وإذا نسي التكبير حتى قرأ - سقط؛ لأنه 
م قاف دايا وإن أدرك الإمامً راكعًا أحرم 0 م ركع ولا ول بقضاء التكبيرء وإن أدركه 

و من التكبير؛ لم يَقْضِهء وكذا إن أدركه في أثنائه؛ سقط ما فات. 

ك فر جَهرًا)؛ لقول ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ي 
العيدين والاستسقاء» رواه الدارقطني» (في الأولسى غد الفاتحة بس وَبِالعَاشِيّة في 
القَاِيَة)؛ لقول سمُّرة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب وام اماع ربك 
الْأَعْلَى[الأعلى: ]١‏ ولل أَتاكَ حَديث الْقَاشِيَة[الغاشية:١]»‏ رواه أحمد . 

(قإذا سَلَّمَ) من الصلاة؛ (خَطّب خُطَبكَيْنٍ > كخطبي الجُمُعة) في أحكامهماء حتى في 
الكلام إلا التكبيرٌ مع الخاطب» (يستفتح الأولّى ينع کات فا سكا (وَالَاية بسَبْع) 
تكيرات کال لھا رو سد عن اله ين عد الله بين عة وله «يكبر الإمام يوم العيد قبل 
0 وفي الثانية سبع تكبيرات». (يَحُكُهُمْ في) خطبة (الفطر على 

لصَّدَقَةِ)؛ لقوله اكتالا: «َعْنُوهُمْ بها عَنٍ السُوَالٍ فِي هدا لَيَوْمِ», (وَيسَينُ لهم ما يُخْرِجُونَ) جنس 
وشَدْرَا والوجوب» والوقتء (ويُرعبهم في) خطبة (الْأَضْحَى في الْأَضْحِيَة وَين لَهُمْ حَكْمَهَا)؛ 
اة تان ارج الع ا كادي ام سو وا 


و6 


سعيد والبراء وجابر وغيرهم. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ لقول ابن عمر: «كان رسول الله يل 
وأبو بكر وعمر وعثمان يصاون العيدين قبل الخطبة» متفق عليه(). فلو قدم الخطبة لم 
يعتد بها). 

صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتين قبل الخطبة» أما في الجمعة فيخطب ثم يصلي» 
وهذا فرق من الفروق السبعة عشر بين العيد والجمعة. 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الخطبة في الجمعة وتأخيرها في العيد؟ 

قلنا: هناك أقوال عدة في العلة في ذلك؛ منها: 

قيل: إن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين - والمراد: أولتين - بدليل وجود السلام في 
الصلاة» وحق البدل أن يكون في محل المُبْدَل؛ بخلاف العيد فإن الخطبة ليست بدلا عن 
شيء» بل القصد منها بيان الأحكام المتعلقة بالعيدين. 

وقيل: لأن خطبة الجمعة واجبة» فلو أخرت عن الصلاة فلريما وقع انصراف من 
المأمومين أو بعضهم قبل سماعهاء وذلك يتضمن ترك أمر واجب. وأما خطبة العيد فسنة» 
والانصراف عن سماعها لا يتضمن ترك واجب وإنما يتضمن ترك مسنون. 

وقيل: لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة» والشرط مقدم على المشروط. 

وقيل: لأن صلاة العيد فرض وخطبتها سنة» والفرض مُقدم على السنة» فلا يعتد بها قبل 
الصلاة بل تعاد. 

قال المؤلف: (يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 
ستًا زوائد, وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسًا؛ لما روى أحمد عن» عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعًا 
في الأولى وخمسًا في الأخيرة("). إسناده حسن). 

ركعتا صلاة العيد يسن فيهما التكبيرات الزوائد» وهي ست تكبيرات في الركعة الأولى؛ 
وخمس في الثانية؛ فتكون التكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام سبعًاء وهذه التكبيرات 
سنة مؤكدة وليست واجبة» فلو تركها عمدًا صحت الصلاة. 

وقد تقدم أن التكبيرات في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ركن» وواجب» ومستحب. 


)00( أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الخطبة بعد العيد» حديث رقم AY)‏ ك6 ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» 
حديث رقم (۸۸۸)» (505/5). 
(۲) مسند الإمام أحمد, حديث رقم (5584)» (۲۸۳/۱۱). 


ه١‎ 


فالتكبير الذي هو ركن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة» فتكبيرات الجنازة تقوم كل 
تكبيرة مقام ركعة. 

والتكبير الواجب هو تكبيرات الانتقال» فإن تعمد تركها بطلت صلاته» وإن تركها نسيانًا 
جبر ذلك بسجود السهوء ما لم يكن مع الإمام غير مسبوق فإن الإمام يتحمل عنه. 

والتكبير السنة هو تكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء» وكتكبير المسبوق 
للركوع فيما إذا أدرك الإمام راكعّاء فيكبر للإحرام وجوبًا ولكن تكبيره للركوع سنة. 

وقوله: (يُكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة) فمَحلٌ 
التكبير بعد الاستفتاح» فيكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح» ثم بعد ذلك يكبر هذه التكبيرات قبل 
التعوذ والقراءة؛ وذلك لأن التعوذ والبسملة إنما هما لأجل القراءة؛ فلو قُدِّرَ أنه تعوذ وبسمل 
ثم كبر هذه التكبيرات فإنه يُعيد التعوذ؛ وذلك لأنه حَالَ بين التعوذ والقراءة حائل. 

ومسألة عدد التكبيرات الزوائد مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله: 

فذهب بعض العلماء إلى أن التكبيرات الزوائد سبع» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقيل: إنها ثلاث تكبيرات في الأولى وثلاث تكبيرات في الثانية» وهذا مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله. ولهذا (قال) الإمام (أحمد) رحمه الله: (اختلف أصحاب النبي بل في 
التكبير» وكله جائز). وقال: روي في ذلك ألوان - يعني: أنواع - والكل جائز. 

وقوله في الحديث: «كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعًا في الأولى» يعني مع تكبيرة 
الإحرام «وخمسًا في الأخيرة» يعني بدون تكبيرة الانتقال. 

قال المؤلف رحمه الله: (يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لقول وائل بن حُجر: إن النبي يلإ 
كان يرفع يديه مع التكبير(). قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذاكله. وعن عمر أنه 
كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد» وعن زيد كذلك. رواهما الأثرم). 

وعليه فالسنة أن يرفع يديه في التكبير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع 
التكبير في الصلاة المفروضة» وهذه مثلها؛ ولهذا قال أحمد: «أرى أن يدخل فيه هذا»» 
وأيضًا ما رُوي عن عمر رضي الله عنه - فرفع اليدين سنة. 

قال: (ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا). 

وعليه فهو يُكبر للإحرام» ويستفتح» ثم يكبر التكبيرة الأولى الزائدة» فيقول هذا الذكر. 

واعلم أنه لم يثبت عن النبي #5 في ذلك شيء» ولكنه روي عن عبدالله بن مسعود وغيره 
من الصحابة» وفي صحته إليهم ما فيه. فإن قال هذا الذكرٌ فلا حرج» وإن سكت ولم يقل 
شيئًا فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۸٤۱۸۸)ء »)١51/51(‏ وأبو داود في أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب: رفع 
اليدين في الصلاة» حديث رقم (5؟97)» .)١95/1(‏ 
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قال: (لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد. قال: 
يحمد اللهء ويُثني عليه ويُصلي على النبي َلِهْ. رواه الأثرم وحرب» واحتج به أحمد). 

ولماكانت هذه المسألة لم يثبت فيها عن النبي بل شيءء وما روي عن الصحابة فيه ما 
فيه قال: (وإن أحب قال غير ذلك؛ لأن الغرض الذَّكرُ بعد التكبير) ولو كان هذا الذكر 
ثابئًا لكان المستحب أن يقتصر عليه. 

قال رحمه الله: (وإذا شك في عدد التكبير بى على اليقين) فلو قُدر أنه شك هل كبر 
خمسًا أم سنا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل» ما لم يكن عنده غلبة ظن. والمأموم يعقدها 
بيده ولا حرج في ذلك. 

قال رحمه الله: (وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط) فلو أنه كبر للإحرام واستفتح» ثم 
شرع في القراءة» فإن التكبير يَسقط (لأنه سنة فات محلها) ولا يُسن أن يرجع. 

قال: (وإن أدرك الإمام راكعًا أحرم ثم ركع, ولا يشتغل بقضاء التكبير) وذلك لأمرين: 

أولا: لأجل أن يدرك الركعة. 

ثانيًا: لأجل أن يتابع الإمام؛ لأن متابعة الإمام واجب وقضاء التكبير سنة. 

قال: (وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير لم يقضه) فلو أدرك الإمام بعد فراغه من 
التكبير وشروعه في الفاتحة فإنه لا يقضه لأنه سنة فات محلهاء ولأن الإمام قد شرع في 
الفاتحة» وقد تهي عن القراءة حال قراءة الإمام إلا بالفاتحة؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»(1)؛ فإذا كان الإنسان منهيًّا عن أن يقرأ مع قراءة الإمام غير 
الفاتحة فالتكبير من باب أولى. 

قال: (وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات) فلو دخل مع الإمام وأدرك معه تكبيرتين 
زوائد وقد فاتته أربع فلا يقضيها؛ لأنها سنة فات محلها. 

قال رحمه الله: (ثم يقرأ جهرًا؛ لقول ابن عمر: كان النبي ل يجهر بالقراءة في 
العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني("). في) الركعة (الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية 
في الثانية). 

ويُسن أيضًا أن يقرأ في الأولى بقاف» وفي الثانية بالقمر؛ لما ثبت في صحيح مسلم من 
ع أبي واقد الليشي أن الى عليه الصلاة والسلام قرأ في العيدين بقاف واقتربت7). 
فالقراءة المسنونة في صلاتي العيدين سبح والغاشية» أو قاف واقتربت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سنن الدارقطني» كتاب: الاستسقاء» حديث رقم .)٤۲٤/۲( »)١87(‏ 
(۳) صحيح مسلم» كتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين» حديث رقم »)۸٩۱(‏ (5017/75). 
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قال: (لقول سمرة: إن النبي يله كان يقرأ في العيدين ب 9إسَبّح اشم رَبك 
الأغلَى6[الأعلى: ]١‏ ولل اتاك حديث الْقَاشِيّة6[الغاشية:١],‏ رواه أحمد(١)‏ وإن قرأ 
غير ذلك فلا حرج» لكن القراءة المسنونة هي سبح والغاشية» أو قاف واقتربت. 

قال: (فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) يحتمل أن المراد: 
كخطبتي الجمعة في الحكم والأحكام المتعلقة بها. ويحتمل أنه أراد: كخطبتي الجمعة في 
الأحكام المتعلقة لا في الحكم. والأحكام هي: اشتراط الحمد» والصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقراءة آية... إلى غير ذلك. وهذا القول الأخير هو المراد حيث قال 
المؤلف: (في أحكامهما حتى في الكلام)؛ لأن خطبتي العيد على المذهب سنة وليستا 
وان 

واستدلوا بأن النبي ي خطب الناس فقال: «إنا نخطب فمن أراد أن يحضر فليحضرء 
ومن أراد أن ينصرف فلينصرف»()؛ قالوا: ولو كانت الخطبة واجبة لوجب الحضور 
والاستماع. 

واستدلوا أيضًا بأن الخطبتين في العيد لو كانتا واجبتين لكانتا قبل الصلاة؛ لأن من عادة 
سُرّعان الناس الذين يعجلون بالخروج الانصراف بعد الصلاة» فلو كانتا خطبتا العيد واجبتين 
لاعتني بهما ولقدّمتا على الصلاة. 

وظاهر قوله رحمه الله: (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة) ظاهره أن للعيد خطبتين» 
وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله» وذهب بعض العلماء إلى أن العيد ليس لها إلا خطبة 
واحدة. وممن ذهب إلى ذلك من المتأخرين الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام»؛ فإنه 
استدل في باب صلاة العيدين على ذلك بحديث ا سعيد الخدري قال: ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم(). 

فذهب الصنعاني إلى أن في هذا دليل على مشروعية خطبة العيد» وليس في حديث أبي 
سعيد أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما؛ فلعل مراده أنه لم يثبت فعل ذلك عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما صنعه الناس قياسًا على الجمعة. 

ومن تأمل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد وجد أن ظاهرها يدل 
على أنه يخطب خطبة واحدة؛ والأمر في ذلك واسع» فمن خطب خطبتين فحسن» ومن 
اقتصر على واحدة فهو أحسن. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد, حديث رقم (۲۰۰۸۰)» (58/99؟). 

6 أخرجه أبو داود في تفريع أبواب الجمعة» باب: الجلوس للخطبة» حديث رقم )۱°( (۰/۱ 206 والنسائي في كتاب: صلاة 
العيدين» باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين» حديث رقم »)١85/9( »)١51١(‏ وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» حديث رقم (۱۲۹۰)ء .)٤١٠١/١(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر» حديث رقم »)4٦(‏ )۷/۲ ومسلم في 
كتاب: صلاة العيدين» حديث رقم »)۸۸٩(‏ (505/5). 
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قال رحمه الله: (إلا التكبير مع الخاطب) فيّسن للمأموم أن يُكبر مع الإمام. 
فيفتتح الأولى إذا قام أمام الناس فيقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر... تسع مرات» لا 
يفصل بينها بذكر (والثانية بسبع تكبيرات كذلك) فالمشروع - على ما مشى عليه المؤلف 
- أن يفتتح خطبتي العيد الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. 

قال: (لما روى سعيد عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: کر الإمام يوم العيد 
المحققين» إلى أن السنة في جميع الخطب أن تفتتح بالحمد؛ لأنه لم يُنقل أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان يفتتح خُطْبه بغير الحمد. وهذا القول أصح. 

وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف» والضعيف لا تقوم به حجة. لكن يمكن 
الجمع بين ما ذكره الفقهاء رحمهم الله وما قرره شيخ الإسلام وابن القيم بأن يقال: إنه يفتتح 
الخطبة بالحمد» وبعد أن يفتتح يكبر» فيكون في هذا جممٌ بين الأقوال. 

وعليه فنقول: إن الراجح في هذه المسالة أنه يفتتح خطبتي العيد بالحمد» ثم بعد ذلك 
يكبر» فيكون قد وافق السنة في افتتاح الخطبة بالحمدء ووافق السنة من وجه آخر - على 
القول بصحة هذا الحديث - بالإتيان بالتكبيرات. 

قال رحمه الله: (يحثهم) يعني الخطيب (في خطبة الفطر على الصدقة) أي: صدقة 
الفطر (لقوله عليه السلام: «أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم»(2)). 

ولا ريب أن هذا فيه نظر ظاهر؛ وذلك لأن وقت الصدقة قد فات؛ فوقت بيان ما يتعلق 
بأحكام صدقة الفطر في آخر جمعة من رمضان. لكن لو بين بعض الأحكام المتعلقة 
بصدقة الفطر من حيث النسيان والأحكام التي يمكن تداركها فلا حرج. 

أما أن يتكلم عن صدقة الفطر وحكمها وجنس المُخرج ولمن تُذفع وما أشبه ذلك فهذا 
أمر فات محلهء فلا فائلة منه. 

قال رحمه الله: (ويبين لهم ما يُخرجون جنسًا وقدرًا والوجوب والوقت) فيبين لهم 
جنس المخرج من الطعام» وقدره صاع» وتجب بغروب ليلة العيد. 

وأحكام أوقات إخراج صدقة الفطر على المذهب خمسة: 

الجواز: ويكون قبل العيد بيوم أو يومين. 

الوجوب: ويكون قبل الصلاة. 

الأفضلية: ويكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

الكراهة: ويكون يوم العيد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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التحريم: ويكون ما بعد صلاة العيد. 

قال: (ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية؛ ويبين لهم حكمها) وهذا مناسب 
للأضحى؛ وذلك لأن وقت الأضحية إنما يكون بعد الصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم»(1). 

قال: (لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من 
أحكامها("). من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم). 

فالمناسب في خطبة الأضحى أن بين لهم ما يتعلق بأحكام الأضحية من حيث السن» 
وإلى من تدفع» وماذا يصنع بها... ونحو ذلك. 

أما في خطبة عيد الفطر فإن المناسب أن يُراعي الأحوال؛ فينظر ما يحتاج الناس إليه من 
بيان وموعظة ويرغبهم فيه. لكن لا حرج أن يبين شيئًا من أحكام صدقة الفطر التي يُمكن 
تداركها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام» حديث رقم »)۹١١(‏ (؟/7١):‏ ومسلم في 
كتاب: الأضاحيء باب: وقتهاء حديث رقم .)٠١١۳/۳( :)١951(‏ 
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سنن صلاة العيد 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَالتَكْيِرَاتُ الزُوَائِدُ) سن (وَالذّكُرُ بيْتَهِا): أي: بين التكبيرات سنة» ولا يسن بعد 
التكبيرة الأخيرة في الركعتين. (وَالْخُطْبَعَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب 
قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد» فلما قضى الصلاة؛ قال: «إنّا تَخطُْبْ؛ 
قَمَنْ حب أن يَجْلِس لِلْخطبَة فَلْيَجْلِسْء وَمَنْ أحَبٌ أَنْ يَذْهَب فَلْيَذْهَبْ». رواه ابن ماجه. 
وإسناده ثقات» ولو وجبت؛ لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء 
حضورٌ الخطبة» وأن يُفْرَدْنَ بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. 

(وَيُكْرَهُ التَمَفُلُ)؛ وقضاء فائنة (قَبْلَ الصّلاة)؛ أي: صلاة العيد» (وَبَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) 
قبل مفارقته؛ لقول ابن عباس: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين» لم 
يصلّ قبلهما ولا بعدهما». متفق عليه. 

(وَيْسَنُ لِمَنْ فاتغة) صلاة العيد (أو) فاته (بغضها؛ قَضَاؤْهَا) في يومها قبل الزوال 
وبعده (عَلَى صِفَتِهَا)؛ لفعل أنس» وكسائر الصلوات. 


الشرح 

قال رحمه الله: (والتكبيرات الزوائد سنة والذكر بينهاء أي: بين التكبيرات سنة) وقد 
سبق بيان ذلك. 

قال: (ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين) هذا يعود على الذكر؛ وذلك لأن 
الذكر تما هى بين اليكبيرات. 

ففي الركعة الأولى يكبر سنًا زوائد» فبين الأولى والثانية ذكرء وبين الثانية والثالفة ذكرء 
وبين الثالئة والرابعة ذكرء وبين الرابعة والخامسة ذكرء وبين الخامسة والسادسة ذكر. وبعد أن 
يكبر السادسة لا يذكر؛ لأن الذكر بين التكبيرتين. 

قال: (والخطبتان سنة؛ لما روى عطاء عن عبدالله بن السائب قال: شهدت مع النبي 
ي العيد. فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» 
ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه وإسناده ثقات(). ولو وجبت لوجب 
حضورها واستماعها) فخطبة العيد سنة» وحكمها كخطبة الجمعة حتى في تحريم الكلام 
حال الخطبة» إلا ما تقدم من التكبير مع الخاطب فيُسن. وعليه فلو اقتصروا على الصلاة 


)١(‏ سنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» حديث رقم ١/19 »)١59٠0(‏ 3ة). 
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قال رحمه الله: (والسنة لمن حضر العيد من النساء حضورُ الخطبة) لأن الصحابة 
رضي الله عنهم حضروا الخطبة؛ سواء كانوا رجالا أو نساء. والدليل أنه يُسن للنساء أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العَوَاتِق والخُيِّضِ وذوات الخدور» وقال: «يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين»()ء ولأن الرسول ثبت عنه أيضًا في الصحيحين وغيرهما أنه لما فرغ من 
موعظة الرجال أتى النساء ووعظهن» وقال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن»(). 

قال: (وأن يُفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال) فالنساء يُفردن بموعظة إذا لم 
يسمعن خطبة الرجال» فإن سمعن خطبة الرجال كما فى وقتنا الحاضر فلا يُفردن. 

ويُناقش إفراد النساء بالموعظة إذا لم يسمعن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى 
النساء فوعظهن يحتمل أنه إنما أفردهن لحاجتهن إلى موعظة خاصة؛ فإذاكان ذلك فإنه 
يُسن للخطيب أن يخص النساء بشيء من الموعظة ولو سمعن الخطبة. وهذا في الواقع 
أولى؛ فالخطيب إذا وعظ الموعظة العامة يخص النساء بشيء من الخطبة» فيُذكرهن بما 
أوجب الله عليهن من الطاعة» والقَرّار في البيوت» وعدم السفور والتبرج... وغير ذلك. 

قال: (ويُكره التنفل وقضاء فائقة قبل الصلاة - أي صلاة العيد - وبعدها في 
موضعها قبل مفارقته؛ لقول ابن عباس: خرج النبي ي يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه2) فإذا أتى مصلى العيد فيجلس من غير أن يصلي التحية» 
وينتظر الإمام. وكذلك لا يقضي فائتة حتى لو ذكرها قبل الصلاة. 

والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد صلى ركعتين لم يصِلّ قبلهما 
ولا بعدهما. 

والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأننا لو أخذنا به لقلنا: يُكره التنفل يوم الجمعة قبل 
الصلاة» ولا أحد يقول بذلك؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة لم يصلّ قبلها. 

فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة التنفل قبل الصلاة فيه نظر من وجهين: 

أولا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حين أتى مصلى العيد شرع في الصلاة؛ فهو لم 
يجلس حتى يقال إنه لم يصلّ قبلها. 

ثانيًا: أننا لو قلنا: لا يُسن أن يصلى قبلها لأن النبي بلي لم يصلّ قبلها. فلا تن الل 
يوم الجمعة قبل الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلّ قبلها بل دخل المسجد 
ورقي المنبر فسلم على الناس وخطب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: وضوء الصبيان» حديث رقم (۳٦۸)ء »)۱۷۲/١(‏ ومسلم في كتاب: صلاة 
العيدين» حديث رقم (885)» .)٦۰۳/۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: القرط للنساء» حديث رقم (5887): »)٠١۸/۷(‏ ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» 
باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» حديث رقم (٤۸۸)ء‏ (507/5). 


o۸ 


ولذلك كان القول الثاني في المسألة أنه يُسن لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تحية 
المسجد. وهذا القول أصح لوجهين: 
-١‏ لقول النبي 5: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(1). 
؟١-‏ لأن مصلى العيد - حتى على المذهب - مسجد, وله أحكام المسجد, بدليل أن 
الرسول يله أعطاه بعض أحكام المسجدء فقال: «ولتعتزل الحخْيّض 
المُصلَّى»(, وإذاكان مسجدًا فيشرع له ما يشرع عند دخول بقية المساجد. 
زق يدك ن ها و اي الب ات فسن أن بى دين فيه رن فصي 
العيد؛ لأنهم رحمهم الله يرون أن مصلى العيد مسجد. قال في المنتهى: "ومصلى العيد 
مسجد لا مصلى الجنائز". 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يكر على مَنْ صلى ممن لا يرى سنية الصلاة» ولا على مَنْ لم 
يصلّ ممن يرى سنيتها؛ فلو دخل إنسان مصلى العيد فجلس دون صلاة التحية فلا يشر 
عليه» وكذلك لو دخل آخر فصلى فلا يُنكر عليه؛ وذلك لأن هذه المسألة محل خلاف بين 
العلماء. وهناك علماء أجلاء من أهل التحقيق والأخذ بالنصوص الشرعية لا يرون التنفل قبل 
صلاة العيد. 

قال: (ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال 
وبعده على صفتها؛ لفعل أنس, وكسائر الصلوات) فمن فاتته صلاة العيد فإنه يُسن له أن 
يصليها؛ لعموم قول النبي 5: 0 نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»(). 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها سواء كان هذا الفوت 
لعذر أو لغير عذر؛ وهذا فيه نظر. والصحيح في هذه المسألة أنها لا تُقضى إلا إذا فاتت 
لعذرء وأما إذا فاتت لغير عذر فلا. 

والقول الثاني في أصل المسألة أن صلاة العيد لا تُقضى مطلقاء سواء فاتت لعذر أو لغير 
عذر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو مذهب أبي حنيفة» مع أنه يرى 
أن صلاة العيد فرض عين. قالوا: "لأنها صلاة شرعت على صفة معينة» وهذه الصفة المعينة 
لا تتأتى في المنفرد" فكما أن صلاة الجمعة لو فاتت لا تُقضى على صفتهاء فكذلك صلاة 
العيد؛ وهذا أقرب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض العيدين» حديث رقم »)۷۲/١( »)۳۲١(‏ ومسلم في كتاب: 
صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» حديث رقم ( ۰( (1۰/۲). 

(۳) سبق تخريجه. 


°۹ 


التكبير في العيد 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وبشخ اتک الیئ انيه الذي للم د بأقبار الصارات ااك مو غر 
أنشى به؛ (في لَيْلَعَي الْعِيدَيْنِ)؛ في البيوت والأسواق والمساجد وغيرهاء ويجهر به في 
الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. (و) التكبير (في) عيد (فِطْرٍ آگذ)؛ لقوله 
تعالى: وكيوا الْعِدَّةَ لبروا اللّة4[البقرة: .]١85‏ (و) يسن التكبير المطلق أيضًا (في 
كل عَشْرٍ ذِي الْحجّة) وَلَو لَمْ ير بهيمة الأنعام. 

(و) يسن التكبير (المقيَّدُ عَقِبَكُلّ فَرِيضّة في جَمَاعة)؛ لأن ابن عمر كان لا يكبر 
إذا صلى وحده» وقال ابن مسعود: «إنما التكبير على من صلى في جماعة» رواه ابن 
المنذر» فيلتفت الإمام إلى المأمومين» ثم يكبر؛ لفعله اكا5. (من صَّلاةٍ الْقَجْرٍ يَوْمَ عَرَقَةَ), 
روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعودح#ن, (وللُخرم: مِنْ صَلاة الظّفْرٍ يَومَ الئَخْرٍ إلى 
عضر آخر أَيَام الشريق)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. والجهر به مسنون إلا للمرأة 
وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. قدمه في «المبدع». وإذا فاتته صلاة من عامِه فقضاها فيها 
جماعة؛ كبّر؛ لبقاء وقت التكبيرء (وَإِنْ نَسِيّهُ), أي: التكبيرَ؛ (قَضَاهُ) مكائه, فإن قامأو 
ذهب عاد فجلس؛ (ما لم يُخَدِتْ, أو يَخْرْجْ من الْمَسْجِدٍ), أو يَطُل الفصل؛ لأنه سنة 
ا ويكبر المأمومٌ إذا نسيه الإمام» والمسبوق إذا قضىء كالذكر والدعاء. (ولا 
يْسَنُ) التكبير (عَقِبَ صَلاة عِيد)؛ لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات» ولا عقب نافلة, ولا 
فريضة صلاها منفردًا؛ لما تقدم. 

(وَصِفَتُهُ) أي: التكبير (شَفْعًا: الله أكْبَرُء الله أَكْبَرُ لا لَه إلا الله واللة أَكْبَرُ الله 
أَكْبَرٌء ولله الْحَمْدُ)؛ لأنه اا كان يقول كذلك» رواه الدارقطني» وقاله علي» وحكاه ابن 
المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره: «تقبل الله منا ومنك» كالجواب» ولا بالتعريف عشية 
عرفة بالأمصار؛ لأنه دعاء وذكر» وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث. 


الشرح 
قال المؤلف: (ويسن التكبير المطلق - أي الذي لم يقيد - بأدبار الصلوات). 
الفكبير منه ما هو مُطلق ومنه ما هو مُتَهّدء والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد أن 
التكبير المطلق مشروع في كل وقتء ولا يختص بأدبار الصلوات» فمشروعيته مطلقة؛ 
ولذلك سمي مطلقًا. 
والتكبير المقيد مشروع أدبار الصلوات فقطء على خلاف بين العلماء رحمهم الله في 
نوع الصلاة التي يُشرع بعدها. 


قال: (وإظهاره) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُظهرونه. فقد ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى 
الله من هذه الأيام العشر»(), وفي حديث ابن عمر: «فأكثروا فيهن من التكبير 
والتحميد والتهليل»(2). 

وثبت أيضًّا في صحيح البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في أيام العيد إلى 
الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما(). وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يُكبر في قبته في منى فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرًا. 

فإظهار التكبير والجهر به مشروع» ويتأكد في وقتنا الحاضر؛ وذلك لأن سنة التكبير 
نكاد تفرض إلا ممن شداء الله عن ول فالسنة كلما أوشكنت على الاتدثار والتسبان كان 
إظهارها آكد بل قد تجب في بعض الأحيان. 

قال: (وجهر غير أنشى به) لأن الأنشى يُخشى أن تكون محلا للفتنة» فيخشى أن تفتن أو 
ثفتن. 
ولم يثبت عن النبي ل صفة معينة في التكبير» وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم 
صفات عدة؛ فالوارد عن الصحابة فيه اختلاف» فورد عنهم: «الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر» لا إله إلا الله. الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد». 

وورد: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد». 

ورك الله اكير ك الله اكير ك الله اكير واج الله كن ولك الجمد»: 

وكل ما ثبت عن الصحابة إذا قاله الإنسان فلا حرج فيه. 

قال: (في ليلتي العيدين) يعني عيد الفطر وعيد الأضحى (في البيوت) أي يُكبر في 
بيته. وظاهر قوله: (في البيوت) ولو كان وحده. 

قال: (والأسواق والمساجد وغيرها) من مجامع الناس (ويجهر به في الخروج إلى 
المصلى)؛ لأن فيه إظهارًا للشعيرة» (إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر 
آكد؛ لقوله تعالى: ملوأ الْعدَّةَ وَلفُكَيْرُوأ الله 6[البقرة: 85 .)]١‏ 

فالتكبير في عيد الفطر آكد للآية الكريمة» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل التكبير في 
الأضحى آكد؛ لأنه متعلق بالنسكء ولأنه شرع أدبار الصلوات» ولأنه متفق عليه» ولأن عيد 
النحر يجتمع فيه الناس زمانًا ومكانًا. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: في صوم العشر» حديث رقم »)۳۲٠١/۲( »)۲٤۳۸(‏ والترمذي في أبواب الصوم» باب: ما 
جاء في العمل في أيام العشر» حديث رقم (751)» »)١71/5(‏ وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: صيام العشر» حديث رقم 
كلاد (۱/). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)٥٤٤٩(‏ (۳۲۳/۹)» وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الحج» باب: في التكبير أيام 
التشريق» حديث رقم (۱۳۹۱۹)» (550/9). 

(؟) صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» .)۲١/۲(‏ 
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ولو قيل بالتساوي في هذه المسألة لكان له وجه؛ لأن الكل ثبت به النص» فعيد الفطر 
ثبت به النص بقوله تعالى: املو اده وَلِمُكْبَرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ)[البقرة: ]١85‏ 
وكذلك عيد النحر ثبت به النص. 

قال رحمه الله: (ويسن التكبير المطلق أيضًا في كل عشر ذي الحجة) نستفد منه أن 
التكبير في عشر ذي الحجة يكون من دخول عشر ذي الحجة. والدليل على مشروعية 
التكبير في عشر ذي الحجة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: «فأكثروا 
فيهن من التكبير والتحميد والتهليل»(. 

قال: (ولو لم ير بهيمة الأنعام) خلامًا لمن قال: إنه لا يسن إلا إذا رأى بهيمة الأنعام» 
وهو مذهب الشافعية. ولكن هذا القول لا دليل عليه. 

قال: (ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة) ظاهره سواء كانت مُؤَدَاة أو مقضية. 

قال: (في جماعة؛ لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما 
التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر). 

ذكر المؤلف أن التكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. 

فالتكبير المطلق - على القول الراجح - يكون في موضعين: 

الأول: ليلة عيد الفطر من غروب الشمس إلى انقضاء الصلاة. 

الغاني: في عشر ذي الحجة» من دخول الشهر إلى فجر يوم عرفة» على المذهب. 
والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. 

والتكبير المقيد يكون من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى عصر آخر أيام التشريق. 

والتكبير الذي يجمع بين المطلق والمقيد من طلوع فجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة عيد 
الأضحى. 

ولكن الصحيح في المسألة أن التكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. فالمطلق من 
دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة» ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع 
فيه مطلق ومقيد. 

وقوله: (ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة) خرج بذلك النافلة» ودخل المقضية 
والمؤداة. والمراد عقب كل فريضة من الفرائض الخمس. 

وقوله: (في جماعة) خرج به ما لو صلى وحده. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف العلماء في التكبير المطلق والتكبير 
المقيد وسنيته عقب كل صلاة فريضة» والمسألة فيها أقوال» وليس هناك شيء تطمئن النفس 
إليه؛ لأن الآثار مختلفة» والمسألة تحتاج إلى تحليل وتحقيق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام) يكبر الإمام إذا 
انحرف إلى المأمومين» والمشروع له بعد سلامه وهو تجا القبلة أن يستغفر ثلانًا ويقول: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

قال: (من صلاة الفجر يوم عرفة؛ روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي 
الله عنهم(١))‏ فيكون التكبير المقيد خمسة أيام. 

قال: (وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل 
ذلك مشغول بالتلبية) فيكون تكبير المُجل عقب ثلاث وعشرين فريضة» والمحرم عقب 
بتيعة عنايرة فريصة: 

وقوله رحمه الله: (إلى عصر آخر أيام التشريق) أي إلى بعد صلاة العصر. ولو عبر به 
المؤلف لكان أولى؛ لأنه قد يُفهم من عبارة المؤلف: (إلى عصر) أنه لا يكبر بعد العصر. 

قال: (والجهر به مسنون) الجهر بالتكبير مسنون. وقد ذكرنا فيما تقدم آثارًا تدل على 
أن أبا هريرة وابن عمر كانا يخرجان في الأسواق في أيام عشر ذي الحجة يكبران ويكبر 
الناس بتكبيرهما. 

وثبت في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمع الناس 
تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرًا(؟). 

قال: (إلا للمرأة؛ وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. قدمه في المبدع) فليس للمرأة أن 
تجهر بالتكبير. وأما أصل التكبير فهو مشروع لها. 

قال: (وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير) أي أنه 
إذا فاتته صلاة من عامه - أي من شهر محرم فما بعده - فقضاها فيها جماعة في أيام 
التشريق كبر. 

فلو قُدّر أنه في أيام التشريق ذكر أن عليه فائتة من سفر فقضاها فإنه يُكبر إذا صلى مع 
الجماعة. ولو ذكر أن عليه فائتة من ذي الحجة فلا يكبر؛ لأن تكبير ذي الحجة يختص 
بالعام الذي قبله. 

قال: (وإن نسيه - أي التكبير - قضاه مكانه. فإن قام أو ذهب عاد فجلس) 
وجواب الأول محذوف دل عليه ما بعده. والتقدير: فإن قام جلس» أو ذهب عاد فجلس. 

وقوله رحمه الله: (فإن قام أو ذهب عاد فجلس) يعني لأجل التكبير (ما لم يحدث أو 
يخرج من المسجد أو يطل الفصل؛ لأنه سنة فات محلها). 


)١(‏ منه ما أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: العيدين» حديث رقم »)١785(‏ (۳۸۹/۲)» والحاكم في المستدرك» كتاب: صلاة 
العيدين» حديث رقم (۱۱۱۱)» .)٤۳۹/۱(‏ 
(۲) صحيح البخاري» أبواب العيدين» باب: التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» .)٠١/۲(‏ 


ا 


وعليه فإذا نسي التكبير عقب الفرائض فإنه يأتي به إلا إذا أحدث أو خرج من المسجد 
أو طال الفصل. أما مسألة طول الفصل فلأنه سنة فات محلها. وأما مسألة الحدث ومسألة 
الخروج من المسجد ففيهما نظر. والصواب أنه يأتي به ولو أحدثء ويأتي به ولو خرج من 
المسجدء كالذكر عقب الصلاة» فكما أن الذكر عقب الصلاة يأتي به ولو أحدث فكذلك 
للتكبير. 

قال: (ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام, والمسبوق إذا قضى. كالذكر والدعاء). 

أي أن المأموم يكبر إذا نسي الإمام التكبير. وعلم من قوله: (إذا نسيه الإمام) أن تكبير 
المأموم ليس مقيدًا بتكبير الإمام. فلو قُيِّر أن الإمام نسي أو لم يأَتِ به فإن المأموم يأتي به 
كما يأتي بالذكر عقب الصلاة. 

وقوله: (والمسبوق إذا قضى) يعني إذا قضى ما فاته من الصلاة» كما إذا قضى ما سُبقَ به 
من صلاة الفريضة فإنه يأتي بذكر الفريضة» فكذلك يأتي بالتكبير. 

ولم يأت في السنة شيء صريح في محل هذا التكبير بالنسبة للذكر عقب الصلاة أبعد 
السلام مباشرة أم بعد الاستغفار أم بعد الفراغ من الأذكار؟ ويكاد الإنسان يجزم أنه إنما 
يكون بعد الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارككت يا ذا الجلال 
والإكرام» لحديث عائشة رضي الله عنها. وكان شيخنا رحمه الله يأتي بهذا الذكر عقب 
ذكر الصلاة» ويقول: لأنه لم يتبين لي في ذلك شيء من السنة. 

والأمر في ذلك واسع. 

قال رحمه الله: (ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد) المراد بالعيد هنا عيد الأضحى؛ 
لأن عيد الفطر ينقضي بانقضاء الصلاة. 

قال: (لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات) والأثر هو ما جاء عن ابن مسعود: إنما 
التكبر على من صلى في جماعة. 

قال: (ولا عقب نافلة) لما تقدم من أثر ابن عمر وابن مسعود. 

قال: (ولا فريضة صلاها منفردًا لما تقدم) من قول ابن مسعود: إنما التكبير على من 
صلى جماعة. 

قال: (وصفته - أي التكبير - شفعًا: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله 
أكبرء الله أكبرء ولله الحمد, لأنه ال كان يقول كذلك. رواه الدارقطني(2), وقاله 
علي» وحكاه ابن المنذر عن عمر). 

وروف ا ولك ك الله أ كين الا عب :له اله الله الله كين اكه عكر "وله 
الحمد» وقد روي في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم صِيّغْ عِدَّةَ فكيفما كبر مما ثبت 
وصح جاز. 


.)۳۹۰/۲( »)۱۷۳۷( سنن الدارقطني» كتاب: العيدين» حديث رقم‎ )١( 
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و یق ا ات كدي وإن :زا فاك ناس فانک ووا کی 
وعليه فالتكبير المجزئ مرة» والأفضل ثلاثّاء وإن زاد على ذلك فهو أحسن. 

قال: (ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. كالجواب) أي أنه لا بأس بأن يقول 
لشخص عقب صلاة العيد: تقبل الله منا ومنك. كالجواب» يعني كما لو قال له شخص: 
تقبل الله منا ومنك» فيجيب: تقبل الله منا ومنك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التهقة: لا أبتّدئ به. وفي رواية عنه: التهنفة 
حسنة. بمعنى أنه يُستحب أن يُهنئ. وهذا أقرب وأصح؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولأنه يوم فرح وسرور» والتهنئة مما يُدخل الفرح والسرور. 

قال رحمه الله: (ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه دعاء وذكرء وأول من فعله 
ابن عباس وعمرو بن حريث) يعني: ولا بأس بالتعريف عشية عرفة. والتعريف هو اجتماع 
الناس بعد صلاة العصر للدعاء وذكر الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعله أهل عرفة. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التعريف عشية عرفة؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه 
مشروع» واحتجوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن الحريث. 

ومنهم من قال: إنه ليس مشروعًاء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» واختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» بل قال: لا نزاع بين العلماء أنه منكر وأن فاعله ضالٌ. 

ومن أراد البسط في هذه المسألة ومراجعة ما يتعلق بها من آثار واختلاف بين العلماء 
فليرجع إلى ما كتبه ابن رجب رحمه الله في «لطائف المعارف» فإنه أحسن من تكلم عن 
هذه المسألة؛ فإنه ذكر الآثار واختلاف الفقهاء في ذلك. 

والصواب أن التعريف عشية عرفة ليس مستحيًا. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب صلاة الكسوف) 

يقال: كسفت بفتح الكاف وض مهاء ومثله: خسفت» وهو: ذهاب ضوء 
الفسس أو القسسر أو يعضسه. وفعلهسا لاست بالسحة الهو واسقيطها يتنهم 
aio‏ اباك SL‏ لشم ولق + 330 ثرو تقس 
ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لله الَذِي حَلَقَهُنّ4[فصلت: 0"]. 

تُسَنٌ) صلاة الكسوف (جَمَاعقة)» وفي جامع أفضل؛ لقول عائشة: «خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبّرء وصفٌ الناس وراءه» متفق 
عليه فاق كسار اا (إذا ق اخ الو الس وای 
ووقتها من ابتدائه إلى التَجَلّي» ولا ُقضى» كاستسقاءٍ وتحية مسجد. 


الشرح 

قال المؤلف: (باب صلاة الكسوف) هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة 
التي سببها الكسوف. 

قال رحمه الله: (يقال: كسفت - بفتح الكاف وضمها - ومثله خسفت) وقد اختلف 
العلماء رحمهم الله: هل الكسوف والخسوف بمعنى واحد أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: الكسوف للشمس والخسوف للقمر. 

وقيل: إنهما بمعنى واحدء فيقال: كسفت الشمس وكسف القمر» وخسف القمر 
وخسفت الشمس؛ لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا. لكن القرآن الكريم جاء بلفظ 
الكسوف. 

وكونهما بمعنى واحد أصح؛ لأن الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في 
الكسوف ورد بعضها بلفظ «خسفت» وبعضها بلفظ «انكسفت»؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان»()» وفي بعض الروايات: 
«لا ينخسفان»()» والصحابة الذين ذكروا حادثة كسوف الشمس قالوا: «انخسفت 
الشمس»()» وبعضهم قال: «انكسفت الشمس»()؛ فهما بمعنى واحد. لكن الذي ورد 
في القرآن هو لفظ الخسوف بالنسبة للقمر. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» حديث رقم »)۳١/۲( :))٠١50(‏ ومسلم في 
كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف» حديث رقم .)٦۲۳/۲( »)٩۰ ٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف» حديث رقم (301)» (118/5). 

(۳) أخرجه البخاري في أبواب الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة» حديث رقم (؟55١٠١)»‏ (۳۷/۲). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب الكسوف» باب: الدعاء في الخسوف» حديث رقم »)٠١٠0(‏ (۳۹/۲)» ومسلم في كتاب: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» حديث رقم (41°)» (1۳۰/۲). 
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أما تعريف الكسوف فقال المؤلف: (وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه). 
وقال بعضهم : ذهاب ضوء أحد النيرين ع أو بعضه. 

وتعريف المؤلف فيه نظر؛ وذلك لأن ضوءهما لم يذهب» بل احتجب. فلو قيل في 
التعريف: (انطماس ضوء أحد النيرين كلا أو جزئيًا) لكان أدق. 

وقد يُقال: لا اعتراض على التعبير بكلمة ذهاب؛ لأن ذلك باعتبار رؤية العين» وذلك لأن 
العين لا تدرك الحاجب لجرم الشمس والقمر. 

والكسوف والخسوف لا يقع إلا بأمر الله عز وجل كما قال النبي 45: «إن الشمس 
القمر آيتان من آيات الله. لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته»(1), وقد جعل الله لهما 
سببين: 

السبب الأول: حسي يدركه علماء الفلك والحساب» وهو بالنسبة لكسوف الشمس 
حيلولة القمر بين الأرض والشمس» وفي خسوف القمر: حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. 
لهذا لذ يقح كسوف"الشمس إلا في لبان الإأستران» أي فى عر الشهر القمرئ عق بدن 
القمر من مدار الشمسء فيمكن أن يحول بينه وبين الأرض. ولا يقع خسوف القمر إلا في 
وسط الشهرء أي في ليالي الإبدار؛ حيث يكون القمر مقابلا للشمس من الناحية الأخرى» 
فيمكن أن تحول الأرض بين الشمس والقمر. 

وبهذا نعرف خطأ من قال من الفقهاء رحمهم الله: إن الخسوف والكسوف يُتصور في 
كل وقت. أي: يمكن أن يقع خسوف الشمس والقمر في أول الشهر وفي وسط الشهر 
وفي آخر الشهر» كما سيأتي في كلام المؤلف. 

السبب الغاني: السبب الشرعي» وهذا سبب لا يدركه الناس» وإنما يُدرك ويُعلم عن طريق 
الوحي» وهو إرادة الله عز وجل تخويف عباده بذلك؛ إذ قد يكون هذا الخسوف أو 
الكسوف إيذانًا بعقوبات انعقدت أسبابهاء أو بشرور انفتحت أبوابهاء أو بسبب فتن في 
الدين والدنيا هتك حجابها. 

فالسبب الشرعي هو إرادة التخويف» وبهذا نعرف أن الخسوف والكسوف ليس عقوبة 
وإنما يريد الله عز وجل تخويف عباده بذلك كما قال النبي : «يُخوّف الله بهما عباده» 
ولا منافاة - كما هو معلوم - بين السبب الشرعي والسبب الجسي. 

مشروعية صلاة الكسوف: 

قال رحمه الله: (وفعلها ثابت بالسنة المشهورة) وذلك حينما كسفت الشمس على 
عهد النبي 5 في يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة فيما 
يقرب من الساعة الثامنة والنصف صباحًا(١).‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


¥ 


ولما انكسفت الشمس كان عند أهل الجاهلية عقيدة فاسدة أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم أو حياة عظيم» فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» 
وصادف هذا اليوم أن إبراهيم رضي الله عنه تُوفي؛ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرعا 
يجر رداءه يخشى أن تكون ساعة العقوبة والعذاب» ثم أمر عليه الصلاة السلام مناديًا أن 
ينادي: «الصلاة جامعة» فاجتمع الناس رجالا ونساء» صغارًا وكبارًاء فصلى بهم النبي عليه 
الصلاة السلام هذه الصلاةء وبين الحكمة من الخسوف أو الكسوف حيث قال: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة»(). 

قال: (واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آيَاتِهٍ اللَّْلٌوَالنَهَارُ وَالشَمْسسْ وَالْقَمَ 
لا تش دوا مس ولا لِلْقَمَرٍ وَاسْجُدُوا لَه الذي خَلَقَهْنَ)[فصلت: 0"]) وجه 
الاستدلال في الآية أنه أمر بالسجود عقب ذكر هاتين الآيتين» وهما الشمس والقمر. 


حكم صلاة الكسوف: 

قال رحمه الله: (تسن صلاة الكسوف) قوله: (تسن) صريح في أن صلاة الكسوف سنة 
وليست واجبة. واستدلوا على عدم وجوبها بقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطُّوّع»7)؛ فدل ذلك على أن ما سوى الصلوات 
الخ 2 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنها واجبة» واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أمر بها حيث قال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»؛ فأمر بالفزع. ولأن 
الكسوف والخسوف تخويف من الله عز وجل وإنذار» ولا يليق بالمؤمن أن يدع الصلاة في 
هذه الحال. كما أن القرائن من فعل النبي بل تدل على وجوبهاء فهو عليه الصلاة والسلام 
خرج فرعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. فهذه الأدلة تدل على وجوب صلاة 
الكسوف» وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله. قال ابن القيم رحمه الله: والقول 
بالوجوب قول قوي جدًا. 

لكن اختلف القائلون بالوجوب فقيل بوجوبها عينًا وقيل على سبيل الكفاية» والقول 


بوونها ینا قول قفوي معدا 


)١(‏ قال الإمام محمد بن عبدالوهاب في مختصر زاد المعاد» (ص ۳۲)» ط. الريان: «وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين 
أو ثلاثة من طلوعها». وعلى هذا يفهم تقديرها بالثامنة والنصف صباحًا. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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والجواب عما استدل به الفقهاء رحمهم الله وغيرهم من قول الأعرابي للنبي عليه الصلاة 
السلام: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»() أن هذا لا دلالة فيه على عدم وجوب 
صلاة الكسوف؛ وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» هو فيما يتكرر يوميًا. وأماماله سبب فلم يتعرض له 
الحديث. 

كما أن القول بدلالة الحديث على سنيتها منقوض بصلاة العيد» فهم يقولون بوجوب 
صلاة العيد؛ فصلاة العيد حكمها - على المذهب - الوجوب. 

فالصواب أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لاء إلا أن تطوع» هو في الصلوات التي تتكرر 
يوميّاء وأما الصلوات التى لها أسباب فهذه ترتبط بأسبابها. ولذلك لو نذر صلاة وجبت عليه 
اتفاقًا. | 

قال رحمه الله: (جماعة) والدليل على مشروعيتها جماعة هو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر مناديًا أن ينادي: «الصلاة جامعة»(). 

وعُلم من ذلك أنها تصح فرادى؛ ولهذا قال: (وفرادى) كما سيأتي. 

قال: (وفي جامع أفضل) يعني: كونها تصلى في جامع أفضلء والمراد بالجامع: الذي 
يُجَمَعُ فيه» أي: تُصلى فيه الجمعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حصل 
الكسوف في عهده صلى بهم في مسجده عليه الصلاة والسلام» ولم يقل أن بقية مساجد 
المدينة صلوا. وإنماكان صلاتها في الجامع أفضل لأنه أكثر جمعًاء وما كان أكثر فهو 
أحب إلى الله عز وجل. وإذا صّليت في الجامع كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه كلما كثر 
الجمع كان أقرب إلى إجابة الدعوة» وصلاتها في جامع أفضل كذلك (لقول عائشة: خرج 
رسول الله ي إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه)(0). 

قال رحمه الله: (وفرادى كسائر النوافل) يعني أنه يجوز أن تُصلى فرادى. ولكن الفرد 
إذا تخلف عن صلاة الكسوف مع الجماعة فإما أن يكون تخلفه لعذر أو لغير عذر. فأما 
إذاكان لعذر فلا ريب أنه يُسن له صلاتها منفردًا» مغل المريض ومن لا جماعة عنده. لكن 
إذاكان تخلفه لغير عذر فمن نظر إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا» قال: شرع له صلاتها منفردًا. 

ومن نظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»()؛ قال: لا شرع 
فرادى لغير عذر؛ لأنها إنما صليت في عهده لل جماعة فلا تسن فرادى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في أبواب الكسوف» باب: خطبة الإمام في الكسوف» حديث رقم »)١/۲( »)٠١55(‏ ومسلم في كتاب: 
الكسوف» باب: صلاة الكسوف» حديث رقم (۹۰۱)» (519/9). 

(4) سبق تخريجه. 
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وفي كل حال فان صلاته ولو منفردًا أحوط. 

قال رحمه الله: (إذا كيف أحد التَّيّرِين) والنيران هما (الشمس والقمر)» وهو تغليب 
للشمس؛ لأن القمر نوره مستفاد من غيره» قال الله عز وجل: لإتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في 
السَّمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَفَمَرًا مُنِيِرَا[الفرقان: ]5١‏ فضوء القمر مستفاد من 
المي 

وقد عبر بالوقوع في قوله رحمه الله: (إذا كسف أحد النيرين)» والنبي #5 إنما عبر 
بالرؤية؛ ففي الحديث: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا»()» ولا ريب أن تعبير الرسول عليه الصلاة 
والسلام أدق. وينبني على الفرق بين التعبيرين أننا لو علمنا بطريق الحساب أن الشمس 
سوف تكسف ولكن حدثت غيوم منعت رؤية الكسوف أو الخسوف فلا تُشرع الصلاة؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالرؤية ولم يعلقه بالوقوع. 

والإنسان إذا لم ير ذلك بعينه فهو في عافية» ولا يُشرع له أن يبحث عن ذلك فيأتي 
بالأجهزة والمناظير ليعلمه؛ لأن النبي ٤‏ قال: «يخوف الله بهما عباده» والمخوف به لا 
يُبحث عنه. بخلاف طلوع الهلال فإنه يُبحث عنه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر 
بتحري الهلال. 

قال: (ووقتها) يعني الصلاة (من ابتدائه إلى التجلي) الدليل على أن وقتها من ابتدائه 
قول النبي عليه الصلاة السلام: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»» وكون نهاية وقتها 
التجلي فلقوله عليه الصلاة السلام: «حتى ينجلي ما بكم». 

قال: (ولا تقضى) يعني: إذا فاتت فإنها لا تُقضى بعد زوال السبب. 

قال: (كاستسقاء) يعني فيما لو صلوا الاستسقاء وحصل الغيث والمطر فلا تُقضى. 

قال: (وتحية مسجد) يعنى إذا دخل المسجد وجلس قبل الصلاة وطال الفصل فإنه لا 


يقضي التحية. ومثله سجود التلاوة؛ فكل صلاة لها سبب إذا فات سببها فإنها لا تُقضى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صفة صلاة الكسوف 

قال المؤلف رحمه الله: 

فيصلي (يَعَقيْنِ)؛ ويسن الخسل لهاء (يَهُرَا في الأولّى جهرًا)» ولو في كسوف الشمس 
(بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةٌ طُوِيلَة)» من غير تعيين» (ثُمّ يَرْكَعْ) ركوعًا (طويلا)» من غير تقدير (ثُمَ 
يَرْفْعْ) رأسه (ويُسَمَعْ). أي: لت ان ال ا (ويحمذ)» أي: يقول 
«ربنا ولك الحمد» بعد اعتداله» كغيرهاء ثم يَفَُُ الاتحَة وسور ة طَوِيلَة دُوْنَ الأولى وه 

م َبُطِيِلْ) اللكوع» (وَهُوَ فون الأول ثم يَرْفَعْ), فيسيّع ويحمد, كما تقدم, ولا يطيل» 
1 يسجد سین طَوِيلَمَيْنِ)» ولا يطيل الجلوس بين السجدتين» (ثُمَّ يُصَلِي) الركعة 
(الانية ك)الركعة (الأؤلّى؛ لَكِنْ ذُوْنَهَا في كل ما يَفْعَلُ) فيهاء (ثم يَعَشَهَدُ وَيْسَلّمُ)؛ لفعله 
اء كما روي عنه ذلك من طرق بعضّها في الصحيحين» ولا يشرع لها خطبة؛ لأنه اكل 
أمر بها دون الخطبة» ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي؛ بل يدعو ويذكر» كما لو كان وقت 
ھی (قَإن تَجَلّى الْكُسُوفٌ فيقها). أي: الصلاة؛ (أَتَمَهَا خَفِيمَةً)؛ لقوله اقلة: «مَصَنُوا 
#اذظوا عت كفت نا بَكُمْ». متفق عليه من حديت أبي مسعوةد. (وإن غابث الششن 
كَاسِفَة أو طَلَعَت) الشمسء أو طلع الفجر (وَالْقَمَرُ خَاسِفٌ)؛ لم يصل؛ لأنه ذهب وقت 
الانتفاع بهماء ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه» (أَوْ گات آية غَيْرَ الرَلزَلَةِ لَمْ يُصَلَ)؛ لعدم 
نقله عنه وعن أص حابه الل مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمرء وهبوب الرياح 
والصواعق» وأما الزلزلة -وهي: رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها-؛ فيصلى لها إن 
دامت؛ لفعل ابن عباس» رواه سعيد والبيهقي. وروى الشافعي عن علي نحوه» وقال: لو ثبت 
هذا الحديث؛ لقلنا به. 

(وَإِنَ أتى) مصلي الكسوف (في كل رَكْعَةٍ بئلاثِ رَكُوعَاتٍ أو اي أو خَمْسٍ؛ 
جَار)؛ روى مسلم من حديث جابر: «أن النبي ضلى الله علية وسلم فى ت ,کات 
بأربع سجدات»» ومن حديث ابن عباس: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات» 
في أربع سجدات». وروى أبو داود عن أبيّ بن كعب: «أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
وكعدين؛ في كل ركعة خمس كرغات وسجدتين». واتققنت الرواييات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواء. قال النووي: «وبكل نوع قال بعض الصحابة». وما بعد الأول سنة لا تدرك 
به الركعة. ويصح فعلها كنافلة. 

وم يداز على سرت وغلى جا وع أن فُوتهماء وتُقدّم تراويحٌ على كسوف إن 

تعذّر فعلّهما. ويُنصوّر كسوفُ الشمس والقمر في كل وقت» والله على كل شيء قدير. فإن 
وقع بعرفة؛ صلَّى ثم دفع. 


۷١ 


الشرح 

قال رحمه الله: (فيصلي ركعتين) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها كذلك كما 
في المتفق عليه من حديث عائشة وغيره(١).‏ 

قال: (ويُسن الغسل لها) أي: يُسن أن يغتسل لهاء سواء كان في كسوف الشمس أو 
في خسوف القمر. والدليل على هذا أنها صلاة يُجتمع لها؛ فاستحب الاغتسال لها 
كالعيدين. ولكن هذا الاستحباب فيه نظر؛ لأن ذلك لم يقل عن النبي يلإ ولا عن 
أصحابه وخير الهدي هدي محمد ولو وفي خا عاش تة أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
فزعًا يجر رداءه» ولم يُنقل أنه اغتسل. 

قال: (يقرأ في الأولى جهرًا) لو قال رحمه الله: "يقرأ جهرًا في الأولى" لكان أحسن 
وأوضح؛ لئلا يتوهم واهم أن الجهر في الأولى فقط. 

قال: (ولو في كسوف الشمس) لو هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله 
- وهو مذهب الأئمة الثلائة - على أنه يُسر في كسوف الشمسء أما في خسوف القمر 
فإنه يجهر؛ لأن الصلاة صلاة ليلية. ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه 
يجهر مطلقًاء» سواء في خسوف القمر أو في كسوف الشمس؛ وذلك لحديث عائشة رضي 
الله عنها أن النبي عليه الصلاة السلام جهر في قراءته» وهذا صريح في الجهر. 

قال: (بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين) لكن ورد في حديث ابن عباس أنه صلى 
الله عليه وسلم قرأ نحوًا من سورة البقرة(")؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يقرأ سورة 
البقرة أو بقدرها. 

قال: (ثم يركع ركوعًا طويلا من غير تقدير) لكن يكون طويلا قريبًا من القراءة؛ وذلك 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ركع ركوعًا طويلا قدره بعضهم بنحو مائة آية» وهذا فيما إذا 
قرأ سورة البقرة. 

قال: (ثم يرفع رأسه وَيُسَمَعْ - أي يقول: سمع الله لمن حمده - في رفعه) يعني 
حال الرفع» (ويحمد - أي يقول: ربنا ولك الحمد - بعد اعتداله كغيرها). 

وظاهر النصوص أنه يقتصر على «ربنا ولك الحمد»؛ فلا يقول الصيغة بتمامهاء وهي: 
«اللهم ربنا ولك الحمد» ملء السماء وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من 
شيء بعد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط» حديث رقم (5191)» »)۳٠/۷(‏ 
ومسلم في كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 
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قال رحمه الله: (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى)؛ كما في حديث عائشة» 
(نم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول)؛ إذن فالقراءة التي بعد الركوع في الركعة الأولى 
تكون دون الأولى» وكذلك الركوع الثاني يكون دون الركوع الأول. فكل ركن فهو دون الأول. 

قال: (ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم, ولا يطيل) وهذا فيه نظرء بل الصواب أنه 
يُطيل؛ لأن الاقتصار على قول: «ربنا ولك الحمد» إنما كان من النبي للل فيما يتعقبه قراءة» 
وأما هذا فلا يتعقبه قراءة» وإنما يتعقبه سجود. 

قال: (ثم يسجد سجدتين طويلتين) أي: نحوًا من ركوعه؛ ويحتمل أن يكون نحوًا من 
ركوعه الأول أو نحوًا من ركوعه الثاني» أو تكون السجدة الأولى كالركوع الأول والسجدة 
الثانية كالركوع الثاني. 

والأقرب أن يجعل السجود كالركوع الثاني؛ لأنها ركعة واحدة. 

قال: (ولا يطيل الجلوس بين السجدتين) وهذا فيه نظر أيضاء فإن هذا مخالف لهدي 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قيامه فقعوده فسجوده 
وو ف 

قال: (ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى) يعني صفتها كصفة الركعة الأولى» بمعنى 
أنه إذا قام من السجدة الثانية شرع في الفاتحة» ثم يقرأ سورة» ثم يركع» ثم يسمع ويحمد» ثم 
يقرأ ثم يركع» ثم يسجد سجدتين. 

قال: (لكن دونها في كل ما يفعل فيها) ويحتمل أن يشمل هذا القيام الأول في الركعة 
الثانية بحيث يكون أقل من القيام الناني في الركعة الأولى أو يكون القيام الأول في الركعة 
الثانية أقل من القيام الأول في الركعة الأولى» وقال ابن مفلح رحمه الله في «النكت على 
المحرر»: إنه ليس في الأحاديث ما يدل على أن القيام الأول في الركعة الثانية أقل من القيام 
الثاني في الركعة الأولى» أو أنه أكثر. ولكن الذي يظهر من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن القيام الأول دون الثاني» فكل ركن دون الذي يليه. 

والحكمة في كون ما يُفعل في الركعة الثانية أدون مما في الأولى ظاهرة؛ وذلك أن الناس 
في أول الصلاة يكون عندهم نشاط وقوة» ثم تضعف شيئًا فشيئًا. وعلى هذا فالقيام الثاني 
في الركعة الأولى دون الأول» والقيام الأول في الركعة الثانية دون الثاني في الركعة الأولى» 
والقيام الثاني في الركعة الثانية دون الأول. 

قال: (ثم يتشهد ويسلم؛ لفعله عليه السلام» كما روي عنه ذلك من طرق() بعضها 
في الصحيحين» ولا يشرع لها خطبة؛ لأنه عليه السلام أمر بها دون الخطبة) فعلى هذا 
لا تسن الخطبة. 


.)٠١١/۳( »)۱٤۹۷( منها ما أخرجه النسائي في كتاب: الكسوف» باب: التشهد والتسليم في صلاة الکسوف» حديث رقم‎ )١( 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يخطب بعدهاء وهو مذهب الشافعي؛ وذلك 
لأن النبي يل خطب خطبة بعد صلاة الكسوف» فقام في هذه الخطبة فحمد الله وأثنى 
عليه وفعل فيها من أوصاف الخطبة ما فعل(). والمقام يقتضي ذلك؛ فإن الكسوف أمر 
عظيم» وتخويف من الله عز وجل وإنذار» فناسب أن يخطب بعده. وعلى هذا فالخطبة بعد 
صلاة الكسوف سنة مؤكدة. 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة؟ فقال بعضهم: 
يخطب خطبتين» ولكن الصواب الاقتصار على واحدة؛ لأن الذي تقل عن النبى ي أنه 
خطب خطبة واحدة. ۰ 

قال: (ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي) يعني لو انقضت الصلاة قبل التجلي فلا تُعاد 
(بل يدعو ويذكرء كما لو كان الوقت وقت نهي)؛ فلو فُدر أنهم صلواء وانقضت الصلاة 
ولا يزال القمر خاسقا أو الشمس كاسفة»ء فلا تعاد» ويشتغل بالذكر والدعاء كمالوكان 
الوقت وقت نهي. 

ويُستفاد من قول المؤلف رحمه الله: (كما لو كان الوقت وقت نهي) أن صلاة الكسوف 
لا نُصلى في وقت النهي» بل إذا حصل كسوف للشمس بعد العصر فإنه يشتغل بالذكر 
والدعاء. ولكن الصحيح أنها تُصلَّى ولو في وقت نهي؛ وذلك لأن صلاة الكسوف من 
ذوات الأسباب» ولأن الرسول ب قال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»()ء وهذا عام 
فيشمل جميع الأوقات» سواء كان الوقت وقت نهي أو لا. ولأن الذي نهى عن الصلاة في 
أوقات النهي هو الذي أمر بالصلاة عند حصول الكسوف أو الخسوف. 

قال: (فإن تجلى الكسوف فيها - أي الصلاة - أتمها خفيفة؛ لقوله عليه السلام: 
«فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» منفق عليه من حديث بي مسعود()) فإذا تجلى 
الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة» وإن كانوا يصلون بالمسجد فإن كيفية العلم بتجلي 
الشمس ظاهر؛ لأنه الضوء سيظهر. والعلم بتجلي القمر يكون بأمرين: 

الأمر الأول: العلم بالوقت» بأن يُعلم أن الكسوف من كذا إلى كذاء ثم يطيل الإمام في 
الصلاة» فيعلم حصول التجلي. 

الأمر الثاني: إخبار الثقة. 

ولو كانوا يصلون خارج المسجد فيمكن العلم بذلك بالرؤية. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب الكسوف» باب: الصدقة في الكسوف» حديث رقم 6 «(Te/Y)‏ ومسلم في كتاب: 
الكسوف» باب: صلاة الكسوف» حديث رقم (901)» (518/5). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في أبواب الكسوف, باب: الصلاة في كسوف الشمس» حديث رقم »)۳٤١/۲( 2)٠١51(‏ ومسلم في كتاب: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» حديث رقم (911)» (578/5). 
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وقوله عليه الصلاة السلام: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» إن قيل: إن «حتى» 
للتعليل لزم من ذلك أنه لو انتهت الصلاة قبل التجلي فإنها لا تُعاد؛ وذلك لأن قوله: 
«فصلوا» مطلق» فيحمل على المقيد من فعل النبي و وقد بين النبي 4ي أن الصلاة لأجل 
الانكشاف. 

وإذا قيل: إن «حتى» للغاية» فإنه يستمر في الصلاة إلى أن تنجلى. وعلى هذا فلو سلم 
قبل الانجلاء فظاهر الحديث أنه يصلي مرة أخرى. 

ولكن جمهور العلماء رحمهم الله على أنها لا تصلى مرة أخرىء وقالوا: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» فالغاية لمجموع الأمرين. 
فعلى هذا إذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فإن المشروع الدعاء؛ لأن الغاية لمجموع الأمرين. 

ويترتب على مسألة كون «حتى» في الحديث للغاية أو للتعليل أنه إذا تجلى الكسوف 
وهو يصلي فقلنا: إنها للغاية» أنه يتمها خفيفة؛ لأن الكسوف انجلى. وإن قلنا: للتعليل؛ 
فيتمها على الوجه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الصلاة علة للانجلاءء وليس 
الانجلاء غاية. ش 

والأقرب أنه إذا انقضت الصلاة قبل الانجلاء فإنه يشتغل بما أرشد إليه النبي لإ من 
الاستغفار والذكر والدعاء والصدقة. 

قال رحمه الله: (وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر 
خاسف لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهماء ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه) لم 
يذكر المؤلف هنا ما إذا غاب القمر خاسمًا ليلا كما ذكره غيره؛ لأن هذا ليس بممكن في 
الواقع» فلا يتصور خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار» إذا توسطت الأرض بين الشمس 
والقمر؛ لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن خسوف القمر إنما يكون في ليالي الإبدارء 
وكسوف الشمس إنما يكون في آخر الشهر. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكسف الشمس قبل الغروب» وتغرب وهي كاسفة» فالمذهب أنها لا 
تصلى» قالوا: لأن الوقت وقت نهيء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمس»(» ولكن الصحيح أنها تُصلى. ويُقدر ما بعد الغروب بحلول 
الظلام؛ وذلك لأنه بحلول الظلام يذهب سلطان الشمس. 

الصورة الثانية: أن تغيب الشمس كاسفة» فلا يُصلى؛ لأنه ذهب سلطانها. وهكذا لو 
طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه لا يُصلى؛ لأن سلطان القمر في الليل» وقد ذهب 
سلطانه. 

لكن إذا طلع الفجر والقمر خاسف فالمذهب أنها لا تصلى لأمرين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأمر الأول: أن الوقت وقت نهي؛ لأن النهي على المذهب يتعلق بطلوع الفجر لا 
بصلاة الفجر. 

الأمر الثاني: أن سلطان القمر قد ذهب» لأن الشمس ستطلع بعد وقت قليل. 

والصواب أنها تصلى ما دام للقمر ظل» بحيث يرى الإنسان ظل نفسه أو ظل القمر فإنه 
يُصلى؛ لأن الشمس لم تطلع فسلطان القمر باقي. 

قال المؤلف رحمه الله: (أو كانت آية غير الزلزلة لم يُصل؛ لعدم نقله عنه وعن 
أصحابه عليه السلام مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق) 
فلا يُصلى إلا لشيئين على المذهب: الخسوف والكسوفء والزلزلة. 

والدليل على أنه لا يُصلى للآيات الكونية كالرياح العاتية أو الفيضانات أو ما أشبه ذلك 
أنه لم يقل أن النبي بلي فعل ذلك؛ والرياح العاتية وُجدت في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام في يوم الأحزاب» وفي عهد الصحابة وجدت آيات» ولم يقل أنهم صلوا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُصلى لكل آية» فكل آية تخرج عن المألوف فإنه يُصلى 
لها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واستدل رحمه الله على أنه يُصلى للآيات أن الرياح العاتية ونحوها أشد تخويقًا من 
الكسوفء والنبي #5 قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يخوف الله بهما 
عباده» فإذا رأيتم ذلك ...»()»ء فالشمس والقمر مشار إليهما باعتبار أنهما فردين من 
جنس. وقوله: «إذا رأيتم ذلك» يعني من الآيات» فيكون عامًا. 

ولكن الأقرب أنه يُقتصر على ما ورد في ذلك» وهو الخسوف والكسوف؛ لأنه يقال: إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام حصل في عهده أعظم من هذه الآيات؛ مثل انشقاق القمر 
والصواعق والرياح العاتية» ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى لحدوث مثل هذه 
الظواهر» وكذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل كل ذلك ولم تُنقل عنهم الصلاة 
لها. 

لكن وردت آثار عن الصحابة في الزلزلة» قال المؤلف: (وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض 
واضطرابها. وعدم سكونهاء فيُصلى لها إن دامت) وأما إذاكانت شيئًا يسيرًا فلا. يقول: 
(لفعل ابن عباس) ؛ فإنه صلى لها وقال: هكذا صلاة الآيات (رواه سعيد والبيهقفي(", 
وروى الشافعي عن علي نحوّه, وقال: لو ثبت هذا الحديث؛ لقلنا به(")). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي» كتاب: صلاة الخسوف» باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام» حديث رقم »)٦۳۸۲(‏ 
(VAI)‏ 

(؟) الأم» للشافعي» (۱۷۷/۷). 
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والحاصل أن الخسوف والكسوف يُصلى لها إجماعًا. وغيرها من الآيات التي يحصل 
بها الإنذار والتخويف كالصواعق والرياح وغيرها فلا يُصلى لها على المذهب لعدم ورود 
ذلك؛ إلا للزلزلة فقط. 

والقول الثاني أنه يُصلى لكل آية تخرج عن المألوف» كالصواعق والرياح العاتية» وهذا 
رواية عن أحمد» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب أبن حنيفة. 

قال: (وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. 
روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع 
سجدات(١).‏ ومن حديث ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في 
أربع سجدات(). وروی أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين()). 

الأحاديث المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في علد الركوعات في صلاة 
الكسوف مختلفة؛ فمنها ما يدل على أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان» ومنها ما يدل 
على أنه ثلاث ركوعات في كل ركعة» وفي بعضها أربع» وفي بعضها خمس. 

لكن الأحاديث التى فيها الزيادة على الركوعين فى كل ركعة شاذة» ووجه الشذوذ أن 
الكسوف لم يقع في عهد النبي وله إلا مرة واحدة» وحديث الركوعين في كل ركعة ثابت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهماء وهو أمر مفصّل؛ لأنهم 
ذكروا الصلاة بالتفصيل» وليس فيها احتمال زيادة ركوع أو ركوعين. والجمع بينها متعذر؛ 
لأنه لم يقع إلا مرة واحدة. 

وقد ذكر علماء المصطلح رحمهم الله أن الثقة إذا خالف من هو أرجح منه حفظًا أو 
عدالة أو عددًا فإن المخالفة تعتبر شاذة. 

وقد حكم بضعف الأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين الإمام أحمد رحمه الله 
والشافعي والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين. 

قال: (واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي: وبكل 
نوع قال بعض الصحابة). 

الذين أجازوا الزيادة على الركوعين استدلوا بأن بعض الصحابة صلى ركعتين في كل ركعة 
ركوع» وبعضهم صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات» وبعضهم صلى ركعتين في كل ركعة 
أربع ركوعات. قالوا: والصحابي إذا فعل هذا الفعل الذي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون 
له حكم الرفع. لكن الصواب أن ما زاد عن الركوعين شاذ. 


)00 صحيح مسلم» كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف» حديث رقم ٤(‏ 600 
ا ). 

6 صحيح مسلم» كتاب: الكسوف» باب: ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات» حديث رقم (١و)ء‏ ات ). 

(۳) سنن أبي داود» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء حديث رقم .)5017/١( »)۱١۸۲(‏ 
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والصحابة الذين زادوا على ركوعين» لعلهم - رضي الله عنهم - رأوا أن الكسوف 
سيطول» فزادوا ركوعًا أو ركوعين. وقد روي عن بعض الصحابة سبع ركوعات في الركعة» 
فلعلهم فعلوا ذلك اجتهادًا منهم؛ أخدًا من قول النبي ولُ: «صلوا حتى ينكشف ما بكم» 
فرأوا أن الزيادة على الركعتين متعذر» فلا يمكن أن يصلوا أربع ركعات» لكن زيادة الركوع غير 
متعذر؛ لأنه ورد جنسه من حيث الجملة؛ حيث زاد النبي ولد ركوعًاء فلعلهم جعلوا الزيادة 
فيما وردت الزيادة في جنسه. هذا وجه ما فعله الصحابة. 

قال: (وما بعد الأول سنة) ما بعد الركوع الأول سنة» والدليل على أنه سنة أن بعض 
الصحابة صلى ركعتين في كل ركعة ركوع» وهذا يدل على أن ما بعد الأول سنة. 

قال: (لا تدرك به الركعة) فلو قُدر أن المأموم دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع الأول 
لم يكن مُدرَكًا للركعة؛ لأن الركوع الأول هو الركن والغاني سنة. ولو قلنا: إنه واجب» فإن 
الركعة لا تُدرك به أيضًا؛ لأنه قد فات جزء من الركعة وهو الركوع الأول. وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»(. 

قال: (ويصح فعلها كنافلة) بمعنى أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع» لكن هذا 
خلاف السنة. 

قال: (وتقدم جنازة على كسوف) فإذا اجتمعت صلاة جنازة وصلاة كسوف فتقدم 
الجنازة على الكسوف؛ لأن صلاة الجنازة آكد. فصلاة الكسوف على المذهب سنةق 
وصلاة الجنازة واجبة. والواجب مقدم على السنة» وقد أمر النبي ب بالإسراع بها فقال: 
«أسرعوا بالجنازة»(). 

قال: (وعلى جمعة) أي : تُقدم صلاة الجنازة على صلاة الجمعة. 

والصواب أن الكسوف إذا اجتمع مع صلاة أخرى فإن كانت هذه الصلاة الأخرى واجبة 
قُدّمتء فالصلوات الواجبة التي تُصلى في الجماعة مقدمة على صلاة الكسوف؛ وذلك لأن 
تقديم الكسوف على هذه الصلوات يُفضي إلى المشقة وإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها 
عند كثير من العلماء سنة. 

أما إذا اجتمع مع الكسوف صلاة نفل كتراويح فتقدم صلاة الكسوف؛ لأنها آكد. هذا 
هو القول الراجح في هذه المسألة» وهو اختيار الموفق رحمه الله؛ وذلك لأن صلاة 
الكسوف آكد من التراويح» وهي مما يفوت» بخلاف صلاة التراويح» فصلاة التراويح وقتها 
من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

ولو اجتمعت جنازة وصلاة تراويح فالجنازة ُقدم؛ وذلك لأن الجنازة فرض كفاية» وأما 
صلاة التراويح فهي سنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (وعيد اش فوتهما) فلو اجتمعت صلاة جنازة وصلاة جمعة فتقدم صلاة الجنازة» 
وفي الجنازة والعيد تُقدم الجنازة. 

لكن المؤلف رحمه الله يقول: (أمن فوتهما) أي إذا أمن الفوت. أما إذا لم يؤمن بأن لم 
يبق وقت لصلاة الجمعة أو لم يبق وقت لصلاة العيد فتقدم صلاة العيد. 

فلو قُدر أنهم تأخروا في إقامة صلاة الجمعة» ولم يبق على صلاة العصر إلا نحو نصف 
ساعة أو ساعة» بحيث لا يتسع الوقت إلا لصلاة الجمعة» فهنا تقدم الجمعة. وكذلك 
بالنسبة لصلاة العيد. 

قال: (وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما) فإن لم يتعذر قُدم الكسوف» ولكن 
الصواب أن الكسوف مقدم على التراويح بكل حال؛ وذلك لأن صلاة الكسوف صلاة لها 
سبب» تفوت بفوات سببهاء فإذا اجتمع تراويح وكسوف فتصلى الكسوف؛ لأن الكسوف 
آكد من صلاة التراويح وقد سبق ذكر ذلك. 

قال رحمه الله: (ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت» والله على كل شيء 
قدير. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع)؛ أي: يُتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت» 
فالله على كل شيء قدير. 

والصواب أنه لا يمكن أن يقع بعرفة لا كسوف شمس ولا خسوف قمر؛ نعم إن الله على 
كل شيء قدير؛ لكن الله عز وجل أجرى العادة على أن خسوف القمر إنما يقع في ليالي 
الإبدار» وكسوف الشمس إنما يقع في ليالي الإسرار في آخر الشهر. 

والتعليل بأن الله على كل شيء قدير ليس في بابه؛ فهو قادر سبحانه على أن يُخرج 
الشمس في منتصف الليل» لكن هذا خلاف العادة» فالله عز وجل يقول: (إوَالشَمْسُ 
ري لِمُسْعَفَرَ لَّهَا ذَلِكَ تَفُدِيرُ الْعَِيِرٍ الْعَلِيم * وَالْقَمَرَ فَدَرَْاهُ مَنَازِلَ حى عاد كَالْعْرْجُونٍ 
القدیم)[یس: +-9]. 

إذن فكلام الفقهاء هنا فيه نظر» فهم حينما فرضوا هذه المسألة فرضوها مع عدم 
استحضار هذا المعنى» وهو أنه لا يتصور الخسوف أو الكسوف في ذلك الوقت» أو أنهم 
ذكروا ذلك على تقدير وجوده. 

وقوله: (فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع) يجوز له أن يصلي ما لم يكن وقت نهي على 
المذهب؛ فإذا قُدر أن الكسوف وقع في عرفة بعد العصر فلا يصلي» بل يدفع. لكن لو وقع 
خسوف للقمر فيصلي الخسوف ثم يدفع. 


۷۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ صلاة الاستشقاء) 

وهو الدعاء بطلب المُقيا على صفة مخصوصة» أي: الصلاة لأجل طلب السقيا على 
الوجه ا 

(إذا أدبت الْأَرْض).؛ أي: أمحلت. والجَدْبُ: نقيض الخطب» (وَقحط)» أي: 
احتبس (الْمَطَر)» وضَرٌ ذلك وكذا إذا ضبّهم غو ماء عيونٍ أو أنهارٍ؛ (صَلُوهَا جَمَاعَةً 
وفزادى)» وهي سعة مؤكذة؛ لقول عبدالله بن زيدة جج الى صلى الله عليه وسلم 
يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو وحَوّل رداءه» تم صلى ركعتين» جَهّر فيهما بالقراءة». متفق 
عليه. والأفضل جماعة» حتى بسَفر» ولو كان القحط في غير أرضهم. ولا استسقاء لانقطاع 
مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة؛ لعدم الضرر. 

(وَصِفَنْهَا في مَوْضِعِهَا وَأَحْكَامِهَا ك)صلة (عيإ)» قال ابن عباس: «سُنةُ الاستسقاء 
سنة العيدين»» فتسن في الصحراء» ويصلي ركعتين يكبر في الأولئ سنا زوائد» وفي الثانية 
خمسًا» من غير أذان ولا إقامة؛ قال ابن عباس: «صلی النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما 
يصلي العيد». قال الترمذي : «حديث حسن صحيح». ويقرأ 85 الأولى ب«سبّح»» وفي 
الثانية ب«الغاشية», وتُفعل وقت صلاة العيد. 

(وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخروج لَهَاء وَعَظ النّاسَ)» أي: ذكرهم ما يلين قلوتهم من الشواب 
والعقاب» (وأمَرَهُمْ التَوْبَةٍ مِنَ المَعَاصِيء والخزوج من الْمَظَالِم) برها إلى مستحِقٌّيها؛ 
لأن المعاصي سبب القحطء والتقوى سبب البركات» (3) أمرهم ب(تزك التشاحن): من 
الشحناء؛ وهي: العداوة؛ لأنها تحيل على المعصية والبَهْفتء وتمنع نزول الخير؛ لقوله 
اتا: «حَرَخخثُ ا ية الْمَدْرِ قتلاحى فُلانٌ وَفُلَانٌ مَرُفِعَتْ». (3) أمرهم ب(الصّيّام)؛ 
لأنه وسيلة إلى نزول الغيث» ولحديث: «دَغْوَةٌ الصّائم لا ثُرد»» (و) أمرهم ب(الصّدَفقَةِ)؛ 
نها متضعنة للرحمة. (ويعدحم)» أي: يمين لهم (يَْمَا رجو فيه)؛ ليتهيدوا للخروج على 
الصفة المسنونة» (وَيَكَتَظْفُ ف) لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة» وتقليم الأظفار؛ لغلا يؤذي» 
(ولا يَتَطنّبْ)؛ لأنه يوم استكانة وخضوعء (قتخرخ) الإمام كغيره (ِمْتَوَاضِعَاء متخشعًا)» 
أي خاشعاء ل 91 من الل وهو اليواق؛ ا ا فة لرل ابن خا 
«خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضكًا متخشعًا متضرعًا». قال الترمذي 
: «حديث حسن صحيح». (ومعه أهلٌ الدين والصّلاح والشيوخ)؛ لأنه أسرع لإجابتهم» 
(والصّبْيَانُ الممَيَرُونَ)؛ لأنهم لا ذنوب لهم. وأبيح خروخ طفل وعجوز وبهيمة» والتوسل 
بالصالحين. 

(وَإنْ حَرَج َل الذّمَّةِ مُنْمَردِينَ عَنْ المسْلِهِين) بمكان؛ لقوله تعالى: انوا فة لا نص 
لين ظَلَمُ وا نكم خاصّة4[الأنفال: ١٠]ء‏ (لا) إن انفردوا (يبوع)؛ لغلا يتفق نزول غيثِ يوم 


A۰ 


خروجهم وحدهم» کون أعظم لفتنتهم» ورہما اشم بهم غيرهم؛ (لم يُمْتَعُوا), ا أهل الذمة؛ 
لأنه خروج لطلب الرزق. 


الشرح 

تعريف صلاة الاستسقاء: 

قال رحمه الله: (باب صلاة الاستسقاء) الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» 
أي: الصلاة لأجل الاستسقاء. 

ويجوز أيضًا أن يكون من باب إضافة الشىء إلى نوعه» أي أن الصلاة أنواع» منها صلاة 
الاستسقاء. ۰ 

قال: (وهو) أي الاستسقاء: (الدعاء بطلب السقيا)؛ سواء كان هذا الطلب من الله عز 
وجل أو من المخلوق» كما لو قلت لشخص: أسقني ماءً؛ لأن الهمزة والسين والتاء للطلب. 
والمراد بهذا الباب سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده. 

واعلم أن الاستسقاء الوارد عن النبي بل على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: السؤال من كل واحد من الناس بلا صلاة» وقد استسقى النبي بي بدون 
صلاة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يي استسقى فقال: «اللهم 
أسقنا غيئّاء مغيئًّاء هنيئاء مريئًاء غدقًا. ..» إلى آخره(١).‏ 

النوع الغاني: سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة؛ كمافي حديث أنس بن مالك في 
الصحيحين أن رجلا دخل والنبى َل يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فادع الله أن شا فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء فقال: 
«اللهم أغثناء اللهم أغثنا..» الحديث(). 

النوع الغالث: سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاءء وهذا النوع هو المراد بهذا 
الباب. 

وصلاة الاستسقاء مشروعة بدلالة السنة عن النبي . 

وإنما قال المؤلف: (على صفة مخصوصة) ليخرج النوعين الأولين» ولذلك قال: (أي: 
الصلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي). 


سبب صلاة الاستسقاء: 


»)۳١۳/۱( »)١١59( أخرجه أبو داود في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب: رفع اليدين في الاستسقاءء حديث رقم‎ )١( 
.)5١054/١( »)١5595( وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۸۱١ 


قال رحمه الله: (إذا أجدبت الأرض - أي أمحلت والجدب نقيض الخصب- 
وقحط -أي احتبس- المطر وضر ذلك). 

فصلاة الاستسقاء إنما تشرع إذا أجدبت الأرض وحصل القحط» لكن لابد أن يتأخر 
المطر عن وقت نزوله» فإن لم يتأخر المطر فلا تشرع» كمافي حديث عائشة رضي الله 
عنها أن الناس شكوا إلى النبي 4 قحوط المطر فأمر بمنبر فؤضع له في المصلى وقال لما 
حمد الله وأثنى عليه: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه 
عنكم» فقد أمركم الله أن تدعوه ...» الحديث(). وعلى هذا لو قدر أن القحط حصل 
في أول زمن المطرء ولم يحصل تأخر فلا تشرع الصلاة. 

فإن لم تُجدب الأرض بل كانت حية ولكن المطر امتنع فظاهر كلامه رحمه الله أنها لا 
شرع في هذه الحال. 

لكن يقال: لا تشرع إلا إذا كان امتناع المطر سببًا لنقص المياه؛ فإنها لا تشرع لأجل 
نبات الأرض ولكن لنقص الماء. 

ولو قدر أن الأرض أجدبت لكن المطر ينزل بغزارة فظاهر كلام الماتن أنها لا تشرع» مع 
أنه إذا كان المطر ينزل والأرض لا تنبت فهذه هي السّئَّة» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في صحيح مسلم: «ليست السّنة ألا تمطروا ولكن السّنة أن تمطروا ولكن لا 
تنبت الأرض»)؛ فظاهر كلام المؤلف أنه لابد في صلاة الاستسقاء من اجتماع أمرين: 
الات اق 

لكن يقال: إن الأمرين إذا اجتمعا فهما ضرر بلا شكء فإن انفرد أحدهما - يعني وُجد 
جدب بلا قحط أو قحط بلا جدب - فإنه ينظر إن كان يترتب على ذلك ضرر فإنها 
تشرع» وإلا فلا؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله الشارح: (وكذا إذا ضرهم غور ماء عيون أو 
أنهار). 

ذكرنا أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع إذا أجدبت الأرض وحصل القحطء لكن لا بد أن 
يتأخر المطر عن وقت نزوله» فإن لم يتأخر المطر فلا تشرع» كما في حديث عائشة رضي 
الله عنها أن الناس شكوا إلى النبي بلي قحوط المطرء فأمر بمنبر فؤضع له في المصلىء 
وقال لما حمد الله وأثنى عليه: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه 
عنكم» فقد أمركم الله أن تدعوه ...» الحديث. 

وعلى هذا لو قدر أن القحط حصل في أول زمن المطرء ولم يحصل تأخر - فلا تشرع 
الصلاة. 


.)5١54/١( »)۱۱۷۳( أخرجه أبو داود في جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب: رفع اليدين في الاستسقاء» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۸/٤( »)۲۹۰ ٤( صحيح مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» حديث رقم‎ )۲( 


AY 


حكم صلاة الاستسقاء: 

قال: (صلوها جماعة وفرادى) فتشرع جماعة وتشرع فرادى. 

والفرد إذا فاتته صلاة الاستسقاء فإما أن يكون فوتها لعذر أو لغير عذرء فإن كان فوتها 
لعذر فإنه يصليها منفردّاء وأما إذاكان لغير عذر وصلاها في بيته أو سوقه منفردًا فهذا محل 
نظر؛ لأنه لن يتقدمها بخطبة» ولن يعقبها بخطبة. 

لكن يقال: لا بأس أن يصلي ركعتين ويدعو فيهماء لكنها لا تكون صلاة استسقاء؛ لأن 
صلاة الاستسقاء شرعت على صفة معينة» وهى أن يسبقها خطبة أو يعقبها خطبة» 
والحاصل أن صلاة الاستسقاء تُصلى جماعة, أما 0 فرادى على أنها استسقاء فهذا 
ليس مشروعًاء ووجه ذلك أن صلاة الاستسقاء وردت على صفة معينة. 

قال: (وهي سنة مؤكدة؛ لقول عبدالله بن زيد: خسرج النبي ي يستسقي فتوجه إلى 
القبلة يدعو. وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه()) وهذا 
الحديث يدل على أن الصلاة تكون بعد الخطبة» والسنة وردت عن النبي عليه الصلاة 
السلام بهذا وهذاء فورد أنه خطب ثم صلىء وورد أنه صلى ثم خطب» فالكل جائز. 

قال رحمه الله: (والأفضل جماعة) يعني الأفضل أن تُصلى جماعة كما صلاها النبي 
عليه الصلاة والسلام (حتى بسفر) لأنها تُصلى في الحضر وفي السفر؛ وذلك لأن السبب 
لا يختص بأهل الحضر» بل هو يعم أهل الحضر وأهل البوادي. 

قال رحمه الله: (ولو كان القحط في غير أرضهم) وذلك لأن «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضًّا»("., «ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(). 

قال: (ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة) فلو قدر أن 
المطر انقطع وانحبس وحصل قحط وغور في المياه» لكن في أرض غير مسكونة ولا 
مسلوكة فإنها لا تُشرع؛ وذلك (لعدم الضرر). 


صفة صلاة الاستسقاء: 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء» باب: تحويل الرداء في الاستسقاء» حديث رقم :»)٠١١7(‏ (۲۷/۲)» ومسلم في كتاب: 
صلاة الاستسقاءء حديث رقم (٤۸۹)ء .)٦۱١/۲(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» حديث رقم ))٠١7/١( »)548١(‏ 
ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم (۲۰۸۰)» .)١533/4(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث رقم (5011)» »)٠١/۸(‏ ومسلم في كتاب: 
البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» حديث رقم (55857)) .)١533/4(‏ 


AY 


قال رحمه الله: (وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد) فصلاة الاستسقاء في 
الصفة والأحكام كصلاة العيد» ففي الصفة: أنها تُصلي ركعتين فيهما تكبيرات زوائد» ففي 
الأولى سبع مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال. 

إلا أن صلاة العيد وصلاة الاستسقاء بينهما فروق: 

أولا: صلاة الاستسقاء سنة» وصلاة العيد فرض. 

ثانيًا: صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين بخلاف العيد فإن وقتها إلى الزوال. 

المًا: صلاة الاستسقاء لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف» وأما صلاة العيد فقد جوز 
بعض العلماء من الشافعية أن تصلى بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع الشمس قيد رمح. 

رابعًا: صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة» وصلاة العيد لها خطبتان. 

خامسًا: جواز الخطبة في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدهاء وأما في العيد فالخطبة 


سادسًا: يُسن التجمل يوم العيد دون الاستسقاء» فيخرج متواضعًا متخشعًا كما سيأتي. 

سابعًا: صلاة الاستسقاء تُفعل حضرًا وسفرًا بخلاف العيدء فالعيد إنما تصلى في 
ال 

قال رحمه الله: (قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين) يعني في الجملة 
(فشّسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى سنًا زوائدء وفي الثانية خمسّاء من 
غير أذان ولا إقامة) فليس لها أذان ولا إقامة ولا يُنادى لها. 

قال رحمه الله: (قال ابن عباس: صلى النبي يي ركعتين كما يصلي العيد. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح(). ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية) فيسن 
أن يقرأ إما بسبح والغاشية» أو بقاف واقتربت. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه يسن أن يقرأ بسورة نوح» قال بعضهم استحسانًا 
منه لا استنانًا؛ لأن فيها: | فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رُم إِنَهُكَانَ غَمَارَا * يُرْسِلٍ السَمَاء عَلَيْكم 
مَذْرَار[نوح: .]١١-٠١‏ 

وقال بعضهم: يسن أن يقرأ بقاف ونوح؛ لأن فيهما ذكر المطر وسببه» ولكن الثابت أنه 
لا شرع القراءة إلا بما يُشرع في صلاة العيد. 

قال رحمه الله: (وثفعل وقت صلاة العيد) يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح. 


صفة صلاة الاستسقاء: 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب السفر» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» حديث رقم (مهه) (كله؛؛). 


A٤ 


قال رحمه الله: (وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس -أي ذكرهم ما يلين قلوبهم 
من النواب والعقاب) يعني اه يعدهم یوما يخرجون فيه ويعظهم قبل ذلك الموعد» 
والموعظة قيل: هي التذكير بما يلين القلب ترغيبًا أو ترهيباء وقيل - وهو أعم: إن الموعظة 
هي التذكير بما يُصلح الخلق؛ وذلك لأنه يعم ما يلين القلب وما يصلح الخلقء فتليين 
القلوب من مصالح الخلق؛ ولهذا قال الله عز وجل: إإِنَّ الله يَأْمْرُ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وإيكاء ذي القُرْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاء وَالمُنكر وَالْبَفْي يَعظَكُح لَعَلَّكُنْ تَذَكُرُونَ4[النحل: 
] وعلى هذا فالأحسن أن تُعرّف الموعظة بأنها التذكير بما يُصلح الخلق» سواء كان 
تلييئًا للقلوب ترغيبًا وترهيبًاء أو بيانًا للأحكام الشرعية. 

وعلى هذا فلو أن الخطيب في خطبة الجمعة خطب فبيّن للناس أحكامًا كأحكام 
الصلاة أو أحكام الحج أو أحكام الصيام فإن هذا يُعتبر موعظة. 

قال: (وأمرهم بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم) قوله: (والخروج) هذا من 
باب عطف الخاص على العام؛ لأن الخروج من المظالم من التوبة؛ إذ هو داخل في الإقلاع 
عن الذنب» فمن لم يرد المظالم لأهلها لم يُقلع. 
الخلق. 

قال: (بردها إلى مستحقيها؛ لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات) قال 
الله عز وجل وو أَنَّ أل الْقُرَى آمَنُوأ وَانّمَوا لَقَتَحْنَا عَلَيْهم برگاتِ مَنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْضٍ 
وَلَكِن كذبُوا)[الأعراف: 45] والظلم سبب للجدب ولغيره» قال الله عز وجل: (قبظلم مَس 
الْذِينَ هَادُوأ حَرَّنمَا عَلَيْهُمْ طَينَاتٍ أجلت لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عن سَبِيلٍ الله كنِيرًا[النساء: 
۰[ 

وهذا التحريم من الله عر وجل لهؤلاء تحريم شرعي» وفي هذه الأمة لا يمكن التحريم 
الشرعي بعد استقرار الشريعة» لكن يمكن أن يحصل التحريم الكوني في هذه الأمة؛ إذ 
ولذلك فمن التحريم الكوني أن يُصاب الإنسان بمرض يمنعه من بعض الطيبات؛ فالآية 
الكريمة تقول: فطلم مَنَ الَذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْئَاتٍ أجلت لُ4 فالظلم سبب 

والمعاصي لها آثار عظيمة؛ فهي سبب للقحط» وسبب للذل» وسبب لتسلط الأعداي 
وسبب لهلاك الديار وغير ذلك. 

ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله والمؤرخون أن المسلمين حينما فتحوا جزيرة برص 
وحصل لهم الانتصار على أعدائهم رأوا أبا الدرداء ذه جالسًا يبكي» فقيل: ما يبكيك في 


يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟! فقال: ويحك! ما أهون الخلق على 
الله إذا هم أضاعوا أمره؛ بينا هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترون! 

قال: (وأمرهم بترك التشاحن» من الشحناء وهي العداوة) فيأمرهم الإمام بترك التشاحن 
وما يحصل بينهم من العداوة (لأنها تحمل على المعصية والبهت» وتمنع نزول الخير؛ 
لقوله عليه السلام: «حَرَّجْتُ أخبركم بِلَبْلَة الْقَْرٍ فتلاخى فُلَانْ ولان فَرُفِعَثْ»)(2). 

فالحاصل أن الإمام يأمرهم بالتوبة والخروج من المعاصي» وترك التشاحنء وأن تسود 

قال: (وأمرهم بالصيام؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث) وجه ذلك أن الصائم له دعوة لا 
ترد قال: (ولحديث: «دَعْوَةٌ الصّائم لا تُرَد») ولفظه: «إن للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد»(2). 

لكن أمرهم بالصوم فيه نظر ظاهر؛ وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُنقل عنه أنه 
أمرهم بالصيام» فقد وعدهم یوما يخرجون فيه» ولم يذكر في رواية من الروايات أت أمرهم 
بالصيام» كما أن الصيام عبادة مبناها على التوقيف» فلا شرع إلا بدليل» وعلى هذا فلا يسن 
أن يُصام اليوم الذي يكون فيه الاستسقاء. 

وقد اعتاد الناس أن يكون الاستسقاء يوم الإثنين؛ لأن يوم الإثنين يوم يُشرع صيامه» 
فيصادف صيام بعض الناس» والصائم له دعوة حَرِيّة بالإجابة. 

قال: (وأمرهم بالصدقة؛ لأنها متضمنة للرحمة) والأمر بالصدقة قد يتوسع فيه نوعًا ما؛ 
مَن في السماء»(). 

قال: (ويعدهم - أي يعين لهم - يومًّا يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة 
المسنونة) لم يحدد المؤلف هنا يومًا معينًا؛ فيشمل جميع أيام الأسبوع» لكن قد يُفهم من 
قوله رحمه الله: (وأمرهم بالصيام) أنه ينبغي أن يكون هذا اليوم الذي يعدهم أن يخرجوا فيه 
أن يكون مما يُسن أو یشرع صومه» وإن كان كلامه ت صريحًا في ذلك. 

قال رحمه الله: (ويتنظف لها بالغسلء وإزالة الروائح الكريهة, وتقليم الأظفار لثلا 
يؤذي) يعني أنه يُسن أن يغتسل» وهذا محل نظر؛ إذ لم يرد لا من فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام ولا من أمره» فإنه أمرهم أن يخرجوا ووعدهم يوما يخرجون فيه ولم يُنقل أنه أمرهم 
بالاغتسال. 


.)١9/1( »)٤٩( أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعر» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: في الصائم لا ترد دعوته» حديث رقم .)081/١( »)۱۷١۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب» باب: في الرحمة» حديث رقم (5351): (585/4)» والترمذي في أبواب البر والصلة» باب: ما 
جاء في رحمة المسلمين» حديث رقم »)۱۹۲٤(‏ (7/54؟5). 
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لكن الاغتسال قد يكون مستحبًا لغيره» بمعنى أنه لو كان للشخص روائح كريهة مؤذية 
فإنه يغتسل لا لأجل الاستسقاء لكن لأجل إزالة هذه الروائح. 

وقوله: (لثلا يؤذي) عائد على قوله: (إزالة الروائح الكريهة) لا على تقليم الأظفار. 

قال: (ولا يتطيب؛ لأنه يوم استكانة وخضوع) وهذا أيضا فيه نظرء بل الصواب أنه يُسن 
أن يتطيبء وأن يفعل ما يفعل عند الخروج إلى المسجد؛ لقوله تبارك وتعالى: # يا بني آدَمَ 
خُذُوأ زينَعَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ[الأعراف: ]"١‏ ومن أَخْذ الزينة التطيب. 

قال: (ويخرج الإمام كغيره متواضعًا متخشعًا؛ أي خاضعًاء متذللا - من الذل وهو 
الهوان - متضرعًا؛ أي مسكتكنًا) الخضوع قريب من الخشوع. إلا أن الخشوع أكثر ما 
يُستعمل في الصوت والبصرء والخضوع في الأعناق» يعني بترك الالتفات والحركة, وإلا فهما 
متقاربان. 

قال: (لقولابن عباس: خرج النبي ي للاستسقاء متذللاء متواضِعًاء متخشعًاء 
متضرعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح(2)) فهذا دليل ما سبق من صفة خروج 
الإمام للاستسقاء. 

قال: (ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ؛ لأنه أسرع لإجابتهم) الظاهر هنا أن المراد 
من أهل الدين أهل العلم؛ لقوله (والصلاح) والرجل الصالح هو الذي قام بحق الله وحق 
عباده. 

قال: (والصبيان المميزون) وإنما قيد المؤلف رحمه الله ذلك بالمميزين؛ لأن غير المميز 
لا تصح صلاته. 

قال: (لأنهم لا ذنوب لهم)؛ لأن المميز أو من دون البلوغ يُكتب له ولا يكتب عليه. 

قال: (وأبيح خروج طفل) يعني غير مميز (وعجوز) خروج العجائز أولى من خروج 
الشابة (وبهيمة) يعني خروج البهائم» واستدلوا لذلك بأن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج 
يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها تدعو الله عز وجلء وتقول: «اللهم إنا خلق من 
خلقك...»» فقال: «ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم»("). والحديث فيه ضعف. 

ولكن القول باستحباب الخروج بالبهائم فيه نظرء والصواب أنه لا يشرع إخراج البهائم 
لأمرين: 

-١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله» ولو كان مشروعًا لفعله. 

؟- أن البهائم قد تؤذي الناس حال الصلاة بأصواتهاء وربما تشوش عليهم صلاتهم 

وسماع الخطبة والدعاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه» كتاب: الصلاة» باب: الاستسقاء» حديث رقم »)٤۹۲١(‏ (45/9))» وابن أبي شيبة في 
مصنفه» كتاب: الدعاء» باب: ما يدعى به في الاستسقاءء حديث رقم .)٦۲ /5( »)۲۹٤۸۷(‏ 
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وأما حديث سليمان عليه الصلاة والسلام أنه خرج يستسقي فرأى نملة رافعة قوائمها إلى 
السماء تقول: «اللهم إنا خلق من خلقك ...» فهذا الحديث ضعيف» والضعيف لا يُحتج 
به» وسليمان عليه الصلاة والسلام لم يخرج بالنمل لأجل أن يستسقي» وإنما خرج يستسقي 
فرأى نملة تستسقي » وهناك فرق بين الأمرين. 

قال: (والتوسل بالصالحين) المراد: التوسل بدعائهم لا بذواتهم؛ لأنه لا أحد من الخلق 
يُتوسل بذاته» والدليل على التوسل بالصالحين - أي بدعائهم - حديث أنس رضي الله عنه 
حينما خطب عمر الناس وقال: «اللهم إنا كنا نستسقي لك بنبينا فتسقينا وإنا نستسقي لك 
بعم نبينا - يعنى بدعائه - فاسقنا»(۱). 

قال: (وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان؛ لقوله تعالى: واوا فة 
لا نُصِييَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ نكم خَاصٌّةَ) [الأنفال: )]٠١‏ أهل الذمة إذا خرجوا منفردين عن 
المسلمين بمكان لا يُمنعواء لكن يُمنع أن ينفردوا بيوم. 

فانفراد أهل الذمة تارة يكون بمكان مع اتحاد اليوم» وتارة يكون بزمان» فإن انفردوا 
بمكان فلا حرج ولا مانع» وأما إذا انفردوا بزمان - أي: خرجوا يومًا دون المسلمين - فإنهم 
يمنعون؛ قال المؤلف: (لا إن انفردوا بيوم لثلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم). 

فلو قدر أن المسلمين استسقوا يوم الإثنين» وأهل الذمة استسقوا يوم الثلاثاء.» وحصل 
غيث يوم الثلاثاء أو بعده فيقال: إن الله عز وجل استجاب دعاء أهل الذمة ولم يستجب 
دعاء المسلمين» (فيكون أعظم لفتنتهم» وربما افتتن بهم غيرهم) بخلاف ما إذا اتحدوا 

قال: (لم يُمنعواء أي: أهل الذمة؛ لأنه خروج لطلب الرزق) أي أن أهل الذمة كما 
بالشرط الذي قرره المؤلف. 


.)۲۷/۲( 4)١٠١١١( أخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء حديث رقم‎ )١( 
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صفة صلاة الاستسقاء 
قال المؤلف رحمه الله: 

(فَبْصَلَي بِهمْ) ركعتين كالعيد؛ لما تقدم» (ثُمٌّ يَخْطّْبْ) خطبة (وَاجِدَةٌ)؛ لأنه لم تقل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكترٌ منهاء ويخطب على منبر» ويجلس للاستراحة- 
ذكره الأكثر - كالعيد في الأحكام والناس جلوس. قاله في «المبدع». (ِيَفْتَتِحُْهَا 
ِالتَكْبيِكخْطْبَة العِيِْدٍ)؛ لقول ابن عباس: «صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاستسقاء كما صنع في العيد». (وَيُكْفِرٌ فيهًا الاستغفارَ وَقَرَاءَةَ الآياتِ الي فيا اوت 
به)؛ كقوله: اس تَعْفِرُوا رَتَكُمْ إِنَّهُ كان غَفَار.. الآياتٍ[نوح: .]٠١‏ قال في «المحرر» 
و«الفروع»: «ويكثر فيها الدعاءً والصلاةً على النبي عليه السلام»؛ لأن ذلك معونةٌ على 
الإجابة. (وَيَرْفُعٌ يَدَيْهِ) استحبابًا في الدعاء؛ لقول أنس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وكان يرفع حتى يُِرَى بَياضْ إِبْطّيه». متفق 
عليه» وظهويهما نحو السماء؛ لحديث رواه مسلم. (فَيَذْعُو بِذْعَاءٍ النبي ج)؛ تأسيًا به 
(ومنه) ما رواه ابن عمر: (اللَّهُمّ اسْقِنَا) بوصل الهمزة وقطعها؛ (عَيْكًا)» أي: مطراء (مُغيا)» 
أي: منقدًا من الشدة» يقال: غاثه وأغاثه» (إلى آخره)» أي: آخر الدعاء؛ أي: «مَنِيناء 
مَريماء غَدَفًَا مُجَيّلاء سَكَاء عَاماء طَبَمَّاء دَائمًاء الُم اتتا الْمَيِتَ ولا تَجْعَلْمَا مِن الْقَانِطِينَ 
ال شتيا شعو له ها عاب ول تلك وا ثم ولا غق ليغ إن بالاو اللاو سن 
ال اواو راكد و انك عا له تشكرة إلا إت الله ألث لَنَا الرَرْعَ وأ لتا الضِّرْعَ وَاسْقِنَا 
من بركاتِ السَّمَاء وَأنْزِلْ عَلَيِنَا مِنْ براك الهم أزقغ عَنّا الْجُوعَ والجَهْدَ والغُري» وَاكُشِفْ 
LER SCENE NEE DIE‏ تن E EA HE‏ 
مِذَرَارَا». 

ويسن أن يَستقبل القبلة في أثناء الخطبة» ويحوّلٌ رداءه؛ فيجعل الأيمنَ على الأيسرء 
والأيسرّ على الأيمن» ويفعل الناس كذلك» ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. 


الشرح 
قال رحمه الله: (فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم) ففي الركعة الأولى ست تكبيرات 
زوائد وفي الثانية خمس (ثم يخطب) فخطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة. 
وكون الصلاة قبل الخطبة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو مذهب الجمهورء 
واحتجوا بحديث أبي هريرة 5ه أن الرسول #5 خرج يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا 
إقامة ثم خطب. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه(١)‏ وفي إسناده ضعف. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم (۸۳۲۷)»ء »)۷۳/٠١(‏ وسنن ابن ماجه» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة 
الاستسقاءء حديث رقم (۱۲۹۸)» .)٤۰۳/۱(‏ 
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واستدلوا أيضًا بالقياس على العيد» فكما أن صلاة العيد تقدم فيها الصلاة على الخطبة 
فكذلك بالنسبة للاستسقاء. 

والقول الثاني أن الخطبة مقدمة على الصلاة» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد؛ 
لحديث عبدالله بن زيد وعائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب ثم 
pe‏ 

والقول الثالث أن الإمام مخيرء فإن شاء قدم الصلاة» وإن شاء قدم الخطبة» قالوا: لورود 
الأحاديث بهذا وبهذاء وهذا رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله» وقد اختارها المجد. 

وهذا القول أصح؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة» وعليه فتكون هذه العبادة - أعني صلاة 
الاستسقاء مع الخطبة - من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. 

قال: (خطبة واحدة) يعني لا اثنتين» بخلاف العيد (لأنه لم ينقل أن النبي يل خطب 
بأكثر منهاء ويخطب على منبر) أو على مكان مرتفع؛ لأن ذلك أبلغ في مشاهدة الناس 
ومشاهدتهم له (ويجلس للاستراحة. ذكره الأكثر) أي إذا صعد المنبر جلس للاستراحة 
لأجل أن يتراد إليه نفسه» وهذا الجلوس إن احتاج إليه» أما إذا لم يحتج إليه فلا (كالعيد في 
الأحكام» والناس جلوس., قاله في المبدع). 

قال: (يفتتځها) يعني الخطبة (بالتكبير كخطبة العيد) فإذا خطب قال: "الله أكبرء الله 
أكبر" فيكبر تسعًا نسمًا (لقول ابن عباس: صنع رسول الله يل في الاستسقاء كما صنع 
في العيد))ء ولكن سبق أن گرا فی صلاة العيد أنه لا دليل على استحباب افتتاح خطبة 
العيد بالتكبير» بل المشروع أن تفتتح بالحمد» ولم يقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يفتتح خطبة العيد بالتكبير» فإن المعروف الثابت من أمره عليه الصلاة السلام أنه إذا قام 
يخطب الناس حمد الله وأثنى عليه. 

لكن لا مانع إذا خطب وحمد الله وأثنى عليه أن يأتي بالتكبير؛ فيكون فيه جمع بين 
ا 

قال: (ويكثر فيها الاستغفار)؛ لأن الاستغفار سبب في جلب الرزق» (وقراءة الآيات 
التي فيها الأمر به كقوله: لإاسْتَغْفِرُوا ربكم إِنَهُكَانَ عفار [نوح: ]٠١‏ الآياتِ)» ومشل 
قوله تعالى: وَأنِ اسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ تم وبوا إِليْه[هود: ].. إلى غير ذلك. 

قال: (قال في المحرر والفروع: ويكثر فيها الدعاءَ والصلاةً على النبي عليه السلام؛ 
لأن ذلك معونةٌ على الإجابة) والمحرر هو للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام؛ والفروع هو 
لابن مفلح أحد تلامذة شيخ الإسلام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲٤۲۳(‏ (15/5؟). 
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فيكثر الدعاء في الخطبة؛ وذلك لأن هذه الخطبة شرعت لأجل الدعاء» وليس من 
المناسب في خطبة الاستسقاء أن يتكلم عن مواضيع عامة» بل المشروع في خطبة 
الاستسقاء أن يُذَكْر الناس نعم الله عز وجل عليهم» وأن يذكرهم بافتقارهم إليه» وأنهم بحاجة 
إليه» وأن الله عز وجل أكرم الأكرمين» وكذلك لا يفتح لهم باب اليأس» بل ين أن الذنوب 
سبب لحرمان العبد فضل ربه ورزقه وما أشبه ذلك» ثم يبين أن الله عز وجل قريب من 
عباده» وأن باب التوبة مفتوح» وأن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد» وأن فضله واسع.. 
وغير ذلك؛ حتى لا يحصل منهم اليأس والقنوط. 

وكون الدعاء والصلاة على النبي 5 معونة على الإجابة قد ورد فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي ولهْ20). 

قال: (ويرفع يديه استحبابًا في الدعاء؛ لقول أنس: كان النبي يل لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا 82 الاستسقاء» وكان يرفع حتى يُرى بياض إبطيه. متفق عليه(")). 

فإن قيل: نفى أنس رضي الله عنه كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في شيء 
من الدعاء إلا في الاستسقاء» مع أنه ثبت أنه في يوم عرفة لم يزل واققًا رافعًا يديه حتى 
غربت الشمس(). 

قلنا: إن مراد أنس ذه المبالغة في الرفع؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأنه ثبت أن النبي وله 
في غيرما حديث في الصحيحين وفي غيرهما كان يرفع يديه ويدعوء فالمعنى أنه كان لا 
يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء. 

واستفاد بعض العلماء من جملة: "بياض إبطيه" عدة أمور: 

أولا: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الثياب بل كان يلبس الرداء؛ لأنه لو 
كان يلبس القميص ما رؤي بياض إبطيه. 

ثانيًا: أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيل شعر إبطيه. 

قال المؤلف: (وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم()) من شدة المبالغة في 
الرفع فكأن ظهر اليد إلى السماءء وهذا مما يؤيد أن قوله: "لا يرفع يديه" أي: "لساك فيج 
الرفع". 

قال: (فيدعو بدعاء النبي إل تأيَيًا به) وإن دعا بغيره جاز» فهو ليس متعيناء لكن 
المحافظة على ما ورد في السنة أولى. 


.)٠١٠١/۲( أخرجه الترمذي في أبواب الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (585)؛‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في أبواب الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء» حديث رقم (۱۰۳۱)» (۳۲/۲)» ومسلم في كتاب: 
صلاة الاستسقاء» باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» حديث رقم (89)» (517/9). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (۱۲۱۸(< (۸۸7/۲(. 

.)11۲/۲( »)۸4°( صحيح مسلم» كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» حديث رقم‎ )٤( 


۹۱ 


قال: (ومنه ما رواه ابن عمر: «اللهم اسقنا -بوصل الهمزة وقطعها- غينًا) الغيث ما 
يحصل به زوال الشدة (أي مطرًاء مغيمًا أي منقدًا من الشدة, يقال: غاثه وأغانه.. إلى 
آخره؛ أي: آخر الدعاء, أي: هنينًا مرينًا غدقا مجللا سحًا عامًا طبقًا دائماء اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانتين» اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا 
غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك, اللهم 
أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع» واسقنا من بركات السماءء, وأنزل علينا من بركاتك» 
اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيركء اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارً(1)). 

وقوله: (سحًا) السح هو المطر الشديد. 

قال: (ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه) ظاهر قول المؤلف 
رحمه الله أن التحويل يكون بعد الدعاء؛ لأنه ذكر الدعاء أولا ثم قال: (ويحول). 

والأحاديث عن الرسول بي وردت بهذا وهذاء فورد أنه دعا ثم حولء وورد أنه حول ثم 
دعاء ويمكن الجمع بينها بأن يقال: إنه يدعو ثم يحول» ثم يستقبل القبلة فيدعو؛ لأنه ثبت 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة فدعا بعد التحويل. 

فمن قال: "إنه حول ثم دعا" فمراده الدعاء الذي بعد التحويل» ومن قال: "إنه دعا ثم 
حول" فمراده الدعاء الذي قبل التحويل» وبهذا تجتمع الأدلة. 

وهناك جکم عدة لقلب الرداء؛ منها: 

الحكمة الأولى: التفاؤل على الله عز وجل أن يقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. 

الحكمة الثانية: الإشارة إلى أن العبد الْمَرَمِ بأنه سيقلب حاله من المعصية إلى الطاعة؛ 
ومن الإهمال إلى الجد والنشاط» فيغير لباسه الباطن بلزوم التقوى. 

الحكمة الثالغة: التأسي والاقتداء بالنبي ع 

أما صفة القلب - كما قال المؤلف رحمه الله: (فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر 
على الأيمن)» وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحويل يكون بتنكيس الرداء» بأن يجعل أعلاه أسفله 
وأيمنه أيسره» واحتجوا بأن النبي بل استسقى وعليه خميصة سوداء» فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. 

لكن الصواب الأول» وهو أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه» وذلك لعدة أمور؛ منها: 

-١‏ أن الحديث الذي احتجوا به للتنكيس فيه ضعف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۴- حكاية أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها قد تكون ظًّا 
من الراوي؛ لأنه فَهِمٌ من الراوي وليس الأمر كذلك . 

#- أن هذه الصفة قد لا تتأتى في كل لباس. 

قال رحمه الله: (ويفعل الناس كذلك) هذا صريح في أن التحويل ليس خاضصًا بالإمام» 
بل يُسن التحويل للإمام وللمأمومين» وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» ودليل ذلك: 

أولا: ما جاء في حديث عبدالله بن زيد #5ه: «ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه وتحول 
الناس معه»()» وهذا صريح في أن الصحابة الذين كانوا معه حولوا أرديتهم. 

ثانيًا: أن المأمومين شاركوا الإمام في الدعاء ورفع الأيدي» فيشاركونه كذلك في قلب 
الرداء. 

ثالمًا: أن الأصل فيما فعله النبي 5 التأسي به حتى يقوم دليل على الخصوصية؛ قال 
صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»(2). 

رابعًا: أن الحكمة من القلب كما هي موجودة في الإمام فهي موجودة في المأمومين. 

وذهب بعض أهل العلم - وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله - إلى أن التحويل خاص 
بالإمام» وأن الذي يسن أن يحول ردائه هو الإمام فقطء قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يُنقل أنه أمر الناس بقلب أرديتهم. 

وقالوا: إن الاستسقاء دعاء» فلا يشرع تحويل الرداء في الدعاء العام. 

ولكن القول الأول أصح لما ذَكِرٌ. 

قال: (ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم) أي يقلبون أرديتهم في المصلى حتى ينزعوها في 
بيوتهم أو في عملهم أو ما أشبه. 

ولا يُشرع قلب الغترة والشمار والطاقية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قلب الرداى 
ولم ينقل أنه قلب العمامة» وهو عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العمامة كما هو مقررء 
ومعلوم أن الغترة والشمار بمنزلة العمامة. 

ولا يُشرع أن يلبس شيئًا لأجل أن يقلبه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة أن 
يلبسوا أردية ليقلبوهاء بل إن كان عليه رداء قلبه» وإن لم يكن عليه رداء أو مشلح أو فروة 
فإنه لا يُسن ولا يُشرع أن يلبس لأجل أن يقلب. 

وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يُشرع القلب والتحويل للنساء؛ لأن في حديث 
عبدالله بن زيد وحديث عائشة: «وتحول الناس معه»()» وفي بعض الروايات: «حول رداءه 


.)۳۸۸/۲۹( ؛)١51458( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
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وحول الناس أرديتهم»()» وكلمة الناس يشمل مَن في المصلى» وما ثبت في حق الرجال 
ثبت في حق النساء إلا بدليل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يُشرع للنساء أن يقلبن ما عليهن من الأردية والعباء؛ 
لأن قلبهن قد يكون فيه فتنة وكشف عورة ونحو ذلك. 

لكن التحقيق في هذه المسألة أن يُقال: إن النساء إذا صلين صلاة الاستسقاء فإن كان 
المصلى مكشوفًا فلا يُشرع في حقهن القلب؛ لأن قلبهن للعباءة قد يكون فيه فتنة» ولاسيما 
إذا كنّ قريبات من الرجال. 

وأما إذا كن يُصلين في مكان خاص فإنه يُشرع لهن ذلك كالرجال. 

ولا يُشرع أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء قالبًا رداءه ابتداء لأمور: 

-١‏ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. 

؟- لأنه ينافي حكمة القلب والتحويل» فحكمة القلب والتحويل هي التفاؤل على الله 

عز وجلء وإشارة إلى أن الإنسان يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة. 

۳- لأنه حيلة» والحيل لا تقلب الأحكام ولا تغيرها. 

وبعض الناس يأخذ معه الرداء فإذا قال الإمام: "حولوا أرديتكم" لبسه مقلوبًا؛ وهذا ليس 
تحويلاء وإنما هو لباس شهرة؛ فلا يجوز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أحكام صلاة الاستسقاء 
قال المؤلف رحمه الله: 
ويدغو سل فيقول: وال إننك اما يبذغاتك ووغدتا إجابكك» وقد غناك كما 
أمرتنا؛ فاسنحِث لناكما وعدتنا»» فإن شقوا؛ وإلا عادوا ثايًا وثالنا. (وَإِنْ سفوا قبل 
خُرُوجهمْ؛ كوا اللة, وسَأَلُوهُ المزيد من فَضْلهِ), ولا يصلُونء إلا أن يكونوا تأهبوا 
للخروج» فيصلونها شكرًا لله» ويسألونه المزيد من فضله. 
(وَيْتَادِي) لها: (الصّلاةً جامعة)» كالكسوف والعيد» بخلاف جنازة وتراويح. والأول 
منصوب على الإغراء» والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما ونصبهما. 
(ولَيِسَ من شَرْطِهَا إذن الْإمام)» كالعيدين وغيرهما. 
(وَيْسَنُ أن قف في أل المطّرء وإخراج رَخْلِهٍ وثيابه لِيُصِييها)؛ لقول أنس: 
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرء فحَسّر ثوبّه حتى أصابه من 
المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «ِلأَنَهُ حديث عَهُدٍ يرَبَه». رواه مسلم. وذكر 
ا «ویتوضاً وع ا روي فة افلا كان يفول إذا سال الوادي: 
«اخْرجُوابتا الس اذى جَعَلَهُ الله طُهْرًا فنتطهر به». وفي معناه: ابتداء زيادة 
النيل ونحوه. 
(وَإِذًا رادت الْمِبَاهُ وخيسف مهسا سس م أن يَقول: الُم حَوَالَبَنَا)ء أي: أنزله حوالي 
المدينة في مواضع النباتء (وَلا عَلَيْئَا) في المدينة» ولا في غيرها من المباني» E)‏ لين 
الظْرَاب)ء أي: الروابي الصغارء (والآگام)ء بفتح الهمزة تليها مَدَّةُ على وزن آصالء وبكسر 
الهمزة بغير مَل لني وزن جبال» قال مالك: «هي الجبال الصغار»» (وَبُونِ الأَؤْدِيّة) أي 
الأمكنة المنخفضة, (و مَتإبت الشَجَرِ), أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها؛ لما في الصحيح أنه 
اكلا كان يقول ذلك. (را لا تْحَمَأَمَا مَا لا طَاقَة تا به)» أي: لا اجاح سيت 
لذ قي أي و ا و و 0 ی الوم 
الكافرين#[البقرة:٠۲۸].‏ ويستحب أن يقول: «مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَصِهِ». ويحرّم: بنوء 
كذاء ويباح: في نوء كذا. وإضافة المطر إلى النَّوهِ دون الله كفرٌ اغا قاله في «المبدع». 


الشرح 
قال: (ويدعو سرًا) حال استقبال القبلة؛ لأنه أقرب إلى ام وأبلغ في الخشوع 
وأسرع في الإجابة؛ قال تعالى: لإاذْعُُوا رَبَكُمْ تَضرْعًَا وَخُْفْيَة[الأعراف: 55]ء وإنما 
استحب الجهر ببعضه ليسمع الناس فيؤمّنون على دعائه (فيقول: «اللَهُمٌّ إِنَك أمرتنا 
بدعائك ووّعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتنا؛ فاستجبٌ لناكما وعدتنا») لأن في 
ذلك استنجارًا لما وعد من فضلهء حيث قال: لوَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبَي في قريب أجيبُ 


۹° 


دَعْوَةَ الداع إا دَعَانِْ[البقرة: .]١8‏ 

قال: (فإن سُقواءٍ وإلا عادوا ثانيًا وثالًا) وألحوا في الدعاءء لأنه أرجى للإجابة. 

قال: (وَإِنْ سفوا قبل خرُوجِهِمْ؛ شگروا اللة)» على ما م من فضله» قال تعالى: 
لين شَكَرْتُمْ لأَزِيدنَكُْ)[إبراهيم: ۷]» (وسَأَلُوهُ المزيد مِن فَضْلِه ولا يصلون)» لحصول 
المقصود من فضل الله ونعمته (إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج» فيصلونها شكرًا لله 
ويسألونه المزيد من فضله) لأن الصلاة لطلب رفع الجدبء ولا يحصل بمجرد نزول 
المطرء وقد أمر الناس بالشكر على ما أؤلى من نِعم» ومن الشكر العمل بالطاعة» وأفضلها 
الصلاة؛ وقد تأهبوا لها وعزموا على فعلها. 

قال: (وَيُْتَادَى لها: "الصّلاةً جَامِعَةً"؛ كالكسوف والعيد)» وأجمع الفقهاء على أنه لا 
أذان لها ولا إقامة. 

قال: (بخلاف جنازة وتراويح)؛ أي فلا ينادي لهما لعدم وروده. 

قال: (والأول منصوب على الإغراء) والإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود 
ليلزمه, (والفاني) منصوب (على الحال. وفي الرعاية: برفعهما ونصبهما) فرفعهما على 
الابتداء والخبر» ونصبهما على الإغراء وعلى الحال. 

قال: (ولَيْسَ من شَرْطِهَا إِذن الإمام؛ كالعيدين وغيرهما)؛ أي كما أنه ليس من شروط 

صلاة العيدين وغيرهما؛ فليس من شروطها لا في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة؛ 
لأنها نافلة فتشبه ساك التوافل فيفعلها المسافر وأهل القرى. 

قال: (وَيسَنُ أَنَْيَتِفَ في أَوَّلٍ المطّر)؛ ليصيبه منه» ويقول: «اللهم صيّبا 
نافگا»؛ لمافي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: 
«اللهم صيبًا نافا»()؛ أي اجعله صيبًا نافا؛ أي منهمرًا متدفقًاء ونافًا صفة 
اوت ع ا عن ااي اا 

قال: (وإِخرَاجُ رخله وثياإبه لِيُصِيبها) المطر؛ (لقول أنس: أصابنا ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر, فحَسّر ثوبه) أي عن بعض بدنه (حتى 
أصابه من المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «ِلْأَنَهُ حَديث عَهْدٍ بِرَبَهِ». رواه 
مسلو(")) و«حديث عهد بربه» أي جديد قريب لم يتناول بعد ولم يتغير بملابسة 
ي 

قال: (وذكر جماعة: «ويتوضاً ويغتسل»)؛ منهم صاحب الإقناع» وفي 
المنتهى: الغسل» وجزم بهما الشافعية» واقتصر الموفق والشارح على الوضوء (لأنه 
روي أنه اقل كان يقول إذا سال الوادي) أي سال ماؤه: («اخْرْجُوا با إلى 


.)۳۲/۲( »)۱۰۳۲( أخرجه البخاري في أبواب الوتر» باب: ما يقال إذا مطرت» حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١/۲( (؟) صحيح مسلم» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: الدعاء في الاستسقاء» حديث رقم (۸۹۸)ء‎ 


5 


الَّذِى جَعَلَهُ الله طَهْرًا فنتطهر به»()) فيدل على المشروعية» (وفي معناه: ابتداء 
زيادة النيل ونحوه) كالأنهار والعيون. 

قال: (وإِذًا رادت الْمِيَاهُ وخيف منها) أي زادت عن حاجتهم وخافوا الضرر من زيادة 
المياه ( سن أَنْ يَفُولَ: اللَّهُمٌ حَوَاليَمَاء أي: أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات)؛ أي 
سن سؤالهم أن يكشفه عنهم ويجعله في الأودية والمراعي التي تُحيط بهم ولا يضرها. 

قال: (وَلا عَلَيْنَاءٍ في المدينة, ولا في غيرها من المباني)؛ أي لا تنزله على الأبنية 
والطرق؛ فهو بيان للمراد بالذي قبله؛ لشموله للأبنية والطرق التي حواليهم. 

قال: اللّهُمَ عَلَى الظَّرَاب؛ أي: الروابي الصغارء والآكام)» جع ا كم وده أكقنة 
(بفتح الهمزة تليها مَدَّة على وزن آصالء وبكسر الهمزة بغير مَدّ على وزن جبال» قال 
مالك: «هي الجبال الصغار») وقيل: هي التراب المجتمع» وقيل: الهضبة الضخمة؛ وقيل: 
الجبل الصغير. 

قال: (وَبلُونِ الأؤْدِيَة أي: الأمكنة المنخفضة)., والمراد بها ما يتحصل فيها الماء 
لينتفع به. 

قال: (ومَتَابتِ الشّجَرِء أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها) ولا ضرر فيه» والمنبت كمجلس 
ومقعد» موضع النبات» جمعه منابت؛ (لما في الصحيح أنه اث كان يقول ذلك)(). 

قال: (يَكَمَا لا تُحَبَلْمَا مَا لا طَافَةً لَنَا به؛ أي: لا تكلّضا من الأعمال مالا طيق.. 
الآية؛ أي: لاعف عا وَاغْفِسرْ ل وَارْحَمْمَ ا أت مولا فَانْصٌُ_رْنا على الْقَؤْهِ 
الْكافِرِينَ)[البقرة: 85 ؟]. ويستحب أن يقول: «مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَتَهِ». ويحزم: 
بنوء كذاء ويباح: في نوء كذا) أي إذا قصد نسبة الفعل إلى الله بسبب النجم وأما نسبة 
الفعل إلى النجم فكفر إجماعًا (وإضافة المطر إلى التوء دون اللهكفرٌ إجماعًا. قاله 
في«المبدع») وثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل؛ فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مُطرّنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن 
بي کافر بالكوكب وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بي ومؤمن بالكوكب»20). 


.)001/9( »)٦٤٥۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: ما جاء في السيل» حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» أبواب الاستسقاء» باب: الاستسقاء في المسجد الجامع» حديث رقم (۱۰۱۳)» (۲۸/۲). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث رقم (855)» ))١79/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: بیان كفر من قال: مطرنا بالنوءء حديث رقم (71)» (۸۳/۱). 


¥ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الجنائز) 
بفتح الجيم: جمع جنازة بالكسرء» والفتح لغة» اسم للميتء أو للنغش عليه 
ميسث» فإن لم يكن غليه ميت قلا تقال تعش ولا: جسازة؛ بسل: سسرير. قالسه 
الجوهري. واشتقاقه من: جَنَرَء إذا ستر. وذكره هنا؛ لأن أهمٌ مايُفعل بالميت 
الصلاة. 


3 

قال رحمه الله: (كتاب الجنائز بفتح 0 جنازة حبالكسرء والفتح لغة: اسم 
للميت أو للنعش عليه الميت) فالفتح اسم للميت» والكسر اسم لما يُحْمّل عليه الميت. 
قال بعضهم: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. 

قال رحمه الله: (فإن لم يكن عليه ميث فلا يقال: نعش ولا جنازة» بل سرير. قاله 
الجوهري. واشتقاقه من جنز: إذا سترء وذكره هنا) أي أنه ذكر كتاب الجنائز هنا -يعني 
في هذا الموضع- (لأن أهم ما) أي أهم أمر (ِيُفْعَل بالميت) هو (الصلاة)ء وإلا فالميت 
يتعلق به أحكام من جهة تغسيله وتكفينه» ومن جهة ما يتعلق بالوصايا؛ فله فى الوصايا 
مناسبة وله في الطهارة مناسبة» وإنما ذكروه في كتاب الصلاة لأن أهم أمر يُفعل ال هه 
الصلاة. 


۹۸ 


الباب الأول: أحكام المربض. 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويسن اا من در الموت» والاستعدادٌ ل لقوله الک : ا يو ؤكير 
هَاذم اللَّدَّاتِ». هو بالذال الشع وح ويُكره الاي وتمتي الموت. ويُباح التداوي 
بمباح» وتركه أفضل» ويحرْمٌ بمحرم؛ مأكولٍ وغيره؛ من صوت مَلهاةٍ وغيره» ويجورٌ 
ببول إبل فقط. قاله في «المبدع». ويُكره أن يسيَطِبَ مسلمٌ ذِمَّيّا لغير ضرورة» وأن 
د عنه دواءً لہ بین مفرداته المباحة. 

5 س م عِيادَةٌ المريض)» والسؤال عن جال للأخبار» ويَحْتُ بها وتكون بكر أو 
عشبا ا بيده ويقول: جلا 5-58 طهور ل شاك الله تَعَالى»؛ لفعله الي. وف له ف 
أجله؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد؛ فان ذلك لا يرد شياء ويدعو له بما ورد. 

(و) يسن (تذكيزه التَؤْئَة)؛ لأنها واجبة على كل حالء وهو أحوجٌ إليها من 
ن وو کر عدف متفق عليه عن ابن عمر. 


اله 

الاستعداد للموت: 37 

قال رحمه الله: (وَيُسَنَ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له) أما الإكثار من ذكر 
الموت؛ ف(لقوله عليه السلام: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»(2), هو) أي هاذم (بالذال 
المعجمة) أي: قاطع اللذات» وفي رواية: «هادم»()» بالدال أي: مُزِيل اللذات. فأمر النبي 
#4 بالإكثار من ذكر هاذم اللذات» وجاء في رواية للحديث: «فما ذكر في كثير إلا قله 
ولا في قليل إلا كثره»2). 

وقوله: (والاستعداد له) الاستعداد له يكون بالتوبة من المعاصي أولاء والخروج مِنْ مظالم 
العباد بذكا واستحلال أربابهاء وثاللًا: بالزيادة مِنَ الْعَمَلِ الصالح» قال الله عز وجل: فمن 
گان يَرْجُو لِقَاء رَه فَليَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا بُشرك بِعبَادَةِ ريه أَحَدا[الكهف: .]١٠٠١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» حديث رقم »)٠٥١١/٤( »)۲۳١۷(‏ والنسائي 
في كتاب: الجنائزء باب: كثرة ذكر الموت» حديث رقم (4 »)٤/٤( »)١85‏ وابن ماجه في كتاب: الزهد» 
باب: ذكر الموت والاستعداد» حديث رقم (۸٥۲٤)ء .)۱٤۲۲/۲(‏ 

(۲) وهي رواية ابن ماجه في كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد» حديث رقم .)١477/7( »)٤۲١۸(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (٠۷۸٥)»ء »)١٦/١(‏ وابن الأعرابي في معجمه» حديث رقم 
ولاك (۲۰۹/۱). 


۹۹ 


والاستعداد للموت بالزيادة من العمل الصالح أَمْر مهم؛ لأن كثيرًا من الوْعَاظ يَذَكُرُون 
الموت وِيُِدَكْرُونَ الناس بالآخرة» وأنهم سوف يموتون وسوف يُبُعَنونء ولا يحَثُونَهُم على 
العمل الصالح» وهذا من الخطأ الواقع» وهو في الواقع جهل؛ وذلك لأن الإنسان لن ينفعه 
في الآخرة إلا عمله الصالح» قال الله عز وجل: لإقَمَن گان يَرْجُو لِقَاء رَه فَلْيَعْمَل عَمَلاً 
صَالِحاً[الكهف: .]١١٠١‏ 

وعليه فيسن الإكثار من ذكر الموت لقول النبي #5: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» 
وهذا الذكر للموت يكون بالقلب واللسان» وليس مقتصرًا على ذكره بالقلب فقطهء أو 
باللسان فقطء بل يذكر الموت بِقَلْبِهِ ولسانه» بأن يجعله نصب عينيه؛ لأن ذلك أزجر عن 
المعصية وأدعى للطاعة. 


أحكام التداوي: 

قال رحمه الله: (ويكره الأنين) أي أن يَعْنَّ الإنسان» فهذا مكروه؛ لأنه دليل على الجَرّع 
والهلع. 

واعلم أن الأنين لا يخلو إمًا أن يكون متكلْمًا بحيث يتمكن الإنسان من حبسه» وإما أن 
يكون غير متكلف؛ وكذلك التأوه قد يكون متكلفاء بمعنى أن الإنسان ينساب معه وينساق 
معه» فهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وتارة يكون الأنين بِعَيْرِ اختيار من الإنسان مِنْ 
شِدَّة الألم أو من شدة النزع ونحو ذلك فهذا بغير اختيار منه. 

قال: (وتمّئي الموت) يعني: كر أن يتمنى الموت؛ لقول النبي 5: «لا يتمنين أَحدكُم 
الموت لضرٍ زل به»()» وهذا النهي عن التمني يكون في كل حال؛ سواء كان ذلك بقلبه 
أو بلسانه» وسواء كان سبب التمني لضرر في دِينِهِ أو لضرر في دُنْيَاه أو غير ذلك. 

والاقتصار على الكراهة في قوله: (يكره تمنى الموت) فيه نظر. 

والحكمة من النهي عن تَمَنَي الموت أنه يدل على عدم الصبرء فككُوْن الإنسان يتمَنّى 
الموت إذا نَزْلَثْ به مصيبة كفقد ولده أو ققد أهله أو فقد ماله دليل على الجزع» والواجب 
على المرء أن يَصُبر على ما يمره الله عز وجل عليه مِنَ المَصَّائب ومن الأمور التي لا 
تلائمه. وجزعه وهلعه لن ينفعه شيئًّاء بل إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سُلُْوٌ البهائي 
فلو كان الجزع والهلع وعدم الصبر يُتَفّس على الإنسان أو يزيل فيه المقعيية لأسن ةف لكف 
لا يزيده إلا حسرة. 


36 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بالموت والحياة» حديث رقم الل‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به» حديث‎ »)۷٦/۸( 
.)5١54/4( »)5540( رقم‎ 
١ ٠". 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى على لسان مريم: لقَالَتْ يَالَيْتَيِي مث قبل هَذدًَا وَكُنْتُ تَسْيًا 
مَنْسِيً[مريم: »]۲١‏ وقال عن يوسف عليه الصلاة السلام: توفي نيما وألحفيبي 
ِالصالِحِينَ6[يوسف: »]٠١١‏ بل قال النبي #لِ: «وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون»(1). 

قلنا: إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: الجمع بينهما أن تمَيّي الموت إذا كان لِضَّرَرٍ 
في الدين وخوف الفتنة فلا بأس» وحملوا نهي النبي بي عن تمني الموت على ما إذاكان 
لضرر في الدنيا؛ حيث قال: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به»()؛ يعني: لضر في 
الدنياء وأما إذا كان الضر في الدين فلا حرج في ذلك. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن هذا تقييد للحديث أو تخصيص للحديث بغير دليل. 

وقال بعض العلماء في الجمع بينهما: إنه لا مُتَافَاة بين ما ذكر من أدلة من الآيتين 
والحديث وبين نَهْي النبي ج عن ذلك؛ لأن مريم لما قالت: #قَالَت يَالَيْتَبِي مث قَبْلَ هَدًا 
E AN ET‏ حي ]تم تن اليرت واس فكت الك مامك ولو تعمد سه 
الفتنةء وكذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام: رفني مُسْلِمًاغ[يوسف: ]٠١١‏ فليس 
ميا للموت» وإنما دعاء لربه تبارك وتعالى أن يتوفّاهُ على الإسلام» فقول الإنسان: اللهم 
توفني مسلماء ليس تمنيًا للموت؛ لأن الموت أو الوفاة أمر لابد منه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»()؛ هذا أيضا كسابقه فإن 
الرسول يل دعا الله أن يقبضه على حال لا يكون فيها فتنة. وبهذا تبين أنه لا مُنَاَاة بين 
النهي وبين ما ذَكِرَ مما ظاهره تَمَيّي الموت. 

ويرى الفقهاء أَنَّ تَمَبّي الموت مكروه» لكن الأقرب أنه حرام؛ لأن النبي وَل قال: «لا 
يتمنين» وهذا نهي مؤكد. 

قال رحمه الله: (ويباح التداوي بمباح) خرج بذلك المُحَرّم؛ فلا يباح التداوي به؛ لقول 
النبي : «تداووا ولا تعداوّوا بحرام»(؟). 

قال: (وتركه أفضل) أي ترك التداوي أفضل؛ فلأنْ يترك الإنسان التَّدَاوِي ويَكل الأمر لله 
عز وجل أُقْرَب إلى التوكل. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم »)۳٤۸٤(‏ (51/0)» والترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة (ص)» حديث رقم (۳۲۳۳)» (2557/5). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الطب» باب: في الأدوية المكروهة» حديث رقم ١(‏ ۳۸۷)»ء »)۷/٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء جماع أبواب: ما لا يحل أكله. باب: النهي عن التداوي يما يكون حرامًا في 
غير حال الضرورة» حديث رقم .)9/١١( »)۱۹٦۸۱(‏ 


١٠١١ 


واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التداوي؛ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التَّدَاوِي 
متاح وليس بواجب» وهذا هو المَذْمَبٍ كما ذكر المؤلف هناء واحتجوا لذلك بأدلة» منها: 
١‏ - أن أكثر المرضى يُشْمَوْنَ بلا تداو؛ إما بما خلق الله عز وجل فيهم من القُوَى الرَافِعَة 
للمرض» أو بسبب دعوة مستجابة» أو بسبب حُسْن الول على الله عز وجل. 
؟- أن السنة تدل على ذلك» كما في قصة المرأة السوداء التي خَيّرَها الرسول بي بين 
ابر علج الا وفخول اله وببية ا ا و ع و 
قالوا: ولو كان رفع المرض واجبًا لم يكن للتخيير موضع» كدفع الجوع باليِسْبة 
للجائع. 
#- ومما يدل على عدم الوجوب أيضًّا أن البي إل دعا لأمه بألا تفنى بالطّفن 
والطاعون» ونهى عن الفِرّار مِنَ الطاعون» فهذا كله يدل على عدم الوجوب. 
-٤‏ قالوا: ولأن الدواء -أو التداوي- لا يُسْنَيْمَن» بل في كثير من الأمراض لا يُظَّنّ دَفْعٌُ 
المَرَض بهذا الدواء» قالوا: ولو افترض أن الدواء يَذْفّع المرض لم يمت أحد. 
وهذه الأدلة هي التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله. 
والقول الفاني في هذه المسألة أن التداوي واجبء لكن إن ظُنّ تَفْعُُ لأَنَّ فيه إنقادًا 
للنفس من الهلاك وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله؛ أي أن التداوي إذا تيَّمَّنَ الإنسان نفعه 
أو غلب على الظن فإنه يجبء أما مَعَ عَدَمْ ذلك فلا يكون واجيّاء وهذا أصّحّ الأقوال أي 
أن يُقال إن التداوي إذا تين الإنسان نفعه فإنه َاجبء وإن لم يتيقّن نَفْعه فلا يجب. 
وفي المسألة قول ثالث وهو الوجوب مطلقًا؛ لأَنَّ الإنسان مأمور أن يدفع عن نفسه 
المَضرّة والهلاك, والتَّدَاوي فيه دَفْع لِذَلِكَ. 
ولكن أحسن الأقوال وأجمعها هو القول الوسط؛ أي أن التداوي اجب مَتَى تَيَّمَّنَ 
الإنسان نفعه أو غلب عليه الظن» وإذ لم يتيقن النفع فإنه لا يَجَبء وهذا يختلف باختلاف 
الأمراض. 
قال رحمه الله: (ويحرم بمحرم) يعني: يحرم التَّدَاوِي بالمُحرّم؛ لقول النبي 45: «عباد 
الله تداووا ولا تتداووا بحرام»(1): فلا يجوز للإنسان أن يَسْتَعْمِلَ المحرم دواء» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفَاءَ متي فيما حرم عليها»("). 
وعليه فلو قيل مثلا للإنسان المريض: افعل كذا وكذا من المُحَرّمات على سبيل التداوي» 
فإنه لا يجوزء لكن لو اضّطْرٌ إنسان إلى التداوي بالمُحرّم فإنه يجوز بشرطين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء جماع أبواب: ما لا يحل أكله» باب: النهي عن التداوي 
بالمسكر» حديث رقم »)8/١١( »)١97175(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)۷٤۹(‏ 


(T/7) 


١٠١ 


الشرط الأول: أن يُضْطر إلى هذا المحرم بعينه» بحيث لا يُوجد مُبّاح تَنْدَفِم ضرورته به. 
مثل ما إذا وقع في مهلكة وليس عنده إلا ميتة» فإنه يجوز؛ لأنه لا يوجد مباح يُنْقِذْ نفسه 
من الهلاك إلا به. 

الشرط الغاني: أَنْ يَعَيَفَنَ اندفاع الضرورة به» فإن لم يتيقن أن الضرورة تندفع فإنه لا 
يجوزء يعني: لو شك هل تندفع أو لا تندفع فلا يجوز؛ لأنه مع الشك يرتكب مفسدة 
مُتَيَقَّنَةه واندفاع الضرورة مع الشك مشكوك فيه» ولا يجوز لإنسان أن يهك الأمرّ المُحَبَّم 
المتيقن بأمر مشكوك فيه وعليه فلو قيل لمريض: تُشمَى مِنْ هذا المرض إذا شربت الدم. 
فلا يجوز له شربه؛ لأن الدم لم يتعين في العلاج» ولأنه لو تَعَيّنَ فَمَدْ يَبْراً وقد لا يبراً. 

قال: (مأكول وغَيْرهِ من صّؤْت ملهاة وغيره) أي يَحْرْمُ النَّدَاوِي بالمحرم أكلا وشربًا 
وسماعًاء ولو بصوت ملهاة أو غيرها؛ كسماع الغناء المحرم؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام»()ء فالئَّدَاوِي بالحرام شامل للمأكول 
والمشزوب والمَسْمُوع؛ فالمأكول والمشروب واضح؛ كالميتة والخمر والدم والمسموع 
كصوت ملهاة» فلو قيل له مثلا: تُشُمَى مِنْ هَذَا المرض إذا استمعت إلى أصوات الملاهي 
أو الآلات الموسيقية» ونحو ذلك. فهذا لا يجوز؛ لعموم قوله يلِِ: «إن الله لم يجعل شفاء 
متي فيما حرم عليها»()ء وأما ما يدعيه بعض علماء الطب وبعض علماء النفس مِنْ أ 
الموسيقى الهادئة تشفي فهذا في الواقع وهم لا حقيقة له؛ كما أنه يوجب للإنسان أن يتعلق 
قلبه بهذه الآلات» وربما إن استمع في ساعة مرضه الموسيقى شعر بتغير في حياته» لكن إذا 
تركها عاد إلى سابقه» وما حال هذا إلا كحال شارب الخمر» فشارب الخمر حينما يشربها 
يشعر بنشوى وطربء فإذا أفاق انقلبت هذه النشوى وهذا الطرب إلى حزن يَسْتَورٌ معه حتى 
يعود إلى شَُرْبِهء فهكذا بالنسبة لمن يستعمل المحرم؛ فالتداوي بصوت الملهاة أو بما يسمى 
بالموسيقى الهادئة أو ما يسمونها (كلاسيكية)» وما أشبه ذلك» بزعم أنها تريح الأعصاب 
وتلين البال فهذا كله غير صحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن 
الهوى» طبيب القلوب يقول: «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام»(), وقال: «إن الله لم 
يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»(؟). 

قال: (ويجوز ببول إبل فقط. قاله في «المبدع») فاستثنى بول الإبل من قوله: (ويحرم 
بمُحَرّم) وهو استثناء فيه نظر؛ لأن بول الإبل ليس محرمًا حتى يقال إنه مستثنى. لكن لعل 
مراده في قوله: (ويجوز ببول) أن التداوي بالبول حرام إلا إذا كان بول إبل» لكن فيه نظر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


تعر :وذلك أن المعروق أن كل ها يؤكل لحمه فبؤلة ظاهرء.وعليه:فشول: يجوز الدَاوي 
ببول مأكول اللحمء سواء كان إبلا أو بقرًا أو غنمًاء لكن لم يغبت أن التداوي يبول غير الإبل 
فيه مَنْمَعَة فالذي ثبتت فيه المنفعة من السنة هو الإبل» ولذلك أمر النبي بل العُرَنِيين الذين 
اجتووا المدينة أن يَذْهَبُوا إلى إِيلٍ الصدقة فيشربوا من أَبْوَلِهَا وألبانها(). 

قال رحمه الله: (ويكره أن يَسْتَطِبٍ مسلمٌ ذِمّنا لغير ضرورة» وأنْ يأخذ عنه دواء لم 
ين مفرداته المباحة) أي يُكره أن يطلب المسلم طبيبًا ذِمّيّا لغير ضرورة إذاكان هذا الذمي 
ليس مأمونًا؛ لأَنّهِ يُكَمَا وَصّفَّ لَه ما فيه الهلاك, أما إذاكان هذا الذْمّي مأموًاء كما في وقتنا 
الحاضر في الغالب الأعم» فلا حرج في ذلك والحكم يَدُور مع عِلَيِهِ وجوبًا وعدمّاء ولهذا 
قال: (وأن يأخذ منه دواء إن لم يبين له) أي: الطبيب (مفرداته المباحة). 


عيادة المربض: 
قال رحمه الله: (وثَسَنٌّ عِيّادة المريض). 
المرض: روج البَدَنِ عَنْ حَذٍ الاعْقِدَال» وقوله رحمه الله: (المريض) (أل) ها للجنس» 
فهي عَامَّة» فظاهر كلامه أنه عام في أي مَرَضٍ) وعام أيضًا فيمن أَصَابَهُ المَرَض. فالعموم في 
قوله: (المريض) يَشْمَل عُمُوم المرض وعُمُوم المرضىء أمَّا الأول وهو عُمُوم المرض فَلَْيْسَ 
سر فلا عل جع الأمراض» بل ما عام بالمرض الاي بخ عن الخروج» نا 
المَرَض الذي لا يحبسه عن الخروج فلا تُسَنٌّ عِيّادته؛ وذلك لأنه سوف يُرَى ويُشَاهد إما في 
السوق وإما في المسجد. وقد سبق أن الأمراض ثلاثة أقسام: 

مرض مخوف» ومرض يسير غير مخوف» ومرض ممتد؛ فالقسم الأول: المرض 
المخوف: ما صّمَّ أن يكون سببًا للموت» سواء كثر الموت به أو لاء كوجع القلب» وذات 
الجنْبء والسرطان» والحمى المُطبقة» فهذه أمراض مخوفة بمعنى أنها تصح أن تكون سببًا 
للموت. 

القسم الثاني: مَرَضٌ يَسِير غَيْر مخوف» وهو الذي لم تَجْرٍ العادة بالموت به» بل لو 
مات منه لَعُدَّ مَوْنّهُ بَعْنَة مثل: الداع اليسِيرء ووجع الصّرْسِء ووجع العَيْن» فهذه أمراض 
يسيرة؛ أي: غير مخوفة» لم تجر العادة بالموت بها. 

القسم الثالث: مرض ممتدء وهذا المَرَض إن ألْيَمَهُ الفِراش فحكمه حكم المخوف وإلا 

والحاصل أن قول المؤلف رحمه الله: (تُسَنّ عيادة المريض) المراد بالمرض هنا: المَرّض 
الذي يحبسه عن الخروج إلى الناس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقوله رحمه الله: (المريض) عام أيضًا في المَِْضّىء أي سواء كان المريض صغِيرًا أو كبيرا 
ذكرًا أو أنشى قريبًا أو بعيدًا فاسقًا أو عدلاء فمتى مَرِضَ الإنسان وكان مسلمًا فإنه شرع 
عيادته» لكن الكافر فيه تفصيل؛ فإذا كان في عيادة الكَافِرٍ مَصْلَحة بدعائه للإسلام» أو كان 
هذا الكافر من الذين يتَسَلّطُون على المسلمين ولو عَادَةُ لحف من شره فإن عيادته مشروعة 
وإن لم يكن في عِبَادَتِهِ مَصْلّحة فإنها لا تُشْرَع؛ لأن العيادة فيها نَوْع مِنَ الإكرام. 

وظاهر كلامه أن عيادة المريض سُئَّة في حَقّ كُلّ مَريض مطلقًا قريبًا كان أو بعيدًا» ولكن 
هذا الإطلاق فيه تَظَّر؛ وذلك لأن المريض إذا كان قريًا فعيادته لا يُمْنَصّر فيه على السنية» 
بل قد تجب لا من أجل المرضء ولكِنْ مِنْ أجل القرابة؛ لأن عَدَمَ دَّلِكَ نْع من العقوق. 

والمذهب أن عيادة المريض سنة ومستحبة. 

ولم يبين المؤلف رحمه الله متى تكون العيادة» والمشهور من المذهب أن عيادة المريض 
تكون من حين شروعه في المرض» وذهب بعض أهل العلم إلى أن المريض إنما يُعَادُ بعد 
ثلاثة أيام؛ لأنه ربما برئ قبل ذلك» وهذا كله على القول بأن عيادة المريض سنة. 

والقول الثاني في أصل المسألة: أن عيادة المريض واجبة» واختار شيخ الإسلام رحمه الله 
أنها واجبة وجوبًا كفائيًاء وقال: إن الذي يقتضيه النص هو الوجوب. 

وهذا القول أقرب؛ أي أن يُقال إن عيادة المريض فرض كفاية. والدليل على أنها فرض 
قول النبي يلدْ: «حق المسلم على المسلم ست..» وذكر منها: «وإذا مرض فعده»(1). 

تنبيه: يستعمل الناس كلمة زيارة المريض بدلا من عيادة المريض» وهذا خطأء فقد وردت 
السنة فيما يتعلق بالمريض بلفظ: عيادة المريض» قال النبي 45: «وإذا مَرِض فَعُذه»» ولو 
تأملت جميع الأحاديث التي تتحدث عن المرضى وجدت أنها بلفظ العيادة» والناس اليوم 
يستعملون العيادة للصحيح والزيارة للمريض» ولو عكس الأمر لكان أصح. 

قال رحمه الله: (والسؤال عن حاله للأخبار» ويغبٌ بهاء وتكون بُكْرَةَ أو عشي ويأخذ 
بيده ويقول: «لا بأس» طهور إن شاء الله تعالى» لفعله عليه السلاه("» ويُنَفْس له في 
أجله؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد؛ فإن ذلك لا يرد شيئًا("), ويدعو له بما ورد 


ويسن تلكيزه التَوْبَةٌ؛ لأنها واجبة على كل حال» وهو أحوج إليها من غيره. وَالوصِيّة؛ 


))7١/5( :)١١150( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
.)١7١5/4( »)5١75( ومسلم في كتاب: السلام» باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (7515): .)5١7/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في عيادة المريض» حديث رقم »)۱٤۳۸(‏ (477/1) عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل» 
فإن ذلك لا يرد شيئًاء وهو يطيب بنفس المريض». 


١٠١ه‎ 


عِنْدَهُ». متفق عليه عن ابن عمر()). 

ذكر المؤلف رحمه الله هنا شيئًا من الآداب والسنن التي ينبغي أن يتأدب بها من أراد أن 
يعود مريضًا؛ منها: 

أولا: أن ينوي بهذه العيادة امتفال أمر النبي ب حتى يوجر وياب» فينوي من حين 
خروجه من بيته أو نحو ذلك أنه ممتفل لأمر الرسول . 

ثانيًا: أن ينوي بهذه العيادة الإحسان إلى هذا المَريض» وإن المريض إذا عاده الشخص 
وهو في مرضه لا ينسى هذه العيادة» وتؤثر في قلبه حتى لو كان في قلبه شيء نحو هذا 
الشخصء فربما يزول بسبب هذه العيادة» وهذا أمر مشاهد. 

المًّا: من آداب عيادة المريض أن يسأل عن حاله» كما ذكر المؤلف» ونضيف أيضًّا: 
وعن أعماله» مما يَعَلّتق بالطهارة والصلاة» خصوصًا إذا كان هذا العائد من أهل العلم؛ لأن 
كثيرًا مِنَ المرضى عندهم جهل عظيم فيما يتعلق بالعِّادات» فتجده مثلا لا يتطهر بالماء مع 
تمكنه؛ بل ربما يصلي بعضهم بغير وضوء ولا تيمم مع تيسره لهم» وبعض المرضى يجمع» 
وهذا لا حرج فيه» لكنه يجمع ويقصر في بلده. 

رابعا: أن ينقّس له في الأجلء ويُدخل السرور عليه» ويخبره أن حاله اليوم أحْسّن من 
خاله انآو يفول الد لله ها العرض- سين كر شو الناين اضرا و شا لكده 
يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى متابعة العلاج والاستماع لنصائح الطبيب. ونحو ذلك من 
الكلام. 

خامسًا: أن يذكره التوبة؛ لأن التوبة واجبة على الفور» وعلى كل حال» والمريض أحوج ما 
يكون إليهاء ويذكره كذلك بالوصية؛ لحديث ابن عمر: «ما حَق امرئ مسلم له شيء يريد 
أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» ويذكره بالخروج من المظالم؛ لأن 
الخروج من المظالم شَرْط مِنْ شُرُوط صحة التوبة» ويبين له ما إذاكان له حقوق على الناس 
أو للناس حقوق عليه؛ لأن هذا من تتمة ذلك. 

سادسًا: أن يوجه المريض وينصحه إلى ما ينفعه مِنْ فِعْل الخير وقوله» وأن يشغل وقنه 
بما يقربه من الله من الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك. 

سابعًا: الدعاء له؛ فينبغي لعائد المريض أن يدعو له» ودليل ذلك: ماثبت في 
الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال: عادني النبي له فقال: «اللهم اشف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده» 
حديث رقم (۲۷۳۸)» »)۲/٤(‏ ومسلم في كتاب: الوصية» حديث رقم .)۱۲٤۹/۳( ,)١5571/(‏ 


١٠١ 


سعدًاء اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدًا»()» وكان من هدي النبي #5 أنه إذا عاد 
مريضًا قال: «لا بأس طَهُور إن شاء الله»(2). 

ثامتا: من الأدب في عيادة المريض ألا يُطيل الجلوس عنده؛ لأن المريض قد يمل وقد 
يكون له أهل من محارمه ينتظرون خروج هذا الشخصء فإذا أطال الجلوس شق عَلّيهم» كما 
أنه يحبس من يحتاج إلى عيادة هذا المريض غيره. 

واختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي يَمْكُتُها الإنسان عند المريض» فقَّدَّرَها بعضهم 
بما بين خطبتي الجمعة» وهذا فيه نظر؛ لأنه تحديد بلا فائدة» وبعضهم حده مدر الفاصل 
بين الحلبتين؛ أي: بين رفع اليد وقبضها على الضرع» وهذا أيضًا لا يكفيء ولهذا قال 


بعضهم: 7 
لا نُضْحِرَنَ عَلِيلا في مُسَا 0 إن العيَادَةَ يوم بَيْنَ يَؤْمَيْنٍ 
َل سَلْهُ عَنْ حَالِهِ وَادْعٌ الله لَه والمن پقذر فواقٍ بين حلمَينٍ 
من رار غنّا أَخَا دَامَتْ مَوَدَنهُ وكانَ داك صلاحًا للخليلي 
مَنْ زار غ مو 1 للخَليلين 


وذهب ابن و رحمه الله في الفروع إلى أن إطالة الجلوس وعدمه يختلف باختلاف 
الناس» فقال: «يتوجّهُ اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن»» وهذا القول الذي وجهه 
ابن مفلح رحمه الله e‏ به في الإنصاف فقال في الإنصاف: «هو الصواب». وعليه فمسألة 
إطالة الجلوس وعدمها يُنْظَر فيه إلى القرائن» فبَعْضٌ المَرْضَّى بحب أن يجلس عنده بعض 
الناس كأن يكون صديقًا حميمًا له» أو ليس عنده أحد طوال الوقت» فيفرح إذا جاءه أحد 
يَعْودُه فيطيل الجلوس» أما مع عدم ذلك فحسب الحاجة. 

وقوله رحمه الله: (ويغب بها) يعني يعوده يومًا بعد يوم» ومسألة العيادة يومًا بعد يوم أو 
تكون كل يوم تختلف باختلاف الحال كما قلنا في المسألة السابقة؛ فإذا كان المريض قريبًا 
كما لو كان والدًا أو والدة أو أا أو ما أشبه ذلك فإنها تكون كل يوم» بل ربما قلنا أكثر 
من مرة في اليوم لو كان المريض ولده أو والده» أما إذا كان المريض ليس قريبًا فينظر 
للمصلحة. 

وقوله: (وتكون بُكرة أو عشيًا) يعني سواء كانت في أول النهار أو في آخر النهار» وهذا 
يختلف باختلاف الناس» فينظر للمصلحة. 

وظاهر قوله رحمه الله: (والوصية) أي سواء كان مرضه مخوّفًا أو غير مخوّفه وقَيِّدَ 
بعض أهل العلم رحمهم الله ذلك بالمرض المخوف» قال: إذا كان مرضه مخوفًا يُذَكْره 
بالوصية» وإذا كان مرضه غير مخوف فلا يذكره. وظاهر كلام المؤلف -وهو المذهب- أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المرضى» باب: وضع اليد على المريضء» حديث رقم (5559)؛ ))١١14/17(‏ ومسلم 
في كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» حديث رقم .)١٠١۳/۳( :)١57/8(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


۰۷ 


تذكيره بالوصية مُطْلَقٌ؛ أي: سواء كان مرضه مخوفًا أو غير مخوف» ومن نظر إلى ظاهر 
حديث ابن عمر: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده»() رأى أنه يدل على العموم» وأن تذكيره الوصية عام» سواء كان مرضه مخوفًا أو غير 
مخوف» لكن لو خاف الإنسان أنه لو ذكره الوصية لحَصّلَ له ضَّجَرء وربما زاد عليه المرض 
فلا يُذَكُ بل يختار حالا مناسبة أو يأمر شخصًا ممن له قيمة عند هذا المريض ويذكره 
بذلك» وأما إذا كان هذا الشخص المريض ممن يعرف الأحكام الشرعية وليس عنده أنَىَة 
ولا تضجر فيذكره. 

والحاصل أن الأقرب من حيث الدليل هو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب؛ أي أن 
تذكيره بالوصية عام في جميع الأمراض. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الباب الثاني: أحكام المتوفى 

قال المؤلف رحمه الله: 
(وإذا زل به)» أي: نرّل به الملّكُ لقبض روحه؛ (سُْنٌ تعاهُد) أرق أهله وأتقاهم لبه 
(بَلَ حَلقِه بماءٍ أؤ شراب, وتدّى شَقَمَبْهِ بِفُطْنَةٍ)؛ لأن ذلك يُطْفِئُ ما نرّل به من الشدّة 
ويُسهّلْ عليه النطق بالشهادة» (ولقه: لا إله إلا اللة)؛ لقوله الكل: «لَمّنُوا موتا لا إِلَه إل 


ےت 


اللة». رواه مسلم عن أبي سعيد, (مَرَة» ولّمْ يَزِذْ على تلاثِ)؛ لكلا بجر (إلا أن يلم 
تفده فيد تا ليكون الغ ر اد ل إل الله یکو (برفق), أي: بلطف 
ومداراة؛ لأنه مطلوب في كل موضع» فهنا أولى: (وتقرأ عنده) سورة (يس)؛ لقوله اكل 
«افْرَيُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ سُورَةَ يس». رواه أبو داود» ولأنه يُسهلٌ خروج الروح» ويقرأ عنده أيضًا 
الفاتحة, (ويُوَجُهُه إلى لْقِبْلَةِ)؛ لقوله الت عن البيت الحرام: «قیگنگۂ EE‏ 
أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعًاء وإلا فعلى ظهره مستلقيًا» ورجلاه 
إلى القبلة» ويرفغ رأسّه قليلا ليصير وجهّه إلى القبلة. 

(فإذا مات؛ سن تَغْمِيضة)؛ لأنه اف أَعْمضّ أبا سلمة وقال: «إد الملايكة يُوَيْئونَ 
غل نا رو رواه مسلم» ويقول: «بسم الله وعلى وفاة رسول الله». وَيُعْمِضُ ذات مَحْرَمْ 
وعْمضّه» وره من حائض وجنب» وأن يقرباه. ويُفْمِضُ الأنشى مثلها أو صبئ. (وشّد لَحْيَيْد)؛ لعلا 
يدخلّه الهوامٌ (وتلْيِينْ مفاصله)؛ ليسهل تغسيله فيد ذراعيه إلى عَضُدَيْه نّم رهما إلى جنبيه ؟ 
يردُهماء ويرد ساقيه إلى فَخِذَيْه وهما إلى بطنه؛ ثم يرهماء ويكونُ ذلك عَقِِب موه قل قسوتهاء 
فان شق ذلك؛ تركه. (وحَلْغ ثيابه)؛ لعلا يَحْمَى جسده فيسرع إليه الفسادٌ» (وسَئْرُه بكؤب)؛ لما 
روّث عائشة: ا ا شي ا ا ي أن يَعْطِف فاضلَ 
النوب عند رأسه ورجليه؛ لعأ يرتفِع بالزيح. (ووَضْعٌ حَدِيِدَةٍ) أو نحوها (على تطبه لقول أنس: 
«ضّعُوا على بَطنِه شيا مِنْ حديدي». ولعلا نتف بطنّه. (ووَضعْه على سَريرٍ عْسْلِه)؛ لأنه يعد عن 
7 (مُعَوَجَهَا) إلى القبلة على جنبه الأيمن» (مُنْحَدِرًا تخو رِجْلَيِه), ا 

ج تلفكت ف الا منه. وا تجهيزه إن مات و فُجَاءَق)» لقوله اكلا 

بعكم ِجيفة مُسْلم أن ت تشخبس بَيْنَ ظَهْرَانَي أَهْله». رواه أبو داود. کا 
يحضزه من ا وغيره إن کان 5 قريمًا ولم يخْشَ عليه أو يشق على الحاضرين» فان مات فجأة, أو 
شك في موته؛ الْنْظِر به حتى بعلم موثه: بانخساف صُدْغْيه وميل أنفه» وانفصال كمَّيّه واسترخاء 
رخْليّه. (وإتفاڈ وصِيّته)؛ لما فيه من تعجيل الأجرء (ويتجبْ) الإسراع (في قضاء ذَيْبِه), 
سواء كان لله تعالى أو لآدمي؛ لما رقى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «تفسن الْمُؤْمِنٍ مُعَلَمَةٌ بدَيْنِهِ حَنّى يُقْصَى عَنْهُ». ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد 


ال 

ما يُسن فعله بالمحتضر: م 

قال رحمه الله: (وإذا نزل به؛ أي: نزل به الملك لِقَبْض زوحه سن تعاهد أَرْفْق أهله 
وأنَقَاهُم ره َل َلْقه بماء أو شَرَاب وندى شفتيه بقطنة). ٠‏ 

تسلا مو لعشي والمحتضر: من حضره الموت» أو حضرته ملائكة الموت لقبض 
روحه» قال الله عز وجل: لحت إِذَا ججاء أَحَدَكُمْ الْمَوْث تَوَفَنَهُ يُسُلْنَا وَهُم لا 
يُمَرَطُونَ)[الأنعام: »]5١‏ وقال عز وجل: [فل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المَْتِ الَّذِي وڳل بكم) 
[السجدة: ١١]؛‏ فإذا جاء وقت احتضار الإنسان فإنه يُشرع في حقه أمور؛ منها أنه يُسن 
تعاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه ببل حلقه» يعني: أن يبل حلقه بماء أو شراب» وتندية شَفَتَيْه 
بُِطْنَة؛ (لأن ذلك يُطْفِئ ما نزل به مِنْ الشِدَّة, ويسهل عليه النطق بالشهادة)» وهذا فيما 
إذا كان قد يَبِسَتْ شَمَنَاهُ أو احتاج إلى ذلك. 

قال المؤلف: (ولقنه: لا إله إلا الله)؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه أن النبي له قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»()ء وقال عليه الصلاة والسلام: 
«مَنْ كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(). ويكون التلقين (مرة» ولم يزد على 
ثلاث). وفي قوله رحمه الله: (ولقنه) أي: قال قولا يُتابعه فيه الإنسان» فيقول مثلا: قل: لا 
إله إلا الله فيقول: لا إله إلا الله فالتلقين: أن يقول الإنسان قولا يُتابع عليه. فيلقنه مرة بأن 
يقول: قل لا إله إلا الله. ولا يزيد على ثلاث (لثلا يُضجره؛ إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه 
ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله)ء (و)المشروع أن (يكون) التلقين (برفق؛ أي بلطف 
ومداراة) من الذي يلقنه (لأنه مطلوب في كلّ موضع, فهنا أولى)» إلا أن الفقهاء رحمهم 
الله قالوا: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر كأن لم يحضر غيرهم؛ لما فيه من تهمة 
الاستعجال. 

وصفة التلقين أن يذكر (لا إله إلا الله) بِيْنَ يَدَيْهِ من غير أمر ليتذكرها؛ لأنه ربما لو أمره 
فقال: قل: لا إله إلا الله. لتضجر ولم يقلها. وقال بعض أهل العلم: إن التلقين يكون بلفظ 
الأمر؛ لقوله يلِةِ: «لقنوا»» وهذا أمرء ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه لما 
حضرته الوفاة: «ياعيّ, قل لا إله إلا الله»()؛ قالوا: هذا دليل على أن التلقين يكون بلفظ 


.)5781/5( صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله» حديث رقم (915)؛‎ )١( 
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١٠ 


الأمر» ولكن الاستدلال بهذا الحديث -أعني بقول النبي بلي لعمه: ياعم قل لا إله إلا 
الله- فيه نظر؛ لأنه يقال: إن أمر النبي يلعِ لعمه إما أن ينفع وإما ألا يضرء فإن أسلم فقد 
نفع» وإلا لم يضر؛ لأنه باق على كفره. 

والصواب في هذه المسألة أن يقال: إن هذا الأمر يختلف باختلاف الناس» فمن الناس 
من يكون تلقينه بذكر هذه الكلمة وعرضها عليه» ومن الناس من يكون تلقينه بأمره بذلك» 
فإذاكان المحتضر يَخْشَى أن يتضجر من هذه الكلمة فحينمذ يلقن بالعرض والذكرء وإن 
كان المحتضر ممن ليس كذلك بأن كان مؤمنًا قوي الإيمان» ولكن يحتاج إلى تذكير فَيْلَقّن 
ِلَفْظ الأمر. 

أما مسألة الجمع بين التلقين والشهادتين بحيث يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
فقال بعض العلماء: يُلقّنْه الشهادتين فيقول: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وإنما 
اقتصر النبي بي على لا إله إلا الله؛ لأن الثانية تَبَعء فالحديث على تقديره محذوف» 
والتقدير: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: 
إنه لا يجمع بين الشهادتين» بل يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله» وعللوا ذلك بأمرين: 

أولا: أن إقراره بها -يعني شهادة أن لا إله إلا الله- إِقْرَار بالأخرى؛ لأن مَنْ أُقَرّ بتوحيد 
الله عز وجل فإنه مُقِدٌٍ بالرسالة؛ لأن ألوهية الله وربوبيته تقتضي لكمالها أن يكون محمد 
e‏ 

ثانيًا: أن النبي له اقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأنها هي التي إذا قالها الإنسان 
حُكم بِإِسْلامهِ. وهذا القول أصح أي أنه يُقتصر في تلقين الميت شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
لظاهر حديث: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»()ء وإنما قال في الحديث «موتاكم» أي 
الذين في سياق الموت؛ أي باعتبار ما سيكون. 

قال: (ويقرأ عنده سورة يس) أي: عند المحتضر؛ (لقوله عليه السلام: «اقرءوا على 
موتاكم سورة يس» رواه أبو داود)(). فهذا أيضًا مِنَ السنن التي ثُسَنّ عِنْدَ المحتضر؛ أي 
قراءة سورة يس؛ لما ذكر المؤلف من حديث معقل بن يسار أن النبي بلي قال: «اقرءوا 
على موتاكم سورة يس». وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته وفي معنا 
فَذَهَب بَعْض أهل العلم من حيث الثبوت إلى أنه ضعيف» ولا يحت به ومِمّنْ ضَعَمَهُ 
الَوَوي رحمه الله وابن حجر وكذلك الألباني في كتابه أحكام الجنائز» ومن العُلَمَاء مَنْ 
حَسَنَهُ ورأى أنه يحتجٌ به» وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة» فلابن حجر كلامان فيه؛ 
أحدهما فيه التضعيف والآخر التصحيح» وقال الإمام أحمد رحمه الله: كان المشيخة 


(۲) سنن أبي داود» كتاب: الجنائز» باب: القراءة عند الميت» حديث رقم (۳۱۲۱)» (۱۹۱/۳). 
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يقولون إذا قرأت يس عند المحتضر خمّف ذلك عنه. ونص شيخ الإسلام رحمه الله على 
انتخا قزاءة سور يمن عبد المتضر؛ 

أما من حيث المعنى فقد اختلفوا في قوله #: «اقرءوا على موتاكم» فقال بعضهم: إنها 
تف كلد الحوت» اهذا بظاهر الحديث؛ لقوله: «اقرءوا على موتاكم» ولا يتَحَفّق الموت إلا 
بخروج الروح» فتكون الفائدة من ذلك: إهداء ثواب قراءتها إلى الميت. وقال بعض أهل 
العلم: إنها ثُقُرَا عند الموت قبل حُروج الرُوح؛ لأن في ذلك تسهيلا لخروج زوجي وفيها 
أيضًا طّمأنينة للميت؛ لما في هذه السورة من ذكر الإيمان وذكر الجنة» وهذا فال حسن» 
وأجابوا عمن يقول إنها ثُقُرَاْ بعد الموت بأنه ليس في قِرَاءَتِها بعد الموت فائدة» وهذا القول 
أصح. وأما قول النبي 5: «موتاكم» فالمراد بذلك المحتضرء فأطلق على المحتضر ميت 
لوجود سببه» وهو حضور الأجلء ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن 
القراءة على الميت بعد موته بِدّعَة» بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تُسْتَحَب بيس» 
ولهذا قال المؤلف: (ولأنه يسهل خروج الروح» ويقرأ عنده أيضًا الفاتحة) وهذا فيه نظر؛ 
لعدم ثبوته لا في حديث صحيح ولا ضعيف. 

قال: (ويوجهه إلى القبلة) الضمير يعود على المحتضر. 

قال: (لقوله عليه السلام عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتا» رواه أبو 
داود())» فهذا أيضًا من السنن التي تفعل بالمحتضر أي أن يوجه إلى القبلة» واحْتَجُوا 
لذلك؛ أعني أن المحتضر يتوجه إلى القبلة» بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة»()» وهذا الحديث ضعيف» واستدلوا أيضا بما 
ذكر المؤلف هنا أن الرسول بي قال: «البييت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا» ولأن جهة 
الكعبة أشرف الجهات» فكان ينبغي أن يوجه إليها. 

قال المؤلف رحمه الله: (وعلى جنبه الأيمن أفضل) لأنها سنة النّائمِ (إن كان المكان 
واسعًا) تيسع» بحيث يتمكن من أن يكون على الأيمن» (وإلا فعلى ظهره مستلقيا 
ورجلاه إلى القبلة) يعني يكون على ظهره مستقبلا القبلة كالمريض إذا أراد أن يصلي فإنه إن 
صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح. 

قال: (ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة) أي: إذا تعذر أن يكون على جنبه 
الأيمن فإن رجليه تكونان إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا لأجل أن يكون وجهه نحو القبلة» وهذا 


إن تيشر: 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» حديث رقم (815؟)» 
(9/ه١١).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط» حديث رقم (8551): (۱۸۹/۸)» والحارث في مسنده» حديث رقم ))١٠١170(‏ 
(507/9ة). 
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ما يُسن فعله بالمتوفى: 


أولا: التغميض: 

قال: (فإذا مات سن تغميضه) إذا مات الإنسان شرع في حَقّه أمور؛ منها تغميضه» 
قفن عد عن كان حا عبد ومين العيدين مُسفَحتثٌ؛ (لأنه عليه السلام أَغْمَضَ 
أبا سلمة) فلما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره أغمضه يله ثم قال: «إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر»()ء ولغلا يَقبح منظره؛ لأنه إذا مات وعيناه مفتوحتان فإن هيئته تكون 
مشوهة ومنظره يكون قبيحًاء وربما يُسَاء به الظن» والتغميض أيضًا حماية للعينين من الهوام 
كالنمل وما أشبه ذلك لئلا يدخل فيها. 

قال: (وقال: إن الملائكة يؤيّنون على ما تقولون, رواه مسلم)()؛ وينبغي عند 
التغميض أن يدعو بما دعا به النبي بل لأبي سلمة؛ فإن أبا سلمة رضي الله عنه لما مات 
ضَّجَّ ناس من أهله كعادة الناس عندما يموت الميت» فقال النبي 5: «لا تدعو على 
أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة تُؤمّن على ما تقولون» ثم دعا عليه الصلاة والسلام 
بدعوات طيبة جامعة فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين» وافسح 
له في قبره ونور له فيه» واخلفه في عقبه..» فهن خمس جمل دعا بها النبي بي فينبغي 
لمن باشر المحتضر أو الميت أن يغمض عينيه وأن يدعو بهذا الدعاء أو بغيره» وعلى هذا 
فهنا سئتان بالنسبة لتغميض الميت: سنة قولية» وسنة فعلية؛ فالسنة الفعلية: تَعْمِيض العينين؛ 
والسنة القولية: الدعاء كما دعا رسول الله 4# لأبي سلمة بأن قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة 
وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره. ونور له فيه» واخلفه في عقبه» ولما 
قال: اخلفه في عقبه» قالت أم سلمة رضي الله عنها: «ومن خير من أبي سلمة» فما 
بست أن تزوجها النبي ل 

قال: (ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله) وهذا فيه نظر؛ لأن ذلك لم يرد عن 
النبي كل وإنما الوارد: بسم الله وعلى مِلّة رسول الله» حينما يوضع الميت في قبره. 

قال رحمه الله: (ويغمض ذات محرم وتغمضه) أي: يغمض الإنسان عيني من كان 
محرمًا له كزوجته وبنته وما أشبه ذلك» وكذلك هي تغمضه. 


)01 أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» حديث رقم (4۲۰)» 
(T/۲)‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند المريض والمیت» حديث رقم (۹۱۹)» (1۳۳/۲). 
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وظاهر كلامه أنه لا يُبَاحٌ لِعَيّْرٍ المَحْرّم, لكن قيد العلماء ذلك بما لم يخش عليه من 
الفساد والتلف» فيغمضه من حضوه» أي: لو قدر أنه مات ولم يحضره أحد فيجوز لغير 
المحرم -إن كان ذكرًا لامرأة ليست من محارمه أو إذا كانت امرأة- أن يغمضه. 

قال: (وكره من حائض وجنب) يعني : أن تاشر :ذلك ناء على أن الملائكة لا تدخل 
ينا فيه كلب ولا صورة ولا حائض» وهذه الكراهة في الواقع تحتاج إلى دليل» وليس هناك 
دليل يذل على كراهة إِعْمَاضٍ العينين للمحتضر من الحائض وكذلك الجنب. 

قال: (وأن يقرباه) فَكُرة من حائض ومن جنب أن يقربا الميتء والعِلَّة: عدم حول 
الملائكة للبيت الذي فيه جنب؛ قال 4: «لا تدخل الملائكة بيتافيهكلب ولا 
جنب»(1)؛ والحائض بالقياس على الجنب. 

قال: (ويُغمض الأنشى مثلّها) إذا مانّتِ المرأة فيغمضها مثلها إذا لم يكن هناك محرم أما 
إذا وجد محرم كأخيها أو أبيها أو زوجها فهو الذي يتولى إِعْمَاضَها (أو صبي) لأنه يجوز له 
مني المرأة. 


ثانيًا: شد اللحيين: 

قال: (وشد لحييه؛ لئلا يدخله الهوام) الان هما العظمان اللذان عليهما منبت 
اللحية من الإنسان» فإذا مات فإنه يسن أن يُشد لحييه بعصابة أو لفافة أو خيط؛ لأن 
اللحيين إذا مات الإنسان E‏ فإذالم شلا وبرد الميت بقي الفم مفتوحًاء فيُستحب أن 
يشدهماء فالحكمة مِنْ شد اللحيين إزالة للتشويه لغلا يبقى فمه مفتوحًاء وحفظًا لباطنه من 
دخول الهوام أو دخول الماء أيضًا أثناء التغسيل. 


ثالنًا: تليين مفاصله: 

قال > لين مفاصيللة اسه تل لكين مفاضيالة أجل أن ينتيل اه ن 
الإنسان إذا مات فإن الحرارة لا تزال باقية في البدن فإذا برد لا يمكن تليينه. 

قال: (فيرد ذراعيه إلى عضديه. ثم يردهما إلى جنبيه» ثم يردهما ويرد ساقيه إلى 
فخذيه» وهما إلى بطنه. ثم يردهماء ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها) هذه صفة 
تليين المفاصل» وهي: أن يرد الذراع إلى العضدء ثم يردهما إلى جنبيه» ويرد أيضًا ساقيه إلى 
فخذيه» وهما -يعني: الساق مع الفخذ- إلى البطن ثم يردهماء وكذلك يرد الأصابع إلى 
الكف ثم ييسطهاء فجميع مفاصله يلينها؛ أي: يُحَرَكها ثم يردهاء ولهذا قال: (قبل قسوتهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فإن شق ذلك تركه) كأن کان الميت كبيرًاء أو لا يمكن تَلْيِين مفاصله؛ لكونه مات بحرق 


أو نحوه فإنه يرك على حاله. 


رابعًا: خلع ثيابه: 

قال: (وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد) فيخلع ثيابه إذا مات لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي ب قالوا: والله ما ندري أتُجرّد رسول الله 
كد كما نجرد موتانا أم لا؟! فاختلفوا فلما اختلفوا ألقى الله عليهم الموت حتى ما منهم أحد 
إلا وذقنه إلى صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت أن غسلوا رسول الله بل في ثيابه؛ 
فغسلوه ويد في ثيابه وعليه قميصه(١).‏ 

والشاهد من هذا الحديث قولهم: والله ما ندري أنجرد رسول الله ولو كما نجرد موتانا. 
وهذا يدل على أنه من المتقرر عندهم أن الميت يُجرد؛ لكن إذا جرد لا يرك عاريًا وإنما 

والعلة من تجريده من الثياب ألا يحمي الثوب جسده فيسرع إليه الفساد ولاسيما إذا كان 
هذا الثوب من صوف أو ما أشبه ذلك فإنه قد يُسبب حرارة للجسم . 

قال: (وستره بشوب لما روت عائشة أن النبي يي حين توفي سْجَّي ببرد حبرة. متفق 
عليه(" وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه للا يرتفع بالرّبح). 

فخلع الثياب سنة وأما ستره بثوب فهو واجب. 

ويستدل على الستر بأدلة؛ منها: 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ب حين توفي سجي ببرد حبرة. 

۴- احترامًا للميت وصونًا له عن الهوام. 

وإذا غطى رأسه ففاضل القوب من جهة الرأس يضعه تحت رأسه وفاضل الشوب من 
جسده يضعه تحت رجليه؛ لأنه لو هبت ريح ربما أزالته؛ فهو إذا وضع الفاضل من أعلاه 
ومن أسفله تحت رأسه وتحت رجليه لم تؤثر الريح. 


خامسًا: وضع شيء على بطنه: 
قال: (ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لقول ا ضعوا على بطنه شيئًا من 
حديد. ولئلا ينتفخ بطنه) فمن الأمور التي تشرع بخصوص الميت -على ما مشى عليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (57705)» »)۳۳٠/٤۳(‏ وأبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في 
ستر الميت عند غسله» حديث رقم .)١95/9( »)۳۱٤۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: البرود والحبرة والشملة» حديث رقم (5 »)١٤۷/۷( :)08١‏ ومسلم في 
كتاب: الجنائز» باب: تسجية الميت» حديث رقم »)۹٤۲(‏ (591/5). 
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المؤلف رحمه الله- وضع حديدة أو نحوها كقطعة من الطين أو شيئًا من الأشياء الثقيلة 
يضعها على بطن هذا الميت لحديث أنس رضي الله عنه أنه لما مات مولى له عند مغيب 
الشمس قال «ضعوا على بطنه حديدة» ولغلا ينتفخ البطن؛ ولذا قالوا: يُستحب لمن حضر 
الميت عند موته أن يضع حديدة أو نحوها كقطعة من الطين أو شيئًا ثقيلا على بطنه. 
ولكن هذه المشروعية فيها نظر لوجهين: 
-١‏ أن هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه لا يصح فهو ضعيف. 
؟- أن الانتفاخ الذي يحصل في بطن الميت نمو يحصل ولو مع وضع الحديدة 
فالحديدة سوف تحجزه ما دامت موجودة فإذا زالت فإن الانتفاخ سوف يظل 
كما هوء وعليه فلا يُشرع في حق الميت أن توضع هذه الحديدة. 


سادسًا: وضعه على سرير غسله مستقبلا القبلة: 

قال: (ووضعه على سرير غسله لأنه يبعد عن الهوام)؛ لأن سرير الغسل لا تقربه الهوام 
غالبًا لارتفاعه ولأنه ليس فيه فراش تبقى فيه الهوام. 

قال: (متوجهًا إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه أي يكون رأسه أعلى 
من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه) هذه صفة وضع الميت على سرير الغسل» 
فيوضع على السرير ويكون منحدرًا؛ لأجل أن ينزل الماء الذي يكون على رأسه إلى أسفله 
ولعلا يبقى الماء على السرير؛ لأن السرير أحيانًا قد يكون فيه فتحات ينزل الماء منها وأحيانًا 
لا يكون به فتحات فيستقر الماء فيه كما لو كان السرير معتدلا أثناء التغسيل فيبقى الماء 
فلح الشحور ما و ا |15 نان سوقان الا موف ودر ا ا 


سابعًا: الإسراع في تجهيزه: 
قال: (وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة) الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت من أهم 
الأمور» والدليل على مشروعية الإسراع في تجهيزه أمور؛ منها: 
١‏ - أن تأخيره مخالف لظاهر القرآن الكريم؛ قال الله عز وجل #إمن تُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَمَدَّرَهُ * 
م اليل يَسَرَهُ * ثم أَمَانَهُ فَأَقْبَرَه [عبس: -٠۹‏ ١١]؛‏ فأتى بالفاء الدالة على 
التعقيب وأن إقباره يكون عقب موته بخلاف ما قبله فإنه عبر بثم الدالة على 


التراخى . 


؟!- ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله قال: 
«أسرعوا بالجنازة»()» وهذا شامل للإسراع في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه. 
*- (لقوله اللفتلز: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو 
داوه)() وهذا الحديث فيه ضعف. 
5 - لصيانة الميت عن التغير؛ لأن الميت إذا مكث مدة بعد موته فإنه يتغير حتى لو بقي 
فيما يسمى بالثلاجة وما أشبه ذلك فإنه يتغير كذلك» وهذا شيء مشاهد. 
©- أن تأخيره جناية عليه لأنه حبس له عما ينتظره من النعيم إن كان مؤمئّاء ولذلك ورد 
أن الميت إذا أتاه في قبره الملك فقال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: ربي 
الله وديني الإسلام ونبيي محمد. ثم يقول إذا رأى النعيم: ربي أقم الساعة(2). 
لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون (لا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه وغيره إن 
كان قرا ولم يُخْشَ عليه أو يشقّ على الحاضرين) كما ذكر المؤلف رحمه الله؛ واشترط 
للانتظار به أن يكون الزمن قريباً وألا ُخشى على الميت وألا يشق على الحاضرين. 
فإذا مات ميت له أقارب في بعض البلدان أو ما حوله من البلدان فلا بأس أن ينتظر 
حضور هؤلاء الأقارب بهذه الشروط الثلاثة؛ فأولها: أن يقرب الزمن. كما لو مات في 
الضحى وأخروه إلى العصر لحضور بعض آقاربه من أطراف البلدان» وثانيها: ألا يُخشى على 
الميت. كما لو كان الميت في مكان حار فيخشى أن لو بقي لتغير فحينئذ تراعى حرمة 
الميت. وثالثها: ألا يشق ذلك على الحاضرين. لأن الحاضر أولى من الغائب. 
وإنما قال العلماء رحمهم الله بأنه لا بأس أن ينتظر به من يحضهه لأن فيه تكثيرًا للأجر 
بكثرة المصلين عليه فكلما ازداد عدد المصلين ازداد الأجر. 
قال: (فإن مات فجأة أو شك في موته انثُظر به حتى يُعلم موته) فإنه يُنتظر بمن مات 
فجأة أو شك في موته حتى يُعلم يقينًا أنه قد مات؛ يعني لو قدر أن إنسان مات فجأة فلا 
يُتعجل به؛ لأنه ربما كان في إغماءة» وقد ذكروا في عدة قصص أن بعض الناس حصل لهم 
إغماء وأنهم عُسلوا وكفنوا وصّلي عليهم ودُفنواء ولم يموتوا بعد؛ فيُذكر أن رجلا من علماء 
الرافضة أصابه إغماء فظنوه مينًا فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وكان المكان الذي يُقبر 
فيه لا يهال التراب عليه وإنما يُوضع في غرفة؛ فلما دفنوه في أول النهار جاء نباش القبور 


»)۸٦/۲( »)١؟١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة» حديث رقم‎ )١( 
.)٠١١/۲( »)٩٤٤( ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: الإسراع بالجنازة» حديث رقم‎ 
.)٠١٠١/۳( »)9159( سنن أبي داود» كتاب: الجنائز» باب: التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء حديث رقم‎ )۲( 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (كدلط) (لللووة)ء وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب:‎ )۳( 
.)514/5( ؛)١١١59( الجنائز» باب: في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟ حديث رقم‎ 
11۷ 


فلما دخل رآه وإذا هو قد جلس فتفاجا؛ فقال له: لا عليك؛ لکن لغلا ا و عر ااك 
نباش اذهب إلى أهلي وأخبرهم وأحضر لي ملابس؛ فذهب إلى أهله وأخبرهم وأحضر له 
لباسًا؛ فعاش وصنف بعد خروجه مجلدات كثيرة في التفسير. 

والشاهد أنه إذا مات شخص فجأة أو شك في موته فإنه يُنتظر حتى يُعلم يقينًا وأما إذا 
كان موته غير فجأة بأن كان موته عن مرض ونحوه فإنه ادر بتجهيزه. 

ثم شرع رحمه الله في ذكر علامات الموت؛ فقال: (يعلم موته) أي بما يلي: 

١‏ - (بانخساف صدغيه). 

؟- (وميل أنفه) فإذا مات الإنسان مال أنفه. 

۳- (وانفصال كفيه) أي انخلاعهما عن الزراع بأن تسترخي أعصاب اليد فتبقى كأنها 

منفصلة في جلده. 

٤‏ - (واسترخاء رجليه) بحيث تنفصل الرجل عن الكعب وترتخي وتميل أيضًا. 

فهذه أربع علامات للوفاة» وهناك علامات أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله في الكتب 
المطولة؛ منها 

ه- امتداد جلدة الوجه؛ يعنى بأن يمتد وجه الجلد. 

- انفكاك لحييه كما سبق 5 
۷- تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة. 
۸- غيبوبة سواد عينيه في البالغين؛ قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع: وهو أقواها. 
يعني غيبوبة سواد عينيه إذا كان بالعًا أقوى علامات الوفاة. 

وهذه العلامات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تُعلم بالمشاهدة؛ وهناك علامات أخرى 
تُعلم بالطب؛ منها: توقف القلب؛ فإذا توقف القلب يعلم أن الإنسان قد مات» ومنها أيضًا: 
توقف التنفس» وتعطل جميع وظائف الدماغ وتلف الأنسجة ونحو ذلك. 

والحاصل أنه يُعلم موت الإنسان بهذه العلامات المحسوسة المشاهدة والعلامات 
الط 

ومن القضايا المثارة الآن موت الإنسان دماغيًا بأن يحكم الأطباء بتعطل جميع وظائف 
الدماغ» فيتنفس الإنسان في هذه الحال بطريقة صناعية وينبض القلب صناعيًا ولو يفعت 
الأجهزة الصناعية لمات ولتعطلت جميع وظائف الدماغ؛ فهو ميت حكما؛ وهنا يجوز رفع 
هذه الأجهزة عنه بشرط أن يكون الحكم بموته دماغيًا اجتمع عليه أكثر من طبيب واحد 
فلابد من التأكد منه بحيث يجتمع الأطباء عليه كأربعة أطباء أو خمسة فإذا أطبقوا على أنه 
قد مات دماغيًا جاز أن تُرفع عنه الأجهزة لأن وجود حياته وعدمها على حد سواءء وإذا 
حكموا بموته دماغيًًا فلا تبت الأحكام المالية حتى يحكم بموته حقيقة؛ فلا يُقسم ميراثه 


ولا تنفذ وصيته لأنه لم يمت حقيقة. 


ثامتا: إنفاذ وصيته: 

قال المؤلف: (وإنفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الأجر). 

إن كان | لمتوفى قد أوصى فبعد موته يُبادر بإنفاذ وصيته من أجل أن يحصل له الأجر 
والثواب. 


تاسعًا: قضاء دينه: 

قال: (ويجب الإسراع في قضاء دينه؛ سواء كان لله تعالى أو لآدمي). 

فتجب المبادرة والإسراع في قضاء دين الميت» والمراد بالدين هنا الدين الثابت؛ أي 
الذي ثبت ببينة» والبينة قد تكون شهودًا بحيث يأتي صاحب الدين بشهود» وإما بإقرار من 
الميت كما لو كان هذا الميت قد كتب وثيقة أو ورقة موثقة أنه قد اقترض من فلان كذا وكذا 
من الديون» وأما إذا لم يثبت الدين ببينة بل بمجرد دعوى من صاحبه فهذا لا يخلو إما أن 
يصدقه الورثة أو يكذبوه؛ فإن صدقه الورثة وجب عليهم وفاء هذا الدين إلا إذا كان في الورثة 
من كان قاصرًا ففي هذا الحال لا يُؤخذ من حصته شيء» وإن كذبوه فالأمر ظاهر؛ وإن 
صنق البعطن وكذبنه التبعطل قفن صيدقه أخلامن خصيفه ومن الم بلق قان قم القاصر إذا 
بلغ إن صدق وَقَّاه بقية دينه وإلا فلا. 

فلو مات وخلف مائة ألف وله خمسة أولاد ذكور نصيب كل واحد عشرين ألقا؛ِ فجاءهم 
شخص فادعى أنه قد أقرض أباهم خمسين ألما وهم قد اقتسموا المال أو لم يقتسموه؛ فإن 
جاء صاحب الدين ببينة لزمهم أن يعطوه» وإن لم يأت ببينة وإنما مجرد دعوى فمن صدقه 
لزمه ومن لم يصدقه لم يلزمه؛ فلو قُدر أن ثلاثة من الورثة صدقوه فيلزمهم أن يعطوه من الدين 
بحصتهم من التركة؛ فالتركة مائة ألف والأولاد خمسة نصيب كل واحد عشرين والدين 
خمسون فالثلاثة الذين صدقوه يعطيه كل واحد منهم عشرة فيبقى للدائن عشرون؛ فإن كان 
أحد الاثنين الآخرين قاصرًا فبلغ وصدقه أعطاه العشرة وإلا فلا؛ وذلك لأن النبي بل قال: 
«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على 
المدعي»(). 

وإذا مات الإنسان وعليه دين ولم يخلف مالا فلا يلزم الورثة أن يسددوا هذا الدين ولا 
يجوز لصاحب الدين أن يطالب الورثة؛ وذلك لأن الذي يدعي المال أقرض الميت ولم 
يُقرض الورئة؛ فلو قُدِّر أن إنسان مات وعليه مائة ألف ولم يُخلف شيًا وله ابن فلا يجوز 
لصاحب الدين أن يطالب الابن لقوله تبارك وتعالى: ولا تَزِرُ وَازرة وزرَ أخرى)[الأنعاء: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


6 ويجوز للابن أن يسعى في سداد دين أبيه إن أراد» وهو شيء حسن؛ لكنه لا يُلزم 
بذلك شرعًا إلا إذا خلّف الأب مالا. 

وقد يخلف الميت مالا فيجحد الورثة أو يكون له عقارات وأملاك فلا يذكرونها؛ بل قد 
يذهبون لأهل الركاة إذا مات أبوهم وعليه ديون كثيرة فيقولون: أبونا مات فأبراً ذمته من 
الزكاة؛ فيأخذون من الرّكاة ويسددون الدين» وهذا كله لا يجوز. 

قال: (لما روّى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هربرة مرفوعًا: «تَفسن 


کے کہ 


الْمُؤْمِن مُعَلْقَةٌ بِدَيْنهِ حى يُقْضى عنهُ(0). 

هذا الحديث صححه بعض العلماء وأعله بعضهم بأن النبي ل مات وعليه دين؛ لأنه 
يي مات ودرعه مرهونة عند يهودي؛ فكان عليه دين؛ فيلزم منه أن نفسه معلقه. وهذا لا 
يصح؛ قالوا: وعليه فإن هذا الحديث لا يصح لأنه يلزم منه أن تكون نفس النبي 5 معلقة. 

والجواب عن هذا من وجهين: 

١‏ - منهم من قال: إن الرسول بي مخصوص من هذا الحكم؛ يعني أن هذا الحكم لا 
يخص النبى وله فلا تعلق نفسه بدينه. وهذا الجواب فيه نظر لأن الأصل أنه كل 
مشارك للأمة. 

9- أن هذا الحديث محمول على من ليس في دينه رهن؛ يعني محمول على الدين غير 
الموثق» وأما إذا كان الدين موثقًا بحيث يتمكن صاحب الدين من استيفاء حقه 
من هذه التوثقة سواء كانت رهنًا أو غيره فإنه لا يدخل فى الحديث. والنبى وَل 
مات ودرعه مرهونة عند يهودي» وعلى هذا يكون المراد بالدين في الحديث: 
ادن غب الموتق :اها إذا كعان القن رشا حت وتكن اجب النديزة من 
استيفاء حقه من هذه الوثيقة فإنه لا يدخل فى هذا الحديث. 

قال: (ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه) أي لا بأس بتقبل الميت والنظر 

إليه؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي ي وقال: ما أطيبك حيًا وميئًا(؟). 

ويجوز أن ينظر إليه ولو بعد تكفينه. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)3517/١7( »)٠٠١۹۹(‏ وسنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه» حديث رقم (۱۰۷۸)» (۳۸۱/۳)» ومسند 
الشافعى» كتاب الجنائز والحدود» (ص .)”53١‏ 

(9) أخرهه البخارق فن كاب اشاب البى غيل إللة عليه وك باب هرل التي جلى الله عليه وشل :الو كنت 
متخدًا خليلاء حديث رقم (/5551)» (5/5). 


١ 


حكم غسل الميت وتكفينه دفنه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

لفسا الست الس وتك قرط كناب تقول الى ف فى الذي 
وقَصئّْه راحلفُه: «إغْسِلُوهُ ياء وذ وَكَيْنُوهُ في تَوْتِيهِ». متفق عليه عن ابن 
عباتن اللا عاس قرط اة ر ف جاو علبي شي قال لإ ل 
اللة». رواه الخلال والدارقطني؛ وضكفه ابن الجوزي. (وَدَفْنُه فَرْضُ كفاية)؛ لقوله 
ما ةا عبس |١١‏ قال ابسن عاس اة اكه پد 
وحمله أيضًا فرضُ كفاية» واتباعه سنةٌ. وره الإمامُ للغايل والحمّار أخد أجرة على 
غمله» الا أن یکن اچ فيُعْطَى من بيت المالء فإن ا أعطى بققدذر 
عمله. قاله «المبدع». 


الشرح 

قال رحمه الله: (فصل غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية). 

فقول: (غسل الميت المسلم) خرج بذلك الكافر فلا يجب تغسيله بل لا يُشرع» وإنما 
يمُوارى ويدفن لغلا يتأذى الناس منه؛ أي لملا يؤذي الناس برائحته ولغلا يحصل أذية لأهله 
وأقاربه. 

وقوله: (المسلم) يشمل الصغير والكبير والذكر والأنشى والوسخ والنظيف للنصوص العامة 
في ذلك» وهي عموم (قول النبي ب في الذي وقصته راحلته) أي ناقته» وهو واقف بعرفة: 
(«اغسلوه بماء وسدر وَكفْنُوهُ في نَوْبَيُهِ». متفق عليه عن ابن عباس)(. 

وقوله صلى الله عليه وسلم للذين يغسلون ابتنه: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا..» 
إلى آخره(؟). 

وقوله: (وتكفينه فرض كفاية) الواجب من الكفن ثوب يستر جميعه. 

والحاصل من ذلك أن التغسيل والتكفين فرض كفاية؛ أما التغسيل فلقوله ولِةِ: «غسلوه» 
وأما التكفين فلقوله: «كفنوه»» ولأن الميت عورة والعورة يجب سترها لقول قابيل في أخيه 
8يا وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلَ هَذًا الْغْرَابٍ فأواري سَوْءةَ أخي)[المائدة: .]١١‏ 

قال: (والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام: «صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا 
اللُ» رواه الخلّال والدارقطني» وضعفه ابن الجوزي()). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الكفن في ثوبين» حديث رقم »)۷١/۲( »)١575(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج باب: ما يُفعل با إذا مات» حديث رقم .)۸٦٥/۲( »)۱۲۰٦(‏ 
1 ر 
(۲) سبق تخريجه. 


١١١ 


فالصلاة على المتوفى فرض كفاية؛ قال الفقهاء رحمهم الله: تسقط بفعل مكلف ولو 
امرأة. فلو قُدر أن مينًا مات وصلى عليه مكلف فإن صلاة من بعده تكون سنة؛ لأن فرض 
الكفاية حكمه أنه إذا قام به من يكفي ولو واحدًا سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. 

ومما يتعلق بذلك من مسائل النوازل أن بعض الناس إذا مات الميت صلوا عليه في 
المغسلة ثم يُحضّر إلى المسجد ليُصلى عليه والأولى ألا يصلون عليه إلا مع الناس لأنه إذا 
صلى عليه في المغسلة ولو واحدًا صارت صلاة مَن في المسجد بعده سنة» وأما إذا لم 
يُصِلَّى عليه حتى جاء المسجد صارت صلاة الجميع فرضًا؛ وذلك لأنه لم يتميز أي واحد 
في هذا الفعل فكلهم صلوا وكلهم مخاطبون؛ فإذا جيء بالميت إلى المسجد والمسجد فيه 
ألف رجل مثلا؛ فكل هؤلاء مخاطبون بأداء الفرض؛ فالأولى ألا يُصلى عليه في المغسلة؛ 
لأنه ينقل صلاة المأمومين من كونها فرضًا إلى كونها سنة. 

ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس -من بالغ حرصهم على الخير- أنهم يذهبون -لاسيما 
في الأماكن التي تكثر فيها الجنائز - مبكرين لصلاة الظهر أو صلاة العصر فيصلون على 
الجنازة قبل الناس حيث توضع الجنازة قبل الإقامة بنحو ربع الساعة فيأتون إلى المسجد في 
محل الجنازة ويصلون ثم يذهبون إلى المسجد الآخر ثم الثالث إذا كانت متقاربة وهكذا ثم 
يستقر بهم المقام إلى المسجد الذي يريدون أن يؤدوا فيه الفريضة. وهذا فيه ما فيهكما 
تقدم. 

قال: (ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: لم أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ[عبس: ١؟])‏ وهذه الآية - 
كما تقدم- تدل على المبادرة والإسراع في تجهيز الميت (قال ابن عباس: معناه: أكرمه 
بدفنه). 

قال: (وحمله أيضًا فرض كفاية) وذلك لأنه من لازم الدفن أن يُحمل وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

قال: (واتباعه سنة) أي أن اتباع الميت سنة» ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الرسول ب4 يقول: 
«حق المسلم على المسلم ست..» وذكر منها: «وإذا مات فاتبعه»()؛ ولذلك كان 
القول الراجح في هذه المسألة أن اتباع الميت فرض كدفنه وحمله وتكفينه وتغسيله إلى غير 
ذلك؛ لقول النبي يَلدْ: «حق المسلم على المسلم ست..» والحق هو الشيء الثابت. 

قال المؤلف رحمه الله: (وكره الإمام) أحمد رحمه الله (للغاسل والحمّار أخذ أجرة 
على عمله) ووجه ذلك أن تغسيل الميت قربة؛ إذ أن المغسّل لابد أن يكون مسلمًا؛ فلو أن 
كافرًا أراد أن يُغسل مسلمًا لم يصح؛ لأن الغاسل لابد له من نية؛ لتعذر نية الميت؛ والكافر 


»)١151( سنن الدارقطني» كتاب العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» حديث رقم‎ )١( 
.)6/( 


(۲) سبق تخريجه. 


لا تصح نيته؛ لأنه ليس من أهل العبادة» والنية عبادة» والمعروف أن كل عبادة لا يجوز أخذ 
الأجرة عليها كما هو المذهب» وأن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ 
الأجرة عليه؛ هذا وجه الكراهة. 

وقوله: (كره الإمام) إذا ورد عن الإمام أحمد أنه كره شيئًا فهو للتحريم وليس المراد به 
الكراهة الاصطلاحية. 

وقوله: (والحفار) ما ورد في هذه النسخة ضعيف ووجه ذلك أن الحفار لا يُشترط فيه 
الإسلام؛ فيجوز له أخذ الأجرة على عمله؛ ليس كتغسيل الميت؛ فهو قربة وكل قربة لا يجوز 
لاان آنا خا عا عوط لق له تال من گان بريد الْحَيَاةٌ ألذنا ويها نوف إِلَيْهِمْ 
أَغْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيه لا يُبْحَسُونَ * أَوْلَبِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخرة إلا النَارُ وَحَبط 
مَا صَنَعُوأ فيهًا[هود: ها- .]١ ١"‏ 

وعُلم من قوله رحمه الله: (أخذ أجرة) أنه لا حرج عليه أن يأخذ رزقًا أو أن يُعطى بلا 
شرط ونحو ذلك؛ لأن المحرم هو الأجرة» والفرق بين الأجرة وغيرها أن الأجرة معاوضة 
وعقد ملزم؛ لأن الإجارة عقد لازم بين المؤجر والمستأجر؛ بخلاف الرزق الذي يُعطاه 
الغاسل؛ وبخلاف ما لو أعطي بلا شرظه وبخلاف ما إذا كان هناك وقف لمن يفيل 
الموتى أو أن أهل الميت أعطوه» وعلى هذا يُقال: ما يأخذه الغاسل عوضًا عن تغسيله لا 
يخلو إما أن يكون أجرة وإما أن يكون رزقًا وإما أن يكون ريع وقف أو غلة وقف وإما أن 
يكون من أهل الميت بأن يُعطيه أهل الميت مكافأة؛ فالمحرم على ما مشى عليه المؤلف 
هو الأول. 

ومما يأخذه المغيّئل أيضًا المال على سبيل الجعالة» والفرق بين الجعالة والأجرة أن 
الجعالة بأن يقول: من غسّل الميت فله كذا. 

قال المؤلف: (إلا أن يكون محتاجًا فيُعطى من بيت المال) يعني على سبيل الرزق. 

قال: (فإن تعذر أعطي بقدر عمله. قاله في المبدع) يعني إن تعذر أن نجد غاسلا لا 
يأخذ مالا فإنه يُعطى بقدر عمله للضرورة» وإن كان هناك إثم فهو على الآخذ. 


ET, 


صفة المغيتل 
قال المؤلف رحمه الله: 

والأفضل أن يُختار لتغسيله ثقةٌ 5 بأحكامه. 

(فأؤلى وح بغشله: و مسا مسي ال لأن اا الي أن د - 
والشفقةء (نمٌّ 9 فإ مان لمشساركنه الأب في المعنى» (تُم الآفرب فِالأَقْرَبُ 
من a‏ 2 کا و 07 م لأبوين, لأب» 
امت wi‏ وى ن زو من زوج وسيلو» وزو ج أولى من سيلٍ» وزوجة لی ر من آم ول 

(و) الأؤلى ڪل (أنقى وصينها) العدل ر القُرْئَى فالفُزتی م 
نسائها)؛ فثقدمُ هنا إن علّثتْ» E‏ بنشها إن للبت كه ا تات وها 
وخالتُها سواء» وكذا بنث أخيها وبنت أختها؛ لاستوائهما في القُرْب والْمَحْرَمِيّة. 
تقدّم عن أبي بكرهء وروى ابن المنذر أن علا غل فاطمة؛ ولأن آثار النكاح من 
عة الوفاة والإرثِ باقيةٌ فكذا الغسل» ويشمل ما قبل الدخولء وأنها تغسّله وإِنْ لم 
وك شن عاق با لو ولا كنم » بوسر والبطافة a‏ يفك كسا 
سيد مع سُرَيّقه)ء أي: أمته المباحة له» ولو أم ولد 

(ولتخل وامرأة غشل منْ له دون ا سنينَ فقط)؛ ذكرًا كان أو | أنه 
لا عر له؛ وان ارا بز ا ا فاه اا ككف ا ا شر شه 
ونَمَسنُ عورته وتنظرٌ إليها. 

(وَإن ات جل تین نشوة) ليش فيهن زوجة ولا ا مباحة له؛ يم (أؤْ 
کے ان اتيت امرأة بين رجال ان فيهم ع ولا سيك لهاء؛ ممت 
(كخنقى مُشكل) لم تحضو أمة له؛ فَيْمَّم؛ لأنه لا يحصّل بالغُسل مِن غير مَس 
نظف ولا إزالة نجاسةة بل ريما كثرت. وغل مه أنه لا مدعل لجال فى غشل 
الأقارب من النساء» ولا بالعكس. 

(و يخر أن يُعَبَلَ مُسْلِمْ كافرً)» وأن يبحمل أو يُكفِته» > أو يَتبعَ جنازته» كالصلاة ة عليه؛ 

لقوله تعالى: لا تقَولوا قَْمَا عضب الله عَلَيْهة4[الممتحنة: ١١]ء‏ (أؤ يَذْفقّه)؛ للآية؛ (َل 
يُوارَى) وجوبًا (لِعَدَم) مَنْ يواريه؛ لإلقاء قتلى بدرٍ في القليب. 


الشرح 


Y٤ 


قال المؤلف: (والأفضل أن يُختار لتغسيله ثقة عارفٌ بأحكامه) الأولى أن يُختار 
لتغسيل الميت عارف بأحكامه ثقة؛ لأن غير الثقة لا يُؤمن أن يفشي ويُظهر مايرى من 
الميت؛ فربما رأى في الميت عيوبًا في بدنه من برص أو عيوب خلقية أو نحو ذلك فأظهرها 
للناس. 

والأفضل عارف بالأحكام لأن غير العارف قد لا يتأتى منه الإتيان بالمشروع فيما يتعلق 

والثقة والمعرفة هي القوة والأمانة التي تُشترط في كل ولاية قال تعالى: ِن خَبْرَ مَنِ 
اسْتأَجَرْتَ القوي الْأَمِينُْ6[القصص: 15] فالقوة هنا تكون في المعرفة والأمانة في الثقة. 


ترتب الأولوية في التغسيل: 

قال: (فأولى الناس بغسله وصيه العدل) أي أن أولى من يُغسل الميت وصيه» وهذه 
الأولوية إنما تكون عند التنازع وعند التشاح؛ أما إذا لم يكن هناك تنازع وتشاح فسيأتي 
حكمه. 

والدليل على أن الوصي أولى الناس بتغسيل الميت (لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته 
أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين)» ولأن الميت قد يكون فيه أشياء لا 
بُحب أن يطلع عليها أحد سوى هذا الغاسل الذي أوصى به؛ فقد يكون فيه عيوب خلقية لا 
يحب أن يطلع عليها أحد فيوصي فلانًا لكونه ثقة أو لكونه يعرف هذه العيوب دون غيره. 

ويؤخذ من قوله أنه يجوز للإنسان أن يُوصي بأن يُغسله فلان» وهو كذلك؛ فيجوز أن 
يُوصي بالتغسيل والتكفين والدفن والحمل والصلاة. 

وقوله: (العدل) فلابد في هذا الوصي أن يكون عدلا أما لو أوصى لشخص غير عدل 
فليس بأولى. 

قال: (ثم أبوه) يعني الأولى بعد الوصي الأب» والفقهاء رحمهم الله في هذا الباب وفي 
ولاية النكاح قدموا الأبوة على البنوة» وأما في غير هذين البابين فقد قدموا البنوة؛ ففي باب 
الفرائض قالوا: العصبة: بنوة أبوة عمومة أخوة ذو الولاء. فقدموا البنوة» وفي مسألة النفقات 
تُقدم البنوة. 

والحكمة من تقديم الأبوة هنا أمور؛ منها: 

١‏ - أن حنو الأب على ابنه وشفقته عليه أقوى من حنو الابن على أبيه غالبًا؛ قال 

المؤلف: (لاختصاصه بِالْحُنُوَ والشفقة). 
9- أن الأب أعلم وأعرف بمثل هذه الأمور من الابن غالبًا؛ لصغر سن الابن وقلة خبرته. 
۳- أن الأبوة في الغالب موجودة أكثر من البنوة؛ فغالب من يموت يكون له أب» وليس 
كل من يموت يكون له ابن؛ كأن مات صغيرًا 


Yo 


قال المؤلف: (ثم جده وإن علا؛ لمشاركته الأب في المعنى) وإن كان وجود المعنى 
في الجد يضعف عن وجوده في الأب لكنهم لم يعتبروا الأب فقط وإنما اعتبروا جهة الأبوة. 

قال: (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) بعد الجد (فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل» ثم 
الأخ لأبوين» ثم الأخ لأب؛ على ترتيب الميراث) فالمقدم في مسألة تغسيل الميت 
الوصي فإن لم يكن وصي فالأب فإن لم يكن فالجد وإن علا فإن لم يكن فالابن ثم ابنه وإن 
نزل» وبعد البنوة الأخ لأبوين ثم لأب؛ وإنما قدموا الأخ لأبوين على الأخ لأب لقوته. 

قال: (ثم ذوو أرحامه كالميراث) وهذا الترتيب الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله يكون مع 
التساوي أو التقارب في الصفات المعتبرة في التغسيلء وهي المعرفة والثقة؛ أمامع عدم 
التساوي فلا؛ فالأب يُقدم على الابن إذا استويا في الصفات أما لو كان الابن عارقًا فيما 
يتعلق بتغسيل الميت دون الأب فيقدم الاب ن كما في الإمامة؛ حيث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.. إلى آخره؛ فلو قُدر أن الأقرأ والأعلم بالسنة 
فاسد فيُقدم الصالح؛ كما لو اجتمع ثلاثة أئمة كلهم يريدون الإمامة؛ فأحدهم يحفظ القرآن 
والسنة ولكنه فاسق» والثفاني يحفظ نصف القرآن وعنده نوع من الفسق دون الأول» والثالث 
يحفظ جزءًا من القرآن ولكنه عدل؛ فيقدم الأخير؛ لكن لو استووا أو تقاربوا فى الصفات 
فيقدم الأقراً. 1 

قال: (ثم الأجانب) المراد بالأجانب هنا غير الوارثين» وكلمة أجنبي في كلام الفقهاء 
رحمهم الله يختلف معناها بحسب مواردها وبحسب سياقها؛ فالأجنبي قد يُعبر عند الفقهاء 
رحمهم الله عن غير الوارث كما هنا وكما في الوصايا حيث قالوا: تصح الوصية لأجنبي. أي 
غير الوارث حتى ولو كان قريبًاء وقد يُراد بالأجنبي غير المحرم؛ فيقولون: لا يجوز للمرأة أن 
تجلس مع أجنبي. أي غير محرم حتى ولو كان ابن عمهاء وقد يُراد بالأجنبي مَن لا يحفظ 
مال الإنسان عادة. 

قال: (وأجنبي أولى من زوجة وأمة) فالأجنبي أولى من الزوجة والأمة فيما إذا كان الميت 
ذكرًا؛ فلو أن إنسانًا مات وليس تمه مَن يُغسله إلا زوجة وأمة وأجنبي؛ فالأولى الأجنبي؛ 
خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن الزوج لا يُغسل زوجته لانقطاع علقة 
النكاح» وكذلك بالنسبة للأمة؛ أي لأنه بالموت انقطعت الصلة. 

فهذا مبني على أن الزوج لا يغسل زوجته» ولكن الصواب في هذه المسألة أن الزوجة 
ثقدم على الأجنبي لأن الزوجة يجوز لها على القول الراجح أن تغسل زوجهاء ومن جهة 
المعنى فالزوجة في الغالب تعرف ما في الميت من العيوب فتستره بخلاف الأجنبي فإنه 
سوف يطلع على عيوب وعلى صفات في الميت ربما لم يكن يعرفها من قبل فربما نشرها 
وأظهرها. 


قال: (وأجنبية أولى من زوج وسيد) ويقال في ذلك ما قيل فيما تقدم؛ أي من حيث 
الخروج من الخلاف وما بعده. 

قال: (وزوج أولى من سيد) كأمة ماتت ولها زوج ولها سيد فالأولى بتغسيلها السيدء 
والسبب أن قوة النكاح أقوى من الملك لأن الزوج له من الحقوق والواجبات ما ليس للسيد. 

قال: (وزوجة أولى من أم ولد) كإنسان مات وله سرية وزوجة فالأولى بتغسيله الزوجة؛ 
لأن صلة النكاح أقوى من صلة الملك؛ بدليل أن الزوجة ترث والسرية لا ترث» والزوجة لها 
قسم والسرية لا قسم لها. 

قال: (والأولى بغسل أنشى وصيتها العدل) كالرجل (ثم القربى فالقربى من نسائها؛ 
فقدم أمها وإن علت, ثم بنتها وإن نزلت» ثم القربى كالميراث) وهذا الترتيب -كما 
سبق- يكون مع التساوي في الصفات المتعلقة بالتغسيل. 

قال: (وعمتها وخالتها سواء) يعني لو ماتت ولها عمة وخالة فتشاحا في تغسيلها؛ 
فيقال لهما: أنتما سواء. وذلك لأنهما من ذوي الأرحام. فلو أخذنا بقاعدة ذوي الأرحام 
فالعمة تُزل منزلة الأب والخالة تُنزل منزلة الأم فيجتمع عندنا أم وأب؛ فتقدم الأبوة في 
الذكورة وتقدم الأمومة في الأنوثة؛ ولذلك قالوا: هما سواء لأنهما من ذوي الأرحام ولتعارض 
جهة الأبوة وجهة الأمومة. 

قال: (وكذا بست أخيها وبنت أختها) وتعليل المؤلف بقوله: (لاستوائهما في القرب 
والمحرمية) يدل على العموم؛ أي بنت أخيها سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ لكن الظاهر 
خلاف هذا وأن بنت الأخ الشقيق مقدمة كالميراث؛ فتُقدم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ 
لأب ثم بنت الأخ لأم. 


تغسيل الذكر للأنثى وعكسه: 

قال رحمه الله: (ولكل واحد من الزوجين» إن لم تكن الزوجة ذمية» غسل صاحبه؛ 
لما تقدم عن أبي بكر) أي من أنه رضي الله عنه أوصى بأن تُغسله امرأته أسماءء ولأن النبي 
يي قال لعائشة رضي الله عنها: «لو متي قبلي لغسلتك»()» (وروى ابن المنذر أن عليًا 
غسّل فاطمة)» وعليه فيجوز لكل واحد من الزوجين أن يُغسل الآخر؛ لكن إنما يجوز ذلك 
إن لم تكن الزوجة ذمية يعني يهودية أو نصرانية؛ فإن كانت الزوجة ذمية فلا؛ لأن الذمية إن 
كان هي التي ماتت فإنها لا تُغسل؛ لأن الكافر لا يُغسلء وإن كان الزوج المسلم هو الميت 
فإن تغسيلها له لا يصح؛ لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة يُشترط أن تكون من مسلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۹۰۸١۲)ء »)۸١/٤۳(‏ » وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء حديث رقم .)٤۷١/١( :)١558(‏ 
١١ /‏ 


قال: (ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية) هذا كأنه جواب عن سؤال 
مقدر» وهو: كيف يُغسل أحد الزوجين زوجته أو الآخر مع انقطاع علق النكاح؛ لأن الموت 
أعظم فرقة؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأن آثار النكاح باقية؛ بدليل وجوب العدة وبدليل 
أنها ترث» وكل هذا أثر من آثار النكاح؛ (فكذا الغسل» ويشمل ما قبل الدخول)؛ أي أنه 
لا يُشترط لجواز غسل أحد الزوجين الآخر الدخول؛ فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل 
الدخول ثبت الحكم كما يثبت الميراث؛ فلو أن رجل عقد على امرأة ثم مات عنها قبل 
الدخول أو الخلوة فإنه يبت ما يترتب على النكاح؛ فترثه لعموم قوله تعالى: لإْوَلَهُنّ الرْبُعْ 
ما رة [النساء: »]1١‏ وتجب العدة لقوله تبارك وتعالى: اأوَالَذِينَ يُكَوَفوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَكَرَبَصْن بِأَنْفْسِهِنَ أَرْبِعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا[البقرة: 84؟] بخلاف التي فارقها 
في حال الحياة بطلاق فإنه لا عدة عليهاء قال تعالى: #بَاأَيّهَا الا آمَمُوا إِذَا تكخثم 
تَعْمَدُوتَهَا4[الأحزاب: 45] فالمفارقة في الحياة قبل الدخول لا عدة فيها والمفارقة بالموت 
تجب فيها العدة مطلمًا. 

قال: (وأنها تغسّله وإن لم تكن في عدة) ثم مثّل المؤلف لذلك فقال: (كما لو ولدت 
عقب موته) فلو مات رجل فيجوز لزوجته أن تغسله لأنها تشرع في العدة بعد وفاته» وعدتها 
إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن فبأربعة أشهر وعشرة أيام» لكن لو قُدر أنها 
ولدت عقب موته؛ كأن فزعت بمصيبة موته فولدت؛ فقد خرجت من العدة؛ لقوله تعالى: 
لإوَأؤْلاث الأخمالٍ أَجَلْمُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنَ)[الطلاق: »]٤‏ وبذلك تزول العلة؛ لكن 
المؤلف يقول: (كما لو ولدت عقب موته) أي فإنها تغسله؛ قيل: لأن هذا نادر. 

ولكن الصحيح أنها لا تغسله في هذا الحال لانقطاع علق النكاح؛ لأن علة جواز غسل 
كل واحد من الزوجين الآخر هي وجود آثار النكاح» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ 
فمتى وضعت المرأة بعد موت زوجها فإنها لا يجوز لها أن تغسله لانقطاع أثر النكاح. 

هذا بخصوص الزوج إذا توفي قبل زوجته فإنها تغسله لوجود آثار النكاح وهو العدة 
والميراث» أما بخصوص الزوجة إذا توفيت قبل زوجها فيجوز أيضًا أن يُغسلها ولو لم تكن له 
عدة ولا ميراث لها؛ لقول النبي ي لعائشة: «لو متي قبلي لغسلتك»(()؛ ولوجود آثار 
النكاح -ولو حكمًا- وهو الميراث» فلو فُدر أنها لم تخلف مالا فإن آثار النكاح باستحقاقه 
لما قد تخلفه من مال يكفي في بقاء علقة النكاح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (والمطلقة الرجعية إذا أبيحت) يحتمل أنه أراد إذا مات وهي في العدة؛ كرجل 
طلق زوجته طلاقًا رجعيًا فشرعت في العدة؛ فمات في أثناء العدة؛ فلها أن تغسله؛ أما إذا 
وطئت بشبهة أو نكاح فاسد فليس لها تغسليه لأنها لا تلزمها عدة. 

ويُشكل على هذا التصوير أنهم قالوا في العِدّد: إن له رجعة رجعية في مدة تتمة عدتها. 
وصوروا ذلك بما لو طلقها رجعيًا ثم تزوجت قبل انتهاء العدة فإنه يُفرق بينهما؛ يعني بينها 
وبين زوجها الفاني» وتتم عدة الأول» وللأول رجعتها في هذه التتمة؛ لكن يحرم عليه وطؤها 
فقطء وكلامهم رحمهم الله في العدد يدل على أن لها أن تغسله وذلك لأنه يقال: إن هذا 
الوطء الذي هو وطء شبهة وجوده كعدمه فليس نكاحًا وإنما تعتد فيه لمجرد معرفة براءة 
الرحم؛ فالصحيح أن المطلقة الرجعية بباح لها أن تغسل زوجها سواء أبيحت له أو لم تبح 
له؛ وذلك لأنها زوجة ولها حكم الزوجات؛ فكما أنها ترث ويثبت لها المهر فيما يتقرر 
المهر له فكذلك بالنسبة للتغسيل. 

قال: (وكذا سيد مع سريته» أي: أمه المباحة له, ولو أُمّ ولدِ) أي يجوز للسيد تغسيل 
سريته ويجوز لها تغسيله. 

ولكن الصحيح أن السيد لا يغسل سريته ولا تغسله أيضًا وذلك لأن ما بينهما من علاقة 
هى علاقة ملك» وهذا الملك زال بالموت؛ بخلاف الزوجية فإن آثار الزوجية باقية ولو بعد 
ال وعليه فإذا مات السيد فليس لسريته أن تغسله لانقطاع العلاقة بينهما بالموت. 

قال رحمه الله: (ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) اللام في (لرجل) 
للإباحة؛ يعني يُباح للرجل ويباح للمرأة غسل من له دون سبع سنين فقط يعني لا من له 
أكثر من ذلك مثل من فوق السبع (ذكرًا كان أو أنشى؛ لأنه لا عورة له) هذا أول دليل؛ 
والناني قوله: (ولأن إبراهيم ابن النبي ي غسّله النساء؛ فتغيّله مجردًا بغير سُترة» ونَمَسُ 
عوركه وتنظُرٌ إليها) فيجوز للرجل وللمرأة أن يغسلا من له سبع مطلقًّا سواء كان ذكرًا أو 
أنثى» وذلك لأنه لا حكم لعورته» ولأن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام غسله النساء. 

قال رحمه الله: (وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم أو 
عكسه؛ بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يُسستء کخشی مشكل لم 
تحطزه أَمةٌ له؛ فيْمَم) يعني كما أن الخنثى المشكل بيمم. 

وصورة المسألة ظاهرة؛ وهي رجل مات بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة كمن مات في 
بيته وعنده أمه وأخواته وليس عنده زوجة وليس هناك ذكر يُغسله» وكما لو مات في برية 
وليس عندهم أحد من الذكور يُغسله؛ ففي هذه الحال يُيمم» وكذا عكسه بأن ات امرأة 
بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد فإنها تيمم؛ لأن هذا تعذر شرعي» والتعذر الشرعي 
كالتعذر الحسي. 


وقوله رحمه الله: (ليس فيهن زوجة ولا أمة) هذا مبني على ما سبق من أن الأمة تُغسل 
سيدهاء وكذلك قوله: (ولا سيد لها) هو مبني كذلك على أن السيد يُغسل أمته» والصحيح 
أنها لا تغسله ولا يُغسلها كما سبق لانقطاع العلقة بينهما بالموت. 

وقوله: (يمم) صفة ذلك كما قالوا: أن يلف الميمم على يديه خرقة ثم يمسح بهاوجه 
الميت ويديه؛ هذا إذا كان غير محرم» وأما إذا كان الميمم محرمًا فإنه ييممه بيده مباشرة؛ 
فلو مات رجل بين نسوة وفيهن من محارمه فإنها تيممه بأن تضرب التراب بيديها وتمسح 
وجهه ويديه» أما لو مات ولم يحضره أحد من محارمه فإن من أرادت أن تيممه تلف على 
يديها خرقة لملا تمسه» ويقال هذا فيما لو ماتت امرأة بين الرجال ولا يوجد امرأة؛ فإن من 
أراد أن ييممها إن كان محرمًا جاز أن يمس وجهها مباشرة بلا حائل» وإن كانت غير محرم 
فإنه يضع على يده خرقة ونحو ذلك فيضرب الأرض بيديه ثم يضرب وجهها ويديها. 

وهذه أحد المسائل التي قال الفقهاء رحمهم الله فيها: إن من تعذر غسله لعذر حسي 
أو شرعي فإنه يُيمم» ومنها ما ذكره في قوله: (كخنشى مشكل) فإنه يُيمم؛ لأن الخنشى 
المشكل لو باشر تغسيله رجل فيحتمل أن يكون امرأة ولو باشرت تغسيله امرأة فيحتمل أن 
يكون ذكرًا؛ فيُيمم من باب الاحتياط. 

ومن المسائل التي يُيمم فيه المتوفى ما إذا تعذر غسله لكونه محترقًا ونحوه؛ فلو قدر أن 
شخصًا احترق وتعذر تغسيله بحيث أنه لو عسل لتفسخ بسبب الماء فحيقذ يُعدل إلى 
التيمم. 

ومنها: إذا عدم الماء فإنه يُيمم» والدليل على ذلك أن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن 
طهارة الماء؛ قال تعالى: لإقَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا[النساء: ١٤]؛‏ فالتيمم يقوم مقام الماء 
عند تعذر استعمال الماء شرعًا أو حسًاء والصور متقدمة منها ما يكون التعذر فيها حسيًا 
ومنها ما يكون التعذر فيها شرعرًا. 

وقال بعض أهل العلم: إن من تعذر غسله شرعًا أو حسًا فإنه لا يُيمم؛ قالوا: لأن 
المقصود من التغسيل التنظيف والتطهير وهذا لا يحصل بالتيمم. 

وقال بعض أهل العلم» وهو القول الثالث: إن من تعذر غسله لعذر شرعي فإنه يُصَّب 
عليه الماء من فوق القميص» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. 

وعلى هذا فالأقوال في المسألة ثلاثة: 

أن من تعذر تغسيله شرعًا أو حسًا بيمم مطلقًاء وهو المذهب. 

والقول الثاني أن من تعذر تغسيله حسًا أو شرعًا لا بيمم مطلمًا. 

والقول الثالث أنه لا يُغسل ولكن يصب الماء من فوق القميص بحيث لا يباشر المغسل 
مس الجسد؛ فلو قُدر أن رجلا مات بين نسوة فإنه يُصب الماء عليه من فوق القميص كما 


صُنع بالنبي ()ء وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال فلا تغسل ولكن يُصب الماء من فوق 
الثياب أو فوق القميص. 

ولكن ما ذهب إليه القائلون بالتيمم أحوطء وإلا فمن حيث المعنى فالأقرب أنه لا ييمم؛ 
وذلك لأن المقصود من التغسيل هو التنظيف وهذا لا يحصل بالتيمم. 

ومفهوم قوله: (كخشى مشكل لم تحضره أمة له) أنه إن حضرته أمة له فإنها تُغسله. 
وهذا مبني على الخلاف السابق؛ فإذا قلنا: إن العلقة بين السيد والأمة تنقطع بالموت فإنها 
لا تغسله سواء كان ذكرًا خالصًا أو أنثى خالصة أو كان خنثى مشكل. 

قال: (لأنه لا يحصّل بالأسل من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة؛ بل ربما كثرت, 
وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غُسل الأقارب من النساء ولا بالعكس) وهو كذلك 
فلا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء؛ فلا يغسل الرجل امرأة ولو كانت قريبة 
سوى الزوجة؛ حتى إن كانت أمه» ويمكن القول بأن الرجل لا يجوز له أن يغسل أنثى إلا 
في حالين: إن كانت دون السبع» والزوجة. وما سواهن لا يجوز. 


تغسيل الكافر: 

قال: (ويحرم أن يُغخسل مسلم كافرًا وأن يحمله أو يكفنه أو يتبع جنازته كالصلاة 
عليه؛ لقوله تعالى: ‏ لا تَتَوَلَُوًا قَوْماً عضب اللَّهُ عَلَيْهِمْغ[الممتحنة: ؟١]ء‏ أو يدفنه 
للآية) لأن هذا من التولي؛ فإذا مات كافر فلا يجوز لمسلم أن يتولى أمره لا بتغسيل ولا 
بتكفين ولا غير ذلك (بل يوارى وجوبًا لعدم من يواريه) قال بعضهم: وكذا كل صاحب 
بدعة مكفرة يوارّى لعدم من يواريه؛ فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» وهذه الزيادة لا 
حاجة لها لدخول الكافر الأصلي والمرتد والمبتدع الذي بدعته مكفرة في لفظ الكافر. 

قال: (لإلقاء قتلى بدر في القليب) أي لأن النبي و ألقى قتلى المشركين يوم بدر في 
القليب()»ء ولم يُنقل أنه 00 أو كفنهم أو دفنهم؛ فإن كان له أحد من أقاربه فإنه يتولى 
مواراته؛ فيدفنه في برية بأن يحفر له حفرة ويدفنه فيها لملا يؤذي الناس برائحته ولغلا يتأذى 
أقاربه إذا شاهدوه؛ فيؤذي بنفسه من جهة الرائحة ويتأذى أقاربه بمشاهدته. 

وحرمة تغسيلٍ المسلم الكافرٌ هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وعنه 
رواية بأنه يجوز تغسيله وتكفينه ودفنه» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» واستدلوا بأن النبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى» حديث رقم 
»)١١١/1( »)570(‏ ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى 
المشركين والمنافقين» حديث رقم .)١418/9( »)۱۷۹٤(‏ 


١١١ 


ي لما مات عمه أبو طالب قال لعلي: «اذهب فواره»(1)؛ قالوا: وهذا دليل على أنه تولى 
دفنه» لكن يُقال: الحديث ليس فيه دليل على المسألة؛ لأن النبي ئ لم يأمر بغسله ولا 
تكفينه. وقوله: «اذهب فواره» مراده أن يحفر له حفرة في مكان» ولم يتعرض النبي 5ل 
لمسألة التغسيل والتكفين والصلاة كما هو واضح» وعلى هذا فلا دلالة في هذا الحديث 
على أن المسلم يتولى غسل الكافر وتكفينه. 


»)5١ 5/9( ؛)5؟١‎ 5( أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: الرجل يموت له قرابة مشرك» حديث رقم‎ )١( 
.)١٠١/١( ؛)١90( والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: الغسل من مواراة المشرك» حديث رقم‎ 
۲۲ 


شروط صحة غسل الميت 
قال المؤلف رحمه الله: 
ويُشترط لغسله طهورية ماه وإباحُه» وإسلامٌ غَاسِلٍ إلا ناا عن مسلم نواه 
وعقلّه ولو مميّرّاء أو حائضًا أو جنبًا. 1 


اله 

قال: (ويشترط لغسله طهورية ماءٍ وإباحثه). 

شرع المؤلف رحمه الله في شروط صحة تغسيل الميت؛ فيُشترط لغسله أن يكون الماء 
طهورًا؛ احترارًا من الطاهر ومن النجس؛ بناء على أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

وإنما يُشترط طهورية الماء لأن المقصود من التغسيل التطهير والماء النجس لا يزيده إلا 
نجاسة وتلويثًا. 

ومن الشروط أن يكون الماء مباحًا؛ احترارًا من الماء المحرم كالمسروق والمغخصوب» 
وحكمه حكم الوضوء به؛ فكما أنه لا يصح الوضوء من الماء المغصوب أو المسروق 
فكذلك لا يصح التغسيل بالماء المغصوب أو المسروق. 

ولكن الصحيح أن الإباحة ليست شرطًا فيصح تغسيل الميت بماء محرم ولكن يأثم من 
فعله سواء كان الغاسل أو غيره؛ لكن فيما يتعلق بإسقاط الواجب فإنه يحصل الغسل ولو 
كان الماء محرمّاء والكلام هنا كالكلام في الوضوء بالماء المغصوب. 

قال: (وإسلام غاسل) أي يُشترط أن يكون الغاسل مسلمًا؛ وذلك لأن تغسيل الميت 
قربة» وكل قربة لابد أن يكون فاعلها مسلمًا. 

قال: (إلا نائبا عن مسلم نواه) ومراده رحمه الله مع حضور المسلم وأمر الكافر بمباشرة 
غسله فيغسله نائبًا عنه؛ مثال ذلك ما إذا مات مسلم فجاء شخصان مسلم وكافر؛ فنوى 
المسلم تغسيل الميت» وأناب الكافر عنه بصب الماء ودلك الميت وما أشبه ذلك؛ فيجوز 
ذلك بشرط أن يحضر المسلم الذي نوى» فلابد من النية ولابد من حضور المسلم وأمر 
الكافر بمباشرة غسله كأنه وكيل عنه. 

وهذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله؛ فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله 
أن مثل هذه الصورة لا تصح؛ فلا يصح أن يلي الكافرٌ المسلمَ في التغسيل ولو كان بنية من 
المسلم ومع حضوره» وهذا قول الإمام أحمد؛ لكن المذهب كما مشى عليه المؤلف أنه 
يصح؛ قالوا: لأن الكافر في هذه الحال ليس منه سوى العمل فهو كالآلة؛ لأن الماء للمسلم 
والنية من المسلم والمسلم حاضر فهو كالآلة فقط. 

والأقرب أن يقال: إنه إذا أناب المسلم الكافرٌ ونوى وحضر يصح الغسل؛ كالحفار. 


١7 


قال رحمه الله: (وعقلُه) يعني يشترط في الغاسل العقل؛ لأن تغسيل الميت عبادة فلابد 
فيها من النية» والنية لا تتصور من غير العاقل. 

قال: (ولو مميرًا) ولو هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قالوا إنه يُشترط أن يكون 
بالا ولكن الصواب أن ذلك ليس شرطًا؛ فيصح التغسيل من المسلم إذا كان عاقلا مميرًا 
محيطا بما يتعلق بالغسل. 

قال: (أو حائضًا أو جنبًا) يعني: ولو كان المغسل للميت حائضًا أو جتًا؛ فيجوز 
للحائض أن تغسل المرأة الميتة» ويجوز للرجل الجنب أن يغسل الميت» ويجوز للمرأة 
الجنب أن تغسل الميتة. 

فإن قيل: يُشكل على هذا ما سبق من قول الفقهاء رحمهم الله إنه يكره للحائض أن 
تقرب المحتضر وأن قربانها مكروه. 

قلنا: ذكر بعضهم أنهم إنما كرهوه حال الاحتضار؛ لأن وقت الاحتضار والنزع تتأذى 
الملائكة الموكولة بأخذ الروح من الحائض» والنبي 45 قال: «لا تدخل الملائكة بيا فيه 
جنب» وفي رواية: «فيه حائض»()» وأما بعد التغسيل فالعلة قد زالت. 

وقد يُشكل على هذا أنهم رحمهم الله كرهوا لها تغميض عيني الميت مع أن التغميض لا 
يكون إلا بعد قبض الروح. 

فالمسألة فيها إشكال حال الاحتضار والتغميض والتغسيل؛ فالفقهاء رحمهم الله يقولون: 
يكره قربان الحائض للمحتضر لأن الملائكة تتأذى» ومع ذلك كرهوا أن تغمض عينه؛ وهنا 
أجازوا التغسيل. 

والأقرب أنه يُقال: إنه لا منافاة بين أقوال الفقهاء؛ فإن قول الفقهاء رحمهم الله إنه يكره 
للحائض حضور قربان المحتضر وتغميض عينيه فلأن الملائكة تكون حاضرة عند تغميض 
العينين؛ ولهذا قال النبي بل في حديث موت أبي سلمة لما أغمض عينيه ودعا فقال: «إن 
الملائكة -يعني حال الدعاء- يؤمنون على ما تقولون, لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير»()؛ وعليه فإن الملائكة كما أنها تحضر عند الاحتضار فكذلك أيضًا بعد الموت 
عند تغميض العينين» وحينئذ لا تحصل منافاة؛ فيقال إن كراهة قربان الحائض وتغميض عينى 
الميت لتأذي الملائكة حيث تحضر الملائكة عند الاحتضار وعند تغميض العينين» 8 
التغسيل فلا كراهة فيه وذلك لأنه لا تحضره الملائكة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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صفة تغسيل الميت 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإذا أحَذ)» أي: شرع (في عُسْله؛ ستر عؤرته) وجوبًاء وهي ما بين سره 
وركبتِه. (وجوّده) ندبًا؛ لأنه أمكنْ في تغسيله وأبلَعُ في تطهيره. وعُسّل يه في 
قميص؛ لأن فضلاته طاهرة» فلم يُحْش تنجيس قميصه. (وسكره عن الْعْيُونِ)) 
فعاف مغر فى ةا بيت إل ا لاه اس لهد ’و لر تين فضي 
غثله 5 لأنه ربماكان في الميت مالا يُحِبٌ اطلاع أحدٍ عليه والحاجة 
غيسر داعية إلى حضوره: بغلاف الثعين. (ثم برقع رأسّسه)» أي: رمن الميسث» غير 
الس عسو الى لعي لويس ا ایی ر 
(وبَعْصِرٌ بَطنه برفق)؛ ليخ ماهو مستعدٌ للخروج» ويكون هناك بَخُونٌ (وَيُكفِرٌ 
صب الماءِ حيتقِفٍ)) ليدفع ما يخرج بالعصرء (ثُمٌ يَنْفُ) الغاسل (على يده خِرْقَةٌ 
فيتجيه)» أي: يمسم فرْجّه بها. (ولا يجِلُ مَس عَوْرَةٍ مَنْ له سَبْعُ سِنِينَ) بغير 
عات كال الحا لأن لے اك بدن وات ([وتشستخية الا تسن 
ساره إلا بخرقة)؛ لفعل على مع النبي ج. فحينعذ يود الغاسل خرقتيْن؛ إحداهما 
اليلق لاعن ية يديه ف او ت رة الك اوا 
غ أن ابي ا قال شي سل اة ونا تاها رام الان ها 
هة ونی ا فی ا اسل ای ووي و ولا 
يُذخل الماءَ في فيه ولا في أَنْفِه)؛ خشية تحريك النجاسة (وَيدْخلُ إصْبَعَيه)؛ 
إبهامه وساب (مَبْلْولْقَيْنِ)» أي: عليهما خرقة مبلولة (بالماهءٍ بَيْنَ شَفَئَيْه 
يتخ اسان وفسي جره فيتطفهسا)» بعد غسل كي العيت؛ فق ئ المسغ 
فيهمامَقامً غسلهما؛ خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوقه (ولا 


و 
۰ 


يُڏخلهما). أي: الفمَ والأنف (الماء)؛ لما تقدّم. 
الشرح 
شرع المؤلف في بيان صفة تغسيل الميت. 
تجهيز الميت قبل تغسيله 
قال: (وإذا أخذ؛ أي شرع) وكان الأحسن أن يقول: (إذا أخذ؛ أي ابتدأ) وذلك لأن 
أخذ من أفعال الشروع» وأفعال الشروع لابد أن يكون خبرها فعلا مضارعًا؛ فتفسير الشارح 
أخذ بمعنى شرع فيه نظر من حيث القواعد العربية. 


To 


قال رحمه الله: (في غسله ستر عورته وجوبًا) وذلك لأن الميت حرمته باقية؛ ولهذا قال 
النبي #: «كسر عظم الميت ككسره حيّّا»(1)؛ فهو محترم في حياته وبعد مماته؛ فكما 
أن ستر العورة واجب في الحياة فكذلك هو واجب بعد الموت. 

قال: (وهي) يعني العورة (ما بين سرته وركبته) وتدخل السرة والركبة في العورة» وقد سبق 
الكلام فيها في شروط الصلاة. 

قال: (وجرده ندبًا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره) فالمغسل يستر عورة 
المتوفى بثشوب أو ما أشبه ذلك ثم يجرده» والدليل على التجريد حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: والله ما ندري أنجرد رسول الله بي كما نجرد موتانا أم لا()» وقد سبق الكلام 
عليه. 

قال: (وغسل ي في قميصه) كما جاء في حديث عائشة السابق (لأن فضلاته طاهرة 
فلم يُخش تنجيس قميصه) قال بعضهم: النجس متا طاهر منه ون ولكن هذا يحتاج إلى 
دليل؛ بل الدليل يدل على خلاف ذلك؛ لأن الرسول ييي كان يتبول ويقضي حاجته 
ويستنجي» ولو كانت فضلاته طاهرة كان لا يحتاج إلى الاستنجاء؛ فالقول بأن فضلات 
النبي #5 طاهرة وأن النجس منا طاهر منه يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل؛ بل الدليل يدل 
على خلافه. 

قال: (وستره عن العيون) يعني يستر الميت عن العيون إما في بناء وإما في خيمة ولهذا 
قال: (تحت سترء في خيمة أو بيت إن أمكن؛ لأنه أستر له) فلا يجرده في مكان 
مكشوف لأنه ربما اطلع عليه أحد من مكان عال. ش 

قال: (ويكره لغير مين في غسله حضوره) يعني يُكره أن يحضر تغسيل الميت غير 
المعين» والمعين هو الذي يُعين الغاسل» والغاسل هو الذي يباشر تغسيل الميت؛ فإذاكان 
يحتاج إلى معين بحيث يكون معه شخص يحضر له الماء ويعطيه ما يحتاج إليه فيحضر 
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحضر أحد؛ فحضور الأشخاص عند الميت يكون بحسب 
الحاجة؛ خلافًا لما يفعله بعض الناس الآن من حضور جماعة كأربعة أو خمسة أو أكثر في 
تغسيل الميت مع أنهم لا إعانة منهم وإنما حضورهم لمجرد الرؤية. 

قال: (لأنه ربما كان في الميت ما لا بُحب اطلاع أحدٍ عليه. والحاجة غير داعية إلى 
حضوره) أي قد يكون في بعض أجزاء جسم الميت كالساق والصدر والظهر أشياء لا يُحب 
أن يطلع عليها أحد؛ ولذلك سبق أن أولى الناس بتغسيله وصيه»ء وأنه يجوز للإنسان أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ حديث رقم 
»))5١7/( »)۳۲۰۷(‏ وكتاب الجنائز» باب: في النهي عن كسر عظام الميت» حديث رقم ))١1515(‏ 
(الكده). 


(۲) سبق تخريجه. 
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يوصي بتغسيله؛ لأنه ربما كان فيه بعض الأشياء أو بعض العيوب التي لا يحب أن يطلع 
عليها أحد سوى هذا الشخص. 

قال: (بخلاف المعين) فإذا احتاج الغاسل إلى من يُعينه فيجوز حضوره سواء كان واحدًا 
أو أكثر؛ بحسب الحاجة. 

قال: (ثم يرفع رأسه؛ أي رأس الميت غير أنشى حامل) أي إذا أراد أن يضع الميت على 
سرير غسله يرفع رأسه منحدرًا نحو رجليه؛ أي يرفع رأسه (إلى فرب جلوسه) ولهذا قال: 
(بحييث يكون كالمحتضّن في صدر غيره) هذه صفة وضع الميت على سرير الغسل؛ 
فيوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه كما سبق» ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه؛ يعني 
كأنه محتضن له. 

وقوله: (غير أنثى حامل) أي خشية أن يسقط الولد. 

قال: (ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعدٌ للخروج) إلا الحامل فلا يعصر بطنها 
لغلا يخرج الجنين. 

قال: (ويكون هناك بَخُورٌ) أي لملا تنتشر رائحة ما يخرج من بطنه. 

قال: (ويكثر صب الماء حينئذ؛ ليدفع ما يخرج بالعصر) هذا مقيد بما إذا رأى شيًا 
يخرج؛ أما إذا لم ير شيئًا فلا حاجة لذلك» وكذلك يقال بالنسبة للبخور؛ فإذا كان هناك 
رائحة كريهة خرجت من الميت فإنه يضع البخور وإلا فلا. 

قال: (ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه؛ أي يمسح فرجه بها) فيغسل عورة 
الميت ثم يلقي الخرقة. 

وظاهر كلامه أنه يُنَجّى وإن لم يخرج منه شيء» ولو عَم أن الميت قد استنجى قبل 
موته» وهذا فيه نظر؛ لأنه إذا علم أنه لم يخرج منه شيء أو أن الميت استنجى فلا حاجة 
لتنجيته؛ فإنما الاستنجاء لسبب فإذا لم يكن هذا السبب موجودًا فإنه لا يُشرع؛ لكن قد 
يقال: إن هذا من باب زيادة التنظيف. 

قال رحمه الله: (ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل كحال الحياة؛ لأن 
التطهير يمكن يدون ذلك) ولهذا قال العلماء رحمهم الله: سّن ألا يمس الغاسل باقي بدن 
الميت إلا بخرقة؛ لأن عليًّا رضي الله عنه روي أنه غسل النبي 5ل وبيده خرقة يمسح بها ما 
تحت القميص()» كما قال المؤلف: (ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة؛ لفعل عليّ مع 


۶ 


النبى صلى الله عليه وسل؛ فحينئذ يعد الغاسل خرقتين؛ إحداهما للسبيلين) يعنى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجنائز» جماع أبواب غسل الميت» باب: ما ينهى عنه من النظر إلى 
عورة الميت ومسها بده ليسنت عليها خرقة» حديث رقم (175كك)ء «(o <Y)‏ وابن أي شيبة في مصنفه» 
كتاب الجنائز» باب: في الميت يغسل من قال يستر ولا یجرد» حديث رقم (۱۰۸۸۷)» .)٤٤۸/۲(‏ 


۳۷ 


لتنجيته (والأخرى لبقية بدنه) فالغاسل إذا أراد أن يغسل الميت فلتكن عنده خرقتان 
إحداهما يستعملها لتنجيته ثم يرمي بها ثم الثانية لبقية البدن. 

قال: (ثم يُوضئه ندبًا) يعني استحبابًا (كوضوئه للصلاة) فيغسل وجه الميت ويديه إلى 
المرفقين ورأسه ورجليه إلى الكعبين؛ (لما روت أم عطية أن النبي يله قال في غسل ابنته: 
«ابْدَأَنَ بِميَامِِهَا وَمَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنْهَا» رواه الجماعة()» وكان ينبغي تأخيره عن نية 
الغس ل كمافي المنتهى وغيره) أي كان ينبغي تأخيره عن النية لأن الوضوء داخل في 
الغسل؛ لأن المؤلف -كما سيأتي- يقول: (ثم ينوي) فذكر النية بعد الوضوء» وسيأتي 
الكلام عليه. 

قال: (ولا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه) اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة بأن يبل الخرقة 
وينظف بها أسنان الميت ومنخريه فهذا يقوم مقام المضمضة والاستنشاق؛ ولا يدخل الماء 
في فم الميت وأنفه؛ (خشية تحريك النجاسة) أي لأنه لو أدخل الماء لنزل إلى البطن 
فيحرك ما کان ساكنًا. 

قال: (ويُدخل إصبعيه؛ إبهامه وسجابته» مبلولتين؛ أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين 
شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما 
مقام غسلهما؛ خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه). 

فالحاصل أن المغسل يوضيئ الميت كالوضوء للصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فإنه 
في المضمضة والاستنشاق يكتفي بأن يبل خرقة فيمسح بها أسنانه ويقوم هذا مقام 
المضمضة ويدخل أصبعيه مبلولتين بين شفتيه وفي منخريه فينظفهماء (ولا يُدْخِلّهمء أي: 
الفمَ والأنف, الماءَ؛ لما تقدّم) من العلة؛ أي أنه لو أدخل الماء لنزل إلى بطنه فيحرك ما 
كان ساكنًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

نے ينوي تسل لأته طبار ودبي E TELE‏ تسل الجنابة. 
(ويُسَهِي) جوب ا؛ لما تقدّم. (ويَغْيل بِرَغْوَةٍ الّذر) المضروب (رَأَسَه ولحيتّه 
ف لآن اراس ارقف افو او له على اي اد 
الأيسن ت و (الأيس؛ للحسديت السابق (فسة) يشسله (كلسم)» أي: ريض 
الماءَ على جميع بدنه» يفعل ما تقدَّم (ثلاتًا)» إلا الوضوءَ» ففي المرة الأولى فقطء 
(يُهِرٌ في كل مَرَّ) ِن الثلاث (يده على بطيه)» اوا ت (فإن لم ينق 
1 غسلاتٍ؛ (زيد حتّى يَنْمَى ولو جاوز السَّبْعَ). وكره اقتصاره في عُسْله 
على مرة إن لم يخَرّخٌ منه شيءُ» فيحرْمٌ الاقتصارٌ مادام يخرْجٌ شيءٌ على مادون 
السبع. وسّنّ قطعٌ على وتر. 

ولا تجب مباشرةٌ الغشل» فلو ترك تحت ميزاب ونحوه» وحضّر من يصلْحُ 
لغسله» ونوّى» وسمّىء وعمّه الماءُ؛ كقى. 

و(يَجْعَلُ في الْقَسْلَةٍ الأخيرة) ندبًا (كافوا) ودرا لأنه يصلب الجسد 
ويطرد عنه الهوامً برائحته. 

(والماءٌ الحاز) يُستعمل إذا احتيج إليه» (والأشتاذ) ل إذا اليج الس 
(والجلال تغل إذا اختيج إليه)» فإن لم بُحتَخ إليها؛ كرهت. 

و يفص شاربه وبُقَلْمُْ أَظُغفارَه) ندبًا إن طالاء E‏ شع إبْطيّه» ويجعَلُ 
المأخوذ معه كعضو ساقط. وحورّم حلق رأس» وأخدٌ عانة» كحتن. (ولا يُسَرَّحُ 
شغره)» أي: يُكره ذلك؛ لما فيه يمن تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. فم 
بُعَشَفُ) ندبًا (بقوب)؛ كما فيل بهيل. (ويُضْفرُ) ندبًا (شَغْرُها) أي: الأنشى, 
(ثلانة فُرُونِء ويُسْدَلُ وراءها)؛ لقول أ عطية: «قض قرا شَعِرَهَا تة قُيُونِء 
ألْمَيْئَاهُ حَلْمّهآ». رواه البخاري. 

(وإِنْ خرّج منه). أي: الميت (شَيءٌ بَعْدَ سَبْع) غسلات؛ (حشي) الْمَحَلُ (بفُطن)؛ 
ينع الخاري كالمستحاضة. (فإن لم يَسْعَمْسِك) بالقطن؛ (فبطِين حر أي: خالص؛ 
أن فيه قوةٌ تمنع الخارج» الكل م بُ بُغْسَلُ المحل) المتنجس بالخارج» (وبوصًا) الميت وجوبًا؛ 
كالجدي إذاآحدت بد ا (وإنْ خرّج) منه شيء (بَعْدَ تَكُفِينِه؛ لَمْ بعد الْقَسَْل)؛ 
دفعًا للمشقة. ولا بأس بقول غاس له: «انقلب يرحمك الله»» ونحوه» ولا بغسله في حمام. 


۲۹ 


الشرح 

قال رحمه الله: (ثم ينوي غُسله) وهذا غريب من المؤلف رحمه الله؛ لأن النية تكون 
قبل التسمية وقبل الوضوء؛ ولهذا كان المناسب أن يكون محل هذه الجملة قبل قوله: (ثم 
يوضئه)» ولو قال: "ثم ينوي غسله ويسمي ويوضكه" لكان أولى؛ لأن الوضوء السابق من 
جملة الغسل؛ ولذلك قال الشارح رحمه الله فيما سبق: (وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل 
كما في المنتهى وغيره) فالوضوء من جملة التغسيل؛ ولذلك ذكر في المنتهى وفي غيره من 
الكتب النية قبل التسمية فقالوا: "ينوي غسله ويسمي ويوضته". 

قال رحمه الله: (لأنها طهارة تعبدية فاشثرطت له النية؛ كغسل الجنابة) فتغسيل الميت 
عبادة؛ ولذلك تقدم أنه يُشترط إسلام الغاسل. 

قال: (ويسمي وجوبًا) لعموم قول النبي ولة: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
علیه»(۱). 

لكن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التسمية على تقدير صحته ليس بظاهر؛ لأن 
هذا ليس وضوءًا بل هو تغسيل ميت» والنبي يلل لم يأمر النساء اللاتي يغسان ابنته بالتسمية؛ 
فكون التسمية مشروعة في هذا الموضع محل نظر؛ وذلك بأن يُقال: إن الرسول بلك لم يرشد 
اللاتي يغسان ابنته إلى ذلك» وهذا وقت بيان وحاجة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز. 

فإن قيل: يؤخذ العموم من قوله 4ٍ: «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»(). 

قلنا: إن هذا الحديث أيضًّا ليس على عمومه في كل شيء؛ لأن هناك من الأمور ما لا 
تشرع التسمية عليه. 

فالحاصل أن كون التسمية عبادة في هذا الموضع محل نظر. 

قال: (لما تقدم) أي في الوضوء والغسل. 

قال: (ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط) الأفضل أن يخلط الماء 
الذي يُغسل به الميت بسدر؛ لأن ذلك أبلغ في الإنقاء» وصفة ذلك أن يضرب الماء 
المخلوط بالسدر بيده حتى تظهر الرغوة فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته ويغسل بالباقي -وهو 
السفل- سائر جسده؛ ولهذا قال: (لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر)؛ 
وإنما خص الرأس بالرغوة لأسباب: 

١‏ - أن الرأس كما قال المؤلف أشرف الأعضاء. 

؟- أن الرأس مجمع الحواس الشريفة. 

۳- أن الرغوة تزيل الدرن والوسخ ولا تعلق بالشعر فالأنسب أن تُغسل بها اللحية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


والسدر معروف» قال العلماء: السدر فيه فائدتان: التبريد والتنظيف؛ فهو يبرد الجسم 
وينظفه. 

قال: (ثم يغسل شقه الأيمن» ثم شقه الأيسر؛ للحديث السابق) أي لقول النبي ل: 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»(). 

قال رحمه الله: (ثم يغسله كله؛ أي يُفيض الماء على جميع بدنه؛ يفعل ما تقدم 
ثلانًا)؛ لقول النبي # للاتي يغسالن ابتته: «اغسلنها ثلانًا أو خمسّا أو سبعًا أو أكثر من 
ذلك». 

قال: (إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط) أي إلا الوضوء فإنه يكتفي بمرة فقط (يمر 
في كل مرة من الثلاث) يعني في الغسل (يده على بطنه ليخرج ما تخلف) وعلى هذا 
فالغاسل يعصر بطن الميت أربع مرات: الأولى قبل تنجيته فيضعه على سرير غسله منحدرا 
نحو رجليه ويعصر بطنه برفق» والثانية والثالثة والرابعة عند غسله؛ قيل: ولا يمر يده على بطنه 
بعد الثالئة لغلا يخرج منه شيء. ولهذا قال: (فإن لم يَنقَ بغلاث غسلات زيد حتى ينقى, 
ولو جاوز السبع) وعُلم من قوله رحمه الله أن أقل واجب في الغسل ثلاث» وهذا مبني على 
قول النبي #ليِ: «اغسلنها ثلانّا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» على 
أن قوله: «إن رأيتن» عائد على الأكثر؛ يعني إن رأيتن الزيادة عن الثلاثة» وقد سبق أن ذكرنا 
أن القول الراجح أنه عائد على الجميع؛ يعني إن 9 ذلك؛ أي الزيادة حتى على الواحدة. 

قال: (وكره اقتصاره في غسله على مرة) بناء على ما سبق (إن لم يخرج منه شيء) 
فإن خرج منه شيء (فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع) يعني دون 
السبع غسلات؛ وعلى هذا فإذا خرج شيء قبل السبع فإنه يكرره» وقد ذكر الفقهاء رحمهم 
الله أن الخارج من الميت لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يخرج قبل السبع؛ يعني قبل استكمال سبع غسلات؛ فيجب غسل 
المحل وإعادة الغسل؛ فلو قُدر أن الميت غسل ثلاتًا وأثناء تغسيله خرج منه شيء فيجب 
أن يغسل المحل وأن يعاد غسله. 

الحال الثانية: أن يكون الخارج بعد السبع؛ تمعد أن الميت غسل سبعًا فخرج منه 
شيء؛ فيجب غسل المحل والوضوء فقط. 

الحال الثالغة: أن يكون الخارج بعد التكفين؛ يعني بمعنى أنه عُسل وكفن ثم بعد ذلك 
خرج منه شيء؛ فحيئذ لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء ولا الغسل للمشقة؛ لأن 


فيه نزع الكفن وإزالة الكفن فيه مشقة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولو قيل في مثل هذا الحال: إنه إذا طهر الميت ثم خرج منه شيء فإنه يُغسل الأثر الذي 
حصل بدون أن يُعاد الغسل والوضوء لكان له وجه؛ لأن القول بإعادة الغسل مرة ثانية ليس 
عليه دليل ظاهر» فليس في السنة ما يدل على أنه يُعاد غسله» وهذا القول هو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن الميت إذا عسل فخرج منه شيء ولو قبل السابعة فإنه يُغخسل 
محل الخارج فقط. 

قال المؤلف رحمه الله: (وسّن قطع على وتر) أي: يُسن أن يُقطع الغسل على وتر ولو 
ما بعد السبع؛ لأن النبي بل قال: «اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا»()» وهذا يدل على 
اعتبار الوتر؛ فلو غسله مرتين فإنه يزيد واحدة» ولو غسله أربعًا فيزيد أيضًا واحدة. 

وعلم من قوله: (سن قطع على وتر) أنه لا يجب. 

قال: (ولا تجب مباشرة الفسل) أي أنه لا يجب على الغاسل أن يُباشر الغسل بيده؛ 
بمعنى أن تمس يده بدن الميت؛ ولهذا قال: (فلو ترك) يعني الميت (تحت ميزاب ونحوه 
وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى) لأن المشترط في غسل الميت 
إسلام الغاسل أو من يحضره والنية فإذا حصل أن وضع الميت تحت ماء ونوى من حضر 
غسله فإن ذلك مجزئ؛ لكن لا ريب أن السنة أن يُفعل به كما تقدم من تنجيته وتوضئته ثم 
غسله كاملا. 

قال رحمه الله: (ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبًا) يعني استحبابًا (كافورًا وسدرا؛ لأنه 
يصلب الجسد) فالأفضل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورّاء والكافور طيب معروف يُشبه 
الشب» وصفة ذلك كما قالوا: أن يدق الكافور ويُجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 

واستعمال الكافور يكون لأمور عدة؛ منها: 

-١‏ امتغال أمر النبي ل لقوله للاتي يغسان ابنته: «واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا 

أو شيئًا من الكافور». 

؟9- أنه يصلب البدن. 

۴- أنه يبرد البدن. 

٤‏ - أنه طيب الرائحة. 

ه- أنه (يطرد عنه الهوام برائحته) فتطرد رائحة الكافور الهوام التي تأتي إلى الميت في 

قبره. 

والكافور يُجعل في الماء خلاقًا لبعض العامة الذي يجعله على الجمر في مبخرة وقد قال 
: «واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» فما يفعله بعض العوام من استعمال 
الكافور كأنه بخور خطأ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (والماء الحار يُستعمل إذا احتيج إليه) فإذا لم يحتج إليه فلا يُستعمل؛ 
وذلك لأن الماء الحار -لاسيما إذا كانت حرارته شديدة- ربما أدى إلى تمزق جلد الميت؛ 
فيُستعمله متى احتاج إليه كما لو كان على جسد الميت أوساخ لا يزيلها إلا الماء الساخن 
فإنه يستعمله. وأما إذا لم يحتج إليه فالمشروع أن يكون الماء الذي يُغسل به الميت ماء 
باردًا؛ لا بارد شديد ولا حار شديد. 

قال: (والأشنان يُستعمل إذا احتيج إليه) والأشنان نوع من الصابون. 

قال: (والخلال يُستعمل إذا احتيج إليه) الخلال هو العود الذي تخلل به الأسنان؛ فلو 
فُدر أن كان بين أسنان الميت بقايا من طعام أو أوساخ ونحو ذلك فإنه يُشرع لمن يغسل 
الميت أن يستعمل هذه الخلال؛ لكن إذا احتيج إليها؛ يعني إذا لم تمكن إزالتها بغيرها؛ فإن 
أمكن إزالتها بغير الخلال فإتها تزال: وقد سبق أن غاسل الميت لا يذخل الماء فى فمنه 
وما يدل كه OEE a‏ روما بدا مانن انما وا لطن a‏ 
يستعمل الخلال. 

وإنما قال: (فإن لم يُحنَجْ إليها كرهت) لأنها ربما أدت إلى جرح لئة الميت فينزف منه 
الدم. 

قال رحمه الله: (ويقص شاربه) الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا؛ (ويقلم 
أظفاره ندبًا إن طالا) فإذاكان شاربه غير طويل وكذلك أظفاره ليست طويلة فإنه لا يتعرض 
له؛ فقص الشارب وتقليم الظفر مقيد بما إذا طالا. 

قال: (ويؤخذ شعرٌ إبطيه. وبُْحِعَلْ المأخوذ معه كعضو ساقط. وحرم حلق رأس» وأخدٌ 
عانة, ككَتن) فالمذهب أنه لا يُهَخَذ شعر عانته؛ قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف 
العورة ولمسهاء وهذا فيه هتك لحرمة الميت» وهو أمر محرم لا يُفعل لغير ضرورة وهذا ليس 
من الضرورات. قالوا: ولأن العانة مستورة يُستغنى بسترها عن إزالتها؛ فالشارب والأظفار 
ظاهرة بخلاف العانة فإنها مستورة؛ فلو كان شعر العانة كثيمًا فإنه لا يقبح شكله. 

ولكن الصحيح أنه إذا فحش شعر العانة فإنه يُزال كغيره؛ وذلك لأن الكشف هنا 
للحاجة» وكشف العورة للحاجة جائز. 

وقوله: (ويُجعل المأخوذ معه كعضو ساقط) بمعنى أنه إذا أخذ شاربه أو قلم ظفره أو 
أخذ شعر إبطه أو شعر عانته - على القول الراجح - يُجعل هذا المأخوذ معه؛ أي أنه 
يجعله فى الكفن كعضو ساقط؛ أي كما لو فُدر أنه سقط منه عضو من الأعضاء فإنه يُدفن 
معه؛ فكذلك الشعر والظفر. 

ولكن هذا فيه نظرء ووجه النظر أن الشعر والظفر لا حرمة له بعد إزالته في حال الحياة 
فكذلك بعد الموت؛ بخلاف العضو فإنه محترم حًا وميا لقول النبي : «كسر عظم 


القینت ككسرة حًا»(0), وعليه فإذا قُدر أن الغاسل أخذ شيًا من شعر المت أو من ظفره 
فإنه يلقيه كغيره» ولا يلزم أن يجعله معه كعضو ساقط؛ لأن هذه الأجزاء المنفصلة لا حرمة 
لها فى الحياة فكذلك بعد الموت. 

وقوله: (وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن) إنما حرم حلق رأسه لأن الشعر جمالء وإزالته 
قد يكون فيها شيء من المثلة» كما أن حلق الشعر يحتاج إلى موسى فربما أدت إلى جرح 
الرأس وليس ثمة ضرورة لحلق الرأس. 

كما يحرم أخذ عانته لما سبق من أنه يحتاج في ذلك إلى كشف العورة ولأن العانة 

ويحرم ختنه؛ فلو كان أقلف غير مختون فإنه لا يُختن لأن في الختن كشف لعورته من 
غير حاجة» ولأنه ربما حصل جرح لمحل الختان» ولأن الختن إنما منفعته تكون في حال 
الحياة فلا منفعة من الختن بعد الموت؛ وذلك لأن المقصود بالختان المبالغة فى الطهارة 
في حال الحياة وعدم اجتماع البول في هذا المحل وهذا مُنتفٍ بعد الموت. 

قال: (ولا يُسرح شعره؛ أي يُكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه) 
ولا يلبده أيضًا؛ لأن هذا يؤدي إلى تقطيعه بالمشط؛ لاسيما وأن الشخص إذا مات تضعف 
أصول شعره فربما أدى إلى تقطعه. 

ولا يقص من شعره شيئًا أيضًا. 

قال: (ثم ينشف ندبًا) يعني استحبابًا (بشوب كما فعل به ي)؛ فإذا عسل الميت ومُرغ 
من تغسيله ينشفه مغسله؛ قالوا: وصفة ذلك أن يضع عليه ثوبًا ليتشرب الماء ولا يمسحه 

قال: (ويضفر ندبًا شعرها؛ أي الأنشى) فإذا كان الميت امرأة تقض شعرها إذا كان 
ضفائر عند الغسل؛ فإذا غسل ونقي جُعل (ثلاثة قرون) أي ضفائرء (ويُسدل وراءها؛ لقول 
أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. رواه البخاري("))., والظاهر أن الرجل 
أيضًا إذا كان له شعر طويل فإنه يضفر ثلاثة قرون كالأنثى. 

قال رحمه الله: (وإن خرج منه؛ أي الميت» شيء بعد سبع غسلات حشي المحل 
بقطن) أي أنه إذا عسل الميت سبع مرات ثم بعد السابعة خرج منه بول أو خرج منه غائط 
أو خرج منه دم شي محل الخارج بقطن؛ بأن يُشد بقطن ليتوقف الخارج؛ (ليمنع الخارج 
كالمستحاضة؛ فإن لم يستمسك بالقطن) يعني لو قدر أننا وضعنا قطنا في المحل فلم 
يقف ما يخرج (فبطين حر؛ أي خالص) والطين الحر هو الذي لم يخلط معه رمل ونحوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وإنما قالوا طين حر (لأن) الطين (فيه قوة تمنع الخارج) أي تسد المخرج» واختاروا رحمهم 
الله الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان لأنه خُلق منه. 

قال: (ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج) يعني الذي أصابه ما خرج. 

وعليه فإنه إذا قُدر أن الميت غسل سبع مرات وبعد السابعة خرج منه شيء من بول أو 
غائط أو دم فإن المحل يُحشى بقطن فإن لم يستمسك؛ أي أن الخارج لا يزال يخرج؛ 
فبطين حر؛ يعني بطين خالص» وإنما اختاروا الطين لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان وأبلغ في 
منع الخارج. 

قال: (ويُوضاً الميت وجوبًا) لأنه إن كان خارج من السبيل فإنه ينقض الوضوء» وكذلك 
إذا كان من غيرهما ولو يسيرًا؛ ولذلك يوضا إذا خرج منه شيء بعد الغسلة السابعة لأن هذا 
الخارج إما أن يخرج من السبيلين وإما أن يخرج من غيرهما فإن خرج من السبيلين فالخارج 
من السبيلين ينقض الوضوء وإن خرج من غيرهما وكان بولا أو غائطًا أو نجمًاكثيرًا فإنه 
ينقض أيضًا كما سبق ذكره في نواقض الوضوء. 

فلو قُدر أنه مات بطعن جرح أو حادث وأثر فيه هذا الجرح وصار يسكب دما بعد 
التغسيل فهذا نجس كثير» وإذا كان كثيرًا فإنه ينقض الوضوءء ويلغز بهذه المسألة فيقال لنا: 
خارج من غير السبيلين أوجب وضوءًا ما هو؟ فيقال: الكثير النجس. 

قال رحمه الله: (كالجنب إذا أحدث بعد الغسل) يعني أن الجنب إذا اغتسل من 
الجنابة ثم أحدث ولو في أثناء الغسل أو بعده فإنه يتوضاً. 

قال: (وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يُعد الغسل دفعًا للمشقة) وقد سبق أن 
التخارع إن كان قبدل استكمال السيع أعد تفسيلهه وإن كان بعد السسيع فالوضوي وإن كان 

قال: (ولا بأس بقول غاسل له: "انقلب يرحمك الله" ونحوه). 

والمؤلف لم يقل بسنية ذلك بل قال: لا بأس. وإنما قالوا رحمهم الله بأنه لا بأس بذلك 
لورود ذلك عن بعض السلف» ومن باب احترام الميت وتعظيمه؛ فكأنه حينما يريد أن يقلبه 
يستأذن منه. 

قال: (ولا) بأس (بغسله في حمام) والحمام ليس محل قضاء الحاجة وإنما هو 
المُعْنّسل. لكن لا ريب أن كونه يغسل في غير الحمام أولى لأن الحمام مأوى الشياطين. 


من يُشرع تغسيله ومّن لا يشرع 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ومځرم) بحج أو عمرة (قيست؛ كحي يفل بماءٍ وبذر). لاكافور, (ولا يقرب 
ا مطلمًاء (ولا يُلْبَمْ ذكرٌ مخيطًا)؛ من قميص ونحوه (ولا يُعَطَّى رَأْسُه ولا وجه 
أنْقَى) ممخرمة» ولا وح شيء من شعرهما أو ظَفُرهما؛ لِما في الصحيحين من حديث ابن 
عباس أن النبي - قال في مرم مات: «غَسلُوهُ بماءٍ وَسِذْرِ وقوه في َيِه ولا 
OTE‏ َإِنَّهُ يُبِعَتْ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلَييا». ولا تُمتَع معتَدَةٌ من طيب. وکا 
يي و شيءٌ بإزالتها؛ فيمَْخ عليها كجبيرة الحي. 
يرال خانم ونحؤه ولو يبَزدِه. 

(ولا بعل شهيد) معركة» ومققولٌ ظلمًاء ولو أنشييّن أو غير مكلَّمَيْن؛ لأنه ل في 
شهداء اخ افر يدهم مسا ولم لياه وروق أو داو عن سيد بن زيد قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «مَنْ فيل دُونَ ديه قَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دود دمه قَهُوَ شَهِيدٌ 
ون فيل ون ماله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ فيل دُونَ أَمْلِهِ قَهُوَ شَهِيدٌ»ه» وصكحه الترمذي. (إلا أن 
يكون) الشهيد أو المقتول ظلمًا (جُنُبَا)؛ أو وبحب عليهما الغسل؛ لحيضء أو نفاسء أو 
إسلام. (وَيُدْفَنُ) وجوبًا بدمه» إلا أن تُخالِطه نجاسة» فيفْسَلاء و(في ثيابه) التي قُيِل فيهاء 
(بغد تزع او وَالْجُلُودِ عنه)؛ لِما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول 
الله يه أمَر بقثلى أحد أن يرع عنهم الحديد والجلودٌ, وأن يُدقَنوا في ثيابهم بدمائهم. (وإن 
سُلِيها؛ كن بعَيْرها) وجوباء (ولا يُصَلّى عليه)؛ للأخبار» لكونهم أحياءً عند ربهم. 

(وإن سقط من دابّته), أو شاه بغير فِعْلٍ العدۇ» (أؤْ جد مَينَا ولا أثرّ به)» أو مات 
حف أنفِه أو يرَنْسَةِء أو عاد سهمه عليه (أؤ مل فأكل) أ أو شرب» أو نام أو بال» أو 
تكلم أو عطس (أَوْ طال بقاؤه عُْفَاء غيل ولي عليْه) كغيره. ويغْسّلْ الباغي ويِصلَى 
ميت وإديل نالخ الطربي وتنك ويُصلّى عليه ثم يُصْلَب. 

(والتقط إذا بلغ أَرْئَعَةَ بع أشهر؛ د وصُلَي عليه)., وإن لم يستهل؛ لقوله اكلا 
«واليشفط يِصَلَى علي ودی وَلِدَيْهِ بِالْمَغْفِرة وَاليَحْمَةِ». رواه أحمد وأبو داود. وتُستحبٌ 
اھ ن ر أذ آم أبس ؛ سي بصالح لهما. 

(ومَنْ عدر غشله) عَم الماء أو غيره؛ كالحرق» حيدم والتبضيع؛ (يُمَم)؛ كالجنب 
ذا تار غلية الخسل» وإِن فر غا په غسل ما أمكن, وب 


الشرح 
أولا: المحرم بحج أو عمرة: 


قال رحمه الله: (ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي) المحرم هو المتلبس بالنسك 
الداخل فيه سواء كان حجًّا أو عمرة؛ فالمحرم الميت كحي؛ أي: يُعامل معاملة الحي؛ 
(يُغسل بماء وسدر لاكافور, ولا يقرب طيبًا مطلقاء ولا يُلبّس ذكرٌ مخيطًا من قميص 
ونحوه) كسراويل أو عمامة (ولا يُغطى رأسه ولا وجه أنشى محرمة ولا بوؤد شيءٌ من 
شعرهما أو ظُفْرهما) والدليل على هذا (لما في الصحيحين يمن حديث ابن عباس أن 
النبي يل قال في مُخرم مات) أي الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: (دغَسَلُوهُ بماءٍ 
وَسِذرِ وقوه في نوبي ولا نُحَبَطُوهُ وَل تسَْبَرُوا رَأَسَدُ فَإِنَهُ يُبِعَتْ يوم الْقيَامَةٍ 
O‏ 

فإنما منع أن يُغسل بماء فيه كافور لأن الكافور نوع من الطيب؛ ولذا قال: (ولا يقرب 
طيبًا) فهذا أعم من الكافور» وإنما نص على الكافور لغلا يظن ظان أن الطيب المحرم ما 
سوى الكافور لأن النبي بي قال للتي غسلت ابنته: «واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئًا من 
كافور» فيظن أن قول النبي ولِ: «ولا تحنطوه» يعني لا تطيبوه إلا بالكافور؛ فمنع المؤلف 
هذا الظن بنصه على الكافور. 

وقوله: (ولا يلبس ذكر مخيطًا من قميص ونحوه) أي: لقوله 45: «وكفنوه في ثوبيه», 
ولأن حكمه كالمحرم والمحرم الذكر ممنوع من لبس المخيط. 

وكذلك يقال في قوله: (ولا يُغطى رأسه) أي لقول النبي : «ولا تخمروا رأسه»» ولذا 
قال: (ولا وجه أنثى محرمة) يعني لا يُغطى وجه الأنثى المحرمة. 

وعُلم من ذلك أنه لا بأس بتغطية وجه الذكر» والمسألة فيها خلاف بناء على أن 
الحديث في رواية أنه قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه»(")؛ فإن لفظة: «ولا وجهه» أعلها 
بعض العلماء وقال إنها شاذة» ومنهم من عمل بها. 

وقوله: (ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما) ويجوز أن يقال بدلا منها: "ولا يؤخذ 
شيء من شعره وظفره" يعني باعتبار المحرم سواء كان ذكرًا أو أنشى» وإنما لا يؤخذ شيء من 
شعره ولا من ظفره لأنه كالمحرم الحي» والمحرم ممنوع من أخذ الشعر والظفر. 

قال رحمه الله: (ولا تمنع معتدة من طيب). 

المرأة إذا مات عنها زوجها تلزمها العدة؛ قال الله عز وجل (إوَانَذِينَ يُعَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ 
وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا يريصن بِأَنْفسِهِنَ أَزبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا[البقرة: »]۲٠١‏ وهي ممنوعة من 
الطيب والزينة والكحل وغير ذلك؛ فلو ماتت المرأة أثناء عدتها؛ فلا تُمنع من الطيب؛ أي لا 
بأس بأن يوضع لها الطيب؛ لأنها إنما مُنعت من الطيب والكحل والزينة لغلا تتعلق بها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


النفوس والأزواج ومراعاة لحرمة الزوج» أما إذا ماتت فلا بأس بوضع كافور وغيره في ماء 
غسلها. 

قال: (وثزال اللصوق) يعني إذااكان الميت عليه لصوق فإنها تزال (لشل واجب) 
واحترز من غسل غير واجب للميت كما زاد عن ثلاث غسلات؛ فهو مستحب؛ فلو قدر 
أنه عُسل الغسل الواجب ثم وضع عليه اللصوق» ثم أراد المغسل أن يغسله الخامسة فإن 
اللصوق لا ثزال؛ لأن هذا الغسل ليس واجبًا. 

قال: (إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها) أي فإن سقط من جسده شيء بإزالتها 
فإنها لا ثُزال حتى في الغسل الواجب؛ فلو قدر أن الميت قد مات وعليه لصوق ولو تُرعت 
لتفسخ جلده فإنه لا يجوز إزالتها؛ لأن إزالتها من المثلة بهذا الميت. 

قال: (فيمسح عليها) يعني على اللصوق (كجبيرة الحي) أي كما أن الحي في حال 
الحياة إذا كان يتضرر بإزالة الجبيرة فإنه يمسح عليها في غسله فالميت كذلك في شأن 
اللصوق . 

قال: (ويُزال خاتم ونحوه ولو ببرده) أي إذاكان على الميت خاتم فإنه يُنزع منه؛ فإذا لم 
نتمكن من نزع الخاتم بأن كان ضيقًا فإنه يرال ولو ببرده أو قطعه. 

وإنما يَضِيق الخاتم لأن الميت ينتفخ جسده؛ فربما كان الخاتم يتحرك في أصبعه حال 
الحياة لكن بعد الموت يتجمد الدم فلا يمكن إزالة الخاتم. 


ثانيًا: شهيد المعركة: 
قال رحمه الله: (ولا يُغسل شهيد معركة). 


الشهداء ثلاثة أنواع: 
الأول: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو المقتول في المعركة مخلصًا؛ بأن كان قتاله لتكون 
كلمة الله هى العليا. 


الثاني: شهيد في الدنيا فقط» وهو المقتول في الدنيا مرائيًا. 

الغالث: شهيد في الآخرة فقط. وهو من أثبت الشارع له الشهادة ولم تجر عليه أحكامها 
في الدنيا؛ كالغريق والحريق ونحو ذلك. 

وسّمي الشهيد شهيدًا من الشهادة لأنه حي. 

والشهيد لا يُغسلء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وهو أيضًا 
مذهب مالك والشافعي رحمهم الله» ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بدفن شهداء أحد في 


دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم()ء وهذا دليل على أن المشروع ألا يغسل الشهيد ولا 
يصلى عليه» هذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه تجب الصلاة على الشهيد. 

والقول الثالث في هذه المسألة: أن الصلاة على الشهيد مستحبة. 

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي بي خرج يومًا 
فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت(")؛ قالوا: وهذا ناسخ لما تقدم من حديث 
جابر. 

وأجيب بأن هذا من خصائص النبي ول يعني أنه يُصِلّي على الشهداء» وقيل: إن الصلاة 
هنا ليست الصلاة المعروفة وإنما الصلاة هنا بمعنى الدعاء. والقول بأن المراد بالصلاة هنا 
الدعاء فيه نظر لأن الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق؛ فقوله في الحديث: صلى 
عليهم صلاته على الميت. يدل على أن المراد بذلك الصلاة المعهودة. 

ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة واختار شيخ الإسلام أن الصلاة على 
اليك تة يعني انها سيت واجينة قنال: فكون النبي بلي يترك الصلاة على بعض 
الشهداء ويصلي على بعضهم دليل على عدم الوجوب» وهذا أيضًا اختيار ابن القيم» قال: 
"وبه تجتمع الأدلة" وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة عند كلام المؤلف على الصلاة 
قلي المت 

والحكمة من أن شهيد المعركة لا يُغسل هي ما ورد به النص؛ لكن التمس بعض العلماء 
كاي :ذلك 06 فة ل يقل أنه ى لتوله ارك رتنا زولا تخ الديق فا 
في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا بَن أَحْيَاءٌ عند رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ[آل عمران: ]١9‏ والحي لا تغسل» 
وهذا المعنى الذي قالوه في الحكمة فيه نظر ظاهرء وذلك لأن حياة الشهيد ليست حياة 
دنيوية وإنما هي حياة برزخية. 

وقال بعض أهل العلم: الحكمة من ذلك أن تغسيل الميت تطهير له لأجل أن يصلى 
عليه ويقدم إلى الله عز وجل على أكمل أحواله» والشهيد قد طهر؛ لأن الشهادة تكفر كل 
شيء إلا الدّين» والصلاة على الشهيد غير مشروعة» والطهارة إنما هي للصلاة؛ فإذا انتفى 
السبيان فلا تُشرع. 

ومرادهم بذلك أن العلة في تغسيل الميت مركبة من تغسيله لتطهيره ولأجل الصلاة عليه؛ 
أما تطهيره ليقدم إلى الله فيقال: إن الشهادة تكفر كل شيء؛ فانتفت العلة الأولى» وأما العلة 


.)37/7( »)۱۳٤١۷( صحيح البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من يقدم في اللحد» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في‎ »)4۱/۲( »)١51414( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» حديث رقم‎ )۲( 
.)١795/4( كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا صلی الله عليه وسلم وصفاته» حديث رقم (95؟5؟)»‎ 


۹ 


الثانية؛ أي لأجل الصلاة عليه؛ فالصلاة على الشهيد غير مشروعة؛ فإذا انتفى السبب الأول» 
الذي هو التطهيرء والسبب الثاني» الذي هو الصلاة علي» تنتفي المشروعية. 

وهذا القول إنما هو لبيان علة الحكم؛ أما وجه ثبوت الحكم فهو ما جاء به الشرع. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومقتول ظلمًاء ولو أنثيين أو غير مكلَّقَيْن) المقتول ظلمًا لا 
يُغسل إلحاقًا له بالشهيد؛ لأنه جاء في الحديث عن النبي #4 أنه قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد»(1)؛ قالوا: والمقتول ظلمًا قد قتل دون ماله أو 
دون دينه فيكون في عداد الشهداء. 

ولكن يجاب عن هذا بأمور: 

-١‏ أن المراد بالشهيد في الحديث الشهيد في الآخرة لا في الدنيا. 

؟- أن كثيرًا من الناس في عهد النبي وَل قتلوا ظلمًا ولم يُنقل أنهم لم يغسلوا وأنهم ألحقوا 

بشهيد المعركة. 
۴- أن الأصل وجوب تغسيل الميت إلا بنص ظاهر يدل على عدم الوجوب ولا يوجد 
نص ظاهر قاطع في هذا. 

وعليه فالمقتول ظلمًا وغيره ممن سماه الشارع شهيدًا الأصل فيه أنه يُغسل. 

وتغسيل الشهيد والمقتول ظلمًا -على قول المؤلف- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة» 
فصاحب الإقناع رحمه الله جزم بأنه حرام؛ فيحرم أن يغسل شهيد المعركة؛ قال: لأن النبي 
ي أمر بدفن شهداء أحد في دماءهم ولم يغسلهم» وهذا دليل على أنه لا يجوز. 

ومن العلماء من قال إنه للكراهة. 

قال: (لأنه ل في شهداء أحد أمر بدفنهم ولم يغسلهم()ء وروى أبو داود عن سعيد 
بن زيد قال: سمعت رسول الله ل يقول: «مَن فل ذُونَ ديبه فهو شَهِيدٌ: وَمَنْ فيل 
ون دمه فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ فل دون مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ فل ذُونَ أله فَهُوَ سَهِيدٌ». 
وصحّحه الترمذي()). 

أقرب الأقوال فيما سبق أن يقال إن الشهيد لا يُغسل؛ لأن النبي ييل لم ينقل عنه أنه أمر 
بتغسيله» وأما الصلاة فإن صلي عليه فلا حرج وإن ترك فلا حرج؛ لأنه ورد عن النبي ل هذا 
وهذاء وبهذا تجتمع الأدلة. 

قال: (إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلمًا) على القول بأنه ملحق بالشهيد (جنبًا أو 
وجب عليهما الغسل؛ لحيض أو نفاس أو إسلام) فإذا كان الشهيد جنبًا؛ بمعنى أنه فقتل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سنن أبي داود» كتاب: السنة» باب: في قتال اللصوص» حديث رقم (47177)» »)۲٤١١/٤(‏ وسنن الترمذي» 
أبواب الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم .)۲۹/٤( »)١570(‏ 
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في ساحة المعركة وكان جتبًا؛ فيغسل للجنابة لا للموت» واستدلوا على ذلك بأن حنظلة بن 
أبي عامر» ويقال له: حنظلة ابن الراهب» قُتِل شهيدَاء وكان عليه جنابة؛ فغسلته الملائكة» 
وهو لذلك يسمى غسيل الملائكة. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه لا يُغسل ولو كان جتًا؛ وذلك لأنه إنما وجب عليه 
الغسل من الجنابة لأجل الصلاة؛ والصلاة عليه متعذرة» ولأنه قد استشهد كثير من الصحابة 
في عهد النبي يلع ولم يُنقل أنه سأل هل كانوا جنبًا أو لا. ورك الاستفسار في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. 

وأما حديث تغسيل الملائكة لحنظلة إن صح فإن هذا التغسيل ليس حكمًا دنيويًا بل هو 
حكم أخروي» ووجه أنه حكم أخروي أن الملائكة ليسوا مكلفين بتغسيل البشرء ثم يقال: 
إنه لو كان تغسيل الشهيد الذي مات جنبًا واجبّا لبين النبي كله أنه واجب في قصة حنظلة» 
ولكنه سكت عن وجوبه. 

واستدل القائلون بأن شهيد المعركة يُغسل إن كان جنبًا أيضا بأنه قد مات وقد وجب 
عليه الغسل بغير الموت فيجب أن يُغسل. 

ولكن الصحيح أن شهيد المعركة لا يغسل ولو كما جتًا وهذا القول هو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله. 

وقوله: (أو إسلام) الحق أن هناك نص خاص يدل على أنه لا يُغسل ولو وجب عليه 
الغسل قبل موته بإسلامه» وهي قصة الأصيرم بن عبدالأشهل فإنه رضي الله عنه أسلم ثم 
قاتل في أحد ولم يغتسل لإسلامه» ثم قتل شهيدًاء ولم يغسل بعد قتله» مع أن موجب 
الغعسل موجود فيه وهو الإسلام. 

والقول بأن الشهيد لا يُغسل مطلقًا ولو وجد فيه سبب موجب للغسل قبل موته كجنابة 
أو حيض أو نفاس أو إسلام هو اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال: (ويُدفن وجوبًا بدمه) لأن النبي #5 أمر بدفن الشهداء في دمائهم (إلا أن تخالطه 
نجاسة فيغسلا) يعني لدفع المفسدة» فتغسل النجاسة وإن لم يمكن أن تزال النجاسة إلا 
بإزالة الدم فيزال؛ فلو طن في بطنه مثلا فخرج شيء من البول والغائط واختلط بالدم فيزال 
هذا دفعًا للمفسدة؛ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة» فالمصلحة هنا بقاء الدم 
الذي هو أثر عبادة والمفسدة هو إزالة النجاسة فإذا قُدر أنه اختلط بدمه نجاسات فإنه 
يُغسل دفعًا للمفسدة؛ لأن المفسدة هنا أعظم من المصلحة. 

والدم وإن كان نجسًا على المذهب إلا أنهم استنوا دم الشهيد فقالوا: دم الشهيد عليه 
طاهر. 

قال رحمه الله: (وفي ثيابه التي فل فيها) أي يُدفن في ثيابه فلا يجوز أن يدفن في غير 
ثيابه مع وجودها؛ فيدفن فيها (بعد نزع السلاح والجلود عنه؛ لِما روّى أبو داود وابن 
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ماجه عن ابن عباس أن رسول الله يل أمر بقَثلى أخد أن يُنْرَعَ عنهم الحديدٌ والجلود, 
وأن بُدفنوا في ثيابهم بدمائهم()) فهذا دليل على أنه يُنزع عنه السلاح والجلود ويُدفن في 
ثيابه بدمائه. 

قال: (وإن سُلبها كين بغيرها وجوبًا) وهذا تأكيد لقوله: (ويدفن في ثيابه) لأنه يدل على 
أنه لا يُكفن بغيرها إلا عند الضرورة» ولأن هذه الثياب التي مات وهي عليه مال له والأصل 
أنه يكفن في ماله فهو حق للشهيد. 

قال: (ولا يُصِلى عليه للأخبار؛ لكونهم أحياءً عند ربهم) وهذا فيه نظر كما سبق؛ لأن 
الحياة حياة برزخية لا حياة دنيوية» والتعليل الصحيح أن يقال: إن الصلاة شفاعة» وهو غني 
عنها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين(؟). 

قال: (وإن سقط) المراد المجاهد» وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالاستخدام؛ حيث 
أعاد الضمير على غير ما هو له (من دابعه) يعني فرسه التي يركبهاء (أو شاهق) فإن سقط 
من دابته أو من ارتفاع عالٍ فمات عسل وصّلي عليه؛ أي أن موته إذا كان ا من دابته 
فإنه يُغسل ويُصلى عليه؛ لأن هذا الموت (بغير فعل العدو) بل بسبب السقوط من الدابة» 
والمجاهد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي يكون موته بسبب فعل العدو؛ 
ولهذا قال: (أو وُجد مينًا ولا أثر به) من طعن أو رمح أو ما أشبه ذلك؛ فإذا وجد به أثر من 
خنق أو طعن فإنه شهيد لا يغسلء (أو مات حتف أنفه) يعني بنحو سكتة قلبية (أو 
برفسة) من دابته (أو عاد سهمه عليه) فإنه يُغسل؛ لأن موته هنا بغير فعل العدو (أو حمل 
فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا عسل وصّلي عليه 
كغيسره) وظاهر قوله رحمه الله: (أو حمل فأكل) ولو حمل للإنعاش؛ يعني بأن طن في 
ساحة المعركة فځمل للإنعاش ثم مات فإنه يُغسلء والقول الثاني في هذه المسألة أنه ما 
دامت المعركة قائمة وما دام موته بسبب هذا الطعن فإنه يُعتبر شهيدًاء والقول الثالث أنه 
يُراعى في ذلك طول الفصل؛ فإن طال الفصل وانتعش ش الرجل ثم بعند ذلك تأثر من الجرح 
وتألم ومات فإنه يُصلى عليه» أما إذاكان قد بقي متألمًا ألما شديدًا حتى مات فهو شهيد؛ 
وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة؛ أي أنه يُعتبر طول الفصل؛ فعليه إن حمل فأكل أو 
شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرمًا ولكن بقي متألمًا إلى أن مات 
فهو شهيد؛ لأن موته بسبب هذا الجرح وبسبب فعل العدو وأما إذا قدر أنه حمل ولكنه 
انتعش وبقي ثم بعد موته تأثر من الجرح فمات فإنه لا يكون شهيدًا. 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب: الجنائز» باب: في الشهيد يغسل» حديث رقم (۳۱۳۲)» »)۱۹٩/۳(‏ وسنن ابن ماجه» 
كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم» حديث رقم (١١١٠)»ء‏ (585/1). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» حديث رقم »)١8485(‏ 
(/(. 
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قال: (ويغسل الباغي ويُصلى عليه) الباغي مشتق من البغي» والبغاة هم جماعة كثيرون 
يخرجون على الإمام بتأويل سائغ؛ يعني مبرر للخروج؛ فخرج بذلك ما لو كان الخارج طائفة 
قليلة؛ فهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق» ويخرج بذلك أيضًّا مالو كان خروجهم بغير 
تأويل؛ فهم أيضًا قطاع طريق» وبعضهم يقول إنهم يكونون مثل الخوارج. 

فلو خرجت طائفة من الناس على الإمام وحاربته؛ وسثلوا فقالوا: لا نريد هذا الشخص 
إمامًا. ولكن لم يذكروا سببًا إلا أنها أسباب شخصية؛ كأن يقولوا: نرى أنه لا يصلح. ولم 
يبينوا سببًا؛ فهؤلاء يسمون قطاع طريق» وبعضهم يسميهم: خوارج. 

أما إذاكان لهم تأويل سائغ فإن الإمام يجب عليه أن يسألهم ما ينقمون؛ فإن ذكروا 
مظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها؛ لأنه ربما يكون قد لبس عليهم؛ فإن أصروا بعد أن 
أزال المظلمة وكشف الشبهة فيقاتلهم» ويجب على الرعية أن يقاتلوهم. 

وإنما يُغسل الباغي ويُصلى عليه لأن خروجه بتأويل سائغ؛ يعني قد يكون له محل اتهام. 

قال: (ويقعل قاطع الطريق) لقوله تبارك وتعالى: إِنّمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 
وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أذ يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أؤ تُقطّعَ أَنْدِيهم وَأَرْجُلْهُمْ من خلافِ أؤ 
يُنْقَوا من الأزض)[المائدة: 5] . 

وقطاع الطريق هم الذين يبرزون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة؛ فهذا قطع 
للطريق» ونحوهم من يوقفون من يمر بسيارته فيهددونه بالسلاح ويأخذون ما معه فهذا 
يُسمى قطع طريق؛ فقطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان 
فيغصبونهم المال مجاهرة. 

قال: (ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب) بأن يوضع على خشبة على هيئة صليب لأجل 
أن يعتبر الناس؛ فيكون ذلك ردعًا لهم عن هذه الفعلة الشنيعة؛ فيغسل قاطع الطريق بعد قتله 
ويُصلى عليه وقبل دفنه يوقف على هذه الخشبة ثم بعد ذلك يُدفن. 

وقال بعض أهل العلم إنه يصلب أولا ثم يُغسل ويُصلى عليه ويُدفن» وهذا القول أصح.ء 
وذلك لأن كونه يصلب قبل تغسيله أبلغ في الردع؛ لأنه إذا عسل فسوف يُكفن للصلاة 
عليه؛ فكونه يُصلب في ثيابه وعلى هيئته المعتادة أبلغ في الردع والزجر والنكاية به وبغيره» 
ولذلك كان هذا القول أصح. 


ثالنًا: السقط: 
بسك ا وها ولده قبل الس اهر له كن اننيعي وير ولاف اهر اغات 
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وقد يولد الطفل لستة أشهر فيعيش؛ ذكر ابن قتيبة فى المعارف أن عبدالملك بن مروان 
ولد لستة أشهر. ولذاكان أقل مدة الحمل ستة أشهرء والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: 
الوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ انود شَفْرَا[الأحقاف: ]٠١‏ يعني ستتين وستة أشهرء وقد قال عز 
وجل: اإوَالْوَاإِِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُْنٌ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)[البقرة: ؟] فتبين أن الفصال 
سنتان؛ فكانت أقل مدة للحمل هى ستة أشهر. 

قال المؤلف: (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر عسل وصّلي عليه وإن لم يستهل). 

معلوم أنه إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يكون قد نفخت فيه الروح» والجنين إذا فخت فيه 
الروح فإنه يتعلق به أحكام؛ منها: 

-١‏ الصلاة عليه إذا سقط؛ فإنه يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه. 

؟- وأنه تخرج عنه الفطرة على سبيل الاستحباب. 

- وأنه بُعق عنه. 

فالحمل إذا فخت فيه الروح» وإنما تنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر يعني تم له مائة 
وعشرين يومّاء فحينفذ تثبت له من الأحكام الصلاة وما يتعلق بها والفطرة؛ يعني ركاة الفطرء 

وكل مرحلة من مراحل الحمل يتعلق بها حكم من الأحكام. 


أولا: الأحكام التي تعتبر بمجرد ثبوت الحمل: 

فمن الأحكام ما يعتبر بمجرد ثبوت الحمل فيتعلق به أحكام منها: 

-١‏ جواز الطلاق بعد الجماع؛ يعني أن زوجها يجوز له أن يطلقها ولو جامعها؛ لأن 
طلاقها للعدة قال تعالى: لإوَأُولاتُ الأختال أجَلْهْن أن يََغنَ 
حَمْلَهمْنَ6[الطلاق: 5]؛ وعلى هذا فطلاق المرأة الحامل طلاق للعدة خلاقًا لما 
يظنه العامة من أن الطلاق في الحمل كالطلاق في الحيض» وهذا خطأ؛ 
فالطلاق في الحيض حرام وبدعة» والعلماء مختلفون في وقوعه» أما الطلاق في 
الحمل؛ يعني لو طلق امرأته وهي حامل» فهذا الطلاق طلاق سنة؛ يعني طلاق 
سني لا خلاف في وقوعه؛ لأنه طلاق للعدة؛ إذ أن عدة الحامل وضع الحمل 
لقوله تبارك وتعالى: 9إوَأُولات الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ). 

۴- ثبوت البلوغ؛ يعني يثبت أنها بلغت» لكن لا ينبت البلوغ بالحمل؛ بل الحمل أمارة 
وعلامة» والبلوغ قد ثبت بالحيض السابق على الحمل؛ فمتى حملت المرأة كان 
حملها علامة وأمارة على بلوغها؛ لأنها لا يمكن أن تحمل إلا وقد حاضت 
فيكون الحمل علامة على البلوغ. 
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#- أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض؛ فالمرأة إذا حملت فخرج منها دم أثناء الحمل 
فهذا الدم ليس بحيض عند أكثر العلماء رحمهم الله؛ قال الإمام أحمد رحمه 
الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. يعني متى انقطع الحيض عن 
المرأة دل ذلك على أنها حامل. وقال النبي بل في سبايا أوطاس: «لا توطاً 
حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة»(1)؛ قالوا: ولو كانت 
الحامل تحيض لقال: لا توطأ امرأة حتى تحيض. فلما فرق بين الحامل والحائل 
دل على أن الحامل لا تحيض. هذا هو ماعليه أكثر العلماء؛ لكن ذكر بعض 
العلماء أن الحامل قد تحيض؛ لكن يجب أن يتحقق هذا الحيض لأنه قد يكون 
دم فساد أو غيره. 

٤‏ - والاعتداد بالحيض؛ أي أنها تكون من ذوات الحيض؛ فإذا أرادت بعد وضع الحمل 
أن تعتد من طلاق فإنها تعند بالحيض لا بالأشهر لقوله تبارك وتعالى: [واللائي 
يشن من الْمَجِيضٍ من نِسَائِكُمْ إن اتَنِكُمْ فدهن ثلانةُ أَشْهْرٍ واللائِي لَمْ 
تجضن وأولاث الْأَخْمالٍ أَجَلُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهنَ[الطلاق: ؛]؛ فمفهوم 
(اللائي لم يحضن) أنها إذا حاضت تعتد بالحيض لقوله تعالى: وَالْمُطَلَقَاتُ 
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يَعرَبَصْن بأَنْفْسِهنَ ثلائة قَرُوءٍ)[البقرة: ۲۲۸]. 


ثانيًا: الأحكام التي تعتبر بعد ثبوت الحمل: 
ومن الأحكام ما يعتبر بعد ثبوت الحمل» فإذا كان الحمل علقة يتعلق به حكم واحدء 
وهو تحريم إلقائه عند بعض العلماي والصحيح أنه لا يحرّم كما سيأتي . 


ثالغا: الأحكام التي تعتبر بتخلق الحمل: 

١‏ - الحمل يكون مضغة ثم علقة مخلقة وغير مخلقة» وهو يُخلق ما بين اليوم الحادي 
والثمانين واليوم التسعين» والتخليق يعني أن تبين فيه خلقة الإنسان بأن تتميز 
الخلقة من يد ورجل ووجه بحيث يقول من يشاهده إنه آدمي. 

؟- وإذا لق الجنين يتعلق به عدة أحكام؛ منها: 

۳ النفاس؛ بمعنى أنها لو وضعت الجنين الذي تبين فيه خلق إنسان فما يخرج منها من 
دم يُعتبر نفاسًا؛ فلو قدر أن امرأة حملت وبعد ثلاثة أشهر من حملها أسقطت 
الجنين وهو مخلق؛ فالدم الذي يخرج منها دم نفاس فتدع الصلاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


-٤‏ انقضاء العدة؛ أي تنقضي عدتها بسقوطه؛ لقوله تعالى: (إوأولاث الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَّ 
ن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4[الطلاق: ٤]؛‏ فلو طلق زوجته وهي حامل في الشهر الأول 
وبعد شهرين وضعت جنيتًا تبين فيه خلق إنسان فتخرج من العدة. 
ثبوت كونها أم ولد في الإماء؛ يعني لو كان عنده أمة يتسراها ويطؤها ثم حملت وأتت 
بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدًا فتكون أم ولد. 
ثبوت الغرة بالجناية عليه؛ يعني لو أن شخصًا جنى على امرأة حامل كأن طعنها في 
بطنها فأسقطت الجنين وكان هذا الجنين قد خُلق فديته غرة عبد أو أمة عُشر دية أمه. 


رابعًا: الأحكام التي تعتبر بنفخ الروح: 
مرحلة نفخ الروح يتعلق بها -كما سبق- الصلاة والفطرة والعقيقة» وعند بعض العلماء: 
الدية؛ فتثبت الدية كاملة» والكفارة بعد ذلك. 


خامسًا: الأحكام التي تُعتبر بخروجه حيًا: 

ويُعتبر بخروج الجنين حيًا الأحكام المالية من إرث أو وصية أو ما أشبه ذلك. 

وقول المؤلف رحمه الله: (والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه). 

السقط لا يخلو إما أن يستهل أو لا يستهل فإن استهل فإنه يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه 
إجماعًاء إما إذا لم يستهل ففيه خلاف؛ فقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلى عليه حتى 
يستهل؛ يعني حتى يخرج حيًا ويستهل؛ بمعنى أن يتبين فيه حياة مستقرة» واستدلوا بقول 
النبي #5: «الطفل لا يُصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل»» وهذا الحديث أخرجه 
الترمذي() وفيه اضطراب من حيث الرفع والوقف. 

والصحيح أن السقط يُصلى عليه مطلقًا سواء استهل أو لم يستهل كما مشى عليه 
المؤلف؛ ولهذا قال رحمه الله: (وإن لم يستهل) فقوله: (وإن) إشارة خلاف» وإنما ذهب 
إلى ذلك (لقوله التقة: «وَاليَقْطُ يُصَلَّى عليه ويُذعى لوَالِدَيْهِ بِالْمَعْفِرَةِ وَالَحْمَةِ». رواه 
أحمد وأبو داود("))» وهذا عام فيمن استهل ومن لم يستهل. 

وحد السقط الذي يُصلى عليه أن تنفخ فيه الروح لأنه ما قبل نفخ الروح ليس آدميًا. 

وقوله في الحديث: «ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» قد ورد عن بعض السلف من 
التابعين» وذكره الموفق وغيره» أنه يقال: «اللهم اجعله فرجًا وشفيعًا مجابًا وذخرًا وأجرّاء اللهم 


»)١٠١*5( سنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل» حديث رقم‎ )١( 
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ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم 
الألفاظ؛ فإن دعي بذلك فحسن كما قال الموفق رحمه الله وإلا فإنه لم يرد شيء منصوص 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يقال عند الدعاء للسقط. 

قال رحمه الله: (وتستحب تسميته) يعني تسمية السقط» وقد استدلوا على ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: ما يُروى عن النبي 4# أنه قال: «سموا أسقاطكم»()ء وهذا الحديث لا 

والأمر الثانى: أنه ببعث فيُدعى باسمه يوم القيامة؛ فلذلك تستحب تسميته لِيدعى 
باسم. ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 

لما لم يصح الأمران وكان إثبات الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل؛ فلا تُستحب 
التسمية. 

قال: (فإن جُهل أذكر أم أنشى سمي بصالح لهما) أي يُسمى باسم يصلح للذكر والأنشى 
مثل هبة الله وطلحة ونعمة الله ونجاح. 

قال رحمه الله: (ومن تعذر غسله) يشمل ما لو كان التعذر حسيًا أو شرعبًا؛ فالتعذر 
الحسي كما يقول: (لعدم الماء أو غيره كالحرق» وَالْجُذام والتَبْضِيع) أي كما لو كان 
نسوة أو بالعكس فالتعذر هنا تعذر شرعي؛ فإذا تعذر غسله حسًا أو شيعا (يُمم) وإنما يُِيَمَم 
المحترق لأن غسله قد يؤدي إلى تفسخه. وكذلك المجذوم» والجذام مرض يصيب الجلدء 
فربما لو غسل لتقطع جلده» والتبضيع منه الباضعة وهي الجرح الذي يصل إلى اللحم فلو 
قدر أن الميت كان فيه باضعة أو تبصع جسده بحيث طعن طعنات ففي هذا الحال يُيمم 
(كالجنب إذا تعذر عليه الغسل) فالجنب إذا تعذر عليه الغسل يتيمم» (وإن تعذر غسل 
بعضه غُسل ما أمكن ويُمم للباقي) التعذر قد يكون كايا وقد يكون جزئيًا حمًا وشرعًا؛ 
فالتعذر الكلي حسًا كما لو عدم الماء وكما لو كان محترقًا أو مصابًا بجذام أو فيه تبضيع 
ونحو ذلك بجميع جسده» والتعذر الشرعي كما لو مات رجل بين نسوة فهذا تعذر كلي 
ماء يكفي بعض طهره استعمله وتيمم للباقي بعد استعماله» ومن التعذر الحسي ما لو كان 
الاحتراق فتن بعض جسده كفخذيه وساقيه وقدميه؛ فإنه يغسل ما أمكن ويُيمم للباقي» 
والجذام والتبضيع؛ فلو كانت الجروح التي فيه في موضع من جسده فإنه يُغسل وييمم. 


.)١45/517( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
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اما عقر ال الي كينا و عا ن يعور ل فة ماك ار أف حه 
كزوجة تغسل زوجها أو زوج يغسل زوجته وأثناء التغسيل أصيب بإغماء بعد أن غسل جز 
منه؛ ففي هذه الحال ثُيمم للباقي؛ إن لم يوجد من يجوز له تغسيله. 


١م‎ 


آداب الغاسل ونحوه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) يجب (على الغاسيِلٍ سَغْرٌ ما رآه) من الميت (إِنْ لَمْ يكن حسئا)» فيلزمه ستر 
الشرء لا إظهارٌ الخير. ونرجو للمحسن» ونخاف على المسيء» ولا نشهد إلا لِمَنْ شهد له 
انبي كلِ. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة» ويستحب ظنٌ الخير بالمسلم. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حمسنًا) قوله: 
(ويجب على) صريح في الوجوب؛ لكن لفظ الماتن رحمه الله: (وعلى الغاسل) وهو ظاهر 
في الوجوب لا صريح؛ ولكن الحاصل أنه يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم 
يكن حسئاء وإنما نص المؤلف رحمه الله على الغاسل لأنه هو الذي يباشر الميت» وإلا 
فغير الغاسل مثله كالمعين؛ لكن لما كان الغاسل هو الذي يباشر الميت فربما اطلع على 
شيء من جسده أو من عورته فنص المؤلف رحمه الله عليه. 

وقوله رحمه الله: (إن لم يكن حستا) يعني إن لم يكن ما رآه حستا؛ وهذا يشمل العيب 
الخلقي والخُلقي؛ فالعيب الخلقي كما لو وجد في جسد الميت مايُعاب مثل برص أو 
جذام فيستره» والعيب الخُلقى كما لو رأى على الميت علامة تدل على سوء الخاتمة فإنه 
يجب عليه الستر. ٠‏ 

ومفهوم قوله رحمه الله: (إن لم يكن حستا) أنه إذاكان حستا فإنه لا يستره بل يُظهره 
وينشره كمن رأى استنارة وجه فإنه يستحب ذكره؛ قالوا: لأن هذا يفتح باب الثناء والدعاء 
الج ايت 

وما ذكره المؤلف من وجوب ستر ما رآه إن لم يكن حستا يدل على تحريم غيبة الميت 
مهما كان وصفه أو كانت حاله؛ ولهذا نهى النبي ولع عن سب الأموات(). 

قال المؤلف: (فيلزمه سترٌ الشر) والدليل على هذا عموم قول النبي 5: «ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»(")؛ و«ستر مسلمًا» أي ستر عيبًا مما يُعاب في دينه 
أو مروءته أو خلقه أو خلقته. والعيوب نوعان: عيب حلقي وعيب خُلقي؛ فقوله عليه الصلاة 
والسلام يشمل ستر العيب الخلقي والخلقي؛ فالعيب الخَلقي هو ما يعود إلى الخلقة؛ فهذا 
يُستر من حي أو ميت بكل حال» ووجه ذلك أن العيب الحلقي ليس من فعل العبد» قال 


.)٠١٤/۲( »)۱۳۹۳( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ما ينهى من سب الأموات» حديث رقم‎ )١( 
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تعالى: هدا حَلق الله فَأَرُونِي مَاذًا خَلَقَ الَّذِينَ من دُونه6[لقمان: ١١]؛‏ فالإنسان لا 
اختيار له في خلقته فلا يُلام على ذلك؛ فمّن عَلِمَ أن أخاه المسلم في بدنه عيب أو في 
نظره عيب أو في سمعه عيب فيجب عليه أن يستره وهو مأجور على ذلك» وجزاء ذلك أن 
الله عز وجل يستره في الدنيا والآخرة. 

أما ستر العيوب الخُلقية من الأحياء والأموات فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون هذا العيب الخُلقي وقع على سبيل القلة والندرة كما لو حصل 
هذا العيب الخُلقي ممن لم تجر عادته بفعل هذا الأمر لكن سول له الشيطان وزين له ففعل 
ما فعل؛ فالأولى أن تستر عليه حتى لو كان ما فعله زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك. 

القسم الغاني: أن يكون هذا العيب مما يتعلق بحق الله عز وجل وقد حصل من شخص 
مسرف على نفسه ومنهمك في المعاصي؛ فهذا لا يُستر لأن ستره لا يزيده إلا طغيانًا وعتوًا 
وعلوًا؛ بل يجب رفع أمره إلى ولي الأمر لينال جزاءه ولأجل أن يسلم النامنُ من شره؛ لأنه 
صار من المفسدين في الأرض ومعلوم أن هذا وأمثاله هو سبب البلاء والشر؛ قال الله عز 
وجل: طهر الْمَسَادُ في الْبَرَوَالْبَحْرِ بِمَاكُسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ)[الروم: .]4١‏ 

القسم الثالث: أن يكون هذا العيب الخلقي يتعلق بحق الآدمي كمن رأى شخصًا يتكلم 
بعرض آخر أو يسرق ماله فهذا لا يُستر؛ لأن ستره إعانة على الإثم والعدوان؛ فمن رأى 
شخصًا يريد سرقة مال شخص أو قد سرق ماله بالفعل أو ضربه؛ فلا يستر عليه لأنه تعلق به 
حق آدمي وحقوق الآدميين يجب حفظها ويجب على المسلم أن يُعين أخاه على أخذ 


حقه. 

قال المؤلف رحمه الله: (لا إظهار الخير) فلو رأى ما ظاهره الشر كسواد وجهه عند 
موته فيلزمه الستر؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون علامة على سوء الخاتمة؛ لأنه قد يكون 
بسبب موته بحجر على وجهه فتحجر الدم فاسود الوجه» فالإنسان لا ينفعه إلا عمله وكون 
وجهه أسود أو مستنيرًا أو ما أشبه ذلك عند موته ليس قرينة على خاتمته» والذي ينفعه هو 
عمله الصالح. 

قال المؤلف: (ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء) فالمحسن نرجو له الخير 
ودخول الجنة ونخاف على المسيء أن يعاقبه الله عز وجل؛ وذلك لأن الإنسان إذا مات 
وقد أساء فهو تحت مشية الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه على 
قدر عمله» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما قال السفاريني رحمه الله: 


ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطاء 
فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم E NT‏ 


قال المؤلف: (ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي ويع) أي سواء كانت هذه الشهادة 
وصفية أو شخصية؛ فلا نشهد لأحد إلا لمن شهد له النبي بلي أو شهد له الله عز وجل من 
باب أولى. 

فالشهادة الوصفية أن يُقال مثلا: كل مؤمن في الجنة. أو: كل الصحابة في الجنة. فهذه 
شهادة وصفية. 

والشهادة الشخصية كالشهادة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم والعشرة المبشرين بالجنة؛ 
فهنا نشهد لهم بأعيانهم وأشخاصهم. 

والحاصل أننا لا نشهد إلا لمن شهد له الله ورسوله يل سواء كانت هذه الشهادة وصفية 
أو كانت شهادة شخصية. 

ولو أن إنسانًا من أهل الصلاح مات» فلا يصح أن يُقال: فلان من أهل الجنة. احتجاجًا 
بأنه مؤمن؛ وإنما لا يصح ذلك تأدبًا مع الله عز وجل ومع رسوله ي لأن شهادتنا له بالجنة 
من التقدم بين يدي الله ورسوله» وقد قال الله عز وجل: ايها الَّذِينَ آممُوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَ 
يدي الله وَرَسُوله[الحجرات: .]١‏ 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن مَن اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة 
فيُشهد له؛ فمن اتفقت الأمة على الثناء عليه كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك 
والإمام أبي حنيفة حيث أطبقت الأمة على الثناء عليهم وعلى غيرهم من الأئمة فيجوز أن 
نشهد له بالجنة لقوله تبارك وتعالى: لأوَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكُمْ أُمَةَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيدًَا4[البقرة: »]١ ٤١‏ ولأن الصحابة لما مرت بهم جنازة 
وقالوا: وجبت. قال النبي ولِ: «أنتم شهداء الله في أرضه»()؛ قال أهل العلم: هذا يدل 
على أن إطباق الناس وإجماعهم على أمر من الأمور أنه يكون كذلك. 

لكت الاو كس كر لع د ااافا عل ا كر اهال تة إلا لمن سين 
له الله عز وجل ورسوله بء وأمثال هؤلاء نقول فيهم: نرجو إن شاء الله أن يكونوا من أهل 
الجنة. أما أن نشهد شهادة لمعين فهذا فيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله» وإن كانت 
الأمة قد أطبقت على الثناء عليهم لكن من باب التأدب لا ينبغي للإنسان أن يتقدم بين 
يدي الله ورسوله. 

وما قيل فيمن أطبقت الأمة على الثناء عليه يقال فيمن أطبقت على ذمه؛ كوالٍ ظالم أو 
عالم سَخَّر علمه في محاربة مذهب أهل السنة والجماعة وما أشبه ذلك؛ وهذا كثير؛ فمن 
قرأ التاريخ يرى من أمثال هؤلاء الكثير من الولاة الظلمة الذين حصل منهم القتل واستحلال 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ثناء الناس على المت ديت رقم (۳7۷( ك6 
ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتی» حديث رقم (355)» (588/7). 
١1١‏ 


دماء المسلمين وأطبق المسلمون على ذمهم» وأيضا من أهل العلم من أطبق الناس على 
ذمهم» ومنهم من جمع خيرًا وجمع شرا. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويحرّم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويُستحب ظنٌ الخير 
بالمسلم) العلماء رحمهم الله قسموا الظن إلى أقسام؛ فقالوا إن الظن منه ما هو محرم ومنه 
اهو وا جو ا كدو مچ 

الأول: الظن المحرم كسوء الظن بالله عز وجل وكذلك ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة 
فهذا حرام. 

الشاني: ظن واجب؛ مثل حسن الظن بالله؛ فيجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله 
عز وجل. ومن الظن الواجب التحري في الأمور الشرعية فيجب فيها الظن ويكون الظن 
واجبًا؛ كمّن اشتبهت عليه القبلة فتحريه للقبلة واجب. وكذلك تقدير المتلفات فهذا ظن 
واجب. 

الثالث: ظن مستحب؛ قالوا: كحسن الظن بالمسلم الذي لم تظهر عليه العدالة؛ ولهذا 
فرق المؤلف بين من تكون العدالة ظاهرة فيه ومن ليس كذلك؛ فالمسلم الذي ظاهره العدالة 
يحرم سوء الظن فيه؛ والمسلم الذي لم تظهر عليه العدالة فحسن الظن فيه مستحب وسوء 
الظن به مكروه؛ وهذا مبني على أن الأصل في المسلم العدل أو الظلم؟ قال الله عز وجل: 
8ة كاد ظَلُوما جَهُولًا4[الأحزاب: ۷۲]؛ فالأصل في الإنسان الظلم والأصل في المسلم 
عدم العدالة» والدليل على هذا أن الفقهاء رحمهم الله جعلوها شرطًا وجوينًا للشهادة 
ونحوها؛ فقالوا: ويشترط أن يكون عدلا. ولو كان الأصل فيه العدالة لم يستقم أن يُشترط 
لأن الشيء الموجود لا يُشترط إنما الذي يشترط هو الشيء المنفي أو غير الموجود. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصلٌ) في الكفن 

(يجب كفَثْهُ في ماله)؛ لقوله لقتل في المُخرم: «كَيْثُوهُ في تَوْبَيْهدِ» (ِمُقَدَمَا 
على دن ولو برهن» وغيره)؛ من وصيةء وإزث؛ لأن المفلِس يُقدَّم بالكسوة 
فلي الدب فكذا ا فيجب لحكق الله وحق الميت ثوب لا يضف البشرة: 
يستر سي دين ملبوس مثله» ما لم يُوصٍ بدونه» والجديدٌ أفضل. 

(فإِن لم يكن له)» أي: للميت (مالَ؛ ف)كفنة ومؤنة تجهيزه (على مَنْ 
ْمُه نَفَنََه)؛ لأن ذلك يلزمه حال الحياة» فكذا بعد الموت. (إلا الرَوج لا 
يره قن افرأيه)» ولو اء لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن مين 
الاستمتاع» وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته؛ 
فين بيت المال إذا كان مسلمًاء فإن لم يكن؛ فعلى المسلمين العالِمِين بحاله. 
قال الشيخ تقي الدين: «مَنْ ظَنّ أن غيرّه لا يقومُ به؛ تعيّن عليه». فإن أراد بعضٌ 
الورثة أن ينرد به؛ لم يلزم بقية الورثة قبوله» لكن ليس للبقية نَبْشُّه وسليّه من كفنه 
بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر؛ كقّنوه من ماله فإِنْ لم يكن؛ 
كمَّنوه ورجعوا على تركته أو مَن تلرمه نفقيُه إن نَوَوا الرجوع. 


الشرح 
قال رحمه الله: (يجب كفنه في ماله). 
تكفين الميت فرض كفاية» وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» 
والدليل على وجوب تكفين الميت أمور؛ منها: 
١‏ - قول النبي 4 في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه 
في ثوبيه»(1). 
7 - أن النبي بي أعطى اللاتي يغسان ابنته حقوه؛ أي إزاره» وقال: «أشعرنها إياها»(")؛ 
أي اجعلنه شعارًا» والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. 
فتكفين الميت فرض كفاية. 
قال: (لقوله عليه السلام في المحرم: «گفنوه في تَوْبَيْهِ») فيُكفن الميت في ماله؛ 
يعني من ماله؛ فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كما يأتي؛ فإن عدم ففي بيت 
المال؛ فإن تعذر بأن لم يوجد شيء في بيت المال أو ؤجد وكان غير منتظم فعلى من عَلِمَ 
بحاله من المسلمين كما يأتي إن شاء الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (مقدمًا على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث؛ لأن المفلس يُقدم بالكسوة 
على الدين) أي يُقدم الكفن على الدين» وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فقد 
اختلفوا في تقديم الدين على التكفين وما يتبعه من تغسيل وأجرة حفر قبر ونحوه؛ فمذهب 
الشافعي رحمه الله أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم؛ فإذا مات ميت وعليه دين كألف 
ريال وقد خلف ألف ريال فإن هذه الألف يُقضى بها الدين» وهذا مذهب الشافعي» وهذا 
القول أصح, وهو أن الدين الذي يتعلق بعين التركة مقدم على الكفن. 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله ب في الحديث: «وكفنوه في ثوبيه» ولم يستفسر النبي 
يم هل عليه دين أم لا دين عليه؟ 

فالجواب أنه إنما يُقدم الدين المتعلق بعين التركة لا كل دين» ومعلوم أن الغوبين الذين 
على الرجل لم يتعلقا بعين التركة لأنهما لو تعلقا لم يتمكن من لبسهما؛ لأنهما سوف 
يكونان رهًاء والرهن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك؛ وذلك أن الديون نوعان ديون 
متعلقة بعين التركة وديون مرسلة؛ فالدين المتعلق بعين التركة مقدم على كل شيء. 

وقوله: (المفلس) الفرق بين المفلس والملس أن المفلس هو المعدم الذي لا شيء 
عنده» وأما المقلس فهو الذي حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه؛ وذلك فيما إذاكان 
الإنسان عليه دين أكثر مما عنده من المال وطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه فإن 
الحاكم يحجر عليه؛ مثال ذلك: إنسان عليه مائة ألف وليس عنده سوى عشرة آلاف 
فطلب الغرماء أو بعضهم أن يحجر عليه وكان الدين حالا فإن الحاكم يحجر عليه؛ بمعنى 
أنه يمنعه من التصرف في هذا المال؛ فهذا يُسمى مقّلس. 

والمفلس يقدم بالكسوة على الدين لأن الحاكم إذا حكم بالحجر على الدين لا يجوز 
أن يمنعه من كل شيء بل يدع له ما يحتاج إليه وما يضطر إليه من طعام وشراب وكسوة 
ونحو ذلك؛ قالوا: (فكذا الميت). 

قال المؤلف: (فيجب لحق الله وحق الميت) عُلم من ذلك أن الكفن يتعلق به حقان: 
حق لله وحق للميت؛ فعلى هذا لو أوصى ألا يكفن لم تنفذ الوصية؛ لأن فيه ترا لحق الله 
عز وجل. 

قال: (ثوب) الشوب في اللغة هو القطعة من القماش» وأما إذااكان مفصلا فإنه يسمى 
قميصًا أو سراويل أو نحو ذلك (لا يصف البشرة) يعني لصفائه؛ فإن كان يصف البشرة فإنه 
لا بعر كفنا لأن الكفى سو الاي يسر الك رة ووس العتورة ونا لآ يستر موده كو 
(يستر جميعه) يعني جميع الميت؛ ما لم يكن مُحرمًا؛ فإن كان محرمًا فإنه لا يستر جميعه 


بل يجب أن يكشف عن وجهه لقول النبي #5: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا 
تخمروا رأسه»(). وفي بعض الروايات: «ولا تغطوا وجهه»(). 

والمرأة إذا ماتت محرمة فظاهر الحديث أنها تُكفن في ثيابها كالرجل؛ لكن قد يمنع هذا 
الظاهر الفرق بين الرجل والمرأة في لباس الإحرام» وهو أن الرجل له لباس خاص بالإحرام 
بخلاف المرأة؛ فعلى هذا نقول: المرأة إذا ماتت وهي محرمة فإنها تُكفن كغير المحرمة» 
والفرق بينها وبين الرجل أن للرجل ثياب خاصة بخلاف المرأة. 

قال: (من ملبوس مثله) يعني من الثياب التي يلبسها مثله؛ يعني في الجُمَع والأعياد 
ونحو ذلك؛ فإن كان فقيرًا كفن في ثوب فقير وإن كان غا كفن في ثوب غني. 

قال: (ما لم يُوص بدونه) يعني ما لم يوصي أن يكفن بدونه؛ فإن كان ًا في حياته 
يكون ملبوسه ملبوس الأغنياء فأوصى بأن يكفن دون ذلك من ملبوس الفقراء أو المتوسطين 
فتنفذ وصيته لكن بشرط ألا يصف البشرة. 

قال: (والجديد أفضل) أي من الغسيل؛ فالكفن الجديد أفضل من الغسيل كحال 
الحياة؛ فكما أن كون الإنسان يلبس في الجمع والأعياد جديدًا أفضل من الغسيل. 

قال: (فإن لم يكن له؛ أي للميت» مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقعه) من 
أصل أو فرع؛ فإن كان له والد فكفنه على والده (لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد 
الموت) فالميت إذا مات وله مال فكفنه في ماله» وإذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته 
(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيّاءٍ لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من 
الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت) فالإنسان إذا ماتت زوجته فلا يجب عليه قيمة 
الكفن؛ قالوا: لانقطاع علقة النكاح» وسبب النفقة النكاح» وأعظم فرقة هي الموت؛ فقد 
حصل الفراق بينهما؛ فكما أنه لو فارقها وبانت منه لا تجب عليه نفقتها فكذلك إذا ماتت» 
ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع» والاستمتاع بعد الموت متعذر. 

والقول الثاني أن الزوج يجب عليه كفن زوجته ومؤنة تجهيزها من تغسيل وتكفين وأجرة 
حفر القبر ونحو ذلك. وهذا القول أصح؛ وذلك لأمور: 

١‏ - أن الله عز وجل قال: لإوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَغْرُوفِ4[النساء: ]١5‏ وليس من العشرة 
بالمعروف أن تموت زوجته ويدع كفنها ومؤن التجهيز. 

؟9- أن يقال: إن علقة النكاح لم تنقطع؛ لوجوب العدة والميراث؛ فالمرأة إذا ماتت يرثها 
زوجها وإذا مات هو تجب عليها العدة؛ فعلقة النكاح لم تنقطع في الواقع» 
وبدليل ما تقدم من أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه» وهذا دليل على أن 
علقة النكاح باقية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث رقم (5١١١)؛ .)۸٦۷/۲(‏ 
١16‏ 


۳- أن هذا ينافي المروءة. 

فلذلك كان القول الثاني في المسألة أن الزوج يلزمه مؤن التجهيز وما يتعلق بكفن الزوجة 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام مالك رحمه الله وهو وجه في مذهب 

قال: (فإن عدم مال الميبت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إذاكان مسلمًا) هذه 
هي المرتبة الثالئة» وهي ما إذا لم يكن له مال وليس عند من تجب عليه نفقته مال أو امتنع 
مثلا ولم يمكن إجباره؛ فكفنه في بيت المال؛ بشرط أن يكون مسلمًا (فإن لم يكن فعلى 
المسلمين العالمين بحاله) وهذه هى المرتبة الرابعة. 
المال؛ فإن لم يكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. 

قال: (قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه) يعني من علم 
حاله من المسلمين وعلم أن غيره لن يقوم بذلك فإنه يتعين عليه كفنه» وهذا هو معنى فرض 
الكفاية؛ أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا تعين على من علم أو قدر. 

قال: (فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله) لما في ذلك من 
المنة عليهم وعلى الميت؛ لأنه كفاهم أمرًا يلزمهم. 

قال: (لكن ليس للبقية نبشه وسلبُه من كفنه بعد دفنه) بمعنى أنه لو تبرع بعض الورثة 
أو تبرع أجنبي بكفن الميت فدفن بعد تكفينه به فلا يصح أن يأتي بعض الورثة لينبش الميت 
ويعيد تكفينه مرة ثانية؛ لأن مفسدة النبش أعظم من المفسدة الحاصلة من المنة. 

قال رحمه الله: (وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله) أي إذا مات 
إنسان مع جماعة في سفر فإنهم يكفنونه من ماله لقول النبي 4#5: «وكفنوه في ثوبيه»()؛ 
فإذاكان معه مال أخذوا من هذا المال واشتروا به كفتًا. ولا يقال: إن هذا الفعل منهم 
تصرف غير مأذون فيه. لأننا نقول: هو في الأصل لم يؤذن فيه لكن دعت إليه الضرورة» 
وهذا من المسائل التي يبص فيها تصرف الفضولي» والفضولي هو الذي يتصرف في مال 
غيره بغير إذنه؛ فالأصل أن تصرفه لا يصح؛ لكن استفنى العلماء من ذلك ما إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك؛ قالوا: إذا مات الإنسان في بلد وعنده مال وهذا المال يحتاج إلى بيع أو 
متاع يحتاج إلى بيع حتى يذهب به إلى الوارث فيجوز لمن حضره أن يتولى بيع ماله» 
وكذلك ما إذا مات إنسان مع جماعة في سفر فيجوز أن يأخذوا من ماله بقدر كفن ويشتروا 


به كفن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته) أي إذا لم يكن مع الميت مال فإنه يُكفن 
ويرجع من كفنه على تركته (أو من تلزمه نفقته) أي يرجعون على تركته إن خلف مالا أو من 
تلزمه نفقته إن لم يخلف مالا؛ لكن المؤلف يقول: (إن نووا الرجوع) فإن قُدر أن هؤلاء 
الجماعة كفنوه تبرعًا فلما رجعوا إلى البلد أرادوا أن يرجعوا في تركته أو على من تلزمه نفقته 
فليس لهم ذلك؛ وذلك لأنهم حينما كفنوه تبرعًا لم ينووا الرجوع؛ فيكون تبرعهم هنا هبة 
مقبوضة» والرجوع في الهبة لا يجوز لقول النبي ب: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه»(1)؛ فإن نووا الرجوع فلهم ذلك؛ فإن لم تكن لهم نية فالمذهب أنهم لا 
يرجعون» والصحيح أن لهم الرجوع. 

وعلى هذا فمسألة الجماعة إذا كفنوا أحدًا في سفر من مالهم لها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينووا الرجوع؛ فلهم ذلك؛ لأن هذه كالهبة المشروطة أو كهبة الثواب. 

الحال الثانية: أن ينووا التبرع؛ فليس لهم الرجوع؛ لأن رجوعهم رجوع في هبة مقبوضة. 

الحال الثالفة: ألا تكون لهم نية؛ فإذا لم تكن لهم نية فالمذهب أنهم لا يرجعون» والقول 
الفاني أن لهم الرجوع؛ لأن الأصل في الإنسان أنه لا ييذل ماله لغيره إلا على سبيل 
المعاوضة لا على سبيل التبرع. 

لكن العلماء رحمهم الله حينما ذكروا هذه المسائل فإنما ذكروها على سبيل الفرض» 
ومن يتأمل لم يجد لها وجود؛ لأنه يبعد أن يموت إنسان وليس عنده ما يُكفن به؛ لأنه - 
على أقل تقدير- يُكفن في ثيابه؛ لكن قد يحدث هذا كما حدث من بعض الصحابة رضي 
الله عنهم في بعض الغزوات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كفن الرجل 
قال المؤلف رحمه الله: 
يكحب تكُفين رَجمْلٍ في ثلاث لفائفَ بيض) من قطن؛ لقول عائشة: 

وو قوب ميش شار قا تمجه نس قبا قفي 
ولا عمامةٌ) أذرج فيها إِدْراجًا». متفق عليه. 1 

ويُّقدّم بتكفين من يُقدَّمْ بعُسلٍء ونائيه كَهُو والأؤلى نويه بنفسه. 

(فجَمَرٌ). أي: بكر بعد رَشّها بماء ورد أو غيره؛ ليق فم تبط بَعْضُها 
فوق 0 أَوْسَعُها وأحسمها أعلاها؛ لأن عادة الحئ جعل الظاهر أَفْكَرَ ثيابه. 
(ويجعل الْحَنُوطُ)؛ وهو: أخلاط ين طِيب يُعَدٌُ للميت خاصة؛ (فيما بيتها. لا 
فوق العليا؛ لكراهة عمرّء وابيه» وأبي هريرة. (نُمٌ يُوضَعُ) الميت (عليها). أي: 
اللفائفي (مُسْعَلْقِيا)؛ لأنه أمكن لإثراجه فيها. (وَيُجْعَلٌ منه). أي: من الحنوط 
(في فَطْنٍ بيْنَ أليَتيِه)؛ لير ما يخر عند تحريكه (وَيْشَدٌ فوقها خزقة مَشْقُوقَة 
ارف كالقْبَانِ). وهو: السراويل بلا أكمام (جْمَعُ ألَقنِه ومناتقه. ويجْعَلٌ 
الباقي) من القطن الْمُحَنطٍ (على مََاففِذٍ و عينيه ومَنْجِرَئه وأَْلَئِه وفيه؛ 
لأنّ في جعلها على المنافذ مَنْعَا من دخول الهوامٌ (و) على (مواضع سْجُوده): 
ركبتيه» ويديه» وجبهته» وأنفه» وأطرافي قدميه؛ تشريفًا لهاء وكذا مَغابِنُه؛ كَطْيّ 
َُبَتَئْه وتحت إِبْطيُه. وسُرَيتِهِ لأن ابن عمر كان يَتَتَبّعٌُ مَغايِنَ الميت وقراه 
الماك اذ جس الك ا سيسق أن اا اي الك واي 
ابن عمر ميا بالمسك. وره داخل عينيه» وأن يُطيِّب ب ورس ورَغْمرانء وطَليّه بما 
که كصبرٍ ما لم يُنْقَلْ. 

فم يرذ طرف اللفاقة الْعُليا) من الجانب الأيسر (على شِقّهِ الأَيْمَنِء ويرد 
طرفها لاخر فوقه)» أي: فوق الطرف الأيمنء (تُمَ) بعل ب(الثانية والثالفة 
كذلك). أي: كالأولى» (ويجْعَلُ أكنر الفاضل) من كفده (علة رَأَيِه)؛ لشرفه 
OTT‏ اير بر الک كتالكس فلا ا 
ت عق دها)؛ لعلا ر نتشر (وتحَل في الْقَبِر)؛ لقول ابن مسعود: «إذا ولتم 
المت ال غاا العْمّدَ». رواه الأثرم. وَكُره تخريق اللفائف؛ لأنه إفسادٌ لها. 

(وإن كفن في قميص ومِنْرَرٍ ولفافة؛ جاز)؛ لأنه اث ألبس عبد الله بنّ 


کو 


بي قميصّه لمٌامات. رواه البخارى»: وف عمو نحن العحاض: «أن المت بور 


ر ولف بالثالثة», وهذا e‏ الحي؛ ويكون القميص يكفين ودخاريص» 


الشرح 

صفة الكفن: 

قال رحمه الله: (ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن) والدليل على 
هذا كما قال: (لقول عائشة: كُفَن رسول الله 4 في ثلائة أنواب بيض سحولية) نسبة إلى 
سحول قرية أو موضع في اليمن (جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامةٌ) يعني لم يجعل 
معها قميص ولا عمامة (أذرج فيها إِذْراجًا». متفق عليه)(). 

ومن الأدلة على ا قول النبي #5: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب 
وكفنوا فيه موتاکم»(٩).‏ 

والحاصل أنه يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» وقال بعض أهل العلم: إنه يُجعل مع اللفائف 
الثلاث قميص وعمامة» وهذا مذهب أبي حنيفة؛ فيكفن في ثلاثة أثواب وقميص وعمامة» 
واستدلوا بقول عائشة رضى الله عنها: «ليس فيه قميص ولا عمامة» فقالوا: ثلاثة أثواب من 
غير القميص والعمامة؛ ع ثلاثة أثواب من غير القميص والعمامة فبالقميص والعمامة 
يكونون خمسة؛ فالمنفي هو دخول القميص والعمامة في الثلاثة؛ أي أن القميص والعمامة 


لم تعد في الثلاثة. 
ولكن الصحيح خلاف هذاء وهو أن النبي لم يُجعل عليه 5 قميص ولا عمامة» وهذا 
هو ظاهر الحديث. 


الأولوية فيمن يكقن: 

قال: (ويّقدم بتكفينٍ من يُقدم بغسل) فأولى الناس بغسله وصِيه؛ فعلى هذا يُقدم في 
التكفين الوصي. 

قال: (ونائبه كهو) أي نائب الذي يُقدم كالذي يُقدم؛ لأن النائب يقوم مقام المنوب. 

قال: (والأولى توليه بنفسه) العبارة جاءت في النسخ بلفظين؛ فمعنى هذا اللفظ أن 
الأولى أن يتولى ذلك من يُقدم في التكفين؛ فلو قال إنسان: أوصيت أن يتولى تغسيلي 
وتكفيني زيد من الناس. فالأولى أنه هو الذي يُباشر ذلك ويتولاه؛ لكن لو جعل له نائبًا 
فالنائب 0 له حكمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الثياب البيض للكفن» حديث رقم »)۷١/۲( »)۱۲۹٤(‏ ومسلم في 
كتاب: الجنائز» باب: في كفن الميت» حديث رقم »)۹٤۱(‏ (519/5). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطب» باب: في الأمر بالكحل» حديث رقم (۳۸۷۸)ء (8/5)» والترمذي في 
أبواب الجنائز» باب: ما يستحب من الأكفان» حديث رقم »)۳١١/۳( »)۹۹٤(‏ والنسائي في كتاب: الجنائز» 
باب: أي الكفن خير» حديث رقم »)۳٤/٤( »)۱۸۹٩(‏ وابن ماجه في كتاب: اللباس» باب: البياض من 
الثیاب» حديث رقم (855”)» (۱۱۸۱/۲). 
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وفي نسخة: (والأولى توليته بنفسه) يعني من قِبَل الميت؛ يعني أن الأولى من قبل الميت 
أن يُوليه بنفسه؛ بحيث يقول: إن مت فالذي يتولى تكفيني فلان. 


تطييب الميت: 

قال: (جمر؛ أي ثبخرء بعد رشها بماء وردٍ أو غيره ليَعلّق) أي: تُجمر الأكفان 
بالبخور بعد رشها بماء الورد وغيره ليعلق الدخان؛ قال العلماء: ويذر بينها شيء من 
الحنوط» وهو أخلاط من الطيب توضع للموتى. 

قال: (ثم تبسط بعضها فوق بعض؛ أوسغها وأحسئها أعلاها) أي يُجعل هو الأعلى 
فلا يجعل شعارًا وإنما يجعل ظاهرًا (لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه. ويُجعل 
الحنوطء وهو أخلاط من طيب يُعد للميت خاصة, فيما بينها) يعني فيما بين اللفافة 
الأولى والثانية وبين الثانية والثالنة (لا فوق الغليا لكراهة عمرّ واببه وأبي هريرة) ولأنه إذا 
جعل فوق العليا التي سوف تلي جسد الميت فربما تؤثر على جسده إذا كان هذا الحنوط 
قويًا فيخرق الجلد أو يحرقه. 

قال: (ثم يوضع الميت عليها؛ أي: اللفائف» مستلقيًا؛ لأنه أمكن لإدراجه فيهاء 
ويُجعل منه؛ أي من الحنوط في قطن بين أليتيه ليرد ما يخر عند تحريكه. ويشد 
فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان, وهو السراويل بلا أكمام» تجمع أليتيه ومثانته, 
ويُجعل الباقي من القطن المحنط على منافذ وجهه؛ عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه؛ لأن في 
جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام) فيُجعل الحنوط على وجه الميت ومغابنه 
(وعلى مواضع سُجوده: ركبتيه» ويديه» وجبهته» وأنفه» وأطرافٍ قدميه؛ تشريفًا لها)» 
ويوضع شيء من الحنوط في قطن على منافذ وجهه فوق عينيه ومنخريه وشفتيه» ويوضع 
شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه ويشد بخرقة؛ قالوا: لأنه يُبعد الرائحة الكريهة التي قد 
تخرج من دبره أثناء الحركة. 

وعلى هذا فالحنوط يكون في أربعة مواضع: 

-١‏ بين الأكفان. 

۲- على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده. 

د غلل افد رهد 

-٤‏ في قطن بين أليتيه. 

وسيأتي أنه إن طيب كله فحسن؛ لأنه أطيب؛ لكن ينبغي أن يكون بطيب بارد لا حار؛ 
لأن الحار ربما مزق بدنه. 

قال: (وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن 
الميت ومرافقه بالمسكء وإن طُّيب الميت كله فحسن؛ لأن أنسًا طُلي بالمسك» وطّلى 
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ابن عمر ميا بالمسك) قوله: (فحسن) ليس معناه أنه مشروع بل المعنى أنه إذا فعل ذلك 
فلا يُنهى عنه؛ لكن يكره أن يكون بالزعفران خلاقًا لعادة بعض الناس اليوم وإن كانت قد 
انقطعت في بعض الأماكن؛ فقد كانوا يضمخون بدن الميت ال وهذا مكروه. 

قال: (وكره داخل عينيه) لأنه قد يؤثر على العين (وأن يُطيب بِوَرْس وزعفران) والسبب 
بالنسبة للزعفران ورود الحديث» ولأن الطلي بالورس e‏ إنما يُستعمل للزينة وقد 
يستعمل غذاء» وهذا منتفي في حق الميت. 

قال: (وطليه بما يُمسكه كصّبر ما لم يُنقل) يعني يُنقل إلى مكان آخر؛ فإذا دعت 
حاجة إلى النقل فإنه لا بأس أن يطلى به؛ لأن ذلك أحفظ له. 


كيفية التكفين: 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة التكفين فقال: (ثم يرد طرف اللفافة العليا من 
الجانب الأيسر على شقه الأيمن» ويرد طرفها الآخر فوقه؛ أي فوق الطرف الأيمن» ثم يفعل 
بالثانية والغالفة كذلك؛ أي كالأولى) أي يَبْدُ طرف اللفافة العليا من جانب الميت على صدره 
ثم طرفها الثاني من جانبه الأيسر كذلك ثم اللفافة الثانية كذلك ثم اللفافة الثالفة كذلك» ولا 
ترد اللفائف دفعة واحدة على الأيمن والأيسر؛ لأنه إن مال يمنة أو يسرة سقطت اللفائف 
جميعًاء وإذا وضع في القبر يوضع على شقه الأيمن فربما سقطت لأن العقد سوف تحل. 
قالوا: ولأن ذلك عادة الأحياء في لبس الأقبية ونحوها. 

قال: (ويَجْعَلُ أكُثرّ الفاضِلٍ من كفنه عند رَأسِه لشرفه. ويُعِيِدُ الفاضل على وجهه 
ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا يَنْتَشِرٌ) أي يُجعل أكثر الفاضل من الكفن 
عند رأسه ورجليه» (ثم يعقدها لئلا تنتشر) وتتفرق» ولا تُحدد العقد بسبع بل تكون بحسب 
الحاجة» وتحديدها بسبع عقد ليس له أصل. 

قال: (وحل في القبر) يعني: ثم تُحل العقد في القبر (لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم 
الميت القبر فخلنوا العقد. رواه الأثرم) ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذاكان مشدودًا بهذه 
العقد فإنه يتمزق. 

وظاهر كلامهم وجوب حل العقد في القبر حتى قالوا: لو نسي من يكفنه أن يحل العقد 
حتى فن فإنه يجب نبشه لتُحل؛ لأن الميت سينتفخ وإذاكانت العقد مشدودة فسوف 
ينحل جسده مكان العقد ثم يتقطع» وهذا هو الصحيح فحل العقد في القبر ليس على 
شو الا شتاب يل فو علي مل الرتحوث لقول انن عة الاق ولان الت سات 
فسوف ينتفخ وإذا انتفخ وعليه هذه العقد فسوف تحزه ثم يتقطع ويتمزق. 

قال: (وكره تخريق اللفائف لأنه إفسادٌ لها) كان بعضهم يصنع ذلك خشية الشُراق 
الذين ينبشون القبور حيث كان النباش يأتي الميت بعد دفنه فينبش قبره ليسلب الميت 


۷۱ 


الكفن؛ فذهب بعض العلماء إلى أن اللفائف تُخرق؛ لأن النباش إذا علم أنها مخرقة فلن 
يعتني بسرقتهاء فقال المؤلف بكراهة تخريق اللفائف لأنه إفساد لهاء وظاهر كلامه: ولو 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا خيف أن ينبش الميت فإنها تخرق؛ فإذا 
انتشر في البلد أو في مكان ما من ينبش القبور ويسلب الأموات الأكفان فيجوز تخريقها. 
وهذا قول له وجهة من النظر؛ لأن مفسدة التخريق أهون من مفسدة السلب. 

قال: (وإن كفن في قميص ومغزر ولفافة جاز؛ لأنه عليه السلام ألبس عبدالله ا 
قميصّه لما مات. رواه البخاري()) وقد سبق أن الواجب في تكفين المييت ثوب يستر 
جميعه لقوله تبارك وتعالى: [فأؤاري سَوْءَةَ أخي#4[المائدة: ١۳]ء‏ ولفعل النبي يل مع 
شهداء أحد كما في قصة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. 

قال: (وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤرر ويقكص ويُلففُ بالثالفة. وهذا عادة 
الحي» ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر) فهذه طريقة تكفين وردت عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه» أن الميت يُلبس إزارًا وقميصًا كعادة الحي ثم يُلف بلفافة» ولكن لا 
يكون في القميص أزرار. 


))١؟170( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف» حديث رقم‎ )١( 
.)/۲( 


١/5 


كفن المرأة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتُكمَنْ الكرأة)ء والخشىء ندبا؛ (في خمسة أثواب) بيض من قطن: (إزارِ» 
وخمار» وقميص.ء وِلِفافْتَينِ)؛ لما روى أحمد وأبو داود -وفيه ضعف- عن ليلى 
الثقفية قالت: كنت فين غل أم اوم بشت رسولٍ e‏ فكان أولّ فا 
أعطانا الجقاء تم الدَّرْعَ تم الخمان ثم اليلحفة ُه ارچ بعد ذلك قي 
الفوب الآخر». قال أحمد: الجقاء: الإزا والدئ: الس ور الك ا 
تلبس القميص؛ »نم نُكمّل تم كت بالف اقتين. ويكفّنُ صب في ثوبء ويُاح في 
ثلاثة ما لم يره غير مكلّف» وصغيرةٌ في قميص ولفافتينِ. 


الشرح 

قال المؤلف: (وتكفن المرأة والخنشى ندبًا في خمسة أثواب بيض من قطن) ظاهره أن 
المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تكفن في ذلك» ولذلك لو قال رحمه الله: "وتكفن 
الأنثى" لكان أولى؛ لأن المرأة إذا أطلقت فالمراد بها البالغة. 

والخشى هو الذي لا يدري أذكر هو آم أنفئ» وإنما عذه الفقهاء هنا أتقى عن باب 
الاحتياط؛ وذلك لأن الذكر يكفن فى ثلاثة أثواب والأنشى -على المذهب- فى خمسة 
أثواب؛ فكان الأحوط والأستر عده أنشى؛ فالخنثى في الأحكام الشرعية يُسلك 5 مسلك 
الاحتياط. 

قال: (إزار وخمار وقميص ولفافتين) وإن كفنت كالرجل فإنه لا حرج. 

والقميص هو الدرع ذو الأكمام» واللفافتان يعمان الجسدء ودليل هذا قال: (لما روى 
أحمد وأبو داود -وفيه ضعف- عن ليلى) بنت طائف (الثقفية قالت: كنت فيمن غسل 
أم كلشوم بنت رسول الله يل فكان أول ما أعطانا الحقاء ثمالدرع ثمالخمار ثم 
الملحفة, ثم آرت بعد ذلك في الغوب الآخر(). قال أحمد: الحقاء: الإزارء والدرع: 
القميص. فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تُخمر ثُمَّ تُلَفّ باللفافتين). 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف ولا يصح عن النبي 4 كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وضعفه أيضًا الألباني رحمه الله. 

والصواب في هذه المسألة أن المرأة تكفن بمثل ما يُكفن به الرجل» وهذا القول هو 
الذي عليه العمل الآنء وذلك لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام؛ فكفن المرأة 
على القول الراجح كالرجل؛ فتكفن في ثلاثة أثواب» وحديث ليلى الثقفية» وهو أنها تكفن 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم (5*١1/1؟)» »)٠١5/55(‏ وسنن أبي داود» كتاب: الجنائز» باب: في كفن المرأة» 
حديث رقم »)۳۱١۷(‏ (۲۰۰/۳). 
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في خمسة أثواب» حديث ضعيف» ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما 
دل فيه دليل على المخالفة. ٠‏ 

قال رحمه الله: (ويُكفن صبي في ثوب» ويُباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. 
وصغيرة في قميص ولفافتين) فالصبي يُكفن في ثوب لا في ثلاثة أثواب» ويجوز أن يكفن 
في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف؛ فإن ورثه غير مكلف فإنه لا تجوز الزيادة على ثوب؛ 
لأن الزيادة على الشوب تبرع» والتبرع لابد فيه من الإذن» والإذن من غير مكلف متعذر؛ لأن 
إذنه غير معتبر. 

والصواب في هذه المسألة أن الصبي سواء كان ذكرًا أو أنشى حكمه حكم البالغ؛ فالذكر 
يكفن في ثلاثة أثواب والأنشى تكفن في ثلاثة أثواب؛ فعلى هذا لا فرق في الكفن بين الذكر 
والأنثى صغيرًا كان أو كبيرًا لأنه ليس هناك دليل على التفريق. 


١75 


الكفن المجزئ 
قال المؤلف رحمه الله: 
(والواجب) للميت مطلنًا؛ (ثوب يَسْْرُ جميعه)؛ لأن العورة المغلّظة يُجْزئ في سترها 
ثوب واحد» فكمّنُ الميت أؤلى. وكره بصوفيٍ وشعرء ويحرْمٌ بجلودء ويجوز في حريرٍ لضرورة 
فقط. فإن لم يجد إلا بعضَ ثوب؛ ستر العورة كحال الحياة» والباقي بحشيش أو وَرَقِ. 
وحَرّم دفن حلي وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعة مالٍ. ولحي أَخْدُ كفن ميتٍ لحاجة حَرٌ وبرد 


الشرح 

قال رحمه الله: (والواجب للميت مطلقًا ثوب يستر جميعه) أي أن الواجب من الكفن 
النوب» والنوب هو القطعة من القماش» وإنما كان الواجب ثوب يستر جميعه لقوله تبارك 
وتعالى: لإأَعَجَرْتُ أن أكُونَ مِثْلَ هذا الراب فَأُوَارِي سَوءة أخي4[المائدة: »]١١‏ ولفعل 
النبي ية مع الشهداء في أحد الذين قصرت عن ستر أجسامهم ثيابهم فأمر أن يجعل عليها 
إذخر()» ولو كان الستر لجميع البدن غير واجب لم يحتج إلى الإذخر؛ فكونه عليه الصلاة 
والسلام يستر البقية بالإذخر دليل على وجوب ستر الجميع. 

فالخاضل أن الواجب فى تكفين الميث ثوب يستر جميعه لكن السنة أن يكون يغلاث 
لفائف. ۰ 

قال: (لأن العورة المغلظة يُجزئ في سترها ثوب واحد) في الحياة (فكفن المييت 
أولى) يعني إذا كان الحي الذي يُشاهد ويُرى يكفي في ستر عورته ثوب واحد فكذلك 

قال: (وكره بصوف) لأنه مخالف لفعل السلف الصالح رحمهم الله ولأن الصوف ريما 
اثر على يكن المبست: 

قال: (وشعر) لأنه مخالف أيضًا ولأنه لم تجر العادة أن يُستر الإنسان بالشعر. 

قال: (ويحرّم بجلود) يعني: يحرم أن كفن ويستر بجلود ولو دعت إلى ذلك الضرورة؛ 
لأن النبي َل أمر بنزع الجلود عن الشهداء(: ولأن الجلد ربما يؤثر على البدن» قيل: ولأنه 
من لباس أهل النار. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه» حديث رقم 
ا «(YV/Y)‏ ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: في كفن الميت» حديث رقم EDED‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (ويجوز في حرير لضرورة فقط) أي: يجوز أن يُكفن في حرير لضرورة» والضرورة 
ألا يوجد ما يُكفن به سواه؛ فيُكفن به؛ لأن تحريمه لحق الله عز وجل» وحق الله في مثل 
هذه الصورة يسقط لوجوب ستر العورة. 

قال: (فإن لم يجد إلا بعضّ ثوب ستر العورة كحال الحياة) يعني لو مات ولم نجد ما 
نكفنه به إلا ما يستر العورة فإننا نستر العورة فقط كحال الحياة» (والباقي) يعني بقية البدن 
يُستر (بحشيش أو ورق) كما صنع النبي 5 مع الشهداء. 

قال: (وحرّم دفنئْ حلي وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعة مالٍ) يعني أنه يحرم أن يُدفن 
مع الميت حلي؛ فيجب أن تزع الحلي من المرأة سواء كانت في يديها أو في قدميها أو في 
أصابعها فإنه يجب أن ينزع؛ لأن دفن الحلي معها يتضمن إضاعة المال. 

وإذا مات الميت وفي فمه أسنان من ذهب فإن كان يُخشى من خلعها المثلة به بأن كان 
السن مربوطًا بالذهب فإذا حلع سقطت بقية الأسنان؛ فإنه لا يُخلع؛ لأنه يُخشى أن ينبعث 
الدم إذا حلع وأما إذا لم تخش المثلة فإنه يُخلع. 

ولو اتخذ أنمًا من ذهب فإنه يُزال ويُجعل بدله شيءٌ من الطين أو نحو ذلك إن أمكن. 

فالحاصل أن دفن الحلي أو ما فيه مال مع الميت يحرم لما فيه من إضاعة المال؛ فإن 
أمكن ألا يدفن معه بحيث لا يحصل ضرر فهذا هو الواجب وإلا بقي؛ لأن مفسدة ما 
يترتب على خلع هذا الحلي أو الذهب أعظم من مفسدة إضاعة المال. 

قال رحمه الله: (ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر وبرد بثمنه) فإذا قُدر أن شخصًا 
مات وي تكفينه وهناك حي بحاجة إلى هذا الكفن اتقاء للحر أو اتقاء للبرد فإنه يأخذه 
ولكن بثمنه. 

ولكن هذه المسألة على إطلاقها فيها نظر؛ لأنه يقال: إن هذا الكفن إما أن يكون من 
مال الميت وإما أن يكون من غير ماله؛ فإن كان من ماله؛ بأن اشتري من ماله كفن يُكفن 
به؛ فلا يجوز الأخذ مطلقًا؛ وذلك لأن الأخذ تصرف في مال الغير بغير إذنه» وأما إذاكان 
هذا الكفن تبرعًا؛ بأن أراد شخص أن يتبرع بتكفين الميت فرأى حًا يحتاج إلى هذا الكفن 
ليتقي به الحر أو يتقي به البرد؛ فأخذه في هذا الحال جائز؛ لأن الحي أحق؛ لأن حرمة 
الحي أعظم من حرمة الميت؛ لكن إذا أخذه يرد ثمنه. 


1 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فَصْل) في الصلاة على الميت 

تسقط يمكلف» وتسن جمافسة وآلا تقض الصيقوف عن ثلائة؛ ورَالْسَئَة أن بوم 
امام عِنْدَ صذره)» أي: صدر ذكر (وَعِنْدَ وس طها)» أي: وسَطٍ أشى» والختشى بين 
ذلك. والأولى بها وصيّه العدل» فسيّدٌ برقيقه» فالسلطان» فنائبه الأميرء فالحاكي 
فالأولى بغسل رَجْلٍء فزوج بعد ذوي الأرحام» ومن قدّمه ولي بمنزلته؛ لا من قدّمه 
د 

وإذا اجتمعت جنائرٌ؛ قُدَّم إلى الإمام أفضلهم -وتقدّم- فأسوٌ» فأسبق» ويُقيعٌ 
مع التساوي» وجمعهم بصلاة أفضلء ويجعل وسط أنقى جذاء صدر كر وخنشى 


الشرح 

قال المؤلف: (فصل في الصلاة على الميت). 

الصلاة على الميت كتغسيله وتكفينه فرض كفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
الباقين» والدليل على أنها فرض قول النبي يلإ في الذي قتل نفسه: «صلوا على 
صاحبكم»()» وقال في الغالٌ أيضا: «صلوا على صاحبكم»()» وقال قولا عامًا: «صلوا 
على من قال لا إله إلا الله»(")؛ فتكون الصلاة على الميت واجبة» لكن وجوبها ليس 
فرض عين وإنما هو فرض كفاية؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. 

قال المؤلف رحمه الله: (تسقط بمكلف) يعني: تسقط الصلاة على الميت بصلاة 
مكلف سواء كان ذكرًا أو أنشى» حر أو عبدًا؛ٍ فلو مات ميت وصلى عليه مكلف واحد فإن 
صلاة من تكون بعده سنة؛ لأن الفرض سقط بفعله» كما أن تغسيله يسقط بفعل مكلف» 
وكذلك التكفين والدفن. 

وعُلم من قوله رحمه الله أنها لا تسقط بغير المكلف ولو كان مميرًا؛ فلو صلى على 
الميت غير مكلف فإن الفرض لا يسقط؛ أما إذاكان غير مميز فواضح لعدم صحة صلاته» 
فإن كان مميرًا فلا يسقط الوجوب أيضًا؛ بل يبقى الفرض؛ وذلك لأن غير المكلف ليس 
أهلا للتكليف ففعله نفل. 


.)5177/57( »)۹۷۸( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في تعظيم الغلول» حديث رقم (۲۷۱۰)» (58/9)» النسائي في 
كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على من غل» حديث رقم »)1٤/٤( »)١959(‏ وابن ماجه في كتاب: الجهادء 
باب: الغلول» حديث رقم »)۲۸٤۸(‏ (150/5). 

(۳) سبق تخريجه. 
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وذهب بعض العلماء إلى سقوط الفرض بفعل المميز كتغسيله» وهذا اختيار المجد رحمه 

الله جد شيخ الإسلام؛ فهو يرى أن الصلاة على الميت تسقط بفعل مميز كما أن تغسيله 

ل لترو وذ لان ف اجا لين هاا لكايه ون وا عبر 

المكلف نافلة. 
والصلاة على الميت فيها حقان؛ حق لله وحق للميت؛ فعلى هذا لو أوصى ألا يُصلى 
عليه فان الوهية لا تقل لوجيية: 

-١‏ أن الصلاة ليست حقًّا محضًا له وإنما فيها شائبة حق لله وشائبة حق للآدمي؛ فإذا 
أسقط حقه بقي حق الله. 

؟- أنه أوصى بحق قبل ثبوته؛ لأن ثبوت هذا الحق» وهو الصلاة» إنما يكون بعد 
الموت» وإسقاط الشيء قبل ثبوته لا عبرة به؛ فيكون إسقاطه لاغيًا. 

وقد استثنى الفقهاء رحمهم الله مسائلٌ لا يُصلى فيها على الميت منها ما هو متفق عليه 

ومنها ما فيه خلاف؛ فمن ذلك: 

-١‏ الشهيد؛ قالوا: إنه لا يُصلى عليه» ولكن اختلف الفقهاء في حكم الصلاة عليه بين 
الحرمة والوجوب والاستحباب؛ فمنهم من قال: إن الصلاة على الشهيد واجبة» 
ومنهم من قال: إنها مستحبة» ومنهم من قال: إنها محرمة» ومنهم من قال: إن 
الأولى تركهاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك النبي ييي الصلاة 
يدل على عدم الوجوب لا على تحريم الفعل» واختار ابن القيم أن الإمام مُخير 
بين الصلاة على الشهيد وبين ترك الصلاة عليه لمجيء الآثار بذلك» والمشهور 
من المذهب أن الصلاة على الشهيد مكروهة» ولكن الأقرب في هذا أنها ليست 
مكروهة بل دائرة بين الاستحباب أو أن تركها أولى؛ لأن الآثار جاءت بهذا 
وهذا. 

؟- المقتول ظلمًا لا يُصلى عليه على المذهب؛ لأنه كشهيد المعركة؛ لقول النبي وَل 
«من قتل دون ماله فهو شهيد»(). وقد سبق أن الشهيد يكره الصلاة عليه على 
المذهب. والقول الثاني أن المقتول ظلمًا لا يلحق بالشهيد» وهذا أصح؛ لأن 
الأصل وجوب الصلاة على الميت إلا بنص خاصء والشهادة المذكورة بقوله: 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» المراد أنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا؛ وذلك 
لأن الشهداء نوعان: شهيد في الدنيا والآخرة وهو من قتل في ساحة المعركة 
وكان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والنوع الثاني شهيد في الآخرة فقط دون 
الدنيا كالمبطون والغريق والحريق ونحو ذلك؛ فهذا يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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۳- المأكول ببطن آكله؛ يعني لو افترس حيوان آدميًا وأكله فلا يُصلى عليه؛ لأن عين 
المت غير موجود» وإنما يُصلى عليه كصلاة الغائب. فإن أمكن قتل الحيوان 
الذي أكله واستخراج الآدمي والصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه فهذاهو 
الواجب» وإن لم يمكن فإنه يُصلى عليه صلاة الغائب. 

- المستحيل بإحراق وغيره أو وقع في مملحة وصار ملكا فإنه لا يُصلى عليه» وظاهر 
كلامهم أنه لا يُصلى عليه مطلمًا سواء على العين أو صلاة الغائب» والقول الثاني 
أنه يُصلى على المأكول ببطن آكله والمستحيل بالإحراق ونحوه؛ قالوا: لأن 
الصلاة شفاعة وهي تكون على روحه» وحضور البدن ليس شرطًا عند التعذر. 
وهذا القول أصح؛ فعلى هذا من استحال بإحراق أو أكله حيوان فإنه يُصلى على 
روحه صلاة الغائب. 

©- الغال» وهو من كتم شيئًا من الغنيمة فلا يُصلى عليه؛ لأن النبي يلل امتنع من الصلاة 
على رجل من جهينة يوم خيبر وقال: «صلوا على صاحبكم»()» لكن ترك 
الصلاة على الغال خاص بالإمام؛ قالوا: لا يُسن للإمام الأعظم» وكذلك إمام كل 
قرية وهو واليها في القضاءء أن يُصلي عليه؛ لكن عموم المسلمين يصلون عليه. 

5- قاتل نفسه؛ لأن النبي ي لم يصل على من قتل نفسه وقال: «صلوا على 
صاحبكم»)ء وهذا كالذي قبله فترك الصلاة عليه بالنسبة للإمام أما بقية الناس 
قصلو عليه 

۷- من عليه دين لا وفاء له؛ لأن النبي بي ترك الصلاة على المدين الذي مات ولم يترك 
شيئًا حتى قال أبو قتادة رضي الله عنه: الدين على يا رسول الله. فصلى عليه(). 
وكان النبي يله يؤتى إليه بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: «هل ترك لدينه 
قضاء» فإن ا أنه ترك قضاء صلى عليه وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»» 
وهذا في أول الأمر لكن لما فتح الله عز وجل على نبيه لل قال: «من ترك مالا 
فلورثعهه ومن ترك ديا فعليّ وإليّ»(؟). فمن عليه دين لا يُصلي عليه الإمام أو 
الوالي الأعظم» وترك الصلاة عليه من باب التعزير لأجل ألا يتساهل الناس في 
الدّين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الحوالات» باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز» حديث رقم (۲۲۸۹)» 
(45/9). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الكفالة» باب: من تكفل عن ميت ديئًا فليس له أن يرجع» حديث رقم 
»)5١94(‏ (۹۷/۳)»ء ومسلم في كتاب: الفرائض» باب: من ترك مالا فلورثته» حديث رقم »)١515(‏ 
ا .)١‏ 
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۸- إذا ماتت كافرة حامل بمسلم لم يصل عليه ببطنها؛ قالوا: كمأكول ببطن آكله أو 
مبلوع ببطن بالعه فلا يصلى عليه» والصواب أنه إذا ماتت كافرة حامل من مسلم 
وقد مضى زمن يمكن أن يُنفخ فيه الروح فإنه يُصلى على روحه كما قلنا في 
مسألة المأكول ببطن آكله» أو توضع وينوى مافي بطنها. وإن ماتت الكافرة 
الحامل بمسلم تُدفن مفردة إن أمكن فإن لم يمكن أن تدفن مفردة فإنها تدفن مع 
المسلمين على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة. وإنما لا دفن الكافرة الحامل من 
مسلم مع المسلمين لأنه لا يجوز أن يُدفن كافر مع مسلم» ولا تدفن مع الكفار 
مراعاة لحرمة الجنين؛ فتدفن في برزخ؛ يعني مكان بين المسلمين والكفار أو 
مفردًا في مكان» ولا توضع في القبر على جنبها الأيمن بل توضع على جنبها 
الأيسر مستدبرة القبلة لأجل أن يكون وجه الجنين على الأيمن مستقبلا القبلة 
الجنين لأن وجهه إلى ظهر أمه. وتكون الكافرة حاملا بمسلم بأن يتزوج المسلم 
كتابية كيهودية أو نصرانية فتحمل بهذا الولد؛ فهو يتبع خير الأبوين دينًا؛ فإذا 
كان أحدهما مسلمًا والآخر غير مسلم فإنه يتبع المسلم وإذاكان أحدهما 
يهوديًا والآخر مجوسيًا فحكمه أنه يهودي» وإذا كان أحدهما يهوديًا والآخر 
نصرانيًا فهو نصراني؛ لأن دين النصارى ناسخ لدين اليهود» ولا يُقال: لأن 
النصراني خير من اليهودي. قال بعض الحنفية: من قال إن النصرانية خير من 
اليهودية كفر؛ لأن خير أفعل تفضيل وهذا ينبت أن فيهما خيرًا ولا خير فيهما؛ 
لكن يُقال: فيهما خير بالنسبة لمعتنقيهما أو بالنسبة لما كان عليه» أما بعد 
الإسلام فلا. 

4- أهل الكبائر والبدع والمعاصي؛ قال بعض العلماء: لا يُصلى عليهم؛ فإذا مات من 
يفعل الكبائر والمعاصي أو من كان مبتدعًا أو داعية إلى بدعة فإنه لا يُصلى 
عليه» ولكن الصواب أنه يُصِلى على كل مسلم لم يخرج من الإسلام؛ بل إن أهل 
الكبائر أحق وأحوج إلى الشفاعة من غيرهم» وكذلك يقال بالنسبة لأهل البدع ما 
لم تكن بدعتهم مكفرة؛ فكل من حكمنا بإسلامه فإنه يُصلى عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وثسن جماعة) يعني أن الجماعة في صلاة الجنازة سنة لعموم 

قول النبي 5: «صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»» 
فهي سنة وليست بواجبة؛ فيجوز للجماعة أن يصلوا على الميت فرادى» واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي لل أوزاعًا فرادى وجماعة؛ فلم يصلوا عليه صلاة 
واحدة» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة واجبة للصلاة على الميت كالصلاة 
المفروضة؛ فتجب الجماعة في الصلاة على الميت كما تجب في الصلوات المفروضة» 


وهذا اختيار الألباني رحمه الله» ولكن الصواب مذهب الجمهور» وهو أن الجماعة للصلاة 
على الميت سنة وليست واجبة لأمور: 

-١‏ لأن الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم على النبي ل لم يصلوا عليه جماعة. 

9- لأن الفرض يسقط فيها بفعل مكلف وهذا يدل على عدم وجوب الجماعة. 

۴۳- لأنه لم ترد النصوص بوجوب صلاة الجماعة إلا للصلوات الخمس وصلاة العيد 

وكذلك الكسوف على القول الراجح والاستسقاء على خلاف. 

قال: (وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة) أي يُسن ألا تنقص الصفوف في صلاة الجنازة 
عن ثلاثة؛ فإذا اجتمع ستة أشخاص وأرادوا الصلاة على الميت فالسنة أن يصطفوا اثنين 
واثنين واثنين حتى يكونوا ثلاثة صفوف؛ فيكون اثنان في الصف الأول واثنان في الصف 
الثاني واثنان في الصف الثالث» ودليل سنية عدم نقص الصفوف عن ثلاثة ما رواه أهل 
السنن أن النبي بل قال: «مامن ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف إلا وجبت له 
الجنة»(١).‏ 

وظاهر قوله رحمه الله: (وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة) ولو لم تكتمل الصفوف» وهو 
كذلك؛ فعليه لو اجتمع سبعة كما تقدم وأرادوا أن يصلوا على الميت فالسنة على ما مشى 
عليه المؤلف أن يصطفوا ثلاثة صفوف؛ اثنان في الصف الأول واثنان في الصف الثاني» 
واثنان في الصف الثالث» ولكن الصحيح في هذه المسألة أن إتمام الصفوف أولى» وأن 
معنى قوله #5: «ما من ميت يموت فيقوم عليه ثلاثة صفوف» أن المراد بذلك إما المبالغة 
في كثرة المصلين على الميت أو المراد بثلاثة صفوف ما يبلغ أن يكونوا ثلاثة صفوف؛ 
ويدل عليه الحديث الآخر: «ما من ميت يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»()ء والأصل وجوب إتمام الصفء وعلى هذا 
فالسنة في صلاة الجنازة كالسنة في الصلاة المكتوبة أن يكملوا الصف الأول فالأول» وأما 
الحديث فالجواب عنه من أحد وجهين: إما أن المراد بذلك المبالغة في كثرة المصلين» أو 
أن المراد أن يقوم عليه ما يبلغ أن يكون ثلاثة صفوف. 

قال رحمه الله: (والسنة أن يقوم الإمام عند صدره). 

الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا السنة فالمراد بذلك السنة الاصطلاحية القي من فعلها أثيب 
ومن تركها لم يُعاقب» وإن كانت السنة بالمعنى العام أعم من ذلك؛ فالسنة أي الطريقة 


»)۲١۲/۳( »)*155( أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في الصفوف على الجنازة» حديث رقم‎ )١( 
»)١٠١74( والترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» حديث رقم‎ »)۳۳۸/۳( 
.)ةالمل١(‎ 5 (50و؛‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» حديث رقم )44۸( (؟دهت). 
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والهدي» وهذا يشمل ما لو كان الشيء واجبًا أو مستحبًا؛ لكن اصطلاح الفقهاء إذا قالوا 
السنة كذا فالمراد أن مَن فعله أثيب ومن تركه لم يعاقب. 

قال: (أي صدر ذكر, وعند وسطها؛ أي وسّط أنشى) واستدلوا رحمهم الله على ذلك 
بما رواه أبو داود أن النبي بل صلى على جنازة فقام عند صدره(1)؛ قالوا: وهذا دليل على أن 
السنة أن يقوم عند صدر الرجل. لكن ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي ب صلى على جنازة فقام عند رأس الرجل ووسط المرأة()» وهذا دليل على أن السنة 
أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة» وهذا القول أصح أي أن السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. والخطب في ذلك يسير؛ لأن من كان 
عند الصدر فهو في الحقيقة قريب من الرأس؛ لكن ينبغي أن يكون عند وسط الرأس لأجل 
أن يتميز الرجل من المرأة. 

فالحاصل أن الأفضل خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا في القيام على 
الجنازة» وأن الأفضل عند القيام على الجنازة أن يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة 
وإنما كان الأفضل بالنسبة للرجل أن يكون عند رأسه لأن الرأس أشرف الأعضاء الظاهرة» 
وفيه الوجه» وهذه الحكمة وإن وُجدت في المرأة لكن عارضها بالنسبة للمرأة أمر آخر أولى؛ 
وهو الستر؛ فقد قيل: كتيج للك أن الادعنن وسططيا اله وبا وان وهذه 
الحكمة قُدمت على الحكمة الأولى» وهي كون الرأس أشرف الأعضاء؛ لكن هذه الحكمة 
التي ذكروها رحمهم الله إنما تكون ظاهرة فيمن يكون خلف الإمام؛ أما أن يكون على يمين 
الإمام وعن يساره فلا تظهر هذه الحكمة لأنه لا يسترها؛ إذ أن من يكون عن يمين الإمام 
وعن يساره سوف يراهاء كما تنتقض هذه الحكمة فيما إذا كانت جنازة المرأة تُغطى بغطاء 
-كما في وقتنا الحاضر- فإنه في هذا الحال لا يُرى شيء من جسمها. 

وعليه فالصحيح أن السنة القيام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة» وما قيل في ذلك من 
علل لا يخلو من نظر. 

قال: (والخنشى بين ذلك) يعني بين الصدر -أو الرأس على القول الراجح- والوسط؛ 
انا كنان كنذلك ن الى يجتميل أذ يكتون أت ول أن بكرن ذكراة قاع يض 
حكم هذا وبعض حكم هذا. 


»)5١915( سنن أبي داود» كتاب: الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلی علیه» حديث رقم‎ )١( 
(AIT) 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلی علیه» حديث رقم »)۳٠۹٤(‏ 
»)۲١۸/۳(‏ والترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء أين الإمام من الرجل والمرأة» حديث رقم (54*١٠١)؛‏ 
(/17*)» وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» حديث 
رقم .)٤۷۹/۱( »)۱٤۹٤(‏ 
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قال رحمه الله: (والأولى بها) يعني بالصلاة (وصيه العدل) فالأحق والأولى بالصلاة من 
أوصى إليه الميت أن يُصلي عليه» وظاهره أن هذه الأولوية ولو صّلي عليه في مسجد له إمام 
راتب» ولكن هذا ليس مرادًا؛ فإنه إن صُلي عليه في مسجد فيه إمام راتب فالأولى بها 
الإمام لقول النبي 4: «لا يَؤْمّن الرجلْ الرجل في سلطانه»(). 

وعُلم من قوله جواز الوصية للصلاة على الجنازة» وأنه يجوز للإنسان أن يوصي بألا 
يصلي عليه إلا فلان» وهذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ففد كان بعضهم يوصي 
بالتغسيل أو بالصلاة. 

قال رحمه الله: (فسيد برقيقه) يعني أن السيد أولى بالصلاة على رقيقه؛ لأنه هو وليه. 

قال رحمه الله: (فالسلطان) يعني إن لم يكن له وصي فإن الأولى السلطان» والسلطان 
نوعان: سلطان عام وسلطان خاص؛ فالسلطان العام هو مَن له السلطة العلياء والسلطان 
الخاص هو مَن له السلطة في محله وفي مكانه. 

قال: (فنائبه الأمير) يعني بعد السلطان تكون الأحقية للنائب؛ فإذاكان في البلد سلطان 
وله نواب وتعذر على السلطان أن يصلي فإن الأحقية تكون لنائبه. 

قال: (فالحاكم) والفقهاء رحمهم الله فرقوا بين الأولوية هنا وفي النكاح؛ ففي النكاح 
قدموا القاضي أو الحاكم الشرعي؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: القاضي أحب إلي من 
الأمير. وهنا قدموا الأمير على القاضي؛ وذلك لأن ولاية النكاح تحتاج إلى حكم» والقاضي 
في الغالب أعرف بما يتعلق بأحكام النكاح من الأمير» وباب الصلاة على الميت يُنظر فيه 
إلى القوة والولاية مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه». 

قال رحمه الله: (فالأولى بغسل رجل) يعني فيقدم الأولى بغسل رجل (فزوج بعد ذوي 
الأرحام) أي أن المرأة إذا ماتت فالأولى بالصلاة عليها بعد ذوي الأرحام الزوج» (ومن قدّمه 
ولي بمنزلته) يعني: من يقدمه الولي بمنزلته؛ لأنه نائب عنه» (لا من قدمه وصي) لأن 
الوصي يُنظر إليه بنفسه فقط وليس له أن يُوصي غيره» وهذا الترتيب الذي ذكروه رحمهم الله 
ليس عليه دليل واضح» ولكنهم نظروا إلى الأولوية للعلل المذكورة. 

قال رحمه الله: (وإذا اجتمعت جنائز قُدم إلى الإمام أفضلهم» وتقدم) أي أنه إذا 
اجتمعت جنائز فإنه يُقدم إلى الإمام أفضلهم» والمراد أفضل أفراد ذلك النوع؛ لأنه يستحق 
التقدم للإمامة لفضيلته؛ فاستحق أن يُقدم في الجنازة. فلو اجتمع رجال فقط أو اجتمع 
صبيان فقط أو نساء فقط فيقدم أفضل الرجال ويقدم أفضل الصبيان ويقدم أفضل النساءء 
وظاهر كلامه رحمه الله أن الحر البالغ يُقدم على الصبي ولو كان الصبي أقرأ منه أو أدين؛ 


.)455/1( »)5109( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث رقم‎ )١( 
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ووجهه أن إمامة الصبي بالبالغ لا تصح بالفريضة على المذهب؛ ولكن إذا قلنا بصحة إمامة 
الصبي للبالغ فإنه يُقدم عليه لأفضليته. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه يقدم إلى الإمام الأكبر» وقيل يقدم الأكثر تديئاء 
وقيل يُقدم الأسبق» ويحتمل أن المراد الأسبق موتا أو أن المراد الأسبق إسلامًا. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يُقدم الأفضل من حيث الديانة وقراءة القرآن وحفظ القرآن 
وما أشبه ذلك؛ لأن النبي ييي كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: «أيهم أكثر 
قرآنًا؟» فیقدم(۱). 

قال: (فأسن فأسبق) يعني إذا استووا في الأفضلية قُدم الأسن؛ لأنه كذلك بالنسبة 
للإمامة؛ فإن استووا في السن فإنه يقدم الأسبق» ويحتمل -كما مر - أن المراد الأسبق من 
حيث الموت أو الأسبق إسلامّاء وظاهر كلامه أن المراد الأسبق من حيث الإسلام. 

قال: (ويُقرعٌ مع التساوي) يعني إذا استووا في الأفضلية في الديانة والسن والسبق في 
الإسلام فإنه يُقرع» والتساوي غالبا متعسر. 

والصبي يُقدم على المرأة فيُجعل مما يلي الإمام؛ فإذا اجتمعت جنائز لرجل وصبي وامرأة 
فيُقدم للإمام الرجل ويليه الصبي ثم المرأة» ذكر هذا غير واحد إجماعًاء قالوا: ولأنه يُقدم 
عليها في الصف في الصلاة المكتوبة فكذلك في صلاة الجنازة. 

قال: (وجمغهم بصلاة أفضل) فإذا اجتمعت ثلاث جنائز أو أربع جنائز فالأفضل أن 
بُجمعوا في صلاة واحدة لا أن يُصلى على كل ميت صلاةً مستقلة» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أنه لم يُؤثر عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يُصلون على كل جنازة 
مفردة. 

السبب الغاني: أن النبي 5 حث على الإسراع بالجنازة؛ فقال: «أسرعوا بالجنازة»(), 
ومعلوم أنه لو صّلي على كل ميت صلاة مستقلة ففيه مخالفة لظاهر الحديث. 

وإذا لي عليهم صلاة واحدة فالأجر الثابت للصلاة عليهم مفردين كالأجر الثابت فيما 
لو صُلى عليهم جميعا؛ لعموم قول النبي يك: «من صلى على جنازة فله قيراط»(")» وعليه 
فتتعدد القراريط بتعدد الجنائز؛ فإذا صلى على جنازة فله قيراط» وإذا صلى على جنازتين فله 
قيراطان» وعلى ثلاثة فله ثلاثة قراريط» وهكذا تتعدد القراريط بتعدد الجنائز. 

وأجر القيراط ثابت في البالغ وغير البالغ؛ فالصلاة على الميت أجرها قيراط سواء كان 
المت بالعًا أو غير بالغ والدليل أن قول النبي ول يشمل مالو كان المُصلى عليه ضغيرا أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: اتباع الجنائز من الإيمان» حديث رقم »)۱۸/١( »)٤۷(‏ 
ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء حديث رقم .)٠١١/۲( »)۹٤١(‏ 


١5 


كبيرًاء وبه يُعرف خطأ ما يفعله بعض العامة أنه إذا كانت الجنازة لكبير حضروا وإذا كانت 
لصغير فرطواء مع أن الأصل أنهم يُريدون الأجر والثواب لا قصد أهل الميت. 

قال: (ويُجعل وسطٌ أنشى جذاءَ صدر ذكر وخشى بينهما)؛ وهذا مبني على أنه يقوم 
عند صدر الذكر؛ فإذا قلنا إنه يقوم عند رأسه فإن جنازة الرجل توضع ويوضع وسط المرأة 
عند رأس الرجل والخنفى يكون بينهما لأجل أنه إذا تعددت الجنائز وقام عند رأس الرجل 
كان عند وسط المرأة وكان بين ذلك بالنسبة للخنثى. 


١/مه‎ 


صفة صلاة الجنازة 
قال المؤلف رحمه الله: 

وكير أريا)؛ لتكبير النبي 4# على النجاشي أريئا. متفق عليه. (يَْرُ في الأولى)» أي: بعد 
التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام, (بَعْدَ التَعوذِ). والبسملة؛ (الْقَاتِحَةَ) سيا ولو ليلّا؛ لما روى ابن 
ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: «أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب». ولا يستفتح» ولا يقرأ سورةً معها. (وَيْصَلَّي عَلَى التب عليه الصلاة والسلام في)» 
أي: بعد التكبيرة (التانية 5)الصلاة في (التََشَهُدِ) الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكير 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام ويُخلِص الدعاء للميت» ثم يسلم. (وَيَدْعُو في القَلَِة)؛ لما تقد (فيقول: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِحينا 
يناك وَشَاهِدِنًا وغائبتا وصَغيرنا وَكبيرنَاء وَذْكْرنا وَأنْكَانَاء إِنَكَ تَعْلَمْ مُنْقَلبََا وَمَمْوَانَ وَأَنتَ عَلَى 
کل شَيءٍ قدي اللّهُمَ مَنْ أَحَْبَْهُ ما قأخيه عَلَى الْإسْلام وَالْسْنَّدِ وَمَنْ تَوَفِتَهُ ما فعَوَفَهُ عَليْهِمَا). 
رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ لکن زاد فيه الموقّق: «وَأنت على كل شَيْءٍ 
قَدِيدُ». ولفظة: «المّنّة»» (اللّهُمَ اغف له ا وعافه واغفٌ عَنَهُ ۾ وأكْرم زُلَهُ)» بضم الزاي وقد 
تسكن: وهو القرى» (وأوسغ مَدْخَلَهُ) بفتح الميم: 1 الدخول» وبضمها: الإدخال» (واشييلة 
بالماءِ والتلج والبرد. وتقّه من الوب n‏ كما يُتَقَى النُوبُ الأَبيضُ من الدَّنَسِ وَأَبْدِلَهُ دار 
خيرًا من ذَارِهِ وزَوْجًا خيرًا من رَوْجِه وَأَدْخْلَهُ الجَنَة وَأَعِذَهُ من عَذَابِ الق وعَذّاب التار). رواه 
الم اموي + E‏ ياه ار 
يكون ذلك المية» وفيه: واد أهله خا مخ أغلن ,اة الق وزاد الموفق لفظ: 
اة (وَافْسَخْ له في قرو ونور لَهُ فيه)؛ لأنه لائق بالنخل. وإن کان المت أنقى؛ ّث 
الضمير» وإن كان خنثى؛ قال: «هذا الميت»» ونحوه. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت. 

(وَإِنْ گاد) الميت (صغيرًا)؛ ذكرًا أو أنثى؛ أو بلغ مجنونًا واستمر؛ (قَالَ) بعدَ: «ومّن توفيته منا 
فتوفه عليهما»: (اللَّهُمَ اجْعَلَهُ ذْخْرًا لوَالِدَيْهِ وفَرَطًا), أي: سابثًا مهيا لمصالح أبويه في الآخرة» سواءً 
قات فن اة أبوية أو يحدهماء (وأجرا وسَفِيعًا مُجَابَء اللّهُمَ قل به مَوازيتهُماء وأَعْظِمْ به 
ا وأَلحِفْهُ بصّالح سَلَفٍ الْمُؤْمنين واجْعَلة في كفالة إبراهيم وقه برَحْمَيك عَذَابَ 
الججيم). ولا يستغفر له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه» ولا جرى عليه قلجٌ» وإذا لم يعرف إسلام والديه؛ 
دعا ا لمواليه. (ويقفُ بَعْدَ الرَابعَة قليلا)» ولا يدعو ولا يتشهد, ولا يسبّح» (ويُسَلَم) تسليمة (وَاجِدَةَ 
عن يَمينه)» روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي عليه الصلاة والسلام سم على الجنازة 
تسليمة. ويجوز تلقاء وجهه. وثانيةٌ: وسُْنّ وقوفه حتى ترفّع. (ويَرْفَعُ يََيْ): ندبًا (مع كل تَكُبِيرٍَ)؛ لما 
تقدم في صلاة العيدين. 


١/1 


الشرح 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الصلاة على الجنازة فقال: (ويكبر أربعًا) يعني 
أربع تكبيرات» وهذه التكبيرات الأربع هي أركانه؛ قالوا: كل تكبيرة بمثابة الركعة» وظاهر 
كلامه؛ بل صريحه؛ أنه لا يزيد على ذلك؛ بل يقتصر على أربع تكبيرات؛ لكن ثبت عن 
النبي 5 في صحيح مسلم وغيره أنه صلى على جنازة فكبّر خمسًا()» وكبّر علي رضي الله 
عنه على سهل بن حنيف سنًاء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ أعني 
مسألة التكبيرات في صلاة الجنازة» فجمهور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعًاء على أنه لا 
يزيد في التكبيرات على أربعة؛ قالوا: لأن هذا آخر الأمرين من النبي بل أنه اقتصر على أربع 
تكبيرات» ولأن ذلك هو أكثر فعله عليه الصلاة والسلام» (لتكبير النبي إل على النجاشي 
أربعًا. متفق عليه)» وذهب بعض أهل العلم -وهو القول القاني» وهو اختيار ابن القيم 
وجماعة من المحققين- إلى أنه تسن الزيادة على الأربع أحيانًا؛ لأن ذلك ثبت عن النبي 
ي؛ فقد ثبت عنه أنه كبر خمسًا وستاء وقد أوصله الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه 
أحكام الجنائز إلى تسع تكبيرات؛ لكن ما زاد على الست فيه ضعف» لكن الخمس ثابت 
رواحي ضاي مسج مام 

وعلى هذا فيُسن للإمام أو من يصلي على الجنازة أن يكبر أحيانًا خمس تكبيرات من 
أجل أن يفعل السنة عن النبي يل وأما قولهم: إن ذلك آخر الأمرين من النبي بلي فهذا لا 
يدل على نسخ الحكم؛ يعني كون آخر صلاة صلاها النبي بإ كبر فيها أربعًا لا يدل على 
نسخ الزيادة على الأربع» وإذا ثبتت الخمس عن النبي بل فلثفعل؛ وعليه فتكون السنة للإمام 
أن يكبر أحيانًا خمس تكبيرات» لکن يجعل أكثر فعله هو أن يكير أربعًا. 

أما رفع يديه في التكبير فقد قال بعض العلماء: يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقطء وأما 
التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فيما لو زاد فلا يرفع. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأنه ثبت عن النبي بل كما 
في حديث ابن عمر؛ فقد روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقًا رفع اليدين عند التكبير(). 
وعلى هذا فالسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. 

قال رحمه الله: (يقراً في الأولى؛ أي بعد التكبيرة الأولىء وهي تكبيرة الإحرام, بعد 
التعوذ) عُلم منه أنه تسن الاستعاذة في صلاة الجنازة» وهو كذلك؛ لأن المصلي سوف يقرأ 


إن 
و ا 


الفاتحة» والفاتحة قرآن» وقد قال الله عز وجل: #فَاِذًا قرات الْقُرَآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ 
الشبْطَانٍ الرَجيم6[النحل: 18]. 
قال: (والبسملة) لأن البسملة تكون عند ابتداء كل سورة. 


.)٠١۹/۲( :»)981/( صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» حديث رقم‎ )١( 
.)۳٤۸/۱۲( أخرجه الدارقطني في العلل» حديث رقم (1/975؟)»‎ )۲( 
AY 


قال: (الفاتحة) يعني يقرأ الفاتحة» وقراءة الفاتحة هنا ركن من أركان الصلاة» والدليل 
على أنها ركن قول النبي #: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»()» وهذا عام في 
الصلاة المفروضة والنافلة والجنازة وغيرها. 

وظاهر كلامه أنه لا يزيد علي الفاتحة؛ لكن روى النسائي أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قرأ بفاتحة الكتاب وسورة» وقال: لتعلموا أنها سنة(؟). 

وبناء على هذا فيسن أحيانًا أن يزيد على الفاتحة فيقرأ سورة قصيرة كالإخلاص أو العصر 
أو الكوثر أو ما أشبه ذلك؛ لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة وليس بواجب» 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واستدلوا بما روى النسائي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وقال: لتعلموا أنها سنة. قالوا: وهذا دليل على أن 
قراءة الفاتحة مستحب وليس بواجب. 

قالوا: وكون النبي ب قد قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا 
يدل على الوجوب. 

ولكن القول بأن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة قول ضعيف لعموم قول النبي لل 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وهو يشمل كل صلاة فيدخل في ذلك المفروضة 
والنافلة والجنازة وغير ذلك. 

أما الجواب عما استدلوا به من حديث ابن عباس فالمراد بالسنة هنا ما هو أعم من السنة 
الاصطلاحية؛ بل المراد بالسنة هنا الطريقة والهدي, وهذا يشمل الواجب والمستحب؛ 
فالصحابي إذا قال: من السنة كذا. أو: السنة كذا. فهو أعم من أن يكون واجبًا أو مستحبًاء 
وأما قولهم: إن النبي له قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وهذا فعل ولم يأمر به. فيقال: هذا 
دليل على الوجوب في الواقع؛ لأن كونه قد قرأها مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»7”) 
هو دليل على الوجوب. 

وعليه فالقول الراجح أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ركن كالصلاة المفروضة. 

قال: (سرًا) يعني أن قراءة الفاتحة تكون سرا» وظاهره ولو في جماعة» (ولو ليلا) كما 
قال» فلا يُسن الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة لعدم وروده؛ و(لما روى ابن ماجه عن أم 
شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب)(؟) والحديث ضعيف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سنن النسائي» كتاب: الجنائز» باب: الدعاء» حديث رقم .)۷٤/٤( »)١941/(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.)٤۷۹/۱( »)۱٤۹٩( سنن ابن ماجه» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في القراءة على الجنازة» حديث رقم‎ )٤( 


A۸۸ 


قال: (ولا يستفتح» ولا يقرأ سورة معها) وقد عُلم عدم مشروعية الاستفتاح من قوله 
سابقًا: (يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة)» وعليه فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ 
ويبسمل ويقرأ الفاتحة؛ قالوا في تعليل ذلك؛ لأن مبناها على التخفيف والمقصود بها الدعاء 
بدليل أنه ليس فيها ركوع ولا سجود. 

قال رحمه الله: (ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في -أي بعد- التكبيرة 
الثانية كالصلاة في التشهد الأخير) أي يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي ي وصفة 
الصلاة هنا كالصلاة في التشهد؛ أي أنه يصلي الصلاة الإبراهيمية» وهي: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم...» إلى آخره؛ (لما روى 
الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة 
الأولى سرًا في نفسه. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام, وَيُخلص الدعاء 
للميت ثم يسلم)()ء فالحاصل أنه يصلي على النبي #5 بعد التكبيرة الثانية. 

قال: (ويدعو في الثالفة لما تقدم) يعني أنه يكبر التكبيرة الثالنة ويدعو (فيقول: اللهم 
اغفر لحينا) المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه» والمراد بحيّا: أي مَن لم يمت» والضمير 
يعود على المسلمين خاصة لا على جميع الناس؛ لأن الكافر لا يجوز الدعاء له. (وميتنا) 
هو من العام المراد به الخاص؛ فهو يدعو للأموات على سبيل العموم وهذا الميت على 
سبيل الخصوص (وشاهدنا وغائبنا) المراد بالشاهد الحاضرء (وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
وأنثانا) المراد بالصغير هنا: الصغير من المكلفين؛ لأن المكلفين أنواع؛ فمنهم الصغير 
والكبير ومنهم الكهل ومنهم من دون ذلك؛ فالمراد بالصغار هنا الشبان من المكلفين لا من 
دون التكليف؛ ويحتمل أن يكون المراد من دون التكليف أيضًا. 

فإن قيل: مَن دون التكليف يُكتب له ولا يُكتب عليه. 

قلنا: أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأجوبة؛ فمنهم من قال: إن المراد بالألفاظ 
الواردة في الحديث الدلالة على الاستيعاب والشمول فلا تحمل على التخصيص نظرًا إلى 
مفردات التركيب؛ فكأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين جميعًا؛ فليس المراد بهذه الألفاظ أن 
يُحمل كل لفظ على معناه المنفرد وإنما يُنظر إلى مجموع الألفاظ. 

وقال بعض العلماء: إن هذا عام مخصوص لمن سيكبر ويُتصور وقوع الذنب منه. 

وقال بعض العلماء: هذا الإشكال الذي أورد مبني على أن طلب المغفرة يستدعي سبق 
ذنب» والصواب أن طلب المغفرة لا يستدعي ذنبًا؛ٍ بل قد يكون طلبها لرفع الدرجات؛ 


)1( منك الشافعي» كتاب الجنائز والحدود» (ص ۹(. 
١8‏ 


فالنبي 5 كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة(١)؛‏ مع أنه عبد قد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا القول أصح» وهو أن طلب المغفرة لا يستدعي ذنيًا؛ بل 
إن كان هناك ذنب فطلب المغفرة طلب بمحو هذا الذنب» وإن لم يكن هناك ذنب فهو 
زيادة في الدرجات. 

قال: (إنك تعلم منقلبنا ومثوانا) الجملة هنا استثنافية لبيان إحاطة علم الله عز وجل» 
والمنقلب مكان الانقلاب» والمثوى مكان البقاء؛ قال الله عز وجل: لوال يَعْلّمُ مُتَقَلَبَكُمْ 
وَمَفْوَاكُو6[ محمد: ]١9‏ 

قال: (وأنت ا شيء قدير) فيه إثبات القدرة لله عز وجل؛ فالله عز وجل قادر 
على كل شيء ولا يُستثنى من ذلك شيء» وبه نعرف خطأ ما قاله صاحب 'تفسير 
الجلالين" في آخر سورة المائدة عند تفسير قوله تبارك وتعالى: لله مُلْكُ السَمَاوّات 
وَالْأَرْضٍ وَمَا فِيهِنَ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرُ[المائدة: »]٠٠١‏ قال رحمه الله: "وخصّ 
العم ذائه فليس عليها بقادر". 

فيقال: إن هذا إيراد غير وارد؛ لعدم دخوله في الآية» وهذا أيضًّا من سوء الأدب مع الله 
عز وجل. 

قال: (اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة) ولفظ السنة لم يرد في 
الحديث» (ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
هريرة(0)) والمعنى: من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان» وهنا 
يُفرق بين الإسلام والإيمان؛ فالإسلام والإيمان إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا؛ فإذا افترقا 
فإنهما يجتمعان فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام» وإذا اجتمعا افترقا 
فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. 

وقوله: (ومن توفيته) أي قبضت روحه» والوفاة تُطلق على معنيين: 

المعنى الأول: مفارقة الروح للبدن بالموت» وهذه هي الوفاة الكبرى. 

والمعنى الثاني: مفارقة لت 0 بالنوم» وهي الوفاة الصغرى؛ كما قال الله عز وجل: 
لإوَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ اليل ويه ويَعْلَمُ مَا جَرَخْتُمْ بالنّهَارٍ4[الأنعام: »]٠٠‏ وقال عز وجل: 
8اللَه يمى الْأَنْفْسَ جين مَوْتِهَا وَالَِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِها)[الزمر: .]٤٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب تفريع أبواب الوتر» باب: في الاستغفار» حديث رقم »)١5١5(‏ (85/7)» والترمذي 
في أبواب الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من مجلسه» حديث رقم »)٤۹٤/٩( »)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه في 
كتاب: الأدب» باب: الاستغفار» حديث رقم .)١٠١۳/۲( »)۳۸۱٤(‏ 

(۲) مسند أحمد» حديث رقم (۹٠۸۸)ء »)407/١5(‏ وسنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما يقول في الصلاة 
على الميت» حديث رقم »)۳۳٤/۳( »)۱۰۲۲٤(‏ وسنن ابن ماجه» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة» حديث رقم (۹۸٤۱)ء .)480/١(‏ 
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وقد فرق النبي بي في الدعاء بين حال الحياة والموت؛ فقال في الحياة: أحيه على 
الإسلام. وقال في الموت: فتوفه على الإيمان. قال بعض العلماء: إن هذا من باب التفنن 
في العبارة وإلا فالإسلام والإيمان شيء واحد. ولكن هذا فيه نظر؛ وذلك لأن النصوص 
الشرعية في القرآن والسنة دلت على التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع كما قال الله 
عر وجل: لأقَالَتٍ الأغراب آمَنَا فل َم موا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْئ)[الحجرات: 4 »]١‏ 
وقال عز وجل: لإفَأَخْرَجْمَا مَنْكَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِِينَ * فما وَجَدْنا فِيهَاغَيْرَ بَْتِ مِنَ 
الْمُسُْلهينَ4[الذاريات: ه+-.8]ء وأيضًا في حديث جبريل عليه السلام خينما سأل الي 
ل عن الإسلام فأجابه وسأله عن الإيمان فأجابه بجواب مغاير(١)؛‏ مما يدل على أن هناك 
فرق بين الإسلام وبين الإيمان. 

أما الحكمة أو النكتة من تفريقه عليه الصلاة والسلام بين الحياة والموت فأمران: 

الأول: أن حال الحياة يغلب فيه العمل كالصلاة والصيام والحج» والإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» وأما حال الموت فالميت عند الموت يحتاج إلى الاعتقاد الصحيح حيث لا عمل 
بعد الموت. 

الفاني: أن الإيمان أكمل من الإسلام؛ فالدعاء له عند موته بالإيمان أبلغ وأكمل لأن 
الإيمان هو اليقين فناسب أن يُدعى له به عند الختام. 

وقد أورد الفقهاء صيغة أخرى وهي: «اللهم من أحييته منا فتوفه على الإيمان» ومن 
توفيته منا فتوفه عليهما»؛ فعلى هذه الصيغة ليس هناك فرق» لكن على الرواية الثابتة في 
الصحيح فالفرق ثابت. 

قال: (لكن زاد فيه الموفق: «وأنت على كل شيء قدير»» ولفظ السنة: «اللهم اغفر 
له) سبق أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه (وارحمه) الرحمة صفة تقتضي الإحسان 
والإنعام إلى المرحوم وذلك برفع درجاته وتحقيق مطلوبه فهي أبلغ من المغفرة؛ لأن فيها 
حصول المطلوب بعد زوال المكروه» وهذا المعنى الذي ذكرناه فيما إذا جمع بين المغفرة 
وبين الرحمة» أما إذا ذُكر أحدهما مفردًا صارا بمعنى واحد (وعافه) يعني من العذاب 
الحاصل بفعل الذنوب» ولا نقول: عافه من الذنوب؛ لأنه قد مات وأفضى إلى ما قدم؛ لكن 
عافه من العذاب الحاصل بفعل الذنوب فيشمل المعافاة من آثار الذنوب في القبر وما بعد 
ذلك (واعف عنه) أي تجاوز؛ فالعفو هنا بمعنى التجاوز عما حصل منه من تقصير في 
واجب أو فعل محرم وذلك لأن الآثام سببها أمران: إما فعل محرم وإما ترك واجب؛ فعليه 
يكون قوله: (وعافه) يعني من آثار فعل الذنوب واعف عنه يعني من آثار التهاون في ترك 
الواجبات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (وأكرم تله -بضم الزاي وقد تُسكن» وهو القرى) أي: ما بُهِيأ للضيف أو ما 
يُقدم له من الإكرام» كما قال النبي 4: «لا يؤْمّن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على 
تكرمته في بيته إلا ياذنه»(1)؛ فيكون معنى «وأكرم نزله»: أي اجعل نزله وضيافته عندك 
كريمة» وهذا يراد به كثرة الثواب من الله عز وجل (وأوسع مدخله -بفتح الميم: مكان 
الدخول» وبضمها: الإدخال) المدخل بفتح الميم مكان الدخول في القبر وبضمها 
الإدخال في القبر؛ فالضم من الرباعي والفتح من الثلاثي» والفتح هنا أنسب للمقام ليكون 
المعنى: ووسع مكان الدخول بأن يفسح له في قبره ويُفتح له باب إلى الجنة» هذا التوسيع 
توسيع غيبي برزخي وليس توسيعًا محسوسًاء ولذلك لو تُبش القبر لؤجد كما هوء ولكننا 
علمنا ذلك من إخبار النبي وَل 

قال: (واغسله) أي طهره ونقه من الذنوب وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره وإنما 
المراد بالغسل الغسل المعنوي (بالماء) الماء معروف» وهو جوهر بسيط سيال بطبعه لا لون 
له وإنما يتلون بلون الإناء الذي هو فيه» وقال بعض العلماء: بل له لون لقول النبي 5: 
«أشد بياضًا من اللبن»)» قيل: هذا في ماء الآخرة (والثلج) هو الماء المتجمد (والبرد) 
المطر المنعقد أو حب الغمام» (ونقه) أي خلصه ونظفه (من الذنوب) يعني المعاصي 
(والخطايا) والفرق بين الذنب والخطيفة من وجوه؛ فإما أن تُحمل الذنوب على الكبائر 
والخطايا على الصغائر» وإما أن تحمل الذنوب على ترك الواجبات والخطايا على فعل 
المحرمات» وإلا فالحق أن كل ذنب خطيئة وكل خطيئة هي ذنب (كما يُنقى القوب 
الأبيض من الدّتّس) الكاف هنا للاشبيه» وما مضصدرية؛ أي كتنقية الشوب الأبيض من 
الدنس» وهذا التشبيه يراد به المبالغة في الدعاء» وإنما خص النبي ئل الفوب الأبيض لأن 
إزالة الوسخ فيه أظهر وأبلغ من غيره من الألوان» وقوله: «من الدنس» يعني من الوسخ. 

قال: (وأبدله دارا خيرًا من داره) أي عوضه دارًا في الجنة من القصور وسعة القبور خيرًا 
من داره في الدنيا؛ فهو يشمل الدارين: دار الدنيا ودار البرزخ (وزوجًا خيرًا من زوجه) يعني: 
أبدله زوجًا خيرًا من زوجه» والإبدال هنا قد يكون إبدال في الصفات لا إبدال في الذات 
فالخيرية هنا في الصفة والكمال لا في الذات؛ ولذلك يُقال بالنسبة للمرأة ا ويكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)۲( أخرج الإمام مسلم في صحیحه» كتاب: الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» 
حديث رقم (۰٠۲۳۰)»ء )۱۷۹۸/٤(‏ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس 
محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب 
منها لم يظمأ آخر ما عليه» یشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله» ما بين 
عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل». 

۹۲ 


المراد إبدال صفة؛ يعني تكون زوجته في الدنيا هي زوجته في الآخرة ولكنها ثبدل من حيث 
الصفات إلى ما هو خير. 

قال: (وأدخله الجنة وأَعِذْهُ من عذاب القبر وعذاب النار» رواه مسلم عن عوف بن 
مالك أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك على جنازة حتى تمنّى أن يكون 
ذلك الميت()ء وفيه: «وأبدله أهلا خيرًا من أهله) وهذا يشمل كل الأهل المحيطين به 
كما قال الله تبارك وتعالى: 9وَانْذِينَ آمَنْوا وَاتَبَعَنَهم نهم يايمانٍ لْحَفْنَا بهم 
ُرْئَتَهُمْ)[الطور: ١؟]‏ (وأدخله الجنة» -وزاد الموفق لفظ: «من الذنوب»- «وافسح له 
في قبره ونور له فيه» لأنه لائق بالمحل). 

وهذا هو الدعاء الثاني؛ فإن قال ذلك فلا بأس وإلا فالمحافظة على ما جاء به الحديث 
5 

قال: (وإن كان الميت أنثى أئث الضمير) أي إذا كان الميت أنشى فإنه يؤنث الضمير 
فيقول: «اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها...». 

وإن كان هناك أموات عدة فيجمع» وإن كانا مثنى ثُنََّى؛ٍ وعليه فالضمير في الدعاء يكون 
ا 

قال: (وإن كان خنشى قال: هذا الميت. ونحوه) لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا ويحتمل أن 
يكون أننى» ولو قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ونوى هذه الجنازة أو هذا 
الميت فلا بأس. 

قال: (ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت) أي لا بأس بأن يُشير بأصبعه 
ولكن هذا لم يرد عن النبي ل وعليه فتركه أولى. 

قال: (وإن كان الميت صغيرًا ذكرًا أو أنشى أو بلغ مجنونًا واستمر) يعني كان غير 
مكلف (قال بعد) قوله: (ومن توفيته منا فتوفه عليهما) يعني يقول بعد قوله هذا: (اللهم 
اجعله ذُخرًا لوالديه وَقَرَطَاءٍ أي سابقًا مُهِيََا لمصالح أبويه في الآخرة؛ سواءً مات في 
حياة أبويه أو بعدهماء وأجرًا) لأن الوالد إذا صبر على فقد الولد صار له اجر ولذلك يُقال 
في الدعاء: «اللهم لا تحرمنا أجره» وهذا الأجر الذي يُدعى به نوعان: أجر الصلاة عليه 
وما يتعلق بها من الدفن واتباع الجنازة» وأجر المصيبة بفقده؛ فالإنسان يتأثر ويحزن لفقد 
حبيب أو قريب فإذا صبر كان له أجر. 

قال: (وشفيعًا مجابًا) كما جاء في الحديث: «ما من امرأة تقدم ثلاثة أولاد تحتسبهن 
إلا دخلت الجنة»(١).‏ 


.)5757/5( صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للميت في الصلاة» حديث رقم (35:5)؛‎ )١( 
.)۳۱۳/۱۲( »)۷۳١۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )۲( 
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قال: (اللهم تقل به موازينهما وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
واجعله في كفالة إبراهيم) لأن إبراهيم عليه السلام يكفل الولْدَان في الجنة كما ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلو(١)؛‏ ولهذا ناسب أن يُقال ذلك. 

قال: (وقه برحمتك عذاب الجحيو(")) هذا هو الدعاء المشهور» وبأي شيء دعا مما 
ذكر أو نحوه أجزأء وليس فيه شيء مؤقت للصبي؛ لكن اختاروا هذه الكلمات لأن بعضها 
قد رُوي عن أبي هريرة وعن الحسن البصري وليس في ذلك شيء مرفوع للنبي وَل. 

قال: (ولا يستغفر له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه) فلا يستغفر له استغفارًا خاصًا؛ٍ أما 
الاستغفار العام» وهو قوله: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» فإنه يُقال. 

والحاصل أن صفة الدعاء بالنسبة للصبي أن يدعو بالدعاء العام أولاء وهو: «اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا.. إلى آخره» ثم يقول: «اللهم اجعله قرسا 
وشفيعًا مجابًا وذخرًا وأجرّاء اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم». 

قال: (ولا جرى عليه قلم) يعني أنه غير مكلف (وإذا لم يُعرف إسلام والديه دعا 
لمواليه) وهذا حيث يكون له موالي يُعلم إسلامهم. 

ولو كان ابن زنا أو لقيطًا فيدعى لأبويه أيضًا ولا يقال إنه يُدعى لأمه فقط لثبوت نسبه 
منها بخلاف أبيه؛ لأنا نقول: إن له أبا قدرًا وإن لم يكن له أب شرعًا. 

أما ولد الزنا المنفي فيُدعى لأمه فقط؛ فلو أن الرجل لاعن زوجته فقال: إن هذا الولد 
ليس مني ونفى الولد وكان صغيرًا فمات. فقد تبرأ الأب من نسبه في هذا الحال؛ فيدعى 
لأمه فقطء والفرق بين ولد الزنا وبين المنفي بلعان الأب أن الأب قد نفاه نفيًا ظاهرّاء وأما 
ولد الزنا فقد لا ينفيه لكنه لا يدعيه خوفًا من العار ولذلك استتر . 

قال: (ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو) والقول الثاني أنه يدعو وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله» وهو الصواب؛ لثبوت ذلك عن النبي لد ولكن لم يرد شيء معين عن 
الرسول بي فيما يُدعى به بعد الرابعة؛ فاختلف العلماء رحمهم الله على القول بأنه يُدعى 
للميت بعد الرابعة؛ فقال بعضهم: يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله» 
لأنه لائق بالمحل» وقال آخرون: بل يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» لأن النبي بلي كان يختم بها دعائه في الغالب. وقال بعض أهل العلم: لا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (87574)» »)۷١/١١(‏ وعبدالرزاق الصنعاني في المصنف» كتاب: 
النکاح» باب: نكاح الأبكار» حديث رقم .)١59/5( »)۱۰۳٤۲(‏ 
(۲) لكن كيف يقول: «قه برحمتك عذاب الجحيم»» وهو صغير لم يبلغ» فليس عليه عذاب؟ قال بعض العلماء: ما 
من إنسان إلا ويلج النار» ومن ذلك الصغار؛ لقوله تعالى: ون مِنْكُمْ إلا وَاردْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَنْمًا 
مَفْضِيًا [مريم: »]۷١‏ فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. 
١ 8:‏ 


توقيف في الدعاء؛ أي أنه ليس هناك دعاء معين» وهذا هو الأقرب؛ فيدعو بما شاء؛ لكن 
ما ذكر من قوله: «اللهم لا تحرمنا أجره» أو: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» له مناسبة هنا. 
قال: (ولا يتشهد ولا يسبح) فلا يتشهد لأنها صلاة ليست ذات ركوع وسجود» وكذلك 
ا 
قال: (ويُسلم تسليمة واحدة عن يمينه. روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن 
النبي عليه الصلاة والسلام سلم على الجنازة تسليمة(), ويجوز تلقاء وجهه. وثانيةٌ) 
ففي صلاة الجنازة ثلاث صفات: 
- أن يقتصر على تسليمة واحدة» وهذا هو المروي عن النبي لإ وهو ما جاءت به 
السنة. 
- اك 
أن يسل تسليتحين عن زمينة وعن شمالة: 
قال: (وسُن وقوفه حتى ترفع» ويرفع يديه ندبًا مع كل تكبيرة لما تقدم في الصلاة 
العيدين). 
أي يُسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث ابن عمر أن النبي يلع كان يرفع يديه مع 
كل تكبيرة» وقد روي أيضًا موقوفًا عن ابن عمر رضي الله عنهما()» وكونه موقوفًا أصح» وقد 
روى البخاري تعليمًا أن عبدالله بن عمر كان يرفع يديه في صلاة الجنازة(۳)» وهذا فعل 
صحابي» والصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي فيه مجال فإن له حكم الرفع» وقد 
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة(؟). 


.)50١ أخرجه أبو داود في المراسيل» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الدفن» حديث رقم (18١4)؛ (ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» كتاب: الجنائز» باب: سنة الصلاة على الجنازة» (۸۷/۲). 

(4) سبق تخريجه. 
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واجبات وشروط صلاة الجنازة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ووَاجِبُها).؛ أي: الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم: (قِيَامٌ) في فرضهاء 
(وتكبيراث) أربعٌ (والقَاتحَة)؛ ويتحمّلها الإمام عن المأموم» (والصَلاةٌ على 
التي عليه الصلاة والسلام, وَدَعْوَةٌ للمَيّتِ» والسّلمُ). 

ويُشترط لها النية؛ فينوي الصلاة على الميتء ولا يضر جهله بالدگر وغيره» فإِنٌ 
جَهِلَة؛ نوى: على من يصلي عليه الإمامٌ وإن وى أحد الموتى؛ اعثُبر تعييه؛ وإن 
نوى: على هذا الرجلء فبان امرأة» أو بالعكس؛ أجزاً؛ لقوة التعيين. قاله أبو المعالي. 
وإسلامٌ الميتء وطهارشه من الحدث والنجس مع القدرة؛ وإلا صلي عليه 
والاستقبالُ» والسترةٌ كمكتوبة» وحضورٌ الميت بين يديه؛ فلا تصح على جنازة 
محمولة» ولا من وراء جدار. 

(ومن فاته شَيْءٌ من التكبير؛ قَضَاة). ندبًا (على صفته)؛ لأن القضاء 
يحكي الأداى كسائر الصلوات» والمقضيٌ ول صا پان فة جس دلا 
وإن خشي رفْعَهَا؛ٍ تابح التكبير؛ يفعت أم لاء وإن سلم مع الإمام ولم يَقَضِه؛ 
صحت؛ لقوله كيد لعائشة: «مَا فاتك لا قَضَاءَ عَليّك». 

(وقن فاتفة الملاةٌ عليه)» أي: على الميتٍ؛ (صَلى على القَبْرِ) إلى شهر 
من دفنه؛ لمافي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي عليه 
ا وا نان ي افون وو هه بتي الع 6 محف مات 
زی غا الاو وة غ اني قات مسل ها وقد ےك ج 
رواه الترمذي» ورواته ثقات» قال أحمد: «أكفرٌ ماسمعث هذا». وتحزم بَعدّه ما 


لم كن زيادة يسيرة . 


اس 

واجبات صلاة الجنازة: 

قال: (وواجبها) هذه الواجبات بمنزلة الأركان للصلوات الأخرى؛ فلو ترك واحداء ولو 

قال: (أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم: قيامٌ) فالقيام واجب بل ركن (في 
فرضها) عُلم منه أن الصلاة لو تكررت لم يجب القيام على من صلى ثانيًا؛ فلو صُّلي على 
الجنازة ثم أراد شخص أن يصلي عليها مرة أخرى فقيامه في الصلاة الثانية ليس واجبًا؛ لأن 
هذه الصلاة ليست فرضًا؛ فقوله: (في فرضها) احتراز مما لو كانت الصلاة مستحبة» وذلك 
فيما إذا أعيدت الصلاة عليه؛ لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. وعليه لو صْلي على جنازة 
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في المسجد ثم ذُهب بها إلى القبر فأراد آخرون ممن لم يصل أولا الصلاةً عليها مرة ثانية؛ 
فيجوز لمن لم يُرد أن يُصلي عند القبر أن يجلس ولا يصلي عليها لأنها ليست فريضة. 

قال: (وتكبيرات أربع) فإن كبر ثلانًا لم تصح» أما الزيادة على الأربع فسبق أنه سنة. 

قال: (والفاتحة) فهي واجب من واجبات صلاة الجنازة (ويتحملها الإمام عن المأموم) 
هذا على المذهب؛ لكن إذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مُصَّلّ فإنها تكون واجبة 
على المأموم» واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة» 
واستدل من قال باستحبابها بقول ابن عباس لما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وجهر بها 
فقال: لتعلموا أنها سنة. والجواب أن يُقال: إن قوله «سنة» ليس المراد به السنة 
الاصطلاحية بل المراد أنها من هدي النبي بء ومن طريقته. وقد سبق ذكر ذلك. 

قال: (والصلاةٌ على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوةٌ للميت والسلام). وعليه 
فواجبات صلاة الجنازة ست: القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي 5ل ودعوة 
للميت والسلام. 


شروط صلاة الجنازة: 

الصلاة على الميت لها واجبات وأركان ولها شروط؛ فيُشترط لصلاة الجنازة ما يُشترط 
للمكتوبة من ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط إلا شيمًا واحدًا وهو الوقت؛ 
فصلاة الجنازة ليس لها وقت محدد. 

قال: (ويُشترط لها النية) لأنها عبادة وكل عبادة لابد لها من النية (فينوي الصلاة على 
الميت) فلو كان الإمام يصلي على حاضر والمأموم نوى شخصًا آخر لم تصح (ولا يضر 
جهلّه بالذّكر وغيره؛ فإن جهله نوى على من يُصلي عليه الإمام) يعني لو فُدر أن تُدمت 
جنازة وهو لا يعلم أذكر الميت أم أنثى فإنه ينوي الصلاة على هذا الميت وينوي عند دعائه: 
«اللهم اغفر له» أي مَن بين أيدينا أو مَن يُصلي عليه الإمام (وإن نوى أحد الموتى اعثبر 
تعيينه) يعني كأن تُقدم جنازتان؛ إحداهما لرجل مسلم معروف أو ظاهر العدالة والأخرى 
لشخص لا يجوز أن يُصلى عليه؛ لكن ربما تهاون الإمام فقدمه للصلاة عليه؛ فأراد المأموم 
الصلاة؛ فينوي بصلاته تعيين هذا الشخص الذي يعرفه. 

قال: (وإن نوى: على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزا؛ لقوة التعيين. قاله أبو 
المعالي) يعني لو قدمت جنازة وصلى فنوى أنها امرأة ثم تبين أنه رجل أو نوى أنه رجل ثم 
تبين أنها امرأة أجزأ ذلك لقوة التعيين في قوله: «اللهم اغفر له وارحمه» يعني لهذا الميت. 


قال: (وإسلامٌ الميست) فمن شروط الجنازة أن يكون الميت مسلمًا؛ِ قال تبارك وتعالى: 
لإولا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا نَقُمْ عَلَى قَبْره#[التوبة: »]۸٤‏ وقال النبي 6: 
«صلوا على من قال لا إله إلا الله»(1)؛ فمفهومه أن غيره لا يُصلى عليه. 

قال: (وطهارثه) يعني طهارة الميت (من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صُلي عليه) 
فلو أن الميت لم يُغسل وأرادوا أن يصلوا عليه فلا تصح إذا لم يكن هناك عذر لعدم تغسيله 
كتعذر الماء ونحوه؛ فإن كان هناك عذر فيجوز أن يُصلى عليه (والاستقبال) يعني استقبال 
القبلة (والسترة كمكتوبة) يعني ستر العورة. وهذه الشروط هي ما سبق أن ذكرناه بالقول 
العام: يشترط لصلاة الجنازة ما يُشترط للصلاة المكتوبة إلا الوقت. 

قال: (وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار) أي 
يُشترط حضور الميت بين يدي المصلي إلا إذا صلى على غائب؛ فلا تصح الصلاة على 
جنازة محمولة؛ لأن الميبت يكون کالإمام» ولو صلى عليها وهي وراء جدار لم تصح أيضاء 
فيُشترط حضور الميبت بين يديه وألا يكون هناك حائل بينه وبين الميبت؛ وهذا بالتسسية 
للإمام؛ لكن لو كان هناك حائل بالنسبة للمأموم لم يضر؛ لأنه مقتدي بالإمام. 

وذهمب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة على الجنازة المحمولة؛ قالوا: عدم صحة 
الصلاة على الجنازة المحمولة له مأخذان: المأخذ الأول: اشتراط استقرار المحل. فتُخرج 
على الصلاة في السفينة فإذا قلنا: تصح الصلاة في السفينة. فتصح الصلاة على الجنازة 
المتحخولة, 

والمأخذ الثاني: إن هذا مبني على اشتراط محاذاة المصلى للجنازة. وهذا يخرج فيما إذا 
كان على علو حيث يكون المأموم أعلى من الإمام؛ فتصح؛ فكذا الجنازة. 

فالحاصل أن بعض العلماء يقول: تصح الصلاة على الجنازة المحمولة. لكن ما ذهب 
إليه المؤلف أولى. 

وقوله: (ولا من وراء جدار)؛ قيل: ولا من وراء خشب کالتابوت المغطى بخشب فلا" 
تصح الصلاة على الميت وهو فيه. لكن إذا كان مثل المكبة التي تغطى به المرأة فيصح؛ 
ولهذا استحب بعض أهل العلم رحمهم الله أن تغطى جنازة المرأة في مكبة ونحوها؛ فعلى 
هذا نقول: المكبة ليست كالتابوت؛ لأن التابوت محكم الإغلاق وهذه مجرد غطاء ستر 
فقط» والمكبة يُقصد بها الستر بخلاف التابوت فإنه محكم ويقصد به صيانة الميت عن 
الهوام ونحوه. 

قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبًا على صفته). 

شرع المؤلف في بيان حكم من فاته شيء من الجنازة؛ فالمسبوق في صلاة الجنازة لا 
يخلو من حالين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الحال الأولى: أن يخشى من رفع الجنازة أو أن تُرفع بالفعل؛ كمن دخل مع الإمام في 
التكبيرة الثانية فلما سلم الإمام أراد المسبوق أن يقضي وخشى أن ثرفع الجنازة أو أن رفعت 
بالفعل ففي هذا الحال قالوا: هو مخير بين متابعة التكبير؛ يعني بأن يأتي به متواليًا ثم 
يسلم» وبين أن يسلم مع الإمام ويسقّط ما بقي من التكبير. هذا هو المذهب» ووجه ذلك 
أن الفرض سقط بصلاة الإمام ومن معه وما بعد صلاة الإمام ومن معه يعتبر نفلا والنفل 
يجوز قطعه. وقال بعض أهل العلم: بل يقضي ما فاته من التكبيرات على صفته لعموم قول 
النبي #: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(1), وهذا القول أصح؛ أي أن من فاته 
شيء من التكبير قضاه على صفته. 

فإن قيل: من شرط صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه» والمفروض أن الميت قد رفع. 

قلنا: الصلاة على الميت المقصود بها الدعاءء والدعاء إن كان الميت حاضرًا فهو له وإلا 
فالدعاء للغائب جائز. 

الحال الثانية: أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة بحيث تجري 
العادة مثلا أنه إذا سلم الإمام تبقى قليلا؛ فإذا علم أنه سوف يتمكن من قضاء ما فاته قبل 
رفع الجنازة فإنه يقضي لعموم قول النبي #5: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

فالحاصل أن المسبوق في صلاة الجنازة على المذهب له حالان: الحال الأولى أن 
يخشى رفع الجنازة أو ترفع فعلا فيُخير بين متابعة التكبير متواليًا وبين أن يسلم مع الإمام 
حتى لو أدرك تكبيرة واحدة» ووجه ذلك أن الفرض سقط بفعل الإمام ومن معه فتكون 
صلاته نفلا والنفل يجوز قطعه» والقول الثاني أنه يقضي ما فاته على صفته حتى لو رفعت 
الجنازة؛ فيدعو» والدعاء يجوز للحاضر والغائب» وهذا أصح لعموم الحديث. والحال الثانية 
أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة فإنه يقضي لعموم الحديث. 

ولو دخل مع الإمام في التكبيرة الثالفة؛ أي في الدعاء؛ فإنه يتابعه في الدعاء؛ فإذا سلم 
الإمام كبّر فقرأ الفاتحة ثم صلى النبي ول وذلك أنه يقضيها على صفتها؛ (لأن القضاء 
يحكي الأداء؛ كسائر الصلوات» والمقضيٌ وَل صلاته» يأتي فيه بحسب ذلك) هذا هو 
المذهب؛ قالوا: لأن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته حتى في 
المفروضة» والقول الراجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ فإذا 
دخل مع الإمام في الثالئة قرأ الفاتحة ثم إذا كبر الإمام صلى على النبي بل ثم إذا سلم الإمام 
كبر ودعا ثم يكبر الرابعة ويسلمء وهذا أقيس؛ لأن المسبوق إذا أدرك الإمام في بعض 
التكبيرات فإنه يبتدئ الصلاة من أولها لعموم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دخل معه في الثالثة فإنه يتابعه في الدعاء حتى على 
القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ قالوا: لأن المقصود 
بالصلاة على الجنازة الدعاء. 

فالحاصل من ذلك ثلاثة أقوال فيما إذا دخل المسبوق مع الإمام في صلاة الجنازة: 

القول الأول: أنه يتابع الإمام فيما هو فيه ويعتبر ما أدركه آخر صلاته» وهو المذهب. 

القول الغاني: أنه يتابع الإمام فيما هو فيه ويعتبر ما أدركه أول صلاته» وهو أقيس وأقرب 
إلى الصواب؛ فالمسبوق إذا دخل مع الإمام فإنه يعتبر ما أدركه هو أول صلاته فيدخل معه 
ويقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يدعو؛ لأن هذه مخالفة للإمام في الأقوال ومخالفة الإمام في 
الأقوال لا تضر. 

القول النالث: يتابعه حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته» فيتابعه 
في الدعاء. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفعت أم لا) لأنها نفل في 
حقه» وقال بعض العلماء: إنه يقضي ما فاته ولو حُملت؛ لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام 
وهي قضاءء والدعاء للغائب جائز» وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

قال رحمه الله: (وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت؛ لقوله عليه السلام لعائشة: 
«ما فاتك لا قضاء عليك») وهذا الحديث ليس له أصل؛ لكنهم عللوا ذلك بأن الفرض قد 
سقط بانتهاء صلاة الإمام؛ فيسقط عن المسبوق» لكن قلنا: إن عموم حديث: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» يدل على أنه يُتم. 

قال: (ومن فاتته الصلاة عليه؛ أي على الميت)؛ أي : قبل دفنه» (صلى على القبر 
إلى شهر من دفنه)؛ ويكون الميت إذا صلى على قبره كإمام فيجعله بينه وبين القبلة كما 
يكون قبل الدفن؛ فلو أراد أن يصلي على قبور صلاة واحدة» كمّن فاتته الصلاة على ثلاث 
جنائز أو أربع فأراد أن يُصلي عليها في المقبرة؛ ففي ذلك تفصيل؛ فالصلاة على القبور لا 
تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون القبور مما يلي القبلة كالجنائز؛ أي تكون قبر ثم قبر ثم قبر؛ 
فيصح أن يُصلي عليها صلاةً واحدة؛ لأن هذه القبور كلها مما يلي القبلة. 

الحال الثانية: أن تكون القبور عن يمينه وشماله؛ فلكل قبر حكمه؛ فيكرر الصلاة بعدد 
لفون 

ومن صلى على الميت في المسجد ثم ذهب إلى المقبرة وجاءت جماعة فأرادوا أن 
يصلوا على هذا الميت لأنهم لم يصلوا فأراد أن يُعيد الصلاة معهم في المسجد أو في 
المقبرة فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله أنه تكره إعادة الصلاة لمن صلى على الميت» إلا أنهم استثنوا ثلاث مسائل: 


*” 0 


المسألة الأولى: من صّلي عليه بالنية؛ فالغائب إذا حضر فإنها تعاد. 

المسألة الثانية: إذا وُحد بعض ميت فُصلي عليه» ثم وُجد بقيته فتسن الإعادة في هذه 
الحال. 

المسألة الثالفة: إذا صّلي على الميت بلا إذن من هو أولى بالصلاة عليه مع حضوره؛ 
كمّن مات فقام شخص وصلى عليه بغير استفذان من وليه أو من هو أولى بالصلاة عليه 
وصلى معه قوم» ثم حضر من هو أولى؛ فتّعاد الصلاة. 

وقال بعض أهل العلم: إنه تشرع الصلاة عليه ثانية؛ فمن صلى على الجنازة فإنه يشرع له 
أن يصلي عليها ثانية إذا ُحد سبب لذلك» أما من غير سبب فلا تُشرعء وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الصحيح. 

قال المؤلف رحمه الله: (لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن 
النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر(), وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت 
والنبي عليه الصلاة والسلام غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهرٌ. رواه 
الترمذي()., ورواته ثقات, قال أحمد: أكثرٌ ما سمعت هذا. وتحرّم بعدّه مالم تكن 
زبادة يسيرة). 

الصلاة على القبر مشروعة كما في حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي ئي صلى على 
قبر» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييي اتتهى إلى قبر رطب فصلى عليه 
فصفوا خلفه وكبر أربعًا(")» لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على القبر هل تحدد 
بمدة أو لا؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلاة على القبر محدودة بشهر؛ بمعنى أنه 
يصلى عليه إلى شهر كما ذهب إليه المؤلف» واستدلوا بالتحديد بالشهر بحديث سعيد بن 
المسيب أن أم سعد ماتت والنبي يلإ غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهرء 
قالوا: هذا دليل على التحديد. 

وقال بعض أهل العلم: يُصلى على القبر إلى ثلاثة أيام» وقيل: يُصلى عليه ما لم يبلى 
ويكون رميمًاء وقيل: يُصلى عليه أبدًا فلا تحديد للصلاة على القبر بمدة» فيصلى على القبر 
ولو مضى عليه سنين كثيرة» وهذا القول هو الراجح» وهو اختيار ابن القيم وجماعة منهم 
الشوكاني» واختاره من الحنابلة ابن عقيل رحمهم الله جميعًاء لكن قيد بعض أهل العلم 
رحمهم الله بأن يكون من يريد أن يصلي على الميت أهلا للصلاة عليه عند موته؛ أي: لا 
تُشرع الصلاة على القبر إلا إذاكان المصلي أهلا للصلاة على هذا الميت عند موته بأن 


»)۸۹/۲( »)١١*( أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن» حديث رقم‎ )١( 
.)٠١۸/۲( ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» حديث رقم (5 45)؛‎ 
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يكون بالعَاء فلو أراد من له ثلاثون سنة أن يُصلى على شخص مات قبل عشرين سنة فلا 
تشرع صلاته؛ ولو مات قبل عشر سنوات فتشرع» هكذا قيده بعض الشافعية» وهو قيد 
ن 

أما حديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت فصلى عليها رسول الله كي على قبرها 
وقد مضى لذلك شهر فيجاب عن هذا الحديث بأمور: 

أولا: أنه حديث ضعيف» والضعيف لا يكون حجةً. 

ثانيًا: أن مُضي شهر وقع اتفاقّاء وما وقع اتفاقًا لا يكون تشريعًاء بمعنى أن الرسول يل لم 
يقصد أن تكون صلاته إلى شهر. 

ثالتًا: أن الرسول ي صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين. 

وعلى هذا فالصلاة على القبر مشروعة في الجملة ولا ُحد بحد؛ فيصلى عليه أبدًَاء 
ولكن قيد ذلك بعض أهل العلم بما إذا كان المصلي أهلا للصلاة على صاحب هذا القبر 
عند موته. 

وظاهر السنة أن الصلاة على القبر لا تُشرع إلا لمن له علاقة بالميت من صداقة أو قرابة» 
أما من لا يعرف هذا الميت أو صاحب القبر فلا تُشرع الصلاة عليه وليس لها أصلء والدليل 
أن النبي َل لم يرشد زائر المقبرة إلى ذلك» وإنما أرشده إلى الدعاء» ولأنه لم يرد أن النبي 
لِدُ صلى على قبر إلا لمن يعرفه. 

وظاهر السنة أيضًا أن الصلاة على القبر تكون لمن لم يتمكن من الصلاة عليه مع الناس 
أو لم يعلم بموته إلا بعد دفنه» أما من تمكن وتعمد أن يتأخر ليصلي على القبر فلا تشرع 
الصلاة في حقه؛ لأن ذلك لم يرد. 


الصلاة على الغائب 
قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يصلي (على غَائِبٍ) عن البلد» ولو دُون مسافة قصرء فتجوز صلاة الإمام 
والآحاد عليه (بالبَةٍ إلى شهر)؛ لصلاته اَل على النجاشي» كما في المتفق عليه عن 
جناي N ETE NE‏ وان جد بعضُ ميتٍ لم يُصل عليه فَككُله؛ ؛ إلا 
الشعرٌ والظّّرَ واليتسيّ فيُضئكل ويكفن وصلى عليه» ثم إن ؤجد الباقي؛ فك ذلك ويُدفن 
بجنبه» ولا يُصِلَّى على مأكول ببطن آكلء ولا مستحيل بإحراق ونحوه» ولا على بعض 


حیٰ دة حياته. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر). 

الكلام في الصلاة على الغائب كالكلام في الصلاة على القبر من حيث التحديد» 
فالخلاف في تحديد الصلاة على القبر يجري في تحديد الصلاة على الغائب؛ فالمذهب 
أن الصلاة على القبر والصلاة على الغائب تجوز إلى شهر. 

وإنما قال المؤلف: (ولو دون مسافة قصر) إشارة لخلاف؛ لأن بعض أهل العلم قال: إذا 
كان دون مسافة القصر فإنه لا يُصلى عليه صلاة الغائب» وإنما يُصلى عليه صلاة الجنازة؛ 
لأن مَن دون المسافة في حكم الحاضر. 

قال: (فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه) الآحاد هم أفراد الناس» وقال بعض العلماء: 
سن الصلاة على كل غائب للعموم» (بالنية إلى شهر؛ لصلاته عليه السلام على النجاشي 
كما في المتفق عليه عن جابر())؛ فكل غائب يموت يُشرع أن يُصلى عليه. 

وذهب بعض العلماء إلى أوسع من ذلك فقالوا: تسن الصلاة على كل غائب ويسن 
للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة قبل نومه على من مات من أموات المسلمين. وهذا توسع 
في دلالة النص» ولو تأملناه لوجدناه من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي لد ففي عهد 
الرسول بي كان يموت أناس من الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها وفي عهد الصحابة 
أيضًا لما انتشرت الفتوحات واتسعت رقعة الإسلام كان يموت كثير في الجهاد وفي غير 
الجهادء ولم يُنقل أنهم كانوا يصلون عليهم إلا إذا علموا. 

وهناك قول آخر في هذه المسألة» وهو أنه لا تُشرع الصلاة على الغائب إلا إذا علمنا أنه 
لم يُصلى عليه في مكانه؛ فإذا مات شخص في مكان ولم يُصلى عليه فإنه تشرع الصلاة 
عليه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. 


6 أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب : الرجل ينعى إلى أهل العيث ننفسة؛) حديت رقم «(YY/۲) 36 ٤٥(‏ 
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واستدلوا على ذلك بأن الرسول وَل صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلىء قالوا: إنما صلى النبي بل عليه لأنه مات في بلد لا مسلم فيها. قالوا: 
وعلى هذا فالغائب إذا مات نظرنا فإن صّلي عليه أو كان هناك من يصلي عليه فلا تشرع 
الصلاة عليه» وأما إذا مات في بلد كفار وعلمنا أنه لم يُصَّلَّ عليه فتشرع الصلاة عليه وبهذا 
يحصل الجمع بين الأدلة؛ أي بين كون النبي ي صلى على النجاشي وبين أنه يي لم يكن 
يتحرى أن يُصلي صلاة الغائب كل ليلة على من مات من أموات المسلمين. 

لكن ينتبه إلى أنه حتى عند القائلين بأنه لا تشرع الصلاة عليه إلا إذا علمنا أنه لم يُصَلَّ 
عليه فإنه إذا جاء الأمر من ولي الأمر فقول ولي الأمر يرفع الخلاف» لأن حكم الحاكم إذا 
قال قولا معتبراً قال به الأئمة فإنه يرفع الخلاف. 

وفي المسألة قول آخرء وهو أنه يُصلى على الغائب إذا كان له عَناء بالمسلمين بأن كان 
عالقا أو نيا أو لد عدا و لمان وله قتع :يدانه أو ع ا اا ذلك ا 
عليه» قالوا: وإنما يصلى عليه تشجيعًا لهذا العمل الذي قام به لغيره» وقد اختار هذا القول 
جمع من المتأخرين» وهو الذي عليه العمل؛ أي أن الغائب لا يُصلى عليه بكل حال ولا 
تترك الصلاة عليه بكل حال بل إن كان هذا الغائب ممن له فضل ونفع للمسلمين إما بعلمه 
أو ماله أو جاهه أو كان إمامًا أو واليًا أو نحو ذلك فإنه يُصلى عليه» وقد اختار هذا القول 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» وكذلك الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. 

قال رحمه الله: (وكذا غريق وأسير ونحوهما)؛ يعني يصلى عليهم. 

ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب جواز أن يُصلى على الغائب والحاضر في آن واحد 
بنية واحدة؛ كإنسان حضر جنازة وكان شخص قد مات في بلد من البلدان فأراد أن يصلي 
على هذه الجنازة الحاضرة» فنوى الحاضرة والغائبة» فيجوز ذلك لعموم قول النبي 5: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»()ء وهو قد نوى الحاضرة والغائبة. 

كما أنه إذا جازت الصلاة على الغائب على وجه الاستقلال فيجوز أن يُصلي عليه تبعًا 
للحاضر من باب أولى» وعليه نقول: تجوز الصلاة على الجنازة الغائبة والحاضرة في آن 
واحد بنية واحدة» والدعاء إذا كانا اثنين يُثنى وإذا كانوا جمعًا يُجمع. 

قال المؤلف: (وإن ؤجد بعضٌ ميتٍ لم يُصل عليه؛ فَكَكُلَّه)؛ أي ككل الميت لو جد 
فيُغسل ويُكفن ويصلى عليه (إلا الشعرٌ والظّمرٌ والينّ) فلا؛ لأنه في حكم المنفصل حال 
الحياة» بل ولا حياة فيهاء (فيُغسّل ويكمّن وَيْصلَّى عليه) وجوبًا إن لم يكن صُلي عليه (ثم إن 
ؤجد الباقي؛ فكذلك, ويُدفن بجنبه) أي ثم إن جد الباقي بعد غسل بعض الميت وتكفينه 
ودفنه يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويُدفن بجنب القبر أو في جانبه ولا يُنبش ليضاف إليه» 
(ولا يُصلَّى على مأكول ببطن آكل)» أي من سبع أو غيره» ولو مع مشاهدة الآكل؛ لفقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرطها من الغسل والتكفين (ولا مستحيل بإحراق ونحوه)؛ كما لو وقع في ملاحة؛ لأنه لم 
يبق منه ما يُصلى عليه (ولا على بعض حي مدة حياته) كيد وساق طعت في سرقة» أو 
ككلم لذن اع اله و كناد و اا وغول ج دفن ارات 
والعقاب. 


مَن لا يجوز أن يُصلي عليه الإمام 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا) يسن أن (بُصَلِي الإمَامُ) الأعظم ولا إمام كل قريةء وهو: واليهافي 
اقسا عاي الال وسو انين ق جا سا سه ا رو هة سن غاد قال 
تُوفي رجل من جهينة يوم خيبر» فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: 
ناوا على ص احیکز»» فتغيرت وجوه القوم» للنار ن ابی هال «إِنَّ صَاجبکہ 
عل في سَبيلٍ اللو»» ففتشنا متاعه» فوج دنا فيه خحررًاً من خرز اليهود ما يساوي 
درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي» واحتج به أحمد. (ولاً على قَاتِلٍ تَفْسِه) 
عمدًا؛ لماروى جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوه بربجل قد فقتل 
نفسه بممشاقص» فلم يُصَلّ عليه. رواه مسلم وغيره. والمشاقص: جمع مشقص 
كمنبر: صل عريض؛ أو سهم فيه ذلكء أو نصل طويل؛ أو سهم فيه ذلك يُرمى 
به الوقحش. 

(ولا بأس بالصَلاةٍ عليه)» أي: على الميت (في المسجي)؛ إن أمن تلويفه؛ 
لقول عائشة: «صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في 
المسجد». رواه مسلم» وصْلِيَ على أبي بكر وعمرٌ فيه. رواه سعيد. 

وللمصلي قيراطٌ» وهو أمر معلوم عند الله تعالى» وله بتمام دفنها آخر؛ بشرط 
أن لا يفارقها من الصلاة حتى ثُدفن. 


الشرح 

قال: (ولا يُسن أن يُصَلِي الإمَامُ الأعظه. ولا إمام كل قربية, وهو: واليها 
في القضاء؛ على الالء وهو: قن ككم شيئًا مما غَيِمسه)؛ ليأخذه لنفسه ويختص 
به» وفي اللغة: الخائن» قال القاضي عياض: لكنه صار في عرف الشرع لخيانة 
المغانم خاصة» يقال: غل وأغل. 

قال: (لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبرء فذكر 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: وولا على صَاحِبِكُمْ», فتغيرت 
وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ َل في سَبِيلٍ الله». ففتشنا 
متاعه. فوج هنا فيه خَررًاً من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا 
الترمذي(1), واحتج به أحمد) وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه 


(۱) مسند الإمام أحمدء حديث رقم (۱۷۰۳۱)» (۲۵۷/۲۸)» وسئن أبي داودء كتاب: الجهادء باب: في تعظيم 
الغلول» حديث رقم )0 «۸A/Y) c۷۱‏ والنسائي» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على من غل» حديث رقم 
(۱۹۰۹)» (55/5)» وابن ماجه» كتاب: الجهاد» باب: الغلول» حديث رقم »)۲۸٤۸(‏ (350/5). 
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نجرًا لأمثاله عن الغلول كما امتنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه» 
وفي الحديث جواز الصلاة على العصاة» وتقدم أنهم أحق بالشفاعة» وأحوج 
إليهاء وتحريم الغلول محتم» وإن كان حقيرًاء وقد ورد في الوعيد عليه أحاديث 
كثيرة» وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك» وانكشاف الأمر. 

قال: (ولاً على قَاتِلٍ تفه عمدًاءٍ لما روى جابر بن سمرة أن النبي عليه 
الصلاة والسلام جاءوه برجل قد قل نفسه بمَشاقصء فلم يُصَلَ عليه. رواه 
مسلم وغيره(). والمشاقص: جمع مشقص كينبر: صل عريض؛ أو سهم فيه 
ذلك أو نصل طويل؛ أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوّحش) وقيل: نصل السهم 
إذا كان طويلاً غير عريض فهو المشقص؛ فإذا كان عريضًا فهو المعبلة. 
قال: (وَلا بَأسَ بالصّلآةٍ عَليه؛ أي: على الميت» في المسجدء إن أمن تلويثه) وإن لم يُؤمن تلويث 
المسجد حرم خشية تنجيسه» وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر وغيرهم من الفقهاء وبعض أصحاب 
مالك» وقال ابن القيم وغيره: لم يكن من هديه الراتب الصلاة على الجنائز في المسجدء وإنما كان 
يصلي خارجه» وربما صلى عليها فيه؛ ولكن لم يكن من سنته وعادته» وكلاهما جائز» والأفضل 
خارجه؛ (لقول عائشة: «صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على سهل بن بيضاء في 
المسجد». رواه مسلم(")» وصْلَيّ على أبي بكر وعمرٌ فيه. رواه سعيد. وللمصلي قيراط, وهو أمر 
معلوم عند الله تعالى)» ففي الصحيحين وغيرهما: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط, 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القراطان؟ قال «مثل الجبلين العظيمين»0). (وله 
بتمام دفنها آخرٌ؛ بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى ثدفن) لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث السابق: «حتى تدفن» وظاهره أن من شرط حصول القيراط الثاني شهود الصلاة. 


.)51757/9( صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه» حديث رقم (۹۷۸)ء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجد» حديث رقم (۹۷۳)ء (5548/5). 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من انتظر حتى تدفن» حديث رقم »)۱۳۲١(‏ (۸۷/۲)» 
ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء حديث رقم (955), .)٠١١/۲(‏ 


۰۷ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في حمل الميت ودفيه 

ويسقطان بكافر وغيره» كتكفينه؛ لعدم اعتبار النية. 
(يُسَرُ حو ايخ في سبلي لسارو سعد بابي عا عن الى عييدا نويحي لدبي سعد ين 
په 39 «مَنِ انمع جنازةٌ فليحمل بجوانب السرير كلّها؛ فإنّه من السُنة» ثم إن شاء فيطو 
وإن شاءَ فليَدَعغٌَ». ااذه اكه إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. لكنْ كرهه الآجْرَيٍ 
وغيزه إذا ازدحموا عليهاء فيُسن أن يحمله أربعة. والتربيع: أن يضع قائمة السرير اليسرى 
المقدّمة على كتفه الأيمن» ثم ينتقل إلى المؤخرة» ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه 
اليسرى» ثم ينتقل إلى المؤخرة. (وَيْبَاحُ) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العَمُودَين)؛ 
لآنه الله حم جار س بن محا بين امرون واف كاة الت ا قاذ بان بحا 
على الأبدي» وستحب: أن يكون على تعش » فان كانت افراة اس تقطية نها 
بكبّة؛ لأنه أستر لهاء ويُروَى أن فاطمة صُنع لها ذلك بأمرهاء ويُجعل فوق المكبة ثوبٌء 
وكذا إن كان بالميت حَدَبٌ ونحوه» وكره تغطيته بغير أبيض» ولا بأس بحمله على دابة 
لخر عببحي! كبعل خرب 

(وَيُسَنٌ الإسرَاعٌ بها. دون الختّب؛ لقوله اكل: «أَسْرِعُوا بالجتارةء فَإِنْتَكُ 
صَلِحَةٌ فَكَيِرٌ تق يمتها قد وَإِنْ يك سوى ذلك فشر ضغوة عن رِقَاكُم» 
متفق عليه. (و) يسن (كُوْنُ الْمُشَاةٍ أمَامها)ء قال ابن المنذر: «ثبت أن النبي 
عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة». (و) كونُ 
(الركبّانٍ خَلفَهَا)؛ لما روى الترمذي وص ححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: 
«الرّكِب حف الجتارة». كبر اديه الع ابي ودود (وبكرَةُ جُلُوس تابعهَا 
اتسين توضّع) بالأرض للدفن» إلا لمن بغد؛ لقوله اكطا: «مَن تبح ET‏ 
يَجْلسن حى تُوضّعَْ». متفق عليه عن أبي سعيد. 

وَكُرة قيامٌ لها إن جاءت أو مرّت به وهو جالس» ورفغ الصوت معها ولو 
بقراءة» "5 تتبعها امرأة. 3 أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته» وإلا وجبّت. 

(وشسجى)» أي: يغطّىء ندبًا (قَبْرٌ اْرَأة) وخنشى (فقط). ويكره لرجل بلا 
عذر؛ لقول علي -وقد مر بقوم دفنوا ميا وبسطوا على قبره القوب-» فجذبه» 


وقال: «إنما يصن هذا بالنساء». رواه سعيد. 


حمل الميت 

لما ذكر المؤلف التغسيل والتكفين والصلاة ذكر الوسيلة إلى دفنه؛ فإن حمل الميت ليس 
مقصودًا لذاته وإنما هو وسيلة إلى دفنه» وحمل الميت يبدأ من بيته. 

قال: (ويسقطان بكافر وغيره)» يسقط الحمل بالكافر فلا يُشترط فيمن يحمل الميت 
أن يكون مسلمًا لأن مجرد الحمل ليس عبادة» بخلاف التغسيل فإنه طهارة والطاهرة عبادق 
والصلاة عليه عبادة» وتكفينه ليس عبادة فالمقصود ستره» وحمله أيضًا ليس عبادة في حد 
ذاتها وإن كان فيه أجرء لكن مجرد حمل الميت ليس عبادة» ودفنه أيضًا فعكٌ بمجرده ليس 
بعبادة» ولهذا يسقطان بكافر وغيره (كتكفينه لعدم اعتبار النية)» فيُستفاد من هذا أن حمل 
الميت لا يُشترط فيه نية» وأن تكفين الميت لا يشترط فيه نية كذلك. 

قال: (يُسن التربيع في حمله. لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن 
شاء فليطوع وإن شاء فليدع(). إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)» وهذا 
الحديث يدل على أن السنة حمل الميت لا الركوب به» فيُحمل على الأعناق» ويجوز حمله 
على سيارة أو دابة إذا كان هناك غرض صحيح من بُعد المقبرة ومشقة حمل الميت على 
الأعناق» أو كان هناك عذر من مطر أو مرض أو ضعف من يحمله؛ لكن إذا لم يكن هناك 
حاجة وكانت المقبرة قريبة والوصول إليها متيسرًا فإن السنة بلا ريب والأفضل أن يُحمل على 
الأعناق؛ لأن حمله على السيارة فيه مفاسد مع إمكان حمله على الأعناق منها: 

أولا: أن ذلك مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم» فإنه مخالف للسنة وعمل 
الصحابة» لأن النبي بي قال: «فليحمل»» وكانت الجنائز في عهد النبي وله تحمل على 


الأعناق. 
ثانيًا: أن فيه تفوينًا الحكفة والغاية من حما اك لجنازة ونث تشييعها وهي تذكر الآخرة 
والاتعاظ. 


المّا: أن حمل الجنازة على الأعناق أبعد عن الفخر والتكبر والأبهة؛ لأن بعض الناس 
ربما يتفاخر بأن الجنازة تحمل على الدواب والسيارات وربما يضع أعلامًا. 

رابعا: أن الجنازة إذا مرت بالناس في الأسواق وهي محمولة على الأعناق عرفوا أنها 
جنازة ودعوا للميت. 

خامسًا: أنه أبلغ في الاعتبار والاتعاظ بالنسبة لمن مرت بهم الجنازة في الأسواق؛ 
ولذلك من المعتاد أنه إذا مرت بالناس الجنازة وهم في أعمالهم أو أشغالهم يقفون وتشرئب 
أعناقهم لينظروا إلى هذه الجنازة» وهذه مصلحة عظيمة. 


.)٤۷٤/١( »)۱٤۷۸( سنن ابن ماجه» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في شهود الجنائز» حديث رقم‎ )١( 
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سادسًا: أن حمل الجنازة على الدابة ونحوها يفوت مباشرة الحمل على جوانب السرير 
كما ذُكر في الحديث» وذكر بعض أهل العلم من المتأخرين» ومنهم الشيخ الألباني رحمه 
الله أن حملها على السيارة من غير حاجة ومن غير عذر من عادات الكفار» وقد تُهينا عن 
التشبه بهم لقول النبي يَ: «من تشبه بقوم فهو منهم»(۱). 

وعليه فلا ريب أن السنة والأفضل والذي به تحقيق مقصود الشرع من الأمر بحمل 
الجنازة أن تُحمل الجنازة على الأعناق. 

قال رحمه الله: (لكنْ كرهه الْآجَرَيُ وغيزه إذا ازدحموا عليها؛ فسن أن يحمله 
أربعة)؛ أي لو قُدر أنهم ازدحموا على الجنازة فالسنة أن يحملها أربعة من قوائم السرير. 

قال: (والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن)» يعني مما 
يلي رأس الميت (ثم ينتقل إلى المؤخرة) أي يرجع إليهاء (ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة 
على كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى المؤخرةء ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين 
العمودين)؛ أي بين قائمتي السرير؛ (لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودين(), وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي)؛ لأنه لا يمكن في هذه 
الحال أن يكون هناك تربيع؛ فالتربيع بالنسبة لجنازة الطفل قد تتعذر لأنه قد لا يكون هناك 
نعش» وأنه لو وضع الصبي في نعش فمعلوم أن النعش سيكون صغيرًا وهذا قد يتعذر حمله 
على الأكتاف. 

قال: (ويستحب أن يكون على نعش) إن تيسر (فإن كانت امرأة استحب تغطية 
نعشها بمكبّة لأنه أستر لها)؛ وهو ما صار العمل عليه الآن» والمكبة غطاء يُوضع على 
المرأة» (وبُروى أن فاطمة صُنع لها ذلك بأمرهاء ويُجعل فوق المكبة» ثوب وكذا إن كان 
بالمبت حَدَبٌ ونحوه)» أي لو كان الميت أحدب ويُخشى أن يُشاهد أثناء الصلاة عليه أو 
أثناء حمله فإنه في هذه الحال يوضع عليه غطاء لأن هذا الغطاء يستر هذا العيب» والستر 
على المسلم أمر واجب؛ قال 5: «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»20), 
والستر هنا يشمل ستر الأخلاق والأعمالء لكن ستر العيوب الخلقية محمود بكل حال» 
فمن رأى عيبا في أخيه؛ سواء في سمعه أو في بصره أو في جسده. فعليه أن يستره» أما ما 
يتعلق بالعيوب الخُلّقية وما يتعلق بالأعمال فسترها فيه تفصيل؛ فإن كان قد وقع منه الخطاً 
على سبيل القلة والندرة؛ بأن غواه الشيطان حتى فعل هذه الفعلة وليس من عادته؛ فإنه يُستر 
عليه» ولهذا جاء في الحديث عن النبي #5 أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» .)٤١١/۳(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
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الحدود»()؛ فإذا كان الرجل من أهل الهيئة والشرف والفضل ولكن أغواه الشيطان وفعل 
هذه الفعلة فإنه يستر عليه. أما إذا كان متمردًا ومن أهل الفجور والشر والفساد فإنه لا يُستر 
عليه. 

ويدل على هذا ما تقدم في تغسيل الميت من أن على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن 
حستا؛ فلو فُدر أنه وهو يغسل الميت وجد عيبًا كبَرّص أو عيوب في خلقته؛ فعليه أن 
يسترهاء فإن وجد شيئًا حسئًا أظهره» كأن يكون وجهه مستنيرًا أو نحو ذلك من الأمور التي 
تحس على الاقتداء به إن كان صالحًا. 

قال: (وکره تغطيته بغير أبيض).؛ يعني أنه يكره أن يغطى الميت بغير الأبيض» والصحيح 
أن المستحب أن يُكفن الميت في ثوب أبيض» وأما تغطية النعش وما أشبه ذلك فإنه يُغطى 
بأي لون يتيسرء وهذا ما عليه العمل الآن» وهذا عام للرجال والنساء» لكن اصطلح الناس 
عرفًا أن المرأة تُغطى بالأسود أو بالعباءة» والرجل يُغطى بالمشلاح للتمييز» حتى تتميز 
الجنازة ألرجل أم امرأة. 

قال: (ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح؛ كبُعدٍ قبره) وقد سبق الكلام على 
ذلك قريبًا. 

قال: (ويُسن الإسراعٌ بها دون الخبب)» الخبب ضرب من العَدُو قريب من اليّمَل؛ 
فيُسن الإسراع بالجنازة إسراعًا لا يصل إلى الخبب» والدليل على مشروعية الإسراع كما قال 
المؤلف: (لقوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه, 
وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه)(")., وهذا الأمر بالإسراع 
بالجنازة يشمل الإسراع بها في تجهيزها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليهاء ويشمل أيضًا 
الإسراع في دفنها والمشي بها. 

وقد تقدم أن السنة في الإسراع بتجهيز الجنازة مالم يمت فجأة؛ فإن مات فجأة فإنه 
يُنتظر به؛ لأنه ربما يكون ما أصابه مجرد إغماءة أو ما أشبه ذلكء ويُستثنى من الإسراع في 
الجنازة إذا كان له أقارب وأرادوا الحضور فإنه يُنتظر بهاء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: 
ينتظر القريب إذا لم يخش على الميت أو يشق على الحاضرين. وعليه فإذا مات ميت وله 
أقارب في بعض البلدان وأرادوا التأخير في الصلاة عليه فلهم ذلك بشروط ثلاثة: 

الط الأول» آلا ب غلب اة خش را جل الت من تكسن ال ةه 
التفسخ بسبب شدة الحر فلا يُنتظر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: في الحد يشفع فيه» حديث رقم (١۷٠٤)»ء »)١۳١/٤(‏ والنسائي 
السنن الكبرى» كتاب: الرجم» باب: التجاوز عن زلة ذي الهيئة» حديث رقم ٤(‏ ١۷۲)ء‏ (458/5). 
(۲) سبق تخريجه. 
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الشرط الثاني: ألا يشق ذلك على الحاضرين؛ فإن شق على الحاضرين فإن الحاضر 
أولى من الغائب. 

الشرط الثالث: أن يكون قريبًا بزمن يسيرء أما إن كان سيأتي بعد ثلاثة أيام مثلا فلا. 

قال: (ويسن كون المشاة أمامهاء قال ابن المنذر: ثبت أن النبي عليه الصلاة 
والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة)» فالسنة أن يكون الماشي مع الجنازة 
أمامهاء والدليل على ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حديث سالم عن أبيه أنه رأى 
النبي ويه وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة(). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الماشي مع الجنازة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قال بعض أهل العلم: إن السنة أن يكون الماشي مع الجنازة أمامهاء 
واحتجوا بقولهم بأن هذا مذهب كثير من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان» وكذلك 
مذهب ابن عمر وأبي هريرة» وكذلك استدلوا بحديث ذكره المؤلف عن سالم عن أبيه أنه 
رأى النبي ول وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة» وعللوا ذلك بأن الماشي شفيع» 
والشفيع يتقدم المشفوع له» وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

القول الثاني: أن الماشي يكون خلف الجنازة» وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» 
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من تبع جنازة مسلم فصلي عليها فله 
قيراط...» إلخ(). قالوا : ولا يقال: (تبعه) إلا إذا صار خلفه. 

القول الثالث: أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن 
شمالهاء وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وهو اختيار الموفق في 
الكافي حيث قال: «حيث مشى فحسن»» وهذا القول هو الراجح» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه قد ورد النص بهذا وهذا؛ ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أن النبي 5 قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن شمالها قريب منها»()., وهذا دليل على التخيير. 


»)٠٠٠/۳( »)۳۱۷۹( أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» حديث رقم‎ )١( 
»)۳۲١/۳( »)۱۰۰۷( والترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة» حديث رقم‎ 
وابن ماجه في‎ »))57/84( :»)١9155( والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: مكان الماشي من الجنازة» حديث رقم‎ 
.)475/1( »)۱٤۸۲( كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في المشي أمام الجنازق» حديث رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» حديث رقم (۳۱۸۰)» »)٠٠٠١/۳(‏ 
والترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال» حديث رقم »)٠١*1(‏ (810/8)؛ 
والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: مكان الراكب من الجنازة» حديث رقم »)۱۹٤۲(‏ (55/5)» وابن ماجه في 
كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في شهود الجنائز» حديث رقم .)٤١١/١( »)۱٤۸۱(‏ 
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والوجه الشاني: أن فيه توسعة على الناس» فإنه إذا قيل إن الإنسان مخير بين أن يمشي 
في الأمام أو الخلف أو في اليمن أو في اليسار صار في ذلك توسعة للناس» وذلك أن 
الناس كما هو معلوم يتفاوتون في المشي» فمنهم من يمشي سريعًا ومنهم من يمشي بطيمًاء 
فإلزامهم بجهة معينة فيه مشقة» وعلى هذا فالراكب يكون خلف الجنازة لأن تقدمه قد يضر 
بالحاملين» قال المؤلف: (وكون الرَكبَانِ خَلقَهَاء لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة 
بن شعبة مرفوعًا: «الرًاكب خَلْفَ الْجَتَارّة(0). وأما الماشي فهو مخير بأن يمشي أمامها 
أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. 

قال: (وكره ركوب لغير حاجة وعود). 

قد تقدم أن السنة حمل الجنازة على الأعناق؛ وذكر لذلك عدة أوجه. منها: أن هذا هو 
الوارد عن السلف رحمهم الله وللعظة والعبرة لمن تمر به ويسأل لمن هذه الجنازة فيستغفر 
له» ولأن حملها من غير حاجة فيه تشبه بالكفار» ولأنه يدعو إلى الأبهة والأشر فيتفاخرون 
بذلك. 

وكلام المؤلف هنا عن متبع الجنازة» فيُكره لمتبع الجنازة الركوب لغير حاجة لأنه يفوته 
الأجر؛ لأن النبي ييي قال: «من تبع جنازة»» والاتباع أن يكون معهاء وهذا في الغالب 
للمشيء ولأن الماشي أقرب إلى الاتعاظ والتذكر من الراكب» لكن إن دعت الحاجة إلى 
اركوب كتعب وبعد مكان وحر وبرد ومطر فلا حرج» وهكذا يُقال بالنسبة للعود فالأفضل أن 
عو اا كها دهت فاخ 

قال رحمه الله: (ويُكره جُلُوس تابعها حتى تُوضّعَ بالأرض للدفن إلا لمن بغد)» فمن 
بعد مكانه فلا حرج للمشقة (لقوله عليه السلام: «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع» 
متفق عليه عن أبي سعيد)("). 

وقوله في الحديث: «حتى توضع» ورد في تفسيره قولان: فقيل: إن المراد حتى توضع 
في الأرض» وقيل: المراد حتى توضع في اللحدء والبخاري رحمه الله بوب على ذلك بقوله: 
(حتى توضع عن مناكب الرجال)()» والصواب في هذه المسألة أن المراد: حتى توضع على 
الأرض» ويدل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على 
الأرض ولو لم توضع في اللحد؛ وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم خرجوا مع 
النبي 5 في جنازة رجل من الأنصار قال: فانتهينا إلى قبر ولم يلحد فجلس النبي ول 


.)5140/9( »)١٠١*1( سنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال» حديث رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» حديث رقم‎ )۲( 
ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: القيام للجنازة» حديث رقم (2)959 (؟/50ك).‎ «(۸°/۲) «(7۱ 0) 


(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» .)۸٥/۲(‏ 
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مستقبل القبلة وصار يُذّكر الصحابة رضي الله عنهم... إلخ() والشاهد من هذا جلوسه يل 
قبل أن توضع في اللحد. 

واستثنى الفقهاء رحمهم الله من جلوس التابع مسألتين: 

المسألة الأولى: من بعد مكانه فلا يكره له الجلوس قبل وضعهاء قالوا: دفعًا للحرج 
والمشقة» فلو فُدر أن شخصًا أتى من مكان بعيد فلا يُكره له أن يجلس لأنه في الغالب 

المسألة الثانية: قالوا: من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه» قالوا: لأن 
هذا قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

قال رحمه الله: (وَكره قيامٌ لها إن جاءت أو مرّت به وهو جالس)» أي أنه يُكره القيام 
للجنازة إذا جاءت» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة القيام للجنازة؛ فمنهم من 
قال: إن القيام عند رؤية الجنازة مستحب» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم؛ فيُستحب لمن مرت به الجنازة أن 
يقوم» واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي بلي قال: «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع»(). وهذا الحديث ظاهره الوجوب» 
لكنهم حملوا هذا الأمر على الاستحباب لحديث علي رضي الله عنه قال: "أمرنا النبي وَل 
بالقيام ثم جلس0(7), وهذا يدل على الاستحباب؛ لأن النبي يل إذا أمر بأمر ثم فعل ما 
يخالف هذا الأمر دل ذلك على أن أمره للاستحباب» وإذ نهى عن شيء وفعله دل ذلك 
على أن النهي ليس للتحريم» وثبت أن النبي يي قام وقعد كما في حديث ابن عباس» وهذا 
القول هو الصحيح؛ أي أن القيام عند رؤية الجنازة مستحب. 

والقول الثاني: أن القيام مكروه» وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الحنابلة؛ قالوا: لأن الأمر 
بالقيام منسوخ لحديث علي رضي الله عنه: "أمرنا النبي #5 بالقيام ثم قعد وأمرنا بالجلوس". 
فالشاهد قوله: "وأمرنا بالجلوس" فهذا ناسخ لأمره بالقيام. 

والقول الثالث: أن القيام واجب» واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة وأبي سعيد أنهما 
قالا: "ما رأينا النبي بل شهد جنازة قط فجلس حتى توضع(؟): وهذا دليل على الوجوب» 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: الجلوس عند القبر» حديث رقم (۳۲۱۲)» »)۲٠۳/۳(‏ والنسائي في 
كتاب: الجنائز» باب: الوقوف للجنائز» حديث رقم »)۷۸/٤( »)۲٠١٠(‏ وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في الجلوس في المقابر» حديث رقم (/55١)؛ .)٤۹٤/۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (1۲۳)» (017/9)» وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: نسخ 
القيام للجنازة» حديث رقم (457): (577/5) بلفظ: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد». 

)٤(‏ سبق تخريجه. 
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وعللوا كذلك بأن الأحاديث التي فيها الأمر جاء التعليل فيها بعلة تقتضي الوجوب وهي 
تذكن الموت: ولكن الضبوات هو القول الأول: 

وهذا القيام إذا قلنا باستحبابه فهو شامل لكل جنازة حتى جنازة الكافر» ولذلك ثبت فى 
الحديث أن الي كه مرت به جنازة يهودي فقام» فكأن بعض الصحابة استنكروا عليه فقال: 
«أليست نفسًا»()ء ولأن العلة من القيام للجنازة لا فرق فيها بين جنازة المسلم والكافر» 

قال: (ورفعٌ الصوت معها ولو بقراءة)؛ لأنه يُخشى أن يكون من النياح؛ بل في الغالب 
أن يصحب ذلك نياح» فيُكره رفع الصوت ولو بقراءة قرآن؛ لأن ذلك لم يكن من فعل 
السلف الصالح رحمهم الله ولأنه ذريعة إلى فتح باب النياح. 

قال: (وأن تتبعها امرأة). أي يُكره أن تتبع الجنازة امرأة؛ لحديث أم عطية رضي الله 
عنها قالت: "ثُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"()» وهذا الحديث اختلف فيه العلماء 
رحمهم الله وأصح الأقوال فيه أن النهي للكراهة وليس للتحريم؛ لأن أم عطية رضي الله عنها 
هي راوية الحديث وهي أعلم بمعناه» لکن مغ :ذلك لا شغي للمرأة أن تتبع الجنازة؛ فهناك 
فرق بين زيارتها للقبور فهي محرمة وبين اتباعها للجنائز فهو مكروه» وإنماكان مكرومًا 
لأمرين: 

أولا: لأن خروج المرأة قد يكون مدعاة للفتنة وكذلك للهلع والحزن بما تشاهده من 
الجنازة وحملها ووضعهاء والمرأة كما هو معلوم رقيقة القلب. 

ثانيّا: أن اتباعها للجنازة يترتب عليه مزاحمتها للرجال ومخالطتها للرجال»؛ وهو محرم» 

فالحاصل أن للمرأة بالنسبة للجنازة حالات: 

١‏ - حضورها الصلاة على الميت في المسجد: 

وهو جائز؛ ولكن حضور الصلاة على الميت وإن كان لا بأس به ولكن لو قُدر أن 
الجنازة في البييت فهو أفضلء وإن كان الحضور في المسجد لا يندب لهاكمايُتندب 
للرجل؛ لأمور: 

أولا: لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات. 
: لأن خروجها قد يعتريه ما يعتريه. 
ثالتًا: لأن ذلك لم يكن من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم. 


»)۸٥/۲( »)١515( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من قام لجنازة يهودي» حديث رقم‎ )١( 
.)5731/7( »)971( ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: القيام للجنازة» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: اتباع النساء للجنائز» حديث رقم (۱۲۷۸)» (۷۸/۲)» 
ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز» حديث رقم (۹۳۸)» (5147/5). 
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وعليه فيكون خروجها من بيتها للصلاة على الجنازة لا بأس به» لكن كونها تصلي على 
الجنازة في البيت أو المغسلة إذا حضرت فهذا أولى» ولهذا قال رسول الله وَلِةِ: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن»()ء فقوله: «لا تمنعوهن» يشمل الخروج حتى 
للصلاة على الجنازة. ويدل أيضًا على جواز صلاة المرأة على الجنازة أن المؤرخين ذكروا أنه 
لما مات النبي بي صلوا عليه فرادى رجالا ونساءً. 

ولو حضرت المرأة الجنازة يكون لها من الأجر كما للرجل لعموم قول النبي وَله: «من 
صلى على جنازة فله قيراط»()» فقوله: «من صلى» يشمل الذكر والأنشى والصغير 
والكبير. 

؟- اتباعها الجنازة: 

وهو مكروه؛ فهذا لم يكن من هدي نساء الصحابة» ولحديث أم عطية» ولأن خروجها 
قد يكون مدعاةً للفتنة وما يحصل منها من هلع» وقد يؤدي خروجها إلى مزاحمة الرجال 
والاختلاط بالرجال وهذا وسيلة إلى المحرم. 

۳- زيارتها للقبور: 

وهو محرم؛ لأن النبي وه لعن زائرات القبور(") كما سيأتي. 

قال: (وحرّم أن يتبعها مع منكر)؛ أي: يحرم أن يتبع الإنسان الجنازة ومعها منكر» فمن 
أراد أن يتبع جنازة وكان في هذه الجنازة منكر فحكم اتباعه لها أنه حرام؛ لأن كونه يتبع 
الجنازة وفيها منكر فهذا إقرار للمنكر» إلا من قدر على تغيير هذا المنكر فهذا يجب» ولهذا 
قال المؤلف: (إن عجز عن إزالته وإلا وجبت). 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُشترط إزالته بل يجوز له أن يتبع الجنازة ومعها المنكر 
وينكر بحسب قدرته واستطاعته» وذلك لأن النصوص التي ورد فيها حظر اتباع الجنازة لم 
تفرق بين الحالين؛ ففيها: «من تبع جنازة فله قيراط» ولا يجوز أن نحكم بأن يُحرم الرجل 
من الأجر مع أن الذي فعل الإثم غيره وهو غير قادر على تغييره» وهذا القول أصح. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» حديث رقم »)٩۰٠(‏ (1/۲)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد» حديث 
رقم »)٤٤۲(‏ (۳۲۷/۱). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في زيارة النساء للقبور» حديث رقم (85؟5).؛ »)۲٠۸/۳(‏ 
والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدّاء حديث رقم (١؟5)»‏ 
(؟/١3))»‏ والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: التغليظ على اتخاذ السرج على القبور» حديث رقم (59 »)٠١‏ 
(45/5)» وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» حديث رقم 
(5/اه١)» »)٥۰۲/۱(‏ وهو عند ابن ماجه بلفظ: «زوارات». 
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قال: (ويُسجى؛ أي يغطىء ندبًا) أي: على سبيل الاستحباب (قبر امرأة وخشى فقط) 
يعني أنه يستحب أن يغطى قبر المرأة وكذلك الخنشى عند دفنه لأثر علي رضي الله عنه 
الآتي» ولأن ذلك أستر حال الدفن؛ لأنه ربما يبدو من المرأة شيء؛ فتغطيته أولى» ودخل 
في ذلك الخشی؛ لأنه لا يُدرى هل هو ذكر أم أنثى فأعطي حكم الاحتياط. 

قال: (وبُكره لرجل بلا عذر)؛ أي: يُكره أن يُغطى بلا عذر؛ لأنه لا حاجة له» ولأنه قد 
يحول دون التمكن من الدفن كما ينبغي و(لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميا وبسطوا على 
قبره الثوبت فجذبه وقال: "إنما يُصنع هذا بالنساء". رواه سعيد). 


مكان الدفن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والّخذ أفضصّل من الشق)؛ لقول سعد: «المكهذوا لي لحداء وانصبوا اللينَ 
علي تصبًاء كما صّنع برسول الله عليه الصلاة e‏ رواه مسلم. واللحد: هو 
أن يَحْفِرَ إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يَسَغ الميت» وكوثه ممايلي 
القبلة أفضل. والشق: أن يَحْفِرَ في وسط القبر كالنهر ويُبْنَى جانباه» وهو مكروه 
بلاعذرء كإدخاله خشبا» ومامسّته نار» ودفنٍ في تابوت. وسُنٌ أن يُوسّع ويُعمّق 
قبزبلا حت بكي سا بشع اا اا ومن مات في سفينة ولم يمكن 
دفته؛ ألقي ذ فى الببصير ا بدي شب زكتري اله ايخ ا 


بشي 


No 


الشرح 

قال المؤلف: (واللحد أفضل من الشق, لقول سعد: "الحدوا لي لحدًا وانصبوا اللبن 
عليّ نصبًا كما صّنع برسول الله #". رواه مسلم())» ولقوله #5: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا»("): فكان اللحد أفضل من الشق. 

قال رحمه الله: (واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر)ء فإذا حفر القبر فيحفر في 
جانبه مما يلي القبلة حفرة يدخل فيها الميت كالسرير بالنسبة له» ولهذا قال: (في حائط 
القبر مكانًا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة أفضل). 

قال رحمه الله: (والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر)» لكن الشق غير مستحب إلا 
إذا دعت الحاجة إليه كأن تكون الأرض رخوة أو تكون الأرض رملية بحيث لا يمكن أن 
يُصنع فيها اللحد؛ فالأرض الرملية لا يمكن أن يُصنع فيها اللحد لأن الرمل سوف ينهال 
عليه» وإنما يكون اللحد في الأراضي الطينية أو الصخرية. 

قال: (ويُبنى جانباه وهو مكروه بلا عذر)؛ لقول النبي #: «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

قال: (كإدخاله خشبًا)؛ يعني كإدخال القبر خشبًا فإنه مكروه؛ لأن السلف رحمهم الله 
كرهوا ذلك؛ قالوا: لأن فيه تشبهًا بأهل الدنياء ولأن الخشب أعد للإيقاد به في النار» وقد 


.)٠٠١/۲( »)355( صحيح مسلم» كتاب: الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في اللحد» حديث رقم (۳۲۰۸)» »)۲۳٠/۳(‏ والترمذي في 
أبواب الجنائز» باب: ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لناء حديث رقم (5 ١٠)؛ »)٠١٠٤/۳(‏ 
والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: اللحد والشق» حديث رقم »)۸٠/٤( :)5٠١3(‏ وابن ماجه في كتاب: 
الجنائز» باب: ما جاء في استحباب اللحد» حديث رقم (5 58١)؛‏ (597/1). 
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كانوا يكرهون أن يوضع في القبر ما يكون وقودًا للنار» ولهذا قال بعض التابعين: كانوا 
يستحبون اللبن ويكرهون الخشب. 

قال: (وما مسته نار)» كيل كا م الغار أو اميد للإيقاد ونحو ذلك فإنه لا يُستحب أن 
يُدخل في القبر من باب التفاؤل. 

قال: (ودفن في تابوت)؛ لأن التابوت خشب» وقد تقدم أنه يُكره أن يُوضع في خشب» 
ولأن فيه تشبهًا بأهل الدنيا لأن بيوتهم تكون من الخشبء وهذه مسائل لم يكن عليها دليل 
واضح» لكن الفقهاء رحمهم الله كرهوهاء ورغم أن الكراهة حكم شرعي» إلا أنهم يقولون: إن 
هذه الأمور مكروهة لأن هذه الأشياء -كالخشب وما مسته النار- لا ينبغي أن تكون في 
القبر تفاؤلا. 

أما مسألة جواز أن يحفر الرجل قبرّه قبل موته ففيها تفصيلء فإن كان في مقبرة مُسَبّلة 
فلا يجوز؛ لأنه تحجر هذا المكان ومنع غيره من الدفن فيه» وهو لا يدري أيموت في هذا 
البلد أم لا؛ قال تعالى: وما تَذْرِي فسن بأيّ أَزض تَمُوث)[لقمان: ١٠]ء‏ وأما إن كان في 
أرض غير مسبلة فلا بأس به؛ اوغا ر ا ينا فى يناكم 
آثرت به عمر رضي الله عنه لما استأذنها عمر رضي الله عنه أن يُدفن مع صاحبيه فأذنت له 
وآثرته على نفسها. 

قال: (وسُن أن يُوسّع ويُعمق قبرٌ بلا حدّ)» فالسنة أن يوسع القبر وأن يعمق ولكن بلا 
حد لقول النبي #4: «احفروا ووسعوا وعمقوا»()؛ فالأفضل في القبر أن يوسع وأن يُعمق» 
فيوسع لأن ذلك أيسر في إدخال الميت وأيسر في وضعه على السنة في اللحد؛ لأن القبر 
إذا كان بحجم الميت فربما لا يتيسر أن يُصنع فيه لحد ولا يتيسر أن يُدخل الميت على 
الوجه المشروع» لكن التوسيع يكون بقدر الحاجة. 

وكذلك يُسن أن يعمق القبر لقوله وَلِه: «وعمقوا». 

وقول المؤلف: (بلا حد) لأنه لم يرد تقدير وتحديد من الشرع. 

قال: (ويكفي ما يمنع السباعَ والرائحة)؛ فمقدار الحفر والتوسيع الواجبين ما يمنع 
السباع والرائحة» فيجب أن يكون هناك مسافة تمنع السباع من نبش القبر وإخراج الميت. 

قال: (ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سَلّ)؛ وهذا الأمر قد يقع 
فقد يكونون في لبدة البحر وتتعطل أماكن حفظ الموتى فإن ترك خرجت رائحته فيُلقى في 
البحر سلاء وهذه المسألة يلغز بهاء فيقال: مسألة يقوم فيها الماء مقام التراب. فالأصل أن 


»)*515 951١ 8( أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في تعميق القبر» حديث رقم‎ )١( 
»)۲۱۳/٤( »)۱۷۱۳( والترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في دفن الشهداء» حديث رقم‎ :)5١5/*( 
وابن ماجه‎ »)۸٠/٤( »)5١٠١( والنسائي في كتاب: الجنائز» باب: ما يستحب من إعماق القبر» حديث رقم‎ 
.)٤۹۷/۱( »)١550( في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في حفر القبر» حديث رقم‎ 
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التراب يقوم مقام الماء لقوله تعالى: قم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُواغ[النساء: ]٤١‏ فالتراب بدل 
عن الاب وهنا صان الا يدلا عن الثراب. 

قال رحمه الله: (كإدخاله القبر)»ء يعني أنه يُدخل سلاء وصفة ذلك أن يُجعل رأس 
الميبت في الموضع التي تكون فيه الرجلان ثم يُسل كصفة إدخاله القبر» واستدل الفقهاء 
على هذه المسألة بأن النبي ي سّلّ من قبل رأسه(). 

قال: (بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه)» وعُلم من قوله أنه يجب أن يُغسل ويُكفن 
ويجب أن يُصلى عليه لعموم الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميت ووجوب تكفينه 
ووجوب الصلاة عليه» ولأن هذه الأمور لا فرق فيها بين من مات في بر أو مات في بحر. 

قال: (وتئقيله بشيء)» يعني يُنتقل بشيء يوضع معه في الكفن أو فوق الكفن لأجل أن 
يستقر في قرار البحر؛ لأنه إذا وضع كذلك كان خفيمًا فربما يطفو على وجه الماء. 

ومما يتعلق بذلك من مسائل من سقط في بغر فمات» فيجب إخراجه وتكفينه والصلاة 
عليه» فإذا كانت البئر عميقة وموحشة فلا لطاع إخراجه» قالوا: يجب أن تُطم البئر احترامًا 
للميت ويُصلى عليه بالنية» فإذا كانت هذه البئر التي سقط فيها مما يحتاجه الناس وطمها 
فيه ضرر» فإن كان بالإمكان حفر بغر غيرها فإنها تُطم ويُصلى عليه» وإن لم يكن 
باستطاعتهم حفر غيرها ففي هذه الحال يجب إخراجه بأي طريقة من الطرق. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: الجنائز والحدود» (ص »)*5٠0‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب: الجنائز» جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر» باب: من قال: يسل الميت من قبل 
رجل القبر» حديث رقم »)7١5*(‏ (85/5). 
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كيفية دفن الميت 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويققول مُذخله) تا (بسم اللحة وعلى ملة سول الله)؛ لأغره اللي 
بذلك. رواه اجك عن ابن غعمر: (وبَصعًة) تحندنا قي تحده علس كله الأيمن)؛ 
لته يشبه النائم وهذه سنته» وَيُّقَدَّم بدفن رعسل من يقدَّم بغخسله» وبعد الأجاتنب 
محارُه من النساءء ثم الأجنبياث. ويدفن امرأة محارمها الرجال» فزوج فأجانبْ. 
ويجب أن يكون الميت (مُسكقيل القبْلّة)؛ لقوله اا في الكعبة: «وَبْلككُمْ أَحْيَاءٌ 
وَأَمْوَانَا». وينبغي ًن دای من اباط لمملا EC‏ سی وجهه» وأن د من ورائه 
يتراب لغلا قلست ويجعل تحت را لبنة ویش الب باللبن» ويتعاقد خا 
ابر وتو شم ف شرق قك و امراب غليه انا بال کے هال 
وتلقيئه» والدعاءٌ له بعد الدفن عند القبر» ورشه بماءٍ بعد ووَضعٌ حصباءَ عليه. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويقول مدخله ندبًا: "بسم الله وعلى ملة رسول الله" لأمره عليه 
السلام بذلك. رواه أحمد عن ابن عم ر()).؛ فهذا هو الذكر الذي يقوله من يُدخل الميت 
قبره» وعُلم من قوله أنه لا يقوم غير المدخل مقامه في ذلك» فلو أدخله رجل وقال آخر: 
(بسم الله وعلى ملة رسول الله) فإنه لا يصح. 

والمراد بهذا الذكر: أضعك في هذا بسم الله» وأضعك في هذا على ملة رسول الله. 
ويحتمل أن يكون المراد: أنت على ملة رسول الله» ولكن الظاهر أن المراد أن: عملنا ودفننا 
على ملة رسول الله يعني أننا ندفنك على ملة رسول الله وعلى شريعة رسول الله. 

قال: (وِيضِعْهُ ندبًا في لحده على شقه الأيمن؛ لأنه يشبه النائم وهذه سنته)» فسنة 
النائم أن ينام على شقه الأيمن؛ فتكون سنة الميت من باب أولى؛ لأن النوم وفاة صغرى» 
قال الله عز وجل: لإوَهْوَ الي يواكم اليل وَيَعْلَمْ ما جَرَحهُمْ بالتّهَارٍ)[الأنعام: .]١‏ 

قال: (ويْقدّم بدفنٍ رجل من يقدّم بغسله)» فإذا غسل وكفن وصلي عليه وأريد وضعه في 
القبر فيتولى وضعه فى القبر الأولى بغسله؛ وقد سبق أن الأولى بغسله الوصىء والدليل على 
أن الذي يُقدم في 15 هو الذي يقدم في ذاك أن الذين تولوا دفن النبي هم الذين تولوا 
غسله» وهم ثلاثة من الصحابة: أسامة وعلي والعباس رضي الله عنهم» وعليه فالأولى بغسله 
والصلاة عليه هو الأولى بدفنه» ولأن وصية الميت إلى شخص قبل وفاته دليل على رغبته في 
أنه هو الذي يتولاه» ولأن ذلك أبلغ في الستر للميت؛ لأنه لو كان فيه عيب يتعلق بالخلقة 


.)٤۲۹/۸( »)48١5؟( مسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 
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وكان من يتولى غسله شخص والذي يتولى تكفينه آخر والذي يتولى دفنه ثالث لاطلع على 
العيب ثلاثة أشخاصء لكن إذا كان الذي يتولى هذا الأمر هو شخص واحد صار ذلك 
أستر. 

فإذا قُدر أن الوصي الذي تولى غسله لا يُحسن دفنه لكونه كبيرًا في السن أو نحو ذلك 
فيحتمل أن تنتقل الأحقية إلى من بعده في الترتيب ويحتمل أن يكون للوصي الحق في أن 
يختار من شاء. ونحو هذه المسألة مسألة ما إذا مرض الموصى إليه بالدفن؛ فهل تنتقل 
الأحقية إلى مَن بعده أو لا؟ 

والحق أن هذه المسائل تنبني على أن حق الموصى إليه بالدفن هل هو حق للشخص أو 
حق على الشخصء فإن قلنا إنه حق عليه فإذا لم يتوله أو اعتذر عنه سقط وانتقل الحق إلى 
من بعده» وإن قلنا: انه حق له؛ فله أن يوصي. 

ونظير ذلك الحضانة» فإذا أسقط من يستحق الحضانة حقه فهل يُلزم بها أو تنتقل إلى 
من بعده؟ فهذا ينبني على أن الحضانة هل هي حق للحاضن أو هي حقن على الحاضن؛ 
أي ملزم بها شرعًا إن استطاع لاسيما وأنها فرض كفاية. 

وهكذا في هذه المسائل هل يسقط الحق بمرض أو سفر المستحق أم ينتقل إلى من يليه 
كالولي» ففي النكاح الأولى بتزويج المرأة وليها الأب والجد والوصي ثم من يليه. 

والصواب في هذه المسائل أنه يُنظر إن كان الذي أوصي له بالتغسيل والتكفين رجلا 
عالمًا أو عارقًا بأحوال التغسيل» أو عنده خصيصة وميزة في ذلك» فإذا تعذر فإنه يُرجع إليه 
فيمن يتولى ذلك بعده» وأما إذاكان من أوصي له بالتغسيل ليس فيه ميزة ظاهرة وتعذر أن 
يقوم بالتغسيل فينتقل الحق إلى من بعده» وهذا أحسن ما يقال في المسألة؛ أي أن الإنسان 
إذا أوصى أن يغسله أحد بعينه وتعذر أن يقوم هذا الوصي بتغسيله وما يلزم له فإنه يُنظر إلى 
القرائن؛ فإن دلت القرينة على أن الميت إنما أوصى لهذا الشخص بعينه لتميزه بعلم أو معرفة 
أو نحو ذلك أو كونه ثقة وذا ديانة فهو الأحق بتولية من يراه» وأما إذا لم يكن ثم ميزة فهو 
كغيره من الناس ولكن الوصي اختاره فإن الحق ينتقل إلى من بعده عند تعذره. 

قال رحمه الله: (وبعد الأجانب محارمه من النساء)» أي: وبعد الرجال الأجانب يتولى 
المحارم؛ وإنما أجازوا للمرأة أن تتولى دفن الرجل لأنه ليس في ذلك مباشرة لمس للعورة ولا 
نظر» لوجود الحائل وهو الكفن. 

قال: (ثم الأجنبيات)» فصار هناك مراتب في الأولى بالدفن؛ فيقدم من قُدم بالغسل؛ 
فإن تعذر فالأجانب» فإذا لم يوجد أجانب فمحارمه من النساءء فإن لم يوجد فالنساء 
الأجنبيات» (ويدفن امرأةً محارمُها الرجال) أي أن الأحق بدفن المرأة محارمها الرجال 
كآبائها من أب وجد وأبنائها وإخوانها وأعمامها وما أشبه ذلك» (فزوج فأجانب) أي فإن 
لم يكن هناك محارم فالذي يتولى هو الزوج» هذا هو المذهب» وقال أهل العلم: وجه تقديم 


YY 


المحارم على الزوج أن الموت أعظم فرقة؛ فلا علاقة بعد الموت بين الرجل والمرأة إلا بعض 
العلق؛ وعلاقة النسب أقوى من علاقة الصهر أو النكاح. 

وقال بعض أهل العلم» وهو رواية عن الإمام أحمد: إن الأحق بها الزوج؛ فالزوج أولى 
بالدفن من المحارم لأنه هو وليهاء فهو الذي يتولى تغسيلهاء والتعليل بأن علق النكاح 
انقطعت بالموت وأن الموت أعظم فرقة فيه نظر؛ بل علق النكاح لا تزال باقية بدليل أنه 
يجوز للزوج أن يغسل زوجته» قال النبي ييل لعائشة: «لو متي قبلي لغسلتك»(20, ولأنها 
تجب عليها العدة» قال تعالى: لإوَالَّذِينَ يَُوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يََرَئَصْن بِأَنْفْيِهِنٌ 
عة أَشْهْرٍ وَعَشْرَا[البقرة: »]۲٠١‏ ويثبت لها الميراث» قال تعالى: لإوَلَهنَ لزع مما 
ترك إن لَه يَكُن لَكُم وَلَدّ[النساء: »]١١‏ ولها المهرء فالعلق باقية» وهذا القول هو 
الأصح أي أن الزوج مقدم على المحارم؛ لأنه هو الأحق بتغسيلها فيكون الأحق بدفنهاء 
ولكن للمحارم أن يتولوا ذلك بحضرة الزوج» وفي وقتنا الحاضر هذه المسائل التي يتناولها 
الفقهاء قد لا يكون لها وجود؛ لذا لا تجدون أحد عند القبر يُنازع الزوج في تولي الدفن؛ 
وذلك لأن الناس في الغالب لا يحسنون الدفن» ولأن بعض المحارم أو الأقارب قد يكون 
مصابًا بهذه المصيبة فهو مشغول عن مثل هذاء والخطب يسير. 

قال: (ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة)» يعني إذا ؤضع في قبره يكون مستقبلاً 
القبلة (لقوله عليه السلام في الكعبة: «قبلتكم أحياء وأموانًا»(0)), ولأن هذا هو عمل 
المسلمين إلى الآن أنهم يوجهون موتاهم للقبلة» ولأن القبلة هي أشهر الجهات» وقد كي 
الإجماع على أن يكون الميت مستقبل القبلة حال دفنه. 

قال: (وينبغي أن يُدنى من الحائط لئلا يدب على وجهه)» فيُسند وجهه ورجلاه على 
جدار القبر لثلا يقع على وجهه. 

قال: (وأن يُستَدَ من ورائه بعراب لئلا ينقلب)» أي على ظهره (ويُجعل تحت رأسه لبنة 
ويشرّج اللحد) أي يُبنى عليه (باللبن؛ ويُتعاهد خلاله بالمدّر ونحوه)» والمدر هي قطع 
الطين اليابس (ثم يُطيّن فوق ذلك» وحغؤ التراب عليه ثلانًا باليد) أي: يُستحب أن يُحنى 
عليه التراب لأجل أن يكون من يحفو مشاركًا في الدفن» ولفعل الصحابة رضي الله عنهم 
وإقرار النبي ول فالحثو على الميت من السنة» وجاء في بعض الأحاديث أنه يقول: «منها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


خلقناكم وفيها نعيدكم» ومنها نخرجكم تارة أخرى»()» ولكن الحديث لا يصح عن 
النبي ول وعليه فيحثو التراب من غير ذكر. 

قال رحمه الله: (ثم يُهال) أي: التراب عليه (وتلقيئه)» أي تلقين الميت» وتلقين الميت 
بعد دفنه يعني بأن يأتي شخص فيقول: يا فلان قل: لا إله إلا الله. ثلاث مرات. يا فلان 
قل: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. فهذا هو التلقين» وقد جاء في حديث أبي أمامة 
أن النبي وله قال: «إذا مات أحدكم فسويتم عليه قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم 
ليقل: يا فلان بن فلانة اذكر ماكنت عليه من الدنياء ثم يقول: يا فلان قل لا إله إلا 
الله. ثلانًاء ثم يقول: قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد»(). 

وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه بلقن سواء كان مكلقًا أو غير مكلف؛ فلا فرق بين 
لمكلف وبين غيره» وذهب جمع من المحققين إلى أن التلقين لا يجوز بل هو من البدع 
التي لم ترد عن النبي بء وهذا هو القول الراجح أي أن التلقين ليس بمشروع بل هو بدعة» 
وذلك لوجوه: 

أولا: أن حديث أبي أمامة عن التلقين ضعيف بل موضوع» ولهذا قال ابن القيم رحمه 
الله في المذهب المنير: "لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه"» وقال الصنعاني شارح 
بلوغ المرام: "كلام المحققين من أهل العلم على أنه ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة 
من يفعله". 

ثانيًا: أن ما دل عليه الحديث مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا 
يسمعون إلا ما ورد به النص من سماع الميت لقرع النعال إذا تولى عنه أصحابه. 

ثالكا: أن المييت قدانقطع عمله بالموت؛ قال : «إذا مات ابن آدم انقطلع 
عمله»(۳)» فلا يؤمر بالتعبد لله عز وجل بعد موته. 

رابعًا: أن النبي ول علّم أمعه أن يستغفروا للميت بعد الفراغ من دفنه ويسألوا له التثبيت 
قال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت فإنه الآن يُسأل»(:): ولو كان التلقين مشروعًا 
لكان فعله النبي بي وعلمه للأمة» فلما لم يحصل منه لا تعليم بالقول ولا تعليم بالفعل دل 
على أنه ليس مشروعاء وعليه فلا يُشرع التلقين» وإنما المشروع هو الاستغفار له بعد دفنه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۱۸۷)» (074/97)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب: الإذخر للقبور وسد الفرج» حديث رقم (717577)» 
(4/9لاه). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم »)١۱٦۳١(‏ 
(عهه؟١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» حديث رقم 
(۳۲۲۱)»ء (9/ه١5).‏ والحاكم في المستدرك؛ كتاب الجنائز» حديث رقم (۱۳۷۲)»ء .)575/١(‏ 


ما 


قال: (والدعاءٌ له بعد الدفن عند القبر)؛ لقول النبي #: «استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التغبيت فإنه الآن یسأل»(۱)» (ورشه بماءٍ بعد ووضع حصباء عليه), أي يسن أن يرش 
القبر بالماء بعد وضع الحصى عليه لأن النبي بلي رش قبور الصحابة رضي الله عنهم بالماءيء 
ولأن رش الماء ابت للقبر لأجل أن يتماسك» ويمستحب أيضًا أن توضع حصباء» وهي 
صغار الحصى» على القبر لأن ذلك أثبت للقبر وأبعد عن دوسه وليُعلم أنه قبر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Yo 


ما يُسن في القبر وما يُكره 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُؤقَغ القَنْرُ عن الأرضٍ قَدْرَ شِبْرٍ)؛ لأنه ااا فع قبزه عن الأرض قدرٌ 
شبر. رواه الساجي من حديث جابر» ويكره فوق شبر» ويكون القبر (ِمُسَتَمَا)؛ لما 
روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبرّ النبي بي مسنمًا. لكن من ذفن بدار 
حرب عدر نقله فالأولى تسويثه بالأرض وإخفاؤه. 

(وبكرَهُ تَخْصِيصفة))؛ وتزويف» وتحليته» وهو بدعة» (والبناءً) عليه؛ لاصَّمَة أو 
لا) تقول جا وهی رسول الله ولا أن كمدق الق وان قعة عل وان يقي 
عليه». رواه مسلم. () تكر (الْكِتَابَةُ والْجُلُوسُء والوَطْءْ عليه))؛ لماروى 
الترمذي وص ححه من حديث جابر مرفوعا: «نهى أن تجصص القبور» وأن يكتب 
عليهاء وأن توطأ». وروى مسلم عن أبي ما ا اع غاس 
جَمرة فتحرق بيَاقَكُ فَتَخْلْص إلى جِنْدوء خَيْرٌ من أ يجس على قَبْرِ». (و) يكره 
(الاتكاء إليه)؛ لما روى أحمذ أن النبي لإ رأى عمرو بن حزم متكلًا على قبر 
فقال: «لا تُؤْذو». 

ودفن بص حرء أفضل؛ لأنه اليك كان يدفن أصحابه بالبقيع؛ سوى النبي يللي واختار 
صاحباه الدفنَ عنده تشْيُهًا وتبرگاء وجاءت أخبارٌ تدل على دفنهم كما وقع. 

ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور» والمشئ بالنعل فيهاإلا خوفَ 
اسا سوا و وق اف وو اك واف الس اج 
والتخلي عليهاء وبينها. 


الشرح 
قال: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر لأنه عليه السلام رفع قبره عن الأرض قدرٌَ 
شبر. رواه الساجي من حديث جابر(١),‏ ويكره فوق شبر)» أي يكون مقدار ارتفاع القبر 
عن الأرض مقدار شتيرة ومعمى هذا آلا راد قي تراب القبر .ما ليس مه لان الأرض إذا 
فرت ثم أعيد التراب الذي أخذ منها فيها فإنها ترتفع» وذلك لأن التراب كان قبل حفره 
مقماسكا ثم بعد الخفر يكوث معش ولأن القراب الذي كاك في الأرض شغله المييث 
فسوف يزيد القبر» ولكن لا يُزاد في القبر تراب من غيره؛ لأنه إذا زيد ارتفع ارتفاعًا غير معتاد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب: الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب: لا يزاد في القبر على أكثر 
من ترابه لعلا يرتفع جدَاء حديث رقم c77)‏ )/0۷1(« وابن حبان في صحیحه» کتاب : التاريخ» باب: 


وفاته صلی الله عليه وسلم» دک وصف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدر ارتفاعه» حديث رقم 


.)0/۱( (7° ( 
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وصار قبرًا مُشْرفَاء فالسنة أن يرفع القبر قدر شبر فقط ليُعرف أنه قبر فيُحترم ويُصان ولا يُهان 
بوطء أو غيره» واستثنى الفقهاء رحمهم الله من رفع القبر قدر شبر ما إذا دفن بدار حرب 
وتعذر نقله إلى بلاد المسلمين؛ فالأفضل تسويته بالأرض وإخفائه كما سيذكر المؤلف رحمه 
الله. 

وإنما لا يُزاد في القبر لأن الزيادة فيه من الإشراف المنهي عنه كما في حديث أبي الهياج 
قال: قال لي علي رضي الله عنه: "ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله وَلِِ؛ِ فلا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته"()» قيل: المعنى: إلا سويته بما حوله من القبور 
بحيث لا يكون باررًا عنها ومخالمًا لها فهو وإياها في الارتفاع على حد سواءء وقيل: "إلا 
سويته" أي جعلته حستا على ما تقتضيه الشريعة» وهذا المعنى أحسن كما قال الله عز 
وجل: الذي خَلَقَ فَسَوّى» [الأعلى: ۲]. 

وليُعلم أن الإشراف في القبر يكون على أوجه؛ منها أن يكون مشرنًا بكبر العلامات التي 
توضع عليه» ومنها أن يُبنى عليه» وهذا من الكبائر» ومنها تلوينه وتزويقه» وهذا كله داخل في 
الإشراف» ومن الإشراف أن يرفع القبر عما حوله بحيث يكون متميرًا تميرًا ظاهرًا بينًا. 

قال: (ويكون القبر مسنمًا لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي يل 
مسنمًا("))): والتسنيم أن يُجعل القبر كالسنام بحيث يكون وسطه باررًا على أطرافه» والتسنيم 
أفضل من التسطيح لأن ذلك هو الذي صُنع بقبر النبي بي وأما حديث القاسم الذي ورد 
فيه أن قبر النبي بي كان مسطحًا() فهذا حديث ضعيف» ولو صح فليس معارضًا لحديث 
البخاري عن سفيان التمار؛ لأن قوله لما رأى القبور: "لا مشرفةً ولا مبطوحة ببطحاء" لا 
يعارض هذا أن يكون مسنماء وقد استحب التسنيم لأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنياكما 
قال الفقهاء؛ قالوا: وهو أيضًا أشبه بشعار أهل البدع. 

وعليه فالسنة في القبر أن يكون مسنمًا بحيث يكون وسطه باررًا على أطرافه لأن قبر 
النبي يي وكذلك أصحابه رضي الله عنهم كانت كذلك. 

قال المؤلف: (لكن من دُفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه) 
أي خوفًا من أن يُظهر عليه أو يُعرف فينبش أو يُمثل به. 

قال: (ويكره تجصيصه)؛ أي أن يُوضع عليه الجحصٌ؛ والحص مادة معروفة كالنورة 
خرف بها المباني؛ لأن النبي بل نهي أن يجصص القبر وأن يُقعد عليه وأن بُبنى عليه(؛)؛ 


.)575/57( »)959( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر» حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر» .)٠١7/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في تسوية القبر» حديث رقم (۳۲۲۰)» »)۲٠١/۳(‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب الجنائز» حديث رقم (۱۳۹۸)» .)575/١1(‏ 

.)5737//9( ء)۹۷٠( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» حديث رقم‎ )٤( 


YY 


وهذه الصيغة تقتضي التحريم» فالاقتصار على الكراهة فيه نظرء والصواب أن ذلك محرم لأن 
النبي كي نهى عنه» والنهي يقتضي التحريم. 

وقوله: (يكره تجصيصه) أي سواء كان هذا في اللحد أو داخل القبر أو على ظهر القبرء 
فكل ذلك محرم وإنما نهى النبي َيِةُ عن تجصيص القبر لما فيه من الغلو في المتوفى 
فيؤدي إلى أن يُعبد من دون الله» ولأن ذلك داخل في الإشراف المنهي عنه» كمافي 
حديث أبي الهياج. ش 

قال: (وتزويقه) يعني تحسينه (وتحليته» وهو بدعة). أي أن يُحلى بالجصء (والبناء 
عليه)» يعني أنه مكروه سواء (لاصقه) البناء (أو لا)» فالبناء على القبر منهي عنه سواء كان 
ملاصمًا أو غير ملاصق وسواء كان شامكًا أو قصيرًا. 

ولا يدخل في البناء تسوير المقابر؛ لأن هذا البناء ليس عليها وإنما هو بناء حولها لأجل 
أن يحميهاء وهو يقصد به المصلحة. 

قال: (لقول جابر: "نهى رسول الله ب أن يُجصص القبر وأن يُقعد عليه وأن يُبنى 
عليه" رواه مسلم) » ومسألة البناء على القبور هي في الواقع أعظم من مسألة التجصيص» 
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن البناء على القبور محرم ولا يجوز» والاقتصار 
على الكراهة فيه نظر ظاهرء فالصواب أن البناء على القبور محرم لمفاسد متعددة؛ منها: 

أولا: أن البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها لأن البناء على القبر يعني تعظيم صاحب 
القبر ولولا أنه معظم لما بُني على قبره» ففيه تعظيم لصاحب القبر وغلو فيه» وهذا من 
أسباب الشرك. 

ثانيًا: أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعباد القبور من الرافضة والصوفية 
الذين يبنون القباب على قبور الصالحين والأولياء فيمن يزعمونهم» وقد قال النبي وَليُ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم»(). 

ثالمّا: أن البناء على القبور هو من الإشراف المنهي عنه كما تقدم في صحيح مسلم من 
حديث أ الهياج أن عا قال له: "ألا أبعثك... إلخ"()؛ فمن الإشراف بمعناه العام أن 
يكون القبر متميرًا على غيره» ولا ريب أن البناء أعظم من وضع الجص. 

رابعًا: أن البناء على القبور فيه إسراف وإضاعة مال في غير فائدة» وهذا محرم شرعًا؛ 
لأن الرسول ييي نهى عن إضاعة المال؛ قال يَةِ: «إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال»(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


خامسًا: أن في البناء على القبور تضبيقًا للمقابر لأنه يأخذ حيرًا لا يستحقه, فإذا احتاج 
القبر إلى متر ونصف عرضًا ومتر طولا مثلا فبُني عليه؛ فهذا البناء إذاكان جدارًا أو نحوه 
سوف يأخذ مساحة أكبر» فهو شغل لمساحة في المقبرة لا يستحقها. 

وعليه فالقباب التي ثبنى على القبور يجب هدمها ويجب إزالتها لأنها بناء محرم منهي 
عنه» والقاعدة أن ما حرم وضعه وجب رفعه. 

فإن قيل: إن بناء القباب على القبور فيه حماية لها وصيانة لها عن أن تنتهك وما أشبه 
ذلك. 

قلنا: إن هذه الدعوة مرفوضة لأن حماية القبور تمكن بوضع سور حول المقبرة يصون 
الجميع. 

قال: (وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث 
جابر مرفوعًا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ(). وروى مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «لآن يجس أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فتحرق اة فَتَخْلْصَ إلى جلدي 
خَيْرٌ مِنْ أن يَجْلِس عَلَى قَبْرِ)20). 

فالكتابة على القبر a‏ وظاهر كلامهم رحمهم الله أن الكتابة مكروهة ولو قُصد بها 
الإعلام بأن هذا قبر فلان بن فلان» وقال بعض أهل العلم: إن الكتابة التي ورد عنها النهي 
في الحديث الكتابة التي تُشعر بالتعظيم؛ بدليل قرينة الحال» وهي أنها قرنت بالتجصيص 
والبناء للتعظيم» فإذا كانت الكتابة فيها إشعارٌ بالتعظيم ويُخشى من التطاول في البنيان فإنها 
تكون منهي عنهاء وأما إذا صد بها الإعلام بقدر الحاجة فلا بأس بذلكء واستدلوا بأن 
ابي بل وضع علامة على قبر عثمان بن مظعون وقال: «أتعلّم به قبر أخي»7/»: قالوا: فهذا 
دليل على جواز أن يوضع على القبر ما يكون علامة ونحو ذلك» أما كتابة غير ذلك كما لو 
كتب شيئًا مما فيه الثناء والدعاء فلا ريب أن هذا داخل في النهي. 

والصحيح أيضًّا أن النهي في الحديث للتحريم وليس للكراهة» فجميع ما ذُكر من 
تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه كلها حرام» وذلك لأن الأصل في النهي التحريم؛ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» حديث رقم (5918)؛ 
»)٤/۸(‏ ومسلم في كتاب: الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» حديث رقم »)٠۷٠١(‏ 


.)١؟:.١ل0(‎ 

)۲( سنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية تجحصيص القبور والكتابة عليها» حديث رقم (0ه . 46 
(۹/۳(. 

(۳) صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» حديث رقم »)۹۷١(‏ 
(1/۲). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم» حديث رقم (05؟5)؛ 
»)۲٠۲/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب: إعلام 
القبر بصخرة أو علامة ما كانت» حديث رقم »)٦۷ ٤ ٤(‏ (8/لالاه). 


۲۹ 


والكتابة المنهي عنها هي الكتابة للتعظيم» أما إذا كتب اسمه لأجل أن يعلم القبر أو صاحب 
القبر فهذا لا بأس به» ولو أمكن أن يُستغنى عنها بغيرها فلا حرج. 

والترقيم لا يدخل في الكتابة؛ لأن بعض القبور يكتبون أرقامًا عليها ويكون لها سجلات 
به الرقم ومقابل له اسم من بداخل القبر؛ فكتابة هذه الأرقام لا يمكن أن يكون فيه شيء من 
التعظيم لاسيما وأنها موحدة. 

والحاصل في المسألة أن الكتابة لا بأس بها إذا احتيج إليها بأن كان القبر لا يتميز ولكن 
يُقتصر على قدر الحاجة. 

قال: (ويكره الاتكاء إليه» لما روى أحمد أن النبي إل رأى عمرو بن حزم متكنًا على 
قبر فقال: «لا تؤذه»()). والاتكاء لا ريب أنه دون الجلوس» فالجلوس استقرار على نفس 
القبجرء'وأمنا الاتكناء فليس كذلك" يل هنو قث امقر على الأرطن ولكسه اشسد على القن 
ولذلك فالكراهة في مسألة الاتكاء محتملة» ولو صح الحديث الذي ذكره المؤلف لكان 
محرمًا لا لذات الاتكاء ولكن لقوله: "لا تؤذه" فالإيذاء هو المحرم. 

قال رحمه الله: (ودفن بصحراء أفضل).؛ يعني أن الدفن في الصحراء أفضل من أن يُدفن 
في بيته أو في مُلكه» فجعل القبر في الصحراء خير من ذلك لأن هذا هو فعل النبي وَل 
(لأنه عليه السلام كان يدفن أصحابه بالبقيع)» وهو أيضًا عمل المسلمين من وقت النبي 
يله إلى زمننا أنهم يدفنون موتاهم في المقابر في الصحراء» والمراد بالصحراء ما ليس مملوگاء 
ولأن بقاء القبر في البيت فيه إحراج للورثة» فلو أرادوا بيع البيت فلا يمكن بيعه» وفيه إحراج 
لهم أيضًّا من جهة الصلاة؛ فربما يكون هذا القبر في جهة القبلة أو في مكان يتخذونه 
مصلى ونحو ذلك» وأيضًا فإن دفنه في الصحراء» مع كون هذا هو هدي النبي ي وهو عمل 
المسلمين» فيه فائدة للمیت» وهو أنه إذا كان ظاهرًا باررًا للناس يُدعى له» فكل من زار هذه 
المقبرة دعا له فشمله هذا الدعاء. 

قال: (سوى النبي يي)» لأنه 4 فن في بيته» ودفنه في البيت لعلة وسبب» وهي أنه 
خشي أن يُتخذ قبره مسجدًا؛ فلذلك دفن في بيته» ولأنه ورد في الحديث أن الأنبياء يدفنون 
حيث ماتوا. 

قال: (واختار صاحباه الدفن عنده تشرقًا وتبرگا)» ويقصد بصاحبيه أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهماء فقد اختارا أن يُدفنا بجانب النبي #5 تبرگا وتشرفًا بكونهما إلى جواره. 

قال: (وجاءت أخبارٌ تدل على دفنهم كما وقع)» يعني أنهم يُدفنون سويّاء فالنبي كل 
وأبو بكر وعمر كانوا في حياتهم كثيرًا ما يجتمعون» فقد تعددت الأحاديث التي ورد فيها: 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» وجفت أنا وأبو بكر وعمر. وكذلك كثيرًا ما يقول الصحابة -كما 


.)575/99( مسند أحمد» حديث رقم (550-09؟)»‎ )١( 
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أتى في السنة: وكان عنده أبو بكر وعمر. وما أشبه ذلك» ومنها أيضًا رؤيا وقعت لعائشة 
رضي الله عنهاء وفيها أيضًا خبر علي رضي الله عنه في الصحيحين. 

قال رحمه الله: (ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور)ء لأن هذا ينافي المكان» 
لأن هذا المكان مكان تذكر الآخرة» ولهذا قال يَيِهِ: «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»(1)؛ 
فالكلام فيما يتعلق بالدنيا عند القبور لا ينبغي» والسبب أنه ينافي هذا المحلء لأن هذا 
المحل لتذكر الآخرة والزهد والبعد عن الدنيا. 

قال: (والمشي بالنعل فيها)؛ يعني ويُكره أن يمشي بالنعل في المقبرة» والدليل على 
كراهة المشي بالنعل حديث بشير بن الخصاصية أن رسول الله # رأي رجلا يمشي بين 
القبور في نعليه فقال: «يا صاحب السبتتين ألقهما»()؛ لكن استثنى المؤلف من ذلك 
فقال: (إلا خوف نجاسة أو شوك)» يعني إذا دعت الحاجة إلى أن يلبس النعال فلا حرج» 
فالمقبرة يدخلها الكلاب أو القطط فلو لوثتها فلبس النعال خشية النجاسة فلا حرج» وتُلبس 
أيضًا للشوك, ومثله شدة الحرارة أو شدة البرودة فلا حرج في لبسها. 

وقوله #5: «يا صاحب السبتتين ألقهما» فكون النعال سبتية ليس قيدًا في الحديث؛ بل 
هو شامل لجميع النعال لعدم الفارق» وأما من قال من العلماء: إنه يحرم الوطء على القبور 
بالنعال السبتية دون غيرها كابن حزم فهذا القول فيه نظر؛ لأنه يقال: إن النبي يله قال ذلك 
في قضية عين» والمعنى الموجود في النعال السبتية موجود في غيرها. 

واستدل من قال بأنه يحرم وطء القبور بالنعال السبتية أما غيرها من النعال فلا بأس بقول 
النبي 45: «إن الميت ليسمع قرع نعالهم»(2, وهذا دليل على أنهم يمشون بالنعال. 

لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأن سماع الميت لقرع النعال لا يلزم منه أنهم 
كانوا يمشون فوق القبور. 

فالحاصل أن المشي بالنعال فوق القبور أقل أحوالها أن يكون مكرومًاء لكن إذا دعت 
الحاجة إليه فلا بأس» ولا فرق في ذلك بين النعال السبتية وغيرها. 

قال: (وتبسمٌ وضحك أشد) يعني يكره التبسم» وهذا ليس خاصًا بم ن كان في المقبرة» 
بل حتى متبع الجنازة كما نص عليها الفقهاء رحمهم الله من أنه ينبغي لمتبع الجنازة أن 
يكون متعظًا متذكرًا مآله» ولأن هذا فيه سوء أدب» لأن هذا ليس محلا للضحك والتبسم 
وما أشبه ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: المشي في النعل بين القبور» حديث رقم (۳۲۳۰)» »)۲٠۷/۳(‏ 
والنسائي في كتاب: الجنائز» كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» حديث رقم (48 »)9١‏ (95/4)) 
وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في خلع النعلين في المقابر» حديث رقم .)٤۹۹/۱( :)١574(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» حديث رقم »)۱١۳۸(‏ 
(۹۰/۲)» ومسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم (۲۸۷۰)» .)5١01/5(‏ 
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قال رحمه الله: (ويحرم إسراجها) صرح المؤلف هنا بالتحريم وما قبله بالكراهة» لأن 
الإسراج ورد فيه ما يدل صراحة على التحريم وهو اللعن» وكل ما ورد فيه لعن فإنه يقتضي 
التحريم. 

وقوله: (إسراججُها) يشمل جميع القبور» سواء كانت قبور أنبياء أو غيرها؛ لقول النبي وَل: 
«لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرج»(). 

قال رحمه الله: (واتخاذ المساجد) يعني على القبور» واتخاذ المساجد على القبور 
نوعان: 

النوع الأول - وهو أشدها وأعظمها: أن بُبنى المسجد على القبر. 

والنوع الثاني: أن يتخذها مصلى بحيث يصلي عندها. 

وكلاهما داخل في اتخاذ القبور مساجد. 

قال: (والتخلي عليها وبينها)» يعني أن يقضي حاجته -سواء كانت بولا أو غائصًا- على 
القبور أو بينها؛ لأن في ذلك إهانة لصاحب القبر إن كان بينها وتنجيس للقبر إن كان عليه» 
وفيه إيذاء لمن يأتي للمقبرة لأجل أن يزور القبور» لأن الزائر للمقبرة سوف يمشي بين القبور 
وحينفاٍ يتأذي بهذه النجاسة» والتخلي على القبر فيه إيذاء أيضًا لمن أراد أن يُصلي على 
القبر كمن فاتته الصلاة على الجنازة فأراد أن يُصلي على القبر. 

واستحب بعض العلماء رحمهم الله لزائر المقبرة أن يضع جريدة أو نحوها من شيء 
رطب على القبرء ولهذا قال الفقهاء: "سن وضع ما يخفف عنه - أي عن الميت - من 
جريدة ونحوها" واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ب لما مر بقبرين 
قال: «إنهما ليُعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة»» وأخذ جريدة رطبة فوضعها على القبر()ء قالوا : هذا دليل 
على أن من زار القبور يُسن أن يضع شيئًا رطبًّا من نبات ونحوه لأجل أن يخفف عن 
صاحب القبر» لكن الاستدلال بهذا فيه نظر ظاهر» والصواب أن ذلك لا يجوز لأمور: 

أولا: لأننا لا تعلم هنل ضاحب هذا القبر يعذب آم نعي لأنه لم يُكشف لتا عن ذلك 
بخلاف النبي وه فإنه شف له عن طريق الوحي. 

ثانيًا: أن وضعنا جريدة ونحوها على القبر فيه إساءة ظن بهذا الميت وأنه يعذب. 

ثالمّا: أن هذا الفعل مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم وما كان عليه السلف 
الصالح» فلم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلكء وخير الهدي هدي النبي ب وهدي 
أصحابه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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رابعا: أنه إذا كان المقصود تخفيف العذاب فإن الله عز وجل قد شرع لنا ما هو خير من 
ذلك لتخفيف العذاب ألا وهو الدعاءء فقد قال النبي : «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يُسأل»()ء وعليه فلا يُسن أن يضع شيئًا رطبًا على القبر مطلقًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


TT 


دفن أكثر من واحد في قبر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَحخْوْمُ فيه)» أي: في قبر واحد (دَفْنُ الْمَينٍ فَأَكْكَرَ) معا أو واحد بعد 
آخر؛ قبل بلاء السابق؛ لأنه ايلآ كان يدفن كل ميت في قبرء وعلى هذا استمر 
فعل الصحابة ومن بعدهم. وإن حفر فوجد عظام ميت؛ دفتّهاء وحفر في مكان 
آخرء (إلا لِضَرُورَةِ)؛ ككثرة الموتى» وقلة من يدفئُهم» وخوفي الفساد عليهم؛ لقوله 
اكلا يوم أحد: «ادْفُوا الاين وللا ة في قَبْرٍ واجد». رواه النسائي. ويقدّم 
واحد كأنه فى قبر منفرد. 

وكره الدفنُ عند طلوع الشمس» وقيامهاء وغروبهاء ويجور ليلا. ويسستحب جتمحع 
الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم» قرا ف الشب ياء والصالحين؛ لينتتفع بمجاورتهم» في 
البقاع الشريفة. ولو وى أن يُدقّن في ملكه؛ فن مع المسلمين؛ ومن سبق إلى مُسَبّلة؛ 
تزه ثم انزع 
على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويحرّم فيه؛ أي في قبر واحد» دفن اثنين فأكثر) أي يحرم دفن اثنين 
فأكثر كثلاثة أو أربعة (معًا)» أي في زمن واحدء (أو واحد بعد آخر). بأن دُفن شخص في 
قبر ثم يُدفن فيما بعد آخر (قبل بلاء السابق) فإذا بلى وصار رميمًا فلا بأس» والدليل على 
ذلك كما قال: (لأنه عليه السلام كان يدفن كل ميت في قبر)»ء فهذا هدي النبي وَل 
(وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم)» هذاما استدلوا به رحمهم الله على 
التحريم» وذهب بعض أهل العلم» ومنهم ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر إلى أنه 
لا دليل على التحريم» ولا دليل أيضًا على الكراهة. 

فالأولون استدلوا بأن ذلك من فعل النبي بلي وأنه من هديه أنه كان يدفن كل ميت في 
قبر» وبعضهم علل بألا يجتمع في القبر منعم ومعذب. 

فقيل في الجواب عن هذا أن الحديث الذي استدلوا به لا يدل على التحريم» وغايته أنه 
يقتضي الاستحباب» لأن هذا فعل يشبه الفعل المجرد» والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب» والتعليل الذين ذكروه لا يقتضي التحريم؛ لأن النعيم والعذاب من أمور الآخرة 
وليست من أمور الدنياء ولأن العذاب بالنسبة لمن يعذب لا يتأذى به الآخرء نعم يحرم أن 
يُجمع في القبر بين كافر ومسلم» أما لو جُمع بين مسلمين فلا حرج في ذلك. 
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لكن الأقرب في هذه المسألة أن يُقال: إن أقل الأحوال أن يقال إنه مكروه» لأن العادة 
المطردة من فعل النبي بي ومن فعل الصحابة أن يُفرد كل ميت في قبر» لكن لو دعت 
الحاجة إلى أن يُجمع بين الاثنين في قبر واحد كضيق المكان أو كثرة الموتى وقلة من يحفر 
فلا حرج. 

قال رحمه الله: (وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر)» لأن الميت 
الأول ات وقد قال النبي : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به»(١1),‏ 
فلو قُدر أن شخصًا أراد أن يدفن مينًا فحفر في الأرض فوجد في الأرض عظامًاء فوجود 
العظام يدل على أن هذا المكان قبر» فإنه في هذه الحال يجب أن يرد التراب وأن يحفر في 
مكان آخر؛ لأن الميت الأول أحق؛ لأنه أسبق. 

قال: (إلا لضرورة؛ ككنرة الموتى) كما يحدث في المعارك والغزوات؛ فإن النبي كل 
كان يجمع بين القتلى» (وقلة من يدفنهم), وعلم من ذلك أت ل کر الموتى وكان هناك 
من يتمكن من دفن كل ميت على حدة فلا يجوز جمعهم. 

قال: (وخوف الفساد عليهم لقوله عليه السلام يوم أحد: «اذْفِنُوا الِانْمَيْن وَالئَلَانَةَ في 
قَبْر وَاجِد» رواه النسائي()» ويُقدم الأفضل للقبلة).؛ لأن الرسول بي كان ينظر في الدفن 
أيهم أكثر قرآنًا فيقدمه» (وتقدم) ذكر ذلك (ويُجعل بين كل اثنين حاجرٌ من تراب ليصير 
كل واحد كأنه في قبر منفرد)» يعني إذا جاز دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد فإنه يُجعل 
بين كل قبرين حاجرٌ من تراب لأجل أن يصير كل واحد كأنه في قبر منفرد» وهذا 
الاستحسان فيه نظر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين دفنوا موتاهم لم يُنقل أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» وعلى هذا فإذا جاز أن يُدفن اثنين فأكثر فإنهم يدفنون ولو كان أحدهم 
ملاصمًا للآخرء وقوة كلام المؤلف في قوله: (ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب) تدل 
على أن هذا الأمر واجب لأنه معطوف على قوله: (ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر)» لكن 
المذهب في المسألة أن ذلك على سبيل الاستحباب. 

قال: (وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها), لقول النبي ب في حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه: «ثلاث ساعات نهانا النبي ي أن ندفن فيهن أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازعة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين الغروب»)» 
فظاهر الحديث التحريم لا الكراهة» ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الدفن في 
هذه الأوقات محرم لأن الرسول َل نهى عنه» والأصل في النهي التحريم» وهذا القول أصح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سنن النسائي» كتاب: الجنائز» باب: ما يستحب من إعماق القبر» حديث رقم (١١١5)؛ .)۸٠/٤(‏ 
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قال: (ويجوز ليلا) وظاهره من غير كراهة؛ ومسألة الدفن ليلا اختلف العلماء فيها على 
أقوال؛ فمنهم من قال: إن الدفن ليلا محرم» وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله واستدل 
بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ب قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن 
تضطروا»()» وفي صحيح مسلم أنه زجر أن يقبر الرجل ليلا(" قالوا: هذا يقتضي التحريم» 
والقول الفاني» وهو مذهب الجمهورء أنه يجوز الدفن ليلا ونهارًا ولا كراهة» واستدلوا بأدلة 
منها: 

أولا: أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي بلي ليلاء فإنه توفى يوم الإثنين ودفن ليلة 
الأربعاءء ولهذا قالت عائشة: ما علمنا بدفن النبي ولو حتى سمعنا صوت المساحي من آخر 
ليلة الأربعاء(”). ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. 

ثانيًا: أن النبي وله قال في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فدفنت ليلا: «أفلا كنتم 
آذنتموني»(٤).‏ 

ثالًا: أنه ثبت أن الرسول يي صلى على رجل بعدما دفن ليلا(5). 

قالوا: فهذه الأحاديث تدل على الجوازء وهو مذهب الجمهور. 

والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل: وهو أنه إن كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء 
من حقوق الميت والصلاة عليه فلا حرج» قالوا: وعلى هذا تدل أحاديث الجواز» وإن كان 
الدفن ليلا يفوت به شيء من حقوق الميت إما في التقصير في تغسيله أو تكفينه أو الصلاة 
عليه فإنه يُنهى عن ذلك» وعلى هذا تدل أحاديث النهي. ْ 

قال: (ويستحب جمع الأقارب في بقعة)؛ يعني في بقعة واحدة بحيث يجمعون في 
مكان واحد» وعلل ذلك بقوله: (لتسهل زيارتهم)؛ بحيث لا يشق على من يزورهم فيكونون 
في مكان واحد» ولكن الاستحباب فيه نظر؛ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل؛ 
ولكن يقال في مثل هذا: ينبغي أن يُجمع الأقارب في مكان واحد لأجل أن تسهّل زيارتهم» 
وأما أن يقال بالاستحباب فلا لأنه حكم شرعي. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» 
حديث رقم .)٤۸۷/۱( »)۱١۲۱(‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: في تحسين كفن الميت» حديث رقم .)٠١١/۲( »)۹٤۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۳۹٠/٤١( »)۲٤۳۳۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب: إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي» حديث 
رقم (1۷۲۷)» (9/ 4 لاه). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري فى كتاب: الصلاة» باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» حديث 
رقم (مه4)» (۹۹/۱)» ا في كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» حديث رقم (455)؛ .)٠١۹/۲(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز» حديث رقم »)١8571(‏ 
(؟/لام). 
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قال: (قريبًا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم) وهذا فيه نظر ظاهر» وذلك 
لأن الإنسان لا ينتفع بمجاورة الصالحين والشهداء؛ فالإنسان بعد موته لا ينفعه إلا عمله؛ 
قال تعالى: لوان ليس لِلْإِنْمَانٍ إل ما سَعّى)[النجم: 9]؛ فدفنه بجوار الشهداء 
والصالحين ليس نافعًا له. 

قال: (في البقاع الشريفة)؛ وهذا مبني على الأحاديث الواردة في فضل الدفن في مكة 
وفي المدينة» ومنها: «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين»()ء وليُعلم 
أن جميع الأحاديث الواردة في فضل الدفن في المدينة وما ورد في بقيع الغرقد ضعيفة. 

والحاصل أن انتفاع الإنسان بمجاورة الشهداء والصالحين وانتفاعه بالدفن في البقاع 
الشريفة ليس عليه دليل صحيح» وعليه فالإنسان يُدفن في مكان طيب طاهر مع المسلمين؛ 
والذي ينفعه أو ينتفع به المتوفى ويتبرك به هو عمله الصالح. 

قال: (ولو وصى أن يُدفن في ملكه فن مع المسلمين) لأن هذا ليس فيه غرض 
شرعي صحيح» فلو قال: «إذا مت فادفنوني في بيتي» فهذا ليس فيه مقصود شرعي 
صحيح» بل الظاهر أنه يكون فيه ضرر على الورثة -كما تقدم- بحيث يُحرجهم؛ فإن هذا 
الملك بعد موته سوف ينتقل إلى الورثة وحيتقدٍ يبقى هذا الملك معلقًا ولا يمكن أن ينتفع به 
انتفاعًا كاملاء إذ لو أرادوا أن يبيعوه فلن يتمكنوا من ذلك. 

والميت إذا أوصى أن يُدفن في بقعة معينة أو في مكان معين فلا يلزم أن تنفذ هذه 
الوصية» فإذا وصى أن يُدفن في مكة أو المدينة أو في مكان آخر فإنه لا يلزم تنفيذ هذه 
الوصية» وذلك لأن الأمكنة كلها في الدفن سواء وقولنا: (لا يلزم) يعني أن ذلك جائز» فلو 
وصى أن يُدفن في مكة أو في المدينة فلا حرج في تنفيذ وصيته» لكن لا يلزم تنفيذهاء 
فوصية الميت إن كان لها مقصود شرعي وجب تنفيذهاء وإذا لم يكن لها ميزة شرعية 
ومقصود شيعي فإنه لا يجب أن تُنفذ» فمن الأول ما لو وصى أن يغسله فلان أو أن يكفنه 
فلان أو أن يتولى الصلاة عليه فلان؛ فهذه وصية شرعية مقصودة يجب تنفيذهاء وأما إذا لم 
يكن في الوصية مقصود شرعي» ولم يكن لها ميزة شرعية؛ فإنه لا يجب تنفيذهاء ولكن 
يجوز تنفيذهاء ولو وصى وصية محرمة لم يجز تنفيذهاء وعلى هذا فما يوصي به الميت 
ثلاثة أقسام؛ قسم يجب تنفيذه» وقسم يجوز تنفيذه» وقسم يحرم تنفيذه. 

قال رحمهالله: (ومن سبق إلى مُسبِّلة)؛ أي: مقبرة مسبلة؛ يعني موقوفة» (قُدم), 
والمقبرة المسبلة الناس فيها سواء؛ إذ الواقف وقفها على عموم المسلمين» وقد قال النبي 
ي: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به»)ء فلو مات إنسان وأريد دفنه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث رقم (55915)» (۳۳۳/۳)» والبيهقي في 
شعب الإيمان» المناسك» فضل الحج والعمرة» حديث رقم »)۳۸٠١(‏ (45/5). 
(۲) سبق تخريجه. 
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مكان فجاء آخر وقال: هذا المكان أريد أن أحجزه لأبي أو لأخي المريض الذي توفي 
بالأمس وسوف يُنقل ويُدفن في الغد. فالأحق من سَبّق» (ثم يقرع)» وذلك فيما إذا كانوا 
سوا فو باثنين ماتا إلى المقبرة في زمن واحد فيُقرع بينهم» ولو قيل في هذه المسألة 
إنه يقدم الأفضل قياسًا على فعل النبي بي حيث قال: «انظروا إلى أيهم أكثر أخذا للقرآن 
فقدموه»(2), لو قيل بهذا لكان له وجه وكان قويًا قياسًا على فعل النبي وله فإذاكان 
أحدهما أكثر أخدًا للقرآن» أو كان أحدهما عالمًا أو طالب علم والآخر عامياء فيقدم من 
فيه ميزة» أما عند الاستواء أو التقارب فحيئئذٍ يُقرع. 

قال رحمه الله: (وإن مانت ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم)» وقد تقدمت هذه 
المسألة. 

فالمرأة الذمية؛ أي اليهودية أو النصرانية» إذا ماتت وهي حامل من مسلم؛ بأن تزوجها 
مسلم وحملت منه؛ فهذا الحمل من حيث الدّين يكون مسلمًا لأنه يتبع خيرهما ديئاء 
فيدفنها مسلم ولا يتولى الدفن كافر مراعاة لحق المسلم. 

قال: (وحدها) يعني في مكان منفرد» (إن أمكن) وإن لم يمكن؛ بأن څشي عليها من 
النبش أو أن تتعرض لها السباع ونحو ذلكء (فمعنا على جنبها الأيسر) وعليه فلا دفن مع 
المسلمين ولا تدفن مع الكافرين وإنما دفن في برزخ بين المسلمين وبين الكفار أو في 
مكان منفرد؛ فإذا لم يمكن بأن كان لا يوجد مقابر للكفار أو لم يمكن أن تدفن وحدها بأن 
لم نجد مكانًا أو شي عليها من النبش أو نحو ذلك فإنها ثُدفن في مقابر المسلمين ولكن 
على جنبها الأيسر (وظهرها إلى القبلة) لأجل أن يكون ما في بطنها على جنبه الأيمن 
متوجهًا إلى القبلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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القراءة على القبر 
قال المؤلف رحمه الله: 

و تک ال قلست الل السااروى اس عفرا فال سق قعل 
الْمََاينَ فقا يس؛ يف عَنْهُمْ يَْمَئِذِء وَكَانَ لَه بِعَدَدِهِمْ حَسَناتٌ». وص 
عن ابن عمر أنه أوصى إذا دُفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. قاله في 
«المبدع». 

(وأَيُ قُرْئَة)؛ من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلكء 
(فَعَلَها) مسالب (وجعل واا لميت مُسليء أو حي؛ نَقَعَهُ ذلك)» قال أحمد: 
الف يعمل الكل هي فو الع العو اروا قف ك الد ية 
حتى لو أهداها للنبي وله جاز» ووصل إليه الثواب. 


الشرح 

قال: (ولا تكره القراءة على القبر)» إنما نفى المؤلف رحمه الله الكراهة مع أنه لو لم 
يذكر ذلك لعلمنا أنها ليست مكروهة» لكنه نص عليها لوجود الخلاف» وإنما لا تكره (لما 
روى أنس مرفوعًا قال: مَنْ دحل الْمَقَابِنَ فَقَرَا فيا يس؛ خُقْف عَنْهُمْ يَؤْمَئِذِ وُكانَ لَه 
ِعَدَدِهِمْ حَسَنَاتٌ)(0). 

وليُعلم أن القراءة على القبر تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يعتقد أن للقراءة عند القبر مزية وفضيلةً على غيره من الأماكن» وأنها ربما 
تكون أفضل من المسجد» فهذا لا ريب في أنه بدعة ومحرم. 

ثانيهما: أن تكون القراءة على القبر لا عنده» بمعنى أنه يقرأ على صاحب القبر فيريد أن 
ينفعه بهذا القرآن» فهذه المسألة محل خلافيٍ بين أهل العلم رحمهم الله فقال بعض أهل 
العلم: إنه لا يُكره القراءة على القبر لأنه وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على 
جواز مغل ذلكء قالوا: والصحابي إذا فعل فعلا ولم يظهر ما يعارضه من الصحابة الآخرين 
فإنه حجة ودليل على الجوازء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن 
القراءة على القبر جائزة. 

وقال بعض أهل العلم: إن القراءة على القبر مكروهة؛ بل من البدع» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واحتجوا بأن النبي ولو كان يزور المقابر ولم يُنقل أنه كان يقرأ 
على القبور» وأن الرسول ِل حث على زيارة المقابر ولم يكن يأمر بالقراءة عليهاء بل كان 


)١(‏ رواه أبو بكر عبدالعزيز صاحب الخلال بإسناده» ينظر: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث 
النبوية» للسخاوي» .)١59/1١(‏ 
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يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»() وحث على الاستغفار للميت ونحو ذلكء وإذا 
لم يُنقل عن النبي ي أنه فعل ولا أنه حث أو أمر مع وجود المقتضي وعدم المانع فهذا 
دليل على عدم المشروعية» وهذا القول هو الراجح؛ أي أن القراءة على القبر ليست 
مشروعة» بل هي بدعة؛ لأن النبي بل لم يفعل ذلك ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع 
عدم المانع ووجود المقتضي» وإذاكان المانع مفقودًا والمقتضي موجودًا ولم يفعل ولم يأمر 
ولم يفعله أصحابه فهو بدعة بلا ريبء ولأن القراءة على القبر يتوصل الإنسان بها إلى القراءة 
عند القبر» وربما اعتقد القارئ أن صاحب القبر له خصيصة وميزة فيؤدي ذلك إلى التوسل 
لصاحب القبر» والشرع له نظر في سد الذرائع الموصلة إلى الشركء وأما الأحاديث التي 
ذكرها المؤلف كحديث أنس فهو ضعيف ولا يصح» وكذلك ما جاء عن ابن عمر كما قال 
المؤلف: (وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا ذفن أن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. 
قاله في المبدع)» فهذا ضعيف» والحاصل أن القراءة نوعان: قراءة عند القبر» وقراءة عليه» 
وكلاهما على القول الراجح بدعة. 

قال: (وأي قربة)ء (أي) من صيغ العموم» يعني: كل أو جميع» والقربة ما يقرب به إلى 
الله عز وجل» (من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك)» أي من الدعاء 
للميت والاستغفار والصلاة والصوم والحج وغير ذلكء وسيأتي بيان الخلاف في هذه 
المسألة. 

قال: (فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك)» فلو أخذنا بظاهر 
قوله: (أو حي) لقلنا: أو حي ولو كان كافرّاء لأن المؤلف جعل قوله: (مسلم) صفةً لميت» 
ولو قال رحمه الله: "وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك" لكان أفضل. 

والمؤلف رحمه الله يرى أن كل قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو لمسلم 
ميت فإن ذلك ينفعه. 

وقوله رحمه الله: (فعلها مسلم) أي فإن فَعَلّها كافر فلا تصح أصلا ولا يصل ثوابها؛ لأن 
وصول الثواب فرع عن حصول الثواب» ومن المعلوم أن الكافر لا ثواب له. 

وقوله: (فعلها) يشمل ما لو فعلها ابتداءً لهذا المسلم الحي أو الميت أو فعلها عن نفسه 
ابتداءً ثم جعل ثوابها لهذا المسلم؛ مثال الأول: أن يتصدق عن أمه» أو أن يعتمر عن أمه 
ابتداءً» ومثال الثاني: أن يتصدق بنية أن الصدقة عن نفسه وبعد أن يعطي الصدقة للفقير 
يقول: "اللهم اجعل ثوابها لفلان أو لوالدتي"» فلا فرق بين الحالين. 

وقوله: (فعلها مسلم وجعل ثوابها) يعني كاملاء لكن هذا ليس بشرط؛ فيجوز أن يجعل 
نصف ثوابها وربع ثوابها وسدس ثوابها؛ فلا يتعين في وصول الثواب أن يكون كاملاء بل لو 


»)۲٤۹( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۸/۱( 
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جعل بعض الثواب فإنه يصل؛ فلو أنه عمل عملا صالحًا وقال: "اللهم اجعل نصف ثوابه 
لوالدي" فإن ذلك يصح. 

فإن قيل: الثواب مجهول على وجه العموم فيلزم من ذلك أن يكون النصف مجهولًا. 

قلنا: هو مجهول في حقه لكنه معلوم عند الله عز وجل. 

وقوله: (وجعل ثوابها لميت مسلم) "مسلم" جنس يشمل الواحد والمتعدد؛ فلا يُشترط 
أن يكون فردًا واحدًا كما لا يشترط في الثواب أن يكون كاملاء فيجوز أن يقول: "اللهم 
اجعل ثواب هذا العمل لأبي وأمي" ونحو ذلك. 

وقوله: (نفعه ذلك) يحتمل إن هذا دليل على الجواز؛ لأن المؤلف رحمه الله أراد بهذا 
الكلام أن يُبِين أن إهداء القرب مما ينفع الميت ويصل إليه الثواب» ولكنه ليس أمرًا مطلوبّاء 
ويحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بهذا الكلام أنه مطلوب» وأنه يندب هذا الفعل؛ لأن 
الثواب إذا كان ينفع المُهِدَّى إليه فإن نفع المسلم أمر مطلوب. 

والصواب في مسألة إهداء القرب من حيث الأفضلية أو الجواز أن أفضل ما يُقدم للميت 
ما أرشد إليه النبي بلي وهو الدعاء» وعليه فلا يندب للإنسان ولا يستحب له أن يُهدي 
اقرب إلى الغير؛ لأمور: 

أولا: لأن النبي بل في مقام ما ينفع الميت بعد موته حث على الدعاء فقال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له»()» ولم يقل: يتصدق عنه ويصوم عنه. 

ثانيًا: أن العبد مأمور بأن يتعبد لله عز وجل لا أن يجعل عباداته لغيره. 

ثالمًا: أن الميبتكماأنه محتاج إلى الثواب فمن يهديه ثواب عمله أحوج إلى الثواب؛ 
فسوف يأتي يوم لا يستطيع العمل فليغتنم شبابه وحياته بالعمل الصالح. 

لكن لو فعل الإنسان فأهدى الغواب وما أشبه ذلك للميت فإن ذلك يصل إليه إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة» فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت 
لا يصل إليه من الأعمال الصالحة إلا ما ورد به النص وهو الدعاء والاستغفار وصدقة التطوع 
والعتق والواجب الذي تدخله النيابة فقط كالحج والصوم» وهذه المسائل الخمس محل 
إجماع» أما غيرها من الأعمال؛ كما لو صلى وأهدى الثواب أو قرأ قرآنًا وأهدى الثواب» 
فهذا محل خلاف بين العلماء» والصحيح أنه يصل لأن النبي يله لم يحصر ما يصل إلى 
الميبت في المذكور؛ بل ما ذكره قضايا أعيان وقعت وسُثل النبي بل عنها فأجاب» ففي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مسألة الصيام قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»()» وعند قول المرأة: إن أمي 
اقلت نفسها وأراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم تصدقي عن 
أمك»(5), فهذه قضية عين؛ فلم يبتدئ النبي ي هذا الكلام. 

ولذلك كان القول الراجح في مسألة وصول الثواب» وأن جميع القرب التي يفعلها 
الإنسان ويجعل ثوابها للميت المسلم أو الحي أن ذلك ينفعه لعدم الفرق» وما ورد في 
النصوص الشرعية هي قضايا أعيان؛ فلم يكن من النبي بي تحديد أو تخصيص لعمل» وقد 
استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن القرب التي تُهدى إلى الأموات تصل إليهم من أكثر 
من عشرين وجمًاء ومن الغرائب أن الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين عند 
قوله تبارك وتعالى: لوأف لَيْس لِلْإِنْسَانٍ إلا ما سَعَى4[النجم: 89] استدل على أن القربات 
تنفع من أهديت إليه من أكثر من عشرين وجهًا. 

قال: (للنصوص الواردة فيه. ذكره المجد وغيره)» مثل ما تقدم من قوله #: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»(")ء وورد في الأضحية أن النبي 5 ضحى عنه وعن 
أموات المسلمين(؟)» وورد مثل ذلك في الصدقة والحج وغير ذلك. 

قال: (حتى لو أهداها للنبي يه جاز ووصل إليه الشواب)», وهذه المسألة من الغرائب» 
يعني أنه لو قرأ القرآن أو صام يومًا وقال: "اللهم اجعل ثواب هذا اليوم للنبي 4" فيجوز 
ويصل إليه ثوابهاء ولكن هذه المسألة فيها نظر ظاهر جدَّاء ووجه ذلك أمور: 

أولا: أن الرسول يي لم يرشد إلى هذا. 

ثانيًا: أن الصحابة رضي الله عنهم» وهم أحرص منا على الخير وأشد تعظيمًا للنبي وله 
ومحبة له» لم يُنقل أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

المًا: أن هذه المسألة غايتها أن المهدي حرم نفسه الخير» فكأنه قال: "اللهم لا تجعل 
لي ثوابًا في هذا العمل". وذلك لأن كل عمل عمله المسلم من خير فإن للنبي ب منه أجرء 
فهو يي الذي دل على العمل الصالح» فكل قربة فعلها المسلم فللنبي ييي مغل أجرهاء كما 
قال النبي ي: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه»(١)»‏ وقال: 


»)٠١/۳( :)١955؟( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» حديث رقم‎ )١( 
.)۸٠۳/۲( »)۱۱٤۷( ومسلم في كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: موت الفجأة البغتقه حديث رقم (۱۳۸۸)» »)٠١۲/۲(‏ 
ومسلم في كتاب: الرّكاة» باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» حديث رقم »)٠٠١5(‏ (595/5). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۳۷/٤۳( »)۲١۸٤۳(‏ وابن ماجه في كتاب: الأضاحي» باب: 
أضاحي رسول الله صلی الله عليه وسلم» حديث رقم (۳۱۲۲)» .)۱۰٤۳/۲(‏ 

ره( أخرجه مسلم في كتاب: العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» حديث رقم 
( ۷( )۰3/6( 
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«الدال على الخير كفاعله»()» وهو الذي هدانا إلى هذا الخير» وهو من أرشدنا إلى 
الهدى بعد هداية الله. 

وغاية الأمر أن من أهدى ثواب عمله إلى رسول الله وله فقد حرم نفسه فقطء ولذلك 
منع شيخ الإسلام رحمه الله ذلك» ووجه المنع أن للنبي بل من الأجر كثواب العامل؛ 
بخلاف إهداء ارب إلى الوالد أو الوالدة أو الأقارب أو غيرهم فإنه جائز ويصل الغواب إليه. 

وإذاكان ثواب القربة للمهدى إليه فإن للمهدي أجر الإحسان؛ لأن هذا من الإحسان» 
وقد قال الله عز وجل: لإوَأَحْسِنُوا إن الله بْحبُ الْمُحْسِبِينَ[البقرة: .]٠١١‏ 

ولا يُقال: إن له مغل الأجر قياسًا على قول النبي #: «من دعا لأخيه عن ظهر قلب 
قال له الملك: ولك مثله»("). 

لأنا نقول: إن المثلية في الأجر يُقتصر فيها على ما ورد؛ لأن مسألة الثواب والعقاب لا 
قياس فيها؛ فهي أمر غيبي» وعليه فلا يقاس على قوله #5: «من فطر صائمًا فله مغل 
أجره»(), وقوله: «من دعا إلى الهدى كان له من الأجور مغل أجورهم»» لأن مهدي 
النواب لم يدع للهدى» فالدعوة إلى الهدى هي الدعوة إلى الفعل النافع والدعوة إلى العمل 
الصالح. 


»)۱۸۹۳( أخرجه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» حديث رقم‎ )١( 
بلفظ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله».‎ )١5١5/9( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» حديث 
رقم (50795)» .)۲۰۹٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب: ما جاء في فضل من فطر صائمًا» حديث رقم (۷٠۸)ء »)١٦۲/۳(‏ 
وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: في ثواب من فطر صائمّاء حديث رقم »)١17557(‏ (555/1))» والنسائي 
في السنن الكبرى» كتاب: الصیام» باب: ثواب من فطر صائمّاء حديث رقم (۳۳۱۷)» (9/ه07؟). 
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صنع الطعام والذبح عند القبور 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَيْسَنُ أن يُصْلَحَ لأهل المَيتِ طَعَامٌ يُبْعَتُ به إليْهم), ثلائة أيام؛ لقوله 

اليئلة:: «اصنَعُوا لآل جَعْمَرَ طَعَامَاء فَمَدَجََهُمومَا ET‏ رواه الشافعي ولوبلا 
والتنمذي وحسنه. (وبكُرَهُ لهم) ای لأهل اسك (فغلة). ا فعل الطعام 
(للقاس)؛ فا روف أحة قن جر قا الاجتماع إلحى أضل الكت 
وصنعة الطعام بعد دفنه من التياحة». وإسناده ثقات. 

ويكره الذبح عند القبور والأكل منه؛ لخبر أنس: «لا عَفْرَ فِي الإسلام». رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وفي معناه: الصدقة عند القبر؛ فإنه محدّثء وفيه رياءٌ. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويُسن أن يُصلّح لأهل الميت طعامٌ يُبعث به إليهم ثلاثة أيام)» أي أنه 
إذا مات الميت فإن المستحب أن يُصنع طعامٌ لأهله فيُبعث به إليهم» والمراد بالأهل هنا: 
عائلته الذين تلزمه نفقتهم في حياته والذين يعيشون معه في البيت» وليس المراد بهم الذين 
يأتون إليه ولهم صلة به من الأقارب ونحوهم؛ لأننا لو قلنا بالثاني لكان الإنسان يصنع طعامًا 
ا هذا الطعام بشيء» فيْردٌ إلى عرف الناس. 

والتحديد بثلاثة أيام کي على أن التعزية محددة بثلاثة أيامء والقول الراجح -كما 
سيأتي- أن التعزية لا ُحد وليس لها قدر لأنه لم يرد تقدير في الشرع» لأن التعزية هي 
التقوية» فما دام الإنسانُ مصابًا بفقد الميت فإنه يُعَى ولو بعد ثلاث» أما لو لم يُصَّب ولم 
يتأثر فلا يُعزى ولو بعد دفنه بلحظة. 

قال: (لقوله عليه السلام: «اصْنَعُوا لآل جَعْمَرَ طَعَامَاء فَمَدْ جَاءَهُمِ مَا يَشْعَلُهُمْ» رواه 
الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه())» ومفهوم قوله: «أتاهم ما يشغلهم» أنهم إذا لم 
ينشغلوا فإنه لا يُسن؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإذا عُلم أن أهل الميت لم 
ينشغلوا لأنهم لم يُصابوا بفقده فإنه لا يُشرع أن يُصتع لهم الطعام» وكذلك إذا كان عند أهل 
الميت من يصنع لهم الطعام كخدم لهم فلا تنطبق عليه هذه العلة أيضًا. 

قال: (ويُكره لهم؛ أي لأهل الميت. فعله؛ أي فعل الطعام للناس)» يعني يُكره أن 
يصنعوا طعامًا ويدعون إليه الناس؛ بل هو من البدع كما سيأتي» وإنما يُكره لهم إذا خلا من 


))580/9( »)۱۷١۱( ومسند الإمام أحمد, حديث رقم‎ ))75١ مسند الشافعي» كتاب الجنائز والحدود» (ص‎ )١( 
.)؟5١‎ 5/9( »)۹۹۸( وسنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الطعام يُصنع لأهل المیت» حديث رقم‎ 


٤ 


المحرمات من النياح وغيره» أما إذا كان فيه نياح كلطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك 
فهو محرم. 

والحاصل أن الاقتصار على الكراهة هنا فيه نظر؛ لأن الطعام قد يكون من التركة وقد 
يكون في الورثة قاصرء وحيتئذٍ يكون من أكل المال بالباطل حيث قد أخذوا من حصته من 
اله طا بغي ذف لك إا غلك من ذلك نكا 

قال: (لما روى أحمد عن جرير قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل المييت وصنعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة" وإسناده ثقات())» وعليه فالمحرم هو الأمران الاجتماع 
وصنعة الطعام» فإذا كان هناك اجتماع وصنع طعام فهذا داخل في النياحة» لكن إذا خلا 
الاجتماع من الطعام فالمشهور من المذهب -كما ذكره المؤلف- أنه مكروه» وقال بعض 
أهل العلم إنه حرام» قالوا: لأنه لا يخلو من النياحة؛ لاسيما النساء» وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن اجتماعهم مشروع ومطلوب؛ قالوا: لأن النبي بل لما أتاه خبر جعفر جلس في 
المسجد مهمومًا محزوتًا(")ء قالوا: فهذا يدل على المشروعية؛ لأنه جلس فعزاه الناس. 

وأصح الأقوال في مسألة الاجتماع أن جلوس أهل الميت للعزاء أقل أحواله أن يكون 
مكرومّاء لکن لو أتى بيهم أحدٌ فعزاهم فلا بأس بذلك. 

قال: (ويُكره الذبح عند القبور والأكل منه؛ لخبر أنسس: دلا عقر في الإسلآم» رواه 
أحمد ياسناد صحيح0()). 

الذبح عند القبور نوعان: ذبح لأهل القبور» وذبح عند القبور» أما الذبح لأهل القبور 
فهذا شرك؛ لأن الذبح عبادة وقربة» قال الله عز وجل: فل إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ[الأنعام: ٦۲‏ ]. 

أما الذبح عند القبور؛ يعني أن يعقر البهيمة عند القبر؛ فالمؤلف رحمه الله يرى أنه 
مكروه؛ لأنه من فعل أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يعقرون الإبل التي تكون للميت ويدّعون أن 
صاحب القبر كان يريدها للأضياف ونحو ذلكء ولكن الصواب أنه ليس مشروعًا؛ فهو بدعة 
ومحرم؛ لأنه من عمل أهل الجاهلية» ولأنه قد يكون وسيلة إلى الذبح لأهل القبور. 

قال: (وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدّث وفيه رياء). 

الصدقة كذلك تكون تارة لصاحب القبر وتارة عند القبرء فالصدقة لصاحب القبر من 
إهداء الغواب كما تقدم» وأما الصدقة عند القبر فإنه محدّث وفيه رياء؛ بحيث يؤدي إلى أن 
يعتقد أن الصدقة عند القبر فيها ميزة وخصيصة وفضيلة. 


(۱) مسند أحمد» حديث رقم .)٥۰٥/۱۱( »)1۹۰٥(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» حديث رقم 
:.)١599(‏ (۸۲/۲)»ء ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: التشديد في النياحة» حديث رقم .)٠٤٤/۲( »)4٠١(‏ 

(۳) مسند احمد» حديث رقم (۱۳۰۳۲)» (۳۳۳/۲۰). 


Yo 


وعلى هذا فالحاصل أن الذبح عند القبر والصدقة عند القبر أمر محرم. 


زيارة القبور والتعزية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(قضل) 

0 زاره الْقُبُورٍ), وحكاه النووي إجماعًا؛ لقوله الين: «كنث تینک عن زيارة الْقْبُو 
َرُورُوهَا». رواه مسلم والترمذي وزاد: «قإِنّهَا تُذَكْرُ الآخِرَةٌ». وسن أن يقف زائز ماه قريبًا منه» كزيارته 
في حياته. (إلا للنّسَاءِ) فتكره لهنّ زيارثها؛ غيرٌ قبره #5 وقبرٍ صاحبيه رضي الله عنهماء روى أحمد 
والترمذي وصححه عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل لعن رَوَارَاتِ القبور. 

(و) يسن أن (ِيَقُولَ إِذَا رَارَهَا أو مر بها: السّلامُ عَلِيِكُم دار قوم مُؤْمِنِينَ ونا ِن شَاءَ الله 
بكم لَلَاجِقُونَ. ويَرحَمْ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ والْمُسْتَأَخِرِينَء نَسَأَلَُ اللة لتا ولّكُمْ العَافِيَةَ اللَّهُمَ لا 
تَخرمْا أَجْرَهُمْ ولا تَفْينًا بَعْدَهُم وأَغَفِرُْ لتا وَلَهُمْ)؛ للأخبار الواردة بذلك. وقوله: «إِنْ شَاءَ الله يكم 
لْلَاحِمُونَ», استفناءٌ لرك أو راجع للُحوق» لا للموت» أو إلى البقاع. 

ويسمع الميث الكلام» ويعرف زائرّه يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس» وفي «الغنية»: 
«يعرفه كل وقت» وهذا الوقت أكد». وتباج زيارة قبر كافر. 

(وتْسَنُ تَعزية) المسلم (الْمْصّابٍ بِالْمَيِتِ)؛ وار عا ایو لها زوق لبن ماب 
وإسناده ثقات . عن عمرو بن حزم مرفوعًا: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَرِي لعاة يقسي الأكناة الله مِنْ خُلَلٍ 
الكرامَة يَومَ القِيَامَة». ولا تعزية بعد ثلاثِ» فيقال داب بمسلم: «أعظم الله أجرك» وأحسن عَراكء 
وعفر لميتك»» وبكافر: «أعظم الله أجرك» وأحسن عزاك». وتحرُم قوري E‏ كك نك العا ا 
معرّى ب«استجاب الله دعاءك» ورحمنا وإياك». وإذا جاءته التعزية في كتاب؛ ردَّها على الرسول لفظًا. 


الشرح 

زيارة القبور: 

هذا الفصل ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز» وهو يتعلق بزيارة القبور. 

وليُعلم أن زيارة القبور يُقصد بها ثلاثة أمور 

الأول: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار. 

الغاني: التزهيد في الدنيا. 

الغالث: الدعاء لأهل القبور بما كان يدعو به النبي وَل 

وهذه الأمور مستفادة من قول النبي #: «زوروا القبور فإنها تُذكر الآخرة»(), وفي 
بعض الروايات: «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الموت»02). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» حديث رقم .)501/١( »)١51/1(‏ 


TY 


قال: (تسن زيارةٌ القبورء وحكاه النووي إجماعًا) والدليل على السنية كما قال المؤلف: 
(لقوله عليه السلام: «كنث تَهَيِكُكُمْ عن زَيَارَة لبور فَرُورُوهَا» رواه مسلم والترمذي 
وزاد: «فَإِنَهَا تُذَكِرُ الآخرَة»()) فإن كان ظاهر قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها» أنه للإباحة» لكن النبي ي علله في آخر الحديث بأمر يدل على الطلب وهو 
تذكر الآخرة» فهذا يدل على السنية. 

وكان النبي ب قد نهاهم في أول الأمر عن زيارة القبور؛ لكن لما تمن الإيمان من 
قلوبهم ورسخ في قلوبهم وبعدت عنهم شبهة الشرك والتعلق بالقبور شرع النبي 5 لهم ذلك. 

قال: (وسُن أن يقف زائرٌ أمامه قريبًا منه؛ كزيارته في حياته)» فالمشروع لمن يزور 
القبور أن يقف أمامه قريبًا منه» وهذا فيمن قصد قبرًا بعينه» أما إذا لم يقصد قبرًا بعينه وإنما 
أراد أن يزور الموتى التي في المقابر فإن ذلك ليس شرطًا. 

وبذلك عُلم مما مر أن زيارة القبور حكمها من حيث العموم أنها مستحبة لما فيها من 
تذكر الآخرة ولما فيها من التزهيد في الدنيا ولما فيها من انتفاع المزور» وهذه هي الزيارة 
الشرعية» وزيارة القبور على أقسام: 

القسم الأول: أن يزور القبور ليدعو أهلها بأن يقول مثلا: "يا فلان نجني» أو يا فلان 
ارزقني» أو يا فلان أغثني" وما أشبه ذلك» وهذا شرك أكبر مُخرجٌ من الملة. 

القسم الثغاني: أن يزور القبور ليدعو الله عندهاء بجي أنه يدعو الله عز وجل لكن 
يجعل دعاءه عند القبور» وهذا من البدع؛ فهو محرم» وذلك لأنه قد يكون وسيلةً لدعاء 
صاحب القبر فيما لو استجاب الله عز وجل دعائه؛ فيقول: إنما استجيب ببركة فلان. 

القسم الثالث: أن يزور القبور لتهييج الأحزان» فكلما تذكر الميت من أب أو أم أو أخ 
ذهب إلى قبره ليُهيّحَ أحزاته» وهذا ليس بمشروع أيضًا بل هو محرم؛ لأن كل ماهيج 
المصيبة فهو من النياحة. 

القسم الرابع: أن يزور القبور ليدعو الله بأهل القبور بحيث يجعلهم وسيلة لذلك» كما 
لو قال: "اللهم إني أسألك بحق صاحب هذا القبر» أو أسألك بصاحب هذا القبر" فهذا 
محرم وبدعة» وقد يصل إلى درجة الشرك» وهو يشبه فعل المشركين حيث قال الله عنهم: 
ما تَعبدُهُمْ إل ربوا إلى الله زُلقَى)[الزمر: ]. 

القسم الخامس: أن يزور القبور للاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة. 

والقسم السادس: أن يزور القبور ليدعو لأهلها. 

وهذان الأخيران مشروعان. 


)0 صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» حديث 
رقم (۹۷۷)» (1۷۲/۲)» وسنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» حديث 
رقم .)۳٦۱/۳( »)3٠١55(‏ 


A 


قال رحمه الله: (إلا للدساء؛ فتكره لهن زيارتها)ء فزيارة القبور مكروهة للنساء (غير قبره 
لو وقبر صاحبيه رضي الله عنهماء روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ل لعن رَوَارَاتِ القبور()). 

فزيارة المرأة للقبور ليست مستحبة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لم 
يستحب زيارتهن أحد"» ولكن هذا فيه نظر؛ لأن مذهب ابن حزم رحمه الله أن زيارة المرأة 

وزيارة النساء لقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما مباحة أو 
مستحبة» بل إن زيارة قبر النبي بلي ليست زيارة لأنه محجوب بثلاثة جدران» فزيارة القبور 
الفلائة غير محققة بل هي زيارة صورية؛ فالزيارة الشرعية للقبور يكون القبر فيها ظاهرًا بارا 
ويكون واققًا عند رأسه» بخلاف قبر النبي كله فإنه محجوب لأنه فن في حجرة عائشة 
رضي الله عنها؛ فلذلك خففوا في زيارة قبر النبي وله ولكن الصواب أن زيارة النساء للقبور 
-ولو قبر النبي وَلِهُ- محرمة كما سيأتي. 

وعلم من قوله رحمه الله: (فتكره لهن زيارتها) أن الأصل في زيارة المرأة للقبور عنده أنها 
مكروهة» والكراهة هنا على ظاهرها وعلى بابهاء ومن حمل الكراهة هنا على التحريم فقوله 
فيه نظر؛ لأن هذا خلافٌ عن اصطلاح» والفقهاء إذا قالوا مكروه يعني أنه إن فعله لن 
يعاقب وإن تركه أثيب» ولا يمكن أن نحمل خلافهم على غير ما اصطلحوا عليه. 

ومسألة زيارة النساء للقبور اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من 
كبائر الذنوب» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها جمع من المحققين 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختارها أيضًا النووي من الشافعية» وعليها أئمة 
الدعوة من أهل السنة والجماعة» ودليل ذلك أن النبي ية لعن زائرات القبور» واللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر لأن كل ذنب رتبت 
عليه عقوبة فهو كبيرة» واستدلواكذلك بأن الأدلة التي فيها النهي للنساء عن زيارة القبور 
0 : : 

القول الفاني: أن زيارة النساء للقبور مكروهة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد رحمه الله» وهو مذهب الجمهورء واستدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها أنها 
قالت: "ثهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"("): قالوا: وزيارة القبور من جنس الاتباع 


فتكون مكروهة لا محرمة. 


)١(‏ مسند أحمد» حديث رقم »)٤١٤/۲١( »)١55751(‏ وسنن الترمذي» أبواب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية 
زيارة القبور للنساء» حديث رقم (5ه١٠)»‏ (557/9). 
(۲) سبق تخريجه. 


۹ 


القول الثالث: أن زيارة النساء للقبور مباحة» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه 
الله وهو مذهب أكثر الحنفية والمالكية» واستدلوا بأدلة منها: 

أولا: حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها»()ء قالوا: والخطاب في الحديث عام للرجال والنساءء وقالوا: إن 
النبي ئي علل الأمر بالزيارة بأمر يشترك فيه الرجال والنساء وهو الاتعاظ وتذكر الآخرة. 

ثانيًا: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت 
المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...» 
الحديث()» قالوا: وجه الدلالة أن النبي بل علم عائشة رضي الله عنها دعاء زيارة القبور 
وتعليمه إياها هذا الدعاء دليل على الجواز؛ إذ لو كان محرمًا أو ممنوعًا لما علمها. 

المًّا: من الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ويه مر 
بامرأة عند قبر تبكي فقال لها: «اتقي الله واصبري»(2.؛ ووجه الدلالة من الحديث أن 
النبي بلي رأى هذه المرأة عند القبر ولم يُنقل أنه نهاها وإنما أمرها أن تتقي الله عز وجل وأن 
تصبر» فلو كانت زيارة القبور محرمة أو ممنوعة لمنع الرسول ج هذه المرأة. 

القول الرابع: أن زيارة النساء للقبور مستحبة كالرجال» وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله 
واستدل بعموم الأدلة» وبأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها ابن أبي مليكة: 
أليس النبي ية قد نهى عن زيارة القبور؟! فقالت رضي الله عنها: إنما أمر بها بعد ذلك()» 
قالوا: وهذا دليل على أن النهي عن زيارة النساء للقبور منسوخ. 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول» وهو أن زيارة النساء للقبور محرمة بل من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي #5 لعن زائرات القبور(2)» وفي رواية: لعن زوارات القبور()» 
وسيأتي إن شاء الله بيان الحكمة من منع النساء من زيارة القبور. 

أما الجواب عن أدلة من يرى الجواز أو الكراهة فنقول: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري» حديث رقم 
(؟5١١)»‏ (۷۳/۲)ء ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» حديث رقم 
.(TV/Y) «(7)‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الجنائز» جماع أبواب البكاء على الميت» باب: ما ورد في دخولهن 
في عموم قوله: فزوروهاء حديث رقم (۷١۷۲)»ء »)١71/4(‏ والحاكم في المستدرك كتاب: الجنائز» حديث 
رقم (۱۳۹۲)» .)٥۳۲/۱(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

)٦(‏ سبق تخريجه. 


أولا: حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا"(١)‏ قالوا: والزيارة من جنس الاتباع. فيقال في الجواب عن حديث أم عطية وجهان: 

١‏ - أن هذا فهم منها رضي الله عنهاء وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النص 
والنهي . 

۴- أننا لو سلمنا بجواز الاتباع وأن المرأة يجوز لها أن تتبع الجنائز فإن قياس الزيارة على 
الاتباع قياس مع الفارق لأن الزيارة أعظم وأشد من الاتباع. 

ثانيًا: ما استدلوا به من حديث بريدة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»()؛ 

قالوا: إن الخطاب عام فيشمل الرجال والنساء» فيجاب عنه من وجوه: 

-١‏ أن قوله (فزوروها) صيغة تذكير» وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع» وقد 
تتناول النساء لكن على سبيل التغليب» لكن في هذا الحديث لا تتناول النساء. 

9- أن أحاديث لعن زائرات القبور تدل دلالة واضحة ظاهرةً على عدم دخول النساء في 
قوله: (فزوروها) إذ كيف يأمر ويلعن معًا. 

۳- أن الرسول بء علل الأمر بزيارة القبور بأمر لا يكون من المرأة وهو تذكر الموت 
وترقيق القلب» والمرأة إنما يكون منها الجزع والهلع وقلة الصبر عند زيارة القبرء 
وربما حصل منها لطم للخدود وشق للجيوب وما أشبه ذلك. 

المّا: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله كيف أقول إذا زرت 

القبور() يجاب عنه من وجهين: 

-١‏ أنه لبن ف الحديث ولا من ألفاظ الحديث ما يدل على التصريح بزيارة القبور وأنها 
تزور المقابر» بل هو محمول ما إذا اجتازت في طريقها فمرت في طريقها بمقبرة 
فتدعو بما ورد» بحيث أنها حين خرجت من بيتها لم تقصد زيارة القبور وإنما 
مرت بمقبرة في طريقها. 

9 - أنه يحتمل أن تكون هذه القصة قد حدثت قبل النهى عن زيارة النساء للقبور» 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به اسل دة عائشة رضي الله 
عنها لا يُستدل به لا على هذا ولا على هذا. 

رابعا: حديث أنس في قصة المرأة التي مر بها النبي يي وهي تبكي عند القبر(؛) الجواب 


عنه من وجوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
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-١‏ أنه لا يُعلم تاريخ هذا الحديث؛ فربما حدث قبل النهي» وحيقدٍ لا يمكن أن يُعارض 
أحاديث المنع والنهي. 

19 - أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعًا لكنها اميف بهذا الميت» ومن عظم المصيبة التي 
أصيبت بها لم تتمالك نفسها وخرجت إلى المقبرة فصارت تبكي عند القبر. 

۳- أن النبي ية لم يقر هذه المرأة بل أمرها بالتقوى ومن جملة التقوى ألا تزور القبور. 

خامسًا: حديث ابن اچ مليكة في زيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها(١)‏ يجاب عنه 

من وجوه: 
١‏ - أنها بينت رضي الله عنها في الحديث أنها لو شهدته ما زارته» فقد بينت رضي الله 
عنها أن علة الزيارة أنها لم تشهد موته. ولو كانت الزيارة عندها من قسم المباح 
أو قسم المستحب لما قالت ذلك؛ إذ لا فائدة منه؛ فأقل الأحوال عند عائشة 
رضي الله عنها أن تكون الزيارة مكروهة. 
؟- أن دعوى أن حديث عائشة في قصة این أبن مليكة ناسخ لأحاديث نهي النساء 
لزيارة القبور لا تقبل؛ لأن من شرط النسخ تعذر الجمع» ويمكن الجمع هنا بأن 
يُحمل الأمر بالزيارة على الرجال دون النساء» كما أن تاريخ الحديثين لا يُعلم لأن 
النبي ب لم يقل: "كنت لعنت زائرات القبور فزوروها". 
۳- أن يُقال: هذا فهم من عائشة رضي الله عنها واجتهاد منهاء ومن المعلوم أن 
الصحابي إذا اجتهد في فعل أو اجتهد بقول وكان هذا القول مخالمًا للسنة فإنه 
يُعتذر عنه ونرجع إلى ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة. 
أما الحكمة من نهي النساء عن زيارة القبور فنقول: الشارع لم يأمر بشيء إلا لحكمة» 
ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة؛ لأن الشرع من لدن حكيم عليم» فمن الحكم: 

أولا: أنه من المعلوم أن المرأة ضعيفة الإرادة قوية العاطفة» فربما إذا وقفت عند القبر لا 
تتحمل الصدمة فيحدث منها البكاء والنياحة وغير ذلك من المحذورات الشرعية. 

ثانيًا: أن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس؛ فربما يتعرض لها الفساق وأهل 
الفجور في هذا المكان الخالي فيحصل ما لا تُحمد عقباه. 

ثالمًا: أن المرأة لما جبلها الله عز وجل عليه من العاطفة وضعف العزيمة والإرادة قد 
تجعل زيارة القبور ديدنًا لها بحيث أنها تُضيع مصالحها الدينية والدنيوية ويكون قلبها متعلقًا 
بالقبور» فإذااكان هذا القبر لشخص تحبه -كما لو كان قبرًا لأبيها أو أمها أو ابنها الذي 
أبنت به- فربما تسمع في بعض الآثار أن الميت يشعر بمن يزوره ويأنس بزيارته وما أشبه 
ذلك فتسكن عند القبر» ولذلك كان من الحكمة نهيهن عن زيارتها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والشارع لم يغلق بابًا إلا وفتح بابًا آخرء والباب الآخر في هذه المسألة هو الدعاى 
فالدعاء يصل في أي مكان» فلا يختلف في قبول الدعاء للأموات أن يكون عند قبره أو لا. 

قال رحمه الله: (ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها)» زارها أي خرج قاصدًا الزيارة» ومر 
بها أي من غير قصدء وهذا هو الفرق بين الزيارة والمرور بها (السلام عليكم دار قوم 
مؤهنين) الكاف للخطاب في قوله: (عليكم)» وأشكل على بعض أهل العلم رحمهم الله 
مخاطبتهم وهم أموات» وأحسن ما يقال في ذلك أن الخطاب هنا يدل على قوة 
الانسدفان.: 

وقد ورد في بعض الروايات: «السلام عليكم أهل الديار»()ء والمراد بالدار أو الديار: 
محل الإقامة؛ فديار أهل الدنيا هي الدور والقصورء وديار الأموات هي القبور. 

وورد في بعض الروايات: «السلام عليكم أهل الدار من المؤمنين والمسلمين»()» 
وإنما جمع بين المؤمنين والمسلمين لأن المقابر تجمع المؤمنَ والمسلم. 

قال: (وإنًا إن شاء الله بكم للاحقون, يرحمُ الله المستقدمين منكم والمستأخرين) 
المستقدمين من التقدم» والمستأخرين من التأخر (نسأل الله لنا ولكم العافية) فيسأل 
العافية للأحياء والأموات» فالعافية للأحياء هي العافية الحسية والمعنوية» والعافية الحسية هي 
عافية الأبدان» بأن يعافيه من الأسقام والأمراض» والمعنوية: عافية القلب من اترا 
الشهوات ومن أمراض الشبهات» أما بالنسبة لأهل القبور فالعافية هي أن يعافيهم من عذاب 
القبور الذي سببه مرض القلوب» (اللهم لا تحرمنا أجرهم)» والأجر هنا هو الأجر الحاصل 
بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه واتباعه إن كان فعل ذلك أو شارك وكذلك أجر 
الب يوني إن ان قنك اديه زولا تس عه وليك لق اسان قل لين جنوك 
المت وذلك فيما إذا كان الميت عالمًا أو نحوه (واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة 
بذلك20). 

قال: (وقوله: إن شاء الله بكم للاحقون. استفاء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت 
أو إلى البقاع)., وإنما ذكر المؤلف هذا لأن المسألة فيها إشكالء وهو تعليق الموت 
بالمشيئة مع أن ذلك أمر محقق» فقال بعض أهل العلم: إن قوله (إن شاء الله) لامتشال قوله 
تبارك وتعالى: ولا تقول لِشَيْءٍ إني فَاعِلْ ذَلِكَ غَدَا[الكهف: ]۲١‏ فقالوا: إن قول 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث رقم (9175)؛ 
(؟/الاك). 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» ما يقول إذا أتى على المقابر» حديث رقم 
(9 ۰ 6۰/۹7( 

(۳) كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲٤٤۷٥١(‏ (55/51)» وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث رقم .)٤۹۳/١( »)١545(‏ 
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رسول الله (وإنا إن شاء الله) امتغال للآية» ولكن هذا فيه نظر ظاهر لأن الآية خاصة بفعل 
العبد في المستقبل» والموت ليس من فعله. 

وقال بعض أهل العلم: إن التعليق بالمشيئة هنا يقصد به التبرك» وهذا لا يخلو من النظر 
أيضًا لأن التبرك هنا لا وجه له. 

وقال بعض أهل العلم: إن التعليق هنا عائد على الحال أو المكان؛ فالحال كأنه قال: 
أنتم منم على الإسلام فأسأل الله أن أموت على ما متم غليه. فالتعليق هنا ليس للموت وإتما 
للموت على الإسلام» أما بالنسبة للمكان فيعني: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون بهذا 
المكان. وهذا خاص بمن دفن بالبقيع. 

وقال بعض أهل العلم: إن التعليق هنا خاص بوقت الموت» والمعنى: أننا سوف نلحق 
بكم في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن نلحق. 

وقيل أيضًا: إن التعليق هنا للتعليل» وهذا أصح الأقوال» والمعنى: أن لحوقنا لكم كائن 
بمشيئة الله» ففي هذا الأمر تفويض إلى الله عز وجل» ونظير هذا قوله تبارك وتعالى: لإلَقَدْ 
صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرُوْيَا بالحقّ لَعَدْخُلْنَ الْمَشجة الْحَرَامَ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ6[الفتح: 07؟] 
فالمشيئة هنا للتعليل الذي يُراد به التحقيق» فيكون من باب تحقيق أن كل شيء كائن 
بمشيعة الله. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويسمع الميث الكلام)» ومن ذلك السلا وقد جاءت 
اجات تدل على ذلك: 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه استفاضت الآثار بمعرفة الميت لأحوال أهله ونحو 
ذلك. ولكن قد قلنا فيما تقدم إن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقف حتى يرد 
دليل صحيح صريح في ذلك. 

قال: (ويعرف زائرّه يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس» وفي الغنية) للشيخ 
عبدالقادر الجيلاني: (يعرفه كل وقت, وهذا الوقت آكد)» يعني أن الميت يعرف زائره كل 
وقت» لكن في هذا الوقت الذي هو يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس آكد. 

وفي قول المؤلف: (يعرف زائره يوم الجمعة) مسألتان: 

المسألة الأولى: أن معرفة الميت زائره يحتاج إلى دليل. 

المسألة الثانية: أنه إذا سُلم بذلك فإنه يحتاج إلى دليل لتعيين الزمن. 

وكلا الأمرين منتف» فالواجب على المؤمن أن يقتصر على ما ورد به النص» والأحاديث 
التي ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم رحمهما الله لا تخلو من ضعف. 

قال رحمه الله: (وثباح زيارة قبر كافر)؛ والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة أن النبي ل زار قبر أمه فبكى وأبكى وقال: «استأذنت ربي أن أستغفر 
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لها فلم يُؤْذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»()» 
وعليه فاح زيارة قبر الكافر لكن للاعتبار والاتعاظ. 


تعزية المسلم: 

قال: (وئسن تعزية المسلم المصاب بالميت). 

شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على التعزية» والتعزية قيل إنها من التقوية» فعزاه؛ أي 
قواه» وقيل إنها من الشدء والمعنيان متقاربان» وقيل إن التعزية بمعنى التسلية» فهي تجمع 
هذه المعاني الثلاث. 

وقوله: (تعزية المسلم) خرج بذلك الكافر. 

وقوله: (المصاب بالميت) خرج بذلك من لم يُصب؛ فإذاكان هذا الميت خلف ورثة أو 
خلف أشخاصًا لم يُصابوا بفقده بل فرحوا فإنهم لا يُعرَّوْن؛ٍ لأن المقصود من التعزية هي 
تقوية المصاب وتسليته. 

قال: (ولو صغيرًا)» بل قد يكون الصغير أحوج إلى التعزية من الكبير. 

قال: (قبل الدفن وبعده)» فالتعزية سنة بعد الموت مطلقاء والدليل قول النبي 5: «من 
عزى مصابًا فله مغل أجره»(2. وأيضًا ما ذكره المؤلف من قوله: (لما روى ابن ماجه 
وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعًا: «ما من مُؤْمِن يُعَرِي أَحَاهُ بِمُصِيبَة إلا كاه 
اللهُ من خُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يَومَ القِيَامَةِ»())؛ فالتعزية مستحبة» وفيها فوائد عظيمة جليلة؛ فمن 
فوائدها: 

أولا: تهوين المصيبة على المصاب وتسليته عنها وحثه على الصبر واحتساب الأجرء 
وهذا من أعظم المقاصد. 

ثانيًا: الدعاء للمصاب بأن يعوضه الله عز وجل عن مصابه جزيل القواب ويحسن له 
العاقبة والمآب» فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة وصبر واحتسب كان له أجر. 

ثالمًا: الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له» ويدل على هذا حديث أم سلمة رضي 
الله عنها لما مات أبو سلمة رضي الله عنه قال النبي وَلِ: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درجته في المهديين واخلف له في عقبه...» الحديث(). 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» حديث 
رقم (5/ا9)» (1/5لا5). 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في أجر من عزى مصابًاء حديث رقم (۱۰۷۳)» (۳۷۷/۳)» 
وابن ماجه في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ثواب من عزى مصابّاء حديث رقم .)011/١( »)۱٦۰۲(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ثواب من عزى مصابّاء حديث رقم .)011/١( »)۱٦۰۱(‏ 

»)۹۲١( أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» حديث رقم‎ )٤( 
(TY) 
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رابعا: أن بها يتحقق مقتضى الأخوة الإسلامية» وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

وليُعلم أن من عزى مصابًا فإنه لا ينسى له ذلك؛ فإن الإنسان لا ينسى أمرين: من عاده 
عند مرضه» ومن عزاه في مصيبته» فهذا الفعل يبقى أثره ولو بعد حين. 

ولا تختص التعزية بأقارب المتوفى أو بأولاده أو بعصبته؛ بل كل من أصيب بهذا الميت 
فإنه يعزى حتى لو قُدر أنه صديق أو جار وأصيب بفقده. 

وقوله: (قبل الدفن وبعده) أي لا تختص التعزية بما بعد الدفن» وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء رحمهم الله؛ فقال بعض أهل العلم: إن التعزية إنما تكون بعد الدفن لا قبله» 
وعللوا ذلك بأن أهل الميت الذين سوف يُعرّونَ يكونون مشغولين قبل دفنه بتجهيزه وتكفينه 
والصلاة عليه وتوابع ذلك كما أنه لا يحصل التأثر بفقد الميت قبل الدفن. 

وقال بعض أهل العلم: التعزية تكون قبل الدفن؛ فإذا دفن لم يعز. 

والقول الثالث ما ذهب إليه المؤلف» وهو المذهب» أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد 
الدفن. 

فالإنسان يجوز أن يُعزي المصاب قبل الدفن ويجوز أن يعزيه بعد الدفن؛ والدليل على 
هذا عموم قوله وَلِِ: «من عزى مصابًا فله مغل أجره»()» وقول النبي يلة: «ما من مسلم 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة»(0)؛ فالنصوص الواردة لم 
تحد التعزية بما قبل الدفن أو ما بعد الدفن. 

قال: (ولا تعزية بعد ثلاث)؛ يعني أن التعزية تحد بثلاثة أيام فقطء وابتداء الثلاثة أيام 
يكون من علم المصاب لا من الموت. 

فالتعزية محدودة بحد وهي ثلاثة أيام ابتدائها من علم المصاب» فلا يُعزى بعد ثلاث» 
والدليل على ذلك القياس على قول النبي #5: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج»7()., والشاهد قوله: «فوق ثلاث»» فإحدادها على 
الميت غير الزوج ثلاثة أيام جائز» فتكون التعزية كذلكء وعللوا ذلك أيضًا بأن الغالب أن 
المصاب بعد الثلاث ينسى ويسلو عن المصيبة» فتعزيته بعد ذلك تجديد لأحزانه وتهييج 
لها وتجديد الأحزان وتهييجها أمر لا ينبغي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: الكحل للحادة» حديث رقم (9*9ه)» »)٦٠/۷(‏ 
ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» حديث رقم 
(كى 1( (كله؟١١).‏ 
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وهناك قول آخر في هذه المسألة» وهو أن التعزية لا ُحد بحد؛ لأن التعزية يُقصد بها 
التسلية والتقوية والتثبييت» وهذا لا يتحدد بحد بل من الناس من لا يُصاب ويتأثر بالميت إلا 
بعد مدة كبيرة كعشرة أيام؛ لأنه أثناء الموت وبعده بيوم أو يومين يسليه الناس ويثبتونه 
ويشدون من أزره» ثم بعد تفرق الناس يكون وحيدًا فيتذكر؛ فإذا كان المقصود من التعزية هو 
التقوية والتسلية والتثبيت فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا؛ وعليه فلا تحد التعزية بحد. 

أما قياس التعزية على الإحداد فيّقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإحداد رخصة» والتعزية 
عزيمة» وقولهم: إنه ينسى بعد ثلاث أيام. فيّقال: هذا ليس على الإطلاق بل من الناس من 
يُصاب بالميت فلا يتأثر إلا بعد مدة أكثر من ثلاثة أيام. 

وعليه فالقول الراجح في التعزية أنها لا تُحد بحد بل يُعزى ما دام مصابًا بهذه المصيبة. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يقال للمصاب فقال: (فيّقال لمصاب بمسلم: أعظم الله 
أجرّك وأحسن عزاءك وغفر لميتك).؛ والأجر هنا يشمل الأجر الحاصل بتغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه واتباعه ودفنه» وكذلك الأجر الحاصل بالمصيبة به. 

لكن الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله هنا ليس عليه دليل» ولهذا قال النووي رحمه الله في 
المجموع وفي الأذكار: "إن أحسن ما يعرّى به الميت ما عزى به النبي ي إحدى بناته وهي 
قت رصي العا وة ليا عير لمن أخبره: «مُرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما 
أخذ وله ما أبقى كل شيء عنده بأجل مسمى»()؛ فهذا أحسن ما يُعزى به المصاب» 
وهي كلمات لها أثر لمن تأملها؛ فقوله: (لله ما أخذ) أي أن هذا الميت ليس لك فهو لله 
عز وجل فهو أمانة وقد أخذهاء وقوله: (وله ما أبقى) يعني أنت وغيرك ممن في الدنيا لله 
عز وجل متی شاء قبض أرواحكم؛ (وكل شيء عنده بأجل مسمى) قال تعالى: قدا جَاءَ 
أَجَلّْهُمْ لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقُدِمُونَ4[الأعراف: 4 "]. 

وقد ذكر بعضهم جملا أخرى في العزاء منها: "إن في الله عزاءًٌ من كل مصيبة وخلقًا عن 
كل فاك ودركا هبن کل انی اک لكو نيا اترک ای كاقل ره يحاي بناته 
أولى. 

قال: (وبكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك) ولم يقل: "وغفر الله لميتك" لأن 
الميت كافر» ولا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة» قال الله تبارك وتعالى: لإوَلَا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ 
مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى قَبْرو4|التوبة: »]۸٤‏ وقال عز وجل: لإوَمَاكَانَ اسْبَغْقَارُ 
ِنْرَاهِيمَ لأَبِهٍ إل عن مَوْجِدَةٍ وَعَدَهَا ياه فَلَمّا تَبَيّنَ لَه أَنّهُ عدو لله تَبَرَامِنْه)[التوبة: 
[٤‏ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض 
بكاء هله عليه حديث رقم »)۱۲۸٤(‏ (۷۹/۲)» ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: البكاء على الميت» 
حديث رقم (۹۲۳)» .)٦۳١/۲(‏ 
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قال: (وتحرّم تعزية كافر)» يعني بمسلم أو بكافر» فالتعزية على المذهب أربعة أقسام: 

- تعزية مسلم بمسلم بحيث يعزي المسلم بموت مسلم. 

- تعزية مسلم بكافر؛ بحيث يعزي أخاه المسلم بكافر فقده؛ فالمذهب أنها جائزة. 

- تعزية كافر بمسلم» كرجل كافر مات له قريب مسلم فتأثر؛ فالمذهب أنه لا يُعزى. 

- تعزية كافر بكافر» ولا يعزى قياسًا على الإسلام؛ فكما أنه يحرم ابتداؤه بالسلام 

فكذلك تحرّم تعزيته» ولأن تعزيته فيها إعزاز له وإجلال» والكافر لا يستحق ذلك. 

فالحاصل أن التعزية منها مشروع ومباح وممنوع» فالمشروع تعزية المسلم للمسلم؛ 
والممنوع تعزية الكافر مطلقًا سواء بمسلم أو بكافر» والمباح تعزية المسلم بالكافر» ولكن 
الصحيح في مسألة تعزية الكافر أن هذا راجع إلى مصلحة؛ فإن كان في تعزيته مصلحة 
كرجاء إسلامه وتأليف قلبه فلا بأس بذلكء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله؛ أي أن تعزية الكافر يُرجع فيها إلى المصلحة؛ فإن كان في تعزيته مصلحة شرعية بحيث 
أنه يُحببه في الإسلام ويذكره بالموت وأن يرغبه في الدخول في الإسلام فلا بأس» بل إذا 
كان فيها رجاء إسلام فقد تصل إلى حد الوجوب؛ لأنها دعوة؛ وأما إذا لم يكن فيها 

ا رکو ل ا ا ا ن 
عزى شخصًا بفقد قريب له فيُكره أن يكرر ذلك ولو بعد مدة» ولكن هذا على إطلاقه فيه 
نظرء والصواب أن تكرار التعزية إن دعت إليه الحاجة واقتضته المصلحة فهو جائز؛ كمالو 
عزاه في مصابه ولكنه بقي متأثرًا مدة فلا بأس من التكرار؛ لأن المقصود من التعزية هو 
التسلية والتقوية والتنبييت فلا حرج في مغل هذا. 

قال: (وِيرْدُ معرّى ب: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك)» أي استجاب دعاءك 
ب(أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك). 

قال: (وإذا جاءته التعزية في كتاب رها على الرسول لفظا)» فإن أراد إنسان أن يُعزي 
شخصًا بعيدًا في بلد آخر فكتب له كتابًا يعزيه فإنه يُجيب على الرسول لفظًا بحيث يقول: 
"استجاب الا وإن أراد أن يرد كتابة فيجوز أيضّاء ومثل ذلك السلام؛ فإذا جاءه 
السلام في خطاب فإنه يرد عليه لفظًا. 


البكاء والنياحة على الميت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَجُوز الْبْكَاءْ على الت لقول ا «رأيت النبي كيد وعيناه تدمعان». وقال: «إِنّ الله لا 
يعدب بِدَمْع الْعَيْنِ ولا بِحْرْنِ الَْلْبِء وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يَرْحَمُ». متفق عليه. 

ويسن الصبر والرضى والاسترجاع؛ فيقول: «إنا لله ونا يه رفوت الهم آجزني في مُصيتتي» 
أَخْلِفْ لي حَيْرًا منْهَا4. ولا يلزم الرّضى بمرض» وفقر» وعاهة» ويحرم بفعل المعصية. وكره لمصاب 
تغييرٌ حاله» وتعطيلٌ مَعاشه» لا جَعْلُ علامةٍ عليه يعرف فيعرّى» وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. 

(وَيَحَرْمْ التذب)؛ أي: تعدادٌُ محاسن الميت؛ كقوله: «واسيداه»» «وانقطاع ظهراه»» (وَالبْيّاحَةٌ) 
وهي: رفع الصوت بالّدب» (وشَّقُ التُوب, وَلَطُمْ الخد ونحوه)؛ کصراخ» ونتف شعر ونشره» وتسويدٍ 
وَجْهِ وحمشه؛ لما في الصحيحين أن رسول الله ولي قال: «لَيْس مِنّا مَنْ لطم الْخُدُود وشم الْجْيُوبء 
ودَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة». وفيهما أنه يك برئ من الصالقة والحالقة والشاقّة. والصالقة: التي ترفع صوتها 
عند المصيبة. وفي صحيح مسلم: أنه لإ لعن النائحة والمستمعة. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويجوز البكاء على الميت).» البكاء بالمد والقصرء والفرق بين البكا 

والبكاء: أن البكا هو خروج الدمع من العين» والبكاء: الصوت» ولهذا قال الشاعر: 
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 

فإن الإنسان قد يبكي من غير صوت فتدمع عينه؛ فإن النبي بل لما مات ابنه إبراهيم 
دمعت عيناه وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون, 
ولا نقول إلا ما يرضي الرب»()ء وأحيانًا يكون البكاء بصوت دون دمع» وهذا في الغالب 
يكون مصطنعًاء وقد يكون بسبب أن العيون قد نشفت من الدموع. 

قال: (لقول أنس: رأيت النبي إل وعيناه تدمعان('). وقال: «إِنَّ اللة لا يُعَذّب بِدَمْع 
الْعَيْنِء ولا بحن الب وَلَكِنْ يعدب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يَرْحَمُ». متفق 
عليه()) ولأن هذا من مقتضى الطبيعة والجبلة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه 
يُستحب البكاء رحمة للميت وأنه أبلغ من الفرح. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون» 
حديث رقم (۱۳۰۳)» (۸۳/۲)» ومسلم في كتاب: الفضائل» باب: رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان 
والعیال» حديث رقم .)۱۸۰۷/٤( »)۲۳۱۰١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: من يدخل قبر المرأة» حديث رقم »)۱۳٤۲(‏ (۹۱/۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند المريض» حديث رقم »)۸٤/۲( »)٠١١ ٤(‏ ومسلم في 
كتاب: الجنائز» باب: البكاء على الميت» حديث رقم (٤۹۲)»ء‏ (585/5). 
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والحاصل أن البكاء بفقد الميت لا بأس به لفعل النبي بي ولأن هذا مما تقتضيه الطبيعة 
والجبلة» لكن الذي يُنهى عنه كما يأتي هو التسخط والتشكي» ولهذا قال رحمه الله: 
(ويسن الصبر والرضا والاسترجاع» فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها)» وإطلاق سنية الصبر والرضا فيه نظرء بل الصبر واجب؛ 
فيجب على الإنسان الصبر عند المصيبة» وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان عند 
المصيبة لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: الشكرء فإذا و بمصيبة فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. 
وشكر الله عز وجل هنا له أسباب؛ منها: 

أولا: أنه يشكر الله عز وجل أنه قدر له هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم منها. 

ثانيًا: أنه يشكر الله عز وجل لأن المصيبة نوع من العقوبة» فما يصيب الإنسان في الدنيا 
إما أن يكون عقوبة أو يكون نعمة يرفع الله عز وجل بها درجات العبد» فيشكر الله لأن 
المصيبة نوع من العقوبة» وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. 

المّا: أن المصائب يحصل بها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات فيشكر الله عز وجل 
على هذا. 

الحال الثاني: أن يكون راضيّاء وضابط الرضا أن يكون وجود هذه المصيبة وعدمه على 
حد سواء بالنسبة لقضاء الله عز وجل؛ لأنه قد رضي بالله عز وجل راء فهو يرضى لتمام 
رضاه بالله عز وجل» لا بسبب موت قلبه. 

والحال الأولى والثانية كلاهما مستحب ولا يجب. 

الحال الثالفة: الصبر؛ بأن يكون كارمًا للمصيبة لكن مع ذلك يحبس نفسه ويمنعها عن 
المحرم من التسخط بالقول أو اللسان أو الجوارح» وهذا الصبر واجب؛ فيجب أن يحبس 
نفسه عند المصيبة من المحرم سواء كان قولا أو فعلا أو بالقلب. 

الحال الرابعة: التسخط؛ بأن يسخط على هذه المصيبة أو على ما قدر الله عز وجل 
عليه» والتسخط يكون بالقلب والقول والفعل؛ فبالقلب بأن يسخط على الله تبارك وتعالى 
ويغضب ويقول محدنًا نفسه: "لماذا يا رب تقدر علي هذا" وما أشبه ذلك» وهذا يدخل في 
قوله تبارك وتعالى: لإوَمِنَ الاس مَنْ يَعْبِدُ الله عَلَى حَرْفٍ فإف أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنَّ به وَإنْ 
أَصَابَبْهُ فة انقلّب عَلَى وَجْهِهٍ حير الدُّنْيًا والآخرة€[الحج: »]١١‏ ومن التسخط أن 
يتسخط بلسانه» وذلك بالدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك» والتسخط يكون أيضًا بالجوارح؛ 
كشق الجيوب ولطم الخدود مما ينافي الصبر. 

وقوله رحمه الله: (والاسترجاع) أي لقوله تبارك وتعالى: «إالَذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصيبة 
قَالُوا إِنَا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَبْهِ راجعُود€[البقرة: »]١55‏ وأما فعل العامة من أنه إذا أصيب بمصيبة 
قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله"» فإن كانت على سبيل أنها كلمة استعانة؛ أي يقصد أن 
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يستعين بها على مصيبته؛ فلا بأس» لكنهم يقصدون بكلمة "لا حول ولا قوة إلا بالله" 
الاسترجاع» والمشروع عند المصيبة أن يسترجع بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني 
في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها". 

قال: (ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة). 

ما يقدره الله عز وجل على العبد نوعان: نوع يلائمه» ونوع لا يلائمه» فالذي يلائمه حقه 
فيه الشكرء وما لا يلائمه واجبه فيه الصبر كمرض وفقر وعاهة» لكن يقول المؤلف إنه لا 
يلزم الرضا به» وهو مرتبة فوق الصبرء لأن الرضا يكون بالقضاء والقدر» وهذا مقدور 
ومقضي» أما المفعول فلا يلزم الرضا به؛ فإذا قدر الله عز وجل على عبد الفقرٌ أو قدر عليه 
المرض» فبالنسبة لقضاء الله يجب عليه الرضا به» أما بالنسبة للمقضي -ككونه قدر الفقر 
أو قدر المرض- فهذا لا يلزمه الرضا به» والفرق بينهما أن القضاء صفة لله» والمقضي صفة 
للعبد. 

قال: (ويحرم بفعل المعصية)» يعني يحرم الرضا بفعل المعصية سواء كانت هذه 
المعصية منه أو من غيره» وأعم منه الرضا بالكفر؛ فيحرم على الإنسان أن يرضي بما يسخط 
الله عز وجل من الكفر والفسوق» لكن الرضا بالكفر كفر» وأما الرضا بالمعصية فهو فسق. 

قال: (وكره لمصاب تغيير حاله)» سواء كانت هذه المصيبة التي أصيب بها كانت فقدًا 
لقريب أو حبيب أو تلف مال أو نحو ذلك» وتغيير حاله يكون إما بخلع ثيابه أو خلع نعاله 
أو خلع عمامته؛ فهذا مكروه لأنه نوع من التسخطء (وتعطيل معاشه)» كم ن كانت له 
وظيفة فيُصاب بمصيبة فلا يذهب إليهاء وإذا كان له تجارة فلا يتاجر في ذلك اليوم» وإذا 
كان له دکان أو حانوت فلا يذهب إليه» فهذا فيه شيء من التسخط. ۰ 

ولكن هذا على إطلاقه فيه نظر؛ فإنه إن كان تعطيله لمعاشه تسخطًا فهو مكروه» وأما إذا 
كان تعطيله لمعاشه لأن نفسه لا تطيب بذلك فهذا لا حرج فيه» ولذلك لما سُئل الإمام 
أحمد رحمه الله حينما مات بشر الحافي مسألةً فقال للرجل: "هذا يوم حزن ليس هذا بيوم 
سؤال"» فالإنسان إذا أصابته مصيبة فترك معاشه لأن نفسه لا تطيب بذلك فلا حرج عليه 
لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة البشرية» لكن إذا كان تعطيله لمعاشه تسخطًا على قضاء الله 
عز وجل فهذا لا يجوز. 

قال المؤلف رحمه الله: (لا جعلٌ علامة عليه ليُعرف فيُعرّى) كما لو جعل على رأسه 
ثوبًا يُعرف به أو عمامة مغايرة ومخالفة لما جرت به العادة لأجل أن يُعرف بهاء أو لباسًا 


أسود ليُعرف به فيُعزى. 


قال: (وهجزه للزيسة وحسن الثياب ثلاثة أيام)؛ فلا حرج عليه أن يهجر الزينة وحسن 
الثياب ثلاثة أيام» واستدلوا بقول النبي 45: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج»6(). 

ولكن المسألتان» مسألة أن يجعل علامة فيعرف فيعزى» ومسألة هجرمه للزينة وحسن 
الثياب» فيهما نظر؛ لأن هذا مخالف لما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ولأنه 
مما ينافي الصبر» ولاسيما مسألة جعل العلامة» أما هجره للزينة فيقال فيه ما قيل في تعطيل 
المعاش» إن كان الحامل عليه أن نفسه لا تطيب فلا بأس» ولذلك قد يرى الناس أنه من 
العيب أن يموت قريب له كزوج أو ولد فيُرى متجملا بأحسن الثياب؛ لأن التجمل في العادة 
إنما يكون في حال الفرح والسرور» ولا ريب في أن المصيبة تنافي الفرح والسرور. 

قال: (ويحرّم الندب؛ أي تعدادُ محاسن الميت). 

لندب هو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت» ويقترن بواو الندبة» (كقوله: واسيداه)» 
"واناصراه واكاسياه"؛ (وانقطاع ظهراه) "من يأتي لنا بكذا وكذا". 

قال: (والنياحة. وهي رفع الصوت بالندب). 

النياحة: تعداد محاسن الميت على سبيل النوح؛ كنوح الحمام» والفرق بين الندب 
والنياحة أن الندب هو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت ويقترن بواو الندبة» أما النوح فهي 
البكاء برنة تُشبه نوح الحمام» وكلاهما محرم» ولهذا لعن النبي ل النائحة والمستمعة(5)) 
والنياحة محرمة لأنها سبب للعن ولأنها سبب لتعذيب الميت» ولهذا قال النبي ولِ: «إن 
الميت يُعذب بما نيح عليه»("). فالنياحة محرمة وهي من كبائر الذنوب» وذلك لأن فيها 
مفاسد عديدة؛ منها أنها من عمل أهل الجاهلية كما قال النبي #: «ليس منامن ضرب 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»()ء ولأنها تسخط على قضاء الله عز وجل 
وقدره واعتراض عليه ودليل على قلة الصبر وكأن النائح يقول: لا ينبغي أن يحصل كذا أو أن 
يموت فلان ونحو ذلك. 

ومن مفاسدها أنها سبب لتهييج الأحزان» وأنها تؤذي الميت» وأنها تكون سببًا للطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلكء قال ابن مفلح في الفروع: "وكل ما هيج المصيبة من 
وعظ وإنشاد شعر فهو من النياحة قاله شيخنا" أي: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز» باب: في النوح» حديث رقم (۳۱۲۸)» .)٠۱۹۳/۳(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ما يكره من النياحة على المیت» حديث رقم »)١591(‏ 
(۸۰/۲)» ومسلم في كتاب: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله علیه» حديث رقم (۹۲۷)» (1۳۹/۲). 

»)١5954( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من شق الجيوب» حديث رقم‎ )٤( 
»)٠١۳( ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث رقم‎ »)۸١/۲( 
.)49/1( 


١ 


ا ا E‏ 
الغ ال م الدفن يقول: يابا الْعَزِبِرُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخَا كييرًا فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ نا 


تاك فن ال وم2 ونان امهب اله نسو فاون مةه هة فاته 
بالسكوت وقال: "إن القرآن نزل لتسكيت الأحزان لا لتهييجها"» فهذا الكلام هو من 
النياحة بالقرآن. 


قال المؤلف: (وشق الشوب ولطم الخد)؛ فالنياحة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل» 
فتكون بالقول إذا اقترن به ندبة كوامصيبتاه واسيداه ونحو ذلك» وتكون بالفعل مثشل شق 
الجيوب 0 الخدود» وكانوا يفعلونه في الجاهلية» ولهذا قال : «ليس منامن لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»(). 

قال: (ونحوه كصراخ)» بأن يجلس فيرفع صوته بالصراخ» (ونتف شعر)» بأن يتف 
شعره تسخطًاء (ونشره)» كما إذاكان شعرها ضفائر فنشرته» (وتسويد وجه) فتسويد وجهه 
دلالة على المصيبة» (وخمشه). كما لو كان له أظفار فخمش وجهه دلالة على المصيبة» 
فكل هذا محرم ومن كبائر الذنوب» (لما في الصحيحين أن رسول الله ي قال: «لَيْسَ 
مِنَامَنْ لَطَّمَّ الْخْدُود وشَّقَ الْجْيُوبَ, ودَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة». وفيهما أنه كل بريء من 
الصالقة والحالقة) وهي التي تحلق شعرها (والشافة(). والصالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه يل لعن النائحة والمستمعة(2))؛ والمستمعة هي التي 
قصدت سماع النياحة» وإنما دخلت المستمعة في اللعن مع أنه لم يحصل منها عمل لأنها 
رضيت بهذا المنكر» ومن رضي بالمنكر فهو كفاعل المنكرء والدليل على أن الراضي 
بالمنكر والمقر له كفاعله قوله تبارك وتعالى: لإلْجِنَ الذي كفو من بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بِمَا عَصّوْا وگانوا يَعْتَدُونَ (۷۸) كانوا لا يَعَنَامَوْنَ عن مُنگرٍ 
فَعَلُوةُ)[ المائدة: ۷۹-۷۸]» قال المفسرون: كان يرى أخاه على المنكر فلا يمنعه من الغد 
أن يكون أكيلا له وجليسًا له. 

والواجب على الإنسان إذا رأى المنكر أن ينكره بلسانه وبقلبه وبجوارحه» قال النبي وَلل: 
«من رأى منكم منكرًا فلیغیر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه»(؛)؛ 


فلب اه og‏ كاد نه ينا تلط حزن الم يكن شاط كن e‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة» حديث رقم »)١5957(‏ 
(؟/١81)»‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث رقم (5 »)٠١‏ 
(۰۰/۱). 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث رقم (59): .)٦۹/١(‏ 
1T‏ 


بأن يخرج من المكان الذي فيه منكرء أما أن يجلس ويقر المنكر ويسكت فهذا وفاعل 
المنكر سواء. 

ومما يتعلق بمسألة الندب والنياحة نعي الميت والإخبار بموته» كأن يخرج في الأسواق 
فيقول: مات فلان بن فلان. أو أن يُعلن في الصحف ونحوهاء فقد ثبت أن النبي ب نهى 
عن النعي()» وثبت أيضًا أنه بي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج في أصحابه 
في اليوم الذي مات فيه فصف بهم وكبر أربعًا(")» فقد ورد النهى في حديث والمشروعية في 
آخر» والجمع بينهما أن يقال: إن النعي لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون الحامل على النعي تكثير المصلين على الميت؛ فهذا جائز؛ 
لأن النبي بي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وكذلك قال في قصة المرأة التي كانت 
تقم المسجد: «أفلاكنتم آذنتموني»()ء يعني أخبرتموني وأعلمتموني» فكلما ازداد 
المصلون كلما زاد الدعاء وربما استجاب الله تبارك وتعالى دعاءً من أحدهم. 

الحال الثانية: أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة الميت من ديون عليه» ولاسيما إذا 
كان كثير التعامل مع الناس كتاجر ونحوه؛ فهذا جائز؛ بل قد يكون واجبًا؛ لأن إبراء ذمة 
الميت مما علق به من الديون أمر واجب. 

الحال الثالثة: أن يكون المقصود بالنعي المفاخرة؛ فينعاه مفاخرة وإظهارًا لفضائله ومآثره» أو لأجل 
إظهار الحزن عليه؛ فهذا محرم» وهذا هو ما كان يُفعل في الجاهلية» فقد كانوا إذا مات الميت يذهبون 
إلى مكان شاهق فيُخبرون بموته إما لإظهار فضائله وشمائله وإما إظهارًا للحزن عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية النعي» حديث رقم (985)» (704/9))» وابن ماجه 
في كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن النعي» حديث رقم (575 »)١‏ (4174/1). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الزكاة) 

لغة: النماءٌ والزيادة» يقال: ركا الزرع: إذا نما وزاد» وتطلق على المدح والتطهير والصلاح» 
وسمي المُخْرَجٌ ركاة؛ لأنه يزيد في المخرّج منه» ويقيه الآفات. 

وفي الشرع: حق واجب في مال خاص» لطائفة مخصوصة» في وقت مخصوص. 

(تجبْ) الركاة في سائمة بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» والأثمان» وعُروض التجارة» 
وان تفصيلهاء (بشروط حَمْسَة)) احا (خُيْيَةٌ)؛ فلا تحب على عبد لأنه لا مال له 
ولا على مُكاتب؛ لأنه عبد وملكه غير تام» وتجب على مُبَعّض بقدر حريته. (و)الفاني: 
(إِسْلآمٌ)؛ فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد» فلا يقضيها إذا أسلم. (و)الثالث: (ملك 
نصّاب)؛ ولو لصغير أو مجنون؛ لعموم الأخبار وأقوال الصحابة؛ فإن نقص عنه فلا رَكاة إلا 
التكاز. (و)الرابع: (اسبَقْرَارُ)؛ أي: تمَام الملّك في الجملة» فلا ركاة في دين الكتابة؛ لعدم 
استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه. 

(و)الخامس: (مضِيّ 1 كَولٍ) ؛ لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا اة 
فى فال کی ر عب الكؤله: روا اين متعم ورا الاك لكا العام را 
منه» ويُعمَى فيه عن نصف يوم. (في غير الْمُعَشَرِ), أي: الحبوب والثمار؛ لقوله تعالى: 
واوا حَنَّهُ يَوْمَ حصّادو[الأنعام: »]١ 4١‏ وكذا المعدن والتكاز والعَسَّل؛ قياسًا عليهما . 
فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما؛ فلا ركاة فيه حتى يحول عليه الحولء (إلَا كاج 
المُائمَة ورنح التَجارة. ولو لم يَبْلْغ) النعاج أو الربخ (نصابًاء فن حَوْلَهُمَا حول 
أَصْلِهمًا)؛ پد و إلى ا (إذ گان نصّابًا)؛ لقول عمر: «اعْمّدٌ عليهم 
بِالسّخْلَّة ولا تأخذها منهم». رواه مالك» ولقول علي: «عُدَّ عليهم الصِغارٌ والكبار». فلو 
ماتت واحدة من الأكات فنتجت سخلة انقطع» بخلاف مالو نتجت ثم ماتت» (وإلّا) 
يكن الأصل نصابًا (ف) حول الجميع (من كمَاله) نصابًاء فلو ملك خمسًا وثلاثين شاة 
فنتجت شيئًا فشيئًا؛ فَحَوْلّهًا من حين تبلغ أربعين» وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالّا وربحت 
شيئًا فشيئًا فَحَوْلّهًا منذ بلغت عشرين. ولا يشي الوارث على حول الموروث؛ ويضم المستفاد 
إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه؛ ويركي كل واحد إذا تم حوله. 

الشرح 

الركاة كما هو معلوم أحد أركان الإسلام» وهي الركن الثالث» ودل على وجوبها الكتاب 

والسنة والإجماع. 


تعريف الركاة: 


1° 


قال المؤلف: (الركاة لغة: النماء والزيادة)؛ وإنماكانت نماء وزيادة لأنها تنمي المال 
وتزيده وإن نقصت المال حسًا لكنها تزيده معتى» وذلك بحلول البركة في المال» ومن جهة 
أخرى فإنها تقي المال من الآفات» فالمال ربما تعرض لآفات من سرقة أو تلف أو احتراق 
أو ما أشبه ذلكء فالركاة تقيه منهاء ولهذا قال النبي وَل: «ما نقصت صدقة من مال»(1). 

قال رحمه الله: «يقال: ركا الزرع. إذا نما وزاد. وتطلق على الماح والتطهير 
والصلاح»» قال الله تبارك وتعالى: لخد من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بها)[التوبة: 
.]٠٠*‏ 

قال رحمه الله: (وسُّمي المخرّج ركاة لأنه يزيد في المخرّج منه ويقيه الآفات). أي أن 
الجزء الذي يُخرج يُسمى ركاةً لأنه يزيد في المخرج منه نماءً وبركة» ويقيه الآفات. 

وهي تسمى ركاةً وتسمى صدقةً» أما تسميتها زكاةً فظاهرء أي: لأنها تنمي المال 
وتزكيه» وأما تسميتها صدقة فإنها تدل على صدق إيمان باذلهاء ولذلك يسمى مهر المرأة 
صداقًا؛ لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في المرأة؛ فلولا أنه راغب حقًّا ما بذل هذا الجزء 
من المال. 

قال: (وفي الشرع: حق واجب في مال خاص). 

فقوله: (حق واجب) خرج بذلك الحق المسنون كابتداء السلام فهو حق ولكنه مسنون؛ 
قال صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه»(0). 

وقوله: (في مال) خرج بذلك الحق الواجب في غير المال كالمثال السابق؛ أي رد 
السلا» فهو حق واجب ولكنه غير مالي. 

وقوله: (خاص) خرج بذلك الحقوق أو الواجبات التي تجب في عموم الأموال كالنفقات 
وما أشبه ذلك» فهذه أموال ولكنها ليست خاصة. 

قال: (لطائفة مخصوصة)., وهم أهل الركاة» خرج بذلك ما يجب لغير أهل الركاة؛ 
كالواجب لإنقاذ المضطر من هلكه بإطعامه وسقيه وما أشبه ذلك» فهذا واجبء أي أن مَن 
وجد مضطرًا إلى مال وكان عنده مال يكفيه ويزيد فيجب عليه أن يبذل له هذا المالء فهذا 
حق في مال خاص لكنه ليس لطائفة مخصوصة. 

قال: (في وقت مخصوص) خرج بذلك الواجبات المالية الي ليس لهاوقت 
مخصوصء وإنما وقتها فور وجود سببها كالكفارات والنذور ونحوها؛ فمن وجبت عليه كفارة 
فهي حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة» ولكن ليس لها وقت مخصوص» فوقت 
وجوب الكفارة هو حين وجود السبب. 


)0 أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفو والتواضع» حديث رقم )°۸۸( 
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(۲) سبق تخريجه. 


شروط وجوب الزكاة: 

قال المؤلف رحمه الله: (تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام). 

ليس غرض المؤلف هنا أن يبين حكم الركاة؛ لأن حكمها معلوم» ولكن الوجوب هنا 
منصب على من تجب وفيما تجب. 

قال: (والخارج من الأرض» والأثمان» وعُروض التجارة» ويأتي تفصيلها)» أي سيأتي 
باب: ركاة بهيمة الأنعام» وباب رّكاة الخارج من الأرض» وباب رَكاة الأثمان» وباب رّكاة 
العروض. 

والحاصل أن الأموال التي تجب فيها الركاة أربعة: سائمة بهيمة الأنعام» والخارج من 
الأرض» والأثمان» وعروض التجارة. 

قال رحمه الله: (بشروط خمسة)» فشروط الركاة خمسة» والدليل على أنها خمسة هو 
التتبع والاستقراء؛ أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية من القرآن والسنة 
فوجدوا أن شروط وجوب الركاة خمسة. 

قال: (أحدها: حرية)» وضدها الرق» (فلا تجب على عبد لأنه لا مال له). 

من شرط وجوب الركاة الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ وهذا مبني على أن العبد لا يملك 
بالتمليك» يعني لو أن السيد مَلَّك عبده دراهِمَ فلا يملكها حتى لو مُلكء والدليل على ذلك 
قول النبي 4#: «من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع»(١»‏ 
فقوله: «فماله للذي باعه» دليل على أن العبد لا يملكه. وقال بعض العلماء: إن العبد 
يملك بالتمايك؛ يعني إذا مَلّكه السيد أو غيره فإنه يملكء والقول الثالث: التفصيل» قالوا: 
إن ملكه سيده ملكء وإذا ملكه غيره لم يملكء وينبني على هذا الخلاف في وجوب الرّكاة 
عليه» فإذا قلنا: إنه يملك بالتمليك وملك مالا وحال عليه الحول وجبت عليه الرّكاة. 

قال: (ولا على مكاتب)» وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده» والكتابة دل عليها 
قول الله تبارك وتعالى: لإوَالَّذِينَ يَبعَعُونَ اكاب مما ملكت أَبْمَانَكُمْ فَكَاتيُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ 
فِيهم خَيْرًا وَآنُوهُمْ من مَالٍ الله الذي آتاكخ[النور: ]» فاشترط الله عز وجل للكتابة 
أن نعلم فيهم خيرّاء والخيرية المذكورة في الآية هي الخيرية في الدين والخيرية في المال» ولا 
تجب الركاة على المكاتب؛ (لأنه عبد) ما بقي عليه درهم. 

قال: (وملكه غير تام), أي أنه ولو ملك أموالا في أثناء الكتابة فملكه غير تام لأنه قد 


يعجز فيعود ناء فمُلكه غير مستقر. 


2 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» 
حديث رقم (۲۳۷۹)» »)١٠١/۳(‏ ومسلم في كتاب: البيوع» باب: من باع نخلا عليها ثمر» حديث رقم 
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قال: (وتجب على فعض بقدر حريته) والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. 

والتبعض فى الحرية والرق لا يمكن أن يُتصور للمالك الواحد» فإذا ملك شخص واحد 
عه كاد يكن اسان شه اقفن لأنه لو أعتق جزءًا منه فإن العتق يسري إلى جميعه» 
فالتبعض يُتصور في الشركاء» أي فيما إذا اشترك اثنان فأكثر في عبد فأعتق أحد الشركاء 
نصيبه من هذا العبد؛ فالواجب عليه أن يضمن قيمة العبد» لكن لو كان هذا المُعتق فقيرًا قال 


بعض العلماء: يُستسعى العبد؛ أي : يُطلب منه أن يتكست حتى يُحرر عة وقال آخرون: 
بل يكون مُبعضًا. 


قال رحمه الله: (والغاني إسلام)» فمن شروط وجوب الرّكاة الإسلام» (فلا تجب على 
كافر أصلي أو مرتد)» قال الله تبارك وتعالى: وما مَنَعَهُمْ أن تُْبَلَ مهم تَفَمَائهُمْ إلا 
أَنَهُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَبرّسُوله#[التوبة: ٤‏ ه]» وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي َلك قال 
له: «ادعهم 0 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أجابوك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة»()» ويُعلم من هذا الحديث أن وجوب الرّكاة إنما 
يكون على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» يعني على من دخل الإسلام؛ 
فلا تخب على الكافز سواد كان كفره أضايًا أو مدا 

قال: (فلا يقضيها إذا أسلم)» يعني لو أسلم الكافر لا يُلزم بقضاء ما سبق. 

قال رحمه الله: (والغالث: ملك نصاب)» ومن الأشياء ما يكون نصابها تحديدًاء ومنها 
مايكون نصابها تقرياء وعلى كل حال فلابد من ملك النصاب» والنصاب يختلف 
باختلاف الأموال؛ فبهيمة الأنعام لها نصاب مستقل» والذهب والفضة لهما نصاب مستقل» 
وعروض التجارة لها نصاب مستقل» والخارج من الأرض له نصاب مستقل» فنصاب الإبل 
خمس» ونصاب الغنم أربعون» ونصاب البقر ثلاثون» والخارج من الأرض قال فيه صلى الله 
عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»()» ونصاب الذهب عشرون مثقالاء 
ونصاب الفضة مائتا درهم. 

قال: (ولو لصغير)» لو إشارة خلاف» يعني ولو كان المالك للنصاب صغيرًا» فلا يقال 
إن الصغير غير مكلف» بل تجب الركاة في مال الصغير» وذلك لأن الأصل أن الركاة واجبة 
في المال» لكن لها تعلق في الذمة» والدليل على أنها واجبة في المال قول الله تبارك 
وتعالى: لذ من غ أَمْوَالِهمْ صد[ [التوبة: »]٠١١‏ وفي حديث معاذ: «أعلمهم أن الله قد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الورق» حديث رقم ))١١7/57( »)۱٤٤١۷(‏ ومسلم في 
كتاب: الرّكاة» باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» حديث رقم (91/9)» (517/5). 
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افترض عليهم صدقة في أموالهم»()ء وهذا دليل على أن الركاة تجب في عين المال» لكن 
لها تعلق في الذمة كما سيأتي. 

قال: (أو مجنون)» وبعض العلماء رحمهم الله قال: إن الركاة لا تجب في مال الصغير 
ولا في مال المجنون لأن الركاة عبادة» والعبادة لا تجب على غير المكلف» والمجنون 
والصغير غير مكلفين» ولكن الجمهور على وجوب الرّكاة في مال الصبي وفي مال المجنون» 
ودليلهم على الوجوب ما سبق من الأدلة على أن الركاة تجب في عين المال»ء ولهذا قال: 
الركاة في نفس المال» ولم تفرق بين ما إذا كان المالك للنصاب صغيرًا أو كبيرًا عاقلا أو 

قال: (فإن نقص عنه فلا رّكاة), يعني إن نقص المال عن النصاب فإنه لا ركاة فيه» (إلا 
الركاز), فالركاز يُركى على القول أنه صرف مصرف الركاة» ولیس له نصاب معين» ومن 
الفروق بين الركاز وبين بقية أموال الرّكاة أن الركاز لا يُشترط له حَولان الحول ويركى من حين 
وجوده» ولا يشترط له النصاب فيجب في قليل المال وكثيره» ولا يشترط له أيضًا التكليف ولا 
الإسلام كما سيأتي . 

قال: (والرابع: استقراره)» يعني أن يكون المال مستقرًا وليس عرضة للسقوط, (أي تمام 
الملك في الجملة؛ فلا ركاة في دين الكتابة لعدم استقراره)» لأن العبد يملك تعجيز 
نفسه فيعود قِنَّا فهو متأرجح غير مستقر» ولهذا قال: (لأنه يملك تعجيز نفسه). والرّكاة 
إنما تجب في مال مستقرء فإيجابنا لها مع عدم استقرار الدين فيه إجحاف؛ لأن هذا المال 
على خطرء فقد يثبت وقد يزول» ومن أمثلة عدم الاستقرار أيضًّا دين السلم؛ فإنه غير 
مستقر؛ فلا ركاة فيه على البائع» ومثاله أيضًا: الدية على العاقلة» وعاقلة الإنسان: عصباته» 
والعاقلة تتحمل الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد» وتكون على العاقلة مؤجلة» ولكن لا 
يركي أولياء المقتول هذه الدية» لأن المُلك هنا غير مستقر؛ لأن العاقلة إنما تجب عليهم 
الدية عند حلول أجلها بعد ثلاث سنوات» وربما تعجز العاقلة بعد ثلاث سنوات فتسقط 
الدية. 

قال رحمه الله: (والخامس: مُضي الحول؛ لقول عائشة عن النبي يظِهٌ: «لا رَكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن ماج4( ))» فلابد أن يمضي الحول على المال» 
والحول معتبر بالأهلةء لقوله تبارك وتعالى: إيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةٍ فل هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسِ 


.]١5 وَالْحَجَ[البقرة:‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سنن ابن ماجه» كتاب: الرّكاة» باب: من استفاد مالاء حديث رقم (۱۷۹۲)» (0171/1). 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ركاة» هذا نفي للوجوب» «في مال» فيعم جميع 
الأموال السابقة» «حتى يحول عليه الحول» أي تمر عليه سنة كاملة» والحديث فيه مقال» 
لكن جمهور العلماء أخذوا به» ويعضده ما ذكر عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. 

قال المؤلف: (ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه)» أي أن مضي الحول إنما 
اشتُرط في وجوب الركاة رفقًا بالمالك؛ لأنها لو وجبت الركاة على المالك كل شهر لأجحف 
ذلك بماله» ولو وجبت كل عشر سنوات لتضرر الفقراء. 

قال: (ويُعفى فيه عن نصف يوم)؛ فلو أن شخصًا ملك مالا في عصر الأول من محرم 
مثلا بأن أتاه إرث أو غيره وكان هذا المال يبلغ نصابًا فلما كان من أول محرم من السنة 
التالية في الضحى باع هذا المال أو وهبه» فلا تسقط الركاة» لأنه يُعفى عن نصف يوم. 

قال رحمه الله: (في غير المُعشر)» أي: ما يجب فيه العشر أو نصف العشرء (أي 
الحبوب والثمار)؛ لأن الحبوب والثمار إنما يجب فيها إما العشر أو نصف العشرء فالعشر 
يجب إذا كان يُسقى بلا مئونة» ونصفه إذا كان يُسقى بمئونة» (لقوله تعالى: #إوَآثُوا حَفَّهُ 
يَوْمَّ حصّادٍِ[الأنعام: ]١ 4١‏ وكذا المعدن والركاز والعسل قياسًا عليهما). 

فالحاصل أنه يُستئنى من مُضيّ الحول المعشراث؛ فلا يشترط لوجوب الركاة فيها حولان 
الحول» بل حولها وجودهاء فمن كان عنده نخلات فأثمرت وبلغ الناتج نصابًا فيزكيهاء فلو 
حملت فأثمرت مرة أخرى بعد ستة أشهر فيركيها ثانية؛ لعموم آية لإْوَآتُوا حَفَّهُ يَوْمَ 
حصاده)[الأنعام: .]١ 41١‏ 

وكذا المعدن؛ فمن وجد معدنًا فإنه يركيه حين وجوده كالركاز. وكذلك العسل على القول 


بوجوب الركاة فيه. 


ركاة المال المستفاد: 

قال: (فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا ركاة فيه حتى يحول عليه الحول), 
مثال ذلك شخص عنده مائة ألف ريال حولها في رمضان» وفي شهر رجب مات له قريب 
أما حول الخمسين ففي رجب التالي. 

قال رحمه الله: (إلا ناج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابًا؛ 
فإن حولهما حول أصلهما فيجب ضمُّهما إلى ما عنده)؛ مثال ذلك من كان عنده خمس 
من الإبل» حولها في رمضان» ففي شعبان نتجت كل واحدة ولد فصار عنده في رمضان 
عشرة» فالواجب عليه أن يُركي الأمهات ويركي الصغارء لأنها فرع» والفرع له حكم الأصل» 
والدليل على أن نتاج السائمة لا يشترط فيه حولان الحول أن النبي يلو كان يبعث السعاة 
لقبض الركاة من أربابهاء وكانوا يأخذون ركاة المواشي وركاة الثمار» ولم يقل أنهم كانوا 


V۰ 


يستفسرون حين أخذ الركاة عن حولان الحول على الصغار من عدمه؛ فدل ذلك على 
العموم» وأنه تجب الرّكاة في الأصل والفرع. 

وكذلك ربح التجارة» فلو كان عنده مائة ألف وقبل حولان الحول بخمسة أيام ربح 
عشرين ألمًا» فالواجب عليه أن يُركي المائة والعشرين. 

قال: (إن كان نصابًا)ء فلابد أن يكون الأصل نصابًاء فعلى هذا لو كان عنده أربع من 
الإبل» فليس فيها رّكاة» فنتج منها اثنان فصارت ستة» فيبدأً الحول من حين اكتمال 
النصاب؛ (لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك(2, ولقول 
علي: عد عليهم الصغارٌَ والكبار. فلو ماتت واحدة من الأمّات فنتجت سخلة انقطع؛ 
بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت). 

مثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة» فهي نصاب» وبعد مضي ثمانية أشهر ماتت واحدة 
فصارت تسعًا وثلاثين» فلما ماتت واحدة نتجت واحدة بدلا عنها فصاروا أربعين» فيكون 
الحول مبتدنًا من حين اكتمال النصاب. 

ونحوة رل عمذة أربتون شاف لك قل الول بشهر ماقت وة قفصت عدن 
النصاب» فذهب إلى السوق واشترى واحدة» فيكون الحول من حين شرائه» فبشرائه يكون 
النصاب قد كمّل. 

قال: (وإلا يكن الأصل نصابًا فحول الجميع من كماله نصابًا؛ فلو ملك خمسًا 
وثلائين شاة فنتجت شيئًا فشيئًا فحولها من حين تبلغ أربعين» وكذا لو ملك ثمانية عشر 
مثقالا وربحت شيئًا فشيئًا فحولها منذ بلغت عشرين). 

فالحاصل أن ابتداء الحول يكون من كمال النصاب» وعلى هذا فلو قل المال عن 
النصاب في أثناء الحول فلا تجب ركاة» لأنه لابد في وجوب الرّكاة من أن يكون النصاب 
تامًّا في جميع الحول» فلو انقطع في زمن من الأزمنة فإن الحول ينقطع ويستأنف حولا آخر 
بعد كمال النصاب. 

قال رحمه الله: (ولا يبني الوارث على حول الموروث).؛ لأنه ملك جديد» كرجل ورث 
من أبيه مالاء ومال أبيه تحل ركاته في رمضان» وهو قد مات في شعبان» فلا يُرّكي الابن ما 
ورثه من أبيه في رمضان بل يستأنف به حولاء فتجدد المالك كتجدد المال» فكما أنه لو 
تجيدة مال بتكاف فيه الحنول) تكبدلك إذا ضيه اتاك فلا ينمي البوازية على ول 
الموروث. 

قال: (ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه)» مثل ما لو كان عنده عشرون 
مثقالاء ثم ملك عشرة مثاقيل قبل حولان الحول» فيضم (أو في حكمه)» كمن عنده ذهب 


»)55( موطأ الإمام مالك» كتاب: الرّكاة» باب: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» حديث رقم‎ )١( 
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فلك فضة» أو من عنده ذهب وملك عروض تجارة» (ويزكي كل واحد إذا تم حوله)» 
كمّن عنده عشرون مثقالاً من الذهب ملكها في أول العام وبعد مضي ستة أشهر ملك 
عشرة مثاقيل أخرىء فالعشرة المثاقيل الأخرى ليست نصابًاء لكن يُضم إلى الأول فتكون 
ثلاثين» فحينفدٍ يركي الأول إذا تم حوله»ء ويركي الثاني إذا تم حوله» فالثاني بانفراده عشرة» 
لكن بضمه إلى ما في يده صار نصابًاء وهذا معنى قول المؤلف: (ويركي كل واحد إذا تم 
و 

وبهذا نعرف أن المال المستفاد أنواع: 

النوع الأول: ما يُعتبر بنفسه نصابًا وحولاء وذلك فيما إذا ملك مالا من غير جنس ما 
في يده ولا في حكمه فيعتبر بنفسه نصابًا وحولاء كمن ملك أربعين شاةً وعنده ذهب أو 
فضة» فلا تضم الشياه إلى الذهب والفضةء لأنها ليست من جنس الذهب أو الفضة» ولا في 
حكمهما. 

النوع الغاني: ما يرتبط بغيره نصابًا وحولاء وهو ما إذا استفاد مالا من جنس ماعنده 
وهو نتاج السائمة وربح التجارة» ولو كان المال المستفاد دون النصابء كمّن ملك خمس 
من الإبل في شهر المحرم» وبعد ستة أشهر نتج منها خمس» فالجميع عشرء فالواجب 
شاتان» فقد ضمت إليها نصابًاء وضّمت إليها حولاء ونحوه من كان عند مائة ألف ريال 
تجارة وقبل الحول ربحت التجارة عشرين ألقَاه فتضم العشرين في النصاب وتضم في الحول. 

النوع الثالث: ما يرتبط بغيره نصابًا لا حولاء وهو ما إذا ملك مالا من جنس ما عنده أو 
في حكمه وليس للتجارة» كمّن عنده عشرون مثقالا وبعد ستة أشهر ملك عشرة مثاقيل» فلو 
نظرنا إلى العشرة مثاقيل على انفراد فليس فيها ركاة لأنها ليست نصابًاء لكن تضم إلى الأول 
في النصاب لا في الحول. 
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ركاة الدين 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ كان لَه دَيْنٌ أو حق) من مغصوبء أو مسروق» أو موروث مجهول» ونحوه (من 
صَّدَاقٍ وعیره)؛ كثمن مبيع؛ وقرض» (ِعَلَى مَلِيءِ) باذل (أو غيرهِ؛ أَدّى رَكَانَهُ ذا قَبَضَهُ 
لما مَضّى). روي عن علي؛ لأنه يقر على قبضه والانتفاع به؛ قصّد ببقائه عليه الفرار من 
الركاة أو لا. ولو قبض دون نصاب راه وكذا لو کان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصبٌ 
لوعي والبعرالاه أن E‏ 

(ولا ركَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دين يُنْقِصُ التَصّابَ)؛ فالدّين وإن لم يكن من جنس المال 
مانع من وجوب الركاة في قدره» (وَلَوْ ان المال) المرّكى (ظَاهِرًا)؛ كالمواشي والحبوب 
والثمار. (وَكقَارَةَ كَدَينِ), وكذا نذرٌ مطلّق, وركاٌ ودين حج وغيره؛ لأنه يجب قضاؤه أشبه 
دين الآدمي» ولقوله انا : «دَيْنْ الله اح ِالْوَقَاءِ». ومتى بَرِىْ ادا فر 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن كان له دين). 
يثبت فى الذمة فإنه دين. 

قال: (أو حق)» هذه العبارة مما انتقد على المؤلف رحمه الله» ولذلك لم يُعبر بها غيره 
من الكتب المعتمدة» وذلك لأن الحق إن كان ثابئًا فهو دين» وإن كان الحق غير ثابت 
فليس فيه ركاة أصلا؛ لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار الُلكء» فعلى هذا تكون هذه 

قال: (من مغصوب أو مسروق أو موروث مجهول ونحوه). 

اعلم أن الدين نوعان: 

النوع الأول: دينٌ لا تجب الركاة في عينه كالحبوب والثمار والفواكه وسائر العروض؛ 
فهذا لا ركاة فيه سواء على مليء باذل أو على غيره» كمّن أقرض شخصًا مائة صاع من البُرء 
فلا رَكاة في عين هذا المال» ولو أقرضه متاعًا فليس فيه الركاة أيضًا. 

النوع الغاني: أن يكون الدين مما تجب الركاة في عينه» وهو الذهب والفضة» فهذا النوع 

القسم الأول: أن يكون الدين على مليء باذل» فهذا تجب عليه ركاته كل سنة؛ لأنه في 
حكم مافي يده» ووجه ذلك أنه يتمكن من طلبه» وإذا طلبه أعطاه إياه من عليه الدين» وله 
أن زئ منه» وله أن يُحيل عليه وهذه تصرفات من في يده المال» فهو كالذي في يده 


ون 


فتجب عليه رکاته» وهو بالخيار إن شاء ركاه كل سنةٍ مع ماله» وإن شاء أخر ركاته حتى 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الدين ليس فيه رّكاة ولو كان على مليء باذل» 
وهذا مذهب ابن حزم وجماعة؛ قالوا: إن الديون عمومًا ليس فيها ركاة أصلا ولو كانت على 
مليء باذل؛ لأنها ليست في يده. والرّكاة إنما تجب لما في يد الإنسان» ولكن الجمهور 
على خلاف هذاء وأن الركاة واجبة» لأنه وإن لم يكن في يده حقيقة ولكنه في يده حكمّاء 
والدليل على أنه في يده حكمًا أن له نوع من التصرف فيه بحوالة وإبراء ورهن. 

القسم الثاني: أن يكون الدين مما لا يمكن استيفائه» كما لو كان على مُعسرء أو كان 
المال مغصوبًا أو مسروقًا وما أشبه ذلك فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب 
الركاة فيه على أقوال: 

القول الأول: أنه لا ركاة فيه؛ لأنه في حكم المعدوم» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 

والقول الثاني: أنه يُركيه كل سنة» قالوا: لأن له نوع تصرف فيه؛ فإنه يملك أن رئ 
المُعسرٌ منه ويملك أن يُحيل عليه. 

والقول الثالث: أنه يزكيه سنةً واحدة عند قبضه» وهذا القول هو مذهب مالك رحمه 
الله» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» أي أن الدين الذي يكون على المعسر ونحوه 
كالمماطل وكالمال المغصوب أو المجحود» يزكيه سنةً واحدة إذا قبضه» وهذا هو الذي 
عليه العمل» واختاره جماعة من أئمة الدعوة» وعليه العمل إلى يومنا هذاء وإنما قالوا: إنه 
يركيه سنةً واحدة ولا يركيه كل سنة لأن إلزامه بركاته كل سنة إجحاف به؛ لأن هذا المال 
على خطر» فقد يحصل له وقد لا يحصل له. 

قال رحمه الله: (من صداق وغيره؛ كثمن مبيع وقرض على مليء باذل أو غيره أدى 
رکاته إذا قبضه لما مضى؛ روي عن علي). 

الصداق مثاله امرأة تزوجها رجل وأمهرها مالاء فتجب فيه الركاة ولكن بشرط أن يكون 
معينًا؛ كأن يقول: أمهرتك عشرة آلاف ونحو ذلكء فإذا كان الصداق معيئًا وجبت فيه 
الركاة» لأنها على مليء, أما إذا كان غير معين؛ أي مشاع» فلا تجب فيه الركاة. 

وإنما نص المؤلف رحمه الله على الصداق لأن بعض العلماء قال: إن الصداق لا تجب 
فيه الركاة على المرأة» إذ أنه عرضة للسقوط كلا أو بعضًاء فهو عرضة للسقوط كلا فيما إذا 
كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول فيسقطء وبعضًا فيما إذا طلقها قبل الدخول» فالصداق 
ليس مستقرًا» ومن شروط وجوب الركاة استقرار المُلكء» ومن أجل ذلك قال بعضهم: إنها 
تركي النصف فقط لأنه متيقن؛ لأنه يجب بكل حال حتى لو طلقهاء لكن المذهب وجوب 
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الركاة في الصداق مطلماء لكن بشرط أن يكون معينًاء ووجه ذلك أن الطلاق خلاف 
الأصلء فالأصل دوام النكاح وبقاؤه. 

قال: (لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصّد ببقائه عليه الفرارٌ من الزكاة أو لا)» 
يعني حتى لو قصد الفرار من الركاة إخراجًا لا وجوبًا؛ لأن الوجوب لا شك فيه» وهو بالخيار 
إن شاء ركاه كل سنة أو أخُره حتى يقبضه. 

قال: (ولو قبض دون نصاب رَكاه), لأن ما دون النصاب بضمه إلى غيره يكون نصابًاء 
كمّن أقرض آخر عشرين مثقالاء فهو نصاب» فأعطاه منها خمسة بعد مضي سنة» فعليه أن 
يركي هذه الخمسة» فإن أعطاه خمسة أخرى ركاهاء وهكذاء فهذه الخمسات وإن لم تكن 
ا على الا کا سال د ب فال لدتو فض دون ا أي ا 
إذا كان الأصل نصابًا. 

كان سو قتزنتيننه دون شعاب ادن ف و هنال ار يداد 
الإبراء كالقبض). 

أي: وكذا الحكم فيما لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين؛ أي أن يكون عنده مال دون 
النصابء وله دين في ذمة شخصء كرجل عنده عشرون مثقالاء فعشرة حاضرة في يده 
وعشرة دين» فالذي في يده على انفراد لا ركاة فيها لأنها دون النصاب» والذي في ذمة الغير 
لا زكاة فيه لأنه دون النصاب» لكن المالك هنا واحد» فتجب الرّكاة. 

قال: (ولا رَكاة في مال من عليه ديل يُنقصُ النصاب).؛ يعني أن الإنسان إذا كان عليه 
دين وعنذه تضاب ركوي» وكان هذا الذين يُنقض هذا التصاب بخيث إنه لو أسقط الدين 
من النصاب لم يكن نصابًاء فلا ركاة فيه» مثاله ما لو كان النصاب في الدراهم خمسمائة 
ريال» وهناك شخص عنده ألف ريال وعليه دين مائتا ريال» فالدين هنا لا يُنقص النصاب» 
لكن في هذه الحال يُسقط من المال بقدر ما عليه من الدين» فيركي ثمانمائة» ولو كان عليه 
ثلاثمائة فيركي سبعمائة» ولو كان عليه ستمائة فلا ركاة عليه؛ لأن الدين في هذه الحال 
أنقص النصاب» ولا ركاة لمن كان عليه دين يُنقص النصاب. 

قال رحمه الله: (فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانغ من وجوب الزكاة في 
قدره)» هذا هو المذهب؛ أن الدين إذا كان يُنقص النصاب فلا ركاة فيه» وعللوا ذلك بأن 
الركاة مواساة للفقراء» وصاحب المال أحق بالمواساة من غيره» فعليه يسقط عنه بمقدار ما 
غا 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الدين لا يمنع الركاة مطلقًا؛ سواء كان ذلك في الأموال 
الظاهرة أو في الأموال الباطنة» والأموال الظاهرة هي ثلاثة: المواشي والحبوب والثمار. 

والقول الثالث أن الدين يمنع الركاة في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة» ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: (ولو كان المال المزگى ظاهرًا؛ كالمواشي والحبوب والثمار). 
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أما الذين قالوا إن الدين لا يسقط الرّكاة مطلقًا فقد استدلوا بعمومات الأدلة الدالة على 
وجوب الرّكاة في المال» وبأن النبي يل كان يبعث السعاة ولم يكن السعاة يستفصلون من 
أهل الأموال هل عليهم ديون أو لا ديون عليهم» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل 
منزلة العموم من المقال. 

واستدلوا أيضًّا بأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال» والمال شيء ظاهرء والدين أمر 
خفي» فقالوا بالوجوب. 

والقول بوجوب الرّكاة مطلمًا هو الصحيح. 

وأما الذين قالوا إنه يمنعها في الأموال الباطنة دون الأموال الظاهرة فاستدلوا بأن النبي ل 
كان يبعث السعاة ويأخذون من الأموال الظاهرة من غير استفصالء وبأن الدين الخفي 
خفي» والمال الظاهر ظاهر للفقراء e‏ تتعلق به؛ بخلاف المال الباطن» ولكن 
الصواب هو القول الثاني وهو أن الدين لا يمنع الركاة سواء كان في الأموال الظاهرة أو في 
الأموال الباطنة. 

قال رحمه الله: (وكفارةٌ كدين)» يعني أن الكفارة حكمها حكم الدين؛ فإذا كان الإنسان 
ع کا كيكو کا ا الكفارة من جملة المال» فإن بقي نصابٌ ركاه وإن لم 
يبق فلا ركاة عليه 

ولكن هذا فيما إذا أراد أن يُكفر بالمالء أما إذا أراد أن يُكفر بغير المال كالصيام فإن 
الكفارة لا تمنع من وجوب الركاة. 

وقد نص المؤلف على أن الكفارة كالدين لوجود الخلاف؛ لأن بعض العلماء من القائلين 
بأن الدين يمنع الركاة قالوا: إن الكفارة لا تمنع الركاة» قالوا: لأن الكفارة حق لله عز وجل 
يتعلق بالذمة» والركاة حق لله يتعلق بالمال والذمة» وما تعلق بالمال والذمة أقوي مما تعلق 
بالذمة فقط فلا تُسقطه. 

قال رحمه الله: (وكذا نذرٌ مُطلق)» كما لو قال: لله على أن أتصدق بستمائة ريال. 
فحكمه حكم الدين» فإن قال ذلك وكان ما عنده من المال ألف» والنصاب خمسمائة» 
فتسقط الرّكاة» فالنذر حكمه حكم الدين في ذلك. 

وقوله: (مطلق) احتراز من النذر المقيد بزمن» كما لو قال: لله على أن أتصدق بستمائة 
ريال في شوال. وحول ركاته في شعبان» فلا يُسقط النذر الركاة؛ لأنه لم يحل أجله» أما 
النذر المطلق فهو يجب على الفور. 

قال: (وركاة), > مغل ركاة فطرء (ودين حج حّ وغيره)» يعني إن استدان للحج» (لأنه يجب 
قضاؤه أشبه دين الآدمي» ولقوله عليه السلام: «دين الله أحق بالوفاء»(1) ومتى برئ 
ابتدأ حولا)» لكن ابتداء الحول إن كان نصابًا فمن البراءة» وإن لم يكن نصابًا فمن كماله. 


.)18/9( ؛)١8557( أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: الحج والنذور عن الميت» حديث رقم‎ )١( 
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وقوله: (ومتى برئ) أي سواء برئ بالدفع أو برئ بالإبراء؛ فلا فرق في البراءة بين أن 
يقضي الدين هو فيبرأء وبين أن يُبرئه صاحب الدين. 
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انعقاد الحول وانقطاعه 

قال المؤلف رحمه الله: 
شّاة»؛ لأنها تقع على الكبير والصغير» لكن لو تَعَدَّت بالليّن فقط لم تجب؛ لعدم السّوم. 

(وإن نص التَصَابُْ في بَعْضٍ الْحَؤْلِ)؛ انقطع؛ لعدم الشرط» لكن يُعفى في الأثمان 
وقِيّم الغروض عن نقص يسير» كحبة وحبتين؛ لعدم انضباطه» (أو بَاعَه) Sa‏ 
بغير جنسه؛ انقطع الحولء (أَوْ أَبدَلَهُ بعَيْرٍ جِنْسِه -لا فِرَارا مِنَ الرگاة- الْقَطَّعَ الحول» 
لما تقدم ويستأنف حولًاء إلا في ذهب بفضة» وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد» ويُخرج 
ها ت عدن الوجويه واا امن عا لجان ينقد أو باه بده ي على حول الأول؟ لان 
الزكاة تجب في قيم العروض» وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرارٌ من الركاة لم 
تسقط؛ لأنه قصد به إسقاطً حقّ غيره فلم يسقطء كالمطلّق في مرض الموت» فإن ادّعى 
عدم الفرار -وّم قرينةٌ- عمل بهاء وإلا فقوله. 

(وإِنْ أَبْدَلَهُ ب)نصاب من (جِنْسِه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر؛ (بَتى على حَوَلِه), 
والزائد تع للأصل في حوله كياج فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان؛ إذا حال حول 
المائة» وإن أبدله بدون نصاب؛ انقطع. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه؛ لعموم قوله عليه 
السلام: «في أربعين شاة شاة»()؛ لأنها تقع على الكبير والصغير)» فإنه لو ملك أربعين 
شاةً صغارًا فإن حولها ينعقد حين المُلكء وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن 
بعض العلماء قال: لا ينعقد الحول حتى تبلغ ستا يُجزئ في الركاة» ولكن الصواب العموم؛ 
لأن النبي َك يقول: «في أربعين شاةً شاة»» وهذا عام فيشمل الصغير والكبير. 

قال: (لكن لو تغدّت باللبن فقط لم تجب)» فعدم الوجوب هنا لا لصغرها بل (لعدم 
السوم)ء والركاة تجب في السائمة. 

قال: (وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط)» لأنه يُشترط تمام 
النصاب في جميع الحول» (لكن يُعفى في الأثمان وقيم الغروض عن نقص يسير كحبة 
وحبتين؛ لعدم انضباطه). فلو كان عنده عشرون مثقالاء فنقص منها جرامات يسيرة» فلا 
يكون النقص مسقطًا للركاة» وكذلك لو كان عنده عروض تجارة» ففُدرت قيمة العروض 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الغنم» حديث رقم (54 45 )١١8/7( :)١‏ بمعناه. 
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بخمسمائة ريال» فنقص النصاب ريالا أو ريالان» ففي هذه الحال لا تسقط الرّكاة؛ لأن هذا 
e‏ 

قال: (أو باعة)» أي باع النصاب قبل تمام الحول فإنه ينقطع الحول» (ولو مع خيار)» 
يعني باع بيعًا فيه خيار سواءٌ كان الخيار لهما أو لأحدهماء وذلك لأن الأصل الفسخ أو 
إتمام البيع؛ فمن كان عنده أربعون شاةً سائمة» فباعها إلى شخص بشرط أن للمشتري 
الخيار مدة خمسة أيام» فإن تم البيع فلا ركاة لأنه ليس عنده مال» وإن فُسخ البيع فإنه 
يستأنف حولا؛ ولهذا قال: (أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحولء أو أبدله) أي 
لنصاب (بغير جنسه)» فقوله: (أو أبدله) عطف على قوله (أو باعه) مع أن الإبدال نوع من 
البيع» ولذلك يُحمل الإبدال على معنى آخر؛ لأن المؤلفات العلمية -لاسيما المتون- يُمنع 
فيها الترادف» لأنه يجب أن يكون اللفظ الذي فيها بقدر المعنى» والترادف يوجب الإيهام 
والإشكالء وعليه نقول: قوله: (أو أبدله) لا يصح أن يُحمل على أنه من باب عطف 
المترادفين» بل يكون له معنى مغاير» ولنا في تفسيره ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يُحمل قوله: (أو باعه) فيما إذا باعه بنقد, وقوله: (أو أبدله) فيما إذا 
باعه بغير نقد؛ فالبيع کمن يبيع بدراهم» والإبدال: کمن يبدله بغير دراهم كبعروض مثلا. 

الوجه الغاني: أن يُحمل قوله: (أو باعه) على ما فيه إيجاب وقبول» وقوله: (أو أبدله) 
على ما فيه معاطاة فقط. 

الوجنه الثالستك” أن تفال إن الولف يجمه الله هنا مقن عل القؤل بان الإ دال لين 
بِيعَاء وهو ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله في مسألة بيع المصحفء فقد ذهبوا إلى أنه 
إبدال وليس بيعًاء ولهذا قالوا: (يحرم بيع المصحف ولا يكره إبداله). 

واعلم أن الإنسان إذا أبدل نصابًا بغيره فله أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يُبدله بجنسه عينًا وحكمًا فلا ينقطع الحول» كما لو أبدل ذهبًا 
بذهب» أو فضةً بفضة» أو سائمة ماشية غنم بسائمة ماشية غنم» فلا ينقطع الحول؛ بمعنی 
أنه يبني على حول الأول. 

الصورة الثانية: أن يبدله بجنسه عيئًا لا حكمًا فينقطع الحول» كما لو كان عنده سائمة 
ماشية غنم فأبدلها بسائمة ماشية عروض» فهنا أبدله بجنسه عيئًا لا حكمّاء لأن نصاب 
السائمة غير نصاب العروض. 

الصورة الثالفة: أن يبدله بغير جنسه عيئًا لا حكمًاء كما لو أبدل ذهبًا بفضة» فهنا لا 
ينقطع الحول» فالذهب جنس والفضة جنس» لكنهما على المذهب في حكم الواحد. 

الصورة الرابعة: أن يبدله بغير جنسه عيئًا وحكمًا فينقطع الحول» كما لو كان عنده 
سائمة ماشية غنم» فأبدلها بسائمة ماشية بقر أو إبل» فالعين مختلفة والحكم مختلف؛ لأن 
الواجب في الغنم غير الواجب في الإبل أو البقر. 


۷۹ 


قال رحمه الله: (لا فرارًا من الزكاة)ء أي لا إن قصد بإبداله أو بيعه الفرار من الركاة» فإن 
قصد الفرار من الرّكاة فإن الرّكاة لا تسقط معاملة له بنقيض قصده» كمَن عنده نصاب ركوي 
وقبل تمام الحول باعه أو أبدله كمن عنده بقر مشلا فباعه قبل الحول بأسبوع واشترى غنمّاء 
وإذا بقي على حول الغنم أسبوع باع الغنم واشترى إبلاء فلا ينقطع الحول؛ لأن هذا حيلة 
على محرم» والحيل لا سقط الواجبات. 

وظاهر قوله: (لا فرارًا) أنه لا فرق بين أن يبيع النصاب في أول الحول أو في وسطه أو 
في آخره» مع أن بيعه في آخر الحول قصد الفرار ظاهر فيه» وبيعه في أول الحول قصد 
الفرار غير ظاهرء فلو كان حوله في المحرم فباعه بعد مضي عشرة أيام» فقصد الفرار هنا 
بعيد جدًا. ٠‏ 

والحاصل أنه قد تدل القرينة على أنه أراد الفرار» وقد تدل على أنه لم يرد الفرار» وقد 
يكون الأمر محتملاء مثال ما دلت القرينة على أنه أراد الفرار ما لو باعه في آخر الحول كأن 
بقي على تمام الحول يوم فباعه» فهنا القرينة ظاهرة» ومثال ما دلت القرينة على أنه لا يريد 
الفرار ظاهرًا ما لو باعه أول الحول» ومثال ما كان الأمر محتملا ما لو باعه في أثناء الحول. 

ويُصدق صاحب المال في دعوى عدم الفرار» ولا يُشترط لتصديقه اليمين؛ لأن الرّكاة من 
العبادات» ولا استحلاف في مسائل العبادات كما نص الفقهاء رحمهم الله عليه؛ لأن العبادة 
أمر بين العبد وربه» أما حقوق العباد فإنها يُستحلف فيها. 

قال: (انقطع الحول لما تقدم ويستأنف حولا)؛ يُستثنى من ذلك مسألتان لا ينقطع 
فيهما الحول بالإبدال أو البيع: 

المسالة الأولى: إبدال الذهب بالفضة» قالوا: لأنهما كالجنس الواحد» لأنهما قِيّم 
الأشياى فالذهب حكمه حكم الفضة» والفضة حكمها حكم الذهب» بدليل أنها قيم؛ 
فللشخص أن يشتري بذهب أو بفضة» وهذا مبني على ما سبق من أن الذهب يضم إلى 
الفضة» والفضة تضم إلى الذهب. 

والمسألة الثانية: عروض التجارة؛ فإبدالها أو بيعها لا يقطع الحول» فلو أبدل عروضًا 
بعروض فلا ينقطع الحول» فلو كان عنده سيارات كعروض تجارة فباعها واشترى أراضيء أو 
كان عنده ملابس كعروض تجارة فباعها وأبدلها بسيارات؛ فلا ينقطع الحول» لأنه ليس 
المقصود بعروض التجارة ذات المبيع وإنما المقصود القيمة» فصاحب التجارة حينما يشتري 
التجارة ليس غرضه السيارات أو الأقمشة بل يقصد القيمة والربح» ولا فرق في القيمة بين 
السيارات والأقمشة» ولا بين الأقمشة والأغذية وغيرها. 

قال: (إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد, ويُخرج مما معه عند 
الوجوب)» فإن كان الذي معه ذهب أخرج ذهب» وإن كان فضة أخرج فضة. 
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وقوله: (ويخرج مما معه عند الوجوب) يعني إذا قلنا إن الحول لا ينقطع وأبدل مالا بمال 
فيخرج من جنس المال الذي معه عند الحول لا من جنس المال المُبدل. 

قال: (وإذا اشترى عرضًا لتجارة بنقدٍ أو باعه به بنى على حول الأول)» ومسألة 
عروض التجارة هي المسألة الثانية المذكورة سابقًاء (لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي 
من جنس النقد)» فعروض التجارة مقصود بها النقد فتكون من جنس الذهب والفضة» (وإن 
قصد بذلك الفرارٌ من الزكاة لم تسقط).؛ هذا مفهوم قوله السابق: (لا فرارًا)» (لأنه قصد به 
إسقاط حقّ غيره فلم يسقط) حق الغير (كالمطرّق في مرض الموت)» أي كمن طلق 
زوجته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث؛ فإنها ترث (فإن اذَّعى عدم الفرار)؛ 
فيصدق لأن هذا أمر بينه وبين الله» لكن يقول المؤلف: (وَنَّمّ قرينة عُمل بها)» ومن القرائن 
كما قالوا ما لو حصل بينه وبين الساعي الذي يقبض الركاة خصومة» كأن كان عنده مواشي 
وجاءه الساعي في أثناء الحول قبل شهرين من كماله فتنازعا وتخاصماء فلما جاء الساعي 
لقبض الركاة بعد شهرين فإذا بصاحب المال قد أبدله بذهب وفضة» فهذه قرينة على ده 
قصد الفرار انتقامّا من الساعي» (وإلا فقوله), يعني: وإلا يكن ثم قرينة فقول صاحب 
المال. 

قال: (وإن أبدله بنصاب من جدسه كأربعين شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله)» 
گمن كان عنده أربعون شاةً عروض تجارة وفي أثناء الحول أبدلها بأربعين شاءً أخرى لكن 
من نوع آخر كأسترالي بنعيمي مثلا؛ فهنا لا ينقطع الحول بل يبني على حوله الأول» فلو 
فلن أننة أبطدل الأريعين التي خر لها فى :رشان يسنن کے رت والعياة اي عقيده قمعا 
أنقص -كأسترالي ادها مسيم رمق اغ ا ساني اهنا سين ا 
فَحَوْلُها حول الأول» فإذا أراد أن يركي فيركي ستين» ولهذا قال المؤلف: (أو أكثر بنى على 
حوله. والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج؛ فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا 
ال حول المائة) فنتاج السائمة يتبع الأصلء وكذا هنا. 
قال: (وإن أبدله بدون نصاب انقطع)» لعدم وجود النصاب» كمّن عنده أربعون شاة سائمة من النوع 
الوسط» فقال إنسان له: أنا أعطيك ثلاثين شاه جيدة. والثلاثون تقابل أربعين في القيمة؛ فلا تجب 
الركاة» لأن من شروط الرّكاة ملك النصاب» وقد قل ما يملكه هنا عن النصاب. 


۲۸۱ 


أحكام وجوب الزكاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتجب الرَّكَاةٌ في عَيْنِ الْمَالِ) الذي لو دفع كانه يده اجات فلاب والقضة وار 
والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله عليه السلام: «في ا شاه شاة»» ووفيقا شكت ا 
العش ونحو ذلك» و«في»: للظرفية. ااا بالمحال كلق ف جناية 8 رة الجاني» 
فللمالك إخراجها مخ غيره» والنماءً بعد وجوبها له. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه» وله التصرف 
فيه ببيع وغيره» فلذلك قال: (ولَهَا تَعَلَّقُ بِالذَّمَة), أي: ذمة المركي؛ لأنه المطالب بها. (ولا 
يُعتَبَرٌ في وَجُوبهَا إِمْكَانُ الْأداء)» كسائر العبادات» فإن الصوم يجب على المريض 
والحائض» والصلاةً تجب على المغمَى عليه والنائم» فتجب في الدَّين والمال الغائب ونحوه 
كما تقدم» لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. (وَلَا) يعتبر في وجوبها أيضًا (بََاءُ 
المَال)» فلا تسقط بتلفه؛ فرّط أو لم يفرط» كدَيّن الآدمي» إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة 

(والركاةٌ) إذا مات من وجبت عليه؛ (گالدّين في التَرِكَةٍ)؛ لقوله عليه السلام: «قَدَيْنْ الله 
ا ع حَقٌ بالْوقَاء». فإن وجبت وعليه دين بِرَشْنٍ وضاق المال؛ فم وإلا تبحا ويقدم عدر 
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الث 

قال رحمه الله: (وتجب الزكاة في الذي لو دفع ركاته منه أجزأت؛ 
كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله عليه السلام: «في أربعين شاه 
شاةٌ»(0, و«فيما سقت السماء العشر»(), ونحو ذلك» و«في» للظرفية). 

سلك الماتن هنا مسلكا فيه الجمع بين قولين؛ قول يرى أن الركاة تجب في الذمة» وقول 
آخر: أن الزكاة تجب في عين المال» فقد جمع بين قولين فقال: (تجب الزكاة في عسين 
المال ولها تعلّق بالذمة)» فعلى هذا تكون الأقوال في هذه المسألة ثلاثة؛ الأول: أنها تجب 
فى الذمة» والغانى: أنها تجب فى عين المال» والثالث: أنها تجب فى عين المال وها تعلق 
بالذمة. ۰ ۰ 1 

أما القول الأول؛ فالذين قالوا إن الركاة تجب في الذمة لا في عين المال ادا على 
ذلك بأن صاحب المال يتصرف في ماله الركوي في جميع النصاب» ولو كانت الركاة واجبة 
في عين المال لم يكن له التصرف إلا بعد استعذان أهل الركاةء كالشريك لا يتصرف في 
المال المشترك إلا بعد استئذان شريكه»ء فقالوا: إن كون صاحب المال يتصرف فيه سائر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء» حديث رقم »)۱٤۸۳(‏ (7/5؟١).‏ 
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التصرفات من غير أن يحتاج إلى استئذان دلي على أنها تتعلق بالذمة لا بعين المال» ولو 
قلنا: إنها تتعلق بعين المال لم يجُز له التصرف حتى يستأذن من أهل الركاة؛ لأن له شريكا 
ف هذا المال. 

والقائلون بأن الركاة واجبة في عين المال لا في الذمة ا على هذا القول بأدلة لفظية 
وأدلة معنوية؛ أما الأدلة اللفظية فكقوله تبارك وتعالى: (إوَالَذِينَ في أَمُوَالِهمْ ق 
مَعْلُومٌ[المعارج: 5 ؟] وهذا يدل على أن الركاة تجب في عينه؛ وقال النتبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم»()ء وهذا يدل 
على أن الرّكاة تجب في عين المال» وقال: «في الرّقَة ربع العشر»()ء وقال: «في سائمة 
الغنم ركاة»()ء فالشاهد من هذه النصوص قوله (في) فهذه تدل على أن الركاة تتعلق بعين 
المال» وهذه هي الأدلة اللفظية. 

أما الأدلة ا فقالوا: إن صاحب المال لو تصرف في ماله فرارًا من الركاة لم تسقطء 
وهذا دليل على أنها تتعلق بعين المال» ولو كانت متعلقة بالذمة لسقطت. 

والقول الثالث الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تجب في عين المال ولها تعلّق 
بالذمة» فجمع بين القولين» والغالب أن القول الوسط يأخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» فقالوا: 
إنها تجب في عين المال کا بعين المال ليس كتعلّق الشريك في المال المشترك» 
ولكنه تعلق خاص» بمعنى أن له أن يتصرف فيها ببيع أو غيره ولكنها تكون واجبة فيه. 

وينبني على هذا الخلاف مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد؛ منها: لو كان 
فدہ تعبات كارن شاه عمال عليه کزان فاك أن مى غليه سات أو تلات نين 
وهو لم يركهاء فلو قلنا: إن الركاة واجبة في عين المال ركى سنةً واحدة فقطء وإن قلنا: إنها 
واجبة في الذمة ركى كل سنة. 

ومن المسائل أيضًا مالو كان عنده نصاب ركوي كأربعين شاةً» وفيها شاة واحدة 
فمضى عليها ثلاث سنوات ولم يزكهاء فمن قال إن الركاة تجب في عين المال» يقول: 
يركيها سنةً واحدة» أي الأولى فقطء لأنه إذا أخرج في السنة الأولى شاة» فتصير في الثانية 
تسعًا وثلاثين فليس فيها شيء» ولو قلنا إنها واجبة في الذمة فذمته مشغولة بأربعين شاة 
سواء في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة. 

ومن المسائل أيضا االو كان عتسده تضابان ومضتي عليه أ كر مسن حول كقدن اه 
أربعمائة درهم» ونصاب الفضة مائتا درهم» فمضى عليها ثلاث سنوات ولم يركها؛ ففيها ربع 
العشرء عشرة دراهم» فإذا قلنا إن الركاة تجب في عين المال» ركى عن السنة الأولى عشرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الغنم» حديث رقم (54 45 )١١8/7( :)١‏ بمعناه. 


YAY 


دراهم» ويركي في السنة الثانية عن ثلاثمائة وتسعين درهمًاء لأن المال نقص عشرة» وهكذاء 
يعني يُنقص كل سنة من النصاب بقدر ما أخرج من الركاة» ولو قلنا إنها تتعلق بالذمة لوجب 
عليه كل سنة عشرة دراهم» فيجب عليه في السنة الأولى عشرة وفي الثانية عشرة وفي الثالئة 
عشرة وهكذا. 

ومنها أيضًا أننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال فإنه يُشترط لوجوبها إمكان الأدا 
فالمال الغائب والمغصوب وما أشبه ذلك لا تجب فيه الركاة؛ لأن عين المال هذا غير 
مقدور عليه» وإن قلنا واجبة في الذمة» وجبت. 

ومن المسائل: لو تلف النصاب عند تمام الحول؛ فإذا قلنا: إن الركاة واجبة في عين 
المال لم تجب؛ لأن ايت تلف» وإن قلنا: إنها واجبة في الذمة وجبت. 

قال و الله: (وتعلّقها الال علق أرشٍ جناية برقبة الجاني)» وذلك لأن التعلقات 
تختلف» فتعلّق المرتهن بالمال المرهون يختلف عن تعلق غيره. 

وتعلق أرش جناية برقبة الجاني أي ما إذا جنى العبد فإن الجناية تتعلق برقبته» بمعنى أن 
سيده يخير بين أمور ثلاثة: أن يبيعه أو يفديه أو يسلمه لولي الجناية» وهو يختار ماهو 
أصلح وأنفع» فقد لا يساوي العبد شيئًا؛ فالأنفع تسليمه» وقد يكون مرتفع العم فة اول 
وقد يكون العبد محبوبًا عنده فيفديه» فهو يفعل ما هو أصلح له. 

قال: (فللمالك إخراجها من غيره)» هذا دليل على أن التعلُق هنا ليس لذات العين؛ 
بدلل أنه لو كان غنده أربعون شاةً فتجتب فيها شاة؛ فلو أنه اشترئ شا وأخرجها ما وجب 
عليه من ركاة وبقيت الأربعون عنده يجوز ذلك. 

قال: (والنماءٌ بعد وجوبها له). ولو كانت تتعلق بعين الال عا كاملة لكان النهاء تا 
لها. 

قال: (وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره فلذلك قال: «ولها 
تعلق بالذمة»؛ أي: ذمة المزكي؛ لأنه المطالب بها). 

ذكر المؤلف مسائل منها ما يدل على أنها تتعلق بعين المال» ومنها ما يدل على أنها 
تتعلق بالذمة» فقوله: (للمالك إخراجها من غيرها) دليل على أنها تتعلق بالذمة» وأيضًا قوله: 
(النماء بعد وجوبها له)» وقوله: (إن أتلفه لزمه ما وجب فيه) دليل على أنها تتعلق بالعين» 
وقوله: (له التصرف فيه) دليل على أنها تتعلق بالذمة. 

ثم قال: (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء)» أي لا يُشترط لوجوب الركاة أن يكون 
متمكنًا من أدائها إذا حال الحول (كسائر العبادات)» فتجب مع أنه لا يستطيع الأداء؛ 
فالحائض يجب عليها الصيام وهي لا تتمكن من أدائه» فهو كالإنسان الذي قام به مانع» 
ولهذا قال: (فإن الصوم يجب على المريض)» مع أنه لا يتمكن من أدائه» (والحائض)» 


YA 


مع أن الحائض لا تتمكن من الأداء» (والصلاة تجب على المغمّى عليه والنائم)» مع أنه 
حال إغمائه والنوم لا يتمكن من الأداء. 

قال: (فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم)» فلو ضاع للمركي مال؛ فإن 
قلنا إن الركاة واجبة في عين المال» فلا تجب فيه ركاة» لأن عين هذا المال مفقودة» وإن قلنا 
إن الركاة واجبة في الذمة فإنها تجب فيه الركاة لأن عين هذا المال موجودة ولكنه غير 
متمكن من استيفائه. 

قال: (لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده)» سواء قلنا إنها واجبة بالعين أو واجبة 
بالذمة. 

قال: (ولا يعتبر في وجوبها أيضًّا). أي: لا يشترط» وهذا من باب التفنن في العبارة» 
فيقول الفقهاء: (لا يشترط) ويقولون أحيانًا: (لا يعتبر)» وكذا يُعبرون بقولهم: (يسن)» وأحيانًا 
يقال: (يستحب)» وأحيانًا يقال: (يندب)» والمؤدّى واحد» (بقاء المال؛ فلا تسقط بتلفه)» 
يعني لو تلف النصاب» وتلف النصاب لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يتلف قبل الحول» وحينقدٍ تسقط الرّكاة لأن من شروط وجوب الركاة 
مُلك النصاب في جميع الحول» وقد نقص النصاب قبل تمام الحول. 

الحال الثانية: أن يكون تلف النصاب بعد تمام الحول» أي بعد أن يتم الحول وتجب 
الركاةء فالمذهب أنها لا تسقط؛ ولهذا قال: (فرط أو لم يفرط)» أي حتى لو تلفت بغير 
تعد ولا تفريط فإنها واجبة» وهذا مبني على أنها تتعلق بالذمة. 

والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن النصاب إذا تلف من غير تعكّ 
ولا تفريط فإنها تسقطء بناءً على أنه يُعتبر إمكان الأداءء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وهو هنا لم يتمكن من الأداء لأن النصاب تلف؛ مثاله من كان عنده مال 
سواء كان ماشية أو دراهم أو ذهبّاء فلما تم عليها الحول جاء سارق فسرقهاء أو سرق ما أراد 
إخراجه» حيث عزل صاحب المال الواجب في هذه الركاة» فعلى المذهب: تجب الركاة 
لأنها متعلقة بالذمة» فذمته عند تمام الحول مشغولة بالركاة» وإذا قلنا: إنها واجبة في عين 
المال فلا ركاة عليه؛ لأن عين المال الذي وجبت فيه الرّكاة قد زال» وهذا القول هو الراجح؛ 
أي أنه إذا تلفت الركاة من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ركاة عليه. 

قال رحمه الله: (كدَيْن الآدمي)» أي كمن اقترض من آخرٌ دراهمَ ثم سُرقت» فلا يسقط 
ما له من دَيْن» سواء فرط أو لم يفرط. 

ولكن نقول: هناك فرق بين الرّكاة وبين دَيّن الآدمي» وهو أن الركاة حق لله» ودَيْن الآدمي 
حق للآدميء ودَيْن الله مبني على المسامحة» فالركاة مبنية على المواساة» وأحق من يواسى 
يت بتلف المال. 


تلا 


قال رحمه الله: (إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ) فإنه في هذه 
الحال لا ركاة فيه» لأنه لا يستقر الوجوب إلا بوضعه في البيدر» فعلى هذا لو كان عنده 
زرع» ولكن عن بجائحة؛ بأن جاءت رياح عاتية فأتلفته أو سيول فأغرقته ونحو ذلك فلا 
ركاة فيه؛ لأن الثمر والزرع لا تجب فيه الركاة إلا إذا استقرء واستقراره بأن يُوضع في البيدر. 

قال: (والزكاة إذا مات من وجبت عليه؛ كالدين في التركة؛ لقوله عليه السلام: «فدَين 
الله أحق بالوفاء»())» يعني لو مات شخص وقد وجبت عليه الركاة» أي: حال حول 
نصاب عنده ثم مات؛ فإن الرّكاة تُخرج من رأس المالء لأن هذا دَيْن عليه» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: «اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء». 

قال: (فإن وجبت وعليه دَيْنٌ برهن وضاق المال قُدم)؛ يعني الدين الذي في الرهنء 
(وإلا تحاصًا). مثاله: رجل وجبت 5 الركاة بمقدار ألف ريال» وعليه دين لآدمي برهن 
مقداره ألف ريال» فالمال لا يمكن تقسيمه على الركاة والدين» ففي هذا الحال يُقدم الدين 
الذي في الرهن» لأنه متعلق بعين المال» وما تعلق بعين المال أؤلى بالمراعاة مما تعلق 
بالذمة» فإن لم يكن ذَيْنَا برهن تحاصًا؛ وطريق المحاصة أن يُنسب الموجود إلى المطلوب» 
ويُعطى كل واحد مثل تلك النسبة» يعني لو كان عليه ألف ركاة وألف دين آدمي» وخلف 
ألما فيعطى صاحب الدين خمسمائة» وللركاة خمسمائة. 

قال: (ويقدم نذر معين)» احترارًا من المطلق» بمعنى لو قال: لله علي أن أتصدق بألف 
ريال يوم الجمعة» فيقدم؛ لأن المعين تعلق بالعين» (وأضحية معينة)» احترارًا من الأضحية 
المطلقة» وهذا فيما لو مات رجل وكان عليه ركاة مقدارها ثلاث شياه» ولم يترك غير ثلاث 
شياه» وكان قد نذر قبل موته أن يتصدق بواحدة معينة» وعيّن الثانية أضحية» وترك الثالغة» 
وهي عشرة دراهم مثلاء وعليه دين لآدمي خمسة دراهم» فتذبح المنذورة» وتُذبح ما غينت 
أضحية» وتُباع الثالثة وتقسم على الدَّيْن والركاة؛ فيُعطى صاحب الدَّيّْن خمسة وخمسة للركاة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YA“ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ زكاة بَهيمَة الأنْعَام) 

وهي: الإبل والبقر والغنم» وسُيَيّت بهيمة لأنها لا تتكلم. 

(تجب) الركاة (في إبلٍ) بخاتي أو عرابء (وَبَقَرِ) أهليّة أو وحشيّة» ومنها الجواميس» 
(وعَتم) ضأَنٍ أو مَعْنٍ اة أو مد( كانث) د ونسلء لا لعملء وكانت (سَائِمَةً)) 
أ ا للمباح» (الكول أو أَكْكَرَهُ)؛ لحديث بهز بن عن أبية عن جه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل إبل سَائِمَة في كل أَرْبِعِينَ ابه 
لَبُونِ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وفي حديث الديق: «وفي الْعَنمِ في سَائمَتها...» 
إلى آخره» فلا تجب في معلوفة» ولا إذا اشترى لها ما تأكله» أو جمع لها من المباح ما 


الشرح 

قال المؤلف: (باب زكاة بهيمة الأنعام). 

بدأ المؤلف هنا ببهيمة الأنعام اقتداءً بما في نيك الع في كتاب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه؛ فإنه مبدوء بركاة بهيمة الأنعام. 

قال: (وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم). 

فقوله: (بهيمة)؛ أي من الإبهام؛ لأنها لا تستطيع أن تُعبر عما في نفسهاء ولذلك تسمى 
أيضًا: «عجماء» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العجماء جبار»()» من العُجمة, 
والأعجمي هو الذي لا ينطق باللغة العربية» وبعضهم سمى هذا الباب: (باب ركاة السائمة)» 
ولكن التعبير ببهيمة الأنعام أعم لأنه يشمل السائمة وغيرها. 

واعلم أن بهيمة الأنعام تُتخذ على أقسام: 

القسم الأول: أن ثتخذ على سبيل العروض؛ أي: عروض تجارة؛ فهذه تركى ركاة تجارة» 
ولهذا قيل: إن أعم أنواع الركاة هو (عروض التجارة)؛ فلو أن إنسانًا يبيع ترابًا؛ فإنه تجب فيه 
الركاة. 

القسم الفاني: أن تتخذ للدر والنسل ولكنها غير سائمة؛ فهذه لا ركاة فيهاء حتى لو 
كان يبيع ما زاد عن حاجته؛ فلا ركاة فيها أيضًا؛ ولا حسب عروض تجارة؛ لأن هذا 
عارض» بمعنى أنه لو زاد عنده شاة أو بعير أو بقرة وباعها فهذا لا يُخرجها عن كونها للدر 
والنسل إلى أن ينوي أن تكون عروض تجارة. 


»)١۳١١/۲( »)١599( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الركاة» باب: في الركاز الخمس» حديث رقم‎ )١( 
.) ١١/0 0086 0) ومسلم في كتاب: الحدود» باب: جرح العجماء» حديث رقم‎ 


YAY 


القسم الثالث: أن تتخذ للدر والنسل وهي سائمة؛ فهذه فيها الركاة. 

القسم الرابع: أن تخذ للعملء ولا سِيِّمَا في البقر والإبل» كما لو استخدمها فيا 
بأن يؤجرها للحرث والحمل وما أشبه ذلك؛ فهذه لا ركاة في ذاتهاء وإنما الركاة في الغلة 
الي تحصّل منها؛ فهي كالبيوت التي تُؤْجر؛ فالأجرة التي تحصّل منها إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول وجب فيها الركاة» وإن أنفقها في أثناء الحول فلا ركاة فيها. 

رلك ترس ل تر صن أنواع السائمة بخصيصة؛ فالإبل له خصيصة والبقر له 
خصيصة» والغنم له خصيصة» أما الإبل فيختص بالجبران» والجبران هو: دفع ما نقص أو 
أخذ ما زاد؛ بمعنى أنه إذا كان عند شخص إِبلٌ ووجبت عليه في الركاة سن معينة ليست 
عنده فدفع ب أعلنين من الواجب فإنه بأخذ من المُصدق الفرق» وهو شاة أو عشرون 
درهمًاء وكذلك إذا دفع ما نقص فإنه يجبر هذا النقص بالدفع» وهذا خاص بالإبل. 

والبقر يختص بإجزاء الذكر في الثلاثين وما تكرر منها؛ أي تبيع في الثلاثين وفي الستين 
وفي التسعين وفي المائة وعشرين وهكذا. 

وأما الغنم فتختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغارًا. 

ثم اعلم أن السائمة فارقت غيرها من أبواب الرّكاة في أمور: 

الأمر الأول: أن أنصباءها مقدمة ابتداءً ا بخلاف غيرها؛ فقد قُدر النصاب فيها 
ابتداءً لا انتهاءً. 

الأمر الغاني: الوقص» وهو: العفوء وهو ما بين الفرضين» فما بين الفرضين يُلحق بما قبله 
لا بما بعده؛ فمن عنده خمس مر من الإبل مغلا؛ ففيها شاة» وسث فيها أيضًّا شاة» وسبع 
وثمان وتسعء كله فيه شاة» والعشرة فيها شاتان؛ فالمقدار الذي بين الخمس والعشر» أي 
الست والسبع والشمان والتسع» يسمى وقصًا؛ أي ما بين الفرضين؛ وهو لا شيء فيه» وهذا 
من خصائص السائمة. 

الأمر الثالث: أن السائمة لو فرقها مسافة قصر فأكثر لا فرارًا من الركاة فلكل مكان 
ځکمه» فلو كان عنده مائة وعشرون شاه مغلا SE,‏ الغنم أربعون» فلو فرقها في أربعة 
أماكن» فجعل ثلاثين في مكة وثلاثين في المدينة وثلاثين في القصيم وثلاثين في الرياض» 
فلا ركاة عليه؛ لأن كل مكان له حكمه» وكل مكان لا نصاب له فيه» ولو جمعها في مكان 
واحد فيكون عليه شاة واحدة» ولو فرقها في ثلاثة أماكن فعليه ثلاث شياه» ولو فرقها في 
مكانين فعليه شاتان» وهذا خاص ببهيمة الأنعام. ش 

الأمر الرابع: تأثير الخلطة فيها دون غيرها من أموال الرّكاة كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»(). 

قال: (تجب الزكاة في إبل بخاتي)» والبخاتي نوع من الإبل ذات السنامين» (أو عراب» 


.)۱١۷/۲( »)١551( أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ما کان من خليطين» حديث رقم‎ )١( 


للا 


وبقر أهلية أو وحشية)ء أي: المتوحشة, (ومنها الجواميس)» وهي البقر الكبار المعروفة 
بكبر جسمها وكثرة لحمها ووفرة لبنهاء (وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية)» مثل: التيتل 
واليتل الذي مر سابقًا في كتاب الحج في الصيد؛ فجنس البقر تجب فيه الركاة» وجنس 
الغنم تجب فيه الركاة. 

قال: (إذا كانت لدر ونسل لا لعملء وكانت سائمة). 

والحاصل أنه إذاكانت بهيمة الأنعام سائمةً ففيها الركاة» لكن قيدها المؤلف بقوله: (لا 
اكل أي ]3 اندي للعضل قلا اة قينا ولو كانت ستائمة واه رة ركمنه اللبية لا 
لعمل) أنه لا ركاة فيها سواء اتخذها لعمل مباح أو لعمل محرم؛ أي إنه إذا كان عنده إبل 
واتكدها العمل حرم فان الركاة لا تجب فيهاء وقال بعض العلصساء: إن الإبل إذا الخدت 
للعمل المحرم فإن الركاة واجبة فيهاء وهذا القول هو الصحيح وهو أيضًا قياس المذهب؛ لأن 
العمل المحرم صفة محرمة» والصفة المحرمة وجودها كالعدم؛ فلو اتخذ إبلا لعمل محرم 
كأن يقطع بها الطريق مثلًا ويسرق بها أموال الناس؛ فهذا عمل محرم» ولا يُسقط وجوب 
الركاة؛ لأنه عمل غير معتبر شرعًا. 

قال رحمه الله: (أي راعية للمباح). 

احتراز عمالو كانت ترعى غير المباح؛ فلا تجب فيها الركاة» مثل أن يكون له إبل 
يُدخلها مزارعَ الناس حتى تأكل؛ فلا تجب فيها الركاة على ظاهر كلام المؤلف» ولكن 
الصواب وجوب الركاة فيها؛ لأنه لا فرق في مسألة السوم بين المباح وبين المحرم؛ إذ إن 
الشرع لم يوجب الركاة في غير السائمة تخفيمًا على المالك؛ لأنه هو الذي يقوم على 
إعلافها وإسقائهاء فإذا كانت ترعى ولا يقوم على إعلافها فلا فرق بين أن ترعى بنفسها 
مباحًا أو ترعى محرمًا؛ فالسائمة عمومًا تجب فيها الركاة سواء رعت مباحًا أم رعت محرمًا. 

قال: (الحول أو أقيرة؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «في كل إبل سائمة؛ في كل أربعين ابنة لبون» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي(), وفي حديث الصديق: «وفي الغنم في سائمتها...» إلى 
آخره(؟)). 

السائمة أي: الراعية» ومنه قوله تبارك وتعالى: فيه تُسِيمُونَ#[النحل: .]٠١‏ 

ويشترط لوجوب الركاة في السائمة أن تكون قد سامت الحول أو أكثره؛ فإذا كانت ترعى 
سبعة أشهر وتُعلف خمسة أشهر ففيها الرّكاة» ولو كانت ترعى ستة أشهر وتُعلف ستة أشهر 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء حديث رقم »)55١/989( ,)50١١5(‏ وسنن أبي داود» كتاب: الركاة» باب: في ركاة 
السائمة» حديث رقم »)٠١1/5( »)١515(‏ وسنن النسائي» كتاب: الرّكاة» باب: عقوبة مانع الركاة» حديث 
رقم (55545)» .)١5/5(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


۲۸۹ 


فلا ركاة فيهاء ولهذا قال: (الحول أو أكثره)» وستة الأشهر ليست أكثر الحول. 

قال: (فلا تجب في معلوفة, ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما 
تأكله)» أي إنه لو كان عنده مزرعة من البرسيم مثلًا؛ فيحصده لها ويضعه لها لتأكلء أو 
يشتري لها ما تأكله» أو يجمع لها من المباح ما تأكله؛ بأن يحش لها الحشيش المباح 
ويعطيها ما تأكله؛ فهذه لا ركاة فيها لأنها ليست بسائمة. 


۹۰ 


ما يجب في زكاة الإبل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ف)يجب (في حَمْسٍِ وعشرينَ من الإبل بنث مَخَاض) إجماعًاء وهي: ما تم لها سنة؛ 
تھی كلاه أن ا قد حملت؛ والماخض ااا ی که أكياماهمًا شط 
وإنما ذُكِر تعريمًا لها بغالب أحوالها. (و) يجب (فيمَا ذُونَهَا)ء أي: دون خمس وعشرين 
(في كل حمس شَاة) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة؛ ففي حمس من الإبل كرام سمانٍ شاه 
عدا سيو لاسب لدو ا مين كالم حورا بحت ی 
ولا يجزئ بَعير ولا بقرة» ولا نصفا شاتين. وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» 
وفي عشرين أرب شياه؛ إجماعًا في الكل. 

(وفي سِتٌ وثلئينَ بث لَبُون) مات ليا نين له كينا قد وضعت غالبًا؛ فهي ذات 
لبّن. (ؤفي ست وأَرْبعِينَ جقة) ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحئّت أن يَطْرْقَها الفحل 
وأن يُحمل عليها وثركب. (وَفي إخدى وسين جَذَعَةٌ) بالذال المعجمة» ما تم لها أربع 
سنين؛ لأنها جلع إذا سقط ستهاء وهذا أعلى سنّ يجب في الركاة. 

(وفي ست وسَبعِينَ نكا بُو وفي إحدى وتشعين جِقّمَانِ) إجمااء (فَإِذًا راث عن 
مائة وعشرين واجدَة؛ فئلاث بات لَبُونٍ)؛ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. 

(نمٌ في كل أرتعين ينث لَبُونِء وفي كل حَمسِينَ جِقَّةٌ)؛ ففي مائة وثلائين حقة وبنها 
لبون» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة 
وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون» وهكذا. فإذا بلغت مائتين 
خُيّر بين أربع حقاق» وخمس بنات لبون. 

ومن وجبت عليه بنث لبون مغلا وعَدمهاء أو كانت معيبةء فله أن يعدل إلى بنت مخاض 
ويدف جبرانًاء أو إلى حقة ويأخده» وهو شاتان أو عشرون درهمّاء ويجزئ شاة وعشرة دراهم. 
ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدونَ مجزئ. ولا دحل لجبران في غير إبل. 


الشرح 
قال رحمه الله: (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بست مخاض إجماعًاء وهي ما 
تملهاسنة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت, والماخض الحامل» وليس كون أمها 
ماخضًا شرط؛ وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها). 
اعلم أن أنصباء الإبل وأسنانها أمر توقيفي؛ فهو كأعداد الركعات في الصلوات فإننا لا 
نعلم الحكمة فيه» وأسنان الإبل خمسة: بنت مخاض» وبنت لبون» وحقة» وجذعة» وثنية. 
فبنت المخاض تم لها سنة» وبنت اللبون: سنتان» والجقة: ثلاث» والجذعة: أربع» 


۲۹۱ 


والثنية: خمس» فالأسنان الأربعة الأولى أسنان في الركاة ولكنها لا تجزئ في الأضحية؛ لأن 
المجزئ في الأضحية بالإبل الثنية؛ أي التي تم لها خمس سنوات» والثنية التي تم لها خمس 
سنوات مجزئة في الأضحية ولا تجب في الركاة. 

وبنت المخاض هي التي تم لها سنة سواء كانت أمها ماخضًا أو لاء لأن الغالب في 
الإبل أنها إذا ولدت فإنها تكون في السنة التالية للولادة ماخضًا؛ فلذلك نبه إلى أن هذا 
ليس شرطًا. 

قال: (ويجب فيما دونها؛ أي دون خمس وعشرين؛ في كل خمس شاة؛ بصفة الإبل 
إن لم تكن معيبة)؛ يعني إذا كانت الإبل جيدة فجيدة. 

قال: (ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة)» أي الواجب يكون بصفة 
الإبل؛ فإذا كانت الإبل كرامًا وسمانًا فالواجب شاة كريمة سمينة. 

قال: (وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل)؛ أي 
إنه لو كان عنده خمس من الإبل مريضة وحال عليها الحول» فإننا ثقدر قيمة هذه الإبل 
مسحي :قن کات قي الواحتدة ماق ة عات ووت يا اة ها مس ةح فلتو 
فُدرت قيمتها مريضة بثمانين فقد نقص من قيمة الأصل الخُمس؛ فينقص من قيمة الشاة 
ا 

قال: (ولا يجزئ بعير)؛ يعني لو كان عنده عشر من الإبل فأخرج عن العشر بعيرًا فإنه لا 
تحاق "انالبي ل ن اة بدلة سن الاي لأت مالف لمنا ون مدال فاا ي 
فالأنصبة أمر توقيفي فيقتصر فيه على ما ورد. 

والقول الثاني: أنه يُجزئ» وهذا هو الصحيح؛ لأن عدم إيجاب البعير إنماكان تخفيقًا 
على المالك؛ فالشارع أوجب في الخمس شاة تخفيمًا ورفقًا بالمالك؛ فإذا اختار ماهو 
أغلى وأكثر قيمة فإنه يُجزئ» كما أن الواجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض 
بالاتفاق» فلو أخرجها أجز؛ فيُجرَئ في العشر والعشرين من باب أؤلى؛ لأنه أخرج الواجب 
وزيادة» ولهذا كان القول الراجح أن البعير يُجزئ؛ لأن الشارع إنما أوجب الشاة فيما دون 
الخمس والعشرين تخفيمًا على المالك ورفقًا به؛ فإذا اختار أن يُخرج أعلى من السن الواجب 
فله ذلك. 

قال: (ولا بقرة) البقرة لا تجزئ لأنها خلاف الجنس؛ فإذا كان الواجب من الشياه فلا 
بد أن يُخرج الشياه أو القيمة؛ ولو كان النصاب إبلّا والواجب إبلًا فلا بد أن يُخرج إبلا أو 
القيمة» أما البقر فهو جنس مستقل له أنصباؤه وله تقديره. 

قال: (ولا نصفا شاتين)؛ يعني أنه لو وجب عليه شاة عن خمس من الإبل؛ فأخرج بدلا 
منها نصف شاة ونصف شاة أخرى؛ فإن ذلك لا يُجزئ» لأن الشرع أوجب شة كاملة 


قال: (وفي العشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه؛ 
إجماعًا في الكل. وفي ست وثلاثين بنت لبون» ما تم لها سنتان؛ لأن أمها قد وضعت 
غالبَاءِ فهي ذات لبن. وفي ست وأربعين حقة؛ ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن 
يطرّقها الفحل وأن بُحمل عليها وثركب. وفي إحدى وستين جذعة؛ بالذال المعجمة؛ ما 
تم لها أربع سنين؛ لأنها تجذع إذا سقط سنهاء وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. وفي 
ست وسبعين بنتا لبون. وفي إحدى وتسعين حقتان؛ إجماعًا. فإذا زادت عن مائة 
وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون؛ لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب؛ رواه أبو داود والترمذي وحسنه(). ثم في 
كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة). 

إذاه فإن الفريضة تستقر في مائة وعشرين؛ فإذا زادت عن المائة والعشرين واحدة فثلاث 
بنات لبون؛ فلو كانت مائة وثلاثين» قال: (ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون). فيُّلاحظ أنها إذا زادت عن مائة وعشرين فكل أربعين بنت 
لبون» وكل خمسين حقة؛ فالمائتان مثلًا فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما قال: 
(وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين 
حقة وثلاث بنات لبون وهكذا؛ فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات 
لبون). 

ثم قال المؤلف: (ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن 
يعدل إلى بست مخاض ويدفع جُبرانًا أو إلى حقة ويأخذه) أي يأخذ الجبران» (وهو شاتان 
أو عشرون درهمًا). 

والمراد أن من وجبت عليه بنت لبون مثلّا وعدمها بأن لم تكن عنده؛ فإنه يعدل إلى 
بنت مخاض» ولماكانت بنت المخاض دون بنت اللبون فإنه يدفع جُبراناء أي جبرًا لهذا 
النتقص الذي بين بنت المخاض وبنت اللبون» والجبران: شاتان أو عشرون درهمًا. 

وقد اختلف في كون الدراهم تحديدًا أو تقديرًا؛ فمن العلماء من قال: إنها تحديدء 
ومنهم من قال: إنها تقديرء وإن الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي عشرة 
دراهم» فعلى هذا إذا أراد أن يدفع دراهم جبرانًا فإن الشاة تُقدر بقيمتها. 

قال: (ويجزئ شاة وعشرة دراهم)» فلا يُشترط أن يدفع شاتين فقط أو عشرين درهمًا 
فقط؛ بل يجوز أن يدفع شاة وعشرة دراهم. 

قال: (ويتعين على ولي محجور عليه) وهو: الصغير والسفيه والمجنون (إخراج أدون 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب: الركاة» باب: في ركاة السائمة» حديث رقم )19۷۰(<« «(A/Y)‏ والترمذي في أبواب 
الزكاة» باب: ما جاء في ركاة الإبل والغنم» حديث رقم »)٦۲١(‏ (8/9). 


۹ 


مجزئ)؛ يعني أقل مجزئ؛ فإذاكان المجزئ مغلا بنت مخاض فلا يُخرجٍ بنت لبون 
محافظة على مال المحجور عليه ما دام أنه قد قام بالواجب» فما زاد على الواجب تطوع» 
وولي المحجور لا يجوز له أن يتطوع في مال المحجور عليه. 

قال: (ولا دخل لجبران في غير إبل)» سبق وبينا أن كل نوع من السائمة له خصيصة؛ 
وأن خصيصة الإبل الجبران» والجبران هو: دفع ما نقص أو أخذ ما زاد. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصلٌ) في زكاة البقر 

وهي مشتقة من بَقَرْتُْ الشيء: إذا شققته؛ لأنها تَبْمْرُ الأرض بالحراثة. 

(وتجب فِي ثَلائِينَ من البََرِ) أهلية كانت أو وحشية (تِِعٌ أو تَيبعَةٌ) لكل منهما سنت 
ولا شيء فيما دون الثلاثين؛ لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. 

(و) يجب (في أَرْبَعينَ شسسنة) لها ستتان» ولا يجزئ مُسِنٌ ولا تبیعان (وفي سِتينَ 
تييعان, ثُمّ) يجب (في كل ثلاآثين تيء وفي كل أربَعِينَ مُسِنَةٌ)» فإذا بلغت ما يِتَّفِقُ فيه 
الفرضان كمائة وعشرين حير لحديثة معاذ. رواه اچ (وخرئ الذگر هتا), وهو التبيع 
في الثلاثين من البقر؛ لورود النص فيه. (و) يجزئ (ابن لَبُونِ) وحق وجَدَعٌ (مَكانَ بنتٍ 
مَخَاض) عند عدمهاء (و) يجزئ الذَّكَدُ (إِذَا گان التَصَابْ كله ذَكُورا) سواء كان من إبل أو 
بقر أو غنم؛ لأن الرّكاة مُواساة» فلا يكلفها من غير ماله. 


الشرح 

قال: (فصل في ركاة البقر: وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر 
الأرض بالحراثة)؛ أي: تدخل في الأرض» قالوا: ومنه سمي محمد بن علي الباقر؛ لأنه بقر 
العلم ودخل فيه مدخلا عظيمًا. 

قال: (ويجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيغ أو تبيعة لكل منهما 
سنة, ولا شيء فيما دون الثلاثين؛ لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن()). فالحاصل أن أقل نصاب البقر ثلاثون» وفيه تبيعٌ أو تبيعة» والتبيع ذكر له 
سنة» والتبيعة أنثى لها سنة. 

قال: (ويجب في أربعين مسنة لها سنتان, ولا يجزئ مسن ولا تبيعان)؛ فإجزاء الذكر 
خاص بالثلاثين» أما الأربعون فلا يجوز أن يخرج مُسنًا قياًا على التبيع في الثلاثين, ولا 
يجوز أن يُخرج أيضًا تبيعان؛ لأن النص ورد في المسنة فقط. 

قال: (وفي سيين تبيعان» ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة)» 
فالفريضة تستقر في الستين؛ فكلما زاد عشر من البقر تغير الواجب؛ ففي الستين تبيعان» 
وفي السبعين تبيع ومسنة» وهكذا. 

قال: (فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير؛ لحديث معاذ رواه 
أحمد())» فيخير بين ثلاث مسنات أو أربع أتبعة» فأعلى وقص في البقر تسعة عشرء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (84١؟5)»‏ (507/55). 
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وأعلى وقص في الإبل تسعة وعشرون» وسيأتي أن أعلى وقص في الغنم هو مائة وثمانية 
وتسعون» والوقص هو: العفو الذي بين الفرضين. 

قال: (ويجزئ الذكر هناء وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه)» ذكر 
المؤلف رحمه الله المواضع التي يُجزئ فيها الذكرء ومفهوم قوله: (ويجزئ الذكر) أن الأصل 
عدم الإجزاء؛ لأنه لما ذكر المواضع التي يُجزئ فيها دل ذلك على أن ما سواها لا يُجزئ» 
قال: (ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمهاء ويجزئ الذكر إذا 
كان النصاب كله ذكورًا؛ سواء كان من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة مُواساة, فلا 
يكلفها من غير ماله). 

فهذه ثلاثة مواضع» وهناك موضع رابع يجزئ فيه الذكر وهو: التيس إذا شاء المُصّدق؛ 
كمافي حديث أبي بكر: «ولا تيس إلا أن يشاء المُصّدق» رواه البخاري()» والمصدق 
هو: جامع الركاة» ولكن لابد أن يكون التيس معدًا للضراب. 

فالحاصل أن الذكر يُجزئ في الإبل والبقر والغنم؛ ففي الإبل ابن لبون مكان بنت 
مخاضء وفي البقر تبيعٌ في الثلاثين» وفي الغنم تيس إذا شاء المُصّدقء وفي الجميع إذا كان 
النصاب كله ذكورًا. 


»)١555( أخرجه البخاري في كتاب: الركاة» باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار» حديث رقم‎ )١( 
.)۸/۲( 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في ركاة الغنم 

(وتجب في أَرْبَعِينَ من الْقَنّم)؛ ضأئًا كانت أو مَغْرّاء أهلية أو وحشية؛ (شَاة): جَدَعْ 
سان أو 2 معز » ولا شيء فيما دون الأربعين. 

(وفي مِائَةٍ وَإِخدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ) إجماعًاء (وَفِي ماين وَوَاجِدَةٍ ثَلآَثْ شياو ثُمٌ) 
تستقدٌ الفريضة (في كل مِانَةٍ شَاة)؛ ففي خمسمائة خمسُ شياه» وفي ستمائة ست شيا 
وهكذاء ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يُضكى بهاء إلا إن كان الكل كذلكء ولا حامك؛ ولا 
الى التي تُرَتَي ولدهاء ولا طروقةٌ المَمْلء ولاكريمةٌ» ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. وتؤخذ 
مريضة من مراض» وصغيرة من صغار غنم» لا إبلٍ وبقرء فلا يجزئ فُصلانٌ وعجاجيل. وإن 
اجتمع صغار وكبار» وصحاح یات راکو ودد الت أفى رسع کین على قدر 
قيمة المالين» وإن كان النصاب نوعين؛ كبخاتي وعراب» وبقر وجواميس» وضأن ومعز؛ 
أت الفريضة من اهنا على قد ية اا 


ما 


الشرح 

قال: (فصل في ركاة الغنم: ويجب في أربعين من الغنم)» فأقل نصاب في الغنم 
أربعون» (ضأنًا كانت أو معرًا أهلية كانت أو وحشية -شاة: جذع ضأن أو ثني معز ولا 
شيء فيما دون الأربعين. وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان إجماعًاء وفي مائتين وواحدة 
ثلاث شيا فالحاضصل أنه سن أربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة ومن ماثة وإحدى 
وعشرين إلى مائتين فيها شاتان» ومن مائتين وواحدة فصاعدًا ثلاث شياة» فالوقص مائة 
وثمانية وتسعون» وهذا أعلى وقص في الغنم» وأعلى وقص مطلقاء (ثم تستقر الفريضة في 
كل مائة شاة؛ ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا). 


۹۷ 


ما يۇخذ للزكاة وما لا يۇخذ 

قال: (ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضكى بها إلا إن كان الكل كذلك)» كمافي 
حديث أبي بكر: «لا تؤخذ هرمة ولا معيبة»() إلا إذا كان الكل كذلك؛ لأن الواجب أن 
يكون ال من فل ها حر ترق إن كان سليمًا فسليم» وإن كان معيبًا فمعيبء أما أن 

قال: (ولا حامل ولا الرْبّى التي تَرَبّي ولدها)؛ لأن في إخراج الحامل ضررًا على المالك؛ 
وكذلك الربى في إخراجها ضررء (ولا طروقة الفحل) أي التي يطرقها الفحلء (ولا كريمة) 
وهي: الجامعة للكمال؛ بأن يكون فيها غزارة لبن وكثرة لحم وجمال صورة وما أشبه ذلك؛ 
لأن في أخذها إضرارًا بالمالكء (ولا أكولة) وهي: ما غرفت بكثرة الأكل؛ لأن الأكولة 
تكون في الغالب ثمينة وجيدة؛ ففي إخراجها إجحاف بالمالكء (إلا أن يشاء ربها)» وهو 
المالك» وفيه جواز إطلاق الرب على المالك. 

قال: (وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم)» سبق أن بينّا أن الغنم يختص 
بجواز إخراج الصغار إذا كان النصاب كله صغارًا. 

يقول: (لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل)؛ لأن النص إنما ورد في الغنم دون 
ما سواها؛ هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. 

قال: (وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنشى صحيحة 
كبيرة على قدر قيمة المالين)؛ فلا تُؤخذ من الصغار ولا من الكبار بل تكون وسطًا بينهما 
لكي لا يكون فيه إضرارٌ بالمالك ولا بأهل الركاة. 

قال: (وإن كان النصاب نوعين؛ كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز؛ أخذت 
الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين)؛ فإن كانت البخاتي بخمسة آلاف وكانت 
العراب بعشرة آلاف مثلاء فمن وجب عليه بنت لبون» وكانت إبله من البخاتي والعراب؛ فإنه 


يُخرج الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الخلطة في الأنعام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والخلطة) بضم الخاءء أي: الشركة؛ (تصير ير الْمَالَيْنِ) المختلطين (ك)المال (الؤاحد)» 
إن كانا نصابًا من ماشية» والخليطان من أهل وجوبهاء سواء كانت خلطة أعيانٍ؛ بكونه 
شاعا لاا ص و SS‏ فتاهي 
«مُراح» -بضم الميم- وهو المبييت الا وسين وهو ما تجتمع فيه لتذهب 
لے ) 509 وهو موضع الحلب» و«فحل» بالا يخس بطزق أحد المالين؛ 
و«مرعى» وهو موضع الرعي ووقته؛ لقوله عليه السلام: «لا يُحِمَع بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ولا يُهَرَقَ 
ته بَيْنَ مُجْتَمِع حَشية الصَّدَقَةٍ وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيطَيّْنِ فَإِنَهُمَا يَتَرَاجْعَانٍ بَيْتَهُمَا بِالسَويّة». 
رواه الومدي وف فلن ان ساف جا ولآخر تسعة وثلاثون» أو لأربعين رجلا أربعون 
فاك لكل واد كات واكام تامًّا؛ِ فعليهم شاه على حسب ملكهم» وإذاكان لثلاثة 
ماف وعشرون شاة» لكل واحد أربعون» ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من 
الحول؛ فعلى الجميع شاةٌ أثلانًا. 

ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الركاة» ولا فيما دون نصابء ولا لخلطة مغصوب. وإذا 
ل و ف للخلطة ولا للتفريق 
98 غير ماشية. ويَحرمّان فرارًا؛ لما تقدّم. 


الشرح 

قال: (وَالْخُلْطَةُ؛ بضم الخاء أي: الشركة) وهي جائزة في الجملة» وهي ضربان» أن يكون 
الال مام عقا يها أو أن يكين به اماق ةوا ااك بنا لكدييا 
متجاوران مختلطان» على ما يأتي؛ فالأولى: خلطة اشتراك وأعيان» والثانية: خلطة أوصاف 
وجوار؛ وكل واحدة تؤثر في الركاةء إيجابًا وإسقاطاء وتغليظًا وتخفيمًا. 

قال (تصيد يْرْ الْمالَيْنٍ المختلطين كالمال الؤاحد) فى المؤن؛ فوجب أن تكون ركاته ركاة 
المال الواحد؛ ا او لني ركد كد راك و اا عن ج و و 
الصدقة. 

قال: (إن كانا نصابًا من ماشية)» حولا كاملا فلا تؤثر فيما دونه إجماعًا (والخليطان من 
أهل وجوبها) أي وجوب الركاة» فلو كان أحدهما ليس من أهل الركاة ككافر أو مكاتب أو 
مستغرق فوجوده كعدمه (سواء كانت خلطة أعيانٍ؛ بكونه مُشاعًا) يعنى المال بين اثنين 
فأكثر؛ سميت خلطة أعيان لأن أعيانها مشتركة؛ (بأن يكون لكل نصفٌ أو نحوه) كثلث 
أو ربع؛ بأن ملكوه بنحو إرث أو شراء واستمر بلا قسمة (أو خلطة أوصافي؛ بأن تميّزما 
لكل) أي من الخليطين أو الخلطاء عن الآخر؛ كأن يكون لأحدهما شاة وللآخر تسع 


۹۹ 


وثلاثون» أو لأربعين أربعون, أو لثلاثة مائة وعشرون كما يأتي» وسميت بذلك لأن نصيب 
كل واحد موصوف بصفة تميزه عن الآخرء (واشتركا في «مُراح» -بضم الميم- وهو 
المبيت والمأوى). أي يُشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في مراح» والمراح بالضم 
حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل» وبالفتح الموضع الذي تروح منه» والمبيت من مَدَرٍ أو 
شعر أو لاء وهو الذي تبيت فيه» وتأوي إليه» والمأوى بفتح الميم والواو» لأن اسم الزمان 
والمكان من معتل اللام مفتوح العين مطلمًا. 

قال: (و«مّسرح» وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى» و«محلب» وهو موضع 
الحلب) لا اتحاد الإناء؛ فلو حلب هذا ماشيته في أهله والآخر في موضع آخر فلا خلطة» 
و«مَحلب» بفتح الميم واللام» من باب نصرء وأما بكسر الميم فالإناء يُحلب فيه» وهو 
الحلاب أيضاء والمكان هو المراد هناء لا الإناء كما وضحنا. 

قال: (و«فحل» بألا يختص بّرق أحد المالين) المخلوطين إن اتحد النوع: 
(و«مرعى» وهو موضع الرعي ووقته؛ لقوله عليه السلام: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْمَرِقِء ولا 
بِالسَويّة». رواه المت وغيره()) فالعدالة بمقتضى اک فيشمل أنواع المشاركة» 
والمراد هنا خلطة الأوصاف؛ كأن يكون بينهما أربعون لكل واحد عشرون فيأخذ المصدق 
من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بنصف شاة. 

قال: (فلو كان لإنسان شاة» ولآخر تسعةٌ وثلاثون, أو لأربعين رجلا أربعون شاة» لكل 
واحد شاةٌ. واشتركا حولًا تامَّاءٍ فعليهم شاةً على حسب ملكهم)؛ فعلى الأول ربع عشر 
شاة» وباقيها على الآخر؛ فعلى كل واحد من الأربعين ربع عشر شاة» وهكذا حكم ما زاد أو 
نقص من نصيب كل من الخلطاء. 

قال: (وإذاكان لثلاثةٍ مائةٌ وعشرون شاة» لكل واحد أربعون, ولم ينبت لأحدهم 
حكمُ الانفراد في شيء من الحول؛ فعلى الجميع شاةٌ أثلانًا) وللساعي أخذها من أي 
أموالهم شاء» ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم 
الأخذ. 

قال: (ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة)؛ كالكافر والمكاتب والمدين وَينَا 
يستغرق ما بيده؛ لأنه لا ركاة في ماله فلم يكمل به النصاب. 

قال: (ولا فيما دون نصاب) إجماعاء لأنه لا شيء فيه» لو كان لواحد» فبين الشركاء من 
باب أَؤلى. 

قال: (ولا لخلطة مغصوب) لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب. 


.)8/9( »)1۲١( سنن الترمذي» أبواب الركاة» باب: ما جاء في ركاة الإبل والغنم» حديث رقم‎ )١( 


oo 


قال: (وإذا كانت سائمة الرجل متفرّقةً فوق مسافة قصر فلكلّ محل حكمُه)؛ أي 
سم فصر عات EE E a‏ (ولا أثر للخلطة ولا 
للتفريق في غير ماشية) أي من النقود وعروض التجارة والثمار ونحو ذلك (وَيَحْرْمَانَ فرارًا؛ 
لما تقدّم)؛ أي يحرم التفريق والخلطة فرارًا من الركاة» لما تقدم من النهي عنه في قوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»(. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ رَكَاةٍ الْحْبُوبٍ والتمار) 

قال ضما ا ا نشبا أنفقوا من طيّئّات ماكْسَّبْتُمُ وممًا ارجا لكم من 
الأَرَضٍ [الأنفال: .]٠١‏ والركاة تسى نفقة. 

(قجب) الزكاة (في الْحُْبُوبٍ كلّها)؛ كالحنطة: والشعيرء والأرز» والدُّخْنء والباقلاى 
والعَدَس» والحمّصء وسائر الحبوب» (ولو لَمْ تكن قونًا)؛ كحب الرشادء والقُجْلٍء وَالقِرْطِم 
والأبازير؛ كالكسفرة» والكَمُون» وبِرْرٍ الكثّانء والقِنَّاء والخيار؛ لعموم قوله عليه السلام: 
«فيمَا سَقَتٍِ السَّمَاءً وَالْغيُونُ الْعشْرُ». رواه البخاري. (وفي كل تَمَرٍ يُكال وَيُدَّخَرْ)؛ لقوله 
عليه السلام: «ليس فيمًا دون خَمْسَةَ أوسُّقٍ لتقي مدل على اغتبار ارسي وبال 
يُدَّحَرُ لا تحمل فيه النعمة؛ لعدم النفع به مآلا (كُتَمْرٍ ورّبيب) ولؤز وفْششق وبُندق» ولا 
تحب في سائر القضاره ولا في الخضر والبقسول والزفور ونحوهناء غير متعتره وأشتان: 
وسُمَّاق» وورق شجر يُقصّد؛ کسدر وخطميّ وآس» فتجب فيها؛ لأنها مَكيلة مُدَّخرة: 


الشرح 
قال المؤلف: (باب ركاة الحبوب والثمار)» وعبر عنه بعض العلماء بباب رّكاة الخارج 
من الأرض. وإنما عبروا بذلك أخدًا من قوله تعالى: لإوَمِمًا أَخْرَجْنَا لحم من الأرض» 
[البقرة:۷٠۲]»‏ ولإفادة العموم» لأن الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار وغيرهماء فهو 
أعم» ويدخل في ذلك الزروع. 


ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار: 

قال: (قال تعالى: بَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَنفِقُوأ من طَيّبَاتِ مَاكْسَّبْتُمْ وما أَخْرَجْنَا کم 
مّنَ الأَرْضٍ» [البقرة: ]۲٠۷‏ والزكاة تسمى نفقة). 

هذا دليل على وجب الرّكاة في الحبوب والثمار» وقال عز وجل: لإوَآتُوأ حَفَهُ يَوْمَ 
حَصّاده) [الأنعام: ٤١‏ ١]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَتِ السماءً أوكان 
عَثْرِياا١)‏ الغشرء وفيما سُّقي بالنضح نصف العُشر»(2, وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس 
فيما دون خمسة أوسّق صَّدّقة)(7): وهذه الأدلة كلها تدل على وجوب الرّكاة في الحبوب 
والثمار جملة» لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب والثمار التي تجب فيها الركاة» 


)١(‏ العثري ما تسقيه السماء» وقيل يجمع له ماء المطر فيصير سواقي يتصل الماء بها. وقيل: سمي عثريًا لأنه يجعل 
في مجرى الماء عاثورًا؛ فإذا صدمه الماء تراد» فدخل تلك المجاري فتسقيه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن ركاة الحبوب والثمار واجبة في كل ثمر يكال ويدخرء فتجب الرّكاة 
بشرطين: أن يكون مكيلاء وأن يكون مدخرّاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس 
فيما دون خَمِسَةٍ أوسّق صَدَفَة» وهذا دليل على اعتبار الكيلء وأما الادخار فقالوا: إن ما 
لا يدخر لا تكمن فيه النعمة لأنه لا ينتفع به في المآل» وإنما يُنتفع به في الحال. 

القول الثاني: أن الركاة واجبة في أربعة أصناف فقط وهي: البُر والشعير والتمر والزييب؛ 
واستدلوا عليه بورود النص بهاء والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب» فنقتصر على ما ورد به 
ا 

القول الثالث: أن الركاة واجبة في الحبوب والثمار بشرط أن تكون مكيلة مقتاتة» ولهذا 
أشار المؤلف بقوله: (ولو لم تكن قوتًا)؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

القول الرابع: وجوب الركاة في كل خارج من الأرض من ثمر وحب» واستدلوا بعموم قوله 
تعالى: وما ارخا لكم مَنَ الأزضٍ) [البقرة:717؟]» وقوله تبارك وتعالى: لإوَآتُوأ حَقَّهُ 
يَوْمَ حَصاده) [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

وهذه المسألة ليس فيها نص واضح وصريح وغالب المسائل التي لا يوجد فيها دليل 
صريح يحدث فيها الاختلاف بين العلماء» وأقرب الأقوال هو المذهب» وهو: أن الركاة 
واجبة في كل ثمرٍ يكال ويدخرء أما القول الأخير وهو وجوبها في الكل فهذا يضعفه قول 
النببي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون حَمْسَةٍ أوسُقٍ صَدَقة»()» وهذا دليل على 
اعتبار التوسيق. 

قال: (تجب الزكاة في الحبوب كلها: كالحنطة) وهو نوع من البُرء (والشعير والأرز 
والدّخْن والباقلاء والعَدَس والجِمّص وسائر الحبوب» ولو لم تكن قونًا: كحب الرّشاد) 
وهو موجود في بعض الأماكن» لكن المعروف أنه لا يُنخذ قونًاء (والفجل والقزطم) وهو 
حب العصفر وأغصانه ويصنع منها الأقلام, (والأبازير؛ كالكُسفرة, والكمُونء وبزْر الكَتّان 
والقِنّاء والخيار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون العشر» 
رواه البخارى("). 

قال: (وفي كل ثمر يكال ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما ذُون 
حَمْسَة أوسُقٍ صَّدَقَة»؛ فدل على اعتبار التوسيق» وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم 
النفع به مآلا كر وزبيب ولؤز وفُسْئْق وبُنْدُق, ولا تجب في سائر الفمار ولا في 
الخضر والبقول والزهور ونحوها؛ غير صَعكر» وأشنان» وسُّمّاق وورق شجر يقصد كسِذرٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وخطّمي وآس؛ فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة) فهذا بيان ما تجب فيه الركاة وما لا 


شروط زكاة الزروع والثمار 

قال المؤلف رحمه الله: 

)آي + يُعْتَبَرٌ) لوجوب الزكاة في جح ذلك (بلوغ نصاب فَذَرْهُ) اه تصفية حب من 
قشره» وجفاف غيره-: خمسة أوسق؛ لحديث ات سعيد الخدري يرفعه: و فيمَا دون 
حَمْسَة أَؤسُقٍ صَدَقَةُ». رواه الجماعة. والوشق: ستون صاعًاء وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث 
عراقي؛ ؛ فهي (ألفٌ وَسِكُمِانَةٍ رَطْلٍ عِرَاقَيَ ي)» وألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطاد وأربعة 
أسباع رطل مصري» وثلاثمائة واثنان ين رطا وستة أسباع رطل دمشقي» ومائتان وسبعة 
وخمسون رطلًا وسبع رطل قدسي. 

والوسق والصاع والمُّدٌ: مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل» وتعتبر بالبُرٌ الرزين» فمن 
اتخذ مكيلا يَسَعُ صاعًا منه؛ عرف به ما بلغ حدَّ الوجوب من غيره. 

(وَنَضَمُ) أنواعٌ الجنس من (ِثَمَرَةٍ العام الؤاجد) وزرعه (بعضها إلى بَعْض).؛ ولو مما 
يحمل فى السنة حملين (في تكميل اللصاب)؛ لعموم الخبر» وكما لو بدا صلاح إحداها 
قن ا اا راعش سه الله أو الى الاساية 
إلى آخرَ)؛ قلا يضم پر لشعيرء ولا تمر لريب في تكميل نصابء كالمواشي. 

(و بعكب يُعْتبَرٌ) يفنا لوجوب الركاة فيما تقدم: (أَنْ يَكُونَ) النصاب نارگ لَه وَفْتَ ووب 
الزّكَاة) وهو بدو الصلاح؛ (فلا تجبٰ فيما يَكْتَسِبْهُ اللقاط و AE‏ بحصاده), وكذا ها 
aT‏ بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره» (ولا فيما يجتنيه تحت يحتنيه مسن المُبَاح؛ كالبطم 
وَالزّعْبَلِ) بوزن جعفر» وهو شعير الجبلء (وبزر قَطُونا) وحب اب (ولؤ تَبَتَ في أزضه)؛ 
فى أرضه» أو أرض مباحة؛ ففيه الرّكاة؛ لأنه يملكه وقت الوجوب. 


الث 
نصاب زكاة الحبوب والثمار: 
قال رحمه الله: (ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بُلُوعْ نصاب قدزه)؛ أي: يشترط 
لوجوب الركاة في جميع ذلك -يعني جميع ما تقدم من الحبوب والثمار- بلوغ النصاب» 
وهذا أحد الشروط الخمسة السابقة في أول كتاب الركاة» والمؤلف هنا لم يذكره على أنه 
شرطهء وإنما ذكره توطفةً وتمهيدًا لما بعده» وهو قوله: (ألف وستمائة رطل عراقي)؛ لأن 
بلوغ النصاب كما سبق شرط من شروط وجوب الركاة. 
قال: (بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره- خمسة أؤسق لحديث أبي سعيد 


الخدري يرفعه: «ليس فيما دون خمسة أوسّق صَدَقة» رواه الجماعة()ء. والوسشق: ستون 
صاعا)» أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم» والصاع كما تقدم زنته بالكيلوات: كيلوان 
وأربعون جرامًا؛ فإذا ضربت ستون في خمسة: يكون ثلاثمائة» والثلاثمائة في كيلوان وأربعون 
جرامًا كان الناتج ستمائة واثني عشر كيلو جرام. 

واعلم أن الصاع الموجود عندنا يختلف عن الصاع النبوي فإنه يزيد عنه بالخمس وخمس 
الخمس؛ لأن زنة الصاع النبوي ثمانون ريالًا فرنسيًاء وزنة صاعنا مائة وأربعة ريالات فرنسية؛ 
فصاعنا يزيد عليه بالخمس وخمس الخمس. 

قال: (وتقدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي؛ فهي ألفٌ وستمائة رطل عراقي» وألف 
وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلًا وأربعة أسباع رطل مصري» وثلائمائة واثنان وأربعون رطا 
وستة أسباع رطل دمشقيء ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي).؛ وهذه 
المكاييل الآن مندثرة؛ أما تيمها ومقاديرها فمعلومة بالكيلوات؛ لكنها من حيث العمل 
مندثرة ليس عليها العمل» وقد ألف بعض العلماء من الباحثين رسالة في المكاييل والموازين 
ومقاديرها بالمكاييل الحديثة. 

قال: (والوسق والصاع والمدٌ: مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل() وتعتبر بالبر 
الرزين؛ فمن اتخذ مكيلا يسع صاعًا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره)؛ فمن 
أحضر إناء ووضع فيه ما يساوي كيلوين وأربعين جرامًا بالبر الرزين الجيد فهذا المقدار هو 
صاع» فيستطيع أن يتخذه صاعًا. 

قال: (ونُضم أنواغٌ الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما 
يحمل في السنة حملين). 

اعلم أن الجنس والنوع أمران إضافيان؛ فالشيء قد يكون جنسًا باعتبار ماتحته» وقد 
يكون نوعًا باعتبار ما فوقه؛ فالبّر مغلا أنواع» فكلمة بُر: جنس» ويدخل تحتها أنواع كثيرة» 
ولكن البُر باعتبار الحبوب نوع» والحبوب أيضًا باعتبار ما يخرج من الأرض نوع» فإذا نظرنا 
إلى ما تحت الحبوب قلنا: هي جنس؛ لأن الحبوب تشمل البر والشعير والرُرٌ...إلى آخره 
وإن نظرنا إلى ما فوقها من الخارج من الأرض فنقول: هي نوع» والخارج من الأرض أيضًا إن 
نظرنا إلى ما تحته قلنا: هو جنس» وإن نظرنا إلى ما فوقه قلنا: إنه نوع» وما فوقه هو الأموال 
الركوية. 

والحاصل أن الجنس والنوع كل منهما أمر إضافي بحسب ما يضاف إليه» إن اتف ا 
ما تحته صار جنسًاء وإن ضيف إلى ما فوقه صار نوعًاء فالبّر جنس ونوع فباعتبار ما تحقه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أي قدرت بالوزن فلا يزاد ولا ينقص منهاء وتنقل من الحجاز إلى غيره» والنقل تحويل الشيء من موضع إلى 
آخر؛ فلا بد من تحديد. 


۳۰٦ 


هو جنس لأنه أنواع» وباعتبار ما فوقه -وأنه نوع من الحبوب- فهو نوع» والتمر باعتبار ما 
فوقه -وهو أنه ثمر- نوع» وباعتبار ما تحته جنس؛ لأن فيه مثل السكري» والسكري أيضًا 
جنس لأنه أنواع؛ فقول المؤلف: (وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها 
إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين)» فمثلًا إن كان عنده بستان فيه ثمر سكري 
وثمر برحي» فإذا أراد إخراج الركاة يضم هذا إلى هذا؛ لأن الجنس كله واحد؛ أي كله تمر؛ 
فالأنواع التي تحت جنس في باب الربا وفي باب الرّكاة لا فرق بينهاء فتكون كالشيء 
الواحد؛ ولهذا لا يجوز أن يبيع كيلو من السكري بكيلوين من البرحي؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «التمر بالتمر»()» ولم يفرق بين نوع ونوع وبين جنس وجنس؛ فالتمر 
على اختلاف أنواعه هو جنس واحد» فيضم بعضه إلى بعض؛ فلو كان عنده أربع نخلات 
فأخرجت ثمرة هذه ربع كيلو والأخرى ربع كيلو والأخرى ربع كيلو والأخرى أكثر قليلاء فإن 
أراد أن يخرج الركاة فإنه يضم بعضها إلى بعض. وقوله كما سيأتي: (في تكميل النصاب)» 
جملة فائدتها قليلة بالنسبة لما قبلها؛ لأنه يندر أن توجد نخلة في الغالب لا تبلغ النصاب. 

قوله: (ثمرة العام الواحد) احترارًا من العامين؛ فلا تضم ثمرة عام إلى عام» سواء كان 
لاحمًا أو سابمًا. 

قوله: (بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب) وهذه 
إشارة إلى خلاف» يعني إذا كان الشيء يحمل مرتين في السنة فإنه يضم الحمل الأول إلى 
الحمل الفاني» فالعبرة بالعام سواءٌ حمل مرة أو أكثر من مرة» لأن القول الفاني في المسألة 
أن ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على حدة» وهذا هو الصحيح» فلا يضم هذا 
إلى هذاء فيكون الحمل كالعام. 

وما يحمل في السنة مرتين كالزروع؛ فإنها تحصد ثم تخرج مرة ثانية» والذرة أيضّاء ويوجد 
في بعض الأماكن نخل يحمل في السنة مرتين؛ فعلى المذهب يُضم في تكميل النصاب. 

قال: (لعموم الخبر)» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسّقٍ 
صَدَفَة»()» وقوله: «فيما سقت السماءٌ العُشر»2). ۰ 

قال: (وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى)» أي كما في مسألة البيع» فإذا بدا 
صلاح واحدة في بستان؛ فهذا صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان» (سواء اتفق 
وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف)؛ فما دامت ثمرة عام واحد فإنها تضم» (تعدد البلد أو 
لا)» فلو كانت له نخلة في مكة» ونخلة في المدينة كل واحدةٍ على انفراد لا تبلغ نصابًا 


»)٠١۸۸( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء حديث رقم‎ )١( 
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(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


ولكن بالضم تبلغ النصاب فإنه يضم؛ لأن المالك واحد» وهذا مبني على ما سبق من أنه لا 
أثر للاختلاط ولا للتفريط في غير الماشية؛ فالخلطة إنما تؤثر في الماشية فقط؛ فتفريقها 
وجمعها لا أثر له في غير الماشية. 

قال: (لا نس إلى آخر؛ فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب 
كالمواشي)؛ فكما أننا لا نضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم؛ فكذلك لا نضم البر إلى 
الشعير؛ لأن كل واحد منهما جنس مستقل. 

وقوله: (ولا تمر بزبيسب) لاختلافهما في الجنس» ولذلك يجوز بيع البُر بالشعير مع 
التفاضل» ويجوز بيع التمر بالزبيب مع التفاضلء لكن لا يجوز بيع البُر بالير ولو اختلف 
النوع» وكذلك لا يجوز أن يباع التمر بالتمر إلا سواء بسواء حتى لو اختلف النوع. 

قال: (ويعتبر أيضًا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوگا له وقت وجوب 
الزكاة)؛ يعني من شروط وجوب الركاة أن يكون النصاب مما تجب فيه الرّكاة مملوگا له 
وقت وجوب الركاة؛ فإن لم يكن مملوكًا له بأن زال ملكه عنه قبل وجوبها أو ملكه بعد 
وجوبها فلا ركاة فيه؛ لأن الله عز وجل يقول: لإوَآتُوأ حََّهُ يَوْمَ حَصّادِو) [الأنعام: »]١ >١‏ 
والخطاب هنا للمالك» وهو يوم حصاده ليس مالكًا له؛ فلا بد أن يكون النصاب مملوكًا له 
و وجوت الركاة. 

قال: (وهو بُو الصلاح)» وسبق الكلام على بدو الصلاح في باب (الأصول والثمار). 

قال: (فلا تجب فيما يكتَسبْهُ اللّمَاطُ)؛ أي الذي يتتبع الشجر ويلقط منهاء فيكون معه 
إناء ويأخذ من هذه تمرة ومن الأخرى تمرة ويملؤه؛ فهذا لا ركاة فيه؛ لأنه وقت الوجوب 
ليس ملكا له» يقول: (أو يأخذه بحصاده). يعني أجرة؛ كما لو قال له صاحب المُلك: 
استأجرتك لتحصد لي هذا البستان ولك هذا الحوض منه؛ فلا ركاة فيه؛ لأنه وقت الوجوب 
ليس ملكا نانم مک ها الجر 

قال: (وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره)» مثل أن يشتري ثمرًا قد 
بدا صلاحه؛ فالركاة على البائع لا على المشتري؛ لأنه إنما ملكه بعد وجوب الركاة» ومثله 
من كان لأبيه بستانٌ قد بدا صلاحه؛ ثم مات الأب فانتقل الملك إلى الابن؛ فلا ركاة على 
الابن؛ لأنه إنما ملكه بعد بدو الصلاح. 

قال: (ولا فيما يجتنيه من المباح). المباح هنا ليس ضد المحرم» بل المراد بالمباح ما 
نبت من غير فعل آدمي» (كاليّطم والرعْبَلِ -بوزن جعفر- وهو شعير الجبل» وبزر قطونا) 
وتسمى عند العامة: الربلة» (وحَبٌ نمَّام) وهو نبات مثل الريحان له ثمر طيب الرائحة. 

قال: (ولو نبت في أرضه) لو هنا إشارة خلاف. 

قال: (لأنه لا يملكه بملك الأرض؛ فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له 
حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة). 


۹۸ 


النانت فى رض اللاتسان فسمان: 

القسم الأول: أن يكون مباحًا؛ يعني مما لا يزرعه الآدمي؛ فهذا لا ركاة فيه» لأن ملكه 
ليس خاصًا به» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاءُ في ثلاثة»(2)؛ نعم هو أحق 
من غيره لكنه لا يملكه. 

القسم الثاني: أن يكون مما ينبته الآدمي ولكنه نبت بغير فعل. 

فظاهر كلام المؤلف رحمه الله فى هذا المتن أنه لا ركاة فيه» والمذهب أن فيه الركاة 
ولهذا استدرك عليه الشارح رحمه الله فقال: (فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط 
له حب حنطة في أرضه. أو أرض مباحة ففيه الزكاة)؛ إذ العلة من عدم إيجاب الركاة في 
القسم الأول ليس أنه مما لا ينبته الآدمي» بل العلة أنه ليس مملوكًا له» ولهذا قال: (لأنه لا 
يملكه بملك الأرض) ومن شروط وجوب الركاة ملك النصابء أما إذا كان مما يزرعه 
الآدمي فإن غيره ليس شريكًا له فيه؛ لذا تجب فيه الرّكاة» ولهذا قال في القسم الثاني: (لأنه 
يملكه وقت الوجوب). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (085٠59؟)» »)١754/58(‏ وأبو داود في أبواب الإجارة» باب: في 
منع الماء» حديث رقم »)۳٤۷۷(‏ (۲۷۸/۳)» وابن ماجه في كتاب: الرهون» باب: المسلمون شركاء في 
ثلاث» حديث رقم »)۲٤۷۲(‏ (877/17). 
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قدر الزكاة الواجب ووقت الوجوب 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(يَجبْ عُْشْرٌ) وهو واحد من عشرة (فيمَا سُقِيَ بلا مُؤْنَةِ)؛ كالغيث» والسيوح» والبعلي 
الشارب بعروقه. 

(و) يجب (نِصْفْهُ), أي: نصف العُشْر (ِمَعَهَا)؛ أي: مع المؤنة؛ كالدّولاب تديره البقرء 
والنواضح يُستقى عليها؛ لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: «وَمَا سُقِيَ بالتضح نطف 
الْعْشْرِ». رواه البخاري. 1 

(و) يجب (ثَلانَةُ أَرْئَاعِه)؛ أي: أرباع العشر (بهما)» أي: فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة 
نصفين» قال في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه. 

(فَإِنْ تَقَاوَنَا)ء أي: السقي بمؤنة وبغيرها (ق)الاعتبار (بأكترهما نَفْعَا) ونموًا؛ لأن اعتبار 
عفد السقي وما يسقى به فی كل وق مشق فاعثيرٌ الأكنز؛ كالطوم. 

(وَمَعَ الجهل) بأكثرهما نفمًا؛ (العٌشْرُ)؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين. 

وإذاكان له حائطان؛ أحدهما يسقى بمؤنة» والآخر بغيرها؛ ضُّمًا في النصاب» ولكل 
منهما حكمٌ نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. ويُصدّق مالك فيما سقى به. 

(وإذا اشْمَدَ الْحَبُ وَبَدَا صَلاَحٌ اللَمَر؛ وَجَبَتٍ الرگاة)؛ لأنه يقصد للأكل والاقنيات 
كاليابس» فلو باع الحب أو الثمرة» أو تلفا بتعديه بَعْدُهِ لم تسقطء وإن قطعهما أو باعهما 
قبله؛ فلا ركاة؛ إن لم يقصد الفرار منها. 

(ولا يقر الوْجُوب إلا بِجَعْلِهَا في البَيْدَرِ) ونحوه» وهو موضع تشميسها وتيبيسها؛ 
لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. (فْإِنْ تَلِعَتِ) الحبوب أو الثمار (ِقَبْلَهُ)؛ أي: 
قبل جعلها في البيدرء (بِعَيْرٍ تَعَدٍّ منة) ولا تفريط؛ (سَقَطَتْ)؛ لأنها لم تستقرء وإن تلف 
البعض؛ فإن كان قبل الوجوب؛ رى الباقي إن بلغ نصابًا؛ وإلا فلاء وإن كان بعده؛ ركى 
الباقي مطلقًا؛ حيث بلغ مع التالف نصابًا. ويلزم إخراجځ حب مصفّی» وثمر يابسًا. ويحرم 
شرا رکاته أو صدقته» ولا يصح. ویرکي کل نوع على حدته. 

(وتجب الغشز) أو نصفه (عَلَى منتأجر الأَرْضٍ دود مالكها)؛ كالمستعير؛ لقوله 
تسا وک 5 و ؤ4 [الأنعام: .][٠١١‏ ويجتمع العشر والحَراج في أرض خراجية» ولا 
ركاة في قدر الخراج؛ إن لم يكن له مال آخر. 


ا 

مقدار الركاة الواجبة فى الحبوب والثمار: 

قال: ( يج يجب عش وهو واحد من عشرة. فيما س سقي بلامُؤْنَةٍبكا لغيث وا لمسيوح 
1° 


والبعلي الشارب بعروقه). 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقدار الواجب في ركاة الحبوب والثمار» واعلم أن رَكاة 
الحبوب والثمار خالفت غيرها من جهة المقدار الواجب في أن المقدر فيها ليس محدةا» 
وإنما هو بنسبة العشر سواء قل أو كثر؛ أي إذا بلغ نصابًا فالواجب العشر أو نصف العشر؛ 
بخلاف بقية أنواع الركاة؛ فالواجب فيها مقدّر» لكن هنا الواجب فيها باعتبار النسبة. 

قوله: (فيما سقي بلا مؤنة)» هذا باعتبار الغالب» ولو قال المؤلف: فيما شرب. لكان 
أعم» ولذلك قال: (كالغيث والسيوح() والبعلي الشارب بعروقه)؛ لأنه قد يُسقى بفعل 
آدمي كما لو أجرى ساقية» وقد يسقي نفسه بفعل الله عز وجل؛ كالبعل الشارب بعروقه(5), 
ولا يحتاج إلى سقي من آدمي» وهذا يوجد كثيرّاء ولا سيما في الأماكن التي تكون حول 
الأنهار والبحار. 

قال: (ويجب نصفه. أي نصف العُشرء معهاأي معا مُؤْنة؛ كالدُولاب تديره البقر 
والنواضح يُستقى عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «وما سَّقِيَ 
بالتضح نصف العُشر» رواه البخاري(")» والحكمة في التفاوت ظاهرة» وهي التخفيف 
على المالك؛ فالشارع راعى الكلفة والمئونة على المالك فخفف عنه نصف الواجب مراعاة 
لهذا العمل الذي قام به. 

وكلمة: (المؤنة) المراد بها مؤنة استخراج الماء وإجرائه حتى يصل إلى هذا الزرع أو هذا 
الثمر. 

قال: (ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة 
نصفين)» اعتبارًا بالسببين معّاء المؤنة وعدم المؤنة؛ وإنما كان ثلاثة أرباع لأن العشر نصفه: 
نصف العشر. ونصف النصف: ربع؛ فكان الواجب ثلاثة أرباع (العشر بهما)؛ يعني إذا كان 
يسقى بمؤنة وبلا مؤنة؛ بمعنى أنه يأتيه ماء بمؤنة» وماء بلا مؤنة» فالمؤنة توجب نصف 
العشر» والذي يسقى بلا مؤنة يوجب العشر. 


)١(‏ السيوح جمع سيح» وهو الماء الجاري على وجه الأرض من الأنهار والسواقي ونحوهاء يقال: ساح يسيح» ولو 
كان بإجراء ماء حفيره أو ثراه» والغيث المطر. 

(۲) وهو إجماع حكاه النووي وغيره» لما في الصحيح من حديث ابن عمر: «فما سقت السماء والعيون أو كان 
عثريًا العشر»» ولمسلم عن جابر: «فيما سقت الأنهار والغيم العشر»» وللشافعي وغيره عن معاذ قال: بعثني 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وأن آخذ مما سقت السماء العشر. وفي الموطإ وغيره: «العيون والبعل» وقال 
الشيخ وغيره: هو ما شرب بعروقه» يمتد بها في الأرض» ولا يحتاج إلى سقي» من الكرم والنخل. وأطلق غيره 
فقال: هو ما يكون في أرض ندية» تشرب عروقه من رطوبة الأرض» لا ما يعيش بغيث. 

(۳) سبق تخريجه. 
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قال: (قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه(). 

فإن تفاوتا؛ أي السقي بمؤنة وبغيرها فالاعتبار بأكثّرهمًا نفعًا ونمؤًا؛ لأن اعتبار عدد 
السقي وما يُسقى به في كل وقت مُشق؛ فاعثبر الأكنرٌ كالسّوم). 

فقوله: (إن تفاوتا) بمعنى اختلفا؛ أي السقي بمئونة والسقي بغير مئونة؛ بأن لا نعلم 
مقدار هذا ومقدار هذاء أو كان هذا أكثر وهذا أقلء (فالاعتبار بأكثرهما نفعًا) فإن كان 
الثمر ينتفع بالسقي الذي لا مئونة فيه فالواجب فيه العشرء وإن كان انتفاعه أكثر بالسقي 
الذي فيه المئونة فالواجب نصف العشر. 

ونقول: وإذا كان مناط الحكم هنا الأكثر نفعًا فليُجعل أيضًا هو مناط الحكم في مسألة 
الثلاثة أرباع» ونقول: إذا كان يسقى بالمئونة وعدمها فإننا نعتبر الأكثر نفعًا؛ ونقول: إن كان 
ينتفع أكثر بما سقي بمئونة جعلناه هو الواجب» وإن كان ينتفع أكثر بما سقي بلا مئونة 
جعلناه هو الواجب. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حصل تفاوت واختلاف على أقوال: 

القول الأول: قال بعض العلماء: يعتبر الأكثر نفعًاء وهو المذهب» حتى ولو كان الأقل 
أكثر سقيّء فلو سُقي بستان لمدة شهرين بمئونة وعشرة أشهر بغير مئونة» ولكن انتفاعه 
بالشهرين يساوي العشرة أشهر؛ فالواجب فيه نصف العشر اعتبارًا بالأكثر نفعًا. 

والقول الثاني: أن المعتبر الأكثر زمنًاء فإذا كان يسقى بلا مئونة أكثر من جهة الزمن 
اعتبرناه» وإن كان يسقى بمئونة أكثر زمنًا فإننا نعتبره؛ فيعتبر الأكثر زمنًاء فلو سُّقَي من العام 
سبعة أشهر بلا مئونة والباقي بمئونة فيُعتبر بلا مئونة. 

والقول الثالث: أن المعتبر عدد السقي؛ فإذاكان ستة أشهر وستة أشهرء وسُقى في 
الستة أشهر الأولى كل يوم عشر سقيات بمئونة» والستة أشهر الثانية يسقى كل يوم خمس 
سقيات بلا مئونة؛ فإننا نعتبر الأول» وهذا أرجح عقلاء أي إن المعتبر عدد السقي؛ لأنه هو 
الذي يحصل به الكلفة» ولكن حساب ذلك فيه مشقة» ولهذا كان الأقرب في هذه المسألة 
أنهما إذا تفاوتا فإننا نعتبر الأكثر نفعًا. يقول الشارح: (لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى 
به في كل وقت مشقة فاعتبر الأكثر كالسوم).؛ أي كمسألة السوم فإننا نعتبر فيه الأكثر 
نفعّاء فالسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره» مع أنه قد يكون انتفاعها في البقية أكثر من 
السوم؛ بمعنى أن الماشية لو رعت ثمانية أشهر والباقي عُلفت» لكن الوقت الذي علفت فيه 
انتفعت فيه أكثر من السوم» فإن الركاة تعتبر بالأكثر نفعًا. 

قال: (ومع الجهل بأكثرهما نفعًا العشرٌ؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين)» هذا مبني 
على أن المعتبر أكثر نفعًا. فالواجب (العشر؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين)؛ لأن 


)١(‏ وحكى الإجماع عليه غير واحد» ولأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه» فإذا وجد 
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نصف العشر لا إشكال فيه» وما زاد عليه يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه ليس بواجب؛ فلا 
يخرج من العهدة بيقين إلا إذا أخرج هذا النصف الزائد؛ لأنه حيقدٍ يتيقن أنه قد أدى 
الواجب وأن ذمته قد برئت تمامًا. 

فإن قيل: أليس الأصل براءة الذمة من الزائد فكيف نوجبه؟ 

قلنا: إيجابه من باب الاحتياط. 

قال: (وإذاكان له حائطان أحدهما يُسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضّمًا في النصاب)» 
أي: وتجب فيه الركاة» ولكن في الإخراج يختلف كما قال: (ولكل منهما حكم نفسه في 
سقيه بمؤنة وغيرهاء ويُصدّق مالك فيما سقي به)» فلو جاء الساعي لقبض الركاة من 
صاحب البستان فقال: إن هذا البستان سّقي بلا مئونة والآخر قد سُقي بمئونة. فإنه يُصدق» 
ولو قال: إن كليهما قد سُقي بمئونة. فيصدق» وظاهر قوله: (ويصدق مالك) أنه لا يحتاج 
إلى اليمين» وهو كذلك بناءً على القاعدة من أن العبادات لا يستحلف فيها. 

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: 

قال: (وإذا اشتدٌ الحب)» يعني قويء (وبدا صلاح الثمر). بأن يحمر أو يصفر أو 
يطيب أكله (وجبت الزكاة؛ لأنه يُقصد للأكل والاقتيات كاليابس). ويرشد إلى هذا قول 
الله تبارك وتعالى: لإوَآثُوأ حَقَهُ يَوْمَ خحصّادِو» [الأنعام: .]١ 5١‏ 

قال: (فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بَعدُ لم تسقط)» يعني بعد الوجوب؛ 
فإنها لا تسقط لأن الوجوب استقرء وعُلم من قوله رحمه الله: (أو تلفا بتعديه بعد)» أنه لو 
تلف بتعديه قبل وجوب الرّكاة فإن الركاة تسقط. 

قال: (وإن قطعهما)» الضمير يعود على الحب والثمرء (أو باعهما)» يعني الحب 
والثمر؛ فإذا حصد الحب أو جذ الثمر قبل بدو صلاحه فلا ركاة فيه؛ لأن الركاة إنما تجب 
عند بدو الصلاح. 

قوله: (وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا ركاة إن لم يقصد الفرار منها())؛ فإذا قصد 
بالقطع الفرار أو قصد بالإتلاف الفرار فالركاة واجبة؛ مع أن صورة الإتلاف نادرة جدًا؛ فيندر 
أن يتلف الإنسان الثمر لأجل أن يسقط الرّكاة إلا إذا كان إنسانًا مجنونًا. 

قال: (ولا يستقرٌ الوجوب إلا بجعلها في البَيَدَرٍ ونحوه. وهو موضع تشميسها 
وتيبيسها؛ لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه؛ فإن تلفت الحبوب أو الثمار 
قبله؛ أي قبل جعلها في البَيْدَرٍ بغير تعدٍّ منه ولا تفريط سقطت؛ لأنها لم تستقر). 

حاصل كلامه أن تلف الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات: 


)01 وهو ما إذا كان لغرض صحيح؛ كأكل أو بيع أو تحسين بقيتهاء وينبغي تقييده في صورة البيع بأنه مع أصله» أو 
أن على المشتري القطع» وتجب فيما إذا كان البيع مع أصله على المشتري» إن كان من أهل الرّكاة» ولا يجوز 
شرطها على البائع. 

TI 


الحال الأولى: أن يتلف قبل الوجوب فلا ركاة فيه. 

الحال الثانية: أن يتلف الثمر بعد الوجوب وقبل استقراره» والاستقرار يكون بوضعه في 
الجرين» وهنا فيه تفصيل على المذهب: إن كان بتع أو تفريط ففيه الركاة» وإن كان بغير 
تعد ولا تفريط فإن الرّكاة تسقط. 

الحال الغالغة: أن يتلف بعد استقراره» يعني بعد جعله في البييدر(١)؛‏ فلا تسقط مطلقًا؛ 
سواء تلف بتع أو تفريط أو لم يكن بتعدٌٍ ولا تفريط» والصواب في هذه المسألة أنها كالتي 

قال: (وإن تلف البعض؛ فإن كان قبل الوجوب رَكّى الباقي إن بلغ نصابًا وإلا فلا). 

أي أنه إذا تلف البعض؛ فإذا كان قبل الوجوب فهذا التالف تسقط ركاته» ثم ننظر في 
الباقي هل يبلغ نصابًا أم لا؟ فإن بلغ نصابًا وجبت ركاته» مثاله: رجل عنده ثمر يبلغ مائة 
صاع قبل الوجوب» تلف منه ثلاثون وبقي منه سبعون» فتجب الرّكاة في السبعين لأن هذا 
الباقي يبلغ نصابًاء ولهذا قال: (فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ 
نصابًا)» وهنا الباقي يبلغ نصابًا؛ فلو كان التالف خمسين فلا شيء فيه؛ لأن الباقي لا يبلغ 
النصاب. 

قال: (وإن کان بعده) يعني بعد الوجوب ركسي الباقي مطلفًا حيث بلغ مع التالف 
نصابًا)» مثاله: رجل عنده مائة صاع» تلف منه بعد الوجوب سبعون وباق ثلاثون» ففيه 
الركاة» مع أنه لا يبلغ نصابًاء لكن التلف هنا حصل بعد وجوب الركاة» وهذا الخلاف ينبني 
على الخلاف السابق» إِذَا فتلف البعض كتلف الكل. 

قال: (ويلزم إخراج حب مصفى) أي من قشوره وما يعلق به» وهذه المسألة محل 
إجماع؛ لأن الفشبر يزيد في 2 (وثمر يابسّا) لا رطبًا؛ لأنه إذا كان رطبًا يكون ثقيلا؛ 
فيكون قد نفع نفسه. 

قال: (ويحرّم شرءٌ زكاته أو صدقته ولا يصح)» أي يحرم على الإنسان أن يشتري ركاته 
أو صدقته» والدليل على ذلك أمور: 

أولا: حديث عمر رضي الله عنه حينما حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي 
تصدق به عليه بأن أهمله في سقيه وغذائه حتى صار هزيلًا؛ رع الله عنه أن 
يشتريه؛ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: «لا تشتره ولو أعطاه لك 


)١(‏ البيدر بالشام والشرق» ويسمى بمصر الجرين» وكذا بالعراق» والمربد بالحجاز» والجوخان بالبصرة» ويسمى أيضًا 
المصطاح والطباية والفداء والقوع» وغير ذلك» لكل أهل جهة اصطلاح» والجميع اسم للموضع الذي تجمع فيه 
الثمرة» حتى يتكامل جفافهاء والتيبيس بسط الشيء حتى يجف» والتشميس بسط الشيء في الشمس» ولا يلزم 
منه أن لا توضع في مخزنها بدونه؛ فقد توضع فيه الثمرة أو بعضها. 

AE 


بدرهم»(1)؛ فدل ذلك على أن الإنسان يحرم عليه شراء الصدقة أو الركاة؛ بل قال أهل 
ا ما أخرجه الإنسان لله يحرّم عليه الرجوع فيه ولو بعوض. 

ثانيًا: أنه إذا اشترى ركاته أو صدقته فإن البائع سوف يحابيه؛ لأنه ينتظر منه عطاءً آخر. 

قال: (ويزكى کل نوع على حدته)؛ أي بمفرده» يعني إذا أراد أن يخرج ركاة الثمر فإنه 
يخرج ركاة كل نوع على حدة؛ فلو كان عنده بستان فيه عشرة أنواع فإنه يُخرج ركاة كل نوع 
منه على حدة وقال بعض العلماء ء في هذه المسألة: إنه يُخرج من الوسط» يعني إذا كان 
عنده أنواع جيد ورديء فإنه يُخرج و فعلى هذا يُخرج من من الأنواع نوعًا واحدًا وا 

والقول الغالث: أنه يُخرج قيمة ما بين الجيد والرديء؛ فإذا كان صاع الجيد بعشرة وصاع 
الرديء بأربعة؛ فإنه يُخرج قيمة ما بين النوعين عة عن کل صاع» وقيل: إنه يُقَوْم البيستان 
جميعًا ويُخرج الركاة من قيمته» وهذا هو الذي عليه العمل الآنء والراجح أن كل هذه الأنواع 
جائزة. 

زكاة الأرض المستأجرة: 

قال: (ويجب العشرُ)» لو قال رحمه الله: تجب الركاة. لكان أعم؛ لأن الركاة قد تكون 
عشرًا أو نصف عشر» وقد تكون ثلاثة أرباع» وقد يحصل تفاوت فيعتبر الأكثر نفعًا على ما 
سبق» لكن المؤلف قال: (يجب العشر) بناء على الغالب» وأن ركاة الثمار رّكاة معشرات. 

قال: (أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكهَا كالمستعير)؛ لأن الرّكاة تجب على 
مالك الثمرء والذي يملك الثمر المستأجر؛ (لقوله تعالى: لإوَآثوأ حَََهُ يَوْمَ 010 
[الأنعام: .)]١ ٤١‏ 

وقوله: (كالمستعير) لأن المستعير له المغنم فيكون عليه المغرم. 

فلو دفع بستانه إلى آخر مساقاةً فالركاة تكون عليهما جميعًا بشرط أن تبلغ حصة كل 
واحد النصاب؛ فإن لم تبلغ نصابًا فلا ركاة على واحدٍ منهما؛ إلا إذا قلنا بأن الخلطة تُؤثر 
في جميع الأموال غير الماشية فهنا تجب الرّكاة عليهما إذا ضممنا المالين بعضهما إلى 

ركاة الأرض الخراجية: 

قال: (ويجتمع العشر والحَرّاج في أرض خراجية). 

والأرض الخراجية هي: أرض فتحها المسلمون وأبقوا أهلها عليها بشرط أن يدفعوا الخراج 
أجرة الأرض؛ فكل سنة يدف ع كل صاحب أرض أجرة فلو فار أن صاحب الأرض زرعها 
ثمرًا فعليه أمران: العشر رَكاة» والخراج أجرة؛ مثل المستأجر الآن» فالإنسان إذا استأجر أرضًا 


)0 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» حديث رقم 
:.)١54/8( :.)557(‏ ومسلم في كتاب: الهبات: باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
حديث رقم »)۱٦۲۰(‏ (۱۲۳۹/۳). 
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من آخر وغرس فيها نخلا وأثمر فعليه الأجرة وعليه الركاةء الأجرة للمالكء والركاة لله حق 
الفتقراء. 

قال: (ولا ركاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر)؛ بناءً على أن الدَّيْن يُسقط 
الركاة» فيسقط مقدار الخراج إن لم يكن له مال آخرء فإذا كان له مال آخر فلا تسقط. 


زكاة العسل والمعدن والركاز 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَِذَا أَحَدَ من ملكو أؤ مَوَاتِ)؛ كرؤوس الجبالء (مِن الْعَسَلٍ مائة وَين رَطْلا 
عِرَاياه قفِيهٍ غشز) قال الإمام: «أذهب إلى أن في العسل اة العشرء وقد أخذ عمر 
منهم الزكاة». 
ولا ركاة فيما ينزل من السماء على الشجرء كالمَنٌ والترنجبيل. 
ومن تك ها دک عن الع رات مر فاو ركان فيه دة لآ غير فرعيف لاف 
والمعدن إن كان ذهبًا أو فضة؛ ففيه ربع عُشره إن بلغ نصابًا. وإن كان غيرّهما؛ ففيه 
ربع عشر قيمته» إن بلغت نصابًا بعد سبك وتصفية» إن كان المُخرج له من أهل وجوب 
الركاة. 
(وَالركَازٌ: ما ؤج من دِفْنِ الجاهِلِيّة) بكسر الدالء أي: مدفونهم» أو من تقدّم من كفارء 
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط؛ ف (فيه الخْمُسُء في قليله وكثيره)» ولو عرضًا؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «وفِي الركازٍ الْخْمْسُ». متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مَصرف الفيء 
المطلق للمصالح كلهاء وباقيه لواجده» ولو أجيرًا لغير طلبه. 
وإن كان على شيء منه علامة للمسلمين؛ فَلّقّطة» وكذا إن لم تكن علامةٌ. 


الث 

زكاة العسل: 

قال: (وإذا أخذ من مُلكه أو من مَوَاتٍ كرؤوس الجبال من العسل مائة وستين زرطلا 
عِرَاقِيًا ففيه عشره). 

هذه المسألة في ركاة العسلء ورّكاة العسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبها؛ 
فجمهور أهل العلم على أنه لا ركاة فيه» قالوا: لأن الأصل براءة الذمة» ولم يرد أن العسل من 
الأموال الركوية» ولا يمكن أن نوجب على الإنسان أن يخرج من ماله أو من ملكه شيئًا بغير 
برهان ولا دليل. 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد -وهو من المفردات- أن فيه الركاةء وقد اعتمد فيه 
الإمام أحمد على ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا: فيه 
الركاة. 

والقول بوجوبها أحوطه. لكن القول بأنها لا تجب هو الأرجح من حيث الدليل؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب» ولم يثبت نص صحيح صريح في وجوبهاء ولهذا قال الشارح: (قال 
الإمام) أحمد (أذهب إلى أن في العسل ركاة العشرء وقد أخذ عمر منهم الزكاة)» ولهذا 
يقول ناظم المفردات رحمه الله: 
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وفي ركاة عسل بالفرق عَشْرٌ فُشرٌ في أي أرضٍ قد لقي 

والفرق: ستة عشر لترّاء وقوله: (عَشِرٌ) أي: عشر فرقات» بمجموع مائة وستين؛ (فعُشرٌ) 
أي: عُشر العشر فرقات؛ (في أي أرض قد لُقي)» أي: سواء كان في أرض مملوكة له أو في 
موات مباح» ولهذا قال المؤلف: (وإذا أخذ من ملكه أو من موات)» لأن بعض العلماء 
يقول: هو إنما يجب إذا كان في ملكه. 

ما لا ركاة فيه: 

قال: (ولا ركاة فيما ينزل من السماء على الشجر؛ كالمَنٌ والترَنجَبيل(2)). 

المن لا اة فيه لأنه لا يكال ولا يدخ والركاة تجب فی كل ثمر نکال وخر 

قال: (ومن زكى ما ذُكر من المُعشَّراتِ مرةٌ فلا زكاة فيه بعد؛ لأنه غير مُرصد للنماء) 
وهذه قاعدة: أنه لا تكرار في ركاة المعشرات؛ فلو كان عند إنسان بستانٌ أنتج نخله مائة 
صاع ففيه الركاة؛ فلما جزه ركاه؛ فبقيت المائة صاع وحال عليها الحول» فلا تجب فيها 
الركاة مرة أخرى؛ فلو حال حول آخر فلا تجب أيضاء هذا معنى قولنا: لا تكرار فى رَكاة 
اليه يها لمق هذ اه وا رو ا و و ا 
فتزكى ركاة عروض التجارة. 

ركاة المعدن: 

قال: (والمعدن إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا) وسيأتي في باب 
ركاة النقدين» (وإن كان غيرهما) كالرصاص والنحاس (ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت 
نصابًا بعد سبكِ وتصفية؛ إن كان المُخرج له من أهل وجوب الزكاة). 

أما في الذهب والفضة فإنه واضح» أما في غير الذهب والفضة كالرصاص والنحاس 
والألمنيوم وما أشبه ذلك فالمشهور من المذهب أن فيها الركاة قياسًا على الذهب والفضة»ء 
فتجب فيهم الرّكاة ربع عشر القيمة إذا بلغت نصابًا كنصاب الذهب والفضة. 

وقال بعض العلماء: إن المعدن غير الذهب والفضة لا ركاة فيه؛ لأن الأصل عدم 
وجوبهاء وهذا هو الأقرب؛ فإذااكان لدى إنسانٍ معادن من نحاس أو رصاص وما أشبه ذلك 
ولم يتخذها تجارةً فلا ركاة فيها؛ لأن الأصل براءة الذمة. 

الواجب في الركاز: 

قال: (والركاز ما جد من دِفْنٍ الجاهيًّة؛ بكسر الدال؛ أي مدفونهم أو مَن تقدّم من 
كفار, عليه أو على بعضه علامة كفر فقط ففيه الخُمُسُ في قليله وكثيره ولو عرضًاء 


)١(‏ المن هو كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجرء يحلو وينعقد عسلًا ويجف جفاف الصمغ» 
كالشيرخشت والترنجبين» وفي الصحاح: المن كالترنجبين. اه. والترنجبين هو المن المذكور في القرآن؛ شيء 
كان يسقط على الشجر حلو يُشرب. 
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لقوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخُمُس» متفق عليه عن أبي هريرة(). 

فالركاز يجب فيه الخمس. 

واعلم أن الركاز قد خالف الأموال الركوية في أمور منها: 

أولا: أنه لا يُشترط في واجده الإسلام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز 
الخمس» والحديث يعم ما لو كان الواجد من أهل الركاة أو غيرهم. 

ثانيًا: أنه لا يُشترط فيه الحرية؛ فيجب الخمس ولو كان الواجد له عبدًا. 

ثالمًا: أنه لا يُشترط فيه بلوغ النصاب؛ فيجب ولو كان أقل من النصاب. 


ع 


رابعا: لا يُشترط فيه حولان الحول؛ فحوله وجدانه؛ بمعنى أنه من حين ما يجله يُخرج 
لكين 

خامسًا: أن الدَّيْن لا يمنعه حتى عند القائلين بأن الدَّيْن إذا كان ينقص النصاب لا رّكاة 
فيه؛ فلو كان الواجد لهذا الركاز عليه دَيّن مليون والركاز بعشرة آلاف لا يسقط الخمس. 

سادسًا: أنه يُصرف مصرف الفيء في المصالح العامة. 

سابعًا: أنه أعلى مقدارًا من الواجب؛ لأننا لا نعلم مقدارًا من الرّكاة يبلغ الخمس. 

ثاممًا: أنه عام في جميع الأموال؛ فلو وجد ركارًا من أي مال كان فتجب فيه الرّكاة» سواء 
وجد ذهبًا أو فضةً أو معددًا. 

وقوله: (ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضًا). بمعنى أنه لو كان هناك ذمي في 
بلاد المسلمين ووجد ركارا فيُازمه الإمام بدفع الخمس؛ و(ال) في قوله: (ففيه الخمس) 
اخثلف هل هي للعهد الذهني أو لبيان الحقيقة؟ فمن العلماء من قال: هي هنا للعهد 
الذهني» يعني الخمس المعهود وهو خمس الفيء كما في قوله تبارك وتعالى: لوَاعْلَمُوأً 
أَنَمَا غَبِمْكُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَهُ وَلِلوَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْتَى4[الأنفال:41]؛ وقيل: هي هنا 
لبيان الحقيقة» وإن الواجب فيه خمسسنٌ يعني ركاةً. 

قال: (وبصرف مَصرف الفيء المطلق للمصالح كلها)» هو المشهور من المذهب» 
وهذا هو الأقرب؛ أي إن الركاز يُصرف في المصالح العامة. 

قال: (وباقيه لواجده). أي الباقي بعد الخمس يكون لمن وجده؛ فإذا أخرج الخمس 
فالأربعة أخماس تكون له. 

قال: (ولو أجيرًا لغير طلبه)» لو إشارة خلاف. 

ومراده من أنه لو كان الواجد له أجيرًا لغير طلبه كما لو أحضر شخصًا ليحفر له بئرًا في 
البيت» وفي أثناء حفره وجد ركارًا أو كنرًا؛ فيكون للعامل المستأجرء ولهذا قال أهل العلم 
رحمهم الله: لو استأجر عاملًا ليحفر له بئرًا أو يبني له حائطًا فوجد في أثناء حفره كنرًا فإنه 


»)٠١١/۲( »)١539( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» حديث رقم‎ )١( 
.)١۳۳١/۳( »)۱۷۱۰( ومسلم في كتاب: الحدود» باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» حديث رقم‎ 
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بكو لاجد أما الى استاج الاستخراج "الكئر فان الكت يكون لصباحنه: 

قال: (وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلّقّطة). هذا مفهوم قوله: ما وجد من 
دفن الجاهلية. 

قال: (وكذا إن لم تكن علامة). 

فما جد في الأرض إما أن تكون عليه علامة الكفار فهو ركاز» أو علامة المسلمين 
E ET‏ يعات EEE‏ 
صاحبه وإلا صار ملكا له. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابْ ركاة التقدّين) 

أي: الذهب والفضة. (يَجَبْ في الذَّهَبٍ إِذَا بَلَعَ عشرينَ مثقالاء وَفِي الفضّة إِذَا 
بلعث ماي دزم) إسلامي (رُبْعْ الغشر مِنْهُما)؛ لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًاء أنه 
كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه» وعن علي نحوه» وحديث 
أنس مرفوعًا: «في الرَقَةٍ ربع العْشْرِ». متفق عليه. 

والاعتبار بالدرهم الإسلامي» الذي وزنه ستة دوانق» والعشرة من الدراهم: سبعة مثاقيل» 
فالدرهم: نصف مثقال وخمسه» وهو خمسون حبة وخُمسا حبة شعير» والعشرون مثقالا: 
خمسة وعشرون دينارًا وسّبعا دينار وتسعه على التحديد بالذي زنته درهم ومن درهم. ويركى 
مغشوش إذا بلغ خالصّه نصابًا وزنًا. 


الشرح 

قال: (باب ركاة النقدين؛ أي الذهب والفضة). 

النقدان هما: الذهب والفضة» وَسٌّيِِيَا بذلك لأنهما يُنقدان عند البيع والشراء» وقد عبر 
بعض العلماء عن هذا الباب بقوله: (باب ركاة الأثمان)» والتعبير بالأثمان فيه شيء من 
النظرء ووجه ذلك أن الأثمان جمع ثمن» والثمن ما دخلت عليه الباء» ولهذا قالوا: يتميز 
ثمن عن مثمن بباء البدن؛ فلو أخذنا بظاهر ذلك وقلنا: (باب ركاة الأثمان) لكانت الركاة 
تجب حتى 8 العروض كالأمتعة؛ لأنه ليس شرطًا للبيع أن يكون الثمن نقدًا من ذهب أو 
فضة؛ فقد يكون دراهم» وقد يكون دنانير» وقد يكون متاعًاء فلو أخذنا بظاهر قولهم: (باب 
ركاة الأثمان) لكان كل ما يمكن أن يكون ثمتًا فيه ركاة» فتكون الركاة واجبة في جميع 
الأموال» وليس الأمر كذلك. 

نصاب الذهب والفضة: 

قال: (يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا)؛ أي عشرين دينارّاء والمثقال: أربعة 
جرامات وربع» فلو كان الجرام بخمسين ريالّاء فضرب خمسين في أربعة جرامات وربع 
يساوي مائتين واثني عشر ونصف ريالٍ» نضربها في عشرين فيساوي أربعة آلاف ومائتير 
وعبسين ربالا :فكو تعاب الأرراق اديه فسان التهب رة الاق ومان سين 
ريالًا. 

قال: (وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي)؛ والدرهم سبعة أعشار المثقال» وهي 
تساوي ستة وخمسين ربالا عرينًا من الفضة» والريال العربي من الفضة يساوي نحو عشرة 
ريالات تقريبًا؛ فإذا أردت أن تعرف مقدار النصاب بالأوراق النقدية باعتبار الفضة فاضرب 


ستة وخمسين في عشرة؛ فالناتج خمسمائة وستون» فيكون نصاب الأوراق النقدية الآن 


۲١ 


ا ها ی ا وا سبي ريال وتاعيبيال الفسة لعستيدانة وشفية رجالا 
وبينهم فرق قد يصل إلى التُّمِنَء وهنا قد يقوم الخلاف في ركاة الأوراق النقدية هل هو 
باعتبار الفضة أم الذهب؟ والصحيح أن المعتبر الفضة. 

وقوله: (عشرين متقالا) صريح في أن الذهب يُعتبر بالوزن» وكذلك الفضة فإنها تُعتبر 
بالوزن» وقال بعض العلماء: إن الذهب والفضة يُعتبران بالعدد» فمن ملك عشرين دينارًا من 
الذهب ففيها الركاة قل ما فيها من الذهب أو كثّرء ومن ملك مائتي درهم من الفضة ففيها 
الركاة قل ما فيها من فضة أو كثّرء وبين القولين فرق؛ لأنه قد لا تبلغ العشرون دينارًا من 
الذهب عددًا عشرين مثقالا بالوزن؛ فعلى المذهب لا رّكاة فيهاء وعلى القول الثانى: فيها 
ركاة. ۰ 

والقول بأن الذهب والفضة تعتبر بالعد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ولكن الأؤلى أن ننظر فى الأحظ للفقراء هل هو اعتبار الوزن أو العدد. فقد يكون اعتبار 
الوزن أحظ, وقد يكون ا العدد أحظء فإذا كانت زنة العشرين دينارًا لا تبلغ عشرين 
مغقالًا فإيجاب الركاة بناء على العدد أحظ للفقراء؛ والعكس بالعكس؛ فإن كان عدد 
العشرين مثقالًا لا يبلغ عشرين دينارًا فإيجاب الركاة بالوزن يكون أحظ للفقراء. 

قال: (ربع العشر منهما؛ لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا أنه كان يأخذ من كل 
عشرين مثقالا نصف منقال. رواه ابن ماجه()» وعن علي نحوه(')» وحديث أنس 
مرفوعًا: «في الرقة ربع العشر» متفق عليه(). 

وربع العشر يساوي واحدًا من أربعين؛ فمن أراد معرفة مقدار الركاة في ماله فليقسم ما 
عنده من المال على أربعين والناتج يكون هو الرّكاة الواجب إخراجها؛ فأربعون ألما فيها 
ألف. 

ويعبر بعضهم عن ربع العشر بقوله: اثنان ونصف في المائة» وهو صحيح أيضًاء لكن 
يُخشى منه المحظور؛ بأن يُظَّن أن الركاة لا تجب فيما بين المائتين؛ يعني يظن أنه لو ملك 
مائة ففيها اثنان ونصفء لكن مائة وخمسين لا شيء فيها؛ كأنه وقصء فيُخشى أن يُفهم 
منه هذا. 

وبعضهم يعبر بقوله: الألف فيها خمسة وعشرون؛ وهو موهم أيضًا؛ فإنه قد يوهم أن ما 
بين الألفين ليس به شيء. 

والحاصل أن التعبير بربع العشر أؤلى» وإن كان اثنان ونصف في المائة» أو خمسة 


.)١۷١/١( »)۱۷۹۱( سنن ابن ماجه» كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الورق والذهب» حديث رقم‎ )١( 
(AA) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» كتاب: الرّكاة» باب: صدقة العين» حديث رقم الام‎ )۲( 
2 من حديث انس‎ )۱۱۸/۲( »)١554( أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الغنم» حديث رقم:‎ )۳( 
كتاب أبي بكر الصديق في الرّكاة مطولا. وليس في صحيح مسلم.‎ 
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وعشرون فى الألف صحيحًا؛ لكن يُخشى منه هذا المحظور. 

المعتبر في زنة النصاب: 

قال: (والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق»» جمع: دانق» والدانق 
سدس الدرهم» (والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل).» فالدرهم سبعة أعشار المثقال» ولهذا 
قال: (فالدرهم نصف مثقال وخُمسه). فإذا كان المثقال عشرة فالنصف خمسة» ومس 
العشرة اثنان؛ فيكون سبعة أعشارء (وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعيرء والعشرون 
مثقالا خمسة وعشرون دينارًا وسُبعا دينار وتُسعه على التحديد بالذي زنته درهم ومن 
درهم)؛ لأن الدنانير الموجودة في عهدهم قد يكون فيها غش» فكل دينار قد ينقص الربع 
مثلاء وإذا كان النصاب عشرين مثقالاء وكان كل دينار ينقص عن المثقال الربع وزنًا؛ فالزيادة 
المذكورة تقابل الغش الحاصل. 

زكاة النقد المغشوش: 

قال: (ويْرَكّى مغشوشٌ إذا بلغ خالصه نصابًا وزنَا). 

لوكان عنده ثلاثون دينارًا من ذهب مغشوش مثلًا؛ فعلى قول من قال: إن المعتبر في 
الذهب العدد ففيه الركاة؛ لأنه نصابٌ وزيادة» وعلى قول من يعتبر الوزن -على المذهب- 
فإن كان يبلغ النصاب وزنًا ففيه الركاة؛ فقد لا تبلغ الثلاثون إلا خمسة عشر مثقالًا؛ فتقل 
عن النصاب فلا ركاة فيهاء ولذلك قال المؤلف: (ويزكى مغشوش)؛ يعني من الذهب 
والفضة (إذا بلغ خالصه نصابًا وزتا). 
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ضم أموال الزكاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيْضَمٌ الذَهَبْ إلى الفِضّةٍ في تَكْمِيلٍ التَصاب) بالأجزاء؛ فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة 
درهم» فكل منهما نصف نصابء ومجموعهما نصاب» ويجزئ إخراج ركاة أحدهما من الآخر؛ 
لأن مقاصدهما وركاتهما متفقة» فهما كنوعي جنس. ولا فرق بين الحاضر والدَّين. 

(وَنْضَمٌ قيمة الْعُرُوضِ)» أي: عروض التجارة (إلَى كل منْهُمَا)؛ كمن له عشرة مثاقيل 
ومتاعٌ قيمته عشرة أخرى» أو له مائة درهم ومتاعٌ قيمته مثلها. ولو كان ذهب وفضة وعروض؛ 
ضُم الجميع في تكميل النصاب. ويُضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديقه وتبره» ويُخرج من 
كل نوع بحصته» والأفضل من الأعلى. ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. 


الشرح 

قال: (ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء)؛ فإنه تجب عليه الركاة 
بالضم؛ فالذهب في هذا المثال ليس بنصاب؛ لأنه بقي منه عشرة» والفضة ليست بنصاب» 
لكن يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؛ فعلى هذا تجب عليه الركاة» فيُخرج ربع 
الغشر من كل صنف» فيخرج ربع العشر من الذهب» وربع العشر من الفضة» لأن كل مال له 
حكمه» وعللوا ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بأن المقصود منهما واحد؛ إذ إن 
الذهب والفضة هما قيم الأشياء» وهما العملة التي يتعامل بها الناس. 

وقال بعض العلماء: لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فمن ملك نصف 
نصاب فضة ونصف نصاب ذهب لم تجب عليه الركاة؛ لأن كل جنس على انفراده لا يبلغ 
نصابًاء ومن شرط بلوغ الركاة بلوغ النصاب» وهذا هو الصحيح؛ لأمور: 

أولا: أن الشارع اعتبر كل جنس على حدة؛ فاعتبر وجوب الركاة في الذهب أن تبلغ 
عشرين مثقالًا» واعتبر وجوب الركاة في الفضة أن تبلغ مائتي درهم؛ فقد اعتبر هذا على حدة 
وهذا على حدة. 

ثانيًا: القياس على البُر والشعير؛ فكما أن البُر والشعير لا يضم كل منهما إلى الآخر في 
تكميل النصاب - مع أن المقصود بالبر والشعير واحد وهو الأكل- فكذلك لا يضم 
الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. 

المًّا: أن المقصود من الذهب يختلف عن المقصود من الفضة؛ فالذهب تتحلى به المرأة 
وهو حرام على الرجالء والفضة تتحلى بها المرأة أيضاء وهي حلال للرجال. 

رابعا: مما يدلل على أنهما ليسا بجنس واحد أنه يجوز بيع بعضهما ببعض مع التفاضل 
بشرط التقابض؛ يجوز أن يبيع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة لكن بشرط التقابض» 
ولو كانا جنسًا واحدًا لم يجز ذلك. 
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وقوله: (بالأجزاء)؛ أي لا بالقيمة؛ فإن من قال بأن الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم 
إلى الذهب في تكميل النصاب اختلفوا: هل يكون الضم بالأجزاء أو يكون الضم بالقيمة؟ 
ولذلك قال المؤلف: (فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب 
ومجموعهما نصاب)؛ فتجب الركاة» فلو ملك عشرة مثاقيل وخمسين درهمًا لا تجب 
الزكاة؛ لأنه ملك نصف نصاب وربع نصاب» هذا على القول بأن الضم يكون بالأجزاء. 

فإذا قلنا: الضم يكون بالقيمة فإننا ننظر إلى قيمة النصابين» فلو ملك عشرة مثاقيل 
وخمسين درهمًاء ولكن الخمسين درهمًا تساوي عشرة مثاقيل؛ فتجب عليه الرّكاة؛ أو 
العكس؛ بأن ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم؛ فلو كانت الخمسة مثاقيل تساوي مائة درهم 
بالقيمة فتجب الرّكاة. 

قال: (ويجزئ إخراج ركاة أحدهما من الآخر) أي أنه يجزئ إخراج ركاة أحد النقدين 
من الآخر» فيخرج ذهبًا عن فضة» وعكسه بالقيمة؛ (لأن مقاصدهما وركاتهما متفقة؛ فهما 
كنوعي جنس)» مثل تمر سكري وتمر برحي فهما نوعا جنس» (ولا فرق بين الحاضر 
والدين)؛ أي إنه لو كان عنده مائة درهم حاضرة وله دين على آخر عشرة مثاقيل فعليه 
الآكاة» ولو كان عنده عشرون دينارًا وعليه دين عشرة دنانير فليس عليه ركاة. 

قال: (وتضم قيمة العروض؛ أي عروض التجارة؛ إلى كل منهما؛ كمن له عشرة مثاقيل 
ومتاع قيمته عشرة أخرى, أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها)» فمن كان عنده عُروض 
فإن هذه العُروض تضم إلى ماعنده من نقدء وذلك لأن صاحب العروض لا يقصد ذات 
العَرْض وإنما يقصد منه القيمة؛ فالذي يتاجر بالسيارات لا يقصد أعيان السيارات وإنما 
مقصوده القيمة» والذي يتاجر بالأقمشة لا يقصد عين الأقمشة وإنما يقصد القيمة» وعليه 
فتضم قيمة العروض بعضها إلى بعض وتضم إلى النقد؛ فلو كان عنده متاع يتاجر فيه قيمته 
خمسة مثاقيل» وعنده متاع آخر من غير جنس الأول يتاجر فيه أيضًا يساوي مائة درهم 
فليس عليه ركاة؛ فلو كان المتاع الأول يساوي عشرة مثاقيل والثاني يساوي مائة درهم فعليه 
الركاة. 

ولذلك قال: (ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب)؛ فلو 
كان صاحب دكان عنده تمر وقماش وبُر» فلو جُمعت هذه العغروض فبلغت نصابًا وجبت 
عليه الركاة وإلا فلاء وذلك لأن المقصود بعروض التجارة القيمة لا ذات العرض. 

قال: (ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره)؛ أي إن الجيد والرديء يُضم 
وكذلك المضروب والتبر» والتبر: ما كان غير مصوغ كالسبائك؛ (ويخرج من كل نوع 
بحصته)» ففي المثال السابق لو كانت قيمة ما لدى صاحب الدكان من عُروض عشرة 
مثاقيل» وكان لديه عشرة مثاقيل من غير العروض» فيجب عليه ربع العشر من الكل؛ فيُخْرج 
نصف ربع العشر من المثاقيل» ونصف ربع العشر من العروض» فلو كان عنده تمر قيمته مائة 
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درهم مثلاء وبر قيمته مائة درهم؛ فالواجب في الجميع ربع العشرء فيخرج نصف ربع العشر 
من التمر» ونصف ربع العشر من البر. 

قال: (والأفضل من الأعلى).؛ وهذا إذا كان الجنس واحدًا. 

قال: (ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل)؛ أي إنه إذا كان عنده تمر كعروض 
تجارة» وهذا التمر أنواع: جيد ووسط ورديء» فيجوز أن يُخرج ربع العشر من الرديء ولكن 
يجبره بالقيمة» فلو كان الصاع من الجيد بعشرة» والصاع من الرديء بخمسة؛ فيجوز أن 
يُخرج من الرديء ولكن يجبره بخمسة» فلو كان الواجب خمسة آصع؛ فأخرجها من 
الرديء» فيزيد على الخمسة خمسة أخرى» وهذا معنى قوله: (مع الفضل)؛ أي: مع الزيادة. 


أحكام لبس الذهب والفضة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيْبَاحُ للذگر من الفضّة الخاتم)؛ لأنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق. متفق عليه. 
والأفضل جعل فصه مما يلي كنَّهء وله جعل فصه منه ومن غيره» والأؤلى جعله في يساره» ويكره 
بسبابة ووسطى» ويكره أن يكنب عليه ذكر الله؛ قرآن أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم؛ لم 
تسقط الركاة فيما خرج عن العادة» إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. 

(و) يماح له (قَبِِعَةُ المسّيْفٍِ) وهي ما يجعل على طرف القبضة؛ قال أنس: «كانت 
قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة». رواه الأثرم. (و) يياح له (جِليَةُ 
المِنْطَقَة), وهي ما يشد به الوسطء وتسميها العامة الحياصة» واتخذ الصحابة المناطق 
محلاة بالفضة. (وَنَحُوٌُْ), أي: نحو ما ذكر؛ كحلية الجَوشّنء والخوذة» والخف» والران» 
وحمائل سيف؛ لأن ذلك يساوي المنطقة معتّى؛ فوجب أن يساويها حكمًا. قال الشيخ تقي 
الل واكان الاب والكالالسية لآقه يشير شايع ولا ام غير للف كساية المراكتب: 
ولباس الخيل كاللجم» وتحلية الدواة» والمقلمة» والكمران» والمشطه والمُكُخُلةِء والميلء 
والمرآة» والقنديل. 

(3) يماح للذكر (مِنَ الذَّهَبٍ قَيِِعَةٌ السّيفٍِ)؛ لأن عمركان له سيف فيه سبائك من 
ذهب» وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمدء وقيّدهما 
باليسير» مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل؛ 
فيحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة» وقد رواه الترمذي كذلك. 

(وَمَا دعت إِلَبْهِ ضَّرُورَةٌ كَأَنْفٍ وَنَحُوهِ) كرباط أسنان؛ لأن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه 
يوم الكلاب» فاتخذ أنمّا من فضة» فأنتن عليه» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنقًا 
من ذهب. رواه أبو داود وغيره» وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة» وأبي 
جمرة الضبعي» وأبي رافع» وثابت البناني» وإسماعيل بن زيد بن ثابت» والمغيرة بن عبد الله 
أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب. 

(وَيْبَاحُ لاء مِنَ الذكب وَالفِضةٍ ما جرت عَاَتُهُنَ سه وَلَوْ كثْرَّ)؛ كالطوق 
والْخَلْكَال» والسوار» والقرط» وما في المخانق» والمقالد» والتاج» وما أشبه ذلك؛ لقوله عليه 
السلام: «أجلّ الدب وَالْحَرِيرُ لِلَإئَاثِ من أي وَخُرّمَ على ذكوركا». ويباح لهما تحلٌ 
بجوهر ونحوه وكره تخدّمهما بحديد وصُّفْرٍ وتُحاس ورصاص. 


اس 
ما يُباح اتخاذه من الذهب والفضة للرجل: 
شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يباح اتخاذه من الذهب والفضة» وهذا الكلام له 


YY 


مناسبات؛ فإن له مناسبة في باب الآنية حينما تكلم العلماء عن آنية الذهب والفضة:؛ وله 
مناسبة في شروط الصلاة حينما تكلموا عن اللباس» وله مناسبة في الرّكاة لأنهم تكلموا عن 
ركاة الذهب وركاة الفضة» وقد يكون له مناسبة رابعة وهو باب الرباء لكن أنسب هذه 
المواضع شروط الصلاة؛ لأنهم ذكروا أحكام اللباس عمومًاء وذكروا أشياء مما تتعلق بالذهب 
والفضة؛ فكان الأنسب أن يُذكر هناكء والعلماء رحمهم الله جرت عادتهم أن الشيء إذا 
كانت له مناسبتان أن يذكر في الأولى منهما؛ لأمور: 

الأمر الأول: ألا يحصل النسيان. 

الأمر الغاني: أنه إذا أحال في الموضع الأول فقد أحال على شيء مجهولء لكن إذا 
ذكره في الأول ثم أحاله في الموضع الثاني فقد أحال على أمر معلوم؛ فلو قال في الآنية: 
سيأتي في الرّكاة. فهو مجهول؛ لكن إذا ذكره في الآنية ثم قال في الرّكاة: قد تقدم. فيكون 
00 

الأمر الثالث: أنه من باب المبادرة والسباق في الخيرات. 

اتخاذ الرجل خاتمًا من فضة: 

قال: (ويباح للذكر من الفضة الخاتم؛ لأنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق. متفق 
عليه()). 

المراد أن لبس الخاتم من الفضة للذكر مباح» وقوله :: (من الفضة) خرج به الذهب؛ 
فالذهب لا يجوز لبسه للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه 
الأمة. 

وقوله: (الخاتم) يحتمل أن يكون المراد الجنس؛ فيجوز الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة» 
وأن يكون المراد النوع أي: الواحد فقط وما زاد عليه لا يجوز» وظاهر كلام المؤلف رحمه 
الله أن المراد النوع؛ فالخاتم الواحد فقط جائز» فلا يجوز أن يلبس أكثر من خاتم» هذا إذا 
كان من الفضة» أما لو لبس أكثر من واحد من غير الفضة فهو جائز. 

وقد اختلف العلماء في حكم لبس الخاتم على أقوال: 

القول الأول: أن لبس الخاتم سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من 
زرف و فال الله ارك وتاك > لالقسيذ كاه لك فس رول الله اة 
حَْسَنَة6[الأحزاب: ١۲]؛‏ فينبغي لنا أن نتأسى به وأن نلبس الخاتم. 

القول الغاني: أن لبس الخاتم مباح؛ فلا يوصف بالسنة؛ لأنه من باب الأمور العادية؛ أي 
الأمور التي تُفعل على سبيل العادة؛ فلا يظهر فيها معنى التعبد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: خواتيم الذهب» حديث رقم »)٠١١/۷( »)٥۸٦١(‏ ومسلم في كتاب: 
اللباس والزينة» باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق» حديث رقم (۲۰۹۱)»ء .)١555/9(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


YA 


القول الثالث: أنه مكروه إلا لذي سلطان» وعللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لبسه لحاجة لما قيل له: إن الملوك لا يقبلون الكتب التي ترسلها إليهم إلا إذا كانت 
مختومة؛ فاتخذ خاتمًا من ورق وصار صلى الله عليه وسلم يختم الكتب بذلك. فقال 
هؤلاء: إذا كان الإنسان محتاجًا للخاتم؛ كالحاكم الشرعي؛ سواءٌ كان إمامًا أعظم أو من هو 
دونه؛ فإنه يتخذه. وإلا فلا. 

والأقرب في المسألة: أنه مباح» فلا نقول إنه سنة إلا إذا فعله للحاجة كما فعله النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وإذاكان مباحًا كما رجحنا فإنه يجوز أن يلبسه من الفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم اتخذ خاتمًا من ورق(١).‏ 

وقال بعض العلماء: لا يجوز أن يلبس خاتمًا من حديد؛ لأنه ورد في حديث أنه حلية 
أهل النار(")ء والصحيح أنه يجوز أن يلبس الخاتم من حديد» ودليل ذلك حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال 
صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد»()ء وهذا يدل على الجواز. 

قال: (والأفضل جعل فصه مما يلي كفه)» الفص ما يكون على رأس الخاتم» ويكون 
مما يلي الكف؛ بأن يلي باطن الكف؛ بحيث إن الذي يرى ظاهر اليد لا يرى الفص؛ قالوا: 
لأن ذلك أحفظ له» هذا من جهة التعريف» ومن جهة الدليل قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل ذلك» والأحاديث في هذا مختلفة؛ فقد ورد أن النبي فيك الله عليه وسلم 
كان يجعل فصه مما يلي كفه()» وورد عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان يجعله مما يلي ظهر الكف. 

وقيل: الأمر في ذلك واسع» فمن جعله مما يلي باطن الكف فلا بأس» ومن جعله مما 
يلي ظاهر الكف فلا بأس. 

قال: (وله جعل فصه منه ومن غيره), أي إن له أن يجعل الفص الذي في الخاتم منه؛ 
فلو اتخذ خاتمًا من فضة فله أن يجعل الفص من الفضة» ولو اتخذ خاتمًا من حديد فله أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم حديد» حديث رقم »)57١(‏ (340/54)» والترمذي 
في أبواب اللباس» باب: ما جاء في الخاتم الحديد» حديث رقم »)۱۷۸١(‏ (558/5)» والنسائي في كتاب: 
الزينة» باب: مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة» حديث رقم (0155)» .)١77/8(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: السلطان ولي» حديث رقم »)١٠١١(‏ (17/7)» ومسلم 
في كتاب: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير» حديث رقم 
(۲ 1 (؟/١ 1١4‏ ). 

(؛) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: خواتيم الذهب» حديث رقم »)٠١١/۷( »)٥۸٦٥(‏ 
ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق» حديث رقم »)۲١۹۱(‏ 
9ه" .)١‏ 


۲۹ 


يجعل الفص من حديد» أو يجعله من غيره كما لو اتخذ خاتمًا من فضة فله أن يجعل فصه 
من حجر كريم. 

أماكون الفص من ذهب؛ فقال الفقهاء رحمهم الله: يجوز إذا كان يسيراء وهذاهو 
المشهور من المذهب؛ أنه إذا كان الفص من ذهب وكان يسيرًا فإنه يجوز تابعّاء لأنه ينبت 
تبعًا ما لا يثبت استقلالا. 

قال: (والأؤلى جعله في يساره)؛ أي إن الأفضل أن يجعل الخاتم في يده اليسرى لا 
انى رغم ين فرك رة الله (الأزتى) آنه يجو أن يحسل الحا فى ية الي :ان 
يجعله في يده اليسرى» ولكن الأفضل أن يجعله في اليسرىء والأحاديث الواردة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك مختلفة؛ فقد ورد عنه أنه قد لبس الخاتم في اليسرى()» وورد 
عنه أنه لبسه في اليمنى(")» لكن الإمام أحمد رحمه الله رجح اليسرى» قال: لأن الأحاديث 
الواردة فيها أكثر؛ وهو رحمه الله يُضعف الأحاديث التي ورد فيها التختم في اليمين. 

لكننا نقول: الأحاديث التي وردت: وردت في اليمين وفي اليسار» فمن لبس الخاتم في 
اليمنى فلا بأس» ومن لبسه في اليسرى فلا بأس» ولكن الأولى أن يجعله في اليسرى لعلة 
أخرى: وهو أنه أحفظ؛ لأن اليمنى يكثّر بها العمل؛ فإذاكان في الخاتم فص فقد يؤذيه في 
حركته وحاجته؛ فتكون اليسرى أحفظ له. 

أما ساعة اليد التي تلبس الآن فبعض الناس يلبسها في يده اليمنى» ويستدل على ذلك 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله(")» وأحاديث أخرى. 

ويُرد على ذلك بأمور: 

أو اف ن اة الك ليس فيه تی 

ثانيًا: ما استدل به بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل 
في الل واحد وقال: «فلينعلهما جميعًا أو يخلعهما جميعًا»(٤).‏ وقال: «إذا انتعل أحدكم 
فلييداً باليمين» وإذا خلع فليبدا باليسار»(١)ء‏ فنقول: إن هذا الحديث فيما فيه يمين 
ويسارء فيُبدأ فيه باليمين» أما ما لا يمين فيه ولا يسار فلا بداءة فيه باليمين. 

والحاصل أن لبس الساعة في اليمنى ليس بسنة؛ لأن الساعة أقرب ما تكون قياسٌ 


»)٤۲۲۷( أخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار» حديث رقم‎ )١( 
.)91/:5( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار» حديث رقم (5؟55)» 
(91/4)» والترمذي في أبواب اللباس» باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» حديث رقم »)١7541(‏ 
)۷/6( 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


۲٠ 


بالخاتم» وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم باليمين وباليسار» بل لبس 
الساعة في اليسار أحفظ لها؛ لأن اليسار أقل حركة» وهذا هو ما جرت به عادات الناس. 

قال: (ويكره بسبابة ووسطى)؛ يعني يكره أن يلبس الخاتم بالسبابة والوسطىء والمقرر 
عند الفقهاء أنه يُستحب في الخنصرء فبقي البنصر والإبهام فلبسه فيهما مباح؛ لذا جعلوا 
الأصابع ثلاثة أقسام من حيث اللبس: مايستحب وما يباح وما يكره؛ فيستحب في 
الخنصرء ويباح في البنصر والإبهام» ويكره في السبابة والوسطى؛ لأنه ثبت في الحديث عن 
ا الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذه وفي 
هذه. وأشار إلى السبابة والوسطى(). 

قال: (ويكره أن يُكتب عليه ذكرٌ الله قران أو غيره)؛ لأن هذا امتهان وابتذال لذكر 
الله عز وجل ولاسم الله؛ فلو كتب مغلا على الخاتم: (الله جل جلاله) أو (سبحان الله)؛ 
فقد تحصّل مباشرة الأذى والقذر والنجاسات باليد التي فيها الخاتم؛ فيكون إهانة وابتذالا 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان المكتوب علمًا؛ٍ كاسم لابسه؛ فلو كان اسم لابس الخاتم 
(عبد الله) فكتب اسمه عليه؛ فلا يكره؛ لأنه لم يقصد الذكر وإنما قصد مجرد العَلّمية. 

ولا يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب على خاتمه: محمد رسول الله(3). 

لأنا نقول: قد كتب ذلك للحاجة» وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو رسول 
الله» أما غيره فليس هناك حاجة لأن يكتب شيئًا فيه ذكرٌ لاسم الله. 

قال: (ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة). أي إن 
من عنده سبائك من فضة مثلًا فجعلها خواتيم» ومن عندها سبائك من ذهب فجعلتها 
لياه فما خرج عن العادة لا تسقط فيه الركاةء فلو جرت العادة مثلًا أن يتختم الرجل بخاتم 
واحد فما زاد عن الخاتم ففيه الركاة إذا كان بالا بنفسه أو بغيره النصاب؛ لأن الأصل 
وجوب الرّكاة في الذهب والفضة» وهذا مبني على أن الحلي ليس فيه ركاة. 

قال: (إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده)؛ أي إنه لو اتخذ عدة خواتيم ولكن اتخذ 
واحدًا له وآخر لولده وثالثًا لعبده؛ فلا ركاة عليه فى الزائد؛ لأن هذا لحاجة. 

اتخاذ الرجل قَبِيعَةَ السيف ونحوها من فضة: 

قال: (ويباح له قبيعة السيف» وهي ما يُجعل على طرف القبضةء قال أنس: كانت 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء حديث رقم 
5.١59‏ (كروه ١"‏ ). 
(۲) سبق تخريجه. 


5١ 


قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم(١)),‏ أي: بباح له قبيعة 
السيف من الفضة. 

قال: (ويباح له حلية المنطقة, وهي: مايشد به الوسطء وتسميها العامة: الحياصة, 
واتخذ الصحابة المناطق محلاةً بالفضة)؛ المناطق: كالحزام يوضع على وسط البطن؛ فإن 
الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا ذلك وكانت حليته من فضة. 

قال: (ونحوه؛ أي نحو ما ذكر؛ كحلية الجَوشّن) وهو الدرع (والخُوذة والخف والران) 
وهو شيء يُلبس تحت الخفء (وحمائل سيف؛ لأن ذلك يساوي المنطقة معتى؛ فوجب 
أن يساويّها حكمًا؛ قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع). 

القاعدة في هذا أن ما دعت الحاجة إلى لبسه من الفضة فإنه جائز» وما لم تدعٌ إليه 
الحاجة إن قلنا: الأصل في الفضة الحل. فإنه يجوز وإن لم تدعٌ الحاجة»ء وإن قلنا: الأصل 
فيها الحرمة وإنما باح منها ما دعت إليه الحاجة. فلا يجوز ما زاد عنه» وهو المذهب؛ 
ولذلك قال المؤلف: (ولا يباح غير ذلك)» فما لم تدعٌ الحاجة إليه من الفضة فهو حرام. 

قال: (كتحلية المراككب» ولباس الخيل كاللجم» وتحلية الدواة, والمقلمة والكمران 
والمشط والمُكُحْلَة والميل والمرآة والقنديل)؛ لأن الأصل هو التحريم فيقتصر على ما ورد 

والحاصل أن المذهب -وهو قول الجمهور -: أنه يجوز من الفضة ما دعت إليه 
الحاجة» وما زاد على ذلك فهو حرام؛ لأن الأصل التحريم» وشيخ الإسلام يرى الجواز. 

ما بباح من الذهب للذكور: 

قال: (ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف)» والقبيعة: ما بُجعل على طرف القبضة؛ 
(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب» وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار 
من ذهب. ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير؛ مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله 
عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل؛ فحتمل أنها كانت ذهبًا وفضة)؛ يعني مختلطة» 
وإذاكانت ذهبًا وفضة فإن الذهب حيئئذٍ يكون يسيرًاء (وقد رواه الترمذي كذلك()). 

قال: (وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه؛ كرباط أسنان)؛ أي أنه يباح من الذهب ما 
دعت إليه الضرورة؛ أما الفضة فلا يُشترط لإباحتها الضرورة» والمراد بالضرورة التي تُبيح 
الذهب ألا يجد غير الذهبء أو أن لا يمكن بغير الذهب» فلا تفسر الضرورة هنا بالحاجة 
المطلقة؛ فمع الإمكان لا يجوزء وبناءً عليه فلا تكاد تكون هناك ضرورة للذهب في وقتنا 
الحاضر لا في أنف ولا في أسنان ولا في غيرهما؛ لأن هناك أشياء تقوم مقام الذهب الآن؛ 


)1( وأخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في السيف يحلى» حديث رقم «(Yo۸)‏ ع والترمذي في 
أبواب الجهاد» باب: ما جاء في السيوف وحليتهاء حديث رقم .)5١١/5( »)١591(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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بل هي أحسن من الذهب؛ فالأنف يُمكن زراعته الآن؛ بأن يأخذ الأطباء جزءًا من بدن فاقد 
الأنف ويضعونه أنقًا له» وكذا الأسنان يوجد في الطب الحديث ما هو أفضل من الذهب 
لتركيبها فتظهر كأنها طبيعية. 

والدليل على جواز لبس الذهب عند الضرورة كما قال المؤلف: (لأن عرفجة بن أسعد 
قطع أنفه يوم الكلاب)» وهو من أيام الجاهلية» وهما يومان: يوم الكلاب الأول ويوم 
الكلاب الثاني وكان بين كندة وبني تميم. 

قال: (فاتخذ أنقًا من فضة فأنتن عليه؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنقًا 
من ذهب)؛ وذلك لأن الفضة تتغير ويحصل فيها كالصداًء أما الذهب فلا يتغير» (رواه أبو 
داود وغيره()» وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي 
وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا 
أسنانهم بالذهب)» فالأنف دليله حديث عرفجة» والأسنان دليلها ما ورد عن بعض الصحابة 
أنهم شدوا أسنانهم بالذهب» وهذا للضرورة. 

ما يُباح للنساء من الذهب والفضة: 

قال: (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه)» يحتمل أن يكون 
المراد: ما جرت عادتهن بلبسه قدرّاء أو: ما جرت جنسّاء والصواب أن المراد: ما جرت 
عادتهن بلبسه قدرّاء وأما جنسًا فلا قيد فيه؛ إلا أن يكون من لباس الشهرة؛ فيُنبهى عنه 
لذلك. 

قال: (ولو كثر). 

لو: إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا تجاوز ما تلبسه ألف مثقال فإنه يحرم؛ 
لأنه إسراف» ولكن الصواب أنه لا تحريم ولا كراهة» لأن الإسراف يختلف باختلاف الناس 
والأحوال والأعراف. 

قال: (كالطوق والخَلخَال والسوار والقرط» وما في المخانق والمقالد, والتاج» وما 
أشبه ذلك؛ لقوله عليه السلام: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على 
ذكورها»()). 

تحلي الرجال والنساء بغير الذهب والفضة: 

قال: (ويباح لهما تحلّ بجوهر ونحوه)؛ يعني الجواهر التي ليست ذهبًا ولا فضة؛ 
فيجوز لهما أن يتحليا بها؛ لأن الأصل الجل. 

قال: (وكره تختمهما بحديد وصُفْرٍ وتحاس ورصاص)؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن 


.)97/4( »)٤۲۳۲( سنن أبي داود» كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» حديث رقم‎ )١( 
»)5١17/4( »)۱۷۲۰( (؟) أخرجه الترمذي في أبواب اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب» حديث رقم‎ 
)١51/4( »)١۱٤۸( والنسائي في كتاب: الزينة» باب: تحريم الذهب على الرجال» حديث رقم‎ 
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الحديد من حلية أهل النار(١)؛‏ لكن الصواب جواز التختم بالحديد للذكر والأنشى» والدليل 
على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها 
قال: «التمس ولو خاتمًا من حديد»» وهذا دليل على الجواز» والأحاديث التي فيها النهي 
عن التختم بالصفر والنحاس والرصاص إما شاذة وإما ضعيفة» فالأصل أنه يجوز التحلي 
بجميع المعادن والجواهر للرجال والنساء ولا يحرم من ذلك إلا ما دل عليه الدليل؛ والدليل 
دل على تحريم الذهب فقط على الرجال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
TE‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا راء في حَلَيِهِما). أي: حلي الذكر والأنشىء المباح. (المُعَدّ لِلاسْبَعْمَالِ أو 
العَارَِةٍ)؛ لقوله عليه السلام: «لَيْسَ في الْخُلِيَ رَكاةٌ». رواه الطبراني عن جابر. وهو قول 
أنس وجايرء وابن عمر وعائشة وأسماء أختها؛ حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن؛ 
أو بالعكس؛ إن لم يكن فرارًا. 

(وَإِنْ أعِدَّ) الحلي (لِلكِرى. أوَالنَقَقَة أؤ كان مُحَرَّمَا)؛ كسرج ولجام وآنية؛ (ففيه 
الزگاة) إن بلغ نصايًا وزئًا؛ لأنها إنما سقطت مما أُعِدٌ للاستعمال بصرفه عن جهة النماءء 
فبقفى مناععداة على نتفي الأصسلء إن كان معدا للاك محيت الا فى اتنا 
كالعروض. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة؛ يعتبر في النصاب بوزنه» وفي الإخراج 


ويحرم أن يُحلى مسجد أو موه سقف أو حائط بنقد» وتجب اة وركاته بشرطه؛ إلا 


الشرح 

قال: (ولا ركاة في حليهما؛ أي: حلي الذكر والأنشى المباح المعد للاستعمال أو 
العارية؛ لقوله عليه السلام: «ليس في الحلي ركاة» رواه الطبراني عن جابر()» وهو قول 
أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها). 

اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ركاة الحلي على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا ركاة في الحلي المُعد للاستعمال أو العارية» وهو قول جمهور أهل 
العلم رحمهم الله» واستدلوا بما ذكره المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في 
الحلي ركاة»؛ ولأن الإنسان يستعمله» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة»(')؛ فهو كالعبد والفرس» وبأنه غير مرصد للنماءء والرّكاة إنما 
تجب فيما كان مرصدًا للنماء» وقد سبق وذكرنا أن الركاة تجب في الأموال النامية حقيقة أو 


»)٠٠٠/۲( لم أجده عند الطبراني» وهو عند الدارقطني في سننه» كتاب: الركاة» باب: ركاة الحلي» حديث رقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الرّكاة» باب: من قال ليس في الحلي ركاة» حديث رقم‎ 4)١955( 
.(TATIY) لودلا‎ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» حديث رقم »)١555(‏ 
اي 6ة ومسلم في كتاب: الركاة» باب: لا ركاة على المسلم في عبده وفرسه» حديث رقم (985)) 
(1/۲). 


To 


هذا جملة ما استدل به من يرى عدم الوجوب. 

القول الثاني: أنه تجب الركاة فيه» وهو قول لبعض العلماء» لكنهم قالوا: ركاته عاريته. 

القول الثالث: أنه تجب فيه الركاة مطلمًّاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن 
الإمام أحمدء واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب الرّكاة في الذهب والفضة» وبأن 
الأصل في الف انعد وجري كاف و برل اله شارك رساك : ا والندين 
يَكْبِرُونَ الدب وَالْفّة ولا يُنْفِفُونَهَا في سيل الله فَبَيِرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم)[التوبة: 4 "]؛ 
فقوله: يكنزون. يعني لا يُخرجون ركاتهاء وليس معنى الكنز هنا: ما دفن في الأرض» بل 
المال المكنوز هو الذي لا تُخرج ركاه ولو كان على ظهر جبلء والذي تُخرّج ركاه ليس 
بكنز ولو كان في باطن الأرض. 

كما استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعها ابنتها وفي يدها أسورة من ذهب فقال: «أتؤدين ركاة هذا؟»» فقالت: لاء فقال 
صلى الله عليه وسلم: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟!»؛ فألقتهما وقالت: 
هما في سبيل الله(١)؛‏ وهذا دليل على وجوب الرّكاة في الذهب أي كان. 

كما استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار... إلخ»()ء وبأن الأصل 
وجوب الرّكاة في الذهب والفضة. 

وهذا القول هو الراجح» أي إن الركاة تجب في الحلي ولو كان معدًا للاستعمال والعارية» 
وأدلة من قال بعدم الوجوب ضعيفة» والقياس الذي قاسوه قياس في مقابلة النص» وكل قياس 
في مقا نانس و ن و رسائل عديدة في ركاة الحلي» سواء ممن 
يرى الوجوب أو عدم الوجوب. 

قال: (حصى). وهي إشارة خلاف» (ولو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن)؛ يعني لو 
اتخذ رجل حلي النساء لأجل الإعارة فإنه لا ركاة فيه؛ لأنه معد للاستعمال» (أو بالعكس)» 
بأن اتخذت امرأة حلي رجل لإعارته» (إن لم يكن فرا). 

قال: (وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرمًا؛ كسرج ولجام وآنية؛ ففيه 
الزكاة)» ذكر المؤلف هنا أربع صور لاستعمال الحلي: 

الصورة الأولى: أن يُعد للاستعمال والعارية» وسبق أنه لا ركاة فيه على المذهب. 

الصورة الثانية: أن يُعد للكراء؛ يعني للإجارة فهذا فيه ركاة» ولكنه يُركى ركاة عغروض 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الركاة» باب: الكنز ما هو» حديث رقم »)١557(‏ (45/7)» والترمذي في أبواب 
الركاة» باب: ما جاء في ركاة الحلي» حديث رقم (5۳۷)» »)۲١/۳(‏ والنسائي في كتاب: الركاة» باب: ركاة 
الحلي» حديث رقم .)۳۸/١( »)۲٤۷۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الركاة» باب: إثم مانع الركاة» حديث رقم (۹۸۷)» (580/9). 
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التجارة» فلا تكون الرّكاة في عينه وإنما في النماء والغلة. 

الصورة الثالفة: أن يُعد للنفقة؛ مثل مَن تتخذ الحلي بحيث إنها متى احتاجت باعت 
منه» فهذا أيضًا فيه الركاة. 

الصورة الرابعة: أن يكون مُحرمًا؛ٍ مغل من اتخذت حًا على شكل صور فراشات أو 
حيات أو ما أشبه ذلك فهذا فيه الرّكاة. 

قال: (إن بلغ نصابًا وزنا؛ لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة 
النماء؛ فيبقى ما عداه على مقتضّى الأصل).؛ وهذا يؤيد أن الأصل وجوب الركاة. 

قال: (فإن كان معدًا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته؛ كالغروض» ومباح الصناعة إذا 
لم يکن لجار عجر في و بورد ی ی 
المعتبر القيمة؛ فلو أعد للنفقة فتجب الرّكاة فيه إذا بلغ نصابًاء وفي الإخراج تُعتبر القيمة؛ 
فالحلي الذي بلغ النصاب وكان معدًا للتجارة يُنظر إلى قيمته حين الإخراج فتركى القيمة» 
وبهذا نعرف أن الحلي في إخراج ركاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يُعتبر بقيمته نصابًا وإخراجًا وهو: عروض التجارة؛ فمن كان له حلي 
زنقه عشرة مثاقيل للتجارة فتجب فيه الركاة» لكن إذا بلغت قيمته نصابًا بأحد النقدين؛ فلو 
الحلي الذي زنته عشرة مثاقيل يساوي ثلاثمائة درهم ففيه الركاة» ولو كانت قيمته مائة 
وخمسين درهمًا فلا ركاة فيه» إِذَّا المعتبر القيمة. 

والثاني: ما يعتبر بوزنه نصابًا وإخراجًا وهو الحلي المحرم. 

مثال ذلك: امرأة عندها حلي زنته مائة جرام فتجب الركاة فيه» هذا الحلي فيه صور 
مجسمة على هيفة تماثيل» فهو مسوغ على هذه الصفة قيمته ألف وغير مسوغ (سبائك) 
بخمسمائة ريال» فإذا أرادت الركاة ترككي الخمسمائة؛ لأن هذه الزيادة ناتجة عن صفة 
محرمة» والصفة المحرمة وجودها كالعدم» ولهذا قالوا: إنه يعتبر بوزنه نصابًا وإخراجًاء فإننا 
اعتبرنا وزنه في النصاب ووزنه في الإخراج ولم نعتبر السبك أو الصناعة لأنها صفة محرمة. 

والصواب في هذه المسألة أن الركاة تجب بالقيمة؛ فيُعتبر الحلي بوزنه في النصاب 
وبقيمته عند الإخراج؛ لأننا لو قلنا: إننا نعتبره بوزنه نصايًا وإخراجًا يكون في ذلك تشجيع 
على الأمر المحرم؛ فلأن ما يجب في الحلي وهو على الصفة المحرمة يقل عمالو غيّر إلى 
صفة جائزة. 

والثالث: ما يعتبر بوزنه نصابًا وبقيمته إخراجًا وهو: المباح. 

مثال ذلك: امرأة عندها حلي زنته مائة جرام ففيه الركاة» ولكن هذا الحلي قيمته وهو 
مسوغ ألف ريال» وغير مسوغ ثمانمائة ريال» فإذا أرادت أن تركي فتكي بألف؛ لأن هذه 
قيمتهاء فنعتبر الوزن في النصاب والقيمة في الإخراج. 

فالمؤلف ذكر قسمين: إذاكان للتجارة فيعتبر بقيمته» وإذاكان مباح الصنعة يعتبر في 
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النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته» فإذا كان محرمًا فإنه يعتبر بوزنه نصابًا وإخراجًا. 

قال: (ويحرم أن يُحلّى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد)؛ لأن هذا من السرف 
والخيلاء» أما في المساجد فظاهرء فإن المساجد لم تُب لهذاء وقد جاءت الأحاديث 
بالنهي عن زخرفة المساجد, وأما في الأسقف والحوائط؛ فلأن هذا من السرف» وهو يؤدي 
إلى تضييق النقدين» ولأن فيه كسرًا لقلوب الفقراء. 

قال: (وتجب إزالته ورّكاته بشرطه)؛ لأنه استعمال محرم فليس كالحلي المباح» والقاعدة 
أن الأصل وجوب ركاة الذهب والفضة» وقد خرج من هذا الأصل عندهم الحلي المعد 
للاستعمال والعارية؛ فيبقى ما عداه على أصله. 

قال: (إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء)؛ يعني أنه لو عُرض على النار لم يخرج 
منه شيء؛ فهذا دليل على أنه استهلك. 

والحاصل أن تحلية الجدران بالذهب أو بالفضة أمر محرم؛ لأنه من السرف ومن 
الخيلاءء ولأنه يؤدي -على كلام الفقهاء- إلى تضييق النقدين وإلى كسر قلوب الفقراء. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابْ ركاة العْرُوضٍ) 

جمع عَرْض - بإسكان الراء: وهو ما أَعِدّ لبيع وشراء لأجل ربح» سمي بذلك لأنه 
يُعرَض ليباعَ ويشترىء أو لأنه عرض ثم يزول. 

(إِذَا مَلَكهَا)؛ أي: العروض (بفغله)؛ كالبيع» والنكاح» والخلع» وقبول الهبة» والوصية» 
واسترداد المبيع» (بنِيَةٍ التجَارَة) عند التملكء أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن 
عرضهاء (ِوَبَلَعَت فَيمَبْهَا نصًابًا) من أحد النقدين؛ (رَكى فِيمَتَهَا)؛ لأنها محل الوجوب» 
لاعتبار النصاب بها. ولا تجزئ الرّكاة من العروض. 

(فَِنْ مَلَكَهَا ب) غير فعله؛ ك (إزْثِ» أَو) ملكها (بفغلِه بِعَبْرٍ َة التَجَارَة ثم نَوَاهَا)ء 
أي: التجارةً بها؛ (لَجْ تَصِرُ لها). أي: للتجارة؛ لأنها خلاف الأصل في العروض؛ فلا تصير 
لها بمجرد النية» إلا حلي لبس؛ إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة» فيركيه. 


الشرح 

التعريف بالعروض: 

قال: (باب زكاة العروض)» وعبر بعض العلماء عن هذا الباب بقوله: (باب ركاة التجارة) 
وهي أعم؛ لأنها حيئذٍ تشمل الذهب والفضة؛ لأن العروض مقابلها النقد؛ فإذا قيل: (باب 
ركاة التجارة) دخل في ذلك الذهب والفضة» وإذا قيل: (باب ركاة العروض) خرج الذهب 
والفضة لأنهما ليسا من العروض» فالتعبير بباب ركاة التجارة أشمل؛ لأنه يدخل فيه المتاجرة 
بالنقد؛ أي بالذهب والفضة؛ وذلك كأموال الصيارفة وما أشبهه. 

لكن الذي حدا بالمؤلف رحمه الله إلى أن يعبر بقوله: (باب ركاة العروض) أنه في أول 
باب الركاة لما ذكر الأموال التي تجب فيها الرّكاة قال: (وعروض التجارة)؛ فلو قال هنا: 
(باب ركاة التجارة) فربما توهم واهم أن المؤلف لم يذكر العروض؛ فلذلك قيد هنا ما ذكره 
في الأول. 

والعروض: جمع عَرّْضِء وهو نوعان عند علماء الشرع: عرض خاص وعرض عام؛ 
فالعرض الخاص: هو عروض التجارة» وهو المراد في هذا الباب؛ يعني الذي يُعرض للبيع 
والشراء» والنوع الفاني: العرض العام» وهو جميع متاع الدنيا؛ فكل ما في الدنيا عرض؛ قال 
تعالى: ما عندكم يَنْمَدُ وَمَا عند اللَّهِ بَاقِ4[النحل: 45] ؛ فكل ما في الدنيا من الأموال 
والأولاد والعقارات وما أشبه ذلك فهي عرض زائل؛ لأنه إما أن يزول مالكها عنها وإما أن 
تزول هي عنه. 

قال: (جمع عرض بإسكان الراءء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح؛ سمي بذلك 
لأنه يُعرض ليباعَ ويشترى» أو لأنه عرض ثم يزول»» فالحاصل أنها سُميت العروض بذلك 


۲۹ 


لأنها تُعرض للبيع والشراء؛ فمن عنده سلعة فإنه يعرضها للبيع والشراء أو لأنها تعرض ثم 
تزول؛ ففي السوق توجد السلعة معروضةء فإذا جاء الغد فإنها تكون قد زالت. 

وأكثر العلماء رحمهم الله على وجوب الركاة في عروض التجارة لعموم قول الله تبارك 
وتعالى: لإوَائَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقّ مَعْلُومٌ6[المعارج: 4 ؟]: وفي حديث معاذ رضي الله 
عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم»()» واستدل الإمام أحمد رحمه الله أيضًا على وجوب الركاة في عروض 
التجارة بأثر عن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل عن تجارة عنده فقال له: «قوّمه ثم ركه», 
وهذا دليل على وجوب الركاة في عروض التجارة. 

واستدلوا أيضًا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»(')» ومشتري العروض إنما نوى بها التجارة فتجب فيها الركاة, ولأننا لو لم 
نوجب الركاة في عروض التجارة لكان أكثر أموال الناس الآن لا ركاة فيهاء وهذا يلزم منه 
إسقاط الفريضة عن أكثر المسلمين» وهذا القول هو الصحيح بلا ريب؛ أي إن الرّكاة تجب 
في عروض التجارة. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم الوجوب؛ قالوا: لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل 
على وجوبها. 

فنقول: وإن لم يوجد دليل صحيح صريح على وجوبها فإنه يؤخذ من العمومات» ولا 
يُشترط في كل مسألة أن يوجد فيها دليل بعينه؛ لأن الأحكام الشرعية منها ما يدل عليها 
النص صراحة ومنها ما يدل عليها النص بالإيماء والتنبيه والعموم والغريب أن ابن مفلح 
رحمه الله يميل إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: 

قال: (إذا ملكها؛ أي العروض» بفعله؛ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية 
واسترداد المبيع). 

اشترط المؤلف رحمه الله لوجوب ركاة العروض شروطاء منها: 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله: 

فإذا ملكها بفعله يجب فيها الركاة؛ بمعنى أنه ملكها اختيارًا» وسواء ملكها بعوض أو 
بغير عوض؛ مثال العوض: الشراء» ومثال غير العوض: الهبة؛ فالشراء فعلٌ من الإنسان 
باختيار منه» وقبول الهبة أيضًا باختيار منه. 

a E انفيلة) :حا ]ملكي‎ a, 

وقوله: (والنكاح) المراد: صداق المرأة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقوله: (والخلع) المراد: بدل الخلع. 

وقوله: (وقبول الهبة) بأن قال له شخص: وهبتك هذا البيت» فقال: قبلت؛ فإنه ملك 
هذه الهبة بفعله؛ لأنه لولا قبوله ما دخلت في ملكه. 

وقوله: (والوصية)؛ لأن من شروط صحة الوصية قبول الموصى له. 

وقوله: (واسترداد المبيع)؛ مثال ذلك أن يبيع عليه سلعةً بشرط أن له الخيار» ثم في 
أثناء المدة يفسخ؛ فهنا قد عاد إليه المبيع اختيارًا. 

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة: 

قال: (بنية التجارة عند التملك). 

الباء هنا: للمصاحبة» يعني أنه يُشترط أن تكون النية مقارنة ومصاحبةً للتملك؛ فلو تملك 
ثم طرأت عليه نية التجارة فيما بعد فإن هذا لا يكون للتجارة؛ لأن النية هنا طارئة على 
المُلكء فالمُلك سابق» مثال ذلك: ما لو اشترى سيارة ليؤجرها ؛ فلا ركاة فيها؛ لأنه حينما 
ملكها لم يملكها بنية التجارة» وكما لو اشترى بيتًا للسكنى ثم بعد ذلك طرأت عليه نية 
التجارة؛ فلا يكون للتجارة» وكما لو اشترى أراضي ليزرعها ثم بعد ذلك طرأ عليه أن 
يخططها؛ أي يقسمها أراضي مساهمات وما أشبه ذلك؛ فلا ركاة فيها؛ لأنه حينما تملكها 
لم ينوها للتجارة. 

قال: (أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها). 

يعني ألا ينوى قطع نية التجارة؛ مثال استصحاب الحكم ما لو ملك سلعة للتجارة» ثم 
اعتاض عنها شيًاء ونية التجارة باقية» ثم اشترى مرة ثانية» فلا تنقطع النية؛ لأن حكم التجارة 

فالشرط الثاني من شروط وجوب الركاة في العروض أن يتملكها بنية التجارة أو أن 
يستصحب حكم التجارة. 

الشرط الثالث: بلوغ النصاب: 

قال: (وبلغت قيمتها نصابًا)؛ فهذا هو الشرط الثالث (من أحد النقدين)؛ سواء كان 
الذهب أو الفضة» ولكن قد تتساوى القيمتان» وقد تكون قيمة الفضة أكثر» وقد تكون قيمة 
الذهب أكثر؛ فلو كان عند إنسان سلعة لو اعتبرنا قيمتها بالفضة لبلغت ثلاثمائة درهم» ولو 
اعتبرنا قيمتها بالذهب لبلغت خمسة عشر دينارًا؟ فيجب فيها الركاة على المذهب؛ لأن 
المعتبر أحد النقدين. 

وقد اختثلف في ذلك فقيل: يعتبر بلوغ قيمة أحد النقدين سواء الذهب أو الفضة» وهو 
المذهب كما قلناء وقيل: المعتبر الأحظ للفقراء» وقيل: المعتبر نقد البلد. 

والصحيح أنه يقومها بنقد البلد سواء كان ذهبًا أم فضة؛ لأننا إذا قلنا إنها تقوم بنقد البلد 
لم يكن في ذلك ضررٌ لا على صاحب الرّكاة ولا على الفقراء. 
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وقوله: (وبلغت قيمتها نصابًا)؛ عُلم منه أن المعتبر في عروض التجارة القيمة» ولو كانت 
العين دون النصاب؛ فمن كان عنده عشر شياة سائمة أعدها للتجارة قيمتها ثلاثمائة درهم 
ففيها ركاة؛ لأن قيمتها تبلغ نصابًاء ولو كان عنده أربعون شاة لكن قيمتها لا تبلغ مائتي 
درهم ولا تبلغ عشرين مثقالّا فلا زكاة فيهاء فالمعتبر أن تبلغ قيمته النصاب. 

قال: (رَكَى قيمتها)» فلا يركي العين ولا الذات؛ لأن المقصود في عروض التجارة القيمة؛ 
فعلى هذا يركي قيمتها ولا يركي ذاتها ولا يركي عينهاء ولذلك قال: (لأنها محل الوجوب 
لاعتبار النصاب بها). 

قال: (ولا تجزئ الزكاة من العروض) أي يجب أن تخرج نقودًا لا من العروض التي 

يمتلكها المركي. 

محل نية التجارة: 

قال: (فإن ملكها بغير فعله كإرث)., هذا مفهوم ما تقدم؛ لأن المؤلف قال أولًا: (إذا 
ملكها بفعله بنية التجارة)» فصرح هنا بمفهوم هذا؛ فقال: (فإن ملكها بغير فعله كإرث) 
فالإرث إنما هو من غير فعله؛ لأنه مُلكٌ قهري؛ فيستفاد منه أنه لا بد من أن يكون تملكه 
لها اختيارًا؛ فإن كان تملا قهربًا فلا تكون للتجارة؛ مغال التملك القهري غير الإرث: 
اللقطة؛ فإنها بعد تمام الحول تدخل في ملك الملتقط قهرّاء ومغال الث: الصداق» فإذا 
طلق زوجته قبل الدخول فإن المهر يتنصف» وحيئدٍ يدخل النصف إلى ملكه قهرّاء ولا يقال 
إنه دخل إلى ملكه اختيارًا لأنه طلق اختيارًا؛ لأنا نقول: الطلاق لا يُراد للمهر؛ فالرجل لا 
يطلق لأجل أن يسترد المهر؛ بخلاف الخلع فإنه يُخالع لأجل المهرء ولذلك مثل المؤلف 
رحمه الله فيما سبق لما يدخل بفعله بقوله: (والخلع). 

قال: (أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها -أي التجارة بها- لم تصر لها) أي 
إنه ملكها اختيارًا بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة فلا تصير للتجارة» مثاله: أن يشتري أرضًا 
ليبني عليها بينّا ثم يعدل عن ذلك وينوي بها التجارة؛ فلا تكون للتجارة؛ لأنه يُشترط أن 
تكون نية التجارة مصاحبةً للتملك؛ ولذلك قال: (لم تصر لها أي للتجارة؛ لأنها خلاف 
الأصل في العروض؛ فلا تصير لها بمجرد النية)؛ لأن هذه النية طارئة على الملك؛ 
فالملك سابق عليها. 

والقول الثاني: أنه متى نوى التجارة فإنها تكون للتجارة؛ فلا يشترط في النية أن تكون 
مقارنة أو مصاحبة؛ بل النية قد تكون مقارنةً وقد تكون سابقةً وقد تكون لاحقةً؛ مثال 
السابقة: أن يريد أن يشتري أرضًّا فينويها للتجارة قبل الشراء» ومثال المقارنة: أن يريد أن 
يشتريها فينويها حين الشراء» ومثال اللاحقة: أن يشتريها لغير التجارة ثم ينويها للتجارة. 

والقول الفاني هو الراجح؛ أي إنه متى نواها للتجارة فإنها تكون للتجارة سواء كانت النية 
سابقة أو لاحقة أو مقارنة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات 
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وإنما لكل امرئ ما نوى»()» وما دمنا قلنا إن الركاة تجب في عروض التجارة فلا فرق بين 
نية السابقة واللاحقة والمقارنة. 

قال: (إلا حلي لبس إذا نواه لقبية ثم نواه لتجارة فيزكيه)» هذه مسألة مستثناة من 
قوله: (بغير نية التجارة)» ومثالها: امرأة اشترت خلا للشّنية والاستعمال؛ فلا ركاة فيه على 
الد تة د ااافا فلو غيترك. كته و رة لو فإن الاق أن اد 
وجوب الركاة في الذهب والفضة. 

وهذا مما يدل على أن القول الراجح وجوب الرّكاة في الحلي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كيفية تقييم العروض 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ونُقَوْم) العروض (عنة) تسام (الحَؤْل بالأحط راء من عن أي: ذهب (أؤ 
وَرِقِ)» أي: فضة» فإن بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين دون الآخر اعثُّبِرَ ما تبلغ به نصابًاء 
(وَلا يُعْتَبَرُ ما اشَئْرِيَتْ به) لا قدرًا ولا جنسًّاء روي عن عمرء وكما لو كان عرضًا. ونموم 
المغيّية سادّجة» والخصييٌ بصفته» ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. 


الشرح 

قال: (وتقوم العروض عند تمام الحول)., المراد: عند تمام حول ركاته لا حول الشراء؛ 
فلا عبرة بحول الشراء؛ وذلك لأن عروض التجارة تتبدل» فمن حول ركاة ماله في رمضان ثم 
إنه اشترى تجارة في شعبان؛ فإنه يزكيها في رمضان» كشخص يتاجر بالسيارات وحول ركاته 
في رمضان» ثم إنه اشترى في شعبان عشر سيارات؛ فحولها يكون في رمضان. 

قال: (بالأحظ للفقراء من عين؛ أي: ذهبء أو ورق؛ أي: فضة؛ فإن بلغت قيمتها 
نصابًا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابًا)» قد تتساوى القيمتان وقد تكون 
إحداهما أحظ كما سبق وذكرنا؛ فمن كان عنده عروض تجارة تساوي بالدراهم مائتي درهم» 
ولكن بالدنانير تساوي خسسة عشر ديناراء فتجب فيها الزكاة؛ لأن الأحظ للفقراء اعتبار 
الفضة» وعكسه؛ لو كان عنده عروض تجارة قيمتها بالذهب عشرون مثقالاء وقيمتها بالفضة 
مائة وخمسون درهمّاء فلو اعتبرنا الفضة لم تجب فيها الركاة؛ لأنها دون النصابء وإن 
اعتبرنا الذهب وجبت فيها الركاة؛ لأن نصاب الركاة في الذهب عشرون مثقالاء فتُقَوَّم 
بالأحظ للفقراء» والأحظ للفقراء في هذا المثال اعتبار الذهب. 

وقد سان التبيعاة بان تكوة فة العروض بالذهب. عشرون مالا ,قينا اة 
مائتي درهم؛ فإذا تساوت فالأمر واضح» لكن عند الاختلاف يُعتبر الأحظ للفقراءء فإن كان 
الأحظ اعتبار الفضة اعتبرناه» وإن كان الأحظ للفقراء اعتبار الذهب اعتبرناه» هذا هو 
المذهب. 

وإنما قالوا بذلك لأنه تعارض عندهم أصلان: 

الأصل الأول: براءة الذمة أو الاحتياط في براءة الذمة؛ فبراءة الذمة تعني أن الإنسان 
ستكون ذمته بريفة إذا أخرج زيادة؛ فالاحتياط في إبراء الذمة لمن عنده عروض تجارة قيمتها 
مائتا درهم بالفضة وخمسة عشر دينارًا بالذهب أن يعتبر الفضة. 

الأصل الثاني: أن الأصل براءة الذمة؛ يعني أن الأصل أنه لا تجب عليه ركاة. 

وقال بعض العلماء: إن عروض التجارة لا تقوم لا بذهب ولا فضة وإنما تقوم بنقد البلد؛ 
فينظر إلى ما تساويه بنقد البلد؛ فإن بلغت نصابًا بنقد البلد زكاهاء وإن لم تبلغ نصابًا فلا 
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ركاة فيهاء وهذا القول هو الراجح؛ لأننا إذا اعتبرنا نقد البلد لم يكن ثم ضرر لا على الفقراء 
ولا على صاحب الركاة. 

قال: (ولا يُعتبر ما اشتريت به لا قدرًا ولا جنسًا. روي عن عمر)» الضمير يعود على 
العروض» و«ما» تعود على الثمن» يعني أنه لا يُعتبر في عروض التجارة ما اشثريت به هذه 
العروض؛ بل تقوم عند تمام الحول بما تساويه؛ فلو اشترى سيارة للتجارة بخمسين ألما وعند 
تمام الحول صارت تساوي مائة» فإنه بُركي مائة؛ فلو اشتراها بخمسين وعند الحول صارت 
تساوي عشرين» فإنه يُركي عشرين» فلا يُعتبر ما اشثريت به وإنما المعتبر في عروض التجارة 
قيمتها عند تمام الحول» ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس: 
«زك ما اشتريت به»» فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر: «قومه ثم زكه». 

وإنما اعثبر التقويم عند تمام الحول لا ما اشتريت به لأمرين: 

الأمكن الأول» أننا لو ارا هنا اوه جه لكان هذا ا إمدا علي امي الال اا 
على الفقراء» فإذا كسدت العروض صار في ذلك ضرر على أهل الرّكاة» وإذا ارتفعت كان 
المتضرر صاحب المال؛ فمن عنده أرض اشتراها بمليون ثم عند تمام الحول صارت تساوي 
مائة ألف؛ فلو قلنا: اعتبر ما اشتريت به» لأضررنا بصاحب المال» والعكس بالعكس» فلو 
ار ركنا اة الت وعد تام الول ضار تسشناوي لوت كلدو قا رك المامه الف 
التي اشتريت بهاء صار في ذلك إضرارٌ بأهل الركاة. 

الأمر الفاني: أننا لو اعتبرنا ما اشثريت به لكان معنى ذلك أن الربح لا ركاة فيه؛ فلو 
اشترى رجل أرضًا بمائة ألف وعند تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين» وقلنا: يركي ما 
اشثريت به؛ فمعنى ذلك أن الخمسين لا ركاة فيهاء ولا أحد يقول بأن ربح التجارة ليس فيه 
كا 

فالحاصل أن المعتبر القيمة عند حولان الحول لهذين الأمرين. 

قال: (وكما لو كان عرضًا) يعني عروض تجارة. 

فال( تقوَّمُ المغنية ساذجة)؛ يعني خالية من تلك الصفة» ومثل المغنية: الضاربة بآلة 
اللهو وغير ذلك مثال ذلك: من كان عنده إماء للتجارة وإحدى الإماء مغنية؛ أي مطربة» 
وقيمتها وهي غير مغنية ألف ريال» وقيمتها في حال كونها مغنية عشرة آلاف ريال؛ فإذا أراد 
أن يركي فإنه يركي ألمَا؛ٍ لأن هذه الصفة التي زادت بها القيمة صفة محرمة» والصفة المحرمة 
لا قيمة لها؛ فوجودها كعدمها. 

والحقيقة أننا لو أخذنا بهذا القول لكان فيه تشجيع لأهل الباطل على باطلهم» لأن 
قولنا: إن الصفة الزائدة في هذه المغنية ليس فيها ركاة. فيه تشجيع لهم على المحرم» ولهذا 
لو قيل في هذه الصورة: إن الأمة المغنية تقوم بما تساويه حتى لو كانت صفتها محرمة. 
لكان أؤلى؛ لأن عدم اعتبار تلك الصفة قد يكون فيه تشجيع على الاستمرار على المحرم؛ 
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كما قلناه في ركاة الحلي. 

قال: (والخصيٌ بصفته)؛ يعني يُقوم خصيًا ولا يقوم غير خصيء فيُّقوم الخصي بصفته؛ 
فإذا کان عنده عبدٌ خصييٌ بألفين» ولو لم يكن خصيًا لكان بألف» فإنه يركي الألفين. 

والفرق بين المغنية والخصي حرغم أن كل واحدٍ منهما أمر محرم- أن الخصاء عمل 
محرم قد زال ولم يبق إلا أثره» لكن المغنية وصفها موجود. 

قال: (ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة) وإنما المعتبر الوزن؛ أي إنه لو كان عنده أُوانٍ 
من الذهب والفضة» وهي على المذهب حرام مطلقًا سواء استعملت في الأكل والشرب أو 
غيرهاء فإذا أراد أن يركيها فإنه يعتبرها وزنًا لا قيمةء فلو كان عنده أوانٍ من الذهب وزنها 
كيلو» وهي غير مصنوعة بألف» ومصنوعة على شكل أوانٍ بألفين» فيركي الألف؛ لأن آنية 
الذهب والفضة محرمة» والوصف المحرم وجوده كالعدم. 

لكن سبق لنا أن القول الراجح أنه يركيها بالقيمة. 


بيع عروض التجارة قبل الحول 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإنِ اشَْرَى عَرْضًا باب من أَلْمَانِء أؤ عُرُوضِ؛ بى على حؤله)؛ لأن وضع 
التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان» فلو انقطع الحول لبطلت ركاة التجارةء (وَإنّ 
اشْكَراة)» أو باعه (ب)نصاب (سَائِمَة؛ لَمْ يَبْنِ) على حوله؛ لاختلافهما في النصاب والواجبء إلا 
أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للركاةء قُدِّم عليه ركاة التجارة 
لقوّتهاء فبزوال المعارض ينبت حكم السوم لظهوره. 

ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة؛ فعليه ركاة تجارة» وإن لم تبلغ قيمتها نصاب 
تجارة؛ فعليه ركاة السوم. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى؛ كزعفران ونيل ونحوه؛ فهو عرض 
تجارة» يقوّم عند حوله» وكذا ما يشتريه دَبَاغْ لِيَذْبُعَ به كغفص»ء وما يدهن به كسمن وملح. 
ولا شيء في آلات الصبّاغ» وأمتعة التجار» وقوارير العطارء إلا أن يريد بيعها معها. 

ولا كا فى خب ما ني ولا فى ق ما اعد الک من تار سراف وظافر كام 
الأكثر: ولو أكتد من شراء العقار فارًا. 


الشرح 

إبدال النصاب بالنصاب: 

قال: (وإن اشترى عرضًا بنصاب من أثمان أو عروض)؛ أي: كأن اشترى بمائتي ريال 
عروض تجارة؛ فإن هذه العروض الأخيرة يكون حولها حول الأصلء ولهذا قال: (بنى على 
حوله). وقوله: (من أثمان أو عروض)؛ أي بأن يكون عنده عروض تجارة فيبدلها بعروض 
تجارة أخرى» مثاله: رجل يتاجر في السيارات وحول ركاته في رمضان» ثم إنه باع في شعبان 
السيارات واشترى أراضي للتجارة» فإنه يُركي في رمضان» وذلك لأن عروض التجارة تتبادل» 
والمقضوة يها القبمة, 

والقاعدة أنه: «إذا أبدل شيئًا بجنسه أو بما في کیره فإنه يبني على الحول»؛ مثاله: أن 
يكون عنده سائمة إبل أبدلها بسائمة إبل؛ فيبني؛ فالجنس هنا واحد. أو أن يكون عنده 
عروض تجارة كسيارات مثلًا أبدلها بعروض تجارة سائمة» فيبني؛ فالجنس هنا مختلف لكن 
الحكم واحد. 

قال: (لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان؛ فلو انقطع 
الحول لبطلت ركاة التجارة)؛ فالقاعدة على المذهب أن إبدال الثلاثة: الذهب والفضة 
والعروض. بعضها ببعض لا يقطع الحول. 

وسبق أن رجحنا أن إبدال الذهب والفضة إذا لم يكن للتجارة فإنه ينقطع به الحول» لكن 
في المذهب: إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحولء وإبدالهما بعروض تجارة لا يقطع 
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الحول. 

قال: (وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن على حوله لاختلافهما في النصاب 
والواجب)» أي إنه لو كان عنده سائمة كعروض تجارة تبلغ نصابًا؛ فأبدلها بسائمة لغير 
التجارة تبلغ نصابًا؛ فإنه لا يبني؛ لاختلافهما في النصابء فإنه وإن كان الواجب في أربعين 
شاءً سائمةٌ شاةٌ والواجب في أربعين شاةً للتجارة ربع العُشرء وهو شاة واحدة أيضًاءٍ فإن 
الفرق يظهر فيما هو أكثر من ذلك؛ فإن الواجب في ثمانين سائمةًٌ شاه وفي ثمانين تجارة 
شاتان» فاختلفا في النصاب والواجب. 

أما وجه اختلافهما في النصاب؛ فلأن نصاب السائمة بالنسبة للغنم أربعون» ونصاب 
التجارة -لو كان عنده غنم- إنما هو ما تساويه بالذهب أو الفضة» فلو كان عنده عشر 
شياه سائمة فليس فيها ركاة» ولو اتخذها للتجارة وكانت هذه العشر تبلغ ثلاثمائة درهم 
ففيها الركاة؛ لأنها تبلغ نصابًا وزيادة. 

قال: (إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية)؛ مثنال ذلك: لو كان عنده 
أربعون شاةً للقّنية فأبدلها بأربعين شاة للتجارة؛ فإنه يبني على الحول الأول» فلو اشترى في 
المحرم أربعين شاة للدر والنسل» وفي شوال أبدلها بأربعين شاة سائمة للتجارة» فإنه يركيها 
في المحرم» وقد علل المؤلف ذلك بقوله: (لأن السوم سبب للزكاة قُدّم عليه ركاة التجارة 
لقوّتها). 

ويجري نفس الحكم على عكس المسألة بأن اشترى نصاب سائمة للقنية بمثله للتجارة» 
فلو كان عنده أربعون شاةً للتجارة فأبدلها بأربعين شاةً للقنية؛ فإنه يبني» لكن الشارح رحمه 
الله قال في التعليل: (لأن السوم سبب للزكاة قُدم عليه زكاة التجارة لقوتها؛ فبزوال 
المعارض ينبت حكم السوم لظهوره)» وهذا التعليل لا ينطبق على الصورة التي ذكرها 
المؤلف» وإنما ينطبق على عكسها التي ذكرناهاء أي أن يشتري نصاب سائمة للقنية بمثله 
للتجارة» فعبارة المؤلف فيها وهم. 

والحاصل أنه إذا أبدل نصابًا بنصاب فله أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يبدل نصابًا للتجارة بنصاب للتجارة» فيبني. 

الحال الثانية: أن يُبدل نصابًا للقنية بمثله للقنية» فيبني. 

الحال الثالثة: أن يبدل نصابًا للتجارة بنصاب للقنية. 

الحال الرابعة: أن يُبدل نصابًا للقنية بمثله للتجارة. 

22 قال المؤلف رحمه الله: (ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة فعليه ركاة تجارة, 
وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم)؛ فلو كان عند رجل أربعون شاة 
للتجارة قيمتها لا تبلغ مائتي درهم ولا عشرين مثقالّاء فهي كتجارة لا ركاة فيهاء لكنها 
كسائمة فيها ركاة. 
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ما يعد من عروض التجارة وما لا يُعد: 

قال: (وإذا اشترى ما بُصبغ به ويبقى؛ كزعفران ونيل ونحوه؛ فهو عرض تجارة يُقَوّم 
عند حوله) أي إنه لو اشترى زعفران يُصبغ به الثياب» أو اشترى نيلا لينظف به الثياب؛ فهذا 
من عروض التجارة» فإذا حال حول ركاته يُقوّمه ويخرج الركاة» (وكذا ما يشتريه دباع ليدبُغ 
به كتفص وما يدهن به كسمن وملح)؛ فلو اشترى عفصًا أو دهنًا أو ملكا للدباغ فحال 
الحول عليهم فإنه يقوم هذه الأشياء ويركيها. 

ثم قال: (ولا شيء في آلات الصباغ)؛ والفرق بين ما يُستعمل صبعًا وما يُستعمل دِبَاعًا 
وبين الآلات أن الآلات ثابتة؛ فالركاة تجب فيما تحصّل فيه الغلة والنماء؛ بخلاف ما 
يُستعمل للوّباغ أو الصبغ من آلات» والحاصل أن ما عند التجار من العروض إن كانت 
أشياء ثابتة لا تتغير فلا ركاة فيهاء وإنما الركاة فيما يحصل فيه الغلة والنماء وإن كانت 
تتبدل؛ فإنها تُقوّم عند الحول. 

قال: (وأمتعة التجار وقوارير العطار) أي القوارير التي تُوضع فيها العطور أو الأدوية فهذه 
لا ركاة فيها؛ لأنها ثابتة» (إلا أن يريد بيعها معها) وهذه المسألة مبنية على القاعدة السابقة. 

قال: (ولا ركاة في غير ما تقدَّم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان)؛ يعني 
في عينه وفي ذاته» وإنما الزكاة تكون في غلته» وهذا لا يخرج عما سبق من القاعدة. 

قال: (وظاهر كلام الأكنر: ولو أكثرَ من شراء العقار فار)؛ يعمج أنه لا تجب الزكاة 
ولو أكثر من شراء العقار» فلو كان عند إنسان أموال بالملايين؛ فإنها تجب فيها الركاة» 
وكان كل سنة يُخرج مليونين أو ثلاثة ملايين ركاه فيشق عليه؛ فإن اشترى عقاراتٍ كعمائرٌ أو 
أرضين ولم يشترها للتجارة وإنما اشتراها ليؤجرهاء فلا ركاة فيها على المذهب. 

لكن الصحيح أنه تجب الركاة فيها معاملة له بنقيض قصده. فالعقارات إذا لم ينوها 
للتجارة فلا ركاة فيها إلا إذا قصد بشرائه إياها الفرار من الركاة؛ فتجب الركاة فيها معاملة له 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ ركاةٍ الفطر) 

هو اسم مصدر من: أفطر الصائم إفطارًا. وهذه يراد بها الصدقة عن البدن» وإضافتها 
إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. 

تجب عَلَى كل مُسْلِم)؛ من أهل البوادي وغيرهم» وتجب في مال يتيم؛ لقول ابن 
عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاةً القَطْرِه صاعًا مِنْ بُرِء أو صاعًا من شير 
على العبد والحُرٌ والدر والأثنى» والصغير والكبير مِن المسلمين» وأمر بها أَنْ تُؤَدّى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة». متفق عليه» ولفظه للبخاري. (قضّل لَه) أي: عنده (يَوْمَ العيد 
َلَبَِّعَهُ صَاعٌ عَنْ فوته وَقُوتٍِ عِيّاله)؛ لأن ذلك أهم» فيجب تقديمه؛ لقوله عليه السلام: 
نا ليق يق تشول». ولا بسر لااك اقاب وإ فقيل يحض اء 
أخرجه؛ لحديث: «إذًا ا باش فَأَنُوا مِنْدُمَا استَطعْتُمْ». (3) يعتبر كون ذلك كله بعد 
(حوؤائجه الأَصْليّة) لنفسه» أو لمن تلزمه مؤنته؛ من مسكن وعبد ودابة وثياب بِذّلة» ونحو 
ذلك 

(وَلَا يَمْتَعْهَا الدَّيْنُ)؛ لأنها ليست واجبة في المالء (إِلَّا بطلبي)ء أي: طلب الدَّينء 
فيقدّمه إِذَاءِ لأن الركاة واجبة مواساة» وقضاء الدَّيّْن أهم. 


الشرح 

قال المؤلف: (هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارًا)؛ واسم المصدر ما وافق الفعل 
في المعنى دون المبنى» فإذا قلت: جلست قعودًا. فهو اسم مصدرء ونحوه كلمته تكليمًا؛ 
فهو اسم مصدرء (وهذه يراد بها الصدقة عن البدن, وإضافتها إلى الفطر من إضافة 
الشيء إلى سببه)؛ بمعنى أن ركاة الفطر هي الرّكاة التي سببها الفطرء ولكن قد يَرِدُ على 
هذا إشكال وهو أنها تجب على الشخص وإن لم يصم» ومؤدى أنها من إضافة الشيء إلى 
سببه أنها إذا كانت سببها الفطر فمن لم يصم لا تجب عليه كالصغير والمريض وما أشبه 
ذلك» ولذلك كان الأصح هنا أنها من باب إضافة الشيء إلى زمنه» أي الركاة التي تكون 
زمن الفطر» فيدخل .في ذلك من ضام ومن لم يصم: 

قال: (تجب على كل مسلم)؛ خرج بذلك الكافر» والدليل على وجوبها حديث ابن عمر 
قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر... إلخ» وسيأتي. 

قال: (من أهل البوادي وغيرهم) أي كما تجب على أهل البلد تجب على أهل البوادي 
وتجب في مال يتيم) وعلى هذا فيلزم الولي بإخراجها عنه» فهي واجبة على كل أحد لكن 
بشروط. 

والحكمة من مشروعيتها أمور: 
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أولا: أن فيها إحسانًا إلى الفقراءء وذلك بإغنائهم عن السؤال في ذلك اليوم» لأجل أن 
يشاركوا الأغنياء الفرح والسرور؛ لأن يوم العيد يوم فرح وسرور» ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم»(. 

ثانيّا: أن فيها تطهيرًا للصائم من اللغو والرفث؛ لأن الإنسان لا يخلو صيامه من لغو 
ورفث. 

ثالنًا: أن فيها شكرًا لنعمة الله عز وجل بإتمام الصيام والقيام. 

والدليل على وجوبها على العموم كما قال المؤلف: (لقول ابن عمر: فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر صاعًا من بر أو صاعًا من شعير على العبد والحر 
والذكر والأنشى والصغير والكبير من المسلمين)؛ يعني على كل أحدء (وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه ولفظه للبخاري)()ء والحديث فيه أن ابن عمر 
قال: (فرض) و(أمر) ويحتمل أن يكون اللفظان مترادفيّن فهما بمعنى واحد لكن غاير تفننًا 
في العبارة لغلا يحصل تكرار» ويحتمل أن يكونا متغايرَيْن وإنما غاير بينهما لأن الأصل لما 
كان مفروضًا كان الوصف مأمورًا به» وهذا هو الأقرب أي إن الجملتين متغايرتان» ومعلوم أن 
الفرض آكد من الوصف ف «فرض» آكد من «أمر»» فقد حكم بأن صدقة الفطر فرض» 
وأمر أن تُؤدى قبل الصلاة» فالأصل مفروض والوصف مأمور» وهذا هو الأقرب» لأن الأصل 
في الكلام أنه تأسيس لا توكيد. 

قال: (فضل له: أي عنده)» فضل: بمعنى زاد عنده (يوم العيد وليلته صاعٌ عن قوته 
وقوت عياله؛ لأن ذلك أهمٌ فيجب تقديمه)» يعني تجب صدقة الفطر إذا زاد عنده يوم 
العيد وليلته صاءٌء فلو كان يكفيه يوم العيد وليلكه خمسة آصّع وعنده سبعة فيجب عليه 
إخراجهاء وكذا لو كان عنده ستة يجب. 

قال: (لقوله عليه السلام: «ابداً بنفسك ثم بمن تعول»)()ء ومعلوم أن نفسه مقدمة 
على الفقراءء (ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب)» فلا يقال إنه تجب على من ملك نصابًاء 
کان بلك عسرية مالا أو ماس درهم» أو يملك خمسة أوسق» بل هي واجبة على من 
فضل عنده صاعٌ يومَ العيد وليله» وإنما نص المؤلف على أنها لا يعتبر لوجوبها ملك نصاب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) صحيخ النحارق» كاه الات باب فرض دة الفظنه دمت رم( ©6 ۴/0 وصحيح مطل 
كتاب: الرّكاة» باب: ركاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث رقم »)۹۸٤(‏ (1۷۷/۲). 

(۳) أخرج البخاري في كتاب: الركاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» حديث رقم »)١١١/۲( »)١٤۲١(‏ ومسلم 
في كتاب: الركاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» حديث رقم )7١17/7( »)٠١*4(‏ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول»» وأخرج مسلم في كتاب: 
الركاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» حديث رقم (151)» (147/7) عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ابداً بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك». 
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لأن بعض العلماء -وهو مذهب أبي حنيفة- قالوا: إنها لا تجب إلا على من ملك مائتي 
درهم» يعني لا بد أن يكون نصابًا. 

قال رحمه الله: (وإن فضل بعض صاع أخرجه)» بمعنى أنه لو توفر عنده يوم العيد وليلتّه 
نصفُ صاع فعلى المذهب أنه يخرجه» وهذا هو الصحيح» وقال بعض العلماء: إنه لا 
يُخرجه؛ لأنه يخالف المقدار الشرعي الذي أوجبه الشارع» فالشارع أوجب صلقة الفطر 
صاعاء وهذا نصف صاع فلا يجزئ» لكن المشهور من المذهب أنه يخرجه وهو الصحيح 
لقول الله تبارك وتعالى: #9فَانَقُوا الل اشتطغتم)[التغابن: 75]» والحديث: «إذا 
أمرتكم بأمر فَأتوا منه ما استطعتم»)()ء ولأن نصف الصاع يحصل به نفع للفقراء. 

وقول بعض العلماء: إنه لا يجزئ إخراج نصف الصاع لأنه يخالف ما قدره الشرع؛ إذ 
الشرع قدر صاعا. 

فنقول: لو كان اختيارًا لقلنا بعدم الإجزاءء ولكن إخراجه نصف الصاع هنا اضطراري 
ولیس اختياريًا. 

قال: (ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من 
مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك)» أي لا بد أن يكون هذا الصاع فاضا عن 
قوته وحوائجه الأصلية؛ فلو كانت نفقته كل يوم عشرة ريالات وعنده ثلاثون ريالاء فعشرة 
يجعلها نفقة وعشرة يحتاجها لأجرة المسكن وعشرة أخرى لدابته» فلا يُقال: العشرة الأولى 
المخصصة للنفقة يشتري بها صاعا ويخرجه. بل لا بد أن يكون فائضًا عن قوته وعن 
حوائجه الأصلية. 

وقوله: (ثياب بذلة) هي الثياب التي تبتذل وتمتهن» أي التي تلبس دائماء احترانًا من 
ثياب الجمال والزينة. 

قال: (ولا يمنغها الدَّيْن لأنها ليست واجبةً في المال), أي: لو كان مَدِيئًا فإن صدقة 
الفطر تجبء لكن المؤلف يقول: (إلا بطلبه؛ أي طلب الدَيْن؛ فيقدمه إِذَاءٍ لأن الركاة 
واجبة مواساةً وقضاء الدين أهم)؛ أي: إذا كان صاحب المال يطلبه فإنها تمنع» أما إذا 
كان صاحب الدَّيْن لا يطلبه فإنها لا تمنع» وهذا الذي مشى عليه المؤلف قول وسط بين 
قولين» الأول: أن الدّيّْن يمنعها مطلقاء والثاني: أن الدَّيْن لا يمنعها مطلقًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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من تلزم المزكي فطرته ومن لا تلزمه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فَيُخْرِجٌ) ركاة الفطر (عَنْ نَفْسِه) لما تقدم» (و) عن (مُسْلِمِ يَمُونْهُ) من الزوجاتء 
والأقارب» وخادم زوجته إن لزمته مؤنته» وزوجة عبده» وقريبه الذي يلزمه إعفافه؛ لعموم قوله 
عليه السلام: «أدُوا الْفِطْرَةً عَمَنْ تَمُونُونَ». 

ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرّج عنه» والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا 
يطهره إلا الإسلام» ولو عبدًاء ولا تلنزمه فطرة أجير وظفر استأجرهما بطعامهماء ولا من 
وجبت نفقته في بيت المال. 

(وَلَوْ) تبرع بمؤنة شخص جميع (شَفهْرٍ رَمَضَانَ)؛ أدى فطرته؛ لعموم الحديث السابق 
بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهرء (فَإِنْ عجر عَنِ البَعْضٍ)» وقدر على البعض؛ َدأً 
بتفسه)؛ لأن نفقة نفسه مقدمة» فكذا ES u‏ لجرب فقا طا ولا هه 
ولأنها معاوضة» (فرقيقه)؛ لوجوب نفقته مع الإعسارء ولو مرهونًا أو مغصوبًاء أو غائيّاء أو 

لتجارة» (فأمّه)؛ لتقديمها في البرء (فأبيه)؛ لحديث: «من أبدٌ يا رسول الله؟»؛ (فَوَلَدِِ)؛ 
لوجوب نفقته في الجملة» (فَأَقْرَبَ في مِسِرَاث)؛ لأنه أولى من غيره» فإن استوى اثنان 
فأكثرء ولم يفل إلا صاع؛ أقرع. 

(وَالعَبْدُ بَيّْنَ شرگاء؛ عَلَيْهِم صَاعٌ) بحسب ملكهم فيه؛ كنفقته» وكذا حدٌّ وجبت نفقته 
غاى این فا کر يورّع الصاعٌ بينهم بحسب النفقة؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة. 

)و يُسْتَحَبُ) أن يخرج (عَنِ الجسنين)؛ لفعل عثمان رضي الله عنه» ولا تجب عنه؛ لأنها 
لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الرّكاة بأجنة السوائم» (وَلاً تجب ل) زوجة (تاشز)؛ لأنه لا 
عي عار قدا اق ی لاني فار رتسي ا و ولو اناك إل 
مه E‏ يلا فقط» وتجب على سيدها. ٠‏ 

(وَمَنْ لَرِمَتْ غيرَةُ فِطَرَتُهُ)؛ كالزوجة والنسيب المعسرء (فَأَخْرَجَ عَنْ تفه يقير إِذْنِه), 
أي: إذنِ من تلزمه؛ (أجزأت)؛ لأنه المخاطب بها ابتداءً» والغير متحيّل. ومن أخرج عمن 
لا تلزمه فطرته بإذنه؛ أجرأء وإلا فلا. 


الشرح 
قال المؤلف: (فيُخرج ركاة الفطر عن نفسه. لما تقدم). أي في حديث ابن عمرء 
(وعن مسلم يمونه)» يعني عن مسلم يلزمه نفقته» وهذا ما عليه أكثر العلماء؛ أي إن 
الإنسان يُخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه» وقال بعض العلماء: إن صدقة الفطر 
واجبة على الإنسان نفسه» والمخاطب بها الإنسان نفسه» فعليه لا يلزم الإنسان أن يُخرج 
الفطرة عن غيره» لأن المخاطب بها نفس الإنسان» وهذا ما مشى عليه الشوكاني : وجماعة» 
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وهو ظاهر الأحاديث؛ أي إن صدقة الفطر واجبة على الإنسان نفسه» لكن استنثئؤا من ذلك 
العبد» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا 
صدقة الفطر»()ء واستنتؤا من ذلك أيضًا الأولاد الصغار الذين تلزمه نفقتهم» وما سوى 
ذلك فإنها تجب على كل إنسان بنفسه لقول الله تبارك وتعالى: ولا زر وَازرَةُ وزز 
أَخْرى[الأنعام: 4١]؛‏ لأنه لو لم يخرجها لكان آثمًا. 

قال: (من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته)» وإنما تلزمه مؤنته إذا لم 
يكن بأجرة أو إعارة» وإنما يجب عليه صدقة الفطر عن خادم زوجته بناء على القاعدة في 
النفقات أن «من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه». 

قال: (وزوجة عبده)» لأن نفقة زوجة العبد على العبد ونفقة العبد على السيد» وقد سبق 
أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه» (وقريبه الذي يلزمه إعفافه)» بناءً 
على وجوب نفقته» (لعموم قوله عليه السلام: «أدوا الفطرة عمن تمونون»)(). 

قال المؤلف: (ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرّج عنه» والكافر 
لا يقبلها؛ لأنه لا يُطهره إلا الإسلام)» فمن يمونه من الكفار لا تلزمه الفطرة عنه» لأن 
الفطرة إنما تجب على المسلم دون الكافر» حتى لو أخرجت عن الكافر فإنها لا تجزئ» 
(ولو عبدًا)؛ يعني ولو كان الكافر الذي تلزمه مؤنته عبدًا. 

قال: (ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما)» يعني لو استأجر أجيرًا بطعامه 
وكسوته فلا تلزمه فطرته» وقد كان يحدث هذا قديمًا؛ حيث كانوا يستأجرون العمال وتكون 
أجرتهم هي إطعامهم» ويسمى عند العامة: أجير بإجازته؛ أي بطعامه وشرابه. 

وقوله: (وظئر) وهي امرأة يؤجرها لترضع طفله. فإنها لا تلزمه فطرتهاء لأن الطعام الذي 
يعطى للأجير والذي يعطى للظثر من باب الأجرة. 

قال: (ولا من وجبت نفقته في بيت المال)» والذي تجب نفقته في بيت المال هو: 
الله اا فعا اط ولي عه مدال تق عليه هه فا وه حر كينت العا و يلزه أن 
يُخرج عنه فطرة؛ لأنه لا تلزمه نفقته. 

قال: (ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته). لأن الفطرة تابعة 
للمؤنة» فإذا التزم بالمؤنة لزمته الفطرة لأنها من توابعهاء (لعموم الحديث السابق؛ بخلاف 
مااتى ب هه حكن احير رع در ع مراف يحض الور جد اروم بطرت وير يشو دو 
تبرع بمؤنته العشر الأول أو العشر الوسطى فلا تجب عليه صدقة الفطر عنه؛ لأن صدقة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: جماع أبواب ركاة الفطر» باب: إخراج ركاة الفطر عن نفسه وغيره 
ممن تلزمه مؤنته» حديث رقم (۷1۸۲)» »)۲۷۱/٤(‏ والدارقطني في سننه» كتاب: ركاة الفطر» حديث رقم 
0و ؟)ء )3/7( 
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الفطر تصادف زمنًا لا يلزمه فيه المؤنة. 

قال: (فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدا بنفسه)» يعني لو اجتمع عدة 
أشخاص يلزمه مؤنتهم» ولكن لم يكن عنده من الفطرة ما يكفي للجميع» فيبداً بالأهم 
فالأهم؛ لذا يبدأ بنفسه (لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها؛ فامرأته)» فلو كان عنده 
صاعان فاضلان عن حاجاته الأصلية فالصاع الأول يُخرجه عن نفسه. ثم الثاني عن زوجته؛ 
(لوجوب نفقتها مطلقًا)؛ أي في حال الإيشار والإعسارء (ولآكديتها)» أي لأنها آكد 
أسباب النفقة» (ولأنها معاوضة)., لأنها في مقابل الاستمتاع» (فرقيقه)» أي بعد المرأة يبدأ 
بالرقيق؛ (لوجوب نفقته مع الإعسار)» فنفقة الرقيق واجبة حتى مع الإعسار» (ولو مرهونًا 
أو مغصهبًا أو غائبًا أو لتجارة)» قوله (ولو) إشارة خلاف» يعني ولو كان العبد مرهونًا فإنه 
تجب عليه فطرته» مثاله أن يقترض من شخص دراهم» فيطلب منه رهنًاء فيعطيه العبد رهناء 
فيصادف زمن الفطر» فيجب على الراهن فطرته» وكذا لو كان كأنْ يغصب شخص عبدًا 
فيجيء وقت الفطر وهو مغصوبء فيجب أن يخرج صاحبه زكاة الفطر عنه» وكذا لو كان 
العبد غائيًا؛ كأن كان مسافرًا؛ فإنه يُخرج ركاة الفطر عنه» وكذا عبيد التجارة فإذا جاء زمن 
الفطر وجب إخراج الفطر عنهم؛ لأن نفقتهم واجبة عليه. 

قال: (فأمه)؛ يعني بعد الرقيق يقدم الأم, (لتقديمها في البر؛ فأبيه؛ لحديث: «مَن أبرٌ 
يا رسول الله؟!»()؛ فولده؛ لوجوب نفقنه في الجملة)., أي لأن الأصل أن الأب يجب 
عليه أن ينفق على ابنه في الجملة» فلو بقي صاع وله ابنان» فالقاعدة أنه «إذا اجتمع اثنان 
فأكثر واستويا في سبب الاستحقاق بحيث لا يكون لأحدهما ميزة عن الآخر فإنه يخرج 
بالقرعة»» فإذا أخرج بالقرعة سقط الوجوب عن الآخرء ولا يُقال: إنه يخرج نصف صاع أو 
يقسم الصاع بينهما؛ لأن هذا خلاف الأصلء ولأنه عند بعض العلماء لا يكون مجزنًا. 

قال رحمه الله: (فأقرب في ميراث؛ لأنه أؤلى من غيره؛ فإن استوى اثنان فأكثر ولم 
يفضل إلا صاع أقرع) أي يلي أبناءه الأقربُ فالأقرب من ورثنه؛ فإن كان هناك اثنان 
متساويان في القرابة أقرع بينهما. 

قال: (والعبد بين شركاء عليهم صاع)» فإن كان العبد بينهما أنصافًا فعلى كل نصف» 
وإن كان بينهم أثلانًا فعلى كلّ ثلث» وإن كان بينهم أرباعًا فعلى كلّ ربع 55 څمس» 
وهكذاء (بحسب ملكهم فيه)؛ أي: بحسب الأملاك لا بحسب الملاك» فعبد بين ثلاثة 
شركاء لأحدهم نصفه وللآخر ثلغه» وللغالث سدسه. إن قلنا: إنه بحسب المُلاك كان على 
كل واحد ثلثء وإذا قلنا: بحسب الأملاك كان على كل واحد حسب مُلكه (كنفقته)» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في أبواب النوم» باب: في بر الوالدين» حديث رقم »)01١59(‏ (557/4))» والترمذي في أبواب 
البر والصلة» باب: ما جاء في بر الوالدين» حديث رقم »))١8550(‏ (5/:5 106 وابن ماجه في كتاب: الأدب» 
باب: بر الوالدين» حديث رقم (۸١٦۳)ء‏ (۱۲۰۷/۲). 
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فكما أن نفقته عليهم بحسب المُلك فكذلك الفطرة. 

قال: (وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة؛ لأن 
الفطرة تابعة للنفقة) مثال ذلك ثلاثة إخوة أشقاء أحدهم فقير والآخران غنيان» فنفقة الفقير 
على أخويه» وتوزع الفطرة على أحدهما النصف والآخر النصفء ولو كانوا خمسة إخوة 
أشقاء واحد منهم فقير والأربعة الباقون أغنياء فعلى كل واحد منهم الربع» ولو كان أحد 
الأربعة ليس عنده ما يفيض عن حاجته فتوزع الفطرة عليهم الثلاثة. 

قال: (ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه؛ 
لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم). 

لا تجب صدقة الفطر في حق الجنين؛ لأنه لم ينفصل بعد فهو في حكم المتصل ولم 
ينبت له حكم الآدمي» ولا ندري هل يخرج حيّا أو مينّاء وإنما استحبها الفقهاء رحمهم الله 
لفعل عثمان رضي الله عنه» وإلا فالأصل أنها لا تُشرعء؛ ولو قلنا إن صدقة الفطر تجب على 
الجنين قبل خروجه لأوجبنا الركاة في أجنة السوائم» فلو كان عندنا خمس من الإبل كل 
واحدة حامل» لقلنا إذا حال الحول يُخرج شاتان بدلا من شاة. 

وفي استحباب الفطرة عن الجنين مسألتان: 

المسألة الأولى: أن ظاهر كلام الفقهاء أنه يُستحب أن تُخرج عن كل جنين سواء 
نفخت فيه الروح أو لم تنفخ» والصواب -إذا قلنا باستحبابها عن الجنين- فإنها إنما 
تستحب إذا نفخت فيه الروح؛ لأنه إذا نفخت فيه الروح ثبتت له بعض أحكام الآدميين من 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فيما إذا مات. 

المسألة الثانية: أنه يُخرج صاءعٌ واحدٌّ لا صاعان ولا ثلاثة باعتبار أنه أكثر من جنين في 
بطن واحد؛ لأن الواحد متيقن وما زاد عنه فمشكوك فيه» ولأن الأصل عدم التوأم» لأن نسبة 
التوأم بالنسبة للانفراد قليلة جدًا. 

قال المؤلف: (ولا تجب لزوجة ناشز)» أي: لا تجب الفطرة لزوجة ناشزء (لأنه لا 
تجب عليه نفقتها)» ومبنى وجوب صدقة الفطر إنما هو على الإنفاق» فمن وجبت عليه 
نفقته وجبت عليه فطرته. 

والناشز من النشوز وهو الارتفاع» وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها؛ ولما 
كانت النفقة في مقابل الاستمتاع فعدم طاعة الزوجة لزوجها يسقط نفقتها. 

قال: (وكذا من لم تجب نفقتها لصِعَرٍ ونحوه)» كمن تزوج امرأة صغيرة» والمرأة الصغيرة 
لا يمكن للزوج أن يعاشرها ولا أن يستمتع بهاء والنفقة في مقابل الاستمتاع» فلا تجب لها 
نفقة» ومن ثم لا تجب عليه صدقة الفطر عنها. 

وقوله: (ونحوه) كالزوجة إذا سافرت فإن نفقتها تسقط. 

ولكن اعلم أن الزوجة إذا سافرت فإما أن تسافر لحاجتها هي أو لحاجة الزوج أو 
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لحاجتهما معّاء وعلى كل التقادير فإما أن يكون ذلك بإذن من الزوج أو بغير إذن من الزوج» 
والقول الراجح في هذه الأحوال أنها متى سافرت بإذنه فإن نفقتها لا تسقط سواء سافرت 
لحاجتها أو لحاجته أو لحاجتهما معًاء أما إذااكان سفرها بغير إذن منه فإن نفقتها تسقط 
ولو سافرت لحاجته هو أو لحاجتهما معًا. 

قال: (لأنها كالأجنبية ولو حاملًا)؛ لأن النفقة للحمل وليس لهاء فلو نشزت زوجة وهي 
حامل» فزوجها يُنفق عليها ولكن إنفاقه عليها للحمل وليس لهاء ولذا لا تجب عليه صدقة 
الفطر عنها مع أنه يُنفق عليهاء والسبب أن الإنفاق هنا ليس لأجلها وإنما لأجل الحمل. 

قال: (ولا لأمة تسلّمها ليلا فققط). لأن نفقتها في هذه الحال على سيدهاء ولذلك 
قال: (وتجب على سيدها)؛ فإذا تسلمها ليلا يُنفق عليها في الليل» ولكن نفقتها في النهار 
ا 

قال: (ومن لزمت غيره فطرته؛ كالزوجة والنسيب المعسر؛ فأخرج عن نفسه بغير 
إذنه؛ أي إذن من تلزمه؛ أجزأت)» يعني من كانت فطرته تجب على غيره فأخرج عن نفسه 
فإنها تُجزئ لأنه مخاطب بها أولّاء فلو أخرجت الزوجة صدقة الفطر عن نفسها فإنها 
تُجزئ» ولهذا قال: (لأنه المخاطب بها ابتداءً والغير متحمل)» ولا يقال هنا: يحتاج إلى 
نية هذا الغير الذي تلزمه الفطرة؛ لأن المخاطب بها ابتداءًٌ هو نفس الشخصء وهذا مما 
يؤيد ما سبق من أن صدقة الفطر تجب على الإنسان نفسه وأن غيره يتحملها عنه. 

قال: (ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا)؛ أي من لا تجب عليه 
نفقته لا تلزمه فطرته» فإذا أخرج عنه يُنظر: فإن كان بإذنه فإنها تجزئ» وإن كان بغير إذنه لم 
تجزئ» وذلك لأن صدقة الفطر عبادة» والعبادة لا بد فيها من النية. 
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وقت إخراج صدقة الفطر 

قال المؤلف رحمه الله: 

وَتَجبْ) الفطرة (بِعُرُوبٍ الشمس لَلَةَ) عيدٍ (الفطر)؛ لإضافتها إلى الفطرء والإضافة 
تقتضي الاختصاص والسببية» وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من 
ليلة الفطر. (فَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ), أي: بعد الغروب (أَوْ مَلَكَ عَبْدَا) بعد الغروب» (أَوْ تَرَوَجَ) 
زوجة ودخل بها بعد الغروبء (أَوْ وُلِدَ لَهُ) بعد الغروب» (لَمْ تلْرَمْهُ فِطْرَثُهُ) في جميع ذلك؛ 
لعدم وجود سبب الوجوب» (3) إن وُجَدَتْ هذه الأشياء (قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الغروب؛ (تَلّرَّمُ) 
الفطرة لمن ذكر؛ لوجود السبب. 

(ويَجُوز إِخْرَاجها) معجلة (قَبْلَ العيدٍ بِيَوْمَينِ فَقَطُْ)؛ لما روى البخاري بإسناده عن 
ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان»» وقال في آخره: 
«وكانوا يُعْطُونَ قبل الفطر بيوم أو يومين». وعُلم من قوله: (فقط): أنها لا تجزئ قبلهما؛ 
لقوله عليه السلام: «أَعْنُومُمْ عن الطّلّبٍ فِي هَذًا اليَؤْ». ومتى قدَّمها بالزمن الكثير؛ فات 
الإغناءً المذكور. 

(3) إخراجها (يَوْمَ العيدٍ قَبْلَ) مضيه إلى (الصّلاَة؛ أَفْضَلْ)؛ لحديث ابن عمر السابق 
أولّ البابء (وَنُكُرَهُ في بَاقِهٍ)» أي: باقي يوم العيد بعد الصلاة, (وَيَْضِيهًا بَعْدَ يَومِه), 
بوكر ا چ ا عنه؛ لمخالفته أمره عليه السلام بقوله: «أَغْنُوهُم في هَذَا اليَوم». رواه 
الدارقطني» من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرةٌ غيره إخرا مها مع فطرته مكانٌ 


الشرح 

قال المؤلف: (وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر, 
والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية» وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان 
مغيبُ الشمس من ليلة الفطر)؛ فزمن وجوب صدقة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطرء 
وذلك لأنها تضاف إلى الفطرء وأول زمن للفطر هو غروب الشمس؛ وذلك لأنه إذا غربت 
الشمس فهذه الليلة تابعة في الحكم لما بعده» وقد سبق أن ذكرنا أن الليل يتبع ما بعده إلا 
في موضعين: عرفة وليالي التشريق. 

قال: (فمن أسلم بعده؛ أي بعد الغروب)» لم تلزمه الفطرة؛ لأنه زمنَ الوجوب لم يكن 
من أهل الفطرة» فقرر المؤلف أن زمن وجوب صلقة الفطر هو غروب الشمسء فمن كان 
أهلا عند الغروب وجبث عليه» ومن لم يكن أهلا لم تجب عليه ولو كان أهلًا فيما بعد 
وينبني على ذلك ما لو أسلم رج ل كافرٌ بعد الغروب فلا تجب عليه لأنه زمنَ الوجوب لم 
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قال: (أو ملك عبدًا بعد الغروب)» فلا يجب عليه أن يُخرج عنه صدقة الفطر؛ لأنه 
حين الوجوب كان في غير ملكه. 

قال: (أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب)» كأن عقد على امرأة بعد الغروب فلا 
تجب عليه صدقة الفطر؛ لأن نفقتها قبل الغروب ليست واجبة عليه. 

قال: (أو ؤلد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب 
الوجوب)؛ فلو كانت امرأة حاملا بتوومين فأنجبت أحدهما قبل الغروب والآخر بعد 
الغروب» فلكلّ حكمه» فلو خرج بعض الجنين قبل الغروب وبعضه الآخر بعد الغروب 
فالظاهر في هذا أنها تجب؛ لأن البعض يكون له حكم الكل. 

قال: (وإن ؤجدت هذه الأشياء قبله؛ أي قبل الغروب» تلزمُ الفطرة لمن ذكر لوجود 
السبب) فلو تزوج ودخل بها قبل الغروب أو ولد له قبل الغروب أو ملك عبدًا قبل الغروب 
أو أسلم قبل الغروب فتلزمه الفطرة. 

والحاصل أن المذهب هو أن الفطرة واجبة بغروب الشمسء وقال بعض العلماء: إنه 
يجوز أن تخرج من أول الشهر. وقال بعضهم: يجوز من العشر. ولكن الصواب: ما مشى 
عليه المؤلف» لأن صدقة الفطر تضاف إلى الفطر فتتقيد به» ولكنه قال: (ويجوز إخراجها 
معجلة قبل العيد بيومين فقط)» يعني لا تجوز الزيادة على يومين قبل العيد» (لما روى 
البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من 
رمضان. وقال في آخره: وكانوا يُعطّون قبل الفطر بيوم أو يومين)(2)» وعليه فيجوز 
إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين للحديث. 

و(أو) في قوله: «قبل الفطر بيوم أو يومين» إما للتنويع أو للتخيير؛ فإذا كانت للتنويع 
فمعنى ذلك أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إذا كان الشهر تامّاء وبيوم إذا كان الشهر 
ناقصّاء ويحتمل أن (أو) هنا للتخيير وأنه يجوز أن يُخرجها قبل العيد بيوم أو يومين مطلقاء 
وعلى هذا فإخراجها في اليوم السابع والعشرين خطأ؛ لأنه إذا كان الشهر تامًّا يكون قد 
أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام. 

والأظهر هنا أن قوله: «بيوم أو يومين» للتنويع على اختلاف الأحوال» فإن كان الشهر 
تامًّا فقبل العيد بيومين» وإن كان الشهر ناقصًا فقبل العيد بيوم» يعني: يخرجها في اليوم 
الثامن والعشرين على كل حال. 

قال: (وغلم من قوله: «فقط» أنها لا جزئ قبلهما)؛ يعني قبل اليوم أو اليومين. 

قال: (لقوله عليه السلام: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»(') ومتى قدمها بالزمن 
الكثير فات الإغناءٌ المذكور)» هذا تعليل؛ لأنها لا تجزئ قبل العيد بأكثر من يومين» 


.)١181/5( »)١511١( صحيح البخاري» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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والتعليل: أن الحكمة من صدقة الفطر إغناؤهم يوم العيد, ومعلوم أنهم إذا أععظوا قبل العيد 
بمدة كبيرة فربما أنفقوا هذا الذي أعطوه فلا يحصل المقصود يوم العيد؛ والنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «أغنوهم عن الطلب في ذلك اليوم» لأجل أن يشاركوا الأغنياء؛ فإذا 
ا يوم الخامس والعشرين أو الرابع والعشرين أو في العشرين مغلا لفاتت هذه الحكمة 
ومن ناحية أخرى يُقال: هذا هو ما عليه عمل الصحابة. 

قال: (وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل» لحديث ابن عمر السابق 
أول الباب) أي قوله: « كانوا يخرجونها قبل الصلاة»(1) (وتكره في باقيه؛ أي: باقي يوم 
العيد بعد الصلاةء ويقضيها بعد يومه. ويكون آثمّا بتأخيرها عنه لمخالفته أمره عليه 
السلام بقوله: «أغنوهم في هذا اليوم» رواه الدارقطني من حديث ابن عمر ())» 
فحاصل كلام المؤلف أن أزمان إخراج صدقة الفطر خمسة: 

-١‏ قبل العيد بأكثر من يومين. وهو لا يصح ولا يجزئ. 

-١‏ قبل العيد بيوم أو يومين. وهو يجزئ ولكن مع المرجوحية. 

۳- قبل الخروج إلى الصلاة. وهو الوقت المستحب. 

-٤‏ بعدها في يومها. وهو مكروه. 

ه- بعد يوم العيد. وهو محرم ولكنه يجزئ. 

فهذا هو المذهب في هذه المسألة» والصواب: أنها بعد صلاة العيد تحرم ولا تُجزئ» 
وعلى هذا نقول: الأزمنة ثلاثة: 

الأول: ما يحرم ولا يجزئ» وهو ما قبل اليومين وما بعد صلاة العيد. 

والثاني: ما يجزئ مع كونه مرجوحًاء وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين. 

والثالث: ما يستحب» وهو يوم العيد قبل الصلاة. 

قال رحمه الله: (ولمن وجبت عليه فطرةٌ غيره إخرا جها مع فطرته مكانَ نفسه)» يعني 
لو ولد لشخص في القصيم» فسافر الأب إلى مكة, فعلى المذهب يكون عليه فطرة ابنه» 
فيجوز للأب أن يُخرجٍ فطرته وفطرة ابنه في مكة» مع أن الأفضل أن تكون فطرة الابن في 
مكانه» وللقاعدة التي يُفرق فيها بين ركاة المال وركاة الفطر وهي أن «ركاة الفطر تتبع 
البدن؛ وركاة المال تتبع المال»» فأي بدن حصل فطره فيه أخرجهاء وركاة المال تتبع 
المال» فلو كان له مال في مكة وفي المدينة وفي الرياض» فالأفضل أن يُخرج ما في مكة في 
مكة» وما في المدينة في المدينة» وما في الرياض في الرياض؛ لأن أطماع الفقراء في كل بلد 
تتعلق بهذا المال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ما يجب إخراجه في صدقة الفطر 
قال المؤلف رحمه الله: 
(قصل) 

(وَيَجبْ) في الفطرة (صَاغٌ)؛ أربعة أمداد -وتقدم في الغسل- (من بر أؤ شَعِيرٍ أو 
دَقيقهماء أؤ سَوِيْقِهِمَا) أي: سويق البر والشعير» وهو ما يحمّص ثم يطحن» ويكون الدقيق 
أو السويق بوزن حَبّه (أؤ) صاع (من تَمْرِء أو رَِيبٍء أو أقط) يعمل من اللبّن المخيض؛ 
لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج يكاءً الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاعًا من طعام» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من ربيب» أو صاعًا من 
أقط». متفق عليه. 

والأفضل: تمر» فزبيب» فَبُرٌّ» فأنفع» فشعير» فدقيقهماء فسويقهماء فأقط. 

(فَإِنْ عَدمَ الْحَمْسَة) المذكورة؛ (أجزاً كل حَبّ) يُقنات, (وَثَمَرٍ يُفْمَاتُ)؛ كالذرة» 
والدخن» والأرز» والعدّس» والتين اليابس. ۰ ۰ 

و(لا) يجزئ (مَعيب)؛ كمسوّسء ومبلول» وقديم تغيّر طعمه» وكذا مختلط بكثير مما 
لا يجزئ» فإن قل زاد بقدر مايكون المصمقَّى صاعًا؛ لقلة مشقة تنقيته» وكان ابن سيرين 
يحب أن ينقي الطعام» قال أحمد: «وهو أحب إلئ». (ولا) يجزئ (خُبْرٌ)؛ لخروجه عن 
الكيل والادخار. 

(ويَجُور أن يُخْضِي الجَمَاعَة) من أهل الركاة (مَا يلرم الؤاجد,ء وعكشة)» بأن يعطي 
الواحد ما على جماعة؛ والأفضل ألا ينقص مُعطَّى عن مُدٍّ بُرِ أو نصفبٍ صاع من غيره. وإذا 
دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعهاء أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على 
أهل السّهمان فعادت إلى إنسان صدَقته؛ جاز» ما لم يكن حيلة. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويجب في الفطرة صاع). 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر؛ فقال: (صاع أربعة 
أمداد)؛ والمراد بالصاع: صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته كليوان وأربعون جرامًاء 
(وتقدم في الغسل)؛ لأن الصاع الموجود عندنا يزيد على صاع النبي صلى الله عليه وسلم 
بالخمس وخمس الخمس» فكل أربعة آصع بأصواعنا خمسة بالنبوي. 

وقد اعترض بعض العلماء على هذا التقييد والتشديد في مسألة الصاعء فقالوا يخرج ثلاثة 
كيلوات تقريبًا؛ فلا داعي لهذا التحديد لأن فيه تشديداء والصاع قد قدره بعض العلماء بأربع 
حفنات» والحفنات ربما تختلف شيئًا يسيرًا. 


فيّقال: الجواب عن هذا من وجهين: 
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الوجه الأول: أنه قد تكون الزيادة اليسيرة في زمن من الأزمان لها شأنها؛ فلو قُدر أننا 
في زمن مجاعة» ففي زمن المجاعة الشيء اليسير له قيمته. 

الوجه الفاني: أن بعض العلماء -كالإمام مالك رحمه الله- كر الزيادة عن الصاع؛ 
وحينئذٍ يكون من يُخرج أكثر من صاع قد وقع في المكروه عند بعض العلماء» ولذلك نقول: 
السنة أن يخرج صاعًاء فتحريرنا للصاع بهذا المقدار ليس تشددًا. 

قال: (من بُر أو شعير)ء ولم يأت ذكر البُر في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» فالأحاديث التي فيها ذكر البُر غير صحيحة» ولذلك لما وُجد البُر في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم فكانوا يرَوْنَ أن الصاع من البُر عن صاعين من الشعير. 

قال: (أو دفيقهما أو سويقهماء أي سويق البر والشعير» وهوما يحئئقص ثم يُطحن,. 
ويكون الدقيق أو السويق بوزن حَبّه)؛ فلا يخرج صاعًا من الدقيق؛ لأن الصاع من الدقيق 
في واقع الأمر ثلفا صاع» فالصاع إذا طحن يزيد نحو التُّلَتْ؛ لأن الحب ينتشر بالطحن 
فيكثر. 

قال: (أو صاع من تمر)» لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رَكاة الفطر صاعًا من تمر»()» وفي حديث ابي سعيد أيضًا: «كنا 
نخرج ركاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من 
أن هذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» فهو حُجة؛ لأن كل ما وقع في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة سواء علم به أو لم يعلم» فإن علم به فإنه حجة بإقراره» 
وإن لم يعلم به فهو حُجة بإقرار الله عز وجل له» ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين بقوله: 
#يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُم4[النساء: .]١٠١‏ 

قال: (أو زبیب)»› وهو العنب» (أو أقط). وهو اللبن المجفف» والقرص الوااحد منه 
يسمى (ثورًا)» ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدخول من 
تصدقت بأثوار من أقط الجنة(7). 

قال: (يُعمل من اللبن المخيض؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نُخرج ركاةً الفطر إذ 
كان فينا رسول صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام؛ أو صاعًا من شعيرء أو صاعًا من 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: صلقة الفطر صاع من طعام» حديث رقم »)١5١5(‏ 
(؟/1١).»‏ ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: ركاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» حديث رقم »)۹۸٥(‏ 
)7۸/۲( 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب: البر والصلة» حديث رقم .)۱۸٤/٤( »)۷۳٠٠١(‏ 

(4) سبق تخريجه. 
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فالحاصل أن صدقة الفطر تُخرج من الطعام» فما كان طعامًا للناس فإنه يُجزئ الإخراج 
منه» فعلى هذا فالأرز في وقتنا الحاضر وإن لم يكن منصوصًا عليه صريحًا في الحديث» فإنه 
يدخل في قوله (صاعًا من طعام)» فالعبرة بماكان طعامًاء فما كان طعامًا فإنه يجزئ ولو لم 
يُنص عليه» وما كان غير طعام فلا بُجزئ ولو كان منصوصًا عليه» فعلى هذا يخرج الشعير 
في زمننا فلا يُجزئ؛ لأنه ليس طعامًاء ولهذا قال في الحديث: «وكان طعامنا يومد الشعير» 
فهم كانوا يخرجونه حينما كان طعامًا؛ فدل ذلك على أنه إذا لم يكن طعامًا فلا يُخَرَجء 
والطعام يختلف باختلاف البلدان» فإذا كان الشعير طعامًا في بلد أجزأء وإذا لم يكن طعامًا 
في بلد لم يجزئ. 

قال رحمه الله: (والأفضل تمر)» فأفضل ما يُخرجٍ هو التمر» وإنما قالوا التمر؛ لأن التمر 
لا يحتاج إلى عمل للانتفاع به» فمن حين أن يُعطّى الفقيرٌ التمرّ فإنه يأكله مباشرة» بخلاف 
البُر فإنه يحتاج إلى طحن وعجن وخبز ونار وما أشبه ذلك (فزبيسب)» والزبيب أيضًا لا 
يحتاج إلى كلفة» (فبرٌ؛ فأنفع), أي الأنفع سوى الثلاثة المذكورة» فلو عُدمت الثلاثة فيُخرج 
الأنفع» ثم بعد ذلك قال: (فشعير فدقيقهما فسويقهما)» والأفضل أن يُخرج البُر غير 
مطحون لأنه أبقى؛ لأن الدقيق عرضة للتلف كالسوس وغير ذلك (فأقط) أي فإن لم يجد 
ما مر فيخرج الأقط. 

قال رحمه الله: (فإن عَدِمَ الخمسة المذكورة أجزأ كلٌ حب يُقعات وتَمَر بقاث كالذرة 
والدخن والأرز والعدّس والتين اليابس)؛ لأنه جاء في حديث أبي ا «كنا نخرجها 
صاعًا من طعام». 

فالحاصل أن الأصل في صدقة الفطر أنها تخرج من الطعام» فكل طعام يطعم ويقتات 
فإنها تخرج منه» وهذا يختلف باختلاف البلدان. 

قال: (ولا يُجزئ معيب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعًا من طعام؛ 
والأصل في الطعام السلامة» ولأنه إذا أخرج المعيب فقد تيمم الخبيث بالطيب» (كمسوس 
ومبلول وقديم تغير طعمه)» فهذا غير مجزئ لما سبق؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» ولأنه 
في هذه الحال يكون ممن بدل الخبيث بالطيب» (وكذا مختلط بكثير ممالا يُجزئ)» 
يعني لو اختلط مجزئ بغير مجزئ» فلا يُجزئ» إلا إذا زاد قليلاء بحيث يكون المجزئ 
بمقدار صاع؛ ففي هذه الحال يُجزئ» فلو أخرج بُِرًا مما يُجزئ لكن دون الصاع واختلط 
معه بر غير مجزئ فنقول في هذه الحال: لا يجزئ إلا إذا زاد بمقدار المعيب وبلغ الصاعء 
يقول: (فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا لقلة مشقة تنقيته), ولا تقول في هذه 
الحال إنه يلزم أن ينقى» (وكان ابن سيرين يحب أن يُنقي الطعام» قال أحمد: وهو أحب 
إليّ) يعني إذا أراد الإخراج وكان في هذا الصاع شيء من الشوائب وما أشبه ذلك فإنه ينقيه» 
لأجل أن يُغني الفقيرٌ معونة التنقية. 
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قال: (ولا يُجزئ خبرٌ لخروجه عن الكيل والادخار)؛ فالخبز لا بُجَرئ؛ لأنه لا يُكال 
ولا يدخرء وإن كان أصله مكيلاء لأنه خرج عن الكيل بالصنعة» أماكونه لا يكال فواضى» 
وأماكونه لا يدخر فلأنه يتلف بالزمن» وقال بعض العلماء: إنه يُجزئ إخراج الخبز إذا ذق؛ 
لأنه إذا دق ففي هذه الحال أمكن ادخاره» فالمدار على الادخار إن أمكن. 

قال: (ويجوز أن يُعطيّ الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواح وعكسّه بأن بُعطيّ 
الواحدّ ما على جماعة)» مثال ذلك من وجبت عليه صدقة الفطر صاع» ففرق هذا الصاع 
على أربعة» فكل واحد أعطاه مُدّا؛ أي ربع صاع» فيجوز. 

وكذلك لو كانوا خمسة أشخاص أَعْطُوا ركاة الفطر شخصًا واحدًاء فقد أعطي الواحد ما 
يلزم الجماعة» فهو جائز؛ وذلك لأن الشرع قدر المدفوع» وهو الصاع» ولم يُقدر المدفوع 
له» فيجوز أن يُعطّى الواحدٌ ما يلزم جماعةً» وأن تُعطى الجماعةٌ ما يلزم الواحدٌ. 

واعلم أن المال الذي يُخرجه الإنسان ركاةً أو كفارة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما مدر فيه المدفوع والمدفوع له» مشل: فدية الأذى فقد قُدر فيها 
المدفوع» وقُدر فيها المدفوع له. 

القسم الثاني: ما فدر فيه المدفوع دون المدفوع له؛ كصدقة الفطر. 

القسم الثالث: ما قُدر فيه المدفوع له دون المدفوع» وذلك في سائر الكفارات» ككفارة 
اليمين؛ فالمدفوع غير مُقدر. 

ومما يتعلق بإخراج صدقة الفطر مسألة إخراجها بالقيمة بدلا من الطعام؛ وهذه المسألة 
اختلف فيها العلماء» فبعض العلماء -ولا سيما من المعاصرين- أجاز دفع القيمة في صدقة 
الفطر. وعلل هذا بأن ذلك أنفع للفقير» وبأن دفع المال إلى الفقراء أحب إليهم من الطعام؛ 
بدليل أنهم إذا أعطوا طعامًا باعوه وانتفعوا بثمنه. 

ولكن الصحيح أنه لا يجزئ لوجوه: 

أولا: أنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث فرضها صاعًا من طعام؛ وقد 
قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(). 

ثانيًا: أنه خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الصحابة كانوا يخرجونها صاعًا من 
طعام. 

ثالمًا: أن صدقة الفطر عبادة عيّنها الشرع من جنس معيّن» وهي صاع من طعام» فلا 
يُجزئ إخراجها من غير الجنس المعيّن» كما أن الصلاة لا تجوز في غير الوقت المعيّن؛ 
فكذلك صدقة الفطر. 

رابعا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر صدقة الفطر من أجناس مختلفة وقِيّمها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مختلفة؛ فقدرها من التمر والشعير والبُر وما أشبه ذلك» ولو كانت القيمة مجزئة لكان عيّنها 
النبي صلى الله عليه وسلم من جنس واحد وما يقابله من قيمة» بحيث يقول: صاع من بُر أو 
ما يساويه» فإذا كان صاع البر بعشرة ريالات ملا فيخرج الصاع أو عشرة ريالات. 

لكن الحاصل أن صاع البر يختلف عن صاع الشعير وعن صاع الأرز والذرة والتمرء 
فالشارع قدرها من أجناس مختلفة بقيم مختلفة» ولو كانت القيمة مجزئة لَعَيِّنَ صلى الله عليه 
وسلم جنسًا وما يقابله من القيمة. 

خامسًا: أن إخراج القيمة يُخرج صدقة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة 
خفية؛ لأن إخراج صدقة الفطر من الطعام يراه الناس فيَرَوْنَ الكيل والدفع إلى الفقراءء 
بخلاف مالو كانت نقودًا فإنها تكون خفية لا تعلم» ولا ريب أن الشرع له غرض مقصود 
بما يكون من الشعائر الظاهرة. 

قال رحمه الله: (والأفضل ألا ينقص مُعطّى عن مد بر أو نصفٍ صاع من غيره)؛ لأنه 
إذا نقص عن مُد بر فإن الانتفاع به يقل. 

قال: (وإذا دفعها إلى مستحقها)» والمستحقون لصدقة الفطر صنفان: الفقراء 
والمساكين» فلا تُدفع للعاملين عليها ولا للمؤلفة قلوبهم ولا من عليه غرم وما أشبه ذلك؛ 
لأن المقصود بها الكف عن السؤال» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن 
السؤال في ذلك اليوم»()ء وهذا إنما يتأتى في الفقراء والمساكين» (فأخرجها آخذها إلى 
دافعها)» مغال ذلك من كانت حاله متيسرة ففضل عنده يوم العيد وليلقه صاع فدفعها 
لشخص فقيرء وهذا الفقير كان عنده صاع واحد فقط لحاجته» فلما أعطاه الصاع فضل عن 
حاجته صاع» فتجب عليه صدقة الفطر؛ لأن عنده صاعا زائدًاء فلو أنه أعطى الصاع الزائد 
للأول؛ أي رده على الأول؛ فهذا يجوز؛ لكن بشرط ألا يكون هناك مواطأة أو حيلة» فإن 
كان هناك حيلة أو تواطؤ بينهما فلا يجوز» كما لو قال: أعطيك هذا الصاع بشرط أن ترده 
عليّ. فهذا لا يجوز؛ لأن منفعة صدقة الفطر عادت إليه» وهذا مبني على قاعدة وهي «أن 
الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداءً ولكن إذا أتاه من طريق آخر يكون جائرًا»» فهنا لو أن 
صدقة الفطر أبقاها الإنسان عند نفسه فقال للفقير: أنا لو أعطيتك إياها فسوف تردها عليّ» 
فليْقدر الأخذ والإعطاء. فلا يجوز ذلك؛ لأنه لم يحصل دفع وأخذء والنبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث معاذ قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم»(), فلا بد من الأخذ والرد. 

والدليل على أن الشيء قد يحرم ابتداءً فإن أتى من طريق آخر جاز ماثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» قالوا: لاء قال: «ألم ار البرمة على النار؟!» والبرمة: 
قدر من الفخار» قالت: ذاك لحم تُصُدّق به على بريرة» فقال صلى الله عليه وسلم: «هو لها 
صدقة ولنا هدية فأكل»()» ومن المعلوم أن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لقوله: «إنما هي أوساخ الناس»()ء ولهذا لما مر في طريقه بتمرة أخذها فقال: «لولا أني 
أخشى أن تكون صدقة لأكلتها»(”., فالصدقة عليه حرام» وإنما أكل الطعام الذي أصله 
صدقة؛ لأنه أتاه من طريق لا يكون أكله له بناء عليه صدقة» وإنما أكله له على أنه هدية» 
فالشيء قد يكون حرامًا على الشخص ابتداءً ولكنه إذا أتاه من طريق آخر فهو جائز» ويشبه 
هذا من بعض المسائل: ما حرم لكسبه»ء فالمال المحرم لكسبه يكون محرمًا على الكاسب 
لأنه اكتسبه من طريق محرم» ولكن لو دفعه الكاسب إلى شخص فقير تخلصًا منه فهو 
حلال للفقير» لأنه تى الفقيرٌ من طريق مباح. 

قال: (أو جُمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السّهمان فعادت إلى إنسان 
صدقته جاز ما لم يكن حيلة)» مثال ذلك إذا كان السعاة يقبضون الصدقات من الناس 
فاجتمعت عند الإمام» فأراد الإمام أن يوزعها على الفقراء ومن جملة الفقراء الدافع» لكنه يوم 
العيد فضل عنده صاع فأخرجه» فعادت إلى هذا الإنسان صدقته» فيجوز له أكلها ولو 
عادت بعينها ما لم يكن حيلة» والحيلة أن يشترط عند الدفع أن ترد إليه. 

وهناك مسائل متعلقة بصدقة الفطر؛ منها: 

المسألة الأولى: لو أن إنسانًا أراد أن يُخرج صدقة الفطر ليعطيها فقيرًا وكان هذا الفقير 
مسافرًا فأخرجها هذا الشخص لجاره ليقبضها عن الفقير المسافر» فلا يجزئ؛ لأن الفقير لم 
يوكله» لكن لو أن الفقير قد وكل هذا الجار في القبض فيجوز حتى ولو لم يأت هذا الرجل 
إلا بعد عشرة أيام؛ لأن يد الوكيل في حكم يد الموكل. 

المسألة الثانية: الجمعيات الخيرية التي تجمع صدقات الفطر هل يجب عليهم أن 
يخرجونها قبل صلاة العيد أو يجوز أن تبقى عندهم فيفرقونها على الناس خلال العام؟ 

نقول: هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون القابض وكيلًا عانًّاءٍ يعني منصوبًا من قبل ولي الأمر؛ فما في 
يده في حكم ما في يد الفقراء؛ لأن الإمام يتصرف نيابة عمن تحت ولايته. 

الحال الثانية: إذا لم يكن مفوضًا من قبل ولي الأمر؛ فهنا لا بد أن تصل إلى المستحق 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسل 
حديث رقم »)۱٤۹۳(‏ (۱۲۸/۲)» ومسلم في كتاب: الركاة» باب: إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسل 
حديث رقم »)۱۰۷٤(‏ (755/9). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الرّكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» حديث رقم (۱۰۷۲)» »۷١۲/۲(‏ 
5 )). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم .)١158/51( »)۱۳١۳۳(‏ 
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قبل صلاة العيد. 
وإن كان الوكيل قد وُكل من قبل الفقراء فأيضًا لا يُشترط أن تصل إليهم قبل صلاة العيد» 
لأن ما في يده كما في أيديهم. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ إِخْرَاج الزكاة) 

يجوز لمن وجبت عليه الركاة الصدقةٌ تطوعًا قبل إخراجها. 

(وَيَجبْ) إخراج الركاة (عَلَى الور مَعَ إفگانه)؛ كنذر مطلّقء وكفارة؛ لأن الأمر المطلق يقتضي 
الفورية» وكما لو طالب بها الساعي؛ ولأن حاجة الفقير ناجزة» والتأخير يخل بالمقصود» وربما أدى إلى 
الفوات» (إلا لِضَرَرِ)؛ كخوف رجوع ساع» أو على نفسه» أو ماله ونحوه وله تأخيرها لأشدَّ حاجة 
وقريب» وجارء ولتعذر إخراجها من المال؛ لعيبة ونحوها. 

(فَإِنْ مَتَعَهَا), أي: الركاةً (جَخدًا لۇ جوبها؛ فر عارف بالحكم)» وكذا جاهل عُيَفَ 
فَعَلِمٌ وأصرٌء وكذا جاحدٌ وجوتها؛ ولو لم يمتنع من أدائهاء (وَأَخِدَت) الكاة منه (وَفيل)؛ 
لزنه که لله وسو بعد أن ساب قا 

(أؤ بُخلا)» أي: ومن منعها بخلا من غير جحد؛ (أَخِدَتْ مِنْهُ) فقط قهرا؛ كدين 
الآدمي» ولم يكفر» (وَعْزْرَ) إن علم تحريم ذلك» وقوتل إن احتيج إليه» ووضعها الإمام 
مواضعهاء ولا يكفر بقتاله للإمام. 

ومن ادعى أداءهاء أو بقاءَ الحول» أو نقُصَ النصابء أو أن ما بيده لغيره» ونحوه؛ صُدّق 

وَنَجَبْ) الركاة (فِي مَالٍ صَبِيٍ وَمَجْنُونِ)؛ لما تقدم (فَيُخْرِجُهَا وليهما) في مالهما؛ 


كصرف نفقة واجبة عليهما؛ لأن ذلك حق تدخله النيابة» ولذلك صح التوكيل فيه. 
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الشرح 
قال المؤلف: (يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعًا قبل إخراجها)؛ يعني 
يجوز لمن وجبت عليه الركاة المفروضة أن يتصدق تطوعًا قبل إخراجهاء ولا يشابه هذا 
الصوم؛ فلا يصح أن يتطوع بالصيام قبل الفريضة. 
فمن وجبت عليه الركاة يجوز أن يتصدق صدقة تطوع قبل إخراجها لكن هذا ميد بما 
إذا كان إخراج صدقة التطوع من غير المال الذي وجبت ركاته؛ أي من غير المال الذي عينه 
للركاة» أما إذا كان إخراج صدقة التطوع يُنقص المال الواجب في الركاة فهذا لا يجوز. 


وقت إخراج الرّكاة: 

قال: (وَيَجبُ إخراج الزكاة عَلَى المَورٍ مَعَ إمانِه)» الوجوب هنا منص على الفورية لا 
على أصل الوجوب؟ لأن وجروب الكاة أثر معلوم» وإنما كان على القورء لذن الا واجة 
والأصل في الواجبات الشزعية أنها على الفورء قال الله تبارك وتعالى: فاقوا 
الْخَيِرَاتٍ)[البقرة: ]١40‏ وقال: لإوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم [آل عمران: »]١ ١١‏ 
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والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا فتأخرواكرة دَلِكَ()» 
وكراهته تدل على أن الأمر على الفور وإلا لم يُكره. ولأن التأخير له آفات حيث لا يدري 
المركي ما يعرض له فربما تلف هو وربما تلف المال أو سُرق أو ما أشبه ذلك ولأن 
إخراجها على الفور أنفع للفقراء؛ إذ الفقراء أنفسهم يتطلعون إلى هذا المال؛ فإذا أخرجه 
انتفعوا به. 

قال رحمه الله: (كنذر مطلق) احترارًا من النذر المقيدء فالنذر المقيّد يميد بزمنه. فلو 
قال: لله علي نذرٌ أن أتَصَدَّق بألف ريال عند دخول رمضان. فلا يجب عليه أن يتصدق 
قلي اندو EEE EAE‏ مزه ان لصيل اسن تي هذا الخال 
يتصدق على الفور. 

فال (وكفسارة) يعدي أن الكسارة فت علق الزن كإنستان حف فال : واللنه لا اگ 
زيْدًا. ثم كَلّمَه» فتجب عليه كفارة على الفور؛ لأن إخراج الكفارة واجب. 

قال رحمه الله: (لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية) قوله: (الأمر المطلق) احترارٌ من 
الأمر المقيد؛ وذلك لأن الأوامر التي جاءت عن الشارع على أقسام: 

القسم الأول: ما دَلَّ الدليل على أنه على الفور. 

القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه على التراخي. 

القسم الغالث: ما لم يدل دليل لا على هذا ولا على ذاك» وهو ما يُعرف عند العلماء 
بالأمر المطلق» يعني المتجرد من القرائن» وفيه خلاف» فقيل يُلحق بالقسم الثاني وقيل 
بالقسم الأول. والصواب أنه يُلحق بالقسم الأول» فالأمر المطلق يقتضي الفور لما سبق من 
الأدلة. 

قال: (وكما لو طالب بها الساعي)؛ أي إن الأمر المطلق يقتضي الفورية كما لو طالب 
به الساعي» فكما أنه لو طالب به الساعي وجب الدفع» فكذلك لو لم يطالب» وإنما قال 
المؤلف: (كما لو طالب بها الساعي) لأن بعض العلماء قال: إنما تجب على الفور إذا 
طالب الساعي» فأما إذا لم يطالب فلاء والصواب: أنها واجبة على الفور ولو لم يطالب 
الساعي. 

قال: (ولأن حاجة الفقير ناجرّة. والتأخير يخل بالمقصود) والمقصود هو الركاة» وهو 
انتفاع الفقير» (وربما أدى إلى الفوات)» يعني إلى فوات هذا المقصود. 

قال: (إلا لضرر). يعني إذااكان عليه في تعجيل الركاة وإخراجها فورًا ضررٌ فإنه لا بأس 
أن يؤخرهاء ومنل المؤلف لذلك فقال: (كخوف رجوع ساع)» يعني لو خشي أن يرجع 
الساعي» وهو الذي وَكُل مِنْ قبل وليّ الأمر لِمَّبْضٍ الركاة» فلو كانت ركاته في شعبان» ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث رقم 
(A/T) «(V11)‏ 
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أخرجها في شعبان لجاءه الساعي في رمضان وأخذها منه» فيُخرجٍ الركاة مرتين» فهنا لا بأس 
بالتأخير» لكن لو جاءه الساعي وصدقه فلا يجوز تأخيرها. 

قال: (أو على نفسه أو ماله ونحوه)» يعني إذا خشي على نفسه أو ماله ونحوه» كما لو 
كان في إخراج الركاة تسلط اللصوص عليه؛ فهنا لا بأس من التأخير» يعني لو قُدّرَ أن البلد 
قم إليه لصوص ويخشى أنه لو أخرج رَكَانَهُ ووزعها على الفقراء علموا أنه ذو مال» فلا بأس 
بتأخيرهاء ويدخل في ذلك مالو كانت بيده سيولة نقدية» ولكنه في حاجة إليها للنفقة» 
كرجل وجبت عليه الركاة فأحصاها وعزلهاء ولكنه في حاجة إليها للإنفاق على نفسه فَأخَرَهَا 
لأجل ذلك فيجوز. 

قال: (وله تأخيرها لأشد حاجة)» كما لو قُدّرَ أن الناس في وقت إخراجها ليسوا بحاجة 
لهاء وقد يكون في بعض الأزمان أو الأوقات مخمصة» كما لو كان في أيام الصيف فأخُرها 
إلى أيام الشتاء لوجود مخمصة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. 

قال: (وقريب وجار)» فلو كان له قريب خارج البلد سيقدم بعد شهرين فَأَخَرَهَا حتى 
يقدم فلا بأس» ومثله أيضًا الجار. 

قال: (ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها)» كما لو كان ماله غائيّاء فهو في بلد 
وماله في بلدء وكما لو شرق ماله أو خُصِب فان له أن يُوَخَيَها للتعدّر. 


أحكام منع الزكاة: 

قال: (فإن منعها؛ أي الزكاة, جحدًا لوجوبها كفر عارف بالحكم)» ليس مراده أنه يكفر 
إلا إذا منع وجحدء إذ إنه يكفر بالجحد وحده» ولكن مراده أنه إذا انضم المنع إلى الجحد 
صار ذلك أشد؛ لأنه حيقذٍ يكون كافرًا بالجحد فاسقًا بالمنع» فالحاصل أنه ليس من شرط 
الكفر المنع» لكن إذا جحد ومنع فهو أعظم وأشد؛ لأنه حينقذٍ يكون قد كفر بالجحود 
وفسق بالمنع. 

وقوله: (عارفٌ بالحكم) احترازٌ من الجاهل» فلو كان حديث عهدٍ بالإسلام ومنع الركاة 
جحدًا لوجوبها جهلًا بالحكم فإنه لا يكفرء ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وكذا جاهل 
عرف فْعَلِمَ وَأَصّرّ), يعني: وكذا لو جَحَدَها جاهل ثم عُرّف الحكي» وأنه واجب» وعلم أن 
جحد الركاة مُخرج من الملة فأصر فإنه يكفر. 

قال: (وكذا جاح وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها) وهكذا كل مَنْ جحد مَا دَلَّ 
الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون فإنه يكفر ولو كان مؤديًا له» فلو أن رجلا يصلي 
الصلوات الخمس خلف الإمام لكنه يقول: الصلوات ليست واجبة. فهو كافرء وكذا لو كان 
يتوضأ للصلاة ويُسبغ الوضوء» لكن يقول: الوضوء ليس واجبًا. فهو كافر. 
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قال: (وأخذت الزكاة منه)؛ لأن المال تعلق به حق الرّكاة وتعلق به حق الفقراء» فهي وإن 
كانت لا ثُقبل منه لا ظاهرًا ولا باطنًا لأنه كافر» فإنها تؤخذ منه لتعلق أطماع الفقراء بهذا 
المال. 

قال: (وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله), أي فل ردةً لا حدًا؛ لأنه لو قيل إنه يقتل حدًاء 
فمعناه أنه مسلم يُعْسّل ويُكفن ويُصلى عليه» لكنه هنا يُقتل ردةً. 

قال: (بعد أن يُستتاب ثلانًّا)؛ يعني لا يُقتل حتى يُستتاب ثلانّاء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي إن كل مربّدٌ لا يِفَل حَنَّى يُسْتَئَاب ثلاثة أيِّامِ, فإن تاب 
خلال هذه المدة يُفِعَ عنه حد الردة» وإن لم يكب فإنه يُقتل ردة» ودليلهم على ذلك أثر 
مروي عن عمر رضي الله عنه أنه فيل شَّخْص ردةً في عهده ولم يُستتب فتبرأ رضي الله عنه 
من ذلك وقال: «هلا استتبتموه ثلاثة أيام» اللهم إني أبرأ إليك من ذلك؛ فإني لم أرَ ولم 
أسمع». قال العلماء: هذا دليل على أنه لا بد من الاستتابة. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن استتابة المرتد لَيِسَتْ أمرًا مُلزا» بل هي أمرٌ يرجع 
إلى اجتهاد الحاكم؛ فإن رأى أن يستتيبه استتابه» وإن رأى أن يقتله دون استتابة فله ذلك 
والناس تختلف في هذاء وهذا القول هو الراجح. 

قال: (أو بخلا)» معطوف على قوله: (أو جحدًا)» يعني: فإن منعها جخدًا أو بخلاء 
(أي ومن منعها بُخلّا من غير جحد). 

البخل: منع ما يجب بذله مِنْ مَالٍ أو جاو أو منفعة أو قول أو غيره» فالذي يمنع قولا 
يحب و ك خي كال الت عن اله ع وسنت الل من د كرت غد ف 
يُصل عليّ»(). 

قال: (أخذت منه فقط قهرًا كدين الآدمي)» إذا منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرًا كما 
يؤخذ دين الآدمي قهراء (ولم يكفر) لأنه لم يجحدها وإنما منعها بخلاء والدليل على ذلك 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنا آخذوها 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»(")؛ وعليه فإذا منع أحدٌ الركاة فإن الإمام يأخذها قهرًا 
منه وشطر ماله واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بشطر ماله» هل المراد شطر جميع 
المال؛ أو المراد شطر المال الذي منع ركاته؟ والصواب أن المراد شطر المال الذي جمع 
ركاته» فلو قُدر أن الرجل عنده أربعون شاةً سائمة» وعنده مال آخر كمائة ألف نقدًا» فمنع 
زكاة السائمة» فإذا قيل يؤخذ شطر ماله؛ يعني الذي منع ركاته فقط؛ فتؤخذ عشرون شات 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)١1755(‏ (5517/9)» والترمذي في أبواب: الدعوات» باب» 
حديث رقم »)۳۰٤٦(‏ (5/١ده).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الركاة» باب: في ركاة السائمة» حديث رقم »)٠١٠/۲( »)٠٠۷١(‏ والنسائي في 
كتاب: الرّكاة» باب: عقوبة مانع الزكاة» حديث رقم (55545), (ه/ه .)١‏ 
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وإذا قيل: شطر ا عشرون شاة وخمسون ألمَاء ولكن الأظهر الأول؛ أي 
إن المراد شطر ماله الذي منع ركاته» وقال بعض العلماء: إن المراد بشطر ماله: جزء ماله. 
لكن هذا غير صحيح. 

قال رحمه الله: (وعُزّْر إن علم تحريم ذلك)» والتعزير هو ما سبق في حديث بهز بن 
حكيم» (وقوتل إن احتيج إليه)» ولم يقل: وقتل. لأن هناك فرقًا بين القتل والقتال» فالقتل 
إزهاق النفس» والمقصود بالقتال الإلزام بالأمر» فإن التزم بالأمر لم يجز قتله؛ ولهذا قال 
الفقهاء رحمهم الله في باب الأذان والإقامة: (يُقاتل أهل بلدٍ تركوهما)» وقوله: (إن احتيج 
إليه) يعني: ولو لم يبذلها إلا بقتال فإنه يُقاتل؛ وإنما يقاتل لأنه منع واجيّا من الواجبات 
وشعيرةً من شعائر الإسلام الظاهرة. 

قال: (ووضعها الإمام مواضعها)ء يعني إذا أخذت منه يضعها في مواضعهاء ويُفهم منه 
أنه لو كان الإمام لا يضعها في مواضعها فإنه يجوز له المنع» (ولا يكفر بقتاله للإمام), 
يعني لو قُدر أنه قاتل الإمام حينما قاتله الإمام فلا يكمّرء قالوا: لأن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يَرَوْا كفر من منع الركاة» وفي حديث عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يَرَؤْنَ شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة». 

قال: (ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه 
صدّقَ بلا يمين). أي إن من ادعى أداءهاء بمعنى أنه قال: أديت الركاة. صُّدق بلا يمين؛ 
والسبب أن الركاة عبادة» وهي أمر بين العبد وبين ربه» وهو مؤتمن عليه» والقاعدة على 
المذهب أنه لا استحلاف في العبادات. 

وكذلك من ادعى بقاء الحول صّدق بلا يمين؛ لأن الأصل بقاء الحول لا تمام الحول. 

وكذا من ادعى نقص النصاب؛ بأن ادعى أن ماله لا يبلغ النصابء فيُصدق بلا يمين لأنه 
مؤتمن على ذلك. 

ونحوه إن ادعى أن ما بيده لغيره ونحو ذلك» بأن قال: ما بيدي من هذا المال ليس لي 
وإنما هو وديعة لفلان مثلاء فإنه يُصدق بلا يمين. 

والحاصل أن من بيده المال إذا ادعى عذرًا أو سببًا يمنعه من إخراج الركاة فإنه يُصدق 
بلا يمين» وما ذكره المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك» وظاهر كلامه رحمه الله أنه يصدق بلا 
يمين سواءٌ كان متهمًا أو غير متهم» وقال بعض العلماء: إنه إذا كان متهمًا فإنه لا يُصدق 
بمجرد قوله بل لا بد من اليمين» وقالوا: إن هذا لا يخالف قاعدة «لا استحلاف في 
العبادات» لأن الركاة وإن كانت عبادة فقد تعلق بها حق الفقراء» فلو كانت صلاةً أو صيامًا 
أو حجًا لما استُحلف, لكن الركاة فيها شائبة حق لله» وفيها شائبة حق للآدمي» فلأجل 
هذا يُستحلف إن انهم وهذا هو الصحيح» فإذااكان مدعي العذر في عدم إخراج الركاة 
محل تهمة فإنه في هذه الحال لا يُقبل قوله إلا باليمين. 
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الزكاة في مال الصبي والمجنون: 

قال المؤلف رحمه الله: (وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم)» تجب الركاة 
في مال الصبي والمجنون لما تقدم في أول كتاب الركاة من أنه لا يُشترط لوجوب الرّكاة 
البلوغ؛ فتجب على غير المكلفء, لأنها واجبة في عين المال» وإن كان لها تعلق بالذمة؛ 
لكنها تجب في عين المال» ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الركاة لا تجب على الصغير 
ولا المجنون لأنهما غير مكلفين» لكن الجمهور يجعلون هذا من باب الأحكام الوضعية» 
والأحكام الوضعية متى وُجد السبب فيها فإنه يوجد الحكم سواء كان مَن وجبت عليه مكلقًا 
أو غير مكلفء وينبني على ذلك أمور؛ منها وجوب كفارة اليمين على الصبي؛ فلو قال 
صبي: والله لا أفعل كذا. ثم حنث» فقد قال بعض العلماء إن الكفارة واجبة عليه؛ ونحوه ما 
لو ظاهر من زوجته أو قتل آدميًا خطأء وكذا المجنون» لكن مسألة اليمين في المجنون لا 
تتصوّر لأنه لا بد في انعقادها من القصد. 

وقال بعض العلماء: إن الكفارة لا تجب على الصبي والمجنون لأن هذا حكمٌ تكليفي»؛ 
والحكم التكليفي لا يجب على غير المكلف. 

قال: (فيخرجها وليهما) والولي ثلاثة: الأب أو وصيّه أو الحاكم (في مالهما) يعني 
عنهماء وهذا ظاهر في المجنون والصبي غير المميز؛ لأن الركاة لا بد فيها من النية» والنية لا 
ُنصور لا من الصبي غير المميز ولا من المجنون» وأما بالنسبة للصبي المميز فإن وليه 
يُخرجها عنه لأن الصبي ممنوع من التصرف في ماله؛ قال تعالى: 9إوَابْتَمُوا الْيََامَى حى إِذَا 
بَلَعُوا التكاح فن آنَسْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوَالَهُْ4[النساء: ]٦‏ فالولي يُخرج 
الكاة من مال الصبي والمجنون على كل حالء أما بالنسبة للمجنون والصبي غير المميز 
فلأنهما لا يعقلان النية» وأما بالنسبة للصبي المميز فيخرجها الولي مع أنه يعقل النية» لأنه 
ممنوع من التصرف في ماله. 

وإنما يخرجها وليهما فورًا فلا ينتظر؛ لأن الجنون لا حد له فلا يُدرى متى يُفيق 
المجنون» ولأن الصبا أو الصغر وإن كان له حد فإن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال» وقال 
بعض العلماء: إن الولي لا يلزمه الإخراج فوا في مال الصبي والمجنون بل ينتظر حتى يبلغ 
الصبي ويُفيق المجنون ثم يخبرهما بذلك؛ لغلا يكون عليه تبعة بحيث يُتهم أنه أخرج أكثر 
من الا ج أو أنه غيل مالا اوغ ات ين اة الأكناة 00 فشن الات 
يخرجه» فإذا كلّفا أخبرهما. 

والقول الثالث في المسألة: التفصيل» وهو أنه إن خشي التبعة لم يخرجء وإن لم يخش 
أخرج. 

ولكن الصواب أن الولي يُخرج بكل حال ولو خشي التبعة» لأننا نقول: إن الصبي 
والمجنون حتى لو اتهماه فإن قوله مقبول لأنه أمين» والأمين قوله مقبول» وعلى هذا نقول: 
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الولي يخرج ولو كان يخشى أن يُتهم لأن هذه تهمة العدل وجودها كعامها؛ لأن قوله 
مقبول. 

قال: (كصرف نفقة واجبة عليهما)» يعني كما أنه يُخرج النفقة الواجبة عليهما فكذلك 
الركاة» (لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه)» فإخراج الركاة تدخله 
النيابة» وكل ما تدخله النيابة تصح فيه الوكالة. 


Vo 


شرط صحة إخراج الزكاة وسننها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَلا يجوز إِخْرَاجُقَا).» أي: الركاة (إلا بيئة) من مكلّفٍ؛ لحديث رمَا الْأَغْمَالُ 
بالنيّاتِ». والأولى فَرن النية بد »> وله تقديمها بزمن يسير؛ كصلاة؛ فينوي الركاة أو الصدقة 
اا ر و عات م رة اناهن واف ار سول الي ااك 
لحَبْس أو نحوه» فأخذها الإمام أو نائبه؛ أجزأت ظاهرًا وباطنًا. 

(وَالأَفْضَل أن الرلقا جتي)» ‏ ردعلى بكو مروسيها الى e‏ 
إلى الساعي» ويسن إظهارماء () أن (يَقُولَ عند دَفْعِهَا هُوَ), أي: مؤديها (وآخِذهًا مما 
وَوَدَ)؛ فيقول دافعها: «اللّهُعَ خا اماو ا ويقول اغذهاة وة الله 
فيما أعطيت»ء وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهورًا». 

وإن وَل مسلمًا ثقة جازء وأجزأت نية موكل مع قُرْبٍِء وإلا نوى موَكِلٌ عند دفع لوكيل» 
ووكيلٌ عند دفع لفقير. ومن علِم أهلية آخِذِ كُره إعلامُه بهاء ومع عدم عادته؛ لا يجزئه 
الدفعٌ له إلا إن أعلمه. 


الشرح 

النية عند إخراج الزكاة: 

قال: (ولا يجوز إخراجها؛ أي الزكاة, إلا بنية من مكلف لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»())ء أي لأن الرّكاة عبادة» وكل عبادة لا بد فيها من النية لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» وذلك لأن الإنسان قد 
يُخرج المال هبة» وقد يخرجه تبرعًاء وقد يخرجه صدقة وقد يخرجه ركا فالذي يميز هذا 
من ذاك هو النية» وقوله: (من مكلف) احترازٌ من غير المكلف كالصبي والمجنون» وقد 
سبق أن وليهما يخرجها عنهما. 

والنية تكون من المالك» وتكون من الوكيل إذا وكل المالكُ غيرّه؛ وتكون من الولي 
بالنسبة إلى الصبي والمجنون, أما إخراج الركاة من الأجنبي فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يخرجها الأجنبي من مال صاحب الرّكاة» فهذا ينبني على تصرف 
الفضولي» فإن أجزناه جازء وإن لم نجزه لم يصح, والمراد بالأجنبي من لم يُوكل. 

ة الثانية: أن يخرجها الأجنبي من ماله» قال الفقهاء رحمهم الله: فلا تجزئ ولو 

قلنا بصحة تصرف الفضولي» وعللوا ذلك بأن صاحب المال لا توجد منه نية ولا مال» لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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صاحب المال إذا علم فأجاز ودفع للأجنبي مالا بدلا عن المال الذي أخرجه فالمال 
المُخرج غير المال المُخرج منه. 

والصحيح أنه يجزئه في هذه الصورة» ولا فرق بين الصورتين؛ لأنه يجوز أن تخرج الرّكاة 
قن غير عون الال الد عوجت افيه الركتاة :فسن عشدة اوخوت اة فاشترئ شاد واعرجها 
بدلا عن الواجبة فإنه يجزئه. 

لكن مع هذا نقول: لا ينبغي للمرء أن يفعل هذا لأن الركاة عبادة» ولا ينبغي للمرء أن 
يعرض هذه العبادة لأمر فيه خلاف بين العلماء؛ لأن أكثر العلماء في مثل هذه الصور على 
أنه لا يجزئه» والعبادة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها. | 

قال رحمه الله: (والأؤلى قرن النية بدفع)» يعني أن المستحب أن ينوي عند الدفع 
ليتطابق ما في القلب مع الفعل» (وله تقديمها بزمن يسير كصلاة)» فيجوز أن يقدمها 
(فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك)» وإنما قيل بوجوب النية لأجل أن يميز 
الواجب عن المستحب» فكما أن النية شرط في الصلاة وشرط في الحج وشرط في الصيام» 
فكذلك شرط في الرّكاة» (وإذا أخذت منه قهرًا أجزأت ظاهرًا). 

واعلم أن النية في إخراج الركاة على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون شرطًا من المالك وحده وذلك فيما إذا أخرجها الإنسان من ماله 
القسم الغاني: أن تكون النية شرطًا من غير المالك» وذلك فيما إذااكان المالك غير 
مُكلف كالصبي والمجنون» فالنية هنا من الولي. 

القسم الثالث: أن تكون النية شرطًا من المالك ومن غيره» وذلك فيما إذا وكل المالك 
غيره في دفعها وطال الزمن بين الوكالة وبين الدفع للفقير» فالمالك حين يدفع للوكيل ينوي 
أنها ركاة» والوكيل حينما يدفع ينوي أن هذا المال ركاة عمن وكله. 

القسم الرابع: ألا تكون النية شرطاء وذلك في ثلاث صور: 

المسورة الأو لى أن يعدن الوصنول إل الماك يسبب سين أو عبرو ها له تشعرط 
النية» وتجزئه ظاهرًا وباطناء مثال ذلك ما لو جاء السائل لقبض الركاة من شخصء فوجد 
الشخص مسجوئاء فإنه يأخذ الركاة من غير نية» وتجزئ هذه الركاة عن مالكها ظاهرًا 
وباطمًا؛ ولذلك قال المؤلف: (وإن تعذز وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها 
الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرًا وباطًا). ۰ 

الصورة الثانية: أن يمنعها بخلًا من غير جحدٍ فتؤخذ منه قهرًا كدين آدمي ولم يكفر 
وعزر» ونيته ليست شرطًا هناء ولكنها تجزئه ظاهرًا لا باطنًا. 

الصورة الثالفة: أن يغيب ماله ثم يعثر عليه فتؤخذ منه» فهنا لا تشترط نيته وتجزئه ظاهرًا 
لا باطنًا. 
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السنة في تفريق الزكاة: 

قال: (والأفضل أن يُفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها)» فقوله: 
(والأفضل أن يفرقها بنفسه) يعني أن يباشر صاحب المال تفريق الرّكاة بنفسه لا أن يوكل 
فيهاء وإنما كان ذلك أفضل لأمور: 

أولا: لأن الركاة عبادة بل هي ركن من أركان الإسلام فلأجل أن يُشعر نفسه بالتعبد 
فالأفضل أن يُباشر تفريقها بنفسه. 

ثانيًا: لأنه إذا فرقها بنفسه صار ذلك أشد طمأنينة له مما لو وكل في إخراجها؛ لأنه قد 
يدفعها الوكيل إلى من لا يستحق» وهذه العلة تنتفي فيما إذا عيّن المؤكل للوكيلٍ الشخصَ 
الذي تدفع له. 1 

ثالمًّا: لأن الوكيل قد يكون له منة على الموكل» وينبغي للإنسان أن يدفع عن نفسه 
المذمة. 

رابعًا: أنه إذا فرقها بنفسه دفع عن نفسه التهمة من قبل الفقراء بأنه لا يُخرجٍ الركاة. 

فلهذه الأمور الأربعة يُستحب أن يفرقها بنفسه. 

وقوله: (الأفضل) يدل على أنه يجوز ألا يباشر تفريقها بنفسه» ولهذا قال: (وله دفغها 
إلى الساعي) واللام في (له) تدل على الإباحة والجواز. 

قال رحمه الله: (ويّسن إظهازها) يعني يسن إظهار الركاة عند الدفع» قالوا: لفائدتين: 

الأولى: أنه يدفع التهمة عن نفسه أنه لم يخرج ركاة ماله. 

الثانية: الاقتداء» حيث يقتدي به غيره فيخرج الركاة» فيكون قدوة لغيره. 

وظاهر كلامه أن إظهارها سنة مطلقّاء ولكن التحقيق في هذه المسألة أن الإظهار 
والإخفاء يختلفان» فقد يكون الإظهار أفضلء وقد يكون الإسرار أفضلء فالإظهار أفضل 
لما ذُكر من العلة من أن فيه دفعًا للتهمة وأنه يُقتدى به» والإسرار أفضل من جهة أنه أبعد 
عن الرياء» وأنه لا يُخجل الفقير حين الدفع؛ لأنه إذا أعطى الفقير سرًا صار ذلك أستر على 
الفقير» فإذا تعارض الإظهار والإسرار فيقول الله تبارك وتعالى: إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فعا 
هي وَإِنْ تُحَفُوهَا وَتُؤُْوهَا الْفُمَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لم( [البقرة: ]۲۷١‏ فقد يترجح الإظهار» وقد 
يترجح الإسرار» وقد يستويان» فإن ترجح الإظهار فهو أفضلء وإن ترجح الإسرار فهو أفضل» 
وإن استويا بحيث لم يكن لهذا ميزة ولا لذاك ميزة فالإسرار أفضل لما ذكر. 

قال رحمه الله: (وأن يقول عند دفعها هو؛ أي مؤديهاء وآخذها ما ورد؛ فيقول 
دافغها: «اللهم اجعلها مغنمّا). أي مثمرةء (ولا تجعلها مغرمًا»() يعني منقصة (ويقول 
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آخذها: «آجرك الله فيما أعطيت)» يعني أثابك فيما بذلت وأخرجت» (وبارك لك فيما 
أبقيت).؛ من المال» (وجعلّه لكَ طهورًا»), وهذان الأثران اللذان ذكرهما المؤلف ضعيفان» 
ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئًا عند دفع الركاة إلا ما ورد في قوله: 
«اللهم صل على آل فلان»(2, وقال تعالى: [حذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكْيهِمْ 
بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ) [التوبة: ١٠١]؛‏ يعني: ادعوا لهم. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإن وكل مسلمًا ثقة جاز)» يعني وكله في الإخراج» وعُلم من 
قوله جواز التوكيل في الركاةء والتوكيل في الركاة له ثلاث صور: 

ادو اور ي فت لغيه ر ا ر ولاق ی ر 
مقدار الركاة. 

الصورة الثانية: توكيل في الإخراج» بأن يقول: وكلتك في إخراج صدقتي. بمعنى أن 
يكون المالك هو الذي يعد ويحصي ثم يدفعها إلى الوكيل. 

الصورة الثالثة: توكيل فيهما معًاء يعني في عد المال وإحصائه» وفي إخراج الواجب منه. 

واشترط المؤلف رحمه الله شرطين في التوكيل في الركاة: أن يكون الوكيل مسلماء وأن 

وظاهر قوله رحمه الله: (وإن وگل مسلمًا) أنه يجوز أن يوكل المسلم ولو كان صبيًا مميرًا؛ 
يعني لم يبلغ؛ ولكن نقول: حيث اشترطت النية من الوكيل فيُشترط أن يكون مكلقاء وحيث 
لم تشترط فإنه لا يشترط» وتكون النية شرطًا من الوكيل إذا طال الزمن بين الدفع والإخراج 
فلو وكل شخصًا وطال الزمن بين دفعها للوكيل وبين إخراج الوكيل لها لأهل الركاة فلا بد من 
نيتين: نية صاحب المال» ونية الوكيل» فإذا لم يطل الزمن لم تُشترط النية بالنسبة للوكيل فلا 
يُشترط أن يكون مكلمًا. 

فعلى هذا لو قال لصبي مراهق: خذ هذا المال فأعطه فلاتًا ركاة. فيجوز ذلك حيث لم 
يطل الزمن. 

ومفهوم قوله: (مسلمًا) أنه لو وكل كافرًا فإنه لا يجوز والصواب جواز توكيل الكافر في 
دفعهاء ولكن حيث لم تشترط النية» كالصبي المميز. 

قال: (وأجزأت نية مول مع فرب وإلا نوى موكلٌ عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع 
لفقير) لأن الركاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية. 
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والحاصل أنه تُشترط في الوكيل النية إن طال الزمن؛ وإن لم يطل الزمن لم تشترط» فعلى 
هذا إذا لم يطل الزمن جاز توكيل الكافر» وجاز توكيل الصبي كما سبق» لأن النية ليست 
شرطًا منهماء فالوكيل هنا بمنزلة الآلة. 

قال رحمه الله: (ومن علم أهلية آخذ)» يعني إذا علم أن الآخذ أهل للركاة يعني 
مستحق للركاة (كره إعلامه بها) أي يُكره أن يُعلمه؛ لأن إعلامه فيه تخجيل له» فمتى علم 
أن الآخذ أهلٌ فلا يخبره أنها ركاة» (ومع عدم عادته لا يُجزئه الدفع له إلا إن أعلمه)؛ أي 
فإن علمت أنه أهل ولكن من عادته ألا يقبل فهنا يجب أن يخبره» وذلك لأن الأهل 
المستحق للركاة إذاكان من عادته ألا يقبل الرّكاة ودفعها إليه المالك لم تدخل في ملكه. 
وإذا لم تدخل في ملكه لم تجزئ عن صاحب المال» وإنما لم تدخل في ملكه لأنه لم 
يقبلها حكمًا؛ لأنه قبلها على أنها ليست بركاةء وإذا لم تدخل في ملك المستحق فكان 
إخراج المالك كعدمه. 

فالحاصل أن الإنسان إذا أراد أن يدفع الركاة إلى مستحق فإن كان الآخذ أهلا وكان من 
عادته أنه يقبلها فلا يخبره لأن في إخباره تخجيلا له فربما امتنع من القبول» وإن كان الآخذ 
ممن لا يقبل الركاة ففي هذه الحال لا بد من إخباره لأنه إذا لم يُخبره لم تدخل في ملكه إذ 
إن من عادته أنه لا يقبل الركاة» وحيذٍ لا تجزئ عن صاحب المال. 

وهناك حال ثالفة؛ وهي ما إذا جهل هل هو ممن يقبل أو ممن لا يقبل» فنقول: الأصل 
عدم الإخبار؛ لأن الأصل أنه مستحق» فهو متصف بوصف من أهل الرّكاة» والله تبارك 
وتعالى يقول: لإإِنّمَا الصَّدَفَاتُ للْقُهَرَاءٍ وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبْهُمْ وَفِي 
الزقاب وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابُنٍ | پيا [التوبة: ]1٠١‏ فإذا علم أنه مستحق ولكن 
لم يعلم هل يقبل أو لا فلا يُخبرة. 
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موضع إخراج الزكاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَالأَفْضَل إِخْرَاجُ رَكَاةٍكُلّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِ): ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من 
بلد المال؛ لأنه في حكم بلد واحد. (وَلا يَجُورُ نَقلْهَا) مطل (إِلَى مَا تُقْصّرُ فيه الصّلاةٌ)؛ 
اقول عاية الساام لاو لما به لليمنة اغ أن الله قد ارد عَلَيِيعْ سداق تققد 
بن اغا قر خلى ای ضاف ندر ركان روصية مطلقة. 

(فَإِنْ فَعل), أي: نَقَلَهَا مسافة قصر؛ (أجِرَّأتْ)؛ لأنه دَمَعَ الحم إلى مستحقه» فبرئ من 
عهدته» ويأثم, (إلا أن يَكُونَ) المال (في بَلَدِ) أو مكان (لا فُقَرَاءَ فيهء فَبُمَرَقْهَا في فرب 
البلاد إليه)؛ لأنهم أؤلى» وعليه مؤنة نقل» ودفع» وكَيْلٍ وورنٍ. 

(قِنْ كان) المالك (في بكب وَمَانُهُ في) بلد (آخَرٍَ ارح ركا المَالٍ في بَلَدِو): أي: 
بل به المال كا الول اوآ وت اقص عن اك لان اتا على غاا 
بمضي زمن الوجوبء أو ما قاربه» () أخرج (فطرَنَةُ في بَلَّدٍ هُوَ فيه)» وإن لم يكن له به 
مال؛ لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن» كما تقدم. 

ويجب على الإمام بعث السّعاةٍ كُرْبَ زمن الوجوب؛ لقبض ركاة المال الظاهر؛ كالسائمة» 
والزرع» والثمار؛ لفعله عليه السلام» وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. 


الشرح 

قال المؤلف: (والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده)» يعني الأفضل أن يُخرج 
ركاة المال في فقراء البلد الذي هو فيه» وقد تقدم ذكر قاعدة أن رّكاة المال تتبع المال وركاة 
الفطر تتبع البدن؛ وعُلم من كلامه أن هناك فاضلًا ومفضولًاء فالأفضل أن تُخرج في البلد» 
والمفضول أن تخرج خارج البلد» لكن سيأتي أن خارج البلد إن كان دون مسافة القصر 
جازء وإن كان فوق المسافة حرّم» وإنما كان الأفضل إخراج ركاة كل مال في فقراء بلده 
لأمور: 

أولا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض 
0 صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»(٠.‏ 
: أن إخراج الرّكاة في البلد أيسر على صاحب المال؛ لأنه لا يحتاج إلى مئونة. 
ثالعًا: أن أطماع فقراء البلد تتعلق بهذا المال» فكان الأفضل أن يُخرجها إليهم. 
رابعًا: أنه إذا أخرج الركاة في غير بلد المال فربما انهم بأنه لا يركي. 
خامسًا: أن أهل البلد الذي فيه المال أؤلى من غيرهم؛ لأن الأقربين أؤلى من غيرهم. 
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سادسًا: أن عدم إخراجها في البلد يورث العداوة والبغضاء بين الفقراء وبين أهل الركاة؛ 
أي بين المستحقين للرّكاة وبين أهل الأموال. 

لكن يقول المؤلف رحمه الله: (ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال؛ لأنه 
في حكم بلد واحد)؛ يعني لو نقل الركاة من البلد إلى بلد آخر لكن ليس بين البلد الذي 
قلت منه الركاة إلى البلد الذي تقلت إليه مسافة قصرء فهذا جائز؛ لأن ما دون المسافة في 
حكم الحاضرء وهذه قاعدة الفقهاء رحمهم الله» وهي أن «ما دون المسافة في حكم 
الحاضر»؛ بدليل أنه لا يُترخص برخص السفر» فعلى هذا إذا درت مسافة القصر بواحد 
وثمانين كيلو مترًا فنقلها إلى بلد يبعد عن بلد المال بستين كيلو مترًا فيجوز» وكذا سبعين» 
ولو تسعة وسبعين أو ثمانين» أما اثنين وثمانين فلا يجوز. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز نقلها مطلقا)؛ من القواعد المقررة عند العلماء رحمهم الله أن 
الإطلاق يكون في مقابلة قيد سابقٍ أو لاحق» وفي كلامه السابق ليس هناك تقييد سابق أو 
لاحق» لكن نقول هذا الإطلاق في مقابلة قيد مفهوم مما سبقء وهو أنه يجوز تأخير الكاة 
لمصلحة أو حاجة» فهو يقول: (ولا يجوز نقلها مطلقًا) يعني ولو كان لمصلحة أو لحاجة» 
فما دام أن فقراء البلد أو هذا البلد فيه من يستحق الرّكاة فإنه لا يجوز نقلهاء (إلى ما تقصر 
فيه الصلاة)ء يعني فوق مسافة القصرء (لقوله عليه السلام لمعاذ لما بعنه لليمن: 
«أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردٌ على فقرائهم»(١»‏ 
وهذا يدل على أنه يجب أن تُخرج الركاة على فقراء البلد. 

والحاصل أن المذهب في إخراج الركاة له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يكون في بلد المال» وهذا أفضل. 

المرتبة الثانية: أن يكون في غير بلد المال ولكن دون مسافة قصرء فهذا جائز. 

المرتبة الثالفة: أن يكون في غير بلد المال مما يكون فوق مسافة قصرء فهذا حرام» 
والدليل على التحريم حديث معاذ السابق. 

وبناء على هذا فلا يجوز للفقير المستحق في بلدٍ فوق مسافة قصر أن يُوَكْلَ شخصًا في 
بلد الركاة أن يقبض له الركاة» فلو أن صاحب المال بلده مكة فالأصل أن يُخرجها في مكة» 
ويجوز أن يُخرجها فيما حول مكة من القرى والمدن التي دون مسافة قصرء فلا يجوز نقلها 
إلى المدينة مغلا فلو فُدر أن فقيرًا من أهل المدينة وَكّل شخصًا في مكة أن يقبض له الركاة 
من مال أحد المكيين» فلا يجوز ذلك اعتبارًا للأصل؛ وهو أن الفقير ليس من أهل البلد. 

لكن إذا قلنا بأن الوكيل يقوم مقام الموكل» فمؤداه القول بالجوازء وإلا للزم من ذلك أن 
نقول إن الفقير إذا أخذ ركاة مال في بلد فلا يجوز له أن ينتقل منها إلى بلد آخرء ولا قائل 
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بهذا؛ فلو أن فقيرًا أخذ ركاه من أهل مكة وبعد أن قبض الركاة سافر وانتقل عن مكة فهو 
جائز» ويجوز الدفع له» وعلى هذا فالوكيل يقوم مقام الموكل» أي ينوب عنه» فكأن الفقير 
في مكة» وهذا كله بناءً على أنه لا يجوز النقل. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز نقل الركاة فوق مسافة القصر إذا دعت الحاجة 
أو المصلحة للت وهنا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أنه إذا كان ثَّم 
مصلحة أو حاجة فإنه يجوز أن ثنقل الركاة؛ لأن الأصل الجواز. 

وأجابوا عن حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم»(1) بأن المراد: الجنس» يعني فقراء المسلمين» وليس المراد فقراء البلد. 

وهذا القول هو الصحيح؛ أي أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فإنه يجوز نقلهاء وهذا 
هو الذي عليه العمل؛ أنه يجوز نقل الركاة إلى بلد غير بلد المال إذا كان تم مصلحة أو 
حاجة. 

قال رحمه الله: (بخلاف نذر). يعني بخلاف النذر» فلو نذر فقال: لله على نذرٌ أن 
أتصدق بكذا وكذا من المال. فله أن ينقل هذا المال المنذور فوق مسافة القصرء والفرق 
بينهما كما قالوا: أن الركاة وجبت مواساةً لأهل البلد» والنذر لم يجب مواساةء فالناذر هو 
الذي أوجبه عن نفسه» وفرق آخر: أن الركاة أمر ظاهر معلوم تتعلق به أطماع الفقراء» والنذر 
أمر خفي غير ظاهر لا تتعلق أطماع الفقراء به. 

والمراد بالنذر: النذر المطلق؛ احترارًا من النذر المقيد» فإن النذر المقيد يتقيد بما فيد به 
من بلدء مغال النذر المطلق: لله على نذرٌ أن أتصدق بألف ريال. فله الصدقة في بلده وفي 
بلد آخر ولو فوق مسافة القصرء لأنه لم يُعين مكانًاء ومثال النذر المقيد: لله علي نذرٌ أن 
أتصدق بألف على فقراء مكة» أو على فقراء المدينة» أو على فقراء البلد الفلاني» فهنا 
يتعيّن؛ لأن قوله: «على فقراء البلد الفلاني» وص في النذرء والنذر يجب الوفاء بأصله 
ووصفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن نذر أن يطيع الله فليطعه»(). 

قال: (وكفارة) يعني لو وجبت عليه كفارة فله أن يُخرجها في بلده» وله أن يخرجها في 
غيره؛ لأن الله عز وجل لم يعين للكفارة مكانًا معيئًا. 

قال رحمه الله: (ووصية مطلقة) احترارًا من المقيدة» كما لو قال: أوصيت بخُمس مالي 
على الفقراء. فيجوز أن يصرف ما في الوصية على فقراء البلد وعلى غيرهم؛ أما لو قال: 
أوصيت بخمس مالي يصرف على فقراء هذا البلد المعين. فيجب أن يتقيد به؛ لأن الله عز 
وجل يقول: فمن بَدَلَّهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّمَا إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَهُ[البقرة: ]١١‏ 
وهذا تبديل لوصف الوصية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» حديث رقم (5595): .)١47/8(‏ 


TAY 


قال رحمه الله: (فإن فعل؛ أي نقلها مسافة قصر؛ أجزأت)» مع التحريم» يعني أنه 
يكون محرمًا ومع ذلك يُجزئ» فإذا قيل: الأصل في النهي التحريم» والتحريم يقتضي الفساد 
وعدم الصحة. قلنا: المحرم هنا ليس دفع الرّكاة وإنما هو النقل» فالتحريم لم يتعدٌ إلى ذات 
المنهي عنه؛ ولهذا قال: (لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم)» فالمحرم 
هو النقل» والنقل أمرٌ خارج عن مال الكاة. 

قال رحمه الله: (إلا أن يكون المال في بلدٍ أو مكان لا فقراء فيه)» هذا استثناء من 
قوله: (ولا يجوز نقلها مطلقًا)» ولو قال المؤلف (لا مستحق فيه) لكان أَؤْلى من قوله: (لا 
فقراء فيه) ليشمل جميع أصناف الركاةء وإنما عبر بالفقراء لأنهم أشد حاجةً من غيرهم» 
ويجوز الاقتصار على بعض دون بعض» كما في حديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم»(1). 

قال رحمه الله: (فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أؤلى). 

فالحاصل على المذهب أنه تُخرج زكاة كل بلدٍ فيه ولا يجوز أن تُنقل فوق مسافة قصرء 
فلو قُدر أن البلد الذي هي فيه ليس فيه مستحق فيجب أن يفرقها في أقرب البلاد لعموم 
قوله تعالى: فاقوا الله ما اسْتَطَعْمُو[التغابن: »]١ ٦‏ ولأن هذا أقرب ممائلة إلى الأصل. 

وقيل: لما سقط الأصل وهو البلد الذي يجب فيه الإخراج لم يكن لمكان دون مكان 
مزية؛ فيفرقها في أي مكان شاءء لأن الأصل جواز إخراج الركاة في كل مكان. وقاسوا ذلك 
على المرأة المحادة» قالوا: إنه إذا تعذر عليها السكنى في بيت زوجها أو في البيت الذي 
مات زوجها وهي فيه لهدم أو خوف أو ما أشبه ذلك فإنها تعتد حيث شاءت» وهذا دليل 
على أنه لا مزية لمكان دون مكان. 

ولكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين مسألة الإحداد ومسألة الركاة» بأن المكان له مزية 
في مسألة الركاة» وهي نفع فقراء البلدء بخلاف الإحداد فليس فيه مزية. 

وهذا كله مبني على ما سبق من أنه لا يجوز النقل؛ لكن نقول: الأصل أنه لا ينقلهاء فإذا 
نقلها فلينقلها إلى من هو أشد حاجة أو مصلحة. 

قال رحمه الله: (وعليه) يعني على صاحب المال (مؤنة نقلٍ ودفع وكيل ووزنٍ)؛ يعني 
أجرة النقل والدفع والكيل والوزن» يعني إذا احتاج المال الركوي إلى E‏ دفع للمستحق أو 
كيل أو وزنٍ فإنه يكون عليه» لأن إيصال الركاة إلى مستحقها أمرٌ واجب» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء ومؤنة الكيل والوزن؛ كأن تكون ركاته كثيرة كأطنان من البُر 
والشعير وما أشبه ذلك فأراد أن يُعطي كل فقير مائة كيلوء أو يعطي هذا مائةً وهذا خمسين» 
ونحو ذلك» فأجرة من يكيل أو من يزن له على صاحب المُلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YA“ 


فالحاصل أن كل وسيلة توصل إلى دفع الركاة للمستحق واحتاجت الأجرة فإن الأجرة 
تكون على صاحب المُلكء فعليه مؤنة النقل والدفع والكيل والوزن» لأن الإيصال إلى 
المستحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قال رحمه الله: (فإن كان المالك في بلدٍ وماله في بلد آخر أخرج ركاة المال في 
بلده)» أي يُخرج ركاة المال في بلد المال» لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال» ولأنه لو لم 
يخرج في بلد المال لاتهم بعدم الإخراج كما سبق. 

قال: (أي بلد به المال كل الحول أو أكثره)؛ فإن كان المال في بلدٍ بعضّ الحول» 
وفي آخرَ بعضّ الحول» فإن الإخراج يكون في الأكثر» كمن يُتاجر وبعض تجارته في مكة 
وبعضها في المدينة» فيُخرجٍ في الأكثر منهماء فإن استويا بأن كانت ستة أشهر في مكة 
وستة أشهر في المدينة فإنه إن أمكن أن يفرقها بحيث يضع ركاة المدينة في المدينة» وركاة 
مكة في مكة فهو الأؤلى» بحيث يخرج في مكة ما يتعلق بمكة» ويخرج في المدينة ما 
يتعلق بالمدينة» لأن فيه نفعًا لكلا البلدين. 

وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إنه يخرج ركاة المال في البلد الذي حال عليه 
الحول والمال فيه سواءٌ كان أكثر الحول أو أقله» وهذا هو الأقرب. 

قال: (دونما نقص عن ذلك؛ لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو 
ما قاربه)» ونقول أيضًا: لأن أطماع الفقراء تتعلق بالمال الذي حال عليه الحول. 

قال: (وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال؛ لأن الفطرة إنما تتعلق 
بالبدن كما تقدم)» وهذا مبني على ما سبق من قاعدة أن ركاة المال تتبع المال» ورّكاة الفطر 
تتبع البدنء فركاة المال تتبع المال؛ ففي البلد الذي يكون فيه المال يُخرجها فيه وركاة 
الفطر تتبع البدن؛ ففي أي بلد حصل بدنه فيه أخرج ركاة فطره فيه. 

قال: (ويجب على الإمام بعث السّعاة قرب زمن الوجوب)» يعني إذا قرب زمن 
الوجوب بعنهم» (لفعله عليه السلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده) فكان ال 
صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لقبض الركاة من أهلهاء لكن المؤلف يقول: (لقبض ركاة 
المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار)ء فخرج بذلك الباطن؛ لأنه أمر خفي لا يُعلمء لأن 
صاحب المال قد يجحده» فلو ذهب الساعي إلى شخص يطالبه بركاة نقوده فادعى أنه 
ليس له مال فلا يستطيع الساعي أن يُقيم بينة على وجود المال عنده» ولو أقام بينة على 
شخص فلا يستطيع أن يقيم البينة على آخرء فإقامة البينة على الأموال الباطنة أمر متعذر أو 
متعسر؛ أما الأموال الظاهرة فلا تحتاج إلى بينة فهي ظاهرة مُشاهدة. 

فالحاصل أنه يبعث السعاة لقبض الأموال الظاهرة» وإنما حص بالأموال الظاهرة أيضًا 
لأن أطماع الفقراء تتعلق بهاء بخلاف الأموال الباطنة فهي أمر خفي لا يُعلم. 


TA 


تعجيل الزكاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيجُورُ تغجيل الزگاة لِحَوْلَيْنٍ فَأَقَلَ)؛ لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجّل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم: «فهى 
غا اسلا وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل الفاته ا ا بشید وإذا تم الحول 
والنصاب ناقصٌ قدرٌ ماعجله؛ صحّ وأجزأه؛ لأن المعجّل كالموجود في ملكه» فلو عجّل 
عدن ماق شاة شاتين فت غد الحول اة لرسه ثالفة. وإن مات قابض معكلة أو 
استغنى قبل الحول؛ أجزأت» لا إن دفعها إلى من يعلم غناه» فافتقر؛ اعتبارًا بحال الدفع. 


2 


(وَلا يُسْتَحَبٌ) تعجيل الركاة. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة» قال 
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«الموفق»: «إن نوى التعجيل». 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل)» يعني يجوز للإنسان أن يتعجل 
بإخراج ركاته لسنتين فأقل. 

وقوله: (يجوز) لم يذكره لدفع قول من قال بعدم الجواز بل هو على بابه وظاهره؛ فهو 
ينفي أن يكون مستحبًا» لأنه صرح بعد ذلك فقال: (ولا يُستحب)» فلو اقتصر المؤلف على 
قوله: (ويجوز تعجيل الركاة لحولين فأقل) لقيل إن التعبير بالجواز دفعًا لقول من يقول 
بالمنع» فلا ينفي أن يكون مستحبًا» ولكن تعقيبه بعده بقوله (ولا يستحب) يدل على أن 
المراد الجواز على بابه وعلى ظاهره» يعني أنه أمرٌ مستوي الطرفين. 

قال: (لما روى أبو عبيد في الأموال باسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تعجل من العباس صدقة سنتين)» يعني أخذ منه صدقة ستتين» وعليه فلو كان عند المسلم 
مال بالغ النصاب ودعت الحاجة أو المصلحة أن يُعجل ركاته؛ كأن رأى فقيرًا في حاجة 
ماسة إلى قضاء دينه» فأعطاه من رّكاة هذه السنة وركاة السنة القادمة دفعًا لحبسه أو إيذائه» 
فهذا جائز. 

وعليه فيجوز تعجيل الركاة بشرطين: 

الأول: أن يكون لحولين فأقل. 

الشاني: أن يكون المال قد بلغ النصاب؛ فإن عجل ركاة مالي لم يبلغ النصاب فلا يجوزء 
لأن هذا المُخرج لا يسمى ركاةً. 


YA“ 


قال: (ويعضده) يعني يقويه (رواية مسلم: «فهي علي ومتلها»(١)»‏ ولكن الصواب أن 
هذه الرواية لا تعضده؛ لأن هذه الرواية لها معتّىء وما ساقه المؤلف مما رواه أبو عبيد له 
معنّى آخر؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: «فهي على ومثلها»» يعني أنه صلى الله عليه 
وسلم تحملهاء وذلك لما قيل إنه منع ابن جميل ومنع العباس ومنع خالدًا» فقال: «ما ينقم 
ابن جميل؛ إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ قد احتبس 
أدراعه وأعثّدّه في سبيل الله وأما العباس فهي عليء ومثلها معها» فالاستشهاد بها هنا 
لا يصح؛ لأن الكلام في تعجيل الرّكاة» ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تحمل 
لزكاة الغير» فلا يسمى تعجيلاء وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فهي علي ومثلها 
معها» لأن العباس لما ظهر منه احتماء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضعف عليه 
المال المُخرجء فقوله: «فهي علي ومثلها» ليس من باب تعجيل الركاة وإنما هو من باب 
مضاعفة العرم. 

قال المؤلف: (وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده)» يعني يُشترط 
في تعجيل الركاة أن يكون بعد كمال النصاب» فإن عجل قبل تمام النصاب فلا يُجزئه ولو 
كمل النصاب عند حولان الحول» فلو كان عند شخص تسم وثلاثون شاةً حولها في 
المحرم؛ فعجل ركاتها في رمضان» فأخرج شاة؛ فلما جاء الحول فإذا هي أربعون» فلا 
تُجزئ؛ لأنه أخرج قبل سبب الوجوب» فهو قد قدم الشيء على سببه» وتقديم الشيء على 
سببه غير معتبر؛ فهو كما لو صلى قبل الوقت» ومثله من عنده خمسة عشر دينارًا فأخرج 
نصف دينار» ولما أتى الحول فإذا بماله عشرون» فلا يُجزئه» لأنه أخرجه قبل سبب 
الوجوب» وتقديم الشيء على سببه مُلْعّى » فهو قد احتسب شيا لم يدخل في ملكه لا 
حقيقة ولا حكمًا. 

قال رحمه الله: (وإذا تم الحول والنصاب ناقصٌ قدر ما عجّله صم وأجزأه؛ لأن 
المعجّل كالموجود في ملكه)؛ أي كالموجود في ملكه تقديرًا لا حقيقة» مثاله من عنده 
عشرون دينارًا فعجل ركاتها قبل الحول» ولما حال الحول وإذا المال كما هوء فيجزئه» فلو 
نقص عند الحول» كمن حوله في محرم؛ وكان عنده عشرون دينارًا في رمضان فأخرج في 
رمضان نصف دينار» وبعد رمضان نقص مالهء فلما حال الحول فإذا عنده خمسة عشر 
دينارًا فيُجرئه أيضًا. 

وعلى هذا فلو عجل ركاة نصاب قبل الحول فإما أن تزيد عند الحول فلا بدمن 
احتساب ما زاد» وإما أن تكون عند الحول كما كانت عند الإخراج» وإما أن تكون عند 


الحول ناقصة» فتحصل ثلاث حالات: 


.)5177/9( »)۹۸۳( أخرجه مسلم في كتاب: الركاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعهاء حديث رقم‎ )١( 
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الحال الأولى: أن يزيد النصاب على ما عجل. 

الحال الثانية: أن ينقص النصاب عن قدر ما عجل. 

الحال الغالغة: أن يكون النصاب بقدر ما عجل. 

فإن زاد وجب عليه احتساب الزيادة» وإِن نقص أو كان مساويًا لم يجب عليه شيء. 

قال: (فلو عجّل عن مائتي شاة شاتين فنتجت عند الحول سَخْلَةٌ لزمعه ثالغة)» المائتا 
شاة فيها شاتان» والمائتان وواحدة فيها ثلاث» فهو في المسألة المفروضة عجّل ركاة الشاة 
السائمة؛ كمّن كانت ركاة ماشيته في المحرم» وفي رمضان كان عنده مائتا شاة فأخرج 
شاتين» وما بين رمضان إلى المحرم ولدت سخلة» فصار ماله على رأس المحرم مائتين 
وواحدة» وفيها ثلاث شياه؛ فيجب أن يحتسب هذه الزيادة. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن مات قابضُ معجّلة أو استغنى قبل الحول أجزأت) 
مثاله: إنسان حول ركاته في المحرم» ففي رمضان أعطى ركاة ماله للفقير» فلما جاء المحرم 
كان الفقير قد مات» فتجزئه الركاةء وإن 9 يكن هذا الفقير موجودًا عند الحول فكأنه دفع 
الركاة إلى معدوم» لكن نقول: المعتبر حال الدفع» وهو حينما دفعها قد دفعها إلى مستحق 
فتجزئه. 

ونحو ذلك ما إذا استغنى قبل الحول؛ كأن عجل ركاته قبل حولها بثلاثة أشهر فأعطى 
فقيرًا» وبعد شهر أو شهرين من الإعطاء مات للفقير قريب فورثه فصار غنيّاء وجاء عليه 
الحول وهو ا من دفع له الركاة قبل غناه؛ لأنه يُعتبر حال الدفع والإعطاء لا حال 
حولان الحول. 

قال: (لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر) فهذه عكس الأولى؛ يعني بأن يكون 
حول ركاته في المحرم مثلاء فيُعطي رجلا غنيًّا في رمضان ركاة ماله» فلما حال الحول كان 
هذا الغني المُعطى فقيرًا مستحقًا للركاة» فلا تجزئه الركاة؛ (اعتبارًا بحال الدفع). 

ومما يتعلق بذلك في باب الوصية ما لو أوصى لوارث فكان عند الموت غير وارث؛ 
فتصح الوصية اعتبارًا بحال الموت لا بحال الوصاية» وكذا لو أعطى غير وارث فكان عند 
الموت وارثًا فلا تصح» فاعتبر هنا حال الموت لا حال الإيصاء. 

وقد يُقال: قياس ذلك في مسألة تعجيل الركاة أن نعتبر حولان الحول لا حال الدفع؛ لأن 
حولان الحول هو زمن الوجوب» كزمن الموت وهو ما تثبت فيه الوصية. 

فيقال: الفرق بين الركاة والوصية أن الركاة إذا قبضها الفقير لا يجوز الرجوع فيهاء والوصية 
يجوز الرجوع فيهاء فإذا أوصى لزيد بكذا وكذا من ماله فيجوز أن يرجع وتثبت عند الموت» 
لكن في مسألة الركاة لو دفع الرّكاة إلى مستحق فلا يملك الرجوع؛ لأن المستحق إذا قبضها 
ملكها. 


TAA 


قال رحمه الله: (ولا يُستحب تعجيل الزكاة)» خروجًا من خلاف من قال إنه لا يجزئه 
وإن تعجيلها قبل الحول كتقديم الصلاة على وقتها. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابلة)» يعني 
من سنةٍ قابلة» (قال الموفق) بن قدامة صاحب المغني: (إن نوى التعجيل). أي: يعتد بها 
من قابلة إن نوى التعجيلء مثال ذلك مَن عنده ستون شاةً فالواجب فيها شاة واحدة» فأخذ 
الساعي شاتين» فلصاحب الرّكاة أن يعتد بهذه الزيادة في السنة القادمة» لكن بشرط أن ينوي 
التعجيلء كأن ينوي حينما يرى الساعي وهو يأخذ الشاتين أن منهما شاةً عن ركاة هذا 
العام» وشاةً أخرى عن ركاة العام التالي. ْ 

وعُلم منه أنه يُشترط ألا تؤخذ منه غصبًا؛ فلو عُصبت منه فليس له أن يعتد بها من قابلة؛ 
لأنه لم يأخذ الثانية باسم الخام فلا بد من قيد في قوله: (ولمن أخذ الساعي منه زيادة) أن 
يقول: «على أنها ركاة» لأن ما أخذت منه غصبًا لا تصرف مصرف الركاة. 

ويشترط كذلك نية التعجيل» فلو أخذ منه باسم الركاة ولم ينو التعجيل ثم نواه بعد الأخذ 
فلا يجوز له أن يعتد بها من قابلة؛ لأن المعتبر حال الدفع» ولأنه لا بد في إخراج الركاة من 
النية» والنية لا بد من أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمنِ يسيرء فهو أخذت منه باسم الركاة 
لكنه لم يَّنو» ثم بعد مدة نوى؛ فلا يجزئه؛ لأنه حينما أخذت منه لم ينو الركاة» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى»()» وهو حين 
الدفع لم ينو الركاة. 

فالحاصل أنه إذا أخذ الساعي زيادةً عن مقدار الواجب يجوز أن يعتد صاحب الملك 
بهذه الزيادة لعام آخر بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون المأخوذ باسم الركاة. 

الشرط الثاني: أن ينوي التعجيل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ أَهْلٍ الكاة) 

وهم (تَمَانية) أصناف لا يجوز صرفها في 59 فن يناع الاج ۰ ت e‏ 
وتكفين الموتى» ووقف المصاحف» وغيرها من جهات الخير؛ لقوله تعالى: لإإِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلَفَرا 
وَالْمَسَاكِين) الآيةً [التوبة: .]1٠١‏ 

98 (الفقراءً» وهم) أشد حاجة من المساكين؛ لأن الله بدأ بهم» اننا كيدا بالأهم فالأهم؛ 
فهم (مَنْ لا يجدون شيئًا) من الكفاية» (أو يجدون بعضّ الكفاية), أي: دون نصفها. وإن تفرّغ قادرٌ 
على التكسب للعلم له للا ا الجمعٌ؛ أعطي. 

(و) الثاني: (المساكين)» الذين (يتجدون أكثرها)» أي: أكثر الكفاية (أو نِصفَها)؛ فيُعطى 
الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سند ومّن ملّك -ولو من أثمانٍ- ما لا يقوم بكفايته؛ فليس 


0 
ا 
۹ 


الشرح 

قال المؤلف: (باب أهل الزكاة)ء يعني: المستحقين لهاء (وهم ثمانية أصناف) والدليل 
على حَصْرهم بالقمانية ليس التتبع والاستقراء وإنما الآية؛ لأن الله عز وجل قال: لإإِنَّمَا 
الصَّدَفَاتُ لِلَفْمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ اا قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَقَابِ وَالْعَارِمِينَ 
وَفِي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبيل)[التوبة: .]6٠‏ 

قال: (لا يجوز صرفها في غيرهم)؛ لأن الله عز وجل قال: (ِإِنَّمَا» وإنما: أداة حَصْرء 
والحصر إثبات الحكم في مذكور ونفي عما سواه. 

قال: (من بناء المساجد والقناطر)؛ فلا يجوز أن تصرف الركاة في بناء المساجد؛ لأن 
المساجد ليِسَتْ من الأصناف الثمانية» وكذلك القناطر» جمع قنطرة» وهي الجسورء (وسد 
البثوق) وهي السدود» (وتكفين الموتى» ووقف المصاحف» وغيرها من جهات الخير). 

فالحاصل أنه لا يجوز أن تُصُرّف الرّكاة إلا إلى هذه الأصناف الثمانية؛ وذلك لأن الله 
عز وجل حصَر الأصناف في (قَوْلِه تعالى: لإإنّمَا الصَّدَقَاتْ لِلَفْمَرَاءٍ وَالْمََسَاكِينٍ)الآية 
[التوبة: »)]٠١‏ ولو قيل إنه يجوز صرف الركاة لغير هذه الأصناف الثمانية لم يكن للحَصرٍ 
فائدة» وكذا لو قيل بجواز أن صرف في جهات الخير غير الثمانية لبذل الناس ركواتهم إلى 
هذه الأشياء مِنْ جهّات الخير؛ لأنها أعقٌ نفا من جهة أنها ينتفع بها مغات» وأدوم لأنها 
تبقى» وما يُعْطَى لمیر لا يَبْقى. 

وقد عبّر الله عز وجل عن الأصناف ل الأول من الأصناف الثمانية بقوله: إإِنّمَا 
المُدَقاث لِلْفُمَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاِلِينَ عََيْهَا وَالْمُوَلَمَةٍ فُلُوبُهُمْ6[التوبة: ]٠١‏ فأتى باللام 


۳۹۰ 


الدالة على الملك» ثم في الأصناف الأربعة التالية قال: «وفي الرقاب» فأدخل حرف الجر 
(في) الدال على الظرفية. 

وإنما أضاف الله الاستحقاق للأصناف الأربعة الأول باللام الدالة على المُلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه لا بد من تمليكهم. 

الفائدة الثانية: أَنَّ مَا رَادَ عَنْ حَاجْتِهمْ لا يلزمهم رَده؛ فلو أعطي الفقير لفقره ثم انى 
فلا يلزمه الرد؛ لأنه قد مَلَك الركاة. 

أما الأصناف الأربعة الباقية وهم: لزوّفي الرَقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وَابْنِ 
السّمِيلٍ4[التوبة: ]٠١‏ فَعَلَّى العكس من ذلك؛ فلا يُشترط تمليكهم فالغارم يجوز أن 
يُعطى نفسُه» ويجوز أن يُعطى صاحب الدين» وفي سبيل الله كذلك؛ فيجوز أن يُعطى 
المجاهدٌ نفسُه ويجوز أن يُشترى له السلاح ونحوه» فلا يُشترط التَّمْلِيك. 

كيلا ناس ذو اميا لعي ف ذا ا ثم استغنوا وَجَب عَلَيْهِمُ الرد» فلو أعطي العبد 
عق تفه كتانة فأبرأة السيد هخ الذي فينجب عله الد ولا يجو له إبقساء الال إلا أن 
يكون فيه سبب آخر كالفقر» فحينئلٍ يأخذ لفقره. 

ولوا ندر و ان م اتراء ساب ادن مين كل ا ن ت عليه ارو اة 
أبرأه من بعضه وجب عليه رَد ما زاد» وهكذا. 


۲۹۱ 


الفقراء والمساكين 

الفقراء: 

قال: (أحدهم: الفقراء)ء والفقراء: جمع قَقِيرء وأصله من التَفْر فهو مساو للْمَفْرٍ في 
الاشتقاق الأوسط؛ لأنه يتفق معه في الحروف» ويختلف معه في الترتيب» فالفقراء جمع: 
فقير مِنَ الفقر وهو الخُلوء وهو مطابق لمادة القَفْر وهو المكان الخالي. 

قال: (وهم أشد حاجة من المساكين)» واستدل المؤلف على ذلك بقوله: (لأن الله بدأ 
بهم فانم بترا بالأهم فالأهم)؛ ويُستفاد من كلامه أن ما قَدَّمَهِ الله فإنما قدّمه لمزية» ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الصفا: «أبداً بما بدأ الله به»()؛ قَلمْ يبدأ بالمروة 
وإنما بدأ بالصفاء وهنا لما ذكر الله عز وجل أصناف المستحقين للرّكاة فإن الأصل أن أول 
الأصناف إنما بُدئ به لخصيصة ومزية. 

قال: (فهم من لا يجدون شيئًا من الكفاية)» يعني المُعدمين؛ (أو يجدون بعض 
الكفاية؛ أي دون نصفها)ء فلو كانت كفايته عشرة آلاف ولا شيء عنده فهو فقير» ولو 
كانت كفايته عشرة آلاف وعنده أربعة آلاف فهو فقير أيضًاء فالذي لا يجد شيًا أو يجد 
ولكن دون النصف فهو فقيرء والقَقِير يُخْطَى كفايقه بحسب الظَّنّ والتَفْدِير لا بحسب الواقع؛ 
لأن الواقع أَشْرٌ مستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجلء فلو قَدَّرْنَا أو غلب على ظَيْنَا أنه يكفيه 
عشرة آلاف فيُعطى عشرة آلاف» وهذا بحسب الظن والتقدير لا بحسب الواقع؛ لأن الفقير 
قد يعرض له عارض فيحتاج إلى علاج بعشرين ألمّاء ولكنه يُعْطَّى كفايته بحسب الظن 
والتقدير لا بحسب الواقع؛ لأن الواقع إنما يعلمه الله عز وجل. 

ذاه فالفقير يُحطي كفايعه مدة سنةء فإن وَجَد بعض الكفاية أُعْطِيَ تمامهاء وإنما فُدر 
ES‏ ناكا OEE‏ فيان مول الركناة قتدر SA‏ ولكن الك خوك سكير 
فن اطا كك فسن تفا رن هل فس أو توف وال بض اللا وات افق 
يُعْطَى ما يكون به عَّا»» فعلى هذا يُعُْطَى كفايته ولو لأككر من مدة سنة» فلو قَدَّرْنَا أن 
كفايته في السنة عشرة آلاف فيج وز أن يُعطى مليونَ» لكن القول الأول -وهو قول 
الجمهور - أحوطء وذلك أن الحال ربما تتغير» وإذا أعطي ما يغنيه ثم تغيرث حاله فمَّدُ حرم 
غيره من الرّكاة» فإنه إذا كانت كفايته في السنة عشرة آلاف فأعطي مائة ألفء فواقع الأمر 
أنه لما أعطي ذلك فقد حرم تسعة ممن هم مثله. 

قال رحمه الله: (وإِنْ تَمَمَعَّ فَادِرٌ على التكسب للعلم لا للعبادة وتعَدَّرَ الجمغ أغطي)» 
قوله: (قادر) احترازٌ من العاجزء وقوله: (للعلم لا للعبادة) فإن تفرَّعٌ للعبادة لم يُعطء وقوله: 
(قادر على التكسب) مفهومه أنه لو تفرّغ غير القادر على التكسب فإنه يُعْطَى من باب 


.)885/5( أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (۱۲۱۸)ء‎ )١( 
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أؤلىء فالمفهوم مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة؛ لأن القادر على التكسب يمكنه التكسب» 
والذي لا يقدر لا يمكنه سواء تفرّغ أو لم يتفيّخ. 

وإنما لا يُعطى للعبادة؛ لأن نفع العبادة غير مُتَعَدّء فنفعها قاصرء والعلم نفعه متعدّ؛ لأن 
الإنسان الذي يتعلم إنما يعَعَلّم لأمرين: ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن غيره» 
فمنفعة علمه تتعدى إلى غيره» لكن منفعة العبادة لا تتعدى إلى غيره» فمن يصلي لا ينتفع 
بصلاته غيره. 

وقوله: (وتعذر الجمع)» يعني بين التَكسُّبٍ وطَلّبٍ العلم» فإن أمكن الجمع فإنه لا 
يُعْطَى» كرجل قادر على التكسب وتفرغ لطلب العلم ويمكنه أن يَجْمَعَ بين طلب العلم وبين 
التَكسُّبٍ فيجب عليه أن يتكسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرّكاة لا تحل 
لقوق مسن( 

ولو وجد طالب العلم وقنّا ليس فيه درس لكنه مشتغل فيما يتعلق بالدرس من حفظ 
ومراجعة فهنا تعَذَّرَ الجمع. 

ويَجُورُ أن يُعْطَى لشراء الكتب كما أن المجاهد يُعْطََّى لشراء السلاح؛ لأن الكتب 
بِالبسْبة لطالب العلم هي السلاح» لكن يُعطى لشراء الكتب التي يحتاجها أما الكتب التي 
ليست بأساسية فهذه لا يعطى لها. 

وقد علل الفقهاء إعطاء طالب العلم إذا تفرّغ بأن العلم نوع من الجهاد» والله عز وجل 
يقول: يا أَيّهَا الي جاهد الْكُقَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظُ عَلَيْهِمْ[التوبة: ]۷١‏ فالكُمّار 
يُجَامَدُونَ بالسيف والسنان» والمنافقون يُحَامَدُونَ بالعلم والبَيّان. وإذاكانت هذه هي العلة 
فالأنسب ذكر هذه العبارة في الصنف السابع عند قوله: (وَفِي سيل الله). والحق أن طالب 
العلم إذا تفرغ يُعْطّى للسببين: 

السبب الأول: الجهاد. 

والسبب الثاني: الفقر. 

وهذا هو الذي جعل المؤلف يذكره هنا؛ لأنه اجتمع فيه سببان: الفقرء والجهاد» وقدمه 
هتا عند السبب الأول لأن الشيء إذا كانت له مناسبتان يُذُكر في الأولى مَنْهُمًَا. 


المساكين: 
قال: (والفاني: المساكين الذين يجدون أكثرهاء أي أكثر الكفاية, أو نصفها), فإن 
كانوا يجدون دون الصف فهم فقراء. 


»)۹٩/٩( »)۲۰۹۷( أخرجه النسائي في كتاب: الرّكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلهاء حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب: الرّكاة» باب: من سأل عن ظهر غنى» حديث رقم (۱۸۳۹)» (089/1). وابن حبان في‎ 
.)۸٤/۸( »)۳۲۹۰( صحيحه في كتاب: الركاة» باب: مصارف الركاق» حديث رقم‎ 


YT 


والمساكين: جمع مسكين» وهو من المسكنة» وهي الذّل؛ لأن قلة ما في يَدِهِ تجعله 
ذليلاء ولكن لا يلزم من المسكنة ا IE E EEE OES‏ 
نْصْفَها) بخلاف الفقر فإنه قد يكون فيه خلوٌ, فالفقير يمكن أن يكون خاليًاء لكن 
المسكين لا يمكن أن يكون خاليًا؛ لأنه لو كان عنده شيء» وكان هذا الشيء فوق النصف 
فهو مسکين» وإن کان تحته فهو فَقِير. 

قال: (فبُعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة)؛ فالفقير والمسكين يُعطّيا تمام 
كفايتهما مدة سنة» ويُعطى المسكين تمام كفايته وحده وكفاية من يمونه؛ لأن القاعدة كما 
سبق «أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه». 

وتمام كفايته أي: ما يكفيه مِنْ عام وشَّرَاب ولباس وسّكن ومركوب ونكاح؛ فيُعطى 
للزواج؛ لأنه من الضروريات. 

قال رحمه الله: (ومّن مَلَّكَ -ولو من أثمانٍ- ما لا يقوم بكفايته فليس بغنيّ)) يعني: 
لو مَلَكَ الإنسان أثمائًاء ولكن هذه الأثمان لا تقوم بكفايته فليس بِعَنَِء لأنه 00 عليه 
ONES‏ ۰ 

وإنما قال المؤلف: (من أثمان) لأن بعض العلماء قال: إذا ملك أُنَْمَانًا فهو غني» فلو 
مَلَكَ عشرين دينارًا مثلا وكانت كفايته في السنة خمسين دينارًا فقال بعض العلماء: لا يُعْطَى 
من الزكاة لأنه غني بدليل أنه تجب عليه الرّكاة. 

فيقال: إن هناك فرقًا بين الغني في باب الدفع» والغني في باب الأخذ» فالغني في باب 
الدفع من ملك نصابًا ركويّاء والغني في باب الأخذ من وجد كفايته. والفقير في باب الدفع 
من لا يملك نصابًا رَكويًا» والفقير في باب الأخذ من لا يملك كفايته. 


العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الثالث: (العاملون عليها: وهُّمْ) السعاة الذين يبعثّهم الإمام لأخذ الركاة من أربابها؛ 
ك (جباتهاء وحُفَاظِها), وَكتّابهاء وشُمّامهاء وشرط كوثه مكلّماء مسلمّاء أميئاء كافيّاء من غير 
ذوي القربى» ويُعطى قَذَّرٌ أجرته منها ولو غتيّاه ويجوز كون حاملها وراعيها ممن مُنِع منها. 

الصنف (الرابغ: الْمُوَلَفَةُ قلويهم): جمع مؤلّفء وهو السيد المطاع في عشيرته؛ (مِمّنْ 
يُرجَى إسلامه. أو گف شري أو بجی بِعَطِيّبه قَوَةُ إيمانه). أو إسلامٌ نظيره» أو جبايثُها 
ممن لا يُعطيهاء أو دفْعٌ عن المسلمين. کے هنا ب ا حبق ااا قد 
فتركُ عمرّء وعثماد» وعلي إعطاءهم؛ لعدم الحاجة إليه في خلافتهم» لا لسقوط سهمهمء 
فإن تعدّر الصرفُ إليهم؛ رد على بقية الأصناف. 

(الخامس: الرَقابْء وَهُمْ الْمُكاتبُون)؛ فيُعطَى المكات وفاءً ينه لعجزه عن وفاء ما 
عليه» ولو مع قدرته على التكسّبء ولو قبل حلولٍ تجم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تَعْتِقُ 
عليه فيعتقها؛ لقول ابن عباس» (و) يجوز أن (ِيُقَك منها الأسيرُ المسلِحُ)؛ لأن فيه فلك رقبةٍ 
من الأَسْرِء لا أن يُعْتِقَ قِنّهُ أو مكائبه عنها. 


الشرح 

العاملون عليها: 

قال رحمه الله: (والغالث: العَامِلُونَ عَلَيْهَاء وهم: السّعَاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ 
الزكاة من أربابها) أي: أهلها. 

واستُفيد مِنْ قَوِلِهِ رحمه الله: (الذين يبعثهم الإمام) أن العامل لا بد أن يكون منصوبًا من 
قل الأسام' بعدلاقة تدس سف نس قرغا كانه لبون اا كلك الفا الحا 
الذي يجعله الإنسان عنده» أو الذي يوكله الإنسان بإحصاء ركاته وإخراجها ودفعها إلى 
یا کا انين هن الاما علا 

قال: (كجباتها وحفاظها وكُتابها وقسامها). 

جباتها: الذين يأخذون الركاة من أهلهاء وحفاظها: الذين يحفظونهاء وكتابها: الذين 
يكتبونهاء وقسامها: الذين يقسمونها؛ لأن الركاة لا بد فيها من جباية» فإذا جُبيت تحفظء 
وإذا حفظت تكتب وثقيد» وإذا فيدت تحتاج إلى قسمة» فكل هؤلاء من العاملين. 

قال: (وشرط كونه مكلقًا)» يعني يُشترط في العاملين عليها أن يكون الواحد منهم بالا 
عاقلا؛ لأن غير البالغ وغير العاقل مئونتهما على وليهماء ولأن غير المكلف وغير العاقل لا 
يُدفع إليهما المال؛ قال تعالى: ل9إوَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَمَّى إِذَا بَلَغُوا التَكاع6[النساء: .]١‏ 
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ولا بد أن يكون (مسلمًا). احترارًا من الكافر» فالكافر لا يُعطى على عمالته؛ لأنه لا 
يوثق به على المذهب من جهة دينه» (أمينًا)؛ أي: موثوقًا به؛ فإن كان غير موثوقٍ به فإنه لا 
يُعطىء (كافيًا)» أي: عنده علم بأحكام الجباية» (من غير ذوي القربى)؛ وهم: بنو هاشم 
ومواليهم. 

قال: (ويُعطَى قدر أجرته منها)ء يعني العامل على الركاة يُعطى قدر أجرته من الركاة؛ فإذا 
كانت أجرته ألف ريال فيُعطى ألما ولو كانت كفايته خمسمائة» وكذا لو كانت كفايته ألما 
وأجرته خمسمائة فيُعطى خمسمائة» فالحاصل أنه يُعطَى الأجرة مطلقًا سواء كانت أكثر من 
كفايته أو أقل» وقال بعض العلماء: إنه يُعطى الأقل من الأجرة أو الكفاية» ولكن الصواب 
الأول وهو أنه يُعطى قدر أجرته منهاء وإنما يُعطى العاملون عليها للحاجة إليهم. 

قال: (ولو غنيًا), لأنه يأخذه باعتبار أنه أجره (ويجوز كون حاملها وراعيها ممن مع 
منها)؛ يعني يجوز أن يكون الحامل والراعي الذي يرعى الركاة التي تُجبى ممن منع منهاء 
يعني لو قُدر أنه من ذوي القربى كبني هاشم فيجوزء وذلك لأن ما يأخذه الراعي وما يأخذه 
الحامل إنما يأخذه لعمله؛ فما يأخذه أجرة لا ركاة. 


المؤلفة قلوبهم: 

قال رحمه الله: (الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم» جمع مؤلف» وهو السيد المُطاع في 
عشیرته)» اشترط المؤلف رحمه الله هنا شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون سيدًا. 

والشرط الثاني: أن يكون مطاعًا. 

فإن كان سيدًا غير مطاع فلا يُعطى؛ هذا هو المذهب» والصحيح: أنه ليس بشرط. 

قال: (ممن يُرجَى إسلامه)؛ بحيث إنه إن أعطي من الركاة أسلم أو رق قلبه للإسلام؛ 
(أوكفٌ شرّه)؛ أي: كان متسلطًا على المسلمين؛ سواءٌ تسلط تسلطًا عسكريًا كمن أراد أن 
يغزو بلاد المسلمين فيُعطى من الركاة ما يكف شره» أو تسلط تسلطًا فكريًّا كمن يتهجم 
على الإسلام فييث الشبهات والشكوك وما أشبه ذلك؛ فإنه يُعطىء؛ ومن ذلك فى وقتنا 
الحاضر الصحافة؛ فلو وجدنا صحفيًا له مكانته عند القُرَاء ونحوهم وكان 50 على 
الإسلام أو يلمز المسلمين وما أشبه ذلك فإنه يُعطى من الركاة لكف شره. 

قال: (أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه)» أي يُرجى أن يقوى إيمانه لو أعطيناه فإنه بُعطى من 
الزكاة (أو إسلامٌ نظيره)؛ يعني لو كان يُرجى أنه إن أعطي لأسلم نظيره» وهذا فيما إذا كان 
المُعطّى مسلماء فالسادة المسلمون لهم نظراء من الكفار» فلو أعطي السادة المسلمون 
سل رز ناكار عليقا فيا أعظيئ :النصادة السسلتوة فة :فتن هلاك 
نحو شيخ قبيلة له نظير في قبيلة أخرى كافر» فهذا الكافر إذا علم أن شيخ القبيلة المسلم 
يُعطى من الركاة فإنه قد يُسلم؛ فإن شيخ القبيلة المسلم يُعطى من الركاة. 

قال: (أو جبايتها ممن لا بُعطيها)» يعني يُرجى بإعطائه أن يأخذ الركاة ممن لا يُعطيهاء 
فإنه في هذه الحال يُعطى من الركاة» فلو قدرنا أن رئيس القبيلة يتمكن من أخذ الركاة ممن 
لا يدفعونها للسعاة؛ فإنه يُعطى تشجيعًا له على عمله. 

قال: (أو دفعٌ عن المسلمين)» فإنه يعطى» كما لو كانت طائفة من المسلمين في 
حدود العدوٌ وبقاؤهم في هذا المكان فيه مصلحة وهو دفع ما قد يحصل للمسلمين من 
اذى من الكفار» فإنهم يُعْطُوْن. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويُعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط)؛ أي إذا 
احتيج لذلكء أما إذا لم يُحْنَجْ إليهم بأن كان المسلمون أقوياء ولا حاجة لهم بهؤلاء» يعني 
إن كان ولي الأمر يتمكن من دفع من يبّث شره في المسلمين إما بقتله أو تهديده أو ما 
أشبه ذلك وكذا يتمكن ولي الأمر بقوته من أخذ الركاة ممن يمنعها قهرًا؛ فإنهم لا يُعْطَّوْن 
محافظةً على مال الرّكاة. 

قال رحمه الله: (فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم)» 
فإن عمر وعثمان وعلي لم يُعْطُوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليهم؛ لأن الدولة الإسلامية 
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في عهدهمكانت أقوى ما يكون, (لا لسقوط سهمهم)؛ لأن بعض العلماء قال: إن سهم 
المؤلفة قلوبهم إنما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع. 

قال رحمه الله: (فإن تعذّر الصرفٌ إليهم رد على بقية الأصناف). والتعذر قد يكون 
لعدم وجودهم, أو لعدم الحاجة إليهم» ففي هذه الحال يُرد على بقية الأصناف أي السبعة 
الباقين» فيقسم سهمهم على سبعة أقسام. 


الرقاب: 

قال المؤلف رحمه الله: (الخامس: الرقابُ وهُم المُكاتبون). 

من هنا بدأ الله عز وجل بقوله «وفي الرقاب» فأتى ب «في» الدالة على الظرفية مما يدل 
على أن الصرف يكون لجهة» (فيُعطى المكاتب وفاءً دينه لعجزه عن وفاء ما عليه» ولو 
مع قدرته على التكسب» ولو قبل حلول تجم» ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه 
فيعتقها؛ لقول ابن عباس» ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من 
لأس 

وعليه فيدخل في قوله «وفي الرقاب» ثلاثة أشياء: 

أولا: المكاتب. 

ثانيًا: شراء الرقبة. 
ثالتا: أن يفك منها الأسير المسلم. 

أما الأول فإن كان عبد قد كاتب سيده» يعني أراد أن يشتري نفسه من سيده» ففي هذه 
الحال يُعطى من الركاة؛ لأن الشارع له تشوف للعتق» ولو كان هذا العبد المكاتب قادرًا على 
التكسب فإنه يُعتق» لأنه بمنزلة الغارم» ولأنه قد يعجز عن التكسب مستقبلًا إما لمرض أو 
لأن سيده يُعجزه. 

ويُعطى من الركاة ولو قبل حلول نجم؛ بمعنى: ولو قبل حلول الأجل؛ فلو قُدر أن الأجل 
يحل بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر فإنه يجوز أن يُعطى قبل ذلك؛ لأنه بمجرد أن يعقد 
الكتابة بينه وبين سيده يصير بمنزلة الغارم والمدين. 

وأما الثاني فهو أن يشتري منها رقبة لا تُعتق عليه فيعتقهاء وإنما قَيِّدها المؤلف بأنها لا 
تعتق عليه احترارًا من الرقبة التي تُعتق عليه» لأنها بمجرد شرائها تعتق» والرقبة التي تُعتق على 
الإنسان هي ذات الرحم» فإذا ملك ذا رحم محرم؛ بحيث إنه لو قُدر أن أحدهما ذكرٌ 
والآخر أنشى لم يجز التناكح بينهماء فإذا ملكها عتقت عليه» مثال ذلك أن يشتري أباه 
الرقيق» فلا يجوز من الركاة» لأنه يُعتق عليه بمجرد الشراء» ولو اشترى أمه فكذلك» ولو 
اشترى عمه فكذلك» فكل إنسان لو قُدر أنه ذكر وهو أنثى أو بالعكس فإن التناكح لا 
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يجوز بينهما فلا يجوز إعتاقه من الركاة» والسبب أنه بمجرد أن يشتريه فإنه يُعتق فكأن منفعة 
الركاة عادت إليه. 

و التاق كيد :فاك لأسن المسلو )متحت أن انار لو اشرو اسا ف الجحرنيه وة 
أن يفكوا أسره إلا بمال فيجوز أن يذل المال من الرّكاة لفك أسره» لأن فيه فك رقية من 
الأشد: 

ولا يدخل في الرقاب القاتل كرجل قتل شخصًا عمدًاء وطالبه الأولياء بدفع الدية أو 
يقتلونه» فلا يجوز أن يُعطى من الركاة بوصف «في الرقاب»» بل يُعطى بوصف العرم. 

قال: (لا أن يُعتق قنه أو مكاتبه عنها)» يعني لا يجوز أن يعتق عبده من الرّكاة, ولا 
يجوز أن يعتق مكاتبه من الرّكاة؛ لأن منفعة الرّكاة تكون قد عادت إليه. 
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الغارمون 

قال المؤلف رحمه الله: 

(السادس: الغارم)» وهو نوعان: أحدهما: غارمٌ (لإطلاح ذات البين)» أي: الوصل؛ 
بأن يقع بين جماعة عظيمة -كقبيانين؛ أو أهل قريتين- تشاجرٌ في دماء ا 
الشحناء والعداوة» فيتوسط الرجل بالصاح بينهماء ويلتزم في ذمته مالا عِوَضًّا عمًا بينهم لِيُطْفِى 
ا غاد أبن ما ع ذكان هم اعرف شيل عن ين الضيكة ثيل اج ناك 
بسادات القوم المصلحين» أو يوهِنَ عزائمهم» فجاء الشرع بإباحة المسألة فيهاء وجعّل لهم نصيًا 
من الصدقة» (ولو مع غنى)» إن لم يدفغ من ماله. 

النوع الشاني ما أشير إليه بقوله: (أو) تديّن (لنَفْسِه) في شراءٍ مِنكفارء أو مباح» أو 
محرم وتاب» (مع الفقر)» ويُعطّى وفاء ينه ولو لله» ولا يجوز له صرفه في غيره» ولو فقيرّء 
وإن دُفِعَ إلى الغارم لفقره؛ جاز أن يقضي منه دَيْنَهُ. 

الشرح 

قال المؤلف: (السادس: الغارم)» لقوله تبارك وتعالى: لإوَالْمَارِمِينَ4[التوبة: ]٦٠‏ (وهو 
نوعان: أحدهما غارم لإصلاح ذات البين؛ أي الوصل؛ بأن يقع بين جماعة عظيمة 
كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجرٌ في دماء وأموال ويحدُث بسببها الشحناءً والعداوة) 
المَيْن يأتي بمعنى الوصل ويأتي بمعنى القطع» فعلى أنها بمعنى الوصل فتعني الوصل بين 
قبيلتين أو بين متشاجرين» وعلى أنها بمعنى القطع فتعني إصلاح القطع الذي حصل بين 
القبيلتين أو بين القريتين. 

قال: (فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضًا عما بينهم)» فإذا 
حصل بين قبيلتين أو بين قريتين شجار ونزاع فتوسط رجل للإصلاح بينهم بدفع مال فإنه 
عط من الركاة. 

لكن اعلم أن الغارم لإصلاح ذات البَيّْن حينما يدفع لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يدفع من ماله للإصلاح بين القبيلتين» فهنا لا يُعطى من الرّكاة؛ لأن 
وصف العُرم الذي يستحق به غير متصف به؛ لأنه لم يتصف بوصف العُرم الذي يستحق به 
الإعطاء من الركاة؛ لأنه بعد إعطائهم لا يصير غارمًا. 

الحال الثانية: أن يلتزم لهم بذلك في ذمته» بأن يعدهم بأنه سيُعطيهم مالا؛ فهنا يجوز 
أن يُعطى من الرّكاة. 

الحال الثالفة: أن يقترض مالا ليُعطيهم؛ فهنا يجوز إعطاؤه من الرّكاة؛ لأن وصف العُرم 
موجود فيه. 

قال: (ليطفئ النائرة)؛ أي العداوة والشحناء» (فهذا قد أتى معروفًا عظيمًا؛ٍ فكان من 
المعروف حملّه عنه من الصدقة لئلا يُجَجفَ ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهنَ 
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عزائمهم؛ فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعّل لهم نصيبًا من الصدقة ولو مع غنى)؛ 
يعني: ولو كانوا أغنياء» و«لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا كان غا فإنه 
لا يُعطى» والصواب أنه يُعطى» لكن إذا التزم في ذمته أو اقترض؛ ولذلك قال: (إن لم يدفع 
من ماله)؛ لأنه لو دفع من ماله فلا يستحق لأنه لم يتصف بوصف الغارمين. 

قال: (النوع الثاني: ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسه). 

النوع الثاني من الغارمين: الغارم لنفسه» يعني لمصلحة نفسه» فهذا يُعطى مع الفقرء 
والفقير هنا غير الفقير في أول الباب» فالفقير في الصنف الأول هو الذي لا يجد كفايته» 
فلا يجد شيًا أو يجد دون نصف الكفاية» أما الفقير هنا فهو الذي لا يجد وفاء لدَيّنه وإن 
كان يجد كفايته مدة سنة» كمّن كفايته كل سنة عشرة آلاف ومعه عشرة آلاف» ولكن عليه 
دَيْنُ عشرة آلاف؛ فإنه يُعطى من الركاة؛ لا من جهة أنه فقير؛ ولكن يُعطى من جهة الدَّيْن. 

قال: (في شراء من كفار)» يعني كان سبب الغّرمم بشرائه من كفار؛ كما لو كان عبدًا 
لكافر فأراد أن يشتري نفسه» وهذا داخل في المكاتب» أو حبسه الكفار وقالوا: لا نترككك 
إلا أن تفتدي بمال. فتدين لذلك فإنه يُعطى؛ لأنه غارم. 

قال: (أو مباح) يعني اقترض لأمر مباح كنكاح أو لشراء سيارة يحتاجهاء (أو محرم 
وتاب) منه (مع فقر)؛ كأن اقترض لشراء خمر ثم تاب ولكن من اشترى منه الخمر يطالبه 
بثمنه» فإنه يُعطى وفاء عن هذا الدَّيْن؛ فإن لم يتب فإنه لا يُعطى, لأن إعطاءه إعانة له على 
الأمر المحرم. 

قال رحمه الله: (ويُعطى وفاءَ دَيْنهِ ولو لله)؛ أي سواء كان الدَّيْن لله أو لآدمي. 

قال: (ولا يجوز له صرفه في غيره)» أي لا يجوز له أن يصرف ما أعطي في غير ما 
أعطي له؛ لأنه أعطي لوصف فلا بد أن يتقيد بهذا الوصف» فعلى هذا لو أعطي دراهم وفاءً 
لدَيّْن فاشترى بها شيئًا هو في حاجة إليه» فلا يجوز إلا إذا استأذن أهل الركاة. 

وهذا مبني على قاعدة في المذهب وهي أن المستحقين للركاة على صنفين» صنف 
يملك ما أخذ؛ فهذا يتصرف فيه كيف شاءء وهم الأصناف الأربعة الأول» والصنف الفاني: 
لا يجوز له أن يصرف الرّكاة إلا فيما أخذ لأجله» وهو الأصناف الأربعة الباقية الداخلة تحت 
قوله تعالى: [وفي الراب وَالَْارِمِينَ وَفِي سيل اللَّهِ وَابْنٍ السبيل#[التوبة: »]٠٠‏ وعليه 
فمن أخذ الركاة على جهة التملك جاز له أن يصرفها كيف شاء» ومن أخذها لا على جهة 
التملك لم يَجُز له أن يصرفها إلا فيما أخذ. 

والمراد بغير في قوله: (لا يجوز له صرفه في غيره) غير الجنس؛ فلو أعطي لوفاء دَيْن زيد 
فأوفى دَيْن عمرو؛ لأن عَمْرًا رفع أمره إلى القضاء أو ما أشبه ذلك وزيد يصبر عليه» فهذا 
: ثز» لكن إن صرفه في غير الجنسء كما لو أعطي لسداد ديه فاشترى بها حاجاته فهذا لا 
يجوز» لأنه أعطي لوصف فيجب أن يتقيّد به» (ولو فقيرًا)» يعني ولو کان فقيرا. 


١ 


وإذا كان الإنسان غارمًا فلا يُشترط أن يُعطى بنفسه بل يجوز أن يُعطى صاحب الدَيْن؛ 
فد يكو الأول أن يعطى بق .وقد يكنون الأول أن عط ماح الد :فإذا كان 
الغارم ثقةٌ جسن التصرف في المال ولو أعطي الغريم لخجل الغارم فالأؤلى إغطاء الغارم؛ ولو 
كنان الان نجل أخرق إذا أعطي المال صرفه في مصارف غير الدَّيْن فالأؤلى إغطاء 
صاحب الذَّيّن. 

ولو كان شخص يسكن في بيت مؤجر فأراد أن يشتري بينّا يملكه فلا يجوز إعطاؤه من 
مال الركاةء بل إن لم يكن معه أجرة بيته يجوز إيفاء الأجرة من الركاة؛ لأن شراءه بيتا ليس 
بضرورة. 

وإعطاؤه لشراء سيارة إذا لم يكن لضرورة» كأن لم يكن له أسرة فيتمكن من الركوب 
بأجرة» فلا يجوز إعطاؤه لشرائها؛ ولكن إن كان محتاجًا يُعطى أجرة ما يركبه» وإن كانت 
السيارة لضرورة؛ كما لو كان له أسرة ويشق عليه أن يجد سيارة يُوصل بها أولاده إلى 
المدارس وما أشبه ذلك فهنا يُعطى؛ لأنها ضرورة كالمأكل والمشرب والملبس. 

قال: (وإن فع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دَيّنه)؛ أي إن أعطي بوصف الفقر 
جار ليه أن وهو اناري تال و ويل ف و ی اال وجول أن 
يصرفه في غيره ولو فقيرًا؛ لأنه إنما أعطي لسبب» لكن لو أعطي للفقر جاز أن يقضي كَيْنَه؛ 
لأن فيه وصمًا يملك به» وهو: الفقر. 

ومما يتعلق بهذا الباب مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم إبراء الغريم من الدَّيْن بنية الركاة. 

المسألة الثانية: حكم قضاء الدَّيْن عن الميت من الركاة. 

أما المسألة الأولى فلها صورتان: 

الصورة الأولى: أن ينوي في الإبراء ركاة الدَّيْن والعين» فهذا لا يُجزئ» مثال ذلك: رجل 
عنده ألف ريال» وله في ذمة آخر ألف ريال» فالمجموع ألفانء وركاتهما خمسون ريالا؛ 
فأبرأ الغريم من خمسين» نوى به ركاة الدَّيّْن والعين» أي نوى به ركاة الدَّيْن الذي في ذمة 
الآخر والمال الذي عنده؛ فهذا لا يجزئ لأمور: 

أولا: أن الركاة دفمٌ وأخذء قال الله تبارك وتعالى: [حذ من أَمُْوَالِهِمْ صَدَقَة[التوبة: 
۳ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم»(1), وهنا ليس هناك أخذ وإعطاء. 

ثانيًا: أن ما في ذمة الفقير دَيْنٌ غائب فلا يُجزئ عن عين حاضرة؛ أي النقد الذي في 
يده؛ وذلك لأن الدَّيْن الغائب تصيّف الإنسان فيه ليس كتصرفه في العين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ثالمًّا: أنه في هذه الحال من تيمم الخبيث بالطيب؛ لأن الدَّيْن الذي في الذمة أقل تعلقًا 
بالنسبة للنفس من العين الحاضرة؛ فيكون كأنه تيمم خبيئًا بطيب. 

الصورة الثانية: أن ينوي بالإبراء ركاة الدَّيْن فققطء قال شيخ الإسلام: فيه قولان أظهرهما 
الجواز. 

ففي المثال السابق إن حط عن المدين خمسة وعشرين فهذا لا بأس به وهذا فيه 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن فيه إنقاصًا من الدَّيْن الذي على الغارم. 

الفائدة الثانية: أن صاحب الدين لا يركي جميع الدَّيْن وإنما يُنقص منه بمقدار الرّكاة 
ففي المسألة السابقة يركي في السنة الأولى ألمَّاء وفي الثانية تسعمائةً وخمسةً وسبعين» وفي 
الثالثة: تسعمائة وخمسين... وهكذاء فيستفيد أنه لا يُركي جميع المال. 

وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. 

أما مسألة قضاء الدَّيّْن عن الميت من الرّكاة» كما لو مات ميت وعليه دَيْن لآدمي فحكى 
أبو عبيد وابن عبد البر في الأموال الإجماعً على أنه لا يجوز قضاء الدَّيّْن عن الميت من 
الزكاة» ولكن الإجماع فيه نظر لوجود خلاف» وعلى كل حال فهذا القول هو الراجح؛ أي 
إن قا الان عن الست ن الركاة له بجوو ل 

أولا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي الدَّيّْن عن الأموات من الركاة؛ بل كان 
إذا أني إلبه بالعيت وغليه الذي قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عز وجل عليه 
قال: «من ترك مالا فلورثنه ومن ترك وَيْنَا فعليَ»()؛ فكان يقضي الديون عمن مات 
وليس عنده وفاء. 

ثانيًا: أن الميت فاقد الأهلية» ومن شرط إجزاء الركاة أن تُدفع إلى أهل للتملكء والميت 
لب تله لماه برل ٠ A‏ 

ثالًا: أن ذمة الميت قد خربت بموته» فلا توصف ذمته بأنها مشغولة. 

رابعا: أن يقال: إن هذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى 
يؤدي عنه يوم القيامة» وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله» فلا نيسر له مالم 
يبسره الله له كما في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن 
أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»(0). 

خامسًا: أنه لو فُتح هذا الباب لكانت عاطفة الناس تتجه إلى قضاء الديون عن الأموات 


دون الأحياء الذين هم أحق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: الاستقراض وأداء الديون» باب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها» حديث 
رقم (۲۳۸۷)» (لره١١).‏ 


I 


سادسًا: أن فيه فتحًا لباب الجشع والطمع للورثة؛ لأن الورثة إذا علموا أن الميبت سوف 
يقضى دَيّنه من الزكاة جحدوا ما خلّف من مال لأجل أن يتوفر المال لهم. 

فلهذه الوجوه وغيرها نقول: لا يجوز أن تصرف الركاة في قضاء دَيْن الميت. 

وقال بعض العلماء -وهو القول الفاني-: إنه يجوز صرف الركاة في قضاء دَيّن الميت» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله» قال: لأن الله عز وجل قال: #إوَفِي الراب 
وَالْمَارِمِينَ[التوبة: 0] فالصرف إلى الغارم صرف في جهة:؛ ومن المعلوم أن الصرف في 
الجهة لا يُشترط لمن استحق هذا الوصف التملك؛ فحيمدٍ يندفع الوجه الذي ذُكر سابفًا 
وهو الأهلية وأن الذمة خربت بالموت. 

هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله» وقوله قوئ جدًا» ولكن ما مشى عليه الجمهور 
أؤلى» ولو لم يكن في ذلك إلا الوجه الأخير لكان كافيًا. 


سبيل الله وابن السبيل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(السابغ: في سبيل الله وهُمْ الفزاهةٌ المُتَطَوَعةٌ أي:) الذين (لا دِيوانَ لهم). أو لهم 
موق ما کیم ای ها کی ان وار غا 

ويجوز أن يُعطى منها لحج فرض فقيرٍ وعمرته» لا أن يشتري منها فرسًا يحبسهاء أو عقارا يَقِقُهِ على 
الغزاة. وإن لم يَعْرٌ رد ما أخذه» نقل عبد الله: «إذا خرّج في سبيل الله؛ كل من الصدقة». 

(النَامِنُ: ابن السبيل)؛ وهو (المسافِرٌ المُنَقَطِعْ به)» أي: بسفره المباح» أو المحم إذا تاب» 
(ذُونَ الْمُنْشِيٍ لِلسّفَرٍ من بده) إلى غيرها؛ لأنه ليس في سبيل؛ لأن السبيل هي الطريق» فشيّي 
مَنْ مها ابي السبيل؛ كما يقال: ولد الليل؟ لمن يكز خروجه 57 و: ابن الماء؛ لطيره؛ لملازمته 
له. (فيَغْطَى) ابن السبيل (ما يُوصِلْه إلى بَلَدِه) ولو وججد مُفْرضاء وإن قصّد بلدًا واحتاج قبل 
وصوله إليها؛ أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصّدهء وما يرجع به إلى بلده. 

وإن فضّل مع ابن سبيلٍ» أو غازء أو غارم أو مكائبٍ شيء؛ ردّه» وغيرهم يتصرّف بما 
شياو لملكة له مستا 


الشرح 

في سبيل الله: 

قال رحمه الله: (السابع: في سبيل الله) السبيل بمعنى: الطريق» وسبيل الله نوعان: 
سبيل عام وسبيل خاصء فأما العام: فهو كل طريق يُوصل إلى الله» وعلى هذا تدخل جميع 
الأعمال الصالحة؛ لأن كل عمل صالح فهو طريق موصل إلى الله» فيدخل في ذلك بناء 
المساجد والمستشفيات وإصلاح الطرق وفتح المدارس وما أشبه ذلك» وهذا ما ذهب إليه 
بعض المتقدمين والمتأخرين من المعاصرين» وقال بعض العلماء: إن المراد بسبيل الله 
خصوص الجهادء وهو الإطلاق القاني من إطلاق (في سبيل الله)ء ولا يدخل في ذلك كل 
طريق يوصل إلى الله أو المصالح العامة» وعللوا ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أنه لو قيل بأن المراد بسبيل الله المصالح العامة وكل طريق يُوصل إلى الله 
لفاتت فائدة الحصرء والله تبارك وتعالى حصر أهل الركاة بقوله: 9إإِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفْمَرَاءٍ 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَُلَمَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرَقَابٍ وَالْمَارمِينَ وَفِي سيل الله وَابْنٍ 
البيل)[التوبة: e‏ 

الأمر الفاني: أنه لو قيل بجواز صرف الركاة في المصالح العامة كالمساجد وما أشبه 
ذلك لكان الناس يتجهون إلى المصالح العامة ويتركون الأشياء الخاصة» أي يصرفونها في 
الاستحقاق العام ويتركون الاستحقاق الخاص؛ لأن كل أحد يُحب أن يبذل ماله فى 
المساجد؛ لأنها أكثر نفعًا وأدوم أجرًا. ۰ 


قال رحمه الله: (وهم الغزاة المتطوعة).؛ احترارًا من غير المتطوعة» فالموظفون في 
الجهاد لا يُعْطَّوْنَ لأنهم غير متطوعة» كالعساكر والجنود الموظفين من قبل الدولة فلا 
يُعْطَوْنَء فليسوا غزاةً متطوعة؛ وإنما هم أجراء» ولذلك قال: (أي الذين لا ديوان لهم)؛ أي 
ليس لهم شيء من بيت المالء (أو لهم دون ما يكفيهم)؛ فحيشدٍ يُعْطَّوْن كفايتهم؛ فلو كان 
ما يكفيهم عشرة آلاف مغلا وما يُعْطَوْتَهُ خمسة آلاف فيُعْطَوْنَ خمسة أخرى من الركاة. 

قال: (فيُعطى ما يكفيه لغزوة ولو غنيًّا)ء وذلك لأنه لا يُعطى لحاجته وإنما للحاجة إليه 
أو لاجقا 

ولا بد من تمليك الغازي على المذهب؛ فلا يُجزئ أن يُشترى له السلاح ونحوه؛ فلو 
اشترى طائرة أو اشترى دبابة من الركاة ليضعها للمجاهدين فالمذهب أنه لا يجزئ» 
والصحيح الإجزاء» والسبب أن الصرف إنما هو في آلات الجهاد وهو في سبيل الله» وعلى 
هذا فيجوز أن يُملك المجاهد ويجوز أن يُشترى له سلاح أو عتاد» ولهذا ثبت في 
الصحيحين أن عمر رضي الله عنه حمل فرسًا في سبيل الله فأضاعه الذي حمله؛ يعني 
أهمله الذي حمله؛ فأراد أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك(1)؛ بل قال 
صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد: «وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله»(٩).‏ 

قال: (ويجوز أن يُعطي منها لحج فرض فقير وعمرقّه)؛ يعني يجوز أن يُعطى الفقير 
لحج الفريضة وعمرة الفريضة» كرجل لم يحج ولم يعتمر فيجوز أن يعطى من الرّكاة للحج أو 
للعمرة» وإن كان قد اعتمر ولم يحج أعطي للحج وإن كان حج ولم يعتمر أعطي للعمرة. 

ومفهوم قول المؤلف: (لحج فرض) أنه لا يجوز لحج النفل ولا لعمرة النفل. 

ومفهوم قوله: (فقير) أنه لا يجوز الدفع إلى غني في حج الفرض ولا في عمرة الفرض. 

وهذا القول من مفردات الإمام أحمدء ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز أن تُدفع الركاة 
لحج الفرض وعمرة الفرض» قالوا: لأنه لا يُخصور وجوب الحج على الفقير» فدفع المال له 
دفع في أمر غير واجب» وهذا القول هو الصحيح. 

قال رحمه الله: (لا أن يشتري منها فرسًا يحبسها أو عقارًا يقفه على الغزاة)؛ فلو 
اشترى عقارًا ليقفه على الغزاة فإنه لا يجزئ» لأنه -على المذهب- لا بد من التمليك. 

قال: (وإن لم يغز رد ما أخذه)» وهذا مبني ل ا سيقن اا ا 
إذا أخذوا تملكوا وحينقذٍ صرفوه لما شاءواء والأصناف الأربعة الباقية يأخذون» ولا يجوز أن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت» حديث رقم 
»)١١/5( »)۲۷۷١(‏ ومسلم في كتاب: الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
حديث رقم »)۱٦۲۰(‏ (۱۲۳۹/۳). 


(۲) سبق تخريجه. 


يصرفوه في غير ما أخذوا له» وعلى هذا فإذا فضل شيء أو زال السبب الذي من أجله 
قال: (نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة).؛ يعني يجوز له أن 
يأكل من الصدقة؛ لأنه جهاد. 


ابن السبيل: 

قال رحمه الله: (الشامن: ابن السبيل» وهو: المسافرٌ المنقطعٌ به). أي الذي انقطع به 
نره 

وقول المؤلف: (وهو المسافر) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السفر طويلًا أو قصيرّاء 
ولكن قد يقال: إنه يُستفاد من قوله (المنقطع) اشتراط أن يكون طويلًا؛ لأن السفر القصير 
لا يحصل به الانقطاع» ووجه ذلك أن السفر الطويل ما بلغ المسافة» والسفر القصير ما دون 
المسافة؛ فالحاصل أن عموم قول المؤلف (وهو المسافر) يشمل السفر الطويل والسفر 
القصيرء لكن يبعٌُد إرادة السفر القصير لقوله (المنقطع) لأن السفر القصير لا انقطاع فيه؛ 
لأن المسافة فيه ليست بطويلة. 

قال: (أي بسفره المباح أو المحرّم إذا تاب)» أي المباح للحاجة» فإن كان لغير حاجة 
فلاء فالسفر للنزهة سفر مباح» ولكنه ليس لحاجة فلا يُعطىء وخرج بقوله (المباح) المباح 
لغير حاجة والمكروه والمحرم؛ فهؤلاء الثلاثة لا يجوز إعطاؤهم من الرّكاة إلا إذا تاب 
المسافر سفرًا محرمًاء فلما تاب زال عنه وصف الحرمة فصار مباحًا فيُعطىء والمكروه من 
باب أَؤلى؛ فلو غيّر نيته عن المكروه إلى المباح فإنه يُعطى . 

قال: (دون المُدشئ للسفر من بلده إلى غيرهاء لأنه ليس في سبيل الله)ء فلو أراد أن 
يسافر سفرًا مباحًا لحاجة كعلاج أو تجارة فلا يُعطى من مال الركاة لأجل السفرء لأنه ليس 
ابن سبيل؛ لأن ابن السبيل هو المسافر المنقطع» وهو لم يسافر بعد. 

قال: (لأن السبيل هي الطريق فسُّمي مَن لزمها: ابن السبيل» كما يقال: ولد الليل 
لمن يكثّْرٌ خروجه فيه, وابن الماء لطيره؛ لملازمته له» فيُعطى ابن السبيل ما يُوصِله إلى 
بلده). 

يعطى ابن السبيل ما يليق به وبحاله» وهذا يختلف باختلاف الناس» فإن كانت عادته 
ممن يركب الطائرة أعطي ما يوصله إلى بلده بالطائرة» وإن كان من عادته أن يركب السيارة 
أف هنا ووا ی و مان وفك الا و كان طون فا الا ركني ا الأولى فين 
وسيلة النقل فيُعطى ما يليق بحاله. 


قال: (ولو وجد مقرضًا)» يعني ولو وجد من يتبرع له بالقرض فإنه يُعطى من مال الرّكاة» 
لأن المقرض يكون له عليه منة. 

ويُعطى ابن السبيل ولو كان عنده كثير من المال في بلده» ولا يجوز له أن يُقلل من 
المال الذي سيأخذه فى سفرة لأجل أن يأخذ من الركاةء لأن هذا تحيّلء فلو كانت نفقة 
سفره خمسة ألاف ريال» فأخذ خمسمائة ريال فقط ليطلب الباقي من مال الركاة؛ فهو آثم. 

وفي وقتنا الحاضر لا يُتصور وجود ابن السبيل غالبًا؛ لأن غالب الناس يملكون حسابات 
بنكية؛ فأينما حل فنقوده معه؛ اللهم إلا إذاكان في مكان أو بلد ليس فيه بنوك أو آلات 
صرف. 

وتعجيل الركاة لابن السبيل» كإنسان عنده ركاة تحل بعد أربعة أشهر ورأى ابن سبيل 
بحاجة ماسة فيجوز له أن يُعطيه ناويًا تعجيل الركاة بشرط أن يحتسب ما حصل من زيادة 
فى ماله عند الحول. 

قال رحمه الله: (وإن قصد بلدًا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد 
الذي قصّدّه وما يرجع به إلى بلده), مثاله أن يكون قد قصد مكة» وفي ذي الحليفة 
احتاج وهو من أهل القصيم» فيُعطى ما يُوصله إلى مكة وما يرجع به إلى بلده» لأن ابن 
السبيل يُعطى حاجته» وحاجته في هذه الحال أن يصل إلى مكة وأن يرجع إلى بلده؛ لكن 
هذا مقيّد بما لو لم يكن له في البلد الذي قصده مال» فإن كان له مال فلا يُعطىء فلو 
سافر -في المسألة المفروضة- من القصيم إلى مكة» واحتاج وهو في ذي الحليفة» وله في 
مكة مال» فيعطى في هذا الحال ما يُوصله إلى مكة فقط؛ لأن إعطاء ابن السبيل ضرورة» 
والضرورة يجب أن تتقدر بقدرها. 

قال المؤلف: (وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده وغيرهم 
يتصرف بما شاء لملكه له مستقرًا)» وهذا مبني على القاعدة السابقة وهي: «أن من أخذ 
شيئًا من الزكاة أخدًا بسبب يستقر به الأخذ فإنه لا يرد ما فضلء ومن أخذ بسبب لا 
يستقر فإنه يرد ما فضل»» وهذا مأخوذ من الآية الكريمة وإإِنَّمَا الم دقاث لِلْفْمَرَاءٍ 
وَالْمَسَاكين وَالْعَاِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةٍ فُنْوبْهُةْ)[التوبة: ]1١‏ فالأصناف الأربعة الأول 
ذكرهم الله باللام الدالة على اللكء مما يدل على أن ما أُعْطُوْهِ تملكوه» أما الأصناف 
الأربعة الباقية فالصرف إليها صرف إلى جهة» فما اطا فاستغنوا فإنه یجب عليهم أن يردوا. 


كيفية توزيع الزكاة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ كان ذا عِيالٍ؛ أحذ ما يكفيهم)؛ لأ كل واحد من عائلته مقصودٌ دفمُ حاجته» 
ويُصدّق من ادّعى عِيالًا أو فقرًا ولم يُعرف بِغِنّى. 

(ويجُورُ صَرْفُها), أي: الركاة (إلى صِئْفبٍ واجي)؛ لقوله تعالى: إوَإِنْ تُخْفُومَا وَتُوْنُوهَا 
الْقُهَرَاءَ قَهُوَ حير لح [البقرة: »]۲۷١‏ ولحديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى اليمن ققال: «أعلتقم أن الله قَذ قَرَضَّ عَلَيهِمْ E E‏ پاات رَد عَلَى 
فُقَرَائِهةْ». متفق عليه فلم يُذكر في الآية والخبر إلا صِنفٌ واحد. 

ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد -ولو غريمه أو مكائبّه- إن لم يكن حيلة؛ لأنه عليه 
السلام أمَر بني رُرَيْقٍ بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة: «أَقِمْ يا قََيْصَهُ حَنّى 
اتنا الكدقة فَتَأَمْرَ لَكَ بهَا». 

(ويْسَنٌ) دفعُها (إلى أقاربه الب لا تلرَّمُه مُؤْنَتَهُم)؛ كخاله وخالته» على قذر حاجتهم 
الأقرب فالأقرب؛ لقوله عليه السلام: «صَدَقَُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدََةٌ وَصِلَةٌ». 
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الشرح 

قال رحمه الله: (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم؛ لأن كل واحد من عائلته مقصودٌ 
دفعٌُ حاجته), فإذا كان للإنسان عيال فإنه يأخذ ما يكفيه ويكفيهم؛ لأنه قد وجبت عليه 
نفقة عياله» ومن وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. 

قال رحمه الله: (ويُصدَّق من ادعى عي ل أو فقرًا ولم يُعرف بغتى)» فلو ادعى أنه ذو 
عيال فأعطي من الركاة» فادعى مرة ثانية أنه ذو عيال كثيرة؛ فإنه يُصدق ويُعطى. 

وظاهر قوله: (يُصدق) أنه لا يُكلف البينة» وظاهره أيضًا أنه لا يُطلب منه الحلف» ولعل 
هذا مقيد بما إذااكان ظاهر حاله الصلاح والاستقامة» أما إذاكان مجهولًا أو ظاهر حاله 
NYS‏ ا ل في ارو ب لا ينعن 
التنبت؛ لأن الركاة يجب أن تصرف في مصارفها وأن وضع في مواضعهاء وإذا أعطي مع 
الشك أو مع أن ظاهر حاله أنه لا يستحق فلم تُجعل الركاة في مصارفهاء ومن ثم لا تبرأ بها 
الذمة. 

وقوله: (ولم يُعرف بغتى)؛ أي فإِنْ عُرف بغنى فإنه لا يُصدق حتى يأتي ببينة من ثلاثة 
رجال كما في حديث قبيصة لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: «رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله...حتى يصيب قوامًا من عيش» قال: «ورجل 


ادعى الفاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجّا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقةٌ»(), فذكر 
صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذاكان قد عُرف بغنى ثم ادعى الفقر ففي هذا الحال لا 
يُعطى حتى يُقيم بينةً من ثلاثة رجال» ولذلك قال في الحديث: «حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة»» وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة 
لأن هذا الرجل الذي عُرف بغنى وادعى فقرًا يدعي استحقاقًاء واستحقاقه يستلزم مزاحمة 
والاستحقاق في مال» والمال وما يقصد به المال يُكتفي فيه بالبينات برجلين» فاحتاج إلى 
زيادة ثالث لأجل هذه المزاحمة» وهي مزاحمة الفقراء. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويجوز صرفها؛ أي الزكاة. إلى صنف واحد؛ لقوله تعالى: 
وإ تُخْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفَقَرَاءَ فهو حخَيْرْ لكُنْ)[البقرة: .)]710١‏ 

مسألة وجوب استيعاب أصناف الركاة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال: فقال 
بعض العلماء: إنه يجب الاستيعاب؛ فيجب على الإنسان إذا أراد أن يُخرج ركاته أن 
يستوعب ما يمكن استيعابه من أصناف الركاة» فعلى هذا يجب أن يُجرئ ركاته إلى ثمانية 
أسهم» فلو كانت ركاته ثمانية آلاف ريال فيعطي الفقراء ألما والمساكين ألما وهكذاء وهذا 
مذهب الشافعي رحمه الله» واحتجوا لذلك بأن الله عز وجل ذكر أصناف الرّكاة بالواو الدالة 
على التشريك؛ فقال: ِم الم تقاث لِلْقُمَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَمَةٍ 
لوبهم وفي الراب وَالْمَارِمِينَ4[التوبة: »]٠١‏ والتشريك يستلزم التوزيع على الجميع» 
فوجب استيعاب الأصناف. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب استيعاب أهل الركاة وأن يُراعى في كل صنفبٍ صيغة 
المستحق» فما ذكر بصيغة الجمع فلا بد من إعطاء ثلاثة فأكثر» وما ذكر بغير صيغة الجمع 
فيُكتفى فيه بواحد» ولو تأملنا الآية لوجدنا أن سبعة أصناف ذكروا بصيغة الجمع» فعلى هذا 
يجب أن يُعطي ثلاثة فقراء وثلاثة مساكين وثلاثة عاملين إلا ابن السبيل فيُكتفى بواحد. 

والقول الثالث أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد؛ فيجوز أن يُعطي الفقراء وحدهم أو 
المساكين وحدهم أو العاملين عليها وحدهم... إلخ» واستدل القائلون بهذا الرأي بأدلة؛ منها 
أن الله عز وجل اقتصر على بعض الأصناف في بعض الآيات؛ فقال الله تبارك وتعالى: إإِنْ 
دوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمَا هي وَإِنْ تُخْفُومَا وَتُؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكم)[البقرة: ١۲۷]ء‏ 
(ولحديث معاذ حين بعَثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: «أعلمهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه)(2)), 
وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»(, 


.)۷۲۲/۲( ؛»)٠١‎ 55( أخرجه مسلم في كتاب: الرّكاة» باب: من تحل له المسألة» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


للف 


وظاهر الحال أنه سوف يعطيه الصدقة كلهاء وهذا القول هو الصحيح؛ أي أنه يجوز أن 
يقتصر على صنف واحد (فلم يُذكر في الآبة) ؛ أي قوله: إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتٍ فَبِعِمَا 
هِي...4 (و) لم يُذكر في (الخبر إلا صِنفٌ واحد)» وأما الجواب آية لإإنّمَا السَّدَقَاتُ 
ِلْفْهَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ4[التوبة: 10] وأن الله عز وجل ذكرهم بالواو الدالة على التشريك» 
والتشريك يقتضي التوزيع على الكلء فيقال: إن المراد بالآية بيان المستحقين لا استحقاقهم» 
فالمراد أن من يستحق الركاة هؤلاء» وهذا لا يدل على وجوب التعميم» والسنة في ذلك 
ظاهرة؛ فعلى هذا يجوز الاقتصار على صنف واحد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك» وهذا 
القول هو الراجح. 

ومما يتعلق بذلك مسألة ما إذا وجبت عليه الركاة؛ فهل الأؤلى أن يُفرق المال على من 
يُمكن أن يفرقه عليهم» بمعنى أنه كلما كثر المستحق فهو أفضلء أو الأفضل أن يُعطيه إلى 
شخص واحد؟ والجواب أنه ينظر إلى المصلحة؛ فإن كان عنده ألف ريال ركاة ماله؛ قليراع 
المصلحة؛ فقد تكون المصلحة في إعطاء شخصين» فلو قسم الألف إلى عشرات E‏ 
كل شخص عشرة فربما لا تدفع هذه العشرة حاجته ولا حاجة الثاني ولا الثالث ولا الرابع 
وهكذاء لكن إذا قسمها إلى جزأين أو إلى ثلاثة وأعطى كل واحد خمسمائة أو نحو ذلك 
فدفعت حاجتهم فهذا أؤلى؛ لأن المقصود بالركاة دفع الحاجة» فليس التعميم والتكثير 
للمستحق أفضل» بل الأفضل دفع الحاجة. 

قال رحمه الله: (ويُجزئ الاقتصار على إنسان واحد)., أي يُجزئ الاقتصار على فقير أو 
مسكين واحد» فلا يجب أن يُعطي ثلاثة فأكثر» وكذلك يُجزئ الاقتصار على غارم واحدء 
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها»(١)ء‏ وهذا إنسان واحد. 

قال: (ولو غريمه)» يعني: ولو كان المعطّى غريمه أو مكاتبه؛ بمعنى أنه يجوز أن يُعطي 
صنقًا واحدًا ولو كان غريمه» مثال ذلك: أن يكون له في ذمة شخص دراهم فهو الآن غريم 
له» وعلى صاحب الدَّيْن ركاة» فيجوز أن يُعطي غريمه من الركاة» لكن هذا مشروط بشرط»ء 
وهو ألا يكون حيلة» بأن يقصد حماية ماله وإبقاءه» فيشترط عليه إن أعطاه رده إليه» فيقول: 
أعطيك ركاة مالي وبعدما أعطيها لك تسدد دَيّني. فهذا لا يجوز؛ لأن منفعة الركاة عادت 
إليه» ولأن من شرط الركاة أن يملكها المدفوع له ملكا صحيحًا تامّاء وهنا لم يملكها الفقير 
ملكا فا تاماه ولكن ملكها ملكا صوريا. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تُدفع الركاة إلى الغريم؛ لأنه قد يُتخذ حيلة. 

لكن نقول: إذا اشترط عدم الحيلة زال هذا التعليل» وعليه فنقول: يجوز أن يدفع الركاة 
إلى غريمه بشرط ألا يكون حيلةً بأن يعطيه بشرط أن يرده عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (أو مكاتبّه) المكاتب كما هو معلوم مدين للسيد» ولكن يجوز للسيد أن يُعطيه 
من الركاة. 

وإنما نص على المكاتب لأن المكاتب أشد من الغريم؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»(» والعبد وما ملك لسيده؛ 
فكأنه لم يُخرجٍ الركاة» ولو قُدر أن المكاتب يملكء فالسيد يستطيع أن يُعجزه» وحينقفٍ تعود 
ركاته إليه. 

قال المؤلف رحمه الله: (إن لم يكن حيلة)» والحيلة أن يُعطيه بشرط أن يرد كما سبق 
ذكره» (لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر(" , وقال 
لقبيصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»("))» ففي الحديث الأول أمر 
بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صخر فيُستدل به على جوز الاقتصار على 
صنف» والحديث الثاني يُستدل به على جواز الاقتصار على إنسان واحد من صنف واحد» 
فيجوز الاقتصار على الفقراء فقط دون غيرهم» ويجوز أن يُقتصر في جنس الفقراء على 
واحد. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويُسن دفعها) أي الزكاة (إلى أقاربه)» جمع قريب 
والقريب: هو الذي بينك وبينه ولادة؛ سواء كانت قريبة أو بعيدة» (الذين لا تلزمه)» الضمير 
يعود على الدافع» (مؤنتهم) أي نفقتهم» فالسنة في دفع الركاة أن يدفعها إلى الأقارب الذين 
لا تازمه مؤنتهم» وذلك لأن الأقارب نوعان: نوع تلزم الإنسان نفقتهم فهؤلاء لا يجوز دفع 
الركاة إليهم للحاجة التي هي المأكل والمشرب والمسكن وما أشبه ذلك؛ لأن دفع الركاة 
إليهم للحاجة وقاية لماله» فتكون منفعة الركاة قد عادت إليه» فكأنه لم يخرج الركاة. 

وقولنا: (للحاجة) احتراز مما لو دفعها لغير الحاجة كقضاء الدين وما أشبه ذلك فهذا 
جائز بشرط ألا يكون سبب الدين النفقة» كإنسان له أخ فقيرء وهذا الفقير له أولاد. فلا 
تجب على الغني نفقة أخيه الفقير؛ لأن من شروط النفقة: ّى المنفق» وفقر المنقمّق عليه» 
وأن يكون المنفق وارنّاء وفي هذه المسألة لو مات الأخ عن أولاد وأخ فلا يرثه الأخ» فيجوز 
في هذه الحال دفع الرّكاة له باعتباره فقيرًا» لكن لو كان الأخ الفقير لا أولاد له فيرثه أخوه 
الغني؛ فلا يجوز للغني أن يدفع الركاة له؛ لأنه يقي ماله» لأنه يجب عليه الإنفاق» أمالو 
كان أخوه الفقير عليه ديون» فيجوز أن يدفع الركاة في سداد دَيْنه بشرط ألا تكون هذه 


.)5١/4( :)8975( أخرجه أبو داود في كتاب: العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض کتابته» حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الظهار» حديث رقم (۲۲۱۳)» »)۲٠١/۲(‏ والترمذي في أبواب 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة» حديث رقم (۳۲۹۹)» (505/5)» وابن ماجه في كتاب: الطلاق» 
باب: الظهار» حديث رقم .)555/١( :)5١557(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۲ 


التليوة ا سشسبها التفقنه) فلو اقفرض شئ لحا أو هلانسن أو لأكل أن ودد إيجناز البيت 
وما أشبه ذلك فهنا لا يجوز للغني أن يدفع ركاته في سداد هذه الديون؛ لأن سببها النفقة» 
لكن لو كان الدَّيْن الذي على أخيه بسبب جناية أو إتلاف فهنا لا يلزمه سداد هذا الدَيْن؛ 
فيجوز أن يدفع له ركاة ماله في سداده. 

والنوع الثاني من الأقارب: من لا تلزمه نفقتهم (كخاله وخالته. على قذر حاجتهم 
الأقرب فالأقرب)» فهؤلاء يجوز دفع الركاة إليهم» بل يسن؛ (لقوله عليه السلام: 
«صَدَقَئْكَ عَلَى ذي الْقَرَابَةِ صَدَفَةٌ وَصِلَةُ»(0). 

ولو كانت تلزمه بعض المئونة دون بعض فيجوز دفع الركاة في البعض الذي لا يلزمه؛ 
مثاله: ثلاثة إخوة؛ أخوان غنيان والثالث فقير» فتكون نفقة الفقير على الأخوين» والنفقة توزع 
بحسب الميراث» فيكون على أحدهم النصف وعلى الآخر النصفء فلو كان يحتاج في 
السنة عشرة آلاف فعلى هذا خمسة وعلى الآخر خمسة» فهنا يلزم أحدهم بعض النفقة دون 
بعض» فيجوز أن يدفع من الركاة في مقابل البعض الذي لا يلزمه فيما لو امتنع من تجب 
عليه النفقة. 


»)۳۷/۳( »)٦٥۸( أخرجه الترمذي في أبواب الرّكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث رقم‎ )١( 
وابن ماجه في‎ »)4۲/١( »)۲١۸۲( والنسائي في كتاب: الركاة» باب: الصدقة على الأقارب» حديث رقم‎ 
.)۹۱/۱( (۸44) كتاب: الركاة» باب : فضل الصدقة» حديث رقم‎ 


<۳ 


موانع الزكاة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(قضل) 

(ولا) يجرئ أن (تُدْفَعَ إلى هاشميّ).؛ أي: مَن بسب إلى هاشم» بأن يكون من سلالته؛ فدحَل آل 
ا وال علي آل جه جعفرء ول عي وال ات بن عد ای وال أن ایب ا علية 
السلام: «إنَّ الصَّدَقَة لا تنبغى لآل مُحَمدِ؛ إِنَّمَا اوسا النّاسِ». أخرجه مسلم. لكن تجزئ إليه إن 
كاك غازيا» أو غارمًا لإصلاح ذات بين» أو موقا (و) لا إلى (مُطْلبِىَ)؛ لمشاركتهم لبني هاشم في 
الخُمُسء اختاره القاضي وأصحابه» ا ابن المنجّى» وجزم به فى ارسي وغيره. والأصح: تجزئ 
إليهم. اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم» وجزم به في «المنتهى» و«الإقناع»؛ لأن آية الأصناف وغيرّها 

من العمومات تتناولهم؛ ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرّد قرابتهم؛ بدليل أن بني نوفل وبني 
عبد شمس مثلّهم» ولم يُعْطّوا شيا ِن ااا وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة؛ كما أشار إليه عليه 
السلام بقوله: «لَمْ يُمَارقُونِي في جاهيّة ول إسلام»» والنصرة لا تقتضي حرمان الركاة. (ولا) إلى 
(مَوَالِيهِمَا)؛ لقوله عليه السلام: «وَإنَّ مَوَاليَ الْقَوْم مِنَهُمُ». رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي 
وصححه» لكن على الأصح: تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم؛ ولكل أخدٌ مدن تطوع و 
أو نذر لفقراء» لا كفارة. 

(ولا إلى فَقِيرَةٍ تخت عَنيَ مُنفِق)» ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه؛ 
لاستغنائة بذلك. (ولا أن فَرْعِه): أي: ولده وإن سفل» من ولد الابن» أو ولد البنت» (3) لا إلى 
(أَصلِه)؛ كأبيه وأيّه وجيّهء وجدَّتِهء من هما وإن عَلّوا إل أن يكونوا حال أو مؤلّفين» أو غرا 
أو غارمين لذاتٍ بينِ. ولا تجزئ أيضًا إلى سائر من تلزمه نفقته؛ ما لم يكن E E‏ أ عونا 
أو مكاتباء أو ابنَ سبيل؛ أو غارمًا لإصلاح ذات بين. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله» أو 
تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. 

(وَلا) تجزئ (إِلى عَبدِ) کاملِ رقّء غير عامل ومكائب» (3) لا إلى (روج)؛ فلا يجزئها دفع رکاتھا 
إليه» ولا بالعكس» وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. 

الشرح 

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله موانع الركاة؛ لأنه لما ذكر في الفصل السابق 
الأسباب التي يستحق الأخذ بها من الرّكاة ذكر هنا الموانع التي تمنع من قبول الركاة» أو من 
إجزاء الركاة» وذلك لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه» فلما ذكر الأسباب 
ذكر الموانع 


الدفع إلى هاشمي أو مطلبي: 


قال: (ولا بُجزئ أن تدفع إلى هاشمي؛ أي: مَن يُنسبُْ إلى هاشم» بأن يكون من 
سلالته؛ فدحَل آل عباس» وآلّ علي» وآلّ جعفرء وآلْ عقيلء وآلّ الحارث بن عبد 
مطل وآل أبئ' لمت وقد د كر الحافظ ابن حجر رجه الله والعتيخ محا رسيد رفيا 
أنه لا يُعرف من ينتسب إلى بني هاشم يقينًا إلا ملوك اليمن الذين سقطوا على أيدي 
الجمهوريين» أما غيرهم فمشكوك فيه. 

ومراد المؤلف بعدم الإجزاء هو الرّكاة الواجبة؛ لأن سياق الكلام في الرّكاة الواجبة» فيُفهم 
منه أنه يجوز أن تُدفع لهم صدقة التطوع» وهذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ أي إن بني هاشم 
ونحوهم ممن يأتي ذكره لا يجوز أن تُدفع لهم الرّكاة الواجبة (لقوله عليه السلام: «إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد, إنما هي أوساخ الناس» أخرجه مسلم())؛ أي لأنها تطهير 
وتنقية» وأما صدقة التطوع فجمهور العلماء على أنه يجوز أن تُدفع إليهم» قالوا: لأنه لا 
يحصل بها التطهير الحاصل بالركاة الواجبة. 

وذهب بعض العلماء إلى العموم وأنه لا يجوز أن تُدفع الركاة الواجبة ولا صدقة التطوع, 
قالوا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ 
الناس»» ولفظ الصدقة يشمل الواجب والمستحب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الصدقة تطفى الخطيئة كما يُطفئ الماء النار»()ء وهذا يعم الواجبة والمستحبة» فكما أن 
التطهير يحصل بالصدقة الواجبة فكذلك بالصدقة المستحبة» وإلى هذا ذهب جماعة منهم 
الشوكاني رحمه الله؛ فذهب إلى أن بني هاشم ونحوهم لا يجوز أن تُدفع لهم الصدقة 
الواجبة ولا الصدقة المستحبة» ولكن الجمهور على الأول؛ أي إنهم إنما يُمنعون من الصدقة 
الا 

قال رحمه الله: (لكن تجزئ إليه إن كان غازيًا أو غارمًا لإصلاح ذات بين أو مؤلا)» 
فيجوز أن تُدفع الركاة إلى هاشمي إذا كان غازيًا أو غارمًا لإصلاح ذات البَّيّن أو مؤلمًا؛ لأن 
الدفع في هذه الحال دفع للحاجة إليه» أما إذا كان غارمًا لنفسه فلا؛ لأن الغارم لنفسه إذا 
دُفعت له الركاة فإنما تُدفع لحاجته» والغارم لإصلاح ذات البَيّن إذا فعت إليه فإنما تدفع 
للحاجة إليه» فالمصلحة في هذه الأمور لا تعود على من أعطي وإنما تعود على المسلمين 
عامة؛ فلذلك أجازوا أن تدفع إليهم. 

قال: (ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخُمُس). 

اعلم أن أولاد عبد مناف أربعة: بنو نوفل» وبنو عبد شمس» وبنو المطلب» وبنو هاشم» 
وهؤلاء الأربعة كل واحد منهم له حكمه» فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا حق لهم في الخمس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)۲( أخرجه الترمذي في أبواب السفر» باب: ما ذكر في فضل الصلاةء حديث رقم (514/ء (؟/داه)ء وابن ماجه 
في كتاب: الزهد» باب: الحسد» حديث رقم .)١٤١۸/۲( »)٤۲۱۰(‏ 


t٥ 


ويجوز لهم أخذ الرّكاة بالإجماع» وبنو هاشم لهم حق في الخمس إجماعًاء ولا يجوز لهم 
أخذ الركاة الواجبة بالإجماع» وبنو المطلب لهم حق في الخمس بالإجماع؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أعطاهم الخمس وقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»(1), لكن 
وقع الخلاف في جواز دفع الركاة إليهم» فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن تُدفع لهم الركاة 
الواجبة» لأن الركاة الواجبة تطهير أوساخ الناس فلا تحل لهم قياسًا على بني هاشم» ولأنهم 
لما استحقوا الخمس مُنعوا من الرّكاة الواجبة قياسًا على بني هاشم» لكن الصحيح أنه يجوز 
دفع الركاة إليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس لمناصرتهم؛ أي لأنهم 
ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشعب المعروفة» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يعطهم من الخمس لشرف نسبهم وإنما أعطاهم لنصرتهم له» ففارقوا في ذلك بني هاشمء 
فبنو هاشم أشرف منهم وإعطاؤهم من الخمس لشرف نسبهم» وأما بنو المطلب فإعطاء 
البق دق اللله عليه وسم لشم الخسين صر ول راه نه لا تسرك تسبي وإذا ات 
العلة التي هي أن الركاة أوساخ الناس جاز لهم أخذ الركاة» وهذا القول هو الراجح؛ أي أنه 
يجوز لبني المطلب أن يأخذوا من الصدقة الواجبة. 

قال رحمه الله: (اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجّى وجزم به في الوجيز 
وغيره والأصح: تجزئ إليهم)؛ وهذا هو المذهب؛ أي يجوز دفع الرّكاة لبني المطلب؛ 
والذي مشى عليه الماتن خلاف المذهب. 

قال: (اختاره الخرقي)» وله مختصر في الفقه يسمى «مختصر الخرقي» وكتاب 
«المغني» لابن قدامة شرح لهذا المختصرء وهو رحمه الله حينما ألف كتابه هذا ألفه في 
زمن القرامطة حينما أخذوا الحجر الأسود, ولهذا لما أتى إلى ذكر المناسك قال: (يستلم 
الحجر الأسود ويقبله إن كان موجودًا). 

قال: (والشيخان) أي الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وإذا قالوا: (الشيخ)؛ فالمراد في كلام المتأخرين شيخ الإسلام رحمه الله» وإن كان في كلام 
صاحب الفروع فالمراد الموفق. 

قال: (وغيرهم» وجزم به في المنتهي والإقناع؛ لأن آية الأصناف وغيرّها من 
العمومات تتناولهم)» كقوله تعالى: لإإِنّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفْقَرَاء[التوبة: 10] فما داموا فقراء 
فإنهم يستحقون؛ لأن كل من اتصف بوصفي من الأوصاف الثمانية استحق أن يُعطى من 
الزكاة» ومن يُخرج من اتصف بوصف يلزمه الدليل. 

قال: (ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل 
وبني عبد شمس مثتلهم ولم يُعْطَّوْا شيئًا من الخمس.ء وإنما شاركوهم بالنصرة مع 


»)١55/9( »)۲۹۸۰( أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج» باب: في بیان مواضع قسم الخمس» حديث رقم‎ )١( 
.)۱۳١/۷( »)٤۱۳۷( والنسائي في كتاب: قسم الفيء» حديث رقم‎ 


٦ 


القرابة)» بمعنى أنهم لم يُعْطَوًا لشرف النسب وإنما أُعْطُوا للنصرة (كما أشار إليه عليه 
السلام بقوله: «لم يُفارقوني في جاهلية ولا إسلام»(20, والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة) 
وقد سبق بيان ذلك. 

قال: (ولا إلى مواليهما). يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب» فإذا كانت الركاة 
لا تدفع إلى بني هاشم ولا إلى بني المطلب فكذلك إلى مواليهماء (لقوله عليه السلام: 
«وإن موالى القوم منهم» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه()» أما بنو هاشم 
فظاهر؛ لأنه لا تجوز لهم الركاة الواجبة» وأما بنو المطلب فدفع الركاة إلى مواليهم ينبني على 
الخلاف» فإن أجزنا دفع الركاة إلى بني المطلب جازت إلى مواليهم» ولهذا قال المؤلف 
رحمه الله: (لكن على الأصح: تُجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم)» فالخلاف في 
موالي بني عبد المطلب مبني على الخلاف في بني المطلب» فإن أجزنا دفع الركاة إلى بني 
المطلب جازت إلى مواليهم» وإن منعنا مُنعوا. 

ثم قال: (ولكلّ أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لاكفارة)؛ قوله: (ولكلٍ) 
يشمل بني هاشم وبني المطلب؛ فلهم صدقة التطوع» وقد سبق الإشارة إلى ذلك» وإلى أن 
جمهور العلماء على أن الذي لا يجوز أن يدفع لبني هاشم هو الركاة الواجبة» وأما صدقة 
التطوع فيجوزء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
وإنما هي أوساخ الناس»()ء والذي يحصل به التطهير من الوسخ هو الركاة الواجبة لقوله 
تبارك وتعالى: لخد من أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطَقَرُهُمْ وَتُرَكيِهِمْ بها( [التوبة: ٠١‏ ١]؛‏ فصدقة 
التطوع ليست أوساخًاء والوصية ليست أوساحًا لأنهم لا يحصل بهم تطهيرء وكذا لو قال 
إنسان: لله علي نذرٌ أن أتصدق على فقير. فيجوز أن يُدفع نذره لأحد من فقراء بني هاشم؛ 
لأن النذر لا يحصل به التطهير وليس أوساحًا. 

أما الكفارة ففيها تطهير» فقد سُميت كفارة لأنها تستر الذنب وتمحوه» فهي مشابهة من 
جهة التطهير للصدقة الواجبة» فلا يجوز دفع الكفارة لبني هاشم -ولا لبني عبد المطلب 
على ما مشى عليه الماتن- لأن الكفارة واجبة شرعًا؛ فلا تجزئ كالركاة الواجبة. 

ويُؤفخذ من هذا قاعدة» وهي أن: «كل واجب بأصل الشرع لا يجوز أن يُدفع لبني 
هاشم وما لم يجب بأصل الشرع يجوز أن يُدفع لهم»» وإنما قلنا: (بأصل الشرع) احترائ 
مما أوجبه على نفسه كالنذر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الركاة» باب: الصدقة على بني هاشم» حديث رقم »)١57/5( :)١75٠0(‏ والترمذي 
في أبواب الرّكاة» باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (/ا5)» (۳۷/۳)» 
والنسائي في كتاب: الرّكاة» باب: مولى القوم منهم» حديث رقم (551): .)٠٠۷/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۷ 


الدفع إلى مَن يُنفق عليه من الفقراء: 

قال رحمه الله: (ولا إلى فقيرة تحت عَنِىَ منفق)» يعني: لا يجوز أن تُدفع الركاة إلى 
قب كنل نس فو رح EE EE E‏ تف ف دن نين 
قد استغنت بنفقته» فليست فقيرة» لكن مراد المؤلف: التي ليس في يدها مال. وهنا اشترط 
شرطين أن تكون تحت غني» وأن يكون منفقًاء فإن كان فقيرًا جاز دفع الرّكاة إليها لأنها لا 
تستغني» ولو كانت تحت غني غير منفق فيجوز دفع الركاة إليها لأنها لا تستغني بنفقته 
لامتناعه عنهاء فإذا كان يُنفق على الضروريات كالملبس والمسكن والأكل والشرب لكن لا 
يُعطيها للحاجيات» فيجوز أن تُعطى من الرّكاة» لأنها بحاجة, والركاة تُدفع بها الحاجة. 

قال: (ولا إلى فقير يُنفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك)., فلا 
يجوز أن تُدفع إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته» ويقال أيضًا إن تسمية مثل هذا 
فقيرًا تسامح؛ لأنه إذا كان من تجب عليه نفقته ينفق عليه فهو مستغن بالنفقة. 


الدفع إلى فرعه أو أصله: 

قال رحمه الله: (ولا إلى فرعه؛ أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت» (ولا 
إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته يمن قبلهما وإن عَلَوَا)؛ فلا يجوز أن يدفع الركاة لا إلى 
فرعه ولا إلى أصله» والعلة في ذلك وجوب الإنفاق عليهم» فإذا كان لا يستطيع النفقة عليهم 
جاز دفع الركاة له في هذه الحال؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء فعلى هذا لو 
كان له أب فقير وهو قادر على الإنفاق عليه فلا يجوز أن يدفع له الركاة؛ لأنه بذلك يُسقط 
عن نفسه واجبّاء لأن الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه» لكن لو كان الابن غير قادر على 
الإنفاق فلا يفضل عن حاجته شيء وعنده ركاة فيجوز دفع الرّكاة إليه؛ لأن النفقة في هذه 
الحال لا تجب عليه. 

والضابط في مسألة الأصول والفروع أنه لا يجوز دفع الركاة إلى الأصول والفروع إذاا كان 
يُسقط بذلك عن نفسه واجبًا. 

قال المؤلف رحمه الله: (إلا أن يكونوا عمال أو مولفين أو غراة أو غارمين لذات 
بَيّن)» فإنه يجوز الدفع إليهم لأن الدفع -كما سبق- للحاجة إليهم. 


الدفع إلى من تلزمه نفقته: 
قال: (ولا تجزئ أيضًا إلى سائر من تلزمه نفقعه), فكل من لزمته نفقة شخص لا يجوز 
دفع الركاة إليه لأنه يُسقط عن نفسه بذلك أمرًا واجبّاء أما إن لم تلزمه نفقته فيجوز. 


قال: (ما لم يكن عاملًا أو غازيًا أو لقا أو مكاتبًا أو ابنَ سبيل أو غارمًا لإصلاح 
ذات بين) كما سبق في غيره ممن لا يجوز دفع الركاة إليهم. 

قال: (وتجزئ إلى من تبرع بنفقنه بضمه إلى عياله) كما لو ضم يتيمًا إلى عياله فإنه 
يُجزئ دفع الركاة إليه» كرجل له أولاد فضم إلى أولاده طفلًا يتيمًا وتبرع بنفقته فإنه لو دفع 
الركاة إليه فإنه يجزئ» ولكن هذا مقيّد بما إذاكان هذا المتبرّع بنفقته محتاجًاء أما إذاكان 
غير محتاج بأن كان المتبرّع يُنفق عليه نفقة كفايته ففي هذه الحال لا يجوز؛ لأنه مستغنٍ 
بنفقة المتبرّع» فهو غني في الواقع. 

قال رحمه الله: (أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع)» فتُجزئ لمن 
تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة» كما لو دفعها إلى امرأة قد غاب زوجها فيجوز 
لأنها ليست مستغنية» وكذلك لو كان له قريب لديه من يُنفق عليه فغاب ففي هذه الحال 
يجوز أن يدفع إليه ركاته. 


الدفع إلى عبد: 

قال: (ولا ُجزئ إلى عبدٍ كاملٍ رق غير عامل ومكاتب)» أي لا يُجرئ دفع الرّكاة إلى 
عبد كامل الرق؛ احترارًا من المبعض» وإنما لم يجز دفع الركاة إلى العبد؛ لأن العبد وما ملك 
لسيده» فمنفعة الركاة تعود إلى سيده» فإن كان مبعضًا فإنه يجوز. 

وعموم قوله: (ولا تجزئ إلى عبد) يشمل ما إذا كان هذا العبد قِنَّا خالصًا أو معلقًا عتقه 
بالصفة فإنه لا يجوز فلو قال إنسان لعبده: إذا جاء شهر ذي الحجة فأنت حر. وبقي على 
شهر ذي الحجة خمسة أشهرء فلا يجوز أن تدفع إليه الركاةء لأنه ما زال متصمًا بالعبودية. 

وقوله: (غير عامل ومكاتب) أي: فإن كان عاملًا أو مكاتًا فيجوز دفع الركاة إليه» أما 
المكاتب؛ فلأن المكاتبة صنف من أصناف الركاة فهي داخلة في قوله: لإوَففي 
الرقَّابِ4[التوبة: »]٠٠‏ وأما العامل؛ فلأنه يأخذه أجرةً لأجل العمل» فهو يُعطى للحاجة إليه 
لا لحاجته. 


الدفع إلى زوج: 

قال رحمه الله: (ولا إلى زوج)ء يعني لا يُجزئ أن تُدفع إلى الزوج» وكلمة زوج تطلق في 
اللغة العربية على الذكر والأنشى» ولهذا يقال: «وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم»» 
ولكن اصطلح الفرضيون على التمييز بين الذكر والأنشى بتاء التأنيث» فيقولون: زوج وزوجة» 
لأنهم لو لم يقولوا بذلك لالتبس الأمرء فلو قيل في مسائل المواريث: مات عن زوج وابن. 
فإن قدرنا الزوج رجلا فله الربع والباقي للابن» وإن قدرناه أننى فلها الثمن والباقي للابن» فلا 
بد من التمييز» فيقال: مات عن زوج. أو : مات عن زوجة. 


۹ 


والحاصل أنه لا يجوز أن يدفع الزوج ركاته إلى زوجته» ولا يجوز للزوجة أن تدفع ركاتها 
إلى زوجهاء ولهذا قال: (فلا يجزئها دفع ركاتها إليه ولا بالعكس). أماكون الزوج لا يجوز 
له أن يدفع ركاته إلى زوجته فهذا محل إجماع» لأنه لو جاز أن يدفع ركاته لزوجته لكان 
معنى ذلك أنه يُسقط عن نفسه أمرًا واجبًا وهو النفقة» أما لو دفع الزوج ركاته لقضاء دين 
زوجته فيجوز بشرط ألا يكون سبب الدَّيْن النفقة؛ لأن قضاء الدَّيْن ليس واجبّا على الزوج» 
وعليه فلا يجوز للزوج أن يدفع الركاة لزوجته في أمر واجب عليه. 

ولا يجوز للزوجة دفع ركاتها لزوجها على كلام المؤلف» والسبب أن منفعة الركاة قد 
عادت إليهاء لأنها إذا أعطته فإنه سينفق عليها من ركاتهاء وحينئدٍ تعود منفعتها إليهاء ولا 
يجوز أن تعود منفعة الركاة للإنسان نفسه» فالمذهب أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع ركاتها 
للزوج» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأمرَيْن: 

أولا: أن عموم الأدلة يدل على الجوازء لأن الزوج إذا كان فقيرًا فإنه داخل تحت قوله 
تبارك وتعالى: لإإِنَّمَا الصَدَقَاتُ لِلْفُهَرَاءٍ4[التوبة: »]٠0‏ وأن من اتصف بوصف أهل الرّكاة 
فإنه يجوز دفع الركاة إليه» ولا نخرج عن هذا العموم إلا بدليل. 

ثانيًا: أن منفعة الركاة عادت إليها لكن بسبب متجدد؛ فالزوجة دفعت المال إلى زوجها 
على أنه ركاة» والزوج دفع المال إلى زوجته على أنه نفقة» فهو عاد إليها بسبب متجدد» 
والقاعدة أن الشيء قد يحرم ابتداءً لكن إذا أتى من طريق آخر أو مباح فإنه يجوز؛ وكقصة 
امرأة ابن مسعود حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة وطلب منها ابن مسعود أن 
تعطيه من الصدقة فأبت حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: «زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم»(2: وهذا دليل على الجواز؛ بل على أنه أحق من 
غيره. 

فإن قيل: هذا في التطوع. 

قلنا: قد قال الله تعالى: لما الصَدَقَاتُ لِلْفْمَرَاءِ[التوبة: »]1٠١‏ وقال: لحد من 
أْوَالِهُمْ صَدَفَة4[التوبة: ١٠]؛‏ فالصدقة تُطلقى على الركاة الواجبة وعلى صدقة التطوع, 
ولأنه لو كان الحكم مختلمًا بين التطوع والواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم» وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم من المقال. 

قال رحمه الله: (وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب). 

الأرحام جمع رحم والرحم هو القرابة» والمراد بقوله: (إلى ذوي أرحامه) يعني: غير 
الوارثين؛ أي الذين لا تجب عليه نفقتهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 


وإنما قال: (من غير عمودي النسب) لأنه لا يشترط في عمودي النسب أن يكونوا 
وارثين. 


حكم إعطاء الزكاة لمن ظنه غير أهل أو عسكه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَإِنْ أَعْطَاهًا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أهل) لأخذهاء (قَبَانَ أهلَا) لم تجزئه؛ لعدم جزمه بنية الركاة حال 
دفعها لمن ظنه غيرٌ هل ا بالقکس)» بان دقعي لغبر أهليا ظانا أنه أهليا؛ (لَم يُجْئه)؛ لأنه 
لا يخفى حاله غالباء اليم الآدمي» (إلا) إذا دفعها (لِعَنِيَ ظَنّهُ فَقِيرًا)» فتجزئه؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين» وقال: هن فما أعْطَعُكُمَا مِنْهاء ولا حَظ فيها لِك ولا قوي 
س ۰ 


۶ 


الشرح 

قال رحمه الله: (وإن أعطاها)ء يعني أعطى الركاةء (لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان 
أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها)ء مثال ذلك أن 
يُعطي شخصًا ركاة ماله على أنه مجاهد وهو يعلم أنه ليس بمجاهد, ثم تبين أنه من 
المجاهدين» أو يُعطي شخصًا على أنه ابن سبيل وهو حينما أعطاه يغلب على ظنه أنه ليس 
ابن سبیل» ثم تبين أنه ابن سبيل» فلا يجزئه ما دفعه عن ركاة ماله؛ وإنما لم تجزئه لأمرين: 

أولا: لأنه متلاعب؛ فإن دفع الركاة إلى شخص يظنه غير أهل من التلاعب ومن اتخاذ 
آيات الله هزوًا؛ لأن الركاة لا يجوز أن تصرف إلا لمستحقها. 

ثانيًا: أنه حينما دفع هذا المال كان مترددًا في نيته» ومن شرط الرّكاة أن تكون النية 
جازمة. 

وهذه المسألة فرع من فروع القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي أن «العبرة في 
العبادات بما في ظن المكلف لا بواقع الأمر»» ولو اعتُبر واقع الأمر لأجزأت الركاة هناء 
لأنه قد دفع الركاة لمستحق في واقع الأمرء ولكن العبرة بما في ظن المكلف؛ فلذا لم 
تجزئه. 

ومن أمثلة قاعدة العبرة في العبادات بما في ظن المكلف أيضًا مسألة مالو صلى إلى 
جهة يعتقد أنها القبلة» ثم تبيّن فيما بعد أن القبلة في غير الجهة التي صلى إليها » فصلاته 
صحيحة؛ لأنه حينما صلى كان يعتقد أن هذه الجهة هي القبلة. 

ومن أمثلتها في المعاملات ما لو باع ملكا لغيره ثم تبيّن فيما بعد أنه حينما باعه كان 
ملكا لهء فيجوزء كمّن باع بيا لعمه مفلا ثم تبيّن أن عمه قد مات قبل عقد البيع وليس له 
وارث إلا هوء فإن نظرنا إلى ما في ظنه فإنه حينما باع فقد باع مالا يملك» وهو غير 
صحيح» وإن نظرنا إلى واقع الأمر لقلنا إن البيع صحيح لأنه باع ما يملكه وقت البيع؛ فيُنظر 
إلى ما في ظنه لا ما في واقع الأمر. 


قال المؤلف: (أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانًا أنه أهلها لم بُجزئه؛ لأنه لا 
يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي), أي دفع الرّكاة لغير أهلها ظنًا منه أنه أهلا لهاء فإنها لا 
تجزئه» مغال ذلك أن يُعطي شخصًا ركاة ماله بناءً على أنه مَدِينء ثم يتبين أنه ليس بِمَدِين؛ 
فهو حينما دفعها كان يغلب على ظنه أنه مستحق فبان غير مستحق» فلا تجزئه» وكذلك لو 
أعطى شخصًا بناءٌ على أنه ابن سبيل فتبين أنه ليس كذلك» فلا تجزئه» واستثتى المؤلف من 
ذلك فقال: (إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرًا فتجزئه). فإذا دفع الركاة لشخص غني ظن أنه 
فقير فتبين أنه غني فهو حينما دفعها كان يظنه مستحقًا فتبين أنه لا يستحق فتجزئ هناء 
ويفهم من ذلك أنه إن دفعها لصنف من أصناف الركاة يظن أنه مستحمًا بهذا الوصف فتبين 
أنه غير مستحق فلا يجزئه إلا إن دفعها لفقير فبان غنيّاء وقال بعض العلماء: إن كل من دفع 
الزكاة إلى من يظنه مستحقًا فبان غير مستحق فإن الصدقة مجزئة لأمور: 
-١‏ لأنه اتقى الله ما استطاع» وقد قال تبارك وتعالى فاقوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ)[التغابن: 
5 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فَأتُواسهما 
استطعتم»(۱). ٠‏ 
۴- يدل على ذلك حديث معن بن يزيد حينما تصدق أبوه على رجل في المسجد فجاء 
ابنه يزيد وأخذها منه لأنه يعلم أنه لا يستحق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأبيه: «لك مانويت» وقال لمعن: «لك ماأخذت»() فقوله: «لك ما 
نويت» دليل على الإجزاء. 
واستدل الفقهاء على أنه إن دفعها لفقير فبان غنيًا أجزأه بأدلة؛ منها: 
الدليل الأول: قصة الرجل الذي قال: «والله لأتصدقن الليلة على فقير» ووضعها في يد 
غني» وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صدقته(")ء قالوا: فإن هذا دليل على أنه يجوز دفع 
الزكاة لمن ظنه فقيرًا فبان غير فقير. 
الدليل الغاني: قالوا: إن الفقر يخفى غالبًاء ولو أوجبنا التيقن في هذا لشق الأمر على 
النامن: 
الدليل الثالث: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال: «إن 
شتتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب»())» ودل ذلك على أنه لا 
يجوز دفع الركاة للغني ولا يجوز دفعها للقوي المكتسبء وإنما قيد بقيدين: قوي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء حديث رقم .)١١1/5( »)۱٤۲۲(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الركاة» باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» حديث رقم »)١57١(‏ 
(؟/١٠)»‏ ومسلم في كتاب: الركاة» باب: ثبوت أجر المتصدق» حديث رقم (۱۰۲۲)» .)۷٠۹/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


YY 


ومكتسبء لأنه قد يكون قويًّا غير مكتسبء وقد يكون مكتسبًا غير قوي» وهذا الحديث 
يدل على أن الإنسان إذا ادعى الفقر ولم يُعرف بغنى فإنه يُعطى ويوكل الأمر إليه» لكن إذا 
ادعى الفقر من غرف بالغنى فلا يُعطى؛ بل لا بد من بينة. 


صدقة التطوع 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَصَدَقَهُ التَطَوْعَ مُسْتَحَبّة). حت الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة» وقال عليه 
السلام: «إنَّ الصّدَقَةَ يِئ عضب اليب وَتَذْقَعُ مِيَة السَؤء». رواه الترمذي وحسنه. (3) 
هي (في رَمَضَانَ) وكلّ زمان ومكان فاضل؛ كالعشرء والحرمين أفضل؛ لقول ابن عباس: 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبرائيل». الحديث متفق عليه. () في (أَوفَاتِ الحاجَّات؛ اسن ذا حل کی 
ينس لاسا مع عدا وجار لقوله ال اة رة * أو يتسكيئا ذا 

مَْرَبَة)[البلد: ٠١5-1١]؛‏ ولقوله عليه السلام: «الصّدَفَةُ عا ی فس صََدَفَةٌ وَعَلَى ذي 

الحم انْنَتَانِ؛ صَدَفَةٌ وَصِلَةٌ». 

(وَنْسَنُ) الصدقة (بالقاضل عن کقاییي و) كفاية (مَنْ يَمُونَهُ)؛ لقوله عليه السلام: «الْيَدُ 
العلا حَيْر مِن اليد الشُفْلَىء وَابِدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وَحَيْرٌ الصّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غِنّى». متفق عليه. 
(وَيَأَنَمُ) من تصدق (بما يَنْقُْصُهَا)؛ أي: يَنْفْص مؤنة تلزمه» وكذا لو أضر بنفسه» أو غريمه» 
أو كفيله؛ لقوله عليه السلام: «گفى بالمَرءِ 8 أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ». 

وس فالتا پیا كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم مک فله ذلك لقضية 
الصَدّيق» وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة؛ وإلا حرُم. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وصدقة التطوع مستحبة)» الإضافة في (صدقة التطوع) يحتمل أن 
تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه» بمعنى: الصدقة التي يحمل عليها التطوع لله لا 
الوجوب» ويحتمل أن الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى نوعه» بمعنى: الصدقة التي 
هي تطوع» وذلك لأن الصدقة نوعان: واجبة وتطوع» وهذا هو المراد. 

قال: (حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة)؛ نحو 7 تعالى: ممل a‏ 
يُنْفِفُونَ E a‏ الق ا وو اق الل ارتا وبزيسي 
المَدَقَاتٍ)[البقرة: »]۲٠۷‏ وقوله: (الذِين يُنْفِفُونَ أَفْوَالَهُمْ بالل وَالتَهَارٍ سرا 
وَعَلَانِيَة[البقرة: 174؟]. 

قال المؤلف: (وقال عليه السلام: «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة 
السّوء» رواه الترمذي وحسنه()). 


.)٤١۳/۳( »)٦٦٤( سنن الترمذي» أبواب الركاة» باب: ما جاء في فضل الصدقة» حديث رقم‎ )١( 
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فالحاصل أن صدقة التطوع مستحبة» وهذا هو الغالب في أكثر العبادات؛ ففيها واجب 
وفيها تطوع, فالصلاة منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع» والزكاة منها ما هو واجب ومنها 
ماهو تطوع» وكذلك الصيام» وكذلك الحج» إلا أمر واحد ليس في جنسه إلا التطوع فقط 
وهو الاعتكاف. 

قال: (وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل)» فهي في 
رمضان أفضل لإدراك فضيلة الزمن» وظاهر كلامه رحمه الله أنها في رمضان أفضل من عشر 
ذي الحجة» ولكن هذا فيه نظرء والصواب أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر»» قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء»()» فعموم قوله يشمل التفضيل 
على رمضان وعلى غيره» وعليه فالقول الراجح أن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من 
الصدقة في رمضان» وإذا كانت أفضل من رمضان فهي أفضل من بقية أيام العام» وهذا أمر 
يغفل عنه كثير من الناس» فتجد الناس يغفلون عن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة 
مع أنها أيام فاضلة ومباركة. ش 

وقوله: (وكل زمان ومكان فاضل) مبني على قاعدة أن الحسنات والسيئات تتضاعف 
في كل زمانٍ ومكانٍ فاضل. 

قال: (لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود 
مايكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل. الحديث, متفق عليه١("))‏ فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان لأنه شهر الجود من الله» ومن جاد على عباد 
الله جاد الله عليه» فالمسلم يتعرض لجود الله بجوده على عباده. 

قال رحمه الله: (وفي أوقات الحاجات أفضل)» يعني أفضل من مراعاة الزمان» وهذا 
مبني على قاعدة وهي أن «الفضل العائد إلى ذات العبادة أفضل من الفضل الذي يعود 
إلى زمانها أو مكانها». لأنه إذا تصدق في زمن فاضل أو في مكان فاضل حال الوصف لا 
يعود ذلك إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى أمر خارج» 0 إذا تصدق على محتاج فهذا 
أفضل من مراعاة الزمن لأن الحاجة ترجع إلى ذات العبادة؛ لأن المقصود بالصدقة هو نفع 
الفقير» وعليه فالصدقة في أوقات الحاجات أفضل من مراعاة الزمان أو مراعاة المكان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان» حديث رقم 
»)۲٦/۳( »)۱۹۰۲(‏ ومسلم في كتاب: الفضائل» باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلة» حديث رقم (۲۳۰۸)»ء .)۱۸٠۳/٤(‏ 
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ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن العبادة قد يحصل فيها تفاضلء وهو كذلك» 
فالعبادة الواحدة المتحدة في جنسها ونوعها ووصفها وسائر أحوالها تتفاضل بأربع اعتبارات: 

أولا: باعتبار الزمان» ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»(2» فالصلاة مثلّا في عشر ذي 
الحجة أفضل من الصلاة في غيرها. 

ثانيًا: باعتبار المكان» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاةٌ في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»(2)؛ فركعتان في المسجد الحرام خير من 
ركعتين في غيره» وهذا التفاضل باعتبار المكان» وقال الله عز وجل: لإوَمَنْ يُرِدْ فيه بِالْحَادٍ 
بظلم ُذِقْهُ من عَذَابِ ليم[ الحج: ٠‏ هذا في السيئات» فهذا تفاضل باعتبار المكان. 

ثالنًا: باعتبار النفع؛ فتتفاضل العبادة باعتبار نفع العمل» فالعمل الذي يتعدى نفعه 
ويكون نفعُه أكثرّ أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه» يعني باعتبار الحاجة» قال الله 
تبارك وتعالى: أ إِطْعَامٌ في يوم ِي مشغبة)[البلد: ]١4‏ فالإطعام في أيام المساغب 
أفضل من الإطعام في غيرها وهذا باعتبار الحاجة. 

رابا: باعتبار الحال؛ فالعبادة تتفاضل باعتبار حال الشخص وما عنده من قوة إيمان» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 
مغل أَخْدٍ ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»(7)؛ فالصحابة عملهم أفضل من عمل غيرهم 
لما وقر في قلوبهم من الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. 

فهذه أربعة أوجه لتفاضل العبادة» وهناك أسباب أخرى للتفاضل؛ فكثرة الغواب والأجر له 
أسباب أخرى؛ منها تمام الإخلاص والمتابعة» فمتى كان الإنسان في عبادته أخلص لله 
وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبادته أفضل من غيره. 

ويحصل التفاضل في العبادة أيضًّا باعتبار صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وبأسمائه 
وصفاته» كما قال بعضهم: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم» وأهل 
البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. وذلك لأن أهل السنة مهتدون» وأهل 
البدعة ضالون» ولا يستوي من يمشي على صراط مستقيم ومن سلك طريق أصحاب 


| > لجحيم» فلا يستوياك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخدًا خليلاء حديث رقم (8717)» (8/5)» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» باب: تحريم سب الصحابة» حديث رقم .)١9517/4( »)۲۰٤۰(‏ 


T۷ 


وتتفاضل العبادة أيضًا باعتبار ما يحصل فيها من حضور للقلب واستحضار لعظمة الله 
عز وجل» فيصلي الرجلان الركعتين ولكن فيما بينهما في الثواب ما بين المشرق والمغرب» 
فهذا قلبه حاضر وهذا قلبه غائب» وهذا يستحضر عظمة الله وما في هذه الصلاة من مناجاة 
الله عز وجل والآخر صلاته مجرد حركات. 

ومن الأسباب التي يحصل بها التفاضل في العبادة أن يكون الإنسان قائمًا بطاعة الله 
بعيدًا عن المعاصي» ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم يُضاعَففٌ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الصوم؛ قال تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به»(1)., وهذا باعتبار البعد عن المعصية» 
وكلما كان الإنسان أبعد عن معصية الله فاعلا للطاعة؛ أي قائمًا بالمأمور تاركا المحظورء 
كان ذلك أكثر في حصول الثواب له. 

وتتفاضل العبادة أيضًا بقوة الصوارف الخارجية التي تحصل للإنسان؛ فالإنسان الذي 
يفعل العبادة مع وجود الصوارف أكمل وأعظم أجرًا من الذي يفعلها من غير صوارف؛ 
فالإنسان الذي يُنازعه الشيطان وينازعه ما عنده من الفتن عبادثه أعظمٌ ممن لا يحدث له 
ذلك» كإنسان كلما أراد أن يفعل عبادة من العبادات أتاه الشيطان وحاول أن يصده عن هذه 
العبادة ولكنه يجاهد نفسه ويفعلهاء أو من حوله فتن كثيرة سواء كانت فتنة شبهات أو فتنة 
شهوات» ومع ذلك يجاهد نفسه على بقائه على إيمانه واستمراره عليه» فهذا أعظم أجرًا 
ممن لا صوارف عنده» ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران»)ء فهذا يؤجر 
على العبادة ويؤجر على مجاهدته نفسه. 

والعبادة تتفاضل أيضًا باعتبار أجناسها وأنواعها وأفرادها وأوصافها؛ أما باعتبار أجناسها 
فالصلاة أفضل من الصيام» وباعتبار أنواعها: الفرض أفضل من النفلء وباعتبار أفراد الأنواع: 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية» وباعتبار أوصافها فإن الذي يقوم به الإنسان مخلصًا 

قال المؤلف: (وكذا على ذي رحم)» يعني الصدقة على ذي رحم أفضل لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة»(). 

قال: (لا سيما مع عداوة)» يعني إذاكان هناك عداوة؛ لأن الصدقة في هذا الحال 
سبب لجلب المودة والمحبة. 


»)٠۱۹۰٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» حديث رقم‎ )١( 
.)۸٠۷/۲( ؛)١١51( ومسلم في كتاب: الصيام؛ باب: فضل الصيام» حديث رقم‎ »)۲٦/۳( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


YA 


قال ون لأن فيها إحسائًا إليه» والإحسان إلى الجار مستحبء (لقوله تعالى: 
يما ذا مَفْرَبَةٍ * اؤ مشكيتا ذا مَثْرََة[البلد: »)][١١-٠١‏ يعني ذا حاجة» (ولقوله 
عليه السلام: (الضدة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة 
وصلة»(2)) أي فلها أجران. 

قال المؤلف: (وثسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يَمُونه), وإنما قال: (تسن 
بالفاضل) ولم يقل: «تسن من الفاضل» وهناك فرق بينهماء فالمراد أن ما فضل عن حاجته 
ينبغي أن يتصدق به كله» لا أن يتصدق من الفاضل منها. 

قال: (لقوله عليه السلام: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير 
الصدقة عن ظهر غنى» متفق عليه(؟)). 

والظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى»(") 
يُعارض قوله صلى الله عليه وسلم عندما سّعْل عن أفضل الصدقة فقال: «جهد المقل»()» 
والصحيح أنه لا منافاة بين الحديثين؛ لأن ما زاد عن حاجة المقل هو عن ظهر غنى؛ 
فالفقير إذا زاد عن حاجته شيءٌ وتصدق به فصدقته هنا عن ظهر غنى وهي جهد مُقل. 

قال رحمه الله: (ويأثم من تصدق بما ينقصها) يعني: ينقص الكفاية (أي ينقص مؤنة 
تلزمه)» ومراده هنا أن ما زاد عن الكفاية ينبغي أن يتصدق به. 

فلو تصدق الإنسان بما ينقص مؤنته أو مؤنة من يمونه فإنه يأثم مطلقًا على قول 
المؤلف؛ فلو كانت كفايته ألف ريال فتصدق بمائتين فقد نقصهاء لكن الصواب أن الإطلاق 
هنا فيه نظرء والصواب في ذلك التفصيل وهو أنه إن كان المتصدق بما ينقص كفايته أو 
مؤنته عنده من قوة الإيمان بالله ومن التوكل على الله ما يجعله يصبر على ما يحصل له من 
نقص المؤنة أو الكفاية فهذا لا يأثم بل يؤجرء وأما إذا كان التصدق بما ينقص مؤنته يجعله 
يذهب فيسأل الناس فهذا يأثم. 

قال رحمه الله: (وكذا لو أضر بنفسه)» فلو تصدق وحصل له ضرر على نفسه بحيث لا 
يجد ما يأكل أو ما يشرب فهذا يأثم؛ لأن الإنسان يجب أن يقي نفسه من الضررء قال الله 
تبارك وتعالى: ولا تَفْعْلُوا أَنْفْسَكُؤْ[النساء: ۲۹] وقال: #إولا فوا بِأَنْدِيكُمْ إلى 

ُلك ة4[البقرة: 145١]؛‏ (أو غريمه)؛ لأن وفاء الدَيْن واجبء والصدقة مستحبة» ولا 
تعارض بين الواجب وبين المستحبء (أو كفيله)» يعني لو كفل شخصّاء ولا يُقال: إن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في باب: تفريع أبواب الوتر» باب: طول القيام» حديث رقم »)٠٤٤۹(‏ (1۹/۲)» والنسائي في 
كتاب: الرکاة» باب: جهد المقل» حديث رقم (5؟55؟)» (8/5ه). 


۲۹ 


الكفيل يلتزم بإحضار البدن. لأنا نقول: الكفالة هنا يدخل فيها الضمان. فإذا كان يضير 
بمن كفله أو بالمكفول ففي هذه الحال يأثم؛ (لقوله عليه السلام: «كفي بالمرء إثمًا أن 
بُضيع من يقوت»(). ومن أراد الصدقة بمالهكله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم 
بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق)» وهذا يرشح القول الذي ذكر آنقًّا عند قول الماتن: 
(ويأثم بما ينقصها) أنه ليس على الإطلاق» ولهذا كان المذهب في هذه المسألة -وهو ما 
مشى عليه الشارح- أن الصدقة بما ينقص الكفاية فيها تفصيلء فإذا كان له كفاية من حرفة 
يتكسب منها أو صنعة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يأثم» والدليل على ذلك قصة أبي بكر رضي 
الله عنه حينما تصدق بماله كله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «ماذا أبقيت» قال: 
أبقيت لهم الله ورسوله(). 

قال: (وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا 
حرم)؛ فلو كان بيد الإنسان مال وتصدق به كله ولكن عنده من التوكل على الله ومن الصبر 
على ما يحصل له وكذلك على المسألة فإنه يجوز له ذلك وإلا حَزم» فلو لم يكن عنده توكل 
بل صار جزعًا هلعًا أو صار يسأل الناس ففي هذه الحال يحرم عليه أن يتصدق بماله كله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (2)1535 »)۳١/١١(‏ وأبو داود في كتاب: الركاة» باب: في صلة 
الرحم» حديث رقم »)١595(‏ (۱۳۲/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الركا.ة» باب: في الرخصة في ذلك» حديث رقم »))١59/5( :4)١5378(‏ والترمذي 
في أبواب المناقب» باب» حديث رقم (751/8)» (5/5 51). 


رك 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الصّيام) 
لغة: مجرد الإمساك» يقال للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام؛ ومنه: لإي تَذَّْتُ 
لمن صّوْمًا[مريم: ؟]. 
وفي الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. 
ومُرض صومٌ رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛ قال ابن حجر في «شرح الأربعين»: 
«في شعبان». انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعًا. 


الشرح 

تعريف الصيام لغة: 

قال المؤلف: (لغة: مجرد الإمساك)ء أي: الإمساك عن أي شيء سواء عن كلام أو عن 
شرب أو عن طعام أو ما أشبه ذلك ف (يقال للساكت: صائم؛ لإمساكه عن الكلام)» 
فمُجَرّد الإمساك يمى لَمَةَ صيامًاء (ومنه) قول الله تبارك وتعالى عن مريم: (إإِنّي نَذَرْتْ 
إلرَحْمَنٍ صما وقال الشاعر: 

َيل صِيام وَحَيْلَ غَيْرُ صَائِمَةٍ تخت العجاج وَأُخْرَى تَغْلّك اللّجُمَا 
أي: خيل ممسكة وخيل غير ممسكة» فهذا معناه في اللغة. 


تعريف الصيام اصطلاحًا: 

قال المؤلف: (وفي الشرع: إمساك بنية) لأن الإنسان قد يُمسك عن الأكل والشرب 
تَطبّمًا كما لو أمره الطبیب ألا اکل شیا فامسك يَوْمّا كاملاء فهذا لا يُسََى صِيّامًا شرعًا؛ 
فلا بد فيه من النية. 

قال: (عن أشياء مخصوصة) وهي مفطراته (في زمن معين) وهو من طلوع الفجر إلى 
غياب الشمس (من شخص مخصوص) وهو مَنْ تَوَفْرَتْ فيه شروط وجوب الصيام كما 
سيأتي. 

فالصيام في الشرع هو: التعبّد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. وصِيّام رمضان أحَد أركان الإسلام ومبانيه العظام» دل على وجوبه الكتاب 
والسنة والإجماع: 

آنا الكعاب قال الله جارك وال : قينا أنها لين آمَنُوا كبب عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كُمَا 
كيب عَلَى الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُم َنود وقال عر وجل: فمن شَهدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ 
فَلْيَصّمْهُ[البقرة: 8 .]١‏ 


١ 


وأما السنة» فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ببيَ الإسلام على خَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إِلَّه إلا الله وأن محمدًا رَسُولُ الله. وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم امشات وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا»(). 

وأما الإجماع؛ فَقَذ أَجْمَعَ المسلمون على فَرْضِيّة الصوم إجماعًا قطعيًا معلومًا بالضرورة 
من الديّين» ولذلك فَمَنْ أَنْكر وجوبه فقد كقمر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» 
أما من تركه تهاونًا وكسلا مع إقراره بالوجوب فقد اخْتَلّفَ العلماء رحمهم الله في كفره» فعن 
الإمام أحمد رحمه الله في رواية أن كل مَنْ تَرَكَ رَكُنَا من أركان الإسلام فَإنَّهُ يَكَفُر؛ فمن ترك 
الصّلاة أو الركاة أو الصيام أو الحج وَلَوْ تهاونًا وسلا فإنه يكفر. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يكفر إلا بمَرْك الصّلاةٍ والرّكاةق» فمن ترك الصلاة 
مر ومن ترك الرَكَاةَ كمَّرء واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوًا 
الرَكَاةَ فَِخْوَائَكُمْ في الدّينٍ4[التوبة: »]١١‏ ولأن الله عز وجل قَرَنَ بَيَْهُمَا في آيات كثيرة؛ 
فقال: لإوََقِيمُوا الصَّلاة انوا الزكاة6[البقرة: © ]. 

والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا كُفْرَ إلا بترك الصلاة فقط دون بقية الأركان» أي: 
مَنْ ترك الركاة أو ترك الصيام أو ترك الحج تهاوّْنًا وكسلا فإنه لا يكفرء فلا شَيْءَ يكفر 
الإنسان بتركه تهاونًا وكسلا إلا الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»(')ء وقال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»()؛ وهذا يدل على أن تركها كفر» سواء كان مع الجحد أو بدونه» أما الركاة فلا 
يكفر؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقَضَى بَيْنَ 
الماد ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»(؟)؛ ولو كان كافرًا لم يكن له سبي إلى 
الجنة» وهذا دليل على عدم كفره» وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا يَرَؤْنَ شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 

قن صصسن ‏ عان مدت الا تزه OR‏ كل O EL‏ خفن اا فل لكات 
والسنة وأجمع عليه المسلمون فإنه كَافِر حتى لو فعَلة؛ فلو كان يصلي ولكنه يقول: الصلاة 
ليست واجبة. أو كان يركي ويقول: الركاة غير واجبة. أو يصوم أو يحج مع إنكاره بالوجوب 
فإنه يكفر بجحدي وهكذا يقال في كل مَنْ أنْكُرٌ جوب مَادَلَّ عليه الكتاب والسنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 


۲ 


وإجماع المسلمين أو استحل ادل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريمه» ولذلك 
لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن يَفْفْلَ مُؤْمِمَا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤهُ 
جْهََمْ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا[النساء: ۹۳]: إن فلانًا 
يقول: لرفجزاؤه جهنم) يعني: إذا استحل قتله» أي إنه لا يكفر إلا إذا استحل قتل مؤمن. 
فتَبَسَمَ الإمام أحمد رحمه الله وقال: «إذا استحل قتل المؤمن كَفَرَ وَإِنْ لَمْ يَفثْلَة». 

وصيام رمضان شَرَحَهُ الله عَرٌَّ وَجَلنَ لِحكّم؛ منها: 

أولا: أنه عبادة يتقرّبُ بِهَا العَئِدُ إلى ربه عز وجل فيظهر بصيامه لِرَبّه مُقْمَضَى العبودية 
وكمال'الاتقياة لله تارك وتعالك , 

انيّا: أنه سَبَبٌ للتقوی» كما قال الله عز وجل: #كُتب عَلَيْكُمْ الصِّيّامُ كُمَا كيب عَلَى 
الّذِينَ من فَبْلِكُمْ َعلّكُمْ تَعَفُونَ4[البقرة: ]١8*‏ أي لأجل أن تتقواء ووجه أنه سبب للتَّقْوَى 
أن الصائم ار بفعل الواجبات مَنْهِيّ عَنْ فِغْلٍ المحرمات» وهذا هو حقيقة التقُوىء ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ به والجَهل فَكَيْس لله 
حَاجِةٌ في أن يَدَعَ طعامه وشرابه»(). 

المّا: أن الغني يعرف قَدْرَ نعمة الله عز وجل عليه بالغتى؛ لأنه إذا حرم من الطعام 
والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يَعْرِفٌ قَدْرَ النعمة» ويقدر هذه النعمة قدرها. 

رابعا: أن فيه تعويدًا لضبط النفس والكسر مِنْ حَِدَّتَهَا وكبريائها؛ لأن الإنسان في الصيام 
يُعَوّد نفسه الانضباط ويكسر ما يخصّل في نفسه مِن الكبْرِيَاء والأشر والبطر الذي قد 
يَحْصّل في بعض النفوس» وذلك أنه يمنع نفسه من الطعام والشراب مع وجودهما أمامه. 

خامسًا: أن الامتناع مِنَ الأكُلٍ والشرب يُضَيّقْ مَجَاري الدم, والشَّيْطَان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه «إذا جاء رمضان صفدت 
الشياطين»(")ء وسيل الإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إذا جاء رمضان صفدت الشياطين»» وإنا نرى المصروع يصرع والصّرّْع من 
الشياطين» فكيف هذا؟! فقال: يا هذاء لا تَكُلَّهْ عن ذاء هكذا جاء الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

ولكن يقال أيضًّا في الجواب -كما جاء في بعض الروايات- إنهم لا يخلصون إلى ما 
يخلصون إليه في غيره» فمعنى تصفيد الشياطين: قِلَّة تسلطهم في رمضان عن بَقيِّة الشهور, 


»)١908( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصو حديث رقم‎ )١( 
؟).‎ 5/9 

(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب: ما جاء في فضل شهر رمضان» حديث رقم (1۸۲)» »)٥۷/۳(‏ وابن 
ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء في فضل شهر رمضان» حديث رقم .)577/١( »)۱٦٤۲(‏ 
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وليس معنى ذلك أنهم لا يتسلطون؛ فالواقع يَشْهَدُ أنهم يتسلطون؛ فيحصل الإغواء ولكنه في 
الصيام اقل من غيره. 

ومع كون الصيام عبادة عظيمة جليلة ففيه فَضْل عظيم» ومما يدل عَلَى فَضْلِهِ أن الله عز 
وجل افْتَرَضَهُ على جميع الأمم والدليل قول الله تبارك وتعالى: الإكُيب عَلَيْكُمْ الصِّيّامُ كُمَا 
گب عَلَى الَّذِينَ من فَبْلِكُْ)[البقرة: »]١8‏ فهذا تشبيه لأصل الكتابة بأصل الكتابة» لا 
لأصل الصوم بأصل الصوم» يعني أن صيام مَنْ فَبْلّنا قد يختلف عن صيامنا في المدة» وفيما 
يمتنع فيه» وفيما يجب فيه» فقوله: [ما كيب عَلَى الَّذِينَ من قََبْلِكُمْ6 تشبيه لأصل 
الوجوب بأصل الوجوب» لا لصفة الصيام بصفة الصيام. 

ومن فضائله أيضًا أنه سبب لمغفرة الذنوب» يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ صامَ رَمَضَانَ إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبه»()ء أي: إيمانًا بالله وبفرضية 
الصوم عليه واحتسابًا لأجره وثوابه» وهذا يدل على أن هذا الأجر الذي هو المغفرة لا 
تحصل إلا إذا صَّامَةُ بقيد الامتثال» فعلى هذا مَنْ صّام لا إيمانًا ولا احتسابًا وإنما عادة فلا 
تحضل له المغفرة؛ لأن «من صام» شرطية» و«غُفر» جواب الشرط. 

ومن فضائل الصوم أيضًا أن ثوابه وأجره لا يتقيد بعدد معين» ولهذا جاء في الحديث 
القدسي أن الله عز وجل قال: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 
يَدَعٌ شَهُوَته وطعامه وشرابه من أجلي»()؛ فقوله: «وأنا أجزي به» أضاف الجزاء إلى نفسه 
الكريمة؛ والجزاء من الكريم والعظيم يكون عظيمًا كثيراء ويَدُّلُ على أن الصيام لا يقد 
النواب فيه والأجر بعدد معين وأن الصَّائِمَ يَدْخْلُ في الصابرين؛ لأن الصوم فيه صَّبْرٌ عَلَى 
طاعة الله بحيث يُلزم نفسه بهذه العبادة» وصبر عن معصية الله؛ لأنه يجتنب المحظورات 
العامة والخاصة» فالعامة: كالغيبة والنميمة والكذبء والخاصة: كالمُفطرات» ويصبر على 
أقدار الله المؤلمة؛ لأن الصائم يُصيبه التعب والمشقة والعناء ومع ذلك يُصبر نفسه ويُسَلِيهَا 
لله عز وجل» فيكون من الصابرين» والله تبارك وتعالى يقول: لإإِنّمَا يُوَفَّى الصابرُونَ أَخْرَهُمْ 
عير جسَاب4[الزمر: .]٠١‏ 


وقت فرض الصيام: 
قال: (وفُرض صومُ رمضان في السنة الثانية من الهجرةء قال ابن حجر في شرح 
الأربعين: في شعبان. انتهى. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» حديث رقم )۸« 
(تلحلم ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم »)۷٠٦٠(‏ 
(۲۳/۱). 


(۲) سبق تخريجه. 


٤ 


إجماعًا)؛ منها اثنان: ثلاثون ثلاثون» وسبعة: تسعة وعشرون تسعة وعشرون» كما جاء ذلك 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «كان أكثر صيامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
تسعة وعشرين تسعة وعشرين»(1)؛ والواقع أن رمضان قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة 
وعشرين أما قوله صلى الله عليه وسلم: «شَهْرًا عيدٍ لا ينقصان: رمضان وذو الحجة»()؛ 
فالمراد أنهما وإن نَقَصّا عددًا فإنهما لا يَنْقْصَان أجرًا وثوابّاء فمن صام تسعة وعشرين يومًا 
فَالأَجْمُ حَاصل له كأنما صام ثلاثين يومًا. 

وقد مر صيام رمضان بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: التخيير بين الإطعام والصيام» فمن شاء أن يصوم صام» ومن شاء أن 
يُطعم أطعم» قال الله تبارك وتعالى: إوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةُ طَعَامُ سكين فَمَنْ تَطَوَّعَ 
خَيْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَه وآَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: .]٠۸٤‏ 

المرحلة الثانية: فرض الصيام عيًاء كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه قال: لما نزل قول الله تعالى: إوَعلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَه فِذيَةٌ طَقَامُ مشكين) 
كان مَن أراد أن يصوم فعل ومن أراد أن يُفطر ويفتدي فعل» حتى نزلت الآية التي بعدها: 
فمن شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ[البقرة: 185] ؛ فحيملٍ تعيّن. 


.)۳۹۲/۹( »)۳۸٤۰( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: شهرا عيد لا ینقصان» حديث رقم (۱۹۱۲)» (۲۷/۳)» 
ومسلم في كتاب: الصيام» باب: بیان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لا ينقصان» حديث رقم 
(41١0)ء‏ (37/۲). 


{To 


رؤية هلال رمضان 

قال المؤلف رحمه الله: 

(يَجِبُْ صّومُ رمضان بِرُوْيَةٍ هلاله)؛ لقوله تعالى: (إقَمَنْ شه مِنْكُمُ الشَّهْرَ يمه 
6[البقرة: .]١85‏ وقوله عليه السلام: «صومُوا لِرؤْيئِهء وأَفطِرْوا لرُؤْقِه». والمستحَتٌ قول: 
«شهر رمضان»؛ كما قال الله تعالى» ولا يُكره قول: «رمضان». 

(فإن لم يُرَ) الهلال (مع صخو ليلة الثّلائِينَ) مِنْ شعبان؛ (أصبَحُوأ مُفْصِرِينَ)؛ وكره 
الصوم؛ لأنه يوم الشكٌ المنهئ عنه. (وإن حال دُوتَه)؛ أي: دون هلال رمضان؛ بأن كان 
في مطلعه ليلة الثلائين من شعبان (غَيْمٌ أو فَمَرٌ) بالتحريك» أي: عَبَرة» وكذا دُحَادٌ؛ (فظاهر 
الْمَذهَبٍ: يجب صَومه)ء أي: صومٌ يوم تلك الليلة» حكمًا ظيا؛ احتياطًاء بنية رمضان» 
قال في «الإنصاف»: «وهو المذهب عند الأصحاب» ونصروه» وصنفوا فيه التصانيف» 
8 خُججّ المخالف» وقالوا: نصوص أحمد عَدُلُ عليه». انتهى. وهذا قول عمر وابنه» 
وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» وأنس» ومعاوية» وعائشة وأسماء ابتتي أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه؛ لقوله عليه السلام: «إنّما الشَّهْرُ تشغ وعِشْرُونَ فلا تَصُومُوا حَنّى تَرَوًا هلال ولا 
تُفْطِرُوا حَنّى تَرَؤْه فَإِنْ عم علي َافُدَُرُوا لَهُ». قال نافع: «كان عبد الله بن عمر إذا مضّى 
من الشهر تسعة وعشرون يومًا يَبْعَتُ مَن ينظُّرٌ له الهلالّ» فين رأى فذاك وإن لم يَرَ ولم 
يَخُلْ دونَ منظره سحابٌ ولا قَكَرٌ أصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح 
صائمًا» . 

ومعنى «اقْدُرُوا لَهُ». أي: ضَيّقُواه بأن يجعل شعبان تسعًا وعشرين» وقد فسّره ابن عمر 
بفعله» وهو راويه» وأعلمٌ بمعناه» فيجب الرجوع إلى تفسيره. 

ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه» وتُصلى التراويح تلك الليلة» ويجب إمساكه على 
من لم ثبت نيتهء لا عنقٌ أو طلاق معلّقُ برمضان. 

(وإنْ زؤي) الملال (نهارا) ولو قل الزوال؛ (فهو َة الْمُقبلّ؛ كما لو رُوِي آخر 
النهار» وروى البخاري في تاريخه مرفوعًا: «مِن أَُشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يَرَوا الْهِلَالَ يَقُولُونَ: ابْنْ 
لبْلَتَينِ». 

(وإذا رآه أهل بَلَدٍ)» أي: متى بقث رؤينه ببلدٍ (لَزم الاس كلهم الصّومُ)؛ لقوله عليه 
السلام: «صُومُوا لِرُؤْينّه»» وهو خطاب للّمة كافة؛ فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد 

يْرّ الهلال به في آخر الشهر؛ أفطروا. 


<۲٦ 


الشرح 

قال رحمه الله: (يجب صوم رمضان برؤية هلاله). 

مراد المؤلف هنا بيان متى يجب الصوم لا وجوب الصوم؛ لأن وجوب الصوم أمر معلومء 
وقوله: (برؤية هلاله) الباء هنا للسببية» أي: بسبب رؤية هلاله» فمتى رُوْي الهلال وجب 
الصوم؛ (لقوله تعالى: (إقَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّفْرَ فَلْيَصْمْهُ 6[البقرة: ]١88‏ وَقَوْلِهِ عليه 
السلام: «صُومُوا ريده وَأَْضِرُوا لرؤْيهِ(0), فمتّى رؤي الهلال فإنه يجب الصوم للدليل 
من الكتاب ومن السنة. 

وشل ذا محا ]ذا كانت الرؤيحة بحالغترن الميخردة أو كانت الرويحة بالوسحائل المقرفة 
كالمكبرات من المناظير وما أشبه ذلك؛ فلا فرق؛ فلو رأى الهلال بعينه وجب عليه الصوم» 
ولو رأى الهلال بواسطة مكبّر فيجب أيضّاء والله عز وجل يقول: َقَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 

قال: (والمستحب قول: شهر رمضان)» ولا يقال: (رمضان)» (كما قال الله تعالى) 
الإشَهْرُ رَمَضَادَ# (ولا يُكره قول: رمضان)., خلانًا لمن قال من العلماء إنه يُكره أن يُمَال: 
رمضان. فالصواب أنه لا يُكره؛ وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
فيها (رمضان) بدون شهر؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا»(0). 

وقال بعض العلماء: وسّمِيَ شهر رمضان بذلك من الرمضاء» وهي شدة الحر؛ لشدة حر 
جَوْفبٍ الصائم فيه؛ أي لأنَّ جَوْفَ الصائم يخلو مِنَ الطعام والشراب فتَشْيَدٌ الحرارة» وقال 
بعض العلماء: إنه سُّيِّيَ بذلك لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور من الأسماء القديمة إلى 
الشهور العربية المعروفة وافَقَ رمضان شِدَّةَ الحَرّء فسَيِّيَ بذلك» وقيل: إنه سمي بذلك لأنه 
يُخرق الذنوب» لكن الأظهر الثاني» وأن التسمية هنا وقعت مصادفة. 

قال رحمه الله: (فإن لم ير الهلال) أي هلال رمضان (مَعَ صّخحو)؛ احترارًا مما لو كان 
مع غيم» (ليلة الثلاثئين من شعبان أصبحوا مفطرين) وجوبًاء كأن يكونوا في ليلة التاسع 
والعشرين من شهر شعبان» والليلة صحوء ولم يُر الهلال؛ فلا يصومون من الغد بل يكملون 
شعبان ثلاثين. 

قال: (وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه. أي: دون هلال 
رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الغلاثئين من شعبان غيم أو قتر -بالتحريك- أي غبرة, 
وكذا دُخان, فظاهر المذهب: يجب صومه)؛ فليلة الثلاثين إما أن تكون صحوًا أو غيمًا؛ 
فإن كانت صحوًا فإنه يَحِبُ الإفطار من الغد؛ لأنَّ صِيَامَ الغد هو يَوْم الشك» وقد قال عمار 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۷ 


بن ياسر رضي الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم»()ء فعلى 
المذهب يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت الليلة التي قبله صحواء فإذا كانت ليلة الثلاثين 
وفي السماء عَيْم أو قتر فالمذهب وجوب الصوم؛ (أي: صومٌ يوم تلك الليلة حكمًا ظا 
احتياظًا بنية رمضان)؛ لأنه يُخْتَمَل أن الهلال قد هَل ولكن لم يعلموا لوجود الحائل من 
الغيم أو القتر» فالصيام من الغد من باب الاحتياط. 

وقوله: (غيم أو قر -بالتحريك- أي: غبرة) والفرق بين الغبرة والقعرة أن القترة ما ارتفع 
من الغبار فكان في السماءء فالغبرة ما كان على الأرض؛ فإذا ارتفع في السماء سمي قترة. 

وقوله: (فظاهر المَذْهَبٍ: يَجَبُ صومه) هذه العبارة من العبارات التي استغربها فقهاء 
الحنابلة؛ لأن عادة صاحب متن «زاد المستقنع» أن يجزم بالأحكام؛ لكنه قال هنا: (فظاهر 
المذهب: يجب صومه). فيُستفاد من ذلك فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن المسألة فيها خلاف» وهو كذلك. 

الفائدة الثانية: أن المؤلف رحمه الله يَمِيل إِلَى عَدَم الوجُوب؛ لذا قال: (فظاهر 
المذهب)» ولم يجزم بالحكم» وهو كذلك. 

أما الأولى» وهي أن المسألة فيها خلاف» ففي مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مسألة 
إذا حال دُونَ رؤية الهلال عَيْم أو قتر سبعة أقوال: خمس روايات ووجهان» فالروايات هي: 
الوجوب» والكراهة» والحرمة» والاستحباب» والإباحة» وكلها روايات منصوصة عن الإمام 
أحمد» والوجهان لأصحابه؛ فأما الأول فهو: أن الناس تَبَع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر 
أفطروا. والثاني: أن يُعْمَل فيه بعادةٍ غالبة؛ أي: يُنظر إلى عادة الناس في ذلك؛ فإذا حال 
دون رؤيته غيم أو قتر أو دخان وكان عادتهم أنهم يصومون صامواء وإن كان الغالب أنهم لا 
يصومون لم يصوموا. 

وقوله: (حكمًا ظنيّا) أي ليس حكمًا جازمًا وإنما هو حكم احتياطي؛ لأنه يحتمل أن 
يكون من رمضان» ويحتمل أن يكون من غير رمضان. 

قال المؤلف: (قال في الإنضاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه). أي: 
انتصروا له وأيّدوه» (وصنفوا فيه التصانيف)» وممن صنف فيه: ابن عبد الهادي» فله كتاب 
سماه: «درء الضيم في حكم صوم يوم الغيم». 

قال: (وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. انتهى)» فصاحب 
الإنصاف يقول: إن هذا هو المذهب عند أصحاب الإمام أحمدء وانتصروا لهذا القول» بل 


»)۳٠٠١/۲( »)۲۳۳۶۲( أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الصوم» باب: كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في أبواب الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» حديث رقم (585): (51/8))؛‎ 
والنسائي في كتاب: الصيام» باب: صيام يوم الشك» حديث رقم (۲۱۸۸)»ء (2/4اه ۱) وابن ماجه في كتاب:‎ 
.)5717/1١( »)١5155( الصيام» باب: ما جاء في صيام يوم الشك» حديث رقم‎ 


ETA 


صنفوا فيه تصانيف» وردوا حجج المخالف» وقالوا: «نصوص أحمد تدل عليه»» فهذا كلام 
صاحب الإنصاف. 

وصاحب الفروع رحمه الله لما نقل هذا الكلام» وهو أن ظاهر نصوص أحمد تدل عليه 
قال: «كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أَمَرَ به فلا تتوجّه إضافته إليه» 
والعلماء إذا قالوا: كذا قالواء فمعناه أنهم لم يرتضوا هذا القول. قال شيخنا -أي شيخ 
الإسلام-: لا أصل للوجوب في كلام اهيدل ولا في كلام غيره من الصحابة» قال: واحتج 
الأصحاب بقول ابن عمر وَفِعْلِهِء وليس بظاهر في الوجوب؛ لأنه مجرد فعل» وإذاكان فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب فكيْف بِفِعْلٍ غيره» واحتجوا أيضًا 
بأن العبادات يُحَْاطٌ لهاء لكن الاحتياط فيما تَبَتَ وجوبه». 

قال رحمه الله: (وهذا قول عمر» وابنه» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» وأنس» 
ومعاوية» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ لقوله عليه السلام: 
«إنما الشهر تشع وعشرون؛ فلا تصوموا حتى تَرَؤا الهلال, ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن 
غم عليكم فاقدُرُوا له». قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة 
وعشرون يومًا يبعث من ينظر له الهلال» فإن رأى فذاك, وإن لم يَرَ ولم يحل دون منظره 
سحاب ولا قتر أصبح مفطرًاء وإِنْ حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا. ومعنى 
«اقَدُرُوا لَه أي: ضَيّقُوا بأن يجعل شعبان تسعًا وعشرين». 

فالدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الشهر تسع وعشرون, فلا تصوموا 
حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له», قالوا: وليلة الثلاثين 
إذا غم فيُقدر له» ومعنى اقدروا له: أي ضيقواء والتضييق يكون مِنْ شَعْبَانَ بأن نجعله تسعة 
وعشرين يومًا. 

ولكن الذي تَدُلُ عليه السنة أن التضييق إنما يكون على رمضانء ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»()» وهذا يفسر قوله في الرواية الثانية: «فاقدروا له»؛ أي: ضيقواء من القدر وهو 
التضييق» كما قال تبارك وتعالى: ومن فُدر عَلَيْهِ رزْقُهُ فَْينْفِقَ مِمًا آتَاهُ اللَّهُ[الطلاق: 
۷]» والتضييق لا يكون من شعبان بأن نجعله تسعة وعشرين يومّاء بل من رمضان بأن نجعل 
شعبان ثلاثين يومًا؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضًاء فهو قال: «فإن غم 
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»» فعلى هذا يُقال: التضييق يكون على رمضان بأن نجعل 


شعبان ثلاثين يومًا. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال 
فصوموا...» حديث رقم (۱۹۰۹)» (۲۷/۳)» ومسلم في كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال...» حديث رقم .)۷٦۲/۲( »)١٠١85١(‏ 


۲۹ 


قال: (وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلمُ بمعناه؛ فيجب الرجوع إلى تفسيره) 
فالراوي أعلمُ بما رأى ما لم يُخالف السنة» ولذلك فين شرط الاعتداد بقول الصحابي ألا 
يُخَالِفَ النَصَّ وهنا قد خالف النص؛ لأن فعله رضي الله عنه مخالف لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «فأكملوا عدة شعبان»(2). 

قال: (ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه) إذا قُدر أن ليلة الثلاثين حصل غيم أو قتر 
فعلى المذهب يُصام من الغد احتياطًا على أنه من رمضانء وإذا تبين فيما بعد أنه ليس من 
رمضان فينقلب نفلا. 

قال: (وثصَلًى التراويح تلك الليلة) تبعَا؛ فإذا قُّيِّرَ أَنّ عَدًا ليلة الثلاثين من شعبان والليلة 
فيها غيم فأصلى التراويح؛ لأننا إذا أوجبنا الصيام من الغد فالتَّرَاويح تابعة لرمضان. 

قال: (ويجب إمساكه على من لم يْبِيّت نيته)» فلو أنه نام ليلة الثلاثين ثم حصل غيم أو 
قتر في الليل وقام بعد الفجر فصلى الفجر ولم يعلم إلا الضحى فيجب عليه الإمساك؛ لأن 
هذا من رمضان حكماء ورمضان زمان محترم» فيجب عليه الإمساك ويقضي؛ لأنه لم يصم 
يومًا كاملا. 

وعلى ذلك فلو كَُدّرَ أنه جامع زوجته يَعَْدَ الفجر ليلة الثلاثين من شعبان وبعد الجماع 
ل أنه من رمضان احتياطًا؛ أي: صاموه من باب الاحتياط» فتجب عليه كفارة. 

فالمذهب أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحواء والصحيح أن يوم 
الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت ليلته غائمة أي: فيها غيم أو قتر. 

واعلم أن صيام يوم الشك على المذهب له ست حالات: 

الحال الأولى: أن يصومه لكونه وَافَقَ عادته» يعني اعتاد أن يصوم» كمن يصوم يومًا 
ويُفطر يومّاء أو وافق يوم الاثنين أو ما أشبه ذلك. 

البجال: القايعة: أن بوه مروا نما قيلنّه سنو كان موصيولة يننا بعد الت أرما فا 
النصف؛ لأن شعبان في صيامه فضل. 

الحال الثالفة: أن يصومه عن فَرْضء كما لو بقي عليه أيام من رمضان السابق ولم 
يَمَكنْ من قضائها؛ فيجوز في هذه الحال؛ بل يجب الصيام» لكن التعبير بالجواز دفع 

الحال الرابعة: أن يصومه عن نذر أو كفارة فجائز. 

ففي هذه الأحوال الأربعة يجوز الصيام. 

الحال الخامسة: أن يصومه بنية رمضان احتياطًا. 

الحال السادسة: أن يصومه تَطَوُعًا 2 غير سبب . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ففي هاتين الحالين يكره الصيام على المذهب» والصحيح أنه يَحْرُْم. 

أما أنه يحرم فيما إذا صامه بنية الاحتياط فلحديث عمار: «مَنْ صَامَ اليوم الذي يشك 
فيه»()ء وأما إذا صامه تطوعًا من غير سبب لا بنية الفريضة فيحرم أيضًا؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»(). 

قال: (لا عتق أو طلاق معلّق برمضان) يعني: لا ينفذ العتق ولا يقع الطلاق المعلق 
برمضان؛ لأن الحكم بأن هذا اليوم من رمضان إنما كان احتياطًا وليس يَقِيتًاء والأصل في 
العتق والطلاق عدم نفوذهما؛ فالأصل عدم وجود الشرط المعلق» فإذا قال لعبده: إذا دخل 
رمضان فأنت حر. ثم حصل يوم الشك فيصومه ولكن لا ينفذ العتق؛ لأن الأصل بَقَاء الرق 
وعدم ا طّلاق زوجته على شرط دخول رمضان» فَحْكِمَ أن هذا يوم من 
رمضان» فلا يقع الطلاق؛ لأن بقاء النكاح متيقّن» ولا يزول اليقين إلا بيقين» وهذا ليس 

قال: (وإن رؤي الهلال نهارًا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة, كما لو زؤي آخر 
النهار)ء وقوله: (فهو لليلة المقبلة) إنما قال ذلك ذَفْعَا لمن يقول إنه يكون لليلة الماضية؛ 
فإنه إذا رؤي الهلال نهارًا فلا يكون لليلة الماضية» وأماكونه لليلة المقبلة ففيه تفصيل: فإن 
رق اتيس الفعين كاي أن Og a e a‏ كنات اناف 
فيختمل أن يهل ويختمل ألا يهل. 

قال رحمه الله: (وروى البخاري في تاريخه مرفوعًا: «من أشراط الساعة أن يروا 
الهلال يقولون: ابن ليلتين»27)), ولكن اعلم أنه لا عبرة بصغر حجم القمر وكبره في مسألة 
إهلال الهلال؛ فالعبرة بالرؤية» فارتفاع الهلال أو كبره وصغره ليس معتبرًا في ثبوت الرُؤْيَة 
فالأحكام معلقة بمجرد الرؤية. 

قال: (وإذا رآه أل بلدٍ. أي متى ثبعت رؤيته ببلد» لزم الناس كلهم الصوم). و(الناس) 
فاعم أربنة هه الأخناض» يعم المسليين» فعلى هذا توراه آهل يلد فيسب على جمييع 
البلاد الإسلامية أن تصوم تبعًا لهذه الرؤية» والدليل على ذلك كما قال المؤلف: (لقوله عليه 
السلام: «صوموا لرؤيته»(؛). وهو خطاب للأمةكافة). أي لجميع الل كم ذا 
قلنا بلزوم الصيام في مثل هذه الصورة فهو أَبْلّغ في اتحاد كلمة المسلمين واجتماعهم» فعلى 
هذا متى روي في بلد فإنه يَلْرّم جميع البلاد الإسلامية أن تصوم سواء اتفقت في المطالع أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» حديث رقم 
»)۱۹۱٤(‏ (۲۸/۳)» ومسلم في كتاب: الصيام» باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث رقم 
.(V3/۲( (1° ۲(‏ 

(۳) التاريخ الكبير» للبخاري» .)١٠٠١/٤(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


اختلفت» ولهذا قال المؤلف: (فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يُرَ الهلال به 
في آخر الشهر أفطروا). تَبَعَا لرؤية البلد الأول» وهذا يدل على أن الحكم يلزم الجميع؛ 
وهذا القول -أعني: لزوم الصوم- مَبْنِيٌ على أن المطالع متحدة في جميع البلدان» وأنه لا 
اختلاف فيهاء وإلى هذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله» وقد نقلوا عن الإمام أحمد رحمه 
الله أنه قال: «الزوال في الدنيا واحد». 

ولكن هذا القول يخالمُه الواقع؛ إذ ليس الزوال في الدنيا واحدًا؛ فالمناطق التي تقع في 
الشرق يختلف زوالها عن المناطق التي تقع في الغرب» ولعل مراده بقوله: «الزوال في الدنيا 
واحد» أن مقدار الزوال واحد لا يختلف» أما أنه في آن واجد؛ بحيث تزول الشمس في 
جميع البلدان في وقت واحد؛ فهذا مُحَالِف للواقع المحسوس والمشاهد. 

وقال بعض العلماء» وهو القول الثاني في هذه المسألة: إنه إذا رآه أهل بلد فإنه لا يلزم 
غيرهم أن يصوموا إلا إذا كانوا قد اتمَهُوا معهم في المطالع؛ فإذا كانت مطالع البلدين واحدة 
فيلزمهم الصيام» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: «تختلف المطالع -أي: مطالع 
الهلال- باتفاق أهل المعرفة»» واستدل القائلون بهذا القول بأدلة منها: 

١‏ - قول الله تبارك وتعالى: فمن شَهدَ مِنَكُمُ التَّفْرَ فَلْيَصُمْهُ[البقرة: ]٠٠١‏ وهؤلاء 
الذين تختلف المطالع عندهم لم يشهدوا الشهر. 

؟- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته»» وهؤلاء لم يُرَ عندهم فلا 
يلزمهم الصيام. 

۳ ما رواه كريب في حديث ابن عباس حينما بعثه إلى الشام فرؤي الهلال في الشام ثم 
قدموا على ابن عباس وأخبروه أن هلال شوَّال قد رؤي في الشام» فقال: «أما 
نحن فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو تُكمل العدة»» وهذا دليل على أن 
المطالع تختلف» وأنه إذا رُؤي في بلد لم يلزم البلد الآخر أن يصوموا. 

٤‏ - استدلوا أيضًا بالقياس على التوقيت اليومي» فكماأن البلدان يختلف التوقيت اليومي 
فيهاء كالغروب في البلدان فهو مختلف» فإذا اختلفت ادان في التوقيت اليومي 
فكذلك في التوقيت الشّهُري. 

ه- أن الشَارعَ علق وجوب الصيام على رُوْيَةٍ الهلال» والحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدمًا؛ فإذا وُجِدَ الهلال وجد الحكم» وإذا عدم الهلال عدم الحكم. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله» وهو الراجح؛ أي أنه إذا رؤي الهلال في 

بلد فلا يلزم غيرهم أن يصوموا إلا من كان متحدًا معهم في المطالع. 
والقول الثالث في هذه المسألة: إن كان بين البلد الذي رؤي فيه والبلد الذي لم يُرَّ فيه 
أقل من مسافة قصر فإنهم يُلْرَمُون بالصيام» وإن كان بينهما أكتّر من مسافة قصر فلا يلزمهم» 


وغللا ذلك تان ها دون فسافة القضر قي حك الخاضضر بكليل أنه لا كص فيه ب خض 
السفر. 

والقول الرابع في هذه المسألة: أن الناس تبع للإمام في ذلك؛ أي إِنَّ العْرَة بالولاية؛ فإذا 
رؤي في بلدٍ فإنه يلرم كل مَنْ كان تحت ولاية هذا البلد الصومٌ؛ حتى ولو مع اختلاف 
المطالع؛ وهذا هو الذي عليه العمل من أزمنة» وإنما ذهب بعض العلماء إلى هذا لأجل ألا 
يحصل الاختلاف فيمن كانوا تحت ولاية واحدة. 

لكن الرّاجح من حَيْتُ الدليل ما ذَكُرَهُ شيخ الإسلام -رحمه الله- أن العبرة بالمطالع؛ 
ولكن القول بمن كان تحت الولاية أزنجحح؛ لأنه أجمع للكلمة» ولا سيما أن الأمة اليوم 
تفرقت وتحزبت. 


من تثبت به الرؤية 

قال المؤلش رنحمه الله: 

(ويُصامٌ) وجوبًا (يرُؤَْةِ عَذْلٍ) مكلّفٍء ويكفي خبيُه بذلك؛ لقول ابن عمر: «ثراءى 
الناس الهلال فأخبَرْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيتّه» فصام وأمَر الناس بصيامه». 
وا أبن او وی كات (أنقى). أو عبدًاء أو بدون لفظ الشهادة» ولا يختص بحاكم؛ فيلزم 
الصومٌ مَن سمع عدلًا يُخبر برؤيته» وتثبت بقية الأحكام. ولا يُقبل في شوالٍ وسائر الشهور 
إلا ذُكَرَانٍ بلفظ الشهادة. ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه قَضُوا يومًا فقط. (فإن 
صامُوا بشهادة واجدٍ ثَلائِينَ يَوْمَا فلح ير الهلال) لم يُفطروا؛ لقوله عليه السلام: «وَإنُ 
سهد انان َصُومُوا وَأَفْطِرُوا», (أؤ صامُوا لِأَجْلٍ غَيْم) ثلائين يومّاء ولم يَرَوا الهلال؛ (لَمْ 
يُفْصِرُوا)؛ لأن الصوم إنما كان احتياطًاء والأصل بقاء رمضان. وعم منه: أنهم لو صاموا 
بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم يَرَوْه؛ِ أفطرواء صَّحْوًا كان أو غيمًا؛ لما تقدّم. 

(ومَنْ رى وده هِلالَ رمضا ورد قَوْلّه)؛ لزمه الصو وجميعٌ أحكام الشهر من طلاق 
وغيره معلق به؛ لعلمه أنه مِن رمضان. (أو رأى) وحده (هِلالَ شوّالٍ؛ صام) ولم يُفطر؛ لقوله 
عليه السلام: «الْفِطُوٌ يوم بطر الاس ولأ كى يَوْمَ يض جي الناسُ». رواه الترمذي 
وتك وإن اهت الأشهر على تجو مأسور؛ تَحَبّى وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدّمه» 


ويقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق. 


o 
اكلم‎ 8 


الشرح 

قال: (ويُصام وجوبًا برؤية عدل مكلف). 

شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مَنْ تَنْبْتُ به الرؤية» فقال: (برؤية عدل)» أي: لا 
ماب ع عبر غدل ان فان ينكان سياه على حا فاق لذ زناف لأن 
المؤلف يقول: (برؤية)؛ وفي الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»(). والعدل: من 
العدالة» وهي في اللغة: الاستقامة» وهو من اسْنَقَامَ فِي دِينِه ومُرُوءتِه؛ فَاسْبَقَامَةُ الدّين بأن 
يفعل الواجبات ويترك المحرمات» واستقامة المُروءة بأن يفعل ما يُجَيّله ويزينه» وأن يترك ما 
يدنسه ويشينه. 

وقوله: (مكلف) أي: بالغ عاقل» والبالغ ضده الصغير؛ فلا عبرة برؤية الصغير» والعاقل 
ضده المجنون فلا عبرة برؤيته؛ وذلك لأن الصغير والمجنون لا يوثق بخبرهما. 

فيؤخذ من كلام المؤلف أنه لا بد في الرائي من شروطهء وهي: الإسلام؛ والعدالة» 
والبلوغ» والعقل» وقوة البصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ذكر بعضهم أن رجلا عدلًا كبيرًا في السن جاء إلى القاضي الشرعي يشهد برؤية الهلال؛ 
فتعجب القاضي منه؛ لأن هناك آخرين ذهبوا ليستطلعوه فلم يروا الهلال وهم أحدٌ منه بصرّاء 
فقال: أرني الهلال. فخرجاء فقال له: هذا هو الهلال» فلما نظر لم يجد شيئًاء فمسح على 
حاجبیه» فقال له: هل ترى شيئًا؟ قال: لا. فكانت شعرة بيضاء يظنّها الهلال. 

وإذا قلنا إنه لا بد أن يكون عدلًا فعلى المذهب أكثر الناس في وقتنا الحاضر لا قبل 
شهادتهم» والسبب أنهم ليسوا عدولًا؛ لأن العدل عند الفقهاء من استقام في الدين والمروءة؛ 
فاستقامة الدين أن يلتزم بالواجبات ويترك المحرمات» ولا يسلم الآن من المحرمات أحد إلا 
من رحم الله» ومن أَنْدَرٍ النادر أن تَحجِدَ َة عدلاء ولذلك قال بعض العلماء في هذه 
المسألة: تقبل شهادة من يُونَقُ بخبره. فإذا كان الشخص موثوقًا بخبره لأمانته وقوة بصره فإن 
شهادته مقبولة؛ فلا تُشْتَرَطُ العدالة التي ذكرها الفقهاء؛ وعللوا ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أنه لو قيل بأنه لا ثقبل إلا شهادة عدل كما قال الفقهاء فإنه قد يعِرٌ أن 
يوجد مثل هذا. 

الأمر الفاني: أن بض الناس وإن كان واقعا في بعض الفسق والمعاصي فإنه لا يتجرأ 
على الكذب فيما يتعلق بالرؤية الشرعية. 

وهذا هو الذي عليه العمل الآن؛ أي إنهم يقبلون الشهادة ولو مِنْ مَسْتُورِي الحال أو 
الفا لتدرة يدود الل 

قال رحمه الله: (ويكفي خبره) أي: خبر العدل (بذلك؛ لقول ابن عمر: «تراءى الناس 
الهلال فأخبَرث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» 
رواه أبو داود(١)),‏ والمعنى أنه إذاكان عدلا فيُكْتَمَى بمجرد حْبَرهء ولذلك لما رأى ابن 
عمر الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر الناس بالصيام» وفي حديث ابن 
عباس أن أعراييا جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال. فقال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟» قال: نعم. فقال: «قم يا بلال فأذن 
في الناس أن يصوموا غدًا»)ء ولكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس إنما قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شهادتهم بمجردها لأن الصحابة عدول» أما غيرهم فلا يُقبَل لمجرد 
القول إلا أن يكون معروفًا بالعدالة أو بالثقة والأمانة على القول الثاني. 


»)۲۳٤۲( سنن أبي داود» كتاب: الصوم» باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» حديث رقم‎ )١( 
(Y/Y) 

(۲) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الصوم» باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» حديث رقم 
»)۲۳٤۰(‏ (۲/۲٠)»ء‏ والترمذي في أبواب الصوم» باب: ما جاء في الصوم بالشهادة» حديث رقم (591)» 
»)٠٥/۳(‏ والنسائي في كتاب: الصيام» باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» حديث رقم 
ل ل 36 وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» حديث 
رقم (؟555١)» .)٥۲۹/۱(‏ 
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قال: (ولو كان أنشى أو عبدًا)» (ولو) إشارة خلاف» أي: ولو كان الرائي أنقى أو عَبْدًا؛ 
لأن هذا من باب الرواية وليس من باب الشهادة» وَرِوَاية الأنشى والعَبد مقبولة؛ لأنه لا تُشترط 
إصكة الرواية الذكورية ولا الحرية. 

قال: (أو بدون لفظ الشهادة)؛ لان هذه الرؤية ليس لها حكم الشهادة؛ لأن الشهادة 
يُشترط فيها الذكورية؛ لأن شهّادة المرأة لا تُقبل إلا في أحوالء ويُشترط فيها الحرية؛ لأن 
شهادة العبد لا تُقْبَل أيضًا إلا في أحوال» فالرؤية من باب الرواية. 

قال: (ولا يختص) ثبوت الرؤية (بحاكم؛ فيلزم الصومٌ من سمع عدلًا يُخبر برؤيته)؛ 
أي: لا يُشترط لوجوب الصوم أن يَحْكُم الحاكم به» فمن سَمِعَ عدلًا يُخبر بالرؤية فإنه يجب 
عليه الصوم» ولو لم يحكم الحاكم بهذه الرؤية؛ لأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من 
اا 

قال: (وتثبت بقية الأحكام) كنفوذ الطلاق ونفوذ العتق (ولا يُقَبَل في شوال وسائر 
الشهور إلا ذكرَانِ بلفظ الشهادة). 

فالحاصل أن شهر رمضان يثبت دخوله بشهادة واحد ولو أنشى أو عبدًاء والدليل على أنه 
يغبت بالواحد حديث ابن عمر وحديث ابن عباس» ولأن التَهْمَةَ فيه لا تُتَصَوّره ولو تُصُوْرَتْ 
فهي نادرة؛ فالإنسان لا يُتهم بإدخال شهر رمضان» وإنما تكون التهمة في إِخْرَاجِهِ وليس في 
إدخاله» أما ثبوت بقية الشهر كشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم فلا تثبت إلا بشهادة 
عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شهد شاهدان فَصُومُوا وأفطروا»(1), وقد 
حكى بعضهم الإجماع على أن بقية الشهور سوى رمضان لا تقبل فيها إلا شهادة عدلين 
ا 

فإن قيل: ظاهر قوله: «إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» أنه يدخل فيه دول 
رمضان فلا يثبت إلا بشهادة رجلين. 

قلنا: إن دلالته على عدم العمل برؤية الواحد دلالة مفهوم» وحديث ابن عمر وابن عباس 
دلالتهما دلالة منطوق» والمنطوق مقدم على المفهوم. 

قال رحمه الله: (ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه) أي رأوا هلال شوال (قَضّوا 
يومًا فقط) وجوبًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»؛ 
أي: ثلاثون» وقال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وخنس بإبهامه()؛ أي: تسعة 
وعشرون؛ فالشهر الهلالي إما ثلاثون وإما تسعة وعشرون» ولا يمكن أن يكون ثمانية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۱۹١/۳١( »)۱۸۸۹١(‏ والنسائي في كتاب: الصيام» باب: 
قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» حديث رقم (5١١5)؛ .)١87/4(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: اللعان» حديث رقم »)٥١٠۲(‏ (4)57/1 ومسلم في 
كتاب: الصیام» باب: فضل شهر رمضان» حديث رقم (۱۰۸۰)» .)۷٦۱/۲(‏ 
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وعشرين يومًا؛ فعلى هذا إذا صَّامُوا تَمَانَئة وعشرين يومّا ثم رؤي هلال شوال ليلة التاسع 
والعشرين بالنسبة لصيامهم فإنهم يقضون يَوْمّا واحدًا. 

فإن قيل: فليصوموا يومين» لاحتمال أن يكون هذا الشهر ثلاثين -كما قال به بعض 
العلماء- وأنهم قد تأخروا في الصيام يومين. 

قلنا: كؤن الشهر تسعةً وعشرين يومًا أمر يقيني وما زاد فمشكوك فيه» والأصل أنه تسعةٌ 
وعشرون» والأصل براءة الذمة. 

قال رحمه الله: (فإن صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثينَ يومّاء فلم يُر الهلال لم يُفْطِرواء 
قَوْلِهِ عليه السلام: «وإن شهد اتان فُصُومُوا وأفطروا»())» أي إن أخْبَرٌ رجل برؤيته 
الهلال وهو رجل عدل فصامواء ومضى ثلاثون يومًاء وفي ليلة الواحد والثلاثين لم ير الهلال؛ 
لم يُفْطِرواء فيصومون يوم الواحد والثلاثين؛ لأن الهلال لم يُرَء ولأن دخول شوال لا يثبت إلا 
بشهادة عدلين. وقال بعض العلماء: إنهم في هذه الحال يجب عَلَيْهِم الفطر؛ لأن الشهر 
الهلالي العربي لا يُنْكِن أن يزيد على ثلاثين يومًا؛ فيُحكم بأن ما بعد الثلاثين مِنْ شوال؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة»()؛, وهم قد أكملوا عدة رمضان» فما بعده يكون مِنْ شوال» وهذا 
القول هو الراجح» لكن بشرط أن تكون رؤية رمضان ثبتت برؤية عدلء أما إذا لم تثبت رؤية 
رمضان برؤية عدل فلا يصوموا؛ لأنه قد يكون مَن أخبرهم برؤية هلال رمضان قد أخطأ 
فصاموا يوم الثلاثين من شعبان. 

قال: (أو صاموا لأَجْلٍ عَيّْم ثلائين يومًا ولم يروا الهلال لم يُفُطِرواء لأن الصوم إنما 
كان عاف زا عل على ف الفول الشاي ولرد أنه البو قن أن ليله الان مه 
شعبان حَالَ دون رُوْيَّة الهلال غَيْم أو قتر أو غبار أو ما أشبه ذلك فعلى المذهب يجب أن 
يصوموا من الغد» فإن صاموا رمضان ثلاثين فلا يُفطروا إن لم يروا الهلال؛ لاخْتِمّال أن يكون 
الغد أيضًا من رمضان وأن صيامهم أول يوم هو مِنْ شَعبّان» فهذا يدل على ضعف القول 
السابق فإنهم أوجبوا الصيام ومع ذلك لم يعتبروا ذلك اليوم. 

قال: (والأصل بقاء رمضان» وعُلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم 
يَرَوه أفطروا صحوًا كان أو غيمًا لما تقدم)ء يعني: لَوْ صَامُوا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا ولم 
يُر الهلال فإنهم يُفطرون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا هد شاهدان فَصُومُوا 
وأَفْطرُوا»2). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


فالمذهب أنهم إن صاموا ثلاثين يومًا بشهادة عدل فلا يفطرواء وإن صاموا بشهادة اثنين 
أفطرواء أما كونهم اعتبروا شهادة العدل في دخول الشهر فلحديث ابن عمر وابن عباس؛ 
لكن لا يُعتبر بهذه الرؤية في خروج الشهرء وأما لو شهد اثنان على دخول الشهر فتُعتبر 
رؤيتهم. 

هذا هو المذهب» والصواب عدم التفريق؛ لأننا إذا حكمنا أن شهادة الواحد شهادة 
شرعية يترتب عليها حكم فلا فرق بين الواحد والاثنين كما سبق. 

قال: (ومن رأى وده هلال رمضان ورد قوله. لزمه الصوم), سواء زد قوله لفسقه أو 
لجهالته فإنه يلزمه الصوم» وسواء اْمَرّد بالرؤية أو كان منفردًا في مكان؛ كالبرية» فرأى الهلال 
وحده؛ ففي هذه الحال يلزمه الصوم؛ لقول الله تعالى: لإقَمَنْ شَهدَ نكم الشَّهْرَ فَلْيَصْمْهُ 
€[ البق [۸١‏ وها قد تسهدة .وقول التي صل الله عليه وس ودا ابوه 
قصومُوا»()» وهذا قد رآه. 

وكونه يُرَدُ قَوْلْهُ لا يعني سقوط وجوب الصيام عنه؛ لأن الذي رَد قَؤلَهُ معذور؛ لأنه ربما 
كان هذا الرائي مجهول الحال أو فاسقًا في ظن الرادّء والرّائِي لَيْسَ معذورًا؛ فيجب عَلَيْهِ 
حينئدٍ أن يصوم» ولذلك قال: (لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره مُعَلّق 
به لعلمه أنه من رمضان)ء وهذا هو المذهب؛ أي إن الإنسان إذا رى هلال رمضان وَحْدَهٌ 
فإنه يجب عليه الصوم؛ لعموم الأدلة» ولأنَّ شَّهْر رمضان ينبت بشهادة واحد» وقال بعض 
العلماء: إنه إذا رأى هلال رمضان وَحْدَهٌ ود قله فإنه لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الصّوؤْم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس»()» وهو في هذه الحال 
يُخالف الجماعة» لكن القول الأول أصّحٌ وهو إنه إذا رأى الهلال يقينًا أو كان منفردًا في 
الرؤية فإنه يلزمه الصوم» أما إذا كان الإنسان منفردًا في المكان فينبغي ألا يكون في المسألة 
خلاف» فيجب الصوم بلا خلاف؛ لأنه في هذه الحال لا يخالف أحدًاء لكن الذي فيه 
الخلاف فيما إذا كان منفردًا بالرؤية» أي أن يكون قد رآه في مكان فيه آخرون؛ فالقول 
الراجح في ذلك أنه يصوم في هذه الحال؛ لعموم الأدلة؛ كقوله تعالى: لإقَمَنْ شَهد مِنْكُمْ 
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[البقرة: ]٠۸١‏ وهذا قد شهده وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه 
فصوموا»» وهذا قد رآه» ولأنه ثبت أنه من رمضان فيلزمه الصوم وغيره معذور. 

قال: (أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يُفطر لقوله عليه السلام: «الْفِطْرٌ يَوْمَ 
بُفْضِرٌ الاس وَالْأَضْحَى يوم يُضَجي الناسُ». رواه الترمذي وصححه(") أي إذا رأى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: إذا أخطأ القوم الهلال» حديث رقم (57855)؛ (۲۹۷/۲)» والترمذي 
في أبواب الصوم» باب: ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون» حديث رقم (/591)» (71/9). 

(۳) سبق تخريجه. 


A 


هلال شوال وَحْدَهُ فإنه يصوم ولا يُفطر؛ لأَنَّ هلال سوال لا يشت إلا بشهادة رجلين؛ لِقَوْلٍ 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»(2, والأصْل بَقَاءُ 
رَمَصَانَء وقال بعض العلماء: إذا رأى هلال شَوَّال وحده فإنه يُفُطرء ولَكِنَّهُ يُفُطر سرًا؛ لغلا 
يُظهر المخالفة» وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد» قال رحمه الله: 
«وهكذا كل من كان سبب فِطْرِهِ غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا؛ كمريض لا أمارة على 
مرضه» ومسافر لا علامة عليه» وكذلك المرأة إذا كانت حائضًا؛ وذلك القول لفائدتين: 

الأولى: لثلا تزول حرمة الشهر في النفوس؛ لأن شهر رمضان له حرمة. 

الغانية: لأجل ألا يُتهم. 

والمخاطتل ا موان ال رل وح افر ا و اا نه ا وق 
أن العَدَ في حَقِّهِ ليس من رمضان» وإنما هو من شوال» ولكن القول الأول أحوط؛ لأنه قول 
أكثر العلماء» وَحَكَاهٌ بَعْضُّهُمْ إجماعًا؛ أي إن دخول بقية الشهور سوى رمضان لا بد فيها 
من شهادة رجلين» والخلاف هنا فيما إذا لم يكن منفردًا بالمكان كالخلاف السابق. 

قال: (وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور) وهو الإنسان المحبوس (تحرّى)؛ أي إن 
أشكلت عليه الأشهر ففي هذه الحال يتحرى» فإذا تحرى وغلب على ظنه أن رمضان قد 
دخل فإنه في هذه الحال يصوم, (وَأَجْرَأَهُ إن لَمْ يَعْلّم أنه تقدّمه), فإن عَلِمَ أنه تقدمه كما 
لو صّامَ في شعبان فإنه لا يُجْرِنُه؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتهاء فهو كما لو صلى الظهر قبل 
وقته» وقال بعض العلماء: لا تلزمه الإعادة في هذه الحال؛ لأنه حينما تحرى وغلب على 
ظنه أن رمضان قد دخل فهو قد فعل العبادة على وجه مأذون فيه» وهذا في الصيام والصلاة» 
ولكن هذا لا ينطبق إلا على المأسور؛ فلو كان إنسان في برية والجو غائم فغلب على ظنه 
أن الظهر قد دخل فصلى ثم تبين خطؤه فيؤمر بالإعادة؛ لأن المسألة هنا ليست لضرورة» 
لكن في مسألة المأسور والمحبوس الذي لا يُمْكنه معرفة الوقت ولا معرفة الشهرء فهذا 
صيامه بمنزلة الضرورة. 

فِالجُمْهُور على أنه يُجزئه إذا لم يعلم أنه تقدمه» فإن علم أنه تقدم فلا يَصِحٌ. وهذا القول 
مُتَوَجّه فيما إذا كانت المسألة رمضان واحد فقطء أما إذا صام سنين عديدة فإلزامه بالقضاء 
فيه نظرء مَعَ أنه قد فعل ما يَسَعْهُ عِنْدَ الله عز وجل. 

قال: (ويَقضي ما وافق عيدًا أو أيام تشريق)» يعني: لَوْ قُدِّر أنه غلب على ظنه أن 
رمضان قد دخل فصام» وهو في الواقع إنما صام في العشرين من رمضان» فتبيّن فيما بعد أنه 
صام يوم العيد؛ فإنه يقْضِيءٍ لأن صيام العيد حرام» وكذا لو قُدِّرَ أنه ظن دخول رمضان» 
وكان في ذي الحجة, فصام أيام التشريق أربعة أيام» فيَقُضيها؛ لأن صيام هذه الأيام محرم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


من يجب علية الصوم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيَلْرَهُ الصّوْمُ) في شهر رمضان (ِلِكْلَّ مُسْلِ) لاكافر» ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي 
فقط. (مُكلْفٍ) لا صغير ومجنون» (قادر) لا مريض يعجز عنه؛ للآية» وعلى ولي صغيرٍ 
مُطِيقٍ أمره به» وضربه عليه؛ ليعتاده. 

(وإذا قامَت الْبَيَنَةُ في أنّْماءٍ التهار) برؤية الهلال تلك الليلة؛ (وججب الإمساك والقضاء) 
لذلك اليوم الذي أفطره (على كُلّ مَنْ صار أهْلًا لِؤْجُوبِه)؛ أي: وجوب الصوم» وإن لم يكن 
حال الفطر من أهل وجوبه» (وكذا حائضٌ ونفساءٌ طَهُرَتا) في أثناء النهار؛ فيُمسكان 
وتقضيان, (و) كذا (مُسافِرٌ قدم مُفطرًا)؛ يُسسك ويقضيء وكذا لو بَرئ مريضٌ مفطراء أو بلغ 
صغيرٌ في أثنائه مفطرًا؛ أمسك وقضّىء فإن كانوا صائمين أجزأهم» وإن عَم مسافر أنه يقم غدًا؛ 
لزمه الصوم» لا صغيرٌ عَلِم أنه يلَع غداه لعدم تكليفه. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويلزم) أي يجب (الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر). 

شَرَعَ المؤلف رحمه الله في ذكر مَنْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصوم» والنَّاسُ فِي الصيام ينقسمون إلى 
خمسة أقسام: 

القسم الأول: مَنْ يَلْرَمُ صيام رمضان أداءًٌ» وهو المسلم المكلف القادر شَرْعًا وحسًا. 

فقوله: (لكل مسلم) لو قال (كل مسلم) لجاز فاللام هنا زائدة» وحَرَجَ بذلك الكافر؛ 
فالكافر لا جب عَلَيْهِ الصيام بل ولا يصح منه؛ لقوله تبارك وتعالى: وما مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ 
مهم نَقَمَائَهُمْ إلا أَنَهُمْ 0 الله + ویرول[ التوبة: 54]» وقال عز وجل: لإوَقَدِمْنَا إلى 
ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلمَاهُ با هَبَاءٌ مَنْكُورا[الفرقان: *؟] لكن مع أنه لا يصح منه ولا يجب 
عليه فإنه يُعَاَب عليه؛ لأنه يُخاطب بالإسلام» فيُعَاَب على تركه الصيام وعلى تركة الصلاة 
وعلى تركه الركاة» ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: (إيَكَسَاءَلُونَ (40) عن 
المُجْرمِينَ )4١(‏ مَا سَلَكُكُمْ في سَقَرَ (؟4) قَالوا لَمْ تك من الْمُصَّلِينَ (47) وَلَمْ نَكُ 
طم المشكين (4 4) ) وكا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائْضِينَ (45) وكا كدب بيَوْم الذِّينِ (45) 
حَتَى أَتانا اليقيئ#[المدثر: -4٠‏ 47] قال أهل العلم: فلو لم يكن لكر هذه الأمور زيادة 
فى العقوبة ما كَانَ لِذَكْرهًا فائدة. 

قال: (ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط)., إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان 
قضى الباقي فقط منه» ومن جملة ما يقضي اليوم الذي أسلم في أثنائه. 


مثاله: رجل كافر أسلم في اليوم الحادي عشر؛ فيصوم الباقي» أما ما قبل الحادي عشر 
فلا يجب عليه صيامه؛ لأن هذه الأيام صادفته وهو غير أهل للصيام» وهذا اليوم الذي أسلم 
فيه يجب عليه إمساكه» والمذهب أنه يجب عليه قضاؤه كما سيأتي. 

قال: (مكلف لا صغير ومجنون)» فيجب الصوم على البالغ العاقل؛ فالمجنون لا يجب 
عليه الصيام» والصغير لا يجب عليه الصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم 
عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ, والصغير حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق»() ولأن مِنْ 
شرط الصيام النية» والبيّة لا تُتَصّوّر من المجنون» وكذلك بالنسبة للصبي الذي دون التمييز. 

أما المجنون فلا يصح صيامه لو صام» بل ولا تصح منه أي عبادة؛ لأن من شرط 
العبادات النية» وأما الصغير فإنه يصح منه إن كان مميّرَاء فإن كان غير مُمَيّز فلا تَصِحٌ منه 
أي عبادة إلا الحَجٌ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم صبيًا فقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ فقال: «نعم ولك أجر»("؛ فَدَلَّ ذلك 
على صحة حج الصبي ولو لم يكن مميرًا. 

قال: (قادر) فيجب أن يكون قادرًا شرعًا وحسّاء فإن كان عاجرًا شرعًا أو حسًا فلا يلزمه 
الصيام» ومثال العاجز حمًا: المريض أو الكبير؛ فالمريض لا يجب عليه الصوم, والكبير لا 
يجب عليه الصوم» والعاجز شرعًا؛ كالحائض والنفساء ففيهما عجز» ولكنه عَجْر شرعي. 

وإنما قال المؤلف: (قادر)» ولم يقل: قوي. لأن القدرة إنما يُوصّفُ بها مَنْكَانَ لَه شُعُور 
وإرادة» والفُوَةٌ يُوصّف بها مَنْ له إرادة وشعور ومن ليس له إرادة ولا شعورء فيُقال: هذا اليَُجُلٌ 
قويء وهَدا الرجل قادرء ويُقال: هذا الجدار قَوِيِيٌ ولا يُقال: قَادِر. لأن الجدار ليس عنده 
إرادة» فهذا هو الفرق الأول» والفرق الثاني: أن القُوَّةَ يقابلها الضعف» والقدرة يقابلها العجزء 
قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍِ إِنَهُ 
گان عَلِيمًا قَدِير[فاطر: 44]» وفي القوة يقول تعالى: الله الَّذِي خَلَفَكُمْ من صّعْفٍ تُه 
جَعَلَ مِنْ بَعْدٍ ضَعْبٍ قُوَّة[الروم: ٤‏ ]. 

قال: (لا مريض يعجز عنه للآية)» وهي قوله تبارك وتعالى: ومن گان مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفَرٍ فَعِدَة مِن يام أحر4[البقرة: »]١185‏ لکن المريض إن كان مرضه يُرجى برؤه وزواله فإنه 
ُخْر حى يَبرَاويَفْضِيء وإِنْ گان مَرَضّهُ لا يُرْجَى بُرْؤه ولا زواله فإنه يُطعم. 

القسم الغاني: مَنْ يازمه المَضَّاء فقطء وهو مَنْ قَامَّ به عجز شرعي أو حسي؛ فمن كان 
به عجز شيعي كالحائض والنفساء» والحسي: كالمريض والكبير» ومن مَظِنّة الحسي: 
المسافر؛ لأن السفر مظنة المشقة؛ فأصحاب هذا القسم يجب عليهم القضاء فقط ولا 
يلزمهم الأداءء كامرأة حاضت في نهار رمضان فيََحْرْم عليها الصيام والواجب عليها القضاءء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


١ 


وكبير السن لا يصوم ولكن يقضي وقتما يستطيع» والمسافر لا يجب عليه الصيام وإنما 
بخ عليه الفا 

القسم الثالث: من يلزمه الإطعام فقطء وهو مَنْ فام به عجر لا يُرجَى رَوالَّهُ ككبر 
ومَرّض» فهؤلاء الواجب في حَقِّهِم الإطعام. 

القسم الرابع: مَنْ يَلْرَمْهُ القضاء والإطعام» وذلك في صورتين: 

الصورة الأولى: في الحامل والمُرْضِع إذا أفطرتا حَوْمًا على وَلَدِهِمَا؛ِ فيجب القضاء؛ 
لأنهما أفطرتا يومّاء ويجب الإطعام» لكن الإطعام هنا على من يمُون الولد. 

الصورة الثانية: إذا أَخَّرَ قَضَاءَ رمضان إلى رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء والإطعامء 
مثال ذلك: رَجُل أفطر أيامًا من رمضان ولم يقض إلا بعد رمضان الثاني» فعليه القضاءئء 
وعليه الإطعام؛ لأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإن مات 
فالإطعَام فقط. 

القسم الخامس: من لا يلزمه شيء» وهم أل القسم الثالث -مَنْ كان به عجز لا يرجى 
زواله- إذا سافروا فلا يجب عليهم شيء؛ أما عدم وجوب الصيام فلأنه عاجز» وأما عدم 
وجوب الإطعام فلأن الإطعام في مقابل الصيام» والصيام قد سقط بالسفرء هكذا قال 
الفقهاء رحمهم الله. ولذلك يُلعّز بهذه المسألة فيُقال: مسلم NC‏ أْفْطَرَ في نهار رمضان 
عمدًا ولم يلزمه قَضَّاء ولا كفارة؟ فيّقال: هو العاجز عن الصوم عجرًا مستمرًا إذا سافر. ولكن 
هذا القول ضعيف كما سيأتي إن شاء الله؛ لأن الصيام سقط عمن لا يُرجى زوال علته أو 
عذره لعدم قدرته» والإطعام لا فرق فيه بين السفر والحضرء ولذلك فالصواب في هذه 
المسألة أن من كان عاجرًا عجرًا مستمرًا إذا سافر فإنه يجب عليه الإطعام» ووجهه: أنه لا 
فرق في الإطعام بين السفر والحضر. 

قال: (وعلى وَلِيَ صغير مُطيق أمرْهُ به). 

قوله: (على) ظاهره الوجوب؛ أي إن الولي يأمر المي الصغير بالصيام؛ لكن يشرط أن 
يكون مُطيمًا له؛ لأجل أن يألف الطاعة ويعتادها؛ لأنه إذا اعتاد العبادة وألفها فلا تشق 
عليه أما إذا لم يكن معتادًا ثم بَلَعٌ وطلب منه أن يصوم فَرْيّمَا شق عليه ذلك وربما نفر؛ 
فلأجل أن يَعْتَادَ عَلَى العبادة ولأجل أن يألفها وتتمرن نفسه على ذلك يأمُره ولِيّهُ بهء ولهذا 
كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون صبيانهم بالصيام» حتى إنهم كانوا يُلهونهم بالعهن» 
أي: اللّعب؛ لأجل تلهيتهم حتى غروب الشمس. 

قال: (وضربه عليه ليعتادّه)؛ لكن يضربه ضربًا غير مبرح» فهذا كلام العلماء وفعل 
الصحابة» ففعل الصحابة أنهم كانوا يأمرون الصبيان» وكلام العلماء أن الولي يجب عليه أن 
يأمر الصبي إذاكان مطيمًا له» خلاًا لبعض الناس الآن» فتجد الصبي يرغب في الصيام 
والولي يمنعه» وهو في هذه الحال آثم؛ لأنه منع الصبي من فعل عبادة يشاب عليها وليس 


> 


عليه فيها مضرة» وخالف ما ذكره العلماء رحمهم الله» بل ماكان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فلو قُدر أن الصبي في أثناء النهار أكل أو شرب فلا شيء عليه فلا يؤمر بالقضاء؛ 
لأن الصيام لا يجب عليه أصلا. 

قال رحمه الله: (وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب 
الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفْطَّرّه). يعني: إن ثبت دول شهر رمضان في أُنْنَاءٍ 
النهار فكل مَنْكَانَ أهلا؛ أي: يجب عليه الصيام» فإنه يجب عليه الإمساك والقضاءء أما 
الإمساك فلأن هذا اليوم ثبت أنه مِنْ رَمَضَانْء فيجب إمساكه؛ احترامًا للزمن» وأمًَا القَضَاء 
فلأن الصوم الشرعي الذي يشاب عليه الإنسان لا بد أن يكون من طلُوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ فلا بد أن تكون اليّيّة مستوعبة لجميع اليوم, واليّيّة هنا لم تحصل ولم تنشأ إلا من 
خين قامثك اينةت هداهن المعنهوز من اذهب وقال يعض العلا إننة لأ يفت لك 
صيام ولا قضاءء ولكن هذا القول ضعيف» واحتجوا على عدم وجوب الإمساك بأن حرمة 
الزمن قد انوكت في أول النهار» فالزمن في الحقيقة غير محترم» وأما عدم وجوب القضاء 
فلم يذكروا دليلًا على ذلك» لكن يُمَال: إنه يجب الإمساك كما سبق؛ لأنه قد انتهك حرمة 
الزمن بناءً على أنه ليس من رمضان» لکن لما ثبت أنه من رمضان فتلزمه أحكامه. 

والقول الثالث في هذه المسألة: وجوب الإمساك دون القضاءء أما وُجْوبْ الإِمْسَاكِ فلأنه 
ليغا الام وان جت مساك وا غد كدوك الا فا لل ا 

أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أَمَرَ الناس بصيام يوم عاشوراء ولم يبلغ بعضهم إلا 
ف أثنائه لم يأمرهم بالقضاء. 

ثانيًا: أن النية تتبع العلم» وهم لم يعلموا إلا في أثناء النهار فتكون النية تابعَة للعلم. 

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله؛ أي أنه إذا قامت البَيّنّة في أَتْنَاءٍ النّهَار فإنه 
يجب الإمساك دون القضاءء لكن قول الجمهور هو الأولى أي أنه يجب الإمساك ويجب 
القضاء وهو الأخوّط. 

قال المؤلف: (على كل من صار) في أثنائه (أهلا لوجوبه؛ أي: وجوب الصوم» وإن لم 
يكن حال الفطر من أهل وجوبه) بأن مرض بعد وجوب الصوم عليه؛ فأتى وقت الفطر وهو 
في حال لا يجب عليه الصوم لمرضه. 

قال: (وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيُمسكان ويقضيان). 

قوله: (وكذا) الكاف للتشبيه و(ذا) اسم إشارة» بمعنى: (وكذا الحكم في حائض ونفساء 
طَهُرَنَا) أي: فيلزمهما الإمْسَاك والقُضَاءء أما وجوب القضاء فظاهر؛ لأن كل من أفطر يومًا 
من رمضان وجب عليه القضاء؛ لقوله تبارك وتعالى: 9إفَعِدَةَ من أَيّام أَخَرَ)[البقرة: 88 »]١‏ 


وأما وجوب الإمساك فاحترامًا للزمن؛ لن زمن رمضان زمن محترم» ولذلك لو جامع في نهار 


م 


رمضان وهو صائم وجبت عليه الكفارة» ولو جامع في صيام واجب في غير رمضان لا تجب 
عليه الكفارة؛ وذلك احترامًا لزمن رمضان. 

وقال بعض العلماء: لا يجب على الحائض ولا النفساءء وكذا المسافر إذا قدم مُفْطِرَاء 
والمريض إذا بَرِئْ؛ فلا يجب عليهم الإمساك بل يقضون فقط؛ لأنه لا فائدة من الإمساك في 
هذه الحالء فلا يحتسب لهم هذا اليوم على كل حال. وثانيًا: لأن خُرْمَةَ الزمن قد الْتُهِكَتْ 
في أول النهار» وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»؛ 
ولذاكان هذا القول هو الصحيح. 

قال: (وكذا مسافر قم مفطرًا يُمسك ويقضي» وكذا لو بَرئ مريضٌ مفطرًا)» أي: وكذا 
الحكم في مسافر قَدِمَ مفطرًاء فإنه يجب عليه أن يُمسك ويَقْضِيء ونحوه المريض يبر 
مفطرًا؛ فإنه على المذهب يلزمه أن يُمسك؛ لأنه أبيح له الفطر لوجود مانع وقد زال» فيرجع 
الحكم الأول» فالتعليل هنا كالتعليل فيما سبق في الحائض والنفساءء والترجيح هنا كهناك؛ 
فالقاعدة على الصحيح أن «كُل مَنْ أَفْطَرَ في أثداء رمضان لِعُذْر ثم رَالَ عُذزه فإنما يجب 
عليه القضاء فَقَط دون الإمساك». 

قال: (أو بلغ صغيرٌ في أثنائه مفطرًا أمسك وقضى» فإن كانوا صائمين أَجْرَاهُم) 
الصغير إذا بلغ في أثناء رمضان فَإِمَا أن يكون صائمًا ذلك اليوم أو لاء فإن كان عَيْرَ صائم 
فالمذهب أنه يُمْسِك ويقضي» فيُمسك؛ لأنه صار من أهل الوجوب» وهو مخاطب 
بالصيام» ويقضي لأن الصيام المشاب عليه شرعًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو 
قبل الوجوب لم يَنْوِ فلا يَصِحٌ. 

وقال بعض العلماء: إن الصبي إذا بلغ في أثناء نهار رمضان لا يجب عليه القضاء؛ 
فيمسك فقطهء ولا يقضي؛ لأنه في زمن الوجوب غير مكلف فلم بُخَاطبء فقد فَعَلَما 
وجب عليه وهو الإمساكء لكن القول الأول أَصَحٌ وهو إنه يجب عليه أن يُمسك ويجب 
عليه أن يقضي» وهو قول الجمهور. 

والحال الثانية: أنْ يَكُون الصبي الذي بلغ في نهار رمضان صائمًا ذلك اليوم؛ كصّبيّ 
صَامَ وفي أثناء النهار نَامَ قليلا فِاخْتَلَمَ؛ فالمذهب أنه يُجْرْئهُ صِيّام ذلك اليوم؛ فلا يجب عليه 
القضاءء وإنما يُجزئه لِأَنّهُ قد نوى في أول النهارء وِيُمَيَقُونَ بين مسألة ما إذا بلغ الصبي في 
أثناء النهار وهو صائم» وبين مسألة ما إِذَا قامت البينة وهو غير صائم بأنه إذا بَلَّعّ في أَنْنَاءٍ 
النهار وهو صائم فقد رَالَ عَنْهُ المانع» فاتصف بِوَضّفٍ الوجوب» لكن فيما إذا تَجَدَّدَ سبب 
الوجوب يقولون: ليس هناك مَانِع» لكن السبب هو عَدَمُ العلم» كصبي صام في نهار رمضان 
وهو غير بالغ وفي أثناء النهار بلغ فالمذهب أنه يجب عليه الإمساك ويُجزئه صيام ذلك 
اليوم. ورجل بالغ أصبح مفطرًا فجاءت البينة في أثناء النهار فالواجب عليه على المذهب 
الإمساك والقضاءء والفرق بين المسألتين: أن في مسألة الصبي تجدد الوصف؛ لأن الصبي 


to 


قبل بلوغه لم يكن أهلا للوجوب» أما في مسألة قيام البيَنَةِ فِي نَهَارٍ رمضان فالشخص قبل 
البينة أهلٌ للوجوب. 

وقال بعض العلماء: إن الصبي إذا بلغ في أثناء النهار وهو صائم فلا يجزئه صيام ذلك 
اليوم» وقاسوه على ما إذا بَلّعّ فِي أُنْمَاءٍ وَفْتِ الصَّلاةِ؛ كصّبىَ صلى الظهر وقبيل العصر بعشر 
دقائق بلغ» فيوجبون عليه صلاة الظهر؛ لأن الأولى وقعت نفلًا. 

لكن هنا فرق بين مسألة بلوغ الصبي في أثناء الصيام ومسألة بلوغ الصبي في الوقت؛ 
لأن هذا اليوم الذي صامه وبلغ كت أثنائه جزء منه صامه وهو بالغ وجزء منه صامه وهو غير 
بالغ فيغلب جانب البلوغ» وقالوا: لا يَمْمَع أن يقع بعض العبادة نفلا وبعضها فرضًا. مغل مَنْ 
صَامَّ تَفْلّا وََدّرَ إتمام هذا النفل» فهي قد كانت نفلا ولما نذرها صارت واجبة. 

قال: (وإن علم مسافر) أي: غَلَّب عَلَى ضيه وإلا فَعِلْمَهُ وتيقْنُه في هذه الحال مُتَعَذّر؛ 
لأنه قد يظن ثم يَحْصّل مانع أو عائق» (أنه يقدّم غدًا لَزِمَهُ الصّؤْم)؛ لأنه سوف يكون مِنَ 
العَدٍ هلا للوجوب» مثاله: رجل مسافر وغلب على ظنه أن سوف يقدم بلده في العَدٍِء 
فيب عليه أن يصوم» أي: يَنْوِي من الليل الصيام؛ لأنه إذا قَدِمَ البلد فسوف يُمسك فيزول 
مبيح الفطر في حَقِّهِ فيجب عليه في هذه الحال أن ينوي الصوم. 

قال: (لا صغير علم أنه ييلع غدًا لعدم تكليفه)ء فالصغير لو علم أنه يبلغ غدًا لا يجب 
عليه أن ينوي الصوم» وذلك لا يتصور إلا في مسألة السن؛ فإذا علم أنه يبلغ السن الذي 
يُقضى عليه فيه بالبلوغ غدًا؛ فلا يلزمه الصيام؛ لأنه حَالَ علمه ليس مكلمًا. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أن المسافر إذا علم أنه يقدم غدًا أنه لا يلزمه الصوم إلا 
إذا قدم البلد قبل وقت الوجوب» أما لو كان يغلب على ظنه أنه سوف يقدم إلى البلد بعد 
زمن الوجوب كفي الضحى مثلا أو في الظهر فإنه لا يجب عليه الصيام؛ وذلك لأنه ما دام 
مسافرًا فله الرخصة في الفِطّرء وكلام الفقهاء يدل على أنه في هذه المسألة لا يره الصوم؛ 
لأنهم قالوا في المسافر إذا دحل عَلَيْهِ وَفْتُ فريضة وهي مما يُجمع إلى ما قبلها؛ كُمَنْ دخل 
عليه وقت الظهر وهو مسافر وهو يعلم أنه سوف يقدم إلى بلده وقت العصر؛ فجمع فجمعه 
جائز» وعليه فما دام الإنسان مسافيرًا قإن لَه أن برص يرخص السقر. 


صيام المريض والمسافر 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ومَن أفْطَر لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه؛ أطعَم لكل يوم مسكيتًا) ما يجزئ في كفارة: 
مد من يو أو نصف صاع من غيره؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُونَة 
قذي ة[البقرة 8[ لست بسسوعة سي للكير الذي لا يسعظيع الفسوع». روا 
البخاري؛ والمريض الذي لا يُرجى برؤه في حكم الكبير» لكن إن كان الكبير أو المريض 
الذي لا يُرجى بره مسافرًا؛ فلا فدية؛ لفطره بعذر معتاد» ولا قضاء؛ لعجزه عنه. 
2و سْنّ) الفطر (لِمَرِيض يَضّْرُه) الصوم» (ولِمُسافِرٍ يَفَصُّرٌ), ولو بلا مشقة؛ لقوله تعالى: 
مَنْ گان مَريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّام أ [j‏ هب ؟] ويك لا الس 
ويجوز وط e‏ به مرضٌ به فيه 7 به شَبَقٌ ۰ مره بيه 0 ويخاف 


(وإن : نْوّى حاضِرٌ صو يوم ثم لحار في ي شاه فله م إذا فارق بيوت قريته 
ونحوها؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة, والأفضل عدمُه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه)؛ لم يقل: «لا يمكن برۋه»» 
لأنه ما من مرض إلا ويمكن أن يبرأ منه الإنسان» وقوله: (لا يرجى برؤه) أفاد بأن الأمراض 
منها ما یری بُزؤہ ومنها ما لا کی برؤه. 

قال: (أطعم لكل يوم مسكيئًا) فالكبير أو المريض مرضًا لا يُرْجَى برؤه الواجب في 
حقه الإطعام» ولا يجب عليه الصيام» قال الله تبارك وتعالى: لإقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو 
عَلَى سَفَرٍ فعِدَةُ من أَيَام أَحَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُوتَهُ فِذيةٌ َعَم مشكين)[البقرة: 14]. 

قال: (ما يُجزئ في كفارة مُدٌّ من بُر أو نصف صاع من غيره)» فعلى المذهب كل ما 
قُدّرَ إطعامًا فإنه يكون مدًا من البّر أو نصف صاع مِنْ غيره» مع أنه في الآية لم مدر 
الإطعام» بل قال: لإفِدَيَةٌ طََامٌ مِسْكِينٍِ4» ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن 
الااحام ل ر يليم من اشير أن فة أن تعبش ص بل يُطْعِم على حسب الحال ما 
ني للمسكين سواء كان أقل أو أكثر» وسيأتي. 

قال رحمه الله: (لقول ابن عباس في قوله تعالى: إوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيفُونَهُ فِذيَةٌ)[البقرة: 
15 «ليست بمدسوخة» هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم». رواه البخاري()) 
ومعنى يطيقونه: يتكلفونه» يعني أن الصيام في حقهم فيه مَشَّقَّة وكلّمَةء وقيل: إن معنى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: #إأيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا#› حديث رقم 
»)5۰٥(‏ (كله؟). 
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يُطِيقُونَه: يستطيعونه» ولكن هذا باعتبار أول الحال حينما كان الإنسان مخيرًا بين الصيام 
وبين الإطعام» وأيّا كان فالحكم لا يختلف. 

قال رحمه الله: (والمريض الذي لا يُرْجى برؤه في حكم الكبير, لكن إن كان الكبيرٌ 
أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرًا فلا فَذَيَة لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه 
عنه). وقد سبق ذكر هذه المسألة؛ أي إن المريض الذي لا يُرجى برؤه أو الكبير إذا سافر لا 
يجب عليه شيء؛ لأن الواجب عليه لما كان في الحضر الإطعام» والإطعام بدل عن الصيام 
فإذا سَافَر فالسفر يُسقط عنه الصيام فيسقط ُقابله وهو الإطعام. وقلنا: إن القول الراجح أنه 
لا يسقط؛ وذلك لأنه لا فرق في الإطعام ب بين الحضر والسفر. 

وقوله رحمه الله: (بعذر معتاد) احترارًا مما لو سافر بغير عذر فلا يفط الإطعام 
فالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه إن سافرا بغير عذر ففي هذه الحال لا يسقط عنهما 
الإطعام؛ لأن هذا السفر لا يبيح الفطرء والسفر الذي يُسقط الإطعام بالنسبة للكبير 
وال هر امشو الذي د ببح الفطر. 

كن الس كير ل هس كن اب انا ليفط لله الاك ا و ا 
يجوز أن يُصّامَ عنه؛ فلو تبرع شخص بالصيام عن الكبير أو المريض مَرَضَّا لا يُبْجَى برؤه لا 
يُجزئ عند أكثّر العُلَمَاء بل يجب عليهما الإطعام, وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قيل 
بالإجزاء في هذه الحال لكان متوجمًا؛ لأن صيام الغير عن الغير أقرب إلى المماثلة من 
الإطعام. 

أما بعد الموت فالظاهر أن الصيام عنه جائز» فيخير الولي بعد موت الكبير والمريض فإن 
شاء صام وإن شاء أطعم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَات وَعَلَيه صِيَامٌ صَامَ 
عو اشعحائاء أنه لدو فيل مالو ب لا حه وور اشر وقد قال اللتدهيز 
وجل: ولا زر وَازرَةَ وزْرَ أخْرَى»[الأنعام: 4 .]١‏ 

قال رحمه الله: (وسّن الفطر لمريض يضره الصوم)» يعني: يتضرر بالصوم» والمعتبر في 
التضرر إخبار الطبيب الثقة» فإذا أخبره طبيب موثوق فيه فَإِنَّهُ يأخذ بكَلامِه» ويشترط في 
الطبيب الإسلام على المذهب» فلو أخبره طبيب كافر فلا يأخذ بكلامه؛ وذلك لأن الكافر 
لا يوثق به» وقال بعض العلماء: إنه يُعْمَل بقول الطبيب الكافر إذا كان موثوقًا به» وهذا هو 
اخئار ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح؛ لأن المدار على التهمة والثقة» ويجب أن نعلم أن 
الأطباء حولا سيما الكفار- يندر أن تقع منهم الخيّانة في الطب؛ لأنهم يَخْشَوْن على 


)0 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» حديث رقم (؟955١)),‏ هع 
ومسلم فى كتاب: الصيام» باب: قضاء الصيام عن الميت» حديث رقم 597 .)۸٠۳/۲( »)١١‏ 
في 8 م عن 0 
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وظاهر قوله: (وسن الفطر لمريض يضره الصوم) الإطلاق» والصواب أن صيام المريض فيه 
تَفْصِيلء وذلك أن المريض لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يضره الصوم ويشق عليه مشقةً شديدة أو يؤخر بُرْءِ المرّض» ففي هذه 
الحال يحرم عليه الصوم؛ لأنه إلقاء بالنفس إلى النَّهلّكةء وقد قال الله تبارك وتعالى: #وَلا 
فوا بِأَنِدِيكُمْ إِلَى التَهُلْكة6[البقرة: 155]. ولأنه إذاكان وخر البرء أو يشق مشقة شديدة 
فقد يصل الضرر إلى الموت» فيكون قد عرض نفسه للعقوبة» والله تبارك وتعالى يقول: ولا 
تَقَعُلُوا أَنْفْسَكُمْ[النساء: ۲۹]ء ولأنه عُدُول عن رخصة الله تبارك وتعالى. 

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مَشَّقَّةٌ تسيرة» فهنا يكر له الصومء ولو ضام جار 
وإنما قلنا: يكره له الصوم. لأن صومه في هذه الحال عُدُول عن رخصة الله تبارك وتعالى. 

الحال الثالثة: ألا يَضَرهُ الصَوْم» فيجب عليه في هذه الحال الصوم وَيَحْرْمُ عليه الفطر. 

قال رحمه الله: (ولمسافر يقصر).؛ يعني: يُسَنَ الفطر لمسافر يَقُصرء أي إذا سافر 
مسافة قصر؛ وذلك أن السفر على المشهور من المذهب قسمان: سَمَّر طويل» وسفر قصير؛ 
فالسفر الطويل: هو مَا بَلَّعٌّ مَسَاقَة القصرء والسفر القصير هو مادُونَ المسافة» فالسفر 
الطويل بيخ قصر الصلاة والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام والجمع بين صلاتين؛ 
والسفر القصير يبيح التيمم وصلاة النَفْل على الراحلة وأكل الميتة عند الضرورة» وما أباحه 
القصير أباحه الطويل. 

ومسافة القصر أربعة بُرد» والبريد أَرئعَة فراسخ» والمَرْسَّخ ثلاثة أميال» والميل ألف باع وهي 
بالكيلوات: أحد وثمانون كيلو مترٍ وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مترًا. 

قال: (ولو بلا مشقة), أي: ولو كان السفر لا يشق عليه فإنه يجوز له الفطر؛ (لقوله 
تعالى: ومن گان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ من أَيَام أَخَرَ)[البقرة: .)]١۸١‏ 

وظاهر قوله أنه يُسَنٌ لِلْمْسَافِرٍ الفطر مُطْلَمَاء ولكن الصّوَاب في هذه المسألة التفصيل 
بالفسية للتسافن وذللك أن "الضيدافر له تلات الات 

الحال الأولى: أن يكون السسَمّر فيه مشقة كبيرة» فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في السفر وقد ظَيَّلَ عليه: «ليس من البر الصيام 
في السفر»(1). 

الحال الثانية: أن يكون السفر فيه مشقة» ولكن المشقة يسيرة محتملة» ففي هذه الحال 
يكره الصوم ويسَنٌ الفطر؛ لأن صومه في هذه الحال عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد 
الحر» حديث رقم »)۳٤١/۳( »)١5545(‏ وصحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» حديث رقم »)١١١5(‏ (7857/5). 
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الحال الثالفة: أن يكون الصوم والفطر في حَقّه سَوَاء فهنا اختلف العلماء؛ فالمذهب 
أن الفطر أفضلء ولهذا قال: (سُّنّ لِمُسَافِر). 

والقول الثاني: أنه يُخَيّر إن شاء صام وإن شاء أفطرء والذين قالوا بالتخيير» قالوا: لأنه 
وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطرء وكان الصائم لا يعيب 
على المفطرء والمفطر لا يعيب على الصائم» كما في حديث عائشة: «كنا نسافر مع النبي 
صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر» فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائم»(). 

والقول الثالث: أنه إذا كان الصوم والفطر فى حقه سواء فإن الصوم أفضل فى هذه 
الحال» واستدلوا بأمور: | 1 

أولا+خديك أب ارد روي الله عه آنه فال كا مع الي ملي الل علية ولم فين 
سفر في شدة حر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن 
رواحة»()» فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صام» وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما 
هو أكمل وأفضل. 

ثانيًا: أن الصيام في السفر أَسُرّع في إِبْرَاء الذمة؛ فيكون من المسارعة في الخيرات. 

المًّا: أنه أَيْسَرُ على المكلف؛ لأن صومه في زمن يشاركه فيه غيره أيْسَر عليه من انفراده 
بالصوم وحده. 

رابعا: أنه إذا صام في هذه الحال يصادف الزمن الفاضل وهو رمضان» بخلاف ما إذا 
صام في غيره فيفوته هذا الفضل. 

قال: (وَيْكُرَةُ هما الصوم)» يعني: يكر لِلْمَريض وللمسافر الصوم؛ لأنه عدول عن رخصة 
الله» وظاهره أنه يُكره للمسافر مطلقًاء أي: سواء صام رمضان أو غير رمضان» والمَذَُهَب في 
LEA OA‏ لرسفحانة آنا" ا و بورك ماده فاه 
لا يكر كما لو سافر في يَوْمِ عَرَفَةَ أو في يوم عاشوراء؛ فَِنَّ الصوم في هذه الحال لا يكره 
وعللوا ذلك بأن المحكَ يفوت ولا يمكن التدارك. 

كاله وجو وط لمن ينه مرش تفع جه فة اوه شبى ول م تسذقع شهوته دون 
الوطء ويخاف تشقق أنثييه)» والشّبّق: شِدَّة الغلمة؛ أي: الشَّهُوة» وذلك أن المني يجتمع 
في خصيتيه فلو بَقِيَ ربما تشَقَّقَتْ أنثياه» ولا علاج لهذا إلا بإخراج هذا المني بوطء أو 


»)١١١8( أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» حديث رقم‎ )١( 
.(VANIY) 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» حديث رقم »)١9145(‏ 
»)۳٤/۳(‏ ومسلم في كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر» حديث رقم »)١١77(‏ 
(7250/5). 
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باستمناء» فإذا كان بالإنسان مرض ينتفع فيه بالوطء كالشبق فيجوز له أن يطأفي هذه 
الحال؛ لأَنَّهُ يُبَاح له الفطرء (ولا كفارة)؛ لأن وطأه في هذه الحال وفطره لعذر» فهو 
كالمسافر إذا سافر وجامع في سَفره. 

ولا يلرم من وَطْيِهٍ أَنْ يُفْسِدَ صِيَامَ زوجته» لأنها قد تكون طَهُرَتْ مِنْ حَيْض في أثناء 
التَهَارء وإذا طَُْرَتْ من الحيض في أثناء النهار فالقول الراجح أنه لا يجب عليها الإمساك 
فالأصل أن يُخرجه بوطء إن أمكن, لكن لو كان مَنْ يُباح له وطؤها صائمة فإنه يَسْتَمْنِي في 
هده الخال وا اضرو لأن اة الف ةغل الاسعساء قف يو ال دة اة 
غلى الوط 

قال رحمه الله: (ويقضي)» يعني: يقضي ذلك اليوم الذي أفطره» لأن كل من أفطر يومًا 
وجب عليه قضاؤه» (ما لم يتعذر لشبق) أي بأن يكون الشبق داءً؛ فهذا كالمريض الذي لا 
ری برؤه (فيُطعم ككبير). 

قال رحمه الله: (وإن سافر ليُفطِرَ حَرما)» يعني: يحرم عليه التّفر والفطر؛ لأنه بهذا 
السفر يَتَحيّل عَلَى إِسْفَاطٍ الواجب» والنَّحيّل عَلَى إسقاط الواجب حَرام» وَكُلُ مَنْ تَحيّل 
حيلة على إسقاط واجب أو فعل محرم فنَّدٍ ارتكب مفسدتين: 

المفسدة الأولي: مفْسّدة الخداع. 

المفسدة الثانية: مفسدة المحرم؛ لأنه بخداعه لم يسلم من المحرم وإنما فعَلَهُ. 

ولو كان لرجل تجارة وأخَّرٌ سَفَرَهُ للتجارة إلى رمضان فإنه جائز؛ لأنه لم يسافر لأجل 
استباحة المُحَرَّم؛ بل لِسَفَرهِ علة مُبَاحَة وهو طلب التجارة» وهذا يجوز على المذهب. 

قال رحمه الله: (وإن نوى حاضِرٌ صومً يوم ثم سافر في أثنائه فله الفِطْرٌ), أي إن كان 
رجل صائم مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فله الفطرء وقوله: (فله) اللام تدل على 
الإباحة» والإباحة هنا لا تمنع أن يكون الفطر واجبًا أو مستحبًا؛ لأنه إذا سافر وكان السفر 
يشق عليه مشقةً لا تختمل فالفطر واجبء وإن كان يشق عليه مشقة يسيرة فالفطر 
مستحبء والتعبير باللام هنا لدفع قول مَنْ قَالَ: ليس له الفطر. وإلى هذا َكب بعض 
العلماء؛ أي إلى أن مَنْ تَوَى الصيام في الحضر ثم سافر فليس له أن يُقْطِرء وعَلَلُوا ذلك بأنه 
شَرَعَ في الصيام» والصّوم واجبء ومَنْ شَرَعَ في واجب وجب عليه إِنُمامهء لكن المذهب في 
هذا أصح» لأن الآية صريحة لوَمَنْ گان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ[البقرة: 185]ء ولا فرق 
فِيمَنْكَانَ على سفر بين أن يُنشئ السفر وهو صائم ثُمَّ يُفْطِر وبين أن يكون مسافرًا بالفعل 
فيُفطر» هذا من القرآن» أمّا مِنَ السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم شَرَعَ في الصيام ثم أْفْطّرَ في أثناء صيامه(١)؛‏ وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان 
إذا سَافَرَ وَهُوَ صائم أن يُفطر. 

وظاهر كلامه أن من نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه فيجوز له الفطر سواء بجماع أو 
بعَيْرِهِه كرّجُل سَائَرَ وهو صائم وَمَعَهُ رَوْجَثُهُ وفي أَنْنَاء سفره جَامَعَ زُوْجَتَةُ؛ فكان أول مُمَطّر 
فَعَلَهُ هو الجماع» فهذا يجوز؛ لِعْمُوم قَوْله: (فله الفطر)؛ لأن القاعدة أن مَنْ لَه الأكل له 
الجماع» فمَنْ جار له الفطر يجوز له الفطر بأي مفطر كان» وقال بعض العلماء: يُشترط في 
ذلك أن ينوي الفطر أولّا ثم يجامع؛ لأجل أن يكون فِطّْره بالنية لا بالجماع فتسقط عنه 
الكفارة. ولكن هذا القول ضعيف» ولو قلنا بهذا القول لَلَرِمَ من ذلك أن من صام وهو في 
الحضر وأراد أن يُسقط الكفارة فإنه ينوي الفطر أولًا ثم يُجَامع لأجل أن تسقط عنه الكفارة» 
أو يأكل ويشرب أولّا ثم يُجامع» ولا أحد يقول بذلك؛ وذلك لأن فطره بالنية أو بالأكل أو 
ا 

ويُستفاد من قوله: (شم سافر) أَنَّهُ لَيْسَ له الفطر حتى يَخْرْج مِنَ البلد ويتحقّق فيه وصف 
السفر؛ لأن الإنسان لا يتَحَمَّقُ فيه وصف السفر إلا إذا خرج» ولذلك صَبَّعَ الشّارح رحمه 
الله فقال: (إذا فَارَقَ بُيُوتَ قريه) العامة (ونحوها). والمراد مفارقتها بدئًاء فين جين 
يُقارق البيوت فيجوز له الترخص» وليس المراد مفارقتها نظرًا؛ بحيث إنه ما دَامَ يُشَاهِد بيوت 
القرية فلا يَجُورُ له الترخص حتى تغيب عنه» فالمراد المفارقة بدنًا ولو كان يراها بصرًا. 

وقولنا: العامرة. احترارًا من البيوت الداثرة والمزارع وما أشبه ذلك» فهذه لا يُعبأ بها. 

قال: (لظاهر الآية والأخبار الصريحة) الآية هي قوله تعالى: لإقَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا 
أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ ِن أَيَام أحر#[البقرة: ١۸٠]ء‏ و(على) تذل عَلَى العُلْوَ والظهور, وأما 
الأخبار الصريحة فعَن الت صلى الله عليه وسلم أنه شرع في السسّمّر وهو صائم ثم أفطر(؟). 

قال: (والأفضل عدمه) أي: عَدَم الفطر؛ أي إن مَنْ شرع في الصيام الأفضل أن لا 
يُفْطِرء والصواب أن الأفضل يكون حسب الحال» فإن كان الصوم يشق عليه مشقةً يسيرة 
فالأفضل الفِطر وإن كان الفطر والصوم في حَيهِ سواءً فالأفضل الصوم. 

وإنما قال المؤلف هنا: (الأفضل عدمه) مع أنه قال في الأول: (يكره الصوم للمسافر) 
مراعاةً للخلاف في ذلكء والخلاف في ذلك أن بعض العلماء قال: يجوز للإنسان إذا 
تاهب لِلِسَمّر أن يُفطر ولو كان في بلده» أي: يترخص برخص السفر ولو كان في البلدء 
بشرط أن يكون متأهّباء واستدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه أنه كان يترخّصٌُ برص السفر 


؛)١954( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من أفطر في السفر يراه الناس» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» حديث رقم‎ »)۳٤/۳( 
(VAY) ددط)ء‎ 

(۲) سبق تخريجه. 
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قبل أن يخرج من البلد» ولكن الجمهور على خلاف ذلك وأن رخص السفر لا تَنْبْتُ إلا 
إذا غادر بيوت بلده العامرة؛ لظاهر النصوصء ولأنه لا يصدّق عليه أنه مسافر حتى يخرج» 
وأجابوا عن حديث أنس رضي الله عنه أن من العلماء من ضَعَفَهُ ومنهم من قال: هذا 
اجتهاد منه رضي الله عنه. والصحابي إذا فعل فعلًا ظاهره يخالف الكتاب والسنة فإنه يُعْمَدّر 
عنه ولا يد بفغله. 
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حكم الحامل والمرضع 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن أفْطَرَثْ حامل أو) أفطرّث (مُرضِعٌ خوفًا على أنفسِهما) فقطهء أو مع الولد؛ 
(قضتاه)؛ أي: قضتا الصوم (فقط) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على 
نفسه» (و) إِنْ أفطرتا خونًا (على وَلَدَيّْهما) فقط (قضّتا) عدد الأيام» (وأَطّعمتا). أي: 
وجب على من يَمُونُ الولد أن يُطْعِمَ عنهما (لِكْلّ يوم مسكيئًا) ما يجزئ في كفارة؛ لقوله 
تعالى: لإوَعَلَى الدين يُطِيقُوتَة فِذْيَةٌ طَعَامُ مشكينٍ) [البقرة: 4 )] قال الهاي انت 
رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطِيقان الصيام أن يُفْطِرا ويُطْعِما مكاد كل يوم 
مسكيتاء والحبلى والمرضع إذا خافتنا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». رواه أبو داود» وروي 
عن ابن عمر. وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. ومتى قبل رضيعٌ ثذي غيرها 
وقدّر أن يستأجرٌ له لم تُفْطِرْ وظِفْرٌ كأمٌ. ويجب الفطر على مَن احتاجه لإنقاذ معصوم من 
هلكة كغرق. ولیس لِمَن أبيح له فطر برمضان صومٌ غيره فيه. 


الشرح 

قال: (وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفًا عَلَى أنفسهما فقط أو مع الولد 
قضَّتَا أيْ: قَضَّنًَا الوم فقط من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على 
نَفْسِه)؛ فالحامل والمرضع إذا أفطرتا فلهما ثلاث حالات: 

الأولى: أن تفطرا خوفًا على نفسيهماء فحكمهما حُكم المريض ويلزمهما القضاء فقط. 

الثانية: أن تفطرا خوفًا على ولديهماء فالمذهب أنه يَجَبُ عليهما القضاء والإطْعَام؛ لأن 
الإفطار هنا ليس لأجل النفس وإِنَّمَا هو لأجل العَيّْرء فيجب عليهما القضاء؛ لأنهما أفسدتا 
يومّاء والإطعام عن كل يوم مسكيتًا؛ لأنهما أفسدتا صيام يوم لأجل مصلحة الغير» وسيأتي 
أن الإطعام إنما يكون على مَن يمون الطفل. 

الثالفة: أن تُفْطِرا حَوْمَا على نفسيهما وَوَلَّدَيْهما؛ فالمذهب أنه يجب القضاء فقطء دون 
الإطعام» مع أن القاعدة أنه إذا اجتمع مُبيح وحاظر علب جانب الحظر» فيجب عليهما في 
هذه الحال الإطعام» لكنهم يُعَلْبُونَ جانب الحامل والمرضع أي: الأم. 

قال: (وإن أفطرتا خوفًا على ولَدَيْهما فقط قَضَّنًا عَدَدَ الأيّامِ وَأَطْعَمَنَا) الضمير مضاف 
إلى الحامل والمرضع» فظاهره أن الإطعام واجب عليهماء والمَذّحب خلاف ذلكء ولهذا 
قال المؤلف: (أي: ووجَب على مَنْ يَمُونُ الول أن يُطْعِمَ عَنْهُمَا)» فصرف كلام الماتن 
رحمه الله؛ لأن ظاهر كلامه أن الإطعام على الحامل والمرضع؛ لأن الضمير يعود عليهماء 
والمذهب أنَّ الإطعام يجب على من يمون الولد» فإن لم يكن له من يَمُونُه وكان له مال 


قَفِي ماله وإن لم يكن له مال ولم يَكَنْ نَع أحد تجب عليه نفقته ففي هذه الحال يسقط 
الإطعام. 

قال: (لكل يوم مسكيئًا مَا يُحْزِئ في كفارة؛ لقوله تعالى: الإوَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فذَيَةٌ 
طَعَامُ مشكين)[البقرة: 614 قال ابن عباس: «كانت رخصة» أي: كانت هذه الآية 
رخصة (للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصيام أن يُفْطِرا وبُطْعِمَا مكان كل 
يوم مسكيئًاء والحبلى والمرضع إذا خافتا على أؤلادهما أفطرتا وأطعمتا» رَوَاهُ أبو 
اوو وهو التشيؤر من المذهي» والمستالة قبيا دف فن الها مدن قال انه 
إِطْعَام في هذه الحال» أي: إن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خومًا على الولد فإنه يجب 
عليهما القضاء فقط دون الإطعام» ومن العلماء من قال: إنه يجب عليهما الإطعام فقط دون 
القضاء» ومنهم من قال: لا إطعام ولا قضاءء والمَّؤْل الوسط من هذه الأقوال هو المذهب؛ 
أي أنه يجب الإطعام والقضاء» ولكننا نقول: يجب الإطعام في هذه الحال من باب سلوك 
الاحتياط؛ لأن المسألة فيها خلاف. 

والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خومًا على ولَّدَيّْهما فالواجب القضاءء ونقول 
بوجوب الإطعام من باب الاحتياطء وسَبَب الاحتياط: مراعاة الآثار الواردة عن الصحابة 
رضي الله عنهم؛ فقد (زُوِي عن ابن عمر) وغيره. 

قال رحمه الله: (وئجزئ هذه الكفارة إلى سکن واحد جُمْلَة). فلو أن الحامل 
والمرضع أفطرتا عشرة أيام فيَجُوز أن تصرف هذه الكفارة أو هذا الإطعام إلى مسكين واحد؛ 
لأن كل يوم عبادة مستقلة» فكل يوم له حكمه» ونظير ذلك ما لو أن إنسانًا عليه ثلاث 
كفارات يمين» بأن يكون قد حلف ثم حنث وحلف على شيء آخر ثم حنث وحلف على 
شيء الث ثم حنث» فتجب عليه ثلاث كفارات» فإن أطعم عن الكفارة الأولى عشرة 
مساكين معلومين» وأطعم عن الثانية نفس العشرة» وأطعم عن الثالفة نفس العشرة؛ فيجوز 
ذلك؛ لأن كل يمين لها سَبَّب مستقل وواجب مستقل؛ بخلاف الإطعام في كَمَارَة الظهار 
والإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان؛ فالإطعام في كُقّارة الظهار أن يُطْعِمَ سيين 
مسكيئاء ولا يُجْرَئْ أن يُرَدّد هذا الإطعام على واحد سيين مرةًء والسبب أنَّ الله عز وجل 
ESL‏ عش كا لا TOE‏ ةا EN EE‏ المساكين لم 
يُجزئ دفعه إلى مسكين واحد بدلا منهء أما إذا لم يُشْتَرَط كما في هذه الآية» وكذلك في 
كفارة اليمين إذا تَعَدَّدَتْء فلكل كفارة حكمهاء وهنا قد أفطرت عشرة أيام» فكل يوم له 
حكم مُسْبَقِل وكل يوم عِبَادّة مستقلة» والدليل على أنه عبادة مستقلة لا عبادة واحدة أَنَّهُ لا 
يفسد بعضّه بفساد بعضء أي: لا تفسد البقية بفساد صيام يوم» فلو صام يومًا ثم أفطر ثم 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب: الصوم» باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى» حديث رقم (۲۳۱۸)» (؟597/5). 
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قال: (ومتى قبل رضي تذي غَيْرها) أي: الأم المرضع (وقدر أن يستأجر له لَمْ ثفطر) 
الكزفكة سال فاتك اماه ة لها طفل تُرْضِعه وإرضاع الطفل في نهار رمضان يشق عليهاء 
ولكن هذا الطفل يقبل ثدي غيرهاء فلا تفطر الأم مع الإطعام؛ بل يجب أن يُستأجر له امرأة 
لا يضرها الإرضاع في هذه الحال؛ لأنها في هذه الحال تُفسِد صيامهاء وَفِطيُهَا في هذه 
الحال لَيْسَ له ضرورة» والفِطر إنما يجوز عند الضرورة. وقال بعض العلماء: إِنَّهُ يجوز للمرأة 
في هذه الحال أن تُفْطِر ولو قبل نَدْي غيرها؛ لأن إرضاع الأم لطفلها ليس المقصود به اللبن 
وإنما المقصود به الحنو والشَّفَقَةَ ولبن الأم فيه مِنَ المنفعة للطفل ما لَيْسَ في غيره؛ لِأَنَّ الله 
تعالى قد حَلَّقَّهُ لأجل هذا الطفلء وهذا القول هو الصحيح؛ أي إن الأم يجوز لها الفطر إذا 
كان الصوم يشق عليها عند الرضاع» ولو قبل الرّضيع تذئ غيرها: 

والفرق بين المرضع والمرضعة؛ أن المرضع اها الإرضاع؛ كامرأة بغديها لبن ولكن لا 
ترضع في الحالء ولمُرْضِعَةٌ مَنْ تُرْضِعٌ لكر كرا معها طفل وتقوم بإرضاعه في الحال؛ 
ااا e E‏ 
تَرَوْتَهَا تَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضّ تع ل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا) [الحج: ا 

00 رحمه الله: (وَظِئْرٌ)» أي مُزضعة (كأُمٌ) أي: حكمها حكم الأم؛ أي 00 لولد 
غيرها كالأم في إباحة الفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على الرّضيع. ومراده أن 
الإنسان إذا استأجر لطفله مرضعة واختاجت أن تفطر لأجل إرضاع هذا الولد فيجوز لها 
الفطر؛ بل قد يجب عليها الفطر لأنه إنْمّاذ نفس من الهلاك. 

قال: (وَيتجب الفطر على من اختاجه لإنقاذ مَعْصُوم من هلكة كغرق)؛ لأن إنقاذ 
المغصّوم وَاجبء وما لا يتم رد إلا به قَهُو واجب» ولا يتمكن من إنقاذ المعصوم إلا 
ِالْفِطر فهو واجبء مغال ذلك: رجل عند البحر رأى طفلًا أو رجلا يُوشِك أن يَغْرق؛ٍ فإن 
حاول إنقاذه وهو صائم لن بتكن لضعف بدنه» وإن شرب مهءً E‏ »> ففي هذه الحالة 
aE‏ يُفْطِر؛ لأن فطره فيه إنقاذ نفس من الهلاك» وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك 
أمر واجب» ويجب عليه أن يَفْضِي اليَوّم الذي أفْطَرَهُ والمذهب أنه لا يجب عليه الإطعام؛ 
لأَنَّ فِطْرَهُ في هذه الحال لِعُذُر والأصل براءة اللّمّة؛ فإيجاب الإطعام إيجاب بغير دليل؛ ولا 
يقاس عَلَى الكامل والمُرْضع؛ لِأَنَّ الحَامِل وَالمُرْضِعٌ وَرَدَ فِيهِما نص حاصٌ. 

وَقَالَ بَعْض العْلَمَاء: يجب عليه الإِطْعَام قياسًا على الحامل والمُرضع. 

فإذا قيل بالوجوب فيكون الإطعام على المُنْمّذ لا المنقِذ؛ لأن الفطر لمصلحته» هذا على 
القول بوجوبه» والمَذْمَبْ أنه لا يَجِبْ وهو الصحيح. 

والمعصومون أربعة: مسلم» وذمي» ومعاهد» ومستأمن. وَيَخْرُْج بِالمَعْضُوم غير المعصوم 


وهو الجر اين يننا ويهع حرج 


10° 


قال رحمه الله: (ولَيْسَ لِمَنْ أبيح له فطر برمضان صومٌ غيره فيه)» كَرَجُل أَفْطّر في 
رمضانٍ مضى ثلاثة أيام» وفي رمضان حال سافر عشرة أيام» فلا يجوز له أن يستغل ثلاثة 
نهدا فى ضيام ماعليه من رمضان السابق؛ لأن هذا الوقت س لهذا ا والشارع 
رخص له الفطر ذَفْعَا للمشقة عنه» فإذا أراد أن يصوم فالأحق أن يصوم هذه العبادة التي 2 
بجا رج لسر ادي بعر سانا مدن أجل و و 
فيه كالمسافر والمريض الذي يشق عليه مشقة يسيرة» فهَدًا بباح لَه الفطر ويره لَه الصّوْم 
فإن تحامل على نفسه وأراد أن يصوم عن كفارة فلا يجوز» والسبب أن هذا الزمن مستغرق 
لرمضان فليس له أن يصوم غيره فيه. 
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النية في الصيام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وممَنْ نوّى الصّومَ نُك مجن أو أَغِْيَ عليه جميع النّهارٍ ولم بُفِقْ جُزءًا) منه؛ 
(لم يصح صَّومُه)؛ لأن الصوم الشرعي الإمساكُ مع النية» فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى 
عليه» فإن أفاق جزءًا من النهار؛ صح الصوم» سواء كان من أول النهار أو آخره (لا إن نام 

جميع التهار)» فلا يَمْتَعُ صحة صومه؛ لأن النوم عادةٌ» ولا يزول به اجان الک 

(ويَلَرَ الْمُعْمَى عليه القضاءُ)ء أي: قضاءٌ الصوم الواجب زم الإغماء؛ لأن مُدّنّه لا تطول 
غالبًاء فلم يزل به التكليف» (فقط) بخلاف المجنون» فلا قضاء عليه؛ لزوال تكليفه. 

(وجب تعيين النَيّةٍ)؛ بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان» أو قضائه أو نذرء أو كفارة؛ 
لقوله عليه السلام: «وَإِنَّمَا كه امرئ مَانَوّى». (منّ اللقبل) لما روى الدارقطني بإسناده 
عن عمرة عن عائشة مرفوعًا: «من لَمْ ثبي الصِّيّامَ م قبل طُلُوع الْمَجْرٍ فَلا صِيَامَ لَّهُ». وقال: 
إسناده كلهم ثقات. ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره» ولو أتى بعدها ليلا بمنافٍ 
السو ع نحي كل و (عسوم كل 5 واجب)؛ لأن كل يوم عبادةٌ مفرّدةٌ لا يفسد 
وة يفسا صن غب إلآ اة القز وة أي لا يسترط أن يفوخ كوة الم واب لان 
الین ن عه وك قال رانا 00 غدًا إن شاء الله» متروّدًا؛ فسدت نيثُه لا متبركاء 
كما لا يفسد الإيمان بقوله: «أنا مؤمن إن شاء الله» غير متروّدٍ في الحال. ويكفي في النية 
الأكل والشرب بنية الصوم. 

(وتصخ) صمم (النَفْلٍ بيبّةٍ مِنَ النّهارٍ قَبْلَ الرّوالِ وتعدّه)؛ لقول معاذ» وابن مسعود, 
وحذيفة» وحديث عائشة: دحل على النبيمٌ صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «هل عِنْدَكُم مِنْ 
شَيء؟» فقلنا: لا. قال: «قَإِنَي إِذَا صَّائِمٌ». رواه الجماعة إلا البخاري» وأمر بصوم يوم عاشوراء في 
أثنائه. ويُحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. 

(ولّؤ نوى إن كان غدًا مِنْ رمضان فهو فَرْضِيءٍ لم يجزئه)؛ لعدم جزمه بالنية» وإن قال 
ذلك ليلة الثلاثين من رمضانء وقال: «وإلا فأنا مفطر»» فبان من رمضان؛ أجزأه؛ لأنه بتى 
على أصلٍ لم يقبت زواله. 

(ومَنْ نوى الإفطار أفطّر). أي: صار كمَن لم ينو؛ لقطهه النية» وليس كمّن أكل أو 
شرب» فيصح أن ينويّه نفلا بغير رمضان. ومن قطّع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قب 
هما إلى نفل؛ صح؛ كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. 

الشرح 

قال: (وَمَنْ نَوَى الصّوْمَ ثم جنَ أو أَغغمِيَ عليه جميع النهار ولم يُفِقْ جزءًا منه لم 
يصح صومه)ء والفرق بين الجنون والإغماء والنوم: أن العقل بالجنون ملوب وبالإغُماء 
مَغْلُوبء وبالنوم محجوب؛ فالجنون: أن يُسْلب العَفْلٌ بالكلية؛ والإغماء تغطية» والنوم 
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حجب. ومثال ذلك: إنسان نوى الصوم قبل الفجر» وبعد الفجر جُن جميع النهار» ولم يُقِق 
إلا عند صلاة العشاء» فصومه لا يصح؛ لأنه لم يُفق جزءًا من النهارء والصّوْم مِنْ شرط 
مه ال و لا ف ن المحسوة ١‏ ادا ولا امير وكدللكه بال هة للمعسيئ 
عليه؛ وعُلم من قوله: (ولم يُفِقْ جُرْءًا منه) أنه لو أفاق صح» وسيأتي. 

قال رحمه الله: (لأن الصوم الشرعي: الإمساك مع النيةء فلا يضاف للمجنون ولا 
للمُعْمَى عليه)» ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «الصُوْمٌُ لي وأنا أجزي 
به يَدَع شهوته وطَعَامَهُ وشرابه من أجلي»()ء والمجنون والمغمى عليه الترك في حقهما لا 
يضاف إليهماء فاستدل العلماء بهذا الحديث على عدم صحة صوم المجنون والمغمى عليه» 
ووجه الدلالة أنه قال في الحديث: «يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي» والمجنون 
والمغمى عليه ترك شهوته وطعامه بغير نية» فلا يصح. 

قال: (فإن أفاق جزءًا مِنَ النهار صح الصوم» سواء كان من أول النهار أو آخره)» أي 
إذا أغمي عليه وأفاق جزءًا من النهار فإن صومه صحيح» وسواء كانت الإفاقة من أول التهار 
أو مِنْ آخر النهار» كرجل نوى الصيام وفي الضحى جنّ فصيامه صحيح» فإن نوى الصيام ثم 
جن إلى الضحى ثم أفاق فصيامه صحيح» فإن نوى الصوم ثم بعد مدة أغمي عليه واستمر 
فصحيح؛ فإن نوى الصوم ثم أغمي عليه مباشرة لكن أفاق في آخر النهار فيتضح. 

قال: (لا إن نام جميع النهارء فلا يمنع صحة صومه؛ لأن النوم عادة)» والإغماء 
والجنون ليسا بعادة» بل هما مرضء (ولا يزول به الإحساس بالكلية)» ولذلك لو نبهت 
المغمى عليه لا يتنبه» والنائم لو نبهته تنبه. 

قال: (ويلزم المغمى عليه القضاء أي: قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء؛ لأن مدته 
لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون)؛ لأن مدة الجنون في الغالب 
تطول» (فلا قضاء عليه لزوال تكليفه) هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وذهب 
بعض العلماء إلى أن المُعْمَى عليه لا يلزمه القضاءء وعللوا ذلك بأن المغمى عليه غير 
مكلف والعبادة إنما تلزم المكلف» ولكن المذهب في هذه المشأة أحوطء ولا سيما إذا 
كان الإعْمَاء يومًا أو يَوْمَيْن فإنه يقضيء أما لو طالت المدة ففي هذه الحال يُلْححق 
بالمجنون. 

ثم قال رحمه الله: (ويجب تعيين النية)؛ لأن نية الصيام مركبة من أمرين: نية مطلق 
الصيام» ونية التعيين؛ فالإنسان إذا أراد أن يصوم فإنه يَنْوِي نية الصيام المطلق» ونية التعيين 
وأن هذا الصوم عن كذا أو عن كذاء فإن أراد أن يصوم رمضان فيَنْوي أنه صائم وأنَّهُ عن 
رمضان» وإذا أراد أن يصوم عن كفارة يمين فيَنْوِي أنه صائم وأن صِيَامَه عن كفارة» فيجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تعيين النية» فلا يكفي نية مطلق الصيام؛ لأن الصيام يقع تطوعًا ويقع واجبّاء والواجب يقع 
نذرًا ويقع عن رمضان ويقع عن كَقَارَة ولا يُمَيَز هذا عن هَذًَا إلا اليْيّة؛ِ فلا بد من تعيين النية؛ 
لأنه لو اكثفُي بنية مطلق الصيام لاشْئَرَكَ في ذلك صيام الفرض وصيام النفل» فلا يُذْرَى هل 
هو صائم للفريضة أو النافلة» ولو قُدّر أنه صائم صيام فرض فلا يُدرى أعن رمضان أو عن 
كفارة أو عن نذر؛ فكان لا بد من التعيين. 

قال: (بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة؛ لقوله عليه السلام: 
«وإتَمَا لكل امْرِي مَا توّى»()) فهذا الحديث له في كل أبواب الفقه مدخل. 

قال: (من الليل)ء أي: يجب تعيين النية من الليل» يعني: من الليل الذي يريد صيام 
يومه» فلو عيّن النية من الليل لما بعد الغد فلا ينفع» وإنما يجب تعيين النية من الليل (لما 
روى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعًا: «من لم ثب ا بحن 
الفجر فلا صيام له» وقال: إسناده كلهم ثقات()» والحديث ظاهر في أن النية تُعَيّن مِنَ 
اللّبلِ المراد صومه» (ولا فرق بين أول الليل أو وسطه أو آخره ولو أتى بعدها ليلا 
بِمْنافِ للصوم من نحو أكل ووطء)» يعني واعداة عو كر ان اليه بعاتم ذا يم 
أكل أو شرب فأكله وشربه لا يَُافِي النية» وذلك لأن الليل TE‏ للصيام حتى يُقال إنه 
منافي. 

قال رحمه الله: (لصوم كل يوم واجب)» فيج أَنْ يَنْوِي الصيام لصوم كل يوم؛ فلا 
يُكُتَمَى بنية واحدة عن رمضانء فلو أن إنسانًا نوى في أُوَّلٍ ليلة من رمضان أن يصوم رمضان 

كله ولم ينو في بقية الليالي فلا يُجْرْئه؛ (لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد 

صوم غيره)» فهو كما لو نوى أن يُصَلّي اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء فلا 
تكفي هذه النية بل لا بد مِنْ نِيِّة عند كل فريضة؛ لأَنَّ كل يوم عبادة وكل صلاة عبادة» هذا 
هو المشهور مِنْ مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُشْتَرَط أن ينوي لصوم كل يوم واجب» وأن رمضان تكفيه نية 
واحدة ما لم ينو القطع؛ فَإِنْ تَوَى القطع لزمه أن يستأنف النية» وقالوا: وهكذا يُقال في كل 
صوم يُشْتَرَط فيه التتابع فتكفي فيه نية واحدة من أوله» إلا إذا قطع» كما لو مَرِضَ وأفطرء أو 
سافر» أو حاضت أو نفست» ففي هذه الحال إذا أراد أن يُعَاود الصيام فلا بد من أن يُجَدّد 
النية لأنه قطعهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الرّاجح. 

5 رحمه الله: (لا نية الفرضية, أي: لا يُشْتَرَط أن ينوي كون الصيام فرضًا لِأَنَّ 


ال 2 


ع زئ عنه)» فإذا نوى أنه صائم غدًا مِنْ رَمَضَانَ فلا يُشترط أن يَنْوِي أنه فرض؛ لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سنن الدارقطني» كتاب: الصیام» حديث رقم (۲۲۱۳)» (۱۲۸/۳). 
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رمضان فرض فلو قال: لله على نذر أن أصوم يوم الإثنين. فبِيّت النية وأراد أن يصوم غدًا عن 
نذره فلا يُشْتَرَط أن يَنُوِي: عن نذر وأن النذر فرض. لأن نية التعيين تُجْزئ عَنْ نيّة المُْضية. 

ثم قال رحمه الله: (ومَنْ قَالَ: أتا صّائم غدًا إن شاء الله. e‏ 
متبرگا)» اعلم أن الإنسان إذا قال: أا صائعٌ غدًا إن شاء الله فله ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون مَُرَددا؛ فهذه النية لا تصح» وهذا الصيام لا يصح» والسبب أن 
التردد يُنَافي الجزم» والنية لا بد فيها من الجزم. 

الحال الثانية: أن يقصد بقوله التبرك وأن هذا مما يُسهل أمرهء فهذا لا بأس به؛ لأن 
المشيئة بمثابة التسمية تحل البركة على الشيء» ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تَقُوآنٌَ 
لِشَينءٍ إتي فَاعِل ذَلِكَ عَدًا ("؟) إلا أن يَشَاءً اللّهُ4[الكهف: ١۲-١۲]ء‏ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما حلف أن يطأ تسعين امرأة» وفي رواية سبعين 
امرأة» تلد كل واحدة منهن عُلامًا يقاتل في سبيل الله: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث» 
ولكانت دركًا لحاجته»()؛ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين لقرن المشيئة في 
اليمين: 

الفائدة الأولى: أنه لو خالف لا يحنث. 

الفائدة الثانية: أن فيها عوتًا على حصول المطلوب. 

الحال الثالفة: أن يكون قاصدًا التَعْلِيِقء فهذا أيضًا لا يضرء ومعنى قصد التعليق في 
قوله: (أنا صائم غدًا إن شاء الله) 0 أن ؛ صيامي واقع بمشيئة الله» فهذا لا يضر ولذلك 
قال الله تبارك وتعالى: لالَقَدْ صَدَفَ سُولَهُ الرُؤْيَا الع دحل الْمَْجِدَ الح رام إن 
االله ات ماف و e‏ يعني أن دخولكم واقع بمشيئة الله» 
eS as 2219‏ و سا 
أصوم لم أصم. ويصح أيضًا. 

قال: (كما لا يفسد الإيمان بقوله: أا مُؤْمِن إن شَاءَ اللة. غَيْر مُمَردّد في الحَالٍ) 
سلك المؤلف رحمه الله هنا مسلك الأشاعرة» ولكن لا يُقال إنه أشعريء لأنه لا يلزم مِنْ 
موافقة قول الإنسان قولّا في مذهب من المذاهب» سواء كان عقديًا أو فقهيّاء أن يكون من 
أهل هذا المذهب, ولكن تَقُول: مَشَى على طريقتهم أو سَلَّكَ سَبِيلَهُمْ وبِهَذًا تَنْدَفِع الشبهة 
عمًّا ينقله بعض الناس عن بعض العلماء؛ كابن حجر والنووي» وكذلك الشيخ منصور 
البهوتي رحمه الله» وكُثِير من المتأخرين مِنْ مَذْهَبٍ الشافعية ومذهب الحنابلة الذين عُرِفَ 
عَنهم التمسك بالسنة والحرص على اتباعهاء فَفِي بَعْضٍ الأحيان نجد لهم أقوالًا مُكالفة لما 
علا اله والكماعية ملا نهنا سباك الأشدافرة أو الاد أن عبن ذلك مسق 


»)1۷۲١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: كفارات الأيمان» باب: الاستثناء في الأيمان» حديث رقم‎ )١( 
.)١؟175/8(‎ ))١58 5( ومسلم في كتاب: الأيمان» باب: الاستثناءء حديث رقم‎ »)١57/( 
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المذاهب المخالفة لما عليه سلفنا الصالح؛ فلا يقال إنهم أشاعرة أو ماتريدية أو خوارج أو 
معتزلة أو جهمية» وإنما نقول: هم في هذا الباب مَشُوًا على طريقة هؤلاء. ولا يلزم من ذلك 
أن يكونوا من أهل مذهبهم» ومثال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فهو حنبلي» فإذا 
الحتار قَوْلّا للشافعية أو الحنفية أو للمالكية» فلا يُمَال: إنه مالكي أو غير ذلك؛ فالضابط أن 
من رأى للعالم قولًّا أخذ فيه بمذهب غيره» سواء كان القول عقديًا أو عمليًا فإن هذا لا يلزم 
منه أن يكون مِنْ أصحاب هذا المذهبء بل يُقَالُ: إِنَهُ سَلّكَ طريقتهم في هذا. 

وإنما قلنا إنه قد مشى على مذهب الأشاعرة في قوله: (كما لا يفسد إيمانه بقوله: أنا 
مؤمن إن شاء الله. غير متردد في الحال)» لأنهم يَرَوْنَ أن الاستثناء في الإيمان وَاجبء وقد 
اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة حكم الاستثناء في الإيمان» على ثلاثة أقوال: 

فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنه يَحْرْم الاستثناء في الإيمان» أي: يَحْبْمُ عَلَى الإنسان أن يقول: أنا 
تون إن شاء الس وعالتا ذلدلة: باذ الأنماة a‏ يمول لمن اشنا 


و ماس 


الله. فيه تردد في تصديقه» فيخرم وهَدًا مَذْهَب المُرْجِمّة الذين يقولون: إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ مُجَيّد 
التصديق» كما قال ابن القيم عنهم: 

واللاس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 

فعندهم أن إيمان أبي جهل وإيمان أبي بكر على حَدٍّ سواء؛ لأن هذا يُقِدٌ بالله وهذا يُقِر 
بالله. 

القول الشاني: وجوب الاستثناء في الإيمات: أي أنه يجب على الإنسنان أن يسصي؛ 
فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. والذين قالوا بهذا القول احْتَجُوا بأمرين: 

الأمر الأول: أن كُوْنَ الإنسان مؤمنًا أو كافرًا إنما يكون عند المُوّافاة» يعني: عند الوَقَاة 
وهذا أمر مستقبل لا يُعْلم فقد يكون عند الموافاة مُؤْمًِا وقد يكون كَافِرَاء فقوله: أَنّا مُؤْمِن 
إن شاء الله. يجب لذلك؛ لأنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر كما 
قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أحدكم لِيَعْمَل بِعَمَلٍ أل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسُبق عليه الكتاب فيَعْمَل بِعَمَلٍ أهل النار فيدخلها»(). وكذلك في المقابل. 

الأمر الفاني: أن الإيمان المطلق يستازم فعل المأمورات وترك المحظورات؛ فيجب 
الاستثناء؛ لعلا يكون مُرَكّْا لنفسه في هذه الحال؛ لأن من لازم أن يقول: أنا مؤمن. مِنْ غَيْر 
استثناء أنه فاعل لجميع المأمورات تارك لجميع المحظورات» ومن لازم دَلِكَ أن يَذْخُل 
الجنة» وهَذَا أمر عَيْر معلوم» فيجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا مذهب الأشاعرة. 

القول الثالث: وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو التَفْصِيلء وذلك أن قول 
الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله له ثلاث حالات: 


»)١١١/٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» حديث رقم (۳۲۰۸)»ء‎ )١( 
.)5١75/5( ومسلم في كتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمهى حديث رقم (55147؟)؛‎ 
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الحال الأولى: أن يكوة ردا بقوله: آنا مومن إن شاء. الله فهذا مخرم» بل كفر؛ لن 
الإيمان يجب الجَرْمُ به. 

الحال الثانية: أن يَقُصِد دَفْعَ ال ف سه فقول ا مومه :إن شا الشف كا 
واجب؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن وقصد تركية نفسه فلازم الإيمان في المطلق فعل المأمورات 
وترك المحظورات» فيجب أن يقول: إن شاء الله. لغلا يكون مركا لنفسه. 

الحال الثالغة: أن يكون قاصدًا التبرك أو التعليق» فهذا مباح» والتعليق في قوله: أنا مؤمن 
إن شاء الله. أي إن إيماني واقع بمشيئة الله» فهذا جائز مباح. 

قال رحمه الله: (ويَكُفِي في اليَبّة الأكل والشرب بنية الصوم). البَاكُ هّنا بدل» فيكون 
الدعبى: ويكقى فن النينة الأكل.والشرب بدلا عن 5ه الصو اذا أك أو شرت تاويًا الضيام 

ثم قال المؤلف: (ويَصِحٌ صَوْم النفل بنية من النهار)؛ يعني: يَصِحٌ أن ينوي الإنسان 
صيام النفل في أثناء النهار؛ سواء نَوَاةُ قبل الزوال أو بعد الزوال» وإنما قال المؤلف: (قبل 
الزوال أو بعده)؛ لدفع قول من يقول: إنه لا يصح إلا قبل الزوال» وأما بعده فلا يصح؛ لأنه 
قد مضى أكثر النهار» والعبْرة بالأكثر» لكن الصواب: أنه يصح قبل الزوال وبعده» بل لو لم 
يَبْقَ على الغروب إلا ساعة فيَصِحٌ؛ لعموم الأدلة» والدليل على الصحة: (لقول معاذ وابن 
مسعود وحذيفة وحديث عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم, فقال: 
«هل عندكم من شيء؟» فقلنا: لاء قال: «فإني إذا صائم» رواه الجماعة إلا 
البخاري(0), وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه, ويُحكم بالصوم الشرعي المشاب عليه 
من وقتها). 

فليس قوله بصحة النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده على إطلاقه؛ بل لا بد من 
شرط وهو ألا يَفْعَل مُنَافِيَا للصِّيّام قبل نيته» فإن قعل مُنَافِنَا للصيام قبل نيته لم يصح؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان بإمكان كل إنسان أن يأكل ويشرب ثم ينوي الصيام» ويدل على ذلك 
ظاهر الحديث: «هل عندكم شيء» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل شيئًا. 

وقال بعضهم: بل يشترط لصحة النفل في أُنْمَاء النهار أن يكون عند القَجْرٍ مِنْ أل 
الصيام» أو بعبارة أفضل: يُشْتَرَطُ أن يكون عند الفجر ممن يصح منه الصيام. 

وينبني على ذلك ما لو طهُرَتٍ الحائض في الضحى ولم تأكل ولم تشرب ثم نوت 
الصيام» فعلى قول من قال: يشترط أن لا يفعل منافيًا فقط. يصح» وعلى قول من اشترط أن 
يكون من أهل الصيام لا يصح؛ لأنها عند طلوع الفجر ليست اهلا للصيام وهذاهو 


ع 


الصحيح؛ أي أنه يشترط لصحة صوم النفل في أثناء النهار أن يكون هذا الصائم ممن يصح 


)0 صحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار» حديث رقم (4:ه ١‏ 36 )۰۸^( 
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منه الصيام» أو أن يكون من أهل الصيام عند طلوع الفجرء وهذه العبارة أدق من قولنا: 
يُشْتَرط ألا يفعل منافيًا للصيام» فهذه قد يُفْهَم منها الأكل والشرب والجماع والحجامة وما 
أشبه ذلك» ولكن إذا قلنا: يُشترط أن يكون عند طلوع الفجر ممن يصح منه الصيام. صارت 
العبارة أدق. 

وظاهر قوله بأنه يصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده أنه يَصِحّ سواء نواه نفلا 
معينًا أو نفلا مطلقًّاء مغال النفل المطلق: من أصبح يومًا ولم يفعل منافيًا للصيام ثم قبل 
الظهر نوى الصيام» فهذا نفل مطلق. 

ومثال المعين ما لو كان في يوْمِ عاشوراء أو عَرَقّة ولماكان الضحى ولم يفعل منافيًا نوى 
بهذا اليوم عرفة» فظاهر كلام المؤلف الصحة, وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء» وهو 
ينبني على الخلاف» في ثواب من نوى الصيام في أثناء النهار؛ فمن العلماء من قال: إذا 
نوى النفل في أثناء النهار فإنه يغاب عليه ثواب يوم كاملء وعَلَّلُوا ذلك بأننا إذا صخت 
صومه فالصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وليس في الشرع صيام شرعي 
لنصف يوم أو ثلث يوم فإما أن يُصَحّح صومه أو يُحكم ببطلانه» فإذا صَحَّحْتم صومه 
لزمكم أن تجعلوا الثواب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وقال بعض العلماء: إنه 
إِنّما يتاب مِنْ جين النية فقطء وما قَبْلَ النية لا ثواب فيه» واحتجوا بدليلين: 

الدليل الأول: دليل عام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات؛ 
وإنما لكل امرئ ما نوى»()» وهو لم ينو إلا تلك الساعة. 

الدليل الغاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شيء» قالت: لاء قال: «إني إِذَا صائم»(), و(إذَا) تدل على الحضور والاستقبال» 
يعني: إني الآنَ صائم» فجعل ابتداء الصيام من حين نيته» وهذا يدل على أنه إنما يُتَابُ مِنْ 
ا 

ا القول أصَحُ» وعلى هذا لا يصح الصوم المعين إن نواه من النهار. 

قال: (ولو نوى إن كان غدًا), لفظة (غدًا) خبر كان» واسمها محذوفء ولتَمُدِير: إن 
كان الصيام غدًا مِنْ رمضان فَهُو فرضي. ويجوز أن يقال: (ولو نوى إن كان غ)» على أن 
(كان) تامّة بمعنى وُجد. (من رمضان فهو فرضي. لم يُجزئه لعدم جزمه بالنية» وإن قال 
ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر. فبان من رمضان أجزأه). 

هاتان مسألتان: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


AH 


المسألة الأولى: إنسان قال ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غدًا من رمضان فأنًا صَائم 
وإلا فلست صائمًا. فلا يجزئه؛ لأنه متردد هل يصوم أو لا يصوم والنية لا بد فيها من 
الجزم. 

ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن اد غَدَا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر. 
يصح؛ لأنه بنى على أصل» والأصل: بقَّاء رمضان» ولهذا قال: (لأنه بنى على أصل لم 
يغبت زواله)ء وهو بقاء رمضان» أما قوله في الأولى: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم. 
فالأصل أنه ليس من رمضانء وإنما هو من شعبان. 

فهم يُفرقون بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان وبين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين 
من رمضان» ففي المسألة الأولى يقولون: لا يَصِحٌ؛ لأنَّ الأصل عدم دخول رمضان» فيكون 
حينئدٍ مترددّاء وفي الثاني يقولون: يصح؛ لأن الأصل بقاء رمضانء فهذا التردد لا يضر. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح في الحالين؛ قالوا: إن الاستثناء ورد به الشرع في مواضع 
عدة؛ منها في اللعان فقال تعالى: اإوَالْكَامِسَةُ أَنَّ لت الله عَلَيْهِإِنْ گان مِنّ 
الْكَاذِينَ4[النور: ۷]ء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزيير لما أتنه فقالت: 
إني أريد الحج وأجدني شاكية» فقال صلى الله عليه وسلم: «حجي واشترطي أن محلي 
حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما استننيت»()» وهذا تعليق» فعلى هذا نقول: تعليق 
النية هنا جائز؛ لأن تعليق النية قد ورد به الشرع في مثل حديث ضباعة؛ ولأن هذا قد يكون 
اوو ن الأشبان ينرق عل بكرن عد من رمطنان أو لت مدق وا قل سيل له 
إلا أن يقول: إن كان غدّ من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر. 

وهذا هو الرّاجح؛ أي أنه لا فرق بين المسألتين؛ فيجوز التعليق بأن يقول: إن كان غد من 
رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر. 

قال رحمه الله: (ومن نوى الإفطار أفطر؛ أي: صَارَكُمَنْ لم يَنْوِ؛ٍ لقطعه النية, وليس 
كمن أكل أو شرب)» فمراده ب(أفطر) يعني: صار كمَنْ لَمْ ينو لا كمن أكل أو شرب» 
والفرق بينهما أننا إذا قلنا: إِنَّ مَنْ نَوَى الإِمْطَارَ أفطر بأن صار كمن أكل أو شرب. فمعنى 
ذلك أنه لو أراد أن يُنْشِىَ صيامًا فلا يصح. وقولنا: مَنْ نَوَى الإفطار أفطر بأن صار كمن لم 
يُنو. فمَعْتّاه أنه يجوز له أن يُنشئ صيامًا نفلاء ولهذا قال: (فيَصِح أن ينويه نفلا بغير 
رمضان)؛ وذلك لأن الصيام مركب من شيئين: 

أولّا: نية الصوم. 

وثانيًا: نية ترك المُفطرات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


VE 


فإذا أبطل نية الصوم بقيت نية ترك المفطرات» وحينقدٍ فهو لم يفعل منافيًا ينافي الصيام 
فيص أن ينويه نفلاء ولهذا لما دَحَل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم قال: 
«هل عندكم شيء» قالت: لاء قال: «إني إِذَا صائم»(١)‏ كما سبق ذكره مرارًا. 

فالحاضل أن قن تون الإفظار افر والمراد: سار کک لم كوم ل کمن أكل أ شرب 
فعَلَيّه يصح أن ينويه نفلًا؛ لأنه لم يفعل منافيًا للصيام» ولو قيل: إنه كمن أكل أو شرب» لم 
يصح أن ينويه نفلا؛ لأنه يُشترط لصحة إنشاء انَل بنية من النهار -على المذهب- ألا 
يفعل منافيًا؛ فَلَوْ أكل أؤ شَرِب أو جَامَعَ أو المَّجَمَ أو فعل مفطرًا من المفطرات فإنه لا 

واشترط بعضهم مع أنه لا يفعل منافيًا أن يكون عند طلوع الفجر من أهل الصيام؛ ليرج 
الحائضء فعلى القيد الأول -أي ألا يفعل منافيًا للصيام- يصح إنشاء الحائض للصوم إذا 
طهرت؛ لأنها لم تفعل منافيًاء وعلى القيد الثاني: لا يصح؛ لأن المرأة الحائض ليست عند 
الفجر ممن يصح منه الصيام. 

وقوله رحمه الله: (بغير رمضان)» أي: في غير رمضان» أما في رمضان فإذا نوى الإفطار 
من يصح له إفطار فإنه لا يصح أن ينوي غيره؛ وذلك لأن زمن رمضان مستحق لرمضان 
فقطء والشارع خفف على الإنسان وأباح له الفطر ذَفْعَا لِلْمَشَقَّة؛ِ فإذا أراد أن يُلزم نفسه 
للصيام فرمضان أحقّ بالصيام من غيره» وقد سبق ذكر هذه المسألة قريبًا. 

قال رحمه الله: (ومن قطع نيّة نذر أو كفارة ثم نواه نفلًا) مغال ذلك: إنسان نذر فقال: 
لله على نَذْر أن أصوم يوم الإثنين» فشرع في الصيام» وفي أثناء صيامه قطع نية الصيام ثم 
نواه نفلًا؛ فیصح» ولكنه يكون نفلا مطلقًا. 

ونحوه لو قطع نية كفارة؛ كمَنْ شَرَعَ في صيام كفارة يمين وفي أثناء النهار قَطَّعَ النية وبعد 
ذلك نَوَاهُ نفلا فإنه يصح أيضًا. 

قال اوقل نها إلى تفل صَّم) والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى أنه في 
الأول قطع النية ثم أنشأ نية جديدة» أي نوى الإفطار ثم أنشا نية النفلء وفي المسألة الثانية: 
قَلّب النية مباشرة إلى نفلء فانتقل مِنْ فض إلى نفلء أما في الأول فقد الْتَمَّل من واجب 
إلى لا شيء ثم نوى نفلا. 

قال: (كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها)» يعني لو كان الإنسان يصلي فريضة ثم 
قلبها إلى نافلة فإنه يصح. 

ولكن الأصل أنه لا يجوز قطع الفريضة أو قلبهاء ولهذا قال الفقهاء: مَنْ دحل في فرض 
موسع حَرْم قطعه. فَيَحْرْعٌ قطع الفريضة ويحرم قلبهاء وقلبها في الحقيقة قطع لَهَاء فمن كان 
يُصَلَي صلاة فريضة وفي أثناء الصلاة قطعها من غير عذر فهذا حرام؛ لأن الفريضة يجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إتمامهاء وكذلك لو كان يُصَلي الفريضة وفي أثناء الصلاة نوى أن يقلبها نافلة» فهذا حرام 
أيضاء وإن كان بعض العلماء قال: يقلبها نافلة ليكون القطع للنفلء ولكن هذا القول 
ضعيف» ووجه الضعف أن قلب الفرض إلى نفل قطع له. 

ولكن يجوز قطع الفريضة لغرض أو عذر» ومن ذلك مالو قَطّعٌ الفريضة ليفعلها على 
وجه أكملء كما مَرٌ في كتاب الصلاة؛ كما لو دَخَلَ المسجد وقد انقضت الجماعة» فشرع 
يُصَلِي الفريضة وحده» فصلى ركعة أو ركعتين وفي أثناء صلاته شعر بجماعة قد دخلوا 
يُصَلُونَء فهنا يجوز له أن يقطع هذه المَرِيضَّة لِيُصَلَيَ معهم جماعة؛ لأنه هنا قطع الفريضة 
ليفعلها على وَجْهِ أكمل. 


مع 


V1 


س المريع 
الروض المرد 


الشيخ الدكتور 


الصقير 
سامي 


(الجزء الرابع) 


لجهاد 
کتاب الك 
ا : 
جب الكفارة إلى 
م ویو حب جر 
بفسد ١‏ 
ب ما د لصو 
با 
من باب 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب ما فيد الصومَ وبُوجبْ الكفارة) 
وما يتعلق بذلك 

(من أكاء أؤ شرب أو استعط) بِدُهْنٍ أو غيرهء فوصّل إلى عَلْقِه أو دماغه 
(أو احْمَقنء أو أكتحل بما يتصل)» أي: بما يعلم وصوله (إلى حَلْقه) لرطوبته أو حِدّنه؛ ين 
كُخلء أو صَّبرِء أو قَملُورِء أو دَرُورِء أو إثمد كثير» أو يسيرٍ مطيّب؛ فسد صومه؛ لأن العين 
منفذ وإن لم يكن معنادًا. (أ اذل إلى جَوْفِه شَيْئًا مِنْ أي مَوضِع كان غَيْرَ إخليله)؛ فلو 
قطر فيه أو غيب فيه شيا فوصّل إلى المثانة؛ لم يبطل صومه. (أو اسْكقاء)» أي: اسدَدْعَى 
القيءَ فقاء؛ فسد أيضًا؛ لقوله عليه السلام: «مَن اسْتَفَاءَ عَمْدَا قَليَفْضٍ». حسنه الترمذي. 
(أو اسْتَمْتَى) فأمنى أو أمذىء (أؤ باشر) دون الفرج» أو قَبّلء أو لمس؛ (فأفتى أؤ دى 
أؤكرّر النَظَرّ فأنزل) مناه فسد صومه لا إن أمدّى. (أؤ حجم, أو احْتَجَم, وظهّر دم عامِدًا 
ذاكرًا) في الكل (لصّومه؛ فسّد) صومه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْطَرَّ الاجم 
والْمَحْجُومُ». رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة: «ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك». ولا يُفطر بِقَصّدِء ولا شَرْطِء ولا رُعاف. 


الشرح 

قال: (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)» هذا اختصار؛ لأن التقدير: باب ما 
يفسد الصوم» وباب ما يفسده ويوجب الكفارة؛ وذلك لأن المفطرات نوعان: نوع يفسد ولا 
كفارة فيه» ونوع يميد وفيه الكفارة» فقوله: (ويوجب الكفارة) يعني: وما يفسده ويوجب 
الكفارة» ولو أنه اقتصر على قوله (باب ما يفسد الصوم) وسكت عن قوله (وما يوجب 
الكفارة) لكان أخصر؛ لأن كلامه صار يحتاج إلى تقدير. 

وعبر هنا بالإفساد» والفقهاء رحمهم الله في مسألة المفسدات والمبطلات يتفننون؛ فتارة 
يُعَبّرون عن المفسدات بالتواقض» كما في باب الوضوءء وتّارّة يُعَبّرونَ بالموجبات كما فِي 
الغْسَلء وتارة يُعَبّرون بالمبطلات كما في التَيَمّْم» وتارة يُعَبّرون بالمحظورات كما في الحج» 
وتارة يُعَبّرُونَ بالمفسدات كما في الصيام» والمُوَدّى واحد والمعنى واحد» ولكنه من باب 
التفنن في العبارة. 

ومفسدات الصوم محصورة» وهي ثمانية نذكرها على وجه الإجمال: 


1 : الأكل. 


عا 


وهذه الثلاثة ثابعة بدلالة القرآن» قال تبارك وتعالى: لإوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يَكَبَيّنَ كم 
الْحَيْط الْأَنِيَضُ من الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مى الجر ثم أَمُوا الصّّامَ إلى اللّبْلٍ)[البقرة: 180]» 
وقال في الجماع: فان بَاشْرُوهُنَ) [البقرة: ۱۸۷]. 

رابعًا: ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبّر المغذية؛ فهذا ملحق بالأكل والشرب. 

خامسًا: إنزال المني بشهوة؛ لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «يدع شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي»(2). 

سادسًا: إخراج دم الحجامة. 

سابعًا: القيء. 

ثامتا: خروج دم الحيض والنفاس. 

قال رحمه الله: (مَنْ أكل) مَنْ: اسم شرط جازم يفيد العموم؛ فمن أكل شيًا أفطرء سواء 
كان نافعًا أو ضابًاء حلالا أو حرامًاء وما جَرَتِ العادة بأكله وما لم تَجْر العادة بأكله» مثال 
الحلال: أن يأكل خبرّاء ومثال الحرام: أن يأكل لحم خنزير» ومثال النافع: الخبز والجبن؛ 
ومثال الضار: السم» ومثال الذي جرت العادة بأكله ما ذكرناه» ومثال ما لم تَجْرٍ العادة 
بأكله ما لو أكل خرزة فإنه يفطر. (أو شرب) هو عام في النافع والضار والحلال والحرام؛ 
وما جَرَّتٍ العادة بشربه وما لم تَجْرٍ العادة بشربه» فالحلال كالماء» والحرام كالخمرء والنافع 
كال والضضان كالكشل والذّغان» وما تحت العنادة يشريه المناء واللتبن والشاي» وما لم 
تَجْرٍ العادة بشربه كالبنزين. 

والفرق بين الأكل والشرب أن ما يحتاج إلى مضغ ومعالجة فهو أكلء وما لا يحتاج إلى 
مضغ ومعالجة فهو شرب ويَجْمَع الأمرين الطَّفْمُ فكلاهما مطعوم؛ لأن الشرب يُسَمَّى 
طُعَامّا كما يسمى الأكل طعامًا. (أو اسْتَعَط)» والسعوط يكون بالأنف» (بذهن أو غيره)» 
مغل المسحوق أو ما أشبه ذلك» (فوصل إلى حلقه أو دماغه) فسد صومه؛ لأن الأنف 
منفذ معتاد» ولذلك نجد بعض المرضى يتغذى عن طريق الأنف» بل قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون صائمًا»()؛ 
فإذا وصل شيء إلى الحلق عن طريق الأنف فهو كما لو وَصَّلَّ عن طريق الفم. 

وقوله: (فوصل إلى حلقه أو دماغه) هذا هو مناط الحكم على المشهور من المذهب؛ 
فمناط الحكم هو وصول الشيء إلى الحلق» وعارض في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله 
فقال: إن مناط الحكم الوصول إلى الجوف» فما وصل إلى الحلق لا يُفْطِرء وإنما بطر 
الشيء الذي وصل إلى جوفه؛ أي: إلى أمعائه» وعلل ذلك بأن ما يصِل إلى الحلق لا يسمى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الاك ولخ لوقه للق لو الك ]تان و 
ومضغه وتغرغر به فلا يُعد أكلاء إلا إذا وَصّلَ إلى المعدة. 

قال: (أو احتقن), أي إن الحقنة مفطرة» والحقن نوعان: 

النوع الأول: أن تكون حُمَّنَ دم» بأن يُحقن في الإنسان دَمٌ» فهذا على المذهب مُفطر؛ 
لأن الدم هو خلاصة الطعام والشراب. 

والنوع الثاني مِنَ الحقن: ما كان بِمَعْنَى الأكل والشرب» بحيث إن الإنسان يستغني بهذه 
الحقنة عن الأكل والشرب؛ فهذه مُفطرة» وخرج بذلك الحقن التي لا تقوم مقام الأكل 
والشرب؛ كالحقن الشرجية التي تُوضّع في القَزج أو الدّبر» أو الحقن التي ليست بمعنى 
الأكل والشرب كالحقن التي تكون في الوَريد أو في العضد كإبر (الأنسولين) وما أشبه ذلك؛ 
فإن هذه لا تفطر. 

قال: (أو اكتحل بما يصل) «ما» هنا نكرة موصوفة؛ أي اكتحل بشيء يصل إلى حلقه» 
ويجوز أن تكون موصولة؛ أي: اكتحل بالذي يصل إلى حلقه. والكحل على المذهب 
وان 

النوع الأول: كحل له قوة ونفوذ بحيث يحس بطعمه في حلقه ويشعر به فهذا مُفطر 
لقوله: (أي بما يُعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته). 

النوع الغاني: كُخل بَارد لا يصِل إلى الحلق ولا يحس بِطَّعْمِهِ فهذا لا يُفطر. وقال شيخ 
الإسلام رحمه الله بأن الكحل لا يفطر مطلفقاء والحديث الوارد في التفطير بالكحل 
ضعيف» والأصل صحة الصوم وبراءة الذمة» كما أن العين ليست منفدًا معتادًا» وفساد الصوم 
إنما يكون بوصول شيء إلى الجوف من منفذ معتاد كالفم والأنف أما غيرهما فلاء وليست 
العبرة بوصول الطعم إلى الحلق؛ بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو لطخ باطن قدمه 
بحنظل فوجد طعمه في حَلْقِهِ لم يفطر. وعللوا ذلك بأن القدم ليس منفدًا معتادًا. 

وقوله رحمه الله: (إلى حلقه) هذا هو مناط الحكم على المذهب أي وصول الطعم إلى 
الحلق» وعند شيخ الإسلام مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف» وبناء على ذلك فلو 
وضع في فمه الأكسجين وأحس بطعمه في حلقه فلا يُفطر؛ لأن هذا على كلام شيخ 
الإملام رحمه الله لا صل إلى الجوفيه: 

وأما الكحل فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر ولا نهي للصائم؛ فهو 
مسكوت عنه» وإذا كان مسكوتًا عنه فالأصل عدم التفطير. 

قال رحمه الله: (مِنْ حل أو صّبر أو فَطُورٍ أو ذَرُورٍ أو إلْمد كثير أو َير مطيّب). 
إنما قيد اليسير بكونه مطيبًا لان اليسير في الغالب لا يُشعر بطعمه فيه لكن إن كان مطيبًا 
فإنه يصل. 


قال: (فسد صومه؛ لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادًا). فالصواب أن العين ليست 
منفدًا معتادًا كما قال المؤلف فلا يفطر بالكحل. 

قال: (أو أدخل إلى جوفه شيئًا مِنْ أيّ مَوْضِع كان)» سواء گان مِنْ أعلى أو من أسفلء 
فين أعْلّى مغل أن يأكل أو يشرب » ومن أسفل مغل أن يضع في ديرو حقنة وهي التي 
تسمى بالتحاميل وما أشبه ذلك» فإن هذه تصل إلى الأمعاءء والأمْعَاءُ جؤف» فَعَلَى هذا 
يُفْطِرء فإذا أدخل إلى جوفه شيئًا يفطر بذلك» وعلى ذلك فإن المنظار -على المذهب- 
يفطر» ولكن الصّوَاب في المنظار إن كان معه أدوية فإنه يفطرء لا لذات المنظار» ولكن لما 
يحمله من الدواء» وأما إذا لم يكن معه شيء أو لا يصاحبه شيء من الأدوية فإنه لا يفطر. 

قال: (غير إحليله)؛ لأن الإخليل لَيْسَ له منفذء ولهذا قالوا: إِنَّ بَوْلَ الإنسان يخرج 
رشحًا. فإذا أدخل في ذكره شيئًا فإنه لا يفطر؛ لأنه غَيْرُ مجوّف, فلا يصل إلى الجوف. 

قال: (فلو قطّر فيه أو غيب فيه شيئًا فوصّل إلى المثانة لم يبطّل صومه)؛ لأنه ليس 
منفدًا» لكن الدبر إذا وضع فيه حمُّئَة أو تحاميل أو ما أشبه ذلك فإنه يُفْطِر؛ لأنه يصل إلى 
الشف 

قال: (أو استقاء» أي: استدعى القيء فقاء فَسَدَ أيضًا). ولم يقل: «أو استقاء عمدًا»؛ 
لأنه لا حاجة لأن يقول عمدًاء لأن الهمزة والسين والتاء َد على الطلب» فكلمة استقاء 
تدل على أنه تَعَمَّدَ إِخْرَاج القيء» والقَيْءٌ هُو إخراج ما في المَعِدَة مِنْ طَعَام أو شَرَاب. 

وعموم قوله: (أو استقاء) يَشْمَل طلب القيء بأي وسيلة» سواء كان عن طريق النظر - 
كأن نظر إلى شيء كريه- أو السمع» أو الشم -كأن شم شيئًا كريهًا- أو الذوق أو الكلام؛ 
أو عن طريق الفعل بأن أدخل إصبعه في حلقه فخرج القيء. 

قال: (لقوله عليه السلام: «من استقاء عمدًا فليقض» حسنه الترمذي()). وأول 
الحديث: «من ذَرَعَه القيء فلا قضاء عليه»» وذرعه: أي غلبه» وقوله في الحديث: 
«عمدًا» يخرج مالو كان غير عمد والعلة في فساد الصوم إذا استقاء أَنَّ القَيْءَ يُضعف 
البدن» فيَقِيسُوتَهِ على مسألة الحجامة. 

قال رحمه الله: (أو استمنى فأمنى أو أمذى) أي: طلب إخراج المني» فإنه يفطرء 
فإخراج الإنسان مَِيّهِ عَمْدَا مُفطرء والدليل على أنه مفطر أمران: 

أولًا: أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: «يَدّع شَهوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَةٌ منْ 
أجلي( والمى شهوة والدليل على أنه شهوة قول التي ضلى الله عليه :وسلم في الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: الصائم يستقيء عامدًا» حديث رقم (۲۳۸۰)» »)۳٠١/۲(‏ والترمذي 
في أبواب الصوم» باب: ما جاء فيمن استقاء عمدّاء حديث رقم (۷۲۰)» (۸۹/۳)» وابن ماجه في كتاب: 
الصيام» باب: ما جاء في الصائم يقيء» حديث رقم .)597/١( »)١51075(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 


يضع شهوته في حلال أو حرام لما قالوا: أيأتي أَحَدُنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: 
«نعم»(1), إِذَّا فهو شهوة. 

ثانيًا: أن المني يصحبه ضعف في البدن» فيّقاس على الحجامة وعلى المَيْء. 

لكن القول بفساد الصوم بما لو طلب إِخْرّاج المني فأخرج مذيًا فيه نظرء والصّوّاب في 
هذه المسألة أن خروج المَذْي ولو عمدًا لا يُبطل الصوم لأمور: 

أولا: لأن الأصل عدم فساد الصوم. 

ثانيًا: أنه ليس بشهوة» والدليل على أنه ليس شهوة أنه يحرج بغير اختيار مِنّ الإنسان» 
والمَنِي إنما يخرج اختيارًا. والكلام في مسألة الاستمناء إنما هو في حال اليقظة» فالمني 
يخرج في حال يقظة الإنسان باختيار منه» وأما المذي فيخرج بغير اختيار. 

ثالمًّا: ثبوت الفرق بين المني والمذي في الأحكام؛ فالمَنِي طاهر ويوجب الغسل» 
والمَذِي نجس وينقض الوضوء ويُوجب غسل الذكر والأنثيين» فافترقا في الأحكام, وإذا افترقا 
في الأحكام لا يُمْكِن أن يُلحق أحدهما بالآخر. 

قال رحمه الله: (أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس؛ فأمْتَى أؤ أَمذّى), وأفضل 
تعريف للمباشرة أنها: الجماع دون الفرج. فإذا باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى فإن صومه 
يفسد؛ لأنه استدعى إخراج المني» هذا هو المذهب» وظاهر كلامه أنه يفسد صومه ولو 
كان مِنْ عادته أنه لو بَاشَّر لا يُمْنِيء وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا باشر فأمنى فإنه لا 
يفطر به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث عائشة- كان يُقبل وهو صائم 
ويباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه(). أي: شهوته» فلا يفطر بالمباشرة لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. 

ولكن التحقيق في مسألة المباشرة أن يقال: إن المباشرة لا تخلو مِنْ أخْوال: 

الحال الأولى: أن يكون من عادته أنه إذا باشر أمنى» فهنا لا ريب في فساد الصوم؛ 
لأنه تعمد إخراج المني. 

الحال الثانية: أن يون مِنْ عَادَتِهِ أنه إذا باشر لا يُمْنِيء فَالمُبَاشَرَة في حقه لا بأس بهاء 
ولو قدر أنه أمنى فلا يفسد صومه إحالةً على الظاهر المعتاد. 

الحال الثالفة: أن يَكُونَ الأمر مترددًا عنده» فتارةً يياشر فيمني» وتارة يباشر فلا يمني 


فنقول: الأصّل عَدَم الفطر. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الرّكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» حديث رقم 
(۰۰7)» (1۹۷/۲). 

)۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم, باب: المباشرة للصائم» حديث رقم (۹۲۷ 6 )7(« ومسلم 
في كتاب: الصيام» باب: بيان أن الشُبلة في الصوم ليشت محرمة على من لم تحرك شهوته» حديث رقم 
.(VVV/Y) <(11۰7)‏ 


قال: (أو كرر التَظر) والتكرار لا بد فيه مِنْ مرتين فصّاعِدًا (فَأَنْزِل ميا فسد صومه لا 
إن أمذى) أي إن كرر النظر ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه ولو كرر النظر فأنزل مذي 
فلا شيء عليه» ولو كرر النظر فأنزل منيًّا فَسَدَ صومه» وعلى هذا فتكرار النظر له ثلاث 
حالاات: 

الحال الأولى: أن يكرر النظر ولا يخرج مِنْهُ شيء فصيامه صحيح. 

الحال الثانية: أن يكر النظر فَيُنْزل مناه فالمذهب أن صيامه يفسد؛ لأنه تعمد راج 
المني بواسطة تكرار النظر. 

الحال الثالثة: أن يُكرر النظر فينزل مذيًا فلا يفسد صومه. 

وفرَقُوا في المذي بين ما إذا باشر وبين ما إذا كرّر النظرء فَفِي المباشرة يفطر بها مطلقاء 
وفي النظر لا يُفْطِر به ولو كرّره. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تكرار النَظَر لا يُوجب فساد الصوم إذا أنزل مَّاء وَاحْتَجُوا 
لِدَلِكَ بأد النظر قد يَمّع بِعَيْر اختيار من الإنسان فيكون مَعْمُوًا عَنْهُ قَهَذَا واضح فيما إذاكان 
بغير اختيار» فالإنسان قد يقع منه النظر بغير قصد فيسهو وينظر فهذا لا ريب أن صومه لا 
يَفْسّد لكن إذا قصد التَظَر وهو يعلم أنه صائم ومع ذلك كرره فأنزل فإنه يفسد صومه؛ لأنه 
في هذه الحال متعمد. 

فلو حَرَج منه مني عن طريق التّفْكِيِرء بأن فَكُرّ فأخرج منيّاء قال بعض العلماء: يفسد 
صومه؛ لأنه أَخْرَّجَ المني باختيار منه» وقيل: لا يفسد صومه؛ لأن التفكير عمل قلبيء 
والعمل القلبي معفوٌ عنه» بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي 
ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم»()ء قالوا: فهو معفوٌ عنه» وعلى هذا فلا فطر 
به. 

فلو كان الإنزال عن طريق الكلام فلا شك أنه يُفُطِر فهو أشد من التَفْكِيرء ورِيّما يكون 
أشد من النظر. 

وعُلم من قول المؤلف رحمه الله: (أو كرر النظر فأنزل منيًا) أنه لا يفسد إن كان من 
نظرة واحدة» أي: لو أمنى مِنْ نَظُرَة واحدة فلا يفسد؛ لقوله: (أو كرر)؛ وذلك لأن النظرة 
الواحدة معفوٌ عنها ويشق التحرز منهاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لك الأولى 
وليست لك الثانية»("). 

وقال الفقهاء: إذا باشر فأنزل مذيًا فسد صومه. وإن كرر النظر فأنزل مذيًا لم يفسد 
صومه. والفرق: أن المباشرة لا تخلو من إمذاءء أما تكرار النظر فلا يلزم منه إمذاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: النکاح» باب: ما يؤمر به من غض البصر» حديث رقم »)۲۱٤۹(‏ (555/9)» 
والترمذي في أبواب الأدب» باب: ما جاء في نظرة الفجاءة» حديث رقم (۲۷۷۷)» .)٠١٠/١(‏ 


۷ 


قال: (أو حجّحم أو احتجم) حجم؛ أي : حجم يره والختجم؛ أي: حَجَمَهُ عير 
(وظَهَرٌ دم)» فإن لم يظهر دم فلا أثر لهذه الججَامة» والحق أنه لو حجم أو احتجم ولم 
يظهر دم فإنها لا تُسمى حجامة؛ لأن الحجامة هي إخراج الدم» والدم هنا لم يخرج. 

واستدلوا على أن الحجامة مُقَطْرة بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«أفْطَرَ الحَاجم والمخجوم»(. 

ومسألة الفطر بالحجامة اختلف فيها العلماء رحمهم الله» فأكثر العلماء على أن 
ا و و ا ت ا عن رضي اللي عنية أن ا ا رسا من 
أجل الضَّعْفء ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم()ء وبأن النبي صلى الله عليه وسلم 
احنَجَمٌ وهو مُحْرم وَاحْنَّجَمَ وهو صائو(؛ وبأن الأصل عَدَمٌ فّسَاد الصوم» وهذا ما ذهب إليه 
أكثر العلماء رحمهم الله وأجابوا عن الأحاديث التي تدل على الإفطار بالحجامة بأنها 

وذهب بعض العلماء -وهو القول الثاني- إلى أن الحجامة مُمّطرة» واستدلوا بقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أفطر الاجم والتخجوم»» فقالوا: هذا دليل على أنها مفطرة. 
وممّنْ يَرَى الفطر بالحجامة شيخ الإسلام رحمه الله» وأجَاب عَنْ حديث أنس أنه ليس 
صَرِيكًا في الرفع» فيُحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك تََقُهَا منه» وأجاب عن حديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. فقال: إن لفظة: «احتجم 
وهو صائم» شَادّة» ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم الحْبَجَمَ وهو صائم وإنما احتجم 
وهو محرم. فهذه المسألة من مسائل الخلاف. 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها مُمطرة» وهو من المُفردات» يعني أن الأئمة 
الثلاثئة على عدم الفطر بالحجامة» والمذهب أنها تفطر. 

ولذلك قال ناظم المفردات: 

قل أفطر الحاجم والمحجوم بذاأتى النص عداك اللوم 

والمذهب أن العلة في الفطر بالججامة تَعَبّدِيَة أي إنها غير معقولة, فيُفْطِر بالحجامة 
مطُلما سواء كان حاجمًا أو محجومًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»1(؟), وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العلة في الفطر بالحجامة ليست تعبدية 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: في الصائم يحتجم» حديث رقم (۲۳۹۷)» (708/5)» والترمذي في 
أبواب الصوم» باب: كراهية الحجامة للصائم» حديث رقم »)١١١/۳( »)۷۷٤(‏ وابن ماجه في كتاب: الصيام؛ 
باب: ما جاء في الحجامة للصائم» حديث رقم (580١)؛ .)571/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الحجامة والقيء للصائم» حديث رقم »)۱۹٤۰(‏ (۳۳/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الحجامة والقيء للصائم» حديث رقم (۱۹۳۸)» (۳۳/۳). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


وإنما هي معقولة» فأما بالنسبة للمحجوم فالعلة ظاهرة» وهي ما يَحْصّلْ له من الضعف 
بإِخْراج الدم» فتكون مفطرة كَالْمّيْء وأما بالنسبة لِنْحَاجِمٍ فلأنه إذا حَجَمَ غيره فإنه لا يَخْلُو 
مِنْ دخول الدم إلى جوفه إذا مَصَّهُ فيُفطرء وعليه: فلو حَجَم غَيْرَهُ بآلَّةٍ من الآلات الحديشة 
بدون مص فعلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يُفطر؛ لأن العلة معقولة» وعلى المذهب 

ويقاس على الحجامة التَّبَدُع بالدم» فالتبرّع بالدم مغل الحجامة» بل رُيّما يكون أشد؛ لأن 
الحجامة إخراج دم فاسدء والتبرع بالدّم إخراج دم صالح» وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن 
يبرع بدمه وهو صائم صومًا واجبًّا إلا للضرورة» كما لو كاد هتاك مَريض يحتاج إلى الدم ولو 
لم يُحْمّن فيه الدم لِهَلّكَء ففي هذا الحال يجوزء بل يجب التبرع له؛ لأن في التبرع إنقادًا 
لنفس من الهلاك؛ وأما إذا لم يكن لضرورة فإنه لا يجوز؛ لأنه يُفْسِد صيامه من غير ضرورة. 

والتبرع بالدم على المذهب لا يُفطرء لأن العلة في الحجامة التعبد وليست الضعف. 
وبناءً على ذلك فعلى المذهب يجوز تبدُّع الصائم في رمضان بدمه» وأما تحليل الدّم فَكُلُ 
مَنْ أجاز التبرع أجاز التحليل. 

قال: (عامدًا ذاكرًا في الكل لصومه فسد صومه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي» قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) أي: الفطر بالحجامة (ولا يُفطر بِقَضّدٍ) وهو 
شق العِرْق عَرْضاء (ولا شَرْطِ) وهو شق العرق طولاء فَالمَذُهب أنه لا يفطر بالفصد والشرط؛ 
وذلك لأن العلة تعبدية فلا يقاس عليهاء (ولا يُعافي)؛ أي: لو اسْتَدْعَى خروج الدم مِنْ أنفه» 
أما لو خرج منه الرعاف من غير اختيار منه فلا فطرء لكن إذا قلنا -كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله-: إن العلة معقولة؛ فالفصد والشرط وكذلك الرعاف يفطر بها؛ لأن المعنى واحد 
والعلة واحدة» فَالخْلاف هنا يَنْبَِي على العلة في الحجامة» فمن رأى أن العلة تعبدية لم 
يُلْحِق غيرها بهاء ومن رأى أنَّ العِلَةَ مَعْمُولة ألحق غيرها بها مما يُشاركها. 


ما لا يُفسد الصيام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(لا) إن كان (نايسيًا أو مُكْرَما)؛ ولو بوجور مُفْمَى عليه معالجة؛ فلا يفسد صومه 
وأجزأه؛ لقوله عليه السلام: «غفِي لأميي الْخطأ والتِّسْيَانُ وما اسفُكُرِمُوا عَليو»» ولحديث 
آي هريرة مرفوعا: «مَنْ سي وَهُوَ طاو ككل أو شيية تجن عدن مَه؛ قَإِنّمَا أطففة الله 
وَسَقَاةُ». متفق عليه. (أو طار إلى حَلَقِه ذُبابٌ أو غُبارٌ) من طريق أو دقيق أو دُخان؛ لم 
يفطر؛ لعدم إمكان التحرّز يِن ذلك أشبة النائم. (أو فر فَأَنْرَل)؛ لم يفطر؛ لقوله عليه 
السلام: بی لبي عا حلت به ألشعها ما لع تنعل از تنگم ب وقياسّه على تكرار 
النظر غير مُسلم؛ لأنه دُؤنه. (أو احْكَلّم) لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بسب من جهته 
وكذا لو ذَرَعه القييُ أي: غلبه» (أؤْ أصبّح في فيه طعامٌ فلَفَظَة). أي: طرّحه؛ لم يفسد 
صومه» وكذا لو شق عليه أن يَلْفِظَّه فبلّعه مع ريقِه من غير قصد؛ لِما تقدّم وإن تميّز عن 
ريقه وبلّعه باختياره أفطّر. ولا يُفْطِرٌ إن لَطَّحَّ باطنّ قدمه بشيء فود طعمّه بِحَلّقِه (أو 
اغتسل» از تتكس أو ا یی اي (أو زاد على الثلاث) في المضمضة 
أو الاستنشاق» (أوْ بالغ) فيهما (فدحَل الماءُ حَلقه؛ لَه يَفشذ) صومه؛ لعدم القصد. 
وتُكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم» وتقدّم وكرها له عبنًا أو سرقاء أو لحر 
أو عطّش» كعؤصه في ماء لغير عسل مشروع أو تَبَيُِ ولا يفش صومه بما دحل عله ِن 
غير قصد. 


الشرح 

قال: (لا إن كان ناسيًا أو مكرمًا ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه 
وأجزأه) الوجور علاج يوضع في الفم» أي: لو وضع في فَمِه عِلاج وهو مغمى عليه لأجل 
المعالجة فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يفعل ذلك باختيار منه» ومثله السعوطء والفرق أن 
السعوط في الأنف والوجور في الفم. 

فإذا استعمل الصائم الفصد والشرط وكذلك الرعاف والحجامة وجميع ما سبق وكان 
ناسيًا أو مكرمًا فلا فطرء والدليل على ذلك أمور عامة وخاصة: 

أما الأدلة العامة: فقول الله تعالى: لرا لا تُوَاخدَْنَا إِنْ تيتا أ أخطأتا[البقرة: 
5] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عْفِيَ لأمّبي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»(1). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأما الدّليل الخاص فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سي وَهُوَ صَائم فلَيْتِمٌ صَوْمَهُ 
فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاةُ(1)؛ فإذا كان النسيان عُذرًا في الأكل والشرب فُعَيْرّهما من باب 
أولى» ولذلك فإن هذه المفطرات السابقة لا يُفُطِر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون 
عالمًا ذاكرًا مختارًا» وضد العلم: الجهل» وضد الذكر: النسيان» وضد الاختيار: الإكراه. 

أولا: الجهل: 

الجهل أنواع: جَهُل بالحُكم» وججهْل بالحال؛ وجهل بما يَتَرنّب على الحكم. 

أما الأَوّلُ: وهو الجَهْل بالحكم فبألا يعلم بأن هذا الشيء مُفطر أو أن هذا الشيء مُفسد 
للعبادة أو مبطل للعبادة» فهذا عذر؛ لِقَوْلِهِ تبارك وتعالى: لإرَبَنَا لا تُوَاخَِذْنًا إِنْ تسيا أو 
أخطأتا4[البقرة: 185] والجاهل مُحْطِئ؛ وقال عز وجل: لإوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاخ فِيما 
أخطأئه به وَلكِن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُة)[الأحزاب: ه]» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«عْفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

والنوع الفاني: الجَمْل بالحال: بِأَنْ يَعْلَّمَ الحكم ولكن يجهل الحال» فلا يَدْرِي أنه صائم 
فيفعل المفطر» أو لا يَعْلّم أنه في عبادة فيفعل المُّفْسِد أو المبطل لهاء فهذا عُذّر أيضًا. 

والنوع لقال جوم يمسا رت على الحكم, فهذا لَيْسَ بعذرء بأن يكون عالمًا بالحكي 
وعالمًا بالحال ولَكِنْ يَجْهَّل الأَنَرَ الذي يترتب على هذا الحكم» مغل ما لَوْ جَامَعَ في نهار 
رمضان عالمًا أن الجماع حرام وذاكرًا لحاله» ولكنه يجهل أن الجماع موجب للكفارة» فهذا 
ليس بعذر؛ لأنه بِجِماعِهِ حالف وعَصّىء والعاصي لا يَسْتَحِقٌ المُسَامَحَة. 

ثانيًا: النسيان: 

فالناسي معذور لِمَا سبق من الأدلة العامة والخاصة. 

ثالعًا: الإكراه: 

ا 0 
به كرمًاء مثل مالو صب الماء في حلقه أو خُجِمء أو وضع في فمه طَعَام وما أشبه ذلك 
حتى ابْتَلَعَهُ وأكل فإنه لا يُفطر؛ لأنه مُكره» والدليل على أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن 
المكره رفعه عنه في أعظم شيء؛ قال تعالى: من قر باللَّهِ من بَعْدٍ إيمانه إل مَنْ أكرة 
وَقَلْبْهُ مُطْمَيِنٌّ بالإيمانِ4[النحل: ١١٠]؛‏ فكون الإنسان لو أكره على الكفر فإنه لا يؤاخذء 
فما دون ذلك من باب أولى» ولعموم قول الله تبارك وتعالى: لإوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فِيما 
أَخْطَأْتُمْ به وَلكِن ما تَعَمَّدَت قُلُوبْكُمْ[الأحزاب: ه] والمكره غير متعمد» وقال صلى الله 
عليه وسلم: «غْفِيَ لأمّتِي عن الخطأ والنسيان وما استكرهُوا عَلَيْه. 


»)۱۹۳۳( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء حديث رقم‎ )١( 
»)٠١٠١١( ومسلم في كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» حديث رقم‎ »)۳١/۳( 
.(۸۰۹/۲( 


١١ 


والذي يُكره على فعل المفطر له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَنْوِي دَفْعَ الإكراه» فإن قيل له: اشرب الماء و الطعام وإلا 
فَتَلْنَاك. فيأكل أو يشرب بنية دفع الإكراه» فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. 

الحال الثانية: أن يَنْوي الفِطْرٌ حَقِيقَك ففي هذه الحال يُفطر. 

الحال الثالفة: أن يَفْعَلَ المُبُطِل أو المفطر ويغيب عن بالِهٍ ية دفع الإكراه أو عدمهاء 
فالمذهب أنه يُفطر؛ لان التّوْط عندهم لعدم الفطر أن ينوي دفع الإكراه» والصواب أنه لا 
يُفْطِر في هذه الحال؛ لأن نية دفع الإكراه قد تعيب عن باله ذلك الوقت حتى ولو كان 
عالماء ولأن كثيرًا من العامة لا يُفرقون بين فِغل ما أكرهوا عليه دفعًا للإكراه أو لغير ذلك 
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا أكرة على الفعل فإنه لا شَيْءِ عليه 
ما لم يَمَعْ منه فعل على وَجْه الرضا والاختيار. 

قال رحمه الله: (لقوله عليه السلام: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»()» ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ دبي وَهُو صائم فأكل أو شرب فَلَْيْتِمَ 
صَوْمَهُ فإنما أَطْعَمَهُ الله وسَقَاهُ» متفق عليه())» فقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب» فهذا على سبيل التمثيل» ومثله ما لو فعل مُفطرًا آخرء وقوله: 
«فليتم صومه» هذا الأمر للوجوب فيما إذا كان الصوم واجبًّا والاستحباب فيما إذاكان 
الصّوْمُ مستحبًا» وفي قوله: «فليتم صومه» فائدة» وهي أن صيامه لم يَنْقُص بفعل هذا 
المفظر: 

قال المؤلف: (أو طار إلى حلقه ذُبابٌ أو غُبار) فلا يفطر؛ لِعَدَم القصدء ولعدم التحرز 
منه. 

قال: (من طريق أو دقيق أو دخان لم يُفطر؛ لِعَدَّمِ إمكان التحرز من ذلكء أشبه 
النائع) فكل ما دخل في جوف الإنسان؛ سواء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم بير 
اختيار ولا قَصّد فإنه لا يُفطر به» كما لو أن رجلا نائمًا فأمطرت السماء وفمه مفتوح وسقط 
فيه الماء وابتلع ريقه فلا شيء عليه؛ لأنه لم يفعل ذلك عَنْ قصدء وفِعْل النائم لا يُنْسَب 
إليه» ولهذا قال الله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف: لإوَنُقَلَبُهُمْ دات الْيَمِينِ وَذَاتَ 
الشّمَالِ[الكهف: ۱۸]ءولم يقل: (ويتقلبون). 

قال: (أو فَكْرَ فأنزل لم يُفطر؛ لقوله عليه السلام: «غْفِيَ لأمتي ما حَدَنَتْ به أنفسها 


ت 


مالم تعْمّل أو تتكلم به»()ء وقياسه على تكرار النظر عَيْرٌ مُْسَّلم؛ لأنه دونه) قياس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


التفكير على انر غير مُسَلَّم؛ لأن التفُكير دون النظر في الحرمة؛ فالنظر أشدء ولأن التفكير 
يشّق التحرز منه بخلاف النظر؛ لأن الإنسان يتمكن من التحرز منه وذلك يعض بَصّره. 

ولم يتعرّض المؤلف رحمه الله لحكم التفكير» والحاصل أنه لا ينبغي للصائم أن يُفكر 
بالجماع ودواعي الجماع؛ لأنه إذا فكر في الجماع ودواعي الجماع فإن نفسه قد تقوده إلى 
فعل المحرم من جماع أو غيره» حتى لو كان جماع مَنْ جل له فالتفكير فيه حرام للصائم؛ 
فالأولى للصائم اجتتاب ذلك؛ لثلا تؤديه نفسه إلى الوقوع في المحرم. 

قال رحمه الله: (أو احتلم لم يفسد صومه؛ لأن ذلك ليس بسبب من جهته» وكذا لو 
ذَرَعَهُ القيء) وهذا مفهوم قوله: (أو استقاء) كما سبق (أي غلبه)؛ فلا يُفطر لعدم القصد. 

قال: (أو أصبح في فيه طعامٌ فلفظه؛ أي: طرّحة لم يفسد صومه)» مثل مالو تسحر 
إنسان ثم نام ولم يغسل فمه» أو أكل طعامًا قبل النوم ولم يغسل فمه ثم أفاق بعد طلوع 
الفجر فابتلع ريقه وفيه أجزاء من الطعام فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه لم يقصد. 

قال رحمه الله: (وكذا لو شق عليه أن يلفظه؛ فبلعه مع ريقه من غير قصد) لم يفسد؛ 
(لما تقدم وإن تميز عن ريقه وَبَلَعَهُ بِاخْتِيَارهِ أفطر)» بِأَنْ كان على بعض أضراسه قطع من 
الطعام متميزة ولكنه ابتلعها عن قَضّدٍ باختياره؛ فإنه يُفطر؛ لأنه في حكم من أكل. 

قال: (ولا يُفطرُ إن لطخ بَاطِنَ قَدَمهِ بِشَيْء فوجد طَعْمَهُ بِحَلّقِه) من لطخ باطن قدمه 
بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يُفطر؛ لأن القدم ليست منفذا؛ فَلَيِسَتٍ العِبْرّة بوجود 
الطَعّْم في الحلق؛ فعلى هذا نعرف ضعف القول بأنه يُفْطِر بالكحل ويفطر بالماء يضعه في 
الأذن» كالقطرة في أذنه أو في عينه يَجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر؛ لأنهم يقولون: 
القدم ليس منفدًا. فالعين والأذن ليستا منفدًا أيضًا. 

قال: (أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر» يعنسي: استدشق))» الاغتسال والمضمضة 
والاستنثار إما أن يفعلها على وجه مشروع أو لاء فالاغتسال يكون لأمور ثلاثة: إما أن 
يغتسل لأمر مشروع واجب كالجنب والحائض والنفساء والجمعة على القول الراجح» أو 
لأمر مشروع مستحب؛ كالاغتسال من تغسيل الميت كما قال صلى الله عليه وسلم: «من 

أو لا يكون الاغتسال مشروعًاء كما لو كان تنظقًا أو تبِيّداء فقول المؤلف: (أو اغتسل) 
ككل داكو و لعجن ر کون سباي فى کد انه در كان لامر 
غير مشروع فإنه مَحَرُوه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والمَضْمَضَّة والاستنشاق كالاغتسال؛ إما أن يفعلهما لأمر مشروع وهو الوْضُوءء أو تكون 
منه على وجه العَبّت؛ فإن فعلها لأمر مشروع كالوضوء والغسل فهو جائز بل واجبء وإن 
فَعَلّها لغير ذلك فإنه مكروه. 

فإذا تمضمض أو استنشق أو استنثر فدخل جوفه ماء فلا يُفطر لعدم القصدء ومن شروط 
المُفطر أن يكون قاصدًا. 

قال: (أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستدشاق)؛ لأن المشروع في الوضوء أن 
يتوضاً ثلانًّا وهو احمل ما يكون عند الفقهاء والزيادة على الثلاث ليِسَتْ مَشْروعة؛ 
فالمشروع أن يتوضاً مرةٌ مرةً أو مرتين مرتين أو ثلانًا ثلاناء ويجوز أن يتوضاً مره مره في بعض 
الأعضاءء ومرتين مرتين في بعضهاء وثلاثة ثلاثة في بعضهاء ويجوز فيما له عضوان أن يغسل 
أحدهما مرة والآخر مرتين أو العكس. 

وإِتّمَّا نص المؤلف على مسألة فيما لو زاد على الثلاث دفعًا لظن أنها تُفطر؛ لأن الزيادة 
على الثلاث ليست مشروعة» والقاعدة الفقهية: «أنَّ مَا تَرَنّب على غير المأذُون فَهُو 
مَضْمُون»؛ وهذه الزيادة على الثلاث ليس مأذونًا فيها شرعًا؛ فَهي مضمونة مِنْ جهَّة أنها 
تفسد الصوم فمقتضى القاعدة أنه لو زاد على الغلاث فإنه يُفطر؛ لأنه فعل ما لَيِّسَ له فعله 
شرعاء ولكن الفقهاء يُجيبُون عن هذا بِجَوَابَيْن: 

الجواب الأول: أن أصل هذا الفعل مشروع» لكن المخالفة وقعت في الصفة. 

الجواب الثاني: أنه غَيْر قاصد. 

وإذا تعمد إدخال الماء في المضمضة والاستنشاق فإنه يُفْطِر لحديث لقيط بن صبرة: 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»(1). 

قال: (أو بِالَّعَ فيهمًا فَدَخَل الماء حَلّقه لم يفسد صَؤمه)ء والدليل كما قال: (لِعَدَم 
القَصد).؛ ولذلك لا ينبغي للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لثلا يُعرض صومه 
للإفساد. 

قال: (وثكره المبالغة في المضمضة والاستدشاق للصائم)» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

قوله: (وتَقَدَّم)؛ يعني في باب فروض الوضوء والمبالغة فيهما لغير صائم» (وَكْرِهَا) أي 
المضمضة والاستنشاق (له) أي للصائم (عبنًا أو سرفًا) والفرق بين العبث والإسراف أن 
العبث أن يفعلهما لا لغرض» والإسراف أن يفعلهما لغرض ولكنه يزيد فيهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله: (أو لحر أو عطّش).؛ بمعنى أنه لو تمضمض لشدة الحر أو لعطش بأن يبس فمه 
فتمضمض لأجل أن يرب فمه فإنه مكروه» ولكن الصّواب أنه ليس بمكروه؛ فالمضمضة 
لِدَفْع الحرّ أو التخفيف على نفسه أو بِلّ قمه لان ريق قد يبس؛ فلا بأس بذلك. 

قال: (كُمَوْصِهِ في مَاء لغير غسل مشروع)» يعني: كما يكره عَوْضّةُ في ماء لير عسل 
مشروع» فلو غاص في الماء لغير غسل مشروع (أو) لغير (تبرد) أو تنظف فإنَّهُ يكره ذلك؛ 
لأنه ربما دخل إلى فمه ماءٌ فوصل إلى حلقه فأفطر. 

قال: (ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد)؛ سواء دخل الماء حلقه بفِغل 
مشروع أو بغير فعل مشروع» وهذه الجملة تُقَيّد جميع ما تقدم؛ فلا يفسد صومه لا 
باستنشاق ولا بمضمضة ولا بزيادة على ثلاث ولا بغوص ولا بغيره إن دخل حلقه ماء من 

وقوله: (أو تبرد) يعني: إن غاص في الماء للتبرد فإنه جائز» وإذا مَضْمَضَ أو استنشق 
لحر أو عطش فإنه يُكزه. 

وقول المؤلف: (وكرها له عبمًا أو سرفًا أو لحر أو عطش) يعني: لو تمضمض لأجل 
دفع الحَرٍّ أو العطش فهو مَكروه. ولو غَاصَ في الماء لِدَفْع الحر فإنه لا يُكُرّه والمّرْق بينهما 
أن المضمضة والاستنشاق لِدَفْع الحر أو العطش مَظِنّة وصول الماء إلى الحلق؛ بخلاف 
الغوص فقد لا يصل؛ لأن ا الماء بالمضمضة والاستنشاق أبلغ من الغوص» ولهذا تكره 
المضمضة والاستنشاق ولو لأجل التبرد أو التخفيف عن نفسه في شلة الحر أو العطش» 
أما العَوص لأجل التبرد ولأجل أن يدفع عن نفسه شدة الحر فلا يُكرَه. 


\ ° 


الإفطار مع الشك في الوقت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومسن آگل) أو شرب» أو جامّع (شاكًا في طلُوع فجر) ولم بين له طلوغه؛ ( صح 
وف ولا قضاء غليه ولو اة لآن الأضل بقاة اللينل» (لا إن اگل) ونحوه (شَاكًا في 
عْرُوبِ الشّمْس) بن من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه» ولم شب بعد ذلك أنها عرست فعاينه 
قضاءٌ الصوم الواجب؛ لأن الأصل بقاءٌ النهار. 

(أو) أكل ونحوه (معتقد 5 مُعتقدًا أنه ل ا" فيان تهارً), أئ: فان طلوعٌ الفجر» أو عدم غروب 
الشمس؛ قضّى؛ ا فو بحا نهار قاذ لبلا و 
اعرذ وا لراش لاعن أكل غاا عزوب الهس ر كه اطا 


الشرح 

قال: (ومن أكل)» هذا على سبيل التمثيل» (أو شرب أو جامع)» وبعبارة أخرى: من 
فعل مفطرًا (شاكًا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو 
تردد؛ لأن الأصل بقاء الليل). 

تَقَدَّمَ أن هناك فرقًا بين الك عند الفقهاء والشك عند الأصوليين؛ فالتَّكُ عند الفقهاء 
يدح نيه ي والوفي ومقابله: اليقين» فقولهم: مَنْ شَاكّ. يَعْنِي: لم يَتَيََّنْ فيدخل في 
ذلك غلبّة الظن, والوَهم. 

وصورة المسألة: أن يأكل أو يشرب وهو يشك هل طلع الفجر أم لم يطلع؛ فصومه 
صحيح ولا قضاء عليه؛ لأَنَّ الأصل بقاء الليل» والليل محل لِفِعْلٍ الُفطر. 

ولكن لا يمن فيد فين قوله: (شاكًا)ء وهو أن يكون الشك حقيقيًا بأن يفعل الأسباب 
التي تؤدي إلى العلم فلا يَعْلّم» أما من قام من نومه وتَجَامَلَ الوقت وأكل أو شرب؛ فهذا 
قط ول الفضاع. 

ومن شك في طلوع الفجر فله أن يأكل 0 لم ويفعل سائر المفطرات؛ لأن 
الأصل بَمَاء اللبل» والله تعالى يقول: ولوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَعَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ 
الْخَيْطٍ الْأَسْوَّدٍ من الْمَجْرِ)[البقرة: »]١80‏ 0 يمك اختياطًا فيه غدول عن رخضة الله 
عز وجل. 

وقوله: (ولو تردد) ليس مُتْبنًا في بعض النسخ» فتكون العبارة: (ولا قضاء عليه لأن 
الأصل بقاء الليل)» ومعنى قوله: (ولو تردد) أي: ولو تردّد بعد أكله وشربه؛ أي: شك في 
طلوع الفجر فأكل أو شرب ثم تردد فيما بعد؛ فإنه لا يضره؛ لأنه بنى على الأصل. 


قال: (لا إن أكل ونحوه) أي: ونحو الأكل بأن شرب أو جامع (شاكًا في غروب 
الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه), ففي هذه الحال يفسد صومه ويلزمه القضاء؛ 
لأن الأصل بقاء النهار. 

قال: (ولم يكين يَتَبَيِّن بعد ذلك أنها غربت فعَلَيّه قضاءٌ الصوم الواجب؛ لأنَّ الأصل بقاءًٌ 
النهار)؛ وعلم من تول رحمه الله: (ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت) أنه إِنْ تبين أنها غربت؛ 
أي: شك في غروب الشمس فأكل أو شرب أو ت ا روو 
فلا شيء عليه؛ لأنه لم يُفْطِر زمن الإفطار. 

وقد سبق في شروط الصلاة أن الفقهاء قالوا: يي لم ت فصلى ثم تبين له 
فيما بعد أن صلاته في الوقت لا تصح؛ أي: إنه لو صلى شاكًا في دخول الوقت لم تصح 
صلاته ولو أصاب. 

وفي الصيام قالوا: لو شك وأصاب فلا قضاء عليه 

وقد فرق بعضهم بأنه إذا غربت الشمس فقد أفطر حكمّا ولو لم ينو الفطر أو يفعل 
المفطرء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 
هاهنا وغربت الشمس أفطر الصائم»(). 

قال رحمه الله: (أو أكل ونحوه معتقدًا أنه لَيْلّ قَبَانَ نهارا؛ أي: فبان طلوع الفجر أو 
عدم غروب الشمس قَضَّى؛ لأنه لم يُتِمّ صَوْمَه) أما في المسألة الأولى وهي ما إذا أكل أو 
نحوه معتقدًا أنه ليل فبّان نهارًا فإنه يقضي لأَنَّ العِبْرّة بواقع الأمر» وواقع الأمر أنه كل في 
النهار أو شرب في النهار» وكونه جاهلا ليس بعذر؛ لأن الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون في 
المفطرات المذكورة سابقًا بالجهلء فالعذر عندهم: الإكره وَالتْسَيَّان إلا في الجماع» أما 
الجهل فليس بعذر على المذهب؛ لأَنَّ الجاهل مفرطء والمُمَرّط لا يناسبه التخفيف. 

فالحاصل أنه إذا أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارًا فإنه يقضي؛ لأنه لم يتم الصوم الواجب» 
فالصوم الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والعكس كذلك فإذا أل يَعْتَقِد أنه 
في النهار فبان ليلا فإنه في هذه الحال يقضي؛ لأن الأكل والشرب في الليل لمن يعتقده 
نهارًا أكل وشرب بنيّةِ الفِطر. 

قال: (وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارًا فبان ليلا ولم بُجدد نيةً ولح فإن 
جدد النية لواجب فإن صِيَامَةُ صّحِيح؛ لأنه إذا أكل أو شرب يعتقد أنه في النهار فتمَيّن أنه 
في الليل ودخل عليه النهار مرة ثانية فهو لم ينو حقيقة» ومِنْ شَرْطٍ صحة الصيام النية» ولهذا 
قال المؤلف: (ولم يذه نية لواجب). 


)01 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم, باب: متى يحل فطر الصائم» حديث رقم (۹4 16 )1(« 
ومسلم في كتاب: الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» حديث رقم »)١١٠١(‏ (۷۷۲/۲). 


۷ 


وقال بعض العلماء: إنه إذا أكل يَعْتَقِد أنه ليل فبان نهارًا أو نهارٌ فبان ليلا فلا قضاء عليه 
وصيامه صحيح؛ لأنه مَعْدُور بالجهل» وقد قال الله تبارك وتعالى: را لا تؤاخذتا إِنْ 
تيتا أؤ أخطأنتا4[البقرة: »]۲۸١‏ وعلى هذا فلا فرق بين الصورتين» أي بين ما إذا أكل 
يعتقد أنه في النهار فبان في الليل أو يعتقد أنه في الليل فبان في النهار فهو معذور بالجهل» 
وهذا هو الصحيح. 

قال: (لا من أكل ظانًا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ) نحو رجل ظن أن الشمس 
قد غربت فأكل أو شربء فإن تبين له الخطأ وأن أكله أو شريه قبل الغروب يلزمه القضاءء 
وإن تبين أنه لم يُخْطِئ أو استمر جهله فصيامه صحيح. 

فالحاصل أن مَنْ أكل ظانًا غروب الشمس فله ثلاثة حالات: 

الحال الأولى: أن يتبيّن له أن أكُلَهُ قبل الغروب فصيامه غير صحيح. 

الحال الثانية: أن يتبين أن أكله بَعْدَ الغروب فصيامه صحيح. 

الحال الثالثة: أن لا يتبين له الأمر فصيامه صحيح. 

وعليه فلا يفسد صيامه إلا في الصورة الأولى وهي ما إذا تبين الخطأ؛ لأنه لا يجوز الفطر 
إلا باليقين» والظن أو غلبة الظن غير معتبرة. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أكل أو شرب يظُنٌ عُرُوب الشمس فتبين أنها لم تغرب فإنه لا 
قضاء عليه» واستدلوا بحديث أسماء بنت ا بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: 
أفْطَْنَا في يوم عَيْم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ طَلَعَتٍِ الشمس(). وما ورد 
من أمرهم بالقضاء من هذه الروايات فهي ضعيفة» قالوا: وهذا دليل على أن الإنسان إذا 
عَلَبِ على ظَيِّهِ أن الشمس قد غربت فأگل أو شرب ثم تبين له أنها لم تغرب فإن صِيَامَه 
صحيح لهذا الحديثء ولأنه إذا تَعَدَّرَ اليقين فإنه يرع إلى غلبة الظن» وهنا تَعَدَّرَ اليقين 
فترجع إلى غلبة الظن. 

ولو أن إنسانًا أكل أو شرب ناسيًا فَظَنّ أنه أفطر فأكل بَعْدَ ذلك عَمْدًا فعَلَى المذهب 
يُفُطِرء لكن فطره لتعمده الأكل والشرب في الثانية عن عذر؛ لأن أكله وشربه في الثانية 
متعمد ولكن بناءً على أنه جاهل» وهم لا يعذرون الجاهل» فإذا قلنا بالعذر بالجهل فإنه في 
هذه الحال لا يفسد صيامه لأنه جاهل بالحكم» والمذهب أنه يلزمه القضاء. 


»)١959( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» حديث رقم‎ )١( 
.) ام‎ 
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الجماع في نهار رمضاكت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فصل: ومن جامّع في نهار رمضانً) ولو في يوم لَزِمه إمساكه» أو رأى الهلال ليله 
ونث شهادثه فكب حشفة ذكره الأصلى (في قبل) أصل (أو دُثر): ولو ناسيًا أو مكرها؛ 
(فعليه القضاءً والكفارة) أنرّل أؤ لا. ولو أؤلج خنشى مُشكل ذكرّه في قُبُل خشى مشک أو 
قُبْلٍ امرأة» أو أؤلج رجك ذكرّه في قبل خنشى مُشكل؛ لم يفسّد صومُ واحدٍ منهما إلا أن 
يُنْرلَ» كالغسل» وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. 

(وإِنْ جامّع دون الفزج) اغ (افانول) عقا او حتفا ا کی ال لاف 
(مَعْدُوزَةٌ) بجهل أو تسيان أو إكراه؛ فالقضاك ولا كفارة» وإ طاوعث عامِدةٌ غالِمة؛ 
فالكفارة أيضًا. (أؤ جَامّع مَنْ نوّى الصّومَ في سَفَره) المباح فيه القصرٌء أو في مرض يُبيح 
الفطرَ؛ (أفطّر ولا كفارةً)؛ لأنه صوم لا يلزم الْمْضِيُْ في اش التطوع» ولأنه يُفطر بنيته 
الفطرٌ فيقع الجماع بعده. 

(وإن جامّع في يَومَينٍ) متفرقين» أو متولِيّيّن (أو كرّره)؛ أي: كرّر الوطءَ (في يوم ولم 
يُكْفَرْ) للوطء الأول؛ (فكفارة واجِدَةٌ في الَانيَة)» وهي ما إذا كير الوطء في يوم قبل أن 
يقر قال في «المغني» و«الشرح»: «بغير خلاف»» (وفي الأولى) وهي ما إذا جامّع في 
يومين (اثتعان)؛ لأن كل يوم عبادة مفرّدة. (وإن جامّع ثمّكفر ثم جامّع في يَومه؛ فكفارة 
ثانية)؛ نے وطء محرّم وقد لور eS‏ هيء كالحج. (وكذلك مَن رمه الإمساك)؛ كمن 
لم يَعْلَمْ برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجرء أؤْ نَسِي النية» أو أل عامِدًا (إذا جامّع)؛ فعليه 
الكفارة؛ لهتكه حرمة الزمن. 

(ومَنْ جامّع وهو مُعَافى ثم مَرض أو جنَ أو ساقر لم تسقط) الكفارة عنه؛ لاستقرارهاء 
كما لو لطا العذر. 

(ولا تتجب الكفارة بقيرٍ الجماع في صيام رمضاك)؛ لأنه لم يَرِدْ به نص وغيكه لا 
يُساويه. والنّرْعٌ جماعٌ» والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في «المنتهى». 


الشرح 
أفرد المؤلف رحمه الله فصلا لِلْجِمَاعَ في نهار رمضان من بين سائر المُمَطِرَات لأمرين: 
الأمر الأول: أن الجمَاعً اظ الفط اهم ول تدر فيه بالسيان: 
الأمر الثاني: أنه يَتَرَنَبُ عليه الكفارة. 
قال رحمه الله: (ومَنْ جَامَعَ) (مَنْ) هنا اسم شرط واسْمٌ الشَّرْطٍ بيد العُمُوم أي سواء 
كان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمًاء (في نهار رمضان) لم يبين المؤلف رحمه الله حكم الجماع 
في نهار رمضان» وإنما بين ما يترتب على الحكم. 
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واعلم أن الفقهاء رحمهم الله في ذكرهم للأحكام الشرعية تارةً يذكرون ما يترشب على 
الحكم بقطع النظر عن الحكم» وتَارَةَ يذكرون الحكم وما بيترتب عليه» وتارة يذكرون الحكم 
دُونَ ما يترتب عليه» فيّقال مثلا: يحرم الزنا ويحرم شرب الخمر» ولا يذكرون أن الإنسان إذا 
زنى يُقام عليه الحد, أو إذا شرب أقيم عليه الحد» وأحيانًا يذكرون ما يترتب على الحكم 
الشرعي بقٌطع التظّر عن الحكم» فيقولون: من زنى ُجم. وأحيانًا يذكرون الحكم وما يترتب 
عليه. 

وفسر المؤلف رحمه الله الجماع فيما يأتي بأنه تغييب حشفة ذكر أصلي. 

وقوله: (في نهار رمضان) أخرج بذلك الليل؛ لأن الليل لَيْسَ محلا للصيام» وقوله: 
(رمضان) خرج بذلك صيام غير رمضان» وصيام رمضان في غير رمضان؛ أي: القضاءء فإنه 
لا نترب عليه الكفارة» وإنما اختص نَهَارُ رمضان بوجوب الكفارة في الجماع فيه احترامًا 
للزمن. 

قال: (ولو في يوم لَزِمَهُ إِمْسَاكْهُ) (لو) إشارة خلاف؛ لِأَنَّ بعض العلماء قال: إذا جَامَعَ 
في يوم يلزمه إمساكه فلا كَقَارَةَ عليه. واليوم الذي يلزمه إمساكه ما إذا زال المانع أو تجدد 
السبب فيُلْرَم بالإمساكء ككافر أسلم في أثناء رمضان فيلزمه الإمساك فلو جَامَع فعليه 
كفارة» ولو بلغ صبي في نهار رمضان فعليه الإمساك فلو جامع فعليه الكفارة» أو مسافر قَدِمَ 
مفطرًا فيلَرَمُه الإمساك فو جَامَعَ فعليه الكفارة» أو مريض برئ يلزمه الإمساك فلو جامع فعليه 
الكفارة» وكحائض طهرت فلو جُومعت فعليها الكفارة. 

ويدخل في اليَّوْم الذي يلزمه إمساكه ما لَوْ قَامَتٍِ البَيَنّة في أثناء النهار وكان قد جامع 
فإنه عَلَيْهِ الكفارة» كرجل أفطر في يوم الثلاثين من شعبان وجامع» وقُبَيْل الظّهر تبيّن أن اليوم 
هو الأول من رمضان» فعلى المذهب عليه الكفارة؛ لأن هذا اليوم يَلْرَمّه الإمساك فيه. وقال 
بعضهم: يجب على الإنسان أن يجتنب الجمّاع يوم الثلاثين من شعبان؛ لأنه لو تبين أن 
هذا اليوم من رمضان ألزم بالكفارة. 

قال رحمه الله: (أو رأى الهلال ليله وَرُْدَّتْ شهادثه) وجامع فإنه تلزمه الكفارة؛ لأن مَنْ 
رى الهلال ورد قله وجب عليه الصوم. 

قال: (فغيب حشفة ذكره الأصلي)؛ فلو عَيِّبِ ذكره غَيْر الأصلي فلا كمَارة؛ لأن الذكر 
غير أصلي. ويتصور ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى: في الخنثىء والخُنْتَى هو الذي له آلتان: آلة ذكر وآلة أنثى. 

والمسألة الثانية: ما لو قُدر أنه نبت له ذكر ثان فجامع بهذا الذكر الزائد فلا كفارة؛ لأن 
هذا الذكر ليس أصليًا. كما لو أن الإنسان نبتت له يد زائدة فلا يلزمه غسلها أثناء الوضوء؛ 


فالزائد لا حكم له. 


قال: (في قُبْل أصلي) عمومه يقتضي ولو كان القُبل قُبل ميقة أو بهيمة؛ فَالعبرَة عندهم 
بابل الذي يُوجب الإيلاج فيه الغسل» والمذهب أنه يجب الغسل بالإيلاج في قبل البهيمة 
كما يجب في قبل الآدَمِيِّة أي: مَنْ جَامَعَ بهيمة وجب عليه الغسل ولو لم يُنْزِ ل كجماع 
الآدمية» وقالوا: إنه ماع في فرج فيَجِبُْ الغسلء وإذا وجب الغسل فَسَدَ الصيام» ولكن 
القول الراجح أن الإيلاج في البهيمة يِمُجَرّدِهِ لا يُوجب الغسل إلا إذا أَنْرَّلَ؛ فإن أنزل وجب 
الغسل بالإنزال لا بالجماع؛ فينبني على هذه المسألة أنه لَوْ جَامَعَ في فَبُّل بهيمة فإنه لا 
غسل عليه وإذا لم يکن عليه غْسْل لم يفسد صيامه. 

قال: (أو دبر). أي: لو جَامَعَ في دبر فإنه يفسد صيامه؛ لأنه جماع» ولذلك عرف 
الفقهاء رحمهم الله الزنا بأنه: فعل الفاحشة في قبل أو دبر. 

قال: (ولو ناسيًا) أو جاهلًا (أو مكرمًا)؛ فإن عليه الكفارة» أما إذاكان جاهلا؛ فلأن 
الجهل عندهم ليس عذرًا؛ لأنه هو الذي فرط برك التعلم» وما إا كان ناسيًا فإنه جب عَلَيْهِ 
الكفارة في الجماع لِكَوْنٍ الجماع أغلظ المُفطرات فوجبت فيه الكفارة ولو كان ناسيًا. 

ولو أكره وجبت أيضًا؛ لأن الإكراه على الجماع غير متصور؛ لأَنَّهُ لا جماع إلا عن 
انتشار -أي: قيام الذكر- ولا انتشار إلا عَنْ رَعْبَةِ وإرَادَة. 

وعليه فإذا حصل الجماع سواء كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فإنه لا يُعْدَّر فيه الإنسان. 

قال رحمه الله: (فعليه القَضَاء والكفارة)؛ أما القضاء؛ فلأنه أفسد صومه» لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ َي وَهُوَ صائم فاكل أو شرب فَلْيّتِم صّوْمَهُ؛ فإنما أَطْعَمَهُ 
اللهُ وَسَقَاهُ»(0), وقال صلى الله عليه وسلم في القيء: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيُؤُهُ قلا قَضَاء عليه 
وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَفُْضٍ»)(), وهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل المُفطر عمدًا فإنه يُلزم 
ا 

وأما الكفارة فلحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامَّعَ امرأته في نهار رمضان. 

ووجوب الكقَارَةِ لا إشكال فيه» لكن الخلاف ورد في وجوب القضاء؛ فجمهور العلماء 
على أنه يجب القضاءء والقول الثاني: أنه لا يجب القضاءء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله؛ قال: لأنه أفسد العبادة عمدًا» وهذا الإفساد يتضمن إخراجها عن وقتهاء 
وك مَنْ أخرج العبادة عن وقتها فإنه لا يقضيهاء ولو قضاها لم يَنْمَعْه القضاءء لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(2.؛ ولا فرق عند شيخ الإسلام 
رحمه الله في عدم وجوب القضاء بين من لم يَصّمْ أصلا ومن صام ثم أفسدء فعنده مَنْ لَمْ 
يَضُمْ أصلًا لا قضاء عليه» ومن صَّامٌَ وشَرّع في الصيام ثم أَفْسَدَهُ فلا قضاء عليه أيضًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


۲١ 


لكن الصواب أنه يُمَرّق بين مَن لم يَصُمْ أصلا وبين من صام ثم أفسد بأن الثاني شَوَعَ في 
العبادة» وكل من شرع في واجب يلزمه الْإِنْمَام فإذا أفسد فإنه يجب عليه القضاءء فنقول: 
من لم يَصُّمْ أصلًا فهذا لا قضاء عليه؛ لأنه تعمد ترك الواجبء وأما مَنْ صّامَ ثم أفسد فقد 
شرع في الصيام وشروعه فيه التزام منه به. والواجب إذا شَرَعَّ فيه الإنسان وجب عليه إتمامه 
فيكون كالنذرء فيْلرّم بالقضاء. 

فعند شيخ الإسلام رحمه الله مَن تعمد إفساد الصيام فلا قضاء عليه» ومن أفطر ناسيًا أو 
جاهلا أو مكرمًا أيضًا لا قضاء عليه» فلا يكون القضاء عنده رحمه الله إلا فيما إذا أفطر 
لعذر فقط؛ كالمريض والمسافر أو لإنقاذ الغير وما أشبه ذلكء وغير هذا لا قضاء عليه 
فالمتعمّد لا قضاء عليه» والنّاسِي والجاهل والمكره لا قضاء عليهم. 

لكن الصواب هو الأول وهو وجوب القضاء لا سيما فيمن شرع في الصيام. 

والحاصل أنه مَن جامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة» وهناك أمر آخر لم يذكره 
المؤلف وهو وجوب إمساك ذلك اليوم احترامًا للزمن. 

قال رحمه الله: (أنزل أو لا) والأفصح أن يقول: أنزل أم لم يُنزل. أي: سواء أنزل أو لا؛ 
فالجماع بِمُجَرَّدِهٍ مُفْسِدء ولو أنزل فالكمارَة واجبة لجماعه لا لإنزاله, لأن الإنزال يِمُجَيّدِهِ لا 
يُوجب الكفارة» وبهذا نعرف أن الجماع والإنزال يفترقان في بَعْضٍ الأحكام ويَجْتَمِعَان في 
بعض الأحكام» فيَجْتَمِعَان في وجوب الغسل وفساد الصوم» وِيَفْئرِقَانِ في ثلاثة أشياء: 

أولا: وجوب الكفارة في مسألة الجماع في نهار رمضان. 
ثانيًا: أن الجماع يُفْسِد السك فيما لو كان حاجًا قبل التحلل. 

ثالنًا: أن الجماع يوجب الحَد. 

قال: (ولو أولج خنشى مُشكل ذَكُرَهُ في فَبُّل خشى مُشكل) فإنه لا يفسد الصوم؛ 
لاحتمال أن يكون هذا الذكر ليس أصلياء فشرع المؤلف هنا في ذكر مَفْهُوم القيود السابقة» 
لأن القيد السابق تغييب حشفة ذكر أصلي» فمفهومه أنه لو كان غَيّْرَ أصلي فإنه لا شيء 
عليه» فلا يفسد الصيام إلا إذا أنزل» فإن أنزل فسد الصيام بالإنزال لا بالجماع؛ لأن المُولِج 
يحتمل أن يكون ذكره أصليًا ويحتمل أنه زائد» والمولّجٍ فيه أيضًا يحتمل أن يكون أصايًا 
ويحتمل أنه زائد ولا إفساد مع الشكء (أو قبل امرأة) فلو أولج خشى مشكل ذكره في ثبل 
امرأة فلا إفساد» لاحتمال أن يكون هذا الذكر زائدًا. 

قال: (أو أولج رجل ذكره في قبل خُنْقَى مشكل) فلا يفسد الصوم لاحتمال أن يكون 
زائدّاء فلا بد أن يكون الفرج أصلياءِ احترارًا من الزائد. 

قال: (لم يفسد صوم واحد منهما)؛ فلا بد أن يكون الإيلاج من ذكر أصلي في فرج 
أصلي. 
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قال: (إلا أن بزل كالغسل» وكذا) أي: يجب القضاء والكفارة (إذا أنزل مجبوب)» 
والمجبوب هو مقطوع الذكر فلو أولج أو ساحق (أو) أنزل (امرأتان بمساحقة) فإنه تجب 
الكفارة. 

قال: (وإن جامع دون الفرج)» هذا مفهوم قوله: (في قبل أو دبر) (ولو عمدًا) أي إن 
جامع دون الفرج فلا كفارة» لكن إن أنزل فسد الصوم» وفساد الصوم هنا بالإنزال. 

قال: (فأنزل منيّا أو مذيًا) سبق أن خروج المذي لا يفطر به الصائم ولو كان عمدًا. 

والحاصل هنا أنه لا تجب الكفارة في الجماع دون الفرج. 

قال: (أو كانت المرأة المجامّعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة) 
عليهاء والصحيح أنه لا قضاء عليها أيضًا؛ٍ فإذا كانت المرأة جاهِلّة فلا كَمّارة» لأنها (معذورة 
بجهل) مع أنهم لا يعذرون الرجل إذا جامع بالجهل؛ وإنما فقوا بين اليجُل والمرأة؛ لأن 
الجهل ليس بعذرء وهي هنا مَفُعولة بها لا فاعلة» وكذلك إذاكانت المرأة ناسيةً أو مُكرهةً 
فلا كَمَارَةَ عليهاء ومِنَ الجَهْلٍ ما إذا غَرّرَ بها زوجها بأن يكون عالمًا وهي جاهلة فيغرر بها 
ويقول: الجماع في نهار رمضان لا بأس به. فتصدقه. 

والحاصل أنه يُشْتَرَط لوجوب الكفارة على المرأة أن تكون عالمة ذاكرَةً مُخَْارَة. 

والصواب في هذه المسألة أنه إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو إكراه أو نسيان فإنه لا 
قضاء ولا كفارة؛ لأن وجوب القضاء قَرْعَ عن وجوب الكفارة» فإذا لم وجب الكفارة لم 
نوجب القضاءء وإذا لم نوجب القضاء لم نوجب الكفارة. 

قال رحمه الله: (وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضًا) إذا طاوعت الزوجة زوجها 
في الجماع عالمة وليست ناسية» وعامدة وليست مُكركة؛ فتجب الكفارة. 

وفرق الفقهاء بين الرجل والمرأة في الإكراه أيضًا؛ لأن الرجل له نوع اختيار بخلاف 
المرأة؛ لأنه لا يُتصور الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل؛ لأنه لا جماع إلا عن انتشارء ولا 
انتشار إلا عن رغبة وإرادة بخلاف المرأة» والصواب أنه لا فرق. 

قال: (أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر) أي: إذا جامع المسافر 
في سفره وهو صائم فإنه لا كفارة عليه؛ لأن الصوم غير واجب عليه» وقول المؤلف: (سفره 
المباح) احترارًا من المُحَيّم والمكروه» فلو سافر سفرًا محرمًا أو سَافَرَ سفرًا مكرومًا فَعَلَيْهِ 
الكفارة؛ لأنه لا يترخص برخص السفرء وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في محله. 

قال: (أو في مرض يُبيح الفطرٌ) كرجل مريض مقيم» والمريض بباح له الفطر؛ فتحامل 
على نفسه وصام ثم جامع» فلا كفارة عليه؛ لأن الصيام في حقه ليس واجبًا. 

قال: (أفطر ولا كفارة؛ لأنه صوم لا يلزمه المُضِيئٌ فيه؛ أشبه التطوع)؛ لأن المسافر لا 
يجب عليه الصيام؛ فإن صام احتّسِب له هذا اليوم وإن لم يَصُّمْ فلا شيء عليه (ولأنه 
يُفْطِر بنيته الفطرّ فيقع الجماعٌ بعده), هذا الجواب عن إيراد» وهو أن المسافر إذاكان 


۳ 


صائمًا ثم جَامَعَ فقد يُقال: إن صادف جماعه الفطر ففطره بالجماع. فنقول: هو من حين 
نوى الجماع فسد صومه بالنية» فيقع الجماع وهو قد أفطر. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في الكلام عن الكفارة وحكم تكررها بالوطء فذكر ثلاث 
حالات» فقال: "(وإن جامع في يومين) متفرّفين أو متواليين» أو (كرَّره)» أي كدرو الوطء 
(في يوم ولّم يُكَقِرْ) للوطء الأول فكمَّارةٌ واجدَةٌ في اللَنيَة» وهي ما إذا كرّر الوطء في 
يوم قبل أن يُكفْر, قال في المغني والشرح: بغير خلاف. (وفي الأولى) وهي ما إذا 
جامّع في يومين (التنان)؛ لأن كل يوم عبادة مفرّدة. (وإن جامع ثم كفر ثم جامّع في 
تومه فكقارة ثانية)". 

الحال الأولى: إن جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني فالواجب كفارتان؛ 
سواء كانا متواليين أو متفرقين» مثاله أن يجامع في اليوم الأول من رمضان ثم يجامع في اليوم 
الثاني» فعليه عن اليوم الأول كفارة وعَن اليوم الثاني كفارة» وكذلك لو جامع في اليوم الأول 
واليوم العاشر فعليه عن اليوم الأول كفارة وعن العاشر كفارة؛ لأن كل يوم عبّادة مستقلة لا 
يفسد بفساد غيره؛ بدليل أنه لو أفسد صيام يوم لم يفسد ما قبله ولم يفسد ما بعده» وإذا 
كان كل يوم عبادة مستقلة فكل يوم له حكمه. 

الحال الثانية: أن يكره في يوم ولا لل ذلك تكفيرء فعليه كفارة واحدة؛ لأنه أَفْسَدَ 
عبادة واحدة؛ فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. 

الحال الثالفة: أن يُكرره في يوم ويتخَلّل جماعه تكفير» مغل أن يُجامع في أول النهار ثم 
يُكفر» ثم يُجامع في آخر النهار؛ فعليه كفارة ثانية؛ لأنه يوم يجب عليه إمساكه» وكل من 
جامع في يوم يجب عليه إمساكه فإنه تجب عليه الكفارة» فإن قيل: تكفيه الكفارة الأولى 
عن الجماع الثاني. قلنا: إنها لا تكفي؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الجماع الثاني صادف ذمة بريئة ليست مشغولة فتجب له كفارة. 

الأمر الشاني: أنه سَوْف يكون تقديمًا للشيء على سببه» وتقديم الشيء على سببه مُلْكّى» 
فلا يُعتد بالكفارة الأولى عن الجماع الثاني؛ لأن الجماع الثاني لم يقع بعد. 

هذا هو المذهب فى هذه المسألة. 

وقال بعض العلماء: إذا كرر الجماع في أيام ولم يُكَّر فإن عليه كفارةً واحدة فقطء 
ويقولون: إن هذه الكفارات تتداخل كما لو تكرر منة الحدث» مثل من بال وتغوط ونام 
وأكل لحم إبل فيجزئه وضوء واحد» وكما لو زنى عدة مرات فيّقام عليه حد واحد. 

وهذا من ناحية القواعد الفقهية أصَخ؛ أي أنه إذا تكرر الجماع ولو في أيام ولم يتخَلّل 
ذلك تكفير فُكْتَمَى بكفارة واحدة للقداخل؛ أي كما تنداخل الأحداث والحدودء وهذا هو 
الصواب. 


٤ 


أما من جهة التربية فلا يُفْنَى بذلكء لأنه لو قيل لإنسان: إذا تكرر منك الجماع فعليك 
كفارة واحدة. فإنه سوف يُجامع مرات أخرى بعد ذلك. 

ولمّعْلَمْ أنه ليس كل ما يُقَرّر عِلَويًا يُفْنَى به عَمَلِياء فهناك فرق بين النواحي العليية 
والنواحي العملية؛ فالعلم شيء والفتوى شيء آخر؛ لأن هناك قاعدة علمية عظيمة وهي: سد 
الذرائع. 

قال: (لأنه وطء مُحَرّم وفَدْ تَكرّر فتدكُرَّرُ هي كالحج)» أي: كما لو كرر المحظور في 
الحج قبل وبعدٌ فإن الكفارة تتكرر» كما لو فعل محظورًا وكفر» ثم فعل محظورًا ثانيًا فيلزمه 
الكفارة» لكن في مسألة محظورات الإحرام إذا كان المحظور الذي كررّه من جنس واحد 
فإنها تتداخل» أما إذا كان من أجناس فلا تَدّاحل» كما لو حَلَّقَ رأسه ولم ظفره فعليه 
فِذيكان» فِدْيّة عن الحلق وفدية عن التقليم» لكن لو ليس مخيطًا وغَطَّى رأسه فهذا جنس 
واحد» فعليه كفارة واحدة» أو كرر فلبس مخيطًا ثم خلع ثم لبس مرة ثانية ثم خلع ثم لبس 
مرة ثالثة ثم خلع ففدية واحدة. 

والدليل على وجوب الكفارة على المرأة القياس على الرجل؛ لأن الأصل تساوي الرجال 
والنساء في الأحكام الشرعية؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أُوْجَب الكفارة على الرجل؛ 
فالمرأة مثله» والشّرْع لا يفرق بين متمائلين» وأما عدم ذكره وجوب الكفارة للمرأة في 
الحديث فيجَاب عنه بأمور: 

أولا: أن المرأة لم تأتِ مستفتية عن نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب الرجل 
على سؤاله. 

ETS E EREN اذ كنا و‎ EE CE EE 
في هذا اليوم» فعليه الكفارة ولا كفارة عليهاء ولذلك جاء في نص الحديث: «يا رسول الله‎ 
هلكت وأهلكت»() فرأى العلماء في قوله: (وأهلكت) أنها تُشعر بأنه أكرهها.‎ 

وعليه فلا يلزم من الجماع؛ حتى لو جَامع الزوج والزوجة وهما عالمان ذاكران مختاران» 
أن نوجب الكفارة عليهما جميعًاء فقد تجب على أحدهما دون الآخر» فقد تجب على 
الزوج دون الزوجة» وقد تجب على الزوجة دون الزوج» وقد تجب عليهما؛ فتجب على الزوج 
وحْدّه فيما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه أو تَعْرِيرء وكذلك لو طَهُرَتْ من 
الحيض فلا يلزمها الإمساك فجامعهاء فلا شيء عليها. وتجب على المرأة وَحْدَهَا لو كان قد 
قدم البلد من سفر مفطرًا فجامعها ومكنته» فعليها الكفارة. أو برئ من مرضه فجامعها وهي 


»)۲۳۹۸( أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الصیام» باب: طلوع الشمس بعد الإفطار» حديث رقم‎ )١( 
؟)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصيام» باب: رواية من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها‎ ./( 
.)۳۸۳/٤( ء)۸۰٦۳( أصحاب الحديث» حديث رقم‎ 
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صحيحة مُقِيمَة يجب عليها الصيام فالكفارة عليها دونه؛ فالحاصل أن الكفارة قد تجب 
عليهما جميعًا وقد تجب على أحدهما. 

ويُعلم مما مر أن الأحكام المُوَجّهّة لجال تعةٌ النساء والتي للنساء موجهة للرجال إلا 
بدليل» وهنا لا دليل. 

قال: (وكذلك) حكم (مَن لَزِمَهُ الإمساك كمَن لَّمْ يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع 
الفجرء أو نسي النية أو أكل عامدًا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن) أي إن 
کل بسن ا كروك غ لته و ا الا ك تعد و ال اد لزنه ااا 
لزوال المانع» فإنه لو جامع تجب عليه الكفارة لهه خُزمَة الزمن» فلو قدِم مُسَافِر إلى البلد 
وهو مُفْطِر فالمذهب أنه يلزمه الإمساك فلو جامع فعليه الكفارة. ولو برئ مريض في أثناء 
النهار وهو مفطر فَيَلرَمُهُ الإمساك» ولو جامع فعليه الكفارة؛ لهتكه حرمة الزمن. 

وقد تقدم أن القول الراجح في ذلك أنَّ مَنْ أفطر أول النهار وأكل وشرب فليأكل آخره 
إلا في مسألة تَجَدّد سَبَبٍ الوجوبء فلو أَسْلَمَ الكافر أو بلغ المي فهؤلاء هم مَنْ يلزمهم 
الإِمْسَاك. 

وتجدد السبب مثل ما لو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو قامت البينة. 

ثم قال رحمه الله: (وَمَنْ جَامَع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة 
عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر)» أي: لو حصل الجماع بدون عذر ثم طرأ العذر فلا 
تسقط الكفارة؛ لأنها استقرت عليه بجماعه» كرجل جَامَعَ وهو ممَّن يمه الصيام في نهار 
رمضان ثم طَرَاً عليه مرض» والمرض يبيح الفطرء فلا تسقط الكفارة عنه بعذره؛ لأننا نعتبر 
وجوب الكفارة في حال الجماع» فإن كان جِمَاعُهُ في حال لا يُعْذّر فيها فالكفارة واجبّة 
عليه» وإن كان جماعه في حال يُعذر فيها -بمعنى أنه يجوز له الفطر- فالكفارة لا تجب 
عليه. 

فالحاصل أنه إذا جامع في نهار رمضان نظرنا؛ فإن كان ممن يُباح له الفطر فلا كفارة» 
وإن كان مِمَنْ لا يباح له الفطر فتَجَِبُْ الكفارة حتى لو جد فيه سبب فيما بَعْدُ مما يبيح 
الفطر. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) ولا بد 
من قيد آخر وهو (أداءً)» وقيد رابع» وهو أن يكون الصَوْم واجبًا عليه. 

فشروط وجوب الكفارة بالجماع هي: 

الشرط الأول: أن يكون في نهار رمضان. 

الشرط الثاني: أن يكون الصيام أداءً. 

الشرط الثالث: أن يكون الصوم واجبًا عليه؛ احترارًا مما لو جامع والصيام غير واجب 
عليه كالمريض والمسافر. 


۲٦ 


وبهذا يُعرف القَرْق بَيْن أداء رمضان وقضائه» فإن بينهما ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن رَمَن الأداء مُضَّيّق بمعنى أنه لا بد أن يكون في رمضان» ورَّمَنُ القضاء 
مُوسّع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يكون على صوم من رمضان فلا أستطيع 
أن أقضيه إلا في شعبان»(). 

الفرق القاني: أنه لو جامع في أداء رمضان وِجَبَتُ عليه الكفارة» ولو جامع في قضاء 
رمضان لم تجب عليه الكفارة» والفرق بينهما أنه إِنّما وجبت عليه الكفارة في أداء رمضان 
لهتكه خحُرْمَة الزمن؛ لأن زمن رمضان محترم. 

الفرق الغالث: أنه إذا أَفْسَدَ صيام رمضان أداءً لزمه الإمساك بَقِيِّة اليوم احترامًا للرّمّن» ولو 
أفسد القضاء لَمْ يجب عليه الإمساك» كرجل َر في نهار رمضان ان لير عذر» فيجب عليه 
الإمساك لحرمة الزمن» ولو حصل منه ذلك في قضاء رمضان فَسّد ولكن لا يلزمه الإمساك؛ 
لأن الزمن ليس محترمًا. 

قال رحمه الله: (لأنه لم يَرِذْ به نصّ) وهذا هو التعليل الصحيح» (وغَبْره لا يُساويه) أي 
في الحرمة. 

قال: (والنزع جماءٌ) لأَنَّهُ يَكَلَدَّذُ به كما يُتلذذ بالجماع؛ فلو طَلّعَ عليه الفجر وهو يُجَامِع 
ثم نزع فعليه الكفارة؛ لأن النزع حكمه حكم الجماع؛ لأنه يتلذذ به كتلذذه بالجماع والقول 
الناني: أن النزع لَيْسَ بجماع فلو نَرّعَ فلا قَضَاءَ ولا كفارة؛ لأن تَعه مما لا يتم الواجب إلا 
به؛ لأنه للتخلص من المُفسِدء والتخلص من المفسد ليس له حكم المُفسِد. 

فلو أن إنسائًا غصب أرضًا فاب من هذا الغصب وأراد الخروج من الأرض؛ فلا يأثم 
بحركاته وخطواته للخروج منهاء بل يُؤْجَر عليها؛ لأنه إذا قَصَدَ إنسان بالفعل التخلصَ من 
ال اومن الد ل لوحكم ال فعلى هذا نقول: النزع ليس بجماع حتى وإن 
قالوا: إنه يتَلدَّدُ به كما يُتلذذ بالجماع؛ لأنه لا يُمْكنه التخلص من ذلك إلا بالنزع» فلا تلزمه 
الكفارة» ولا يلزمه القضاءء وهذا هو الصحيح. 

قال رحمه الله: (والإنزال بِالمُسَاحَقَة كالجماع) فلو حصلت المساحقة بين امرأتين 
فحكمها حكم الجماع. 

قال: (على ما في المنتهى) إِشَارة إلى الخلاف؛ لأن صاحب الإقناع رحمه الله مشى 
على أن الإنزال بالمساحقة ليس جماعًاء وهذا هو الصحيح؛ لأن هناك فرقًا بين المساحقة 
والجماع» ولذلك ففي المساحقة إذا لم يَحْصّل الإنزال فلا يجب الغسل» 2 
الصوم ولا توجب الحد» وقد سبق أن فَرَقْنا بين الإنزال والجماع» وأنهما يجتمعان في أشياء 


))١15-0( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: متى يقضي قضاء رمضان» حديث رقم‎ )١( 
DEED ومسلم في كتاب: الصيام» باب: قضاء رمضان في شعبان» حديث رقم‎ «(°/) 
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ويفترقان في أشياءء فعلى هذا نقول: الإنزال بالمساحقة حرام» سواء من صائم أو من غير 
لكن لو حَصّلَتْ وحصل إنزال فسد الصيام بالإنزال وإن لم يحصل إنزال فلا فساد. 


۲۸ 


كفارة الجماع في نهار رمضان 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وهي)» أي: كفارة الوطء في نهار رمضان؛ (عتق رَقَبَةِ) مؤمنة سليمة مِن العيوب الضارة 
بالعمل» (فإن لم يجذ) رقبة (فصِيامُ شَهْرَينٍ مُتَعَابعيْنِ فان لَمْ يَسْنَطِعْ) الصوء (فإطْعامُ 
تین مسْكيئًا). لکل سيكين مد بن أو نصفُ صاع تمرء أو زبيب» أو شعيرء أو أَقِطٍ. 
(فإن لم يجدْ) شيًا يُطْعِمُه للمساكين؛ (سقّطت) الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دقع إليه النبيئُ 
صلى الله عليه وسلم التمرّ لِيُطْعِمَه للمساكين فأخبره بحاجته؛ قال: «أَطْعِبَةُ أَهْلَكَ»» ولم 
يأمُزه بكفارة أخرى» O‏ بعلت كبا جد ولاوارء بسي 
ونحوها. ويسقّطُ الجميح بتكفير غيره عنه بإذنه. 


الشرح 

قال: (وهي؛ أي: كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة). 

العتق هو تخليص الرقبة من الرق. 

وقوله رحمه الله: (عتق رقبة) ظاهره أنه لا بُدَّ أن يعتق رقبة كاملة, فَلَوْ أَعْمّقَ نصفي 
رقبكيّن لم بُجْزنه» فلو كان له عَبْدَان مُشُتركان بينه وبين غيره فأعتق نصيبه من العبد الأول 
وأعتق نصيبه من العبد الثاني فلا يجزئه. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: قول بالإجزاء مطلقًا؛ 
فيجوز أن يعتق نصفي رقبتَيْن » وتكون حينغلٍ رقبة ملفقة. والقول الثاني بالمنع مطلقًا؛ لأنه 
لا يصدق عليه أنه أعتق رقبة» بل أعتق نصفًا ونصمًا. والقول الثالث بالتفصيل؛ وهو أنه إن 
حَصّل تحرير للرقبتين بعتقه أجزأ وإلا فلا؛ فلو كان العبد بينه وبين زيد» وكان زيد قد أعتق 
نصيبه منه والعبد عجز أن يُحَصّل بَقِيّنَه والعبد الذي بينه وبين عمرو كذلك» فصار نصف 
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العبد بينه وبين زيد حرا ونصفه رقيمّاء وصار العبد الآخر نصفه حرا ونصفه الآخر رقيقًاء فإذا 
أعتق نِصّفه من هذا العبد ونصفه مِنْ هذا العبد فتحرّرًا صح» وهذا القول هو الراجح؛ وهو أنه 
يجوز له أن يُعْتِقَ نصفي رقبمَيْن لكن بشرط أن يحصل التحرير. 

وقوله: (مؤمنة) وضدها: الكافرة» ولا يُشترط أن تكون البقّبة مؤمنة كاملة الإيمان» فالمراد 
مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق» والفرق بينهما: أنه إذا اشترط أن تكون التقّبة مؤمنة كاملة 
الإيمان؛ فلا يجوز إعتاق الفاسق والعاصيء وإذا كان الشَّرْط مطلق الإيمان لجاز عتق 
الفاسق والعاصي. 

وكونها مؤمنة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر العلماءء وقال 
بعض العلماء: يُجزئ إعتاق الرقبة الكافرة. 


۲۹ 


أمنا الدين قالواء لأ بذ أن تكتون'الرقبية مؤسسة. فقالوا: حملا للمطلق غلى المقيك «الرقية 
في الكفارات ذَُكِرَثْ في القرآن في ثلاثة مواضع: في كفارة القتل» وكفارة اليمين» وكفارة 
الظَهّار. وفي الا و کرت في الجماع في نهار رمضان» فأَطْلِمَتِ البَقَبَةُ في ثلاثة مواضع» 
وَقُيَدَتْ 0 موضع واحد ا 0 قال الله تبارك وتعالى: لإوَمَا گان لِمُؤْمِن أَنْ 
فل مز ما إل حَطَا وم مَنْ قل مو مِنَا خَطأً فَتَحْرِبرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمئَة4[النساء: 5 وأما بقية 
ام الثلائة فلم تُمَيّد بالإيمان» ومِنْ َك الختلّف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنه 
E E RT‏ على المقيد» ولأن النبي بي في حديث الجارية لما قال لها: 
«أين الله» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»()» فقوله: «فإنها مؤمنة» تعليل 
للحكم؛ أي: لإيمانها أعتقها. قالوا: وهذا يدل على أن الشارع إنما يرغب في عق المؤمن. 
ولأن عتق الكافر قد يكون فيه مضرة للمسلمين؛ إذ إن هذا الكافر لو أعتق لذهب إلى 
الكفار وكان عونا لهم على المسلمين. 

ومِنَ العلماء من قال: يشترط الإيمان في كفارة القَمّْل فقط؛ لأنها قُيّدَتْ بالإيمان» وأما 
ما سِوّى ذلك فإنه لا يشترط. 

والأقرت أن الإيمان قرط جما للمطلق على القند ولما دك من التغليل : 

قال: (سليمة من العيوب الضارة بالعمل) أي: لا بد أن تكون الرقبة سليمة» وضد 
السليم: المعيب» والعيوب التي تكون في العبد ثلاثة ا 

النوع الأول: أن يكون العيب لا يُضِدٌ بالعمل مُطْلَفّاء فهذا مُجْرَئ» مفْل ما لو أَعْتَقَ عَبْدًا 
قد مُطِعَتْ إحدى أصابع رِجْلَيْه فهذا عيب لكن لا يْضٌِ بِالْعَمَلٍ. 

النوع الفاني: أن يكون العيب مما يضر بالعمل ضررًا بيا كالشلل والعمى» فهذا لا 
يُجْرِئ» فلو أُعْنَقَ عبدًا زمًا لا يستطيع الحراك أو عبدًا أعمى فإنه لا بُجزئه؛ لأن هذا مما 

النوع الثالث: أن يكون العَيب مما يضر بالعمل لكن ضررًا يسيرًا أو خفيقًا؛ فالمجيح 
أنه يجزئ» والمَذْهَبٍ عدم الإجزاء» كما لو أَعْمَقَ عبدًا قد مُطِعَتْ بعض أصابع يديه؛ فلا 
شك أنَّ فقد الأصابع من اليد مما يضر بالعمل لكن ضررًا يسيرًا. 

أما لو أعتق عبدًا أعور فقال بعضهم: إن كان يجزئ في الأضحية أَجْرَاُ في العبد وإلا فلا. 
فحكمه حكم الأضحية. 

قال رحمه الله: (فإن لم يجد رقبة) أي إِنْ لَمْ جذ رَقَبَةَ أو ثمَنَ رَقَّبة؛ لأنه قد يجد الرقبة 
ولكن ليس عِنْدَهُ تَمَنْهاء وقد يجد تَمَنَ الرقبة ولكن لا يجد رقبة» فعدم الوجود إما لقيمة 


»)5710( أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم‎ )١( 
.(۳۸۱/۱( 


۳. 


الرقبة أو لذات الرقبة» وعْلِمَ مِنْ قَوْلِهِ رحمه الله: (فإن لم يجد) أن كفارة الجماع في نهار 
رمضان على الترتيب» وأنه لا يُجْرِئْ أن يُقَدّمم ححضلة على أخرى. 

قال: (فصيام شهرين متتابعين) أي: يَصُوم شهرين متتابعين لا يُفطر إلا لعذر ييح الفطر 
في رمضان. 

والمعتبر في الشهرين إما الهلال أو العدد على تفصيل في المذهب» وهو أنه إِنِ ابْمَدَاً 
صيام الشهرين مِنْ أل الشهر اعتّبر الهلالء وَإِنِ ابْتَدَأْ في أُنْنَاءٍ الشهر اعثبر العدد» فلو أراد 
أن يصوم في أول محرم وكان محرم ناقصًا وصفر ناقصًا فإنه سيصوم ثمانية وخمسين يومًاء 
وأما إذا ابتدأ الصيام في أثناء الشهر فيُعتبر العدد» فعلى هذا لو كان محرم ناقصًا وصفر 
ناقصًا وجب أن يصوم ستين يومًا؛ فلو ابتدأ من الحادي عشر من محرم فسيصوم من محرم 
تسعة عشر يومًاء فينتهي صوم الشهر بغروب شمس يوم الحادي عشر في شهر صفرء 
ويشرع في صيام الشهر الثاني من الثاني عَشَّر مِنْ صَّفْر وينتهي بغروب شمس يوم الثالث 
عشر لأجل أن يصوم ستين يومًا. 

وقال بعض العلماء: إن المعتبر الهلال مطلقًّا سواء صام مِنْ أول الشهر أو في أثنائه» 
وهذا هو الصحيح؛ لأن الله عز وجل يقول: يالوك عن الْأَهِلَّةِ فل هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسِ 
وَالْحَجّ)[البقرة: [۱۸٩١‏ فيُعتبر الهلال مطلقًّا سَوَاء صام من أول الشهر أو مِنْ آخره» فعلى 
الخال انتانق لو ابتدأ الصيام يوم الحادي عشر من محرم وكان محرم ناقصًا فسوف ينتهي 
صومه بغروب شمس يوم العاشر» ويشرع في صيام الشهر الثاني من الحادي عشر من صفر 
وينتهي بغروب شمس يوم العاشر من ربيع» فعليه يكون قد صام ثمانية وخمسين يومًا. 

ولا بد من التتابع؛ فلو أفطر بينهن يومًا واحدًا لزمه الاستئناف؛ لانْقِطاع التَتَابُع. 

واغلم أ كُلَ صِيام ارط فيه التتابع؛ فإن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل» وما سوى 
ذاك فإنه ينقطع: 

المسألة الأولى: إذا قطعه لِصّوْم واجب كرمضان» كإِنْسَان شرع في صيام الكقّارة في أول 
شعبان فإن أتى رمضان انقطع التتابع» لكن انقطاعه لصوم واجب فهذا لا يؤثر. 

المسألة الثانية: إذا قطعه لفطر واجب» وهي خمسة أيام في السنة: العيدان وأيام التشريق 
الثلاثة» فلا ينقطع التتابع؛ لأنه لفطر واجب. 

المسألة الثالفة: إذا قطعه لعُذر بيخ الفطر في رمضانء كما لو سافر أو مَرِضَ أو 
حاضت المرأة أو نفست أو ما أشبه ذلك؛ فلا ينقطع التنابع؛ فلو شرع في الصيام ثم طرأ له 
سفر فسافر لا تحيٌّلا ثم عاد؛ فإنه بيني على الصيام السابق ولا يستأنف» وكذلك إذا 
حاضت المرأة فإنها تبني» أما النفاس فقال بعض العلماء إنه يقطع التتابع» وفرقوا بين النفاس 
والحيض بأن الحيض يأتي المرأة غالبا كل شهرء ولو قلنا: يقطع التتابع لم تتمكن المرأة من 
الصيام مطلقاء وأما النفاس فإن وقته بالنسبة للمرأة معلوم» فبإمكانها أن تتقدم أو تتأخرء 


۲١ 


ولكن الصواب أن النفاس لا يقطع التتابع؛ لأنه حيض بنص الشارع» والدليل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت بسرف: «لعلك نفست»(١»‏ ولأن أحكام النفاس 
وأحكام الحيض سواء إلا في مسائل ليس هذا منها. 

قال: (فإن لَمْ يستطع الصوم فإطعام ستين مسكيئًا)» وعدم الاستطاعة إا لكر أو 
مَرَض لا جى برؤه» فَأَمّا إا كان غَيْرَ مستطيع ولكن يرجو في المستقبل أن يبرأ أو أن يزول 
عنه العذر المانع من الصيام فإنه يؤخر» وعلم من قوله: (ستين) أنه لا بد من العدد» وأنه لا 
يجزئ لو كرر الإطعام لمسكين واحد؛ لقول النبي يَل: «أطعم ستين مسكيتًا»()» وهكذا 
كل ما اشْتْرط فيه العَدّد فلا بُدَّ فيه منه فلا يُجزئ التكرار. 

قال: (لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط) هذه هي 
قاعدة المذهب في الإطعام أنه إذا أَطْعَمَ من البُرّ أَجْرَاً المُد» وإِنْ أَطْعَمَ مِنْ عَيْره أجزأ نصف 
الصاع. 

وكل ما سُيِيَ إطعامًا فهو مجزئ» وعلى المذهب يُشترط في الإطعام التَّمْلِيِك فلا يجوز 
أن يكزي الاکن اربع عا بان قطي النقبر ايخ ال ار تف ماق من در 
أو شعير أو أقط أو ما شابه ذلك؛ فلو جمع ستين مسكيئًا وغداهم أو عشاهم فلا بُجزئه» 
والكواب أئته إذا عدي المساكين أو عشاهم فإنه مُجْرِئْ فلا يُشترط التمليك؛ لأنه يصدق 
عليه الإطعام» وهو ظاهر الحديث» ويدل عليه فعل أنس رضي الله عنه عندما كبر وكان لا 
يستطيع الصيام كان يجمع المساكين في آخر يوم فيغديهم أو يعشيهم» وهذا دليل على 
الإجزاء . 

ولا يُشترط في الإطعام أن يُطْعِمَهم دفعة واحدة فيجوز التفريق» قَلَوْ أطعم كل يوم مسكينًا 
جاز. 

قال: (فإن لم يجد شيئًا يطعمه) أو لم يَجذ مَنْ يُطّْمَم (للمساكين) ويدخل فيهم الفقراء 
(سقطت الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دَفْعَ إليه النبي يل التمر ليطعمه للمساكين» فأخبره 
بحاجته» قال: «أطعمه أهلك»("), ولم يأمره بكفارة أخرى» ولم يذكر له بقاءها في 
ذمته» بخلاف كفارة حج وظهار ويمين» ونحوها)؛ أي إن عجز عن الخصال فإن هذه 
الكفارة تسقط» وهذا هو المذهب» وكذلك كفارة الوطء في الحيض إذا عجز سقطت» وأما 
بقية الكفارات فإنها لا تسقط؛ بل تبقى في ذمة حى يمك من أذائهاء وقال بعض 
العلماء: إن الكقازات جميعها إذَا عجر عنهنا فإنهبا سقط لعصوم الأدلة قال الله تارك 
وتعالى: فاقوا الله ما اسْعَطَْفْفُمْ6[التغابن: :.]١5‏ وقال النبي يِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان» حديث رقم »)١9175(‏ (۳۲/۳). 
(۳) سبق تخريجه. 


۲ 


منه مااستطعتم»(1), وهذا هو الصحيح؛ أي إن الكفارات جميعها إذا عجز الإنسان عنها 
ولم يتمكن من أدائها فإنها تَسَْقْطء وينبني على ذلك أنه لو تغيرت حاله فيما بعد كمالو 
کان فقيرًا عند التكفير بَعَدَ مدة أغناه الله» فلا تجب عليه؛ وذلك لأنه كان زمن الوجوب 

قال: (ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه) أي: او غَيْبْهُ عنه فإنه يُجْزِئُةُ وإنما 
سقط الجميع بتكفير غيره عنه؛ لأن هذا مما تَدُخُلُه النيابة» وقد تقدَّمَ أن العبادات المالية 
تدخلها النيابة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (بإذنه) هذا فيما إذا كان حيّاء أما إذا كان ميئنًا فلا إِذْنَ لِعَدَمِ 
التمكن» ولا يقال: إنه فى هذه الحال يُستأذن الولى؛ لأن الذمة فى هذه الحال مَنُوطّة به 
هو؛ فإذا كَفَّرَ غيره عنه فإنه يجزئه؛ فإن كان حرا فيُشترط إذنه؛ لأن هذه عبادة مالية متعلقة 
به هوء وإن كان مينًا فلا يُشترط لتعذر الإذن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


EAE 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ ما يكره ويُسْتَحَبُ) في الصوم (وحكم القضاءٍ) 
أي: قضاءٍ الصوم. 

(يُكرّه) عر (جَمْعٌ ريقه فيَبتَلِعَه)؛ للخروج من خلاف من قال بفطره. (ويَخرم) على 
الصا ثم (بَلْعْ الُخامَة مَة) سواء كانت من جوفه أو صَّذره أو دماغه. (وَيُفْطِرٌ بها فقط)» أي: 
لذ ارق (إنْ وصَلَتْ إلى فَمِه)؛ لأنها من غير الفم» وكذلك إذا شكس فمُه بدم أو قَيْءٍ 
ونحوه فبلّعه وإِنْ قكَ؛ لإمكان التحرّرز منه. وإ أخرج من فمه حصاةً أو درهمّاء أو خيطًا تُه 
أعاده؛ فإِنْكثّر ما عليه أفطر» وإلا فلا. ولو أخرج لسائه نّم أعاده لم يُفْطِر بما عليه ولو كثُر؛ 
لأنه لم ينفصِل عن محله ويُفْطِرُ بريقٍ أخرّجه إلى ما بين شفْتَيّه ثم بلّعه 

(ویکره دق طعام بلا حاجة)» قال الْمَجْدُ: «المنصوص عنه: أنه لا پان به لحاجة 
ومصلحة». وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. (و) يُكرّه (مَضغ لك قوي)» وهو الذي كلما 
مضغه صاب وقوي؛ أده يَجْلِبْ البلغم» ويجمَع الريق» ویورٹ العطشَ» (وإنْ وجد طَعْمَهما). 
أي: طعمَ الطعام والعِّك (في حَلّقه أفطر)؛ لأنه أوصله إلى جوفه. 

(ويحرم) مضع (العلك الْمْتَحَلْل). مطلقًا؛ إجماعًا. قاله في «المبدع», (إنْ بلع ريقه) 
وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في «المقنع»» و«المغني» و«الشرح»؛ لأن المحم إدخال ذلك 
إل جوفه» ولم يوجدء وقال في «الإنصاف»: «والصحيح من الا اة يحرم مضغ 
ذلك ولو لم يبتلع ريقه» وجزم به الأكتر»: اه وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى». ويُكره 
أن يدَعَ بقايا الطعام بين أسنانه» وشم ما لا پا نَفّسِْ» كسحيق مسك. 

(وتكره القُبْلّة) ودواعي الوطء (لِمَنْ تُحرك شَهْوْتَه)؛ لأنه اكلا نى عنها شابًا وص 
اس رواه اب داود من حديث 7 هريرة» 3 سعيد عن ا هريرة» وأبي الدرداء» وكا 
عن ابن عباس بإسناد صحيح» وكان صطلى الله عليه وسل بقل وهو صا لا كان مالا 
لإزبه» وغير ذي الشهوة في معناه» وتحيُمٌ إن ظَنّ إنزالا. 

(ويجب) مطلقًا (اجتناب كذِبء وغيبة)» ونميمة» (وشتم)» ونحوه؛ لقوله اك : «ممنْ 
لْْيَدَعْ 8 الرُورٍ وَالْعَمَلَ ب به قيس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ ا وَشَرَابَةُ». رواه اھ 
والبخاري» وأبو داود» وغيرهم. 
إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداء ولا يعمل عملا يجرح 
به صومه. 

شرج 


هذا الباب عبر بعضهم عنه بقوله: باب آداب الصيام. 


٤ 


واعلم أن الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة؛ فالآداب الوَاجِيّة هي أن يَقُومَ بِمَا 
القولية والفعلية؛ فالواجبات كأداء الصلاة فى أوقاتها مع الجماعة» والمحظورات التي يجتنبها 
كالغش والكذب والسماع المُحَرّم وما أشبه ذلك» ولهذا قال النبي 5ل: «مَنْ كك يَدَعْ قول 
الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(). 

وهناك آداب مستحبة لا تجب ولكنها تُكمل الصيام وتُرَقّع ما قد يحصل فيه من خلل؛ 
فمن ذلك: الإكثار من تلاوة القرآن ولا سِيّما في شهر رمضان» ومن ذلك الإكثار من عموم 
الذكر والدعاءء ومنها الإكتّار مِنَ البرّ والإحسان والجودء فقد كان النبي ول جود الناس» 
وكان أَجُوَدَ ما يكون فى رمضان جين يَلْمَاهُ جبريل فيدارسه القرآن(")» ومن الآداب أيضًا 
السحور والفطورء وأن يُعجل الفطر ويؤخر التسحر. 

قال: (باب ما يكره وما يُستحب في الصوم وحكم القضاء؛ أي قضاء الصوم) ذَكرَ 
في هذا الباب ما يكره وما يُسْتَحَبَ وما يحرم وما يجب وما يباح» فذكر الأحكام الخمسة: 
ولذا يُقال: إنه ترجم لشيء وزاد عليه. 

قال رحمه الله: (ويُكرّه لصائم جمع ريقه فيبتلعه؛ لِلِخُرُوجٍ مِنْ خلاف مَنْ قال بفطره)؛ 
لأن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا جمع ريقه وابتلعه فإنه يُفْطِر؛ٍ لأنه كالشرب» فخروجًا 
من هذا الخلاف قال المؤلف: (تُكره): وهذا هو المَذّهَب. 

والقول الثاني: أنه لا يكره جمع الريق فيبتلعه؛ لأن الكراهة حُكُمٌ شَرْعِيَ يحتاج إلى دليل» 
ولا دليل على الكراهة»ء وأما التَعْلِيل بالخروج من الخلاف؛ فيقال: إن التعليل بالخلاف 
عليل؛ لأنه تعليل بالحُكم؛ فَكَأَنَهُ يقول: يكره جمع الريق فيبتلعه؛ لأنه مكروه» والتعليل 
بالخلاف لا يصح» والخلاف إن كان لَه حظ من النظر فهو معتبر» وإن لم يكن له حظ من 
النظر فهو عغَيْرٌ معتبر» وذلك لأننا لو قلنا: إن كل أمر يحصل فيه خلاف بين العلماء فإن 
فعله مكروه لكان أكثر الأحكام الشرعية مكروهة؛ إذ إنه يندر أن تجد مسألة من المسائل 
إلا وفيها خلاف؛ فَجَمُْعٌ الريق ثم انتلاعه لا يكره؛ لأن الكراهة كم شرعي يحتاج إلى 
دليل. 

قال: (وبَحرم على الصّائم بَلْعْ النُخَامَةَ سَّوَاء كانت من جؤفه أو صَذرهِ َو دماغه) 
تخصيصه الصائم هنا لمناسبة ذكر الصيام» وإلا فإن بَلع النخامة حرام على الصائم وغَيْرِهِ 
لأنينا ستمفة 5 ولينلةا ققاله سراق کات هر جرفو كر أو داه لأن النكامة فة 
تكون من الجوف وقد تكون من الصدر وقد تكون من الدماغ. 


.)57/9( »)۱۹۰۳( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من لم يدع قول الزور والعمل به» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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قال: (وَيُفْطِر بها فقط)؛ لأنه أدخل إلى جوفه شيئًاء والصائم إذا أدخل إلى جوفه شيًا 
فإنه يُفطرء وقال بعض العلماء: إنه لا فطر ببلع النخامة؛ سواء كانت مِنَ الصدر أو الجوف 
أو الدماغ؛ وذلك لأن النخامة ليست أمرًا خارجياء فهو لم يُدْخْل إلى جوفه شيئًا من الخارج 
فلا فِطْرَ بهَاء وهذا القول هو الصجيح» » لَكِنْ مِنْ جهَّة النَّحْرِيم فإنها مُحَرّمَة على الصائم 
وعلى غيره لأنها مستقذرة» وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ذلك في كتاب الطهارة. 

قال: (أي: لا بالريق)» بمعنى أنه لو بلع ريقه فإنه لا يُفطر؛ لأن هذا مما يشقء فلا بد 
للإنسان مِنْ بلع الريق. 

قال: (إن وصّلَّث إِلَى فمه لأنها من ع غير القم) وعُلِمَ من قوله هذا أنه لو ابتلعها قبل أن 

تَصِل إلى الفم فلا فِطْرّ؛ٍ لأنَّ الفم في حكم الظاهرء فهي إذا وصلت إلى الفم فكأنها انتقلت 
إلى الظاهر ثم ابتلعها فكأنه أدخل شيئًا إلى جوفه؛ ولكن الصواب أن القم في حُكم الباطن 
ل ا 
الصحيح أنها لو وصلت إلى الفم فلا يُفطر بها؛ وذلك لأنها لم تخرج عن بدن الإنسان 
وجوفه. 

قال رحمه الله: (وكذلك إذا تتَجّس فمُه بدم أو قيء ونحوه فبلعه). أي إنه يُفْطِر؛ لأَنَّهُ 
مِنْ غير الفم فلو حرج مله قَيْء ولكنه لم يخرج عن الفم فَْتَلَعَهُ ففي هذه الحال يُفْطِر 
ولهذا قال: (وإن قل؛ لإمكان التحرز منه)» والتحرز منه بأن يلفظه» والخلاف في هذا 
كالخلاف في مسألة النُخَامَةء وإنه إذا خرج منه شيء من القيء فابتلعه فلا فطر؛ لأنه قد 
يشق التَّحَرُّر منه» نعم إذاكان القيء الذي خرج من فمه يمكنه لفظه ولكنه تَعَمَّدَ ابتلاعه 
فهذا محل نظرء أما إذا وَصّلَّ إلى أقصى الحلق وابتلعه من جملة الريق فلا فِطرّ. 

قال: (وإن أخحرّجَ من فمه حصاةً أو دِرْهمًا أو خيطًا ثم أعاده فإن كَثرَ مَا عليه أفطر 
وإلا فلا)» ومثاله السواك؛ فلو أخرج من فمه سواكًا وعليه ريقه ثم أعاده؛ فإن كثر ما عليه 
من الريق أفطرء وإن لم يكر لم يُفطر؛ لأنه إذا كثر ثم أعاده فإنه كالشرب؛ لأنه أدخل جوفه 
ما وإن لم يَكَثْر فلا فِطْرَ في هذه الحال. 

والقول الثاني في هذه المسألة أَنَّهُ إذا خن حصاةً أو درهمًا أو خيطًا ثم أعاده فإنه لا 
يُفطر؛ لأنه لم يقْصِدٍ الفطرء وهذا مما يشق النَحَرُّز منه» والنبي كان يستاك وهو 
صَّائِم(1)؛ ولم يُنْمّل أنه ب كان يتحرّز أو يتحرى هل ما أخرَّج مِنَ السواك فيه ريق كثير أو 
قليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: السواك للصائم» حديث رقم (59554)» »)۳٠۷/۲(‏ والترمذي في 
أبواب: الصوم» باب: ما جاء في السواك للصائم» حديث رقم »)۷۲١(‏ (95/9). 
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قال: (ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يُفطر بما عليه ولو كثر؛ لأنه لم يَنقصل عَنْ 
محله) هذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؛ لأن لسانه في حكم المتصل» 
والسواك والحصاة والدرهم والخيط منفصلة. 

قال: (ويْفْطِر برب أخرجه إلى ما بَيْنَ شفتيه ثم بَلَعَهُ)؛ لأنه فارق محله فصار في حكم 
المُنمٌصلء فإذا ابتلعه فقد أذْحَل إلى جوفه شيئًا خارجيًا فيفطر» لكن الصواب في مسألة 
الريق أنه لا فطر فيهاء سواء بشيء متصل أو بشيء منفصل؛ لأنه يشق التَحَيُّز منه» ولأن 
الإنسان في هذه الحال لم يقصد الفطر. 

قال: (ويُكره ذوق طعام بلا حاجة) ذوق الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون لحاجة» فهذا لا يكره» وقد صرح المؤلف بقوله: (بلا حاجة)» 
والحاجة كما لو كان طباخًا فأراد أن يعرف مقدار مافي الطعام من ملح؛ أكثير أم قليل؛ 
فذاقه فإنه لا بأس بذلك» وهو مروي عن بعض الصحابة. 

القسم الغاني: أن يكون على وجه التلذذ؛ بأن يكون لا لحاجة وإنما بقصد لقف فهذا 
مكروه» وسبب الكراهة أن الذدَّوْقَ أحد مَفْصُودَي الطّعام؛ لأن الإنسان يطعم الطعام ليمع 
بذوقه ولينتفع بدنه بذلك» فهو أحد مقصودي الطعام, وإذا كان مِنْ غَيْرٍ حاجة وإنما قصده 
الذوق فهو وسيلة لإفساد الصوم. 

القسم الثالث: أن يكون الذوق عَبَنّاه فهذا مكروه؛ لأنه قد يُعََضِ صيامه للإفساد. 

قال: (قال المجد) والمجد هو جد شيخ الإسلام رحمه الله: (المنصوص عنه) أي: 
عن الإمام أحمد (أنَّهُ لا بأس به لِحَاجَة ومصلحة» وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس)» 
وقوله: (لا بأس به لحاجة ومصلحة) يرج ما إذا لم يكن لِحَاجَة ولا لمصلحة؛ والذي 
يُنصور منه الحاجة والمصلحة هو الطباخ. 

قال رحمه الله: (وبره مضغ عِلْكِ قَوِيَ. وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي؛ لأنه 
يجلب البلغم ويجمع الريق ويُورث العطش) يكره مضغ العِلّك الذي كُلَّمَا مضغه فإنه يكون 
صْلبًا قوب والسبب: أنه يجلب البلغم» وإذا جلب البلغم فإنه قد يحصل منه نخامة فيبتلعهاء 
وابتلا ع النخامة حرام ويفطرء لأنه يَجْمع الريق» ويكره جمع ريقه فيبتلعه» لأنه يُورث العَطّش. 

ولكن المؤلف قال: (ِوإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُما؛ٍ أي: طعم الطعام والعلك» في حلقه أفطر) 
أي إذا ذاق الطعام ووَصّل طعمه إلى حلقة فإنه يُفطر؛ لأن مناط الحكم على المذهب 
وُصّول الشيء إلى الحلق, وإذا قلنا بالقول الثاني الذي الحتاره شيخ الإسلام أن مناط الحكم 
هو وصول الشيء إلى المعدة فإنه لا يُفطرء لكن هنا نقول: ولو وَصَّلَ الطعم إلى الحلق فإنه 
لا يمْطِرء والسبب أنه إذاكان يذوق الطعام لحاجة ومصلحة فإنه لم يقصد الفطرء والذي 
يمضغ العلك إذا وَجَدَ الطعم في حلقه فإنه يُفْطِر على المذهب» (لأنه أوصله إلى جوفه) 
وعُلِمَ من قوله: (إن وجد طعمهما) أن العلك قد يكون له طعم وقد لا يكون له طعم وهو 
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كذلك» فالعلك الذي ليس فيه طعم مكروه» والعلك الذي فيه طعم بِحَيْتُ أنه يتحلل طَّعْمُه 
في البدن مع الريق فهذا حرام؛ لأنه يُعَرَضُ للإفساد» ولهذا صرح المؤلف فقال: (ويحرم 
مضغ العلك المتحيّل مطلقًا إجماعًا. قاله في المبدع) فالعلك الَّذِي تنفتت أجزاؤه بحيث 
يختلط بالريق فهذا حرام؛ لأنه تختلط أجزاؤه بالريق فيبتلعه» وحينئذٍ فقد أدخل إلى جوفه 
شيئًاء وأمًا ما لا يَمَحَّل وهو العلك القوي الذي كُلّما مضغه صلب وقوي فهذا مكروه» ولكنا 
نقول: إن العلك الذي لا ا ا للصّائم من الناحية التربوية قبل الناحية الشرعية» 
والسبب أن الإِنْسَان الذي يمضغ العلك في أثناء الصوم محل تهمة؛ إِذْ قد يَُّهَمُ بأَنّهُ أَقْطَنٌ 
ولأنه مُخل بالمُرُوءةٍ وَلِأَنَّهُ يُوَجَدُ فيه خلاف بين العلماء» فلهذا يُنْهَى الصائم عن مضغ 
العلك. 

قال: (إن بلع ريقه. وإلا) إن لم يبتلع ريقه (فلا) بأس؛ أي فإن مضغه ثم لفظه فلا بأسء 
(هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح؛ لأَنَّ المُحَرّم إدخال ذلك إلى جَؤفه ولم 
يوجد, وقال في الإنصاف: والصّجيح مِنَ المذهَب أنه يحرم مَضْعُ ذلك ولو لم يبتلع 
ريقه» وجزم به الأكثر اه. وجَرّمَ به في الإقناع والمنتهى) وهذا هو الصحيح؛ أي إن مضغ 
العلك المتحلل حرام؛ وذلك لأن مضغ المتحلل لا يُؤْمَن منه فساد الصوم, ولو أُمِنَ لكان 
الإنسان محل تهمة. 

قال رحمه الله: (ويُكُرّه أن يدع بقايًا الطّعَام بين أسنانه)؛ لأنه في هذه الحال لا يأمن 
أن يدخل منها شيء إلى جوْفِهِ عند ابتلاع ريقِه» وَهَذا تَعْرِيض لصومه للفساد» وعلى هذا 
فينبغي للصائم إذا تَسَكَرَ أن ينظف ما بين الأسنان» وأن ينظف فمه؛ لأنه لو بقي أجزاء من 
الطعام فربما ابتلعهاء نعم لو ابتلعها في هذه الحال وهو غير قاصد فإن صومه لا يفسد» لكن 
ِيَدَعْ ما يريبه إلى ما لا يريبه. 

قال: (وشم ما لا يُؤمن أن يجذبه نَفَنَ كسّجيق مسك)؛ أي يكره للإنسان أن يشم 
الأشياء التي تنجذب بالنقس» وسحيق المسك نوع من الطيب. 

واعلم أن الأطياب بالنسبة للصائم على نوعين: نوع ليس له جرم؛ كشم الوَرْدٍ والرياحين 
والزهور فهذا لا بأس به ولا يؤثر في الصیام» ولا يُقال إنه مكروه؛ لأنه ليس له جرم. 

والنوع الثاني: نوع له جرم كالبخور والسحوق وما شابه ذلك من الأطياب؛ فهذا مكروه؛ 
لأنه لا يوْمّن أن يجذب تَفَسُه إلى جوفه شيئًا منه إذا شمه وجذبه؛ فالبخور له جرم؛ فإذا 
شَمِّهُ الصائم عن قصد فإنه يُفطر كما صرح به الفقهاء -رحمهم الله- لأنه أدخل شيئًا إلى 
جوفه. 
قال: (وثكره القُبْلّة). أي: الل لا مْبلة النَّرَحُم والتودد؛ لأنه يُعرض صومه 
للإفسادء (ودواعي الوّطء لمن تُحرّكٌُ شهوته) وغلم من قوله: (لمن تحرك شهوته) أنها إن 
لم تحرك الشهوة فلا بأس بها. 
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واعلم أن القُبلة التي تقع من الصائم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ألا يصحبها شهوة أصلًا؛ كتقبيله لولده وله ولاه ولصديقه وما أشبه 
ذلك» فهذه جائزة. 

النوع الغاني: أن يصحبها شهوة ويأمن مِنْ قَسَادٍ الصوم, فهذه جائزة أيضًاء لأَنَّ البي ع 
گان يُقَبَلُ وهو صائم ويُبَاشِرٌ وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإرْبِهِ؛ كما قالت عائشة رضي 
الله عنها(١),‏ فإذا كان الإنسان يمْلِك إربه؛ أي يملك ألا يخرج منه شَيْء؛ فلا تكره. 

النوع الثالث: أن يصحبها شهوة ولا يأمن من الإنزال؛ فهذه مَكرُوهة أو محرمة؛ لأنه 
يُعرض صومه للإفساد. ويُؤْحَذ من قولها: «ولكنه كان أملككم لإربه» أن الإنسان إذا كان لا 
يملك إربه ولا حاجته فإنه يُنْهَى عن المقُبْلّة. 

فإن قيل: القبلة من الشهوة» والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: «يَدَعٌ شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي»27). 

قلنا: الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالشّهُوة في الحديث الشهوة التي هي مقارئّة للطعام والشراب في 
القرآن وهي شهوة الجماع» قال الله تبارك وتعالى: لإوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حى يَعَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ 
الْأَنِيَضُ من الْحَيْط الأشْوَد من الجر ثم أَمُوا الصَيَام إلى اللَيْلٍ)[البقرة: 1809]» وذكر 
قلبها فالآ بَاشِرُوهُنَ4[البقرة: ۱۸۷]؛ فالمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجماع؛ لأنها 
هي المقرونة بالطعام والشراب في الآية. 

الوجه الثاني: أن يُقال: هي من الشهوة» لكن السنة دلت على جوازها؛ فإن النبي ل 
كان يُقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه(), ومما يُتعجب له أن 
بعض العلماء من أهل الظاهر ذهب إلى أنه يُُسْتَحَبٌ للصائم أن يُقَبَل؛ لأن النبي بل كان 
يُقبل وهو صائم» وقد كان لنافي رسول الله أسوة حسنة» لكن يقال: هذا الفِغل مِنّ النبي 
ي على وَجْهِ الطبيعة والجبلة والعادة» ولكن قد يُقال: إن القبلة سنة إذا كان فيها بيان 
الحكم الشرعي» فلو انتشر بين الناس أن القبلة للصائم حرام وأنه لا يجوز فَمَبَّلَ طالب علم 
أو عالم أمام الناس لين الحكم الشرعي فهذا مَشُرُوع, أما يدُون ذلك فلا؛ لأن هذا من 
الأفعال الجيْيّة الطبيعية التي لا توصف بحكم شرعي» فقد يوجد الحكم في الوصف» أما 
في أصل الحكم فهو على الجواز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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قال رحمه الله: (لأنه عليه السلام نهى عنها شابً ورخص لشيخ. رواه أبو داود مسن 
حديث أبي هريرة)(۱). والحديث ضعيف (ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداع وكذا 
عن ابن عباس بإسناد صحيح» وكان يِل بُقَبَلُ وهو صائم لما كان مالكا لإربه) وإربه: أي 
حاجة نفسه. والمراد بذلك العضو أي: الذكرء (وغير ذي الشهوة فى معناه)؛ أي: فى 
معنى الشيخ» (وتحرُمُ إن ظن إنزالا)؛ فالأقسام الثلائة في كلام المؤلف أنها تُكره لمن 
تحرك شهوته» ولا تُكره لمن لا تحرك شهوته» وتحرم إِنْ ظَنّ إنزالا. 

قال: (ويجب مطلقًا)ء يعني: على الصائم وغيره في كل زمان ومكان» والإطلاق إنما 
يَذكره العلماء رحمهم الله في مُقَابل قيد سابق أو لاجقء وَإِنَّمَا قَالَ المؤلف رحمه الله: 
(مُطْلَهَا)؛ لأَنّهُ لما ذكر في الأحكام السابقة أن هذه الأمور مختصّة بالصائم فقد يظن ظانٌ 
أن اجتناب الكذب والغيبة والنميمة إنما هو على الصائم دون غيره» فلذلك قال: مطلقًا. 

قال: (اجتناب كذب). والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع» وهو حرام بلا رَيْبِء ولهذا 
قال النبي #: «فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يرال 
الرَجْلْ يكذب ويتحرّى الكذب حتى بكمب عِنْدَ الله كذابًا»() وقال ييِ: «آيَهُ المنافق 
ثلاث».. وذكر منها: «إذا حدث کذب»(؛ فالكذزب حرام مطلقًا. 

وقوله: (اجتناب كذب) ظاهره الإطلاق» يعني أي نوع من أنواع الكذب وأي لون من 
لا يتضمن أكلا للمال بالباطل» والأسود ما يتضكن ذلك» فهذا التقسيم ليس له أصل. 

واعلم أن الكذب أقسام: 

القسم الأول: أن يتصمن اکل للمتال بالباضِلء ويرد معةهة اليمين» فهذه هي اليمين 
الغموس التي قال فيها النبي #: «مَنْ حَلْفَ على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال 
امْرِئ مسلم قي الله وَهُوَ عليه غضبان»7؟). 

القسم الثاني: ألا يتضمن أكلًا للمال بالباطل؛ فهذا أيضًا حرام لِعُموم الأدلة. 

القسم الثالث: أن يكون الكذب لمصلحة؛ كإصلاح ذات البين» والكذب على الرَّوْجحَة 
وما أشبه ذلك» وهذا أجازه كثير من العلماء» وقالوا بجواز الكذب إذا كان ثم مصلحة» 
وَاسْئَدَلُوا على ذلك بقول إبراهيم عليه السلام حينما كان يَعْتَذِر عن الشفاعة إنه كذب ثلاث 


(۱) سنن أبي داود» كتاب: الصوم» باب: كراهيته للشاب» حديث رقم (/5741؟): (۳۱۲/۲). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: قبح الکذب» حديث رقم (۲۹۰۷)» .)5١17/5(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق» حديث رقم (۳۳)ء »)١57/١(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان» باب: بیان خصال المنافق» حديث رقم (59)» (۷۸/۱). 

23555 متفق عليه؛ صحيح البخاري» كتاب: المساقاة» باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها. حديث رقم:‎ )٤( 
»۱۳۸ ومسلم» كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة» حديث رقم:‎ »)۱۱۰/۳( 


..)۲۲/۱( 
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بات في ذات الله عز وجل وهي قوله: ّي سَقِيٌ[الصافات: ٩۸]ء‏ وقوله: «هذه 
أختي»» وقوله: بل فَعَلَّهُ كَبِيرُهُوْ[الأنبياء: 1۳]ء قالوا: فكذب لأجل المصلحة؛ وقد 
جاء في حديث أيضًا أن الكذب جائز في إصلاح بين مُتَخَاصِمَيْنِ والزوجة وفي حال 
الحرب» فهذا ما عليه جمهور العلماء» وذهب بعض العلماء إلى أن الكذب حرام مطلقًا ولا 
يجوز وما وَرَدَ مما ظَاهِرُهُ جواز الكذب فهو محمول على التَّورَِة» والتؤْريَة هي كذب في 
إفهام السامع غير المراد؛ فالكذٍب الصريح لا يجوز وإنما الذي يجوز التورية» وأجابوا على 
قول من قالوا: إن الكذب يجوز للمصلحة. بأن الكذب ليس فيه مصلحة إطلاقًاء ولو فُتح 
الباب وقيل بجواز الكذب للمصلحة لكان كل إنسان يكذب ويَدَّعِي المصلحة» فسَدٌَ الاب 
أؤلّى» وهذا القول أَصَحُ. 

أما التورية في حق الظالم فهي حرام» وأما في غير الظالم فإن كان تك حاجة أو مصلحةٌ 
فلا بأس وإلا فلاء قال الإمام أحمد: «في المعاريض مندوحة عن الكذب»» ويُحمل ما جاء 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما جاء في الحديث على هذاء وأما إذا لم يكن تم حاجة 
فهي حرام» وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ فقد اختار التفصيل في مسألة المعاريض 
ومسألة التورية. فقال إنه إذا كان التعريض للظالم فهو حرام. ولا سِيّما إذا كان يتضمن أكل 
المال بالباطل؛ وكما لو تداعيا عند القاضي فقال: ماله عندي شيء. ويقصد ب (ما) الذي» 
فهذا حرام» وأما إذا لم يتضمن أكلا للمال بالباطل فهذا إن دَعَتْ إليه الحاجة أو المصلحة 
فهو جائز» وإن لم يَكُنْ نّم حاجة ولا مصلحة فهو حرام» لأننا لو قلنا: إِنَّ التّؤرية أو التعريض 
جائزان مطلمًا؛ لَتوَسّع الناس اليوم في التعريض أو التورية. 

قال رحمه الله: (وغيبة)» الغيبة هي: وِكْرْكَ أحاك بما يكره. هكذا فسرها النبي ب حيث 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هي ذكرك أخاك بما يكره» قالوا: 
يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّه)(1)؛ فالغيبة حرام مُطَلَمًا على الصَّائِم وغيره وفي الأحوال 
جميعهاء ولكن يُسْئَئْتَى مِنْ ريم الغِيبّة ما ورد به النص وهو ما إذاكان ثم مصلحة, فإن 
الغيبة تجوز» ولهذا جَاءَتٍ النُصُوص عن النبي وَل بجوازها للمصلحة؛ كما في حديث فاطمة 
بنت قيس حينما خطبها معاوية وأبو جهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما 
معاوية فصعلوك, وأما أبو جَهُم فلا يضع العَصّاعن عاتقه أنكحي أسامة»()؛ فهذه 
غيبة» ولكنها للمصلحة» وقد نظم بعض العلماء المواضع التي تجب فيها الغيبة فقالوا: 


القدځ ليس بغيبة في ستةٍ تللم ومعرقي وار 
ولمظهر فِسْفًا ومُسَْفْتٍ وَمَنْ طلب الإعانة في إزالة منكر 


.)50١1/54( :)5885( أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة» حديث رقم‎ )١( 
.)١١١١/۲( »)۱٤۸۰( أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء حديث رقم‎ )۲( 
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فإذا تأملت هذه المواضع الستة لوجدت أن جماعها المصلحة. 

قال: (ونميمة) مَنْ نَم إِذَا نقل» والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه 
الإفساد» وهي حرام» كالغيبة» بل هما من الكبائر» وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن 
الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب» قال ابن عبد القوي رحمه الله: 

وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهماكبرى على نص أحمد 

قال رحمه الله: (وشتم ونحوه)» الشتم أي: السبء والفرق بين الغيبة وبين الشتم أن 
الغيية تكون في حال غيبة الإنسان» والشتم والسب بحضوره؛ فالإنسان إذا تكلم في حق 
غيره فإن كان في غيبته فهو غيبة» وإن كان بحضوره فهو شَّتْم ولكن مع حرمة هذه الأشياء 
لكنه إذا اغتاب أو نَمَّ أو شَكَمَ أو سب فلا يُفْطِرء قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما 
كان لنا صوم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يُفْطِر بالغيبة والنميمة» بل قالوا: يُفْطِر يكل 
مُحَرّم وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله؛ أي إلى أن الصائم يفطر بكل معصية» وأخذه 
من قوله عليه السلام: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ بِه. فليس لله حاجّة في أن يَدَعَ 
طُعَامَهُ وَشَّرَابَةُ)(١):‏ ولكن جمهور العلماء على أن هذه الأمور من الكذب والغيبة والنميمة 
والسب والشتم لا تفطر الصائم» ووجه ذلك أنها محرمات عامة وليست خاصة والعبادة لا 
بطل إلا إذا قعل مُحَّمَا خاصًا بهاء فأما إذاكان المحرم عامًا؛ بمعنى أنه يحبّم في العبادة 
وفي غيرهاء فلا بُطّلان» وعلى هذا فالغِيية والنميمة والسب والشتم حرام على الصائم وغيره 
وهي لا تبطل الصوم وإن كانت تنقصه» أما المحرمات الخاصة فهي تبطله؛ كالأكل والشرب 
والجماع والحجامة والقيء عمدًا ونحو ذلك» فهذه تمد الصيام» ويستثنى من ذلك الحج» 
فالحاج إذا فعل محرمًا خاصًا بها ولو عمدًا فإنه لا ييطّل اللهم إلا في الجماع قبل التحلل 
الأول كليو علق اعا أو اليس اغا أو اط ةا أو فس 'صيدذا عمد فن 
شك لا يفسد» فلا يُفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول فقط. 

قال رحمه الله: (لقوله عليه السلام: «ممن لم يَدَعْ قول الزور والعملَ به فليس لله 
حاجة في أنْ يَدَعَ طعامه وشرابه» رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم)(» والزور 
مأخوذ من الازورار» وهو كل قول مائل عن الحق» وقوله: «والعمل به» يعني: العمل بقول 
الزور» مثل شهادة الزور» فهي قول وعمل. وقوله: «فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه» يعني: أن الله عز وجل لم يُرد من العباد مجرد الإمساكء وإنما أراد منهم التقوى» 
كما قال الله عز وجل: [ گیب عَلَيْكُمُ الصّيامُ كما كُبب عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ لعَلّكُمْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


<۲ 


تَعَقُودَ4[البقرة: ]١8*‏ أي لأجل أن تتقواء ولذلك فمن فوائد الصيام أنه سبب للتقوى؛ لأن 
الصائم مأمور بفعل الواجبات منهي عن فعل المحرمات» وهذه هي حقيقة التقوى. 

وقوله: (رواه أحمد والبخاري وأبو داود)» قَدَّمَ أحمد على البخاري لثلاثة أمور: 

أولا: أن فقهاء المذهب رحمهم الله ينقلون الأحاديث من المنتقى للمجد؛ لا يما 
المتأخرين منهم» والمجد يُقَدِّمِ الإمام أحمد على غيره. 

ثانيًا: أن الإمام أحمد رحمه الله شيحٌ للبخاري. 

العًا: أن المؤلف من الحنابلة» فلذلك قَدَّمَهُ تَسْرِيمًا له وتكريمًا. 

قال المؤلف: (قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه مِنْ لسانه» ولا يماري» 
ويصون صومه» كانوا) والضمير هنا يعود على السلف رحمهم الله (إذا صاموا قعدوا في 
المساجد وقالوا: نظ صومنا ولا نغغاب أحدًا. ولا يعمل عملا يجرح به صومه)؛ هكذا 
كان السلف رحمهم الله يفعلون في صيامهم» فينبغي على المسلم أن يحفظ صومه فلا يفعل 
عملا ينقص فيه أجره. 


E 


ما يُسن للصائم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وسُنّ) له كثرة قراءة» وذكرء وصدقة وكففٌ لسانه عما يكره وسُنٌ (لِمَنْ شيم قَوْله) 
جهرًا: (إِنّي صائي)؛ لقوله اتتلة: إن سَائَمَهُ أَحَدٌء أو فاته مَليَمُلَ: ني امْروٌ صَائِمٌ». 

(و) سن (تِأَخِيرُ سَحُورٍ) إن لم يخشّ طلوع فجر ثان؛ لقول زيد بن ثابت: «تسگرنا مع 
النبي صلى الله عليه ا ا إلى الصلاة». قلت: كم كان بينهما؟ قال: «قَدْرٌ خمسين 
آي ققق علية: وگره جماع مع شك في طلوع فجرء لا سحور. 

(و) شن (تغجيل فطر)؛ لقوله #: «لا رال الان يخير مَاعَجُلُوا الْفِطْرٌ». متفق 
عليه» والمراد: إذا تحمّق قروب الشمس. وله الفطرٌ بغلبة الظّنّ. ۰ 

وتحصل فضيلته بشرب» وكمالُها بأكل» ويكون (على رُططّب)؛ لحديث أنس: «كان 
سول الد سبلن الله غلب وسام ينظر على وات قبل أق بسا خرن لم يكن فى کیرات 
فإن لم يكن تمرات» حسا حسوات من ماء». رواه أبو داود» والترمذي وقال: حسن غريب. 
(فإِنْ عُدم) الرطب (فْتَمْرٌ فان عدم ف) على (ماء) لما تقدّم. (وقول ما ورّه) عند فطرهء 
ومنه: «اللّهُعٌ لَكَ صمت وَعَلَى ررك أَمْطَرْتُ سْبْحائكَ وبحم دك اللّهُمَ تقبّل مِنّي إِنكَ أت 


اسيع العليم». 
الاج 


قال: (وسُن له كثرة قراءة)ء يسَنُ لِلصَّائِم أن يكثر من قراءة القرآن» ولا سِيّما في 
رمضان؛ لأنه شهر القرآن؛ قال تعالى: ههر رَمَضَانَ الَّذِي ازل فيه الْقرْآنُ[البقرة: 
5 (وذكر)» وهذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأن قراءة القرآن من الذكرء 
(وصدقة) قد بُقال إنها من باب عطف الخاص على العام؛ فَِكْر الله يحون بالقلب ويكون 
باللسان ويكون بالجَوَارح» وذكر الله بالجوارح يكون بكل عمل يُمَرَبُ إلى الله» وذكر الله 
باللسان يكون بالتسبيح والتكبير والتهليل» وذكر الله بالقلب يكون بالتفكر والتدبر والتأمل 
والتعقل؛ قال تعالى: لأأَوَلَمْ يَنَظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)[الأعراف: »]٠۸١‏ 
(وكف لسانه عما يكره)؛ للحديث السابق: «مَنْ ل يَدَعْ قَوْلَ الرور وَالْعَمَلَ به فلن لله 


اس م عاص )اس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (وسُنّ لِمَنْ ث شنم قوله جَهِرًا: إني صائم؛ لقوله عليه السلام: «فَإِن شاتمه اخ أو 
قاتله فَلْيَفُل ا امرةٌ هُرْؤْ صّائة»())؛ فالإنسان إذا سبه أحد أو شتمه وهو صائم فإنه يسن له 
أن يقول: إني امرؤ صائم. وإنما أرشد النبي ي إلى ذلك لأمور: 

أولا: أن في ذلك إعزارًا للنفس بالنسبة للمَسْبُوب والمشتوم» وأنه لم يمنعه من المقابلة إلا 
أنه صائم» فهو لم يترك مقابلته ضَعْمًا ولا عجرًا ولَكِنْ لِأَجْلٍ الصوم. 

ثانيًا: أنه أُقْطع لتر فإذا قال: إني صائم. عَرَفَ مَنْ يُقَابلُهُ أن البجل صائم وأنه لن 

ثالمًا: أن فيه دفعًا لصول غيره عليه» فإذا قال: إني صائم. امْتَنَعَ الغير عن الب وَالشَّمْم؛ 
لأنه يعرف أن هذا الرجل الذي أمامَةُ صائم لن يقابله بالمثل. 

رابعا: أن فيه تَعْلِيمَا بالقول والفعلء أما بالفعل فبترك المقابلة» وأما بالقول فب«إني 
صائم». 

وقوله: (جهرًا) ظاهره سواء كان في رَمَضَان أو في غَيْره) وسواء كان صائمًا فريضة أو 
نافلة» ودَّهَب بَعْضْ العْلَمَاءٍ إلى أَنَّ الصائم يقول ذلك سرًا في الفرض والنفلء والقول الغالث 
التفصيل» وهو أنه يقوله جهرًا في الفرض وسرًا في النفل» وإنما فرقوا بين الفرض والنفل لأنه 
أبعد عن الرياء» لأنه إذا قال في رمضان: إني صائم. فليس هناك رياء؛ لأن الكل صائم» وأما 
إذا قال ذلك في نافلة فهذا فيه شيء من الرياء؛ لأنه يُظهر عمله» ولكن الصواب أنه يقوله 
جهرًا في الجميع سواء في الفرض أو النفل؛ لأن الصائم لم يقل ذلك لأجل الرياءء فالذي 
أحوجه لقوله هذا ما حدث من سب وشتم» فقصده دفع النزاع ودفع لمان أو الشاتم. 

قال: (وسُنّ تأخير سّحور) ولا يلزم من هذه الجملة سنية السحور؛ لأنه لا يَلرَّم مِنْ كون 
الصفة مستحيّة أن يَكُونَ الأصل مستحبًا؛ بل قد يكون الأصل مباحاء كالأصل في الأكل 
فإنه الإباحة» وكونه باليمين واجب؛ فالصفة واجبة مع أن أصل الفعل مباحًاء ولهذا لو قال: 
«وسَنّ سَحور وتأخيئة وط وتعجيله» لكان أحسن» لأن السحور سنة»؟ لن النبي 2 فَعَلَهُ 
وَأْمَرَ به فقال: «تَسَحُرُوا فإن في السحور بركة»()» والسحور فيه جک منها: 

أولّا: أن القيام به كان 8 النبي له وكفى بذلك حكمة قال الله تبارك وتعالى: وما 
كان لِمُوْمِنٍ ولا مو مِنَةإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَُ أفرًا أن يوئ لهم الْحِيَرَهُ من 
رهم [الأحزاب: ر- ولما سُعلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصّوْم 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: فضل الصوم» حديث رقم »)۲٤١/۳( »)۱۸۹٤(‏ ومسلم في 
كتاب: الصيام» باب: حفظ اللسان للصائم» حديث رقم .)۸٠٦/۲( »)١٠١١(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: بركة السحور من غير إيجاب» حديث رقم »)٠۹۲۳(‏ 
(۲۹/۳)» ومسلم في كتاب: الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث رقم ))٠١98(‏ 
(۷۰/۲). 


to 


ولا تَقضى الصلاة؟ قالت: «كان يُصِيبْئَا ذلك فتُوْمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»(). 
ا 
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: الاقتداء بالنبى E‏ والاقتداء ع الأمر» لأنه قد يُفْتَدَى به من غير أمر. 
ثالتًا: أن فيه فصلا بين صِيَامِئَا وَصِيَام أهل الكتاب. 


3 


رابعًا: أنه يُسْتَعْنَى به عن الطعام والشراب. 

خامسًا: ما يَحْصّل فيه مِنَ البركة الحيّيّة المشاهدة» وهي أن الإنسان إذا تَسَكَرَ كما أمر 
النبي ي فإنه يَسْنَعِين بذلك على الصوم؛ فلو تسحر الإنسان ولو يَسِيرًا اسْتَعْنَى عن الطعام 
والشراب في ذلك اليوم» وهذه بركة حسية. 

ويؤخر الإنسان السحور إلى أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر مقدار الفعل» ولهذا قال: 
(إن لم يخش طلوع فجر ثان؛ لقول زيد بن ثابت: تَسَخَْنَا مع النبي بل ثم قُمْنَا إلى 
الصّلاة. قلت: گم كان بينهما؟ قال: قَدْرُ حَمْسِين آية. متفق عليه())؛ فالسنة تأخير 
السحور بقدر الإمكان ما لم يُحْشَ دخول بداية وقت الصوم. 

قال: (وَكُرِةَ جِمَاعٌ مَعَ شَكٍّ في طُلُوعَ فَجْر لا سحور)» أي: بكر الجمّاع مع الشك في 
طلوع الفجرء ولا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجرء وإنما لم يكره السحور لأن 
الأصل بقاء الليل» وإنما كرة الجماع لأن الجماع مُوجب للكفارة وهم لا يَعذرون لا بجهل 
ولا نسيان ولا إكراه» والصواب: عَدَم الكراهة فيهما؛ فما دام لم يتيَّمّن ولم يغلب على ظنه 
أن الفجر قد طلع فالأصل بقاء الليل. وسَبَقَ أن ذكرنا أن المراد بالشك أن يكون مسبوقًا 
بفعل الأسباب ولم يَتَبَيّنْ لَه أمَا مَنْ لم يفعل الأسباب وتجاهل أو تغافل وفَعَلَ؛ فهذا مُمَرَطء 
كإنسان قَام مِنَ النوم ولا يَذْرِي هل طلع الفجر أو لاء وشك ولم ينظر لا في ساعته ولا في 
الأفق» وذهب لِيَشْرَبء فهذا مُقَرَط؛ٍ لأن بإمكانه أن يفعل الأسباب» أما لو نظر في الأفق أو 
لم يكن معه ساعة أو لم يكن عنده من يسأله فأكل أو شرب فلا حرج» أما مع التفريط فهذا 
مفرط. 

قال: (وسُنٌ تَعْجِيلٌ فطر)؛ أي: أن يعجل الفطرء (لقوله عليه السلام: «لا يرال الناسُ 
بخَيْر ما عَجَلُوا الفِطر» متفق عليه())» ولفظ «الناس» هنا عام ا به الحاص» وهم 
الصائمون» وقوله: «بخير» أي: لا تزال فيهم الخيرية» وقوله: «ما عَكُنُوا الفطر»» (ما) هنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» حديث رقم 
(۱۹۲۱)» (۲۹/۳)» ومسلم في كتاب: الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث رقم 
(50١3)ء‏ )۷1/۲( 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: تعجيل الإفطار» حديث رقم (۱۹۰۷)» (4)75/5 ومسلم 
في كتاب: الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه» حديث رقم (۱۰۹۸)» (۷۷۱/۲). 


ا 


مصدرية ظرفية» أي: مُدّة تعجيلهم الفطرء وهذا يدل على فضيلة التعجيل؛ لأن النبي وَل 
أثبت للمعجلين الخيرية. 

قال: (والمراد: إذا تحَقَّقَ عُروب الشمس). أي إن المراد أن يعجل إذا تَحَنّق من طلوع 
الشمسء والتحقق بمعنى اليقين» (وله الفطر بغلبة الظن)؛ أي: بَا لَه الفطر بغلبة ظنه» 
ويُستفاد من ذلك أنه لا يُفطر إلا بيقين أو بِعَلَبَةِ ظن» فإن شك فَلَا يُفُطر؛ لأن الأصل بَمَاء 
النهار» وإن تَيَقََ عدم الغروب فلا يُفطر» وإن عَلَّبَ على ظنه عدمٌ الغروب فلا يُفُطر. 

ويؤخذ من هذا أن هذه المسألة لها خمس حالات: 

الأولى: أن يتحقق الغروب. 

الثانية: أن يغْلب على ظنه. وفي هاتين الحالتين يجوز الفطر. 

الغالغة: أن يشك. 

الرابعة: أن يتيَمّن عدم الغروب. 

الخامسة: أن يغلب على ظنه عدمٌ الغروب. وفي هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز الفطر. 

قال رحمه الله: (وتحصل فضيلته) أي فضيلة التعجيل أو الفطور (بشرب, وكمالها 
بأكل) أي: يحصل كمال الفضيلة بالأكل. 

قال: (ويكون على رُطب) يقول النبي 4: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأَذْبَرَ النهار مِنْ 
هاهناء وَغَرََتِ الشّمْس فَقَدْ أفطَرَ الصائم»()ء والمراد بقوله: «قد أفطر» أي أفطر 
حُكمًاء لكن مَعَ هذا يُشْرّع له أن يُفطر على شراب أو أكل ويكون على رطب (لحديث 
أنس: كان رسول الله ي بُفطر على رُطّبات قبل أن يصلي؛ فإن لم يكن فعلى تمرات؛ 
فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن 
غريب)(» فيَكُون الفطر على رطب فإن لم يمكن فَعَلَى تمر فإن لم يُنْكن فعلى مَاءء ولهذا 
قال في حديث آخر: «فإنه طَهُور»("» والمَّرْق بين الطب والتمر؛ أن الثّمْر هو رطب ولكنه 
جَاف؛ أي: مُيَبّسء واليُطّب هو التمر اللين. 

قال: (فإن عدم الرطب فتمرء فإن عدم فعلى ماء لما تقدم)» فإذا لم يجد ماءً نوى 
الفطر؛ قال بعضهم: 

فطور التمر سنه رسول الله سنه 


- 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سنن أبي داود» كتاب: الصوم» باب: ما يفطر عليه» حديث رقم (5855)», (5307/5): وسنن الترمذي» أبواب 
العيدين» باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» حديث رقم (5:ه)» (5/لا5ة). 

() أخرجه الترمذي في أبواب الرّكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث رقم »)٦٥۸(‏ (۳۷/۳)» 
وابن ماجه في كتاب: الصيام» باب: ما جاء على ما يستحب الفطر» حديث رقم (599١)؛ .)557/١(‏ 


۷ 


قال رحمه الله: (وقَؤْل ما ورد)؛ أي: يقول ما وَرَدَ عِنْدَ الفطرء ومِمًا ورد ما جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا أَفْطَّرَ قال: «اللّهُعٌ لك صمت وعلى رك أَفْطَرْتء 
سبحانك وبحمدك» اللهم تقل مني» إنك أنت ا العليم»» وورد في حديث مرفوع أن 
الى يل كان يقول عند فطره: «ذَّمَبَ الظَّمَأ وابتتِ العروق وثبت الأجر إن شاء 
الله»()» ولكن المرفوع من هذه الأحاديث فيه ضعف» والموقوف أيضًا في صحته نظرء 
فَمَنْ حَسَّنَ هذه الأحاديث أو صححها فليَقُلها وإلا فلا. 

قال: (عند فطره) العِنْدِيّة تَقْئَضِي القُرْبء فيختمل أنه يقول ذلك ثم يفطر» 0 أنه 
يُفطر ثم يقول ذلك» وظاهر الحديث أنه يقول ذلك بعد استكمال الفطر؛ لأجل أن تتَحَمَّقَ 
المطابقة في الحديث» (ومنه: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرث سبحانك 0 
تقبل مني إنك أنت السميع العليم»)(), فإذا قاله قبل أن يفطر؛ لم يتحقق أنه على ررْقِهِ 
أفطّر إلا على تأويله بِاعْتِبَارٍ مَا سيكون» لكن الأظهر أنه يقول ذلك بعد الفطر؛ لأجل أن 
تحصّل تمام المطابقة مع قوله: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: القول عند الإفطار» حديث رقم (/81؟5)» (505/5)» والحاكم في 
المستدرك كتاب: الصوم» حديث رقم »)١595(‏ (584/1). 
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: القول عند الإفطار» حديث رقم »)۳٠٦/۲( »)۲٠١۸(‏ والطبراني في 


المعجم الكبير» حديث رقم (۱۲۷۲۰)» .)١57/١17(‏ 
A‏ 


أحكام قضاء الصوم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُسْتَحَبٌ القضاء)؛ أي: قضاء رمضان فورا (مُتتابها)؛ لأن القضاء يحكي الأداى 
وسواء أفطر بسبب محرّم أو لا وإن لم يَفْضٍِ على الفور؛ وجب العزم قل (ولا يَجُورْ) 
تأخير قضائه (إلى رمضان آخرَ من غير عُذَْر)؛ لقول عائشة: «كان يكونٌ على الصومٌ من 
رمضانَ فما أستطيعٌ أن أقضِيّه إلا في شعبانَ لمكانٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم». متفق 
عليه» فلا يجور التطوّع قله ولا يَصِحّ. (فإن فعل)) أي : أخّره بلا عذر؛ حرم عليه» وحينقذ 
(فعليه مع القضاءٍ إِطعامُ مشكين لكل يَوْمٍ) ما يجزئ في كفارة» رواه سعيد بإسناد جيد عن 
ابن عباس» والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه. (وإِن 
مات) بعد أن أخَّره لعذر؛ فلا شيء عليه» رعا ای عه کل بوه سكي كنا 
تقدّمء (ولو بَعْدَ رمضانّ آخَرَ)؛ لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. والإطعام من رأس 
ماله؛ أؤصى به أو لا. 

وإن مات وعليه صوم كفارة؛ ا عنه؛ كصوم متعة» ولا ا عنه ما وجب بال الشرع 
من صلاة وصوم. (وإن مات وعليه صومٌ) نذرء (أؤ حَج) نذرء (أؤ اعتكاف) نذرء (أوْ صلاة 
نذر؛ اسْتُحِب وليه قضاره)' لما فى الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم فقالت: ا أمي ماتت وعليها صومٌ ا أفأصْومُ غا قال: «تعج», ولأن النيابة تدخل 
في العبادة بحسب حِقتهاء وهو خف حكمًا من الواجب بأصل الشرع. 

والولئ هو الوارث» فإن صام غييّه جاز مطلفًاء لأنه تبيُع. وإن خلّف تركة؛ وجب الفعل» 
فيفعله الولي» أو يدفعه إلى مَنْ يفعله عنه» ويدفع في الصوم عن كلّ يوم طعام مسكين. وهذا 
كله فِيمَنْ أمكنه صومٌ ما ندّره فلم يَصُّمْهء فلو أمكنه بعضّه؛ قُضِي ذلك البعض الممكن 
فقط. والعمرة في ذلك كالحج. 


الشرح 

قال: (ويستحب القَضَاءء؛ أي: قَضَاء رَمَضَانَ فو مُتَتَابعَا) الاستحباب هنا منصتٌ على 
قوله: (متتابعًا) لا على قوله: (القضاء)؛ لأن القضاء واجب» قال الله تبارك وتعالى: ومن 
گان مَرِيضًا أؤ عَلَى سَفر) يعني: فأفطر لإفَهِدَة من أيًّام أحَرَ[البقرة: [٠۸١‏ 
فالاستحباب هنا منصب على التتابع؛ أي: يُسْتَحَب أن يعابع في القضاءء ولذلك لو قال 
المؤلف رحمه الله: «ويستحب التتابع في القضاء» لكان أؤلى؛ لثملا يتوهم واهم أن 
| 4 لمستحب هو القضاء. 

والحاصل أنه إذا أفطر أيامًا من رمضان فإنه يُستحب أن يقضيها متتابعة؛ لأَنَّ القاعدة أن 
«القضّاءَ يحكي الأداء»» أي: يماثله. أي إن الإنسان إذا أراد أن يَمْضِى العبادة فإنه 


5. 


يقضيها كأدائهاء ولذلك لو شَرَعَ الإنسان في عبادة وَّسَدَتْ ثُمٌ أراد أن يقضيها فإنه يقضيها 
كما أراد أن يُوَدّيَهَاء مثال ذلك: مسافر دخل معه مَنْ يتم الصلاة» سواء كان مقيمًا أو غيره» 
وفي أثناء الصلاة حَصّل مِنْهُ مبطل للصلاة فخرج من الصلاة وتوضاً وأراد أن يقضي فيُصَلَِي 
أربعَاء لأن القضاء يَحْكِي الأداء» وهذه الصلاة ثبت في ذمته أربع ركعات؛ بل إن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: لو صَلى وَقَرَا في الركعة الأولى قل يا أَيّهَا الْكَافِرُودَ4 [الكافرون: »]١‏ 
وفي الركعة الثانية [فل هُوَ الل أَحَدٌّ[الإخلاص: ]١‏ ثم فسدت فإنه يُسَنٌ أن يقرأ نفس 
الآيات؛ (لأن القضاء يحكي الأداء). 

قال: (وسواء أفطر بسبب محرّم أو لا) أي سواء كان فطره الذي قضى هذا الصوم من 
أجله لسبب محرم أم لاء والسبب المحرم كما لو أفطر لغير عُذر فإنه يقضي» والسّبّب 
المباح كما لو أْفْطَرَ لِعُذر؛ فالقضاء يُسْتَحَبٌ أن يكون متتابعًا سواء كان الإفطار لعذر أو 
لغير عذر» وهذا مبْنِينٌ على ما تقدم من أن الإنسان إذا أَفْسَدَ صوم يوم فإنه يقضيه» وقد سبق 
الخلااف ف ذلك. ش 

قال: (وإن لم يَقْضٍ على الفور وجب العَزْمُ عليه)؛ أي بأن يَعْرْم الإنسان في نفسه أنه 
سوف يقضي؛ لأن القضاء واجب» ويجب العزم عليه. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخَرَ مِنْ غير عذر؛ لِقَوْلٍِ عائشة: 
كان يكون عليّ الصوم من رمضان فَمَا أستطيع أن أَفْضِيهُ إلا في شَغبان لمكان رَسُول 
الله يَلِك. مُتَمَْق عليه()) فلا يجوز أن يؤخره إلى رمضان الآخرء ووجْه الدلالة من الحديث 
أنه لو جاز لكانت عائشة رضي الله عنها تؤخره إلى ما بعد رمضانء ولان رمضان الآخر فِي 
مَنْزِلة الفريضة في الصّلاة؛ ولا يجوز أن يؤخر فريضة حتى يدخل وت التَانِئَة ولأننا لو قلنا 
إنه يجوز أن يُؤّجّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر وآخر وآخر لَرِمَ من ذلك التراكم ثم العجز 
عن القضاءء وِلَِمَ مِنْ ذلك أن يكون القضاء ليس له حد» وهذا من لازمه سقوط الواجب. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فَلا يَجُوز التَطَوُع قبله ولا يصح) أي: لو تَطَّوَّع مَنْ عليه 
صيام واجب من رمضان فإن تَطَوّعَه لا يجوز ولا يَصِح فلا يجوز يعني أنه يَألّم» ولا يصح 
يعني أنه غير مقبول» فمن تطوع قبل قضاء رمضان فيَرتّب على ذلك الإثم وعَدَمُ الصّحّة. 

فإن قيل: كان الأؤلى أن يُكْتَمَى بقوله: (لا يجوز)» أو يُكتفى بقوله: (لا يصح). لأن كل 
ما ا ديحوت وكل ماله عور لذ رصت 

قلنا: لا تلازم بين الصِّحَةٍ والجواز» فد يصح الشيء مع عدم جوَازه مغل الصلاة في 
مكان مغصوب أو في ثوب مغصوبء فإنها تصح على الرّاجح ولكنه لا يجوز. وكذلك تلقي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الجَلّب واليُكبَان فإنه يصح ولا يجوزء ولا يَلْرّم من التحريم أيضًا عَدَم الصحة: لكن يلزم من 
الجَوَاز الصحة. 

وعدم جواز التطوع قبل الفريضة هو المذهب وهو مِنَ المفردات» أي إن الأئمة الثلاثة 
على اا انلكف ر ب فاق و :فز الفريضة و أبن کو و ال 
إن الله لا يقبل نافلة حتى تُرَدّى فريضة. قالوا: هذا قول أبي بكر الصديق أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أَمِرْنَا باتباعهم وقول الصحابي إذا لم يُخَالِفُهُ غيره كان حجة؛ ولأن الفريضة 
أهم من التطوع. 

وجمهور العلماء على جوز التطوع قبل الفريضة؛ لأنَّ الوقت موسع؛ فكما أنه يجوز 
للإنسان أن يَتَتَمَلَ قبل أداء صلاة الظهر وقبل أداء صلاة العصر والمغرب والعشاء فكذلك 
الصوم» فيجوز للإنسان أن يتطوع قبل الفريضة؛ وما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه محمول 
على ما إذا تضايق الوقت. 

ولكن التحقيق في مسألة صيام التطوع قبل الفريضة أن يقال: إن صيام التطوع قبل 
الفريضة صحيح؛ لعدم الدليل على عَدَمْ الصحة» ولأن الوَقْتَ مُوَسَّع» لكن يُسْتَثْنَى من ذلك 
صِيام ست من شوال؛ لقول النبي #: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال»()؛ 
فاشترط النبي ي صيام رمضان» ومن عليه قضاء لا يصدّق عليه أنه صّامَ رمضان» فعلى هذا 
نقول: لا يَجُوز للإنسان أن يَتَطَوّع بصيام ست من شوال قَبْلَ اَن يَسْتَكْمِلَ صِيّام رمضان. 

وبعض العلماء الآن يُجوزون التطوع بست من شوال قبل استكمال رمضان» ويجعل 
المَسألّة مبنية على الخلاف في صِحَةٍ التطوع قبل الفريضة أو لا؛ والصواب أن الخلاف هنا 
ليس مبنيًا على الخلاف في صحة التطوع قبل الفريضة أو لا؛ لأن هذه المسألة مسألة 
مستقلة؛ لأن صيام ست من شوال وَرَدَ فيها نص خاص» وهو حديث أبي أيوب رضي الله 
عنه(؟). 

قال: (فَإِنْ قعل أيْ: أَخَرَهُ بلا عْذْر. حرم عليه» وحيشذ فعليه مع القضاء إطعام 
مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد ياسناد جيد عن ابن عباس» والدارقطني 
باسناد صحيح عن أبي هريرة())؛ أي لو أَخَّرَ قَضَاءَ رمضان إلى رمضان الآخر فإنَّهُ يفضي 
يطعم عن كل يوم مسكيئًاء مثال ذلك مَن أفطر في رمضان حَمْسَة أيام وأتاه رمضان الثاني 
ولم يَضْمْ هذه الخمسة لِعَيْرٍ عذر» فعليه بعد قضاء رمضان الثاني أن يصوم وأن يطعم مع 
صيامه عن كل يوم مسكينًا؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهماء ووجوب الإطعام مبني على 
صحة هذه الآثار» فَمَنْ صححها قال إنه يُطعم» ومن لم يُصححها قال إنه لا يُطعم. وهذان 
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الأثران في صحتهما ما فيهماء فبعض العلماء من المحققين ضَعَمَّهُما وقال: إنه لا يصح أثر 
ابن عباس ولا أثر أبي هريرة. 

قال: (وإن كان لعذر فلا شيء عليه)؛ أي إذا أَكَرَ إلى رمضان آخر لعذر فلا شيء 
عليه؛ كما لو كان مريضًا واستمر به المرض إلى رمضان الثاني ثم بَرئً» ففي هذه الحال 
يَضُومٌ رَمَضَان الحاضر ويقضي رمضان الماضي بعد رمضان ولا شيء عليه؛ لأن تأخيره في 
الالال 

قال رحمه الله: (وإن مَات بَعْدَ أن أخَّرَهُ لعذر فلا شيء عليه» ولغير عُذْر أَطْعِمَ عَنْهُ 
لكل يوم مسكين كما تقدم)؛ يعني لو أن رجلا مرض في رمضان واستمر به المرض بعد 
رمضان أشهرًا ثم مات فلا يُطْعَمْ عَنْهِ ولا يُصَامُ عنه؛ فلا يُطْمَم عنه عن التأخير ولا يُطْعَم عنه 
عن الصيام» أماكَنُه لا يُطْعَمِ عنه عن الصيام؛ فلكونه لم يتمكن من القضاءء وأماكونه لا 
يُطْعَم عنه عن التأخير؛ فلأن تأخيره كان لعذر ولم يفرط. وهذا فيمن كان مرضه يرجى برؤه» 
أما من كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب عليه ابتداءً الإطعام» فلو مات فإنه يُطْعَمِ عنه؛ لأن 
الصيام لم يجب عليه وإنما الواجب بدله. 

قال: (ولو بعد رمضان آخر)» يعني: ولو كان التأخير بعد رمضان آخر؛ وإنما قال 
المؤلف ذلك؛ لأن بعض العلماء قال: يلزمه لکل رَمَضّان أخره أن بُطْعِمَ عنه. 

قال: (لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه)» فَلَوْ قُدّرَ أنه أخر صيام رمضان عام 
خمسة وعشرين ولم يَضّمْه إلا عام سبعة وعشرين» فيخرج كفارة واحدة» فإذا قلنا بوجوب 
الإطعام عن التأخير فيلزمه إطعام واحد. 

قال رحمه الله: (والإطقام من رَأْسٍ ماله أَؤْصّى به أو لا)» يعني: يُطّْقَم عن الميت مِنْ 
راس ماله إذا أُخَرَ ومات؛ فلو مات وخلّف ألف ريال وعليه دَيْن لزيد خمسمائة ريال» وهذا 
الإطعام الذي يجب عليه قيمته خمسمائة ريال فيُخرج خمسمائة للإطعام وخمسمائة لقضاء 
الدّيْن وليس للورثة شيء. 

قال رحمه الله: (وَإِنْ مات وعَلَيّه صوم كفارة أَطْعِمَ عنه)» كإنسان مات وعليه كفارة 
جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينٌ قياسًا على 
الواجب بأصل الشَّرْع؛ فالواجب بأصل الشرع أنه إذا مات إنسان وعليه صوم واجب وتمَكنَ 
مِنَ القضاء ولم يَقْضٍ فإنه يُطعم عنه؛ فكذلك ما وَجَبَ بسبب أو ما أوجبه على نفسه؛ 
كرجل مات وعليه صوم كفارة عشرة أيام مثلًا؛ فإنه يُطْعَم عنه عن كل يوم مِسْكِينٌ. 

قال: (كصوم متعة)» أي: كما يُطْعَمِ عنه إذا مات وعليه صوم متعة» وصوم المتعة هو 
الذي الواجبء قال الله تبارك وتعالى: فمن تَمََعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الذي قَمَنْ لَه جذ قَصِيَامُ لائة ايام في الخ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَفْكُمْ)[البقرة: »]٠۹١‏ فهو 
إن عدم الهدي وليس عنده ثمن له فالواجب عليه الصيام؛ فإن وجب عليه صيام ومات قبل 
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أن يصوم فيُطعَم عنه ولا يُصام عنه» ولهذا قال: (أطعم عنه)» ولكن الإطعام عنه إنما يكون 
إذا كان منه تفرِيط» أما إذا قدر أنه أراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فمات قبلها فلا يُقضى 
عنه؛ لأنه لم يُقرط. 

قال: (ولا يُقَضَى عَنْهُ مَا وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم)» فما وجب بالنذر وما 
وجب بالكفارة يْصَامُ عَنَهُ؛ لقول النبي 4 «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيّام صام عنه وليه»(1)؛ أما 
لو مات إنسان وعليه صلاة فإنها لا تُقُضَى عنه» لكن المراد هنا الصّلاة التي وجبت بأصل 
الشرعء قيال ذللك ةارس اجر صلاة حتى خرج الوقت ثم مات» فلا تُقضى عنه؛ لأن قضاء 
الصلاة لم يَرِنُ وكذلك الصوم؛ فإن مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع فلا يقضى عنه 
على المذهبء أما إذا مات إنسان وعليه صوم واجب بالنذر؛ كإنسان قال: لله على نذر أن 
اعدو قر إناي ل ماقا هن أن تسكن تن الزقاء لازن ركد انظ قاف REN‏ 

فعلى المذهب مَن مات وعليه صيام واجب بأصل الشرع لا يصام عنه» ومن مات وعليه 
صيام واجب بالنَّذّْر فإنه يُصَامٌ عَنْهُ وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها؛ فمن 
العلماء من قال: إن الإنسان إذا مات وعليه صوم أو صلاة فإنها لا تُقُضَى عنه مطلقاء 
ومنهم من قال: إنه يُفَُضَى عنه ما وجب بالنذر دون ما وبحب بأصْلٍ الشرع» وهذا هو 
المذهب» واستدلوا بقول النبي 5: «مَنْ مات وعليه صيام صام عة وله وقول ن إن 
قوله #: «وعليه صيام» يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر» ولكن حديث المرأة 
الي قالت: إِنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ أفأصوم عنها؟ قال: «نعم»()؛ قالوا: فهذا 
بُخصص عموم قوله: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صّؤم». فتأويله: (من مات وعليه صوم قد نذره) 
حملا للمطلق على المقيد» وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا القول؛ أي أنه لا يُصام عن 
الميت إلا ما وجب بالنذر دون ما وجب بأصل الشرع. 

والقول الثالث أنه يُصّام عن الميت كل واجب؛ سواء كان واجبًّا بأصل الشرع أو واجبًا 
بالنذر» واستدلوا بعموم الحديث: «مَنْ مات وعليه صيام»» وهذا يشمل الصوم الواجب 
بأصل الشرع والنذر والكفارة وقالوا: حمل الحديث على النذر حمل له على النادر وترك 
للغالب» لأن الأكثر أن يموت الإنسان وعليه صوم واجب بأصل الشرع» وهذا القول هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو الصحيح. 

والصوم في قوله 5: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيه صِيَامٌ a‏ و على امل الاس تات 
لا الوجوب؛ لقول الله تبارك وتعالى: ولا تَزِرُ وَازرة وزْرَ زر أُخْرَى)[الأنعام: 14] ولو أوجبنا 
على الولي أن يَصُومَ لكان معنى ذلك أنه يتحمل إثم غيره» والولي هو الوارث كما سيأتي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(۳) سبق تخريجه. 
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لكن اعلم أن الصيام الذي يكون على الميت على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون الصيام مما لا يُشْتَرَطُ فيه التتابع فهذا يجوز لواحد أن يصوم عنه 
ويجوز لعدد أن يصوموه عنه؛ فلو مات وعليه صوم عشرة أيام فصام عنه واحدّ العشرة أيام 
أجزأء أو مات وعليه صيام شهر رمضان فصام عنه واحد فَيَجُوزء وكذلك يَجُوز لو اجتمع 
عَدَدٌّ من الأولياء بِمَّدْرٍ ما عليه من الأيام فصاموا يومًا واحدًاء كرجل مات وعليه صيام رمضان 
ثلاثين يومًا؛ فاجتمع ثلاثون من أوليائه فصاموا عنه في يوم واحد فَيجْزَئ وتبراً ذمته. 

النوع الشاني: أن يكون الصوم مما يُشترط فيه التتابع؛ فهذا لا يُجَرَئ أن يصوم عنه أكثر 
مِنْ واحد» فلا بد أن يكون مَنْ يصوم عنه واحدًا؛ لأنه لا يمكن حصول التتابع بصيام أكثر 
من واحد؛ فلو مات وعليه كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان فلا يصوم عنه إلا 
شخص واحد؛ لأن هذا الصيام مما يُشْتَرَطُ فيه التتابع ولا يُتصور التتابع من أكثر من واحد. 

قال رحمه الله: (وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر 
اجب لوليه قضَّاؤُة)؛ أي إذا مات الإنسان وعليه صَوْم منذور أو حَجٌ منذور أو اعتكاف 
منذور أو ضصّلَاة منذورة فإنه يُسْتَحَبٌ للولي أن يَقْضِيَ عنه. 

واعلم أن الإنسانَ إذا مات وعليه عِبَادَة؛ فإن له حالات: 

الأولى: أن تكون هذه العبادة التي عليه عبادة ماليةً فهذه تقضى عنه ويُجزئ القضاء 
بالإجماع» كما لو مات ولم يخرج اة مَالِه أو مات وعليه إطعام أو مات وقد نَدَّر ذبح شاة 
وما أشبه ذلك فهذا يُقُضَّى عنه ويُجْرِئ بالإجماع. 

الثانية: أن تكون العبادة التي مات عنها عبادة بدنية؛ فالمذهب أن كل عبادة بدنية 
تقض فن الفيت سء كانت صلا أو اقا أو كا أو غير ذلك فلو قال :جل لله 
علي نذر أن أصوم عشرة أيام. ثم مات؛ فيُقضى عنه» وكذا لو نذر الحج هذا العام فمات 
فيُقضى عنه» أو نذر أن يعتكف عشرة أيام هذا العام فمات فيُفُضَى عنه» والدليل: (لما في 
الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي إل فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أقَآَصُوم عنها؟ قال: «نعم»(20), ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتهاء وهو أخفٌ 
حكمًا من الواجب بأصل الشرع)» هذا دليل من قال: قضاء الولي خاص بالصوم الواجب 
بالنذر دون الواجب بأصل الشرع. أي لأن الواجب بالنذر أححففٌ من الواجب بأصل الشرع 
فتَدَّخُله النيابة. 

قالحاقنل أن كل موت مات و عليه عاد ةدا فى :عن علق المتهب لكين 
الصحيح في هذا أنه لا يُفُضَى عنه إلا الصوم والحج فقطء أما الصلاة والاعتكاف فلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يُقُضَى عنه؛ لِعَدَمْ وُرودِهِما؛ لأن النيابة ثبتت في الصيام وثبتت في الحج» ولكن لم يثبت أنه 
ِصَلَّى لعي أو يُعْتَكف عن الغير» والعبادات مبناها على التوقيف فيصر فيها على ما ورد. 

كال جيه الله (والولي هو الوارث)؛ لأن له المغنم وعليه المَغْرَم (فَإِنْ صَامَ غَيْرْهُ جار 
مطلقفًا) أي: إِنْ صَام غَيْر الولي فيجوز مطلقًا؛ٍ أي سَوَاء بإذن الوارث أو بغير إذنه» (لأنه 
تبرع)» ولان مَنْ وجب عليه الصيام لا يمكن استغذاله. 

قال: (وَإِنْ خلّف تركة وجب الفعل؛ فيفعله الولي أو يدفعه إلى مَنْ يَفْعَلّه عنه) وهذا 
فيما إذا كانت العبادة التي تركها مالية؛ فإذا وجب عليه إطعام فمات؛ فيجب إخراج الإطعام 
من تركته» والذي يَمَولّى ذلك وَل وإن لم يتولّه وجب عليه أن يدفعه إلى من يتولاه. 

قال: (ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين» وهذا كله فيمن أمكنه صومٌ ما 
نذره فلم يصمه؛ فلو أمكنه بعضّه فضي ذلك البعض الممكن فقط). 

فالإنسان إذا مات وعليه صِيّام فهو على أحوال ثلاثة: 

الحال الأولى: أن يموت قَبْلَ التّمَكّن من الفعل؛ فهذا لا شَيْءَ عليه؛ لا إطعام عن 
التأخير ولا إطعام عن الصيام؛ لأنه ليس بمفرط. 

الحال الفانية: أن يموت بعد العمكنء قَيُصّام عنه ما تمكن ينه دون مالم يتمكن منه 
كرجل قال: لله علي ندر أن أصوم عَشْرة أيام. لكن بعد النّذْر مض واسْتَمَرٌ يه المرض 
فمات» فلا شَيْءَ عليه؛ لأنه لم يتمَكّنْ من الصيام ولو قال: لله علي نذر أن أصوم عشرة 
أيام. فمرض» ولكنه برئ» وبعد بره بعشرين يومًا مات» فيُفْضَى عَنة؛ لأنه تمكن» ولو قال: 
لله عليّ نذر أن أصوم عشرة أيام. ثم مرض ثم برئ وبعد خمسة أيام من برئه مات» فيْصَام 
عنه خمسة أيام؛ لأنه تمكن من قضائهاء وهكذا يقال في رمضان؛ فلو أن رجلا مرض مِنْ 
اول يوم من رمضان وبعد رمضان مات فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتمكن مِنَ الصيام» فلو دخل 
عليه رمضان وهو مريض وَاسْكَمَرٌ به المرض وبعد رمضان بَرئ شَهْرًا كاملا أو أربعين يومًا تُه 
ES‏ لأنه تكن ولَمْ يفعل, ل 
بَرِىّ مدة عشرة أيّامِ ثم مات فيْصَام عنه عشرة أيام؛ فالحاصل أنه يُصام عنه بقدر ما تمك 
من فتر ل ل 0 تمكن من البعض صام عنه الولي بقدر 
ما تمكن منه. 

الحال الثالفة: أن يكون الميت عاجرا عن الصوم أصلا؛ فهذا يجب في حقه الإطعام 
ابتداء. 

قال رحمه الله: (والعمرة في ذلك كالحج) أي إن الإنسان إذا مات وعليه حج أو عمرة 
فإن تَبَرَعٌ أحدٌ بأن يحج عنه أو يعتمر عنه برئت ذْمَمُهُ وإن لم يتبرع فإن خلّف ترکة حك عنه 
أو اعثّمر عنه منها. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب صوم التتطوع) 

وفيه فضل عظيم؛ لحديث: « كل عَمَلٍ ابن آَم نك الك فشر أنقالها إلى سباك 
ضِعْفبٍ» 006 اللة تغالی: إل لصوم قَإِنَهُ حي وا أجْرِي به». وهذه الإضافة للتشريف 
والتعظيم. 

(يُسَنُ صيامٌ) ثلاثة أيام م نكل شهره والأفضل أن يجعلها (أيَامَ) الليالي (الببيض)؛ لما 
أبو ذرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إذًا صْمْت من الشَّهْرٍ نة أَنَام قَصُّمْ تلات عشي 
َأَْبعَ عَسْرَة ومس عَشْرَة». رواه الترمذي وحسنه» وسْميت بيضًا لابيضاض ليلها كلّه بالقمر. 

0ھ (الإلتين والخويس)؛ لقوله القطاة: «هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَض فيهم ا الْأَعْمَالُ عَلَى 
رب العَالَمِينَ ا ن يُعْرَضَ عَمَلِي وأا صَائِمٌ». رواه أحمد والنسائي. 

(و) صومٌ (يستٍ ِن شوّالٍ)؛ لحديث: «مَنْ صَام رَمَضَانَ وَانبِعَهُ بيت مِنْ شَوَالٍ فَكأَنّمَا 
صَامَ الْدَّهْر». أخرجه مسلم ويُستحب تتابغهاء وكوثُها عَقِِبَ العيد؛ لما فيه من المسارعة إلى 
ال 

(و) صوم (شهر الْمُحَوّم)؛ لحديث: «أَفْضّل الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرْ الله المُحرم». رواه 
مسلم. (وآاگذه الْعاشِرٌ نّم الَسِغْ)؛ لقوله الط#: «لَيْنْ بقيث إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ الَاع 
َالْعَاشِرٌ». احتجّ به أحمدء وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. 
وصومٌ عاشوراء كفارةٌ سنة» ويس فيه التوسعة على 1 العيال. 

(و) صوم (تشع ذي الججة)؛ : ما من أَيّامِ العمل الال فِيهِنَ أَحَبُ إلى 
اللو مِنْ هَذَهٍ ايام العَشْرٍ». كالرة يا وشو اللو وَلآ الجهَادُ فِي سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «ولا 
ا في سَبيلٍ الله إل جل خر تسه وَمَالِهِ قَلْمْ يبجع من دك بشّيء». رواه 
البخاري. (و) آكذه (يَوْمُ عَرَفَةَ لِعَيْرٍ حَاج بها)؛ وهو كفارةٌ سنتين؛ لحديث: «صِيَام يوم 
خذة ی ی الله أن كه ا لبي قَبْلَهُ E‏ لبي بَعْدَهُ». وقال في صيام يوم 
عاشوراء: «إِنّي كيبيك على الله أن N‏ لبي قَبْلّه». رواه مسلم. ويَلِي يوم عرفة في 
الآكديّة يوم التروية» وهو الثامن. 

(وأفضله)ء أي: أفضك صوم التطوع (صّومٌ يَوْمٍ وفِطْرٌ يَوْعِ)؛ لأمره اا عبد الله بن عمرو 
قال: «هُو أَفْضّل الصَّيّام». وع 8 يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضاه؛ 

من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة؛ وإلا فتركه أفضل. 


1ه 


الشرح 

قال المؤلف: (وفيه فضل عظيم؛ لحديث: «كل عَمَلٍ ابن آدم له الحستة بعشر 
أمئالةا إلى سَبْعِمائَة ضِغْفٍ, فَيَقُولُ الله تعَالى: إلا الصّوْمَ فَإِنَهُ لي وَأنَا أجزي به»(. 
وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم). 

التطوع في الأصل هو فعل الطاعة» وهو يشمل الطاعة الواجبة والمستحبة» والمراد هنا 
ب(صيام التطوع) أي: الصيام غير الواجب؛ أي النافلة. 

واعلم أن التطوع يكون في الصلاة وفي الركاة» ويكون في الصيام ويكون في الحج؛ 
والتطوع على وجه العموم في جميع العبادات فيه فوائد» منها: 

أولا: أنه يكمل الفرائض؛ أي يُكمل ما يحصل في الفريضة من النقص والخلل؛ فلا أحد 
يفعل الفريضة على وجه الكمال والتمام إلا مَن شاء الله. 

ثانيًا: زيادة الأجر والثواب؛ فيزداد الإنسان أجرًا وثوابًا بتطوعه. 

المًّا: مِنْ فَوَائِد التطوع أنه يشال به محبة الله عز وجل» قال الله تبارك وتعالى: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه»(). 

رابعا: زيادة الإيمان؛ فالإنسان يزداد إيمانًا بتطوعه؛ فكلما ازداد تطوعًا ازداد إيمانًا؛ لأن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

خامسًا: ارتباط الإنسان بربه عز وجل؛ لأن الإنسان لو اقتصر على الفرائض فربما غفل؛ 
ففي الصيام لو كان الإنسان يقتصر على صيام رمضان فربما يغفل في بقية شهور السنة» 
لکن لو كان له تطوعات من الصيام فإنه يكون مرتبطًا بربه عز وجل. 

سادسًا: وجود ميدان للتنافس في الطاعات والتسابق فيها؛ لأن الإنسان إذا رأى فلانا 
يتطوع وآخر يتطوع تشجّع وفعل الطاعات وصار كل واحد منهما ينافس الآخر. 

سابعًا: أن في التطوع حملا على فعل الفرائض؛ بمعنى أن الإنسان الذي يتطوع لا يمكن 
أن يترك الفريضة التي من جنس هذا التطوع؛ فمن يتطوع في الصلاة لا يمكن أن يترك 
الصلاة الواجبة؛ لأنه يفعل ما هو زائد عن الفرض» والذي يتطوع في الصيام لا يمكن أن 
يترك الصيام الواجب. 

ثاما: أن في التطوع تسهيلًا على فعل الفرائض وترويضًا على أدائها؛ لأن الإنسان إذا 
اعتاد التطوع سهّلت عليه الفرائض» فمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الإثنين 
والخميس فإذا جاء رمضان فلا يشق عليه» لكن الإنسان الذي لم يَعْتَدٌ ذلك إذا جاء رمضان 
يجد مشقة أول الأيام حتى ترتاض نفسه بها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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تاسعًا: أن في مشروعية التطوع سدًا لباب البدع» ووجه ذلك أن الإنسان له همة إلى فعل 
الأعمال الصالحة؛ فلو لم تُشرع لربما فعل من نفسه ابتداع العبادة؛ فكان في شرعية التطوع 
سد لهذا الباب. 

واعلم أن التَّطّوعَ بالصيام نوعان: مطلق ومقيد فأما الأول وهو التطوع المطلق فهو الذي 
ليس له سبب فهذا أفضله شهر الله المحرم كما قال النبي 45: «أفضل الصيام بعد الفريضة 
شهر الله المحرم وأفضل الصلاة قيام الليل»()ء وأما التطوع المقيد فتارةً يكون مقيدًا 
بفرض كستٌ من شوال» وتارة يكون مقيدًا بزمن كيوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض ويوم 
الإثنين والخميس وما أشبه ذلك» فهذه مقيدة بزمن. 

وإنما عنون المؤلف للتطوع بياب مستقل؛ لأن هناك فرقًا في الأحكام بين صيام الفرض 
وصيام النفل» ولكثرة أنواع التطوعات بالنسبة للصيام. 

والفرق بين صيام التطوع وصيام الفريضة أمور؛ منها: 

أولا: جواز إنشاء النفل بنية من النهار دون الفرض. 

ثانيًا: أن الزوج له أن يمنع زوجته من التطوع بصيام النافلة دون الفريضة لقول النبي وَل: 
«لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا يإذنه»(). 

ثالمًا: أن من عليه فرض لا يصح منه نفل على المذهب كما سبق» ومن عليه نافلة يجوز 
له أن يتطوع بنفل آخر؛ كما لو اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو الإثنين والخميس 
فصادف يوم عرفة فتركها وصام يوم عرفة فيصح. 

رابعا: جواز قطع النفل دون الفرض» والدليل قوله ب لعائشة: «إذا فققد أصبحت 
صائمًا»(۳). 

ووجه كون الصيام ليس لثوابه حد أنه جمع أنواع الصبر الثلاثة؛ ففيه صبر على طاعة الله 
وصبر عن معصية الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة» فإذا اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة 
كان المتصف به من الصابرين» وقد قال الله عز وجل: لما يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ 
جِسَابٍ6[الزمر: .]٠١‏ 


.)851/5( »)١١55( أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: فضل صوم المحرم» حديث رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد» حديث رقم 
(5ه9١ه),‏ )ل ومسلم في كتاب: الركاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولاه» حديث رقم (5؟. 16 
(11/۲). 


(۳) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف: (يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها أيام الليالي 
البيض)» فالكلام هنا عن أمرين: صيام ثلاثة أيام» وكونها في أيام البيض» أما الأول وهو: 
صيام ثلاثة أيام فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي بثلاث»» وذكر 
منها: وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر()ء وأماكونها في أيام البيض ف(لما روى أبو ذر أن 
النبي كل قال له: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشر وأربع عشر وخمس 
عشر» رواه الترمذي وحسنه)(7): وقوله: (أيام الليالي البيض) سميت بيضًا لابيضاض 
لياليها ونهارها؛ فنهارها بالشمس ولياليها بضوء القمر فلذلك سميت بيضًا؛ كما قال: 
(وسميت بيضًا لابيضاض ليلها كله بالقمر). 

فالحاصل أن السنة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون الليالي البيض» 
لكن لو صام أول الشهر أو آخره أو وسطه جاز. 

والحكمة من تخصيص النبي بل لصيام هذه الأيام؛ الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر كما قال بعض العلماء: أن هذه الليالي لا يقع خسوف القمر إلا فيهن» وخسوف 
القمر آية كونية» فأحب الله عز وجل أن يصادف وقوع هذه الآية الكونية وقوع آية شرعية 
في الأرض وهي صوم العباد» هكذا قال بعض العلماء» وفيه نظرء وقال بعضهم: إن الحكمة 
في ذلك أن دم الإنسان وارتفاعه يتبع القمر؛ فإذا ازداد ضوء القمر ازداد فوران الدم» وإذا قل 
ضوء القمر قل فوران الدم؛ فكان من الحكمة أن يصوم الإنسان في هذه الأيام لأجل أن 
يخف عنه ضغط الدم؛ لأن أكثر ما يكون القمر نورًا في هذه الأيام» ومعلوم أن القمر كلما 
كثر نوره وانتشاره تبع ذلك ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للإنسان؛ فإذا صام خف عنه ذلك 
وهذه إن قُدر أنها الحكمة فهي أقرب من الأولى» والحكمة عندنا كما تقدم هي أمر النبي 


صوم الإثنين والخميس: 

قال المؤلف: (ويسن صوم الإثنين والخميس لقوله عليه السلام: «هما يوماتن تُعرّض 
فيهما الأعمال على رب العالمين واخ أن يُعرّض عملي وأنا صائم» رواه أحمد 
والنسائي(2)), والحديث فيه مقال» لكن يوم الإثنين جاء فيه حديث آخر وهو أن النبي ول 


»)١١174( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: التهجد» باب: صلاة الضحى في الحضر» حديث رقم‎ )١( 
.)٤۹۸/۱( »)۷۲۱( ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم‎ »)٥۸/۲( 

(۲) سنن الترمذي» أبواب الصوم» باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء حديث رقم (751), (5/9؟١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم )° 17(« )1 «(Ao‏ وسنن النسائي» كتاب: الصيام» باب: 
صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي» حديث رقم (82؟5): .)۲۰٠۱/٤(‏ 


°۹ 


قال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه القرآن»()ء أما الخميس فسن صومه لهذا 
الحديث» لكن الحديث الوارد فيه - كما سبق- فيه مقال. 


ست من شوال: 

قال المؤلف: (وصوم ست من شوال)» ولم يقل (ستة) لأن المعدود هنا محذوف» وإذا 
ذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث» (لحديث: «من صام رمضان وأتبعه بست 
من شوال فكأنما صام الدهر» أخرجه مسلم)(')ء وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فصيام 
رمضان بعشرة أشهر» وصيام ست من شوال بشهرين» فمن صام بعد شهر رمضان سنًا من 
شوال فكأنه صام العام كله» ولكن النبي ي اشترط أن يصوم رمضان؛ فمن شرط صحة صيام 
ست شوال والثواب المترتب عليها أن يُكمل صيام رمضان» فمفهومه أن مَن لم يَصُمْ لا 
يحصل له هذا الأجر؛ لأن (من) شرطية» وليس الخلاف هنا مبني على صحة التطوع قبل 
الفرض أو لاء والصحيح أنه يصح أن يتطوع قبل الفرض» لكن هذه مسألة مستقلة وخارجة 
عن النزاع في صحة التطوع قبل أداء الفرض. 

قال: (ويستحب تتابعها). أي: يُستحب أن يصومها متتابعة لأنها تابعة لفرض متتابع؛ 
والتابع له حكم المتبوع» ولأن المتابعة أسرع في إبراء الذمة. 

قال: (وكوثها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير)؛ أي: يُسن أن يصوم 
الإتنينان عقت الغيد: مناه 'لأن هنذا فيه مسارعة للخيراف» لما قال السلف: إن مدن علامة 
قبول الحسنة إتباع الحسنة بعدهاء وإذا أتبع الحسنة السيئة فهذا من علامات عدم القبول. 


وم عاشوراء: 

قال المؤلف: (وصوم شهر المحرم؛ لحديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» رواه مسلم»()؛ فإضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم» وهو أحد 
الأشهر الحرم التي هي أربعة؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وسّميت بذلك لأن 
الله عز وجل حرم فيها القتال؛ قال تعالى: ن عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله انا عَشْرَ شَهْرًا في 
كاب الله يَوْمَ خَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أرْبَعَةٌ حرم ذَلِكَ الدَينْ الْمَيّمْ فلا تَظْلمُوا 
فيهنٌ نفس كم [التوبة: ١ء‏ والأشهر الحرم لها خصائص منها تحريم القتال فيهاء لكن 
تحريم القتال فيها ابتداءً لا دفاعًاء كما أنه يحرم القتال عند المسجد الحرام ابتداءً لا دفاعًا؛ 


»)١١557( أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» حديث رقم‎ )١( 
(؟/619).‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


قال تعالى: ولا ُقَاتلُوهُمْ عة الْمَشجد الْحَرَام حى يُقَاتِلُوَكُمْ فيه فإف فاتلوكم 
فَافْعُلُوهُ4[البقرة: »]15١‏ وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛ (وآكده العاشر 
ثم التاسع)؛ والعاشر هو عاشوراء» وإنما كان العاشر آكد لأن النبي ئي صامه وقال: «إنه 
يوم نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه»» وقال: «نحن أحق بموسى منكم»(). 

واعلم أن صيام عاشوراء له أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده» وجاء فيه حديث في صحته مقال أن 
النبي 5 قال: «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»(')» ولأنه إذا صام يومًا قبله ويومًا بعده تيقن 
صومهما كما قال الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه دخول الشهر قد لا يكون متيقنًا؛ فإذا صام 
يومًا قبله ويومًا بعده فقد أدرك عاشوراء يقينًا. 

المرتبة الثانية: أن يصوم التاسع والعاشرء ودليل ذلك قول النبي 5: «لئن بقيت إلى 
قابل لأصومن التاسع»(")ء وإنما أمر بذلك مخالفة لليهود. 

المرتبة الثالفة: أن يصوم يومًا بعده؛ أي يصوم العاشر والحادي عشرء وهذه مبنية على 
حديث «صوموا يومًا قبله ويومًا بعده»؛ فقد روي بلفظ: «صوموا يومًا قبله أو يومًا 
بعده»(4). 

المرتبة الرابعة: أن يقتصر على صيام العاشر وحده فلا يُكره على الصحيح» لكن الأفضل 
والأكمل أن يضم إليه يومًا قبله ويومًا بعده لأجل أن تحصل المخالفة. 

قال رحمه الله: (لقوله ا: «لَيْنْ بقيث إلى قابل لاصو الَاسِعَ وَالْعَاشْرَ)(0)؛ 
احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما)ء وهذا 
فائدة ما ذكرناه أولّا من أنه يصوم يومًا قبله ويومًا بعده؛ لأنه غالبا ما يحصل الاشتباه في 
دخول الشهر» فمن صام يومًا قبله ويومًا بعده فقد أدرك عاشوراء يقينًا. 

قال: (وصوم عاشوراء كفارة سنة)؛ لقول النبي #: «إني أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله»(")ء وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كفارة السنة على إطلاقه؛ فيكفر سنة 
كاملة؛ والجمهور على أن ذلك مقيد باجتناب الكبائر لقول النبي 44: «الصلوات الخمسس 


»)٤٤/۳( »)۲۰۰٤( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صيام يوم عاشوراء» حديث رقم‎ )١( 
.(4/۲( 16 ١0) ومسلم في كتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء» حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده» حديث رقم »)٥۲۳۸(‏ (۳۹۹/۱۱). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: أي يوم يصام في عاشوراء» حديث رقم »)۱۱۳۶٤(‏ (۷۹۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم ٤(‏ ١٠١)»ء‏ (27/5))» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصيام» 
باب: صوم يوم التاسع» حديث رقم (85-05): .)٤۷٥/٤(‏ 

(5) سبق تخريجه. 

)03 أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» حديث رقم (ككاطد/ 
(۸1۸/۲(. 
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والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(1)؛ 
فإذاكانت هذه الأعمال الصالحة» وهي أفضل من عاشوراء» من شرط كونها مكفرةً للذنوب 
اجتنابُ الكبائر» فغيثها من باب أؤلىء» وهذا ما عليه جمهور العلماء؛ أي إن كل حديث ورد 
فيه تكفير للسيئات فهذا مشروط باجتناب الكبائر. 

واعلم أن صيام عاشوراء مر بمراحل أربعة: 

المرحلة الأولى: أن النبي ب كان يصوم في مكة من غير أمر. 

المرحلة الثانية: أنه لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه 
يوم نجّى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فصامه وأمر بصيامه وأكد الأمر فيه("), وقد 
كان بي أول ما قدم المدينة يُحب موافقة اليهود فيما لم يُنْهَ عن مخالفتهم فيه؛ فصامه وأمر 
وأكد على ذلك» حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام» ولهذا 
قال بعض العلماء: إن هذه المرحلة أوجب فيها النبي بي صيامه. 

المرحلة الثالفة: أنه لما مُرض صيام رمضان ترك الأمر به فكان من شاء أن يصوم صام 
ومن شاء أن يُفطر أفطر. 

المرحلة الرابعة: أنه قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع»(). 

قال رحمه الله: (ويسن فيه التوسعة على العيال)؛ أي أن يُوسع على عياله بالطعام 
والهدايا وما أشبه ذلك؛ فيُعطيهم فيه ما لا يُعطيهم في غيره من سائر أيام السنة لأجل أن 
يظهر الفرح والسرور. 

والفقهاء استحبوا التوسعة على العيال فيه لأمرين: 

الأمر الأول: لحديث ورد في ذلك أن النبي #5 قال: «من وسع على عياله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته»(؟). 

الأمر الغاني: لأجل مخالفة الرافضة؛ لأن الرافضة يُضيقون على أنفسهم في هذا اليوم؛ 
فيضربون أنفسهم بالسلاسل حتى يخرج الدم» فقال فقهاء أهل السنة: تسن التوسعة على 
العيال في هذا اليوم. 

ولكن هذا الحكم فيه نظر؛ لأن السنية حكم شرعي» والحكم الشرعي لا بد فيه من 
دليل» ولأن هذا عبادة» والعبادة لا بد فيها من دليل؛ لأن الأصل في العبادات المنع. 

فإن قيل: الدليل هو الحديث والتعليل. 


»)۲۳۳( أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» حديث رقم‎ )١( 
.)۲۰۹/۱( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)۷۷/٠١( »)٠٠٠٠۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» كتاب: 
الصا صوم التاسغ مع العاشنء تحديث رقم (۲ 51 (6701/9). 
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قلنا: حديث: «من وسع على عياله» ضعيف لا يصح عن النبي 5. 
أما التعليل وهو مخالفة الرافضة فيقال: إن البدعة لا تقابل ببدعة؛ فالبدعة تقابل بسنة. 


فالحاصل أنه لا يُسن التوسعة على العيال فيه» بل حكمه حكم سائر أيام السنة. 


صوم تسع ذي الحجة: 

قال المؤلف: (وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)ء وهذا يدل على أن العمل الصالح في هذه 
الأيام من أفضل الأعمالء (قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رج خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه 
البخاري)(1). 

استدل المؤلف على سنية صوم تسع ذي الحجة بالحديث» وبالنظر إلى الحديث نجد 
أنه ليس فيه دليل صريح على الصيام» لكن يُقال: إن الصيام من جملة العمل الصالح» بل 
من أفضل الأعمال الصالحة» وقد جاء أنه كَل كان يصومها. 

فإن قيل: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله وَل 
صائمًا العشر قط»(5). 

فالجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أنها نفت علمها ورؤيتها فقالت (ما رأيت)» أما غيرها فقد رأى. 

الوجه الثاني: أنها نافية وغيرها مثبت» والمثبت مقدم على النافي. 


يوم عرفة: 

قال: (واكده يوم عرفة لغير حاجٌ بها)؛ أي : آكد الصيام صوم يوم عرفة» وقوله: (بها) 
هذا ليس قيدًا بل لبيان الواقع؛ لأن الحا سواء كان في عرفة أو لم يكن؛ فإنه لا يُشرع له 
صيام يوم عرفة؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم صومه للحاج» واستدلوا بأن النبي صل 
2 عن صوم يوم عرفة بعرفة(۳)» والنهي يقتضي التحريم. 

والقول الثاني أنه يُكره؛ لأن فيه مخالفة لسنة النبي ؛ إذ قد ثبت في الحديث الصحيح 
أنه كيه كان في ذلك اليوم مفطرًاء ولهذا لما رفع إليه قد شرب()» وهذا يدل على أنه كان 


.)5١/؟( صحيح البخاري في أبواب العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» حديث رقم (359)؛‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الاعتكاف» باب: صوم عشر ذي الحجة» حديث رقم »)١١1/5(‏ (9/7؟8). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: في صوم يوم عرفة بعرفة» حديث رقم (54-0؟)» (۳۲۹/۲)» وابن 
ماجه في كتاب: الصيام» باب: صيام يوم عرفة» حديث رقم (۱۷۳۲)» (551/1). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: صوم يوم عرفة» حديث رقم ))١71/7( »)١55/8(‏ ومسلم 
في كتاب: الصيام» باب: استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» حديث رقم (۱۱۲۳)» (۷۹۱/۲). 
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مفطرًاء فأقل الأحوال أن يُقال إنه مكروه» أما الحديث الذي فيه: «نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة» فهو ضعيف. 

والحكمة تقتضي أن لا يصوم الحاج 0-6 لأن يوم عرفة يومٌ فاضل يُشرع للمرء أن يتفرغ 
فيه للذكر والدعاء» والصيامٌ ربما أضعفه أو قلل من قوته ونشاطه في استغلال هذا اليوم؛ 
فهذا اليوم يفوت والصوم يمكن تداركه. 

قال رحمه الله: (وهو كفارة سنتتين)؛ أي إن صيام يوم عرفة كفارة ستتين» (لحديث: 
«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»()) فهو 
ِذَا كفارة سنتين» (وقال في صيام يوم عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن ُكفر السنة 
التي قبله» رواه مسلم())؛ أي: أطلب من الله أن يُكفر بعرفة سنتين» وإنما كان يوم عرفة 
كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة لأمرين: 

الأمر الأول: أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام؛ فهو شهر 
حرام بين شهرين حرامين» والمحرم شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حلال؛ فهو 
أفضل من هذه الناحية. 

الأمر الغاني: أن صيام يوم عرفة من خصائص شرعناء وصيام عاشوراء ليس من خصائص 
شرعنا؛ لأن اليهود كانوا يصومونه» وهذه الأمة بفضل الله عز وجل وببركة نبيها ¥ ضوعف 
لها الأجر والثواب على سائر الأمم؛ فكان في صيامه كفارة سنتين» وفي صيام عاشوراء كفارة 
سنة. 

قال رحمه الله: (ويّلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو الثامن)؛ يعني أنه يتأكد 
صيامه» ولكن الصواب أن يوم التروية كغيره» أما بالنسبة للحاجٌ فلا يُشرع قطعًاء وأما بالنسبة 
تر الحا لين تيه قل ب هر كيفية اناه ار الذي فال لبون ا «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»(")؛ فيوم التروية -وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجة- ليس فيه فضل بخصوصه بخلاف يوم عرفة. 


صوم يوم وفطر يوم: 
قال المؤلف: (وأفضله؛ أي: أفضل صوم التطوع, صوم يوم وفطر يوم؛ لأمره عليه 
السلام عبد الله بنَ عمرو قال: «هو أفضل الصيام» متفق عليه(؛))؛ إذ إنه صيام داود 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة...» حديث رقم 
(كحدطل)ء .(AIA/Y)‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صوم الدهر» حديث رقم »)٠١/۳( »)١915(‏ ومسلم في كتاب: 
الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر» حديث رقم .)۸١١/۲( 4)١١59(‏ 


1٤ 


قال رحمه الله: (وشرطه) أي شرط الأفضاية (ألا يُضعف البدن حتى يعجز عماهو 
أفضل) من الصيام (من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة وإلا فتركه 
أفضل)؛ أي إذا تعارض صيام يوم وفطر يوم مع حقوق الله عز وجل بحيث إنه إذا صام 
ضعف على القيام بها من صلاة وغيرها فلا يقال بأنه أفضل» ولا سِيّما إذا عارضه واجب فلا 
مفاضلة بين الواجب وبين المستحب» وكذلك إذاكان يُضعفه عن القيام بحقوق العباد 
اللازمة من بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بحيث إنه إذا 
صام لازم البيت أو لزم المسجد لإصابته بالسآمة والملل والضعف» فلا يكون هذا الصوم 
أفضل؛ لأن العبادة التى إذا فعلها الإنسان حصل له إخلال بغيرها من العبادات تركها أفضل. 


“o 


ما يُكره من الصيام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُكرّه إِفْرادُ رجَب) بالصوم؛ لأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية؛ فإن أفطر منه أو صام معه 
غيره؛ زالت الكراهة. (و) كره إفراد يوم (الجُمُعَةِ)؛ لقوله اكتلا: «لا تَصُومُوا يوم المْجْمُعَة إلا 
وَقَبِلَّهُ يَوْمْ- أ بَعْدَهُيَوْمُ». متفق عليه. (و) إفرادُ يوم (السبت)؛ لحديث: «لا تَصُومُوا يَوْمَ 
ا إلا يكنا الشردة عه يواه اه كد هم بو ان واف وكل فيد 
للكفار» أو يوم ُفْرِدُونه بالتعظيم 5 

(و) يوم (الشك)› وهو يوم الفالاثين هن شعبان إذا لم يكن عَيْمْ ولا نحوه؛ لقول عمّارٍ: 
ون عام او اف ا فيه فقد عصّى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم». رواه أبو داود» 
والترمذي وصكحه» والبخاري تعليمًا. 


3 


ويكره الوصال» وهو ألا يُفْطِرَ بين اليومين أو الأيام» ولا يكره إلى السحرء وره أؤلى. 


الشرح 

قال المؤلف: (ويُكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية)؛ ومعنى إفراد 
رجب بالصيام أن يخصه بصيام من بين سائر الأشهرء والسبب أن فيه إحياء لشعائر 
الجاهلية» ففي الجاهلية كانوا يعظمونه» ولهذا كان صومه مكرومًاء (فإن أفطر منه أو صام 
معه غيره زالت الكراهة)» فتزول الفردية بفطر يوم منه لأنه حيقذٍ لا يصدق عليه أنه صام 
شهر رجب» وتزول الفردية بما لو ضم غيره إليه ولو لم بِلِهِء يعني لو كان الشهر الذي صامه 
ليس مواليًا له؛ فلو صام المحرم ورجب زالت الكراهة لأنه لا يكون مفردًا لرجب. 

قال: (وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله 
يوم أو بعده يوم» متفق عليه())» أي يُكره أن يُفرد يوم الجمعة؛ فلا يصومه وحده؛ لأن 
النبي 5 نهى عن صيام يوم الجمعة مفردًا» وفي رواية أخرى قال: «لا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام ولا ليلتها بقيام»(), وهذا الحديث يدل على أنه إذا صام يوم الجمعة لا تخصيصًا 
له فإنه جائز» والرواية التى ذكرها المؤلف تدل أيضًا على أنه إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده 
فصيامه جائز من TT‏ وهناك رواية ثالثة لم يذكرها المؤلف وهي أنه إذا صامه لكونه 
وافق عادة له فلا كراهة؛ كما لو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف يوم صومه يوم الجمعة 
فلا بأس. 


)01 أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» حديث رقم »)۱۹۸٥(‏ (9/ :)ل ومسلم في 
كتاب: الصيام» باب: باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا» حديث رقم .)۸٠٠/۲( »)۱١٤٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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وإنما نهى النبي ب عن إفراد صيام يوم الجمعة لأنها عيد الأسبوع فأعطي بعض أحكام 
العيد؛ لأن العيدين يحرم صومهماء لكن لما لم يكن عيدًا لم تثبت له أحكام العيد من كل 
وجه. 

ولو نذر أن يصوم يوم الجمعة فقال: لله علي نذرٌ أن أصوم يوم الجمعة. فهذا النذر يقع 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده فهو نذر طاعة فيجب الوفاء به. 

الوجه الغاني: أن يُفرده بالصيام فهذا نذر مكروه» وحينئدٍ يُخير بين فعله وبين كفارة 

قال المؤلف: (وإفراد يوم السبت لحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم» رواه أحمد()» وتتمة الحديث: «فإن لم يجد أحلكم إلا لحاء عنب 
فليمضغه»» وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه؛ فمنهم من قال: إنه موضوع 
ومكذوب على النبي بلي ولا يصح كما قاله مالك رحمه الله» ومنهم من قال: إنه منسوخ» 
ومنهم من قال: إنه شاذ؛ فهو ضعيف سندًا» وشاذ متنّاء وأيّا كان فهذا الحديث من جهة 
السند ضعيف ومن جهة المتن فيه نكارة» ووجه النكارة فيه من جهتين: 

الأولى: أن ظاهر الحديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقاء وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه تزول الكراهة إذا صام يومًا قبله أو 
يومًا بعده؛ فحيئدٍ يقع التعارض» وفي حديث جويرية أن النبي 5 أتى إليها وهي صائمة يوم 
الجمعة فقال: «أصمت بالأمس؟» فقالت: لاء فقال: «أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: 
«إذًا فأفطري»()؛ فقوله: «أتصومين غدًا؟» يعني السبت» وهذا يدل على جواز صيام يوم 
السبت إذا كان مضمومًا على الجمعة» وظاهر الحديث يخالفه. 

الثانية: قوله ي في تتمة الحديث: «فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه», 
وليس من شرط الفطر الأكل؛ فالإنسان يُفطر بمجرد النية؛ فدل ذلك على أن هذا الحديث 
مع كونه ضعيقفًا من جهة السند فهو أيضًا منكر من جهة المتن» ووجه النكارة أن ظاهره 
تحريم صوم يوم السبت مطلقًا. 

وإذا صام يوم السبت عن فرض سواء كان واجبًا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على 
نفسه ككفارة أو نذر فصيامه لا بأس به؛ بشرط ألا يخصه -اعتقادًا منه- أن له مزيّة. 

وله أن يصومه إذا وافق أيامًا مشروعة كما لو وافق أيام البيض أو عاشوراء أو عرفة أو ما 
أشبه ذلك؛ فهذا جائز لأنه لم يصمه لأجل ذاته أو لعينه وإنما صامه لإدراك فضل هذه 
الأيام. 


(۱) مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)١7585(‏ (۲۳۰/۲۹). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» حديث رقم .)٤١/۳( :)١985(‏ 


1۷ 


قال رحمه الله: (وكره صوم يوم النيروز)» وهو رابع برج الحمل» (والمهرجان)» وهو 
التاسع عشر من برج الميزان» ونهي عن صومها لأنها أعياد للكفار» (وكل عيد للكفار)» 
هذا من باب عطف العام على الخاص» فكل عيد للكفار يكره صومه» والاقتصار على 
الكراهة فيه نظر؛ لأنه إذا صامه تعظيمًا له فهو تشبه بالكفار بتعظيمه» والتشبه يكون بأدنى 
سبب؛ فلا يُشترط التشبه لمجرد التعظيم؛ بل لو فعل ما يدل على التعظيم من صيام واحتفال 
وما أشبه ذلك فإنه يحرم لقول النبي #5: «من تشبه بقوم فهو منهم»(). 

قال: (أو يوم يُفردُونه بالتعظيم)» يعني أن يصوم يومًا يفرده الكفار بالتعظيم؛ فإذا صام 
اليوم الذي يُعظمونه صار مشابهًا لهم في تعظيمه» وقد قال 5 «من تشبه بقوم فهو 
منهم»» وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم بأن أقل أحوال هذا 
الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشيّه بهم لقوله تعالى: ومن يَعَوَلّهُمْ مِدْكُمْ 
نه منْهُئْ6[المائدة: .]5١‏ 

قال: (ويوم الشك) يعني أنه مكروه صومه (وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن 
غيم ولا نحوه؛ لقول عمار) بن ياسر رضي الله عنه: (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد 
عصى أبا القاسم يَلِ. رواه أبو داود, والترمذي وصكحه» والبخاري تعليقًا(")): وسبق أن 
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته غيم أو قتر» أما إذا كان لا غيم ولا قتر 
بل كانت صحوًا فإنه لا يجوز الصيام على الراجح. 

قال رحمه الله: (ويُكره الوصال» وهو ألا يُفطر بين اليومين أو الأيام)؛ الوصال من 
الوصل وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر من غير فطر بينهماء فيكره لأن النبي #4 نهى عن 
الوصال؛ فإنه لما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال واصلوا فواصل بهم يومًا ثم آخر 
کالمنکل لهم؛ جاء في آخر الحديث: حتى رأى الهلال كالمنكل لهم وقال: «إني لست 
كهيئتكم إني أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني»0). 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الوصال؛ فمنهم من قال إنه محرم» ومنهم من قال إنه 
مكروه» ومنهم من قال إنه مباح؛ فالذين قالوا إنه محرم قالوا: لأن النبي ل نهى عن صيامه 
والأصل في النهي التحريم» ولأنه ي نكل بهم والتنكيل هو العقوبة» ولا عقوبة إلا على فعل 
بعر 

ومن قالوا إن الوصال مكروه قالوا: لأنه لو كان محرمًا ما واصل بهم النبي ولة؛ لأنه وله 
لا يُمكن أن يفعل المحرم؛ فدل ذلك على أنه مكروه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: الوصال» حديث رقم »)۱۹٦۳(‏ (۳۷/۳)» ومسلم في 
كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم» حديث رقم (57١١١)؛ .)۷۷٤/۲(‏ 
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ومن قالوا إنه مباح لمن كان عنده قوة ونشاط استدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله 
عنهم كابن الزبير فإنه كان يواصل إلى أربعة عشر يومًا؛ فقالوا: هذا دليل على الإباحة» ولهذا 
قال: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»(2)؛ فأجاز لهم الوصال إلى السحر. 

لكن الأقرب من الأقوال أنه مكروه. 

قال: (ولا يكره إلى السحر) أي لا يُكره أن يُواصل إلى السحر؛ لأن النبي وله واصل 
بهم إلى السحرء (وتركه أولى)؛ أي ترك الوصال إلى السحر أولى؛ وذلك لأن الوصال يفوت 
سنة وهي تعجيل الفطر؛ فقد قال 45: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»("): ففيه 
تفويت لهذه السنة» وفيه أيضًا حرمان للناس مما أنعم الله عليهم من إباحة الأكل والشرب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: تعجيل الإفطار» حديث رقم »)۱۹٥۷(‏ (57/59)؛ ومسلم 
في كتاب: الصيام؛ باب: فضل السحور» حديث رقم (۱۰۹۸)» .)۷۷١/۲(‏ 


۹ 


ما يحرّم من الصوم 
قال المؤلف رحمه الله: 
(صيامٌُ أيام التشريق) ؛ لقوله الكفتة: «أيَّامُ النََشْرِيقٍ أَيِامُ أكل وَشُرْبٍ وَذْكر الله». رواه مسل 
(إلا عن دم عة وقرانٍ)» فيصح صوم أيام التشريق لِمَن عدم الهدي؛ لقول ابن عمر 
وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصّمْنَ إلا لِمَنْ لم يجدٍ الهدي». رواه البخاري. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويحرُمُ صومُ يومي العيدين إجماعًا للنهي المتفق عليه)» وهما عيد 
الفطر وعيد الأضحى؛ لأن النبي بي نهى عن صوم يوم العيد» والحكمة من النهي عن 
صومهما كما قال بعض العلماء: لأن الحلق فيهما في ضيافة الله» فصيامهما امتناع عن 
ضيافة الله» وقيل: إن الحكمة في تحريم صيامهما أن صيامهما فيه مخالفة لحكم الله عز 
وجل الشرعي» أما بالنسبة لعيد الفطر فلأنه لو لم يفطر لما كان هناك تمييز بين رمضان وبين 
غيره؛ لأنه إذا صام رمضان وكان الصيام أيضًا بعد رمضان مشروعًا فصام يوم العيد لم يحصل 
الفصل بين الفرض وبين النفل؛ فكان من الحكمة أن يُفطر هذا اليوم لأجل التمييز بين 
رمضان وبين غيره. 

أماعيد الأضحى فلأن الله عز وجل أمر بالأكل من الأضاحي فقال: فكوا 
منْهَا[الحج: ۲۸]؛ فإذاكان صائمًا لم يتمكن من الأكلء ولأنه أيضًا يوم فرح وسرور كما 
قال النبي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل»(2). 

فإذا نذر أن يصوم يوم العيد فهذا نذر محدّم ولا يجوز الوفاء به لقوله يلِةِ: «من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)("). 

قال: (ولو في فرض)» (لو) إشارة خلاف لرفع التوهم» ووجه رفع التوهم أن ما سبق من 
الأيام كلها مما يُستحب صيامه أو يكره» ولو قلنا بالكراهة فإن الكراهة تزول فيما إذا صامه 
عن فرض» فربما توهم واهم أن صوم يومي العيدين حرام ولكن يزول التحريم فيما لو صامه 
عن فرض فرفع المؤلف هذا التوهم وقال بأنه حرام ولو عن فرض. 

قال: (ويحرم صيام أيام التشريق)؛ وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 
وسّميت بالتشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم (لقوله عليه السلام : «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله» رواه مسلم)(")؛ فعلى هذا يحرم صيامها (إلا عن دم مُتعة وقران 


.)۸٠٠/۲( ؛)١١51( أخرجه مسلم في كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي) أو عدم ثمنه» (لقول ابن عمر وعائشة: «لم 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي» رواه البخاري)() فأيام 
التشريق لا يجوز صيامها إلا في حاله واحدة» وهي من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه» 
فعليه لا يجوز أن تُصام عن فرض ولا يجوز أن يصومها أيضًا عن أيام البيض أو غيرها. 


.)٤١/۳( »)۱۹۹۷( أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: صيام أيام التشريق» حديث رقم‎ )١( 
۷١ 


حكم قطع الفرض والنفل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَن دحل في فَرْضٍ مُوسّع) من صمم أو غيره؛ (حَرُم فَطْقُه)؛ كالمضيّق» فيحرّم خروجه 
من الفرض بلا عذر؛ لأن ا من عهدة الواجب متعين» ودخلت التوسعة في وقته رفا 
ومَظِنَةَ للحاجة» فإذا شرع تعيّنَثْ المصلحة في إتمامه. 

(ولا يَلْرْمُ) الإتمام (في التَفْلٍِ) من صوم» وصلاة» ووضوء وغيرها؛ لقول عائشة: يا 
وول الل أغدي لا خيس فقال: «أرنيه RN EE‏ صَائمًا»» فأكل. رواه مسلم وغيره» 
وزاد النسائي بإسناد جيد: (ِإِنّمَا مكل صَوم لطع مكل اليَجْلٍ يُخْرِجُ مِنْ ماله الصَّدَقَةَ فَإِنْ 
شَاء أَنضًاها وَإنَْ شَاءَ حَبَسَها». وره خروجه ا عذر. (ولا قضاءُ فاسده)» أي: لا يلزم 
قضاءُ ما فسد من النفل؛ (إلا الْحَجٌ) والعمرةً فيجب إتمامهما؛ لانعقاد الإحرام لازاء وإن 
أفسدهما أو فسدا؛ لَزِمه القضاء. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ومن دخل في فرض موسع)» وضد الموسع المضيق» وذلك أن الفرض 
على نوعين: فرض موسع وفرض مضيق؛ أو واجب موسع وواجب مضيق؛ فالواجب الموسع: 
ما يتسع لهذا الواجب ولغيره من جنسه» والمضيق: ما لا يتسع؛ أي ما يكون زمنه بمقدار 
فعله؛ بحيث لا يتسع لغيره من جنسه كصيام رمضان. 

قال: (من صوم أو غيره حزم قطعه), ومفهوم قوله: من دخل في فرض موسع أن 
المضيق لا يجوز من باب أولى لأن زمنه بمقدار فعله؛ فإذا لم يجُز أن يقطع الذي زمنه أكثر 
من فعله فالذي زمنه بقدر فعله من باب أولى؛ لأن من لازم ذلك أن يُخرج الواجب عن 
وقته. 

قال: (كالمضيق فيحرّم خروجه من الفرض بلا عذر)؛ لأن الخروج من عهدة الواجب 
واجبء فالإنسان إذا دخل في واجب فهو لازم له في ذمته وخروجه من هذه العهدة واجب» 
وقطعه يستلزم عدم خروجه من عهدته فكان حرامًا كما قال المؤلف: (لأن الخروج من 
عهدة الواجب متعين) أي واجب (ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فإذا 
شرع تعينت المصلحة في إتمامه)» فمن شرع في الواجب ثم قطعه فهذا الفعل فيه استهزاء 
بآيات الله عز وجل» ووجه كونه استهزاء أن فعل الواجب واجب. 

ويُستثنى من قطع الواجب مسألتان يجوز فيهما قطع الفرض أو الواجب: 

المسألة الأولى: إذا كان نَم ضرورة لقطع الواجب فإنه يجوزء والدليل قول الله تبارك 
وتعالى: وقد فصل لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إل مما اضَطُرِْتُمْ إِلَْهِ[الأنعام: ]١١9‏ فإذا اضطر 
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الهلاك» كما لو كان يصلي فريضة ورأى طفلا يغرق أو رجلا يغرق في الماء ولا يتمكن من 
إنقاذه إلا بقطع الفريضة فيجب قطعهاء أو رأى حية تقترب من طفل فيجب قطع الصلاة؛ 
ولهذا جاءت السنة بإفطار الحامل المرضع لمصلحة الولد الرضيع. 

المسألة الثانية: إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل فإن هذا جائز؛ لأن هذا القطع 
لمصلحة الفريضة التي قطعهاء والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل 
الذي قال للنبي يِه إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. 
فقال له كل «صل ها هنا»(1)؛ فالنذر فرض والرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس فأمره 
النبي بلا أن يُحول نذره من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» وهذا تغيير للفرض لكنه 
تغيير له ليفعله على وجه أكمل. 

وينبني على ذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد وقد قُضيت الصلاة فصلى الفرض وحده 
ثم في أثناء صلاته حضرت جماعة فيجوز له قطعها؛ لأن قطعها هنا لمصلحة الصلاة؛ لأنه 
قطعها ليفعل الفريضة على وجه أكمل. 

قال رحمه الله: (ولا يلزم الإتمام في النفل)؛ أي لا يلزم أن يُتم النفل» (من صوم 
وصلاة ووضوء وغيرها)؛ فالإنسان إذا شرع في النفل فإنه لا يلزمه إتمامه؛ فلو شرع في 
صيام نفل فله قطعه» ولو شرع في صلاة نفل فله قطعهاء ولو شرع في وضوء نفل فله قطعه» 
ويكون الوضوء نفلا إذا كان تجديدًا أو لنفل أو أمر مستحب؛ كمن توضأ ليقرأ القرآن أو 
توضأ ليرمي الجمرات. 

وإنما جاز قطع النفل (لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا ححيس) وهو التمر مع 
السمن (فقال: «أرنيه فَلَمَدْ أَصْبَحْتْ صَائِما» فأكل. رواه مسلم وغيره(")» وزاد الدسائي 
أَمْضَامًا وَإنْ شَء حَبّسَها)(0). وکره و منه بلا در وهذا دليل صريح على جواز 
قطع النفل. والحديث الثاني في صحته مقال؛ فمن جهة الدليل يكفي حديث عائشة وهو 
الصحيح. 

من جهة التعليل فالنفل لا يلزم ابتداءً فلا يلزم استمراراء لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه 
سيأتي أنه يُستثنى من ذلك الحج والعمرة. 

فالمذهب أن النفل يمكن قطعه ولا يلزم إتمامه لكن يُكره قطع النفل لغير غرض صحيح» 
وقال بعض العلماء -وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: إنه يلزم الإتمام في النفل فمن 
شرع في نفل وجب عليه إتمامه؛ واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: ولا تُبَطِلُوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
20 صحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار» حديث رقم (:ه ١‏ 46 (۹/۲ °( 
(۳) سنن النسائي» كتاب: الصيام» باب: النية في الصيام» حديث رقم (۲۳۲۲)» .)١97/4(‏ 
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أَعْمَالكُْ6[محمد: *]» قالوا: والنهي عن الإبطال يشمل إبطال الفواب لأن السيئات 
تذهب الحسنات» ويشمل إبطال العمل بقطعه لعموم الآية» واستدلوا أيضًا بحديث الوليمة؛ 
حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب؛ فإن كان مفطرًا 
فليطعم وإن كان صائمًا فليصل»()ء أي: فليدعو؛ لأن الصلاة في اللغة هي الدعاءء قالوا: 
لقع البح كل ا كي ا ب فا الهو مدل ولك علي أذ ا 
يجوز قطعه بل يجب إتمامه. 

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: «فلقد أصبحت صائمًا», 
قالوا: الصيام هنا هو الصيام اللغوي» والصيام في اللغة: الإمساك؛ وفي الحديث قرينة تدل 
على ذلك» لأنه لو كان المراد الصيام الشرعي لقال: "فلقد أصبحت جائعًا" ولم يقل: "لقد 
أصبحت صائمًا": ولأن عائشة رضي الله عنها لو كانت هي من أتته بالطعام ابتداءً لصح 
التعليل بقوله: "لقد أصبحت صائمًا", أما إذاكان هو الذي طلب فالتعليل يكون: "لقد 
أصبحت جائعًا' . 

هكذا قالوا» ولكن الحقيقة أن جوابهم عن حديث عائشة جواب ضعيف؛ لأن الحديث 
صريح بقوله: «فلقد أصبحت صائمًا»» والألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق الشرعية؛ 
والحقيقة الشرعية للصيام هي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدّاء ولا يُمكن 
أن يُحمل كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله 5 على المعنى اللغوي مع إمكان حمله على 
المعنى الشرعي؛ لأنه هو الأصل» وقد تقدم مرارًا أن كل كلام يُحمل على عرف الناطق به؛ 
فإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي» وإن كان الناطق من أهل اللغة 
حمل على المعنى اللغوي» وإن كان الناطق من أهل العُرف حمل المعنى على المعنى 
العرفي . 

وأجاب القائلون بجواز قطع النفل عن الاستدلال بقوله تعالى: لأوَلا تُبطِلُوا أَعْمَالكُ) 
بأن المراد بإبطال العمل هنا إبطالها بالمعاصي» وسياق الآية يؤيد ذلك؛ فقد قال الله تبارك 
وتعالى: يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيِعُوا اللَّهَ وَأطيعُوا الرَسُولَ وَل تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» فجعل 
طاعة الله وطاعة رسوله ي سبب لقبول العمل ومعصيته سبب لحبوط العمل؛ فيكون المراد 
بألا تبطلوا أعمالكم أي باليّدّة أو المعصية؛ لأن المعاصي سبب لحبوط الأعمال وبطلانها. 

وعليه فالقول الراجح أنه يجوز قطع النفل لأن حديث عائشة صريح في ذلك لكن مع 
هذا يُكره لغير غرضٍ صحيح. 

أما حديث: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان 
صائمًا فلیصل»()؛ فهذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدلوا بها على عدم جواز قطع 


.)۳۳١/۲( أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: في الصائم يدعى إلى وليمة» حديث رقم (550؟)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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النفلء لكن نقول: إن الأمر في قوله 45: «فليصلي» ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب 
جمعًا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قلنا: إن النفل يُكره قطعه إلا لغرضٍ 
صحيح» والغرض الصحيح كما في الحديث ما لو دُعي إلى وليمة وكان في الفطر جبرٌ 
لقلب صاحبه» فهنا يُفطر» وكذا يُفطِرٌ لضَيفِه. 

قال المؤلف: (ولا قضاءٌ فاسده؛ أي: لا يلزم قضاء ما فسد من النفل) سواء قطعه في 
أثنائه أو فعله على وجه فاسد ولم يتبين له الفساد إلا فيما بعد» وهذا كله مبني على أنه لا 
يلزمه الإتمام. 

قال: (إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما؛ وإن أفسدهما أو 
فسدا لَزِمه القضاء)؛ فيجب إتمام الحج والعمرة لأن الله عز وجل قال: لإوَأَتمُوا الْحَجَّ 
ولف ع ر كف ]ا واه اة ر نان فرعتا أو اتناف ون اله عير وه 
سماهما نذْرًا فقال: ئم لَيَفْضُوا تَقَكَهم وَليُوفُوا نُذُووَهُْ6[الحج: ۲۹]؛ ولأن الله عز وجل 
جعل الدخول في الحج فريضة فقال: [فَمَنْ فَرَضَ فيهنً الْحَجَّ)[البقرة: ۱۹۷] وظاهر 
الآية أنه لا فرق بين الفرض والنفل» وهذه من المسائل التي انفرد بها الحج عن غيره من 
العبادات» والحج والعمرة لهما من الخصائص والمزايا ما ليس في غيرهما؛ منها هذه 
المسألة؛ أي أن نفلهما كفرضهماء ومنها أنه يجوز الدخول إليهما بنية مبهمة ونية مطلقة؛ 
فالمبهم كما لو قال: أحرمت بما أحرم به فلان. أو قال: لبيك اللهم لبيك. ولم يعين حجًا 
لاع و يجيو :وليل للك أن عاي اللقد ا مو اندو كال وخ 
بما أحرم به رسول الله #5»» ومن خصائص هما أيضًا أن محظورات الحج والعمرة لا يفسدان 
بهما بخلاف بقية العبادات؛ فالصوم تفسده المحرمات الخاصة به» والمحرمات الخاصة 
بالصلاة تفسدهاء لكن المحرمات الخاصة بالحج والعمرة لا تفسدهما اللهم إلا الجماع قبل 
التحلل الأول» ومنها أنهما يصحان من الصبي» والصيام والصلاة لا تصحان منه. 


ليلة القدر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَتْرْجَى نَيْلَهُ الْمَدْرٍ في العشر الأواخر من رمضان)؛ لقوله اكطاة: «تحروا لَبْلَهَ كار 
في الْعَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ». متفق عليه» وفي الصحيحين: «مَنْ قَام لَيْلَهَ الّْمَدْرِ إِيمَانًا 
ایا غر له ما تَقدم مرخ کن زاد الحمد» ووا تالكر 

وسُيّيت بذلك لأنه يُقَدَّرْ فيها ما يكون في تلك السنةء أو لِعِظَّمِ قدُرها عند الله أو لأن 
للطاعات فيها قدرًا عظيماء وهي أفضل الليالي» وهي باقيةٌ لم ترفع؛ للأخبار. 

(وأؤتازه 1كد) ؛ لقوله الكتئة: «اطْلبُوهَا فِي الْعَشْرٍ الأواخر فِي ثَّلآثِ بَقِينَه أَوْ حمس 
فين أو ل بقِين» أو يخم تفين». (وَلَيْلَهُ 6 وعشرينَ أبلغ)؛ أي: أرجى لها؛ لقول ابن 
عباس» وأَبيَ ابن كعب» وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها. (ويَدْعُو فيها)؛ لأن 
الدعاء تهاب فيها (بما ورّد) عن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقتُها فيم أَدْعُو؟ قال: 
«قولي: 1 كك غا نمع العفو حاف عي روه ألحيد وان ناض ولتي يناه 
وصحّحه. ومعنى العفو: السرك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «سَلُوا الله الْعَفُوَ 
اا و الامسة تنا اوی اع بَعْدَ يَقِينٍ حيرا مِنْ مُعَافَاقِ». فالشَّرٌ الماضي يزول 
بالعفو» والحاضرٌ بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمُّنها دوام العافية. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وثرجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان). قوله: (ترجى)؛ 
أي: تُطلبء فيطلبها المرء في العشر احير من وان وقوله: (ترجى) إنشاء وليس إخبارًا 
وإذ كان ظاهر كلام المولف رحمه الله في قوله (ترجى)؛ أي: يُرجى وجودها وليس بمتيقن» 
ولكن هذا غير المراد لأنها هي يقين في العشر الأخير. 

فالحاصل أن ليلة القدر هي في رمضان ولأن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدرء 
قال الله تبارك وتعالى: إإِنا أَنْرَلمَاهُ في لَيْلَةٍ الَدْرِ)[القدر: ١]؛‏ وقال عز وجل: لأشَهْرُ 
رَمَصَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ[البقرة: »]٠۸١‏ ودليل أنها في العشر الأواخر من رمضان 
أن النبي ي اعتكف العشر الأول ثم الأوسط فلما أخبر أنها في العشر الأخير فاعتكف 
العشر الأخير(١).‏ 

وليلة القدر فيها فضائل ومزايا وبركات» ومن بركاتها: 

أولا: أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن العظيم الذي هو هدى ونور للبشر وفيه سعادتهم 
في الدنيا والآخرة. 


))١57/1( »)۸١۳( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: السجود على الأنف» حديث رقم‎ )١( 
.)۸٠١/۲( »)١١51/( ومسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال» حديث رقم‎ 
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ثالعًا: أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة تُتلى إلى يوم القيامة وهي سورة القدر. 

رابعا: أن الملائكة تتديّل فيها بالرحمة والسرور للمؤمنين؛ قال تعالى: رل الْمَلانكة 
وَالرُوحُ فيا بِِذْنٍ رَبْهِمْ من كَل أَمْرٍ[القدر: .]٤‏ 

خامسًا: أنها ليلة سالمة للمؤمنين؛ قال تعالى: (إِسَلَامٌ هي حَتنَى مَطْلّع الْمَخْرِ)[القدر: 
]. 

سادسًا: أنه يُقدر فيها ما يكون في العام. 

سابعًا: أن النبي ولو كان يعتكف طلبًا لليلة القدر وحث أمته على ذلك فقال: «ومن كان 
متحريها فليتحرّها في العشر الأواخر». 

ثامتا: أن الدعاء فيها حَرِيٌ بالإجابة كمافي قوله ي لعائشة لما قالت: أرأيت إن 
صادفت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ 
عني»(1). 

فليلة القدر هي ليلة مباركة فيها بركات وخيرات. 

قال المؤلف: (لقوله عليه السلام: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 
متفق عليه('), وفي الصحيحين: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من 
ذنبه»(2)), وهذا يضاف إلى ما فيها من البركات والخيرات؛ أي أنها سبب لمغفرة الذنوب» 
وقوله: (إيمانًا واحتسابًا) أي إيمانًا بالله وبما شرع واحتسابًا للشواب والأجرء (زاد أحمد: 
«وما تأخر»())» وهذه اللفظة لا تصح؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل حديث فيه مغفرة 
الذنوب ما تقدم وما تأخر فهو ضعيف. والضعيف لفظة (وما تأخر)» وذلك لأن مغفرة ما 
تقدم وما تأخر من خصائص النبي يَل؛ قال تعالى: نّا فَتَحْمَا لَك فَنْحَا مسا )١(‏ لِيَغْفِرَ 
لَك اللَّهُ ما تَقَدَّمَ ممِن ذَنِكَ وَمَا تَأخَرَّ[الفتح: .]1-١‏ ولهذا فأهل بدر قال الله فيهم: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(5)؛ أي ما تقدم منه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲١۳۸٤(‏ (555/57))» والترمذي في أبواب: الدعوات» باب: 
حديث رقم »)۳١۱۳(‏ (574/5))» وابن ماجه في كتاب: الدعاء باب: الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم 
(تملع) )1۲1°/۲( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصوم» باب: من صام رمضان إيمانا واحتسابًا ونية» حديث رقم 
(۱۹۰۱)» (8/؟)» ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» حديث رقم 
(۷۰)ء ال 

.)٤۰٦/۳۷( مسند الإمام أحمدء حديث رقم (1/51؟؟)»‎ )٤( 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الجاسوس» حديث رقم (۳۰۰۷)» (59/4), 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر» حديث رقم )4۹4 .)١ ENE‏ 
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قال: (وسّميت بذلك لأنه يُقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعِظّم قدرها عند الله 
أو لأن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا), هذه ثلاثة أسباب لتسميتها: 

الأول: أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة؛ ودليل ذلك قوله تعالى: #إفِيهَا يُفْرَقَ كل 
أَمْرٍ حكيم (4) أَمْرَا من عِنْدِئ4[الدخان: 5-4]. 

الشاني: لعظم قدرها عند الله؛ قال تعالى: (إإنّا أَنْرَْمَاهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرٍ )١(‏ وَمَا أَذْرَاكَ ما 
بنَُ الْقَدْرٍ (؟) لَبْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْرٌ من أل شَهْرُ)[القدر: .]"-١‏ 

الغالث: لأن للطاعة فيها قدرًا ملا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «من قام 
ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»(). 

قال: (وهي أفضل الليالي)؛ فأفضل ليلة هي ليلة القدر بنص القرآن؛ قال تعالى: اخَيْرٌ 
مِن الف شه (وهي باقيةٌ لم ترفع)» وإنما قال ذلك لأن بعض العلماء قال إنها فعت 
لما ورد أنها قد رُفعت لما تلاحى رجلان(")؛ ولكن الصواب أنها رفعت في هذه السنة فقط؛ 
لكنها باقية إلى يوم القيامة. ٠‏ 

قال: (للأخبار)؛ جمع خبرء والخبر يشمل الحديث والأثر» ومن الأخبار قوله صلى الله 
عليه وسلم: «تحرٌوا ليلة القدر»(")ء ولو كانت مرفوعة لم يأمر النبي 5ي بتحريهاء وقال: 
«التمسوها»(؛)ء ولو كانت مرفوعة لم يأمر بالتماسهاء وغير ذلك من الأدلة التي تدل على 
أنها باقية. 

قال: (وأوتازه آكد لقوله عليه السلام: «اطلْبُوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو 
خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين»(2))؛ الوتر يختلف فيما إذاا كان الشهر تامًا أو 
كان ناقصًا؛ فإذا كان الشهر ناقصًا فالأوتار بحسب ما بقي من العدد, وإن كان الشهر تامًا 
فأوتاره ليالي الشفع» ولكن هذا لا يُعلم إلا عند انسلاخ الشهر. 

قال: (وليلة سبع وعشرين أبلغ؛ أي أرجى لها لقول ابن عباس وأبي بن كهب 
وغيرهما)» يعني أرجى ليالي الشهر هي ليلة سبع وعشرين» فليلة القدر في العشر الأواخرء 
وأرجى العشر ليالي الوتر» وأرجى ليالي الوتر ليلة سبع وعشرين. 

قال: (وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها)؛ الذي يظهر من الحكمة من أن الله عز 
وجل أخفى ليلة القدر ولم يُطلع الناس عليها أمران: 

الأمر الأول: لأجل أن يجتهد الناس في طلبها فيزدادوا ثوابًا وأجرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ سبق تخريجه. 
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الأمر الفاني: امتحانًا واختبارًا من الله عز وجل ليتبين الصادق في الطلب من غيره؛ لأنه 
لو كانت ليلة واحدة لكان بعض الناس إنما يقوم تلك الليلة فقط. 

وليلة القدر لها علامات مُقارنة وعلامات لاجقة؛ فأما العلامات المقارنة فمنها: 

أولا: قوة الإضاءة في تلك الليلة بحيث تكون الإضاءة في تلك الليلة أشد من غيرهاء 
وذلك بسبب تنزّل الملائكة بالنور. 

ثانيًا: أن المؤمن يجد من نفسه في تلك الليلة انشراحًا في الصدر وطمأنينة في النفس 
من بين سائر الليالي» وهذا بسبب تنزل الملائكة بالرحمات في تلك الليلة. 

المّا: أن المؤمن يجد من نفسه في تلك الليلة حرصًا على الطاعة وعلى إكمالها 
وإتمامها ويجد لذلك لذةّ ومتعة» وهذا الذي نقوله إنما هو في حق المؤمن. 

رابعا: أنها ليلة هادئة ليس فيها رياح ولا عواصف ولا قواصف كما جاء في الحديث: 
«إنها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة»()؛ فهذا دليل على أنها ليلة القدر. 

ومن العلامات اللاحقة أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لهاء ومنها 
استجابة الدعاء فيها وهذه علامة في علم الله فيما بعد؛ فلو دعا الله بشيء واستُجيب له 
فيدل ذلك على أن هذه الليلة التي دعا فيها هي ليلة القدر. 

والفائدة من معرفة العلامات اللاحقة مع أنها فاتت استبشار المؤمن وأن عمله لم يضع؛ 
لأن الإنسان إذا قام تلك الليلة واجتهد ثم رأى الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها أو 
استجيب دعاؤه فإنه يستبشر بهذاء وهذه هي العلامات التي دلت عليها السنة والواقع. 

وذكر بعض العلماء علامات أخرى نذكرها من باب التنبيه وإلا فهي ليست علامات 
صحيحة» ومن ذلك قالوا: إنه لا يُسمع فيها نباح الكلاب» فإما أن يقل أو يُعدم, وهذا غير 
صحيح لأن ليلة القدر يُسمع فيها نباح الكلاب» ومن العلامات أيضًا أن المياه تعذب» 
فتكون المياه المالحة عذبة في تلك الليلة» وهذا أيضًا ليس بصحيح» والواقع يشهد بعدم 
صحته» ومن العلامات التي ذكروها أيضًا أن ورق الشجر والأغصان تسقط في تلك الليلة 
وتعود إلى منابتها فيما بعد» وهذه أيضًا علامة غير صحيحة. 

والحاصل أن الإنسان يجب أن يجتهد في الليالي العشر لأنه لا يدري أيها ليلة القدر؛ 
فقد تكون ليلة إحدى وعشرين وقد تكون ثلاثة وعشرين وقد تكون خمسة وعشرين أو سبعة 
وعشرين؛ لأنها على الصحيح تُقل» ولذلك أريها النبي بل ليلة إحدى وعشرين» وفي بعض 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب: الصيام» باب: صفة ليلة القدر» حديث رقم (۲۱۹۰)» (590/9). وابن 
حبان في صحیحه» كتاب: الصوم» باب: الاعتكاف وليلة القدر» ذكر وصف ليلة القدر» حديث رقم 
(۸( (دائ ؛). 
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الروايات أنها ليلة ثلاثة وعشرين» قال: «أريت في ليلتها أني أسجد في ماء وطين»()» 
وبعض الناس قد يراها في المنام» أي لو نام فربما يراهاكما حصل للنبي يلك وكذلك 
الصحابة رضي الله عنهم فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر»(). 

قال: (ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله 
إن وافقتها فبمَ أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد 
وابن ماجه وللترمذي معناه وص حححد 2" )), لكن قول المؤلف رحمه الله: (لأن الدعاء 
مستجاب فيها) فيه نظر؛ لأن هذا أمر يحتاج إلى توقيف» لكن يقال: إن الدعاء فيها حَرِيٌٍّ 
بالإجابة» ولذلك لا يوجد دعاء مستجاب» وما يوجد في بعض الكتب من قولهم: (الدعاء 
المستجاب) فهذا غير صحيح؛ فليس هناك دعاء مستجاب» فالأدعية حري بالإنسان إذا 
دعا بها أن يُستجاب دعائه» أما أن يُقال بأن هناك أدعية مستجابة فهذا غير صحيح إلا 
شيء ورد به النص بعينه أن هذا الدعاء مستجاب» ولم يرد نص على أن هناك دعاء من 
الأدعية معين يُستجاب؛ لكن قد يكون الدعاء حَريًا بالإجابة» حتى إن بعض الأدعية ا 
وردت عن النبي يلد ورد أن من قالها لا يكاد يُرد دعائه وما أشبه ذلك» ولكن لم يرد أنه 
يُستجاب. 

قال: (ومعنى العفو: الترك. وللدسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: سلوا الله العفو 
والعافية والمعافاة الدائمة؛ فما أوتي أحدٌ بعد يقين خيرًا من معافاة»()؛ فالشر الماضي 
يزول بالعفوء والحاضر بالعافية, والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية)» فقول 
المسلم: «اللهم إنك تحب العفو فاعف عني» يشمل الماضي والحاضر» وسؤال الله العفو 
والعافية يشمل العفو عما مضى والعافية في الحاضر والمستقبل» وقوله: (العافية) يشمل 
عافية الإنسان في دينه ودنياه وبدنه؛ فالمعافاة في الدين بأن يسلم من الشبهات والشهوات» 
والمعافاة في الدنيا بأن يسلم مما يحل به من مصائب» والمعافاة في البدن بأن يسلم من 
الأمراض والأسقام. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فضل ليلة القدر» حديث رقم :)5١١5(‏ (47/5)» ومسلم في كتاب: 
الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال» حديث رقم »)١١51/(‏ (875/5). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فضل ليلة القدر» باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» حديث رقم 
»)٤٦/۳( »)5015(‏ ومسلم في كتاب: الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال» حديث رقم 
(5ال)ء .(A۲۲/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ السنن الكبرى للنسائي» كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: مسألة المعافاق حديث رقم »)۱۰٦۰۱(‏ (5/9؟*). 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الاعتكاف) 

(هو) لغة: لزوم الشيء. ومنه: 9إيَعْكُفُونَ عَلَى َصْنَام َه [الأعراف: FA‏ 

واصطلاحا: (لَرُومُ مَسْجِدٍ)ء أي: لزومٌ مسلم عاقلٍ ولو مميرًا لا غسل عليه؛ مسجدًاء ولو 
ساعة؛ (لطاعة الله تعالى)» ويُسمّى جوارًا. ولا يبطل بإغماء. 

وهو (مسنونٌ) كل وقتٍ إجماعًا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه» واعتكف 
أزواجه بعدّه ومعه» وهو في رمضانٌ آكذ؛ لفعله لكك وآكذه في عَشره الأخير. 

(ويَصِح) الاعتكاف (بلا صوع)؛ لقول عمر: يا رسول الله: إني ندَرّث في الجاهلية أن 
أعفكف ليلة بالسجد الحرم ققال الي صلل الله عليه وسل «أوف يكذرك». روا 
البخاري» ولو كان الصوم شرطًا لما صك اعتكاف الليل. (ويَلْرَمانِ) أي: الاعتكاف والصوم 
(بالنَذْرِ)؛ فمَنْ ندر أن يعتكف صائمًا أو بصوم» أو يصوم معتكمًا أو باعتكاف؛ لزِمه الجمم» 
وكذا لو نذر أن يصلي معتكمًا ونحوه؛ لقوله اطة: «مَن نَذَرَ أن بطي الله فَليطِغْةُ». رواه 
البخاري» وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجهاء ولا لِقِنّ بلا 
إذن سيده» ولهما تحليلُهما من تطوٌع مطلقّاء ومن نذر بلا إِذنٍ. 1 

(ولا يَصِح) الاعتكاف (إلا بنية) ؛ لحديث: (ِإِنَّمَا الْأَعْمَالُ ِاليياتِ». ولا يصح إلا 
(في مسجل)؛ لقوله تعالى: لوانتم عَاكِقُونَ فِي الْمَسَاجِدٍ[البقرة: .]١80‏ (يُْجْمَعُ فيه)» 
أي: ثُقام فيه الجماعة؛ لأن الاعتكاف في غيوه يُفْضِي إِنَّا إلى ترك الجماعة أو رر 
الخروج إليها كثيرًا مع إمكان التحرز منه؛ وهو منافي للاعتكاف» (إلا) مَنْ لا تلزمه 
الجماعة؛ ك(المرأة)» والمعذور, والعبد (ف)يصح اعتكافهم (في كل مَسْجِدٍ)؛ للآيةء وكذا 
مَن اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاء (سؤى مَسْجد بيتها) وهو الموضع الذي تَتَِّدَه 
لصلاتها في بيتها؛ لأنه ليس بمسجد حقيقةً ولا حُكمًا؛ لجواز لبثها فيه حائضًا وجنبًا. ومن 
المسجد ظهزه» ورَحَبَثُهُ الْمَحُوطة» ومناره التي هي أو بابُها فيه» وما زيد فيه. والمسجدٌ 
الجامغ أفضل لِرَجْلٍ تخلّل اعتكاقه جمعة. 


الشرح 
الاعتكاف هو عبادة من العبادات» وجي العبادات من طهارة وصلاة وصيام وركاة 9 
منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب إلا الاعتكاف فإنه لا يجب إلا بالنذر. 
قال رحمه الله: (هو لغة: لزوم الشيء)» والمواظبة عليه» (ومنه: 9بَعْكُمُونَ عَلَى أُصْنَام 
له+4[الأعراف: ,)]١78‏ وقال عن إبراهيم: مما هله الكَمَاليل التي أَنْكُمْ لَهَا 
عَاكِفُونَ4[الأنبياء: ١٠]؛‏ أي ملازمون مرابطون» وأما في الشرع فعرفه الماتن بقوله: (لزوم 
مسجد لطاعة الله تعالى)؛ وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقال الله 


۸۱١ 


تبارك وتعالى: اوا تُبَاشْرُوهُنٌَ ْنم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ [البقرة: 7)ء وقال تعالى: 
[وعهذتا إلى إِنْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَهَرًا ييي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ الع 
التُّجُودِ[البقرة: ٠؟١١]؛‏ فالشاهد قوله: ل9إوَالْعَاكفِينَ4؛ وأما السنة فقد ثبت مشروعية 
الاعتكاف عن النبى ييي بالسنة القولية والفعلية والإقرارية. 

فالحاصل أن جميع أنواع السنن ينبت الاعتكاف» والسنة الفعلية أنه يه اعتكف فى 
العشر الأول ثم الأوسط ثم الآخر()» والسنة الإقرارية بأنه أقر الصحابة على اعتكافهم؛ 
والسنة القولية قول النبي يلل «فمن كان معتكمقًا فليعتكف في العشر الأواخر»(). 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف؛ قال الإمام أحمد رحمه 
الله: لا أعلم خلاقًا عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. 

والمقصود بالاعتكاف أن يتفرغ الإنسان في بيت من بيوت الله للعبادة طلبًا للشواب 
والأجرء وإدراكا لليلة القدر. 

قال رحمه الله: (واصطلاحًا: لَرُومُ مسجد)» خرج بذلك غير المسجد كالمُصلى وما 
سواهما كما لو لزم بيا أو مدرسة أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يُسمى اعتكافًاء فالاعتكاف لابد 
أن يكون في مسجد؛ فلو اعتكف في مُصلى فإنه لا يصح إلا مصلى العيد كما سيأتي. 

قال: (أي: لزوم مسلم عاقل)» خرج بالمسلم الكافرء وبالعاقل المجنون؛ وذلك لأن 
الاعتكاف عبادة وكل عبادة لابد فيها من النية» والنية لا تُتصور من المجنون. 

قال: (ولو مميرًا), يعني أنه لا يُشترط لصحة الاعتكاف البلوغ؛ فيصح من المميز» 
والمميز هو الذي يفهم الخطاب ویرد الجواب؛ وحده بعضهم بسبع سنين. 

قال: (لا غسل عليه)؛ لأن من عليه العُسل لا يصح منه اعتكاف لأنه ممنوع من اللبث 
في المسجد, قال الله تبارك وتعالى: ولا جما إلا عابري سَبيل حى تَغْتَسِلُوا6[النساء: 
[sér‏ فالحائض لا يصح منها اعتكاف لأنه لا يجوز لبثهاء والجُنب لا يصح منه الاعتكاف 
اللهم إلا إذا توضاً. 

قال: (مسجدًا ولو ساعة)؛ أي ولو اعتكف ساعة» والساعة المعروفة عند العلماء ليست 

فما عليه الفقهاء رحمهم الله أن أقل مدة للاعتكاف ساعة» بل قال بعضهم: يجوز ولو 
لحظة» ومن ثم قال بعض العلماء إنه يُسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبشه في 
المسجد لأجل أن ينال هذا الأجرء ولكن الصواب أنه ليس بمشروع؛ لأن النبي كلل كان 
يدخل الس كحك وأصحابه كانوا يدخلون المسجد ولم تقل أنه أمرهم بذلك وهم سيق منا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتکاف» حديث رقم (۲۰۲۷)» »)٤۸/۳(‏ ومسلم في كتاب: الصيام» 
باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال» حديث رقم »)١١51/(‏ (875/5). 
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إلى الخير وأحرص منا على الخير» ولو كان مشروعًا لكان يأمرهم بذلكء والرسول وله لم 
يترك خي للامة إلا بسّه» ولو كان هذا من شرع الله لبينه َء وسيأتي أن أقل مدة للاعتكاف 
هي يوم وليلة لأنه أقل ما ورد» والاعتكاف عبادة فيقتصر فيه على ما ورد. 

قال: (لطاعة الله تعالى)ء اللام هنا للتعليل؛ أي: لأجل طاعة الله؛ فخرج بقوله: (لطاعة 
الله) ما لو لزم المسجد وجلس به للنوم أو للسكنى أو للعمل؛ كعامل يُصلح شيئًا في 
المسجد فهذا لا يُسمى اعتكامًا؛ فلابد أن يكون مكثه في المسجد ولبثه فيه بقصد التقرب 
إلى الله عز وجل. 

قال: (ویسمی) الاعتكاف (جوار)؛ لأنه مجاورة للمسجد» (ولا بيبطل ياغماء)؛ يعني 
لو أغمي عليه فإنه لا ييطل اعتكافه. والفرق بين الصبي الذي لا يعقل النية وبين المغمى 
عليه أن المغمى عليه مكلف ولكن وجد فيه مانع» والصبي والمجنون ليسا بمكلفين. 

قال: (وهو مسنون كل وقت إجماعا)» قوله: (إجماعًا) يعود على قوله: (مسنون) , لا 
على قوله (كل وقت)؛ أي أن الاعتكاف مسنون إجماعًاء وأما قوله: (كل وقت) فهذا ليس 
في غير رمضان؛ بل يُسن» وقال بعض العلماء: لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من 
رمضان» وأما في غير رمضان فليس بسنة؛ قالوا: لأنه لم يُنقل أن الرسول ب اعتتكف في غير 
رمضان أو في غير العشر الأواخر التي استقر عليها الأمرء والعبادات مبناها على التوقيف 
فيُقتصر فيها على ما ورد» فلو اعتكف في غير رمضان فهو جائز ولكنه ليس بسنة» 
فالاعتكاف المسنون المشروع هو أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان وأما الاعتكاف 
في غير العشر الأواخر من رمضان فليس مشروع. 

فإن قيل: قد اعتكف النبي ب في شوال. 

قالوا: نعم» ولكن اعتكافه في شوال كان قضاءً؛ لأنه كان يي إذا عمل عملا داوم عليه 
وأثبته. 

قال: (لفعله عل ومداومته عليه واعتكف أزواججه بعدّه ومعه وهو في رمضاك آكذ 
لفعله عليه السلام, وآكذه في عَشْره الأخير)» فالسنية والمشروعية إنما هي في العشر 
الأواخر؛ لأنه ئل إنما اعتكف طلبًا لليلة القدر وتحرّيًا لها وليلة القدر في العشر الأخير. 

قال: (وبصح الاعتكاف بلا صوم)؛ أي : يصح الاعتكاف ولو كان بلا صوم؛ فليس 
الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف» والدليل على ذلك كما قال المؤلف: (لقول عمر: يا رسول 
الله إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبى 46: «أوف 
بنذرك». رواه البخاري(١))2‏ ووجه الدلالة في الحديث من جهتين: 


»)۲۰ ٤۳( صحيح البخاري» كتاب: الاعتكاف» باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم» حديث رقم‎ )١( 
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أولا: قوله: (أن أعتكف ليلة) والليل ليس محلا للصيام. 

ثانيًا: لو قيل: إن الليل إذا أطلق دخل فيه النهار والنهار إذا أطلق دخل فيه الليل» فيقال: 
لو كان الصوم شرطًا لأمره النبي َلك بذلك؛ فلما لم يقل أنه أمر دل على أنه ليس بشرط. 

ومن جهة التعليل يقال: إن الصوم عبادة مستقلة والاعتكاف عبادة مستقلة ولا يصح أن 
تكون صحة واحدة منهما مرتبطة باقترانها بالأخرى» وعليه فيصح الاعتكاف بلا صوم» وهذا 
هو المذهب» وهو الصحيح» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الاعتكاف لا يصح 
إلا بالصوم؛ فالصوم شرط لصحته» واختاره أيضًا تلميذه ابن القيم» وعللوا ذلك بأنه لم يُنقل 
عن النبي كله أنه اعتكف غير صائم؛ فدل ذلك على أنه لابد في صحة الاعتكاف من 
الصوم» ولكن الصواب هو الأولء وهو أن الصيام ليس شرطًا لصحته» ولهذا قال المؤلف: 
(ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل)ء هذا بناءً على أنه جاء في الحديث 
المذكوز أنه ندر أن بتكن ليلة: 

وحديث عمر فيه فائدة أخرى وهي صحة نذر الكافر وانعقاده» ووجه الصحة والانعقاد 
أنه نذر في الجاهلية وهو كافر قبل الإسلام؛ فهذا دليل على انعقاده؛ لأنه إذا كان غير منعقد 
وغير صحيح لم يقل له النبي #5: «أوفٍ بنذرك»؛ لأن غير المنعقد وجوده وعدمه سواءء 
وعليه فالنذر من الكافر صحيح وليس من شرط النذر الإسلام. 

قال: (ويلزمان أي الاعتكاف والصومٌُ بالنذر)؛ سواء إفرادًا أو جمعاء فإفرانًا كما لو نذر 
أن يعتكف فيلزمه» أو نذر أن يصوم فيلزمه» وجمعًا كما لو نذر أن يعتكف صائمًا أو يصوم 
معتكمًاء ولهذا قال المؤلف: (فمن نذر أن يعتكف صائمًا أو بصوم., أو يصوم معتكمًا أو 
باعتكاف؛ لزمه الجمع). فصائمًا هنا حال؛ أي: يعتكف حال كونه صائماء فإذا نذر أن 
يصوم معتكمًا لزمه أن يدخل معتكفه قبل الفجر ليصدق عليه أنه صام حال كونه معتكماء 
أما إذا نذر أن يعتكف صائمًا فيجزئه ولو اعتكف في أثناء النهار. 

قال: (وكذا لو نذر أن يصلي معتكمًا) فيعتكف ثم يصلي (ونحوه؛ لقوله عليه السلام: 
«من نذرأن يُطيع الله فليطعه» رواه البخارى())ء وهو قد نذر أن يعتكف صائمًا أو 
يصوم معتكمًا. 

قال: (وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة) فيلزمه؛ كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي 
ركعتين أقرأ فيهما كذا وكذا. فيلزمه أن يصلي ويلزمه أن يقرأ ما عين؛ أما لزوم الصلاة فلأنه 
نذر طاعة» ونذر الطاعة يجب الوفاء به» وأما تعين السورة التي عينها فقد قال تبارك وتعالى: 
يا أَيهَاانَذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعْقُودِ[المائدة: »]١‏ والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد 
ووصفه» فيشمل الوفاء بالنذر أصل النذر ووصفه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ومؤدى كلام الفقهاء أنه إذا نذر أن يُصلي بسورة معينة فليس له أن ينتقل إلى سورة 
أفضل منهاء كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين أقرأ فيهما بسورة «تبت». فليس له 
أن ينتقل إلى سورة الإخلاص مثلا؛ ولا يقاس على المساجد فيما لو نذر أن يصلي في 
المسجد النبوي فله أن ينقل نذره إلى المسجد الحرام أو من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس فله أن يصلي في المسجد النبوي. 

وعليه فعندهم: مَن نذر أن يُصلي بسورة معينة فإنها تتعين ولا يصح أن يقل ذلك إلى ما 
هو أفضل. قالوا: لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يُجزئ عنه. 

هذا هو كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله» أما على قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله فيجوز؛ لأنه عنده كل عبادة يجوز للإنسان أن ينقلها إلى ما هو أكمل وأفضل. وفرع 
على ذلك فروعًا كثيرة في الصلاة وفي الصيام وفي الاعتكاف بل وفي الأوقاف» واستدل 
بحديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: «صل ها هنا»؛ فأعاد عليه» فقال: 
«صل ها هنا» فأعاد عليه فقال: «شأنك إذَا(0)؛ فأخذ الشيخ رحمه الله من هذا أن كل 
عبادة يجوز أن ينقلها الإنسان إلى ما هو أكمل وأفضلء وعليه فلو أوقف وقمًا للفقراء وأراد 
أن ينقله إلى طلبة العلم فيجوز, لأنه أكثر مصلحة وأكثر نفعًا. 

قال: (ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجهاء ولا لقن بلا إذن سيده ولهما 
تحليلُهما من تطوع مطلقًا) أي سواء أذنا فيه أو لم يأذنا (ومن نذرٍ بلا إذن)» أي لا يجوز 
للزوجة أن تعتكف بدون إذن زوجها؛ لأن الزوجة إذا اعتكفت ون ا5ن زوجها ترتب على 
ذلك حرمانه من منفعتها؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان المعتكف ممنوع من الوطء؛ قال 
تعالى: لإوَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْثُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ[البقرة: ۱۸۷[]» وحينغذ يمتنع على 
الزوج أن يطأها في حال اعتكافهاء وكذلك بالنسبة للقِنٌ لا يعتكف بدون إذن سيده لأن 
زمنه مستحق للسيد» واعتكافه يقتضي أن يتفرغ عن سيده للعبادة. 

وقوله: (ولهما)ء اللام تدل على الإباحة؛ أي: للزوج وللسيد تحليلهما من تطوع مطلقًا؛ 
سواء أذنا فيه أو لم يأذناء فلو قال الزوج لزوجته: أذنت لك أن تعتكفي. فاعتكفت اعتكاقًا 
مسنوتًا؛ فله أن يحللهاء ولو قال لعبده: أذنت لك أن تعتكف. فاعتكف؛ فله أن يحلله؛ أي 
أن يقطع اعتكافه» هذا بالنسبة للتطوع؛ أما النذر فليس لهما تحليلهما من نذر بإذن» 
فالزوجة والعبد إذا اعتكفا وكان اعتكافهما تطوعًا فللزوج وللسيد تحليلهما سواء أذن أو لم 
يأذن» وإن كان اعتكافهما واجبًّا كالنذر فإن إذن فليس له ذلك وإن لم يأذن فله ذلك 
والفرق بين اعتكاف التطوع واعتكاف النذر ظاهر» فالنذر يجب الوفاء به فلذلك لم يكن له 
تحليلهما؛ أي: قطع الاعتكاف» والتطوع ليس بواجب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ويؤيد هذا قوله يلد «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا ياذنه»(1)؛ فإذا كانت 
المرأة لا يحل لها الصوم إلا بإذنه فكذلك الاعتكاف. 

ثم قال رحمهالله: (ولا يصح الاعتكاف إلا بنية لحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»())» ولأن الاعتكاف عبادة وكل عبادة لابد فيها من نية؛ فعليه لا يصح الاعتكاف 
من المجنون» ولا يصح من الصبي غير المميز؛ لأن هؤلاء لا يُتصور منهم النية. 

قال: (ولا يصح إلا في مسجد). فلو اعتكف في بيته فلا يصح ولا في مدرسته أو في 
رباط» والدليل كما قال: (لقوله تعالى: إوَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجد #)؛ وقال عز وجل 
لإبراهيم: لإوَعَهِدَنَا إِلَى إنراهيم وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِرًا بيني للطائفين وَالْعَاكِفِينَ[البقرة: 
5 ؛؛ فدل ذلك على أنه لابد في الاعتكاف من أن يكون في مسجدء وفي الأثر: «لا 
اعتكاف إلا في مسجد». 

قال رحمه الله: (يُجمع فيه أي ثقام فيه الجماعة)؛ أي: لابد في المسجد الذي 
يُعتكف فيه أن يكون مما ثقام فيه الجماعة» وذلك لأنه إذا اعتكف في مسجد لا ثُقام فيه 
الجماعة لزم من ذلك أحد أمرين: إما الخروج كل وققتٍ لصلاة الجماعة» وتكرار الخروج 
ينافي الاعتكاف» وإما ترك صلاة الجماعة؛ فيكون قد ترك أمرًا واجبّاء فلهذا لابد أن يكون 
ف عبقي نكا به RTA‏ بك E‏ ا E‏ 
الجماعة فليس بشرط» كالمريض لا تجب عليه الجماعة» والمرأة لا تجب عليها الجماعة؛ 
فليس من شرط صحة اعتكاف المريض أو صحة اعتكاف المرأة أن يكون اعتكافهما في 
مسجد ثُقام فيه الجماعة؛ لأن العلّة التي ذكرت فيما سبق منتفية. ش 

قال: (لأن الاعتكاف في غيره يُفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها 
كثيرًا مع إمكان التحرز منه» وهو منافيٍ للاعتكاف؛ إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة 
والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد)» ويصح الاعتكاف في مُصلى العيد؛ 
فمصلى العيد له أحكام المساجد» والدليل على أنه مسجد وله أحكام المساجد أن النبي 
يي أمر الخُيض أن يعتزلن المصلىء قال: «ولتعتزل الحيض المصلى»(؛ قال العلماء: 
وإعطاء النبي يي لمصلى العيد بعض أحكام المساجد يدل على أنه مسجد؛ فعليه لو 
OAS aN SE ES ES‏ 
لا تجب عليه الجماعة. 

والصواب أن العبد تجب عليه الجمعة وتجب عليه الجماعة لأن التعليل بأنه مشغول 
بخدمة سيده يُقال فيه: خدمة السيد الأعظم أعظم» والأعظم هو الله عز وجلء والله إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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خلق العبد والحر للعبادة؛ فيجب عليه أن يُؤدي الصلاة» ولذلك كان القول الراجح أن جميع 
العبادات تجب على العبد كما تجب على الحرء وأما استثناء العبد من بعض العبادات 
كالجمعة والجماعة وغيرها فهذا لا دليل عليه وإن وُجدت أدلة فهي ضعيفة» فالصواب 
استواء الحر والعبد في الأحكام الشرعية البدنية» أما الأحكام المالية فيفترقان؛ فالأحكام التي 
تتعلق بالبدن كالطهارة والصلاة والصوم والحج» فالصواب أن العبد كالحر فيهاء وأما الأحكام 
المالية فهي مبنية على المُلك» والعبد لا يملك لأن النبي وليه قال: «من باع عبدًا وله مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع»(. 

وقوله رحمه الله: (في كل مسجد) يشمل جميع المساجد فكل ما يسمى مسجدًا فإنه 
عا مر ا ا 

قال: (للآية)؛ أي قوله تعالى: لأوَأَنْكُمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدِ[البقرة: .]٠۸۷‏ 

قال رحمه الله: (وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا)؛ أي يصح ولو كان 
اعتكافه في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة؛ لأن هذا الزمن ليس زمن صلاة» والمذهب أنه 
يصح الاعتكاف ولو ساعة؛ فإذا اعتكف في زمن لا يتخلل اعتكافه صلاة كما لو اعتكف 
من بعد الفجر إلى الشروق أو من بعد الظهر إلى صلاة العصر فإنه يصح ولو كان في 
مسجد لا ثُقام فيه الجماعة» وهذا مبني على ما سبق» وقد تقدم أن القول الراجح أن أقل 
مدةٍ للاعتكاف هي يوم وليلة. 

فالحاصل أن المرأة تعتكف في كل مسجد سوا ك 
بخلاف الرجل» والفرق أنها لا تجب عليها الجماعة» واستثنى المؤلف فقال: (سوى مسجد 
بيتهاء وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها)؛ والنساء من عادتهن أن يتخذن مكانًا 
للصلاة ي تون e‏ قية BE‏ 0 ل 


ا E‏ 
اللبث فيه للجُنب والحائض وما أشبه ذلك» ولا تسن له تحية المسجد» فمسجد المرأة في 
بيتها لا يأخذ أحكام المساجد لا حقيقةَ ولا حكمًا. 

قال رحمه الله: (لجواز لبها فيه حائضًا وجنبًّا)؛ يعني يجوز أن تمكث فيه سواء كانت 
حائضًا أو جنبًا. 

ثم بين المؤلف رحمه الله ما يدخل في المسجد وما لا يدخل فقال: (ومن المسجد 
ظهره)» والظهر هو أعلى شيء» والمراد بالظهر هنا السطح» فسطح المسجد منه؛ لأن الهواء 
تابع للقرار» وكذلك بطنه منه» وكذا لو ملك الإنسان أرضًا ملك هواءها وملك قرارها إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قعرهاء والدليل على ذلك قول النبي : «من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع 
أراضين»()» وفي رواية: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا بغير حق طوقه يوم القيامة من 
سبع أراضين»(). 

وعلى هذا فلو اعتكف في سطح المسجد صح» ولو اعتكف في المسجد فصار يخرج 
إلى سطحه فإن خروجه لا ينافي الاعتكاف. 

قال: (ورحبته المحوطة)» الرحبة أي: الحوش أو الصرحة أو الساحة» والرحبة في الأصل 
هي المكان الواسع» واشترط المؤلف كونها محوطة؛ فخرج بذلك غير المحوطة؛ فلو وجد 
مسجد وله رحبة ولكن هذه الرحبة ليست محوطة فليست منه ولا تأخذ أحكامه» والمحوطة 
أي ل يحيطها جدار من طوب أو حديد أو أخشاب أو غير ذلك. 

قال رحمه الله: (ومنارثه التي هي أو بابُها فيه)؛ والمنارة معروفة وهي الموضع المعد 
للأذان» فإذاكانت في المسجد في رحبته المحوطة أو مبنية فيه فإنها منه؛ أي إن كانت 
متصلة بالمسجد أو متصلة بما هو متصل بالمسجد فهي منه. ومثاله أن تكون مبنية مع 
جدار المسجد كما يوجد الآن فهي متصلة والمتصل به له حكمه» وكذلك لو كانت في 
رحبة المسجد فإنها منه إذا كانت الرحبة منه» لأنه إذا كان الأصل له حكم المسجد فكذلك 
الفرع» وإذا كان الأصل ليس له حكم المسجد فكذلك الفرع. 

وقوله رحمه الله: (أو بابُها فيه)ء إذا كان بابها في المسجد فلها حكم المسجد لأنها 
منه؛ فإذا كانت المنارة مستقلة في البناء لكن الباب الذي يُدخل إليها منه داخل المسجد 
فهي من المسجد. 

قال رحمه الله: (وما زيد فيه)؛ يعني ما زيد في المسجد فهو منه؛ فالزيادة لها حكم 
المزيد؛ فمن المعلوم الآن أن المسجد الحرام والمسجد النبوي زيد فيه بعد وقت النبي وَل 
ولو اقتصر على ما كان في زمن النبي بي لكان هذا لا يمثل واحدًا في المائة من مساحة 
المسجد الآن؛ فيلزم من هذا أن مضاعفة الصلاة لا تنبت إلا فيما كان في عهده» ولكن 
يُقال: الزيادة لها حكم المزيد» ولذلك زيد المسجد في عهد عثمان رضي الله عنه وحَكم 
الصحابة أن الزيادة لها حكم المزيد. 

قال: (والمسجدٌُ الجامغ أفضل لرجل تخلل اعتكافّه جمعة) أي أن الأفضل لمن 
يتخلل اعتكافه جمعة ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي ثُقام فيه الجمعة؛ فقوله: 


»)۲٤٠٠۳( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المظالم» باب: من ظلم شيئا من الأرض» حديث رقم‎ )١( 
))١517( ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء حديث رقم‎ »)١۳١/۳( 
(T/7) 
.)١١۳١/۳( »)۱٦۱۰( أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم» حديث رقم‎ )۲( 
A۸ 


(المسجد الجامع) أي: الذي ثقام فيه الجْمَع» وكان أفضل لأنه لا يحتاج إلى ال 
١‏ : 9 لخروج» 
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الاعتكاف المنذور 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ نذّره)؛ أي: الاعتكاف (أو الصّلاةَ في مَسْجِدٍ عير) المساجد (القّلائة): مسجد 
مكة» والمدينة» والأقصىء (وأَفْضَلْها) المسجد (الْحَرامُ فمسجد الْمَدِيئَتِ فالأقُصَى)؛ 
ت و وا فى جوري ها ع عق الي ماو قيضا و له العكينة ا 
رواه الجماعة إلا أبا داود؛ (لَمْ يَلَرَمْه): جوابُ «مَن»» أي: لم يلزمه الاعتكافٌ أو الصلاةٌ 
(فيه)؛ أي: في المسجد الذي عيّه إِنْ لم يكن من الثلاثة؛ لقوله اكفلة: «لا تشد التَحَالُ إلا 
إلى تو كيده المي الو ق انثا ی كنو فك غا 
بتعيينه لَزِمه الْمُضِينُ إليه» واحتاج لِد اليل إليه. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم 
يُجْزئه في مسجد لا ثُقام فيه الجمعة. 

(وإنْ عسيّن) لاعتكافه أو صلاته (الأفضل) كالمسجد الحرام؛ (لَم يَجز) اعتكامّه أو 
صلائه (فيمًا دُونَه)؛ كمسجد المدينة أو الأقصىء (وعَكْسّه بعكسه): فَمَنْ نذّر اعتكافًا أو 
صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى؛ أجزأه بالمسجد الحرام؛ ظِما روى أحمد وأبو داود عن 
عابر أن وهاه كال يوه اف يا رسول الل إن ترت إا كم الله عليك دكن أن اسا فى 
بك الها فال : «صّلٌ ا فساله فقال: «صَل هَاهُنَا». فسأله فقال: «شأئَكَ 
إِذَا». 

(ومَنْ نذر) اعتكانًا (زمًا مُعَيّمَا) -كعشر ذي الحجة- (دحل مُعْتَكُمَه قبل ليه 
الأولّى): فيدخُل ثيل الغروب من اليوم الذي قله (وخرّج) من معتكفه (بَعْدَ آخره)» أي: 
بعد غروب شمس آخر يوم منه. وإن نذر يومًّا دخل قبل فجره وتأځُر حتى تغرّب شمسُه. 
وإن نذر زمًا معينًا؛ تابعه ولو أطلق. وعددًا؛ فله تفريمه. ولا تدخل ليلة يوم نذِر؛ كيوم ليلة 


چ 


ا 


ال 

قال المؤلف: (ومن نذره؛ أي: 007 الصلاة في مسجد غير المساجد 
الغلائة: مسجد مكة والمدينة والأقصى» وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة 
فالأقصى)؛ إذا نذر الإنسان اعتكاقًا أو صلاةً في غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه؛ فيجوز 
له أن يعتكف أو أن يصلي في غيرهاء فلو قال رجل: لله علي نذر أن أصلي في مسجد 
"الإمام تركي بن عبدالله مثلا في الرياض؛ فصلى في جامع آخر في نفس البلد؛ فيجوز؛ 
لأن ذلك المسجد لا يتعلق به فضلء والعكس بالعكسء إلا إذا نذر الاعتكاف في 
المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي بل والمسجد الأقصىء والدليل كما 
قال المؤلف: (لقوله عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
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سواه إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود(), لم يلزمه؛ جواب «من»؛ أي: 
لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه؛ أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة)؛ 
ووجه ذلك أن العبادة لا تتعين في مكان معين» قال النبي #: «جُعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا»(')؛ فلم يُقيد الله عز وجل صحة العبادة بفعلها في مكان معين إلا أن هذه 
المساجد الثلاثة لها ميزة وخصيصة» ومن مزاياها: 

أولا: ما يتعلق بها من الفضل. 

انيًّا: أنه يحرم شد الرحال إلى غيرها؛ (لقوله عليه السلام: «لا تُشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»(؛ فلو تعين غيرُها 
بتعيينه لَزِمَهُ المُضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه)؛ يعني لو قلنا بأنه يتعين غيرها بتعيينه لزم 
المضي فيه واحتاج إلى شد رحلء وهذا ينافي الحديث» (لكن إن نذر الاعتكاف في جامع 
لم يُجزئه في مسجد لا ثقام فيه الجمعة), واللزوم هنا لا لتعين المكان ولكن للوصف وهو 
إقامة الجمعة؛ وَعُلم من قوله أنه لو اعتكف في مسجد ثُقام فيه الجمعة غير الذي عين فإنه 
يجوز. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم 
يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى» وعكسه بعكسه؛ فمن 
نذر اعتكافًا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام)؛ أي أن 
المساجد الثلاثة هي التي إذا مين الاعتكاف فيها تعين» وهذه المساجد الثلاثة إذا نذر 
الاعتكاف في الأفضل لم يجز فيما دونه» وإن نذره فيما دونه جاز فيما هو أعلى؛ فلو نذر 
الاعتكاف في المسجد الأقصى أو الصلاة فيه جاز أن يصلي في المدينة» وجاز أن يصلي 
من باب أولى في المسجد الحرام» (لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم 
الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؛ 
فقال: «صّل ها هنا» فسأله فقال: «صّلّ ها هنا»» فسأله فقال: «شأنك 9(5 وهذا 
دليل على أنه إذا نذر اعتكافه في مسجد E‏ جاز أن ينقله إلى ما هو أفضل. 

قال: (ومن نذر اعتكافًا زممًا معينًا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى)؛ 
وذلك لأن النبي ب لما أراد أن يعتكف العشر دخل ليلة إحدى وعشرين قبل الغروب» فلو 
أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان مثلا فإنه يدخل قبيل غروب الشمس من ليلة 
إحدى وعشرين» وذلك لأنه بغروب الشمس تدخل العشر الأواخر؛ لأن الليل تابع لما بعده. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
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فإن قيل: قد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل 
إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه(١).‏ 

قلنا: إن المراد بقولها: (دخل معتكفه) يعني المعتكف الخاص؛ لأن الرسول بل يكون 
في تلك الليلة مختلطًا بالناس فإذا صلى الفجر دخل معتكفه الخاص واعتزل الناس؛ فعلى 
هذا يكون دخوله قبيل الغروب من ليلة إحدى وعشرين» ففي تلك الليلة يختلط بالناس فإذا 
صلى الفجر دخل معتكفه الخاص» ويحصل بهذا الجمع بين الأدلة التي تدل على أنه 4ل 
كان يدخل معتكفه قبيل الغروب» والأدلة التي تقول إنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجرء 
وحاصل الجمع بينهما أن يُقال: المراد من حديث عائشة: المعتكف الخاص. والمراد 
بالحديث الذي فيه أنه يدخل قبيل غروب الشمس أنه في تلك الليلة يكون مختلطًا بالناس؛ 
(فيد حل قبيل الغروب من اليوم الذي قبلّه» وخرج من معتكفه بعد آخره؛ أي بعد غروب 
شمس آخر يوم منه) فإذا نذر اعتكاف عشر رمضان دخل قبيل غروب اليوم الذي قبله 
وخرج بعد غروب شمس آخر يوم منه. 

قال رحمه الله: (وإن نذر يومًا دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرّب شمسًه) فلو قال: لله 
علي نذرٌ أن أعتكف يوماء فالمراد نهارًا؛ ففي هذه الحال يدخل قبل الفجر ويخرج عند 
غروب الشمسء لأن اليوم عند الإطلاق من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء (وإن نذر زمنًا 
معيًا تابعه ولو أطلق. وعددًا فله تفريفه, ولا تدخل ليلة يوم نُذِر كيوم ليلة نَذَرَهَا)» إذا 
نذر المعتكف زمئًا معيئًا فله أحوال: 

الحال الأولى: أن ينذر شهرًا معينًاء كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف شهر رمضان. 
فيلزمه التتابع؛ لأن من لازم الشهر التتابع. 

الحال الثانية: أن ينذر شهرًا مطلقًاء كما لو قال: لله علي نذر أن أعتكف شهرًا. ولم 
يُعين» فالمذهب أيضًا أنه يلزمه التتابع؛ يعني أن يعتكف ثلاثين يومًا متتابعة» والقول الثاني: 
أنه لا يلزمه وهو الصحيح. 

الحال الثالفة: أن ينذر أيامًا معلومة؛ فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية؛ فالشرط بأن 
يقول: متتابعة. والنية: بأن ينوي التتابع. 

الحال الرابعة: أن ينذر يومًا؛ فلا يجوز تفريقه بالساعة؛ فإذا قال: لله على نذر أن 
أعتكف يومًاء واليوم أربع وعشرون ساعة؛ فلا يجوز تفريقه بالساعات؛ أي بأن يعتككف 
ساعتين فى يوم ومن الغد ساعتين؛ بل لابد أن يكون يومًا كاملا؛ فلو نذر أن يعتكف وسط 
النهار فال انا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله من الغد. 


»)٤۸/۳( »)۲۰۳۳( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب: اعتكاف النساء» حديث رقم‎ )١( 
))١١15( ومسلم في كتاب: الاعتكاف» باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه» حديث رقم‎ 
.(A1/۲) 


۹۲ 


أحكام الاعتكاف 
قال ارم رحمه الله: 
(ولا د يَخْرْجُ الْمُغتَكِفُ) من معتكفه (إلا لما لابُدٌ له منه)؛ كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم 
كن يأتينه بهماء وكقّيء بَعَنَهُء وبولٍ» وغائط» وطهارة واجبة» وعَسْل متنجس يحتاجه» وإلى 
عة وشا ارات والأزنى آل ور سس ولا تيبل اللدوين كه وله المشيع على 
عات ره يعم العا إن لريجه ا يلبق بع بالا شيو ولا ب ول يده سيد 
في اء مين وسخ ونحوه» لا بولٌ» وفصدٌء وحجامةٌ بإناء فيه أو في هوائه. (ولا يوذ مَرِيِضًا 
وا چ ت يجب عليه ات عه ها لم وها ع ولك لدنم فى ريه 
به (إلا أن يَشْكَرِطه) › أي: يَشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود 
جات وکنا کل فة لم دكن عليه وما له ننه ن كفا وتيت به لا الشروخ فصان 
ول كفك بالصنعة في المسجدء ولا الخروج لما شاء. وإ قال: متى مَرضْت» أو: عرض 
لي عارضٌ؛ خرَجْت؛ فله شَرْطُهء وإذا زال العذر؛ وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. 
(وإن وطى) المعتكف (في فزج) أو أنرّل بمباشرة دوئّه؛ (فسّد اغقكافه)» ويُكقّرُ كفارة 
بین إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد نذره» لا لوطقه» ویبطل أيضًا اعتكافه بخروجه لما له 


(ويُستَحَبُ اشْبِعَاله بالفرّب)؛ من صلاة» وقراءة» وذكر» ونحوهاء (وَاجْتِنابُ ما لا يَعنِيه) 
مقعم د أي: يُهمُه؛ لقوله الكتتلة: «من خشن إشلام الْمَزْءِ تة ما لا يَِْبِهِ». ولا بأس 
أن تزوره زوجثّه في المسجدء حاط معه» وتُصْلِحَ رأْسَّه أو غيرّه؛ مالم يلعدّ بشيء منهاء 
وله أن يتحدّث مع مَنْ يأتيه مالم يه كد وعو الت إلى الل وة تار شب كي به 
وينبغي لعز فا المسسحة أن ينوي ات اذ ابش هكين ا كان م 
يجوز البيع والشراء فيه للمعتكفبٍ وغيره» ولا يَصِح. 


الشرح 


أحكام الخروج من المعتكف: 
قال: (ولا يخرّجٌ المعتكف من معتكفه إلا لما لابد له منه)؛ فالمعتكف خروجه على 
نوعین: 


النوع الأول: أن يخرج ببعض بدنه؛ فهذا جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة» ولهذاكان 
النبي E‏ يُخرج رأسه من معتكفه من الهست حل لعائشة لأجل أن تغسلةه(0)0 فكان خروج 
المعتكف ببعض بدنه جائرًا. 


»)٤۸/۳( »)۲۰۳۱( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف» باب: غسل المعتكف» حديث رقم‎ )١( 
.)555/١( 36 ۹۷( ومسلم في كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» حديث رقم‎ 
۹۲۳ 


النوع الثاني: أن يكون الخروج بجميع البدن؛ فهذا على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يخرج لأمر لابد له منه طبعًا أو شرعًا فهذا جائز» مغال الأمر الذي 
لابد له منه شرعًا الوضوء والاغتسال وما أشبه ذلكء ومثال الأمر الذي لابد له منه طبعًا 
قضاء الحاجة والطعام والشراب ونحو ذلك. 

القسم الثفاني: أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف؛ كما لو خرج للبيع والشراء وما أشبه 
ذلك؛ فهذا لا يجوز وبطل اعتكافه به. 

القسم الثالث: أن يخرج لطاعة غير واجبة؛ كعيادة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك؛ 
فإذا اشترطه فى ابتداء اعتكافه فلا بأس وإلا فلا. 

ولا بقح اكاك الموظفين بأن يذهب إلى العمل ثم يرجع إلى معتكفه؛ فأداء الوظيفة 
واجب من جهة الوفاء بالعهد» لكن الوظيفة في حد ذاتها ليست بواجبة» وعليه فالموظفون 
ونحوهم كالمدرسين وما أشبه ذلك لا يصح منهم اعتكاف» لأن عملهم يُنافي الاعتكاف» 
وهذا العمل ليس عبادة في حد ذاته. 

قال رحمه الله: (كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما)؛ أي يجوز له أن يذهب 
للأكل والشرب» وهذا مثال لما لابد له منه؛ فلو وجد في المسجد مأكله ومشربه ولكن لا 
يليق به فله الخروج» وكذلك لو وجد في المسجد مكانًا للاغتسال والاستحمام ولكن لا 
يليق به فله الخروج. 

قال رحمه الله: (وكقيء بَعَقَهُ)؛ أي: لو غلبه القيء فله أن يخرج؛ وقد يُقال بأن الخروج 
هنا واجب لأن القيء قد يلزم منه تلويث المسجد. 

قال: (وبول وغائط وطهارة واجبة)» فهذا مما لابد له منه» (وغسل متنجس يحتاجه)» 
يعني لو أصاب ثوبه نجاسة فخرج فهذا مما لابد له منه؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة 
(وإلى جمعة)؛ أي: وله أن يخرج إلى الجمعة (وشهادة لزمعاه)؛ يعني يخرج إلى جمعة 
تلزمه وشهادة تلزمه» احترارًا ممن لم تلزمه الجمعة كما لو كان مريضًا فاعتكف في المسجد 
فلا يخرج إلى الجمعة؛ لأن الجمعة لا تلزمه» وكذا الخروج لأداء الشهادة فيجوز متى تكون 
الشهادة لازمة له» وتكون لازمة له إذااكان الحق لا ينبت إلا بشهادته, أما إذا وُجد شهود 
آخرون يُمكن أن يقوموا بالشهادة فتكون غير لازمة له. 

قال: (والأولى ألا يُبكر لجمعة)؛ أي: لا يذهب إلا فبيل حضور الإمام لأن الأصل أن 
يبقى في معتكفه؛ وخروجه مبكرًا سنة وبقاؤه واجب؛ فالأولى ألا يبكر للجمعة» لكن لو بكر 
فلا بأس» وقال بعض العلماء: إنه يُسن للمعتكف أن يُبكر إلى الجمعة كغير المعتكف» 
وهذا هو الصحيح» فالفضل المترتب على التبكير إلى الجمعة يعم المعتكف وغيره؛ فمتى 
أجزنا له الخروج فلا فرق بين خروجه في أول النهار أو في وسطه أو آخره. 
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قال: (ولا يُطيل الجلوس بعدها)؛ وذلك لأن الجلوس بعد الجمعة ليس بمشروع فهو 
يتشاغل عن أمر مشروع لأمر غير مشروع. 

قال: (وله المشئ على عادته)؛ أي: إذا خرج فله أن يمشي على عادته. ولا يُسرع في 
المشى؛ لأن المي هنا ضرورة. 

قال: (وقصدٌ بيه لحاجعه) أي لو قصد بيته لحاجة فلا بأس (إن لم يجد مكانًا يليق به 
بلا ضرر ولا منة)؛ فالحاصل أن الأصل في المعتكف إذا خرج أن يكون خروجه بمثابة 
الضرورة» والضرورة تتقدر بقدرها. 


ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز: 

قال: (و)يياح له (غسل يده بمسجد في إناء من وسخ)؛ يعني أن يغسل يده في 
المسجد من الوسخ في إناء» كما لو أصاب يده الدهن وأراد أن يغسل يده فله ذلك» وقوله: 
(ونحوه)؛ مشل: غسل يدي القائم من نوم ليل ناقضٍ للوضوءء (لا بول وفصد وحجامة)؛ 
أي ليس له أن يبول وأن يفصد وأن يحتجم (باناء فيه) وذلك احترامًا للمسجد لأن 
المساجد لم تبن لذلك كما قال النبي يي في حديث الأعرابي لما بال في زاوية المسجد 
ولما فرغ من بوله أمر أصحابه أن يريقوا على بوله سَجْلا أو ذنوبًا من ماء وقال: «إن 
المساجد لم تبن لهذا»(). 

قال: (أو في هوائه)؛ لأن الهواء تابع للفضاء؛ فلا يجوز له أن يبول في إناء في سطح 
المسجد في ظاهره ولا باطنه كالقبو وما أشبه ذلك» لكن لو بال أو فصد أو احتجم في 
مكان معد للالك كدورات: الميناه لو كاتنت ذاخل المستعد قلا باس لأن "هذا :المكان لشن 
بن المشجة بل هو سج نة 

قال: (ولا يعود مريضًا ولا يشهدٌ جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعًا)؛ عُلم منه 
أنه لو كان الاعتكاف لا يجب عليه متتابعًا؛ كما لو نذر اعتكاف ثلاثين يومًا؛ِ فلا يجب 
التتابع» أو نذر أيامًا معلومة من غير شرط ولا نية فلا يجب التتابع» فحينفلٍ يجوز له أن يعود 
مريضًا وأن يشهد جنازة» فيبطل اعتكاف يومه ويلزمه أن يقضي يومًا مكانه ما لم يشترط. 

قال رحمه الله: (ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به)؛ فلو كان عنده مريض وليس 
هناك من يقوم على المريض إلا هوء أو مات رجل وليس هناك من يتولى أمره إلا هوء 
فعيادته للمريض أو قيامه على المريض فرض» وشهوده للجنازة فرض ولو لم يشترط» وحيشدٍ 
يقضي يومًا مكانه إذا كان اشترط التتابع» وقيل إنه في مثل هذه الحال إنه لا يقضي ولا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يلزمه الكفارة؛ لأن خروجه هنا خروج للضرورة فيلحق بخروجه ما لابد له منه طبعًا أو شرعاء 
وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه يقضي. 

والفرق بين ما لم يتعين وما يتعين أن ما لم يتعين يأثم لخروجه له وما تعين لا يأثم ولكن 
مع ذلك عليه القضاء. 

قال: (إلا أن يشترطه؛ أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو 
شهود جنازة)؛ فإذا اشترط في ابتداء الاعتكاف فقال حينما اعتكف: أشترط يا رب أن أعود 
المريض أو أشهد الجنازة أو أفع ل كذا وكذا من القُرب. فإن له ذلك. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: أولوية الاشتراط من عدمه. 

المسألة الثانية: اشتراط النطق. 

أما المسألة الأولى فيقال: الأولى ألا يشترط لأن الأصل في المعتكف ألا يخرج» أما لو 
اشترط فإنه جائز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. 

والمسألة الثانية؛ فإن لا تكفي النية بقلبه؛ بل لابد أن ينطق به بلسانه» كالمحرم إذا أراد 
الاشتراط فلا يكفي لاشتراطه أن ينوي بقلبه» ولهذا قال النبي بي لضباعة بنت الزبير لما 
أرادت الحج وهي شاكية: «حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت»(1)؛ فكما أن 
المحرم يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فكذلك المعتكف يقول: 
وأشترط عليك يا ربي كذا وكذا. 

قال رحمه الله: (وكذا كل قربة لم تتعين عليه)؛ أي: لا يخرج لها حيث وجب 
الاعتكاف متتابعًا إلا أن يشترط؛ فإن اشترط جازء وهذا بالقياس على عيادة المريض وشهود 
الجنازة» وعلى هذا يُقال: جميع القُرب يجوز أن يخرج لها المعتكف إذا اشترط؛ كشهود 
جنازة أو عيادة مريض أو صلة رحم أو بر الوالدين» وكذا كل قربة لم تتعين عليه (وما له منه 
بد كعشاء ومَبِيتٍ ببيته)؛ فله ذلك لو لم يجد مكانًا في المسجد يليق به؛ فله أن يبيت في 
بيته ويرجع. 

ولكن هذا القول فيه نظر؛ فلا ينبغي التوسع في مسألة الاشتراط والخروج في الاعتكاف» 
ولهذا نقول: خروج المعتكف بدون اشتراط لا يجوز إلا لأمر لابد له منه طبعًا أو شرعًا؛ 
فالشاء أمر لابد له منه طبعًاء لكن المبيت يجوز له للضرورة» ويدخل هذا فيما لابد له منه 
طبعًاء ومبيته في البيت على نوعين: نوع لابد له منه؛ مغل أن لا يجد له مكانًا في المسجد؛ 
فهذا جائز» ويُلحق بالقسم الأول في الخروج لأمر لابد له منه طبعًا أو شرعًا. والثاني: مبيت 
له منه بد؛ أي: يمكن أن يستغني عنه؛ فحكمه عند الفقهاء أنه إن اشترط جاز؛ مع أنه في 
الواقع ليس بقربة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (لا الخروج للتجارة)؛ أي: ليس له أن يخرج للتجارة ولو اشترط؛ لأن هذا ليس 
بقربة» وهو ينافي الاعتكاف» ووجه منافاة الاعتكاف أن الاعتكاف لزوم الإنسان المسجد 
للتفرغ لطاعة الله عز وجل. 

قال: (ولا التكسب بالصنعة في المسجد)؛ مغل أن يكون خياطًا ومعه إبره وخيوط 
فيأتيه الناس بأشياء في المسجد لكي تُخاط؛ فهذا تكسب ولا يجوز» وأصل هذا الفعل 
حرام في المسجد لغير المعتكف فضلا عن المعتكف. 

قال: (ولا الخروج لما شاء)؛ أي: ليس له أن يخرج لما شاء (وإن قال: متى مَرضت 
أو عرض لي عارض خرجت. فله شرطه)؛ أي: له ذلك إذا قال: إذا مرضت فسوف أخرج 
من معتكفي. وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان اعتكافه واجبّاء أما إذا كان اعتكافه تطوعًا فله 
الخروج بلا شرط. 

قال: (وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب)؛ مثل أن يحدث له مرض 
فيخرج» أو يشترط عيادة مريض فيخرج» الوط سير ا فيخرج» فإذا انتهى السبب 
أو العذر الذي خرج لأجله فإنه يجب عليه أن يرجع؛ لأن خروجه هنا بمنزلة الضرورة» 
والضرورة تتقدر بقدرها. 

وقوله: (اعتكاف واجب) أي أنه لو كان اعتكافه تطوعًا خير بين الرجوع وعدمه» 
والحاصل أنه إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهادة ومرض وطال زمنه فإن كان 
تطوعًا خير بين الرجوع وعدمه؛ وإن كان واجبًّا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه؛ ثم لا يخلو 
من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون قد نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي 
محتسبًا ما مضى ولا كفارة. 

الحال الثانية: أن يكون نذر اعتكاف أيام متتابعة غير معينة فيُخير بين البناء على ما 
مضى والكفارة وبين الاستئناف. 

الحال الثالفة: أن يكون نذر اعتكاف أيام معينة كالعشر فعليه قضاء ما مضى والكفارة» 
وقيل: لا كفارة. 

وإن خرج لغير عذر مختارًا عالمًا بطل» ثم لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون قد نذر اعتكافًا متتابعًا غير معين فيستأنف ولا كفارة. 

الحال الثانية: أن يكون قد نذر أيامًا معينة سواء كانت متتابعة أم لا فيستأنف ويكفر. 

ويكون القضاء والاستعناف في الكل على صفة الأداء؛ فإن كان الأداء مشروطًا بالصوم 
وفي ان المساجد لزمه. ش 


ما يُفسد الاعتكاف: 


¥ 


قال: (وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه)؛ فإذا وطئ 
المعتكف في الفرج فسد اعتكافه لقوله تبارك وتعالى: ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنْكُمْ عَاكِفُونَ في 
الْمَسَاجِدٍِ[البقرة: 7غ وكذا لو أنزل بمباشرة دون الفرج فإنه يفسد اعتكافه؛ لأنه فَعَلَ 
ما يُنافي الاعتكاف. 

قال: (ويُكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورًا؛ لإفساد نذره لا لوطنه. ويبطُْل 
أيضًا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل)؛ أي خروجه لما له منه غنّى؛ كالتجارة. 


قال: (ويُستحب اشْبَعَالُه بالقُرَب) جمع قربة وهي كل ما يُقرب إلى الله تبارك وتعالى من 
الأقوال والأفعال (من صلاة وقراءة وذكر ونحوها)؛ لأن المقصود من الاعتكاف التفرغ 
والتخلي لطاعة الله عز وجل. 

قال: (واجتناب مالا يعنيه. بفتح الياء؛ أي: بهمُه؛ لقوله عليه السلام: «من حسن 
إسلام المرء تركة مالا يعنيه»())» وهذا عام للمعتكف ولغيره» لكن بالنسبة للمعتكف 
آكد؛ فلو شاهد شيئًا في المسجد أو سمع صوئًا في المسجد فلا يذهب ليسأل ما الذي 
حدث في المسجد أو من أتى إلى المسجد ومن الذي خرج وما أشبه ذلكء (ولا بأس أن 
تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه)؛ ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى 
النبي #5 بل جميع زوجاته كن يأتين إليه وهو في معتكفه» (وتصلح رأسه أو غيره)؛ بدليل 
حديث عائشة()» (ما لم يلتذ بشيء منها)» فإنه يُنهى عنه؛ لأن هذا منافيٍ للاعتكاف» 
(وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكثر)؛ يعني إذا أتاه صديق له أو أخ له فله أن يتحدث 
له؛ لكن لا يُكثر» فيقتصر على مقدار الحاجة. 


أحكام الصمت إلى الليل: 

قال: (ويُكره الصمت إلى الليل)؛ يعني أن يصمت إلى الليل» والدليل على الكراهة ما 
ثبت في صحيح البخاري حينما كان النبي يخطب فرأى رجلا واققًا فقال: «من هذا؟» 
قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقف ولا يجلس ولا يختضب ولا يتكلم. فقال النبي صلل 
«مروه فليجلس وليستظل وليتكلم»()» وظاهر الأمر الوجوب, ولهذا قال بعض العلماء: 
إن صمت الليل حزم؛ ولاسيما إذا فعله تعبدًا؛ٍ فإن بعض الناس يتعبد لله بالصمت وعدم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(9) صحيح البخاري» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية» حديث رقم »)٦۷٠٤(‏ 
.)٤۳/۸(‏ 


۹۸ 


الكلام؛ فهذا يُنهى عنه» ولهذا قال الموفق وغيره: إن ظاهر الأخبار تقتضي تحريم الصمت. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل» وهو أن صمت الليل يحرم إذا تضمن ترك كلام 
واجب أو تعبد واجب» ويجب عن الكلام المحرم. 

قال: (وإن نذره) أي الصمت (لم يَف به)؛ لأنه نذر معصية» وقد قال 45: «ومن نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه»()ء أما وجوب الكفارة عليه فينبني على الخلاف في وجوب 
كفارة اليمين في نذر المعصية» والصحيح هو وجوبها. 


أحكام المسجد: 

قال رحمه الله: (وينبغي)» يستعمل الفقهاء لفظة (ينبغي) بمثابة يُستحب ويندب» (لمن 
قَصَدَ المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبشه فيه)» سبق في أول الباب أن هذا غير 
مشروع؛ فلم يأمر به النبي 5 ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم» وكل شيء لم يفعله النبي 
يلد ولم يفعله أصحابه فالخير كل الخير في تركه لا في فعله. 

قال: (لاسيما إن كان صائمًا)؛ أي ليجمع بين عبادتين: الصوم والاعتكاف» ولأن 
الاعتكاف يُستحب أن يكون شعاره الصوم؛ بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصوم شرط 
لصحته. 

قال: (ولا يجوز البيع والشراء فيه) أي: في المسجد (للمعتكفي وغيره)؛ فالبيع والشراء 
في المسجد حرام» ولهذا قال النبي #5: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: 
لا أربح الله تجارتك»)ء وهذا الدعاء دليل على أنه محرم؛ لأنه لا يُدعى على شخص إلا 
إذا فعل محرمًا أو ترك واجبّاء فالبيع والشراء في المسجد حرام سواء ؤجد الإيجاب والقبول 
في المسجد أو وُجد أحدهما سواء كان إيجابًا أو قبولا. 

فلو اشترى شيئًا بثمن مؤجل خارج المسجد ووفى صاحبه في المسجد فيجوز؛ لأن هذا 
قضاء دين ولیس بيعًا ولا شراء. 

قال المؤلف: (ولا يصح) ولم يكتف بقوله: (لا يجوز)؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة؛ 
فالشيء قد يحرم ومع ذلك يترتب عليه أثره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب: النهي عن البيع في المسجد» حديث رقم (١1؟؟١), »)٦٠۲/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)١٠ ٤١ ٤(‏ (؟5/*١٠١).‏ 
۹۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب المناسك) 

جمع منسك بفتح السين وكسرهاء وهو التعبُذ» يقال: تنشكك: تعبّد. وغلب 
إطلاقُها على مُتَعَبّدات الحج. والمنسك في الأصل من النّسِيكة؛ وهي الذبيحة. 

(الكخ) يسنم الحاء فى الأشهرء عكسن شهر العكة فرض سلة تسع يسن 
الهجرة؛ وهو لغة: القصد. وشيعا: قَضْدُ مكة لعملٍ مخصوص في زمنٍ 
مخصوص . 

(والعْمْرَةُ) لغة: الزيارة. وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص. 

وهما (واجبان)؛ لقوله تعالى: واوا اولعف و إنّو[البقرة: »]٠۹١‏ ولحديث 
عائشة: يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: «تَعَمْ عَلَيْهِنّ حَهَادٌ لا َال فيه: 
الح وَالْعْفْرَةُ». رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح» وإذا ثبت ذلك في النساء؛ فالرجال 
أؤلى. 


الشرح 

قال رحمه الله لق (كتاب المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها)؛ يُقال: 
منسّكء ويقال: 5 مقفيب اك وأصصل هذه المادة النسك» وهي تدل على التعبدء ولذا قال: (وهو 
التعبد)» يقال: جل ناسك. أي عابد» و(يقال: تنسك) بمعنى (تعبد)» فالنسك في اللغة: 
العبادة» ولكنه (غلب إطلاقها على متعبّدّات الحج)» وهناك معنى أخصء وهو الذبح؛ قال 
الله عز وجل: فلإ صَلاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي[الأنعام: 57١]؛‏ فمعنى 
(نسكي): ذبحي. عند بعض أهل العلم رحمهم الله كما قال المؤلف: (والسسك في 
الأصل من النسيكة, وهي الذبيحة)ء وإن كان الصواب في الآية العموم» فصلاتي ونسكي 
يع + التعيك. 1 1 

قال رحمه الله: (الحج؛ بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر الحجة) فيُقال: ذو 
الججة؛ والأفصح في ذي القعدة 0 

قال: (فُرض سنة تسع من الهجرة)» الحج -كما هو معلوم- أحد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام؛ دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع» قال الله عز وجل: لوَلِلََهِ عَلَى الاس 
جج الْبَبْتِ مَنِ اسْمَطعَ إِلَيْهِ سَبيلًا4[آل عمران: ۹۷]ء وقال النبي يل: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاةت 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلا»()» وقد أجمع المسلمون على فرضيته 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ووجوبه وأنه أحد أركان الإسلام ولا خلاف في وجوبه» وإنما الخلاف في وجوب العمرة» 
وأما قوله تبارك وتعالي: (إوَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ ِلَّهغ[البقرة: 17١]؛‏ فهذه الآية لا تدل على 
وجوب الحج وإنما تدل على وجوب إتمام الحج إذا شرع فيه. 

وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح» ولم يحج النبي وَل 
تلك السنة» وإذاكان الحج قد فُرض في السنة التاسعة من الهجرة وهو واجب؛ بل ركن من 
أركان الإسلام» والواجيات الأصل أنها على الفور» فقد استشكل بعضهم عدم حج الرسول 
له سنة تسع من الهجرة مع أن فرضه كان في السنة التاسعة» وقد أجيب عن ذلك بأجوبة؛ 
منها: 

أولا: أنه إنما لم يحج لانشغاله بالوفود تلك السنة؛ فأخر الرسول ئة الحج ليعلمهم 
دينهم» ومصلحة التعليم واستقبالهم تفوت فيما لو حج؛ فلذلك أخّر الحج. 

ثانيًا: أن الحكمة من ذلك أنه لما كان من المتوقع أن يحج المشركون في تلك السنة 
أراد النبي بل أن يؤخر الحج لأجل أن تتمحّض هذه الحجة للمسلمين وتكون لهم خاصة» 
ويؤيد هذا أن النبي بل أمر مناديًا أن ينادي في تلك السنة أن لا يحج بعد العام مشرك, وأن 
لا يطوف بالبيت غريان. 

ثالمًا: أن النبي بل أخر ذلك لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر رضي الله عنه؛ 
فكما كان إمامًا لهم في الصلاة يكون إمامًا لهم في الحج. 

وذكر بعضهم جوابًا رابعًا فقال: تأخير النبي بل الحج ليدل على أن الحج ليس بواجب 
على الفور» ولكن هذا القول ضعيف. 

وهناك جواب خامس قاله بعضهم» وهو أنه يُحتمل أن فرضه كان في أول السنة العاشرة 
أو آخر التاسعة فلم يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم الحج؛ فكان حجه يي في آخر سنة 
عشر من الهجرة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جوابًا عن تأخير النبي يلل فقال: إن من أسباب تأخير 
الرسول ية لالحج أن تقع حجته في شهر ذي الحجة؛ لأنه قال: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض»(1)؛ فحجة أبي بكر كانت في ذي القعدة» وحجته 
ْدُ كانت في ذي الحجة. 

هذه عدة أجوبة عن تأخير النبي بلي للحج في تلك السنة» وأقرب ما يقال جوابان: الأول 
والفاني» أي أن سبب التأخير إما بسبب انشغاله بالوفود في تلك السنة» وإما لأن النبي وَل 
علم أن المشركين سوف يحجون فأراد أن لا يشركهم في حجته تلك. 


»)5191( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» حديث رقم‎ )١( 
»)١5179( ومسلم في كتاب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال حديث رقم‎ »)٠١7/5( 
.) ١ (عره.؟‎ 


١٠١١ 


أما كون وجوب الحج على الفور» فلأسباب: 

أولا: لأن الأصل في الواجبات الفورية. 

ثانيًا: لأن هناك أدلة خاصة تدل على أنه واجب على الفور؛ منها قول النبي بي فيما رواه 
الإمام أحمد: «تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري مايعرض له»(١»‏ 
وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل 
من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين» ماهم بمسلمين»» وهذا 
يدل على الفورية» وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من وجد زادًا وراحلة تبلغه بيت 
الله فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا». 

ثالمًا: لأن التأخير له آفات كما قال الإمام أحمد؛ فقد يعرض للإنسان عوارض وأشغال 
تحول بينه وبين أداء هذا الواجب؛ فقد يكون في هذه السنة صحيحًا وفي السنة القادمة 
مريضّاء وقد يكون الآن غنيا ثم يفتقر. 

قال المؤلف: (وهو لغة: القصد) الحج في اللغة القصد, وقال بعض العلماء: ليس 
مطلق القصد بل قصد شيء معظم فهو قصد مخصوص. 

قال: (وشرعًا) وفي كتب الفقه تارة يعبرون عن التعريف بقولهم: «اصطلاحًا» وتارة 
يقولون «شرعًا»» وظاهر صنيع كثير من العلماء أنه لا فرق بينهماء فيقولون: الصلاة لغة 
واصطلاحًاء ويقولون: الصلاة لغةً وشرعاء ويقولون: البيع لغة وشرعاء أو: البيع لغة 
واصطلاحًاء ولكن يُمكن أن يفرق بينهما فيُقال: إنه يقال: «شرعًا» فيما له حد في الشرع؛ 
أما ما ليس له حد في الشرع فيُعبر عنه ب«اصطلاحًا». والغالب أن الأشياء التي لها حد في 
الشرع هي العبادات؛ فالصلاة محدودة شرعًاء والصيام محدود شرعًاء وكذلك الحج» وكذلك 
الركاةء أما المعاملات كالبيع والإجارة والقرض ونحو ذلك فليس محدودًا من جهة الشرع؛ 
لأن صور البيع ليس لها حصرء والأصل فيه الإباحة. وحينقفٍ يكون المراد ب«اصطلاحًا»: ما 
اصطلح عليه العلماء أو أهل هذا الفن. 

قال: (قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص) الأولى أن يُقرن التعريف - 
ولاسيما في العبادات- بالتعبد؛ حتى يُشعر الإنسان نفسه بأنه قائم بعبادة» فيقال: التعبد لله 
بقصد مكة لأداء سك مخصوص في زمن مخصوصء وهذا الزمن هو أشهر الحج كما 
سيأتي . 

قال رحمه الله: (والعمرة لغة: الزيارة. وشرعا: زيارة البيت على وجه مخصوص) ويقال هنا 
ما قيل في الحج من الاقتران بالتعبد لله. 


.)58/5( »)۲۸٦۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 


١٠١ 


وقد قيد المؤلف الحج بزمن مخصوصء ولم يقيد العمرة بذلك» والفرق بينهما أن الحج 
له أوقات معلومة؛ قال تعالى: الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ4[البقرة: ۹۷٠]ء‏ وأما العمرة فتصح 
في جميع العام. 

قال رحمه الله: (وهما واجبان لقوله تعالى: لإوَأَتَمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ لِلّهِ[البقرة: 
5)) يعني الحج والعمرة واجبان؛ أما الحج فتقدم الكلام على وجوبه ودلالة الكتاب 
والسنة والإجماع عليه» لكن وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في العمرة» فمن العلماء 
من قال: إن العمرة واجبة» واستدلوا بوجوبها بأدلة عامة وخاصة» أما العامة فقالوا: إن كل 
دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة» ففي قوله تبارك وتعالي: وله 
عَلَى الئاس جج الْبَنْتِ[آل عمران: 977] يدخل فيه العمرة» وفي قول النبي ل في حديث 
ابن عمر: «بُني الإسلام على خمس»() يدخل فيه العمرة» لأن النبي بل جعل العمرة حجًا 
أصغرء وقال 5 ليعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ماأنت صانع»()؛ أي في حجكء؛ 
فسمى النبي ولو العمرة حجّاء وأمر يعلى بن أمية أن يصنع في عمرته ما هو صانع في حجه» 
وهذا يدل على أن العمرة والحج شيء واحد وعليه فإنهم قالوا: كل دليل يدل على وجوب 
الحج فهو دال على وجوب العمرة؛ لأن العمرة حج أصغر. 

هذه هي الأدلة العامة» وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب العمرة؛ منها: 

أولا: (لحديث عائشة) رضي الله عنها حينما سألت النبي وله فقالت: (يا رسول الله 
هل على النساء من جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة» رواه 
أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح()), وهو ظاهر في الوجوبء (وإذا ثبت ذلك في 
النساء؛ فالرجال أؤلى). 

ثانيًا: أن في بعض الروايات في حديث عمر رضي الله عنه لما أتي جبريل النبي وَل 
فسأله عن الإسلام» فقال: «وأن تحج وتعتمر»(). 

وهناك أدلة أخرى من الأحاديث إلا أن فيها ضعمًا؛ لكنها بمجموعها ترتقي إلى درجة 
الحسن فيصح الاحتجاج بها؛ هذا قول. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن العمرة ليست بواجبة بل هي سنة» واحتجوا 
لذلك بأنه ليس في النصوص ما يدل على وجوبها صراحة؛ فالنصوص الشرعية منها ماهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» حديث رقم (۱۱۸۰)» (857/5). 

(*) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (5554577): »)٠١/41(‏ وسنن ابن ماجه» كتاب: المناسك» باب: الحج 
جهاد النساء» حديث رقم (۲۹۰۱)» (۹1۸/۲). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


١٠٠١ 


صريح وليس بصحيح» ومنها ما هو صحيح وليس بصريح» ولا يمكن أن نوجب على عباد 
الله عز وجل أمرًا إلا بدليل ظاهر؛ لبراءة الذمة. 

ولكن الأقرب وجوب العمرة كما هو المذهب» وذهب إليه كثير من أهل العلم رحمهم 
الله» وعليه فنقول: الصواب أن العمرة واجبة لما تقدم من الأدلة العامة والأدلة الخاصةء وإن 
كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العمرة سنة وليست واجبة. 
ثم إن القائلين بوجوب العمرة اختلفوا هل تجب على أهل مكة أو لا؟ فقال بعض العلماء: تجب 
العمرة على غير المكي» أما أهل مكة فلا تجب عليهم العمرة؛ لأن المقصود بالعمرة الطواف بالبيت 
وهذا حاصل لأهل مكة في أي وقتء وعليه فلا تجب عليهم العمرة» ولكن هذا القول فيه نظرء 
والصواب أننا إذا قلنا بالوجوب فوجوبها عام لجميع أهل الأمصارء وقولهم: إن المقصود بالعمرة 
الطواف. فيه نظر؛ لأن العمرة إحرام وطواف وسعي» فكلها أركان» فالإحرام مقصود والطواف مقصود 
والسعي أيضًا مقصود» وعليه فالعمرة واجبة على أهل مكة كغيرهم. 


شروط وجوب الحج 

قال المؤلف رحمه الله: 

إا قر ولاك مج او لن الف الك الِمكلي: القساين آي: 
المستطيع (في عُمُره مَرةً) واحدة؛ لقوله اطاا: «الحځ م فمن راد فهو مُطّوَعٌ». 
رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة» والبلوعٌ وكمال 
الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة» والاستطاعة شرط للوجوب دون 
السام فقن كلك له الشروط وب عليه السعن (علسى الس ويآ إن ا 
ما يَعْرض لون وا ا ۰ 

(فإف زال الرق) بأن عق لعب مُخرئاء (و) زال (الْجُْنُونُ) بأنأفاق 
المجنون وأحرّم إن لم يكن مُخْرماء (و) زال (الضّبا) بأن بلغ الصغير وهو مُخْرم 
(في الحج) وهو (بعرفة) قل الدَّفْع منهاء أو بعده إن عاد فوقّف في وقنه ولم 
يكن سعى بعد طواف القدوم» (وفي)» أي: أو ؤجد ذلك في إحرم (الْعُفْرَةٍ قل 
طوافها؛ صح)» أي: الحج والعمرة فيما ذكر (فَرْضّا)» فيجزئه عن حك ة الإسلام 
وعمرتّه ويْعَدٌ بإحرام ووقوفيٍ موج ودَيْنٍ ذاه وما قله تطوُعٌ لم ينقلب فرضًا. فإن 
كان الصغير أو القِنُّ سى بعد طواف القدوم قبل الوقوف؛ لم يجزئه الح ولو 
أعاد السعي؛ لأنه لا يُشرع مجاوزة عدده ولا تكرازه» بخلاف الوقوف؛ فإنه لا قَدَْرَ 
له محدودٌ وتُشرَعٌ استدامئه» وكذا إن بلغ أو عتّق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه 
ولو أعاده. 


الشرح 

قال المؤلف: (إذا تقرر ذلك) يعني وجوبهما (فيجبان على المسلم الحر المكلف 
القادر). 

فيجب الحج على الإنسان بشروط» وهي: 

أولا: أن يكون مسلمًا: 

وخرج بذلك الكافر؛ فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه» ويعاقب عليه» أماكونه 
لا يجب عليه؛ فلأن الحج عبادة» والعبادة من شرطها الإسلام» وأماكونه لا يصح منه؛ 
فلوجود المانع وهو الكفرء قال الله عز وجل: (إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَفَمَائَهُْ إلا أَنَهُمْ 
كََرُوا باللَّهِ وَبرسُوله[التوبة: ٤‏ 5]ء وأماكونه يعاقب على تركه؛ فلأن الكافر يُعاقب على 
ترك جميع العبادات» قال الله عز وجل في آخر سورة المدثر: #يَتَسَاءَلُونَ (40) عن 
الْمُجْرِمِينَ )4١(‏ مَا سَلَكُكُمْ في سَقَرَ (؟4) قَالُوا لَهْ نك من الْمُصَلَينَ (4) وَلَمْ نَكُ 


١٠١ه‎ 


طم المسكينَ (4 4) ونا تَحْوض مَع الْخَائْضِينَ (4) وكا كَذِّبْ بوم الدّينٍ (45) 
ن أكَامًا الْيَقِينْ (6)41[المدثر: 47-4]؛ فقولهم: كنا نكذب بيوم الدين. كاف في 
عقوبتهم» فلو لم يكن في هذه الأمور المذكورة أثر في زيادة العقوبة عليهم لم يكن لذكرها 
فائدة» بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به 
من الماكل والمشارب والمناكح والمساكن. 

فإذاكان المسلم سيسأل يوم القيامة عن هذه الأمور كما قال تعالى: لثم لمأن يَوْمَقِذٍ 
عن التّعسيم)[التكائر: ۸] فالكافر أؤلى» يقول الله عز وجل: لإلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا المَالِحَاتِ جُتَاحٌ فيا طَهِمُوا إذا ما افوا وَآمنُوا وَعَمِلُوا المصَالِحَاتٍ فم اقا 
وَآمنُوا ثُمَ انَهَوَا وَأَحْسَئُوا وَاللَّهُ يجب المُخينين)[المائدة: ۳٩]؛‏ فقوله لإلَبْسَ عَلَى الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ جتاح# مفهوم الآية أن غيرهم عليه جناح. 

ثانيًا: أن يكون خُرًا: 

وخرج به العبد؛ فالعبد لا يجب عليه الحج؛ بل لو حج فحجه لا يُجزئ عن حجة 
الإسلام» وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله» وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج 
يجب على العبد كغيره إذا كان قادرًا مستطيعًا؛ لأن النصوص الشرعية لم تفرق بين الحر 
والعبد» فالأصل فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أن لا فرق بين الحر والعبد» وعليه فيجب 
الحج على العبد كما يجب على الحر بشروطه» وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أي إن 
الحج يجب على العبد كما يجب على الحرء والتعليل بانشغاله بحق سيده أو بتنفيذ حق 
سيده يُقال فيه إن حق الله عز وجل مُقدم» فالله أحق بالوفاء كما قال صلى الله عليه وسلم 
للمرأة: «أرأبت لو كان على أمك دَيْن أكنت قاضيته؟»» قالت: نعم قال: «اقض الله؛ 
فالله أحق بالوفاء»()؛ فإذا وجب قضاء دين الآدمي فدين الله أؤلى. 

ثالنًا: أن يكون مكلقًا: 

والمكلف هو البالغ العاقل» فمن دون البلوغ لا يجب عليه الحج» وغير العاقل لا يجب 
عليه الحج. 

فا هر لجرب التكداليك؛ لذن لاان الا هة خميديك] لاسن على فر 
البالغ؛ فلا يجب عليه صيام ولا صلاة ولا طهارة ولا حج» ولكن يُشرع لوليه أن يأمره بها إذا 
فهم؛ ولا سِيّما الصلاة فتتأكد وكذلك الصيام» فيأمره بالعبادات لأجل أن يتمرن عليها 
ويألفهاء فلا تثقل عليه إذا كبر وبلغ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فالحاصل أن الحج لا يجب على الصبي الصغير» ولكن يصح منه مطلقًا؛ يعني إن كان 
مميرًا أو غير مميز؛ فالصبي الصغير ولو كان في المهد يصح منه الحج» لكن الفرق بينهما 
أنه إن كان مميرًا نوی بنفسه» ون کان غير مميز نوی له وليه» وسيأتي الكلام عنه. 

أما وصف العقل في التكليف فلا يجب الحج على المجنون» سواء كان الجنون أصايًا 
أو طارنًا؛ لقول النبي #: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون 
حتى يُفيق» وعن النائم حتى بستيقظ»(. 

رابعًا: أن يكون قادرًا: 

فيجب الحج على القادر (أي المستطيع). 

والقدرة نوعان: قدرة بدنية» وقدرة مالية؛ فلا بد أن يكون قادرًا بماله وبدنه» والأقسام 
أربعة: 

الأول: أن يكون قادرًا بماله وبدنه؛ فيجب عليه الحج بنفسه. 

الثاني: أن يكون عاجرا بماله وبدنه؛ فلا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بغيره. 

الثالث: أن يكون قادرًا بماله عاجرًا ببدنه؛ فإن كان عجزه مما يُرجى زواله وجب عليه 
التأخير حتى يزول عنه المانع فيحج بنفسه ويعتمر بنفسه» وإن کان عجزه مما لا يُرجى زواله 
كالمريض مرضًا لا يُرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع؛ وجب عليه أن ينيب من يحج 
ويعتمر عنه. 

الرابع: أن يكون قادرًا ببدنه عاجرا بماله» وهذا فيه تفصيلء والتفصيل أنه إن توقف أداء 
الحج والعمرة على المال لم يجبء وإن لم يتوقف أداء الحج والعمرة على المال وجب عليه» 
فلو قدرنا أن هذا الرجل القادر ببدنه العاجز بماله من أهل مكة ويتمكن من الخروج إلى 
المناسك ببدنه مشيًا على الأقدام فيجب عليه الحج» وإذا توقف الذهاب إلى أماكن النسك 
على المال فلا يجب عليه» كما لو كان بعيدًا عن مكة ولا يستطيع أن يمشي إلى مكة على 
قدميه فيسقط عنه وجوب الحج. 

وعليه فالقدرة أربعة أقسام: قادر بالمال والبدن» وعاجز بهماء وقادر بماله دون بدنه» 
وقادر ببدنه دون ماله. 

أما الدليل على اشتراط القدرة عموم وخصوصء أما العموم فهو أن الواجبات الشرعية لا 
تجب إلا مع القدرة» قال الله عز وجل: لإفَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَغتُْ4[التغابن: 5١]؛‏ وقال 
النبي #: «إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منه ما استطعتم»(: وأما الخصوص ففي قوله تبارك 
وتعالى: وله على الاس جج الْبَنْتِ مَنٍ اسْعَطع إِلَبْهِ سَبِيلا4[آل عمران: 317]؛ فقيّد 
الوجوب بالاستطاعة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وإنما خص الله عز وجل الحج بقيد الاستطاعة ولم يقيد الصلاة أو الركاة فقال: 
8وَأقيمُوا الصّلَاةً وَآتوا الزّكاة6[البقرة: 47] وكذلك بقية العبادات لم ينص فيها على 
الاستطاعة» لأن الحج يحتاج إلى عناء ومشقة ويحتاج إلى سفر ويحتاج إلى عمل في أثناء 
المناسك من رمي الجمار والوقوف بعرفة وبالمزدلفة والطواف والسعي؛ فالمشقة فيه أعظم 
من المشقة في غيره؛ لذا نص الله عز وجل على قيد الاستطاعة. 

قال المؤلف: (في عمره مرة واحدة)؛ فالحج لا يجب إلا مرة واحدة» والدليل على أنه 
لا يجب إلا مرة واحدة أمور: 

أولا: قوله تعالى: وله عَلَى الاس جخ الْبَيْتِ[آل عمران: ۹۷]» والأمر يحصل 
الامتثال به والانقياد له بفعله مرة واحدة. 

انيّا: (لقوله اتة: «الحَجٌ مره فَمَنْ راد فَهُوَ مُطّوَعٌ». رواه أحمد وغيره)» وهو 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بل أنه قال: «إن الله كتب عليكم الحج 
فحجوا» فقام الأقرع بن حارث رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: 
«الحج مرة فما زاد فهو تطوع»()ء وفي رواية: «فمن زاد فهو تطوع», والفرق بينهما أن 
في قوله: «ما زاد» يعود الضمير على الحج» وأما رواية «من زاد» فالضمير يعود على 
الحاج. 

ثم شرع المؤلف في بيان مفهوم الشروط السابقة» وهي الإسلام والحرية والتكليف 
والقدرة؛ فقال رحمه الله: (فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة) بمعنى أن الحج لا 
يجب على الكافر ولا يصح منه» وكذلك لا يجب على المجنون ولا يصح منه» ونضيف 
أيضًا الإجزاء؛ لأنه من المعلوم أنه إن لم يصح منه فلا يجزئه؛ فيقال: الإسلام والعقل شرطان 
للوجوب والصحة والإجزاء. وإن كان يُمكن الاستغناء عن كلمة (الإجزاء) بالصحة؛ لأن ما 
لا يصح منه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. 

قال رحمه الله: (والبلوغ وكمالُ الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة)؛ 
فالصغير لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام لو حج؛ لكن يصح منه؛ أما عدم 
وجوبه فلقول النبي #: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يكبر»(). 

أما دليل صحته منه فحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الوفد الذين لقوا النبي 
يه قال: فرفعث إليه امرأةٌ صبيًا فقالت: يا رسول الله» ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر»()ء وهذا الحديث فيه دليلان» دليل على عدم الوجوب ودليل على الصحة, أما الدليل 


.)۳۹۲/٤( »)۲۹٤۲( مسند الإمام أحمد» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 


على عدم الوجوب؛ فلأنها قالت: ألهذا؟ ولم تقل: أعلى هذا؟ فهذا دليل على عدم 
الوجوب» والدليل على الصحة: قوله وَلْدُ: «نعم». 

أما الدليل على عدم الإجزاء عن حجة الإسلام فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث -أي بلغ السن التي 
يأثم فيها بترك الواجب وفعل المحرم- فعليه حجة أخرى»(2). 

ويكون ثواب حج الصبي له. والدليل حديث المرأة لما سألت النبي وَلة: ألهذا حج؟ 
فقال: «نعم ولك أجر»» ولم يقل: «ولك أجره»؛ وأما الحديث الوارد «ثواب حج الصبي 
لوالديه»2")؛ فهذا الحديث ضعيف؛ بل ذكر بعضهم أنه موضوع. 

وبعض الناس في أيامنا هذه يكون معه صِبيانٌ أربعةٌ أو خمسة فينوي أن يكون حج واحد 
منهم عن جدته والآخر عن جده والثالث عن أمه وهكذا؛ فإن كان مميرًا يجعله ينوي عن 
فلان» وإن كان غير مميز نوى عنه أن حجه لفلان» والأؤلى في هذا أن يجعل حج الصبي له 
ولا يُهديه إلى غيره. 

قوله: (كمال الحرية). 

الحرية قد تكون كاملة وقد تكون غير كاملة» فلا بد في وجوب الحج أن يكون كامل 
الحرية» فالمبعض لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجه الإسلام. 

قال المؤلف: (والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء). 

الاستطاعة هي القدرة» فلو قُدر أن مريضًا لا يجب عليه الحج فحج؛ فإن حجه صحيح 
وياحركمه إذا كدان بالقنا اة لآق الالستطافة فرظ لوب دو ناجرم ف قط عدر 
المستطيع إذا حج عن نفسه الفريضة. 

ونظير ذلك المريض الذي يُباح له الفطرء فلو صام أجزأ عنه» وكذلك المريض الذي 
يسقط عنه وجوب الجمعة فلو حضرها أجزأت. 

قال رحمه الله: (فمّن كمّلت له الشروط) يعني السابقة وهي: الإسلام والبلوغ والعقل 
والحرية والاستطاعة (وجب عليه السعي على الفور)» فشروط وجوب الحج خمسة: 
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة» وقد جمعها بعضهم كالشيخ عثمان النجدي 
رحمه الله في بيتين فقال رحمه الله: 


الحج والعمرة واجبان في العمر مرةً بلا توان 
بشرط إسلام, كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية 


قال: (ويأثم إن أخّره بلاعذر لقوله عليه السلام: «تعجلوا إلى الحج يعني 
الفربضة- فان أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد()). 


.(orr/é) «((A1۱7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الحج» باب: إثبات فرض الحج» حديث رقم‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» حديث رقم (۳۳۷۰)» (35.0/9) بمعناه.‎ )۲( 


۰۹ 


قال: (فإن زال الرق بأن عَنَقَ العبدُ محرمًا) أي إذا حصل ذلك في عرفة فزال الرق» 
مغال ذلك: عبد أحرم» وفي أثناء إحرامه في الوقوف بعرفة أعتقه سيده؛ فإن حجه يصح 
فرضًا ويجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرته إن كان قارنًا أو متمتعًا. 

قال: (وزال الجنون بأن أفاق المجنون» وأحرم إن لم يكن محرمًا) يفهم من قوله: 
(وأحرم إن لم يكن محرمًا) أنه يتصور الإحرام مع الجنون وليس كذلك؛ فمسألة المجنون 
مفروضة فيما لو أحرم عاقل ثم جُن» كرجل أحرم ثم بعد أن أحرم وتلبس بالإحرام أصابه 
الجنون فأفاق في عرفة فإن حجه يصح فرضًا. 

قوله: (وأحرم إن لم يكن محرمًا) يعني إذاكان قد أحرم وهو مجنون؛ فإن إحرامه الأول 
مُلْكَىء فهما صورتان: الصورة الأولى: أحرم عاقلا ثم جُن. والصورة الثانية: أحرم مجنوئًا ثم 
أفاق. ففي الصورة الثانية يجب عليه إعادة الإحرام؛ لعدم صحته من المجنون. 

قال: (وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم). ويتصور ذلك إما بأن ينام في عرفة 
فيحتلم» وإما بأن تكون ولادته مضبوطة بالسن فيتم له خمس عشرة سنة وهو واقف بعرفة» 
فهاتان علامتان» وبالنسبة للمرأة يُنصور بالسن وبالإنزال وبالحيض. 

قال: (في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته). 

فالحاصل أنه إذا حدث أحد هذه الأمور الثلاثة: زوال الرق وزوال الجنون وزوال الصبا في 
الحج بعرفة؛ فإن الحج يصح فريضةٌ» فإذا خرج من عرفة ودفع منها ثم زال الرق وزال الجنون 
وزال الصبا قال الفقهاء رحمهم الله: يلزمه العود إن أمكن؛ لأن الحج واجب على الفور؛ 
كصبي دفع من عرفة ونام في مزدلفة بعد صلاة العشاء ثم احتلم وأمكنه أن يذهب إلى عرفه 
فيقف بها؛ لأن وقت الوقوف ما زال باقيًا؛ فيجب عليه في هذه الحال؛ لوجوب الحج على 
الفور» فإذا حصل ذلك منه بعد فوات وقت الوقوف فلا يصح فرضًا. 

فالصبي ونحوه له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يزول الرق والجنون والصبا في أثناء الوقوف بعرفة؛ فيصح حجه فرضًا. 

الحال الثانية: أن يزول ذلك بعد وقت الوقوف؛ فلا يصح فرضًا ويكون نفلًا. 

الحال الثالفة: أن يزول ذلك وقت الوقوف بعرفة بعد دفعه من عرفة؛ فيلزمه العود ويجزئ 
عن حجة الإسلام» وعوده ورجوعه في هذه الحال واجب لوجوب الحج على الفور. 

قال رحمه الله: (ولم يكن سَّعَى بعد طواف القدوم) فإن كان قد سعى بعد طواف 
القدوم كما لو كان مفردًا أو قارنًا؛ فلا يجزئه ولو حصل البلوغ في عرفة أو حصل العتق في 
عرفة أو زال الجنون في عرفة لما سيأتي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (وفي -أي: أو وجد ذلك في- إحرام العمرة قبل طوافها صح؛ أي الحج 
والعمرة فيما ذكر فرضًا). أي وجد ذلك في الحج في وقت الوقوف وفي العمرة في 
الطواف. 

أما بالنسبة للحج؛ فلأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. قال النبي ولِةُ: «الحج 
عرفة»()ء وأما بالنسبة للعمرة؛ فلأن الطواف بالبيت ركنٌ فإذا شرع في الطواف فقد شرع في 
المقصود؛ فهو كما لو أحرم بالصلاة فلا يمكن أن يقلب النية في أثنائها. 

قال: (فيجزئه عن حجة الإسلام وعمرته. ويُعند بإحرام ووقوفٍ موجودين إِذَا)؛ يعني 
حال الجنون إذا كان في عرفة وحال الصبا وحال الرق» (وما قبله تطوع لم ينقلب فرضًا) 
فإذا حكمنا بصحة حج الصبي إذا بلغ في عرفة وصحة حج العبد إذا عتق وصحة حج 
المجنون إذا أفاق؛ فما عمله من أعمال قبل إحرامه يغاب عليه ثواب فرض عند بعض 
العلماء؛ فإذا بلغ الصبي فهي حجة الإسلام» والأفعال التي فعلها قبل البلوغ يشاب عليها 
ثواب الفريضة؛ أي ينسحب الحكم على ما قبل البلوغ» وقال بعض العلماء: إن ما قبله 
تطوع لا ينقلب فرضًا؛ فإحرامه يُثاب عليه ثواب تطوع لا ثواب فريضة. 

ونظير الخلاف في هذا: الخلاف فيما لو أنشأ صوم النفل بنية من النهار فيصح» ويشاب 
على صيامه ثواب يوم كامل عند بعض العلماء لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس لا يتبعض» وقال بعضهم: يغاب من حين النية؛ لقول النبي طلِ: «إني إِذَا 
صائم»(), ولقوله يي: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(), وهو لم ينو 
إلا في هذا الوقت فلا يناب على أمر لم ينوه وهذا هو الأقرب؛ أي إنه إنما يُثاب من حين 
النية» وهو المذهب. 

قال: (فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج 
ولو أعاد السعي)» ثم علل ذلك فقال: (لأنه لا يُشرع مجاوزة عدده), يعني السعيء (ولا 
تكراره)» أي لا يُشرع أن يكرر السعي» (بخلاف الطواف فإنه لا قدر له محدود وتشرع 
استدامته) عُلم مما سبق أن الصبي إذا بلغ في عرفة صح حجه فرضًا؛ فإن بلغ بعد دفعه من 
عرفة في وقته وجب عليه الرجوع ويجزئ» فإذا كان قد سعى لا يُعيد السعي كما أعاد 


»)١95/9( »)۱۹٤۹( أخرجه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث رقم‎ )١( 
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(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


الطواف؛ لأن السعي لا تُشرع مجاوزة عدده ولا تكراره» ولهذا لا يُتطوع بالسعي مفردًا؛ 
بخلاف الوقوف بعرفة؛ فإنه ليس له قدر محدود وتشرع استدامته» يعني الاستمرار فيه. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله -وهو القول الثاني في المسألة- إلى أنه يجزئه عن 
حجة الإسلام ولو كان قد سعى مع طواف القدوم» وهذا القول هو الصحيح في هذه 
المسألة؛ فالصبي إذا بلغ في عرفة أو بعد الدفع في وقته وعاد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام 
ولو كان قد سعى قبل ذلك؛ لأنه أدرك ركن الحج الأعظم في حال يصح منه الحج فرضًا. 

قال المؤلف: (وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده) 
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا بلغ في أثناء الطواف فإنه يجزئه ويقع فريضة»ء وهذا القول 
أقرب إلى الصواب. 


قال المؤلف رحمه الله: 
عبض أن اة رنف إلى الى صل اللنه غليية وله فيا قات ا لهذا حدٌِ؟ 
قال: «ِتَعَمْء وَلَكِ أَجْرٌ». رواه مسلم ويخحْرمُ الولي في مالم عن لميميِرُ ولو 
مخرئًا أو لم يحْجٌ وشخرم مير بإذنه» ويَفْعَلٌ ولي ما يغجهما؛ لكن يبدا الولي 
في رمي بنفسه» ولا يُعتد براي حلال» ويُطاف به لعجز راكبًا أو eT‏ 


الشرح 

قال المؤلف: (ويصح فعلهما -أي الحج والعمرة- من الصبي) ولكن لا يجب عليه 
كما سبق» (نفلا؛ لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي ي صبيًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: «تَعَيْ وَلَّكِ أَجْر». رواه مسلو(2)) فأثبت النبي ب أن له حجّاء وهذا الحديث 
يُستدل به على صحة حج الصبي وعلى أن الحج لا يجب علي الصبي» لقولها: «ألهذا 
حج»» وفيه فائدة أخرى ستأتي في مسألة حمل الصبي أثناء الطواف. 

وكثير ممن يحملون الصبيان تجد أن وجه الصبي يكون إلى وجه الحامل؛ بحيث تكون 
الكعبة عن يمينه كأنه يرجع القهقرى» وسيأتي البحث في صحة طوافه في مثل هذه الحال. 

ويتعلق بحج الصبي عدة مسائل: 

المسألة الأولى: صحة حج الصبي؛ فيصح للحديث الذي مر. 

المسألة الثانية: أن ثواب حج الصبي له؛ لقول النبي #5: «ولك أجر»» ولم يقل: 
«ولك أجره»» وأما الحديث المروي: «ثواب حج الصبي لوالديه»()؛ فهذا الحديث 
ضعيف» بل ذكر بعضهم أنه موضوع. 

المسألة الثالغة: لزوم مقتضى الإحرام للصبي من وجوب تجنيبه محظورات الإحرام وأنه 
إذا فعل محظورًا من المحظورات لزمه ما في هذا المحظور من الفدية؛ فجمهور العلماء 
رحمهم الله على أنه يلزمه» فيجب على وليه أن يجنبه محظورات الإحرام وإذا قُدر أنه فعل 
محظورًا من محظورات الإحرام لزمه ما يلزم البالغ من هذا المحظور؛ وذهب بعض آهل العلم 
-وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومال إليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع- إلى أن الصبي 
لا يُلزم بما يترتب على محظورات الإحرام» ولا يلزمه مقتضى الإحرام؛ فيجوز أن يرفض 
الإحرام فيرتفض الإحرام برفضه» وإذا فعل محظورًا لم يلزمه ما يترتب عليه؛ لأنه غير مكلف» 
والفدية في محظورات الإحرام كفارة» والكفارة تكون ساترة للذنب» والصبي لا ذنب عليه» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وهذا القول هو الصحيح؛ أي إن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى الإحرام» ولو فعل محظورا 
من محظورات الإحرام لم يلزمه شيء؛ لأنه غير مكلف» وفي هذا القول أيضًا توسعة على 
الناس. 

المسألة الرابعة: إذا قلنا باشتراط الطهارة في الطواف فإنه يُستثنى من ذلك على 
المذهب الصبي غير المميز» قالوا: يصح طوافه ولو كان على غير طهارة لعدم صحة الوضوء 
منه؛ لأن الوضوء لا بد فيه من نية» والنية لا تتصور من الصبي؛ فالوضوء عبادة» والعبادة لا 
بد فيها من نية» فإذا لم تكن منه نية لم يصح وضوؤه. 

المسألة الخامسة: إحرام الصبي؛ قال المؤلف: (ويُحرم الولي في مالٍ) ولي المال هو 
الأب أو وصيه أو الحاكم؛ فهو مَن يعقد الإحرام له» فقوله: (في مال) احتراز من الولي في 
النكاح كالعم وابن العم وسائر العصبات؛ فهؤلاء لا يعقدون له الإحرام إلا بإذن من الولي أو 
وكالة» والصواب أن الولي أعم من ذلك؛ فكل من له ولاية على الصبي -ولو أنشى- فيجوز 
أن يعقد له الإحرام؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت امرأة للنبي وَل 
الصبي فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر»()؛ فظاهره أنها هي التي عقدت له 
الإحرام. 

قال: (عمن لم يميز ولو محرمًا) يعني ولو كان الولي محرمًا (أو لم يحج)؛ فسواء كان 
الولي الذي يعقد له الإحرام محرمًا أو غير محرم» وسواء أدى الفريضة عن نفسه أو لم يود 
الفريضة عن نفسه؛ فيجوز له الإحرام عن الصبيء ولا يقال: إنه أدخل إحرامًا على إحرام. 
لأن معنى أن يُحرم الولي عن الصبي أن ينوي أن هذا الصبي صار محرمًاء فمعنى قول 
العلماء: الصبي يعقد الولي له إحرامه. أي ينوي أنه محرم» لا أن يقول: لبيك عمرة أو لبيك 
حجچه. 

قال: (وبُحرم مميرٌ بإذنه) فالصبي لا يخلو إما أن يكون مميرًا أو غير مميز؛ فإن كان 
الصبي مميرًا أمره وليه بعقد الإحرام بنفسه؛ بأن يأمره أن ينوي الإحرام وأن يقول: لبيك 
حجًا. أو: لبيك عمرةً» وما أشبه ذلكء وأما إذا كان الصبي غير مميز؛ فإن وليه يعقد الإحرام 
بالنية عنه» وذلك بأن ينوي الولي أن الصبي صار محرمًاء (ويفعل ولي ما يعجزهما) يعني 
من أفعال المناسك» وظاهره العموم يعني أنه يفعل كل ما يعجزهما وينوب عنهماء ولكن هذا 
ليس بمراد» بل المراد هو الرمي فقطء ويؤيده قوله: (لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه) 
فالصبي إذا أحرم فما استطاع أن يفعله من أفعال المناسك بنفسه فعله بنفسه» وما عجز عنه 
يفعله وليه عنه أو يفعله وليه به» وما ينفرد الولي بفعله عنه هو الرمي فقط؛ لأنه هو الذي 


ورد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقوله رحمه الله: (لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه) مقيد بما إذاكانت حجة الولي 
فريضة» وإن شعت فقل: مقي بما إذا كان الولي محرمًا بفرض فيبدأً الولي في رمي بنفسه قبل 
أن يرمي عن الصبي؛ لأنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ فلا يجوز 
للإنسان أن يُسقط الفرض عن غيره قبل أن يُسقط الفرض عن نفسه» وأما إذاكان الولي 
محرمًا بنفل -يعني حجة تطوع- فيجوز له أن يبدأ بالرمي عن الصبي قبل نفسه؛ لجواز أن 
يتطوع عن غيره قبل أن يتطوع عن نفسه» فالحاصل أنه كما أنه لا يجوز أن يحج عن غيره 
قبل أن يحج عن نفسه فكذلك لا يجوز أن يفعل شيئًا من أفعال الحج عن غيره قبل نفسه. 

قال رحمه الله: (ولا يُعتد برمي حلالٍ) مراده رحمه الله بالحلال: من لم يحج تلك 
السنة» وإنما لم يُعتد برمي الحلال؛ لأنه لا يصح منه رمي عن نفسه فلا يصح عن غيره» 
وعلى هذا فمن لم يتلبس بالحج أو بالإحرام في تلك السنة لا يصح أن يرمي عن غيره. 
فظهر أن المراد بالحلال هنا ليس من تحلل من نسكء وإنما مراده بالحلال: من لم يحج 
تلك السنة» ومن المعلوم أن أغلب الناس يرمون الجمار وهم حلال؛ أي متحللين التحلل 
الأول أو الثاني. 

قال رحمه الله: (وبُطاف به لعجز راكبًا أو محمولا)؛ وكذلك يُسعى به لعجز راكبًا أو 
محمولًا؛ أي إذا عجز الصبي عن الطواف أو عجز عن السعي فإن وليه يطوف به إما 
محمولًا وإما راكبّاء فإن كان الصبي مميرًا فإنه يعقد النية ويركبه وليه أو يحمله» ويصح 
الطواف والسعي عنهما معّاء لكن إذا كان الصبي غير مميز فيحمله وليه أو يُركبه وينوي الولي 
أن هذا الطواف عن نفسه هو فيقع عن نفسه» أو ينويه عن الصبي فيقع عن الصبي» أو ينويه 
عنهما معًا؛ٍ عن نفسه وعن الصبي» فقال بعض العلماء: يجزئه؛ لقول النبي 5: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»()» ولكن هذا القول فيه نظرء ووجه النظر أن 
الصبي في هذه الحال لم يحصل منه عمل ولا نية» أما العمل فواضح؛ لأنه محمول أو 
راكب» وأما النية؛ فلأن الذي نوى الولي» والقاعدة أنه لا يصح فع واحدٌّ بنيتين لشخصين؛ 
والصبي هنا ليس منه لا نية ولا عمل» وعلى هذا فيقع الطواف عن الولي» فالصواب أن 
يطوف الولي بنفسه» ثم يطوف بهذا الصبي. 

وقولنا (لشخصين) في قاعدة: «لا يصح فعل واحد بنيتين لشخصين» احترارًا من الفعل 
الواحد بنيتين لشخص واحد» كمن دخل المسجد فصلى ركعتين ينوي تحية المسجد وسنة 
الوضوء؛ فتقع عنهما لأنهما لشخص واحد. 

وبهذا التقرير يتبين أن الطائف بالبيت له أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يوجد منه عمل ونية» وهذا في القادر المميز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١١ 


الحال الثانية: أن يوجد منه عمل بلا نية» كالصغير الذي لا يعقل إذا طاف بنفسه فينوي 
عنه وليه ويصح في هذه الحال» كما لو كان معه صبي صغير له أربع سنوات» فهو يمشي 
ولكن لا يعقل النية» فنوى عنه الولي وهو يمشي معه في الطواف» فيصح طواف الصبي 
ويصح طواف الولي؛ لأنه وُجد من الصبي هنا عمل. 

الحال الثالفة: أن يوجد من الطائف نية بلا عمل كالمريض إذا حمل والصغير الذي لا 
يعقل إذا حمل كذلك؛ فيصح الطواف في هذه الحال لأنه وجدت نية. 

الحال الرابعة: ألا يكون منه لا نية ولا عمل؛ فلا يصح طواف المحمول حيقك؛ لأنه 
انس دنه و ی عمل و ی 

ويتبين لنا أن أفعال الصبي في الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يفعله الصبي بنفسه بحيث تشترط مباشرته له ولا يقوم غيره مقامه؛ 
كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى. 

القسم الثاني: ما يفعله عنه وليه بحضوره؛ كالطواف والسعي. 

القسم الثالث: ما يفعله عنه وليه في غيبته؛ وذلك كالرمي. 

بقيت مسألة ما إذا طاف الولي بالصبي محمولًا ووجهه إليه؛ فمن المعلوم أن من شرط 
صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف؛ فعليه لا يصح أن يحمله ووجه الصبي 
إلى وجه الولي بحيث تكون الكعبة عن يمينه» هكذا ذكر العلماء رحمهم الله» ولكن ظاهر 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي قالت: ألهذا حج؟ فقال: «نعم ولك 
أجر»() الصحة؛ لأن النبي يله لم يستفصلء ومعلوم أن الناس يختلفون في حمل الصبيان؛ 
فمنهم من يحمله على ظهره ومنهم من يحمله على صدره وما أشبه ذلك وترك الاستفصال 
في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم من المقال» لكن الخطأ ما يفعله بعض البالغين الكبار 
الذين يحوطون النساء ويرجعون القهقرى فتكون الكعبة عن يمينهم ويطوفون إلى الوراء؛ فهذا 
لا يصح طوافه» ولیس كونه يحيط بنسائه عذرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حج العبد وعمرته 
قال المؤلف رحمة الله 
(و) يَصِحَانٍ هن (العَبدٍ تفلا)؛ لعدم المانع؛ ويَلرَمَانِه بنذره ولا يُحْرمُ به ولا 
زوجةٌ إلا بإِذنِ سيد وزوج» فان عقداه فلهما تحليلُهماهء ولا يَمْتَعُها من حج فرضٍ 
كمُلث شروطه؛ ولكلٍّ مِنْ أَبَوَي مر بالغ مَنغه مِنْ إحرام بنفلٍ» كنفلٍ جهاد, ولا 
يُحَبَلانِهِ إن أحرّم. 1 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويصحان من العبد نفلًا) وعُلم منه أنهما لا يجبان فرضًاء وسبق ذلك 
في الشروطء (لعدم المانع) وقد تقدم الخلاف بين العلماء في هذه المسألة» وأن من 
العلماء مَن قال: إن العبد يجب عليه الحج إذا اكتملت فيه الشروط لعموم الأدلة» ومنهم من 
فصّل فقال: من أذن له سيده بالحج وجب عليه الحج وصح منه فرضًاء قالوا: لأن المنع هنا 
بحق آدمي؛ فإذا أذن مَن له الحق زال المانع فصار كغيره» ولكن تقدم أن ظواهر النصوص 
في الكتاب والسنة على أن العبد في جميع الأحكام الشرعية كالحر. 

ودليل أنهما يصحان من العبد نفلا لعدم المانع لكن لا يجزئه عن حج الفريضة حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما الذي روي مرفوعًا وموقوقًاء والموقوف أصح. أنه قال: «أيما 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم عَم فعليه حجة 
أخرى»(1). 

قال رحمه الله: (ويلزمانه) يعني الحج والعمرة (بنذره) فإذا نذرهما وَجَبَا عليه» والوجوب 
هنا ليس بأصل الشرع وإنما بما أوجبه على نفسه. 

قال: (ولا يُحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد أو زوج)» يعني أن العبد إذا نذر فإنه يوفي 
بنذره» والزوجة إذا نذرت فإنها توفي بنذرهاء ولكن لا يحرم العبد إلا بأن يأذن السيدء 
والزوجة إلا بأن يأذن الزوج. 

قال: (فإن عقداه فلهما تحليلُهما) فإذا نذرت الزوجة حجّا وإذا نذر العبد حًا فإن 
للزوج أن يحلل الزوجة» وللسيد أن يحلل العبد. وقيل: إنه ليس لهما تحليلهما في النذر 
سواءٌ أذنا أو لم يأذنا؛ لأن ذلك كالواجب بأصل الشرع» فكلام المؤلف هنا يجري في 
النفل؛ فنقول: العبد والزوجة إذا أحرما بحج أو عمرة؛ فإما أن يكون ذلك فرضًا أو نفلًا؛ فإن 
أحرما بنفل فللزوج التحليل وللسيد التحليل» وظاهر كلامه رحمه الله سواء أذن أو لم يأذن؛ 
أما النذر فليس لهما تحليلهماء لأنه واجب عليهما؛ فهو كالواجب بأصل الشرع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والصواب في مسألة التحليل أن المدار على الإذن؛ فإن أذن فليس لهما التحليل نذرًا 
ونفلاء فإذا عقداه بغير إذن فلهما تحليلهما في النفل دون النذر» هذا هو الراجح في هذه 
المسألة. 

واللام في قوله: (فلهما تحليلهما) للإباحة؛ وقد يقال: هذه الإباحة على ظاهرها 
فتحليلهما 5 على حد سواءء والظاهر أن التعبير باللام الدالة على الإباحة هو في مقابل 
المنع؛ لأن في المسألة خلامًا؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: لا يملك تحليلهما ولو 
في النفل؛ لأن الشروع في نفل الحج كفرضه. 

وإذا قلنا بأن لهما تحليلهما فيكونان كالمحصر ينحران هديا ويتحللا. 

قال: (ولا يمنعها) يعني الزوج (من حج فرض كمُلت شروطه) ولم يذكر العبد هنا؛ لأن 
الحج ليس واجبًا عليه أصلا. 

فلو كانت امرأة متزوجة قد كملت فيها شروط الحج؛ فليس لزوجها أن يمنعها من الحج؛ 
لأن حق الله عز وجل مقدّم, أما وجوب مرافقتها في السفر إذا طلبت ذلك فسيأتي الكلام 
عنه» وأن الصواب فيها أنه إن وُجد محرم غيره لم يلزمه» وإن لم يوجد لزمه» فلو كان لها أخ 
أو عم أو ابن أو ما أشبه ذلك فحج معها لم يلزم الزوج؛ لأن الواجب سقط بفعل غيره» وإن 
لم يوجد إلا هو تعين عليه» وهذا هو القول الراجح كما سيأتي. 

قال رحمه الله: (ولكلّ من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفلٍ -كنفل الجهاد- ولا 
يُحللانه إن أحرم) أي أن لكل من الأب والأم لحر منعه من الإحرام بنفل؛ فخرج بذلك 
العبد؛ لأن الذي يملك ذلك هو سيده. وقوله: (بالغ) المفهوم هنا مفهوم أولوية. 

وإنما لم يملكا التحليل؛ لأنه وجب بالدخول فيه» فهو نسك لما دخل فيه وجب عليه 
إتمامه فصار كالواجب ابتداءً بالنذر. 

والفرق بين ما هنا وما تقدم في العبد أن إحرام العبد تفوت به مصلحة السيد الواجبة عليه 
وهنا لا تفوت. 

والصواب في هذه المسألة أن الأبوين ليس لهما أن يمنعا ابنهما من الإحرام» ولا أن 
يحللانه إذا أحرم» اللهم إلا إذاكان في إحرامه ضررٌ عليهما؛ وذلك لأن طاعة الوالدين 
ليست واجبة على سبيل الإطلاق؛ فلا تجب طاعتهما في كل شيء» وإنما تجب طاعتهما 
في الشيء الذي في فعله ضرر عليهماء وأما ما فيه مصلحة له ولا ضرر عليهما فيه فلا يلزمه 
فيه الطاعة» فلو قال الأب لابنه: لا تصلٍّ الليل. أو: لا تمم الليل. أو: لا تصم تطوعًا. مع 
أنه لا ضرر على الأب في هذاء فليس على الابن أن يطيعه؛ لأن الطاعة إنما هي في 
المعروف» لكن لو قال له: لا تصلّ الليل. لأنه لو قام الليل فسيكون في النهار كسلانَ فلا 
يقوم بما لهما من واجب عليه ورا تام ط طروي Ca‏ علج فزن ياك اكه انا 


فيه مصلحة للابن وليس فيه مضرة على الأب فلا يملك الأب ذلك؛ وقد ذكر هذه القاعدة 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وقوله: (كنفل جهاد) يعني كما أن لهما منعه من نفل الجهاد» وأما فرض الجهاد؛ فليس 
لهما منعه منه؛ فليس للأب أن يمنع ابنه من الواجب» ويكون الجهاد فرض عين في أربع 
حالات: إذا حضره العدوء أو حصره العدوء أو استنفره الإمام» أو احتيج إليه» والأدلة على 


ذلك تعلو 


حج المريض وعمرته 
قال المؤلف رحمه الله: 

(والقاوز) المرادٌ فيما سبّق: (مَنْ أفكّنه الركوبُء ووجحد زادًا وراحلة) بآلتهما 
(صالحين لمثله)؛ لما روّى الدارقطني باسناده عن اا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله كإك: ممن اشتطاع ليه سييلا#[آل عمران: 917]. قال: قيل يا 
تول الله نا السبيل؟ قال: الاد وا وكذا لو وة ما تخا ةفلات 
تة لضان السات م ادون عا آي جا واا والكفسا راض 
والنذور» (و) بعد (التَفقات الشَّرْعِيّة) له ولعياله على الدوام من عَقارء أو بضاعة» 
أو صناعة» (و) بعد (الحوائج الأصايّة)؛ من كتبء ومسکن» وخادم» ولباس 
مثله» وغطاءء ووطاءء ونحوهاء ولا يَصِيرَ مستطيعًا iE‏ غيره له. ويُعتبر أَهْنٌ طريق 
-بلا خُفارة- يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد» وسعةٌ وقتٍ يُمْكِنُ السير فيه 
على العادة. 

(وإن أَغجَرّه) عن السعي ( كَل أو مَرَضٌْ لا بى بُرؤه). أو ثل لا يدر 
معسة ركسوية إلا فة شدي أو كان ت الخلقة لا قيرز يوتاعلىي راحله إلا 
وجَبا)» أي: من بلده؛ لقول ابن عباس: إن امرأة من حَنْعَمَ قال بارشول الل 
إن أبي أدركنه فريضةٌ الله في الحجّ شيا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة 
أفأَحْجٌ عنه؟ قال: «حُجّي عَنة». متفق عليه. (وَيُجْرِئىُ) الحج أو العمرة (عنه)» 
أ : عن اسوب و إِذَاء (وإن غغوفيّ بعد الإخرام) قبل فراع نائبه من النسك أو 
نعدّةة لأنه اتی يما افر به فخرج من عهدته ويَسْمُطَانٍ عمّنْ لم يجد نئيًا. ومَنْ 
وبعضه. والنائب ای فيما يُعطاه لِيَحْجَّ منه ويُحْسَبُْ له نفقة رجوعه وخادمه إن 
لم يَخْدِمْ مثله نفسه. 


الث 
قال المؤلف رحمه الله: (والقادر المراد 56 أي المراد من القدرة المذكورة سابقًا 
في شروط وجوب الحج (مَن أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله) 
فالقادر هو مَن أمكنه الركوب؛ فإن لم يمكنه الركوب فلا يجب عليه الحج» ونحو ذلك ما 
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي 


شيخ كبير لا ينبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»()؛ فلو لم يتمكن أحدٌ من الركوب 
فلا يجب عليه الحج بنفسه» فبعض الناس إذا ركب السيارة أصيب بدوار في رأسه فيحصل 
له تعب» وكذلك لو ركب الطائرة» فهذا عذرٌ في سقوط الحج عنه أداءً لكن يجب عليه أن 

فإن تمكن من الركوب ولم يجد زادًا ولا راحلة فلا يجب عليه كذلك» لكن يجب أن 
يكونوا (صالحين لمثله) يعني يليقون بمثله؛ فإن كان من سادة الناس وشرفاء القوم تكون 
الدابة أو الراحلة صالحة لمثله» فلو وجد زادًا وراحلة يوصلانه إلى مكة ولكن الراحلة لا 
تصلح لمثله؛ بمعنى أن مثله لا يركب هذه الراحلة فلا يجب عليه الحج» وفي إطلاق ذلك 
نظر؛ لأن من نظر إلى عموم قوله تبارك وتعالى: من اسْعَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيًا4[آل عمران: 317] 
قال بالوجوب» وإن كل من قدر على الوصول إلى مكة بأي وسيلة لا ضرر فيها؛ فإنه يجب 
عليه للف 

قال: (لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي ب في قوله عز وجل: لإمَنٍ 
اسْمَطاعَ لِه سبي قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»)(١)؛‏ هذا 
التفسير تفسيرٌ بالمراد وليس تفسيرًا بالمعنى؛ فالتفسير نوعان: تفسير بالمعنى وتفسير 
بالمراد» فأهل الكتاب مغلا تفسيرها بالمعنى: أصحاب الكتاب. وتفسيرها بالمراد: اليهود 
والنصارى» والسبيل تفسيرها بالمعنى: الطريق» وتفسيرها بالمراد: الزاد الراحلة. 

قال: (وكذا لو وجد ما يُحصل به ذلك) يعني إن لم يجد زادًا ولا راحلة ولكن عنده من 
المال ما يُحصل به الزاد ويُحصل به الراحلة فيجب عليه. 

وعليه فالقادر هو من أمكنه الركوب ووجد زادًا وراحلة أو ثمتا و به زادًا وراحلة» 
ونظير ذلك كثير في الأحكام الشرعية؛ قال تعالى في الهدي: لإفَْمَنْ تَمَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إلى 
کک مِنَ الذي فَمَن لَمْ يَجذ قَصِيَامُ اة أَيَامِ في اأ كج وَسَبْعَةٍ إِذَا 
ا جنم[ [البقرة: ١۹٠]؛‏ أي من لم يجد الهدي أو ثمن الهدي؛ لأنه قد يجد هديا ولكن 
00 وقد يجد الثمن ولكن لا يجد الهدي. 

قال رحمه الله: (بعد قضاء الواجبات من الديون)؛ سواء كانت هذه الواجبات أو 
الديون لله أو لآدمي» a i)‏ فرق مين اند وو اسان EE‏ 
غ ر تال وفع مال و ا شيء؛ فلا يجب عليه الحج» 
وكذلك لو كان عليه دَيْنْ مؤجّل» ولكن الصواب في مسألة التأجيل أن فيها تفصيلاء فالدَّيْن 
اننا اك ويكوط هال أ سوياة إن كن سد فهو مُقدم لا ريبء وإن كان مؤجلًا نظرنا؛ فإن 
حل الأجل وعنده ما يُوفي وجب عليه الحج» وإن كان الأجل إذا حل لم يكن في يده شيء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحج» حديث رقم (51؟)» (۲۱۳/۳). 
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لم يجب عليه» مثال ذلك أن يكون عليه دَيْن خمسة آلاف ريال» وفي شهر ذي الحجة 
توفر في يده خمسة آلاف» والدَّيْن الذي عليه يحل بعد أربعة أشهرء وعنده راتب يستطيع 
أن يوفر منه ما يوفي الدين؛ فيجب عليه الحج» أما لو كان معه خمسة آلاف ريال والدين 
حال؛ سواء طالب به صاحبه أو لم يطالب» فلا يجب عليه الحج. 

قال رحمه الله: (والزكوات) لتعلق حق الفقراء بها؛ فلو كان عنذه مال وحال عليه حول 
الركاة؛ فالركاة مقدمة لتعلق حق الفقراء بهاء (و) كذلك (الكفارات والنذور)» فالمراد أنه 
يبدأ بقضاء الواجبات الشرعية؛ سواء كانت لله أو للآدميين قبل الحج. 

قال: (وبعد النفقات الشرعية له ولعياله) كما لو كان عنده مال» ولو حج به لم يَتَبَقَّ 
شيء لمن تجب نفقته من زوجة وولد؛ فلا يجب عليه الحج» لكن يقول المؤلف رحمه الله: 
(على الدوام) يعني بعد قضاء الواجبات الشرعية والنفقات الشرعية على الدوام» والمراد 
بالدوام هنا أن تكون له صنعة أو عقار ريعها بقدر النفقة لا تزيد عنهاء فلو كان عنده عقار 
له ريع أو غلة كل شهر ثلاثة آلاف ريال» ونفقته هو وأولاده أو ما يحتاجه هو وأولاده ثلاثة 
آلاف ريال» فلا يجب عليه الحج» فالمراد بالدوام هنا أن تكون له صنعة أو عقار ريعها 
بقدر النفقة لا تزيد عليهاء وقيل: المراد بالدوام مدة ذهابه وإيابه» وقيل: المراد بالدوام نفقة 
سنة» والصواب هو الأول؛ لقوله: (من عقار أو بضاعة أو صناعة) أي أن يكون له عقار أو 
صنعة ريعها بقدر النفقة. 

قال رحمه الله: (وبعد الحوائج الأصلية)؛ فما تقدم من الواجبات والنفقات هذه ضرورة» 
وما ذكر هنا حاجة» والفرق بين الضرورة والحاجة أن الضرورة ما يحصل بفقدها ضرر في 
العقل أو الدين أو المال أو الأهل؛ يعني إذا فقدت تضرر الإنسان إما في عقله وإما في دينه 
وإما في أهله وإما في ماله» فهذا هو تفسير الضرورة على وجه عموم» والحاجة دون ذلك 
وهي أن يشعر الإنسان بنقص ولكن لا يصل إلى حد الضرر. 

قال: (من كتب ومسكن وخادم) فلو كان له مال ولكنه بحاجة إلى شراء كتب لطلب 
العلم» فيقدم الكتب؛ لأن هذه حاجة» ولو كان عنده مال لكنه يريد أن يستأجر بينَا أو 
يشتري بينّاء فيقدم المسكنء وكذلك الخادم» (ولباس مثله) أي يحتاج إلى لباس؛ فيقدمه؛ 
بل اللباس قد يكون من الضوورة» قال: (وغطاء ووطاء ونحوها) والغطاء معروف» والوطاء 
هو المداس» وهو ما تداس به الأرض. 

قال المؤلف: (ولا يَصِيرٌ مستطيعًا ببذل غيره له) أي إنه لو بُذل له مال ليحج به فلا 
يُوصف بالاستطاعة» وذلك خشية المنة؛ كرجل فقير ليس عنده مال فجاءه رجل غني 
ليعطيه مالا ليحج به هبة من عنده» فلا يُوصف الفقير بأنه مستطيع؛ فلا يجب عليه الحج. 

ولكن إطلاق المؤلف رحمه الله وغيره فيه نظرء والصواب أن في ذلك تفصيلا وهو أن 
بذل المال للفقير ليحج به إن ترتب عليه منة لم يكن مستطيعًا ولا يلزمه» وإن لم يترتب عليه 


۲ 


منة لزمه؛ فلو بذل له سلطان أو ملك أو أمير ونحوه مالا ليحج به» وكذلك لو بذلت له 
جهة خيرية عامة فيلزمه الحج؛ لأن المنة هنا غير مُتصورة» لأن الجمعيات الخيرية ونحوها لا 
يُتصور منها المنة؛ لأنها ليست شخصًا واحدًاء أما إذا كان من أفراد الناس وخشي المنة 
فنعم. 

قال: (ويُعتبر) يعني يشترط (أمسنْ طريق بلا خفارة) أي يُشترط لوجوب الحج أمن 
الطريق» يعني أن يكون الطريق آمنّا بلا خفارة» والخفارة: جعل الخفير الذي يقوم بحمايتهم» 
فإذاكان هذا الطريق إنما يكون آمتًا بخفارة أما بغير خفارة فلا يكون آما لم يلزم الحج» فلو 
كان عنده مال وكملت فيه شروط الحج ولكن الطريق إلى مكة غير آمن بحيث يحتاج إلى 
خفير؛ يعني إلى رجل ليحميه فيعطيه الحاج جعلاء وهذا الجعل يسمى خفارة» فلا يجب 
عليه الحج. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه يكون آمنًّا بلا خفارة ولو كانت الخفارة يسيرة» وقيل: إن 
كانت الخفارة يسيرة لزمه» وهذا القول هو الصواب» وحيئقذٍ تكون من جملة نفقات الحج» 
وعليه نقول: يُعتبر أمن الطريق بلا خفارة كثيرة» وأما اليسيرة فيلزمه. 

قال رحمه الله: (يوجد فيه) يعني الطريق (الماء والعلف على المعتاد) وفي وقتنا 
الحاضر يشترط أن يوجد فيه محطات للوقود؛ فلو قدر أنه يمشي في طريق وهذا الطريق 
ليس فيه محطات للوقود أو لما يحتاج إليه لو تعطلت سيارته؛ فلا يجب عليه. 

والمراد بالمعتاد؛ يعني المعتاد في الأسفار؛ فلا يُشترط مغلا أن يكون الماء والعلف أو 
محطات الوقود كل عشرة كيلومترات» فإذا كان المعتاد أن تكون كل مائة كيلومتر أو 
خمسين؛ فيعتبر ذلك. 

وإنما اشترط العلماء رحمهم الله أن يوجد فيه الماء والعلف؛ لأنه لو كلف أن يحمل 
الماء والعلف بالبهائم لأدى ذلك إلى المشقة. 

قال رحمه الله: (وسعةٌ وقتٍ يُمكن السير فيه على العادة) يعني أن يكون عنده وقت 
متسع يتمكن فيه من الوصول إلى مكة؛ كرجل كان فقيرًا» وفي أول شهر ذي الحجة اغتنى 
حين مات قريب له فورثه» فتوفرت فيه شروط وجوب الحج» فإن لم يكن عنده وقت يتمكن 
فيه من الوصول إلى مكة فلا يجب عليه الحج؛ لأنه ليس لديه سعة وقت. 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن سعة الوقت شرط للوجوب» بمعنى أنه إن لم يكن 
عنده سعة وقت لم يجب عليه الحج» وكذلك أن يكون الطريق آمنًا بلا خفارة» وقيل إن 
هذين الأمرين؛ وهما أمن الطريق وسعة الوقت» شرطان للزوم الأداء لا شرطان للوجوب؛ 
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أنه إذا قيل إن ذلك شرط للوجوب فلا يلزم الورثة أن 
يُخرجوا من تركته ما يُحج به عنه لو مات ولم يتوفر فيه الشرطان؛ لأنه لم يجب عليه» وإن 
قلنا إنه شرط للزوم الأداء لزم الورثة أن يُخرجوا من تركته ما يُحج ويُعتمر به عنه. والمشهور 


ET, 


من المذهب أنهما شرطان للوجوب؛ فلو قُدر أن الطريق ليس آمنًا ومات» فلا يجب أن 
يُحج عنه من تركته؛ لأنه مات ولم يجب عليه» وكذلك أيضًا لو لم يكن عنده سعة وقت 
ومات؛ فلا يُخرج من تركته ما يُحج به عنه؛ لأنه لم يوصف بالوجوب فلم يجب عليه الحج» 
وأما إذا قلنا بالقول الثاني -وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله- إنهما شرطان للزوم 
الأداء» فإذا مات يُخرج من تركته لمن يحج عنه إذا توفرت فيه شروط الوجوب قبل الحج ولم 
يتمكن لخوف الطريق أو لعدم سعة الوقت» وهذا القول أحوط. 


النيابة في الحج: 

قال رحمه الله: (وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يُرجى بُرؤه) أي إن توفرت فيه 
شروط الوجوب ولكنه كان كبيرًا لا يستطيع الوصول إلى مكة أو كان مريضًا مرضًا لا يُبجى 
برؤه» وعلم من قوله: (لا يرجى برؤه) أنه لو كان المرض الذي فيه مما يرجى برؤه لزمه أن 
يؤخر حقى يبرأ ثم يحج بنفسه» (أو ثقل لا يُقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة)» ودليل 
ذلك على ما ذكره المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم 
قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن 
يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «حجي عنه»()» وهذا الحديث يدل على أن الكبير 
الذي يُعجزه الركوب أو المريض مرضًا لا يُرجى برؤه؛ فالحج واجب عليه» ولكن يجب عليه 
في هذه الحال أن يُنيب» والدليل أن النبي يبك أقر المرأة حين قالت: أدركته فريضة الله. 

قال المؤلف: (أو كان نض الخلقة) وهو المهزور» ويسمى العاجز عن السعي لكبر 
ونحوه عند أهل العلم واللغة: المعضود. من العضد وهو القطع؛ لأنه قطع عن كمال الحركة؛ 
فنضو الخلقة والمعضود هو الذي لا يستطيع السعي. 

قال: (لا يقدِرُ ثبونًا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه) أي وجب عليه (أن يُقيم 
من يحج)» «من» في قوله: (من يحج) اسم شرط يُفيد العموم» يعني أي أحد يحج» ولكنه 
هنا عام أريد به الخاص؛ فلو أقام صبيًا أو أقام عبدًا أو أقام مَن لم يود حجة الإسلام لم 
يجزئه؛ فيُشترط في النائب أن يكون ممن يصح منه الحج أداء فريضة» أي ممن يصح أن 
يُوقع عن نفسه الفرض» وأن يكون ممن أسقط الفرض عن نفسه» وقيل: يشترط في النائب 
ألا يكون الحج واجبًا عليه؛ فلو أقام غنيّا لم يحج عن نفسه لا يصح. ولو أقام فقيرًا لا 
يستطيع الوصول إلى مكة لفقره يصح؛ لأن الحج ليس بواجب عليه. 

والمشهور في المذهب أنه يُشترط في النائب أن يكون قد أسقط الفريضة عن نفسه» 
ولذا لا يصح إنابة الصبي؛ لأن حجه لا يوصف بأنه فرض» وكذلك العبد» وكذلك مَن لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يحج» والصواب أن الشرط في ذلك ألا يكون الحج واجبًا عليه» وعلى هذا فالفقير الذي لا 
يجب عليه الحج لفقره يصح أن يكون نائيًا. 

قال: (ويعتمر عنه فورًا) لأن القضاء يحكي الأداء» وكما أنه يجب عليه بنفسه أن يحج 
فورًا فكذلك لو حج عنه نائبه. 

قال: (من حيث وجبا أي من بلده)» يعني من بلد المنوب عنه؛ لأنه وجب عليه كذلك؛ 
فالنائب إذا أراد الحج فعليه أن يحج من بلد المنوب عنه» فلو كان المنوب عنه من أهل 
الشام لزمه أن يُقيم من يحج عنه من الشام» ولو كان من أهل العراق لزمه أن يقيم من يحج 
عنه من أهل العراق» وقال أهل العلم أيضًا: وتعتبر الجهة؛ فلو حج عنه غيره من غير جهة 
بلده ولو كان أبعد مسافة لم يجزئه؛ كإنسان من أهل القصيم أناب عنه شخصًا من أهل 
العراق» فلا يجزئه» بل تعتبر الجهة؛ وليس المقصود المسافة؛ فمن القصيم لمكة ألف 
كيلومتر ولكنه لا ثيب أي أحد يبعد عن مكة ألف كيلومتر» بل يكون من نفس بلد الذي 
وجب عليه؛ لأنه وجب عليه الحج كذلك» والوكيل له حكم الموكل» والنائب له حكم 
المنوب عنه» والقضاء يحكي الأداء. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن ذلك ليس بشرط؛ فلا يُشترط أن يُحرم النائب من 
بلد المنوب عنه؛ لأن المشي والسعي إلى مكة ليس مقصودًا لذاته وإنما هو مقصودٌ لغيره» 
قالوا: E‏ يها ار E‏ عد تمده لقا ا لزي اكه ود لصن لكر مان ا العم 
فحج» فلا نوجب عليه أن يرجع إلى بلده» كرجل من أهل مصر لم يحج حجة الإسلام وهو 
ممن يعمل بالتجارة» وفي رمضان قدم إلى مكة لتجارة وبقي بها إلى الحج. فلو أراد أن 
يحج من هذا العام فلا يجب عليه أن يرجع إلى بلده ويُحرم منها؛ لأن السعي والمشي ليسا 
المقصودين» وهذا القول هو الراجح. 

قال رحمه الله: (لقول ابن عباس: إن امرأة من خنعم قالت: يا رسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الله في الحج شيحًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ 
قال: «حجي عنه». متفق عليه)()» فيقيم المريض مرضًا لا يُرجى برؤه من يحج عنه؛ 
ويشمل ذلك الصغير والكبير» وكذلك الذكر والأننى» فيجوز للرجل أن يُقيم امرأة تحج عنه» 
ويجوز للمرأة أن ثقيم رجلا يحج عنها؛ فلا يُشترط اتحاد الجنس بين النائب والمنوب عنه» 
والدليل على ذلك حديث ابن عباس ففيه أن المرأة تحج عن رجل. 

قال رحمه الله: (ويُجزئ الحج أو العمرة عنه؛ أي عن المنوب عنه إذا وإن عُوفي 
بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده؛ لأنه أتى بما أمر به فخرّج من عهدته) 
العهدة يعنى: الواجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: وجوب الحج وفضله» حديث رقم »)٠١١۳(‏ (۱۳۲/۲)» ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم» حديث رقم )١١794(‏ (۹۷۳/۲). 
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وقوله: (وإن عوفي) إشارة خلاف» والخلاف هنا خلاف -على حسب اصطلاح 
صاحب زاد المستقنع- متوسط؛ لأن إشارات الخلاف في هذا الكتاب اصطلح المؤلف 
على أنها ثلاثة» خلاف قوي» وخلاف ضعيف» وخلاف متوسطء فيُعبر عن الخلاف القوي 
بقوله: (ولو)» ويُعبر عن الضعيف بقوله: (حتى) ويعبر عن المتوسط بقوله: (وإن)» القوة 
والضعف هنا لا من حيث الأدلة؛ بل من حيث كون هذا القول هو المذهب؛ فلو أتى بعبارة 
ثم قال: (ولو كان كذا)» يعني هذا الخلاف قوي باعتبار أن ما سبقه هو المذهب لا من 
حيث الأدلة» ولو أتى بعبارة ثم قال: (حتى لو كان كذا)» فالمراد أن هذا الخلاف ضعيف 
من حيث أن المقابل هو المذهب؛ ولذلك قال في باب أوقات النهي: (ولا يجوز فعل شيء 
في هذه الأوقات)؛ يعني من الصلوات (حتى ماله سبب)؛ فأشار إلى خلاف ضعيف» مع 
أن الخلاف في المسألة من حيث الأدلة قوي جدًا. 

فالحاصل أن قوله هنا: (وإن عوفي) خلاف متوسط من حيث المذهب. 

واعلم أن المنوب عنه إذا أناب شخصًا ليحج عنه ثم عوفي؛ فإما أن يُعافى قبل الإحرام» 
وإما أن يُعافى بعد الفراغ من النسكء وإما أن يُعافى بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسكء فلو 
أناب زيدٌ عَمرًا ليحج عنه لكون زيد مريضًا ونحوه؛ فذهب عَمْرٌ ولكنه قبل أن يُحرم برئ 
زيد» فلا يُجزئ لو حج عنه؛ لأنه حينما أحرم عَمْرٌ فقد أحرم عن شخص لا يصح أن يُنيب» 
ولو أحرم عمرٌ وفرغ من النسك وبعد أن فرغ من النسك عوفي زيد» فيجزئ الحج عنه» أما 
لو عُوفي بعد الإحرام وقبل الفراغ» يعني لبى عمرٌ عن زيد وفي يوم عرفة برئ زيد» فعلى 
المذهب تجزئه هذه الحجة وهذه النيابة عن حج الإسلام وعمرته» ونظير ذلك في التيمم ما 
لو تيمم للصلاة لفقد ماء أو عدم القدرة على استعماله» ثم جد الماء قبل شروعه في 
الصلاة» فيلزمه استعماله» ولو وُجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه» ولو وُجد الماء بعد 
شروعه وقبل فراغه على الخلاف. 

والصواب في مسألة الحج أنه يجزئه» فلو عُوفي بعد إحرام النائب يُجزئه؛ لأن العبرة 
بحال الإحرام ولو كان قريًا؛ فالنائب حينما شرع في النسك وأحرم بالنسك أحرم به على 
وجه مشروع» لكن في مسألة التيمم نقول: تُعاد الصلاة من باب الاحتياط. والفرق بين الحج 
والصلاة أن الإعادة في الصلاة أمر يسير فيُعيدها. 

ولو عُوفي المنوب عنه قبل الإحرام وعلم بذلك النائب فأحرم فإن الحجة تكون له والنفقة 
تكون عليه؛ لأنه فعل فعلا لم يُؤذن فيه شرعًاء وتكون نفلا للنائب» ويُلغز بهذه المسألة؛ 
فيُقال لنا: تَفْلْ حَجّ صح قبل فرضه؟ فيُجاب: لو عُوفي المنوب عنه قبل إحرام النائب فأحرم 
النائب فإنها تقع للنائب» ولكن لا تُجزئ عن الفريضة» وحيقدٍ يكون قد صح نفل حجه قبل 


فرضه. 


وعُلم من ذلك أن النيابة بالحج جائزة» والواجب على النائب أن يتقي الله عز وجل في 
نيابته فيقوم بالواجبات والمستحبات ويدع المحرمات والمكروهات؛ لأنه متصرف لغيره» 
والمتصرف لغيره يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح» وما في هذا النسك من ذكر ودعاء 
متعلق بالنسك فثوابه للمنوب عنه» وما لا يتعلق بالنسك فثوابه للنائب؛ لكن الأفضل 
والأكمل أن يُشرك المنوب عنه معه في ذلكء أما المتعلق بالنسك فكالدعاء عند رمي 
الجمار» فهذا الذكر تابع لهذا النسكء وما لا يتعلق بالدنسك كما لو قام الليل في منى أو 
دعا في غير النسك فثوابه لنفسه. 

ولا يُشترط في النيابة وقوع النسكين عن شخص واحد؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: 
ولا يُشترط وقوع النسكين عن واحد؛ فلو حج عن شخص واعتمر عن آخر صح. قالوا: ولو 
قرانًا؛ كإنسان في زمن الحج نوى الحج عن أبيه» فأحرم متمتعًا ونوى العمرة عن أمه فيصح؛ 
فلا يُشترط وقوع النسكين عن واحد» ومن المعلوم أنه إذا أحرم بنسكين حج وعمرة سواء 
كان متمتعًا أو قارنًا أنه يجب عليه الهدي؛ كإنسان أحرم عن زيد في حجه وعن عمر في 
عمرته» فيجب الهدي؛ لأنه أوقع نسكين في زمن واحد فهو متمتع» فإما أن يأذنا له وإما أن 
يأذن له أحدهما دون الآخرء فإن أذنا له؛ بأن قال أحدهما: حج عني. وقال الآخر: اعتمر 
عني. فالهدي عليهماء وإن إذن أحدهما فعلى الآذن والنائب الهديء والآخر لا شيء عليه» 
وإن لم يأذنا فعليه؛ هذا إذا كان الهدي دمّاء فإذا لم يجد هديا فالواجب الصوم, فإن أذنا 
فعليهماء وإن لما يأذنا فعليه. وإن أذن أحدهما فعليه دون الآخرء وقال بعض العلماء: إن 
الصوم إذا وجب يكون على النائب؛ قياسًا على ركعتي الطواف» فكما أنه يفعلهما عنهما 
فكذلك الصيام. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويسقطان) يعني الحج والعمرة (عمن لم يجد نائبا) 
فالمريض الذي لا يُرجى برؤه إن لم يجد نائيًا سقط عنه الحج بنفسه وبغيره. 

قال رحمه الله: (ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره) لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي وو سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال: «من شبرمة؟» قال: أخ 
لي أو قريب لي» قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج عن نفسك ثم حج 
عن شبرمة»()» وفي رواية: «هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة»()؛ فدل هذا الحديث 
على أن الإنسان لا يصح أن يحج عن غيره وهو لم يود الفريضة عن نفسه. 

وظاهر قوله أن من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ولو كان عدم حجه عن نفسه 
لعدم استطاعته لفقره أو ما شابه ذلك كرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقره فلا يصح أن 
ينوب عن غيره» وقال بعض العلماء: إنه يصح للإنسان الذي لم يود الفريضة عن نفسه أن 


.)١57/5( »)١8١1١( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: الرجل يحج عن غيره» حديث رقم‎ )١( 
.)۹٦۹/۲( »)۲۹۰۳( ؟) أخرجه ابن ماجه فى كتاب: المناسك» باب: الحج عن الميت» حديث رقم‎ 
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يحج عن غيره إذاكان الحج لا يجب عليه كالفقير؛ لأن الحج لا يجب على هذا الفقير؛ 
فهو لم يُسقط فرض غيره قبل فرض نفسه؛ وهذا القول هو الصحيح؛ أي إن مَن وجب عليه 
الحج لم يصح أن يحج عن غيره قبل نفسه وأما من لم يجب عليه الحج فيصح. 

قال رحمه الله: (ويصح أن يستنيب قادر غيرّه في نفل حج وبعضه) ظاهره في عموم 
المناسك؛ كفي رمي الجمار وفي الطواف وفي السعي» ولكن هذا الظاهر ليس على عمومه» 
بدليل أن الفقهاء 59-6 الله كرا أن ا راف والسعي يُحمل أو يُطاف به راكبًا 
ولم يقولوا بجواز الاستنابة في هذه الصورة» ولم يصرحوا بجواز هذه الاستنابة إلا في رمي 
الجمار» وعلى هذا يكون قوله رحمه الله: (ويصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج 
وبعضه)؛ المراد بالبعض هنا رمي الجمار فقط. 

فالحاصل أنه يصح أن يستنيب قادر غيره في نفل حج وبعضه فالحج إما فريضة وإما 
نفل؛ فحج الفريضة لا تصح الاستنابة فيه إلا للعاجزء وأما حج النافلة فتجوز الاستنابة فيه 
للعاجز والقادر» كرجل غني أراد أن يحج عن نفسه سنة من السنوات نافلة» فأناب آخر 
ليحج عنه فيجوز؛ لأن هذا نفلء والنفل لا يُشترط فيه القدرة» ولكن الصواب في هذه 
المسألة أن المدار على القدرة والعجز؛ فمن كان عاجرًا جازت له الاستنابة في نفل الحج 
وفرضه» وإن كان قادرًا لم يجز له أن ينيب غيره لا في فرض ولا نفل» لأن ما ثبت في النفل 
ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. 

والاستنابة تكون في أصل الحج وفي بعضه»ء ويشترط في الجميع العجزء أي يُشترط في 
الاستنابة في أصل الحج وفي أفراده وبعضه أن يكون المستنيب عاجرًا؛ فلو أن قادرًا أناب 
غيره ليحج عنه؛ فلا يجوز سواء كان في فريضة أو نافلة» ولو أن قادرًا حج فأناب غيره في 
رمي الجمار مع قدرته» فلا يصح» فشرط جواز الاستنابة في أصل الحج وفي بعضه العجز. 

قال رحمه الله: (والنائب أمينٌ فيما بُعطاه ليحج منه)؛ لأنه متصرف لغيره» ولأنه قبض 
هذا المال بإِذْنٍِء وكل من قبض مال الغير بإذن فهو أمين» و«من» هنا للتبعيض» وهنا فرق 
أهل العلم رحمهم الله بين قول المستنيب: خذ هذا المال فحج به. وبين قوله: خذ هذا 
المال فحج منه. ففي الأولى لا يلزمه أن يرد ما فضلء وفي الثانية يلزمه أن يرد ما زاد؛ لأن 
«من» للتبعيض» فلو قال: خذ هذه خمسة آلاف فحج منها عن أبي. ثم تكلف الحج ثلاثة 
آلاف؛ وجب عليه أن يرد ألفين» ولو قال: خذ هذا المال فحج به. فحج بألف لا يلزمه أن 
يرد الباقي؛ هكذا فرق الفقهاء» ولكن عرف الناس الآن أنهم لا يفرقون بين «به» و«منه» 
وأن من أعطي شيئًا لا يرد ما زاد» والمعروف عرفًا كالمشروط لفظًا. 

لكن نقول: لا يجوز أن يكون قصد النائب من النيابة مجرد المال؛ لأن الحج عبادة» 
والعبادة ليست محلا للمتاجرة وجمع المال؛ بل تكون نيته حين يحج عن غيره إسقاط 


الفرض عن غيره والإحسان إليه والذهاب إلى هذه المشاعر والأماكن المقدسة وأن يفعل ما 
تبسر الله لمن الدعاد واللكن:والعبادة. 

قال رحمه الله: (ويْحسّب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يَخدِم مثله نفسّه) من المعلوم 
أن النائب يحتاج إلى نفقة في ذهابه ونفقة في إيابه ونفقة في الام أداع السسلك» وكلهنا تلم 
المستنيب؛ فلو كان أداء النسك يحتاج إلى ثلاثة آلاف مغلا وذهابه لألف ورجوعه لألف؛ 
فعليه خمسة آلاف» وكذلك لو كان مثلّه يُخدم؛ فيلزمه أن يوفر له خادمًا وأن يُنفق على 
خادمه» والسبب في أنه يُنفق على خادمه أن نفقة النائب عليه لازمة ونفقة الخادم على 
النائب؛ فإذا وجبت عليه نفقة الأصل وجبت عليه نفقة الفرع. 


حج المرأة وعمرتها 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وبُشْكَرَط لؤْجُوبه). أي: الحج والعمرة (على الْمَرأَةٍ وذ مخرمها)؛ 
ميدي ابسن عبناي 9ل EE ETE EFE‏ عابي بن 
وَمَعَهَا مَخْرَمٌ». رواه أحمد بإسناد صحيحءولا فرق بين الشابة والعجوز» وقصير 
السفر وطويله» (وهو). أي: مَخْرَمُ السفر: (زوجهاء أو من ترم عليه على 
الابيد بنَسَبٍ)؛ کأخ» مسلع مكلف (أوْ سبب Ce‏ من رَضاع كذلك. 

وخرج من تم عليه بسببٍ ب محيّع كام ريي بها وبنتهاء وكذا أمُ الموطوءة 
بشبهة ويها والملاعن ليس خر للملاعنة؛ لأن تحرييها علي هأبدًا عقوبةٌ 
وتاب غلبيو له ايفين رفا الشف عاريلا ف لها بلك زد وة لها 
ولا يازمه مع بذلها ذلك سفرٌ معها. ومن أَيِسَت منه استنابّث؛ وإ حكث بدونه؛ 


عم واجرء 


الشرح 

قال المؤلف: (ويُشترط لوجوبه -أي: الحج والعمرة- على المرأة وجود مُحرمها) عُلم 
منه أن المحرم شرط للوجوب لا للزوم الأداء؛ بمعنى أن من لم تجد محرمًا سقط عنها 
الحج؛ بل يقال: لم يجب عليها الحج أصلا. فهي كالفقير الذي ليس عنده مال» وعلى هذا 
فالمرأة التي لم تجد محرمًا لا يجب عليها الحج لا بنفسها ولا بغيرهاء وأما إذا قلنا إن وجود 
المحرم شرط للزوم الأداءء ولم تجد محرمًا لزمها أن تستنيب. 

قال: (لحديث ابن عباس) قال: إن النبي #5 قال: («لا تسافر امرأة إلا مع محرم, ولا 
يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» رواه أحمد بإاسناد صحيح)» ولكن هذا فيه نظر؛ لأن 
الحديث في الصحيحين البخاري ومسلو(١).‏ 

قال رحمه الله: (ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله)فلا فرق بين 
الشابة والعجوز؛ لأنه قال في الحديث: «لا تسافر امرأة» وامرأة نكرة في سياق النهي أو 
النفي» فيشمل الصغيرة والكبيرة والجميلة والقبيحة والشابة والعجوز وقصير السفر وطويله؛ 
لعموم: «لا تسافر»» وأما ما ورد من التقييد في بعض الروايات فيقال: هذه التقييدات يقابل 
بعضها ببعض ويُرجع إلى الأصل وهو الإطلاق» فنأخذ من هذا أن المرأة لا تسافر إلا مع 
ذي محرم» وظاهر الحديث -كما سبق-أنه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة والشابة والعجوز 


)01 «صحيح البخاري»» كتاب: الجهاد والسير» باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث رقم 
)5 206 (:/وه)ء ومسلم في كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم 2 حج وغیره» حديث رقم 
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والشوهاء والجميلة» ولا فرق أيضًا بين أن يكون سفرها لطاعة أو لغيرهاء ولا فرق أيضًا بين 
أن تكون مع رفقة آمنة أو غير ذلك؛ فالمرأة لا يجوز لها السفر ولو كانت مع رفقة آمنة» 
وإن كان بعض العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام وغيره أجازوا سفر المرأة بلا محرم إذا 
كانت مع رفقة آمنة» ولكن هذا قول ضعيف جذداء وذلك لوجود النص؛ فعموم الحديث لا 
يفرق بين ما إذااكانت مع رفقة آمنة أو غير ذلك؛ ولأن النبي ي لما حدّث بهذا الحديث 
قام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةَ وإني اكثتبت في غزوة كذا وكذا- 
علق فت مع الغزاة - فقال النبي 45: «انطلق فحج مع امرأتك»()» فلا شك أن هذه 
المرأة التي خرجت حاجّة كانت آمنة لأنها ستحج مع خير هذه الأمة بعد نبيها وهم 
الصحابة رضي الله عنهم» ومع ذلك أمره النبي بلي أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله 
ويحج مع امرأته» وهذا حجة دامغة على من يُجيز سفر المرأة بلا محرم. 

أما ما ثبت في «صحيح البخاري» من أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
استأذن عمر رضي الله عنه في الحج فأذن لهن في ذلك وليس معهن محره("» فيقال: هذا 
الحديث ليس فيه إثبات المحرم ولا نفيه» فلا يصح دليلًا لا على اشتراط المحرم ولا على 
اشتراط عدم المحرم» كما أنهن رضي الله عنهن حججن مع أمير المؤمنين وهو ولي من لا 
ولي له» كما أن زوجات النبي بل أمهات للمؤمنين» قال الله عز وجل: وروا جه 
انهم [الأحزاب: 5]؛ لهذا ذكر العلماء في المحرمات في النكاح: المحرمات بالنسب 
والمحرمات بالصهر والمحرمات بالرضاع والمحرمات باللعان والمحرمات لأجل الاحترام 
وهن أزواج النبي 5. 

ويُقال أيضًّا: لو سلمنا أن هذه الأوجه الثلاثة لا يصح منها شيء فيقال: هذا اجتهاد 
منهن مقابل بالنص. 

فالحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ولاسيما في وقتنا الحاضر بعد 
انتشار الفتن وقلة الدين. 

قال رحمه الله: (وهو؛ أي: محرم السفر: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد 
بدسب؛ كأخ مسلم مكلف, أو سبب مباح)» محرم المرأة زوجها أوكل من تحرم عليه على 
التأبيد بنسب أو سبب مباح» ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب هم المذكورون في قوله 
تعالى: لإخُرَمَتْ فیک أمهائكم»[اللسناد» ا فارعا و ا خر ا وعمهنا وعالينا واينهنا اکن 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» 
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(۲) سبق تخريجه. 
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أختها وابن أخيهاء ونظير ذلك من تحرم عليه لسبب مباح؛ وهو الرضاع» (كأخ من رضاع 
كذلك)» ويدخل في ذلك الصهر. 

وقوله: (على التأبيد) احترارًا ممن تحرم عليه على التأميد» يعني: المحرمات إلى أمدء 
كأخت الزوجة فهي محرمة على الزوج لقوله تبارك وتعالى: لإوَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ لين )ارد 
يكون محرمًا لها؛ لأن تحريمها عليه ليس على التأبيد وإنما هو على التأميد» مع أن كلمة 
على التأميد فيها نظر لأن المحرم هنا الجمع. 

قال رحمه الله: (وخرج من تحرّمٌ عليه بسبب محرم) خرج بذلك من تحرم عليه بسبب 
محرم وهو اللعان؛ فلو أن رجلا لاعن امرأته فإن من الأحكام المترتبة عليه أنه يفرق بينهما 
أبدًا ولا تحل له» وهنا يحرم عليه نكاحهاء ولكن لا يكون محرمًا لها في الحج وإن حرم 
نكاحها؛ لأن السبب محرم. 

قال: (كأم المزني بها وبنتها)فلو زنا بامرأة فتحرم عليه أمهاء لكن تحريم الأم هنا بسبب 
محرم فلا يكون محرمًا لهاء ولو زنا بامرأة تحرم عليه بنتهاء وتحريم البنت هنا بسبب محرم 
فلا يكون لها محرمًا لهاء ولكن هذا مبني على أن أم المزني بها تحرم وأن بنتها تحرم 
كذلك» والصواب أنه لا تحريم» فلو زنا الرجل بامرأة فأمها يجوز له نكاحهاء ولو زنا بامرأة 
فبنتها يجوز له نكاحهاء وأما القول بأنه لا يجوز نكاح بنت المزني بها وأم المزني بها فهو 
قياس للسفاح على النكاح» ولا يصح. 

قال: (وكذا آم الموطوءة بشبهة وبنتها)فلو وطئ امرأة بشبهة تحرم عليه بنتها وأمهاء 
ولكن هذا القول ضعيف كالسابق؛ بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أبعد من هذا 
فقال: لو تلوط في شخص حرم عليه بنته وأمه وأخته. 

قال: (والملاعن ليس مَحرمًا للملاعنة؛ لأن تحريمها عليه أبدًا عقوبة وتغليظ عليه لا 
لحرمتها)؛ فالحاصل أن مَحرم المرأة زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب 
مباح. 

والمحرم لابد فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون بالعًا؛ فغير البالغ لا يكون محرمًاء وظاهر كلام العلماء ولو كان 
مراهقًا؛ فإذا كان غلامًا عنده ثلاثة عشرة سنة فلا يكون محرمًا. 

الشرط الثغاني: العقل؛ فغير العاق ل كالمجنون والكبير غير المدرك لا يكون مَحرمًا؛ لأن 
المقصود من المّحرم حماية المرأة وصيانتهاء ومعلوم أن غير العاقل لا يصون المرأة ولا 
الشرط الثالث: أن يكون ذكرًا؛فالمرأة لا تكون محرمًا للمرأة» والخنشى لا يكون محرمًا 
أيضًا لاحتمال أنه أنثى» وعليه فلا يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها التي معها زوجها. 


۲ 


واشترط بعض العلماء شرطًا رابعًا فقالوا: الإسلام؛ فالكافر لا يكون محرمًا لمسلمة؛ لأنه 
لا يؤمن عليهاء وقاسوا ذلك على الحضانة» فقالوا: ولاسيما إذا كان مجوسيًا؛ لأنه يعتقد 
حلهاء لكن هذا الشرط فيه نظرء والصواب أن المحرم لا يُشترط إسلامه؛ اللهم إلا في 
الصورة التي يُخشى عليها منه» أما في غير ذلك فلاءفالشرط أن يكون أميئًا لا مسلمًا. 

وعليه فيشترط في المحرم أن يكون بالا عاقلا ذكرًا أميناء ولا يُشترط أن يكون بصيرًا 

ومما يقع في هذا الباب: أن تسافر امرأة مع العائلة فتركب في سيارة فيها أختها وزوجها 
ولا تركب السيارة التي يوجد بها الأطفال مثلًا؛ فهي تسافر في هذه الحال وليس معها محرم 
في السيارة. 

قال رحمه الله: (ونفقة المحرم عليها؛ فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما) نفقة المحرم 
عليهاء والمراد بذلك ما زاد على نفقة الحضر لا مطلق النفقة إذا كان المحرم زوجها؛فما زاد 
على نفقة الحضر يكون على الزوجة» فلو كانت نفقتها ونفقة زوجها في الحضر كل يوم مائة 
ريال؛ فطلبت منه أن يسافر معها إلى الحج. والنفقة في السفر مائة وخمسون» فالخمسون 
الزائدة تكون على الزوجة» فقوله: (ونفقة المحرم عليها) أي: إن كان المحرم ليس ممن 

قال: (ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفرٌ معها) فإن طلبت من محرمها أن يسافر بها لم يلزمه 
ذلك» وظاهره أنه لا فرق بين الزوج وبين غيره» وهذا الإطلاق فيه نظرء والصواب أنها إذا 
طلبت من زوجها أن يسافر معها -ولاسيما لأداء الفرض-فيجب عليه؛ لعموم وخصوص» 
أما العموم فقوله تبارك وتعالى: لإوَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفِ4[النساء: 19] وليس من العشرة 
بالمعروف أن يدعها تسافر وحدهاء أما الخصوص فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
حينما قال النبي يل: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»,فقام رجل فقال: يا رسول الله إن 
امرأني خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال: «انطلق فحج مع 
امرأتك»()» وهذا صريح في الوجوب» وعلى هذا فيجب على الزوج إذا أرادت زوجته أن 
تحج أن يحج معها؛ لأن هذا من العشرة بالمعروف. 

وكذا فيما يتعلق بالنفقة» فعلى الزوج نفقة زوجته مطلقًا ولو زادت على نفقة الحضر؛ فلا 
تلزمها النفقة لا له ولا لها؛ سواء زادت أو لا؛ فإذا أرادت امرأة من زوجها أن يسافر بها 
للحج فيجب عليه ذلك» والمراد حج الفريضة لأن النفل لا يلزم» وما تحتاج من النفقة عليه 
سواء كان هذا نفقة الحضر أو ما زاد» وهذا القول هو الراجح لما سبق؛أي: لعموم قوله تبارك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳ 


وتعالى: لإوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَْرُوفِ4[النساء: 115]» ولقول النبي يَلِ: «لهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»(). 

قال رحمه الله: (ومن أيست منه استنابت) يعني: أيست من وجود المحرم فتستنيب. 

فإن قيل: يُشكل على هذا أنه تقدم أن المحرم شرط للوجوب» وأن من لم تجد محرمًا لم 
يجب عليها الحج أصلا؛ فلا يجب عليها أن تحج بنفسها بل يحرم عليهاء ولا يجب عليها 
لي 

قلنا: المراد بكلامه هنا رحمه الله أن تيأس من وجود المحرم بعد تفريطها؛ يعني كان لها 
محرم ففرطت بالتأخير ثم فُقد المحرم وأيست فإنها تستنيب» مثال ذلك: امرأة لها محرم إما 
زوج أو أخ أو أب أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك فتكاسلت أو توانت في أداء الفريضة 
حتى فُقد المحرم بموت أو مرض أو نحو ذلك فيجب عليها أن تستنيب؛ لأنها فرطت 
بالتأخير. 

قال: (وإن حجت بدونه حرم وأجزأ)أي: إن حجت بلا محرم فإنه يحرم» يعني: يكون 
معصية» فلا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» ولكن يجزئها حجها؛ لأن التحريم هنا لا يؤول 
إلى ذات الحجء فالتحريم لأمر خارج؛ فهو مُنْمَكٌ عن العبادة والتحريم إذا كان منفكا عن 
العبادة فلا يلزم منه الفساد. 


)١(‏ هو في حديث جابر الطويل في الحج الذي سبق تخريجه. 
YT &‏ 


موت من لزمه الحج والعمرة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وإن مات مَن أزماه)ء أي: الحم والعمرة؛(أخرجا من ترگيه) من رأس المال؛ 
مى به أؤ لاء ويحج النائبُ من حيث وجبا على الميت؛ لأن القضاء يكون 
بعسفة ا دابا و ئك لعا وى الغ ارق غسن انو غياس أن اراد قالت: ياسول 
الله: إن أبس نذّرث أن تحڪ فلم تح حتى ماتت»› أفأَحْجٌ عنها؟ قال: «تَعَمْ 
عع تنيع E ETE EEE‏ نشي النة EN‏ 
بِالْوَىَاءِ»» ويسفُطٌ بح أجبي عنه» لاعن حي بلا إذنه. وإِنْ ضاق ماله؛ ج به 


من حيث بلغ» وإِنْ مات في الطريق؛ خحُج عنه من حيث مات. 


الشرح 

قال المؤلف: (وإن مات من لزماه؛ أي: الحج والعمرة» أخرجا من تركته من رأس 
المال أوصى به أو لا) فلو مات ولم يحج وحَلَّف تركة فنخرج من رأس المال ما يحج به 
عنه لا من الثلث» وسواء أوصى أو لم يوص؛ لأن هذا من الحقوق المتعلقة بعين التركة» 
والحقوق المتعلقة بعين التركة يبدأ بها قبل البداءة بالوصية» فإذا مات الميت يبدا أولا بما 
يتعلق بتجهيزه وتكفينه وحفر قبره» ثم بعد ذلك الديون سواء كانت لله أو للآدميين» ثم بعد 
ذلك الوصية» ثم بعد ذلك الميراث. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه يخرج من تركته مطلقًا سواء فرط بالتأخير أو لاء وسواء تعمد 
ترك الحج وهو قادر أو لاء وقال ابن القيم رحمه الله: إن من ترك الحج مع القدرة عليه حتى 
ماتء أو ترك الركاة فلم يخرجها حتى مات» فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما 
عنه بعد موته لا تبرأ به ذمته» يقول في« تهذيب السنن»: «وهكذا من ترك الحج حتى مات 
أو ترك الركاة حتى مات فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد موته لا تبرأ به 
ذمته»» ولكن هذا الإطلاق فيه نظر؛ وذلك لأن الحج والرّكاة ليسا بِمُوَقَمَيْنَ ولكن التحقيق 
في هذه المسألة - يعني مسألة ترك الحج ونحوه - أن يقال: إنه إذا تعمد ذلك فهذا لا 
يُخرّجٍ عنه ولا تبرأ به ذمته» وأما إذا كان تركه لذلك تهاونًا وكسلًا وتسويمًا فإنه يخرج من 
تركته بعد موته. 

قال رحمه الله: (ويحج النائب من حيث وجبا على الميت؛ لأن القضاء يكون بصفة 
الأداء)ء وتقدم أن هذا القول فيه نظر؛ لأن المشي وسيلة وليس مقصودًا لذاته» وعلى هذا 
فلا يُشترط للنائب أن يُحرم من بلد الميت» فلو مات رجل من أهل العراق وأناب عنه ورثته 
رجلا من أهل المدينة أجزأء بل يجزئ ولو كان من أهل مكة» (وذلك لما روى البخاري 
عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
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ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»())» وهذا يدل على أنه يُحج عن الميت أو 
العاجز. 

لكن ليُعلم أن التوكيل في الحج ليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه» والأدلة من حديث 
ابن عباس هذا وغيره إنما هو تبرع من الغير عن الغير لا وكالة» وفرق بين المسألتين. 

قال رحمه الله: (ويسقط)يعني: الفرض (بحج أجنبي عنه) ولو لم يأذن الورثة (لا عن 
حي بلا إذنه)» فالفريضة بالنسبة للميت تسقط عنه بأجنبي ولو لم يأذن الورثة وإنما لم 
يُشترط إذنه لأن إذنه متعذر» أما الحي فلا يسقط عنه بلا إذنه كما أن الركاة لا تبرأ بها الذمة 
إلا إذا أذن» فكذلك الحج لا تبرأ به ذمته إلا إذا أذن؛ فلو أن رجلا حج عن شخص مريض 
حي يُمكن استتذانه ولم يأذن فلا يُسقط عنه الفريضة؛ أما الميت فسُومح في ذلك لتعذر 
الإذن. 

والأصل أن النائب يحج من حيث وجب على الميت كما تقدم, لكن لو قُدر أن ما 
خلفه من قار أن امسج تي كلدل فريك ل لدي ا بير وده لدي ريسا 
اليا كام يح عبسل جنيك برع » فلو كان الرجل من أهل الشام فمات ولف ثركة» وهذه 
التركة التي E‏ هي خمسة آلاف» ولا يوجد أك من أهل الشام ينوب عنه بهذه الخمسة» 
فإذا وجد من يحج عنه بهذا المال أقرب من مكانه كالمدينة» فتّدفع له ويحج عنه كما قال 
المؤلف: (وإن ضاق ماله ج به من حيث بلغ)أي: إذا وجدنا في المدينة من يحج عنه 
بخمسة آلاف فلا يجوز أن نجاوزها» وهذا كله مبني على ما سبق من أن المشي مقصودء 
وقد ذكرنا أن الراجح أن المشي وسيلة وليس مقصودًا لذاته. 

قال: (وإن مات في الطريق) يعني: النائب (خُجّ عنه من حيث مات)أي: لو مات رجل 
لزمه الحج کا من تركته من يحج عنه وفي أثناء الطريق مات النائب؛ فيلزم الورثة أن 
يُخرجوا عنه من يحج من حيث مات النائب. 

ولكن ظاهر السنة يدل على أن الإنسان إذا مات في أثناء طريقه في الحج فإنه لا يُحج 
عنه وأن النية تبلغه» ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي 
وقصته ناقته وهو واقف بعرفة» فقال النبي : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا»(): ولم يأمر أحدًا من أقاربه أو من غيرهم بأن يُكمل عنه الحج» 
رطا ا حي يت ار بر فى املاح تح رفي ب افيا قال للد 
وتعالى: ومن يَخْرْجْ من بيه مُهَاجِرًا إِلَى الله وََسُولِهِ ثُمَّيُدرْكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وقع اجره 


)0 «صحیح البخاري»» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبه أصاا معلومًا بأصل مبین» حديث رقم 
(۳۱°)» (و/؟١١).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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عَلَى الل#4[الساء: ١٠٠]4؛‏ فالإنسان إذا نوى وعمل ثم لم يستطع إكمال هذا العمل فإنه 
يُكتب له الأجد كاملا. 
قال المؤلف رحمه الله: 
(بابث المواقيتٍ) 

الميقات لغةً: الْحَدّ واصطلاحًا: موضمٌ العبادة وزمتها. 

(وميقات أمهل الْمَدِيئَة: ذو الحليفة) بِضمٌ الحاء وفتح اللام؛ بينها وبين 
المدينة ستة أميال أو سبعة» وهي أبعدٌ المواقيت ممن مكة» بينها وبين مكة عشرة 
أيام.(و) ميقات (أهل الشّام ومصر والمغرب: الْجُحْقَةُ) بض الجيم وسكون 
الحاء المهملة؛ فرب رايغ» وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل.(و) ميقاث (أمْلٍ 
اليَمَنٍ: يَلَمْلَمُ) بينه وبين مكة ليلتان.(و) ميقات (أهْلِ تَجْد) والطائف:(قَرْن) 
بسكون الراء» ويقال: قرن المنازل» وقرن الثعالب» على يوم وليلة من مكة.(و) 
ميقات(أمهل الْمَشْرِقِ))؛ أي: العراقٍ وخُراسان ونحوهما: (ذَاتُ عزق)» منزل 
معروف» سبي بذلك لأن فيه ءرقا وهو الجبل الصغير» وبينه وبين مكة نحوٌ 


مرحلتين. 


الث 

المواقيبت جمع ميقات» والمواقيت في wm‏ مواقيت زمانية» ومواقيت مكانية» 
واعلم أن العبادات بالنسبة للمواقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ماله ميقات زماني ومكاني وهو الحج» فإن الحج له مواقيت زمنية كما 
قال تعالى: الج أَفْهْرٌ مَعْلُومَاتٌُ4[البقرة: ۱۹۷]» وله مواقيت مكانية وهي الأماكن 
المحددة التي يُحرم منها مَن أراد الدخول في النسك وهي معروفة. 

القسم الغاني: ماله ميقات مكاني لا زماني» وهو العمرة» فالعمرة لها ميقات مكاني 
وليس لها ميقات زماني لأنها تصح في جميع العام. 

القسم الثالث: ما له ميقات زماني لا مكاني» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: ما له زمن محدد لا يتغير كالصيام والصلاة؛ فإن الصلاة لها وقت محدد لا 
يتغير» وكذلك الصيام له وقت محدد لا يتغير. 

النوع الغاني: ما زمنه غير محدد كالركاة؛ فإن حول الركاة يختلف باختلاف الناس؛ فهذا 
حول ركاته في المحرم» وهذا حول ركاته في رمضانء وهذا حول ركاته في ذو القعدة وما 
أشبه ذلك. ٠‏ 1 1 

قال المؤلف: (الميقات لغة: الحد» واصطلاحًا: موضعٌ العبادة وزمثثها) فمكان العبادة 
يسمى ميقانًا ومنه المواقيت الآتية» وزمان العبادة يسمى ميقانًا؛ قال تعالى: فلإ المكلاة 


۷ 


كانت عَلَى الْمُؤْمِئِينَ كِتَابًا مَؤْقُونّا[النساء: »]١١*‏ وهذه المواقيت ذكرها المؤلف» فقال: 
(وميقات أهل المدينة ذو الحليفة -بضم الحاء وفتح اللام- بينها وبين المدينة ستة 
أميال أو سبعة) وتسمى أبيار علي» ويسميها بعض العامة الحساء فلها ثلاثة أسماءي (وهي 
أبعد المواقيت من مكة؛ بينها وبين مكة عشرة أيام) والعشرة أيام عشر مراحل» والمرحلة 
بالكيلوات نحو أربعين كيلو فالعشر مراحل أربعمائة كيلوء وذو الحليفة سميت بذلك لأن 
الحليفة تصغير حَلْقَة» وهو نبت معروف ينبت في تلك المنطقة. 

قال: (وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجُحفة -بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة- قرب رابغ)وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفهاء وقد دعا النبي ول الله عز 
وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة» وهي قرية خربة» ويُحرم الناس بدلا منها من رابغ» 
(وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل)أي: بينها وبين مكة مائة وعشرين كيلومترًا» وتبعد رابغ 
عن مكة نحو مائة وعشرين أو مائة وثلاثين كيلومترًا. 

قال: (وميقات أهل اليمن يَلَمْلّمِ بينه وبين مكة ليلتان) يعني: مرحلتين» ويلملم يقال 
لها: (ألملم)» ويُسمى عند أهل المنطقة "السعدية". 

قال: (وميقات أهل نجد والطائف قَرْنْ -بسكون الراء-ويقال: قَرْن المنازل وقزن 
النعالب, على يوم وليلة من مكة) وقوله رحمه الله: (وقزن النعالب) وَهْيٌ» بل قرثُ الثعالب 
جب يطل على مسجد الخيف بمنى. 

قال: (وميقات أهل المشرق؛ أي: العراق وخراسان ونحوهماء ذات عرق منزل 
معروف سُمي بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغيرءوبينه وبين مكة نحو مرحلتين). 

فهذه المواقيت خمسة وَقَنها النبي بلي وقد نظمها بعضهم مع مقدار المسافة بينها وبين 
مكة 5 بيتين» يقول: 


قرنُ يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى 
ولذي الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى 


فالمرحلة نحو أربعين كيلو» فقرن المنازل والجحفة ويلملم على بُعد مرحلتين» وذي 
الحليفة عشرة» والجحفة ستة. 

وقد وقت الرسول بي هذه المواقيت فوقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام 
الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق» وهذه 
المواقيت وقتها الرسول بي لأهل تلك البلدان قبل أن تفتح» قال أهل العلم: ففيه إشارة من 
النبي 0 إلى أن هذه البلاد المذكورة سوف تفتح» وسوف يُسلم أهلهاء وسوف يحجول» 
وهذا من معجزات الرسول ييي ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: «وتعيينها -أي 


المواقيت- من معجزات نبينا». 


١١7 


أحكام المواقيت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وهي)» أي: هذه المواقيت (لأهلها) المذكورين» (ولمَنْ مر عليهامن 
غَيرهم)؛ أي: من غير أهلهاهء ومن منزه دون هذه المواقيت يُخُرمٌ منهلحج 
وعمرة.(ومَنْ حح من أهل مكة ف)إنه يحرم (منها)؛ لقول ابن عباس: وقّت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الْحُلَيْمَةَ ولأهل الشام الْجُحْفَة ولأهلٍ 
نَجْدٍ قرنَء ولأهل اليمن يلملم: «مُن لَهُنَّ ولک أى عليه مِنْ غير أَهْلِهِنٌ مِمَنْ 
برد ال والكعوا عن E‏ 4 نورك لنواة بج ألم اتلك CE‏ ا 
منها». متفق عليه. 

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا عم أنه حاذى أقرتها منه؛ لقول عمر: «انظروا 
حَدُوَها من طريقكم». رواه البخاري» وسُنٌ أن يحتاط فإن لم يُحاذٍ ميقانًا أحرم 
عن مكة بمرحلتين. 

(وعُمْرَئه)؛ أي: عمرةٌ ن كان بمكة؛ يحرم لها (مِنَّ الْجِلَ)؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمَر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعْمِرَ عائشة من التنعيم. متفق 
عليه. 

ولا ت جل لحر مكلف مسلي أراد مكة أو النسك تجاو الميقات بلا إحرام 
إلا لقتال مباح» أو خوفيء أو حاجة تتنكرر ؛ كاب ونحوه» فإن تجوزه لغير 
ذلك؛ لزه أن يرجع لِيُخْرمَ منه إن لم يَحَفْ فوت حجٌ أو على نفسه وإن أحيم 
من موضعه فعليه دمٌ» وإن CS TAR EE‏ أحرم من موضعه. وكره 


إحرامٌ قبل ميقاتِ» وبحج قبل أشهُره ويَنْعَقِدُ. 


الث 

هذه المواقيت -كما سبق- تختلف قربًا کک فأبعدها عن مكة ذو الحليفة» 
وقد اختلف العلماء في الحكمة من كون ذي الحليفة أبعد المواقيت عن مكة» فقال بعض 
العلماء: الحكمة في بُعد ذي الحليفة أن تعظم أجور أهل المدينة لأن الأجر على قدر 
المشقة؛ فلأجل أن تعظم أجور أهل المدينة وتكثر حدد النبي بي لهم ذا الحليفة؛ وقيل: 
الحكمة من ذلك الرفق بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب البلدان إلى مكة» فلم كان أهل 
الآفاق يقطعون المسافات الطويلة في الوصول إلى مكة عُوضوا عن ذلك بأن قرب محل 
إهلالهم» ولماكان أهل المدينة قريبين من مكة عُوضوا عن ذلك بأن بعد مكان إهلالهم؛ 
ففيه نوع من المعاوضة» وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن الحكمة في بُعدها أن تتقارب 
خصائص الحرمين؛ بحيث أن أهل المدينة من حين أن يخرجوا من المدينة التي هي حرم 


۲۹ 


يدخلون فيما يتعلق بحرم مكة وهو الإحرام فيخرجون من حرم إلى ما يتعلق بحرم وهذا 
معنى تقارب خصائص الحرمين. 

قال رحمه الله: (وهي -أي: هذه المواقيت- لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من 
غيرهم) لقول النبي #: «هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن»()؛ ولهذا قال: (أي: 
من غير أهلهاء ومن منزلّه دون هذه المواقيت يُحرم منه لحج وعمرة» ومن حج من أهل 
مكة فإنه يُحرم منها)» أي: أن من مر بهذه المواقيت أحرم منهاء ومن منزله دون المواقيت 
يُحرم من مكانه» فمن لم يمر بميقات أحرم بالمحاذاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وأهل 
مكة يُحرمون منها. 

وقوله رحمه الله: (من أهل مكة) هذا ليس له مفهوم؛ فإن من حج من أهل مكة وغيرهم 
ممن كان في مكة فإحرامه يكون من مكة. 

وليل اك أن أصحاب النبي بلك الذين كانوا معه في حجة الوداع ممن كان متمتعًا 
أحرموا من الأبطح فنووا الحج من مكة» ولهذا قال 5: «ومن كان دون ذلك فمن حيث 
أنشأ حتى أهل مكة من مكة»» فهناك دليلان على أن الإحرام بالحج لمن كان بمكة يكون 
من مكة لأهلها ولغير أهلها: 

أولا: قوله يل: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة». 

ثانيًا: أن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في حجة الوداع مع النبي َل 
أحرموا من أماكنهم. 

وسيأتي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: الأفضل أن يُحرم من تحت الميزان» ولكن هذا 
ار ا 

ولو قال المؤلف رحمه الله: "ومن حج من مكة فمنها"» أي: سواء كان من أهلها أو من 
غيرهم؛ لكان أعم» ولهذا عبر صاحب «المنتهى» رحمه الله بقوله: (ويُحرم من كان بمكة 
لحج منها)؛ فلهذا لو حذف هنا كلمة (أهل)لاستقامت العبارة. 

قال: (لقول ابن عباس: وفّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا 
الْخُلَيْفَقَ ولأهل الشام الجحفة ولأهل نَجْدٍ قرنَ. ولأهل اليمن يلملم: «هُنّ ن¿ هن وَلْمَنْ 
أتى عَلَيهنٌ من عير َفْلِهِنَ ممن بريد احج وَالْعَمْرَه ومن گان فون ذَلِكَ فَمُهَلُهُ مِنْ 
أله وَكَدَلِكَ آهل مَكة هون منهًا». متفق عليه(")). 


»)١55؟5( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة» حديث رقم‎ )١( 
.)۸۳۸/۲( »)۱۱۸۱( ومسلم في كتاب: الحج» باب: مواقيت الحج والعمرة» حديث رقم‎ ؛.)١84/؟(‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


١4 


قوله: (وقت) جاء في «صحيح البخاري» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«فرضها رسول الله 5 لأهل نجدٍ قرنًا»(21» وهذا اللفظ يدل على وجوب الإحرام من هذه 
المواقيت؛ لأنه قد يُقال: إن كلمة "وقت" لا تدل على الوجوب» لكن اللفظ الآخر "فرض" 
يدل عليه. 

وقوله: (ممن يريد الحج والعمرة) دليل على أن من لم يرد النسك لا يلزمه» وسيأتي إن 
شاء الله. 

قال رحمه الله: (ومن لم يمر بميقاتٍ أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه؛ لقول عمر: 
انظروا إلى حذوها من طريقكم. رواه البخاري(2))فإذا كان الإنسان في طريقه إلى مكة لا 
يمر بميقات فإنه يُحرم بالمحاذاة» والمحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين مكة كالمسافة بين 
مكة وبين الميقات؛ فإن كان يمر بميقاتين أحرم بالمحاذاة من أقربهم كما لحو کسان يهر 
بميقاتين أصليين فيُحرم من الأول. 

وليس المراد بالمحاذاة الخط المستقيم» بل المراد بالمحاذاة أن يجعل المسافة بينه وبين 
المكان الذي هو فيه كما بين الميقات وبين مكة» فلو حاذى قرن المنازل» وقرن المنازل بينه 
وبين مكة مرحلتان» فإذا بقي عليه مرحلتان من مكة فإنه يُحرم. 

ومن المسائل التي تتعلق بالإحرام من الميقات: 

المسألة الأولى: حكم الإحرام من هذه المواقيت. 

الإحرام من هذه المواقيت واجب؛ لأن النبي بلي فرضها كما في رواية البخاري من 
حديث ابن عمر» قال: «فرضها رسول الله ولع وهذا صريح في الوجوبء ولأنها لولم 
تكن واجبة لم يكن للتعيين فائدة» ولكان لغوًا من القولء والنبي 5 ينزه كلامه عن اللغو؛ 
فدل ذلك على وجوب الإحرام من هذه المواقيت. 

المسألة الثانية: تأخير الإحرام عن الميقات الأول لمن كان يمر بميقاتين. 

ذهب جمهور العلماء على أن من كان يمر بميقاتين فيجب عليه أن يُحرم من أول 
ميقات يمر به؛ لأن النبي ب جعل هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم» وهذا 
القول هو الراجح. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله -وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله-إلى أن من كان يمر بميقاتين فإنه يجوز له أن يؤخر إلى 
الميقات الثاني؛ لأن ميقاته الأصلي هو الثاني؛ فالميقات منه أصلي وفرعي بدلي» فيجوز أن 
يؤخر إلى الأصلي» ولكن الأظهر هو الأول لظاهر الحديث. 


.)١۳۳/۲( »)١5575؟( «صحيح البخاري»» كتاب: الحج» باب: فرض مواقيت الحج والعمرة» حديث رقم‎ )١( 
.)١١١/۲( »)٠١۳۱( «صحيح البخاري»» كتاب: الحج» باب: ذات عرق لأهل العراق» حديث رقم‎ )۲( 


١:١ 


المسألة الثالفة:ممَن كان يريد النسك فتجاوز الميقات ولم يُحرم لقضاءٍ شُعْل فيما فوق 
المواقيت» ثم رجع فأحرم. 

مثاله: إنسان دُعي إلى وليمة فيما بين مكة والمواقيت» فذهب إلى الوليمة وبعد انقضائها 
رجع إلى الميقات وأحرم منه» فلا بأس به؛ لأن المحظور أن يتجاوز الميقات ويُحرم 
دونه؛وهو لما تجاوز الميقات لم يُحرم» ومن صور ذلك أن يكون مع الإنسان عائلته ونساؤه» 
فينزل إلى مكة وهو حلال ثم بعد أن يُجهز سكنه يخرج إلى ميقاته الذي مر به فيُحرم؛ فهذا 
جائز؛ لأن المحظور أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم يُحرم بعده. 

المسألة الرابعة: لو أنه مر بالميقات وهو يريد النسك ولم يُحرم» ثم قيل له: إما أن ترجع 
فتحرم من الميقات أو يلزمك الفدية» ففسخ نية النسك. 

فسخ نية النسك هنا جائز لأنه لم يتلبس بالنسك فلم يلزمه» مثاله: رجل مر بالميقات» 
فذهب إلى مكة مريدًا العمرة فتجاوز الميقات وهو غير محرم» فلما علم أنه تجاوز الميقات 
قيل له: إما أن ترجع إلى الميقات وتُحرم منه وإلا فإن أحرمت من مكانك لزمتك الفدية» 
فيجوز له فسخ نية العمرة؛ لأنه لما لم يتلبس بالنسك لم يلزمه النسكء فلا ينطبق عليه قوله 
تعالى:: لوَأَتمُوا الْحَجّ وَالْعمْرَةَ لِلّه[البقرة: 9 ١]؛‏ لأنه لم يتلبس بالعبادة. 

قال: (وسُن أن يحتاط)فكونه يُحرم قبل الميقات لا حرج فيه؛فالإنسان إذا أحرم قبل 
الميقات بقليل فلا بأس؛ فقد أتى بالواجب وزيادة» لكن كونه يتجاوز الميقات غير مُحرم 
يلزم منه ترك الواجب» فكذلك بالنسبة للمحاذاة. 

قال: (فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين) قال أهل العلم: كأهل سواك من 
السودان» فهم إذا أتوا إلى مكة عن طريق البحر فإنهم لا يمرون بميقات ولا يُحاذون ميقاناء 
فأول نقطة يصلون إليها من اليابسة هي جُدة» وجدة على بُعد مرحلتين من مكة» قالوا: 
فيُحرمون منهاء فالحاصل أن من لم يمر بميقات ولم يحاذ ميقانًا فإنه يُحرم على بُعد 
مرحلتين من مكةءوالدليل على تعيين مرحلتين أن أقرب ميقات إلى مكة على بُعد مرحلتين. 

قال رحمه الله: (وعمرته -أي: عمرة من كان بمكة- يُحرم لها من الجل) أو بعبارة 
أعم: من كان بمكة من مكي وغيره إذا أراد العمرة فإنه يُحرم من الجلء أما إذا أراد الحج 
فإنه يُحرم من مكة, والدليل على أن الإحرام بالعمرة يكون من الحل مع أن قول النبي وله: 
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» ظاهره: إن كان الإحرام 
بحج أو عمرة» لقوله: «ممن أراد الحج أو العمرة»؛ الدليل على أن مَن أراد العمرة ممن 
كان بمكة يُحرم من الح ل كما قال المؤلف: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يُعْمِرَ عائشة من التنعيم. متفق عليه)(؛ فالنبي يل لما طلبت 


»)۱٤۱/۲( »)١551( أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» حديث رقم‎ )١( 
.)۸۷۷/۲( »)۱۲۱۱( ومسلم في كتاب: الحج» باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم‎ 
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عائشة منه العمرة فقالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» فأمر أخاها عبد الرحمن أن 
يُعمرها من التنعيم» وقال له: «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة»؛ فأمره النبي وله أن 
يخرج بها من الحرم» ولو كان الإحرام من الحرم جائرًا لما كلف النبي بل عائشة وأخاها عبد 
يسافرون» ويُقال أيضّا: إن كل سبك لابد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم» فأهل 
مكة إذا أحرموا بالحج من مكة يجمعون بين الجل والحرم لأنهم سوف يخرجون إلى عرفة» 
وعرفة من الحل» فيقدمون إلى البييت من الجلء ولو قيل: إن أهل مكة إذا أرادوا العمرة 
أحرموا من مكة لم يجمعوا بين الجل والحرم» فهذان دليلان على وجوب الإحرام من الجل 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله -وهو ظاهر كلام البخاري في « صحيحه » - إلى 
جواز إحرام المكي أو مَن كان بمكة من مكة للعمرة» قالوا: لظاهر حديث «ومن كان دون 
ذلك فمن حيث انشا حدى أهل مكة من مكة» ولكن هذا الظاهر يُعارضه النص وهو أمر 
النبي يي لعائشة أن تخرج من الحرم إلى الجل. 

فإن قيل: لعل النبي بل أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى الجل لأجل أن تُشابه 
بعمرتها من قَدِمّ مع النبي صلك. 

قلنا: لو كان النبي بلي يريد المشابهة لأمرها أن تخرج إلى المدينة لأن تمام المشابهة أن 
تحرم من الموضع الذي أحرموا منه. 

والحاصل أن القول الراجح بلا ريب أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يُحرمون من 

وقال بعضهم: الأفضل أن يحرم من التنعيم؛ لأن عائشة أحرمت من التنعيم» ولهذا 
فالمسجد الذي في التنعيم يُسمى مسجد عائشة»ء وقال آخرون: الأفضل أن يكون من 
الجعرانة؛ لأن النبي بل أحرم منها بعد غزوة الطائف؛فأتى إلى الجعرانة فأحرم فرجع إليها 
كبائتٍ من ليلته(١)؛‏ وقال آخرون: الأفضل ما كان أبعد؛ لأنه كلما بعد كلما زاد الأجر. 

والصواب في ذلك أن الأفضل الأيسرء فيُحرم من أيسر الجل له» سواء كان عرفة أو 
الجعرانة أو التنعيم أو غير ذلك. 

قال المؤلف: (ولا يحل لحر مكلف مسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا 
إحرام) نفي الحل يستلزم الحرمة» ولكنه قيده بقوله: (لحر مكلف مسلم) فالعبد يجور له أن 
يتجاوز الميقات غير محرم؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان عليه كما سبق» والكافر يجوز له أن 


))١995( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسكء باب: المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج» حديث رقم‎ )١( 
»)۲٤٦/۳( »)998( (؟/5.: ؟)» والترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في العمرة من الجعرانة» حديث رقم‎ 
.)١139/5( »)5875( والنسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: دخول مكة لیا حديث رقم‎ 
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يتجاوز الميقات غير محرم؛ لأن الحج لا يجب عليه ولا يصح منه» والصغير والمجنون 
يجوز لهما أن يتجاوزا الميقات غير محرمين؛ لأن الحج والعمرة لا يجبان عليهماء فكل من 
مر بالميقات والحج لا يجب عليه فلا يجب عليه الإحرام. 

وقوله: (أراد مكة أو النسك) فإذا أراد مكة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرامء 
وإذا أراد النسك فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام» وكذلك إذا أراد الحرم ولو كان 
خارج مكة. 

قال: (إلا لقتال مباح). والاستثناء معيار العموم؛ فيجوز لمن سيقاتل قنالّا مباځا أن 
يتجاوز الميقات غير محرم؛ لأن النبي بل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر()» وهذا 
دليل على أنه ليس بمحرم» والقتال هنا قتال مباح» فإذا تجاوز الميقات لقتال مباح كما لو 
أراد قتل طائفة باغية أو ما أشبه ذلك فيجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم. 

قال: (أو خوف) فإذا كان خائمًا ومر بالميقات ولو كان يريد مكة, فإنه يجوز له أن 
يتجاوز غير محرم» (أو حاجة تتكرر كحطاب) للمشقة؛ فلو قُدر أن رجلا من أهل مكة 
يخرج كل يوم إلى ما فوق المواقيت ليحتطب ثم يرجع» فلا يجب عليه كلما ذهب ورجع أن 
يُحرم؛ دفعًا للمشقة» ونظير ذلك قول أهل الفقهاء رحمهم الله: إن فيم المسجد -إذا قلنا 
بوجوب تحية المسجد- لا تجب عليه التحية» وقيم المسجد هو العامل الذي يعمل في 
المسجد؛ لأنه يتكرر دخوله فيدخل ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج» فلا يُقال: كلما دخل 
وخرج يُلزم بالتحية. 

قال: (ونحوه) كصاحب السيارة الأجرة يقودها بين مكة والطائف» فلا يجب عليه إذا مر 
بالميقات أن يُحرم» دفعًا للمشقة. 

وحاصل كلام الفقهاء رحمهم الله في مسألة تجاوز الميقات وهو غير محرم أن من 
تجاوز الميقات وهو مكلف فإما أن يكون مريدًا للنسك أو لا؛ فإن كان مريدًا للنسك وجب 
عليه الإحرام؛ لقول النبي ولةِ: «ممن أراد الحج أو العمرة»(")؛ فلا يجوز له أن يتجاوزه 
غير محرم» ولأن الحج والعمرة على الفور لا على التراخي» وإن كان غير مريد للنسك؛ يعني: 
تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك؛ فلا يخلو من أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يكون النسك فرضه فيجب عليه الإحرام» أو مر بميقاته بالغ عاقل ولم 
يود الفريضة» فيجب عليه الإحرام؛ لأن الحج واجب علي الفور. 

الحال الثانية: أن يكون مريدًا لمكة. 

الحال الثالغة: أن يكون مريدًا للحرم» ولهاتين الحالتين صورتان: 


»)۱۸٤١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» حديث رقم‎ )١( 
.)183/5( »)۱۳١۷( ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم‎ »)۱۷/۲( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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الصورة الأولى: أن يكون قاصدًا مكة أو الحرم لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر 
ونحو ذلك فلا يجب عليه الإحرام دفعًا للمشقة. 

الصورة الثانية: أن يكون قاصدًا مكة أو الحرم لحاجة لا تتكرر كزيارة صديق أو عيادة 
مريض أو تجارة أو نحو ذلك فيجب عليه الإحرام على المذهب. 

الحال الرابعة: أن يتجاوز الميقات مريدًا لموضع بين مكة والميقات فلا يجب عليه 
الإحرام. 

هذا تحرير المذهبء والصحيح في هذه المسألة أن من مر بالميقات لا يجب عليه 
الإحرام إلا في حالين: 

الحال الأولى: إذا كان مريدًا للنسك. 

الحال الثانية: إذا كان النسك فرضه. 

والدليل على الحال الأولى قول النبي 5: «ممن أراد الحج أو العمرة»» ودليل الحال 
الثانية أنه يجب عليه النسك -يعني: الحج والعمرة- على الفور. 

والدليل على أن من مر بميقات وهو لا يريد النسك لا يجب عليه الإحرام نوعان من 
الأدلة؛ أدلة إثبات وأدلة نفي» أما الأدلة النافية فلأن الأصل براءة الذمة» فعلى من أوجب 
الدليل» وليس ثمة دليل صحيح عن النبي له وما جاء من الآثار عن الصحابة ففي صحتها 
نظرء وإن صحت فقد تحمل على أنهم أفتوا بذلك لمريدي النسك أو ممن كان النسك 
فرضًا له. 

ومما يدل على ذلك أن النبي ي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر مع أنه قد 
قصد مكة» وهذا يدل على أنه يجوز تجاوز الميقات لمن لم يرد النسك وهو غير محرم. 

كما أن النبي بل في حديث المواقيت قال: «ممن أراد الحج أو العمرة»» وهذه 
الجملة لها مفهوم ومنطوقء فمنطوقها أن من أراد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام منهماء 
ومفهومها أن من لم يُردْ لم يجب عليه. 

ولو قلنا بوجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن مر بها وهو غير مريد للنسك لكان الحج 
يجب أكثر من مرة» وقد قال النبي 5: «الحج مرة, فما زاد فهو تطوع» كما في حديث 
ابن عباس لما قال النبي كَلِهِ: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»» فقام الأقرع بن حابس 
فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال:«لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة 
وما زاد فهو تطوع»(۱). 

ثم قال المؤلف مفرعًا على ما سبق: (فإن تجاوزه لغير ذلك) يعني: لغير قتال مباح أو 
خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه» وغير ذلك كزيارة صديق أو عيادة مريض أو تجارة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(لزمه أن يرجع ليُحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه)؛أي: فإن كان يخشى 
فوت الحج أو على نفسه أحرم من موضعه وعليه الفدية» فمن تجاوز الميقات غير محرم 
وهو يريد النسك أو كان النسك فرضه أو كان قصده لمكة لحاجة لا تتكرر فالواجب عليه 
أن يُحرمء فإذا تجاوز ولم يُحرم فيجب عليه أن يرجع» فإن خشي فوت الحج؛ كما لو كان 
في يوم عرفة» فليُحرمم من موضعه وعليه الفدية» وكذلك لو خشي إن رجعت من اللصوص أو 
قطاع الطريق فليُحرم من موضعه»(وإن أحرم من موضعه) يعني: من خاف فوت الحج أو 
على نفسه (فعليه دم). 

قال رحمه الله: (وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه) كصبي تجاوز 
الميقات وهو غير مُكلف ثم كلف وأراد الحج أو العمرة فيحرم من موضعه؛ لأنه حال 
التجاوز لا يجب عليه الحج ولا العمرة» وكذلك لو تجاوزه وهو عبد ثم عتق فإنه يُحرم من 
موضعه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وكره إحرامٌ قبل ميقات) يعني: أنه يُكره لوجم قبل الميقات» 
لأن هذا مخالف لهدي النبي بيه وقد قال الله تبارك وتعالى: «إقليخدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عن مره أن تَصِيَهُم َة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ليم [النور: ۳ ولهذا روي أن رجلا قال 
لماك ن انس سن ان ا فقال له: من حيث أحرم النبي بي قال: فإن زدت على 
ذلك فقال له: لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة؛ لأن الله عز وجل يقول: فيدر الَّذِينَ 
يُحَالِفُون عَنْ أمره أن تُصِيِبَهُمْ فثئة أو يُصِيِبَهُمْ عَذَابٌ أليم). 

فالإحرام قبل الميقات مكروه» ومن المعلوم أن الكراهة تزول عند الحاجة؛ فإن دعت 
الحاجة إلى أن يُحرم قبل الميقات فلا بأس» ومن الحاجة في وقتنا الحاضر ما لو خشي أن 
يمر بالميقات وهو نائم» كأن يركب الطائرة وعادته أن ينام فيها؛ فيخشي أن يتجاوز الميقات 
حال نومه» فهنا تعارض أمران: مجاوزة الميقات والإحرام قبل الميقات بيسير» فالأولى أن 
يُحرم قبل الميقات» ويستثنى من كراهة الإحرام قبل الميقات أيضًا ما إذا فعل ذلك احتياطًا 
بالمحاذاة كما تقدم. 

قال رحمه الله: (وبحج قبل أشهره) يعني: يُكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح» ولهذا 
قال: (وينعقد) ومسألة الإحرام بالحج قبل أشهره مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله؛ 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهره وينعقد» فهو مكروه ولكنه 
ينعقد ويصح» وقاسوا ذلك على الإحرام قبل الميقات المكاني» فكما يجوز أن يُحرم قبل 
الميقات المكاني» فكذلك يجوز أن يُحرم قبل الميقات الزماني» وقال بعض أهل العلم 
رحمهم الله: 0 ان وا جل اشير رمك حت اق عرو 
يقول: #الْحَجٌ اهز مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيه الح فلا رقت ولا فُسُوقَ ولا 
جدال4[البقرة: 517١]؛‏ فلم يعقب الله عز وجل أحكام الإحرام إلا بمن فرضه في أشهر 
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الحج» ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أن العمل لا يصح» ولكن إذا أحرم بحج 
قبل أشهره فقيل: يلغو إحرامه رأساء وقيل: يصح مطلق الإحرام وينقلب إلى عمرة» فلو أحرم 
بالحج في رمضان فلا يصح إحرامه بالحج» ويلغو إحرامه رأسًا ولا يصح حجًا ولا عمرة» 
وقال بعض العلماء: إنه ينقلب عمرةٌ» وهذا هو الأقرب؛ أي: أنه ينقلب عمرة لأنه وُجد منه 
مطلق الإحرام» وإذا وجد منه مطلق الإحرام فإنه يصرفه إلى أقل مشروع وهو العمرة. 


المواقيت الزمانية للحج 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وأفْهْرٌ الْحَجَ: ؤال وذو القغدة وعَشْرٌ من ذي الججة)؛ منها يوم 
النحر» وهو يوم الحجّ 9 کر: 


الشرح 

قال رحمه الله: (وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). هذه أشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» والذي من ذي الحجة هو العشر فقط. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن جميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج» وهذا مذهب 
الإمام مالك رحمه اللهء وهو الصحيح؛ لأن الله عز وجل يقول: للإالْحَجٌ أَشْهُرٌ)[البقرة: 
7 وأشهر جمع» وأقل الجمع ثلاثة؛ فعليه يكون شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة 
كلها من أشهر الحجء ولو قلنا إن ما زاد على العشرة من ذي الحجة ليست من أشهر 
الحج» لكانت بعض المناسك في غير أشهر الحج؛ كالمبيت في منى ورمي الجمار 
وطواف الزيارة. 

ومن ثمرة الخلاف في كون أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» أو 
شوال وذو القعدة وذو الحجة جميعه -تغلق الحدث باليمين على المذهب» قلو قال مغلا 
والله لأفعلن كذا في أشهر الحج» وفعله في الخامس عشر من ذي الحجة فلا يحنث على 
القول بأن أشهر الحج ثلاثة كاملة» وإن قلنا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة حنث. 

ومما يترتب على ذلك الخلاف جواز تأخير طواف الحج وسعيه عن شهر ذي الحجة؛ 
فمن قال: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة» قال: لا يجوز أن يؤخر شيئًا من 
المناسك عن شهر ذي الحجة كطواف الزيارة وسعي الحج إلا لضرورة كنفاس أو مرض؛ بل 
إن بعضهم أوجب الدم على من أخر لغير ضرورة» وأما من قال: إن أشهر الحج شوال وذو 
القعدة وعشر من شهر ذي الحجة, قال: يجوز أن يؤخرها إلى ما لا نهاية له؛ فيجوز له أن 
يطوف ويسعى بعد سنة لكنه يبقى على إحرامه» فيتحلل التحلل الأول بالرمي أو الحلق ثم 
يبقى على إحرامه. هذا مما يترتب على الخلاف. 

فإن قيل: هذا الخلاف يمكن الجمع بين كلام العلماء فيه بأن يكون مراد من قال: أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» مرادهم بذلك الزمن الذي يمكن فيه عقد 
النية للحج» وما بعد ذلك فلا يمكن. 

قلنا: يُعَكّر على ذلك أنهم جعلوا من ذلك يوم النحر» ويوم النحر معلوم أنه لا يمكن 
انعقاد الإحرام فيه؛ لأن الحج عرفة. 


وقد يُجاب بأنه لعل المراد التسعة الأيام فقطء والعرب كثيرًا ما يعبرون عن التسعة بالعشرة 
من باب التغليب؛ فيقولون: عشر ذي الحجة ومع ذلك لا يدخل العاشر؛ كما يُقال: يسن 
صيام عشر ذي الحجة» مع أن يوم العيد لما يدخل. 

قال رحمه الله: (منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر). وسمي يوم الحج الأكبر؛ لأن 


أكثر مناسك الحج تفعل فيه» فيُسمى يوم النحر ويسمى يوم الحج الأكبر ويسمى يوم 
الك 


الإحرام 
قال المؤلف رحمه الله: 
(باب) 
(الإحرام) لغة: نية الدخول في التحريم؛ لأنه يُحرْمٌ على نفسه بيه ماكان 
مباءحا له قل الإحرام؛ ين النكاح» والطيبء ونحوهما. وشرعًا: (نِيَهُ التشك)» 


أي: نية الدخولٍ فيه» لا نيته أن يح أو يعتمر. 


الشرح 

قال المؤلف: (الإحرام لغة: نية الدخول في التحريم). فأحرم أي دخل في التحريم أو 
فيما كان حرامًاء ثم أطلق على الإحرام بالحج والعمرة؛ لأن الإنسان بتلبسه بالنسك يحرم 
على نفسه ماكان مباحًا له قبل الإحرام» كما قال: (لأنه يُحرّمُ على نفسه بيه ماكان 
مباحًا له قبل الإحرام؛ من النكاح, والطيب» ونحوهما)؛ فالإنسان قبل الإحرام ياح له كل 
شيء مما أباحه الله عز وجل» فإذا أحرم حرم عليه بسبب هذا الإحرام ماكان مباحًا له قبله» 
فيحرّم عليه الطيبء ويحرم عليه لبس المخيط ويحرم عليه حلق الشعر وتقليم الظفر 
والصيد... إلى غير ذلك فسمي إحرامًا؛ لأنه بإحرامه أو بالدخول فيه يحرم على نفسه بهذه 
النية ما كان مباحًا له في الأصل. 

قال: (و) الإحرام (شرعًا: نية النسك؛ أي نية الدخول فيه لا نيته أن يحج أو يعتمر)» 
فمن نوى أن يحج أو يعتمر ولكنه لم يتلبس بالإحرام فليس بمحرم» ومن لبس ملابس 
الإحرام ولم يعقد النية فليس بمحرم» فالإحرام هو نية الدخول في النسك لا مجرد لبس 
ملابس الإحرام ولا مجرد نية أن يحج أو يعتمر. 

واعلم أن من أراد الإحرام فلا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يُحرم إحرامًا معيناء بأن يُعين النسك الذي يريده من حج أو عمرة أو 
قران» وذلك بأن يقول: لبيك حجّاء أو: لبيك عمرة» أو: لبيك حجًّا وعمرة. فهو على ما 
نوى. 

الحال الثانية: أن يُحرم إحرامًا مطلقّاء بأن يقول: لبيك اللهم لبيك. فقال العلماء رحمهم 
الله: إذا أحرم إحرامًا مطلقًا ولم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة» فما عمله قبل التعيين لغو 
لا يُعتد به؛ فلو قال: لبيك اللهم لبيك» ثم ذهب إلى البيت فطاف من غير أن ينوي بقلبه أن 
هذا الإحرام للعمرة أو أن هذا الإحرام للحج؛ فما عمله قبل التعيين لغو لا يُعتد به» لكن لو 
قُدر أنه لما وصل إلى البيت» قال: لبيك عمرة» أو نوى بقلبه أن إحرامه لعمرة» فيصير طوافه 
طواف عمرة. 


الحال الثالفة: أن يُحرم بمثل ما أحرم به فلان؛ بأن يقول: أحرمت بما أحرم به فلان. 
أو: أنا محرم بما أحرم به فلان. كما فعل علي رضي الله عنه؛ فيصح أيضًاء وسيأتي في آخر 
الباب أن له أربع صور نذكرها هناك. 

الحال الرابعة: أن يحرم إحرامًا مؤقًا؛ كما لو قال: أحرمت يومًا. أو: أحرمت بنصف 
نسك. فيصح؛ لأن الإحرام لا يتبعض» فإذا قاله صح الإحرام ولزمه مقتضاه» فهو كما لو قال 
لزوجته: أنتِ طالق نصف طلقة» فتتطلق طلقة كاملة. 

الحال الخامسة: أن يُحرم إحرامًا معلقّاء كما لو قال: إن أحرم فلانٌ فأنا محرم. فلا 
يصح لعدم الجزم بالنية؛ لأن الإحرام نية الدخول في النسكء والنية لابد فيها من الجزم؛ فلا 
تصح مع التردد. 

وعلم من قوله رحمه الله: (نية النسك).؛ أن مجرد النية كاف في الإحرام؛ فإذا نوى 
الإحرام بقلبه انعقد» ولو لم يلبّء ولو لم يسق الهدي لو كان حاجًا. وقال بعض العلماء: إن 
النية وحدها لا تكفي؛ فلابد من التلبية أو سوق الهدي؛ فلا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع 
التلبية أو بالنية مع سوق الهدي؛ لأن النية أمرٌ باطن» فلابد من تصريح وهو التلبية» أو قرينة 
وهي سوق الهدي» أما مجرد النية الباطنة فلا تكفي» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» واستدل رحمه الله على ذلك بحديث خلاد بن السائب: أن جبريل أتى 
النبي يلك فأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية(). وقالوا أيضًا: إن النسك من حج وعمرة 
عبادة ذات تحريم وتحليلء فكان لها نطق واجب كالصلاة. ومن أدلتهم أن الهدي 
والأضحية لا يجبان بمجرد النية» فكذلك النسك. 

لكن القول الأول أظهرء وهو أن الدخول في النسك يُكتفى فيه بمجرد النية؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: لإقَمَنْ فََرَضَ فِيهنَ الْحَجَّ6[البقرة: ۱۹۷[ والفرض يكون بالنية؛ لقول النبي 
#: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». وأما حديث خلاد بن السائب في 
أمر النبي بي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فيقال: إنما أمرهم بذلك لإظهار الشعيرة» وأما 
القياس على الصلاة وعلى الهدي والأضحية» فيّقال إن الحج والعمرة لهما من الأحكام 
الخاصة ما خالفا فيه سائر العبادات» فمن هذه الأحكام أن سائر العبادات تقض برفضهاء 
فلو توضأ ثم قال: فسخت نية الوضوء فُسختء ولو صلى ثم قال: قطعت الصلاةء أو صام 
فقال: قطعت الصيام» فتنقطع هذه العبادات» أما الحج والعمرة فلا يرْتَفِضًا برفضهما. 


.)١87/9( »)۸۲۹( سنن الترمذي» أبواب الحج» باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» حديث رقم‎ )١( 
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ومن الفوارق أن الحج والعمرة يجوز أن ينويهما الإنسان إحرامًا مطلمّاه ففي حديث علي 
قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله ولكْ(١).‏ مع أن النية في حقه مجهولة» لكن لا يصح أن 
يشرع في الصلاة ثم يصرف نيته بعد الدخول فيها إلى فرض أو نفل» بل النفل إذا كان معينًا 
فلابد أن ينوي له قبل تكبيرة الإحرام. 

فتبين من هذا أن الصواب هو القول الأول» وأن مجرد النية ينعقد بها النسك؛ لأن للحج 
والعمرة من الخصائص ما ليس لغيرهما. 


)01 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب» حديث رقم (معه؟ة)ء 


))١١50( ومسلم في كتاب: الحج» باب: إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه» حديث رقم‎ »)1١5/5( 
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سنن الإحرام 
قال المؤلف رحمه الله: 

(سُنَّ لِمُريده)» أي: مريدٍ الدخول في النسك من ذگر وأنثى» (غُسْل) ولو حائضًا ونفساء؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أهر أسهاة بغت عسي وهي نفساة أن تغتسل. رواه مسلم. وأمر عائشة أن 
تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. (أو تَيمُمْ لِعَدَم), أي: عدم (الماء)ء أو تعذر استعماله لنحو 
مرض. (و) سن له أيصًا (تَنَظفْ)» بأخذ شعرِ» وظفر» وقطع رائحة كريهة؛ لئلا يَحتاج إليه في إحرامه 
فلا يتمكّن منه. (و) سْنّ له أيضًا (تَطَيْبٌ) في بدنه بمسكء أو بخور» أو ماء ورد ونحوها؛ لقول 
عائشة: «کنٹ طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قَبْلَ أن يُخْرِمَ) واشاة قبل أن يطوفَ 
بالبیت». وقالت: «كأني ا إلي وَبِيصٍ المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
مُحْرِمٌ». متفق عليه. 

وک أن بطب في ثويد» وله اسعدامة بيه ما لم يتفه فإن تعد فليس له أن يلبسه قل غسل 
الطَيّبٍ منه» ومتى تعمد مسن ما على بدنه من الطيب» أو نكّاه عن موضعه ثم ردَّه إليه» أو نقله إلى 
موضع آخرّ؛ فدی» لا إن سال بِعَرّقٍ ا انر 

(و) سن له أيضًا (تَجَرّدْ من مَخيط)» وهو كل ما يُخاط على قذر الملبوس عليه؛ كالقميص 
والسراويل؛ لأنه اكت تجرد لإهلاله. 5 الترمذي. وسن له أيضًا أن يُحْرِمَ (في إزارٍ ورداءِ أَبِيَضَيْنِ) 
نظيفين» ونعلين؛ لقوله اا: «وَلْيَحْرمْ أَحَدَكُمْ في إِزَارِء ورداي وَتَعْلَينِ». رواه أحمد. والمراد بالنعلين: 
لتَاسُومَةُ ولا يجوز له لبس السرموزة والجُمْجُم. قاله في «الفروع». 

(و) س (إخرامٌ عقب رَكْعَقِينِ) نفلا أو عقب فريضة؛ لأنه اظ أَهَلّ دُبْرَ صلاة. رواه النسائي. 
(ونيّته شَوْط) فلا يصير مُحْرِمًا بمجرّد التجرّد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك؛ لحديث: 
ِإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيّاتِ». 

(ويُسْتَحَتٌ قولّه: الله إنّي أرِيدُ نُسْكَ كذا), أي: أن يُعَيّنَ ما يُحْرمُ به ولط بعد وآث يقول: 
(فيَسَرْه لي) وتقبّله متي وأن يشترط فيقول: (وإِذ حَبَسَنِي حابس فمَجلي حَيْتْ حَبَسْتَبِي)؛ لقوله 
لفلا لضباعة بنتِ الزبير حين قالت له: «إني ا الحجّ وأجدّني وَجعة»» فقال: «حجي وَاشْتَرِطِي 
فقوي + الل تيل عك ختشتن ». فق عليه زاد السات في رواية سادا جيد: كان لك على 
رَبك ما استَنْتیتِ». فمتى خيس بمرض» أو عدوء أو ضَّلَّ الطريق؛ حَلَّ ولا شيءَ عليه. ولو شَرَط أن 
يَحِلَ متى شاءء أو إن أفسده لم يَقْضِه؛ لم يَِصِحَّ الشرطً. ولا يبط الإحرام بجنون» أو إغماء أو 
سُكْرِء كموتء ولا يَنْعَقِدُ مع وجود أحدها. 
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الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله ما يُسن للمحرم عند إرادة الدخول في الإحرام فقال: (سن 
لمريده؛ أي مريد الدخول في السك من ذكر وأنشى)؛ فلا فرق فيما يأتي بين الذكر 
والأنشى» فالأحكام أو المستحبات الآتية مشروعة للرجل والمرأة» ولو لم يقل المؤلف ذلك 
لعُلم؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. 

قال: (غسل)» ولم يبين -رحمه الله- صفة هذا الغسل» ولكن كل غسل شرعي فإنه 
كصفة غسل الجنابة» فهذه قاعدة عامة؛ فكلما قال الفقهاء: الغسل مشروع» فإن صفته 
كصفة غسل الجنابة. 

قال: (ولو حائضًا ونفساء). "لو": إما أن تكون إشارة خلاف إن كان في المسألة 
خلاف» وإما أن تكون لرفع التوهم؛ يعني رفع ما قد يرد على الإنسان من وهم» إذا استشكل 
أن تغتسل الحائض والنفساء مع أنهما غير طاهرتين. 

والدليل على ذلك كما قال المؤلف: (لأن النبي وله أمر أسماء بنت عُمسيس وهي 
نفساء أن تغتسل. رواه مسلم)؛ فإنها لما نفست سألت النبي بل فقال لها 4: «اغتسلي 
واستنفري بشوب وأحرمي»» كما في حديث جابر()» والشاهد قوله: «اغتسلي» فهذه 
الجملة من الحديث تدل على مشروعية الاغتسال للنفساءء وتدل أيضًا على انعقاد الإحرام 
من النفساءء وأن الإحرام لا يبطّل بالنفاس ولا بالحيض كما في حديث عائشة أيضّاء ولأنه 
إذا كان الإحرام ينعقد مع النفاس فلا يُبطله من باب أولى؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

قال رحمه الله: (وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض). وهذا دليل 
الحيضء ولأن الحيض يسمى نفاسًا؛ فإن الرسول يي لما دخل على عائشة وقد حاضت» 
فقال: «لعلك نفست»(). 

قال رحمه الله: (أو تيمم لعدم؛ أي عدم الماء). يعني إذا لم يتمكن من الاغتسال لعدم 
الماء فإنه يتيمم» (أو تعذر استعماله لنحو مرض)» ولو قال المؤلف رحمه الله: "أو تيمم 
لعذر" لكان أعم ليشمل فقد الماء أو وجود الماء مع تعذر استعماله» ولكن يمكن أن يُحمل 
كلام المؤلف رحمه الله في قوله: (أو تيمم لعدم) أي حسًا أو شرعًا؛ فالعدم الحسي عدم 
وجود الماء» والعدم الشرعي وجوده مع عدم التمكن من استعماله. 

وقوله رحمه الله: (أو تيمم لعدم) صريح في أنه يُستحب التيمم عند تعذر استعمال الماء 
بالنسبة للمحرم؛ فالمحرم إذا لم يتمكن من الاغتسال بالماء عند الإحرام فإنه يعدل إلى 
التيمم؛ لأن الله عز وجل جعل القيمم بدلا عن الماءء فقال: لإفَلَمْ تج دوا مَاءً 
فَتَيَمَمُوا[النساء: ١٤]؛‏ فهو بدلء والبدل يقوم مقام المبدل منه» وهذا ما عليه جمهور 
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(۲) سبق تخريجه. 
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أهل العلم رحمهم الله؛ أي أن المحرم إذا أراد أن يُحرم ولم يجد ماءً يغتسل به أو وجد لكن 
تعذر عليه الاستعمال» فإنه يعدل إلى التيمم؛ لأنه بدل عن الماءء وذهب بعض أهل العلم 
رحمهم الله إلى أنه لا يُستحب التيمم في هذه الحال» بل قالوا: لا يستحب التيمم لكل 
غسل مستحب» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن التيمم لا يُشرع إلا 
في الطهارة الواجبة كغسل من الجنابة والحيض والنفاس أو إسلام الكافر إذا قلنا بوجوبه» 
وأما الأغسال المستحبة أو التي يُقصد بها التنظف فلا يُشرع؛ ويعلل ذلك بأن المقصود من 
الاغتسال التنظف لا رفع الحدث وهذا لا يحصل بالتيمم» ولكن مَن أخذ بالعموم من قول 
الجمهور فهو أظهر؛ لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلاً عن الماء فقال: لإقَلَمْ تَجَدُوا مَاءً 
فَعَيَمَمْوا وهذا يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى» ويشمل الطهارة الواجبة والطهارة 
المستحة: 

والغسل عند الإحرام أحد الأغسال المشروعة في الحج؛ فإن الأغسال المشروعة في 
الحج ثلاثة: 

الأول: الاغتسال عند الإحرام. 

الثاني: الاغتسال عند دخول مكة. 

الثالث: الاغتسال في يوم عرفة. 

وما سوى ذلك من الأغسال كالغسل لرمي الجمار أو الغسل للطواف أو المبيت» فليس 
له أصل من سنة النبي #؛ وهو غير مشروع. 

قال رحمه الله: (وسُن له أيضًا تنظف) التنظف أمر زائد على الاغتسالء ولهذا قال: 
(بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه). فإذا 
أراد أن يغتسل فإنه يُزيل ما عليه من الشعر كشعر الإبط والعانة والشارب وما أشبه ذلك» 
وكذلك إذاكان له ظفر طويل فإنه يُقَلّمه؛ٍ لأنه ربما إذا أحرم -ولاسيما إذاكانت المدة 
طويلة- فربما احتاج أن يزيل هذا الشعر لتأذيه به» وربما أراد أن يزيل هذا الظفر لتأذيه به» 
وحينئدٍ لا يتمكن. 

وقوله رحمه الله: (وقطع رائحة كريهة)؛ وذلك بأن يغتسل بصابون أو نحوه. 

وقوله: (لغلا يحتاج إليه). يُفهم من قوله أنه إن لم يحتج إليه فلا حاجة» وعليه فإن 
إطلاق القول باستحباب الأخذ من الشعر والأخذ من الظفر عند الإحرام فيه نظر؛ فالصواب 
أنه إنما يستحب أن يأخذ من شعره ومن ظفره إذا طال أو إذا احتاج إلى ذلك في حال 
اجر 

واستشنى الفقهاء رحمهم الله من قوله: (أخذ الظفر ما إذا كان مسافرًا)» قالوا: فيقلم ظفره 
ولكن لا يحيف عليه» ولذلك ذكروا من آداب المسافر ألا يحيف على ظفره عند سفره» بأن 
يقلمه تقليمًا شديدَاء قالوا: لعلا يحتاج إليه في شد وربط» فإذا لم يكن له ظفر لم يتمكن» 


١ هه‎ 


وقد تحتاج العقد إلى استعمال الظفرء فقالوا: لا يحيف على ظفره في سفر أو غزو أو ما 
أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وسّن له أيضًا تطيب). وهذا عام للرجال والنساء كما قال فيما تقدم: 
(من ذكر وأنشى)» فيشمل جميع الأحكام» لكن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه» 
وطيب المرأة ما ظهر لوثه وخفي ريح وقد جاء في ذلك حديث عن النبي ولد رواه 
النسائي والترمذي وقال حديث حسن من حديث أبي هريرة: أن طيب الرجل ما ظهر ريحه 
وخفي لونه» وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه(١).‏ 

قال: (في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها). ويكون محل الطيب للرجل 
مفرق رأسه ولحيته» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك في 
مفارق رأس رسول الله ولِ(1)؛ وعليه فالطيب في الإحرام يكون في الرأس واللحية» أما أن 
يتمغط بالطيب في بدنه فلا؛ لأنه ربما إذا لبس ملابس الإحرام علق شيء من هذا الطيب 
في ملابس الإحرام» والمرأة مله تتطيب في رأسها. 

قال: (لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله #4 لإحرامه قبل أن يُحرم ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله ل وهو 
محرم. متفق عليه()). وقولها: وبيص: يعني البريق واللمعان؛ أي کان أنظر إلى لمعان 
المسك أو الطيب وتلألفه وبريقه في مفارق رأس رسول الله ول وهذا الحديث يدل على أن 
عين الطيب باقية لا مجرد الريح؛ لأنه لا يمكن أن ترى البريق إلا مع وجود العين» فلو كان 
مجرد رائحة لم يوجد بريق. 

قال رحمه الله: (وكره أن يتطيب في ثوبه)» يعني أن يُطيب ثوبه» ولكن هذا القول فيه 
نظرء والصواب أنه يحرم أن يُطيب ثوبه» والاقتصار على مجرد الكراهة فيه نظرء والدليل على 
التحريم حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بل سئل عما يلبسه المحرم» فقال في 
أثناء كلامه: «ولا تلبسوا ثوبًا مسّه الزعفران ولا الورس»()» وهذا صريح في النهي عن 
لباس المطيبء والأصل في النهي التحريم» ولأن الرجل حين سأل النبي ئي عن الجبة التي 


»)٠١۷/١( »)۲۷۸۷( سنن الترمذي» أبواب الأدب» باب: ما جاء في طيب الرجال والنساءء حديث رقم‎ )١( 
»)١١١۷( وسنن النسائي» كتاب: الزينة» باب: الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء» حديث رقم‎ 
.)۱٥۱/۸( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الطيب عند الإحرام» حديث رقم »)١١١/۲( »)٠١۳۹(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: الطيب للمحرم عند الإحرام» حديث رقم (۱۱۹۰)ء .)۸٤۹/۲(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

»)٠١٤١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث رقم‎ )٤( 
»)۱١۷۷( ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» حديث رقم‎ »)۱۳۷/۲( 
(AT) 


١ك‎ 


أحرم بها وفيها أثر الخلوق» أمره النبي بل أن ينزعها وأن يغسلها(١)»‏ وهذا دليل على إزالة 
الطيب عن الثوب. 

قال رحمه الله: (وله استدامة لبسه ما لم ينزعه).؛ يعني إذا طيب ثوبه وقلنا إنه مكروه - 
على المذهب- فله الاستدامة ما لم ينزعه» (فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل 
الطيب منه)؛ لأنه لما نزعه انفصل عنه فصار لبسه مرة ثانية إعادة لبس وابتداء لبس» 
والاستدامة أقوى من الابتداء» فهذا الرجل الذي أحرم وطيّب ثوبه» وقلنا إن ذلك مكروه» لو 
نزع هذا الثوب المطيب ثم أراد أن يُعيده مرة أخرى فيُمنع؛ لأن إعادة لبسه هنا ابتداء لبس. 

قال رحمه الله: (ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب)» كأن طيّب رأسه فوضع يده 
على رأسه ليمس الطيب» فهذا لا يجوز؛ لأنه تعمد التطيب وهو محرم (أو ناه عن 
موضعه ثم رده إليه)؛ يعني نقله عن موضعه؛ بمعنى أنه طيب جزءًا من رأسه والجزء الآخر 
لم يُصبه طيب» فأخد طيبًا من الشق الأيمن إلى الشق الأيسرء فهذا حرام؛ لأن الطيب الذي 
حصل في الشق الأيسر ابتداء تطيب» فقد تطيب وهو محرم. (أو نقله إلى موضع آخر 
فدى)» يعني أخذ طيبًا من رأسه ووضعه على صدره أو على ظهره أو على يده أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يكون محرمًا؛ لأنه إذا انفصل عن محله ثم وضعه على موضع آخر فوضّعُْه ابتداء 
تطيب» (لا إن سال بعرق أو شمس)؛ لأنه من غير فعله. 

وخلاصة ما قاله المؤلف رحمه الله في مسألة انتقال الطيب أن يُقال: إن الطيب إذا 
انتقل فإما أن ينتقل إلى ثياب الإحرام أو إلى البدن» فإن انتقل إلى ثياب الإحرام وجب 
غسله؛ سواء كان بفعله أو من غير فعله» فلو قُدر أنه تطيب فنزل أثر الطيب على ملابسه 
بفعل العرق أو نحوه فيجب عليه غسله؛ لعموم قول النبي 5: «ولا يلبس من الثياب شيئًا 
مسه الزعفران ولا الورس»()ء ولأمره 5 الرجل أن ينزع الجُبة التي لبسها وفيها طيب وأن 
يزيل أثر الخلوق(). 

وأما إذا انتقل الطيب من الرأس إلى البدن؛ فهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون انتقال الطيب بغير فعله» كما لو سال الطيب أو انتقل بسبب 
عرق أو شمس أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ولا يلزمه إزالته. 

القسم الغاني: أن يكون انتقال الطيب من الرأس إلى البدن بفعل منه هوء وهنا إن كان 
هذا الانتقال بسبب شرعي كالوضوء فلا بأس به» كما لو مسح رأسه ثم انتقل إلى بدنه أو 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب» حديث رقم 
»)۱۳١/۲( :.)١55(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» حديث رقم »)١١80(‏ 
(AVY)‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


\o¥ 


إلى رقبته شيء من الطيب فلا بأس بذلك» وإن كان بسبب غير شرعي وجبت إزالته؛ مغل ما 
لو حك رأسه ثم حكٌ ظهره فانتقل الطيب من الرأس إلى الظهر فهنا تجب الإزالة؛ لأن هذا 

قال رحمه الله: (وسُنّ له أيضًا تجرد من مخيط)» في العبارة إشكال وهو أنه من المعلوم 
أن التجرد من المخيط أمر واجب؛ لأن المخيط يجب على المحرم أن يبتعد عنه» وهنا قال: 
(وسن)» والجواب أن مراد المؤلف هنا أن يكون تجرده من المخيط قبل لبسه الإزار والرداء؛ 
يعني أنه لا يلبس الإزار والرداء ثم يتجرد» بل يتجرد أولا ثم يلبس الإزار والرداء» ولذلك 
كانت عبارة المنتهى: «وسن لبس إزار ورداء بعد تجرد من مخيط»؛ فالسنية منصبة على 
اة للإزار والرداء بعد تجرده» اما التجرد من حيث هو فهو واجب؛ فيكون قوله رحمه الله 

قال رحمه الله: (وموكل مايخاط على قدر الملبوس عليه)؛ وقال بعضهم: المخيط 
كل ما مُصل على قدر عضو من البدن» وسيأتي الكلام عليه في باب محظورات الإحرام. 

قال: (كالقميص والسراويل)» هذا من باب التمثيل. 

قال: (لأنه عليه السلام تجرد لإهلاله. رواه الترمذي)(1), وهذا صريح في أن النبي 4 
تجرد من المخيط قبل لبس الإحرام. 

قال رحمه الله: (وسن له أيضًا أن يُحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين). ظاهر 
قوله: ولو كانا غسيلين فلا يُشترط أن يكونا جديدين» ومعنى غسيلين: أن يكونا قد استعملا 
قبل ذلكء وإنماكانا أبيضين لأن هذا هو إحرام النبي يِه فإن أحرم بغير الأبيض صح» 
ولكنه قد يحرم من وجه آخر وهو أنه لبس شهرة؛ فلو أحرم في إزار ورداء أسودين فالإحرام 
من حيث هو صحيح» لكنه يحرم عليه هذا اللبس من جهة أنه لبس شهرة؛ لأنه يكون ظاهرًا 
بسبب مخالفته بين الناس» فلبس الشهرة كما قال الفقهاء: ما يُشار إليه بالأصابع. 

قال المؤلف: (لقوله عليه السلام: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» رواه 
أحمد(, والمراد بالنعلين: التاسُومَةً)» وهي كلمة فارسية, (ولا يجوز له لبس السرموزة 
والجُْمجُم. قاله في الفروع)» يعني لا يجوز له لبس ما يُغطي الكعب مثل الكنادر أو 
الأحذية التى تصل إلى الكعب. 

قال: (وسن إحرامه عقب ركعتين)» يعني أن يُلبي ويُحرم أو يُهل بعد أن يُصلي ركعتين» 
(نفلا أو عقب فريضة لأنه عليه السلام أهل ذُبْرَ صلاة. رواه النسائي())» وثبت أيضًا 


(ATT) سنن الترمذي» أبواب الحج» باب: ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» حديث رقم لمكم‎ )١( 
.)٥٠١/۸( »)٤۸۹٩( مسند الإمام أحمد» حديث رقم‎ )۲( 
.)١57/5( »)۲۷١٤( سنن النسائي» كتاب: مناسك الحج» العمل في الإهلال» حديث رقم‎ )۳( 


١م‎ 


في الصحيحين أن النبي 45 قال: «أتاني آتِ من ربي فقال: صل في هذا الواد المبارك 
وقل: عمرة في حجة»()» وعلى هذا فالإحرام عقب الصلاة سنة؛ فيُسنٌ لمن أراد أن يُحرم 
أن يُصلي؛ فإن كان الوقث وقت فريضة صلى الفريضة وأحرم بعدهاء وإن لم يكن الوقت 
وقت فريضة صلى ركعتين سنة الإحرام» وهذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله؛ أنه 
يُستحب لمن أراد الإحرام أن يُصلي وأن يُحرم عقب الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس للإحرام صلاة تخصه؛ فإذا أراد الإحرام فإن 
كان الوقث وقت فريضة أحرم عقب الفرض» كما حصل من النبي 5إ وإن لم يكن الوقت 
وقت فريضة فإنه لا يُصلي ولا شرع الصلاة؛ لأنه لم يُنقل عن النبي ي أنه أرشد من أراد أن 
يُحرم أن يُصلي ركعتين ثم يُحرم؛ أما الحديث» وهو قول النبي ولِةِ: «أتاني آت من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة». فلا دلالة فيه؛ لأنه يحتمل أن 
المراد هنا صلاة فرضء والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. 

فالحاصل أنه ليس للإحرام صلاة تخصّه؛ إن صادف وقث الإحرام وقت فريضة أحرم 
عقب الفرض» وإن لم يصادف وقت فريضة أحرم بلا صلاة» فإن أراد أن يُصلي ركعتين سنة 
الوضوءء فإن كان من عادته أنه يصلي عقب كل وضوء أو يُكثر من ذلك فلا بأس» وتكون 
هذه الصلاة للوضوء لا للإحرام؛ وأما إذا لم يكن من عادته فهذا تحايل. 

ونظير هذه المسألة الذهاب إلى مسجد قباء أوقات النهي لقصد أن يُصلي ركعتين 
ويخرج» فظاهر النصوص أنه لا يجوز؛ لأن هذا تحايل على الصلاة في أوقات النهي» أما لو 
كان القصد من الذهاب التعبد بالصلاة وقراءة القرآن أو الاستماع إلى علم أو انتظار الفريضة 
أو الاستراحة من تعب أو نحو ذلك فلا بأس؛ لأن الركعتين في هذه الحال تحية مسجدء 
فلا تحايل. 

ونظير ذلك إذا أراد أن يُصلي آخر ساعة بعد الجمعة» فقام فتوضأ وصلى ركعتين سنة 
الوضوء» وليس من عادته أنه يُصلي بعد الوضوءء فهذا تحايل أيضًا. 

قال رحمه الله: (ونيته شرط؛ فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية 
الدخول في النسسك)» وهذا مفهوم مما تقدم في قول المؤلف: (نية الدخول في التحريم)؛ 
وعليه لا يكون محرمًا بمجرد التجرد» ولا يكون محرمًا بمجرد لبس ملابس الإحرام» ولا 
يكون أيضًّا محرمًا بمجرد التلبية من غير نية» بل لابد من النية» فيلبي بالنية؛ (لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات) وإنما لكل امرئ ما نوى»)؛ فلو قال: لبيك اللهم لبيك فلا 
يكون محرمًا إلا إذا قارن ذلك نية لعموم الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


١ 


قال رحمه الله: (ويُستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا؛ء أي: أن يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ 
به)» يعني إذا أراد أن يُحرم يقول: اللهم إني أريد العمرة. أو: اللهم إني أريد الحج» (ويلفظ 
به» وأن يقول: فيسره لي وتقبله مني)» ويعين ما يُحرم به» فيقول: اللهم إني أريد الحج 
والعمرة» أو: إني أريد القِران. أو: إني أريد التمتع. أو: أريد الإفراد. وينطق بذلك؛ فلا يكتفي 
بمجرد النية بقلبه» ولكن هذا القول فيه نظرء والصواب أن هذا الأمر ليس بمستحب؛ 
فالتلفظ بنية الحج ليس بمشروع» فهو كالتلفظ بنية الصلاة والتلفظ بنية الصيام» فكما أن 
الإنسان إذا أراد أن يُصلي فلا يقول: اللهم إني أريد أن أصلي الظهر أو العصر. أو: اللهم 
إني أريد أن أصوم غدًاء فهذا ليس بمشروع» فكذلك نية الحج. وأما قول مريد النسك: لبيك 
عمرة أو لبيك حجّاء فهذا ليس تلفظًا بالنية» وإنما هو إخبار عما في قلبه؛ لأنه قد نوى قبل 
ذلكء وأيضًا لأنه قد ورد به النص عن النبي بلي ونظير التلبية قول المضحي: هذه عني وعن 
أهل بيتي. فهو إخبار عما نوى في قلبه. 

فالحاصل أن التلفظ بالنية عند الإحرام ليس بمشروع» بل هو بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي 

قال رحمه الله: (وأن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؛ 
يعني إذا لى فقال: لبيك عمرة. أو: لبيك حجًا. أو: لبيك حجًّا وعمرة. فيقول: وإن 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا اشتراط» ويُستفاد من هذا الاشتراط أنه إذا 
حصل مانع يمنعه عن إتمام النسك فإنه يحل مجانًاء يعني بدون هدي» لكن لابد في هذا 
الاشتراط من النطق فلا يكفي أن ينوي بقلبه» فلو قال: لبيك عمرة ونوى بقلبه: إن حبسني 
حابس الايد وي ع سبي لد نمه (لقوليه عليه اه لصباعة يبعت الي 
حين قالت له: «إني أريد الحجّ وأجذني وَجعة». فقال: «حُجّي وَاشْتَرطي وَقُولي: الهم 
مَجلي حَبْتثْ حَبَسْتَنِي». متفق عليه()ء زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: «قَِنَ نك 
عَلَى رَبك مَا اسْكثْتيت»(2)). 

ا قوله في الحديث: (قولي)ء فلابد من النطق» فلا يكفي لو نوى بقلبه. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائدة الاشتراط فقال: (فمتی ځبس بمرضٍ أو عدو أو ضل 

الطريق حل ولا شيء عليه)؛ فهذه فائدة الاشتراط؛ أي أنه إذا حصل له عائق أو مانع يمنعه 
من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه» والمراد بشيء هنا: الهدي» فلا هدي ولا حلق 
ولا تقصير» فيحل مجانًا. 


)0 أخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين» حديث رقم (۰۸۹ 36 36 ومسلم في كتاب: 
الحج» باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» حديث رقم (1١٠١)؛ .)۸٦۷/۲(‏ 
(؟) سنن النسائي» كتاب: مناسك الحج» كيف يقول إذا اشترط» حديث رقم (1055؟)؛ .)١5137/5(‏ 
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والحق في مسألة الاشتراط أن هناك دليلا عليه ودليلا آخرء أن الرسول يي لم يشترط»ء 
فإذا أردنا أن نجمع بين الدليلين نقول: أمر النبي بل ضباعة بنت الزبير أن تشترط لسبب» 
فإذا وجد سبب يقتضي الاشتراط بحيث يخشى الإنسان مانعًا أو عائقًا فيسن له في هذه 
الحال أن يشترطء وإن لم يخش فإنه لا يُشرع» وإذا قلنا: لا يشرع. فلو اشترط لم ينفعه 
ذلك؛ لأن الاشتراط حينئذٍ يكون وجوده كعدمه. 

ومن أسياب الاشعراط وف المرأة على نقسها من الحخيض؛ فلو قدر أن "امرأة ذهبت إلى 
مكة للعمرة» وخشيت على نفسها أن يأتيها الحيض بعد الإحرام مباشرة» بحيث لا تتمكن 
من إتمام النسكء ورفقتها أو من معها لن ينتظروهاء فلها أن تشترط فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني. وحينقدٍ فإذا حصل لها الحيض الذي يمنعها من إتمام 
السك هلها التحللن. 

قال رحمه الله: (ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح 
الشرط)» هاتان صورتان للاشتراط أيضّاء فلو شرط أن يحل متى شاءء فقال: لبيك عمرة 
ولي أن أحل متى شفت. أو قال: لبيك عمرة وإن فسد نسكي حللت. أو لبيك حجًا وإن 
فسد نسكي لم أقضه. فإن هذا الشرط لا يصح» وبهذا يتبين أن الاشتراط له صورء ذكر 
المؤلف منها ثلاث صور ونزيد رابعة: 

الصورة الأولى: أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فمتى حبس حل. 

الصورة الثانية: أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحلء فهنا إذا حصل الحادث أو 
المانع خُيّره فإن شاء مضى في نسكه وإن شاء تحلل منها مجانًا. 

الصورة الغالغة: أن يشترط أن يحل متى شاء. 

الصورة الرابعة: أن يشترط إن أفسده لم يقضه. ومعلوم أن النسك يفسد بالجماع؛ فلا 
يصح في الصورتين الأخيرتين الثالثة والرابعة. 

ثم قال المؤلف: (ولا بطل الإحرام بجنون أو إغماء أو شُكر)» ويُفهم منه أن الإحرام 
لا ينعقد بالجنون أو الإغماء من الإنسان نفسه؛ لأن نية الإحرام شرطء ومعلوم أن المجنون 
لا يُنصور منه النية» والمغمى عليه لا يُتصور منه النية» فإن أحرم عاقلا ثم جنّ أو حصل له 
إغماء» أو أحرم صاحيًا ثم سكرء فلا يبطل إحرامه؛ لأن نية الإحرام التي هي شرط حصلت 
قبل وجود هذا الأمر» فإن جسن أو أغمي عليه» قال الفقهاء: صار بمنزلة المحصر. كما 
سيأني في باب الفوات والإحصار. 

والشكر كما لو كان بغير قصد؛ فلو أكره على شرب مسكر أو شرب شيئًا يظنه ماءً أو 
مباحًاء ثم تبين أنه مسكر أو ما أشبه ذلك» وكذا لو كان بقصد؛ كأن ابتلاه الله عز وجل 
فشرب وسكر فلا يبطل إحرامه؛ لأن نية الإحرام حصلت حين صحوه وقبل سُكره. 
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قال: (كموت) أي: كما أن الإحرام لا ييطل بالموت» ودليل أنه لا ييطل بالموت 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة» فقال النبي 
ي: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تقرّبُوه طيبًا 
فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا»()» وهذا دليل على أن إحرامه باق وإلا لم يُبعث يوم القيامة 

قال رحمه الله: (ولا ينعقد مع وجود أحدها). يعني مع وجود جنون أو إغماء أو سُكر؛ 
فلو أحرم المجنون لم ينعقد إحرامه» لكن لو أحرم عنه وليه كان حكمُه حكم الصبي» 
وكذلك في الإغماء والشكرء فلو أحرم وهو سكران لا يعقل فلا يصح الإحرام؛ لأن من شرط 
صحة الإحرام النية» والنية لا تتصور من هؤلاء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أنواع الإحرام 
قال المؤلف رحمه الله: 

والأنساك: تمت وإفراكٌ وقِرانٌ. (وأَفْضَل الأنساك: التَمَثْعُ)؛ فالإفراد فالقِراكُ. قال أحمد: 
«لا أُشكٌّأنه ال كان قارئًاء ال ع إل اوسن وقال: آنه تعر ما آمر به الي 
صلى الله عليه وسلم»؛ ففي الصحيحين أنه اث أمَر أ حابه لما طَافُوا وَسَعَوا أن يجعلوها 
عمرً إا مَنْ ساق ياء ونت على إحرامه لِسَوْقه الهذي» وتأسّف بقوله: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
تي ما اسْعَدْيَتُ ما سفٿ الهذي ولأخللت معكن». 

(وصِفته) أي: التمتع: (أنْ يُخرمَ بالعْمْرَةِ في أشْهْرٍ الج وفرع منهاء ثم يحرم 
بالْحَجّ في عامه) من مكةء أو قُرِْهاء أو بعيد منها. 1 

والإفراك: أن يحرم بح ثُمّ بعمرة بعد فراغه منه. 

والقِران: أن يُحْرمَ بهما معٌاء أو بها تم يُدَخْلّه عليها قبل شروع في طوافها. ومن أحرّم به 
نم أذحلها عليه؛ لم يَصِحّ إحرامه بها. 

(و) يجب (على الأَقُقِيّ): وهو من كان مسافة قَصْرٍ فأكثرٌ من الحرم -إِنْ أحرم متميّعًا 
أو قارِنا- (ذَمُ) نُسشكء لا عبان بخلاف أهل الحرم» ومن منه دون المسافة؛ فلا شَيءًٌ 
عليه؛ لقوله تعالى: لإذَِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلْهُ حاضري الم جد الْحَرَام[البقرة: .]١95‏ 
ويُشترَطٌ أن يُحْرمَ بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة» وألا يسافر بينهماء فإن ساقر 
مسافةً قصر فأحرّم فلا دم عليه. 


A ذا‎ 


وس لِمُفرِدٍ وقارِنٍ فسخ نيتهما بحج» ويَنْوِيانٍ بإحرامهما ذلك عمرةً مفردة؛ لحديث 
الصحيحين السابق» فإذا حلا أحرّما به ليصيرا متميَعَيْن» ما لم يَسُوقا هديا أو يقفا بعرفة. وإن 
ساقه متميّعٌ لم يكن له أن يَحِلَ؛ فيُحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلّقٍء فإذا ذبحه 
يوم النحر حل منهما. 

(وإنْ حاضّت الْمَرْأُ) المتمبّعةُ قل طواف العمرة (فحَشِيَّث فوات الْحَجّ؛ أحرمَث به) 
وجوبًا (وصارت قارنة)؛ لما روّى مسلم أن عائشة كانت متميّعة فحاضّت» تقال لها الب 
صلى الله عليه وسلم: «أَهِلِّي بِالْحَجّ». وكذا لو حَشِيه غيئها. 

ومن أحرّم وأطلّق صحّ) وصرفه لما شاءء وبمل ما أحرّم فلا الْعَمّد بمثله» وإِنْ ججهل 
جعله عمرة؛ لأنها اليقين. ويَصِحٌ: أحرّفت يومّاء أو: بنصف نُك لا: إن أحرّم فلانٌ فأنا 


مُخْرةٌ؛ لدم جزمه. 
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الشرح 

قال المؤلف: (والأنساك: تمش وإفرادٌ. وقراف). الأنساك المشروعة ثلاثة: تمتعء 
وإفراد» وقران. فالمحرم إذا أراد النسك خُيّر بين هذه الأنساك الثلاثة؛ فإن شاء تمتع» وإن 
شاء قرن» وإن شاء أفرد. والدليل على هذا التخيير حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله وي فا من أهلّ بحج» ومنا من أهلّ بعمرة» ومنا من هل بحج 
وعمرة(). أي فمنا من أهل بحج فهو مفرد» ومنا من أهل بعمرة فهو متمتع» ومنا من أهل 
بحج وعمرة فهو قارن» وهذا دليل على الجوازء ولأن النبي ب حج قاربًاء كما سيأتي» وأمر 
أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين» وهذا دليل على جواز 
القران وجواز التمتع. 

فالأنساك الثلاثة: التمتع والإقران والإفراد كلها جائزة» وإنما اختلف العلماء في الأفضل 
منها؛ فقال رحمه الله: (وأفضل الأَنْسَاك التمتع)؛ وذلك لوجوه: 

أولا: لأنه الذي أمر به النبي بل أصحابه» فإن الرسول له أمر مَن لم يسُقٍ الهدي من 
أصحابه أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة؛ فإنه لما قدم ئي مكة وطاف القدوم وسعى سعي 
الحج» فلما كان في آخر سعيه وقف عند المروة» فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن 
يحلوا وأن يجعلوها عمرة» وقال: «لو استقبلث من أمري من استدبرث ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة»(). 

ثانيًا: أن التمتع أيسر على المكلف غالبًا؛ٍ لأنه يتمتع بما أحل الله له وما أباح الله له بين 
حجه وعمرته» فيأتي بعمرة ثم يتحلل منهاء فيحل له كل شيء إلا ما استُثني كما سيأتي. 

المًّا: أن أكثر الأنساك عملا هو التمتع؛ لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل فيطوف 
ويسعى للعمرة» ويطوف أيضًا ويسعى للحج» بخلاف القارن والمفرد فإنما يأتيان بطواف 
واحد وسعي واحدء أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان» طواف لحجه وطواف لعمرته» وسعي 
لحجه وسعي لعُمرته. 

هذه الأوجه الثلاثة رجح أفضلية التمتع على غيره. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن أفضل الأنساك القران؛ قالوا: لأنه نسك النبي 
يلوه ولأنه أدوم في الطاعة لأنه سيبقى في إحرامه؛ فلهذين السببين قالوا إن القران أفضل»؛ 
ولكن الاستدلال بهذين الدليلين فيه نظرء أما الأول: وهو كونه إحرام النبي كل فلا ريب أنه 


»)١5557( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج» حديث رقم‎ )١( 
.)۸۷۳/۲( »)۱۲۱۱( ومسلم في كتاب: الحج» باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم‎ »)۱٤۲/۲( 
(9):شرعه ایی كاب ل ا غير ا ميد يت رق رو 0 ود اف کاب‎ 

الحج» باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۱)» (۸۷۹/۲). 


1٤ 


له أحرم قارئاء لكن أمر أصحابه أن يقلبوا إحرامهم بالحج إلى العمرة ليكونوا متمتعين؛ بل 
إنه 4# تأسف فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولجعلتها عمرة»» فهذا دليل 
على أن النبي بل لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم متمتعًا. 

وأما أنه أدوم في الطاعة لأنه سيبقى محرمًاء فهذا أيضاً فيه نظر؛ لأن الشرع لا يحب 
طول الطاعة» وإنما يحب التيسير على المكلف» فطول العمل ليس أحب إلى الله عز وجل 
من حسن العمل ومن الخشوع والخضوع والتيسير. 

قال رحمه الله: (فالإفراد فالقران)» هذا هو الترتيب على المذهب» أن الأفضل التمتع 
يليه الإفراد؛ لأن الخلفاء رحمهم الله» ومنهم عمر بن الخطاب» كانوا يأمرون الناس بالإفراد» 
فقالوا: هذا دليل على أن الإفراد أفضل من القران؛ لأنه لو كان القران أفضل لأمروهم به. 
ولكن هذا أيضا فيه نظرء والصواب أن القران أفضل من الإفراد؛ لأن القارن يحصل على 
نسكين والمفرد يحصل على نسك واحدء وأما أمر الخلفاء رضي الله عنهم الناس في زمنهم 
بالإفراد فإنما كان بسبب» وهو لغلا يبقى البيت مهجورًا؛ لأن الناس إذا أتوا متمتعين أو 
قارنين فسفرهم هذا يكفيهم للحج والعمرة فلا يدون إلى البيت في بقية العام» وحيتشفٍ يبقى 
البيت مهجوراء فكانوا يأمرون الناس بالإفراد ليأتوا بسفرة أخرى للعمرة» فإذا أتى هذا بحج ثم 
بعد مدة أتى بعمرة» وهذا أتى بحج ثم بعد مدة أتي بعمرة كثّر زوار البيت وعُماره» بخلاف 
ما إذا اقتصروا على التمتع أو على القران. ولكن الصواب أن القران أفضل؛ لأن القارن 
يحصل على نسكين دون المفرد. 

قال المؤلف رحمه الله: (قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنًاء والمتعة 
أحب إلي. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي يلِهْ؛ ففي الصحيحين أنه عليه السلام 
أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه 
لسوقه الهدي» وتأسف بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قت الهدي 
ولأحللت معكم»(2)). 

وعلى هذا يظهر أن أفضلية التمتع ليست على إطلاقها؛ بل التمتع أفضل إلا لمن ساق 
الهدي فإن القران في حقه أفضلء ودليل ذلك أن النبي ب قال: «لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم». وعليه فمن ساق الهدي فالأفضل في حقه 
أن يقرن» وأما مَن لم يسق هديا فالأفضل في حقه أن يتمتع. 

قال رحمه الله: (وصفته -أي التمتع- أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها). 
فلابد أن تقع العمرة في أشهر الحج؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان لم يكن متمتعًاء وأيضًا 
لابد أن يفرغ منها؛ فلو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يفرغ من العمرة فإنه لا يكون 


)١(‏ سبق تخريجه. 


متمتعًاء وكذلك لو قُدر أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج» فطاف وسعى ولم يقصر ثم أحرم 
بالحج» فلا يكون متمتعًا وإنما يكون قارنًا؛ لأنه لابد في التمتع من الفراغ من العمرة» فيأتي 
بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ثم يُحرم بالحج. 

قال: (ثم يُحرم بالحج في عامه). فلابد أن يكون الحج في العام الذي اعتمر فيه؛ 
فالعمرة لابد أن تقع في أشهر الحج ابتداءً وانتهاءً» ولابد أن يكون الحج أيضًا في العام 
الذي فرغ فيه من عمرته؛ فلو اعتمر في هذه السنة وحج من السنة القابلة لم يكن متمتعًا. 

قال: (من مكة أو قربها أو بعيدٍ منها)» يعني من أي مكان شاءء وإنما نص على ذلك؛ 
لأن بعض العلماء قال: إن أحرم من قرب مكة لم يكن متمتعًا. 

ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج فطاف وسعى ونسي التقصير أو الحلق» ثم جاء يوم 
التروية وأحرم بالحج» فعلي المذهب يكون قارًاء وقيل: يكون في هذه الحال متمتعًا وعليه 
الفدية لتركه الواجب. وهذا القول أصح؛ لقول النبي #5: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»()» وهو قد نوى التمتع فيكون له ما نوى» لكن يلزمه الفدية بتركه التقصير 
للحي 

قال رحمه الله: (والإفراد أن يُحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه)» يعني من الحج» 
فالإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة» والصواب أن الإحرام بالعمرة بعد الحج لا دخل له في 
الإفراد» فالإفراد أن يحرم بحج وحده» أما الإتيان بالعمرة بعد الفراغ من الحج فهذا ليس 
بمشروع» وإنما أذن النبي بي لعائشة أن تفعله تطييئًا لخاطرها لما قالت: أيرجع الناس بحج 
وعمرة وأرجع بحج» فأمر أخاها عبدالرحمن أن يُعمرها من التنعيم» فقال: «اخرج بأختك 
من الحرم فلتهل بعمرة»(). فعُلم أن الإتيان بالعمرة بعد الحج في الإفراد ليس بمشروع؛ 
لأنه لا مدخل له بالإفرادء ولأن الإفراد نسك مستقل» ولأن النبي لل لم يأمر به الصحابة 
الذين حجوا معه وكانوا مفردين بالحج. 

وهذه الصورة» وهي الإحرام بالحج ثم الإتيان بالعمرة» يفعله بعض البخلاء الذين لا 
يريدون أن يهدوا هذَياء فيريدون أن يأتوا بحج وعمرة في السفرء فيأتي أحدهم بحج ثم يأتي 
بعمرة» فيكون كالمتمتع إلا أنه لم يلزمه هدي. 

قال رحمه الله: (والقران أن يُحرم بهما)» أي بالحج والعمرة (معّاء أو بها) يعني بالعمرة 
(ثم يدخله) يعني الحج (عليها) يعني على العمرة (قبل شروع في طوافها). 

هاتان صورتان للقران: 

الصورة الأولى: أن يُحرم بهما معًا؛ بأن يقول: لبيك عمرة وحجًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الصورة الثانية: أن يحرم بها -يعني بالعمرة- فيقول: لبيك عمرة. ثم يُدخل الحج عليها 
-يعني على العمرة- قبل الشروع في طوافها. وهذه الصورة الثانية هي ما حصل لعائشة رضي 
الله عنها؛ فإنها أحرمت أول ما أحرمت بعمرة على أنها متمتعة» فلما حاضت ودخل عليها 
النبي ية فأمرها أن ُدخل الحج على العمرة لتكون قارنة» وسيأتي في كلام المؤلف أن المرأة 
إذا حاضت وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. 

فهاتان صورتا القران الصحيحتان» أما الصورة الثالغة فكما قال المؤلف: (ومن أحرم به) 
يعني بالحج (ثم أدخلها عليه) يعني أدخل العمرة عليه (لم يصح إحرامه بها)؛ وذلك 
لأمرين: 

أولا: لأنه لم يرد. 

ثانيًا: لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبرء فالعمرة حج أصغر فلا يصح أن يدخل 
العمرة على الحج؛ لأن الضعيف لا يقوى على الدخول على القوي بخلاف العكس» وهو 
إدخال الحج على العمرة. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن هذه الصورة صحيحة؛ واستدلوا بما رواه البخاري 
عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «أتاني آت من ربي فقال: يا 
محمد صل في هذا الوادي المبارك, وقل عمرة في حج»(). وفي رواية «وقل عمرة 
وحجة»()ء يعني إدخال عمرة على حج» وهذا يدل على الجواز» وأيضًا لأنه بهذا الإدخال 
انتقل بنسكه من المفضول إلى ما هو أفضل فكان خيرّاء وهذا القول هو الصحيح» أي أن 
إدخال العمرة على الحج صحيح؛ لما ذكر من حديث عمر» ولأنه ينتقل بنسكه من مفضول 
إلى فاضل» وعلى هذا يكون للقران ثلاث صور: أن يُحرم بهما معّاء وأن يُحرم بالعمرة أولا 
ثم يُدخل الحج عليهاء وأن يُحرم بالحج ثم يُدخل العمرة عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويجب على الأفقي -وهو مَن كان مسافة قصر فأكثر من 
الخرم إن خر بتكا أو فار د تك ا جرف دواد كنال نولك ا ف 
لكان أسد وأدق» ليوافق الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: لإقَمَنْ تَمَّعَ بالْعُمْرَة إِلَى الْحَجّ فَمَا 
َير من الذي [البقرة: »]١33‏ ولأن كلمة دم في المناسك يُطلق على هدي 
الشكران والجبران فتكون مجملة» والهدي يختص بالشكران» فكلمة (دم) تشمل ترك 
الواجب ففيه دم» وفعل المحظور ففيه دم» فقد يُظن أن الدم هنا حكمه حكم دم الجبران» 
والصواب أنه يختلف؛ فهدي المتعة والقران يختلف عما يجب من فدية المحظور لا من 


)01 صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك» حديث رقم 
)4(« (كلره؟١).‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق 
أهل العلم» حديث رقم .)٠١5/9( »)۷۳٤۳(‏ 
1۷ 


حيث السن المعتبر ونحو ذلك» ولكن من حيث الأحكام المترتبة على كل واحدكما 
سيأتي» فلو قال (هدئ) لكان أسد لذلك. 

قال: (بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة؛ فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: 
8ذَلِك لِمَنْ لَم يكن أَهْلَْهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام6[البقرة: .)]١45‏ إِذّا يجب الهدي 
على من كان على مسافة القصر فأكثر إذا تمتع أو قرن» أما من دون المسافة فهو من 
حاضري المسجد الحرام فلا يجب عليهم الهديء قالوا: لأن من دون المسافة في حكم 
الحاضر بدليل أنه لا يترخص برخص السفر؛ فلما كان لا يترخص صار هو والذي في مكة 
على حا سواء. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وقال بعض أهل العلم رحمهم الله 
إن حاضري المسجد الحرام من دون المواقيت» فمن كان دون المواقيت -يعني بين مكة 
والمواقيت- فهو من حاضري المسجد الحرام» ومن فوق المواقيت فليس من حاضري 
المسجد الحرام؛ فأهل الطائف مثلا يجب عليهم الهدي؛ لأنهم ليسوا من حاضري المسجد 
الحرام إذ هم فوق المواقيت» وأما من بين المواقيت وبين مكة فهو من حاضري المسجد 
الحرام فلا يجب عليه الهدي» وقال بعض العلماء» وهو القول الثالث: حاضرو المسجد 
الحرام هم أهل مكة» وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

والقول الرابع: أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة؛ لأن حاضر الشيء هو 
المجاور له» وأهل الحرم هو من كان دون أميال الحرم» فهو من يصدق عليه أنه من حاضري 
المسجد الحرام. 

وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو أن يُقال: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة أو 
الحرم» وإن شغت فقل هم أهل مكة؛ لأننا إن قلنا: (أهل مكة) دخل فيهم أهل الحرم؛ فلو 
قلنا: (هم أهل الحرم) لخرج بعض أحياء مكة التي خارج حدود الحرم» كأهل النوارية 
ونحوهم» وعلى هذا فالقول الراجح في حاضري المسجد الحرام أنهم أهل مكة» وهذا القول 
أعم من القول بأنهم أهل الحرم في وقتنا الحاضر. 

والدليل على وجوب الدم أو الهدي على غير حاضري المسجد الحرام» قوله تبارك 
وتعالى: فمن تَمَمّعَ بالْعُمْرَةِ إلى الْحَجَ فَمَا اسْمَيْسَرَ من الْهَدي فَمَنْ لَمْ جذ فْصِيَامُ ثَكَانَةٍ 
يام في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَة كَايِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَّهُ حَاضِري 
الْمَسْحِدِ الْحَرَام) [البقرة: 57 فقوله: ذلك» اسم الإشارة يعود على الهدي. 

وقال بعض العلماء: إن اسم الإشارة "ذلك" يعود إلى التمتع» وأن الهدي واجب على كل 
متمتع» لكن الذي لا يُشرع له التمتع هم حاضرو المسجد الحرام» فقال تعالى: لإفَمَنْ تَمَمَعَ 
بِالعُمْرَةِ إلى الْحَجَ فما اسْتَيْسَرٌ مِنَ الذي ثم قال: َلك يعني التممع المذكور لمن 


لَه يكن أَهْلَهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام# فعليه لا يُشرع لحاضري المسجد الحرام التمتع» 
ولكن أكثر العلماء على الأول» وأن اسم الإشارة عائد على الهدي. 

قال: (ويُشترط أن يُحرم بها) يعني بالعمرة (من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من 
مكة)؛ لأنه إذا أحرم بها من حل مكة فقد أحرم بها دون مسافة قصرء فلا يجب عليه 
الهديء وقوله: (أو مسافة قصر فأكثر) مبني على أن حاضري المسجد الحرام من دون 
المسافة. 

قال: (وأن لا يسافر بينهما)» يعني بين حجه وعمرته. وحد السفر الذي يقطع التمتع 
قال: (فإن سافر مسافة قصر فأحرم)» أي سافر مسافة قصر فعاد محرمًا بالحج» أما إن 
أحرم بعمرة ناويًا الحج من عامه فهذا هو التمتع» يعني لو قدر أنه أتى بعمرة في أشهر 
الحج» ثم سافر فوق مسافة قصر» ثم عاد محرمًا بعمرة فهذه عمرة جديدة لها حكم مستقل. 

قال: (فلا دم عليه). فمتى سافر المتمتع أو من أراد التمتع بين عمرته وحجه فإن تمتعه 
ينقطع» وحد المسافة التي ينقطع بها التمتع على ما مشى عليه المؤلف مسافة القصر. وقال 
بعض العلماء: إذا سافر فوق المواقيت انقطع التمتع» أما إن كان سفره دون المواقيت لم 
ينقطع. وقال آخرون: إذا عاد إلى بلده فإن تمتعه ينقطع» وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه؛ أي أنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع وأحرم من دويرة أهله» فإن 
تمتعه ينقطع؛ لأنه لا يصدق عليه في هذه الصورة أنه ترفه بترك أحد السفرين؛ فالحكمة 
عندهم من وجوب الهدي على المتمتع والقارن أنه ترفه بترك أحد السفرين» فحج واعتمر في 
سفر واحد فحصل له نسكان؛ بخلاف ما إذا اعتمر ثم رجع إلى بلده ثم حج فلم يترفه في 
أحد السفرين. 

فالحاصل أن من شروط وجوب الهدي أن يُحرم بعمرة في أشهر الحج وأن يحرم بالحج 
ويفرغ منه ويحرم بالحج في عامه» وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وألا يسافر 
بين حجته وعمرته مسافة قصرء وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا تُشترط نية التمتع» فلو قُدر 
أنه ذهب في أشهر الحج واعتمر ولم تكن من نيته أن يحج من عامه» فلما جاء الحج أحرم 
بالحج فيجب عليه الهدي على ظاهر كلام المؤلف؛ لأن نية التمقع ليست شرطًاء وقد 
وجدت منه صورة التمتع وهي الحج والعمرة في سفر واحد» وهذا القول -أعني أن ذلك 
ليس بشرط- اختيار الموفق رحمه الله وعللوا ذلك بأن الهدي إنما وجب لترفهه بترك أحد 
السفرين» وهذا المعنى لا يختلف بالنية وعدمهاء والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله ع متنا مق غليه الو لق م فا حع لمتشي قرط لجرت ادى علي 
المتمتع؛ لأن الله عز وجل يقول: الإفَمَنْ تَمَنّعَ بِالْعُمْرَة إِلَى الْحَج)[البقرة: »]٠۹١‏ والفعل 
المضنافة إل المكلف يدل علي أن النية والقصد والإرادة حاصلة منه كما يُقال في اليمين: 


7 
8 


8لا باخ دكم الله بِاللّفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُوَاخِدْكُمْ با عَمَدْتُمْ الأَيْمَادَ)[المائدة: 


38 


١ 165 


8 فإضافة الفعل تدل أن هناك إرادة» وقصد بدليل أنه في يمين اللغو الذي لم يقصد به 
اليمين لا تجب فيه الكفارة. 

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أي أن نية التمتع شرط لظاهر الآية الكريمة» لكن من 
أراد الاحتياط فإنه يُهدي. 

وظاهر قول المؤلف: (ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم 
إن أحرم متمتعًا أو قارنًا دم). أنه لا يُشترط في وجوب الهدي وقوع النسكين عن واحد؛ 
فلو قُدر أنه اعتمر عن شخص وحج عن آخر فإنه يجب الهدي؛ لأنه حصل حج وعمرة في 
سفر واحد» وهذا هو المشهور من المذهب» وهو كذلك؛ فإنه لا يُشترط لوجوب الهدي 
وقوع النسكين عن واحدء فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو العكس أو اعتمر عن شخص 
وحج عن آخر فإنه يجب الهدي بالشروط السابقة. 

ولو اعتمر عن شخص وحج عن آخر» فلا يخلو إما أن يأذنا فعليهما الهديء وإما ألا 
يأذنا فعلى النائب الهديء وإما أن يأذن أحدهما دون الآخر فعلى من أذن النصف وعلى 
النائب النصف. 

قال المؤلف: (وسُن لمُفرد وقارنٍ فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة 
مفردة لحديث الصحيحين السابق). ودليل ذلك أن النبي #5 أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
هديا أن يجعلوها عمرة()» ولم 5 النبي يلع بين من كان مفردًا ومن كان قارنًاء لكن قوله 
رحمه الله: (وسن لمفرد وقارن)» ينبغي أن يُقيد بأن يُقال: (وقارن لم يسق هديًا). أمامن 
ساق الهدي فإنه لا يحل له؛ لأن النبي عل ل قال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم». 

قال: (فإذا حلا أحرما به) يعني بالحج» (ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا 
بعرفة). فالمفرد والقارن يسن لهما أن يفسخا نيتهما بالحج» وأن يجعلا هذا الإحرام عمرة 
ليكونا متمتعين» لكن هذا مقيد بما إذا لم يسوقا هديا لقول النبي 45: «لولا أني سقت 
الهدي لأحللت»» وكذا ما لم يقفا بعرفة؛ لأنهما إذا وقفا بعرفة فقد شرعا في فعل مختص 
بالحج وحيشذٍ لو قدر أنهما فعلا ذلك» يعني جعلا إحرامهم بالحج عمرة» لكان لغوّاء فهذا 
القلب لا يتغير به شيء؛ لأنهما إذا وقفا بعرفة فقد شرعا في ركن الحج الأعظم. 

وعليه فيمكن للمفرد والقارن أن يقلبا نسكهما عمرة قبل الوقوف بعرفة؛ فلو طافا وسعيا 
جاز لهما بعد السعي أن يجعلا طوافهما للعمرة وسعيهما للعمرة» ودليل ذلك أن النبي عله 
بعدما طاف وسعى حينما وقف على المروة قال لأصحابه: «اجعلوها عمرة». 

قال: (وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل فيُحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل 
حلق؛ فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المتمتع إذا ساق الهدي لم يكن له أن يحل؛ لأن النبي بل قال: «لولا أني سقت 
الهدي لأحللت معكم»؛ فيُحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق» فإذا ذبحه يوم 
النحر حل منهماء وعلى هذا فالمتمتع إذا ساق الهدي يطوف ويسعى ولا يحلق ولا يقصر 
بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحرء وسيأتي بيان هذه الصورة في كلام المؤلف رحمه الله. 

ولكن الصواب في مسألة سوق الهدي بالنسبة للمتمتع؛ أن المتمتع إذا ساق الهدي فإن 
أراد أن يجعله في العمرة فله نحره ويتحلل» وإن أراد أن يجعله للحج فليس له أن يتحلل إلا 
يوم النحر» ويرشد إلى هذا قول النبي #5 : «إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر»(). 
وإما أن نجعله كالقارن بما أنه لا يحل مطلقاء فهذا فيه نظرء وستأتي تتمة لهذه المسألة 
فيما يأتي. 

قال رحمه الله: (وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج 
أحرمت به) يعني بالحج» (وجوبًا وصارت قارنة). فالمرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف 
العمرة؛ أي أنها أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة وأتاها الحيض قبل أن تطوف طواف 
العمرة» فإنها تُدخل الحج في العمرة لتكون قارنة؛ كما حصل لعائشة رضي الله عنهاء ولهذا 
قال: (لماروى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي يلهْ: «أهلي 
بالحج»()). فهذه امرأة أحرمت بعمرة على أنها متمتعة» وقبل أن تصل إلى مكة أو بعد أن 
وصلت إلى مكة» لكن قبل الطواف أتاها الحيض» بحيث تعرف من نفسها أنها لن تطهر 
إلا يوم عرفة» ففي هذه الحال تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة» والدليل حديث عائشة» 
(وكذا لو حَشِيهُ غيرها) يعني لو خشي فوات الحج غيرها؛ كما لو أحرم بالعمرة على أنه 
متمتع» ثم أصابه حادث أو مرض يغلب على ظنه أنه لن يبرأ من هذا المرض أو لن يزول 
هذا المانع حتى يأتي يوم عرفة؛ فحيئدٍ يُدخل الحج على العمرة ليكون قارئًاء مثاله: رجلٌ 
أحرم بالعمرة في اليوم السادس أو السابع من شهر ذي الحجة على أنه متمتع ثم أصابه 
حادث سيارة أو تعطلت سيارته» وهو يعلم من نفسه أنه لن يزول هذا المانع إلا في يوم 
عرفة؛ ففي هذه الحال يُدخل الحج على العمرة ليكون قارناء وعليه فنقول: كل من أحرم 
بالعمرة على أنه متمتع فخشي فوات الحج» فإنه يُدخل الحج على العمرة ليكون قارنًا. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورًا من صور الإحرام» فقال: (ومَن أحرم وأطلق صح)» 
عن أنه لع كين :سكاع فال لك الل لينف ولم قل لبيك ا أو ليك عة 
بل أطلق؛ فصح ذلكء (وصرفه لما شاء) فإن شاء جعله عمرة» وإن شاء جعله حًا وإن 
شاء جعله حجًا وعمرة. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التلبيد» حديث رقم »)١77/1(‏ ومسلم في كتاب: الحج» 
باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» حديث رقم (۱۲۲۹)» (907/9). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» حديث رقم دول )۲ .(AA\‏ 
VY‏ 


قال: (وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله) بمعني أنه أحرم بمثل ما أحرم به فلان فقال: 
أحرمت بمثل ما أحرم به زيد. فإن ذلك ينعقد» ودليل ذلك أن عليًّا رضى الله عنه لما قدم 
من اليمن ومعه المُدن أحرم بما أحرم به النبي بي ؛ لأنه يريد أن يكون نسكه كنسك النبي 
(E‏ 

ومن أحرم بمثل ما أحرم به فلان ينعقد بمثل ما أحرم به فلان» ولكن يجوز له أن يقلبه 
إلى ما هو أعلى لا إلى ماهو أدنى؛ فلو فُدر أن فلانًا أحرم متمتعّاء فلا يجوز لمن قال: 
أحرمت بما أحرم به فلان» أن يقلب إحرامه إلى القران أو الإفراد؛ لأنه دون ذلك» لكن لو 
قال: أحرمت بما أحرم به فلان» وتبين . أن فلانًّا كان مفردًا فله أن يقلب إحرامه إل القران أو 
التمتع. yT‏ يجوز له أن يعدل عن نسك فلان إلى ماهو 
أعلى لا إلى ما هو ا 

قال: (وإن جهل) يعني ما أحرم به فلان؛ ب بمعنى أنه لم يتمكن من معرفة ذلك (جعله 
عمرة؛ لأنها اليقين). فأقل الأنساك هو العمرة. 
يتبعض فبمجرد أن يدخل الإنسان في النسك لا يخرج منه» فمن أحرم وتليس بالإحرام لم 
يكن له أن يخرج من هذا الإحرام إلا بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: تمام الأفعال؛ بأن يؤدي هذا النسك من حج أو عمرة. 

الثاني احفر الان يه 0 تمام النسك؛ وقد قال الله عز وجل: قن أَحْصِرْتُمْ فَمَا 
اسْتيْسَرٌ مِنَ الْهَذي)[ [البقرة: ]١5-5‏ 

الثالث: الاشتراط؛ يعني بأن كان قد قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. 

yT‏ يخرج من إحرامه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة. 

قال: (أو بنصف نسك) ٿان قال: أحرمت بنصف عمرة. أو : أحرمت بنصف ج 
فینعقد» ويكون قوله (نصف) لا معنى له؛ لأن النسك لا يتبعض. 

قال: (لا: إن أحرم فلان فأنا محرم) ردد و(لعدم جزمه) بالنية» والإحرام لابد فيه من 
نية جازمة؛ لأنه نيته شرط كما تقدم. 

وحاصل ما ذكره المؤلف هنا وذكره غيره أن من أراد أن يُحرم؛ فله صور: 

الصورة الأولى: أن يُعين النسك بأن يقول: لبيك حجّاء لبيك عمرة» وما أشبه ذلك» 

الصورة الثانية: أن يُحرم إحرامًا مطلقًا غير معين فيصح ويصرفه لما شاء من حجأو 
عمرة» لكن ما عمله قبل صرفه لغو لا يُعتد به لعدم التعيين» قال الفقهاء رحمهم الله: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ويستحب أن يصرفه إلى عمرة ليكون متمتعًاء فلو قُدر أنه طاف وسعى قبل أن يُعين» فهذا 
الطواف والسعي لغوٌ. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الصورة -أي صورة أن يقيم 
إحرامًا مطلمًا- قد يكون فيها فائدة» وهي ما إذا خشي الإنسان عدم إدراك الحج» كن 
ذهب إلى مكة وخشي ألا يُدرك الحج» فحيثئذٍ يُحرم إحرامًا مطلقًاء فإن غلب على ظنه أنه 
يدرك الحج صرفه إلى حج» وإن غلب على ظنه أنه لن يدركه صرفه إلى عمرة. 

الصورة الثالفة: أن يُحرم بمثل ما أحرم به فلان» أو بما أحرم به فلان» وهذه الصورة لا 
تخلو من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثله» وله الانتقال إلى ماهو 
أغلى: 

الحالة الثانية: أن يتبين أن فلانًا أحرم وأطلق, فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه إلى ما 
شاءء ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول» وصورة المسألة أن يقول: أحرمت بما أحرم 
به زيد» ويتبين أن زيدًا أحرم وأطلق» فلم يعين حًا ولا عمرة؛ فللأول أن يصرفه إلى ما شاء 
من حج أو عمرة» فلو أن زيدًا صرف نسكه إلى حج فلا يتعين على الأول أن يصرفه إلى 
حج؛ لأن زيدًا لم يُعين النسك في أصل إحرامه. 

الحالة الثالفة: أن يجهل ما أحرم به فلان» فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان. ثم يجهل 
ذلكء قال الفقهاء: فكمن أحرم بنسك ونسي فيجعله عمرة لأنها اليقين» وله صرفه إلى غير 
العمرة من حج وقران. 

الحالة الرابعة: أن يشك هل أحرم فلان أو لاء فحكمه حكم من لم يُحرم؛ فيكون 
إحرامه مطلمًا يصرفه إلى ما شاءء كما تقدم في الحالة الثالثة. 


VT 


التلبية 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإذا اسَتَوَى على راجلّهِه قال) -قطّع به جماعة» والأصخ: عَقِِبِ إحرامه-: 
(لبِيك الله لبيك)» أي: أنامقيم على طاعفسك وإجابة أمرك» (لبَيَكَ لا شريكٌ 
للك تنك إن الحمت وال عة لك والقلك: لا ريلك للك روئ ذلك اة 
عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. مشر أن ند 
کاو يا اقا باد عر و كار الله اا إذاعسلة ت أو 
مو اوس مكتوبة» أو بل ليل أو نهار أو لتقت الزفاق» أو سيمع 
مُلَيياء أو فعل محظورًا ناسياء أو رک دائته» أو نل عنها» أو رأى ال 

(يُصّوّتُ بها الرجُل). أي: يجهر بالتلبية؛ لخبر السائب بن خلاد مرفوعًا: 
«أتاني جبرئيل فَأمَرَنِي أن مر أُصْحابي أن يروا أَصْوَائَهُهْ بالإهلال وَالتَلبِة». 
صكحه الترمذي. وإنمايُسنٌ الجهر بالتلبية في غير مساجد الجل وأمصاره» وفي 
غير طواف القدوم والسعي بعذه. وتُشرعٌ بالعربيية لقادر» وإلا فبّيّه. وشت بعدها 
دعاءٌ وصلاةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم. 

(وتُخفيها الْمَرْأَهُ) بقَدْرٍ ما تُسيغ رفيقتهاء وبك جهثها فوق ذلك؛ مخافة 
الفتنة. ولا تُكره التلبيةٌ لحلال. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا استوى على راحلته قال -قطع به جماعة). ظاهر كلامه 
رحمه الله أنه لا يلبي قبل استوائه على راحلته» وهذا أحد القولين في المسألة» والمشهور من 
المذهب أنه يلبي عقب الإحرام مطلقًا. 

والذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ب لما استوت به ناقته على البيداء 
أهل بالتوحيد()» فتلبية النبي بي كانت لما استوت به ناقته على البيداء لا لما استوى على 
راحلته» وفرق بين الأمرين. 

ومسألة ابتداء التلبية اختلف العلماء رحمهم الله فيها؛ فقال بعضهم: يلبي عقب الصلاة 
فإذا صلى لبى. وقال بعضهم: يلبي إذا ركب. وقال بعضهم: يلبي إذا علا على البيداء. وقد 
ورد في الآثار والأحاديث عن النبي َل بهذا وهذا وهذاء ففي بعض الأحاديث أنه لبى عقب 
الصلاة» وفي بعضها أنه لبى لما ركب» وفي بعضها أنه لبى لما استوت به ناقته على البيداء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقد جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين هذا. لكن هذا الحديث لو صح 
لكان حاسمًا للنزاع» ولكنه ضعيف» وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي وله 
لبى عقب الصلاة» فرآه قوم» فقالوا: أحرم بعد الصلاة. ورآه قوم يلبي بعدما ركب» فقالوا: 
لبى بعدما ركب. ورآه قوم يلبي بعدما استوت به ناقته على البيداء»؛ فقالوا: لبى بعدما استوت 
به ناقته على البيداء. ش 

والأمر في هذه المسألة واسع» فمن شاء أن يُلبي عقب الصلاة لبى» ومن شاء أن يلبي 
إذا ركب لبى» ومن شاء أن يلبي إذا استوت ناقته على البيداء لبى. والأرفق بالمرء ألا يلبي 
حتى يركب ويفرغ من جميع أموره؛ لأنه لو لبى عقب الصلاة فربما ذكر شيئًا لا يتمكن من 
فعله بعد إحرامه» يعني لو قُدر أنه صلى» فقال: لبيك اللهم لبيك. وقد نسي أن يتطيب أو 
أن يأخذ من ظفره وما أشبه ذلك» ففي هذا الحال لا يتمكن» فالأرفق بالإنسان ألا يُلبي 
حتى يركب ويفرغ من جميع أموره» لكن ما لم يتجاوز محل الإحرام. 

قال رحمه الله: (والأصح: عقب إحرامه). فالأصح من القولين في المذهب أن يُلبي 
عقب إحرامه. 

قال: (لبيك اللهم لبيك). قيل معناه: إجابة بعد إجابة» وقيل: إن لبيك مأخوذ من ألب 
بالمكان إذا أقام به» (أي: أنا مقيم على طاعتك)» ولا مانع من حملها على المعنيين 
جميعًاء فنقول: لبيك إجابة بعد إجابة» وأيضًا: إقامة على طاعتك (وإجابة أمرك)» كما قال 
الولف 

قال: (لبييك لا شريك لك لبيك). هذه الجملة هي الإهلال بالتوحيد» ولهذا قال جابر 
رضي الله عنه: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيا(١).‏ فهذه التلبية تشتمل على 
جميع أنواع التوحيد» توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد 
الألوهية في قوله: (لا شريك لك))» وتوحيد الأسماء والصفات في قوله: (إن الحمد)» 
وتوحيد الربوبية في قوله: (والنعمة لك والملك)؛ لأن الله عز وجل يُحمد على كمال صفاته 
وكمال إنعامه؛ فجملة: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك (لا شريك لك)' مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» ففيها توحيد الألوهية وفيها 
توحيد الربوبية وفيها توحيد الأسماء والصفات» فمعناها: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتكء إن الحمد والنعمة لك لا لغيرك فالذي 
يُحمد هو الله عز وجل والنعمة أيضًا منه عز وجل. (روى ذلك ابن عمر عن رسول الله يل 
في حديث متفق عليه)(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: التلبية» حديث رقم »)۱١۸/۲( »)١549(‏ ومسلم في كتاب: الحج» 
باب: التلبية وصفتها ووقتهاء حديث رقم .)۸٤١/۲( »)۱١۱۸٤(‏ 
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قو :زان السك والتكمة تف كان 'المسادر أن فول إن الح والبعمة فنك وتكن 
المراد: إن الحمد لك أنت مختص به» يعني أنت المستحق للحمدء والنعمة منك. قال 
تعالى: وما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمن اللّه[النحل: +5]» ويصلح أن يكون المراد: إن الحمد 
والنعمة لك» أي أن النعمة من الله وهي لله عز وجلء فما أنعم الله عز وجل به على العباد 
فهو المالك له» فما عند الإنسان من الأموال والأرزاق والأقوات فهي من الله ولله فهو مالك 
لها؛ لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض» فإذا كان يملك الإنسان فهو يملك ما 
يملكه الإنسان من باب أولى. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالتلبية» فقال: (وسُن أن يذكر نسكه فيها) فيقول 
المتمتع: لبيك عمرة. ويقول المفرد: لبيك حجًا. ويقول القارن: لبيك عمرةً وحجًا. والأولى 
للقارن أن يُقدم ذكر العمرة على الحج كما فعل النبي يي لكن لو قال: لبيك حجًّا وعمرة. 
فلا بأس؛ ولهذا قال: (وأن يبدأ القارن بذكر عمرته)» فيقول: لبيك عمرة وحجًا. (وإكثار 
التلبية) فيستحب الإكثار من التلبية سرا وجهرًا كما كان النبي 5 يفعل» وإنما ينبغي الإكثار 
منها؛ لأنها الشعار القولي للنسكء والنسك له شعاران: شعار قولي» وشعار فعلي» فأما 
الشعار القولي فهو التلبية» وأما الشعار الفعلي فهو النية مع لبس ملابس الإحرام. 

والسنة في التلبية أن يرفع الرجال أصواتهم بها؛ كما في حديث سائب بن خلاد أن النبي 
ي قال: «أتاني آت من ربي فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»()› 
ولأن رفع الصوت بالتلبية إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد؛ لأن هذه الكلمة تشتمل على 
التوحيد» ورفع الصوت أمر زائد على مجرد التلبية؛ لأن الإنسان قد يُلبي لكن بدون رفع 
صوت. 

وذكر رحمه الله عدة مواضع تتأكد فيها التلبية» فقال: (وتتأكد إذا علا نشرًا) من النشوز 
وهو الارتفاع» (أو هبط واديًاء أو صلى مكتوبة, أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق» 
أو سمع ملبيًاء أو فعل محظورًا ناسيّاء أو ركب دابته» أو نزل عنهاء أو رأى البيت). 
ويجمع هذه الأمور (تغير الحال)؛ فإذا تغيرت حاله من صعود أو هبوط أو قيام أو قعود أو 
صلاة أو رؤية أو ما أشبه ذلك فإنه يُشرع له أن يُلبي. 

قال رحمه الله: (يصوت بها الرجل؛ أي يجهر بالتلبية)؛ ومعنى يُصوت يعني: يُسمع 
غيره؛ فلا يكفي مجرد القول؛ وذلك لأن القول له أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يكون في النفس» فهذا لا حكم له ولا يترتب عليه حكم شرعي» قال 
الله عز وجل: لوَيَقُوُونَ في أَنْفُسِهمْ)[المجادلة: ۸]» وقال النبي ب «إن تجاوز عن 
أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»(). 
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المرتبة الثانية: أن يُحرك شفتيه أو ينطق من غير أن يُسمع نفسه. 

المرتبة الغالغة: أن يُسمع نفسه. 

المرتبة الرابعة: أن يُسمع غيره. 

فكل قول أو ذكر فلابد فيه من النطق باللسان» فإن نطق بشفتيه فهو كاف في التلبية 
وفي الذكر وفي قراءة القرآن وما أشبه ذلك. 

قال: (لخبر السائب بن خلاد مرفوعا)» أن النبي 45 قال: (أتاني جبريل فأمرني أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي)(). وقد سبق ذكر 
هذا الحديث قريبًا والكلام عن الجهر بالتلبية. 

قال: (وإنما بُسن الجهر بالتلبية فى غير مساجد الحل وأمصاره). أما مساجد الحل 
فلاء وكذلك أمصار الحل» واستدلوا على ذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا 
لبي في المدينة فقال: "إن هذا لمجنون؛ إنما التلبية إذا برزت"» يعني: إذا خرجت. 

قال: (وفي غير طواف القدوم والسعي بعده)., لأنه إذا شرع في طواف القدوم فالسنة 
قطع التلبية؛ لأنه سوف يشتغل بذكر خاصء ولأنه إذا رفع صوته بالتلبية فسوف يشغل 

قال: (وثشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته). فالمشروع أن تكون التلبية باللغة العربية» لكن 
لاحر عا نان كان عاج هة وي كه ولت ره كلت هة ي نيا فا 
بغير العربية إنما تجوز عند عدم معرفته بالعربية» وقد تقدم أن ذكرنا ما في قواعد ابن رجب 
رحمه الله من أن الألفاظ من حيث المراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يُعتبر لفظه ومعناه. 
وهو القرآن الكريم؛ لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والثاني: ما يعتبر معناه دون لفظه» وهي 
ألفاظ العقود والفسوخ؛ كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق وما أشبه ذلكء فالمعتبر فيها على 
القول الراجح المعنى. والثالث: ما يُعتبر لفظه عند القدرة» ومعناه عند العجز؛ كأركان الركوع 
والسجود وأركان الصلاة سوى الفاتحة» فإنها تعتبر بألفاظها عند القدرة فإن عجز فبلغته. 

فالألفاظ الشرعية من حيث المراعاة أقسام ثلاثة: 

أولا: ما يُعتبر لفظه ومعناه» يعني يجب أن يأتي بلفظه باللغة العربية» وهو القرآن الكريم؛ 
لأن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته» ولذلك لا تجوز ترجمته» فتحرم ترجمة القرآن» وإنما 
القرآن الكريم) خطأ.ء فالترجمة تكون لمعاني القرآن» فالصواب أن يُكتب (ترجمة معاني 
القرآن)» أما القرآن فى حد ذاته فلا تجوز ترجمته. 
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ثانيًا: ما يُعتبر معناه؛ فالألفاظ فيه غير معتبرة» وهي ألفاظ العقود» فلو قال: بعتك. أو: 
خذ هذا بعشرة. أو: أعطاك الله هذه بعشرة. وما أشبه ذلك فإن البيع ينعقد. 

ثالمًّا: ما يُعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز؛ كأذكار الركوع والسجود والتلبية 
ونحوها. 

قال رحمه الله: (ويُسن بعدها دعاء وصلاة على النبي يلِعٌ). يعني يُسن بعد التلبية دعاء 
وصلاة على النبي وله ولكن هذا مبني على صحة الحديث الوارد في ذلك والحديث فيه 

قال رحمه الله: (وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها)؛ وذلك خشية الفتنة» أي: 
تُخفيها المرأة لغلا يُفتتن بصوتها. 

قال: (ويُكره جهرّها فوق ذلك)» أي فوق ما تُسمع رفيقتهاء ولكن هذا مقيد بما إذا 
تحققنا من سماع أجنبي يفتتن بصوتهاء والاقتصار على الكراهة في هذه الحال فيه نظرء 
والصواب أنه يحرم. 

قال رحمه الله: (ولا تكره التلبية لحلال)؛ يعني غير محرم» فلو قال إنسان ابتداء: لبيك 
اللهم لبيك. فلا بأس؛ فإن النبي بل قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»(). وليس مراد 
النولك رحب« الله التلبينة على فة السك و انحا سرادة إن أراد مجر لفظ لبيك فلا ساس 
به» يعني لو قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. أو: لبيك اللهم لبيك. ونحو ذلك. أما إذا 
لبى على الصفة المعينة من النسك فالأقرب الكراهة؛ لأن هذه الصفة شعار للنسكء فمطلق 
التلبية لا بأس به لحلال ولغيره. أما التلبية التي هي على صفة النسك والتي هي شعار النسك 
من قوله: "لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء لا 
شريك لك"؛ فالقول بالكراهة قول قوي» ووجه ذلك أن هذه الصفة شعار للنسك» وإذا تعبد 
لله عز وجل بها في غير نسك فقد يكون مبتدعًا. 


.)٤١۹/۲۰( »)۱۳۲۰۸( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باثك محظورات الإحرام) 
أي: المحرماتِ بسببه» (وهي)» أي: محظوراته (تِسْعَةٌ): 


الشرح 

قال: (باب: محظورات الإحرام؛ أي: المحرمات بسببه). 

محظورات: جمع محظورة» وهي صفة لموصوف محذوف تقديره: الخصلات أو 
الفعلات المحظورات» وقوله: (محظورات الإحرام) أي المحرمات بسببه» يعني الأشياء التي 
تمتنع بسبب الإحرام. وقد تقدم أن الإحرام إنما سمي إحرامًا؛ لأن الإنسان بدخوله فيه يحرم 
على نفسه ماكان مباحًا له قبل ذلك» وهذه الأشياء التي حرمها على نفسه هي ما يُسمى 
بمحظورات الإحرام. 

وهذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات؛ باعتبار إفسادها للنسكء وباعتبار الفدية» 
وباعتبار الفاعل؛ فأقسامها باعتبار الفاعل ثلاثة: 

القسم الأول: أن يفعلها عامدًا بغير عذرء فيترتب على ذلك أمران: الإثم والفدية؛ الإثم 
لأنه ارتكب محرمًا» والفدية جزاءً لما ارتكب من المحرم. 

القسم الثاني: أن يفعل هذه المحظورات عامدًا لعذر» فعليه الفدية ولا إثم عليه» ودليل 
ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتى النبي 5 يشتكي هوام رأسه» فأمره 
النبي وَلعٌ أن يحلق وأن يفدي(). 

القسم الثالث: أن يفعلها ناسيًا أو جاهلا أو مكرمًا فلا شيء عليه» ولا فرق في ذلك 
بين الجماع وغيره» فمن جامع جاهلا أو ناسيًا أو مُكرمًا أو فعل أي محظور من محظورات 
الإحرام ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمًا فلا شيء عليه. 

وتنقسم محظورات الإحرام باعتبار إفساد السك إلى قسمين: ما يُفسد النسكء وما لا 
يُفسد النسك. فأما الذي يُفسد النسك فهو الجماع إذا حصل قبل التحلل الأول في حج أو 
عمرة؛ فإن النسك يفسد ويمضي فيه» يعني يتمه حتى ولو كان فاسدًا» ثم يقضيه» وهذا من 
خصائص الحج والعمرة؛ لقوله تبارك وتعالى: إوَأَتَمُوا الح وَالْعْمْرَةَ للّه[البقرة: :]١97‏ 
فمن جامع زوجته في عرفة عالمًا ذاكرًا مختاراء فيفسد نسككء ويجب عليه أن يمضي فيه 


ويتمه حتى يفرغ منه ويتحلل» ويجب عليك أن يقضيه من قابل كما سيأني. 
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أما ما لا يفسد النسك فهو بقية المحظورات؛ كحلق الرأس» وتقليم الظفرء وقتل الصيدء 
والطيب» ولبس المخيط, وتغطية الرأس» والمباشرة ونحو ذلك فهذه لا فسد النسكء لكن 
إن فعلها عامدًا ذاكرًا مختارًا أَيْم ووجبت عليه الفدية. 

وليُعلم أن الإنسان ليس مخيرًا بين فعل المحظور وبين الفدية» وليس مخيرًا أيضًا بين ترك 
الواجب وبين الجبران والفدية؛ خلاقًا لما يظنه بعض العامة» فيجب على المؤمن أن يفعل 
المأمور وأن يترك المحظورء ثم إن حصلت منه المخالفة فيستدرك بالفدية في فعل 
المحظورء وكذلك بالنسبة لترك الواجب؛ فليس الإنسان مخيرًا بين أن يرمي الجمرات أو 
يفدي مثلاء بل الواجب الرمي» فإذا تعمد ترك الواجب من غير عذر شرعي يأثم وعليه 
الفدية» بل ربما يقال في هذه الحال إنه إذا فعل المحظور من غير عذر شرعي إن الفدية لا 
تُجزئه؛ لأنه متلاعب ومستهزئ بالأحكام الشرعية. 

قال: (وهي؛ أي محظوراته. تسعة). والدليل على هذا الحصر التتبع والاستقراء» يعني أن 
الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية ووجدوا أن المحظورات لا تخرج عن هذه 
التسعة» وربما يزيد بعضهم وربما ينقص؛ يعني ربما يكون هناك تداخلٌ» فقد يجعل بعضهم 
الجماع والمباشرة محظورًا واحدًاء وربما يزيد بعضهم على ذلك أشياء؛ كنقاب المرأة ولبس 
القفازين للمرأة» وإنزال المني بشهوة» فيجعله نحوًا من أحد عشر محظورًا. 


قال المؤلف رحمه الله: 

أححذها: خلس الكشسفر) دن جميع بده بلا عذر؛ يعني: إزالئقه بحلقء أو 
نقفيء أو قلع؛ لقوله تعالى: ولا تَخْلِفُوا إو كم حى ييلع لَه دي مَجِلَّهُ[البقرة: 
.]١ 57‏ 

(و) ااي (تقليم الأظفار) أو او من يل أو پچ با سار فإن جرج 
بعينه شع أو کسر ظفةه فأزالهما أو زالا مع غيرهماء فلا فدية» وإن حصّل الأذى 
بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره UAE‏ دی ومن خْلِقَ ا ا أو سح كف ولم 
ینهه» فدّى. ويباح للمحرم غسل شعره بس در ونحوه. 

(فممنْ حلق) عة واحدة أو بعضّها فعليه طعامٌ مت كين وشعرتين أو بعضَ 
و فطعام مکی >9 (ثتلاقة فعلِه دَم) ا شتا أو إطعام ستة مساكين» 
أو صيام ثلاثة أيام. ون خلّل شعرّه وشلكٌ في سقوط شيء به؛ استّجبت. 


الشرح 

قال رحمه الله: (أحدها: حلق الشعر). وليس المراد نفس الحلق بل المراد إزالة الشعر 
بحلق أو غيره» ولهذا عبر بعض الفقهاء رحمهم الله عن هذا المحظور بقولهم: (إزالة 
الشعر). وهذا التعبير أعم من الحلق؛ لأنه يشمل إزالة الشعر بتتف أو قص أو حلق أو 
إحراق» لكن المؤلف رحمه الله عبر بالحلق موافقة للقرآن؛ لأن الله عز وجل يقول: للا 
تخلِقُوا رُوُوسَكُوُ)[البقرة: .]١5>‏ 

قال: (من جميع بدنه بلا عذر)» أي سواء كان ذلك من شعر الرأس أو اليد أو الرجل أو 
الإبط أو العانة أو غير ذلك» فلو أزال شعر رأسه حرم ويكون قد فعل محظورّاء ولو أزال شعر 
لحيته فهذا حرام في الإحرام وفي غيره. 

فالشعور بالنسبة لإزالتها عمومًا لغير المحرم تنقسم ثلاثة أقسام: ما تُشرع إزالته» وما يُشرع 
إبقاؤه» وما هو مسكوت عنه؛ فالذي تُشرع إزالته هو شعر الإبط والعانة والشارب» والذي 
يُشرع إبقاؤه اللحية للرجل وشعر الحاجبين للمرأة والرجل» والمسكوت عنه بقية الشعور 
كشعر اليد وشعر الرجل وشعر الصدر وما أشبه ذلك فهذا مسكوت عنه» لكن بالنسبة 
للرجل لا تنبغي إزالته لغلا يكون عنده ميوعة أو تشبه بالنساء» لكن لو قُدر أن صدره أو يده 
فيها شعر كثيف يؤذيه فأزاله أو قص شيئًا منه» فالأصل الجواز. 
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قال: (يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع) حرام للمحرم؛ (لقوله تعالى: ولا تَخْلِقُوا 
ُوُوسَكُمْ حَنَى يَبْلْعَ الْهَذْيُ مَجِلَّهُ[البقرة: .)]١95‏ والآية الكريمة لا تدل على ما ذهب 
إليه المؤلف رحمه الله؛ لأن المؤلف قال: (حلق الشعر من جميع بدنه)» والآية خصصت 
ذلك بحلق الرأس» ولا يصح أن يُستدل بالأخص على الأعم فلايصح أن يستعدل بدليل 
خاص على ما هو أعم» بخلاف العكس وهو أن نستدل بالأعم على الأخص؛ لأن الخاص 
يدخل في العام» ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة -أعني بقية شعر 
البدن- بعد اتفاقهم على تحريم حلق الشعر؛ فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن 
شعر بقية البدن ملحق بشعر الرأس» فلا يجوز للمحرم إزالته بنتف أو حلقٍ أو قلع أو ما أشبه 
ذلك» قالوا: بجامع الترفه» أي كما أنه يترفه بإزالة شعر رأسه. فكذلك يترفه بإزالة بقية شعر 
البدن» هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم» ومنهم داود الظاهري» إلى 
أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط, ولا يُلحق به غيره من شعر بقية البدن» واستدلوا على 
ذلك بدليلين: 

أولا: أن النص إنما ورد في شعر الرأس دون غيره فيُقتصر على ما ورد به النص. 

ثانيًا: أن شعر الرأس يتعلق به نسكء وهو الحلق أو التقصيرء فإن الحلق أو التقصير من 
واجبات الحج والعمرة بخلاف شعر بقية البدن؛ كشعر اليد والرجل والصدر ونحوهاء فلا 

وأجابوا على التعليل بالترفه فقالوا: لا تُسلم أن إزالة شعر بقية البدن فيه ترفه. 

هذا ما ذهب إليه أهل الظاهرء وقولهم أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه الجمهورء 
تعن أن شع بقية البذن لا يلق بشعر اراي و لكا شرل :يانه ملحق ننه ] خنياطً] بالعينادة 
وأخدًا بقول الجمهور وعدم الشذوذ والمخالفة» فينبغي للمحرم ألا يتعرض لشيء من شعره 
سواء كان ذلك شعر الرأس أو شعر بقية البدن. 

قال رحمه الله: (والثاني: تقليم الأظفار). هذا هو المحظور الثاني من محظورات 
الإحرام» وهو تقليم الأظفار أو إزالة الأظفار» فلو قال المؤلف رحمه الله: "إزالة الأظفار" 
لكان أعم ليشمل ذلك التقليم والقص ونحوه. 

قال: (أو قصه من يد أو رجل بلا عذر)ء فلا فرق في الأظافر بين أظافر اليد وأظافر 
الرجل إن كان بلا عذر» فإن كان هناك عذر وتعمد ذلك فإن عليه الفدية. 

والتدليل علي مم ذلك اة المحم اقاي على ااي جتان ارت الو 
يترفه بإزالة الظفر كما يترفه بإزالة الشعر. والخلاف هنا كالخلاف في شعر بقية البدن» بل إن 
الخلاف هنا أضعف من الخلاف في شعر بقية البدن؛ لأن جنس الشعر ورد النص به 
بخلاف الأظفار» ومن ثم ذهب داود الظاهري رحمه الله إلى أن إزالة الظفر لا تحرم على 
المحرم» قال: لأنه لم يرد في ذلك نص» ولأن الظفر لا يتعلق به نسك» وقياس ذلك على 


A۲ 


الشعر قياس مع الفارق؛ لأن جنس الشعر ورد النص به بخلاف الظفرء والكلام في هذا 
كالكلام فيما قبله. 

قال المؤلف رحمه الله: (فإن خرج بعينه شعر أو سر ظفره فأزالهما أو زالا مع 
غيرهما فلا فدية)» يعني فيما ذُكر؛ لأنه أزالهما دفعًا لأذاهماء ومن القواعد المقررة أن «ممن 
أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه»» وهنا إنما أتلفه لدفع 
أذى له فلا يكون هناك ضمان. 

ومن أمثلة القاعدة أن يصول شخص على آخر يريد قتله» فإن أراد دفع القتل عن نفسه 
فقتله فلا ضمان عليه؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه له» ولو كان في حال الإحرام فصال عليه ضبع - 
والضبع صيد- فدفعه فأتلفه فلا ضمان عليه؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه لهء وأما إذااكان الإتلاف 
لدفع التأذي به» ففي هذه الحال عليه الضمانء مثاله: رجل في الإحرام كان في مخمصة 
ولم يجد إلا حمامة من حمامات الحرم فذبحها ليأكلهاء فتجب عليه الفدية؛ لأن الحمام 
لم يؤذه وإنما دفع أذاه به» فعليه الضمان. 

وقوله: (فأزالهما أو زالا مع غيرهما)» كما لو أصابه جرح انقطع بسببه شيء من الجلد 
وعليه شعرء فلا شيء عليه؛ لأنه تبع» والقاعدة أنه «يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا». 

قال رحمه الله: (وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدى)» 
فلو حصل في رأسه قروح فحلق رأسه ليعالج هذه القروح فعليه الفدية؛ لأن الشعر لم يؤذه» 
فالذي أذاه هو القروح. وكذلك إذا حصل في رأسه قمل وتأذى من هذا القمل فحلق رأسه 
فعليه الفدية؛ لأنه أزال الشعر لدفع أذاه به» لأن الشعر لم يؤذه فالذي أذاه هو القمل» ودليل 
ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتى إلى النبي وَْدٌ يشتكي هوام رأسه - 
يعني القمل الذي في زاش فقال: «لعلك آذتك هوام رأسك» قال: نعم» فأمره النبي كله 
أن يحلق رأسه وأن يفدي()؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا حلق رأسه أو شيئًا منه مما 
يحصل به إماطة الأذى فعليه الفدية. 

ثم قال رحمه الله: (ومن خُلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدی)» بمعنى أنه إن قال 
لشخص: احلق رأسي» فحلقه. تلزمه الفدية؛ لأن الحلق كان بإذن منه» فالحالق نائب عنه 
کک کیل کت فى سيكت وله ووه تنه لزنه و ی 
كان برضا منه» ولكن في هذه المسألة لو سكت ولم ينهه خوفًا منه فلا فدية عليه. 

قال رحمه الله: (ويُباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه)» أي يجوز للمحرم أن 
يتنظفء ويجوز للمحرم أن يغتسلء فلو سقط منه شعر حين الاغتسال فلا شيء عليه؛ لأنه 
لم يكن باختيار منه ولا إرادة. ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


AY 


ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المقدار التي تلزم فيه الفدية بالنسبة للشعرء فقال: 
(فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين)» كإنسان أخذ شعرة من رأسه 
فتلزمه الفدية طعام مسكين» ولو أخذ بعض شعرة» يعني قص بالمقص بعض شعرة؛ فعليه 
أيضًا طعام مسكين؛ لأن حكم أخذ الشعرة لا يتبعض» (وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام 
مسكينين» وثلاث شعرات فعليه دم)» وإنما قيدوا ذلك بثلاث شعرات؛ لأن الشعر جمع 
وأقل الجمع ثلاثة» فإذا أزال ثلاث شعرات فصاعدًا فتلزمه الفدية؛ والمراد بالمسكين في 
قوله: (فطعام مسكينين) الجنس» فلا يُجزئ الاقتصار على واحد» فلو اقتصر على مسكين 
واحد بأن أعطاه طعامين؛ بأن أعطاه نصف صاع ثم أعطاه نصف صاع فدية أخرى أو أعطاه 
مدا من الب ثم أعطاه مدا من البّر فإنه لا يجزئه» فلابد في المسكين من التعدد. 

وقوله: (فعليه دم). في العبارة قصورء فلو قال (فعليه فدية) لكان أولى وأشملء وليوافق 
تعبير القرآن» فإن قوله: (دم) قد يُظن منه أنه لا يجب سوى الدم» يعني أنه يتعين الدم» 
والواجب صيام أو صدقة أو دم» كما أنه بقوله (دم) خالف الحكم الشرعي؛ لأن الواجب 
فدية من صيام أو صدقة أو نسك» فهو قد قدم هنا ما أخر الله عز وجلء ولم يذكر ما قدم 
الله» فالله عز وجل قال: لإفَفِدْيَةٌ من صِيَّام أؤ صَدَقَة أؤ نُسُّكِ4[البقرة: ]٠۹١‏ وهو الدم 
وعليه فتعبير بعض العلماء بقولهم: "من فعل محظورًا فعليه دم"» فيه قصور؛ أولا: لمخالفته 
للتعبير القرآني» وثانيًا: لأنه يوهم تعين الدم دون غيره» وثالنًا: لأن به تقديما لما أخر الله 
وعدم ذكر لما قدمه الله عز وجل. 

فالحاصل أن من حلق شعرة فعليه إطعام مسكين» وفي الشعرتين إطعام مسكينين» وفي 
الثلاثة دم. وعن أحمد رواية رحمه الله أن للشعرة الواحدة قبضة من طعام» والصواب في هذه 
المسألة مذهب مالك رحمه الله: أن الفدية لا تجب فيما يتعلق بالرأس إلا إذا أزال منه ما 
تحصل به إماطة الأذى» فالشعرة والشعرتان والثلاث والأربع والخمس لا شيء فيهم لعدم 
ورود النص؛ لأن الله عز وجل قال: لإوَلا تَخْلِفُوا روم كم#[البقرة: .]١37‏ وإزالة الشعرة 
والشعرتين والثلاثة والأربع لا يسمى حلقاء فضابط ما تجب فيه فدية ما يُماط به الأذى» فما 
حصل به إماطة الأذى والترفه فتجب به الفدية. قال بعضهم: إماطة الأذى تكون بالثلث؛ 
لأن النبي #5 يقول: «الثلث والثلث كثير»(). 

فالدليل على أن إزالة شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر ليس 
به شيء» أمران: 

أولا: أنه لم يرد نصٌ في وجوب الفدية في الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع» وهذا دليلٌ 
سلبي» أي الدليل عدم الدليل. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث رقم «(T/6) (TV)‏ ومسلم 
في كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» حديث رقم (574١)؛‏ (90/9؟١).‏ 


١5 


ثانيًا: دليل إيجابي» وهو أن النبي ب احتجم وهو محرم()» ولم يُنقل أنه فدى» ولو 
كانت الفدية واجبة لفدى 45. ومعلوم أن موضع الحجامة في الرأس» فيكون الشعر المأخوذ 
كثير» فليس شعرة ولا شعرتين» بل قد يصل إلى ثلاثمائة شعرة» ومع ذلك لم يُنقل أن النبي 
كد فدى» فلما لم يُقَدٍ دل ذلك على عدم الوجوب. 

وبهذا التقرير يتبين أن حلق الشعر ينقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يحلق شعره كله لحاجة: فعليه الفدية ولا إثم. 

القسم الثاني: أن يحلقه كله لغير حاجة» فالفدية مع الإثم. 

القسم الثالث: أن يحلق بعضه لحاجة» فالمذهب أن عليه الفدية. والقول الثاني: أنه لا 
فدية ولا إثم ما لم يصل إلى حدٍّ تحصل به إماطة الأذى. 

القسم الرابع: أن يحلق بعضه لغير حاجة» فالمذهب كما سبق أن عليه الفدية مع الإثم» 
والصحيح أنه لا فدية عليه وإنما يأثم. 

القفسم الخامس: أن يحلق شعرةً أو شعرتين» فعلى المذهب عليه في الشعرة طعام 
مسكين وفي الشعرتين طعام مسكينين وفي الثلاثة فدية» والصواب أنه لا شيء عليه. 

قال المؤلف: (أو قلم ظفرًا فطعام مسكين» وظفرين فطعام مسكينين» وثلانة فعليه 
دم). ويُقال هنا ما قيل فيما تقدم. وهذا مبني على وجوب الفدية في تقليم الظفرء وإذا قلنا 
بعدم وجوب الفدية فلا يقال بذلك. 

قال: (أي شاة, أو إطعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام)» فهذه فدية الأذى» وهي 
شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة أيام» قال الله عز 
وجل: لإفَفِدِْيَةٌ من صيام أؤ صَدَقَةٍ أؤ نُسكِ4[البقرة: »]١155‏ وقد بيّن النبي ي ذلك في 
حديث كعب بن عجرة» فقال: «انسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع أو صم ثلاثة أيام»(). 

قال رحمه الله: (وإن خلل شعرّه وشك في سقوط شيء به استحبت)» يعني من باب 
الاحتياط» ولم تجب؛ لأن الأصل عدم السقوطء وهذا مبني على ما تقدم. 


»)٠١/۳( »)۱۸۳١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الحجامة للمحرم» حديث رقم‎ )١( 
.)۸٦۲/۲( »)۱١١۲( ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز الحجامة للمحرم» حديث رقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


١/مه‎ 


تغطية الذكر رأسه 
قال المؤلف رحمه الله: 
الثالسث: تغطية رأسٍ الذكرء وأشار إليه بقوله: (ومَن غَطى رَأْسَه بلاصٍق فَدَى) 
سواء كان معتادًا؛ كعمامة وبرنسء أم لا؛ كقزطاس» وطين» وتُورَة» وجاي أو ييه 
شير أو اسعقل في سخول راكنا أؤ لا؛ ولو لم يلاصقه ويم ذلك يلا عذرء لا 
إن ب عليده أو انعط د شيرق أو بیت 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (الثالث: تغطية رأس الذگر» وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه 
بملاصق فدى) مَن: اسم شرط يفيد العموم» فقول الماتن: (ومن غطى رأسه بملاصق 
فدى) فيه تساهل؛ لأنه يشمل الرجل والمرأة وليس الأمر كذلك لأن تغطية الرأس خاص 
بالرجلء إلا أن يُقال: إن المؤلف قال: من غطىء ولم يقل: من غطت» لكن يجاب بأن 
«مّن» من صيغ العموم. ولو قال المؤلف: «وإن غطى» لصح أن يكون خاصًا بالرجل. 

والدليل على أن تغطية الرأس تجب بها الفدية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
يه لما سكل ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس»(), 
والبرنس يُغخطى بجزء منه الرأسُ» والعمائم جمع عمامة وهي ما يُستر به الرأسُ» ويدل على 
ذلك أيضًا حديث الذي وَقَصّنَهُ ناقته فقال فيه صلى الله عليه وسلم: «لا تخمروا رأسه»(), 
وهذا دليل على منع تغطية المحرم رأسه. 

ومفهوم قوله: (بملاصق) أن غير الملاصق لا فدية فيه» وظاهره أيضًا أنه لا يحرم» وهذا 
القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» وهذه الرواية هي الصحيحة؛ فالمحرم إذا غطى 
رأسه بغير ملاصق لا يحرم ولا فدية عليه» ودليل ذلك حديث أم الحصين في صحيح مسلم 
أنها قالت: حججنا مع رسول الله يي فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامة بن زيد؛ أحدهما يقود به راحلته -وفي رواية: آخذ بخطام ناقته- والآخر 
قد رفع ثوبه على رأس رسول الله # يستره من الشمس()» وهذا دليل على أن غير الملاصق 
لا يحرم ولا فدية فيه» ولو كان يحرم لم يمككن النبي بيك بلالا أو أسامة من أن يستراه 
بالثوب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

69 صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء حديث رقم (۲۹۸ 16 
(؟/45454). 
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قال رحمه الله: (سواء كان معتادًا كعمامة وبرنس) البرنس هو كل ثوب رأسه معه» فجزء 
منه للرأس مغل الثياب التي يلبسها المغاربة وما أشبه ذلكء (أم لا كقرطاس وطين وثورة 
وحناء, أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبًا أو لا ولو لم يلاصقه) صرف الشارح 
رحمه الله عبارة الماتن لأجل أن توافق المذهب فقال: (ولو لم يلاصقه)» فظاهر كلام الماتن 
رحمه الله أن غير الملاصق لا فدية فيه ولا يحرم» وهذا هو الصحيح» والمذهب أن تغطية 
الرأس حرام سواءٌ كان ذلك بملاصق أم بغير ملاصق, ولهذا احتاج الشارح رحمه الله إلى أن 
يصرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب. 

قال: (ويحرم ذلك) يعني ما تقدم (بلا عذر, لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو 
شجرة أو بيت). 

فحاصل كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الرأس تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يغطي رأسه بمباشر يقصد به الستر عادة كالطاقية والعمامة والغترة 
والشمَاغْ وغير ذلك» فهذا حرام بالاتفاق. 

القسم الغاني: أن يغطي رأسه بمباشر لا يقصد به الستر عادة كالصمغ والعسل؛ فهو 
جائز بالاتفاق» إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثتّؤًا من ذلك الحناءء فقالوا: لا يجوز أن 
يغطي رأسه بالحناء» قالوا: لعدم وروده» ولأن الصمغ ونحوه يُقصد به تلبيد الرأس بخلاف 
الحناء» والصواب أنه لا فرق» فإذا غطى رأسه بمباشر لا يقصد به الستر عادة كالصمغ 
والعسل والحناء فإنه جائرٌ؛ لأن النبي ي لما أراد الإحرام لبد رأسه(١).‏ 

القسم الثالث: أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم كالمحمل والسيارة والشمسية ونحو ذلك 
فالمذهب أنه حرام» وعلى هذا فمن كان مقلدًا لمذهب الإمام أحمد لا يجوز له حال 
الإحرام أن يركب السيارة التي لها سقف» بل يجب أن يزيل السقف» وهذا يفعله بعض 
الرافضة فهم يُزيلون السقوف» لكن الصواب ألا تزال السقوف بل يركب في الصندوق. 

القسم الرابع: أن يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم كالخيمة والشجرة فهذا جائز اتفاقاء 
EE‏ لولاا لفكي N N I OE E‏ 
والاستظلال بالشجرة لا بأس به للمحرم. 

القسم الخامس: أن يغطي رأسه بما لا يُقصد به التغطية عادة كحمل المتاع على رأسه 


ونحوه فلا بأس به. 


»)٠۷٠١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: بيان أن القارن لا يحل إلا في الوقت الذي يحل فيه المفرد»‎ :)١175/؟(‎ 
.)٩۰۲/۲( »)۱۲۲۹( حديث رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: حجة النبي صلی الله عليه وسلم» حديث رقم »)١5١8(‏ (8857/57). 

AY 


القسم السادس: أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية عادة لكن قصد بوضعه 
التغطية» يعنى بأن يحمل متاعًا لا لذات الحمل وإنما ليُغطى رأسه» فهذا حرام. 

أما تغطية الوجه ففيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله: 

إحداهما: أن تغطية الوجه مباحة» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء, فيّباح للمحرم 
أن يُغطي وجهه» وهذا هو المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم» بل بعضهم حكى 
الإجماع في ذلك كالموفق رحمه الله؛ فإنه لما ذكر ذلك عن بعض الصحابة قال: «لا 
نعرف لهم مخالقًا» فكان إجماعًا. ولأن الوجه لا يتعلق به سنة ولا نسك كالرأس» فلم يتعلق 
به سنة من جهة التغطية كبقية البدن» بخلاف الرأس فإنه يتعلق به نسك فتعلق به حكم 
وهذا القول هو الصحيح. 

والثانية: أنه لايجوز للمحرم أن يغطي وجهه» وهذا مذهب اچ حنيفة ومالك رحمهم 
الله لقول النبي بل في الذي وَقَصَّنْةُ ناققه في بعض الروايات: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه)(0)), وقالوا: لأنه لما حرم على المرأة تغطية الوجه فكذا حرم على الرجل؛ كالطيب» 
ولكن يجاب عن رواية «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» بأنها شاذة» وأما القياس على تغطية 
وجه المرأة فيقال: لا دليل على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجههاء نعم السنة للمرأة أن 
تكشف وجهها مالم يكن بحضرة أجانب» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
الركبان يمرون بنا فإذا مروا بنا سدلنا خمرنا فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا»(")؛ فالمحرمة 
الأفضل لها أن تكشف وجهها إلا أن تكون بحضرة أجانب» لكن القول بأنها يحرم عليها 
أن تستر وجهها على وجه الإطلاق يحتاج إلى دليل» وعليه فنقول: القول الراجح أن تغطية 
الوجه مباحة للمحرم؛ أولًا: لأن الأصل الإباحة» وثانيًا: لأن ذلك مروي عن كثير من 
الصحابة» وثالمًا: لأن الوجه لا يتعلق به نسكء وأما رواية: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» 


فزيادة «وجهه» زيادة شاذة» والتعليل فيه ما فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (١۲١٠٤۲)ء »)5١/40(‏ وأبو داود في كتاب: المناسك» باب: في 
المحرمة تغطي وجههاء حديث رقم (۱۸۳۳)» .)١537/5(‏ 


A۸۸ 


لبس المخيط 
قال المؤلف رحمه الله: 
الرابع: لبسه المَخِيط» وأشار إليه بقوله: (وإن لبس ذَكرٌ مسخيطً فَدَى). ولا 
يعفد عليه رداءً ولا غيره؛ إلا إزاره ومنطقة وهِمْيانَا فيهما نفقة» مع حاجة لِعَفْدٍ. 


وة الحو يح لين لس كتين أو الو يسف إزانا لحيس راو الي أذ يده ولا 


فدية. 


الشرح 

قال رحمه الله: (الرابع: لبسه) الضمير يعود على الذكر (المخيط, وأشار إليه بقوله: 
وإن لبس ذكر طا فدى) يعني لزمته الفدية؛ فقوله «فدى» خبر بمعنى الأمر أي فليفد. 

وليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط» بل المخيط هو ما فُصل على قدر عضو من البدن» 
فما فهمه بعض العوام من أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة فهذا فهمٌ خاطئ. 

ثم إنه ليس المحرّم أن يلبس الإنسان المخيط لكن المحرّم منه أن يلبس الإنساتُ لياسًا 
معتادًاء ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بإ لما سّثل ما يلبس 
المُحرم؟ قال: «لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس»(١)؛‏ فالمنهي عنه هو اللباس 
المعتاد؛ كالقميص والعمامة والعُترة والطاقية والفانلة والسراويل وما أشبه ذلكء أما إذا لبس ما 
فيه الخياطة أو وضع في إحرامه ما فيه الخياطة فإن ذلك لا يضر. 

وفي الحديث سُئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجاب «لا يلبس» فعدل في 
الجواب عما جاء في السؤال لنكتةٍ وحكمة وهي أن ما يُمنع منه المُحرم أقل بكثير مما يُباح 
له؛ فكأن النبي ول أراد ذكر الممنوع والمحرم» فكأنه قال: «وما سوى ذلك فجائز» وهذا 

قال: (ولا يعقذٌ عليه رداءً ولا غيره). 

الإزار: ما يلبس أسفل البدن» والرداء ما يلبس أعلى البدن» فلا يعقد عليه رداءه ولا غيره» 
وعقد الرداء يعني بأن يربط الرداء ونحوه» قالوا: لأنه إذا عقده صار مشابهًا للمخيط أو 
للباس المعتاد» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ليس في منع عقد الرداء دليل عن 
النبي بل إلا ما روي عن ابن عمر في ذلك»» ثم إن الذين رَوَوْهُ عن ابن عمر أيضًا اختلفوا 
في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ والصواب أن عقد الرداء جائز» فالمحرم يجوز له أن 
يعقد رداءه؛ لأن ليس هناك دليل على المنع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١6 


قال: (إلا إزارّه) يعني يجوز له أن يعقد الإزار» فإذا خشي أن يسقط إزاره مثلًا فلا بأس 
أن يربطه» (ومنطقة وهميانًا فيهما نفقة) فهذا مستننى من قوله: ولا يعقد (مع حاجة لعقدٍ) 
ومع غير الحاجة لا يجوز» وقال شيخ الإسلام: يجوز مطلقًا سواء كان ذلك لحاجة أم لغير 
حاجة» وهذا القول أصح؛ فعقد الإزار جائز مطلقًا. 

قال: (وإن لم يجد نعلين لبس خفين» أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن يجد ولا 
فدية) وهذا نص حديث النبي بي فإنه لما ذكر بل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس كذا وكذا 
وكذاء ثم قال: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس 
السراويل»؛ لكن في حديث ابن عمر قال 5: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين»()؛ فأمر بقطعهما أسفل من الكعبين» ولكن هذا الأمر 
بالقطع في حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ فإن النبي ئل قال 
في يوم عرفة وعنده جَمْعٌ غفير من الناس: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ولم يأمر 
بقطعهماء ولو كان القطع واجبًا لبينه النبي كلُِ؛ِ لأن حاجة البيان في مجمع عرفة أعظم من 
حاجة البيان في ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولأن قطعهما إتلاف للمال؛ 
وقد نهى النبي بي عن إتلاف المال» وعليه فمن لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يلزمه 
أن يقطعهما أسفل من الكعبين» والأمر بالقطع منسوخ» والناسخ حديث ابن عباس لأنه 
متأخر. 

وظاهر قول المؤلف: (وإن لم يجد نعلين لبس خفين) سواء احتاج إلى لبس الخفين 
ليمشي عليهما أو لم يَحْنَجْ بأن أمكنه أن يمشي بدونهماء لأن الرخصة في ذلك عامة؛ 
فالنبي بل حينما قال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» لم يقيد ذلك بمن لم يمكنه 
المشي حافيًا» فالرخصة جاءت عامة فإنها تشمل المحتاج وغير المحتاج. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


استعمال الطيب 
قال المؤلف رحمه الله: 

الخامس: اطي وقد ذكره بقوله: (وإن طكّب) محر (تدته أو تَؤبَه). أو 
ا منهما» أو اس هة ف اا أو شرب» (أو ان)» أو اكتحل» أو آل و 
(بمطيب. اؤ شم) قصذا (طيبتاء أو تېخر بِعُود ونخوه), أو شمه قصدا ولو بخورَ 
الل أئم و(فدى). ومن الطيب: مسك» وكافور» وعنبر» وزعفران» ووّرس» وورد» 
وبتفسج» وليتوفر» وياسمين» وبان» وماء ورد. وإن شمّها بلاقصدء أو مس قال 
يعلق كفطع كافور» أو شك فواكه» أو عودًاء أو شيكاء أو ريحانًا فارسيًاء أو ماماء 
أو اهن بدهن غير مطيّب؛ فلا فدية. 


الشرح 

قال رحمه الله: (الخامس) من محظورات الإحرام (الطيب) لو قال: «استعمال الطيب» 
لكان أؤلى وأعمٌ وأشمل؛ ليشمل ذلك سائر الاستعمالات من تطيب في بدنه أو استعمال له 
في مأكول أو مشروب؛ فالمحرم منهيٌ عن استعمال الطيب سواءٌ استعمله في كل أو شرب 
أو طيب بدنه؛ لقول النبي ب في حديث ابن عمر: «ولا يلبس من الثياب شيء مسه 
الزعفران ولا الورس»(). 

قال رحمه الله: (وقد ذكره بقوله: وإن طيب محرم) يشمل الذكر والأنشى (بدنه أو ثوبه 
أو شيئًا منهماء أو استعمله في أكل أو شرب» أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب) 
فإنه يفدي؛ فلا فرق في استعمال الطيب بين أن يستعمله في بدنه أو في ثوبه أو في مأكله 
أو في مشربه. 

وأحسن ما قيل فى ضبط الطيب: أنه ما يُتطيب به عادة» يعنى ما جرت العادة أن الناس 
يتطيبون به ويستعملونه طيبًا لا ما فيه رائحة ركية؛ لأن هناك أشياءً لها رائحة ركية وليست 
طيباء كالبرتقال واليوسفي والتفاح والفراولة ونحو ذلك فإذا أكل المحرم برتقالّا ونحوه أو 
وقع على ثيابه أو بدنه شيء من البرتقال ونحوه من الفواكه التي لها رائحة وعلق ذلك به فلا 
يؤمر بإزالته؛ لأن هذا لا يُعد طيبًاء والصابون كذلك ليس طيبًاء وما فيه من الرائحة إنما هى 
نكهة, لأنه إذا أراد أحد أن يتطيب فإنه لا يستعمل الصابون. 

قال رحمه الله: (أو شم قصدًا طيبًا أو تبخر بعود ونحوه) فالشم يحرم على المحرم؛ 
لأن الشم وسيلة إلى استعمال الطيب» هذا هو المذهب» وقال ابن القيم رحمه الله: «إن شم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۱۹۱ 


الطيب ليس محرمًا لذاته بل هو محرم من باب سد الذرائع»» وليس هناك نص على تحريم 
شم الطيب للمحرم والنبي يل قال: «لا يلسبس مسن الثيساب شيئًا مسه الزعفران ولا 
الورس»(1)؛ فالمُحرم منهئٌْ عن التطيب» وأما شم الطيب فليس محرمًا لذاته وإنما هو محرم 
لأنه وسيلة» ومعلوم أن ما حرم تحريم وسيلة يجوز للحاجة» وعليه فلو احتاج المحرم أن يشم 
طيبًا لاستعلام أو شراءٍ أو ما أشبه ذلك فلا بأس بذلك. 

وعلى هذا فشم الطيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يشم الطيب بلا قصدء فهو جائرٌ بالاتفاق؛ لأنه لم يقصد فعل 
المحرم. 

القسم الغاني: أن يقصد شمه لاستعلام وشراء» فالمذهب أنه حرام» والقول الثاني أنه لا 
يحرم» وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. 

القسم الثالث: أن يقصد شم الطيب لا لحاجة وإنما للتلذذ والتمتع» وهذا القسم حرام 
على المشهور من المذهبء وقال بعض العلماء: لا يحرم فيجوز للمحرم أن يشم الطيب 
بقصد التلذذ والتمتع؛ لأنه لم يستعمل الطيبء والشم لا يؤثر لا في الشوب ولا في البدنء 
ولكن الاحتياط ترك ذلك سدًا للباب ومراعاةً للخلاف. 

قال رحمه الله: (أو شمه قصدًا ولو بخور الكعبة) وبخور الكعبة هو البخور الموقوف 
على الكعبة» وهو يُستعمل إلى يومنا الحاضرء وكثير من الناس يقفون بخورًا أو طيبًا ونحوه 
على الكعبة» وهو مشاهد في المسجد الحرام» فإذا قصد المحرم أن يتتبع حامل بخور 
الكعبة فهذا حرام؛ لأن البخور يعلق بالبدن» فإذا لاحق الدخان وصار يتتبعه ففي هذه الحالة 
سوف يعلق ببدنه فیحرم» أما لو شمه بلا قصد وهو بعيد عنه فلا بأس. 

قال رحمه الله: (أثم وفدى» ومن الطيب) «من» هنا للتبعيض (مسك وكافور وعنبر 
وزعفران ووَرْس وورد وبنفسّج وليتَوفر) وهو نوع من الريحان (وياسمين وبان) وهو حب 
ثمرُه دهن طيب ينبت كثيرًا في عُمان ونحوها ويُستخرج منه العلك (وماء ورد» وإن شمها 
بلا قصد) يعني لو شم طيبًا أو بخورًا بلا قصد فإنه لا شيء عليه لقول النبي وَلهِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»()ء وهو لم ينو فلم يحصل منه تطيب ولا قصد 
شم الطيب (أو مس ما لا يعلق كقطع كافور) بأن مسه ولم يعلق بيده فلا شيء عليه (أو 
شم فواكه) لأنها لا تدخل في مُسمى الطيب أصلا (أو عودًا) وهو بخور (أو شيحًا) لأن 
الشيح ليس طيبًا (أو ريحانًا فارسيًا)ء احترارًا من غيره؛ قال أهل العلم رحمهم الله: الريحان 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يسمى عند العرب بالآس» والثاني: الريحان الفارسي وهو الحبق» 
وهذان لا فدية في شمهما؛ لأنهما ليسا طيباء والقسم الثالث: الريحان المعروف في الديار 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


النجدية وهذا من أفخر أنواع الطيبء وإذا قصد المحرم شمه فإنه يحرم عليه (أو تَمامًا)» 
والنمام نبات مدر بالنسبة للمسالك» وقد يُستعمل في إخراج الجنين عند تعسر خروجه» 
يعني إذا مات الجنين في بطن أمه فمن المعلوم أنه لن يخرج فيعطونها هذا النوع» وهو النمام 
فتشربه ويخرج بإذن الله» (أو اذَّهن بدهن غير مطيّب؛ فلا فدية) في ذلك كله. 


قتل الصيد 
قال المؤلف رحمه الله: 

السنساس؛ قل عسيف الس واصنطيافه وقد أشار إليسنه قر (وإن فقسلل يدا 
مأكُولا برا أصضلا)؛ ككمام وبظٌ ولو استأنس» بخلاف إبل وبقر أهلية ولو 
توتحشتء (ولو ولد منه)» أي: من الصيد المذكور (وِن غَيْره) كالمتولد بين 
المأكول وغيره» أو بين الوحشي وغيره؛ تغلينًا للحظر. (أؤ تلِف) الصيدُ المذكوز 
(في يَده) بمباشرة أو سبب؛ كإشارة» ودلالة» وإعانة ولو بمناولة آلة» أو جناية 
دابة هو متصزف فيها؛ (فعَلَيِه ججزاؤه). وإن دل ونحؤه محرمٌ محرا فالجزاء 
بينهماء ويحرْم على الحرم أكلّه مما صاده أو كان له أثرٌ في صيده أو ذُبح أو 
صِيدَ لأجله. وما حرم عليه لنحو دلالة» أو صيد له؛ لا يحرم على مرم غيره. 
ويضمن بَيض صيدٍ ولبنه إذا حلبه بقيمته» ولا يملك المحمم ابتداءً صيدًا بغير 
إرث» وإن أحرم وبملكه صيد لم يرل ولا يده الحكمية, بل رال يده المشاهدة 
اسا 

(ولا بحْرُمُ) بإحرام أو حرم (حيوانٌ إنْيِييٌ)؛ كالدجاج وبهيمة الأنعام؛ لأنه 
ليس بصيد» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح بدن في إحرامه بالحرم. 
(ولا) بحرم ((صَيْدُ الببخر) إن لم يكن بالحرم؛ لقوله تعالى: جك لَكُمْ صَيْدُ 
ابر وَطَعَامُة#[المائدة: 15]. وطيرٌ الماء بررييٌ. (ولا) يحرم بصم ولا إحرام 
(قثل مُحَرّم الأكل)؛ كالأسد, والنمر» والكلب إلا المتولد كما تقدم. (ولا) يحرم 
ققل الصيد (المكسائل) دفكا عن نفسه أو ماله؛ سواء خشي التلف أو الضرر 
رسع انه الس الاح العا اقب الي وا اف و کل ا 
غير آدمي. ويحرم بإحرام قتل فَمْلٍ وصفبانه ولو برميه» ولا جزاء فيه» لا براغيث 
وراد ونحوهماء ويُضُمَن جرادٌ بقيمته. ولِمُحْمٍ احتاج لفعل محظور فعله ويفدي» 
وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله. كمّن بالحرم ولا يباح إلا لمن له 
أكل الميتة. 


ارج 
الضمان وعدمه» ولكن ربما يُستفاد تحريم قتل الصيد في كلام المؤلف من أنه ذكر أن فيه 
الجزاء» ومعلوم أن ما في قتله الجزاء فهو حرام. 


وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر على حرمة قتل الصيد للمحرم» أما ا فقال 
الله عز وجل: أجل لَكُمْ سَيْدُ البخر وطاشة تاها لم وللسياة حزم e‏ فار 
مَادُمْكُمْ خُرْمَا[المائدة: 15]» وقال عز وجل: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ا القند 
وَأَنْكُمْ حُرم[المائدة: 15]» وثبت عن النبي و أنه قال: «صيد البر حلال لكم مالم 
تصيدوه أو يصد لكم»()» وأجمع المسلمون على تحريم الصيد على المُحرم في الجملة. 

وأما النظر فلأن الصيد يوجب انشغال الإنسان عما هو متلبس به من النسكء فلو أبيح 
الصيد للمحرم لكان في ذلك سببٌ لانشغاله عما هو مقبل عليه من طاعة الله عز وجل. 

وقتل الصيد نوعان: (مباح ومحرم)؛ فالمحرم: أن يقتل الصيد ابتداءٌ من غير سبب ببيح 
القتل» فهذا محرم» فيأثم وعليه الجزاءء والثاني: القتل المباح» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يضطر إليه» كما لو كان في مخمصة واضطر إلى قتل الصيد لينقذ 
نفسه من الهلكة» فهنا يباح قتله» ووجوب الجزاء عليه محل خلاف, والمذهب أن عليه 
الجزاء» والصواب أنه لا جزاء عليه في هذه الحالة. 

القسم الغاني: أن يثور عليه فيقتله» فلا ضمان؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه عنه» ومن أتلف شيئًا 
لدفع أذاه عنه لم يضمنه. 

القسم النالث: أن يريد تخليصه من سبع أو شبكة أو شَرَكَ أو نحو ذلكء أو يريد أن 
يفك خيطًا في رجله أعاقه عن المسير» فيتلف الصيد بسبب ذلك فلا ضمان عليه في هذه 
الحالة؛ لأنه محسن» وما على المحسنين من سبيل» فهذا الفعل الذي فعله فعلٌ أبيح لحاجة 
الحيوان فلم يكن فيه ضمانء كما لو داوى الولي الصبي فتلف» فلا ضمان عليه» فكذلك 
هنا. 

قال رحمه 0 (السادس: قتل صيد البر) خرج بذلك البحرء قال الله عز وجل: جل 
كم صَيْدُ لخر وَطَعَامُهُ ماعا لم وَلِلسَيارَةِ حرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبِرَمَادُمْئُمْ 
خُرْمًا e‏ 45] فصيد البر حرام على المُحرم وأما صيد البحر فحلال. 

فصيد البحر ما لا يعيش إلا في الماء بحيث لو خرج منه مات كالسمك ونحوه» وصيد 
لتر ما لعي إلا قن ار حي لو ادحل لسر مات اناما يعس نهدا وكا فليس من 
صيد البر وليس من صيد البحر» وحينفاٍ يكون قد اجتمع فيه مبيحٌ وحاظر فيُغلب جانب 
الحظرء وعليه فالتمساح لا يقال إنه من صيد البحرء لأنه يعيش في البر والبحر. 

قال: (واصطياده) الفرق بين القتل والصيد أن القتل فيما لا يحل؛ فكل ما لا يحل أكله 
يعبر عنه بالقتل» ولهذا قال النبي 5: «إن الله كنب الإحسان على كل شيء فإذا قتلة 


)1( أخرجه ابو داود في كتاب: المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم» حديث رقم ›»)۱۸٥۱(‏ (1۷1/۲(ء والترمذي 
في أبواب الحج» باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم» حديث رقم (855)» »)١354/9(‏ والنسائي في كتاب: 
مناسك الحج» إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» حديث رقم (۲۸۱۷)ء .)۱۸۷/١(‏ 
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فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»)(1)؛ فما عبر عنه بالقتل لا يجوز أكله» 
ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تبارك وتعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا توا 
الصّيْدَ وَأَنْعُمْ حرم وَمَنْ فَتَلَّهُ[المائدة: ]٠١‏ قالوا: يؤخذ من هذه الآية أن المُحرم إذا صاد 
صيدًا فإنه لا يوّكل؛ لأن الله عز وجل عبر عنه بالقتل» وکل ما عٌبر عنه بالقتل فإنه لا يوّكل. 

قال: (وقد أشار إليه بقوله: وإن قتل صيدًا). 

الصيد هو اقتناص الحيوان البري المأكول المتوحش طبعاء فقولنا: (اقتتاص) يخرج 
الذكاة» فالذكاة لها أحكام تختلف عن الاقتناص» والبري يُخرج البحري» والمتوحش طبعًا 
يخرج المستأنس» والمأكول يخرج غير المأكول» فلو فُدر أنه قتل حمارًا غير وحشي فلا 
فدية فيه؛ لأنه ليس مأكولاء ولهذا قال المؤلق: (وإن قعل صيدًا مأكولا) اخترارًا مما لو قل 
غير مأكول كأن قتل أسدًا أو مرا أو فهدًا أو ثعلبًا أو ذتيًا ونحو ذلك. 

قال: (برنًا) خرج به البحري (أصلا) ولو قال: «متوحشًا أصلا» لكان أؤلى» ولعله مراد 
المؤلف رحمه الله» وأصلا: احترارًا من المستأنس» (كحمام وبط ولو استأنس) فلو استأنس 
الحمام بأن صار أليمًا لا يهرب» وكذلك البط؛ لأن الاعتبار في الحيوان بالأصل» ولذلك لو 
توحش إنسي أو استأنس وحشي فالعبرة بالأصل» (بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت) 
لأن الإبل والبقر الأهلية ليست صيدَاء (ولو تولد منه؛ أي من الصيد المذكور» ومن غيره؛ 
كالمتولد بين المأكول وغيره)» فالمتولد بين المأكول وغيره يحرم على المحرم والحلال 
أيضّاء أما تحريمه على المحم فتغليئًا اا الصيد, وأما تحريمه على الحلال فتغليًا 
لجانب الحظرء ومثاله: اليتمع: ابن الذئب من الضبع» فأمه ضبعة وأبوه ذئب» فصيده 
للمحرم لا يجوز على المذهب تغليبًا لجانب الصيد» وأكله للحلال لا يجوز لأنه اجتمع فيه 
مبيح وحاظر. 

ولكن الصواب أن المتولد لا يحرم قتله؛ لأن الله عز وجل إنما حرم الصيد» والصيد هو 
ما يؤّكل وهذا ليس مما يؤكل» بل الغالب أنه يكون من المؤذي» وعليه فالسّمع لو قتله 
المحرم فلا جزاء فيه ولا شيء فيه؛ لأن الله عز وجل حرم على المحرم الصيد» فقال تبارك 
وتعالى: لأوَخُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَّيْدُ البَرَ مَا دُمْكُمْ خُرْمَا[المائدة: 35] وهذا ليس صيداء ومفل 
اليتمع: العِسْبّارء» وهو عكسه؛ فأمه ذئبة وأبوه ضبع. 

قال رحمه الله: (أو بين الوحشي وغيره تغليبًا للحظر) فلو وجد بغلا -وهو المتولد بين 
فرس وحمار- فيحرم أكله تغليبًا للحظرء فكذلك لو وجد ما تولد بين وحشي وغيره يحرم 
صيده تغليبًا للحظرء (أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة) 
فالصيد يحرم إذا تلف في يده بالمباشرة» يعني بأن باشر قتل صيد فهذا حرام للآية الكريمة 


))١955( أخرجه مسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» حديث رقم‎ )١( 
.( AY) 
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ولقول النبي 4#: «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم»(2), فإذا أتلفه 
ماسر كان ر ا اق ار :فل بيطا أو هال ا و عفنا مهاده يمي وعد اة 
أو تلف بتسبب في ذلكء كإشارة» كأن أشار محرم إلى حلال أن هناك صيدًا؛ كأرنب» 
خلف التل» فذهب الحلال فصاده؛ فهو حرام» وكذلك إن دله على صيد» كأن قال: في 
المكان الفلاني صيود كثيرة فاذهب وصد. فلا يجوز أيضًاء أو كان حلال يطارد غزالة فمر 
بمحرم فقال له: هل مر بك غزال. فقال له المحرم: نعم قبل قليل خلف الشجرة. فذهب 
فصادها؛ فهذا حرام. 

قال: (وإعانة) كأن أركب محرم حلالا في سيارته وهو يصيد» فيكون حراماء (ولو 
بمناولة آلة) كأن كان عنده بندقية فقال المحرم للحلال: خذ هذه البندقية أو هذا السلاح 
فصد به. فيكون حرامًا» فالصيد المُحَرم على المُحرم ما باشر صيده أو جد منه تسبب في 
صيده إما بإشارة أو إعانة أو دلالة ولو كان ذلك بمناولة آلة. ش 

والدليل على مسألة المباشرة واضح» وهو قوله صلى الله عليه وعم «صيد 00 حلال 
لكم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم». مع الآية الكريمة: ورم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَا ذُمْتُمْ 
حرا [الماندة 45]» أما الندليل على أنه يحرم بالتعسيب فحنديث ا قتادة r‏ تاد 
صيدًا فجاء به إلى النبي يي فقال للصحابة: «هل أحدٌ منكم أشار إليه» فلما قالوا: لاء أذن 
لهم في أن يأكلوه(")» فمفهومه أنه لو وُجد من المحرم إشارة أو عبارة أو تسب في ذلك 
فإنه يكون محّمًا 

قال: (أو جناية دابة هو متصرف فيها) بأن يكون ركبا أو سائقًا أو قائدًا» فهذا هو 
المتصرف بالدابة» والفرق بينهما أن الراكب مَن على ظهر البهيمة» والقائد من هو آخذ 
بزمامها أمامهاء والسائق مَن يكون خلفهاء فإذا جنت الدابة على صيد فأتلفته وهو متصرف 
فيها بأن كان قائدًا أو راكبًا أو سائمًا فإنه يضمن» والصواب في هذه المسألة أن المدار في 
مسألة جناية الدابة على التعدي والتفريط فإن لم يكن متعديًا أو مفرطًا بان لتويمكته أن 
يحي الدابة عن الصيد فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس من فعله» وهذه جناية بهيمة» وجناية 
العجماء هدر وأما إذا أمكنه أن يصرفها عن ذلك ولم يفعله (فعليه جزاؤه). 

فالحاصل أنه لو ركب دابة وجنت هذه الدابة على صيدٍء كأن ركب بعيرًا فوّطئ البعيرٌ 
بيده أرنبًا فهلك» فإن كان التصرف منه فتلزمه الفدية» وإن لم يكن منه تصيّف فلا شيء عليه 
على القول الراجح» وعلى هذا فلو قُدر أن شخصًا محرمًا يسير بسيارته وفي أثناء سيره خرج 
عليه صيد كحمام أو أرنب فوَطِنَهُ من غير قصد فلا شيء عليه» لقوله تبارك وتعالى: يا ايها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: لا يشير المحرم إلى الصيدء حديث رقم »)١855(‏ 


(۱۳/۲)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث رقم :)١١95(‏ (86517/5). 
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الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْتلُوا الصَّيْدَ وَأَنْكُمْ حرم وَمَنْ فَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدَا|المائدة: 15] فمفهوم 
الآية أنه لو قتله غيرٌ متعمدٍ فلا شيء عليه. 

قال: (وإن دل ونحوه محرمٌ محرمًا فالجزاء بينهما)؛ لأن تلف الصيد كان بدلالة 
أحدهما ومباشرة الآخر» فهو كما لو تمالأ جماعة على قتل شخص فإنهم يُقتلون جميعًا. 

فإن دل محرم حلالًا حرم لكن الجزاء على المحرم؛ وإن دل حلالٌ محرمًا فالجزاء على 
الکن ولول خطلال ا اتو كان ااا و ةم لمحن ا 
كرجلين غير محرمين دل أحدهما الآاخرَ على حمامة أو غزالة أو أرنب في الحرم» فقتله» 
فالجزاء بينهما 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحرم على ا لمحرم من الصيد فقال: (ويحرم على 
المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ت أو صيد لأجله) فهذه ثلاث 
مسائل: ما صاده؛ يعني باشر صيده؛ أو كان له أثر في صيده» أو ذُبح أو صيد لأجله. 

ناولا سدم اله نج تنه شرا با أجل لُه صَيْدُ الببخر وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ 
وَلِلسَيارَةِ وَحَرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَوَمَا ذُمْكُمْ خُرْمّا[المائدة: ٦‏ وقال النبي وله: «صيد 
البر حلال لكم ما لم تصيدوه»(. 

أما حرمة ما كان له أثر في صيده فيُستدل عليه بقوله تعالى: #إلا لوا المي وَأَنْتُمْ 
حُرم#[المائدة: 10]؛ فهذا يشمل من باشر ومن تسبب؛ لأن المتسبب كالمباشرء وكذلك 
جاء في حديث أبي قتادة حين قال النبي يَلِ: «هل أحدٌ منكم أشار إليه»()» وقد مر. 

أما حرمة ما ذُبح أو صيد لأجله؛ فلحديث الصعب بن جنامة(). 

قال رحمه الله: (وما حرم عليه) يعني على المحرم (لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم 
على مُحرم غيره)؛ فلو دل محرمٌ حلالًا فصاد صيدًا؛ فإن هذا الصيد لا يكون حرامًا على 
غير هذا المحرم الدال» فلو دل زيدٌ المحرمٌ عَمْرًا على صيد فلا يحرم هذا الصيد على بكر 
المحرم؛ لأنه لم يُصّد لأجله ولم يكن له أثرٌ في صيده ولم يُباشر صيده» ولو صاد عمرو 
الحلال صيدًا لزيدٍ المحرم فهذا الصيد حلالٌ لبكر المحرم» ودليل ذلك حديث الصعب بن 
جثامة: «إِنًا لم تَرْدَهُ عليك إلا أنَا خُرم»؛ فهذا يدل على أنه باح لغيرهم. 

قال رحمه الله: (ويضمن بيضَ صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته)؛ فإذا أتلف بيضَ صيد فإنه 
يضمنه بقيمته» كما لو أتلف بيض حمامة فيقدر هذا البيض كم قيمته ويكون عليه الضمان» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» 
حديث رقم »)۱۸۲١(‏ (۱۳/۳)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث رقم 
196ل (۸6۰/۲(. 
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وكذللك اللي إذا سلسة كالظناء اد حلي ها لكانفإانه يوضعته بقيفه. رادلل على 
تحريم البيض واللبن قوله تعالى: للا تَفُعُلُّوا[المائدة: ١۹]ء‏ قال بعض العلماء: لما حرم 
الله عز وجل على المحرم الصيدء فكل ماكان وسيلة إليه وكل ما يتعلق به يكون حراماء 
فتحريم ذات الصيد واضح لذاته» وتحريم البيض واللبن ونحوه لأنه وسيلة» وفيه أثر. 

قال رحمه الله: (ولا يملك المحرم ابتداء صيدًا) فالمحرم لا يتملك الصيد ولا 
يدخل في ملكه» والدليل على ذلك قصة حديث الصعب بن جثامة حينما صاد للنبي 4ل 
ازا وخا فقال: ورانا لم رده عليك إلا أا خُرم», فقوله: «إلا أا خُرم» علة عدم 
التملك» فهذا الحديث يدل على أن المحرم لا يملك الصيد؛ لأنه لو ملك الصيد فقد يكون 
ملكه له سببًا لإتلافه. 

قال: (بغير إرث)؛ لأن الإرث ملك قهري» فأما الملك الاختياري فلاء وعلى هذا نقول: 
تملك المحرم للصيد إن كان بسبب قهري كالإرث مَلكه» وإن كان بسبب اختياري كالبيع 
والهبة ونحوهما لم يملكه. 

ثم قال رحمه الله: (وإن أحرم وبملكه صيد لم يل ولا يده الحُكمية) أي لو فُدر 
لإنسان أن يُحرم وبملكه صيد كما لو كان في بيته أو في مزرعته فلا يزال مُلكه عنها؛ لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداءء ولأن الله عز وجل قال: لإلا تَفْعُلُوا المي وَأَنْكُمْ 
خُرٌةُ[المائدة: 45] فالمنع من قتل الصيد حال الإحرام» وهذا قد تملكه قبل الإحرام» وهو 
لم يقعل صيدًا. 

قال رحمه الله: (بل تزال يده المشاهدة بإرساله)؛ يعني يزيل يده التي يشاهدها كخيمته 
ورحله وسيارته وما أشبه ذلك» قالوا: لأن ذلك إمساك للصيد المُحرم إمساكه» فلو أحرم وفي 
خيمته صيد فلا يجوز» فيجب أن يزيل يده المشاهدة» بأن يُعطيه إلى أحد وديعة أو هدية 
أو ما أشبه ذلك» والسبب في أنه يجب أن يزيل يده أن بقاءه تحت يده إمساك للصيد 
المحرم إمساكه» وقد يكون وسيلة أيضًا إلى قتله. 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا بحرم بإحرام أو حَرّمٍ حيوان إنسي)؛ فلا تأثير للحرم ولا 
للإحرام فيما يتعلق بالحيوان الإنسي (كالدجاج وبهيمة الأنعام, لأنه ليس بصيد)؛ فالدجاج 
يباح للمحرم ويُباح في الحرم؛ لأن الله عز وجل إنما حرم قتل الصيد» وهذا ليس بصيد؛ لأن 
الصيد الحيوان المأكول المتوحش» وهذا مستأنس» فتحل بهيمة الأنعام ولو توحشت اعتبارًا 
بأصلهاء (وقد كان النبي يله يذبح البُدنَ في إحرامه بالحرم)» فأهدى صلى الله عليه وسلم 
مائة بدنة()» ولو كان ذبح الحيوان مطلقًا حرامًا سواء كان صيدًا أو غيره لما فعل النبي ل 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: يتصدق بجلال البدن» حديث رقم (۱۷۱۸)» (۱۷۲/۲)» ومسلم في 
حديث جابر الطويل الذي سبق تخريجه. 
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قال: (ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ 
وَطَعَامُ#) وتمام الآية: لإمَتَاعَا لم وَلِلسَيارَةِ وَحرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر ما ْم 
خُرْمَا#[المائدة: »]٩١‏ وصريح الآية أن صيد البحر حلال للمحرم إن لم يكن بالحرم؛ فإن 
كان بالحرم حرم لا للإحرام ولكن بحرمة الحرم. 

وظاهر قول الماتن رحمه الله فيما لا يحرم: (ولا صيد البحر) الإطلاق» وأن صيد البحر 
حلال مطلقًا على المحرم وفي الحرم» وهذا القول هو الصحيح؛ فصيد البحر حلال مطلقاء 
سواءٌ كان للمحرم أو كان في الحرم» فلو قُدر أن بحيرةً تجمعت في الحرم وفيها سمك 
ونحوه فيجوز صيد ما في هذه البحيرة؛ لعموم قوله تبارك تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرٍ 
وَطَعَامُُ[المائدة: 5]. 

قال رحمه الله: (وطير الماء بري) يعني الطير الذي يطير حول الماء بري وليس بحريًا؛ 
لأن الضابط في معرفة البري والبحري: أن البحري ما لا يعيش إلا في الماء. 

قال رحمه الله: (ولا يحرم بحَرَم ولا إحرام قعل محرّم الأكل)» فلا تعلق لحرم ولا 
لإحرام بمحرم الأكل؛ فمحرم الأكل يجوز قتله في الحرم وفي الإحرام» ومحرم الأكل ثلاثة 
أنواع : 

الأول: الفواسق المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها: «خمينٌ من الدواب كلهن 
فواسق يُقتلن في الجل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور»()» 
والمراد بالغراب هنا: الغراب الأسود؛ أي غراب البين كما جاء في بعض الألفاظ: «الغراب 
الأبقع»)؛ أي الذي في ظهره أو بطنه بياض» وذلك أن الغربان ثلاثة أنواع؛ الأول: الغراب 
الأسود الكبير» وهذا وجوده قليل؛ بل قد يعد نادراء والفاني: الغراب الأبقع» وهو الذي في 
ظهره أو بطنه بياض» ولهذا قيل: غراب البين» وهو المنتشر الآن» فالأول يحرم أكله؛ والفاني 
كذلك؛ لأنه من المؤذيات كالأول» لأنه ينقر دُبر الإبل ويتلف ثمر النخل ويقطع شماريخها 
ويتلفهاء والنوع الثالث من الغربان: الغراب الأسود الصغير» ويسمى غراب الزرع» وهو شبيه 
بالحمامة» وإنما يسمى غراب الزرع؛ لأنه يتغذى على الزروع» ويسمى غراب الزاغ؛ لأنه يطير 
مع طائر يسمى الزاغ» وهذا حلال أكله. 

والحدأة تسمى الحديئة؛ وهي أيضًا من المؤذيات» قال أهل العلم رحمهم الله: ومن 
خواص الحديئة أنها تقف في الهواء في أثناء طيرانهاء وهذا ما لا يستطيعه طائر سواهاء 
ويقال: إنها لا تخطف إلا من جهة اليسار» وهي تُحب كل شيء لونه أحمر» فتخطف 
اللحم وتخطف الذهب ونحوه» ويدل على هذا ما في صحيح البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت تأتي عائشة فتحدثهاء فحدثتها أنها كانت يومًا عند 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قومها فأعتقوها؛ فخرجت يومًا مع جارية لهم» أي بنت صغيرة لهؤلاء الحي» فلما أرادت 
هذه البنت الصغيرة الاغتسال كان عليها وشاح أحمر من جلد فلما أرادت أن تغتسل 
خلعت الوشاح فوضعته على حجر أو على الأرض» ودخلت تغتسلء فأتت الحديفة 
فخطفته» فلما خرجت من مغتسلها ولم تجد الوشاح اتهمت هذه الوليدة وأخبرت أهلها 
فاتهموها وفتشوهاء وبعض الروايات أنهم فتشوا حتى فرجهاء فبينما هم كذلك إذ أتت 
الحديئة وألقته فعرفوا أنهم قد اتهموهاء لكنها غضبت فذهبت إلى المدينة فأسلمت» وكانت 
كاي عند عائشة رضي الله عنها فتحدثهاء قالت عائشة رضي الله عنها: «قلما جلست 
عندي إلا وحدثتني بالوشاح وتقول: 
ويومُ الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نَجّاني(١)‏ 

أما الفأرة فمعروفة» والفأرة تسرق الدنانير وتتلف الكتب. 

والعقرب معروفة بلسعها ولدغهاء والحية كذلك. 

والكلب العقور: يعني الذي من طبيعته العقر والنهشء فإنه يُقتلء ولهذا علل النبي َل 
قتل هذه المذكورات بقوله: «كلهن فواسق». 

إِذَا فالنوع الأول مما يحرم أكله الفواسق المذكورة في حديث عائشة. 

انيًا: كل ماكان من طبيعته الأذى وإن لم يوجد منه؛ (كالأسد والنمر والكلب) 
والذئب والحشرات المؤذية» فإن هذه محرمة الأكل ويجوز قتلها. 

الغالث: ما لا يؤذي بطبعه ولكنه محرم الأكل كالرخم والبوم واللقلق والعقعق ونحوها مما 
لا يؤذي» فهذا أيضًا يجوز قتله. 

قال: (إلا المتولد كما تقدم)؛ فالمتولد يحرم على المذهب كما سبق» ولكن الصواب 
فيما سبق أنه لا يحرم لأنه ليس بصيد ولا يُباح أكله. 

قال: (ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعًا عن نفسه أو ماله) فلو صال عليه صيد كضبع 
فقتله دفعا عن نفسه فإنه لا يحرم (سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه؛ لأنه التحق 
بالمؤذيات فصار كالكلب العقور). أي سواء خشي على نفسه من التلف أو حتى إن 
خشي أن يجرحه جرحًا فله قتله؛ لأنه بصوله صار مؤذيًا فالتحق بالمؤذيات فيدخل في عموم 
«كلهن فواسق». 

قال رحمه الله: (ويُسن مطلقا)؛ يعني في حق كل أحد محرمًا أو غير محرم» في الحرم 
أو في الجل (قتل كل مؤذ)؛ فكل مؤذٍ يُقتل سواء كان ذلك في الحرم أو في الحل» وسواء 
كان في حال الإحرام أو في حال عدم الإحرام؛ أي في كل حال وفي كل زمن؛ لأن 
الإطلاق إنما يكون في مقابلة قيد سابق أو لاحق» لكن المؤلف رحمه الله قال: (غير 
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آدمي) فلا يُقتل ولو آذى» والصواب أن الآدمي إذا آذى فإنه يُقتل؛ لأن النبي ييي علل قتل 
هذه الدواب بعلة وهي: «كلهن فواسق» فكل حيوان وجد فيه الفسق سواء كان آدميًا أو 
غيره فإنه يُقتل» وأيضًا لأن الآدمي إذا آذى صار من المفسدين في الأرض» والله عز وجل 
يقول: 9إإِنّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أو 
يُصَلَيُوا[المائدة: [rv‏ لحن في مسألة الآدمي يتحرز فيه بما لا يتحرز في غيره» يعني حتى 
لوقدر أنه خشي أن يؤذيه بجرح أو ما أشبه ذلك فليس له أن يقتله؛ لأن حرمة ا 
ليست كحرمة البهيمة. 

بهذا يتبين أن الحيوانات ثلاثة أقسام: 

قسمٌ مأمور بقتله» وهي المؤذيات الفواسق المنصوص عليها في حديث عائشة. 

وقسم منهي عن قتله» وهو أربعة: النملة والنحلة والهدهد والصرد» فهذه منهي عن قتلها 
إلا إذا آذت. 

وقسمٌ مسكوت عنه» يعني لم يرد في الشرع أمر بقتلها ولا نهي عن قتلهاء فاختلف 
العلماء رحمهم الله في حكم قتلها في هذه الحال» فقيل: إنه يحرم» وقيل: يكره» وقيل: 
يياح» وهو الصحيح إلا إذا آذت فمعلوم أنها تقتل بكل حال؛ وذلك مغل الأسد والنمر 
والهرء فلا تقتل إلا إذا آذت» وقد نص الفقهاء رحمهم الله على هذا في كتاب «الغصب» 
فذكروا أن الأسد والنمر والهر إذا حصلت منه أذية فإنه بباح قتله في هذه الحال. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم بإحرام) يعني لا بحرم (قعلْ قمل) فيحرم على المحرم 
أن يقتل القمل» وهو معروف: دويبة تكون في فروة الرأس» (وصئبانه) يعني صغار القمل أو 
بيض القمل» (ولو برميه) المراد بالرمي هنا الإلقاء» (ولا جزاء فيه) ولكن الصواب أن القمل 
وصتبانه لا يحرم قتله لعدم الدليل؛ لأنها ليست صيدًا؛ِ فلا يحرم قتلهاء ولا دليل على 
التحريم. 

قال: (لا براغيث وفراد ونحوهما) يعني أنه لا يحرم لأنها مؤذية» والصواب أن الحكم 
واحدء وأن القمل والبراغيث ونحوها من المؤذيات لا يحرم قتلها لا بحرم ولا بإحرام لما 
تقدم. 

ثم قال رحمه الله: (ويُضمن جراد بقيمته) فقوم وتضمن القيمة؛ لأنه لم يرد فيه نص» 
فلن اتلك عرادة أو ردن أو لاا فاه بها بها ودلا لأن الجراد ميد ماكول 
كما في الحديث عن النبي أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالجراد 
والحوت»(1). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكن لو انفرش الجراد في طريقه فقتله بمشيه فحكمه كحكم الدابة المتصرف فيها على 
ما سبق؛ إن كان منه تعيٌّ أو تفريطً بأن قصد قتل الجراد فيضمنء وأما إن انفرش في طريقه 
ولم يكن له طريقٌ سوى ذلك وتحرز ولكنه قتل منه شيئًا فلا ضمان, لأنه قتله لدفع أذى 
عنه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله قاعدة عامة مفيدة في باب محظورات الإحرام» وهي: 
(ولمُحرم احتاج لفعل محظور فعلّه ويفدي) فهذه قاعدة مهمة» فقوله (ولمحرم) اللام هنا 
للإباحة؛ ومعلوم أن التعبير باللام الدالة على الإباحة لا يمنع الوجوب؛ لأن العلماء رحمهم 
الله يعيّرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل المنع أو في مقابل من يمنع ذلك» ومفهوم 
قوله: (ولمحرم) أنه يجوز لغير المحرم من باب أؤلى» وقوله: (احتاج) ظاهر كلام المؤلف أن 
المراد الحاجة التي تصل إلى الضرورة لا مجرد الحاجة التي يشعر معها بنقص» ويؤيد ذلك 
القاعدة العامة أن المحرمات لا تُباح إلا للضرورة. ش 

وقوله: (فعله ويفدي) ويجوز أن يفعل المحظور ثم يفديء أو أن يفدي ثم يفعل؛ لأنه 
وُجد منه السبب المبيح وهو الحاجة. 

وظاهر قوله: (فعل محظور) العموم» فيدخل في ذلك حتى الجماع» ولكن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: هذا ليس بالمراد» بل المراد بذلك المحظور غير المفسد, وأما المحظور 
المُفسد فلا يُاح» فلو قُدر أنه احتاج إلى وطء؛ كما لو كان به شبق ونحو ذلك؛ فلا يُباح له 
أن يطأ زوجته» لأنه يمكن أن يُزيل هذه الضرورة بغير ذلكء والفرق بين تغطية الرأس والطيب 
ونحوه وبين الجماع أن الجماع إذا كان قبل التحلل فإنه يُفسد السك وتترتب عليه أحكام 
لا تترتب على غيره. 

قال: (وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكلّه كمن بالحرم) يعني كما لو اضطر 
حلال بالحرم إلى قتل صيد فله صيده وذبحه وأكله» (ولا يباح إلا لمن له أكل الميقة) 
وهذا مما يدل على أن المراد بقول: (ولمحرم احتاج) الحاجة التي تقرب من الضرورة. 

فلو اضطر إلى قتل صيلٍ لإنقاذ نفسه من هلاك فالمشهور من المذهب أن عليه الجزاءء 
والصواب أنه لا جزاء عليه في هذه الحالة؛ لأن أكله هنا للضرورة. 

وخلاصة ما مر من أحكام الصيد للمحرم أمور: 

أولا: أن الصيد المحم على المحرم هو صيد البرء وأما صيد البحر فحلال سواء كان 
ذلك في الحرم أو في الإحرام. 

ثانيًا: أن المُحَرّم على المحرم أكل ما صاده أو صِيد له أو كان له أثْرٌ في صيده. 

ثالعًا: أن تملك الصيد للمحرم لا يصح إلا بإرثِ ونحوه من الأملاك القهرية. 

رابعا: أن للمحرم قتل الصيد في ثلاث حالات: إذا صال عليه» أو اضطر إليه» أو قتله 
لتخليصه من سبع أو شبكة أو نحوها. 


خامسًا: أن ضمان المحرم للصيد على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يضمن المحرم الصيد فيه كاملاء وذلك في صورتين: 

الصورة الأولى: إذا انفرد بقتله فعليه ضمانه كاملا. 

الصورة الثانية: إذا شاركه مَن لا ضمان عليه كما لو اشترك محرةٌ وحلال» فالضمان على 
المحرم» أو دل محرءٌ حلالّا فالضمان على المحرم. 

النوع الغاني: ضمان مشاع منه» يعني أن يضمنه ضمانًا مشاعًاء وذلك فيما إذا شاركه في 
صيده من يلزمه الضمان كما لو اشترك ثلاثة محرمين في قتل الصيد فيكون الضمان مشاعًا 
بينهم» على كل واحدٍ الثلث. 

النوع الغالث: ضمان معين منه» يعني ما يضمن معيئًا من هذا الصيد» وذلك فيما إذا 
ذُبح أو صيد لأجله فأكل منه؛ فإنه يضمن ما أكل فقط. 

سادسًا: أن حكم أكله من الصيد على أنواع: 

النوع الأول: ما يحرم الأكل منه مطلمًاء وهو ما باشره. 

النوع الغاني: ما يحرم على المعين» وهو ما دُبح أو صِيد لأجل المحرم» أو كان له أثر 
في صيده» فيحرم على هذا المحرم الدالّ أو المعين دون غيره كما سبق. 

النوع الثالث: ما يباح له الأكل منه مطلقًا وهو ما سوى ذلك. 

سابعًا: أن المحرم لا يتملك الصيد ابتداءً بغير إرثِ» وإذا أحرم وجب عليه أن يزيل يده 
المشاهدة لا الحكمية. 


عقد النكاح 
قال المؤلف رحمه الله: 

السابع: عقد النكاح» وقد ذكره بقوله: (ويَخُرْمُ قد ێکاح) فلو تزوج 
المحرم» أو زۇج مُخْرِمَة أو كان وليَّل أو وكيلًا في النكاح؛ حرم (ولا يَصِحٌ))؛ لا 
روى مسلعٌ عن عثمان مرفوع ا: «لا ي كخ المُخرم ولا نكخ». (ولا فذيَة) في 
عقد النكاح» كشراء الصيد, ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم 
أن يخطلب اا عقده. وحضوره» وشهادته فيه. (وتصِحٌ البَجْعَةٌ): أو سدق 
راجَع المحرمٌ امرأته صحّت بلا كراهة؛ لأنه إمساك» وكذا شراء أمة للوطء. 


الشرح 

قال رحمه الله: (السابع) من محظورات الإحرام (عقد النكاح وقد ذكره بقوله: ويحرم 
عقد نكاح)» والدليل على التحريم حديث عثمان رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف وهو أن 
البي بل قال: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا یخطب»()» فقوله: «لا ينكح» نهی» 
والنهي هنا عائد إلى ذات المنهيّ عنه فلا يصح» (فلو تزوج المحرم أو زوج مُحرمة أو كان 
وليًا)؛ فالحكم معلقٌ بالزوجين والولي؛ فمتى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرمًا فإن النكاح لا 
يصح؛ فلو كان الولي محرمًا والزوج والزوجة مُحِلَّيْنِ فلا يصح» ولو كان الولي حلالًا والزوج 
محرمًا فلا يصح» ولو كانت الزوجة محرمة والولي والزوج مُجِلَّيْنِ فلا يصح» فمتى وجد أحد 
هؤلاء الثلاثة محرمًا؛ فإن العقد لا يصح. 

قال: (أو وكيلًا في النكاح حسرم)؛ أي ولو كان الوكيل في النكاح محرمًا فلا يصح 
العقد؛ لأن الوكيل له حكم الموكل» والمعتبر في ذلك بالصحة وعدمها حال العقد لا حال 
الوكالة؛ فلو وكله وهو حلال ثم أحرم فعقد الوكيل النكاح فلا يصح» ولو وكله وهو محرم 
لكن عقد النكاح وهو حلال فيصح. 

قال: (ولا يصح). وإنما لم يصح؛ لأن النهي هنا عاد إلى ذات المنهيّ عنه» أي إلى 
الفعل» وظاهر قوله رحمه الله أنه لا يصح سواءٌ كان عالمًا أو جاهلا؛ فلا فرق في ذلك بين 
العالم والجاهل» لكن إن كان عالمًا أثم وإن كان جاهلًا فسد النكاح ولا إثم. 

قال: (لما روى مسلم عن عثمان مرفوعًا: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح)()؛ هذا هو 
الدليل؛ والتعليل أن الخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم» ومن المعلوم أن الجماع من أعظم 


)01 صحيح مسلم» كتاب: النكاح» باب: تحريم نکاح المحرم» حديث رقم )9 3 326 (6۱). 
(۲) سبق تخريجه. 
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محظورات الإحرام؛ فكل وسيلة توصل إلى هذا المحرم حرام؛ فإن الوسائل لها أحكام 
القاصد. 

قال رحمه الله: (ولا فدية) يعني لا تجب الفدية (في عقد النكاح؛ كشراء الصيد)» فلو 
عقد محرمٌ على محرمة أو كان الولي محرمًا أو الجميع كانوا محرمين فإن النكاح لا يصح 
ولا فدية» قالوا: لعدم ورود النص بالفدية في ذلكء وقيل: إن الفدية واجبة. فهما قولان» 
والمذهب أن النكاح لا يصح ولا فدية» ووجه عدم الفدية أن النكاح لما لم يصح لم يكن له 
أثر فيكون لغوّاء والقول الثاني في المذهب أن فيه الفدية» والقول بوجوب الفدية من حيث 
قواعد المذهب أقعد؛ لأن فيه نوعًا من الترفه» فالقول بوجوب الفدية في عقد النكاح على 
قواعد المذهب هو المتجه وهو الموافق للقواعد؛ لأنه إن كانت علة عدم الفدية هو عدم 
الورود؛ فإنه يُقال: تقليم الظفر لم يرد فيه فدية وتغطية الرأس لم يرد فيها فدية» ولكنهم عللوا 
وجوب الفدية في ذلك بالترفه» فيقال: عقد النكاح من أعظم الترفه» لكنهم خرجوا عن هذه 
القاعدة فقالوا: لأنه لما لم يصح لم يكن له أثر فكان لغوًا من القول. 

ولكن الصواب أنه لا فدية» بل الصواب أن كل محظور لم ترد فيه الفدية فلا فدية فيه؛ 
لأن إيجاب الفدية إشغال للذمة» وإشغال الذمة يحتاج إلى دليل وليس ثمة دليل. 

فإن قيل: قد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بل تزوج ميمونة وهو 
محرم» فلا يكون عقد النكاح محظورًا من محظورات الإحرام. 

قلنا: الجواب عن هذا من أحد وجهين: 

الوجه الأول: إما أن يقال إن هذا خاص بالنبي يلي ووجه الخصوصية أنه أملك الناس 
لإربه» ولهذا جاء في حديث عائشة في الصيام: «كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم 
ولكنه كان أملككم لإربه»(1)؛ فلم يكن نكاحه وسيلة إلى الجماع المحرّم بخلاف غيره» 
وهذا الوجه فيه ضعف» ويضعفه أن الأصل عدم الخصوصية. 

الوجه الغاني: أن هذا من ابن عباس رضي الله عنه وهةٌ؛ بدليل حديث ميمونة أن النبي 
ي تزوجها وهو حلال» ويؤيده أيضًّا حديث أبي رافع حينما قال: «وكنت السفير 
بينهما»()» فيكون ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك فلم يعلم بنکاح ابي 5 إلا 
بعد أن أحرم فقال: «تزوج وهو محرم». 

قال: (ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد)؛ فالإحرام الفاسد كالصحيح في حرمة 
عقد النكاح وعدم صحته؛ لأن الإحرام الفاسد كالصحيح في وجوب المضي فيه وفي كل ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم )¥14۷(« ل 30 والترمذي في أبواب الحج» باب: ما 
جاء في كراهية تزويج المحرم» حديث رقم (851)؛ (۱۹۱/۳). 
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يترتب عليه» وعلى هذا لو أن رجلا جامع امرأته قبل التحلل الأول فيفسد إحرامه» ويجب 
عليه المضي فيه» فلو عقد نكاحًا فلا يصح. 

قال رحمه الله: (ويُكره للمحرم أن يخطب امرأة)؛ لأن الخطبة ليست كعقد النكاح» 
فالخطبة وسيلة إلى عقد النكاح الذي هو وسيلة إلى الجماع» فهو وسيلة الوسيلة» فلم تَقُوَ 
الخطبة على أن تكون محرّمة كقوة عقد النكاح» وقيل: إن الخطبة حرام» وهذا هو الصواب 
فيحرم عليه أن يخطب امرأة؛ لأن النبي وله جمع بينهما في حديث واحد فقال: «لا ينكح 
المحرم ولا يُنكح ولا يخطب»(؛ فلا فرق بين أول الحديث وآخره في التحريم. 

قال: (كخطبة عقده)؛ أي: كخطبة عقد النكاح وهي: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه...» إلخ؛ لعموم قوله 5: «ولا يخطب»» يعني كما أنه يُكره للمحرم أن يقرأ خطبة 
العقد؛ فلو قُدر أن محرمًا حضر عقد نكاح وطُّلب منه أن يقول خطبة العقد فهذا مكروه له 
ولكن الصواب أنه لا كراهة» فمجرد قراءته للخطبة ليس فيه كراهة؛ لأنه ليس بزوج ولا زوجة 
ولا ولي. ٠‏ 

قال: (وحضوره) يعني يكره حضوره» والمراد أن يحضر عقد النكاح» وظاهره سواء حضر 
نكاح مُحلين أو مُحرمين» ولكن في إطلاقه نظرء والصواب أن يقال: إن حضر نكاح 
محرمين فالاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأن حضوره قد يكون إقرارًا لهذا النكاح الفاسدء 
وإن حضر نكاح مُحلين فلا وجه للكراهة» فلو دعي إلى عقد نكاح وهو محرم فلا كراهة في 
ذلك؛ لأنه ليس بولي ولا زوج ولا زوجة. 

قال: (وشهادته فيه) وشهادته لا تخلو إما أن تكون لمحرمين فحرام؛ لأنه عقد فاسدء 
والشهادة على العقد الفاسد محرمة» وإن كانت شهادته لمُحلين فالمذهب أنه يُكره» 
والصواب أنه لا كراهة. 

قال رحمه الله: (وتصح الرجعة؛ أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلاكراهة؛ لأنه 
إمساك) وقد سمى الله عز وجل الرجعة ردا فقال: لإوَبُعْولتَهُنَ ق ردهن في 
ذلك [البقرة: ۲۲۸] فالرجعة صحيحة للمحرم» لأنه ليس ابتداء عقدء وإنما هو استدامةت 
ومن القواعد المقررة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

وهناك مسائل في الإحرام يفرق فيها بين الابتداء والاستدامة كالرجعة» وهي خمسة: 

أولا: الطيب» فيستحب عند الإحرام ويحرم بعده» وله استدامة الطيب. 

ثانيًا: عقد النكاح» فهو محرم دون الرجعة؛ لأن الرجعة استدامة. 
ثالنًا: الصيد» يحرم تملكه على المحرم ابتداءً بغير إرث» واستدامته جائزة. 
رابعًا: الكحل بالإثمد للزينة» قالوا: مكروه بعد الإحرام دون الاستدامة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


خامسًا: خضاب الأنشى يستحب عند الإحرام لا بعده» ومعلوم أنه إذا خضبت المرأة 
يديها عند الإحرام فسوف تستديم ذلك. 

قال رحمه الله: (وكذا شراء أمة للوطء) فلو اشترى أمة للوطء وهو محرم فلا بأس» 
قالوا: لأن الشراء وقع على عينهاء وشراء الأمة يُراد للوطء ويُراد لغيره كالخدمة؛ بخلاف عقد 
النكاح فإن مورده منفعة البضع خاصة؛ لكن لو علمنا أنه اشتراها للوطء فإنه يحرم؛ أمالو 
اشتراها ليجامعها فيما بعد فلا بأس بذلك. 


البح 
قال المؤلف رحمه الله: 

الفامن: الوط وإليه الإشارة بقوله: (وإِنْ جامع) المحرم؛ بأن غيب الحشفة 
في قُبلٍ أو ذُبْرٍ من آدمي أو غيره؛ حزم؛ لقوله تعالى: مَل فَرَض فِيهِنَ الْحَجٌ فلا 
ركت( [البقرة: ۹۷ .]١‏ قال ابن عباس: «هو الجماع». وإن كان الوطء (قبل 
العأ الأؤل ق تد اكم ولو بد الرقسوف يعرقة ولا قق بين العاباد 
والساهي؛ لقضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصاء (ويَمْضِيانٍ فيه), 
أي: يجب على الواطئ والموطوءة المضيئٌ في النسك الفاسدء ولا يخرجان منه 
بالوطء؛ رُوي عن عمرهء وعلي» وأبي هريرة» وابن عباس» فحكمه كالإحرام 
الصحيح؛ لقوله تعالى: لوأف وا الك وَالْغفرة إنٌو4[البقرة: .]١55‏ (ويَفُضِيانه) 
وجوبًا (ثاني عام).؛ روي عن ابن عباس» وابن عمر» وابن عمروء؛ وغيرٌ المكلف 
يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورّاء يمن حيث أحرم ألا إن كان قبل ميقاتء 
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وإلا فمنه. وسُنّ تفرقُهما في قضاءٍ من موضع وَطءٍ إلى أن يحلا. 
والوطء بعد التحلل الأول لا يفيه التسكت: وعليه شاه ولا فدية على 
مكرهة» ونفقةٌ حجة قضائها عليه؛ لات المفسة لها 


الشرح 

قال رحمه الله: (الشامن: الوطء) المراد الوطء الموجب للغسلء (وإليه الإشارة بقوله: 
وإن جامع المحرم). 

هذا هو المحظور الفامن من محظورات الإحرام وهو الوطء وهو أعظمهاء وإنما كان 
أعظمها؛ لأنه يفسد الإحرام إذا كان قبل التحلل الأول؛ فليس شيء من محظورات الإحرام 
يُفسد الإحرام أو يُفسد النسك سوى الجماع إذا وقع قبل التحلل» بل إنه إذا وقع قبل 
التحلل ترتب عليه خمسة أحكام: الإثم» وفساد النسكء ووجوب المضي فيه» ووجوب 
قضائه من قابل» والفدية. 

يقول: (بأن غيب الحشفة) أو جزءًا منهاء والمراد بالحشفة: الحشفة الأصلية» ولم يذكر 
ذلك المؤلف» فلم يقل: (بأن غيب حشفة أصلية) لأن «ال» للعهد الذهني. 

قال: (في قبل أو ذُبُر من آدمي أو غيره) كبهيمة؛ فلو وطئ بهيمة (حزم) ويفسد 
إحرامه» وقيل: لا يفسد» بل عليه شاة» فهو كالمباشرة» وهذا القول أصح؛ أي أن الوطء 
المفسد هو وطء الآدمي» أما وطء البهيمة فإنه لا يُفسد الإحرام» بل يكون حكمه حكم 
المباشرة إذا أنزل. 


قال: (لقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجّ فلا رَقَتَ[البقرة:91١].‏ قال ابن 
عباس: هو الجماع) فالرفث هو الجماع ومقدماته» (وإن كان الوطء قبل التحلل الأول 
فسد تشكهما)؛ يعني الزوج والزوجة» (ولو بعد الوقوف بعرفة) لو هنا إشارة خلاف» 
والخلاف هنا لأبى حنيفة رحمه الله» فمذهب أبى حنيفة أنه لا يفسد إلا ما كان قبل 
الوقوف؛ فإذا 000 الوقوف بعرفة فسد نسكه» وق كان الجماع بعد الوقوف بعرفة فلا؛ 
قال: لأنه بعد الوقوف بعرفة يأمن فوت الحج» فأمن من فساد الُسكء ولكن الصواب أن 
الحكم معلق بالتحلل. 

وقد عبر المؤلف بقوله (فسد)» ولم يقل: (بطل)» واعلم أن الباطل والفاسد عند فقهاء 
الحنابلة بمعنى واحد إلا في موضعين: 

الموضع الأول: في الحج» فيفرقون بين الفاسد والباطل؛ فالباطل ما ارتد فيه عن 
الإسلام» والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. 

الموضع الغاني: النكاح؛ فالباطل في النكاح ما اتفق العلماء على بطلانه كنكاح فوق 
رابعة ونكاح أخته من الرضاعة ونكاح المعتدة» والفاسد ما فيه خلاف كالنكاح بلا ولي. 

وفي غير هذين البابين لا فرق بين الفاسد والباطل» فلو باع بعد نداء الجمعة الثاني؛ 
فيُقال: فاسد» ويقال: باطل» فالأمر سواء» فالفاسد والباطل بمعنى واحد. 

قال: (ولا فرق بين العامد والساهي) يعني سواء كان عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاء (لقضاء 
بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل) والصحابة الذين ورد عنهم ذلك منهم: ابن 
عمر» وابن عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهم» وهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله 
عنهم في الجماع لا تخلو من مقال؛ لأنها وردت في الموطأ بلاعًاء والبلاغ ليس بمسند بل 
هو من قسم الضعيف» لكن صح عن ابن عباس وعن ابن عمر القول بفساد النسكء؛ 
فالنسك يفسد من حيث الجُملة» ولكن في قول المؤلف رحمه الله (إنه يفسد سواء كان 
عامدًا أو ناسيًا) نظرٌء والصواب أن الجماع إذا وقع من جاهلٍ أو ناس لم يترتب عليه شيء؛ 
لأن القاعدة في محظورات الإحرام وغيره أن كل محظور أو كل محرم لا يترتب عليه أثره إلا 
إذا كان الإنسان عالمًا ذاكرًا مختاراء ولا يخرج اناد عن ذلك وإن أخرجه بعض الفقهاء 
بقولهم: لعظم أمر الجماع. 

والذي ورد عن الصحابة قضايا أعيان؛ فيحتمل أنهم حكموا بفساد النسك لعلمهم بأن 
الذي وقع منه الجماع عالم بالحكم عامد مختار» وما دامت هذه الآثار مع ضعفها يتطرق 
إليها الاحتمال فإن الاستدلال بها على فساد النسك من الناسي والمكره فيه نظر. 

قال رحمه الله: (ويمضيان فيه؛ أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك 
الفاسد) لما تقدم من أن الإحرام لا فرق بين صحيحه وفاسده» أما لو كان أحدهما مكرماء 
يعني لو تعمد الرجل وأكرهت المرأة يفسد نسكه دونها؛ فالحكم يتبعض. 
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قال: (ولا يخرجان منه بالوطء) يعني لا يخرجان من الإحرام بالوطي وإنما قال المؤلف 
رحمه الله ذلك دفعًا لقول من قال من العلماء: إنهما يخرجان من الحج والعمرة إذا 
أفسداهماء وهذا مذهب أهل الظاهر استدلالًا بقول النبي ومن غمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»(1)؛ يعني: مردود» قالوا: فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد النسك وخرج منه؛ 
لأن هذا نسك فاسد ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله وله فيكون فاسدًا لا أثر له فيخرج 
منه . 

ولكن الصواب أنه لا يخرج» ووجه عدم الخروج أننا لو قلنا بجواز ذلك لكان كل إنسان 
يريد أن يخرج من نسكه فيجامع ويخرج؛ فلذلك كان القول الراجح أنهما لا يخرجان 
بالجماع. 

قال: (روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه) يعني الإحرام الفاسد 
(كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: لإوَأَتَمُوا الج وَالْعْمْرَةَ لِلّه[البقرة: 95١])؛‏ فهذا 
دليل على وجوب إتمام فاسده كصحيحه. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويقضيانه) يعني الإحرام الفاسد (وجوبًا ثاني عام)» يعني 
العام الذي يلي هذا العام الذي أفسد فيه النسكء وليس المراد (ثاني عام) يعني في 
المستقبل؛ لأن هذا واجب» والأصل في الواجبات الفورية» فالمراد ب (ثاني عام) يعني من 
قابل» ولو قال المؤلف رحمه الله: (ويقضيانه من قابل) لكان أؤلى؛ لأنه قد يفهم من قوله 
(ثاني عام) العام الذي يليه وإن طال. 

قال رحمه الله: (روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو) فيجب القضاء؛ لأن هذا 
هو المروي عن الصحابة» وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب القضاء إذا كان 
تطوعًاء فإذا كانت الحجة التي أفسدها حجة الإسلام فلا ريب في وجوب القضاء؛ لأن 
ذمته لم تبرأ ولم يسقط الطلب في هذه الحجة الفاسدة» وإن كان الت تطوعًا ففيه خلاف» 
فأكثر العلماء على وجوب القضاءء وعن أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب القضاء إذاكان 
الحج أو العمرة تطوعًاء لكن لا ريب أن الاحتياط القضاء. 

وإذاكانت الحجة التي أفسدها حجة الإسلام» فيجب عليه حجة الإسلام وحجة أخرى 
قضاءًء ولا تكفي الثانية عن حجة الإسلام والقضاء؛ هذا هو المذهب» والصواب أنه يكفيه 
حجة واحدة» وتكون هذه الحجة قضاء عما أفسده وعن حجة الإسلام. 

قال رحمه الله: (وغيرٌ المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورًا)؛ فلو كان 
الذي جامع غير مكلف فيقضي إذا كلف وحج حجة الإسلام» كصبي له عشر سنوات أو 
ثلاث عشرة سنة فحج وجامع قبل التحلل الأول فيفسد حجه» فإذا بلغ يجب عليه ألا أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يحج حجة الإسلام؛ لأن الخطاب بها سابق عن الخطاب بحجة القضاء» ثم بعد ذلك 
يحج حجة القضاء. 

وقال بعض العلماء: إنه يجزئه لو حج قضاء قبل بلوغه» قالوا: لأن الحجة التي أفسدها 
كانت قبل بلوغه» والقضاء يحكي الأداء؛ فكما أن الأصل الذي أفسده كان قبل البلوغ, 
فالقضاء عن هذا الأصل يكون قبل البلوغ» وهذا القول أصح. 

وعليه فالصبي إذا حصل منه جماع -وقلنا: إن جماعه يترتب عليه فساد النسك- فإنه 
يجوز على القول الراجح أن يقضي هذه الحجة قبل بلوغه؛ لأن الأصل الذي أفسده وقع قبل 
بلوغه» وصح منه قبل بلوغه فكذلك القضاءء لأن القضاء يحكي الأداء. 

قال رحمه الله: (من حيث أحرم أولّا إن كان قبل ميقات) فلو فُدر أنه وجب عليه 
الحج وكان من أهل العراق فأحرم من العراق وحج فأفسد حجه» فإذا أراد أن يحج يجب 
عليه أن يُحرم من العراق؛ لأن القضاء يحكي الأداء. 

ولكن الصواب أنه لا يجب؛ لأن السعي والمشي وسيلة إلى الوصول إلى البيت» فالقول 
الراجح في هذه المسألة أنه يُحرم من حيث شاء. 

قال رحمه الله: (وإلا فمنه) أي من الميقات» يعني إن كان قبل الميقات وإلا فمنه» 
والصواب أن إحرامه من حيث أنشأ لعموم الحديث. 

قال رحمه الله: (وسُن تفرقهما في قضاءٍ من موضع وَطءٍ إلى أن يحلًا) أي إذا أراد أن 
يحج العام القابل هو وزوجته قضاءً عن هذه الحجة الفاسدة؛ فإنهما يتفرقان من موضع 
وطفه» مثال ذلك: رجل حج هو وامرأته وفي ليلة مزدلفة جامعهاء ففسد النسك وعليه 
القضاء من قابل» فلما كانت السنة القابلة حَيً» فإذا وصل مزدلفة السنة أن تفارقه زوجته إلى 
أن يحل التحلل الأول والثاني» وإنما قال العلماء رحمهم الله ذلك لما ورد عن ابن عباس 
وغيره؛ ولأنه إذا لم يُفارقها قد يكون اجتماعه بها سببًا للوطء. 

ولكن المؤلف لم يذكر ذلك على سبيل الوجوب بل قال: (سُن) والصواب أن ذلك ليس 
بسنة إلا إذا خشينا من وقوع المحظورء فلا نقول بالسنية بل نقول بالوجوب. 

قال: (والوطء بعد التحلل الأول لا يُفسد النسك وعليه شاة) كفدية الأذى؛ لأن 
القاعدة أن كل ما أوجب شاةً من محظورات الإحرام فهو كفدية الأذى. 

قال رحمه الله: (ولا فدية على مكرهة) المرأة إذا أكرهها زوجها فسد نسكها على 
المذهب ويلزمها القضاءء لكن ليس عليها فدية؛ ففارقت الزوج في أمرين: عدم الإثم؛ لأنها 
غير مختارة» ولا فدية عليهاء أما وجوب المضي وفساد النسك ووجوب القضاء فحكمها 
كالرجلء والصواب أن المكرهة لا يترتب عليها شيء من الأحكام» وأن نسكها صحيح 
سواء كان حجًا أو عمرة. 


وهناك رواية عن أحمد رحمه الله أن على المكرهة الفدية» لكن فديتها على الواطئع؛ لأنه 
هو الذي تسبب في ذلك» ولكن الصواب أنه لا فدية. 

قال: (ونفقة حجة قضائها عليه) أي نفقة حجة قضاء المكرهة على مكرههاء أما نفقة 
حجة قضاء المختارة فعليهاء وإنماكانت نفقة حجة المكرهة على المكره (لأنه المفسد 
لنسكها). 

والأؤلى أن يُقال: «ونفقة حجة قضائها على الواطئ» ولا يقال: «على الزوج» لاحتمال 
أن المرأة التي وَطِنَها زوجها في الحج مكرهة عندما رجعت طلقها زوجها فتزوجت» ففي 
العام القابل أرادت أن تحج؛ فنفقة حجها على الواطئ؛ وهو لم يعد زوجًا لهاء لكن قد 
يقال: إنه زوج لها باعتبار ما كانء لكن الأدق في العبارة أن يُقال: «ونفقة حجة قضائها 
عليه»» يعني على الواطئ. 

وهذه المسألة يُلغز بها فيُقال: شخصٌ وجب عليه نفقة حجة امرأة أجنبية عنه. فيُقال: 
صورتها أنه جامع امرأة في حجٌ قبل التحلل الأول» ثم فارقها وتزوجها آخر» فيجب على 
الزوج الثاني أن يمكنها من الحج؛ لأن هذا الحق سابق على حق الزوج» ولكن يجب على 
زوجها السابق نفقة حجتها. 

بقي مسألة» وهى ما لو أفسد نسكه وقلنا يجب القضاءء ثم أفسد القضاء ففي هذه 
الحال مقتضى القاعدة أنه يقضي القضاءء لكن الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة قالوا: 
من أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء؛ لأنه هو الثابت في ذمته» قالوا: كالصلاة 
والصيام؛ فإن من أفسد فرضًا ثم قضى فأفسد القضاء فإنه يجب عليه قضاء الفرض الأول لا 
القضاءء ولغلا يلزم التسلسلء ولأن الواجب لا يزداد بفواته بل يبقى في ذمته على ما كان 
عليه. 


المباشرة دون الفرج 
قال المؤلف رحمه الله: 

القاس الما هوة ا وا هر وق المقاشوق» آي افا 
الرجل المرأة (فإن فقل)» أي: باشرها (فأنْرّل؛ لم يَفْسذ حَجه)» كمالولم 
ُنزل» ولا يصح قياسُها على الوطء؛ لأنه يجب به الحدٌ دونهاء (وعليْه بَدَنَةٌ) إن 
أنزل بمباشرة» أو قُبلة:؛ أو تكرار نظرهء أو لمس لشهوة» أو أمنى باستمناء؛ قيامًّا 
على بدنة الوّطءء وإن لم يلس فاق كقدية اين شا في ذلك كعمدء وامرأة 
مع شهوة كرجل في ذلك. 

(لكِن يسُخْرِمٌ) بعد أن يخرج (مِنَ الجلّ)؛ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم 
(لواف المرْض).: أي: ليطوف طوف الزيارة محرمًا. وظاهر كلامه أن هذا في 
المباشر دون الفرج إذا أنزل» وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج 
لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء» هذا مقتضى كلامه في 
«الإقتناع» كل«المنتهى»»؛ و«المقنع»», و«التنتقيح»» و«الإنصاف»» و«المبدع» 
وغيرهاء وإنما ذكروا هذا الحكم فيمَن وَططئ بعد التحلل الأول» إلا أن يكون على 


وجه الاحتياط؛ مراعاة للقول بالإفساد. 


الشرح 

قال المؤلف: (التاسع: المباشرة دون الفرج» وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة)» أفضل 
حل للمباشرة أنها الجماع دون الفرج» فيدخل في ذلك التقبيل والضم ونحوه» والدليل على 
أن المباشرة محرمة أو من محظورات الإحرام قوله تبارك وتعالى: لإْقَمَنْ فَرَضَ فِيِهنَ احج 
فلا رقت ولا فُسُوق ولا جال في الْحج)[البقرة:150] والرفث: هو الجماع ومقدماته 
ولا ريب أن المباشرة من مقدمات الجماع. 

قال: (أي مباشرة الرجل المرأة) قوله (الرجل المرأة) ليس له مفهوم؛ بل مفهومه مفهوم 
أولوية؛ لأنه إذا حرم مباشرة الرجل للمرأة التي هي زوجته» فمباشرة المرأة للمرأة أو البجل 
لالجل سو بات الي لأنه حا يكين شن كي مدهي مق الاه وة 
الم 

قال: (فإن فعل؛ أي باشرها؛ فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم يُنزل» ولا يصح قياسها 
على الوطء؛ لأنه يجب به الحد دونهاء وعليه بدنة إن أنزل) فالمباشرة لا تفسد الحج؛ 
لأنها دون الجماع» ويجب فيها بدنة قياسًا على الجماع» وهذا في الواقع نوع من التناقض؛ 
لأننا إما أن نقيس المسألة على الجماع ردا وعكسًاء وإما أن نمنع القياس. 
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والصواب أن المباشرة فيها فدية أذى ولو أنزل» وقياسها على الجماع قياس ضعيف في 
كل المسائل؛ لأنه لا يجب بها كفارة في نهار رمضان» ولا يحد حد الزناء ولا تورجب 
الغسل إلا إذا أنزل» وعلى هذا فنقول: الصواب أن المباشرة بجميع أقسامها فيها فدية أذى 
يُخير فيها بين الصيام والصدقة والنسك. 

قال المؤلف: (بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسًا 
على بدنة الوطء) فالبدنة تجب في هذه المسائل؛ إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظرء 
ولو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة» أو أمنى باستمناء فعليه بدنة. 

قال: (وإن لم ينزل) أي باشر ولم يُنزل (فشاة كفدية أُذى) وبهذا يتبين أن الإنزال في 
غير الجماع على المذهب على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما أوجب البدنة» وهو ما إذا أمنى باستمناء» أو باشر أو كرر النظر فأنزل. 

القسم الثاني: ما يوجب شاه وهو ما لو نظر نظرة واحدة فأنزل. 

القسم الثالث: ما لا يوجب شيئًاء وهو ما لو فكر فأنزل. 

قال رحمه الله: (وخطأ في ذلك كعمد)؛ يعني أن المتعمد والمخطئ في ذلك سواء؛ 
فلو باشر جاهلًا أو ناسيًا فإنه تجب عليه البدنة كما تجب في الجماع» وقد تقدم أن القول 
الراجح في هذه المسألة أن جميع المحظورات لا يترتب عليها شيء إلا إذاكان الإنسان 
عالمًا ذاكرًا مختارًا. 

قال: (وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك) يعني لو ؤجدت الشهوة من امرأة؛ فإنها تجب 
عليها الفدية كالرجلء وأما إذا لم توجد الشهوة بأن أكرهها على ذلك أو باشرها وهي نائمة 
لا تعلم فلا شيء عليها؛ لأنه لم يحصل منها موجب لإفساد النسك. 

ثم استدرك المؤلف فقال: (لكن يُحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين 
الحل والحرم) يعني إذا باشر فالنسك لا يفسد ويجب عليه بدنة ويخرج من الحل؛ يعني أن 
إحرامه فسد بهذه المباشرة فيجب عليه تجديد الإحرام» (لطواف الفرض؛ أي ليطوف 
طواف الزيارة محرمًا) وعُلم من ذلك أنه إذا كان قد طاف فلا يلزمه تجديد الإحرام. 

فالحاصل أن من حصلت منه المباشرة فيجب عليه بالإضافة إلى البدنة أن يجدد إحرامه 
إن لم يطف طواف الزيارة» فإن كان قد طاف طواف الزيارة فلا يلزمه ذلك كما سيأتي. 

قال رحمه الله: (وظاهر كلامه أن هذا) يعني الخروج من الحل لتجديد الإحرام (في 
المباشر دون الفرج إذا أنزل» وهو غير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج 
لتجديده؛ فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء» هذا مقتضى كلامه في الإقناع 
كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرهاء وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن 
وطئ بعد التحلل الأول). 
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الماتن رحمه الله جعل تجديد الإحرام واجبًا للمباشرة» والشارح رحمه الله بيّن أن هذا 
غير صحيح؛ لأن الأصحاب رحمهم الله ذكروا هذا الحكم فيمن جامع بعد التحلل الأول لا 
فيمن باشر؛ فمن جامع بعد التحلل الأول يلزمه أن يجدد الإحرام» أما من باشر فلا يلزمه أن 
يجدد الإحرام. 

وعليه فيحمل كلام الماتن رحمه الله هاهنا على أنه إما سبق قلم أو سهو أو أن في 
العبارة سقطًا وحذقًاء وتقدير الكلام: «لكن يُحرم من الحل ما جامع بعد التحلل الأول 
لطواف الفرض» فالجماع بعد التحلل الأول إذا حصل لا يُفسد النسك» لكن يجب عليه أن 
الاحتياط. 

ولا يقال إن هذا وَهْمٌ من الماتن؛ لأن الماتن عالم إمام من أئمة المذهبء والوهم إنما يرد 

الإنسان الجاهل. 
إنسان الجاهل 

وقول الماتن: (لكن يحرم مِنَ الجلّ لِطُوافٍ المَرْضٍ) هذا هو الصحيح في هذه 
المسألة؛ أنه إذا كان قد طاف فإنه لا يلزمه أن يجدد الإحرام؛ فلو قُدر أنه حلق وطاف ثم 
حصل منه جماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه لا يلزمه؛ لأن تجديد الإحرام 
لأجل الطواف» وقد حصلء وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال؛ فالمذهب 
في هذه المسألة أنه لا يلزمه تجديد الإحرام بعد الطواف» لكن عليه دم. 

والقول الثاني: لزوم تجديد الإحرام مطلقًا مع الدم. 

والقول الثالث: لا شيء عليه مطلقًا لا تجديد إحرام ولا دم» وهذا هو اختيار الموفق 
رحمه الله في المغني؛ أي إن من جامع بعد التحلل الأول لم يلزمه تجديد إحرام ولا دم. 

ولكن لا ريب أن المذهب في هذه المسألة أحوط» وعلى هذا فيخرج إلى الجل لأجل 
أن يجدد إحرامه. 

ولا تحرم عليه بقية المحظورات فما استحله من محظورات يبقى على ماهو عليه» فله 
التطيب وكل ما يُستباح من المحظورات بعد التحلل الأول؛ فالذي يحرم عليه هو 
المحظورات التي لا تستباح إلا بالتحلل الثاني. 
للجل لتجديد الإحرام على وجه الاحتياط (مراعاةً للقول بالإفساد)» يعنى أن النسك يفسد 
بالإنزال بالمباشرة. 


محظورات إحرام المرأة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وإخرامٌ الْمَرَأ) فيما تقدم (كالرجُلء إلا في اللِّاسٍ)؛ أي: لباس المخيط 
فلا يحرم عليهاء ولا تغطية الرأس» (وتجتبب البُرْفُع والقُمَازَيْنِ)؛ لقوله اليللة: «لا 
ب الع ولا لشن الا رو الاق وف والققارين: ي مل 
لليدين يدخلان فيه يس رهما مين الح رّ كما يُعمل للمُزاة ويفدي الرجل والمرأة 
بلبسهماء (و) تجتنب أيضًّا (تغط ة وَجهها)؛ لقوله اكط: «إخرام الئل في 
أو ورام الْمَرأَةٍ في وجْهها»» فتضع الفوب فوق رأسها وده على وجهها 
لمرور الرجال قريبًا منها. 

(وياخ لها التَحَلّي) بالحَلحَالء ولي وار والدُّمْلج» ونحوهاء ويسن لها خضابٌ 
عند إحرام وكرة بعده وَكْرةَ لهما اكتحال يامد لزينة» ولهما لبس معصفر وگحلي» 
وقطعُ رائحة كريهة بغير طيبء واتجارٌ وعمل صنعة؛ مالم يشعلا عن واجب أو 
مستحبء وله لبس خاتم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال» وتسن قلة الكلام إلا 


فيما ينفع. 


الشرح 

لما ذكر المؤلف محظورات الإحرام وما يحرم على المحرم من اللباس بَيِّنَ ما تفارق فيه 
المرأة الرجل فقال: (وإحرام المرأة فيما تقدم) يعني من الأحكام (كالرجل)؛ لأن الأصل 
تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل» وقد تقدم مرارًا أن الأحكام 
الشرعية بالنسبة للرجال والنساء خمسة أقسام: 

ماهو خاص بالرجال؛ يعني الأحكام الشرعية الخاصة بالرجل دون المرأة مثل وجوب 
صلاة الجماعة» ووجوب الجهاد» وتحريم لبس الذهب. 

ماهو خاصٌ بالنساء؛ أي الأحكام الخاصة بالمرأة دون الرجل» مشل: وجوب الحجاب» 
وإباحة لبس الذهب» وعدم وجوب الجمع والجماعات على المرأة. 

ما تكون المرأة فيه على النصف» وهي سبعة أحكام: العقيقة والعطية والوصية والميراث 
والشهادة والدية والعتق والصلاة. 

ما تزيد فيه المرأة على الرجل؛ مثل: الكفن» فتكفن المرأة في خمسة أثواب» والرجل 
في ثلاثة» بناءً على صحة الحديث الوارد. 

ما يشتركان فيه» وهو بقية الأحكام. 


قال رحمه الله: (إلا في اللباس)» وظاهر كلامه رحمه الله أن المرأة كالرجل في كل شيء 
إلا في اللباس؛ لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء معيار العموم» فظاهر كلامه أن المرأة 
كالرجل حتى في تحريم تغطية الرأس» وهذا فيه نظرء وبذلك يتبين أن كلام الماتن رحمه الله 
في هذا الباب؛ أعني باب: محظورات الإحرام؛ لم يُحرر لا من جهة العبارة ولا من جهة 
الأحكام الشرعية» فهو لم يحرره رحمه الله تحريرًا بالعّاه ولذلك تقدم في عدة عبارات من 
كلامه عدم الدقة. 

قال: (أي لباس المخيط فلا يحرم عليهاء ولا تغطية الرأس, وتجتنب البرقع) لو قال 
رحمه الله: (وتجتنب النقاب) لكان أؤلى وأسد موافقة للفظ الحديث لأن النبي له يقول: 
«لا تنتقب المحرمة»(2., ولأن النقاب أعم من البرقع؛ لأن البرقع على هيغة معينة» أما 
التقاب فهو أعم؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن البرقع بالنسبة للمرأة لا نص فيه» 
لكن إذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أؤلى؛ لأن البرقع لبس زينة» والحجاب لبس حاجة» 
ولهذا يُقال: لو عبر المؤلف رحمه الله ب(وتجتنب النقاب) لمهم منه تحريم البرقع؛ لأن 
الانتقاب لبس حاجة» والبرقع لبس زينة» فإذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أؤلى. 

قال رحمه الله: (والقفازين) مفرده قفاز» وهو لباس اليد» وظاهر كلامه رحمه الله أن 
البجل يجوز له لبس القفازين وهو ظاهر الحديث لقول النبي 45: «لا تنتقب المحرمة ولا 
تلبس القفازين»» لكن قد يقال إنه لا يجوز لبسهما له؛ لأنهما من لباس النساءء وإنما لم 
ينص النبي بلي عليهما؛ لأنه ليس من عادة الرجال لبسهماء وأيضًا قياسًا على الحفين» فلا 
فرق بين ما يستر القدم وما يستر الكف» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله وهو الصواب» أي إن الرجل يحرم عليه لبس القفازين. 

قال رحمه الله: (لقوله اكف: «لا تنتقب الْمَرْأَةُ وَلا َلْبَسٍ الْفُمَارَيْنِ». رواه البخاري 
وغيره» والقفازين: شيء يُعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر) وهو معروف» وهو 
لباس اليد (كما يُعمل للبُزاة) جمع: باز وهم صائدو الصقور (ويفدي الرجل والمرأة 
بلبسهما) يعني القفازين. 

قال: (وتجتنب أيضًا تغطية وجهها)» وقوة عبارته رحمه الله تفيد أن ذلك على سبيل 
الوفجوبء وأن المرأة يجب عليها أن تجتنب تغطية وجههاء ولكن الصواب أن تغطية الوجه 
ليست حرامًاء» لكن الأؤلى للمحرمة أن تكشف وجههاء ووجه عدم التحريم أن النبي يلي إنما 
حرم النقاب دون كشف الوجه. 


)1( أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» حديث رقم «(ATA)‏ 
(*ه١).‏ 
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قال: (لقوله عليه السلام: «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»()) وهذا 
الحديث في رفعه إلى النبي 5 ضعفء والصواب أنه عن ابن عمر وإسناده حسن عنه. 

قال: (فتضع الشوب فوق رأسها وَتُسِدِلُه على وجهها لمرور الرجال قريبًا منها) يعني 
تضع الثوب فوق رأسهاء فإذا مر بها الرجال سدلته كما في حديث عائشة: «أن الركبان كانوا 
يمرون بهنء فإذا مروا بهن عطي وجوههن وإذا ابتعدوا عنهن كشفئة»(7). 

قال رحمه الله: (ويباح لها التحلي)» أي يجوز لها لبس الحلي؛ لأن الأصل هو الإباحة» 
ولم يدع الى د اسع العأ من ي 

قال: (بِالخَلخَال والسوار والذملج ونحوها) والدليل على ذلك أصل الإباحة. 

قال: (ويّسن لها خضابٌ عند إحرام) يعني أن تختضب المرأة عند إحرامهاء وهذا مروي 
عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهماء ويكون الخضاب بالحناءء (وكره بعده) 
يعني بعد الإحرام» لأن فيه نوعًا من الترفه؛ فيُشبه تقليم الظفر والطيب ونحوه. 

قال: (وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة) يعني يكره للرجال والنساء أن يكتحلاء وإنما كره 
ذلك؛ لأن الإحرام مطلوب فيه أن يكون الإنسان أشعث أغبر. 

قال: (ولهما لبس معصفر) يعني ماكان لونه عصفربًاء (وكحلي) أي ما كان لونه كحياء 
(وقطعٌ رائحة كريهة بغير طيب) يعني بالصابون الذي ليس مطيًا. 

قال المؤلف: (واتجار)؛ يعني يجوز للمحرم أن يتجرء والدليل على ذلك قوله تبارك 
وتعالى: [لَيْس عَلَيْكُمْ جاخ أن تَبْتَعُوا فَضْلَا من رَبَكُمْ فَإِذَا أَفَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فاذكرو 
اللّة[البقرة: .4١]؛‏ (وعمل صععة) يعني أن يعملا صنعة» (ما لم يُشْغَلا عن واجب أو 
مستحب) فإن شغلا عن واجب فإنه يحرم؛ وإن شغلاهما عن مستحب كره» فالأصل في 
الاتجار وعمل الصنعة في الحج أنه جائز» لكن ما لم يُشْعّلا عن واجب أو مستحبء فإن 
انشغلا عن واجب فلا ريب في تحريمهما؛ لأنه يلزم من ذلك ترك الواجب» وترك الواجب 
حرام» لکن إن انشغلا عن مستحب كره. 

ولكن الكراهة هنا فيها نظر؛ لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه» لكن قد 
يقال بالكراهة لأن ذلك ينافي العبادة؛ أي الحج» فالحج عبادة عظيمة لم يُشرع لاتخاذ 
الصنعة أو التجارة» فقد تكون الكراهة من هذا الباب. 

قال رحمه الله: (وله لبس خاتم) يعني يباح له ذلك» (ويجتنبان) يعني الرجل والمرأة 
(الرفث والفسوق والجدال) الرفث: هو الجماع ومقدماته» والفسوق: من الفسق» وهو 
الخروج عن الطاعة» يعني سائر المحرمات من كذب وغيبةٍ ونميمة وما أشبه ذلك 
والجدال: وهو المماراة» ولكن المراد هنا الجدال بغير حق, وأما إذا كان الجدال بحق فإنه 


.)7517/9( أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث رقم (-177؟)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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مباح بل مطلوب» وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى: الإقلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ ولا جَدَالَ في 
الْحَجّ)[البقرة:91١]‏ فالجدال المنهي عنه هنا هو الجدال بغير حقء أما إذاكان جدالا 
بيخنق تمد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مأمور به في الحج وفي غيره» قال الله عز 
وجل: ولا تُجَادِلُوا أل الكقاب إلا بِالَّتِي هي أَحْسَنْ)[العنكبوت: 145 وقال عز وجل: 
الوَجَادَُِمْ بالتي هي أخْسَن)[النحل: .]١ ١5‏ 

قال رحمه الله: (وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع) وهذا -وإن كانت قلة الكلام مطلوبة 
في كل وقت- لكن تتأكد في الحج» فتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع» ودليل ذلك قول النبي 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»0(). 

وأخيرًا نلخص هذا الباب فنقول: 

المحظورات عددها تسعة جُمعت في قول الناظم رحمه الله: 


محرّم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقلم الظفر 
واللبس والوطء وما يدعو له والطيب والدهن وصيد الطير 


فإزالة الشعر وقلم الظفر واللبس يدخل فيها التغطية» والوطء وما يدعو له يدخل في ذلك 
الجماع وعقد النكاح والمباشرة؛ لأنه يدعو له» والطيب والدهن وصيد الطير؛ فهذه 
المحظورات التسعة السابقة تنقسم بعدة اعتبارات: 

فتنقسم باعتبار إفساد النسك إلى قسمين: مفسد وغير مفسد؛ فالمفسد هو الجماع إذا 
وقع قبل التحلل الأول» وغير المفسد هو بقية المحظورات. 

وباعتبار فاعل هذه المحظورات: إن فعلها عامدًا ذاكرًا مختارًا وجبت عليه الفدية» وإن 
فعلها ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمًا فلا شيء عليه. 

وباعتبار جواز الإقدام عليها وما يترتب عليها فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يفعلها لحاجة عمدًا؛ فعليه الفدية لا الإثم. 

القسم الثاني: أن يفعلها عمدًا لغير الحاجة؛ فعليه الإثم مع الفدية. 

القسم الثالث: أن يفعلها جاهلا أو ناسيًا أو مكرمًا؛ فلا إثم ولا فدية. 

وباعتبار ما يحرم على الرجل وما يحرم على المرأة فهي على ثلاثة أقسام: 

اميك O‏ على الذكور فقط وهو تغطية الرأس ولبس المخيطء فتحريم ذلك خاصٌ 
بالذّكرء والذگر يشمل الصغير والكبير. 

وقسم خاص بالأنثى وهو النقاب. 

وقسم مشترك وهو بقية المحظورات وهي سبعة: إزالة الشعرء وتقليم الظفر» واستعمال 
الطيب» وعقد النكاح» والجماع» وقتل الصيد؛ فهذه عامة للرجال والنساء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وتنقسم المحظورات باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: 

قسم لا فدية فيه؛ وهو عقد النكاح. 

وقسم فديته بدنة؛ وهو الجماع في الحج إذا وقع قبل التحلل الأول. 

وقسم ما فديته جزاؤه؛ وهو الصيد. 

وقسم فديته فدية أذى؛ بمعنى أنه يُخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو 
ذبح شاة؛ وهو بقية المحظورات. 


۲١ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الفدية) 

أي: أقسامهاء وقدّر ما يجب» والمستحق لأخذها. 

(بنخَيّرُ بفذية)؛ أي: في فدية (حَلق) فوق شعرتين, (وتَفْلِيم) فوق ظفرين» 
(وتغطِئَة رأس. وطيب). ولبس مَخِيطٍ (بَِيْنَ صيام ثَلانَةٍ أيام أؤ إطعام َة 
مَسَاكِينَ اكين؛ لكل مشكين فة بر أؤ نِصفُ صاع تفر أؤ شي أؤ أن شاق» 
لقوله صلى الله عليه وسلم اا آذَاكَ هَوَامٌ اكه قال: 
نعم يا رسول الله. فقال: «اخلق شاك وَضِمٌ م ثلاتة ڳام َو أطي بلك ا 
أو الك شا مشق عليه. و «أو» للتخييرة ,الق الباقي بالحلق. 

(و) يخير (بجزاءٍ صَيْدٍ بَيْنَ) ذبح (منثل إِذّْكان) له ملل من العم (أَوْ 
تَفُويمِه). أي: المفلٍ بمحل التلف أو تبه (بدراهم يَشْيَرِي بها طعاما) يجزئ في 
فطرة أو يخرج بعذلِه ممن طعامه (فبُطْعِمْ كل مشکين مُدًا) إن کان در كا وك 
ففدَينِء (أؤ يوم عن كل مُدّ) ممن ابر (يَؤْمَا)؛ لقوله تعالى: لإفَجَرَاءٌ مل عا قل 
من التَعَم الآية [المائدة: 45]. وإن بقي دون ُو صام يومًا. (و) يخير (بمالا 
مأل له) بعد أن يقوّمه بدراهم لتعدر المفل؛ ويشتري بها طعامٌاكماممٌ؛ (بيْنَ 
إطعَام) كما مرّ (وصيام) على ما تقد 


الشرح 

الفدية فى الأصل ما يُعطى لافتكاك الأسير أو إنقاذه من هلاك ونحوه» ولهذا قال الله 
جر وجل: فا مُا بَعْدُ وَِمَا فدَاءً)) [محمد: E‏ بالات الفدية في محظورات الإحرام 
يحتاج أن يُنَقَذ منها بالفدية» وسبب وجوب الفدية هو تعظيم أمر الإحرام وتأكيد حرمته؛ 
هذا من حيث اللغة» أما شرعًا فالفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. 

واعلم أن الفدية أخص من الكفارة؛ لأن الكفارة تعريفها: إسقاط ما وجب في الذمة 
أو مخالفة اليمين» والجناية كالقتل ع فالكفارة أعم من الفدية من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكفارة يدخل فيها ترك الواجب؛ ولا يدخل في مسمى الفدية. 

الوجه الثاني: أن الكفارة لا تختص بالمناسك بخلاف الفدية. 

قال رحمه الله: (باب الفدية؛ أي أقسامها)؛ لأن الفدية تنقسم إلى قسمين: قسم على 
التقييد» وقسم على الترتيب» وسيأتي حصر ذلك وبيانه. 


YY 


قال: (وقدر ما يجب) يعني ما هو مقدار الواجب في الفدية (والمستحق لأخذها) أي 

قال رحمه الله: (يُخير بفدية؛ أي فى فدية) فقوله: (أي فى فدية) إشارة إلى أن الباء هنا 
بمعنى «في»» كقوله عزوجل: 8وإتكم لَعَمُرُونَ عليهم مصبحین (TV)‏ وَبِالليِلٍ أفلا 
تَعْقِلونَ#[الصافات: .]١ ١-1١10‏ 

وفدية الأذى قد بينها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: لإقَفِدْيَةٌ مِنْ صيام أو صَدَفَةٍ 
أو نُسْكِ4[البقرة: .]١95‏ وما يقوله كثيرٌ من طلبة العلم وبعض المشايخ إذا استفتاهم أحدٌ 

الوجه الأول: إلزامه بالدم» مع أن فدية الأذى على سبيل التخفيف. 

الوجه الثاني: أنه يُخالف صريح القرآن؛ لأن الله عز وجل قال: لإقَفِدْيَةٌ من صِيّام أَوْ 
صَدَقَةِ أؤ نُسُكِْ فقدم الله الصيام وأخر النسك. 

فهذه المسألة ينبغي أن يُنتبه لها؛ لأن بعضهم يظن أن فعل المحظور مثل ترك الواجب» 
فترك الواجب يتعين فيه الدم» كترك رمي الجمرات» لما ورد في الأثر أن «من ترك نسكًا 
فليهرق دمًا». أما فعل المحظور فليس كذلك. 

قال: (حلق فوق شعرتين» وتقليم فوق ظفرين) أي فإن حلق شعرتين فطعام مسكينين» 
وهذا تقرير المذهب؛ إذ إن في حلق شعرة أو إزالتها طعام مسكين» وفي الاثنتتين طعام 
مسكينين» وكذلك يُقال في الظفر. 

قال: (وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين مُد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) وقوله رحمه الله: (أو إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين مُد بر) مع أن الوارد في الحديث عن النبي يللا في حديث كعب بن 
عجرة أنه قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»(١؛‏ 
ولكن قاعدة المذهب فيما فيه إطعام أن البْر يكون على النصف من غيره من تمر أو شعيرء 
فإذا وجب نصف صاع من شعير أو أرز» فمن البُر مُد؛ فالبر يكون على النصف من باقي 
الإطعامات إلا في مسألة واحدة وهي صدقة الفطر فلم يفرقواء بل أوجبوا الصاع مطلقاء 
ولكن الصواب في هذه المسألة -يعني مسألة الإطعام- أن الواجب هنا نصف صاع مطلقًا؛ 
لأن الرسول 2 قال: «أو أطعم ستة مساكين لكل متكي نصف صاع»("), فأطلق النبي 
ي الواجب وهو نصف صاع؛ فالواجب اتباع ما دل عليه النبي 5 وعليه فالصواب في هذه 
المسألة أن الواجب نصف صاع ظا من أي طعام ار سواء من البر أو من الشعير أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


متجهًاء فنقول: كل كفارة يجب فيها نصف صاع. لكن قد يضعف هذا بالنسبة لبقية 
الكفارات؛ لأن الله عز وجل لم يُعيّن المقدار؛ ففي كفارة اليمين قال: لإطْعَام عَشَّرَةٍ 
مَسَاكِينَ6[المائدة: .]۸٩‏ 

قال رحمه الله: (أو ذبح شاة؛ لقوله يل لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوام 
رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله. فقال: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين أو انشك شاة». متفق عليه())؛ فدل ذلك على أن هذه الخصال ليست على 
سبيل الترتيب» وإنما هي على سبيل التخيير» ولهذا قال (و «أو» للتخييرء وألحق الباقي 
بالحلق)؛ أي: تبعًا له بطريق التنبيه؛ لأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت التخيير 
فيها مع عدمه» فوجوب الفدية في بقية المحظورات ملحق بالحلق على المذهب. 

وفي إطعام المساكين لا بد من تمليك المساكين أو الفقراء فلا يُجزئ لو غداهم أو 
عشاهم» فالإطعام له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يملك الفقراء أو المساكين» وإن شعت فقل: أن يملك المستحق. 

الصورة الثانية: أن يغديهم أو يعشيهم. 

فكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» فيجوز أن يُملك المساكين ويجوز أن يُغديهم 
ويعشيهم» وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضانء وكفارة الظهار وغيرهماء فجميع الكفارات 
التي فيها إطعام فالمُطعم مخير بين أمرين؛ بين أن يُملك المستحق وبين أن يُغديه أو يُعشيه 
إلا في هذا الموضع؛ فلا بد من التمليك» والدليل على أنه لا بد من التمليك قوله كلل 
«لكل مسكين»» واللام تدل على المُلك. 

قال رحمه الله: (ويخير بجزاء صيد بين ذبح مغل إن كان له مثلٌ من النَّعَم أو تقويمه؛ 
أي المثلٍ بمحل التلف أو قربه). ام 

فالذي يُقَوّم على كلام المؤلف هو المثل» وظاهر الآية الكريمة -وهو الأقرب- أن الذي 
يُقوم هو الصيد؛ لأن المشل فديةٌ وليس أصلاء والأصل الذي يضمن هو الصيد» وينبني على 
ذلك مالو صاد حمامة في الحرم أو في حال الإحرام فهذه الحمامة لا يجوز أكلها وعليه 
الجزاءء والواجب في الحمامة شاة» فلو لم يجد شاةً فتّقَوّمِ الشاة على كلام المؤلف» وظاهر 
الأبية لكريكة EE‏ للع غتر وس ول فنا انها الذي امنب ل 
فوا الصّيْدَ وَأَنَثُمْ حرم وَمَن قله مدكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاءْ مَفْلُ ما فكل مِنَ النّعم يَحْكُمُ به 
دوا عَذْلٍ مَدَكُمْ هَذيًا بَالِعَ الْكَعْبَةِ أَْكَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أؤ عَذَْلُ ذلك صِيَامًا[المائدة: 
55]» والشاهد قوله: لإفَجَرَاءٌ مَفْلْ مَا قَعَلَ؛ فظاهر الآية الكريمة أن الذي يُقُومِ هو الصيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» حديث رقم »)١79/5( »)٤۱۹۰(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذى» حديث رقم (۱۲۰۱)» (659/5). 
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وهذا هو الصواب؛ أنه إذا أراد التقويم فإن الذي يُقوم هو الصيد؛ لأن الصيد أصل واليشل 
بدل. 

قال: (بدراهم يشتري بها طعامًا بُجزئ في فطرة) يعني من بُر أو شعيرٍ أو تمر أو ما 
شابه ذلك» (أو يخرج بعدله من طعامه), يعني : لا يُشترط الشراء؛ فلو كان عنده طعام فلا 
يلزمه الشراء» فلو قتل محرم ضبعًاء والضبع فيه كبش كما ورد في سين أب داود أن النبي 0 
قضى فيمن صاد ضبعًا بکبش()» فقوم الكستن بخمسمائة ريال» فعليه أن يشتري بهذه 
المسماتة ريال طلعاقاة فلو دز أن الصاع بعشرة ريالات فعليه خمسون صاعًاء والصاع 
أربعة أمداد» فعليه مائتا مُدء (فيُطعم كل مسكين مدًا إن كان الطعام برًا) أي يُطعم مائتي 
تعالى: لفَجَرَاءٌ مفل مَاقَمَلَ من النَعَم#الآبة [المائدة: »]۹١‏ وإن بقي دون من صام 
يومًا). 

وقوله رحمه الله: (أو يصوم عن كل مد من لبر يوما) لو قال: «أو يصوم عن كل طعام 
مسكين يومًا» لكان أعم» ليعم ذلك ما لو كان المُخرج مدا أو نصف صاع. 

هذا هو المشهور من المذهب في هذه المسألة» والصواب أن جزاء الصيد إذا عدم المثل 
ولم يوجد فإن فيه فدية أذى» فيُخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يُطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع» أو يذبح شاةً؛ لأن هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ليس 
عليها دليل؛ وما دام أنه ليس هناك دلي فالأصل براءة الذمة؛ فإنه إذا عدم المثل في جزاء 
الصيد فإنه يعدل إلى فدية الأذى» وقد اختار ذلك جماعة من العلماء منهم أبو ثور كما نقله 
عنه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسیره» وكذلك النووي في المجموع. 

قال المؤلف: (ويخير بما لا مغل له) الصيد نوعان: نوع له مثل» ونوع لا مثل له وما لا 
مثل له كالجراد والإورٌ (بعد أن يقوّمه بدراهم لتعذر المغل» ويشتري بها طعامًا كما مر) فلو 
قتل إورًا وهو محرم -والإوزٌ ليس له مغل على المذهب- فيْقرّم هذا الإوز الذي صاده بدراهم 
فيشتري بها طعامًا؛ فلو قُدر أن الإوز بمائة ريال فيشتري بالمائة ريال عشرة آصّع من بر؛ كل 
صاع بعشرة ريالات» فيطعم أربعين مسكيئًا أو يصوم أربعين يومّاء فإن كان الطعام الذي 
اشتراه من الشعير أو من الأرز فيُطعم عشرين مسكينًا أو يصوم عشرين يوماء والصواب في 
هذه المسألة والتى قبلها أنه متى عدم المثل أو كان الصيد مما لا مثل له فكفارته فدية أذى. 

قال رحمه الله: (بين إطعام كما مر» وصيام على ما تقدم) وقوله: «كما مر» و«على ما 
تقدم» من باب التفنن في العبارة لئلا يحصل تكرار. 


.)٠٠١/۳( »)۳۸۰۱( سنن أبي داود» كتاب: الأطعمة» باب: في اکل الضبع» حديث رقم‎ )١( 


Yo 


الواجب في المتعة والقران 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وأما َم مُنْعَة وقرانٍ فينجب الْهَدْيُ) بشرطه السابق؛ لقوله تعالى: فمن 
غ ياو اي الج قَمَا اسَْبْسَرَ مِن الْهَدَي4[البقرة: .]١37‏ والقارن بالقياس 
على المتمتع. (فإن عَدِمَه), أي: عدم الهدي» أو عَدِم مته ولو وجد من يُفْرِضة؛ 
(فصيام ثَلانَةٍ أيّام) في الحج» (والأفضَّ ل ون آخرها يوْمَ عرفة)» وإن أخَرها عن 
أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقّاء (و) صيام (سَبْعَة) أيام (إذا بجع إلى 
أفله)؛ قال تعالى: مَل لَه يجذ قَصِيَامُ تلان ة ايام في الْحَج وَسَبْعَة إِذَا 
رَجَعْ ة4 [البقرة: .]٠۹١‏ وله صومها بعد أيام منى» EEE‏ الحج ولا 
يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة. 


الشرح 

قال المؤلف: (وأما دمٌ متعة وقرانٍ فيجب الهدي بشرطه السابق) تقدم أن المتمتع 
عليه الهدي بالاتفاق بشروطه» ومن شروطه ألا يكون من حاضري المسجد الحرام, وألا 
يسافر بين عمرته وحجه» وأن ينوي التمتع عند ابتداء إحرامه بالعمرة» فيجب على المتمتع 
هدي (لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَمّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الج فَمَا اسْتَيْسَرٌ مِنَ الذي( والقارن 
بالقياس على المتمتع). 1 

وقوله: (وقران) صريح في وجوب الدم على القارن» وهو ما عليه جمهور أهل العلم 
رحمهم الله؛ أي إن القارن يجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع» قالوا ذلك لأمرين: 

أولا: لأن القران يسمى تمتعًا في عُرف الصحابة» فعلى هذا يدخل في قوله تعالى: 
ا9إفَمَنْ تمَمَعَ4 القرادُ» والدليل على أن القران يُسمى تمتعًا في عرف الصحابة أن الذين حَكُوا 
صفة حج النبي بي قالوا: «تمتع» وأن في بعض الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم 
قالوا: «تمتع النبي #5»()ء ويريدون بذلك القران. 

ثانيًا: القياس على التمتع من جهة حصول نسكين؛ فقد ترفه بترك أحد السفرين» فيجب 
عليه الهدي. 

وهذا ما عليه أكثر العلماء وهو الأقرب إلى الصواب» وقال بعض العلماء إنه لا يجب 
الهدي على القارن لعدم الدليل على ذلك» ولكن لا ريب أن الاحتياط أن الهدي واجب 
عليه» وهو ظاهر الأدلة. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: من ساق البدن معه» حديث رقم »)۱٦۷/۲( »)١591(‏ وصحيح 
كتاب: الحج» باب: الدم على المتمتع» حديث رقم (۱۲۲۷)» (901/7). 
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ووقت وجوب الهدي قيل: إذا طلع فجر يوم النحر يجب الهدي ويثبت في ذمته» وقيل: 
يجب من حين الإحرام بالحج» وقيل: يجب إذا وقف بعرفة» يعني وقت الوقوف بعرفة» وقيل 
-وهو الراجح-: إنه يجب إذا رمى جمرة العقبة» وهذا هو الصحيح؛ لأنه وقت ذبح الهدي. 

قال رحمه الله: (فإن عدمه؛ أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يُقرضه؛ 
فصيام) لقوله تبارك وتعالى: لفَمَنْ تَمَمّعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الج فَمَا اسْمَيْسَرَ من الْهَذْي فَمَنْ 
ت يَجَذ[البقرة: ١‏ يعني الهدي أو ثمنه؛ لأنه قد e‏ واجدًا الهدي ولكن لا يجد 
ثمنه» وقد يكون معه الثمن ولكن لا يجد الهدي بعينه» فحيدٍ عليه صيام» ولو قُدر أن 
المتمتع ليس معه دراهم ليشتري بها هديا لكن وجد شخصًا يُقرضه فلا يلزمه شراء الهدي 
ويجوز أن يعدل إلى الصيام لأمرين» أولّا: لأن القرض قد يكون فيه منة من المقرضء وثانيًا: 
لأن الأصل بقاء فقره» واقتراضه إشغال لذمته» وربما لا يجد وفاءً. 

قال: (ثلاثة أيام في الحج) ويكون ابتداء الصيام من حين الإحرام بالعمرة؛ فلو أحرم 
بالعمرة في ذي القعدة أو في شوال جاز له أن يصوم» مثال ذلك: رجل ذهب إلى مكة على 
أنه يريد التمتع وهو فقير معدم ليس عنده شيء» فأحرم بالعمرة في الثاني من شوال» فيجوز 
له بعد أن يُحرم بالعمرة أن يصوم ثلاثة أيام» والمراد بالحج في قوله عز وجل: لإفَصِيَامُ تََانَةٍ 
يام في الْحَجّ) يعني في سفر الحج. ولأن العمرة من الحج؛ لقول النبي بٍ: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة»()» وقال 45: «إن العمرة حج أصغر»()ء وقال ليعلى 
بن أمية: «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك»()»ء وهذا دليل على أن العمرة من 
الحج» ولأن سبب الصيام قد وُجد وهو الإحرام» وليس هذا من باب تقدم الشيء على 
سببه» بل هو من باب تقدم الشيء على شرطه. 

ثم بين المؤلف الوقت الأفضل لهذه الأيام فقال: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) 
وعلى هذا فإنه يُحرم في اليوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع» هذا هو الأفضل على 
المذهب» ولكن هذا القول ضعيف لوجهين: 

الأول: أنه يلزم منه تقديم الإحرام بالحج عن وقته؛ لأن الإحرام بالحج يُشرع أن يكون 
ف اصح البوم الثاني 

الشاني: أنه يكون في يوم عرفة صائمّاء والسّنة عدم الصيام في يوم عرفة للحاج؛ بل قد 
روي -وإن كان الحديث ضعيمًا- أن النبي ي نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة(؛)؛ يعني لمن 
كان بعرفة» فالصواب في هذه المسألة أن أفضل وقت لصيامها هو أيام التشريق» وهي أيام 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل الذي سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم (8795)» (54/9). 
(۳) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 


الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَّمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي»(1). 

وعلى هذا القول يتبين أن صيام الأيام الثلاثة على ثلاثة أقسام: قسم جائز» وهو بعد 
الإحرام بالعمرة أو في إحرام العمرة أو قبل الإحرام بالحج» والقسم الثاني مستحب على 
المذهب» وهو صومها وهو محرم بالحج وأولها السابع وآخرها التاسع» والقسم الثالث 
واجب» وهو صومها أيام منى» والصواب في المسألة كما سبق أن الوقت المشروع هو أيام 

قال رحمه الله: (وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقًا) أي إن أخرها 
عن أيام منى فلم يصم لا السابع ولا الثامن ولا التاسعء ولا أيام التشريق فإنه يقضيها وعليه 

فإن قيل: قد أوجبنا عليه الصيام لفقده الدم فلا نوجب عليه دمًا مع فقده. 

قلنا: الصواب أنه إن أخرها عن أيام منى فإنه يصومهاء ثم إن كان تأخيره بعذر فلا شيء 
عليه» وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه التوبة والاستغفار. 

قال رحمه الله: (وصيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله) هذا معطوف على قوله: فصيام 
ثلائة أيام» (قال تعالى: لإقَمَنْ لَمْ جذ قَصِيَامُ تلان أَيّام في الْحَج وَسَبْعَةٍ إا رَجَغْئُنْ)) 
فالأيام السبعة الباقية من العشرة يصومها إذا رجع إلى أهله. 

قال رحمه الله: (وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج), قالوا: لأن الرجوع 
نوعان: رجوع تام كامل» ورجوع ناقص» فالرجوع التام هو الرجوع إلى أهله» والرجوع الناقص 
غير التام هو فراغه من النسك. 

قال رحمه الله: (ولا يجب تتابع ولا تفربق في الغلاثة ولا السبعة)؛ لأن الله عز وجل لم 
ومتتابعة» ويجوز أن يصوم السبعة التي بعد الحج متتابعة ومتفرقة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الواجب على المحصر 
قال المؤلف رحمه الله: 
من الْهِذْي#[البقرة: 155]. و(إذا لَمْ يجذ هَذيًا صام عشرة) أيام بنية التحللء 
(نُمَّ حَلَ)؛ قياسًا على المتمتع. 


الشرح 

المحصر من الإحصار وهو المنع من إتمام النسك وسيأتي الكلام عنه في باب الفوات 
والإنحخضار. 

قال رحمه الله: (والمحصر يذبح هديًا بنية التحلل لقوله تعالى: إن أَخْصِإْثُمْ قَمَا 
اسْعَيْسَرٌَ مِنَ الْهَذْي) أحصرتم: يعني مُنعتم» وقوله رحمه الله: (بنية التحلل) أي يجب أن 
يكون ذبحه للهدي ناويا بذلك التحللء قالوا: وجه ذلك أنه لم يأتِ بأفعال الحج فلا بد من 
النية. 

قال: (وإذا لم يجد هديًا صام عشرة أيام بنية التحللء ثم حل قياسًا على ا تمتع) 
فالمحصر يجب عليه الهدي» فإن لم يجد هديا فإنه يعدل إلى الصيام؛ فيصوم عشرة أيام 
بنية التحلل قياسًا على المتمتع» وهذا القياس فيه نظر من وجوه: 

الوجه الأول: أنه مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله عز وجل لم يذكر بديلًا للهدي فقال 
تعالى: فون أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْمَيْسَرَ مِنَ الذي ولم يذكر بديلا لمن لم يجدء بخلاف 
التمتع فإنه قال: فمن تمع بالْعفرَةِ إلى الج فما ايسر د مِنَ الذي فَمَنْ لَمْ يَجَذ 


LL 


3 الثالث: أن المتمتع حصل له مقصوده من تمام النسك» والمحصر لم يحصل له 
ذلك؛ فهدي المتمتع في الواقع فيه نوع من الشكر لله عز وجل» بخلاف المحصر فلم 
يحصل له إتمام النسكء فهذا الهدي الذي وجب عليه إنما هو جبرٌء ففيه نوع شكر ونوع 
جبران» فالمحصر متردد بين الجبران والشكران. 

الوجه الرابع: أن قياس المذهب عدم وجوب الصوم في هذه المسألة؛ لأن القاعدة عند 
الفقهاء رحمهم الله أنه إذا ذكر في أحد الموضعين المتشابهين خصلة من الخصال ولم تُذكر 
في الموضع الآخر لم تكن واجبة؛ كالإطعام؛ فإنه ذكر في كفارة الظهار ولم يُذكر في كفارة 
القتل» فلا يقال: كفارة القتل عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يجد أطعم 


۲۹ 


ستين مسكيئًا؛ لأنها لم تُذكرء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في كفارة القتل: صيام شهرين 
متتابعين» ولا إطعام فيها؛ لعدم ذكره في الآية الكريمة. 

وعلى هذا فالقول بأن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام قياسًا على المتمتع 
غير صحيح» وهذا القياس ضعيف. 

فالحاصل أنه لا صيام في الإحصار إذا عدم المحصر الهدي؛ لأن الله عز وجل ذكر 
هذه الخصلة» وهي الصيام» في أحد الموضوعين» وهو هدي التمتع» ولم يذكر ذلك في 
الإحصار مما يدل على عدم الوجوب؛ فالقول الراجح في هذه المسألة أن المحصر إن وجد 
هديا نحره وحل» وإن لم يجد هديا فإنه يتحلل ولا شيء عليه. 

وظاهر قوله: (ثم حل) عدم وجوب الحلق أو التقصير» وهذا هو المشهور من المذهب؛ 
أي إن المحصر إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشرة أيام ثم يحل ولا يجب عليه حلق ولا 
والقول الغاني: وجوب الحلق أو التقصير على المحصرء وهو الذي مشى عليه صاحب 
الإقناع رحمه الله؛ أي إن المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل؛ لكن يجب 
عليه عند إحلاله أن يحلق أو يقصرء وهو الذي تدل عليه السنة؛ لأن النبي 45 أمر الصحابة 
رضي الله عنهم في الحديبية أن يحلقوا(')» بل غضب لما امتنعوا؛ فدل ذلك على وجوب 
الحلق أو التقصير على المحصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فدية الجماع 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وهيجبْ بوط في فرج في الحج) فيصل التتحلا 2 الأول ت وبعده كما 
فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع؛ لقضاء 
الصحابة. (و) يجب بوطء (في العُمْرَةِ شاة )» وتقدم حكم المباشرة. 

(وإنْ طاوّعنه رَؤْجَه ترمها). أي: ما ذكِر من الفدية في الحج والعمرة» وفي 
نسخة: «لزماها». أي: البدنةٌ في الحج» والشاةٌ في العمرة. والمكرّهةٌ لا فدية 
عليهاء وتقدم حكم المباشرة دون الفرج» ولا شيء على من کر فأنزل» والدم 
الواجب لفوات أو ترك واجب؛ كمتعة. 


الشرح 

قال: (ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة)» تقدم أن الجماع أو 
الوطء قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أحكام: الإثم» وفساد النسكء ووجوب المضيء 
ووجوب القضاءء والبدنة. 

وقوله: (في فرج) أي بمجرد الوطء؛ فإذا وطئ في الحج سواء أنزل أو لم يُنزل فعليه بدنة» 
فيكون قوله رحمه الله: (في فرج) احترارًا مما لو وطئ في غير الفرج كمن باشر ولم يُنزل فهنا 
لا بدنة عليه» وعلى هذا نقول: تجب البدنة على المذهب بالوطء مطلقًا في الفرج أنزل أو 
لاء وتجب بالمباشرة مع الإنزال» أما إذا باشر ولم يُنزل؛ فإنه لا يجب بدنة. 

قال: (وبعده) يعني بعد التحلل الأول (شاة) وعليه أيضًا تجديد الإحرام. 

قال: (فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء 
الصحابة)» وقياسًا على هدي المتعة والقران» والصواب في هذه المسألة أن من لزمته البدنة 
وقدر عليها فليفعل وإلا فلا شيء عليه» وما روي عن الصحابة في هذه المسألة فإنه يُحمل 
على الاستحباب» والقياس على هدي المتعة والقران قياس مع الفارق؛ لأن هدي المتعة 
والقران هدي شكران وهذا هدي جبران. 

قال رحمه الله: (ويجب بوطء في العمرة شاة) أي يجب بوطء في العمرة شاة» ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون وطؤه قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول» فالعمرة لها تحللان: 
تحلل أول وتحلل ثانٍ؛ فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي» فإذا طاف وسعى فقد تحلل 
التحلل الأول» والتحلل الغاني يكون بالحلق أو التقصير» ويترتب على ذلك أنه لو وطئ في 
العمرة قبل التحلل الأول فإن عمرته تفسدء ولو وطئ بعد التحلل الأول فعمرته صحيحة لكن 
يجب عليه فدية ويحلق ويقصر. 
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قال رحمه الله: (وتقدم حكم المباشرة) أي أنه إن أنزل لم يفسد نسكه عليه» وعليه 
بدنة» وسبق أن القول الراجح أنه إن أنزل فعليه فدية أذى. 

قال رحمه الله: (وإن طاوعته زوجته لزمها؛ أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة, 
وفي نسخة: لزماها. أي البدنة في الحج والشاة في العمرة)؛ فيكون قوله في الأول: (وإن 
طاوعته زوجته لزمها) يعني ما ذكر في الحج؛ أي بدنة» وفي العمرة؛ أي شاة» وفي نسخة 
«لزماها» فيعود على البدنة في الحج وعلى الشاة في العمرة. 

قال: (والمكرّهة لا فدية عليها) والمذهب أنه لا فدية على مُكره ومُكرّهة بالنسبة 
للمكرّهة» فلا يجب عليه فدية بالنسبة لهاء وقيل إن فدية المكرهة على مكرههاء والصواب 
أن المُكرهة لا تجب عليها الفدية لا عليها هي ولا عليه هو بالنسبة لهاء أما هو فتجب 
عليه» كرجل أكره زوجته على الوطء فلا فدية عليهاء وهو من تجب عليه الفدية لنفسه؛ فلا 
تجب عليه الفدية بالنسبة لها؛ لأن المؤاخذة والإثم في حقها مرتفعان؛ فلم يترتب عليهما 
أثر» نظير ذلك ما لو أكره امرأته على الجماع في نهار رمضان فتجب عليه الكفارة ولا كفارة 
عليها بالنسبة لنفسهاء ولا يجب عليه أن يُكفر عنها؛ لأن المؤاخذة بالنسبة لها مرتفعة, 
والكفارة إنما شرعت لتستر الإثم» ولا إثم عليها. 

قال رحمه الله: (وتقدم حكم المباشرة دون الفرج» ولا شيء على مَن فكر فأنزل) 
فالتفكير لا يترتب عليه شيء لعموم قول النبي يَلِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»()ء ولأن التفكير يشق التحرز منه» وهذا من رحمة الله عز 
وجل بعباده. 

قال: (والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة) يعني لو فاته الحج بأن طلع عليه 
فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فعليه دم» أو ترك واجبًّا كأن ترك رمي الجمار أو ترك المبيت 
بمنى ليلة التشريق» فعليه دم كمتعة؛ يعني حكمه كحكم دم المتعة إذا لم يجده صام عشرة 
أيام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 


تعدد فعل المحظور 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(مَنْ کرر مَحْظُورا من جنْس) واحدِ؛ بأن حلق» أو قلم» أو لبس مخيطًاء أو تطيّب» أو وَطئ ثم 
أعاده؛ (ولَمْ يَفْدِ) لِما سبق؛ (فدَى مِرَّةٌ)» سواء فعله متتابعًا أو متفرقًا؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق 
الرأس فديةًٌ واحدة» ولم يفرّق بين ما وقع في دفعة أو دفعات» وإن كمّر عن السابق ثم أعاده؛ لزمته 
الفدية ثانيّاء 5 صَيْدِ) ففيه بعدده» ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: لإنَجَرَاءٌ ملل ما قَتَلَ مِنَ 
التّعمي[المائدة: .]٠١‏ 

(ومَنْ فعل مَحْظُورًا من أجناس)؛ بأن حلق وقلّم أظفاره ولبس المخيط؛ (فدى لكل مَرّق) أي: 
لكل جنس فديته الواجبة فيه» سواء (رقض إِحرامه أؤ لا)؛ إذ التحثّل من الحج لا يحصل إلا بأحد 
ثلاثة أشياء: كمال أفعاله» أو التحلل عند الحصرء أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه» وما عدا هذه لا يتحلَل به 
ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامُه برفضه؛ بل هو باق يلزمه أحكامه» وليس عليه لرفض الإحرام 
شيء؛ لأنه مجردٌ نية. 

(ويَسْقُطُ يسسيان)» أو جهلء أو إكراه (فذيةٌ لُنْسِء وطيب» وتَعْطِيَةِ رأس)؛ لحديث: «عُفِي 
لامي عَنِ الخطأ والكفيان وما اسْتُكرِهُوا عل ومتى زال عدو أزاله ی الحال» (دُونَ) فدية (وَطَعٍ 
صي وتَقَلِيم وجلاق)» فتجب مطلمًا؛ لأن ذلك إتلاف» فاستوى عمده وسهوه» كمال الآدمي. 

وإن استدام لبس مخيط أحرم و ا ق ا غ ا ا 

(وكلٌ هدې أؤ إطعام) يتعلّقُ بحرم أو إحرام؛ كجزاء صيدء ودم متعة» وقران» ومنذور» وما وجب 
لترك واجب أو فِعلٍ محظور في الحرم؛ (ف)إنه يلزمه ذبحه بالحرم» قال أحمد: «مكة ی 
والأفضل َخْرُ ما بحجّ بمنى» وما بعمرة بالمروة» ويلزم تفرقة لحمه» أو إطلاقه (لمساكين الْحَرَم)؛ لأن 
القصد التوسعة عليهم؛ وهم المقمم به والممضار بين اتاج ويو مين له الل ك كاج ون سامة 
لب جلا ی ا ا کے ید 

(وفذيةٌ الأدّى)ء أي: الحلت (واللَّيْسِ وتخوهما) كتطيب» وتغطية رأس» وكل محظور فعله خارج 
الحرم» (ودَمٌ الإخصار؛ حَيْثْ جد سَبَبُه) من جل أو ا لأنه ال نكر هديه في موضعه 
بالحديبية» وهي من الحل» ويجزئ بالحرم أيضًا. (ويُجزئ الصّوْمُ) والحلق (يكلّ مكان)؛ لأنه لا 
يتعدّى نفعه لأحد» فلا فائدة لتخصيصه. (والدَمُ) المطلق كأضحية 0 جذعٌ ضأنء أو 2 معز 
(أؤ سُبْعُ بَدََِ) أو بقرة» فإن ذبحها فأفضلء وتجب كلّها. (وتُجْزِئٌ عنها)ء أي: عن البدنة (بَقَرَةُ) ولو 
في جزاء صيد» كعكسه» وعن سَبْع شياو بدنة أو بقرة مطلمًا. 


الشرح 


الخلا 


1 


قال: (مَنْ كرّر مَحُْظُورًا مسن جنس واحدٍ؛ بأن حلق أو قلّم أو لبس مخيطًا أو تطيّب أو 
وطئ ثم أعاده) يعني من حلق وهو محرم ثم حلق مرة أخرى قبل أن يفدي عن الأول ثم 
حلق ثالغة قبل أن يفدي وهكذا؛ وكذلك من تطيب ولم يفدٍ ثم تطيب ثاتيًا وهكذا (وَلَمْ 
يَفْدِ) عن الأول قبل تكراره أي لم يفد (لِما سبق) قبل التكرار (فدّى مرَة) أي يُخرج فدية 
واحدة؛ (سواء فعله متتابعًا أو متفرقا)؛ أي سواء فعل المحظور متتابعًا؛ بأن حلق جزءًا من 
شعره ثم بعدها بلحظات حلق جزءًا آخر وهكذاء أو فعله متفرقًا؛ بأن حلق في أول النهار ثم 
حلق في آخره ولم يفدٍ عن الأول فدى مرة واحدة فقط؛ (لأن الله تعالى أوجب في حلق 
الرأس فدية واحدة, ولم يفرّق بين ما وقع في دفعة أو دفعات) فالله تعالى أوجب فدية 
واحدة في الحلق» وهو قد حلق مرة» ولو وقعت على دفعات؛ إلا أنها تعد مرة واحدة؛ لأنه 
لم يفلا عن الأولى. 

قال: (وإن كر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيًا) أي إن حلق أول النهار متلا ثم 
كمّر عن هذا الحلق» ولكنه أعاده في آخر النهار؛ فحلق مرة ثانية؛ فإنه تلزمه فدية ثانية غير 
الأولى. 

قال: (بخلافٍ صَيْدٍ ففيه بعدده, ولو في دفعة؛ لقوله تعالى: لإفَجَرَاءْ مل ما قَمَلَ مِنَ 
النَّعَم6[المائدة: 48]) فجزاء الصيد يُخالف فدية فعل المحظور في أنه إن كرر فعل 
المحظور من نفس جنسه قبل أن يفدي فعليه فدية واحدة» ولكنه لو كرر الصيد من نفس 
جنس المصيد قبل إخراج جزاء الصيد الأول؛ فإن عليه لكل صيد جزاء؛ فلو صاد أرنبًا ولم 
يُخرج الجزاء ثم صاد آخر؛ فعليه لكل واحد منهما جزاء. 

قال: (ومَنْ فعل مَخظورا من أجناس؛ بأن حلق وقلَّم أظفاره ولبس المخيط فدى لِكُلّ 
مَرِِْ أي: لكل جنس فيه الواجبة فيه)؛ فإن حلق شعره وهو محرم» ثم إنه قبل أن يفدي 
000 لأنهما فعلان من جنسين مختلفين؛ فلزمته لكل فعل فدية؛ 
(سواء رقض إخرامه أؤ لا؛ إذ التحلُل من الحج لا يحصلا إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال 
أفعاله, أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه» وما عدا هذه لا بتحلل 
به ولو نوّى التحلل لم يَجِل ولا يفسدُ إحرامُه برفضه؛ بل هو باق يلزمه أحكامه» 
وليس عليه لرفض الإحرام شيء؛ لأنه مجر نية)» وعليه فالتحلل من الحج لا يحصل إلى 
بتمام أفعال الحج أو التحلل عند الحصر أو العذر إذاكان قد قال في ابتدائه: «محلي 
حيث حبستني»» وغير ذلك لا يحصل به التحلل. 

قال: (وَيَسْقُطُ بسْيانٍ أو جهل أو إكراه فِذْيَةُ لُبْس وطِيب وِتَغْطِيَة رأس؛ لحديث: 
«غفي لأمّبِي عَنْ الْخَطَأ وَاليَسَْانِ وما اسْفُكْرهُوا عَلَيّه(0)؛ فلو حلق ناسيًا وهو محرم أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٤ 


أكرهه أحدهم على الحلق أو طيبه أحدهم كرمًا أو كان الحر شديدًا فنسي وغطى رأسه فإن 
الفدية تسقط؛ لأن الخطأ والنسيان معفو عنه بنص الحديث. 

قال: (ومتى زال عذزه أزاله في الحال) أي إذااكان جاهلًا أن تغطية الرأس مثلا فيها 
فدية فرآه أحدهم وأخبره بذلك» فيجب عليه أن يزيل غطاء رأسه في الحال» وكذلك في 
الطيب واللبس» ولو كان ناسيًا ففعل ذلك؛ فإنه يجب عليه أن يزيله إذا ذكر في الحال. 

قال: (دُونَ فدية وَطْءٍ وصّيدٍ وتَقْلِيم وجلاق؛ فتجب مطلقًا؛ لأن ذلك إتلافٌ فاستوى 
عمدّه وسهوه كمال الآدمي) فيفترق ع الجهل والنسيان بين اللبس والطيب وتغطية الرأس 
وبين الوطء والصيد وتقليم الظفر والحلق؛ ففي الأول تسقط الفدية بالجهل والنسيان؛ لأنه 
يُمكن إزالته؛ بأن يخلع ما لبسه من مخيط أو يزيل طيبه أو يزيل تغطية رأسه» أما في الصيد 
والوطء وتقليم الظفر والحلق؛ فهذا إتلاف؛ حيث لا يمكنه أن يزيل ما فعله؛ فعمده وسهوه 
سواء؛ أي فيه الفدية ولو فعله ساهيًا أو جاهلا. 

قال: (وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خَلّعه فدى» ولا 
بشقه)؛ أي إنه إن أحرم في مط فجي عليه ةدنار سوق للد اذاه فياك ااه 
لحظة فوق المعتاد في خلعه فعليه الفدية» ولكن يخلعه على الوجه المعتاد؛ فلا يشقه. 

قال: (وكلٌ هذى أؤ إطعام يتعلّقُ بحرم أو إحرام؛ كجزاء صيد» ودم متعة, وقران» 
ومنذور» وما وجب لترك واجب أو فعلٍ محظور في الحرم؛ فإنه يلزمه ذبحه بالحرم) 
فُعلم من ذلك قاعدة» وهي أن «كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فيلزم فعله في 
الحرم»؛ فلا يجوز أن يذبح جزاء الصيد خارج الحرم» ولا أن يهدي هدي المتعة خارجه» 
وهكذا؛ بل يلزمه أن يفعل ذلك في الحرم. 

قال: (قال أحمد: «مكة ومنى واحد». والأفضل تخْرٌ مابحجٌ بمنى» وما بعمرة 
بالمروة) فهذا هو الأفضل في النحر؛ أن ينحر ما للحج في مدن ونا للعمرة الت حا عن 
تفريقه فيقول: (ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الْحَرٍّ)؛ فيجب أن يصل هذا 
الهدي أو الإطعام لمساكين الحرم لا لغيرهم؛ ويكون هذا الإيصال إما عن طريق أن يُفرق 
عليهم لحم الهدي أو جزاء الصيدء أو أن يُطلقه لمساكين الحرم وفقرائه يفعلون به ما 
يريدون؛ فالتمليك هنا ليس شرطاء ولكن الشرط أن يصل لهم الهدي أو جزاء الصيد أو 
نحوه؛ (لأن القصد التوسعة عليهم)؛ أما تحديد مساكين الحرم فإنه يقول: (وهم المقيم به 
والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ ركاة لحاجة) فهذا ضابط من يُعطيه من الهدي 
ونحوه» ولا يُشترط أن يفرقه هو كما سبق» (وإن سلَّمه لهم حًا فذبحوه أجزأ وإلا رده 
وذبحه)؛ أي لو أعطاه لمساكين الحرم فذبحوه فإن ذلك يكفي؛ فإن تركوه ولم يذبحوه فعليه 
أن يعيده ليذبحه فيفرقه عليهم. 
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قال: (وفذْيَة الأّى» أي: الحلق واللْبْسِ وتخوهما كتطيب وتغطية رأس وكلّ محظور 
فقله خارج الحرم» ودم الإخصار؛ حَيْتْ وُجد سَبَبُْهِ من جل أو حرم؛ لأنه ا نكر 
هديه في موضعه بالحديبية» وهي من الحل» ويجزئ بالحرم أيضّا) أي إن فدية الأذى 
يُخرجها في المكان الذي فعله فيه؛ فلو كان محرمًا فحلق قبل أن يدخل الحرم؛ يعني بين 
الميقات والحرم فإنه يُخرجه في المكان الذي حلق فيه ولو كان في حل» ويجوز أن يخرجه 
في الحرم أيضًا. 

قال: (ويُجزئ الصّوْمُ والحلق بِكْلّ مكان؛ لأنه لا يتعدّى نفعه لأحد فلا فائدة 
لتخصيصه)؛ أي إن اختار الصوم في فدية الأذى فإنه يجوز له أن يصوم في أي مكان سواء 
في الحرم أو لا. 

قال: (والدَمُ المطلق كأضحية شاة: جذغٌ ضأنء أو ثسئٌ مغز أؤ سُبْعْ بَدَمَةِ أو بقرة, 
فإن ذبحها فأفضلء وتجب كلّها) أي إن كل ما قبل فيه: عليه دم؛ فالمراد شاة جنع من 
الضأن؛ بأن يكون لها ستة أشهر أو ثنئٌ من المعز؛ بأن يكون لها سنة» أو سُبع بدنة أو 

قال: (وتُجْزِئُ عنها؛ أي: عن البدنة, بَقَرَةٌ ولو في جزاء صيد» كعكسه» وعن سَبْع 
شياهٍ بدنة أو بقرة مطلقًا)؛ أي إن البقرة تُجرئ عن البدنة؛ فلو وجبت عليه بدنة في جزاء 
الصيد فذبح بقرة أجزأته» وكذلك لو وجبت عليه بقرة فذبح بدنة؛ فإنها تجزئه» وتجزئ البدنة 
والبقرة أيضًا عن سبع شياه. 


"5 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابث جزاءٍ الصَّيّد) 

أي: ا كات ولا فيه عي اة لات 
منل؛ لقوله تعالى: فج زاء مل ماقمل من النَّعم[المائدة: 45]. وجعّل النبي 
ملاعو اق انق تيار بيعم فوا فيك قي اهار إلى ا 
قضّوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى؛ لأنهم أعرف» وقولهم أقرب إلى 
الصواب» ولقوله اقط: «أض حابي كالنجوم ب أيهم اقُعَدَيْتُمْ امْمَدَيْتُةِ). ومنه: (في 
العامة بَدَنَةٌ) روي عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيدء وابن عباس ومعاوية؛ لأنها 
تُشبههاء (و) في (جمار الوخش) بقرة؛ روي عن عمرء (و) في (بَقَرََه)) أي 
الواحدة من بقر الوحش بقرة» روي عن ابن مسعود» (و) في (الإيّل) - لى وزن 
قب ولب وسَيّد- بقرة روي عن ابن عباس» (و) في (القْيِكَلٍ) بقرة: قال 
الجوهري: «الثيتل: الوعل المسن». (و) في (الوَعَلٍ بَقَرَة). يُروَى عن ابن عمر أنه 
قال ون الأروين بقسرة»: قال قي لهاب «البفسل ع الأروف». وقي 
القاموس: «الوعل بفتح الواو» مع فتح العين» وكسرهاء وسكونها: تيس الجبل». 
(و) في (الضّبع كبْشٌْ) قال الإمام: «حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کی زو ی لرا ع زرف سار خضل الله دي رمآت هال 
وقي الى شا (و) في (السوثر) وو دو ة كسالا ذون السكور لاقت لاء 
جَذي» (و)في (الضْبٍ ججذي) قضى به عمر» وأربد والجدي: الذكرٌ من أولاد 
المعزء له ستة أشهرء (و)في (اليَرْبُوعَ جَفْرَةٌ) لها أربعة أشهرء روي عن عمرء وابن 
مسعود» (و)في (الأزتبٍ عَنَاق) وي عن عمرء والقناق: الأنشى مسن أولاد المعر 
أصغر ين الجفرة» (و)في (الحَمامَةٍ شاة) حكم به عمر» وعثمان» وابن عمرء 
ا ان وتام بن د الضارك حي حسام اع ولوس عليه حينام ا 
لدا كال ايت السلا يتاه اشر قي ف وة 
والفمرئ» والدَبْسِيُ. 

ومالم تقض فيه الصحابة يُرجع فيه إلى قول عدلين خبيرّين» وما لا هفل له 
كباقي الطير ولو أكبر من الحمام؛ فيه القيمة» وعلى جماعة اشتركوا في قتل صي 


جزاءٌ واحد. 
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الث 

هذا الباب عقده فقهاء الحنابلة رحمهم 0 نفس جزاء الصيد» يعني ما يجب في 
جزاء الصيدء وما تقدم في باب الفدية هو بيان لما يُفعل بالجزاء» فلا يكون ثمة تكرار» 
ولهذا قال: (أي: مثله في الجملة إن كان) يعني إن كان له مثل (وإلا فقيمته؛ فيجب 
المفل من النعم فيما له مثلٌ؛ لقوله تعالى: لفَجَرَاءٌ مل مَا قَمَلَ من النّعم[المائدة: 
.]٥‏ وجعل النبي وله في الضبع كبشًا), فلما صاده المحرم جعل فيه النبي وَل كبشا( 
وهذا يدل على أن الضبع صيد. 

قال: (وبُرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضّوا به فلا يُحتاج أن يُحكم عليه مرة 
أخرى). 

فجزاء الصيد أقسام: 

القسم الأول: ما حكم فيه النبي يل فيُرجع فيه إلى حكمه كالضبع؛ ففي حديث جابر 
في سنن أبي داود وغيره أن النبي بل جعل في الضبع إذا صاده المحرم كبشًا(")؛ فيُرجع إلى 
قضائه. 

القسم الشاني: ماله مثل من النعم خلقة لا قيمة» فالمراد بالمثلية ليس القيمة» بل المراد 
بالمثلية الخلقة» ثم المثلية في الخلقة ليس المراد بها المشابهة في الحجم والكبر» بل في 
صفة من الصفات؛ فالقسم الثاني ما له مثل من النعم خلقةً لا قيمة» وهو نوعان: 

الأول: ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم فيرجع إليه كما علل المؤلف رحمه الله. 

الشاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيعتبران الشبه خلقة 
لا قيمة. 

القسم الثالث: ما لا مثل له من النعم فتجب قيمته في محل تلفه. 

هذا خلاصة ما يتعلق بجزاء الصيد. 

فالصحابة حكموا أن في الحمامة شاة فلا يُحتاج أن يحكم فيه مرة ثانية» (لأنهم أعرف 
وقولهم أقرب إلى الصواب) يعني أنهم أعلم من غيرهم» وقولهم أقرب إلى الصواب لأنهم 
حضروا عند النبي وله وشاهدوا التنزيل» (ولقوله عليه السلام: «أَصْحَابِي الوم ب أيهم 
افْعَدَيْكُمْ المعَدَيْتُع))70: ولكن هذا الحديث ضعيفء ولو استدل المؤلف رحمه الله بما هو 
أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني»()؛ لكان ا 
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ولم يصح فيما قضى به النبي ي سوى الضبع» والحمام الأصح أنه من قضاء الصحابة. 

قال: (ومنه) «من» هنا للتبعيض» يعني ومما قضت فيه الصحابة: (في النعامة بدنة, 
روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية؛ لأنها تشبهها)» والشبه هنا خلقة. 

قال: (وفي حمار الوحش بقرة) والشبه هنا خلقة أيضّاء (روي عن عمر, وفي بقرته) أي 
الواحدة من بقر الوحش (بقرة. روي عن ابن مسعود, وفي الإيّل على وزن قنّبٍ ولب 
وسَّيّد) وهو ذكر الأوعال (بقرة» روي عن ابن عباس, وفي التَّيمَل بقرة؛ قال الجوهري: 
الثيتل: الوعل المسن. وفي الوَعَل بقرة, يُروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة) 
والأروى هي أشى الوعل (قال في الصحاح) وهو صحح اللغة للجوهري (الوعل هي 
الأروى. وفي القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها: تيس الجبل. 
وفي الضبع كبش)» والضبع معروف. 

قال: (قال الإمام) يعني: أحمد بن حنبل: (حكم فيها رسول الله ي بكبش. وفي 
الغزالة عنز) وهي تشبههاء (روى جابر عنه ييل أنه قال: «في الظبي شاة»(۱)» وفي الوبر 
-وهو دويبة كحلاء دون السّئَؤْر لا ذَنَب لها- جَذيء وفي الضب جدي. قضى به عمر 
وأربد» والجدي: الذكر من أولاد المعز له ستة أشهرء وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهرء 
روي عن عمر وابن مسعود» وفي الأرنب عناق روي عن عمرء والعناق: الأنشى من 
أولاد المعز أصغر من الجفرة, وفي الحمامة شاة, حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم» وقيس عليه حمامٌ الإحرام, والحمام كل 
ماعب الماء وهَدَرَ) يعني أنه يعب الماء عنَّاء وهدر: أي صوت» وقال بعضهم: هدر: غرد 
ورجع صوته؛ والحمام يغرد وله صوت يسمى رطنًا من الرطانة» كما يقال: رطانة الأعاجم» 
وكل كلام لا يُفهم يسمى رطانة؛ قال الجوهري: العب شرب الماء من غير مص» ولذلك 
فهناك فرق بين شرب الحمام وشرب الدجاج» فالشبه بين الشاة والحمامة في الشرب فهي 
تعب الماء عنّاء والشاة تعب الماء كذلك بخلاف غيرها. 

قال: (فيدخل فيه الفواخت) والفواخت جمع فاختة (والوراشين والقطا والقُمري 
والدُبسي) كل هذا داخل في مسمى الحمام واليمام أيضًا من الحمام؛ ويختلف عن 
الحمام من جهة اللحم فلحمه يابس قوي. فكل ما عب الماء وهدر فهو حمام. 

قال رحمه الله: (وما لم تقض فيه الصحابة يُرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين) 
فيُلحقانه بأقرب ما يكون شبهًا. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث رقم (559؟)» (75/8؟), والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب: الحج» جماع أبواب جزاء الصيد» باب: فدية الضبع» حديث رقم (981/5)» (ه/؟؟؟). 
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قال: (وما لا مثل له كباقي الطير) فهناك طيور ليس لها مثل؛ كالإوز والحبارى والكركي 
والحجل والكروان» (ولو أكبر من الحمام فيه القيمة) فقوله: (ولو أكبر) إشارة خلاف؛ فإن 
بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إذا كان الطير أكبر من الحمامة ففيه شاة؛ لأنه إذا كان 
الحمام فيه شاة فما كان أكبر منه من باب أؤْلى» والقول الأول الذي هو المذهب أصح. 

فالمذهب أن ما لا مغل له فيه القيمة مطلقًا ولو كان أكبر من الحمامة» وقيل: إن الذي 
ليس له مثل إذا كان أكبر من الحمامة ففيه شاة. 

قال رحمه الله: (وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد) كما لو اشتركوا في 
قتل آدمي فإن عليهم دية واحدة» فلو قُدر أن ثلاثة أشخاص اشتركوا في قتل آدمي فتلزمهم 
دية واحدة توزع بحسبهاء فعلى كل واحد الثلث. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ ) حكم (صَيْدٍ الْحَرم) 
(يخْرْمُ صَيْدُهِ على المُخرم والْحَلالِ) إجماعًا؛ لحديث ابن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إنَّ هدا البَلَدَ حي و ِ- للَهُ يَوْمَ حخلق 
ال وات 6 فهو حرام بِخْرْمَةالله ه إلى يوم القِيَامَة». 52 
المُخرم) فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر؛ لکن بَخْرِيُه لا جزاء فيه ولا 
يملكه ابتداءً بغير إرث» ولا يلزم المحرم جزاءان. 
(وتحرم مُقَفْعْ شجره)» أي : شجر الحرم (وحشيشه الأخْضَّرَيْنِ) اللذين ا 
يزرعهما اي اع اديت رولا ةد شَجَيْعًا ولا پو شیش ها4:. وفي رواية: 
جل" E Ek‏ ويجوز قطِعٌ اليابس والثنمرة» وما زرعه الأدمسي) ال 
والقَفُع» وكذا الإدُخِر كما أشار إليه بقوله: (إلا الإأخر). قال في «القاموس»: 
«حشيش طيب الريح»؛ لقوله التللة: «إلا الْإذْخْرَ». 
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي» ولو لم يَيِنْء وتُضمن شجرة 
وا عُرقَا شا وما فوقها ببققرة» روي عن ان عباس» ويفعل فيهاكجزء صيد» 
ويُضمن حشيش وورقٌ بقيمته» وغصِيٌ بما نقصء فإن استُخلف شيء منها سقط 
ضمانه» كرد شجرة فتنبت؛ لكن يضمن نقصها. 
وكره إخراح تراب الحرم وحجارته إلى الحل؛ لا ماءَ زمزم ويحرم إخراج تراب 


الشرح 
قال رحمه الله تعالى: (باب حكم صيد الحرم) (أل) هنا في "الحرم" للعهد الذهني؛ 
لأن الحرم عند الإطلاق ينصرف إلى حرم مكة» وإن كانت المدينة تسمى حرمًا؛ لكنْ بينهما 
فرق؛ لأن حرم مكة مُجمع على حرمته» فهو حرمٌ نضا وإجماعًا بخلاف حرم المدينة» 
وسيأتي في آخر هذا الباب ما يفترقان فيه. 
فالمراد بالحرم هو حرم مكة» وحرم مكة معلوم» وهو بالنسبة للكعبة يختلف قربًا وعدا 
فأقرب حل إلى الكعبة من جهة التنعيم» ولهذا حد الحرم من جهة المدينة ثلاثة أميال» ومن 
جهة اليمن سبعة أميال» ومن جهة العراق سبعة» وقد ُظمت حدودٌ الحرم في ثلاثة أبيات؛ 
يقول الناظم: 
وللحرم التحديدُ من أرض طيبة ثلاث أميال لمن رام إتقانا 
وسبعةٌ أميال عراق وطائفٌ وجُدَّةُ عشرٌ ثم تسعٌ جَغْرَانَ 


ومن يمن سبع بتقديم سينها فسل ربك المحمود يرزقك غفراتا 

وحرم مكة محرم بالنص والإجماع» وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع» قال 
الله تبارك وتعالى: ومن دَخَلَهُكَانَ آمِنَا6[آل عمران: ۹۷]» وقال تبارك وتعالى: #أُوَلَمْ 
يَرَؤا أا جَعَلْمَا حَرَّما آمِنًا وَبُتَخَطَّفْ الاس من حَؤلهة#[العنكبوت: 1۷]» وقال عز وجل 
في سورة القصص: لإوَقَالُوا إن تَتّبع الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطْفَ من أَرْضِتا أُوَلَمْ نُمَكِنْ لَهُمْ حَرَمًا 
آمنا يُجْبَى إِلَنْهِ تَمَرَاثْ كل شَيْءٍ رقا من لَّدُنا[القصص: 57]» وقال الله عز وجل: 
الوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الَّذِي جَعَلْمَاهُ لاس سَوَاءَ العاف فيه وَالْبَادِ4[الحج: .]۲١‏ 

وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي ي حرم مكة فقال: «إن إبراهيم حرم مكة وإني 
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»()» وقال ي في حديث ابن عباس: «إن هذا البلد 
حرام»("). 

وأجمع المسلمون على خُرمة حرم مكة إجماعًا قطعياء فخُرمة حرم مكة ثابتة بالنص 
والإجماع» والحكمة من تحريمه تعظيم هذا الموضع» ولذلك فكل من دخل إلى الحرم فإنه 
يأمن» فالآدميون يأمنون والبهائم تأمن أيضًا. 

قال رحمه الله: (يحرم صيده على المحرم والحلال)؛ فالمحرم يحرم عليه من وجهين: 

أولا: أنه مُحْرِم. 

ثانيًا: أنه فى الحرم. 

وليس على المحرم إذا صاد صيدًا في الحرم جزاءان بل عليه جزاءٌ واحدٌ خلامًا لمن قال 

من أهل العلم إن المحرم إذا صاد صيدًا في الحرم ف فعليه جزاءان: ECE‏ 
لأن هذا مخالف لظاهر الآية الكريمة: اها اليه آمَنُوا لا تَقْثُلُوا اليد وَأَنْكُمْ حرم 
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَبّدًا فَجَرَاءْ مل مَا قَمَلَ مِنَ النَّعَم4[المائدة: »]٩١‏ ولو قلنا بجزاءين 


لأوجبنا مثلين. 
قال: 00 لحديث ابن ابن قال: قال رسول الله ل يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا 
البَلَدَ حرم ده ؤم لق الكمؤات لاز فَهْوَ عه بحرت الجر حي يوم 


»)۲۸۸۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: فضل الخدمة في الغزو» حديث رقم‎ )١( 
.)391/5( »)١١5-0( (55/4)؛ ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل المدينة» حديث رقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
»)۳٠۱۸۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجزية» باب: إثم الغادر للبر والفاجر» حديث رقم‎ )۳( 
.)۹۸٦/۲( »)٠١١۳( ومسلم في كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم‎ »)٠١٤/٤( 
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غيره حتى المدينة ؛ فهو أفضل البقاع» ولهذا قال النبي ب عن مكة وهو واقف بالحزورة(١):‏ 
«والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»(). 

قال رحمه الله: (وحكم صيده كصيد المحرم)؛ يعني الجزاء الذي يجب في صيد الحرم 
كالجزاء الذي يجب في صيد المحرم على ما تقدم؛ فمن صاد حمامة في الحرم ففيها شاة. 

قال: (فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر)؛ يعني أن صيده حرام حتى على الصغير 
والكافر بخلاف الصيد في حال الإحرام فليس فيه جزاء بالنسبة للصغير. 

قال رحمه الله: (لكن بَخْرِيُه لا جزاء فيه) هذا بناء على استثناء صيد البحر في حرم 
مكة» وتقدم أن القول الراجح أن صيد البحر حلال سواءٌ في الحل أو في الحرم لعموم الآية 
الكريمة: أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخْرٍ وَطَعَامُهُ ماعا لَكُمْ وَلِلسَيَارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَّيْدُ ابر ما 
ذُمْعُمْ خُرْمَا[المائدة: 95]. 

قال: (ولا يملكه ابتداءً بغير إرث) يعني أن الصيد الذي في حرم مكة لا يملكه إلا 
بإرث» لأن الإرث ملك قهري» ولكن سيأتي أن صيد الحرم يُملك ولكن الذي يُملك ليس 
مافيه وإنماما أدخل إلى الحرمء 000 أن شخصًا أدخل إلى حرم مكة حمامًا أو أرانب 
وباعها فإنها تملك» وما زال الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابن الزبير وغيره يأتون بالصيد 
من خارج الحرم إلى الحرم ويأكلون ويتبايعون من غير نكير» لكن لو أخذ حمامًا من الحرم 
أو أرنبًا فلا يجوز» وعليه فالصيد في الحرم إن أتي به من خارج الحرم جاز تملكه» وإن كان 
التملك في الحرم فلا يجوز إلا بيلك قهري كالإرث» كرجل مات وعنده حمام قد أتى بها 
من خارج الحرم فلما مات كان له ابن وارث» فيتملك الابن حمامًا في الحرم لكنّ هذا 
التملك قهري. 

قال رحمه الله: (ولا يلزم المحرمً جزاءان) خلاقًا لمن قال: إن عليه جزاءين؛ جزاءً 
للحرم» وجزاءً للإحرام؛ والدليل أن عليه جزاءٌ واحدًا عموم قول الله عز وجل: لفَجَرَاءْ مفْل 
مَاقَكَلَ مِنَ النَعَّم#[المائدة: »]١‏ لأنه لو وجب عليه جزاءان لوجب عليه مثليه» والله عز 
وجل يقول: إفَجَرَاءٌ مل مَا قَكَلَ مِنَ التّعَم4» لكن المحرم إذا قتل صيدًا في الحرم فهو 
أعظم إثمّا وجُرمًا من الحلال» لأنه انتهك حرمتين: حرمة الحرم» وحرمة الإحرام. 

قال رحمه الله: (ويحرم قطع شجره؛ أي شجر الحرم) أضاف الشجر إلى الحرم ليتبين 
أن المحم من الشجر ما كان للحرم» أما الشجر الذي لمالكه فلا يحرم؛ لأن هذا الشجر 
يضاف إلى مالكه لا إلى الحرم» ويشمل قوله: (شجره) ما لو كان الشجر نافعًا أو ضائًاء له 


)١(‏ الحزورة على وزن قَسْورّة: جبل من جبال مكة. 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب المناقب» باب: في فضل مكة» حديث رقم (۳۹۲۰)» »)۷۲۲/١(‏ وابن ماجه في 
كتاب: المناسك» باب: فضل مكة» حديث رقم (۳۱۰۸)» (۱۰۳۷/۲). 
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ثمر أو ليس له ثمر» فكل شجر في الحرم فإنه يحرم قطعه مطلقّاء وخرج الثمر؛ فإن الثمر لا 
يحرم؛ لأن الثمر يُستخلف. 

قال رحمه الله: (وحشيشه الأخضرين) في العبارة شيء من النظرء فلو قال المؤلف 
(الحيين) لكان أولى ليعم ما لو كان الحشيش أخضر أو ليس بأخضرء لأنه قد يكون مينًا 
وهو أخضرء وقد يكون حيًا وليس بأخضر؛ فالعبرة بالحياة. 

قال: (اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث: «ولا يُعْضَدُ شَجَرْهَا ولا بش حشيشها» 
وفي رواية: «لا يُخْتَلَى شَؤكها»» ويجوز قطع اليابس والقمرة) لأن الثمرة تستخلف كما 
مر (وما زرعه الآدمي) خرج بذلك ما غرسه الآدمي من الشجر فلا يجوز قطعه» (والكمأة 
والفقع وكذا الإذخِر كما أشار إليه بقوله: «إلا الإِذْخِرٌ». قال في القاموس: حشيش 
طيب الريح. لقوله أكط: «إلا الإذخرً»(١)‏ وهو يُشبه ما يسمي بالصبر الذي ترعاه الآيبل) 
والصبر أعواده مستطيلة. 

فالحاصل أن حُرمة حرم مكة جاءت نصا وإجماعًاء فنباته وحشيشه وشجره حرام 
بالجملة» ولكن نبات الحرم ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ما أنبته الله تعالى من الشجر والحشيش» فهو حرام نضا وإجماعًاء 

ويستكنى يله 

-١‏ الإذْخر؛ لقول النبي 6: «إلا الإِؤْخِرَ»(). 

*- اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت. 

۳- ما انقلع بغير فعل آدمي؛ فلو قُدّر أن رياحًا هبت وتكسرت أغصان شجرة في الحرم 
فيجوز الانتفاع بها؛ لأن هذا القلع بغير فعل آدمي» وأما ما انقلع بفعل آدمي فهو 
حراءٌ على القالع ولا ريب» والمذهب أنه يحرم على غيره أيضاء والصحيح أنه لا 
يحرّم؛ فلو قُدِّر أن رجلا كسر غصن شجرة وهو في الحرم فانتفاعه بهذا الغصن 
حرام» لكن لو جاء غيره وأراد أن ينتفع به فله ذلك؛ لأن انقطاع هذا الغصن ليس 
من فعله؛ فهو كالذي انقلع بفعل الله عز وجل. 

٤‏ - ثمر الشجر؛ لأنه بُستخلف. 

-٥‏ ما أنبته الله مما هو مغيب في الأرض كالكمأة والقَقُع فجائرٌ باتفاق» لأنه ليس 


بحشيش ولا شجر بل هو مما اودع في الأرض. 


)1( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم» حديث رقم ملم 
»)١٤/۳(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء حديث رقم (85؟١)»‏ (185/9). 
(۲) سبق تخريجه. 


٤ 


القسم الغاني: ما أنبته الآدميون من الزرع والبقل فجائرٌ بالإجماع؛ لأنه ليس بشجر حَرم» 
فالزروع التي يُنبتها الآدميون يجوز أن ينتفع بها؛ فلو أن رجلا زرع زرعًا في الحرم فيجوز له 
الانتفاع به؛ لأن هذا ليس بشجر ولا حشيش. 

القسم الثالث: ما أنبته الآدمي من الشجر كالنخل والعنب ونحوهما؛ فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد أنه حرام» فلو غرس شجرة عنب فهذه الشجرة حُكمها حكم شجر 
الحرم فلا يجوز قلعها ولا قطعها ولا أن يفعل بها شيئًا. والقول الثاني أنه يجوز الانتفاع بها؛ 
لأن هذه الشجرة لا تضاف إلى الحرم وإنما تضاف إلى المالك» والدليل على أنه جائز أن 
النبي 5 قال: «لا يُعضد شجره»(2., والهاء هنا تعود على الحرم» والشجر الذي غرسه 
الآدميون يعود ملكه إلى الآدمي. 

قال المؤلف: (ويُباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم ييِنْ) كما لو زال 
أو انكسر بسبب رياح عاتية أو سيول أو أمطار أو ما أشبه ذلك» وعُلم من قوله: (بغير فعل 
آدمي) أن ما زال أو انقلع بفعل آدمي فلا بباح الانتفاع به مطلقًا سواء كان الانتفاع بالنسبة 
للقالع أو لغيره» وقيل: إن ما زال أو انكسر بغير فعل آدمي بباح الانتفاع به من غيره» فهو 
كما لو انكسر أو زال بغير فعل آدمي» وهذا القول أصح لأن هذا الانكسار أو هذا الزوال 
ليس من فعل المنتفع فلا ذنب ولا جناية منه. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يُضمن به شجر الحرم فقال: (وتُضمن شجرة 
صغيرة عرفًا بشاة وما فوقها ببقرة) فالصغيرة عرفا تضمن بالشاة وما فوقها أي المتوسطة فما 
فوق تُضمن ببقرة» هذا ما (رُوي عن ابن عباس) رضي الله عنه أنه قال: "في الصغيرة شاة 
وفيما فوق ذلك بقرة"» وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن شجر الحرم يُضمن 
بالقيمة مطلقًاء فيُقوم الشجرة ثم يخرج القيمة فيكون الجزاء هو قيمتها؛ فإن قلع منها أغصانًا 
قُومت هذه الشجرة قبل القلع وبعده وما نقص فهو الجزاءء فلو قُدِّر أنه قلع أغصان شجرة 
وكانت قبل انقلاعها بعشرة ريالات» وبعدما قلع هذه الأغصان صارت بثمانية ريالات؛ 
فالجزاء ريالان» وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنه ليس ثمة تقدير عن النبي ول ويُحمل 
ما روي عن ابن عباس على أنه قضية عين» يعني أنه قضى في شجرة بشاة وبما فوقها ببقرة؛ 
لأن تلك الشجرة التي حكم فيها بالشاة تساوي ذلكء والتي حكم فيها بالبقرة تساوي ذلك. 

وفي المسألة قول ثالث: أنه لا ضمان مطلقًا لعدم الدليل» لكن الآثار الواردة في هذا 
يُعضد بعضها بعضاء وعلى هذا فنقول: الاحتياط في مسألة شجر الحرم أنه يُضمن بالقيمة. 

قال رحمه الله: (ويُفعل فيها كجزاء صيد) يعني يُفعل بالشاة أو البقرة كما يُفعل في 
جزاء الصيد بأن يذبحها ويفرقها أو يُطلقها لمساكين الحرم ليذبحوها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال رحمه الله: (وُضمن حشيش وورق بقيمته) فالحشيش والورق يُضمن بالقيمة 
(وغصنٌ بما نقص) أي يُضمن غصنٌ بما نقص؛ فقوم الشجرة قبل قلع الغصن وبعده وما 
نقص فهو الجزاءء (فإن اسُتخلف شيءٌ منها سقط ضمانه)؛ فلو قُدِّر أنه قلع غصن شجرة 
ثم إن هذا الغصن اسُتخلف» أي نبت غص بدلا منه؛ فإن الضمان يسقطء قالوا: لسقوط 
موجبه» فلو قلع غصن شجرة ثم استخلف وعاد فإن الضمان يسقط؛ لأن الضمان وجب 
بسبب هذا النقص» وهذا النقص قد زال» والقول الثاني: أن الضمان لا يسقط لأمرين: 

أولا: لأن الضمان استقر عليه بمجرد قلعه أو كسره فلا يزول موجب الضمان. 

ثانيًا: لأن المستخلف غير الأول. 

وهذا القول أصح. ولو قلنا إنه يسقط لكان معنى ذلك أن جنايته لا تومجب ضماتاء 
ونظير ذلك ما لو قُدّر أنه جنى على آدمي فأذهب سمعه أو بصره» وحدد أهل الخبرة مدة 
لمثلها يمكن عوده» ومضت المدة ولم يعد استقرت الدية؛ فإن دفع الدية وبعد سنين عاد 
فلا ترد له الدية؛ لأن الدية استقرت بالأخذ. 

قال رحمه الله: (كُرَةّ شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها) يعني لو قلع شجرة ثم أعادها 

لكن نقول: هناك فرق بين المسألتين؛ لأن الغصن قد زال وتلف بخلاف الشجرة. 

قال: (وكره إخراجُ تراب الحرم وحجارته إلى الحل) كعكسه» يعني كما أنه يُكره أن 
يُدخل إلى الحرم من تراب الحل ومن حجارة الحل. أما الأول» وهو كراهة إخراج تراب 
الحرم وحجارته إلى الحل» قالوا: تعظيمًا لتراب الحرم وحجارته» وهذا مروي عن ابن عمر 
وابن عباس أنهما كرها أن يُخرَج شيءٌ من تراب الحرم ومن حجارته إلى الجل. وكذلك 
العكس بأن يُدخل إلى الحرم من حجارة الحل ومن ترابه» قالوا: لأنه يجعل لهذا التراب 
الذي نقله حرمة» والأصل أن لا حرمة له. 

ولكن الصواب أنه لا كراهة في المسألتين سواء نقل تراب الحرم أو حجارته إلى الحل» 
أو نقل من الحل إلى الحرم؛ لأن الحرم لم يشرف ولم يعظم بما فيه من حجارة أو تراب؛ 
فالتراب لا قيمة له» والحجارة ليس لها قيمة» وإنما حرم وشرف بذات البقعة؛ فالحرم محرم 
ومعظم لذاته لا لما فيه من التراب وما أشبه ذلك» وما شرف مما يكون في الحرم فإنما 
شرف بوجوده في الحرم» وعلى هذا فلا كراهة في إخراج تراب الحرم أو حجارته إلى الحل؛ 
وكذلك لا كراهة في عكسه.؛ وهذا ما عليه عمل الأمة» فقد كانوا يأتون بالحجارة من مكان 
يسمى المقطع؛ بل حجارة الكعبة بعضها جيء به من خارج الحرم. 

قال رحمه الله: (لا ماءَ زمزم) يعني لا يُكره إخراج ماء زمزم لورود ذلك عن الصحابة فإنه 
ثبت عنهم أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم إلى المدينة بل يهدونه» والصواب أنه لا تزول خاصيته 
بنقله عن موضعه» وأن ما فيه من البركة ثابت سواءٌ انشفع به في الحرم أو مكة أو في غيرهاء 


٤٦ 


والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم -ومنهم عائشة- كانوا يتهادون فيما بينهم به» 
ولو كانت تزول بركته وتزول منفعته إذا أخرج من الحرم لم يكن لإخراجه من الحرم فائدة. 

قال رحمه الله: (ويحزم إخراج تراب المساجد وطيبها) لأن المسجد وقف» وهذا 
الوقف شام لذات الأرض وما يكون فيها؛ فتراب المساجد داخل في مسمى الوقف» 
والطْيبُ داخلٌ في مُسمى الوقف» وعلى هذا فلا يجوز أن يُخرج من المسجد شيء؛ لأن ما 
في المسجد تبع له» والتابع تابع. 

قال رحمه الله (للتبرك وغيره) بل إخراجه للتبرك أشد من إخراجه لغيره؛ لأنه لو أخرجه 
للتبرك فهو يعتقد أن في هذه الحجارة أو في هذه الطين بركة» وليس ثمة بركة إلا فيما ورد 
الى نه 


أحكام حرم المدينة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويكخرم صَيْدُ) حم (الْمَدِيئة)؛ لحديث علي: «الْمَدِيئَةُ حرام ما ين عير 
إلى قسن أ فلي كلاف ولا لخ LSE HETE‏ 
أن يَعِْف رل بَعِيرَه». رواه أبو داود» (ولا جزاءَ) فيما حزم من صيدهاء وشجرهاء 
وحشيشهاء قال أحمد في رواية بكر بن محمد: «لم ييبلغنا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء». 

(وشاخ الْحَشِيش) يِن حم المدينة (لِلْعَلَفبٍِ)؛ لما تقدم (و) يياح اتخاد 
(آلَة الْحَرْثِ وتخوه)؛ كالمساندء وآلة الرغل من شجر حرم المدينة؛ لما رؤى 
أحمد عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة» قالوا: 
يا رسول الله» إلا أصحاب عمل وأص حاب تَضح. وإنًّا لا تَسْسَطِيعْ أَزضًاغَيْرَ 
اشا تف تافل «لْقَائِعمَان وَالْوِسَادَةُ اا والعست E‏ وماق 
قال فش ول موز منها شَئءٍ». والمسند: عود البكرة. ومن أدخلها صيدًا فله 
إمساكه وذبحه. (وحَرمُها) بريد في بريد» وهو (مابَينَ عير): جبل مشهور بها 
الى ق سل ضعر نوه إلى الو فيه دور ليس بالسيغطيل» عدي اي 
من جهة الشمالء وما بين عَيْرٍ إلى ثور هو ما بين لابَتَبُهاء واللّابّة: الْحَرَّهُ وهي 
أرض بها حجارةٌ سُود. 

وتستحب المجاورة بمكة» وهي أفضل من المدينة» قال في «الفنون»: الكعبة 
أفضل من مجرد الحجرة» فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها؛ فلا والله؛ ولا العرش 
وحملته» والجنة؛ لأن بالحجرة جسّدا لو وزِن به لرجح. اتتهى. وتُضاعف الحسنة 
والسيئة بمكان وزمان فاضل. 


الشرح 
قال المؤلف: (ويحرم صيدٌ حرم المدينة)» قوله: (حَرم) عُلم منه أن المدينة حرم وهو 
كذلك» فإن تحريمها ثابت عن النبي يلو فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي يي قال: 
«إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»()» وقوله هذا تشبيه 
لأصل التحريم» لا أن حرمة المدينة كحرمة مكة» فهو تشبيه للأصل بالأصل دون الأوصاف. 
قال رحمه الله: (لحديث علي: «المدينة حرام ما بين عَيْرٍ إلى تور لا يُختلى خلاها 
ولا يُنَفَرٌ صيدها ولا يصاح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رج بعيسرّه» رواه أبو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


داود)(). فإعلاف البعير لا بأس به» وظاهره: ولو احتش لبعيره؛ فلا يحرم» بخلاف مكة» 
فإن مكة لا يجوز أن يحش حشيشٌ فيها حتى لو كان للبهائم» أما ما رأته البهائم بنفسها فلا 
بأسء فلو قُدِّر أن رجلا في حرم مكة أراد أن يحش حشيضًا لبعيره أو لغنمه فلا يجوز؛ لعموم 
قول النبي #: «لا يُختلى خلاها»؛ لكن لو قُدّر أن البعير أو البهائم رأت بنفسها فلا بأس 
بذلك» والدليل على هذا أن النبي له حينما قدم مكة هو وأصحابه لم يُنقل أنهم أمروا بسد 
أفواه البهائم» ومعلوم أن الإبل ترعى وتأكل» ولأن هذا الفعل أيضًّا فعل من بهيمة لا من 
آدمي. 

قال رحمه الله: (ولا جزاء) يعني: في صيد المدينة» (فيما حرم من صيدها وشجرها 
وحشيشها) فمن صاد صيدًا أو قطع شجرًا أو حش حشيشًا فليس فيه جزاء» لعدم ورود 
والقول الثاني: أن فيه الجزاء وهو سلب القاتل» يعني: أن مَن قتل صيدًا فإنه يؤخذ سلَبُه 
يعني ما معه من سلاح ومال وما أشبه ذلك؛ لقول النبي يَل: «من قصل قتيلًا فله 
سلبه)()؛ فلو قُدَّر أن رجلا خرج معه بندقية يصيد في حرم المدينة وصاد أرنبًا فجزاؤه أن 
يُؤخد ما معه من السلاح ومن المال من باب التعزير» وهذا نوع من التعزير بالمال» والدليل 
على أنه ليس جزاء أنه لو كان من باب الجزاء لكان مقدرًا محددًا؛ لأن الناس يختلفون فيما 
يكون معهم من السلب» فهذا يكون معه مال كثير وهذا يكون معه مال قليل. وهذا القول 
أقرب. 

قال رحمه الله: (قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي ل ولا أحدًا 
من أصحابه حكموا فيه بجزاء) وإذا لم يبلغ أنهم حكموا فيه بجزاء فالأصل براءة الذمة» وما 
ورد من أن جزاءه السلب يكون من باب التعزير. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله فيما يباح من حرم المدينة فقال: (ويْباح الحشيش من حرم 
المدينة للعلف لما تقدم)؛ لأن الأصل الإباحة» ولحديث: «لا يختلى خلاها ....» ثم 
قال: «إلا أن يعلف رجكل بعيرّه» » (ويُباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند, وآلة 
الرحل من شجر حرم المدينة) المساند وآلة الرحل ما يُوضع على ظهر البعير؛ (لما روى 
أحمد عن جابر بن عبدالله أن النبي بل لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله: إنا 
أصحاب عمل وأصحاب تَضح) أي زرع ونخل وما أشبه ذلك (وإنا لا نستطيع أرضًا غير 
أرضنا) أي لا نستطيع أن نزرع غير أرضنا (فرخص لنا. فقال: «القائمتان) وهماما 
تنصب عليهما البقرة (والوسادة والعارضة والمسند) وهذه الآلات تستعمل لاستخراج الماء 


.)5١5/9( »)5١7( سنن أبي داود» كتاب: المناسك» باب: في تحريم المدينة» حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» حديث رقم 
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من البئر (فأما غير ذلك فلا يُعضّد ولا يُخبّط منها شيء», والمسند عود البكرة) وعليه 
فالأصل في حرم المدينة أنه لا يُحش حشيشه ولا يُقطع شجره إلا ما استثني من العلف وما 
تيدفو الها ج الا كوا دف اله احا كما كر مون العساتد والونيتادة والعارطسة وت 
ذلك فإنه يجوز. 

قال: (ومن أدخلها) يعني المدينة (صيدًا فله إمساكه وذبحه) أي فله أن يُمسكه وله أن 
يذبحه» ومفهوم قوله: (ومن أدخلها صيدًا) أن حرم مكة ليس كذلك» وهو كذلك على 
إطلاقه» وتقدم أن القول الراجح أنه لا يلزمه؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابن 
الزبير وغيره كانوا يأتون بالصيود من خارج مكة ويتبايعونها فيها من غير نكير؛ فدل ذلك 
على أنه لا يحرم؛ فالصيد المحبّم هو ما يُضاف إلى الحرم» وهذا الصيد الذي أدخل إلى 
الحرم يُضاف إلى مالكه وجالبه. 

قال: (وحرمها بريد في بريد) والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال؛ فيكون حرم 
المدينة اثني عشر ميلا في اثني عشر ميلاء فهو متساو من جميع الجهات» (وهو ما بين 
عیر: جبل مشهور بها. إلى تَوْرٍ: جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل 
خلف آحد من جهة الشمال) وعَيّْرٌ قرب الميقات» وتَوْرٌ خلف أخحدء ولهذا قال: (وما بين 
عَيْرٍ إلى نَوْرٍ هو ما بين لابَتَيْهَاء واللاة: الحَرّة. وهي أرض تركبُها حجارة سُود) وهي 
معلومة وموجودة في المدينة يراها من خرج من جهة أَخُدٍ. 

قال: (وتستحب المجاورة بمكة) لأنها أفضل البقاع كما قال النبي 4: «والله إنك 
لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»()؛ ولأن الصلاة تُضاعف بها 
أعظم من المدينة؛ فكانت المجاورة بها أفضلء وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن 
المجاورة في المدينة أفضل؛ لأن النبي ب يقول: «المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»()؛ 
فدل ذلك على أن المدينة أفضلء وهذا مذهب مالك رحمه الله» بل مذهب الإمام مالك 
تفضيل الصلاة في المدينة على الصلاة في مكة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
المجاورة بمكان يكر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. وهذا هو الصواب بلا ريب» فلا 
ينفع المقيم في مكة والمدينة شيء مع فسقه وفجوره ونفاقه» ولا يضر غيره ممن أقام في غير 
مكة والمدينة مع صلاحه وتقواه وكمال إيمانه شيء» ولذلك فإن أكثر الصحابة رضي الله 
عنهم خرجوا من مكة والمدينة وتفرقوا إلى الشام وإلى العراق» ومنهم من ذهب إلى مصر 
ومنهم من ذهب إلى البحرين ونحو ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وعليه فالمجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتعظم فيه تقواه لله عز وجل وخشيته لله أفضل 
حيث كان» ومن كان مقيمًا بمكة وهو على الفجور والمعاصي لا ينفعه شيء؛ بل إنه يزداد 
إثمًا أكثر من غيره؛ لأن السيئات تُضاعف في المكان الفاضلء لكن عند التساوي بأن 
تكون إقامته في مكة والمدينة والشام على حدٍ سواء» فمكة أفضلء وإذا كان في مكة يزداد 
إيمانًا وعملا صالحًا حيث يحب الجوار وملازمة المسجد الحرام والصلوات والاعتكاف 
وكثرة الطواف فهذا لا ريب أنه أفضل. 

قال رحمه الله: (وهي أفضل من المدينة) خلاقًا لمالك رحمه الله فإنه فضّل المدينة 
على مكة» ولا ريب أن مكة أفضل؛ لأن النبي بي قال: «والله إنك لأحب البقاع إلى 
الله»(1), ولأن الله عز وجل خصها بخصائص؛ فهي أم القرى. 

قال رحمه الله: (قال في الفنون) لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله والفنون 
كتاب شامل لجميع أنواع العلم؛ ففيه فقه وحديث وأدب ومواعظ ومناظرات ومجادلات؛ 
فشمل أغلب الفنون» وهو أكثر من خمسمائة مجلد؛ فهو من أعظم ما ألف من الكتب في 
الإسلام» وقد طبع منه مجلدان» وهذان المجلدان فيهما مسائل في الفقه ومناظرات» وفيهما 
بعض الأشياء في الأدب» قال: (الكعبة أفضل من مجرد الحجرة) يعني حجر النبي كل 
(فأما والنبي إل فيها فلا والله, ولا العرش وحملته والجنة) فالحجرة بمجردها والنبي كَل 
ليس فيها لا شك أن الكعبة أفضل منهاء فإذاكان النبي للل في الحجرة فالحجرة أفضل» ل 
هي أفضل من العرش وأفضل من حملته وأفضل من الجنة» قال: (لأن بالحجرة جسدًا لو 
ؤزن به لرَجَح. انتهى)» ولو قال: "لأن الجسد أفضل" لكان فيه نوعٌ من الحق» ومع ذلك لا 
نجزم بذلك أيضّاء فهذا الكلام فيه نظر؛ لأن الحجرة إنما شرفت بمقام النبي وله فيها في 
حياته وبعد مماته» فكيف تفضل على عرش الرحمن الذي اختصه لنفسه» وكيف يفضل بيت 
الإنسان على البيت الذي أضافه الله إلى نفسه» فلا ريب أن النبي يله أفضل بني آدم وسيد 
بني آدم» لكن لا يُقال إن الحجرة أفضل من الكعبة؛ لأن الكعبة بيت الله» والحجرة بيت 
النبي وه ولا مقارنة بين الأمرين» فنقول: هذا فيه غلو ومبالغة» بل يُقال: إن عرش الرحمن 
أفضل وكذلك الكعبة أفضل؛ لأن عرش الرحمن اختصه الله لنفسه. ولأن الكعبة بيت الله 
ومعلوم أن بيت الله عز وجل أفضل من بيت الآدميين. 

قال رحمه الله: (وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل) أي إن الحسنات 
والسيئات تُضاعف في الزمان والمكان الفاضل» فهذه قاعدة لها أدلة؛ منها قول النبي 5: 
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«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة»()ء فهذا 
دليل على أن المضاعفة تكون في المكان الفاضلء ومن الأدلة على أن المضاعفة تكون في 
الزمان الفاضل: رمضان؛ فقد جاءت الآثار بمضاعفة الأعمال الصالحة في رمضانء وكذلك 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ييي قال: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ثم لم يرجع من ذلك 
بشيء»()؛ فهذه الأحاديث تدل على أن الحسنات والسيئات تُضاعف باعتبار المكان 
وتضاعف باعتبار الزمان» لكن الحسنات تضاعف كمية لقوله تبارك وتعالى: من جاء 
ِالْحَسََةٍ فَلَّهُ عَتْرٌ أَمْعَالقهَا[الأنعام: »]17٠.‏ وأما السيئات فمضاعفتها كيفية لقوله تبارك 
وتعالى: ون جا بال ئة فلا زى الَذِينَ عَمِلُوا السَّيّئَاتِ إلا ما كاو 
يَعْمَلُون[القصص: 84]ء وقال: [وجرَاء سَيَْةٍ سَيْئةُ مفْلُّها[الشورى: »]٠١‏ فتضاعف من 
جهة الكيفية أي إن السيئة في مكة أعظم من السيئة في غيرها؛ فمن عصى الله في مكة 
كان أعظم إثمًا وأكبر جُرمًا ممن عصاه في غيرهاء ولا يُقال: إن السيئة في مكة بعشر 
سيئات. لأن نصوص القرآن والسنة تدل على أن من فعل سيئةً فإنه يُجازى بسيئة مثلهاء وأما 
الحسنة فبعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. 

وعليه فإن الحسنات تُضاعف في حرم مكة» والسيئات أيضًا تُضاعف فيه» لكن مضاعفة 
الحسنات كمية» ومضاعفة السيئات كيفية» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لمضاعفة 
الحسنات حد محدود» بمعنى أن الحسنة بمكة خيرٌ من مائة ألف حسنة» فصدقة درهم في 
مكة خير من مائة ألف درهم في غيرهاء وصيام يوم فيها خير من صيام ألف يوم في غيرهاء 
ولكن الصواب أنه ليس هناك حسنات في حرم مكة تُضاعف بحد محدود إلا الصلاة فقطء 
وأما ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة فهي تضاعف لكن مضاعفتها من غير أن نجزم 
بحد محدود لها؛ فالصيام في مكة يُضاعف» لكن لا يُعلم قَدْرُ مضاعفته» وكذلك الصدقةء 
أما الصلاة في المسجد الحرام فهي خيرٌ من مائة ألف صلاة؛ لورود ذلك في الأحاديث 
الشريفة وعدم وروده في غير الصلاة» والسيئات تُضاعف أيضّاء لكن مضاعفتها كيفية لا 
كمية» وما روي عن ابن عباس أن السيئات تضاعف في حرم مكة كمضاعفة الحسنات» وأن 
السيئة بمائة ألف» في قوله: "مالي ولبلد سيئاته كحسناته" فهذا إن صح عنه -وأظنه لا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» حديث رقم »)١١90(‏ (750/7)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة» حديث رقم .)1١١7/5( »)۱۳۹٤(‏ 
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يصح عن ابن عباس رضي الله عنه- فهو اجتهاد منه؛ لأن الأدلة من القرآن والسنة تدل على 
أن من عمل سيئةً فلا يُجزى إلا مثلهاء وهذا عام في حرم مكة وفي غيره. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب) ذِكْرٍ (دُخُولٍ مكة) وما يتعلق به من الطواف والسعي 

(يسَنُ) دخولُ مكة (من أغلاها) والخروخ من أسفلهاء (و) يسن دخول 
(الْمَسْحِدِ) الحرام (مِنْ باب بي شَيْبَة)؛ لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاعً الضحىء وأناخ راحلته عند باب بني شيبة 
ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله» اللهم 
افتح لي أبواب فضلك». ذكره في «أسباب الهداية». (فإذا رأى البَيْتَ رفع 
يَدَيْه)؛ لفعله ااا رواه الشافعي عن ابن جريج» (وقال ما ورد ) ومنه: «اللّهُمَ 
ست اللا ورك اللا خيقا رشا بالكسلام» الل زد هتا الست تخطيكسا 
وَتَشْرِيفًا وتخريا وَمَهَابَةٌ راء وزد من عَظَّمَةُ وَشَبَفَهُ ممن حك هة وَاعتم ر تَعْظِيمًا 
وَتَشْرِيقًا وَتَكرِيما وَمَهَابَةَ وَبِرَّاء الحَفْدُ لله ر ب العَالَهِينَ كيرا گا هُوَأَهْلُهُوَكُمَا 
ينغي لکرم وجهه وَعِرٌ جَلاله» OEE‏ لضي بَيْكَهُ وَرَآيِي ِدَنِكَ الى 
والخنة لل على كل حال | هم إِنَكَ دعوت إلى حَج بيك الحرام وَقَدْ فك 
لقيلف أنه نيقي فاناث عت بأشلغ نى شأ SNORE‏ 
بذلك صوته. 


الث 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف الآداب التي لمن دخل مكة» وذكر فيه أيضًا صفة 
العمرة» ثم أعقب ذلك بذكر صفة الحج. 

وذكر الصفة في باب الحج والعمرة أمرٌ مهم بلا ريب» وذلك لأن العبادة كما هو معلوم 
لا ثُقبل إلا بشرطين: أن يكون الإنسان مخلصًا لله في أدائها وأن يكون تابعًا لرسول الله 
ي ومعلوم أن الأمر الفاني -وهو الاتباع- لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تعبد الإنسان لربه 
بمقتضى ما جاء عن النبي بي لا يما وأن النبي ب قال في الحج بخصوصه: «خذوا 
عني مناسككم»(1)؛ فتكون معرفة صفة حج النبي ييه من الأمور المهمة خصوصًا لطالب 
العلم؛ لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة هدي النبي بلي في المناسك لأنه سوف يُسأل 
وسوف يُستفتى؛ فينبغي أن يكون على جانب كبيرٍ من العلم والاطلاع بما جاء عن النبي 
ي في ذلك. 

قال: (باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي) ومكة هي أم القرى 
ولها أسماء منها (مكة»ء وبكة» وأم القرى) فتُسمّى مكة لقلة مائهاء وتسمى >5 من الك 
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لأنها تَبكّ أعناق الجبابرة» فما قصدها ظالمٌ أو معد بسوءٍ إلا أهلكه الله عز وجلء وتُسمَّى 
أمّ القرى لأن جميع القرى ترجع إليهاء ولأن الناس أيضًا في جميع القرى يأوون إليها 
ويستقبلونها. 

والسنة لمن قَدِم مكة أن يغتسل أولا؛ وكان من هدي النبي ب إذا دخل مكة أن يبيت 
بذي طوى()» وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر؛ وبشر ذي طوى موجودة إلى اليوم» ومكانها 
موجودٌ بمكة» عليها باب اسمه: باب بئر ذي طوى. 

ولماكانت وسائل النقل والمواصلات في وقتنا الحاضر ثُقرب الأقصى؛ فالمسافات قد 
قربت بسبب وسائل النقل الحديفة» فإذا ا عند الميقات فإنه يكفي ذلك عن اغتساله 
عند دخول مكة نظرًا لقرب الزمن» ولا سِيّما إذا كان يُحرم من قَرْن المنازل أو نحوها. 

ومن هدي النبي بي أنه كانه يدخل مكة نهارًا لا ليلا؛ لأن ذلك أعون وأرفق للداخل» 
وإذا كانت هذه العلة» أعني أن الدخول نهارًا فيه رفق بالداخل وفيه عون له على القيام بهذه 
الطاعة؛ فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء وعلى هذا فمتى كان الدخول ليلا أرفق وأعون 
فهو أولى» والعلماء مختلفون في هذاء فمنهم من قال: إنه يدخل ليلاء ومنهم من قال: 
يدخل نهارًا» ومنهم من قال: يدخل حيث شاءء وك أتى بحُجة ودليل» ولكن نقول: إن 
تيسر دخوله نهارًا فهو أولى» وإن لم يتيسر فإنه يدخل متى شاء. 

ومن السنة أيضًا أن يدخل مكة CS CE‏ وحضور قلبٍ وجوارح» ويكون حامدًا 
لله عز وجل شاكرًا لنعمه» ملاحظًا جلالة هذه البقعة وهذا المكان» وأنه في أطهر بقعةٍ على 
وجه الأرض وأقدس مكان على وجه الأرض فيلحظ حرمة المكان» ويستشعر عندما يدخل 
حرم مكة أنه دخل إلى مكان معظم محترم؛ مكانٍ قال الله عز وجل فيه: لإوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمَِاغ[آل عمران: 91] فلهذا ينبغي لمن دخل مكة أن يلحظ أمرين: 

أولا: أن يشكر نعمة الله عز وجل أن أوصله إلى هذا المكان وقد حُرِمَُ كثيرٌ من الناس. 

انيًا: أن يلحظ بقلبه وقالبه حرمة هذا المكان وجلالة هذا المكان؛ فيكون خاشعًا 
خاضعًا لله عز وجل مخبتًا. 

قال رحمه الله: (يسن دخول مكة من أعلاها)» يعني من ثنية كَدَى وهي ثنية بيع 
الحجور, (والخروج من أسفلها) وأسفلها: ثنية كُدَىء وهذه الثنية تسمى بريع الرسام كانت 
بحذاء باب العمرة من جهة الشبيكة» ولهذا قيل: «افتح وادخل واضمم واخرج» وَكُدى غير 
كُدَيّء فان كُدَيّ ليس من هذين المكانين؛ لأنه موضع من جهة اليمن وهو معروف الآن. 

وإنما يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها لفعل النبي ولهُ؛ِ حيث دخل من 
الثنية العليا وخرج من السفلى() باعتبار أن هذا الفعل الذي حصل من النبي 4 وقع قصدًا 


))١514( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: دخول مكة نهارًا وليلاء حديث رقم‎ )١( 
.)9١9/5( ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب المبيت بذي طوى» حديث رقم (9ه؟ا‎ »)١ /۲) 
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لا اتفاقا؛ فإن قلنا إنه كان قصدًا فينبغي للداخل أن يعدل إلى هذا المكان ولو لم يكن في 
طريق دخوله» وإذا قلنا إنه وقع اتفاقا فلا يُسن ذلكء والعلماء رحمهم الله مختلفون في 
ذلك؛ فمنهم من قال: إن السنة أن يدخل مكة من أعلاها وأن يقصد ذلك قصدًا» ومنهم 
من قال: إن ذلك لا يُسنء وإن دخول النبي 5 من أعلاها وخروجه من أسفلها وقع اتفاقًا. 

والأقرب الأول وأن ذلك مقصود. وأن السنة إن تمكن أن يدخل من أعلاها وأن يخرج 
من أسفلها أن يفعل ذلك؛ وهذا لأدلة منها: 

أولا: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كان النبي 4# إذا دخل حرم مكة 
دخل من ثنية كدّى» وإذا خرج خرج من السفلى»» وكان تدل على الاستمرار والدوام غالبًا. 
وجاء أيضًا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بلي دخل عام الفتح من گدّى التي 
بأعلى مكة وخرج من أسفلها(؟)؛ مع أنه كان يريد حنيئًا والطائف» وهذا يدل على أنه تعمد 
ذلك ولم يكن في جهة قصده. 

ثانيًا: أن الأصل فيما فعله النبي بي في المناسك التعبد» ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا 
بدليل لقول النبي علد «لتأخذوا عني مناسككم»(). 

المًا: أن من عادة النبي ب في الاجتماعات العامة كالعيدين مخالفة الطريق» وقد وقع 
ذلك منه في حجه يِه ففي ذهابه إلى عرفة رجع خلف الطريق؛ فطريق ذهابه إلى عرفة غير 
طريق رجوعه من عرفة إلى مزدلفة. 

رابعا: أنه لو كان دخول النبي بي من أعلاها ودخوله من أسفلها غير مقصود بل كان 
الأيسر والأسهل لرجع من الطريق الذي دخل منه؛ لأنه إذاكان الأيسر دخولًا لزم منه أن 
يكون هو الأيسر خروجّاء سواءٌ كان هو أعلاها أو أسفلها. 

وعلى هذا فالأقرب في هذه المسألة أن دخوله من أعلاها مشروع لما تقدم. 

والحكمة من دخول النبي #5 مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها قيل: ليتبرك به مَن في 
طريقه عند الدخول وعند الخروج» وقيل: الحكمة من ذلك مناسبة العلو عند الدخول لما 
فيه من تعظيم المكان» بعكس الخروج لما فيه من الإشارة إلى الفراق؛ فهو حينما يأتي إلى 
مكة يدخل من أعلاها إشارة إلى تعظيم المكان» وعندما يخرج يخرج من أسفلها كأنه حزين 
على فراقه لهذا البيت» وقيل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخل من 


»)٠١۷١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من أين يخرج من مكة؟ حديث رقم‎ )١( 
(كله: د ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية‎ 
.)۹۱۸/۲( »)١؟01( السفلى» حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة» حديث 
3 (4551) (/44 ١)؛‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب دخول مكة من الثنية العلياء حديث رقم 
(۱۲۸)ء (4۱۹/۲). 

(۳) سبق تخريجه. 


أعلاها فتأسى به الرسول ية في ذلك» وقيل: الحكمة من دخوله من أعلاها أنه وَل خرج 
في هجرته مختفيًا فأراد أن يدخلها عاليًا ظاهرّاء وقيل: لأن من دخل من تلك الجهة يكون 
مستقبلا البيت فيكون وجهه تجاه الكعبة فكان من المناسب أن يكون دخوله من جهة 
الكعبة . 

قال رحمه الله: (ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة)» وهو باب تجاه 
الكعبة؛ ليكون دخوله تجاه الكعبة» وهو أيسر في الدخول والنفوذ إلى المسجد الحرام؛ 
والذي يحاذيه الآن من أبواب المسعى باب علي» وليس باب السلام؛ لأن باب السلام ليس 
محاذيًا بل هو من الجهة الشمالية قريبًا عن الكعبة. 

قال: (لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي إل دخل مكة ارتفاعَ الضحى وأناخ 
راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل)()» والظاهر أن الدخول إلى مكة من أعلاها والخروج 
من أسفلها لا يُشرع إلا لمن كان متلبسًا بنسك؛ لأن المقصود منه على أقرب الأقوال أن 
يكون عند دخوله وجا الكعبة لأجل أن يَشْرّع في الطواف. 

قال رحمه الله: (ويّسن أن يقول عند دخوله: بسم الله) يعني أدخل بسم الله» (وبالله) 


والباء هنا للاستعانة» (ومن الله) من هنا لابتداء الغاية» يعني أن ابتداء قصدي من الله» 
(وإلى الله) يعني قصدي وغايتي» فعملي ابتداءً وانتهاءً لله عز وجل؛ فهذا فيه إشارة إلى 
التوكل على الله والاعتماد على الله والإخلاص له. فقوله: بالله ومن الله وإلى الله» أي: بالله 
أستعين في دخولي وفي عبادتي» ومن الله ابتداء قصدي وإرادتي» وإلى الله غايتي وقصدي. 

قال: (اللهم افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية) وهو كتاب لابن 
الجوزي رحمه الله» ولكن هذا الذكر لا يصح عن النبي كلد والمشروع عند دخول المسجد 
الحرام أن يقول كما يقول عند دخوله سائر المساجد: «بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله» اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك»» وإن قال: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم» كان حستا. 

قال رحمه الله: (فإذا رأى البييت رفع يديه)» سواء رآه حقيقة أو حكمًا؛ فالحقيقة أن 
يُنصر ذلك بعينيه» والرؤيا الحُكمية أن يكون في حكم من رأى كالأعمى؛ فإن الأعمى إذا 
دخل المسجد الحرام وكان تجاه الكعبة فقد رأى البيت حُكمّاء وكذلك لو كان المكان 
ظُلمة فيرفع يديه ويقول هذا الذكر أو الدعاء الوارد (لفعله الا رواه الشافعي عن ابن 
جريج("), وقال ما ورد» ومنه: «اللَّهُمٌ أنتَ السّلام وَمنك السلا حَيّنَا ربا بالسلام) 
فالسلام اسم من أسماء الله» ومنك السلام أي: إن السلامة من النقائص والأفعال تُطلب 
منك» وحيّنا ربنا بالسلام يعني سلمنا من الآفات (اللّهْمَ زد مدا البَْتَ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيقًا 


)١(‏ سبق تخريج حديث جابر الطويل في الحج. 
(؟) مسند الشافعي» كتاب: المناسك» (ص .)١١5‏ 


Yo 


ريما وَمَهَابَة وبراء وَزذْ من عَظَمَهُ وَشَرَّفَهُ ممن حَجّه وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا وتشريفا ريما 
وَمَهَابَة وَبرَاء الحَمْدُ لله رَبَ العَالَِينَ گرا كُمَا هُوَ أَهْلَهُ وَكُمَا ينغي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزٍ 
جَلاله» وَالحَمْدُ لله الَّذِي بَلَعَبِي بَيِعَهُ وََآانِي لِذَلِكَ أَمُلاء وَالحَمْدُ لله عَلَى كل حالم 
الُم إِنَكَ دعوت إِلَى حج بيك الحرام وقذ جنك ذلك اللَّهُمَ قبل متي وَاعْفُ 
عي ولخ لي سَأني كله لا إلة إلا أنت». يرفع بذلك صوته) وقال بعضهم أيضًا: 
ويجهر به. 

وهذا الدعاء لا يصح عن النبي بل وقد روي عن ابن عباس -وفيه ضعف أيضًا- وهذا 
الدعاء من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله» ولذلك ضَّعَّفَ كثيرٌ من العلماءٍ المحمّقينّ 
للحديثٍ هذا الذكرّء قالوا: لأنه لم يرد عن النبي ييي ولم يصح عن أحدٍ من الصحابة» فقد 
رُوي عن عمر وابن عباس ولكن نسبته إليهما فيها ضعف» وعلى هذا فلا يُشرع هذا الذكر» 
وإنما يقول ما يقوله عند دخول سائر المساجد كما سبق. 
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كيفية الطواف 
قال المؤلف رحمه الله: 

فم طوف مُضْطبعًا) في كل أسبوعه استحبابًا؛ إن لم يكن حامل معذورٍ 
بردائه» والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه 
الأيسرء وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع. (يَبُقدئ الْمُعْعَمِرُ بط واف الغفرة)؛ 
لأن الطوافَ تحية المسجد الحرام فاس تُحبت البِذَأَةٌ به» ولفعله اتا (و) يطوف 
(القارن والففرذ للفُذوم) وهو الورود؛ (فيُحاذي الْحَجَرَ الأو بكُلّه)» أي: 
بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه؛ لأنه ا كان يبتدئ به (ويشتلمه)ء أي: يمسحٌُ 
ال وي السب : وي الوه علش قو بر انيه أئة بابي ا 
فونه خطايَا بي آ5م». رواه التمذي وص ححه (وبُقيَلُه) لما روى عمر أن النتبي 
صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه ييكي طويلاء ثم التفت فإذا 
بعمر بن الخطاب ييكيء فقال: «يَاعُمَر هَهُنَا تُسْكُبْ العَبَّرَاتُ». رواه ابن ماجه. تقل 
الأثرم: «ويسجد عليه». وفعله ابن عمر وابن عباس. 

(فإِنْ شَقَ) استلامه وتقبیله؛ لم يزاجم واستلمه بیده» و(قَبّل يدّه)؛ لما روى 
مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبّل يده (فإن شَق)؛ 
استلمه بشيء وقله» روي عن ابسن عباس» فإن شق (اللّفين أشار إليسة): أي: إلى 
السحو بيده أو بشسي» ايقل لساروق ابخان عبن ابن عباس قال طاف 
النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده 
و (ويفول) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه (ما ورد)» ومنه: «بسم الله 
والله أكبر اللهم إيمائا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعا لسنة نبييك 
محمد صلى الله عليه وسلم»؛ لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. 


الشرح 
الاضطباع في الطواف 
قال رحمه الله: (ثم يطوف مضطيعًا) مضطبعًا حال من فعل يطوف» أي يطوف حال 
كونه مضطبعًاء والطواف هو الدوران حول البييت على صفة مخصوصة» والاضطباع أن 
يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسرء وهذا الاضطباع إنما يُشرع 
في الطواف أول ما يقدم» وقولنا: «أول ما يقدم» يدخل فيه طواف القدوم بالنسبة للمفرد 
والقارن» ويدخل فيه طواف العمرة بالنسبة للمتمتع» فهناك فرق بين طواف القدوم والطواف 
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أول ما يقدم» فالثاني أعم؛ لأنه يشمل طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة» وهو ركن 

وبعد الفراغ من الطواف وقبل الشروع في الطواف لا يسن الاضطباع» وما يفعله كثير من 
الناس من الاضطباع من حين أن يُحرم إلى أن يفرغ من المناسك فهذا ليس بمشروع؛ بل 
المشروع أن يكون اضطباعه حال الطواف فقطء ثم بعد طوافه يرد رداءه إلى حالته. 

قال: (في كل أسبوعه) يعني في جميع الطواف فلا يختص الاضطباع بالأشواط الثلاثة 
الأول كالرمل» وعلى هذا يكون الفرق بين الرمل والاضطباع أن الاضطباع في جميع الأشواط 
والرمل في الأشواط الثلاثة الأول. 

قال: (استحبابًا) يعني لا وجوبًاء فلو لم يضطبع صح طوافه. 

قال: (إن لم يكن حامل معذور بردائه) أي غير شخص حامل معذورًا بردائه؛ كمريض 
وصغير؛ فلا يُستحب في حق الحامل 5 هذه الحال اضطباع ولا 50 مياق 

فاستثنى المؤلف من سنية الاضطباع والرمل من يحمل معذوراء وسيأتي من المستثنيات 
أيضًا ما إذاكان محرمًا من مكة وطواف النساءء فالرمل والاضطباع متلازمان» فمتى شرع 
الرمل شرع الاضطباع» ومتى شرع الاضطباع شرع الرمل» ولا يسن رمل ولا اضطباع لحامل 
معذورٍ ونساءٍ ومُحرم من مكة أو قربها كما سيأتي. 

قال رحمه الله: (والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأيسرء وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع) وقد مر تعريف الاضطباع والكلام 
على« الوقت اللئ سن فيه 

قال رحمه الله: (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة) فينوي بطوافه هذا العمرة؛ فشخص إما 
أن ينوي التمتع أو القران أو الإفراد» فمن نوى التمتع فأول ما يحضر مكة ينوي بطوافه 
العمرة؛ (لأن الطوافٌ تحية المسجد الحرام)» كثير من العلماء رحمهم الله يطلقون هذه 
العبارة» ولكن هذه العبارة على إطلاقها فيها نظرء ووجه النظر أن يُقال: إن تحية المسجد 
الحرام الطواف لمن أراد الطواف» وأما من لم يُرد طواقًا وأراد بدخوله المسجد الحرام الصلاة 
أو استماع ذكر أو حضور حلقة علم أو قراءة قرآن أو نحو ذلك فتحيته كسائر المساجد أن 
يصلي ركعتين» فلا يقال إن تحية المسجد الحرام الطواف» لكن يُقال: من طاف سقطت 
عنه التحية ومن لم يُرد طوافًا فتجزئه ركعتان. 

قال: (فاستحبت البَذأة به. ولفعله عليه السلام) فيُستحب أن يبدأ بالطواف» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «إن أول شيء بدأ به النبي بي حين أتى مكة أن توضأً ثم 
طاف»()؛ ولأن الطواف هو المقصود من إتيانه إلى هذا المكان» وكان من هدي النبي كل 
إذا هم بأمرٍ أن ادر بالمقصود» ولا يخفى حديث عتبان بن مالك حينما طلب من النبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يه لما دخل البيت أن يُصلي فقال: «أين تريد أن أصلي»)(2)؛ لأنه إنما جاء لغرض وقصد 
فكان ينبغي أن يحرص على هذا الغرض وهذا القصد وأن يبدأ به. 

قال رحمه الله: (ويطوف القارن والمُفرد للقدوم, وهو الورود) وهذا الطواف في حقهما 
سنة فإن لم يطوفا فلا شيء عليهماء لكن القارن والمفرد إذا أرادا تقديم سعي الحج فلا 
يصح أن يُقدما سعي الحج إلا إذا طافاء ولذلك كان من شروط صحة السعي أن يسبقه 
طواف بسك ولو مسنوئاء فكل سعي مشروع لا يصح إلا بعد الطوافء إلا في أنساك يوم 
العيد وما بعده؛ لأن النبي ي سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «افعل ولا 
حرج»» والرسول ود ما سُثل يوم العيدعن شيءِ قُدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج»()ء وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا يصح أن يُقدم السعي على الطواف حتى 
في أنساك العيد» وتأول قوله: سعيت قبل أن أطوف؟ بأنه سعى للحج قبل أن يطوف 
للإفاضة. فيُقال: هذا لا يحتاج إلى سؤال لأن النبي بلا في حجته سعى قبل أن يطوف؛ بل 
المشروع للقارن والمفرد تقديم السعي» ولأن ذلك فعل النبي وَل 


محاذاة الحجر الأسود 

قال رحمه الله: (فبُحاذي الحجر الأسود بكلّه)» سمي أسود لأن لونه أسود» وبعض 
الغلاة يسميه الأسعد» ولكن هذا نوع من الغلو لأن الحجر حجر لا يضر ولا ينفع» قال أمير 
ي يقبّلك ما قبّلتك»؛ فتقبيله اتباع لا تبركع وليُعلم أيضًا أن تقبيل الحجر واستلامه سنة في 
عبادة» لا سنة مستقلة» فتقبيله بلا طواف غير مشروع؛ فلا يُستحب أن يقبل الحجر إلا في 
طواف» والذي دلت عليه سنة النبي 5 أن الحجر الأسود يُقَبل في ثلاثة مواضع: 

الأول: عند ابتداء الطواف. 

الثاني: في أثنائه إذا مر عليه. 

الثالث: عقب صلة الركعتين إذا كان سيعقبه سعيئ؛ لأن النبي هله لما فرغ من صلاة 
الركعتين رجع إلى الركن فاستلمه ولم يُقبّلهء ولم يرد أيضًا أنه أشار إليه؛ فيكون استلامًا بلا 
تقبيل ولا إشارة» ولهذا فإن النبي بلك استلمه كالمودع له في طوافه. 


»)575( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: إذا دخل بيئًا يصلي حيث شاءء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» حديث‎ »))47/١( 
.)٤٥٥/۱( »)۳۳( رقم‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العلم» باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء حديث رقم (۸۳)» 
(/۲۸)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: من. حلق قبل التحر أو تحر قبل الحلق» حديث رقم »)٠۴١١(‏ 
(؟/458). 
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قال رحمه الله: (أي بكل بدنه) فيُحاذي الحجر بكل بدنه بحيث يمر عليه بجميع 
البدن» (فيكون مبدأ طوافه؛ لأنه عليه السلام كان يبتدئ به) والفقهاء رحمهم الله شددوا 
في هذه المسألة» وهي مسألة المحاذاة» فقالوا لو لم يُحَاذٍ الحجر ببدنه لم يصح الطواف؛ 
فتكون المحاذاة من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر ثم يطوف» والصحيح أن المحاذاة تكفي 
ببعض البدن؛ لأنه لم يقل أن النبي كله أمر أصحابه بذلك مع العلم بأن الصحابة منهم من 
يحاذي بالبدن جميعه ومنهم من يحاذي ببعض البدن» فالشرط في مسألة الطواف أن يكون 
ابتداؤه من الحجر الأسود سواء حاذاه بجميع البدن أو حاذاه ببعض البدن. 

قال رحمه الله: (ويستلمه) والاستلام ليس وضع اليد فقط بل يمسحه بيده اليمنى» 
ولهذا قال: (أي يمسخ الحجرّ بيده اليمنى) ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
قالوا: «فلما مسحنا الركن» فسّمُّوًا الاستلام مسحاء وفي حديث ابن عمر أيضًا: «إن مسح 
الركن اليماني والركن الأسود يح الخطايا حطًا»(. 

وشرع المسح باليمنى لا باليسرى لأن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سوى ذلك 
ومعلوم أن هذا الموضع موضع إجلال وإكرام» فكان المشروع أن يُقدم يده اليمنى. 

قال: (وفي الحديث أنه نَزَّلَ) يعني الحجر الأسود (مِنَ الجنة أشد بياضًا من اللبن 
فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وصححه)(").: وفي الحديث مقال. 

قال: (ويُقبله) بلا صوت (لما روى عمر أن النبي ي استقبل الحجر ووضع شفتيه 
عليه يبكي طويلًا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال: «يا عُمَرُ هَهُنَا تُسْكُبْ 
العَبَرَاثُ» رواه ابن ماجه(). نقل الأثرم: ويسجد عليه. وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن 
شق استلامُه وتقبيله لم يزاجم واستلمه بيده وقبّل يده؛ لما روى مسلم عن ابن عباس أن 
النبي يله استلمه وقبّل يده(؛)؛ فان شق استلمه بشيء وقبله؛ روي عن ابن عباس؛ فإن 
شق اللمس أشار إليه؛ أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقيّله؛ لما روى البخاري عن 
ابن عباس قال: طاف النبي ييل على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده 
وكبّر (5)). 


وعلى هذا فمراتب استلام الحجر وتقبيله خمس: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)٥٦۲١(‏ (547/9). والنسائي في كتاب: مناسك الحج» ذكر 
الفضل في الطواف بالبيت» حديث رقم (۲۹۱۹)» (1/5؟5). 

(۲) سنن الترمذي» أبواب الحج» باب: ما جاء في فضل الحجر الأسود» حديث رقم (۸۷۷)ء (7117/9). 

(۳) سنن ابن ماجه» كتاب: المناسك» باب: استلام الحجر» حديث رقم »)۲۹٤٥(‏ (۹۸۲/۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب: الحج» باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» حديث رقم 
(7) (۲/). 

() صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: التكبير عند الركن» حديث رقم .)٠١١/۲( »)١517(‏ 
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المرتبة الأولى: الجمع بين الاستلام باليد والتقبيل» فيمسحه بيده ويقبله» ويكون تقبيله 
بلا صوت. 

المرتبة الثانية: استلامه بيده وتقبيلهاء أي أن يُقبل يده. 

المرتبة الثالثة: استلامه بمحجل ونحوه وتقبيل المحجل. 

المرتبة الرابعة: الإشارة إليه ولا يُقبل ما أشار إليه به. 

فهذه الصفات ثابتة في الصحيحين وبعضها في أحدهما. 

المرتبة الخامسة: الجمع بين الاستلام والسجود كما روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقًا 
عليه» وكذلك عن ابن عباس» وأشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: (ويسجد عليه). 

قال رحمه الله: (ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد) وظاهر كلامه 
رحمه الله أنه يقول ذلك في كل طواف» يعني عندما يمر بالحجر في كل طوافه» ولكن 
الثابت عن النبي ب أن ذلك في ابتداء الطواف» وأما في أثنائه فإذا ا الحجر الأسود 
١ 0‏ : : 

قال: (ومنه: «بسم الله والله أكبر اللهم إيماتا بك) يعني أطوف بإيماني بك 
(وتصديقًا بكتابك) أي أنني أطوف حال كوني مصدقًا بكتابك (ووفاءً بعهدك) الذي 
عاهدت به عبادك» ومن ذلك الآيات التي دعا الله عز وجل فيها الناس إلى الحج كقوله 
تعالى: وله عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطعٌ إِلَبَهِ سَبِيلًا[آل عمران: 4۷]ء وقال عز 
وجل: ودن في الاس بِالْحَج يَأَنُوكَ رجالا [الحج: ۲۷]» (واتباعا لسنة نبيك محمد 
») لأن الرسول بي في ننه كان يقول للناس: «خذوا عني مناسككم»()؛ (لحديث 
عبد الله بن السائب أن النبي يل كان يقول ذلك عند استلامه(")) هذا هو المشروع عند 
ابتداء الطواف أن يقول: «بسم الله والله أكبرء اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً 
بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد » وفي بقية الطواف يذكر الله عز وجل سوى ما بين 
الركنين فيسن أن يقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» كما 
سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. 

ويكون التقبيل في الطواف للحجر الأسود أما الركن اليماني فلا يُقبل وإنما يُستلم» قال 
أهل العلم رحمهم الله: أركان الكعبة أربعة» للركن الأول فضيلتان: 

الفضيلة الأولى: كونه الحجر الأسود. 

الفضيلة الثانية: كونه على قواعد إبراهيم. 

وللثاني» وهو الركن اليماني» فضيلة أنه على قواعد إبراهيم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
البحث عنه» (وذكره) صاحب «المهذب» من رواية جابر». 
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والركنان الآخران الشاميان ليس لهما شيء من ذلك؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم» 
ولذلك لا يُقبلا أو يُستلماء فالذي يُشرع تقبيله هو الحجر الأسود» أما الركن اليماني فلا 
يُشرع تقبيله وإنما يُشرع استلامه» فيختص الحجر الأسود عن الركن اليماني بأمرين: أنه 
يُقبل» وأنه يُشار إليه» والركن اليماني لا يُشار إليه ولا يُقبل» فليس فيه إلا استلام فققطء 
والركنان الآخران الشاميان لا يُشرع لهما تقبيل ولا استلام خلافًا لما يفعله كثيرٌ من الجُهال. 


الرمل في الطواف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويجعَل الت عن يساره)؛ لأنه الف طاف كذلك وقال: «لحدُوا عي 
مَنَابِككُ:ْ». (وتَطُوفٌ سَبْعَاء يرل الأَقْقِِي)؛ أي: المحم ِن بعيد ين مكة(في 
هذا الطُوافٍ) فققط إن طاف ماشياء سرع المشي ويقارب الخطاء (ثَلانّا) أي: 
في ثلاثة أشواط (تمٌ) بعد أن يرل الثلائة أشواط (ِيَمْشِي أَزْبَعَا) من غير رل 
لفعله الط ولا ين رمل لحامل معذور ونساهءٍ ومُحرم من مكة أو قريهاء ولا 
ق الرمسل إن قات في الغلاثة الأول والرق أولى مسن ادق مسن البيست؛ ولا يُسسن 
مَل ولا اضطباعٌ في غير هذا الطواف. 

ويسن أن (يَسَْلِمَ الْحَجرَ والرّكْنَ اليَمَانِيَ كل مَرةٍ) عند محاذاتهما؛ لقول 
ابن غر كسان رستول اللنة ضناى الله عليه وسلم لا يلغ أن بعلم الركن اليفساتي 
والحجرٌ في طوافه» قال نافع: «وكان ابن عمر يفعله». رواه أبو داود. فإن شق 
استلامُهما أشار إليهما؛ لا الشامي» وهو أول ركن يمر به ولا الغريي وهو مايليهه 
ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربا آيِنَا في الدَّنْيَا حَسَئَةٌ وَفِي الآخرة 
تة وَقِنَاعَدَاب النَارٍ[البقرة: .]٠١١‏ وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حًا مبروراء 
وسعيًا مش كورًا وذنبًا مغفوراء رب اغفر وارحم» واهدني السبيل الأقوم» وتجاوز عما تعلم, 
وأنت الأعز الأكرم» وتسن القراءة فيه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويجعل البيت عن يساره)» هذا شرط من شروط صحة الطواف أن 
يكون البيت عن يسار الطائف (لأنه الل طاف كذلك وقال: «خدُوا عي 
مَئَاسِكُكُةْ)(0)). وإنما قال المؤلف: (طاف كذلك وقال...) لغلا يُقال: إن هذا من النبي 
يد مجرد فعل» ومن المعلوم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب» لكن هذا الفعل المجرد 
مقرونٌ بأمره وهو «خذوا عني مناسككم»» واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من 
كون الطائف يجعل البيت عن يساره» فقيل: لأن ذلك أقرب إلى القلب» فإنه إذا جعل 
البيت عن يساره كان قلبه أقرب إلى الكعبة» وقيل لأن الحركة في الجسم تعتمد على 
الجانب الأيسرء ولكن أقرب ما يقال في ذلك أن النبي بي كان إذا جعل البيت عن يساره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ك اسان 


فإنه ينفتل عن يمينه» وكان النبي بي يُقدم اليمين دائماء فهذا أقرب ما يقال في حكمة 
ذلك» والله أعلم. 

قال رحمه الله: (ويطوف سبعًا)؛ لم يقل سبعةً لأن في حديث ابن عمر: «رمل ثلانًا 
ومشى أربعًا»(١)؛‏ فيقتضي أن يكون المعدود في الحديث مؤننًا. 

قال: (يرمل الأفقي؛ أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط)؛ لأن الرسول 
يَندُ رمل» والرمل يكون في الطواف أول ما يقدم» فيدخل في ذلك طواف القدوم وطواف 
العمرة» وخرج بالأفقي مَن سواه» وهو مَن أحرم من مكة أو قربها كما يأتي في كلام المؤلف 
حي الله 

قال: (إن طاف ماشسيًا) وأما إذا طاف راكبًا فالمشهور من المذهب أنه لا يرمل» وقيل: 
إنه يرمل به مركوبه» فلو كان راكبًّا على بعير أو على عربة فالدافع له يرمل به في ذلك» ولكن 
هذا فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا إن العلة في الرمل إظهار القوة والجلد» فهذا المعنى لا يوجد فيما 
إذا رمل به المركوب؛ لأن القوة والجلد في هذه الحال لم تكن منه وإنما من المركوب أو من 
الدافع» وعلى هذا فالرمل لا يُسن إلا لمن كان ماشيًا. 

قال: (فيُسرع المشي ويُقارب الخطا ثلانًا؛ أي في ثلانة أشواط ثم بعد أن يرمُل 
الثلانة أشواط يمشي أربعًا من غير رمل؛ لفعله عليه السلام؛ ولا يسن رمل لحامل معذور 
ونساء ومُحرم من مكة أو قربها) فهؤلاء الثلاثة لا يُسن في حقهم الرمل» فلو حمل مريضًا 
في ردائه فإنه لا يرمل؛ لأن في ذلك مشقة عليه» والنساء لا يُشرع في حقهن الرمل؛ لأن رمل 
النساء قد يكون محل فتنة» والمحرم من مكة أو قربها؛ لأن الحكمة من الرمل هو إظهار 
القوة والجلد» وهذا المعنى لا يوجد فيمن أحرم من مكة أو قربها. 

قال: (ولا يُقضّي الرمل إن فات في الثلاثة الأول) فلو فاته الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأول فلا يقضيه؛ لأنه سنة فات محلهاء وأيضًا لأن قضاءه في هذه الحال يقتضي الإخلال 
بهيئة العبادة» لأن الطواف المشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول» وهو إذا قضى 
جعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأخيرة» وهذا يخل بهيئة العبادة. 

وقولنا: سنةٌ فات محلها فلا يقضيها. ليس على إطلاقه» بل السنة إذا فاتت فإنها تقضى 
إلا في حالين: 

الحال الأولى: إذاكانت قد شرعت بسبب ثم زال كتحية المسجد» فلو قُدر أنه دخل 
المسجد وجلس فترة ثم ذكر فلا يقضي لزوال السبب. 

الحال الثانية: إذا كان قضاؤها مخلًا بالعبادة أو مغيرًا لهيئة العبادة كما في مسألة الرمل. 


.)۳۸/۹( »)٤۹۸٤( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 
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وأما ما سوى ذلك فإنه يَُضى لعموم قول النبي : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها». 

قال رحمه الله: (والرمل أولى من الدنو من البيت) لأن الرمل هيئة تعود إلى ذات 
العبادة» والدنو لا يعود إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى مكانهاء ومن القواعد المقررة عند 
أهل العلم رحمهم الله أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أؤلى من الفضيلة المتعلقة 
بزمانها أو مكانها. 

قال: (ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف) وهو الطواف أول ما يقد 
وهو طواف العمرة بالنسبة للمعتمر» وطواف القدوم بالنسبة للمُفرد والقارن. 


استلام الركن اليماني 

قال رحمه الله: (ويُسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة)» وظاهر كلامه أنه 
في الأشواط الستة الباقية لا يَُبل الحجر وإنما يستلمه فقط» ولكن ظاهر الأحاديث ما تقدم 
من أنه يستلم ويُقبل في كل شوطء (عند محاذاتهما؛ لقول ابن عمر: كان رسول الله يل 
لا يدغ أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه 
أبو داود()؛ فإن شق استلامهما أشار إليهما) والضمير في إليهما يعود إلى الحجر والركن» 
ولكن الصواب أن الإشارة تكون إلى الحجر الأسود فقطء وأما الركن اليماني فلا إشارة فيه» 
وإنما فيه الاستلام فقطء وعليه فإن تمكن من استلام الركن اليماني استلمه وإن لم يتمكن 
فلا يشير إليه لعدم ورود ذلك عن النبي كد (لا الشامي, وهو أول ركن يمر به» ولا الغربي 
وهو ما يليه) فأركان الكعبة أربعة: الحجر الأسود والركن اليماني والركنان الآخران» فالحجر 
الأسود يُستلم ويُقبل ويُشار إليه» والركن اليماني يُستلم ولا يُقبل ولا يُشار إليه» وكلاهما على 
قواعد إبراهيم» والركنان الآخران وهما: الشامي والغربي لا استلام لهما ولا إشارة؛ لأنهما ليسا 
على قواعد إبراهيم. 

قال: (ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود بَا آتا في الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي 
الآخرة حَسَئَةَ وَقِنَاعَدَاب النَارٍ6[البقرة: )]۲١١‏ وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن النبي ل كان يقول ذلك» بل قال: إنه كي كان يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. 

وكل ما يّسَرٌ به المؤمن في الدنيا فهو حسنة, وكل ما يُسر به في الآخرة من النعيم المقيم 
فهو حسنة» أما تقييد ذلك بأن يُقال: الحسنة في الآخرة: الحور العين أو الشرب من 
الحوض أو ما أشبه ذلك. فهذا فيه قصورء والصواب أن يُقال: إن حسنة الدنيا كل ما يُسر 
به المؤمن في الدنياء وكذلك يقال في الآخرة. 


.)١075/5( »)۱۸۷٦( سنن أبي داود» كتاب: المناسكء باب: استلام الأركان» حديث رقم‎ )١( 
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قال رحمه الله: (وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا 
مغفورًا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم 
وتسن القراءة فيه). ويقول بين الركنين: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» فإن كان ثمة زحام بأن قال هذا الذكر ولم يصل إلى الركن الآخر فإنه يُكرره؛ 
فهذا الذكر مشروعٌ في هذا الموضع سواءٌ أتى به مرة واحدة بأن كان مروره سريعًا أو مرارًا 
فيما إذا تأخر مروره. 

وأما القول بأنه يقول في بقية طوافه: «اللهم اجعله حًا مبرورًا... إلخ» فهذا لم يرد عن 
النبي ول نعم قد ورد في آثار عن بعض التابعين» ولكن لا يُقال إنه سنة؛ لأنه يحتاج إلى 
دليل. 

وما ورد من آثار د من قول النبي يَْدُ: «الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة»(), 
والحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم» فهو من البر» وهو عدم مخالطة الإثم» فالمراد أن 
الحج الذي لم يحصل فيه من الإنسان إثمٌ ليس له جزاء إلا الجنة» ولا يكون الحج مبرورًا إلا 
إذا توافرت فيه خمسة أوصاف: 

أولا: أن يكون مخلصًا لله في حجه؛ لأن الحج عبادة من أعظم العبادات وركنٌ من 
أركان الإسلام فيكون حجه لله فلا يحج رياءً ولا سمعة ولا نزهة ولا ليكتسب لقبًا كالحاج 
فلان أو التحاسة فلات 

ثانيًا: أن يكون متبعًا للرسول 5 في حجه بأن يفعل كما فعل النبي بلي فهذا هو تمام 
التأسي والاقتداء» وهذا وإن كان شرطًا في كل عبادة فهو في الحج آكد لأن النبي وله قال: 
«خذوا عني مناسككم)(). 

ثالمًا: أن يقوم في حجه بما أوجب الله عليه من الواجبات العامة والخاصة؛ فالواجبات 
العامة: ما يجب في الحج وفي غيره» أو ما يجب في حال الإحرام وفي غيره كإقام الصلاة 
مع الجماعة والطهارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك والواجبات الخاصة: 
ما يتعلق بالنسك من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى... إلخ. 

رابعا: أن يجتنب المحرمات» سواءٌ كانت هذه المحرمات عامة» وهي ما يحرم على 
المحرم وعلى غيره كالكذب والغيبة والنميمة والنظر المحرّم والكلام المحرّم والسماع المحرّم؛ 
أو كانت هذه المحرمات خاصة وهي المتعلقة بالإحرام» وهي ما يسمى بمحظورات 
الإحرام. 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العمرة» باب: وجوب العمرة وفضلهاء حديث رقم «(Y/) cT)‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: في فضل الحج والعمرة» حديث رقم »)۱۳٤۹(‏ (387/5). 
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خامسًا: أن يكون حجه بمال حلال؛ فإن حج بمال محرم فإن حجه ليس مبرورًا؛ لأن 
الله عز وجل لا يُتقرب إليه بمعصيته» ولا يُتقرب إليه بمحرّم فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًاء 
وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؛ بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله ذهب 
إلى أن من حج بمال محرّم فإن حجه لا يصح سواء كان هذا المال مسروقًا أو مغصوبًا أو 
مكتسبًا من ربًا أو غش» وعلى هذا قول الشاعر: 


لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل مَن حَجّ بیت الله مبروز 


ولكن الصواب أن مَن حج بمال حرام فإن حجه صحيح ولكنه يأثم» وإنماكان حجه 
صحيكحًا لأن المال ليس شرطًا في صحة الحج؛ فالقدرةٌ المالية ليست شرطًا للصحة وإن 
كانت شرطًا للوجوب» نظير ذلك ما لو حجت المرأة بلا محرم فإنها تأثم ويصح حجها. 


ما يُبطل الطواف 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ومن ترك شَيْنًا مِنَ الطَّوافٍ) ولو يسيرًا من شوط من السبعة؛ لم يصح؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم طاف امان وقال: ودا عي ارك (أؤْ اح يَنْوه), 
أي: ينو الطوافَ لم يصح؛ لأنه عبادة أشبه الصلاةٌ» ولحديث: «ِإِنّمَا الأغمال 
بالئِياتٍِ»؛ (أؤ) لم ينو (نُشكه)؛ بأن أحرم مطلفّاء وطاف قبل أن صرف إحراه 
لدسك معين؛ لم يصح طوافه» (أؤْ طاف على الشَادذَرْوَانِ) بفتح الذال» وهو ما 
فضل عن جدار الكعبة؛ لم يصح طوافه؛ لأنه يمن البيت» فإذا لم يَطُْْفْ به لم يطف 
بالبييت جميعه» (أوْ) طاف على (جدارٍ الجخر) بكسر الحاء المهملة؛ لم يصح 
طوافُه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: «ِلْحدُوا 
عي فا يكة:ْ». (أؤ) طاف وهو (ِعُرْئَان أؤ تبحسن): أو فخدث؛ إل يَصِم) 
طوافُه؛ لقوله الكلة: «الضَّوَافُ بالبِتٍ صَلاةٌ إل أله کے يبه اتف 
والأثرم عن ابن عباس. ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارةء وإن طاف 
الْمُحْرمُ لابس مَخیط؛ صَّحَّ» وفدّى. 


ا 

قال رحمه الله: (ومن ترك شيئًا من الطواف)» (شيًا) نكرةٌ في سياق الشرط فتعم اليسير 
والكثير» ولهذا قال: (ولو يسيرًا من شوط من السبعة لم يصح) لأن الله عز وجل يقول: 
#وَلبَطوفُوا بالْبَيْنِ العتيق)[الحج: ] والباء دل على الاشيعاب» وهي ترك امن 
شوط لم يصح هذا الشوط وقام ما بعده مقامه» مثاله: إن ابتدأ من مقام ابراهيم فالشوط 
الأول مُلْعّى» والفاني هو الأول؛ فيجب عليه إذا فرغ حسب تقديره من السابع أن يأتي بشوط 
ثامن هو في الواقع السابع» (لأنه يل طاف كاملا وقال: «خذوا عني مناسككم)(2)) ولم 
يرد عن النبى ب ولا عن أحدٍ من الصحابة الاقتصار على ما دون سبعة أشواط؛ فالطواف 
عبادة وردت على هذه الهيئة فيقتصر فيها على ما ورد» وما تقل عن بعض العلماء والتابعين 
وغيرهم من جواز الاقتصار في طواف التطوع على خمسة أشواط ونحو ذلك فهذا لا يصح» 
وهو قول ضعيف» فهو كما لو أراد أن يقتصر في نفل على ركعة غير الوتر» فلا يصح؛ لأن 
أقل الصلاة ركعتان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (أولم ينوه؛ أي ينو الطواف, لم يصح؛ لأنه عبادة أشبه الصلاةء ولحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»2(0), أو لم ينو نسكه بأن أحرم مطلقاء وطاف قبل أن يتصرف 
إحرامه لدسك معين؛ لم يصح طوافه). 

النية المتعلقة بالطواف نيتان: نية مطلق الطواف» ونية الطواف المعين» فمن أراد أن 
يطوف طواف العمرة مثلا فيجب أن تكون عنده نيتان: نية مطلق الطواف» ونية أن يكون 
الطواف للعمرة» كما إذا أراد الإنسان أن يُصلي فهناك نيتان: نية مطلق الصلاة» ونية الصلاة 
المعينة» ولذلك إذا بطلت النية المعينة بقيت نية الصلاة» فلو قُدر أنه يصلي الظهر ثم في 
أثناء صلاته أبطل نيته فتبقى مطلق الصلاة وتكون نافلة. وعليه فنية مطلق الطواف شرط؛ 
لأن الطواف عبادة» وقد قال النبي #5: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»» 
وكذلك نية التعيين؛ يعنى أن يكون هذا الطواف عن العمرة أو عن القدوم أو طواف الإفاضة 
أو طواف الوداعء مدهت أنه شرط كذلك» فلا تُجزئ النية السابقة للنسك» يعني لو قال: 
لبيك عمرة. ثم طاف وسعى من غير أن ينوي أن هذا طواف العمرة أو أن هذا سعي العمرة 
فإن طوافه وسعيه لا يصحان. 

وقال بعض العلماء: يصح في هذه الحال» فإذا ؤجدت منه نية مطلق الطواف فإن نية 
التعيين ليست شرطاء وذلك لأن هذا الطواف جزء من عبادة» فكما أنه لا يُشترط في الصلاة 
عندما يركع أن ينوي الركوع» أو عندما يسجد أن ينوي السجود» فكذلك في أجزاء النسك 
من حجٌ أو عمرة» وهذا القول هو الصواب» وهو الأرفق بالناس؛ لأن كثيرًا ا يأتي إلى 
المسجد الحرام ويشرع في الطواف ولا يدري اوی العمرة أو نوى الحج فيطوف ناويًا مطلق 
الطواف» فلو قلنا باشتراط التعيين فمعنى ذلك إبطال نسك كثير من الناس» والمسألة ليس 
فيها دليل صريح عن النبي #5 باشتراط التعيين. 

قال رحمه الله: (أو طاف عن الشاذروان؛ بجع الذال وهو ما فضل عن جدار 
الكعبة, لم يصح طوافه؛ الكو د ل اع ا ا 
طاف على الشاذروان لم يصح لأنه من البيت» والله عز وجل يقول: لوَلْيَطَوَفُوا 
بالْبَيِتِ4[الحج: 5؟] والذي يطوف على الشاذروان كأنه طاف في البيت؛ وهذا مبني 7 
أن الشاذروان من البيتء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الشاذروان من البييت 
وإنما جُعل عمادًا له. وعلى هذا فيصح الطواف عليه لأنه ليس من البيت. 

وتصور مسألة صحة الطواف على الشاذروان وعدم صحتها في وقتنا الحاضر بعيد؛ لأن 
الشاذروان كان فيما سبق مسطح فيُمكن الصعود والطواف عليه» 0 في الوقت الحاضر فهو 
مسنن لا يمكن لأي إنسان أن يمشي عليه إلا إنسانًا يريد أن يتكئ على شخص فيمسكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ويطوف على الشاذروان. والشاذروان هو الجدار الرخام الذي أسفل الكعبة وهو الذي فيه 
الحلقات التي ربط فيها أستار الكعبة. 

قال: (أو طاف على جدار الججر؛ بكسر الحاء المهملة» لم يصح طوافه) لأن 
الحجرٌ جزءًا كبيرًا منه من البيت؛ فإذا طاف على جداره فكأنه طاف في البيت. 

قال: (لأنه ي طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال: «خذوا عني مَنَاِكُكُمْ»): 
وقد قال الله عز وجل: لولْيَطَوّفُوا بِالْبَيِتٍ العتيق)[الحج: ۲۹] والباء تدل على 
الاستيعاب» وإذا طاف على جدار الحجر أو دخل في الحجر فهو لم يطف بالبيت وإنما 
طاف في البيت» وهذا الحجر يسمى الحطيم كما تقدم؛ لأنه خُطِم من الكعبة» وأما تسميته 
بحجر إسماعيل فهذه التسمية محدثة ليس لها أصل؛ لأن هذا الحجر حدث بعد إسماعيل 
فنسبته إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا تصح» ودعوى أن إسماعيل عليه السلام فن 
في هذا المكان غير صحيحة» وعليه فيُسمى الججر فقط أو يسمى الحطيم. 

قال: (أو طاف وهو عريان)» المراد أن يكون عريان من السترة الواجبة» وقد ذكروا أن 
سترة الطواف كسترة الصلاة فيُشترط في الطواف ستر العورة كما يشترط في الصلاة؛ (أو 
نجس)» وهذا يعم النجاسة الحسية؛ كما لو تلطخ بنجاسة في ثوبه أو بدنه» ويعم النجاسة 
المعنوية؛ كما لو طاف محدثاء ولهذا قال الشارح رحمه الله: (أو محدث) وهذا يدل على 
أ ا مين" الق ترط اك الوا :فلتو ات معد سء كان لحد كرا 
أصغر لم يصح طوافه» أما الحدث الأكبر فلا ريب في اشتراط الطهارة منه؛ لأن المحدث 
حدثا أكبر إما أن يكون جنبًا أو حائضًا وكلاهماممنوع من المُكث في المسجد وأما 
المحدث حدثا أصغر فقالوا: إنه شرط. واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن النبي ئل قال 
لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبييت حتى تطهري»()»ء ولحديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أول شيء بدأ به النبي يي حين قدم مكة أن توضاً ثم 
طاف»()» ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يه قال: «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله أباح فيه الكلام»(")ء وفي رواية: «إلا أنكم تتكلمون فيه»(؛)» ومعلوم أن 
الصلاة يُشترط لها الطهارة» فكذلك الطواف» هذه جملة أدلة من قال باشتراط الطهارة في 
الطواف. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن الطهارة في 
الطواف ليست شرطاء فلو طاف محدنًا حدتًا أصغر فإن طوافه يصح» واستدلوا على ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف» حديث رقم (95-0)؛ .)۲۸٤/۳(‏ 
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بعدم الدليل على اشتراط الطهارة» والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك» وأجابوا عن أدلة 
المشترطين بإجابات» وهي: 

أما قوله 5 لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فإنه نهاها عن 
الطواف بالبيت لا لأن الطهارة من الحدث شرط ولكن لأن الحائض ممنوعة من المُكث 
في المسجد. 

وأما حديث عائشة الآخر: «إن أول شيء بدأ به النبي وله حين قدم مكة أن توضاً ثم 
طاف» فقالوا: هذا مجرد فعل» ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب» نعم هو يدل على 
المشروعية أما الوجوب فلا. 

وأما حديث ابن عباس أن النبي 5 قال: «الطواف بالبييت صلاة» فقالوا: هذا لا يصح 
عن النبي يل وإنما هو مروي عن ابن عباس» وهو محل ومساعٌ للاجتهاد, ثم لو قُدر أن 
هذا الحديث صحيح فإن الطواف يُفارق الصلاة في أحكام كثيرة؛ منها أن الصلاة لها 
استقبال ولها تكبير في أولها وتحليل في آخرهاء ولا يجوز فيها الكلام» ولا يجوز فيها 
الحركات الكثيرة» ولا يجوز فيها الأكل ولا الشرب إلى غير ذلك» بخلاف الطواف فإن 
الأكل في الطواف لا بأس به وكذلك الشرب وكذلك الكلام والالتفات وغير ذلك. 

وبهذا يتبين أن اشتراط الطهارة في الطواف ليس عليها دليل صحيحٌ صريح» والأصل براءة 
الذمة» ولكن احتياطًا للعبادة ومراعاةً لقول أكثر أهل العلم رحمهم الله نقول: إن الإنسان 
ينبغي له عند إرادة الطواف أن يتطهرء لكن لو حصل أن أحدث في أثناء الطواف أو طاف 
وهو محدث فيُجاب عند سؤاله بصحة طوافه» وحينئدٍ يُفرق بين ما وقع وما لم يقع» وأما أمر 
بعض الناس له بأن يطوف على غير طهارة فهذا ليس من التربية العلمية» وليس من هدي 
النبي بل في شيء» وذلك لأن الطهارة باتفاق أهل العلم مشروعة» ولو لم يكن في ذلك إلا 
فعل النبي ب لقلنا بمشروعيتهاء ومن طاف وهو محدث فأكثر أهل العلم رحمهم الله من 
المذاهب الأربعة يَرَوْنَ أن طوافه لا يصح» وإن طاف وهو متطهر فطوافه صحيح بالاتفاق» 
ولماكانت المسألة محل خلاف بين العلماء والخلاف فيها قوي» والقول باشتراط الطهارة 
ليس عليه دليلٌ صحيحٌ صريح فحيفئدٍ نفرق بين من فعل وبين من لم يفعل» وبين ما وقع وما 
لم يقعء وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها مطردة في المسائل التي يكون فيها 
خلاف بين العلماء؛ أي أن يُفرق بين ما وقع وما لم يقع؛ فإذا وقع الإنسان في الشيء وفعله 
فإنه يُفتى بالقول الأيسرء وأما من لم يفعله وأراد أن يفعله فإنه يُؤمر بما هو أحوط وأبراً 
لذمته. 

قال: (لم يصح طوافه لقوله عليه السلام: «الطَّوَافُ بِالبَيْتٍِ صله إل كم تَتَكَلّمُونَ 
فِيه» رواه الترمذي والأثرم عن ابن عبا س(2)) وينبني على اشتراط الطهارة في الطواف أنه 
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لو أحدث في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل ويلزمه أن يستأنف لا لفوات الموالاة ولكن لأن 
الطهارة شرط» فهو كما لو أحدث في أثناء الصلاة» فلو أحدث في الشوط الثالث مثلا فعلى 
القول باشتراط الطهارة بيبطل طوافه كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإذا ذهب وتوضاً فلا 
يعود فيبني على ما سبق بل يستأنف من جديد. 

قال المؤلف: (ويُسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة) لأن أكمل الأحوال أن 
يكون الإنسان متطهرًا؛ لأن هذه المناسك عبادة» ولأنه يحتاج فيها إلى ذكرء ومعلومٌ أن فعل 
العبادة عمومًا على طهارة أولى وأكمل من فعلها على غير طهارة» وعليه فيُسن أن لو أراد أن 
يذهب إلى رمي الجمرات أن يتطهر؛ لأن هذه عبادة» فيخرج من محل إقامته أو مخيمه 
متطهرًا ليفعل هذه العبادة على أكمل حالاته» ولأنه ربما يحتاج في ذهابه إلى قراءة قرآن أو 
ربما تدركه الصلاة ونحو ذلك» فينبغي للمرء أن يُعوّد نفسه ألا يخرج من بيته إلا وهو 
متطهر» لأنه إذا خرج فأدركته الصلاة صلى ولم يَحْنَجْ أن يبحث عن ماءٍ. 

قال رحمه الله: (وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى) يعني لو طاف بثيابه وهو 
مُحرم فإنه يصح ويفدي» وإنما صححوا ذلك؛ لأن النهي هنا يعود ا أمرٍ خارج؛ فلو صلى 
يصح مع أنه مُحرم» ولو صلى وعليه ثوب محرّم فإن صلاته لا تصح» والفرق بين المسألتين 
أن لبس المخيط إنما حرم في حال الإحرام فقط دون غيره» وأما الشوب المحبّم فهو حرام في 
الصلاة وفي غيرهاء ولكن نقول: مقتضى هذا التفريق أن تصح الصلاة ولا يصح الطواف؛ 
لأن التحريم في الصلاة عام والتحريم في الطواف خاص. 

والصواب صحة العبادة في الموضعين» فإن طاف وهو يلبس مخيطًا يصح ويفدي» وإن 
صلى وقد لبس ثوبًا محرمًا فإن صلاته صحيحة مع الإثم. 


VE 


ركعتا الطواف 


قال المؤلف رحمه الله: 
رت إذا تم طواقه؛ ان ركعَقينِ) نه 3 نفلا يقرا فيهما ب«الكافرين»» 
و«الإخلاص» بعد «الفاتحة»» وتجزئ مكتوبة عنهماء وحيث ركعهما جاز» 


والأفضل كونهما (حَلف المَّقام)؛ لقوله تعالى: واخ وا من مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصلَّى4 [البقرة: ؟١].‏ 


الشرح 

قال: (ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا) ويُعلم منه أن الركعتين سنة وليستا بواجبتين» 
(يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة) وهنا أسقط المؤلف رحمه الله أنه يُسن أن 
يقرأ: لإوَانَخِدُوا من مَقَام إِنرَاهِيمَ مُصَلَّى؛ فإن النبي بل لما فرغ من الطواف دنا من المقام 
فقال: 9إوَاتَخَذُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى)(0, وإنما قرأ النبي لل هذه الآية لأمرين: 

أولا: إبلاعًا للناس أنه فعل ذلك امتثالّا لأمر الله عز وجل في قوله: اتخ دوا مِنْ مَقَام 
إِنْرَاهِيمَ مُصَلَّى4» وقد قال الله عز وجل: ليا أيه الرَسُولُ َل ما أَنْزلَ إِلَنِكَ مِن رَبك 
[المائدة: .]٦۷‏ 

ثانيًا: ليُشعر نفسه بأنه يفعل هذه العبادة امتثالّا لأمر الله. 

ومناسبة قراءة الكافرين والإخلاص ظاهرء وهو أنهما يشتملان على التوحيد؛ فسورة فل 
يَا أَيّهَا الْكَافِرُودَ4[الكافرون: ]١‏ فيها التوحيد الإرادي» وسورة الإخلاص فيها التوحيد 
العلمي. 

قال: (وتجزئ مكتوبة عنهما), بمعنى أنه إذا طاف وبعد فراغه أقيمت الصلاة المفروضة 
فصلاها فإنها تُجزئ عن هاتين الركعتين» لأن المقصود أن يوقع صلاة بعد الطواف» وذهب 

بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن رکعتي الطواف واجبتان» واستدلوا بأن النبي 5 صلاهما 

وقال: لإوَانَدُوا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى)[ [البقرة: »]٠٠١‏ وقد قال: «خذوا عني 
مناسککم»(). 

وفى المسألة قول ثالث وهو التفصيل: وهو أن هاتين الركعتين تابعتان للطواف؛ فإن كان 
الطواف واجبًا وجبتاء وإن كان الطواف مسنوتًا استحبتاء وعللوا ذلك بأن التابع له حكم 
المتبوع. 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في الحج الذي سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


مقدلا 


ولكن الصواب هو الذي عليه أكثر العلماء من أنهما سنة. 

قال: (وحيث ركعهما جاز) أي في المسجد وغيره» (و)لكن الأفضل كونهما خَلْفَ 
الْمَقام) يعني مقام إبراهيم (لقوله تعالى: لإوَانَْدُوا من مَقَام إِنْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [البقرة: 
))١8‏ وسُمي مقامًا لأنه عليه الصلاة والسلام قام عليه حين بناء الكعبة. 

وقال أهل العلم رحمهم الله: للطائف جمع أسابيع في ركعتين. يعني بأن يطوف أسبوعًا 
-والأسبوع أي سبعة أشواط- ثم أسبوعًا ثم أسبوعًا ثم يُصلي ركعتين» وله أن يصلي عقب 
كل أسبوع ركعتين» وله أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين لكل أسبوع؛ فالصور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه. 

الصورة الثانية: أن يجمع الأسابيع ويصلي بعد ذلك ركعتين لكل أسبوع» فلو طاف سبعة 
أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط؛ فهذه ثلاثة أسابيع؛ فيصلي ركعتين ثم 
ركعتين ثم رکعتین. 

الصورة الثالثة: أن يُصلي بعد الأسابيع ركعتين عن الجميع. 

وهاتان الركعتان سنة عقب كل طواف؛ فيُشرع أن يصلي بعده ركعتين سواءٌ كان الطواف 
واجبًا أو ركنا أو مسنوئاء وسواءً كان نسكًا أو غير نسكء ولهذا جاء عن الزهري مرسلا: 
«لكل أسبوع ركعتان» وجاء في صحيح البخاري معلقًا: «لم يطف النبي #5 أسبوعًا إلا 
صلى ركعتين»(01). 

ويجوز أن يصلي هاتين الركعتين في أوقات النهي؛ لأن النبي وله قال: «يا بني عبد مناف 
لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البييت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار»("), 
ولأنهما من ذوات الأسباب فيجوز فعلهما ولو في أوقات النهي كتحية ا على القول 
الراجح. 


.)١5 صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين» (؟/5‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


V1 


السعي بين الصفا والمروة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فصل) 

(نم) بعد الصلاة يعود و(ِيَسْئَلِمُ الْحَجَرَ)؛ لفعله الت" وين الإكن از مهن 
وام ونه و ی ع بات آي ماني السلا ي 
(فيَزْقَاه)؛ أي: الصفا (حنّى يَرَى البَيْت) فيستقبله» (ويِكبَرُ ثلاناء وقول ما ورد) 
ثلاناء وسه: «الْحَمْدُ لله على مَا هَدَانَاء لا َة إلا الله دة لا شرك لَه لَه 
الْمُلْك وة الحم يُخيي وَيُمِيِتُ وُو حي لا بوث يده احير وَهُوَعَلَى كل 
شَييْءٍ قل إل اللحة E‏ شريكَ لَه صَدَقَ وعد و نَصّر عَبْدَهء وَهَرَّمَ 
الكقدات خد ولعو با آحت :ولا يلبى. ف 52 من الصفا (ماشيًا إلى) 
أن يبقى بينه وبين (العَلَمٍ الأوّلِ) -وهو الميل الأخضر في ركن المسجد- نحو 
ستة أذرع؛ (ثمّ يَسْعَى) ماش سعيًا (شَدِيدًَا إلى) العم (الآحَر) وهو الميل الأخضر 
فاو ال جه اة قار الاس (ا ي يى الْمَرْوَة وبَقُولُ ماقاله 
على الفا فم يَنْزِلٌ) من المروة (فَيَمْشضِي في مَؤضع ميه ويَسْعَى في مَوْضِع 
نكب إلى الغا ل فلك آي ما ذكر من المشى والس (شَيعًا: ذهائه 
سَغْيَةُ ووغه سَغْيَة)؛ يفقتح بالصفاء ويختم بالمروة. ويجب استيعابٌ ما بينهما 
في كل مرة» فيلصق عَقِبَه بأصلهما إن لم يَرْقهماء فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو 
دون ذراع؛ لم يصح سعيه. 

(فإذبداً بالْمَرْوَةٍ ل ملظ الشحوظ TE TEA‏ مض E‏ 
والذكر في سعيه» قال أبو عبد الله: «كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة 
قال: رب اغفرٌ وازح» واف عمًّا تغلم وأنت الأعرٌ الأكرم». r‏ له ت 
بعالك فرك بده ف ا ولو ا 


الشرح 
لما فرغ رحمه الله من الكلام على الطواف وما يتعلق به من شروط ومستحبات ذكر 
السعي فقال: (ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله وَلِهٌ) ولا بُقبّله هناء فإن لم يتيسر 
أن يستلمه فلا يشير إليه؛ لأنه لم يرد عن النبي له أنه فعل ذلك ولأن الذي يُستلم بلا 
تقبيل لا يُشار إليه كالركن اليماني» وقد مر أن استلام الحجر إنما يُشرع في مواطن: 
الأول: عند ابتداء الطواف. 
الثاني: في أثناء الطواف. 


6ل 


الثالث: بعد صلاة الركعتين. 

قال: (ويُسن الإكثار من الطواف كل وقت) يعني بأن يتطوع بالطواف كل وقت؛ لأن 
الطواف عبادة تختص بالبقعة» ومعلوم أن مراعاة العبادة التي تختص بالزمان أو بالمكان أؤلى 
من أن يراعي الإنسان العبادة التي تكون عامة في كل مكان وزمان» ولهذا فمن القواعد 
المقررة عند أهل العلم رحمهم الله أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؛ فلا 
ريب أن الصلاة من أفضل العبادات وأجل الطاعات لكن من كان في مكة أو في المسجد 
الحرام فالأفضل له أن يُكثر من الطواف؛ لأن الطواف عبادة لا توجد إلا في هذا المكان؛ 
ولذلك ذكروا أن أحد الخلفاء نذر نذرًا فقال: لله على نذرٌ أن أتعبد لله بعبادةٍ لا يشركني 
فيها أحدٌ من الناس. فاستفتى بعض أهل العلم فقال: أخلوا له المطاف. أي فإنه إذا طاف 
وحده لم يشركه أحد في هذه العبادة. 

وأجاب بعضهم بجواب آخر فقال: يُقبّل الحجر الأسود. ولكن هذا فيه نظر؛ لأن تقبيل 
الحجر ليس سنةً في ذاته وإنما هو سنة في عبادة. 

وبعضهم قال: يُفتح له باب الكعبة فيُصلي. وهذا غير صحيح أيضًا؛ لأنه يمكن أن يوجد 
أحد يصلي في هذا الوقت وإن اختّص هو بمزية المكان. 

وقد جاءت أحاديث وآثار مجموعها يرتقي إلى درجة الحسن في فضل الطواف عن ابن 
عباس وغيره» ولكن يُلاحظ أن الإكثارٌ من التطوع بالطواف إنما يُندب إليه في غير أيام 
المواسم؛ لأن من تطوع بالطواف في أيام المواسم فقد زاحم من هم أحق منه بالمطاف؛ 
لأنهم يؤدُون نسكًا واجبًا وهو يؤدي تطوعًا. 

قال: (ويخرج إلى الصفا من بابه؛ أي باب الصفا؛ ليسعى). 

أسقط المؤلف هنا سنةً وردت عن النبي لد وهو أنه بي كما في حديث جابر - لما 
دنا من الصفا قال: «لإإِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ اللّه[البقرة: ]٠١۸‏ أبدأ بما بدا الله 
به»» وفي رواية: «ابدأوا بما بدأ الله به»()؛ فعلى هذا إذا أتى الصفا ودنا منه يُسن أن يقرأ 
هذه الآية: إن الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله ولم يرد أن النبي ول أتم الآيةء ولم يرد 
أيضًا أنه قرأها كل مرة عند الصفا والمروة خلاقًا لما يفعله كثير من العوام» وخلافًا لمن يُكمل 
الآية فيقول: لإ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حح الْبَنْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جتاح عَلَيْهِ 
اَن يَطَّوَفَ بهما). 

قال: (فيرقاه) وأصل فعله: رَقِيَ يَرْقَى من الرقي وهو الصعود (أي الصفا؛ حتى يرى 
البيبت فيستقبله» ويُكبر ثلانًا) الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر (ويقول ما ورد ثلاتًا)» وفي 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ييي لما رقي الصفا حمد الله وكبره وقال: «لا إله إلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


TVA 


الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعاء ثم أعاد هذا الذكر ثم دعاء 
ثم أعاد هذا الذكر ثم سعى()» فعليه يقال هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بينهماء فالدعاء 
مرتان» والذكر ثلاث مرات. 

قال: (ومنه: «الْحَمْدُ لله على ما هَدَاتَا لا إِلَه إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِبِكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ 
وله الْحَمْدُ بُخبي وَيْمِيِتُ وَهُوَ حَينٌّ لا بوث ده الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيلُ لا 
إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَه لا شَرِيِكَ لَه صَّدَقَ وَعْدَّه و نَصّر عَبْدَه وهَرَّمَ الأخزاب وَخْدَة», 
ويدعو بما أحب ولا يُلبي) لأن النبي #5 قطع التلبية حين شرع في الطواف» (ثم ينزل من 
الصفا ماشيًا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول -وهو الميل الأخضر في ركن 
المسجد- نحو ستة أذرع) قول المؤلف رحمه الله: (إلى أن يبقى) هذا هو الجامب؛ أن 
المشي إلى أن يكون بينه وبين العلم نحو ستة أذرع ثم يسعىء قالوا: لأن العلم متأخر فمن 
باب الاحتياط يسعى قبل ذلك؛ لكن هذا لا دليل عليه» فقول الماتن رحمه الله: (ثم ينزل 
ماشيًا إلى العلم الأول ثم يسعى) هو الصواب. 

قال: (ثم يسعى ماش سعيًا شديدًا) والفرق بين الإسراع في السعي والرمل في الطواف» 
وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى» من وجوه ثلاثة: 

أولا: أن الإسراع في السعي مشروع في كل الأشواط؛ فيُشرع في الأول والثاني والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع» وأما الرمل ففي الأشواط الثلاثة الأول فقط. 

ثانيًا: أن الإسراع في السعي يكون في جز منه» وأما الرمل في الطواف ففي جميع 
الشوط. 

المّا: أن الإسراع في السعي أشد من الرمل في الطواف» ولهذا جاء في الأحاديث أن 
النبي بل لما أسرع سعى سعيًا شديدًا حتى إن إزاره ليدور به من شدة سعيه(")؛ بخلاف 
الرمل. 

قال: (إلى العلم الآخر -وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس) 
والعلمان الأخضران موجودان في وقتنا الحاضر وعليهما إنارة خضراء. 

هذا هو السعي بين الصفا والمروة» والمسافة التي بين الصفا والمروة سبعمائة ومست 
وستون ذراعًاء والذراع كما قرره كثير من العلماء ستة وأربعون ستتيمترًا واثنان من عشرة» 
فيكون طول المسعى ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مترًا وتسعين سنتيمترًا» والمسافة التي بين 
العلمين مائة واثنتا عشرة ذراعاء فتكون واحدًا وخمسين مترًا ونصف المتر تقريًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۷۳۹۷)» .)۳٦۳/٤١(‏ 


۷۹ 


قال: (ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل من المروة فيمشي 
في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا؛ يفعل ذلك؛ أي ما ذكر من المشي 
والسعي» سبعًا؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية؛ يفتتح بالصفا ويختم بالمروة) فإن ابتدأ بالمروة 
ألغي الشوط الأول» وقوله: (ذهابه سعية ورجوعه سعية) خلامًا لمن قال من أهل العلم: إن 
الذهاب والإياب شوطٌ واحد» يعني من الصفا إلى الصفا شوطء؛ فعلى هذا يسعى أربعة عشر 
شوطً كما يفعله كثير من الجُهالء ونسبة هذا القنول إلى ابن حزم غلط عليه رخمه الله 
فالذي تسب إليه هذا القول هو الطحاوي وغيره» أما ابن حزم فقد صرح بأن ذهابه من الصفا 
إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. 

قال: (ويجب استيعابُ ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما) 
ليستوعب ما بينهما؛ فاستيعاب ما بين الصفا والمروة واجب. 

فإن قيل: في وقتنا الحاضر زال شيء من الجبل وشيء منه وضع عليه البلاط. 

قلنا: حد الواجب هو ما وضع لسير العربات» فالعربات قد وضع لها طريق خاص؛ 
فابتداء هذا الطريق وانتهاؤه هو الحد الواجب» وما زاد فهو سنة. 

قال: (فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو دون ذراع لم يصح سعيه) أي لو ترك قبل أن يصل 
إلى المروة شيئًا فرجع فلا يصح سعيه هذا الشوطء وإذا لم يصح هذا الشوط لزمه أن يأتي 
قو اق لأن الله عر وجل قال: د الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائر اللَّهِ فَمَنْ ححا الت 
أو اغْعَمَرَ فلا ججتاح عَلَيْهِ أن يَضّوّفَ بهما#[البقرة: »]٠١۸‏ والباء تدل على الاستيعاب 
وهو لم يستوعب» ولأن الرسول 5 طاف كذلك. 

والحكمة من السعي ظاهرة وهي أمران: 

أولا: التأسي بالنبي #؛ فإنه ي سعى وقال: «خذوا عني مناسككم»(2), وقال الله عز 
وجل: لإلَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حستة4[الأحزاب: .]1١‏ 

ثانيًا: ليتذكر الإنسان أصل مشروعية السعي» وهي تذكره لحال أم إسماعيل وما حصل 
لها في قصتها مع ابنها. 

قال: (فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه) وظاهر كلامه رحمه الله: ولو 
كان عامدًا» فلو تعمد أن يبدأ بالمروة سقط هذا الشوط, وهذا فيه نظر» فالصواب أنه لو 
تعمد ذلك بطل سعيه؛ لأن هذا السعي ليس عليه أمر النبي يل وقد قال : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»()؛ فهذا متلاعب ومستهتر؛ وهناك فرق بين إنسان بدأ 


بالمروة جهيلا أو تسيا نا وبين من يتعمد ذلك؛ لأن الثاني فيه نوع استهزاء وسخرية. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


لا 


قال: (ويُكفرٌ من الدعاء والذكر في سعيه) وهكذا في طوافه؛ فينبغي أن يشتغل بالذكر 
والدعاء من تسبيح وتحميد وتهليل ودعاء وقراءة قرآن» ولكن هذا الذكر من التسبيح 
والتحميد وغيره مسنون وليس بواجب» فلو أتى إلى الصفا ولم يقل شيئًا وإنما سعى مباشرة 
وهو ساكت فإن سعيه صحيح» وكذلك طوافه صحيح» والدليل على أن هذا الذكر ليس 
بواجب ما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي ئي صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ 
قال: «نعم ولك أجر»(2), ومعلوم أن الصبي لا يُحسن الذكر» فلو كان الذكر واجبًا لما 
حكم النبي 5 بصحة نُسكه مع عدم ذكره. 

قال: (قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر 
وارحم واعفٌ عما تعلم وأنت الأعز الأكرم), وقد ورد أن هذا الذكر يُقال بين العلمين 
حينما يسعى سعيًا شديدًا» وقد روي موقوفًا ومرفوعًا. 

والأفضل للإنسان أن يدعو بنفسه في الطواف والسعي لا أن يطلب من غيره أن يدعو 
ويتلقف هو الدعاء كما يُفعل مع المطوف؛ لأن دعاءه بنفسه أحضر لقلبه وأخشع؛ بخلاف 
الدعاء الذي يتلقفه من المطوف؛ فقد لا يفهم معناه» وقد يُخطئ المطوف في نطق الدعاءء 
وهذا مشاهد من بعض المطوفين فإنهم قد يدعون بأدعية خطأ من حيث النطق» فتجد 
بعضهم يقول في أثناء الطواف: «اللهم اجعله حًا مبرورًا» وهو عمرة» فالأحسن للإنسان 
أن يدعو بنفسه إن كان يحفظ الدعاء» ولا بأس من أن يحمل معه الأدعية التي يدعو بهاء 
وحمله له خيدٌ من استئجاره المطوف. 

قال: (ويُشترط له نية) كما تقدم في الطواف» والنية نيتان هنا: نية مطلق السعي» ونية 
السعي المعين» وكلاهما شرط على المذهب» والصواب أن نية السعي المعين ليست شرطًا؛ 
لأن السعي جزء من أجزاء الحج والعمرة» وعليه فلو أن الإنسان لبى بالعمرة وذهب فطاف 
وسعى ولم ينو عند سعيه أن هذا عن العمرة فإن سعيه صحيح. 

قال: (وموالاة) أي يُشترط له موالاة؛ يعني بأن يوالي بين أجزاء السعي؛ فالموالاة بين 
أجزاء الطواف شرط والموالاة بين أجزاء السعي شرط؛ لأن النبي ييي طاف مواليّاء ولأنه إذا لم 
تكن موالاة فقد جرَّءِ العبادة» والسعي والطواف كلاهما عبادة واحدة؛ أما المولاة بين 
الطواف والسعي فليست شرطًاء بل هي سنة؛ فلو طاف في أول النهار وسعى في آخر النهار 
ك 2 

قال رحمه الله: (وكوثه بعد طواف نسك ولو مسنوتًا) فيشترط في صحة السعي أن 
يتقدمه طواف نسك ولو مسنوتا» وطواف النسك المسنون لا يُتصور إلا في طواف القدوم» 
فلو سعى قبل الطواف لم يصح إلا في مسألة واحدة على القول الراجح وهي أنساك يوم 
العيد؛ فيجوز أن يسعى قبل الطواف فيها؛ لأن النبي ل ما سأله سائل يوم العيد عن شيء 


)١(‏ سبق تخريجه. 


58١ 


قُدم ولا ار إلا قال: «افعل ولا حرج»» وجاء السؤال عن تقديم السعي على الطواف بعينه 
فقال رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «افعل ولا حرج»» وعلى هذا 
فيُشترط في صحة السعي في العمرة أن يتقدمه طواف» ويُشترط في صحة السعي في الحج 
في غير أنساك يوم العيد أن يتقدمه طواف تُسكء ولذلك فالمفرد والقارن إذا أرادا أن يسعيا 
فلا بد أن يتقدم سعيهما طواف نسك. 

فإن قدا : دور أذ الى لاما قل قن ينود اقبي عي ي الع ولا حدر یل 
«افعل ولا حرج»» وهذا يدل على جواز تقديم السعي على الطواف» ويقاس على ذلك 
اكير 

قلنا: لا يصح هذا القياس لوجوه: 

أولا: أن الرخصة في التقديم والتأخير إنما وردت في أنساك يوم العيد دون غيرها. 

ثانيًا: أننا لو قلنا بجواز ذلك في العمرة لأخل ذلك بترتيب العمرة لقلة أفعالها بخلاف 
الحج» فالحج أفعاله كثيرة يوم العيد فالتقديم والتأخير فيها لا يخل بهيئة العبادة بخلاف 
العمرة فإنها طواف وسعي» فإذا قدم السعي على الطواف فقد أخل بهيئة العبادة. 

ثالمًا: أنه لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بجواز تقديم السعي على الطواف في العمرة 
ممن تقدم إلا عطاء رحمه الله» وإن كانت هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ظاهرها 


الجواز حتى في العمرة» لکن بشرط أن يكون من ناس أو جاهلٍ. 


YAY 


سنن السعي 
قال ا رحمه الله: 
و3 ليد ت الضَّهارةٌ) من الكت والنجس» (واليتتارة)» ی : مستر العورة» فلو 
ببق دا نحشا اعا سرك (والسة (الجوالاة) به وسين الط راف 
والسسراة لا رق الفا ولا السروة ولا تسق سكا كا ون مادو مر 
بذلك. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس) يعني يُسن أن يسعى متطهرًا 
ولا يجب ذلك» والدليل على ذلك أن النبي يلك قال لعائشة: «افعلي ما يفعله الحاج غير 
ألا تطوفي بالبيت»؛ فمنعها من الطواف فقط؛ مما يدل على أن السعي ليس كذلك» فمن 
كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة فسعى فإن سعيه صحيح. 

قال: (والستارة؛ أي ستر العورة) والمراد عورة الصلاة» يعني يُسن أن يسعى وقد ستر 
عورة صلاته» وأما ستر العورة المعتاد فواجب مطلقًا في السعي وغيره. 

فالعورة عورتان: عورة صلاة» وعورة مطلقة» فستر العورة المعتادة» وهي السوأتان وما 
قربهم» واجب في السعي وفي غير السعي» لكن ما زاد على ذلك مما يُفترض في الصلاة 
بالنسبة للسعي سنة. 

قال رحمه الله: (فلو سعى محدنًا أو نجسًا أو عريانًا أجزأه) كما مر (وتسن الموالاة 
بينه وبين الطواف) فالموالاة بين السعي وبين الطواف سنة وليست بواجبة؛ فلو طاف في 
أول النهار وسعى في آخر النهار فسعيه صحيح» وظاهر كلام الماتن رحمه الله أن الموالاة 
بين أجزاء السعي سنة» والشارح رحمه الله صرف عبارة الماتن لتوافق المذهب؛ لأن ظاهر 
عبارة المتن (وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة) يعني بين أجزائه؛ فصرف الشارح عبارته 
فقال: (والموالاة بينه وبين الطواف) وهذا الصنيع من الشارح رحمه الله إنما فعله لأجل أن 
يوافق المذهب» والحقيقة أن هذا الصنيع فيه نظرء وذلك لأنه كان على الشارح أولًا أن 
بحن أو ديعل ادر الحا على باخ عبس حر بين ااي لأن الان می على 
ترمو سول اي وهو قو في مذهب الإمام احسكه وبين قرا اذا وها که 
ذلك؛ فلا ينبغي أن يُصرف كلام الماتن؛ بل كان الواجب أن E‏ الماتن على ماهو 
عليه ثم يقول: «والمذهب أن الموالاة بين أجزاء السعي شرطً»» وهذا هو الذي يصنعه 
الشارح كثيراء فيذكر كلام الماتن ويقول: «هذه رواية والمذهب كذا». 


YAY 


قال رحمه الله: (والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة)؛ لأن رقيها الصفا أو المروة قد 
يكون فيه انكشافٌ للعورة» فإذا رقت فربما يكون أحدٌّ أسفل منها فتظهر عورتهاء (ولا 
تسعى سعيًا شديدًا) لأن سعيها سعيًا شديدًا قد يكون محل فتنة» وقال بعض أهل العلم: إن 
لها أن ترقى الصفا والمروة» ولها أن تسعى سعيًا شديدًا فيما إذاكان ذلك ليلا -أي قديمًا 
حيث لا ضوء- لأن النبي كله شرع هذا فقال: «خذوا عني مناسككم»()» والأصل تساوي 
الرجال والنساء في ذلكء فإذا أمكن أن تسعى المرأة سعيًا شديدًا من غير فتنة؛ كما لو كان 
المسعى خاليًا من الناس أو كان هناك ظلمة لا يراها أحد فيها؛ فإنه يُشرع لها ذلك. 

قال: (وثُّسن مبادرة معتمر بذلك) يعني بالطواف والسعي» والدليل على السنية حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن أول شيء بدأ به النبي يي حين قدم مكة أن توضاً ثم 
طاف»(5). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


YA 


التحلل من العمرة 
قال المؤلف رحمه الله: 
نم إن كان مُتَمَيَهَا لا مذي معه فصر من شعره) ولو لبده» ولا يحلقه ننيًا؛ 
وة للحج. کک اة تمت عفرت (والا) بان كان مع المتمتع هدئ؛ لم 
يقصّر و(حل إذا حج). في دخل الحج على العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعًا. والمعتمر غير المتمتع يحل» سواء كان معه هدي أو لم يكن» في أشهّر 
الحج أو غيرها. 
(والمَُمَتّع) والمعتمر (إذا شرع في الطواف قطع التَليَة)؛ لقول ابن عباس 
يرفعه: «كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر». قال الترمذي: هذا 


الشرح 

قال: (ثم إن کان متمتعًا لا هدي معه قصّر من شعره ولو لبده., ولا يحلقه ندبًا ليوفره 
للحج)؛ فمن أحرم بعمرة فإذا فرغ من عمرته فطاف وسعى فإنه يُسن له أن يقصر من شعره 
أو يحلقه» والحلق أفضل إلا إذا كان متمتعًا لأجل أن يوفر هذا الشعر للحج. 

قال: (وتحلل لأنه تمت عمرته) فالعمرة إحرام وطواف وسعي ثم يحلق أو يقصر وبهذا 
تتم عمرته» (وإلا بأن كان مع ١‏ تمد هدي لم يقصر وحل إذا حج؛ فيدخل الحج على 
العمرة) أي إذا کان المتمتع معه هدي فحينقل يطوف ويسعى ولا يتحلل ويُدخل الحج على 
العمرة كأنه قارن» ولهذا قال: (ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا) أي كالقارن» وهذا 
القول الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب» وصريحه أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي» 
ولكن الصواب أن ذلك لا يمكن» وأن من ساق الهدي تعين في حقه القران» وهذه الصورة 
التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله من أن المتمتع إذا كان معه هدي يطوف ويسعى ولا يحلق 
ولا يقصر لو أخذنا بظاهرها لقلنا إن الأنساك أربعة: متمتع لا هدي معه» وقارن» ومفردء 
ومتمتع معه هدي؛ فهذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله -وهي المذهب- صورة غير 
مشروعة لأمرين: 

الأول: أنه يلزم من ذلك أننا نسميه متمتعًا ولم يتمتع؛ لأنه لم يحل من عمرته. 

الفاني: أنه يلزم من ذلك أننا نسميه قارنًا وتلزمه بطوافين وسعيين» والقارن لا يلزمه إلا 


تلا 


وعليه فهذه الصورة ليست مشروعة؛ بل متى ساق الإنسان الهدي تعين في حقه القران» 
مع أن الفقهاء رحمهم الله يُنكرون على أبي حنيفة رحمه الله قوله إن القارن يلزمه طوافان 
وسعيان» وهم ألزموا المتمتع في هذه الصورة بطوافين وسعيين. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (والمعتمر غير المتمتع يحل؛ سواء كان معه هدي أو لم 
يكن» في أشهر الحج أو غيرها) أي: من أحرم بعمرة فقط يحل سواء كان معه هدي أو 
لا. 

قال: (والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لقول ابن عباس يرفعه: 
كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح()). 

فالمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية لحديث ابن عباس المذكورء ولأنه إذا شرع في 
الطواف فقد شرع في التحلل» وأما من كان قارنًا أو مفردًا بالحج فإنهما يلبيان إلى أن يرميا 
جمرة العقبة» أي يُلبيان من حين أن يحرما إلى أن يرميا جمرة العقبة» ويقطعانها إذا شرعا في 
الطواف والسعي» لانشغالهما بذكرٍ خاص» ثم يعاودان ذلك بعد الطواف والسعي» وذلك 
لحديث الفضل بن عباس قال: «لم يزل النبي 4 يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة»(١).‏ 

قال: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرًا) أي لا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرًا؛ 
لأنها من جملة الذكر» والطواف من المعلوم أنه ليس له ذكرٌ خاص. 


.)٠٠١۲/۳( »)۹۱۹( سنن الترمذي» أبواب الحج» باب: ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


YA“ 


قال الات كمه الله 
(بَابُ صِفَةٍ الْحَج وَالْعْمْرَِ) 
(يُسَنُ للمُجلين بمكة) وقريها حتى متمتع حل من عمرته (الإحرامٌ بالحج 
يوم التزوية)» وهو ثامن ذي الحجة, سُيِّي بذلك لأن الناس كانوا يتروّؤن فيه الماء 
لما بعده. (قَبْلَ الروال)» فيصلي بمنى الظهر مع الإمام» ويسن أن يحرم (منها)» 
أي: من مكة» والأفضل من تحت الميزاب» (وَيُجْزَئُ) إحرامه (من بَقِيَةَالحَرَم) 
ومن خارجه» ولا دم. والمتمتع إذا عَدمَ الهدي وأراد الصوم؛ سن له أن يُحرمَ يوم 
السابع؛ ليصوم الثلاثة محرمًا. 


الشرح 

من أشهر ما جاء في صفة الحج حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي ولق 
وهو يُعَدُ منسكا مستقلاء ولذلك أفرده بعض العلماء رحمهم الله على جدة فذكروا رواية 
مُسلم وزادوا عليها من بقية الكتب كما صنع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ 
فإن له منسكين؛ منسك حجة النبي 5 جمع فيها روايات حديث جابر من حين خرج النبي 
يي من المدينة إلى أن رجع» ومنسك آخر مستقل. 

قال المؤلف: (يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج 
يوم التروية), فالسنة لمن أراد أن يُحرم بالحج أن يكون إحرامه يوم التروية» ودليل ذلك أن 
الصحابة الذين كانوا مع النبي 5 أحرموا يوم التروية ضكى. (و)يوم التروية (هو ثامن ذي 
الحجة)» وأيام الحج ستة لمن تأخر وخمسة لمن تعجل» وبعضهم يذكر اليوم السابع وإن لم 
يكن له علاقة بالمناسك لكن يذكرونه على أنه من باب التسمية؛ فاليوم السابع يسمى: يوم 
الزينة؛ لأنهم يُزينون مراكبهم وهوادجهم للخروج إلى منى. 

فاليوم القامن يُسمى يوم التروية» سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروّؤن فيه الماء لما 
بعده) أي يتزودون من الماء لما بعده» وقيل: سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام رأى 
رؤيا في تلك الليلة» ولكن الصواب هو الأول» وهو أن التروية من تروي الماء. 

واليوم التاسع يسمى: يوم عرفة؛ لأن الناس يقفون بعرفة. 

واليوم العاشر يُسمى يوم النحرء لأن الناس ينحرون الهدايا والضحاياء ويسمى يوم الحج 
الأكبر؛ لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه» ففيه خمسة أنساك» رمي ونحر وحلق وطواف 
وسعي» فأكثر مناسك الحج تفعل في ذلك اليوم. 


YAY 


واليوم الحادي عشر يسمى: يوم القرن؛ لأن الناس قازُون فيه» يعني مستقرين في منى» 
ويُسمى أيضًا يوم الرءوس كما في حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله 4 يوم 
الرءوس فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق»(2). 

واليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول. 

واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. 

فهذه أيام الحج وهذه أسماؤها. 

قال رحمه الله: (قبل الزوال)» فالسنة أن يحرم ضكى قبل الزوال» (فيصلي بمنى الظهر 
مع الإمام) أي السنة أن يُحرم ضحى يوم التروية فيخرج إلى منى فيصلي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر بلا جمع» وإن جمع لكونه مسافرًا فلا بأس» لكن السنة ألا يجمع» 
(ويُسن أن يُحرم منها؛ أي من مكة) فمن أراد الإحرام بالحج يوم التروية إن كان سيمر 
بميقاتٍ أحرم من الميقاتء وإن لم يمر بميقاتٍ أحرم من حيث أنشا؛ لقول النبي له 
«ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»؛ ولهذا أحرم الصحابة الذين كانوا مع النبي #5 في 
حجة الوداع من الأبطح. 

قال المؤلف: (والأفضل من تحت الميزاب) يعني بأن يذهب إلى المسجد الحرام 
ويُحرم من تحت الميزاب» وهذا القول لا دليل عليه» ولو قلنا بهذا لحصل زحام وعراك 
وقتال» فاستحباب أن يكون الإحرام تحت الميزاب قولٌ ليس عليه دليل» وإذا لم يكن عليه 
دليل فالأفضل أن يُحرم من مكانه. 

قال: (ويُجزئ إحرامُه من بقية الحرم ومن خارجه)» يعني لو أحرم من بقية الحرم فإنه 
يجزئ» فلا يتعين أن يُحرم من المسجد الحرام» بل لو أحرم من المسجد أو من خارج 
المسجد فلا حرج عليه» لكن مفهوم قول الماتن رحمه الله: (ويجزئ من بقية الحرم) أنه لا 
يُجزئ من الجلء وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله» والمذهب -وهو 
الصحيح- أن الإحرام يُجزئ من الحرم ومن خارج الحرم» ولهذا صرف الشارح الكلام حتى 
يُوافق المذهب. 

قال: (ولا دم) فما مشى عليه الماتن أن الإحرام يوم التروية يكون لمن كان بمكة من 
الحرم؛ فإن أحرم من خارج الحرم فعليه دم؛ فكأنه ترك الإحرام من الميقات» والصواب أن 
الإحرام لا يتعين له الحرم» بل يُحرم من الحرم ومن خارج الحرم ولا دم عليه. 

قال: (والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن يُحرم يوم السابع) كما تقدم؛ 
(ليصوم الثلاثة محرمًا) وتقدم أن هذا القول فيه نظرٌ من وجهين: 


.)۱۹۷/۲( »)۱۹٥۳( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: أي يوم يخطب بمنى» حديث رقم‎ )١( 


لا 


الوجه الأول: لتقدم الإحرام عن زمنه» فمن السنة الإحرام بالحج يوم التروية» فإذا قلنا إنه 
يُحرم يوم السابع فقد قدمه عن زمنه. 


ثانيًا: أنه يلزم منه أن يكون يوم عرفة صائمّاء والمشروع أن يكون مفطرًا. 


۸۹ 


الوقوف بعرفة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ويبيث بمئّى)» ويصلي مع الإمام؛ استحبابًاء (فإذا طَلَعَتٍِ الشمْسُ) من يوم 
عرفة (سَارَ) من منى (إلى عَرَفْسةَ) فأقام بِتَمِرّة إلى الزوال» يخطب بها الإمام أو 
نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير» يعلمهم فيها الوقوفٌ ووقتّه والدفعَ منه والمبييت 
بمزذلفسة. لفسا أي: ل عرفة (موقف, إلا بهن عْرَتَة)؛ لقوله الكفاة: «كل 
عرف موقب وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنٍ غَرَئّة». رواه ابن ماجه. 

(وسُيّ أن يَجْمَع) بعرفة من له الجمع (بين اهر وَالعَصْر) تقديمّاء (و) أن 
(يفف راكبّا) مستقبل القبلة (عنة الصّخْرَاتٍِ وَجَبَلٍ الرَحْمَة)؛ لقول جابر: «إن 
اي ل ااا ونيا جل کی اه ا ای ات ول چا 
المشاة بين يديهء واستقبل القبلة». ولا یشرع صعود جبل الرحمة» ويقال له: جبل 
الدعاء. 

(وتكفس ya o aa‏ الله وشدةة له E‏ 
املك وَلَهُ الْحَمْدُء يخي وَيُمِيِتُء وَهُوَ حم لا يَمُوتُء يڍو الْكَيْلُ وَهُوَ على كل 
شَيْءٍ قدي الهم الجعل في قلي تُورَاء وي بَصّري وء وي سَنعِي توراه ويز 
ِي أفري». ويكثر الاستغفار» والقتضرع» والخشوع» وإظهار الضعف و«الافتقارء 
ويلح في الدعاء» ولا يستبطئ الإجابة. 

(وَمَن وقف)» أي: حصل بعرفة (وَلوْ خظة)» أو نائ أو مار أو جاهلا 
أنها عرفة (من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النَّحْرٍ وهو أهل له)» أي: للحج؛ 
بأن يكون مسلمًا محرمًا بالحج ليس سكرانَ» ولا مجنونًاء ولا مغمّى عليه؛ (صَّحّ 
حَجُمُ)؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. (وَإِلّا) يقف بعرفة» أو وقف في غير 
زمنه» أو لم يكن أهلًا للحج؛ (قَلَا) يصح حجه؛ لفوات الوقوف المعتدّ به. 

(وَمَنْ وَقَفَ) بعرفة (تَهَارَاء ودقع) منها (قَبل الْعُرُوبٍ ولم يَغُذ) إليها 
(التلسد)ء آي قل الشتروب ويسم ا إل (فعلئية د آي شاف لأت ترك 
واجبّاء فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم؛ لأنه أتى 
بالواجب» وهو الوقوف بالليل والنهار. (ومن وَقَفَ لَيْلَا فط قلا) دم عليه؛ قال 
في «شرح المقنع»: «لا نعلم فيه خلاقًاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَّنْ 
أَدْرَكَ عَرَفَاتِ ليل َد أذْرَكَ الحَجّ». 

الشرح 
قال رحمه الله: (ويبيت بمنى)» وقد سُميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يمنى أو يراق فيها 

من الدماءء (ويُصلي مع الإمام استحبابًا) فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء 


۹۰ 


وهذا هو اليوم الفامن» فمن أراد الحج يُحرم في اليوم القامن ويخرج إلى منى ويبقى فيها إلى 
طلوع الشمس من اليوم التاسعء وهذا المبيت ليلة التاسع سنة وليس بواجبء والدليل على 
أنه سنة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حينما أتى النبي بلي بالمزدلفة وقال: يا رسول 
الله» والله ما تركت جبلًا إلا وقفت عليه. فقال: «من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا وكان 
قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفغه»()» ولو كان المبيت 
ليلة التاسع واجبًا لبي له النبي ييل ذلك. 

قال رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة فأقام بتمرّة 
إلى الزوال) وظاهر قول الماتن رحمه الله (فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة) أنه لا يُقيم 
في نمرة» والصواب أنه يُقيم؛ لأن النبي 4 أقام بها. 

ويحتمل أن نمرة مشعر وأن النزول بها سنة» ويؤيد ذلك أن الأصل فيما فعله النبي 5ي في 
المناسك أنه سنة» فيستحب للحاج أن يقيم بنمرة إلى الزوال» ويحتمل أن إقامة النبي وَل 
بنمرة كان للاستراحة» ويؤيد ذلك أنه أجاز أن تُضرب له قبة في نمرة ومنع من ذلك في 
منى» ولكن الاحتمال الأول أقرب» وهو أنه نُسكء ويُجاب عن ضرب القبة في نمرة بأن 
النزول فيها ليس من واجبات الحج حتى يحصل به التضييق على الناس بخلاف منى؛ 
فالناس في منى يحتاجون إلى المكان بخلاف نمرة. 

قال: (يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف 
ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة) وهذه إحدى الخطب التي كان النبي ب يخطب بها 
في الحج» فقد خطب الرسول وله في الحج ثلانًا: خطب الناس يوم عرفة» وخطب الناسَ 
يوم النحرء وخطب الناسس يوم الحادي عشر؛ فهذه خُطّب الرسول بيك التي تقلت عنه في 
الحج» واستحب بعض أهل العلم رحمهم الله أن يخطب الإمام يوم السابع بعد صلاة الظهر 
ليُعلم الناس ما يفعلونه يوم التروية» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة» لكن المذهب أن خطبة اليوم 
السابع لا تسن» وإنما قال بها بعض الفقهاء من مذهب أحمد» وهو مذهب الأئمة الثلاثة 
ولهذا قال ناظم المفردات: 

وخطبة في سابع الأيام فلا تسن جاء عن إمام 

قال رحمه الله: (وكلها؛ أي كل عرفة» موقف إلا بطن عرنة؛ لقوله النكة: «كل عَرَفَةَ 

مقف وَارْفُعُوا عَنْ بَطْنٍ غرَنَة». رواه ابن ماجه())» وقد اختلف العلماء رحمهم الله في 


))١95/9( »)۱۹۰۰( أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي‎ »)۲۲۹/۳( »)۸٩۱( والترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» حديث رقم‎ 
))5٠055( في كتاب: مناسك الحج» باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» حديث رقم‎ 
))5015( (54/5؟)» وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث رقم‎ 
.)١ ٠١ /۲( 


(۲) سنن ابن ماجه» كتاب: المناسك» باب: الموقف بعرفات» حديث رقم (۳۰۱۲)» .)١٠١١7/7(‏ 


۲۹۱ 


كون عرنة من عرفة؛ فقال بعض أهل العلم: إن عرنة من عرفة. وهو ظاهر كلام الماتن هنا؛ 
لأن الاستثناء في قوله «إلا بطن عرنة» معيار العموم» وقالوا: إنما أمر النبي ب بأن نرفع عن 
بطن عرنة لا لأن عرنة ليست من عرفة ولكن لأن عرنة وادي؛ فيُخشى أن يكون هناك مياه 
أو دواب ونحوها؛ فأمر ي بأن نرفع عن بطن عرنة لغلا يمكث الناس في هذا الوادي» فربما 
يجري وهم لا يشعرون فيتلف عليهم أموالهم وأنفسهم» وربما خرج عليهم شيء من الدواب 
والهوام؛ لأن غالب الدواب من الحيات والعقارب تعيش في الأودية. 

وقيل: إن عرنة ليست من عرفة» وهذا القول أصح» بل حكى ابن عبد البر رحمه الله 
الإجماع على ذلك وأن من وقف بعرنة لم يُجزئه الوقوف» وهذا القول أصح؛ أي إن عرنة» 
وكذلك نمرة» ليست من عرفة» بل عرنة هي حد عرفة» وهي وادٍ يفصل عرفة عن نمرة. 

وعرنة موضع معروف» وهو واذٍ كبيرٌ عند عرفة» وهو المحل الذي عليه الكباري» 
والمسجد الموجود الآن جزء منه من عرفة وجزء خارج عرفة وإنما هو من عرنة» ولهذا وضعوا 
علامة على أن هذا الجزء ليس من عرفة. 

قال رحمه الله: (وسُن أن يجمع بعرفة من له الجمع) ويقصد بمَن له الجمع غير 
المكي؛ فأهل مكة لا يُسن لهم الجمع ولا القصرء ولكن الصواب أن كل من كان بعرفة فإنه 
يجمع ويقصر؛ لأن جميع من كان مع النبي 5 في حجة الوداع جمعوا معه وقصرواء وأما 
قوله صلى الله عليه وسلم: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفرٌ»()؛ فهذا لم يقله 
الرسول وو بعرفة» وإنما قاله في مكة تحت الكعبة لما قصر الصلاة» وعلى هذا فالجمع 
والقصر سنة لكل من كان بعرفة من مك وغيره. 

وقوله: (بين الظهر والعصر تقديمًا) والحكمة من الجمع جمع تقديم قيل: لأجل أن 
يتفرغوا للدعاء فيطول وقت الدعاء» وهذا فيه شيء من النظر؛ لأنه يُقال: الصلاة من أفضل 
الدعاء؛ فالأظهر -والله أعلم- أن الحكمة من ذلك أن الناس إذا تفرقوا في عرفة صعب 
جمعهم مرةً ثانية» فقد ورد أن الناس حينما أَنَوا مع النبي وله إلى عرفة وخطب فيهم كانوا 
مجتمعين فلو صلى بهم الظهر ثم تفرقوا فقد يصعب أن يجمعهم مرة أخرى؛ فلهذا جمع بهم 

قال رحمه الله: (وأن يقف راكبًّا) فالسنة أن يكون وقوفه راكبًاء والوقوف بعرفة معناه 
المكث بها لا ضد القعود» وقوله: (راكبًا) يعني لا جالسًاء وهذه المسألة مما اختلف فيها 
أهل العلم رحمهم الله» فمنهم من قال: إن الأفضل لمن كان بعرفة أن يكون راكبًا لأن النبي 
ي وقف في عرفة راكبّاء ومنهم من قال: إن الأفضل أن يجلس؛ لأن الركوب قد يكون فيه 
مشقة» والصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يُراعي الإنسان حاله؛ فإن كان الأكثر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۱۹۸۷۱)» »)٠١٤/۳۳(‏ وأبو داود في تفريع صلاة السفرء باب: 
متى يتم المسافر؟ حديث رقم (۱۲۲۹)» (1/7). 


۹۲ 


خشوعًا لقلبه أن يقف راكبًا وقف راكبّاء وإن كان الأيسر والأكثر خشوعًا لقلبه أن يقف 
جالسًا وقف جالسًا. 

قال: (مستتقبل القبلة)؛ لأن النبي بلا رفع يديه مستقبل القبلة» ولأن القبلة أفضل 
الجهات. 

قال: (عند الصّخَرَات) ذكر هنا المؤلف رحمه الله الهيئفة والمكان, أما الهيفة فقوله: 
(راكيا)» وأما المكان فقوله: (عتد:الصخرات) وهدة الصهراث ضصحات كبيرة خلف الجبل 
الذي عليه المسجد» ويُسمى هذا الجبل جبل إلال على وزن هلال (و)يُسمى: (جبل 
الرحمة)» ولم ترد هذه التسمية عن النبي ب لكن أهل العلم رحمهم الله عبروا عنه بذلك» 
ويُسمى أيضًا: جبل الدعاء» ويسميه بعض العامة: القرين. 

قال: (لقول جابر: إن النبي ي جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل 
المشاة بين يديه واستقبل القبلة(). ولا يُشرع صعود جبل الرحمة. ويُقال له: جبل 
الدعاء). 

وقد وقض النبي 5 عند الصخرات وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»()» ومن 
المعلوم في وقتنا الحاضر أن مكان الصخرات أو مكان الجبل يكون مزدحمًاء وعلى هذا 
فالأفضل للإنسان أن يكون موضع وقوفه بعرفة ما هو أيسر له وأخشع لقلبه» وما يفعله بعض 
العامة الآن -لا سِيّما الذين يأتون من خارج البلاد- من أنهم يقفون بالجبل ويفعلون به من 
البدع والتمسح بهذه الصخرات ونحو ذلك من الكتابات والتوسل فهذا من أعظم البدع. 

وعلية قصعود هذا الخبل لا يخاو من فلات سخالآت؛ 

الحال الأولى: أن يصعد الجبل تعبدًا للصلاة عنده والتمسح به وبما فيه من الصخرات؛ 
فهذا بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي وَل 

الحال الثانية: أن يصعد الجبل لأجل المشاهدة والنظر فقطء فهذا جائرٌ مالم يكن هذا 
الصاعد قدوة للناس فيُمنع لعلا يغتر الناس به. 

الحال الثالغة: أن يصعد الجبل إرشادًا وتعليمًا للجهال وإنكارًا للمنكر؛ فهو مشروع؛ بل 
قد يكون واجبًا. 

قال رحمه الله: (ويُكثر الدعاء)؛ لأن النبي # قال: «خيرٌ الدعاءٍ دعاءً يوم عرفة, 
وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون مِنْ قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير»(؛ فينبغي للمرء أن يُكثر من الدعاء 
والتضرّع إلى الله عز وجل. 


)١(‏ سبق تخريج حديث جابر الطويل في الحج. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب: الحج» باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف» حديث رقم (۱۲۱۸)» (۸۹۳/۲). 
(6) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات» باب» حديث رقم (888؟)» (0177/0). 


۹ 


والدعاء توعان* 

النوع الأول: دعاء تلاوة وقراءة؛ بأن يقرأ الدعاء من كتاب أو من ورقة أو من حفظه. 

النوع الشاني: دعاء حاجة وافتقار إلى الله عز وجل؛ بأن يشعر الإنسان بحاجته وافتقاره 
إلى الله عز وجل فيدعو بقلب حاضر. وهذا هو المشروع» ولهذا قال النبي 5: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة؛ فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»()؛ فمن 
شروط إجابة الدعاء أن يكون الإنسانٌ حاضرٌ القلب وقت الدعاءٍ مفتقرًا إلى الله عز وجل 
مخبنًا إليه» فيرى أنه في حاجة بل في ضرورة إلى أن يسأل الله عز وجل» أما أن يدعو دعاءً 
مجردًا فيقرأ من كتاب من غير استحضار فهذا -وإن كان فيه خير حيث يُرجى أن يصادف 
ساعة إجابة- لكن كونه يدعو -ولا سِيّما في هذا المكان العظيم- باستحضار قلب 
وخشوع وافتقار وإظهار حاجة وفاقة هو الخير كله. 

وينبغي للمرء أيضًا في مقام الدعاء في عرفة وغيرها أن يحرص على الأدعية الواردة في 
الكتاب والسنة؛ لأن ما ورد في الكتاب والسنة خيرٌ وأفضل مما يختاره الإنسان لنفسه؛ 
لأنها من الشارع» ولكن مع هذا لا يُمنع الإنسان من أن يدعو بأدعية لم ترد في الكتاب 
والسنة؛ لأن الإنسان قد يكون له حاجات لم ترد بأعيانها وأوصافها في الكتاب والسنة» 
لكن إذا دعا بالأدعية العامة فليحرص على ما ورد في الكتاب والسنة؛ مثل: «ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» «اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى»» «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» ونحو ذلك فليحرص كل 
أحد على حفظ هذه الأدعية ودعاء الله عز وجل بها. 

قال: (ومما ورد)» يُستفاد من ذلك فائدتان: 

الأولى: أن الأفضل أن يكون مما ورد. 

الثانية: أنه لا حرج أن يدعو بما لم يرد لقوله (ومما) ومن للتبعيض؛ يعني : من الذي ورد. 

قال: (كقول: «لا إِلَه إلا الله وده لا شَريك لَه له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بُخيِي 
وَيْمِيِتُ؛ وَهُوَ حي لا يَمُوتُء يده الْخَيْنُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِينٌ الهم اجْمَل في 
قبي تُورّاء وَفِي بصّري تُوراء في سَمْعِي ثُورَاء وَيَيَرْ لي أفري». ويكثر الاستغفار 
والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء)؛ لأن الله عز وجل يحب 
الملحين في الدعاء» ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الطلبء ولأن الإلحاح في 
الدعاء سببٌ لكثرة الدعاء» (ولا يستبطئ الإجابة) فيقول: دعوت ودعوت ولم يُستجب لي. 
ولهذا قال النبي 5 كما في صحيح مسلم: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل»()» وقد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (5755)» »)575/1١1١(‏ والترمذي في أبواب الدعوات» باب» 
حديث رقم »)۳٤۷۹(‏ (511/5). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم (۲۷۳۰)» .)5١95/4(‏ 
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يكون من حكمة تأخير الإجابة أن يزداد العبد افتقارًا إلى الله عز وجل» فلو قدرنا أن إنسانًا 
دعا الله عز وجل وأجاب دعوته سريعًا فربما يفتر بعد إجابة الدعوة ويترك الدعاء» لكن لو 
أخرت إجابة دعوته شهرًا مثا فسوف يستمر في الإلحاح والدعاء والتضرع هذه المدة. 

واعلم أن هناك فرقًا بين سؤال الله أن يعجل الإجابة وبين استعجال الإجابة؛ فاستعجال 
الإجابة بأن يقول: دعوت ولم يستجب لي. وأما الدعاء بأن يعجل الله الإجابة فلا حرج 
فيه» ولهذا جاء في دعاء الاستسقاء عن النبي وي أنه قال: «عاجلا غير آجل»()؛ فدعا 
بأن يُعجل الله تبارك وتعالى الإجابة. ا 

فالحاصل أن على المرء في هذا اليوم العظيم -الذي هو يوم عرفة وهو من خير أيام الله 
عز وجل- أن يستغل هذا اليوم بالدعاء إلى الله عز وجلء ولا سِيّما في آخر النهار عشية 
عرفة؛ فيحرص على الدعاء والتضرع إلى الله عز وجلء وينبغي له أيضًا أن يخلو بنفسه؛ لأن 
الذي يجلس مع الناس ربما يكلمهم فيشغلونه؛ فليذهب إلى مكان يخلو فيه مع ربه فيسأل 
الله عز وجل ويدعوه لا سِيّما في آخر النهار» ولهذا جاء في الآثار أن الله عز وجل ينزل 
عشية عرفة فيُباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول: «انظروا إلى عبادي أَنَوْنِي شعنًا غبرًا؛ 
أشهدكم أني قد غفرت لهم»(). فينبغي لمن حج ومَنَّ الله عز وجل عليه بإدراك هذا اليوم 
أن يستغله» وما يدريه لعل هذه الحجة تكون آخر حجة يحجها. 

قال: (ومن وقف؛ أي حصل بعرفة» ولو لحظة) يعني لا يشترط لصحة الوقوف أن 
يقف جميع النهار أو أن يقف ساعة أو ساعتين؛ بل لو وقف لحظة صح حجه؛ لأنه صدق 
عليه أنه وقف بعرفة. 

وقد تقدم أن المقصود بالوقوف بعرفة ليس ضد القعود بل المقصود منه المُكثء ويؤخذ 
من قوله: (حصل) أنه لا تشترط نية الوقوف» بل متى حصل بعرفة فإن حجه صحيح» ولهذا 
قال: (أو نائمًا أو مارا أو جاهلًا أنها عرفة) ومعلوم أن النائم لا نية له» وكذلك الجاهل أنها 
عرفة» وعليه فمن وقف بعرفة من غير نية كأنْ كان جاهلًا أو نائمًا أو مغمّى عليه فإن حجه 
قف 

والقول بعدم اشتراط النية للوقوف بعرفة يؤيد ما تقدم من أن الطواف والسعي لا تُشترط 
لهما نية بل يكفي النية الأولى التي حصلت عند الإحرام. 

قال: (من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر) ذكر رحمه الله هنا وقت ابتداء الوقوف 
بعرفة وانتهائه» فوقت الانتهاء متفق عليه بين العلماء؛ إذا طلع فجر يوم النحرء أما وقت 
ابتداء الوقوف بعرفة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من فجر يوم عرفة» 
ودليلهم قول النبي #5 في حديث عروة بن مضرس: «من شهد صلاتنا هذه وبقي معنا حتى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار»(2. والنهار يكون من طلوع الفجرء 
قالوا: فدل ذلك على أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر. 

والقول الثاني في هذه المسألة» وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن عبد البر رحمه الله 
إجماعًا: أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال» وهذا القول أصح؛ لأن النبي ي إنما وقف بعد 
الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»()ء ويكون المراد بالنهار في عموم قوله: «من ليل أو 
نهار»: ما بعد الزوال» وعليه فيكون ابتداء وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس كما هو 
مذهب الجمهورء وينبني عليه أنه لو وقف إنسانٌ بعرفة ضكى ثم دفع وانصرف فعلى 
المذهب حجه صحيح» وعلى القول الثاني لا يصح حجه. 

قال: (وهو أهل له؛ أي للحج؛ بأن يكون مسلمًا) خرج بذلك الكافر (محرمًا بالحج) 
أما لو وقف بعرفة وهو غير محرم أو أحرم وهو كافر؛ فهذا الإحرام وجوده كعدمه» فلو قُدر 
أن إنسانًا أحرم وحصل منه ردة إما بقول أو فعل ووقف بعرفة فهذا الوقوف غير معتبرء 
وكذلك لو قدر أنه وقف بعرفة غير محرم ثم بعد أن دفع من عرفة أحرم؛ فوقوفه السابق لا 
يُعتد به» (ليس سكران ولا مجنونًا ولا مغمّى عليه) فلا يصح وقوف السكران ولا المجنون 
ولا المغمى عليه» وهذا قد يكون مناقضًا لما تقدم من عدم اشتراط النية؛ لأننا إذا عللنا عدم 
صحة وقوف السكران بعدم النية وكذلك المجنون والمغمى عليه يتناقض مع ما تقدم من 
عدم اشتراط النية» ولهذا قالوا: القول الراجح: صحة وقوف المغمى عليه» وكذلك السكران 
والمجنون؛ لأن النية لا تُشترط في الوقوف بعرفة» وخاصة المغمى عليه؛ لأن المغمى عليه 
عقله لم يزل بالكلية بل عقله باق» وهذا ما عليه العمل الآن» ولهذا فمن كان مريضًا في 
مسف قات من أو مستشفيات:فكة وقد أخترم بالحج فإنهم يذهبون به في سيارة الإسعاف 
إلى عرفة مع أنه قد يكون مغمّى عليه؛ فمشل هؤلاء حجهم صحيح لأنهم وقفوا بعرفة ووقوفهم 
و 

قال رحمه الله: (صح حجه؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف» وإلا يقف بعرفة) هذا 
مفهوم قوله سابقًا: (ومن وقف) (أو وقف في غير زمنه) هذا مفهوم قوله: (من فجر يوم 
عرفة) (أو لم يكن أهلا للحج) هذا مفهوم قوله: (بأن يكون مسلمًا محرمًا بالحج). 

وعليه فشروط الوقوف بعرفة ثلاثة: 

أولا: أن يقف بعرفة ولو لحظة. 


ثانيًا: أن يكون الوقوف في الزمن المعتبر. 
ثالعًا: أن يكون حال وقوفه أهلًا للحج. 


فمن لم يتحقق فيه شرط من هذه الشروط (فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال: (ومن وقف بعرفة نهارًا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله؛ أي قبل 
الغروب» ويستمر بها إليه؛ فعليه دم؛ أي شاة لأنه ترك واجبًّا)؛ لأن النبي كله مكث في 
عرفة إلى أن غابت الشمس ثم دفع» وقد قال يل «خذوا عني مناسككم»()ء ولو كان 
الدفع قبل الغروب جائرًا لدفع النبي #5 لأنه أيسرء وما خير النبي بل بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما؛ فدل ذلك على وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس» (فإن عاد إليها 
واستمر للغروب أو عاد بعده) أي بعد الغروب (قبل الفجر فلا دم) عليه» وعليه فمن دفع 
قبل الغروب ثم عاد فلا شيء عليه سواءٌ عاد قبل الغروب أو بعده» وهذا هو المشهور من 
المذهق: 

والقول الثاني: أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعد الغروب فعليه دم» وهذا الذي 
مشى عليه الماتن هنا رحمه الله» فقد قال: (ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله 
e‏ 

فمسألة الدافع من عرفة قبل الغروب لها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يدفع قبل الغروب ويعود قبله فلا شيء عليه. 

الحال الثانية: أن يدفع قبل الغروب ولا يعود مطلقًا لا قبله ولا بعده فعليه دم. 

الحال الثالفة: أن يدفع قبل الغروب ويعود بعد الغروب؛ فالمذهب أنه لا دم عليه؛ (لأنه 
أتى بالواجب, وهو الوقوف بالليل والنهار)؛ فلا فرق بين أن يعود قبل الغروب أو يعود بعد 
الغروب» قالوا: من المعلوم أن من وقف ليلا فقط فلا شيء عليه» فلو دفع بعد العصر ورجع 
بعد العشاءء فليقدر أنه لم يأت إلا بعد العشاء فلا شيء عليه؛ فكذلك هذا. 

والصحيح أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع قبله فإن عليه دما لتركه الواإجب» وعوده لا 
ينفعه؛ لأن رجوعه كان بعد استقرار الدم. 

والدم هنا ليس على سبيل التخيير كما في محظورات الإحرام بل يتعين الدم هنا وهو شاه 
أو سُبع بدنة أو سبع بقرة» فمتى قال العلماء رحمهم الله في محظورات الإحرام كمن تطيب 
أو غطى رأسه: عليه دم. فالمراد فدية أذى؛ شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين» 
وإن قالوا في ترك الواجب كترك طواف الوداع أو رمي الجمار: عليه دم. فالدم هنا متعين؛ 
شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 

قال رحمه الله: (ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه؛ قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه 
خلاقًا؛ لقول النبي ي: «من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج»())» وفي حديث عروة 
بن مضرس أنه 5 قال: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار»()ء وقد مر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) هو حديث الحج عرفة الذي سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


أعمال مزدلفة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ثمّ يَذَفَعُ بَعْدَ العْرُوبٍ) مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين (إلى مُرْدَلِقَة) 
وهي فنا بين المأزمين ووادي مسر ویس کون دفعه (بسكينتة)؛ لقوله هن : 
وا التاس: السَكيئَة ال كينة». (وبُسْيعٌ في القجوة)؛ لقول أسامة: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العَنَّقَ فإذا وجد فجوة 
لأ العدق: البساط السيرة والتص: فرق العيق. 

(ويجمع تسسا أي بمزدلفة (بسين العشاءَين)» أي : يسن هن دفع من عرفة 
ألا يصلي المغرب چ بيبحل 6 مزدلفة؛ فيجمع ین المغرب والعشاء من يجوز 
ا الجمع قبل خط رحله» وإن ال المعغرب بالطريق؛ رك اة وأجرأه. e)‏ 
بها وحركاة لأن الى صل الله عليه وسل بات باه وقال: و دوا غي 
متاسككة». (وَلَهُ الدَفْعُ) من مزدلفة قبل الإمام» (بَعْدَ نطف اللَيْلٍ)؛ لقول ابن 
عباس: وة ق لذن اب فل الله عليه وسلى قي د ا امل من اة 
إلى سي شق عليه (و) الندقم (قثلة): آي قبل شيف الكل فة دم على 
غير سّقاة ورُعاة» سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلاء عامدًا أو ناسيًا؛ (كُوصُ وله 
إلَنَقِا), أي: إلى مزدلفة (بَعْدَ المَجْر) فعليه دم؛ لأنه ترك نسكا واجبّاء (لا) إن 
وصل إليها (قبله)»ء أي: قبل الفجرء فلا دم عليه. وكذا إن دفع من مزدلفة قبل 
نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر؛ لا دم عليه. 

(فإذا) أصبح بها (صّلى الصَبّح) بغلسء ثم (أتى المشعرٌ الحرَامَ). وهو 
جبل صغير بالمزدلفة» سمي تاك E‏ من قلامات الحج (قَرَقَاه أو يتقف عِنْدّه 
ويحمدٌ الله ويكَزة) ويهلله» (وَيَفْرَاً [قإذا أَقَضْئْمْ من عَرَىَاتٍ[البقرة: ۱۹۸] 
الآبقين: و ذغو حى يُسْفرٌ)؛ لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه 
وس ل وق اعد البشي ا على ا چا ةا أسفر سيار قبل طلوغ 


تَصَّ» أن أسرع؛ 


الشرح 
قال: (ثم يدفع بعد الغروب) يعني إذا غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص 
دفع (مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين) وهما طريقان معروفان بين عرفة ومزدلفة» وكل 
طريق بين جبلين فهو مأزم؛ ف «المأَزِمَيّن» تثنية مأزم» والمأزم هو الطريق بين الجبلين (إلى 


مزدلفة) من الازدلاف» والدال فيها منقلبة عن تاء فأصلها (مزتلفة) ميت بذلك لأن 
الحجاج يقتربون بها من منى» ويُسمى جُمعًا لاجتماع الناس بها. 

ولا يُقال: جمع الناس بعرفة أعظم من جمعهم بالمزدلفة» فكان الأؤلى أن تُسمى عرفة 

لأنا نقول: الجواب من وجهين: 

أولًا: أن الأسماء لا تُعلل. 

ثانيًا: أن مزدلفة كانت تجمع الناس في الجاهلية وهي تجمعهم في الإسلام؛ لأن أهل 
الحرم كانوا لا يقفون بعرفة بل يكون منتهى مسيرهم إلى المزدلفة» فالناس يجتمعون فيها في 
الجاهلية وفي الإسلام بخلاف عرفة. 

قال رحمه الله: (وهي ما بين المأزمين ووادي مُحَسّر) واعلم أن بين كل مشعرين من 
مشاعر الحج واديًا؛ فالمشاعر ثلاثة: (منى ومزدلفة وعرفة) بين كل واحدٍ منها وادِ» فبين منى 
ومزدلفة وادي محسر» وبين مزدلفة وعرفة وادي عرنة» فبين كل مشعرين وادٍ. 

قال: (ويُسن كون دفعه بسكينة؛ لقوله اكنة: «أَيْهَا النَاسنْ: السكيتة المككيئة»(1)) 
ويشير بيده بلي وإنماكان يقول ذلك؛ لأن من عادة الناس أنهم إذا اندفعوا بعد انحباس 
يسرعول . 

قال: (ويسرع في الفجوة؛ لقول أسامة: كان رسول الله ل بسير العَتّق فإذا وجد 
فجوةً نَصّ(")؛ أي أسرع؛ لأن العنق: انبساط السير. والنص فوق العنق) وفي حديث 
جابر: «وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد»(")» وعليه يكون إذا وجد 
فجوة أو جبلًا من الجبال فإنه يُسرع مراعاةً للدابة التي هو راكبها. 

قال: (ويجمع بها؛ أي بمزدلفة» بين العشاءين)» وظاهر إطلاقات كثير من أهل العلم 
رحمهم الله أنه يجمع في المزدلفة جمع تأخير ولو وصل وقت المغرب» ولكن ظاهر ما 
صرح به فقهاء الحنابلة خلاف ذلك» وهو أن الإنسان إذا وصل إلى المزدلفة وقت المغرب 
فإن المشروع أن يُصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء ودليل ذلك فعل ابن مسعود 
رضي الله عنه؛ فإنه لما وصل إلى المزدلفة قبل العشاء صلى المغرب في وقتهاء ثم تعشّى 
وأذن وأقام فصلى العشاء» وهذا القول -وهو أنه إذا وصل في وقت المغرب صلى المغرب 
في وقتها والعشاء في وقتها- هو ما صرح به فقهاء الحنابلة رحمهم الله في شروط الصلاة 


)١(‏ ورد في حديث جابر الطويل في الحج الذي سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: السير إذا دفع من عرفة» حديث رقم »)١555(‏ 
»)١٦۳/۲(‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» حديث رقم »)١585(‏ 
(؟/5؟و). 

(۳) سبق تخريجه. 


لما قالوا في صلاة المغرب: «والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمحرم قصدها لم يوافها وقت 
الغروب» أي: فإن وافاها وقت الغروب صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء هذا هو 
المشروع» وهو على سبيل الأفضلية. 

ويجوز أن يجمع جمع تأخير» ويجوز أن يجمع جمع تقديم؛ فالحاجٌ إذا وصل إلى 
المزدلفة وقت الغروب فالأفضل أن يُصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء ويجوز أن 
يجمع بينهما جمع تقديم» ويجوز أن يجمع بينهما جمع تأخير؛ فيفعل ما هو أرفق بى ولا 
ريب أن الجمع في وقتنا الحاضر أرفق وأيسرٌ لا من جهة المشقة والتعب لكن من جهة 
الزحام» ولأن الإنسان يحتاج إلى الوضوء ويكون هناك ازدحام على أماكن الوضوء؛ فالأيسر 
في وقتنا الحاضر أن الإنسان إذا وصل فأنْ يجمع؛ إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. 

قال: (أي يُسن لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة) هذه هي 
السنة» ولهذا لما قيل للنبي 4 وهو دافع من عرفة: الصلاة يا رسول الله. قال: «الصلاة 
أمامك»(). 

قال: (فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع) ومن يجوز له الجمع هو 
المسافر» والصواب أن هذا الجمع عام لجميع الحجاج؛ لأن الذين حجوا مع النبي يله صلوا 
معه المغرب والعشاءء ولم يأمر أهل مكة أو غيرهم بعدم الجمع. 

قال: (قبل حط رحله) يعني بأن بُبادر إلى الصلاة قبل أن يحط رحله (وإن صلى 
المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه) يعني لو فُدر أنه في أثناء دفعه صلى المغرب فإنه 
يكون قد ترك السنة» وهي صلاة المغرب في مزدلفة» وأجزأه؛ لأنه أتى بالفرض في وقته» 
وإنما نص المؤلف رحمه الله على أنه إذا صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه؛ لأن بعض 
أهل العلم كابن حزم يرى وجوب الصلاة في المزدلفة» وأنه لو صلى المغرب في الطريق لم 
تصح صلاته» قال: لأن النبي يه لما قيل له: الصلاة يا رسول الله. قال: «الصلاة أمامك» 
وصلى في المزدلفة؛ فدل ذلك على وجوب كون صلاة المغرب في المزدلفة. 

ولكن الصواب خلاف ذلك» وأنه إن صلى في الطريق خالف السنة ولكن يجزئه» وقد 
يجب أن يصلي المغرب في الطريق والعشاء كذلك إذا خشي خروج الوقت؛ فلو قُدر أنه دفع 
من عرفة وحصل زحام ويخشى أن يخرج وقت العشاء فيجب عليه في هذه الحال أن يصلي 
الت ا 

قال رحمه الله: E)‏ بها)» الباء هنا بمعنى «في»» يعني: ويبيت فيها (وجوبًا؛ لأن 
النبي بل بات بها وقال: «خذوا عني مناسككم»())» وهو صلى الله عليه وسلم أيضًا قد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


رخص لبعض الضعاف في الدفع» والرخصة لهم تدل على أن ذلك عزيمة في حق غيرهم؛ 
وسيأتي الكلام على المبيت بالمزدلفة ومقدار ذلك في الكلام عن أركان الحج وواجباته. 

قال: (وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل)؛ ظاهره العموم؛ أي إن كل 
أحدٍ يجوز له الدفع بعد منتصف الليل (لقول ابن عباس: كنت فيمن قدّم النبي إل في 
ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه())» ولكن ظاهر السنة أن الدفع خاصٌ 
بالضعفاء ونحوهم» وأيضًا ظاهر السنة أن الدفع يكون بعد غيبوبة القمر؛ فالحكم منوط 
بغيبوبة القمر لا بمنتصف الليل» فما ذهب إليه المؤلف يخالف ظاهر السنة في أمرين: 

أولّا: في عموم الدفع لكل أحد؛ لأن ظاهر السنة أن الدفع خاص بالضعفاء ونحوهم. 

ثانيًا: تقييد الدفع بمنتصف الليلء وهو لا دليل عليه» ودليلهم أن الوقوف بعرفة نصف 
النهار» فكذلك المبيت بمزدلفة يكون نصف الليلء ولأنه إذا وقف نصف الليل فقد وقف 
أكثر الليل فيُعطى الأكثر حكم الباقي. ولكن نقول: إن التقييد بما بعد نصف الليل لم يرد 
في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم» بل الوارد عن الصحابة في آخر الليل أو عند 
غيبوبة القمر؛ يعني بعد مضي نحو ثلثي الليل أو ثلاثة أرباعه. 

وتعبيره باللام الدالة على الإباحة في قوله رحمه الله: (وله الدفع) يحتمل أن مراده بها 
دفع قول من قال بعدم جواز الدفع بعد منتصف الليل» ويحتمل أن التعبير باللام الدالة على 
الإباحة لبيان أن هناك دفعًا جائرًا ودفمًا مشروعًا؛ فالجائز بعد نصف الليلء والمشروع بعد 
أن يُصلي الفجر. 

قال: (والدفع قبله؛ أي قبل نصف الليل» فيه دم)؛ وظاهر كلامه أن هذا الدم لا 
يسقط برجوعه قبل الفجر؛ بل بمجرد انصرافه قبل نصف الليل يستقر عليه الدم» والمذهب 
خلاف ذلك؛ بل إن وجوب الدم مقيد بما إذا لم يعد قبل الفجر؛ فإن عاد فلا دم عليه؛ 
كمسألة الوقوف بعرفة. 

قال رحمه الله: (على غير سقاة ورعاة)؛ فإن النبي بل رخص لهم» وسيأتي الكلام عليه 
في واجبات الحج (سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلاء عامدًا أو ناسيًا) لأن هذا ترك 
واجب وليس فعل محظور؛ فالجهل والنسيان لا يُسقطان ما يترتب على ترك الواجب 
بخلاف فعل المحظور. 

قال: (كوصوله إليها؛ أي إلى مزدلفة, بعد الفجر؛ فعليه دم؛ لأنه ترك نسگا واجبًّا) 
يعني لو وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر فإن الدم يستقر عليه» كرجل دفع من عرفة غروت 
الشمس ثم نام لما رأى الزحام فلم يَصْح إلا عند طلوع الفجر؛ فأتى المزدلفة بعد أن طلع 
الفجر؛ فعليه دم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: من قدم ضعفة أهله بليل» حديث رقم (۷۸٦۱)ء »)٠١١/۲(‏ ومسلم 
في كتاب: الحج» باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء» حديث رقم (۱۲۹۳)ء .)۹٤١/۲(‏ 


0 


وظاهر كلامه رحمه الله أن عليه دما ولو أدرك صلاة الفجر في أول وقتها مع الإمام أو 
نحوه» ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس خلاف ذلك فظاهره أن من أدرك صلاة الفجر 
في المزدلفة فقد أتى بالواجب؛ لأن عروة بن مضرس رضي الله عنه جاء من طيئ وقال: «يا 
رسول الله أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه؛ فهل لي من 
حج؟ فقال النبي يه: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل 
ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفغه»()؛ فالشاهد قوله: «شهد صلاتنا 
ذه :قزق اقبي ا نينا هدو بالك ا على د اة لذ علي لوغ 
الفجر. 

وهذا القول أصح؛ أي إن من وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فإن أدرك الصلاة في وقتها مع 
الإمام أو نائبه فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب» وإن لم يدرك الصلاة فعليه دم. 

قال: (لا إن وصل إليها قبله؛ أي قبل الفجر؛ فلا دم عليه» وكذا إن دفع من مزدلفة 
قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه) لأنه أتى بالواجب. 

فالدافع من مزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون قويًا لا ضعفة معه؛ فهذا لا يدفع حتى يُصلي الفجر. 

الحالة الثانية: أن يكون ضعيمًا؛ فهذا يدفع إما بعد منتصف الليل» كما هو قول كثير من 
العلماء» وإما بعد غيبوبة القمر أو بعد مضي ثلثي الليل. 

الحال الثالفة: أن يكون قويًا ومعه ضعفة؛ فيجوز في هذه الحال أن يدفع معهم؛ لأنه 
ينبت تبعًا ما لا ينبت استقلالا. 

ولمن جاز له الدفع أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس؛ فلا يجب أن ينتظر حتى تطلع 
الشمس؛ لأنه في الحقيقة لا فائدة من الترخيص بالدفع من مزدلفة مع حرمانه ومنعه من رمي 
الجمرة؛ بل أهم مقصود لمن دفع هو أن يرمي الجمرة قبل حطمة الناس وقبل الزحام. 

قال رحمه الله: (فإذا أصبح بها) أي بمزدلفة» (صلى الصبح بغلس) والغلس اختلاط 
ظلمة الليل بضوء النهار (ثم أتى المشعر الحرام» وهو جبل صغير بالمزدلفة؛ سمي بذلك 
لأنه من علامات الحج) وهذا الجبل هو موضع المسجد الآن» (فرقاه أو يقف عنده 
ويحمذ الله ويُكبره ويهلله) لأن النبي كليْهٌ وقف عند المشعر الحرام وقال: «وقفت هاهنا 
وجمع كلها موقف»() (ويقرا قدا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتِ[البقرة: ۱۹۸] الآيسين) وقراءة 
هاتين الآيتين لا أصل له في السنة, فلم يُنقل عن النبي لل أنه قرأ هاتين الآيتين» والفقهاء 
رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على قراءة الآية عند الصفا وعند مقام إبراهيم» قالوا: إذا أتى 
المشعر الحرام يقرأً: ةا أَقَضْكُمْ مِن عَرَفَاتٍِ فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَامِ»» كما إنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


يقول عندما يدنو من الصفا: إن الصّفًا وَالْمَرْوَة[البقرة: »][٠١۸‏ ويقول حينما يفرغ من 
الطواف فيصلي ركعتين: لأوَاتَخدُوا من مَقام إبرَاهِيمَ مُصَلّى)[البقرة: .]١٠١‏ 

ولكن كل شيء وجد سببه في عهد النبي ي ولم يفعله فالسنة تركه. 

قال: (ويدعو حتى يُسفر؛ لأن في حديث جابر أن النبي إل لم يرل واقفا عند 
المشعر الحرام حتى أسفر جدا(؛ فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة) وعليه 
فالأكمل والأفضل أن يبقى بعد الفجر إلى أن يُسفر جداء لا إلى طلوع الشمس؛ فيدفع قبل 
طلوع الشمس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


جمع الحصى 
قال المؤلف رحمه الله: 

(فإذا بلع مُحَيَرًا): وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى» سُيِّي بذلك لأنه يحسر 
سالكه؛ (أَسْرَعَ) قدرٌ (رَفْمَةٍ حَجَر) إن كان ماشياء وإلا حيّك دابته؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لسا تى شى مر سر نيا باتكو جار "ار وة اتی 
أي: حصى الجمار من حيث شاء. وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جَمْع» وفعله 
سعيد بن جبير وقال: «كانوا يتزودون الحصى من جمع». والرمي تحية نى فلا 
ف قبله بشييء» (وَعَدَدُةُ) أي: عدد حصى الجمار (سَبْعُونَ) حصاة» كل واحدة (بين 
الحمص والبُنْدُقٍ)؛ كحصى الخذف؛ فلا تجزئ صغيرة جدًا ولاكبيرة» ولا يسن 
عسل 


الشرح 

قال: (فإذا بلغ مُحَسّرَاء وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى؛ سمي بذلك لأنه يحسر سالكه)» 
وهذا الوادي طوله خمسمائة وخمس وأربعون ذراعًاء والذراع ستة وأربعون ستتيمترًا واثنان من 
عشرة؛ فيكون طول هذا الوادي ربع كيلومتر تقريبًا. 

قال: (أسرع قدر رمية حجر) يعني مسافة هذا الوادي (إن كان ماشيًاء وإلا حرّك دابعه؛ 
لأنه ل لما أتى بطن محسر حرك قليلاكما ذكره جابر()) واختلف العلماء رحمهم الله 
في حكمة إسراع النبي ب وتحريكه لدابته في وادي محسر؛ فقال بعض أهل العلم» وهو ما 
عليه كثير من العلماء: إنما أسرع النبي بل في هذا المكان لأنه مكان عذاب وإهلاك؛ 
فأصحاب الفيل أهلكوا في وادي محسرء وأماكن العذاب ينبغي للإنسان أن يعجل فيها وألا 
يستبطئ السير» ولهذا لما مر النبي ي بديار ثمود في ذهابه إلى غزوة تبوك أسرع وقنع رأسه 
يدِ وقال: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم»(). 

ولكن هذا القول فيه نظر» والصواب أن أصحاب الفيل اک في المغمس الأفيح وهو 
قريب من الشرائع» وهو مكان فسيح ترعى فيه الإبل ما بين عرفة والشرائع» ولهذا قال أمية بن 
الصلت» وهو من شعراء الجاهلية: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر» حديث رقم 
(5519)» (7/5)»: ومسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» حديث 
رقم (۲۹۸۰)» (85/54؟5). 


€ 


ِنَّ آياتِ رټنا ظاهراث 2 ها يماري فيه إلا الكفوز 
خيس الفيل بالمُعَمّس حتى ظل يَحْبُو كأنه معقوز 
وهذا من نعمة الله أن الفيل لم يدخل إلى الحرم أصلا؛ لأن المغمس خارج حدود الحرم. 
وقال بعض أهل العلم: إنما أسرع النبي بلي لأن وادي محسر مكان دحر ورمل وتراب؛ 
فلو بقي على سيره المعتاد لضعف مشي الدابة؛ فحرك قليلا ي لأجل أن يكون هناك توازن 
في السيرء أي كالسيارة إذا مشت في رمال فإن سيرها يضعف؛ فإذا زيد في سرعتها انتظم 


فا 

وهذا قول له وجاهته. 

وقيل: إن النبي يِه حرك في هذا الوادي وأسرع لأن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا 
المكان ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فيعظمون أنفسهم ويعظمون آباءهم؛ فأراد النبي َل 
أن يُخالفهم. 

وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب. 

قال رحمه الله: (وأخذ الحصى؛ أي حصى الجمار» من حيث شاءء وكان ابن عمر 
يأخذ الحصى من جَمع» وفعله سعيد بن جبير وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع) 
فالفقهاء رحمهم الله يقولون: يأخذه من حيث شاء؛ فإن شاء أن يأخذه من المزدلفة فله 
ذلك؛ بل إن بعض العلماء استحب أن يلقط الحصى من مزدلفة؛ قالوا: لأمرين: 

أولا: ليكون متهيئًا للرمي. 

ثانيًا: لئلا يحتاج إلى النزول؛ لأنه إذا التقط الحصى من المزدلفة وركب فإذا كان الحصى 
معه فلا يحتاج إلى أن يقف وينزل ليلتقط مرة ثانية» فإذا أتى الجمرة أتاها وقد تهيأ للرمي بما 
معه من حصى. 

ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك فإن النبي ية إنما أمر أن يُلتقط له الحصى من عند 
الجمرة» وعلى كل حال فمن أي موضع التقط الحصى فهو جائز سواء التقطه من المزدلفة 
أو في أثناء طريقه أو من عند الجمرة أو غير ذلك؛ بل لا يُشترط في هذا الحصى أن يكون 
من حصى الحرم» فلو أن إنسانًا أحضر حصى من بلاده فيجوز له أن يرمي به. 

قال رحمه الله: (والرمي تحية منى؛ فلا يبدأ قبله بشيء)؛ فالحجاج يُحيونَ منى برمي 
الجمار كما أن أهل الأمصار يُحيون يوم العيد بصلاة العيد» ومن تأمل وجد أن هناك أمورًا 
متشابهة بين أهل الأمصار وبين الحجاج؛ منها: 

- أن الله عز وجل شرع للحجاج الهداياء وشرع لأهل الأمصار الضحايا. 


- أن الإنسان إذا أحرم فإنه يجتنب أن يأخذ من شعره أو من ظفره» وكذلك من أراد أن 
يُضحي كما في حديث أم EE,‏ ال يه قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
أن يُضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا»(20). 
- أن الحجاج يوم العيد يحيون منى برمي جمرة العقبة» وأهل الأمصار يحيون يوم العيد 
بصلاة العيد» والرمي فيه تكبيرٌ ويعقبه ذبح» وصلاة العيد فيها تكبير ويعقبها ذبح. 
- أن الله عز وجل شرع لأهل الموقف الابتهال والتضرع إلى الله في يوم عرفة» وأخبر أن 
خير الدعاء في يوم عرفة» وأهل الأمصار شرع لهم أن يصوموا هذا اليوم» وأهل عرفة 
لهم دعاءٌ حري بالإجابة» والصائم أيضًا له دعاء حري بالإجابة. 
فتبينت المشابهة بين الحجاج وأهل الأمصارء وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنه إذا 
شرع لقوم عبادة في زمان أو في مكان شرع لغيرهم ما يشاركون به إخوانهم في هذه العبادة 
وهذه الفضيلة» كالمؤذن؛ فإن له أجرًا على أذانه» وغير المؤذن يمكن أن ينال شيئًا من هذا 
الأجر بمتابعة المؤذن. 
قال: (وعدده؛ أي عدد حصى الجمار» سبعون حصاة) لمن تأخرء أما من تعجل فتسع 
وأربعون حصاة (كل واحدة بين الجمّص والبندق)» ولهذا قال النبي 4: «بأمفال هؤلاء 
فارموا وإياكم والغلو في الدين»()»ء فالكبيرة جدًا لا ُجرئ» وكذلك الصغيرة جدًا؛ 
فالمشروع أن تكون الحصاة ما بين الحمص والبندق» (كحصى الخذف؛ فلا تجزئ صغيرة 
جدًا ولا كبيرة)» وسيأتي أنه لا يُجزئ الرمي بغير الحجر؛ فلو رمى بذهب أو فضة أو دراهم 
أو نحاس أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ. 
قال: (ولا يُسن غسله) أي لا يسن غسل الحصى؛ لأن النبي بلي لم يفعله» اللهم لو قُدر 
أن عليه نجاسة فأراد غسله ليزيل النجاسة فلا بأس؛ أما أن يغسله تعبدًا لله عز وجل فلا 
يُشرع؛ لأن الرسول ول لم يفعله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من 
شعره» حديث رقم (۱۹۷۷)» .)١555/9(‏ 

(۲) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: التقاط الحصى» حديث رقم (لاه . *).» (58/5؟). وابن ماجه 
في كتاب: المناسك» باب: قدر حصى الرمي» حديث رقم (۳۰۲۹)» .)٠١١۸/۲(‏ 


E 


رمي جمرة العقبة 
قال المؤلف رحمه الله: 

(فَإِذًا وَصَلَ إلى مِنَىء وهي من وادي مُحَسَرٍ إلى جَمْرَة العَقَبَةِ) بدأ بجمرة 
العقبة ف ر(رَمَاَا بسبع حصيات مُتَعَاقَاتِ)؛ واحدة بعد واحدة؛ فلو رمى دفعة؛ 
فواحدة» ولا يجزئ الوضع (ِيَرْفَْعُ يَدَةُ) اليمسى حال الرميء (حَتّى يْرَّى بياضُ 
إِنْضِه)؛ لأنه أعون على الرميء (ويُكُبَرُ مع كل حَصّاة)» ويقول: اللهم اجعله حجًا 
مبرورًاء وذنبًا مغفوراء وسعيًا مشكوراء (ولا يبجزئٌ المي بغيرها). أي: غير 
الحصى؛ كج وهر» وذهبء ومعادن. (ولا) يبجزئ الرمي (بها تَنِيا؛ لأنها 
استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيًا؛ كماء الوضوء. 

(ولا يِف) عند جم العقبة بعد رميها؛ لضيق المكان؛ وندب أن يستبطن 
الوادي» وأن يستقبل القبلة» وأن ييمي على جانبه الأيمن» فان وقعت الحصاة خارج 
المرمىء ثم تدحرجت فيه أجزأت. (ويقطعٌ التلبية قبلّها)؛ لقول الفضل بن العباس: «إن 
اتبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمسى جم العقبة». أخرجاه في 
الصحيحين, (ويزمي) ندب (تغد طلوع المْس)؛ لقول جابر: «رأيت رسول الله صلى 
اللو علي ةوس يرمي الجمرة ضّحى يوم النحر وحده». أخرجه مسلم. (وَيُجْرَِئُ) رميها 
غد نطف الأيْل) من ليلة النحر؛ لما روى أبو داود عن عائشة: «أن التبي صلى الله 
واا اا قن و و ا ق ون شيك 
فأفاضت». فإن غربت شمسنْ يوم الأضحى قبل رميه؛ رمى من غدٍ بعد الزوال. 


الجن 

قال: (فإذا وصل إلى منى» وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة)» قوله: (من وادي 
محسر) فيه نظر؛ لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل؛ فمعنى ذلك أن وادي محسر من 
منى» وليس الأمر كذلك» فلو قال المؤلف رحمه الله: (ما بين وادي محسر إلى جمرة 
العقبة) لكان أسدٌ. 

والحاصل أنه يرمي هذه الجمرة» ويقطع التلبية إذا أراد أن يشرع في الرمي لقول الفضل بن 
عباس رضي الله عنهما: «لم يزل النبي 0 يلبي حتى رمى جمرة العقبة»(١).‏ 

قال: (بداً بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات) فلا بد من السبع وجا 
الكلام عليهن» وقوله: (متعاقبات) يعني واحدةٌ تلو الأخرى؛ فصريح كلامه رحمه الله اشتراط 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الموالاة في رمي الجمار» وهذا هو الصحيح؛ فلا بد في رمي الجمرة من الموالاة؛ فلو رمى 
حصاةً وبعد ساعة حصاة ثانية فإن الرمي لا يصح؛ لأن الرمي عبادة واحدة؛ فهو كأشواط 
الطواف وأشواط السعي. 

قال رحمه الله: (واحدة بعد واحدة؛ فلو رمى دفعة؛ فواحدة) أي إذا رماها دفعة واحدة 
لم تُجزئه إلا عن واحدة. 

قال رحمه الله: (ولا يُجزئ الوضع) فيجب الرمي (يرفع يده اليمنى حال الرمي) لأنه 
إذا لم يرفع يده لم يكن راميّاء بل يُسمى طرحًا أو وضعًاء وقوله: (اليمنى) لأن النبي 5ل كان 
يُعجبه التيمن في كل شيء()» ولأن هذه عبادة» والأكمل في العبادة أن تُفعل باليمين؛ لأن 
اليسرى تقدم للأذى واليمنى فيما عداه. 

قال المؤلف رحمه الله: (حتى يُرى بياض إبطه) فحد رفع اليد أن يُرى بياض إبطيه» 
(لأنه أعون على الرمي) ولكن الصواب أن ذلك ليس بلازم؛ بل الرفع بحسب الحاجة 
وبحسب قربه وبُعده عن الجمرة» فقد يكون قريبًا من الجمرة فلا يحتاج أن يرفع يده حتى 
يُرى بياض إبطيه» وقد يكون بعيدًا فيحتاج إلى ذلك» ويؤخذ هذا من قول المؤلف: (لأنه 
أعون). 

قال: (ويُكبر مع كل حصاة) ولا تسن التسمية بأن يقول: بسم الله والله أكبر. لأن ذلك 
لم يرد عن النبي 4 (ويقول: اللهم اجعله حجّا مبرورًا وذنبّا مغفورًا وسعيًا مشكورًا) 
والصواب أن هذا الدعاء لا يُسن؛ لأنه لم يرد عن النبي لد وعليه فيقتصر على التكبير 

قال: (ولا يُجرئ الرمي بغيرها؛ أي غير الحصى؛ كجوهر وذهب ومعادن) لأن هذه 
العبادة وردت على هذه الصفة فيقتصر عليها (ولا يُجزئ الرمي بها ثانيًا؛ لأنها استعملت 
في عبادة فلا تستعمل ثانيًا كماء الوضوء) وسيأتي الجواب عن هذا. 

قال: (ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان) فجمرة العقبة لا يُسن أن 
يقف بعدها للدعاء لا في العيد ولا في غيره» لضيق المكان» فلو وقف الناس لحصل ضيقٌ 
لمن يريدون الرمي» والأقرب أن الحكمة من ذلك أن الدعاء يكون في جوف العبادة لا بعد 
العبادة» ومعلوم أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد فرغ وانقضى من العبادة؛ فحيئدٍ لا يُشرع له 
دعاء. 

والجمرة هي -كما قال أهل اللغة وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله-: مجتمع 
الحصى. قالوا: وهو ما كان بينه وبين أصل الجمرة نحو ثلاث أذرع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


واعلم أن مكان الجمرات بقي على ماكان عليه من عهد النبي ي إلى وقت قريب غير 
مُحاط بشيء» بل وضعت فقط علامة للرمي» وفي سنة ۲۹۲٠م‏ لما كثّر زحام الناس ؤضع 
شبكٌ حديدي يبتعد حوالي خمسة أمتار أو عشرة أمتار حول الجمرة لمنع التدافع والتزاحم 
حولهاء فاعترض بعض علماء مكة في هذا الوقت وهو الشيخ علي باصبري رحمه الله وقال: 
إن وضع هذا الشبك يُوهم أن كل ما وراء هذا الشبك محل للرمي» والجمرة هي مجتمع 
للحصى وهي ثلاث أذرع فقط؛ فاجتمعوا واتفقوا على أن يضعوا شاخصًا ويضعوا حوضًا نحو 
ثلاث أذرع من كل جانب يعني مترًا ونصف مترٍ تقرياء فتم ذلك في عام ۲۹۳٠م‏ وبقي 
هذا الحوض على ما هو عليه إلى سنوات قريبة» ثم أزيل ووسع لها. 

قال رحمه الله: (وثدب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه 
الأيمن) والصواب أنه يستقبل (فإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه 
أجزأت) وهذه المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن تقع خارج المرمى ثم تتدحرج بنفسها؛ فإنها تجزئ في هذه الحال؛ 
لأن تدحرجها بفعل الرامي. 

الحال الثانية: أن تتدحرج إلى المرمى بفعل غير الرامي فلا تُجزئ. 

الحال الثالفة: أن تتدحرج بفعل الرامي بأن وقعت على جدار الحوض ثم وضعها في 
الحوض هو فلا تُجزئ؛ لأن هذا وإن كان بفعله لكنه ليس رميًا وإنما وضع. 

قال: (ويقطع التلبية قبلها؛ لقول الفضل بن العباس: «إن النبي يِه لم يزل يُلبي حتى 
رمى جمرة العقبة» أخرجاه في الصحيحين()) وقد سبق ذكر ذلك مرارًا. 

قال رحمه الله: (ويرمي ندبًا بعد طلوع الشمس؛ لقول جابر: «رأيت رسول الله ل 
يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده» أخرجه مسلو("). ويُجزئ رميها بعد نصف الليل)» 
وتقدم أن كل مَن جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي؛ لأن أعظم حكمة من الترخيص في 
الدفع هو الرمي» وأما حديث ابن عباس: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس»()؛ 
فهذا الحديث إن صح فإنه محمول على الاستحباب لا التحريم» (من ليلة النحر؛ لما روى 
أبو داود عن عائشة أن النبي يه أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: بیان وقت استحباب الرمي» حديث رقم »)١599(‏ (؟/955). 

(۳) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: المناسكء» باب: التعجيل من جمع» حديث رقم »)۱۹٤/۲( »)۱۹٤۰(‏ 
والترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بلیل» حديث رقم (۸۹۳)» (81/9؟)؛ 
والنسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» حديث رقم 
»)۲۷٠/١( :)5074(‏ وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمارء 
حديث رقم (ه95.057)» (۱۰۰۷/۲). 


۳۰۹ 


ثم مضت فأفاضت(). فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد 
الزوال) يعني لو قُدر أنه في يوم العيد لم يتمكن من الرمي لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها 
ولا ضكى ولا عصرًا وغربت عليه الشمس فإنه يؤخر الرمي إلى غدٍ بعد الزوال» وقيل: يرمي 
ولو ليلاء وهذا القول أصح. 
ونقول ختامًا: إن جمرة العقبة قد اختصت عن الجمرتين الأخريين بخصائص: 
: أنها تحية منى. 
نائيًا: أن التلبية تقطع عند الشروع في رميها. 
ثالتًا: أنها ثرمى يوم العيد» وبقية الجمار في أيام التشريق. 
رابعًا: أنها تُرمى ضكىء وبقية الجمار بعد الزوال. 
خامسًا: أنها تستقبل عند الرمي. 
سادسًا: أنه يحصل برميها التحلل على قول. 
سابعًا: أنه لا يُوقف عندها للدعاء حتى في أيام التشريق. 
فهذه سبع خصائص لجمرة العقبة. 
أما أحكام رمي الجمار فهي: 
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أولا: من حيث العدد» المشهور من مذهب الأئمة الأربعة أنها سبع» وهو الذي دلت 
عليه السنة من فعل النبي ب والذي ورد في حديث جابر: «رمى بسبع حصيات 
متعاقبات»()؛ فإن ترك حصاة واحدة قال بعض العلماء: ترك واحدة كترك الجميع. وهذا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله» ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن في 
ترك حصاة ما في إزالة شعرة؛ أي طعام مسكين» وفي ترك حصاتين ما في إزالة شعرتين» وفي 
ثلاث دم» وهذا القول؛ أعني أن في ترك حصاة كما في إزالة شعرة» إنما يُتصور في آخر 
جمرة من آخر يوم عند من يشترط الترتيب» وإلا لم يصح رمي ما بعدها؛ فلو أنه أخل برمي 
الجمرة الصغرى فرماها بأربع حصيات فإن رمي ما بعدها لا يصح؛ لأنه يُشترط في الرمي 
الترتيب. 

والقول الثاني في أصل المسألة أنه يُجزئ الرمي بستء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 
اللهء قالوا: لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: رجعنا في الحجة مع النبي كي وبعضنا يقول: 
رميت بست. وبعضنا يقول: رميت بسبع. فلم يتعب بعضهم على بعض» وجاء عن ابن عمر 
رس الله عنه أنه قال: «لا أبالي رمن سيف آم بسبع»» وقال بعض العلماء: يُجزئ لو رمى 
بخمس؛ قالوا: لأنه ثبت التساهل والتسامح عن الصحابة رضي الله عنهم في البعض» 
والأكثر يُعطى حكم الكل. 


.)١514/5( »)۱۹٤۲( سنن أبي داود» كتاب: المناسك» باب: التعجيل من جمع» حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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ولكن الأصح ما قاله الموفق رحمه الله في المغني قال: «الأولى ألا ينقص عن سبع 
حصيات؛ لأن النبي يي رمى بسبع» لكن لو نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس» ولا ينقص 
أكثر من ذلك؛ لأن هذا أكثر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم». 

ثانيًا: يُشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى؛ فلا بد أن يتيقن أن الحصى وقع في 
المرمى» وقيل يكفي غلبة الظن» وهذا القول أصح؛ فلا يُشترط اليقين؛ لأن اليقين قد يكون 
فيه مشقة» أما مع الشك والتردد فلا يُجَرَئ؛ لأن الأصل عدم وقوعها في المرمى؛ فاليقين 
يُجزئ بلا إشكال» وغلبة الظن تعتبر أيضًا على القول الراجح» وأما الشك فلا اعتداد به. 

ثالتًا: لو رمى السبع دفعة واحدة لم يُجزئه الرمي إلا عن حصاة واحدة كما ذكر المؤلف 
رحمه الله فيحتسب بها ويُتمم الباقي» ولكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن متلاعبًا؛ 
فإن كان متلاعبًا فلا يجزئه؛ لأن هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله؛ بل نص الإمام أحمد 
رحمه الله على أنه ينبغي أن يُؤدب من رمى بأكثر من حصاةٍ دفعة واحدة زجرًا له ولغيره عن 
الاقتداء به» قال الفقهاء رحمهم الله: ويؤخذ من هذا أن من فعل بدعةً يؤدب» ولا يما لو 
خيف أن يُقتدى به أو أن يُتأسى به. 

ولا بد من الرمي فلا يُجزئ الوضع» فلو وضعها بيده في المرمى فإنه لا يجزئه» ولو 
طرحها طرحًا فالمذهب أنه يُجزئ» ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك» وأنه لا بد من الرمي؛ 
فالوضع لا يجزئ وكذلك الطرح؛ لأن النبي يبل رماها. 

رابعا: لو رمى حصى الجمار فوقعت على ثوب إنسان فنفضها مَنْ وقعث على ثوبه ثم 
وقعت في المرمى فالمذهب أنها تُجزئ؛ لأن المقصود قد حصلء وهو وقوع الحصاة في 
المرمى» وقال بعض العلماء» وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله: إنه لا يجزئ؛ لأن حصولها 
في المرمى بفعل الثاني لا بفعل الأول» وهذا القول أظهرء ولكن ينبغي التفصيل» وهو أن 
يُقال: إن كانت هذه الحصاة لولا وقوعها على ثوب الإنسان أو إصابتها رأس الإنسان 
لوقعت في الحوض فإنها تُجزئه؛ لأن فعل الثاني كلا فِعلء كما قالوا في الجنايات فيما لو 
ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بالسيف فالقاتل الأول» فكذا فعل النافض الذي نفض ثوبه كلا 
فعل. 

خامسًا: المشهور من المذهب أنه لا يُجزئ أن يرمي بحصى قد يُمي به سابقاء وعللوا 
ذلك بأنها استُعملت في عبادة فلا تُستعمل ثانيًا؛ كماء الوضوء فإنه لا يُستعمل إذا توضأً به 
إنسان» وكالعبد إذا عتق فإنه لا يُعتق مرة أخرى» هكذا علل الفقهاء رحمهم الله» وهذا 
التعليل فيه نظرء أما قياس ذلك على الماء المستعمل في عبادة فإنه قياس على مختلف فيه؛ 
فإن بعض العلماء يُجوز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث» وهو الراجح؛ لأنه باق 
على طهوريته؛ كالثوب إذا لبس وهو يصلي ثم لبسه في صلاة أخرى فهذا قد استعمل في 
عبادة ويجوز استعماله في أخرىء وكالسجادة التي يصلي عليها فقد استعملت في عبادة 
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وتستعمل في أخرى» كما أن هناك فرقًا بين الماء المستعمل وبين الحصى؛ لأن الماء 
المستعمل يتأثر بالاستعمال بخلاف الحصى» فيكون هذا القياس قياسًا مع الفارق. 

وأما قياس ذلك على العبد إذا عُتق ففيه نظر أيضًا؛ٍ لأن العبد إذا عُتق لا يُمكن أن يعتق 
مرة أخرى لأنه تحرر وزال عنه وصف الرق» ولم يحدث ذلك في الحصى إذا رُمي به. 

كو بد هام ده الجواز لكان الأصح أن يُقال: إنه لا يصح أن يرمي بحصى قد رمي 
به لأسباب: 

أولا: أن ذلك خلاف هدي النبي وِ؛ لأن النبي يله رمى بسبع حصيات الثانية غير 
الأولى» والثالثة غير الثانية» والرابعة غير الثالثة... وهكذا. 

ثانيًّا: لو قلنا بجواز الرمي بحصاةٍ واحدة مكررة لكان ذلك أسهل من جمعها وطلبها 
ولفعله جميع الناس. 

ثالمًا: أن ما يُطلب فيه العدد شرعًا لا يُجَرَئْ الاقتصار فيه على واحدٍ مكررء وإلا لقلنا في 
كفارة اليمين: يجوز أن يُطعم مسكيئًا واحدًا عشر مرات. 

والحاصل أن الصحيح أنه يُجزئ الرمي بحصى قد رمي به» والمشهور من مذهب الإمام 
أحمد أنه لا يُجزئ. 

ولو قدر أن إنسانًا سقطت منه حصاة فأخذ مما حول الحوض ورمى به فإنه يُجزئه ولو 
على القول بأنه لا يُجزئ الرمي بحصى قد رُمي به؛ لأنه لا يعلم أن هذا الحصى قد رمي به 
أو لا؛ فربما قد وقع من صاحبه» ولو قدرنا أنه قد رمى بها؛ فالعلة التي من أجلها مُنع 
التكرار في الحصاة الواحدة مفقودة هنا؛ لأن الرامي سيرمي بحصاة غير التي رمى بها. 

سادسًا: أن ظاهر المذهب عدم اشتراط الموالاة في الرمي» فلو رمى حصاةً وبعد ساعة 
رمى الثانية ثم الثالئة وهكذا فإن رميه صحيح» والقول الثاني أن الموالاة شرط» ولكنها شرطٌ 
في الجمرة الواحدة لا بين الجمرات؛ فالحاصل أن هناك موالاتين: موالاة في أجزاء الجمرة» 
وموالاة بين الجمار؛ فالموالاة في أجزاء الجمرة شرط؛ فإذا أتى جمرة العقبة فلا بد أن يُوالِيء 
لكن لا يُشترط الموالاة بين الصغرى والوسطى وبين الوسطى والعقبة» فلو رمى جمرة العقبة 
وبعد ساعة رمى الأخرى فلا بأس للك 

سابعًا: أن النيابة في الرمي لا تجوز إلا إذا عجز الإنسان عن رمي الجمار فإنه يستنيب» 
والعاجز كالمريض والكبير والمرأة الحامل أو التي تخشى على نفسها وكالصغير. 

ويجوز للنائب أن يرمي عن نائبه قبل أن يرمي عن نفسه ما لم يكن حج النائب فرضًا؛ 
فإن كان محرمًا بفرض فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن غيره قبل نيابته عن نفسه. 

وعلى المذهب لا يجوز في رمي الجمرات الثلاث أن يرمي النائب عن نفسه وعمن 
استنابه في مقام واحد؛ بل يجب أولا أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يعود فيرمي 
عن موكله؛ فيرمي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة؛ فإذا فرغ عاد ورمى عمن استنابه» والصواب أنه 
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يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في مقام واحد؛ فيقف عند الجمرة الصغرى فيرمي عن نفسه 
ثم يرمي عن نائبه» ويقف عند الوسطى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن نائبه؛ لأن هذا هو 
ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. 

هذه أحكام رمي الجمرات» أما الحكمة من رمي الجمرات فقد بينها النبي بلك بقوله: 
«إنما جُعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»(1)؛ فأول 
حكمة رمي الجمار هو التعبد لله عز وجل والتذلل له بذلكء لا سِيّما وأن الإنسان قد لا 
يعقل العلة هناء ومعلوم أن تذلل الإنسان وانقياده لأمر لا تعقل علته أبلغ مما لو كان يعلم أو 
يعقل العلة» والحكمة الثانية: الامتثال والاقتداء بالنبي ول والثالئة: إقامة ذكر الله» وأما ما 
روي من أن الشيطان اعترض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عند الجمرات فحصبه فهذا لا 
يصح» وعلى فرض صحته فهو أصل سبب المشروعية لا الحكمة؛ فلا يرمي الحجاج الآن 
الشياطين» ونظير ذلك أصل مشروعية الرمل؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه قومٌ وهنتهم 
حمى يثرب فأمرهم النبي ية أن يرملوا إغاظة للمشركين(۲)» والحجاج الآن حينما يرملون لا 
يغيظون المشركين» وإنما يتعبدون بذلك اقتضاءً بالنبي َل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك» باب: في الرمل» حديث رقم »)١79/7( »)١884(‏ والترمذي في أبواب 
الحج» باب: ما جاء كيف ترمى الجمار» حديث رقم »)٩۹۰۲(‏ (۲۳۷/۳). 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: عمرة القضاءء حديث رقم (85؟4)؛ »)١57/5(‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة» حديث رقم (75؟١)؛‏ (۹۲۳/۲). 
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التحلل الأول 

قال المؤلف رحمه الله: 

(مينحرٌهَديًا إن كان معه) واجبّا كان أو تطوعًاء فإن لم يكن معه هدي 
وعليه واجب اشتراه» وإن لم يكن عليه واجب سُنٌ له أن يرع به» وإذا نحر 
الهدي فرّقه على مساكين الحرم. 

(وََخْلِق) ويسن أن يستقبل القبلة وييدأً بشقه الأيمنء (أو بُقَصرُ من جميع 
شعره) لا من كل شعرة بعينهاء ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره» وبأي 
ق لبر التسعر الجسراهم وكذا إن ت أو أزالسه بو لن القعسد إزالسه لك السنة 
الحلق أو التقصير. (وَتُقَضِرٌ المسرأةٌ مبسه). أي: من شعرها (أَنْمُلَةَ) فأقل؛ لحديث 
ابن عباس يرفعه: «لَيْسَ عَلَى النَّسَاءٍ حَلق إِنَماعَلَى الّسَاءٍ التَقُصِيرُ». رواه أبو 
داود؛ فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقلء وكذا العبد» ولا يحلق إلا بإذن سيده. 
وسن لمن حلق أو قصر أذ ظفرٍء وشارب» وعانة» وإْطٍ. 

(نمٌ) إذا رمى وحلق أو قصر؛ ف(قد حل له كل شَيْءٍ) كان محظورًا بالإحرام 
(إلا التساءَ) وَطْناء ومباشرة وفبلةء ولممًا لشهوة» وعقد نكاح؛ لما روى سعيد 
عن عائشة مرفوعا: «إذًا ْنم وَحَلَفْئْمْ قَهَدْ حل لحم الطب وَاليِيَابْ َكل شَيْءٍ ! 
الا 

(والجلاق والتَفْصِيرٌ) ممن لم يحلق (نُسُكٌ) في تَركهما دَم؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «كَلبْقَصَرْ كه يُخيِن». (لا يكَرَمُ بتأخيره)» أي: الحلق أو التقصير عن 
أيام منى (دمٌ ولا بتقديمه على الرَّنْي والنّخْر), ولا إن نحر أو طاف قبل رميه 
ولسو غالا لا روئ سسعية عع غطداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قَدَمَ 

ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف» والتحلل القاني بما بقي 
النحرء والإفاضة» والرمي. 


کک 


الشرج 
قال: (ثم ينحرٌ هديًا إن كان معه)» والسنة أنه إذا رمى نحرء وهذا الهدي الذي ينحره 
منه ما يكون واجباء وهو هدي المتعة والقران» ومنه ما يكون تطوعاء ولهذا قال: (واجبًا كان 
أو تطوعًا؛ فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه, وإن لم يكن عليه واجب سّن له 
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أن يطُوّع به. وإذا نحر الهدي فرّقه على مساكين الحرم ويحلق)» لو قال: (ثم يحلق) 
لكان أَؤلى وأسدّ لأجل مراعاة الترتيب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا كما أنها لا تنافيه. 

واعلم أن الأنساك التي تُفعل يوم العيد خمسة: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي. 
ولهذا كي يوم العيد بيوم الحج الأكبر؛ لأن أكثر مناسك الحج تفعل فيه وهذه الأنساك 
الخمسة تترتب هكذا. 

والحلق أنضل من التقصير لوجوه: 

أولا: لأن E‏ فقال: 9إلَمَدْ صَدَق الا لله رَسُولَهُ E‏ بِالْحَقّ دځ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنين مُحَلَّقِينَ وُوسَكُمْ u‏ [الفتح: ۲۷]. 

ثانيًا: أن الحلق هو فعل النبي ييي كما في حديث أنس في صحيح مسلم(). 

المًّا: أن النبي الاين خاو واا فقال: «اللهم ارحم المحلقين؛ 
اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين» قالوا: يا رسول الله: والمقصرين. قال: 
«والمقصرين»()» والتقدير: «ارحم المحلقين والمقصرين». 

رابعًا: أن الحلق أبلغ تعظيمًا لله عز وجل من التقصيرء ولهذا قيل: «حلقوا له الرءوس ولو 
رضي منهم لحلقوا له النفوس» أي قتلوا أنفسهم» ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: «فلو كان 
رضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعًا وللأمر سلموا كما بذلوا عند الجهاد نحورهم 
لأعدائهم حتى ترى منهم الدم». 

قال: (ويُسن أن يستقبل القبلة) هذا فيه نظر لعدم وروده (ويبداً بشقه الأيمن) لأن 
النبي بي كان يُعجبه التيامن» وهذا عبادة فيُسن البداءة فيها باليمين» وقال بعض العلماء: وأن 
يكبر عند حلقه لأنه تُسك. وهذا فيه نظر أيضًا؛ لأنه لم يرد عن النبي وله وإلا لقلنا: يُكبر 
عند الوقوف بعرفة ويكبر عند المبيت بمزدلفة لأنها مناسك. 

والحلق هو إزالة شعر الرأس بحيث لا يبقى منه شيء؛ أما إن بقي شيء من أصول الشعر 
فلا يُسمى حلمًا وإنما يُسمى تقصيراء وعليه فالحلاقة بالماكينة ليس حلقًا وإنما هو تقصيرء 
فالحلق لا يكون إلا بالموسى؛ فلو لم يكن له شعر بأن كان أصلع قال الفقهاء رحمهم الله: 
يُمر الموسى على رأسه» والقول الثاني: أنه لا يفعل ذلك لأن هذا عبث» وهذا القول أصح؛ 
أي أنه إذا كان أصلع فلا حاجة إلى أن يُمر الموسى بل يحصلا التحلل بلا إمرار» وقال 
بعضهم: إذاكان أصلع ليس له شعر فلا يُمر الموس وإنما يحلق شاربه استحسانًا؛ لأنه شعرٌ 
تسن إزالته» وهذا ليس عليه دليل أيضًا. 


»)١١١8( صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق» حديث رقم‎ )١( 
(؟/ا9).‎ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: 2 > باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث رقم ))١751/(‏ 
(؟/174١)»‏ ومسلم في كتاب: الحج» باب: تفضيل الحلق على التقصير» حديث رقم ))١701(‏ (945/9). 
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قال:(أو يُقصر من جميع شعره) التقصير لا بد أن يكون شاملا جميع الشعر» لكن لا 
يُشترط أن يكون من كل شعرة بعينهاء بل يكون من جميع جوانب الشعر وجهاته » فالأخذ 
من كل شعرة بعينها لا يمكن إلا بالحلق» ولكن ربما يُتصور في وقتنا الحاضر أن يكون 
التقصير بالأخذ من كل شعرة بعينها إذا قصر بالماكينة» وأما ما يفعله بعض العوام من الأخذ 
من أعلى رأسه وأسفله ويمينه وشماله والاقتصار على ذلك فهذا لا يُجزئ» بل يجب في 
التقصير الاستيعاب. ش 

قال رحمه الله: (لا من كل شعرة بعينهاء ومن لبد رأسّه أو ضفره أو عقصه فكغيره) 
يعني يحلق أو يقصر (وبأي شيء قصّر الشعر أجزأه) أي بمقص أو ماكينة أو أي شيءء 
(وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة) والنورة هن يوضع على الشعر فيُزيله ويسمى (نير)» (لأن 
القصد إزالته) أما لو أحرقه فهذا لا يُشرع؛ لأن السنة هي الحلق أو التقصير بآلة ليس فيها 
ضرر كما قال: (لكن السنة الحلق أو التقصير) وما يُفعل بالنتف أو الإزالة بالنورة ونحوها 
وإن كان يحصل به الإجزاء لكن لا تحصل به السنة. 

قال: (وتُقصّرٌ المرأة منه؛ أي من شعرها) قدر (أنملة فأقل). والأنملة مقدارها 
سنتيمتران تقريناء وما اشتّهر عند بعض النساء من أنها تطوي الشعرة على طرف أصبعها فإذا 
التقيا فهذا هو الأنملة فهذا ليس له أصلء فإذا كان شعر المرأة مدرجًا فإنها تأخذ من كل 
درجة إن أمكن؛ فإن لم يمكن بحيث لم يتميز؛ فإنها تأخذ من أسفله ويكفي» (لحديث 
ابن عباس يرفعه: «لَيْسَ على البَسَاءٍ حَلَقْ إِنّمَا عَلَى النِّسَاءٍ التفْصِيرُ». رواه أبو 
داود(١)؛‏ فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل)» أي ستتيمترين تقريًا. 

قال: (وكذا العبد) يعني يقصر (ولا يحلق إلا بإذن سيده) قالوا: لأن حلقه ربما نتقص 
من قيمته» والصواب أن العبد كغيره؛ فهذا نسكء وليس للسيد أن يمنعه منه» وقد تقدم أن 
القول الراجح: أن الأحكام التكليفية المتعلقة بالله عز وجل لا فرق فيها بين الحر والعبد؛ 
لأن الخطابات في الكتاب والسنة تشمل الذكر والأنثى والحر والعبد إلا بدليل. 

قال: (وسُن لمن حلق أو قصر أخذ ظفرٍ وشارب وعانة وإبط) وقد حكى ابن المنذر 
رحمه الله أن النبي ب لما حلق رأسه قلم أظفاره» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ من 
شاربه وأظفاره أيضّاء واستحب بعض العلماء أن يأخذ من لحيته مقدار القبضة» وقالوا: كان 
ابن عمر يفعله. لكن الصواب خلاف ذلك» وأن ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
اجتهادٌ منه» والعبرة بما روى لا بما رأى. 


.)5١7/5؟(‎ »)۱۹۸٤( سنن أبي داود» كتاب: المناسك» باب: الحلق والتقصیر» حديث رقم‎ )١( 
TNA 


والحاصل أن الحا إذا رمى جمرة العقبة فإنه يُسن بعد ذلك أن ينحر هديه ثم بعد ذلك 
يحلق» والحلق أفضل» وتقدم وجه أفضلية الحلق على التقصير من وجوه أربعة» ومن المقرر 
أن حلق الرأس أنواع: 

النوع الأول: أن يكون نسكا وقربة» وذلك في الحج والعمرة. 

النوع الشاني: أن يكون بدعةً وشركاء وهو حلق الرأس لغير الله كما يفعله بعض المريدين 
مع شيوخهم» فيحلقون رءوسهم تعظيمًا؛ فهذا بدعة وقد يصل إلى الشرك. 

النوع الثالث: أن يحلقه حاجة ودواءً كما في حديث كعب بن عجرة؛ فهذا جائز» وقد 
يصل إلى حد الوجوب طبقًا للضرر الواقع بتركه. 

النوع الرابع: ما سوى ذلك مما ليس فيه حاجة ولا دواء ولا بدعة ولا نسك فهو مباح. 

قال المؤلف: (ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورًا بالإحرام 
إلا النساء وطنًا ومباشرة وقبلة ولمسًا لشهوة وعقد نكاح؛ لما روى سعيد عن عائشة 
مرفوعًا: «إِذًا وَمَيِكُمْ وَحَلَفَكُمْ ققد حل لَكُمْ الطب وَالتَيَابُ وَكْلُ شَيْءٍ إلا النّسَاءَ») وهذه 
المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله؛ فالمشهور من المذهب أن مَن تحلل 
التحلل الأول فإنه يحرم عليه كل ما يتعلق بالنساء من عقدٍ ووَطْءٍ ومباشرة وقبلة وما أشبه 
ذلك؛ لقول النبي 4: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا بخطب وهو محرم»()» ومنهم من 
قال: إن عقد النتكاح حلال ومباح بالنسبة للحاج إذا تحلل التحلل الأول؛ لأن عقد النكاح 
حرم لأنه وسيلةً إلى الوطء المحرم» وهو قد شرع في التحلل» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وينبني على هذا الخلاف بين العلماء ما لو عقد نكاحًا بعد التحلل الأول 
فعلى المذهب -وهو ما عليه أكثر العلماء- لا يصح» وعلى ما اختاره شيخ الإسلام يصح» 
کی عة ا كير کون اا که تدع إلى مكار مل کل طراف: 
وفي سعيه ويرجع إلى بلده» ومعلوم أنه إذا حصل منه خلل في الطواف والسعي فلن يحل 
التحلل الثاني؛ فيرجع ثم يعقد نكاحًاء فعلى المذهب هذا النكاح فاسد؛ فلا بد من أن 
يذهب إلى مكة ويُتم ما حصل منه من خلل ثم يرجع ويُعيد عقد النكاح» فلو طاف على 
غير طهارة أو فاتت الموالاة أو طاف ستة أشواط ثم ترك الباقي ورجع إلى بلده؛ فمثل هذا 
لم يحل التحلل الثاني؛ فإذا رجع إلى بلده وعقد نكاحًا فالنكاح فاسد على المذهب» وهو 
ما عليه أكثر العلماء» وعلى ما اختاره شيخ الإسلام يصح» ولا ريب أن الاحتياط هو القول 
الأول؛ لا سِيّما فيما يتعلق بالنكاح؛ لأن الفروج لا تُستباح إلا بأمر متيقن؛ فمسائل النكاح 
وما يتعلق بها يُحتاط لهاء فعلى هذا إذا حصل من شخص خلل مغل هذا فعليه أن يذهب 
إلى مكة ليستدرك ما حصل له من خلل وخطأ ثم يرجع ويجدد العقد» ولا يحتاج في تجديد 
العقد إلى محكمة ومأذون وتسجيل في الأحوال المدنية ونحو ذلك» بل يكفيه أن يأتي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بالولي والزوجة والشاهدين فيقول الولي: زوجتك بنتي. فيقول: قبلت. وتبقى الأوراق الرسمية 
على ما هي عليه. 

قال رحمه الله: (والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك)» خلامًا لمن قال من العلماء 
إن الحلق أو التقصير ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظورء وإنما قلنا إنهما نسك؛ لأن 
النبي ب دعا للمحلقين فقال: «اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم 
المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «والمقصرين»()» ولأن النبي بل أمر به 
أصحابه عام الحديبية وغضب لما رأى منهم توانيًا وتأخرًا()» ولأنه ئل حلق» والأصل فيما 
فعله النبي يليد في المناسك أنه للتعبد. 

وأما القول بأنه إطلاق من محظور فهذا يلزم منه أن يجزئ بإزالة أي شعر من شعر 
جسده؛ فلو أزال شعر إبطه أو عانته أو شيء من ساقه أجزأء نظيره من قال: إنه يخرج من 
الصلاة بفعل منافٍ. 

قال رحمه الله: (في تركهما دم) ففي ترك الحلق أو التقصير دم (لقوله يل: «فَلَيْمَصِرْ 
نُمّ لُخلل»(" ولا يلزم بعأخيره؛ أي الحلق أو التقصير, عن أيام منى دم)» وظاهر قوله: 
(لا يلزم) أن هذا مبني على قوله: (نسك)» وليس كذلك» بل هو حكم مستقل؛ لأن الحلق 
أو التقصير لو أخره لم يلزم بتأخيره دم حتى على القول بأنه إطلاق من محظور. 

وظاهر قول الماتن رحمه الله: (لا يلزم بتأخيره دم) أنه لو أخره إلى ما شاء فإنه يبقى على 
إحرامه» ولكن تقدم في باب المواقيت أن أفعال الحج لا يجوز تأخيرها عن شهر ذي 
الحجة إلا لعذر كامرأة نفست أو مرضتء أو رجل مريض ولم يتمكن من الطواف أو من 
السعي إلا فيما بعد فإنه يؤخر 

قال رحمه الله: (ولا بتقديمه) يعني الحلق والتقصير (على الرمي والنحرء ولا إن نحر 
أواطتاف فيل هرغ قد قال تبارك وتعالى: ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُنْ حٌى 
يَبْلُعَ الذي مَجِلَّهُ [البقرة: 135] والآية صريحة في أن النحر يكون قبل الحلق. 

قلنا: الجواب عن الآية الكريمة من وجهين: 

الوجه الأول: أن معنى قوله تبارك وتعالى: إحَتّى َع الذي مَجِلَّهُ أي وقت حلوله 
بأن يأتي وقت الذبح لا أن المراد أن يذبحه فعلا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: ما يفعل من حبس عن الحج» حديث رقم »)۲۷۷١(‏ 
.)١59/5(‏ 
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الوجه الغاني: أن يُقال: إن الآية على ظاهرها من عدم جواز تقديم الحلق على النحرء 
لكن السنة دلت على الجواز تخفيقًا؛ فإن النبي كله لما سُئل: نحرت قبل أن أحلق. فقال: 
«افعل ولا حرج»» وهو ما سُّئل عن شيء قُدم ولا و إلا قال: «افعل ولا حرج»(). 

قال: (لما روى سعيد عن عطاء أن النبي يه قال: «من قَدَمَ شَيْئَا قبل شَيْءٍ فلا 
حَرَجّ»)» ولو أتى المؤلف بالحديث الصحيح أن النبي بلي ما سُثل يوم العيد عن شيء قُدم 
ولا أ إلا قال: «افعل ولا حرج» لكان أول: 

قال: (ويحصّل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف) فإذا فعل اثنين من ثلاثة 
بأن حلق ورمى حل» أو رمى وطاف حلء أو حلق وطاف حلء فالتحلل الأول يحصل بفعل 
اثنين من ثلاثة» ويستفاد من كلام المؤلف هنا ومن كلام أهل العلم أن السعي لا مدخل له 
في التحلل الأول؛ فلو حلق وسعى لم يتحلل التحلل الأول» أو رمى وسعى لم يتحلل التحلل 
الأول» والحكمة في أن السعي لا مدخل له في التحلل الأول أن السعي لا يفعله جميع 
الحجاج يوم العيد وما بعده؛ لأن كثيرًا من الحجاج -لا سِيّما القارن والمفرد- يُسن لهما أن 
يطوفا للقدوم ويسعيا سعي الحج. 

ودليلهم على أنه يُجَرَئْ واحد من الرمي أو الحلق مع الطواف أنه لما كان الطواف له 
مدخل في التحلل الثاني فليكن له مدخل في التحلل الأول» هكذا استدلواء ولكن ظاهر 
السنة خلاف ذلك وأن التحلل الأول لا يكون إلا بالرمي والحلق» أو الرمي وحده على 
قول» لكن الاحتياط التحلل بالرمي والحلق؛ لقول النبي يي في حديث عائشة: «إذا رميتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء»(). 

قال رحمه الله: (والتحلل الثاني بما بقي مع سعي) فعلم من ذلك أنه لا مدخل للسعي 
في التحلل الأول» (ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يُعلمهم فيها 
النحر والإفاضة والرمي) وقد تقدم أن النبي 5 خطب ثلاث خطب: في عرفة ويوم النحر 
ويوم الحادي عشر. وهناك خطبة استحبها بعضهم وهي يوم السابع يعلمهم فيها أحكام 
المناسك. 

فالحاصل أن الإمام أو نائبه يخطب بمنى يُعلمهم ما يتعلق بالنحر والإفاضة» ولذلك 
يُستفاد من خطب النبي لع أنه ينبغي للمعلم والمرشد والداعية في مناسك الحج إلا يعطيهم 
المناسك جملة؛ لأنهم لا يستوعبونها كذلك» ولا يما من كان النسك فرضًا له؛ فيعلمهم 
قبل كل نسك أحكامه» ففي اليوم الثامن يُخبرهم بأحكام الذهاب إلى مكة من الاغتسال 
والتنظف ولبس الإحرام قبل الميقات» ثم الذهاب إلى منى مباشرة أو إلى المسجد الحرام 
للطواف والسعي إذا كانوا متمتعين» أو طواف القدوم وسعي الحج للمفرد والقارن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة فيسن للحاج أن يحرم ضكى فيمكث في منى 
فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر جمعًا بلا قصر. 

وفي اليوم التاسع يوم عرفة في صلاة الفجر يعلمهم أنه إذا طلعت الشمس يسن أن يسير 
الإنسان إلى عرفة ويقف بها ويفعل كذا وكذا. 

وهكذا يُعلمهم الأحكام شيئًا فشيئًا؛ لأن العقول لا تستوعب الأحكام مجموعة» لا سِيِّما 
من لم يحج سابقًاء لأن مَن لم يحج لا يتصور أفعال الحج مهما قرأ من كتب المناسك» 
لعدم تصؤره موضع منى ولا عرفة ولا غير ذلك فالحج تطبيق عملي» فليكن المعلم متبعًا 
لهدي النبي صَند. 
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طواف الزيارة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(قمنل) 

(نمَ فيض إلى مَك ويَطُوفٌ القارِنُ والمفردُ بِّةٍ الفريضة طَّوَافَ الزَِارَةِ) 
ويقال: «طواف الإفاضة»» فيعيّته بالنية» وهو ركن لا يتم حج إلا به. فظاهره: 
أنهما لا يطوفان للقدوم» ولو لم يكونا دحلا مكة قبلء وكذا المتمتع يطوف للزيارة 
فقط» كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها غ تة السك 
واخقاره الموفق» والشيخ تقي الدين» وابن رجب» ونص الإمام -واختاره الأكثر- 
أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برملء ثم للزيارة» وأن 
المتمتع يطوف للقدوم» ثم للزيارة بلا رمّل. 

(وَأَوَلُ وَقْقِه)» أي: وقتٍ طواف الزيارة (تغفة نلف لَيْلَة اللُخر) لمن وقف 
قبل ذلك بعرفات» وإلا فبعد الوقوف» (وَيُسَنٌ) فعلّه (في يَوْهِه)؛ لقول ابن عمر: 
«أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر». متفق عليه» ويستحب أن 
يدخل البيت فيكبر في نواحيه» ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه» 
باغو اللماكق. 1ا ليه اع الشواق ن اه ني الآن ابرق 
غير محدود» كالسعي. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ثم يُفيض) عبر بذلك تبعًا للآية الكريمة» وهي قوله تعالى: نَم أَفِيضُوا 
مِنْ حَيْتُ أقَاض النَّاسسُ)[البقرة: »]١39‏ وقوله: ذا أَقْضْيَمْ مِنْ عَرَفَاتٍ4[البقرة: 94١]؛‏ 
يعني بعد أن يرمي ويحلق وينحر هديه قبل ذلك يفيض (إلى مكة) كما فعل النبي كل؛ فإنه 
لما رمى جمرة العقبة نحر هديه» وكان قد أهدى مائة بدنة» فباشر بيده الكريمة ذبح ثلاث 
وستين» وأعطى عليًا الباقي وهو سبعٌ وثلاثون» وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: وفي نحره 
يه ثلانّا وستين إشارة إلى عمره الشريف» ثم إنه أمر من كل بعير ذُبح أن بُؤخذ منه بضعة 
وأمر بطبخها وأخذ من لحمها وشرب من مرقها تحقيمًا لقوله تبارك وتعالى: فكوا 
منقِا#[الحج: ۲۸]» ثم حلق بي ثم اغتسل وطيبته عائشة وأفاض إلى البيت()» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب النبي بي في إحرامه قبل أن يُحرم ولِحِلّه قبل أن 
يطوف بالبیت»(۲). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲١ 


قال: (ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة)؛ والمتمتع كذلكء؛ لكن 
المؤلف رحمه الله نص على أن القارن والمفرد يطوفان طواف الزيارة لأن بعض أهل العلم 
رحمهم الله قال: إن القارن والمفرد لا يخلو إما أن يكون قد دخل مكة قبل ذلك وطاف 
بالقدوم؛ فحينئذٍ يطوفان للزيارة يوم العيد» وإن لم يدخلا مكة بأن ذهبا إلى منى مباشرة ففي 
يوم العيد يطوفان للقدوم برمل واضطباع ثم يطوفان للزيارة. وعليه فإن قول المؤلف: (ويطوف 
القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة) ليس معناه إخراج المتمتع كما قد يتوهم بل للتنبيه 
على أن القارن والمفرد يطوفان للزيارة لا للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل» وهذا هو 
المذهب, 

وطواف الزيارة أحد الأطوفة المشروعة في الحج وهو كما قال المؤلف ركنٌ لا يتم الحج 
إلا به» واعلم أن الأطوفة المشروعة في الحج أربعة: 

الأول: طواف العمرة» وهذا للمتمتع. 

الثاني: طواف القدوم» ويسمى طواف الورود. 

الغالث: طواف الزيارة» (ويقال: طواف الإفاضة) ويسمى الطواف الواجب» وقال 
بعضهم: يسمى طواف الصدر» والصواب أن طواف الصدر هو طواف الوداع كما سيأتي. 

الراببع: طواف الوداع» ويسمى طواف الصَّدَرء والصّدّر -بفتح الصاد والدال- رجوع 
المسافر من مقصده. 

قال رحمه الله: (فيعينه بالنية) وقد سبق أن القول الراجح: عدم اشتراط ذلك» وأن جميع 
أجزاء الحج من طواف وسعي يُكتفى فيها بالنية الأولى. 

قال: (وهو ركن لا يتم حج إلا به) وسيأتي ذلك في أركان الحج» لكن مما يُستدل به 
في ركنيقه قوله تبارك وتعالى: 8لم ليَفُضُوا تَمَكَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُْ وَليَطوَهُوا بالْبَيِتِ 
العتيق)[الحج: 8 ووجه الدلالة القاعدة الأصولية المعروفة وهي أنه: رمت گني عن 
عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها»» وهذه قاعدة لها فروع عدة: 

منها: قوله تبارك وتعالى: لإوَفْرَآنَ الْفَجر)[الإسراء: ۷۸] فهو دليل على أن القراءة ركن 
بل فيها فائدتان: الأولى: ركنية القراءة» والثانية: أن صلاة الفجر لها مزيد عناية بالنسبة 
AE‏ 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: قد صَدَقَ الله رَسُولَهُ الإؤبا بالق لَعَدْخُلْنَ الْمَسْجدَ 
الْحَرَامَ إن ضَاءَ اللَّهُ آمبينَ مُحَلّقينَ رُهُوسَكُمْ)[الفتح: ۲۷] فهذا دليل على وجوب الحلق؛ 
لأنه عُبر به عن العبادة. 

ومنها: لإوَارَكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ6[البقرة: 4] فهو دليل على أن الركوع ركن. 

وعليه فمتى عبر عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن أو واجب. 
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قال المؤلف: (فظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل) وسبق 
الكلام على ذلك (وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط) يعني أن المتمتع ليس له طواف 
قدوم؛ فطواف العمرة في حقه بمنزلة طواف القدوم» (كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة 
فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد) فالمتمتع إذا قدم مكة فمن المعلوم أنه سيؤدي طواف 
العمرة وهذا الطواف يجتزئ به عن طواف القدوم» (واختاره الموفق والشيخ تقي الدين 
واإبن رجب» ونص الإمام) أحمد (واختاره الأكثر: أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها 
قبل) يعني في أول أمرهما؛ ففي يوم العيد (يطوفان للقدوم) كأنه قضاء (برمل) وكذلك 
باضطباع (ثم للزيارة» وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل) ولكن الصواب في 
هذه المسألة أن القارن والمفرد إذا لم يدخلا مكة قبل فإنه لا يُشرع لهما يوم العيد طواف 
القدوم؛ لأن طواف القدوم إنما يُشرع حال القدوم» وأضعف من ذلك مشروعية أن يطوف 
المتمتع للقدوم؛ ووجه الضعف أن المتمتعَ لا يُشرع في حقه طوافٌ قدوم أصلا. 

قال: (وأول وقته؛ أي وقت طواف الزيارة» بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك 
بعرفات وإلا فبعد الوقوف) فيُشترط أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والمبيت 
بمزدلفة؛ فلو قُدر أنه جاء إلى مكة بعد منتصف ليلة النحر فطاف بنية الإفاضة ثم ذهب 
فوقف بعرفة فإن ذلك لا يصح؛ لاشتراط الترتيب؛ فلا بد من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة 
ثم بعد ذلك تأتي الأنساك التي وردت السنة بجواز تقديم بعضها على بعضء وعليه فمن 
شرط صحة طواف الزيارة أن يتقدمه وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة. 

قال: (ويُسن فعله) يعني طواف الإفاضة (في يومه)؛ تأسيًا بالنبي # (لقول ابن عمر: 
أفاض رسول الله يل يوم النحر. متفق عليه(١))‏ ومسابقةً ومبادرةً إلى الخيرات. 

قال: (ويُستحب أن يدخل البيت فيُكبر في نواحيه» ويُصلي فيه ركعتين بين العمودين 
تلقاء وجهه. ويدعو الله عز وجلء وله تأخيره؛ أي تأخير الطواف. عن أيام منى) أي إن 
له أن يؤخره یوما أو يومين أو أسبوعًا أو أسبوعين أو شهرًا أو شهرين أو سنةً أو سنتين» 
ولهذا قال: (لأن آخر وقته غيرٌ محدود؛ كالسعي) ولكن سبق أن القول الراجح: أنه لا 
يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة إلا لعذر؛ لأن الله عز وجل يقول: 
الالْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ[البقرة: .]٠١۹۷‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: الزيارة يوم النحرء» حديث رقم (۱۷۳۲)» »)٠۷١/۲(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج» باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» حديث رقم (۳۰۸(ء (۲/. 5). 
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التحلل الثاني 
قال المؤلف رحمه الله: 

ُميَسْعَى بين الفا وَالمرْوَةٍ إن كان مُتَمَتَهَا)؛ لأن سعيه أولّا كان للعمرة 
فيجب أن يسعى للحج. (أو) كان (غَيْرَةُ)» أي: غير متمتع؛ بأن كان قارا أو 
مفرداء (ولَج يكن سَعَى مع طَوَافٍ القُذوم)» فإن كان سعى بعده لم يُحِدْه؛ لأنه لا 
يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك» غير الطواف؛ لأنه صلاة. 

فم قد حل له كل شَيْء) حتى النساءء وهذا هو التحلل الثاني؛ (ثُمٌّ يشرب 
من مَاءِ َّرَم لما أحب, ويَتَضَلَّعْ منه)» ويرشُ على بدنه وثوبه» ويستقبل القبلة, 
ويت نفس ثلانّاء (وي دعو بِمَا وَرَة) فيقول: «بشم الله الُم اجْعَلة لَنَا عِلْما نَافِعَاء 
وَرِزْقَا وَاسِعَاء وربا وشِبَعَاء وَشِقَاءً يواكنل داو وَاغْسِل به قلبي» اماه مِنْ 


الشرح 

قال: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه أولّا كان للعمرة فيجب 
أن يسعى للحج) وإنما نص على ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله» ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» يَرَوْنَ أن المتمتع يكفيه سعي واحد فقط أخدًا بظاهر الأحاديث التي 
فيها أن النبي ب ومن كان معه اكتّمّوًا بطواف واحد» ولكن ثبت في صحيح البخاري من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن الذين تمتعوا مع النبي ب طافوا طوافًا آخر()؛ يعني سَعَوا 
سعيًا آخر» وعلى هذا فالمتمتع عليه طوافان وسعيان» وأما المفرد والقارن فعليهما طواف 
واجب واحد وسعي واجب واحد. 

قال: (أو كان غيره؛ أي غيرٌ متمتع؛ بأن كان قارنًا أو مفردًاء ولم يكن سَعَى مع طواف 
القدوم؛ فإن كان سعى بعده لم يُعده) فالقارن والمفرد إما أن يكونا قد سعيا مع طواف 
القدوم أو لا؛ فإن سعيا اجتزنئا به» ولا يُشرع في حقهما إعادة السعي يوم النحر بعد 
الطواف» (لأنه لا يُستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف؛ لأنه صلاة) 
فكما أنه لا يُستحب التطوع برمي الجمار مستقلا أو المبيت بمزدلفة أو الوقوف بعرفة 
فكذلك السعي» وأما الطواف فقد وردت النصوص بجواز التطوع به. 

قال: (ثم قد حل له كل شيء حتى النساءء وهذا هو التحلل الثاني) فالأنساك أربعة: 
رمي وحلق وطواف وسعي» وبتمامها يحصل التحلل الفاني» وإذا فعل اثنين من ثلاثة: رمي 


.)١55/9( »)١5:74( صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: طواف القارن» حديث رقم‎ )١( 
YE 


وحلق وطواف. فعلى المذهب يحل التحلل الأول» وقد سبق أن ظاهر السنة أنه لا يحل 
التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. 

قال: (ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب)» وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أن الشرب 
من ماء زمزم يكون بعد السعي» والذي ورد عن النبي و أنه شرب من ماء زمزم بعد 
الطواف» وشربه ءل بعد الطواف قد يكون سنة أو أنه وقع من النبي 5 على سبيل الاتفاق. 

وقوله: (لما أحب) يعني للذي أحب؛ لقول النبي ول «ماء زمزم لما شرب له»(؛ 
يعني للذي شرب له» وهذا يشمل الأمور الحسية وشموله للمعنوية أَؤْلى؛ أما الأمور الحسية 
فكمالو شربه لشفاء من مرض» ولهذا جاء التصريح في الحديث أن ماء زمزم شفاء وأنه 
مبارك» وظاهر فعل السلف رحمهم الله ومن بعدهم من العلماء أنه يجوز شرب ماء زمزم 
لأمور معنوية كزيادة حفظ أو زيادة ذكاء أو زيادة فهم ونحو ذلك؛ ولهذا تقل عن بعض 
العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يشربونه لزيادة الحفظ. 

قال: (ويتضلع منه) والتضلع أن يُكثر الشرب حتى يتمدد جنبه وأضلاعه» (ويرش على 
بدنه وثوبه) يعني بعد الشرب (ويستقبل القبلة ويسنفس ثلانًا) أما أنه يرش على بدنه وثوبه 
ويستقبل القبلة حال الشرب ففيه نظر؛ لأن ذلك لم يصح عن النبي َل والأحاديث الواردة 
بأنه يرش على بدنه وثوبه وأنه يستقبل القبلة لا تخلو من مقال؛ لأن رواتها إما مجهول أو 
متروك؛ وأما التنفس ثلانًا فهذا لا يختص بماء زمزم» وعلى هذا نقول: عند شرب ماء زمزم 
يقتصر على الشرب فقطهء أما رش البدن ورش الشوب واستقبال القبلة فليس هناك دليل؛ لأن 
الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولم يُنقل أن النبي ولع كان يقصد أن يستقبل 
القبلة إذا أراد الشرب منه» وسّثل بعض العلماء: إذاا كان ماء زمزم بهذه المنزلة » قَلِمَ كان 
طعمه مُرَا ولم يكن طعمه عذبًا؟ فقال: ليكون شربه تعبدًا لا تلذدًا. 

قال المؤلف: (ويدعو بما ورد فيقول: «بسْم الله اللَّهُمَّ اجْعَلَهُ لَنَا عِلْمَا نَافِمَا ورز 
وَاسِعَاء ورا وشِبَعَاء وَشِفَاءٌ مِنْ كل اء وَاغْسِل به قَلْبِي, وَامْلَأهُ مِنْ حَشَيتك»)» وهذا 
e‏ رجا له عاد أل لطي كك يكو اننم يتن e RES ea‏ زمزم 
ليشمل الأمور الحسية والأمور المعنوية» وهذا الدعاء ورد في حديث عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وفيه ضعف(). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)١50/51( »)۱٤۸٤۹(‏ وابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: 
الشرب من زمزم» حديث رقم »)۳۰٦۲(‏ (۱۰۱۸/۲). 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث رقم (۲۷۳۸)» .)٠١۳/۳(‏ 
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رمي الجمار 
قال المؤلف رحمه الله: 

(نمَ يَنْحعُ) من مكة بعد الطواف والسعي» (ف) يصلي الظهر يوم النحر بمنى» 
و(يبتيث بيتى تلات لَيَالٍ) إل م حا رامين إن جل في ومين وی 
الجمرات أيام التشريق؛ (فيَرمي الجَمْرَة الأونَى - وتلي مَشجد الخَيْفٍ - بسَبع 
عا سو يه نسل قاشع فى جد شرن اوها واه ا اليم 
(عن يَسَاروه ويعأخرٌ قليلًا) بحيث لا يصيبه الحصىء (وَيَذْعُو طَويلًا) رافقا يديه 
(م) برمي (الؤشطى مثلّها) بسبع حصيات» ويتأخر قليلا دي طويلاء لکن 
يجعلها عن يمينه» (تمٌ) يرمي (جَمْرَّة العقبة) بسبع كذلك (وَيَجْعَلّهَا عن يَعِينِه 
وَيَسْعَبْطِنْ الوادي ولا يتقف عِنْدَهَاء يفل هذا) الرمي للجمار الثلاث على 
الترتيب والكيفية المذكورين (في كل يوم من أَيَام التََشْرِيقٍ بعد الروَالٍ)» فلا 
يجزئ قبله» ولا ليلا لغير سقاة ورعاة» والأفضل الرمي قبل صلاة الظهرء ويكون 
(مشكقيل الَْبْلَةِ) في الكل (هُرتبًا)» أي: يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما 
ادي [قان وآ ري حي الجر الس كله فی اين 0 
من أيام التشريق (أجزرأه) الرميم أداء؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرميء (ويره 
بنيشه) فيرمي لليوم الأول بنيته» ثم للثشاني مرتبّاء وهلم جيًا؛ كالفوائت من الصلوات. 
(قإن أَخَرَهُ), أي: الرمي (عنه).؛ أي: عن ثالث أيام التشريق؛ فعليه د» (أو َم 
ت بها أي: بمنى؛ (فَْعَلَيِهٍ دَمُ)؛ E EE.‏ خاي بن 
ورعاة. ويخطب الإمامٌ ثانيَ أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل» 
والتأخير» والتوديع 

(ومن نعل في يَْمَيْنِ حَرَّجَ قبل الغُرُوب)» ولا إثم عليه» وسقط عنه رسي 
اليوم الثالث» ويدفن حصاه» (وإلا) يخرج قبل الغروب (ِلَزِمَهُ المبيث وَالرَّمْيُ 
القد) بعد الزوال» قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: «من أدركه المساء في 
اليوم الثاني» فليقم إلى الغد» حتى ينفر مع الناس». 


الشرح 
قال: (ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي الظهر يوم النحر بمنی) وقد ورد 
في الأحاديث ما ظاهره التعارض فيما يتعلق بفعل النبي #؛ فبعض الأحاديث فيها أنه صلى 


YY 


فقال: إن كل واحدٍ من الرواة روى ما رأى» وذلك أن الرسول ي صلى بمكة ثم ذهب إلى 
منى فصلى بأصحابه الظهر مرة ثانية» وبه يحصل الجمع. 

قال: (ويبيت بمنى ثلاث ليال)» ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (إن لم 
يتعجل» وليلتين إن تعجل في يومين» ويرمي الجمرات) بمنى (أيام التشريق؛ فيرمي 
الجمرة الأولى) وتسمى الجمرة الصغرى (وتلي مسجد الخيف) وهو معروف إلى الآن 
(بسبع حصيات متعاقبات) كبر مع كل حصاةٍ (يفعل كما تقدم في جمرة العقبة) 
(ويجعلها؛ أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يُصيبه الحصى) يعني أنه إذا رمى 
الجمرة الأولى جعلها عن يساره فيلتفت لجهة اليمين فيدعو كما في الحديث أن النبي وَل 
تقدم حتى أسهل ودعاء (ويدعو طويلا رافعَا يديه) قال بعضهم: نحو سورة البقرة. ولهذا 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة»» وإنما قال ذلك 
لأمرين: 

أولا: لأن النبي يلي دعا دعاء طويلا حتى قالوا: إنه نحو سورة البقرة. 

ثانيًا: لأن أكثر أحكام الحج في هذه السورة. 

قال: (ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات) متعاقبات (ويتأخر قليلا ويدعو طويلا) 
وظاهر قول الماتن رحمه الله: (ثم الوسطى مثلها) أنه يجعلها عن يساره أيضًاء لكنه غير 
مراد» ولهذا استدرك المؤلف في الشرح فقال: (لكن يجعلها عن يمينه) فالحاصل أنه إذا 
رمى الجمرة الأولى تقدم يمينا وجعل الجمرة عن يساره ودعاء ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع 
حصيات ثم يتقدم يسارًا ويجعل الجمرة عن يمينه عكس الجمرة الأولى (ثم يرمي جمرة 
العقبة بسبع كذلك, ويجعلها عن يمينه) حال الرمي (ويستبطن الوادي ولا يقف عندها)» 
فيكون مستقبل القبلة في الكل مرتبّاء ومن المعلوم أنه يُستحب استقبال القبلة في رمي 
الجمرة الأولى وفي رمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة؛ فالفقهاء رحمهم الله يقولون: 
يُستحب أن يرميها مستقبل القبلة» ومعلوم أنه إذا استقبل القبلة فستكون الجمرة عن يمينه؛ 
فالجمرة الأولى والوسطى يتمكن من رميها مستقبل القبلة؛ لأنها غير محاطة» أما جمرة 
العقبة فكان خلفها جبل في السابق فكان لا يتمكن من رميها إلا من جهة واحدة؛ فإذا 
قلنا: يستقبل القبلة. لزم من ذلك أن تكون القبلة قبل وجهه والجمرة عن يمينه» والصواب أن 
جمرة العقبة تستقبل حال الرمي؛ فيكون حال رميها مستقبلا لها جاعلا منى عن يمينه 
والكعبة عن يساره» وفي وقتنا الحاضر بعد التوسعة يتمكن من استقبال القبلة حال الرمي؛ 
وعليه فما ذكر من أنه يستقبل القبلة حال الرمي ويجعلها عن يمينه هذا فيما سبق» أما في 
وقتنا الحاضر فيتأتى أن يجعلها أمامه ويستقبل القبلة. 

قال: (يَفْعَلُ هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم 
من أيام التشريق)» أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 


PIN 


الحجة» وسميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم؛ يعني يخرجونه في الشمسء ويسميها 
عضي ا ر الحم 

قال: (بعد الزوال)؛ أي أن الرمي يكون بعد زوال الشمسء وهذا ما عليه أكثر أهل العلم 
رحمهم الله» ودليل ذلك: 

أولا: أن النبي ي رمى بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»(. 

ثانيًا: أنه ية كان يُبادر بالرمي بعد الزوال قبل أن يُصلي» بل كان يرتقب زوال الشمس» 
ولو كان الرمي قبل الزوال جائرًا لكان يفعله ولو مر لبيان الجواز» فلما كان النبي يك ادر 
بالرمي بعد الزوال حتى يقدم ذلك على صلاة الظهر دل ذلك على أنه لا يجوز قبله. 

المًّا: أن الرمي قبل الزوال أيسرء وفيه تطويل لوقت الرمي» ولو كان جائرًا لكان النبي وَل 
يرخص به. 

رابععا: أنه ئ لم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم ليلة العيد أن يدفعوا قبل 
طلوع الفجر؛ فلو كان الرمي قبل الزوال جائرًا لكان َل يأذن للضعفاء أن يرموا قبل زحام 
اا 

خامسًا: قول ابن عمر رضي الله عنه: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» دليل على 
أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. 

فهذه خمسة أوجه تدل على عدم جواز الرمي قبل الزوال» وهذا هو المشهور من 
المذهب وهو ما عليه أكثر العلماء. 

والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز 
الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير من أيام التشريق» وفي الثاني عشر لمن تعجل. 

وفي المسألة قول ثالث وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال 

والقول الراجح أن الرمي قبل الزوال يجوز في اليوم الثاني عشر؛ لأن اليوم الثالث عشر 
ليس فيه زحام. 

وفي وقتنا الحاضر كثرت الفتيا في جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشرء والذين 
أجازوا الرمي قبل الزوال عللوه بخوف الزحام والمشقة» ولكن سينتقل الزحام والمشقة إلى ما 
قبل الزوال» فلو قيل: يرمي بعد طلوع الفجر فسيزدحم الناس بعد طلوع الفجرء وإذا قيل: 
الساعة العاشرة» فسيزدحمون الساعة العاشرة» فليس الإشكال في قصر الوقت؛ فالوقت 
ممتد» لكن الإشكال في تدافع الناس للرمي في أول وقت الجواز» وفي وقتنا الحاضر بعد 
الإفتاء بجواز الرمي قبل الزوال فقلة من الناس يستفيدون بذلك؛ لكن إذا انتشر هذا القول 
فغاية الأمر نقل الزحام من ما بعد الزوال إلى ما قبل الزوال» فمسألة التزاحم والتدافع عند رمي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الجمرات تحتاج إلى توعية للناس أن يؤدوا هذه العبادة بخشوع وحضور قلب لا باندفاع 
وهمجية» بل بترتيب وتفويج للحجاج؛ بحيث لا يأتون دفعة واحدة» ولو جعل مكان الرمي 
أوسع من هذا فسوف يحصل التدافع أيضًاء؛ٍ لأن هذا التدافع والزحام ليس عند الرمي ولكن 
في الذهاب. 

قال: (فلا يُجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة) يعني لا يجوز الرمي ليلًا؛ لأن وقت 
الرمي ينتهي بغروب الشمسء وعليه فمن غربت عليه شمس يوم من أيام التشريق ولم يَرْم فإنه 
يؤخره إلى الغد؛ فيرمي قضاءً ثم يرمي أداءً» وقيل: إن وقت الرمي يمتد فيما بعد الغروب؛ 
والدليل أن النبي ييل رخص للرعاة والسقاة أن يرموا ليلاء وهذا دليل على أن رميهم في محله 
وزمنهء ولأن النبي يله وقّت أول الرمي ولم يوقت آخره؛ فدل ذلك على جوز الرمي ليلا 
والذي عليه العمل أن الرمي ليلا جائز. 

قال: (والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر ويكون مستقبل القبلة في الكل) حتى في 
جمرة العقبة» وهذا متيسر في وقتنا الحاضر كما تقدم. 

قال: (مرتبًا؛ أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم) فيرمي الأولى ثم 
الوسطى ثم العقبة؛ فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى لزمه أن يُعيد العقبة» ولو بدا 
بالوسطى ثم العقبة ثم الأولى فيُعيد مرنبّاء وقال بعض أهل العلم: إنه يُجزئ التنكيس أو عدم 
الترتيب إذا وقع من جاهلٍ أو ناسء وقال آخرون: يُجزئ وعليه دم» لكن هذا قول ضعيف؛ 
لأن الدم يجب في ترك الجميع فالقول بوجوب الدم مع التنكيس ضعيف؛ لأنه يلزم منه 
الجمع بين البدل والمبدل منه؛ والأقرب أن الترتيب بين الجمرات يسقط في حال الجهل 
والنسيان لعموم قوله تبارك وتعالى: لرا لا تُوَاخْذْنَا إن تسيا أو أخطأتا)[البقرة: »]۲۸٠‏ 
ولكن من باب الاحتياط بالعبادة وإبراء الذمة إن حصل منه الإخلال بالترتيب وتمكن من 
تدارك ذلك فهو أولى خروجًا من الخلاف» وأما إذا لم يمكن التدارك إما لبعد ومشقة أو 
مرض فالقول الراجح صحة ذلك. 

قال رحمه الله: (فإن رماه كله؛ أي رمى حصى الجمار السبعين كله. في اليوم الثالث 
من أيام التشريق أجزأه الرمئ أداء) لا قضاء؛ فيجوز التأخير» وظاهر كلامهم رحمهم الله 
جواز التأخير ولو لغير عذرء قالوا: (لأن يام التشريق كلها وقت للرمي)» ولكن ظاهر السنة 
خلاف ذلك وأن الإنسان يجب عليه أن يرمي كل يوم بيومه إلا إذاكان معذورًا؛ إما لمرض 
ار كت اكه امال كبا ادو كان SBI EBE‏ شيدة نام يي 
ينشغلون بمصالح الحجاج بحيث لا يكون عنده وقث ليرمي كل يوم؛ فيجوز له التأخير» أما 
ما سوى ذلك فظاهر السنة أنه يجب عليه أن يرمي كل يوم بيومه» ولأن النبي له رخص 
للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء والرخصة لهم تدل على أن مَن سواهم ليس له رخصة. 
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قال: (ويرتبه بنية)» يعني إذا ترك رمي جمرة العقبة وأيام التشريق ففي اليوم الثالث عشر 
يُرتبه بنية (فيرمي لليوم الأول بنيعه ثم للغاني مرتبًاء وهلم جرا؛ كالفوائت من الصلوات) 
ولا يُجزئ أن يأتي إلى الجمرة الأولى مغلا فيرميها بإحدى وعشرين حصاة سبعًا عن اليوم 
الأول وسبعًا عن اليوم الثاني وسبعًا عن اليوم الثالث» ثم يأتي إلى الوسطى كذلك» بل يجب 
مراعاة الترتيب كقضاء الفوائت؛ أي كما لو أنه ترك صلاة ثلاثة أيام» فلا يُصلي الفجر عن 
اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث» ثم الظهر عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا؛ بل 
يُصلي عن اليوم الأول كاملا ثم الثاني كاملا ثم الثالث كاملاء فكذلك في رمي الجمرات. 

والذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه إن كان عذره في عدم التمكن من الرمي ليس مرضًا ولا 
كبرًا وإنما هو انشغال فالأولى له التأخير ليباشر العبادة بنفسه لا التوكيل بالرمي» وإن لم يكن 
كذلك فالأولى التوكيل؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة» ولأن في جواز التأخير نظرء لأن بعض 
العلماء لا يرى جواز التأخير. 

قال رحمه الله: (فإن أخره؛ أي الرمي, عنه؛ أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم) لتركه 
واجبًا» ومن ترك واجِبًا فليُرق دما (أو لم يبت بها؛ أي بمنى» فعليه دم؛ أنه ترك تيتا 
واجبّاء ولا مبيت على سقاة ورعاة). 

وظاهر كلامه أنه لا فرق في ترك المبيت بين ترك ليلة أو ليلتين أو ثلاث؛ يعني سواء ترك 
ليلة أو ليلتين أو ثلانًا فالحكم واحد أنه عليه دم. 

وهناك مسائل تتعلق بالمبيت بمنى نتكلم عنها هناء وهي: 

أولا: المبيت بمنى منه ما هو مسنون ومنه ما هو واجب؛ فالمسنون هو المبيت بمنى 
ليلة التاسع كما تقدم» والدليل على أنه سنة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي 
ي قال له: «من شهد صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك بعرفة من 
ليل أو نهار فقد تم حجه»()ء ومعلوم أن عروة لم يبت بمنى؛ لأنه جاء من طيئ يوم عرفة» 
وهذا دليل على أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة؛ أما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق 
فتقدم أنه واجب» والدليل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق أمور: 

-١‏ قول الله عز وجل: لإوَاذَكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ؛ ثم قال: لإفَمَنْ تَعَجَلَ في 

يَوْمَينٍ فلا إِنّْم عَلَيْ[البقرة: ١١‏ ۲]ء والأمر في قوله: لإوَاذْكُرُوا ال6 للوجوب. 
؟- فعل النبي 5 مع قوله: «خذوا عني مناسککم»(). 
- وهو أقوى الأدلة؛ أنه بل رخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا خارج منى ليالي التشريق» 
والترخيص للرعاة والسقاة دليل على أنه بالنسبة لغيرهم واجب. 
وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب. 
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ثانيًا: القدر الواجب من المبيت معظم الليل قياسًا على المبيت بمزدلفة؛ فإن النبي ول 
رخص للضعفة ونحوهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد مضي معظم الليل؛ فدل ذلك على أنه إذا 
مضى معظم الليل فقد أتى الإنسان بالواجب» وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن القدر 
الواجب أن يكون حاضرًا عند صلاة الفجر في منى؛ فلو حضر صلاة الفجر في منى أجزأه» 
قالوا: قياسًا على المبيت بالمزدلفة لقوله &#: «من شهد صلاتنا هذه»(1), ولكن هذا فيه 
نظر؛ لأن عروة رضي الله عنه لم يأت إلى المزدلفة إلا وقت الفجر؛ فعدم مبيته ليلة المزدلفة 
إنما كان لكونه معذورّاء فالصواب أن الواجب أن يبيت معظم الليل. 

المًّا: اختلف العلماء رحمهم الله فيما يلزم بترك المبيت؛ فقال بعض العلماء: إذا ترك 
مبيت ليلة ففيه دم» وفي الثلاث دم؛ فلا فرق عندهم بين الليلة وبين الجميع» وهذا هو 
المذهب؛ أي إنه إن ترك ليلة واحدة فعليه دم وإن ترك الجميع فعليه دم» وقيل: إن في ترك 
الثلاث دم وما دون الثلاث فإطعام» ثم اختلفوا في الإطعام فقال بعضهم: يتصدق» وقال 
بعضهم يُطعم طعامًا للفقراء» والقول الثالث أن في ترك الليالي الثلاث دم وما دون الثلاث 
فلا يجب فيه شيء» وهذا القول أصح أي إن الدم لا يجب إلا بترك الليالي الثلاث» وأما ما 
دون ذلك فلا يجب فيه شيء؛ لأن ليالي منى نسكٌ واحد فلا يجب في بعضها ما يجب 
في جنيعهناء والقول يانه يتصدق فة من طعام أو يعصكدق: بقلي مت الندراهم لا دلبل عليه 
عن النبي كو وإنما قاله من قاله استثناسًا بما جاء عن بعض التابعين ونحوهم» لكن نقول: 
الحجة فيما قاله الله وقاله رسوله وَف. 

فالأصح أن الليلة الواحدة ليس فيها شيء وكذلك الليلتان» وإنما يجب الدم في الثلاث 
لمن تأخرء أما مَن تعجل فالاثنتان تقومان مقام الثلاثة. 

رابعًا: الأعذار في ترك المبيت نوعان: 

النوع الأول: أعذار عامة. وهم السقاة والرعاة؛ فهؤلاء عذرهم عام» لأن عملهم يتعلق 
بمصالح المسلمين» ويُلحق بهم في وقتنا الحاضر على القول الراجح كل من يعمل في 
مصالح الحجاج كالأطباء والجنود والسائقين ونحوهم؛ فهؤلاء يُعذرون في ترك المبيت؛ لأن 
النبي 5 رخص للرعاة والسقاة» وإنما رخص النبي 5 لهم لمعتى؛ فإذا ؤجد هذا المعنى في 
غيرهم ألحق بهم والشارع إذا نص على حكم لعلة أو حكمة ثم ؤجدت هذه العلة أو 
الحكمة فيما يُشبهه فإنه يُلحق به. 

النوع القفاني: أعذار خاصة؛ وهي أعذار متنوعة وهي أكثر ما يقع؛ فمن الأعذار: 
المرض؛ فالمرض عذرٌ في ترك المبيت في منى» ومن الأعذار أيضًا: النوم» كما لو خرج 
خارج منى لقضاء حاجة ثم نام ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر؛ فهذا عذر» ومن الأعذار 
أيضًا: فوات المبيت بسبب الزحام بالسيارات أو انشغاله بالطواف» وهذه من أكثر المسائل 
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التي تقع؛ فإن بعض الناس أيام التشريق يخرج من منى إلى المسجد الحرام للطواف ثم لا 
يتمكن من الرجوع إلى منى في الليل إما لانحباسه بسبب الزحام أو لانحباسه بسبب 
الطواف» وكلاهما عذر. 

لكن مع هذا ينبغي على الإنسان أن يحتاط وأن يُقدم أو يُؤخرء بمعنى أن يكون ذهابه 
إلى الطواف ملا بعد أن يقضي ما شاء الله من المبيت في منى أو يتقدم عن ذلك. 

ومن المسائل المتعلقة بالمبيت بمنى ما إذا لم يجد مكانًاء وهذه المسألة تقع كثيرًا الآن؛ 
فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك؛ لأن هذه الصورة لم تحدث إلا حديئًا بسبب كثرة 
الناس وزحامهم؛ فقال بعض أهل العلم رحمهم الله: مَن لم يجد مكانًا في منى فإنه يبيت في 
مكانٍ يلي منى ليكون متصلًا بالحجاج» واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: فاقوا 
اللَهَمَا اسْتَطُّغْتُو)[التغابن: ١‏ وقال النبي يَللِ: «إذا أمرتكم بأمر فَأنُوا منهما 
استطعتم»()ء وقياسًا على ما إذا امتلاً المسجد بالمصلين فإنهم يُصفون وي خارج المسجد 
مادامت الصفوف متصلة» وقالوا أيضًا: إن مبيته في مكان يلي منى أبلغ في ظهور شعيرة 
الحج واجتماع المسلمين؛ لأن كونهم يجتمعون في مكان واحد -ولو كان بعضهم خارج 
منى- أولى من تفرقهم؛ فهذا في منى وهذا في العزيزية وهذا في العوالي وهذا في الشرائع 
وهكذا. 

وقد قال بهذا القول من المحققين الشيخ عبد الله بن جاسم رحمه الله في منسكه 
«مفيد الأنام»» واختاره أيضًا شيخنا رحمه الله. 

وقال بعض العلماء: من لم يجد مكانًا في منى يسقط عنه المبيت أصلا؛ فلا يجب عليه 
أن يبيت في منى بل يبيت في بيته أو في أي مكان؛ استدلالا بقوله تبارك وتعالى: فاقوا 
الله مَا اسْتَطْعُْوْ4[التغابن: ]١5‏ وهذا قد اتقى الله عز وجلء ولأن مكان الوجوب قد فات 
فلا يتعين مكانٌ غيره» وقياسًا على ما إذا طعت يد إنسان فإن الغسل يسقط لفوات المحل» 
ولكن هذا القياس فيه نظرء ووجه النظر أن المكان فيما يتعلق بالطهارة مفقود أصلا أي غير 
موجود» وأما في منى فالمكان موجود» ولهذا كان الأقرب أن يُقال: من لم يجد مكانًا في 
منى فإنه يبيت في مكان يلي منى من أي جهة؛ فلا تتعين جهة مزدلفة أو جهة مكة أو جهة 
عرفة أو جهة المعيصم أو غير ذلك» وإنما نقول بذلك ليكون ظهور الحجيج مجموعين؛ 
وأيضًا حتى تستقر نفس الحاج الذي لم يجد مكانًا في منى ويكون مستشعرًا أنه في منى؛ 
ولو بات في مكة أو في بيته فلن يشعر أنه قد حج بخلاف من كان مع الحُجاج حتى ولو 
كان خارج حدود منى. 

ون لم يجد مكانًا في منى مجانًا واستطاع أن يستأجر بثمن لا يُجهده ولا يشقٌ عليه؛ 
فعليه أن يستأجره؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما أنه 
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يجب على من لا ماء معه وحضر وقت الصلاة وأراد أن يُصلي وله مال يتمكن به من شراء 
ماء فيجب عليه ذلك؛ فكذلك هنا؛ وأما إذا كان ا قيمة الإجارة مرتفعة بحيث 
تحصل مشقة وحرج فلا يجب عليه ذلك» وعليه فيبيت في أي مكانٍ يتمكن منه مما يلي 
الحجاج. 

ولا يلزم من لم يجد مكانًا في منى أن يبيت في الطرق والأرصفة أو في الجبال؛ لأنها 
ليست مكانًا صالحا للآدميين» ولأن الإنسان قد يجد غضاضة في الجلوس في هذه 
الأماكن» ولأنه يترتب على جلوسه مفاسد؛ منها تعطيل حركة المرور والسيارات وإيذاء 
المشاة وتعريض نفسه للخطر والهلاك بحرارة الشمس أو برودة الجو أو بالمطر ولو لم يكن 
من ذلك إلا عوادم السيارات» وإذا كان معه نساء فإن جلوس هؤلاء النساء في الأرصفة 
والطرقات ونحو ذلك قد يكون فيه انكشاف للعورة. 

ولو بات في مكانٍ يظن أنه من منى فتبين أنه ليس منها مع وجود مكان في منى ومتسع 
فنقول: إذا كان هذا الشخص قد تحرى وسأل وبذل المستطاع في ذلك وبات في مكان 
يظن أنه من منى وتبين أن الأمر بخلافه فلا شيء عليه؛ لأنه قد اتقى الله ما استطاعء 
ووسائل المعرفة في وقتنا الحاضر متيسرة كاللوحات الإرشادية والكشافة والجنود فيتمكن من 
سؤالهم عن منى وعن حدودهاء لكن قد لا يتمكن من السؤال إما لكونه أعجميًا أو لضياعه 
من أهله أو لضعف بصره أو غير ذلك؛ فهذا عذر له. 

قال المؤلف: (ويخطّب الإمامُ ثاني أيام التشريق خطبة يُعلمهم فيها حكم التعجيل 
والتأخير والتوديع) وتقدم أن الطب التي كان يخطبها النبي يليد ثلاث. 

ول وي عجر لق رين جرع ف الخروت ور قو عركا ) الترك كار اوعا 
#إواذكروا الله في يام مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فلا إِنْمَ 
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَقَى4[البقرة: ١٠۲]؛‏ فالتعجل جائز للآية الكريمة» ولأن النبي بل قال: «أيام 
منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه»(1)؛ لكن الأكمل والأفضل والسنة اقتداءً 
بالنبي وله أن يتأخر؛ لأن ذلك هو فعل الرسول ية ولأنه أكثر عملاء لكن من تعجل فلا 
شيء عليه. 

والتعجل إنما يكون في اليوم الثاني عشر؛ فالمراد باليومين: الحادي عشر والثاني عشر. 
لا أن المراد بذلك اليوم الحادي عشر كما يظنه بعض العامة أن التعجل في يومين يعني يوم 
العيد والحادي عشر؛ فيخرجون أو يتعجلون من منى يوم الحادي عشر ظنَّا منهم أن المراد 
باليومين العيد مع الحادي عشر. 

والمتعجل قبل اليوم الفاني عشر لا يخلو إما أن يكون معذورًا أو غير معذور؛ فإن كان 
غير معذورٍ ترتب عليه أمران: الإثم والفدية؛ أي فدية ما يُترك من الواجبات» وإن كان معذورا 
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فلا إثم عليه لكن تلزمه الفدية» والأعذار كثيرة؛ منها الجهل» ومنها تغير دخول الشهر في 
وقتنا الحاضر؛ فقد يكون بعض الحجاج قد رتب حجزه وسفره في موعدٍ معين؛ فلو نفر من 
منى في اليوم الحادي عشر فلا حرج عليه؛ لكن يلزمه فدية ما ترك من الواجب. 

والتعجل جائز لكل الحجاج» ولكن استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك أهل مكة فلا 
يُشرع لهم التعجل؛ لأن التعجل شرع لأهل الآفاق لأنه أرفق» فأما المكي إذا تعجل فإنه 
سوف يذهب إلى بيته» ولكن هذا الاستثناء لا وجه له؛ لعموم النصوص التي لم ثفرق بين 
مكي وغيره. 

واستفتؤا أيضًا ممن لا يُسن له التعجل الإمام أو نائبه؛ فالمشروع للإمام أو لنائبه ألا 
يتعجل بل يتأخرء وهذا صحيح لأمور: 

أولا: مراعاةً لمن يتأخر من الحجاج؛ لأن مَن يتأخر من الحجاج يحتاج إلى إمام أو إلى 
نائب إمام يتولى شئونه. 

ثانيًا: لأجل أن يُقيم الحج على أكمل وجي وأفضل هيئة؛ لأن الإمام قدوة يقتدي الناس 
به» فإذا تعجل فقد يتعجل كثير من الحجاج. 

وعليه فالمشروع للإمام ألا يتعجل بل يبقى. 

والتعجل له شروط؛ منها: 

أولا: أن ينفر من منى قبل غروب الشمس؛ فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه المبيت 
وجي فخ القبية لقولله مارك وهال فمن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ)[البقرة: |٣‏ و«في» 
للظرفية» واليوم ينتهي بغروب الشمس. 

وإذا ارتحل من منى فغربت عليه الشمس وهو لم يخرج منهاء بأن نوى التعجل وحمل 
متاعه ولكن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى» ففي هذه الحال له الاستمرار؛ لأن 
في تكليفه بالرجوع مشقة وحرجّاء وقد قال الله عز وجل: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذَّينٍ مِنْ 
خَرَج6[الحج: ۸ وأيضًا لو غربت عليه الشمس وهو في شغل ارتحاله فالقول الراجح أن 
له أن ينفر» فالحاصل أن مَن لم تطرأ عليه نية التعجل إلا بعد الغروب فليس له ذلك. 

ثانيًا: أن يكون التعجل بعد الرمي؛ فلا يصح قبله؛ لأن نفره قبل رميه نفر غير جائز؛ فلو 
قُدر أن رجلا نوى التعجل فخرج من منى ونوى أن يأتي في الليل فيرمي» فلا يصح؛ لأن الله 
عز وجل يقول: فمن تغل في يَوْمَيْنِ[البقرة: *0٠]؛‏ فلا بد أن يكون التعجل قبل 
الرمي» وعليه فلو خرج ضحى في اليوم الثاني عشر مغلا على أنه متعجل قبل أن يرمي على 
نية أن يعود ليلا ويرمي فهذا التعجل لا يصح؛ فلا بد أن يكون تعجله بعد الرمي. 

ثالنا: افرط يتطق العلا شنرطًا تاا وهو أن بت الليلتين الارن فت ليلة الحادي 
عشر ويبيت ليلة الثاني عشر؛ فإن لم يبت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فليس له 
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التعجل» قال: لأنه في هذه الحال لم يأت بالواجب ولا ببعض الواجب» ولكن الصواب أن 
ذلك ليس بشرط» فلا يُشترط لجواز التعجل أن يبيت الليلتين الأوليين لأمرين: 

-١‏ لعموم الرخصة؛ فالرخصة لم تفرق بين من بات ومن لم يبت. 

وعليه فالقول الراجح أنه لا يُشترط لصحة التعجل أن يبيت الليلتين الأوليين؛ فلو تعجل 
وهو لم يبت فتعجله صحيح» لكن عليه ما يلزم لترك المبيت إذا لم يكن معذورًا. 

رابعًا: أن يكون تعجله بالفعل لا بالنية؛ بأن يجرج من منى وينفصل عنهاء وهذه المسألة 
لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون المتعجل مقيمًا خارج منى كالمزدلفة مثلًا؛ فهذا يكفيه في 
تعجله النية» ولا يُشترط خروجه لأنه ليس في منى أصلا. 

الصورة الثانية: أن يكون المتعجل مقيمًا في منى؛ فلا بد لجواز تعجله من أن يخرج 
منها وأن ينفصل؛ لأن التعجل لا يصدّق إلا بذلك» لكن لا يضره عوده إليها بعد ذلك كما 
سيأتي؛ فلو رمى الجمرات ثم رجع فرجوعه لا يضر؛ لأن رجوعه ليس عبادة. 

وعُلم من ذلك أنه لو رجع المتعجل إلى منى فلا يضره» لكن المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون رجوعه لشغل أو زيارة أو لنوم فلا يلزنمه المبيست هذه الليلة ولا 
الرمي؛ لن الررخصة حصلت» وعوده الآن ليس تعبدًاء وقال بعض العلمكاء: إنه يلزمه في هذه 
الحال إذا رجع أن يبيت وأن يرمي من الغد» قالوا: لأن عوده ورجوعه بمنزلة من لم يخرج؛ 
فكأن خروجه لم يكن» ولكن الصواب الأول. 

الحال الثانية: أن يعود منت والرمي؛ مثاله: إنسان تعجل ونوى التعجل ورمى وخرج؟ 
فلا يلزمه, لأن التعجل حصل والرخصة حصلت؛ فعوده الآن لا يفيده شيًا. 

الحال الثالفة: أن يعود بعد تعجله لاستدراك خطأ وقع في رميه؛ بأن نوى التعجل ورمى 
وخرج ثم تبين أن رميه حصل فيه خطأ فعاد إلى منى ليصحح هذا الخطأء ولهذه الحال 
صور: 

الصورة الأولى: أن يذكر ذلك قبل الغروب ويتمكن من الاستدراك والخروج قبل الغروب» 
فالأمر ظاهر؛ أي يجب أن يرجع ويصحح ويستدرك ما حصل له من خلل وينفر ولا شيء 
عليه. 

الصورة الثانية: أن يذكر ذلك قبل الغروب ويتمكن من الرمي قبل الغروب لكن تُدركه 
الشمس وهو لم يخرج؟ فهذا فيه الخلاف السابق» وهو الخلاف فيمن غربت عليه الشمس 

الصورة الغالغة: أن يذكر ذلك بعد الغروب؛ فمن العلماء من قال: إنه فى هذه الحال 
يلزمه العود والمبيت والرمي من الغد؛ لأنه تبين أن تعجله غير صحيح» وقيل: لا يلزمه ذلك؛ 


To 


لأن عوده هنا لقضاء واستدراك» وقد حصل منه التعجل لكنه غناة .ليسيعدرك ا منه» وهذا 
قال رحمه الله: (وسقط عنه رمي اليوم الثالشث ويدفن حصاه) قال بعضهم: يدفنها في 
المرمى» وقال بعضهم: يدفنها في موضع آخر. والصحيح أن الدفن ليس له أصل؛ بل متى 
تعجل فإن هذا الحصى يرميه في أي مكان؛ لأنه حصى لا حرمة له. 
قال رحمه الله: (وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال؛ 
قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى 
الغد حتى ينفر مع الناس») وقد سبق بيان ذلك والكلام عليه بالتفصيل. 


11 


طواف الوداع 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فإذا أَرَادَ الخروج مسق مَكة) بعد عوده إليها؛ ر( پم حَتَى يََلُوفَ 
للوداع) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس: «أمِر الاس أن يكون آخِرٌ 
موده بالسبي دو احور اه لايس بن حي ةو و ف 
الصَّدّر. (فإن أَقَامَ) بعد طواف الوداع؛ لأو انَجَرَ بَعْدَهُ أَعَادَه) إذا عزم على 
الخروج وفرع من جم أموره؛ ليكون آخر عهده تالت کا جرت العادة في 
توديع المسافر أهلّه وإخواته. (وَنَْ تَرَكة). أي: طواف الوداع (غَيرٌ حائض؛ رَبََعَّ 
إيه) بلا إحرام إن لو يعد عن مكف ويحرم بعمرة إن بعدعن مكة؛ فيطوف 
ويسعى للعمرة لم للوداع» (فإن شق) البجوعٌ على من بَعْدَ عن مكة دون مسافة 
قصب أو بَحُدَ عنها مسافة قصر فأكثر؛ فعليه دم» ولا يلزمه الرجوع إِذَاء (أو َم 
يَرْجِعْ) إلى الوداع (فَعَلَيْهِ َمٌ)؛ لتركه نسكا واجبًا. 

(وَإِنْ أَحَرَ واف الريَارَةِ) ونضصّه: أو القدوم, (فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوج؛ أَخْرَاعَنْ) 
طواف (الوداع)؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالييت» وقد فعلء فإن نوى 
بطوافه الوداع لم يجزئه عن طوف الزيارة. ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر 
قبل مفارقة البنيان. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها) عُلم منه أن أهل 
مكة لا وداع عليهم لقوله (إذا أراد الخروج من مكة) وأهل مكة لا يخرجون منهاء واستثني 
من ذلك إذا كان خروج أهل مكة عقب النسك فإنهم كغيرهم؛ فلو قُدر أن مكيّّا حج وبعد 
انقضاء المناسك خرج فإنه كغيره» يعني يطوف الوداع» وأحسن ما قيل في تقييد المدة التي 
إذا بقي بعدها أهل مكة وجب عليهم طواف الوداع في شهر ذي الحجة؛ لأن شهر ذي 
الحجة هو محل أفعال الحج» وعليه فمن حج من أهل مكة وخرج في شهر ذي الحجة 
وجب عليه أن يطوف للوداع» وإن خرج بعد ذلك فلا يجب عليه لانقضاء أشهر الحج. 

وقوله رحمه الله: (بعد عوده إليها) يحتمل أن يكون قيدًاء فطواف الوداع إنما يجب على 
من عاد إلى مكة» وأما من خرج من منى إلى بلده مباشرة فليس عليه وداع» ويحتمل أن 
قوله: (بعد عوده إليها) أنه بيانٌ للواقع بمعنى أنه يلزم الحاج أن يعود إلى مكة ليطوف طواف 
الوداع» وهذا أقرب» وأن الحاج إذا فرغ من المناسك سواء كان متعجلًا أو غيرٌ متعجل يلزمه 
أن يأتي مكة ليطوف للوداع. 


YY 


قال: (لم يخرج حتى يطوف للوداع؛ إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عباس: أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه فف عن المرأة الحائض. متفق عليه()) 
وفي رواية لأبي داود: «حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»(). 

وسياق كلامه هنا رحمه الله أن طواف الوداع إنما يجب في الحج فقط دون العمرة» 
ولكن ظاهر المذهب -بل هو كالصريح- أن طواف الوداع واجب في الحج والعمرة» وإنما 
لم يذكروه في العمرة لأنه ليس من جملة المناسك» بل هو واجب مستقل» بل إن الفقهاء 
رحمهم الله لما عدوا واجبات الحج وقالوا: «طواف الوداع» تعقبوا ذلك فقالوا - كما قال 
الشيخ تقي الدين-: «طواف الوداع ليس من جملة المناسك»؛ فعدَّه من الواجبات فيه نظر؛ 
لأنه لا يجب على كل حاج؛ إذ إن أهل مكة لا يجب عليهم؛ فلا علاقة لطواف الوداع 
بمناسك الحج» بل طواف الوداع واجب مستقل لكل من أراد أن يخرج من مكة. 

والدليل على وجوبه في العمرة كالحج عموم الأحاديث؛ كحديث ابن عباس رضي الله 
عنه: كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي #: «لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»(2., ولقول النبي #5 أيضًا في حديث يعلى بن أمية: «اصنع في عمرتك ما 
أنت صانعٌ في حجك»()؛ فالأصل أن كل واجب ثبت في الحج يثبت في العمرة إلا ما 
دل الدليل على استثنائه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمارء ولأن النبي #5 سمى 
لحر E OEE‏ من الحاج والمعتمر قد حيًا البييت بطواف عند قدومه» 
فكان من الحكمة أيضًا أن يودعا البيت بطواف عند خروجهما؛ فهذه أربعة أدلة تدل على 
أن طواف الوداع واجب في الحج وواجب في العمرة» وهذا القول هو ظاهر المذهب» 
واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. 

قال المؤلف: (ويُسمى طواف الصّدَر) يعني الخروج (فإن أقام بعد طواف الوداع) 
فيلزمه أن يعيده؛ لأن النبي بل أمر أن يكون طواف الوداع آخر العهد بالبيتء (أو اتجر 
بعده أعاده) ظاهره: سواءٌ اتجر بتعريج أو لا؛ لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو اتجر من 
غير تعريج؛ بأن اشترى شيئًا في طريقه من غير أن يعرج فذلك لا يضرء (إذا عزم على 
الخروج وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر عهده بالبييت كما جرت العادة في توديع 
المسافر أهلّه وإخواته. وإن تركه؛ أي طواف الوداع» غير حائض) والدليل على سقوطه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: طواف الوداع» حديث رقم »)٠۷٠١(‏ (۱۷۹/۲)» ومسلم في كتاب: 
الحج» باب: وجوب طواف الوداع» حديث رقم (۱۳۲۸)» (۹1۳/۲). 

(؟) سنن أبي داود» كتاب: المناسك» باب: الوداع» حديث رقم (۲۰۰۲)» .)5١8/5(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


YA 


عن الحائض حديث ابن عباس: «إلا أنه فف عن الحائض»()» ومثلها النفساء؛ لأن 
الحيض نفاس» قال النبي ل لعائشة لما حاضت: «لعلك نفست»(). 

قال: (رجع إليه بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة ويُحرم بعمرة إن بعد عن مكة؛ فيطوف 
ويسعى للعمرة ثم للوداع) فمن لم يبعد عن مكة وجب عليه الرجوع» وإن بعد عن مكة 
فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع» ولكن استحباب هذا الأمر فيه نظرء وسيأتي الكلام عليه. 

قال: (فإن شق الرجوع على من بغد عن مكة دون مسافة قصر أو بد عنها مسافة 
قصر فأكثر فعليه دم) وعليه فمن ترك طواف الوداع على كلام الفقهاء لا يخلو من ثلاث 
حالات: 

الحال الأولى: أن يتجاوز مسافة القصر فأكثر» فيستقر عليه الدم رجع أو لم يرجع. 

الحال الثانية: أن يبعد عن مكة دون مسافة قصر؛ بمعنى أن يخرج من مكة ويبعد عنها 
لكن لا يتجاوز مسافة القصر ويشق عليه الرجوع فحينقدٍ لا يجب عليه الرجوع» ولكن يلزمه 
الدم» وإن رجع سقط عنه الدم. 

الحال الثالفة: أن يبعد ولا يشق عليه الرجوع؛ فيجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه 
الدم. 

هذا تحرير المذهب في هذه المسألة. 

والصواب أن كل من خرج من مكة ولم يَطْفِ الوداع فإن الدم يستقر عليه بمجرد خروجه» 
سواء تجاوز المسافة أو لم يتجاوزهاء وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يؤيد هذا. 

وظاهر قول الماتن: (فإن شق أو لم يرجع فعليه الدم) وجوب الرجوع قرب أو بعد مالم 
يشق» وأنه لو رجع سقط عنه الدم» لكن المذهب: أنه إذا تجاوز مسافة قصر استقر عليه 
الدم ولو رجح 

قال رحمه الله: (ولا يلزمه الرجوع إِذَا) أي إذا بد مسافة قصر (أو لم يرجع إلى الوداع 
فعليه دم لتركه نسكا واجبًا). 

أما مسألة أنه يُحرم بعمرة إن بعد عن مكة فهذا الإحرام بعمرة ليس له أصل؛ وعليه فلا 
يلزمه الإحرام بعمرة» لكن الفقهاء يقولون: يحرم بعمرة إذا تجاوز الميقات خاصة لأنه مر 
بالميقات» وكل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام. 

قال رحمه الله: (وإن أخر طواف الزيارة ونصّه) أي نص الإمام أحمد: (أو) أخر 
طواف (القدوم فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع؛ لأن المأمور به أن يكون آخر 
عهده بالبيت وقد فعل) وقوله: (أو القدوم) يعني أخر طواف القدوم وطاف عند خروجه» 
وهذا مبني على ما تقدم من أن المفرد والقارن إذا لما يطوفا للقدوم فإنهما يطوفان يوم العيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۹ 


للقدوم ثم للزيارة؛ فلو قُدر أنه لم يطف للقدوم لا عند قدومه ولا يوم العيد وطَافَهُ هنا فإنه 
يُجزئه عن الوداع. 

قال: (فإن نوى بطوافه الوداع لم يُجزئه عن طواف الزيارة) يعني أنه إذا أخر طواف 
الزيارة فلم يطفه يوم العيد وأخره إلى خروجه لكنه عند الخروج لم ينو الزيارة وإنما نوى الوداع 
فلا يُجزئه؛ لقول النبي #: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»()؛ فإن نوى 
الزيارة ولم ينو الوداع صح» وإن نواهما معا وقد سعى صح أيضّاء لأنهما عبادتان من جنس 
اجتمعتا فيثاب عليهما. 

فالحاصل أنه إذا أخر طواف الإفاضة والسعي فإن نوى بالطواف الإفاضة سقط عنه 
الوداع» وإن نوى الوداع لم يصح ولو لم يكن هناك سعي» وإن نواهما معًّا نظرنا؛ فإن كان قد 
سعى فإنه يحصل له الأمران لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس» وإن كان لم يسعى وطاف 
ناويًا الزيارة والوداع فلا تصح نية طواف الوداع؛ لأنه نوى شيئًا قبل زمن مشروعيته» لأن 
طواف الوداع يكون بعد الفراغ من المناسك» ولذلك فإن لم يسع فعليه أن ينوي بالطواف 
الإفاضة ثم يسعى بعد ذلك. 

قال رحمه الله: (ولا وداع على حائض ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان) تقدم 
دليل ذلك وهو أن النبي ي في حديث ابن عباس قال: «إلا أنه فف عن الحائض»()؛ 
لكن المؤلف يقول: (إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان) فيلزمهما العود» وهذا مما يؤيد ما سبق 
من أن الاعتداد بمفارقة البنيان» وعليه فمن خرج وفارق البنيان استقر عليه الدم» والحائض 
والنفساء إذا طهرتا بعد مفارقة البنيان لم يلزمهما الرجوع» وأما من تمكن من العود» يعني بأن 
طهرتا قبل مفارقة البنيان؛ فيلزمهما الرجوع» فالحكم معلق بمفارقة البنيان» فمن لم يفارق 
بنيان مكة وجب عليه الرجوع سواء كان حائضًا أم غيره» ومن فارق البنيان لا يرجع» وإن 
رجع لم ينفعه الرجوع فيما لو كان غير حائض ونفساء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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الدعاء عند الملتزم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتقف غيِرٌ الحائض) والنفساء بعد الوداع في المُلئَرّم وهو أربعة أذرع (بينَ 
الركن) الذي به الحجر الأسوة (والاب)), ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه 
مبسوطتين (داعيا بَا وَرَهَ) ومنه: «اللهم فا لكان وأنا عبدك وابن عبدك وابن 
اك ای على ها شكرت لی نن غاقك وسكت فى بلادك ی بلي 
بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على أذاء نشُکي» فان كنت رضت سی فازدد عي 
رضىء وإلا فَمُْنّ الآنّ قبل أن تنأى عن بيتك داري؛ وهذا أوان انصرفي إن أذنت 
لي» غير مستبدِلٍ بك ولا ببيتكء ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني 
العافية في بدنيء والصحة في جسميء والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» 
واززقي طاععك مسا أبقيتيى؛ واجسم لي بين خي الدايا والآخرة؛ إتك على كل 
الحطيم ارا -وهو تحت الميزاب- فيدعو» لم یشرب من اء زمزم ويستلم 
الحجر ويقبّلهء ثم يخرج. (وتقِفُ الحائض) والنفساءٌ (يبَابه)؛ أي: باب المسجد 
(وتَذْعُو بالدعَاءِ) الذي سبق. 


e 

قال: (ويقف غير الحائض والنفساء) لأنهما ممنوعتان من دخول المسجد (بعد الوداع 
في الملتزم) ويسمى المدعى والمتعود» لأنه يُدعى عنده ويتعود (وهو أربعة أذرع بين 
الركن الذي به الحجر الأسود والباب)» وظاهر كلام المؤلف أن الالتزام إنما يُشرع عند 
طواف الوداع» لكن ظاهر السنة والمأثور عن الصحابة خلاف ذلك وأن الالتزام ليس خاصًا 
بطواف الوداع» ولهذا روي عن النبي بي أنه فعله يوم الفتح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله» وعلى هذا فالالتزام ليس خاصًا بمن أراد توديع البيت بل هو عام لكل أحد. 
قال: (ويُلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيًا بما ورد) وهذا الدعاء 
الذي سيذكره المؤلف نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه لابن عباس» وقيل: 
إنه ليس من كلام ابن عباس وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر ذلك 
صاحب الفتوحات الربانية (ومنه: «اللهم هذا بيتك» وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمَتك؛, 
بيتك» وأعنتني على أداء تُسُكي, فإن كنت رضيت عبتي فازدَد عي رضىء وإلا فَمُنَّ 


5١ 


الآنَّ) قيل: يجوز أن نجعل (مُنّ) فعل دعاء من المن يعني امنن علي الآن (قبل أن تنأى 
عن بيتك داري). ويجوز أن يُجعل حرف (من) لابتداء غاية أي: «من الآن ارض عني». 

قال: (وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي, غير مستبدِلٍ بك ولا ببيتك» ولا راغب 
عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني العافية في بدني» والصحة في جسمي» والعصمة 
في ديني» وأحسن منقلبيء وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيرّي الدنيا 
والآخرة. إنك على كل شيء قدير»» ويدعو بما أحب ويُصلي على النبي يل)؛ لأن 
الصلاة على النبي بل مشروعة عقب كل دعاء» ولهذا جاء في الحديث: «الدعاء موقوف 
بين السماء والأرض حتى يُصلى على النبي ول (2. 

قال: (ويأتي الحطيم أيضاء وهو تحت الميزاب) والحطيم هو الججر» ويسمى الحطيم 
لأنه حطم من الكعبة» ويُسمى الججر لأنه حجر؛ أي اقتطع من الأرض» وأما تسميته بحجر 
إسماعيل فليس لها أصل من الشرع» لأن هذا الججر حدث بعد إسماعيل عندما انهدم 
شيء من الكعبة وكثرت النفقة بقريش فحطموا شيئًا من الكعبة» وعليه فتسميته بججر 
استساعيا تسه لهي :هنا اض ولهذا لا تجد هذه التسمية في كتب المناسك السابقة ولا 
عند العلماء السابقين كشيخ الإسلام. 

قال: (فيدعو ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر ويُقبّله) وقد تقدم أن استلام 
الحجر مشروع في ثلاثة مواضع: عند ابتداء الطواف» وفي أثنائه» وبعد الركعتين لمن أراد 
السعي» وعليه فاستلامه هنا ليس مشروعاء (ثم يخرج) قال بعضهم: يخرج القهقرى تعظيمًا 
للبيت لملا يُوليه ظهره» ولكن هذا ليس صحيحًا؛ لأن النبي ب خرج من البيت ولم يقل أنه 
رجع القهقرى» (وتقف الحائض والنفساء ببابه؛ أي باب المسجد) يعني المسجد الحرام 
(وتدعو بالدعاء الذي سبق) ولكن هذا الاستحباب فيه نظر لعدم وروده؛ بل الحائض 
والنفساء ممنوعة من دخول المسجد» واستحباب هذا الدعاء عند الانصراف بعد الوداع لمن 
ودع أو لغير من يُشرع له طواف الوداع لا أصل له أيضًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


E 


زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وتشْتَحَبُ زاره ق قبرالنبي صلى الله عليه وسلم وَقَبْرَيْ صاحبيه) رضي 
الله عنهما؛ انث «مَن ج فَرَارَ قَبْرِي بَعَْدَ وَقَاتي E‏ رار في حَيَاتِي». 
رواه الدارقطنى. اا قله ا له لم يستقبل القبلة ويجعل الخجرة عن 
يساره» ويدعو بما امي ويتحرم الطوافٌ بها ويكره التمسح بالحجرة» ورف 
وإذا أذار وجه إلى بلدة فخال: ولا اة إل الله» آيُونَ تائبون عابدون لرا 


حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرّاب وَخْدَةُ». 


الشرح 

قال المؤلف: (وتستحب زيارة قبر النبي يل وقبِرَيْ صاحبيه) أي أبي بكر وعُمَرَ (رضي 
الله عنهما) وسياق كلام المؤلف رحمه الله وكلام غيره أنه يُستحب زيارة قبر النبي ل بعد 
الحج» وظاهر صنيع كثير من العلماء أن ذلك من مكملات الحج» وليس الأمر كذلك؛ 
أعني أن الفقهاء رحمهم الله لم يريدوا بذكر زيارة قبر النبي ول بعد الحج أن زيارته من 
مُكملات الحج» ولكن إنما ذكر الفقهاء رحمهم الله زيارة قبر النبي ب في المناسك» مع 
أن المناسب أن تُذكر في كتاب الجنائز» لسبب: وهو مشقة السفر في السابق؛ فالأيسر 
سابقًا لمن حج أو اعتمر أنه إذا فرغ من نُسكه عرج على المدينة فيكون السفر واحدًاء وإلا 
فلا علاقة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي ب أو زيارة قبره. 

وقوله رحمه الله باستحباب زيارة قبر النبي ب يُحمل على أن المراد زيارة المسجد؛ 
إحسانًا بالظن؛ لأن الذي تشد إليه الرحال هو المسجد. 

أما الدليل على استحباب زيارة قبر النبي وه على وجه العموم فقول النبي 45: «زوروا 
القبور فإنها تذكر الآخرة»(2» وقبر النبي ل من جملة القبور» فليس هناك دليل صحيح 
على استحباب زيارة قبر النبي 5 بخاصة» وإنما هو داخل في العموم. 

واعلم أن زيارة قبر النبي ية إذا تضمنت شد رحالم فإنها يمنع منها؛ لقوله وَلِ: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»()» 
وعليه فمن شد الرحل إلى المدينة فإما أن يريد المسجد فقطهء أو القبر فقطء أو هما معاء 
فإن أراد المسجد فقط فهذا مشروع للحديث السابق» وإن شد الرحل إلى القبر فهذا ممنوع؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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لنهيه ي عن شد الرحل إلى سوى هذه الثلاثة» وإن شد الرحل ونواهما معا فقال أهل العلم: 
يدخل القبر تبعّاء ولكن القاعدة الشرعية تقتضي المنع في هذه الصورة؛ لأنه إذا اجتمع مبيح 
وحاظر عُلبٍ جانب الحظرء لكن كلام العلماءء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله وهو من 
أشد من تكلم على شد الرحال لزيارة قبر النبي ول على الجواز في مثل هذاء وإن كانت 
القاعدة الشرعية تقتضي المنع كما قلنا؛ لأن المباح إذا شاركه غيره من المحرمات صار 

حرامًا. 

واعلم أن الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبر النبي يِل كلها ضعيفة بل موضوعة ومن 
ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال: (لحديث: «مَن حَج فُرَارً قري بَعْدَ وَفَاتِي 
فكأتما رَارَنِي في حَيّاتِي». رواه الدارقطني)()ء وهذا الحديث ضعيف لا يصح. 

قال: (فيُسلم عليه مستقباًا له) صفة زيارة قبر النبي #5 أن يأتي إلى القبر ويستقبله 
فيسلم على النبي يي فيقول: «السلام عليك يا رسول الله» أشهد أنك قد بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة ونصحت الأمة»» وما أشبه ذلك ثم يخطو خطوة فيسلم على أبي بكر رضي 
الله عنه» فيقف أمام قبره ويقول: «السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله اللهم ارض 
عنه...» ونحو ذلك» ثم يخطو خطوة ويستقبل قبر أمير المؤمنين عمر فيقول: «السلام 
عليك يا أمير المؤمنين» اللهم ارض عنه...» ونحو ذلك» ولم يَرِدْ دعاءٌ معين فيما يقال عند 
زيارة قبر ابي ولع أو قبرَي صاحبيه» وما يُذكر في كتب المناسك إنماهو من باب 
استحسان العلماء. 

وبعض الناس ممن يزورون قبر النبي 525 يسلمون عليه وينقلون سلام غيرهم فيقولون: 
«السلام عليك يا رسول الله» وفلان يُسلم عليك والحاجّة فلانة تسلم عليك»» فهذا لا 
حاجة له؛ لأن المصلي إذا قال: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» في أي مكان 
كفاه؛ فلا يُشترط عند قبره صلی الله عليه وسلم. 

قال: (ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب) واعتقاد نفع 
الدعاء عند قبر النبي 5 ليس له أصل؛ فالمشروع أن يأتي إلى قبر النبي 5 وقبرَيْ صاحبيه 
ويسلم عليهم ولا يدعو؛ لأنه لو دعا هنا فربما اعتّقد معتقدٌ أن للدعاء عند قبره خاصية 
ومزية . 

قال: (ويحرّم الطوافٌ بها) باتفاق العلماء وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله (ويكره التمسح بالحجرة) والاقتصار على التعبير بالكراهة فيه نظرء والصواب أن ذلك 
محرم؛ لأن استلام غير ما شرع استلامه لا يجوزء وما شرع استلامه هو الحجر الأسود 
والركن اليماني؛ فما سوى ذلك لا يُشرع؛ وكذلك لا يُشرع تقبيل الحجرة» فالمشروع ما ذكر 
من الوقوف والسلام فقط 


.)۳۳۳/۳( »)۲۹۹۳( سنن الدارقطني» كتاب: الحج» باب: المواقيت» حديث رقم‎ )١( 
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قال: (ورفع الصوت عندها) يعني عند الحجرة أو عند قبر النبي ب لقوله تبارك وتعالى: 
8يا أيه الَّذِينَ آمنُوا لا تَرْفُعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صّْتٍ النَّبِيَّ[الحجرات: ؟]؛ فرفع الصوت 
عند مسجد النبي 5 إما مكروه أو محرم؛ لأنه ينافي حرمة ا ولأن رفع الصوت عند 
النبي بل بعد مماته كرفعه في حياته؛ لأن خُرمة الميت كحرمة الحي. 

قال: (وإذا أدار وجهه إلى بلده قال: «لا إِلَّة إلا الله آيبُونَ تَائِبُونَ عَابدونَ لِرَبَنَا 
حَامِدُونَ صَدَق الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ الأخرّاب وَخْدَهُ») فهذا آخر ما يُشرع 
للحاج قبل دخوله إلى بلده. 


to 


صفة العمرة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَصِفَةُ الغفْرَةٍ: أن بحرم بها من الميقاتِ) إذاكان مال به (أو من أذتى الجلٍ) 
كاتنعيم» (أمن کي وتخوه) ممن بالحرم» و(لا) يجوز أن يُحرم بها(منَالحَرع)؛ 
لمخالفة أمره ا وينعقدء وعليه دم (فإِذًا ضاف وَسَعَى و) حلق أو (قَصَّرَ؛ٍ حل)؛ 
لإتيانه بأفعالها. 

(وثباح) العمرةٌ (كل وَقْتٍِ)؛ فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة» 
ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في «المبدع»» ويستحب 
تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة (وَتُجْزِئ) العمرة من التنعيم وعمرةٌ القارن 
(عن) العمرة (الفَرْضٍ) التي هي عمرة الإسلام. 


الشرح 
لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان صفة الحج ذكر صفة العمرة على وجه مختصر فقال: 
(وصفة العمرة أن يُحرم بها من الميقات)؛ لأن من أراد العمرة لا يخلو إما أن يكون فوق 
المواقيت أو دونها أو في مكة؛ فإن كان فوق المواقيت فإنه يُحرم من الميقات» وإن كان بين 
مكة والمواقيت فإنه يُحرم من مكانه» وإن كان في مكة فإنه يُحرم من الجلء ولهذا قال: (إن 
كان ماي به أو من أدنى الحل كالتنعيم) فالكاف هنا للتمثيل؛ فسواءٌ أحرم من التنعيم أو 
من عرفة أو من غيره من الجل فجائز» فكل الحل سواءء ولا يرد على ذلك أن النبي ي لما 
قال لعبد الرحمن: «اخرج بأختك من الحرم فَلَتْهلَ بعمرة»() أنه خرج للتنعيم» لأن أدنى 
الجِلّ بالنسبة لمكة هو التنعيم. والإنسان إنما يفعل ما هو أيسرء فالذهاب إلى التنعيم أفضل 
لا من جهة أن التنعيم أفضل ولكن من حيث كونه أيسر. 
قال: (من مكي ونحوه ممن بالحرم) يعني من قادم من الحرم؛ فكل من كان في مكة 
وأراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الجلّ (ولا يجوز أن يُحرم بها من الحرم؛ لمخالفته 
أمره عليه السلام» وينعقد. وعليه دم) فيكون بمثابة من تجاوز الميقات ولم يُحرم منه» 
(فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها). وظاهر كلامه أن العمرة ليس لها 
سوى تحلل واحد» والمشهور من المذهب خلاف ذلك وأن للعمرة تَڪَللين؛ فالتحلل الأول 
يكون بالطواف والسعي» والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير» فينبني عليه أنه لو جامع 
في عمرته قبل الطواف والسعي فسدت العمرة» وإن كان بعدهما لم تفسد, وعلى ظاهر كلام 
المؤلف أنها تفسد ما لم يحلق أو يقصر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


£ 


قال: (وتباح العمرة كل وقت) أما الحج فله أشهر معلومات» (فلا ثكره بأشهر الحج) 
خلامًا لمن قال: إن العمرة تُكره في أشهر الحج» ويرى ابن القيم رحمه الله أن العمرة في 
أشهر الحج أفضل» بل تردد رحمه الله بين أفضلية العمرة في أشهر الحج وبين أفضليتها في 
رمضان» وقال: إن جميع عُمر النبي بلك الأربع كانت في ذي القعدة» وماكان الله ليختار 
لنبيه إلا ما كان أكمل وأفضل. 

قال رحمه الله: (ولا يوم النحر أو عرفة) يعني: لا يُكره أن يأتي بالعمرة يوم النحر أو 
يوم عرفة» سواءٌ كان ممن حج ذلك العام أو لا على كلام الفقهاء رحمهم الله (ويُكره 
الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف. قاله في «المبدع») أما الإكثار على وجه العموم 
بلا موالاة بأن يأتي في العام بأكثر من عمرة فهذا لا بأس به؛ بل هو مشروع لعموم قول 
النبي ول «تابعوا بين الحج والعمرة»()ء وقال: «العمرة إلى العمرة»()؛ يعني أن 
الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرًا؛ لكن الموالاة بين العُمر بأن يأتي 
بعمرة ثم يفرغ ثم يأتي بعمرة ثم يفرغ ثم يأتي بعمرة في زمنٍ قصير فهذا مكروه؛ لأن هذا لم 
يكن من هدي النبي 5 ولا الصحابة. 

والحد الفاصل في زوال الموالاة المكروهة بين العُمر ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر» وحمم رأسّه: يعني: اسودٌ؛ أي صار كالحممة» 
ومعلوم أن اسوداد الشعر يحتاج إلى مدة نحو أسبوعين تقريبًاء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه 
الله: "إذا حمم رأسه فليعتمر"» فعلى هذا نقول: أدنى ما يكون فيما يكون من العُمر نحو ما 
بين عشرة أيام إلى أسبوعين. 

قال: (وبُستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة) وهذا الاستحباب فيه نظر؛ لأنه 
إن كررها فسيكون بموالاة» والموالاة مكروهة» لكنهم استثنوا ذلك في رمضان فقالوا: لأنها 
تعدل حجة. ولكن الصواب أن رمضان كغيره» وأن الموالاة بين العُمر أقل أحواله الكراهة؛ 
سواءٌ كان في رمضان أو في غيره» إلا لمن اعتمر في أول رمضان ثم رجع إلى بلده وأتى بعد 
منتصف الشهر أو ما أشبه ذلك فيُشْرع له أن يعتمر ولو كان عن غيره. 

أما ما يفعله بعض الناس بأن يذهب إلى مكة فيعتمر عن نفسه ثم يعتمر من الغد عن أبيه 
ثم بعد الغد عن أمه ومن بعده عن جده ومن بعده عن جدته وهكذا؛ فهذا ليس بمشروع. 


)01 رجه الترمذي في أبواب الحج» باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث رقم )0 ا( ل 
والنسائي في كتاب: مناسك الحج» باب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة» حديث رقم (5150؟)» ))١١5/5(‏ 
وابن ماجه في كتاب: المناسكء» باب: فضل الحج والعمرة» حديث رقم (۲۸۸۷)»ء (3515/5). 
6 متفق عليه؛ آنه البخاري في أبواب العمرة» باب: وجوب العمرة وفضلهاء حديث رقم «(Y/) c(7)‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب: في فضل الحج والعمرة» حديث رقم »)۱۳٤۹(‏ (987/9). 
TEV‏ 


قال: (وثجزئ العمرة من التنعيم) والدليل على ذلك فعل عائشة رضي الله عنهاء 
(وعمرة القارن عن العمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام) بمعنى أن من لم يُوَدٌ الحج 
والعمرة ثم حج قارنًاء فإن فرضي الحج والعمرة يسقطان عنه» فالقارن نُسكه مشتمل على 
حج وعمرة» قال النبي 5 لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يمسعك لحجك 
وعمرتك»()؛ وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء قال: لا تجزئ عمرة القارن 
عن عمرة الإسلام؛ لأن أعمال العمرة لم تتمحض لها بل هي مندرجة في أعمال الحج؛ 
فيكون الحكم للأكثر والأغلب وهو الحج» ولكن الصواب خلاف ذلك لحديث عائشة 
السابق. 

وينبني على أن القران يُجزئ عن حج وعمرة منفصلين أنه لو حج قارنًا عن شخصين 
ونوى العمرة لشخص آخر فإنه يصح عنهماء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يُشترط وقوع 
النسكين عن واحد سواءٌ كان تمتعًا أو قرانًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


TEA 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وأكَانُ الحج) أربعة: (الإخرام) الذي هو نية الدخولٍ في النسك؛ لحديث: 
واا شال پاات (والوْقُوفٌ) بعرفة؛ لحديث: «الْحَحٌ عَرَقَةُ». (وضّوافٌ 
الزارة)؛ لقوله تعالى: «وَلَيَطَوفُ وا بَالْبئِت التي ي[الحج: ۲۹]. (والغي)؛ 
لحديث: «اسْعَوًا؛ ق الله كنب 8 السعّى». رواه أحمد. 

(وواجبّائه) سبعة: (الإخرَامُ من الميقاتِ المُعْمَبَرٍ له)» وقد تقدم (والوْفُوفَ 
بعرقة إلى الغغرُوبٍ) على من وقف نهاراء (والمَبِيثْ لغير أهل السّقاية والرَعَاية 
بيئى) ليالي أيام التشريق على مام (و) المبيث ب(مُرْدَلِقَةَ إلى بد نطف 
اللَيْلٍِ) لمن أدركها قبله» على غير الشُّقاة والأعاةء (والرّمْي) مرتباء (والجلاق) أو 
التقصير» (والوداع. والبباقي) من أفعال الحج وأقوالِه السابقة (سُسَنٌ)؛ كطواف 
القدوم؛ والمبيت بمنى ليلة عرفة» والاضطاع» ولرل في موضعهماء وتقبييل 
الحجرء والأذكار والأدعية» وصعود الصفا والمروة. 

(وأركانُ العُمْرَة) ثلاثة: (إِخْرَام وطَوَاف, وسَغْيٌ)؛ كالحج. 

(ووَاجِبَانُهَا: الجلاق) أو التقصير, (والإحرَامُ من ميقاتها)؛ لما تقدم. 

(فمن ترك الإِخْرَامَ؛ لم ينققذ نسكه) حا كان أو عمرة؛ كالصلاة لا تنعقد 
إلا بالنية. (ومن ترك ركا غَيْرَة), أي: غير الإحرام (أو نِيَّه) حيث اعبرث (لم 
يعم سكُم), أي: لم يصح (إلا بهو). أي: بذلك الركن المقروك هو أو نيته المعتبرة» 
وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ» حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. 

(ومن ترك وَاجِيَا) ولو سهوًا (فَعَلَيهِ دَمٌ). فإن عدمه فكصوم المتعة (أَوْ 
سُئَة)» أي: ومن ترك سنةً (قاا شَيْء عَلَيْه). قال في "الفصول" وغيره: «ولم يُشرع 
الدمٌ عنها؛ لأن جُبران الصلاة أدحَل» فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره». 


الشرح 
أركان الحج: 
قال: (وأركان الحج). 
أركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى» والحج له شروط وله أركان وله واجبات؛ 
فأركان الحج هي مالا يتم الحج إلا به» فالركن لا يجبرء وهي (أربعة) والدليل على أنها 
أربعة التتبع والاستقراء» وهي: 


۲۹ 


الأول من الأركان: (الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك) فإذا لم يُحرم لم يصح 
نسكه من حج أو عمرة؛ (لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»(١).‏ 

(و)الشاني من الأركان: (الوقوف بعرفة) ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: نم أفيضُوا مِنْ 
حَيْث أَقَاض الاس [البقرة: 199]؛ و(لحديث «الحج عرفة»())» وفي حديث عروة بن 
مُضَّرّسٍ: «وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار»7؛ ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: «خذوا عني مناسككم)»(؛)؛ فكل ذلك يدل على أنه رکن: 

(و)الغالث من الأركان: (طواف الزيارة) ويُسمى طواف الإفاضة:؛ والطواف: الواجب» 
وهو ركن أيضًا (لقوله تعالى: إوَليَطَوَفُوا ابيب الْعَتِيِق6[الحج: ۲۹])» وتقدم أن الشارع 
إذا كى عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها؛ ويدل على أنه ركن أيضًا 
قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم». 

(و)الرابع من الأركان: (السعي) فهو ركن (لحديث: «اسْعَواء فَإِنَ الله كتب عَلَيْكُمْ 
السَعىّ». رواه أحمد)(*0)» ولقوله 4: «خذوا عني مناسككم». 

فإن قيل: فإن الله عز وجل يقول: لإ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله فمن حَج الْبَنْتَ 
َو اغْتمَرَ فلا جُتاح عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ هما [البقرة: ]٠١۸‏ فنفى الجناح. 

قلنا: نفي الجُناح هنا إنما كان لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة لوجود صنمين عليهماء فقال الله عز وجل: لفلا جُتاح عَلَيِْ أن طوف بهما). 


واجبات الحج: 

قال المؤلف: (وواجباته سبعة) ودليل ذلك التتبع والاستقراءء وهي: 

الأول من الواجبات: (الإحرام من الميقات المُعتبر له. وقد تقدم). ولو قال المؤلف: 
"كون الإحرام من الميقات المعتبر"» أو: "أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر" لكان 
أولى» لثملا يُوهم أن الإحرام من الواجبات؛ فقد تقدم أن الإحرام ركن» أماكونه من الميقات 
فواجب. 

وقوله: (المعتبر له) يدل على أنه لو أحرم من ميقات غير معتبر فإنه لم يأت بالواجب؛ 
فمن مر بالميقات وهو مريد للنسك وتجاوزه غير محرم ثم أحرم لم يأت بالواجب» ومن 
أحرم بالعمرة من الحرم لم يأت بالواجب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
(5) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (۲۷۳۹۷)» (257/45). 


o۰ 


(و)الشاني من الواجبات: (الوقوف بعرفة إلى الغروب)؛ أي إلى غروب الشمسء ولو 
قال رحمه الله: (استمرار الوقوف إلى الغروب) لكان أسدّ وأولى؛ لكلا يتوهم واهم أن المراد 
نفس الوقوف» وتقدم أن مجرد الوقوف ركن. 
والدليل على أن ذلك واجب وأنه لا يجوز أن يدفع قبل الغروب أمور؛ منها: 
-١‏ قوله تبارك وتعالى: نم أَفِيضُوا مِن حَيْث أَقَاض الاس وَاسْتَغْفِرُوا اللّة[البقرة: 
8] ومعلوم أن الناس في عهد النبي # وفي عهد الصحابة إنما كانوا يدفعون 
9 - أن النبي يك في وقوفه بعرفة بقي إلى أن غربت الشمسء ولو كان الدفع قبل غروب 
الشمس جائرًا لكان النبي ي يفعله أو يبين ذلك أو يرخص لبعضهم كما رخص 
لھم في مزدلفة» لأنه هو الأيسر. 
م« أن في الدفع قبل الغروب تشبهًا بأهل الجاهلية لأنهم كانوا يدفعون من عرفة إذا 
فهذا كله يدل على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. 
قال: (على من وقف نهارًا) لأن من وقف ليلا لا يتأنى في حقه ذلك. 
(و)الثالث من الواجبات: (المبيت) فالمبيت بمنى واجب من الواجبات لقوله تبارك 
وتعالى: رازوا الله في أَيَام مَعْدُودَاتٍ4[البقرة: ١]؛‏ ولأن النبي وله رخص لعمه 
العباس أن يبيت ليالي منى» ورخص للرعاة والسقاة» والرخصة لهؤلاء تدل على أن ذلك في 
حق غيرهم عزيمة» وهو كذلك» مع أن النبي بل بات في منى وقال: «خذواعني 
مناسککم»(). 
قال: (لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مرً)» وقد تقدم أن 
الأعذار المبيحة لترك المبيت نوعان: أعذار عامة» وأعذار خاصة» والأعذار العامة منها ما 
هو منصوص عليه وهم السقاة والرعاة» ومنها ما لم يُنص عليه ولكنه يُلحق بهما بجامع وجود 
العلة وهي القيام بمصلحة الحجيج؛ كالأطباء والجنود والسائقين والكشافة ونحوهم؛ فكل 
من يعمل في مصلحة الحجيج فحكمه حكم السقاة والرعاة؛ لأن الشارع إذا نص على حكم 
لمعنى ثم ؤجد هذا المعنى في غيره فإنه يُلحق به؛ لأن الشارع لا يُفرق بين متماثلين ولا 
يجمع بين متضادين» هذه هي الأعذار العامة. 
وهناك أعذار خاصة» ذكرنا منها فيما تقدم: النوم» فلو نام عن المبيت في منى فهذا 
عذرٌ ومن الأعذار أيضًا: المرض» فلو مرض ونقل إلى مستشفى خارج منى فهذا عذر» ومن 
الأعذار أيضًا فوات المبيت بسبب الزحام أو انشغاله بالطواف ونحوه كالانشغال فى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الطرقات» فمثل هذا يُعذر فى ترك المبيت» أما من ترك المبيت من غير عذر فهذا قد ترك 
الواجب أو شيئًا من الواجب. ۰ 

(و)الرابع من الواجبات: (المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل لمن أدركها قبله 
على غير السقاة والرعاة)», وقد سبق أن الصواب التقييد بغيبوبة القمر على ما وردت 
النصوص؛ لا بما بعد نصف الليل. 

(و)الخامس من الواجبات: (الرمي مرتبًا) يعني بأن يُرتب رمي الجمرات؛ فيرمي الصغرى 
ثم الوسطى ثم العقبة» والرمي في حد ذاته واجب» والدليل على وجوبه قول النبي 5: «إنما 
جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار بإقامة ذكر الله»()ء وقال: «بأمثال 
هؤلاء فارموا»(")؛ » لكن نقول: الاستدلال بحديث: «بأمثال هؤلاء فارموا» لا يصح لأن 
القاعدة أن: «الأمر بالصفة ليس أمرًا بالموصوف». ولكن دلت الأدلة الأخرى على وجوب 
الرمي . 

(و)السادس من الواجبات: (الحلاق أو التقصير) وهو نسك كما سبق؛ لأن الله عز 
وجل قال: لذ صَدَق اللَّهُ وَسُولَهُ اروا بِالْحَقَ لَعَدْخْلنَ المنْجد الْحَرَامَ إِنْ َء الله 
آمنين مُحَلْقِينَ روُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ4[الفتح: ۲۷] ولأن النبي وَل أمر به أصحابه. 

(و)السابع من الواجبات: (الوداع ) وقد تقدم أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك 
فهو واجب مستقل؛ بدليل أنه لا يجب على المكي. 


سنن الحج: 

قال: (والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن؛ كطواف القدوم والمبيت بمنى 
ليلة عرفة) أي ليلة التاسع (والاضطباع والرّمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار 
والأدعية وصعود الصفا والمروة) فكل هذه سنن. 


أركان العمرة وواجباتها: 

قال رحمه الله: (وأركان العمرة ثلائة: إحرام وطواف وسعى؛ كالحج) وسبق الدليل 
عليهاء (وواجباتها) يعني: العمرة (الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها؛ لما تقدم) 
فالحاصل أن العمرة لها ثلاثة أركان وواجبان وقد تقدم الكلام على جميعها. 


با جرت على ترك الزن او الوا او السب في الح ولع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


YoY 


قال: (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه)؛ لأنه لم يدخل ولم يتلبس بالنسك أصلاء 
(حجّاكان أو عمرة؛ كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية) ولو قال المؤلف: "لا تنعقد إلا بتكبيرة 
الإحرام" لكان أولى؛ لأن تشبيه تكبيرة الإحرام بالإحرام أقرب من تشبيهه بالنية. 

قال رحمه الله: (ومن ترك ركنا غيره؛ أي غير الإحرام» أو نيته حيث اعثبرت لم يتم 
نسكه؛ أي: لم يصح. إلا به؛ أي بذلك الركن المتروك) فمن ترك ركنا غير الإحرام أو ترك 
نية ذلك الركن لم يتم نسكه. والتعبير بقوله: (أو نيته) فيه مأخذان: 

الأول: أن الفقهاء رحمهم الله لا يرون اشتراط النية في الوقوف كما تقدم» وظاهر كلامه 
هنا أنها شرط. 

الفاني: أن قوله: (أو نيته) فيه قصور من حيث العبارة» فلو قال: (أو شرطًا فيه) لكان 
أعم؛ ليشمل ذلك النية وغيرها. 

قال: (هو أو نيته المعتبرة» وتقدم أن الوقوف بعرفة بُجزئ حتى من نائم وجاهل أنها 
عرفة) هذه العبارة التي ذكرها الشارح لفلف كيرا ف بال أل الشارح بهذه العبارة ليستدرك 
على الماتن رحمه الله قوله: (أو نيته) كما أوضحنا سابقًا. 

قال: (ومن ترك واجبّاء ولو سهوًاء فعليه دم)ء (ولو) هنا ليست لرفع التوهم بل هي 
إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يرى أنه إذا ترك الواجب ناسيًا فلا شيء عليه. 

قال: (فإن عدمه فكصوم المتعة) يعني يصوم عشرة أيام» وتقدم أن صيام العشرة لا 
يُشرع إلا في أمر واحد» وهو هدي المتعة أو القران» وما سوى ذلك فلا يُشرع. 

قال رحمه الله: (أو سنة؛ أي: ومن ترك سنة. فلا شيء عليه)؛ لأن السنة إن فعلها 
الإنسان أثيب وإن تركها فلا شيء عليه (قال في الفصول وغيره) الفصول هو لابن عقيل 
رحمه الله؛ وقد قال فيه: (ولم يُشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخَل؛ فيتعدى إلى 
صلاته من صلاة غيره) أي: كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم؛ أي لم 
يُشرع الدم لترك المسنون في الحج كما شرع سجود السهو لتركه في الصلاة» وعلل ذلك بأن 
جبران الصلاة أدحَل؛ لأنه يتعدى من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم» فلو ترك الإمام شيئًا 
من صلاته ناسيًا سجد للسهو وتابعه المأموم» وإن كان المأموم قد أتى بالمتروك لكنه يسجد 
متابعةً لإمامه» ولهذا قال: (ولم يُشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل) لأن جبر 
الصلاة يتعدى إلى غيرها بخلاف الحج. 


ef 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ القَوَاتِ والإخصار) 
الفوات: كالفوت» مصدر «فات»: إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر: 
أحصره» مرضًا كان أو عدوًا ويقال: حصره أيضًا. 
(قن فاته الْوُقُوفٌ) بأن طلع الفجرٌ يوم النحر ولم يقف بعرفة؛ (قَاكَهُ الحخ)؛ 
تقول حابر ولا بقرت الس سى بطع الجر يو لل جم قال أبن الزيبسر: 
فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فال «نعم». رواه الأثرم. 
(وَتَحَللَ بِعُمْرَة) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ إن لم يختر البقاء على إحرامه 
ليحجّ من قابلء (وَيَقْضِي) الحج الفائت. (وَيْهْدِي) هديا يذبحه في قضائه (إن 
لم يكن اشتَرَّط) في ابتداء إحرامه؛ لقول عمر لأبي أيوب لكا فاته الحج: «اصنع 
ما يصنع المعتمر ثم قد حللت» فإن أدركت الحج قابلًا قحي وأهدٍ ما استيسر 
من الهدي». رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء» ومن اشترط بأن قال في ابتداء 
إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ فلا هدي عليه ولا قضاى إلا 
أن يكون الحج واجبًا فيؤديه. 
وإن أخطا الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر؛ أجزأهم» وإن أخطأ بعضهم؛ فاته 


الحج. 
الشرح 


قال رحمه الله: (الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك) فهو سبق لا يدرك 
(والإحصار مصدر: أحصره. مرضًا كان أو عدوًا ويقال: حصره أيضًا). 

الإحصار في اللغة هو المنع؛ يقول الله عز وجل: لقأ أخصِرة4 يعني منعتم فما 
اسْعَيْسَرٌ من الْهَذْي4[البقرة: 1١]؛‏ فهناك فرق بين الفوات والإحصار؛ فالفوات يتعلق 
بالزمان» والإحصار بالمنع؛ بأن يمنعه من إتمام السك أمرٌ من مرض أو غيره. 

قال رحمه الله: (من فاته الوقوف» بان طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته 
الحج) والدليل على ذلك قول النبي #4 في حديث عروة بن مُضٌّرّس: «من شهد صلاتنا 
هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم 
حجه»(1)؛ فمفهومه أن من لم يقف لم يتم حجه» فلو فُدر أن شخصًا ا الحج وقدم إلى 
مكة فلما وصل إلى مكة فإذا الفجر قد طلع» فقد فاته الحج» لكنه لو أدرك ولو دقيقة قبل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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طلوع الفجر يكون مدا الحجّ. ولهذا قال: (لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلعَ 
الفجر من ليلة جمع) ولذلك سُمي الوقوف بعرفة رَكنَ الحج الأعظم» والسبب أن بفوته 
يفوت الحج» فليس هناك ركنٌ من أركان الحج إلا ويمكن تداركه إلا الوقوف بعرفة؛ فلو قُدر 
أنه لم يطف ومضى عليه سنين فيمكنه أن يأتي به ويتم النسكء والسعي كذلك,ء أما الوقوف 
بعرفة فإذا فات زمنه فلا يمكن تداركه» ومن تم قال النبي 45: «الحج عرفة»()؛ والفرق بين 
الوقوف وغيره مع أن الوقوف بعرفة ركن والسعي ركن والطواف ركن» أن الطواف والسعي ليس 
لهما وقت محدود فيجوز أن يفعلهما يوم العيد وما بعد يوم العيد وما بعده» لكن الوقوف 
بعرفة له زمن محدد فمن لم يقف في هذا الزمن المحدد فإن الحج يفوته. 

قال رحمه الله: (قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله ييل ذلك؟ قال: نعم. رواه 
الأثرم). 

قال المؤلف: (وتحلل بعمرة؛ فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على 
إحرامه ليحج من قابل)» فمَن فاته الحج بأن جاء إلى عرفة وقد طلع الفجر فقد فاته الحج» 
فيتحلل بعمرة» أي ينوي أن يقلب إحرامه من حج إلى عمرة؛ فيطوف ويسعى ويحلق أو 
يقصر ويتحلل؛ إلا إذا اختار البقاء على إحرامه؛ بأن لم يُغير نيته بل ينوي أن يبقى إلى السنة 
القادمة محرمّاء فله ذلك. 

وظاهر قول المؤلف رحمه الله: (وتحلل بعمرة) أنه هو الذي يفعل ذلك التحلل» 
والمشهور من المذهب أن إحرامه ينقلب عمرة دون أن ينوي» فبمجرد فوت الحج ينقلب 
إحرامه رأسًا إلى عمرة ولو لم يَنو. 

قال: (ويقضي الحج الفائت» ويُهدي هديا يذبحه في قضائه. إن لم يكن اشترط في 
ابتداء إحرامه؛ لقول عُمر لأبي أيوب لما فاته الحج: "اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد 
حللت؛ فإن أدركت الحج قابلا فحُجّ ود ما استيسر من الهدي" رواه الشافعي("), 
والقارن وغيره سواء). 

فالحاصل أن من فاته الوقوف ترتب على هذا الفوت أحكام: 

أولًا: فوت الحج؛ لقول النبي وْدُ: «الحج عرفة»7), وفي حديث عروة: «وكان قد 
وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار»()؛ فعرفة هو ركن الحج الأعظم فمن فاته الوقوف 
فاته الحج. 

ثانيًا: أنه يتحلل بعمرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) مسند الشافعي» كتاب: المناسك» (ص .)١١5‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


ثالمًا: أنه يقضي . 

رابعًا: أنه يُهدي. 

فهذه أربعة أحكام مترتبة على من فاته الوقوف بعرفة. 

ومن فاته الحج مخير بين أمرين؛ إن شاء تحلل؛ بمعنى قلب تسكه من حج إلى عمرة 
وطاف وسعى وقصر أو حلق» وإن شاء بقي على إحرامه إلى العام القابل؛ والمذهب في 
هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن رحمه الله. فإن المذهب أن إحرامه ينقلب بمجرد 
الفوت لا أنه هو الذي يقلب إحرامه. 

وقولهم: ينقلب إحرامه إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. فيه إشكال؛ لأنه 
من المعلوم أن إحرامه إذا انقلب فليس هناك خيار؛ فعلى كلام الماتن رحمه الله إن شاء 
قلب إحرامه وإن شاء بقي على إحرامه» لكن على المذهب ينقلب إحرامه بمجرد فوت 
الحج» ولا يُتصور أن ينقلب إحرامه مع أنه يختار البقاء. 

فنقول: يمكن حمل كلامهم رحمهم الله على أنه إذا لم يختر البقاء قبل طلوع الفجر فإن 
إحرامه ينقلب إلى عمرة» فهو قبل طلوع الفجر بالخيار إن شاء بقي على إحرامه ولا ينقلب 
وإن لم يشأ وطلع الفجر انقلب إحرامه» وليس له اختيار في البقاء على إحرامه» ولابد من 
حمل كلامهم رحمهم الله على هذا المعنى لحل الإشكال. 

أما قضاء هذا الحج فظاهر كلامه رحمه الله -وهو المذهب- أنه يقضيه سواء كان 
واجبًّا عليه بأصل الشرع أو كان هذا الحج تطوعًا -يعني نافلة- قالوا: لأن نفل الحج كفرضه 
في وجوب الإتمام» ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم» ولأنه في الغالب يكون مفرطًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه لا قضاء عليه إلا إذاكان 
واجيًا؛ سواء كان واجبًّا عليه بأصل الشرع أو بالنذر» قال: لأن ذمته مشغولة بهذا الواجب 
حتى يتمه» وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أي أنه إذا كان حجه تطوعًا لم يلزمه» وأما إذا 
كان حجه فريضة أو واجبًا فإنه يُلزم في هذه الحالة بقضائه. 

أما الهدي فالخلاف في وجوبه مبني على الخلاف في وجوب القضاء» فمن أوجب 
القضاء أوجب الهدي» ومن لم يوجب القضاء لم يوجب الهدي. 

قال المؤلف: (ومن اشترط؛ بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي 
حيث حبستني. فلا هدي عليه ولا قضاء) يعني أنه يحل مجانًاء ودليل ذلك حديث 
ضباعَة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال كل لها: 
«حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت»(2). 

قال: (إلا أن يكون الحج واجبًّا فيؤديه) يعني لو اشترط في الحج الواجب فاشتراطه 
ينفعه في تحلله من إحرامه» ولكنه لا يُسقط عنه ما وجب عليه بأصل الشرع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم) أي إن أخطأ الناس في 
يوم عرفة فوقفوا في الثامن أو العاشر فإنه يُجزئهم لقول النبي 4: «الصوم يوم يصوم الناس 
والأضحى يوم يضحي الناس»()؛ لكن إذا أخطئوا فوقفوا في القامن ثم تبين الخطأ وجب 
عليهم التدارك» وأما إذا وقفوا في العاشر فإنه يُجزئهم» ولا تدارك بفوت الوقت. 

قال: (وإن أخطأ بعضهم) والمراد بالبعض هنا: اليسير (فاته الحج)؛ وعليه فالخطأ إما 
أن يكون من الجميع وإما أن يكون من البعض؛ فإن كان الخطأ من الجميع فهو معتبرء 
يعني حكمه حكم الصحيح» وإن كان الخطأ من البعض فإن كان هذا البعض كثيرًا فكالأول؛ 
وإن كان يسيرًا فلا عبرة به» فلو أخطأ مائة شخص من جملة الحجاج وهم آلاف» فخطؤهم 
لا عبرة به؛ لعموم قول النبي 4: «الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس». 

وتصور مسألة الخطأ في تحديد زمن الوقوف في وقتنا الحاضر بعيد؛ لأنهم يبنون تحديد 
الزمن على أدلة شرعية إما بإتمام الشهر الذي قبله وإما بالرؤية» أما قديمًا فقد يحصل أنهم 
يخطئون في الأيام فيظنون أن الخميس هو يوم الجمعة مثلًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الإحصار 
قال المؤلف رحمه الله: 

(ومن) أحرم ف(صَّدَه عَدُوٌ عَن البَيْتِ), ولم يكن له طريق إلى الحج؛ 
(أدّى). أي: نحر هديا في موضعه (ثُمَ حَلّ)؛ لقوله تعالى: قن أخصِ رم فما 
اتر هن الذي( [البقرة: ]١9*‏ سواء كان في حج أو عمرة أو قارناء وسواء 
كان الحصر عامًا في جميع الحاجٌ» أو خاصًا رالا ل قر 

(فإن فَقَدَه), أي: الهدي (صَام عَشَرَةَ عَشَرَةَأَيَام) بنية التحلل» ر سا ). ولا 
إطعام في الإحصارء وظاهر كلامه - كالخرقي وغيره -: عدم وجوب الحلق أو 
التقصير. وقدّمه في «المحرر»» و«شرح ابن رزين». 

(وإن صد عن عَرَفَة) دون البيت؛ (تَحَلّل بغُفْرَةِ)؛ ولا شيء عليه؛ لأن قلب 
الحج عمرةً جائز بلا حصر فمعه أولى. وإن خُحصِر عن طواف الإفاضة فقط لم 
يتحلل حتى يطوف. وإن خصر عن واجب لم يتحلل» وعليه دم. 

(و إن حصّرّه مرض أو ذَهَابُْ نَفََة) أو ضل الطرية؛ (بقي مُخْرِمَا) حتى 
يقد على الببيت؟ لأته لأ يسغد بالأتحلال العخلمن ين الأذى الذي به بخلاف 
حصر العدو» فإن قدر على البيت بعد فوات الحج؛ تحلل بعمرة» ولا ينحر هديا 
معه إلا بالحرم» هذا (إِنْ لم يكن افْكَرَط) في ابقداء إحرامه أن جلي حيث 
ُبَسْئَنِي وإلا فله التحلل مجانًا في الجميع. 


الشرح 

قال المؤلف: (ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى؛ 
أي نحر هديا في موضعه ثم حل؛ لقوله تعالى: إن أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْكَيْسَرٌ من الْهَذي)؛ 
سواء كان في حج أو عمرة أو قارنَاء وسواء كان الحصر عامًا في جميع الحاج أو خاصًا 
بواحد كمّن حبس بغير حق)» ذكر المؤلف رحمه الله صورًا وأحوالًا للإحصار؛ وهي: 

الصورة الأولى: أن يُصد عن البيت: 

ففي هذه الحالة يُهدي ثم يحل ولو بعد الوقوف بعرفة» مثاله: إنسان أحرم بحج أو بعمرة 
فصده عدو عن البيت؛ أي: منعه من الوصول إلى البيت؛ فعليه أن ينحر هديه ثم يحل لقوله 
تبارك وتعالى: قن أَخْصِرْتُمْ قَمَااسَْيْسَرَ من الذي سواء كان في حج؛ يعني بأن 
يكون نسكه الإفراد» أو عمرة؛ بأن يكون نسكه التمتع» أو يكون قارئًاء وسواءٌ كان الحصر 
عامًا على جميع الحجاج أو خاصًا بواحد؛ كمن حبس؛ فكل من أحرم وصّد عن البيت فإنه 
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يمدي ويحل» وهذا ما حدث للنبي ي في عام الحديبية؛ قال تعالى: لهم الَّذِينَ كُقَدُوا 
وَصَدَُوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَدْيَ مَعْكُوقًا أَنْ يَبْلْعَ مَجلَّهُ)[الفتح: .]۲١‏ 

قال: (فإن فقده؛ أي: الهدي» صام عشرة أيام)» ولو قال المؤلف رحمه الله: "فإن لم 
يجد" كان أولى ليشمل من لم يجد الهدي أو لم يكن معه ثمن الهدي كما جاء في قوله 
تعالى: إقَمَنْ تَمَكّعَ بِالْعمْرَةِ إلى الْحَجّ فما اسْتَيْسَرَّ مِنَ الذي فَمَنْ لَمْ جذ [البقرة: 
[١‏ (بنية التحلل)»ء والدليل على و الصيام إذا لم يجد الهدي القياس على دم المتعة 
والقران» ولكن الصواب كما سبق في باب الفدية أنه لا صيام لمن لم يجد الهدي إلا في دم 
المتعة والقران» وأما الإحصار والفوات ونحوه فلا صيام فيه؛ لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك 
في دم الإحصار وذكره في دم المتعة؛ فقال في الإحصار: لإْفَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَّ 
الْهَدْي4[البقرة: ]٠۹١‏ ولم يقل: "وإن لم يجد فصيام" وفي دم المتعة والقران قال: قَمَنْ 
تَممّعَ بالْعْمرَةِ إلى الْحَجّ فُمَا اسَْيْمَرَ من الذي فَمَنْ لَّمْ يذه فالحكمان مذكوران في 
آية واحدة» وقد ذكر الصيام في أحدهما ولم يذكر في الأخرى؛ فدل ذلك على عدم وجوبه. 

كماأنه هناك فرق بين دم الإحصار ودم المتعة والقران؛ لأن دم المتعة والقران دم 
شكران» ودم الإحصار فيه شائبة جبران وشائبة شكران» ولا يمكن أن يُلحق هذا بهذا؛ لأن 
دم المتعة والقران شرع شكرًا لله عز وجل على إتمام التسك بخلاف المحصر فإنه مُنع من 
إتمام النسك؛ فالمتمتع حصل له مقصوده» والمحصر لم يحصل له مقصوده» وعلى هذا فلا 
صيام لمن لم يجد الهدي إلا في دم المتعة والقران. 

وربما يُستدل أيضًا بحال الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي ول إذ إن 
أغلبهم كانوا فقراء ليس عندهم شيء ومع ذلك لم يأمر النبي كَل أحدًا منهم أن يصوم. 

قال: (ثم حل) فلو قُدر أنه لم يُهدٍ الهدي أو كان فقيرًا فإنه في هذا الحال يحل ولا 
يصوم. 

قال: (ولا إطعام في الإحصار) لعدم وروده» (وظاهر كلامه) أي: كلام الماتن 
(كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير) فلا يجب عليه الحلق؛ بمعنى أنه إذا 
صد أهدى ويحل ولا يجب عليه حلق ولا تقصيرء (وقدمه في «المُحَرّرِ» و«شرح ابن 
رزين») لكن جزم صاحب الإقناع بوجوب الحلق أو التقصيرء وهذا هو الصحيح» وهو الذي 
فعله النبي بي في قصة الحديبية» وعلى هذا فالمحصر إذا صد يجب عليه أن يُهدي إذاكان 
معه هدي؛ فان لم يكن معه هدي فلا صيام» لكن يجب عليه أن يحلق أو يقصر في كلا 
الاين 


الصورة الثانية: أن يُصد عن عرفة: 
والصد عن عرفة له حالان نذكرهما فيما يأتي. 
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قال: (وإن صد عن عرفة دون البيت تَحَلّل بعمرة ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج 
عمرةً جائز بلا حصر؛ فمعه أولى)» يعني أنه إن مُنع وصّد عن عرفة دون البيت فإنه يتحلل 
بعمرة» وقد وقع هذا في الأمة الإسلامية في زمن البرامكة؛حيث صدوا الناس عن الوقوف 
بعرفة فقتلوا من قتلوا من المسلمين في المسجد الحرام» وصدوهم أيضًا عن الوقوف بعرفة. 

والصد عن عرفة له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة فيتحلل بعمرة مجانًا لتمكنه من البيت؛ 
فيفسخ نية الحج ويجعله عمرة. 

الحال الثانية: أن يكون بعد وقت الوقوف بعرفة؛ ففى هذا الحال يتحلل ويقضى 
ويهدي» يعني حكمه كحكم من فاته الحج. 


الصورة الثالثة: الإحصار عن طواف الإفاضة: 

قال: (وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف) يعني إن صر عن 
طواف الإفاضة فقط بأن رمى وحلق ونحر هديه لكنه مُنع عن طواف الإفاضة فيبقى على 
إحرامه إلى أن يتمكن من البيت فيطوف ويسعى. 


الصورة الرابعة: الإحصار عن واجب: 
قال: (وإن صر عن واجب لم يتحلل وعليه دم) كما لو أحصر عن رمي الجمرات 
فإنه لا يتحلل وعليه دم. 


الصورة الخامسة: الإحصار بالمرض ونحوه: 

قال: (وإن حَصّرَهُ مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي مُحرمًا حتى يقدر على 
البييت؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به؛ بخلاف حصر العدو؛ فإن 
قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة, ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم؛ هذا إن لم 
يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن: "مَحلّي حيث حبستني"» وإلا فله التحلل مجانًا في 
الجميع)؛ فالحصر على المذهب خاص بالعدو فقط؛ وأما المرض وذهاب النفقة والضياع 
أو أن يضل الطريق فليس بحصر بل يجب أن يبقى على إحرامه إلى أن يفعل السك 
والصحيح أن الحصر عام في كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك؛ سواء كان علوًا أو 
مرضًا أو ذهاب نفقة أو ضياع طريق؛ لأن الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: قن 


و 
1 و 
ل 


مِرْتُو)[البقرة: ]۱۹١‏ يعني مُنعتم» فكل ما منع الإنسان من إتمام تُسكه سواء كان عدوا 


E 


يكن اشترط؛ والدليل على أن الحصر عام في العدو والمرض وما أشبه ذلك أمور: 

أولا: عموم قوله تعالى: إن أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرٌَ من الْهَذْي ولا يقال: إن الآية 
وردت على سبب معين وهي قصة الحديبية» لأننا نقول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 

ثانيًا: أنه جاء في الحديث عن النبي #5 أن من أصابه كسر أو عرج فإنه يُهدي ويحل» 

وعليه فالقاعدة العامة أن الإنسان متى مُنع من إتمام السك سواء مُنع بعدو أو بمرض أو 
ذهاب نفقة أو ضياع طريق فإن حكمه حكم المُحصر فينحر هديه ويحلق رأسه ثم يحل إن 
لم يكن اشترط؛ فإن كان قد اشترط فإنه يحل مجانًا. 


A 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ الهَدذي والأضحيّة ضحيّة والعقيقة) 

المَذي: ما يُهدَى للحرم؛ من َعَم e‏ 0 مالك لأنه دى إلى الله 
ما وای ااا يشم و ا و اقاي رل 
ضَّحِيّة. وأجمع ی على مشروعيتهما. 

(أفْضَّلها إبل ثم بَقَرٌ) إن أخرج كاملا؛ لكثرة الشمن» ونفع الفقراى 

عََمُ). وأفضل كل جنس أسمئء فأغلى ثمنًا؛ لقوله تعالى: ومن يُعَظِمْ شَعَائِرَ ا 

نها ِن تَقُوى الْقُلُوبٍ4[الحج: ]١۲‏ فأشهبء وهو الأملح» أي: الأبيض»ء أو ما 
aE ela A‏ 

(ولا يلجزئ فيها إلا جَدَعْ ضَأنٍ) ماله ستة أشهرء كما يأتي» (ولني سِوَاة), 
آي م سوى الضأن؛ من إبل وبقر ومعز؛ س أف السن البعر لأجراء إل 
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١‏ خمس) ستين» (وليقرٍ ستتان» ولمعز ب سننة سَئَةٌ ولِضَأنٍ نصفها), أي: نصف سةة؟ 
لحديث: «الْجَلَْ من الكأن أضحيّة». رواه ابن ماجه. 


(وئزئ الشاة عن واجل)» وأهل بيته وعياله؛ لحديث أبي أيوب: «كان 
اللشل فى درم اله فيان الله طايه رسال ى اا شن اقل ب 
فيأكلون ويطعمون». قال في «شرح المقنع»: «حديث صحيح». (و) تجزئ 
(البّنة والبتقرةٌ عن سّبعة)؛ لقول جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ننه تس و ا ل و قي واوا وو ر اتدل سين 
سبع بدنة أو بقرة. 


الشرح 

قال رحمه الله: (الهدي: ما يُهدى للحرم من نَعَم وغيرها؛ سمي بذلك لأنه يُهدى إلى 
الله سبحانه وتعالى) يعني أن الهدي هو ما يذبحه أو ينحره المسلم في الحرم تقربًا إلى الله 
عز وجل» والهدي أنواع: 

أولا: هدي المتعة والقران. 

ثانيًا: جزاء الصيد؛ فهو داخل في الهدي. 

ثالنًا: هدي الإحصار. 

رابعًا: فدية الأذى. 

خامسًا: ما وجب لترك واجب. 

سادسًا: هدي الإفساد؛ يعني ما لو جامع قبل التحلل. 
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سابعًا: هدي الفوات. 

ثامنًا: هدي التطوع. 

تاسعًا: الهدي المنذور» وهو نوعان: نوع مطلق؛ كما لو قال: لله علي هدي. فيختص 
بالحرم حتى لو لم يكن بالحرم؛ لأن الحرم هو مكان الهدي. 

ونوع معين وله حالان: 

الحال الأولى: أن يُطلق ذكر المكان؛ كما لو قال: هذه الشاة هدئ. فيختص بالحرم 
أيضا؛ٍ لأن الحرم هو مكان الهدي. 

الحال الثانية: أن يُضيف الهدي إلى الكعبة أو البيت أو مكة أو الحرم» والحكم أنه 
يختص بالحرم أيضا؛ فهو يختص بالحرم في الحالين. 

قال: (والأضحية بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي» ويقال: ضَّحيّة). 

الأضحية هي ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد بسببه تقربًا إلى الله. 

واعلم أن هناك فروقًا بين الهدي وبين الأضحية؛ منها: 

أولا: أن الهدي لا يُحرم شيئًا مما ياح بخلاف الأضحية؛ فقد ثبت في صحيح مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بل كان يبعث الهدي فلا يحرم عليه شيء مما أباح الله 
له()؛ فلو أن إنسانًا بعث هديا إلى مكة فلا يحرم عليه شيء بخلاف الأضحية كما سيأتي. 

ثانيًّا: أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبا وتفرقة؛ بخلاف الأضحية فلا 
تختص بمكان معين؛ فتجوز في سائر الأمصار. 

ثالمًا: أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار بنيته بخلاف الأضحية فلا تتعين لا بتقليد ولا 
بإشعار. 

رابعا: أنه يُسن تقليد الهدي إذا كان بقرًا أو غنماء أو إشعاره إذااكان بُدتا؛ أي إبلاء 
بخلاف الأضحية فليس بسنة. 

خامسّا: أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام بل كل ما يُهدى للحرم فهو هديء فلو 
أهدى إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو دجاجًا أو دراهم أو ثيابًا؛ٍ فكل هذا يُسمى هديًا؛ لأن الهدي 
ما يُهدى إلى الحرم من نَعَم أو غيرها؛ بخلاف الأضحية. 

سادسًا: أنه يُعتبر التمليك في الأضحية دون الهدي فيكفي إطلاقه لفقراء الحرم كما 

فهذه ستة فروق بين الهدي والأضحية. 

قال رحمه الله: (وأجمع المسلمون على مشروعيتهما)؛ فالأضحية مشروعة بالكتاب 
والسنة والإجماع» أما الكتاب فقال الله عز وجل: لأفْصّل لِرَبَكَ وَانْحَرْ[الكوثر: ؟]» وقال 


)1( صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي ال الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» حديث رقم 
١91ل‏ (كروهة). 
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عر وجل: ولل أَمَةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لي ذكروا اشم الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة 
الأنعام6[الحج: ١١]ء‏ وقال سبحانه: فل إِنَّ صلاتي ونشكي)[الأنعام: ٠٦١‏ ]؛ يعني 
ذبحي على أحد الأقوال في معنى الآية؛ فهذه ثلاثة أدلة من القرآن على مشروعية الأضحية. 

وأما السنة فقد اجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة القولية والفعلية والإقرارية؛ أما القولية 
فكقول النبي ول: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن ثعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من 
الضأن»(). وقوله: «ممن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم»()» وأما الفعلية فقد ضحى 
النبي بل بكبشين أملحين أقرنين(")ء وأما الإقرارية فقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم 
الصحابة يذبحون الأضاحي بعد صلاة العيد وأقرهم على ذلك. 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية وأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة» وأنها من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وأصل مشروعية الأضحية الرؤيا التي رآها 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: لإيَابُئَيَ ّي أَرَى في الْمَتَام أي أَذْبَحْكَ فَانْظز 
مادا رى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلَ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ الله منَ الصَابرِينَ )٠١(‏ فَلَمَا 
ألما وَكلَّهُ للجبين )٠١*(‏ وَتَادَيْمَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمَ (غ١٠)‏ قَدْصَّدَفْتَا دُؤْيَا#[الصافات: 
ا.ل-ه١٠].‏ 

ولم يخالف أحدٌ من العلماء في مشروعية الأضحية؛ لكن اختلفوا في حكمها؛ فجمهور 
العلماء على أنها سنة مؤكدة وليست واجبة» وذهب أبو حنيفة رحمه الله» وهو رواية عن 
الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام» إلى وجوب الأضحية. 

فالقائلون بالسنية استدلوا بأن النبي بل قال: «ثلاث كن لكم تطوعًا على فريضة» 
وذكر منها الأضحية(؛)» وثبت في صحيح مسلم أن النبي ية قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن ضحي فلايأخذن من شعره ولا من ظفره»20)., والشاهد قوله: «وأراد» 
والواجب لا يُعلق بالإرادة» واستدلوا أيضًا بأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. هذه 
أبرز الأدلة التي استدل بها من يرى أنها سُنة. 


.)١5هه/9(‎ »)۱۹٦۳( أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي» باب: سن الأضحية» حديث رقم‎ )١( 

)۲( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: الأكل يوم النحر» حديث رقم (هه5), كد36 ومسلم 
في كتاب: الأضاحي» باب: وقتهاء حديث رقم .)١557/9( »)۱۹٦۱(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي» باب: من ذبح الأضاحي بيده» حديث رقم »)٠٠١۸(‏ 
0ل ومسلم في كتاب: الأضاحي» باب: استحباب الضحية» حديث رقم (كحكقطكى (مللاده١).‏ 

(A/T) أخرجه الإمام نمك في مسنده» حديث رقم (مه١ 5ع‎ )٤( 

ره( صحيح مسلم» كتاب: الأضاحي» باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من 
شعره» حديث رقم (/ا91١)» .)١555/9(‏ 
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واستدل الذين قالوا بالوجوب بقوله تبارك وتعالى: فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ)[الكوثر: ؟]؛ 
ولأن النبي #5 تبرأ ممن وجد سعاةً ولم يُضَّحْء فقال: «فلا يقربن مصلانا»()؛ فهذا تعزير» 
ولا تعزير إلا على فعل محرم EE‏ وهذا يدل على وجوب الأضحية» وبأنها من 
شعائر الإسلام الظاهرة. 

وأجاب القائلون بالوجوب عن الاستدلال على السنية بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع» بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح» وأما حديث أم 
سلمة أن النبي 5 قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره 
ولا ظفره ولا بشرته شيئًا» فقالوا: إنه لا مانع من تعليق الواجب بالإرادة» ولهذا قال النبي 
يي في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
والعمرة»()ء ومعلوم أن مَن أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يُحرم من الميقات» وكمالو 
قيل: إذا أردت الصلاة فتوضأ. فلا يعني عدم وجوب الصلاة. 

وأجاب الجمهور عن استدلال من قال بالوجوب بقوله تعالى: فصل لِرََكَ 
وَانْحَرْ[الكوثر: ؟] بأن المراد: ضع يديك على النحر في الصلاة. وهذا جواب ضعيف بلا 

وأما قول النبي #: «من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» فضعف الجمهور 
الحديث. 

فالحاصل أن حكم الأضحية فيه خلاف بين العلماء» والأقرب أنها واجبة» خاصة إذاكان 
المسلم قادرًا فيجب عليه أن يضحي» ولو لم يكن من ذلك إلا أنها شعيرة من شعائر 
الإسلام لكفى» وبعض الناس يتهاون في الأضحية» إما بخلا أو كسلا من أن يظل عشرة أيام 
دون أخذ شيء من شعره أو ظفره أو حلق لحيته؛ فيَحرِمُ نفسَه من أمر قد قال العلماء 
بوجوبه لأجل أن يفعل محرمًا كحلق اللحية. 

ويدل على تأكيد الأضحية أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن ذبح الأضحية أفضل من 
الصدقة بثمنهاء فليس المقصود اللحم والصدقة على الفقراء بل المقصود إنهار الدم تعظيمًا 
لله عز وجلء ولهذا جاء في الحديث عن النبي 5 أنه قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم»(2).: فالمقصود هو إراقة الدم تقربًا إلى الله عز 
وجلء ولذلك لم يتصدق النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها بل ضحى. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۸۲۷۳)»ء (5١/54؟)»‏ وابن ماجه في كتاب: الأضاحي» باب: 
الأضاحي واجبة هي أم لا؟ حديث رقم (71١5)؛ .)٠١٤٤/۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


1o 


أما حكمة الأضحية فلأن الله عز وجل لما اختص قومًا بخصيصة جعل لغيرهم ما 
يشاركونهم به» فلما كان الحجاج يختصون بمناسك الحج حيث يجتمع في حقهم الزمن 
الفاضل والمكان الفاضل ويفعلون هذه العبادات الجليلة من الوقوف والمبيت والطواف 
والسعي لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار الذين لم يحجوا من فضله ورحمته؛ فشرع لهم 
ما يُشاركون به إخوانهم الحجاج ويشابهونهم به» وهو الأضحية» والمشابهة بين أهل الأمصار 
والحجاج من وجوه: 

أولا: أن الله عز وجل شرع للحجاج ذبح الهداياء وشرع لأهل الأمصار أن يذبحوا 
الضحايا. 

ثانيًا: أن النبي ي قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن بُضحي فلايأخذن من 
شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا»()؛ تشبيهًا له بالمحرم» فالمحرم ممنوع من أخذ 
الشعر والظفر. 

المًّا: أن الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عز وجل» 
وشرع لأهل الأمصار أن يصوموا ذلك اليوم؛ فقال النبي ول: «أحتسب على الله أن يُكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده»()» ووجه المشابهة أن الصائم له دعوة مستجابة» 
والواقف بعرفة له دعوة مستجابة» ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يُباهي الملائكة 
بأهل الموقف ويقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعتًا غبرًا؛ أشهدكم أني قد غفرت 
لهم»()» وهو يوم تعتق فيه الرقاب» فلم يُحرم أهل الأمصار من هذا الفضلء فشرع لهم 
الصيام» والصائم له دعوة مستجابة» وجعل صوم هذا اليوم كفارة عن السنة السابقة والسنة 
التالية. 

رابا: أن الحجاج يوم العيد يرمون جمرة العقبة وهي تحية منى» والمشروع عند الرمي 
التكبير» وشرع لأهل الأمصار ما يشاركون به إخوانهم في هذه الشعيرة وهي صلاة العيد؛ 
فالرمي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار؛ لأن الرمي فيه تكبير» وصلاة العيد فيها تكبيرء 
والرمي يعقبه ذبح» وصلاة العيد يعقبها ذبح. 

فتبين بهذا حكمة الله عز وجل في شرعه ورحمته بعباده وأنه إذا شرع لقوم عبادةً في 
زمان أو مكان شرع لآخرين ما يكون عوضًا لهم عن هذه العبادة في ذلك الزمان وذلك 
المكان» ونظير ذلك -كما تقدم- المؤذن؛ فإذا أذن له أجر على أذانه» ولا يُحرم غير 
المؤذن من ذلك الفضل بل إن تابعه فله أجر وثواب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


والأصل في الأضحية أنها عن الأحياء دون الأموات» ويدل على ذلك أن النبي ل لم 
يضح عن عمه حمزة ولا عن بناته اللاتي مُتن في حياته ولا عن زوجته خديجة» فلم يُنقل أنه 

والأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يُضحى عن الميت تبعًا؛ بأن تكون الأضحية للحي ولكن يُشرك 
الميت في ثوابهاء فهذا لا بأس به؛ لأن النبي 5 ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أهل بيته من 
هم أمواك؛ كانه وزو جه تعديحة ولاه ت تاا لذ يغبت اساد 

القسم الفاني: أن يُضحى عن الميت بموجب وصية أوصى بها؛ فهذا واجب على 
الموصى إليه» والموصى إليه هو الذي غهد إليه التصرف بعد موت الميت» والموصى له هو 
الذي ينتفع بالوصية» فلو أوصى بهذا البيت لزيد والذي يتولى شكونّه عمرو؛ فالبيت موصى 
به» وزيد موصى له» وعمرو موصى إليه» ويجب تنفيذ الوصية لقوله تبارك وتعالى لما ذكر 
الوصية: [فممن بَدَلَهُ غد ما سَيِعَهُ قإِنمَا إِنْمَهُ عَلَى الَذِينَ يلوه د اله سَمِبعْ 
عَلِيةٌ[البقرة: .]۱۸١‏ 

القسم الثالث: أن يُضحى عن الميت استقلالًا تبرعًا؛ بأن يتبرع إنسانٌ بالتضحية عنه؛ 
فهذا قد نص فقهاء الحنابلة وغيرهم على أنه من الخير» وأن ثوابه يصل إلى الميت» قالوا: إن 
أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت وصله ثوابها. 

لكن من الخطأ فعل العوام وهو أنهم يضحون عن الأموات ويدعون أنفسهم؛ فتجد 
الشخص يضحي عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة ويدع نفسه؛ رغم أن الأضحية مشروعة 
للحي أصلاء نعم لو ضحى عن نفسه بأضحية وضحى عن الميت بأضحية أخرى فهذا لا 
بأس به» لكن كونه يحرم نفسه ويضحي عن هذا الميت فهذا غير مشروع. 

ومن الاعتقادات الفاسدة أيضًا ما يفعله بعض العوام من ذبح أضحية أول سنة يموت 
فيها الميت» ويسمونها أضحية الحفرة» فهذه بدعة ولا شك. 

قال رحمه الله: (أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملًا؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراءء ثم 
غنم) أفضل الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم» لكن إن أخرج كاملًا؛ فإن لم يُخرج كاملا بأن كان 
سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضلء وعليه فالأفضل للمضحي أن يُضحي بشاة لا سبع 
بدنة أو سبع بقرة» كما أن الأفضل سبعة شياه لا بدنة أو بقرة؛ لكثرة إراقة الدم» وقد قال 
النبي يَل: «ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم»(2, 
ولأنه أنفع للفقراء» يعني ينتفعون بلحمها وبجلودها. 

والأفضلية هنا في الأضحية والهديء أما العقيقة فالغنم أفضل مما لو ذبح الإبل أو البقر 
كاملاء فذبح شاتين عن الذكر أفضل من بعيرين» فلو ولد له ذكرٌ وذبح بعيرًا فكأنه ذبح شاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1Y 


واحدة في العقيقة» ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يُجزئ فيها شرك في دم» فلو اشترك في 
سُبعي بعير على أنها عن شاتين فلا يُجزئ لأنها فداء وفكاكء والفداء والفكاك لابد فيه من 
إراقة دم. 

yT‏ ب الله 
نَا من وى الْفُلُوبِ6[الحج: ؟"]. فأشهب, وهو الأملح» أي: الأبيض أو ما 
بياضه أكثر من سواده» فأصفر فأسود) ولهذا يُستحب أن يستحسن ل فيختار ما 
هو أكمل وأغلى ثمنًاء ولهذا جاء في بعض الروايات من حديث عائشة أنه ي ضحى 
بكبشين سمينين()» وفي بعض الروايات: ثمينين()» ولا منافاة بين الثمينين وبين السمينين؛ 
لأن السمين يكون ثميئًا. 

ومن شروط الأضحية أن تكون من الجنس الشرعي وهي بهيمة الأنعام» فلا تُجزئ 
التضحية بغير بهيمة الأنعام؛ والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولل أُمَةٍ جعَلْنَا 
مَنْسَكًا لِيَذَْكُرُوا اشم الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنَعام6[الحج: ١٠]ء‏ والنبي كل 
ضحى بغنم وأهدى إبلاء والصحابة أيضًا أهدوا بة قر فل يُنقل أن أحدًا من الصحابة أهدى 
شيئًا سوى بهيمة الأنعام؛ سواء كان فيما يتعلق بمناسك الحج أو الأضحية» وعليه فلو 
ضحى بفرس فلا يُجزئ؛ لأنه مخالف لما ورد شرعًا من جهة الجنس؛ حتى ولو كان الفرس 
سميئًاء وإن ضحى بدجاجة فلا يُجزئ» فإن قال: لا أملك إلا دجاجة»ء وقد قال تعالى: 
9«قَائَقُوا الله ما اسْتَطعْئُمْ4[التغابن: ١‏ []. قلنا: الأضحية منوطة بالقدرة» ولا تجزئ 
الأضحية بغير بهيمة الأنعام ولو كانت قيمتها أغلى. 

قال رحمه الله: (ولا بُجزئ فيها إلا جَذَعٌ ضأن؛ ماله ستة أشهر كما يأتي, وثني 
سواه)» هذا هو الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبر شرعًاء وهو ستة أشهر للضأن» أي: 
الجذع» وثني سواه (أي: سوى الضأن من إبل وبقر ومعز؛ فالإبل؛ أي: السن المعتبر 
لإجزاء إبل: خمس سنين» ولبقر سنتان» والمعز سنة» ولضأن نصفهاء أي: نصف سنة) 
أي: ستة أشهرء ودليل ذلك قول النبي #: «لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن»(")» و(لحديث: «الْجَدَعٌ من العَنَأنٍ أضجيّة». رواه ابن 
ماجه)(؛)؛ والجذعة من الضأن ما لها ستة أشهرء والمُسنة ما لها سنة» فبالنسبة للغنم إن 
كان ماعرًا فلا يُجزئ دون السنة» وإن كان ضِأنًا فلا يُجزئ دون ستة أشهرء وأما الإبل والبقر 


فالإبل خمس والبقر سنتان. 


.)٤۹۷/٤۱( »)؟55٠١55( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: تغليق التعليق» (5/ه). 

(۳) سبق تخريجه. 

.)٠١٤۹/۲( »)۳۱۳۹( سنن ابن ماجه» كتاب: الأضاحي» باب: ما تجزئ من الأضاحي» حديث رقم‎ )٤( 
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قال رحمه الله: (وثجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله؛ لحديث أبي أيوب: كان 
الرجل في عهد رسول ول بُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون(). قال 
في « شرح المقنع »: حديث صحيح. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة). 

فالاشتراك في الأضحية نوعان: 

النوع الأول: اشتراك في الملك؛ بأن يكون مالك الأضحية واحدًا؛ فالشاة لا تُجرئ إلا 
عن واحد ولا يمكن أن يشارك فيها أحدء والبدنة والبقرة عن سبعة. 

النوع الشاني: الاشتراك في الثواب؛ بأن يكون مالك الأضحية واحدًا ويُشرك في ثوابها من 
شاء؛ فهذا جائز؛ لأن فضل الله عز وجل واسع» ولهذا ضحى النبي ب عنه وعن أهل بيته» 
وضحى عنه وعمن لم يُضَّحٌ من أمته(")» وأمته لا يحصيهم إلا الله عز وجل. 

وبذلك يُعلم خطأ ما يقع فيه بعض الناس بأن يشترك أخوة في بيت أو جماعة ليشتروا 
شاة أضحية على أن كل واحد منهم قد ضحى» فهذا لا يُجزئ» وكذلك لا يشترك الزوج 
وزوجته في شراء شاة كأضحية فلا يُجزئ على أنه ملك» لكن إذا أراد الزوج أن يُضحي 
فلتتبرع الزوجة لزوجها بالمال وتكون الأضحية للزوج» وحينئدٍ تتعلق الأحكام به؛ يعني أحكام 
عدم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة. 

قال رحمه الله: (لقول جابر: أمرنا رسول الله ئ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 
في واحد منهما. رواه مسلم(")» وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة)., ولا يُشترط إذا 
اشترك سبعة في بدنة أو بقرة أن يكون كل واحد منهم مريدًا للأضحية؛ فلو اشترك سبعة 
أحدهم يريد أضحية» والثاني: يريد هديّاء والثالث: يريد لحمّاء والرابع: يريد وفاء نذرء 
والخامس: يريد أن يتصدق؛ فلا يضرء فكل واحد تؤدي عنه على حسب نيته» وقد قال 
النبي 4: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(). 

قال أهل العلم: لو اشترك ثلاثة في بقرة على أنها أضحية وقالوا: من جاء يريد الأضحية 
شركناه معنا. فجاء قوم يشاركونهم؛ قال الفقهاء: لا تجزئ إلا عن ثلاثة؛ لأنهم حينما اشتركوا 
فيها أوجبوها على أنفسهم فصارت البقرة أثلانًا. 

وإن اشترك جماعة في بعير أو في بقرة كلهم يريد الأضحية؛ فلما ذبحوها تبين لهم أنهم 
ثمانية» قال أهل العلم: يذبحون شاةً وتُجزئهم؛ فتكون الشاة عن الزائد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الأضاحي» باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت» حديث رقم 
(۰ 5( )41/4( وابن ماجه في كتاب: الأضاحي» باب: من ضحى بشاة عن أحد» حديث رقم 
(۷ ۱ (1۰/۲(. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة» حديث رقم (۲۸۱۰)ء (۹۹/۳)» 
والترمذي في أبواب الأضاحي» حديث رقم (١؟ه‏ 46 ۰/9 3 .)١‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: بیان وجوه الإحرام» حديث رقم (۱۲۱۳)» (۸۸۲/۲). 

(4) سبق تخريجه. 
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العيوب في الهدي والأضحية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا زئ العَوْرَاءُ) بَيّنّة العور؛ -بأن انخسفت عيثها.-» في الهدي ولا 
الأض حية؛ ولا العميياءء (و) لا (القجفاء): الهزيلة الي لامُّمٌ فيهاء (و) لا 
(العخَاء): التي لا تطيق مشيًا مع ص حيحة. (و) لا (الهتَمَاءُ): التي ذهبت 
ثناياها من أصلهاء (و) لا (الجسدَاءُ) أي: ما شاب وتشِف ضَّرهاء (و) لا 
(المَرِيضّة) بَئّدة المرض؛ لحديث البراء بن عازب: «قام فينا رسول الله صلى الله 
غلب وسل فال ازع لا تقو في الأشايبي: العو الي غوئفاء والقرضة 
اللو ا ا و غق ور نے لهسي و انو 
والنسائي . (و) لا (العَضْبَاءُ): التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 

(بسل) تجزئ (التفراء): الي لا ذب لها (ِخِلّقَة)» أو مقطوعاء وال معا 
وهي: صغيرة الأذن» (والجَمًاء): التي لم يُخلق لهماقرن» (وخصِيٌ عير مَجْبوبٍ)؛ 
بأن قطع خصيتاه فقط. (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذبِه أو قزبه) حرق أو شق 
أو (قطع أَقَلُ من التَضْفي)؛ أو النصف فقطء على ما نص عليه في رواية حنبل 
وغيره. قال في« شرح المنتهى »: «وهذا المذهب». 


الشرح 

شرع المؤلف رحمه الله في ذكر العيوب المانعة من الإجزاء والعيوب المكروهة والعيوب 
التي تنافي الكمال؛ فذكر رحمه الله ثلاثة أنواع من العيوب: عيوب تمنع الإجزاء» وعيوب 
مكروهة مع الإجزاء» وعيوب خلاف الأولى. 

واعلم أن العيوب نوعان: عيوب شرعية» وعيوب عرفية» والمراد هنا العيوب الشرعية» ولا 
تلازم بينهما؛ لأنه قد يكون الشيء معيبًا شرعًا لا عرفّاء وقد يكون معيبًا عرفًا لا شرعًا؛ فمثلا 
العرجاء التي عرجها ليس يبَيّن مجزئة شرعًاء لكن هذا العرج عيب عرفًاء ومقطوعة الذنب أو 
الإلية عيب في الشرع أما في العرف فليس بعيب؛ ولذلك يتعمد البعض قطع الإلية لأنه أنفع 
للحمها. 

فالمراد هنا العيوب الشرعية وهذا بخلاف الديات؛ في باب الديات لما ذكروا أصناف 
الديات وأنها تكون من الإبل قالوا: يُشترط أن تكون سالمة من العيوب. والمراد بالعيوب 
هنا: العيوب العرفية لا الشرعية. والفرق بينهما أن الدية حق للآدمي» والأضحية قُربة إلى الله 
عز وجل. 


۷۱ 


قال: (ولا تُجزئ العوراء بينة العور؛ بأن انخسفت عينها) أو برزت (في الهدي ولا 
الأضحية). 

الأعور هو الذي لا يُنصر إلا بعين واحدة» والحول هو ميلان سواد العين إلى إحدى 
الجهات» فرق بين الأعور والأحولء والعوراء بينة العور لا تُجزئ لحديث البراء: «أربعٌ لا 
تجوز في الأضاحي» وذكر منها العوراء البينة العور()ء وإذا كانت العوراء لا تُجزئ فالعمياء 
من باب أولى. 

والحكمة من عدم إجزاء العوراء أن العوراء يقل رعيها؛ لأنها لا 3 إلا بعين واحدة؛ 
بخلاف السليمة» وهذا يؤثر على لحمهاء لأنها إذا لم تَرْعَ رعيًا كما ين ی ذلك عل 


بدنها وصارت هزيلة. 
قال: (ولا العمياء) من باب أولى؛ فلو قُدر أن عينها كانت قائمة لم تنخسف لكن لم 
تبصر بها؛ فمن شاهدها ظن أنها بباح احرواق رك حر اي يه كردت عنمو 


العلماء قال: إنها مجزئة. والقول الثاني: أنها لا تجزئ» وهو الصحيح؛ لأنه ذكر في 
الحديث العوراء» وهذا عور. 

قال: (ولا العجفاء الهزيلة التي لا مُحَّ فيها) والمخ هو الوَدَّك الذي يكون في العظام» 
ويُطلق أيضا على خالص الشيء؛ لأن ذهاب المخ دليل على الهزال فهو عيب. 

قال رحمه الله: (ولا العرجاء التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة) فالعرجاء البين عرجها 
بحيث لا تعانق الصحيحة ولا تطيق المشي معها لا تجزئ؛ لنص الحديث ولأن ذلك يؤثر 
على رعيها. 

قال: (ولا الهَثْمَاء التي ذهبت ثناياها) يعني أسنانها (من أصلها) فهذه لا تُجزئ لأنها 
حيتقاٍ لا تستطيع الأكل والمضغ مغل السليمة؛ فأكلها يكون ضعيمًاء وهذا يؤثر على سمنها 
وعلى لحمها. 

قال: (ولا الجدّاء؛ أي ما شاب وتشِف ضَرغْها) وظاهره سواء نشف ضرعها لكبر أو 
لمرض» فالجداء التي ليس فيها لبن لا تُجزئ لأن هذا دليل على الهزال. 

قال رحمه الله: (ولا المريضة بينة المرض) أما المريضة مرضًا غير بيّن فإنها مجزئة» 
مثال البينة المرض: المصابة بالحمى أو التي ظهر أثر الهزال عليها لمرض فهذه لا تجزئ. 

قال: (لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله ي فقال: «أزقغ لا تَجُورُ في 
الْضَاجِي: الْعَوْرَاءُ اَن عَوَوْهَاء وَالْمَرِيِضَةُ اَن مَرَضُّهَاء وَالْعَرْجَاءْ الْبِيّنْ ظَلْعْهَاء 
والعَجْمَاءُ اسي لا تنقي». رواه أبو داود والدسائي)()» وعليه فنقول: العيوب التي تمنع 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء حديث رقم (۲۸۰۲)» (۹۷/۳)» والنسائي 
في كتاب: الضحاياء ما نهي عنه من الأضاحي العوراء» حديث رقم (5559)؛ (5/17 .)7١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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الإجزاء هي هذه الأربع وماكان أولى منهاء وما سوى هذه الأربع يكون مكرومًاء فقد وردت 
أحاديث أخرى عن النبي بل في اتقاء بعض العيوب؛ فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك؛ 
فمنهم من جعل العيوب أكثر من أربعة» ومنهم من قال: إن ما في حديث البراء عيوب مانعة 
من الإجزاء وما في سواه عيوب مع الكراهة؛ يعني تكون مجزئة لكن مع الكراهة. 

قال رحمه الله: (ولا العضباءٌ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها) والدليل على ذلك أن 
النبي 5 نهى في حديث عن التضحية بالعضباءء» والقول بعدم إجزاء العضباء من مفردات 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وجمهور العلماء على أنها مجزئة؛ لأن الأصل الإجزاء 
وأجابوا على الحديث بأنه ضعيف» وهذا هو الصحيح أي أن العضباء مجزئة. 

قال رحمه الله: (بل تجزئ البتراء التي لا ذَنَبَ لها خلقة) لأن هذا ليس نقصًا فيها من 
جنسها؛ فالبتراء إذا كان جنسها ليس له دب أصلا فلا يكون عيبا فيهاء لکن لو كانت 
قوفن ادقن فيلو كوي ا و ا ا هالا بن 
فيه؛ فهذا بالنسبة لجنسه ليس عيبًا. 

قال: (أو مقطوعًا) يعني الذَّنَبء فإنها لا تجزئ» والقول الفاني: أن مقطوعة الذَّنَبِ 
مجزئة حتى ولو لم يكن خلقة» وهذا أصح ولكن إجزاؤها مع الكراهة. 

فظاهر قول الماتن رحمه الله: (بل البتراء خلقة) أن مقطوعة الذنب لا تجزئ» والمذهب 
الإجزاء» ولهذا قال الشارح: (أو مقطوعًا) وهذا أصح. 

قال: (والصمعاء وهي صغيرة الأذن) فهي مجزئة» والدليل على إجزائها أن الأصل هو 
الإجزاء» فالأصل أن ما ليس في حديث البراء مجزئ؛ لأن حديث البراء على سبيل الحصر. 

قال: (والجماء التي لم يُخلق لها قرن) فهذه مجزئة؛ لأن هذا ليس عيبًا بالنسبة 
لجنسهاء (وخصييٌ غير مجبوب؛ بأن قطع خصيتاه فقط) فهذا ليس عيبا لأنه أوفر 
للحمهاء (ويُجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطعٌ أقلٌ من النصف) 
فإن كان أكثر من النصف فلا يُجزئ» فالأذن والقرن إما أن يكون القطع فيهما أقل من 
النصف أو النصف فقط أو أكثر من النصف؛ فأما إن كان أكثر من النصف فهذا لا يُجزئ 
على المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف» وإن كان القطع أو الخرق أو الشق أقل من 
النصف فهو مجزئ على المذهب وعلى ما مشى عليه المؤلف» وإن كان الخرق أو الشق أو 
القطع النصف فقط فظاهر المتن أنه لا يُجزئ» والمذهب الإجزاء وهو الصحيح» ولذلك قال 
الشارح فيما يُجزئ: (أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في « 
شرح المنتهى »: «وهذا المذهب») أي: « شرح المنتهى » للماتن» فمحمد بن أحمد 
الفتوحي صاحب مختصر التحرير شرح هذا المختصر؛ وألف المنتهى وشرحه أيضًا. 


ركدلا 


و« مختصر التحرير » اختصره الفتوحي من التحرير للمرداوي» وهو غير كتابه في أصول 
الفقه المسمى « التحرير » أيضاء والمرداوي شرح مختصره «التحرير» أيضًاء أي : ألف 
المتن وشرحه» وطبع في ثماني مجلدات. 

والفتوحي اختصر تحرير المرداوي وَشَرَحَه وشَرْحُه مختصر لشرح التحرير» فقد اختصر 
المتن واختصر الشرح؛ ولذلك فمن أراد أن يخرج بزبدة ما في شرح المرداوي للتحرير يجده 
في شرح مختصر التحرير المسمى ب«الكوكب المنير» وهو مطبوع في أربع مجلدات. 

والكتاب الثاني للفتوحي هو «متن المنتهى» المسمى: «منتهى الإرادات في الجمع بين 
المقنع والتنقيح وزيادات» جمع فيه بين « المقنع » و« التنقيح » » ف« المقنع » للموفق» 
و« التنقيح » للمرداوي صاحب« الإنصاف » » وهذا « التنقيح » يُعتبر كالخلاصة لمافي 
الإنصاف» ففي الإنصاف ذكر الأقوال والروايات وقال: « ربما وهمت في بعض الأشياء » » 
وجعل هذا الكتاب تنقيحًا لكتابه» والفتوحي جمع بين« المقنع » و« التنقيح » وزاد أشياء 
وشرحه الفتوحي نفسه كما سبق وهو مطبوع. 

وشرحه أيضًا الشيخ منصور البهوتي» وشَّرْحُ الشيخ منصور أفضل لأنه رحمه الله أكثر 
تحريرًا وهو أيضًا من آخر ماكتبه؛ فقد كتبه قبل وفاته بنحو سنة حتى ذكروا أن الشيخ علي 
بن سليمان جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم بشرح منتهى الإرادات» ووصل فيه إلى 
نحو كتاب الحج أو ما أشبه ذلك» وأنه حج تلك السنة فصادف أن التقى بالشيخ منصور 
فأخبره عن شرحه فأراه الشيخ منصور شرحه» قالوا: فمزقه. يقول: ما أوردته أتى به وزيادة. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

(وَالسُّئَهُ تر الإبل قَائِمَة مَعْقُولَةً يدها البُسْرَى فيطغتها بالحَزْبة)؛ أو 
نحوهاء (في الوَهَدَةَ الى بين أل الق وَالصَدَرِ)؛ لفعله اتا وفعل أصحابه؛ 
کار انو اودوع ع الرس بن ساط (و) ال السنة أن (يَذْبَحَ غَيْرَهَا) أي: 
غية الأب خلى جبها الأيسر ميجية إلى القبلة وتخو عه أي: ذبځ ما 
رچ ونحر ا يُذبح؛ ل لم يتجاوز محل الذبح» اساي «ما أ ال ا 
اسْمُ الله عَلَيْهِ فگل». 

(وتقول) حين يحرك يله بالنحر أو الذبح: (بشم التي وجوبًا (والله 
أكبَِرُ)» استحبائك (اللَهعٌ هذا منك وَلَك). ولا باس بقوله: الله تقبل من فلان. 
ويذبح 5 قبل نفل: 

(وي يَعَوَلاَا. أي : الأقيطة (صاحبهًا), إن ق (أو و ا 
ويَشْهَدُهًا)؛ أي: يحضر ذبحها إن كل فيه. وإن استناب ذميّا في ذبحها؛ أجزأت 
مع الكراهة. 


الث 

قال رحمه الله: (والسنة) مطلق قولهم يُحتمل أن يكون المراد به: الواجب» 
ويحتمل أن يكون بمعنى: التي يشاب على فعلها ولا يُعاقب على تركهاء ويحتمل أنه يعم 
الأمرين فيكون المراد: المشروع. 

والفقهاء إذا قالوا: السنة. فإنه سي حسب اصطلاحهم. واصطلاحهم أن 
المستوق: ما اب فاعله امالا ولا يعاقب تاركة. , سی ها ریا على شيل ا أما 
إذا وجدناكلمة السنة في كلام الصحابة فهذا الذي يحتمل أن يكون سنة واجبة وسنة 
مستحبة؛ فقول أنس رضي الله عنه: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 
سبعًا"؛ فالمراد هنا: الواجب. وقول علي رضي الله عنه: "من السنة أن يضع يده اليمنى على 
يده اليسرى على صدره"؛ وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من السنة أن يأكل تمرات قبل 
أن يخرج لصلاة العيد"؛ فالمراد هنا: المستحب. 

وهكذا يجب أن يُحمل كلام كل ناطق على عرفه. 

قال: (السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها) الحربة: 
سكين أو ما أشبه ذلك (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر)» والبعير رقبته طويلة» 
فيُطعن بين العنق والصدر (لفعله ي وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن 
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سابط()ء والسنة أن يذبح غيرها؛ أي غير الإبل) كالبقر والغنم (على جنبها الأيسر 
موجهة إلى القبلةء ويجوز عكسها؛ أي ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح؛ لأنه لم يتجاوز 
محل الذبح)» فلو أنه أضجع البعير على الأرض وذبحه ذبا فهو جائز» ولو نحر ما يذبح؛ 
كأن أتى بشاة فضربها في عنقهاء فإنه يُجزئ؛ لأنه لم يتجاوز محل الذبح» ولأنه يصدق 
عليه أنه أنهر الدم. 

وإنما يذبحها على جنبها الأيسر لفعل النبي بل كما في حديث أنس أنه ضحى بكبشين 
أقرنين أملحين وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر(). 

أما التوجيه إلى القبلة فقد قال الفقهاء رحمهم الله: توجه إلى القبلة لأنها أشرف 
الجهات» ولذلك قالوا في الذكاة: إنه يُكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة لأن السنة أن تُوجه 
إلى القبلة؛ فإذا قلنا a‏ مشروعة فكلام الفقهاء أنه عام سواء ذبح أو نحر ما هو قربة 
كالهدي والأضحية أو لأجل اللحم. 

وقوله: (لأنه لم يتجاوز محل الذبح) فلو ذبح البهيمة من قفاها وليس من الحلق فإنه 
يُجزئ؛ لأن المقصود إراقة الدم» لكن الفقهاء قالوا: يكره؛ لأن فيه إيلام للحيوان وتعذيب 
له. 

قال رحمه الله: (ولحديث «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فكل»)؛ فالشرط 
إنهار الدم. 

قال: (ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: بسم الله. وجوبًاء والله أَكْبَرٌ 
استحبابًا) النحر للإبل والذبح للغنم والبقر» وقد يُطلق لفظ النحر على ما يُذبح كما في رؤيا 
النبي ي حينما رأى أصحابه يُقتلون في بدر فقال: «إني رأيت بقرًا تنحر»(). 

وقوله: (ويقول) يُستفاد منه أنه لابد من النطق بالتسمية» فلابد له من التلفظ باللسان» 
وأن التسمية يجب أن تكون من الذابح نفسه؛ فلو سمى رجل وذبح آخر فلا يُجزئ. 

وقوله: (حين يحرك) يُستفاد منه ألا تتقدم التسمية عن الذبح أو النحر بزمن طويل؛ لأنه 
إذا تقدمت بزمن طويل وفصل بينهما فاصل فيكون وجودها كالعدم» فلو أراد أن يذبح فقال: 
بسم الله. وبعد ساعة ذبح» فهذه التسمية ليس لها أثرء والدليل على ذلك أن الله عز وجل 
قال: ولا تَأْكُلُوا مِمَالَمْ يُذْكرٍ اشم الله عَلَيْهِ[الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني عند الذبح؛ وقال: 
فكوا مما ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ[الأنعام: .]١١4‏ وقال النبي #: «ما أنهر الدم وذكر 


.)١٤۹/۲( سنن أبي داود» كتاب: المناسك» باب: كيف تنحر البدن» حديث رقم (۱۷۹۷)»ء‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
الحديث أصله في الصحيحين بدون لفظة (تنحر)» وأخرج هذه اللفظة النسائي في « السنن الكبرى » » كتاب:‎ )٤( 
.)١٠١/۷( »)75٠٠0( التعبير» الدرع» حديث رقم‎ 
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اسم الله عليه فكل»()ء وهذا كله يدل على أن التسمية لابد أن تكون عند إرادة الذبح أو 
قبل ذلك بزمن يسير. 

وليس المراد من قوله: (حين يحرك يده) أنه لا يُجزئ بالآلة» فلو وضع البهيمة على آلة 
ثم ضغط زرا وقال: بسم الله. فقطعته الآلة من موضع الذبح فإنه يُجزئ؛ لأن الذبح هنا كان 
بيده حكمًا. 

وإنما يُسمي ويكبر لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي 5 ضحى بكبشين أملحين 
أقرنين وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر()» والحكمة من التسمية فلأنها شرطٌ لحل 
الذكاة» وأما الحكمة من التكبير فلأنه تعظيم لله عز وجل بالقول» والنحر أو الذبح تعظيم لله 
عز وجل بالفعل» وحينئذٍ يجتمع في هذا التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. 

ويُستفاد أيضًا من قوله: (حين يحرك يده) أنه يصح النحر أو الذبح من الرجل أو من 
المرأة. 

وقول المؤلف رحمه الله: (وجوبًا) هناك فرق بين الشرط وبين الواجب» فعلى المذهب: 
التسمية في الذكاة واجبة» بمعنى أنها تجب مع الذّكر وتسقط مع النسيان» وقيل إن التسمية 
سنة؛ يعني لو ترك التسمية عمدًا فالذكاة صحيحة» وقيل إن التسمية شرط؛ فإذا تركها لم 
تحل الذبيحة سواءٌ تركها عمدًا أو سههوًا أو جهلا فلا تحل» لكن إن تعمد أَيْم» وإن لم يتعمد 
حرم المذبوح ولم يأثم. 7 

ويستدل على الوجوب بقوله تبارك وتعالى: لفَكُلُوا مما ذَكِرَ اسم الله عَلَيْهِ[الأنعام: 
۸ فأمرء وقال: ولا تَأَكُلُوا ما َم يُذگر اسْمْ الله عَلَيْهِ)[الأنعام: ١١٠]؛‏ فنهى, 
وقال النبي #: «ما أَنْهَرَ الدمَ وذكر اسم الله عليه فَكُلْ»؛ فهذاكله يدل على أن التسمية 
مأمور بهاء لكن تسقط سهوًا وجهل لقول الله تبارك وتعالى: ربا لا تُوّاخذتا إن ديت أَوْ 
أَخْطأنَا»[البقرة: ]۲۸٠‏ قال الله: قد فعلت. 

واستدل هدم قال إنهنا نة يما تروف أن النبي بلي قال: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم 
يذكر اسم الله»") أي: إن لم يتعمد؛ فإن لفظة «إن لم يتعمد» ليست في بعض الروايات» 
فقالوا: هذا دليل على أن التسمية سنة فقط. 

والقول بأن التسمية شرط هو الصحيح» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار 
شيخ الإسلام رحمه الله» وإنما كان هو الصحيح للأدلة السابقة من أن الله عز وجل أمر 
فقال: فكوا مما ذُكِرٌ اسْمْ الله عَلَيْه[الأنعام: »]١۸‏ ونهى فقال: ولا تأكلوا مِمَالَمْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البيهقي في« السنن الكبرى » » الصيد والذبائح» باب: من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته» حديث 
رقم (۱۸۸۹۰)» .)٤۰۲/۹(‏ 
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يُذگر اسْمْ اللَّهِ عَلَيْهِ4[الأنعام: ١؟1]»‏ وقال النبي #: «ما أَنْهَرَ الدمَ وذكر اسم الله عليه 
فکل»(» وها شترطية و" كل" حوارت الشرظ4 فدل :ذلك على أت ليجل الأكل الا هنا 
ذكر اسم الله عليه» وأن ما لم يُذكر اسم الله عليه فلا يحل» هذا من جهة السنة» ومن جهة 
التعليل نقول: إن التسمية شرط الوجود» وشرط الوجود لا يسقط لا سهوًا ولا جهلا ولا عمدًا 
من باب أولى؛ مثال ذلك: الطهارة للصلاة فهي شرط الوجود» فلو صلى بغير وضوء ناسيًا لم 
تصح صلاته» وجاهلا لم تصح صلاته» وعامدًا لم تصح صلاته» فشرط الوجود لا يسقط 
مطلقفًّا بخلاف الشرط العدمي؛ فإن الشرط العدمي يسقط جهلًا ونسيائًا؛ مفل: إزالة 
النجاسة؛ فإنها شط عدمي؛ فلو صلى وعليه نجاسة ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة» 
فالشرط الوجودي والعدمي يشتركان في أن مخالفهما عمدًا لا يصح فعله» وأما إذا كان سهوًا 
أو جهلًا فإن كان الشرط وجوديًا لم يصح, وإن كان عدميًا صح. 

والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة: لرا لا تُوَاخدْنَا إن تسيا أو أخطأتا[البقرة: 
5] أنه لا منافاة بين هذا القول وبين الآية» لأن مَن ذَّبح ولم يذكر اسم الله عز وجل لا 
إثم عليه» ولكن الذبيحة لا تحل له ولا لغيره. 

فالحاصل أن التسمية على القول الراجح شرطء ومما يُتعجب له أن الفقهاء رحمهم الله 
قالوا إن التسمية في الصيد شرط فلو نسي لم يحل المصيد» وفي الذكاة واجبة فلو نسي 
صحتء وكان الأولى أن يكون الحكم بالعكس؛ لأن الصيد بغتة وغفلة» فإما أن نقول بأن 
التسمية شرط في الجميع أو ليست شرطًا في الجميع. 

واستدلالهم في مسألة أن التسمية شرط في الصيد بقول النبي يل: «إذا أرسلت كلبك 
المُعَلّمِ وذكرت اسم الله عليه فكل»()) لأن "إذا" شرط فنقول لا فرق بين "إذا" و"ما أنهر 
الدم. 

وقوله: (ويقول) أي: الذابح؛ فلو فُدر أنه أضجع الذبيحة يريد ذبحها فسمىء ثم بداله 
أن يذبح غيرها ولم يعد التسمية فلا تصح» ولو سمى في الذكاة ثم أبدل السكين بسكين 
أخرى فلا يُعيد التسمية. 

أما لو أراد أن يصيد صيدًا ومعه بندقية فشاهد أرنبًا فقال: بسم الله» ولما أراد أن يُطلق 
شاهد حمثلا- غزالًا فزمى الغزال» فيصح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن التسمية في 
جانب الصيد تقع على الآلة» والتسمية في الذكاة تقع على الحيوان» قالوا: لأن الحيوان في 
باب الذكاة مقدور عليه بخلاف الصيد؛ بل إن الإنسان في باب الصيد قد ينوي أن يصيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء» باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث رقم »)٠۷١(‏ 
»)٤٦/١(‏ ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم »)٠۱۹۲۹(‏ 
(۳/). 


TVA 


طيرًا فيمر به سرب من الطير ولا يدري ما يُصيبء فيُسمي وربما أصاب عشرة وربما أصاب 
عشرين وربما أصاب خمسة وربما لم يصب شيئًا. 

وتسغدل على هذا التفريئ يفتول الله تارك وتعال : #ولة كأكلوا مالم يُذْكرِ ات الله 
عَلَيْهِ[الأنعام: ١؟1],‏ وقوله: فكوا مما كر اشم الله عَلَيْهِ[الأنعام: »]١١8‏ وقول 
النبي 5: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»(١»‏ وهو حينما أضجع الشاة وأراد أن 
يذبحها ذكر اسم الله عليها ثم أبدلهاء فالشاة الثانية لم يذكر اسم الله عليهاء أما في الصيد 
فقد قال الله عز وجل: فكوا مما أَمْسَكُنَ عَلَيْكُوْ[المائدة: >]ء وقال النبي #: «إذا 
أرسلت كلبك لمُعَلّم وذكرت اسم الله عليه»؛ فجعل اسم الله على الآلة. 

قال: (اللهم هذا منك ولك) يعني هذا المذبوح الذي هو الأضحية منك» يعني أنت 
الذي رزقتني إياهاء ولك بمعنى: أني أتقرب لك به» وبعض العلماء رحمهم الله قال: إن هذا 
بدعة» وأنه لا يُشرع أن يقال ذلك؛ لأنه لم يرد. لكن من صحح الحديث أو حسن الحديث 
فإنه يعمل به. 


قال: (ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان) لأن هذا دعاء. 

ولو قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدلا من: بسم الله. قال العلماء: لا بأس» وقال شيخ 
الإسلام رحمه الله: يُكره أن يزيد "الرحمن الرحيم"؛ قال: لأنه لا يليق بالمحل» فهو عندما 
يذبح الحيوان لا يُناسب أن يذكر الله باسمه "الرحمن الرحيم". ولكن هذا فيه نظرء ووجه 
النظر أنه كأنما يقول: ذبحي لهذا الحيوان وانتفاعي به من رحمة الله عز وجل؛ لكونه قد 
سخر لنا هذا الحيوان وذلله لنا حتى نذبحه وننتفع به» وعليه لو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم فلا كراهة. 

والصلاة على النبي بيك في هذا الموضع لا تُشرع لأنها لم ترد أصلا. 

قال: (ويذبح واجبًا قبل نفل) من باب الاستحباب» ولكن قد يتعين إذا تضايق الوقت» 
فقوله: (ويذبح واجبًا قبل تَفْلٍ) يأتي على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب؛ فيذبح 
الواجب قبل النفل على سبيل الاستحباب إن كان الوقت متسعًاء ويذبح الواجب قبل النفل 
على سبيل الوجوب إذا تضايق الوقت. 

مغال الأول: إن كان عنده أضحية واجبة أيام التشريق؛ كأن وصى بها أو نذرهاء وأخرى 
تطوع» ففي اليوم الأول يجوز أن يذبح هذه أو هذه؛ لأن الوقت متسع» لكن لو قُدر أنه 
توانى أو نسي ولم يتذكر إلا الثالث عشر قبل الغروب بخمس دقائق وعنده واجب 
ومستحب» فعليه أن يُقدم الواجب لأنه أهم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۷۹ 


قال: (ويتولاها -أي: الأضحية- صاحبها إن قدّر)؛ وكذلك الهدي يتولاه صاحبه إن 
قدر؛ لأن ذلك هو فعل النبي يله ولذلك جاء في حديث أنس: "ذبحها بيده(1)؛ فيفعل 
ذلك تأسيًا به ييب وليشعر نفسه بالتذلل والتعبد لله ولأنه إذا باشر ذبحها بنفسه صار ذلك 
أكثر طمأنينة له مما لو وكلء (أو) لم يقدر لعجزه بالذبح؛ مغل أن يكون مريضًاء أو جهله 
بالذبح» (يوكل مسلمًا ويشهدها؛ أي يحضر إن وكل فيه) ذبحها لأجل أن يزداد طمأنينة» 
وإن لم يحضر ذبحها جاز. 

ومفهوم قوله: (يوكل مسلمًا) أنه لا يصح توكيل الكافر» ولهذا قال الفقهاء: يُكره أن يوكل 
ذميًّا في ذبح الأضحية بل في ذبح كل ما يكون قُربةَ إلى الله كالأضحية والهدي والعقيقة وما 
أشبه ذلك؛ لأن هذا قربة» والقربة لا يصح أن يتولاها إلا ممن تصح منه»ء (و)لكن (إن 
استناب ذميًا في ذبحها) كيهودي أو نصراني استنابه في ذبح أضحية أو هدي أو عقيقة 
(أجزأت مع الكراهة). ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


TA“ 


وقت الذبح 
قال المؤلف رحمه الله: 

(وَوَقْتُ الذَبْح) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران؛ (بَعْدَ صَّلاةٍ 
ااا فان تعددت فيه؛ فبأسبق صلاة» فإن فاتت الصلاة بالزوال؛ ذبح» 
(و) إن كان بمحل لا يُصلى به العيد؛ فالوقت بعد (ققذره)» أي: قدر زمنٍ صلاة 
العيدء ويستمر وقث الذبح (إلى) آخر (يَوْمَينٍ بَعْدَهُ). أي: بعد يوم العيد» قال 
أحمد: «أيام النحر ثلاثة عن غير واحد e FE‏ رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم». والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام؛ أفضل» ثم ما 
يليه. (وَيُكُرَهُ) الذبح (في ليْلَتيهما)ء أي: ليلتي اليومين بعد يوم العيد؛ خروجا من 
خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. (فَإِنْ فَات) وقث الذبح؛ (قَضّى واجه)» 
وفعل ب هكالأداءى وسقط التطوع؛ لفوات وقته. ووقت ذبح واجب بيفعلٍ محظور؛ 
من حينه» فإن أراد فعله لعذر؛ فله ذبځه قبله» وكذا ما وجب لترك واجب؛ وقته من 


الشرح 

قال رحمه الله: (ووقت الذبح) هذا شرط من شروط الأضحية: أن تقع في الوقت؛ فلو 
ذبح قبل الوقت لم تجزئه» (لأضحيةٍ وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة 
العيد)» أما بالنسبة للأضحية فواضح» وأما بالنسبة للهدي ففيه خلاف؛ فإن بعض العلماء 
خالف في ذلك وقال: يجوز أن يذبح هدي المتعة والقران بعد الفجرء وبعضهم قال: بعد 
طلوع الشمس ولو لم تُصّلَ العيد» لكن لا ريب أن الاختيار ألا يفعل ذلك إلا بعد صلاة 
العيد. 

قال: (بالبلد) أي بالبلد الذي هو فيه» فالمعتبر في صلاة العيد بلد المضحي الذي هو 
فيه» أو بعبارة أفضل: البلد الذي فيه الأضحية؛ فإن كان المضحي في بلد وأضحيته في بلد 
فالمعتبر في وقت الأضحية البلد الذي سوف تُذبح فيه الأضحية؛ وعليه فلو صُليت في بلد 
تقدم على بلدها وذبح بناء على صلاتهم فلا يُجزئ. 

قال: (فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة)؛ يعني لو تعددت صلاة العيد بأن كان في البلد 
جماعات متعددة فمن سبق بالصلاة تعلق الحكم به» حتى لو قُدر أنه صلى في مسجد 
يتأخر ووكيله في مسجد يتقدم؛ فالعبرة بالأسبق» مغال ذلك: أن يوكل شخصًا أن يذبح 
أضحيته وهو يصلي في مسجد تأخر في الصلاة ووكيله يصلي في مسجد آخر انتهت 
الصلاة فيه أولًا؛ فذبح الوكين الأضحيةً قبل انقضاء صلاة صاحبها فإنه يُجزئ. 


A۱ 


قال رحمه الله: (فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح) بعده يعني بعد الزوال» فلو قُدر أنه في 
بلد ناءٍ لا يعلمون عن وقت الوقوف وما أشبه ذلكء ولم يأتٍ الخبر بأن هذا اليوم يوم عيد 
إلا بعد الزوال؛ فإنه يجوز الذبح» (وإن كان بمحل لا يُصلى به العيدُ فالوقت بعد قدره 
أي: قدرٍ زمنٍ صلاة العيد) فلو فُدر أنه في مكان لا يُصلى فيه العيد كإنسان في برية هو 
وأهله ولا مره العيد» فَيمَدّر قَدْرَ صلاة العيد, أي يُقدر بعد طلوع الشمس قَدُرَ رمح عشرٌ 
دقائق أو ربع الساعة ويذبح. 

ولو اجتمع عيد وجُمعة وقُدر أن أهل البلد اكتفوا بصلاة العيد عن صلاة الجمعة؛ يعني 
قدموها وصلوها قبل الزوال» فيجوز الذبح بعد صلاة الجمعة في هذه الحال لأنها قامت 
مقام صلاة العيد والبدل له حكم المُبدل. 

قال المؤلف: (ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده؛ أي بعد يوم العيد؛ قال 
أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله ل)» أي: يستمر الذبح 
من صلاة العيد ولو قبل الفراغ من الخطبة إلى آخر يومين بعده؛ فتكون أيام الذبح ثلاثة على 
المذهب» يوم العيد ويومان بعده. 

والقول الثاني أن كل أيام التشريق أيام ذبح» وعليه فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده» وهذا القول هو الصحيح» ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: 9لِيَشْهَدُوا 
مَنَافعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أَيّام مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرََهُمْ من بَهِيمَة الْأَنعام6[الحج: 
۸ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده"» ولأن 
النبي بل قال: «كل أيام التشريق أيام ذبح»()ء وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشرء وهذا الحديث وإن كان ضعيمًا لأن بعضهم أعله بالانقطاع» لكن يؤيده 
قول النبي #: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل»()؛ فقوله: «ذكر لله 
عز وجل» يشمل الذكر العام والذكر الخاص؛ فالذكر العام ما يكون في أيام التشريق من 
التكبير والتهليل والتحميد, والذكر الخاص الذي يكون على بهيمة الأنعام وهو التسمية» كما 
أن أيام التشريق تشترك في جميع الأحكام فكلها أيام منى» وكلها أيام رميء وكلها يحرم 
صيامهاء وكلها أيام مبيت؛ فلا يخرج الذبح عن ذلك» وبها نتبين أن أيام الذبح أربعة: يوم 
العيد وثلاثة أيام بعده. 

قال رحمه الله: (والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة, وذبح الإمام أفضل 
ثم ما يليه)؛ لأن فيه مبادرة في الخيرات ومسارعة إليها فالإمام هو الذي يبدأ بالذبح فيقتدي 
الناس به» والمراد بالإمام ولي الأمر. 


.)5١5/517( »)۱٦۷٥۱( أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » » حديث رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


YAY 


قال رحمه الله: (ويكره الذبح في ليلتيهما؛ أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد) وعلى 
القول الشاني في ليالي التشريق جميعًا (خروجًا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما)» 
فالفقهاء كرهوا الذبح ليالي أيام التشريق لما روي عن ابن عباس أن النبي ب نهى عن الذبح 
لياًا(ا)» وخروجًا من الخلاف لأن بعض العلماء قالوا: إن الذبح ليلا لا يجوز بناءً على 
صحة هذا الحديث» ولكن الصواب أن الذبح ليلا جائز؛ لأن الأصل الجوازء وأما حديث 
ابن عباس فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي يل وأما التعليل بالخلاف فهو عليل؛ لأن 
التعليل بالخلاف ليس حجة شرعية» لأن كثيرًا من مسائل لم يُراع فيها الخلاف مع وجوده» 
ولأشانق غللتنا بالخلاف لقلا إن كل مسشألة فا حلاف تكو ولكاننت أكقر المستائل 
الشرعية مكروهة؛ لأنه يندّر أن تخلو مسألة من خلاف» لكن إذاكان الخلاف قويا بحيث 
يُثير شبهة والأدلة تحتمله فيترك من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(). 

قال رحمه الله: (فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع 
لفوات وقته)؛ أي: إذا فات وقت الذبح وذلك بغروب شمس يوم الثاني عشر على 
المذهب» وبغروب شمس يوم الثالث عشر على القول الصحيح يذبح ولو بعد الوقت» 
وظاهره أنه يثبت له حكم الأضحية من حيث الثواب وسائر الأحكام» والصواب في ذلك أن 
وقت الذبح إن فات فإن كان بتفريط منه فإنه لا يت له حكم الأضحية ولا ثواب فيه بل 
شاته شاة لحم» وأما إن كان فوات الوقت من غير تفريط منه كأن نسي أو تلفت أو ضاعت 


البهيمة أو ما أشبه ذلك ففي هذا الحال يقضي الواجب؛ لأنه أخرجه عن وقته لعذر شرعي» 
وهذا فيما إذا كان نذرًا أو وصية واجبة التنفيذ» أما لو كان يريد أن يذبح أضحية تطوعًا 
وفات الوقت فلا يقضيه. 

قال: (ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه؛ فإن أراد فعلّه لعذر فله ذبځه قبه)» 
وقد سبق ذكر ذلك في باب محظورات الإحرام» وذكر الفقهاء ضابطا في ذلك الباب 
فقالوا: "ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي ويجوز أن يفدي قبل الفعل"؛ فلو 
احتاج إنسان إلى أن يحلق رأسه؛ فيجوز له أن يحلق ثم يفدي» ويجوز له أن يفدي ثم 
يحلق؛ لأن السبب موجود. 

قال رحمه الله: (وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه) يعني: من حين ترك 
الواجب» فلو ترك واجبًّا من واجبات الحج فيدخل وقت الذبح من حين الترك» كمن ترك 
المبيت ليلد فيذبح من حين الترك» أما لو نوى أن يترك المبيت قبل وقت المبيت فلا يجوز 
له الذبح» فهناك فرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب» فمن كان معذورًا بفعل المحظور 


.)١190/1١١( »)۱۱٤١۸( أخرجه الطبراني في« المعجم الكبير » » حديث رقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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فيجوز أن يفدي قبل الفعل ويجوز بعده» وأما ترك الواجب فلا يجوز إلا بعده؛ وذلك لأن 


YA“ 


تعين الهدي والأضحية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
(ويتَعيّتَانِ): أي: الهديٌ والأضحية (بقؤله: هذا ممذئ أو أُضْجِيةٌ)., أو لله؛ 
لأنه لفظ يقتضي الإيجاب» فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعين باشعاره أو تقليده 
بنيّته» (لا بِاليّيّة) حال الشراء أو السؤقِ؛ كإخراجه مالا للصدقة به. 
(وإذا تَعيّتَتثْ) هديا أو أضحية؛ لمي يَجْر بَيَعَْا ولا هبَتهَا)؛ لتعلق حق الله 
ا او عتقه نذر تَبَرُرِ (لا أن يُبِدِلَهَا بخبر منها)» فيجوزء وكذا لو نقل 
المالااق او غ افيه ةا وان الأكفر» لان المقصوة تيم 
الفقراءء وهو حاصل بالبدل. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. (ويجرٌ صُوفَهًا 
وَنخوّه)؛ كشعرها ووبرهاء (إِنْكَانَ) ج (أَنْقَعَ لاء وَيَتَصَدَّقْ به). وإن كان بقاؤه 
أنفعَ لها؛ لم يَبُْرْ جَرُ. ولا يشرب من لبنها إلا مافضل عن ولدهاء (ولا عطي 
جازتما أجركه منها)؛ لأنه معاوضة: ويجوز أن يُهدي له؛ أو يتصدق عليه منهاء 
(ولا يع خالا ول كك ولوس سوا فان واا عة لاا فتك 
كما (بنن ينتفع بوه ). أي: بجلدهاء أو يتصدق به استحبابًا؛ لقوله الكفلة: «لا 
تبيغوا لْحُومَ الْأَضّاجِي وَالْهَدي وَتَصَدَُّواوَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا» وكذا حكم جْلّها. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويتعينان؛ أي الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية) هذا 
فيما إذا قصد بذلك إنشاء التعيين» وأما إذا قصد الإخبار عما سيصرفه إليه في المستقبل فلا 
تتعين؛ لأن هذا إخبار عما في نيته» فلو قال مثلًا: هذه الشاة سوق اض بهاء فلا تتعين. 
لكن لو قال: هذه أضحية» فإنها تتعين» والفرق أن قوله: هذه أضحية. إنشاء» وقوله: سوف 
أضحي. إخبار. 

قال: (أو لله؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه» وكذا يتعين بإشعاره أو 
تقليده بنيته) إذا كان هديًا؛ لأن الذي يُسن إشعاره أو تقليده هو الهديء (لا بالنية حال 
الشراء أو السوق) وصرح بذلك لأن بعض العلماء قال: إن الهدي والأضحية يتعينان بالنية 
حال الشراء. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي: إلى أن الإنسان إذا 
اشترى هديا بنية الهدي أو أضحية بنية أنها أضحية فإنها تتعين لقول النبي وله «إنما 
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الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(١)»‏ وعليه يتعين الهدي والأضحية بواحد من 
أمور ثلاثة: 

الأول: اللفظ إذا قصد بذلك الإنشاء: كهذا هدئ» أو هذه أضحية. 

ثانيًا: الفعل مع النية؛ كالإشعار والتقليد بالنسبة للهدي» وذبح البهيمة بنية الأضحية» 
فيتعين أنها صارت أضحية وإن لم يتلفظ. 

ثالمّا: الشراء بنية الأضحية على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي 
حنيفة» والمذهب في هذه المسألة أن الهدي والأضحية لا يتعينان بالشراء بالنية» وهذا هو 
الصحيح» قالوا: كما لو اشترى عبدًا ليعتقه فإنه لا يُعتق بالشراء» وكما لو اشترى بيا ليقفه 
فإنه لا يكون وقمّا بمجرد الشراء؛ فكذلك الأضحية إذا اشتراها لأجل أن يُضحي بها لا 
تكون أضحيةً بمجرد الشراء. وعليه فما يحصل به تعيين الأضحية اثنان متفق عليهما وهما: 
القول والفعلء والثالث مختلف فيه وهو النية حال الشراء» والمذهب أنه لا يتعين» ولهذا قال 
المؤلف: (كإخراجه مالا للصدقة به) يعني لو عيّن المسلم من ماله شيئًا ليتصدق به فلا 
يكون صدقة إلا بتسليمه للمتصدق عليه» ويجوز أن يرجع في ذلك قبل التسليم. 

والهدي والأضحية إذا تعين تعلقت به أحكام؛ منها: 

أولا: أنه لا يجوز نقل الملك في هذا المتعين ببيع أو هبةٍ أو رهن أو ما أشبه ذلك إلا 
أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه؛ فإذا أجدلها a‏ 
بخير منها جاز» وإن أبدلها بخير منها لغرض في نفسه كأن أراد أن يُبقيها عنده فإنه لا 
يجوز أن ببدلها. 

ثانيًا: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة التنفيذء أما إن مات قبل تعيينها فتكون ملكا 
للورقة مع جملة الال 

المًا: أنه لا يجوز أن يستغلها ولا شيئًا من منافعها لا في حرث ولا ركوب إلا إذا كان تم 
حاجة؛ فإذا دعت الحاجة إلى الركوب فإنه يجوز مثل ما لو لم يجد مركوبًاء ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن النبي وله أرشد رجلا أن يركب حتى يجد ظهرًا(؟). 

بعادي د اليد نلا رشو بز ONE RN‏ اا افد ل مسقي لا 
أن يكون مصلحة لهاء وإذا جد الصوف فإنه يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه. 

رابعًا: أن الأضحية أو الهدي إذا تعيب عيبا يمنع الإجزاء نظرنا؛ فإذا كان تعيبه بفعل منه 
لزمه أن يذبح مثله أو أحسنء وإن كان بغير فعل منه لم يلزمه شيء فيذبحه ويُجزئ عنه. إلا 
أن تكون الأضحية أو الهدي واجبة في ذمته قبل التعيين» مغال ذلك: من اشترى شاةً ثم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟)«صحيح مسلم »» كتاب: الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء حديث رقم »)١855(‏ 
(؟/53ة). 
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انكسرت رجلها أو انخسفت عينها؛ فإن كان هذا التعيب بفعل منه؛ مغل أن أراد أن يُنزلها 
من سيارة مرتفعة فسقطت فانكسرت رجلها أو يدهاء فيلزمه أن يذبح مثلها أو أحسن منهاء 
وإن كان بغير فعل منه» كأن حاولت البهيمة أن تدخل من مكان أو عثرت وانكسرت يدها 
أو رجلها؛ فإنه يذبحها وتُجزئه» إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين» كما لو كان قد 
قال لله على ندر أن مسيم ف اة قدلا ميخو هله لأف هة ن الل في 
الأضحية أن تكون سليمة من العيوب. 

وكذلك إذا سُرقت البهيمة التي عُينت أو ضاعت؛ فإن كان بتفريط منه؛ كأن يضع 
البهيمة في حظيرة والباب مفتوحٌ فتهرب أو يدخل سارق ويسرقها؛ فهو مفرط في هذه الحال 
لأنه لم يُحْرِيْمَاء فيجب عليه أن يضمن مثلها أو أحسن منهاء وإن كان بغير فعل منه ولا 
تفريط» بأن وضعها في مكان مُحكم ولكن تسلق السارق الجدار فسرقها؛ ففي هذه الحال 
لا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. 

وإذا تلفت بعد أن عينت فلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون تلفها بما لا صنع للآدمي فيه؛ بأن تلفت بآفة سماوية؛ كأن 
وضعها في حظيرة فنزل مطر أو سقط برد وما أشبه ذلك فتلفت» فهذا لا ضمان عليه؛ لأنه 
من غير فعله» إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. 

الحال الثانية: أن يكون تلفها بتفريط منه أو بفعل منه؛ فيلزمه ضمانها بمثلها أو بأحسن 
منهاء فلو اشترى بهائم ووضعها في مجرى وادٍ وهو يعلم أن الوادي يجري فجرى وماتت» 
فهو في هذا الحال مفرط فيلزمه مثلها أو أحسن منها. 

الحال الثالفة: أن يكون تلفها بغير فعل من المالك يعني بفعل من غيره» فإن كان هذا 
الغير لا يمكن تضمينه فحكمه حكم الآفة السماوية» يعني مالا صنع لآدمي فيه» وإن كان 

فإذا عين الأضحية أو الهدي وذبح قبل الوقت؛ فإن كان بغير تفريط منه فإنه يُجزئ ولا 
يلزمه شيء» وإن كان مفرطًا لم يُجزئه. 

قال رحمه الله: (وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله 
بها كالمنذور عتقه نذر تبَرّر) ونذر التَّبَوّر أن يقول الإنسان: على نذر أن أعتق هذا العبد. 
فلا يجوز أن دللا إذا أبدله بخي ر هته والدليل على أنه يجوز أن بيده خير هسه قول 
النبي كيه في حديث جابر في قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له: «صّلّ هاهنا» فأعادها عليه 
فقال: «صَل هاهنا»» فأعادها عليه» فقال: «صَّل هاهنا»» وقال في الثالفة أو الرابعة: 


TAY 


«وشأنتك إو( فدل ذلك على أن ككل عسادة يجوز للآسسان أن يشلهنا من المقضتول إلى 
الفاضل. 

قال رحمه الله: (إلا أن يُبدلها بخير منها فيجوزء وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرًا 
منها جاز نضا واختاره الأكثر)» فيجوز أن يُبدلها بخير منهاء لكن يشترط في ذلك أن 
يكون إبدالها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه »كأن كانت الشاة من أفضل الشياه أو 
ولودًا أو غير ذلك كما سبق؛ فلا يجوزء أما إن أبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية» مغل 
إن أراد أن يُدلها بأكبر وأسمن فحيقدٍ لا بأس بذلك (لأن المقصود نفع الفقراء وهو 
حاصل بالبدل). 

قال رحمه الله: (ويرككب لحاجة فقط بلا ضرر) يعني إذا عين هديا أو أضحية فإنه لا 
يجوز أن يركب إلا لحاجة؛ فإن لم يكن حاجة فلا يجوزء والحاجة ألا يكون له مركوب 
غيره» ولهذا ثبت في « صحيح مسلم » أن النبي بي قال لرجل: «اركبها حتى تجد 
ظهرًا»("), وهذا صريح في أنه لا يجوز الركوب إلا مع الحاجة. 

قال رحمه الله: (ويَجُرٌ صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جَرّْهِ أنفعَ لها) ما على 
الحيوان إما صوف أو شعر أو وبر أو ريش» فالصوف للغنم» والوبر للإبل» والشعر للماعز 
والريش للطير» فإذا كان الجز أنفع للبهيمة جز الصوف» ويكون أنفع عند شدة الحرارة في 
وقت الصيف» فإن كان عليها صوف كثير فأراد أن يُخفف عنها فَجَرَهُ فيجوز ذلك؛ لأن هذا 
أنفع للبهيمة» (ويتصدق به) ولا يجوز له بيعه؛ لأن هذا معاوضة» لكن له أن ينتفع به» (وإن 
كان بقاؤه أنفع لها؛ لم يَجْرْ جَره). 

قال رحمه الله: (ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها) فلا يجوز له أن يشرب 
من لبنها ما يضر بها أو يضر بولدهاء لكن لو كان اللبن الذي فيها لا يضر بها ولا بولدها 
جاز له الشرب» ولكن لا يجوز أن يحلب ويبيع؛ (ولا عطي جازرها أجركه منها) سواء 
تعينت أو لم تتعين (لأنه معاوضة)؛ فلا يجوز أن يؤاجره على أن يُعطيه يدا أو رجلا من 
الأضحية أو الهدي؛ لأنه ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي وَل 
أمره أن يقوم على بُدنه وأن يتصدق بلحومها وجلودها وأَجِلْتِهَا وألا يُحطي لجازرها من أجرته 
منها شيًا(")» ولأنه لو أعطى الجزار من أجرتها شيئًا لعادت منفعة هذه الأضحية إلى 
صاحبها وهي شيء أخرجه لله. 

قال رحمه الله: (ويجوز أن يُهدَي له أو يُتصدق عليه منها)» فلو ذبح له جزارٌ أضحيةً 
واج ينون ولا فلا يحو أن يمول عد ف الد وا ع رات عليه أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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يُعطيه الأجرة ويجوز أن يزيد فيُعطيه من اللحم أو ما أشبه ذلك أيضًا؛ فإعطاء الجزار على 
سبيل الهدية أو الصدقة لا بأس به» وعلى سبيل الأجرة لا يجوز. 

قال رحمه الله: (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأنها 
تعينت بالذبح) ولأنه أخرجه لله» وكل شيء أخرجه الإنسان لله فلا يجوز له الرجوع فيه» ولو 
باعه لعادت منفعته إليه» (بل ينتفع به -أي: بجلدها- أو يتصدق به استحبابًا) فجلد 
البهيمة وصوفها وما أشبه ذلك هو بالخيار فيه إن شاء تصدق به وإن شاء انتفع نه اما سغة 
فلاء لأنه أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه» و(لقوله عليه السلام: «لا تبيغوا لْحُومَ 
الأضَاجي والهذي وَتَصَدَقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بجُلودا»()» وكذا حكم جُلّها) والجُل: ما 
تتجلل به الدابة» يعني ما يكون على ظهر الدابة من بردعة وغير ذلك مما يوضع لأجل أن 
يركب عليه» فهذا حكمه حكم الجلود. 


.)١57/55( ))١57١٠١( أخرجه الإمام أحمد في« مسنده » » حديث رقم‎ )١( 


۸۹ 


تعيب الهدي الأضحية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وإِنْ تَعيّبَتْ) بعد تعيينها؛ (دْبَحَهِاء وأَجْزَئة): وإن تلفت أو عابت بفعله أو 
تفريطه؛ لزمه البدل كسائر الأمانات. (إلا أن تكو وَاجِبَةً في ذِمقِهِ قبل التَّعِْين)؛ 
كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيكًاء فتّب؛ وجب عليه نظيره مطل 


وكذا لو سُرق أو ضلً ونحؤه» ولیس له استرجاغٌ معيب وضالٍ ونحوه وَجَدَّه. 


الشرح 

قال رحمه الله: (وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته) بشرط ألا يكون تعيبها بفعل 
منه» (وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات, إلا أن تكون 
واجبة في ذمته قبل التعيين)» فحيئئذٍ يجب عليه أن يذبح سليمة. 

فالحاصل أن كل هدي تعين أو كل أضحية تعينت إذا حصل فيها ما يمنع الإجزاء أو 
تلفت» نظرنا فإن كان ذلك بتفريط منه أو فعل منه لزمه البدل أو أحسنء وإن كان بغير فعل 
منه فيُجزئه لو ذبحها إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين» كما لو قال: لله علي نذرٌ أن 
أضحي هذه السَتَة. فالأصل في الأضحية أن تكون سليمةً من العيوب» فهنا ثبت في ذمته 
شاة سليمة؛ فهذه المعيبة لا تكون مجزئة عما في ذمته. 

قال: (كفدية ومنذور في الذمة) الفدية لا يُجَرَئ فيها إلا أن تكون شاةً سليمة» وكذلك 
المنذور في الذمة كما سبق بأن قال: لله على نذرٌ أن أذبح هديا أو أذبح أضحية. 

قال: (عيّن عنه صحيحًا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا)» أي إذا ما عينه نذرًا ثم 
تعيب وجب عليه نظيره مطلقًا؛ لأن البدل له حكم المُبدل؛ (وكذا لو سُرق أو ضلً ونحوه) 
فإنه يلزمه البدل؛ لكن إن كان بتفريط منه؛ فإن لم يكن بتفريط منه فلا شيء عليه إلا أن 
تكون واجبة في ذمته قبل التعيين» (وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده) يعني لو 
قُدر أنه عين شاةً فقال: هذه أضحية» ثم حصل منه تفريط وهربت هذه الشاة فيلزمه أن يذبح 
مثلها أو أحسنء فلو قُدر أنه ذبح البدل ثم وجد هذه الشاة التي ضلت فليس له استرجاعها 
لأنها تعينت؛ فهي تتعين بالتعيين فيلزمه أن يذبحها أيضًا. 

والقول الفاني: أن له أن يسترجعهاء وذلك لأن ذمته برئت بذبح البدل وسقط حق 
الفقراء؛ والبدل يقوم مقام المُبدل» ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوا العبادة 
مرتين. 

لكن لو قُدر أن البدل الذي ذبحه أنقص من البدل الذي عينه فيلزمه أن يتصدق بالفرق» 
فإن عيّن شاةً أضحيةً مثلّا ثم هربت» فيلزمه أن يذبح بدلها سليمةً» فإن لم يجد إلا شاه 


۳۹۰ 


بأربعمائة ريال مغل وتلك التي هربت بخمسمائة ريال» فيلزمه الفرق بين هذه وتلك ويتصدق 


به . 


أحكام الأضحية 
قال المؤلف رحمه الله: 

(والأضْجيةٌ سَُةٌ) مؤكدةٌ على المسلم؛ وتجب بنذر (وَدَبْْهَا أَفْضلُ من 
الممَدَقَةٍ بِتَمَبهِا)؛ كالهدي والعقيقة؛ لحديث: «مَاعَمِل ابن آدَمَ يَوْمَ لحر عَمَلا 
أب إِلَى الله من إِرَاقَةٍ دم». (وسُنٌ أن يأكل) من الأضحية (وَيْهْدِي وَيَتَصَدَّقَ 
أثلانا)؛ فيأكل هو وأهل بينه الثلت» ويُهدي الثلت» ويتصدق بالثلث» حتى من 
الواجبة. وما بح ليتيم ومكائّب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة 
بالقصراة اا يه ولاج بتر أو تين لا بال شح ورن سس أ 
الأ( ,قا او جن لأن الأمسر الال ولاش ام طن 
(قالة) دة سيا اة اة اكلينا ا آي+ ق بعالا 
لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه» فلزمته غرامته إذا أتلفه؛ كالوديعة. 

(وَيَخْرْمُ على من يُضَجِّي) أو يضكى عنه ن بح في الشر) الأول من 
ذي الحجة (من شعره)» أو ظفره (أو بَشَرَّتِهِ شيئًا)» إلى الذبح؛ لحديث مسلم 
عن أم سلمة مرفوعا: «إِذًا كل العش واد ا اَن يحي لااد سخ شڪ 
وا أَظْمَاره شَيْعا حَتّی يُضَحَيَ». وسن حَلقٌ بعده. 


الشرح 

قال المؤلف: (والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر) يعني أنها لا تكون 
واجبة إلا بالنذر» (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة) يعني كما أن ذبح 
الهدي أفضل من الصدقة به والمراد هدي التطوع» وإلا فهدي المتعة والقران واجب. 

قال: (لحديث: «مَاعَمِلَ ابْنْ آدَمَ يَوْمَ النَخْرٍ عَمَلًا أَحَبّ إِلَى الله من إِرَاقَةِ ده»(٠)‏ 
وهذا دليل على أن الذبح أفضل من الصدقةء دل عليه أيضًا أن هذا هو عمل النبي 0 
وعمل خلفائه الراشدين» وما كان النبي ب ليعمل عملا مفضولًا مع وجود الأفضل وتيسره؛ 
لأن الصدقة أيسر من الذبح؛ فلو كانت الصدقة أفضل لفعلها النبي بل لأنها أيسر ولأنها 
أعم نفعًا للفقير» فلو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مساوية لفعلها النبي كله ولو 
مرة» ويدل عليه أن النبي وفع أيضًا لم يأمر الناس في زمن المجاعة أن يتصدقوا بثمن 
الأضاحيء بل أقرهم على الذبح» ولو كانت الصدقة أفضل لأرشدهم إلى الصدقة» ويدل عليه 
أيضًا أنه لو قيل بأن الصدقة أفضل لتعطلت هذه الشعيرة الظاهرة وتحولت من شعيرة ظاهرة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹4۲ 


إلى مودق ENE TCT‏ ابيا أن اسهد وجذا قال؟ للق يال الله E TA‏ 
دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَتَالَّهُ التَفْوَى مِنْكُنْ6[الحج: 0م]؛ فعُلم من ذلك أن المقصود بالذبح ليس 
مجرد الذبح وإنما التقرب إلى الله تعالى بالذبح. 

قال رحمه الله: (وسُن أن يأكل من الأضحية ويُهدي ويتصدق أثلانًا؛ فيأكل هو وأهل 
بيته النلث,. وبُهدي الثلتث» ويتصدق بالثلث؛ حتى من الواجبة) "حتى" إشارة خلاف؛ 
يعني أن الهدي الواجب أو الأضحية الواجبة التي وجبت بنذر يُصنع بها هكذاء فيأكل ثلناء 
ويُهدي ثلنّاء ويتصدق بالثلث. 

قالوا: لا يمدي الكافر من الواجبة؛ لأن الهدي الواجب بالنذر أو الأضحية الواجبة بالنذر 
تكون لمسلم. 

واستدلوا على أنه يوزع الأضحية أثلانًا بما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يصنع كذلك فيهدي الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث» وقيل: إنه يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف؛ لأن الله عز وجل قال: لفَكُنُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْس الْقَقِيرَ6[الحج: ۲۸]؛ 
فقال: كلوا وأطعمواء والأصل أن يكون الأكل نصمًا والإطعام نصمًا. 

ولكن نقول: إن النصوص الواردة في ذلك؛ كقوله تعالى: لإفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ 
الْمَقِيِر» والحديث الوارد عن النبي #5 أنه قال: «كلوا وأطعموا وادخروا»(1)؛ هذه 
النصوص الشرعية ليس فيها تحديد» ولذلك اختلف العلماء؛ فمنهم من قال: إن الأضحية 
تقسم أثلانّاء ومنهم من قال: إنها تُقسم أنصافًاء وأكثر العلماء على الأول وهي أن الأضحية 
وكذلك الهدي وكذلك العقيقة كلها تكون أثلانًا؛ٍ فيأكل ثلنًا ويُهدي ثلنًا ويتصدق بثلث» 
ااا 

قال المؤلف رحمه الله: (وما أبح ليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه) فيجوز الذبح 
لليتيم؛ بأن يضحي الولي لليتيم» قالوا: لأنه يفرح بذلك ويُسر كالناس» ولكن لا يهدي ولا 
يتصدق منه» وكذلك المكاتب» وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده» فلا هدية ولا صدقة 
من أضحيته» قالوا: لأن الصدقة لا تحل بشيء من مال اليتيم تطوعًا؛ فالولي يتصرف في 
مال اليتيم بالبيع أو الشراء لمصلحته لكن لا يجوز له أن يتبرع بشيء منه» وقال بعض 
العلماء: يجوز أن يتصدق وأن يهدي بالشيء اليسير عرفًا. وهذا أصح؛ لجريان العرف 
بذلك. 

قال رحمه الله: (وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية) بمعنى أنه يكون أثلانًا؛ 
فيأكل ثلنًا ويُهدي ثلنًا ويتصدق بثلث,ء (والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه) يعني إذا 
كان هديا وجب بنذر أو تعيين كمالو قال: هذاهدئ. أو قال: لله على نذر أن هدي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ES 


هديًا. لا يأكل منه» وأما الأضحية إذا عينها فإنه يأكل منهاء حتى من الواجبة» فلو قال: لله 
عدن هذه ناسعن اهن اس ا وی طم کو أو تور ای وی 
الجميع من حيث أنه يجوز له أن يأكل ويُهدي ويتصدق. 

وقال بعض العلماء: إن الهدي الواجب بالنذر والتعيين يأكل منه كغيره؛ لأن الله عز وجل 
لما ذكر الهدي قال: وَأَطْعِمُوا الْبَائِس الْمَقِيِرَ[الحج: ۲۸]. وهذا أصح؛ فإن هدي 
المتعة والقران وكذلك الهدي المتعين والواجب بالنذر حكمه حكم الأضحية؛ بمعنى أنه 
يأكل ويُهدي ويتصدق؛ لعدم الفرق. 

قال رحمه الله: (وإن أكلها -أي الأضحية- إلا أوقية يتصدق بها جاز) يعني أن ما 
سبق من التثليث على سبيل الاستحباب؛ فلو أكل الأضحية كلها ولم يبق إلا أوقية- 
والأوقية وزنها أربعون درهمًا- فهذا جائز؛ (لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق)؛ لأن الله عز 
وجل يقول: فكوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواغ و"من" للتبعيض فيش مل القليل والكثير» فيصدُق عليه 
مالو أطعم قليلاء ولو أكل الأضحية كلها يضمن أوقية. وقال بعض العلماء: يضمن أقل ما 
يقع عليه اسم اللحم؛ فلو أعطى الفقير بضعة من لحم فيجزئه ذلك. 

قال المؤلف: (وإلا يتتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلّها ضَّمنها؛ أي الأوقية, بمثلها 
لحما) يعني لا بالقيمة؛ (لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه؛ فلزمته غرامته إذا أتلفه؛ 
كالوديعة)؛ فلو قُدر أنه أكل الشاة كلها لا يضمن مالا بل لحمًا. 

قال: (ويحزم على من يض حي أو يُضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي 
الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئًا إلى الذبح)» والدليل على ذلك حديث أم سلمة 
رضي الله عنها كما ذكره المؤلف فقال: (لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعًا «إِذًا دَخَلَ 
اشر وََرَادَ حدم أن يخي فلا باذ من شَعَرهِ ولا ممن أَظْمَارهِ شَيْئَا حَنَى 
يُضَجَيَ)(0))؛ وظاهر قوله رحمه الله: (ويحرم على من يضحي) أن أخذ الشعر والظفر 
والبشرة بالنسبة لمن أراد أن يضحي حرام» والدليل على التحريم أن النبي ي قال في 
الحديث المذكور: «فلا يأخذ» وهذا نهى» والأصل في النهي التحريم» وذهب بعض العلماء 
إلى أن النهي هنا للكراهة» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل في مسألة النهي. 

وظاهر قوله أيضًا أنه يحرم عليه ذلك سواء نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن 
الغير؛ كأن اشترى أضحية ليضحي بها عن أبيه أو عن أمه» فظاهره أنه يحرم عليه ذلك 
أيضًا؛ لأنه هو المضحي. وذكر بعض المعاصرين أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله 
النهي» فالنهي هنا خاصٌ بمن يضحي عن نفسه» ولكن الأخذ بالعموم أولى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


E 


وَعُلم من ذلك أن الوكيل لا يتعلق به الحكم فلو أن رجلا وگل شخصًا ضحي عند 
فإن هذا الحكم يتعلق بالموكل لا بالوكيل. 

وقوله: (أو يُضحى عنه) ظاهر الحديث أن من يُضحى عنه لا يشمله الحكم» وهو 
الصحيح» ولذلك نقول: القول الراجح في هذه المسألة أن هذه الأحكام متعلقة بمن يُضحي 
لا من يُضحى عنه» لأن نص الحديث: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي» ولم 
يقل: "يُضحى عنه"» فلو أراد رب البيت أن يُضحي عن نفسه وعن أهل بيته فعلي المذهب 
يجب عليه وعلى أهل بيته أن يمتنعوا من أخذ الشعر والظّفر والبشرة» وعلى القول القاني: 
الحكم معلق به هو. 

وقوله رحمه الله: (إلى الذبح) "إلى" إما للابتداء أو للغاية؛ يعني لو كان من عادته أن 
يُضحي بأضحيتين فأكثر فذبح واحدة فإن قيل هي للابتداء فيجوز له أن يأخذ من شعره 
وظفره بعد ذبحهاء وإن قيل هي للغاية فلا يجوز له حتى يستكمل الثانية. 

ولا ريب أن الاحتياط أن لا يحل له شيء حتى يستكمل قياسًا على انقضاء العدة 
بالنسبة للحامل؛ فلو كانت امرأة حامل بتوأم ومات عنها زوجها وبعد شهر وضعت فخرج 
الجنين الأول» فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني؛ لقوله تعالي: «وأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهْنَّ 
أَنْ ضع حَمْلَهْنَ[الطلاق: E‏ 

قال المؤلف: (وسّنّ حلق بعده) قياسًا على المحرم» وهذا فيه نظرء ولذلك اختار شيخ 
الإسلام رحمه الله أنه لا يُشرع ولا يُسن أن يحلق بعد الأضحية. 

أما الحكمة من منع المضحي من أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيء في الأيام 
العشر فقد اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: إن الحكمة في ذلك التشبه بالمحرم؛ أي 
لأجل أن يُشابه المحرم» وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان مشابهة للمحرم لكان المضحي يُمنع 
من الطيب ومن لبس المخيط ومن تغطية الرأس ومن قتل الصيد ومن الجماع» ومن المعلوم 
أن المضحي لا يمتنع عليه ذلك. 

وقيل: لأجل أن يبقى كامل الأجر فيُعتق؛ قالوا: فلأن يبقى المضحي كامل الأجزاء شرع 
له ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا. 

وقيل: إن الحكمة أن المضحي لما كان مشاركًا للمحرم في بعض أعمال النسكء وهو 
التقرب إلى الله بذبح القربان» شاركه ببعض ما يمتنع عن المحرم وهو الأخذ من الشعر 
والظفر» وهذا القول أصح ما قيل. 


۹0 


أحكام العقيقة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فضل) 

(نُسَنٌ العَقِيقَةٌ). أي: الذبيحة عن المولود» في حق أب ولو معسراء ويقترض› 
كال ا س «العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقّ عن الحسن 
والحسين» وفعله أصحابه». (عن الغُلام شاتان) متقاربتان سنًا وشبهًاء فإنعام؛ 
فواحدةٌ. (وعن الجارِيَةٍ شاة)؛ لحديث أم زز الكعبية قالت: سمعت رسول الله 
فيان اللة ا وسلم يقول: «عَن الْعْلام شَائَانٍ مَتَكَافِمََانِء وَعَنٍ الْجَاريَة شا 
(فذبَخ د مُ يَوْمَ سابعه)» أي: سابع المولود» ويحلق فيه رأس ذگر» ويتصدق بوزنه وَرِقَاء 
ويُسمَّى فيه» ويسن تحسين الاسم» ويحزم بنحو: عبد الكعبة وعبد النبي» ويكره 
بنحو: حرب ويسار» وأحب الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن. (فَإِنْ قات) الذبخ 
يوم السابع؛ (قفي أَرْبَعَةَ عش فَِنْ فَاتَ؛ ففي أحَدٍ وَعِشْرِينَ) من ولادته. يروى 
عن عائشة. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك» فيعق في أي يوم أراد. 

زع ج ولا جسع ذل - بالدال المهملة د أي: أعضاء (وَلا يُكُسَدٌ 
عَظْمُْهَا)؛ تفاؤلًا بالسلامة؛ كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. وطبخها أفضلء 
ويكون منه بخلو. 

(وَحُكْمُقِا).؛ أي: حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية 
والصدقة؛ (كالأضجية)؛ لكن يباع جلد ورأس وسواقط» ويُتصدق بثمنه»ء (إلا أنه 
لا زئ فيق8ا). أي: في العقيقة (شزك في 3ه)» فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا 
كاملة» قال 9 «النهاية»: «وأفضله شاة». 

(ولا سح القَرَعَةٌ))» بفتح الفاء والراء: نح ر أُوَّلِ ولد الناقة, (ولا) سن 
(العتيرة) أيضًاء وهي: ذبيحة رجب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا فرع ولا عة 
». متفق عليه ولا یکرهان» والمراد بالخبر: نفيع كونهما سُنةً. 


الشرح 
العقيقة من العق وهي القطع» ومنه عقوق الوالدين» يعني قطع ما يجب لهما من البر 
والصلة؛ وقيل إن أصل العقيقة: الشعر الذي يكون على رأس المولود» وأن هذا الشعر يُحلق 
عند الذبح» فسّميت الشاة عقيقة لعق الشعر؛ أي لإزالته» ولكن هذا القول أنكره الإمام 
ايك رحمه الله وقال: إنما العقيقة الذبح. يعني نفس الذبح هو العقيقة» وعليه فالعقيقة من 
العق وهو القطع» والمراد بها الذبيحة التي تُذبح عن المولود. 


۲۹٦ 


واعلم أن المولود إذا وُلد فإنه يُشرع له أمور؛ منها: 

EC) E تقد سح الكل له وكش يوان قينا فاك الله جارك‎ EEN 
وقال عرز وجل: لأوَاْرَكَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكت فَبَثَّرْنَاهَا‎ »]٠١١ يلام حَلِيم4[الصافات:‎ 
ياشحاق ومن وَرَاءٍ إشحاق يَعْقُوبَ6[هود: ١۷]ء وقال: ولا جَاءَت وسلتا إِنْرَاهِيمَ‎ 
؛]2١ ِالْبُشْرَى قالوا إا مهلكو أهل هذه الْقَرْئَةٍ إِنَ اَهَل گائوا طالمينَ)[العنكبوت:‎ 
فالبشارة مستحبة؛ فإن فاتت البشارة استحب أن يُهنأء والفرق بين البشارة وبين التهشة أن‎ 
البشارة: إعلام له بما يسرّه. والتهنئة: دعاء له بالخير فيه بعد أن عَلِمَ به. فالبشارة قبل العلم؛‎ 
والتهنئة بعد العلم» ولهذا لما أنزل الله عز وجل توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه‎ 
رضي الله عنهما ذهب إليه البشير فبشره؛ فلما دخل كعب بن مالك المسجد جاء الناس‎ 
فهنئوه كما ثبت ذلك في الصحيحين(1)؛ وهذا يدل على أن هناك فرقًا بين البشارة وبين‎ 
التهنئة.‎ 

وقد جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه عَلّم إنسانًا التهنعة بالمولود فقال: قل: بارك الله 
لك في الموهوب لك» وشكرت الواهب» وبلغ أشده ورُزقت بره. ويرد عليه المهنّأ فيقول: 
بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرّاء أو: رزقك مثله» وما أشبه ذلك. 

ثانيًا: مما يُشرع عند ولادة المولود التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؛ فقد 
روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي ئي أذّن 
في أذن الحسين بن علي عندما ولدته فاطمة(3)؛ وحديث الأذان حسن» أما حديث الإقامة 
ففيه ضعف. 

والحكمة من التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى أن يكون أول ما يقرع 
سمع المولود هو ذكر الله عز وجل؛ لأن الأذان متضمن لكبرياء الرب بقوله: "الله أكبر" 
ومتضمن أيضًّا للشهادة بالألوهية» والشهادة للنبي ب بالرسالة والدعوة إلى الخير وإلى 
الإسلام؛ فكان من الحكمة أن يكون أول ما يقرع سمع المولود هو الأذان والإقامة. 

ثالتًا: مما يُستحب عند ولادة المولود تحنيكه» والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم 
الصبي؛ لأجل أن يتمرن على الأكل ويقوى عليه» والتحنيك ثابت من فعل النبي ولةُ؛ ففي 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وُلد له ولد فأتى به إلى النبي وله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» حديث رقم (5414): »)۳/١(‏ ومسلم في 
كتاب: التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك» حديث رقم (1759؟)؛ .)5١70/5(‏ 

(؟) « مسند الإمام أحمد » » حديث رقم (598595), (۲۹۷/۳۹)» و« سنن الترمذي » » أبواب الأضاحي» 
باب: الأذان في أذن المولود» حديث رقم (5 :)١51١‏ (91//4). 


۹۷ 


فسماه إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة()» وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون 
بأولادهم إلى النبي #5 فيحنكهم ويُبارك عليهم. 

أما الأمر الرابع مما يُستحب للمولود فهو العقيقة» وقد سبق معناها لغةً واصطلاحاء 
والعقيقة سنة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله» والأصل فيها قول النبي وَل «كل غلام 
مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويُحلق ويُسمى»()؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ثسن 
العقيقة؛ أي الذبيحة عن المولود) وذهب بعض العلماء إلى وجوبهاء وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله ومذهب أهل الظاهرء قالوا: لأن النبي بلي أمر بها وأكد ذلكء والأصل في 
الأمر الوجوب» لكن الجمهور على أنها مستحبة. 

قال رحمه الله: (في حق أب) عُلم منه أن المُطالب بالعقيقة الأب» وعليه فلو لم يعق 
الأب فلا يُشرع للإنسان أن يعق عن نفسه» وقال بعض العلماء: يُشرع أن يعق الشخص عن 
نفسه. 

قال رحمه الله: (ولو معسرًا) "لو" إشارة خلاف؛ (ويقترض) وظاهر كلامه أنه يقترض 
سواء كان له وفاء أو لم يكن له وفاءء وقال شيخ الإسلام: محل الاقتراض فيما إذا كان له 
وفاء» أما إذا لم يكن له وفاء فإنه لا يقترض؛ لأن الاقتراض إشغال للذمة بِدَيْن والدَّيْنُ 
واجب الأداء» والعقيقة سنة مستحبة» وهو الصواب. أي: أن الأب إذااكان معسرًا فإنه 
يقترض إذا كان له وفاء» أما من لا وفاء له أو لا يرجو وفاءً فإنه ينتظر حتى يوسر ومن ثم 

قال: (قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله يَقِعٌ) والعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها 
ولو زاد؛ وذلك لأنها سُنة ونّسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين» 
فالذبح حيث شرع أفضل من الصدقة بثمنه؛ كالأضحية فهي أفضل من الصدقة بثمنهاء 
والهدي غير الواجب فهو أفضل من الصدقة بثمنه» وإنما كان أفضل لأن نفس الذبح وإراقة 
الدم فُربة إلى الله عز وجل؛ لأن الذبح عبادة مقرونة بالصلاة؛ قال الله تبارك وتعالى: #إقَصَلَّ 
لرك وَانْحَرْ[الكوثر: ؟] وقال: لقن إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب 
لْعَالَمِينَ[الأنعام: »]٠ ٦۲‏ وعليه فالقاعدة أن « كل ذبح مشروع فإنه أفضل من الصدقة 
بثمنه». 


»)5451( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العقيقة» باب: تسمية المولود غداة يولد» حديث رقم‎ )١( 
»)۲٠٤١( ومسلم في كتاب: الآداب» باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته» حديث رقم‎ »)۸۳/۷( 
.)١ "1١/9 

(۲) أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: في العقيقة» حديث رقم (۲۸۳۸)»ء »))٠١7/*(‏ والترمذي 
في أبواب الأدب» باب: ما جاء في تعجيل اسم المولود» حديث رقم (۲۸۳۲)»ء »)١١۲/١(‏ والنسائي في 
كتاب: العقيقة» باب: متى يعق؟ حديث رقم »)١55/10( »)٤۲۲۰(‏ وابن ماجه في كتاب: الذبائح» باب: 
العقيقة» حديث رقم .)١٠١55/9( »)71١55(‏ 


۹۸ 


ومع كون العقيقة نسيكة وعبادة ففيها فوائد؛ منها: 

أولا: أنها قربان يقرب به عن المولود في أول وقت خروجه إلى الدنياء والمولود ينتفع 
ارق كع شع ونان ان مكار سد رات و رما E‏ 

ثانيًا: أنها تفك رهان المولود؛ فإنه مرتهن بعقيقته كما قال النبي 5: «كل غلام مرتهن 
بعقيقعه»(1), واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث؛ فقال بعض العلماء: مرتهن 
بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابًا من النار 
للوالد» وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله» ولكن أنكر هذا ابن القيم رحمه الله وضعفه» 
وقال: إن معنى مرتهن بعقيقته أي: محبوس عن مصالحه» وأن العقيقة لها تأثير في انطلاق 
الطفل وانشراح صدره وقوة يك وإفراكنه وما أشبه ذلك» ووجه ذلك أن العقيقة شكر لله 
وقد قال الله عز وجل: لين گرم يدنك [إبراهيم: ۷]. 

ثالمًا: أنها فدية يفدى 0 عن المولود كما فدى الله إسماعيل الذبيح e‏ قال 
تعالى: قال يَابْئَىَ إنّي أرى في الْمَتَام أَنِي أَذْبَحْكَ فَانْظْرْ مادا رى قال يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا 
لؤتز ستجلي إذ شَءَ اللَّهُ من الصَّابرِينَ (؟ ٠ ٠‏ فَلَمَاأَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (7. 1۰( 
وَنَادَيَْاهُ أن يا إِيْرَاهِيمْ (4 )٠١‏ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَ4[الصافات: .]١٠١5-١١‏ 

1 رحمه الله: (قد عق عن الحسن والحسين(5), وفعله أصحابه) فالعقيقة ثابتة بفعل 
النبي 5 وبقوله وبإقراره» أما قوله فمنه: «كل غلام مرتهن بعقيقته»20, وأما فعله فقد عق 
عن الحسن والحسين» وأما إقراره فقد أقر الصحابة على ذبحهم العقيقة. 

قال رحمه الله: (عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا؛ فإن عدم؛ فواحدة) فيستحب 
أن تكون الشاتان ارين فى الس والشسية» والناليل على ذلك ديت آم كز رضي الله 
عنها أنها سمعت رسول الله ي يقول: «عن الغلام شاتان متقاربتان متكافئتان»؛ (وعن 
الجاريّة) أي: الأشى (شَاة؛ لحديث أم كرْزٍ الكعبية. قالت: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «عَنِ الْعْلَام شاتان مَتَكَافتَكَانِ وَعَنِ الْجَاريَة شَاة»(:)) فشرع عن الذكر 
شاتان إظهارًا لشرفه وفضله كما فُضل في الميراث والدية والعتق والعطية وبقية الأحكام التي 
تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: في العقيقة» حديث رقم (۱٤۲۸)ء »)٠١1/7(‏ والنسائي في كتاب: 
العقيقة» حديث رقم .)١514/10( »)٤۲١۱۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: في العقيقة» حديث رقم (٤۲۸۳)»ء »)٠٠١/۳١(‏ والترمذي 
في أبواب الأضاحيء باب: ما جاء في العقيقة» حديث رقم »)٠١١١(‏ (45/4)» والنسائي في كتاب: العقيقة: 
باب: العقيقة عن الغلام» حديث رقم »))١514/1( »)55١5(‏ وابن ماجه في كتاب: الذبائح» باب: العقيقة» 
حديث رقم (95155)» .)٠١55/9(‏ 


۳۹۹ 


فإذا قيل: روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي عق عن الحسن والحسين كبشا 
كبشا وظاهره أنه يُجزئ أن يعق عن الغلام شاءً واحدة. 

قلنا: الجواب عن هذا الحديث من وجوه: 

أولا: أن أحاديث الشاتين أولى لكثرتها ولصحتها. 


0 
6 


فى 


تًا : أن أحاديث الشاتين متضمنة لزيادة» والزيادة إذا صحت وجب الأخذ بها. 
ثالمًا: أنه قد جاء في نفس الحديث في بعض الروايات أنه عق عنهما بكبشين. 

رابعا: أنه قد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضًّا كبشا كبشًا؛ فيكون 
ا كن ل قفارم كفن 

خامسًا: أن يقال إن هذا من فعل النبي بل وأحاديث الشاتين من قوله» وإذا تعارض 
القول والفعل فالقول مقدم. 

ا فول انر مدان +« "عق هون الخ الج ك كينا" المراة نه أنه صق من 
جنس الكباش؛ فلا ينافي أنه عق كبشين» فالتخصيص بالواحد ليس مرادًا له. 

سابعًا: أن يُقال: إن الفعل يدل على الجواز» والقول يدل على الاستحباب. 

وشرع أن تكون الشاتان متقاربتين لغلا يتوهم أنه إذا عق بواحدة كَقَتْ عن الأخرى 
فيّتهاون في الثانية فتكون دون الأولى فجُعلتا كالشاة الواحدة» يعني جُعلت الشاتين كالشاة 
الواحدة؛ لأنه ربما يُحسن اختيار إحدى الشاتين دون الأخرى متوهمًا أن العقيقة حصلت 
بالأولى فتكون الثانية كالتتمة. 

وإذا عدم الشاتين يذبح واحدة لقوله تبارك وتعالى: #قَائقُوا اللَّهَ ما اسْتَطَعْثُةْ)[التغابن: 
»]١١‏ ولقول النبي #: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(). 

ولا يُشترط التوالي في ذبح الشاتين ولكن الأولى والأكمل أن يوالي بأن يذبحهما معا في 
آن واحد» لكن لو قُدِّر أنه ذبح واحدة في هذا الشهر وليس عنده ثمن الثانية إلا في الشهر 
الثاني فإنه يذبح الأولى ثم إذا استطاع ذبح الثانية كالتتمة للأولى» فيجوز ذلك لأنه يصدق 
عليه أنه عق شاتين. 

قال رحمه الله: (تذبح يوم سابعه؛ أي سابع المولود) لحديث: «كل غلام مرتهن 
بعقيقته تذبح يوم سابعه. وبُحلق ويُسمى»()» والحكمة من الذبح في اليوم السابع أنه 
حينقدٍ يكون قد مر عليه أيام الدهر كلها؛ لأن أيام الدهر: السبت والأحد والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة» وحيشدٍ فينتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية وهي مرور 
الأسابيع أو مرور الشهورء ثم بعد ذلك ينتقل من مرور الشهور إلى مرور السنين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (وبُحلق فيه رأس ذكر) أما الأنشى فلا يُحلق رأسُّهاء وإن كان ظاهرٌ 
الحديث العموم؛ لكن قال أهل العلم: ا 
الأنشى فيه مُثلة» وإلا فبعض العلماء رحمهم الله قال: لا فرق في الحلق بين الذكر وبين 
الأنشى لظاهر الحديث. والمشهور من المذهب وهو الصحيح» أن هذا يختص بالذكر فقط 
دون الأنشى» ووجه ذلك أن الذي يكون رأسه محلا للحلق والإزالة هو الذكرء ولذلك ففي 
السك الأفضل في حق الذكر الحلق» وليس الأفضل في حق الأنثى الحلق؛ بل ذهب بعض 
العلماء إلى تحريم الحلق للأنثى؛ لأنه يحرم على المرأة أن تحلق رأسها؛ لأنه مُثلة. 

ولو اتفق وقت عقيقة وأضحية؛ يعني لو كان يوم السابع بالنسبة للمولود هو يوم النحر؛ 
فذبح عقيقة ونواها للعقيقة والأضحية فالمشهور من المذهب أنه يُجزئ» قالوا: كما لو اتفق 
عيد وجمعة؛ لأنهما عبادتان اجتمعتا فتداخلت أفعالهما؛ فتُجزئ الأضحية عن العقيقة 
والعقيقة عن الأضحية» وحيقئدذٍ فلو ذبح شاةً واحدة عن الأنشى كفته عن الأضحية وعن 
العقيقة» وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله» والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه 
الله: أنه لا يُجزئ؛ وذلك لأنهما لسببين مختلفين؛ فلا يقوم الذبح الواحد عنهما؛ كدم 
المتعة ودم الفدية» يعني لو أن إنساتًا حج قارنًا أو متمتعًا فيجب عليه الهديء فإن أراد أن 
يذبح لترك واجب من الواجبات أو فعل محظور من المحظورات» فنوى بهذا الهدي الفدية 
ودم المتعة فلا يُجزئه. لأنهما لسببين مختلفين» وهذا القول أقرب؛ وذلك لأن الأضحية لها 
سبب مختلف» فهي عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجل بسبب الأضحىء والعقيقة يُتقرب 
بها بسبب المولود. 

ولو ؤلد له توأم ذكرين في يوم» فذبح شاتين فقط فهي على هذا الخلاف؛ فمن قال 
بإجزاء الأضحية عن العقيقة» والعقيقة عن الأضحية» قال بإجزاء ذلك من باب أولى» ولكن 
الصحيح أنها لا تجزئ» وأن كل غلام له عقيقة» ولهذا قال النبي كل: «كل غلام مرتهن 
بعقيقته»()» وغلام نكرة» فتشمل الواحد والمتعدد. 

قال أهل العلم: والمستحب في العقيقة أن يطبخها ولا يُخرجها لحمّانيًا؛ لأنه إذا 
طبخها فقد كفى المساكين المؤونة؛ فيكون أبلغ في الإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

وإن مات الولد قبل السابع أو خرج مينًا فظاهر الحديث أنه لا تشرع العقيقة له؛ لقوله: 
(تُذبح يوم سابعه ويُحلق) فقوله :(ويُحلق) يدل على أنه لابد أن يكون موجودًا يوم السابع. 

ومن العلماء من قال: إنها تشرع ولو مات؛ فما دام قد خرج حيًا فإنها تُشرع. 

ولو مات الأب قبل السابع أو قبل ولادته سقطت العقيقة عنه» ومن يتولى النفقة على 
المولود والولاية عليه يقوم مقام الأب؛ لأنه بدل» والبدل له حكم المُبدّل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (وبتصدق بوزنه وَرِهَا) أي بوزن الشعر» والورق: الفضة؛ وذلك لأن النبي 
له لما وَلَدَت فاطمة قال لها: «احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على 
المساكين»(). 

لكن لماكان الحلق فيه خطر على الغلام» وذلك لأن رأس الصبي حين الولادة يكون 
هشًا لينًا رقيقًا فيُخشى لو حلق في هذه الحال أن يُجرح» فنقول: لا ينبغي أن يُقَدِم على 
الحَلّق إلا الحازق؛ ولذلك فعادة الناس الآن لما لم يوجد حازق يحلق رأس الصبي فإنهم 
فتضدقيوزنة المقدن ورقَاء يعني يتصدق بما بين العشرين إلى الخمسين ريال» حسب شعر 
المولود إن كان كثيقًا أو رقيمًا. 

قال رحمه الله: (ويُسمى فيه) يعني في اليوم السابع» وقد ثبت في « صحيح مسلم » أن 
النبي 2 سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته» فقال: «ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهیم»(). 

ولا تعارض بين قوله يَد: «تذبح يوم سابعه وبُحلق ويُسمى» الدال على أنه يُسمى يوم 
السابع» وبين تسمية النبي وله لابنه إبراهيم حين ولد والجمع بينهما أن يُقال: إن كان الاسم 
قد هُيئ فإنه يُسمى حين الولادة» وإن لم يكن اسمه قد هُيئ فإنه يُسمى يوم السابع. 

والتسمية حق للأب؛ لأن الولد يتبع أباه في النسبء والتسمية تعريف النسب والمنسوب 
إليه فكانت حقًّا للأب» لكن مع هذا ينبغي للأب أن يشاور الأم في ذلك وألا ينفرد أو 

قال رحمه الله: (ويُسن تحسين الاسم) يعني: أن يُسمي ابنه اسمًا حستا؛ وذلك لأن 
الناس يوم القيامة يُدعون بأسمائهم كما جاء في الحديث()»ء وقال صلى الله عليه وسلم: 
«لكل غادر لواء يقال هذه غَدْرَةُ فلان ابن فلان»()ء ولغلا يُعير بذلك إذا كبر فيما إذا 
كان الاسم قبيحًا. 

قال رحمه الله: (ويحرّم بنحو: عبد الكعبة وعبد النبي)؛ أي: يحرم بأن يُعَبّد لغير الله؛ 
مثل: عبد الكعبة, وعبد النبي» وعبد الرسول» وعبد الحسن» وعبد الحسين» ونقل ابن حزم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۳۸۷۷)»ء »)٠١٤/۳۹(‏ والترمذي في أبواب الأضاحي» باب: 
العقيقة بشاة» حديث رقم .)۹۹/٤( »)٠١١۹(‏ 

(۲)«صحيح مسلم »» كتاب: الفضائل» باب: رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه» حديث رقم 
(° ۳( .ل 1). 

(*) أخرجه الطبراني في« المعجم الكبير » » حديث رقم .)١١۲/١١( »)۱۱۲٤۲(‏ 

»)۳٠۱۸۸( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجزية» باب: إثم الغادر لبر والفاجر» حديث رقم‎ )٤( 
.)٠١١۹/۳( ؛)١788( ومسلم في كتاب: الجهاد والسیر» باب: تحريم الغدر» حديث رقم‎ »)٠ 5/:( 


۲ 


رحمه الله الإجماع على ذلك» فقال: "اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله حاشا عبد 
المطلب"؛ لأن النبي يل قال: «أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المطلب»(). 

وهذا من النبي بيك ليس إنشاءً وإنما هو إخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء 
ولهذا يجوز أن تصف الله عز وجل بالجائي والمستوي على العرش وما أشبه ذلك» ولا يجوز 
أن تسميه بذلكء ولهذا يقال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكل اسم لله يتضمن 
صفةًء فيجوز أن نأخذ من كل اسم من أسماء الله عز وجل صفةء ولكن لا يجوز أن نأخذ 
من الصفة اسما ونسميه به سبحانه وتعالى. 

قال: (ويُكره بنحو: حرب ويسار) وقد جاء عن النبي # في حديث رواه أحمد في « 
المسند » أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة»(5). 

قال: (وأحب الأسماء عبدالله وعبدالرحمن)» وأما حديث: «أحب الأسماء إلى الله 
ما حُمّدَ وعُبَدَ»؛ فهذا الحديث لا أصل له» وهو ضعيف بل موضوع لا يصح عن النبي وَل 
والصحيح الثابت قوله صلى الله عليه وسلم: «أحب الأسماء إلى الله: عبدالله 
وعبدالرحمن»(). 

قال رحمه الله: (فإن فات الذبحٌ يومَ السابع ففي أربعة عشر؛ فإن فات ففي إحدى 
وعشرين من ولادته. يروى عن عائشة) فيراعي التسبيع» (ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك؛ 
فيعق في أي يوم أراد) يعني: لا تعتبر الأسابيع بعد الواحد والعشرين» هذا هو المذهب» 
وقال بعض العلماء: يُستحب اعتبارها حتى فيما بعد الواحد والعشرين» فيُستحب في الفامن 
والعشرين» فإن فات ففي الخامس والثلاثين» فإن فات ففي الثاني والأربعين... وهكذا. وإنما 
قَيّد من قيد من الفقهاء يإحدى وعشرين لأن هذا هو المروي عن عائشة رضي الله عنها. 

قال: (شزع جُدولًا؛ جمع جدل بالدال المهملة؛ أي أعضاء) يعني أن الذبيحة التي 
تُذبح في العقيقة تُنزع جدولًا؛ يعني أعضاءء فلا تقطع» يعني تكون اليد وحدها والرجل 
وحدها وهكذاء (ولا يُكسر عظمها تفاؤْلًا بالسلامة) يعني بأن يُسَلّم الله عز وجل هذا 
المولود من الكسر وما أشبه ذلك» (كذلك قالت عائشة رضي الله عنها). 

قال: (وطبخها أفضل ويكون منه بخُلو) يعني يُطبخ بعضها بحلوء قالوا: تفاؤلًا بحلاوة 
أخلاقه» وهذا من باب التوسع في التفاؤل؛ فالفقهاء توسعوا في باب التفاؤل في مسألة 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من قاد دابة غيره في الحرب» حديث رقم 
»)۳١/٤( :)5875(‏ ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين» حديث رقم »)۱۷۷١(‏ 
١/0‏ ؟١).‏ 

(۲) مسند الإمام أحمدء حديث رقم (۱۹۰۳۲)» .)۳۷۷/۳١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۳ 


العقيقة» فقالوا: إنها تنزع أعضاءً» ولا يُكسر منها عظم» وتطبخ بحلوء يعني بأن يُوضع في 
القِذر سكرٌ أو عسل أو ما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وحكمها؛ أي حكم العقيقة فيما بُجزئ ويُستحب ويُكره والأكل 
والهدية والصدقة كالأضحية) يعني: حكمها حكم الأضحية» واستحب بعض الفقهاء 
رحمهم الله أن يُعطي القابلة منها فخدًاء وقد رُوي ذلك في حديث عن النبي ول أنه أمر 
فاطمة أن تُعطي القابلة فَخِدَّا من العقيقة(١)»‏ لكن الحديث فيه ضعف. 

قال رحمه الله: (لكن يُباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه) والأضحية لا باع منها 
شيءء (إلا أنه لا يُجزئ فيها؛ أي في العقيقة, شرك في دم؛ فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا 
كاملة) فلو ولد له غلام فذبح بعيرًا نوى بشبعيه منه عقيقة» فهذا البعير كله يكون كالشاة 
الواحدة» فالمجزئ أن يذبح بعيرين. 

وإنما لم يُجزئ فيها شرك في دم لأنها جارية مجرى فداء المولود؛ فكان المشروع فيها 
دما كاملا لتكون نفس فداءً لنفس» وأيضًا لأنه لو صح الاشتراك لما حصل المقصود من 
إراقة الدم عن المولود؛ فإن إراقة الدم تحصل عن واحد» ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم 
فقطء فلو وُلد له ثلاثة» فيكون عن كل غلام شاتان» فذبح بعيرًا عقيقة لهؤلاء الثلاثة» فيكون 
البعير فداءً عن واحدء وأما البقية فكأنه أخرج عنهم لحمًا. 

قال: (قال في« النهاية »: وأفضله شاة) لأنها هي التي ورد بها النص» فأن يعق عن 
ولده بشاتين أفضل من أن يقع عنه ببعيرين؛ لأن النبي ب قال: «عن الغلام شاتان»(). 

قَمَارَقَتِ العقيقةٌ الأضحية في مسائل» وهي: 

أولا: أنه لا يُجزئ فيها شرك في دم» والعلة في ذلك أنها فداء للمولود؛ فكان المشروع 
فيها كاملًا؛ لتكون نفس فداءً لنفس» ولأنه لو صح الاشتراك فيها لما حصل المقصود من 
إراقة الدم عن الولد؛ فتكون إراقة الدم عن واحدء والبقية كأنما أخرج عنهم لحمًا. 
: أن طبخها أفضل من الصدقة بلحمها نيئًا؛ بخلاف الأضحية. 
ثالقًا: أنه لا يُكسر عظمهاء وفي الأضحية يجوز كسره. 

رابعًا: أنها تُنزع جدولًا؛ أي أعضاءً والأضحية بخلاف ذلك. 

خامسًا: أنه بباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه» والعلة في ذلك أنها شرعت 
لسرور حادث فأشبهت الوليمة» والأضحية ليست كذلك. 


6 
Cr 


3 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » » كتاب: الضحاياء جماع أبواب العقيقة» باب من قال: لا تكسر عظام 
العقيقة» حديث رقم )1۹1۸7(< )6۰۸/۹(« و« المراسيل » » لأبي داود» كتاب: الطهارة» باب: في العقيقة» 
حديث رقم (۳۷۹)» (۲۷۸/۱). 


(۲) سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (ولا تسن القَرَعَةُ؛ِ بفتح الفاء والراء: نحرٌ أَوَلِ ولد الناقة) والفرعة قيل 
إنها أول ولد تلده الناقة؛ وكانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم يتقربون بذبحه لهاء وقيل: 
الفرعة أن الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائةً قَدّمِ بكرًا فذبحه لصنمه وهو الفرع» لكن 
أكثر العلماء على الأول وأنها نحر أول ولد الناقة. 

قال: (ولا تسن العَتيرَةٌ أيضّاء وهي: ذبيحة رجب) وقد اختلف العلماء رحمهم الله في 
حكمهما؛ يعني: الفرع والعتيرة؛ فقال بعض العلماء: إنهما كانا معروفين في الجاهلية 
فأبطلهما الإسلام» (لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا فرع ولا عَتِيرَةَ ». متفق عليه())» 
ومن العلماء من قال باستحبابهماء وإلى هذا ذهب بعض أهل الحديث من المتأخرين. 

والأقرب فيهما الكراهة؛ لقوله يَلِ: «لا فرّع ولا عتيرة» وأحاديث النهي تُحمل على ما 
كان معروفًا في الجاهلية من ذبح أول ولد الناقة تقربًا إلى الآلهة» فإذا فعل ذلك وذبح أول 
ولد الناقة تقربًا إلى صنم أو إلى قبر أو ما أشبه ذلك كان ذلك حرامًا؛ بل شرَكاء أما إذا 
ذبحه من غير قصد فهذا أقل ما يُقال فيه الكراهة. 

قال: (ولا يُكرهان, والمراد بالخبر نف كونهما سنة) لكن الأقرب -كما سبق- الكراهة ما لم 
يكن في ذلك اعتقادٌ كاعتقاد الجاهلية فإنه يكون محرمًا؛ بل شرگاء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: العقيقة» باب: الفرع» حديث رقم »)٥٤۷۳(‏ (0)85/7 ومسلم في كتاب: 
الأضاحي» باب: المَرَع والعتيرة» حديث رقم .)١5515/9( »)۱۹۷٩(‏ 
f.0‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الجهاد) 

مصدر: جاهد» أي: بالغ في قتال عدوه» وشرعًا: قتال الكفار. 

(وَهُوَ فرْضٌكِفَايَةِ), إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس» وإلا أثم الكل ويُسن 
بتأكدٍ مع قيام من يكفي به» وهو أفضل مُتطوع به» ثم النفقة فيه. 

(وَيَجبْ) الجهاد (إذَا حَضَرَة). أي: حضر صف لقتال (أَوْ حَصّرَ بَلَدَهُ عَدُؤٌ). أو احتيج إليهء (أو 
اسْتَعَرةُ الِمَامُ) حيث لا عذر له؛ لقوله تعالى: للا لقثم َة قَائئُو[الأنفال: ١٠]ء‏ وقوله: ما لحم إدا 
قل كم اروا في سيل اله انام لَى الْأَرَضٍ)[التوبة: ۳۸]. وإن تُودي: «الصلاة جامعة» لحادثة 
يشاوّر فيها؛ لم يتأخر أحدٌ بلا عذر. 

(وَتَمَامٌ اباط أَرْبَعْونَ يَومًا)؛ لقوله اڪلا: «تَمَامٌ الرَّاطٍِ E‏ يَوْمَا»» رواه أبو الشيخ 
في كتاب الثواب. والرباط: لزوم ثغر لجهاد مقوّيًا للمسلمين» وأقله ساعة» وأفضله بأشد 
الثغور خوقًاء وكره نفل أهله إلى مخوف. 

(وَإِذَا گا أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن) لحرين» أو أحدهما كذلك؛ (لَمْ يُجَاهِد تطعا إلا يإذنهما)؛ 
لقوله اكتكلة: «قَفِيهِمَا 50 صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنُهما لواجبء ولا إذن جد 
وجَدَّة وكذا لا يتطوع به مَدِينُ آدمن لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. 


الث 

قال المؤلف: (الجهاد مصدر جاهد) ا جهادًا ومجاهدة؛ كقاتل يقاتل قتالًا 
ومقاتلة» (أي: بالغ في قتال عدوه)» والجهاد نوعان: 

اللوع الأول: جهاد النفس» وهذا هو الأصلء وإذا لم يتم جهاد النفس لم يتم جهاد 
الغير؛ فعلى المسلم أن يُجاهد نفسه وذلك بتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إلى الله عز 
وجل والقيام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله؛ فهذا جهاد النفس. 

النوع الثاني: جهاد الغير» وهو نوعان أيضًا: 

الأول: جهاد بالعلم والبيان» وهذا في حق المنافقين والشاكين ومن يُنابذ المسلمين بأن 

الفاني: جهاد بالسيف والسنام لمن نابذ المسلمين وقام ضدهم. وهذا النوع يكون 
بالنفس ويكون بالمال؛ ولهذا قال النبي وَي: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم»(1)؛ فالجهاد بالمال أن يبذل ماله في الجهاد في سبيل الله إما بشراء الأسلحة» 
وإما بإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك» وهذه الإعانة تكون من الرّكاة ومن غيرها؛ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد» باب: كراهية ترك العدو» حديث رقم (5 ١٠55؟)» »)٠١۹/٤(‏ والنسائي في 
كتاب الجهاد» باب: وجوب الجهاد» حديث رقم (5095)»؛ (7/5). 


1 


جعل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله مصرفًا من مصارف الركاة» ويكون أيضًا الجهاد 
بالنفس وهو أعظمها وذلك ببذل نفسه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

ويكون الجهاد أيضًا باللسان كما تقدم» وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل وأن يذب عن 
دين الله ويقيم الحجة في وجه من أراد الكيد لهذا الدين. 

هذا معنى الجهاد؛ (و)ذكر المؤلف رحمه الله أن الجهاد (شرعًا: قتال الكفار)؛ أي: 
بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار» لكن الأعم أن نقول الجهاد: بذل الجهد والطاقة 
لإعلاء كلمة الله؛ لأنه يدخل في ذلك الجهاد بالعلم والجهاد بالنفس والجهاد بالمال. 

قال المؤلف: (وهو فرض كفاية) وفرض الكفاية (إذا قام به من يكفي سقط) الإثم (عن 
سائر الناس) الباقين وكان في حقهم سنة؛ (وإلا أثم الكل)؛ فالأصل في الجهاد أنه فرض 
كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ويكون واجبًا عيناء ويكون سنة؛ فالجهاد 
من حيث الأحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجوبًا عينياء وواجب وجوبًا كفائياء 
وسنة؛ فيكون واجبًّا وجوبًا عينيًا إذا لم يقم به من يكفي؛ فيصير فرض عين على مّن تكون به 
الكفاية» وإذا قام به من يكفي فهو في حق القائمين به فرض كفاية وفي حق غيرهم سنة؛ 
لأن الفرض قد قام به غيرهم. 

ولا يكون الجهاد مباحًا؛ يعني أن حكم الإباحة لا يدخله» ولا يُقال: يكون مباحًا لمن 
وُجد في حقه عذر كالمريض والضعيف الذي لا يستطيع الجهاد؛ لأنا نقول: أصل الجهاد 
مشروع؛ فلو تكلف المريض فجاهد صار في حقه مشروعًا إما واجب وجوبًا عينيًًا وإما كفائيًا 
وإما سنة» ولا يُتصور أن يكون الجهاد مباحًا. 

قال رحمه الله: (ويُسن بتأكدٍ مع قيام من يكفي به) يكون الجهاد سنة مؤكدة مع قيام 
من يكفي به» وعلم من ذلك أنه إذا لم يقم به من يكفي صار فرض عين. 

قال: (وهو أفضل مُتَطُوّعَ به) فالجهاد أفضل ما يتطوع به الإنسان؛ فهو أفضل من 
التطوع بالصيام وأفضل من التطوع بالصلاة وأفضل من التطوع بالذكر والقراءة؛ وذلك لأن 
نفعه مُتعدٍء وفي القرآن آيات كثيرة تدل على فضل الجهاد وفضل المجاهدين» وكذلك في 
السنة الحث على الجهاد والترغيب فيه» والنصوص في هذا كثيرة؛ فمن أراد أن يستعرض ما 
ورد من نصوص الكتاب والسنة في فضل الجهاد وفي فضل المجاهدين فليرجع إلى ما كتبه 
أهل العلم» مثل كتاب "رياض الصالحين" و"جامع الأصول" وغيرها من الكتب. 

وفضل الجهاد يناله طالب العلم مع النية الخالصة؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: 
العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: يا أبا عبدالله كيف تصح النية؟ قال: ينوي رفع 
الجهل عن نفسه. وفي رواية: أن ينوي بتواضع. 

فالعلم جهاد؛ قال الله عز وجل: يا أَيّهَا الت جاهد الْكُمَارَ وَالْمُمَافِقِينَ وَاغْلُظ 
عَلَيْهِوْ)[التوبة: ۷۳]» وقال عز وجل: لإْوَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كبيرًا[الفرقان: 507]. وفي 


۷ 


وقتنا الحاضر تحتاج الأمة عمومًا إلى جهاد العلم؛ فهي أحوج إليه من جهاد السلاح؛ فالعلم 
الشرعي في وقتنا الحاضر خاصة لا ريب أنه نوع من الجهاد. 

قال: (ثم النفقة فيه) يعني: يأتي بعد الجهاد بالنفس النفقة؛ ولذلك قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»()ء والنفقة يدخل 
فيها بذل الركاة وصدقة التطوع. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المسائل التي يجب فيها الجهاد وجوبًا عينيًا؛ قال: 
(ويجب الجهاد إذا حضره؛ أي: حضر صف القتال)» فيجب الجهاد ويحرم الفرار؛ لقوله 
تبارك وتعالى: تا أيه الَّذِينَ منوا ذا َعَم الَّذِينَ مروا رَخْمًا فلا ثوَلُوهُمْ الْأَْبَارَ )٠١(‏ 
ومن يُوَلَهم يَوْمَبِذٍ بره إلا مَُحرَهًا لقال أو مُتَحَيَرًا إِلَى فة فَمَدْ بَاءَ ِعَضَبٍ من الله 
وَمَأوَاه جَهَمُ ويس الْمَصير€[الأنفال: »]١١-٠١‏ وقال عر وجل يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إذا لَقِِتُمْ فة ابوا وَاذكُرُوا اللَّهَ كُبيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ6[الأنفال: ١٤]؛‏ فهاتان آيتان 
تدلان على أن الإنسان إذا حضر صف القتال وجب عليه الثبات والقتال ولا يجوز له الفرار؛ 
ولأن في التولي والانصراف توهين المسلمين وإضعافهم وتقوية للكافرين؛ لأن المسلمين لو 
رأوا العديد منهم يفر لضعفت عزائمهم ودخل عليهم الضعف» وفي المقابل تقوى شوكة 
الكفار. 

قال: (أو حَصّرٌ بَلَدَهُ عَدُوْ) إذا حصر بلده العدو فإنه يجب القتال؛ لأنه إذا قاتل هنا 
يقاتل دفاعًا عن النفس» والدفاع عن النفس أمر واجب؛ لأن العدو إذا حاصر البلد فسوف 
يمنع عن البلد المؤن من طعام وشراب وما أشبه ذلك؛ فتنفد؛ ثم مآلهم إلى الهلاك» وربما 
يُستدل أيضًا بالآيتين السابقتين؛ لأنه إذا حصر بلدّه العدرٌ فهو كما لو حضر الصف؛ لكنه 
في الأولى هو الذي حضر صف العدوء وهنا العدو هو الذي داهمه. 

قال: (أو احتيج إليه)؛ فإذا احتيج إليه؛ بأن كانت هناك آلات أو طائرات أو دبابات لا 
يعرف استخدامها إلا هو ولا يقوم مقامه أحد» فإن الجهاد في حقه يكون فرض عين. 

قال: (أو استنفره الإمام) يعني: طلب منه أن يَنْفِره وسواء كان الاستنفار معينًا أو كان 
عامًا لطائفة مخصوصة؛ فلمعين كأن يقول: يا فلان انفر. ولطائفة معينة كأن يقول: يا بني 
فلان انفرواء أو: يا أهل الحي الفلاني انفرواء أو: يا أيها الشباب من كان سنه ما بين كذا 
وكذا فلينفر» فيجب الخروج. 

والمراد بالإمام هنا من له السلطة العليا في الدولة؛ كالملك والرئيس والسلطان ونحو 
ذلك» ويقوم مقام الإمام من يتولى أمر الجيش. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والدليل على أنه إذا استنفره الإمام وجب عليه قونّه تبارك وتعالى: لايا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا 
كم إا قل لكُمْ انْفِرُوا في سيل الله انَاقَلَثُمْ إِلَى الْأَرْضٍ أَرَضِيكُمْ بِالْحَيَاةٍ الدُنْيَا من 
الآخِرَة فما ماع الْحَيَاةٍ الدُنْيَا في الآخرة إل قلي (۳۸) إلا َنفِرُوا يُعَذّنَكُمْ عَذَابَا لي 
وَيَسْعَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُوُ6... الآيات [التوبة: ۳۸- 88] . 

قال: (حيث لا عذر له)؛ فإن كان له عذر واستنفره الإمام فليس عليه أن ينفر؛ فمن 
الأعذار أن يكون مريضًا أو أن يكون له أبوان لا يقوم على رعايتهما إلا هو كما سيأتي؛ 
وعليه فإذا كان هناك عذر شرعي فإنه يسقط عنه وجوب الجهاد. 

قال: (لقوله تعالى 9إإِذًا لَقَيئُم فة فَانْبُئُوا[الأنفال: 45]) فهذه دليل المسألتين 
الأوليين؛ إذا حضر أو حصره» (وقوله: ما لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمْ انفِرُوأ في سَبيل الله الاقم 
إلى الأَرْضٍ»), وهي دليل الثالثة والرابعة؛ إذا استنفره الإمام أو احتيج إليه. 1 

قال: (وإن ثودي: الصلاة جامعة؛ لحادثة يشاوّر فيها لم يتأخر أحدّ بلا عذر) ليس 
المراد بالصلاة فعل الصلاة» وإنما يُنادي: الصلاة جامعة» يعني طلب الإمام اجتماعهم؛ 
سواء كان النداء بهذه الصيغة أو بغيرها؛ فإذا دعاهم الإمام أو دعا أحدهم للمشاورة فإنه لا 
يتأخر. 

قال رحمه الله: (وتمام الرباط أربعون يومًا)» الرباط هو الإقامة في الثغور» وهي الحدود 
التي تكون بيننا وبين الكفار؛ هذا هو الرباط؛ فالإقامة في هذه الثغور تمامه أربعون يومًا؛ 
(لقوله عليه السلام: «تمام الرباط أربعون يوما» رواه أبو الشيخ في كتاب الشواب. 
والرباط: لزوم ثغر لجهاد مقوبًا المسلمين» وأقله ساعة) والساعة: المدة من الزمن» وليس 
المراد بالساعة المعروفة عندنا التي هي ستون دقيقة (وأفضله بأشد النغور خوفًا) فكلما 
عظمت المشقة عظم الأجر؛ فالثغر المخوف ليس كالثغر غير المخوف. 

إذن فالرباط له مدة أقل وله تمام؛ فأقله ساعة» فالساعة قد يحصل بها مصلحة» وتمامه 
أربعون يوماء وهذا مبني على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله» ولكن هذا 
الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي بلي ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن 
تمام الرباط ما تحصل به الكفاية والمصلحة ولا يتقيد بأربعين يومّاء وهذا يختلف باختلاف 
كثرة الناس وقلتهم وباختلاف طول مسافة الثغر أو الحدود التي بيننا وبين العدو؛ فإذاكان 
الناس كثيرين فإن الرباط تقل مدته؛ لأن حصة كل واحد تكون قليلة» وإذا كانت مسافة الثغر 
أو الحد الذي بيننا وبين الكفار يسيرة تقل مدته أيضّاء وإذا قل الناس أو كانت المسافة 
طويلة جدًا فإن الرباط يزيد. 

وقوله: (والرباط لزوم ثغر لجهاد) فحرس الحدود الآن هم من الرباط؛ لأنهم هم القائمون 
بحراسة الحدود؛ فلهم أجر المرابطين بالنية؛ وإن كانوا يأخذون أجرّاء فإذا كانت نيتهم صادقة 
وخالصة فلهم الأجر في الآخرة. 


قال: (وكره نقل أهله إلى مخوف) ی يُكره أن ينقل أهله إلى ثغر مخوف خشية أن 
يظفر بهم العدو أو أن يؤذيهم؛ فإذا لم يكن مخومًا أو كان أمنّا فلا كراهة» والكراهة تقوى 
وتضعف بحسب الحال؛ بل قد يصل الأمر إلى التحريم؛ ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله 
من الصور التي يحرم فيها النكاح» قالوا: يحرم النكاح في الحربء فالنكاح يكون سنة» 
ويكون واجبّاء ويكون مباځا» ويكون مكرومًاء ويكون محرمًاء فيكون محرمًا في الحرب» 
ومن المواضع التي يحرم فيها أيضًا نكاح الثانية إن لم يستطع العدل؛ ولهذا قال الله عز 
وجل: قن خفئم َو تَعْدِلُوأ فَوَاجِدَةَ[النساء: *]. 

قال رحمه الله: (وإذا كان أبواه) الأبوان أمه وأبوه؛ ويُّقال لهما أبوان كما يُقال القمران 
للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر وعمرء وهذا من باب التغليب» (مسلمين رين أو 
أحدهما كذلك» لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما) وَعْلِمَ من ذلك أنه لو كان الجهاد متعينًا أو 
فرض كفاية فإنه لا يحتاج إلى الإذن. 

وهذا خاص بأمه وأبيه خاصة دون الجد والجدة؛ فالجد والجدة حتى مع عدم الأم 
والأب لا تجب طاعتهما كلزوم طاعة الوالدين. 

وسيأتي في كتاب الفرائض وغيره أن قيام الجد مقام الأب ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يقوم فيه الجد مقام الأب عند عَدْم الأب؛ كالحضانة وحجب الإخوة. 

القسم الغاني: ما لا يقوم فيه الجد مقام الأب؛ كوجوب الطاعة» والتملك من مال ابن 
ابنه» وهو جائز للأب لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك»(» وكونه يُقتل 
بقتل ابن ابنه» ولا يُقتل والِدٌ بولده. 

القسم الثالث: ما يقوم فيه الجد مقام الأب عند عَدّم الأولى منه» كولاية النكاح» فلا 
يكون وليّا إلا إذا عدم من يقوم مقام الأب. ذكر ذلك ابن رجب في القواعد. 

وقوله: (وإذا كان أبواه مسلمَيْن) احترارًا مما لو كانا كافرَيّن» وظاهره: ولو كانا فاسقين 
فإنه لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. 

ويشترط أن يکونا خُرَيْن؛ فإن كانا رقيمَيّن فلا يلزم إذنهما. 

الحاصل أنه يُشترط لاستكذان الوالدين في جهاد التطوع أن يكونا مسلمَيّن خحرَيْن ؛ فأما 
لو كانا كافرَيُن أو كانا رقيمّيّن فلا يجب؛ فله أن يُجاهد ولو لم يستأذن. 

وبقية التطوعات لا يُشترط فيها إذن والديه؛ فلو أراد الولد أن يقيم الليل أو أن يصوم أو 
أن يعتمر أو أن يحج تطوعًا فلا يلزمه أن يستأذن أبويه» والفرق أن الجهاد فيه خطر وفيه 
انشغال لقلب الأبوين فيكونان في هم وغم وقلق وانشغال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


للف 


فلو منع الأب ابنه من تطوع غير الجهاد؛ كأن أراد الابن أن يصوم تطوعًا فقال له أبوه: لا 
أرضى أن تصوم» أو أراد أن يذهب لحلقة علم فقال: لا تذهب» فقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب في الشيء الذي تلزم فيه طاعة الوالد» فقال: ما فيه 
منفعة للولد وليس على الأبوين فيه ضرر فإنه لا طاعة لهما ولا يلزم استغذانهماء وذلك كأن 
أراد الابن أن يذهب للعمرة أو أراد أن يصوم أو يقوم؛ فمنعه والده فإنه لا تجب طاعته لأنه 
لا ضرر على الوالد في ذلك؛ أما لو كان عليه ضرر بحيث أن الابن لو انشغل بهذا التطوع 
لقصر في حق والده أو أمه فإنه في هذه الحال يجب طاعته؛ وذلك لأن حق الوالد واجب 
والتطوع سنة ولا تعارض بين الواجب والسنة. 

وعلى ذلك يأتي أنه لا يُجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؛ لأن الجهاد في هذه الصورة تطوع وبر 
الوالدين والقيام بحقهما واجب» ولا تعارض بين الواجب وبين المستحب؛ فحق الوالديّن 
مقدم. 

وهذا مقيد بما إذا كان منعهما له شفقة ورحمة» وأما إذا كان منعهما للابن كراهة للجهاد 
وكراهة لعلو الدين وظهوره كما لو كانا كافرَيّن أو كانا فاسقين فإنه لا طاعة لهما؛ ولذلك 
ينبغي أن نجعل مناط الحكم في قوله: (وإذا كان أبواه مسلمين) ليس الإسلام كما اشترط 
المؤلف؛ بل نجعل المدار في مسألة المنع على وصف هذا المنع؛ فإن كان منعهما شفقة 
ورحمة فإنه لا يجب التطوع إلا بإذنهماء سواء كانا مسلمين أو كافرين» وأما إذا كان منعهما 
للولد من الجهاد كراهة للجهاد ولظهور الدين وإعلائه كما لو كانا فاسقين أو كافرين فإنه لا 
يلزم استغذانهما. 

فالأب الكافر له من البر والصلة ما للمسلم؛ ولهذا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها إلى النبي لل فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ وكانت 
مشركة. قال لها: «صلي أمك»(؛ بل قال الله عز وجل: #إوإن جَامَدَاكَ على أن تُشْرِك 
بي مَا للك بهِعِلْمْ فلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبهُمَا في الذي مَعْرُوفاً6[لقمان: ١٠]؛‏ فبر 
الوالدين واجب سواء كانا مسلمين أو كافرين. 

قال: (لقوله عليه السلام: «ففيهما فجاهد» صححه الترمذي())» وذلك لما جاءه 
الرجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الجهاد, فقال: «أحي والداك؟» 
قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد». 


6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الهبة» باب: الهدية للمشركين» حديث رقم (۲7۲۰ e9‏ 6 
ومسلم في كتاب: الركاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين» حديث رقم »)٠١١*(‏ (595/57). 
(۲) سنن الترمذي» أبواب الجهاد» باب: ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه» حديث رقم ))١511(‏ 
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قال: (ولا يُعتبر إذنهما لواجب) أي: لا يُشترط إذنهما لواجب» سواء كان وجوبه عيتيًا 
أو على سبيل الكفاية؛ لهذا نقول: إن حق الله عز وجل مقدم على حق الوالدين؛ ولذلك لو 
فُدر أنه اشتغل ببر والده أو والدته وتعارض ذلك مع أداء الصلاة في وقتها أو أداء الصلاة 

قال: (ولا إذن جد ولا جدة) أي: لا يُعتبر إذن الجد ولا إذن الجدة» سواء كان من 
جهة الأب أو من جهة الأ وإن شئت فقل: سواء كانا وارثين أو غير وارثين» وهذا مفهوم 
قوله: (إذا كان أبواه مسلمين) فالمراد بالأبوين الأب والأم خاصة» وكذلك لظاهر حديث: 
«أحى والداك؟». 

قال: (وكذا لا يتطوع به مدينُ آدمي لا وفاء له إلا مع إذن)؛ فإذا أذن صاحب الدَّين 
فله التطوع» (أو رهن محرز)» ومعنى الرهن المحرز الذي يساوي الدَّين أو أكثر منه؛ مثاله 
أن يقترض من شخص خمسين ألما فيريد الجهاد فله أن يرهنه رها كسيارة قيمتها ستون 
لماه فيكون رها محرراء (أو كفيل مليء)» والمراد بالكفيل المليء هنا الضامن» والفقهاء 
رحمهم الله يعبرون بالكفيل عن الضامن» ويعبرون بالكفالة عن الضمان؛ لكن بقرينة» والقرينة 
هنا هي قوله: (مليء) لأن الكفالة إحراز البدن» والضمان التزام ما وجب؛ فما يجب على 
الغير فالكفيل ملتزم بإحراز بدن المكفول» سواء وَقَى الدَّين أو لم يوفه» والضامن ملتزم 
بالدّين؛ فلو كان المراد بالكفيل هنا ملتزم البدن» فلا يستفيد صاحب الدّين شيئًا؛ لأنه لو 
مات أو قتل المدين المجاهد فلا شىء على الكفيل؛ لكن إذا كان كفيلًا ملينًا؛ أي: ضامًاء 
فإنه يستفيد أنه إذا تعذر الاستيفاء من صاحب الحق فإنه يستوفى من الكفيل أو الضامن. 

وقوله: (مدين آدمي) خرج ذلك المدين لله عر وجل؛ كما لوكان عليه كفارة أو فدية؛ 
فله أن يتطوع؛ لأن الجهاد بالنسبة لحق الله أفضل من وفاء الدّين الذي عليه» والله عز وجل 
أحب إليه أن يقوم بالذهاب من أن يقوم بوفاء الدّين؛ أما إذا كان ذينه على آدمي فلا يتطوع 
إلا مع إذن. 
ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه الاقتراض فقط؛ بل كل ما ثبت فى الذمة فهو دين؛ فلو 
اشترى كتابًا بعشرة مؤجلة؛ فالعشرة دين» ولو حصل حادث فأتلف سيارة فقٌّدر التلف بألف 
ريال فهذه الألف دين» فالحاصل أن كل ما لزم الإنسان في ذمته فهو دّين. 

وقوله: (لا وفاء له) أي: فإن كان له وفاء فإنه يتطوع؛ فلو اقترض من شخص عشرة 
آلاف ريال وأراد أن يُجاهد جهاد التطوع ولكن عنده وفاء بحيث لو مات يرجع على تركته 
فان له ذلك 
أن يرهنه شيئًا كسيارة تحرز الرهن؛ يعني تساوي الرهن. 
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فإن كان عنده وفاء فإنه في هذا الحال يوفي الدَّين ثم يتطوع» ولو قُدر أن الدين لم يحل 
بعد فإنه في هذا الحال يُوصي كتابة بأن يكتب وثيقة أن هذا الدَّين لفلان أو إن مت 
فأخرجوا من تركتي كذا وكذا؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين. 

وقوله: (لا يتطوع به مدين آدمي) عُلم منه أنه لو كان الجهاد متعيئًا كما تقدم فإنه يجب 
ولو كان عليه دين آدمي لا وفاء له. 

فإن قيل: إن قوله: (إلا مع إذن) مشكلء وهو أن إذن صاحب الحق لا ينفع شيًا؛ لأن 
الذمة لا تزال مشغولة؛ فلا يُعتبر الإذن هنا؛ فلو كان في ذمته لشخص دراهم ديئًاء وأراد أن 
يتطوع فاستأذنه في الخروج فأذن له في الجهاد» فليس المراد أنه أسقط الدين عنه. فإذا 
استأذنه فأذن له ثم فُدر أن هذا المتطوع بالجهاد قُتل» فصاحب الدّين هو المفرط؛ لأنه أذن 
له على علم وبصيرة؛ وإلا فإن إذن صاحب الحق لا يرفع شغل الذمة؛ لأن الذمة لا تزال 
مشغولة؛ ولذلك لو كان إنسان عليه دَينٌ وأراد الحج فأذن له صاحب الدين فلا يجب عليه 
الحج؛ لأن الإذن لا يزيل شغل الذمة. 

قلنا: إنما كان الإذن معتبرًا في تطوع المدين الذي ليس له وفاء؛ لأن صاحب الحق قد 
رضي بإسقاط حقه فيما إذا تعذر الوفاء ممن عليه الدين. 

قال أهل العلم رحمهم الله: ويُستحب لمن تطوع بالجهاد وعليه دين لآدمي ألا يُعرض 
نفسه لمظان القتل؛ فلو كان عليه دين وأراد أن يُجاهد ويقاتل واستأذن أو رهن رهنًا محررًا 
أو أحضر كفيلًا مليًا فأولى ألا يُعَرّضٍ نفسه لمظانٌ القتل؛ فإذا قال أمير الجيش: من يخرج 
للمبارزة- مثلا؛ فلا يخرج ولا يكون في أول صف القتال؛ وكل ذلك محافظةً على الدّين. 


أحكام الجهاد 

قال المولت رحمه الله: 

(ويتفقد ققد الإِمَامُ) وجوبًا (جَيْشَة عند المَسيرء وب وم يَمَنَعٌ) من لا يصلح لر من رجال 
وخيل؛ ك(المُحَذل): الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه» (والمُرجف)؛ كالذي يقول: 
ويعرّف الأمينة عليهم العرّفاء» ويعقد لهم الألوية والرايحات») ويتخير لهم المتحازل ويحفظ 
مكامتهاء ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. 

و يعطى اة على اسه زفقي يتايو آي عحد ركه رضن 
العدوءويبعث سرية تُغِير ويجعل لها (الوْبُعَ)ء فأقلء (بَعْدَ الخمُس» رفي الرّجعَة)ء أي: إذا 
رجح مجن أرض العدو؛ ت سرية وجعل لها (لللت)» فأقل» ب بَعْدَهُ)) ا بعد الخمسء» 
ويقسم الباقي الجيش كله؛ لدت حَبيب بن مسلمة: : «شهدذث اول الله ضاي اللة 
علي وسلم تَقّلَ البُبْعَ في البدَاءَةٍء وَالثلْتَ في وآ ا 

(ويَلْرْمُ الجيْش طَاعَنُة)» والنصحء (والصبْرُ مَعَهُ)؛ لقوله تعالى: لأأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
شل ولي لمر منك[ النساء: 9ه] 50 يجُورْ) التعلف» والاحتطابء و(الغَزْو إلا 
يانه إلا اَن يَفْحَامُمْ عدو يَخَافُونَ كَلَبَهُ), بفتح اللا أي: شئه وأذاه؛ لأن المصلحة 
تتعين فى قتاله إِذَّاء 

ويجوز تبييت الكفار» ورميهم بمنجنيق» ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه» ولا يجوز قتل 
صبي وامرأة وخنشى وراهب وشيخ فانٍ ورّمِنٍ وأعمى لا رأي لهم» ولم يقاتلوا أو يحرضواء 
ويكونون راء ی والمسبئ غير بالغ -منفردًا أو مجع e‏ أبويه- مسلمٌء وإن أسلم أو 
مات أحدٌ أبوي غير بالغ بدارنا؛ فمسلم» وكغير البالغ من بلغ مجنونًا. 


الث 

قال المؤلف: (ويتفقد الإمام) المراد 0 »وهو من له السلطة العليا في الدولة 
ونائبه كذلك؛ فيكون المراد بالإمام هنا إما الإمام الأعظم وإما قائد الجيش. 

قال: (وجوبًا- جيشّه عند المسير) يعني: عند الخروج إلى القتال؛ (ويمنع من لا 
يصلح لحرب من رجال) كمالو كان في الجيش من هو مريض أو معتوه أو مجنون» 
SSS‏ 
سواء كان عدم صلاحه للقتال لصغره أو مرضه أو جنونه أو غير ذلك» (وخيل) فيمنع الخيل 
التي لا تصلح للقتال كما لو كانت الخيل ضعيفة أو هزيلة أو في يدها كسر أو في رجلها 
كسر ونحو ذلك» (كالمُخذل الذي يفند الناس عن القنال ويزهدهم فيه) فيمنع الإمام 
عند المسير المخذلء وهو الذي يذكر للجيش ما يمنع القتال ويشبطهم فيه؛ كما لو قال: 
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ليس هة داع للقتال؛ فلنؤخر إلى اعتدال الجو (والمُرجف) الذي يذكر من أحوال العدو ما 
تح الح (كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة) فالفرق 

بين المخذل والمرجف: أن المخذل هو الذي يذكر للجيش مايمنع القتال ويشبطهم ويوهن 
رسيو اله لخبي مك جرال العا ما لاقت به اليس كنا لدو قال رابت 
عددًا كبيرًا أو جيشهم كبير لا طاقة لنا به أو عندهم من المال والعتاد والسلاح ما لا نطيق 
ونحو ذلك مما يُلحق في قلوبهم الخوف والرعب. 

قال: (وكذا من يُكاتب بأخبارنا) وهذا أعظم؛ بأن يكتب للعدو عن عدد جيش 
المسلمين وعن عدته وعن خطته وما أشبه ذلك وهو يُسمى بالجاسوس؛ وهو الذي يُشيع 
أخبار الجيش إلى العدو. 

وإنما يمنع الإمام هؤلاء الثلاثة لما يترتب على اصطحابهم من الضرر؛ فالأول يشبط 
الهمة» والثاني يُرهب الجيشء والثالث فيه من الخيانة ونقل الأخبار ما فيه. 

قال: (أو يرمي بيننا بفتن) يعني يسير بالفتنة والطائفية بين أفراد الجيش؛ سواء كانت 
هذه الفتنة فتنة تتعلق بالدنيا أو تتعلق بالدين؛ فالفتنة التي تتعلق بالدنيا كالطعن في الأنمتات 
ونحو ذلك؛ فلو كان للجيش ألوية وفرق فتجده ينقل عن فرقة أنهم يطعنون في أخرى؛ 
فيستحث الهمم على الشرء وكذلك لو كانت الفتن تتعلق بالدين؛ كما لو ادعى أن إحدى 
الفرق عندها بدع معاص ونحو ذلك؛ فمن يرمي بالفتن ويشعلها فإنه يُمنع. 

قال رحمه الله: (ويعرف الأمير عليهم العُرفاء) المراد بالأمير قائد الجيش؛ فيُعرف عليهم 
العرفاء؛ جمع عريف» والعريف: الذي يتولى أمر القبيلة أو يتولى أمر الجماعة من الناس؛ فهو 
القائم على فغة من الناس» (ويعقد لهم الألوية) جمع لواء وهي الراية التي يحملها قائد 
الجيش» (و)يعقد لهم أيضًا (الرايات) وهي الأعلام. قال أهل العلم: والمستحب أن تكون 
بيضاء؛ لأن الملائكة لما نزلت للنصر في بدر نزلت مسومة به؛ يعني بالبياض؛ قال الله عز 
وجل: إإِذْ تقول مين لق يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ ربكم اة آلآفٍ مَنَ الْمَلآئِكَةٍ مُنَزْلِينَ 
)۱۲١(‏ بَلَى إن تَصبرُوأ وَتَتَقُوأ وَيَأَنُوكُم من فَوْرِهِمْ مدا يُمْدِدَكُمْ ركم بِحَمْسَة آلف مَنَّ 
الْمَلآئگة مُسَوَِينَ[آل عمران: ١756-١584‏ ولا يتعين البياض. 

قال رحمه الله: (ويتخير لهم المنازل) فيجعل لهذا منزلًا ولهذا مزلا حسب المصلحة؛ 
فقد يكون بعض العرفاء له معرفة واطلاع على أماكن بأن كانت أودية أو شعاب أو جبال 
ويعرف طرقها ونحو ذلك فيتخير لكل منهم ما يُناسبه. 

قال: (ويحفظ مكامتها) أي: مكامن المنازل من أن يعتدي عليها أحد. 

قال: (ويبعث العيون ليتعرف حال العدو) العيون جمع عين» والمراد بالعين الجاسوس؛ 
فالعيون هم الذين يأتون إلينا بأخبار العدوء وكلمة العين من الألفاظ المشتركة؛ لأنها ترد 
بمعنى العين الجارية وترد بمعنى النقد وترد بمعنى العين الباصرة وترد بمعنى الجاسوس» 


° 


والذي يُعين المعنى هو السياق؛ فإذا قلت: رأيت عيئًا تجري. عُلم المراد» وإذا قلت: رأيت 
با لهسا بن و لمان فال الق ائ الاه واا قل راسك عا على فر فيدر 
الجاسوس» وإذا قلت: رأيت عيتًا فيها حور» فهي العين الباصرة. 

قال المؤلف رحمه الله: (وله أن يُنفل) النفل بمعنى الزيادة» ومنه صلاة النافلة؛ يعني 
الصلاة الزائدة على الفرض؛ (أي: يعطي زيادة على السهم) يعني: على سهم المجاهد 
والمقاتل (في بدايته؛ أي عند دخوله أرضّ العدوء ويبعسث سرية) أي: طائفة من الجيش 
(تغير» و) هذه السرية البادئة (يُجعل لها الربع فأقل بعد الخُمس).؛ صورة المسألة أن الإمام 
إذا بعث سرية تقاتل فإن كان بعثها في ابتداء القتال؛ بأن خرج الجيش من البلد فاتجه إلى 
العدو ثم بعث هذه السرية فإنه يُنفلهم؛ أي: يعطيهم زيادة» الربع بعد الخمس؛ فإذا قُدر أن 
الجيش غنم غنائم فتقسم هذه الغنائم على خمسة أخماس؛ فالخمس من أصل الغنيمة يكون 
لله ورسوله» قال تعالى: لأوَاعْلَمُوأ أَنَمَا غَيِمْكُم من شَيْءٍ فَأَنَ لله خُمْسَهُ وَلِلِيَسُولٍ وَلِذِي 
الْقرَْى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكين وان السبيل)[الأنفال: ».]4١‏ والأربعة أخماس يُخرج منها 
الربع لهذا السريةء والباقي a‏ ارا الجيش» ومنهم أيضًا أفراد هذه ا 
فيكون لهذه السرية عطاء خاص ثم يدخلون في القسمة العامة. 

قال: (وفي الرجعة؛ أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل 
بعده» أي: بعد الخمس) أي: يؤخذ الثلث من الأربعة أخماس فيُعطى لهم؛ فلو قاتل جيش 
المسلمين وانتصر وغنم غنائم فأثناء رجوعه بلغ الإمام أن بعض جيش العدو ما زال صامدًا 
وأنه يُريد القتل والإغارة فبعث طائفة من الجيش إلى هذا العدو؛ فإن لهم الثلث بعد 
الي 

فالحاصل أن السرية ينفلها الإمام الربع بعد الخمس إن كان في ابتداء القتال أو في ابتداء 
خروج الجيش» والثلث بعد الخمس إن كان بعده. وتوضيح ذلك بالمئال أن جيش المسلين 
لو خرج للقتال وكان عددهم مائة ألف مثلا؛ فطلب الإمام من طائفة من الجيش» عددهم 
خمسة آلاف مغلا وتسمى سرية» أن يخرجوا وينظروا في عدة العدو وعدده فيأتوه بالأخبار؛ 
فذهبوا ثم رجعوا؛ فلما قاتل الجيش وغنم وانتهى القتال كانوا قد غنموا ما قيمته عشرة آلاف 
مثلًا؛ فهذه العشرة آلاف يُخرج منها حمس يكون لله ولرسوله ولذي القربى» فهذا الخمس 
ألفان» والباقي ثمانية آلاف» وهو أربعة أخماسء فربعه يكون لهذه السرية البادئة» وهو ألفان» 
فيبقى ثلاثة أخماس» وهي ستة آلاف؛ فتقسم بين الجيش جميعه» ومنه هذه السرية. فهذا 
هو النفل؛ أي إعطاء زيادة على السهم؛ لأن هذه السرية تأخذ سهمها من الغنيمة كباقي 
الجيش وتأخذ زيادة على ذلك. 

أما في الرجوع فمثاله أن يغنم الجيش عشرة آلاف» وأثناء رجوع الجيش يبلغ الإمام أو 
القائد أن بعض أفراد العدو لا زال صامدًا وأنهم ربما أغاروا على بعض بلاد المسلمين فيأمر 
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بسرية تنطلق لتنظر أمرهم وتُخمد نارهم؛ فإن هذه السرية تأخذ الثلث بعد الخمس؛ يعني 
يُخرجٍ الخمس لله ورسوله ألفين من العشرة» ثم الباقي ثمانية يُخرج منهم الثلث يُعطيه هذه 
السرية» (ويُقسم الباقي في الجيش كله)» وتشترك فيه هذه السرية أيضًا. 

قال: (لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله يل نفل الربع في البداءة 
والنلث في الرجعة. رواه أبو داود)(1), هذا دليل المسألة؛ أما من حيث التعليل والحكمة 
فإن السرية التي تبعث في ابتداء القتال لها سند من الجيش وعضد من الجيش يقويها 
ويثبتها؛ لأن الجيش سوف يلحق بها ويُدافع عنهاء أما السرية التي تُبعث عند الرجعة فهي 
في خطر؛ لأن الجيش قد رجع فليس لها من يحميها؛ ولذلك زيد في عطاء هؤلاء دون 
أولفك. 
قال: (ويلزم الجيشَ طاعثه والنصك والصبرٌ معه) أي: يلزم الجيش طاعة الإمام أو 
القائد ولا يجوز التمرد عليه ومخالفته لما في التمرد والمخالفة من وهن الجيش وضعفه؛ 
و(لقوله تعالى: لأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ ووي الأمر منكة4[النساء: 99]). ولزوم 
طاعة القائد ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بما يكون في غير معصية الله؛ فإن أمر أمير 
الجيش أو قائد الجيش بما فيه معصية فإنه لا سمع له ولا طاعة لأمرين: 

أولا: لأن طاعة ولي الأمر في الآية الكريمة لم تجب إلا امتثالّا لطاعة الله وطاعة رسوله 
؛ قال الله عز وجل : ليا أيه الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأؤلي الأفر 
مگ 

ثانيًا: أنه ثبت في الصحيحين في حديث علي ذه أن النبي ي بعث سرية وأمّر عليهم 
أميرًا وأمرهم بطاعته» فأمرهم هذا الأمير -كأنه أراد أن يختبرهم- أن يجمعوا حطبًا؛ فجمعوا 
الحطب» وأمرهم أن يوقدوا هذا الحطب» فأوقدوه» ثم أمرهم أن يُلقوا بأنفسهم في هذه النارء 
فأبواء وقالوا: ما أتينا رسول الله ئة وأسلمنا وآمنا إلا فرارًا من النار فكيف ثلقي أنفسنا في 
النار؟! فبلغ ذلك النبي 5 » فقال: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة 
بالمعروف» إنما الطاعة بالمعروف»()» وهذا يدل على أنه لا تجوز طاعة أحد فيما يكون 
مالف له 

وقوله: (والصبر معه) يعني: الصبر مع قائد الجيش وإمام الجيش على السراء والضراء؛ 
يصبرون معه إذا لحقهم جوع أو عطش أو نقص في المؤن أو العدة أو العتاد؛ قال تعالى: 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَمُوأ اصْبرُوأ وَصَابرُوأ[آل عمران: »]۲٠٠١‏ وقال: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 


.)۸٠/۳( »)۲۷٠٠١( أخرجه ابو داود في كتاب: الجهاد» باب: فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم‎ )١( 
»)۷٠١۷( (؟) أخرجه البخاري في كتاب: أخبار الآحاد» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» حديث رقم‎ 
»)۱۸٤٠١( ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم‎ »)۸۸/۹( 
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إا لَقِيُِمْ فة ابوا وَاذَكُرُوا الله يرا لَعَلّكُم تُفْلِحُونَ)[الأنفال: 48]. ولا يجوز 
الرجوع؛ لأن هذا جهاد فيجب أن يصبر المسلم فيه؛ وما وعد الله عز وجل المجاهدين من 
الشواب الجزيل إلا ما يلحق المجاهد من الجهد؛ ولذلك سُمي الجهاد جهادًا؛ لأنه بذل 
الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز التعلف والاحتطاب) إلا بإذنه؛ يعني لا يجوز لأفراد الجيش 
التعلف والاحتطاب؛ والتعلف أي طلب العلف والحشيش ونحوها والاحتطاب كذلك إلا 
بإذن قائد الجيش أو إمام الجيش. 

قال رحمه الله: (والغزو إلا ياذنه) أي: لا يجوز لأحد من الجيش أن يبدأ القتال أو 
ينفصل عن الجيش ليغزو إلا بإذنه؛ لقوله تبارك وتعالى: لإإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ 
وَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جامع لَمْ يَذْهَبُوا عَتّى يَسْتَذِنُوةُ[النور: »]1١‏ ولما في 
ذلك من الفوضى والإخلال بالجيش؛ أنه لو فتح الباب لذلك لكان كل أحد يذهب يمنة 
ويسرة. 

قال رحمه الله: (إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبَهُ بفتح اللام؛ أي: شره وأذاه) عبر 
المؤلف بلفظة (كلْبَهُ) لأنها وردت في بعض الآثار؛ فإذا خافوا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه 
فإنه يجوز لهم القتال بلا إذن» وعغلل ذلك بعلتين: إحداهما ما ذكره المؤلف في قوله: (لأن 
المصلحة تتعين في قتاله إذن) يعني: في قتال العدو؛ إذ لو ذهبوا لاستفذانه فربما قضى 
عليهم العدو. 

والثانية: أن الغالب للإمام في مغل هذه الحال أن يأذن؛ بل يأمر؛ فيكون في ذلك إذن 

وقوله رحمه الله: (يخافون كلبه) مفهوم ذلك أنهم إن كانوا لا يخافون كلبه فلا يقاتلوا 
حتى يستأذنواء ولكن قد يُقال: لا يوجد عدو إلا وهو يريدهم بشره وأذاه؛ فهم لا شك 
يخافون كلب كل عدو؛ فكان الاستغناء عن هذه العبارة أولى. 

فنقول: الجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن يهال إن هذا من باب التقييد بالواقع 
وليس قيدًا احترازيًا؛ أي: أن كل عدو فإنهم يخافون كلبه. وإما أن يُقال: إن هذا القيد معتبر» 
لأن العدو ربما هاجم بدون قتال؛ أي: لمجرد الاطلاع ومعرفة العدد والعدة؛ فإذا أطاحوا به 
من غير قتال فإنه يهرب لضعفه؛ فحيئئذ يُتصور أن يفجأهم عدو لكنهم لا يخافون كلبه. 

قال: (ويجوز تبييت الكفار) أي: الهجوم عليهم ليلا ومباغتتهم وهم نائمون» وهذا 
التبييت يُشترط أن يتقدمه دعوة تكون إلى الجزية أو إلى الإسلام؛ فإن لم يستجيبوا فحيقذ لا 
بأس أن نباغتهم» (ورميهم بمنجنيسق)» والمنجنيق آلة معروفة» (ولو قُتل بلا قصد صب 
ونحوه) يعني: لو قُدر أن المسلمين رموا الكفار بالمنجنيق وترتب على ذلك قتل صبي 
وشيخ ونساء فإنه لا بأس بذلك؛ لكن قيده المؤلف أن يكون بلا قصد؛ يعني لا يتعمد أن 
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يقتل الصبيان أو النساء أو كبار السن» والدليل على جواز ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث الصعب بن جثامة ذه » أن النبي ولع سيل عن ديار المشركين يُبَيتُّونَ فيصيبون 
نساءهم وذراريهم؛ فقال النبي 5: «هم منهم»()ء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى 
أهل الطائف بالمنجنيق» ومعلوم أنه قد يترتب عن ذلك قتل من لا يُقاتل» ولأنه يغبت تبعًا ما 
لا يثبت باستقلاله. 

قال رحمه الله: (ولا يجوز قتل صبي) وهو من دون البلوغ (وامرأة وخنشى وراهب) وهو 
المتعبد المتحنث الزاهد من النصارى (وشيخ فاتٍ) يعني: كبيرً (ورمن) لا يستطيع الحراك 
(وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا) فهؤلاء السبعة لا يجوز قتلهم؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان(")» وهؤلاء في حكمهم؛ لأن كل مَن لم يُقاتل 
ولم يكن له أثر في القتال فإنه لا يُتعرض له. 

وقوله: (لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا) يوهم أنه عائد على الرّمن والأعمى فقطء 
ولكن الصواب أنه راجع إلى السبعة جميعًا؛ فكل مَن كان من هؤلاء له رأي فإنه يجوز قتله» 
واستدل الفقهاء رحمهم الله على ذلك بأن دريد بن الصمة قُتل يوم حنين وكان شيكًا كبيرًا 
قد خرجوا به يستعينون برأيه» ولم يُنكر النبي ب ذلك( ولأن الرأي من أعظم المعونات 
على الحرب؛ بل ربما كان أبلغ من القتال بوضع خطة الحرب ونحو ذلك؛ قال المتنبي: 

الرأيُ قبل شجاعة الشجعان هي أولٌ وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتماعا بنفس مر بلغت من العلياء كل مكان 

ومن أمثلة التحريض على القتال أذ نفك النساء يصفقن للجيش لِحَيّهء ونحوهم أن 
يخرج الراهب والشيخ الفاني والصبيان والنساء معهم الطبول والمزامير يغنون ويرقصون 
ويشجعون جيوشهم؛ فإنهم يُقتلون؛ لأن لهم أثرًا في المعركة. 

قال المؤلف رحمه الله: (ويكونون) الضمير يعود على السبعة (أرقاءَ بسبي) الباء 
للسببية؛ يعني بسبب السبي؛ أي: بمجرد أخذهم؛ فبمجرد أخذ هؤلاء السبعة فإنهم يكونون 
أرقاء بسبي» ولا يخير فيهم الإمام بين قتل وفداء؛ بل هم تبع للغنيمة يُضافون إليهاء أما إذا 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: أهل الدار يُبَينُونَ فيُصاب الولدان» حديث رقم 
(501).: (71/4))» ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات» حديث 
رقم (٥٤۱۷)ء‏ (9/ ١185‏ ). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: قتل الصبيان في الحرب» حديث رقم »)50١5(‏ 
(51/54)؛ ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» حديث رقم 
(1755ل)ء (ITT)‏ 

6 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة أوطاس» حديث رقم 559 (ه/هه 16 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامرة» حديث رقم (534؟)» 
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سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يُخير فيه بين أمور أربعة: الفداء والاسترقاق» يعني بأن يُجعل 
رقيقَاء والمن مجانًا والقتل؛ فالفداء يكون إما بأن يفدي نفسه بمال وإما بمنفعة؛ كأن يدل 
على حصن لجيشه أو نحو ذلك أو يُستبدل بأسير مسلم؛ فالفداء يشمل ثلاث أمور: الفداء 
بمال والفداء بمنفعة والفداء بأسير مسلم. 

وهذا التخيير مقيد بالمصلحة فما كان أصلح يفعله الإمام؛ فإن تردد نظر الإمام في 
المصلحة من هذه الأربعة. قال الفقهاء رحمهم الله: فإن تردد نظر الإمام أيقتل أم لاء فالقتل 
أولى» قالوا: لكف شره. 

قال رحمه الله: (والمسبئٌ غير بالغ -منفردًا أو مع أحد أبويه- مسلم) يعني لو سُبي 
غير بالغ منفردًا كأن وجد المسلمون طفلًا مراهقًا غير بالغ فسبوه» فحكمه من حيث 
الإسلام وعدمه أنه يكون مسلمًا؛ لحديث: «كل مولود يُولد على الفطرة فأبواه يُهَوْدَانِهِ أو 
يُنَصرَانِهِ أو يُمَجَسَانِهِ)(1)؛ فلما لم يُوجد الأبوان قام هذا السابي مقامهماء ولأن تبعيته 
لأبويه قد انقطعت عنهما فيكون الحكم لهذا السابي. 

ولو سُبي مع أحد أبويه فإنه يكون مسلمًا كذلك إذا كان السابي له مسلمًاء ومفهوم قوله 
رحمه الله: (مع أحد أبويه) أنه لو سبي مع أبويه جميعًا فإنه لا يُحكم بإسلامه بل يكون تبعًا 
لهما؛ لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه..» والأبوان هنا موجودان. 

وعلى ذلك فالمسبي الصغير له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يُسبى منفردّاء فحكمه أنه مسلم تبعًا لسابيه. 

الحال الثاني: أن يُسبى مع أحد أبويه؛ فالحكم أنه أيضًا يكون تبعًا لسابيه. 

الحال الثالفة: أن يُسبى مع أبويه؛ فلا يُحكم بإسلامه بل يكون تبعًا لهما؛ فان كانوا 
مجوسًا فهو مجوسي» وإن كانوا يهودًا فهو يهوديء وان كانوا نصارى فهو نصراني. 

قال: (وإن أسلم أو مات أحذ أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم) هذه المسألة لا تعلق لها 
بالسبي؛ بل إذا أسلم أَبَوًا غير البالغ فإنه يحكم بإسلامه مطلقًا؛ كرجل كافر وزوجته يعيشان 
في بلاد الإسلام ولهما ولد؛ فأسلما أو أسلم أحدهما في دارنا؛ فإنه يُحكم بإسلام الصبي 
أو الولد تبعًا لأبويه» وكذلك لو ماتا أو مات أحدهما فالصبي مسلم؛ لأنه لما مات الأبوان 
صار حكمه حكم الدار» والدار دار إسلام؛ فيُحكم بإسلامه. 

وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو مشهور المذهب» وهو من 
المفردات» ومذهب الجمهور أنه إذا أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فإنه لا يُحكم 
يإسلامه» وفرقوا بين هذه المسألة ومسألة المسبي غير بالغ؛ لأن هذا قد انقطعت تبعيته 
بوالديه بخلاف ذلك؛ فإن تبعيته لوالديه ما زالت قائمة. فإن قيل: فإن النبي عليه الصلاة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والسلام يقول: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» فأخبر عن تهويد الأبوين 
وتنصيرهماء قلنا: هذا مبني على الغالب والغالب ليس له مفهوم. 

ولأن عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أن أهل الذمة يموتون فيترك 
أطفالهم ويكون حكمهم حكم آباءهم» وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله؛ أي أنه لا 
يُحكم بإسلامه بل يكون تبعًا لأبويه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وكغير البالغ من بلغ مجنونًا) يعني: حكمه حكم غير البالغ 
فيما إذا أسلم أو مات أحد أبويه بدارنا. 


أحكام الغنائم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَْمْلَكَ العَنِيِمَةٌ بالاستيلاءٍ عَلَيْهَا في دار الحرب)؛ وتجوز قسمتها فيها؛ لثبوت أيدينا 
ا ورال ماك اعفار عة اة ا اة فر هال عر ق بال ونا افق به 
مُشتقة من الحُلم» وهو الربح» (وهي لِمَن شَهة الوَفْعَة)» أي: الحرب (مِن أَهلٍ الققال) 
بقصده» قائل أو لم يقاتل» حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال؛ لقول عمر: 
«الغنيمةٌ لمن شهد الوَفْعَة». (فَيُخْرِجٌ) الإمامُ أو نائه (الخُمُسَ)؛ بعد دفع سَلَبٍ لقاتل» 
وأجرة جمع وحفظ وحملء وجْعْلٍ من دل على مصلحة ويجعله خمسة أسهم؛ منها سهم 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ مصرفه كمّيءٍء وسهمٌ لبني هاشم وبني المطلب حيث 
كانوا؛ غنيهم وفقيرهم» وسهم لفقراء اليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» يعم مَن 
بجميع البلاد حسب الطاقة» الكل بقث بَاقِيَ الغنيمَة)» وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء 
النقل واليَضْخ لنحو قِنّ ومميّزء على ما يراه» (للراجل سَههْمٌ): ولو كافراء (وللقارس ثَلاآنَ: 
سهم له وَسهْمَانٍ لقَرِيِه) إن كان عربيًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 
ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له» متفق عليه عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي 
سهمان فقطهء ولا يُسهم لأكثر من فرسّين إذاكان مع رججلٍ خيل» ولا شيء لغيرها من 
البهائم؛ لعدم وروده عنه اكلا . (ۇيشارك الجيّشُ سَرَايَاهُ) التي بعثت منه من دار الحرب 
(فيمَا غَدمَت, وَيُشَاركُونَهُ فيمَا غَنِمَ)» قال ابن المنذر : «روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «وثردٌ سّراياهم على قعدهم». وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين؛ 
انفردت كل واحدة بما غنمت. 

(والعَالٌ من الغَنيمَة)» وهو: من كتم ماغنمه أو بعضّه؛ لا يحرم سهمه. و(ِبُخْرَف) وجوبًا 
ناكل مالم يخرج عن ملكه» (إِلّا اليّلآخ وَالمصْحَفَ وَمَا فيه رُوحٌ)؛ وآلنّهه ونفقكه 
وكثّب عليء وثيابه التي عليه» وما لا تأكله النار؛ فله. قال ايك من افك بن جار «السّنة في 
الذي يَعْكُ أن عرق علد رواه سعيد في «سننه». 

(وإِذًا وا آي المساترة ا بأن (فْتَحُوهَا) عَنوةً (بالمّيّفٍ). فأَجْلّوا عنها 
ألها؛ (خْيرَ الإقسام بين قُسها) بين الخانمينء (ووفْفها على المسلمين) بنفظ من أنفاط 
الوقفء (ويضرب عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْكَيرًا بوذ ممن هي يَده)؛ من مسلم وذمي» يكون أجرة 
لها في كل عام؛ كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصرء وكذا 
الأرض التي جلّوا عنها خوفًا مناء أو صالحناهم على أنها لنا ونقيما معهم بالخراج» بخلاف ما 
صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنهاء فهو كجزية يسقط بإسلامهم. 


الشرح 
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قال المؤلف رحمه الله: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها) الغنيمة ا من مال 
ی ف تفال ونا ا ا عي أن" اة كرون نلك سني رل الى 2 
في حديث جابر: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»()» وهذا نص صحيح صريح 
في أن الغنيمة ثُملكء؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «وجُعل رزقي تحت ظل رمحي»()» 
يعني هذا من رزقي وليس حصرًا للرزق في ظل الرمح. 

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها؛ يعني لا بالقتال ولا بتفرق الأعداء؛ بل لابد من 
الاستيلاء؛ يعني وضع اليد والأخذء والمفهوم من ذلك أنها لا تملك بمجرد مقاتلتنا ولا 
بتفرق الأعداء؛ كأن هربوا وتركوا أمتعتهم وأموالهم؛ فإنها لا ثثُملك؛ بل لابد من الاستيلاء؛ 
فإذا استولى المسلمون عليها ملكوها؛ وذلك لأن الاستيلاء التام ووضع اليد سبب للملك 
وهو أيضًا يبت الأحقية. 

قال: (في دار الحرب) أي: أنه لا يُشترط أن ثنقل إلى دار الإسلام بل بمجرد الاستيلاء 
عليها ولو في دار الحرب فإنها تُملكء وينبني على ذلك أنه لو مات أحد الغانمين بعد 
الاستيلاء عليها وقبل نقلها إلى دار الإسلام فإنه يملك حصته منهاء (وتجوز قسمتها فيها)» 
أي: في دار الحرب (لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها). 

قال رحمه الله: (والغنيمة: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به؛ مُشتقة من 
الغنم وهو الربح) وقد سبق ذكر هذا التعريف. 

قال رحمه الله: (وهي لمن شهد الوقعة؛ أي: الحرب) اللام للملك؛ أي أن ملك 
الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا هو الشرط الأول» فلو تخلف هذا الشرط» وهو شهود القتال» 
فإنه لا حق له في الغنيمة كما لو خرج الجيش وبقي هو في البلد فغنموا ثم رجعوا وطلب 
نصيبه فلا حق له فيها؛ لأنه لم يشهد الوقعة. 

ولو خرج الجيش وهو عشرة آلاف مقاتل فقاتلوا واستولوا على غنائم ثم أرادوا أن يُغيروا 
على بلد آخر فطلبوا مددًا فأتاهم المدد؛ فليس لهذا المدد حق من الغنيمة الأولى؛ لأنه لم 
يشهد الوقعة التي حصل فيها الاستيلاء. 

والشرط الثاني أن يكون (من أهل القتال بقصده)؛ وأهل القتال هم الرجال البالغون 
الأحرار؛ فأما من شّهدها من غير أهل القتال كالنساء فلا شيء لهن؛ والأرقاء لا حق لهم 
لأنهم لا يملكون» وكذلك الصبي والشيخ الفاني فليسوا من أهل القتال فلا حق لهم في 
الغنيمة؛ لكن للإمام أن يعطيهم بحسب ما يرى» ويُسمى الرضخ» والرضخ هو العطاء دون 
السهم لمن لا سهم له من الغنيمة» وسيأتي الكلام عنه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في« مسنده » » حديث رقم »)01١5(‏ (۱۲۳/۹). 
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يقول: (قاتل أو لم يُقادل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقعال) فالغنيمة 
لمن شهد الوقعة من أهل القتال وهو مستعد يقصده؛ سواء قاتل أو لم يقاتل؛ فلا يُشترط 
فيمن لهم حق في الغنيمة أن يُقاتل فما دام قد قصد القتال وخرج مع الجيش فإن له حقًا؛ 
كالعسكر الذين خرجوا تُجارًا أو التجار الذين خرجوا مع العسكر وأجرائهم وما يتعلق بهم؛ 
فلهم جميعًا حق بشرط أن يكونوا مستعدين للقتال؛ بأن يكون معهم سلاح (لقول عمر: 
الغنيمة لمن شهد الوقعة)؛ بخلاف من خرج غير مستعد فلا شيء له؛ لأنه ليس فيه نفع؛ 
فتجار العسكر إذا خرجوا ليبيعوا على العسكر ويعطوهم ما يحتاجون إليه بقيمته إن كانوا 
مستعدين للقتال؛ بأن كان معهم سلاحهم بحيث لو دعت الحاجة إليهم لشاركوا في القتال 
فلهم حق» وإن لم يكونوا مستعدين للقتال فلا حق لهم. 


تقسيم الغنائم: 

قال: (فيُخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سَلَبٍ لقاتل» وأجرة جمع وحفظ 
وحمل» وجُعل من دل على مصلحة)» فأول ما يُخرجه الإمام قبل الخُمس السلب للقاتل» 
ثم أجرة اج کا کن الغنيمة تحتاج إلى جمع فيكلف الإمام بعض الناس في جمعها 
فإنهم يُعطون أجرة زائدة على ما يُعطونه من الغنيمة» وكذلك الحفظ من السرقة ونحوها 
والحمل من دار الحرب إلى دار الإسلام كذلك؛ فيُعطون أيضًا لذلك كله. 

وكذلك يُخرج عل من دل على مصلحة من المصالح بأن قال مغلا: في المكان الفلاني 
يوجد بقية أموال للكفارء أو: في المكان الفلاني يوجد بعض السرايا للكفار» ونحو ذلك؛ 
فإن الإمام يجعل له جُعلًا. 

وهذا الجعل ليس من النفل الذي يُعطيه الإمام إلى السرايا في بدء القتال وفي الرجعة وإن 
كان شبيهًا به؛ لكن الفرق بينه وبين النفل أن هذا الجُعل يُشترط أن يوعد به al‏ يعنى أن 
الإمام أو نائبه يعد به من دل على مصلحة ابتداء؛ بحيث يقول: من دل على EE‏ 
كذاء أو: من دلنا على شيء من أموال الكفار لم نعثر عليها أو من دلنا على أحد من 
مقاتلي الكفار ونحو ذلك فله جُعل. 

قال رحمه الله: (ويجعله)؛ أي: يجعل الباقي من الغنيمة خمسة أسهم؛ فالخمس منها 
يجعله أيضًا (خمسة أسهم) أي: خمسة أخماس؛ (منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم) فالخمس يكون لله ورسوله» و(مصرفه كقسيء) يعني أنه يكون في بيت المال 
لمصالح المسلمين؛ (وسهمٌ لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا؛ غنيهم وفقيرهم) لأن 
هذا ليس بركاة» (وسهم لفقراء اليتامى)» واليتامى: جمع اليتيم» واليتيم: من مات أبوه وهو لم 
يبلغ» (وسهم للمساكين)» ويدخل فيهم الفقير» (وسهم لأبناء السبيل)» وهو المسافر 
المنقطع. 


والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: لإوَاعْلَمُوا أَنمَا غَيِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأ لله خُمْسَهُ 
وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْى6[الأنفال: »]4١‏ والمراد بذي القربى قرابة النبي يل لا قربى الإمام؛ 
فإذا قدرنا أنه لم يكن هناك قرابة من قرابة النبي ب فقال بعض العلماء: يسقط سهمهم؛ 
بمعنى أن الخُمس يُوزع على أربعة أجزاء بدلا من خمسة؛ وذلك كالمؤلفة قلوبهم في الركاة 
فإنهم إن لم يوجدوا فإنه يتوفر نصيبهم للباقين؛ فالركاة توزع على ثمانية أصناف» وعند بعد 
العلماء يجب استيعاب الأصناف الثمانية» فإن لم يوجد مؤلفة؛ قال الموجبون للاستيعاب: 
توزع على سبعة بدلا من ثمانية. 

وقال بعض العلماء: يُجعل ذلك في بيت المال كمن مات ولا وارث له. 

والمذهب وجوب استيعاب هذه الأصناف الخمسة؛ بمعنى أن هذا الخُمس يُقسم 
خمسة أسهم فيُجعل سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لابن السبيل» وذهب بعض أهل العلم ل ل قالوا: 
وإنما ذُكر هؤلاء في الآية لبيان جهة استحقاق الخمس؛ يعني أن المستحقين للخمس هم 
هؤلاء ولا يلزم من ذلك التعميم كما في الركاة؛ الجن للركاة الأصناف الثمانية» ولا 
يجب أن تصرف لهم جميعهم؛ بل يجزئ لو صرفها لواحد من هذه الأصناف. وهذا هو 
اختيار ابن القيم رحمه الله» وهو الصحيح. 

قال المؤلف: (يعم مَن بجميع البلاد حسب الطاقة) فيصرف لبني هاشم في جميع 
البلدان والفقراء في جميع البلاد حسب الطاقة» ولا ريب أن هذا فيه مشقة» ثم قد لا يُساوي 
هذا الخمسء الذي هو خمس خمس الغنيمة» شيئًا فلا يمكن أن يُقسم على فقراء جميع 
البلدان خاصة إذا كانت البلاد الإسلامية متسعة من الصين إلى المحيط. فالصواب أنه على 
القول بوجوب التعميم على الأصناف» فإنه يُعمم داخل الصنف الواحد بحسب الحاجة» 
فيُعطي الأحوج فالأحوج. 

قال المؤلف: (ثم يقسم باقي الغنيمة؛ وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرّضخ 
لنحو قِنَ ومميّز على ما يراه) فالنفل كما سبق هو الزيادة» وهو ما يُدفع إلى السرية نظير 
قيامها بما أمرها الإمام به؛ فإن كان في الاو ع الربع بعد الخمسء وإن كان في 
الرجوع علب الثلث بعد الخمس. 

والرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة؛ فمن لم يكن من أهل القتال 
المتقدمين يُعطى رضحًا كنحو قن؛ أي رقيق» ومميز؛ فلو قُدر أن المميز خرج فأعان بعض 
المقاتلين فلا يُعطى سهمًا؛ لأنه ليس من أهل القتال» وإنما يُعطى رضكا تشجيعًا له 
ومكافأة. 

وقوله: (على مايراه)؛ أي: يرجع ذلك إلى المصلحة؛ لأن كل من خُير؛ فإن كان هذا 
المخير متصرقًا لغيره فإنه يجب عليه أن يُراعي المصلحة» وإن كان متصرفًا لنفسه فإنه يكون 


كرك 


على التشهي؛ ففي كفارة اليمين؛ كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ فذلك ليس على المصلحة؛ بل ما يراه يُكفر به» وكذلك قوله: 
القَفِذِيَةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ أؤ نُسْكِ4[البقرة: 17]» لكن إذا كان التخيير لمصلحة كولي 
اليتيم فهو على المصلحة؛ لقوله تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَالَ اليم إلا بالتي هي 
أَحْسَنْ4[الأنعام: 7 ١]؛‏ فلو أراد أن ينجر لليتيم وهناك تجارة تربح عشرة آلاف والأخرى 
تربح عشرين ألقَّاء فلا يختار ما يُريحه ولا يُتعبه» بل يراعي في ذلك المصلحة. 

قال: (للراجل سهم ولو كافرًا) فلو شارك بعض الكفار المسلمين في الغزو فهم 
ایر کی ا هيو و لاحك و اللا امي علتق عليه فال ان 
لإوَأذّنَ في الاس بِالْحَج يَأَنُوكَ رجالا [الحج: ۲۷] وقوله: "ولو كافرًا" إشارة خلاف» فإن 
بعض أهل العلم يقولون إنه لا بُعطى» والصواب أنه يُعطى لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة كما 
جاء في الأثر» وهو قد شهد الوقعة» وربما يكون إعطاؤه سببًا في إسلامه كما في سهم 
المؤلفة. 

قال: (وللفارس ثلاثة) أسهم (سهم له وسهمان لفرسه) فالفارس له ثلاثة أسهم سهم له 
في مقابل عمله كالراجل» وسهمان لفرسه؛ يعني: لمالك الفرس» وإنما كان للفرس سهمان 
لأن عناءه في القتال من عناء الراكب ومنفعته في القتال أكثر من منفعة الراكب؛ لأن به 
يحصل الكر والفر. 

والظاهر أن مرادهم بالفارس ذا الفروسية؛ أي: الذي ينتفع بفرسه في الكر والفر لا مجرد 
الراكب على الفرس؛ فقد يركب على الفرس من لا يُحسن الركوب» فتارة يسقط وتارة تحرن 
الفرس؛ لكن الفارس هو الذي ينتفع بفرسه كرا وفرًا دفاعًا وهجومّاء وعليه فقوله: (وللفارس) 
وصف» ولا يستحق هذا الوصف إلا مَّن كان متصمًا به. 

قال رحمه الله: (إن كان عرييًا) يعني: الفرس (لأنه ل أسهم يوم خيبر للفارس ثلائة 
أسهم؛ سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه عن ابن عمر(). وللفارس على فرس غير 
عربي سهمان فقط) يعني دون الفرس العربي ويسمى الهجين» فالخيل الأعجمي يختلف 
عن العربي في قوة تحمله وفي قوة جسمه حتى في ارتفاعه؛ فعدوه وسرعته وتحمله ليس 
کالعربي» وعليه فيُعطى سهمًا واحدًا. 

قال: (ولا يُسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل) فإنه لو قُدر أن رجلا شارك 
في القتال بعشرة من الخيل فلا يُعطى عن كل فرس سهمين؛ بل لا يُسهم له بأكثر من 
فرسين؛ لأنه ربما يستوفي جميع الغنيمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث رقم »)١١١/١( »)٤۲۲۸(‏ ومسلم في كتاب: 
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قال: (ولا شيء لغيرها من البهائم) فالإبل وغيرها لا يُسهم لها ؛ (لعدم وروده عنه عليه 
السلام)» وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن البعير يُعطى سهمًا واحدًا لقوله تعالى: 
فما أَوْجَفْثُمْ عَلَيْهِ من خَيْلِ ولا ركاب 4[الحشر: 5]؛ قالوا: ويؤيد هذا أن الإبل مما تجوز 
المسابقة عليه بعوض» قال ي: «لا سبق إلا في تصّل أو حف أو حافر»()» وهذا يدل 
على أنه من آلة الجهاد؛ لأن جواز أخذ العوض على 7 الأمور الثلاثة إنما كان لأنها آلة 
الجهاد؛ فيّسهم للبعير كالفرس. وهذا القول أصح» أي أن الإبل يكون لها سهم» ولكن سهم 
واحد لا اثنان؛ لأن البعير دون الخيل في الكر والفر والعدو والسرعة؛ فعليه يُعحطى راكب 
ال بيك يها له ديكا لدابت 

ولا يُسهم للبغل؛ لأنه أقرب للحمارء ولا يُسهم للفيل لأنه ليس كالإبل؛ لأنه بطيء حتى 
في تحمله وفي عدوه» ولأن الفيل نادر» والنادر لا يُناط به حكم؛ ولأن الفيل ليس من آلات 
اکت ومن للق جا 

ولكن الرضخ في هذا الباب أمره واسع؛ فيُقال: إذا قلنا بأنه ليس للبعير سهم فإنه يُرضخ 
له. 

ولا تقوم الدبابات وغيرها كالغواصات والمدرعات مقام الخيل في وقتنا هذا؛ لأنه بطيئفة 
كالإبل» أما الخيل فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة»(')؛ فإلى الآن هناك مواضع لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الخيل؛ 
كالأماكن الجبلية؛ فلا يمكن للسيارات ولا الدبابات بل ولا الطائرات أن تصل إلى هذه 
الأماكن الوعرة كالكهوف والمغارات» فلا يمكن الوصول إليها إلا بالخيل. 

قال رحمه الله: (ويُشارك الجيشٌ سراياه التي بُعنت منه من دار الحرب فيما غنمت» 
ويُشاركونه فيما غنم) وذلك لأن الجيش واحد؛ فما غنمته السرايا يُضم إلى غنيمة الجيش 
وما غنمه الجيش يضم إلى غنيمة السرايا؛ فلو بعث الإمام حينما انطلق الجيش من البلد 
سريةٌ فغنمت فهذه الغنيمة تضم إلى الجيشء ولو أن الجيش وحده غنم وهناك سرية خرجت 
في مهمة فإنها تُشاركه فيما غنمه. 

واعلم أن أصحاب البّيّر قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين الغزوة والسرية في سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما شارك فيه النبي يسمى غزوة؛ كغزوة بدر وغزوة أحد 


)١(‏ أخرجه الأربعة» أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في السبق» حديث رقم »)۲٠۷٤(‏ (۲۹/۳)» والترمذي في 
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الخيل» باب: السبق» حديث رقم (65/ه*)» (557/5))» وابن ماجه في كتاب: الجهاد» باب: السبق والرهان» 
حديث رقم (۲۸۷۸)» .)٩1۰/۲(‏ 
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وغزوة تبوك وغزوة خيبر وغزوة الحديبية» وما لم يُشارك فيه يُسمى سرية. لكن قد يقال أحيانًا 
'معركة" وهي أعم؛ فتشمل الصغير والكبير. 

قال رحمه الله: (قال ابن المنذر: روينا أن النبي إل قال: «وثردٌ سّراياهم على 
قعدهم»()) أي: على قاعدهم؛ فالجيش على قسمين: قسم قاعد وقسم يُقاتل؛ فما غنمه 
المقاتلون يشاركهم فيه القاعدون وما غنمه القاعدون فيما لو غزوا يُشاركهم فيه المقاتلون. 

قال: (وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل واحدة بما 
غنمت) أي إن الإمام بعث من دار الإسلام جيشين فلكل حكمه؛ كأن بعث الإمام جيشًا 
جهة الشمال وجيشًا جهة الجنوب؛ فما غنمه الجيش الذي بُعث إلى جهة الشمال لا 
يُشارك فيه الجيش الذي بُعث جهة الجنوب؛ لأن كل واحد له أحكام مستقلة 


أحكام الغال: 

قال رحمه الله: (والغال من الغنيمة» وهو من كتم ما غنمه أو بعضه) الغال هو من 
حدصي لبود بسار كي ا غنم أو بعضه لغلا يُوَخَذ منه؛ قال الله عز وجل: 
وما گان تبي أن يَعْلَ وَمَن يَغْلْل يات ہما َل يَوْمَ م الْقِيَامَةِ[آل عمران: ]١51١‏ يعني 
يأتي حاملًا له 06 أن يُفضح على رءوس الأشهاد» وهو من الكبائر؛ فالغال من الغنيمة قد 
ارتكب محرمًا وكبيرة من كبائر الذنوب» والدليل على أنه كبيرة أن الله عز وجل رتب عليه 
عقوبة في الآخرة» وكل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة؛ سواء كانت هذه العقوبة في 
الدنيا أو في الآخرة؛ أي: دينية أو دنيوية. 

وتعريف المؤلف للغالٌ فيه قصور؛ لأنه اقتصر على أحد حالي الغال» فقال: هو من كتم 
ما غنمه أو بعضّهء والصواب أن يُضاف إلى ذلك مَن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. 

قال المؤلف: (لا يُحرمُ سهمّه) المراد بالسهم هنا أي سهم القتال الذي يكون له من 
الغنيمة؛ فيُعطى ما يستحق من الغنيمة وذلك لأن سبب استحقاق الغنيمة هو شهود الواقعة» 
فكل من شهد الوقعة فإنه يستحق؛ وعليه فلا يُحرم الغال سهمه لوجود سبب الاستحقاق 
وهو شهود الواقعة» فيُعطى سهمه كاملا ولا يُحرق فيما يُحرق في قوله (ويحرق وجوبًا رحله 
كله). 

وعُلم من قوله: "وجوبًا" أن تحريق الرحل واجب في كل حال؛ بمعنى أن الإمام يجب أن 
يحرق رحله وأن يُعاقبه بهذه العقوبة ولا خيار له في ذلك. والقول الثاني أن تحريق الرحل 
راجع إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى الإمام المصلحة في أن يحرق رحله حرقه» وإن رأى 
المصلحة في ترك ذلك فله الترك؛ فالمسألة راجعة إلى اجتهاد الإمام» قالوا: لأن هذا تعزير. 
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فإن قيل: إن تحريق الرحل ونحوه فيه إفساد للمال» وقد نهى النبي 5 عن إضاعة المال 
وإفساده(١)؛‏ حتى أن العلماء قالوا: يحرم إلقاء حبة شعير في البحر لأنها مال وكل مال يحرم 
إتلافه. فيكون الأولى أن يؤخذ ما هذا الرحل الذي يراد إحراقه ويوضع في بيت المال وينتفع 
به. 
قلنا: الجواب أن إفساد المال إذا كان المقصود به المصلحة والرجع والزجر فإنه لا يُعتبر 
إفسادًاء وذلك لأن الله عز وجل خلق المال لمصالحنا ودفع مضارنا فكوننا نحرقه ردعًا 
وزجرًا لا يُعتبر إفسادًا بل هو مصلحة» ونظيره في ذلك وجوب تكسير آلات اللهو أمام الناس 
لما فيه من الردع والزجر. 

وأخذ أهل العلم رحمهم الله من تحريق رحل الغال -وهي محل اتفاق- جوز التعزير 
بإتلاف المال؛ أي إن رأى الإمام أن يعزر أحدًا من الناس بإتلاف ماله فله ذلك؛ فيتلف ماله 
ويُهدم بيته؛ كما لو رأى بينًا يُفعل فيه الفواحش والمنكرات فأراد أن يعزر مالكه بهدم هذا 
البيت وإتلافه فإن له ذلك؛ وقد ورد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قد هم بتحريق بيوت 
من يتخلف عن الجماعة(١)‏ » وقد حرق عمر فيه دكان صاحب الخمرء ولأن التعزير يكون 
بضرب البدن كما في الحدود ويكون بالحبس» وقد حرم الله علينا دماءنا وأعراضنا وأموالنا؛ 
فإذا كان الأصل في الدماء والأعراض الحرمة ولا يجوز انتهكها إلا لمصلحة؛ فكذلك المال 
حرام ويجوز انتهاكه لمصلحة؛ والتعزير بابه واسع فمن الناس من يكون تعزيره بحبسه أشد 
عليه» ومن الناس من يكون تعزيره بضربه أو التشهير به أشد عليه» ومن الناس من يكون 
تعزيره بأخذ المال أشد؛ فلكل مقام مقال ولكل إنسان اعتبار؛ فلو أراد الإمام تعزير فقير 
صعلوك من عامة الناس فإنه ليس له مال ليُعزر بأخذه» ولن يتأثر بتعزيره بالتشهير به فيُعزر 
بضرب أو حبس» ولو أراد أن يُعزر رجلا من علية القوم الأغنياء؛ فلو عزره بأخذ المال فقد 
يهون عليه؛ فيكون التشهير أبلغ في التعزير. 

قال المؤلف: (ما لم يخرج عن ملكه) فإن خرج عن ملكه فإنه لا يُحرق؛ لأنه لم يصر 
ملكا له؛ فلا يُضاف هذا الرحل إلى الغالٌ وإنما يُضاف لغيره» وإنما يخرج عن ملكه بهبة 
لأحد أو ببيع أو ما أشبه ذلك. 

ثم استثنى المؤلف أشياء فقال: (إلا السلاح) لما فيه من الغناء والنفع في القتال» 
(والمصحف) لاحترامه وتعظيمه؛ بل ولأن فيه نفعًا متعدَّيًا؛ فهو كالسلاح» (وما فيه روح) 
أي: لو كان معه شيء فيه روح كطيور وحيوانات فإنه لا يُحرق؛ لأنه تعذيب بالنار» (وآلته) 
يعني ما معه من آلة كالسرج واللجام» (ونفقته) يعني ما معه من نفقة» (وكتب علم) لأن 
فيها نفعًا متعدَّيًا كالسلاح؛ فالسلاح آلة للقتال وكذلك كتب العلم آلة لتحصيل العلم؛ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


فالكتب آلة للجهاد بالعلم والبيان» والسلاح آلة للجهاد بالسيف والسنام» (وثيابه التي عليه 
وما لا تأكله النار) كالحديد (فله؛ قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة فى الذي يغُل أن 
يُحرق رحله. رواه سعيد في « سننه ») انتهى الكلام على ها تلق بالغال: 


حكم ما يدخل في الغنيمة من أراض: 

اعلم أن الغنائم التي يغنمها المسلمون إما أن تكون أموالًا وأعياناء وقد تقدم أنها تُقسم 
بين الغانمين فيُخرجٍ الأجر والنفل والخمس ونحو ذلك ثم البقية تقسم وإما أن تكون 
أراضي؛ فهذه الأراضي بُخيّر فيها الإمامٌ بين قسمها بين الغانمين ويكون حكمها حكم 
الأموال؛ فتقسم خمسة أسهم ويُجعل خمس منها لله ورسوله والبقية تقسم على الغانمين؛ 
ويكون كل واحد من الغانمين قد عرف نصيبه من الأرض يتصرف فيها كما يشاءء وإما أن 
يقفها الإمام على المسلمين؛ بأن تبقى الأرض ملكا للمسلمين ووقفًا عليهم. 

هذان أمران يُخيّر فيهما الإمام؛ فالأول» وهو القسم بين الغانمين» هو الذي كان على 
عهد النبي ولد وعهد أبي بكر؛ فكان المسلمون إذا غنموا أرضًّا قسموها؛ كما قسم النبي ول 
خيبر على الغانمين وأصاب عمر ذه سهم» فاستشار النبي وله فقال: إني أصبت أرضًا 
بخيبر» فأشار عليه أن يحبس أصله أي يوقفها(١).‏ 

والثاني» أي: أن يجعلها وقمًّا على المسلمين؛ فهذا الذي رآه عمر ب والسبب في 
ذلك أنه 5نه لما رأى كثرة الفتوح وأنه إذا قسم الأراضي بين الغانمين انتفع الغانمون فقط 
دون بقية المسلمين» فرأى ذه أن يوقفها وأن يضرب عليها خراجًا مستمرًا؛ يعني: شيئًا معينًا 
كما يأتي» من أجل أن تكون المنفعة أعم . 

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا غنموا؛ أي المسلمون أرضًاءٍ بأن فتحوها عنوة بالسيف) 
احترارًا مما لو فتحوها صلكا؛ فالحكم يختلف (فأجلوا عنها أهلها خُيَرَ الإمامُ) وهذا 
التخيير تخيير مصلحة؛ لأن كل من كان متصرفًا لغيره فالتخيير في حقه تخيير مصلحة كما 
سبق (بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف)؛ بأن 
يقول: حبست هذه الأراضيء أو: وقفت هذه الأراضي» أو: سبلت هذه الأراضي» ونحو 
ذلك (ويضرب عليها خراجًا مستمرًا)» وهذا الذي يضربه يكون فينًا؛ يعني: يوضع في بيت 
المال لتقوية المسلمين ولينتفع به أهل الجهاد وغيرهم» (يؤخذ ممن هي بيده)» فهذا الخراج 
يتعلق بالأرض ولا يتعلق بالمالك الأصلي؛ فيؤخذ ممن هي في يده» وعليه فإذا باعها مالكها 
فإن الخراج يكون على المشتري؛ فتؤخذ ممن انتقلت إليه من مشترٍ ووارث وموهوب له. 


))١9/8/5( »)۲۷۳۷( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الوقف» حديث رقم‎ )١( 
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وكيفية ضرب الخراج المستمر يكون بحسب الحال؛ كأن يكون لكل متر درهمٌ مغلا؛ 
فمن يملك خمسمائة متر فعليه خمسمائة درهم» أو كل فدان فعليه كذاكمافي مصرء 
ويختلف ذلك حسب مكان الأرض» فما كان في وسط البلدة غير ما كان خارجها؛ فتقدير 
الخراج يختلف باختلاف المساحات والبلدان والأماكن؛ نظير ذلك في زمننا "الصبرة"» وهي 
مايُسمى في عرف أهل الحجاز "الحقورة"» وهي أن يجعل صاحب الأرض دراهم معينة 
على الأرض تُؤخذ ممن هي في يده؛ مثال ذلك أن يكون عنده أرض فيقول: صبرت هذه 
الأرض فيها ألف ريال» يعني كأن قال: يؤخذ من هذه الأرض كل سنة ألف ريال» فإذا 
أخذها شخص بالألف ريال ثم باعها لآخر أو وهبهاله» فإن الآخر هو الذي يتولى إخراج 
الحقورة» وكذا لو مات فالذي يتولى إخراج الحقورة هو الوارث. 

قال: (من مسلم وذمي يكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر 4ه فيما فتحه من 
أرض الشام والعراق ومصرء وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منّا أو صالحناهم على 
أنها لنا ونقرُها معهم بالخراج) يعني يكون حكمها حكم ما فُتح بالسيف» بأن يُخير الإمام 
فيها بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها (بخلاف ما صُولحوا على أنها لهم ولنا الخراج 
عنها؛ فهو كجزية يسقط باسلامهم). 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله قسم الأراضي المغنومة إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما فُتح عنوة» فهذه يُخير الإمام فيها بين قسمها ووقفها ويضع عليها 

القسم الغاني: ما جَلَوًا عنه خوفًا مناه يعني هربوا عنه؛ فحكمها كالأول؛ يعني أن الإمام 
خير فيها بم القسم وبين الوقف. 

القسم الثالث: ما صولحوا على أنها لنا؛ فهذه أيضًا حكمها كالعنوة؛ يُخير بين قسمها 
ووقفها. 

القسم الرابع: ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج» فهذه ما يُوْخَذ منها من الخراج 
حكمه حكم الجزية؛ يعني يكون فينًا. 


يرك 


قال المؤلف رحمه الله: 

(والمرجعٌ في) مقدار (الخراج والجزة) حين وض وتا (إلَى ايها الإقسام) الواضع 
لهماء فيضعه بحسب اجتهاده؛ لنة أجرة يختلف باختلاف الاأزفشة فلا يلزم البجوعٌ إلى 7 
وضعه عمر رضي الله عنه» وما وضعه هو أو غيرْه من الأئمة ليس لأحد تغييره» ما لم يتغير 
السبب» كما في «الأحكام السلطانية»؛ لأن تقديره ذلك حكةٌ. 

والخراج؛ على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع» لا على مساكن. 

(وَمَنْ عَجَرَ عن عِمَارَة أزضه 4) الخراجية؛ ا على إِجَارَتَة 3 أو رفع يدهع عنهًا) عنها) بإجارة أو 
غيرها؛ لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم» ؛ (وَبَجرِي فيها الميراث)» فتنتة فتنتقل إلى وارث 
ين کات بيده على الوجه التي كانت عليه في يد مورثه» فإن ضر بها ذا صار الثاني أ بهاء 
كالمستأجرة. ولا خراج على مزارع مكة والحرم. 


الشرح 

قال المؤلف: (والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وَضْعِهِمَا إلى اجتهاد الإمام). 

الخراج عبارة عما يُقرّر على الأرض بدلا عن الأجرة كما سبق؛ فإذا فتح المسلمون أرضًا 
ورأى الإمام أن يَقِمَّها فإنه يضرب عليها خراجًا؛ فمن هي في يده يدفع هذا الخراج» أما 
الجزية فهي مأخوذة من الجزاء وهي مال يُؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام في 
آخره بدلا عن قتلهم وإقامتهم في دارنا وحمايتهم؛ لأن الله عز وجل في سورة التوبة: 
8قاتلوأ انَّذِينَ لا يُؤْممُونَ بالله E‏ بالْيَوْمِ الآخر و يُحَرَمُونَ مَاحَرَّمَ الله وَرَسُولة وَل 
يَدِينُونَ دين الْحَقَ من الَّذِينَ وتوا أالككاب حى بُعْطُوأ sS sS aa‏ 
صَاغِْرُونَ[التوبة: ۲۹]» وسيأتي الكلام على أنه عند دفع الجزية يُطال وقوفهم وتُجر 
أيديهم لإظهار الذلة والإهانة. 

والمرجع -كما يقول المؤلف- في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاده 
الإمام؛ فإذا رأى في الجزية أن يضع على كل كافر عشرة دراهم فله ذلك» وإن رأى أن يجعل 
على الذكر عشرة وعلى الأنشى خمسة فله ذلك؛ فيراعي المصلحة؛ وكذلك المرجع في 
الخراج إلى اجتهاد الإمام (الواضع لهما؛ فيضعه بحسب اجتهاده؛ لأنه أجرة يختلف 
باختلاف الأزمنة)» فالأراضي تختلف كينا وصغرًا؛ مكانًا وزمانًا؛ فيختلف الخراج بذلك؛ 
لأنه بمنزلة الأجرة. 

قال: (فلا يلزم الرجوع إذا ما وضعه عمر 4) لأن ما وضعه عمر رضي الله عنه يُناسب 
زمانه؛ فلا يُقتصر على ما وضع عمر؛ (وما وضعه هو أو غيرّه من الأئمة ليس لأحد تغيبره) 
لأنه بمنزلة حكم الحاكم؛ فلو قُدر أن الإمام وضع خراجًا أو جزية على شخص كافر أنه في 
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كل سنة يدفع عشرة دراهم مثلًا؛ ثم مات هذا الحاكم فجاء آخر فأراد أن يزيد عليه؛ فليس 
له ذلك؛ لأن هذا الوضع بمنزلة الحكم» وحكم الحاكم لا يجوز نقضه؛ كما قال الفقهاء في 
كتاب القضاء؛ قالوا: ولا ينقض من حكم صالح في القضاء إلا ما خالف نص كتاب أو 
سنة أو إجماع أو حكم بخلاف ما يعتقد. فهذه هي المسائل الأربعة التي يُنقض فيها حكم 
الحاكم؛ كأن حكم أن فلانًا يُسجن أو يُجلد فلا يجوز نقضه إلا أن يخالف نص كتاب أو 
صريح السنة أو إجماع أو خالف ما يعتقده؛ كأن يعتقد شيئًا ويحكم بخلافه. 

ولكن ضابط ذلك (ما لم يتغير السبب) فإن تغير السبب؛ بأن كانت أحوال المسلمين 
مزدهرة والاقتصاد قوي ورأى الإمام أن يجعل الجزية عشرة دراهم لهذا السبب؛ فللإمام الذي 
أتى بعده أن يُغيره (كما في "الأحكام السلطانية" لأن تقديره ذلك حكم) و« الأحكام 
السلطانية » للقاضي أبي يعلى رحمه الله» وهما كتابان مشهوران بذلك الاسم؛ كتاب« 
الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى الحنبلي» وكتاب « الأحكام السلطانية » للماوردي» 
والكتابان فيهما تشابه كبير جدًا حتى في بعض النصوص بحروفها؛ إلا أن هذا يحرص على 
ذكر المذهب الشافعي وهذا يحرص 2 ذكر مذهب الحنابلة؛ فقيل إن الأول قد تقل من 
الثاني وقيل إن الثاني قد تقل من الأول. 

قال: (والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن) فالخراج 
يكون على الأراضي وليس على المساكن؛ فما فتحه المسلمون من البلدان ففيه مساكن وفيه 
أراض صالحة للزرع؛ فالخراج يُضرب على الأرض إذا كان لها ماء تسقى به ولو لم تُزرع؛ 
وقُهم منه أنه لو كانت الأرض بياضًا فضاء ليس فيها ماء وليس عندها ما تُسقى به فليس 
عليها خراج؛ لأنه لا ينتفع بها إلا بالسكنى» والمساكن ليس عليها خراج. 

قال رحمه الله: (ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية) وعمارة الأرض الخراجية تكون 
بزرعها (أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها يإجارة أو غيرها) لو كان تحت يده أرضٌّ 
خراجية وفيها ماء وهي قابلة للزرع ولكنه عجز إما لقلة ما في يده وإما لتكاسله؛ فحينعذ 
يُجبر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها ليستغلها غيره ممن يقدر على عمارتهاء أو أن يرفع يده 
عنها (لأن الأرض للمسلمين؛ فلا يجوز تعطيلها عليه). فإن أراد بيعها فإنه لا يجوز؛ لأنها 
وقف والوقف لا يُباع. 

قال: (ويجري فيها الميراث) يعني: أن الأرض الخراجية يجري فيها الميراث؛ فإذا مات 
من هي في يده فإنها تنتقل إلى وارثه؛ ووجه ذلك أن مَن هي في يده أحق بهاء فإذا مات 
انتقل الحق إلى من بعده» ولا يقال: إنه إذا مات ترد إلى بيت المال» بل هي بمثابة الوقف» 
والإنسان إذا وقف وقمًا على فلان ثم مات فإن هذا الوقف ينتقل إلى مَن بعده. 

قال: (فتنقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الني كانت عليه في يد مورفه) 
بمعنى أن المورث الميت إذا كان يدفع خراجًا مقداره مائة دينار مثلا كل سنة؛ فالوارث يدفع 
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نظيره» (فإن آثر) الوارث (بها أحدًا صار الغاني) يعني: من حل محله (أحق بها)؛ لأنها 
كهبة؛ يعني تصير موهوبة (كالمستأجرة) أي: كالعين المستأجرة. 

قال: (ولا خراج على مزارع مكة والحسرم), أما الحرم فلأن الحرم لعموم المسلمين 
وتتعلق به الشعائر» وأما بقية مكة فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل عليها خراجًا. 


٤ 


أحكام الفىء 
فال المؤلك رخمة الله 
(وَمَا أخذ) بحق بغير قنال (مِنْ مال مُشرك)» أي: كافر؛ ( كُجزْيَةٍ وَخَرَاجٍ وَعْشْرِ) 
تجارة من حربي » أو نصفه من ذمي اتجر اليا (وَمَا تَرَكُوهُ فَرَعَا) فان أو تلف عن ميت 
لا وارث ل خمس الغنيمة؛ ا (فية). سمي دلت كته الت من المشركين 
بالمقاتلة» وييداً بالأهم a‏ من با بشق» وتعزيل ر وعمل قنطرة» ورزق نحو قضاة» 
ويُّقسّم فاضلٌ بين أحرار المسلمين؛ غنيهم وفقيرهم. 


الشرح 

قال المؤلف: (وَمَا أَخدَ بحق بغير قتال مِن مَالٍ مُشركِ؛ أي: كافرٍ» كُجَزْيَةٍ وَحَرَاج). 

شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الفيء» والفيء: من فاء إذا رجع؛ كو هنا يد 
من مال كافر غالبًا بلا قتال» وإنما نقول: غالبا لأنه قد يُؤخذ من مال مسلم كما لو مات 
مسلم لا وارث له فيكون ماله في بيت المال. 

والفيء أوسع الأموال الشرعية موردًا ومصرفًا؛ فأوسعها موردًا لأن مورده عام؛ فالجزية 
والخراج والعشر والأموال التي يُجهل أصحابها ومن مات ولا وارث له والمرتد وغيره كل هذا 
مورد من موارد الفيء» وهو أوسع الأموال مصرقًا؛ لأن مصرفه في المصالح العامة والخاصة؛ 
فالمصالح العامة كبناء الطرق وحفر الآبار وبناء المستشفيات وطباعة الكتب والنفقة على 
طلبة العلم وعلى الدعوة؛ فكل عمل خير فيجوز أن يُصرف فيه الفيء حتى ولو لم يكن 
عبادة في ذاته؛ بخلاف الرّكاة والكفارة؛ فإن لهما مصارف معينة محددة؛ قال تعالى: فإإِنَّمَا 

لصَّدَقَاتُ لِلْفَفَرَاء)[التوبة: .]1٠١‏ 

حم قا خض وق )ناما ا يقر عن له بكرن ا 

قال: (وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا) والحشر ما يُؤخذ من مال 
الكافر الحربي إذا أراد أن يتجر عندنا؛ فيؤخذ منه العشر إذا أرد أن يدخل بلاد المسلمين 
بأمان» وإن كان الكافر الذي يريد دخول بلاد الإسلام للتجارة فيها ذميًّا فيؤخذ نصف 
العشر. 

قال: (وما تركوه فزِعَا) يعني: خونًا (منّا أو تخلف عن ميت لا وارث له) کمن مات 
وليس له وارث (وخُمُس خمس الغنيمة) وهو واحد من خمسة وعشرين من الغنيمة (فهو 
فيء؛ سُمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين» وأصل الفيء: الرجوع).؛ ومنه 
قوله تعالى: فإف فَآؤُوا َد الله غَفُورٌ يَجِيمْ[البقرة: ١٠۲]ء‏ وهي في المُولي الذي قال 
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لزوجته: والله لا أطأك سنة. فيؤمر بالفيغة وإلا ربت له مدة أربعة أشهرء فإذا مضت المدة 
قيل له: إما أن تفيء وإما أن تُطلق. 

قال: (يُصرف في مصالح المسلمين) جمع مصلحة؛ فكل ما فيه مصلحة للمسلمين 
فإنه يُصرف فيه» (ولا يختص بالمقاتلة) أي: لا يكون خاصًا بالمقاتلة؛ بخلاف الغنيمة؛ 
فالغنيمة خاصة بمن شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال البالغون الأحرار (ويُبداً بالأهم 
فالأهم) من المصالح (من سد بشق) البشق: هو المكان الذي ينفتح في جانب النهر 
كالخرق» (وتعزيل نهر) والمراد بذلك تنظيفه وتنحية التراب الذي يعيق الماء عن الجريان» 
فإذاكان في النهر مكان فيه مضيق وأتربة وعوائق تعيق النهر عن الجريان فيصرف الفيء في 
تنظيف ذلك لأجل أن ينتفع به أهل الجانب الآخر» (وعمل قنطرة) وهي الجسرء (ورزق 
نحو قضاة) رزق القضاة: ما يُعطاه القاضي من الرزق فيكون من بيت المالء (ويْقسَم 
فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم) فلو كان الفيء كثيرًا وبيت المال منتظمًا 
وفضل شيء فيُعطي الغني والفقير لأنهما متساويان في حقوقهما في بيت المالء لكن لا 
يُعطى الغني مع وجود من هو أحوج منه» وهذا مستعمل في وقتنا الحالي» ويُسمى الآن 
"العوائد السنوية"» فليس إكراميات أو هبات. 


A 


أحكام الأمان 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران؛ ولو ًا أو أنشى» بلا ضرر» في عشر 
سنين فأقل» منجّرًا ومعلَماهٍ من إمام لجميع المشركين» ومن أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم» 
ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفًاء ويحرم به قتل ورف وأسشرٌ. 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام؛ لزم إجابته» ثم برد إلى مأمنه. 

والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة؛ ولو طالت بقدر الحاجة. وهي 
لازمة» يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد؛ لنحو ضعف بالمسلمين» ولو بمال 
منا ضرورة. 

ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة» وأمزه سرًا بقتالهم والفرار منهم. ولو 
هرب قِنٌّ فأسلم؛ لم يُردء وهو حر. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم؛ من مالء وقَوَدٍ» وحكّ 
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. 

وإن خيف نقض عهدهم؛ أعلمهم أنه لم ببق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. 


ال 

اعلم أن الكفار بالنسبة إلى المسلمين على 0 

القسم الأول: محاربون» والمحارب دمه حلال وماله وذريته حلال؛ والمحارب هو الذي 
بيننا وبينه حرب» ويسمى الحربي. 

القسم الغاني: المعاهدون» وهم من بيننا وبينهم عهد بأن نضع القتال بيننا وبينهم مدة 
من الزمن؛ كما حصل في عهد النبي 5 في قريش زمن الحديبية؛ فقد عاهدهم عليه الصلاة 
والسلام على وضع الحرب عشر سنين. 

القسم الثالث: المستأمنون» والمستأمن هو من يطلب الدخول إلى بلاد الإسلام بأمان 
إما لتجارة وإما لزيارة وإما لسماع القرآن؛ قال الله عز وجل: إن أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَى يَسْمَعَ كلام الله ثم أَبْلِغْهُ مَأْمََهُ[التوبة: 5]» وقال النبي و لأم 
هانئع: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»(١).‏ 

وأن نقول: "المستأمن" بالكسر -يعني هو الذي طلب الأمان- أفضل من أن نقول 
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"|| 3 من" 


))٠٠١/54( »)۳١۷١( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجزية» باب: أمان النساء وجوارهن» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» حديث رقم )7« (ا/مةة).‎ 
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القسم الرابع: الذميون» وهم الذين بيننا وبينهم عهد وذمة أن يقيموا في بلادنا محميين 
من الأذى والاعتداء لكن بالجزية. 

فالفرق بين الذمى والمعاهد أن المعاهد موجود فى بلاده فلا علاقة لنا به لكننا لا نبدؤه 
أن يعتدي عليه. 
الاعتداء عليه؛ ولذلك فالفقهاء حينما يقولون: "معصوم الدم" فالمراد: المسلم والذمي 
والمعاهد والمستأمن. 

والأسارى من الكفار الحربيين على قسمين: 

القسم الأول: ما يكون رقيقًا بمجرد السبي؛ يعني بمجرد سبيه يكون رقيماء وهم | 
والصبيان. 

القسم الغاني: من خير فيهم الإمام بين قتل ورقٍ ون وَفِدَاء بمال» أو ايز مسلم» وهم 
الرجال البالغون المقاتلون» وقد سبق بيان ذلك. 

قال المؤلف: (ويصح الأمان) بينّا فيما سبق أن الأمان هو أن يطلب الكافر الدخول إلى 
بلاد المسلمين لغرض من تجارة أو زيارة أو سماع قرآن أو ما شابه ذلك؛ فيصح هذا الأمان 
(من مسلم) فلا يصح من كافر؛ يعني لا يصح أن يُوّمّن الكافرٌ كافرًا؛ لأن الكافرٌ يريد من 
يُوَبَنْه؛ِ فلا يصح أن يُوَمّن غيرّه (عاقل) لأن المجنون لا يُدرك» (مختار) فلا يصح من مُكره؛ 
فلو دوا كناف تهرك هده كلذ من ال فينةا الأمان عبر تسر أنه 
لم يصدّر عن اختيار وإرادة (غير سكران)؛ لأن السكران لا يعرف المصلحة كالمجنون وغير 
العاقل؛ فقد تكون المصلحة في عدم الأمان. 

قال: (ولو قنَّا) يعني: ولو كان عبدًا؛ فلا تُشترط الحرية (أو أنشى) لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «قد أجَرْنَا من أَجَرْت يا أم هانىئ»(۱). 

قال: (بلا ضرر)؛ فإن كان على المسلمين ضررٌ في هذا الأمان بأن يتضرروا به» إما على 
وجه العموم أو الخصوص؛ والتضرر به على وجه العموم كأن يكون بيننا وبين الكفار عهد 
أننا لا تُمَكّن أحدًا منهم من الدخول إلى بلادنا مغلا ونحو ذلكء ولو أَمَنّا أحدًا فربما انتقض 
ما بيغا وييتهم من عهد فهذا ضرر على المسلمين؛ وكذلك لو كان هذا الشخص الذي أَكناه 
من المفسدين في الأرض فيسرق أو ينشر مذهبًا فاسدًا باطلا أو ينشر الأخلاق الرديفة ونحو 
ذلك؛ فهذا لا يصح أمانه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (في عشر سنين فأقل) يعني: يكون الأمان في عشر سنين فأقل؛ فلا يصح أن 
يون أكثر من عشر سنين» واستدلوا على ذلك بأن النبي به صالح قريش على وضع الحرب 
عشر سنين؛ قالوا: فالأمان يصح مدة الهدنة فقط لا أكثرء وقالوا أيضًا: لقوله تبارك وتعالى: 
لإفَافَئُلُوا المشركين حَيْتْ وَجَدثَمُوهُةْ[التوبة: ]» وهذا عام حصت منه مدة العشر؛ 
فدل ذلك على أن ما زاد عن العشر فلا يصح. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة عن العشر إن كان هناك مصلحة أو حاجة» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله؛ أي أن الأمان يجوز ما 
شنا من مدة؛ قالوا: وما حصل من النبي ئة إنما هو قضية عين وقع اتفاقًا. 

والخلاف في الهدنة كالخلاف في الأمان فمن منع الزيادة عن العشر في الأمان منعه في 
الهدنة» وزاد من منع أكثر من عشر سنين في الهدنة تعليلًا آخر » وهو أن تطويل مدة الهدنة 
يُفضي إلى ترك الجهاد وإلغاء الجيش ووسائل الدفاع. 

قال: (منجرًا ومعلًا) يعني: يصح الأمان منجرًا أو معلقّا؛ فالمنجز: أنت آمنء أو: 
أَكَنْفُكَ. أو: أنت في أمان» ونحو ذلك من الألفاظ. والمعلق كإن دخل رمضان فأنت آمن» 
أو على سبيل العموم كمن فعل كذا فهو آمن؛ ولذلك قال النبي ل لما فتح مكة: «من 
دخل داره فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن»(1)؛ فهذا أمان معلق. 

قال رحمه الله: (من إمام لجميع المشركين) يعني: يصح الأمان من إمام لجميع 
المشركين؛ بأن يؤمن الإمام جميع المشركين فيقول: أعطيت الأمان للدولة الفلانية» فيجوز 
ذلك؛ قالوا: لأن ولاية الإمام ولاية عامة فجاز أن يكون تأمينه عامًاء فالتأمين على حسب 
الولاية فمن كانت ولايته عامة جاز أن يؤمن أمانًا عامًا ومن لا فلا. 

قال: (ومن أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم) أي: إن كان هناك أميرٌ لبلدة مسلمة أو لقرية 
مسلمة وبجوار هذه القرية المسلمة قرية من الكفار أو مزارع يسكنها الكفار» فيجوز لهذا 
الأمير المسلم على هذه القرية أن يُوَمِّن أهل هذه القرية الكافرة» وليس له تأمين عموم 
المشركين؛ لأن هذا ولايته مقيدة فكان أمانه مقيدًا. 

قال: (ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفًا) فيصح الأمان من أفراد المسلمين 
الذين تتحقق فيهم الشروط السابقة» وهي العقل والاختيار وعدم السكرء لقافلة من قوافل 
الكغار أرادوا الدخول إلى بلأد المسلمين للتجارة؛ فيجوز أن يقول لهم: أكنيكم أو: أنعم في 
أمان» لكن بقيد أن تكون القافلة أو الحصن صغيرين عرفًاء فالمرجع في الصغر والكبر هو 
العرف لعلا يحصل النزاع؛ فأما القوافل الكبار؛ فهذه لا يصح تأمينها من أفراد المسلمين. 


.)١408/9( »)۱۷۸۰( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: فتح مكة» حديث رقم‎ )١( 
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قال رحمه الله: (ويحرّم به) أي: بالأمان (قتل ورف وأ ولك انحن فقد عصم 
دمه وماله وعرضه؛ وقال النبي ئ لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»()؛ وقال 
الله عز وجل: لإوَإِنْ أَحَدّ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حٌى يَسْمَعَكَلامَ الله ثم أله 
مَأمَتَهُ6[التوبة: 5]؛ يعني المكان الذي يأمن فيه» وهذا دليل على أن المستأمن يُعصم دمه 
وا 

قال: (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته) لقوله 
تبارك وتعالى: لإوَإِنْ أَحَدٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَكَلامَ الله وهذا 
أمرء والأصل في الأمر الوجوب» وهذا مقيد بما إذا لم يُخْشَ منه؛ فإن كنا نخشى منه الضرر 
بأن يكون قد طلب ذلك خداعًا ومكرًا وليتخذه سبيلًا لأجل أن يدخل إلى بلاد الإسلام 
لينشر سمومه وأفكاره الفاسدة فلا تلزم إجابته. 

وقوله: (ليسمع كلام الله) خرج بذلك ما لو طلب الأمان لتجارة أو زيارة أو سياحة؛ فلا 


تلزم الإجابة. 
قال: (ثم يُرد إلى مأمسه) لقوله تعالى: نم أَبْلِغْهُ مَأَمَنَهُ؛ يعني: الموضع أو المكان 


قال: (والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة)؛ فالإمام أو نائبه 
يجوز له أن يعقد عقدًا مع الكفار على ترك القتال وإيقاف الحرب حتى يَرَادٌ التَّمَس؛ فهذه 
تُسمى هدنة. ويُشترط أن تكون الهدنة مدة معلومة؛ فلا تصح مدة مجهولة؛ فلو قال: نضع 
القتال مدة» ولم يُحدد فإنه لا يصح؛ قالوا: لأن المهادنة المطلقة تُفضي إلى تعطيل الجهاد 
بالكلية» وسيأتي الكلام في ذلكء فيُشترط أن تكون المدة معلومة (ولو طالت) المدة 
و"لو" هنا إشارة خلاف؛ فهذه المسألة فيها خلاف؛ فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن 
الهدنة لا تجوز أكثر من عشر سنين؛ واستدلوا بقصة الحديبية؛ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام صالح الكفار عشر سنين فدل ذلك على أن ما زاد لا يجوز؛ فلو صالحهم على 
خمس عشرة سنة فأصل الهدنة صحيح وهو عشر سنوات لأنها مشروعة كذلك وما زاد 
يبطلء والقول الثاني في هذه المسألة» وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب» أنه 
تجوز المهادنة مدة طويلة بشرط أن تكون معلومة محددة؛ كعشرين عامًا؛ قالوا: لأن 
المهادنة عقد يجوز إلى عشر سنوات فجازت الزيادة على هذه العشرة لأنه لا دليل على منع 
الزيادة؛ كعقد الإيجار» قالوا: وما حصل من النبي ي لقريش في صلح الحديبية ليس 


تحديدًا؛ لأن القاعدة الشرعية أن ما وقع اتفاقًا لا يكون تحديدًا وتعييتًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وهناك قول ثالث في أصل المسألة» وهو جواز عقد الهدنة مطلقًا بلا تحديد؛ كأن 
نصالحهم ونهادنهم على وضع الحرب من غير تحديد المدة؛ قالوا: وللمسلمين نقضه 
لمصلحة» يعني يجوز للمسلمين أن ينقضوا هذه الهدنة لمصلحة؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وبناه على أن الهدنة عقد جائز وليس لازمّاء واستدل لذلك بأن الله عز 
وجل أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام العهود المؤقتة» قال تعالى: [قانبذ إِلَيْهِمْ على 
سَوَاء[الأنفال: /5]. 

قال: (بقدر الحاجة) أي: يكون زمن الهدنة بقدر الحاجة؛ فإذا كان في المسلمين 
نعف وزع الإشام أن ايكون الد نة خوسسة عقن غاا معلا سكن من عدا ميك قوئ 
يتمكن به من القتال فله ذلك إن رأى في ذلك المصلحة والحاجة. 

قال: (وهي لازمة) إنما نص على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إنها عقد جائز كما 
سبق (يجوز عقدها) أي: الهدنة (لمصلحة)» فإذا لم تكن مصلحة أو كانت المصلحة في 
عدم الهدنة فلا تجوز؛ فلو قُدر أن للمسلمين جيش كبير يستطيع أن ينتصر على كل من 
قابله فلا يجوز المهادنة؛ لأن المهادنة نوع من الضعف» ولذلك قال: (حيث جاز تأخير 
الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين)؛ فإذا لم يكن هناك مصلحة ولا حاجة فلا داعي لهاء 
وفهم من قوله: (حيث جاز تأخير الجهاد) أن الجهاد فرض ولا يجوز تأخيره إلا لضعف. 

قال: (ولو بمال متا ضرورة) فإذا قُدر أننا طلبنا منهم هدنة وَأَبَوَا وكان بالمسلمين ضعف 
فبذلنا مالا لهم لأجل أن يرضوا بهذه الهدنة فلا بأس. 

قال رحمه الله: (ويجوز) في الهدنة (شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة)» فلو 
حصل بيننا وبين الكفار مهادنة واشترط الكفار أن مَن جاء منهم إلى المسلمين فإنهم يَرُدُونَةُ 
فيجوز للحاجة» ومن الحاجة توقف الصلح على هذا الشرط. 

قال: (وأمَرّه سرًا) أي: أمر الرجل المردود سرا (بقعالهم والفرار منهم) كما فعل النبي 05 
مع أبي بصير لما طلبه الكفار فرجع مع الرجلين» فقتل أحدهما في طريقه» ورجع إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام وأخبره ولم يكر عليه» بل قال: «ويل أمه مسعر حرب لو كان معه 
رجال»()؛ قالوا: وهذا يدل على الجواز. 

قال رحمه الله: (ولو هرب قنٌّ فأسلم لم يُرد) لأنه بإسلامه يكون قد ملك نفسه؛ فالعبد 
إذا كان تحت كافر ثم أسلم فإنه يُجبر على إزالة ملكه؛ لأنه حال كونه قنّا لم يدخل في 
الصلح» إنما الصلح يكون بين الأحرار» ولقوله تبارك وتعالى: #ولّن يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً[النساء: »]٠١١‏ وهذه الآية كنيرًا ما يستدل بها الفقهاء رحمهم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث رقم 
للعلاو (A/T)‏ 


اك 


على مغل هذا المعنى» والاستدلال بها فيه نظر؛ لأن الآية خاصة بيوم القيامة؛ فتمامها: 
8فاللةُ يَحَكُمْ بَيْنَكُمْ يَْمَ القِيَامَةِ ون يَجْعَلَ الله للگافرين عَلَى المُؤْمنِينَ سَبياة). 

وهذا العبد الذي هرب وجاءوا يطلبونه يمكن أن نفاوضهم على أن يأخذوا قيمته. 

قال: (وهو 06 هي جملة استغنافية؛ يعني : ويُحكم بحريته. 

قال: (ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقَوّد وحذ) لأنه يجب عليهم أن يلتزموا 
بأحكام الإسلام؛ فكل من دخل دار الإسلام وبلاد الإسلام وجب عليه الالقزام بأحكام 
الإسلام؛ فإذا جنوا على مسلم فأخذوا ماله فيؤاخذون بذلك ويضمنون حتى لو أدى إلى 
قطع اليد» وكذلك عليهم القَّوَدُه سواء كان ذلك في النفس أو فيما دونها؛ كأن قتلوا مسلمًا 
فيقتلون به أو قطعوا عضِوًا منه عمدًا فيُقطعون, أو فعلوا ما يُوجب الحد من قذف وزنا؛ بل 
إذا زنا كافر بمسلمة انتقض عهده. 

قال: (ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا) لقوله تبارك وتعالى: وإ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوأ 
بمذل ما عوقنم بو [النحل: .]١75‏ 

قال: (وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة 
عليهم) أي: إن خيف نقض الكفار لعهدهم فيما إذا كان بيننا وبينهم عهد؛ فإن الإمام 
يجب أن يُعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينهم قد انتهى. 

فالكفار المعاهدون لهم ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يستقيموا لنا على العهد؛ بأن يفوا بالعهد؛ فالواجب أن نستقيم؛ قال 
الله عز وجل: فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُوا لَهُئْ)[التوبة: ۷] . 

الحال الثانية: أن ينقضوا بندًا من بنود العهد أو شيئًا من مقتضياته أو يُعينوا علينا أحدًا 
فينتقض عهدهم؛ لقوله تبارك وتعالى: لإوَِن نكو أَْمَانَهُم من بَعْدٍ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوأ في 
وينكم فَمَاتِلُوا أيَمَةَ الكفر إِنَهُمْ لا أَبْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَهُونَ )١١(‏ ألا ثُقَاتِلُونَ فَؤْماً نَكَنُوأ 


ع 


أَبْمَانَهُمْ ووا بإِخْرَاج الرََسُولٍ[التوبة: ,]١-١5‏ وسواء كانت إعانتهم لمن يُقاتانا 
بسلاح أو مال أو غيره كالمعلومات» أو ما يُسمى الآن بالدعم اللوجستي؛ فالدعم إما حسي 
وإما معنوي؛ فالدعم الحسي بأن يُعطونهم مالا أو سلاحًا أو ما أشبه ذلكء والدعم المعنوي 
أو اللوجستي بأن يعطونهم معلومات تتعلق بكيفية الحرب أو معلومات عن بلاد المسلمين 
وما فيها من أماكن للجيش وعدده ونحو ذلك» فكل ما يتعلق بالدعم العلمي وبالمعلومات 
يسمونه "دعم لوجستي". 

الحال الثالفة: أن يستقيموا لنا ظاهرًا ولكننا نخاف من غدرهم؛ كأن تكون هناك قرائن 
أنهم سوف ينقضونه؛ فحيئذ يجوز لنا نقض العهد؛ لكن يجب إخبارهم بذلك قبل الهجوم 
عليهم لغلا نكون قد وقعت منا خيانة للعهد؛ قال الله عز وجل: وما تَخَافَنَ من قوم 
خيانة فانبذ إِلَبْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ الله لآ يحب الحَائنينَ6[الأنفال: .]٠۸‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب عَقدٍ الذمّة وأحكامها) 

الذمة لغة: العهد والضمان والأمان» ومعنى «عقد الذمة»: إقرارٌ بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام المِلّة» والأصل فيه قولّه تعالى: احَنّى يُعْطُوا الْجِزَْةَ عَنْ ي وَهُمْ 
صَاغْرُونَ)[التوبة: ۲۹]. 

(لا بُعْمَدُ), أي: لا يصح عقد الذمة (ِلعَيّرٍ المجوس)؛ لأنه يُروى أنه كان لهم كتاب 
فرفع؛ فصار لهم بذلك شبهة» ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر؛ رواه 
البخاري عن عبد الرحمن بن عوفء (وأَهُل الكِقَابَيْنِ): اليهودٍ والنصارى على اختلاف 
طوائفهم, (وَمَنْ تَبِعَهُم)؛ فتَدَيّن بأحد الدَّيئَي نكالسَامِرَةِ والإفرنج والصابئين؛ لعموم قوله تعالى: 
لمن لَّذِينَ ووا الكتاب من كبلك [آل عمران: .]١87‏ 

(وَلا يَعْقِدُهَا), أي: لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمَام أو تائبه)؛ لأنه عقد مؤبد فلا 
يُفتات على الإمام فيه» ويجب إذا اجتمعت شروطه. 

(ولا جِزْيَةَ)؛ وهي: مال يؤخذ منهم على وجه الصّغار كل عام» بدلا عن قتلهم وإقامتهم 
بدارنا؛ (عَلَى صَّبِيَء وَلا امرَأقٍ)» ومجنون, ورَمِنٍ» وأعمى» وشيخ فانِ» وخشى مُشکلٍ» (ولا 
عَبِدِ ولا ققير يَعْجِرُ عَنْهَا) وتجب على عتيق» ولو لمسلم (ِوَمَن صّار أَهْلًا لها). أي: 
له( ات ا قي ا التسنول) ااب وی كارا ات ی بن 
الجزية؛ (وَجَب قبُولة) منهم (وَحََوْمُ قِعَالْهُْ)» وأخدُ ماله ووجب دفع من قصدهم بأذى» 
مالم يكونوا بدار حرب» ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه» (وَيْمْمَهَنُونَ عِنْدَ أذها)» أي: 
أخذ الجزية, (وَيُطَالُ وقُوفْهُم وَتجَرٌ أَيْدِيهِمْ)» وجوبًا؛ لقول الله تعالى: لإوَهُمْ صَاغِرُونَ) ولا 
يقبل إرسالها. 
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الث 
تعريف الذمة: 
قال المؤلف: (الذمة لغة: العهد)., ومنه قول النبي 4#: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
وأموالهم» ويسعى بذمتهم أدناهم»() (والضمان والأمان) فالذمة تُطلق على العهد وتُطلق 
على الضمان وتُطلق على الأمان؛ لكن الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة أن الأمان يصح من 
كل مسلم كما تقدم» وأما عقد الذمة فلا يعقده إلا الإمام أو نائبه. 


»)۸٠/۳( »)۲۷١۱( أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في السرية ترد على أهل العسكرء حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب: القسامة» باب: سقوط القّود من المسلم للكافر» حديث رقم (5745)» (4/8 ١)؛ وابن‎ 
.)۸٩٥/۲( »)۲۹۸۳( ماجه في كتاب: الديات» باب: المسلمون تتكافاً دماؤهم» حديث رقم‎ 


ارك 


قال: (ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار) وهم على المذهب ثلاثة أصناف: اليهود 
والنصارى والمجوس وسيأتي (على كفرهم بشرط بذل الجزية) 6 تبارك وتعالى: [قاتلوا 
الَذِينَ لاد يُؤْسُونَ الله 4 وَل بِالْيَومِ الآخر وَل حو ما حرم الله ورس سُولْهُ وَل يَدِينُونَ دين 
الْحَقَ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكقاب حَتّى بُعْطُوأ الْجزْيَة عن يَدٍ وَهُمْ Cl‏ ۲۹[ 
اكز أحكام الملة) أي: ملة الإسلام من إقامة الحدود وعدم إظهار المنكر وغير ذلك؛ 
فلهواما المسامين وعليهو مااعلن المسلين. 

قال: (والأصل فيه) يعني في عقد الذمة» والأصل هنا بمعنى الدليل؛ فالأصل پاي على 
أوجه؛ منها الدليل كما هناء ومنها الرجحان» ومنها القاعدة المستمرة» ومنها أن نقيس عليه 
ومنها ما تخرج منه فرض المسألة في قسمة المواريث» (قوله تعالى: لإحَنَى بُعْطُوأ الجزيَة 
عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ) هذا هو الأصل في عقد الذمة. 


من يجوز عقد الذمة له: 

قال الماتن: (لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين). 

ذكر المصنف رحمه الله أن الذي يُعقد لهم الذمة هم ثلاثة أصناف: المجوس واليهود 
ا و على لشاف نان امل الاب ركه تبارك وال فاا الْذِينَ ل 
ُؤْمِنُود باللّه وَل بِالْيَوِ الآخر ولا بُحَرَمُونَ مَاحَرَّمَ الله وَوَسُولَّهُ وَل يَدِيئُونَ دين الْحَقّ من 
الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حى يُعْطُوأ ازب عَنْيَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ)[التوبة: ۲۹] وأما 
المجوس فلما ثبت في «صحيح البخاري» -كما ذكر المؤلف- عن عبد الرحمن بن عوف 
أن النبي بل أخذ الجزية من مجوس هجر(ا)» وهجر مكان معروف في بلاد الأحساء؛ 
فأخذها صلى الله عليه وسلم منهم» وقال: «سُّنُوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي 
ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم»؛ فيُعاملون معاملة أهل الكتاب إلا فيما يتعلق بالذبائح وما 
يتعلق بالنساء. 

ويُستدل على الاقتصار على هؤلاء الثلاثة أيضًا بأن الأصل وجوب قتال الكفار حتى 
غاا قال نان : قارا الذين لا رد اللو وقد كولس هذا الأضيل 
باستثناء اليهود والنصارى في نفس الآية» وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس 
هَجَر؛ فيقتصر على ما ورد به النص» ويقع الأمر بالقتال على من عداهم. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يُعقد إلا لصنفين فقط هم أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى؛ أما مَن سواهم من الكفار فلا يُعقد لهم. 


.)97/4( ؛)؟١51/( أخرجه البخاري في كتاب: الجزية» باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب» حديث رقم‎ )١( 
٤ 


وهناك قول ثالث» وهو أن عقد الذمة يكون لجميع الكفار» واحتجوا بأن النبي 5 أخذ 
الجزية من مجوس هجر وليسوا بأهل كتاب» ودل ذلك على أنها تؤخذ من جميع الكفارء 
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة كان إذا أَمّر أميرًا على جيش أو سرية قال: 
«قاتلوا من كفر بالله» وفي آخر الحديث أمرهم أن يدعوا مَن يقاتلونه إلى ثلاث خصال: 
أن يدخلوا في الإسلام؛ فإن أَبَوًا فالجزية» فإن أَبَؤا قال صلى الله عليه وسلم: «فاستعن بالله 
وقاتلهم»(1)؛ وهذا عام في جميع الكفار» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وابن القيم» وهو الصحيح» وهو رواية أيضًّا عن الإمام أحمد رحمه الله؛ أي: أن الجزية 
تُؤخذ من كل كافر وتُعقد الذمة لكل كافر. 

قال المؤلف: (لا يُعقد؛ أي: لا يصح عقد الذمة, لغير المجوس؛ لأنه يُروى) يعني: 
أنه ليس على وجه اليقين (أنه كان لهم كتاب فرفع؛ فصار لهم بذلك شبهة) يعني: لهم 
شبهة كتاب» (ولأنه ل أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوف)(). 

قال: (وأهل الكتابين: اليهود والنصارى) هذا حل لكلام الماتن بالمراد وليس باللفظ؛ 
أما باللفظ فأهل الكتاب أي: أصحاب الكتاب؛ وبهذا نعرف أن التفسير نوعان: تفسير 
لفظيء وهو أن تفسر الكلمة بلفظهاء وتفسير بالمراد؛ فقوله تعالى: #إاهدِنَا الصِّرَاط 
المُسكَقِيِمَ # فالصراط المستقيم: الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه. هذا تفسير باللفظء 
والتفسير بالمراد أن الصراط المستقيم هو كل طريق يُوصل إلى الله عز وجل. 

قال: (على اختلاف طوائفهم)؛ فإن النصارى طوائف متعددة» واليهود كذلك (ومن 
تبعهم فتدين بأحد الدينين؛ كالسامرة) نسبة إلى السامري؛ قال تعالى: قال فما حك 
يَا سَامِرِيُ[طه: »]1١‏ (والإفرنج) وهم الروم؛ ويقال لهم: بنو الأصفرء وكانوا في زمن النبي 
لهُ في بلاد الشام» والفرس كانوا في بلاد فارس» ويُقال لأهل أوربا: إفرنج؛ ويصفون بهذه 
الصفة فيقولون: لباس إفرنجي وملح إفرنجي (والصابئين) الصابئ: هو الخارج من دينه؛ 
ولهذا كان كفار قريش يقولون: صبأء وأصلها من الصبي الصغير لماكان الصبي يتصرف 
تصرفات ربما تكون خارجة عن تصرفات العقلاء أو عما ينبغي» فقالوا على من خرج من 
دينه: صباً؛ (لعموم قوله تعالى: #إمِن الَّذِينَ أوثوأ الكتاب من قبلكم6[آل عمران: 
5)) فكل من تبع أهل الكتاب وتَّدَيّن بدين أهل الكتاب وإن كان يخالفهم فإنه تؤخذ 
نه التجزية : 


»)١1791( أخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث» حديث رقم‎ )١( 
.)١؟هالاع(‎ 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


tt 


من يعقد عقد الذمة: 

قال: (ولا يعقدها؛ أي: لا يصح عقد الذمة, إلا من إمام أو نائبه) وهذا هو الفرق بين 
عقد الذمة وبين الأمان؛ فالأمان يصح من كل مسلم» وأما عقد الذمة فلا يعقده إلا الإمام أو 
نائبه؛ (لأنه عقد مؤبد فلا يُفنات على الإمام فيه) ولأنه يترتب عليه من الالتزامات 
والأحكام ما لا يترتب على عقد الأمان؛ ولأن هذا العقد يحتاج إلى نظر وتأمل في العواقب 
والمصلحة, ومثل هذا إنما يكون منوضًا بالإمام لأنه أكمل نظرًا وأعمق فكرًا وأدرى بالمصالح 
من غيره؛ ولأنه لو جُعل الأمر لأفراد الناس فربما حصل الاختلاف؛ 

قال: (ويجب إذا اجتمعت شروطه) وهي: بذل الجزية» والتزام أحكام الإسلام وأن 
يكون المعقود له ممن يصح له عقد الذمة؛ 9 :كتابنًا أو مجوسيًا بناء على المذهب؛ أما 
على القول الراجح فلا يُشترط؛ لأنها على الراجح تُعقد لكل كافر» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كما سبق. 


من تجب عليه الجزية ومن لا تجب: 

قال: (ولا جزية) ثم عرفها فقال: (وهي مال يُوْخذ منهم) يعني: من أهل الذمة (على 
وجه الصّعَار كلّ عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا) فهذا تعريف الجزية» والأصل وجوب 
أخذ الجزية من كافر يصح عقد الذمة له كما يُستفاد من استثناء المؤلف من يأتي من 
وجوب أخذ الجزية. 

قال: (على صبي ولا امرأة) لأنهما ليسا من أهل القتال؛ قال الله عز وجل: لإقَاتِلُوأ 
الَّذِينَ لا يموت الله ولا بِالْيْمِ الآخر ول يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُولُهُ ولا يَدِيئُونَ دين 
الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب حَتّى بُعْطُوأ الْجزْيَة)[التوبة: 9؟]؛ فقوله: "قاتلوا" يُخرج 
من هم ليسوا من أهل للقتال لأنه من المعلوم أن الذي يقال هم المقاتلة؛ ولذلك لا يجوز 
قتل الصبي والمرأة (و)نحوهم ك(مجنون ورمن وأعمى وشيخ فان وخنشى مشكل) فهؤلاء 
ليس عليهم جزية؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال» يعني: لا يستطيع القتال؛ فإن كان الشيخ 
الفاني وغيره له رأي وتدبير فتؤخذ منه؛ لأن القاعدة أن الجزية بدل عن القتل؛ ولهذا قال 
المؤلف سابقًا في تعريف الدية: "بدلا عن قتلهم"» ومثل هذا يُقتل كما تقدم. 

قال: (ولا عبد) فلا تجب الجزية على عبد؛ لأنه لا مال له» فهو من أهل القتال لكن لا 
مال له؛ فالعلة هنا في وجود المانع وليس فوات الشرط؛ فالشرط موجود فيه» وهو أنه من 
أهل القتال؛ لكن وجد فيه مانع يمنع من أخذهاء وهو أنه ليس له مال. 

قال: (ولا فقير يعجز عنها) لعدم قدرته. 

قال: (وتجب على عتيق ولو لمسلم).؛ فلو قدر أن شخصًا أعتق عبده فإنها تجب عليه 
لأنه صار حرًا؛ فهو يملك. 


ويمكن أن تُحدد شروط من تجب عليه الجزية بخمسة: 

أولا: البلوغ» فلا تجب على صبي. 

ثانيًا: العقل» فلا تجب على مجنون. 

ثالعًا: الذكورة» فلا تجب على أنثى وخنثى. 

رابعًا: الحرية» فلا تجب على عبد. 

خامسًا: القدرة» فلا تجب على فقير. 

قال رحمه الله: (ومن صار أهلا لها؛ أي: للجزية, ادت منه في آخرالحول 
بالحساب) لأنه قبل ذلك لم يكن من أهل الوجوب؛ ويُستفاد من ذلك أن الجزية تؤخذ في 
آخر الحول» أي: آخر العام؛ أي في آخر ذي الحجة؛ لكن إذا صار أهلا في أثناء الحول 
فإنها تؤخذ منه بالحساب؛ فلو قُدر أن الجزية كل سنة ستون ريالًا فأسلم بعد ستة أشهر 
فيدفع في آخر الحول ثلاثين؛ هذا معنى قوله: "بالحساب" يعني: بالقسط؛ بأن ننظر الجزية 
في جميع الحول ونُسقط منها ما مضى في الحال الذي لا تجب عليه دفع الجزية فيه. 

قال رحمه الله: (ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم) ولا يجوز 
رده ولا إسقاطها بحال من الأحوال ولا يجوز الامتناع عن قبولها؛ لأنها حق لبيت المال 
وليست حمًا للإمام أو لنائب الإمام. 

قال: (وحرّم قتالّهم)؛ لأنهم بذلوا ما وجب عليهم فوجب أن يُعطوا ما وجب لهم؛ 
فببذلها يكون الكفار معصومي الدم والمال؛ فيحرّم قتالهم (وأخذ مالهم» ووجب دفع من 
قَصَدَهم اذى چ رة کا کب أرادهم بأذى من المسلمين أو غيرهم؛ بأن يعتدي على 
مالهم أو على أعراضهم أو على أنفسهم فإنه يجب دفعه؛ وهذا معنى ما تقدم من أنهم يكون 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين (ما لم يكونوا بدار حرب) فإن كانوا بدار 
حرب فهم الذين فرطوا ولم يلحقوا بدار المسلمين. 

قال: (ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه) ترغيبًا له في الدخول في الإسلام؛ فلو قدر 
أن شخصًا وجبت عليه الجزية وهو يدفعها كل سنة» ولما حال الحول ووجب أن يدفعها 
وطلبنا منه بذلها أسلم؛ فتسقط عنه ترغيبًا له في الدخول في الإسلام. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة أخذ الجزية فقال: (ويُمتهنون عند أخذها؛ أي: أخذ 
الجزية) فلا يُكرمون, (ويُطال وُقُوفهم) إذا أتوا بالجزية» فيتركوا طويلًا بالباب» ولا يُفتح لهم 
مباشرة؛ لأن أخذها مباشرة فيه نوع إكرام (وثجر أيديهم وجوبًا؛ لقوله الله تعالى: لإوَهُمْ 
صَاغِْرُودَ[التوبة: ۲۹]» ولا يُقبل إرسالها) ولا نُظهر لهم الفرح والسرور ببذلهم الجزية؛ بل 
بين لهم الذل والصغار» وهذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء كانت أمرًا واقعَا حينما كان 
المسلمون في عز ومتمسكين بدين الله عز وجل وبشرعه فوفاهم الله ما وعدهم؛ قال تعالى: 
9وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَئَهُم في الْأَرْضٍ گمَا اسْتَخْلَفَ 


۷ 


الَّذِينَ من قَبلِهمْ وَلَيمَكِمَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضّى لَهُمْ وَليبَدَلنّهُم مّن بَعْدٍ حؤفهم أضاً 
يَعْبْدُوتَتِي لا يُشْركُونَ بي شَيْنا[النور: هه]. أما في أياسا هذه فقد انقلب حال 
المسلمين وصاروا يفرحون ويضحكون في وجه هؤلاء اليهود والنصارى بل يُحاولون إرضاءهم 
بشتى الوسائل؛ بالمداهنة والمداراة والتنازلات إلى غير ذلك. 

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله مِنْ جر أيديهم إنما هو بناء على قوله تبارك 
وتعالى: حى يُعْطُوأ الْجِزْيَة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)[التوبة: ۲۹]» والصحيح أن معنى 
"عن يد" هنا يعني أن يُسلموها بأيديهم مناولة بدون توكيل أو إرسال رسولء ولهذا قال 
المؤلف: (ولا يُقبل إرسالها)» وليس المعنى أنها تُجر أيديهم فإن الآية ليس فيها دلالة على 
هذا؛ لأن معنى "عن نل" أي : عن قوة» وهم صاغرون؛ أي: ذليلون؛ فلا يُعطون حين دل 
الجزية بفخر وخيلاء وخدم وحشم ولا أبهة ولا مفاخرة ولا مباهاة؛ بل يأتي على وجه 
الصغار. فما ذكره المؤلف رحمه الله من إطالة وقوفهم وَجَرٌ أيديهم ليس عليه دليل؛ بل قال 
بعض العلماء: يُشترط أن يأتي حافيًا غير منتعل» وهذا لا دليل عليه أيضًّا في الآية أو 
غيرها. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فَضْل) في أحكام الذمة 

(ويَلَرَمُ الإمَامَ أَخذُهُم), أي: أخذ آمل الذمة (بحُكم الإسْلآم في) ضمان (النََفْسِ والمالٍ 
والعرض» وَِقَامَةٍ الحدُودٍ عَلَيْهِمْ فيمَا يَعْمَقِدُونَ تَخْرِيمَة)؛ كالزناء (دُونَ ما يَعْتَقِدُونَ جِلَّهُ)؛ كالخمر؛ 
لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام» كما تقدم» وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أني 6 َجََا بعد إحصانهماء فرجمهما . 

(ويَلْرَمُهُمْ ١‏ مَيْرُ عن المُسْلِمِيْنَ)؛ بالقبور؛ بألا يدفنوا في مقابرناء والخلي؛ بحذف مقدَّم 
رءوسهم» لا كعادة ak‏ ونحو شد رُنّاه ولدخول حمامنا جُلجُل» أو نحو خاتم رصاص برقابهم» 
(وَلَهُمْ ركوب عير خيل)؛ كالحمير (يعَيّرٍ سَرْج)» فيركبون (ياكافب)» ودر ابرع لمااروي الخلا 
أن عمر أمر بجر نواصي أهل الذمة؛ .وأن يشدوا المتاطق» وأن بكرا الأكُفت بالعرض 

(ولا جوز تصدِيرهُم في المجَالس» و) لا (القِيَامُ لهم و) لا (بُدَاءَتَهُمْ الام أو +: كيف 
أصيسك» أو اسيك أو حالف ولا م وتر وعيادكهي» وشهادة أعيادى) لحديث آي 
هريرة مرفوعًا: «لا تَبْدَهُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى بالسّلام» قدا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطِرُوهُ إلى 
ا قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (ويّلزم الإمام أخذّهم) الإمام مفعول مقدم وأخدٌ فاعل مؤخر؛ 
أي: يلزم أخدّهم (أي: أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض) 
فيأخذهم بأحكام الإسلام فيما يتعلق بذلك؛ فإذا حصلت منهم جناية في النفس فإنه يُحكم 
فيهم بحكم الإسلام» وكذلك لو حصلت جناية فيما دون النفس» وكذلك في المال؛ بأن 
اعتدوا على مال شخصء وكذا في العرض بأن قذفوا شخصًا فيّقام عليهم حد القذف 
بشروطه. 

قال: (وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه) يعني: يلزم الإمام إقامة الحد عليهم 
فيما يعتقدون تحريمه فيما بينهم لا باعتبار معاملة المسلمين (كالزنا) فهم يعتقدون حرمة 
الزناء فإذا حصل منهم فإنه يسام عليهم الحد؛ ولذلك رجم النبي 5 اليهودي واليهودية اللذان 
زنيا(١)‏ (دون ما يعتقدون جِلَّه كالخمر) فلو شربوا خمرًا لم يقم عليهم الحد؛ لأنهم يعتقدون 
حله؛ لكن يُمنعون من إظهاره» ووجه ذلك أننا لو أردنا أن نُقيم عليهم الحد فيما نعتقد نحن 
تحريمه لأقمنا عليهم حد الكفر؛ فهم كفار. 

وعليه فإقامة الحدود على أهل الذمة على قسمين: 


(110/۸) »(1۸19( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: الرجم في البلاط» حديث رقم‎ )١( 
.)۱١۲۷/۳( »)۱۷۰۰( ومسلم في كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث رقم‎ 
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القسم الأول: إقامة الحدود فيما يتعلق بالمسلمين فهي واجبة مطلقًا؛ بمعنى أنه لو 
حصل منهم جناية على المسلمين بسرقة أو قذف أو قطع أو ما أشبه ذلك» فتجب إقامة 
الحد عليهم مطلقًا حتى ولو اعتقدوا حله. 

القسم الثاني: إقامة الحدود فيما بينهم؛ يعني: أن يحصل بين أهل الذمة ما يوجب الحد 
فيجب فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. 

قال: (لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم» وروى ابن عمر 
أن النبي وه أني بِيهُودِيَيْنِ قد فَجَرَا بعد إحصانهما فرجمهما)(؛ والقصة مشهورة وفيها 
أنهم أرادوا أن يُخفوا الرجم الوارد في التوراة. 

قال رحمه الله: (ويلزمهم)؛ أي: يجب عليهم» والمُلزم لهم هو الإمام (التميز عن 
المسلمين بالقبور بألا يُدفنوا في مقابرنا) بأن يكون لهم مقابر وللمسلمين مقابر» ولا يجوز 
أن يُدفنوا مع المسلمين؛ بل يجب أن يكون لهم مقابر خاصة ليتميزوا؛ لأنهم إذا دُفنوا في 
مقابر المسلمين فالذي يزور المقبرة حينما يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فإنه يكون 
قد أخطأً لأن فيها كفار؛ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إن ماتت ذمية حامل بمسلم 
ذفنت في برزخ بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار؛ ظهرها إلى القبلة؛ يعني لو أن شخصًا 
تزوج ذمية وحملت وماتت وهي حامل فأردنا دفنها فإنها تُدفن كذلك؛ لأن بدنها يحوي 
مسلمًاء وهو مافي بطنهاء وكافر» فتدفن في برزخ لا في مقابر الكفار ولا في مقابر 
المسلمين وظهرها إلى القبلة لأجل أن يكون الجنين وجهه إلى القبلة. 

قال: (والخُلي بحذف مقدم) شعر (رءوسهم) يعني: الناصية؛ من أجل أن يتميزوا (لا 
كعادة الأشراف) يعني: لا أن يفعلوا كعادة الأشراف من ترك مقدمة الشعر (ونحو شد 
زتّار) بأن يشدوه على وسطهم من أجل أن يتميزوا (ولدخول حمامنا جلجل) هو الجرس 
الصغير؛ فإذا جاءوا تُسمع أصواتهم (أو نحو خاتم رصاص برقابهم) ليُصدر صوتاء لكن قال 
العلماء: لا يجوز أن يجعلوا شيئًا من الصليب في رقابهم أو ما يكون فيه صليب؛ لأنهم 
يُمنعون من إظهار الصليب كما ان 

قال رحمه الله: (ولهم ركوب غير خيل؛ كالحمير) يعني: يجوز لهم أن يركبوا غير 
الخيلء أما الخيل فلا يجوز لهم ركوبها؛ لأن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» ولأن الخيل آلة الجهاد» ولأن الخيل تدل على عزة الراكب ففيها أبهة وعزة؛ فيُمنعون 
لهذه الأسباب» ولهم ركوب غير خيل كالحمير والبغال والإبل لكن (بغير سرج) لأن السرج 
فيه شيء من العزة» (فيركبون ياكاف, وهو البرذعة) وهي شيء كالمخدة توضع على ظهر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدابة يسمونها في بلادنا (الوسارة)» وإن أردنا أن نطبق ذلك في وقتنا الحاضر فنقول: لا 
يركبون السيارات الفخمة بل يركب من الوسط. 

قال رحمه الله: (لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا 
المساطق وأن يركبوا الأككفَ بالعرض) فلا يركب أحدهم على الدابة ورجلاه متدليان واحدة 
يميئًا والأخرى يسارًا؛ بل يركب عرضًا. 

قال: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس) وظاهره: ولو علت مراتبهم؟ لأنهم استكبروا 
عن عبادة الله فاستحقوا الذل في مقابل استكبارهم عمن ذلت له السموات والأرض» ومن 
تواضع لله رفعه ومن استكبر عن عبادته وضعه؛ بل قال العلماء رحمهم الله: حتى لو قُدر أنه 
قد جلس في صدر المجلس وحده» فإذا امتلأ المجلس يُقام من صدره لئلا يكون متصدرًا. 

قال: (ولا القيام لهم)؛ لأن القيام فيه إكرام فلا يجوزء وعُلم من ذلك جوز القيام 
للمسلم» وهو كذلك. 

واعلم أن القيام تارة يكون قيامًا للشخص وتارة يكون قيامًا إليه» وتارة يكون قيامًا عليه؛ 
فأما الأول» وهو القيام للشخص إكرامًا وإجلالا واحترامًاء فهذا لا بأس به إذا اعتاد الناس 
ذلك ورأوه من الإكرام والاحترام» ولا يدخل في قول النبي #5: «من أحب أن يتمثل الناس 
له قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»()؛ لأنه لا يُحب ذلك وإنما هم الذين يقومون له. 

والثاني قيام إليه؛ بأن يتقدم الجالس إلى القادم لاستقباله؛ فالفرق بينه وبين السابق أنه في 
السابق يقوم وهو فى مكانه كما يفعل الناس إذا دخل شخص؛ وفى الثانى يقوم إليه ويتقدم 
خطوات لاستقباله عند الباب أو عند المدخل أو ما أشبه ذلك» وهذا القيام لا بأس به أيضًا 
»كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم»(). 

والثالث: قيام عليه» بأن يكون فوق رأسه شخص؛ فهذا لا يجوز لنهي النبي كل أن يقوموا 
كما تقوم الأعاجم على ملوكهم(")؛ ولذلك لما صلى ي في مرضه جالسًا فقام من قام من 
أصحابه فأمرهم أن يجلسوا(؛). 

أما إذا دعت الضرورة إلى القيام عليه حماية له؛ كما يوجد الآن عند الرؤساء والملوك من 
يكون وراءه ليحميه فهذا لا بأس به. وكذلك إذا دعت المصلحة إلى القيام عليه؛ فإنه لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في أبواب النوم» باب: في قيام الرجل للرجل» حديث رقم )°۲۹(« «(oA/6)‏ والترمذي في 
أبواب الأدب» باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» حديث رقم »)۲۷٠١(‏ (30/5). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب: مناقب سعد بن معاذ» حديث رقم »)*8٠١5(‏ 
(5/5")» ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد» حديث رقم (75/4١)؛‏ 
.(TAAIY)‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۱۸۱)»ء »)١٠١/١١(‏ وأبو داود في أبواب النوم» باب: في 
قيام الرجل للرجل» حديث رقم (5550)» .)۳١۸/٤(‏ 


(4) سبق تخريجه. 


١ 


بأس بهكمافعل المغيرة بن شعبة 5ه حينما قام على رأس النبي ب ومعه السيف في 
المفاوضة التي كانت بين النبي #5 وبين قريش ومعه السيف إغاظة للمشركين» وإجلالا 
واحترامًا للنبي 1(25). 

قال رحمه الله: (ولا بداءثهم بالسلام) لأن السلام نوع إكرام فلا يجوز أن بدأ اليهودي 
ولا النصراني به؛ بأن تقول: السلام عليكم؛ لأن السلام اسم من أسماء الله فكأنك تقول: 
اسم السلام عليك» ومعلوم أنه إذاكان اسم السلام عليه ففيه خير وبركة» أو كأنك تدعو له 
بأن يُسلمه الله وأن يحفظه من الآفات والنقائص» والدعاء للكافر لا يجوز؛ هذا من حيث 
التعليل» ولكن من حيث الدليل فإن النبي #4 قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 
وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها»(. 

لكن إذا قُدر أن اليهودي أو النصراني أو الذمي هو الذي بدأ بالسلام فإنه يُرد عليه» فلو 
قال: السام عليك؛ فيُرد: وعليكم السام واللعنة كما قالت عائشة رضي الله عنهاء حينما 
أخبرت النبي ييي أن اليهود يسلمون فيقولون: السام عليكم» والسام: الموت» فأمر النبي وَل 
أن يُقال حينئذ: وعليكه("). 

قال: (أو ب: كيف أصبحت أو أمسيت أو حالّك) فلا يجوز ذلك؛ اللهم إلا إذا نحشي 
الضرر؛ كما لو كان يعمل في شركة أو في مكان يعلوه فيه رئيس كافر ويخشى أنه لولم 
يفعل ذلك لبطش به وأصابه الضرر؛ فحينئذ لا بأس إذا دخل عليه أو نحو ذلك أن يقول: 
أهلّا وسهلا أو: مرحبّاء لكن لا يبدأ بالسلام. 

قال: (ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم» وشهادة أعيادهم). 

وتهئة الكفار على قسمين: 

القسم الأول: أن يُهنئهم على ما يتعلق بشعائر دينهم؛ كأعياد الميلاد والاحتفالات 
الدينية ونحو ذلك» ومثله عيد الكريسماس؛ فهذا لا يجوز بحال؛ بل من هنأهم فهو على 
خطر؛ لأن تهئتهم تستلزم إقرارهم على ما هم عليه من باطل. 

القسم الغاني: أن يُهنئهم في أمورهم الدنيوية؛ كما لو اشترى بينًا أو سيارة أو رُزق مولودًا؛ 
فكلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز؛ لأنه نهى عن تهنئتهم مطلقًا لا فيما يتعلق بأمور 
الدين ولا فيما يتعلق بأمور الدنياء وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تجوز تهنئتهم على ما 


.)١۱۹۳/۳( أخرجه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد» حديث رقم (۲۷۳۱)ء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم (/151١5؟)»‏ 
.)١70007/5(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» حديث رقم 
(۲۹۳۰)ء »)٤٤/٤(‏ ومسلم في كتاب: السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» حديث رقم 
(۱)› (£/۷۰3). 


to 


يتعلق بأمور الدنيا للمصلحة الراجحة؛ أي: إذا دعت المصلحة إلى ذلك فلا بأس» 
والمصلحة قد تكون إما رجاء إسلامهم وإما أن يكون فيه كما لشره. 

والدليل على أنه يجوز أن تُهنئهم في مثل هذه الأحوال أنه إذا جاز صرف الرّكاة للمؤلفة» 
وهي ركن من أركان الإسلام» فتجوز التهنئة من باب أولى. 

وكذلك يقال فى مسألة التعزية ومسألة العيادة؛ فإن كان هناك مصلحة فإنه يُعزى ويُعاد. 

أما شهادة أعيادهم فلا تجوز؛ لأن هذا يتعلق بأمور الدين» وكل ما يتعلق بأمور دينهم 
فإنه لا يجوز تهنئتهم فيه. 

قال: (لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا تَبْدَءُوا الْيهُْودَ وَالنَصَارَى بالسّلام, فَإِذًَا لَقِيثُم 
أحَدَهُمْ في طریق فَاضْطرُوهُ إلى أضيقها»(). قال الترمذي: حديث حسن صحيح)» وقد 
سبق شرح قول الترمذي: "حديث حسن صحيح'» وقلنا إن في ذلك وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون له طريقان؛ فيكون أحدهما حستًا والآخر صحيحًا. 

الوجه الغاني: أن يكون له طريق واحد؛ فوجه ذلك إما أنه حسن عند قوم صحيح عند 
آخرين» أو يكون الترمذي قد تردد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


م 


ما يُمنع منه أهل الذمة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُمْتَعُونَ من إِحْدَاثِ كتائس. وَبِبَع): ومجتمع لصلاة في دارناء (و) من (بنَاءِ ما انْهَدَمَ مِنهاء 
وؤ ظُلْمَا)؛ لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عيه 
وسلم دول تب ال في الإسْلام ولا يُجَدَّدُ مَا خَرب مِنْهَا». (و) يُمنعون أيضًا (من تَعْلِيَةِ بُنْيَانِ 
عَلَى مُسْلِم)» ولو رضي؛ لقوله اكتلا: «الإسْلامُ يَعْلُو ولا يُعْلّى». وسواء لاصّمّه أو لا إذا كان يُعَدٌ 
جا له فإن علا وجب نقضه. و(لا) يمنعون من (ِمُسَاوَاتِه): أي: البنيانٍ (له)» أي: لبناء المسلم؛ 
المح حر الود و ري ايا 
(و)يمنعون أيضًا (مِنْ إِظَهَارٍ حَمْرٍ وَخِنْزير)» فإن فعلوا أتلفناهماء (و) من إظهار (تاقوس» وَجَفْرٍ 
بكتابهم)؛ ورفع صوت على ميت» ومن قراءة قرآن» ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. 

وإن لراش بلادهم على جزية أو خراج؛ لم يمنعوا شيئًا من ذلك. 

ولس لكافر جعول تسل ولو آذك له ملق وان ماک إلا فلا الع والترك؛ لقوله تعالى: 
قن جاغوك قاحكم بيهم أو أَعْرض عَنْهُهْ6[المائدة: .]٤١‏ وإن انّجر إلينا حربيئ؛ أخذ منه العشرء 
وذمييٌ؛ نصفُ العشر؛ لفعل عمر رضي الله عنه؛ مرةً في السنة فقط. وذ عر اال السا 

(وَإِنْ تَهَوّدَ نَصِرَانِيٌ أو عَكْسُهُ)؛ بأن تنصر يهودي؛ (لَمْ يُقَوّ)؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر 
ببطلانه» أشبه المرتدء (وَلَمْ يُقَبَلَ مِنْهُ إلا الإسْلامُ أو دِينْهُ) الأول فإن أباهما؛ هُدّد وحبس وضرب؛ 
قيل للإمام: أنقتله؟ قال: «لا». 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويُمنعون من إحداث كنائس) وهي مُْتَعَبَدُ النصارى (وييّع) وهي مُتَعَبَدٌ 
اليهود (ومجتمع لصلاة في دارنا) وقيل: إن الكنائس والبيع مترادفان» وأن الييّع أيضًا 
للنصارى» فيمكن أن يُعبر عن ذلك بأنهم يُمنعون من إحداث أماكن العبادة. 

وإنما يُمنعون من ذلك لأن الأرض لله ونحن أحق بهاء ولأن إحداث هذه الكنائس 
يتضمن تصحيح دينهم وإقراره وأنه دين حق» ونحن يجب أن نعتقد أن كل دين سوى دين 
الإسلام دين باطل غير مرضي ولا مقبول عند الله؛ قال الله عز وجل: اومن يَبْكَغْ غَيرَ 
الإشلام دينا فلن يقل منة#[آل عمران: 88]» وقال النتبي عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفس محمد بيده لا يُسمع في هذا الأمة بيهودي ولا نصراني ثم لا يُؤمن بما 
جئت به إلا کان من أصحاب النار»(١).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» حديث رقم 
0ه ا( .)۳٤/۱(‏ 
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فإذا قالوا: قد مكناكم من بناء المساجد في بلادناء وهذا مما يقوله من يقوله من 
السفهاء ممن يدعون الثقافة؛ يقولون: إن الكفار مكنونا من بناء المساجد في ديارهم 
فلنمكنهم من أن يبنوا الكنائس في بلادنا هذا هو العدل. 

فيّقال: إن الأرض لله ونحن أحق بالأرض منهم كما قال الله عز وجل: لإوَلَهَدْ كَتَبْنَا في 
الور من بَعْدٍ الذَّكْر أن الْأَرْضَّ يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ[الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقال موسى 
لقومه: يا قوم ادْخُلُوا الأَرضّ المُقَدَسَة التي كب الله لكن6[المائدة: ١؟]؛‏ فهم 
عندما كانوا دينهم الحق قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لهم الحق في أن يبنوا 
الكنائس في أي مكان؛ أما بعد ظهور الإسلام فالحق والكلمة للمسلمين. 

قال: (ومن بناء ما انهدم منها) وهذا فيما إذا فتح المسلمون بلادًا فيها كنائس ثم إن 
هذه الكنائس تهدمت إما بفعل مطر وإما لقِدّم ونحو ذلك» فأرادوا تجديد بناءها فإنهم 
يُمنعون ولا يمكنون من ذلك؛ لأن البلاد بفتحها صارت بلد إسلام؛ فالكنائس التي كانت 
موجودة قبل الفتح تبقى» وهذا يدخل تحت قاعدة «الاستدامة أقوى من الابتداء»؛ فإذا 
أرادوا أن يبنوا كنائس فإنهم يُمنعون» وأما أن يستديموا البناء فلهم ذلك. 

قال: (ولو ظلمًا) يعني: ولو كان الهدم ظلمّاء (لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر 
بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُبْتَى الْكَنِيسَةُ في 
الإسْلام ولا يُجَدَدُ ما خرب منها»()). 

و"لو" هنا إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء قالوا إنها لو هُدمت ظلمًا فيُمكنون من إعادة 
بنائها؛ قالوا: لأن رفع الظلم واجب. وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم؛ لكن إذا قلنا بهذا 
القول ألا تُبنى بناء أقوى مماكانت عليه قبل الهدم بل بحسب ماكانت عليه عند الهدم؛ 
حتى لا يمتد طول أمدها في المستقبل؛ فلو كانت الكنيسة مبنية من الطين ثم دمت ظلمًا 
فلا تبنى من حديد وأسمنت وخلافه؛ حتى لا يطول أمدها أكثر مما كان متوقعًاء ولأننا لو 
قلنا بجواز بنائها أقوى مماكانت عليه لتحايلوا على هدم كنائسهم التي توشك أن تسقط 
وادعوا أن المسلمين هدموها حتى تبنى بناء أقوى مما هي عليه. 

قال: (ويُمنبعون أيضًّا من تعلية بنيان على مسلم ) لأن في ذلك إذلالا للميلة؛ 
والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» (ولو رضي) المسلم بذلك فإنه لا يجوز أيضًا؛ لأن هذا فيه 
إهانة ليس لشخصه» وإنما لما يحمله من الشرف والدين (لقوله عليه السلام: «الإِسْلامُ 
يَعْلُو وَلا يُغْلّى)("), وسواء لاصقه أو لا) يعني: سواء كان هذا البنيان العالي الذي يراد 
بناؤه ملاصقًا لبناء المسلم أو لا (إذا كان يُعد جارًا له) فما دام يعتبر جارًا فإنه يُمنع» وحد 
الجار كما قال الفقهاء: إذا كان بينه وبين هذا البيت نحو أربعين بينًا أو دارًا» وقد رُوي في 


(T/0 أخرجه ابن عدي في « الكامل » ع‎ )١( 
.)۳۷١/٤( ؛)7557٠( أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب: النکاح» باب: المهر» حديث رقم‎ )۲( 
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ذلك حديث لكنه ضعيف» ولذلك فهذا القول ضعيف» والصواب الرجوع في ذلك إلى 
العرف؛ لأننا في وقتنا الحاضر لو اعتبرنا أن الجار إلى أربعين دار فهو حي كامل؛ لاسيما 
من الأحياء التي فيها أناس أغنياء لهم قصور؛ فلو اعتبرنا أربعين جارًا لبلغ نحو خمسين 
كيلوء والفقهاء حينما قالوا: إلى أربعين دار. فإنهم يقصدون الدور الصغيرة كأن تكون كل 
دار غرفة لا تتعدى خمسة أمتار؛ فالأربعون دارًا تبلغ حوالي مائتي متر أو ثلاثمائة متر؛ أما 
الآن فالدار تبلغ على الأقل مائة متر في هذه الأحياء المذكورة. 

قال: (فإن علا وجب نقضه) يعني: لو قُدر أنه بنى بناء عاليًا على المسلم فإنه يجب 
نقضه لما تقدم في أن فيه إذلالا للمسلم, والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه (ولا يُمنعون من 
مساواته؛ أي:البنيان» له؛ أي: لبناء المسلم) وهو مفهوم قوله أُولّا فيما يُمنعون منه: (تعلية 
بنيان) وإنما صرح بذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قال: إنهم يُمنعون من مساواة بناء 
المسلم» وأنهم يجب أن يكون بناؤهم دون بناء المسلمين» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن 
الممنوع علوهم على المسلم أما مساواتهم فلا؛ (لأن ذلك لا يُفضي إلى العلوء وما ملكوه 
عاليا من مسلم لا يُنقض ولا يُعاد عاليًا لو انهدم)؛ يعني: لا بأس بتركه؛ فلو قُدر أن كافرًا 
اشترى بيا عاليًا بجوار بيت المسلم فإنه لا يُمنع لأنه لم يُحدث البناء وإنما اشترى البناء 
على ما هو عليه؛ فلا يُمنع من تملك هذا البناء العالي ولا يلزمه أيضًّا الهدم» وهذا الذي 
مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب» والصواب أنهم يُمنعون إلا إذا التزموا بهدمه 
ومساواة بناء المسلم؛ لأننا لو قلنا بجواز ذلك كان كل من أراد أن يعلو على مسلم يشتري 
بناء اليا أو يتواطأ مع مسلم فيبنيه له ثم يشتريه منه. 

قال: (ويمنعون أيضًا من إظهار خمر) شربًا في الأسواق وتداولًا وبيعًا؛ لأنه محرم حتى 
لو اعتقدوا حله؛ فالمعتبر ما في شريعتنا؛ لأن شريعتنا هي الحاكمة؛ (و) كذلك يُمنعون من 
إظهار (خنزير) يمشي في الأسواق ويمنعون من أكلها علنًا وبيعها وتداولها وإنما يبيعونها 
بينهم بخفاء؛ لأن الخنزير محرم في شرعنا (فإن فعلوا أتلفناهما) ولا ضمان؛ لأنه ليس بمال 

قال: (ومن إظهار ناقوس) والناقوس هو الجرس» ومثله بل أشد منه أن يُظهروا الصليب؛ 
فيُمنعون من إظهار كل ما يختص بشعائر دينهم وشعاراتهم الدينية؛ فلا يصلوا في الأسواق 
أمام الناس ولا يُظهروا أعلامًا تحمل صابانًا أو لوحاتٍ أو نحو ذلك؛ فإنهم يُمنعون من هذا 
لأن هذا دعوة إلى الضلالء وإذا كان من ينتسب إلى الإسلام إذا دعا بدعة فإنه يُمنع؛ 
فالكفر من باب أولى. 

أما إظهار شعار شركاتهم ونحوه من الأمور الدنيوية فلا بأس به؛ فالشعارات نوعان: 
شعارات دينية» وشعارات من باب الدعاية للمنتجات؛ يعني الإعلانات والدعايات؛ فهذا لا 


بأس به؛ فالدعاية لشركاتهم أو مؤسساتهم أو صناعاتهم لا بأس به؛ لأن هذا يدخل في 
المعاملات» والنبي بل عامل أهل خيبر. 

قال: (وجهر بكتابهم) يعني: أنهم يُمنعون من أن يجهروا بكتابهم أيَّا كان الكتاب؛ سواء 
كان توراة أو إنجيلًا؛ لأن ذلك دعوة إلى الضلال ومضادة لدين الإسلام. 

قال: (ورفع صوت على ميت) أي: يُمنعون من أن يرفعوا الصوت على ميت ولو كان 
هذا من عاداتهم» (ومن قراءة قرآن) فلو قرأ القرآنَ يهوديٌّ أو نصرانيٌ وجهر به فيُمنع؛ لأنه 
ربما يفعل ذلك سخرية واستهزاء» (ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان) لأن فيه انتهاكًا 
لحرمة الزمن؛ فإن زمن رمضان زمن محترم ولا يجوز انتهاكه حتى من المسلم المعذور؛ فغيره 
من باب أولى» ولأنهم ربما يقصدون بذلك الاستهانة بحرمة هذا الشهر ومضادة المسلمين. 

والمسلم المعذور يُفطر سرّاء وقد ذكرنا في كتاب الصيام أن ابن عقيل رحمه الله يقول: 
وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يُفطر سرًا؛ كمريض لا أمارة له» ومسافر لا 
علامة عليه؛ أما لو قُدر أنه كان في المستشفى وكان يأكل في نهار رمضان فلا بأس؛ لأنه 
لا يدخل المستشفى ويجلس فيها إلا مريض» ولو كان المسافر أوقف سيارته وهي محملة 
بالمتاع فأكل وشرب فلا بأس بذلك؛ لأن المتاع يدل على أنه مسافر. 

قال رحمه الله: (وإن صُولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يُمنعوا شيئًا من 
ذلك) يعني مما تقدم من إظهار الناقوس والجهر بالكتاب وإظهار الأكل والشرب؛ فإنهم 
يُمنعون منه في بلاد المسلمين وتحت حكم المسلمين؛ أما ما كان في بلادهم وكانوا 
يدفعون الجزية أو الخراج فلهم ذلك؛ لأن هذا ليس فيه مضادة لدين الإسلام. 

قال: (وليس لكافر دخول مسجد) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ 
منوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَمن فا يَفْرَئُوأ الْمَشجة الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا)[التوبة: ۲۸]» 
ولأن الكافر لا يُؤمن إذا دخل المسجد أن يلوثه أو يُنجسه أو يعبث فيه؛ فلا يجوز له دخوله 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى جواز دخول الكافر للمسجد إذا دعت المصلحة 
لذلك» ومن المصلحة رجاء إسلامه» واستدلوا بقصة ثمامة بن أثال حين ربطه النبي 5 في 
سارية في المسجد؛ فلما رأى صلاة المسلمين وعبادتهم لله ألقى الله عز وجل الإسلام في 
قلبه ولان قلبه(١),‏ وهذا دليل على جواز دخول الكافر للمسجد بإذن مسلم؛ لأن النبي ول 
أذن بذلك» وهذا القول هو الصحيح؛ أي: أنه يجوز دخول الكافر للمسجد إذا دعت 
الحاجة أو دعت المصلحة لذلك» ولكن يكون دخوله بإذن مسلم أو تحت عينه ومراقبته؛ 


ء»)۹۹/١(‎ »)5455( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: الاغتسال إذا أسلم» حديث رقم‎ )١( 
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فيدخل للمسجد في رمضان مثلًا لأجل الإفطار» وقد حصل من ذلك خير كثير؛ فكثيرًا من 
الكفار أسلموا لما رأوا المسلمين وما هم عليه من الائتلاف والاجتماع. 

ومن الحاجة ما لو قُدر أن المسجد فيه عطل ويحتاج إلى إصلاح ولم نجد إلا كافرًا أو 
وجدنا ولكن ليس هناك حاذق إلا هو؛ فإنه يجوز دخوله في هذه الحال. وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال: (ولو أذن له مسلم) هذه إشارة خلاف؛ لأنه تقدم أن دخول الكافر المسجد يجوز 
بإذن مسلم عند بعض العلماء. 

قال: (وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك) أي: إذا تحاكم الكفار إلينا حين يختلف 
كافران فلنا أن نحكم ولنا أن ترك على حسب ما تقتضيه المصلحة؛ (لقوله تعالى: #إفَإِن 
جَآؤُوكَ فاخكُم بَيِنَهُم أؤ أغرض عَنهم#[المائدة: »)]٤١‏ وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنهم إذا تحاكموا إلينا فإنه يجب الحكم بينهم واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: لوأَنِ اخم 
بَْتَهُم بِمَا أَنرَلَ اللُّ6[المائدة: 49]» قالوا: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: #فَاِن 
جَاآؤوكَ فاخكم بَيْنَهُم أؤ أغرض عَنْهُمْ4» ولكن المذهب الأولء وأن المراد بقوله: وان 
احكُم بَيْتَهُم بِمَا أنرَل اللَّهُ أي: إذا تحاكموا إلينا ورضينا أن نحكم بينهم أن نحكم بينهم 
بما أنزل الله؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: وان الحكم بَيْنَهُم بِمَا أَنرَّلَ اللَّهُ ولا نَتَبِعْ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفِْنُوكَ عن بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله إلَتِكَ). 

قال رحمه الله: (وإن الجر إلينا حربي أخذ منه العشر, وذمي نصف العشر؛ لفعل 
عمر ؛ مرة في السنة) وهنا فرق بين الحربي وبين الذمي» ووجه الفرق ظاهر؛ وهو: 

أولا: ما جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك. 

ثانيًا: أن الحربي ليس معصومًا أصلا؛ فدخوله إلى بلاد المسلمين إنما يكون بأمان؛ 
بخلاف الذمي فإنه معصوم في الأصل؛ ولذلك حفف العُشْر في حقه. 

قال: (ولا تعشر أموال المسلمين) أي: لا يُخرجٍ منها العشر؛ لأن العشر أو نصفه إنما 
يُوَخَذْ من مال الذمي. 

ثم قال رحمه الله: (وإن تهوّد نصراني أو عكسه؛ بأن تنصر يهودي» لم يُقر؛ لأنه 
انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه؛ أشبه المرتد, ولم يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه 
الأول) وعليه فلو انتقل يهودي من اليهودية إلى النصرانية أو انتقل نصراني من النصرانية إلى 
اليهودية فلا يُتمبل إلا أن يرجع إلى الإسلام؛ لأن الإسلام دين حق؛ فإذا رجع إليه فقد رجع 
إلى الحق؛ فإن قال اليهودي المتنصر: أريد أن أعود إلى اليهودية» فإنه يُقبل منه أيضًا على 
ما مشي عليه المؤلف؛ قالوا: لأننا أقررناه عليه أولّا فنقره عليه ثانيًا. 

والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه إذا تهود نصراني أو تنصر 
يهودي فلا يُقبل منه إلا الإسلام فإما أن يُسلم وإلا يُقتل؛ لأنه بانتقاله من دينه إلى هذا 
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الدين أقر أن دينه الأول باطل وإلا لم ينتقل منه؛ فإذا أراد أن يرجع إلي اليهودية فقد أراد 
البجوع إلى دين باطل بحسب اعتقاده» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 
فاقتلوه»(1), وهذا يشمل من بدل دينه من الإسلام أو غير الإسلام. 

وهذا القول هو الصحيح؛ أي: أن اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود فإنه لا قبل 
منه إلا الإسلام حتى لو أراد أن يرجع إلى دينه فلا يُقبل منه. 

قال: (فإن أباهما) يعني: أبى النصراني المتهود واليهودي المتنصر الدخول في الإسلام 
أو البجوع إلى دينه (مُدد وحبس وضرب) يعني: يُعرّر (قيل للإمام) أحمد رحمه الله: 
(أنقتله؟ قال: لا)» ولكن الصواب أنه يُقتل؛ فيّقال إما أن ترجع إلى الإسلام وإما أن نضرب 
عنقك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» كما مر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فَصْلٌ) فيما ينض العهد 

(فَإِنْ أبى الذَمَيُ بَذْلَ الجزية)» أو الصّعَار (أو التِرَامَ كم الإِسْلام)» أو قائلناء (أؤ 
تَعَدَّى عَلَى مُسلم بقل أو زّنا) بمسلمة» وقياسُه الا (أو) تعدى ب(قطع طَرِيقٍء أو 
تجسِيس. اؤ إيوَاءٍ جَاسُوسء أؤ ذكرٌ اللة» أؤ رَسُولَهُ أَوْكِتَابَةُ): أو ديه (بسشوء؛ الْكَقض 
عَهَْدَمُ)؛ لأن هذا ضرر يعم المسلمين» وكذا لو لحق بدار حرب» لا إن أظهر منكرّاء أو 
قذف مسلمًا. وينتقض بما تقدم عهده (دُونَّ) عهد (نسائه وَأَؤْلآدِه)» فلا ينتقض عهدهم 
تبعًا له؛ لأن النقض وُجد منه» فاختص به» (وَحَلَ دَمّهُ), ولو قال: تبث» فيخيّر فيه الإمامُ - 
كأسير حربي = بين: قتلٍ» ورقٍ» ومن وفداءٍ بمالٍ أو أسيرٍ مسلي (و) حل ل(مَالَّه)؛ لأنه لا 
حرمة له في نفسه؛ بل هو تابع لمالکه» فيكون فيئّاء وإن أسلم؛ حرم قتله. 


الشرح 

قال: (فإن أبي الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام) فإنه في هذا 
الحال يُنتقض عهده» وظاهر كلامه سواء شرط عليه ذلك أم لا؛ لقوله تبارك وتعالى: حى 
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغْرُونَ4[التوبة: ۲۹]؛ قال أهل العلم: المراد بالصغار هو الذل 
والتزام أحكام الإسلام. 

قال: (أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقعل) حتى لو عفا أولياء المقتول وقالوا: لا 
القصاص؛ فإنه يُنتقض عهده؛ وذلك لأن الأولياء إن طالبوا بالقصاص فإنه حق لهم» وإن 
عفوا إلى الدية؛ فهو حقهم أيضاء ولا يقتص منه؛ وهذا بالنسبة للدم؛ بالنسبة للعهد فإنه 
يُستقض؛ لأن هذا الفعل مخالف لما عاهدناه عليه؛ إذ إننا عاه دناه على الأمان وأن يسلم 
المسلمون من شره. 

قال: (أو زنا بمسلمة) ومفهوم قوله: (على مسلم) أنه لو تعدى على غير المسلم بقتل أو 
زنى فإن عهده لا ينتقض؛ لكن عليه عقوبة جنايته؛ فإن كان ممن يلزمه الحد فإنه يُحد وإن 
كان التعزير فالتعزير. 

قال: (وقياسه اللواط) يعني : كذلك لو تلوط بمسلم. 

قال: (أو تعدى بقطع طريق) على المسلمين ففي هذه الحال ينتقض عهده (أو 
تجسيس أو إيواء جاسوس) لأن هذه الأعمال خلاف ما عاهدناه عليه؛ فعقد الذمة يقتضي 
أن يأمن المسلمون من شره. والجاسوس هو العين الذي يطلع على أخبار وأحوال الناس بغير 
إذن منهم. 

قال: (أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء) بأن سب الله تعالى أو تنقّصّه 
سبحانه وتعالى أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بسوء أو تنقصه أو سخر منه» أو تنقص 
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القرآن أو تندر به» أو قال: هذا الكلام كلام بشر فهو ليس من الله» ونحو ذلكء أو ذكر 
الشريعة بسوء؛ كأن يقول: كيف لا تساوون بين المرأة والرجل وكلاهما جنس واحد إن هذا 
لظلم في الميراث» ونحو ذلك» وكذا لو صار يدعو إلى دينه من باب أولى (انَقض عهده؛ 
لأن هذا ضرر يعم المسلمين) ولأنه خلاف ما عوهد عليه. 

قال: (وكذا لو لحق بدار الحرب) فإنه ينتقض عهده لأنه يصير عونًا للكفار على 
المسلمين» ولأن هذا أيضًا خلاف ما عوهد عليه. 

قال: (لا إن أظهر منكرًا أو قذف مسلمًا) فإن أظهر منكرًا فلا ينتقض عهده؛ قالوا: 
لأن عقد الذمة لا يقتضيه عدم إظهار المنكرء ولأنه لا ضرر على المسلمين فيه؛ لأن المنكر 
إنما يتضرر به هو. 

وقال بعض أهل العلم: إنه ينتقض عهده إذا كان قد شرط عليه ألا يُظهر منكرًا أو صليبًا 
أو خنزيرًا أو ما أشبه ذلك» وهذا القول أصح؛ أي: أن الذمي إذا أظهر المنكر وكان قد شرط 
عليه عدم إظهاره فإنه ينتقض عهده؛ لأن ذلك خلاف ما غُوهد عليه. 

وقال بعض أهل العلم أيضًا: إنه ينتقض عهده إذا قذف مسلمًا؛ لأنه لم يف بمقتضى ما 
عُوهد عليه من الذمة والأمن من جانبه؛ قالوا: فيُشبه ما لو امتنع من بذل الجزية. 

وهذا هو الصواب؛ أي: أنه إذا قذف مسلمًا فإنه ينتقض عهده» وقولهم بأنه لا ضرر على 
المسلمين فيه نظر؛ لأن الذي يتضرر ظاهرًا هو المقذوف فقط؛ لكن فيه ضرر على عموم 
المسلمين وهو إهانة المسلمين؛ فكأنه لو قذف واحدًا فقال مثلًا: يا زاني» يا لوطي» وهو 
يعيش بين المسلمين وبين ظهرانيهم ويسكتون عنه فهذه إهانة لهم. وعلى المذهب إذا قذف 
مسلمًا لا ينتقض عهده ولكن بام عليه الحد فيما يُوجبٍ الحد. 

قال المؤلف: (وينتقض بما تقدم عهذه دون عهد نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم 
تبعًا له؛ لأن النقض وُجد منه فاختص به) فلو كان لهذا الذمي أولاد وذرية فالعهد ينتقض 
من جهته فقط دون عهد نسائه؛ لأمرين: 

أولا: لقوله تبارك وتعالى: ولا ترز وازرة وَزْرَ أَخْرَى) [الأنعام: ئ[ 

ثانيًا: لأن سبب النقض وُجد منه دون غيره؛ فيختص الحكم به؛ وتعدية الحكم إلى أهله 
وذزيئه مع أنهم تسالمون لم يحصل متهم شر فيه ظلم لهم 

قال: (وحلَ دمه) أي: إذا انتقض عهده صار حربيًا حلال الدم والمال» (ولو قال: تببث) 
إلى الله بعد أن فعل ما فعل من هذه الأمور؛ وقال: لا أعود إلى مغل ما فعلته (فيُخير فيه 
الإمام -كأسير حربي- بين قتل ورق وَمَنّ وفداء بمال أو سير مسلم) قالوا: ووجه 
التخيير أنه بمجرد انتقاض عهده يكون كافرًا ليس له أمان؛ والكافر الذي لا أمان له إذا 
قبضنا عليه فإن الإمام يُخير فيه بين هذه الأمور الخمسة كما تقدم. 
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وظاهر كلام المؤلف أنه لو سب النبي ية ثم قال: تبتء أن الإمام يُخير أيضاء وقال 
شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يُقبل ويتعين قتل من سب النبي ول. أما لو سب الله فقال: 
تبت» فإنه يُقبل منه» مع أن حق الله تعالى أعظم. 

ووجه ذلك كما قيل: إننا قد علمنا أن الله عز وجل عفا عن حقه؛ بخلاف النبي كلل فلا 
ندري لو كان حيًا أيعفو أم لاء ولذلك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد ابن 
خطل متعلقًا بأستار الكعبة» وكان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويهجوه ويأتي بالجواري 
تغنين وتتكلمن بسب الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال صلى الله عليه وسلم: 
«اقتلوه»()» ولم يعفٌ عنه» وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابًا في هذا الباب سماه 
«الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول». 

قال رحمه الله: (وحل ماله؛ لأنه لا حرمة له في نفسه) وإذا كان ماله حلالًا فإنه يكون 
في بيت المال؛ فلا يكون ماله لأهله وورثته لأن أهله وورثته لا يملكون ماله إلا بعد موته» 
وهو بمجرد انتقاض عهده يحل دمه فيما يتعلق بنفسه وكذلك ماله؛ فحل المال كان قبل 
قتله لا بعده كما تقدم» والورثة لا يستحقون ماله إلا بعد موته؛ ولذلك قال المؤلف عن ماله: 
(بل هو تابع لمالكه فيكون فيئًا). 

قال: (وإن أسلم حرم قتله) ووجب قبول توبته بالإجماع؛ فلو قال: تبث وأسلمث وأنبث 
إلى الله فإنه لا يجوز قتلّه. والله أعلم. 


»)١855( متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام» حديث رقم‎ )١( 
.)183/5( »)۱۳١۷( ومسلم في كتاب: الحج» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم‎ »)۱۷/۲( 
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من أول كتاب البيع إلى آخر باب الحجر 


قال المؤلف رحمه الله: 
ركاب البَبْع) 

جائرٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: 9وَأحَل الله الي [البقرة: [vo‏ 

(وَهُوَ) في اللغة: أذ شيء وإعطاء يم قالهانن رة اة مين لاع 
لأن كل واحد من المتبايعين بمد باعه للأحذ والإعطاء. 

وشرعًا: (مبادلّة مال وو في الدّمّة) بقول أو معاطاة. 

TT‏ تفع بلا حاجة. 

(أو عة مُباححَة) ا کس ق (دار)» أو غیرها (بمشل أحدهما): 
متعلق ب أي ال أو منفعة مباحة. 

فتناول تسع صور: 

عين: بعين » أو دين » أو منفعة. 

ودين: بعين »أو دين س الحلول والتقابض قبل التفرق- أو .عنفعة. 

منفعة: بعين» أو دين» أو منفعة. ١‏ 

وه عَلَى الابيد يخرج ا 

رب وَفَرْضٍ) فلا يسميان بيا وإن وححدت فيا المبادلة؛ لقوله تعال: 
(وأخل الله الع وَحَرَمَ الربّا4[البقرة: »]٠۷١‏ والمقصودٌ الأعظم في الققرض 
الإرفاق» وإن ا فيه التملك أيضًا. 


اضرع 7 

قال رحمه الله تعالى: (البيع جائز بالإجماع) دل على جوازه الكتاب والسنة 
والإإجماع والنَطْر الصّحيح. وا موؤالف هنا اقتصر على الإججاع فقط ول يذكر 
الأدلة الأحرى للكتاب والسنة لأسباب؛ إما طلبَّا للاحتصارء وإمالأن كل إجماع 
فاته مسد إلى دل من الكناب والستة؛ وإهنا لأن الأول وها الكتاب والستة 
قد يُتَارَعٌ إما في ثبوقا وإما في دلاتقها وأما الإجماع فلا وإمالأن المؤلف قد لا 
يكون مستحضرًا للأدلة حين ذكر هذه الأحكام فيقتصر على الإجماع. 

وإنغا بت حوز البيع بالكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب ف 
تعالى: ((رأحل الله البنِعَ وَحَرَمَ الرَّا4[البقرة: »]۲۷١‏ وأما السيّة فإنه سكدل 
على حواز البيع بالسنة القولية والفعلية والإقرارية؛ أما القولية: فكقوله كلل 
«البيعان بالخيار ما م يَتَفرَقَا/»00, وقال 4: «من باع عبداولە مال فمالة للذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


باعه»()» وأما السنة الفعلية فإن البي وله باع وَاشُترَى كما سيأت في حديث 
حابر أنه قال: «أتبيغغي جَمَنَك؟»0), وأما الإقرارية فإنه عليه الصلاة والسلام 
NE COLETTE ETE Oey‏ 
ذلك ۰ 

أما الإ جماع؛ فقد أجمع المسلمون على حواز البيع في الجملة لا بالجملة - 
والفرق بينهما أننا إذا قلنا: إن الشيء جائز في الجملة. فمعناه أنه يجوز قي بعض 
الصورء وإذا قلنا: بالجملة. فمعناه: قي جميع الصور- وإنما جز البييع قي الجملة لا 
بالجملة لأنه ليس كل صور البيع ما افق عليه العلماء؛ فهناك صور محرمة» لكن 
جملة هو ما اتفقوا على خوازة. 

وأما النظر فإنه يقتنضي حوز البيع؛ لدعاء الضرورة إليه أحيانًا والحاحة إليه 
أحيافا والمصلحة إليه أحيانئاء مثال دعاء الضرورة: شراء الطعام والشراب 
واللباس؛ فالإنسان مضطر إلى الأكل والشربء والطريق إلى ذلك البيع والشراءء 
والضرورة هنا قد تكون من حهة البائع وقد تكون من جهة المشتري؛ وقد تدعو 
الحاحة إلى البيع؛ كإنسان نزل به أضّيّاف وأراد أن يكرمهم؛ فهذه حاحة» وكما 
وات ]تدرا EE SEE‏ و ETE‏ لاه 
كينا الل افر شا ار و اا نكري سيارة بيعي" قري انها و 
مصلحة. 

والفرق بين الضرورة والحاحة والمصلحة أن فقد الضرورة يو حب على 
الإنسان الضرر إما في بدنه أو عقله أو ماله أو ديته؛ مقل: الأكل و ١‏ 
يأكل الإنسان ويشرب حصل له ضرر. أما الحاحة فهي الي لو فاتت لم يمحصل 
للإنسان ضَرَرء ولكن تُوجب له النقص» وأما الكمال فهو فوق ذلك معن أنه من 
باب التنعم والتلذذ والترفه وهو المصلحة؛ فالأكل والشرب واللبس ضرورة» 
وأكل الفواكه حاحة» والمتاحرة للكسب وما أشبه ذلك مصلحة. 

واعلم أن الشيء أول ما يظهر يكون كَمَالَاء ثم حاحة ثم ضرورة» هذه سنة 
لعن و حل ا تق ا او فالكير تة از لمحا ےرت کا عباتا 
1 وكان يمكن للناس أن يعيشوا بدوفاء ثم صارت بعد ذلك حاحة» ثم بعد 


)١١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: المساقاة» باب: الرحل يكون له ممرأو شرب في 
خائط ديت رقم (۹ ۳۷ ©1055 شل ي كعاب الور غ يتاب من باع خلا 
عليها تمر» حديث رقم »)۱١٤۳(‏ (۳/ ۱۱۷۳). 

(۲) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: المظالم والغفصب» باب: من عقل بعيره على 
البلاط أو باب المسجدء حديث رقم »)٠٠١ /۳( »)۲٤۷۰(‏ ومسلم في كتاب: 
الرضاع» باب: استحباب نكاح البکر» حديث رقم .)1١89 /۲( »)/١8(‏ 


ذلك ضرورة» وكذا العاف EEE‏ ناو كوا E‏ ا 
صَارَ ضَرُورَة والجوال كذلك» وهكذا. 

إذا فالأصل في البيبع الجحرر؛ لحولا تارك وتفاق: E‏ اللنة 
لْبَبع[البقرة: »]۲۷١‏ المي في المحاملات جميعها الحلء ومن نّم قال العلماء 
رحمهم لله: كل الأشياء من حيث الحل والحرمة ثلائة أقسام: عبادات» 
ومعاملات» وأعيان. فالأصل في العبادات المنع والحظر؛ فلا يمحكن لأحد أن يتعَبَّدَ 
بعبادة إلا وقد شرعَت؛ قال الله تبارك وتعالى: (أه هم شركاء شرغوا لهم من 
لين تا لم يأو به ال[ الور ا وبال ا 2 «من عمل عَمَلَا 
ا ال ا ر 
صلاة ثلاث مرات وسجد ست مرات» فهذا حرام؛ لأن الأصل المنع. 

أما المعائلات:فالأصصلل فيا الل والإباحة؟ فن حرم معاملة من المعاملات 
فعليه بالدليل؛ لأن مع مدعي الصحة أصل وهو الحل والإباحة. 

أما الأعيان من الحيوانات والزروع والثمار والأطعمة فالأصل فيها الحل 
أن 'لقول .الله مارك وكفال :قر الذي عق كم ما في الأَرْضٍ جَميعَائم 
استوّی إلى السّمَاء فُسَرَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَات وَهُوَبكل شيء عَليم) [البقرة: 
81 وقال عز 1-6 (وَسَحَرَ كم ما في السَّمَاوَاتوَممَافي الأَرْضٍ جَمِيعَا 
من[ الجاثية: ,]١8‏ وقال البي 4: «إن الله فرض فرائض فلا تُضيّعُوهاء 2 
خُدُودًا قلا دوه متكت عن E‏ ر غر ان لاال 
عنها»()» وعليه فلو تنازرع رجلان في طعام فأحدهما يقول: هو حلال. والآحر 
يقول: هو حرام. فالقول قول مدعي الحل. / 

ومع أن الأصل في البيع الحل إلا أن الشريعة قد دخلت فوَضَعَتْ قيودًا 
وشروطًا له ولم تقرك الناس يتبايعون كما شَاءوا؛ وذلك لتنْظِيم المعاملات؛ لأن 
الناس لو ترك الأمر هم لحصل ظلم وغش وخحداع منهم لبعضهم البعض» ومن اليم 
يودي هذا إلى التراع والشقاق» ولذلك نظمت الشريعة ذلك بقيود وشروط لغلا 
تحصل الفوضى . 1 1 

قال رحمه الله تعالى: (وهو في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء؛ لأن البائع 
يعطي السلعة ويأحذ الثمن والمشتري يَُعْطِي الثمن ويأخذ السلعة. 

قال: (قاله ابن هبيرة) وابن هبيرة هو الوزير المعروف» له كتاب مشهور 
وهو كتاب «الإفصاح» وهو كتاب في شرح الأحاديث» ولما بلغ قول البي وَل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخرجه. 


«مّن يرد الله به خَيرا يُفْقَهِهُ في الدّين»(٠)‏ شرح الحديث ثم استطرد وذكر 
حلافات EEE‏ الفقه فسان كتابه مثل كتاب «بداية المجتهد» 
لابن الرشد. 

قال: (مأخوذ من الباع) أي أن ابيع مشتق من الباع» والباع هو مابَينَ 
كفي الإنسان عند بنط يديه بمينًا وشثمانًا. 

افر بعس لسار ا ا ا -وهوأنه 
مأحوذ من البا ع- باعتراضين: 

الاعتتسراض الأول: قالوا: إن الع مصدرء والمصادر غير مشتقة؛ فلا يكون 
مأحوذا من البَاع. 

i e‏ تح ارين ابحم عقني عن انق 
الاشتقاق من التطابق. ۰ 

وأحيب عن الأول بأنه من الفعل لا من الطدّر» وعن الثاني بأن هذا من 
ا و 
فهو اشتقاق أصغرء وإن تساويا في الحروف دون تريب فهو اشتقاق أكبر. 

قال: (لأن كل واحد من الْتبَايعَيْنِ يمد بَاعَهُ للأخذ والإعطاء) ولا بقال: 
إذا كان البيع إنما سمي بيعًا لأنه ه معاطاة؛ فلم الوديعة بيعَاء لأا معاطاة ولسم 
العرية بيعًا؛ اة ,غد لأحنا فول :ل يلرم شبن كندون لشن رها 
من الشيء أن يُسَّمَّى به؛ أي: لا يلزم من صدق المعئ في شيء أن يَسَمَّى به غيره 
إذا صَّدَقَ عليه هذا المعيئ؛ بدليل أن فاه تسكن عا قالوا: لاحتماع الناس 
ها عة احتماع الناس اا وأكبر ومع ذلك لم يسم حَمْعَاء ولمذا يُقال: 
الأسماء لا تُعلل. 

قال: روقخرعا: مباذلة مال قد ينول العلماء في التعريف: شرعا. وقد 
2 اش A‏ ا 2 RENEE‏ 
أكدر العلساة ومهم من فرق لقتال 014 لفون ۸ E‏ مما E‏ تيه E‏ ييز 
في الشّرْع؛ بأن تأت الشريعة بتحديدهء وهو العبادات؛ لأن الأأصل فيها الي 

ما ليس له حَدٌ في الشرع؛ معن أنه لا يُتَعبّد به ولم كرد الشريعة بتحديده 
وإنما رك للناس بالجملة فيقال: اصطلاحًا. والبيع مالم تأت الشريعة بتحديده, 
وكا اسمتر قدق REE E OS‏ عليه أنه بيع فهو 
بيع» وكذلك الإحارة» وكذلك الوديعة. 


2 
واما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (ولو في الدّمّة بقول أو معاطاة) لو هنا ليست إشارة خحلاف» ولكنها 
إشّارة للعموم» أي أن الال تفيل لمن ونا فى الدكة 
ا EE EE E‏ الل 
تارة يكون معينًا بالإشارة وهو ما وقع العقذ على عينه مع حخضوره في بجلس 
العقد. مئاله: بتك هذا الكتاب. والكتاب حاضرء وبعتك هذ البيت. وتارة 
بكو ندا رميق كان يفول تك سبي الذي صا كنذا و كنذا ف ةا مين 
بالرعك أبن ترق EEL EL‏ 

والفحرق بين المغين رضحف والر صرف أذ الْعيّن الوص فة قا وفع العقيذ 
على عينه مع عدم خحضوره عند العقد. كمالوقلت: بعك كاي الذي صفته 
كذا وكذا. أما لووف غير المعين فهو ما وقح العقد على صفته دون عينه؛ 
كما لو قلت: بِعتَكَ كتابًا. والمعلوم أنه إن كان موصوفا كان غير حاضر. 

اق ور امكح ا لدان اسح ق الو ا نبا 
بعك سيّارتي الي صفتها كذا وكذا. لا ّلك البائع أن عير السيارة» فتستعين» أما 
لو قال: قمر كه دا رفم فأيّ سيارة ينطبق عليها الوصف يُحُوز 
إعطاؤها له. 

وعليه فقول المؤلف: «مبادلة مال» يدخل فيه المعين بالإاشارة والمعين 
بالوصفء وقوله: «ولو في الذمة» يدحل فيه الو وت 

قال: (والمال: عين مباحة النفع بلا حاجة) فكل مايتَمَّوَل؛ يعي باع 
ويُشترى» فهو مَال» حى قال بعض العلماء: يحرم إلقاء حَبّة الشعير في البحر 
لأنما مَال. فتعريف الال كما قال: «عين مبّاحَة النفع بلا حَاجّة». 

شرام رمحي باح E‏ كدان لمحن امحرمة؛ فلا سى مالا شرعا وإن 
كانت مانًا في اللغة» كالّة اللّهُوهِ فهي عين محرمة فليست مانًا. 

وقوله: (مباحة النفع) أي أن العَيْن لابد أن يكون فيها تفع؛ فما لا فع فيه 


لا يُسَمَّى مالا وما فيه نفع ولكنهمُحَرم لا سى مَلَاء مثال مالا نفع فيه: 
الحشرات؛ كالصراصير والدملء فهّذه ليْسَ فيها نفع فلَيْسَتْ بمَال. 

و (بلا حاجة) لو قال دا کي لا تكص إباحته 
بحال ون حال. ف(بلا حاحة) احتراز نمايبّاحا الةو ااه -وإن 0 
ركان كفا نا حي EC EE‏ متعم باه دلي ريه : 
الإطلاقء فكلب الصيد والحرّث والماشية هو مباح عند الحاحة فقطء ولذالا 
يسمى مالا؛ لأن إباحته عند الحاجة» فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يحوز. 

قال: (أو منفعة) يعين: أو مبادالة منفعة» ويشترط في المنفعة أن تكون 
(مباحة)؛ فإن كانت مُحَرَّمة فا لا تصح. 


قال: ومُطْلقا الختراناهتت اللفعكة الي باح ف حال دون حالء والمنفعة 
اا سان درق عبان كان تمر ae‏ د ل e‏ 
ات قاع ر ا 6 EE E‏ كد اك ا 
الحاجة. 

قال: (ركَمَمَرٌ في دا والتمثيل بالمر ليس للتخصيص؛ فلا تختص المنفعة الي 
يجوز بيعها .نافع العقار؛ فالمنفعة تشمل العقار والحيوان والسيارات وغير ذلك» 
وإنما ذكروا العقار لكثرة وقوع بيع المنافع عليه. 

ومثال بيع منفعة الممر في الدار أن يكون هناك شخص لا يمكن أن يصل إلى 
المسجد إلا بعبور بيت جاره؛ فيشتري من جحاره منفعة مر مقدر بقدر محدد؛ 
كمترين عرضًا وعشرة أمتار طولا؛ وذلك للمرور فقط؛ فهذا يجوز. 

ا ل رس رح كوا جعي SSS‏ 
ياج إلى ےا و اشتريْت مك منفعة هذا الممر بعشرة آلاف 
TET TE‏ أك فا استأحرت منك 
هذا الممر لأعير منه. فهو محدد بوقت معين؛ فالإحارة مُوَمَدَة؛ أي: تشهي إلى 
أمد. ومن الفرُوق نضا أن الإحارة يلرم فيها على المستأجر أن يدفع أحرة كل 
ستَة» وفي وال ا 

والفرّق بين هذه الصورة وبين ما إذا اشترى أصل الممر دون منفعته؛ بحيث 
يكون أصل الأرض لشخص وامنفعة لشخص آحر؛ أن الذي يملك الأرض يتملك 
التصرّف فيهاء مثال ذلك أنه لو باعه منفعة الممرء ثم وضع المالك شيا في الممر 
للب لو اشع قم ازا كفن ا لضم ا نے الو ف وا کا جو 
حفر بئرًا تحته مغلا فإنه يجوز له» ولو بی فوقه غرفة فيجوز له. 

قال: (أو غيرها بمشل أحدهما) الضّمير في (أحدها) (متعلق بم مبادلة» 
أي: عمال أو منفعة a‏ ف الال لين بالإاشارة واک بالوصف 
والموصوف بالذمة:؛ أو المنفعة المباحة؛ (فتتاول تسع صور؛ لأن الماصل عين 
ومنفعة ودين. فهذه ثلاث صور» وصور البيع: إما ا ا 
أو عيئًا منفعة» فهي ثلاثة في ثلاثة فتكون الصور تسعة: عين بعين» وعين بدين» 
واعرو دعا ود وان ووحن بحلاين a ١‏ اتعتي ةع ومشعية a ma a‏ 
ومنفعة بدين. 

قالالمؤلف: (عين بعين) مثل: اشتريت مك هذا الكتاب بهذه الْعَشرة 


و وت 


ريالات؛ فالعشرة هنا مُعيّنة والكتاب مُعيّن؛ فالعقدٌ وَقَعَ على عين العشرة. 


(أو دين) أي عين بدين؛ مثل: او نفك هيدا الكتاب بعشرة: فالبيع هنا 
ف واس ENE‏ قله يدظية ود نالك ورك ا ف وو ان ےت و 
حَمْسّة أو عشرة أوراق من فقة ريال. 

قال: (أو منفعة) أي: عين عنفعة؛ مثل:اشتريت منك هذه السيارة عمرورك 
من هذا الممر» فهذا عين .منفعة. 
ش غم انققل إلى الليخ ا ةبيسن عن و ا سك اا هه كيذ 
وكذا يبهذه العشرة. 

قحال واو وتي ايف دن او عدن اشسحرية مان رة ص ا كنذا 
وكذا بعشرة آلاف. أو: اشتريت منك عشرة آصع من البربائة ريال. فهذا 
دين بدين؛ لأن الموصوف في الذمة دينء والثمن موصوف الذمة فصر ديا 
بدين.. 

قال رحمه لله : (بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق) فلابد من قبض أحد 
العوضين قبل التفرق إما الثمن وإما المثمن؛ فإما أن يلم الآضُع أو يلم الآعر 
الدّراهمء أما أن يتفرقا دون قبض فلا يحوز. 

ولا يتقال: لا فائدة في جمع التقابض مع الحلول؛ لأنه يلزم من التقابض 
الحلول؛ فكل مقبوض فهو حال. 

لأنا نقول: لا يلزم من التقابض الحلول» فقد يكون هناك قبض ولكن ليس 
هناك لول كنا لو قطي على أنه أمالة عند 

واشتراط الحلول ظاهر وك ذلك اشتراط التقَابض؛ لغلا يكون بيع كالئ 
بكالى؛ أي: مؤحل مُوَخّلء وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط ألا يؤحل؛ فإؤذا 
قال غلك ا فاا كنذا الا رها عا اف كفنا علي تلك 
من غير اشتراط التأحيل فلا بأس بذلك ولاسيما إذا كان العوّضٌ والمعوض لا 
يجري ي بِيْنَهُمَا الربّاه وهذا القول هو الصحيح؛ فعلى هذا يجوز أن يقول: اشتريت 
منك سيارة صفتها كذاوكذابمائة ألف رييال. بشرط ألا يقول: مُوَجَّلة. يعني 
لا يُشترط أن يكون تسليم السيارة مؤجلا والثمن مؤجلا؛» فلو تبايعنا مع عدم 
اشتراط التأحيل فهو جائز إلا إذا كان العوض والمعوض يجري بينهما الربا؛ كما 
لو قال: اشتَرَيْت منك عشرة آصع من البر بعشرِينَ صاعًا من الشعير. فهنا لابد 
من التقابض؛ لأن هذا يجري فيه الربا. 

والحاصل أن بيع الدين بالدين يشترط فيه الحلول والقبض على المذهب» 
والصحيح أن الحلول ليس بشرط؛ بل الشرط عدم التأحيل. 

فال او عقف أي دين فق خسو ايت سك ابا ف فة کا 
وكذا بهذا الممر. 


ثم انتتقل إلى المنفعة فقال: (منفعة بعين: مثال: اشتريت هله المنفعة - 
كالمرور- هذه العشرة الآلاف. أو: اشتريت منك منفعة المرور بمذه السيارة. 

قال وأو ةن أي م با و سريت تدك فة ارون بخ رة 
آلاف. 

قال: (أو منفعة) أي منفعة عنفعة؛ نحو: اشتريت منك منفعة مروري في 
بيتك .عنفعة مرورك ف بيي. 

ويجب أن يعلم الفرق بين الثمن والمثمن» والفرق بينهما كما يقول الفقهاء 
رحمهم الله أنه يتميز من عن المثمّن بباء البدل» فالذي تدخل عليه الباء هو الثمن؛ 
نحو: اشتريت منك هذا الكتاب بمذه العشرة. فالثمن هنا هو العشرة.» ولو قال: 
اشتريت منك هذه العشرة بهذا الكتاب. فالثمن هنا هو الكتاب» ونحو: اشتريت 
منك هذا البيت بمذه المزرعة. فالثمن هو المزرعة. 

ولا يشترط أن يكون الثمن نقودًا؛ فالثمن قد يكون نقودًا وقد يكون منفعة؛ 
کو كربق ت كاك ا ها تة الف ر اك ما نقحب وير ل 
اشتريت منك هذا البيت يمذه السيارة. فالثمن هنا السيارة» ونحو: اشتريت منك 
هذا البيت على أن أحدمك كذا وكذا. فالثمن هنا منفعة. 

هرر من فى جحد رهه ال أن ب ا معنت عل لاء فوح التشيق 
NL E OE LT a‏ وإن ۾ يکن 
أحدهما نقدًا فما دخلت عليه الباء هو الثمَنٌ؛ فلو قال: اشتريت منك هذا الذهب 
بمذا القماش. فعلى هذا القول يكون الذهب هو الثمن» وعلى المذهب يكون 
القماش هو الثمّن. 

قال: (وقوله: على التأبيد. يُخرج الإجارة)؛ لأن الإحارة مؤمدة لا مؤبدة 
فالإحارة هي بيع» ولكنها بيع منافع وليست ببيع أعيان» وا أن لتك 
على أربعة أقسام: 

الأول: ملك عين ومنفعة؛ بأن ملك الرقبة والأصل؛ كما لو قال: بعتك هذا 
ابت اتر علك أصل الت و فة اليك 

الثاني: ملك منفعة فقط» وذلك في الإجَارَة؛ بأن يمك للنفعة دون العين. 

اوبات اه تاد SE‏ صقت سالج جاو تدز كال 
أوصيت بعبدي هذا لفلان ومنفعته لفلان. ففلان الأول يملك العبدء, والآاحر يعلك 
المنفعة. 

الرابع: ملك انتفاع؛ كالعين المستعارة. 

فالمستأحر بملك المنفعة؛ والمستعير باح له الانتفاع» والفرق بين من ملك 
المنفعة وبين مَنْ أبيح له الانتفاع من وجوه: 


أولا: أن مَنْ مَلَْكَ المنفعة ملك الانتفاع يما بنفسه وبغيره بعوض وبغيره» وأا 
مَنْ أبيح له الانتفاع فإنغا ناح له بنفسه فقط؛ نحو أن يستأحر منه بيا لمدة سنة؛ 
حور لك نا ع ا ا وو ا و بی مسو و ا اا 
من أبيح له الانتفاع فلا ملك ذلك ولهذا فالمستعير لا يُعير وإنّما يباح له الانتفاع 
في مدة الاستعارة فققط؛ نظير ذلك: طعام الوليمة» فإن الف لا يملك الطعام» 
وإنما يباح له الأكل فقط؛ فلا بباح له أن يأحذ منه معه. 

ثانيًا: أن مَنْ أبيح له الانتفاع وكانت جرفتب رع تب لب ا 
ای ملك ا ا ی ر 1 

ثالا: أن یو و ا ت ال ا ر اا م ا 
لاع يرولاك ار جوع مج قاو «الأمل خر الخو م اما 
لم يحصل ضرر» مثال ذلك أن يؤحره بيا لمدة سنة؛ فبعد مضي أربعة أشهر أراده 
أن يخرج منه؛ فلا يملك ذلك؛ لأنه أحره المنفعة مدة سنة» أما لو أعاره بيته فله أن 
يرجع فيه مي شاء فالأصّل في العارية جواز الرجوع إلا أن العلماء استئثنوا مسن 
جواز الرحوع مسألتين: 

المسآلة:الأوى: إذا ات ت العازية ا ق بوتت كيذه كما لصو قال اس ضرت 
a a A‏ تت E‏ ال 0 د 5 ا 
الرحوع؛ لأن هذا وعد وإخلاف ال حرام» وقد قال البي ب «آيةالمنافق 
ثلاث: إذا حَدّث كذب» وإذا وعد أخلّف...»00. 

ا مسألة. اللاي إا كان في اتروع سور على التسغترة فلا فلك لر 
الإعنويع) کا ا ر ار وس نه ا عا و اد 
يعود أو يدفع أحرة؛ فلا يجوز له ذلك. ونحوه لو أعاره سيارة ليصل بماإلى مكة» 
وركب هو وعائلته فلما قطع غالب الطريق لحقه فقال: إما أن تتابع بقية المسافة 
بأحرة وإما ترجع. فلا يجوز ذلك؛ لأن فيه ضررًا على المستعير. 

زاد بعض العلماء فقال: (للملك على التأبيد)» فارج بقوله: (للملك): 
الإعارة» وأحرج بقوله: (على التأبيد): الإحارة. 

قال: (غير رما وقرض فلا يسميان بيعا؛ وإن وجدت فيهما البادلة؛ لقوله 
تعالى: (وَأحَل الله الع وَحَرَمَ الربَا6[البقرة: )]۲۷١‏ فالربَا وإن وحدت فيه 
امباكلة كانه لا لبس كا فيدر رع لسو انهه و كا اسمس تيف ا التكبول! الله E‏ 
وتعالى: (وأححل الله ايع وَحَرَمَ الربَا)[البقرة: »]۲۷١‏ وعلى هذا فلو قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


خض لاخ ك كيلو هبن الذهته بكو وتضق لك هنذا تد ودا ودين 
واا ف ا و 

ولو قال شخص لآخر: بعتك هذا التمر كيلو من التمر السكري بخمس 
كيلوات من التمر البرحي» حيث كان ثمن الأول -ممسمائة ريال والثاني مائة 
ريال. فهذا لا يحوز؛ فإنهما وإن تبايعا فليس هذا البَيّع بيا شرعًا؛ ولا يُقال: إن 
التمر السكري واحدته بأربعة ريالات» والبرحي بريال فقط؛ لأنا نقول: إن هناك 
قاعدة في الربويات» وهي أنه لا يُنُظر في الربويات إلى اللجودة والرداءة؛ فالحودة 
ا لاسا الك ال للش E‏ 5 . 
بكيل؛ كيلو بكيلو» صاعًا بصاع» أمّا اللحَوْدَة والرداءة فهي غير معتبرة. ۰ 

فاتقاصل أن بيع الربوي مقاطلا لا س بين لاله مرم والمسمّم وجرد 
كعدمه. 

3 (والمققصوذ الأعظم في القرض الإرفاق؛ وإن قصد فيه التملك أيضً/ 
أي أن القرض وهو دَفْعٌ مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ كشخص اقتَرّض عشرة 
آلاف على أن يرد بدلما عشرة آلاف» فإنه وإن كان الأصل أن الدراهم بالدراهم 
بلا تقابض حرام لا يجوزء كن لا كان المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان 
چا ۰ 

ويستفاد من قوله: (التملك) أن المقتترض بملك الققرض؛ فإنّه إذا قال له 
فف أذ عي فشر الف رتال اغط اة هة ازاف رال فالأازل بكرن 
E a aD Dl O‏ 
لاق عه a‏ متك ر ا 
اا ۰ 

وينبئ على ذلك مسألة يغفل عنها كثير من الناس» وهي زكاة المال» فإنه لو 
أقرضه عشرة آلاف ريال» وقخال لهئ فع ارود قال فاا تال الول فان 
الزكاة تحجب على الاثنين في هذه العشرة؛ فالمقرض يزكي؛ لأنه المالك الأصلي 
للمال» والمقتترض يزكي أيضًا عن العشرة أيضًا؛ لأنه مالك هاء ولا يقال: إن 
الزكاة لا ترد على عَيّن واحدة مرتين. لأنا نقول: إن العشرة هنا لم تتعين؛ 
فالعشرة ال هي ملك للأول غير العشرة الي هي ملك لثقاني؛ ولذلك لو اقترض 
عشرة آلاف من فئة -حنمسمائة» فلا يحب أن يردها بعينهاء بل يجوز أن يردها من 
عفر أ سكن لفدةا واتحدة ارح ا 
ا ال ا ا ا 5 00 2م 
كال تتلراك عر ل عبد الول الحبنب ا هي تحال ی 
لأنه ملوك له في الذمة. 


وأخيرًا فليعلم أن الملك له أسباب أربعة: 

السب الأول؟ أن بو و الاك ب رض الال وفافل باهر 
كأن اشترى بيتّا بكذاء اشتري سيارة بكذاء فهذا الملك حصل بعَوّض المال. 

السبب القاني: ملك حصل بعوض غير اله اق وعوض الخلع 
والدية. 

السبب الثالث: ملك يحصل بعر عوض لكنه لا يدخل في ملك الإنسان إلا 
باختياره؛ كالحاصل يق ولق توما ا i‏ 

السبب الرابع: ملك يحل في ملك الإنسان قهرًا وهو الميراث واللقطة بعد 
حول التعريف. 


صيغة عقد البيع 

قال المؤلف رجه الله: 

و(ينعقُ) اليح (ياجاب وقبُول) -بفتح القاف وحكي ضمها- (بَغْدَه» أي: 
بعد الإيجاب. 

فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا. 

ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت ونحوه. 

(و) يصح القبول أيضًا (ِقَبْلَهُ), أي: قبل الإيجاب بلفظ: 

ان 

أو ماض محرد عن استفهام ونحوه؛ لأن المعى حاصل به. 

زی مضع التبرل (متراخيّا عنْه), أي: عن الإيجاب ما داما (في مجلسسه)؛ 
لأن حالة املس كحالة العقد. 

(فإن كشاغلا بِمَايَقَطَّعُهُ) عرفا أو الفط الي قا ےا 
كفنا مانا مين ر 

وإن حالف القبول الإيجاب لم ينعقد. 

(وهي)» أي: الصورة المذكورة؛ أي: الإيجاب والقبول (الصّيعَة القَوليةم للبيع. 

(و) ينعقد أيضًا (بمُعَاضَاة وهي) الصيغة (الفغايّة)؛ سا أن يقول: أعطي بمذا 
ااا ر ` ۰ 

أو يقول البائع: حذ هذا بدرهم» فيأحذه المشتري. 

أو وضع ننه عادة وأحذه عقبه. 

فتقوم المعاطاة مَقام الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا؛ لعدم التعبد فيه. 

وكذا حكم: الحبة» والمدية والصدقة. 

ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. 


الشرح 
قال: (وينعقد البيعٌ) لم يذكر رحمه الله حكم البيع» وكان عليه أن يذكره 
لكن يُقال: قد يوذ الحكمٌ من قوله: (وينعقد/؛ لأن الانعقاد فرع عن الصحة 
ولقرات الأهما ذا فم ل يعسلل 
قال: (يايجاب وقبول» بفتح القاف وحكي ضمها) قبول وقبول (ِبَفْدَه؛ أي: 
بعد الإيجاب) الواو هنا للعطفء لكن ليست جرد العطفء وإنم االمقصود بما 


العطف مع المصاحبة؛ أي: بإيجحاب مع قبول» والإيحجاب يأنٍ معن الإسقاط» ومنها 
E‏ كه O‏ (فإذا وَجت جو و يها)[الحج: 5*] يفئ: سنقطك» 
ويأي .معن الإلزام» E ES‏ إذا ألْرَمَ به أو الَْرَمَّ به؛ لأنه 
إذا قال: بعتك كذا وكذا فكأنه التزم بالبيع» وإذا قال: بعتك كذاوكذا كأنه 
رم الآخر بالبيع. 

وإفما يكون التزامًا إذا ققدم الإيحاب على القبول» ويكون إلزامًا إذا تقدم 
القبول على الإيجاب» فلو قال له: أتبيعين؟ فقال: بعست.» فهنا وجب البيع» وهذا 
قال البي يله: «البيّعَان بالحيّار فإذا كفرقا فقد وجب البَيسع»07)؛ ووحب بمعئن: 
لزم. 

والإيجاب هو اللفظ الصّادر من البائع أو مَنْ يقوم مَقَامَهُ. ومن يقوم مقام 
البائع أربعة: الوّكيل» والولي» ا والناظر. 

ار ا د E‏ إا الأمرفي حال الحياة؛ كأن يفحول» و كقسلة )أن 
تبيع سيارتي. فيقول الوكيل لشخص: بك كذا. فهو مأذون له فيقوم مقام 
المالك. 

والولي: هو القائم على مال اليتيم» فلو كان عند اليتيم بستان؛ فقام الولي 
بيع ره؛ فهو ليس مالكًا ولكنه يقوم مقام امالك. 

والوّصي: من عهِدَ ليه ا فم “يد اوتف اتاد امتح تال اوت 
از اد علد هك ات تعد ف أو لوجر وتف ف غل علي 
طلبة العلم. فصار الوصي يوجر البيت ويتصرف فيه؛ فيصحء لأنه قد قاممقام 
المالك. 

ا ع ن و ا ا 
هذه المزرعة وقف يصرف ريعها على طلبة العلم» ومن يتولى ذلك فلان. ففلان 
هو الناظر؛ فلو أخذ الثمر وباعه وأنفق غلته على طلبة العلم» فيصح؛ لأنه يقوم 
مقام المالك. 

والقبول: هو اللفظ الصّادر من المشتري أو من يقوم مقامه» والذي يقوم 
مقام المشتري هم الأربعة عاد والولي» والوصيء والناظر. 

LEE SN e I والنال‎ 

وقوله رحمه الله: (يايجاب وقبول) يستشى من ذلك ما إذاكولى شخص 
طرفي العَقد؛ فإنه لا يشرط إيجاب وقبول؛ بل يكفي القبول أو الإيجاب. 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البحاري في كتاب: البييوع» باب: إذا حير أحدلهما صاحبه بعد البيع» 


حديث رقم (۲۱۱۲)» (۳/ »)٦٤‏ ومسلم في كتاب: البييوع» باب: ثبوت خير المجلس 
للمتبايعين» حديث رقم .)١١57 /9( »)١591(‏ 


ويتولى الشخص طرفي العقد بأن يكون هو البائع والمشتري في آن واحد 
فأصالة عن نفسه ووكالة عن غيره؛ مثاله: إنسان عنده سيارة؛ فقال لشخص: 
كلتك اننع ار ل انها اوري اه ل ا وة علد كتنذا 
وكذا فأنت أحق يما من غيرك. فلماوقفت على هله القيمة قال: اشتريت هذه 
السيارة. فلا يحتاج إلى قبول؛ لأنه الآن يتصرف أصالة عن نفسه ووكالة عن 
غيره. 

قال: (فيقول البائع: بك أو مَلْكك أو نوه بكّذا. وقول اللشتري: 
بغت أو قبت ونوم ٠‏ ۰ ۰ 

بن ادبم الناكل حاقية REE E‏ وكاس E‏ الولح ا 
نحوه) فكل لفظ دل على البيع فإنه ينعقد به البيع؛ وذلك لأن الشارع لم يتعبّدنا 
بألفاظ خاصة» بل كل الأشرَ إلى الناس» فَمَاعَدَهُ الناس بيعا فهو بيع ولذلك 
ان إن اء الله تعالى في كلام المؤلف أن البيع ينعقد بالمعاطاة؛ كأن يدخل 
اسان الد فان فاع الكىء وبتك السك وي كان ياعا كسس عبس وضع 
ريالا مثلا ومشي؛ فليس فيه قبول ولا إيبجاب» لكن المعاطاة تقوم مقام الإيحجاب 
والقبول» وهذا يدل على أن البيع ينعقد يمادل عليه» وهكذا جميع العقود؛ فكل 
العقود تنعقد مما دل عليهاء ولا يشترط فيها لفظ معين. 

وليعلم أن الألفاظ -من حيث المراعاة- على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يُعتبر فيه اللفظ والمعين» وهذا هو القرآن الكري؛ لأنه 
مَتَعبّد بتلاوته. 

القسم الفاني: مالا يبر لفظه وإنما يعت بر فيه المعيئئ؛ كألفاظ العُقَود 
والفسوخ؛ فهذه لا يُتَعَسّد بألفاظهاء وإنما المقصود بما أن كل مّادل على المعنئى 
انعقد بما. 

القسم الفالث: ما يخ ر لفط عند القدرة عليه ومكْتّاه عند العَجْرْ عنه؛ 
كأركان الصلاة من التسبيح والركوع والسجود؛ إذا كان الإنسان قادرًا على 
اللفظ وجب عليه؛ فإذا لم يستطع فإنه يعتبر المعيئ. 

قال: (ويّصحٌ القبول أيضًا قَبلَم) الأصل أن القبول يكون بعد الإيحجاب» 
ولكن يجوز أن يكوت الول قَبَلَّهه راي فبل الإيساب بلفظ أمن؛ كان يقول: 
بني كذ ل قك راو كفن ال لفل ااا كوا الكو كسان اسسكريت 
منك هذه السيارة. فيقول: بعتك إياها. (مُجرد عن استفهامم) فإن كان الأمر 
دالا عَلَى استفهام أو دل الماضي على استفهام فلا ينعقد مثل: أتبيعن كذا؟ فهذا 
لا يُصح. 


عليه قيخوز تنكم القتول على الاب إذا كسان بلط اء مقبل: بغغيء أو 
ماض محرد عن الاستفهام» مثل: اشتريته بكذاء أمالو كان دالا على الاستفهام 
فلا يصح. 

قال: (ونحسوة) كاري واي مل لك يسيع عسذة ال رة قيقول: 
بعتك. أو: لَعَلّكَ تبيعي هذه السيارة. فيقول: بك فهذا لا يصح. 

قال: (لأن المحنى حاصل به)؛ ا لأن معن الإيهاب والقبول حاصل بلفظ 
الأمر والماضي بلا استفهام ونحوه. 

قال: (وّصحٌ القبول مُتَرَاخْيًا عنه؛ أي: عن الإييجاب مادامافي مجلسه) 
أي: لا ترط في القبول أن ا ا ا ا التراحي» لكن 

الشرط الأول: أن يكونا في المجلسء والمراد بالمجلس هنا: مجلس العقدء فإذا 
قال: بتك هذه السيارة. وهو في الس فيجوز E‏ سول تن 
عشر دقائق: لك لكن بشرط أن يكونا في بلس العقد. (لأن حَالة الجلسس 
كحالة العقد) 17 جعل الشارع للمتبايعين الخيار ما داما في المخلس. 

الشرط النان: ألا س شاغلا .عتما يقطعه؛ فإن تشاغلا مما يقطعه فإنه لا يصح 
خي ولو كانا قي اغلين؛ فلو قال بك ارتي :وسكت الشري عفر داي 
ثم قال: قبلت. فهذا يصح؛ لأفما كا و السو اوک ا ا 
قال + کف مکار ات ان ف ات ا غ رل و انحا ف 
الرياض .معرض الكتاب واشتريت كتبّاء ووت لماوع اع ابح 
را ها رورض ها ى مب اقتال حك فهذا لا يصح؛ لأنهَمَا 
كشاغلا عا يقطعحة؛:وشذا قال: ران تشاغَلا ما يقطعه عرفا أو اتقضى الجلس 
نل القبول بطل؛ لأنَهُمَا صَارًا مُعْرِضَيْن عن البَبْع). 

وعليه فلو قال: بك. ولم يقل: قبلت. ولم يشَاغْلا مما يقطعه وبعد أن 


o 


رقا لُحقَهُ فقال له: قد قبلت. قفي هذه الحال لا نقد بل لاأ من الإعادة؛ لأن 
امحلس انقطع. 

ولو تبايعا عن طريق الهاتف فهو مثله؛ فما دامت المكالمة موحودة فهما في 
حالة ابحلس» فلو قال له وهو يتكلم معه: بعتك سيارتي. ثم سكت ثم قال: 
قبلت. فهذا العقد يصح. ولو قال: بعتك سيرتي. وأغلق الحهاتف» وبعد قليل 
اتصل الآخر فقال: قبلت. فلا يصح؛ لأن الانّصّال الثاني كملس نَّان. 

وسيأت أنه لو قال: بعقك سيارق. فقال الاجر وا يض اينما فإنه 
يجوز أن يرجع؛ لأن هذا كخيار المجلس. 


أما الكتابة» فقيل إن البيع لا يَنْعَقَدُ بالكتابة, قالوا: لأنه يشرط في البيع 
إيبحاب وقبول» وأن يكون القبول عقب الإيجاب أو يكون متراعيًا في بجلسه. 
ووم أن ا لوكين أن ركسوه ا الإقضاتة نس يفاض 
لاسيما في الزمن السابق؛ فلا ينعقد. 

والقول الثاني في هذه المسألة الجواز بناء انعقاد عقد النكاح بالكتابة؛ ففي 
روّاية عن الإمام أهمد أنه يصح انعقاد التكاح بالكتابة» بأن يكتب له: قل 
روشك بنتي. ثم يكتب الآحر له: قبللت. فعند الإمام أحمد يصح؛ فإذا صح في 
التكاح فايع من ياب أولىء وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن البيع ينعتقد 
بالكتابة. 

فإذا كتب شخص لآحر رسالة أن: بعشك بيي. ووصلت الرسالة إلى الآحر 
فإن الآحر يقول حين يقرأها: قبلت. فلم يقل: قبلت وفارق لمحل فلا ينعقد 
حينئذ. وما لم يصل الكتاب إلى المشتري فإنه يجوز للبائع أن يرجع. 

ولو قال: بعتك بين. ثم نام المشتريء ثم قام بعد ساعتين فقال: قبلت. أو 
قال: بعتك ببي. ايفاك أو تال يسيك نيم حر ود حا اناف قال: 
قبلت. فبالإغماء والجنون لا ينعقد, وبالنوم ينعقد» قالوا: لأن الإغماء والجنون 
0 اكت EN EE EE‏ اك EE‏ 
والمغمى عليه والمحنون لو أيقظنه لا يستيقظ؛ فالجحنون فقة الأهلية» وكذلك المغمى 
عليه. أما النائم فينعقد بقبوله بعد استيقاظه. 

ولذلك ففي مسألة الخيار لو تبايعا في سفينة فهما بالخيار مها لم يتفرقا بعد 
الخروج من السفينة» فلو كانت السفينة ذاهبة إلى المند مثلا وستغيب شهرًً؛ فكل 
واحد منهما بالخيار مدة شهر. وكذا لو سففرا إلى أمريكافي طائرة لمدة تسع 
ساعات مثلا؛ فقال أحدهما: بعتك بيِيّ. وقال: قبلت. فكل واحد منهما بالخيار 
مدة سفره؛ فيجوز أن يقول: فسخت. فحن لو تفرقافي الطائرة أو السفينة 
فالمكان واحد. ولإلزام البيع هنا لابد أن يتبايعا على أنه لا خيار. 

قال: (وإن حالف القبول الإيجاب ل ينتقد) فمن شروط صخ البيع أن 
ا كد ا ا 2 أ 0 ا اك ا توننايق :اق الشدره اة 
وصفته» والحلول» والتأحيل» والعين. 

فمثال التطابق في القدر أن يقول: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف. فيقول: 
اشتريتها بتعشرة آلاف. فيصح هذا؛ لأن الققذر وقع على واحد. أما إذا قال: 
بعتنك هذه السيارة بعشرة آلاف. فقال: اشتريتها بخمسة آلاف. فلا تطابق هنا. 

أما في النتقد فنحو: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف دولار. فيقول: اشتريتها 
بعشرة آلاف ريال أو ليرة سورية أو تركية. فلا يصح؛ لعدم التوافق في النقد. 


والتطابق في صفة النتقد نحو أن يقول: بعشك هذه السيارة بتعشرة آلاف دينار 
جطاةار تسيو ل الأعسة لوقي سام هر "الاق نينسا ركس حول اق 
ANE 2 TE O E FREE AT‏ 
الوسط. فهنا لم يتطابقا في الصّفة» والصفة إنما تتأكد في مسألة الذهب والفضة. 

وفي الحلول التأحيل كان يقول: بعتك هذ البيت بمائة ألف حالة. فيقول: 
اشتريته بمائة ألف مُوَجّلة. فلا يصح» ولو قال: بعتك هذا البيت يمائة ألف 
مؤجلة. فقال: اشتريته ائة ألف حالة. فلا يصح؛ ولا يُقال: إن الحلول أفضل إلى 
البائع. لأن نققول: قد يكون أفضل وقد لا يكون» فليس الحلول أفضل في كل 
حال؛ لأن البائع قد يكون له غرض في التأحيل؛ كأن يخشى لضا لو علمأنه باع 
البيت أن يسطو عليه ويسرقه. 

والتطابق في العين كما لو قال: بعتك هذا القوب بعشرة ريالات. فقال: 
ارت هذه العمانة ر رات ذل س 

فحاصل ما مر أن شروط الإيجاب والقبول ثلاثة: 

أولا: أن يَتَقَدمَ الإايججاب على القبولء ويجوز تأحره إذا كان بلفظ أمرأو 
ماض برد عن استفهام. 

ثانيّا: أن يكون القبول عقب الإيحابء ويجوز تأخره إذا كانا في المجلس ولم 
كه ع 

ثالعًا: أن يُطَابق القبول الإيجاب» 

قال رحمه الله: (وهي؛ أي الصورة المذكورة؛ أي الإيجاب والقبول. الصيغة 
القولية للبيع؛ وينعقد أبضًا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية)» البيبع له صيغة قولية» 
وهي إيجاب وقبول؛ نحو: بعي وبعقتكء وقبلت واشتريت» وما أشبه ذلك؛ 
فالصيغة القولية هي النطق. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة؛ أي الأخذ والإعطاء 
(مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزا فيُعطيه ما يرضيه أو يقول البائع: خحذ هذا 
بدرهم؛ فيأخذه المشتري. أو وضع ثمنهعادة وأخذه عقبه)؛ فهذه ثلاث صور 
ذكرها المؤلف وهي صور بيع المعاطاة: 

الصورة الأولى: أن يصّدر من البائع إيحاب دون المسشتري؛ يعي يكون من 
البائع صيغة قولية ومن المشتري صيغة فعلية. 

الضوزة الان اة يصدر من المشتري قبُول ومن البائع مُعَاطَاة. 

الصورة الثالثة: ألا يصدر منهما لفظ. 

فالمثال الأولى» أن يكون اللفظ صادرًا من البائع» بأن يقول البائع: بك هذا 
اران الكت ريم لمن اع لبن حدر تيرك ميصنة قريه بحن الجاع 
ومن المشتري صيغة فعلية. والثانية عكسها؛ ETE‏ سيم كنذا 


فيعطيه. والثالقة أن تكون المعاطاة من الجانبين من جانب البائع ومن حانب 

فالمعاطاة؛ إما معاطاة من البائع أو معاطاة من المشتري أو معاطاة من 
كليهماء وهذا قال: (فتقوم المعاطاة مَقام الإيجاب والقبول؛ للدلالة على الرضا؛ 
لعدم التعبد فيه). 

وظاهر قول المؤلف: (وأحذه عقبه) أنه لأب من التَعْمَيبء وظاهره أيضا: 
وا اا موتو او ظعو مودي هو رور ا فا :دام الك فهرو ا 
فلا يشترط وحود البائع» وعلى هذا فيجوز للمشتري الدخول إلى الدكان وأحذ 
العائة روضح للت وا الول يوو ي الا اء ا رة أو ا آي الي 
و عليها ا ا و ا و ملح ا سور فلو دحل 
دكانًا وأحَذ كيسًا من الخبز وصاحب الدكان متغافل ووضع الثمن ومشى فهذا 
يجوز عرفا حن لو كان بعيدًا وغير موحود؛ لأن هذا مما تعارفت به الناس» ويجوز 
أيضًا إذا كانت الح :توقيتة حتت معي الف أن الا مك أن بيجع ينا كدر 
د ۰ 

قال رحمه الله: (وكذا حكم المبة) أي أنماتَنَْقَدُ بالإيحاب والقبول والمعاطاة 
(واهديّة والصّدّقة) فإذا أعطى شخصًا هدية كقلم فقال له مد هذا م هدية: 
فقال الا قبلت. فيصح» ولو قال له شخص: أعطنى هذا القلم هة ا 
إياه؛ فإنه يصح» ولو قدم من سفر فأعطاه مساويك وطينًا أو سلم عليه وأعطاه 
كيسًا فأحذها؛ فهذه معاطاة وتصح. 

أما الفرق بين المهبة والمدية والصدقة؛ فإن لمة: ما قصد يما بجر النشفع 
المحضء والغالب أن تكون من الأعلى إلى الأدن» وافَديّة ماقصدبما التودد» 
والغالب أنها تكون من الأدن إلى الأعلى» ETE‏ زات الحم 
الفط ا 

قال رحمه الله: رولا بأس بذوق المبيع حال الشراء)؛ يعي: لا بأس أن يذوق 
المشتري المبيع عند الشراء» وظاهر كلامه: ولو لم يستأذن» وهذه مسألة احتلف 
ا العلماء على رل م نحن هال ركه دور درق رام ال اراو ور 2 
يستأذن. قالوا: الجريان العرف بذلك. ومنهم من قال: إنه لابد من الاستذان 
حى لو كان يريد الشراء؛ لقول البي ول «لا يحل مالامرئ مؤمن إلا عن 
طيب نفس»()» والأصل في مال المسلم الحرمة؛ فلا يجوز اصرف فيه إلا بإذن. 
لكن الرأي الأول أظهرء وهو أنه يجوز ذوق المبيع؛ لكن بشرط أن يكون قاصدا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الشراء؛ فيقال: لا بأس أن يتذوق المشتري المبيع حال الشراء بشرط أن يكون 
يقصد الشراء؛ أما من يذهب إلى السوق فيتذوق من كل شيء لا بقصد الشراء؛ 
كأن يأني إلى العنب فيتذوقه»ء ويأني إلى الرمان فيتذوقه. ويأتي إلى المبحب 
فيتذوقه» كل ذلك بلا قصد لشراء شيء؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه لم يقصد الشراءء 
وهذا ما يؤحذ من قول المؤلف: (حال الشراء)؛ حيث يعلم من هأنه يشترط أن 
يكون المقكري قا :لرا اتا مم لآ قفد اه او فعا وق هة عكر اة 
والأكل فلا يجوز؛ لأن الأصل في مال المسلم الحرمة؛ لقوله 4: «لا بحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». والبائع لوعلم أنه يأت لمحرد الذوق فقط 


شروط البيع 
قال المؤلف رحمه الله: 
والشوط ابيع سعة شا 
أحدها (التَّرَاضِي منْهُما)» أي: من لمتعاقدين؛ (قلاً يصح اليم (من مُكره 
بلا حَقّ)؛ لقوله ال 3 الع عن تَرّاضٍ». رواه ابن حبان. ۰ ۰ 1 
فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه: صح؛ لأنه حمل عليه بحق. 
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه: 213 الشراء منه» وصح. 


الخررج 

قال المؤلف: (وَيْشئَرَطُ للبيع سبعة شروط) هذه الشروط دل عليها التتبع 
والاستقراءء وإلا فإنه ليس نَم كص على أن شروط البيع سبعة؛ لا في الكتاب ولا 
في السنة» ولكن العلماء رحمهم الله يعوا النصوص ووَحَدُوا أن البي علا يصح إلا 
إذا تمت له هذه الشروط السبع. 

رقا د و ی کے الل اة کرو رالا كان 
والواحبات والمستحبات» وقالوا: إن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة؛ فَهُوَ 
بذعَة ما أنزلَ الله بها من سُلْطان؛ لأنه لم يأت عن الني و أنه قال: لا يصح البيع 
إلا بسبعة شروط. أو: لا تصح الصلاة مثلا إلا بتسعة شروط. وما أشبه ذلك. 

فنقول: بل أنزل الله مها سلطانًا؛ وذلك لأنّنا إذا تَا النصوص الشرعية ممن 
الكتاب والسنة وَحَدئا أن ابجع لامك TEE TT‏ 
الشروطء وأَيْضًا حصر هذه الشروط ليس تَعْبدًا وإففا هو مل باب تقريب العلم؛ 
رق رو رفك ق اله وهو قرم مس "اله غا ومسل وو ةل که 
الله »()» 0 «سبعة يظلهم الله فى طه. 06 وما افيه ذلك ولاخ ياب 


حر اله 


الشرط الأول: التراضي. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخعاري في كتاب: الشهادات» باب: اليمين بعد العصر» حديث 
رفسم وو 8 0 ۷ ومسلم ي كناب الان ماب يان غعلظ ترم إسمال 
الإزار» حديث رقم (۱۰۸)» (۱/ .)٠١۳‏ 

(۲) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من حلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفضل المساحد» حديث رقم (5580)) (١/58١)؛‏ ومسلم في كتاب: الزكاة» باب: 
فضل إحفاء الصدقة» حديث رقم (۱۰۳۱)» (۲/ .)۷٠١‏ 


۲١ 


قال: (أحذها: التراضي منهما؛ أي: من المتعاقدين)؛ سواء كان البائع أو 
المشتري أو من ينوب عنهما. 
والدليل على اشتراط الرضا القرآن والسنة؛ أما القرآن فققال الله عز وجل: 
فيا ابا الْذِينَ آمَنُوا لا كأكُلُوا أَمْوالَكُمْ يكم بالطل إلا أن تكُون تجَارَةَ عَنْ 
راض منكُم»[ اها و آي وق رتسي كنت ا ا لكات أو مت 
الحديث. 
وأمّاالسنة؛ فمنها أدلة عامة؛ كقوله ولُ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراض كم عليكم حرام»(١؛‏ ا ال الیل الحامة» وقال يله «لا 
جل قال ارئ ملم إلا عسن طيسب تفس من وإذا لم رض لم يكن 
خروج هذا المال عن طيب نفس منه. 
وهناك دليل حاص أيضًا من السنةع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: دإنّمَا 
البيع عن ترّاض») رواه ابن حبان(۳)» فدل الحصر على كون التراضي شرطًا. 
قال: (فلا صح ابيع من مره بلا حي لقوله اكلل: لا يعن 
ترَاضٍ». رواه ابن حبان)؛ أما إذا كان الإكراه بحق فإنه بصح» ET‏ قال: (فإن 
أكْرَهَةُ الَاكم عَلَى بَيْعِ ماله لوفاء دە صح لأن هذا إكراه بحَقء مثال ذلك: 
وا عليه ديرق للا SESS‏ علي أهل الديون بالوفاء وامتتع 
لاط دلي لاف الح فاع كرما قنسضة؛ (لأنه حُمل عليه أي 
على البيع (بحق)؛ فكان الإكراه بحق. 
ثم قال: (وإن أکره على وزن مال) ا على مقدار من الال (فباع ملكه) 
لذلك الإكراه ركرة الشراء مه وصحح) وقد يتبادر للقارئ أن في ذلك تناقضًا 
مع الشرح» ولكن نقول: هذا لا يُاقض ما قم من اشتراط الرضا؛ فال مسألة هنا 
عي ا صا ل 5 51 
رع لئسي هبحن سن هة الا قال ليس عدي عحكزة لاف كقنال: 
لابد أن تُعطسيئ عسشرة آلاف فيع أملاكك أو تستدين: فاع مقدارًا مين الال 
من اسن اوهو التشكاية ا و لأنه لم يكره ه على عين البيعء؛ فلم 
E E UL‏ 
لأحل هذا الوزن من المال» فيكره الشراء منه؛ قالوا: إن هذا بيع مضطرء وقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) صحيح ابن حبان» كتاب: البيوع» باب: البيع المنهي عنه» حديث رقم (4)5957 /١١(‏ 
١‏ 


۲ 


هى البي ولك عن بَيْع المغنطرء لكن البيع يَصح. لأن الإكراه هنا لم يع على ذات 
البيع؛ والقاعدة أن الإكراه إذا كان على ذات البيع لم يصح أما على غيره فيصح. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يكره الشراء منه؛ بل قال بعضهم: لوقيل 
تانعكان: الغراء من لكان منوا لأت رداقلا بك رة الشراء سه نالتا 
سينفرون عن الشراء منه وحينئك يبيع برخحص, وإذا قلنا: إن الشرَاء منه مطلوب؛ 
فإن الناس سوف يَشْتَرُون منه. فلو اضطر أن يبيع سلعة تساوي عشرة آلاف 
مثلاء فلو قلنا: يكره الشراء منه. فسوف ي صرف الاس عة ومعلوم أنه إذا قل 
ال فر عه اة ل ا و اا وه ا مو بل هو كغيره؛ 
بل لو قيل بالاستحباب لكان متوجهاء إلا إذا كان في عدم الراك ةرد لن 
أكرهه. 


۳ 


الشرط الثانئى: أن يكون من جائز التصرف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشرط اثفاي: (أن يون الاقم وهو البائعٌ وال شتري (جائز 
القَصَرف), ا O‏ 

(فلاًيِصح صرف صبيّ وَسَفيه بقر إذن ولي» فزن أذن: : صح؛ لقوله 
تعالى: واب وا الْيكَامَى6[النساء: 5]»أي ي: احتبروهم» وإنما يتحقق بتفويض البيع 
والشراف اله 

وام الاذن جاه سياس 

وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. 

ورف اليك باذ اد 


الشرج 

قال: (والشرط الفائ: أن يكون العاقد» وهو البائع والمشتري. جائز 
الصرف؛ أي: خا مكلفا رشسيدً/ فار القضرف هوه من الصف بأربعة 
أوصاف: البلوغ» والعقل» والحرية» والرشد. 

فالأول: البلوغ؛ فَمّنْ كان دُون البلوغ فليس بجائز التصرف إلا فيما يستثى. 

والثاني: العقل؛ فَمَنْ لا عقل له؛ سواء كان بمجنونا أو مهذريًا فهذا لا يجوز 
تصرفه. 

والعالك: أن يكو خر فالتكد لا يحور صرف لأن ابد وما ملك لسيّده 
لقول البي #: «مَنْ اع بدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك 
امتا ع»(). 

والرابع: أن يكون رشيدا» والرشد في كل موضع بحسبه؛ فالرشد هنا يختلف 
عن الرشد في النكاح» ويختلف عن الرشد في باب الوقف» والمراد من الرشيد هنا: 
الذي يحسن التصرف فيما يتعلق بالمال. وإخسان التصرف: ألا يقبن كتيرَاء وألا 
يثفق ماله في محرّم أو فيما لا فائدة فيه» فمن إذا باع واشُتّرى غبنَ» بأن باع عليه 
نآ يساوي مات عافن فاا ليس ريخل ودل أموالةق اشرات فليس 
رشيدًا. ورجل يبذل ماله فيما لا فائدة له فيه مجرد اللهو واللعب؛ فهمذا ليس 
ر ورجل عنده دُكان يسع فيه الدخان» وهو جيد من جهة الع والسشراء لا 

عبن إطلاقا؛ فهو ليس برشيد شرعًا» فهو سفيه شرعًا رشيد عرفا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٤ 


EEE‏ سعط التو POE‏ رفيو دمر لامر 
ادو ضيف IEE EEE‏ التبرع هو الذي يصح أن ٹول 
لمال بحانّاء والذي يصح أن يبذل المال بجاا هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير 

كر 5 أعم مسن جواز القصرف؛ فكل مَنْ جار رة EES‏ 
ليس ا 

ويعرف الفرق بين جائز التصرف وجحائز التبرع بأنه إذا كان الإنسان 
SS‏ ا تكس جار جم 

الكال الأول نر مال العسيم مرق ا لقعي ن لحي لك ا رن 
بمبات وصدقات وعطايا؛ لأنه لم بوذن له بذلك شرعاء وعليه فيجوز تصرّفه لكن 
لا يجوز برعه. 

اال الان :فاط حى ره كم و ن را ر ف علق :اليا كين اذ 
صلب العلم» فلا يجوز للناظر أن يأحذ شيا من هذا الريع وينفقه في حهة أحرى 
الف فرط الواكسف» ل ورف ف اا الوقبت و و فق عا ج 
الشرط؛ لكن لا يجوز له أن يتبرع. 

الغال الغالك رح فيه ذجوة لن وا طب القراء وعحدنا أنامنا عد 
من المال أقل نما عليه مس الدين» فحَجَرَ عليه الحاكم؛ كأن يطالبه فلان بعشرة 
أا مليون ول بحد عنده إلا مائة ألفه فليس له أن يتبرع بشيء من لمائة؛ لأنه 
محجور عليه 

قال: فلا تصغ سعترفا عيبي وسفه بتر إن لي؛ فإن أذن) ب يعن الول 
(صح) والدليل على أنه لا صح , تصرف الصبي: قول ا ا وا لارا 
اليتامى)[النساء: 5] يعي: احتبروهم و إِذا لوا التكاح) وبلوغ التكاح 
برق الل و ا اتسين او مالاع اوک و ةك و ن و الا 
والنكاح يُدفع يه المال بل قال: (فإن آتسشم منهم رشدا) يعي: اخ 
شمن هسنا ازع تمي ر اه جديا وار كال ود 
إِليْهِمَ أَمْوَالهُ4 قال أهل العلم: ولا ييذفع إليه المال حي يُخْتَبَر؛ بأن يُعطى المال 
ويقال له: انر اشتر كلا و ا ألا ولذلك قال 
المؤلف: (لقوله تعالى: لوَابَتَلُوا اليَتَامَى» أي: اخْتبِروهم, وإغا يتحقق بتفويض 
البيع والشراء إليهم. 

وعليه فالصبي لا فع إليه المال إلا بِشَرْطين: 


Yo 


الشرط الأول: البلوغ. 

الشرط الثاني: أن يكون رشيدًاء وقبل أن يدفع إليه المال يختبر. 

ولا يصح تصرف السفيه أيكمًا بغير إذن وَليء والدليل على ذلك قول الله عر 
وجل: لإولاً وا التسفهاء ارال اسي جَعَل الله كم قيَامّا)[النساء: ه]ء 
والحكمة من إضافة الأموال إلى الأولياء أمران: 

الأمر الأول: أن الول هُّوَ اللنصرف ف المال؛ لأن الال تحت يده. 

الأمر النان: امقس تار إلى أنه وحن باعي :اك ون أن يحافظ على مال 
السفيه كما يُحافظ على ماله. 

ا ا ن اه و و ا و و و ف 
TOES‏ لامي E CE E MR ERE‏ 
سفيه: من لا يحسن التصرف حن وإن لم يكن سفيهًا من جهّة الدين. وإذا كان 
رشيدًا في البيع سفيهًا في الخلق يصح تصرفه. 

وال انو عكر الى كرك المعاصيء والدليل قوله تعالى: لوَمَنْ 
قب سن ما اناه إلا كن م ت( وا واي ي تلع 
هو الذي اف ا ا ۰ 

وقوله: (فإن أذن صح وإذن E E NECE E‏ تحاص اء فكو فة 
ع كانم زقرل لت ات كاي ا ارا ويطلق للصي والسفيه ذلك 
ا و وک ت ا ا سان قل اا ل اذ كيم کار أو انل 
أذنت لك أن تشتري كذا. فهّذا جائر؛ لكنه ليس جحائرًا على الإطلاق؛ بل يقول 
الؤلف: (ويحرم الإذن E‏ يعي: يحرم أن يأذن له في ابيع أو قي الشراء 
بلا مصلحة نعود إلى الصبي والسفيه؛ يعين: إذا لى يكن لهما مصلحة في البيع ولا 
كك O‏ د Ee‏ لأن 
اا ا EEE‏ 
ل ال | الا اللا ا ال ا NSE E‏ 
مُحَرّم؛ إذ لا مصلحة فيه» فوجحوده كعَدَمه؛ فكأن الصبي لم يوؤذن له» ومعلوم أن 
ا 

قال وويفد قمر فهما في الشىء اسر ابسلا ]ةن لحرينان الخرف ذلك 
فهذا مستثئئى من قوله: (بغير إذن ولي) أي أن الشّيء اليسير لا ياج فيه إلى إذن 
ولي؛ فشراء الصبي أو السفيه نحو قلم أو دقر أو حلوى أو ماأشبه ذلك من 
اونا من أن ينذا عر تكد ورياك العرقب يلك 


"5 


قال: (وتَصَرف العبد بإذن سَّيِّدم؛ لأن مال العبد ملك لسيده؛ لقول البي 
1 1 7< بر و 5 ر 0 3 9 ا 7 7 5 ١‏ 
ع «من باع عَبْدَا وله مال فمّالهُ للذي بَاعَهُ إلا أن يُشترط ذلك المبتا ع»0 . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۷ 


الشرط الثالث: أن يكون المعقود عليه مباحًا. 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشرط الفالحسك: ران کون ال المقسوة غليفا أو على سا اة 
التتفع من غر حَاجَة)» بحلاف الكلب؛ 4 لآأنه اا يقي لھ أو ےتا 
ET‏ »يله عرينة ولى N‏ لأنه إغا ا اھ 

والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. 

(كالبفل والحمَار» لأن الاس يتبايعون ذلك في كل عصر مسن غير نكير. 
(و) كرود القرَّ)؛ لأنه حيوان طاهر يقت لما يخرج منهه (و) كبزرم»؛ لأنه 
ينتفع به في المآل. ر ال وع اام الي كلح لصي كالفهد 
والصقر؛ لأنه يياح نفعهاء واقتناؤها مطلقًا. إلا الكلب) فلا يصح بيعه؛ لقول 
yT‏ عازه ورتسا عمو انين E‏ قق غلية. ولا 

بيع آلة لحو وخمر؛ 7 E‏ (وَالحشرَات) لا يصح بيعها؛ لأنة لا شح 
E‏ او يصاد عليه كبومة شباشًا. 
(والمصحف) لا يصح بيعه؛ ذكر في«المبدع» أن الأشهر لا يحوز بيعه؛ قال 
أحمد: «لا نعلم في بيع المصحف رحصة»» قال ابن عمر: «وددت أن الأيدي 
تقطع في بيعها»»؛ ولأن تعظيمه واحبء وفي بيعه ابتذال له. ولا يكره إبداله» 
وشراؤه استنقاذاء وفي كلام بعضهم: يعي من كافرء ومقتضاه: أنه إن كان البائع 
مسلمًا حرم الشراء منه؛ لعدم دعاء الحاحة إليه» بخلاف الكافر. ومفهوم 
«التنقيح»» و«المتتهى»: يصح بيعه لمسلم. (والهة) لا يصح بيعها؛ لقوله اليل 
«إن الله حرم يع المية وَلْحَمْ والأصلتام». فق عله ومسي متها 
السماك والجراد. (و) لا (السرجين ين السنّجس)؛ لآأنه كاليتةة وظتاعرة: أنه صخ يع 
الضاهر منه قاله في «البدع». (و)لا (الأدمان النَجسة و)لا (المتتجسة؛ 
لقوله اليا : «إن الله إِذا الك لكر n‏ وللأمر يإراققه. (وَبَجُوز 
الاستصباح بها 97 بالمتتحسة على وجه لا تتعدى بجاسته؛ كالانتفاع بجحلد 
اليعة تدوع زي كر جه لأت يودي إل فيه ولا جوز الات عياب 
بنجس العين. ولا يجوز بيع سم قاتل. 

الشرح و 

قال: (والشرط الثالث) من شروط البيع (أن تكون العين المقود عليها أو 
على مَْفعَتهًا مُبَاحَةَ الع من غير حاجة)؛ فالعّقد تارة يقع على العين وتارة بقع 
على المنفعة» أما العَيّن فكأن اشترى مله سيارة» والمنفعة كبيع الممر في الدار فإنه 


۲۸ 


واشتملت هذه الجملة على شروط. 

أولا: أنه لأب أن تكون العين مباحة؛ فَالْعيْن الحَرمة وإن كان فيها نفع لا 
يجوز بيعهاء كالخمر والختزير. 

ثانيًا: أن يكون فيها مَنْمَعَة؛ فإن لم يكن فيها منفعة لم ييجز؛ لأنه إذا لم يكن 
فيها منفعة كان بذل المال في هذه العين من باب إضّاعة المال» ومالا نفع فيه مثل 
اللدشرات' .و وها 

ثالنا: أن يكون النفع الذي في العين ماما فلو عُقَدَ على منفعة محرمة فيها 
نجع E E E‏ عل اسان EEE E‏ 
لسماع الغتاءء كأن شرن ا لحري ا E SE‏ 
أغان. AE‏ 

رابع أن تكون الْتْقَعَة ثّاح على وجه الإطلاق لا لحاحة؛ احترارًا مماقد 
يُباح لحاحة كالكلب» ومهذاقال: (بخلاف الكلب) فالكلب -كلب الصيد 
وكلب الماشية- فيه منفعة وهي مباحة لكنها لحاحة (لأنه إفغفا بقتتى لصيد أو 
حرث أو ماشسية) فاقتناؤه ليس على سبيل الإططلاق فإنهايُقتَتَى لمذه الأمور 
الفلاثة. فإذا اقب كلبًا لغير الثلاثة فلا يجوز؛ لقول الني ي: «من اقتَتى كلا إلا 
كلب صيد أو حَرْث أو ماشية انستقص من أجره كل يسوم قيراط»(» قفي السنة 
ااا وخ ومرن قراط ومع الأسف فإنه يو حد بعض المسلمين ممن يقتنون 
الكلب تقليدا للكفار؛ فقد حَمَعُوا بين مَفْسَدكين: دة اكه ومفسلة اق 
الكلب؛ ع ابوس ا اك دي د 
يشتريها لنفسه» ويشتري له أدوات تنظيف ونحوه ولا ينفعه هذا التنظيفء فلو 
غسله .عاء البحر ومن بعده سبعة أبحر لم يسعه ذلك. 

قال رحمه الله: واف جل نة ولو درغ ا العا اهر 
E‏ لد ۰ 

قال المؤلف: (لأنه إنغا يُبَاحٌ في يَابس) فجلد لميتة بباح استعماله في اليابس. 
الاتصدن مسوعي رج زا ردق مد رسو كن سولاك EET E E‏ 
حاحة) لأننا قلنا: لابد أن تكون المنفعة باح مطلقا؛ فجلد لميتة على استعماله لا 
بباح مطلقا وإنما بباح في اليابسات دُونَ المانتعات؛ لأنه إذا اس تعمل في نجس هذا 
المائع الذي استعمل فيه؛ فلو وضع فيه مَّاء لَجس اللاي ووو ل 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرجحه البخاري في كتاب: المزارعة» باب: اقتناء الكلب للحرث» حديث 
رقم (۲۳۲۲)» (۳/ »)٠١١‏ ومسلم قي كتاب: المساقاة» باب: الأمر بقتل الكلاب» 
حديث رقم »)۱١۷٤(‏ (۳/ ۱۲۰۲). 


۲۹ 


تار اس التي لفقي كدي ضر نمع ا ر 
كالحبوب وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به. 

كن القول الراجح أن جلد لميقة يُطُهر بالدباغ؛ فيحوز بيعه وإنما يطهر 
جلد لميتة بالدباغ لقول الببي : «أيُما إيهاب بغ ققد طهر»()» وقال: 
«دباغ جلود الميتة ركائها»» وإذا قانا بأن جلد لمية يطهر بالدَبْعْ فإنه يجوز 
بيْعه قبل دبغه لأنه يكون مالاء ويَنْبّني على هذا أنه لو غصبه غاصب فإنه يِضْمّن. 

قال: ووالحيين ها قابسل المتفعنة اول ماق الذكحة اليف الكاف هنا 
للشبيه» والبغل معروف» وهو المتولد من الحمار إذا نزى عليه الفرس» ولذلك 
EES CORE E‏ لجن و رحني E NE‏ 
يجوز استعمال البغل ويجحوز ببعه؛ لأن فيه منفعة ميَاحَّة من غير حَاحة» (والحمار) 
فالحمار يجوز بيعه؛ لأنه إذا حاز بيع البغغل حاز بيع الحمار لأنَّهُ حير منه ولأن 
اا ف 0 ون (وَالخَيْل وَالبعَال 
وَالْحَمِيرَ لتركبوها وزية وَيَخلق مَا لا علَمُون)[النحل: ۸]. 

قال: (لأن الاس يب ايعون ذلك في كل عر من غير ككير)؛ فصر 
الاجماع هنا إجمائا س كريه كرف اللبلمين يتبايغوة ذلك مين غير نكر ليل 
عل ابا 

قال رحمه الله: (وكدود القَر؛ لأنه حيّوان طاهر يُقتَتَى لما يخرج منه لأنه 
يُسْتَخْرَج منه الحرير» (وكبزره) أي: صغار دود القز أيضًا يحوز بيعه (لأنه ينتفع 
به في المآل) ويستفاد من ذلك أنه لا يشترط أن يكون الانتفاع في الحال» ومهذا 
ا اا ال ل ا ا 
تقلا العلل ی و يقي نكسل ندا قزحي ه سقت ف ابحو امس ی 
الحال أو في المآل فيجوز بيعه. 

قال: (وكالفيل) فيصح بيعه؛ لأن فيه منفعة» ومنفعته أنه يُحْمّل عليه الأمتعة 
ومنفعة الركوب أيضًا. 

قال: (وسبَاع البهائم التي كلح للصيد؛ كالفهد والصقر؛ لأنه باح تفعُها 
واقتناؤهًا مطلقا) الفهد معروف وهو يُستعمل للصيد» وكذلك الصقر» فكل ما 
ينتفع به للصيد سواء كان من ذوات الناب أو من ذوات المنحلب فإنه يجوز بيعه؛ 
لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال المؤلف: (إلا الكلب) إنماأتى المؤلف رحمه الله باستثناء مع أن الكلب 
حرج في قوله: دمن غير حاحة) لكلا يتوم واهم أن الكلب يجوز بيعه؛ إذ لما 
ا ا ا ا ا اك ا 22 
أَحْسَّن الحيوانات الي تصلح للصيد, فرَّمَا تَوَهّم واهم دخول الكلب وأنه يجوز 
بيعه؛ لأنه يصلح للصيدء فأحرحه بقوله: (إلا الكلبء فلا يصح يَيْعَهُ لقَوْلابن 
مسعود: هى السني و عن لمن الكلب» متفسق عليه(١))‏ والنهي بق ضي 
التحري» والتحريم يَسسْئَلَمُ الفساد و RSET‏ حون كان 
كلدي صد او ت EY,‏ لأن وله فعا يفم ميض انوا الكلاب» 
وهذا هو القول الصحيح» وما حاء في بعض الروايات من استناء كلب الحرث 
والصيد والماشية فإها ضعيفة» وعليه فالكلب لا يصح بيعه مطلقا. 

وهنا مَسألتان تَتَعلّقان ببيع الكلب» وهما: 

المسألة الأول: التَتَارّل عن ا للحق في اقتناء الكلب بعوض؛ مثاله: إنسان عنده 
كلب صيد أو خضرت أو فاشية؛ فخناء إلبينه آخر يقول: أعطن الكلب. قال: 
أحتاج إليه. فقال: أعطيك دراهم وتنازل عن حقك لي. فالأصل الجواز؛ لأن هذا 
م SE O‏ 
خت يُخْشَى لو فتح الباب لاخ حيلة ليع الكلب. لذايقال: تتازل عن الكلب 
بعوض. لا: باعه. 

المشالة E‏ ا مده کا لكا ا يعي 
كدان ل برف الس فا خو لحه م ا در هة و قم فننة او الاقف ريال 
ا كانم تعاض کی ا اکا او نيال أنت أعطحيك الب هط 
أن تعطيئ قيمّة التعليم. فإذا كانت قيمة التعليم معلومة فلا بأس. 

فلو فد أن لسا احناج كلا وم يده وقال له شخص: لا أغطيك 
الكلب إل بکذا وكذا. و فيجوزء, والإثم على البائع. 

وأما , بيع اهر فالمشهور من اذهب أنه بَجُوز؛ لأن فيه منفعة مباحة على وجه 
الإطلاق» فهر فيه منفعة مباحة من غير حاحة» وقد لقب أبو هريرة رضي الله 
عنه بذلك لأنه كان يحمل المهرة على كتفه» ولمذا فالمشهور من المذهب أنه يجوز 
بيع المر. 


/١( »)۲۲۳۷( أحرجحه البعاري في كتاب: البييوع» باب: فمن الكلب» حديث رقم‎ )١( 
/9( »)٠١٦۹۷( ومسلم في كتاب: اللساقاةء باب: تحريم تمن الكلب» حديث رقم‎ )٤ 
.)١4 


۳١ 


والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا مجوز. قالوا: لأن 
البي يل مى عن تمن السنور()» والسنور هو القط أو اهر وهذاعام والذين 
قالوا بالجواز أحَابوا عن الحديث بأن هذا يَحَمّل على سنور لا منفعة فيه» أما 
الستور الذي فيه شتفعة؛ سان يامرات وعوهاء فده مفعنة مباحة من غير 
حاحة فيجوزء لكن الأخذ بظاهر اللحديث هو الواحبء والقول بتحسريم بيع 
السنور هو ما احتاره ابن القيم رمه الله وابن رحب؛ فقالا: لا موز بيعه ولو 
كانت فيه منفعة. 

قال رمه الله: (ولا بيع آلةلهوع)مثل: العود, والطنبورء والطبلء والربابة» 
والكامنجة» والبيانو» وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز بيعها؛ وإن كان فيها منفعة؛ 
لكن المنفعة محرمة؛ لقول البي وَل «ليكونن أقوام من أمتي يسْتَحلُون الحر 
والحرير والخَمُرّ والعازف»٠.‏ فقوله: يستحلون. يدل دلالة صريحة على أنها 
مُحَرَمَة» وقول الله عز وجل: ومن الاس من :ب يشْترِي لَهْوَ الحديث يِضل عن 
سبل اللّه) [لقمان: 5] وكان ابن مسعود رضي الله عنه يُقسم على أنه الغناء. 

قال: (و حمر ولو كانا ذميين) أي: ولو كان العاقدان ذميين؛ فلا يحجوزء 
والصواب في هذه المسألة أن ا إذا كانا ذميين واا الو أو اا 
الخمر فإن البيع صحيح لحما؛ لأنهما يعتقدان الحل واا امم ذا و عه 
العَاقدَيّْن مسلمًا أو كانا ذميين وترافعا إلينا فإننا تَحكم ببطلان البيع. 

كال ر (والحشرات لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقَا حص 
دم) ويُشرط المكان الذي يراد أن تمصه هذه العلقة وللقم إياه فلو أراد أن تمص 
دما في اليد شُتترّط اليد حن يحرج الدم ثم لقم هذه العلقة إياه (وديدانًا لصيد 
السمك) فتُوضع في الشبكة أو في السنار هذه الديدان فإذا رأتمها الأسماك تأت إليها 
لأكلهاء فتقع في الشبكة؛ ففي الديدان منفعة مباحة منْ غير حاجة. 

تأنه روه تفار عا وميك ساقت اندي رجي a aS‏ 
وصفة ذلك أن تقل البُومة ويُحْشَى جَوْفها بقطن أو قماش لغلا تن وتوضّع 
على مكان مرتفع يُسمونه «التتّرُموط» فهذه بومة تدعى شباشا. 


)01 أخحر جه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل السباع» حديث رقم 
»)١١ /۳( »)۳۸۰۷(‏ والترمذي في أبواب البييوع» باب: ما جاء في كراهية فمن الكلب 
واللتستورة دي رق 61099 81۹/6 والسيساي :في كاب اليد وال اتح 
باب: الرحصة في من كلب الصيد» حديث رقم »)۱۹١ /۷( »)٤۲۹١(‏ وابن ماجحه في 
کاب التجاراكم وساب الى ن فون الكل و مو الخ لديف رف7 3 9 
۱ 

(۲) سبق تخريجه. 


1 


قالالمؤلف: (والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في الدع أن الأشهر لا يجوز 
بيعه. قال أجمد: لا نعلم في بيعالمصحف رخصة. قال ابن عمر: وددت أن 
الأبدي تُقطع في بيعها. ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابنتذال له) فالم صحف لا 
وزع امال E E‏ حدم المسزان عا نرتقت E E‏ يحو رك 
ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وهي المصاحف» وهذا يدل على 
التحريم. وأمًا النظر فقال: إن بَيْعَهُ ابتذال له واستغناء عنه؛ فاببذال له لأنه لم كان 
الملصحف يناع ويشتَرَى لصار كالمتاع؛ كالفرش والأقلام والدفاتر والمأكول 
والمشروب» وهذا فيه نوع ابتذال؛ وأيضًا استغناء عنه؛ فكأن الإنسان يقول: أا 
في غتى عن هذا المصحف. فلذلك يبيعه. 
۰ قال: (ولا يُكْره إبداله أي: لا يكره إبداله حىء. ولو كان مع أحدها 
زيّادة دراهم؛ لأن هذا لا يسمى بَيعّا؛ كأن يكون عند أحدها مصحف» وعند 
الى ومح بلك اليف الذي عند الآحر فيه ميزة؛ كأن يكون أكبر حجمًا 
أو فيه تفسير ملحق به» وأراد أن ييدل الأول مصحفه بمصحفه؛ فلا بأس» ولو 
كان معه دراهم زيادة مع أُحَدهماء وهذا في الواقع فيه نظر؛ لأننا إذا ّا بأن البيع 
حرام فالإبدال توْع من الي لأننا تُعَرُف البيع انه اد لف مال يمان 

قال: (وشراه استنقادًا) کماالو مات انان و ابن كافر» وهذا الميت 
عد ين وأراد أن ييذله لمسلمء فاشتراه مسلم اتا كنم فد سات أذ 
عند مسلم صحف وكان يهين هذا المصحف أو وض عه في مكان مهان فاشتراه 
استنقادًا له قلا بأس. 

قال: (وفي كلام بعضهم: يعني من كافر) يعي: حور اهر امه اد تحر 
کافر؛ 12 ذا E‏ د | 2 اال اكد | كا 
وذلك لأن المسلم اا عله آنا كيم ال وإذا أهان المصحف فإنه 
يعزر. 

قال: (ومُقتضاه كه إن كان البائع مسلمًا حَرْمَ الشراء منه) فلو أن إنسانًا 
سلما عتحدةه ملكي فم أن ری تة اخ اصح بطل نب عايصة أن 
يبذله بجائا إن كان غير محَتَاج؛ (لعدم دعاء الحاجة إليه؛ بخلاف الكافر) فإنه 
يحوز؛ لأن الكافر مستغن عنه. 

قال: (ومفهُوم التنقيح والمنتهى: يصح ُه لمسلم) وهذا هوالمذهب في 
اه أي اناا بطع م ار 

فعلى المذهب لو احتاج إنسان إلى مصحف وليس علده مصحف وأراد 
الشراء فيج رز له الشرام والام على انان في الصف سرام بالتسدبة للا 


ارون 


لأن هذا البائع إن باعه إما أن يكون محتاحًا له أو غير محتاج له؛ فإن كان محتاحًا 
له فلا يجوز بَيّعهء وإن كان غير محتاج له وجب بذله محانًا. 

فإطلاق المؤلف أن المصحف لا يجوز بيعه هو حلاف المذهب؛ فاللذهب في 
هذه المسألة أن اليلق عفنا ا لصيل اتن بلدا 0 اي 
ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا بأن البيع حرام e‏ الحبط رم عام 
الصحة» ولذلك فالقول الذي مَشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يصح مطلقا 
أقيس على القواعد. 

EET‏ ملكا سي امول E IEE‏ مر كه 
مطلقًا ويجوز شراؤه؛ لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة قد دعو الضّرُورة إليه 
وهذا القول هو الصحيح» وهو الذي عليه الناس من أزمنة متقادمة» و كان الناس 
يتبايعونه من غير نكير» وأحابوا عما ورد في قول ابن عمر: وددت أن الأيدي 
تقطع في بيعه. قالوا: هذا إن صح عنه فيحمل على حال يجب فيها البذل؛ كقلة 
الصاحف وقلة ذات اليد عند الناسء وأ ااا ا علي أن بو مدال تممه 
واستغناء عنه بأن هذا لا يُسَلّم؛ و اي أن يكون فيه ابتذال هذا 
الشيء؛ بل قد يبيع الإنسان ما هو مُعَظُْم مرم عنده وهذاالقول كماتقدمهو 
الصحيح وهو الذي عليه العمل من أزمنة متقادمة» وكان بعض الناس قليًا - 
حينما كان الناس عندهم شيء من الورع- إذا أرادوا أن يساوموا على المصحف 
قالوا: من يشتري القطعة أو القطاعة. أي: الغلاف؛ فيوقعون البيع على الغلاف» 
وهذا في الواقع غير صحيح؛ لأن الذي يقع عليه العقد هو المصحف» فيسمونه 
بغير اسمه. 

قال رحمه الله تعالى: (والميتة لا صح بَيْعْهَاء لقوله علي هالسلام: «إن الله 
حَرَم بَيْعَ اة واحَمْر والأصضتام» متشق عليه<') ولأن الميتة حرام؛ ؛ لقوله تبارك 
وتعالى: حرمت ت عَلَيْكُمْ اة وَالدَمُ وخم الخنزير)المافدة: فال 
البي 45: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم غُنه»(5). 

فالحاصل أن في مسألة تحريم بيع للميتة دليلان: فص حديث» ودليل مركب 

مو لنت و واا الي دق خا ادل ال يح مت ل 


ر أخرحه البخحاري في كاب اليرع باب ع اة والأصدامء تحبلديك زفي 
5 ا اا RE aaa la‏ 
(VI)‏ 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في ممسسنده» حديث رقم (۲1۷۸)» »)٤١١ /٤(‏ والدارقطي في 
كتاب: البیو ع» حديث رقم (۲۸۱۰)» (۳/ ۳۸۸). 


۲٤ 


الْمَيّقَة4[المائدة: م وقد قال البي ل «إن الله إذا حرم شيًا حرم غنه». 
والميتة عام في أجناسها وأنواعها وأفرادها وأجزائها. 

والميتة هي: كل مالم بدك ذكاة شرعية؛ فدحل في ذلك مامات حقف 
أنفه؛ كما لو كردت ل ا أو عرض وماتت» فهذا ما مات حتف 
أنفه؛ ودخل فيه ما كي ذَكَاةً غير شرعية؛ إمالعَدَم الأهاية أو لحلل في الق 
إما لعدم أهلية المذكي فكما لو كان كافرًا أو غير ثميزء أو كتلان امد لكو اخصل 
بشرط من شروط الذكاة؛ كأن يرك التسمية» والثالث من أنواع لميتة: مالا تحله 
الذكاة أصلا ولا تنفع فيه الذكاة؛ كالحمّار والبغل» فهذا ميتة. 

وبيع الميتة عامء كرون لصيو دست الفافكنا راء فان ما مل 
كلذ او ارا قد أ كلئسة EE‏ اوداز N ETE‏ يقنة والشاة الي 
باه نكن انها ميتة» هذا من حيث الأنواع والأحناس» وهوعامأيضًامن 
حيث الأفراد والأجزایى اا ا ورحلها وبطنها ولحمها. ْ 

(ویستشنی منها) أي من العموم الأول: ر وهو: (السمك 
والختراف؛ :يمول الل مارك رت (أحل لكُمصَيْدُ ف ؛ الببخر وَطَعَامُهُ ماعا 
لَكنْ6[المائدة: 45]؛ قال ابن عباس: صَيْدُهُ ما أعدّمئهة بوتا ناته ما 
ميشا. وقال الببي #4: «أحلت لا E?‏ ران فأمااليتان فاججراد 
والحوت»2. وقال #5: «هو الطهور ماؤه الحل میتنته»(٩).‏ 

كا اس ا ا 
ويستثى من ذلك أيضًا القرون» وبعضهم اتی عظم لميتة؛ ولكن فيه نظر لأنه 
حزء من أحرائهاء ويستئئ أيضًا الحلد بعد دبغه. 

قال: (ولا السسّرجِينَ السنجس)» وهو رَوْث الحيوان غير المأكول؛ فالسرجين 
هو السماد» والنجس ااا من السرجين المتنجسء» وهو روث الحيوان المأكول 
إذا أصابته تَجَاسَة؛ (لأنه كلميتة) فالسرجين النجس حرام؛ لأن كل نجس حرام 
GN‏ لوا يك كي 
حرام» قال الله عز وحل: فللا أجدُ في مَاأوحي إل مُحَرَ مَاعَلَى طاعم 
يَطْعَمُهُ إلا أن ون مَيّْقَة أو دما مَسْفوحًا أ لخم خنزير فَكَهُ رخس)| الأنعام: 
.]١‏ 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسند حديث رقم »)٠١ /٠١( »)9۷۲۳١(‏ وابن ماحه في 
كتاب: الأطعمة» باب: الكبد والطحال» حديث رقم (5 91:”)» (۲/ .)١١١١‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


Yo 


قال: (وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه. قاله في ا والسرجين الطاهر 
هو روث Saa a E‏ أكول ف صح بيعه؛ والمتنجس يصح 
بيعه كذلك؛ لأنه كالثوب الج وأما لجس قلا رو عه طاتا 

قال: (ولا الأدههان التجحسة ولا المتتجسة؛ لقوله علي هالسلام: «إن الله إذا 
حرم شَيْمًا حرم تَمَنَهُ00)؛ اا يإراقعم الدهن النجس هو ما كن دهن ميتة» 
والأدهان المتنحسة هي E‏ الحميوان المأكول إذا أصابته نحاسة» فدهن الحمار 
والبغل والميتة من المأكول تجحسء ودن المذكاة من إبل وبقر وغنم وما أشبه 
ذلك إذا أصابته نحاسة فهذا مُتَتَجّس»ء وإنما لم جز بيع المتنحسة لأنه لا يكن 
تطهيرها على المذهب» فإذا قلنا بالقول الرّاحح وهو أن الدهن إذا وقعست فيه 
E‏ وألقيّت النجاسة وما حوهما كان طاهرًا حار بيع هذه الأدهان» فلو كان 
عنده إناء فيه دهن بقر أو إبل أو غنم فوقعهت فيه فأرة؛ فعلى المذهب يكون 
الجميع مُتَنَحّساء والقول الراحح أن الفأرة تُلقى وما حولما؛ لأن ما أصابته محل 
نحاسة ويكون الباقي طاهرًا يجوز بيعه. 

وإغماقال: (ولا الأدهان النجسة ولا المتنبحسة) ولم يقل: النحجسة والمتنحسة. 
لصي أن بود ار و قر ننه وو عسوو ا عا فم على ااج فلكيو فان 
الأدهان النجسة والمتشحخسّة. لكان الاستصباح يجوز بالنبحسة والمتنبحسة؛ فأقِ 
ب(لا)»› ليخرج الاستصباح بالنجسة. 

قال: (ويجوز الاستصباح تما)؛ د يعي: أن تَحَد للم صايح» (أي: بالمتجّسة 
على وجه لا تَتَعَدَّى نجاسته. فَأمّا إذا كانت النجاسة تتَعَدَّى فلا يجُوزء فإذا 
كانت الأدهمان المتنبحسة الي يستصبح بها تتعدى إلى ثياب أو فرش أو ماأشبه 
ذلك فلا يجوزء أماإذا كانت ُستعمل في مكان النجاسة ولا تتعداه؛ ممعي أنما 
تذهب ولا تعلق بشيء فلا بأس. 

قال رمه الله: (كالانتفاع بجلد المي ةالمدبوغ في غير مسجد/, أما المسجد 
فلا يجوز؛ (لأنه يزدي إلى تنجيسه) يعيي: أنه إذا استصبح بالنجاسة فدخان 
النجاسة بجس؛ لأن ما ولد من النجس فهو نجسء فإذا استصبح بدهن متنجس 
فهذا الدحان الذي ينتج منه نجسء وقد أمر البي بي بتطهير المساحد واحترامها 
وتَعُظيمهاء وهذا مَبّني على أن النجاسة لا تَطْهُرُ بالاستحالة» فإذا قلغا بالقول 
الثاني» ووا ا اة 131 ب ا لو من وک امنا نياة ا آل کے 
أخرى؟ فتطهرهء فيجوز الاستصباح ا سفن دق اج الأن هاا الان اللحدئي 
يخرج ليس بحسا على هذا القولء لأنه استحال بأن صار الدهن دخائاء فهو ين 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳٣ 


أحرى» مثل الكلب الذي وقع في ملاحة فإنه يذوب ويكون ملحّاء ولا ينجس 
الملح. 

قال: (ولا يجوز الاسعصباح بنجس العين) مطلقا؛ سوء في مسجد أو في 
غيره» وهذا أيضًا مب على أن دحان النجاسة نجس فإذا قلنا: إن دحان النجاسة 
EAE‏ عجو ساد مما لكين ع وجا بحيو اضر جر ممعم 
أي أن الأدهان عموما؛ الحسة والمتنحسة؛ يجوز الاستصباح بماء وما يحرج منها 
e OE‏ "أن لجاب ايك له اعرف 

قال: (ولا بجوز بيع سم قاتل) وهو سم الأفاعي والثعابين؛ فهذا لا يجوز 
بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه» ومن شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير 
حاجة» ولا يُقال: قد يكون فيه نفع؛ فإن سم الأفاعي ينتفع به في التحارب وما 
أشبه ذلك؛ يعن بعض التجارب الطبية أو عند صنعة بعض الأدوية. لأنانقول: 
النفع هنا ليس على وجه الإطلاق» وقد تَقَدَمَ أن من شروط البيع أن تكون العين 
مباحة على وجه الإطلاق» يعن أن باح مطلقًا لا في حال دون حال. 

أما الدليل على أنه يشترط في البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير 
حاحة فقد علل الفقهاء رحمهم الله ذلك فقالوا: أن المع فصوو علي و 
الإطلاق؛ فيقتضي ذلك أن يكون العوض ينتفع به انتفاتًا YY‏ ا ال 
إذا اشترى شيا وأعطى اللا ع ندرا اة الدراف دوز اللا أن 
ينتفع بها انتتفاعا على وحه الإطلاق» فيجب أن يكون العوض الذي أعطاه إياه 
أيضًا مما ينتفع به على وحه الإطلاق» فلو أعطهه دراهم فأعطاه الآحر كيا مثلاء 
فإن الكلب لا ينتفع به على وجه الإطلاق إنما ينتفع به في الحاحة. 

والصحيح في هذا أن الانتفاع المطلق ليس بشرط؛ بل الشرط أن تكون العين 
الي انعقد عليها البيع مباحة النفع» أما كوّنه ينتفع بما على وجه الإطلاق فهذا 
لیس بشرط. 


۳۷ 


الشرط الرابع: أن يكون المعقود عليه ملكا للبائع. 

قال المؤلف رجه الله: 

(و) الشرط الرابع: (أن يكون) لمق رمن مَّالك) للمعقود عليه (أَوْ من 
قوم مَقَامَهُ) كالوكيلء والولي؛ لقوله الل لحكيم بن حزام: ولا بخ مالس 
عنْدَك». رواه ابن ماحه» والترمذي» وص ححه. وخص منه المأذون له: لقيامه 
0 المالك. (فإن بَاعَ ملك غَيْرِهم بغير إذنه لم يصح؛ ولو مع حضوره وسكوته» 
ولو أحازه المالك؛ ما لم يحكم به من يراه. (أو اشترّى بين مَاله)» أي: مال غيره 
رشي بنا إأنه م يصح ولو أحيز؛ لفواث. شحرطه, (وإن اشتَرَى لَمُ), أي 
لغيره (في ذمّته بلا إذنه ولم يسمه في العقد؛ صح العقد؛ لأنه متصرف في 
امعد ومس وا اسان دو ا ا او ا 
ار ات اى رل المكتري ق ال ك فة من 
عفرف لجعو PO‏ روزم العققد (الشتري بعدمها), أي: عدم الإجازة؛ 
لأنه م يأذن فیه» فيعين كوه للمشتري ملک كمالو لم ينو غيره. وإن ہے في 
الشد عن ار لدوم يضفي وة باع نا يظفه ليه باق رار ار رپا عم 
(ولا َا عير المساكن مما تح عنوة كَأَرْضٍ الام ومر والعراق) وهو قول 
عمر» وعلي» وابن عباس» وابن عمر#ه؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على 
المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط قي الكوفة 
والبصرة في زمن عمر» وبنوها مساكنء وتبايعوهما من غير نكير ولو كانت آلقها 
من أرض العنوة. أو كانت موحودة حال الفتح. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا 
عنه فزعًا منا. وما صولحوا على أنه لناء ونقره معهم بالخراج. بمخلاف ما صولحوا 
على أنه لحم «كاخيرة» ووالس» و«بائقيا» وأرض «بيٰ ايند اراي 
اانا لصخ مو قالع اسل أعلمها عليوسا اة رل يش أن قاج 
أرض العنوة ونحوها؛ لأفا م ؤجرة في يدي أربامها بالخراج المضروب عليها في كل 
عام؛ وإحارة المؤجر: جائرزة. ولا جوز بع رباع مخةولا إحارها؛ لماروى 
سعيد بن منصور عن بجاهد مرفوعا: «مَكة سرام ا سرام کار بودن 
عبرو ين تعيب عن اليه عن مده رو ا وکا لا تباغ را ولا كرف 
بيوئي ا». رواه الأثرم. فإن سكن بأحرة: لم يأثم بدفعهاء مووي هوق وا 
وغيره. (وّلا يصح بيع تقع البئر) وماء العيون؛ لأن ماءهها لا يملك لحديث: 
«الْمُسلمُونَ E‏ قي نلاث: ان اليه وَالْكَلاإ وَاتَارِ». رواه أبو داود, 
وابن ماحه. بل رب الأيش اخو ا لأنه في ملكه. (ولا) يصح بيع(ما 
ينبت في أرْضه من كلا وشوك؛ لما تقام. وكذا معادن جارية؛ كنفط وملح. 


۲۸ 


وكذا لو عضى فق ارط ه طيرة لأنسه 4 كه به نلو شر بحه. LEC‏ 
مو الا للكت الا وى وح ول عاك سيره خر الاقم ور تخ نات بن 
ضرر. 
ارج 

قال رحمه الله تعالى: (والشرط الرابع) من شروط البيع (أن يكون العقذ من 
مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه). 

الملك ينقسم إلى أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة» وملك عين بلا مَتْقْعَة 
وملك منفعة بلا عين» وملك انتفاع. 

الأول: ملك المنفعة والعين: وهو غالب الأعيان المملوكة من الأراضي 
والعقارات وما أشبه ذلك؛ بحيث يكون الإنسان مالكاللعين ومالكا للمئفعة؛ 
كما لو اشترى منه بينّاه فهو يملك عَيّن البيت وعلك منفعته. 

الثافي: ملك عين بلا مفعة؛ بأن يملك العين لا منفعة؛ كما لو أوْصّى بمنفعة 
عَيْن لشخص. فالورَنّة يملكون العين ولكن منفعتها مل وكة للموصّى له» وكذلك 
العمْرَى فيها ملك عين لا ملك التقفاعء بأن يقول: أعمرتك هذا البيت. ففي هذه 
ا حالّة يملك صاحب هذه المدة العين لكن الانتفاع يكون لمن كانت له. 

الغاالث: ملك منفعة بلا عين؛ بأن يَمَلك المنفعة دون العين» وهذا على 


النوع الأول: أن يكون مُوَبَدَا؛ٍ كالووصيّة؛ فإن الوصية ملك منفعة مُوَبَّدَة 
E,‏ ۰ 

النوع القاني: أن يكون مُوَمَدَاءٍ يعي إلى أمدء كالإحارة» ويمكن النفعأيضًا 
بالعمرى بالنسبة للمعمر. 


الرابع: ملك انتفاع؛ كالْستعير؛ لأن المستعير بباح له الانتفاع فقط. 

فالحاصل أنه يحب لصحة البيع أن يكون من مالك للمعقود عليه أو من يقوم 
مقامه» والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والنظر؛ أماالقرآن والسنة فققد 
قال الله عز وجل: (يَاأَيُهَا الْذينَ آموالاً كأكلوا أَمْوَالَكُمْ بتكم بالطل إلا أن 
َكُونَ تجَارة عن راض منكم)[الساء: ۹[ ريع نا املك ن اكل الال 
بالباطل» وقال البي 5 في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك»(. ٠‏ 


)200 أخر جه الترمذي قي أبواب البيوع» باب: ما جاء في كراهية بيعما ليس عتدك»؛ حديث 
رقم c(“TTT)‏ )45 كلا ه). وابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ما 
ليس عندك» حديث رقم (۲۱۸۷)» (۲/ ۷۳۷). 


۲۹ 


وأما النظر؛ فلأنه لو أبيح لإنسان أن تيع ملك غَيْره لَعَمّست الفوضى 
وطمت» وكان كل إنسان يبيع ملك هذاء وهذا يبي عملك هذاء ومن ثم يحدّث 
التراعٌ والشقاق. 

وقوله: دمن مالك للمَغقود عليه؛ أي: مالك حقيقة لا ممن ليس بملك» 
وعليه فلا يجوز أن يقول: بعتك هذه العين. ثم يذهب فيتملكهاثم يعطيهاله. فلا 
بد من اعتبار الملك حال العقد. 

وقوله: (أو من يقوم مقامه؛ كالوكيل الول اا و اا 
وهم أربعة: ال وكيل» والوصيء والناظر› والولي. 

فأمّا الأول وهو الوكيل فهو من فوَّض إليه الأمر في الحياة. كما لو قال: 
وكْتُكَ أن تبيع ببي. أو: وكلتك أن تبيع سيارتي. 

قاق ال صي وهر من وطن إل اتر وا الوت الو قال حص 
لآخر: أَوْصَيت إليك بترويج بناتي بعد موتي. 

والثالث: النَاظرء وهو المتوّلي شئون الوقف. 

والرابع: الولي» وهو نوعان: عام» وهو الحاكم» وخاص وهومّن جعلت له 
الولاية. 

قال: (لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: «لا بع ماليس عندك» رواه 
ابن ماجه والترمذي اف وش منه) أي: من قوله: «لا تبع ماليس 
عندك»: (المأذون له؛ لقيامه مقام المالك) فالحديث يشمل الوكيل والوصي لكن 
يحص منهم المأذون فيه؛ لأنه قائم مّقام المالكء (فإن باع ملك غيره بغير إذنهلم 
يصح ولو مع حضوره وسكوته (وَلْن) هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء 
قال: إنه إذا باع ملك غيره مع حضوره وسكوته فإنه يصح؛ لأن هذا دليل على 
الرّضَاءِ فهو بيع على الرضاء لكن المؤلف صار إلى حلاف ذلك بقوله: ولومع 
ات E TE E EET ET‏ كذ كين 
الإنسان حَيّاء وحجلاء وقد يسكت حوفاء كما لو كان الذي يتول الع أعلى 
منه سلطة ويَحْشى أن لو لم يأذن له لعاقبه أو ما أشبه ذلك» إذا فكون امالك 
ساكنًا أو حاضرًا لا يدل على الرضا؛ فيكون البيع بغير إذنه. 

قال رحمه الله: رولو أجازه المالك)؛ أي: حى لو أجحازه المالك بعد ذلك 
هوا كا إكتنارة و و ا تاوق ]ذا ماك خو وة 
فإنه يصح إذا أحازه بعد ذلك؛ مثاله: أن يقول عمرو لبكر: بعك بيت زيد. 
وزيد حاضر وسكت» قال العلماء وهو ما أشار إليه المؤلف: يصح في هذه الحال 


(۱) سبق تخريجه. 


إذا أحازه زيد. فإذا قال: أحزت بَيْعَك. فإنه يصح. لكن على المذهب لا يصح؛ 
CA‏ وعدت E TEE E‏ مامكا ةه 
EEE EEE ETE EEE‏ 
باع رجل ملك غيره بغير إذنه صريًا مع حضوره وسكوته فاالذهب أنه لا يصح 
ولو أذن له بعد ذلك إلا في حال واحدة ا اوجن رن 
صحَّة العقد فإنه يصح وينفذ» والسبب أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة. 
قال رحمه الله: (أو اشترى بعين ماله؛ أي: مال غيره» شيا بلا إذنهلم 
يصح) مثاله: رجحل أودع شخصًا وديعة: فقال: هذه عشرة آلاف احْفَظْهَا 
عندك. فأحذها ثم اشترى بمذه العشرة الآلاف سيارة بغير إذنه» فقال لصاحب 
السيارة: اشتريت منك هذه السيارة كمذه العشرة. فلا يصح هناء لأنه اشترى بعين 
مال غيره بلا إذنه» وقوله: (بعين ماله) احترارًا ما لو اشتَرّى له في ذمته. 

ومفهوم قوله: (بلا إذنه) أنه لو اشترى بعين مال غيره بإذنه فيصح., قفي 
المقال الشاق لحو كنان ع و عة فال ادن ل :أن ا ةى لكك يحا رة 
فقال: أذنت. فاشترى؛ فالعقد صحيح. 

قال: (ولو أجيز) يعنيْ: لو اشترى بعين مال غيره بغير إذنه لا يصح ولو 
أحيز بعد ذلك (لفوات شرطه) وهو أن يكون من مالك أو مَنْ تقوم مقامه. 
وهذا البائع ليس مالكا ولا قائمًا مقام الّالك. ۰ 

قال: EE a mS‏ 
صح العقد) وصور ة أن يشتري بعين المال؛ أن يقول لصاحب السيارة: اشتريت 
منك بمذه العشرة هذه السيارة. والعشرة ملك لغيره. فهذا لا يصح؛ لأنه اشترى 
يعن امال أما ل ازى ق الةو نلف ينين امال نان قال :اه ت متك 
هذه السيارة بتعشرة آلاف. فإنه يصح» بشرط ألا يقول: لزيد. فإذاقال: لزيد 
وسماه في العقد فلا يصح. 

قال: (لأنه متصرف في ذمته. وهي قابلة للقتصرف) فهو إذا قال: قد 
اشتريت منك هذه السيارة بتعشرة آلاف. صارت في الذمة» فيمكن أن يصرف 
البيع لزيد ويمكن أن يصرفه لنفسه» وهذه المسألة تُسمى عند العلماء بتَصِرّف 
انعو ل ناهر دمن المقال E E‏ الإبحادة وتسنهاوبا اسان 
وود للك PT‏ لطن ESS‏ واكك كانت بحن E E‏ اح جل ان 
سدقي لي طون تسم اكمس و ةا EES‏ تاق وساف IEE E‏ 
التصرف» فيْسَّمَّى هذا تصرف الفضولي 

فالمذهب أن صرف الفضولي يصح بثلاثة شروط: 

الأول: أن يشتري لق الذمة» احتزارًا نما لو غينه. 


٤١ 


أن لا يسم من اشترى لے فلو قال: قد اشتريت هذه السيارة لزيد. 

الالك ا ی و ل هوه 1 بصع 

فون اقل شرظ م ضح على اذهب وهكدة السا عل لاف بين 
العلماء؛ يعن تصرف الفضولي. 

ولكن اعلم أن تَصِرّف الفضولي تارة تدعو إليه الحاحة والضرورة» وتارة لا 
تدعو إليه الحاحة ولا الضرورة؛ فإذا دعت إليه الحاحة والضرورة صح قولا 
واحدًا؛ مثاله: امرأة ققدت زوحجها؛ كأن حرج زوحهافي تجارة أو جهاد أو ما 
a‏ :3ه تسرب لتاقي نمه له سبي انال كان E RO‏ 
فانقضت EET‏ العم وه فيككون قد مات حكماء 
فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام» فإن انتقضت عدقا فتزوحت, فالنكاح صحيح» 
فلما تزوحت وبعد مُدة قدم الزوج الأول» فهنا الزوج الأول بالخيار إن شاء 
أمضى العقد الثاني» وهو النكاح» يعي أن للزوج المفقود لما قدم أن يبقي المرأة مع 
ريه فاق جمدو ا و و و 2 رر فهذافي في الواقع صرف 
فضولي لكن أجازه العلماء وأقره الصحابة رضي الله عنهم. 

والتتال الساق: كيل اردع رة يسان قال ية مد الندراف طا 
فاحفظها. ثم ذهب ولم يعد» ومثله: صاحب دكان يعرف شخصا معه حقيية فيها 
E e a E‏ س مص اشرق ٠ے‏ اف 
وآحذها. فذهّب ولم يعد» ومضت أيام وشهور وسنين» وبقيت عند صاحب 
الدكان؛ فلصاحب الدكان أو المودّع أن يتتصدق ها بالنية عن صاحبهاء فلو ققدم 
مالكها فأخبره فإن شاء أمضى الصدقة وأحرها لكء وإن شاء أعطاه المتصرف 
ماله وكان أجحر الصدقة للمتصرف. فهذا أيضًا من تصرف الفضولي» وأحاز 
العلماء هذا التصرف؛ لأن الحاحة والضرورة تدعو إليه. 

أما إذا لم تدع الحاحّة ولا الضرورة إلى ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم في 
ضعة سرف الفطؤل فل راوه مح سال لامع وهتر ا اه قال 
لأن البي بي قال: «لاتبع ماليس لك»(» وق رواية: وای فع ليس 
عندك»(). قالوا: ومن شروط صحة البيع أن ا و 
امالك وهذا الفضولي ليس مالكاولاقائك امقام الالك فلا يصح واستتثنوا 
مسألة ما إذا اشترى قي ذمته ولم يسمه بالعقد وأحاز امالك فإنه يصح. قالوا: لأن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


a 


هذا الفضولي لم يعين المشترّى له في العقد ولم يشتر بعين ماله؛ فإنه اشترى في 
د فا كل لمشت اله مر هه وكات ازل يعوطق: 

LY بجحي اعبط ونه‎ E N, 
وانعداوا ديك وة البتارقن رضي الله عة خدين اطعا الى كله دصار شري‎ 
لةاشاة أو أضضية اى اهار عاتن باع وح يتدهار ؤرة للحي صل‎ 
الدينار والشاة؛ فأحازه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة في بيعه()»‎ 
قالوا: فكان لو باع التراب لربح فيه. ققصرف عروة رضي الله عنه تصرف‎ 
فضولي؛ لأن البي يي حين أُعْطاه الدينار لم يقل له: اشتر شاتين فبع واحدة. إنما‎ 
E E ةب‎ N عفرت شير‎ ET قال:‎ 
البي ي. وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن تصرف الفضولي صحيح إذا أحازه‎ 
من هُوَ له؛ لأن الحق له فإذا أحازه تفذ.‎ 

قال رحمه الله: (ويّصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة)» وعلى 
4 نطف 4 N‏ الو E E‏ ولحل رجحل EE‏ 
ا ا ا ف ك ا ا و يسم 
الذي اشترى له في العقد» ثم ذهب إلى زيد بعد مدةوقال: قداشتريت لك هذا 
البيت. فقال: أحزتك. فيصح؛ لأنه لم يشتر بعَيّن المال ولم يسمه ق العقدء فإذا 
ذل الداع ناك تف عي ب لاف مين اند و ا ا عاق 
ذلك أنه لو اشتَرّى له بيتاف أول الاير جاو كمف ال وكان هذا 
البيت ما بوج فغلة إبخارته ى هدة عة أشهز لن ارىئ له آنا إذا فلا تون 
لمن اشتري له منْ حين الإحازة فتكون هذه الغلة في هذه المدة للفضولي. 

قال: (لأنه اشترى لأجله وترّل المشتري نفسه منزلة الوكيل) يعي أنه 
ا ا للبت كلد ص کا و فحت تقو دن ا جا ووك 
(فملكه من اشترى له كما لو أذن. 

قال المؤلف: (ولزم الققد المشتري بعدمها؛ أي: عدم الإجازة؛ لأنه لم يأذن 
فيه عي كونه للمشتري ملكا كَمَالوْلَمْ ينو غيره؛ يعن أن الفضولئ الذي 
اشُتَرَى لزيد في ذمته ولم يسمه في العقد إذا ذهب إلى زيد وقال: لقد اشتريت 
لك بينا. فقال: لم آذن لك ولا أحيزك. فيكون الملك لازمًا للمشتري وهو 
الفضولي؛ لأنه تعلق بحق ثالث» وهو البائع. 

قال رحمه الله: (وإن سَمِّى في العقد من اشترى له م تصح؛أي لو سمه 
EE 0 07 ET ETE‏ اك 
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قال: قد اشتريت هذا البيت لزيد. فقد تصرف في ملك غيره بغير إذنه» أمالو 
قال: اشتريت منك هذا البيت. ولم يعين زيدا؛ فهذا شراء في الذمة» والذمة قابلة 
للتصرفء فيصح أن يصرف النية إلى نفسه أو إلى غيره. 

فال رمه اللد: (وإن باع مايظنه لغيره ان البائع وارثا أو وكيلا صح) 
مثاله: رحلان يسيران فمرت سيارة أعجبت أحدهاء فقال الآحر: هذه سيرة أبي 
أو سيارة عميء بعك إيّاها. فهو قد باع مالايَنْلكء فلا يصح., فإن تبين أن 
أباه قد مات قبل ذلك؛ أي قبل أن يبيعه إياهاء ولكنه لم يعلم بذلك» وكان هو 
وارث لأبيه لا وارث له إلا هو؛ فإن العّقد صّحيح؛ لأن واقع الأمر حينما عقد 
العقد أنه كان يلك السيارة» فتحقق شرط صحة البيع من أن يكون مالكا أو من 
E‏ 

ومثال ما إن كان وكيلا أن يقول لشخص: بعتك هذ البيت بمائة ألف. 
والبيت لصديق له فتبين أن صَديقه قد وكله بالأمس من غير أن يعلم ففي ظن 
الحا عي شحو E‏ ادها EAL EOE‏ 
وحقيقته فإنه حينما باع ققد باع ما يصح له بيعه؛ لأنه وكيل» والوكيل يقوم 
مقام المالك؛ فيصح العقدء, وإلا لو اعتبرنا الظن للعاقد لقلنا: لا يصح. وعليه 
امبر في البيوع واقع الأمرء والمذهب في مسألة هل العبرة في واقع الأمر أم العيرة 
ماف ظن المكلف؟ أنه في الغالب الأعم تكون العبرة كمافي ظن المكلف في 
العبادات» وفي المعاملات تكون العبرة بواقع الأمرهء وإنما قلنا: في الغالب الأعم؛ 
لأف هتاك عسائل 1 يروا ها فن الكلف» فيفيال هنا اروا فيه قن الكلحف 
على القاعدة: من صلى وبعد الصلاة رأى على قدمه أو ثوبه نحاسّة» فصلاته 
حكنها أفا ستشيعة أدب سوا عيناق که وحن وی کے اهتسيرف 
لقو اشرو ون ا امم مداه اج أجلتو سرب واكم 
الأمر فإن صلاته لا تصح» لأنه في واقع الأمر قد أَمَلُ بشرط من شروط الصلاة. 

ومثله رحل اجتهد ورأى أن القبلة من هذه الجهة فصلى بالتحرّي 
والاحتهاد» فتبيّن فيما بعد أن القبْلة في الجهة المقابلة؛ يعن خلفه» فهو حينما 
صلى كانت القبلة حقيقة خلفه؛ فصلاته ص حيحة؛ لأنه حينما صّلى فقد صلى 
وهو يعتقد أنه يصلي إلى جهة القبلة» لكن واقع الأمر حلاف ذلك. 

وخرج من هذا -على المذهب- مسائل اعتبروا فيها واقع الأمر؛ منها: لو 
دفع زكاته لفقير فتبيّن أنه ني أي أعطى زكاته غا ظنّه فقيرًاء فعلى المذهب لا 
تبرأ ذمته؛ لأن الفقر أمر ظاهر لا يخفى؛ بخلاف الغارم الذي عليه دين فالدين 
أمره حفي» لكن الفقر أَمْرُه ظاهر. 
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فتبين أن الأعم الأغلب أفهم يعتبرون في العبادات ماف ظن المكلفه وفي 
المعاملات: العبْرة ياسع الاسر لإا ي طن الكلسفة وااو ق بون العتادات 
والمعاملات لأن العبادة أمر بَيْنَ العبد وبين ربه» فليس هناك طرف الثء 
الات انس شوق الآدميين» ولو قيل: يعتبر في المعاملات بظن المكللف 
لکان کل إنسان يدعي أمرًا هو حلاف الواقع؛ كأن يغش بعيب فيقول: كنت 
أظن أنه سليم. 

والدليل على ذلك أن الني بل قال: «إنكم تخقصمون إلي وغل بغفضَكم أن 
يكون أن بحجته من بعض؛ وإفا أقضي بحو ما أسمع»00؛ فلم يقل: بنحوهما 
أعلم. وعليه فلو أن القاضي اھ اکا رک سارل کے عو وبعدما مع 
الحجّة حكم بأن الحق لفلان وأن الحق على فلان: فالحكم ينفذ ولو كان حلاف 
الواقع» يعي ولو كان باطن الأمر حلاف ذلك؛ لأنه يعتبر الواقع الظاهر. ۰ 

هذا بخصوص العبادات على وجه الإطلاق فيعتبر ظن المكلفء ويعتبر واقع 
الأمر في المعاملات مُطَْلْقَا أما العقود فهي عقود معاوضة مَحْضة» وعقود تبرعات 
محضة» وعقود بينهما مزدوجحة» فعقود المعاوضات لمعتبر فيها واقع الأمر» وعقود 
التبرعات المغتّبر ما في ظن المكلف» والعقود الي تجمع بين الأمرين مفل التكاح 
والطلاق وغيرها نعتبر واقع الأمر إلا أنه يبين. فتحصل من ذلك أربعة أقسام: 
عبادات» وعقود معاوضات» وعقود تبرعات» وعقود مزدوجة تجمع تبرععا 
وغيرها؛ فالعبادات يعتبر ظن المكلفء والعقود المحضة يعتبر واقعالأمرء وعقود 
التبرعات يعتبر ظن المكلف» والعقود المزدوحة كالطلاق والنكاح يُعتبر واقع 
الأمر. 

قال رحمه الله: (ولا يياع غير المساكن ما فتح عَنُوة) العَنُوة يعئئ: القهر؛ 
فالبلدان منها ما فتحّ عنوة يعي: قهرًا بالسيف» ومنهامافتح صلا ركأرض 
الشام ومصر والعراق» وهو قول عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي 
الله عنهم؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين) وعليه فأراضي الشام 
ومصر والعراق ونحوها هذه لا يصح بيعها؛ لأن السلمين لما فتحوها وقفوهاء 
والوقف لا جوز بيعه. والكلام في هذه المسألة في الواقع كلام تظريء أمامن 
الناحية العملية ليس له فائدة؛ لكنه من باب لمعرفة» والصواب في هذه المسألة 
حواز البيع؛ لأن الأراضي العنوة كغيرها يجوز بيعهاء وكذلك لأن المسلمين 
تبايعوها من غير نكير» وهذا يكون كالإجماع. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخحرجه البخاري في كتاب: الحيلء باب: إذا غغصب جارية فزعم أهاماتت» 
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حديث رقم (۱۷۱۳)» (۳/ ۱۳۳۷). 


قال رحمه الله: (وأما المساكن فيصح بيعها) قالوا: لأن البيع هنا يكون على 
الآلة؛ فهذه الأراضي تشتمل على أمرين: على الأرض وما فيها من بناء؛ فالبيع 
يكون على البناء والخشب والحديد وما أشبه ذلك؛ (لأن الصحابة اقتطعوا 
الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير 
نكير» ولو كانت آلتها) من مواد البناء من خحشب ولبن (من أرض العنوة أو 
كانت موجودة حال الفتح» وكأرض العنوةفي ذلك ما جَلواعنه فرعامنا) 
أي: خرجوا وهربوا فزعًا مسا (وما صولوا على أنه لنا ونقره معهم باخراج» 
بخلاف ما صو حوا على أنه هم) فهي أربعة أقسام: 

القسع الأول: ما فنا رة فا الاذي يناع مس المتساكن؛ أبنأ الأرض فلا 
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القسم الثاني: ما حلوا عنه فرعا منَّاء أي: 1 EE RE IE‏ 
كذلك. 

القسم الثالث: ما صولحوا على أفهالنا ونقرهم عليها بالخراج؛ كأنها تحت 
السو ابعر سا دنا CE‏ 

القسم الرابع: ما صّولحوا على أنهالحهم؛ فهذه يصح بيعها؛ لأفا ليست 
موقوفة» (كالخيرة) وهي في العراق قرب الكوفة (وأليّس) وهي في العراق أيضًا 
(وبائقيا) وهي قرب اشحف (وأرض بني صلُوبا مسن أراضي العراق؛ صح 
بيعهاء كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة). ۰ 

قال رحمه الله: وبل يصح أن تؤجر أرْض العنوة ونحوهها؛ لأنها مزجرة في 
ادي أَربَابهًا بالخراج المضروب عليها في كل عام وإجارة المؤجّر جائزة) يعي: 
إحارة العين المؤبّرة جائزة ما يُسْتَأحَر لكن بشرطين: 

القروظ: الأول: أن كو انك لقن فر فيشن العسي سف ل مافة LS‏ 
بعقد الأحرة من أول رمضان؛ فيجوز أن يؤجره لكن من أول رمضان؛ لأن ما 
قبل ذلك لا يعلكه. 

اقرط العناق: أن يكن السار الان كالستاخر الأول" الصصررة أي 
LT I CC CT 0‏ 05 
كك ا ا 22 ل و ر 0 ر 
الضرر. ولو استأحر شقة هو وزوجته فقط فأجرّها لعائلة عندهم عشرون ولد 
فلا يحوز؛ فأنه ليس مثله في الضرر. 


Î 


ولا يشترط أن تكون أحرة الفاني كأجرة الأول؛ فيبحوز أن يؤجر بأكنثر أو 
بأقل أو بمثل؛ فإذا استأجر بيا بعشرة آلاف فيجوز أن يؤجره بعشرين وبعشرة 
ويشمانية. . ات 

قال رحمه الله: (ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارثها) الرباع هي المزل 
والدار» يعي أن منازل مكة ودُور مكة لا يجوز بيعها ولا إحارقا؛ ولا روى 
سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: «مَكة حرام بيغا حرام إِجَارَتُهَا». وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاه مرفوعا: «مكة لا تباع رباعها ولا ری 
بيوقا» رواه الأثرم) وهذه المسألة -يعينٍ بيع رباع ع العلماء رمهم 
الله فيها على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: إن بيوت مكة لا يجوز أن باع ولا أن 
وّجر» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واستدلوا بقول الله 
تبارك وتعالى: وَالْمَسْجد الْحَرَام الذي جَعَلْنَاهُ لاس سَواء الَاكفْ فيه 
وَالباد4[الحج: ]١5‏ قالوا: فالناس فى 2 ا 0 كانوا واه فلا يجوز 
اع اهيا رواه سعيد بن منصور «رناغ مَكة حَسرام...», وكذلك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وبأن بيوت مكة كانت تُدعَى 
السسّوّائب فمن احتّاج سكنًا بلا أجرة فإنه يجد فيها. 

ركاه تسن لمتحا إن بيوت مكة يجوز بيعها و تجوز إجارتماء وهذاالقول 
رواية عند الإمام أحمد رحمه الله احتاره الموفق بن قدامة» وهو مذهب الشافعي» 
وهو الذي عليه العمل من أزمنة؛ قالوا: والدليل على أن بيوت مكة تملك قول 
الدع زر وحزل: (للفقراء الْمُمَاجرينَ الذين أخرجوا من ديارهم 
وأمْوّالهم)[الحشر: ۸[ E‏ عن أا ملوكة وقال ا 2 وو ترك ا 
EEE.‏ رباع»()» وهذا يدل أيضًا على الملك» وأحابوا عن 
الأحاديث بأن حديث: «رباع مكة 0 والذي بعده ضعيف» والضعيف لا 
يتج به» وأما الآية الكريمة: (وَالمسمْجد الْحَرَام الذي جَعَلَنَاهُ لاس سّواء 
الْعَاكفْ فيه وَالبادِ)[ [الحج: EE‏ نوكن لأن المراد الخد تراه غد 
الصلاة بدليل قوله: ؤَالْمكف فيه وَالْبَادِ4» والاعتكاف إنما يكون في المسجد. 

والقول الناالث ا المسألة: حواز البيع دون الإحارة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رمه الله وحيتشذ يكون البيع واقعًّا على الآلة؛ أي كأنه يبيع 
الآلة أو كأنه کال کو کے بصن الاق هذ المكان إلى غيره» ولكن الكلام 
في هذه المسألة أيضًا كلام علمي لا عملي. 
)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: توريث دور مكة» حديث رقم 


»)١147/7( 4)15848(‏ ومسلم في كتاب: الحجء باب: الترول يمكة للحاج» حديث رقم 
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قال رحمه الله: (فإن سكن بأجرة لم يأنم بدفعها. جزم به في المغني وغبره) 
قوله: ( م يأثم بدفعها) دفع لققول من قال: ياھ بالدفع لأنه يكون مُعينَا على الإثم 
والعدوان. 

قال رحمه الله: (ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون) النقع: النبع. يعي: ما 
ينبع في البئر من الماء» واعلم أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: مياه البحار والأنْهَار والأودية الكبيرة ومسايل المياه الي تَنُزِل 
من الجبال كالشلالات وما أشبه ذلك؛ فهذه لا يملكها أحد؛ فلكل أحد حق 
الانتفاع يها. 

القسم النان: مياه الأودية الصغيرة والمسايل الصغيرة والغدران؛ فهذه لمن 
كان أعلى أن يقي حن يصل إلى الكهب ثم يُرسله إلى من يَليِه؛ فلو كان هناك 
اموت كناد قرب الوادي فهو أحق حى يصل إلى كب الرُخل أو 
EE‏ 0060 

القسم الثالث: ميّاه الآبار والعيون التي تكون في ملك الإنسان؛ معن أنه 
12 1ه تومحله الحاء استملمي اسم عط »توعد عاض كن وا 
عترم لكن نا واد هن اكه و رر أن كم و 0 

القسم الرابع: ما حَارَهَ من الماء؛ يعين: وَضَّعَهُ في حزان أو في إناءأو ماأشبه 
ذلك؛ فهذا ملك له کر فرك لاخدا وعمس تدا التق انمره 

قال: (لأن ماءها لا يُيْلَكءٍ لحديث: «المسْلمُون شركاء في ثلاث: في الَاء 
وَالْكَلاً والنار» رواه أبو داود وابن ماجه(١‏ بل رب الأرض أحَق به من ره 
لأنه) صار (في ملكه)» والكلاً: هو ما نبت بفعل الله عز وجل. 

IAT E ا‎ EET 
حصل في ملكه فهو أحق به» لكن ما زاد عن حاحته أو مالم يحتج إليه فلا يجوز‎ 
أن بمنع غيره منه كما سيأن.‎ 

قال: (ولا يصح بَيّع مايسّت في أرضه من كلاً وشوك؛ لما تقدَمَ) أي من 
حديث: «الناس شركاء في ثلاث...». 

قال: (وكذا معادن جارية) أي: وكذا الحكمفي المعادن الجارية (كنفط 
وملح) وقوله: (معادن حارية) احترازًا من المعادن الجامدة كالذهب والفضة 
والرصاص وما أشبه ذلك؛ فهذه يجوز بيعها ويملكها صاحب الأرض لأنها عثابة 
الكتر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ 


قال: (وكذا لو شش في أرضه طبر؛ لأنه م بملكه به فلم يز بيعه) فلو 
كان عند الإنسان مزرعة فعشّش فيها طير فما دام لم يزه فلا يجوز له بيعه؛ لأنه 
لم لکه» وقد قال البي : «لا تب ما لَيْسَ عندك»(٠.‏ 

قال: (وبملكه آخحذة؛ لأنه من اياج أي: إذا قا أن رحلا دحل إلى مزرعة 
ااه و ا ا بلكح و ا و و 
علكه؛ لكن الأحق صّاحب المزرعة إن حازه. 

قال: (لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه) يعي أنه لا يجوز له دحول 
الأرض الي يوحد فيها الكل أو الشوك بغير إذن صاحبهاء لأن دخوله إلى ملكه 
افتئات عليه. 

قال: (وحَرَمَ مع مستأذن بلا ضّرر) يعين: لا جوز لصاحب الأرض أن يمنع 
قالطلا إن ثقان E‏ رعسل أن قا مفنسندة كان كا 
ذلك الرحل بسيارته ويُنُلف المزْرَعَة؛ أو يدْخل مَعّه الصبية الصغار فيتلفون ثمر 
المزرعة أو نحو ذلك د الضرر أن يدخل جل ببندقية يريد أن يصيد الطيور 
ال عششت فيحدث ضررًا أو ترويعًا لصاحب المزرعة. ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٤۹ 


الشرط الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه. 

قال المؤلف رحمه الله: 

0 الك الخامس: أن وف عق على تل لأن 
ما لا يُقَدَرُ على تسليمه شبيةٌ بالمعدوم» فلم يصح بیځه. 0 

فلا يح بيغ آبسق) غلم عسي أو لا مسا روا الك عن أي سعيد أن وسول 
على ا عه ودام كو 12 ف 

(و) لا بيع (شاردى لا رر في هواء» ولو ألف الرحوع إلا أن يكون 
ملق ولو طال زمنٌ أخذه. 1 1 

(و) لا بيع وسَمّك في مَاء)؛ لأنه غر مالم يكن مرا وز يسهل أحذه 
منه؛ لأنه معلوم يمكن تسليمه. 

(ولا) يصح بيع (مَغفصُوب من غير غَاصبه وقادر على أخذه) من غاصبه؛ 
لأ لا بقدر على سيه 

فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح؛ لعدم الغرر. 

فإن عجز بع فله الفسخ. 


ب 


الوح 

قال رحمه الله: (والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورًا على 
تسليمه) أي: من البائع؛ فما لا يُقدر على تسليمه لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه في هذه 
الخال من أكل الال بالباطنل» وقد قال الله عر وحل: اها الذين آمثرالا 
تَأكُلوا اتک تكم بالبباطل»[النساء: ۲۹]ء ولأن مالا يقدر علي اة 
ليس في ملك الإنسان» وقد قال الني : «لا تبع ماليس عندك»(» و(لأن ما 
لا يُقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم» فلم يصح بيعه)» ولأن مالا يقدر على 
تسليمه يَيُعْهُ فيه مُخخَاطرَة» في دخل في بيع الميسر؛ لأن من المعلوم أن الشيء إذا لم 
كور على ی ا ق وهو ابيط أن عمل ادو ل 
فسوف يبيعه بأقلء ثم إن صله مشتر فهوغام وإن لم يُحَضلَهُ فهو غارم» فلو 
كان عنده جمل شارد» ns‏ لاق ريا ةا 
كا خاتنا فلك يبح E o a‏ الشترى» إن كن علعية E‏ 
وإلا فهو غارم؛ فهو حينئذ يكون من الميسر؛ وههذا كان كل بيع محرم يدور على 
اربع قواعد: 

القاعدة الأولى: قاعدة الربا؛ فكل بيع فيه ربا فهو حرام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القاعدة الثانية: قاعدة الظلم؛ فكل بيع تضمن ظلمًا فهو حرام. 

القاعدة الثالثة: قاعدة الغررء وهو الميسر؛ فكل بيع تضمن غررً أو مسرا 
فهو حرام. 

القاعدة الرابعة: أن يتضمن العقد أو البَيّعترك واحب أو إعانة على مُحَرَم؛ 
فهو حرام» كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني؛ فالبيع قد تم بشروطه وأركانه لكن 
وح مانع لأنه يتضمن ترك واحب وهو السعي إلى صلاة الجمعة» فهو فعل محرم» 
وكما لو باع بيضًا لمن يستعمله في القماره فيع البيض جائز لكن إذا علم أن هذا 
اج كيده اق ال ازو لفان سكذار بات ف لمن 
يتحذه خمرًا أو اشترى من صاحب عا أو تفاحًا ليصنع منه خمرًا؛ فحكم البيع في 
ذلك كله أنه حرام؛ لأنه تَضَّمّن إعانة على مُحَرَم. 

قال رحمه الله: (فلا يصح بيع آبق)؛ يعي عبدا E‏ والعبد الآبق هو الذي 
هرت من يده فلا سطع ينه زغل رة أو لى أي + محواء عام أن هذا الك 
في مكة أو المدينة مثلا أو لاء لمكي تر علي فا تحر علس جناي (لمارواه 
اوعدن تيه أن ول اف ل الل عليه رسا ى فسن اله 
وهو آبق)(). قال أهل العلم: ولا يصح نفل آبق؛ لأنه غاصب لزمنه» لأن رمه 
ملوك للسيد» قال شيخ الإسلام: واه ا ا ۰ 

قال: (ولا بیع شارد)؛ يعي: ا الشارد أو غيره من الحيوانات الشاردة 
قلا جور معهاء لاه غر مف تزرعلي ية قو غر ول هي التي ف 
كما هو في حديث أبي هريرة- عن بيع الخرر()» والغرر: ما الطوت عاقبته؛ 
يعس :ها لا ملسم عافيسهة أو هنا كرد سين ارين أفليشهما أحرمهيسا وار ها 
مفسدة» وكل ما لا غلم عاقبته ويُجْهّل معاده فهو غرر؛ وذلك لأن الذي بيع 
اذل ارو اا تق لن هة يعن ال وة لاف وح دن الى 
إن حصله فهو غائم؛ لأنه اشترى ما يساوي ألفا عائةء وإن لم يُحَصله فهو غارم. 

قال: (ولا طبر في هواء) فلا يصح بيع الطير في الحواء؛ لأنه غير مقدور على 
تسليمة» كما لو كان اسان وار ق الحتاء فقتخال: لت ه مخف أريد أن أشدري 
منك زوجًا من حمام. فقال: الحمام الآن يطير بعتك هذا الزوج من الحمام. فهذا 
لا يحوز؛ لأنه قد يرحع وقد لا يَرُحع؛ فقد يرميه إنسان فيموت» فرجوعه غير 
متيقن» إذَا هو غَيْر مقدور على تسليمه ولمذا قال المؤلف: (ولو ألف الرأجوع) 
وهذه إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء -وهو ابن عقيل رحمه الله- قال: إذا كان 
)١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم (۱۱۳۷۷)» (۱۷/ .)٤١١‏ 
(۲) أخرحه مسلم قي كتاب: البييوع» باب: بطلان بيع الحصاةء حديث رقم(5١5١)؛‏ (؟/ 


.)١١6 
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الطير ما آلف الرحوع فيَحُوز بيعه؛ فإن رحع فالبيع بحاله» وإن لم يرجع فله 
الفسخ» وهذا القول هو الصحيح؛ لأن هناك فرقا بين مسألة الطير ومسألة الشارد 
والآبق؛ فالطير في الهواء إذا كان مما يألف الرحوع يجوز بيعه ثم إن رَحَعٌ فالبيع 
بحاله» لوجتم فا يشيع روا قرفا ينين القتير ن اعرا وال اة بء 
على الغالب والعادة؛ فالغالب أن الشارد لا يرجع والآبق لا يرجع كذلك. 

قال: (إلا أن يكون بمغلق, ولو طال زمن أخذه) يعيئ: لو كان في مكان 
مُعْلَّق فيجوز بيعه؛ كقفصء ولو طال زمن أخذه؛ فإنه يجوز. 

قال: (ولا بيع مك في ماء؛ لأنه غرَّر مالم يكن مرا بمَحُوز يسهل أخذه 
منه؛ لأنه معلوم بمكن تسليمه) فبيع السمك في الماء يجوز بثلاثة شروط: 

اله ال اانه كمنان لمعته كعد لا تحرف نه ال 
بوضوح فلا يحوز؛ لأن غير المرئي بيعه حهالة» فقد يكون سمينّا وقد يكون 
وه قن كدري لسري الى ليها 

الشرط الفان: أن يكون عحوزء أي مكان محصور؛ كحوض أو يرّكة وما 
أشبه ذلك. ۰ 

الشرط الثالث: أن يسهل أحذه منه. والغالب أن الذي يصعب أخحذه منهما 
إذا "كان الكان کر کی ير کا رة هدا ار قارا جه مك أو رة وكيا 
أشبه ذلك؛ فهذا لا يَجَورٌْ؛ٍ لأن ما لا يسهل أحذه لا يقدر على تسليمه. 

وقداشترط المؤلف في السمك أن يسهل أحذه ولم يشترط في الطير إلا أن 
يكوك ن و فال رمي اخ و ارق سينا أن الق ال ةق الخ 
فد رض ن الان فيدر ةة 

قال رحمه الله: رولا صح بيع مَعْصُوب من غير غاصبه وقادر على أخذه 
من غاص ال ر ا اا لك اه ا 
المت عو الونو طق لح لخر ا EE E E E E‏ 
مرت با ا اتبيه a o‏ وبين ارصم 
ادع E‏ امير نيه عاضا معن E E‏ لاح تدر 
على تسليمه)» وبيعه من الغاصب يجوز؛ لأنه تحت يده فإن باعه على غير 
الغاصب ممن يقدر على أحذه منه فيصح؛ كما لو باعه على سلطان أو على 
إنسان له مكانة أو شرطي أو ما أشبه ذلك تمن يتمكن من أحذه من الغاصب؛ 
فهذا حائز؛ لأنه في حكم المقدور على تسليمه. 

ا جحو ا اله لحتو ا تدا تان ال د 
أرده عليك؛ أي لا يماطل الغاصب في غصبه؛ فإن كان كذلك فإنه لا يصح. 


o 


لكن لو حصل أن باعه فهذا العقد صحيح من جهة امالك وحرام من جهة 
ااا 

قال: (فإن بَاعَهُ من غاصبه أو قادر على أخذه صّم لِعَدَمْ الغرر» فإن عجز 
بعد فله الفسخ) يعبى: إن را العَجْز فله الففسخ» أما إذا كان عاجرًا أصلا فلا 
تت و 2 

ومثال العجز: إنسان غصبّت منه سيارة» فقال للغاصب: أعغطي السيارة. 
قال: لا أعطيك إياها. فجاء آحر NE‏ بعلي السيارة. قال: هي E‏ قال: 
اا ی ان وا حورا ا فققال: 
بعتك. ثم إن المشتري ذهب إلى أقاربه في الشرطة فقالوا: لققد هرب الرحل فلا 
نستطيع الحصول على السيارة. فقد عجز المشتري بذلك؛ فله فسخ البيع. 


or 


الشرط السادس: أن يكون معلومًا. 

قال المؤلف رحمه الله: 

6 التشرط اسسا رن يَكُون) المبيع (مَعلُوما) عند المتعاقدين؛ لأن حهالة 
المبيع غرر. ومعرفة المبيع إما ربرؤية) له أو لبعضه الدال غا بار أو متقدمة 
بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا. ولقطاق تلاك ما رن قث امسن انه ا شوقن 
(أو صفة) تكفي في السَلْم؛ الس لا ريا يد ساي امب اسه 
ولا يصح بيع ارد بان بريه فا مغلا وة الصيرة على E‏ 
وضع يه الأعبسي وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به 
كيو كيلة. ران اذ شرف ماله رق بلاوس أَؤْرَآهُ وَجَهِلَهُ) بأن لم يعلمما 
هوء (أَوْ صف لأ بالا يكفي سلما !م يصح) اليع؛ لعدم العلم بالبيع. (ولا 
يبَاعُ حَمْل في بن وَلَبَنْ في ضرع مُنْقَردَيْنِ)/ الحبالة فة باع قات لبن أو 
حمل دحلا تبعًا. (ولا) اع (مسك في فأرتهم, أي: الوعاء الذي يكون فيه؛ 
للجهالة. (وَ) لا وى في تمْره؛ للجهالة. (و) لا ضوف على ظَهْرِ)؛ لنهيه 
لقف عنه في حديث ابن عباس» ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد 
كأعضائه. (و)لا بيع (فجل وتخوه) ما المقصود منه مستترٌ بالأرض (قبل قَلْعه؛ 
للجيالة. رولا يصح بيع الملامَسة» باق ےل سا تي اغا اا بح 
لستّه فهو عليك بكذاء أو يقول» أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. (و) لا بيع 
(المتابذقم كأن وتحوا اق ی و 0 - أي: طرحته- فهو عليك بكذا؛ 
كول آي هريرة ون اي سبتلي ا ع وسا ق ع اللاكسة واه 
متفق عليه. وكذا بيع الخصاة كل: «ارمها؛ علي أي توت E EES‏ 
ونحوه. (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيد وتحوه)؛ e‏ وشجرة 
من بستان؛ للجهالة ولو تساوت القيم. (ولا صح امستفاؤة إلا مَُيَنَا)؛ فلا 
يصح: «بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدً»؛ للجهالة» ويصح: «إلا هذا» ونحوه؛ لأنه 
اكلا شى عن لا إلا أن علي قال الترمذي: حديث صحيح. (وإن امْتَنتى) 
بائعٌ رمن حيوان يكل رَأسَهُ وَجلْده وَأطْرَافَهُ صَعٌ)؛ لفعله ال في خروحه من 
مكة إلى المدينة. رواه أبو الخنطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يحبر بلا شرطء 
ولزمته قيمته على التقريبء وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثئ. 
(وَعَكْسسُة» أي: عكس استناء الأطراف في الحكم استئناء (الشخم والْل) 
ونحوه ما لا يصح إفراده بالبيع؛ فيبطل البيع باستتثنائه. وكذا لو استثئى منه رطلا 
من لحم أو نحوه. (وَيصحٌ َع ما مأكولة في جوفه؛ كَرْمّان وَبطيخ) وتيض؛ 
لدعاء الحاحة لذلك» ولكونه مصلحة؛ لفساهه بإزالته. (و) يصح بيع (التاقلاء 


o٤ 


وتخوه)؛ كالحمص» والحوزء واللوز (في قشره) يعي ولو تعدد قشره؛ لأنه مفرد 
ضاف فيعم وا اساب «ني قشریه»؛ اتا نس ال من اسل 
الخلقة» أشبه الرمان. (و) يصح بيع (الحَب الم لمشتد في سُنبلم؛ لأنه اللا 
جعل الاشتداد غاية للبيع» وما بعد الغاية يخالف ما قبلها؛ فوجب زوال المنع. 


الفرح 

قال: (والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدَين) لأن المبيع 
أحّد العوّضين؛ والعوضان؛ الثمن والمثمن؛ لابد من العلم بمما؛ لأن الجهالة بمحما 
غرر» وقد هى البي 5 عن بيع الخرر(» فلو اشترى ماهو بجهول فشراؤه في 
الواقع هو غرر وميسر» وقد تكون العين الي اشتراها تساوي ما بذل فيهامن 
قيمّة أو تمن وقد لا تساوي. 1 

قال: (لأن جهالة المبييع غرر) كما أن جهالة الثمن غرره فلو قال: اشتريت 
منك هذا البيت ما في حيي من الدراهم. فهذاغررهء فقد يكون في حيبه كثير 
وقد يكون فيه قليل؛ وقد فى البي #5 عن بيع الغرر. 


طرق معرفة المبيع: 

ذكر المؤلف طريقين لمعرفة المبيع: الرؤية» والصفة» فقال: (ومعرفة المبيع إما 
برؤية له أو لبعضه الدال عليه) فالبيع إما أن تكون الرؤية له جميعا أو يرى 
بعضه الدال عليه؛ مثال الرؤية للمبيع كله أن يبع له سيارة مشاهدة أو كتاببا 
مشاهدًا أمامهماء أو ببعضه الدال عليه كأن يريه أحد وجي الثوب؛ فيعلم أن 
الوجه الآحر مثله. 

قال: (مقارنة) أي: لابد أن تكون الرؤية مقارنة حال العقد ,أو متقدمة 
بزمن لا يتغيّر فيه اللمبيع ظاهرًا) وذلك لأن المبييع إماأن يكون مما يَتَتيّر؛ مضل 
ا فو اا وا أشبه لاقو ق اا لاد أن تكن الرؤية أو ا عاق اة 
بالعقد أو متقدمة بزمن يسير» أما إذا طال الزمن فلا يجوز؛ لأن المييع يكون 
غراطة لعف ,ا قلي با + هة ص خاو و كان قد رآى صفاديق اللو وخة 
يومين اشتراهاء فقال: اشتريت منك الصناديق الي رأيتها قبل أمس. فهذا لا 
يجوز؛ لأن المبيع يتغير تغيرًا ظاهرًاء ولو اشترى أرضًا فقال: اشتريت منك الأرض 
الي رأيتها قبل شهر. في صح؛ لأن الأرض 9 قر وهو قال اف يت سمحت اها 
الي رأيتها العام الماضي. فلا يصح؛ لأنما تتغير بسمّن وهزال وحمل وغيره» ولو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: اشتريت منك السيارة الي رأيتها قبل أسبوع. فإن كانت واقفة لم تتغير 
فيصح» وإن كان يذهب عليها ويجيء فما تتغير فلا يصح. 

قال: (ويَلحّق بذلك ما غرف بلمسه أو شمه أو ذؤقه؛ أي: يلحق بالرؤية 
ما عرف لحي نون شري ,اديه ا ذوقه كالطعام أو 
سمعه كالشريط المسجل عليه» فطرق العلم بالمبيع هي الحوّاس الخمس. 

قال رحمه الله: (أو صفة تكفي في السلم) أي أن معرفة لمبيع كماتكون 
بالرؤية تكون بالصفة» لكن المؤلف يدها بأن تكفي في السلم أي أن يكن 
ضبطه بالصفةه فين كان لا مكن تبط بالنضفة فلا يضح بيعنه بالتصفة؛ ولابد 
أبعن أن وكسوق ما بحم ال وه اا كرد ما رووا أو سدوا 
E EE‏ ا 
وذلك قال: (فتقوم مقام الرّؤيّة في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة). 

وليعلم أن الصفة على نوعين: 

اللوع الأول: أن سد قينا كمه سواء كانت حاضرة أو غائبة» مثال 
الغائبة: أن يقول: بتُك عدي الفلان الذي صفنَهُ كذا وكذا. فيصفهله» وقد 
ا ا El EE‏ 
فقال: بِعتّكَ هذه الجارية الى صفتها كذا وكذا. 

الوه لمان عدن بع انو ةزوح ااام فونه راتكه ا رن 
اعا جف كذ و كذاء ويك امنسعاعني الو صا كنذا و كنذا غر تة 
والفرق بين النوع الأول والثاني أن الأول معين والثاني غير معين» وقد ققدم في 
تعريف البيع أن ابيع إما أن يكون معيئًا أو مَوْصُوفًا في الدّمّة أو موصوفًا معينًا. 

أما ما يجوز السلم فيه فهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع على المشهور 
من المذهب. فالعقار لا يجوز بيه بالصفة على المذهب؛ لأنَّهُ لا مكن ضبطه 
بالصفة وذَهَبّ بعض العلماء إلى صحَّة بيع العقار بالصفة؛ كأن يقول: بعك بيا 
مدل كذاو كذاة! انه ملف أرما فيا كذاد كا وهنا مكح ضتطةه اليه 
ّ قال رحمه الله: (ولا صح بيع الأفوذج) الأأفوذج: ا کے 
الشيء» وقد فسره المؤالف فقال: ربأن يريه صاعًا ملا وي يبيعهالصبْرَة) والصبرة: 

هى الكومة بن الطكام (على ey a‏ بالمغال» 
كأن يقول: بك مثل هَذا القلم. ااي ا اا مثالالماسوف اع 
والعلة في عدم صحة بيع الأنموذج أن الصفة لا تتأتى» وهذاهو مذهبء وقال 
بعض العلماء: إنه يصح بيع الأنموذج. بل هوأولى بالصحة من بيع الصفة؛ لأن 
المشتري يرى مثالا لما سوف يشتريه» فهو أقرب إلى المعرفة وإلى الضبط من 
الصفة» وهذا القول هو الراجحح» فعلى هذا يكون البيع بالصفة ثلاثة أنواع: بيع 


كه 


عين موصوفة معيّنة» سواء كانت غائبة أم حاضرة؛ والقاني: بيع عين موص وفة في 
الذمةء والثالث: بيع الأموذج. 

قال رحمه الله: (ويصح بيع الأغْمّى وشراة بالوصف) بأن لوصف له 
العين» فيقول له البائع: بك بيكَاصِكفتُةُ كذاوكنا. فيصح لأنه لا فرق بينه هنا 
و الف کیل و او لوجود المانع وهو العمىء E‏ حم جره 
إيكة ر ق توق الك کک که ا ر کا ا ف تدرا جه كنذا 
وكذاء فیجوز» 

قال: (واللمسس) يع: إذا كان طريق العلم اللمس فيحوز؛ إذ لا فرق بينه 
وان ابص و هذا روالقم امسا تمع بسو و فير اؤه به» (والذوق فيما يعرف 
ENE SOIR ES‏ العاف فح اق في البيع 
والشراء مطلقا؛ سواء تعلق يذه الأمور أو بالرؤية. 

قال رحمه الله: (فإن اشترى ما لم يره بلا وف) كما لو قال له شخص: 
بعتك سيارق. ولم يصفها له (أو رآه وجهله؛ بأن ل يَعْلمٌ ما هو) بأن قال: 
بعتك سيارت الي صفتها كذا وكذا. وبعد مدة عقد البيع لكن نسي الصفة»ء (أو 
صف له ما لا يَكفي سَلَمَ) بأن بيع له الشيء بالصفة؛ فقال: بعتك آصعًا من 
الب صفتها كذاوكذا. ولم يقل: حيدة أو رديقة» ومن اس الفسلاق. أو اسن 
الفلاني؛ بحيث لم يضبطها ضبطًا تاا مما يصح السلم به رم يصح الع لعدم 
العلم بالمبيع؛ لأنه يُعْتَبّر العلم بالمبيع حال العقد» حي لو كان قدعلم قبل العقد 
لكن حال العقد كان جاهلا فإنه لا يصح. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح أن يشتري ما م يره أو رآه وحَهله أو وُصفً 
له عا لا يكفي لماه فإن رَآهُ وأَعْجَبهُ أفضى العققد وإلا فله الخيار» وهذا يسمّى 
بخيار الخلف في الصفة؛ معن أن البائع إذا و صف للمشتري المبييع ثم تين أن 
رقن غانك اذ E‏ ان TOS EEE ATE‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: (ولا ياغ حل في بن ولا لَبَنٌ في ضَرع مُنْقَرِدَيْن للجهالة) كأن 
يقول: بِعْنكَ حَمْل هَذه الشاة. أو: ما في بطن هذه الشاة من حمل. فهذا لا يجوز؛ 
للجَهّالة والغرر» وقد هى البي ييل عن بيع الغرر()؛ ومافي بطن هذه الشاة من 
حمل لا يُدرى أهو واحد أو مُتَعمَدّد؟ أهو ذكر أم أنشى؟ أيخرج حيّا أم يخرج ميئًا؟ 
أيخرج سليمًا أم يخرج مُعيبًا؟ فهذه جهالة؛ فلا يصح البيع. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وصورة بيع اللبن في الضرع كأن قال: بعشك مافي ضرع هذه الشاة من 
للإن. اوها له ماي كا ن اشرو يسول مدر ج الا وا 
يعّلم هل هو لتر أو صاع أو أكثر؟ وهل هو ثمين أو غير نثمين؟ فيكون فيه جهالة» 
وما كان كذلك فهو حرام. 

ويصح أن يشتري لبنّا من شاة معينة بأن يقول: اشتريت منك صاعا من لبن 
هذه الشاة. 

قال رحمه الله: ر(قإن باع دات لبن أو حمل دَخَلا تبَعَا) أي: إذا باع شَاة 
ذات لبن؛ فإن اللبن مسر هم لأنه لوا المقررة E‏ تمن كفا تاللا 
بحت ابتقلا لل وكدلاف: ذا بافة خم EEE SE TE O‏ 
باعه شاة حاملًا فَإِنهُ يصح ويدعل الحمل تبعًاء ولو قال: بك هذه الشاة بحملها 
أو مع حملها أو بلبنها أو مع لبنها. فلا يتصح؛ فمى نص على الحمل أو على اللبن 
لم يصح؛ لأنه حينئذ يكون قد باع معلومًا وبجهولاء فإن قال: بعك هذه الشاة 
الحامل. فإنه يصح. لأن هذا وصف. ولا سن E‏ توه 
صور: 

الصورة الأولى: أن باع مُفرَدَاه بأن يقول: بعك مافي هذا الضَّرع من لبن. 

و ناكرا نو A YE E RS‏ 
الصورة الثانية: أن ببيعَ الشاة مع حملهاء وينص على الحمُّل أو ينص على 
البق كان يترم ابتك عدم الشف E‏ ار كه علي فإ قر أن المت هنا 

ae‏ مليةكال لد 

الصورَة الثالفة: أن يبيعه الشَاةَ من غير ذكره الحمل أو ذكره اللبن؛ فِصح 
E a ET‏ ۰ 

قال رحمه الله: رولا يُباع مسك في فأرته) المسك نوع من الطيب» وهومن 
تخسر أنواع الطيبء وفأرة المسك (أي: الوعاء الذي يكون فيه؛ فلا باع 
(للجهالة)» والممّك أصله من غزال سى غزال المسك» وهو نوع معين من 
E N‏ 0 2 ا ل اشر EEE A‏ 
تعب يجتمع الدم في هذه الصرة حي يكون كالغدة فششد» ومن المعلوم أن هذه 
الخلاة: أو هذه 'الميرة :]3 ل يلها اند تس ومد اة تيفط اوت هنذا وعسناء 
المسك أو فأرة المسك» يقول التبي: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

ففأرة المسك هي الوعاء وتسمى أيضًا الماكحة؛ وإنغا لم يصح بيعه في فأرته 
لأن ما ني هذه الفأرة من مسك ججهول» وهو كاللين في الضرع؛ فلا يجوز بيعها 
إلا أن فح وشاهدء وقال بعض العلماء: ةه يصح أن اع المسك في فأرته. 
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وهذا اختيار ابن القيم رمه الله؛ لأن أهل الخرة يعرفون مافي هذه الفأرة من 
المسك؛ فإذا كان كذلك صار معلومًا. 

قال: (ولا نوّى في تمره للجهالة) بأن يقول: بلك مافي هذا التمرمن 
LE E E ES‏ ا ا كا 
يكون فيه نوى» ثم إن النوى الذي في التمر قد يكون كبيرًا وقد يكون صغيرً» 


ففيه جهالة؛ فلا يصحء > والجهالة فيه واض حة ف فحن أهل الخبرة لا يعرفون أن هذه 
التمرة فيها نوى أو ليس فيها نوى ولا يعلمون كذلك مقدار النوى فقد تكون 
النواة صغيرة وقد تكون كبيرة. 


قال: (ولا صوف على ظهر؛ لنهيه عليه السلام عه في حديث ابن 
عباس()» ولأنه منصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعطائ فكل مالا 
يجوز إفراده بالعّقد لا يصح بيع وهب بعض العلماء إلى صح بيع الصوف 
على الظهرء قالوا: لأن أهل الخبرة يعرفون ذلك» فهم يعرفون مقداره» لكن إنما 
يصح البيع بشرطين: 

الشرط الأول: أن زه في الحال؛ لأنه إذا لم يجزه في الحال فإن الصوف 
سوف ينمو وهذا او أن يكون للبائع أو يكون للمشتري» فيصل فيه 
نزاع. 

اقوط الكان :أن لكين ع الفح عور مان حون اندر سمل 
الشتاء مثلا. 

والدليل على ذلك أن الأصل في العقود الصحة» وقياسًا على بيع الزرع قبل 
اشتداده بشرط القطع في الحالء» فهو حائز؛ والثنمر قبل بدو صلاحه يجوز بيعه 
بشرط القطع في الحال» وحديث ابن عباس إن صح فإنه يُحْمّل على ما إذا كان 
في جره ضَرَرٌ على البهيمة. 

وقوله: (ولأنه قصل باليّوان) وهذا فيه نظر؛ لأنَهُ ققدم أن قاعدة المذهب 
للق حك اا 

قال: (ولا بيع فجل ونحوه نما المقصود منه مستترٌ بالأرض قبل قلعه؛ 
للجَهَالّة) الفجل ونحوه مستتر في الأرض فلا يجوز بيعه قبل قلعه؛ لأنه بجهول. فلا 
د صالح أو فاسدء صّغير أو كبير» ففيه جهالة» شد ف را 
و ونحوه ما الَقصود منه مستتر بالأرض» لأمرين: 

أولا: أن الحاجحة داعية إلى ذلك. 


C(t 45) (YAT) أخحرجحه الدارقطي في نة کت ات: الييوع» حت ین رقم‎ )١( 
البييوع» جما أبواب الحراج بالضمان» باب: ما جاء‎ E EE والبيهقي ي السنن الكبرى»‎ 
.)٠٠١ /5( »)٠١۸١۷( في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم» حديث رقم‎ 
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انيّا: أن أل الخبرة والمعرفة والدَّرَاية يعرفون ذلك؛ فيكون بالنسبة إليهم 
أمرًا معلومّاء ويّكون العقد وقع على معلوم لا على بجهول. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح» وهو الذي عليه عمل 
الناس؛ فهم يبيعون الفحل ونحوه نما المقصود به مستتر بأصل الخلقة قبل قلعه» 
وأهل الخبرة يعرفون ذلك. 

قال المؤلف: (ولا يصح بيع الملامسسة؛ بأن يقول: بعتك نوبي هذا على أنك 
مق سه فهو غك بكذا؛ او يقول: أي قوب لمسته فهو للك يكذ يع 
الملامسة مالسي كان يقول: تبك تون هذا علي أت ن لهه فيو غلك 
بعر أو ول أي ارب ال وق رة فا لآ ر اة 
لأنه قد يلمس ثُوبًا يساوي عشرة وقد يلمس ثوبًا يساوي خمسة وقد يلمس ثُوبًا 
يساوي عشرين. 

قال: (ولا بيع المنابذة) والمنابذة ممن النَبذ وهو الطْرح ركأن يقول: أي ثوب 
نبذته إلي؛ أي: ا فيك ندا لقول أبي هريرة: «إن الني يله فى 
عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه())» والعلة فيه ظاهرة وهي الجهالة والغرر. 

فحرّم بيع الملامسة والمنابذة لأمرين؛ لدليل عام» وهو دخولمافي نمي البي وَل 
عن بيع العّرر()»ودليل حاص وهو فيه ي عن بيع الملامسة والمنابذة. 

قال: (وكذا بيع الحصاة) يعيئ: وكذا يُحكم بتحريم بيع الحصاة. و(ك أن 
يقول: (ارمها) أي الحصاة (فعلى أي ثوب وفعت فلك بكذا) أو هو لك بكذا 
(ونحوه» وا نهم للها ومثله أن يقول: ارم هذه الحصاة فإلى أي مقدار 
وشل ك فحن ا ر و كنات کن وار فقاو مد ا للها 
من هذه الجهة ومن هذه الجهة؛ أي من الجهات الأربع» ومنتهى ما تصل إليه 
الحصاة فهذا هو ما تأحذه بعشرين ألفا. فلا يصح» والعلة فيه كالعلة في الممَابِذة 
واللامسة» وقد نمى البي بل عن بيع الحصاة() لأنه جهالة وغرر. ۰ 

قال رحمه الله: (ولا بيع عد غير معين من عبيد ونحوه) كأن يكون عنده 
أعيد کن رل يقس عة مس عي 2 لأن العبد المبيع 


»)۷١ /۳( )؟5١45(مقر أخحرحه البخاري في كتاب: البييوع» باب: بيع المناببذة» حديث‎ )١( 
»)٠١١١( ومسلم في كتاب: البييوع» باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة» حديث رقم‎ 
. ۱ /.5 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب: البيوع» باب: بطلان بيع الحصاة والبييع الذي فيه غرر» حديث 
رقم اهاي (۳/ .)١١59‏ 


بجهول فلا يعلم أكبير هو أم صغير» وسمين أم هزيل» وضعيف أم قويء أيعرف 
الكتابة أم لا. ففيه جهالة» فيدحل في في البي بل عن بيع الغرر. 

قال: (كشاة من قطييعع) القطيع هو الطائفة من البقر أو الغنم» بأن يقول: 
بعْنْكَ شاة من قطيعي. أو بقرة من قطيعي. فهذا لا يصح أيضاء للجهالة والغرر. 

قال: (وشجرة من بستان) كمن عنده بستان فيه أشجار كبرتقال أو تفاح 
أو موز أو عنب» فيقول: بعتك شجرة من بستاني. فلا يصح (للجهالة؛ لأنه لم 
يعن عن الشحزة» فلو :عبن اب كان يقل حك كةن فج البرتقال. 
اتخلة ين NE‏ 

قال رحمهالله: (ولو تساوت القيّم) "لو" هناإشارة حلاف؛ لأن بعض 
العلماء قال: يصح أن يبيع عبدًا من عبيده وشاة من قطيعه وشجرة من بستانه إذا 
تساوت القيم؛ كأن كانت قيمة العبيد متساوية» فكل عبد بألف» وقيمة الشياه 
متساوية فكل شاة بألف» وهكذاء فإنه يصح» إذ ليس هناك جهالة. 

والتحقيق في هذه المسألة أن قساوي القيم ثارة يكون بتقارب الأعيان 
والصفات؛ بأن تكون صفة هذه الشاة مساوية لصفة هذه الشاة» وعينها مقاربة 
لعينهاء وكذلك بالنسبة للعبيدء فهذا البيع حائز؛ لانتفاء الجهالة» وتارة تتساوى 
القيم مع احتلاف الصفات والألوان؛ بأن تكون هذه الشاة فيها صفة ليست 
E ay‏ لت 0000 بأن 
تكون في كل شاة صفة مفقودة في الأخرى وهذه تقوم مقام هله في القيمة» كما 
لو كانت إحدى الشياه سمينة والأحرى ضعفة ولكنها حاملء فالحمل يحبر مافي 
الأولى من امزال أو الضعف» فالقيم متساوية ولكن الصفات مختلفة؛ فهذا لا 
وز" كه ليو اھ ع د كنا ولک لا كب و الاخ در ةق الد كا ولک 
كاتب أو حاسب؛ ففي الثاني صفة تقابل الصفة الي في الأول. 

E‏ (ولا يصح استفاؤه إلا معيناء فلا يصح: بل هَؤْلاء العبيد إلا 
واحدً) أو بعتك هذه الشياه إلا واحدة E‏ ويا إن كان من 
متساوي والقيم متقارب الصفات فهو حائز كما قالنافي المسألة السابقة؛ لأن 
الجهالة منتفية؛ فلو كان عنده أعبد فقال: بعتك عبيدي إلا واحدًا. وكانوا 
متساوي القيم متقاربي الأوصاف فهذا صحيح» أما مع الاحتلاف فلا يجوزء فلو 
كان عنده قطيع من الشياه تختلف فمنها السمين ومنها الضعيف ومنها الحامل 
ومنها من النوع الفلا فقال: بعتك هذا القطيع أو بعتك ماعندي من الشياه إلا 
واحدة. فلا يصح؛ وذلك لأن المستثئ ججُهُولء واستفاء انخهول من المعلوم يصيره 
مهولا كما سيأي. 
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قال: (ويصح: "إلا هذا" ونحوه) وهذا واضح؛ بأن يقول: بعك هذا القطيع 
إلا هذه الشاة. فليس فيه جهالة» أو يقول: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا. أو: بعتك 
هذه السيارات إلا هذه. ففي هذه الحال يتصح؛ وذلك لأن المستثئ منه معلوم 
بالإشارة» لأنه تعين بالإشارة. 1 

قال: (لأنه عليه السلام هى عن الثتا إلا أن غلم( قال الترمذي: 
حَديث صّحيح) ؛ فعايه يكون اوعدو اخم ا تصباوي الأَعْيّان 
والصفات فهو حائز» وإن كان مع اختلاف الأعيان والصفات فلا يجوز؛ لأنَهُ 
حَهّالة وغررء إلا إذا استئى بالتعيين أو الإشارة فإنه يصح بأن قال: بعتك هؤلاء 
العبيد إلا سعيدًا. فيصح؛ لأنه عينه» أو: إلا هذا. فيصح لأنه عيتَهُ بالإشارة. 

قال رحمه الله: (وإن امُتَفتَى بائعٌ من حَيّوان يكل رَأْسَهُ وجلدة وَأَطْرَافَهُ 
صَحً) أي أنه باعه اا واستثتى 0 لاف ل فقوله: اراس وجلده" 
مفعول للفعل استثئ؛ فإن استفئ بائع رأس حيوان يؤكل وحلد حيوان يؤكل 
صح؛ كأنه قال: بعشك هذه الشاة إلا رأسها. أو: بعتك هذه الشاة إلا جلدها. 
فإنه ي صح. (لفعله عليه السلام في خُرُو جه من مَكة إلى المديية, رواهأبو 
الخطاك يووا و فكي ادر مقا عنم ال عل اا 
ولأنه ليس هناك جهالة؛ إذ المستثئ معلوم» وإذا كان معلومًا فالأصل في البيع 
الصحة فلو قال: بك هده الشاة إلا رأاشسها: أو بعك هذه النشاة إل يدها أو 
لتر كاوا. كانه رص N N TT‏ 

قال: (فإن امشع المشه يمن ذبْحم أي أن البائع بَاعَ الشاة واستثئى الرأس 
فانعقد البيع» ودفع المشتري الثمن وأحذ الشاة والرأس للبائع» فقال البائع: اذبح 
الها وأعطني السران. فقسال: تن انعا زم بجر بسلا فرط أي: لا بجر 
المشتري على الذبح بلا شرط؛ فإن اشترط عليه فقال: بعك هذه الشاة وأستثي 


رأسها بشرط أن تذبحها وتعطيي الرأس. E EET‏ لم تشترط فإنه لا 
بر وحيفذ يكونان شريكيْن في هذه الشاة» فرأسها للبائع وبَقيّها للمشتري 
(وأزمنه قيمَتُُ على التقريب) أي يميم الرأس كم يساوي؟ ويُسأل أهل الخبرة؛ 
بن CREO REN E E‏ او 

قال رحمه الله: (وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى) كأن يقول 
ال ك هاو التشاة ارا نها يتفم اله يتك كن الد شري نينسا دان 
ا كا E NE EEN e‏ 
)١(‏ أحرحه الترمذي في أبواب البييوع» باب: ما جاءفي النهي عن الثنياء حديث رقم 

(۱۲۹۰)» (5/ لالاه)» والنسائي في كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في 


النهي عن كراء الأرض» حديث رقم (۳۸۸۰)» (۷/ ۳۷). 
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كما قال يل «مفل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمفل المجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد»(2)؛ فإذا كان في الرأس ورمٌ أو ما أشبه ذلك فإنه 
قد يسري إلى البقية. 

قال رحمه الله (وعكسه؛ أي عكسْ استثناء الأطراف في الحكم استتناء 
الشحم والحمل ونحوه فا لا يصح إفراده بالبيع فيطل البيع باستضنائ) كمن 
قال: بتك هذه الشاة إلا شحمها. فلا يصح؛ لأن الشحم لا م جوز إفراده بالبيع 
تخي ا وو إن او ا دو هذا لأكمه اينم دل 
هذه الشاة؛ لأن الحمل بجهولء وعليه فكل مالا يصح إفراده في البيع لا يصح 
استثناؤه. 

قال رحمه الله: (وكذا) الحكم (لو امْتقى منه رطا من لحمو نحو بأن 
قال: بتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها. فإنه لا يصح؛ للجهالة» فإذا قال قائل: 
و قلنا: الجهالة من حيث المكان؛ فققد يكون هذا الرطل من اليد 
E OT OE‏ لبج الع هذا هوالمذهبء وقال 
بعض العلماء: يصح استثناء الشحم والحمل واللحم وليس هذا بيغا بل استبقاء 
واستدامة» والاستدامة أقوى من الابتداء» فالشحم لا يجوز بيعه ابتداء» والحممل 
كذلك» واللحم مثله» لكن هنا ليس بيعاء وإنفما هو استبقاي فهذه الشاة ملكها 
لخبي الحا TEI TEE EEE‏ 
الشحم؛ فالشحم لم يقع عليه العقدأصلاء وكذلك إذا قال: بعتك هذه الشاة إلا 
حملها. فالعقد وقع على غير الحمل؛ فكأن الحمل لم يقع عليه العقدء. فلم يكن 
استثناء الممل والشحم واللحم بيعًَاء وإنما هو استدامة» والاستدامة أقوى من 
الابتداء» وهذه قاعدة من قواعد الفقه. ومن تطبيقاقا أن اة يحرم عليه 
الطب ال تكرام لكو لر ت فل را ق مهام ولك و رة عليه 
E E EEC‏ لأن الاستدامة أقوى من 
الابتداء. 

وعليه فنقول: يصح استفناء الشحم والحمل واللحم. وهذا المستثىئ إما أن 
يكون بكل الشاة أو ببعضهاء فإن كان للكل فواضح. وإن كان لمقدار معين 
فلابد في هذه الحال من بيان الموضع حن لا يحصل التراع. فلو قال: بعتك هذه 
الشاة إلا لحمها. فهذا واضح» لكن لو قال: بعك هذه الشاة إلا رطا من لحم. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 


(١8()501/١٠).؛‏ ومسلم في كتاب: البر والصلة» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم» حديث رقم (5985)» .)١1999 /٤(‏ 
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ET‏ سق مدن ارشع الح انسح لدتو ابس د تيه 
لا بحصل التراع والشقاق. ۰ ۰ 

قال رحمه الله: (وصح بيع مامأكولة في جؤفه» كَرْمّان وبطيخ وَيْض؛ 
لدعاء الحاجة لذلك» ولكونه مصلحة لفساده بإزالته) فبيع مامأكوله في حوفه 
صحيح» مع أنه بجهولء كوبا E‏ لماز الحاحة؛ لأن فتحه يكون 
عرضة للفساد. 

ولو باعه بطيخمًا ففتحه فوح ده أبيض فليس له الخيار» وليس هذا عيناء فهذا 
فوات صفة كمال» فالعيب: أن يكون فاسداء ومثله الرمان» فلو فتح الرمان 
فوحد فيه بياضًا كثيرًا فهذا ليس عيبّاء وإنمافوات صفة كمالء فبيع هذه الأشياء؛ 
كالرمان والبطيخ» إن اشترط المشتري على البائع شيا فهو على ما شرط وإن لم 
يشترط المشتري على البائع فإن كان عيب فله الخياره وإن لم يكن عيب وإنما 
فوات صفة كمال فليس له ذلك. 

قال: (ويصح بيع الباقلاء ونمحوه؛ كالحمّص والجوز واللوز في قششره؛ يعني: 
ولو تعد قشره؛ لأنه مفرد مطاف فيّعُم وعبارة الأصحاب: في قشرَيم ولا 
منافاة كما تقدم (لأنه مستور) يعني: الباقلاء ونمحوه مستور اتل م امكل 
الخلقة أنثبّه الرمَان) إذا فما كان مستا بأصل الخلقة فيحوز د لأن َة 
يكون عرّضّة للفساد» وأهل الخبرة والمعرفة يُعْرفون ذلك. والحمص واللجوز واللوز 
والفستق والفصفص مستور بأصل الخلقة فيجوز بيعه. 

قال: (ويصح بيع الحب المشتد في سُثبله؛ لأنه عليه السلام جعل الاشتداد 
2 لل وا بق فاا عالق مسا فته نص انين عدن يب اا 


ل .هس تن 


O‏ تنا لها مدل ك عا اة د اواد 
و ا ۰ 

قال: (فوَجَب زَوَال الثع) المنع هو عدم صحة المبيع. 

فالحاصل أن الحب في سُنبله يجوز بيعه إذا اشتد» والدليل على ذلك أن البي 


يد فى عن بيع الحب حي يشتد()» يعبي: فإذا اشتد جاز بيعه» هذا من جهة 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب: البييوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث 
رقم (۳۳۷۱)» (8/ 67 8)» والترمذي في أبواب البيوغ؛ باب: ما حاءفي كراهية بيع 
الثلمرة حنى ييدو صلاحهاء حديث رقم (۱۲۲۸)» (4)557/9 وابن ماحه في كتاب: 
التجارات» باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء حديث رقم »)۲۲١۷(‏ 
67/5١‏ 7). 

(۲) سبق تخريجه. 
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الدليل» ومن حهة التعايل فلأنه لو باعه قبل اشتداده فإنه لا يأمن العاهة, فإذا 


اشتد فق أمن العَاهّة. 


الشرط السابع: أن يكون الثمن معلومًا. 

قال المؤلف رحمه الله: 

وو اقرط السابع: أن برذ الت متلوم للمتعاقدين أيضًا كما تقام؛ 
لأنه أحدٌ العوضين فاشترط العلم به كالمبيع: (قفإن بَاعَهُ برقمه» أي: نه 
الكتوب عليه وهصايجهلانهأو أحدهاء؛ لم يصح؛ للجهالة. (أو) باعه (بألف 
دهم ذَهَبّا وفص لم ي صح؛ لأن مقدار كل جنس منهما بجهول. (أو) باعه زيما 
ينْقطعٌ به السّعْرُ» أي: .عمايقف عليه من غير زيادة؛ لم يصح؛ للجهالة. (أو) 
باعه ريما بَاعَ به ر وَجَهلاهء أو جهله (أحذهُمَاء لم بع ا الل 
بالشمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس» أو بدينار أو درهم مطلق ولم نقود 
متساوية رواجًا» وإن لم يكن إلا واحدٌ أو غلب صح» وصرف إليه. ويكفي علم 
الم بالفشاهدة: كصبرة من دراهمأو فلوس. ووزن صّنجة » وملء كيل 
بحهولين. 1 

(وَإِنْ باع تَوْبَا أَوْ برق - هي: الكومة المجموعة من الطعام - (أو) باع 
(قَطيعًا: كل ذراع) من الفوب بكذاء (أو) كل (قفيز) من الصّيرة بكذاء (أو) 
كل (شّاة) من القطيع (بدرّهَم؛ صّح) البيعٌ؛ ولو لم يعلما قدر الوب والصيرة 
والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة» والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه 
عية 0 عملي ا ان وهي الكيل والعد والسذرع: و من الصبرة كل 
قفهِزربِدرهَم) لم يصح؛ لأن «من» للتبعيض ووکلل» الات وقول عي للا 
عاف ما سيق: لأ ال الكل لا ابض فانتفت الجهالة» وكذا لو باعه مسن 
لتوب كل فراع با أو سن اقم كل شاة بكذا؛ م ييصح؛ لما E,‏ (أو) 
باعه (بمًائة دزم ! إن ديتَارً) لى يصح. (وعَكسة) بأن باع بدينار أو دنانير إلا 
درهما لم ينصح؛ لأن قيسة لسغن مجهولة: فيلزم اجهل بالئمن؛ إذ اء اسول 

من لمعلوم بصيره بجهولا. ا بام مَعلُومَا وَمَجْهُولَا يَتَعَدَرْ عل كهذه 

الفرس» وما ي بطن أخصرى: روم يقل: كل منْهُمَا بكذا؛ لم يصح البيع؛ لأن 
الثمن يوزع على المبيع بالقيسة: والفوسول لآ حكن شر قلا ريق إل معرفة من 
المعلوم. وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر. وإن قال: كل منهما بكذاء صح في 
المعلوم ن للعلم به. 
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احرج 

قال رحمه الله: (والشرط السابع) من شروط البيع (أن يكون الثمن معلوما 
للمتعاقدين أيضًا كما تقدم) والثمن هو ما دخلت عليه الباء» ولمذا قال الفقهاء 
وج الله رسيو قن ع مق اء ادل الذي مع عب اا مالين 
كأن يققول: بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات» أو: بعتك هذ البيتبمذه 
الدراهم» ولا يلزم أن يكون الثمن نققدًا؛ فقد يكون غير تقد؛ فإذا قال: اشتريت 
منك هذا الكتاب بمذه الساعة. فالثمن هو الساعة» وإذا قال: اشتريت منك هذه 
الساعة بمذا الكتاب. فالثمن هو الكتاب» والمثمن هو لمبيع وهو الذي وقع عليه 
الفعل» هذا هو المذهب في المصطلح. 

وقال بعض العلماء: إن كان أحد العوضين نقدًا فالثمن هو النقدء وإن لم 
يكن نقدًا فالئمن هو ما دحلت عليه الباء؛ ففي العقد عوضان؛ عوض ومعوض» 
فإن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن سواء دحلت عليه الباءأو لم تدخلى فؤهذا قال: 
بعتك هذه الدراهم بهذه السيارة. فالثمّن هو الدراهم؛ أو قال: بعتك هذه السيارة 
يذه الدراهم. فالثمن هو الدراهم أيضًاء فإذا لم يكن أحدها نقدًا فالثمن ما 
دخلت عليه الباءء فإن قال: بعتك هذا الكتاب بمذا المسجل. فالثمن هو المسجل» 
وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. 

والقول الأخير هو الأقرب؛ أي: إن كان هناك عوض من دراهم ودنانير فهو 
الفمن» وإن لم يكن ثم عوض من نقد فهو ما دحَلت عليه الاي وإن كان العرف 
عند الناس أن الثمن هو ما دحلت عليه الباء. 

فر ن يكنوة' اتن لر اقل أن تكدون الج وة لأن هتاك 
فرقا بين الثمن وبين القيمة» فالثمن: ما وقع عليه العقد والقيمة: ما ياويه 
الشيء عند الناس» فلو باعه هذا الكتاب بعشرة ريالات» فالعشرة هنا ثمَن؛ لأنها 
وقع عليها العقد, وقد يكون هذ الكتاب يساوي في السوق خمسة عشر؛ 
فالخمسة عشر هي القيمة» لكنه ساومه على عشرة فهذا هو ثمنء وقد يكون 
هناك أيضًا غبن» فيبيع ما يساوي خمسة بعشرة» فالقيمة خمسة» لكن وَقع العقد 
على العشرة» فالفرق بين القيمة وبين الثمن أن الثْمَّنَ ما وقع عليه العققد والقيمة 
ما يساويه الشيء في أوساط الناس. 

قال رحمه الله: (لأنه أحذ العورضينء فاشثرط العلم به كالميع)؛ لأنه إذا 
a ES EEE‏ تت ا Ee‏ 
SES OES EEN eS EE‏ قلت E‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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اشتريت منك هذه الساعة عا في حيبي من الدراهم. فقد يكون مافي جييه كثيرًا؛ 
LS‏ ويه تنا كدو لل بط و وده 
ولأن عدم معرفة الثمن سبب للتراع والخصومة. 

فالحاصل أن الثمن لابد أن يكون معلوماء لأنه أحد العوضين» فكماأنه 
يشرط العلم بالمبيع فيشترط العلم بالثمّنء ولأن جهالقه غرر» وقد نمى البي ول 
عن بيع الغررء ولأن جهالته وع من المسرء والميسر مُحَرم ولأن جهالته سبب 
للشقاق والنراع بين المتعاقدين. 

قال: (فإن باعه برَقمه؛ أي: ننه المكتوب عليه) كأن يسأله: بكم تبيع هذه 
e E‏ ا ا ا E‏ 
السعر (وشهما يجهلانه) علم منه أنمما لو كانا يعلمانه فإنه يصح؛ لأنه لا جهالة» 
(أو) كان (أحَذهُما) يجهل؛ سواء كان البائع أو الشتري» كأن قال: بكم تبييع 
هذه السلعة؟ قال: برقمها. فقال: اشتريت. والمشتري قد رأى الرقم لكن البائع 
يبجهلء (لم يصح؛ للجهالة)؛ ولأن الجائع فيه يسدر متكا وميد يكون هذ التقدير 
لكا وقد يرت التي واا لحيو فسان اهدري هدن الذي عو ل عد درق 
EE EE E E‏ 7ك 
والسبب يق ذلك الجهالة. 

وقال شيخ الإسلام رد لودو الفبول القباق: إن يصح البيع بالرقمم قال: 
وإن كان نهولا فاه يَؤول إلى العلم. لكن الصواب في هذا أن يف صل فيه وهو 
أن يفال: إن البيع بالرقم إن كان الترقيم من قبل البائع بأن يحون سيق الذي رم 
السلعة فلا يصح؛ للجهالة؛ لأن البائع قد يضع رقمًّافوق ما تساويه السلعة» وإن 
كان الرقم منْ حهة مسئولة فإنه يصح؛ لأن المشتري لن يجده إلا هذا السعرء 
ومثال ذلك الأدوية» فإذا أراد إنسان أن يشتري دواء معيئا فقال للبائع: بكم؟ 
فقال: بالرقم. فهذا الرقم مهما ذهب إلى أي مكان فلن يجده إلا ومذا الثمن» فهذا 
ليس ف فيه جهالة» لكن لو كان الذي رقم هو البائع فرْبّمَا يضع حَمْسَّة عشر وني 
أماكن أخرى هو بيا بعشرة وعليه فلا يقال بانع مطلقا في مسألة الببع بالرقم 
وال اهراز سط جل بالتقصيل: 

قال: (أو باعه بألف درهم ذهبّا وفضصّة الدرهم هو المقدار المعلوم من 
الفضة؛ والدينار هو المقدار المعلوم من الذهب» وقد استعمل المؤلف هنالف ظ 
الدرهم فيما يكون من ذهب أو فضة» والمعروف أن الدرهم من الفضة فقطء 
لكن مراده بالدرهم هنا: السكة؛ فتكون ذهبّا أو فضة» فليس المراد بالدرهم هنا 
ما يسبق إليه الذهن وهو ما كان من فضة فقطء. بل يشمل هنا الذهب والفضة 


وغيرهما. 
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قال: (م يصح؛ لأن مقدار كل جنس منهما مجهول) بأن يقول: بعتك 
بالف درطم ذا وفضه. ف الألف ها رة لك سد منغ التستري قاقاكنه من 
الفضة ومائتين من الذهبء فيقول البائع: أردت ثانمائة من الذهب ومائتين من 
الفضة. فتؤول الألف إلى الجهالة. فإذا قال: بألف ذهب وفضة. لا يصح. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح أن يقول: بألف درهم ذهبًا وفضة. ويُحَمّل 
على المناصفة؛ بأن تكون الدراهم نصفها من الذهب ونصفها من الفضةء 
وكذلك لو قال: بألف ذهيّا وفضة. فإنه يصح. ويَحَمّل على المناصغة؛ ف 
شيئين اشت ركا ولم يتميز أحدهما على الآحر فهماعلى سبيل البينية والمناصفة؛ 
فعليه إذا قال: بعتك بألف درهم ذهبًّا وفضة. فإنه يصح ويحمل على أن النصف 
من الذهب والنصف من الفضّة وهذا القول أصح؛ لأنه إذا كان كذلك فلا 
حهالة. والقاعدة أن: «تصحيح العقود أولى من إبطاهها»؛ لأن العقد إنهايختتل 
لوجود مانع أو فقد شرطهء والأصل قي العقد الذي صدر من أهل أن يكون تام 
الشروط منتفيًا من الموانع. 

قال: (أو باعه ها ينقطع به السعر؛ أي: بمايّقف عليه من غير زيادة, لم 
يّصح؛ للجهالة) لأنه لا يعم هل ينقطع على ثمن قليل أو كثير؟ مثاله أن يقول: 
بكم تبيع هذه السيارة. فيقول: يما ينقطع عليه السعر. أي: ما تقف عليه 
االنساومة مان على السار إل عد درن شن م يق اليم على 
خمسين؛ فهذا هو ما ينقطع به السعرء والبييع ما ينقطع بهالسعر لا يصح؛ لأنه لا 
يدرى هل ما ينقطع به السعر عشرون أو ثلاثون أو أربعون أو مسون أو أقل 
أو أكثر؛ فهو بجهول. وقد تقدم أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن 
تعلرماء ا هيا نان النقد ر و 

وقال بعض العلماء» وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يصح البيعبما 
يَنْقَطِعٌ به السعر؛ كن كانه يقالته يرول د العلم. قال: وهو أيضًا = أي: البيع 
عا ينقطع به السعر - أقرب إلى طمأنينة المشتري من تقدير البائع. ذلك أن البائع 
قد يقدره بخمسين» فرعا يظن المشتري أنه قد غشه» لكن ما ينقطع به السعر 
يكون أكثر طمأنينة للمشتري من تقدير البائع» لأن تقدير البائع تقدير فردي» 
وفي المساومة التقدير جماعي؛ فهو في الواقع أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة للمشتري. 

لكن قد يرد على البيع بالمساومة أو .مما ينقطع به السعر مسألة الزيادة 
والنقص؛ لأن السلعة قد تكون مرغوبًا فيها فيرتفع سعرها حن رمماأكثربما 
يقدره البائع» وقد تكون غير مرغوب فيها فاع بأقل» فرءما كانت هذه السلعة 
الخ برها لري تادر ة فالككل طلا فة باع بالشاومة رقنا تمل ريا 
ورا يكون هناك عناد بين المشترين» فهذا يزيد وذاك يزيد فققد تكون قيمتها 
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خمسون فتبلغ مائة فتحصل زيادة» ورا تكون هذه السلعة غير مرغوب فيها فتقل 
السلعة عن ثمنها الحقيقي» A OS‏ سالك امه من قعل ون 
أقرب إلى الصّوَّاب نما احتاره الشيخ رحمه الله نعم لو كانت السلعة من السلع 
المرغوب فيها وعلمنا أن ما ينقطع به السعر قريب تما يقدره البائع فقوله له 
وجاهة. 

قال: (أو باه بما باع به زي وجهلاه. أو جهله أحدهاء لم يصح البيع؛ 
للجهل بالنمن) كان يقول: بكم تبيع هذه السيارة؟ فيقول: أبيعك إياهايما باع 
به زيد. فإنه لا ب يصح إن حهلاه أو جهله أحدهاء فلابُة أن يعلم المتعاقدان يما باع 
به زيد. 

وصورة المسألة أن يأتي ليشتري سيارة» فيقول: بكم تبيعها؟ فيقول البائع: 

بسغر الوكالة. أو: جما يبييع به لمعَرَض الفلاني. فإن جهلاه أو جهله أحدها فلا 
م ؛ لأن الثْمّن بجهول؛ فالمشتري لا يعلم بكم تبيع الوكالةء والبائع كذلك 
فآل إلى الجهالة. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا باع مما باع به زيدء ونان E‏ ارين 
السوق الذين يوذ بقوهم في ذلكء يعي إن كان من التجار الكبار المعروفين 
الذي يَرّحع إليهم الناس في التقدير بأن يكون من أهلالخبرة؛ فالبيع ماباع به 
صحیح» وإن كان زيد من عَامّة الناس فالبيع ما باع به لا يصح. 

مثال ذلك: إن قال: بكم تبيعبي السيارة؟ فقال البائع: .مما يبيعه فلان. وفلان 
هذا صاحب معرض صغير غير معتبر؛ فلا يصح. وإذا قال: بكم تبيعين السيارة؟ 
فقال: بسعر الوكالة. فإنه يصح؛ لأنه من المعلوم أن وكالات السيارات سعرها لا 
يختلف في جميع الفرو ع. 

وهذا القول بالتفصيل هو الصحيح. 

قال: (وكذا لو باعه كما يبيع الناس) فلا يصح للجهالة» لأنالا نعلم بكم 
بورح اسار وك ور كرح و مدر رسا رمدي 
عشر» وهذا باثي عشر... إلى آحره, ففيه جهالة. 

وقسال بض العلساء: ينصح أن يسع ما بيع به اساي لأن هنا أقرب إل 
الطمأنينة في نن قهن الشتري تنا در البائع» وإذا حصل احتلاف في بيعالناس بأن 
كان أحدهما يبيع بعشرة وآخر يبيع بإاحدى عشر وثالث باثي عشر فيو خحذ 
بالوسط. وهذا القول هو الصحيح. 

قال: (أو بدينار أو درهم مطلق وم نقود متساوية رواجّا) فإنه لا يصح. 
كأن قال: بكم تبيع السيارة؟ قال: بعشرة دنانير. وهناك في البلد دنانير مختلفة» 
وذلك لأن الدنانير تختلف في خلوصها؛ فقد تكون نسبة الغش في دينار معين 


أكثر من نسبة الغفش في آخرء فإذا كان في البلد دنانير مختلفة ولم يُعَين في العقد 
أحدها؛ فلا يصح البييع» ومثاله أن يبيعه في سوق على الحدود بين بلدان ثلاثة, 
وعملة البلدان الثلاثة تسمى بالليرة؛ فيقول: بكم تبيع السيارة؟ فيقول: يمائة لف 
ليرة» ولا يعلم هل المراد الليرة السورية أو اللبنانية أو التركية؛ فهذه جهالة؛ فلا 
يصح البيع. 

وُعلم من قول المؤلف: (وثئم نقود منسساوية رواجًا) أنه لو كان الرائج نوعًا 
معينا فإنه ينصرف إليه. 

قال: (وإن م يكن إلا واحة) كأن قال: بعتك بدينار. والبلد ليس فيها إلا 
نوع دينار واحدء أو بريال والبلد ليس فيها إلا نوع ريال واحد (أو غلب) 
يعني: كان ثم قود متساوية وغلب أَحَدُها (صح وصّرف إليه) كما لو باع 
بال لان فك م الان عنافحها ادون E‏ وكيوا لكجر الجدو لاز 
ينصرف إلى الدولار الأمريكي؛ فيصح البيع ويصرف إليه. 

فالحاصل أنه إذا باع بدينار أو درهم مطلق فله ثلاث صور: 

N aS‏ لحووين دكار 
درهمًا فلا يصح البيع. 1 

الصورة النانية: أن يكتون عاك قود في البليد نس درا أو-درقيا لكين 
الأكثر رواجًا أحدهاء فيصح البيع ويُصرف للأكثر رواجًا. 

الصورة الثالفة: ألا يكون في البلد إلا نقد واحد؛ كدينار واحد أو درههم 
واحد؛ فيصح البيع ويُصرف له. 

قال رخمه الله: رويكفي غلم الثعمن بالمشاهدة؛ كطبرَة من ذراهم) بان 
قال: اشتريت منك هذا البيت يمذه الصبرة من الدراهم. أو: من الدنانير. والصبرة 
هي الكومة, فإنه يصح؛ لأن الثمن معلوم بالمشاهدة. 

قال: (أو فلوس) والفرق بين الدّراهم والدنانير وبين الفلوس أن الدراهم 
والدنانير من الذهب والفضة:؛ والفلوس من غيرهاء وإن كانت الدراهم الموحودة 
الآن تسمى فلوسًا؛ ولكن ما كان من الفضة فهو درهم» وما كان من الذهب 
فهو دينار» وما صك من غيرهما؛ كنحاس وورق؛ فهو فلوس. 

NE ETE REE,‏ يسدق E‏ اليييت ننه لحر فسن 
الفلوس. فيصح؛ لأن الثمن معلوم بالمشاهدة. ۰ 

ولكن هذا القول -كما سيأق- ضعيف حدًا» والصواب أنه لا يصح أن يبيع 
بكومة أو صبرة من درّاهم أو فلوس؛ ولف ن الاختتعلاف هتامو E‏ 
كما لو قال: بعتك هذه الكومة من البطيخ أو ما أشبه ذلك. لأن التفاوت فيها 


الا 


بكرن يسا وع ف5 ل اف ك ك كذا الك دة الكزمة أو هده 
الصبرة من الدنانير أو من الذهب. فإنه لا يصح؛ للجهالة. 

قال: (ووزن صَنجّة) الصنجة: مايتحذ على هيفة سبائك من الصفر أو من 
النحاس» يضرّب بعضها ببعض» فلو قال: اشتريت منك هذ البيت بوزن هذه 
الصنجة دنانير. فال صحيح أنه لا يصح كماقلناقي الصبرة؛ لأن وزن الصنجة 
مجهول. 

قال: (وملء كيل مجهولين) أي الصنجة والمكيال غير معروفي الوزن والكيلء 
كأن قال اشتريت متك هذا الببدت لو هدا الكل من الكهب والكيحال فول 
ا NE ENE EEE‏ 0 5 5577 

قال المؤلف: (وإن باع ثوبّا) الفوب في اللغة: القطقة من القماش» وليس 
المراد بالثوب ثيابنا المعروفة حديثاء فثيانا تسمى قميصًا أو تحوه» فالثوب هو 
القطعة من القماش» فإن حيط على هيئة معينة فيسمى قميصًا أو سراويل أو غير 
ذلك: 

قال: (أو صبرة -هي الكومة المجموعة من الطعام- أو باع قطي والقطيع 
هو الطائفة من البقر والغنم. 

قال: وكل ذراع من القفوب بكذا) بأن قال: بعتك هذا القماش كل ذراع 
بكذا. فيجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة» فالثوب لا يكلم مقداره لكن هذه 
الجهالة مآنها إلى العلم؛ والبع افع فلتي جيتع اد ريسا الفوب دفعة 
واحدة» فهو اشترى الثوب جميعًا لكن قال: کل ذراع بكذا. . قيّصح. 

قال: (أو) باع صبرة من الطعام ركسل قفيز من الصبرة بكذا) فإنه يصح 
أيضّاء (أو) باع قطيعًا مسن البقر أو الغنم فقال: (كل شاة من القطيع بدرهم) أو 
كل بقرة بكذاء (صح البيع ولو يَغْلّما قذر الفوب والصبرة والقطيعع) يعئ: لم 
يعلما مساحة الوب أو كمية الصبرة أو عدد القطيعء وإغنما صح البيع (لأن المبيع 
معلوم بالمشاهدة, والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق 
با لمتعاقين» وهي الكيل والعد والذرع) فالثمن معلوم» والجهالة وإن كانت في 
متتهى الثمن؛ لأنه لا يدري مبلغه أعشرة دراهم أو أكثر أو أقل؛ إلا أن هذه 


الجهالة تؤول إلى العلم. 
قال: (وإن باع من الصرة a‏ 
بك من الوب كل ذراع بكذا فإنه لا صح > (لأن «من» للتبعميض و«كل» 


للعدد فيكون مجهونًاء؛ بخلاف ما سبق في الصورة الأولى؛ 0 
مع جميع الشوب وعلى جميع الصبرة وعلى جميع القطيع» لكن في الصورة المفروضة 
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هنالا يدرى مقدار ما يشتريه أنصف الوب أو أكثر أو أقل أو تسعة أذرع أو 
عشرة أو غير ذلك» فهذا مجهول. وكذلك إن قال: بعتك من القطيع كل شاة 
بكذا: فلا درق ايتشتري هة أو رة أو أقتل أو أكقرة ففية جهالة. :فالفرق 
بين الصورتين أنه في الصورة الأولى قال: بعتك هذا القطيع كل شاة بكذا. فالبيع 
Ol ê‏ بعنك من القطيع كل شاة بكذا. فالبيع وقع على 
البعض» وهذا البعض مجهول» فلا يصح. وإنما صح في الأولى (لأن الميع الكل لا 
البعض؛ فانتفت الجهالة). 

قال: (وكذا لو باعه من الوب كل ذراع بكذاء أو من القطيع كل شاة 
بکذا؛ لم يّصح؛ لما ذكر) م هذ کی ا وو ی مور 

00 لش الا اا ال ل ئش ا اك ERS‏ 
بكذا» لأن هذه الجهالة مآلها إلى العلمء فكما أن الكمية في الصورة الأولى بجهولة 
لكن تؤول إلى العلم» فكذلك هنا المقدار مجهول لكن يؤول إلى العلم؛ وحينئقذ 
يكون العقد واقعًا على ما يعقده؛ فإذا قال: اشتريت من هذا القطيع كل شاة 
بعشرة. فيكون البيع واقعًا على عشرة لكل واحدة يأخذها. 

قال: (أو باعه بمائة درهم إلا دينارًا لى يصح وعكسه؛ بأن باع بدينار أو 
دنانیر إل درخمالحيتصح) كأن قال: بعتك هذا الكتاب بمائة درهم إلا دينارًا. 
فالمستئى إنما هو منْ غيّر جنس المستفئى منه؛ فلم يصح؛ أما لو قال: بعتك يمائة 
زه إلا رها فيضم و كان الجن مها رسن كان ملو امتا ها فر 
مجهول؛ (لأن قيمة المستشنى مجهولة) فمقدار الدرهم بالتسبة للدينار مجهولة» 
فالدينار قد يساوي عشرة دراهم» وقد يساوي خمسة» وقد يساوي ستة» أو أقل 
أو أكثر» ففيه الجهالة» فكأن البيع قد يقع على تسعة وتسعين أو على ثمانية 
وتسعين أو على تسعين» (فيلزم الجهل بالثمن؛ إذ استناء المجهول من المعلوم 
يُصِيّرْه مجهولا). 1 

وإذا كانت هذه هي العلة -يعين إذا كانت العلة جهالة مقدار الدينار بالنسبة 
للدرهم أو بالعكس- فإنه إن كان المقدار معلومًا انتفت الجهالةء وعليه فلو قَدَرٌ 
أن الدينار عشرة دراهم» وهذا المقدار ثابت متعارف عليه لا يختلف» وقال: بعشك 
عائة درهم إلا دينارا. اا ا فكأنه قال: كتدقف معن ها وكذلك 
لو قال: بعتك بعائة دينار إلا درهمًا. فمثله. 

ولوقال: بعت كك نائة ريال إلا دولارًا. يصح؛ لأن مقدار الدولار بالنسبة 
لازيال معلوم» لكن لح قتال+ بعك اة ريال إلا جا ضرا فصلا ص لأن 
هذا قابل للزيادة والنقص؛ لأن الحنيه قد يزيد يومّاء وقد ينقص يومًا. 


رف 


وقوله: (استثناء الجهول من المعلوم يصِيرُهُ مجهونا) هذا ضابط فقهيء وبيانه 
أنه لو كان من المعلوم طحن عيطم اليه شاة» ثم قال: ا متيل ي 
إلا شيّاهًا منه. فقد استئى بجْهُولا مسن معلوم فيصير المشترَى بجحهوناء لأن ما استنناه 
رل کک قوق ذلك إلى ا ا 

قال رحمه الله: (أو باع معلوما ومجهونا يتعاذر علْمُه؛ كهّذهالفرس ومافي 
بَطْن أخرى» وم يقل: كل منهما بكذا. لم يصح البيع؛ لأن الثمن يُوزع على 
المبيع بالقيمة» والجهول لا يمكن تَقَوجُهُ) فلو قال: بعتك هذه الرس ومافي بطن 
كدق حالف نا وح E‏ ناسوس الكو اكد مان علطن 
الأخرى: حورل قن E TE‏ ولا كن أن يورع الألف على معلوم ومجهول» 
فلو قدرنا أن الفرس تساوي ثانمائة» فما بطن الأحرى قد يساوي ماتتين أو 
يساوي ثلاثمائة أو أربعمائة» لأنه قد يكون واحدًا وقد يكون متعددا» وقد يكون 
ذكر وقد يكو انق + لا كسان روك تقد قا إلى امعرفة فين 
المعلوم). 

وعُلمَ منْ قوله رَحَمَهُ: (يتعذر علمه) أنه لو لم يتعذر علمه فإنه يَصِحٌّء كما 
سيأ إن شاء الله تعالى. 

قال: (وكذا لو باعه بمائة ورطسل خَسْر) فإنه لا يصح؛ وذلك لأن الخَسُرٌ ليس 
له قيمة شرعاء وما ليس له قيمة شرعا لا يمكن أن يُنقسم عليه الثمن. 

قال: (وإن قال: كل منهما بكذاصّح في المعلوم بشمنه للعلم به) بأن قال: 
بعتك هذه الفرس وما في بن الأحرى فالفرس بثمافائة وما في طن الأحرى 
E EEE‏ ا E‏ ا a‏ 
روق ا ا و و ا ا و وکل بجعم ای و 


الأخرى. 


V٤ 


مسائل ريق ال 

قال المؤلف رحمه الله: 

(قِن ‏ يتعذن عم بجهول أبيع مع معلوم رصّمّ في الغلوم بقسطه) من 
الثمن؛ لعدم الجهالة» وهذه: إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. 

والثانية أشار إليها بقوله: رولو باع مُشاعًا يَأ وَبَيْنَ ره كفلم مشترك 
ناء َو مَا ينْقَسمُ عليه الكْمَّنُ بالأجزاء) كقفيزين مقساويين هما رصَح) ابيع 
(في نصيبه بقسطه) من الك لفقد الجهالة قي الثمن لانقسامه على الأحزاء ولم 
بع في تسبي اتريكدة لدي ]ننه 

apey,‏ (وإذ باع دة وعد غَيره بق بر إذنه أن باع رعَبِدًا 
وَحْرًا أو باع رخا وجمراء صَفقة وراحدة) بثمن واحد ( صح البيعٌ(في علد 
بقسطه» روفي الخل بقمسنطه) دن ا لأن كل واحد منهماله حكم يخصه. 
اا ی ی کے ا وض ےا لشيظ ایی 
(ولمُشتر ايار إن جهل الحال) بين: إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من 
المي وين زد ى ي ا حلي 

وإن باع عبده وعبّدَ غيره بإذنه. أو باع عبآيه لاثنين. أو اشترى عبدين من 
ثيين أو وكيلهما بثمن واحد صح» وقسط الثمن على قيمتيهما. 

و إحارة ورهڻ» وصلحًء ونحوها. 


ا 

قال: (فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع معلوم صح في المعلسوم بقسطه مسن 
الثمن؛ لعدم الجهالة, وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الغلاث). 

الصفقة هي البيعة أو العقدء فمسائل تفريق الصفقة هي أن يجمع في العقد 
بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه؛ سواء كان مالا يصح بيعه لجهالته؛ مقل: 
بعك هذه الفرس وما في بطن الأخرىء» أو لكؤنه لا قيمة له شرعًا؛ كما لو باعه 
حا وهاه م الس ف دقرا كنوه الجا ل که كبا لو كال 
بعتك هذين العبدين. وكان أحدها له والآحر لزيد ولم يأذن؛ فلا يصح. وسيأنٍ 
أن شاد الله تعال. 

رو روا عدر عل يبول بيع مع لوو ضح في العلدورم دى 
أي: إن باع معلومًا وبجهولاء لكن المجهول لا يتعذر علمه» فإنه يصح في المعلوم 
بقسطه من الثمن؛ لعدم الجهالة؛ فلو قال: بعتك هذه الفرس وفرسًا أحرى بألف 
ريال. فالعقد هنا جمع بين معلوم وهي هذه الفرس» وبين مجهول وهو الفرس 


الأحرى» لكن المجهول هنا لا يتعذر علمه» فيصح البيع في المعلوم بقسطه؛ لأنه 
معلوم حال العقد» ولا يصح في البجهول لعدم العلم به حال العقدء فلو كان تمن 
الجميع ألف ريالء فتقوم كل واحد منهما؛ فلو كانت قيمة الفرس الموحودة 
ل لمر ان هة هة ا ع بق اموق وان و ي تمن 
الجممع تصير خمسمائة» ونسبة الجهول إلى المعلوم النصفء, فعليه يصح البيع في 
الا ف ا ای ا ن 

قال: لحو: الو اال ست ا ار ووا ا ا وا رل 
فإذا قرّمت الفرس الموحودة بمائتين» وقومت الفرس الأحرى بأربعمائة» فالمجموع 
ستمائة» ففسبة المائتين إلى الستمائة الثلث» فتكون قيمّة الفرس المعلومة ثلث 
الثمن» فتكون بأربعمائة. 

فال اتنا :لو ال متكت ةه الف و قاو ق ال اا رال و مكنا 
القرس فا هي ارين ريال وقر ما اة فاخي ر رک 
خمسون» نسبة الأربعين إلى الخمسين: أربعة أخهاس» فتكون قيمّة الفرس بالنسبة 
لكامل الثمن أربعة أخماس الثمن؛ أي ثمانون ريالا. ۰ 

E بعد رست العامة تش تي‎ EE TT TR 
واحد منهما؛ ويعرف مقدار نسبة المعلوم إلى القيمة؛ وتُجعل هذه النسبة هي‎ 
نسبته من الثمن.‎ 

قال: (والثانية أشار إليها بقوله: ولو باع مُشَاعًا بينه وبين غيره كعبد 
مسشترك بينهما). المشاع: هو ما ل يرز أو يققسم فإن أُفررٌ أو قسم فليس 
بمشاع. مثاله أن يكون بينهما أرض اشترياها معا مساحتها عشرة آلاف مترء 
فالأرض مشاعة» ومعن ذلك أن كل شر فيها بينهما؛ فلكل منهما في كل شبر 
ارقو هين احبر ميف تعن E‏ فك حك يني NER‏ الميحي 
ECE E‏ اند رمد ن E E‏ وجاك E‏ 
النصضف» فلم تصر مشاعا. 

ا ا ا ق م و ا 
الثمن معلوم» فلو كان بينهما عبد مشترك لكل واحد منهمانصفه» فباع أحدهما 
العبد» فقد جمع في العقد بين ما يصح بيعه ومالا يصح بيعه لأنه باع مالا 
يعلك» فلو باعه بألف ريالء فيكون لمشتريه نصف العبد فقطء ويأحذ البائع 
مسمائة» فيصح في نصيبه في قسطه من الثمن» وفي نصيب شريكه لا يصح 
ويحل المشتري محل البائع في الشركة في العبد. 

قال: (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ كقفيزين متساويين هما اصح 


البيع). 


۷1 


قوله: (ما ينقسم عليه الثمن بالأحزاء) احترارًا نما ينقسم عليه الثمن بالقيمة؛ 
فإن كان نما ينقسم عليه الثمن بالقيمة فلا يصح» والذي ينقسم عليه الثمن 
بالأجراء مشل المكيلات والموزونات والمغدودات المنساوية» وكذلك المذروعات 
المتساوية؛ کا ونحوه» وأما الذي ينقسم عليه الثمن بالقيمة فهو الذي 
ا ا ی ا ا لفت "لاه و 
متساوية» فلو كانت مساحة أرض آلف متر فبيعت بألف ريال مثلاء فلا 
a‏ للق لق كوه انع ريال اما O‏ فس فشني E‏ 
يكون أحد الأمتار بنصف ريال والآحر بربعه أو بريالين» وذلك لأن مواضع 
الأرض تختلف؛ فقد يكون بعضها سبحا لا يصلح للزراعة والآحر يصلح للزراعة 
وفيه بفرء فيكون القاني أكثر قيمة» فلا يمكن أن يوزع الثمن بالتساوي على 
مساحة الأرض. والدور مثل الأراضي ينقسم عليها الثمن بالقيمة لا بالأجزاء. 
وههذا قال المؤلف: (كقفيزين مُتَسَاوٍييْن) كأن يبيع صّاعيّن من البر أحدهما له 
والآخر لشريكه بعشرة» وها متساويان» فهذا ينقسم عليه الثمن بالأجزاء» فيصح 
البيع (في تصيبه بقسطه من النمن؛ لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على 
الأجزاء وم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه) وهذا مَبْنيٌ على أن تصرف 
الفضولي لا يصح» فإذا قلنا بالقول الراحح من أن تصرف الفضولي يصح إذا أذن 
لتساك نحي مكل e O‏ مرق ]نوكه للحي 2 
نصيبه ونصيب شريكه من بر أو شعير أو أرز مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاى ثم 
اال الريك و دااع صحيع 

قال رحمه الله: روالالشة ذكرها بقوله: (وإن باع عبِدَهُ وعبد غَيْرِه بغير 
إذنه, أو باع عبدًا وحرًء أو باع خلا وجرا صفقة واحدة بكْمَنٍ واحد مكح 
البيع في عبده بقسطه) من الثمن» (وفي الخل بقسطه من الثمّن) كذلك. 

ومثال ما إن باع عبده وعبد غيره أن يكون عنده عبد يملكه هو وعبد آخر 
بملكه صديقه» فيبيع هذين العبدين بألف صفقة واحدة» كأن يقول: بشّك هذين 
العبدين بألف. فقد باع ملكه وملك غيره» في صح في نصيبه بقسطه. بأن قوم 
العبد الذي بملكه» ويقوّم العبد الذي للغير» فإذا قوم عبده بأربعين وعبد غيره 
بستين فتحسب نسبة العبد الذي صح البيع فيه بالنسبة للجميع؛ فإذا هي 
خمسان» لأن الأربعين حمسا الماثئة» فإذا كان قد باعهما بألف؛ فيكون ثمن عبده 
حمسا الألف» فيكون أربعمائة. 

مثال آخر: لو قال: بعقك هؤلاء العبيد الثلاثة بألف ومائتين» وجمع في العقد 
بين ما يملك وما لا يملك» فيصح في نصيبه من القسطء فيقوم كل من الثلاثة؛ فإن 
كانت قيمة العبد الأول الذي يملكه مائي ريالء وقيمة العبد الثاني ستمائة» وقيمة 


8 


العبد الثالث أَرْبعمائة» فا مجموع: ألف ومائتان» فيصح بيع عبده الذي بملكه فق ط 
ويأحذ ننه مائ ريال. 

وكذا لو باع عبدًا وحرًا؛ بأن قال: بعتك هذين بألف رييال. ثم تبين أن 
أحدهما عبد والآخر حر ولق تصن تس EN E TE‏ ل E N‏ نك 
غلى ا م يضح بيع العبد بقمنطه من ان ودل بيع ار 

وكذا لو باع خمرًا وخا فالخل متقوم والخمر غير متقوم؛ لأنه حرم فليس 
له قيمّة شرعاء فيدر الخمر حلا بصفته وهيتته الي هو عليهاء فيكون تقديره 
ن العو تسح بيع الل باسني هين الع و فط تبحر رات كل 
واحد منهما له حكمٌ يبخصه؛ فإذا اجتمعا بَقِيا على حكمهما ويقر همر خلا 
وحرٌ عبدًا ليتقسط الشمن). ۰ 

قال: (ولشتر) يعي: ويباح لمشتر (الخيار إن جهل الحال) في جميع الصور 
في ايكون ا قد باع كمه ر قصوره ا كي اف یکی و ا را 
الخيار لأن الصفقة تتبعّض عليه» لأنه لو قال له: بعتك هذين العبدين بألف. ثم لم 
يصح البيع إلا في واحد تَبَعَضْت الصفقة» ولعله لو المعروض للبيع واحدًا لم يشتر؛ 
فله الخيار إن جهل الحال؛ فإن علم فليس له الخيار. 

ويكون له الخيار (بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رَد 

فتحضل مما مر أن مسائل تفرسق الضفقة قلاث: أن بيع معلوما وبجحهوت] لا 


2 2 


يتعذر علمه» والثاني: أن يبيع مشاعًا بينه وبين غَيْرهء والغالث: أن يبيع ما يصح 
بيعه وما لا يصح بيعه. ۰ 

قال ر الله: (وإن باع بده وعبد غيره بإذنه أو باع عبديه لاثنين, أو 
اشترى عبدين من اثنين أو وكليهما بثمن واحد صح. وقسط الثمن على 
قيمتيهما). 

أي: لو باع عبده وعبد غيره بإذنه؛ بأن قال: بعتك هنين العبدين بألف 
ريال. فيصح ويُقسّط الثمن عليهماء فيقوم العبدان؛ فإذا قوم الأول بأربعمائة 
ريال» وقوم الثاني بستمائة ريالء فلهذا قسطه. وههذا قسطه. 

471 رياه E‏ اقيق اينات كان E EEE‏ 
فيْقَوَم هذا ويقوّم هذاء وتُنسب القيمة إلى الثمن. 

ولو باع عبده لاثنين؛ بأن قال: بعتكما هذا العبد بألف ريال. فيلزم الثمن 
كل واحد عنمي العاف تصن نح E EL‏ لزم كل واحد خمسمائة» وإن 
كاق کیا اوا کال کا 


۷۸ 


لواقم كع عادو دو E‏ تان كسا ا اق وس كن شك ESR‏ 
فيقوم العبد الأول» ويقوم العبد الثاني» وتُنسب القيمة إلى الثمن. 

ويُعلم من قوله: (وقْسّط الثمن على قيمتيهما) أن هناك فرفًا بين الثمن وبين 
القيمة» والقَرق بينهما أن الثمن ما وقعّ عليه العقد والقيمة ما يساويه الشيء؛ لأنه 
قد يبيع عليه الشيء بأكثر من قيمته» يعي قد يقع العقد على الشيء بأكثر من 
قيمته» فقد يساوي الشيء عشرين فيبيعه إياه بخمسة وعشرين؛ وقد يغ العقد 
بأقل» بأن يساوي الشيء خمسين فيبيعه بعشرين محاباة» فالثمن عشرون والقيمة 
حمسون. 

قال: (وكبيع إجارة ورهن وصاح ونحوها) كأن قال: أجّرتكما هذين 
العبدين بكذا وكذا. وأحدها له والآحر ليس له أو اقترض دراهم من شخص 
فقال له: أعطيئ رهنًا. فققال: هذان العبدان رهن. وهو لا يملك إلا واحدا» فيصح 
فيمًا يملك ولا يصح فيما لا تُلكُ. 

ولو ادعى عليه شخص ديا فقال: في ذمتك لي كذا وكذا من الدين. فأنكرء 
فالآو ب يعد ق ا ف فأعطاه كتابين أحدها له والآحر 
قرب أل درو أو لس ملكا ا و و ا فا عاك وال عك 
يقوم ويجب عليه مكانه شيء آخر. 


۷۹ 


موانع البيع 


(فصل) 1 

(ولا صح البَِعُْ) ولا الشراء (ممّن تَلْرَمهُ الجمّعة بعد ندائها القاني). أي: 
الذي عند امبر عقب جلوس الإمام على المي لأت الذي كان على عيد رسحول 
الله صلى الله عليه وسلم» فاختص به الحكم؛ لقوله تعالى: لإإِذَا ودي للصّلاة من 
يوم الْحْمُمَة فَاسُْعَوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا البَيِعَ4[الجمعة: 1] والنهي يقتضي 
الفساة 

وكذا قبل النداء لمن متزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. 

و تحرم المساومة والمناداة ذب لأهما وسيلة للبيع امحرم. 

وكذا لو تضايق وقت مكتوبة 

(وتصح) بعد النداء المذكور البيعٌ لحاحة؛ كمضطر إلى طعام أو سترة 

ويصح أيضًا (النَكَاحٌ وَسَائرُ العُقْود)؛ كالقرض والرهن والضمان والإحارة 
إمضاء بيع خيار؛ لأن كبك يحل ق ةنا كرون إا ذريية إل وات 
الجمعة أو بعضها؛ بخلاف البيع. 

(ولا نصح بع عصير) ونمحوه هن يَتَخْذهُ خَمْرً)؛ لقوله تعالى: ونا 
َعَاوَئُوا على الْإنّم وَالْعُدْوَانَ)[المائدة: ؟]. 

(ولا) بيع «سلاح في فثنة) بين المسلمين؛ لأنه الت فى عنه. قاله أحمد؛ 
قال: «وقد يقتل به ولا يُقتل به». 

وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق؛ لأنه إعانة على معصية. 

ولا قدح لمن يشربه به. 

ولا جوز وبيض لقمار» ونحو ذلك. 


قال المؤلف رجه الله: 


ا 
ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل السابق شروط البيع» وذكر في هذا الفصل 
موانع البيع؛ وذلك لأن الشيء لا يتم إلا بوحود شروطه وانتفاء موانعه. ققد 
تتوفر الشروط السابقة» ولكن يوحد مانع يمنع من صحة نفوذ البييع» كالبيع بعد 
نداء الجمعة الثاني. 


البيع بعد نداء الجمعة الثاني: 

قال رحمه الله: (ولا يصح البيع ولا الشراء) لا بيع بدون شراء ولا شراء 
بدون بيع» وإنما قال المؤلف: (لا يصح البيع ولا الشراء) لأنه قد يق عأحد شقي 
البيع قبل النداء والآحر بعد النداء؛ فلو قال بعتك هذه السيارة. ثم أذن الأذان 
الثاني» فقد وقع أحَد شقي البيع بعد النداء القاني؛ فلا يصح؛ لأن الإيجاب وقع 
قبل النداء والقبول وقع بعد النداءء فهنا حصل جحزء من البيع بعد نداء اللجمعة 
الثاني» ولا يمكن أن يقال بأنه يصح الإيجاب دون القبول أو يصح القبول دون 
الإيجاب؛ فبطل البيع كله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: أحد شقي البيع كهو. 

نظير ذلك البيع في الملسجد حرام؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا رَأَيِكُم من 
نيع أو شاع ف الخد فقولوا؛ لا أرح الله جارك فار تبايتا داحل المسجد 
فالبيع غير صحيح» ولو تبايعا حارج المسجد فالبَيّع صحيح» ولو تبايع أحدها في 
المسجد والآحر في غير الملسجد؛ كإنسان يبيع مساويك حارج المسجد ويشتري 
منه حر وهو داحل المسجد فهذا البيع لا يجوزء لأن الإيحجاب وقع في المسجد 
والقبول خارج المسجد. 

ومثله ما لو اشترى وهو في المسجد باستخدام المهاتف» فلو احتيج إلى كتاب 
لمكتبة المسجد» فهائف مكتبة بيع الكتب لترسل نسخة من الكتاب مع العامل؛ 
فهذا البيع غير صحيح. 

وَإِنَّما عبر بعدم الصحة لا بالتحريم؛ لأنه لا يلزم من التحريم عدم الصحة؛ 
فلو قال: ويَحَرّم البيع بعد نداء الجمعة الثاني. فقد يقال: إنه حرام مع الصحة. 
لأنه قد يحرم الفعل حكما لكنه يصح فيترتب أثره عليه؛ ولذلك يقول الفقهاء 
فيما يأثم فاعله ولا يترتب أثره عليه: يحرم ولا يّصح. لذا قال المؤلف: (لا يصح) 
لأن كل ما لا يصح فهو حرام. ۰ 

وقوله: (مممن ْمُه الجمعة) أي يحب عليه حضورهاء وسواء وجب عليه 
حضورها بنفسه أو بغيره» والذي تلزمه الجمعة بنفسه هو الذكر البالغ العاقل 
المستوطن في البلد» والذي تلزمه بغيره كالمسافر» والفرق بينهما أن الذي تلزمه 
بغيره إن أقيمت رمه وإن لتقم لم تلزمه. والدليل على أن الحكم يشمل من 
تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره عموم قوله تعالى: إيَا يها الْذينَ أَمَنُوا إا ودي 
للصّلاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا الع [ابحمعة: 0" 1 1 
۰ قال: و ندائها الفان؛ 8 الا مكح EE‏ الإمام على 
المنبر)؛ يعن الذي قبيل الخطبة احترارًا من النداء الأول (لأنه الذي كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم). 


۸۱ 


فالبَيّع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح ودليل ذلك الآية الكريمة: لإيَاأَيّهَا 
الْذينَ آمَنُوا إذا نودي للصّلاة من يوم الْجُمُمَة فاشعوا إلى ذكر الله وَذَرُوا 
رد ا E‏ ا 
الصحة»ء لأن النَهّي يقتضي الفساد كما قال المؤلف. 

فإن كان أحدها ممن تَلْرَّمَهُ الجمعة والآاحر لا تلزمه الجمعة؛ كما لوتبايع 
رل وامرأة؛ فالبيع بالنسبة للرحل حرام» وبالنسبة للمرأة لا يحرم في الأصل» 
لكن لما كان بيعها هذا الرحل بما يعينه على الإثم والعدوان صار حراماء وعلى 
ذلك فلا يصح أيضًا. ولو اشترى من آلة؛ كإنسان أتى للجمعة فلما نودي النداء 
الثاني أدحل ريانًا في الآلة یری ا نحوه؛ فلا يجوز. 

ولو كان هناك مسجدان أحدهما رذن قبل الآحر؛ فتبايعا بعد نداء الأول 
وهما لا يريدان الصلاة فيه فإنه يصح؛ نظير ذلك قول الني 45: «إذا أقيمست 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(» أو: «التي أقيمت»22). 

ولو تايا وها و ا ب سماع النداء قال بعض العلماء: يحجوز. 
لأن هذا البيع لا يشغلهما عن الخطبة ولا وخر حضورها؛ لكن سد هذا الباب 
أو 

قال: (لقوله تعالى: (إإِذَا ودي للصّلَاة من يوم الْجُمْعَة فَاسْعًَا إلى ذكر 
الله وَذروا الي [الجمعة: 4[ التب يقعضي الفساد) يب دون العقد ا 
35 صحیح» وإنما قال المؤلف: (النهي يقتضي الفساد) لأن النهي هنا يعود إلى 
ت ا عه وال ا كناد إل دات الل عضي تتفي الماد و يم 
اا تقدم أن النهي يقع على أربعة أوحه: 

الأول: أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه؛ فلا يصح» عقَدًا كان أو عبادة. 

الثاني: أن يعود على شرط يختص به؛ فلا يصح» عقدًا كان أو عبادة. 

الغالسث: أن يعود على وحه لا يختص» في صح على القول الصحيح عبادة 
كان أو معاملة. 

الرابع: أن يعود النهي إلى أمر خارج. 

والضابط فيما يصح وما لا يصح أنه فيما يتعلق قوق الله عز وجل إن كان 
الانهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه على وحه مخقتص فالنهي يُققضي 
اا وا باق فس فق اوی فد النهي يقتضي التحرم» لكن اك 


وعدمها تتوقف على رضا الآدمي؛ فإن أحاز ورضي فذاك وإلا لم ينصح والدليل 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


AY 


على ذلك أن البي بل مى عن تلقي الركبانء قال: «لاً تلّقوا الجَلَب؛ فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»(؛ فإثبات الخيار فرع عن 
صحة العقد. 

قال: (وكذا) الحكم (قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي 
عليه) فلا يصح؛ فمن كان متزله بعيدًا لا يصح منه البيع ولا الشراء قبل النداء 
الف غا ال تعبا فا 6 اق نكم عيبي لے ل ا 
رکا ا قلي کک بسي و ا اا و ست الالقة 
كيلوات» وسعيه إليه يحتاج إلى عشرين دقيقة» والأذان يؤذن الساعة الثانية عشرء 
فقبل الثانية عشر بعشرين دقيقة يَحَرمٌ عليه البيعء؛ فيكون حكمه في الساعة الثانية 
غشرة إلا تلك نكم من سم الداع 

هاا التق لفكي لأست ا اا 
فقال: ليا ايها الذينَ آَمَنُوا إذا نودي للصّلاة من يوم الْجُيُمَة فَاسْعَوًا إلى ذكر 
الله ودروا البيْع6الجمعة: ] فال صواب أن مع اله بالعقد اک كن 
ا السعي؛ أما إبطال عقده فلا يصح؛ لأن النّصّ إا ورد 
بعدم صحته حين ماع النداء. 

وحكم حرمة البيع والشراء حين سماع النداء الثاني عام في كل طاععة واحبة 
لاان هفل عا التي وا عه و عم طا و اة ا ا ها 
فإنه لا صح فشمل ذلك نداء الجمعة ا الجمعة» وقولنا: (طاعة واحجبة) 
احترازًا من غير الواحبة» وقولنا: (مطالب بما) احترازا من غير مطالب به» فعلى 
هذا لو تضايق وقت المكتوبة» كأن بقي من الوقت بمقدار فل الصلاة» فلا يجوز 
أن يشتغل بالبيع والشراء؛ لأنه مطالب بطاعة واحبة. EE‏ يادوت صلاة 
الظهر وهو في أوله فيجوز له البيع والشراء لأنه ليس مطالبًا بها أول الوقت؛ 
فيجوز التأخير إلى آخره؛ وعليه فكل عقد أشغل عن طاعة واجبة كان الإنسان 
مطالبًا ؟ما حال العقد فإنه لا يصح. 

قال رحمه الله تعالى: (و تحرّم المسساومة) لأن المساومة وسيلة للبيع, والوسائل 
لها أحكام المقاصد» (والمناداة إذن) يعبى عند النداء أو لمن متزله بعيد قبل النداء؛ 
(لأنهما) أي المساومة والمناداة (وسيلة للبيع امخرم) أي المنهي عنه. 

قال رحمه الله: (وكذ) الحكم (لو تضايق وقت مكتوبة) فإن البيع حرام؛ 
أن هَدا الزمن مستحق هذه العبادة المكتوبة: فلو در أنه بق عَلّى المكتوبة عشر 


() أخر جه مسلم ف كتاب: الييوع» تات تحريم تلقي الجلب» حديث رقم (۱۹)» 49 
0۷ (. 


AY 


دقائق» والصلاة تحختاج منه إلى عشر دقائق فاشتغاله بالبيع والشراء حرام؛ لأن 
اشتغاله بالبيع والشراء في هذه الحال سبب إلى إحراج الصلاة عن وقنها كلا أو 
بعضاء فقد يخرحها كلها أو يخرج بعضها؛ ولا يجوز للإنسان أن يرج الصلاة 
عن رفا أوا مارج عط متها عدن وها بسو فسرورة أ عدن فلو دران إنسسا 
أراد أن يصلي المغرب من أول الوقت حينما غاب القرص فصلى وطوّل الصلاة 
إلى أن دحل عليه وقت العشاءء فهو حرام؛ لأنه أُّر بعض الصلاة عن وقتهاء 
فإخراج الصلاة عن وقتها محرم؛ وكذلك إدحال الصلاة في وقت حرم حرام 
وهذا قال العلماء: يحرم على الإنسان مد النفل حي يدخل عليه وقت النهي؛ 
كرما حل E‏ بدا ارول كته نعف انما و1 تسم اميه ادا 
فهذا حرام. 

قال: (ويصح بعد النداء المذكور البيعٌ لحاجة كمُضطر إلى طعام) فر 
المؤلف الحاحة بالضرورة» والمصطلح عليه أن الحاحة تغاير الضرورة؛ فالضرورة 
هي مالو لم يبمحصل للإنسان حصل له ضرر في بدنه أو عقله أو دينه أو ماله أو 
أهله أو ما أشبه ذلك؛ بخلاف الحاحة؛ فالحاجة أن يفوت عليه الكمال لكن لا 
يصل إلى درحة الضرورة. 

قال: (أو سسترة ونحوشهصا) فلو نادى المؤذن بالنداء القاني» وأراد إنسان أن 
يصلي ولكن ليس عنده ماء وضوء؛ فاشترى ماء الوضوءء فشراؤه صحيح» بل 
واحب في الواقع» وكذا لو كان عنده ثوب لكنه متنجس لا يمكنه تطهيره إلا يمماء 
وليس نَّمّة ماء فيجوز الشراء» ولو كان عطشان فيحوز له شراء ماء أيضًا؛ فالبيع 
أو الشراء للضرورة بعد النداء الثاني جائز؛ سواء كانت الضرورة شرعية كماء 
في وضوء وسترة صلاة أو حسية كالطعَام والشراب وخوهمًا. 

قال: (إذا وجدك ذلك ا كا يور البيع والشراء بعد الأذان الثقاني 
لضرورة المشتري» فيبجب على البائع أن يبيعه ولو بعد الأذان الثاني» كرحل يبيع 
الماء ففودي النداء الثاني للجحمعة» وحاء رحل يريد الشراءء فإن كان شراؤه 
لضرورة جاز بيعه له» وإن كان شراؤه لغير ضرورة فلا يجوز البيع له. 

قال: (ويصح أيضًا النكاحٌ وسائر العقود؛ كالقرض والرهن والضمان) 
أي يصح النكاح وسار العقود؛ لأن النكاح ليس عقد معاوضة والمنهي عنه 
عقود المعاوضات» ولأن وقوع النكاح عند النداء قليل جدًا؛ فيصح. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يصح سائر العقود غير البيع؛ سواء كانت العقودٌ 
كتوة سا ومتاه يقال » الدرسن والأسدارةة أ CS NE ROLE‏ 
والوصية ونحوها؛ فا صحيحة» فالذي يحرم هو البيع فقط. 


A 


وقال بعض العلماء: إن عقود العَاوَضّات لا تصح مطلقا؛ لأن که حك 
البيع؛ فلا تصح» أما عقود التبرعات فإفها صّحيحة؛ قالوا: لأن المقتبرع محسن وما 
على الحسنين من سبيل» ولأن التبرعات يندر ويقل وقُوعُهًا. 

لكن عموم الحكمة من النهي تشمل جميع العقود. ولمذا كان القول الراحح 
في هذه المسألة أن سائر العقود كالبيع؛ سواء كانت عقود معاوضات أو تبرعات 
أو مزدوجة كالنكاح. 

قال: (والإجارة) هذا لا يستقيم على قياس المذهب؛ لأن الإحارة وع من 
البيع؛ فالإحارة بيع لكنها بيع منافع»› فإذا قهيل: لا يصح البيع ولا الشراء بعد نداء 
الجمعة الثاني. كان الواحب أن تكون الإحارة داخلة في عدم الصحة؛ لأن 
الإحارة بيع» ولذا قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الإحارة: تصح الإحارة بلفظ 
إحارة وبلافظ بيع إن لم يضف إلى العين» فتقول: أحَرتك البيت. وتقول: بعتك 
البيت سنة. ويكون البيع واقعًّا على المنفعة. وعليه فإن قياس المذهب تحريم 
الإحارة بعد النداء الثاني. 

قال: (وإممطاء بيع خيار) لأن هذا الإمضاء استدامة وليس ابقتداءئ 
والاستدامة أقوى من الابتداء. 

قال: (لأن ذلك يقل وقوعه؛ فلا تكون اة ذريعنة إلأفنوات اة آذ 
بعضهاء بخلاف البيع) قال المولف أولا في حرمة المساومة والمناداة بعد النداء 
الثاني: (لأنهما وسيلة للبيع المحرم)؛ وقال هنا: (ذريعة إلى فوات الجمعة)» والفرق 
بين الوسيلة والذريعة أن الوسيلة توصل إلى المقصود مباشرة» وأما الذريعة فقد 
ا ا RL‏ ا ت 
وسيلة؛ لأن الإنسان قد يجلس مع الأشرار ولا يتأثر يهم. 


البيع الذي يستعان به على المعصية: 

قال: (ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخا هرا الخسر أصله من الك صير؛ 
فالخمر هو عصير باعتبار المآل (لقوله تعالى: إونا تَعَاوَنُوا عى الإثم 
رالفُذوان)[الائدة: ؟]) فإذا رأى رحا خَمَّارًا معروف بصنع الخمر وشربه 
فأراد أن يبتاع منه عصيرًا» فلا يجوز بيعه له» ولمذا قال العلماء: لا يجوز بيع 
العصير لمن يذه حرا وو عَلم ذلك بالقرائن» والقرائن منْهَا حال الأحل 
EES‏ ا مورآ ۰ ۰ 

قال: (ولا بَبعٌ سلاح في فتئة بين المسلمين؛ لأنه عليه السلام فى عنه. قاله 
أحمد, قال: وقد يُقعل به ولا يقل بم إذا حصلت فتنة بين المسلمين فبيع السلاح 
فيها حرام والفتغة أن لا يعم القاتل فيم قل ولا المتقول فيم ققتلء وذلك أن 


يحصّل اضطراب بين المسلمين واضطراب في أحوالهم؛ بحيث يقتل بعضهم بعضًا 
ويعتدي بعضهم على بعض» ففي هذه الحال لا يجوز بيع السلاح؛ لأن بيع 
السلاح إعانة على الإثم والعدوان. 

قال: (وكذا بيغه لأهل حرب) ليستعينوا به على قتال المسلمين (أو قطاع 
طريق) فبيع السلاح لقطاع الطريق أيضًا لا يحوز (لأنه إعانة على معصية)؛ لأخم 
يستعينون به على قطع الطريق على المسلمين. 

قال: (ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر) فإذا كان من 
عادة المشتري ألا يأكل هذا المأكول إلا مع المسكر فلا يجوز بيعه له؛ كإنسان 
يريد شراء للج وهو في الشتاء» فإنه يعلم أنه سيتخذه للمسكرء وكذلك بيع 
المشموم لمن يشرب عليه مسكرًا لا يجوزء فهذه الأشياء مباح بيعها؛ ولكنه إن 
علم -ولو بالقرائن- أن المشتري يستعملها للمسكر فهي حرام. 

قال: (ولا قدّح لمن يشربه به) كأن بيع قدحًا أو كأسّا أو إناء لمن يشرب 
به مرا فار زولا جور وص لقمار ونحو ذلك فلا يجوز بيع الجؤز ولا 
ال اتان 


كم 


بيع العبد المسلم لكافر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا) بيع عد ملم لكافر إذا لْمْيَخْقْعَلَيِم, لأنه ممنوع من استدامة 
ملكه عليه لما فيه من الصّغارء فمنع من ابتدائه. 

فإن كان يعتق عليه بالشراء: صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته. 

(وإذ أُسْلَمَ قن (في ده).أي: يد كافر أو عند مشتريه منهثم رده لنحو 
عيب أَجْبرَ على إِرَالَة ملك عنه بنحو: بيععء أو هبة» أو عتق؛ لقوله تعالى: 
ولخ يحل ال للَكَافرِينَ على الْمُؤْمِنينَ سيا [الساء: ]14١‏ (ولاً تفي 
مُكَاكبهُ) ؛ لأا لا تزيل ملك سيده عنه» ولا بيعه بخيار؛ لعدم انقطاع عَلْقه عنه. 


ارج 

قال رحمه الله: وعد يا حجان a‏ يبغي أن ثقراً 
بالإضّافة؛ بأن يقال: (ولا بيع ْ عبد مسلم لكافر) فلا يجعل السلم س وومذا 
eS‏ 
عَبّد ملم لكافر) يعن أن العبد المسلم لا يَحُوز بيعه للكافر أما الكافر فيَحُوز 
کار وزو كان لیگ 

قال: (إذا م يعتق عليه) أي: إذا بيع العبد المسلم للكافر أو بيععبِدُ مسلم 
RITES‏ هنذا المح رسع علديروتا رسع مايه ذا لاحك ةا ريم 
لكاب كبا ل كاة لشي اذا نسو ارس ا سو اا ےت هو 
والآخر أنثى حرم النكاح بينهماء فإذا ملك أباه يعتق فإنه يعتق عليه» وكذاأمه 
وعمه وخاله وأخاه وعمته وحالته» ولو ملك ابن عمه فلا يعتق عليه. 

قال: (لأنه مبوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار؛ فمنع من 
ابتدائه» فإن كان يعتق عليه بالشراء صح؛ لأنه وسيلة إلى حريته). والفقهاء 
يستدلون على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ون يَجْمَلَ الله للْكَافرِينَ على 
اله )| ا | وكوف قبع يده أل ج كه ف اسيل 
لکن الاستدلال ذه الآية فيه نظر؛ لأن معن الآية حاص بيوم القيامة» قال الله عز 
وحل: إفللهُ يَحَكُم بَِنَكُمْ يوم القيَامّة ولن يَجْمل اله للكافرين عَلَى الؤمبين 
سد[ السناء: ]١ ٤١‏ قمعئ هذا أن تفي السبيل يكون يرم القيامة. 

قال: (وإن أسلم قن في يده؛ أي : بد كاف ون عبد أو رقيق» لا فرق 
بينهماء فيقال: ملك عبداء وملك قن وا رقي اء فهي مترادفة. وقيل: إن 
الفقهاء فة ا يق ترق المداد عند اة 


AY 


قال: (أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أَجبر عَلََى إزالة ملكه عنه 
بنحو بيع أو هبة أو عتق) إن أسلم قن في يد كافر فإنه يُجبّر على إزالة ملكه عنه 
ببيع أو بمبة أو بعتقء وقالوا: إذا باعه لا يبيعه بشرط الخيار. وكان عند الكافر 
عبد أسلم فباعه؛ فاشتراه رحل ثم رده على بائعه لعيب» فإنه يجبر على إزالة 
الملك مرة أحرى» فإذا لم يمكن إزالة ملكه بالبيع فيزول ملكه بالعتق أو الهبةء 
5 ا پیا او ا ا 0 ر 
(لقوله تعالى: (إولن يَجْعَل الله للكافرين على المؤّمنين مبيلا6 [النساء: .)]١5١‏ 

قال: (ولا تكفي مكاتبئه) أي: إن أراد الكافر أن يكاتب العبد الذي أسلم 
قبن ينو و الك E‏ سحوان لمحن سي مك س1 لحان عد كفي pO‏ 
زيل ملك سيده عنه)؛ ولأن الد مككن أن يعجر ف وبل لامد نتن ال أن اة أو 
العتق» وذلك لقول البي يَيِِ: «المكائب عبد ما بقي عليه درْهَم»20. 

قال: (ولا بيعه) يعين: ولا يكفي بيعه (خيار لعدم انقطاع عَلّقه عنه)؛ 
فيجب عليه أن يبيعه بلا خيار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


A۸ 


الجمع بين عقدين في عقد 

قال المؤلف رحمه الله: 

روإن جَمَعَ) في عقد رين بع وكتَابّة) بأن باع عبده شيا وكاتبه بعوض 
واحد صفقة واحدة انقطاع علقه. 

(أو) مع بين: يع وَصّرف). 

أو إبحارة, 

أو لع 

گات 

بعوض واحد؛ (صح) البيع وها جخمع إليه رفي غر الكتَابّة)» فييطل و 
لأنه باع ماله لماله» وتصح هي؛ ؛ لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (وبقسط 
العوض عَلَيْهِمَ) أي: على المبيع وما جمع إليه بالقيم. 


e‏ ر 
قال المؤلف: (وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة؛ بأن باع عبِذَهُ شيا وكاتبه 
بعوض واحد صفقة واحدة انقطاع عَلّقَمم فهذا لا يصح؛ كأن قال لعبده : بعك 
هذا البَيّت وكاتبتك بمائة ألف. فلا يصح؛ لأنه اقترن البيع والكتابة فإنه قال 
للعبد: بعتك و كاتبتك. والعبد لا بملكء فاقترن حكم البيع مع وجود مانع يمنع 
من صحة البيع» وهو أن العبد لا بملك فلا يصح في هذه الحال؛ لأن الحكم قارنه 
وُحُود مانع من الموانع» والشيء لا يتم إلا بوحود شروطه وانتفاء موانعه. 
قال رحمه الله: ار وي و ررك كان برل يساك يفنا البيت 
وصارفتك هذه الدولارات يمائة ألف ريال. فهنا جمع بين بيع وصرف» 
والتضرف وإن كان توا من البيع لكنه احص لأن الصرف يبع نقد بقة. 
والجمع بين بيع وصرف يصح. أما نمي البي بإ عن شرطين في بيع حيث قال: 
«لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع»(» فالشرطان في البيع إما أن يكونا 
باشتراط أو بغير اشترَاط؛ مثال الاشتراط أن يقول: بعتك هذ البييت بشرط كذا 
وكذاء كان تؤجرن بيتك ومفسال قي الاشتراط ك الو قال بك هذا البنثك 
واستأحرت منك كذا وكذا. فهذان صورتا الشرطين في بيع؛ فإذا كان بشرط 
فلا يصح وإن كان من غير شرط في صح أن يجمع بين بيع وإحارة أو بيع 
)١(‏ أحرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب: ما جاءفي كراهية بيع ماليس عندك» حديث 
رقم (۱۲۳۲)» (۳/ »)٥۲١‏ والنسائي في كتاب: البيوع» باب: سلف وبيعء. حديث رقم 


»)۹١ /۷( :)5599(‏ وابن ماحه في كتاب: التحارات» باب: اللهي عن بيع ماليس 
عندك» حديث رقم (۲۱۸۷)» (۲/ ۷۳۷). 


۸۹ 


في بیع(). 

قال: (أو) بيع و(إجارة) كأن يقول: بعشك هذا الببت واستأحرت منك 
الت الآخرعائة ألف. في صفقة واحدة؛ فالمائة ألف مُقسطة على البيع وعلى 
الإجارة. 

قال: (أو) بيع و(خلع أو) بيع و(نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع 
إليه في) جميع ما مضى (غير الكتابة)؛ فإذا جمع البيع إلى صرف أو إحارة أو خلع 
أو نكاح فإنه يصح في غير الكتابة (فييطل البيع؛ لأنه باع ماله لاله» وتصح 
هي؛ لن البطلان وجا في البيع فاختص به وبقسط العوّض عليهما؛ أف 
على المبيع وما جُمع إليه بالقيم) فإذا قال له: بعتك هذا البيت وصارفتك هذه 
الدولارات بمائة ألف ريال. فإن هذا يصح ويُقسّط العوض عليهما؛ بأن ننظر 
في قيمة البيت وننظر في قيمة الدولارات» وتقسط الريالات عليهما. وكذالو 
جَمّع بين بيع وإحارة» بأن قال: بعتك هذا البيت وأحرك البيت الآخربمائة 
ألف. فيَصحٌ ويُقَسسّط العوض عليهما؛ فإذا كانت قيمة البيت أربعون ألقَاء وقيمة 
الإحارة عشرة آلاف» فابجموع حَمُسون» نسبة الإحارة إلى الجميع: خممس؛ 
فتكون نسبتها من العوض عشرون ألفا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ابيع على بيع ا 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيَحْرُمْبيِعهُ على بَيْع أخِه السلم؛ ركان بول لمن اشترى سلْعَة بعشرَة: 
أنا أغطيك مها بعسنعة)؛ لقوله الكناة: «لا ي بي بكم على بع بَْض». 

(و) يحرم أيضًا (شرَاؤُ على شرائه گان ب تقول لمن باع سلعة بعسسئعة: 
عندي فيهًا عَشَرَة)؛ لأنه في معن البيع عليه المنهي عنه. 

ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين (ليفسخ) امقول له العقد (ويعقد مَعَةُ). 

وكذا ركه على رة بعد الرطا ضير ك لا بعد رد 

رويطل العَقَدُ فيهما/» أي: في البيع على بيعه والشراء على شرائه. 

ويصح في: السوم على سّومه. 

والإحارة كالبيع في ذلك. 


المرح 
قال: (ويحرم بيه على بيع أخيه المسلم) ففسر المؤلف الأحوة بأهاأخحوة 
الإسّلام؛ فعليه وز أن يبيع على بيع الكافر» ويجوز الشراء على شراء الكافرء 
والدليل أن البي ي قال: «لا يع بعضكم على بيع بعض»00) وهو خاب 
المسلمين» ولأن الكافر ليس له حق على المسلم؛ فيَحُوز ابيع على بيعه» وهذاهو 
المذهب. وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز البيع على بيع الكافر ولا الشراء على 
شرا الكافر؛ قالوا: لأن ذا شن عقفوق ااا لا من قوق اللاك ق ةا اى 
يتعلق بالملك ولا يتعلق بالمالك» وحقوق الأملاك أي الحقوق المتعلقة بالعقد لا 
فرق فيها بين المسلم والكافر؛ وعلى هذا يحرم أن يبيع على بيع غَيْره؛ سواء كان 
سلما أو كافراء وآ شري على شحراء قحيزة سوا كنات سلما أو كاو وها 

القول هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح. 
قال: (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. لقوله 
علي هالسلام: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض27") هذا هو الدليل على 
التحريم؛ وصيغة الحديث بالنهيء والأصل في النهي التحري» ولأنه بإ فى عن بيع 


)١(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخحاري في كتاب: البييوع» باب: الأنهي للبائع أن لا يحفل الإبل» 
حديث رقم »)7١/5(:)5١50(‏ ومسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم الخطبة على 
حطبة أحيه» حديث رقم .)٠١۳۲ /۲( »)۱٤۱۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


۹۱ 


الرحل على بيع أحيه(» ولأن البيع على بيع أخيه يخدث من العداوة والبغضاء 
ما هو مَعْلُوم؛ وكل شيء يؤدي إلى العداوة والبغغضاء انيب فإن الشارع يَنْصَى 
عنه. 

والبيع على بيع أخيه له صور: 

الو و الأول أن ل ا ع م هة ا ها هة 
را زي و ی اتنا و را فصول لے ا 
آخر: أنا أعطيك مثله بتسعة. فهذا بيع على بيع أخيه؛ لأن المشتري إذا علمأنك 
سوف يبيعه بتسعة فسوف يدع صاحب العشرة ويشتري منه. 

الصورة الثانية: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أعطيك أحسن منها 
بعشرة. مثاله أن يبيعه كتابًا بغلاف ورقي بعشرة ريالات؛ فيقول له بائع آخحر: أنا 
أعطيك هذا الكتاب بحلدًا تحليدًا فاحرًا بعشرة ريالات. فهذا حرام. 

الصورة النالفة: أن يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك مثلها بعشرة. ولم 
ودعي من جديا 

فالجهة الي تفضل بها سلعة القاني في الصورة الأولى القيمة»ء وفي الصورة 
الثانية السلعة ذاقهاء وهاتان الصورتان تؤديان إلى أن يترك المشتري البائع الأول 

أما الصورة الثالشة فهي حائزة على المذهب؛ قالوا: لأنه لم يزد لا كمية ولا 
كيفية» ومعلوم أن المشتري لن يفسخ ويعقد معالآخحر مع أنه لافائدة ق ذلك. 
وقال بعض العلماء: إن هذه الصورة داحلة في التحرم؛ لأمور: 

أولًا: لعموم حديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»0. 

ثانيًا: أن المشتري إذا قال له البائع: أعطيك مثلها. فققد يفسخ العقد مع 
الأول ويعقد مع الثاني محاباة له؛ لكونه صديقا أو قريبًا أو ما أشبه ذلك. 

را تو لجع ومو ا ا 

قال: (وعرم أيضًا شراؤة على شراله؛ كأن بول لمن اع ملْعَةَ بعسلعة: 
عندي فيهًا عَشَرَة؛ لأنه في معن البيع عليه الملهي عنم يعئ: على شراء أخيه 
والشراء على الشراء له ثلاث صور أيضًا: 


)١١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البعاري في كتاب: الييوع» باب: لا يييع على بيع أخيه ولا يسوم 
على سومأحخيه حديث رقم (۲۱۳۹)» (5/ 19): ومسلم في كتاب: البييوع» باب: 
تحريم بيع الرحل على بيع أخحيه» وسومه على سومه» حديث رقم »)٤۱۲(‏ (۳/ 
٤‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


۹۲ 


الصورة الأولى: أن يقول لمن باع سلعة بعشرة: أعطيك بماأحد عششر. مثاله 
أن يبييع كتَابّا على شخص بعشرة ريالات؛ فيجيء شخص آخر فيقول: أنا 
أشتريه بأحد عشر. فهذا حرام. 

الصورة الثانية: أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤحلة: أُعْطيك فيها عشرة 
ا ومر .أن هفاك فرقا ون الال والو جل فد اة ا ۰ 

الصورة الثالثة: أن يقول لمن باع سلعة بعشرة رديقة: أعطيك عشرة حيدة. 
ومثله: أن يبيع سلعة بألف ريال نقدها المشتري ريالات مفردة؛ فيقول آخحر: 
آنا أعطيك فيها فة مسمائة فهي أف لك:وأحسن. فهذا حرام. 

فصارت صور البيع على بيع أخيه ثلاثة» وصور الشراء على شرائه ثلاثةء 
لكن في البيع على بيع أخيه تصح الصورة الثالفة على المذهب» والصواب تحريم 
سرون اا 

ويُستفى من تحريم البيع على بيع أخيه ما لو كان البائع قدغيَّنَ المشتري غبنّا 
ظاهرًا؛ فإنه يجوز البيع على بيعه بأي حال» مثل مالو باعه ما يسوي عشرة 
بكريو د امه سان تاقري فس ور مه ENE‏ ويفا وين اماه يدا 
يجوز أن يبيع المسلم على بيعه؛ لن البائع في هذه الحال مخادع وغاش» وهو الذي 
ست و ولك وها ا ا ينات الب هة لك اننا ]ةا ا الاد ا 
جَرَى بما العف كمن باع ما قيمته عشرة بائيي عشر أو ما أشبه ذلك فهذا لا 
يجوز البيع على بيعه. 

قال: (ومحل ذلك أي: تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه 
(إذا وقعَ في زمن الخيارين) فالبيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه إنما 
يكون محرمًا في الزمن الذي يتمكن فيه المشتري من الفسخ؛ وهو ما إذا وقع ذلك 
في زمن الخيارين؛ يعيئ: حيار الشرط أو حيار المجلمس؛ مثال ذلك: رجحل باع 
سلعة ا فال تاك هله الحماعة بال ويستال وهو قق دة كانتت 
فأتى آحر فقال: أنا أعطيك مثلها بتسعمائة. فالمشتري بكلك الفسخ في هذا 
الحال؛ لأن له حيار المحلس؛ فيأنم الثاني بالبيع على بيع أخيه. 

ومثله لو قال: بتك هذه الساعة بألف ريال. فقال المشتري: قبلت بشرط 
أن يكون لي الخيار مّدَّة أسبوع أو إلى الغد. فجاءه آخر فقال: أعطيك هذه 
الساعة بتسعمائة. فهذا حرام. 

أا 1 یکی يوس لار كيبا لكو تفز السافة بالف رال 
انصرف» وأثناء رحوعه إلى بيته رآه آحر فقال له: أعطيك مثلها بتسعمائة. فعلى 
المذهب لا بحرم هذا لأنه لم يقع في زمن الخيارين. ۰ 
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وأكذالك لو كلق لعة يبان قوط ون سل م سن اران تحرو أن يمرل 
له آخر: أعطيك مثلها تسعمائة. 

وعليه فيحرم أن يبييع على بيع أخيهأو يشتري على شرائه إذا وقع ذلك في 
زمن الخيارين (ليفسخ) واللام هنا للتعايل (المقول له العَقَدَ ويعقد معه) أما بعد 
زمن الخيارين فلا تحرم؛ لأن بعد رمن الخيارين لا يكَمَكن امقول له؛ سواء كان 
مشتريًا أو بائعاء من الفسخ. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يحرم حن بعد زمن الخيارين» وهذا القول 
هو ما اختاره ابن رحب رحمه الله وهو الصحيح» واحتجوا لذلك بأمور؛ منها: 

أولا: عموم الحديث؛ فإنه في اللحديث لى أن يبيع الرحل على بيع أحيه(» 
وق الحديث الآخر: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»» وهذا يشمل ماوقع 
في زمن الخيار وما بعده. 1 

ثانيًا: أنه يدث العداوة والبغغضاء بين البائع والمشتريء فإنه إذاابتاع سلعة 
ST‏ سيا ودر لكين جز E‏ 
مس نحن a E‏ اجاور العاف ذولة وهم E‏ 
وغشه. 

ثالا: أن الشتري في هذه الخال قد يتل على الفسخ بأنواع الحيل؛ فلو 
باعه شخص سلة بمائة. ثم حاءه آحر وقال: أعطيك مثلها بتسعمائة أو أحسن 
منها مائة. ففي هذه اللحال قد يحّاول بشي أنواع المحاولات الفسخ بادعاء الغبن 
ا ۰ 

وهذا القول هو الراجح؛ أي أن البيع على بيع أخحيه أو الشراء على شراء 
أحيه يحرم سواء وقع ذلك في زمن الخيار أو بعده. 

لكن ليس التحريم هنا على إطلاقه بل إذا كان الزمن قرييًا بحيث يُتَصوَر أو 
يمكن الفسخ فهو حرام» أما إذا طال الزمن؛ كما لو اشترى شخص سلعة بمافة 
ريالء وبعد نحو شهر أو شهرين قال له آخر: أبيعك مثلها بتسعين. فهذا لا 
بأس به؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ؛ لأنه إذا كان على الخيار فقد انتتهى الخيارء 
SOS‏ ع و فنا قا SE EVES‏ 

وما يحدث في الأسواق الآن مما إذا حاء شخص إلى السوق فينادونه: تعال 
عندنا كذا وكذا. ويقول له آخر: تعال عندنا أرحص. عام معان دام اا 


ولا يرون به بأمًا فلا حرمة فيه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


1: 


قال رحمه الله: و(وكذا سّومه على سّومه بد الرّضََاصريًا لا بعد رد 
يعني: يَحْرُم سومه على سوم أحيه؛ لقول الني 4: «لا يسم بعضكم على سوم 
بعض»(١؛‏ فتهى أن يسوم الرحل على سوم أخيه؛ لكن يستثق من ذلك ما إذا 
كان ذلك قي محل التاداة؛ فإنه يجوز السوم على سومه ومعن محل المناداة ما إذا 
كانت السلعة ادى عليها؛ كمن ينادي: من يشتري هذه السلعة؟ فيقول 
شخص: بعشرة. ويقول آخر: بخمسة عشرة. فهذا سوم على سوم لكن هذا في 
حل المناداة؛ أي المزايدة» فهو جائز إجماعا. 

وإغا فرق العلماء رحمهم الله بين محل المناداة وبين غيره بأن البائع في محل 
المناداة يتطلب الزيادة» ولو قيل بالحرمة لتضرر البائع» كما لو كانت هناك سيارة 
قيمتها مائة ألف» فإذا فتح باب المزايدة فيّمما بيدا بألف رييالء فلا يُقال: الزيادة 
على الألف حرام. لأن البائع يتضرر بذلك. 

وليعلم أن السوم على السوم له أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يركن البائع إلى المشتري؛ بأن توحد منه دلالة صريحة 
على الرّضاء فلا يجوز السوم على سومه؛ مثل أن يقول له المشتري: بكم تبيع هذه 
السلعة؟ فيقول البائع: سمها. فيقول: بمائة. فيقول البائع: قبلت. فإن جاء شخص 
آخر فقال: أشتريها عائة وعشرين. وكان ذلك في غير محل المناداة» فهذا حرام؛ 
لأن البائع ركن إلى المشتري. 

الصورة الثانية: أن توحد من البائع دلالة على عدم الرضا؛ فهنا يجوز السوم 
على سوم المشتري؛ كما لو قال: بكم هذه السلعة؟ فقال: سمها. فقال المشتري: 
يعائة. فقال البائع: لا أبيعها بذلك. فجاء آحر فقال: أشتريها ممائة وعشرين. فهذا 
جوز. 

الصورة الثالثة: ألا توجّد من البائع دلالة على الرضا أو غيره؛ بأن قال مثلا: 
بكم هذه السلعة؟ فيقول البائع: سمها. فيقول: بمائة. فيسكت البائع؛ فا تحتل 
فيه القبول وعدم القبول» فالمذهب جحواز السوم على سومه» والقول الثاني: المنعء 
وهو ما مال إليه الموفق رحمه الله قال: لو قيل بالتحريم في هذه الصورة لكن 

الصورة الرابعة: أن توحد من البائع دلالة على الرضا لكن غير صريحة؛ 
که ا قيب كتوق ا وة وکر ا رما قينا د او 
الجواز. والقول الثاني الذي مال إليه الموفق التحريم وهذا أولى. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البحاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الطلاق» حديث 


رقم (۲۷۲۷)» (۳/ 97١)؛‏ ومسلم في كتاب: النتكاح.ء باب: تحري الخطبة على خطبة 
أخيه» حديث رقم »)۱٤۱۳(‏ (۲/ ۱۰۳۳). 


قال: (وييطل العقة فيهما؛ أي: في البيع على بيعه والشراء على شرائه؛ 
ORE E OT‏ قحال ادن O TEE‏ 
تمر تع انحر فإن. القند الاي باطلء وكذلك يقال ق الشراء غلسئ 
شرائه؛ لأن هذا البيع منهي عنه لذاته» وکل بيع هې عنه لذاته فإنه مُحَرّم. 

قال: جد ف الوم فاي مدوم كم أذ الت واه ر لأن 
السوم ليس غاية إنما هو وسيلة؛ فالبيع والشراء غاية» والسوم وسيلة؛ فقد يحخصل 
المقصود وقد لا يحصلء فقد يسوم ولا يشتريء ولكن الصحيح أن السوم على 
سومه حرام أيضًا كالبيع على بيعه ولا يصح العقد؛ لأن البي يله مع بينهما في 
جملة واحدة؛ فنهى عن البيع والشراء والسوم» فلا نُصّحّح هذا ونبطل هذا. 

ونظير قول الفقهاء هنا قوم في نكاح الْْرم» حيث قال البي صلى الله عليه 
وسلم: «لا تكح الحرم ولا يُنْكح ولا يخطب»00؛ فقال الفقهاء: إن نكح حرم 
EET‏ الخطية. مع أن الحديث جَمّع بينهما في لفظ واحدء فالصواب 
التحريم في كليهما. 

قال: EE‏ اسوك اسار ا ك هذا البيت 
ينفو الاقسة فقا له لأسي أنا أؤحرك مثله شقة مقابة بسسعة آلاف. فهذا 
عور ادي و يحل لقن ال اق هھ اسيك حه بیو لان فك ل للحن ايه 
أؤحرك أحسن من هذه الشقة بتعشرة؛ ففيها أربعة غرف لا ثلاثة كالأولى» أو 
فيها مكيفات. فهذا لا يحوزء ولا يصح العقد. 

والقول بمشايمة الإحارة للبيع في هذا الحكم نما يش عف القول السابق في 
استثناء الفقهاء رحمهم الله الإحارة ما لا يصح بعد نداء الجمعة الثاني. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بيع حاضر لباد 
قال المؤلف رجه الله: 
ويحرم بيع حاضر لباد. 
وييطل إن قسدم لبيسع سلعته بسسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر 
واا عا إا 


الشرج 

قال: (ويَخْرم بع حاضر لباد) الحاضر هو الساكن في المدينة» والبادي هو 
الساكن في البادية» فيحرم بيع الحاضر للبادي؛ لأن البي بللا مى عن بيع الحاضر 
للباد فقال: «لا يبع حاضر لباد»()» ومعئئى بيع حاضر لباد كما فسره ابن عباس 
رضي الله عنه أن يكون له سمسارًا. 

واشترط المؤألف رحمه الله للبطلان روط شبنال: (وييطل إن ققدم ليييع 
سلعته بسعر يومها جاهلًا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها/؛ فهذ 
شروط خمسة: 

-١‏ أن قدم لبيع سععته؛ فإن قدم لغير بيع السلعة فلا يبطل البييع» 
کان يکن عخدة سابع ة عفد طبيب ف الهف أو نحو ذلك وقد حاء وقفة 
السلعة فقال له الحاضر: تبيع هذه السلعة أو أتولى بيعها؟ فقال: ليس عندي نية 
بيع لكن بع أنت. فهذا يجوز؛ لأن البادي لم يقدم لبيع السلعة. 

۳ أن يكون قد أتى لبيعها بسعر يومها؛ فإن قدم لبيع السلعة لا 
بسعر يومها فإنه يجوز أن يبيع له الحاضر. 

۳ أن يكون جاهلا بسعرهاء فإن قدم البادي من البادية لبيع السلعة 
وهو يعرف أن السلعة في السوق بعشرة لكنه قصد الحاضر ليبيع له؛ فهذا حائز؛ 
أنه إذا كان عانا بانس فلا قرف أن يرل ببعها بنقسه أو يولي الخاضر ينها 

4- أن يكون الحاضر قد قصله؛ بأن طلب الحاضر من البادي أن 
اشر هو البيع؛ بأن قال: أا أبيعهَا لك. أما إذا قصد البادي الجحاضر بأن أتى إليه 
و السلعة ااك يجوز؛ مع أن ظاهر قوله قي الحديث: «لا يسع 
خاضر لاف أنه لآ فرق فيه يين أن بكرن الاض ر قاص دا أو و اک 
قالوا: إن البادي إذا قصد الحاضر فقصده له يدل على أنه لا يريد أن يياشر بيعها 
بنفسه؛ إما هالته بالسعر أو حشية الغرر. 


)١(‏ هو حديث النهي عن بيع الرحل على بيع أخيه» وقد سبق تخريجه. 


۹۷ 


ه- أن يكون بالناس حاحة إليها؛ بأن تكون السلعة ما يحتاج الناس 
إليه؛ فإن كات السلعة مما لا يتاج الناس إليه كالأشياء الكمالية فإنه يجوز. 

فهذه خمسة شروط اشترطوها لتحرثم بيع الحاضر للبادي؛ فإذا اختل شرط 
واحد منها صح البيع. 

ونقول: أما شرط قدوم البادي ليع ساعته فظاهر اللحديث أنه لا فرق بين أن 
ل ا لا الا ا 0 
البي كلع مى عن بيع الحاضر للباد؛ أي: سواء قدم لبيع سلعته أو لا؛ أي لا فرق 
فن ان کون البادي قاصدًا أو غير قاصد للبيع. 

وأما شرط كونه حاهلا بسعرها؛ فقالوا: إن كان عالما بالسعر فلا يبطل 
البيع؛ مثاله أن يقدم اوو أن ا فالكيلو من السمن في السوق بمائة 
زيحال E EES‏ كاه الحاضر فلا بأس؛ لأن الحاضر إن 
تلقاه فسوف يبيعه .ممائة» والبادي إن باشر البيع فلن يبيع إلا ممائة» فلا فرق» وقد 
علل الني يله في بيع الحاضر للباد فقال: «دَعُوا الناس في غفلاقهم يرزق الله 
بَعَضَهم من بَعّض»()» وهّذه العلة منتفية في هذه الصورة. 

لکن افر لظام اكيت ل اة يشمن نا لسو كان جاه بالتسعن أو 
عاًا به. 

فصارت الشروط المعتبرة: أن يقصد بيعها بسعر يومهاء وأن يقصد البادي 
الحاضرء وأن تكون بالناس لها حاحة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹۸ 


بيع العينة وبيع التعورق 


قال المؤلف رحمه الله: 
رومن باع ربوا بنسينة). أ مؤجّل وكذا ال لم يقبض» (وَاعْتَاض عن 
من ما لأ اع به سيقة» كثمن بر اعقاض عنه برا أو غير من الكيلات؛ لم 


يجخز؛ لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعامًّا بدراهم 
وتسلمها الي تاي رن أو لم يسلم إليه لكن قاصّه: جاز. 

(أُو اث شر شيا ولو غيرٌ ربوي (نقدًا بدون ما باع به لس أو حلا م 
يقبض (لا بالقکس؛ لْمْيَجُن/ لأنسه ذريسة إلى الربا لييح ألفا بخمسمائة وا 
سال «العيتة»» وقوله: ولا بالعکس يعئ: قايا ماف وف 
A E O‏ 

وأاشكنين ماد وال 4 بان باغ سلعة قد تم اشتراها باکر منه 
م قل أبو ارد «يجوز بلا EEE ETT‏ ليا 
وحزم به المصنف في «الإققفناع» و صاب الع ا في «الملبدع» 
قال في «شرح المنتهى»: «وهو المذهب؛ لأنه يتخذ وسيلة للرباء كمسألة العينة». 

وكذا العقد الأول فيا حييف كان وسيلة إل الثاني» فيحرم ولا پت 

(وإن اشتراه)» أي: اشترى المبييع في مساألة «العيتة» أو عكسها (بيير 
جنسه)؛ بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة» أو بالعكس. ۰ 0 
۰ (أو) اشتر تراه بَعْدَ قبْضٍ تمه أو بَغد تير صفته)؛ ااال الج أو نسي 
صنعة أو ترق الثوب. ا ۰ 

(أو) اشتراه (من غر مشتريه)؛ بأن باعه مشتريه» أو وهبه ونحوه ثم اشتراه 
بائعه من صار إليه؛ جاز. 

(أَوْ اشترَاه أبوة). أي: أبو بائعه (أو ابه أو مكاتبه» أو زوحته؛ (ججازً) 
الشرای ما لم يكن عي على التوصل إلى ١‏ مسألة «العيئّة». 

ومن احتاج إلى نقد فاش غر ما يساوي مافة بأكثر ليتوسع بشمنه فلا بأس» 


وتسمى: مسألة «التورق». 


اس 
قال رحمه الله: روَمَن ياع) شيا (ربونا بسسيئة) أي: بشيء نسيئة (أي 
مؤجّلء وكذا حال ل يُقبض, واعتاض عن ثُنه مالا باع به نسيئة؛ كثمن بر 
اعتاض عنه برًا) مثاله: بعتك عشرة آصع من البر يمائقة ريال إلى سّئة. ققد باع 
ربويّاء وهو البرَه نسيئة» فلما حل الأحل بعد سنة قال البائع: أعطي المائة؟ قال: 
ابس عدي ما لکل عونق بسر #اقطاك دل الل يدراه ا طك ب الي 


۹۹ 


تمرًا. فلا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز بيع البر بالبر مع التأخر في القبضء ولا يجوز بيع 
البر بالتمر مع التأخر في القبض. أما لو: باعه عشرة آضّع من البر عمائة ريال 
ليعطيه إياها بعد سنة؛ فبعد السنة أعطاه مائة ري الء» اذ SEE‏ ين 
بقيمتها فهذا جائز. 

قال: (أو غيرّه من المككيلات لم يجز؛ لأنَهُ ذريعة ليع ربوي بربوي نسيئة) 
كله اس عي لعا ربيف تع الحا دق اليد وها ان نينم عون 
لكل الق شرم اللا فالا ون اكد هانق الاح ان قول 
ألمت إليك هذه المائة صاع من البر مائة صاع من التمر. فهذا لا يحوز؛ لأنه 
فالس نروك انا و 

وهذه المسألة ل د الله على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه لا جوز مطلقاء وهذا هوالمذهب وهو الذي مَشَى عليه 
ا 

القول الثاني: إنه يحوز ما ل سذ حيلة؛ فإن الخد حيلة على بيع الربوي 
بالودو قاذ ر ن وقد خخا الموفق بن قدافة رمه ا ۰ 

القول الثالث: الحواز إذا دعت الحاحة؛ والحاحة هنا أن لا يكون عند 
اشرق نديد عه ول انامس د O‏ لحي بيع وا معام ع وحمي ل سه الال 
لكن يشرط أن يكو بسر يُرمَهَاء وهنا الول هو ال صخيح؛ أي أنه يجوز أن 
يعتاض عن الدراهم ما لا يباع به نسيئة إذا دعت الحاحة إلى ذلك , 

مثاله: أن يبيعه عشرة آصع من البر مائة ريال تحل بعد سنة؛ فلما حل 
الأحل ناه عط الان رال فقتال لحيس مهدي ميو تقذيتة» ولكحن آنا اتشاجر 
ار تاعطيك: كيس غ بدا فر فة اين فة جار رط أن بكرن بسر 
اوها شمر لمومة اك كاه داري حاسة ريال و و تاشت 
ف كر امن ما ريال شملا سور أنه رسع نى حي يدل ق تمان ان 
كانت أقل ورّضي البائع فيجوز. ْ 

قال: (وّإن اشترّى من | شتري طعاّا بدراهم وسَلمَهًا إله) أي أن 
ادر صلم الك راهم للبائع (ثم أخذها منه وفاء لما في ذمته؛ فإنه يجوز مثاله: 
اا و الم ووی بم قحا کي مالك ر و ا الف 
الألف ثمن الطعام قال له البائع: حذ هذه الألف عَمًا في ذمّتي لك. 

قال: (أو م يسلم إليه لكن قاصّه ان رص اياي يشر من 
صاعًا من البر بعشرة ريالات مؤحلة» ثم إن البائع اشترى منه صاعًا أيضًا من البْر 
بعشرة ريالات مُوَخُْلَةء فصار في ذمت الأول عشرة لفان وفي ذمة الثاني عشرة 


للأول» فقال الأول للثاني: ما في فمك يُقابل مافي ذي. فهذا جائز» وهذه هي 
المقاصة؛» فالمقاصة: أن يَحْط ما في ذمته عَمّا في ذمة الآخر. 1 

قال المولف: (أو اشسترى شيئاء ولو غير ربويء نقدًا بدون) أي: بأقل 
مما باع به نسيئة)؛ مثال ذلك أن يبيع بيا معي ا يمائة ألف مُوَحّلة إلى ةع 

يد عن الشتري ياين تقذ بت لهالل هري فيك ون في امه الشتري لياع 
ا فن استلم ثمانين نقداء والبيت يؤول إلى ملك بائعه كما كان فكأنه باعه 
ماين بمائة وجُعل البيت وسيلة؛ فهو حيلة على بيع الربوي بالربوي مَع الريّادة 
وهذه المسألة هي مَسنألة العيّة كما سيأني. 

قال: (أو حال ا بقبض) أي كذلك الحال إذا م يُقبَض؛ بأن قال: بعتك هذا 
البيت ,مائة ألف ولم يقبضها ثم اشتراه نقدًا بأقل (لا بالعكس) أي: لا إن اشتراه 
بأكثر؛ لأنه إن اشتراه بأكثر فالحيلة منتفية (م يَجْز) البيع فيما إذا اشتراه نقد 
بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض (لأنه ذريعة إلى الربا؛ لييع ألا 
لخمسفائة: :كسس اة الق لأن المقصوة فيها العيق؛ كما قال القاعرة 

تدان أ تمان أ يبري لا ف مكل ت الف ست 

تَدَّان؛ أي: نستدين» ونعتان؛ أي: نشتري عينة. 0 

قال: (وقوله: لا بالعكس) يحتمل عكس مسألة العينة ويحتمل عكس الصورة 
المضروبة» (يعني: لا إن اشتراه بأكثر نما باعه به) فلو باعه البيت في المثال 
السابق- بمائة ألف مؤحلة» ثم اشتراه منه بمائة وعشرين الح (فإنه جائز)؛ لأن 
ل ر 

فالحاصل أن مّنْ باع شيفًا بثمن موحل فم عاد واشتراه حالاء فَإِمّا أن يشتريهُ 
بقل أو بأكثر أو .ما يساوي ما باعه به؛ فإن اشتراه بأقل فلا يجوز» وهذه مسألة 
العينة» وإن اشتراه بأكثر أو عساو فَإنّهُ جائر, 

قال: (وأما عكس ف ا بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه 
نطيقة) :ماله أن مع يتا معا بنفانين الت حال ة تقد م وة فيكترية مسن باه 
لهعائة ألف مُوَحَلَة فهذه عكس مسألة العينة. (فتقل أبو داود: يجوز بلا 
حيلة) والحيلة هي التوصل إلى الربا؛ أا يح ويم فاون اة :زرفل صرب افا 
دل ال ال وی ر اك كا كك كك كد لك 05 كه 
(وجزم به المصنف في الإضفاع. وصاحب النتهى» وقدمه في الملبدع وغيره. قال 
في شرح المنتهى: وهو المذهب؛ لأنه يُتَحَذ وسيلة للربا كمَسالّة العينة). 


فقد ذكر المؤلف في عكس مساألة العينة قولين: قونا بأها كالعينة فهي حرام 
ف وهو التي والقول: فان اراز ونلا ا نوق الان كول ال وه 
ا ۰ 

وأوّسّط الأقوال هو القول أهائجوز بلا حيلة؛ أي: إذا م يقصد استباحة 
بيع ثمانين .مائة فإنه جائز. ۰ 

قال: (وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الفان؛ فيحرم ولا 

العينة فيها عقدان: العقد الأول» وهو البييع» والعقد الثاني» وهو الشراءء 
فالأصل هو تحريم العقد الثفاني؛ لأنه وارد على عقد صحيح. لأنه إن قال: بعكقك 
بينًا.مائة ألف مؤحلة. فالعقد صحيح» والذي أوحب البطلان هو العقد الثاني؛ 
لكن يُقال: يحرم العقد الأول والثاي؛ أن العَقَدَ الأول كان وسيلة للعقد الثاني. 

قال الموؤلف: (وَإِن اشْكَرَاةُ؛ أي: اشُتَرَى الميعً في مسألة العينة أو عكسهاء 
بغير جدسه؛ بان باع بِدَهَب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس) فإنه جائ مثاله أن 
CEE‏ وس او E ETT ET ENIS.‏ 
اة والدياز جحاري رة در اه وران ا ار ف سي الارن 
الأول ذهب والثاني فضة؛ فأحاز ذلك المؤلف؛ لأنه لا يجري بين الدراهم 
والدنانير ربا الضل وإنما يحري بينهما ربا النسيئة. 

00 حرام؛ فإذا باعه بغير جنسه مما يجري فيه ربا المضل أو النسيئة 
فهو حرام؛ لأن هذا قد يُتَّحَذْ وسيلة. 

قال: (أو اشتراه بعد قبض ثنه) كأن باعه البيت بمائة ألف مَوَجّلة إلى سنة؛ 
فلما حل الأحل وقبض الثمن عاد فاشتراه منه بثمانين؛ فهذا جحائز؛ لأن صورة 
الربا منتفية هنا؛ لأنه لم يبع مائة بثمانين بل قبض الثمن أولا. 

قال زأق ت و و ی اا انتوق م اة إل نيك 
واد شور اعنم يكين لحب ان بول سا توه اوه مده و 
ذلك» فيشتريه منه بقمانين ألا نقدا؛ فهذا يجوز في هذه الحال. 

لكن عير الصفة لابد أن يُقيّد بقيدء وهو أن يكون ما خط من الثمن بقدر 
ما نقض من الصفة؛ فلو قندر أن البيست يبع غافة اق موحلة وهذا اليب الذي 
صل الت فة عقر الاك فللا ضور أن وق اين نے کون کان 
باعه بتسعين واشتراه بثمانين. 

قآلة وتان هل ال أن بوه عند حت الور القن ااه ويد 
شهر يصاب اا و منه؛ فيشتريه بائعه بثمانية حالة؛ فيجوز ذلك؛ 
لكن بشرط أن يكون ما نقص من السعر بقدر ما تأقص من الصفة. (أو سي 


فعا 1ك با جا E E E‏ انم وعدن ا أب بحادث 
وَنَسِيّ النجارة» ففي هذه الحال يجوز أن يشتريه منه بأقل حالا؛ ETE‏ 
ما قص من السعر بقدر ما نقص من الصفة. (أو تخرّق الفوب) فكذلك يصح 
أن يشتريه بأقل حالا. 

ونقصان السعر لا يُعتبر كتغير الصفة على المذهب؛ فلو باعه بيشابعائة ألف 
مؤجلة إلى سنة» وبعد مدة شهرين نقص سر البيوت؛ فصار هذا البيت يقيّم 
ا بثمانين» فاشتراه بائعه بثمانين؛ فلا يجوز على المذهب؛ لأن 
الذي يؤثر هو َير صفة المبيع بتلف أو ما أشبه ذلك أما نقص السعر فلا. 

والقول الثاني أنه يجوز؛ لأن نتقص السعر كنقص الصفة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ومثال ذلك في باب الغصب: إنسان غصب من شخص سيارة قيمتها 
مون الناه'وانعل هحده ا ا ل محو ادك ابه و فنا 
وا هق ف قحي سحن بحن ابه اضيا و ی تحساوق 
ای اا و عن ف ي انه ان ملم ل سم و جه أنه 
السلعة بعينها وذاتها لم تنقص ولم تزد. وما احتاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه 
يازمه الضمان؛ لأن نتقص السعر كنقص الصفة؛ لأن السعر من صفة المبيع 
حقيقة. 

وعليه ففي مسألة الباب إن كان التغير في صفة الذات فيصح أن يشتريه منه» 
وإن كان التي في صفة السعر فالمذهب عدم الجواز والصحيح الجواز. 

قال: (أو اشتراه من غير مشتريه؛ بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم 
اشغزاه بائعة من مسار إليسة ان مقا أن ييه كنا اة انض حا إلى اة 
فيقبض المشتري البيت» ثم يبيعه لزيد إما حالا أو مؤجلاء فيشتريه بائعه الأول من 
زيد؛ فهذا يجوزء ما لم يتخذ حيلة بأن يكون زيد محرد وسيلة» كأن أراد أن 
سحن اي ا ا ل و ا 
نه وكرانت ا شتف ا 
على لذن غافة الكا ينا صر ا ل لط ردقه فهذا حرام؛ لأنه تحايل. 

وقوله: (أو وَهَبَهُ) مثاله أن يشتري البيت مؤجلا ثم يهبه لزيد؛ فيحوز أن 
يشتريه منه بائعه الأول بأقل ااه لان دور الرباالذي بين البائع الأول وبين 
زيد منتف» وكذا لو أعطاه المشتري لزيد وفاء لدينه؛ فيجوز أن يشتريه من زيد 
بائعه الأول. 

قال: (أو اشتراه أبوه؛ أي: أبو بائعه مثاله أن يبيعه بيتابمائة ألف موّحلة 
إلى سنة» فلما باع البييت جاءه أبوه؛ فأنكر عليه بيعه. ثم إن أباه ذهب فاشتراه 


0 


وى انن ان تعن افر نياع ننه حنم EE‏ للك نول نان 
قال الأب لابنه: سأقوم مقامك في الشراء. 

قال: (أو ابنم)؛ أي: ابن البائع؛ مثاله أن بيع البيت بمائة ألف مؤحلة إلى 
سننةء ثم إن ابنه يشريه من المشتري بشمانين حالة نقد فإنه يجوز. 

ولكن نقول في هذه الصورة: إن النصوص الشرعية تقتضي النع؛ لقوله وَلله: 
«أنت ومالك لأبيك»(» فالابن حكمه حكم الأب. 

قال: (أو مكاتبه) وهذه المسألة أيضًا فيها نظر؛ لأن النبي يه قال: «المكاكب 
عبد ما قي عليه درهم»(؛ فإن كان عبد فالعبد وما مَك لسيّده» فشراء 
كا اذا اليك ګګ 

قال: (أو زوجته جاز الشراء؛ لأن الزوج ليس له حق لالحا في نما 
الووجة: 

اف أن ف ات واوا ا متحي اا بك عا علق 
التوصل إلى فمل مسألة «العيتة»). وشراء الابن وشرء المكاتب لا يصح على 
القول ا لأن الان بعثابة الأب؛ لقول البي #: «أنت ومالك لأبيك»0»› 
وأضعف منه المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

قال: (ومن احتاج) وعمومه تشمل الحاحة إلى ين السلعة والحاحة إلى 
قيمتها؛ فمن احتاج (إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بشمنه فلا 
بأس» وسمى مسألة القورّق) مشتقة من الورق؛ لان قصد المشتري في الحقيقة 
هو الوّرق؛ أي الفضة. والمراد النتقدء رعيونا ل مسي انفلك بأكثر من ثمنها 
مايل د ا غير رع ا ا 

والحاحة في قوله: (ومن احتاج) قد تكون حاجحة تتعلق بالبدن كالطعام 
والشراب وما أشبه ذلك» وقد تككون حاحّة تتعلق بغير البدن كما لو أراد التجارة 
لكن ليس عنده سيولة مالية فاشترى ما يساوي خمسين بستين مؤجلا وباعه لآخحر 
عون جنا ا فهذه حاجة لا تتعلق بالبدن. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق؛ فمنهم من قال: إنمها 
جائزة» وعليه أكثر العلماءء والقول الثاني: التحريم؛ وهذا مروي عن بعض 
السلف» وروي عن الإمام أحمدء ومن كره ذلك عمر بن عبدالعزيز رمه الله؛ 
فإنه قال: إن التورق أحو الرباء وهو 6 | 5 ابن ةر کے انه أي 
أن التورق حرام؛ بل قال ابن القيم: وكان شيخنا يراحع في هذه المسألة -أي: 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


مسألة التورق- ولا يرى فيها إلا الربا. وإنما قالوا بالتحريم لأنه السلعة غير 
مقصودة هناء فكأنه اشترى هسين حالة بستين مؤحلة:. فالمشتري لا يبقصد عين 
السلعة» ولكن جمهور العلماء على الجواز؛ وعين السلعة وإن كانت غير مقصودة 
لكن قيمتها مقصودة» فلم تُجعل السلعة حيلة على بيع الخمسين بستين. 

والقول بالجواز هو الصحيح؛ لأن الأصل في المعاملات الح ولأن الناس في 
حاجة إلى ذلك» لاسيما في الوقت الحاضر» احبر بين دكن انان فشر 
لمويرة فيه مع هنو الوافتى للقواعيد التشرعية» لكن تشرط اة اررق الاب ة 
إليها؛ فشرط الحاحة معتبر في كل دين؛ حن في القرض»؛ فلا ينبغي أن يُقدم 
المسلم على القرض إلا وهو محتاج. ٠‏ 

وهناك شروط أخحرى لصحة التورق غير الحاحة؛ منها: ألا يحد مر يقرضه لا 
بسلم ولا بغيره من المبااحات» وكذلك يقال هذا في الققرض» فلا ينبغي أن يقتترض 
إا ق ااج ول فر اكات ان ف علي الال من عسو رد 
لأنه يدفع بنفسه إلى طريق المنة عليه. 7 

ومن شروط صحة التورق أيضًا أن يكون البائع مالكا للسلعة؛ احقرارًا مالو 
حاءه شّخْص يريد سيارة ولا مال معه فيقول له من لابملك السيارة: سأشتري 
سيارة بخمسين حالة» وأبيعها لك بستين مؤحلة» ولا قبض للسلعة» و 
لأن البائع توَصّل إلى بَيّم هسين بستين» وحعل السيارة وسيلة لإباحة الرباء فهو 
كقول ري الله عنه: «دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة». 

اها تفعلة البتوك: الآن فإفا لا تلرزع النشتري بالسشراء» والمشتري إذا اني 
البنك يريد سلعة معينة فإن البنك لا يعقد البيع قبل أن يتملك السلعة المشتراة هذا 
الشخص؛ لأن هذا لا يجوز بالاتفاق» لكن البنك يتملك السلعة أولاء مع وعد 
المشتري بشراء هذه السلعة بعد تملك البنك لما فهم لا يعقدون البيع مع المشتري 
إلا بعد تملك السلعة؛ فهذا لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتبع ما 
ليس عندك»(١؛‏ فانتفى المحظور لأنه باع بعد تملكه» ولأن المشتري لا يُلزم 
بالشراء؛ بل هو بحرد وعد منه بالشراء» ولذلك فهةهالمعاملة جائزة» وتسمى: بيع 
المرابحة للآمر بالشراء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


التسعير والاحتكار 
قال المؤلف رحمه الله: 


والاحتكارٌ في قوت آدمي » ويُجبر على بيعه كما يبيغ الناس. 
ولا یکره ادخارٌ قوت أهله ودوابه. 
ويسن الإشهادُ على البيع. 


الشوج 

قال رحمه الله: (ويحرم التسعير) وهو أن يمنع الإمامٌ الناسَ من البيع بزيادة 
عن من يُقدّره..معئ أن يقول: لا تع بأكثر مل كذا وكذاء أو أن يقول: سعر 
السلعة الفلانية كذا وكذ فيَحَرمُ التسعير؛ لقول البي ولِةِ: «إن الله هو المسعر 
القابض الباسط»(). ا 

وسبب التسعير هو الغلاء وارتفاع الأسعار» وعلى هذا فيكون للتسعير 
صورتاك: 

الصورة الأولى: أن يَكودَ القلاء بفغل الله عز وجل فلا يجوز القسعير» كأن 
كرا سوب ص اراج أو ا ومعلوم أن السثر بخ ضع للزيادة في 
طا والنقص؛ فالسسلع إذا كثرت يسنقص سعرها وإذا كثر الطلسب عليها يزيد 
سعرهاء كأن نقصت الأمطار فتقل الزراعة؛ فسوف يقل البُر فُإذاقل البرارتففع 
سعره» فبدلا من أن يكون الصاع بخمسة فإنه يساوي عشرة؛ فالتسعير إن كان 
سببه الغلاء الذي بفعل الله عز وجل الذي هو قلة الإنتاج فهذا لا يجوز للإمام. 

الصورة الثانية: أن کف شخ اكا الهاي تيبا عست فل ااا 
التدخل سمي خاربة الاحتكار. 

قال: (والاحتکان والاحتكار هو شراء السلع وحبسها مع حاجة الناس 
إليهاء كأن يشتري سلعة من السلع فأحذ جميعها من السوق ويُشتريها كلهاء ثم 
بعد مدة يبحث الناس فلا يجدون منها شيئاء ثم إذا اتقهى ما في السوق أَمخرجٍ ما 
في جعبته بالثمن الذي يحدده؛ فيصير بيعه حكرًا عليه» فهذا هو الاحتكار. 


/٣( »)٠٤١۱( أحرحه أبو دود في أبواب الإحارة» باب: في التسعير» حديث رقم‎ )١( 
؛))١5١4( والترمذي في أبواب البييوع» باب: ما جاء في التسعير» حديث رقم‎ »25 
(5//5ه)» وابن ماحه في كتاب: التجارات» باب: من كرهأن يسعر» حديث رقم‎ 
(V1 ۲) ات‎ 


ومفهوم قول المؤلف: (في قوت آدمي) أن الاحتكار في أقوات البهائم لا 
يحرم ولكن الحديث حاء بالعموم؛ فقال الني 4: «لا يَحتَكرٌ إلا خاطئ»20), 
وا باكر ى فوت الان ون فرت اا ا ا 
مُحَرّم؛ سواء احتكر في قوت الآدميين أو في قوت البهائم أو فيما ليس بقوت؛ 
فكل احتكار حرام. 

قال: (ويُجْبّر على بيعه كما يبيع الناس) أي: ويُجبر الإمامٌ امحتكر أن بيع 
كما يبيع الناس» وهذه الصورة من التسعير هي الصورة الثانية. 

قال: (ولا يكره ادَّخَارٌ قوت أهله ودوابه) فيجوز للإنسان أن يدخر قونّا 
لأهله ودوابه» ولا يناي ذلك ا ا لأ هذا مسو اذ 
الأستاب؟ لأن ال کل علتي الله ج أن رضن الأمرّمّع فعل الشات فلا 
يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه متعللا بالتوكل؛ ويقول: ومن يول على الله 
فهر حَسْبّهُ4[الطلاق: *'] فيمشي بالسيارة دون المكابح مثلاء وههذا فإن لني 
يه وهو سيد الم وكلين وأعظم المقوكلينء كان يلبس الدروع في الحروبء 
وينّقي البرد ويتقي المر؛ فهذا من الأحذ بالأسبابء فالتوكل حقيقة هو فويض 
الأمر إلى الله مَعَ فعل الأسباب. 

قال رحمهالله: روسن الإشهاد على البَيع) والخطاب في قوله: (يسن) 
موجه للبائع وللمشتري؛ لأن الله عسز وجل يقول: لإوأشهدُوا إذا 
تبايغتم)[البقرة: ]| فالخطاب هنا للبائع وللمشتري» وقوله في الآبة: 
«أشهدوا» أمرء والأصل في الأمر الوحوب» لكن هذا الأمر في الآية ليس 
للوحوب وإنماهوللاستحباب» والصارف له عن الوحوب فعل البي 5؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعرابي ولم يُنُقل أنه أشهد., وكان الصحابة 
يتبايْعُونَ فيما بينهم» أي يبيع بعضهم لبعض» ول يلقل أفهم كانوا يُشهدون في 
كل بيعة؛ لذلك كان الإشهاد على البيع سنةء لكن قد يقال في بيع ماله حطر 
بالوحوب؛ مثل ما تكون قيمته بملايين الريالات» أما الأشياء اليسيرة الي تكون 
قيمتها بنحو مائة أو ألف ريال؛ فلا يجب الإشهاد في بيعها. 

وعليه فيفرّق في حكم الإشهاد على البيع بين الأشياء الخطيرة الكبيرة وبين 
الأشياء اليسيرة الي جَرَت العادة على أنا باع بغير إشهاد. 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم الاحتكار في الأقوات» حديث رقم 
( 7۰ )> (۳/ ۲۸ 0. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الشروط في البَيع) 

والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. 

وغل اللمشر ها علب العقك: 

وه طريات: 

ذكر الأول منهما بتولحة: (منها صّحيح) وهو ماوافق مقتضى العقد» وهو 
ثلاثة أنواع: 

أحذها: شرط مققصّى البيع؛ كالتقابض وحلول الثمن؛ فلا يؤثرٌ فيه لأنه 
يان وتأكيدٌ لمقتضى العقد» فلذلك أسقطه المصنف. 


اس 

قال المؤالف: (باب الشروط في البيع) ذكر المؤلف ق الباب السابق شروط 
البيع» وهنا قال: باب الشروط في البيع. 

واعلم أن بين شروط الشيء والشروط في الشيء فروقًا من أوجه: 
1 أولًا: أن شروط الشيء من وضع الشارع» والشروط في الشيء من وضع 
المتَعَاقديْن» فاشتراط العلم بالبيع والعلم بالثمن مثلا من شروط الشارع» أمامّن 
اشترى بيتًا بشَرط أن أسكنه سنة؛ فهذا شرط من قبل المتعاقدين. 

انيَاء أن شروط الشيء ثابتة؛ س اك لوطي 
الشيء فلا تيت إلا بأن يذكرها المتعاقدان. 

الًا: أن شروط الشيء كلها صحيحة؛ لقا مسن ونع الشارع» والشروط 
في ايء منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. 

رابعا: أن شروط الشيء يتوقف علي هاالصحة: والشروط في الشيء يتوقفف 
عليها اللزوم» معن أنه إذا فة شَرط من شروط البيع لم يصح E ET‏ 
شرط من الشروط في الشيء فإنه يتوقف عليه اللزوم. 1 

خامسًا: أن شروط الشيء لا يجوز إسقاطهاء أمافي الشروط في الشيء فإن 
ر له الشرط أن يُسقطه. 

سادسًا: أن شروط الشيء يحب أن تكون مقاركة للْعقدء وأماالشروط في 
الشيء فيّحُوز أن تتقدم أو تتأخر أو تقارن» مثال الح سابع غي ك ا لكن 
برط أن اشكتة م ينذا سايق ونال الارن عل يا نفرظ أن 
أسكنه. ومثال او الا ييه يكبا كا حول فى غ ا ا دا 
e)‏ ْ 


قال رحمه الله: (والششّرْط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخحر بسبّبٍ العقد ماله 
فيه منفعة) ولو قال المؤلف رحمه: والشرط هنا إلزام أحد قفتن الآحرما 
لولاه -أي لولا الشرط- لم يثبت. لكان أعم؛ لأنه قد يشترط ماليس فيه منفعة. 
فإن قول المؤلف: (ماله فيه منفعة) يستلزم أن ما لا منفعة فيه لا يصح» وليس 
الأمر كذلك؛ فإن الشرط في البيع: إلرام أحد المتعاقدين الآاحر مالولا الشرط لم 
يثبت. فيشمل ما فيه منفعة وما لا منفعة فيه. 

والدليل على مشروعية الشروط في البيع من القرآن قول الله عز وجحل: يا 


ل لسريو 


يها الذينَ آمَنُوا أَوْفوا بالغقوة)[الاتدة: ]١‏ والوفاء بالعقد يمل أضل العقد 
ا ا SE‏ اك 
هذا الحطب بشرط أن تكسره. أو: اشتريت منك هذا الشوب بشرط أن تخيطه. 
فالثمن مقابل أصل العقد ووصف فيه» وهو تكسير الحطب وخياطة الفوب» وقد 
قال البي #: «المسْلمُونَ على شروطهم إلا قرط أل حَرَاما أو رم 
حَلانًا00. وعليه فالأصل في شروط البيع الصحة والحواز. 

قال: (ومحل المعتبر منها صلب العقد) ييستفاد من هذا أن الشرط المتقدم 
على العقد' لا بصع ويلحق عاق مسلب الد سا كان بعد لمعه فيزن اتان 
فإنه كادف ف ا ا الك فق انصرووط فلحي التي هيا تان 
NOE‏ تازه أن كاله لفلين كانه لعفي 

ل ل ا ا 00 و ای 6 ا 
قال: أريد أن أشتري نك هذه السيازة نشرط أن دل أبواقا.ء فقبل الاين ثم 
ET‏ شوج اعدو لين السب ايم 
يقارن العقد» والصحيح اعتباره؛ لأن المشتري لم يعقد العقد إلا بناء على الشرطء 
فعلى البائع أن يفي ما اشترطه عليه كما إذا كان الشرط مقاردًا أو لاحقا. 

قال: (وهي ضربان: ذكر الأول منهما بقوله: منها صحيحٌُ. وهو ما وافق 
مُقَتَضَى العقد, وهو ثلاثة أنواع). 

اود ا ی ا 
والفاسد ثلاثة أنواع» وسيأت ذلك. 

قال: (أحدّها: شرط مققضى البيع كالتقابض وحلول الثمن؛ فلا يؤثرٌ فيه 
لأنه بيان) فهذا يحب الوفاء به ولو لم يذكر؛ فلو قال: بعتك هذا البيت. فباعه 
البيت؛ فقال البائع للمشتري: أعطين الثمن. فقال: لم تشترط أن يكون الثمن 
)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» حديث رقم (5594): (؟/ 


٠٤‏ والترمذي في أبواب الأحكام؛ باب: ما ذكر عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
في الصلح بين الناس» حديث رقم (؟85؟١)»‏ (۳/ 575). 


E‏ بع بدو ی ا پو درطم کو ا دق ا 
فقال: بعتك هذا البيت ممائة ألف لمي إياها الآن. فإن ذكر هذا الشرط من 
باب التأكيد وإلا لو لم يشترطه لوحب الوفاء به. 

وكذلك لو قال: اشتريت منك هذ البيت. قال: بعتك بائة ألف. فجاء 
المشتري يريد البييتء فأبى البائع أن يخرج بدعوى أنه لم يشترط عليه أن يسلمه 
لمبيع. فيقال: لا يلزم ذكر هذا الشرط فلو لم يُشترط لوحب الوقاء به» ولو ذكر 
فهو من باب التأكيد؛ ولهمذا قال المؤلف: (وتأكيد لْقَقَصَى العقد؛ فلذلك أسقطه 
المصنف). 


شرط ما كان من مصلحة العقد 

قال المؤلف رحمه الله: 

الثاني : فرط ها کان ن عة الد 

(كالرهْن) المعيّن. 

أو الضامن المعين. 

(و) كرتأجيل تَمَن) أو بعضه إلى مدة معلومة. 

وو فاق اا ةن الد كاتبّاأو خخصيًاء أَوْمُسْلمًا) 
أو حياط ا مثلاء روالأمة بكرا أو ا e‏ والفهسد أو ن 
صَّيودًا؛ فيصح. ۰ 

اة وق بالشرظ وإلا فلساس»ه الفسخ أو ارش فقد اة 

وإن تعذر رد تعين أرش. 

وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. 


الخرج 

قال المؤلف: ق شرط ما كان من مَصلحَة الققد» فلولا و 
يثبت ركالرضْن الخ أو الضامن اتيم والرهن والضامن فيما إذا كان ال 
واااو كان رين ال خا كنا قمر سان يساك هه السارة عبيين انه ركه 
على أن ثرعتن كه أو يفول الشتري: اشستريت فك هله التسيارة شين الفا 
مؤجلة» فقول البائع: مشرط أن فط ين ر 4 عيبت اتاخ لاحل ولحت 
أستوفي من الرهن. أو يقول: ا ساك كلد اميا ومين انان لاتسوك 
البائع: بشوظ أن يمك اق د ا او ولاق ا وو ا 
ولذلك فل #الرعن ال ارا عا تي أطلسى ارعن ق الا بف ات ةقد 
بأن اله ورهن لحرن كل أن مشتري هسه سيبازة جسن الفا سول شط أن 
تعطييٰ رَهْنًا. ولم يعين الرهن» فهذا لا يصح؛ لأنه قد يحصل نزاع بعد مدة» فلابد 
أن يكون الرهن معينا لغلا يمحصل نزاع» وكذلك يحب أن يكون الضامن معينا؛ 
لأنه قد ياي بضامن لا يرضاه الآحرء فلو قال له: اشتريت منك هذه السيارة 
بخمسين ألفاء فقال البائع: بشرط أن تحضر ضامتا. ولم محدد ضامًا معا فهذا لا 
يصح» وذلك لأنه قد يحضر ضامئًا لا يرضاه وقد يكون الضامن مماطنًا أو فقيرًا 
ليس عنده شيء. 

فال: ( وكتاجيسل فمسن)؛ بان ي شري شيا فيقول: مشرط أن يكوة الثمّن 
مُوَجلّا. فهذا الشرط صحيح فإذا قال: بعشك هذا الشيء كائةألف فقال 
المشتري: بشرط أن تكون مؤجلة إلى شهر أو إلى سنة وما أشبه ذلك. فيصح. 


1۱۱ 


قال: (أو بعضه) فالمشتري يُمكن أن يؤحل كل الثمن أو البعض منه» فالكل 
أن امول E NER ELE‏ لفون NRE‏ نان E‏ 
ارت ك هذا الت عا آم رن سال ورن ج 

قال: E E E E E E 07 E‏ 
نزاع؛ لأنه لو لم يعين المدة لصارت المدة إلى مالا مايةله. وعليه فمن قال: 
لي اا ل كه محال إل فک تحال :إن دة 

يعن إل أن سين الله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يحجوزء RL‏ لكر يعي 
E E‏ يلل أن بكر اسمن ان نمحومن 
أراد أن يشتري بيشاوليس عنده مال؛ a‏ 
فقول أن أن ی ا م کک ر و 
ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أفهاقالت للني ول إن فلا ا قدم له بز من 
ا ر و و حا ی 
إلى مَيْسّرة(1). وعليه فإذا اشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن إلى ميسرة 
فليس له أن يطالبه قبل ذلك» وليس له الفسخ؛ لأن الائ دل على يَيّنَة وبصيرة 
وأما إذا لم بعلم البائع محال الشتري ولم يشترط المشتري فإن له الفسخ» وعلى 
هذا فالبائع إذا باع على شخص معسر فإما أن يكون عالما بعسرته» وإماأن 
يكو فو ا لكق اجى رط عليه أذ يكو النداة إل رااان 
يكون جاهلا عسرته؛ فهذه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يعلم إعساره؛ يعني ا ا أن ااي عير و تاد 
SSS‏ لإوإن كان ذو رة قنظرة إلى 

مسر[ [البقرة 1 ]موا لباه با كا ع ی من ار ا 
لما E‏ انين لدي EE E‏ 

الحال الثانية: أن يبيعه غير عالم بعسرته» لكن قد شرط المشتري على البائع 
أن يكون السداد إلى ميسرة؛ فليس له المطالبة أيضّاء وليس له الفسخ. 

الحالة الغالفة: أ تة ااا عر ف تميق ان ال ري سر ماله 

حق الفسخ» وعليه فلا يجوز للبائع أن يفسخ إذا كان المشتري مسرا إلا إذا كان 
جاهناء أا إذا كان قد شُرط عليه أن يكون السداد إلى ميسرة أو كان عانّا 
بعسرته فليس له حق الفسخ. 

فحال: وفرط عسفة اف الت معي أن تقرط التصدري فيكفة فق المي 
EYE‏ لجال اعد يت E‏ عوط امكو E‏ 


.)۲۸ /۲( »)۲۲۰۷( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: البیوع» حديث رقم‎ )١( 


1۱۲ 


SS 
أن تُعيّن لغة الكتابة إن كان هناك عرف؛ فلو قال: اشتريت منك عبدًا كاتا‎ 
5 و يع الا بي ارحس د وس‎ 
تينم عر و اولض بيك و ران اننا وق نا تروط لسكا‎ E CEN 
وإذا لم يكن هناك عرف؛ بأن كان العبيد منهم من يكتب العربية ومنهم من‎ 
يكتب الفارسية ومنهم من يكتب المندية ومنهم من يكتب الإنجليزية فهنا لابد‎ 
من اشتراط لغة الكتابة.‎ 

ويشترط أن تبين نوعية الكتابة؛ هل المراد أنه يكتب كتابة حيدة, أو أي 
كتابة؛ كأن كان كاتا ولكن لا يعرف الإملاء أو يعرف قواعدها لكن خطه لا 
يقرؤه إلا مَنْ كتَبِهُ؛ والخط السيئ قد يكون عيبا وقد لا يكونء فإنه إن كان 
EE E a E‏ فى لك م فونه لكوي موي وان 
شيخ الإسلام رحمه الله كان يستعين ببعض تلامذته على قراءة ما كتبه لأنه لا 
يعرف أن يقرأه من فرط السرعة في الكتابة» وذكروا أن الحافظ ابن حجر رمه 
لله وقف على دكان بائع كب يبيع الكتبء فجلس فشاهد ورقة ونظر يماء 
وقال: بكم تبيعى هذه الورقة؟ قال: بكذا وبكذا؛ فوضعها في حيبه؛ فسأله أحد 
تلاميذه لماذا اشتريت هذه الورقة؟ قال: لأن الاس يلوموني على رداءة الط 
فإذا قالوا: إن حطك رديء» قلت: هناك من خطه أردأ مي 

كنال راز و اشتواط أن وکن الو عدم ]ا ا كتوق لح ع 
المشتري» وهو أن الخصي يؤمن. 

قال: (أو مُسسلمًا) وللمسشتري غرض صحيح في كون الجد مسلمًا (أو خيافًا 
ETERS ET‏ و سان رونا كيس NST TEE‏ 
(والدابة همْلاجة) يَعني: : سهلة في سيرها (والفهد أو نحوه صيودً) بأن يشتري 
منه فهدًا فيقول: بشرط أن يكون صيودا. أو: نما يصاد به» والفهد نوع من 
السبّاع» يُقال أنه أسرع الحيوانات وأكثرها نومًا. 

قال: (قِصحٌ؛ فإن وقي بالشرط وإلا فلصاحبه القسلخ) فلو اشترط أن 
يكوة الغيك كاسنا وا هة غينةا غير كانتي "أو اط أن تر ن اة بكترا 
وأحضر له أمة ثيبا؛ فله أن يفسخ» واللام في قوله: (فلصاحبه) للإباحة» يعين: 
يجوز له الفسخ ولكن ليس بلازم» فإذا رضي فا حق له. 

قال: (أو أرش فقد الصفة) فهو بير بين أمرين: إما أن يرد ويفسخ, وإما 
أن يقي المبيع وله أرشن فقد الصفةة مفسال ذلك أن بيع عليه عبتا فيقسول: شیرجت 
منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبّا. فباعه عبدًا غير كاتب؛ فالصفة قد 


و 
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يبقي العبد عنده ويأحذ أرش الصفة» وأرش الصفة قسط ما بين قيمة الصحة 
والعيب؛ فلو قدرنا أن العبد الكاتب قيمّته ألف وغير الكاتب قيمته سبعمائة» 
فالفرق ثلاثمائة فهذا الأرش يرده البائع ا 

قال و ال ها م ا اوا أن ا أرس د 
أ أرق كدر م اة ل 3 كاو ال ا ان على الب 
EE OEE SG E ETE Ty‏ 
لني انكام لاوزراح عليه ححا علني اليخه سحام أو اكه سسا فتبين أنه كافر أو 
معیب» فإن كان البائع علا بهذا العيسب فللمشتري الفسخ وأذ ما دفع أو إيقاء 
العبد وأحذ أرّش فقد الصفة؛ لأن البائع مدلسء أماإن لم يكن مدلسًا ولكنه 
يجهل وجود الصفة من عدمها فليس للمشتري إلا الإمساك أو الرد. 

افا تحن افعو علض الاسم کےا واف قبسي ا 
الوفاء به؛ فإن لم يف بهذا الشرط أو لم ييف بمذه الصفة المشترطة فعلى المذهب 
يخير بين أمرين؛ إما أن يفسخ العقد ويرد المبيع ويأحذ ما دفع وإما أن يسك 
وله أرش فقد الصفة. ۰ 

والقول الثاني أنه ليس أرش فقد الصفة إلا إذا كان البائع مدلسًاء أما إذا كان 
البائع غير مدلس؛ ي يعني بأن لم يعم بققد الصفة أو لم يعلم بهذا اليب فليس له إلا 
الإمساك أو الرد وأحذ ما دفع. 

قال: (وإن تعذر رَد تَعَسيّن أرْش) وهذه قاعدة كل ما ثبت فيه الأرش» فكل 
شيء ثبت فيه الأرش أو الرد فتعذر الرد فيتعيّن الأرش» مثاله مالو اشترى منه 
عبدًا بشرط أن يكون كاتبّاء فأحذ العبد فوّححده غير كاتبء ثم إن الجد قد مات 
عند المتترية فهدا اليس له البرة)؛ لأن المعقوة غل تلف فا يتين الأرش» حي 
عند الذين يقولون بأنه لا أرش إلا بعلم البائع بالعيب؛ لأنه تعذر على المشتري رد 
العين وأحذ ما دَفع. 

وكذا نایغای فت اة أي مل الس فرَكبّها وتبين أا 
غير هملاجة» بأن كانت تحرن ونحو ذلك وأثناء ركوبه سقطت وماتت من غير 
وان رامنا ”وني E‏ سي لقت بوني اقح يار 
الرد فيما ثبت فيه الأرش فإنه يتعين. 

قال: (وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار) قالوا: لأنه زاده خحيرًاء 
مثاله ما لو اشترى عبدًا واشترط أن يكون كاتبّا؛ فتبين أن العَبّد كاتب ومترحم 
ا اا E E TEE E‏ 
وقد تحقق وزاد أنه مترحم إلا إذا كانت هذه الصفة تفوت العَرض» فإن كانت 
فيك الغرهن ا ل ما فرت الق :أن تق م عا ع أن 


ا 
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اها اة و وهذا الو ى اق ا ع الا مكبر وو ال متتو رامنا 
أشبه ذلك فتين أها آكنر؛ حيبت يكون الشكل مشوهاء قله الخبسار)» لأنه يفوت 
غرضه. 

فالحاصل أن من رط صفة فبانت أعلى فليس له الخيار؛ لأن البائع قد زاد 
المشتري حيرا وؤلكن لو اشترئ عبد وتنبين أن لة سنة أصابغ» فريتادة الأصيع 
عيب؛ لأن هذا مخالف للمألوف» وما خالف المألوف فمنكر غير معروف. 
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جرع لقع بعارة 

قال المؤلف رجه الله: 

(و) الثالتث: شرط بائع نفا معلومًا في مبيع غير وطء ودواعيه (خو أن 
يشرط البائع: 

سکتی الدّار) أو نحوها (شَهُرًا. 

وخْمْلان البعير) - أو بوه اا (إلى مَوْضع مُعَيّنِ)؛ لماروى جابر أنه 
باع الي صل الل عليه وسل هاا واف رط ظهسرة مال اة عع 
واحتج ق «التعليق)» و«الاتتصار» و غر ها بقراء عتان مسن صهيب أرض 
وشرط وقفها عليه وعلى عقبه. ذكره في «المبدع». ومقتضاه صحة الشرط 
r‏ 

ولبائع إحارة وإعارة ما استثن. 

رر اشام بسب عقف قيلي ا الال لذ 

(أو شرّط المُشتري على البائع) نفعًا معلومًا في مبيع ك: 

(حَمَلٍ الحطب) المبيع إلى موضع معلوم. 

(أو تكُسيره. 

أو خيّاطة القواب) البيع. 

(أو تفصيله) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. 

وال ل ايا أي ف دوو اة "ان 
حطب وشارطه على حملها. ولأنه بيع وإحارة؛ فالبائع كالأحير. ْ 

وإن تراضيا على أحذ أحرته -ولو بلا عذر- جاز. 


اس 

سبق أن الشروط منها صحيح ومنها فاسدء فالصحيح ذكر المؤلف منه ثلاثة 
أنواع: شرط مقتضى البييع» وشرط ما كان من مصلحة العقد والثالث: شرط 
البائع نفعًا معلوماء وهو ما تناوله هنا. والفاسد سيأني. 

قال المؤلف: (والثالث: شرط بائع نفعًا معلومًا في مبيع) هنا قيدان: 

القيد الأول: أن يكون ا 

القيد الثاني : أن يكون النفع في ذات المبيع. 

فكونه معلوما احترارًا من المجهولء والعلم يكون في الزّمَان والمككان والأمّد 
والْسَّافَةَه فط رق العلم أربعة: إما أن يكون العلم بالزمان؛ مغل أن يقول: بك 
هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة. فهذا شرط نفع معلوم في المبييع» و اغ 
طريق الزمن. 
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أو بالمكان مثل أن يشتري منه شيا ويشترط عليه أن يحمله إلى موضع معينء 
فهذا علم بمّکان. 

كان يكون بالعمل كما لو اشترى منه ثُوبًا واشترط عليه تفصيله. 

NTE E E‏ 2 اك لك 
ملا فهذا صحيح. 

وكون النفع في المبيع احترارًا مالو شرط نفعًا معلوما في غير مبيع» مثل أن 
اقول يثك نهدا الست ارط ا رن مارك ل سور وا لصوم في 
غير البيع» فعلى المذهب لا يصح فيج ب أن يكون الشرط أو النفع في ذات 
المبيع» والواقع أن اشتراط أنه لابد أن يكون النفع في ذات المبيع لا دليل عليه 
والصواب أنه يجوز أن يشترط نفعًا معلومًا في غير المبيع؛ بشرط ألا يتضمن 
خظورًا قرعا كما الواقال ا و ع شكذا الت يتشرط أن سكي ل كيدا ا 
أو يفتك هذا الت فرط أن تكس هذا الحط م قل :هذا الط يكير من 
ا لمحظورات الشرعية» والأصل في الشروط الصحة. 

قال: (غير وطء ودواعيه) فلو قال: بعك هذه الأمّة برط أن أطأها. فهذا 
لا یصح؛ لأن الوطء من خحمائص الالك فال اله ع و ٠‏ (وَانذينَ ع قم 
لفروجهم حَافظُونَ * إلا عى أَرْوَاجٍ جم ازا ملكت أ اهم هم َير 
مَلرمين)[ المؤمنون: ]1-١‏ ونه الأقة المبيعة ليست ملكا له ودواعي الوطء 
اة واللمى ونا اهن كار طن ققدم لضف 

قال: (نحوأن تشترط البائع سُكْنَى الدَار أو نحوها شهرً) فهذا الشرط 
صحيح؛ لأنه معلوم بالزمن والشرط في ذات المبيع. فلو قال: بعتك هذا البيت 
بشرط أن أسكنه إلى أن أحد بينّا. فهذا لا يصح؛ لأن الأمَد أو اة بجْهُولة غير 
معلومة. ولو قال: بعتك هذ البيت بشرط أن أسككه إلى أن أحد يامام 
تتجاوز سنة. فهذا صحيح؛ لأن الأمد معلوم. 

قال: (وحملان البعير -أو لنمحوه- المبيع إلى موضع معين)» مثل ما إذا قال: 
هاف مكنا e‏ تفاط كك إن امه فيصح» (لاروى جابر أنه باع 
الي صلى الله عليه وسلم جلا واشسترط طَفْرَةُ إلى المدينة. متفق علي2(0). 
واحتج في التَعْليِق والالعصار وغَيْرتما بشراء عُخمّان من هيب أرضًا وشرط 
وقفهًا عليه وعلى عَقبه, ذكره في المد ع» ومُقَْضَاه . صحة الشرط المذكور). 


)١(‏ أحرحه البعاري في كتاب: الشروط» باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمی» حديث رقم (۲۷۱۸)» (۳/ :)١89‏ ومسلم قي كتاب: المساقاة» باب: بيع البعير 
واستشناء ركوبه» حديث رقم »)1/١5(‏ (۳/ ۱۲۲۲). 
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وعلى ذلك فيستدل على صحة شرط البائع نفعًا معلومًا في المبيع بأدلة عامة 
وأدلة خاصة؛ فالأدلة العامة منها: 

أولا: قول الله عز وحل: 9يَا أيه يُهَاالَذينَ آمَُوا وفوا بالْعُقود)[المائدة: ]١‏ 
والوفاء بالك مل صل العقه ويكتمل وة ۰ ۰ 

ثانيا: عموم قول الني يِ: «اللسلمون على شروطهم إلا شرطً أحَل حَرَامَا 
أو حرم حَلاناي00؛ فهذه أدلة عامة. ۰ 

والأدلة الخاصة منها حديث جابر في الصحيحين أنه باع البي صلى الله عليه 
وسلم جملا واشترط ظَهْرَه إلى المدينة. 

قال: (ولبائع إجارة وإعارة ما استفنى) اللأمُ هنا للإباحة» وهذه الإباحة 
يمل أن تكدون على افا لى يساح لبائع أن بوكر وان يكير ما اس تفي 
وذكره المؤلف دفعًا لوحي با A‏ لبان ال ال 

ومثال إحارة وإعارة مااستثئ أن E 00 E EEE‏ ا 
ا ]شرك امك سوه لواف يوجر اا ا او أن تنه 
ملو كة له» وله أن يعيره من باب أولى؛ لأنه إذا حازت الإحارة حازت الإعارة. 

ذال ر كك سارن دين الا أن ا اة فر فس 
مدة العو ءا إنسان حال اين هذه السيارة لمدة يوم أو يومين. فيجوز؛ 
لأن منفعة مدة الشهر مملوكة له» وإذا جازت الإجارّة جَارّت الإعَارَة. 

قال: (وإن ع انتفاعه بسبب ممشتر فعليه أجرة امل كث و انتفاعه 
شن سي اتاو كبو نووري اباد من الانتفاع بمااستتنء فَعَلَيهلَهُ 
أَجْرّة المئل» مثاله أن يقول: بلك سيارت بخمسين ألا بشرط أن أنتفع يمالمدة 
شهر. فذهب المشتري بالسيارة حي فات الشهرء فعليه أحرة الشهر. 

شال ار اقفر تدر هذا لمحت عاك الح برط أن افع بغرفة فيه 
E‏ دميو وفتة و الي جمد ةا وسناج إل لتقل اشا فشي 
فقال: بشرط أن أستثي هذه الغرفة مدة كذا وكذا. فيحوزء فلو تَعَذر انتفاع 
البائع بذلك» كأن كان كلما طرق البائع الباب عليه فإنه لا يفتح له؛ فعليه له 
أحرة المثل. 

ولو قد أن المشتري باع البيت فَإن المشتري الثاني يرل مَْزلَّة الأول» مثاله: 
EES‏ يشرط فح أن نمق بجي حولت ب الجع ينا 
المشتري البيت لزيد فإن زيدًا يقوم مقامه في تنفيذ الاستتثناء» فإن امتنع ينظر: إن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كان بسّبب جهله بهذا الشرط فة الفسخ, لأنه قد يفوته غرضه» وإن كان مع 
الوط زوز لتك افع الملل عا وشو 

قال رحمه: (أو شرط المشتري على البائع نفا معلومًا في بيع كحمل 
الحطلب البيع إلى موضيع معلوم» أو تككسيره» أو خياطة الوب الع أو 
تفصيله إذا توع الخيّاطة أو التفصيل) فإنه يصح» مثاله: أن كر ارت 
فتك يوذ ات 05 كد اد وقد تنبو شخال؟ اهوت ,تدك تنا 
الثوب بشرط أن تخيطه. في صح أو بشرط أن تفصله. فيصح. لكن إذا بيِّنَ نوع 
الخياطة والتفصيل؛ فلابد أن يكون الشرط معلومًا كَمَاتَقَدَم بالزمان والمكان 
ا 

قال: (واحتج أحمد لذلك بما روي أن مُحَمَّدَ بن مسلمة اشترّى من لبطي) 
و ا ا و N REE‏ لع 
يستنبطون الماء؛ أي: يستخرحونه» فيعرفون الأماكن الي فيها الماء فيحفرون 
الجر ا ودر ا وزاجهة اا كن 
الماء (جُررّة حَطَّب وشارطه على حملها) فإنه يصح (ولأنه بيع وإجارة؛ فالبَائع 
كالأجيرء وإن تَرَاضيًا على أخذ أجرته -ولو بلا عُذر- جال الأحرة خَارحَة 

من الشرط فإذاقال: بك هذا الحطب واشترطت عليك أن أكسره م 
وكا فإنه يصح؛ فالشرْط الذي يكون من أحد التعاقدين تارة يكون لا قيمة له 
و ا ا عدو ا و اة ي وة اتی مان فول 
بعك سَيّارتي بخمسين ألا وأش ترط عليك أن أستعملها مدة عشرة أيام بألف 
ريال. فيجوز. 
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اشتراط شرطين في البيع 
قال المؤلف رجه الله: 
(وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ فُرَطَيْنِ) من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره 
وخياطة ثوب وتفصيله بطل البِِع)؛ لما روى أبو داود والترمذي عن عبدالله بن 
عفرو عن التي على الله غلية وشلا أنه قال: ايل افا وي ولاشرطن 
في يې ولا , بَيِعُ ما ليس عنْدّك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. َ 


الشوج 

قال رحمه الله: (وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأوَلَيْن): 

النوع الأول: اشْترَاط ما كان من مقتضى العقد. 

والنوع الثاني: اشتراط ما كان من مصلحة العقد. 

أما إن جمع بين شرطين من النوع الثالث وهو اشتراط نفع معلوم في ذات 
المبيع؛ كأن يقول: اشتريت منك هذا القوب بشرط أن تفصله وتغسله وتكويه 
وتعلقه وتكيسه. فهذه خمسة شروط من النوع الثالث؛ فلا يصحء 

وغليه فلو قال بك هنذا اليمست تشرط أن ركب سارك لمدة شهر. فاة 
يحوز؛ لأن ااا اس وكات ا و قال سنا هنا الڪ يشرط 
أن أسكنه مد شهر وأن تعيرني سيارتك مدة أسبوع. فيبطل؛ أولا؛ لأنه جمع بين 
شرطين» وثانيًا: لأن أحدهما ليس في ذات المبيع. 

وكذلك لو شرط شرطين من النوع الثالث؛ (كحمسل حطب وتكسيره» 
وخياطة ثوب وتفصيله؛ بطل اليْمُ؛ لما روى أبو داود والترمذي عن عبدالله بن 

عمرو عن السنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كا جل سلف ر ركا 

رد في : يي وَلَابِعْمَالَيْس علذك». قال الترمذي: حديث حسن 
صحیح(۱))؛ إذا فار مسن ال روط ا كسان فسن س هي اله ا اام 
مصلحة العقد» ويجوز أن يشترط نفهعًا في المبيع لكن بقيد أن يكون الشرط واحدا 
فقط فإن زاد فلا يجوز. 

والصحيح أنه يجوز أن يشترط أكثر من شرط؛ لأن الأصل في العقود 
الصحة» ولأن كل شيء يجوز بلا شرط يجوز مع الشرط لأن كونه يجوز بلا 
شرط دليل على حوازه؛» ووحود الشرط لا يؤثر فيه» فالشرط التزام فققطء ولأنه 
ليس نّم محظور شرعي» وقول الني بل ا حل يحت ريح sh‏ 
بيع» فالمراد بالشرطين الشرطان لوه ا كتخور شرعي» فإذا تضمن محظورًا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رافلا جوز كتا لبو قال ملا يفك هذا اليتق يشرط أن رضي فهذا 
ر 2 ا فيكون ربّاء أو نحو مسألة العينة» ولمذا قال ل: «من باع بيعتين 
فله أوكسهما أو الربا»(). 

فالحاصل أن افا او الا ادرو في البييوع الصحة وابلجوازء إلا 


أن يتضمن محظورًا شرعيًا كالرّبا والغرر ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في أبواب الإحارة» كناحة: فيمن باع بيعتين 5 بيعة» حديث رقم 
I) «(3)‏ 5074 ). والحاكم في المستدرك» كتاب: البيوع؛ حدیث رقم (۲۲۹۲)» 
(۲/ ). 
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الشرط الفاسد 

قال المؤلف رحمه الله: 

والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: (وَمنْهَا فاسة)» وهو: ماينافي 
مقتضّى العقدء وهو ثلاثة أنواع: ۰ ْ 

اس يطل الق س ¿ أصضله؛ (كاشتراط أحدهما قلس الآخر عقدًا 

خَر؛ كسلف) أي: لم (وقرضء وع وإجَارَة, وَصَرْف) للثمن أو غير 

وشركة. 

وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه» قاله أحمد. 


اجرح 

قال: (والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: وَمنْهًا فاسد وهو ما 
ينافي مقتضى العقد) الشرط المنافي للعقد على ثلاثة أنواع: 

الأول ما ينائي مُطلق العقدء وما من شرط يشرط إلا وهو مناف لمطلق 
العقدة لأن مطلق العفد عدم الشرط كان يقول سلاا بشك كذا وأش ترط عليك 
كذاء فهذا مناف لمطلق العقد. 

الثاني: EEE‏ وضابطه: أن يُجْمَعٌ بين الشيء وضده يعين: 
أن يَكُون العقد يُنبت شيئًا وهذا الشرط يَرْفع مقتضاه» كمالو قال: بك هذا 
البيت. فمقتضى العقد أن يكون البائع مالكا للبت ليتصرف فيه كيف شاء 
بإعارته أو إجارته أو سكناه فيفعل ما يشاءء فإذا قال: بعتك هذ البيت بشرط أن 
لذ عه وله فيه وله سك قا لذ شوق أو قال بك هذا الت يفرط أن 
لا تبيعه. فهذا أيضًا مناف لمُقَنَضَى العقد. وكذا: بعتك هذه السيارة بشرط ألا 
ركه نبو شاف اه ار ر ال قال رج اك هديق قرط انالا 
تطأها. فهذا مناف لمقتضى العقد. 

الال فايداق أا ال ك لبن فال يساك مه ااال يفرط يكين 
ولاؤه لي. فهذا مناف لأصل العقد؛ لأن أصل العقد أن الولاء للمعتق. 

والحكم في هذه الثلاثة الأنواع أن ما ينافي مطلق العقد فالأصل أن العقد 
والتتّرْط كلاهما صحيح؛ فالعقد صحيح بأصله ووصفه» فأصله يعي أصل العقد 
ووصفه يعن الشرط؛ وأما ما يناف مقت ضاه في صح العقد ويبطل الشرط وأماما 
يناي أصل العقد فلا يصح العقد» وسيأتي. 


ما يبطل معه الشرط والعقد 


قال: (وهو ثلائنة أنواع: أحذها: يُبطل العقد من أصله؛ كاشتراط أحدها 
على الآخر عقدا اجر حيلف أي: سلم) تسليم الثمن مع تأحيل لمبيع في 
Ee E OE E‏ وسيأق؛ قال ابن عباس: «قدم البي ي إلى 
المدينة فوحدهم يسلفون»()» وفي رواية: «يسلمون»(). 

كلو قال ة N ENE EE CE‏ فين ال E‏ 
يجوز لأنه ده في الحديث: ولا يحل سلف وبيع»0» فهذا مهي عنه؛ وهو 
يشبه القرض الذي حر نفعًا. 

٠‏ قال: (و)كذلك (قرض) مثل أن يقول: بعتك هذا البيت بشرط أن تقرضين. 
فهذا لا يحوز؛ لأنه قرض حر نفعًا؛ والقرض الذي حر نفعًا محرم عند جمهور 
العلماءء فكل قرض حر ملفعة فهو رباء ويروى في ذلك حديث عن الني وَل 
لكنه لا يصح؛ أنه قال: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»5؟», لكن المعيئن من حيث 
الأصل متفق عليه. 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ فإنه إذا جر القرض نفا للمقرض فهو 
ا فر ارف ان رال ب ان رن ما ا نينا 
للمقرض» فهو رباء سواء كانت المنفعة للمقرض وحده أو للمقتترض مع المقرض؛ 
بان قال أقرضتك كذا وكذا مين الدراهم بشرط أن تعمل لي نستاناء فقال 
المقترض: أعطيئ آلات زراعية أملكها حي أعمل ها. 

فإن قال المقرض: أقرضك بشرط أن تعمل لي بستانًا بأحرة؛ فابن القيم رمه 
اله يرى الجواز» ويقول: إن كل قرض جر منفعة للمقرض وحده فهو حرام أما 
إذا كانت المنفعة في هذا القرض لهما معًا؛ كأن قال: أقرضتك بشرط أن تعمل 
E aE‏ لول كيذ E‏ 

قال: (وبيع وإجارة ورف للثْمّن أو عَيْره وشركة) كأن يقول: بعك 
هذا البيت بشرط أن تشاركيئ. فهذا حرام ؛ (وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ 
قال هأحمد ) والصحيح أن بيعتان في بيعة ليست اشتراطاء فبيعتان في بيعهة هي 
مسألة عينة؛ لقول البي 4: «من باح بيان في ببيعة فلهأَؤْكسهماأو 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: السلم» باب: السلم في كيل معلوم» حديث رقم 
(۲۲۳۹)» (۳/ هم)» ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: السلم» حديث رقم :»)١5١5(‏ 
7/5 0). 

(۲) أخرجه الدارقطين في سننه» كتاب: البيوع» حديث رقم (۲۷۹۸)» (۳/ ۳۸۰). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ قال في خحلاصة البدر المنير» (۲/ ۷۸): «رواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد 
ضعيف» قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شي ع». 


الربا»()» وهذه الحالة لا تنطبق إلا على مسألة الربا؛ لأنه إن باعه البيتبمائقة 
ألف مؤحلة ثم اشتراه بشمانين قدا فهي بيعتان في بيعة؛ فله أوكسهما أو الرباء 
وأ ركسو أن BENE OA‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما يبطل من الشروط ويصح العقد 


قال المؤلف رجه الله: 
الثاني : ما يصح معه البيع» وقد کر بقوله (وَإِن شرَّط: 
أن لا حَسَارَة عَليْه 


او مى فق E‏ وَِنَّا رَدّةُ. 

أَوْ) شرط أن (لا يَببْع) المبيع» (ولا هبه (ولا يُغتقة. 

أن شرط رإن عَتَقَ قالولاء ل» أي: للبائع. ٠‏ 

(أو) فس البائع على الشتري (أن يَفعَلَ ذلك» أي: أن يبيع المبييع أو يهبّه 
EKE‏ ارده اله EEE EE‏ قاب 
لله فهُوَ باطل» ون كان مائة شرط». بشع عاب والبيع صحيح؛ لأنه اا لله 
عليه وسلم في حديث بوية انطل الشرط و ل ل افد 

ونا 5 قرط الان العضق) على المسشتري؛ فيصح الوط ايها 
لغري غلل النسق إن آثاده والولا له إن عر اعد عاك 

وكذا شرط رهن فاسد؛ كخمر وبجهول وخيار أو أجل بمجهولين ونجو ذلك؛ 
فيصح البيع مداه ` َ 

رى إن قال البائع: (بشلق كذا بكذا ر(ِعَلَى أن تتقذني الغمَن إلى قلآث) 
ليال مثلاء أو على أن ترهنتيه بشمنه» (وإنا) تفل ذلك رقفلا بيع يتنا وبل 
المشتري؛ (صَح) البيع والتعليق؛ كما لو شرط الخيار» وينفسخ إن لم يفعل. 


الشوج 
قال: (القانى: مايّصح مَعَهُ البيع, وقد ذكره بقوله: وإن رط أن لا 
خَسَارَة عليه) كأن اشترى منه شیا وقال: بشرط أن لا أحسر فيه. فهذا الشرط 
فاسدة لآن من اشترق سينا فله غتمه وغليه غرمه::فإذا اشغرق سيارة سين 
ألفا وقال: بشرط أن لا أحسر فيها. فهذا الشرط غير صحيح؛ لأن السيارة لما 
اشتراها المشتري دخلت في ملكه؛ فتلزمه حسارقا وربحها. 
قال: (أَوْ مى فق المبيسع) أي استُهلك في السوق (وإلا رَدَه: فلو قال: 
اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن أبيعها قي السوق وإلا أردها عليك. فهذا لا 
يحوز؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد أن المشتري إذا 
اشترى السلعة فله مغنمها وعليه مغرمها. 
ولكن للمشتري أن يشترط الخيار؛ فلو اشترى ثيابًا للتجارة وهو لا يدري 
أعليها الطلب في السوق أو لاء فلا يجوز أن أقول: مي نفق المبييع وإلا أردها 
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عليك. ولكن له أن يشترط الخيار؛ فيقول: بشرط أن هذه الصفقة لي فيها الخيار 
لمدة شهر. فهذا يصح؛ ففي مدة الشهر إن تمكن من بيعها فيصح عقده» وإن لم 

فتعنال: (أؤْ شرط أن لا بيع المبييع ولا يتب غ؛ فإن الشرط بيبطل وحده 
ويصح العقد؛ فإذا قال: بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه. فالشرط باطلا؛ لأنه 
متاق لطن العف إذ أن مقت اله أن يتصرف ارىق ,ليت كناك 
شاء. 

ومسألة اشتراط عدم المبة أو عدم البيع وما أشبهها لما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يشترط أن لا يبيعه مطلقًا. 

الصورة الثانية: أن يشترط عليه أن لا يبيعه على معين. 

وكلاهما على المذهب لا يصح فيه الشرطء مثال ذلك أن يقول: بعتك هذا 
ليت بشرط أن لا تبيعه. أو: يعدك هذا الببت ابرط أتاك إن بقفه فل تبيعسة علدى 
فلان. فلا يصح الشرط لأن هذا يناف مقتضى العقد. 

وقال بعض العلماء: يصح إذا كان ثم مصلحة لاشتراط عدم البيعء كأن 
يرئ أن هذا الرحل أحرق ولا يحسن التصرف ويريد أن يبره فيقول: بعشك ببيٌ 
بشرط أن لا تبيعه. أو: بعتك بي لكن بشرط إن بعته فلا تبعه لفلان. وذلك إن 
كان يعلم أن فلاا يُماطل في الثمن أو يدلس أو يخادع» وكذا كأن يقول: بعتك 
هذا العبد بشرط أن لا تبعه لفلان. لأنه يعرف أن فلاا قاسي القلب ويظلم 
ويضرب العبيد» وهذا العبد الذي باعه له عنده متزلة ومكانة فلا يريد أن يسبب 
ال 

فحينئذ نقول: إذا شرط عند البيع أن لا يبيعه المشتري ولا يهبه فإذا كان في 
اشتراطه مصلحة؛ سواء كانت المصلحة تتعلق بالمشتري العاقد أو تتعلق بالمعقود 
عليه؛ فلا بأس» وأما إذا لم تكن نّم مصلحة فلا يحوز. 

قال: (ولا يعتقه) أي: إن باعه بشرط ألا يعتقه» وهذا أيضًا قد يكون فيه 
0ك ار ETE ENN TATE E‏ 
يستطيع التكسب أو كان شيخًا كبيرًا ولو عتق فلا يستطيع الإنفاق على نفسه 
فيشرط عند البيع عدم العتق. 

والحاصل أنه إذا اشترط المشتري على البائع أنه لا يبيع أو لا يهب أو لايعتق 
نظرنا؛ فإن كان هذا الاشتراط فيه مصلحة؛ سواء كانت المصلحة تتعلق بالعاقد 
أو المعقود عليه؛ فإنه صحيح وإلا فلا. 
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قال: (أو شرط إن عتق فالولاء له؛ أي للبائع) فإنه لا يصح؛ لقول البي 
4 «إنما الولاء للمعتق»(2). 

والولاء هو أن السيد إذا أعتق عبده ثم مات العبد ولم يكن له وارث فإن 
ولا أعققه) ماله أن بر و عبتن عه ولا فق ال يوتست 
وصارت له أموال؛ فإن مات وليس له ورثة فولاؤه لسيده» فهذا الولاء عصوبة 
سببها نعمة المعتق على رقيقة بالعتق» فالمعتق يرث يمذاالولاءويرث به كذلك 
ديك امور الشبهم :تلحر أن E O‏ فطاسن زيب برضي 
وكان لزيد ابن؛ فمات سعيد ولم يكن له وارث» فيكون إرثه لسيده» فإن كان 
سيده» وهو زید» قد مات؛ فيرثه ابن زيد. 

قال: (أو شرطالبائع علىا شتري أن يَفَعَل ذلك؛ أي: أن يبيع المبيع أو 
يهبه ونحوه؛ بطل الشرط وحده؛ لقوله عليه السلام: EEE.‏ 
في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» متفق عليه0». واليع صحيح؛ 
لأنه صل الله عليه وسام في حديث بريرة أل السشرط ول يُبطل العقد) 
وبذلك يبطل الشرط فقط؛ أما العقد فهو صحيح» وبطلان الشرط يعي إلغاؤه 

قال: (إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري. فيٍِصح الشرط أيضاء 
وَيُجْبّر المشتري على العتق إن أَبَاهُ والولاء a‏ دا النوع 
الذي يبطل فيه الشرط: إذا شرط البائع على المشتري العتق؛ بأن يبيعه عبذدًا 
بشرط أن يعتقة» فهذا صحيح» ويُجبّر المشتري على العتق إذا أبى؛ قالوا: إنفهاصح 
ذلك لتشوف الشارع للعتق. 

وعليه فإن قال: بعتك هذا العبد بشرط ألا تبيعه. فهذا لا يصح الشرطء. ولو 
قال: بعتك هذ العبد بشرط أن تعتقه. فيصح الشرط» والفرق بينهما تشوف 
الشارع للعتق. 

قال: إن أَصَّرٌ أغنقَهُ حَاكمم) أي أن على المشتري الذي اشترى العبد 
بشرط عتقه أن يعتق العبد» فإن أبى فإنه يُجَبَّرَء فإن أبى فإن الحاكم يعتقه. 


)0 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الييوع» باب: البييع والشراء مع التشاء ديت 
رقم »)۷١ /۳( »)5١55(‏ ومسلم قي كتاب: العتق» باب: إنماالولاء لمن أعتق» حديث 
رقم (5 .)١١5١ /5( 015٠0‏ 

(۲) أحرحه البعاري في كتاب: البيوعء باب البيع و الشراء مع النساءء حديث رقم 
»)۷١ /۳( »)5١55(‏ ومسلم في كتاب: العتق» باب: إنماالولاء لمن أعتق» حديث رقم 
.)١1١55/50( 05-05١‏ 
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قال: (وكذا شرط رهن فاسد؛ كخمر) كأن قال: بعتك هذا البيت بشرط 
أن ترهنئ خمرًا. فهذا شرط فاسد (ومجهول) كأن قال: بشرط أن ترهنيي شيئًا. 
ولم يعينه (وخيار أو أجل مجهولين) والخيار المجهول؛ كأن قال: على أن لي الخيار 
مُدَّة. ولم يعينهاء والأحل الجهول؛ أي سواء كان الأحل بالنسبة للمبيع؛ أو أحل 
بالنسبة للثمنء (ونحو ذلك» قيَصح البيع ويفسد التترْط). 

قال: (وإن قال البائع: (بعشك كذابكذا على أن تنقدن الثمن إلى ثلاث 
ليال مثلًا) مثاله أن يقول: بعتك هذه السار ةغل أن تشحدي الثمن خلال ثلاثة 
أيام وإلا فلا بيع بيسا. فإذا مرت الفلاثة الأيام ولم ينقده انسح التقدء أو: بعك 
هذا البيت على أن تنقدن الثمن خلال شهر من تاريخه. فإذا مضى الشهر ولم 
عوشي انيد رار علحى ان مجه سح بنع اعمس[ بتع نمكم كان 
يقول له: بعتك هذه الساعة بمائة. فيقول اا ا اتناك اة ف اة 
لول حي بع إن قد كين و ع الل لفون 

وحبس المبيع بالرّمْن له صورتان: 

الُورة الأولى: أن يبس عين المبيع. 

الصورة الثانية: أن يحبس عيئًا غير المبيع. 

أما الأولى فهي مثال الساعة المذكور؛ والصورة الثانية كأن يقول: بعتك هذه 
الساعة بعائة. فيقول: ارُهثي قلمك. وما أشبه ذلك وكلاهما على القول الراجح 
تا 3 

قال: (وإلا تفعل ذلك فلا بيع بينا) هذا تعليق, لكنه تعليق للفسخ لا 
للْعَقد ولهذا قال: (وقبلا شد ي) وعلم من ه أنه إن الكل ب هد لأنهلم 
يلتزم به (صح البيع والتعليق) وهو قوله: بعتك على أن تنقدن إلى ثلاث (كما 
لو شَرَط الخيارء وينفسخ إن لم يَفعَل)؛ أي: إن لم يفعل من عليه الشرط» 
فاللعرط فد يكوك على لایرف وجرن عه ای كأن قال: اشتريت منك 
هذه السيارة على أن ثبل كذا وكذا فيها وإلا فلا بيع بيننا. فالشرط هنا على 
البائع. ويجوز لمن له الشرط أن يسقطه؛ لأن الحق له. 
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ما لا ينعقد معه البيع 

قال المؤلف رجه الله: 

(و) الثالث: مالا ينعقد معه بيع؛ نحو: (بفمك إن جشسي بكذا. أو: إن 
(رَضي رَيڏ) بكذا. 

وكذا تعليق القبول. 

َو َقول) السراهن ام إن جك بحقك) في محله روإلا فَالرَضْنُ لك. 
أا يصح البَيْعُ)؛ لقوله ك#: ما يق الرَهْنْ من صّاحبه». رواه الأثرم» وفسره 
أحمد بذلك. 

وكا كال بم علق دای ما بدي شاء الله»» وغير «بيع 
العَرّبون»؛ بأن يدفع مداه وو إن اعات ابيع ادا يو 
فهو لك. فيصح؛ لفعل عمر رضي الله عنه» والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع. 

والإحارة مثله. 

ون بَاعَهُ شيا روش رط في ابيع (الراءة من كل عيب مَجْهُول) أو من عيب 
كذا إن كان؛ (لم ر البائع؛ فإن وحد المشتري بالبيع عا فله الخيار؛ لأنه إنها ينبت 
بعد البيع فلا يسقط يإسقاطه قبله. 

وإ سمي الب أو أبرأه بعد العقد برئ. 

(وإن باه دارا أو رسا ما ردرع فلي الوا قد أذْرْع قات أكشن 
من عشرة (أؤأقل) منها؛ رصَح) السو و اريساةا مالم اس عاب وي 
جَهِلهُ). أي: الحال من زيادة أو نتقص (وفات غَرَضُهُ الخيَارُ)؛ فلكل منهما 
الفسخ: 

ما لم يعط البائع الزيادة للمشتري محانًا في المسألة الأولى. 

أو يرضى المشتري بأحذه بكل الثمن في الثانية؛ لعدم فوات الغرض. 

وإن تر افا على العاوضية عن الزيسادة أو القصض عحسان ولا عير أحسدها على 
ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح 
البيع ولا حيار. 

والزيادة للبائع والنقص عليه. 


ا 
قال رحمه الله: (والغالث) أي: من الشروط الفاسدة: (ما لا ينعقد معه بيع). 
فالنوع الأول: ما يبطل العقدء والثاني: ما يبطل فيه الشرط ويصح العقدء 
والثالث: ما لا ينعقد معه البيع» والفرق بين الأول والثالث من وجهين: 
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الوجه الأول: أن الأول فيه (على) وهي للشرطء والثالث فيه (إن) وهي 

الغاني: اوي الأول ينعسي الاق يطل دالا ادا ي أن البطلان يطرأ 
عليه فد( الفط ينظ اة راق القالك اله بيضقب العقد ألا 

قال: (نحو: حك إن شبد يكذ تيعد لا ایت ای لأنه مَعَلقء 
والقاعدة في االذهب أن تعليق العقود لا يصح. وقوطم: والعقوة) رازا من 
امسر مامه و تراس (فلا بيع بيننا) فهذا تعليق افخ أي كأن يقول: 
بك على أن تنة تنقدي الثمّن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. إذا فتعليق الفسوخ 
صحيح وتعليق العقود لا يصح» هذه قاعدة اللذهب» وقد استثى من ذلك 
مسألتان: التعليق بالمشيئة إذا قصد التَبَرّك ومسألة العربون كما سيأن. 

وإنما م يصح تعليق العقود لأن الأصل فيها التنجيزء والتعليق ينافي التنجيزء 
فالوقف مثلا لا يصح مُعَلْقَاهِ كأن يقول: هذا البيت وقف إن رضي زيد. فهذا لا 
يصح؛ إلا إذا علقه بالموت» فحكمه حكم الوصية. 

قال: (أو: إن رضي ربد بكذا) أو: إن رضي أبوك. أو: إن رضيت أمك. 
TE‏ لأنه بيع مُعَلقَء والتعليق في العقود لا يصح وکا 
تعليق القبول). 

والصحيح في هذه المسألة الجواز؛ أي أنه يجوز تعليق العقود؛ لأمور: 

أولا: أنه لا دليل على المنع. 

ثانيًا: أن السنّة عن النبي ل حاءت بتعليق ما هو أعظم من العق ود د ونحوها؛ 
ففي غزوة مؤتة قال البي #: «أميركم زيد؛ فإن قل فجعفر؛ فإن قصل فعباالله 
بن رواحة»()» وولاية الجيش وقيادته أعظم من البيع. ؛ لأنامن علق عليه الحكم 
فقد لا يقبل أو قد يموت فيحصل اضطراب بين المسلمين؛ فإذا صح تعليق الولاية 
فإن غيرها مما هو دونها من باب أولى. 

تالكا اده نه كرو ى اقا وا ف کو جسن" اا فر 
م فان فد يومد ال ري اة فن أن اا كد لا وعدي ار 
يَعْضَّب؛ فيقول: اشتريت إن رضي أبي. وقد يأن البائ رحل يطلب شراء سعلته 
والبائع لا يعرف أيحسن هذا المشتري التصرف فيها أو لاء فيقول له: بعتك إن 
رضي وذ ردان رسع اباد رقو اك 


)١(‏ أخرحه البعاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة مؤتة من أرض الشام» حديث رقم 
(۱ 2( (ه/ .)1١59‏ 
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قال: (أو يقول الراهن للمرقن: إن جئنتك بحقك في محله وإلا فالرَّهْن لك» 
لا يصح البيع) وهذا في البيبع الذي فيه رهنء» مثاله أن يبيعه ساعة بمائة ريال 
مؤحلة» ويطلب منه رهنًا؛ فيقول: هذا القلم رَهُْن؛ فإن جئتك بحقك غدا 
فسلمت لك المائة ريال وإلا فالقلم لك. فهذا لا يصح» > ولو رضي المشتري؛ 
زلقوله :عليه السلاة: «لا يق الرَهْنْ من صّاحبم الذي رَهَنَه؛ لَه غنمُۀ وَعَلَيْه 
غرمُة» (رواه الأثرم)(» ورلا يغلق) أي: لا يذ منه على سبل القَهْر 
والعيق 

والصحيح في هذه المسألة الجواز» فيج وز أن يقول: إن جتقالك بحقك في وقت 
كذا وإلا فالرّهُنُ لَكَ. لأن لَيْسَ هناك دليل على النع» وكذلك ليس هناك محظور 
شرعي» ولا يُقال: قد يكون الرهن أكثر من العين وقد يكون أقل. لأنا تقول: إن 
كان الرَّهْن أكثر من العين فالمشتري مُتبرّع بالرّيَادةء وإن كان الرهن أقل فالبائع 
قد أسقط بعض الثمن» كبن إذا ت اوح السو كدان اک من العين بزيادة 
كبيرة؛ فيأحذ البائع منه قدر حقه» وما زاد فيحفظه للمشتّري. 

قال: (وفسرةُ خمد بذلك)؛ بل فعله الإمام أحمد رحمه الله؛ فقد ذكرواأنه 
اشترى شيعا من بقال ورهنه نعليه. 

قال: (وكذا كل بيع علق على شَرْط مستقبل) فكل بيع عُلق على شرط 
مسابل لالص عر حا ی يحار > تجار يجطتري اا ويتجول: امحتريت 
منك هذه السلعة إن أعْحَبشي وإن لم تعحبني رددقا إليك. فللا نون »وخ مضل 
إلى مقصده فيمكن أن يشترط الخيار. 

قال: (غير: "إن شاء الله")» فيستشتى من تليق العقود والبيوع مسألتان: 

E E لكا ل اا ع لكان ل‎ E N TET 
E E كن‎ O للك‎ CE ل 0 2 كك 5 ل‎ 
التردد أو التعليق فلا يصح» وعلى هذا فتَعْليق العقود بالمشيئة إن قصد به التبرك؛‎ 
كأن يقول بعشك إن شاء الله أو اشتريت منك إن شاء الله. فهذا جائز» وإن قصد‎ 
بالتعليق بالمشيئة ردد فهذا لا يصح؛ لأن التردد نوع من التعليق فهو يخالف‎ 
التنجيز» وإن قصد بذلك التعليق فهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه يعلق العمل على مشيئة‎ 
لله وتعليق الأمر بالمشيئة تعليق بأمر مستحيل معرفته» فلا يصح.‎ 

لكن الصّواب الجواز في جميع الصور؛ فيج وز "إن شاء الله" للقبرك؛ ويجوز 
"إن شاء الله" للتعليسق» ويحوز "إن شا الله" للقردد؛ أما التبرك فواضح» وأما 


(۱) أخرحه ابن ماحه قي كتاب: الرهون» باب: لا يغلق الرهن» حديث رقم )۲ “(A1٦‏ 
25551١‏ والشافعي 5 مسنده» كتاب: الرهن» (ص ٤۸‏ ۰)۱ والدارقطي في سننه» 
كتاب: البیوع» حديث رقم (5978).: (۳/ .)٤۳۹‏ 
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التعليق فلأنه إذا علق بالمشيئة فقال: بعشك إن شاء الله أو اشتريت منك إن شاء 
الله ووقع العقد عَلمْنَا أن الله قد شَاءهُ. 

المسألة الثانية: قال: ور اور بأن يدفع بعد العقد شيا ويقول: 
إن أخذت البيع أقمت الثمّن. وإلا فهو لك. فيصح؛ لفعل عمر رضي الله 

بيع العربون أن يدفع بعد العقد شيا فيقول: إن عقدت المبيع أتممت الثمن 
وإلا فهو لك؛ مثال ذلك: أن يأتي إلى صاحب معرض سيارات فيقول: بكم هذه 
السيارة؟ فيقول: بمائة ألف. وليس مع المشتري وقت البيع مائة ألفه ويخشى أن 
تفوت السيارة بأن يأتي شخص فيشتريهاء ولكن معه ألف ريالء فيقول له: 
اشر بت متلق هذة السار كاقة آل عد هده الق قن ايت فة الم غكذا 
وإلا فالألف لك. ففائدة ذلك بالنسبة للبائع أنه حبس السلعة بعقابلة الألف؛ لأن 
المشتري قد يأ وقد لا يأني» فلو لم يأت ولم يدفع شيئًا حصل للبائع ضرر؛ لأنه 
قد يفوت عليه من يريد الشراء» فتكون الألف عوضًا له حينذاك. 

فبيع العربون: أن يدفع بعد العقسد شسيئاء ويقول إن أحذت الميع قت 

اشسن؛ وإلا فهو لك» وعليه فإن كل الشمن فتخصم منه الألف الي دفعها. 

وعَلمٌ من قوله رحمه الله: (أن يدفع بعد العقد شيتا) أن ما كان قل العقد لا 
عبْرَةَ به فإن لم يتم البيع وَججَب رده مطلقاء مفال ذلك أن يعطيه آلف ريال 
على أنه سيعقد معه العقد غدًا على شراء سيارة» ثم لم يمحصل شراء؛ فإنه يحب رد 
الألف مطلقا. 

وبيع العربون مختلف فيه؛ فمذهب الإمام أحمد رحمه الله االجواز» ولكن 
الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي» على الى قالوا لأن 
فيه جهالة وغررًا؛ إذ أن هذا الرحل قد يتم الثمن وقد لا يتم الثمن» وأخحذوايما 
جاء عن عمر رضي الله عنه في ذلك» وقد روي في ذلك أحاديث مرفوعة إلى 
البي وله ولكن في صحتها نظرء لكن صح بيع العربون عن عمر رضي الله عنهه. 
وعمر أحد الخلفاء الراشدين الذين مهم سنة متبعة» وما دام أن الأمر قد ورد عن 
الصحابة وفيه مصلحة» فلا يعترض عليه بدعوى الجهالة. 

قال رحمه الله: (والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع) يعني: إن لم يأت له ببقية 
القن قي زمقتة؛ والأضل أن يُعين وا فليس هن الاد أن يتصرف المتشعرزي إا 
وقد عن وفنا كان يقول: اشتريت ك هذا البنت عات انمق جد قثن E‏ 
فإن أتممت الثمن وإلا فالألف لك. فالمعتاد أن يقول البائع: هو كذلك إلى عشرة 
أيام أو إلى أسبوع أو إلى نحو ذلك. 
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نكن فون أن يفسا E SEE EEE REDE‏ 
لك. سواء عيَّن وقنًا أو ل يعين» فلم يأت المشتري بباقي الثمن؛ فالعربون للبائع. 

ولا يقال: هذا يشكل إن كان الثمن إلى أجل مجهول. 

لأنا نقول: إن البيع منعقد وما قي ذمة المشتري دين» والقرض يجوز تأجيله 
إلى ما لا هاية له. 

قال رحمهالله: (والإاجارة مغلم كإلسان سيستأحر شقة أو غرفة: فيقول 
000 ا تمحشرة الاق ايو 1 فيل حكن قله 
الخمسمائة ريال فان أتيتك ببقية الأحرة وإلا فالخمسمائة لك. وهذه الصورة 
تُستعمل كثيرًا في حَجز الفنادق والعْرّف وغيرها. 

قال رحمه الله: (وإن باعه شيئًا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول 
أو من عيب كذا إن كان لم يبرا البائع) مثاله أن يبيعه سلعة ويشترط البراءة من 
TS‏ اعدو كد ع يي ومح انض سا E EEE‏ 
يصح لأنه يعلم العيوب ولكنه يكتمها؛ فلا يجوز. وكذا إن باعه سيارة وشَرط 
البراءة من العيب الفلا الذي يعْلْمُة؛ فلا يصح. ولا يبرا البائع» ولمذا قال: (فإن 
جد لوي ناليع ا ةر ات ا فت بعد ليغ :قلا بط 
ياسقاطه قبله) فلو قال: بعك هذه السلعة بشرط أني بريء من كل عيب بجهول 
فباكتال دري نك فد ابسقاية راحم E E EE E‏ 
ثبوته غيّر صحيح. 

فال روّإن سمي العيب)؛ أي: سَمَّى البائع العَيب (أو أبرأه بعد العقد) 
أي: أبرأ اا البائع بعد العقد (برئ) البائع إذا وحد في السلعة عيب. 

وعليه فيبرأ البائع في صورتين: 

المسألة الأولى: إذا سمى العيب للمشتري؛ بأن قال: بعتك هذه السلعة وفيها 
العيب الفلان. 

المسألة الثانية: إِذا را المشتري البائع بعد العقد؛ بأن باعه السلعة وو جد يما 
المشتري عيبا بعد العقد ثم قال: أنا أبرئك منها. فيصح؛ لأنه أسقط الحق بعد 
ثبوته» وإسقاط الحق بعد ثبوته حائز» وأما إسقاط الحق قبل ثبوته فلا يجوز. هذا 
هو تحرير هذه المسألة على المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن البائع إذا شرط البراءة من العيب فإنه يَصح؛ 
بشرط أن يكون بجهولا؛ أما إذا علم العيب وكتمه فإنه لا يجوزء وهو حينئذ 
E‏ وهذا القول هو مختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الراجح, وعليه؛ 
فإذا شرط البائع البراءة من العيوب -أي في السلعة- فإما يكون عالما وإمايكون 
اهلا ون كنانة الت افر افعو ؤلا و هناو و 
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كان غير عالم بالعيوب كأن قال: بعتك هذه السيارة وأنا أبرأ من كل عيب فيها. 
وق و لا بعلم قلا شي غلب ورا لآن الهتري فل عل رة و كسان بإمكافه 
أن يمتنع» وكان بإمكانه أن يشترط الخيار أو غير ذلك. 

سال خا (وإن باعه دارًا أو نحوهابنمايّذرَع على أفها عشرة أذرع 
فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيعع) مثاله أن يقول: بعتك هذا البيت 
على أنه عشرة أدوار؛ فيتبيّن أنه أكثر من عشرة أو أقل فالبيع صحيح» (والزيادة 
للبائع والنقص عليه» ولمن جهله -أي: الحال من زيادة أو نقصان- وفات 
غرضه الخيار؛ فلكل منهما الفسخ) ؛ فالخيار يثبت بشرطين: الجهالة» وفوات 
لرن ماله أن رل بک ك اة الأرض على اهنا اه مسر © يسيج افا 
انناب سينو فاته سكيع وا 
البيع» ولو تبين أنها أنقص فتبين أفها أربعمائة وثمانون» فالنقص على البائع» بمَعْنَى 
أنه يضمن نقص العشرين مترًا» فإذا كان امىر في الأرض بألف روا 
دين اننا 

ولو باع البائع الأرض على أنها سيان بعص يداد ذا ف اا و ا 
زف غ ا خت وال ةوشر تون لري افا ار اة و رة جام ات 
الخيار» إذا فات الغفرض» وفوات الغرض في الغالب يكون من قبل المسشتري» فهو 
فوع سا اق ا ےا لسري ١‏ تا حابي ا 
متر ثم تبين أهها أربعمائة وخمسون؛ فلا ريب أنه يفوت غرضه؛ لأنه يلزم منه تغيير 
كامل المخطط. 

فإذا كان البائع حاهلًا بالنقص» نحو أن يقول: بعتك أرضًا على أنها حمسمائة 
متر. ثم يتبين أا أربعمائة وثمانون» فليس له خيار؛ لأنه لا ضرر عليه. لكن لو 
باغ ار غا خكيسانة ون اا سما و مرد املك قله الان ولا 
يقال بأن الزيادة له؛ لأن هذه الزيادة قد يكون ها أثْرٌ في القيمة الإجمالية. 

قال: (ما لم يعط البائعُ الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى) فإذا باعها 
على أففها عشرة أذرع وتبين أهاأحد عشر ذراعًا وأعطى البائع الزيادة بجاا 
للمشتري فليس للمشتري الخياره (أو يرض المشتري بأخذه بكل الثمن في 
الثانية)» فإذا باعها على أنها خمسمائة متر وتبين أفهاأربعمائة وتسعون ورضي 
المشتري أحذ الأربعمائة وتسعون بكل الثمن بلا نتقص؛ فليس للبائع الخيار؛ 
(لعدم فوات الغعرضء وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز) 
فلتو اشرق الأرض على ااا سما وتن افا اة وه رن وال 
المعقري للات أعطر ك رن شيعو ازو اعرا على :لسك وان سوق ودر لسر 


٤ 


الأرض على أنها خمسمائة وتبين أفها أربعمائة وثمانون» وقال البائع للمشتري: 
أعطيك عوضًا عن النقص فإنه يجوز. 
قال المؤلف: (ولا يُجبر أحلهما على ذلك) أي: إذا كان يفوت غرضه 


فيحق له أن يمتشنع ولا يجبر» أما إذا م يكن له غرض ص حيح فإنه يجبرء ففي 
مسألة الزيادة قد يفوت غرض البائع أو المشتري؛ لكن في مسألة النقص فالذي 
يفوت غرضه هو المشتري أما البائع فلا يفوته الغرض. 

قال: (وإن كان البيع نحو صبرة على أفها عشرة أقفرَة فبانت أقل أو أكثر 
صم ابيع ولا خيارء والزيادة للبائع والنقص علي والصبرة هي الكومة مسن 
الطعام» فإن باعه هذه الصبرة على أنفها عشرة آصع فتبين أهاأحد عشر صععاء 
فقال المشتري: لي الخيار فسأفسخ البيع. فليس له ذلك؛ بل يصح البيع ولا خيار؛ 
لأن هذه الزيادة يكن فصلهاء فيأحذ البائع الصاع الزائدة» هذا في الزيادة» لكن 
في النتقص إن قال: بعتك هذه الآصع على أنهاعشرة؛ فتبين أنفهاثانية؛ فعند 
المؤلف يصح البيع أيضًا ولا حيار» لكن هذا فيه نظرء والصواب أنه إذا فات 
غرض المشتري فله الخيار» فالمشتري لو كان قد اشترى هذه الآصع على أنها 
عشرة لأن عنده وليمة تكفيهم عشرة آصع» فتبين أنها ثمانية فإن غرضه يفوت. 

وغ فق اكترق ج على اا عة ون ااا كرغ ا عجار فده 
E E‏ ا ت 
فإذا تبين أنما أقل فيصح البيع ولا حيار على المذهب» والصواب أن المشتري له 
ا 

وحاصل ما مر أنه إذا باع مذروعا وتبين أنه أقل أو أكثر فلمن جهل وفات 
غرضه الخيارء وإذا باغ مدرد أو مو زرا أو مكيلا رن كان هناك زيادة تيل 
حيار» وهذا الزائد إن تبرع به البائع للمشتري فذاك وإن لم يتبرّع به فإنه يرد 
للبائع؛ لإمكان فطل الزائدء وإن كان هناك نقص فيُنظر؛ إن فات الغرض 
للستي ,اهار واا فل جا ولق ت الى :تننظ نا كتحصو اة 
مق باغ توا علي أن قيب ماف ية م كين أن ف اة ويره افليس اله 
الخيار» فإذا تبين أنه نقص فللمشتري الخيار إذا فات غرضه» وإن لم يفت غرضه 
فالبيع صحيح وله قسط النقص. والمذروع كذلك؛ كالثوب مثلا» كمن اشترى 
قماشًا على أنه خمسة أمتارء ثم تبين أنه أربعة» فإن فات غرضه فله الخيارء وإن 
تبين أنه زائد كستة؛ فالزائد للبائع» وإن تبرع به للمشتري فلا بأس. 


Yo 


قال المؤلف رجه الله: 

رباب الخيّار) وَقَبْض المبيع والإقالة 
الخيار: اسم مصدر اختار» أي: طلب خير الأمرين» من الإمضاء والفسخ. 
(وهو) ثمانية (أقسام). 


الشوج 

هذا الباب اشتمل على الخيار وقبض المبيع؛ يعيئ: ما يحصل به قبض البييي» 
والإقالة وهو أن يقيل البائع المشتري» وسيأنٍ الكلام عليها. 

قال: (الخيار اسم مصدر اخقار) سبق الكلام على الفرق بين المصدر واسم 
المصدر (أي: طَلَْبُ خَيْرٍ الأمسرين) والأؤلى أن يُقال: (الأحذ بخير الأمرين) وذلك 
لأن الحق للبائع ا وقوله: (طلب) يعن أن يطلب أحدهما من الآحر أن 
يُعطيّه الثيار» والشارع أت لكل واحد من التعاقدين الخيار. فقرله: (طلب) 
يوحي بأنه ليس له حق» أما قولنا: (الأحذ) فإنه يُفيد أن له حقا. 

قال:(من الإمفضاء والفسلخ) فإماأن يمضي الآحذ بالخيار البيعٌ وإماأن 

والخيار ثابت في السنة عن البي هه في قوله: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا»()» وقال: «إذا ايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما ل يتفرقا 
وكانا جميعًا أو يخير أحدها الآخر»(). 

والكتاب والسنة والإجماع يدلون على جوز الخيار في الجملة» والحكمة 
تقتضيه» وهو أن الإنسان قد يكون راغا في الشيء إذا كان في حَورَة غيِره؛ فإذا 
دحل في حوزته سقط من عينه» وقد قيل: أحب شيء إلى الا مساب س 
نكا ن أن جل الانساة اهار ماده ق الس إل أن عمل 
روي ويزول عنه الندم» ولم يُحدّد بأكثر من المحلس لما فيه من الضرر. 

قال رحمهالله: وهو ثْمَاتَة أقفسام) ودليل كوففاثمانية المع والاستقراءء 


وسيأتٍ أن بعضهم جعلها تسعة وبعضهم جعلها عشرة. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: البييوع» باب: إذا حير أحدها صاحبه بعد البيع؛ 
حديث رقم (۲۱۱۲)» (8/ ٤‏ )»> ومسلم في كتاب: البيوع» باب: ثبوت خيرر المخلس 
للمتبايعين» حديث رقم .)١١517 /۳( »)۱١۳۱(‏ 


١5 


خيار اجلس 

قال المؤلف رجه الله: 

(الأوّل: خيارز الجلس) بسر الا مر الرس والمسراد هنا كن 
التبايع. مت خيار الس رف التيع)؛ ديك ا عممر وف «إذا تبايع 
الرّجُلآن کل وَاحد مهما بالْخيَارٍمَا ا يَعَفْرهَا وَكانا جميعا لايل ت 
الآحَن فان حر أَحَدهُمًا الَْآخَرَ قايا عَلَى ذلك ققذ وجب الَْعُ». متفق 
ایم کن يستثن من البيع الكتابة» وتولي طرفي القت وشراء مين يشو دا ار 
اعترف بحريته قبل الشراء. (و)كالبيع (الطُلْحُ بمَعا؛ كمالو أقر: بدين » أو 
عين. ثم صالحه عنه بعوض» وقسمة التراضي» والمهبة على عوض؛ لأفمفانوع من 
الیم (و) كبييع اا (إجارة)؛ لأفاعقد سارف أشيية البيع» (و)كذا 
الصف والسليم؛ لتناول البييع هما. (ذون سار الغُود)؛ ااافا 
والحوالة» والوقف» والرهن» والضمان. (رلكل من المتبايعين) ومن في معناهما 
ممن تقدم (الخيار مما س ترقا را بأبدانهمًا) فون كان لايع فإن كانتا ق 
مكان واسع ETE.‏ مشي أحدها مستدبرًا لصاحبه خُطوات. وإن كانا 
قي ار كبيزة دات مالس وبيسوت فسان يفارقه من بيت إلى بیت أو 
وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو حرج منها فقد افترقا. و 
اناق سفينة رة فع داخ ها أعلاها إن كاتا أسفل» أو ب وإن 
كانت صغيرة فبخروج أحدها منها. ولو حجز بينهما بحجاجز كحائط أو ناما؛ 
ل يعد تفر قا لبقائهما بأبذافما محل العقذه ولو طالت المدة. (وإن تياف أي: 
الخيار؛ بأن تبايعا على أن لا حيار بينهما لزم عجرد العقد. A‏ أف 
لار بعد العقدء مقط لآن لار سن العاف فاط بإسقاظة: 

روإن أسْقطهُ أْحَدهُمَا), أي: أحد المتبايعين أو قال لصاحبه: اعَمَر؛ سقط 
حياره» وقي حيار الآحر)؛ لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. 

ار e‏ وينقطع الخيار موت أحدهما لا بجنونه. 

(وَإِذَا مضت مُدّتهم) بأن تفرقا كما تقدم لزم البَبَعُ) بلا حلاف. 

المرح 

قال الموؤلف: (الأول: خيّار المجلس بكسر اللام) من باب إضافة الشيء إلى 
مكانه؛ أي: (موضع الجلوس)؛ أي: الخيار الذي يت في املس (والْرَادُ هُنَا: 
مكان الاي لا صوص الملوس, فعُبرَ بالمجلس بناء على الكٌالبء وإن كان 
المتعاقدان قد يَعْقدَانه قياماء وعلى هذا فيمكن أن يسمى: إخيار المصاحبة) يعيئ 


1۲۷ 


إذا عََدَاه سواء كانا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين. أي مادام أحدهها 
مُصّاحبًا للاحر فالخيار باق. 

فل (يثبت خيار اجلس في البييع) بنص الحديث؛ قال: إلحديث ابن عمر 
يرفعه: «إذا تبایع الرَجُلان فَكُلَ راحد مهما بالخيارمَا حر يَتَفْرقَا وَكاتا جَمِيعَا 


2 
لا جا مل .م .صخي 8 0 


أو يُخَيّر أَحَذُهُمَا الآحَنَّ فإن عي رَأَحَدهْمَا الْآخَرَ فَبَايعَاعَلَى ذلك فَقَه وجب 
البَيِعُ». متفق علیه)(۱). 

وقوله: «الرحلان» فإذا تبايعت امرأتان فيثبت لهما مثله؛ لأن الأحكمم الثابتّة 
للرحال ثابتة للنساء وكذا العكسء ما لم يحص أحَدُهُمًا بدليل. 

و(مَا) في قوله: «ما لم يتفرقا» مصدرية ظرفية» يعي: مدة عدم تفرقهما. 

وقوله: «وكانا جمیعًا» ت وكيد لعدم افرق؟ وقد بقتال: فيه دليل على أنّهُمَا 
لو ايها بالهاتف أو عن طريق الكمبيوتر أو الانترنت فلا خيار؛ لان المتكلمَيّن 
ليسا جميعًاء وسيأتي بيان ذلك» وأن قوله ولِةِ: «وكانا جميعا» يشمل الأبدان وما 
قام مقام الأبدان. 

وقوله: «أو يخير أَحَذُهُمَا الآخر» فيه أن الخيار من حقوق عاق دين؛ إا 
كن مكنا ل عو جل لم يكن راجعًا إلى تخْيير أحدهمًا للآخر. 

وقوله: «فقد وجب البيع» أي: لَزم. گا 

ا د و وصورة ذلك أن يقول أحدها: بعك بَيْيٍ. 
فيقول الآعر: قبلت. فما دامافي املس فلكل واحد مهما الخيار؛ فللبائع أن 
يقول: فسخت ا IE EET‏ امسا E E E‏ الشرع» حي لو 
قال أحدهما: لا أرضى بالفسخ. فلا يسمع له. 

قال: (لكن يُسْتَفئَى من الع الكتابّة) فإذا كاب السسيّدُ عبده فلا خيار, 
الا يتاه العكي ف مه و او فق اکا أن اکا 
ا ی و ی ا ا ور فلقوة را اى ر رة نفوذه م 
ب 3 ثبت فيه الخيار. 

قال: (وكولي طرفي العقد) ععن أن يَعَوَلَى واحد طرفي العقد؛ بحيث يتولى 
الإيجاب والقبول» مثاله أن يوكل زي شخصً في شراء بيت ويوكل عمرو نفس 
الشخص في بيع بيت له؛ فباع هذا الشخص بيت عمرو لزيدء بأن قال: اشتريت 
هذا البيت لفلان. فقد تولى طرفي العَقُدء ولا يبت الخيار كن كولى طرفي العقد؛ 
لأن العَاقدَ واحد» علي ال وه وق احتار. ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۸ 


والقول الثاني أنه يغبت الخيار ولي طرفي العقد فَعَلَيْه يلرم اليم مفارققه 
مَكَانَ العقد» فلو قال في المثال e SE e‏ 221 
دام في مَكَانه فيجوز له أن يفسخ لهذا وَلهَذا؛ فإذا فارَقَ هذا الموضع لزم البييعء 
وهذا o‏ الصحيح؛ لعموم الأدلةت ومنها حديث: «إذا ايع الرجلان»(» 
وهذا فيه إيجاب وقبول» وعلى هذا فالصحيح أن مَنْ كولى طرفي اة شعت اه 
الخيار في ذلك» لكن يلزم البيع ممفارقة المَوْضع الذي وقح فيه العقد. 

قال رحمه الله: (وشراء من يعسق عليه) و إذا اشترى ممن يعتق عليه؛ 
توا كان يتن هليه داراو تتشي أو كحان وس عله N‏ المخيد نزي ساق 
غلى ١‏ اشساك ”زاحو عرد E ١‏ يصن لايم لاحم مسال ذا يكين 
عليه بغير فعله ما لو اشترى مَنْ بيه وبينه رّحم مُحَرم؛ فلو اشترى أباه فإنه يعْتق 
عليه» ولو اشترى أمه تعقق عليه ولو اشترى أحاه فكذلك؛ وضابط ذي الوم 
الحرم أنه ما لو کان أحدها ذكرً والآعر أشى حرم التناكح بينهماء فإذا اشُكَرَى 
ما لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يحرم التناكح بينهما فإنه يعتق عليه. 

وقد يكون العتق عليه بتعليق؛ أي: ناتس د اسع شان E‏ 
العبد فهو حر. فاشتراه؛ فإنه يعتق عليه بممجرد الشراء» لكن عتقه ليس بالرحم 
وإنما بالتعليق. 

قال: (أو اعرف بحريسه قبل الشّرَا) فإذا اعْكَرَف بحرية هذا العبد قبل 
شراق بأن قال: هذا EE CRE NS‏ فإذا اشتراه فإنه يغتق عليه 
وليس للمشتري الخيار في البيع. 

قال: (وكالبيْع الصلح ِمََْاهُ) يعن: الصلح الذي يكون معن البيع» وذلك 
ركما لو أقر بدين أو عين ثم صَالَّحَهُ عنه بعوض)؛ فالصلح نوعان: 

الأول: صلح على إقرار» وهو قسمان: 

القسلم الأول: أن يصالحه على جنس الحق؛ ينان تحر لوان أو نين يحطم 
E‏ ويأحذ الباقي» فعا دسي سين ا الوضع إبراء وهبة؛ مثاله 
أن رل ادرا انين تفي ا فر ا ااه او ك دة د 
يكون من باب الهبة» ولورقتاك ذل دسي ل E‏ فقال: أعطي إياه وأبرئك 
e‏ فهذا ص حيح؛ لأنه في الصورة الأولى هبة» وفي الصورة الثانية إسقاط 
أو إبراء. 

القسم الداق :أن بصا على غر جس الح كما لر أقرٌ لةه يعن أو دين 
فُعَوَضَهُ عنه؛ فإن كان العوّضٌ قدا فهو صرف وإن كان عرضًا فهو بيع وإن كان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۹ 


منفعة فهو إحَارة» مثاله أن يقول: في ذمّتي لك مائة ألف ريال فخذ ثلاثين 
ألف ا E EEE‏ اك كر كذ 
التقابض. ولو قال له: في ذمي التافضافة انض سد حل السيارة بدلا عنها. فهذا 
يكون بَيِعًا. ولو قال: في ذمي لك مائة ألف فاس كن بينّا من بيوتي عوضًا عنها. 
فهذه إحارة. 

رشت الكيان ن الق النتان ن املح غلى إقترارة لأن حكيته سكم الي 
لأن ا مقر في الواقع لم يقر إلا بعوض؛ فهو لم يُخرج هذا الدين عن ذمته إلا 
بعوض . 

انوع انان معن الحصلح كياح ي بار خضي عاويه كار يم 
فک أن کت ت» وهو -أي: المدعى عليه- يجهلء ثم يصالحه كمال أو نحوه؛ سواء 
كان حانًا أو مجلًا؛ فهذا النوع من الصلح يكون للمُدعي بيعاء لأنه يقرك ماله 
ويأحذ بدلا عنه» وأما للمدَعَى عليه فهو إبْراء؛ مثاله أن يقول: لي في ذمتك مائة 
الت تس ابض عليه ا EEE CEE‏ لكر رطمم E‏ 
EE E E‏ وكا لاعمبها E E‏ سنا عدي 
إنكار» وهو لياع و 

قال 5 الله : (وقسمة التراضي) احخترارًا من قسمَة الإحبار» وذلك لأن 
الس عبن كيس لبن رشي ا كوس التي A‏ 
ضرر فيه ولا رذ عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار؛ معن أنه ير عليها المع 
مشال ذلك: ا شريكان في أرض أرادا أن يقسماهاء وهذه الأرض منها 
مواضع سبخة لا تطلخ للزّراعة ومواضع فيها مياه وتصلح للزراعة, فأرادا أن 
سبح جد وير ابي حصو حيرت كدر امعد اسار مجر 
غارمًاء فهذه القسمة ُسمى قسمة كراض؛ لأن فيها ضررًا وفيها رذ عوض» لأفما 
ا E ASE E‏ ؛ ثم رد أحدها العوض للآحر؛ E.‏ 
كانت الأرض لزيد وعمروء فقسمنا الأرض نصفين: قيمة تصيب زيد مائة ألف» 
o‏ ال E‏ 0 
نصفها لزيد» وهنا لَوْ أن أحد الشريكين امتنع عن القسمة فإنه لا جبر. 

ومثال ذلك أيضًا: رحلان بينهما بيت من طابقين فأرادا أن يقتسماه» فلا 
بمككن أن يقسم بالتساوي؛ لأن العلوي والسفلي لا يستويان؛ ففيه ضرر ورد 
عوض. 

وأما مالا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إحبار؛ كالأشياء 
الملتساوية المكيلة والموزونة؛ فهذه يمكن فيها القسمة بلا ضرر ولا رد عوض» 


€ 


كعشرة آصع بين رحلين شركاء فيهاء فيمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض» 
فلو طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة» فقال: لا أرضى. فإنه يجبر. 

فالحاصل أن الذي ينبت فيه حيار المجخلس هو قسمة التراضي لا قسمة 
الإحبار. 

قال: (واهبّة على عرض) كما لو قال: وهبتك هذا البيت بشرط أن تعطيئ 
اكاك فنا جنات لامي ان كا SOE‏ اعادو نانك ETE‏ 
فلها حكم البيعع. وليس المقصود اراب ر اها ع وكا اراب رة يتن 
الَوْهُوب له» كما لو قال: وَمَبّكَ هذا القلم لكن افعل كذا وكذا. أو: لكن 
أعطي الكتاب الفلاني. فهذه هبة ثواب تبت لماأحكام الييع» فللواهب 
E Sa‏ ولاق وخ عن الي 

قال: وک بض إِجَارَة؛ لأا عقذ مُعَاوَضَة أشبَهَت الع فت خيار 
ا مجلس في الإحارة؛ لأن الإحارة نوع من البيع؛ إذ هي بيع منافع» ولذلك قال 
العلماء رحمهم الله: نْعقد الإحارة بلفظ البيع إن لم يضف إلى العين؛ فلو قال: 
ETE E EET‏ بشرط أن لا يضيف البيع إلى العين 
فيقول: بعك عَيْنَ هذا البيت سنة. فلا يجوز. 

فال: زوكنذا الصراف والسلي فالصرف والسلم ت فها خيان الللس؛ 
(لتناول البيع هما/؛ لأن الصرف بيع تقد ETE EEE‏ 
الدولارات يمذه الريالات. فقبل الآخحر؛ ا ل مسي هد كم كينا 
الفسخ؛ لقول البي 44: «البيّعَان با خیار»(» وا الل لان E‏ بيع ولكن 
قدّمٌ فيه الثَمّن وخر فيه الثمّن. 

قال: (دون سائر العقود) وسار ععن: باقء ومنه سؤر المرّة» وهو بَّقيّة 
طعامها وشرايما. 1 1 1 

وإنما لم يدحل حيار المحلس في سائر العقود غير البيعومافي معناه وما يشبهه 
لأن سائ ئر العقود إا جَائرَة فيستغتى يجوازها عن الخيّار كال وكالة؛ كأن يقول: 
وكنشك أن و فهو عقد جحائز فيجوز للموكل أن يفسخه. فلا داع 
للخيّار» وإما أن تكون لازمة؛ فلا يجوز خيار المجلس فيها؛ إمالقوة ة نفوذها؛ 
كالعتق والوقفء وإ مالأن العوض فيها ليس مقصودًا؛ كالنكاح» للدم 
فيها من جهّة واحدة؛ كالرهن» فالحق فيه من جهة المرتمن فقط. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فخَيَارُ المخلس يشت في البيع وما كان في معن البيع؛ كالإحارة والصّرف 
والسلم والصلح على إقرار وقسمة التراضي» وبقية العقود لا ينبت فيها خيار 
امحلس؛ لأا إما حائزة وإما لازمة. 

فال( كتانق :فاك سافاة وي اد عد حا فت نول لك وال ند 
منهما القسلخ» وال أن امساقاة عقد لازم. ۰ 

قال: (وَاحوالّة) ي ا اد اك حي ذمة؛ كمال وأقرض زيد 
شخصًا عشرة ريالات وهذا اتشعق كاناكة بود شه افده ريالات؛ فجاء 
زيد لهذا الشخص ليعطيه ما له؛ فيقول له: أحلقك بعشرتك على عمرو؛ فقد تقل 
الحق من ذمّته إلى ذمة عمر؛ فهذه حوالة. 

وکال حون ا و مانن ا و ی 
الأموال وو كمسا لن و اراد تعض أن يسافر إل بلا من البسدان وشن مان 
ُطّاع الطريق» وي ذمة زيد' له راهم فيقول لؤيد؛ أحأني على شريكك فلان في 
البلد الفلاني. أي البلد الذي يريد أن يسافر إليها. فيحيله؛ فقد أفاد أنه لن ينتتقل 
من بلده لهذا البلد حاملا أموالا؛ ولو هحم عليه لصوص أو قطاع الطريق فلن 
وو امع ا 

قال: (وَالْوَقف والرهن وَالصَّمَان)» الضمان هو القزام ماوَجَب أو ماقد 
ONE E EE TENE TO‏ عب نزي E‏ 
وقال له: آتيك بثمنها بعد ساعة. فلم يرض BE EE,‏ 
أضمنه. فهذا ضمان ما وحب» معن أنه إن لم يأت بالمائة فزيد يتحملها. 

أها "قرام يننا ا وبحي فكت الحو حول تامور ر الب و اهفل اللحسوق ل 
يَعْرفُونه وزيد يعرفه» وزيد معروف في السوق» فأتى الغريبُ التحار ليشتري 
افية) O‏ الشعر ان مك AE OE‏ قن ين 

قال: (ولكل من المتبايعين ومن في معناها) يعي: مَّنْ في معن لمتبايعين زثمن 
تقدم) كالمتقاسمين قسمة تراضيء وفي ص لح الإقرار: تحر كه RE‏ ا 
فال وان يفطن غيت لين ااا ا 1 رتا عرسم درق 
مه أن المرجع في التقفرّق هو العُرْفء (بأبدانهما) نص على الأبدان E‏ 
E EEE CE TE‏ 
الله ولكن مناط الحكم في حيار الجلسس هو التفرق بالأبدان؛ لأننا إن قلفنا: إن 
المراد التفرّق بالأقوال. لم يكن للحديث فائدة؛ لأن الوارد في اللحديث: «إذا تبايع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الرجلان»(١؛‏ والتبايع لا يكون تبايعًا إلا إذا حصل إيحاب وقبول» وهذا تفرق 
في الأقوال؛ فلا يكون لقوله: «ما ل يتفرقا» فائدة» والأصل في الكلام التأسيس. 

فبال: رمن مَكان التبايع) ويشتَرَط أن يكون تفرقهما من مكان لايع 
اختيارًا؛ فإن تفرقا كرما أو نحوفًاأو إلحاء لم ينقطع خيار الجلس حن يزول 
الحوف أو الإكرهء مثاله أن يتبايع رحلان» فيقول أحدهما: بعتك كذا. فيقول 
الآخر: قَبلت. ثم يهجم عليهما أسد فيتفرقا؛ فلا يعد هذ التفرق مسقطًا للخيارء 
E,‏ الشرطة أحدها على التفرق بأن أحذوه؛ فلا يسقط حيار 
ال فاا ا ت ر إن أن فا 

ونحوه لو تبايع رحلان في دار في بجلس؛ فأتاخما لص فهمددها بالسلاح؛ 
فتفرقا؛ فأحدهما حرج والآحر صعدء فَلَمّا رال الخخوف احتمعاء فيثبت الخيار إلى 
أن يُتَفرقا ثانية. 

ثم شرع في ذكر أمثلة للتفرق فقال: (فان كانا في مكان واسع كصحراء؛ 
فبأن يَنْشي أَحَدُهُْمَا مستدبرًا لصاحبه خُطُوات) القَرْق بين الخَطُّوة والخخطوة أن 
الخطوة:تقل القدة.مكن موضحع إل موضع. والخطحوة::منا بين القسدمين من مسافة. 
روات بضمالخاء والطاء جمع (خطوة)؛ مثل و جمعها: ات قال 
تعال: لإوَهُمُ في الْغُرُفات آمثون)[سباً: ۴۷]» وضابط ذلك أن الفعل إذا كان 
BRE ET‏ لجار ع جه كاي ال ET‏ 
جوكة الفا 156 قال ETE E‏ فلتي اماق تيكتون E ON‏ 
ومكاتمن تدر كران يال تحال : إن الاو اور نز وا 
الحُجُرّات)[الحجرات: 4]. يقول ابن مالك رحمه لل ٠‏ ۰ ۰ ۰ 

وَالمنّالمُ الَْيْن الثلاثي اسما أفل إِنْبَاعَ عَيْن فَاءهُ بمَا شكل 

قال: (وإن كان أي لاان 5 دار كبيرة ذات مالين وبيوت ففأن 
يفارقه من بيت إلى بيست أو إلى نحو صفة) والصفة هي الحجرة» فإذا كان 
أَحَدَهُمَا في دين اعا فيه م انق اهدعا إلى عرف رئ أو ضغد إل الأعلدئن 

قال: (وإن كانافي دار صغيرة فإذا صّعدَ أحدها السطح أو خرج منها 
فقد افترقا) لكن يشترط كما تقدم أن كفو E‏ د اهنا ولا عرقت 
ولا إلحاء. 

قال: (وإن كانا في سفينة كبيرة فِصعُود أحلهما أعلاها إن كاناأسفل أو 
بالعكس) والشروة ند ورين كم اكد ار ميم وكذلك لوتيَيّعَافي طَائرَة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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شرق تاا أن بغ اندها فحن ال الأول إل الد رة اة زوإن كانت 
صغيرة فزوج أُحَدهمًا منْها) فلو تبايعا في قارب صّغير أو في السيارة فالتفرق 
يكون بخروج أحدهما منها (ولو حجز بينهما بحاجز كحّائط) أي لو كان بينهما 
حائط لكنهما في مكان واحد» ولك انين EE‏ وكين اناق مده 
EN‏ أن افا نحا E N EE RE‏ ,فسان 
أحدها: أبيعك كذا. فقال الآخر: قبلت. ثم ناما في مكاهماء فلماقام أحدها 
فقال: سحت البيع. فإن البيع ينفسخ؛ ولا يُقال: تفرقا بعقوهما. لأنا نقول: 
الشرط التفرق بالأبدان» ولذلك قال المؤلف: (م يُعَدٌ تَفَرّقا لبقائهما بأبدانهما 
محل الغقد: ولو طالست امدق و ار" هنا إشارة عاف لأن يفص العلضاء قتال: 
إذا بيا في مجلس التعاقد مدة طويلة فإنه يسقط الخيار. 

وک دحي شك ليطي ولا يقال: إن ذلك يشكل بان تبايعا قي ظطائرة 
وهما بجوار بعضهما البعض» والمسافة تسع ساعات أو عشر ساعات أو أكثر. لأنا 
نقول: الحل أن يتبايعا على أن لا حيار بينهماء أو إن شاء أن يقول أحاهما: 
تبايعنا لكن بشرط أن الخيار مدة نصف ساعة. فهذا يجوز. 

فالخاضل أن جار الس ثابات :لشو طالحت الدة فإذا تزا :ممق طول البقاء 
فلهما أن يتبايعا بشرط أن لا خيار أو أن يشترطا زمئًا معينًا. 

قال: (وإن فياه أي الخيار؛ ينان مابعتا على أن لا خيار بينهمالزم بمجرد 
اه أو اتفه اي يمان ا ال سقط أت ابا عاق لاد فت 
باسقاطه) أي: لأن الحق هماء وهذا يدلك على أن E SE‏ المتعاقدين 
وشا ۰ 

وعليه فلو تبايعا فكل واحد منهما بالخيار ما دامافي المجلس ولو نفياالخيار 
قبل العقد» لكن إن قالا بعد العقد: سقط الخيار فلا حيار لي ولا حيار لك. فإنه 
يسقط» والفرق بين النفي والإسقاط أن النفي يكون قبل العقدء والإسقاط يكون 
BAR‏ 

E E E O EE 
فقال: أسقطت ار بقي حيار الآحر؛ لأن حق ا ثابت لحماء؛ فإذا أسقط‎ 
أحدهما الخيار بقي خيار الآخر؛ لأنه لا دليل على سقوطه.‎ 

قال: (أو قال لصاحبه: اختر. سقط خياره) فلو تبايّعَا فقال أحدها للآحر: 
اختر. فهذا يدل على أنه مقط لخياره. (وبقي خيار الآخر؛ لأنهلم يحصل منه 
إسقاطً خیاره بخلاف ا وعن أحمد رحمه الله رواية -وهو القول الثاني- 
أنه إذا قال لصاحبه: احتر. فلا يسقط الخيار؛ لأن هذا ليس فيه دلالة ظاهرة على 


إسقاط الخيار؛ بل هو يطلب من الآحر أن يختار إما الإمضاء وإما الفسخ. وهذا 
أقرب. 

قال: (وتحرّم الفرقة خحشية الفسخ) ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حه أن الني 5 قال: «ولا يحل له أن يفارقه حشية أن 
يستقیله»(۱).» وهذا 1 عل النَخُرعمء ولأن المفارقة هنا فيها إبطال لق الغير» 
وإبطال حق الغير حرام. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع 
أحدًا كان يمشي خطوات ليلزم البيع. قال بعض العلماء: هذا الفعل من ابن عمر 
إغا كان ليزم نفسه لا ليسقط خيار غيره؛ لأن ابن عمر عنده من الورع والحوف 
من الله عز وجل والعلم أيضمًا بسنة الني 6 ما ينع من أن يفعل مشل هذا الفعل. 
وقال بعضهم: لعله لم يبلغه الخبر؛ يعني الحديث. أو يهقال: إن هذا احتهاد 
والأولى مله على الأول؛ لأن الثاني فيه تجهيل لابن عمرهء والثالث أيضًا فيه مخالفة 
للسنة؛ فأهون هذه الاحتمالات هو الأول. 

قحال ويَنقطغ الج ار بوت أحَدههم) أي : وح يكار تس يخوت 
أحدهما؛ فإذا مات أحدها سواء كان البائع أو المشتري أو E,‏ تك 
منهما فإنه ينقطع الخيار؛ و#نلك لأ الات أعظم فرقة. (لا بجثونه فلو حي 
E EE E E E‏ الخلس لا يَنقَطِع إلا بال والجنون 
لا يلزم منه التَمرّقء وهما كما لو ناما» وقد تقدم أنمما لو ناما لم يبطل الخيار فهو 
باق» فكذلك إذا جُنَّ أما الموت فلأن اميت لم يفارق الغلسن قط بل فارق الدتيا 
كلها. فإن لزم تقل هذا الذي جسن إلى مستشفى مثا فلا يتقطع الخيا ر؛ لأنه تَقَدَمَ 
لا أن ای يشحم ل EET IETS CREEL‏ 
خعوفا فلا يتقطع وعَلَيِه فلو تَبَايَهَا فجن في مَخْلس العقد أحدها شق ل إلى 
الستشفى أو تقل إلى مكان آحر فهو على خياره مى رال العُْذر؛ وذلك لأن 
التفرّق هنا ليس باختيار منهما 

قال: ذا مضت مث بان قرا كنا تة تقَدَمَ لزم الب عُ بلا خلاف)؛ يعن 
کان لازمًا؛ لقول البي صَنوٌ: 0-5 وجب البَيعْ506)؛ 03 لَزم. 

الا كين سي E E‏ ولكنين ايى 6 علق علق ا لمكم في حيار 
الس بالتفرق» ومهذا كان الرس انآو فصول مدلا عن ووإذا صت 


»)"٤٥١( أحرحه أبو دود في أبواب الإحارة» باب: في حيار المتبايعين» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في أبواب البيوع» باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء‎ »)۲۷١ /۳( 
والنسائي في كتاب: البييوع» باب: وحوب الخيار‎ »)٥٤١ /۳( »)۱۲٤۷( حديث رقم‎ 
.)55١ /۷( »)٤٤۸۳( للمتبايعين قبل افتراقهما بأبداهماء حديث رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه. 


١ هع‎ 


م زوإن فرق كينا عكر المشارج؛ وتيك لآن حن افلس وة كناف ليه مهدة 
إل فا ما هة وإنما يصح أن يقول في حيار الشرط: (وإذا مضت مدته)؛ 
لأفما يشترطان مدة معلومة» فالأولى هنا أن يقال: (وإذا تفرّقا) من أحل أن 
يوافق الحديث. ۰ 
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خيار الشرط 

قال المؤلف رجه الله: 

القسم (القان) فين أقسام الار؟ غبار الشرظ برأن شترطاف» أي: 
يشترط المتعاقدان: 

الخيارٌ وفي) صلب (العقد). 

أو بعده في مدة حيار الجلس. 

م اعد و اة ول 6 لقوله اكلا: «الْمُسْلمُونَ عى 
شْرُوطهم». 

ولا يصح اشتراطه: 

بعد لزوم العقد. 

ولا إلى أحل مجحهول. 

ولا ني عقد حيلة ليربح في قرض. 

فيحرم ولا يصح اليم | | 

(واعسذاؤها آي: ا اء هة ايار مل الى إن طق العقنيدة وإلا 
فمن حين اشترط. 

(وإذا مضت مُدَنهُ), أي: مدة الخيار ولم يفسخ: لزم البيع. 

3 قَصَُعامُ) أي: قلغ المتعاقدان الخيار؛ (طل) ولزع اليم كبا لولم 


يشترطاه. 


ا 

قال رحمه الله: (القسم الفائ من أقسام الخيار: خيار الشرط؛ بأن 
يَشْتَرطَاةُ؛ أي: يشترط المتعاقدان الخيارَ في صلب العَقد) بأن يقول: ETE‏ 
اقل كيار أو لك الخيار أو لناالخيار بذ بيو فخيار الشرط أن يتبايعها 
ويشترطا الخيار مدة معلومة سواء كانت طويلة أو قصيرة كما سيأن رأ بده في 
هّدّة خيّار ا مجلس) لأن حَالّة المجلس كحالة العقد. 

عع وكين خيار الشرط صريًا إذا شرط في صلب العقد أو بده في مدة 
خيار المحلس؛ كأن يقول: بعتك بيي. E TESTE‏ يقول: 
بشرط أن لي الخيار مده شهر. فهذا يجوز؛ لأن حالة البجلس كحالة العقد. 

وكذلك يجوز في مدة حيار الشرط؛ بأن تَبَايََا بشرط الخيار ثم أضافا شرطًا 
على شرط؛ بان زاد في المدة كما لو قال: بك بحن علسى أن لي الخيار دة تة 
أيام. وني أثناء مدة الشرط أضاف ا فقال: بشرط أن لي الخيّار لمدة عشرة 
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وعُلم من ذلك أنهما لو شَرَطًا ذلك قبل العقد أو بعده في غير مدة خيار فلا 
يصح مثاله أن يقول قبل العقد: دعنا نتبايع على أن لنا الخيار. ثم تبايعا؛ فققال 
أحرهن: بعتك. وقال الآخر: قبلت. فلا يثبت الخيار. 

رلك لر اوتا فتصدال اها بك .رال :اشر فلك 2 تقرف 2 
التقياء فقال أحدهما: بشرط أن لي الخيار Ns‏ فلا ينبت الخيار. 

وعليه فلابد في خيار الشرط من أن يكون مقار ا للعقدأو بعده في مُدة 
حيار اجلس أو حيار الشرط؛ فلا يصح قبل العقد ولا يصح أيضًا بعد العقد؛ يعني 
بعد انتهاء مد حيار مجلس وحيار الشأط أُمَاعَدَمُ صحته قل العقد فعللوا ولك 
بأنه إضافة شرط قبل وحود سببه» والشروط قبل وحود سببها لاغية؛ لأن سبب 
الخيار هو العقد والعقد لما يُوجحد بعد. وأما إذا كان بعد العقد فعللوا ذلك بأنه 
إلحاق شرط بعد لزوم العقدء واللازم لا بقلب جائرّاء فهذا الشرط برج العقد 
عن مقتضاه الشرعي. 

والصحيح جوازه في الصورتين؛ يعبي: جَواز اشتراط حيار الشرط قبل العقد 
وبعده؛ أمّا قبل العقد فلأنمما إن اتفقا على ذلك فالحق لا يعدوهماء وعقذ البيع 
من على هذا الاتفاق» فهو وعد مسن كل واحد منهما للآخرء وأما إذا كان بعد 
العقد فلأن اللزوم حق للمتعاقدين؛ وفك رايا على ذلك؛ قيٍصح. وأا التعايل 
بأن هذا فيه منافاة للعقد؛ إذ يُلرَمٌ ممه أن يللب العقد اللازم إلى حائز. فيقال في 
ذلك: هذا الانقلاب ليس على سبيل الدوام بل إلى أمد معلوم. 

قال رحمه الله: (أو الشرط مدة معلومة) أي: لا صح إلى مدة مبجهولة» كما 
سيأقي» فلو قال: على أن لي الخيار إلى الحصاد أو إلى الجنذاذ. فلا يصح؛ لأن هذا 
مجهول» وقال بعض العلماء: إِنَّهُ يصح إلى الحصاد أو إلى الجذاذ. ويكون الحكم 
معلقًا بأول الحصاد أو بغالب الحصادء وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله؛ أي 
أنه يجوز أن يجعل الخيار إلى مدة مجهولة» كأن يقول: بشرط أن لنا الخيار إلى أن 
بها اله فنا عو هكو ا كاك هنذا ال س أن ل ار إل أن 
افر ورامك النجب لاسو رم تدر :رحن EE EE E E‏ 
وحاهة» ويحتاج إلى أن يُقيد بأن يقال يجوز إن قال: إلى أن أشتري بينّامالم 
يتجاوز ذلك سنة. 

E ابيع ]ةن دكيرزة كارت‎ ENS SA 
E WENET ELE EET EEE ع‎ 
E كينا كير‎ E E E E EE OT 
بعك هذا البيت رط ال لاز إل أن اتبستري اة س فوا امد ان‎ 


معلوم» لكن لا يدرى فقد يجد بيتافي شهر أو شهرين أو ثلاثة» والفرق بين 
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القول الثاني والقول الثالث أنه على القول الثاني إن مالم يشتر بينّا فيمكن أن 
کن اا عشريق ف وفص الول اا كمون ذاتساو اها عد 
قال: 1 يت كه المدة فإن اشترط حيار 
على o‏ وظاهر قوله: 5 طويلة) أي حن فيما لا ييقى إلى آخحر 
المدة؛ كالطعام؛ فيِصِحٌ؛ فلو اشترى منه فاكهة كالموز» ثم قال: بشرط أن لي 
حيار مُدَهَ ثلائة أشهر. فعلى المذهب يصح. وإن باع هذا الطعام فإنه يحتفظ 
بشت إل تماية الدة فإن م ضياقي فان للم شري إن ل مض الع فان 
وقال بعض العلماء: إنه يصح حعل حيار الشرط إلى مدة طويلة بشرط أن 


يكون المبيع نما ييقى إلى هذه المدة؛ فإن كان نما يتلف أو يفسد فإنه لا يصح» 
وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهه وقال: إنه يتوه عدم 
صحة شرط الخيّار إلى مدة طويلة إذا كان المبيع نما يتلف. وهذاقول آخحروسط 
بين الجواز مطلقا وبين الَنْع مطلقًا. 

وعليه فاشتراط المدة الطويلة في حيار الشرط على ثلاثة دوا فول E‏ 
وووس لس سور سسعراط سيان امقر إن قهةة ST‏ مر ان اليم 
يضق تلك المسدة» والقول الان المع أي لا جوز اشحتراط الفيتار إلى مده 
طَوِيلّة مطلقاء والقول الثالث: الجواز بشَرْط أن يبقى المبيع إلى مدة الخيار. 1 

قال: (ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد) وهذا يفهم من قوله: في صلب 
العقد كما مر. (ولا إلى أجل مجهول) وهذا يُفْهَم من قوله: إلى مدة معلومة. 
ep‏ 
العقد» والأحل امجهول فيه ثلاثة أقوال: قول بانع مطلقاء وقول بالجواز مطلقا 
وقول ثالت بالجواز إذا كانت غايته معلوهة: 

قال: (ولا في عقد حيلة ليربح في قرض) كما لو قال: أقرضي مائة ألف 
وأبيعك داري. وجعل الخيار له مدة أسبوع؛ فهذا عقد حيلة ليربح في قرض» 
فالقرض والبيع هنا كلاهما فاسد؛ لأنه قرض جر نفعًا. 

قال رحمه الله: (وابعداؤها؛ أي: اببداء مدة الخيارء من العقد إن شرط في 
العقد, وإلا فمن حين اشتُرط) بأن يقول: بعتك هذا البيست ر اا 
مدة شهر أو مدة هس ساعات. فتبتدئ المدة من العقد؛ فإن لم يشرط في العقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فابتداؤها من حين الشرط. مثاله ما لو تبايعا الساعة الخامسة فجرًا وحلساوبعد 
مضي ساعتين قال: بشرط أن لي الخيار لمدة حمس ساعات. فإن الخممس ساعات 
تبدأ بعد مضي هاتين الساعتين. 

وكذا لو تبايعا بيا في الساعة الثانية عشرة ظهرًاء فقال: بشرط أن لي الخيار 
لو ات شاقات ول النتساعة العالتكنة بعشو دفنائق قال تقرط أن :لر 
ثلاث ساعات أخرى. فتبداً الثانية من حين اشترط. 

قال رحمه الله: (وإذا مضت مُدَنَة؛ أي: مدةالخيارء وم فسخ لزمًَالبَيّع) 
كإن اشترط أن له الخيار مدة أسبوع ثم مضت المدة فيجب البيع (أو قطعاه؛ أي 
قطع المتعاقدان الخيارء بطل ولزم البيع) وقوله: (بطل) فيه نظر؛ لأن العقد لم 
يطرأ عليه البطلان» وكذلك الخيار لم يطرأ عليه البطلان» فالمراد من قؤله رحمه 
لله: (بطل) أي: لَزمَ» وعليه فالصواب أن يُقال: (أو قطعاه لزم لتنج بادك ف 
حيار المجلس» اق لأن الخيار بعد انتهاء المدة لم ييطل ولكن التهت مُدَنُهُ ولزم 
البيع. 


قال: (كما لو لم يشترطاه) أي: كأن العقد لم يشترط فيه الخيار. 


ما ينبت فيه خيار الشرط وما لا ينبت 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويَبْتَ) حيار الشرط رفي البَيّعء والطُلْح) والقسمق والحبة (ِبِمَعْتَاةٌ). أي: 
بمعين البيع » كال صلح وض عر غج او فيو شر به وق التراضيء وهبة 
الثواب؛ لأنها أنواع من البيع. 

(و) في (الإجَارَة في الذمّة)؛ كخياطة ثوب. 

وأ في 55 (على مُدَّةلاتلي العقكت؛ کے خالات ق سے اتن إذا 
شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. 

فإذ زلبك اليدة المشية #سغهر سحن اة م يسم قرط الي ار اعلا يودي إل 
فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما غيرٌ جائز. 

ولا يغبت غبار الشرط في غير ما ذكر؛ كصرف وسم وضمان وكفالة. 

ويصح شرطه للمتعاقدين ولو و كيلين. 

رون شَرطَاةُ لأحدهما دون صّاحبه صَع) الشرطه وثبت له الخيار وحده؛ 
لآن الى ا فكفيا ترافييا وجا 

اة شرطاء رل القدار الل صح» E‏ اول آي أول الق 
أو الليل؛ لأن «إلى» لانتهاء الغاية فلا دحل ما ا فيما قبلها. ب 

وإلى صلاة يسقط بدحول وقتها. 
(و) يجوز (لن له الحيارُ: الفسلخ وَلوْمّع غَيْئة) صاحبه (الآر و) مع (سخطه» 
كالطلاق. 


قال: (وشضبت خيار الشرط في البيع) فالمسلمون على شروطهم (والصلح) 
الذي .معن البييع» والصلح الذي معن البيع هو الذي إذا أقرلهبدين أو عين 
وصالحه (والقسمة) أي قسمة التراضىء (واهبة) أي: هبة الشواب (ععناه؛ أي: 
بمَعْتى البَيِع؛ كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به وقسمة التراضي وهبة 
الثواب؛ لأنها أنواع من البيع) وقد مر الكلام على ذلك في خيار البجلس. 

قال: (وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب) كأن قال: استأحرتك لتخيط 
لي ثوبي. فقال الخياط: على أن لي اهيار مدة ثلاث ساعات. فهذا يجوز 

قال: (أَوْ في إجَارة على مُدّة لا تلي العقد). 

الإحارة إِمّا أن تكون على عملء وإما أن تكون على مدة؛ مثال الي على 
عمل أن يقول: استأجرتك لتبئ لي هذا الحائط أو هذا الجدار. أو: استأجرتك 


توصل إل شكة هة ار علي عمل وال اة علد اة ا اجر 
منك هذا البَيْتَ شَهرًا. 
٠‏ فيشتّرط في حيار الشرط في الإحارة أن لا يلي مُدة العقد ركسة ثلاث في 
سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث) يعي: ماي السنة 
الأول فقال: استاجحرت منك هدا الت ةة عة تدا ق السفة اة برط أن 
لي الخيار مدة ستتين؛ فهذا يجوز؛ لأن مدة الخيار هنا سابقة على العقد؛ فإن 
أمضى الإحَارة فالإحارة بحالها وإن لم يُمْضها فسخ. 

قال: (فإن وليت مدة العقد كشهر من الآن؛لم يصح شرط الخيار) مفال 
ذلك أن يقول قل درل ختنادى الأول رة أيسام: استعاحزف متنك هذا الت 
ف اول تحير عات الأول علص E EE RT‏ عدو شما درو ناه 
المدة هنا والية للعقد؛ وما بقي من لمنافع بعد انقضاء المدة لا يدْرَى هل يَنُضي 
الل كر 0و لاي د و لقا واي شدي امه E‏ حر ۰ 

وكا لو قال لذ: او نذا ال و عات او الان م 
عشرة أيام. فقال له: ادفع الأحرة من الآن. فهذا لا يجوز؛ لأنه قد سكن البيت 
فإن أمضى العقد فالمنفعة تلفت على ملكه» وإن لم يمض عقد الإحارة فالمنفعة 
ذهبت عليه؛ كما قال المالف: (لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها 
أو استيفائها في مدة الخيارء وكلاما غير جائز) أي أنه إذا كانت المدة والية 
للعقد لزم أَحَد أَمْرَيْنَ؛ إكافوات المنافع على البَائع؛ أو استيفاوُهًا من قبل 
SEE EN Ne 2 0‏ 
عله لجان 3 بو 0يف مي e N ١‏ ان ا ن 
لأن في مدة او ا لدان الى ا ن ا 
تمتك الكو رن اليتس EE‏ سان فس فت ملكي لتر هر وتان 
يحوز؛ لفوات المنافع. 

والقول الان ق فطه المسالة أله يع ر ارق الاكسارة :ولي كات 
والية للعقدء وحينئذ يستوفي المستأجر SE E‏ الا 
لتقا ين اا إن ل ت ان ااا فهر ي الت ورو ن 
ابا ا مذة ةم الآن عل أن اة الخينار ةة كتين فإن هئ“ الاه 
العقد لعي تن ا والإحارة بحالههاء وإن لم يمض المستأحر العقد فعليه 
ره الئل ف هذه للدة وهو الشتير, 

فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح اشتراط الخيار في الإحارة ولو 
كان خيار الشرط واليا للعقدء ويستوفي الْمسْتأحر المدافع ثم إن فسخ فعليه أجرة 


الثل وإن لم يسح فالإحارة بحالههاء وإنما يكون عليه أجرة المقل لا من الأحرة 


مسراو راي سبلي مي جا اعد حك حور كو مور الك 
الخيار مدة شهر» وبعد م مضي الشهر فسخ؛ فيازمه هنا أُجْرَةٌ المفل لا القسط من 
ا 

ونان الك انمه اا ت ج ا ا سح ا وون اف 
وكانت المدة تبدأ في رمضان, فقال: تفوت انل ينتار مدة شهر. فبعد مضي 
ارق ا ف معو ااه لکن عل هة 
آلاف» لكن الصواب أن عليه أحرة المغل» وأحرة المشل هنا قد تستوفي نلصف 
اخ قد ا و ا 

ال و لا فة ر ال طاق فر ادك ر رل ومن 
وكفالة) لأن لسارم ق القبض في الصرف والسلم قبل قبل التفرق؛ لغلا قى 

علقة بين البائع والمشتريء والشرط يقي هذا التَعَلقء فلو قال: صارفتك هذه 
الدولارات بمذه الريالات بشرط أن لي الخيار كذا وكذا. فنقول: لا يصح ذ ذلك؛ 
لأن الصرف يشرط فيه اللقائض قل التفترقء وغيار.الشرط عل هناك علق ة بين 
البائع وبين المشتري» وكذلك يقال في السلم. 

أما الضمان والكفالة فيقولون: لأن الضمان والكفالة ليسا بيعًا. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله راز شرط الخيار في جميع العقود؛ فكل عقد 
يجوز فيه شرط الخيار؛ لأن الحكمة الي من أجْلهَا أحاز الشارع خيار الشرط هبي 
التَرَوي والتَأنّي» وهذا حاصل في جميع العقود؛ فعليه يصح اشتراط ار الحشرط 
في كل عفدن العقود. 

قال رحمه الله: (ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين) لأن ال وكيلين 
قائمان مّقام الم وكلين» فخيار الشرط يصح شرطه للمتعاقدين أصالة أو وكالة» 
فلو كان عنده بيت فقال: بعشقك هذ البيت. فقال: اشتريت. واتفقا على أن هما 
الخيار مدة شهر فهذا يبجوز. والشرط هنا من المتعاقدين أصالة» ولو وكل شخصًا 
أن يبيع بيته» فقال وكيله: بشرط أن لي الخيار مدة كذا وكذا. فهذا يصح أيضًا. 

قال: (وإن شَُرَطَاهُ لأحَدهمًا دُون صّاحبه) كأن يقول: بعتك هذ البيت 
E e Se E E NEE‏ ضار 
و (صح الشرط). 

إذا اا ف ی کو کے ا ھا دون 
الآحرء وعلم من قولهرحمه لله: ولأحدهها ذو اع اا ل م طا أو 
أده لأحبي ذوقناء كما لسو ال اريت مك هدا الك برط أن بون 
TET E ETE CIS EEE‏ 


or 


للمتعاقدين أو لأحدهما فإن شرطه لأحني» والمراد بالأحنبي هنامّنُ سوى 
المتعاقدين» فإنه لا يصح. 

والصحيح ص حته؛ لعموم قول البي 5: «المسلمون على شروطهم»(؛ 
اذا :قال اشتعريبة قنك نايبب ينتشرظ أن يكسون لأسي الكبيين لار اك 
شهر. فهذا يجوزء لأن الأصل في افده الصحة» واشتراط الخيار هنا لم يكن قهرًا 
بل كان احتياراء فبإمكان البائع أن يقول: أنا لا أبيع بهذا الخيار. 

قال: (وثبت له الخيار وحده؛ لان اق ا فكيفما تراضيا به جاز)؛ أي: 
على ی اة تاها ا 

قال: (وإن شرطه إلى الد أو الل صح) أي: لو تبايعا في أول النهار 
كيدل انال E BEE‏ را رلتجة E E‏ 
الت لأن أول الليل يدخل بغروب الشمس» ولذلك قال: (أي أول الغد أو 
DE E N CE E 0‏ كد لا E‏ 
من طلوع الفجر» ولغة: من طلوع الشمس. 

وقد يحصل الاختلاف في ذلك» لاسيما إذا قال: إلى الغد. فإن من الناس ممن 
يسر الغد بطلوع الفجرء ومن الناس مَنْ يفره بطلوع الشمسء ومن الناس من 
يفسر الد بذهاب الناس إلى لأسواق مثلا وفتح الدكاكين وما أشبه ذلك» 
فتقول: ما دام ليس ثمة نص يُرجع إليه فإنه يعمل بالعرف» ولمذا قال ابن مفلح في 
الفروع: إنه يتوحه في هذه الحال العمل بالعرف. وهذا من فروع قاعدة أن كل 
في كله زاك يه ]ل اعرف 1 

قال: (لأن "إلى" لاشهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها) فإذا قال: 
لك من هذا الجدار إلى هذا اللجدار. فمابعده لا يدخل» وأماقوله تعالى: 
(وَاَبْديَكُمْ إلى الْمَرَافق)[الائدة: ]٦‏ مع أنه يجب غسل المرفق» فقال بعض 
العلماء: "إلى" د ارا كه سان زر لها تا علو أَفوالَهُمٌ الس 
أفرالكم)[النساء: ؟]» وقيل: إن "إلى" هنا على الغاية» ير السئّة دلت لحي 
شوو ا فإن البي بي توضأ فأدار الماء على مرفقيه("). 

قال رحمه لله : (وإلى صلاة يسقط بدخول وققها) وهذانما يدل على أنه 
يرحع في هذا إلى الععرف» فإذا قال: بعتك على أن لي الخيار إلى صلاة الظهر. 
فالعرف بين غالب الناس أنهم يريدون الفعل ولا يريدون دحول الوقت» وعليه 
فهذه يرحع فيه إلى العرف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال: (ويجوز لمن لهالخيار الفسخ) لعموم الحديث: «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار»(» (ولو مَع َة صّاحبه الآخر) أي: حن ولو كان 
صاحبه غائا؛ لأن هذا حن أنبْقَهُ الشارعٌ ل؛ فيستفيده سواء كان غائا أَم 
حَاضِرَاء (ومسع سخطع أي: حي لو سخط الآخر (كالطلاق)؛ لأن كل مَنْ لا 
7 ل 8 را ا ا ب ا اكد رك 
کک ارا وهو ا فعندما EE EEE‏ اى 
رف لاان ك مضه الوق وك وال ااك و ن ا:2 
عله ممع » لاقيةانا le EEO EO E‏ 
0 ال IT RE E‏ شار ETE‏ 
0 ا 4 ا 7 e N‏ د 
ا لت ولك ا EE‏ كا نادت دان فكت ار دن د السو 
فقال: لم أعلم. ف علمه؛ لأنه لا يشترط رضاه» وهذا على المذهب. 

والقول الثاني في المسألة أنه يشترط لأنه يخشى من المنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكم نماء الملك في الخيارين 

قال المؤلف رحمه الله: 

رواللك ف الخ الليذة التاريوة أنه الغا وغيسار ا 
(للمشري؛ ر #ان ار ما ار اه لقوله اكك: «من باع عدا وة 
مَالُ قَمَالَهُ للبائع إلا أن يَشتَرطه الْمبْتَاغٌ». رواه مسلم؛ فجعل المال للمبتاع 
کاو کو ا 

(وله» أي: للمشتري (لمالة)؛ أي: اء ابيع (اللقصل) كاثمرة 
(وكسبة) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد؛ لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه؛ 
یت: «الخراج ج بالضّمَان». صححه الترمذي» وأما انس الكنفيل “اسمن 
فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ عر اساك 


ا 

قال رحمه الله: (والملك في المييع مدة الخيارين؛ أي خيار الشرط وخيار 
الجلس» للمشتري) وذلك لأنه بمُجَرّد الإيحاب والقبول ينتقل المبيع إلى المشتري 
وينتقل الثمّن إلى لانت متا اليم رة للمشتري (سواء كان الخيارهماأو 
لأحدثما) فلو قال: اشتريت منك هذا البيت عائة ألف. فقال: قبلت. فالملك 
کن اللمشترق ا اس كسا تيوه له يعن القعرق لي اوداق افلس 
وسيأتيٍ الكلام عن أثر ذلك في مسألة الضمان. 

قال: (لقوله عليه السلام: «من باع عبلداوله كال فَمَاله للبائع إلا أن 
يَشكَرطَه البقاع» رواه مسلو(0؛ فجعل المال للمبتاع باشتراطه» وهو عام في 
كل ییآ سمل الال للجائع عجره عقذد اليم مسا يدل على أن الللك ينتتقل 
للمشتري .مجرد العقد» (فشمل بيع الخيار) فلو قال: بعتك هذ العبد. فهذا 
يصح ويكون العبد للمشتري وماله للبائع؛ إلا إن اشترطه المشتري فقال: بشرط 
ايكون فاه لوحو قال اعت مك هذا ابت حقرط أن كيار مذة 
کن اليك عر كا لمق يك ف اا 

قال: (وله؛ أي للمشتري نماؤه؛ ا ن ابيع المنفصل؛ كالثمرة, و 
في مدة الخيارين). 

الناء توعغمان: لاء صل ونماء منفصلء » فالنماء المتصل: مَالاينُكن 
الفكاكه عن الأصل؛ او ع والفحمين ما يس شعيلا واا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كالْكّسْب والثمرة» كما لو اشترى شاة حاملا فوضَّعْتْ علده؛ فهذا نماءلَكنّهُ 

فلما ثبت ملك المبيع للمشتري محرد العقد فنماء المبييع يكون ملكه» فإنه إن 
كان يملك الأصل ملك الفرع من باب أولى؛ لأن النَمَاءِ فرعء فإذا ملك الأصل 
ملك الفرع» وفنا قال وولو فسغاه عة نة تما ملكه الداخل في ضمانه؛ 
لحديث: «الخراج بالضّمَان» صَّحَّحَه الترمذي()» ومعئ الخراج بالضمان أن 
َنْ له عم شيء فعليه ُمُه مثاله أن يشتري سيارة ويقبضهاء م مشي يمافيقع 
له تخالا ا ت 
لو اشترى السيارة بخمسين ثم باعها بستين تكون الزيادة للْمُشكري. 

ولو اشترى سيارة ولم يقبضها ثم تلفت فالضمان على البائع؛ لأا م دحل 
في ضَّمَّان المشتري؛ فحديث: «الخراج بالضمان» معناه اخقصارًا: أن من لَه الغنم 
فعليه الغرم. 

قال رحمه الله: (وأما النماء المتصل كالسّمن فإنه يتبع العين مع الفسخ) 
أي: ينظر» فإن مضى البيع فهو للمشتري» وإن لم بمض البيع عاد إلى البائع. 

وعليه فنماء المبيع إن كان منفصلا فهو للمُشتري» وإن كان مصلا فهو تيع 
المبيع إن مضى البيع فهو له وإن لم مض البيع يكون للبائع» مثاله أن يبيع شاة 
بشرط أن له الخيار مندة انهو وجخدل الحههر شين السشاة. يه e‏ 
ما حال بدلا من خمسمائة ثم يُفسخ العقدء فهذ النَّماءِ الحاصل يتبع 

لقو اكد نحو ا اا کک و اة ف عدوي وار لحا اشر 
2000 النماء المتصل لا يمككن انفكاكه عنها فهو يتبعها والتابع 
تابع بخلاف المنفصل. 

زرل و أن ا اانه سك + اا وا لا مزق ف ابا كي نالفل 
O 0‏ 2 ال N A‏ 15 
هذا لا يؤثر» وهذا القول هو الصّحيح. 

EE النماء للمسشتري سواء كان مت صلا أو نفصلا‎ TST 
امتصل إن مضى البيع فالأمر ظاهرء وإن فسح البيسع فحيشذ قوم العَيّْن قبل الزيادة‎ 
EE E PE EE E كينها العو‎ ET 


)١(‏ رواه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الإحارة» باب: فيمن اشترى عبد فاستعمله ثم وحدا به 
عيبّاء حديث رقم »)۲۸٤ /۳( »)۳٠۰۸(‏ والترمذي في كتاب: البييوع» باب: ماجاء 
فيمن يشتري عبدًا ويستغله ثم د به عيبّاء حديث رقم :.)1١86(‏ (010/9)» والنسائي 
في كتاب: البيوعء؛ باب: الخراج بالضمان» حديث رقم »)٠٠٤ /۷( »)٤٤۹١(‏ وابن 
ماجه في كتاب: التجارات» باب: الخراج بالضمان» حديث رقم (۲۲۳۶۲)» (۲/ .)۷١٤‏ 


أسبوع» فتصير الشاة عند المشتري يُطعمها ويعلفها فتسمنء فيصير تمنها ستمائة 
وال ثم فسخ البيعء؛ فا الدمماء بك د للسمستري؟ لآ نة كالتما علي 
ملكه» وحينفذ ققوم الشاة؛ فإن كانت تساوني خهمسمائة ريال وبعد التماء 
تساوي ستمائة؛ فإنه يرد الشاة ويأخذ مائة ريالء وهذا القول هو الصحيح. 
وأما قوله: (لتعذر انفصاله) فنقول: نعم يتعذر انفصاله لكن يُمكن تقوعه. 


التصرف في المبيع مدة الخيار 

قال المؤلف رحمه الله: 

وخم رلا يصح صرف أحدهبًا في المبيعٍ و لاني (عرضه 
المعين فيهَا) أي: في مدة الخيارين عير إذن الآخر)؛ فلا يتصرف المشتري 
في المبيع بغير إذن البائع إلا معه؛ كأن آجَّرهله. ولا يتصرف البائع في الثمن 
العين ومن الارن إلا ياذك المشتري أو غه كان استا خر منه به غينًا: 

هذاإن كان التصرف (بغير تجرتبةالمبيع)؛ فإن تصرف لتجربته؛ 
ا ا ا ا 
ذلك هو المقصود من الخيار؛ كاستخدام الرقيق. 

ع شتري) لمبيع زمن الخيار؛ فينفذ مع الحرمة» ويسقط حيار البائع 

(وكعياف لري ني في المبيع بشرط الخيار له زمه بنحو وقف أو بيع أو هبة 
أو لمس لشهوة فسخ لخيّاره) وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضى به؛ بخلاف بجربة 
المبيع واستخخدامه. 

a‏ له وحده ليس فسخًا للبيع. 

ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض» وبإتلاف مشتر إياه مطلقا. 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا)؛ أي: من البائع والمشتري بشرط الخيار (بَطّل خيَّارُه) فلا 
بورك إن ركان طالب يد شل ري aE‏ وميد AN‏ 


افرح 
قال: (ويحرُم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع). 
ذكر المولف هنا حكمين: التحريم وعدم الصحة؛ وذلك أنه لا يزم من 
التحريم عدم الصحة؛ إذ قد يكون الشيء حرامًا وهو صحيح؛ فالتخرم إذا كان 
يتعلق بذات الشيء لزم منه عدم الصحة:؛ وإذا كان لا يتعلق بذات الشيء لم يلزم 
منه عدم الصحة؛ فل ذلك لم يقتصر على التحريم فقط؛ فالشيء قد يكون حرامًا 
وصّحيحًا لاسيما فيما يتعلق بحقوق الآدميين» كما تقدم في مساآلة للقي الخلّبء 
قال صلى الله عليه وسلم: «لا كلقوا الب فمَنْ تلَقَاهُ فاشترى منه فإذا أكى 
سَيّدْةُ السّوقَ فهو بالخيار»(١»‏ فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. 
قال: (ولا في عوضه المعين) والتّعَيينَ قد يكون بالاسم وقد يكون بالإشارة 
وقديكون بالوصف (فيها؛ أي في مدة الخيارين؛ بغير إذن الآخسر) فيحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تفرك امعان انيع ع ا ارو فلع احبر رمه ا هين افا 
بشرط أن له الخيار لمدة أسبوع؛ فلا يجوز أن يتصرف في السيارة لا بإاعارة ولا 
بإحارة ولا ببيع ولا بغير ذلك؛ فإن حصل تصرف فهذا التصرف إمضاء للخيار؛ 
معن أن العقد يكون لازمًا من طرف المشتري. 

قال المؤلف: زرفلا يتصرف المشتري في ابيع بغبر إذن البائع إلا معهم) 
فيصح» ويكون هذا التصرف إمضاء للخيار؛ فيكون كلاهما قد أستقط الخيار. 

تال كسان اة للحم تالح اه فزي اة رط اا يسول 
أحرتك السيارة. فهذا تصرف؛ ومن لازم التصرف سقوط الخيار؛ فيسقط خيار 
المشتري لأنه تصرف» ويسقط حيار البائع لأنه رضي بذات التصرف بقبوله» 
والعكس كذلك؛ كما قال المؤلف: (ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن 
الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه؛ كأن استأجر منه به عيئا) بأن اشترى سيارة 
بخمسين ألفا بشرط الخيار؛ ثم قبض الخمسين» ثم قال: استأجرت بيتك بخمسين 
ألفا. فقد استعمل العوض؛ فهذا أيضًا إمضاء للبيع. 

قال: (هذاإن كان اصرف بغير تجربة المبيع؛ فإن تصرف لتجربته 
كركوب دابة لينظر سيرها) فالقصرف في المبيع يجوز إذا أذن البائع أو كان 
لفحرية المبيعء مثاله أن يشتري سيارة فرط أن له الحياز لمذة شهن ثم ترب 
السبارة) فهذا القصرف لا سقط الان لان ذلك هفو المقتصوة: بالخيار» فالإنتسان 
يشترط الخيار لأحل التّجربة. ۰ 

كال مكلصي دا ايل قور تک ا او وي ف ر 
الخيار مدة عشرة أيام. وفي هذه العشرة الأيام حَلبّها لأحل أن يعرف كمية اللبن؛ 
فهذا ييحجوز؛ أي: (لم يبطصل خياره؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام 
الرقيق)؛ أي: كما لو استخدم العبد في زمن الخيار ليعرف مقدار مهارته ونحو 
ذلك؛ فإن ذلك لا يسقط الخيار. 

قال: (إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار) هذا مستثئئى من قوله: (ويحرم ولا 
يصح) فهو مستثى من التحريم ومستثى من الصحة» والاستثناء معيار الأمورء 
وعليه فيكون عتق المشتري صحيح مباح» لكن المذهب أنه ينفذ مع الحرمة؛ ولممذا 
قال المؤلف: (فينفذ مع الحرمة)» وعليه فلو اشترى منه عبدًا واشترط الخيار مدة 
أسبوع فأعتق المشتري العبة فإن هذا العتق ينفذ (ويسقط خيار البائع حينئل). 
والصحيح أن العتق لا ينفذ؛ لأنه غير مأذون فيه؛ وذلك لأن العبد تعلق به حق 


الغير» فعتقه يتضمن إبطال حق الغير؛ فيكون منهيًا عن التصرف فيه» وقد قال 
البي 305: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(2). 

وعليه فيكون في المسألة ثلاث ةأقوال: ظاهر المغن أنه يصح بلا حرمة» 
والذهب أنه يصح مع الحرمة» والقول الثالث أنه لا ينفذء وذلك لأن هذا 
التصرف غير مأذون فيه شرعاء و مالم يؤذن فيه شرعا لا يترتب عليه أثره لقول 
البي 4 «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

قال رحمه اله: (وتصرف المشتري في المبييع بشرط الخيار له زمنه بنحو 
وقف أو بيع أو هبة أو لمس) لأمة مبتاعة (لشهوة فسخ لخياره وإمضاءً للبيع؛ 
لأنه دليل الرضى به)؛ فلو اشترى بيا ووقفه أو وهبه أو باعه فإن هذا التصرف 
دليل على رضاه فهو مسقط لخياره؛ هذا إذا كان الخيار له وحده؛ أما إذا كان 
الخيار لما فلا ينفذ؛ لأنه لا يجوز تصرف أحدهما إلا برضا الآخر. 

قال: (بخلاف تجربة المبيع واستخدامه» وتصرف البائع في المبييع إذا كان 
الخيار له وحده ليس فسخا للبيع) لأن تصرفه في المبيع غير صحيح؛ لكونه لا 
علك ذلك؛ فإن الملك ينتقل بمجرد العقد للمشتري» وعليه فالضابط في التصرف 
المسقط أن يقال: إن تصرف أحد المتبايعين فيما آل له وكان الخيار له وحكله فهذا 
التصرف فسخ لخياره دون تصرفه فيما آل إلى غيره» وذلك لأنه تصرف فيما لا 
بعلك؛ مثال ذلك أن يبيع سيارة بخمسين ألفا بشرط أن له الخيار مدة أسبوع» 
ويأحذ البائع الخمسين ويسلم السيارة» فالخيار آل للبائع وحده. قتصرفه في 
الخمسين دليل على الإامضاءء فلو اشترى بها بيا أو سيارة أحرى فهذا إسقاط 
لان لأنسه ترف فيمسا آل اله ابا قصرفة ق السار :قلا سفظ ايجار لأن 
هذا التصرف وجوده كعدمه لأنه تصرف فيما لا يملك» والعكس فلو كان الخيار 
للمشتري قتنصرف في السيارة بأن أجرها فهذا مسقط لخياره» وعليه فالضابط في 
التصرف المسقط أن يتصرف أحد لمتبايعين فيما آل إليه إذا كان الخيار له وحده 
وأما تصرفه فيما آل إلى غيره» أي: انتقل إلى غيره» فلا يسقط الخيار. 

قال رحمه الله: (ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض) فأما ما كان 
قبل قبض فإن كان من ضمان البائع بطل البيع لتلفه فيبطل معه الخيار» وإن كان 
من ضمان المشتري بطل الخيار فققطهء فالمبيع بعد القبض يكون من ضمان 
المشتري» وقبل القبض قد يكون من ضمان البائع وقد يكون من ضمان المشتري» 
فيكون من ضمن البائع إذا م يتمكن المشتري من القبض»ء ويكون من ضمان 
المشتري إذا بذله البائع للمشتري ولكن المشتري امتنع. 


(۱) سبق تخريجه. 
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مثاله أن يبيع سيارة فيقبضها المشتري وتتلف عنله فتلفها عليه» فإن كانت 
قد تلفت قبل القبض ينظر؛ فإن لم يتمكن المشتري من القبض لكونه بعيدا أو 
أشساة إل لةه ا كدان قال إن ناء الله تاها داه فصان اه ان هل 
صواعق وبرد في الليل فتتلف السيارة ويتهشم زحاحها فهي من ضمن البائع؛ 
فإن كان قد اشتراها فقال البائع: حذ السيارة» فال ال اننا متش ان 
سآحذها بعد يومين أو ثلاثة. فتلفت فيكون الضمان على المشتري. 

قال رحمهالله: (وبإتلاف مشتر إياه مطلق؛ أي: سواء قبضه أو لم يقبضه؛ 
لأنه بإتلافه استقر الضمان عليه وإن كان المتلف غير المشتري ففي هذه الحال 
يبطل الخيار إن كان قبل القبض ولا يبطل إن كان بعد القبض. 

قال: (ومن مات منهما؛ أي من البائع والمشتري بشرط الخيار) في زمن 
الخيار (بطل خياره؛ فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته) يعي أن حيار 
الشرط من الحقوق الي لا ثُورث» وظاهر كلام الماتن أن من مات منهما بطل 
خياره سواء طالب به قبل موته أو لم يطالب به» وهذا أحد القولين في المسألة» 
اهو اها :شع غ الإمحاء مالك ره الل رمتل الطالبة أن برل يفرط اناي 
الخيار مدة شهر. ثم بعد أيام يقول: أنا أطالب بحقي من الخيار. فهذ المطالب إن 
مات بعد المطالبة فإن حق الخيار يورث» وأما إذا لم يطالب فمات فإن حق الخيار 
لا يثبت» وهذا قول المؤلف. 

وقوله: (بطل خياره) يشمل حيار الشرط وخيار المجلس؛ أما حيار النجلس 
فلأن الموت أعظم فرقة» وأما حيار الشرط فلن الخيار متعلق بالبائع أو المشتري 
وقد مات فلا يورّث من بعده على ظاهر قول الماتن» والمذهب في المسألة أنه إن 
EEE‏ ا 2 ا E‏ د كك كك ERN‏ 
للبائع: أنا أحتار كذا وكذا. ففي هذه الحال ينتقل الحق إلى الورثة» وهذاهو 
الصحيح. 

وف الما نة لول لقم اوهو أو سان ق انه سانا مدي ا 
لم يطالب به» وهذا هو الصحيح. 

قال: (كالشفعة وحد القذف) فحق الشفعة ينتقل إلى الورثة:؛ مثاله: أن 
يقترت زيد وعمرو في أرض؛ فيبيع عمرو نصيبه؛ فيِت لزيد حق الشفعة؛ فلو 
قد أن زا مات :فيان عى السففعة يفل إل الورتة؛ لأت الضرن العذئ مرف 
يلحق زيدًا سوف يلحق ورثته. 

وكذلك حد القذف فإنه ينتقل للورثة» وذلك لأمرين: 

أولًا: لأنه حق ورث عن ميت. 

ثانيًا: لأن العار يلحق الوارث. 


١ 


فلو قال إنسان لشخص يا زاني أو يا لوطي أو يا ابن الزانية أو يا ابن اللوطي 
وما أشبه ذلك فطالب بحقه من القاذف» ثم مات قبل إقامة الحد؛ ففي هذه الحال 
يتتقل الحق إلى الورثة؛ لأن هذا حق للميت وما خلفه الميت من مال أو حقوق 
فهو لورثته» ولأن العار يلحق ورثئه كما يلح ق الميت بل ربما يكون العار للورثة 


أشد. 
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خيار الغبن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(التالث) من أقسام لسار فا اف اة ي في المبييع نا يحرج عن 
العَادَة)؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده» فرّحع فيه إلى العرف. ۰ ٠‏ 

وله ثلاث صور: 

إحداها: تلققي الكبان؛ لقرله اكك: «لاً تقر الجلب قمر ئَلَقَاهُ 
فاشتری من فَإذَا اى السُوق فَهُوَ بالخيّار». رواه مسلم. 

(و)الثانية: المشار إليها بقوله: (بزيادة الشاجش) الذي لا يريد ا ولغ جلا 
مواطلاق معت ا ذا سو افیا رز ادر 

الفالة: ذكرها بقولے: (والممسترسل» وهو من جهل القيمة ولا يحسن 
ما کس ن «استرسل»: إذا اطمان واسخائس. 

فإذا غین ثبت له الخيار. 

ولا أرش مع إمساك. 

والعَبن حرم. 

وخياره على التراخي. 


ارج 

قال المؤلف: (الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن) الغبن ممعئ الغلبة» وهو 
نوعان: غبن في الدنيا وغبن في الآخرةء قال تعالى: لإذلك يوم التَهَابْنِ4[التغابن: 
٩‏ والذي تكون ف الغلبة للمؤمنين. 

قال: (إذا غبن في المبييع غينا بخرج عن العادة) حده بعضهم بالثلث لقول 
البي : «الغلث والفلث كغير»()» وقيل الربع وقيل السدس وقيل أنه يرحع في 
ذلك إلى العرف؛ وهذا هو الصحيح؛ أي أن المرجع في مقدار الغبن هو العرف؛ 
رذلك لآنا يعض الس ق دد قو اياس أو الي ر ةه اة ا لسر 
الذهب كثير» ويسير البر والشعير ونحوهما يسير» فتحديد الغبن ممقدار معين ليس 
له أصل ولا دليل عليه» وحيشذ يرجع في مقدار الغبن إلى العرف. وهذا القول هو 
الذي قى عليه الولف رخ اك سيت قال (لأنه لم يرد الشرع بتحديده 
فرّجع فيه إلى العرف)» فإذاغين ق الي غ ا ع رج عن العاذة فلة ليان قافا 
تسمح به العادة فلا بأس به ولا يعد غبناء ك رجحل يبيع السلعة الي تساوي عشرة 
بأحد عشر وآخر يبيعها باثي عشرء فهذا لا بأس به على مذهب الإمام مالك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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واعلم أن ثبوت الخيار في الغبن نما اختلف فيه العلماء رحمهم الله؛ فذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا حيار في الغبن؛ أي أن الإنسان إذا غبن فلا حيار له إلا إذا 
اشترط لنفسه وتحفظ لنفسه» واستدلوا على ذلكيما جاء في الصحيحين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الرحل الذي شكا للني بل أنه يغبن 
ويُغلب فقال له الرس ولويةٌ: «إذا بايعت فقل لا خلابة»(1)؛ قالوا: إن البي له 
جعله يشترط ويقول: لا حلابة. ولو كان الغبن موجبًّا للخيار من غير شرط لقال 
له البي يَلِةِ: إذا غبنت فاردد ما غبنت به. فلا يكون لقوله: لا حلابة. فائدة لأنه 
سوف يكون له الخيار سواء قال لا خلابة أو لم يقلها. 

والقول الثاني» وهو ما عليه أكثر العلماء أن الخيار قي الغبن ثابت وإن لم 
يشترط» قالوا: لأنه غغش وخحداع» وإن قيل بعدم ثبوته لكان في ذلك فتح لباب 
الغش والخداع والتغرير فإثبات خيار الغبن فيه تحصين للمصالح ودرء للمفاسدء 
وكل شيء فيه تحصين مصلحة ودرء مفسدة فإن الشرع يأتي به ويأمر به؛ لأن 
الشر ع جاء لتحصين المصالح ودرء المفاسد. 

وأحابوا عن الحديث» وهو قول الني يلِ: «إذا بايعت فقل لا خلابة» بأن 
البي يل أمره أن يشترط لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه إذا قال: «لا خلابة» ثبت له الخيار إذا غبن سواء كان 
الغبن يسيرًا أو كثيرًا؛ حي لو كان مما تجري به العادة. 

الفائدة الثانية: أنه إذا قال: «لا حلابة» صار ذلك أبطل للتراع بين الطرفين 
والمتعاقدين و حملا للبائع على أن لا يغبن ابتداى» لأنه إذا قاللها علم أنه سوف ترد 
عليه السلعة مي تبين أنه غبن؛ فتحصل أن أمر البي لإ له بقول: «لا خلابة» لا 
يناق ثبوت أصل خيار الغبن. 

قال رحمه الله: (وله ثلاث صور) يعن أن لخيار الغبن ثلاث صور (إحداها: 
تلقي ال ركبان) جمع راكب والمراد مم: الذين يقدمون إلى البلد لبيع سلعهم 
ودائمًا ما يأتون على الإبل والرواحل فتلقيهم حرام (لقول النبي عليه السلام: 
«لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار) رواه 
مسلم)()» أي فالتلقى بالخيار» وكانوا قدمًا يفعلون ذلك؛ فيخرحون إلى حارج 
البلد فإذا أتى الركبان اشتروا منهم؛ وفي الغالب يغبن هؤلاء الركبانء لأهم لا 
يعرفون قيم السلع؛ فقد يبيعون الشيء الذي يساوي عشرة بخمسة لجهلهم؛ 


)١(‏ متفق عليه؛ أخحرجحه البخاري في كتاب: البيوع؛ باب: مايكرهمن الخداع في البيعء 
حديث رقم (۲۱۱۷)» (۳/ »)1١‏ ومسلم في كتاب: البيوعء؛ باب: من يخدع في البيعء 
حديث رقم .)١١55 /۳( .)١599(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


فحينئذ إذا ثبت أن هذا الشيء الذي باعه بخمسة يساوي عشرة وأكثر ثبت لهم 
الخيار؛ ولهذا قال البي كلةِ: «فإذا أتى السوق» أي الراكب الق :فيو بالفينار؛ 
لأنه إن شاء أمضى البيع الذي باعه لهذا المتلقي وإن شاء فسخه. 

قال: (والثانية: المشار إليها E:‏ بزيادة اللاجش) الناجش اسم فاعل من 
النحش» وهو في اللغة الإشارة» وعرّفه المؤلف بقوله: (الذي لا يريد شراءء ولو 
بلا مواطأة) بأن يزيد في السلعة الذي لا يريد شرءهاء وبعبارة أعم: أن يزيد في 
السلعة بدون غرض شرعي؛ فالناجش يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء وليس 
له غرض شرعي؛ بل يأ السوق في المزايدات فيقول البائع مثلا: من يشتري هذه 
السلعة؟ فيقول أحدهم: بعشرة؛ ويقول آحر: بخمسة عشرة» ويقول ثال: 
بعشرين» فيقول الناجش مثلا: بثلاثين. وهو لا يريد شراء السلعة. 

واعلم أن الناحش إما أن يكون غرضه نفع البائع أو إضرار للمشتري أو هما 
معًا أو لا يكون له غرض صحيح؛ بل يزيد محرد العبث؛ فنفع البائع كأن يكون 
له صديق يريد أن يبيع سيارة في السوق مزايدة؛ فيأتي شخص ليشتريها بعشرين 
ال فول اح اها لجنس وهر اناه و توت بان 
الناحش» وهو صديق البائع» فيقول: بأربعين. يريد أن يرفع سعرها بلا غرض 
لشرائها؛ فهذا حرام. 

وقد يريد الناحش الإضرار بالمشتري؛ كأن يريد شخص شراء سلعة باع في 
السوق مزايدة» والناحش عدو له يريد أن يضره؛ فكلما قدر المشتري تا زاد 
عليه الناحش؛ فهذا حرام. 

وقد يريد الناجش الأمرين جميعًا؛ أي: الإضرار يمذا ونفع هذهء أو لا يكون 
له غرض بل يزيد محرد العبث» وهذا كثير في يوسا هذا؛ فبعض الناس يدخل 
السوق محرد لبك اة ات من ينع شيا ومن زاب علس وغل لرا دة وراد لا 
لغرض الشراء بل جرد العبث؛ فهذا حرام أيضًا. 

واعلم أيضًا أن مَّن زاد في سلعة من السلع فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون ناحشاء وهذا حرام لقول الني : «لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا»(). 

الحالة الثانية: أن يزيد في السلعة لا لقصد عينها ولكن لكوفنها رخيصة 
وسوف يتكسب منها؛ فلما ترتفع قيمتها يتركهاء وهذا لا بأس به. 

الحالة الغالغة: أن يكون له غرض في عين السلعة. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخحرحه البخاري في كتاب: الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كغيرًا 

من الظلنء» حديث رقم (4)50755 (9/8١)؛‏ ومسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» 

باب: تحريم الظن» حديث رقم (5557)» (4/ .)١19485‏ 
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قال: (ومنه: أعطيت كذا -وهو كاذب- لتغريره المشتري)؛ كأن يقول: 
بكم السيارة؟ فيقول: عاو يبنا مشر رست ادحا سكير LAE‏ 
النبجش. 

وإذا ثبت النجش فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع ورد ما بيع؛ وبين إمضاء 
البيع وأحذ ما زيد عليه؛ مثال ذلك أن يشتري سيارة بخمسين ألفافي مزايدة. ثم 
سن أذ نيه ين و 6 کار ا د التسيارة يا ن اللمجحسين» ون 
أن يمضي البيع ويرحع على البائع ما زيد؛ فلو كانت قيمة السيارة الحقيقية خمسة 
وأربعين ألفا فيرحع عليه بخمسة. 

قال المؤلف: (الثالفة: ذكرها بقوله: والمسترسل وهو من جهل القيمة ولا 
بحسن بماكس من: «استرسل»: إذا اط مأن واستاأنس»). المماكسة: المناقصة» 
وذلك بأنه إذا طلب البائع ما فيطلب ال مشتري الشراء بأقل منه» فإذا قال البائع: 
أبيع بعشرة. فيقول المشتري: بل بثمانية. فهذا مناقص. 

والمسترسل هو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس؛ فإن كان يعلم القيمة 
لز كسس ل و كن عبسل اة او خسن اا وة الى ترس 
وعليه فلابد في المسترسل من أمرين: الجهل بالقيمة وعدم إحسان المماكسة 
وهذا فيه نظر» والصواب أن المسترسل من جهل القيمة مطلقا؛ وذلك لأن الجهل 
بالقيمة هو سبب الغبن؛ لأنه لو كان يجهل القيمة فلا فائدة من إن كان يحسن 
المماكشة أو فة قوسل اله هدو التسلعة عاتسة. ر كات ق ا اللقيقنه شرن 
فإنه قد يظن أن القيمة تمانين مثلا فيماكس حي ي صل للثمانين؛ فهو مغبون؛ 
ولذلك كان الصوابق:مسالة السعرسل أنه مو فن هل القبيسة :شين ولو كنان 

قال رحمه الله: (فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش مع إمساك) أي: يُخير بين 
رد المبيع وأخذ ما دفع وبين إمساكه. 

وعليه فالمذ كور في الغغبن ثلاث صور: تلقي الركبان» والنجش» وبيع 
المسترسل؛ ولكن ليس معن هذا أن الغبن يقتصر على هذه الصور؛ بل الغبن قد 
يكون من جهة البائع وقد يكون من جهة المشتري» فقد يكون المغبون هو البائع 
وقد يكون المشتري» والغالب أن الغبن يقع على المشتري» لكن مع ذلك قد يقع 
على البائع» مثاله أن يكون عند شخص قطعة أرض؛ فيجيئ رجحل ليشتريها؛ 
فيقول: أبيعها بخمسمائة ألف. فيبيعها؛ ثم يتبين أن الأراضي قد ارتفعت وأن هذه 
ارک کا د تعفد ر 

رودي SR E a a‏ 
يستعجل فإنه لم يكن سيغبن فلا حيار له؛ كإنسان جاء السوق متعجلا فسأل عن 
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سلعة فقيل: بتعشرة. فلم يتأن بل أحذها سريعًا ومشى» وكان سعرها الحقيقي 
ثلاثة؛ ولو كان تأى لم يغبن؛ فلا خيار له» قالوا: لأنه هو الذي فرط في أمره إذ 
كان يجب عليه التأن والتثبت. 

والقول الثاني أنه ينبت له الخيار؛ لأنه مغبون في السعرء والعلة الي ثبت بها 
الخيار في الصور السابقة موحودة في هذه الصورة. 

قال: (والغبن محرم) وإنما كان الغبن محرمًا لأنه ظلم وأكل للمال بالباططل» 
وقد قال الله عزوجل: يا أيها الذين آ وا لا تكأكلوا أَمُوالكم تكم 
بالاططل)[النساء: 5 قال الي ا «إن دماءكم وأموالكم وأعراض كم 
علسيكم حسرام)(0, وقال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس 
منه»()». ولأنه غش» »قد قال صلی الله عليه وسلم: «ومن غشنا فليس منا»(2). 

قال: (وخياره على التراخي) لأن المشتري إذا ثبت له الغبن فإن له الخيار 
وقتما يريد؛ فهو على التراحي» ولا يكون فورًا؛ فله أن يتأن فلو رأى أن يمحسك 
أمسنك وان برای أن يرد رد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع» باب: قول البي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس 


منا»» حديث رقم (۱۰۲)» (۱/ .)۹٩‏ 
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خيار التدليس 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الرَابعٌ) من أقسام الخيار: (خيَارٌ الهدليّس)» من الألسة وهي الظلمة» فيغبت 
ا ينيك 4 الثمن؛ (کسوید شد TET‏ اف جعلهة جحعذاء وهو ضد 

روجع مَاء الرّحَى).؛ أي: الماء الذي تدور به الرحىء (وإرماله عند 
عَرْضْهًا) للبيع؛ اة إذا اوس اه بعد حبسه اشتد دوران الرحى سين اناف واد 
ا ذلك عادقاء فريك ى اقم فاد تن له التدليين ثيك له الخبار. 

وكذا ئصرية اللبن في ضرع يمة الأنعام؛ ديك أي هريرة يرفعه: «نا 
ُصَرُوا الإيل وَالْقََم فَمَن الْنَاعَهَا فهو بخثر ارين به أن ياء إن شاء 
أَمْسَكَ وَإن شاء ردهَا وَصاعًا من تمْر». متفق عليه. 

ا القدليس على التراخحي إلا المصراة؛ فيخير ثلاث ةأيام منذ علمبين 
إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها. فإن عدم التمر: فقيمته. ويُقبل 
رد اللبن بحاله. 


اج 

قال: (الرابع من أقسام الخيار: خيار التدليسء؛ من الدلسة وهي الظلمة؛ 
فيثبت با يزيد به الفمن) الفرق بين التدليس والعيب من وجهين: 

الأول: أن التدليس أعم؛ فكل عيب يتضمن تدليساء وليس كل تدليس 
يتضمن عيبًاء فالتدليس: إظهار الشيء السليم على وحه أكمل نماهوعليه. فهذا 
تدليس وليس بعيب» كسيارة سليمة ليس يما عيب؛ فأحذ بائعها يلمعها 
ويحسنها حي صارت كأفها جديدة؛ ثم باعها بزيادة عن سعرها الحقيقي؛ فهذا 
سني تابجاو ولككرى غبار الاس أا لو ان يننا عي تأعتهاة) قالع 
خيار العيب. وعليه فكل عيب يتضمن تدليسًا لا للعكس. 

الفاني: أن العيب فوات الكمالء والتدليس إظهار محاسن في السلعة ليست 
فيهاء ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: (من الدلسة وهي الظلمة). 

والتدليس له صور: 

الصورة الأولى: أن يُظهر الشيء على وجه أكمل مما هو عليه. 

الصورة الثانية: أن يظهره على وجه كامل وفيه عيب. 

قال رحمه الله: (كتسويد شعر الجارية) يعن إذا كان شعرها أبيض فأراد أن 
يبيعها فسوده بأن صبغه؛ فهذا تدليس؛ سواء كان البياض الذي في الرأس لآفة أو 
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لكبر» وإنما سوده ليظهر للمشتري أنها شابة سليمة» ولو وضع عليه حناء فليس 
هذا بقدليس؛ لأن البي يله قال: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد»()» وهو 
قد غيره وحنبه السواد؛ فهو متبع للسنة. 

قال: (و تجعيده؛ أي جعله جعدًا وهو ضدالسّبط) بأن يضع على الشعر 
مادة أو ما أشبه ذلك تجعله حعداء e E‏ نوعمن 
التدليس. 
قال: (وججمجع ماء الرحى؛ أي الماء الذي تدور به الرحى» وإرساله عند 
عرضها للبيع) بأن يجمع ماء الرحى ويرسله عند العرض ليظهر للمشتري أن 
الراحى شديدة الدوران؛ ومهذاقال: (لأنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران 
الرحى حين ذلك فيظن المشتري أن ذلك عادقها فيزيد في الثمن؛ فإذا تبين له) 
أي للمشتري (التدليس ثبت له الخيار). 

ويتصور التدليس أيضًا من جهة المشتري» بأن يدلس في الثمن» فيشتري 
السلعة ويعطيه دراهم أو دنانير يظنها خالصة ويثبت الغش فيها؛ كأن تكون 
السلعة بألف دينار» فيعطيه ألف دينار لكنها مغشوشة؛ فهي بالنسبة لغيرها لا 
تساوي أكثر من تسعمائة دينار. 

وليعلم أن الدينار لابد أن تكون فيه نسبة من النحاس لأحل تقوية المعدن؛ 
لأن الذهب لو جخعل خالصًا لسهل كسره؛ لذا تحعل معه مادة صلبه وتقويه» 
ETE Rg TE a SS‏ غلبم حسف تدم ميك ايده 
ذهب. 

قال: (وكذا تصرية اللبن في ضّرع ميمة الأنعام؛ لحديث أبى هريرة يرفعه: 
«لّا فصرُوا الإيل وَالْعَئَمَّ فمن اناع ا فهو بخثر ارين غه أن يَحبَّمَاء إن 
اء اك وان فاء ردا وهاها من ر ىغه ۰ ۰ 

ای ا ا و جنع عدن اي 
البقرة أو الشاة ثلاثة أيام أو أربيعة أيام حن يتجمع اللبن في ضرعها؛ فإذا أراد بيعه 
يظن المشتري إذا رأى الضرع كبيرًا أن ذلك عادة هذه البقرة أو الشاة» وقد فى 
البي #5 عن التصرية» ثم قال: «من ابتاعها» أي اشتراها «فهو بخير النظرين بعد 


)١(‏ أحرحه الإمام امد في مسنده» حديث رقم »)۲۹٤ /۲۲( :4)١5105(‏ وابن ماحه في 
كتاب: اللباس» باب: الخضاب بالسواد» حديث رقم »)۳٦۲٤(‏ (۲/ ۱۱۹۷). 

(۲) أخرحه البخاري في كتاب: البيوعء؛ باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والخنم 
ليت رقم ۷6۳740 ومسلا في كتناب: اليسوعيساب: سرع بيع الرتكل 
على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية» حديث رقم »)٠١١٠١(‏ 
5/ 01. 
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أن يحلبها» والنظران هما«إن شاء أمسك وإن شاء ردهاوصاعا من تمر»». 
فيخير بين الرد مع صاع من تمر إذا حلب اللبن وبين الإمساك بلا أرش. 

قال: (وخيار التدليس على التراخسي) يعي لا يكون على الفورية (إلا في 
المصراة؛ فيخير ثلاثة أيام منذ علم)؛ فإذا عَلم بأنها مصراة يخير (بين إمساك بلا 
أرش ورد مع صاع تمر سليم إن حلبها) وهذا الصاع عوّضٌ عن اللبن الموحود 
حين العقد لا الذي حدث بعد العقد؛ لأن اللبن الذي حدث بعد العقد حدث 
على :ملك المشتري؟ اما الل الذي كان موسو ذا كيال الق ل فق .تدك على 
ملك البائع. 

وإنما قدر البي بلي صاعًا من تمر ولم يقل: يرد معها اللبن الذي كان موحودا 
فيها بقيمته. قطعًا للتزاع؛ لأن المشتري قد يقول: قيمة اللبن الذي كان موحودا 
فيها عشرة ريالات. فيقول البائع: لا بل عشرون. فيحدث التزاع. 

والحكمة من كون البي ي قد قدر بالتمر دون غيره كالبر أو الشعير أمران: 

الأمسر الأول: أن التمر غالب قوت الناس في عهد الني بي وهذا سبب 
طارئ ونسبي فرعا يزول في وقت من الأوقات. 

الأمر الثاني: أن التمر أقرب شبها باللبن» ووحه ذلك أنه حلو المذاق واللبن 
حلو المذاق» وكلاهما ينتفع به بدون كلفة كطبخ ونحوه؛ فاللين إذا حالبه من 
البهيمة شربه مباشرة» والتمر إذا أحذه من النخلة أكله مباشرة؛ بلا كلفة ومؤنة. 

قال: (فإن عدم العمر فقيمته) أي لو عدم التمر فلم يجد تمرا؛ فإنه يقدر 
الصاع من التمر كم يساوي؛ فإن كان يساوي مثلا عشرة ريالات؛ فإنه يرد 
المصراة وعشرة ريالات. 

قال: (ويُقبل رد اللبن بحالم يعي لو رد اللبن بحاله فإن على البائع أن يقبله؛ 
مثاله ما لو اشترى شاة فحلبها من الغدء ثم لم تأت بلبن غيره؛ فتبين أها مصراة 
أو عير أفا موت ة4 E E‏ عه رامعا حم مسي ل كفده و 
القبول. 

وقال بعض العلماء: لا يقبل إذا رد اللبن بحاله؛ قالوا: لأن البائع كان قد باع 
عليه اللبن متصلًا بالبهيمة» وهو الآن منفصل وعرضة للفساد» حي لو وضع اللين 
في الثلاحة أو وضعت عليه مواد تحفظه فليس كبقائه في الضرع» والبي ب عين 
التمر فلا نتعداه إلى غيره. 

راشا ننه لا يفون أن ترد الل غا 6 اه ةاعر اتد ف 
نفس يوم حلبه؛ فلو اشترى شاة فحلبها وأبقى اللبن ثم عرف من الخد أن الشاة 
مصراة فلابد أن اوو و ا دن 
في يوم الحلب؛ فسيكون اللبن بحاله؛ فيقبل رده على المذهب؛ لأنه رد عليه عين 
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ماله» والقول الثاني أنه لا يقبل الما مرء وهذا القول أقرب إلى الصواب» وهو أنه لا 
يقبل رد اللبن بحاله. 


۷۲ 


خيار العيب 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الخامسن) من أقسام الخيار: (خيار العيب) وما معنا (وَهُو)» أي: العيب 
ر في المبيع) ا باه التجار و منقصا أنيط الحكمبه 
وما لافلا 

والعيب (كمَرّضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات» (وققد عطي 
کإصبع (وسن أو زيادتهماء وزنا الرقيق) إذا بلغ ماغدا باق 
(وَسرقته)» وشربه مسكراء (وإيّاقه. وله في الفراش) وكونه أعسر لا يعمل 
بيمينه عملها لمعتادء وعدم حتان ذكر كبير» وعثرة م ركوب وخُرنه» ونمحوه 
وبخرء وحول» وخرس» وطرش» وکلف» وقرعء وحمل أمَة. 

وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفاء وكونها يتلا الجند. 

لا مقرل ااه يسيرة.كصحف ونحوه. ۰ 

ولا خمى وصداع يسيرين» ولا ثيوبةأو كفر أو عدم حيضء ولا معرفة 
غناء. 


قال المؤلف: (الخامس من أقسام الخيار: خيار العيب ومابعناه) وقد سبق 
الفرق بين العيب والتدليس (وهو؛ أي العبء ماينقص قيمة ابيع عادة) وذلك 
لأن النقص قد يكون نقصا في عين السلعة أو قيمتها؛ فقد تنقص السلعة بعينها 
لكن لا تنقص القيمة» وقد تبقى السلعة بعينها ولكن تنقص القيمة» والغالب أن 
السلعة إذا نقص عينها تنقص قيمتها؛ لكن لا تلازم بينهما؛ فقد تنقص القيمة مع 
بقاء العين بحا لها مع تباين الأسعارء وسيأتي الكلام فيما إذا نتقص ذات المبيع ولم 
تنقص القيمة. 

قال: (فما عده التجار في عُرفهم منقصًا أنيط الحكم به ومالا فام أي أن 
ما تنقص به قيمة المبيع مرجعه إلى العرف؛ لأنه لم يرد فيه نص صريح. 
الحيوانات) كمن باع شاة مريضة أو عبدًا مريضًا فهذا عيبء وليس كل مرض 

قال: (وفقد عضو كإصبع وسن أو زيادقما) يعني زيادة سن أو زيادة 
أصبع» فإذا باعه عبدًا ناقص الأصابع كأن يكون له أربعة أصابع في يده اليمئى 
فهو عيب» وإذا باعه عبدًا زائد الأصابع كأن يكون في يده اليمئ ستة أصابع 
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فهذا عيب» ووحه كون الزيادة عيبا أنه حالف المألوف وما نح الف المألوف فهو 
منكر غير معروف. 

قال: (وزنا الرقيق إذا بلغ عشرًا من عبد أو أمة) وقيده بعشر لأن هذا 
السن هو الذي يجامع» أما من يبلغ تسعًا وما قبل ذلك فلا يؤبه به فمن زناوهو 
دون العشر فلا حكم له» والماتن أطلق فقال: (وزنا الرقيق) فهذا يشمل زنامن له 
عشر ومن دونه» وقيده الشارح فقال: (إذا بلغ عشر) ليوافق المذهب؛ فالمذهب 
أن الزنا إن كان قبل العشر فلا عبرة به ولا حكم له فلا يكون معتبرًا» والصواب 
هنا ما مشى عليه الناس وهو الإطلاق» فزنا الرقيق مطلقا عيبء فإنه وإن كان لا 
يترتب عليه أحكام إلا أنه إذا زنا وهو دون العشرة فقد يألف ذلك ويكون طبيعة 
وسجية. 

وظاهر قوله: (وزنا الرقيق) أنه لو زنامرة واحدة فهو عيبء وقال بعض 
العلماء لا يكون الزنا عيبا قي الرقيق إلا إذا تكرر منه. 

قال: (وسرقته) كأن باعه عبد ثم تبين أنه يسرق فهذاعيب بلا شك؛ لأنه 
حينئذ لن يأمنه السيد» وتتقيد السرقة من بلغ عشرًا؛ لأن سرقة ما دون العشر لا 
تنقص قيمته لجريان العادة بأن الصبيان يسرقون» (وشربه مسكرًا) كأن باعه 
eS‏ ا ا ا O‏ ل د EM‏ 
عيب» وشربه دخائا عيب كذلك» وأما إدمانه على أكل البصل ففيه خلاف؛ 
وقد قيل إنه عيب لأنه يؤذي سيده بالرائحة» وقد قال البي ولوُ: «من أكل من 
هذه الشجرة الخبيئة فلا يقربن مصلانا»()» وأحبر أن الملائككة تتأذى نما يتأذى 
مه تو د والنعهيل فيه أذيمة بلا شك وكسذلك إذا كان حدم فة فهو 
عيب. 

قال: (وإباقه) الإباق .معئ المهرب» بحيث يهرب من سيده كثيراء فيذهب في 
أول النهار ويأتيه في آحر النهار؛ فهذا عيب. وظاهره؛ سواء كان الإياق مطلقا 
بأن يهرب أيامًا أو أسبوعًا أو شهرًا أو مؤقنّا كأن يخرج أول النهار ويرحع آخره 

قال: (وبوله في الفراش) فكونه يبول في الفراش عيب. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الأذان» باب: ما جا في القوم الي والبصل 
والكراث» حديث رقم (8587). »)۱۷١ /١(‏ ومسلم قي كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: في من أكل ثومّا أو بصلا أو كراثاأو نحوهاء حديث رقم (55ه). /١(‏ 
(. 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثوا أو بصلا أو 
كراثا أو نحوهاء حديث رقم (5514)» /١(‏ 596). 


V€ 


ال رعس يعمل نة عملي امعان مان كينل لةه فين 
كان أعسر أيسر؛ يعن يعمل بيده اليسرى عمله بيده اليمئ؛ وهذا يسمى عسر 
يسر» فهو ليس بعيب؛ لأن الناس منهم من يعمل باليمئ دون اليسرى ومنهم من 
يعمل باليسرى دون اليم ومنهم من يعمل بيديه جميعًا عمله المعتاد وهذا ليس 
غيبًا لأنة زياذة خير: 

وقال بعض العلماء بأن العسر ليس بعيب لأنه معتاد وكثير ولا تنقص به 
ال 

قال: (وعدم ختان ذكر كبير) فهذا عيبء لأنه يلزم من عدم ختانه إصابته 
بالنجاسة» وفهم من قوله: (ذكر كبير) أنه لو كان صغيرًا فليس بعيبء والسبب 
أن برء الصغير أسرع من برء الكبير» ولأن خحتان الكبير قد يكون فيه ضرر. 

قال: (وعثرة مركوب) يعي أن من اشترى فرسًا أو بعيرًا تعشر كلما مشيت 
فهذا عيبء (وخرنه) بحيث يبرك ولا يقوم؛ وهذه في الغالب يكون في البعير وفي 
الحمير» (ونحوه) ككونه يرفس من مر به فهذا عيب. 

قال: (وبخسر) وهي رائحة الفم الكريهة» هي خاصة بالآدميين (وحول) 
والحول ظهور البياض في مؤخر العين؛ أي: مَل سواد العين إلى أحد الجهات؛ أما 
العَوّر فهو أن لا ييصر إلا بعين واحدة» والأعمى هو الذي لا ييصر بعينيه» وقد 
يُسمون الأحول أعورء والأعمش هو الذي لا يُيصر ليلًا. 

قال: (وخسرس) وهو عدم الكلام (وطرش) وهو عدم السماع» (و كلف) 
وهو حبوب في الوحه كالأورام» وتسمى حديثا (حب الشباب) (وقرع) وهو 
ذهاب شعر الرأس من آفة» احترازًا من ذهاب الشعر بفعل نفسه كحلاقته. 

قال: (وحمل أمة) يعي أن TEC‏ لظ © الك E‏ لكش كد CEE‏ كا 
يمنعها من العمل» فالمعروف أن الحامل لا تعمل. 

قال: (وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا) يعي أنه إذا كانت الدار تحتاج 
عند نقل ما فيها مدة طويلة فهذا عيب؛ لأنه يلزم منه التأخحر في التسليم» وهذا 
فيما إذا لم يشترط عليه البائع أنه لا يستلم الدار حن ينقل مافيهاء فإن قال: 
بدك اليك يشرط ا و حا اننا بيدا :فيح ل ی ن 
المشتري دحل على علم. 

قال: (وكوفها يز ها الجند) أي جنود السلطان؛ فهذا عيب» ويتصور هذا 
فيما إذا كان في البلد فتنة أو كان المحاكم ضعيفًا وكان الشرط لا يأتمرون بأمره 
ولا ينتهون بنهيه فيتسلقون البيوت ونحو ذلك. 

وكون البيت يترله الجن عيب» فإذا قيل: تخرجهم آيات السحر واللجن. قلنا: 
رعا حرحوا ورا لم يخرحوا. 


قال رحمه الله: (لا سقوط آيات يسيرة بمصحف ونحوه) فإذا كان المصحف 
قد سقط منه آيات يسيره فهذا ليس بعيب؛ لأن هذا لا يخلو منه مصحفء وهذا 
في زمن المؤلف, أما في زمننا فيعتبر هذا عيبًا. 

وكذلك الكتب إذا سقط منها سطور أو صفحات؛ فتارة يكون السقط 
نبب الطباعة:وكازة مرن الفط بسن" كاج عت اخ و ككل الاين 
غيب إذا كر أنا سقوط شي ء بن أضكل الطافة إذا كان يحمي مل جرف بع 
من السياق؛ فهذا ليس بعيب» أما سقوط صفحات كاملة فهذا عيب. 

قال: (ولا مى وصداع يسيرين) لأن هذا لا يخلو منه إنسان؛ ولمذا قال 
الفقهاء بصحة التصرفات الالية لحن صاب بالحمى والصداع كوصيته وعطيته 
وهبته. 

قال: (ولا ثيوبة) يعن أنه إذا باع أمة وتبين افا ثيب فهذا ليس بعيب؛ لأن 
الغالب أن الأمة إذا كانت عند سيدها فإنه يطؤهاء وقال بعض العلماء: إن 
الثيوبة عيب؛ لأهها ُنقص قيمة المبيع؛ لأن الأمة البكر ليست كالثيبء وهذاهو 
الصحيح. 
قال: (أو كفر) يعن أن الكفر ليس عيبّاء وذلك لأن أصل الرقيق أن يكونوا 
من الكفار؛ والصواب في مسألة الكفر التفصيل» وهو أنه إن كان هذا الرقيق من 
نسل المسلمين؛ يعي أنه نتج من تناسل رقيقين عند المسلمين فهو مسلم تبعًا 
للدار» فكفره عيبء وإن كان من سبي فليس بعيب؛ لأن المشتري عندما اشتراه 
على أنه من سبي فقد علم كفره؛ فقد دحل على بصيرة. 

قال: (أو عدم حيض) يعي أنه لو باع أم ةلا تححيض فهذا ليس عيباء 
والصواب أنه عيب؛ لأنه يلزم من عدم الحيض عام الحمل والولادة» وقد يكون 
للمشتري غرض في ذلك. 

والعقم عيب؛ فلو باع عبدًا عقيمًا أو أمة عقيمًا لا تلد فهو عيب. 

قال: (ولا معرفة غناء) يعين: إن كانت الأمة تعرف الغناء فمعرفقها ليس 
عيبًا؛ قالوا: لأا لا تضر بالعممل بل ريما تزيد قيمتهابمعرفتها الغناء» وليس المراد 
,ععرفة الغناء هنا أنها مطربة أو فنانة مثل الموحودين الآن؛ بل المراد اما تتلحن 
بالأشعار. 

وق و أنه إن کا يسفكل 
قلبها ويلهيها فهو عيب وإن كان لا يشغل قلبها فليس بعيب» وهو الصحيح» 
وهذا يقول ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد ليس 
يجتمعان. فلا يجتمع حب الغناء مع حب القرآن» ولكن كثير من الشباب الآن 
انشغلوا بالأناشيد مع أمهم يتمتعون مها محرد لحنها فقط لالمافيها من قيمة, 


١ك‎ 


فسماعهم الحكم والأشعار المفيدة لا بأس به؛ فالشر بعضه أهون من بعضء» 
وسماع الأناشيد الدينية والحكم والأشعر المفيدة هو لاريب حير ممن سماع 
الأغاني؛ لكن ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه بالقرآن؛ لأنه هو الذي ينفع القلب 


ويستره ويزيد الإعان. 


۷Y 


أحكام خيار العيب 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فإذا علم المشتري العتهب بعل العقد: (أفسكة بَأرُشه) إن شاء؛ لأن 
امتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع؛ فكل جزء منه يقابله جزء من 
الثنمن» ومع العيب فات جزء من المبيع؛ فله الرحوع ببدله وهو الأرش. (وهو) - 
أي : الأرش -: (قسئط مَابَيْنَ قِيمّة الصّحَّة والعيسب)» فيقوّم المبيع صحيحًا ثم 
معيبّاء وا اها نينا نم و لاق اح لس لا ومعييا: 
بثمانية. رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرًا. وإن أفضى أخحذ الأرش إلى ربا؛ 
كشراء حلي فضة بزنته دراهم اك جا إن وور ر واا ال 
انفرع لباقي واا شو ار لسري من القن أن وفسب له ثم فسخ البيسيع 
لعيب أو غيره» رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب البيع» 
أو حدث العيب بعد العقد؛ فلا حيار له إلا ي: مكيل ونحوه تعيّب قبل قبضه. 

روإن كلف المببع) المعيب (أو أَعْمَق العَبِذ) أو لم يعلم عيّه حن صّبغ القلوب 
أو نسج أو وهب الخ أو باعه أو بعضه وتَعَيّنَ الأرش)؛ لتعذر الرد وعدم وحود 
الرضا به ناقصًا. وإن داس الباقع بان غلم الب و عق السشفري تسات البح 
أو أبق: ذهب على البائع؛ لأنه غره» ورد للمشتري ما أحذ. 

ودتسبر دك سو جح مدر حي سين ارييس قر 
فَكَسَرَهُ فو جَدَهُ فاسدًا فأمسكة الا اس سار 
في لاسب قيس وأا اه ن عت اسع قدي اللات وتن ين ارش مع 
کے ای روإن كان ايع (كبَيْضٍ وَجَاج) فكسره فوجحده 
فاسدًاء (رَجَع بكل الفمّن)؛ لأنّا تيا فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما 
لا نفع فيه» وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه؛ لعدم الفائدة فيه. 

(وَخيّارُ عيب مُترَاخِ)؛ لأنه لدفع ضرر متحققء فلم يطل بالتأخير رقا لم 
جذ ليل الرّضَّسا)؛ كتصرف فيه بإحارة أو إعارة أو نحوهما عالمًا بعييه 
واعياله لغير ريه 

و د 2 

قال: (فإذا علم المشتري العيب) فهم منه أنه إذا اشترى عالما بالعيب فلا 
خيار لأنه دحل على علم وبصيرة؛ فإذا علم قبل العقد أو شرط عليه البراءة من 
كل عيب كما تقدم فلا خيار. 

قال: (بعد العقدأمسكه بأرشه إن شاء لأن المتبايعين تراضيا على أن 
العوض في مقابلة المبيع؛ فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن ومع الب فات 


۷۸ 


جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش, وهو -أي الأرش- قسط ما 
بين قيمة الصحة والعيب)؛ قال: (قسط) ولم يقل: (قدر) لأن التقويم يكون 
بحسب القيمة والإإسقاط يقوم بحسب الثمن كما يبين بقوله: (فيقوم المبيع 
صحيحًا ثم معيبًا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن؛ فإن قوم صحيحًا بعشرة 
ومعيبًا بشمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كفيرًا). 

فالمشتري إذا علم العيب خير بين أمرين: أن مسكه بأرشه أو يرده ويأحذ 
الثنمن كما سيأڻ؛ مثاله: إنسان اشترى عبدًا فوحده معيبًا؛ كأن كان أقطع 
الأصابع أو اشتراه على أنه كاتب ثم تبين أنه جاهل لا يكتب أو غير ذلك؛ فهو 
بالخيار إن شاء رده وأحذ ما دفع. وإن شاءأمسكه بالأرش» قالوا: لأن الثمن 
الذي بذله المشتري في مقابلة المبيع على وحه كامل؛ أي بذاته وصفاته؛ فكل 
حزء من أجزاء المبيع يقابله جزء من أحزاء الثمن؛ فإذا نتقص جحزء من أحزاء المبيع 
وجب عليه نقص جزء من أحزاء الثمن وهذا تعليل قوي؛ فلو اشترى مائة قلم 
بعائة ريال فكل قلم يقابله حزء من الثمن؛ فإذا تبين أن أحد الأقلام تالف 
وجب أن يسقط ما يقابله من الثمن. 

والقول القناق في السالة: :وهو روايتة عن الإعام اله رح الله أن اللشتري 
لين :الا فاا أن بسك غات واا ان يحرف وغللا ذلك ان اة الارش 
معاوضة لا يجبر عليها البائع إلا باخحتياره ورضاه. 

والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كان البائع مدلسًا؛ بأن كان 
يعلم العيب ولكنه كتمه» فإن المشتري يخير بين الإامساك مع الأرش وبين أن يرد 
ويأحذ ما دفع. وإن كان البائع غير مدلس فليس للمشتري حق الأرش. قالوا: 
لأنه إذا كان البائع مدلسًا فقد باع هذه العين على أا خالية من هذه الصفة وأنه 
يعلم أن المشتري سوف يرحع عليه» وحيكشذ يكون للمشتري حق الأرش» وأما 
إذا یک البائع وح بال و رن وهذا القول أصح الأقوال؛ فالمشتري إذا 
اى شنا سينا وكان الاقم مدلا فال رى اماك يبع ارش أو الصرد 
وأحذ ما دفع. 

قال: (وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فطة بزنته درام 
أمسك جانا إن شاء أو رده وأخحذ الثمن المدفوعَ للبائع)؛ أي أنه إذا أفضى أحذ 
الأزقل ا كما ای مهتين دراه أن الأحترق سه بات عاض با يننا 
كيلو من الذهب بكيلو من الذهب؛ فلما اشترى الذهب وجد فيه عيبا كنسبة 
نالعش أو نا شه اكات فلحس لعه الامحساك واحق الأرش بحل إن سداد ام ذا 
شيء له وإن شاء رد» لأن من لازم أحذ الأرش الوقوع في الربا؛أي كأنه باع 


۷۹ 


كيلو من الذهب بكيلو من الذهب مع مالء وهو الأش» وبيع الذهب بالذهب 
لابد فيه من التساوي وألا يكون مع أحد البدلين شيء آخر. 

قال: (وكذا) أي: وكذا الحكمفي أحذ الأرش (لو أبرئ المشتري من الثمن 
أو وهب له ثم ف TSS‏ 
ار ن ار ا ميم ااه ا ل الندائع المتشترى: أن الف مين 
الخمسين الي في ذمتك لي. ثم بعد البراءة وحد المشتري عا في السيارة؛ فله الحق 
في الرد وأحذ الثمن؛ وذلك لأن حقه ثاببت؛ لأن هذه السيارة دحلت في ملكه 
على أنهها معاوضة 

و لبن امقر ع و اا انها ا اد الل عن و 
فسدد عنه فمن السيارة» وبعد ذلك تبين أن فيها عيبا فللمشتري الإامساك مع 
الأرش أو الرد وأحذ ما دفع. 

وقال بعض العلماء: إن البائع إذا وهب المشتري أو أبرأه فليس له حق 
الرجوع؛ لأن هذا الإسقاط للدين إحسان منه» وقد قال الله عز وحل: لإمَل 
جا الإخسان إلا الإخسان)[الرحن: ] فالإإحسان يقابل بالإحسان» وهذا 
ار كو اا ا إذاؤهب هة ان سي الاق فين اب الرمحضوع اة 
EE EE‏ تحال REE‏ كك EE‏ خسوا إن EE‏ سحن 
الْمُحْسنينَ4[البقرة: .]٠٠١‏ 

قال المؤلف: روإن علوم ا شتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب 
بعد العقد فلا خيار لم أي: إذا علم المشتري قبل العقد بعيب لمبيع فليس له 
الخيار؛ لأنه دحل على علم وبصيرة» وهو الذي فرط؛ مثال ذلك: إنسان اشترى 
سيارة وهو يعلم أن فيها عيبا في جزء منهاء وبعد العقد قال: أريد الرد لأن فيها 
عيبًا. فليس له ذلك؛ لأنه دحل على أن هذا اللجزء فائقت عليه؛ فليس له حق 
الرحوع. 

قال رحمه الله: (إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه فله الخيار فيه؛ لأنه 
حينئذ في ضمان البائع. 

ولو اشترى إنسان بطيخحة فو حدها بيضاء أو ليست حمراء؛ أي لوفهابين 
الحمرة والبياض؛ فإن شرط على البائع أن تكون حمراء فله حق الرد» وإن لم 
يشترط على البائع فليس له حق الرد؛ لأن الاستواء والحمرة في البطيخ ونحوه 
صفة كمال وفقدها ليس عيبًّاء فالعيب أن يكون له رائحة ونحوذلك؛أماكونه 
ايض أو ليس ار الف و ان ع ا ولي و مال الا "علد النسكين" 
فاشترى على أنه كذلك فتبين عدم النضوج فله حق الرحوع. 


ولو اشترى مورا ووجده أحضر فليس بعيب بل بعض الناس يرغبون فيه 
كذلك» إلا إذا كان يريد أكله في الحال؛ فيكون عيبا لأنه يفوت غرضه؛ ولذلك 
عرّف بعض العلماء رحمهم الله العيب الموحب للخيار بتعريف أعم فقالوا: ما 
يفوت به غرض المشتري. لكن نقول: مايفوت به غرض المشتري لا ينضبط»ء 
فضابط نقص قيمة المبيع أدق؛ لأن فوات الغرض يختلف من شخص لآخر. 

قال: (وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد) أي يتعين أخذ الأرش إذا تلف 
المبيع؛ كأن اشترى سيارة ثم وحد بماعيبًا؛ ثم حدث لها حادث أو سرقت أو 
احترقت؛ فلا يمكن ردها؛ لأن العين تلفت فيتعين الرش» وكذلك لو عتق العبد؛ 
بأن اشترى عبدًا ثم وحد به عيبًاء ولكنه أعتقه لكفارة مثلاء فيتعين الأرش» لأن 
الرد ل يمكن لعتق العيد. 

وقوله رحمه الله: (أو أعتق العبد) ظاهره سواء كان عتقه بفعل المشتري؛ كما 
لو أعتقه في كفارة أو ما أشبه ذلكء أو عتق عليه كما لو اشتراه لقرابة كأن 
اشترى أباه فإنه يعتق عليه محرد الشراء؛ ثم بعد ذلك وحده أباه مقطوع الأذن؛ 
فإنه يرجع بالأرش؛ لأنه عيب. 

قال: (أو لم يعلم عييه حتى صبغ القوب أو نسج أو وهب المبيع أو باع ه أو 
بعضه تعين الأرش) أي: يتعين الأرش إذا تلف المبيع أو تغيرت صفته بأن عمل 
فد لزي عملا تشع ره كسد الى بيد لكوي :أن ی روعي ی 
مثاله أن يشتري سيارة ثم يهبها لشخصء وبعد مدة يعلم أن فيهاعيبًا كان وقت 
الشراء فله حق الرحوع بالأرش» وليس له رد المبيعء (لتعذر الرد وعدم وجود 
الرضا به ناقصًا) فإذا صبغ القوب أو نسجه يتعذر الرد لأن الصفة تغيرت؛ فالبائع 
قد يقول: لا أقبله هكذا. وكذا إذا وهبه أو باعه فيتعذر الرد لأن الرحوع في الميبة 
لا يحوزء فالبي 4 يقول: «العائد في هبته كالكلب يقيء في الإناء ثم يعود في 
فيئه»١1١).‏ 

فال أنه فا فار ال مسي كوس لو تلح الم أو عقيو أو شك عا كبا 
لو وهبها وملكها الموهوب له؛ ففي هذه الحالة يتعين الأرش. 

قال: (وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبي ع أو 
أبق ذهب على البائع لأنه غره) منال ذلك أن يشتري عبدًا وبعد شرائه إياه 
يموت العيد» وق أثناء تغسيله يلد الملغسل نه برضا وكلقفا؛ فهفنا يون فوت المبيع 
على البائع إذا كان يعلم بالعيب؛ لأنه مدلس وغاش» (ورد) البائع (للمشتري ما 
أخذ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1۸۱1 


فل روات اشترق ما ل بعلم عة دون كنسرم)؛ يعي اف ری قينا لا من 
أن يعرف عيبه بدون أن يكسره (كجوز هند وبيض نعام؛ فكسره فوجده 
فاسدًًا فأمسكه فل ه أرشه) أي أرش النقص (وإن رده رد أرش كسره الذي 
تبقى له معه قيمة وأخذ ننه لأن عقد البيع يقنتضي السلامة)» لكن هذا مشروط 
غا إ3 كيه راا و دك لأن التشتري إذا اورف ميض تعمسام وتن أن 
فيه عيبا فإما أن يكسره كسرًا مستقيمًا يمحصل به الاستعلام ققط؛ فهنا إذا رده 
يرد أرش الكسر على المذهب» وإما أن يكسره كسرًا لا تبتقى معه قيمة له؛ فيتعين 
الأرش؛ لتعذر الرد» وإما أن يكسره كسرًا أكثر ممايحصل به الاستعلام فعليه أرش 
الكسر أيضًا؛ لأنه تعدى. 

قال: (ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة) لأنه حيشذ يكون قد تلفهء 
وإن تلف المبيع يتعين الأرش كما سبق. 

وعليه فإذا اشترى ما لا يُعلم عيبه إلا بكسره فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن ية كتمسر قناز مسا هال الان ك لا 
تنقص القيمة» فالمذهب أنه يرد البيع ويرد أرش الكسرء والصحيح في هذه المسألة 
أنه لا أرش؛ لأن هذا الكسر لابد منه لحصول الاستعلام» فإنه لا يكن أن يعلم 
العيب إلا بهذا الكسر. 

الحالة الثانية: أن يكسره كسرًا لا تبقى معه قيمة؛ فيتعين الأرش؛ ممعي أن 
المشتري يرحع على البائع بدفع أرش العيب؛ فإذا قدرنا أن هذه البيضة صحيحة 
بعشرة ومعيبة بخمسة فيرجع بالخمسة فقط. 

الحالة الثالفة: أن يكسره كسرًا أكثر نما يحصل به الاستعلام فعليه إذا رده 
وأرش الكسر؛ لأنه تعدى. 

قال: (وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدًا رجع بكل 
الثمن) لأنه لما تبين فساد الببيض بطل العقدء (لأنا تبينّا فسادً العقد من أصله؛ 
لكونه وقع على مالا نفع فيه» وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه؛ لعدم 
الفائدة فيه)» ومثال ذلك أيضًا: لو اشترى برتقالا فو جده فاسدًا فرده إلى بائعه؛ 
فطالبه البائع بالقشورء فإن كان لما قيمة فعليه أن يردها وإلا فلا؛ فالقاعدة في 
ذلك أنه لو اشترى طعامًا ونحو ذلك ووحد به عيبا فإنه يرده ويرد ماأتلفه منه إن 
كان له قيمة؛ فأما إن لم يكن له قيمة فلا؛ لعدم الفائدة. 

قال: (وخيار عيب متراخ) يعي أن المشتري إذا علم بالعيب فيجوز له ألا 
يطالب بثمنه فورًا بل له أن يتروى ويتأن؛ لأن الحق فيه له؛ و(لأنه لدفع ضرر 
متحقق فلم يبطل بالتأخير) لكن هذا الكلام مقيد ما إذا لم يتضمن ضررًا؛ فإن 
كان تأخير الرد يتضمن ضررًا على البائع أو صاحب الحق كفوات موسم أو 
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نقص سعر فإنه يحرم في هذه الحالء مثال ذلك أن يشتري الشاة وقت موسم 
الأضحية في أول ذي الحجة؛ فيجد بماعيبًاء فلا يرد إلا في عشرين ذي الحجة؛ 
فهذا فيه ضرر فلا يُقبل» ولو قبل لضمنّاه فوت الموسم. 

قال: (ما لم يوجد دليل الرضا والدلالة على الرضا نوعان: قولية وفعلية؛ 
فالقولية أن يصرح بقبول العيب فيقول: فيه عيب وقبلت به. والفعلية أن يتصرف 
في المبيع تصرف المالك بعد علمه بالعيب؛ كما لو باعهاأو أجرها أو أعارهاء 
لكن تصرفه قبل علمه بالعيب ليس دليل على الرضا؛ ولههذا قال: (كتصرف فيه 
باجارة أو إعارة أو نحوهماعالا بعييه واستعماله لغير تجربة)؛ فإن استعمله 
لتجربة فلا يُعد ذلك دليلا على الرضا. 


AY 


الفسخ للعيب والاختلاف فيه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا تقل الفسخ للعيب (إلى حم ولا رضًا ولا حُصَُورٍ صاحبه» أي: 
البائع؛ كالطلاق. 

بط ا ا شرم عيار: الفسخ في نصيبه» ولو رضي الآخر. 

والمبيع بعد فسخ أسانة ی فشر 

(وإن اخملَفَا» أي : البائ والمشتري في ميب (عند من حدث العَيِبْ) مع 
الاحتمال؛ فقول مشكر مع بمينه) إن لم يخرج من يكنا لأن الأصل عدم القبض 
في الجزء الفائت» فكان القول E‏ يفيه فيحلش آنه اشتراهة وبه العيب» أو 
أنه ما عحدث عندة» ويردة. 

(وَإن لم يمل إلا قول أحدهمًا)؛ كالإصبع الزائدة واالجرح الطري الذي 
لا يحتمل أن يكون قبل العقد؛ رفن قول المشتري في: المنال الأول» والبائع في: 
المثال الثاني (بلا يمين)؛ لعدم الحاحة إليه. 

وغل قل با و ليغ اتی الق إلا عبار شرو هون 
مشتر. 

وقول قابض في: ثابت في ذمة من فمن» وقرض» وسَلَمٍ ونحوه» إن لم يخرج 
عن يده. 

وقول مشتر: ف عين تمن معين بعقد. 


بع اشترى ناما قر موده عا خا اشقرى عليه رده إلى ا 


N 


الشوج 

قال المؤلف: (ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم) بل هو يفسخ من نفسه؛ 
سواء كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده (ولا رضا؛ أي لا يفتقر إلى رضا 
البائع (ولا ضور صَاحبه؛ أي: البائع؛ كالطلاق) أي كما أن الطلاق لا يفتقر 
إلى حكم حاكم ولا رضاولا حضور؛ لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يُعتبر فيه 
ذلك. 

قال:(ولشتر مع غيره مع ا)؛ أي: إذا اشترى اثنان شيًا فبان معياء؛ 
مده اشع ل السبدار ار ےا چ لأن نصيبه هو ججميعماملكهبالعقد 
فله رده بالعيب (أو بشرط خيار الففسخ في نصيبه)؛ أي: ولمشتر مع غيره بشرط 
خيار الفسخ في نصيبه؛ لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد؛ فحاز له رده بالخيار 
الذي شرطه؛ كشراء واحد من اثنين شيا بشرط خيار أو وحده معيبًا؛ فله رده 
عليهماولهرد نصيب أحدها عليه وإمساك نصيب الآخرء وإن كان أحدهما 
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غائبًا والآحر حاضرًا رد المشتري على الحاضر منهما حصته بقسطها من الثمن؛ 
ويبقى نصيب الآخر في يده حن يقدم فيرده عليه. 

قال: (ولو رضي الآخر) أي حن ولو رضي المشتري الآخر بالبيع مع العيب 
أو بشرط الخيار فأمضاه. 

قال: (والمبيعٌ بعد فسخ أمانة بيد مشتر)؛ أي أن المبيع بعد فسخه بالععيب 
وقبل أن يأحذه البائع أمانة في يد المشتري؛ لحصوله في يده؛ فإن تلف بغير تعد 
منه ولا تفريط فلا ضمان عليه» لكن إن قصر في رده فتلف ضمنهه. وإذا فسخ 
البيع والبائع غائب ولا يمكنه رد المبيع إليه إلا بخطر أو مشقة وضرر على البائع 
فللمشتري بيعه وحفظ ثمنه لأنه مصلحة للبائع» وقد صرح الفقهاء عنل ذلك في 
اة 

قال: روإن اختلفا؛ أي: البائع والمشتري؛ في معيب عند مَنْ حدث العَبْ 
يع اتان أي لقتال دول كان مهما أن لحني كان معي كت ا 
في ثوب قد حرق أنه حرق عند الآحرء أو يدعي كل منهمافي عبدأنهأبق عند 
الآحر» وهكذاء ولا بينة لأحدهما على قوله (فميكون القول (قَوْل مشر مع 
يمينه إن لم يخرج عن يده) وهي اليد المشاهدة؛ فإن حرج إلى يد غيره وغاب عنه 
لم يجز له الحلف على الببت» ولو غلب على ظنه صدق ذلك الغير؛ لاحتمال 
حدوث العيب عنده» ولا يجوز له الردلعدم الحلف على البت؛ فيتعين حلف 
البائع على صفة جوابه؛ فإن أجاب؛ بعقه برشا من العيب. خلف على ذلك وإن 
أجاب: لا يستحق على ما يدعيه من الرد. حلف على ذلك؛ فيحلف على البت. 

قال: (لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفانتء. فكان القول قول من 
ينفيه) أي مع بمينه» لاحتمال صدق البائع. 

قال: (فيحلف أنه اشتراه وبه العيب) أي يحلف مشتر على البت أنه اشترى 
هذا المبيع وبه هذا اليب (أو أنه ما حدث عنده ويرده) أي: أو يحلف مشتر 
على البت أن هذا العيب ما حدث في هذا المبيع عنده؛ لأنه الأممان كلها على 
البت إلا ما كان على نفي فعل الغير» ويرد المبيع الذي اختلفائي حدوث عيبه 
بعد حلفه» وعن أحمد: القول قول بائع على البتء وهو مذهب الجمهورء وعليها 
ا 

وقال ابن القيم: «إذا ادعى العيب فالقول قول من يدل الحال على صدقه» 
وإن احتمل صدقهما فقولان» أظهرهما أن القول قول البائع» لأن المشتري يدعي 
ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه» والبائع ينكره» وإن احتلففاقي مفسد أو 
شرط ونحوهما فقول منكر بيمينه» سواء كان البائع أو المشتري؛ مالم يكن للآخر 


قال: (وَإن لم يَختمل إلا قول أحدهماء كالإصبع الزائدة) بيد أو رحلء 
إذا ادعى البائع حدوثها ولا يمحكن حدوثهاء كالشجة لمندملة الي لا يمككن 
حدوثها (والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد)؛ وادعى المشتري 
كونه قليمًا (قبل قول المشتري في المغال الأول) بلا يمين؛ لعدم الحاحة إليه؛ لأنه 
اسن سار الإصبع الزائد في الغالبء (والبائع في المفال الغانى بلا يَمين؛ 
لعدم الحاجة إليه) وهو كون المحرح طريّاء فلا يحتمل أن يكون قبل العقدء وتقدم 
أنه إا ادغي اليب تالقول: نول :مسن يبدل الخال على سدق وإن اذى غلطا أو 
أن الثمن أكثر لم يقبل قوله إلا ببينة» واختاره الموفق وغيره وصوبه في الإنصاف. 

قال: (ويقبل قول بائع: إن ايع المهيب ليس المردوة) لإنكار بائع كونه 
سععته» وإنكاره استحقاق الففسخ» والقول قول انكر مع بينه؛ والصواب أن 
يقول: "المبيع المعيب والمعين بعقد" ولم يفصل بعضهم بين المعين ومافي الذمة» 
وظاهر القواعد أن الحكم فيهما سواء وفرق بعضهم» وهو مقتضى ما يأي. 

قال: (إلافي خيار شرط فقول مشت ر)؛ لأغما هنا اتفقا على استحقاق 
الس 1ك نو سن الام ب معاون نيك Ea‏ 
المبيع هو المردود فقول المشتري. 

قال: (وقول ابض تة سوا اناا أو مقط ااه مسلا أو س جا 
أو متلفا أو غير ذلك رفي ثابست في ذمة) عمرو مثلا لزيد (من مهن وقرض ومَّلَم 
ونحوه)؛ كأجرة وقيمة متلف وصدق وجعالة؛ إذا رد بعيب وأنكره مقبوض مه 
مثال ذلك: إذا ثبت على عمرو لزيد صاع ثمن مبيع أو قرض أو دين سلمفي ذمة 
عمرو لزيد أو أجرة ونحوه؛ فبعد ما قبطه زيد من عمرو رده بعيب وجحله فيه» 
وأنكر عمرو أن الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه؛ فالقول قول القابض» وهو 
زيد» بيمينه؛ لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت في ذمة عمرو. 

قال: (إن لم رج عن يده) أي المشاهّدَة» دون الحكمية؛ بحيث يغيب عنه؛ 
لأن الأصل بقاؤه في الذمة؛ فلا يبملك رده. 

قال: (وقول مشتر في عين مهن معيّن بعقد) أي إن رد عليه بعيب أنه ليس 
المردود؛ لش كله EEE‏ فإن رد عليه 
بخيار شرط فقياس الي قبلها يقبل قول بائع. 

قال: (ومّن اشترى متاعًا فوجده خيرًا فما اشترى فعليه رده إلى بائعه)؛ 
أي: إذا كان البائع جاهلا به. 
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خيار تخيير الشمن 

قال المؤلف رجه الله: 

(المنّادس) من أقسام الخيار: (خيَارٌ في البّيع بتخبيرٍ الثْمّن مى بان الشمنُ 
(أقل أو أكثر) مما أحبر به (ويَتشت) في أنواعه الأربعة: (في التّوَْية) وهي البيع 
برأس المالء (و) في (الشركة) وهي بيع بعطضه بقسطه من الثمن» و: 
«أشركتك»» ينصرف إلى نصفه» (و) في (المرابَحَة) وی ا كيه ورسخ 
معللوم. وإن قال: الى ا يس احا سير خضي (و) في 
(المواضعَة) وهي بيعه برأس ماله مويسم . رلاب في جميّعها) أي: 
الصور الأربعة (من معرفة | شتري) والبائع (رَأْسَ المال)؛ TE‏ رد 
لصحة البيع » فإن فات: لم يصح. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع 
فيه «المقنع» وهو رواية» والذهب: أنه مي بان رأس المال أقل خط ازاف ويحط قسطه 
في مرابمسة» ويتقسصه في مواضعة» ولا حيار للمسشتريه ولا تقبل دعوى بائع: غلطًا في 
رأس الال بلا بينة. (وَإن اشترى) السلعة ربمن مُؤْجَلٍ أو) اشترى (ممّن لا تقل 
شَهَادنُهُ لَهُ)؛ كأبيه وابنه وزوجته رأ اشترى شيا (باكْترٌ من تمه حل أو 
محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات أو باع بض الصّفْقَة بقسئطهًا من الثْمَّن) 
الذي اث شتراها به رلم بين ذلك) للمشتري (في تخبيره بالئمّن؛ فلمُشتَرٍ الحيَارُ 
َيْنَ الإمْسّاك والرَّد)؛ كالتدليس. بف اواو و 
علبي المسشتري ول" عي ارا لسزوال لرن كان قا والح ونا 
برا في َم أو حط من» أي: من الثمن (في مُدّة خيار) مجلس أو شرط (أوْ 
ا أرْشًا لعَيْب أو جتاية عَليّه» أي: على المبيعء؛ ولو بعد لزوم البيع؛ لى 
برأس مّاله» و) يحب أن (ِيُخْبرَ بم كأصله. و اما يردق د مبيع أو أحل أو 
خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. 

و كان ذلك اليا ما كر عن رار ةلو الم شرفت 
الخيارين؛ َم يلْحَقَْ به» أي: بالعقد؛ فلا يلزم أن يخبر به. لا إن ل اس ففداه 
0 لأنه لم يزد به الميع ذا ولا قيمة. (وإن أخْبَرٌ بالحال)؛ بأن يقول: 

E ET‏ دف نذا رو EE‏ أبلع في الصف ولا 


u 


ف 


رما ار بأحذ نماء واستخدام ووطء إن م ينقصه. وإن اشترى شيا بعشرة 


اا ا ی ا ا ت 
ذلك ويقول: صل علي بان وما باعسبه انان م 1 فته 2ة ا 
غلى راس ماليهها. 


AY 


اجرح 

قال المؤلف: (السسّادسُ من أقسام الخيار: حار في الع بتخبير التْمَن) أي: 
إذا أخبر بائع بخلاف الواقع؛ فإنه يت للمشتري الخيار؛ فصار قسما من أقسام 
الان 

قال: (متى بان الغمنْ أقل أؤ أكَر مما أخبر بم أو أحفي التأحيلء أو شيًا 
ما يلزمه بيانه» ويحرم على البائع التحبير ما يخالف الواقع في الثمن؛ فإنه كذب 
وأكل للمال بالباطل» والعقد غير صحيح» ويثبت الخيار. 

قال: (ويَشِتُ في أنواعه الأربعة) أي: ينبت الخيار في البيع بتخيير الثمن في 
صور أربع من صور البيع اخقصت بمذه الأسماء الآتية؛ كاختصاص السلم باممه» 
وتصح بلفظ البيع» وبكل ما يؤدي ذلك المعيى. 

قال: (في التَوليّة, وهي البيع برأس المال) فققط؛ فيقول البائع: وليتك المبيع. 
أو: بعتكه برأس ماله. أو: .»ما اشتريته به. أو: برقمه المعلوم عنلهما. وهو الثمن 
المكتوب عليه وينعقد بالاتفاق» وإن جهلا الثمن أو أحدها لم يصح. والتولية في 
اللغة هي: تقليد العمل. وقي العرف ما ذكره الشارح. 

قال: (وفي الشرٍكة, وهي بيع بعضه بقسطه مسن الثمن) أي المعلوم لحما: 
نحو: أشركتك في نصفه. أو: ثلشه. أو: ربعه. ونمحوم أو: هو شرك بيننا (و: 
«أشركتك» نصرف إلى نصفه)؛ فاذا اشترى زيد سلعة ثم قال لعمر: 
أشركتك. ول فين نسبة مما يشركة فيه فإتهه يضرف إلى الضف لأا تقض 
التسوية» وإن قال شخص لاثنين مشتركان في سلعة: أشركاني. فأش ركه معا 
أحذ ثلثه. 

قال: (وفي المَرابَحَة وهي بيعه بشمنه وربح معلوم) فيقول مثلا: رأس 
مالي في هذه السلعة مائة» وأنا أبيعك هذه السلعة ممائة وربح عشرة. فيصح؛ لأن 
الكمن وال رب لوان زوإن قال على أن ارج في كل عسشرة دزقمنا. كرة)؛ 
أي لو اشترى سلعة فباعها لآحر وقال له: أبيعك هذه السلعة على أن أربح في 
كل عشرة هود زان كوو رسيا كرا فم اين aE‏ كان توك 
لأنه كأنه باع دراهم بدراهم» وهو ليس من بيع الدراهم بالدراهم حقيقة وإلا 
لحرّم؛ ولكنه شبهه ولذلك كان حكمه الكراهة فقط. 

قال: (وفي المواضعَة» وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم)؛ كأن 
كرك وسكي ا ر لأنه لفظ محصل 
لمقصود البيع بدون رأس المال. 

قال: (ولالدك في جميّعهاء؛أي: الصور الأربعة) يعي: التولية والشركة 
والمرابحة والموضعة إذا عقدا البيع بإحداها كما تقدم. 
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قال: (من مَعرفَة المُشتري والبائع رَأسَ المال). ولا تكفي معرفة أحدها 
25 ا ال ا ل ا ا ك؛ (لأن ذلك شرط 
لصحة البيع؛ فإن فات لم يصح)أي: إن فات على المتعاقدين معرفة رأس المال لم 
يصح البيع بواحدة من تلك الصور. 

قال: (وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقع. وهو 
رواية) أي عن الإمام أحمد رحمه الله (والمذهب آم يتان راس الال أقل حط 
الزائد)؛ أي عن رأس المال في الأربع؛ لأنه باعه برا ا 

من الربح أو وضيعته؛ فإذا بان رأس ماله أقل نماأخبر به كان مبيكابهعلى ذلك 
الوجه ولا خيار؛ لأنه بالإسقاط قد زيد خحيرًا؟ فلو باع فرسّا من عمرو بأربعين 
تولية؛ فظهر أن الثمن ثلاثون تسقط العشرة» ولو أشركه فيها نصف ثمنها وهو 
عشرون سقط حخمسة. 

قال: (وينحط قسطه في مرا بحة)؛ أي: يحط قسط الزائد في مرابحة؛ لأنه تابع 
له؛ كما لو باعه شاة بثمانية فظهر أا بستة» سقط اثنان وقسطه من الربح وهو 
الربع. (وينقصه في مواضعة)؛ أي: وينقص الزائد في مواضعه تبععاله؛ كمالو 
باعه عشرة آصع بعشرة مثلا؛ فظهر أفها بثمانية؛ سقط اثنان مع بقاء الوضيعة 
على ماهي عليه (ولا خيار للمشتري)؛ لأن الثمن إذا بان أقل متماأخحبر به 
وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرا؛ فلم يكن له خيارء كمالووكل من يشتري له 
معيئًا.مائة فاشتراه بتسعين؛ لم يملك الفسخ (ولا تقبل دعوى بائع غلطًا في رأس 
امال بلا بينة)؛أي: ولا تقبل دعوى بائع لإإحدى الصور الأربع غلطا؛ ينانا 
RR EOE‏ ا کے لحو ےل ا د 
بعشرين. ثم قال: غلطت» بل بثلاثين. لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغيرء ولو 
كان مؤتتًا؛ لأنه مدع الغلط على غيره؛ فيُشبه المضارب إذا أقر بالربح ثم ادعى 
الغلط لم تقبل إلا ببينة. 

قال: (وَإن اشترى السلعة بثمَّن مُؤْجّل) ولم يُبين ذلك للمشتري في تخبيره 
بان ار ذا واف اف اة بداو رار بدراهم أو بالعكس أو بعرض 
وأغبر بثمن أو بالعكس فلمشتر الخيار (أو اشترى ممن لا قل شهادئة لَه؛ 
كأبيه وابنه وزوجته)؛ أي: وكتم ذلك عن المشتري في تخبيره بالثمن؛ فلمشتر 
الخيار؛ لأنه متهم في حقهم؛ لكونه يحابيهم ويسمح لهم (أَوْ اشترى شيا باكر 
من مه ول ابردم كان رها سن ان ينا كمون انها صحوزة لر 
بذلك» أو ليبيعه تولية أو شركة أو مرابحة أو موضعة» أو كتم البائع عن المشتري 
فله الخيار» وهو حرام؛ كتدليس العيب؛ فإن لم يكن حيلة حاز (أو محاباة)؛ كأن 
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يشتريه من صديقه أو من نحو غلامه الحره لم جز بيعه مرابحة حن يبين أمره؛ لأنه 
يتهم في حقهم» ولمشتر الخيارء وإن لم يحاب في ذلك جاز (أو لرغبة تخصم كأن 
يشتري دارا بجواره» أو أمة لرضاع ولد ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره» فله 
الخيار؛ لأنه قد يزيد في ثمنها لحاحة؛ فيبين للمشتري الحال (أو موسم فات)؛ 
كأن يشتري سلعة لأحل الموسم» ولم يمحصلء؛ وكتم ذلك عن المشتري» وكذا إن 
تغيرت السلعة بنقص ممرض أو غيره وكتمه عن المشتري فله الخيار» كالتدليس»؛ 
فهذه الصور حرام» لما فيها من الكذب والغشء وإن غلت أحبر بثمنها الذي 
عم به لا بقيمتها الآن. 


ذلك ا بام قاقر حيار تسين الشاك وار 
E E‏ من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره 
للمشتري فالشقري ال ار بين الإمساك رارف و اذهب اق هذه المحسالة التفضيل» 
وهو أنه إذا كان المبيع ينقسم عليه الثمن بالأجزاء؛ كالبر ونحوه من الملكيلات» 
فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليه» وإن كان المبيع ما ينقسم عليه الثمن 
بالقيمة فله الخيار» والضابط في معرفة ذلك أن الشيء الذي لا تختلف أحزائه 
ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما تختلف أحزاؤه ينتقسم عليه الثمن بالقيمة؛ فلو 
اشترى كيسًا من البر مائة ريال وباع نصفه على شخص بخمسين فلا تخيير 
للم ى و لك لأن أ توا کت ولا ق ى سارو انو توفي ف فن 
بعائة ألف وأراد أن يبيع واحدة منهما بخمسين فلابد من الإحبار؛ لأن أحزاؤ مها 

قال رحمه الله: رو المذهب فيما إذا بانالثمن مؤجلا أنهيؤجل على 
المشتري ولا خيار. لزوال الضرر» كمافي «الإقفاع». و«المنتهى») فلو اشترى 
قينا يمن بو ل تعسو اتنشري يكذلك وا وجلل لسن على التشتري ولا 
خيار؛ مثاله أن يشتري سلعة ءمائة ألف مؤحلة إلى سنة» وبعد مدة يريد أحد أن 
يشتريها منه؛ فيقول: بعتك إياها برأسمالههاء وهو مائة الكم واه اشتراها 
TEE GS TEE‏ غناي حا ذل بدح E E‏ 
RE E ES‏ ا و نالرت 
والمذهب أنه يؤحل على المشتري ولا حيار» وهو الصواب؛ لأنه إذا أحل زال 
ان 

ولا يأحذ اللشتري ببقية الأحل الذي للبائي وإنما يستائف المشتري أحلا 
جديدًا؛ فلو اشترى سيارة في أول حرم ,عائة ألف مؤجلة إلى سنة؛ وفي رمضان 
باعها لشخص برأسما لها بمائة ألف» وعلم المشتري بأن البيع كان ا فإنه 
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يؤحل عليه» ويستأنف لذلك أحلا حديذداء وقال بعض العلماء: بل يأحذ ببقية 
الأحل؛ الذي هو شول وذو القعدة وذو الحجة, والصواب في ذلك أنه يستأنف 
أجلًا جديداء وذلك لأن المشتري يأحذ المبيع بعينه وصفته والأحل من الصفة؛ 
فكما أنه أجل على الأول سنة فيؤجل على الثاني أيضًا سنة كاملة» وعلى هذا 
فإذا اث شتراها في رمضان فيحل أحلها في رمضان الثاني. 

قال: (وما يُزاد في تمن أو حط منه؛أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو 
شرط) ما يراد في فمن في مدة الخيار فإنه يلحق برأس المال» ولابد أن يخخبير به 
المشتري؛ فلو اث شترى سيارة بعائة ألف وقي أثناء املس قال البائع أنا مغبون أريد 
أن أزيد عشرين» فصارت السيارة بمائة وعشرون؛ فإذا أراد المشتري أن يبيعها 
برأس مالها فإنه يقول: اشتريتها ممائة وزيد علي في ابجخلس عشرين. ولا يحوز أن 
يقول: اشتريتها مائة. وكذالو خط عنه؛ كما لو اشترى سيارة عائة ألف وفي 
أثناء ا مجلس قال المشتري: لعلك تريد أن خط عي شيئا من الثمن: فقال البائع: 
أحط عنك عشرة. فإذا أراد الملشتري أن يبيعها فإنه يقول: اشتريتها عمائة وخط 
ع في اججلس عشرة. وكذلك لو كان ذلك في حيار الشرط؛ كما لو اشترى 
سيارة مائة ألف» واشترط أن له الخيار لمدة شهره وق أثناء المدة زاد البائع على 
المشتري تشرة الاق فلابد أن بر فحا الهئ إذا راد يبعا فيقنول: اشستريتها 
CE E‏ قن ربجا ES‏ حيبي ان اووس 
حبار الشرط»: كان رى الحسيازة عائة الق غل أن له ا لاز ل ةع رة ايام 
مثلاء وبعد مضي يومين طالب المشتري البائع بأن يحط عنه؛ فحط عنه عشرة؛ 
فإذا أراد المشتري أن يبيعها برأس مالها فإنه يقول: اشتريتها مائةألف وخط عي 
في مدة الخيار عشرة. 

هذا فيما إذا باع حبرا بالثمن؛ أما إذا باع عن طريق المساومة فلا إشكال؛ 
فإذا قيل له: بكم تبيع السيارة؟ فقال: بمائة ألف. فلا يلزمه شيء؛ أما إذا قال: 
أبيعك إياها برأس مالما. أو: أبيعك إياها تولية أو مرابحة أو شركة أو مواضعة. 
فلابد أن يخبر بذلك. 

قال: (أو يُؤخذ أرشًا ليب) فإنه يحب أن يحبر به؛ كما لو اشترى سيارة 
SS E E EET‏ تن ERE‏ الفا EE‏ 
الأرش؛ فإذا أراد أن يبيعها برأس مالها فإنه يقول: اشتريتها بعائة ألف وأحذت 
أرشًا لعيب وجد فيها عشرة آلاف (أو لجناية عليه؛ أي على البييع) ويتصور هذا 
في العبد وفي السيارة و نحو ذلك؛ كما لبو انكر بها تدر رق بس مايه 
المتانه يعد OT‏ ىقابل نمطا وفنا E‏ لتقيو بيه لاحل 
الجناية بألف ريال؛ فؤذا أراد أن يبيعه برأس ماله فلابد أن يخحبر بذلكء فيقول: 
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اشتريته بعشرة آلاف وجني عليه جناية قدرت بألف ريال. (ولو بعد لزوم 
البيع) يعود على قوله: (أرشًا لعيب أو لجناية عليه) وأما ما يزاد في الثمن أو 
يحط منه فإنما يلزم إذا كان في مدة الخيار كما سيأت. 

قال: (ِيُلْحَقُ برأس ماله» ويجب أن يُخخْبرَ به كأصله) وعليه فما يُزاد في 
اكوم أذ تحن a‏ ريف ذا اميف رو ناا فط رن سبية E‏ 
تور قله التو لوي جور قاش RE‏ اماد اي تخد عي لطر 
ھا ع أن بعر ب لأن خالة اخس كال ال لكوم لتو :اشكتورى ساره 
E ea EE SEE a e E E a E‏ 
عنه بعض الثمن بعد ذلك فلا يجب الإخبارٌ بذلك. 

أما ها يود أرقا لغيسيب أو اة عليه قحي أ بر شستؤاء كان قل 
لزوم البيع أو بعده على المذهبء لأن ما يزاد وما يحط صفة تتعلق بالعقد» لكن 
ما يؤحذ أرشًا أو جناية فإنه يعود إلى ذات المبيع؛ فهي تؤثر فيه عيئاء ومن اللازم 
أن تؤثر فيه قيمة. 

ولذلك قدم الماتن قوله: (في مدة الخيار) عن مساألة أرش العيب والجناية» 
فبيّن أنه يحب الإخبار بالحط والزيادة إذا كانتافي مدة الخيار» أما أرش العيب 
والحناية فيجب الإخبار يما سواء كانا في مدة الخيار أو لا. 

قال المؤلف: زوكذا ما يسراد ل ج يحو ان بعصو سه كينا لبر ي و 
E TENET‏ وقي مدة الخيار زاده البائع اا و 
المبيع؛ فيجب أن يخبر يها فيقول: اشتريت خمسة شياه بعشرة آلاف وقي ممدة 
الخيار زادني شاة. وكذلك ما ينقص؛ فلو اشترى همس شياه بعشرة آلاف» وقي 
مدة الخيار قال البائع للمشتري: أنا مغبون فأريد شاة. فصارت الأربعة بعشرة 
آلاف؛ ففي هذه الحالة يقول المشتري إذا أراد بيعها برأس مالها:اشتريت الخمس 
شياه بعشرة آلاف وحط البائع واحدة منهن في مدة الخيار. 

قال ر اجك وها تعلعق امن أن شرل اة ي مله التساعة اة 
ألف مؤجلة إلى سنة وفي أثناء مدة الخيار زاد البائع علي الأحل ثلاثة أشهر (أو 
خيار أو ينقص منه ني مدة خيار فيلحق بعقد) ووحه ذلك أن هذه الأوصاف 
السابقة تؤثر في نمن المبيع. 

قال: (وإن كان ذلك؛ أي ما ذكر من زياد ةأو حط بعد لزوم ابيع 
بفوات الخيارين لم بلحق به؛ أي: بالعقد؛ فلا يلزم أن يخبر به) ووحه ذلك أن 
هذا إن كان زيادة فهو تبرع محض من البائع وإن كان نقصًا فهو تبرع محض من 
المشتري» كما لو اشترى عشر شياه بعشرة آلاف ريال نقدا» وتفرقاء وبعد 
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مدة جاء البائع فقال له المشتري: حذ شاة منها هدية. فهذا تبرع محض من 
المشتري» فلا يلزم المشتري أن يُخبر بذلك. 

فالحاصل أن مدان جد لزوم البيع؛ أي: انتقضاؤه أو فوات مدة خيار 
مجلس أو خيار الشرط» فلا يلزم الإخبار به؛ لأن ذلك بعد لزوم العقد؛ فالحط أو 
الزيادة ليس بلازم؛ فتكون الزيادة تبرعا محضًا من البائع ويكون الحط تبرعًا محضًا 
من المشتري. 

رلک تحن بارش الب اة علب اا لأف يدل ج رومع الاي 
لأن هذا يتعلق بذات المبيع؛ فلابد من الإخبار به؛ كما لو اشترى عبدًا بعشرة 
آلاف ريالء. ثم إن هذا العبد بعد أن قبضه المشتري جاء شخص فحن عليه 
O NE ET‏ ةنالف ريعة] 0ه فلع E‏ متي ب 
آلاف وحن عليه جناية أرشها ألف. لأن هذه الجناية قد تؤثر على عين المبيع ولو 
بعد تُجبر. 

قال رحمه الله: (لا إن جن المبيع ففداه المشتري. لأنه لم يزد به المبيع ذائًا 
ولا قيمة)؛ فه ذا لا تعلق له بذات المبيع؛ كما لو اشترى عبدًا بعشرة آلاف 
رتال وقيسضه فجي السك على تخص: وقدرات جات بصق فة فداه 
سيده بنصف قيمته»ء فإذا باعه لا يلزمه أن يقول: هذا العبد اشتريته بتعشرة آلاف 
وحن جناية ففديته بكذا وكذا. لأن هذا لا يتعلق بذات المبيع. 

وعلم من قوله: (ففداه المشتري) أنه لو لم يفده فلابد من الإخطار به؛ وذلك 
أت االعيك ا ج فن جات علق بز ف ر سنسيدة :سين أن بے ومين أن 
يبيعه ويأخذ من تنه ويفديه منه أو يسلمه لول الحناية. 

قال: (وإن أخبر بالحال؛ بأن يقول: اشتريته بكذا وزدته أو نقصته كذا 
ونحوه فحَسَنْ) يعن أن الإحبار ما يزاد وما يح ط في ملة الخيار ومايوؤحذأرمًا 
لعيب أو جناية عليه واحب» والإخمبار يما يزادومايحط بعد ملةالخيار وما 
حدث من فداء الجد الجاني حسن (لأنه أبلغ في الصدق) وقد قال البي وَله: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما»(. 

قال: (ولا يلزم الإخبار بأخذ نما لأن النماء منفصل وليس متصلًا بذات 
المييع» ولأن الغالب أن النماء يتجدهد ويستخلف؛ فلا يلزمه إن اشترى شة أن 
يقول اشتريتها بألف ريال وحلبتها أو حززت صوفها أو ما أشبه ذلك. 

قال: (واستخدام ووطء إن لم ينقصه) فإن نقصه فلابد من الإخطار؛ كما 
لو اشترى أمة بكرًا ووطعها فصارت ثيبًا؛ فإن ذلك ينقصها؛ فلابد أن يخبر به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (وإن اشترى شيئًا بتعشرة منلّا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيل ه أو 
مخزنه أخبر بالحال» ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصّل علي بكذا) كمالو 
اشترى ثوبًا بعشرة درااهم وغسله بدرهمين؛ فلا يجوز أن يقول: تحصّل علي باثي 
عفن بل قول اا سه رة وغ ا در هن IENE ET ETE‏ 
إما في البيع وإما في الغسل؛ فقد تكون قيمة الغسل درهم» وقد تكون قيمة الشوب 
تسعة دراهم. 

قال: (وما باعهاثنان مر ابهة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما) 
كرجلين اشتريا اخ ا ل ME BEE TIR‏ 
الآحر بعشرين؛ كبيت يباع فقال أحدها: لا أستطيع أن أشتري البيت كله 
سأشتري نصف البيت بعشرة آلاف. ثم ارتفعت الأسعار فجاء آحر فاشترى 
النصف الباقي بعشرين؛ فهما مشتركان بالنصف في ملك البيت؛ لكن مااشتراه 
الأول بعشرة وما اشتراه الفاني بعشرين؛ فإذا أرادا بيع البيت N EE‏ انك 
فقوده ‏ ركون ايت E ENE OO‏ بدك E‏ يش الحنينة ولجنا فق AN‏ 
يكون على رأس ماليهما أي لا يحسب على أن يكون هذا ثلث وللآحر ثلثان. 

وقال بعض العلماء: إن لكل واحد منهما رأس ماله والربح نصفان» وهذا 
القول أصح» وعليه ففي لمثال السابق يكون لصاحب العشرة عشرة آلاف من 
رأس المال ولصاحب العشرين عشرين ألا من رأس المال» فييقى عشرة تكون 
نصفين بينهما؛ لهذا خمسة ولمذا خمسة؛ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رمه 
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الله. 
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الخيار لاختلاف المتبايعين 


قال المؤلف رجه الله: 
(السًابع) من أقسام الخيار: (خيَان يت (لاخكلاف ال مُتبَايعيْن) في 
الجملة. 


راذا اخَما) هما أو ورثهما أو أحدهما وورثة الآحر رفي قذر الثْمَن)؛ پان 
قال بعځکه اة وقال مشتر: اتان ولأ ية طمحاء او ھار کے پا 
(تحَالفا)؛ ولو كانت السلعة تالفة؛ خف بَائع لاا بعته ١‏ بكذاء وإثما 
بعتة هُ بكذاء : ثم يخلف المشتري: ما اشتریتهُ بکذا وَإِنمَا FE‏ بذ وا 
دع بالنفي أنه الأصل ق اليمين: ولل من الاين بفد التحالف (الفسخ 
إذا ر أَحَدهُما بقؤل الآخر) وكذاإحارة. وإن رضي أحدها بقول 
الاش او ا لاقل ع اف العقد. (فإن كائت ال لوف 
البيع فيها بعد التحالف (الققة؛ رَجَعَا إلى قيمّة مثلها)» ويُقبل قول المشتري فيها 
غار وى قفر الس (فإن الَا في صِمتهً/, أي: صسقة السلعة الفا 
بأن قال البائع: كان العبد كاتبّاء وأنكره المشتري؛ فقول س لأنهغارم. 
وإذا تحالفافي الإحارة وفسخت بعد فراغ ا الفل. وقي أثنائلها: 
ال 

(وَِذًا فسخ العقد) بعد التحالف (الْفسَّحَ فاهرًا وَبَاطنا) في حق كل 
منهما؛ كالرد بالعيب. 

(وَإن الفا في أججل)؛ بأن يقول المشتري: اشتريته بكذا مؤحلاء وأنكره 
البائع. 

أ اختلفا في (شزط) صحيح أو فاسد؛ كرهن أو ضمين أو قدرهما (فَقَوْل 
مَن يَنفيه) بيمينه؛ لأن الأصل ا 

(وَإن الفا في ععين المبيع)؛ كبعتي هذا العبدء قال: بل هذه الجارية؛ 
سلف وق 8 فسخ (اليَيِعٌ), “الو اخ فاق الي وع اقل 
فقول بحام بفيقسةة نے كالغارم» وهي المذهب» وحزم يمافي «الإقناع», 
و«المنتهى» وغيرهما. وكذا لو اختلفا في قدر المبيع. 

وإن سميا نقدًا واحتلفا في صفته أحذ نقد البلدء ثم غالبه رواخ ثم الوسط إن 
استوت. 

العوج 

قال رحمه الله: (السابع من أقسام الخيار خيار ينبت لاختلاف المتبايعين) 

اللام هنا للتعليل أو السبب؛ كمال قوله تعالى: لإوَكَهُ لخب الخيْر 


لشديد4[العاديات: ۸]؛ يعن لأحل احتلاف المتبايعين أو بسب احتلاف 
اا أي أن هذا الخيار سببه احتلاف المتبايعين» وقوله: (في الجملة) أي أنه 
ليس كل اخحتلاف بين المتبايعين يوجب الخيار. 

قال: (فإذا اختلفا هما) يعي البائع والمشتري (أو ورتتهما) فيما إذا كانا 
ميتين (أو أحدهما وورثة الآخر) فيما إذا مات أحدهما (في قدر الثمن؛ بأن قال 
بائع: بعتكه بمائة. وقال مشتر: بشمانين. ولا بيسة لحما إذا ادعى البائع أنه باعه 
عائة وادعى المشتري أنه اشتراه بثمانين فهنا إن كان لأحدها بينة فالقول ما قالته 
البينة؛ سواء كان للبائع أو للمشتريء (أو) كان لكل واحد منهما بينة 
و(تعارضت بينتاما) فتتساقطا فلا بينة و(تحالفا ولو كانت السالعة تالفة)؛ فإذا 
قال البائع: بعتكه بمائة. وقال المشتري: بثمانين. ولا بينة لأحدها أو تساقطت 
بيناتما؛ فما يتحالفا على قول المؤلف. 

وقد يقال: إن البائع يفول بمائة والمشتري يقول بثمانين فالثمانون متفق عليها 
وما زاد عليه مختلف فيه؛ فالبائع يدعي الزيادة والمشتري ينفيهاء وقد قال الببي: 
«البيية على المدعي واليمين على من أنكر»(١؛‏ ولمذا فقد اختلف العلماء 
رحمهم الله في هذه المسألة فمنهم من قال إنهما يتحالفا وهو المذهبء ومنهم من 
قال إن القول قول البائع لقول البي #5: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع أو يترادان»(2, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو 
الصحيح؛ أي أن جميع الاختلافات بين البائع والمشتري فالقول فيها قول البائع 
هذا الحديث» ولكن يشترط لقبول قول البائع أن يكون ما ادعاه ممكنّا ومقاربا 
للواقع؛ فأما إن لم يكن ممكنًا فلا يقبل قوله؛ فلو باعه سلعة ثم احتلفا فقال البائع: 
ثمنها مائة. وقال المشتري: بل عشرة. والسلعة في الواقع لا تساوي مائة بل مابين 
العشرة إلى العشرين؛ فهنا لا يُقبل قول البائع. 

وبتعض العلماء رحمهم الله قال في هذه المسألة: إن ادعى البائع أفاعائة 
والمشتري أفها بثمانين فهنا اتفقا على الثمانين؛ واختلفا فيما زاد؛ فالبائع يدعيه 
والمشتري ينفيه؛ والبي ب قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 


وهذ1 اقول قوال قوفي قبح ]ذا كاك ETE N‏ الحا رايع E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب: ما جاه في أن البينة على المدعي» حديث رقم 
»)۳١١(‏ (۳/ 11۸)» والدارقطيئ في سننه» كتاب: الحدود والديات» حديث رقم 
.)١١5 /5( 931919‏ 

(۲) أخرجه الإمام مالك في موطفه برواية محمد بن الحسنء باب: الاحتلاف في البيع بين 
البائع والمشتري» حديث رقم »)۷۸١(‏ (ص ۲۷۸)» والدارمي في سننه» كتاب: البييوع» 
باب: إذا اختلف المتبايعان» حديث رقم (5591)» (9/ .)١1551‏ 
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ومائة؛ أما إذا كان ما ادعياه متفاونا بأن قال أحدهما بعشرين والآحر بمائة؛ فإنه 
ينظر إلى القرائن. 

والقول الراحح في ذلك أنه في الاختلافات بين المتبايعين فالقول قول البائع» 
وعلى هذا يدل الحديث الصحيح: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع 
أو يترادان»» ويستئى من ذلك أمور: 

أولا: إذا كان للمشتري بينة؛ فالقول ما قالته البينة. 

اا اتل اة علي شاق رالرى متسل أن يفول اللمشترعق: 
السلعة بعشرة آلاف. ويقول البائع: بل بخمسين ألف. والقرينة تدل على صدق 
المشتري؛ أي أن هذه السلعة لا باع إلا بعشرة أو بخمسة عشرة؛ فالقول قول 

ثالعا: أن يكون الأصل مع المشتري؛ مثل أن يدعي البائع شرطا؛ كيان شرل 
بعشك هذه السلعة بعشرة آلاف وقد استفنيت الانتفاع ممالمدة كذاوكذا. 
والمشتري ينكر ذلك؛ فالأصل عدم وجود الشرط؛ فيكون القول قول المشتري. 

قال رحمه الله: (فيحلف بائع أولا: ما بعته بك ذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف 
المشتري: ما اشتريته بكذا وإغها اشتريته بكذا) وعليه فلابد أن يحلف البائع أولا؛ 
فإن حلف المشتري ألا لم يصح؛ قالوا لأن ظهور دعوى البائع أقوى من ظهور 
دعوى المشتري؛ وذلك لأن البائع لم يرتض إحراج هذه السلعة عن ملكه إلا ومذا 
الثمن إن كان الخلاف في الثمن. 

ثم إنه يبدأ في الحلف بالنفي ثم الإثبات؛ فيقول: ما بعته بكذا وإنمابعتهبكذا. 
فينفي قول المشتري ثم ينبت ما ادعىء ولا يصح أن يبدأ بالإثات بأن يقول: إنهما 
بعته بكذا ولم أبعه بكذا. 

إذن فشروط الحلف ثلاثة: 

أولًا: أن يبدأ البائع. 

ثانيًا: أن يجمع بين النفي والإثبات. 

ثالعًا: أن تكون بداءته بالنفي ثم الإثبات. 

قال: (وإنها بُدئ بالنفي لأنه الأصل في اليمين) فالأصل في اليمين أن ينفي 
الإنسان ما ادعاه خصمه. 

وقال بعض العلماء: لا يشترط البدء بالنفي ثم الإثياتء ولا تقلع البائع» ولا 
الحمع بين النفي والإثبات؛ بل من حلف حلفا يتبع به المقال كفى؛ وذلك لأنه لا 
دليل على هذا ما ذكروه وإذا م يقم دليل على ذلك فالأصل عدم الثبوت» 
وهذا القول أصح؛ فمى حلف البائع أو المشتري يمينا يتبع به المققال صح؛ كأن 
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يقول: والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. أو غير ذلك؛ لأن المقصود في العقود 
المعاني لا الألفاظ, فما دام المعن مفهومًا فلا حاجة لتخصيص لفظ له. 

قال رحمه الله: (ولكل من لمتبايعين بعد التحالف الفسخ إذالم يرض 
أحدهما بقول الآخر) يعني لو تحالفا فرضي أحدهما بقول الآخحر فذاك ويتصور 
رضاهما فيما لو رأى أحدهما أن الآحر حلف ميا فقال: لولا أنه صادق لم يحلف 
هذه اليمين. فيندم ويتهم نفسه بالخطأ فيرضىء وإن لم يرض أحدها بقول الآحر 
فلهما أن يفسخا العقد. 

ال زو كذ ارق وعو و كنذا الك ي الأعخدارة# ون اما جر نة شي 
واحتلفا في قيمة الأحرة فيحلف: والله ما أحرته بكذا وإنماأحرته بكذا. ويقول 
الستأحر: والله ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا. فإن رضي أحدهما فذاك 
وإلا فلهما أن يتفاسخا؛ فحكم الإحارة كحكم البييع؛ لأن الإحارة نوع من 
أنواع البيع. 

قال رحمه الله: (وإن رضي أحدها بقول الآخر أو حلف أحدها) سواء 
كان البائع أو المشتري (ونكل الآخسر) سواء كان البائع أو المشتري (أقر العقد) 
فلو قال البائع: والله ما بعنه بعشرة وإنما بعته بعشرين. فرضي المشتري بقول 
البائع؛ فهنا يقر العقد على أنه بعشرين» ولو قال البائع: والله ما بعته بعشرة وإنما 
بعته بخمسةاعشرء وما طلب من ا مكتري أن يحلسف:امسع؛ فهنا يقر العققد على أنته 
بخمسة عشر؛ لأنه لولا أن الملشتري كاذب قي هذه الدعوى لماامتنع عن الحلف؛ 
إذ أن اليمين لا تضره إذا كان صادقا؛ فيقر العقد ويقضى على الآحر بالنكول 
فتقبل دعوى من حلف. 

قال: (فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالففة رجعا) 
أي البائع والمشتري (إلى قيمة مثلها) فالسلعة الي احتلفا في العقد عليها إما أن 
تكون موحودة أو لا؛ فإن كانت موحوةة ردت السلعة إلى صاحبها بعد 
التفاسخ» كمن باعه سيارة فادعى البائع أن الحشيارة اة وادعحي الملتشدري أن 
السيارة بشمانين فتحالفا ثم فسخ البيعء فرد السيارة إلى البائع» لكن إذا كانت 
السلعة تالفة فيرجعا إلى قيمتهاء ويحتمل أن يرجعا إلى قيمتها وقت العقدأو 
وقت الفسخ أو وقت التلف» وهذا محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال إنه 
يُرجع إلى قيمتها وقت العقدء ومنهم من قال إنه يرحع إلى القيمة وقت الفسخ» 
ومنهم من قال إنه يرحع إلى القيمة وقت التلف؛ فمن اشترى سيارة في أول الحرم 
وبعد شهرين جاء البائع يطالب المشتري بالثمن فأعطاه ثمانين فقال: بل بعتك 
.عائة. وكانت السيارة قد تلفت بعد شهر من الشراء؛ ففي هذه الحال يرحع إلى 
قيمتها؛ فبعضهم قال: وقت العقد. أي ينظر إلى قيمة السيارة في أول الحرم كم 
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تساوي» وبعضهم قال: وقت التلف. أي ينظر إلى قيمة السيارة في أول صفر؛ أي 
وقت تلفهاء كم تساوي» وبعضهم قال: وقت الفسخ. أي ينظر إلى قيمة السيارة 
أول ربيع الأول كم تساوي. 

وهذاالختلاف مب على قاعدة ذكرهاابن رحب رحمه الله في كتابه 
"القواعد"» وهي: فسخ العقد هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ فمن 
قال: من حينه. قال: يرجع إلى قيمتها وقت الفسخ. ومن قال: من أصله. قال: 
يُرحع إلى قيمتها وقت العقد. 

وظاهر المذهب أنه يرحع إلى قيمتها وقت التلف؛ وذلك لأن قيمة السيارة 
قد وحبت في ذمة المشتري وقت تلفها. 

وظاهر قوله: (رجعا إلى قيمة مثلها) أنه يرجع إلى قيمة مثلها وقت التلف 
ولو كانت هذه القيمة أقل ما أقر به المشتري أو أكثر تماأقر بهالبائع؛ كمالو 
باع السيارة ثم تلففت؛ وقد ادعى أنه باعهامائة» والمشتري يدعي أنفها بشمانين» 
فتفاسخا؛ فقومت السيارة وقت التلف فكانت تساوي حمسين» فظاهر كلام 
المؤلف أن البائع يستحق من المشتري مسين ألا فقط؛ مع أن القيمةأقلمماأقر 
به المشتري» وكذا لو ادعى البائع أنه باعهاائة وادعى المشتري أنه اشتراها 
ان معد فا ر تحت التق وح د اا كات تحتساوئ مات و عفري ةا 
أكثر ما أقر به البائع؛ فيأحذه البائع؛ وعليه فظاهر كلام المؤلف أنه يرحع إلى 
القيمة مطلقا. 

والعوات يبهذا آله ]لكات لقم قير كيه الجر كد الباق وائنة احج تيا 
أقر به البائع لا إلى القيمة؛ فيؤخذ مما أقر به؛ لأن الأصل عدم الزيادة على ماأقر 
به والعكس كذلك؛ فلو قال المشتري: بثمانين. والقيممة خمسون؛ فإنه يرجع إلى 
ما أقر به المشتري. 

قال: (ويُقِبل قول المشتري فيها لأنه غارم) أي: إذا رجعنا للقيمة فيُقبل 
قول المشتري في القيمة؛ يعني في قيمة السلعة التالفة؛ لأنه غارم» والقول قول 
الغارم؛ لكل تفيل فول النشري ذلك بدن ارلا يكبه را أن كرون 
قوله مقاربًا للواقع؛ فإن دلت القرينة على كذبه فلا. 

قال: (وفي قدر المبيع) أي: إن اتفققا على الثمن لكن قال البائع: بعك 
سيارة. وقالالمشتري: بل بعتي سيارتين. فإذا كانت السلعة موحودة فالقول 


قول البائع لأمرين: 


١1 


لا البي ولد «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو 
یترادان»(). 

ثانيًّا: افا اتفقا على إثبات واحدة» واحتلفا في الثانية فالبائع ينفيها 
والمغيري يدعيهاء وقد قال التي ك «البيبة على المندذعي والسيمين على من 
أنكر»<22). 

فإن كانت السلعة تالفة فاحتلفا في قدرها فالقول قول المشتري؛ لأنه غارم. 

قال: (فإن اختلفا في صفتها؛ أي صفة السلعة التالفة؛ بأن قال البائع: كان 
العبد كاتبًا وأنكره المشتري فقول مشش أي: فى هذه الحالة يكون القول قول 
المشتري لأمرين: ا 

أولًا: (لأنه غارم). 

انيّا: لأن الأصل عدم وحود الصفة. وهذا معئئ ما تقدم من أن جميع 
الاختلافات فالقول فيها قول البائع مالم تكن للمشتري بينة أو تدل قرينة على 
صدق قوله أو يكون الأصل معه» والأصل هنا عدم وجود صفة الكتابة. 

قال: (وإذا تحالفا ني الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل)أي: 
إذا اختلفا في الإحارة وكان الفسخ بعد فوات المدة كأن كان المشتري يقول: 
الفاجزت اله رة الات راان يكول ل حيتي عشر العا تصغ إل 
أحرة المثل» ما لم تكن أحرة المثل أقل نما أقر به المشتري أو أكثر ما أقر به البائع. 

قال: (وفي أثنائها بالقسط) فتعرف أحرة المثل وتُقسط على المدة» كمن 
استأحر بيئّاء وبعد مضي ستة أشهر اخحتلفافي الأحرة» فقال المؤحر: استأحرت 
سك« ا ا الي اة و فال الو جر كا ابتك ات هائحة وخ ين 
فاختلفا وتحالفا ولم يرض أحدها بقول الآحر؛ فيفسخ العقد ويرحع إلى أحرة 
المثل؛ ثم يدفع المستأحر قسط مامر من مدة الإحارة؛ فإن كان الاختلاف بعد 
ستة أشهر من سنة كما هو فرض المسألة فإنه يدفع نصف أجرة المثل للسنة. 

قال رحمه الله: (وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرً) أي: فيما 
بينهما (وباطتا في حق كل منهما) أي: فيما بين كل واحد منهما وبين الله عز 
وجل (كالرد بالعيب) ومععئ ذلك أنه لو تبين فيما بعد لأحدها أن الآحر صادق 
لم يجب إعلامه؛ لأن العقد انفسخ؛ مالم يكن أحدها ظانًا؛ فإن كان أحدها 
ظالما حين التحالف أو حين التفاسخ وجب عليه إعلام الآخحرء ولا يبرا إلا بذلك. 
وعليه فإذا كان أحدهما ظالما انفسخ العقد في حقه ظاهرًا لا باطنًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (وإن اختلففافي أجل؛ بأن يقول المشتري اشتريته بكذا 
مؤجلا وأنكره البائع) فقول مّن ينفيه؛ لأن الأصل عدم التأحيل» لكن إن دلت 
القرينة على صدق قول المشتري عمل بماء مشل مالو اشترى سيرة عائة ألفه ثم 
اد امشتريا أن السقين موجنل وأنكدر البائع ذلك ولكسن القريسة تل علق 
فذق الملشتر E‏ نيكنيون ايد "انهه OE‏ لاتتسارع اكت اننا حيبي E‏ 
فيقبل قول المشتري. 

قال: (أو اختلفافي شرط صحيح أو فاسد) فلو احتلفا قي شرط صحيح؛ 
بأن قال المشتري للبائع مثلا: اشترطت عليك أن يكون العبد كاتبًّا. وقال البائع: 
م تشترط ذلك. فالأصل عدمه. 

وكذللة لر اتلاق شصرط قاد کےا لي اشحترف عدا واف رط أن :یرن 
الولاء له؛ فهذا الشرط فاسد وباطلء ويقبل قول من ينفيه» وفائدة ادعاء الشرط 
الفاسد أنه إذا قبل قوله يغبت له الخيار؛ فيمكنه فسخ العقد لأنه قد فات ما 
اشترطه. 

قال: (كرهن أو ضمين)» بأن قال له البائع: بعتك السيارة تشرط أن فرهدئ 
ينك ققال الشري :1 حفط غل :لتك اقول فول التشترئة و ذلك لحو 
قال للمشتري: اشترطت عليك ضاممًا يضمن الثمن وأنكر المشتري ذلك؛ فالقول 
قول المشتري. 

والحاصل أنمما لو اختلفا في شرط من الشروط أو الأوصاف في العقد فالقول 
قول من ينفيه لا قول من يثبته؛ سواء كان البائع أو المشتري. 

قال: (أو قدرهما)» بأن اتفقا على أنه اشترط الرهن أو الضمين ولكن اختلفا 
في قدر الرهن؛ (فقول مسن ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمم), وقد قال النيي: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(١»‏ وإذا لم يكن للأول بينة كان 
للآحر اليمين؛ فكان القول قوله. 

قال: (وإن اختلفا في عين ابيع كبعتني هذا الهد. قال: بل هله الجارية. 
تحالفا وبطلء؛ أي فسخ» البيعٌ كما لو اختلفافي الثمن)؛ أي: لو اتفقا على 
التمح:لكسن الفا قي العيين؛ كان باه سسيازة عاتة الف فلا أزاد المشتري أن 
يقبض السيارة قال: اشتريت هذه السيارة ولم أشتر تلكء فقال البائع: لا بل 
بعتك هذه ولم أبعك تلك. فيتحالفا؛ فيحلف البائع أولا: مابعتك هذه وإنما 
بعتك تلك ثم يحلف المشتري ثانيًا: مااشتريت منك تلك السيارة وإنهااشتريت 
منك هذه. ثم فسخ البيع, وقوله رحمه الله: (بطل) فيه تسامح؛ ولحذا فسره 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الشارح بقوله: (أي فسخ) لأن البطلان فيما إذا لم يصح العقد ابتداءء والفسخ 
فيما إذا صح ثم طرأ عليه ما يُبطله. 

قال: (وعنه القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم, وهي المذهب. وجزم 
يما في الإقناع والمنتهى وغير*ما) وهذا هو الصحيح» وهذا يؤيد القول الراحح 
فيم تقدم بأن جميع الاحتلافات فالقول فيها قول البائع. 

قال رحمه الله: (وكذا لو اختلفافي قدر المبيع) بأن قال البائع: إنمابعتك 
خمس شياه. وقال المشتري: بل ست. فالقول قول البائع كما تقدم. 

قال رحمه الله: (وإن سميا نقدً) واحدًا (واختلفا في صفته أخذ نقد البلد) 
سميا نقدًا واحدًا بأن قال مثلا: بعتك بدنانير» واتفقا على ذلك لكن اختلفا في 
صفتها هل هي حيدة أو متوسطة أو رديقة: فيو حذ بدنانير البلد إذا لم يكن في 
البلد إلا نقدًا واحدًا؛ فيعمل به عمل العرف» فإذا كان في البلد أكثر من نقد 
قال: رثم غالبه رواجاثم الوسط إن استوت)؛ كأن اتفقا على أن الثمن ألف 
دينار» وقال البائع: بعتك بألف دينار حيدة. فقال المشتري: بل متوسطة. فإن لم 
يك نا للحي وطن ENR‏ نيان تحن ET‏ (بالحديان لمجي اعد ينار 
ا كك ل ا ل ا E AE EN E‏ 
والمتوسطهء فيؤحذ بالأكثر رواحًا في البلد؛ فإذا استوت في الرواج كلها يؤخحذ 
بالوسط؛ لأنه حير الأمور. 


الخلاف في البدء بالتسليم 

قال المؤلف رهه الله: 

وذ أن کل نما د بيدم قر ود رج يقبض ا 
7 ا In‏ عينْ)» أي: معين؛ رصب عل), أي: نصبه الحاكم (يَقبض 
منْهُمًا) ابيع والثمن» وس الع للعمشترىئ: ت اال للبائع؛ لجريان عادة 
الناس بذلك. 

روزن كان) الثمن ردا حَانَاء أجبر بَائعٌ) على تسليم المبيع؛ لتعلق حق 
المشتري بعينة) لا سين (مشتر إن کان الثمن في امخجلس)؛ لوجوب دفعه 
عليه فورًا؛ لتمكنه منه. 

ررإن كان ديا رغَابَا في البلد, أو فيما دون مسافة القصر؛ (خُجرٌ 
عَلَيْه, أي على لري رفي المبيع وبَقيّة مَاله) حن يحضره؛ ا 
يتصرف ق ماله قا يضر بالبائع. 

وان كان الال فا ى اة القفصر أو عة اة القصر و 
ا عن البلمكة (والمشتري مُعْسر) يعينئ: أو ظهر أن الف معسر؛ (فلجائع 
00 م e‏ اللشعري مفاساء 


الفوج 

قال: (وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده من المبيع والثمن حتى يقبض 
العوض بأن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن» وقال المشتري: لا 
أسلم الثمن حتى أتسلم المبيسع) أي لو كان كل واحد يخسشى من الآحر فيقول 
البائع: لا أعطيك السلعة حن تعطيي الثمن. ويقول المشتري: وأنا لا أعطيك 
الثمن حت تعطيئ السلعة. (والثمن عين؛ أي معين) احترارًا من الدين» والمراد 
بالعين هنا ما وقع عليه العقد بأن قال البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة هذه 
الدراهم العشرة الي معك. أو قال المشتري: اشتريت منك هذه السلعة كمذه 
الدراهم العشرة. فقد تعينت العشرة» فلو أراد أن يخرج عشرة أحرى فليس له 
ذلك؛ لأن العقد وقع على عينها؛ بخلاف مالو قال: بعتك هذه السلعة بعشرة. 
فالعشرة ليست عيئًا بل دين. 

قال رحمه الله: تفي عل ال مامي اا لم يسم فاعله. ولمذا قال 
الشارح: زأي نضيه الماكم) قيضب الحخحاكم الشرعي عدا (يقبض منهما المبييع 


والثمن) فيقول للمشتري: هات الثمن. ويقول للبائع: هات للمبيع. فإن قبض 
المبيع والثمن سلم المبيع للمشتري وسلم الثمن للبائع؛ وهمذا قال: (ويسلم المبيع 
للمشتري ثم الثمن للبائع؛ جريان عادة الئاس بذلك). 

قال رحمه الله: (وإن كان الثمن ديا حالا) كأن قال:اشتريت هذا الكتاب 
بعسشرة ريالات. وم يُعين العشرة (أجبر بائع على تسسليم المبييع لتعلق حق 
المشتري بعينه. ثم أجبر مشتر). 

E a 
الثمن ويأحذ من البائع المبييع» وفي هذه الصورة إذا م يكن الثمن عينا بل دين لا‎ 
يفعل ذلك» والفرق بينهما أنه إذا كان الثمن معينا فحق البائع تعلق ماف يد‎ 
المشتري من نقد» أما إذا كان الثمن ديا فحق البائع تعلق بذمة المشتري؛ فلو‎ 
تبايعا فقال المشتري: اشتريت منك هذا الكتاب بمذه العشرة. أو قال البائع:‎ 
بعشك هذا الكتاب بمذه العشرة. فينصب عدل يأحذ من البائع ويأحذ من‎ 
المشتري ثم يسلم هذا ويسلم هذاء أما لو قال: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة.‎ 
أو: بعتك هذا الكتاب بعشرة. فيُجبر البائع أولا على التسليم ثم يُسلم المشتري‎ 
الثمن (إن كان الثمن في امجلس لوجوب دفعه عليه فورًا لتمكنه منه وإن كان‎ 
ديا غاا في البلد أو فيما دون مسافة القصر حجر عليه؛ أي على المشتري»‎ 
ف الع ويقية ماله سق تضرم آي إا كندان الفين: ديا حال قله نبا مشر مسن‎ 
حكمء فإن كان الثمن ديئًا غائبًا؛ كأن باعه سلعة بدين وكان مال المشتري بعيدًا‎ 
فلما طالب المشتري البائع بتسليم السلعة أبى وقال: لا‎ a عادر‎ 
أسلمك المبيع حن تسلمي الثمن. وجدن الصاع کی تيع الع م يعجر علد‎ 
المشتري في أمواله حي يسلم > (خوقا من أن يتصرف في ماله تصرفًا يضر‎ 
بالبائع)» مشل أن يقول: وقفت أمولي. فهذا يضر بالبائع» ويتولى الححر عليه‎ 
الحاكم الشرعي» ومثال ذلك ما إذا اشترى من شخص سيارة بمائة ألف» ولا‎ 
وق باع ا كال كه الجاع ل اممك اتا سق سايق امن‎ 
كقال لسري ا اماق اى مي تان الا اوا اتناك ف‎ 
الحاكم البائع على تسليم المبيع ثم ينظر؛ فإن كان الثمن مع المشتري أحبره على‎ 
لفط اک اتر شيع فى او فداه من و الاك نيلا ا‎ 
في البيت. ففي هذه الحال يحجر على المشتري؛ أي يصدر الحاكم أمرًا بالحجر‎ 
عليه؛ فلا يتصرف في أملاكه كلها حن يحضر الثمن.‎ 

قال رحمه الله: روإن كان المال غاا بعيدًا RS‏ كد 
القصر عنها؛ أي عن البلد والمشتري مُعسر؛ د بخ أو ظز أن 'الحتشتري 
معسر؛ فلبائع الفسخ) أي: إذا أحبر الحاكم 0 EE‏ 


للمشتري: سلم الثمن. فقال المشتري ليس معي بل هو في بلد آحر؛ فحينفذ ينبت 
للبائع الفسخ (لتعذر الثمن عليه» كما لو كان المشتري مفلسًا). 

وظاهر كلامه أن له الفسخ سواء كان عالما بعسرته قبل العقد أو لا 
والمشهور من المذهب أنه إن كان عالما بعسرته فليس له الفسخ لدخحوله على 


بصيرة. 

والحاصل أنه إذا أبى كل منهما تسليم ما في يده فإما أن يكون الثمن معينّا أو 
غير معين؛ فإن كان الثمن معيئًا نُصب عدلء وإن كان غير معين فله حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون الثمن حاضرًا مع المشتري في المجخلس؛ فيُجبر البائع 
أولا ثم يجبر'المشتري ثانيا: 

اخحالة الثانية: أن يكون الثمن غاا في البلد؛ فيحخحر على المشتري في أمواله 

الحالة الغالفة: أن يكون الثمن غائبًا بعيدًا عن البلد مسافة قصر؛ فحيفقذ 
يثبت للبائع حق الفسخ. 

فإن كان الثمن ديئًا وسلم البائع السلعة ثم لما طلب من المشتري تسليم الثمن 
تبين أنه معسر أو مماطل فيثبت للبائع حق الفسخ. 

وقال بعض العلماء في تأصيل هذه المسألة: أصل هده المسألة مب على أنه لا 
يجوز للبائع أن يحبس البيع على ثمن. 

وقال بعضهم: أصل المسألة أنه يجوز للبائع أن يحبس اللمبيع على ثمنه بحيث 
يقول البائع: لا أسلمك المبيع حي تسلمئ الثمن. فلا حاحة لمذه الفروع لمبنية 
على أنه لا يجوز له حبسه. لكن المذهب أنه لا يجوز حبس المبيع على ثمنه. 

قال: (وكذا مؤجرٌ بنقد حال) يعئ: وكذا الحكمفي المؤجر بنتقد حال؛ 
يعن أنه ينبت للمؤحر حق الفسخ إن كانت الأحرة غائبة أكثر من مسافة قصر 
أو ظهر أن المستأحر معسر. 


الخيار للخلف في الصفة 
قال المؤلف رحمه الله: 
EE O OE E TEENIE EET‏ 
تَقدّمّت ري ال 7 ١‏ انك 
وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية. 


الشرح 

قال رحمه الله: (ويضت الخيار للخلف في الصفة) أي الاحتلاف في الصفة؛ 
بأن اختلف البائع والمشتري في صفة (إذا باعه شيئًا موصوفا) وهذا الخلاف له 
صور: 

الصورة الأولى: أن يتفق البائع والمشتري على اشتراط صفة ثم تتخلف. 

الصورة الثانية: أن يدعي المشتري أنه اشترط صفة وينفي ذلك البائع؛ مى 
أنه باعه شيئا ثم قال: اشترط عليك أن يكون العبد كاتبّا. فهقال البائع: لم تشترط 
علي ذلك. 

الصورة الثالثة: أن يشترط عليه نفي صفة؛ بأن قال المشتري للبائع: اشترط 
عليك ألا يكون كذا. فهي عكس الصورة الثانية. 

الصورة الرابعة: أن يشترط صفة ويوحد في المبيع غيرها؛ .معن أن المشتري 
يقول: اشترطت عليك أن يكون نجارًا. والعهد حداد» فقال البائع: بل اشترطت 
علي أن يكون حدادًا. 

قال: (ولتغيّر ما تقدمت رؤيعه العقد) مع أنه قد رأى المبيع قبل العقد ثم 
تغيرت صفاته عند تسليمه؛ فيثبت له حق الخيار» كأن رأى عبد ثم بعد مدة قال 
المشتري للبائع: اشتريت منك العبد الذي رأيته. ثم لما أحذ العبدوحده قد تغير؛ 
فوحد فيه عرحًا أو كسرًا أو ما أشبه ذلك فيثبت له الخيار. 

قال رحمه الله: (وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية) وزاد بعض العلماء نوعا 
تاسعًا قال: حيار ينبت بفقد شرط صحيح. فإذا اشترطا شرطًا صحيحًا ثم ققد 
فلمستفيده الخيار. ولكن هذا النوع يدخل في الأقسام السابقة. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. 

(ومن اشترى مكيلا وتخوة), وهو: الموزون والمعدود والمذروع؛ (صصح) 
البيع» (ولزم بالعقد) حيث لا خيار. 
يَقَبِضّةُ)؛ لقوله اكطا: «مَن ابتاع طعاما فلا يبعة ی اي متفق غليه. 

(ويْصح عتقة) وجعله مهراء وعوض خلع» ووصية به. 

وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا: صح التصرف فيه قبل قبضه؛ لقول ابن 
عبر رشي ال عب و ف ا أن ناا ستيه حا عور نا فيصر ف 
مال المشترى»: 


اجرح 

قال المؤلف: (فصل في التصرف في ابيع قبل قبضه) يعي في حكم هذا 
التصرف (وما يحصل به قبضه) يعن ما يحصل به قبض المبيع. فهذا الفصل اشتمل 

المسألة الأولى: حكم التصرف ف المبيع قبل قبضه. 

المسألة الثانية: مماذا يحصل القبض؟ 

قال رحمه الله: رومن اشترى مكسيلا) أي: اشترى بكيل (ونحوه وهو 
الموزون والمعدود والمذروع) واعلم أن هناك فرقا بين قول العلماء: ما بيع بكيل 
أو وزن أو عد لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. وبين قوم: المكيل والموزون 
والعدود. والفرق بينهما أن العبارة الأولى فيما إذا بيع المكيل كما أو الموزون 
وزنًا؛ أما ما يباع جزافا فيصحء فإذا قال: بعتك هذه الصبرة من الطعام. فيصح 
أن يتصرف فيها قبل قبضها؛ لأنهالم بع بالكيل. أما إذا قلنا: لا يصح التصرف 
في المكيل والموزون. فهذا يشمل أن يبيع بكيل أو وزن وبين ما إذا بيع جزافا. 

قال رحمه الله: (صح البيع ولزم بالعقد) أي ليس من شرطه أن يكال أو 
يوزن؛ فيلزم.مجرد العقد (حيث لا خيار)؛ فإن كان هناك خيار فإنه لا يلزم إلا 
بعد مضي مدة الخيار. 

قال: (ولم يصح تصرفه فيه) وظاهره: نموا نع الل ااا جزافا؛ فلا 
يصح التصرف فيه قبل قبضه» والمشهور من المذهب أن المكيل والموزون والمذروع 
إن بيع كيلا أو وزنًا أو ذرعًا لم يحز التصرف فيه قبل القبضء وإن بيع حجزافا؛ بأن 


يقول مثلا: بعتك هذه الكومة من اللحم. أو: بعقك هذه الصبرة من الطعام. فإنه 
يصح التصرف فيه قبل قبضه. 

والصواب هو الأول؛ أي ظاهر المتن من أن كل المبيع عمومًا سواء المكيل 
والموزون والمعدود وغير ذلك لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ لقول البي 5: 
«من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه» قال اي عباس رضي الله عنهما: ولا 
أحسب كل شيء إلا مثله()؛ يعي مثل الطعام» ولأنه بل فى عن التصرف في 
المبيع قبل أن قبضه. 

قال رحمه الله: (ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حت يقبضه فلا 
يصح التصرف فيه عمومًا فيشمل التصرف الذي يكون بعوض؛ كالبيع والهية 
TT‏ ابت تين رح N‏ كسار هن تسيا الح طرفي اسلف 
EH EEE‏ لك ل E TEE TI ETE‏ 
تصرف في المبيع قبل قبضه لا يحوز؛ هذا هو ظاهر العبارة» ولكن المذهب في هذه 
المسألة أن الممنوع هو البيع وماقي معناه؛ يعني التصرف العوضي؛ أما إذا تصرف 
تصرفا ليس فيه عوض كما لو أوصى به أو أوقفه فإنه يجوز وهذا القول هو 
الصحيح. 

قال: (لقوله عليه السلام: «من ابتقاع طَعَامَا فَلَا يَِعْهُ حى يستوفية». منفق 
عليه)؛ قال ابن عباس: ولا sS‏ شيء إلا مثله. يعي مثل ا 

فالدليل على عدم صحة التصرف قبل القبض أمور: 

أولًا: عموم قول البي 5: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه». 

ثانيًا: أنه إذا تصرف فيه قبل قبطضه فإنه قد تصرف في شيء بجهول يحتمل 
الزيادة ويحتمل النقص؛ فإنه إذا اشترى برا ثم باعه أو وهبه يكون قد تصرف في 
شيء بجهول؛ فهو لا يدري هل هو عشرة آصع أو أقل أو أكثر. وقد فى البي 
RE‏ 

ثالغا: أنه إذا تصرف فيه قبل قبضه فحيئكذ يتوالى ضمانان في مضمون واحد؛ 
الضمان الأول ضمان من باعه السلعة» والضمان الثاني ضمانه هوء وتوالي 
الضمانات من أسباب الخلاف والتزاع؛ فإنه إذا اشتراه ثم باعه قبل قبضه فباعه 
مّن اشتراه قبل قبضه وهكذا؛ ثم تبين أن المبيع مسروق؛ فحينشذ يرحع الأخير على 
الذي قبله» والذي قبله على الذي قبله» وهكذا؛ فيحصل التراع. 


)١١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع, باب: الكيل على البائع والمعطي» حديث 
رقم »)5١757(‏ (517/9)» ومسلم في كتاب: البييوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» 
حديث رقم (5؟5١)»‏ (۳/ .)١١59‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


رابعا: أن الغالب أن المشتري لا يتعجل ببيع المبيع قبل قبطه إلا وقدربح 
فيه» وإذا ربح فيه قبل قبضه فقد ربح في شيء لم يدعل في ضمانه» وقد هى الببي 
ديدٌ عن ربح ما لم يضمن(). 

خامسًا: أنه قد لا يتمكن من تسليمه؛ لأن البائع رما ماطل في التسليم؛ 
ولاسيما إذا ربح فيه؛ وحينئذ يكون قد باع ما لا يقدر على تسليمه. 

سادساء أنه قد بعل ها أن عن ابن عبتا فسن قولتةة دزا دراهو روطام 
مرحاً. 

فهذه ستة أدلة يستدل بما على المنع من التصرف في المبيع قبل قبضه. 

وأحاز شيخ الإسلام رمه الله القتصرف في المبييع قبل القبض إذا كان 
التصرف مع البائع؛ قال: لأن العلل السابقة تنتفي. كمّن اشترى سيارة من 
شضخص بخمسين ألف ريال ولم يقبضها؛ ثم طلب البائع الأول أن يشتريها منه 
بستين؛ فهذا جائز على قول شيخ الإسلام رحمه الله قال: لأن العلل السابقة 
تنتفي» فلا يحدث توال للضمانات ولا تُخحشى المماطلة والمبيع معلوم لا مجهول؛ 
فكل هذه العلل تنتفي 

لكن بالنظر إلى عموم الحديث يقال بأن هذالا يجوز» وهذه العلل المذكورة 
نما هي علل مستنبطة من النص؛ يعي أن العلماء استنبطوا فقال: إنمامّنع من ذلك 
لحكمة كذا ا وقد تكون نه ومعلوم أن 


فالراحح ا ل ل E‏ سواء تصرف فيه 
مع البائع أو مع غيره. 


قال رحمه الله: و ع و اعت وهذا مح ل إجماع؛ لأن 
العتق ليس تصرفا عوضيا؛ فليس هو بيعًا ولا في مع البيع؛ لكل ترح عض 

قال: (وجعله مهسرً) وهو وإن كان تصرفا عوضيًا في الأصل لكن الصداق 
في النكاح ليس مقصودا. 

قال: (وعوض و بأن تحعله المرأة عوضًا عن خلع زوجها؛ فهذا تصرف 
لكت ين راا 

قال: (ووصية به) يعي يصح أن يُوصى به والوصية تبرع محضء والوقف 
ا 


)١(‏ أحرجه الترمذي في أبواب البيوع» باب: ما جاءفي كراهية بيع ماليس عندك» حديث 
رقم (۱۲۳۲)» 49 “٦‏ والنسائي فق کت اب: البييوع» باب: سلف وبيع» حديث رقم 
»)۲۹١ /۷( :)4579(‏ وابن ماحه في كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع ماليس 
عندك» حديث رقم (۲۱۸۷)» (۲/ ۷۳۷). 


فالحاصل أن التصرف الممنوع ما كان بيا ومافي معناه؛ أما مالم يكن بيا 
وكان تبرعًا محضًا أو كان تصرفا في عوض لكنه ليس ماّا فلا يدخل في 
الحديث. 

قال رحمه الله: (وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا صح القصرف فيه قبل 
قبضه) مثال ذلك أن يشتري من شخص كومة من طعام؛ فيجوز له أن يتصرف 
فيها قبل القبض (لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مضت السنة أن ما أدركته 
الصفقة حبًا مجموعًا فهو من مال المشتري) لكن القول الراجح أن كل مبيع لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه ولو ببع جزافاء ودليل ذلك أمور: 

أولحاة دي ابن عفر رضي الل غقبيما أنه قال: كساتوا تايعون الطحام 
جزانًا في أعلى السوق فنهاهم الني يك أن يبيعوه حن يحولوه(2): أي يقبضوه. 
وهذا صريح في تحريم بيع ما بيع جزافا قبل قبضه. 

ثانيًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني بي قال: «من ابتاع طعامًا 
فلا يبعه حتى يستوفيه»<: وهذا يشمل ما بيع كيلا أو جزافا. 

فالأخذءما دلت عليه الأحاديث أولى» وعليه فالراجح أن المشتري يُمنع من 
التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا. 

بقيت مسألة» وهي أن البي ييي مى عن بيع الطعام قبل قبضه» وهذا يشمل 
العام وغل اطا ق ا ا و ان مو ف قطي ق 
هذه الحال لو باعه وربح فيه فقد يكون في قلب البائع شيء» وقد لا يتمكن من 
OES‏ الأكال مما يختص بالبائع؛ ES NEE‏ 
السوق؛ فيجوز؛ إذ العلة حينفذ تنتفي؛ فلو اشترى سيارة من صاحب المعرض 
عمائة ألف» ثم جاءه رحل أراد أن يشتريها؛ فلا يجوز أن ييعها حن يقبضها 
ويحوزها؛ لأنه إذا باعها قبل حيازتها فقد باع شيا لم ي دحل في ملكه» ولو باعها 
بربح؛ فقد يدعي المشتري أنه مغبون وقد يماط لء فلذلك كان لابد من قبضها؛ 
لكن إذا كان المكان عاما لا يختص بالبائع؛ كأسواق الخضار ونحوها؛ فهنا يجوز 
لأن العلة منتفية. 


(1) متفق عليه؛ أعرجحه البغاري في كساب: البو باب من رای إذا اشترى طعاما جَزافا 
أن لا يبيعه حي يؤويه إلى رحله» حديث رقم (۲۱۳۷)» (۳/ 1۸)» ومسلم في كتاب: 
البيوع» باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث رقم .)١١51١ /9( »)٠١۲۷(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 
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تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه (قَبْلَ) قبضه؛ (قَمنْ ضَمَّان البائع). 

وكذا لو تعيب قبل قبضه. 0 

روإن كلسف) المبييع المذكور (بآافة سَمَاوِيّة» لا صنع لآدمي فيها؛ (بَطَّل). 
أي: انفسخ (البيع). ٠‏ ۰ 

وإن بقي البعض: حير المشتري في أحذه بقسطه من الثمن. 

ررإن أثلقة» أي: ابيع بكيل أو نحوه (آدَمسي) - سواء كان هو البائع أو 
أجنيًا - (خيّرَ مشر بيْنَ فسْخ) البيسع» ويرحع على بائع نما أحذ من ثمنه (و)بين 
(إمضاء وَمُطَالَبَة ا 2010 مغل إن كان ملي أو قيمته إن کان مثقومًا. 


ر ی نج ر 


وإن تلف بفعل مشتر فلا حيار له؛ لأن إتلافه كقبضه. 


المرح 

قالرحمه الله: (وإن تلف المبيع بكيل ونح وه أو بعطه قبل ققِطه فمن 
ضمان البائع) يع يكون الضامن هو البائع؛ مثاله مالو اشترى آصعًا من بر 
بألف ريالء وقبل أن يقبضها تلفت أو سرقت؛ فالضمان على البائع (وكذا لو 
تعيب قبل قبطضه). ودليل ذلك قول البي ول «إذا بعت لأخيك ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيا بم تأخذ من مال أخيك بغير 
حق؟!»(0). 

ويستئى من ذلك ما لو عرضه البائع على المشتري فامتنع المشتري من قبضه 
فتلف؛ فحيئذ يكون من ضمان المشتري؛ كمن اشترى طعاماء وبعد أن اشتراه 
طلب البائع من المشتري ثمن الطعام؛ فأبى وامتنع وماطل؛ ففي هذه الحال إذا تلف 
الطعام يكون من ضمان المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من القبض. 

قال رمه الله: (وإن تالف المبيعالمذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها) 
فالآفة السماوية هي: مالا صنع للآدمي فيها. وقيل: الآفة السماوية كل مالا 
بمكن تضمينه. وهذا أعم؛ لأنه يشمل الآفة السماوية ويشمل غيرها؛ قال بعض 
العلماء: كتزول حند ظلمة في الغزو وإتلافهم شيئا فحكمه حكم الآفة السماوية. 


/٣( ؛)١554( أحرحه مسلم قي كتاب: المساقاة» باب: وضع الجوائح» حديث رقم‎ )١( 
.)١١5 
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قال: (بطل؛ أي انف سخ البيع) فقول الماتن: (بطل) فيه تساهل» والصواب 
(انفسخ) كماعّر الشارح؛ لأن البطلان لا يكون إلا لفوات شرط أو وحود 
مانع» وهنا لا يفوت شرط ولا يوجد مانع. 

فزن :الس البيع زجع المشترق باقن على الائ ور فا اة من اش يان 
البائع لكان الواجب عليه مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان متقومًا. 

قال رحمه الله: (وإن بقي البعض خيَرًا شتري في أخذه بقسطه من الثمن) 
يعئي: لو تلف المبيع كله بآفة سماوية فينف سخ البييع» فإذا تلف البعض فالمشتري 
يخير إن شاء أمضى البيع في هذا البعض وإن شاء فسخ. فلو اشترى مائة رأس 
من الشياه مثلا؛ فتلفت ولم يبق إلا عشرة منها؛ فهو بالخيار إن شاء أمضي البيع 
فيمابقي من العشرة وإن شاء فافسخ البيع في الجميع؛ فققد يقول: تباعدت 
الصفقة علي» فإن غرضي يفوت لو أمضيت في العشرة فإن أريدها صفقة 
واحدة. وقد لا يفوت غرضه فيختار إمضاء البيع فيها؛ فإن أمضاه فيأحذه بقسطه 
من الثمن» فلو اشترى عشر شياه بعشرة آلاف؛ فكل شاة بألف ريالء فتلف 
خمسة؛ فأمضي البيع في الخمسة؛ فبقسطه من الثمن» وهو خمسة آلاف. 

قال رمه الله: (وإن أتلفه؛ أي المبيعَ بكيل أو نحوه. آدمي؛ سواء كانهو 
البائع أو أ- جنبياء خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بماأخذ من نه 
وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) الواو قي قوله: (ومطالبة متلفه)» للمعية؛ يعني 
أن المطالبة لا تكون إلا مع الإمضاءى أي بمثله إن كان مئ منلًا أو قيمته إن كان 
برقا د عدر من هف لمن لدي 1ن N E‏ 
الخيار إن شاء فسخ وأحذ مادفع» وإن شاء أمضى البيع وطالب لمتلف بيدلء 
وهو مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقومًا. 

أما الأصلح من الفسخ أو أحذ البدل؛ فقد يكون الفسخ أصلح كمالو كان 
امتلف مماطلنًا أو لا تُمكن مطالبته» وقد يكون الإمضاء مع اليد لأصلح كمالو 
كانت هذه السلعة لا توحد أو ارتفعت القيمة؛ كأن اشترى عشر شياه الشاة 
بألف ريال ثم ارتفعت قيمة الشياه فصارت الشاة بألفين أو ثلاثة آلاف؛ فلو 
فسخ لأسع ره عسهرزة الاق« رالات :ولو مسي صل له لاون الفا وليه 
فالأصلح من الفسخ والامضاء يختلف باختلاف الأحوال؛ فقد يكون من مصلحته 
أن يفسخ وقد تكون المصلحة في المطالبة. 

قال: (وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه)؛ أي أن 
إتلاف المشتري للمبيع يمتزلة القبض. َّ 


تلف ما عدا المكيل ونحوه قبل القبض 

قال المؤلف رحمه الله: 

وَمَاعَدَا. أي: عدا مااشثّري بكيلء أو وزن» أو عبد أو ذرع؛ كالعبد 
والدار و(يَجُورُ صرف المشثتري فيه َل قضه؛ لقول ابن عمر: «كنا نبيع الإبل 
القع اترام فا ها الات 7 اا رل اله صلل الله عليه 
وسلم؛ PEE ETT‏ ا و فس6 رواه 

إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة؛ فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. 

(وَإن تلف مَاعَدًا المع بكيْل وكخوه فمن ضَّمانه), اق ان اللشرف؛ 
لقوله النلة: «الخراح E‏ ای المع ف و 
وما لَه ب اع من کل إن ده سن تلق خب شمان عضب 

والثمرٌ على الشجرء ا رؤية سابقة من ضمان ا 

ومّن تعيّن ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. 


اس 

قال رحمهالله: روما عداه؛ أي عدا ما اشثرى بكيل أو وزن أو عد أو 
ذرع كالجد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) وقد تقدمأن 
الصحيح أنه لا يحوز لقول البي ب «من ابتاع طعاما فلايبعهحتقىق 
يستوفيه»()» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شي إلا مثله. وكذلك لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن الني بل نماهم أن يبيعوا الطعام حن يقبضوه وقد 
سبق()» وعليه فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 

واعلم أن القبض في العقود أقسام: 

القسم الأول: أن يكون القبض شرطًا للزوم؛ معي أنه ينعقد العقد لكن لا 
يلزم إلا بالقبض؛ كالرهن والهبة؛ فالرهن على المذهب لا يلزم إلا بالقبض والهبة 
لا تكون لازمة إلا إذا قبضت؛ فلو اشترى منه دراهم ورهنه سيارته فقد انعقد 
الرهن لكن لا يكون لازمًا على اللشهور من المذهب؛ لكن لو قبض السيارة لزم» 
وكذلك الهبة؛ فلو وهبه كتابًا ولم يسلمه له فالمبة منعقدة لكن غير لازمة؛ فيجوز 
للواهب الرحوع فيها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


القع الفساق: أن يتوق 'القسيطن ترط التضحة'العفرف وهو ينع كل سا 
يحتاج إلى حق توفيه» وهو ما بيع بكيل أو وزون أو عد أو ذرع. 

القفسم النالث: أن يكون القبض من تمام العقد؛ معن أن العقد صحيح» 
ولكن لو افترقا قبل القبض بطلء وذلك مثل السلم والربويات؛ ففي السلم إذا 
افترقا قبل التقابض بطل» ذ فلو أسلمفي مائة صاع من البر بألف ريال وافترقنا 
قبل أن يستلم الثمن فهو باطل» وف الربا أيضًا إذا افترقا قبل التقابض بطل. 

قال: (لقول ابن عمر: كنا نبيعالإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها 
0 وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فققال: «لاَأس أن 
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أَخُذَ بسغر يَوْمَهًا ما م ب يعفرا وَبَيْنَهُمَا شيء». . رواه الخمسة()) وهذا الحديث 
في الواقع لا يطابق ما استدل عليه المؤلف؛ لأن الحديث إغنماهوفي بيع مافي الذمة 
وليس في بيع شيء معين؛ فالدراهم والدنانير ثابتة في ذمة المشتري. وهناك فرق 
بين الشيء المعين وبين ما قي الذمة؛ فما ي النمة يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
وأما المعين فلا يجوز. 

قال: (إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه) 
كبيع المكيل والموزون والمعدود والمذروع؛» وكذلك الثمر على الشجر؛ فلا يجوز 

فالأشياء الي لا يصح التصرف فيها قبل القبض على المذهب ستة أشياء: 
المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع بصفة أو رؤية سابقة» وماعدا ذلك 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» والصحيح كما سبق العموم. 

قتال ر دال : (وإن تلف ماعدا المييع بكيل ونحوه فمن ضمانه؛ أي 
ضمان المشتري لقوله عليه السلام: «الحراج بالضمان»"» وهذا المبيع 
للمشتري فضمانه عليه) ومعئ الخراج بالضمان أي أن من له غنم شيء فعليه 
غرمه. 

قر الله : (فمن ضمانه) ظاهره الإطلاق» وقال شيخ الإسلام رحمه 
ETE POTEET E‏ 
غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود والمبيع برؤية سابقة أو صفة ولم يتمكن 


(1) أحرجه أبو داود في كتاب: البيوع؛ باب: في اقتضاء الذهب من الورق» حديث رقم 
55٠١ /"( .)5*85(‏ )» والترمذي في أبواب البييوع» باب: ما حجاوفي الصرف» حديث 
زقبم :00858 والجماتيهق كناب اتوم يبه الفجفة بالحدذفي ولمع 
الذهب بالففضة» حديث رقم (4585)؛ (۷/ »)۲۸١‏ وابن ماحه في كتاب: التجارات» 
باب: اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب» حديث رقم(4)55575؛ (۲/ 
1( 

(۲) سبق تخريجه. 
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من قبضه فظاهر كلام المؤلف أنه يكون من ضمان المشتري» وقال شيخ الإسلام: 
إذا لم يتمكن من قبضه فإنه يكون من ضمان البائع. 

قال المؤلف: (وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه وهناك فرق بين التمكن من 
القبض وبين منع البائع من الققبض؛ فالتمكن من القبض أعم؛ إذ قد لا يتمكن من 
تبطله مع ندل الاقم لبه نذا هرات ا رى سا سن عفص ورف باد 
والعافة و اباد حر ديو هذا (١‏ سكل من وطنيامع أن اباقع ل عم 

قال رحمه الله: (فإن منعه حتى تلف ضّمنه ضمان غصب) وضمان الغضب 
E E SR‏ ا e LON Sg‏ 
بخمسين ألقاء فمنعه البائع من قيضها فتلفت؛ في ضمنها البائع ضمان غصب؛ أي 
يضمن عين السيارات ويضمن منفعتها؛ فلو كانت هذه السيارات تؤحجر في هذه 
ا نال هن ن الما ارال 

قال: (والنمر على الشجر والمبييع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع), 
وإنما كان تلف الثمر على الشجر من ضمان البائع لقول البي 4 «إذا بعت من 
أخيك تمر فأصابته جائحة فلا يمحل لك أن تأخذ منه شيئاء؛ بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟!»()» وتقدم أن الصواب أن كل مبيع لا يصح التصرف فيه قبل 
قبضه» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال رحمه الله: (ومّن تعيّن ملكه في موروث) على سبيل الشيوع (أو وصية 
أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه لأنه ملكه ملكا تاماءٍ مثال ذلك: إنسان 
له ورثة خمسة أولاد؛ فورثوا عنه أراضي؛ فتعين ملك واحد من هؤلاء الورثة في 
أراض معينة؛ فيصح أن يبيعها قبل قبضها؛ لأنه تعين ملكه» وعلم من قوله رحمه: 
زوم نفك أ عل لكين لا تور ا غات سيل اهيز فلتي كات رل 
أملاك وورثة» ولكن لم يفرز ما لكل واحد من هله الأملاك؛ فلا يصح أن يبيع 
أحد الورثة ما يرثه؛ لأن ملكه غير تام؛ لأن كل جزء من الموروث من هذه 
الأملاك يشا ركه فيه بقية الورثة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ما يحصل به القبض 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَيَخْصّل قبْض ما بيع بكيل) بالكيلء (أؤ) بيع بروَرْن) بالوزن» (أَو) بيع 
برك بالعد (أؤ) بيع برذرع بذلك) الذرع؛ لحديث عثمان يرفعه: «إذا 
بعت فكل» وإذا ابتعت فاكتّل». رواه الإمام. 

ويصح اسكتاية من عليه الحق للمستحق. 

ولا يضمن ناقد حاذق أمين حطأ. 

(و)يحصل القبض رفي صبْرَة وَمَا يُنقل) كثياب وحيوان (بتقله). 

(ر) يبحصل القبض في (ممايتتاوّل)؛ كالجواهر والأفان (بتتاؤله)؛ إذ العرف 
فيه ذلك. 

و غ عاذ كر لقان والففرة علي القهرة دق هة 
(بتخليه بلا خافقل؛ كان يفتح وياب ادذارع أو عله ماخ او ت و وان 
كان فيها متاع للبائع. قاله «الز ركشي». 

ويُعتبر الحواز قبض مُشاع ينقل إذن شريكه. 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به القبض فقال: (ويحصل قبض ما 
بيع بكيل بالكيل) فإذا كاله حصل القبضء؛ وظاهره: ولو بقي عند البائع؛ كمن 
اشترى برا من شخص؛ فقبضه بأن يكيله؛ فإذا كاله فقد قبضه» والصحيح أن 
القبض هو النقل واستيلاء الإنسان على السلعة أو الثمن؛ فالقبض لابد فيه من 
نقل» ويدل عليه أن البي يلل فى أن باع السلع حيث بتاع حن يحوزها التجار 
إلى رحاهم()» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلايعهدحتق 
يقبضه»(). وني لفظ: «حتى يستوفيه»(2؛ والقبض أعم من الاستيفاء. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البييوع» باب: ما يذك في بيع الطعام والحكرة؛ 
حديث رقم (۲۱۳۳)» (۳/ 1۸)» ومسلم في كتاب: البييوع» باب: بطلان بيع لمبيع قبل 
القبض» حديث رقم (8؟5١)»‏ (9/ .)١١50‏ 

(۳) سبق تخريجه. 
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قال: (أو بيع بوزن بالوزن» أو بيع بعد بالعد., أو بيع بذرع بذلك الذرع؛ 
لحديث عنمان يرفعه: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» رواه الإمام()؛ أي 
الإمام أحمدء وقوله ب4: «إذا بعت فكل» أي إذا حك نكن فاصم وإذا اشتريت 
نكن كغك رياد مق :هذا على من تكتون اة الكل سيان الك 
في هذه المسألة. 

قال: (وشرطه حضور مستحق أو نائبه) يعي أن شرط الكيل أو الوزن 
اللذين يلزم منهما القبض حضور المستحق أو نائبه؛ يعي أن يحضر المشتري أو 
نائبه كو كيله مثلا. 

قال المؤلف: (ويصح استابة ممن عليه الحق) وهو البائع (للمستحق) وهو 
المشتري؛ فإذا اشترى آصعًا من البر؛ فيصح أن يدفع البائع المكيال أو الميزان 
للمشتري أو نائبه ليستوفي حقه. 

قال: (ومؤنة كيال ووران وعدّاد ونحوه على باذل) يعي أحرة الكيال 
والوزان والعداد على باذل؛ وقوله: (على باذل) يشمل البائع والمشتري؛ فالدراهم 
قد تحتاج إلى عد؛ فعد الدراهم تكون على المشتري؛ وإن كان المعدود هو 
السلعة؛ فالباذل هو البائع؛ فمؤنة الكيال والوزان والعداد ونحوه تكون عليه؛ فلو 
اعرف ر روات كلخو سن اكير و رو و هة ون ا عب شري 
الباذل له؛ لأن ذلك من تمام تسليم ما يلزمه؛ فالبائع يلزمه تسليم المبيع والمشتري 
يلزمه تسليم الثمن» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

وعلى ذلك فأحرة نقل المنتقول على القابض» ولكن على البائع أن يُخلي يده 
فقطهء وأحرة الدلال على البائع» وهذا هو العرف» مالم يشترط أنهاعلى 

قال: (ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأغ) فلو كال شخص آصعا من البر أو 
عد ما يعد أو وزن ما يوزن أو ذرع ما يذرع وحصل خحطأفلا ضمان عليه؛ 


4 ا 


شيط أ يكرة ا اوا و كسان ما أن ور ع کک 
أمين» والأمين لا ضمان عليه إلا بتعدٌ أو تفريط. 

قال رحمه الله: (وبحصل القبض في صُبرة وما يُنقل كثياب وحيوان بنقله) 
فقبض ما كيل بكيله وقبض ما يوزن بوزنه وقبض ما يُنقل بنقله (ويحصل القبض 
فيما يتناول؛ كاجواهر والأثفان بتناوله؛ إذ العرف فيه ذلك) فلو اشترى ساعة 
فقبضها أن يعطيه إياها. 


.)٤۹۷ /۱( »)٤٤٤( مسند أحمدء حديث رقم‎ )١( 
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قال: (وغيره؛ أي غيرٌ ما ذكر؛ كالعقار والنمرة على الشجرة, قبضه 
بتخليته بلا حائل) فلو اشترى أرضًا فقبضها أن يخلي البائع الأرض للمشتري؛ 
فإن كان يبمذه الأرض أشياء تتعلق بالبائع فيبحجب عليه إزالشهاء ولو اشترى بيا 
فقبضه بالتحلية» أما كتابة العقد أو استمارة السيارة فهو من تمام القبض؛ لأن 
العقد تم بالفعل. 

قال: (كأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها 
متاع للبائع. قاله الزركشي) ويبيقى هذ المتاع على أنه وديعة أو أمانة عند 
امشتري (ويُعتبر لجواز قبض مُشاع يُنقل إذن شريكه) أي: يُشترط لمواز تقل 
المشاع إذن الشريك؛ إذ لا مكن قبض البعض إلا بقبض الكل؛ فلو باع شيا 
مشاعًا بينه وبين شريكه فلابد للجواز القبض من إذن الشريك؛ لأن الشريك له 
حق في هذا الشيء المباع. 


1۸ 


الإقالة 

قال المؤلف رحمه الله: 

روالإقاكة) مستحبة؛ لما روى ابن ماحه عن أي ا 
ا أقال الله عثرکه يوم ا 

ا (فملخ)؛ لأفا ا عن الرفع والإزالة» يقال: أقالك الله ا 
أزالهاء فكانت فسخًا للبيع لا بيعًا. 

فرتجُوز قبل قبض المبيْع) ولو نحو مكيل. 

ولأ وز إلا سل ثمّن) الأول قدرًا ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع رحع كل 
يال `° ` 

وتحوز بعد نداء الجمعة. 

ولا يلزم إعادة كيل أو وزن. 

وتصح من مضارب وشريك» وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة. 

ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع. 

ونا خيَار فيها» أي: لا يبت في الإقالة حيار بجلسء ولا حيار شرط أو 
۴ وو م 

(ولا شفعة) فيها؛ لأنها ليست بيعًا. 

ولا تصح مع تلف ممن أو موت عاقدء ولا بزيادة على ثم نأو نقصهأو 


الع 


$ 


ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع. 


قال المؤلف: (والإقالة مستحبة) الإقالة هي فسخ البيع ورفع العقد الواقع 
بين المتعاقدين» والدليل على كوما مستحبة : 

أولا: هي مستحبة رلا روى ابن ماجه عن أي هريرة مرفوعا: «ممن أقال 
ف وا ی د د نز 1 
مسلما أقال الله عثركة يوم القيامة»)(). 

ثانيًا: أن فيهاإحسائًا إلى اا سواء كان البائع أو الشتري: وقد قال الله 
عز وجل: لوَأَحْسنُوا إن الله يحب الْمُحْسِنِينَ)[البقرة: .]٠۹١‏ 


/١( :)5550( أحرحه أبو داود في أبواب الإحارة» باب: في فضل الإقالة» حديث رقم‎ )١( 
۲) ۰)۲۱۹۹( وابن ماجه 5 کے التجارات» نتات: الإقالة» حديث رقم‎ «(TV 
.) ١ 


فالنا نتفي عدن ر فيل ته بن اک 
كربة من كرب يوم القيامة»(٠.‏ 

واعلم أن الإقالة ليست خاصة بالمشتري؛ بل قد تكون من البائع؛ مثال ذلك 
أن يبيع بيا بخمسمائة ألف» وبعد عشرة أيام وما أشبه ذلك يأق المشتري نادما 
الندم من البائع فيريد من المشتري أن يقيله كذلك. 

قال رحمه الله: (وهي فسخ فالإقالة فسخ» ويدل على أها فسخ قول الي 
م «من أقال مسلما بيعته»(5)؛ ووجه الدلالة عة يتقصد البييع الأول» وأيضًا 
لأنه تجوز الإقالة قي السلم مع أن الإجماع على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل 
قبضه» ولو كانت الإقالة بِيعًا لما صحت الإقالة في السلم. 
کت وتام يتوق الاقالته والشكن کے و سكوف لدو اشتترق ناه ا 
ريال وبقيت عنده الشاة مدة عشرة أيام ثم بعد العشرة الأيام أقاله البائع؛ 
فالنماء الحاصل من ولد ونحوه يكون للمشتري» وذلك لأن الإقالة فسخ» وهي 
الله عثرتك. أي أزالهها؛ فكانت فسخا للبيع لا بيعَا). وقوله: (لا بِيا) إشارة إلى 
القول الثاني في المسألة» وهو أن الإقالة بيع؛ فقد اختلف العلماء رحمهم الله في 
الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فالمذهب أنها فسخ والقول الثاني» وهو رواية عن 
الإمام أحمد: أها بيع؛ وينب على هذا الخلاف مسائل منها: 

أولًا: إذا قيل: إنها فسخ. ص حت بعد أذان الجمعة الثاني» ولو قيل: بيع. لم 

ثانيًا: إذا قيل: فسخ. حازت الإقالة ولو قبل القبضء ولو قيل: إفهابيع. لم 
تحر إلا بعد الققبض؛ لأن التصرف في المبيع قبل قبضه لا يصح؛ فلو اشترى سيارة 
ول يقبضها فلابد أن يقبضها أُونًا ثم يُقيله فيها على القول بأفها بيع وإذا قيل: بل 
هي فسخ. فإنه لا يشترط قبضها. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرجه البخاري في كتاب: المظالم والغصبء؛ باب: لا يظلم المسلم المسلم 
ولا یسلمه» حدیث رقم(4)5545 (۳/ ۱۲۸)» ومسلم في كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: تحريم الظلم» حديث رقم (55/80))» .)١1995/5(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


۲۰ 


ESS‏ ل كا ل E ES‏ الك اد كد 
للبائع» وإذا قيل: فسخ. ففيه حلاف؛ إن قيل: إن الفسخ رفع للعقد من أصله. 
استرده البائع» وإن قيل: من حينه. م يسترده. 

رابعًا: إن قيل: الإقالة بيع. ثبت فيها حيار المجلس؛ لأنه يثبت في البيع. 

خامسًا: لو حلف: لا يبيعن. ثم أقال؛ فإن قيل: هي بيع. حنثء وإن قيل: 
ا 

سادسًا: إن قيل: الإقالة بيع. فإنه يشترط لما ما يشترط في البيع من المعرفة 
والقدرة على التسليم وغير ذلك من شروط البييع» وإن قيل: فسخ. لم يشترط 
ذلك. 

سابعًا: إن قيل بأكها بيع؛ فله أن يرد بالعين» وإن قيل بأفها فسخ فإنهالا ترد 
بالعين. 

قال رحمه الله: (فتجوز قبل قبض ابيع ولو نحو مكيل لأا ليست بيا 
(ولا تجوز إلا نل امن الأول قدرًا ونوعاء لأن العقد إذا ارتفع رجع كل 
ا ا كان لم فاو واه غي ال فو ر و لني رى بهار ن افا 
قال اللبائمة التي فقال: لا ايك إلامسين. فعلى تفي لا يون فالوا: لان 
هذا من الرباء فكأنه باع الخمسين بستين. هذا في القدرء أمافي النوع فمثاله أن 
يبيعه بخمسين ألف دينار من النوع الرديء؛ فلا يجوز أن يقيله بخمسين ألف دينار 
من النوع الحيد. 

وقال بعض العلماء: الإقالة تصح بأكثر من الثمن» وهو الصحيح» وذلك لأن 
محظور الربا فيها بعيد» وهذا هو مااختاره ابن رحب رحمه الله في القواعد؛ فققد 
نص على أن الإقالة تجوز بأكثر من الثمن» ورد على التعليل بأنه ربا بأن محظور 
الربا فيها بعيد. 

قال: (و تجوز بعد نداء الجمعة) لأنها فسخ لا بيع (ولا يلزم إعادة كيل أو 
وزن) هذا على القول بأغفا فسخ كما مر المسائل المتقدمة (وتصح من مضارب 
وشريك) وإذا قبل بأنها بيع فلا يجوز للشريك أن يتصرف إلا بالرجوع إلى 
شريكه. 

قال: (وبلفظ صاح وبيع ومعاطاة) لأا فسخ وإذا قيل بأنهابيعلم تنعقد 
إلا بالبيع وما دل عليه. 

قال: (ولا يحنث يما من حلف: لا يبيع) لأنها فسخ وليست بيعًاء (ولا خيار 
فيها؛ أي: لا ينبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط أو نحوه) وإذا قلنا 
بأها بيع فله الخيار» (ولا شفعة فيها؛ لأا ليست بيعًا). 


۲1 


قال: (ولا تصح مع تلف مُثمّن)؛ لأن الرد متعذر؛ مثاله مالو اشترى سيارة 
بعشرة آلاف وتلفت» فقال المشتري للبائع: أقليئ. فلا يصح. وظاهر كلامه أنها 
تصح مع تلف الثمن» والسبب أن للثمن بدل والمثمن ليس له بدل. 

قال رحمه الله: (أو موت عاقد) هذا إذا قلا بأنها فسخ؛ أما إذا قلنا بأنهابيع 
فتصح من الورثة؛ لأن الحق ينتقل لهم. (ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير 
جدسه) هذا إذا قلنا بأكها فسخ, وإذا قلنا بأنها بيع فتنعكس الأحكام. 

قال: (ومؤنة رد مبيع تقايلاه على بائع) لأن قبضه من مصلحته؛ فلو اشترى 
ماكينة بعشرة آلاف رييالء ثم بعد مدة أقاله البائع؛ فالماكينة تحتاج إلى تقل؛ 
فتكون تكلفة النقل على البائع؛ وذلك لأن قبضها من مصلحته. 


Y۲ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الربًا والصّرف) 

الربا مقصورء وهو لغة: الزيادة؛ لقوله تعالى: لإفإِذًا انرا عَلَيْهَا الْمَاء اهرت 
وریت [الحج: ه]» أي: علت. 

وشوعا: زيادة في شيء مخصوص. 

والإجماغٌ على تحريمه؛ لقوله تعالى: وَحَرَمّ الربًا[البقرة: .]٠۷١‏ 

والصرف: بيع نقد بنتقد؛ قيل: سمي به لصريفهماء وهو تصويتهما في الميزان» 
وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم حواز التفرق قبل القبض ونحوه. 


الفرح 
قال رحمه الله: (الربا مقصورء وهو لغة: الزيادة؛ لقوله تعالى: (إفبذا انرا 
عَلَيَْا المَاءَ اهرت ورت) أي علست) ومنه أيضًا قوله تعالى: وا آَم من 
را ليرو في أفوَال الاس قَنَا برو عند اله)[الروم: 174؛ أي: لا يزيد عند 
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الله . 

قال: (وشرعا: زيادة في شيء مخصوص) وقيل: زيادة في أشياء ونتقص في 
أشياء» والشيء المخصوص على المذهب هو المكيل والموزون. 

قال رحمه الله: (والإجماغٌ على تحريمه؛ لقوله تعالى: لرِوَحَرَمَ الربَا4[البقرة: 
8 ولو قال إنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع لكان أحسن؛ وذلك لأن 
الأدلة في تحريم الربا ظاهرة؛ لكن تقدم مرارًا أن العلماء رحمهم الله يستدلون 
بالإجماع على ما فيه أدلة من الكتاب والسنة لأسباب؛ منها: 

أولا: أن كل إجماع فإنه مستند إلى دليل من الكتاب أو السنة. 

ثانيًا: أنه قد لا يكون مستحضرًا للدليل. 

ثالعًا: أنه قد تكون هناك منازعة في دلالة النص. 

رابعا: الاختصار. 

ومن أدلة حرم الربا غير قوله تبال؛ ل( الذين يَأْكُلُونَ الرْمَا لَايَفُومُونَ إلا 
کما يَقَومُ الذي يَتَحَبَطْهُ الشَيْطان من الْمَسّ ذلك باهم قَالوا إِْمَا الي عٌمشل 
الربا وَأَحَلَّ الله ليع ورم ارا )[البقرة: ETE ]۲۷١‏ يا لين 
الذينَ مرا اتقو اللَةوَدَرُوا مَابَقيم منّالربَا4[البقرة: ۲۷۸] وذروا أي 
اتركوا» وهو مهي والمقصود بالنهي لتحري» وأما السنة فإفها صريحة في تحريم 


الربا؛ ققد قال البي ولد «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها أكل الربا()» 
ولعن 5 آكل الربا وموكله وشاهدیه("). 

واوق أثر أن اكل لرا كسالزاق:حذات احم و اا بول أبن غبخدالنوي 
رحمه الله: إياك إياك والربا فلدرهم أشد في عقاب من زناك .عحرم. 

فالربا حرام» وهو من كبائر الذنوب؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ورد 
من الوعيد في تحريم الربا ما لم يرد في شيء من الذنوب إلا الشرك. 

قال: (والصرف: بيع نقد بنقد) فالصرف نوع من البيع» ولكنه خصوص 
ببيع النقد بالنتقد (قيل: سمي به لصريفهماء وهو تصويتهما في الميزان) يعي أن 
الذهب والففضة إذا وُضعا في الميزان صار لهماصوت صريف» فالصريف هو 
التصويت» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى "معت صريف الأقلام»("؛ 
يعني صوت الأقلام» (وقيل: لانصرافهما) أي خروحهما (عن مقتضى البياعات 
من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه) فالبيع جوز فيه التفرق قبل القبض؛ 
فلو اشتري ساعة؛ فيجوز أن يقبض المثمن ويؤخر الثمن أو يقبض الثمن ويؤخر 
اللنمن» ولكن في الصرف لا يجوز التفرق قبل القبض. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالى: إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما. حديث رقم »)٠١ /٤( »)۲۷١١(‏ ومسلم قي كتاب: الإيهانء» باب: 
بیان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم /١( »)۸٩(‏ 57). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب: من لعن اللصور» حديث رقم 
(؟595)؛ (۷/ »)۱١۹‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: لعن آ1 كل الربا ومؤكلهه 
حديث رقم .)١5١9 /۳( »)١594(‏ 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ 
ديت a‏ 006 توحشليق كات ا انو اب الاستراء يسول الله 
صلی الله عليه وسلم» حديث رقم .)۱٤۸ /۱( »)١5:(‏ 


٤ 


ربا الفضل 

قال المؤلف رحمه الله: 

والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فرِيحْرمٌ ربا الفضل في كل «مكبل) 
بیع جنسه؛ مطعومًا كان کالب أو شيو ان 

(و) في كل و ف م د ل أو لا كالكتان؛ 
ا اا بالذهَّب 1 الف ضة بالفصّة الح بالبر 
E LES. ETE,‏ املف ما بقل دا ييد». رواه 
أجد ومسلم. ولاربافي ما ولافيمالا يوزن عرفا لصنعته؛ كفلوس غير 
ذهب وفضة» ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن؛ كبيض وجوز. 

(وتحصب فله)» أي + يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه م عالتماثئل 
«السكاول والقتَض من الكائبين باخلس؛ لقره ا فيما ممق يدا بید». 

ولا اځ مكيل بجنسه إلا کیلا)؛ فلا اع يجنسه وزئاء ولو رة بعمرة. 

وع (موژون بجنسه إلا وَزَتال»؛ فلا بصع چ لقوله اكطل: 
«الذَهَبُ بالذهَب ور بوَڙن» والفضة بالف هة ا بوڙن» 7 حر بار كيلا بكيْل 
وَالشعيرُ امش و قبلا كبا» 7 الأثرم من حديث عاد الف 
وان الشرعى ١‏ كف فيد اال ولقيل عاف قو 

ولو كيل المكيل أو ون الموزون فكانا ا 

(ولا) يياع (بغضة)» أي: بعض لمكيل أو الموزون (بسبغض) مسن جنسه 
(جراقا/؛ .ا : تقدم» ما لم يُعلما تساويّهما في المعيار الشرعي. 

فلو باعه صيرة بأخرى وعلما كيلّهما وتساويّهما أو تبايعاهما مثا يفل 
وکا فكاننا سرا صح. 1 
وكذا زيرة حديد بأخرى من جنسها. 

ر(فإن اختلف الجنس) ھک بشعير» وحديد بنحاس؛ (جَازّت الثلائة). أي 
الكيل» والوزن» والجراف؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختآأفت هذه الأشياء 
فبيعُوا کَیْف شتكُمٌ إذَا کان يا بید». رواه مسلم» وأبو داود. 

النبوح 

قال رحمه الله: (والربا نوعان: ربا فضل) والفضل هو الزيادة (وربا نسيئة) 
والنسيئة هي التأخير» والفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة من وجهين: 

أولا: أن ربا الفضل كصاع من البر بصاعين» وربا النسيئة هو تأخير القبض؛ 
كدينار بعشرة دراهم مع تأخر القبض. 

ثانيًا: أن ربا الفضل يكون في بيع ما يجري فيه الربا يجنسه ولو حاناءٍ كذهب 
ذهب اک ما ا وريس ا گروق يننا دري فيه الريا ولو يبتع 


° 


بقدره؛ كذهب بذهب مثله وقدره مع تأخر قبض أحدها؛ ففضة بذهب وبر 
اع نع لعو العاف "لقني يا ا سه رين لقتل وار ال كلتو سين 
الذهب بكيلو ونصف حالا ربا فضلء وكيلو من الذهب بعشر كيلوات من 
الفضة مع تأخر القبض ربا نسيئة» ودرهم بدرهمين مع تأخر القبض ربا فضل 
وربا نسيئة معا. 

وليعلم أن الربا ينبي على عدة قواعد وضوابط: 

الضابط الأول: إذا اتحد الجنس والعلة فيشترط أمور: 

2 التساوي. 

ا الارن وا 

۳ أن يکوت درا بالمعيار الشرعو.: 

NE E ELS‏ 0 ا 
الفضلء والحلول والققبض لغلا يمحدث ربا النسيئة» وأن يكون مقدرًا بالمعيار 
الشرعي؛ فالذهب موزون لا يياع بالكيل والبر مكيل لا يماع وزنا؛ فلا يهاع 
مكيل عوزون ولا يباع موزون مكيل على المذهب كما سيأتي. 

الضابط القشاني: إذا احتلف الجنس واتحدت العلة فيشترط الحلول والقبض؛ 
مثل بر بشعير؛ فالبر جنس والشعير جنس آخر؛ فيج وز أن يياع البر بالشعير 
متفاضلًا لكن بشرط الحلول والقبض؛ فلو باعه صاعًا من البر بعشرة آصع من 
الشعير فهذا حائز بشرط التقابض؛ أما إذا لم يحصل التقابض فيكون ربا نسيئة. 
وكذلك كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة مع تأخر القبض يكون ربا نسيئة. 

الضابط الثالث: كل جنسين اتحدا في علة رباالفضل واختلفا في الجنس 
وكان أحدها نقد لا يشترط في بيعهما شيء؛ لا تساوي ولا تقابض؛ كحديد 
بذهب؛ فلا يشترط التساوي ولا التقابض. 

الضابط الرابيع: أن احتلاف النوع واللجودة والرداءة ليس له أثر في 
الربويات؛ فالتمر أنواع؛ فإذا أراد أن يبيع تمرًا من النوع السكري بتمر من النوع 
الخلاص؛ فيشترط التساوي والتقابض» وإذا أراد أن بيع تمرًا من النوع السكري 
بتمر آخر من النوع السكري لكن رديء؛ فلابد أيضًا من التساوي والتقابض؛ 
فالجودة والرداءة ليس هما أثر في الربويات. 

والدليل على هذه الضوابط السابقة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفطة بالففضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والح بالملح مغلا بمفل يدا بيد»00؛ فهذا 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث رقم 
»)١5400(‏ (۳/ ۱۲۱۱)» من حديث عبادة بن الصامت» »)١585(‏ (۳/ ١١5؟1١).‏ 


الحديث ظاهره أن هذه الأحناس أو الأصناف الستة لا يجوز أن ثباع إلا يدا بيد 
حي مع احتلاف الحنس؛ فلا باع الذهب بالذهب إلا يدا بيد ملام ثل سواء 
بسواء» ولا يجوز أن ثباع الفضة بالفضة إلا كذلكء ولا البر بالبر إلا كذلكء ولا 
الذهب بالبر ولا الفضة بالبر إلا مع التقابض والتساوي على ظاهر الحديث؛ لكن 
ديف ابن عبان رطق الله مدق راز ايلم يحدل غاي أنه كي" احا 
حاز التفرق قبل القبض؛ فقد قدم البي بل المدينة وهم يسلففون في الثنمار السنة 
والسنتين فقال 5: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم»()» ومعلوم أن السلم هو تقدم الثمن وتأخير الثمن؛ وعليه 
فظاهر الحديث أنه لا يحوز أن يبيع ذهبًّا ببر أو فضة بتمر إلا مع التقابض لقوله: 
«يدًا بيد» لكن حديث ابن عباس في السلم يخرج هذه الصورة من الحرمة» 
تككون نف رط جو E‏ الف رق 131 ساف لديف تقصط تو E‏ 
التساوي؛ فإن انضم إلى ذلك اتحاد الجنس وحب التساوي أيضًا. 

فالقاضيل ات فرط التقحابطن ن الر رخات في ادا ف العلة؛ نين شر 
فالن مكل والشغير :مكيل شط التقسابض؛ فان ادا ايضاق المح وحمب 
التساوي» كبر ببر؛ فيشترط التقابض والتساوي» أمابر بذهب فلا يشترط شيء؛ 
لا التتقابض ولا التتساوي؛ لأن العلة مختلفة؛ فهذا مكيل وهذا موزون, والجنس 
أيضًا مختلف. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جريان الربا في غير الأصناف الى ذكرها 
الف صان اله عليه وسخاء 'ق اديك عبحادة جين 'التصائع» وه ادهب وال دة 
والبر والتمر والشعير والملح» فذهب بعض العلماء إلى الاقتصار على الأصناف 
الستة الموحودة في حديث عبادة وأن الربا لا يتعدى إلى غيرههاء وهذا مذهب 
الظاهرية: واختاره الصنعاني أيضًا رحمه الله في سبل السلام» وهو اختيار بعض 
ا لحت اة و حت يم ق :ذلك تحارص الادلة البق وروت ق الربميا وَإذا كاتنت 
متعارضة فإفها تتساقط ويبقى الأصلء والقول الثاني أن الأصناف المذكورة في 
حديث عبادة معللة؛ معن أن الحكم يتعداها إلى غيرهاء وهذا مذهب الجمهورء 
ثم احتلفوا في العلة؛ أمافي الذهب والفضة فقال العلماء: العلة في حريان الربا في 
الذهب والفضة الوزن» فعليه بحري الربافي كل موزون» سواء أكان ذههبّا أو فضة 
أم غير ذلك» وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أي حنيفة؛ وعليه 
فالحديد بالحديد أو الرصاص بالرصاص لابد فيه من التساوي والتقابضء لأن 


الحديد موزون وهو جنس واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والقول الثاني أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية؛ فيقتصر على الذهب 
والفضة دون غيرهماء وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. 

والقول الثالث أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية؛ أي كوفمما فشا 
للأشياء» وعليه فيجري الربا فيهما وفيما يقوم مقامهماء وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيمء وهذا هو الصحيح؛ أي أن العلة في 
الذهب والفضة مطلق الثمنية. 

أما الأصناف الأربعة الباقية» وهي البر والتمر والشعير والملى» فقيل العلة 
فيهما الكيلء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ فعليه يجري الربائي كل مكيلء 
والقول الثاني أن العلة فيها الطعم؛ يعني أنها مطعومة؛ وبا ليه سمي انان 
كل مطعوم؛ ولو لم يكن مدخرًا؛ فالفواكة كالبرتقال والتفاح يجري فيها الربا 
لأنما مطعومة» وهو مذهب الشافعي» والقول الثالث أن العلة في الأصناف الأربعة 
القوت والادحار؛ يعي أن الربا يجري فيها لأفهاثقتات وثدخر» وهذا مذهب 
مالك رحمه الله ورححه ابن القيم» والقول الرابع أن العلة في الأصناف الأربعة 
الطعم مع الكيل أو الوزن؛ فكل مطعوم مكيل أو موزون يجري فيه الرباء وهذا 
القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وهو أقرب الأقوال إلى الصوابء أي أن العلة في الأصناف الأربعة أهامكيلة 
مطعومة؛ يعن جامعة بين أمرين: إما الكيل والطعم. أو الوزن والطعم؛ وعليه فلو 
باع برتقالا بتفاح فعلى مذهب الشافعي لابد من التقابض قبل التفرق؛ لأن 
البرتقال والتفاح مطعوم» وعلى مذهب الإمام أحمد لا يشترط شيء. 

ولو باع أررًا مكرونة فإنه يجري فيه الرباء فإنه يجري فيه الربا على جميع 
المذاهب؛ لأنه موزون ومطعوم ومدخرء ولو باع لبا بلين فيجري فيه الربا على 
القول بأن العلة الكيل» وإذا قيل: العلة الادحار. فلا يجري» ولو قيل: العلة الكيل 
مع الطعم؛ فيجري فيه الرباء وعليه فاللين لا يجري فيه الربا على مذهب مالكء» 
أما على مذهب الحنابلة وأبي حنيفة والشافعي وعلى رأي شيخ الإسلام فلا يجري 
فيه الربا. 

قال رحمه الله: (فيحرم رباالفضل في كل مكيل بيع بجنسه؛ مطعومًا كان 
كالبر أو غيره كالأشنان فالأشنان يجري فيها الربا لأنه مكيل بناء على أن العلة 
الكيل(وفي كل موزون بيع بجنسه مطعومَا كان كالسكر أو لا كالكتان؛ 
لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «الذهب بالذهب) برفع الأول» يعين: باع 


الذهب بالذهب» وفيه وحه بنصبه على تقدير الأمر؛ أي : بيعواالذهب بالذهب 


Y۸ 


(والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالعشير والتمر بالتمر والمللح بالملح مغلا 
بمثل يدا بيد رواه أحمد ومسلم)(. 

قال: (ولا ربافي ماء) احتلف العلماء في عدم حريان الربافي ماء؛ فقيل: 
لائ ليش تعكيل: وقيل: لأنة شير مول عنناةة4 قلست له مالية. و لکن هة فة 
نظر؛ لأن الماء متمول فيباع ويشترى» والأقرب أنه لا ربافي الماء لأنه ليس يمكيل 
في الأصل. 

قال: (ولا فيما لا يُوزن عرفا لصناعته) فما لا يُوزن عرفا لصناعة ليس فيه 
ربا؛ كالسيارات؛ فهي مصنوعة من حديد؛ فإذا قيل: إن العلة في الأصناف هي 
الكيل والوزن؛ فلو باع حديدًا بحديد فيشترط التقابض والتساوي» ولكن لو باع 
سيارة بسيارتين فيجوز مهما كان وزن كل منهما؛ لأن مثل هذا لا يوزن عرفاء 
وعلى ذلك بيع القدور الكبيرة ونحوها مما لا يُوزن عرفا؛ فكل موزون في الأصل 
أحرحته الصناعة عن أصله فإنه لا يجري فيه الربا. 

قال ردقه الله ركفلوس غير ذهب وفضة. ولا في مطعوم لا يكال ولا 
يوزن؛ كبيض وجوز). 

الفلوس هي ما سوى النقدين؛ أي: الذهب والفضة؛ نما يتعامل به كقيمة 
للأشياء فالفلوس لا يجري فيها الربا؛ لأا لا وزن عرفاء والدراهم الموحودة الآن 
قيل: هي فلوس؛ لأفها ليست ذهبا ولا فضة» فالر با لا يجري فيها بنوعيه لا ربا 
فضل ولا ربا نسيئة» ولذلك فكل المعاملات الآن حلال لا إشكال فيها على هذا 
القول. 

وقد اختلف العلماء في حكم الأوراق النقدية على أقوال: 

القول الأول: أن هذه الأوراق تُعتبر وثائق إسناد على من هي عليه؛ فهي 
نكري بسي د اشن العم ررق كادي اكانيبا زر E‏ متو رايت 
ال يكن ا تيد 

أولا: أنه لز ا الذين يتعاملون يا أنه يتعامل بوثيقة. 

ثانيًا: أنه لو قيل بذلك لم يجز التعامل بما لأنه بتعامله كما يكون قد باع ديا 
على غير من هو عليه؛ فلو كان معه ورقةيمائة ريال وقيل: هي وثيقة بدين على 
الدولة؛ فإذا استعملها فكأنه لاع هذا الدين على غير من هو عليه. 

القول الفاني: أن هذه الأوراق النقدية عروض تحارة؛ فحكمها حكم الأموال 
الي يتاحر بما؛ كالسيارات والأمتعة ونح و ذلك؛ وهذاالقول ضعيف أيضًا؛ ووجه 
الضعف أمور: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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a E تنا‎ ERIS 
التجارة للها قيمة في ذاهاء وهذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاقها وإنماهي جرد‎ 
أوراق؛ بدليل أن السلطان أو الملك أو الحاكم إذا غيّر العملة لعملة أحرى صارت‎ 
العملة الأولى كأفا لا شيء؛ فلا يكون ها قيمة إطلاقا.‎ 

ثانيًا: أنه يلزم على هذا القول أنهالا تجب فيها الزكاة على من لا يتخذها 
للتجارة؛ فلا تحب زكة الأوراق النقدية إلا في أموال الصرافين الذين يستعملوفا 
في صرف العملات. 

EEE‏ جد مان E‏ زارزينا اهل ورين 
النسيئة؛ فكما أنه يجوز أن يبيع سيارة بسيارتين وفراش بفراشين فيجوز أن يبيع 
ألفا بألفين. 

فكان هذا الل راحو عابي يكنا اللوازم الباطلة» ويلزم عليه 
إسقاط ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة» ويلزم منه إباحة الرباء وهو أعظم 
ذنب من الذنوب بعد الشرك بالله عز وحل. 

القوق: افا أن ند ور ا ل ا ونان عبد قن يت 
بدلا عن الفضة؛ يعن إن كانت الأوراق النقدية مغطاة بففضة» صار لها حكم 
الفضة» وإن جُعلت بدلا عن الذهب؛ أي: كانت مغطاة بذهب» صر لما حكم 
الذهب؛ وعلى هذا القول فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اخحتلاف الجنس 
بشرط التقابض؛ فيجوز بيع الريالات السعودية بالجنية الإسترليي مثلا إن كان 
الأول مغطى بذهب والثاني بفضة. ويلزم على هذا القول أن من أراد أن يشتري 
فضة بدراهم فلوس فيجب أن تكون الفضة المشتراة مساوية في الوزن للدراهم؛ 
فلو أراد أن يشتري كيلو من الفضة فيجب أن يكون وزن الفلوس الي يشتري بما 
مساويًا لوزن الففضة» وكذلك لو أراد أن يشتري ذهبَّا بجنيهات إسترلينية فيجحب 
أن تكون الحنيهات الإسترلينية مساوية في الوزن للذهب. 

وهذا القولء وإن كان فيه وجهة من النظرء إلا أن فيه مشقة على الناس 
عظيمة؛ لأنه إذا قيل به تعطلت مصالح الناس؛ لأن التحقق من أن وزن الريالات 
يساوي وزن الفضة الي يريد شرءها أو وزن الجنيهات يساوي وزن الذهب 
المراد شراؤه صعب؛ لأن قيمة الجنيهات بالنسبة للذهب تزيد وتنقض» وكذلك 
بالنسبة للريالاات. 

القول الرابع: أن هذه الأوراق ملحقة بالأتمانء؛ أي: بالذهب والفضة في 
جميع الأحوال؛ فحكمها حكم الذهب والفضة وتقوم مقامها إلا أنه يستثئقى من 
ذلك أنه لا يجري فيها ربا الفضل ويحري فيها النسيئة» وإنما لا يجري فيهاربا 
الفضل لأا ليس لها قيمة في ذاقا؛ فهي تخضع للزيادة والنقص بحسب الطلب 


۳۰ 


وقوة الدولة والصدر لما؛ فبعض عملات ل الاتقصاد إشكالا 
NEEL‏ يدي و عق E E OEE‏ نا حاوف روبناه 
ثم صار الريال يساوي ألف ليرة» وما أشبه ذلك. 

وعليه فالأوراق النقدية بحري عليها أحكام الذهب والفضة من وحوب 
الزكاة ومن حريان ربا النسيئة لا ربا الفضل. 

وهذا القول الأحير هو أقرب الأقوال للصواب» وهو اختيار الشيخ 
عبدالرحمن السعدي رحمه الله في كتابه «رسالة في حكم الأنواط». 

قال رحمه الله: (ويجب فيه؛ أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع 
التماثل» الحلول والقبض من الجانبين باجلس لقوله علي هالسلام فيما سبق: 
«يدًا بيد»(» أي لو باع كيلو أرز بكيلو أرز» ولو حيد برديء؛ فيشترط أن 
يكون العقد حالا لا مؤحلاء وأن يتم تقابض البدلين في مجلس العقد. 

قال: (ولا باع مكيل بجنسه إلا كيلا؛ فلا باع بجسه وزئا ولو تمرة 
بتمسرة» فلا باع إلا كيلاء وذهب بعض العلماء إلى أن مالا يكال كالتمرة 
ارقن و افةو افعو يح الع لا عر فة لرا و ذلك لأن هنذا ل يكتال؛ 
فهو كالماءء وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

قال: (ولا اع موزون جه إلا وزلا؛ فلا يصح كيلا لقوله عليه 
السرم «الذَهَبْ بالذَهّب ورا بوزن, وَالفصّة بالفصّة وا بوزن, ل بابر 
کيا كيل رالشعير بالشير کن بیّل» اة السرم من تة عبادة, ولأن 
الت معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثلء والجهل به كالعلم بالتفاضل) 
وهذه قاعدة من قواعد الربا؛ وهي أن: «الجهل بالتماثئل كالعلم بالتفاضل» فمىّ 
جهل عدم تماثل فيما بيع بجنسه فهذا كالعلم بأنه متفاضل. 

وقوله رحمه الله: (أن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل) فيه 
نظر؛ لأننا إذا تحققنا من التماثئل جاز أن يياع المكيل وزنًا والموزون كيلا؛ إلا أن 
بعض العلماء رحمهم الله حكى الإجماع على أن الموزون يجب أن باع وزنًا؛ لأن 
الموزون قد يختلف؛ فاللحم إذا بيع كيلا فقد يكون هناك في إناء الكيل فراغات 
وها أشبة ذلسلة» وآ تا الكل جوز ية كيلا أو وز تاا ومن التقحرز أن الأقضل 
والأكثر ضمائًا الآن هو البيع بالوزن؛ لأن الوزن يستعمل في كل شيء؛ فققد 
هجر الناس الكيل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والصواب في هذه المسألة أنا من تحققنا من التماثل في بيع الربوي بجنسه 
فهذا كاف؛ لقوله في اللحديث: «مثلا بمعفل». ولذلك قال: (ولو كيل المكيل أو 
وزن الموزون فكانا سواء صح). 

قال: (ولا يباع بعضه؛ أي بعض المكيل والموزون. ببعض من جنسه 
جزافا؛ لما تقدم) أي: لو باعه صبرة من البر بصبرة من البر لم يصح؛ لأن الجهل 
بالتماثئل كالعلم بالتفاضل؛ (ما م يعلما) يعي المتعاقدين (تساويّهما في المعيار 
الشرعي) فإن كان المبيع نما يكال اعتبرنا المكيال» وإن كان المبيع مما يوزن اعتبرنا 
الميزان؛ ولمذا قال (فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويّهما أو 
تبايعاهما ملا نل وكيلتا فكانتا سواء؛ صمح لأن التماثل حاصل (وكذا زبرة 
حديد بأخرى من جنسها)؛ بناءً على أن الربا يجري في الحديد. 

قال: (فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الغلاثة؛ أي 
الكيل والوزن والمجزاف) لأن التماثل هناغير معتبر؛ فيجوز أن يبيع الحديد 
بالنحاس وزئًا أو كيلا أو حزافا (لقوله عليه السلام: «إذا اختلفت هذه الأشياء 
فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم وأبو داود)(2). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


I 


بیان ما يكون جنسًا واحدًا وما لا يكون 

قال المؤلف رحمه الله: 

وات نا نة ايو E‏ نشكل E‏ فالس :عير الشال لأفياء 
مختلفة ا والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. 

وقد يكون النوع جنسًا وبالعكس. 

والمراد هنا: الجنس الأخصء والنوع الأخص. 

تقل وھ اماق احم ناس تيو مف ووو 
وَنْحوه) من شعير وتمر وملح. 

(وفروع الأجَاس أَجْنَاس؛ كالأدقفة, وَالأخمازء وَالأذمَان) أحناس؛ لأن 
الفر ع يتبع الأصل» فلما كانت أصول هذه أحناسًا وجب أن تكون هذه أجناسًا. 

فدقيق الحنطة جنس . 

ودقيق الذرة حنن» وكذا البراقی: 

رواللخم أجْنَاسُ باختلاف أصُولم؛ لأنه فرع أصول هي أحناس» فكان 
خاس كال باق 

والضان رالو جني واد 

ولحم البقر والجواميس جنس. 

ولحم الإبل حنس واحد» وهكذا. 

(وكذا اللبن) أجناس باخحتلاف أصوله؛ لما تقدم. 
(واللخه. والشخم وال د والقلبء والأليِة:؛ والُحالء والرئة, 
والأكارع أَجْنَاسٌ)؛ لأا مختلفة في الاسم والخلقة؛ فيجوز بيع جنس منها بآخر 
متفاضلا. 


قال: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ فالجنس: هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأنواعهاء والنوع: هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصهاء وقد 
يكون النوع جدسًا وبالعكس). 

فالحاصل من ذلك: جنس ونوع وفرد. فالجنس: مالهاسم خاص» وهو 
يشمل أنواعا؛ فالتمر جحنسء ومنه أنواع: كالإبرهيمي والمعقلي والصيحاني وما 
أشبه ذلك» وهي موحودة في بلاد الشام» وعندنا: السكري والملحي. فالتمر 
حنس تحته أنواع» وهذه الأنواع تحتها أفراد؛ فالسكري إما أحمر أو أصفر. 

واعلم أن كل شيء فهو نوع باعتبار ما فوقه وحنس باعتبار ما تحتههء فالنوع 


هو نوع باعتبار ما فوقه وجنس باعتبار ما نحته. 


YT 


فكلمة حيوان جنس تشمل الإنسان والبهيمة؛ فالإنسان حيوان والبهيمة 
حيوان» ولذلك يُقال: الإنسان حيوان ناطق. فكلمة حيوان؛ أي: حي؛ جنس»؛ 
وكلمة ناطق فصل؛ والفصل يعين: لجنس الأخص؛ كما قال: (والمراد هنا: 
الجدس الأخصء والنوع الأخص/)؛ فكلمة حيوان يدخل فيها النبات والحيوان 
والإنسان» فالإنسان نوع باعتبار دحوله تحت الحيوان» ولكنه جنس باعتبار ما 
تحته من ذكر وأنثى؛ (فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنسء وقد مثله 
بقوله: كبْرٌ وئخوه. من شعير وتمر وملح)؛ فالبر حنس» والشعير جنس وهكذا. 

قال: (وفروع الأجناس أجناس؛ كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس؛ لأن 
الفرع يتبع الأصل؛ فلما كانت أصول هذه أجنانًا وجب أن تكون هذه 
أجناسًا؛ فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي)؛ أي أنه كما 
أن الخنظة جنس والذرة بحس ففز وها أبعتاس» فندقيق السير حيس لأتة فين السينه 
ودقيق الذرة حنس؛ لأنه من الذرة. 

فما يتفرع من البر والذرة والشعير؛ كالدقيق والخبز؛ يجوز أن يباع بغيره 
متفاضلا؛ فيجوز أن تبيع صاعًا من دقيق البر بصاعين من دقيق الذرة؛ كما يجوز 
أن تبيع صاعًا من البر بصاعين من الذرة أو من الشعير» والأحباز كذلك؛ كأن 
يبيع حبزة من البر بخبزتين من الشعير فيج وز؛ لأن هذا فرعء والفرع يتبع الأصل› 
وإذا كان الأصل لا يجري فيه ربا الفضل فكذلك الفرع. 

قال: (واللحم أجناس باختلاف أصوله؛ لأنه فرع أصول هي أجناس؛ 
فكان أجناسًا؛ كالأخباز) اللحم أجناس مختلفة؛ فلحم الضأن جنس ولحم البقر 
جنس ولحم الإبل جنس؛ فيج وز أن يبيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم 
الغنم أو لحم الإبل؛ لأن هذا جنس وهذا جنس آخحر؛ كما لو باع صععًا من البر 
بصاعين من الشعير. 

قال: (والضأن والمعرٌ جنس واحد, ولحم البقر والجواميس جنس» ولحم 
الإبل جنس واحد» وهكذا) فلا يجوز أن يبيع كيلو من لحم الضأن بكيلوين من 
لحم الماعز؛ لأهما حنس واحد. ويجوز أن يبيع كيلوين من لحم الضأن بكيلوين 
من حنم البق ر؛ لأن هذا س وهذا جمس أن وقيل إن التضأن سن والماعز 
جنس؛ لأن الله عز وحل يقول: ( ثَمَاايّة أزواج من الصأ اين ومن الْمَمْزٍ 
اثتيّن)[الأنعام: 1107| كرف وميا عل كناك يان الى سنس و ی 
2 لاوا ا ع ذاك مم حيبت الت ك اهال جور 
أن يبيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الجاموس. 


YT 


قال: (وكذا اللبن أجئاس باختلاف أصوله لما تقدم) فلا يجوز أن يبيع صعًا 
مع لبن الب افو الي افوس و كيدا ل ا سحن ن الان 
بصاعين من لبن الماعز؛ لأنهما على المذهب جنس واحد. 

فلا ذكر الؤلق قيمنا تقندم أن الخيواتيناك: اخنداس ).د كتتر جا أن ايرا ليران 
أحناس أيضًا فقال: (واللحم والشحم والكبد والقلب والألية والطحال والرئة 
والأكارع أجناس) فيجوز أن يبيع كيلو من اللحم بكيلوين من الشحم؛ لأفما 
يختلفان انما وقصدًاء ويحوز أن يبيع كيلوين من القلب بكيلو من الكوارع؛ 
فاللحم والشحم والكبد أجحناس ولو من حيوان واحد (لأفها مختلفة في الاسم 
والخلقة؛ فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا) واحتلف العلماء في جواز أن 
يبيع كيلو من لحم الألية بكيلوين من شحم غيرها؛ فبعض العلماء قال: يجوز؛ لأن 
لحم الألية حنس والشحم جنس آحر؛ لأنه يختلف في الاسم والقصد؛ فاستعمال 
هذا غير استعمال ذاك. ومنهم من قال: إنهما جسس واحد؛ لأن الكل شحم. 
وهذا أقرب. 

والحاصل من ذلك أن الحيوانات أجناس؛ فالبقر جنس والغنم جنس والإبل 
جنسء وهذه الأحناس أجزاؤها أيضًا أجناس؛ فاللحم يخالف الشحم ويخالف 
الكارع ويخالف القلب ويخ الف الألية ويخالف الطحال وهكذا؛ وعليه فيجوز أن 
باع بعضها ببعض متفاضلا لكن بشرط التقابض. 


ro 


بيع الحيوان بالحيوان 
قال المؤلف رجه الله: 
(ولا يصح َع لخم بحَيَّوان من جنسه؛ لما روى مالك عن زيد بن 
بالحيوان. 
(ويصح) بيع اللحم (بس)حيوان من (غيرٍ جنسه)؛ كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه 
ليس أصله ولا حنسه فجاز؛ كما لو أبيع بغير مأكول. 


الهرح 

قال رحمه الله: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه؛ لما روى مالك عن 
زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
اللحم بالخحيوان()) وعليه فلا يجوز أن يبيع لحا بحيوان من جنسه؛ كمن كان 
عنده الحم ضأن فقال لشخص: بعنئ هذه الشاة ومذا اللحم فسيترل بي اليوم 
أضيافٌ وأحب أن أذبح مهم إكراما؛ ا ك ج عفر وموش الضأن 
وأريد منك هذا الشاة الحية. فلا يجوز ذلك؛ لأن الجنس هنا واحدء والجهل 
بالتمائل كالعلم بالتفاضل» والتماثل هنا بجهول حي لو وُزنت الشاة؛ لأن هذا 
الوزن ليس للحم بل للجلد والمياه والشحم والطحال وما أشبه ذلك مع اللحم؛ 
فالتحقق من التمائل منتف» وعليه فلا يصح. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة بيع اللحم بالحيوان على نحو أربعة 
أقوال؛ فمنهم من قال: لا يجوز مطلقاء واسحعطدلوا يت مرل أن البي ي قال: 
«لا يُباع حي بميت»(؛ فنهى عن بيع الحي بالميت. 

ومنهم من قال: حرو ا اا ةنك يان اص اران و كان 
الأصل الحواز فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل. 

ومنهم من قال» وهو المذهبء بالتفصيل؛ أي أنه إن بيع اللحم بحيوان من 
جنسه حرّم» وإن بيع بحيوان من غير جنسه فإنه يجوز؛ لعدم اشتراط التماثل؛ 
فالجهل بالتمائل هنا لا يضر؛ فلو باع عشرين كيلو من لحم الإبل بشاة فهذا 
حائز؛ لأن التفاضل يجوز بين لمحم الشاة ولحم الإبلء و حملوا حديث النهي عن 
بيع اللحم بالحيوان على أنه إن كان من نفس الجنس. 


)201 موطأ مهالكهة كتاب: الييوع» باب: بيعالحيوان باللحم» حديث رقم )103 )۲ 
65 ). 


(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة» (۸/ .)۷١‏ 


ارين 


والقول الرابع في هذه المسألة أنه إن قصد اللحم حرم وق تقس فار حضون 
جاز» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ معن أنه إذا باع اللحم 
بالحيوان وكان يقصد ما ف الحيوان الآحر من اللحم فهو حرام؛ لأنه بيع لحم 
بلحم؛ فلابد فيه من التساوي والتماثل» وهو هنا غير متحققء وإن كان يقصد 
ذات الحيوان؛ يعن يريد الشاة أو الماعز لشرب لبنها مثلا لا للحمهاء فلا بأس في 
هذه الحالة؛ لأن اللحم حينئذ يكون كالثمن. 

وهذه الأقوال كلها بناء على أن اللحم يجري فيه الربا؛ فإن قلنا بأن اللحم لا 
يجري فيه الربا فالأقوال الأربعة كلها هجر. 

والقول الراحح في مسألة جريان الربافي اللحم أنه إن كان يتحذ قوئًا 
فيجري فيه الرباء وإن كان لا يتخذ قونًا فإن الربا لا يجري فيه. 

قال: (ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه 
ليس أصله ولا جنسه فجاز؛ كما لو أبيع بغير مأكول) أي: يجوز بيع اللحم 
بحيوان من غير حنسه؛ كلحم ضأن ببقرة؛ لأن الربا لا يجري بين لحمالبقرولحم 
الضأن. 


فحنا 


بيع الجدس با دخله التغيير منه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ولا يجوز بع حب كبر (بدقيقه ولا سّويقم؛ لتعذر التساوي؛ لأن أحزاء 
الحب تتتشر بالطحنء والنار قد أذت من السويق. 0 

وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح؛ لعدم اعتبار التساوي 
إذا. 

(و) لا بيعْ(نيّته بمَطْبُوخه)؛ اة ق ةا الف أو اا لآق لار 
تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. 

(و) لا بيع (أصلله بعصيرِه)؛ كزيتون بزيتء وسمسم بشيْرج؛ وعنب 
بعصيره. 

(و) لا بيع (خالصه بممسشوبه)؛ كحنطة فيها شير بخالصة:» ولبن مشوب 
بخالص؛ لانتفاء التساوي المشترط؛ إلا أن يكون الخلط يسيرًا. 

وكذاييع البن بالككتك: 

ولا بيع المريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك بعضه ببعض» ولا بيع نوع 
منها بنوع آخر. 

(و) لا بيع (رطبه بيابسسه؛ كبيع الرطب بالتمر» والعنب بالزبيب؛ لما روى 
مالک وآيو وارد غ دو راص أن الى سبلل الله عة وسل شفل عن 
بيع الرطب بالتمر قال: «أينقص الطب إذا ييس؟». قالوا: نعم» فنهى عن ذلك. 

( وُو بيع دقيقه)» أي: دقيق الرّبوي (بدقيقه إذا اكوا في النعُومَة))؛ 
لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. 

(و)یجوز بیع (مَطبُوخه بمَطبوخه)؛ كسمن بقري بسمن بقري مثلا .عثل. 

(و) جوز بيع ENE.‏ إذا استويًا في القشاف, قان كسان ادها أكقير 
رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. 0 1 

ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن؛ كالنشا؛ لأنه يقدر بهعادة ولا يمكن كيله؛ لكن 
إن يبس ودّق وصار فتيتًا بيع.مثله كيلا. 

زی اع (قصيُة بقصيرم كماء عب اء عدب (َوَرَطةُ برطم کالب 
وال ` ` ا ۰ 
اح 

قال: (ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه) والسويق هو البر ا ممص 
(لتعذر العساوي) أي: لو قال: بعتك صاعًا من حب البر بصاع من دقيق البر. 
فهذا لا يحجوز؛ لتعذر التساوي بينهما؛ (لأن أجزاء الحب تتشر بالطحن) 
فالصاع من البر المطحون يزيد عن الصاع الذي هو حب بنحو الثلث؛ فلو كان 


للا 


عنده صاع من البر فطحنه فإن المساحة الي يشغلها الحب بعد الطحن تزيد؛ أي 
يزيد أن المقدار الواحد من الحب إذا طحن يزيد عن مالم يطحن بنحو الثلث» 
وعليه فلا يجوز بيع الحب بدقيقه. 

وقال بعض العلماء: يجوز أن يياع اللحب من البر بدقيقه ولكن يقدر وزنًا؛ 
لأن معيار الوزن لا يختلف؛ فالمثلية متحققة. 

قال: (والنار قد أخحذت من السويق) فينقص؛ فالصاع من البر إذا جعله 
سويقا فإنه ينقص؛ لأن النار تأحذ من أحزائه؛ فلا يتحقق التماثل لو باع صاعا 
من حب البر بصاعًا من سويقه؛ لكن إذا بيع وزنًا فإنه يجوز كما مر. 

قال رحمه الله: (وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح لعدم 
اعتبار التساوي إذا) أي: لو باعه صاعا من البر بصاعين من دقيق الشعير فإنه 
يجوز. 

قال رحمه الله: (ولا بيع نيئنه بمطبوخه) فلا يجوز أن باع اليء بالمطبوخ 
(كالحنطة بالهريسة) وهي مثل قطع الحلوى تباع وهي معروفة (أو الججز أو 
النَشاءٍ لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي) فالمطبوخ قد تشرب 
الماء فيكبر حجمه ويثقل أيضًا في الميزان؛ فلا يحوز. 

قال: (ولا بيع أصله بتعصيره؛ كزيعون بزيت) يعن بزيت زيتون؛ لعدم تحقق 
التعاثئلء وكبرتقال بعسصير برتقال؛ قلا يتحقق التمائل؛ لأنا لا تدري مقتدار 
العصير هل هو ما في برتقالتين أو ثلاثة أو أكثر؟ 

قال: (وسمسم بشيرّج) الشيرج زيت السمسم (وعنب بعصيرة) أي بعصير 
الع 

قال: (ولا بيع خالصه بمشوبه؛ كحنطة فيها شيير بخالصة) المشوب هو 
المخلوط بغيره؛ فلا يجوز أن يبييع صاعا من البر الخالص بصاع من البر المشوب؛ 
لأن التماثل هنا غير متحقق؛ فلو باع صععًا من البر الخالص بصاع من البر 
المشوب فكأنه قد باع صاعًا بصاع إلا ربع الصاع مثلا؛ (ولبن مشوب بخالص) 
فلو باعه صاعًا من اللبن الخالص بها كن اللعبق المعشوت Se‏ بدو (لانتفاء 
التساوي المشترط إلا أن يكون الخلط يسيرًا) نمماحرت به العادة فهذا يجوز؛ 
كما لو باعه ذهبًا بذهب وأحدهما فيه نحاس يسير لتقويته؛ فهذا جائز. 

قال: (وكذا بيع اللبن بالك ششك) الكشك بر يُخلط معه لبنء (ولا بيع 
الفريسة والخريرة) وهي بر يُخلط بسمن ولبن (والفالوذج) وهو نوع من 
الحلوى» وهو دقيق يخلط معه عسل (والسنبوسك) وهو بر يخلط يماء الورد 
وكل هذه الألفاظ فارسية (بعضه بسبعض) وعليه فلا يجوز أن ياع صاع من 
الحريسة بصاع من السنبوسك مثلا لعدم تحقق التماثل. 


۳۹ 


قال: (ولا بيع نوع منها ببسوع آخر) فالحاصل أن ما بيع جنسه بجنسه فلابد 
فيه من شرطين: الأول: الشساوي والتماثل. والثاي: التقابض قبل التفرق. وهناك 
شرط ثالث أيضًا وهو أن يكون بالمعيار الشرعي. 

قال: (ولا بيع رطبه بيابسه؛ كبيع الرطب بالتمر والععب بالزييب) لأن 
لالظ ا EE E OE‏ 
«لاروى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سُئل عن بيع الرطب بالتمر قال «أُبَنْقصْ الرُطَّبُْ إِذَا يَبس؟» قالوا: 
نعم. فنهى عن ذلك)(١؛‏ لأن التماثل هنا غير متحقق؛ لتو مويه الرطب 
بالتمر العرايا كما سيأي. 

قال رحمه الله: (ويجوز بيع دقيقه؛ أي دقيق الربويء بدقيقه إذا استويا في 
النعومة؛ لأهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدها بالتقصان) فيحوز 
أن يبيع صاعًا من دقيق البر بصاع منه بشرط أن يستويا في النعومة؛ فإن كان 
أحدهما أشد نعومة من الآخحر فلا يحجوز؛ لأن الأشد سيكون أقل؛ لأن الب كلما 
ازداد طحنه ازداد اتتشاره؛ فلو كان في آلة الطحن؛ أي الطاحونة» درحات» 
للحت نا :دوجن أل اق شملية السوحة وتفمية شمر E‏ امع لتنا 
أقل من الأول» وآخر درحة ثالفة؛ فلا يجوز أن يياع صاءٌ من هذا بصاع من 
الآخر؛ لأن الأكثر خشونة سيكون أقل من الأكثر نعومة. 

قال: (ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثالا عنل) 
لأن التماثل يتحقق. 

قال: (ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في اللنشاف؛ فإن كان أحلهما أكثر 
رطوبة من الآخر لم يحصل الساوي المشترط) فلو باعه خبز بر بخبز بر؛ ينظر: 
فإن كان أحدهما ليئًا والآخر يابسًا؛ فلا يجوز لعدم تحقق التماثل. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ما أخرجحته الصنعة عن اسمه يجوز بيعه 
بأصل حنسه؛ لأنه صار نوعًا من الجنس؛ فلو باع خبرًا ببر فيجوز ولو لم يتماثلا؛ 
لأن الخبز حرج عن اسم البر بالصنعة؛ فالصنعة أخحرحته عن أصله. لكن عدم 
الجواز أحوط. 


)١(‏ أحرحه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: البيوعء؛ باب: في التمر بالتمر» حديث رقم 
»)551١ /۳( :.)3969(‏ والترمذي في أبواب البييوع» باب: ما جاءفي النهي عن لمحاقلة 
والمزابفة»: حدديك. رقم 098:89 وزاتسا في كاب البو باب اتتراء 
التمر بالرطب» حديث رقم (4548)» (4)558/10 وابن ماحه في كتاب: التجارات» 
باب: بيع الرطب بالتمر» حديث رقم (554؟5)» (۲/ .)۷١١‏ 


E 


قال: (ويعتبر التماثل في الخجبز بالوزن) فؤذا أراد أن يييع حبرا بخبز فعليه أن 
يبيعه بالوزن» وهذا ليس خروجًا عن الأصل وهو أن البر مكيل؛ لأنه لا يمكن 
تحقق التماثل في الخبز إلا بالوزن. 

قال: (كالنشا؛ لأنه يقدر به عادة ولا بمكن كيله) فعدلوا إلى الوزن لعدم 
إمكان الكيل (لكن إن يبس وق وصار فتيتا بيع بمثله كسيلا) فالأصل في الخبز 
الا باغ إلا وزئًا فلو دق احبر وطن يرز أن باع كيلاة لأته كن الحفق 
ا 

قال: (ويباع عصيره بعصيره؛ كماء علب بماء عنب» ورطبه برطبه؛ 
كالرطب والعنب بمثله؛ لتساويهما) فيجوز أن يياع عصير بعصير؛ كعصير عنب 
بعصير عنب صاع بصاع؛ حي لو كان هذا العصير لنوع من الشب وهذالنوع 
آخر؛ وكذا باع رطبًّا برطب؛ بأن باع صاعا من الرطب السكري بصاع من 
التي السرق»؛:فيحصور؟ لآن الغاك] متي واللسودة والحزداءة علي اع فلاف 
النوع لا تؤثر. 


٤1 


بيع احاقلة والمزابنة 
قال المؤلف رجه الله: 
ولا يصح بيع «لمحاقلة»» وهي: بيع الحب المشتد في سنبله يجنسه؛ ويصح 
ولا بيع «المزابنة»» وهي: بيع الرطب على النخل بالتمر؛ إلا في «العرايا»: 
بأن يبيعه حرصًا مثل ما يمول إليه إذا حف كيلاء فيما دون لخضمسة أوسقء لمحتاج 
لرطب» ولا ثمن معه» بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق؛ ففي مخل بتخلية ولي 
تمر بكيل. 


اس 

قال المؤلف: (ولا يصح بيع الحاقلة) المحاقلة من الحقلء وهو أن يبيعه حقلا 
بحقل» كأن يقول له: بعتك حقلي. أو: اشتريت حقلك بحقلي. بأن يكون عنده 
مزرعة فيها بر أو شعير أو ما أشبه ذلك؛ فيسشتري مزرعة أخرى فيها بر أو شعير؛ 
فيقول: اشتريت ما في حقلك من البر ماف حقلي من البر.أو: ماقي حقلك من 
الشعير ما في حقلي من الشعير. فهذا لا يجوز؛ لأن بيع البر بالبر لابد فيه من 
التماثل» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 

قال: (وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه) وهو من صور بيع لمحاقلة؛ 
کات بيع حا مشا فسن الي جنه فاا لا رن لأنا لا تلم مقندان الب 
الذي في السنبل» ولابد في بيع الربوي بجنسه من التساوي والتقابض. 

قال: (ويصح بغير جنسه) كما لو باع حيّامشتدًا في سنبله من البر بشعير 
أو بذرة؛ لأن التماثل هنا ليس بشرط؛ لكن يشترط في هذه الصورة التقابض قبل 
التفرق. 

قال: (ولا بيع المزابنة» وهي: بيع الرطب على النخل بالتمر) كأن يقول: 
اشتريت منك هذا الرطب الذي على النخل يبهذا التمر. فهذا لا يجوز (إلا في 
العرايا) جمع عرية؛ إما من الخلوء فهذه المادة (العين والراء والألف) تدل على 
الخلو» ومنه العاري» وهو الحالي من اللباس» ومنه قوهم: هذا كلام عار عن 
الصحة. يعني خالي من الصحة» وذلك لأن بيع العرايا ليس فيه مهن نقد وإنما 
الذي فيه هو الثمر. 

وإما التعاون وهو التناوب؛ وذلك لأن البائع.» صاحب النخل» أناب 
المشتري» صاحب التمر» منابه أو أقامه مقامه في الانتفاع يبهذا الرطب. 
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قال: (بأن يبيعه خرصًا بمفل مايئول إليه إذا جف كيلا) فلابد فيها من 
الخرص؛ بأن يأتيا بخارص خبير فيخرص هذا الرطب هل مساو إذا جف هذا 
را ع 22 و ان عقي شكس ف اردان وة مم الان 
بالرطب؛ لابد أن يكون هذا الرطب الذي على رءوس التغغل مساويًا هذا التمرء 
والكبر لن على مويل اادد اغا فاخو ا ار يح بان يخال كذ الرطدين 
إذا حف فإنه يساوي أو يقارب هذا التمر. فإن كان مساويًا له حاز وإن لم يكن 
مقاربًا له فلا يجوز. 

قال: (فيما دون مسة أوسق؛ لحتاج لرطب» ولا مهن معه؛ بشرط الحلول 
والتقابض قبل التفرق؛ ففي نخل بعخلية وني تمر بكيل). 

وعليه فالعرايا لما شروط: 

الشرط الأول: أن يبيع خرصا مثل ما يقول إليه. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق. 

الخرط الكالك :"أن ن الى احا الرطتتي الك فإن كان بريه 
أن يأحذ الرطب للبيع لا للتفكه لم يجز. 

الشرط الرابع: ألا يكون معه تمن من النقد؛ كالدراهم والدنانير والفلوس. 

الشرط الخامس: التقابض قبل التفرق. 

ودليل صحة ذلك أن البي يلإ أحاز بيع العرايا()» والحكمة من ذلك مراعاة 
حال صاحب التمر؛ لأن الفقير قد يكون عنده تمر ويأتيٍ موس الرطب ويريد أن 
يتفكه بالرطب كما يتفكه غيره من الناس فأحاز الشرع له ذلك مراعاة لحاله. 

وقد اعتبر الشرع هنا حالة المشتري؛ أما إذا كانت الحاحة للبائع؛ مثل أن 
يكون صاحب الرطب محتاجًا للتمر وليس معه ثمنه؛ ففيه خحلاف؛ فبعض العلماء 
قال: لا تُعتبر حاحة البائع» وإنمها المعتبر حالة المشتري للتفكه. وقيل إفهاتُعتبر؛ 
فيجوز للبائع إذا احتاج للتمر وليس معه فمن الرطب أن يشتري التمر بالرطب؛ 
لأنه إذا حاز بيع الرطب بالتمر لأحل التفكه فحاحة القوت من باب أولى؛ لأن 
حاجة البائع هنا أشد من حاحة المشتري؛ لكن يشترط ألا يكون معه ثمن. 

والشرط لصحة العرايا أن يكون الرطب على رءوس النغل؛ فلو كان بجحنيا 
في إناء ونحوه فظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز؛ كإنسان عنده نخلة فيها 
رطب؛ فجن هذا الرطب في أوانه؛ فجاءه رحل وقال: أنااشتريه منك يمذا التمر. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخحاري في كتاب: البييوع» باب: بيع الثمر على رءوس النخحل 
بالذهب والففضة» حديث رقم (۲۱۹۰)» (۳/ »)۷١‏ ومسلم في كتاب: البييوع» باب: 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء حديث رقم .)١١١١ /۳( »)٠١٤١(‏ 
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فظاهر كلامهم أنه لا ييجوز؛ لأن الوارد في اللحديث أن يكون على رءوس النخل؛ 
وقيل بالجوازء وهذا أصح؛ لأن العلة موحودة. 

قال المؤلف: (ولا تصح في بقية القمار) فلو كان عنده زبيب وأعطاه 
لصاحب مزرعة عنده عنب ليشتري منه هذا العشب يمذ الزبيب فلا ي جوز؛ قالوا: 
لأن الرحصة إنما وردت في بيع التمر بالرطبء والقاعدة أن الرحصة لا تتعدى 
محلها. 
والصحيح حواز ذلك؛ فبيع العرايا يجوز في جميع الثمار الي يتفكه بماء؛ ووحه 
ذلك أن الشرع إذا نص على حكم لعلة ثم وحدت هده العلة في أمر آحر فإنه 
يقاس على الأول» وقوهم: إن الرحصة لا تتعدى محلها. فهذا فيه نظر؛ فإن 
الرخصة الي لا تتعدى محلها هي الرحصة الى أناط الشارع الحكم فيها لغير معنئى 
معقول؛ كمال وأردناأن نقيس غير المسافر الواقع في مشقة على المسافر في 
الترحص برخص السفر من قصر الرباعية بركعتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام؛ 
فق اراد قاين انا هن قاع لكشن ل قن عور اولك لأن الشارع نص 
على المسافر؛ فلا يتعداه إلى غيره في هذا الحكم. 
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مسألة مد عجوة 

قال المؤلف رجه الله: 

(ولا اع روي بجنسه ومَعَهُ) أي: أحد العورضين (أو مَعَهُمَامن غر 
جنْسهمًا) كمد عجوة ودرهم بدرهمين» أو عدي عجوة» أو م ودرههم؛ لماروى 
أبرخاوة عن كضالة بن عبد ف الآ الى ملي الله غاية وسل قافا قي اذب 
وتر ابسستاعها بحم وح سبعة دنانير؛ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ولأ حتى امير يماو قال روه دين عير پنیا 

فإن كان ما مع الربوي يسيرًا لا يقصد كخبز فيه ملح .عثله فوجوده كعدمه. 

(ولا» يياع مر بلا توى بمّا/. أي: بتمر (فيهتوّى)؛ لاشتمال أحدها 
على ما ليس من جنسه. 

وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى. 

(ويْبَاغٌ الوی بِتَمْرٍ فيه توّى). 

(و) اع ربن و) ياع روف بشاة ذات لبن وَصُوف/؛ لأن النوى في 
التمر واللبنَ والصوف في الشاة غيرٌ مقصود. ب ارم 

كدار موه سقفها بذهب بذهب صح. 

وكذا درهم فيه نحاس ,مثله أو بنحاس. 

ونخلة عليها ثمرة .عثلها أو بتمر. 

ويصح بيع نوعي e‏ بنوعيه أو بوخدا ا وسسوداة يق 

وتمر معقلي وبري بإبراهيمي وعتيحان, 


احرج 

قال المؤلف: (ولا باع ربوي) يعي ما يجري فيه الربا (بجسه ومعه؛ أي) 
مع (أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة) والعجحوة نوع من 
أنواع التمر في المدينة معروف (ودرهم بدرشهمين أو مدي عجوة أو بمد ودرهمم)؛ 
وهذه المسألة يعبر عنها العلماء.كمسألة مد عجوة ودرهم؛ لكوفما مثلت بذلك؛ 
وعليه فليس الحكم هنا خخاصًا بالتمر أو بتمر العجوة بل المراد كل ربوي؛ ولمحمذا 
قال المؤلف: (لا بباع ربوي) فيشمل التمر والبر والشعير والمللح والذهب والفضة 
وغيرهم. 

فاعلم أن ما يري فيه الربا إذا بيع يجنسه ومعهما أو مع أحدها من غير 
الجنس؛ يعي بأن كنيو #لوطنا أو محهانا عضي نعي تفلن عمسن ات 
حالاات: 


تلن 


الحالة الأولى: أن يكون ما معه يسيرًا غير مقصود؛ كحبات شعير مع حنطة؛ 
فهذا لا يؤثر؛ مثاله أن يبيعه صاعا من الحنطة بصاع من الحنطة ومع أحدها 
اك نهر نوا موا نز ال لط a‏ 

الحالة الثانية: أن يكون ما مع أحد الربويين أو ما حلط به كثيرًا لكنه 
لإصلاحه؛ كخبز فيه ملح أو فيه حلوى بآخر حال منهما؛ فهذا جائر أيضاء 
ويعفى عنه؛ لأن هذا غير مقصود في البيع» وَإنما خلط به لإصلاحه. 

الحالة الثالفة: أن يكون ما مع أحد الربويين مقصودًا؛ فهذه المسألة هي ما 
يسمى بمسألة مد عجوة ودرهم» ولا هس صور: 

الصورة الأولى: باعه مد عجوة من التمر ودرهم مد عجوة فقط. 

الصورة الثانية: باعه مد عجوة ودرهم بدرهم. 

فهاتان الصورتان حرام؛ لعدم التساوي؛ لأن المد مقابل المد والدرهم لا 
يقابله شيء» وهذا ربا. 

الصورة الثالثة: باعه مد عجوة ودرهم يعمد عجوة ودرهم؛ أو مدا من التمر 
ودرهم بعد من التمر وردهم, أو مدا من البر ودرهم بعد من البر ودرهم. 

الصورة الرابعة: باعه مدين من العجوة عمد عجوة ودرهم. 

الصورة الخامسة: باعه مد عجوة ودرهم بدرهمين. 

والصور الثلاثة فيها حلاف؛ فالمذهب أنها لا تصح؛ قالوا: لعدم تحقق التماثل 
وحسمًا لمادة الربا. والصحيح الجواز لكن بشرط أن تكون القيمة مساوية؛ فمد 
عجوة ودرهم بمدين ومد من التمر ودرهم بمدين يصح؛ ويجعل المد مقابل المد 
والمد الآخر يقابل الدرهم؛ بشرط أن تكون قيمة المد الآحر مساوية للدرهم. 

قال رحمه الله: رلا روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: أت النبي صلى 
لله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة 
دنانیر؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاء حى مز بَيَتَهُمَا»؛ قال: فرده 
حت ميز بينهما)(١)؛‏ فقوله ولِهِ: «لا حن ثميز بينهما» دل على أن الربوي إذا 
بيع بجنسه فلابد من تحقق التماثلء والجهل بالتماثئل كالعلم بالتفاضلء وذكر في 
بعض ألفاظ الحديث أنه وجد فيه ثنيَ عشرة حرزة» وهو قد اشتراها بتسعة 
دنانیر؛ فكان لابد أن يكون فيه زيادة. 


() سنن أي داود» کاب البييوع» باب: في جل الصسيف تباع بالدراهم» حديث رقم 
على طلا ۹( 
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قال رحمه الله: (فإن كان ما مع الربوي يسيرًا لا يُقصد كخبز فيه ملح 
عثله) ومثل الملح ما لو كان معه حلوى أو سمسم (فوجوده كعدمه؛ لأن هذا 
الخلط يسير تابع غير مقصود. 

قال: (ولا يُباع تمر بلا نوى بما؛ أي بعمرء فيه نوى لاشتمال أحدها على 
ما ليس من جنسه) فلو باعه تمرًا بتمر لا نوى به فهذه من صور مسألة مد 
عجوة؛ فلا تحوز؛ لعدم تحقق التماثل. 

قال رحمه الله: (وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى) فلا 
يجوز أيضًا. 

قال رحمه الله: (ويباع النسوى بتمر فيه نوى ويُاع لبن ويباع صوف بشاة 
ذات لبن وصوف) كمن كان عنده نوى فاشترى بهذا النوى تمرًافييه نوى؛ 
فيجوز؛ وذلك لأن النوى هنا غير مقصود؛ وكذا لو باع لبا بشاة ذات لبن» 
ومنو ادات ر ت و و ا ای فتن ا انون المي 
في الشاة غير مققصود» ولمذا قال: (لأن النوى في التمر واللين والصوف في 
الشاة غير مقصود؛ كدار نموه؛ أي مطليء (سقفها بذهب) إن باعها (بذهب 
صح) وذلك لأن الذهب الذي موه به سقف الدار ليس مقصودًا؛ فهو في الظاهر 
قد اشترى ذهبّاء وهوالمموه به السقف» بذهب وهو الذي دفعه اء لكن 
المقصود هو الدار لا الذهب المموه به السقف؛ فلذلك جاز البيع. 

ويقال إن أحد أمراء الأندلس صنع قصرًا مشيدًا ودعا إليه وجهاءالبللد من 
قضاة وعلماء و تجار وما أشبه ذلك؛ فلما دخحله أحد القضاة وحجد سقف هذا 
الق نوكت او ا ا وف ندال ورا أن يحون اتنا 
م واحدة لجَعلنَا لن يكف بِالرَحْمَن ليُوتهم سُقفًا من فصة وَمَعَارِج عَلَيْهَا 
يَظْهَرُونَ * وَليُوتهم أَبْوَابَا وَسْرُرًا عَلَْهَا يتُكتون * وَرْخرفا وَإن كلدَلكل 
ماع الْحَيَاة الدُنيا والآعرّة عند رَبك لفن[ [الزحرف: +«-هم]؛ وقال: لا 
aE e a‏ فأزيلت. 

قال: (وكذا درهم فيه نخاس بمثله أو بنحاس) فالدرهم مصنوع من الفضة؛ 
ولكن إذا باع درهما فيه نخاس بدرهم حالص منه فإنه يجوز؛ وذلك لأن النحاس 
بالدرهم يسر للاصلاح؛ فهو كال لح في الخبز؛ فليس مقصودً؛ فالإنسان إذا 
اشترى الدرهم فإنه لا يقصد ما فيه من نحاس. 

قال: (ونخلة عليها ثمرة بمئلها أو بعمر) يعي يجوز أن ثباع نخلة عليه تمر 
عثلها أو بتمر؛ فيجوز أن يبيع النخلة .ما عليه من تمر بنخلة أحرى عليها تمر أيضاء 
ويجوز أن يبيع النخلة مما عليه من تمر بتمر؛ لأن التمر الذي على النخلة في كليهما 
غير مقصود. 


¥ 


قال: (وبصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه؛ كحنطة جمراء وسوداء 
ببيضاء) فالحنطة أنواع» ولكن يجوز أن ثباع الحنطة السمراء أو الحمراء ببيضاء؛ 
لكن مع اشتراط التماثل. 

قال: (وثمر معقلي وبري بإبراهيمي وصيحاني) كأن باعه صاعا من التمر 
السكري بصاع من التمر الملحي فيج وز إذا تحققنا التماثل؛ فلا يشترط أن يكون 


€۸ 


مرجع الكيل والوزن 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَمَرَةُ). أي: مرحم (الكثل لُرف المديئة) على عهده صل الله عليه 
وم [ 

(و)مرحع (الوّزن غرف مَكة رَمَنَ الي صلى الله عليه وسلم؛ لما روى 
وو بن ر عدن الني صحلى الله عليه وسلم: «المكيّال مكيّال المديتة 
وَالميرّان ميرّان مكة». 

و لمعاف لَه شاك أي: المديية ومكة (اععمِرٌ Ey‏ في مَوضعه؛ لأن 
کرت دق الشرع كريحم فيه إل ره کاس وارز 1 000 

فإن احتلفت البلاد اعتبر الغالب. 

فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. 

وكل مائع مكيل. 

ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. 


افرح 

قال رهه الله: (ومرد؛ أي مرجع الكيل لعرف المديية على عهده صلى الله 
عليه وسلم» ومرجع الوزن لعرف مكة زمن الني صلى الله عليه وسلمم)؛ أي: 
يعرف أن الشيء مكيل أو موزون بأن ننظر إلى هذا الشيء إن كان موحودا في 
زمن البي يل؛ فإن كان في زمن الرسول هيه مكيلا فهو مكياء وإن كان موزوئا 
فهو موزون؛ فإن اتفق عرف مكة ولمدينة فذاك وإن احتلفا فالمر جع في الكيل إلى 
عرف المدينة والمرحع في الوزن إلى عرف مكة؛ اخاررك عدالا بن فرعن 
الني ج أنه قال: « ل كيال ميال المديئةَ وَالمميرَان ميزان 
مَكة)00: وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضابطين رك فنعا الا ارون 

الضابط الأول: أن كل مائع مكيل؛ كاللبن والدهن ونحوه. 

والضابط الثاني: أن كل معشر مكيل» والمعشر: مايحب فيه نصف العشر؛ 
كالحبوب من البر والشعير التمر والزبيب والعنب ونحوها. 

قال رحمه الله: (وما لا غرف له هناك؛ أي بالمدينة ومكة (اعثبر غُرفه في 
موضعه) فان كان في موضعه مكيلا فهو مكيل وإن كان في موضعه موزوئا فهو 
موزون» (لأذ مالا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض 
)١(‏ أحرحه عن ابن عمر أبو داود في كتاب: البيوعء باب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم 

الكيال مكيال المدينة» حديث رقم (4)7840 (۳/ 4)555 والنسائي في كتاب: الزكاة؛ 

باب: كم الصاع؟ حديث رقم (5550)) (5/ 5 ه). 
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والحرز) فلو وجد نوعٌ من الطعام لم يرد في عهد البي 5 هل مكيل أم موزون؛ 
فيعتبر عرفه في موضعه؛ فإن كان في الموضع الذي هو فيه يكال فهو مكيل وإن 
كان ثما يوزن فهو موزون» وذلك تا كلسي اف المعروفة وهي أن «كل مالم 
يرد الشرع في تحديده فيرجع فيه إلى العسرف» كالقبض والحسرزء فقسبض كل 
شيء بحسبه» و كذلك الحرز فهو يختلف باختللاف موضعه. 

قال: (فإن اختلفت البلاد اعثبر الغالب) أي إذا كان هذا النوع من الطعام 
مكيلا في بعض البلاد وموزونا في بعضها فيؤحذ بالأكثر؛ فإن كان في أكثر البلاد 
مكيلا فهو مكيل وإن كان موزونًا فهو موزون. 

قال: (فإن لم يكن) يعن فإن لم يكن غالب (رد إلى أقرب ما يشبهه 
بالحجاز) فينظر إلى هذا الطعام؛ فإن كان يشبه البر فهو مكياء وإن كان يشبه 
اللحم مثلا فهو موزون» ونظير هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في الحيوانات في 
باب ما يحل من الحيوان؛: حيث قالوا: مالم يرد الشرع بتحديده من الحيوانات 
يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به؛ وهو قول بعض العلماء؛ حيث قالوا: مالم يرد 
الشرع فيه بحل ولا حرمة يرد إلى أقرب الحيوانات شبهًا به فإن أشبه كلبّا أو ذثيّا 
أو ثعبا أو أسذدًا قلنا هو محرم. وإن أشبه ماعرًا أو ضأنًا أو إبلاأو بقرًا فهو 
حلال؛ والقول المشهور أن الأصل في الحيوانات الحل إلا ما فى عنه الشارع. 

قال: (وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل م يُعهد) أي: يجوز التعامل 
.مكيال لكوي عيضن التي فسان اشاغليحة وسل وك ل اهردق ينناب 
الربا تحقق التمائل» ومين تحقق التماثل مكيال حصل المقصود به. 


قال المؤلف رحمه الله: 


و ربا اللسسيئة) -من النّساء بالمد, وهو: التأخير- (في بيع كيل 
جِنْسَيْن الفقا في عة ربا الفضل) وهي: الكيل والوزن» (ليْسَ أَحَدهُمَ)؛ أي: 
أك ان (تقدا). 

فان كان اع ها ق كحديد بلي أ لقضة جار النسات ول لاتسد 
باب السام فى الرزرنات غالبا 

إلا صرف فلوس نافقة بنقد؛ فيشترط فيه الحلول والقبض» واخقار ابسن عقيل 
وغيره: لاء وتبعه في «الإققفاع»؛ ركالمكيلين وَالموزوئين)» ولو من جنسين 
فإذا بيع بر بشعيرء أو حديدٌ بساني احبر کار واا قبل ار 

(وَإن ترقا تل القبض بطل العققذ؛ لقوله اكان : «إذا اخآافت هذه 
لصتاف فبيعُوا كيف شتكم يدا يده . والمراد به: القبض. 0 

إن اع مكيلا بِمَوْرُون) أو عكسه رجاز التفرق قبل القسبض» و) حاز 
والساء)؛ لأغما لم يجتمعا في أحدي وض في عة ريسا الط اق الاب 
بالحيوان. 

(وَمَا لا كيْل فيه ولا وزن؛ كالتشٍاب والحيوان يَجُوْرُ فيِه اللسا؛ لأمر النبي 
فيان الل هيه ر ع 0 بو ف ألا رامنا هاي لهي اضوع ن 
يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد» والدارقطئ وصححه. 

وإذا حاز في الجنس الواحد ففي الجنسين: أولى. 

(وَلا يجوز بيع الدَينٍ بالدَيْنِ) حكاه ابن ادي جا ةق الي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. وهو: بيع ماقي الذمة بثمن مؤحل 
من هو عليه وكذا بحال لم يُقبض قبل التفرق» وجعله راس مال سَلَمٍ. 


اس 
قال رحمه الله: (ويحرم ربا النسسيئة» من النساء بالمد وهو التأخير) ومنه قول 
الله تبارك وتعالى: ([ إِنَّما لس لس 
عامًا وَيُحَرٌمُوتَهُ عَامَا [التوبة: 0م]. 
وربا النسيئة يكون بالتأخير» وهو حرم وتحرممه بالإجماع. وإنماوقعالخلاف 
أول ما وقع في ربا الفضل؛ فقد سب إلى ابن عباس وابن عمر وكذلك أسامة 


بن زيد وزيد بن الأرقم ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وسعيد بن جحبير 
تسب إليهم القول بإباحة ربا الفضلء ودليلهم في ذلك ماقي الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد أن الببي لإ قال: «لا ربا إلا في اللنسيئة»., وقي رواية 
مسلم: «إنما الربا في النسيئة»()؛ وهذا إن صح عنهم فلعل الأحاديث الصحيحة 
عن الي 8 1 تبه وقد ورد أا أن :اين عباس رضي اله عنسهماء وكذلك 
اق مره وا قرع اف ا كس أن ان غاي 1 انفكا رق اندي مضع ر فسن 
هذا القول وقال بتحريم ربا الففضل» فقد ورد أنه: "ما حرج ابن عباس من اللنيا 
حي رحع عن قوله في الصرف ومتعة النساء". 

وقد اختلف العلماء في الجواب عن حديث أسامة الثابت في الصحيحين عن 
انى .الله عليه وسم أنه قال ولا ونا إلا في السيعة»؟ فته قال إنحه 
منسوخ؛ لأن هذا اللحديث كان عند قدوم البي يل المدينة مهاحرًا ثم سخ وقد 
قال بهذا الشوكاني رحمه الله وهذا القول فيه نظر؛ وذلك لأن القول بالنسخ لا 
يصار إليه إلا بشرطين: تعذر الجمع, والعلم بالتاريخ» والتاريخ لا يعلم هناء 
والجمع ممكن كما سيأني. 

وقيل في الجواب: إن دلالة حديث أسامة بن زيد على إباحة رباالفضل 
دلالة مفهوم., والأحاديث الصحيحة الأحرى فيها التصريح بتحربمه ودلالتها 
دلالة منطوق» والمنطوق مقدم على المفهوم. 

وقيل في الجواب عن ذلك: إن قوله: «لا ربا إلا في النسسيئة» محمول على ما 
إذا اختلف الجنس؛ فيجوز التفاضل ويحرم التأخير؛ كمن باع برًا بشعير؛ فلا يجوز 
فيه النساء» ويجوز التفاضل. 

وقيل: إن المراد الربا الأشد والأغلظء؛ وقالوا: إا حرم ربا الفضل لكونه 
وسيلة إلى ربا النسيئة» والدليل أنه جاز في مسألة العرايا. وهذا القول أقرب 
الأقوال إلى الصواب. 

وكون ربا الفضل وسية إلى ربا النسيئة لأنه إذا جاز التفاضل من أحل 
الجودة جاز التفاضل من أجل الأحل» فلو جاز أن يُعطيه صاعًا من بر حيد بصاع 
تسق ا تاعاسو ساة لابب حب اما كن بن جين 
بصاع ونصف منه مؤحلاء فإذا جُعلت الرداءة في مقابلة الزيادة؛ فليجعل الأحل 
في مقابلة الزيادة أيضًا؛ فكان تحويز ربا الفضل وسيلة لربا النسيئة. 


رقم (۲۱۷۸)» (۳/ »)۷١‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: بيع الطعام مثلا عثلء 
حديث رقم »)١595(‏ (۳/ ۱۲۱۷). 


قال المؤلف: (في بيع كل جنسين) احترازًا من اللجنس الواحد؛ قفالجنس 
لواحا رى ربكا الها :ورا السعة وانعانق؟ للحن فيرف رما السفة 
دون ربا الفضل؛ فالقاعدة أن كل شيء يجري فيه ربا الفضل يجري فيه رب 
النسيئة» وليس من لازم جريان ربا النسيئة جريان ربا الفضل. 

وعلم من ذلك أن ما بيع ينقسم من حيث بيعه بجنسه إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون البيع في جنس واحد أي أن يقع البيع على جنس 
واحد ربوي؛ كبر ببر؛ فهنا يحرم التفاضل والنساء. 

القسم القثاني: أن يكون البيع في حنسين متفقين في علة رباالفضل؛ كبر 
بشعير؛ فيحرم النساء دون التفاضل. 

القسم الثالث: أن يقع البيع بين جنسين ربويين لم يتفقافي العلة؛ فهنا يجوز 
التفاضل والنساء كير بذهب. 

القسم الرابيع: أن يكون البيع بين شيئين ليسا بربويين فيج وز التفاضل 
والنساء؛ كبيض بتفاح. 

قال: (اتفقا في علة ربا الفضل» وهي الكيل والوزن» ليس أحلهما؛ أي 
أحذ الجنسين نقدً) لم يقل: ليسا ذهبّاأو فضة. لأنه إذا كان أحدها ذهبًا 
والآخر فضة فلابد من التقابض في مجلس العقد؛ كدينار بدرهم أو ما أشبه ذلك. 

قال: (فإن كان أحلهما نقدًا؛ كحديد بذهب أو فضة» جاز النساء) أي: 
إن كان أحد العوضين نقدا والآحر ليس بنقد فإنه يجوز النساء؛ أي التأخير (وإلا 
لانسد باب السلمفي الموزونات غالبّا) ودليل صحة السلم حديث ابن عباس 
رضحي الله غا أن التي قم الد ةر ج يحستلقون”ق التفاز اة 
والسنتين فققال: «من أسلم في شيء -وفي رواية: من أسفف في شيء- 
فليسلف في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(١»‏ والدراهم والدنانير 
موزونة على المذهب. 

قال رحمه الله: (إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيُشترط فيه الحلول والقبضء 
واختار ابن عقيل وغيره: لاء وتبعه في الإقصاع)» فمن أراد أن يبيع فلوسا نافقة 
بنقد؛ مثل ما يجري في الوقت الحاضر من شراء الذهب بالدراهم الموحودة الآنء 
ترط اطول والقييضن علي المتذهب»:واعسار اسن عقيل وغصيرة :لا شط فة 
الحلول والقبض؛ لأن التماثل ليس بشرط؛ فيج وز أن يبييع الذهب بالدراهم 
الموحودة الآن مع التأخير؛ لأن الذهب حنس والفلوس حنس» وهي ليست 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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موزونة» وقد تقدم أنه لا ربافي مالا يوزن لصناعة كفلوسء فالفلوس قد 
أحرحتها الصناعة عن كوفا نقدًا فيجوز فيها النساء. 

لكن ماني المذهب أصح؛ لأن هذه الفلوس -وإن لم تكن ذهبًا ولا فضة- 
ولكنها تقوم مقام الذهب والفضة؛ وحينشذ فتعتبر من جنس الذهب والفطضة فتقوم 
مقامهاء وعليه فمن أراد أن يبي ع أو يشترى ذهبّاأو فضة بالدراهم الموحودة الآن 
فلابد من الحلول والقبض لكن التماثل لا يشترط. 

قال رحمه الله: (كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين فإذا يبع بر بشعير أو 
حديد بنحاس اعبر الحلول والتقابض قبل التفرق) ولا يلزم من التقابض 
الحلول؛ لأنه قد يقبضه مؤحلا وقد يكون حالا لكنه غير مقبوض؛ فلابد من 
الحلول والقبض معًا. 

قال: (وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد) كأن باع البر بشعير فتفرقا وم 
يُقبض البر مثلا أو الشعير أو باع حديد بنحاس أو باع فضة بنحاس ولم يتقابضا 
فل اة (لقوله عليه السلام: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم يدا بيد»()» والمراد به: القبض) فالقبض هنا شرط لاستمرار صحة العقد؛ 
فالعقد صحيح لكن القبض شرط لاستمرار صحته. 

قال: (وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه) كأن باع برًا بذهب أو فضة 
بشعير أو نحو ذلك (جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء) أي: يجوز التفاضل 
والنساء (لأنهما لم يجتمعا) أي: لم يتفقا رفي أحدي وصفي علة ربا الففضل؛ أشبه 
الثياب بالحيوان) أي: كما لو باع الثياب بالحيوان فهذا جنس وهذا جنس آخر. 

قال: (وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء) فيجوز 
ST‏ ان هنذا ىلر E‏ فيه 
النساء والفضلء» لأنه مى ناز ربا النسيئة جاز ربا الفضلء فقول المؤلف: (جوز 
فيه النساء) أي والفضل من باب أولى. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز إذا بيع بجنسه متفاضلا. يعئ: لا يحوز 
أن يباع الحيوان بالحيوان بجنسه متفاضلا ونساء» كأن يبيع شاة بشاتين مؤحتلتين. 
لكن الدمهور على حلاف ذلك وأن مالا يجري به الربا يجوز به النسيئة ويجوز 
فيه الفضل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال رحمه الله: (لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اله حم عرو أن يأخذ 
على قلائص الصدقة) القلائص جمع قلوص وهي الناقة الشابة (فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه)(23). 

قال: (وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى) يعي إذا حاز بيع 
البعير بالبعيرين نسيئة مع أهما حنس واحد فأن يجوز من جنسين من باب أولى؛ 
كأن يبيع بقرة بشاتين فيجوز من باب أولى. 

ثم قال رحمه الله: (ولا يجوز بيعالدين بالدين حكاه ابن الملذر إجاعا) 
الدين في الأصل: كل ما ثبت في الذمة كثمن مبيع أو قيمة متلف. هذا هو الدين» 
وليس ما يتداول بين العوام من أن الدين هو القرض؛ بل الدين كل ماثيت في 
ذمة الإنسان أو لزمه في ذمته. 

ولا يجوز بيع الدين بالدين؛ سواء باع الدين لمن هو عليه أو لغير من هو 
عليه؛ فبيع الدين لغير مّن هو عليه كما لو كان له في ذمة شخص عشرة آصع من 
البر فباعه لشخص آخر فقال له: بعتك مالي في ذمة فلان. فققد باع الدين لغير 
من هو عليه؛ فالمذهب أنه لا يصح؛ وذلك لأن هذا الدين قد لا يتمكن من 
استيفائه وقبضه إما لعدم قدرته وإ مالمماطلة صاحب الدين أو إنكاره فيكون 
داحلا في بيع الغرر» واستدلوا بأن الببي بلا فى عن بيع الكالئ بالكالئ()» وقال 
بعض العلماء: يصح أن يباع الدين لغير من هو عليه بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون المشتري قادرا على استيفائه. 

الشرط الثابي: أن لا يربح فيه البائع؛ بأن يبيعه بسعر يومه؛ لغلا يربح فيما لا 
يدحل في ضمانه» فلو أقرضه مائة صاع من البر تساوي ألف ريال؛ فلا يجوز أن 
يبيع ما في ذمة المقترض بألف ومائة ريال؛ لأنه حينفقذ يكون قد ربح فيما لم 
يدخل في ضمانه. 

الشرط الثالث: ألا يحري بين الثمن والمثمن ربا نسيئة؛ كما لو باع العشرة 
آصع المذكورة في اللنال بعشرين صاعا من الشعير؛ كن أقرض شخصًا عشرة 
آصع من البر فقال لزيد: بعتك الآصع من البر الي لي في ذمة فلان بعشرين صاعا 
من الشعير. فهو حرام؛ لأن هذا ربا نسيئة. 

وهذا هو الصحيح؛ أي: يجوز أن يباع الدين لمن هو عليه بالشروط 
اگ 


)١(‏ مسند امد حديث رقم قدت (۱۱/ ٤4‏ ))» وسنن الدارقطيٰ» كتاب: البيوع» 
حديث رقم .)۳١ /٤( »)۰٥٤(‏ 

(۲) أحرج الدارقطي في E E‏ البييوع» حديث رقم »)۳۰٦۰(‏ 5 °(“ والحاكم 
في المستدرك» كتاب: البيوع» حديث رقم .)٠١ /۲( »)۲۳٤۲(‏ 


Yoo 


كما يجوز بيع الدين لن هو عليه بشرطين» وهما الثاني والثالث. 

وعليه فقول المولف رحمه الله: (ولا جوز بيع الدين بالدين) ليس على 
إطلاقه» إنما لا يجوز بيع الدين بالدين إذا تضمن محظورًا شرعيًا؛ فإن لم يتضمنه 
فإنه حائز. 

قال رحمه الله: إلحديث فى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالى 
بالكالىئ(» وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه وكذا بحال م يُقبض 
قبل التفرق) فإذا باع الدين لمن هو عليه بحال مقبوض فهو جائز؛ كمن له في 
ذمة زيد مائة درهم؛ فقال له: اشتريت ماقي ذمتك من الدراهم بعشرة دنانير. 
وكان سعر الدينار عشرة دراهم؛ فعلى المذهب يجوز ذلك بشرط التقابض قبل 
التفرق . 

قال: (وجعله رأس مال سلم) يعي يحرم أن يجعله رأس مال سلم» كمن له 
في ذمة زيد ألف ريال؛ فقال: الألف الي في ذمتك لي جعلتها رأس مال السلم في 
مائة صاع من البر. أي: أعطيئ بدلا عنها مائة صاع من البر بعد سنة. فعلى 
المذهب لا يصح؛ لأن هذا من باب بيع الدين بالدين. والصحيح في هذه الصورة 
الجواز كما سيأي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أحكام الصرف 
قال المؤلف رجه الله: 
۰ (فل) 

(وََى افقرق المت صارفان) بأبدافما كما تقدم في حيار المخلس (قبل 
نض الكل)» أي: كل العوض المعقود عليه في الجانبين» (أو) قبل قبض (البَعْض) 
1 العقذ فيا م ا سرف ان ا أ ا وق اا برط 

ولا يضر طول امحلس مع تلازمهما. 

ولو مشيا إلى ميزل أحدهما مصطحبين صح. 

وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله ا بمحلس كقبض موكله. 

ولو مات أحدهما قبل القبض: فسد العقد. 

(والدراهم والدَنائيِرُ تتعَيِّنُ بالتغيين في العَقد)؛ لأفاعوض مشر إليهفي 
ال السب 5 سار الأعراض فَلاجِدن بل يلنم قاذ 
طولب بما؛ لوقوع العقد على عينها. ْ 

روإن وَجَدَهَا مَْصُويَة بَطَلَ) العقد؛ كالمبيع إذا ظهر مستحقا. 

وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. 

(و)إن وحدها عة مسن جنْسسها) كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة 
امس بسلا ارش إن تعاقدا فاا ف كدرهم فضة بمثله» وإلا فله أحذه في 
الجحلس» وكذا بعده من غير الجنس (أو رد العقد للعيب. 

وإن وجدها معيبة من غير جنسها؛ كمالو وجد الدراهم نحانًا بطل العقد؛ 
لأنه باعه غير ما می له. 
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هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شيئ من أحكام الصرف» وذلك 
لأنه في الربويات إما يبيع ذهبّا بذهب أو فضة بفضة أو يبيع برا بر :ال آحره» 
فبيع الأصناف الأربعة؛ البر والشعير والتمر واللح هي بيسع» وبيع الصنفين الأولين» 
ذلك وهو الصرف؛ فالصرف هو بيع نقد بنتقد سواء اتحدا في اهنس أو اختلفا؛ 
فالا تماد في االجنس كدينار بدينار» والاختلاف في الجنس كدينار بدرهم؛ وجمي 
صرفا إما لصريفهماء وهو صوقماء وإمالانصرافهما عن مقتضى البيعوما 
يشترط له؛ لأن من شروط الصرف التقابض قبل التفرق لكن البيع في غير الذهب 
والفضة والربويات لا يشترط فيه القبض؛ فلو اشترى سلعة ولم يقبضها أو قبضها 


ول يسلم الثمن فالبيع صحيح؛ لكن في باب الصرف لابد من القبض قبل 
التفرق. 

والصرف له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: بيع معين بمعين؛ كقوله: بعشك هذا الدينار يمذا الدينار. أو: 
هذا الدرهم بمذا الدرهم. أو: هذا الدينار بمذه الدراهم. فهو يعين الثمن والمثمن. 

الصورة الثانية: بيع موصوف في الذمة يموصوف فيها؛ كقوله: بعتك دينار 
صفته كذا وكذا بدینار صفته كذا وكذا. 

الصورة الثالثة: بيع معين يموصوف في الذمة؛ كأن يقول بعشك هذا الدينار 
-ويعينه- بدراهم صفتها كذا وكذا. أو: اشتريت منك هذه الدراهم بدينار 
صفته كذا و كذا. فيعين أحدهما. 

فالحاصل أن بيع النقد بنتقد إما أن يحصل فيه التعيين في هذا وهذاء وإما أن لا 
عه فيه لتحي و کو ن ضوعيو ا الل اا م اتسين الج يدق اذ 
يكون أحدهما معينا والآحر E E‏ والككل هط و اا جل 
التفرق. 

قال: (ومتى افقرق المصارفان بأبداهما) أي: لا بأقوالهمما؛ ركماتقدم في 
خيار الجلس) وقد مر الكلام عليه (قبل قبض الكل؛ أي كل العوض المعقود 
عليه في الجانبين؛ أو قبل قبض البعض منه؛ بطل العقد فيما م يُقبض) فإن لم 
يقبض الكل بطل العقد في الكل وإن كان الذي لم يققبض هو البعض بطل العقد 
في البعض ويصح العقد فيما قبض؛ كما لو قال: صارفتك عشرة دنانير معائة 
درهم. وسلمه حمسة دنانير واستلم مسين درهما؛ فيصح العقد فيما قبض ولا 
يصح العقد فيما لم يقبض» وهذا من باب تفريق الصفقة. 

قال المؤالف: (سواء كان الكل أو البعض لأن القبض شرط لصحة العقد) 
والصواب أن يقال هنا: إن القبض شرط لاستمرار صحة العقد. فالعقد صحيح؛ 
بدليل أنه صح في البعض» لكن هذا شرط لاستمرار الصحة. 

قال: (لقوله علي هالسلام: «وبيعواالذهب بالففطضة كيف شئتم يلا 
بيد»()) وقي لفظ آحر: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 


كان يدا بيد»(20). 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب: المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناء حديث رقم 
ووه كي 5ل/ ؟ ١‏ 5؟ل). 

(۲) أحرحه مسلم قي كتاب: المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث رقم 
مه كي ظل/ ١51ل).‏ 


قال: (ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما) فالذي يضر هو التفرق بالأبدان 
(ولو مشيا إلى مزل أحدهما مسصطحبين صحح) كما لو قال له: صارفتك دينارًا 
بعشرة دراهم والدراهم في المنزل. فسلمه الدينار ومشيا إلى مترل الآخر ليعطيه 
الدراهم؛ فلا يضر هذا؛ لأنه لم يحصل تفرق؛ لأن تلازمهما .عثابة المجلس. 

قال رحمه الله: (وقبضُ الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله 
يعني أنه إذا وكل في القبض فقبض الوكيل كقبض الموكل؛ والاعتبار في المفارقة 
بالموكل لا الوكيل؛ كشخص قال لآحر: وكلتك قي شراء دراهم من زيد يمذه 
الدنانير. فالوكيل هنا له أحكام الموكل في كل شيء. 

ولو اشترى عمرو من زيد دراهم بدنانير ثم قال وهو في المخلس لشخص: 
وكلتك أن تقبض الدراهم من زيد. ثم انصرف؛ فهنا يلزم العقد يمجرد انصرافه؛ 
لأن هذا الوكيل عثابة الآلة فلا عبرة به؛ ولذلك لو رحع الموكل فقبض فإنه يصح 
ا 

فعلم من ذلك أن الوكيل إما أن يكون وكيلا في القبض أو في العقد؛ فإن 
كان وكيلا في القبض فالاعتبار بحال الموكلء وإن كان وكيلا في العقد فالاعتبار 
محال الوكيل. 

قال رحمه الله: (ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد) يعي أنه لو مات 
أحد المتعاقدين قبل القبض فسد العقد وذلك لتعذر القبض؛ فإن القبض يقوم مقام 
الإيجاب والقيول في البيع؛ فكما أنهحمافي البيع لو مات أحدهما قبل الإيجاب أو 
قبل القبول لم يصح البيع فكذلك قبل القبض في الصرف؛ لأن القبض تعذر. 

قال رحمه الله: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ لأفاعوض 
مشار إليهفي العقد فوجب أن تتعين) أي أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في 
العقد؛ فالصرف أنواع كما مر: صرف معين بمعين؛ كأن يقول: اشتريت منك 
هذه الدراهم بهذا الدينار. فهنا الدراهم معينة والدنانير معينة» وإما أن يكون على 
موصوف في الذمة؛ كأن يقول: اشتريت منك دراهم بدينار. فهذاثابت في 
الذمةء وإما أن يكون أحدهما معيئًا والآخر ليس .معين. 

فلو قال:اشتريت منك هذا الدينار وكمذه الدراهم. تعين الدينار وتعينت 
الدراهم؛ وينبئ على ذلك بأفا لا ثبدل؛ فلو اشترى هذه الدراهم يمذا الدينار ثم 
بدا له أن يعطيه دينارًا آخر فليس له ذلك؛ لأن العقد وقع على عين معينة» وهو 
هذا الدينار» وعلى عين هذه الدراهم. 

وينبئ على مسألة تعيين النقد أنه لو سرق دراهم واشترى يها ئ وبا للصلاة 
وصلى فيه؛ فلو وقع العقد على عين الدراهم المسروقة لم يصح» كأن قال: 
اشتريت منك هذا الشوب بمذه الدراهم. فإن هذا لا يصح؛ لأن العقد وقع على 


محرم» والعقد الواقع على محرم وجحوده كعدمه وإن وقع على مافي الذمة ثم نقده 
من المغصوب أو المسروق؛ كأن قال: اشتريت منك هذا القوب بعشرة دراهم. 
ولم يعينها؛ صح؛ وذلك لأن العقد لم يقع على عين الحرم؛ فالعقد صحيح. 

فال الل وكا الاق اف كمه ]ذاقنال ا وه مح بق ل 
اسار فلدين له أن بدفا كلق لكو ا0 ا اريخ م هة الحدها,فلحيين اه 
أن مدلة: 

قال: (فلا ثبدل بل يلزم تسليمها إذا طولب بما لوقوع العقد على عينها) 
وكون الدراهم والدنانير تتعين أو لا تتعين فيه احتلاف بين الفقهاء؛ فالمذهب أنها 
تتعين؛ فإذا عقد على دينار معين أو على درهم معين تعين» وينبئ على ذلك أنه 
لا بيدّل» وإذا وجده مغصوبًا بطل البيع» وغير ذلك من الأحكام الي ستأتي. 

ومن العلماء من قال: إن الدراهم والدنانير لا تتعين. وعللوه بأنه لا فرق بين 
درهم ودرهم ودينار ودينار؛ لأن القيمة واحدة. 

وقي وقتنا الحاضر التفريق غير ظاهر؛ فحت لو وقع العقد على دراهم جديدة 
أو ورق حديد فأعطاه قليًا؛ فالفرق لا يظهر؛ لأن القيمة واحدة؛ فلو اشترى منه 
بهذه الدراهم هذه الريالات وأعطاه ريالات قديمة أو حديدة فكلها سواء؛ حي لو 
كانت ممزقة فبإمكانه أن يدها من أحد المصارف؛ لكن قديكًا كان الفرق ظاهرًا؛ 
وذلك لأمور: 

أولا: لأنه قد يكون هذا الدينار أكثر رواجًا من الآخر. 

نایا لان نس الفش :فق ديار قد تكون اکر من الاجر 

والقول بأنها تتعين هو المتمشي على القواعد؛ فكما أن العوض يتعين والدينار 
والدرهم في مسألة الصرف عوض فيتعين. 

قال: (وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالبيع إذا ظهر مستحقا) فاذا 
وحد الدينار مغصوبًا بطل العقد؛ هذا إذا وقع العقد على عينه» أما إذا وقع العقد 
على ما في الذمة فلاء كما لو قال: اشتريت منك هذه الدراهم بدينار. والدينار 
بعينه مغصوب؛ فيصح العقدء. وإن قال: بهذا الدينار. فلا يصح؛ والفرق بينهما أن 
العقد في الأول وقع على مافي الذمة وق القاني وقع على العين» والمعين هنا 
مستحق لغيره؛ يمو حرام» فالعقد وقع على عين محرمة فلا يصح. 

قال: (وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد)أي: 
إذا تعينت الدراهم والدنانير ثم تلفت قبل القبض فإفها من مال البائع كما تقدممء 
(وإن وجدها معيية من جنسها) أي: إذا صرفه دراهم بدراهم أو دنانير بدتائير 
فوح دها معيبة (كالوض وح في الذهب) أي البياض في الذهب (والسواد في 
الفضة) فهذا نوع من العيب (أمسك بلا أرش) لأن أحذ الأرش يفضي إلى الرباء 


ا 
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۰ 


لأنه يدخل في مسألة مد عجوة ودرهم فلو باعه دينارًا بدينار وأحد الدينارين 
فيه وضوح؛ أي بياض؛ فإن قال: ديناري جديد ودينارك فيه وضوح فأعطئ 
عوضًا عن النقص. فقال: أعطيك ثلاثة دراهم. فكأنه باعه دينارًا وثلاثة دراهم 
بدينار. وهذه من مسائل مد عجوة ودرهم؛ فيحرم. 

فعا اقا فلتي تسن لفن معناو اتا الأزش» كيال ولاك أن صرف 
دراهم بلنانير فيجحد الدراهم معيبة فيجوز أحذ الأرش» فالدينار قيمته عشرة 
دراهم» فلو اشترى عشرة دراهم بدينار ووحد أن الدراهم فيها عيب فقال: زدن 
درهمين. فيجوز؛ وذلك لأن التفاضل بين مختلفي الجنس لا بأس به. 

قال: (إن تعاقدا على مثلين كدرهم فطة بمنفله. وإلا) يعي وإلا يتعاقدا على 
مثلين (فله أخذه في اجلسء. وكذا بعده من غير الجنس) فالحاصل أنه إذا وحجد 
عيبا في أحد النتقدين فإما أن يقع العقد على مثلين كدراهم بدراهم أو دنانير 
بدنانير فله أن يفسخ أو يمسك بلا أرش» لأن أحذ الأرش يفضي إلى الرباء وإما 
أن يقع العقد على غير مثلين مع اتحاد الجنس كدراهم بدنانير فإن شاءأمسك 
بحانا وإن شاء أحذ الأرش لكن في ابجلس؛ لأنه يشترط في بيع الذهب بالفضة 
الفا :قاقر فنا كاق زه عير اقفن كدو ا ی موا 
بدنانير ثم وجد في الدنانير عيبًا فله أن يأحذ الأرش ولو بعد التفرق. 

قال: (أو رد العقد للعيب) أي: يخير بين أن يمسك بالأرش وبين أن يرد 
ويأحذ ما دفع. 

قال: (وإن وجدها معيبة من غير جنسها؛ كما لو وجد الدراهم نحاًا 
بطل العقد؛ لأنه باعه غير ما مى له) أي: إن قال: اشتريت منك هذه الدراهم 
هذه الدنانير. ثم وحد الدراهم نحاسًا؛ فيبطل العقد؛ لأن العقد وقع على غير ما 
مى له؛ لأنه قد مى له دراهم وقد وقع العقد على نحاس. 

واعلم أنه لو وجدها معيية من غير جنسها فإما أن يكون ذلك في الجميع 
وإما أن يكون ذلك في البعض؛ فإن كان ذلك في الجميع بطل العقد على ما قال 
المؤلف؛ لأنه قد وقع على غير ماسمى له» وإن كان العيب في البعض دون الكل 
صح العقد فيما ليس .عيب وبطل فيما فيه العيب؛ ويكون هذا من باب تفريق 
الصفقة. 

هذا كله إذا قلنا إن الدراهم تتعين بالتعيين؛ فإذا قلنا بأن الدراهم والدنانير لا 
تتعين فلا يبطل العقد؛ لأن الدراهم ثبتت في النجخلسء فلو قال: اشتريت منك هذه 
الدراهم بمذه الدنانير. ووحدت الدراهم نحاسًا؛ فله أن يبدها والعقد صحيح. 
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ما يحرم فيه الربا وما يحل 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَيَحْرُمٌ الربا بين المسللم والحربي)؛ بأن يأحذ المسلم زيادة من الحربي؛ 
سو اعد دن الل 0 

(و)يخرم الربا وَين المسلمينَ مُطْلَقَا بدارٍ إِسْلآم وحَرْب)؛ لما تقدم. إلا بين 
ت ور ق o.‏ 1 

e‏ وا ار اا كان ەقل 
درهم بحسابه من الدينار صح» وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه مماوقت 
امحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين. 

وإن قبض أحدهما من الآحر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة؛ صح. 


احرج 

قال: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) الحربيون هم من كان بيننا وبينهم 
حرب؛ وذلك لأن الكفار أقسام: ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي» فالذمي 
والمستأمن والمعاهد معصومو الدم والمال» فاماؤهم محترمة وأمواطهم محترمة» أما 
الحربي فليس معصومًا؛ ولكن يحرم الربا بينه وبين المسلم (بأن يأخذ المسلم زيادة 
من الحري؛ لعموم ما تقدم من الأدلة)» وقد نص لمؤلف على مسألة الربا بين 
المسلم والحربي لوحود الخلاف بين العلماء فيها؛ فمذهب أبي حنيفة رحمه الله 
حواز الربا بين المسلم والحربي» وذلك لأن الحربي ماله ليس محترمًاء لأن ماله 
فصر at a‏ ىق أله esl E E‏ 
ا سراد وق ون مضل رجا أو سين م وكات ذا كان أن م 
أو حرييًا أو غير ذلكء وسواء وقع في دار الإسلام أو دار حرب أو غير ذلكء 
وسواء كان بين حرين أو بين عبدين أو غير ذلك» ووحه ذلك عموم الأدلة؛ 
فالأدلة الدالة على تحريم الربا لم تفرق بين شخص وشخص ولا بين زمن وزمن 
ین مكان وکات ومن امي لقعا قله ادلا 

قال: (ويحرم الربا بين المسلمين مطلققا بدار إسلام أو حرب لما تقدم؛ أي 
لعموم ما تقدم من الأدلة (إلا بين سيد ورقيقه) وهذا الاستثناء مبي على أن العبد 
يعلك» وهذه الصورة؛ عن الربا بين السيد والرقيق» هي صورة بيع وليست بيا 
على الحقيقة؛ وذلك لأن البيع إنما يصح ممن يعلكء والجد لابملك على المذهب؛ 
فهذا الاستثناء في قوله: (إلا بين سيد ورقيقه) لا يتأت على قواعد المذهب؛ لأن 


من شرط صحة البيع أن يكون البائع والمشتري مالكا؛ وحينشذ يكون البيع بين 


السيد والرقيق صورة عقد وليست عقدا. نعم؛ لو قيل بالقول الثاني» وهو أن 
الرقيق يملك إذا ملك أو يملك إذا ملّكه سيده؛ فيتأتى الخلاف. 

قال: (وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شیا فشيئًاه فإن كان 
يُعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد 
فصارفه يما وقت المحاسبة لم يز؛ لأنه بيع دين بدين) أي أنه إن كان لشخص في 
ذمة الآخر دنانير فسدد الجر نا عة درامو شه قينا فإن كان يُعطيه كل 
درهم بحسابه من الدينار؛ بأن كان الدينار عشرة دراهم» وقي ذمته له عشرة 
دنانير؛ فكان إذا أعطاه عشرة دراهم قال: هذا في مقابل دينار. وهكذا؛ فإن هذا 
يصح؛ وإن كان يعطيه بدون أن يحاسبه؛ بأن كان يعطيه كلما قابله عدة دراهم 
حن أوصله مائة درهم فقال: ما قبضته من الدراهم هو في مقابل ماعلي من 
دنانير. فهذا لا يصح؛ قالوا: لأنه بيع دين بدين. وبيع الدين بالدين لابد فيه من 


التقابض» والقبض هنا لم يحصل 
وطريق تصحيح هذه المعاملة كما قال: (وإن قبض أحدهما منالآخرماله 
عليه ثم صارفه بعين وذمة صح)؛ د يعي إذا لم يقل حينما كان يعطيه كل عشرة 


دراهم: هي في مقابل دينار. لكن بعد أن استوى حقه منه قال من كان عليه 
الدين: أعطيئ الدراهم كلها. فأعطاه إياها. فقال: حذ هذه الدراهم هي في مقابل 
الدنانير الي لك. فيصح هذا. 

فالحاصل أن الصور ثلاثة: 

الصورة الأولى: أن يعطيه كل عدة دراهم بحسابها من الدنانير؛ فهذا جائز. 

الصورة الثانية: أن يعطيه كل مرة عدة دراهم من غير أن يحتسبه ولكن بعد 
أن يعطيه الدين كاملا يقول: ما قبضته من الدراهم في مقابل ماعلي من الدنانير؛ 
فهذا على المذهب لا يصح. 

الصورة الثالثة: أن يعطيه كل مرة عدة دراهم من غير أن يحتسبه ولكن بعد 
أن يعطيه الدين كاملا يأحذه منه مرة أحرى ثم يدفعه له ويقول: هذه الدراهم في 
مقابل ما علي من الدين. فهذا جائز. 

وهذا كله مب على أن الصورة الممنوعة من بيع الدين بالدين» وهي ليست 
كذلك» و الراب آنا يتتترظ ق وهاء الان أن يخم كل وره عاب 
فيجوز أن يعطيه إياه بأي صورة من الصورء ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم فقال الني إل 
«لا بأس أن تتفرقا ما م يكن بينكما شيء»(. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 
بَابُ بيع الأصول والفمَار) 

الأصول: جمع أصل» وهو مايتفرع عنهغيره. واللرادهنا: الور والأرض 
ا 

والثمار: جمع ثمر؛ كجبل وجبال» وواحد الثمر ثمرة. 

(إذا باع ذَارَا) أو وهبهاء أو رهنهاء أو وقفهاء أو أقرءأو وى يماء 
«شمل) العقد رأَرْضَّها), أي: إذا كانت الأرض يصح بيعهاء فإن لم جز كسواد 
العراق؛ فلاء (و)شمل (بتَاءعهاء وسقفها؛ لأفنا داغلان في عمسي الدار زى شل 
الاب اللطوب) وحاقفه (وَالسُلُمَ وَالرّفً المُسمُرَيْنِه والخاية 
المُدفوئة)» والرحى المنصوبة؛ لأنه متصل بمالمصلحتهاء أشبه الحيطان» وكذا 
المعدن الجامد» وما فيها من شجر وَعُرّشء (ذُون مَاهُوَمُودَعٌ فيهمامن كنز 
وعد الال المدفون؛ (وحَجَر) مدفونء (وَمُنقصل مثْهًاء كحَبِل و دلو وبكَرَة) 
وقفل, وَفرُش» ومفتاح)» ومعدن جار» وماء نبع» وحجر رحى فوقاني؛ لأنه غير 
صل ييا اة ل ساراس كو قا النضيةة اة ها اطا سيق أ 
المعصرة؛ دحل الفوقان كالتحتان. 

(وَإن باع از أو وهبهاء أو وقفهاء أو رهنهاء أو أقر» أو وصى يماء 
روأ لم يقل: بحقوقهاء مل العقد (عَرْسَهَا ويه لأغما من حقرقهاء 
وكذا إن باع ونحوه بستانًا؛ لأنه اسم للأرض والشجر ا (وإن کان يها 
زَرْع لا يمحصداإلامرة؛ ركب وشعير؛ فلبائع) ونحوه (شقى) إلى أول وقت 
أخذه بلا أحرة؛ ما , حشررطةه سر (وَإن کان السورع ا مرا فة 
وبقحول) (أؤ بلط مرارا» کا وان انو کا نحو ورد؛ امول 
للُشتري؛ لأفاترد للبقاءء فهي كالشجرء (وَالجرَة و الظاهران 
عند البيع للبائع)» وكذا زهر تفتح؛ لأنه كاثمر المۇبر» وعلى البائع قطعها في 
الحال» (وإن اشتَرّط المشتري ذلك؛ صح الشرط» وكان له؛ كالثمر المؤبر إذا 
اشترطه کو الشجر. 000 

ويثبت الخيارٌ لمشتر ظن دحول ماليس له من زرع وثمر؛ كمالو جهل 
وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مَرَارعَها بلا نص أو قرينة. 
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اوح 

قال رحمه الله تعالى: (باب بيع الأصول والفمار) ذكر المؤلف هنا الأصول 
والثمار وسكت عن الزروع؛ مع أنه تكلم عليها؛ وإنما تركها اختصارًا. 

قال: (الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره) وقد سبق أن الأصبدة 
يطلق على خمسة معان: 

الأول: الدليل كقولنت!ه E‏ سر وفية الحصيام لل تحال ل( كسب N‏ 
الصِيّاة4 [البقرة: .]٠۸۳‏ 

الثافي: المقيس عليه؛ كأن نقول: يجري الربا في الأرز قياا على البر؛ فالرز 
فرع والبر أصل. 

الال اف اة ك لآ اة على و اا 
القاعدة المستمرة» وكقولنا: الأصل في الكلام الحقيقة لا البجاز. 

الرابع: الأساس. 

الخامس: أصل المسألة في الفرائض؛ وهو: أقل عده يخرج منه أفرادها بلا 
- 

قال: (والمراد هنا: الدور والأرض والشجر) فالأصول تشمل ثلاثة أشياء: 
الدور والأرض والشجر. 

قال: (والغمار مع ثمر؛ كجبل وجبالء وواحد الثمر ثمرة) فالثمرة مفرد؛ 
جمعها: نمر» كنبقة ونبق» وجمع الثمر: ثماره والثمار أعمممايؤكلء؛ فهو يشمل 
الملأكول وغير الملأكول. 


ما يدخل في بيع الدار وما لا يدخحل 

قال رحمهالله: (إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وى 
يما شمل العقد أرضها) أي: إذا باع دارا فهقال: بعتك هذه الدار. فإنه يشمل جميع 
أرضها لا يستثئى منها شيء. وكذلك إذا أوقف دارًا فقهقال هذه الدار وقفالله عز 
وحل. فإن هذا الوقف يشمل جميع الأرض» وكذلك إذا رهنها فقال: رهنتك 
داري. فإن الرهن هنا يتعلق بجميع الأرض» وكذا لو قال رجحل لآخر: أعطني 
الدار الي عندك لي. فقال ليس لك عندي شيء. ثم بعد مدة أقر فقال: هذه الدار 
لك. فإن هذا يشمل جميع أرضهاء وكذلك إن وصى ما. 

قال: (أي إذا كانت الأرض يصح بيعها؛ فإن ‏ جز كسواد العراق فلا 
أي يشمل بيع الدار أرضها بشرط أن تكون الأرض مما يصح بيعه؛ فإن كانت نما 
لا يصح بيعه؛ كسواد العراق كما تقدم؛ فلا يشمل بيع الدار الأرض. 
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قال: (و مل بناءها وسقفها؛ لأفما داخلان في مسمى الدار) فلو قدر أن 
هذا البيت من البيوت الحديثئة الجاهزة؛ حيث لا يكون السقف مبيًا وإنهاهو 
0 ابت 1 E EEE NRE‏ لك E‏ 
ر وت مي يه فين ج عدر کے #الفوا هتنت ون اج اة هي 
داحلة في البيع أيضًا. 

فالعلماء رحمهم الله حينما تكلموا قديًا في باب بيع وشرء الدور ونحوهها وما 
يدحل وما لا يدحل فيها إنما تكلموا على ما يكون في عرفهم؛ فهذه المسائل لم 
يرد فيها تحديد من الكتاب والسنة» والقاعدة أن ما لم يمحدده الكتاب والسنة 
يُرجع فيه إلى العرف. 

ويمكننا أن نستخلص من كلام العلماء ضوابط فيما يتعلق ما يدخل ومالا 
يدحل في بيع الدور ونحوهاء وهي 

الضابط الأول: مالا يمكن أن ينتفع بالعين إلا به؛ كالمفاتيح؛ فهو داحل في 
البيع. 

الضابط الفاني: الأشياء الثابتة المتصلة؛ كالأبواب والشبابيك ونحوهاء تدخل 
في البيع؛ كما قال المؤلف: (وشمل الباب الملصوب) يعين: يدخل في البيعالباب 
المفضواب# يعون :اركب فا5ا كان الات سير م هرب فلا رل لأنسه غر فاب 
(وحلقعه)؛ أي: حلقة الباب تدخل في البيع لأنهما تابعة له (والسلم) وهوما 
يُصعد عليه (والرف) الذي يوضع في الجدار (المسسمّرين)؛ أي: يدخل في بيع 
البيت السلم إذا كان مسمرًا مثل الدرج؛ أما إذا كان غير مسمرهء وهو السلم 
المتحرك؛ فهذا لا يدحل؛ لأنه في حكم المنفصل» وعلى ذلك الرف أيضًا. 

قال: (والخابية المدفونة) والخابية هي ااي ل ا بدك 
وهو وعاء يحفظ به الماي وقد يوضع به التمر؛ ؛ فإذا كانت الخابية ق 
الأرض؛ بأن حفر لما ووض عت في الأرض؛ فهي داحلة في البييع» وإن كانت غير 
محفور ها فلا تدحل في البيع. 

قال: (والرحى المنصوبة) فتدخل في البيع أيضًا (لأنه متصل يها لصلححتها؛ 
أشبه الحيطان» وكذا المعدن الجامد) احترازًا من المعادن الجارية. 

قال: (وما فيها من شجر وعُغرش) والعرش جمع عريش» وهو ما يستظل به 
(دون ما هو مودّع فيها من كزز؛ وهو المال المدفون) فالكتر لا يدخل في بيع 
لبك تسن اموق TNO SE‏ نان اسه 
صاحب معلوم؛ كأن كان مكتوبا عليه اسم شخص معين؛ فهو له» وإن لم يكن 
له صاحب معلوم فهو لواجده ولو كان أجحيرًاء فلو استأجر شخضصًا ليحفر له بكرا 
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تسق انون و فهو للعامل» فإن كان قد استأحره لاستخراج 
الكتر فهو لن أحره. 

قال: (وحجر مدفون) أي: حجر مودع فيهاء والمراد هنا الأحجار الكريمة؛ 
أما الأحجار الي هي من طبيعة الأرض فتدخل في البيع. 

قال: (ومنفصل منها كحبل ودلو) الدلو هو من يستقى به الماء من البكرء 
(وبكرة) البكرة ما يدور عليه الرشاءٍ كذا بالكسر؛ أما الرّشا بالضم فجمع 
رشوة» والرَّشا بالفتح: الصغير من الغزال؛ يُقال: الرشا: بالفتح للغزال؛ والكسر 
للحبال» والضم أحذ المال. 

قال: (وقفل) فالقففل منفصل فلا يدخل في البيعء؛ والصواب أنه داحل؛ 
وذلك لأنه لا يمكن الانتفاع بأبواب وما نحو ذلك إلا بالقفل. 

قال: (وفرش ومفتاح) لأنما منفصلء والصواب أن المفاتيح تدخل؛ لأنه لا 
يكن الانتفاع بالأبواب إلا بالمفاتيح؛ والأبواب داحلة فكذ لمفاتيح» ويكون 
كدر ها يما 

والفرش لا تدحخل؛ والفرش نوعان: فرش منثبتة في البييت وفرش متنقلة 
كالبسط ونحوهاء وكلاثما؛ أي المتنقلة والثاببّة:؛ لا تدخل على المذهب؛ لكن لو 
أحذنا بالقاعدة الي مشى عليها المؤلف أن ما كان اا وغ اقات 
يدخل فتقول: الفرش الفابقة: ندعل ق البيث وغير القابقة لا تخل وعتبرف: الاس 
الآن على أنما لا تدحل إلا بنص. 

قال: (ومعدن جار) احترارًا مالو كان المعدن جامدًا كما مر (وماء نبع 
وحجر رحى فوقافي)» احترازًا من التحتاني؛ فحجر الرحى الفوقاني لا يدخل؛ 
لأنه منفصل» والتحتاني يدخل؛ فعليه إذا أراد من يشتري البيت دحول الفوقاني 
فإنه يشتريه منفردا. 

قال: (لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله» ولو كانت الصيغة المتلفظ ما 
الطاحونة أو المحعصرة دخل الفوقان كالتحتاني)؛ يعي إذا قال: بعتك الطاحونة. 
فيدخل حجرا الرحى التحتان والفوقان؛ لأهالا تكون طاحونة إلا ممما 
وكذلك إذا قال: بعتك المعصرة. فهي لا تكون معصرة إلا يهما. 


ما يدخل في بيع الأرض وما لا يدخل 
قال رحمه الله : اواك باع أرضّاأو وهب هاأو وقفهاأو رهنها أو أقر أو 
وصى يما ولو لم يقل: بحقوقها. شل العقذ غرسها وبناءها) كأن قال: بعتك 
أرضي. فالبيع يشمل ما فيها من الغراس ومن البناء ومن الزرع وغيره؛ (لأهما 
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من حقوقهاء وكذا أن باع ونحوه بستانًا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط) 
أي: إن قال: بعشك بستاني. فكلمة بستان يدخل فيها الأرض والشجر والحائط؛ 
فمن كان عنده مزرعة فقال: بعتك بستاني. فيدخل في البيع الشجر والزروع 
والبئر والبناية الي فيها 

قال رحمهالله: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع 
ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة مالم يشترطه مشتر)؛ أي: إذا باع 
أرضًا وفيها زرع فلا يخلو إما أن يكون هذا الزرع مالا يحصد إلا مرة؛ مشل البر 
والشعين وإنا أن يكون عا حسفي تدوز "إن کان هنا لا ا ےد فيكحون 
للبائع إلا أن يشترطه المشتري» لأن هذا الزرع كأنه مودع في الأرض؛ فيحب أن 
يبقى إلى وقت أحذه» وما يحتاج إليه من مؤونة وإصلاح وغير ذلك يكون على 
البائع لا على المشتري؛ فإن كان المشتري قد قال: اشتريت منك هذه الأرض 
بشرط أن مافيها من زرع يكون لي. فيكون للمشتري؛ لقول البي وَل 
«المسلمون على شروطهم»(2). 

وقد يكون الزرع للمشتري إذا دلت القرينة على ذلك؛ بأن يدفع المشتري 
ا يحسازي وة كبحا اق مها اا هو و م تنا 
وأربعمائة ألف مثلاء وهذه الأرض بدون الزرع تساوي مليونا فقطه فالقرينة 
تدل على دحول الزرع. 

وعليه فالزرع يدخل قي حالين: إذا نص المشتري على دحوله؛ بأن اشترط 
ذلك» وإذا دلت القرينة على الدحول. 

قال رحمه الله: (وإن كان الزرع ررر كرطبة وبقولء أو يُلقط 
مرارًا؛ كقفاء وباذنمان وكذا نحو ورد؛ فأصولةُ للمشتري؛ لأفا ثراد للبقاء؛ 
فهي كالشجر, والجرّة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) أي: إذا كان الزرع 
ما يلقط مغل الباذئيان والقاء ,رها فأصسول هنذا التشجر للم هري لأا ثابة 
في الأرض» وال حزة واللقطة الظاهرة تكون للبائع؛ لأن هذا يعمثابة تأبير النخلء وقد 
قال البي 5 «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لبائعها إلا أن يشترط ذلك 
المبقاع»()ء ولأن البائع عمل في هذا الشيء عملا سبب نماءه» كمن باع بستانًا 
فيه زرع نما يلقط مرارًا» وعند البيع كان هذاالزرع قد جاء أوان أحذه فيكون 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرحه البخغاري في كتاب: المساقاة» باب: الرحل يكون له مر أو شرب في حائط 
حديث رقم (۲۳۷۹)» (۳/ :)١١5‏ مسلم قي كتاب: البييوع» باب: من باع خلا عليها 
ثمر» حديث رقم »)١547(‏ (۳/ ۱۱۷۳). 
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للبائع؛ لأن البائع قد عمل في هذا الزرع عملا كثيرًا فتعلاقت نفسه به؛ لكن ما 
يظهر مستقبلا من الزرع فإنه يدحل في البيع. 

قال: (وكذا زهر تفتح؛ لأنه كالثمر الموْبّر. وعلى البائع قطعهافي الحال) 
أي: قطع الحزة واللقطة الظاهرة؛ لفلا يختلط ملك البائع مع ملك المشتري. 

قال رحمه الله: (وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كاثمر 
الوب ر ]ذا اشتفرطه فر ئ الجن أي : إذا :اشتعرط الحشفزي أن تك رن اي رة 
واللقطة الظاهرة له فإنه يصح؛ لقول البي : «المسلمون على شروطهم»(٠.‏ 

قال: (ويغبت الخيارٌ لمشتر ظن دخول ماليس له من زرع وشر) كمن 
اشترى بستانًا وفيه حزة ولقطة ظاهرة وكان يظن أن الجزة واللقطة الظاهرة له 
ثم تبين أنها للبائع؛ فللمشتري الخيار؛ لأنه دحل على أن هذه الأشياء ملك له؛ 
فن عكسه4 كن 'اشكترى اا ونه ل كدان ذا التصل ةه ابت فنا 
اشتراه كان يظن أن الثنمرة تدخل في البيعء فتبين أن الثنمرة لا تدخل لقول البي 
4 «من باع خلا بعد أن تؤبر فثمرقا للذي باعها»؛ فحينكقذ يكون للمشتري 
ا 

قال: (كمالو جهل وجودهصا) أي: ينبت للمشتري الخيار إذا ظن عدم 
وجود الزرع أو النمر فتبين وجودهصاء كمن اشترى أرضًا ليُقيم عليها مصنعًا أو 
بناء فلما اشتراها وجد فيها نخلا وزروعٌاء وهو لا ينتفع بمما؛ وقطعهما يكلفه 
مالا؛ فيثبت له الخيار. 

قال رحمه الله: (ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة) القرية لما 
معن في اللغة ومعئ قي الاصطلاح؛ فالمعى في اللغة: البيوت الكثيرة الجتمعة؛ ولذا 
تسمى مكة أم القرى؛ قال تعالى: لثشذر أم اللقرى ومن حول ا)[الشورى: ۷]؛ 
لكن اصطلح الناس على أن القرية هي البيوت القليلة المحتمعة؛ فإن كانت كثيرة 
سموها مدينة» وتُطلق القرية على البستان إذا كان فيه بناء وزروع ونخل وما أشبه 
ذلك. 

فإذا باعه قرية فيها مزارع وأبنية فلا تدخل المزارع بلا نص أو قرينة؛ لأن 
اسم القرية لا يشمل المزارع إلا بنص؛ والقرينة كأن ييذل المشتري نما كثيرًا لا 
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ما يدخل في بيع الشجر وما لا يدخل 


قال المؤلف رحمه الله: 
رفصل) 
١زم‏ سا د 9 / عه أو 3 1 0 ,° أ 3 ا لله 56 والح يۇبر؛ 
زف المحم (لبائع مبقى إلى الجذاف إلا أن يَشتر ص مشتر) EET‏ 


عر راق اع 


اک: TEE ET‏ ؛ شمر ا لى بَاعَهَا نا أن يشرط 
E‏ متفق عليه. والتأبير: التلقيح» وإنما نص عليه والحكم د ا 
لملازمته له غالبًا. وكذا لو صالخ بالنحلء أو حعله أحرة أو صداقا أو عوض 
حلع» بخلاف وقف ووصية؛ فإن الثنمرة تدخل فيهما؛ أَبُرت أو لم تؤبر؛ كفسخ 
ليب ونحوه. (وكذلك): أي: كالنعل؛ (شَجَرْ العقبء والقوت,. والرَّمَانء و 
غيْره)؛ کجمیز» من كل شجر لاقشر على مرته» فإذا أبيع ونحوه بعد ظهور 
الثمرة؛ كانت للبائع ونحوه» ر( كذارِمَاظهَرَ من توره؛ كال ششمش, والقفاح» 
وَمَاخَرج مسن أكمّامه -جمع كم وهوالفلاف- (ركالوزد) والتفسج 
(وَالقَطْن) الذي يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله مثابة تشقق الطلع. ۰ 
(وَما لفحل ذلك أي قبل التشقق في الطلع» والظهور ونحوه في العبء 
والتوت» واللمشمش» والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطنء (وَالوَرَق؛ 
فَلمُشكّر)؛ ونحوه؛ لمفهوم الحديث السابق في النخغل؛ وما عده فبالقياس عليه. وإن 
تعلق ار کر م فا وار جن راا كبر اباك وغيره لمشترء إلا في 
شجرة» فالكل لبائع ونحوه. ولكل السنّقَيُ لمصلحة ولو تضرر الآخر. 


اجرج 

قال رحمه الله تعالى: (ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه) الطلع 
-بالكسر: هو الكافور» والطّلع -بالفتح: هو الثمر؛ قال عز وحل: لها طَلْعٌ 
تضيذ)| [ق: .]٠١‏ 

قال: رولسوم ب ونار لحان مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر 
ونحوه؛ لقوله عليه السلام: «مّن باع خلا بغ أن ؛ تُوؤَْيّر؛ مرها للذى بَاعَهَا 
إا أن يشترط الْمبْتَاعٌ». منفق عليه( صورة المسألة ما إذا باع نخلا وقد 
تفقق طلا فإن الثنمرة تكون للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع» بان يقول: 
أشترط عليك أن تكون الثمرة لي. فإهها تكون له. 
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والشماريخ والطلع وما أشبه ذلك تكون للمشتري على المذهب؛ لأن البائع 
إنما أبر الثمرة فقط» وظاهر الحديث أا للبائع أيضاءٍ لأا تتبع الثمرة؛ ويشبت تبععا 
ما لا ينبت استقلالا 

قال رحمه الله: (والعأبير: التلقيح» وإنها نص عليه والحكمٌ منوط بالقشقق 
ملازمته له غالبا) فالحديث علق الحكم بالتأبير لا بالتششقق» والمؤلف علق الحكم 
بالتشقق» وعلى هذا فلو قدر أنه باع الشمر بعد أن تشقق وقبل أن يؤبر ويلقح 
فظاهر الحديث أنه يكون للمشتري» والمذهب أنه للبائع. 

والصواب في هذه المسألة القول بالحديث» وهو أن الحكم منوط بالتأبير لا 
بالتشقق؛ لأمور: 

أولا: لأن ذلك هو ظاهر الحديث. 

ثانيًا: أن البائع إذا باع النخحل بعد التأبير ققد حصل منه عمل في هذا النخل 
فتتعلق نفسه به؛ وهذا العمل لن يتركه الشارع يذهب هباء على البائع؛ بل جعل 
الشارع أثره له. 

وكذا الحكم فيمّن قال لآحر: وهبتك نخلي. فما عليه من تمر إن كان بعد 
ا لائر فللا يدل ن اة وإ كحان فل التحاور ول وغل الله إن كان بد 
التشقق لم يدخل وقبل التشقق يدخل» وكذلك لو اقترض من شخص دراهم 
فقال: أعطي رهنًا. فقال: رهنتك هذا النخل. فدخول الثمرة على التفصيل 
السابق. 

قال: (وكذا لو صاخ بالنتخل) فلو صال بالنخل فإن الثمر يكون حكمه 
حكم البيع؛ إن كان بعد التأبير لى يدعل في الصلح وإن كان قبله دحل (أو 
جعله أجرة) مثل من استأجر عينا وقال: أحرة هذه الدار هذه النخلة. فالثمرة 
على التفصيل السابق» (أو صدافً) كمالو تزوج امرأة وقال: أصدقتك عشر 
نخلات. فدحول ثمرة التخل على التفضيل السابق إن كان قد أصدقها ات وة 
أب :فتالثمرة لمحل إلا أن تشفزظه المرأة: وإ كان قل ذلك دصل رأو.عسوض 
خلع) فمثله (يخللااف وقف ووصية) فإذا قال: وقفت ثمرة هذا النحل. فإن الثمرة 
تذل لأن الوقف عقد تبرع وقربة» ولأنه لا يمكن الانتفاع بالوقف إلا 
بالانتفاع بالثمرة فالمقصود من وقف النخحل هو ثمرته. وكذا لو قال: أوصيت بهذا 
النخل بعد موت . فتدخل الثمرة مطلقاء لكن له في حال الحياة أن ينتفع به؛ لأن 
الوصية إنما تبت بعد الموت» لكن لو قدرأنهأوصى رة أحن الم يت 
فالثمر لا ينتقل للورثة بل هو لمن أوصى له بالنخل. 

قال: (فإن النمرة تدخل فبهما أبرت أو م تؤبر؛ كفسخ لعيب ونحوم أي 
كما لو فسخ البيع للعيب؛ فإن الثمرة تتبع النخل بكل حال» وهذامبيٰ على أن 
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الثمرة زيادة متصلة فإذا قلنا بأن الثنمرة زيادة منفصلة لم تدخلء؛ مثال ذلك: 
إنسان اشترى حلا ثم فسخ عقد ابيع لوحود عيب كسوس مغلاء وكان قدأبر 
النخل؛ أي لقحه؛ فإن قانا بأن الثنمرة زيادة متصلة دحلت؛ لاما متصلة بالعين» 
وإن قلنا بأن الثمرة زيادة منفصلة لم تدحل. 

والقاعدة في الزيادة المتصلة والمنفصلة أن «مالا بمكن فصله عن العين فهو 
زيادة متصلة, وما يمكن فصله عن العين فزيادة منفصلة» فالسمّن وتعلم الصنعة 
زيادة متصلة لأنه لا يمكن فصله عن العين» والولد والثمرة واللبن منفصلة. ۰ 

قال: (وكذلك؛ أي كالنخل» شجر العب والقوت والرمان وغيره؛ 
كجُمَيّر) الجميز: التين الحلو (من كل شجر لا قشر على ثمرته؛ فإذا أبيع ونحوه 
بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه)» إلا أن يشترط ذلك المشتري. 

قال رحمه الله: (وكذا ما ظهر من نوره) يعي زهره (كالمشمش والتفاح 
وما خرج من أكمامه -جمع كم وهوالغلاف- كالورد والبَتفسّج والقطن 
الذي يحمل في كل سنة) يكون حكمه حكم الثمر على النخغل (لأن ذلك كله 
بمثابة تشقق الطلع)؛ فلو باعه شجرًا فيه ورد متفتح فلا يدخل في بيع الشجر؛ 
كالثمرة إذا أبرت. 

وقال بعض العلماء: إن الورد ليس كالثمرة؛ لأن الورد لازم الققشر غالبا 
وليس كالطلع» وهذا هو اختيار ابن رحب رحمه الله؛ فإنه ذهب إلى أن الورد إذا 
ظهر اكتماله لا يكون كالثمر المؤبر أو كالتشقق. 

قال المؤلف: (وما قبل ذلك؛ أي قبل القشقق في الطلع» والظهور ونحوه في 
الب والتوت والمشمشء والخحروج من الأكمامفي نحو الورد والقطن 
والورق؛ فلمشتر ونحوه؛ لمفهوم الحديث السابق في النخلء. وما عده فبالقياس 
عليه) والحديث السابق هو قوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا بعد أن 
تبر فثمرته للبائع»<1)؛ فمفهومه أها قبل أن تؤبر من نصيب المشتري. 

قال رحمه الله: (وإن تشقق أو ظهر بعضْ ثمره) أي نمر البستان؛ فيما إذا 
كان التأبير في بعض البستان دون بتعضء أو تشقق في بعض البستان دون بعض 
(ولو من نوع واحد؛ فهو) أي المتشقق (لبائع» وغيره) أي مالم يتشقق (لشتر) 
يعني ما تشقق فهو للبائع وغيره للمشتري (إلا في شجرة؛ فالكل لبائع) يعي إن 
كان التشقق في شجرة واحدة فالكل للبائع (ونحوه) كالموهوب له واللرقن 
والمصالح وكذلك في الصداق والخلع. 
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وقد علق المؤلف الحكم بالتشقق» والصواب كما مر تعليقه بالتأبير للحديث؛ 
فما أبر فهو للبائع وما لم يؤبر فهو للمشتري. 

والحاصل أن التأبير له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون في بعض النخل دون بعضء كما لو باع بستانًا 
فيه مائة نخلة أبر مسين و حخمسون لم تؤبر» فلكل حكمه» فما أبر فللبائع وما م 
يؤبر فللمشتري. 

الصورة الثانية: أن يكون التأبير في بعض النخلة؛ معن أن النخلة الواحد قد 
أبر بعضها دون بعضء فيكون الكل للبائع» وذلك لوجوه: 

أولا: أنه يعد كأنه أبر النخلة كلها؛ فكما أنه يجوز بيع الشجرة إذا ظهر 
صلاح بعضها؛ لأن صلاح بعض الشجرة صلاحٌ لجميعها فكذلك تأبير بعضها 

ابا أن كث عن كرت البشازع قد عل التفعن لام انت عسل فعا 
فتعلقت نفسه به» وتأبير البعض يو حب ذلك؛ لأن هذا التعلق صادق بالبعض 
كما أنه يصدق بالكل. ۰ 

ثالًا: أننا إذا قلغا بأن الغمرة لا تكون خاصة بالبائع لزم من ذلك اشتراك 
البائع والمشتري في هذه الثمرة» وهذا يؤدي إلى التراع بين البائع والمشتري. 

وعليه فالصواب أنه إن أبر بعض النخلة دون بعض أو بعض الشجرة دون 
بعض فالكل للبائع. 

قال الموؤلف: (ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخسر) يعن إذا قافنا: ما 
لبائع للبائع ومالمشتر للمشتري فللبائع أن يسقي وللمشتري أن يسقي كذلك 
ولو تضرر الآخر» والتنضرر يكون بنحو قلة الماءء» وإنما لم يعتبر التضرر هنا لأن 
كل منهما هو الذي اختار ذلك لنفسه. 


فون 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَلا باع ثمَر قل بدو صّلاحم؛ لأنه اطق فى عن بيع الثمار حن 
يبدو صلاحهاء فى البائع والمبتاع. متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. (ولا) 
يباعٌ ررغ قبل اشتداد لخم الساروي سنا عي ابن E‏ رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم نمى عن بيع النخغل حن يزهوَ» وعن بيع السنبل حي 
ببيضً ويأمنَ العاهة: نمى البائ والمشتري». (ولا) باع رة وبقل ولا 
قناء وره وبَاذلْجَانُ ذُون الأصطل)» أي: منفردة عن أصوها؛ لأن مافي 
الأرض مستور مغيب» وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه؛ كالذي يحدث 
من الثمرة. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله» أو الزرع الأحضر 
بأرضه» أو أبيعا لمالك أصلهماء أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله؛ صح البيع؛ لأن 
الثمرّ إذا أبيع مع الشجرء والزرع إذا أبيع مع الأرض؛ دحل تبعا في البيعع 
فلم يضر احتمال الغررهء وإذا أبيعالمالك الأصل؛ فقد حصل التسليم 
الي على ان ر باع ق قل اها ار الور 
قبل اشتداد حبه» (بشرْط القع في الحال)؛ فيصح إن انتفع يهما؛ لأن المنع 
من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة؛ وهذا مأمون فيما يقطع. (أو) إلا 
إذا باع الرطبة والبقول (جَرَة موحودق فرجرَة)؛ فيصح؛ لأنه معلوم لا 
جهالة فيه ولا غررء (أو) إلا إذا باع القفاء ونحوها رقطة) موحودة. رقطة) 
ر لا تدب وناغ يخليق لم يبجزبيعه. روَالخَصَاةُ) لزرع 
روا حداف لنم (واللُقَاط) لقغاء ونحوها؛ (عَلى المشتري)؛ لأنه نقل لملكه 
وتفريغ لملك البائع عنه» فهو كنقل الطعام. (وإن باقةم» أي: اللمر قبل بدو 
صلاحه» أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القفاء ونمحوّه (مُطْلَقَا)» مين شتير 
ذكر قطع ولا تبقية؛ لم يصح البيع؛ لماتقدم. (أو) باعه ذلك (بشرط البتقاء, 
لم يصح البيع؛ لما تقدم. (أو اشترّى مرا لم يذ صَلاآحُهُ بشرط القطع. ورَكهُ 
حَتَّى بَدَا) صلاحه؛ بطل البيع بزيادته؛ لغلا عل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء وتركها حن يدو صلاحهاء وكذا زرع أعحضر بيع بشرط 
القطع ثم ترك حن اشتد حبه. (أو) اشترى (جَزة) ظاهرة من بقل أو رطبة, 


Vé 


(أو) اشترى (ِلَفَضَّة ظاهرة من قناء ونحوهاهء ثم ت ركهماء (قَتَمّا/؛ بطل البيع؛ 
لملا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقفاء ونحوها بغير شرط القطع. (أو 
اشترّى ما بدا صَلاحُمم من مره (وَخصل) معه (آخَرٌ واشتبها)؛ بطل البيع. 
قدمهفي «المقنع» وغيره. والصحيح: أن البيع صحيح. وإن علم قدر الثنمرة 
الحادثة؛ دفع للبائع» والباقي للمشتريء وإلا اصطلحاء ولا بيبطل البيع؛ لأن المبيع 
اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه» والفرق بين هذه والي قبلها: اتخاذه حيلة على 
شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء كما تقدم. (أو) اشترى رطا (ِعَرِيّمٌَم - 
وتقدمت صورتها في الربا-» فتركها (فأْمَرت)» أي: صارت تمرًا؛ (بطل) 
البيع؛ لأنه إنما حاز للحاحة إلى أكل الرطبء فإذا أتمر؛ تبين عدم الحاحة؛ 
شواع كان الك عدر ي ل وا أي الغنمرة وما حدث معهاعلى ما 
سیو (للبائع)؛ لفساد البيع. 


الشرج 
قال رحمه الله: (ولا يُباع فمرٌ قبل بدو صلاحه؛ لأنه عليه السلام فهى عن 
بيع الغمار حتى يدو صلاخها؛ فى البائع والمبتاعً. منفق عليه١(0)‏ والحكمة في 
ذلك ظاهرة» وهي أن الغمر إذا بيع قبل أوان أحذه صار عُرضة للفساد والتلفء 
وحينئذ يؤدي إلى الخصومة والتراع بين البائع والمشتري» كما أنه إذا بيع ولم بيد 
الصلاح فإن المشتري لا ينتفع به من حين الشراء؛ بحلاف ما بدا صلاحه فإنه 


ينتفع به من حين الشراء. 
قال: (واللهي يقعنضي الفساة) فالأصل ق اللهي التحرى» والتحريم يستلزم 


وعموم قوله: (ولا بباع ثمر قبل بدو صلاحه) يشمل مابيع مفردًا وقد بدا 
الصلاح في نوعه» ولكن هذا فيه تفصيل؛ فمن كان عنده بستان فيه مائة نخلة؛ 
مسون سكري وخمسون بلحي؛ فظهر الصلاح في نخلة من السكري فقط؛ 
فنقول: إن بيع جملة السكري فقط جازء وإن بيع فرادى؛ أي باع هذه لفلان 
وهذه لفلان؛ فلا يحوز؛ لأن كل عقد له حكم مستقل. وسيأت الكلام في ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب: البييوع» باب: بيعالثمار قبل أن ييدو صلاحها» حديث رقم 
I) «(1۹49‏ ۷) ومسلم في كتاب: البيوعء؛ باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحهاء حديث رقم .)١١585 /۳( »)١595(‏ 


ما" 


قال: (ولا ياغ زرغ قبل اشتداد حبه؛ لما روى مسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله صالى الله عليه وسلم فى عن بيع النخل حت يزهوَّ وعن بيع 
السنبل حت يبسيض ويأمن العاهة؛ نمى البائع والمشتري<١))‏ وأيضًا لأن البي يلك 
نمى عن الحاقلة(")» وهي بيع حقل بحقل؛ وإغنما مى عنهاللغرر والجهالة, ولأنه إذا 
كان من نفس الجنس فإنه يفضي إلى الرباء وإذا بيع الثمر قبل بدو الصلاح دحل 
في هذه المسألة أيضاء فمن صور امحاقلة بيع الحقل قبل بدو صلاحه. 

قال: (ولا تُباعٌ رطبة وبقل ولا قفشاء) وهو نوع من الخيارء والبعض يسميه: 
طرح الخيار. وهو يشبه الخيار ولكن فيه خطوط ولونه أحضر فاتح (ونحوةه؛ 
وباذنجان. دون الأصا؛ أي منفردة عن أصوها) فالرطبة والبقل والقناء 
والباذنحان لا باع دون الأصلء وهو الشجر؛ فمن أراد أن يبيع رطبة أو بقل أو 
ققاءأو باذنحان فلابد أن يبييع معه الأصل (لأن مافي الأرض مستور مغيب) 
فالباذنحان مثلا مستور في الأرض (وما يحدث منه معدوم؛ فلم يجز بيعه؛ كالذي 
يحدث من الثمرة). 

ثم استئئ المؤلف من هذا الحكم فقال: (فإن أبيع الثنمر قبل بدو صلاحه 
بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو أبيعالمالك أصلهما أو أبيع قناء ونحوه مع 
أصله صح البيع) وعلل ذلك بأن قال: (لأن الغمر إذا أبيع مع الشجر والزرع 
إذا أبيع مع الأرض دخلا تبعّا في البيع فلم يضر احتمال الغررء وإذا أبيعا 
مالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال). 

وحاصل الكلام في هذه المسألة أن بيع الثنمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل 
اشتداده لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يبيعها بشرط القطع في اللحال؛ فيصح بالإجماء؛ لانتفاء 
العلة الي من أحلها هي عن ذلك؛ لأن العلة الي هي من أجلها عن ذلك أنه إذا 
0 ا ا دا 2 اال الك ا E‏ 
القطع في الحال. 

الحالة الثانية: أن يبيعها بشرط التبقية؛ فلا يصح أيضًا إجماا؛ للنهي عن 
ذللك: 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: البييوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. حديث 
رقم (ه 9ه( (۳/ .)١١580‏ 

(؟) متفق عليه؛ أحرحه البعاري في كتاب: الييوع» باب: بيع المزابنة» حديث رقم 
»)۷١ /۳( »)۲۱۸۷(‏ ومسلم في كتاب: البيوعء؛ باب: النهي عن لمحاقلة والمزابنسة» 
حديث رقم .)١١175 /۳( »)١595(‏ 


۷٦ 


الحالة الثالثة: أن يبيعها مطلقَا؛ أي من غير اشتراط القطع أو غيره؛ بل يبيع 
ويسكتء وهذه الحالة ها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله أو الزرع قبل 
E.‏ أو القثاء ونحوه مع أصله؛ فهذا يصح؛ لقول البي 5: «من باع 
خلا بعد أن تؤبر فغمرقا للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع»(» ووحه 
الدلالة أن المبتاع إذا اشترط ذلك دخلت في البيع مع أنمها لىييد صلاحها؛ فهو 
كأنه اشترى الثمر مع أصله. 

الصورة الثانية: أن يبيع الثنمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه 
ود الك" ا وتام نيان ےو البح او وا فة احص ا 
كإنسان أوصى بثمرة نخلة لزيد ثم مات الموصي؛ فيكون الثمر لزيد والنخلة 
للورثة» فباع زيد النمرة إلى الورتة؛ فيصح البيع ولو لم ييد صلاح الثمرة» وذلك 
لأن التسليم حصل كاملا؛ فالمشتري صار يملك الأصل والفرع. 

رودن a SS‏ وقد قال 
البي َنوٌ: «من باع نخلّا بعد أن تؤبر فثمرتما للذي باعها إلا أن يشترط ذلك 
المبتاع» فتكون الثنمرة للبائع؛ فإن باع بائع النخلة بعد ذلك الثمر قبل بدو 
صلاحه للمشتري نفسه فإنه يصح. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح ذلك لأمرين: 

أولًا: لعموم الحديث. 

ثانيًا: لأن هناك فرقا بين أن يشترط المبتاع الثمرةً وبين أن يبيعها البائع بعد 
ذلك له؛ ووجه الفرق اكه باقع ءالتما وبحت امير تبعّاء ومن المقرر أنه 
فك تكاانا لا ا فصان بيع الثمرة فالعقد على الثمرة عقد منفرد 
بأصله» وهناك فرق بين ما دحل تبعًا وما بيع أصلا. 

الصورة الثالفة: أن يبيع الثنمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداده 
مفردًا بدون أصله لغير مالك الأصل؛ فلا يصح لعموم الحديث. 

قال: (إلا إذا باع الشمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه 
بشرط القطع في الحال؛ فيصح إن انتفع يمما) أي انتفع بالثمر والزرع؛ فإن لم 
ينتفع هما فإنه لا يصح؛ لأن من شروط البيع أن تكون العين مشتملة على 
المنفعة» والعين هنا لم تشتمل على المنفعة؛ فعدم الصحة هنا لأمر حارج 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YY 


ثم قال في تعليل حواز البيع بشرط القطع: (لأن المع من البيع لخوف التلف 
وحدوث العاهة, وهذا مأمون فيما يُقطع) والحكم يدور مععلته وحودا 
وعدمًا. 

قال رحمه الله: (أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجرة؛ 
فيصح؛ لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر)أي: كلما ظهرت حزة مشاهدة 
قال: بعتك الرطب أو البقول أو البرسيم ونحو ذلك. فهذا يجوز. 

قال: (أو إلا إذا باع القناء ونحوها لَقطَّةً موجودة لَقطَّةً موجودة لما تقدم 
وما لم يُخلّق لم يجز بيعه) فقول الماتن: (إلا بشرط القطع في الحال) استثناء عاد 
على الثمرة والشجر وقوله: (أو حزة) عائد على الرطبة والبقولء وقوله: (أو 
اق غا غ الغا فيكت فيه ف و مركت 

قال: (والحصاذ لزرع والجذاذ لنمر واللقاط لقناء ونحوهها على المشتري؛ 
لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه؛ فهو كنقل الطعام؛ فالحصاد للزرع 
والجذاذ للثمر واللقاط للقثاء ونحوها على المشتري؛ لكن يصح شرطه على البائع؛ 
لعموم قول البي 45: «المسلمون على شروطهم»(». وقياسا على ما إذا اشترى 
حطبًا واشترط عليه حمله أو تكسيره. وعليه فإذا قال: اشتريت منك ثمرة هذا 
النخل وأشترط عليك حزه. فيصح على المذهبء وإذا قال: اشتريت منك ثمرة 
هذا النخل وأشترط عليك حذاذه وإيصاله إلى البيت. فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه 
جمع بين شرطين» وقد قال البي 5: «لا بحل سلف وبيع ولا شرطن في 
بيع»)» وهذان شرطان في بيع؛ فلا يصح» وقد تقدم أن القولالراحح صحة 
ذلك وأن المراد بالشرطين اللذين فهى عنهما البي يل ها الشرطان اللذان 
يتضمنان محظورًا شرعيًا. 

قال: (وإن باعه؛ أي النمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حب ه أو 
القثاء ونحوه مطلقا؛ أي مسن غير ذكر قطع ولا تبقية؛ لم يصح البيع؛ لماتقدمم) 
يجوز أن قرأً: «مطلّقا) فيعسود على العقدء و(مطلقا) فيعود على العاقد. وهكذا 
كلما وردت لفظة (مطلقا) في عقد أو عبادة أو ما أشبه ذلك؛ كما سبق في 
كتاب اح رح (وإن اخ مط فصيو أن يقدر: أحرم ك0 
ويجوز: أحرم مطلقا. 

قال: (أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم) وقد سبق الكلام 
في هذه الصور؛ أي: إذا باعه بشرط القطع. أو باعه بشرط التبقية» أو باعه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


TYA 


مطلقا؛ فالأولى تصح والثانية لا تصح والثالثة فيها تفصيل وهو أنه إن باعهامع 
أصلها أو لمالك أصلها صح ولو باعها مفردة لغير مالك الأصل فلا يصح» ومر أن 
الصحيح أن هذه الصور الثلاثة لا تصح إلا إذا باعها مع أصلها فقط. 

قال: (أو اشترى مرا م يد صلاحه بشرط القطع) أي إذا قال: اشتريت 
منك تمر هذا النخل بشرط القطع في الحال. والثنمر لم يبيد صلاحه؛ فالعقد صحيح 
(و) لكن لو (تركه) المشتري (حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته؛ لثلا يُجعل 
ذلك ذريعة إلى شراء الفمرة قبل بدو صلاحها وتركها حت يدر صلاحها), 
يع كأنه يتحايل على حرمة شراء الثنمرة قبل بدو صلاحهاء فيكون قوله: بشرط 
القطع. بحرد حيلة (وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ثرك حتى اشتد حبَّه) 
إذن فيبطل البيع بعد الصحة» فيكون البطلان قد طرأ على عقد كان صحيحاء 
وإنما طرأ البطلان سدًا للذريعة. 

والصحيح أن ُقال: يصح البيع في هذه الصورة إذا كان المشتري معذورًا 
فاضطر إلى التبقية مع رضا البائع؛ وذلك لأن عقد البيع قد وقع تام الشروط 
منتفي الموانع؛ فهو قد أوقع العقد على وجه مباح. 

قال: (أو اشترى جرَّةَ ظاهرة من بقل أو رطبة أو اشترى لقطة ظاهرة من 
قناء ونحوها ثم تركهما فما بطل البييع؛ للا يُنخخذ حيلة على بيع الرطبة 
ونحوها والقناء ونحوها بغير شروط القطعع) إذن فالأمور الثلاثة حكمها واحد؛ 
أي: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركهاء وبي عالزرع قبل 
اشتداده بشرط القطع ثم تركه» وبيع القثاء والرطب ونحوها بشرط القطع ثم 
تركهما؛ فإن البيع بيبطل في الثلاثئة» وما قيل في القول الثاني بأنه إن كان معذورًا 
فإنه يصح واحد أيضًا. 

قال و اشترزى مسا دا صسلاحه قن ق أي: اشترى را قدب دا صسلاحة 
(وحصل معه آخر) أي: حصل مع هذا الثمر ثمر آحر» ويُتصور هذا فيما إذا 
كانت الشجرة أو النخلة تحمل الثمرة مرتين أو أكثر في العام مثلا (واشتبها) يعني 
اشتبه ملك البائع وملك المشتري (بطل البيع. قدّمه في المع وغيره) وحيشذ يرد 
المشتري الثمرة ويأخذ ما دفع» قالوا: والعلة أنه احتلط ماله يمال البائع على وحه 
لا يتميز فيبطل؛ لكن على هذا القول إن رضي البائع وقال: مانمامن ثجر فهو 
لك. فلا يبطل؛ لأننا إنما أبطلناه لحق البائع؛ فإذا رضي بإسقاطه سقطء وهذا مب 
على أن النهي هنا لحت الآدمي؛ فإن قلنا: لحق الله. م يصح أيضاء (والصحيح أن 
البيع صحيح) فالمذهب في هذه المسألة أن العقد لا يبطل؛ بل يتحرّى مالكل 
واحد؛ (وإن غلم قدرٌ الثمرةالحادثة؛ فع للبائع» والباقي للمشتري) أي: إن 
أمكن أن يميز ما للبائع وما للمشتري فكل على ملكه» (وإلا اصطلحا) أي: وإن 


۷۹ 


م يمكن التمييز وحب أن ي صطلحا بينهما؛ بأن يقال لكل منهما: لك هذا الجزء 
من الثمر؛ (ولا يبطل البيع؛ لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه). 

ثم قال مفرقا بين هذه المسألة والي قبلها: (والفرق بين هذه والتي قبلها: 
اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحهاء كما تقدم؛ وهنا لم يتحذ 
حيلة؛ لأنه قد اشتري الثمر بعد بدو صلاحه. 

أنه وات كحان هنا فشن غاي المثاتن اهل ناطبق لأنه إذا :حدت ذلك 
يقال: يبطل العقد. فلا عناء ولا تفصيل في الأحكام؛ لكن المذهب في هذه المسألة 
أصح نما مشى عليه الماتن وأقرب إلى القواع د؛ لأن الأصل صحة العقده ولم 
يوحد ما بيبطل البيع» ومى أمكن تصحيح العقود فهو الواحب. 

قال: (أو اشترى رطبًّا عريّة)» والعرية هي أن يُشترى الرطب على رعوس 
النخل بالتمر» وس بق أنما سّميت بذلك لعروها من النقدء (وتقدمت صورقا في 
الربا؛ فتركها فأتمرت؛ أي صارت تمرا؛ بطل البيع)؛ لأنه كأنه اشترى ثمرًا لم 
يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حن بدا (لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل 
الرطب)؛ أي: لأن العرية إنما حازت مع أن فيها نوعًا من الربا لأحل مصلحة 
الفقير والتفكه (فإذا) ترك الرطب حن (أهر تبيّن عدمٌالحاجة؛ سواء كان القرك 
لعذر أو لا) وقد يقال هنا أيضًا ما سبق من أن البيع مع العذر صحيح؛ لأن العقد 
وقع على صفة مباحة (والكل؛ أي الثمرة وما حدث معها-على ماسبق- 
للبائع لفساد البيع) في هذه الصورة؛ ويرد البائع للمشتري ما أحذه منه من تمر. 


YA 


بيع الثمر بعد بدو الصلاح 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَإِذا بَدَا)» أي: ظهر رمَا ةصلاخ في الثمرَة, واشت اللحب؛؛ جار بَيْعْهُ) 
أي: بيع ما ذكر من الثمرة واللحب (مطلقا» أي: من غير شرطه (و) جاز بيعه 
(بشرط التبقية)» أ فة لسر إلى قاف والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة 
ببدوٌ الصلاح» (وللمشتري تبقيّقَة إلى الحصاد والجذاذ)» وله قطفُه في الالء وله 
بيعُه قبل جذه. (ويَلْرَمُ البائع سَقيْة» بسقي الشجر الذي هو عليهاء (إن الاج 
إلى ذلك)» أي: إلى السقي» وكذا لو لم يحتج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملاء 
فارفه كيه روا رر الأمتل بالسشي» وفسير إن آي لاف عا إذا باع 
الأصل وعليه ثمر للبائع؛ فإنه لا يلزم المشتريّ سقيها؛ لأن البائع لم يملكهامن 

(وإن كلفت) اب وديا او ق انها 
(بافة سَمَاويّة - وهي مالا صنع لآدمي فيها؛ كالريح والحر والعطش - 
(رجع)» ولو بعد القبض (على اللائع)؛ E ET‏ الصيى هما الله 
عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست 
بقبض تام. وإن كان القالف يسسيرًا لا ينضيط؛ فات على المشتريه زوإن 
أثلفة)» أي: الثمرَ المبيعَ -على ما تقدم- (آدمي)» ولو البائع؛ (خُيَر مُشتَرٍ 
06 ن الفسلخ) ومطالبة البائع .مها دفع من الثمنء (والإمضاء, أي: البقاء على 
الیم (ومُطَالبَة المثلف) بالبدل. 

(وصلَاحُ بتغض) ثمرة (الشّجَرَة؛ صَلاآحٌ مهاء ولسائرٍ الَوْع الذي في 
البسنتان)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق. 


الشوج 
قال رحمه الله: (وإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز 
بيعه؛ أي بيع ما ذكر من الئمرة والحب مطلقا؛ أي من غير شرط وجاز بيعه 
بشرط التبقية؛ أي تبقيةالشمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد؛ لأمن العاهة 
ببدو الصلاح) وهذا ظاهر؛ فإنه إذا بدا صلاح الثمر فيجوز للبائع أن يبيعه 
نطلتاة آي ب رة ےط قطشع و الال أو كفيس روز الله أذ بيه طا 
للمشتري أن يبقيه للحصاد والحذاذ. 


۸1 


قال رحمهالله: (وللمشتري تبقينه إلى الحصاد والمجذاذ وله قطعة في الحال 
وله بيغه قبل جذه) فهو مخير؛ لكن إذا شرط عليه القطع في الحال فليس له 
إبقاءه؛ لأن صاحب الملك قد يشترط عليه القطع في الحال لأحل مصلحة 
الشجرة؛ بأن تكون كثيرة الحممل والزمن حار أو الماء قليل وما أشبه ذلك؛ ففي 
هذه الحال يجب الوفاء بهذا الشرط» فإن امتنع المشتري من قطع الثمر فإنه يجبر 
على ذلك. 

قال: (ويلزم البائعَ سقيّه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى 
ذلك؛ أي إلى السقي» وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا؛ 
فلزمه سقيه) أي: إذا باع ثرا قد بدا صلاحه فالسقي على البائع؛ لأن البائع يحب 
غلبه أن سل اللي كاملا ومدن لازم تشيم الع كاملا أن مسقيه زوإن هرر 
الأصل بالسقي) فإنه يحبر على ذلك أيضًا؛ ولذلك قال المولف: (ويُجسبر) عليه 
(إن أبى)» ولا يققال: قد قال الني 4#5: «لا ضرر ولا ضرار»(؛ لأنا نقول: إن 
البائع حينما باع كان ملتزمًا بذلك وراضيًا به؛ فهو قد دحل على بصيرة. 

ومفهوم قول الماتن رمه الله: (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي؛ أنه إن لم 
يحنج لم يلزم» والمذهب في هذه المسألة أنه ملزم سواء احتاج أو لم يحتج؛ فلذلك 
صرف الشارح عبارة الماتن فقال: (وكذا لو لم يحتج إليه) وعدم الحاحة كمالو 
لم تتضرر الثمرة بعدم السقي» ولكن السقي سيكون أطيب للثمرة» ففي هذه 
الحال يلزم أيضًا. 

قال رحمه الله: (مخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع؛ فإنه لايلزم 
المشتري سقيّها؛ لأن البائع لم بملكها من جهته) أشار المؤلف هنا إلى مسألة ما 
إن باع ثمرًا قد أبر؛ فاثمر للبائع. ولا يلزم المشتري بالسقي؛ فيكون الأصل 
للمشتري والسقي على البائع» وفي الصورة السابقة كان الأصل للبائع والسقي 
على البائع أيضًا؛ والفرق بين المسألتين أنه في هذه المسألة باع الشجره في حين أن 
الثمر للبائع؛ فإن البائع ل ملك الثنمر من جهة المشتري وإنما استبقى ملكه فقطء 
أما في الصورة السابقة فالمشتري قد ملك الثمر من جهة البائع» والبائع عليه 
قافا و اقام غلل فاا لته يت عليه أن شتلهيا تسلا كاملاء وين 
ولعي ا ا اا إن يسقيه» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

أ اشن ال ع الق و فرق ا ا ر وة ان افر اقا ةا 
صلاحه بشرط القطع» وشرط عليه البائع ألا يجاوز مدة محددة» وكان البائع 
يسقيه في تلك المدة؛ فجاوز المشتري المدة فلا يلزم البائع السقي بعد المدة ولو 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YAY 


قدر أنه سقى في هذه الحال فإنه يرجع على المشتري بقسط أحرة السقي؛ لأن 
هذا السقي انتفع به الأصل والثمر. 

قال رحمه الله: (وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها) أو بيعت قبل بدو 
صلاحها في الصورة الي يصح فيها ذلك» وهي ما إذا شرط قطعهافي الحال 
ولكن تأحر لعذر (دون أصلها قبل أوان جُذاذها بآفة سماوية وهي مالا صنع 
لآدمي فيها؛ كالريح والحر والعطش) وسبق فيما تقدم أن الأولى أن فسر الآفة 
السماوية بأفا كل مالا يمحكن تضمينه؛ فيشمل مالا صنع لآدمي فيه كالرياح 
ونحوهاء ويشمل أيضًا ما لا بمكن تضمينه كالجند ونحوهم (رجع ولو بعد القبض 
على البائع) فيرحع بكل الثمن إن لم يأحذ منها شيا وبقسطه إن كان قد أحذ؛ 
فإذا كان التالف الكل رحع بكل الثمن وإن كان التالف البعض فإنه يُقوّم النقص 
على البائع ويُسقط من الثمن فإن كان التالف ربع الثمرة أسقط الربع وهكذا. 

مال ذلك ما لوأ آشترق رة شل قد بدا فبدلاخها بالف زيل وبك دة 
يوم أو يومين قدر الله عز وجل برياح شديدة عاتية وأمطار فتلف الثمر كله؛ فإنه 
يرحع بالألف» ويتعلق وكمذه المسألة ما يعرف عند العلماء بوضع الجوائحفقد أمر 
البي 5 بوضع الجوائح» فقال #: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق»20). 

وما مر فيما إذا كان التالف الكلء؛ فإذا كان التالف البعض؛ كما لو تلف 
ربع الثمر؛ فإنه يرجع عليه بالقسطء فيرجع .عائتين وحخمسين. 

فإذا احتلفا في القدر التالف بأن قال المشتري: التالف النصف. وقال البائع: 
بل التالف الربع. فيقبل قول البائع لأنه غارم. 

وهذه المسألة ثما يلغز به فيقال: مبيع مقبوض ومع ذلك هو مضمون على 
البائع؟ فإن الأصل -على ما تقدم- أن المشتري إذا قبض المبيع وتلف فضمانه 
على المشتري؛ فما قبل القبض من ضمان البائع وما بعد القبض من ضمان 
المشتري؛ لكن هنا الضمان على البائع مع أن المبيع مقبوض. 

لكن إن أخر المشتري أحذ الثمرة عن أوان جذاذها فلا ضمان على البائع في 
هذه الحال ونظير ذلك فيما تقدم لو أن البائع عرض قبض السلعة على المشتري 
فأبى قبض المبيع فتلف؛ فإن البائع لا ضمان عليه. 

قال: (لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. 
رواه مسلم(» ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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واحثلف في كون الجوائح خاصة باثمر أم تدخل في كل شيء؛ فالمشهور 
من المذهب أن الجائحة خاصة بالثمر» وقال بعض العلماء: يلحق بالثمر ما يتكرر 
حمله مثل الخيار والقناء والباذنحان ونحوه وقيل: يثبت وضع الجوائح حن في 
الزروع» وقيل: في كل شي»ء وهو اختيار شيخ الإسلام رمه الله؛ أي أن الجوائح 
تثبت في كل مبيع تلف بآفة سماوية قبل القبض وبعده فيما يكون مضموئًا على 
البائع. 

والشرط هنا أن يكون التلف بآفة سماوية؛ فإن كان التلف بفعل من المشتري 
بأن كان لا يحسن الجذاذ أو الحصاد وتلفت الثمرة فضمائما عليه؛ لأن التلنف 

قال: (وإن كان العالف يسيرا لا يضبط فات على المشتري) واليسر أو 

قال: (وإن أتلفه؛ أي الثمر المبيع على ماتقدم» آدمي» ولو البائع» خير 
مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع تما دفع من الثمن) ترا كان لتر اقل مب 
الثمن أو اك 

فلو اشترى ثرا قد بدا صلاحه بألف» ثم بعد شهر أتلفه آدمي» وكان الثمر 
EET‏ تحبا NE E‏ ديا ايا 
يساوي خمسمائة فقط؛ فإن المشتري يرجع على البائع مما دفع وهو ألفه فلا 
عبرة بقيمة المتلف» وقيل: إنه يرحع على البائع بالقيمة وقت التلف؛ سواء كانت 
القيمة أقل أو أكثر. 

والصواب أن المشتري له الفسخ ومطالبة البائع يما دفع من الثمن لا بقيمة 
امتلف» ولو أتلفه غير البائع فالمشتري له الإامضاء ومطالبة المتلف بقيمة التلف لا 
مطالبة البائع؛ لأن البائع لا حنايية منه؛ ولمذاقالل: (والإمضاءء؛ أي البقاء على 
البيع» ومطالبة المتلف بالبدل) سواء كان الثنمر أقل من الثمن أو أكثر من الثمن؛ 
فيطاليه ادل كنا حرق الال الشابق؛ فلو اف ن التو يالك رل اة 
شخص وكان قيمة الثمر وقت التلف ألفين؛ فإنه يرجع عليه بألفين؛ فإن كانت 
قيمته وقت التلف حخمسمائة فإنه يرجع عليه بخمسمائة. 

قال: (وصلاح بعض ثمرةالشجرة صلاحٌ لها ولسائر اللوع الذي في 
البستان؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق) فلو كان له بستان فيه مائة نخلة؛ 
خمسون من السكري وحمسون من البلحي؛ فصلح منها ثمرة نخلة من البلحي؛ 
فهذا الصلاح يكون صلاحًا لمذه النخلة ولسائر ماق البستان من البلحيء ولا 


يكون صلاحًا للسكري. 
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والقول الثاني أن صلاح بعض ثمرة الشجرة لا يكون صلاحًا هما؛ فلا باع إلا 
ما بدا صلاحه» وعلى هذا القول يكون لكل نخلة أو شجرة حكم مستقل. 

والقول الثالث أن صلاح بعض ثمرة الشجر يكون صلاحًا مها ولسائر الشجر 
في البستان» وهذا القول أعم من الأول؛ فلو كان عنده قي البستان ثلاث ة أنواع من 
النخل وبدا صلاح واحدة من نوع واحد؛ فهذا الصلاح يكون لما ولسائر النحل 
حى لو لم يكن من نوعها. 

وقال بعض العلماء: صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لما ولسائر اللجنس وما 
قاربه من البساتين؛ فتوسعوا في ذلك القول حي خرحوا إلى المزارع الحيطة. 

وقيل: بل صلاح ها ولسائر الشجر الذي في القرية. 

فالأقوال في المسألة كثيرة؛ لكن الصواب ما مشى عليه المؤلف من أن صلاح 
بعض ثمرة الشجرة صلاح ها ولسائر النوع الذي في البستان؛ فغير هذا النوع 
الذي صلح لا يجوز بيعه إلا إذا بدا صلاحه. 

وظاهر كلامه: سواء بيع البستان جملة أو أفرادًا؛ أي لو صلحت نخلة من 
البلحي فيجوز له أن يبيع جميع ثمر النخل البلحي في عقد واحدى ويجوز له أن يبيع 
النخل البلحي أفرادًاء وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يبيع رة كل نخلة بمفردها؛ فيكون لما حكم نفسها؛ فإن 
بدا صلاحها جاز وإلا فلا؛ لأن كل واحدة عقد مستقل. 

الحالة الثانية: أن يبيع ثمرة نوع من البستان صفقة واحدة؛ كالسكري مثلّا 
لزيد والبلحي لعمرو؛ فصلاح واحدة من كل نوع صلاح لجميع هذا النوع؛ 
لكن لو قدر أن الصلاح بدا في السكري وحده» فلا يجوز أن يبيع البلحي. 

الحالة الثالقة: أن يبيع ثمرة نخل البستان كله؛ فصلاح واحدة من كل نوع 
صلاح لجميعه؛ فلابد أن يبدو الصلاح في كل نوع. 


YAo 


صفة بدو الصلاح 

قال المؤلف رحمه الله: 

رودو الصّلاح في لمر الخل أن تَخمَّرٌ أو كطفرَ)؛ لأنه الفلا نهى عن بيع 
الثمرة حن ترهي قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحسارٌ وتصفارٌ (وفي العتب أن 
يَتَمَوَةَ حَلوًا)؛ لقول أنس: فى البي صلى الله عليه وسلم عن بيع العفغب حي 
بسو وو اك الا ورواته ثقات. قاله في «المبدع». (وفي بَقَّة الشتقريات؛ 
كالتفاح والبطيخ؛ (أن يدر فِهالْطج وتيب أكلة)؛ لأنه اكت فى عن بيع 
الثمرة حيخ تطيب. متفق عليه: والصلاح في نحو قناء أن يؤكل عادة وي حب 


اسح 

شرع المؤلف رحمه الله في بيان بدو الصلاح؛ فالرسول بإ فى عن بيع الثمر 
حي يبدو صلاحه» وهذا البدو يختلف من ثمر إلى أحرى؛ فقال المؤلف: (وبدو 
الصلاح في شر اللنخل) ذي الثقمر الأحمر ر(أن تحمل أو) أي: وني النحل ذي 
الثمر الأصفر أن (تصفر). 

قال: (لأنه عليه السلام نهى عن بيع الغثمرة حت تزهو؛ قبل لأنس: وما 
زهوها. قال تحمارٌ وتصفان(»؛ فإذا ظهرت الحمسرة أو الصفرة في تحر التخل دل 
ذلك على الصلاح؛ فحيئئذ يجوز بيعه؛ لأنه يكون قد أمن العاهة. 

قال: (وفي العنب أن يتموه خلوا)» قيد التموه بكونه حلوًا احترازرًا نمالو 
تلون بآفة كقلة الماء فلا عبرة بذلك» (لقول أنس: نمى الني صلى الله عليه 
وسلم عن بيع العحب حتى يسود رواه امد( ورواته ثقات. قاله في المبدع) 
وقد عبر بعضهم عن بدو صلاح العنب بقوله: و(حى يسود) موافقة للحديثء 
وعبر بعضهم بعبارة أعم من ذلك فقال: (أن يطيب أكله) وهذه العبارة تشمل ما 
ود سوه 

قال رحمه الله: (وفي بقية الغنمرات؛ كالتفاح والبطيخ, أن ييدو في هالنضج 
ربط أكلة ویک أن سملل ولك شاا ادر ميتلا ج الس فالالا 
يجوز بيع الثمر حن يبدو فيه النضج ويطيب أكله (لأنه عليه السلام فهى عن بيع 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه الباري في كتساب: البيسوع» باب: بيع الثمار قبل أن يدو صلاحهاء 
حديث رقم ))7١46(‏ (۳/ ۷۷)» ومسلم في كتاب: المساقاة» بباب: وضع الجحوائح» 
حديث رقم (هه5١).‏ (8/ ۱۱۹۰). 

(۲) مسند أحمد» حديث رقم »)۱۳۳۱٤(‏ (۲۱/ ۳۷). 


YA 


الثمرة حت تطيب. متفق عليه(). والصلاح في لمحو قناء أن يُؤ كل عادة, وفي 


حب أن يشتدً أو يبيض) وق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الب 


)١(‏ أخحرحه البخاري في كتاب: البييوع» باب: بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة» 
حديث رقم »)۷١ /۳( :)5١89(‏ ومسلم في كتاب: البييوع» باب: النهي عن بيع الثمار 
قبل بدو صلاحهاء حديث رقم (95؟5١)» .)١1١51/9(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


YAY 


ما يدخل في بيع العبد وما لا يدخل 

قال المؤلف رحمه الله: 

رومن بَاعَ عَبِذدًا) أو ww‏ لے مالا اة لبائعه» إلاآن تشرط التتري)) 
ديك ايه عفر معا وي ناه EU‏ للبائع إلا أن يشترطه 
الا رواه مسلم. (فإن انآو اوی ولل انض 
مع العبد؛ (اشتْرط علمّة). أي: العلم بالمال» (وسائرٌ شروط البع)؛ لأنه مبيع 
مقصود؛ أشبه ما لو ضم إليه عيثا أحرى» وَإنا) يكن قصده المال؛ (فل) يشترط 
له شروط البيع» وصح فرظ و کی انهه ويل يكنا کے پاات 
الحيطان» وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه. وإذا شرط مال العبد ثم رده 
بإقالة أو غيرها؛ رده معه. 

(وثیاب الجمال) الي على العبد المبيع؛ (للتائع)؛ لأنها زيادة على العادة 
ولا يتعلق بماحاحة العبد. (و) تياب لبس (العَادَة؛ للمشتري)؛ لجريان العادة 
ببيعها معه. ويشمل بيع دابة -كفرس- لحاماء ومقوّداء فا ` ۰ 


الشوج 

تكلم المؤلف عن هذه المسألة في باب بيع الأصول والثمار لأن العبد ومامعه 
من المال كالأصل والثنمرة؛ فالثمرة يقابلها المال والأصل يقابله العبد؛ فمن أجل 
ذلك ذكر العلماء هذه المسألة في هذا البباب» وإلا فالمناسب أن تذكر في باب 
الح 

قال: (ومن باع عبد أوأمةلهمال) اللام في «له» للاحتصاص؛ كما 
يقال: السرج للدابة والفناء للدار؛ فالدابة لا تملك والفناء لابملك» ولا يصح أن 
تكون اللام هنا للملك لأننا لو قلنا بأنما للملك لحصل التناقض مع قوله وَله: 
(«فماله لبائعه»)؛ لأن الجد لا يملك. أما اللام في قوله: (فماله لبائعه) فهي 
للملك. 

قال: (إلا أن يشترطه المشتري لحديث ابن عمر مرفوعا: «من باع بلا 
وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم()) وهذا الحديث فيه 
إشارة من البي بب إلى أن العبد لا بملك حن لو ملكه سيده» وهو ظاهر الحديث؛ 
ووه فنك أن ال فرك ول قا ادق الو اذ ايكون تالكا 
بم هذا اة ق مان ا ف قح إذا ندل لديف على ات غل 
ت يكرة يالك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


TAA 


قال: (فإن كان قصده؛ أي المشتريء اللمال الذي مع العبد اشثرط علمُه؛ 
أي العلم بالمال» وسائرٌ شروط البيع؛ لأنه مبيع مقصود؛ أشبه مالوضمإيه 
عينًا أخرى) وإنها اشترط علمه بالمال وسائر شروط البيع لعلا يدخل ذلك في 
مسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنه حينشقذ يكون قد باع نقدهيمامعالعبدمن نقد 
وزيادة هي العبد» فهو كما لو باع مد عجوة ودرهم بدرهم؛ فالدرهم يقابل 
الدرهم وزيادة مد العجوة (وإلا يكن قصده المال فلا يُشترط له شروطالبيع) 
فمّن اشترى عبدًا معه مال وكان قصده بشراء العبد المال فلابد من علمه به؛ 
وذلك لملا يكون هناك جهالة وغررهء وإن كان لا يقصد المال وإنها يقصد ذات 
العبد فلا يُشترط» وحينفقذ يدخل المال تبعاء والقرائن هي الي تدل على قصد 
الجسدري لسن متيو ان إننمانا E‏ ا الم 
يبحث عن عبد غيره فوحد عبدًا له مال فاشتراه؛ فهذا قرينة تدل على إرادة العبد 
لاله اذا #اووعيدة عبينة كن كك و ا ار عبان ال 
وله مال فاشتراه؛ فالقرينة تدل على أنه أرد المال. 

قال: (وصح شرطه ولو كان مجهولا؛ لأنه دخل تبعّا) أي أنه إذا كان 
يقصد العبد فيصح أن يشترط المال بأن يقول: بشرط أن أشتريه ومامعه من 
المال. لأنه حينئذ يدحل تبعًا. 

وعُلم من كلام الفقهاء في هذه المسألة وغيرها أن المعتبر في العقود القصود؛ 
ولا يشكل هذا ماتقدم مرارًا من أن العبرة في العقود بواقع الأمرء لأنا نقول: 
المقرر أن العبرة بواقع الأمر؛ لكن أحيائا قد يكون القصد معتبراء ويمكن اعتبار 
القصد وعدمه في الأشياء الي ثباع تبعًا ولا ثباع انفرادا؛ أي في الأشياء الي 
يكون لها حكم إذا انفردت وحكم إذا احجتمععت مع غيرهاء ومن أمثلة ذلك بيع 
الحمل؛ فلو أن إنسانًا اشترى فر سا أنشى حامل؛ فإن كان قصده الفرس دحل 
الحمل تبعًا؛ لكن إذا علمنا أنه اشترى الفرس لما في بطنها من الحمل لأنه من نتاج 
الفحل الفلاني طيب السلالة مثلا فلا يجوز؛ لأنه بجهول؛ فلا يُدرى أيخرج حيّاأم 
مياه أواحد هو أم متعدد» أذكر هو أم أنشى؟ وقد نمى البي بإ عن بيع الحمل. 
أما إن قصد الفرس فإن البيع يصح. وإن قصد الفرس ومافي بطنهامعًافلا يصح 
أيضًا؛ لأنه قد حعل للحمل قسطا من الثمن» والحمل بجهول؛ فيكون ما يقابله 
من الثمن جحهولًاء فاجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر. 

قال: (أشبه أساسات الحيطان وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه) 
فالإأنسان حينما يشتري بينّا فإن أساسات الحيطان ليست مقصودة في البيع؛ 
فشتك ما و إلا فلو علا أن شغها ای يكنا لأخل أشاشاتهة کان تكتون 
أساساته من الأحجار الكرعة أو ما أشبه ذلك؛ فنقول: هذا البيع لا يصح. 


۸4۹ 


وما يشبه هذه المسألة أيضًا ما لو اشترى دكائًابما فيه من سلع غير معلومة 
فتدخل السلع تبعٌاه وكذا لو اشترى بيا وفيهأثاث غير معلوم؛ فيصح ويدخل 
الأثاث تبعًا؛ فإن علمنا أن قصده من شرء الدكان مافيه من سلع ومن شراء 
البيت ما فيه من الأثاث ونحوه فلابد من العلم بالسلع والأثاث. 

قال: (وإذا شرط مال العبد ثم رده ياقالة أو غيرها رده معه) أي إذا قال: 
اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يدحل ما معه من لمال في البيع. ثم جاء بعد 
مدة وقال: أقليٰ. فإنه يحب عليه أن يرد المال مع العبد؛ فإن كان المال تالفا 
ضمنه» ووجه الرد أنه داحل في البيع فكأنه جزء من العبد. 

قال رحمه الله: (وثياب الجمال التي على العبد لمبيع للبائع؛ لأنها زيادة 
على العادة ولا يتعلق بما حاجة العبد» وثياب لبس العادة للمشتري) أي: إذا 
باع عبدًا ومعه ثياب فهذه الثياب إن كانت ثياب عادة فهي للمشتري فتدخل في 
البيع» وإن كانت ثياب جمال؛ يعي زائدة عن العادة؛ فإِهُا لا تدحل في البيع. 

وقول المؤلف رحمه الله: (لجريان العادة ببيعها معه) يدل على أن المرجع في 
هذه المسألة إلى العرف» ومثال ذلك ما لو باع سيارة؛ فير جع إلى العرف لمعرفة 
ما الذي يدحل في البيع نما يتعلق بما؛ كالراديو والغطاء الخاص يما ونح و ذلك. 
وكذا لو باع بيتاوقي هذه البيت فرش ونحوها فيرحع إلى العرف لتحديد ما 
يدخل منها وما لا يدحل. 

قال: (ويشمل بيع دابة كفرس لاما ومقودًا ونعلا) فإذا باع دابة كفرس 
شمل ذلك اللجام» وهو ما يوضع على الفم والملقود» وهو ماثقاد به وهو 
المرساة» والنتعل؛ وهو الحذاء الذي يوضع على أقدام الفرس يقيها من الأرض؛ 
وإنما تدحل هذه الأشياء لحريان العرف بذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب السَلَم) 
وى ده امهل اوی يده لعل ارات 
وسُمّي سلما لتسليم رأس الال في امخلس» وسلفًا لتقديعه. 
روه شرعًا: (عَقْدَ على مَوْصُوف) ينضبط بالصفة (في الدَمة)» فلا يصح 
في عين؛ كهذه الدار» (مُوَجّل) بأحل معلوم» (بثمَن مَقبُوض بمَجلس العَقد). 
9 جائز بالإجماع؛ لقره لعل : وك ا يه سلف في کیل 


1۹۰ 


الشرح 

قال رحمه الله تعالى: (السلم هو لغة أهل الحجازء والسلفُ لغة أهل 
العراق) وقد قال #: ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم»(١»‏ وفي 
رواية: «من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم»(» وهذا 
يدل على أنه لا فرق بين أسلم وأسلف» وال الل ال (كلوا وَاشْربُوا هَنِينَا 
بِمَا افم في ايام الْحَاليَة»[ الحاقة: 4؟]؛ أسلفتم أي قدمتم» ولذلك ذهب 
أكثر أهل اللغة إلى أنه لا فرق بين السلم والسلف وأمُما .معن واحد. 

قال: (وسُّمي سلما لتسليم رأس المال في المجلسء, وسافا لتقديهه) والفرق 
بين البيع والسلم أن السلم يكون الثمن فيه حانا غير مؤحل بل من شرطه تقدم 
الثمن» وأما إذا كان الثمن مؤحلا فهو بيع مؤحل لا سلمء فالبيع أعم من السلم؛ 
إذ البيع يكون فيه الثمن حالا ومؤجلا والسلم لا يكون الثمن فيه إلا حالا. 

وقد دل على جحواز السلم الكتاب والسنة والنظر الصحيح؛ قال الله تعالى: 
(كُلُوا وَاشرَبُوا نيئا بَا أَسْلَفكُمْ في الام الْخَاليِة4؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن المقصود بالآية السلمء وأما السنة فمنها أن البي 5ل كما جاءقٍ 
حديث ابن عباس- قدم المديية وهم يسلفون في الثنمار السنة والسنتين؛ فقال صَلِو: 
«من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» وأما 
الإجماع فقد أجمع المسلمون على حواز السلم في الجملة؛ معن أن هناك صورًا 
حصل فيها حلاف» وأما النظر فإنه يقتضي حواز السلم؛ لأن فيه مصلحة للمسلم 
والمسلم إليه؛ يعني للبائع والمشتري؛ أما مصلحة المسلم؛ الذي هو المشتري؛ فهو 
أنه يحط عنه من الثمن» لأنه يشتري ما يساوي عشرة بثمانية» وأما مصلحة 
البائع» الذي هو المسلم إليه؛ فلأنه ينتفع بالثمن هذه المدة؛ فلو أسلم عشرة آلاف 
ران قي انف اء ير تمل م د فإ اشر :إن أزاذ أن شرف هرا 
يستلمه الآن بعشرة آلاف ريال فريما لا يمحصل إلا على ثمانمائة صاع؛ فقد خط 
عنه من الثمن في عقد السلم» والبائع الذي هو مسلم إليه يستفيد أنه ينتفع بهذا 
الثمن هذه المدة» وقد لا يكون عند البائع شيء ليزرعه في هذا الوقت؛ فينتفع 
بمذه الدراهم ليزرع ويبيع على المسلم وعلى غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۹۱ 


وعليه فالنظر الصحيح يدل على حواز السلم لأن فيه مصلحة للمتعاقدين 
وهما المسلم والمسلّم إليه» وكل شيء فيه مصلحة فإن الشرع يأ بجوازه. 

وقد زعم بعض العلماء أن حواز السلم على حلاف القياس» وأن القياس 
يقتضي عدم حوازه؛ قالوا: لأنه بيع معدوم؛ لأن الإنسان يبيع شيئا ليس عنده 
وقد قال البي #5 في حديث حكيم بن حزم: «لا تبع ماليس عندك»(؛ فلولا 
ورود النص بجواز السلم لقيل بأنه حرام؛ لأن القياس يقتضي التحريم. 

وهذا القول فيه نظر ظاهر لأمور: 

أولا: أن الشرع هسو قياش لذافة؛ لأن الشرع هو الاك فللا يحكم عليه 
غيره؛ فالقياس الصحيح هو موافقة الشرع؛ فجميع العقود تخضع للشر ع؛ فإن 
وافقت هذه العقود الشرع فهي حائزة وإن خالفته فليست بحائزة؛ فلا ُجعل 
القواعل ا كمة غلن التضوطن. 

ثانيًا: أن يقال: إن السلم ليس بيع ججهول أو معدوم؛ لأن البيع ثلاثة أنواع: 
بيع معين؛ كبعتك هذه السيارة» وبيع موصوف معين؛ كبعتك سيرتي الي في 
البيت» وبيع موصوف في الذمة» كما لو قا: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا 
ولونما كذا ونوعها كذا. فهذا بيع موصوف في النمة» والسلم من النوع الثالث؛ 
لأنه بيع موصوف في الذمة. 

وأما الجواب عن الاستدلال بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن الني 
ك: «لا تبع ما ليس عندك» فيقال: إن الحديث يراد به أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن بيع شيا لا علكه ثم يذهب ويتملكه فيُسلمه لمن باعه له؛ 
كمن يرى سيارة فيسأل شخضصًا لا يبملكها أن يبيعه إياها؛ فيقول: بعتك إياها. ثم 
يذهب فيتملكها ويعطيها لها. 

الأمر الفاني: أن يبيع مالا يقدر على تسليمه» كمن عنده جمل شارد أو 
عبد آبق فيبيعه لشخص؛ فلا يصح؛ لأنه باع ما ليس عنده. 

فالأمر الأول فيه جهالة والأمر الثاني فيه جهالة وهو من الميسر؛ لأنه من 
الط "أنه إذا باغ ي ل تسد وغل يه فته لا بيه يكين الي الجر 
لآن الل لو كان موود الباعتة ها آلافى م ولكسة لس اة وهي شتارد 
لباعه بألف مثلا؛ فالمشتري إن حصل على الجمل فهو غاغ» وإن لم يحصل عليه 
فهو غارم؛ فكان ذلك من الميسر. 

فالحاصل أن السلم عقد على وفق القياس» ووحه ذلك أن القياس هو موافقة 
الشرع» فالنصوص هي الي تحكم على القواعد لا القواعد هي الي تحكم على 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹۲ 


النصوص» فليس هناك تناقض أو تضاد بين ما دل العقل على حوازه وبين ما 
او تالآل اهر ةه ازم ماو ا لك ن الاسر اعد ةا ق الأمفيور 
العملية؛ ولذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتايًّا سماه: «موافققة صريح المعقول 
بصحيح المنقول» وله عنوان آحر وهو: «درء تعارض العقل والنقل» دلل فيه 
على أن العقل لا يخالف النقلء قال ابن القيم رمه الله في النونية عن هذا 
الكتاب: 
وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثا 

وفلا لن ف الاك رهاق مدا الات أن كل ديل يبدل به 
الخصم من أصحاب البدع فإنه يقلبه عليه؛ بأن يجعله دليلا عليهم لا لهم. 

قال: (وهو شرعًا عقد على موصوف) حرج بذلك المعين فلا يصح السلم 
في عين كما سيأتي؛ فلو قال: أسلمت إليك في هذا البر. فلا يصح السلم؛ بل 
لابد أن يكون موص وفًا (ينضبط بالصفة في الذمة) ليس هذا مكررًا مع قوله: 
(موصوف)؛ لأن قوله: (موصوف) احتراز من المعين بالإشارة» وقوله: (في الذمة) 
احتراز من الموصوف المعين؛ لأن البيع كما تقدم ثلاثة أنواع: بيع معين وبيع 
موصوف معين وبيع موصوف في الذمة؛ فبيع المعين كما لو قلت: بعتك هذه 
السيارة. والموصوف المعين بأن يقول: بعتك سيار الي في البيت. والموصوف في 
الذمة: بعتك سيارة صفتها كذا وكذا. 

قال: (فلا يصح في عين كه ذه الدار. مؤجل بأجل معلوم) فلابد أن يكون 
مؤحلًا؛ فلا يصح السلم في اللحال كما سيأ (بثمن مقبوض مجلس العقد) 
فلابد أن يكون الثمن مقبوضًا في بجلس العقد؛ فمن شرط السلم تقدم الثمن؛ فلا 
يصح لو تأحر الثمن. 

ففي البيع قد يتقدم الثمن وقد يتأخر وقد يتقادم المثمن وقد يتأخر وقد 
يتقدمان وقد يتأحران؛ فهو على أربعة أنواع: 

النوع الأول: بيع حال بحال؛ نان او العو وااو امول مغ ةا رت 
منك هذه السيارة يذه الدراهم. فيعطيه السيارة ويأحذ الدراهم. 
أن يقول: اشتريت منك هذا الخبز بكذا. فيأحذ الخبز ويؤحر دفع الدراهم. 

النوع الفالث: بيع مؤحجل 06 وهو عكس النوع السابق؛ كأء يقول: 
اشتريت هدك يرا صفته: كذ تسلمئ إياه بعد سنة. ويدفع له التثمن حالا؛ وها 
هل البجلم” 

الو الرابع: ببع وجل موحل 


۹۳ 


والأنواع الثلاثة الأولى كلها حائزة لكن النوع الأحير حرام إذا اشترط 
قحيال قيون نايا ذا غدل بسن تير اعون كذ ونا علش ا اوقل 
اشتريت منك هذه السيارة بعشرة آلاف. ثم تفرقا ولم يقبض السيارة ولم يقبض 
الشمن فهذا جائز؛ أما إذا اشترطا تأحيل الثمن والمثمن فهذا هو امحرم. 

قال: (وهو جائز بالإجماع؛ لقوله عليه السلام: «مّن اسلف في شي؛ 
فا فليسلف في كيل معلوم» وَوَرْنْ معلوم» إلى أجَلٍ معلوم» متفق عليه()). 

وقوله كلِة: «إلى أجل معلوم» قيل: هذا دليل على اشتراط الأحل؛ فلابد أن 
يكون السلم مؤجنا. وقيل: إنه عائد على قوله «معلوم»؛ يعن إذا أحل فليكن 
معلومًا وإلا فالأحل ليس شرطا وعليه فيصح السلم حالاء وسيأتٍ الكلام على 
ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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شروط السلم 
قال المؤلف رحمه الله: 


وصح ا (بألفاظ البيبع))؛ لأنه بيع حقيقة» (و) بلفظ (السلم 
والسَلّف)؛ لأمما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجَّل منه» أجل مُتمُه. 
(بشرُوط سبعة) زائدة على شروط البيع» ويفا متعلق ب«يصح». 


اس 

قال رحمه الله: (ويصح السلم بألفاظ البيع؛ لأنه بيع حقيقة, وبلفظ السلم 
والسلف لأفما حقيقة فيه) وعليه فإذا عبر بلفظ البيع فقد عبر باللفظ الأعمم 
وإذا عبر بلفظ السلم والسلف فقد عبر باللفظ الأحص» فالسلم له امان اسم 
عام واسم خاص؛ فالعام هو البيع؛ لأن السلم من جملة البيع» والخاص هو السلم 
والسلف (إذ هما اسم للبيع الذي عُجَّل نه وأجّل مُثمنه). 

قال: (بشروط سبعة زائدة على شروط البيع» وَالجارٌ متعلق ب«يصح»). 

يعني يصح السلم بشروط سبعة» وهذه الشروط السبعة ليست كلها زائلة 
فانضباط الصفات مثلا داحل في شرط أن يكون المبيع معلومًا. 

وقال بعض العلماء: إن قوله: وزاقمدة على شروظ الیم اس عن بے رطان 
شروط البيع لا يوحد في السلم» وهو أن يكون لمبيع مملوكاء فمن شروط البيع 
أن يكون المبيع مملوكا للبائع حال البييع» والمبيع في السلم ليس مملوكا للبائع حال 
البيع. 


49° 


الشرط الأول: انضباط صفات المبيع. 

قال المؤلف رجه الله: 

أَحَدهًا: الصضبَاط صفاته) الي يختلف الثمن اسا ااانا كف ا 
لأن ما لابن وه علق که فيفضي إلى المنازعة والمشاقة. 
(بمكيل)» أي: كمكيل؛ من حبوبه وثمارء ول ودُهن ولبن ونحوها. 
و من قطن وحرير وصوف وحاس وزئبق وشب و رست رشحم 
و فيء سولق 9 علي |3 ين موضعٌ قطع. (وَمذرُوع) من ثياب وخيوط. 
(وامًا ا المختلف؛ ؛ کالفواکه) المعدودة 2 ران سو فللا يمع ا فيه؛ 
لاختلافه ا والكبّر. (و ك(البقول)؛ لأفا تختلف ولايعكن تقديرها 
ا 0 كراجلود)؛ لأفا تختلف ولا بمكن ذرعها؛ لاحتلاف الأطراف» 
0 كدرل روُوس» والأكسارع؛ لأن أك ر فلك المظاام والشافرء رى 
راسي المخلفة الرؤوس وَالأَرْسَاط؛ كالقماقم والأشطال الضيقة 
الرؤوس)؛ لاختلافهاء رى ك(الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه؛ لأا تختلف 
E EET‏ ویس القدوير» وزيادة TET‏ 
کراخاملِ من الحيوَان)؛ كأمة حامل؛ لأن الصفة لا تأت على ذلك والولد مجهول 
غير حفن وكذا لو أسلم في اة وولدها؛ لبدرة عمهيا الفيفة, 

(وکل مغشوش)؛ لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه؛ فإن كانت الأثمان 
خالصة؛ صح السلم فيهاء ويكون رأس المال غيرها. 

ويصح السلم في فلوس» ويكون رأس امال عرضًا. 
الي يتداوى بماء (قَنَا يصح السّلم فيه)؛ لعدم انضباطه. 

(ويصح) السلم (في اليّوان» ولوا لحديت أي راف وان الى خضل 
الله عليه وسلم معا ور وواوهسلن 

(3) يصحأيضاني ااب المنسئُوجة من توغَين)؛ كالكتانء والقطنء 
ونحوهما؛ لأن ضبطهما مكن» وكذا تشاب وتبل مَرِيشَانْء وخفافة» ورماح. 

(3) يصح أيضًا فيه وما خلطة) - بكسر الخاء - غير مَقصُود؛ كَاجْبْنِ) فيه 
الإلقَمّةء وول الس فيهالماء (وَالسَكنْجَبِين) فيه اللالء (وَتخوها؛ 
5-5 والخبز» والعجين. 

الفرج 

قال المؤلف: (أحدها) أي أول شروط السلم (انضباط صفاته التي يختلف 

الثمن باختلافها) يعن أن يكون المسلم فيه بما يمحكن ضبطه بالصفة؛ فكل شيء 


۲۹٦ 


يمكن ضبطه بالصفة فيصح السلم فيه وكل شيء لا بمكن ضبطه بالصفة فلا يصح 
السلم فيه؛ وذلك لأن مالا يمحكن ضبطه بالصفة يحصل فيه الاخحتلاف» 
والاختلاف قي الصفة يُوحبُ الاحتلاف بين المتعاقدين. 

قال: (اختلاقًا كثيرًا ظاهرًا) احتراز من الاختلاف اليسير؛ فإن 0 

قال: (لأن مالا بمكن ضبط صفاته يختلف كغرًا في فيُفضي إلى المنازعة 
والمشاقة) فلو أسلم إليه في سلعة ثم حاء المسلّم إليه بالسلعة في وقت التسليم فقد 
يدعي المسلم أنها ليست السلعة المتفق عليها؛ ولا بمككن إثبات قوله ولا قول 
المسلم إليه إذا م تكن السلعة مما ينضبط بصفات محددة اتفقا عليه حين العقد؛ 
فيحصل الاختلاف. 

قال: (بمكيل؛ أي: كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوهها) 
جعل الشارح رحمه الله الباء في قول الماتن: (مكيل) ممعي الكاف» ولا يُعلم لذلك 
نظير؛ أي: لا يُعلم أن الباء تأت معن الكاف» ومن م اختلف العلماء أو المحشون 
في تقدير قوله: (مكيل) فمنهم من قال إن الكلام على تقدير محذوف؛ أي: 
"بكيل مكيل"» ومنهم من قال إن الباء معن في؛ فيكون التقدير: "انضباط صفاته 
في مكيل"؛ أي أن يسلم في مكيل. 

كان ررحررزون بو قطن وج ر وصوف ونحاس وزئبق وشبٌ وكبريت 
وشحم ولحم فْء -ولو مع عظمه- إن عُسيّن موضع قطع) يعيئ: يصح السلم في 
اللحم ولو مع عظمه؛ لكن بشرط أن يبين موضع القطع؛ بأن يقول: اللحم من 
اليد. أو: من الفخذ. وما أشبه ذلك. 

قال: (ومذروع من ثياب وخيوطه وأما المعدود المختلف كالفواكه 
المعدودة؛ كرمان؛ فلا يصح السلم فيه؛ لاختلافه بالصغر والكب) فلا يصح 
ضبطه بالكيل ولا يصح ضبطه بالعد؛ لأنه يختلف؛ فإذا قال: أسلمت إليك في 
مائة برتقالة. فالبرتقال يختلف كبرًا وصغرًا. 

وقال بعض العلماء بأنه يصح السلم في المعدود بالوزن؛ لأن المعدود المختلف 
كالفواكه ونحوه إذا وزن لا يختلف؛ فيقول مثلا: أسلمت إليك في مائة كيلو من 
البرتقال ونحوه. وهذا يمكن ضبطه. 

فالحاصل أن ما أمكن ضبطه بالكيل يصح السلم فيه وما أمكن ضبطه 
بالوزن يصح السلم فيه. والمعدود إن كان متقاربا والاحتلاف فيه يسير يصح 
السلم فيه» وإن كان غير متقارب فإنه لا يصح على المذهبء والقول الثاني أن ما 
لا يمكن ضبطه بالعد أو ما يختلف من المعدود يصح السلم فيه لكن بطريق الوزن. 


۹۷ 


قال: (وكالبقول؛ لأا تختلف ولا بمكن تقديرها بالحرّم. وكالجلود؛ لأفا 
تختلف ولا بمكن ذرعها لاخستلاف الأطراف) فالجحلود إن أمكن ذرعها فالسلم 
يكون فيها بالذرع» وإن لم يمكن فإنه يكون بالوزن. 

قال رحمه الله: (وكالرءوس والأكارع؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر) 
المشافر هي شفاه الحيوان. 

قال: (وكالأواني المختلفة الرءوس والأوساط كالقماقم) جمع قمقم وهو 
الإناء من النحاسء (والأسطال الضيقة الرءوس لاختلافها) فالأواني الي تختلف 
في الرءوس والأوساط لا يصح السلم فيها؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالصفات» وهذا 
في زمنهم رحمهم الله؛ أما في وقتنا الحاضر فيمكن ضبطها. 

قال: (وكاجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه؛ لأفها تختلف اختلافًا منبايا 
بالصغر والكبر وحسن القدوير وزيادة الضوء والصفاء. وكالحامل من الحيوان 
؛كأمة حامل؛ لأن الصفة لا تأي على ذلك والولد مجهول غير محقق) فلو أسلم 
OOS EEE NE EEN‏ رك E ETS‏ 
يكون أنشى وق ايكون كيرا وقد يكون ص غرا فتختلف فيه اللنضفات؟ وهذا 
يدحل في بيع الغرر. 

قال: (وكذا لو أسلم في أمة وولدها) كأن يقول: أسلمت إليك في أمة 
وولدها صفة الأمة كذا وصفة الولد كذا. فهذا أيضًا مما يختلف (لندرة جعهما 
الضف والناذ زلا قاط ك الاخ وها ليس اسايق ق الشزيوس والحلوه وها 
أشبه ذلك؛ لأن ذلك يمكن أن ثحيط به الصفة؛ لكن في الأمة يصعب ذلك. 

قال: (وكل مغشوش؛ لأن غشه يمع العلم بالقدر المقصود منه) فلا يصح 
السلم في شيء مغشوش» والسبب أن الغفش بمنع العلم بالقدر المقصود منهاء وقدر 
الغش يختلف؛ فقد يكون كثيرًا وقد يكون يسيرًا. فإذا قال: أسلمت إليك في 
عفر يارات من اله اردقم إلبحه التنفيى را الةو رمت بدت ال كوا 
فهذالا يصح؛ لعدم إمكان ضبطه بالصفة. لكن في وقتنا الحاضر لما كانت 
الآلات دقيقة انتفت العلة» والحكم يدور مع علته؛ فيصح أن يسلم إليه في شيء 
ما يعتاد غشه إذا أمكن ضبط صفاته. 

قال: (فإن كانت الأنان خالصة صح السلم فيها) فهم من ذلك ومن قول 
المؤلف سابقا (لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه) أنه إذا كان الغش يسيرًا 
لمصلحة فإنه مغتفر؛ فالأنئمان إماأن تكون حالصة أو مغشوشة كثيرًا أو مغشوشة 
يسيرًا للمصلحة؛ فالمغشوش كثيرًا لا يصح السلم فيه لعدم إمكان ضبطه بالصفةء 
والمغشوش يسيرًا للمصلحة يصح؛ لأن الغفش يسير ولأنه أيضًا لمصلحة الذهب 
وال 


۹۸ 


قال: (ويكون رأس المال غيرّها) يعي من غير الذهب والفضة؛ لغلا يتَألنَّى 
الرباء ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله قاعدة فيما يصح السلم فيه فقالوا: «كل 
مالين حرم النساء فيهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخحر» أي أن كل مالين 
يجري بينهما ربا النسيئة فلا يصح إسلام أحدها في الآحر؛ كمن أراد أن يسلم 
في ذهب فلا يصح أن يكون الثمن فضة أو ذهبّاء وإذا أراد أن يسلم في بر فلا 
يصح أن يكون الثمن برا أو شعيراء لأن ربا النسيئة يجري بين البر والشعير. 

ولو قال: أسلمتة إلبك ق.مائة كلتو ندم اذهب ما الطسن مح اديك فاي 
المذهب لا يصح؛ لأن ربا النسيئة حجري بين الذهب والحديد؛ لأن الحديد موزون 
والذهب موزون. 

وكذا لو قال: أسلمت إليك في مائة صاع من البر بهذا اللبن. فلا يصح؛ لأن 
اللبن مكيل كالبر فيجري بينهما ربا النسيئة. 

ولو قال: أسلمت إليك في مائة صاع من البر يمذه الفواكه. فعلى مذهب 
الشافعي لا يصح» لأنه مطعوم .عطعوم» وعلى المذهب يصح. 

قال رحمه الله: (ويصح السلم في فلوس) الفلوس هي النقد من غير الذهب 
والفضة» أي العملة من غير الذهب والفضة. 

قال: (ويكون رأس المال عَرْضًا)؛ كبر وشعير وفوش ونمحوذلك؛ فلا يصح 
آنه یک ف ران الال ذه أن قضة: ا کک انان محري ا هو رب اة 
وقد تقدم أنه لا ربا ق الفلوس» ومقتضى هذا أنه لا يجري الربا بين الذهب 
والفضة وبين الفلوس؛ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يصح السلم في الفلوس 
ويكون رأس المال نقدا؛ لأنه لا يجري بينهما رباء لكن القول الراجح أن الفلوس 
قائمة مقام الذهب والفضة؛ فيجري بينهما الرباء ولا يصح السلم فيها إذا كان 
المسلم ذهبًا أو فضة. 

قال: (وما يجمع أخلاطا مقصودة) احترارٌ نما يجمع أخلاطا غير مقصودة؛ 
فالخلط إذا كان غير مقصود فإنه لا يؤثر (غير متميزة؛ كالغالية وال والمعاجين) 
أي الأدوية (التي يُتداوى يتما فلا يصح السلم فيه؛ لعدم انضباطه) أي: لعدم 
إمكان ضبطها بالصفات؛ فالمعاجين والأحلاط ال تحتوي على عدة مركبات لا 
يصح السلم فيها لأن نسبة كل خلط غير معلومة:؛ وإذا كانت غير معلومة أدى 
ذلك إلى التراع» وهذا حينما كانت نسبة الخلط في المركبات والأدوية غير 
معلومة وغير دقيقة؛ أمافي وقتناالحاضر فالأخلاط والمركبات معلومة النسبة» 
وعليه فيصح السلم فيما يجمع أخلاضًا ولكن بشرط أن يُعين نسبة كل خلط 
فيقول مثلا: أسلمت إليك في الدواء الفلاني. ويحدد نسبة المركبات الي فيه» 


۹۹ 


قال: (ويصح السلم في الحيوان ولو آدمياهٍ لحديث أبي رافع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا. رواه مسلم() ووجه الدلالة من 
ديك أن الواعقب" ف رد القحرضن يدذلة لا عه ومع وغ أن اليسدل لاحن أن يرد 
إلا إذا أمكن ضبطه بالصفةء فلما جاز القرض ف الحيوان أو جاز اقتراض الحيوان 
دل ذلك على أن الحيوان نمايمكن ضبطه بالصفة»ء وإذا أمكن ضبطه بالصفة صح 
السلم فيه. 

وقوله هنا: (ولو آدميًا) إشارة حلاف. 

قال: (ويصح أيضا في الاب الملسوجة من نوعين؛ كالكتان والقطن 
ونحوهما؛ لأن ضبطهما ممكن) بأن تُعلم نسبة الكتان ونسبة القطنء أو أن يُعلم 
أن الكتان من النوع الفلاني والقطن من النوع الفلاني. 

ويفهم من ذلك أنه إذا كان النسج أو الثياب المنسوجة لا يمحكن ضبطها 
بالصفة فإنه لا يصح السلم فيها. 

قال: (وكذالشاب) وهو السهم الفارسي (وتبل) وهو السهم العربي 
(مريشان) أي بجعولان ريشا (وخفاف ورماح) يعني يصح السلم في الختقفاف 
والرماح؛ بأن يقول: أسلمت إليك في حف صفته كذا وكذا. أو: أسلمت إليك 
في رمح صفته كذا وكذا. فهذانمايمكن ضبطه بالصفة؛ والخفاف والرماح 
ونحوها ثغضبط بالعد وبالذرع» بأن يقول: أسلمت إليك في رمح من النوع 
الفلا طوله كذا وكذا. 

قال: (ويصح أيضًا في ما خلطه -بكسر الخاء- غير مقصود؛ كاين فيه 
الإنفحة, وخل التمر فيه الماء. وَالسَكنْجبِينَ فيه الخلء ونحوها كال شيرج والخبز 
والعجين). 

تقدم في كلام المصنف أن مايجمع أخلامًا مقصودة غير متميزة لا يصح 
السلم فيه» والأخلاط أنواع: 

النوع الأول: أن يكون الخلط مقصودًا وغير متميز؛ كالغالية والند 
والمعاحين كما مثل المصنف. 

النوع الفاني: أن يكون الخلط مقصودًا متميرًا؛ كالاب المنسوحة من 
نوعين. 

النوع الثالسث: أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز وليس لمصلحة 
الغيقة فالا الان فة الهاي الا جب عون مق هود و فر مر ليس ن 
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المصلحة. وإنما قالوا: ليس لمصلحة العين. احترارًا مها يكون للمصلحة؛ مثل الماء 
يكون في الخبز» فالماء غير متميز لكنه لمصلحة الخبز. 

النوع الرابع: أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز ولكنه لمصلحة العين 
كالجين فيه الأنفحة» وغير ذلك نما مثل به المصنف. 

وليعلم أن غالب ما ذكره الفقهاء نمالا يمحكن ضبطه بالصفة فيمكن ضبطه 
بالصفة قي وقتنا الحاضرء لاسيما الملصنوعات؛ فيصح السلم فيها كلها. ونمالا 
تمكو و ی تيده ول دوا ےا افا ای هنا جن ولا يشان 
ضبطه. 


الشرط الثاني: ذكر الأوصاف التي يختلف ها الشمن. 

قال المؤلف رهه الله: 

الشرط (الثاني: ذكرًٌالجئس اي أي: جنس المسلم فيه ونوعه» (وكل 
وَصف بختلف به)» أي: بسببه لمن اد احتلافا س کلونه» وقدره» 
وبلده» (وَحََانته وقدمه). 

الاق اخ هاو ك ل نه وو رو ااا علي بوه 
لعدم الاحتياج إليه. 

رول نصح فرط المتعاقدين (الأزداً أو الأَجْوّة)؛ لأنه لا ينحصر؛ إذ مامن 
وار جيذ إلا وهممل وود روا أو جود هه 

(بل) يصح شرط (جَيّد ورديء)» ويحزئ ما صدق عليه أنه جيد أو ردي 
قصيرل الرضات غل 14 درا ۰ 

(فإن جاع المسَلَمُ إإيه ربا شرط) للمسلم؛ لزمه أحذه (أَوْ) جاءه 
ب راجو منْةُ). أي: بش اوم 5 (من تؤعه؛ ولو قل مَحله» أي: حلوله؛ 
رولا ضرر في قبْضه؛ لَرِمَهُ أخذة؛ لأنه جاءه يرما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن 
جاءه بدون ما وصف» أو بغير نوعه من جنسه؛ قله أحذه ولا يلزمه. وإن جاءه 
بجنس آحر؛ لم جز له قبوله. 

وإن قبض المسلَمٌ فيه فوجد به عيبًا؛ فله رده وإمساكه مع الأرش. 


اس 

قال: (الشرط النان: ذكر الجنس والنوع؛أي: جنس المسلم فيه ونوعه) 
هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم ا أن الس ها 
له اسم حاص ويشمل أنواعاء والنوع ماله اسم حاص ويشمل أفرادا» وكل 
شيء فهو جنس باعتبار ما تحته ونوع باعتبار مافوقه فاللحب جنس والبر نوع 
باعتباره تحته» والبر منه أمريكي وكندي ومصري؛ فهذه أنواع البر؛ فكان البر 
نوعًا باعتبار ما فوقه» وهو الحب» وجنسًا باعتبار ماتحته» وهو البر الأمريكي 
والمصري ونحو ذلك. 

قد مشى المؤلف رحمه الله على أنه لابد من ذكر اللجنس والنوع» ولكن 
الصواب في هذا أنه لا يشترط ذكر اللجنسء. وهذا الذي مشى عليه الفقهاء رححجمهم 
اله ق الكني الطولبة لاحر فلم فوط ماحم التي وقوه دك الس 
يل قالواة الط ذكن اللحوع لأن وك رارع رام در اجس و ك الأعصض 
يستلزم ذكر الأعم؛ فإذا قال: بر. لزم من ذلك أن يكون با وإذا قال: عبدلزم 
من ذلك أن يكون حيوائا. فذكر النوع مستلزم لذكر االجنس ولا عكس؛ لأن 


كر الس اله لفل وكير الو عة قال حا لا يللم أن بترن يرا فق 
يكون شعيرًا أو ذرة.. إلخ. 

وعليه فلو قال المؤلف: ذكر النوع. واقتصر عليه؛ لكان أولى وأخصر. 

قال: (وكل وصف يختلف به؛ أي بسببه» الثمن اختلافا ظاهرًا؛ كلونه) 
كأحمر أو أصفر (وقدره) كصفغار أو كبار؛ فإذا أسلم في بر يذكر هل يريد أن 
يكون كبير الحب أو صغيره (وبلده) بأن يقول: مصري أو شامي. (وحداثته 
زف اف اقفر وة مجع فلتخن اسلات] اها بالا فة 
وجا انه وفلف ا ني الجن اونا علا | بالنسبة للزمن. 

قال: (ولا يجب استقصاء كل الصفات) فإذا ذكر الجنس والنوع واللون 
والقدر والبلد كفى» فلو قال: أسلمت إليك في تمر من النوع السكري الأحمر من 
البلد الفلاني من ذي الحب الكبير. فيكفيه. ولا يشترط أن يقول مثلا: أن يكون 
نصفه رطب ونصفه بصرء ولا استقصاء جميع الصفات (لأنه يُتعذر., ولا) يحب 
ذكر (ما لا يختلف به الثمن؛ لعدم الاحتياج إليه) فيكون لغوًا من الكلام. 

قال: (ولا يصح شرط المتعاقدين الأردأ أو الأجود) بأن يقول: أسلمت 
إليك في أردأ بر. أو: أحود بر. لأن أردأ وأحود اسم تفضيل ولذلك قال المؤلف: 
(لأنه لا ينحصر؛ إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وج ود أردأ أو أجود منه) 
فاسم التفضيل يستتلزم مفضنًا ومفضنًا عليه وجو إذا قال أرداء فيحيستل أن 
يوحد ما هو أردأ منه. فلا تكون الصفة منطبقة عليه؛ وكذلك بالنسبة للأحود. 
وهذا يؤدي إلى التراع بين المتعاقدين. 

قال: (بل يصح شرط جيد ورديء) لأنه ستصدق عليه الصفة؛ فلو قال: 
بر جيد. فأتاه بأدن ما يطلق عليه جيد؛ ثم كان يو جد أحود منه فلا يطالب به 
المسلم إليه؛ لأن الصفة انطبقت على المسلم فيه لأنه جيد على ما اشترط المسلم؛ 
فلا نزاع؛ ولهذاقال: (ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء؛ ف 
الوصف على أقل درجة). 

ومسألة اشتراط الأردأ والأحود اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يصح شرط الأردأ والأحود مطلقاء العلل ان ذلك ما 
ذكره المؤلف؛ إذ ما من رديء إلا وهناك أردأ منه ومامن جيد وإلا وهناك أحود 
منه» وهذا هو المذهب. 

القول الفاني: صحة اشتراط الأردأ والأحود مطلقاء قالوا: ويُحمل على أرداً 
نوع في البلد أو أجود نوع في البلد. 

القول الال هة اف اط الأزدا دون الآ رة قتحالوا: لان اشحتتراط 


فيصح اشتراطه؛ لأنه إذا اشترط الأردأ وأناه برديء وهناك ما هوأرداً منه فإنه لا 
يجوز له رده؛ بل عليه قبوله؛ كما قال المؤلف: (فإن جاءه المسلّم إليه ماشرط 
للمسلم لزمه أخذه) بأن يقول أسلمت إليك في ألف صاع من البر صفتها كذا 
وكذا. ثم حاءه المسلم إليه بذلك؛ فيلزمه الأحذ؛ لقوله تبارك وتعالى لإِيَاأَيّهَا 
الْذِينَ آَمَنُوا افوا بالْعُفرد4[المائدة: ]١‏ (أو جاءه بأجود منه؛ أي من المسلم 
فيه من نوعه. ولو قبل محله؛ أي حلوله. ولا ضرر في قبضه؛ لزمه أخذه؛ 
معن أنه إذا ee sd EE‏ فإذا قال: أسلمت 
إليك مائة صاع من البر من النوع الجميد الذي صفته كذا وكذا. فأتاه المسلم إليه 
بأحود منه. فيلزمه قبوله؛ لأن الذي أتاه به تنطبق عليه الصفة وزيادة؛ فقد زاده 
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وهذا القول أصح؛ أي أن اشتراط الأحود لا يصح لعدم إمكان ضبطه؛ إذ ما 
من جيد إلا وهناك ما هو أحودء وأما اشتراط الأردأ فإنه يصح للتعليل المذكور. 

وقوله رحمه الله: (من نوعه) يُفهم منه أنه لو أتاه بأجود منه من غير نوعه فلا 
يلزمه القبول» وفهم منه أيضًا من باب أولى أنه لو أتاه بأجود منه من غير جنسه 
فلا يلزمه القبول كما سيأي. 

وقوله: (ولا ضرر في قبضه) فإذا كان في قبضه ضرر؛ بأن أتاهيما أسلم فيه 
قبل حلوله وقي قبضه ضرر لم يلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر 
ولا ضرار»» والضرر مثل أن يكون هذا الشيء الذي أسلم فيه يحتاج إلى مكان 
يوضع فيه ولم يهيئ المسلم مكانًا بعد فلا يلزمه قبوله» ومن الضرر أيضًا أن يكون 
ات 2 E‏ ا شم E E‏ 
الطريق وهو يريد الذهاب به إلى مكان ما. 

قال: (لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه) وعليه فلو جاءه بأحود منه 
من نوعه لزمه القبول» ولو جاءه بأجود منه من غير نوعه لم يلزمه القبولء وكذا 
لو جاءه بأجود منه من غير جحنسه لم يلزمه القبول بالأولى» ولو جاءه بأكثر منه؛ 
كأن أسلم إليه في مائة صاع من البر فأتاه يمائة وعشرين؛ قال الفقهاء: لا يلزمه 
القبول. وفرقوا بين ما إذا أسلم في حيد فأتاه بأحود وبين ما إذا أسلم في مائة 
فأتاه عمائة وعشرين بأنه في الصورة الأولى لزم القبول لأن الزيادة هنا زيادة صفة 
وهبة الصفات يلزم قبومهاء وأما إذا أسلم إليه في مائة صاع من البر من النوع 
الجيد فأتاه .مائة وعشرين من نفس النوع فقالوا: لا يلزم القبول لأنهالهبة هناهبة 
أعيان وهبة الأعيان لا يلزم قبولهما؛ فيفرق بين هبة الصفات وهبة الأعيان» فهبة 
الصفات يلزم قبوها لأنها لا تتميز وهي متصلة بالعين» أما هبة الأعيان فلا يلزم 
قبوهها حشية المنة. 


قال رحمه الله: (وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله 
أخذه ولا يلزمه, وإن جاءه بجدس آخر لم يجر قبوله). 

فالحاصل أنه إن جاءه .ما شرط لزمه الأخحذء وإن جاءه بأحود نما شرط لزمه 
الأخذ» وإن جاءه بأحود ما شرط من غير نوعه فلا يلزمه القبول ولكن يجوز له» 
وإن جاءه بأحود نما شرط من غير جنسه فلا يجوز القبول؛ لأن هذا صرف 
للسلم» وقد قال البي وَلِ: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»(١؛‏ لأنه 
كأنه باع ديئًا بدين» والصواب في هذا أنه يجوز لكن بشرط أن يكون هذا لجنس 
مساويًا لما أسلم فيه. 

قال رحمه الله: (وإن قبض المسلّم فيه فوجد به عيبا فله رده) والمطالبة 
بالبدل؛ فلو أسلم في آصع من بر؛ فلما قبض المسلم فيه وحد به عيبًا؛ ففي هذه 
الحال له أن يرده ويطالب بالبدل؛ لأنه لم يسلم في شيء معين وإنهاأسلم في 
موصوف في الذمة» وهذا الموصوف ف الذمة يصدق على هذا وعلى غيره. 

قال ووإمتساكة مم الآرش تعر نين الرد مو الطاله بالتحدل وبنن اكاك 
مع الأرش؛ بحيث يُقدر العيب ويأخذ أرشه» وهذا مب على حواز أحذ الأرش في 
العيب» وقد سبق الخلاف في ذلك. 

فإن تعذر الرد وتعذر الإمساك مع الأرش ففي هذه الحال يكون له الفسخ. 


/١( :))55:58( أخرحه أبو داود في أبواب الإحارة» باب: السلف لا يحولء حديث رقم‎ )١( 
ا" وابن ماجه 5 کات التجارات» تاب من أسلم يټ شىء فلا يصرفه إلى غيره‎ 
.)757/5( »)۲۲۸۳۲( حديث رقم‎ 


الشرط الثالث: ذكر القدر. 

قال المؤلف رجه الله: 

الشرط (الثالث: ع قذره)» أي: قدر المسلم فيه مكيل معهود فيما ُكال. 

أو وَْن) معهود فيما يوزن؛ لحديث: EEE‏ شي شنا بى E‏ 
مومه وون معو إلى أجل مَعْلُوم» متفق عليه. 

َو زع يُعْلَم عند العامة؛ لأنه إذا كان بجهوناء 0 الاسغفاء به عد للف 
فرت العلم بالسلم هة 

فإن شرطًا مكيانًا غير معلوم بعينه» أو صّنْحة غير معلومة بعينها؛ م يصح . 

وإن کان معلومًا؛ صح السلم دون التعيين. 

(وإن ألم في الكل - كالبرٌ والشيّرج- (رزاء أؤفي الموؤزون) - 
كالحديد - (كيّلا؛ لم يَصح) السلم؛ لأنه قدره بغير ماهومقدر به فلم يجن 

ولا يصح ف فواكه معدودة؛ كرّمان وسفرجلء ولو وزنًا. 


ارچ 

قال: (الشرط النالث: ذكر قدره؛ أي قدر المسلم فيه)» وذكر هذاالقدر 
يختلف؛ فيكون (بكيل معهود فيما يكال) أي: إن كان المسلم فيه مما يكال 
فيذكر قدره بالكيل؛ لكن لابد أن يكون المكيال معهودًا؛ بأن يقول: أسلمت 
إليك في مائة صاع من البر من الآصع الفلانية المعهودة» (أو) يكون ذكر القدر 
بروزن معهود فيما يوزن)» والمعهود احتراز مما لو كان المكيال أو الميزان 
غيو اأوذالك بجنا إذا TELE‏ قندة مكاينل أو NEE PE O‏ 
أسلمت إليك في مائة صاع من البر. وابلخه وه مسا احري ومحاج a‏ 
وصاع أقل منه؛ فيح صل التفاوت؛ نيوت الكبال عرلا ف أذ فين الكبال؛ 
كما لو قال ملا في البيع: اشتريت منك هذا البيتبمائة ألف ريالء وكان في 
البلد عدة أنواع من الريالات المختلفة. 

إلا إذا أسلم بالكيل وهو ينصرف إلى مكيال معروف» كما قيل في التقود 
إنه يجوز أن يبيع يما ولو كانت مختلفة في البلد وتنصرف إلى الأكثر رواجًا. 

ا نلف في شيء يلف فى كيل مغلوم روزن 
علو إلى أجل مَعْلُوم» متفق عليه" والشاهد منه قوله: «معلوم» (أو ذرع 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يُعلم عند العامة) كأن يقول: أسلمت إليك في حممسين ذراًا من النوع الفلاني. 
فلابد أيضًا أن يكون الذرع معلومًا. 

قال: (لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف) أي عند تلف 
المسلم فيه (فيفوت العلم بالمسلم فيه؛ فإن شرط مكيانًا غير معلوم بعينه أو 
صنجة غير معلومة بعينها) والصنجة هي شيء يُوزن به(لم يصح للجهالة 
a E)‏ سباح ميق E‏ تبر ة/ فجان 
مثلًا: أسلمت إليك في مائة صاع من البر يكمذاالصاع. فلا يتعين هذاالصاع؛ بل 
المراد ما وافق مقدار هذا الصاع؛ فيكون المراد: بهذا الصاع وما شابمه في مكانه. 

قال: (وإن أسلم في لمكيل -كالبر والشيرج- وزتا أو في الموزون - 
كالحديد- كيلا لم يصح السلم؛ لأنه قدره بغير ماهومقدر به؛ فلم يجز؛ كما 
لو أسلمفي المذروع وزئا) أي: إا اسلف الكل ور افق ارون كلها 
فالمذهب أنه لا يصح؛ لأنه قدره بغير ماهو مقدر به؛ فالبر مقدر بالكيل والذهب 
والفضة والحديد والنحاس مقدر بالوزن؛ فإذا أسلم في البر وزناأو في الحديد كيلا 
فإنه لا يصح؛ لأنه حالف المقدار الشرعي» كما لو أسلم في مذروع؛ كخمسة 
الواجه وزاك ا تفشال افك لاان تخ الات مارو او ةل 
١ e‏ 

وذهب بعض العلماء» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يصح أن 
يُسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيناء وهذا القول هو الراجح» وحديث ابسن 
عباس رضي الله عنهما: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم»» يدل على هذا القول. 

والفرق بين ما هنا وما سبق في باب الرباأنهفي باب الربا تحب المساواة ولا 
تتحقق إلا بالمعيار الشرعي؛ بخلاف السلم فإنه لا حاحة فيه إلى المساواة بل 
الحاجة إلى تقدير لا يحصل به الاخحتلاف ولا يمحصل به نزاع بين المتعاقدين» وهذا 
يحصل بالإسلام في الموزون كيلًا وف المكيل وزئًا. 

وعليه فلو قال: أسلمت إليك في مائة كيلو من البر. فإنه يصح. أو: في مائة 
صاع من الحديد. فإنه يصح؛ لأن الشرط أن يكون ما يسلم فيه كيل معلوم 
ووزن معلوم؛ أي: لا جهول. 

وأما قوله: (كما لو أسلم في المذروع وزئاع» فهذا لا حلاف فيه بين العلماء؛ 
فالمذروع لابد من تقديره بالذرع؛ لأنه لا مقارنة بين الذرع والوزن والكيل» 
وعليه فلو أسلم في المكيل وزئا أو في الموزون كيلا أو بالعكس فإنه يصح, 
وكذلك لو أسلمفي المعدود وزنا؛ فإنه يصح» ولكن المذروع لابد أن يقدر 
بالذرع؛ لأن هناك فرقا ظاهرًا بين الذرع وبين الوزن والكيل والعد. 


قال رحج ه الله: (ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزئا) 
"لو" هنا إشارة - لاف وقد تقدم أنه يجوز أن يسلم في المعدود المحتلف وزئاء 
وعليه فنقول هنا: يصح أن يسلم في المعدود وزناء ويقال فيه ما قيل فيما سبق. 


الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم. 


قال المؤلف رحمه الله: 
الشرط (الرَابعْ ؛: ذكرٌ أجل مَغلوم؛ للحديث السابق» ولأن الحلول يخرحه 
عن امعه ومعناه. 


ويعتبر أن يكون الأجل لَه وفع في القمنِ) عادة؛ كشهر 

رفا صح) السلم إن أسلم (حَالا)؛ لما سبق. 

رولا إن أسلم إلى أجل بجهول؛ رحن الحصاد وَالجُذَاذ) وقدوم 
الحاج؛ لأنه يختلف, فلم يكن معلومًا. 

رورم يصح السام (إلى) اسل رسي وق ر د 
الثمن» رل أن يسلم(رفي شيء يأغذةُ منه كل يوم ا معلومة؛ رکز 
ولحم وَكَخوهما) من كل ما ب يصح السلم فيه؛ إذ الحاجة داعية إلى ذلك. 

فإن قبض البعض وتعذر الباقي؛ رحع بقسطه من الثمن» ولا ييحعل للباقي 
اغ ا ا سوسس بل قبط ا غاا بالسوية 


ا 

قال رحمه الله: (الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم؛ للحديث السابق» ولأن 
الحلول يُخرجه عن اهمه ومعناه ويُعتبر أن يكون الأجل له وقع) أي أثر (في 
الثمن عادة كشهر). 

هذه ثلاثة قيود في هذا الشرط: 

الأول: ذكر أحل. 

الثاني: أن يكون الأحل معلومًا. 

الثالث: أن يكون الأحل له وَقعٌ في الثمن. 

وإنما اشتُرط ذكر أحل معلوم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي 4 
قال: «من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»(۱). 

وقوله: وله وقع في الثمن) عللوا ذلك بأن المقصود بالسلم أن المسلم إليه 
ينتفع بالثمن والمسلم ينتفع بزيادة المثمن؛ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان السلم 
مؤجنًا أحلًا له وقع في الثمن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والحديث ليس فيه اشتراط أن يكون الأحل له وقع في الثمن» ولمذا كان 
القول الفاني في هذه المسألة أنه لا يشترط أن يكون للأحل وقع قي الثمن؛ بل 
قيل: لا يشترط الأحل أصلا؛ بشرط أن يكون المسلّم فيه في ملكه. 

والخلاف في هذه المسألة مبئ على قوله يل «إلى أجل معلوم» هل الشرط 
احتماع الوصفين؛ أي إلى أجل وأن يكون الأحل معلوماء أو الشرط الوصف 
الثاني منهما فقط؛ وهو أنه 3 حال ك ا معلوماء وإن لم يؤحل فإنه 
يصح؟ فمن العلماء من قال: الشرط احتماع الوصفين معّا؛ لأن الأصل في الكلام 
اتام وأة كل كلمة ترد فة فا مفهومساء والندين قارا يأته لأ تقرط الأخل 
استدلوا بأن هذا تقييد واشتراط» والأصل في المعاملات الحل والإباحة. 

والأظهر من حيث لمعن القول بالأول» وهو أنه لابد من الأحل؛ لدلالة 
اللفظ والمعئ» أما اللفظ فلأن الأصل أن كل كلمة ترد في الحديث فإفها معتبرة 
ومرادة» نعم لو كان سبب الحديث أن الناس كانوا يسلمون إلى أحل بجهول 
فقال 5: «فليسلم إلى أجل معلوم» لقلنا بأن الوصف الثاني هو المراد» وأن النبي 
قال: «إلى أجل معلوم» في مقابل إسلامهم إلى أجل مجهول. 

وأما المعيى فلأن اللقصود من السلم انتفاع المسلم إليه بالثمن وانتفاع المسلم 
بالزيادة. 

رقا تالومع إذ e‏ اتعبين نح الخو اشرو كا يحون 
أسلمت إليك في مائة صاع من البر أعطيك إياها بعد ساعة. فهذالا يصح. 
قالوا: لأنه يستغن ببيعه عن سلمه فيه؛ فبدلا أن يقول: أسلمت إليك في مائة 
صاع من البر أسلمها إليك بعد ساعة. فليقل: بعتك مائة صاع من البر أسلمك 
إياها بعد ساعة. 

والقول بأنه رفم السام طا عدار تبيخ الاسام اخ وة هته الله رط 
أن يكون في ملكه» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله» وعللوا ذلك بأن الأصل في 
العقود الإباحة» ولا دليل على اشتراط الأحل. | 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة -وفي غيرها نما سيأق- مبئ على قاعدة 
ذكرها ابن رحب في القواعد وهي: «إذا صل بألفاظ العقودمايُخرجهاعن 
موضوعها فهل يبطل العقد رأسّا أو يُحمل على الصحة ويكون عقدًا آخر غير 
الذي تلفظ به؟» فهذا فيه خلاف؛ فالمذهب الأول» وأنه لا يصح. والقول الثاني 
أنه يصح العقد» وهذا في السلم وفي غيره» والذين قالوا بالصحة احتجوا بأمرين: 

أولا: أنه مى أمكن تصحيح العقد فهو الواحب» وهنا أمكن التصحيح. 

ثانيًا: أن العبرة في العقود بالمعان لا بالألفاظ والمبان. فلو علمنا أن مقصود 
العاقدين بهذا اللفظ نوعا معيئًا من التعامل فإنه يحمل لفظهما على مقصودهما. 


56 


فلو أعاره عارية واشترط عوضًا فإنه يكون إحارة؛ فإنه من المعلوم أن العارية 
عقد إحسان؛ فلو أعاره سيارة بشرط أن يعطيه كل يوم مائة ريالء؛ فلا يقال: 
هذا العقد باطل لأنه أحرج العارية عن موضوعها وهو الإحسان. بل يُقال: 
نصحح هذا العقد وبحعله عقد إجارة. 

ومنها ما لو أسلم حالا فلا يصح العقد على المذهب» ويصح العقد على 
القول الثاني ويجعل بيعًا. ومنها ما لو أسلم ق معين؛ بأن قال: أسلمت في ثمرة 
هذه الشجرة. فلا يصح على المذهب؛ لأن السلم يكون على موصوف في الذمة» 
ويصح على القول الثاني ويحمل العقد على أنه بيع. 

والتذميق هنل المسالة اقرب :إل القواعد سن القنسول الان ولك الان 
أحكاما خاصة:؛ ولو قلنا بالصحة في هذه الصور لحصل في العقود الشرعية 
داعني عبت دسل عقا ق علد الحم وال اشرو اللتشرعية ال و قا 
فمن حيث القواعد الفقهية يكون المذهب أصح بلا شكء لكن الراحح فيما وقع 
هو القول الثاني؛ لأنه من أمكن تصحيح العقد فهو الواحب؛ فالشيء الذي وقع 
على ذلك وانقضى يصحح والشيء الذي لم يقع يرشد إلى إيقاعه بالطريقة 
الشرعية. 

فآل ارعس الله رقا مع الحملم إن انح عالت كنا عب ولا إن لوال 
أجل مجهول) فصلا يصح؟ لهقول البي : «إلى أحل معلوم»؛ وکال الخصاد 
والحذاذ وقدوم الحاج) وهذه قاعدة المذهب؛ أي ا ا وجل نيل يمع احا 
إلى الحصاد والجذاذ لأن هذا يختلف عند لاس کک الأحل ¢ لأن 
e‏ ل الحصاد ااا لا ي ET‏ الت 0 
مائة صاع من البر إلى الحصاد أو إلى الجذاذ. فإنه لا يصح» ولو قال: استأحرات 
منك هذه المزرعة إلى الحصاد أو إلى الجذاذ. فإنه لا يصح؛ لأن عقد الإييجار لابد 
أن تكون المدة معلومة فيه كالسلم. 

ا ل المصاد وإل الجناذ؛ ا 
0 

وهذاالقول هو الصحيح؛ أي أن التأحيل إلى الحصاد والحذاذ يصح. لكن 
يجعل الأحل إلى زمن الحصاد والحذاذ لا إلى فعل الحصاد والمحذاذ؛ لأن بعض 
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فيحل السلم. فالتأحي ل إلى الحصاد والجذاذ يعي إلى أوان اللحصاد وإلى أوان 
الجذاذ. 

أما التأحيل إلى قدوم الحاج فلا يصح لأنه أحل بجهول سواء قلهًا أو في 
وقتنا الحاضر (لأنه يختلف فلم يكن معلوما)» وقيل: يصح إلى قدوم الحاج 
ويحمل على الأعم الأغلب؛ فإذا كان من الناس من يقدم في العشرين ومنهم من 
يقدّم في آخر الشهر ومنهم من يقدّم بعد الشهر فنحمله على الوسط. 

قال: (ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه) كيومين أو ثلاثة؛ 
(لأنه لا وقع له في الغمن) وهذا مفهوم قوله: (له وقع في الثمن)؛ فلا يصح لنحو 
يوم لأن هذا الزمن لا يتغير به الشمن تغيّرًا ظاهرًا. 

قال: (إلا أن يُسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة) فيصح؛ 
عي وي ل يصح السلم فيه) فلو أتى إلى الخباز فقال: هذه 
لاون ريانًا أسلمت إليك في خبز؛ تعطييي كل يوم كيسسًا منهمدة شهر. فالسلم 
هنا باعتبار أفراده؛ أي اليوم الأول والثاني» ليس له وقع في الثمن؛ لكن باعتبار 
غايته وفايته وهو الشهر فهو مؤحل وله وقع في الثمن؛ فيصح في هذه الحال (إذ 
الحاجة داعية إلى ذلك). 

لكن يشترط لذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الأحل معلومًا؛ كأن يقول: إلى شهر. أو: سنة. 

ثانيًا: أن يكون الثمن معلومًا. 

را ل ل يت دم 

يصح أن يكون سلما وإذا أراد أن يُحاسبه اعتبر كل يوم بحسابه. 

وليه فاق أعطاو دل ERE‏ فى e N‏ كوه كمد ؛ 
فأحذ في اليوم الأول كيسًا والفاني والثالث والرابع كذلك» وبعد عشرة أيام ارتفع 
سعر الخبز فصار الكيس بريالين؛ فلا تلزمه الزيادة» لأن قد قطع الثمن؛ أي التزم 
كل منهما به؛ لكن لو لم يقطع الثمن بلك أنسى كل يوم إلى الخباز وأحذ كيس 
خبز وني اية الشهر حاسبه» فهنا يكون كل يوم بقسطه؛ فلو قدر أن العشرة أيام 
الأول كنات الكحيس بريحال» والعحشرة أيحام القاتيحة ضار الكحيس :بريحالين» والعمحشرة 
الأخيرة مار الكش و تيكف ون ليوات من رالا و عة اذا "كان الي 
مقطوعا فلابد مسن قبض الثمن في مجلس العقد وإن لم يكن الثمن مقطوعًا فهذا 
ليس بسلم وحينئذ يكون لكل يوم حسابه. 

فالحاصل أنه إن أحذ كل يوم أحزاء معلومة من خبز أو لحم أو لبن وماأشبه 
ذلك؛ فإن كان قد قبض الثمن في مجلس العقد وكان الثمن مقطوعًا فهذا سلممء 
وإن ل يقبضه فهذا ليس بسلم» وعليه فلو تغير الأسعار زيادة أو نقصًا في الصورة 
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الأولى فليس له إلا ما وقع عليه العقدء لكن لو قدر أنه لم يقبض الثمن فكل يوم 
يأحذ منه يكون بحسابه. 

قال المؤلف: (فإن قسبض السبعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من السثمن) فلو 
أسلم ثلاثين ريالا في ثلاثين كيسًا من الخنبز كل يوم كيس لمدة شهرهء فاستلم منه 
خمسة عشر كيسًا وتعذر الباقي فإنه يرحع عليه بقسطه من الثمن» وهو هنا خمسة 
عشر ريالاء ولا يُجعل للباقي فضلًا على المقبوض؛ أي: لا يجوز أن يقول: أجعل 
ما قبضته من الخبز بعشرة والباقي بتعشرين. بل يأحذ قسطه من الثمن؛ كما قال: 
رولا يجعل للباقي فضًا على المقبوض؛ لتماثل أجزائه؛ بل يقسط الثمن عليهما 
بالسوية). 
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الشرط الخامس: وجود المسلم فيه غالبًا في محله. 

قال المؤلف رجه الله: 

ا (الخامس: أن بوجت المسلمٌ فيه (ِغَالبَا في محل ام و 
وقت خلوله؛ لوحوب تسليمة إذاة فإن كان لا يوحد فيه أو يود تادر 
کل ن السب وش ل الشتاء؛ لم يصح. 

(َ) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوقاء) غالبًا. 

توو ة الس ا دلويس سي ار وو أن وتان 
من فحل ب فلان أو غنمه» أو مثل هذا الثوب؛ لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. 

ورلا يخر وحوذ السلم نيه زوفت التقد)؛ لأنه ليس وقت وحوب 
التسليم. 

ف آمل بل غل ع فيه غات مسرت ةن اهب ااال 
ااغمار تلك السسنة ن تعذر (تغصه؛ فلم, أي: لربً السلم (الصّبْرُ) إلى أن 
يوحد فيطالب به (أَوْ قَسْح) العقد في (الكل) إن تعذر الكل رأ في (البغض) 
المتعذر» (وتأغذ الم الوجُوة أو عوَضَّغ). أي وض الشثمن التالف؛ لأن العققد 
إذا زال؛ وجب رذ الثمن. 

وجب رد عينه إن كان باقّاء وعوضه ا کان تالق أي: مثله إن كان مثلياء 
وقيمته إن كان متقومًا؛ هذا إن فسخ في الكل» > فإن فسخ في البعض؛ فبقسطه. 


الخوح 

قال المؤلف: (الشرط الخامس) من شروط السلم (أن يوجد المسلم فيه 
غالبا نبي محله حبكسر الحاء- أي وقت حلوله؛ لوجوب التسليم إذن) أي: لأن 
تسليم المسلم فيه واحب و مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب» وعليه فلا يصح 
أن يُسلم في شيء لا يوحد في زمنه كما مثل المولف بقوله: (فإإن كان لا يوجد 
في هأويوجد نادرًا؛ كالسلم في العسب والرط ب إلى الشتاء؛ لى يصح) لأن هذا 
يتعذر؛ فكأنه أسلم في شيء بجهولء وقد قال البي 5: «من أسلم في شيء 
فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(١؛‏ فالسلم في المجهول لا 
يصح. 

قال: (ويُعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا) يعي أن يكون 
في المكان الذي سيسلمه فيه؛ فهناك قيدان: أن يو حد في زمانه وأن يو حد في 
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کا اا كما لو اس ف الب علش :أنه لك صلم بيد فاك يوسن لك لسر 
كان المكان الذي سيسلمه فيه لا عنب به؛ فلا يصح السلم. 

وهذه العبارة؛ أعي قوله: (في مكان الوفاء) لم يذكرها أكثر أص حاب الإمام 
أحمد رحمه الله؛ ولذلك حلت الكتب المعتمدة في المذهب من هذا القيد؛ فليس 
في الفروع ولا في الإنصاف ولا في الإقفاع ولا المتتهىء. والصواب عدم اعتبارهء 
وأن المعتبر وحود المسلم فيه غالبا في محله؛ أي زمان حلوله؛ أما اشتراط أن يوحد 
المسلم فيه في مكان الوفاء فهذا ليس بشرط. 

قال: (فلا يصح إن أسلم في رة بستان صغير معين) وظاهره أن البستان 
الكبير يصح أن يُسلم في نمره» ولكن المذهب في هذه المسألة حلاف ما مشى عليه 
المؤلف» فإن المذهب أنه لو أسلم في مر بستان معين فلا يصح؛ سواء كان كيرا 
أو صغيرًا؛ فالعتبر التعيين؛ لأنه بتعيينه لم يصرفي الذمة» ومن شروط السلم أن 
يسلم في الذمة» ولأنه إذا أسلم في شجر بستان معين فقد يثمر وقد لا يثمرهء وإذا 
كان الشارع قد نمى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهذا أولى؛ لأن البستان هنا 
كالشجرة الواحدة. 

وقال بعض العلماء: يصح أن يسلم في ثمر البستان المعين بشرط أن يكون 
المسلم فيه أقل ما يثمره عادة احتياطا؛ فإذا كان يثمر في العادة عشرة آلاف كيلو 
مثلا؛ فيصح أن يسلم في تسعة آلاف كيلو احتياطاء وذلك لأنه إذا أممر فيما يزيد 
على ما يُثمر عادة فكأنه أثمر في أمر بخهول موهوم. 

قال رحمه الله: (أو قرية صغيرة) فلا يصح لما سبق» ولوأسلمفي مر من 
بساتين القرية فعلى المذهب يصح؛ فلو قال: أسلمت إليك في ألف كيلو تمرمن 
تمر هذا البلد. فإنه يصح؛ وذلك لأن تخلف وحود التمر في جميع البلدأمر نادر 
وبعيد» والنادر لا حكم له؛ بخلاف البستان المعين. 

وإذا أسلم في شجرة معينة فلا يصح من باب أولى. 

فكان الحاصل من ذلك ثلاثة مراتب: 

الأولى: أن يسلم في شجرة معينة فلا يصح. 

الثانية: أن يسلم في بستان معين؛ ففيه قولان: والمذهب أنه لا يصح. 

الثالفة: أن يسلم في ثمر من بساتين القرية؛ فيصح. 

قال رحمه الله: (أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مفثل هذا القوب؛ 
لأنه لا يُوْمَن تلفه وانقطاعه) فإذا أسلم في تتاج من فحل بن فلان فإنه يقال فيه 
كما قيل فيما لو أسلم في فمرة بستان معين؛ أمالوأسلمفي تاج من تاج بلد 
معين فإنه يصح؛ لأن تعذر النتاج في بلد أمر نادر. 
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أما قوله: (أو مفل هذا الشوب) أي لا يصح السلم في مثل هذا الثوب؛ ففيه 
نظرء لأنه قد أسلم في موصوف وليس في معين» فإذا قال: أسلمت إليك في ثوب 
مقن هذا الوب أو ٠‏ كا لتر ب اة قال المت الك ق لعزب هة كنذا 
وكذا صح وإ كان الميشبة جه نيكاء لأن السطل فيه مو و قاق النمة ف ومن 
تلفه وانقطاعه. 

قال: (ولا يُعتبر) أي لا يشترط (وجود المسلم فيه وقت العقد؛ لأنه ليس 
وقت وجود التسليم)؛ أما وقت العقد فالغالب أن المسلم فيه غير موحود فيه. 

قال: (فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه؛ بأن لم تحمل 
الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه؛ فل هأي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد 
فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أوني البعض المتعذر) أي 
فسخ العقد في البعض المتعذر من المسلم فيه؛ ولا يقال إنه يرحع بقيمة المتعذر في 
هذه الحالة لأن الصفقة واحدة والثمن مقسم على الجميع بالأحزاء فلا يُجعل 
للباقي فضل على المقبوض (ويأخذ الثمن الموجود أو عوّضه؛ أي عوض الثمن 
القالف) فإذا أسلم في شيء فتعذر فالمسلم يخير؛ إماأن يصبر إلى أن يو حد أو 
يفسخ, والفسخ في الكل أو في البعض المتعذر؛ كرحل أسلم في عشرة آلاف 
صاع من البر؛ ثم تعذر البر في محله؛ أي وقت الحلول» فهو مخير: إن شاء صر إلى 
أن يوحد» وإن شاء فسخ في الكلء وإن شاء فسخ في البعض» فلو سلمه خمسة 
آلاف ريال في عشرة آلاف صاع فلما جاء وقت الحلول قال المسلم إليه: 
ليس عندي إلا خمسة آلاف صاع. فإن شاء المسلم صبر حن يكتمل المسلم فيه» 
وإن شاء فسخ العقد كله وأحذ الثمن كاملا (لأن العقد إذا زال وجب رد 
الثمن)؛ وإن شاء فسخ في النصف وأمضى في النصف. 

قال رحمه الله: (ويجب رذ عينه إن كان باقيًا وعوّضهإن كان تالفاء أي 
مثله إن كان مثا وقيمته إن كان متقوماءٍ هذا إن كان فسخ في الكل) وعليه 
فإن فسخ فيجب على المسلم إليه أن يرد عين الثمن الذي دفعه المسلم إن كان 
باقيّاء وإن كان تالفا؛.معئئ أنه استنفقه؛ ففي هذه الحال يرد مثله إن كان مثليا 
وقمعة إن كان E‏ و ا ساسكو بقرتت قلعو 
أعطاه مثلا دراهم أو دنانير أو ما أشبه ذلك فهذه مثلية فيرد مثلهاء ولو أعطاه 
سيارة فهي متقومة فيرد قيمتها. 

قال: (فإن فسخ في السبعض فبقسطه) من الثمن؛ فلا يجعل للباقي فضنًا على 
المقبوض؛ فلو أعطاه عشرة آلاف ريال مثلا بعشرة آلاف صاع من البر كل 
صاع بريال فتعذر الصف فأعطاه المسلم إليه لخمسة آلاف وتعذر الخمسة 
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الشرط السادس: قبض الثمن تامًا. 

قال المؤلف رجه الله: 

الط (السادس: أن ية بقبض الم كامّا)؛ لقوله 2 ففلة: «منْ للف في 
شيء فَليُسْلف. NET‏ ی فاا ۽ قال الشافعي: انلاقم اسم السلف 
دخ ا ا ق 

ومشبرط أن وک راس محال السلم (مَعْلُومَا ETE‏ كالمسلم فيه» 
فلا ضيح ييا لا ينان قلرها ولا فيج و وجا يفاط بالعقة 

ويكون القبض (قَبْل الترّق) من ايحلس. 

وكل سايق هوم كسار ب لا يجوز إسلام أحددهما في الآعر؛ لأن السلم 
من شرطه التأجيل. 

(وَإِنْ قَسبَضَ البغض) من الثمن في امجلسء رفم افتَرفا) قبل قبض الباقي؛ 
(بطل فيما عَدَاةُ)» أي: عدا المقبوض» وصح في المقبوض. 

ولو حعل وَينَا سلما لم يصح. وأمانة أو عينّا مغصوبة أو عارية؛ يصح؛ لأنه 
وبق اقيض 

(وَإن ألم نا واحدا رفي جسنس)؛ كبر (إلى أَجَلْين)؛ كرحب وشعبان ملا 
- و عَكْسة)؛ بأن أسلم ف سن أ وشعير إلى أحل؛ كرحب منأا؛ (صَّح) 
السلم؛ (إن لبو ES‏ ركل جنس وَِمَتَهُ) في السالة اللا اة قل ا ا 
دينارين؛ أحدهما في إردب قمح» صفته كذاء وأحله كذاء والثقاني في إردبين شعيرًاء 
صفته كذاء والأحل كذا. 

(3) صح أيضًا إن بَيَنَ (قسنط كل أجل في المسألة الأولى؛ بأنيقول: امالك 
دييارين؛ أحدها ف إردب ة E TE E Ee‏ ان 
فإن لم يبين ما ذكر فيهما؛ لم يصح؛ لأن مقابل كل من الحنسين أو الأحلين ججهول. 


الشوج 
قال: (الشرط السادس) من شروط السلم (أن يقبض الثمن تامّا) وقبض 
الثغمن دل عليه الأثر والنظر؛ (لقوله الت «من الَف في شّيء في لف...» 
الحديث(» أي: فليعط. قال الشافعي: لأنه لا يقع اس الف فيه حتتىق 
يعطيّه ما سلفه قل أن يفارق من أسلفه أي: أن الأثر والنظر دل على قبض 
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العمن؛ أما الأثر فلحديت ابن عباس رضي الله عنهما أن البي يه قال: «من 
og‏ ا ا ور ل عجر حال ركلوا 
واش ربوا هنیا ب بِمَا أَسْلفتُمٌ في الينام الخالية)الحاقة: ]٤‏ يعي ما قامتم؛ 
E E A‏ 

أنا المعئ فلأنه إن +1 يقبض اسمن فيان املك ال توف بت رر لاله سروف 
يعطي المسلم بأقل نما يعطي الناس في مقابل التأخير؛ فسيبيع ما يساوي عشرة 
بثمانية مقابل انتفاعه بالثمن؛ فإذا لم يقدم إليه الثمن فقد تضرر من حهتين: 

أونًا: أنه غلب حيث اشيّري منه ما يساوي عشرة بثمانية. 

ثانيًا: أن الثمن تأحر فلم ينتفع به. 

قال: (وُشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه)؛ أي 
يكون نما بمكن ضبطه بالصفة؛ لأحل أنه إذا تعذر قسليم المسلم فيه رج ع إلى 
الثمن؛ فإذا ايو ان رط ال ينان قير اهنا وحيشذ يحصل التراع؛ 
فلابد أن يكون معلومًا قدرًا ووصقاء قدرًا كمائة وماتتين وثلاثمائة وما أشبه 
ذلك» ووم موا أو دراهم جحيدة أو رديفة وما أشبه ذلكء ولمذا قال: 
(كالمسلم فيه؛ فلا يصح بصبرة لا يعلمان قذرها) كأن قال: أسلمت إليك في 
مائة صاع من البر بمذه الصبرة (ولا بجوهر ونحوه نما لا ينضبط بالصفة) كذلك. 

قال: (ويكون القبض قبل التفرق من المجلس) يعي يكون قبض الثمن قبل 
التفرق من المجلس؛ فإن تفرقا قبل القبض فإنه يبطل كما سيأي. 

ثم ذكر المؤلف قاعدة مفيدة في باب السلم فقال رمه الله: وک مانن 
حرم النّساء فيهما لا يجوز إسلام أحدها في الآخر») فهذه قاعدة في باب السلم 
وق باب الربا؛ أي كل مالين يحري بينهما ربا النسيئة فلا يصح أن يجعل أحدها 
ْنَا والآحر مثمناء فربا النسيئة حجري بين البر والشعير؛ فلا يصح أن يقول: 
أسلمت إليك مائة صاع من البر في عشرة آلاف صاع من الشعير؛ لأنه لابد في 
بيع البر بالشعير من التقابض؛ أما نحو: أسلمت إليك مائة صاع من التمر في مائة 
دينار؛ فإنه يصح؛ لأنه ليس بين الدنانير والتمر رباء ونمالا يصح قوله: أسلمت 
إليك مائة صاع من البر في خمسين صاعًا من البر هذا حيد وهذا رديء. فلا 
يصح لأن هذا ربا فضل وربا نسيئة. 

قال: (لأن السلم مسن شرطه التأجيل) كما تقدم؛ فلا يصح السلم انيه 
والتأحيل ينافي التقابض قبل التفرق. 

قال رحمه الله: (وإن قبض البعض من الثمن في امجلس ثم افترقا قبل قبض 
الباقي بطل فيما عداه؛ أي عدا المقبوضء, وصح في المقبوض) وهذا نظير ما 
تقدم في الصرف؛ فلو أسلم في مائة صاع من البر يممائة دينار على أن الصاع 
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بدينار؛ فأعطاه مسين دينارًا وتفرقناء فإن السلم يصح في مسين صاعًا ويبطصل 
ف الباقي. 

قال رحمه الله: رولو جعل ديا سلما لى يصح) لأنه بيع دين بدين» وبيع 
الدين بالدين على المذهب حرام» ومثاله أن يكون له في ذمته ألف ريال؛ فييسلم 
إليه في مائة صاع من البر ما في ذمته له؛ فهذا لا يصح على المذهب لأنه بيع دين 
بدين. 

والصحيح أنه يصح لكن بشرطي بيع الدين لمن هو عليه؛ وهما: 

الشرط الأول: أن يبيعه بسعر يومه. 

الشرط الثابي: أن لا يربح فيه. 

قال رحمه الله: (وأمانة أو عيئا مغصوبة أو عارية يصح) فلو جعل أمانة 
سلمًا فإنه يصح» ولو جعل عينا مغصوبة سلما فإنه يصح. ولو جعل عارية سلما 
فإنه يصحء مثال ذلك أن يودعه ألف ري الء» وبعدمدةيقولله:أسلمت إليك 
في مائة صاع من البر بالألف الي عندك وديعة. فهذا يصح. (لأنه في معنى 
القبض) ووحه ذلك أن المالك يتصرف فيه. 

وكذلك في عين مغصوبة فيصح السلم؛ لكن بشرط ألا يقع العقد على 
العين؛ فإن وقع العقد على العين لم يصح؛ مثاله: أن يغصب ألف ريال ثم 
يودعها عند شخص؛ ثم يقول له: أسلمت إليك في مائة صاع من البر بألف 
ريال. فإن طلب منه الثمن قال له: استوفه مما عندك. في صح؛ أمالوقال: 
أسلمت إليك في مائة صاع من البر .ما عندك من مال. وهو مغصوب؛ فلا يصح؛ 
لأن العقد وقع على عين محرمة. 

ومثال العارية: أن يكون قد استعار منه سيارة وقبضها المستعير» ثم قال 
المعير: أسلمت إليك في ألف صاع من التمر بالسيارة الي عندك عارية. فيصح؛ 
لأا في معن المقبوض. 

قال رحمه الله: (وإن أسلم ا واحدافي جنس كبر إلى أجلين كرجب 
وشعبان مقلًا) كأن يكول: تلفت إلينك الف ريال ى مائة صاع من ال 
مسون تحل في رحب وحمسون تحل في شعبان. فيصح (أو عكسه؛ بأن أسلم في 
جنسين كر وشعير إلى أجل كرجب مثلا) كأن يقول: أسلمت إليك ألف 
ريال في خمسين صاعا من البر وخمسين صاعا من الشعير إلى رحب. (صح 
السلم إن بين قدر كل جنس وثنهفي المسألة الثانية؛ بأن يقول: أسلمتك 
دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا والنان في إردبين شعيرًا 
صفته كذا والأجل كذا) لأحل أنه إذا تعذر التسليم تمكتامن معرفة الثمن حي 
يرحع؛ فلو قال: أسلمت إليك ألف ريال في مائة صاع من البر وحخمسين صاعًا 


۲۰ 


من التمر؛ البر بأربعمائة والتمر بستمائة. فلو تعذر تسليم التمر رحع بستمائة 
ولو تعذر تسليم البر رحع بأربعمائة» أماإذا لم يبين قدر كل حنس وثنهفإنهلو 
تعذر التمر أو البر فإنه يحصل التراع بينهما. 

قال: (وصح أيضًا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى)» هذا فيه لف 
ونشر؛ لأن قول الماتن: (بين كل جنس وتمنه) يعود على ماإذا أسلم في جنسين 
إلى أحل» وقوله: (قسط كل أجل) يعود على ما إذا أسلم إلى أجلين. 

قال: (بأن يقول: أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجحب 
والآخر في إردب وربع مثا إلى شعبان؛ فإن لم بين ما ذكر فيهمالم يصح؛ لأن 
مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول) وعليه فيصح أن يُسلم في جنس إلى 
أحلين وفي حنسين إلى أحل إن بين القدر والثمن في الثانية وقسط كل أجل في 
الأولى. 

وهناك صورة ثالفشة» وهي أن يسلم ا واحدً في جنسين إلى أحلين؛ كأن 
يعطيه ألف ريال ويسلم في مسين صاعًا من بر تحل في رحب وسين صاعًا 
من شيير تحل في شعبان؛ وصورة رابعة» وهي أن يسلم ثمنين في جنسين إلى 
أحلين؛ كأن يعطيه ألف دينار وألف درهم ويقول: أسلمت إليك الدنانير في 
خمسين صاعًا من البر تحل في رحب والدراهم في مسين صاعًا من شيير تحل في 
شعبان. فهاتين الصورتين تعتبر كل واحدة منهما عقدين منفصلين. 


الشرط السابع: أن يُسلم في الذمة. 
قال المؤلف رجه الله: 
الق (السابع: أن يسلم في الذمَة, قلا صح السلم (في عَين))؛ دار 
وشجرة؛ لأنها رعا تلفت قبل أوان تسليمها. 


ارج 

قال رحمه الله: (الشرط السابع) من شروط السلم» وهو الشرط الأخير 
(أن يسلمفي الذمة؛ فلا يصح السلم في عين) أي أن السلم لا يصح إلا في 
الذمة؛ فلا يكون السلم في عين» (كدار شجرة)؛ ودليل ذلك أن البي بللا فهى 
عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها(ا)؛ فيكون بيعها قبل وجودها بالكلية منهيا عنه 
من باب أولى» و(لأنها رها تلفت قبل أوان تسليمه) أي أنه إذا أسلم في عين ققد 
تعلق هده الغين قبل الول ولأة اليس فيه سرف عنس غد الل الوه 
يمكنه أن يتصرف فيه؛ لأنه ملك لغيره؛ فكأنه يبقى عنله أمانة» وأيضًا رما يُعلل 
النهي عن ذلك بأنه يستغن بالبيع عن السلم في هذه الصورة. 

وقيل إنه يصح السلم في العين ويكون بيعًاء وتقدم الخلاف في ذلك عند 
ذكر قاعدةابن رحب: «إذا صل بألفاظ العقود مايخرجهاعن 
موضوعها...». 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ 


مكان وفاء السلم 

قال المؤلف رحمه الله: 

(3) لا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه الا لم يذكره؛ بل (يجب الوقاء 
مَوضعٌ العقد)؛ لأن اد فی اللي ق که وله أغيذه فى غيره إن وفيا : 

لقال ذه وأجرة له إلى موضع الوقاء» لم يجر, 

(ويصح شرطه). 5207 ق غيُره» أي: غير مكان العقد؛ لأنه بيع. 
فصّحّ ا الإيفاء في غير مكانه؛ كبيوع الأعيان. 0 

وإن شرطا الوفاء موضع العقد؛ كان تأكيدًا. 

(وَإن غقذ) السام ية أو بَخْر؛ شَرَطَاه)؛ أي: مكان الوفاء لزوماء 
ا ا لتعذر الوفاء وشم له ولي سح ساقي سوا لول سين 
بعض» فاشترط تعیینه بالقول؛ كالكيل. 

ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع عينه. 


احرج 

قال: (ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء؛ لأنه عليه السلام لم يذكره؛ بل يجب 
الوفاء موضع العقد) أي يحب الوفاء عند التنازع في موضع العقد؛ وإلا فهو ليس 
واحبّا شرعيًا (لأن العقد يقعضي التسليم في مكانه) فالأصل في السلم أن سلم 
في مكان العقد (وله أخذه في غيره إن رضيا)» وكمذا يُعلم أن التسليم في موضع 
العقد ليس واا شرعيا 

قال: رولو قال) المسلم إليه للمسلم: (خذم أي: حذ المسلم فيه (وأجرة 
حمله إلى موضع الوفاء. لم يجسز) والصواب في ذلك الجواز؛ فلو حل الأحل وهما 
في مكة وقد اشترط المسلم على المسلم إليه أن يسلمه إياه في المدينة مثلا فقال: 
خذه في مكة وأحرة حمله إلى المدينة علي. فهذا جائز؛ لأنه ليس هناك محظور 

قال: (ويصح شرطه؛ أي الوفاء. في غيره؛ أي غير مكان العقد؛ لأنه بيع؛ 
فصح شرط الإيفاء في غير مكانه؛ كبيوع الأعيان). 

الشرط نوعان: شرط لفظلي وشرط عرق» فالشرط اللفظي أن يقول: أشترط 
عليك أن توفيئ الدين أو المسلم فيه في الملكان الفلاني. والشرط العرفي أن يكون 
العرف فيما إذا كان العاقدان من بلد أن مكان الوفاء هو مكان السكئ. 

قال: (وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدًا) لأنه الأصل. 


YY 


قال: (وإن عق السلم ببربة)؛ أي صحراء (أو بحر شرطاه؛ أي) شرطا 
(مكان الوفاءء لزوما) لتعذر الوفاء في هذا الموضع؛ فإن لم يشترطا ذلك فسد 
السلم؛ ولذلك قال: (وإلا فسدالسلم؛ لتعذر الوفاء موضع العقد)؛ ولكن 
الأصل في العرف أن الوفاء يكون في موضع السكئ. 

ثم قال المؤلف: (وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض؛ فاشثرط تعيينه 
بالقول) وعليه فإذا عقداه في بر أو بحر فلابد من اشتراط مكان الوفاء لأنه ليس 
هناك مكان أولى من مكان؛ لكن إذا قانايما تقدم من أنهما إن لم يشترطا ذلك 
فالأصل أنه مكان السكئئ عملا بالعرف فلا حاجة للاشتراط. 

قال: (كالكيل)» يعني كاشتراط تعيين الكيل في السلم؛ بأن يقول: مائة 
صاع بالكيل الفلاني. 

قال رحمه الله: (ويُقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه) وذلك فيما إذا 
OEE AN EE‏ لبان EC‏ رشنا شنال RE ORS‏ عليك أن 
توفييٰ الدين في مكة. وقال المسلم إليه: بل في المدينة. فالقول قول المسلم إليه؛ 
لأنه غارم» لكن يقبل قوله مع بمينه؛ لقول البي #5: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر»(١؛‏ وذلك لأن المسلم هنا مدع لأنه يدعي أن مكان الوفاء في 
مكة» والمسلم إليه ينكر ذلك؛ فتكون اليمين عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٤ 


التصرف في المسلم فيه قبل قبضه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَلًا يصح بيع الم فه) لمن هو عليه أو غيره (قَبل قضه؛ لنهبه اتل 
عوبر الطيار الى لي 

(وَلَا) تصح أيضًا (هبَتُه) لغير من هو عليه؛ لعدم القدرة على تسليمه. 

رولا الخَوَالَةَ بهم؛ لأا لا تصح إلا على دين مستقر» والسلم عرضة للفسخ. 

(وَلا) الحوالة (علّيهم» أي: على المسلم فيه» أو رأس ماله بعد فسخ. 

(وَلا اذ 527 لقوله الكل : «مَنْ اسم في فا يَصْرفهُ 9 غيّره». 

وسو فيا کے ق کن ee‏ 07-7 اة ف 
القيمة أو أقل أو أكثر. 

وتصح الإقالة في السلم. 


ا 

قال المؤلف: (ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه») 
مثاله ما لو أسلم في مائة صاع من البر تحل بعد سنة؛ ثم باعها المسلم قبل قبضها؛ 
فلا يصح (لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه(")) وهذا بيع للطعام 
قبل قبضه فلا يصح. 

والقول الثاني أنه يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه ولغير من هو عليه أيضًاء 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بحديث ابن عمر أنه 
قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأحذ عنها الدنانير» ونبيع بالدنائير ونأحذ عنها 
الدراهم فقال الني #: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما تتفرقا وبينكما 
شيء»()؛ فيشترط هنا أنه إذا باع المسلم فيه قبل قبضه أن يكون بسعر يومه؛ 
نعلا يربح فيما لم يدحل في ضمانه؛ كما لو أسلم مائة ريا في مائة صاع من 
البر؛ الصاع بريال؛ وقبل حلول أجل تسليم البر باعه المسلم إلى شخص آخر؛ 
فهذا جائز لكن بشرط أن يبيعه بسعر يومه؛ فينظر يوم البيع كم يساوي الصاع 
من البر؛ فإذا كان الصاع من البر بريالين فإنه يبيعه بريالين» ولا يجوز أن يبيعه 
بثلاثة أو بأربعة أو ما أشبه ذلك؛ لأنه حينكقذ يكون قد ربح في شيء لم يدعل في 
ضمانه» ويشترط أيضًا أن يكون المشتري قادرًا على أحذه من المسلم إليهه وأن 
يحصل التقابض فيما إذا كان يجري بينهما ربا نسيئة؛ فلو أسلم إليه في مائة صاع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


o 


فارعا ريل كيل مناغ ريال ول حل الأسل:ساع اصع السين مر 
E 08‏ من التمر يساوي صاعًا 
من البر فإنه يبيع المسلم فيه» وهو المائة صاع؛ بخمسين ريالاء لادان نج فل 
التفرق؛ لأن التمر والبر يجري بينهما ربا النسيئة» لكن لو أنه باعه بدراهم بدلا 
من التمر؛ فيشترط شرط واحد وهو أن يكون بسعر يومه» لكن يجوز التفرق قبل 
القبض. 

ونا ر ا غل ااال نا بدن العمل اة ا سباع ام 
امبرل :3 قل EN EET E E‏ 
أحذها من المسلم إليه؛ فإن كان المسلم إليه مماطلا فلا يجوز. 

أما إذا باعه للمسلم إليه فلا يُشترط هذا الشرط؛ فتكون شروط بي بع الكل 
فيه على غير مسن هو عليه ثلاثة: أن يكون بسعر يومه» وأن يقبض العوض قبل 
التفرق» وأن يكون قادرًا على قبضه 

أما ما استدل به الفقهاء على حرمة بيع المسلم فيه قبل قبطه من نمي التي 
ل عن بيع الطعام قبل قبضه ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلم في شيء 
فلا يصرفه إلى غیره»()؛ فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن حديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ضعيفء وإذا 
كان ضعيقًا فلا يحتج به. 

الوجه الثاني: أنه على تقدير صحته فإنه يحمل على أن المراد من «لا يصرفه 
إلى غيره»؛ يعي إلى سلم آحر؛ أي: لا يجعله رأس مال لسلم آحر. كمال و أسلم 
إليه في مائة صاع من البر تحل بعد سنة:؛ ثم قبل حلول الأحل قال له: أسلمت 
إليك في ألف صاع من الشعير بالمائة صاع الي في ذمتك لي. فهذا لا يجوز؛ لأنه 
حينئذ يكون قد ربح في شيء لم يدحل في ضمانه. 

وأما الجواب عن حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فنتقول: هذا في 
حكم المقبوض؛ لأنه ثابت في الذمة. 

قال رحمه الله: (ولا تصح أيضًا هبته لغبر من هو عليه) ومفهومه أن هبته 
لمن هو عليه جائزة كما سيأتٍ في آحر الباب؛ لكن الذي يمنع هو هبة المسلم فيه 
لغير من هو عليه (لعدم القدرة على تسليمه) لكن هذ التعليل فيه نظر؛ لأنه 
يقال: إن الهبة ليست عقد معاوضة حن يشترط فيها القدرة على التسليم؛ لأن 
الموهوب له إن حصّل ما وهب له فهو غام وإن م صله فهو سالب كيجو عفان 

له: وهبتك ما في حيي من الدراهم. نحل E‏ كموة ها ا مداق ns‏ 


(۱) سبق تخريجه. 


مدنا 


إن كان في جيبه دراهم فالموهوب له غام» وإن لم يكن في جيبه شيء فلا خحسارة 
على الموهوب له؛ فليس هذا عقد معاوضة؛ ولذلك كان القول الراحح في مسألة 
هبة المسلم فيه - وكذلك هبة الديون على وحه العموم- لغير من هو عليه أنها 
حائزة» وتعليل ذلك أن الهبة ليست عقد معاوضة بل هي عقد تبرع. 

قال رحمه الله: رولا الحوالة به؛ لأنهالا تصح إلا على دين مستقر, والسلم 
عُرضة للفسخ» ولا الحوالة عليه فلا تصح الحوالة به من المسلّم إليه» ولا الحوالة 
عليه من المسلم» مثال الحوالة به أن يسلم في مائة صاع من البر تحل بعد سنة؛ 
مايقل الأجل فال ا ا انيعد + ام على ريع ا بن ا 
فخذها منه. فهذه حوالة به» والحوالة عليه تكون من المسلم؛ كما لو أسلم في 
مائة صاع من البر بمائة ريالء فلما حل الأحل فإذا EET‏ المسلم بألف 
ريال دين عليه» وقد صارت قيمة المائة صاع ألف ريالء فيقول المسلم لزيد: 
أحلتك بدينك على ما لي في ذمة فلان من البر. ۰ 

واستدل الفقهاء على ذلك بدليلين: 

أولًا: قول البي يَل: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»(٠.‏ 

اجا أن افوا :شطع ايا عدي نا مط ردق امكل لحو م 
أنه عرضة للفسخ. وظاهر قول الماتن: (ولا الحوالة به ولا عليم): ولو كان المحال 

والصواب صحة الحوالة بالمسلّم فيه والحوالة عليه؛ أما الححديث فقد تقدم 
الجواب عنه بأنه ضعيف» ولو صح فإنه محمول على من أسلم في شيء فلا يسلفه 
في غيره؛ أي لا يجعله رأس مال لسلم آخر. 

وأدا قرش 41ا الآ نضج علق دين شر موسا يل رتحين: 

الأول: أنه سيأي في باب الحوالة أنه لا يشترط استقرار المال المحال به. 

ثايّا: أن الدين هنا مستقر؛ لأنه إذا تعذر المسلم فيه فإنه يرحع إلى رأس 
المال؛ فليس على الحال ضرر. 

فالحاصل أن الحوالة بالمسلّم فيه وعليه لا تصح على المذهب» والصواب في 
ذلك الجواز؛ لأن الأصل في العقود الإباحة والصحة. 

قال رحمه الله: (أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ) ويقال فيه ما 
قيل فيما سبق؛ بل صحة ال حوالة على رأس المال أولى من الحوالة على المسلّم فيه. 

قال: (ولا أخذ عوّضه؛ لقوله عليه السلام: «من أسلم في شيء فلا يصرفه 
إلى غيرة»07؛ كما لو أسلم مائة دينار قي مائة صاع من البر تححل بعد سنة؛ فلما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۷ 


حل الأحل قال المسلم: أريد بدل البر شعيرًا. فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه صرف 
للسلم إلى غيره. 

والصواب في هذه المسألة الحواز» لكن إذا أراد أن يأحذ العوض هنا فإنه لا 
يأحذ العوض الذي يساويه عند الأححل تحنل يايد عوض الذي دفعه وهو رأس 
المال» لأنه لو أحذ العوض الذي يساويه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه» 
كما لو أسلم في مائة صاع من البر يمائة ريال الصاع بريال» فلما حل الأحل 
قال: لا أريد البر أريد العوض. او أنه في وقت الوفاء كان الصاع من البر 
يساوي ريالين؛ فإذا أراد أحذ العوض فلا يأحذ مائتين بل مائة» ولا يجوز أن 
يأحذ مائتين؛ لأنه يكون قد ربح في شيء لم يدعل في ضماني» وقد فى البي 4 
عن ربح ما لم يضمن(. 

قال رحمه الله: (وسواء فيما ذكر إذا كان المسلّم فيه موجودًا أو معدومًا 
والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر) والصواب الصحة. 

ويصح أن يأحذ العوض في البعض وقي الكل؛ فلو أسلم في مائة صاع من 
البر تحل بعد سنة الصاع بريال؛ فلما حل الأحل قال: المائة صاع كثيرة أناأريد 
خمسين فقطء والخمسون الباقية أريد أن آحذ مايقابلها من رأس المال. فهذا 
جائز. 
مسلما بيعته أقال الله عثرتهيوم القيامة»)؛ فلو قدر أن شحخصً أسلم إلى آحر 
آصعًا من البر أو التمر لما غقداه خاء المسلم إل المسلم إليه وقال: أقلين, فالإقالة 
حائزة؛ لأن السلم بيع فتصح الإقالة فيه كما لو جاء المشتري إلى البائع فقال: 
أقلئى. 

وعليه فالإقالة تصح في السلم سواء كانت من المسلم» أي من دفع الثمن» أو 
من المسلم إليه الذي هو عثابة البائع» وتصح الإقالة في جميع السلم وقي بعضه؛ 
كما لو أسلم في ألف صاع من التمر بألف رييالء ثم بعد أن تم العقد بينهما 
اتی المسلم فقال: أقلئي في البعض؛ أريد بدل الألف حمسمائة. فهو جائز. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۸ 


توثيق دين السلم 

قال المؤلف رجه الله: 

رولا صح) أحذ (الرَّهْن والكفيل به)» أي: بدين السلم» رُويّت كراهيته 
عن علي وابن عباس وابن عمر؛ إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر 
الاستيفاء من الغريم, ولا بمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن» ولا من ذمة 
الضامن؛ حذارًا من أن يصرفه إلى غيره. 

ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه؛ بشرط قبض عوضه 
في الحلس. 

وتصح هبة كل دين لمن هو عليه» ولا يجوز لغيره. 

وفضد مخ قن علية انلق الس 


احرج 

قال رحمه الله: (ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به؛ أي بدين السلم) مثاله 
ما لو أسلم في بر بدراهم؛ فطلب المسلم الرهن من المسلم إليه فلا يجوز ذلك 
وقد (رُويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر؛ إذ وض عالرهن 
للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم, ولا بمكن استيفاء المسلّم فيه 
من عين الرهن) لأن في ذلك صرفه إلى غيره؛ أي أنه لو تعذر وفاء المسلّم فيه 
لرجع المسلم إلى الرهن؛ وحينفذ يكون قد صرف السلم إلى غيره؛ مثاله أن يسلم 
EEE E‏ بينة E‏ ليام انه يراتا السو 
تعذر تسليم الآصع من البر فإن المسلم يرجع إلى السيارة فيستوفيٍ منها؛ فيكون 
قد صرف السلم إلى غيره» وقد قال البي يه «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره»()؛ فلا يصح أحذ الرهن بدين السلم. 

والضواب في ذلك جواز أذ الرهن؛ لأنه من التوثق» وقد قال الله غير 
وحل: قران مَقبوضة)[البقرة: ۲۳ وابن عباس رضي الله عنهما الذي 
رويت كراهيته لذلك هو الذي فسر قوله تبارك وتعالى: ([ يا أَيُهَا الذين آَمَنُوا 
إذا تَدَايكُمْ بديْن إلى أجل مُسَمَّى فَاكبُوةُ4[البقرة: ۲۸۲] بأنه انسل وعليه 
کون الآية دالة غل تراز 2 الرهن به وأيضًا لأن الأصل في العقود الحل. 
وإذا صح الرهن به صح أحذ الكفيل. 

قال: (ولا من ذمة الضامن؛ حذارًا من أن يصرفه إلى غيره) وهذا فيه نظر؛ 
لأنه إذا تعذر أحذه من الكفيل فإنه لم يصرفه إلى غيره؛ لأنه لم يأخذ إلا حقه» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲۲۹ 


وک الذيق تتفل سن ذنةة إل ذفنة إن تدا الآ يتطرة يبل غاية الال أن الى 
انتقل من ذمة إلى ذمة» فالحاصل أن دين السلم كفيره من الديونء وإذا كان 
كغيره من الديون جاز بيعه وجاز أخذ الرهن والكفيل والضامن وغير ذلك. 

قال: (ويصح بيع دين مستقر) احترازًا من الدين غير المستقر فإنه لا يصح 
بيعه كما تقدم (كقرض ومن مبيع لمن هو عليه) ومفهومه أنه لا يجوز لغير من 
هو عليه» وقد سبق أن الدين يجوز بيعه لمن هو عليه ولغير من هو عليه» وأن ذلك 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إن بيع لمن هو عليه اشترط 
شرطان: أن يكون بسعر بيومه والتقابض قبل التفرق» وإن بيع لغير من هو عليه 
زدنا شرطًا وهو القدرة على التسليم (بشرط قبض عوّضه في المجلس) وظاهره 
الإطلاق» والمذهب في هذه المسألة التفصيل» وهو أن الدين إن بيع معين لا بحري 
بينهما ربا النسيئة جاز التفرق قبل القبض وإن بيع يموصوف في الذمة أو يممايجري 
فيه ربا النسيئة وحب القبض قبل التفرق (وتصح هبة كل دين لمن هو عليه لأنه 
تحت يده (ولا يجوز لغفيره) قالوا: لأنه قد لا يقدر على استيفائه. وسبق اللجواب 
عن هذا وأن هذا القول ضعيف والصواب حواز هبة الدين سواء كان دين السلم 
أو غيره» وذلك لأن الموهوب له إن حصّل ماوهب له فإنه غام وإن لم يمحصله 
فهو سالم؛ فلا تدور المسألة بين المغنم والمغرم حن يقال بالنع (وتصح استابة من 
عليهالحق للمسستحق) أي لمستحق الدين؛ بأن ي وكل المدين صاحب الدين في 
القبض فيقول: وكلتك أو استنبتك أن تقبض ديئ منك. 

وصورة ذلك أن يكون لزيد في ذمة عمرو عشرة آلاف ريالء ولعمرو في 
قن ا ا ك فصول عرق وعد عبن فليلة لمت لزه وحور 
الى 2و كعك ى قص :نيك سن عدا ولك راء كان التعدين فق د أو 
في ذمة غيره؛ فهما صورتان: أن ي وكل المدين صاحب الدين في القبض من نفسه؛ 
باقع ل انس رونت ل جد قق اک كبا لقي کاو د طا تك 
بعشرة آلاف ريال وعند زيد لعمرو وديعة بعشرة آلاف؛ فيقول عمرو لزيد: 


0 


قال المؤلف رحمه الله: 
بَابُ القرْض) 
شن اف وک كافك و اا ٠‏ 
واصطلاحًا: دفعٌ مال لمن ينتفع به ورك ا 
وهو جائز بالإجماع. 
(وَهُوَ مَنْدُوب)؛ لقوله اة في حديث ابن مسعود: «مّا من مُسلم يُقَرِضُ 
وخر هاس رض وليل عن اللسآلة ا رت ا 


الترج 

قال رحمه الله: (القرض؛ بفتح القاف وحُكي بكسرها) يع: قرض وقرض 
(ومعناه لغة: القطع)» ووحه ذلك أن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى 
المقترض كاقتطاع الثوب. 

قال: (واصطلاحًا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله)» أي: فلا يحب أن يرد 
عينه» لكن لو رد عينه والعين لم تتغير بل هي بحالهها فسيأتي أنه يجب القبول» 
وذلك لأنه إن دفع مالا لمن ينتفع به ووجحب رد عينه صار عارية. 

وهذا التعريف فيه نظرء والصواب أن القرض تمليك» وليس دفع مال فق ط؛ 
وذلك لأن المقترض ملك القرض محرد قبمضه» وينبي على ذلك أنه تحب فيه 
الزكاة إذا حال عليه الحول» وقد يستشكل وحوب الزكاة في هذا المال من 
الجانبين؛ أي من المقرض والمقترض» فنقول: تحب الزكاة هنا باعتبارين؛ فوحوب 
الزكباة بالعسبة للمقسرض ظاعر؛ لآن ذا القرض موك لفق الأضصل» ووحوب 
الركاة بالسبية للمقترضن ظط اهر أيضة؛ لأن هذا امال ملك له لكن لا باعتسار عة 
لكن باعتبار ما بذمته؛ ولذلك يجوز له أن يهبها ويجوز أن يوقفها ويجوز له أن 
يشتري بها ويبيع» وعليه فلا إشكال في هذه المسألة» لأن الزكاة وحبت في العين 
مرتين ولكن باعتبارين» وتعدد السبب يوحب تعدد المسبب» كما فق الإرث؛ فققد 
يرث الشخص الواحد بسببين؛ فلو تزوج بنت عمه ولا أولاد مها ولا عاصب لما 
إلا هو فإنه يرث النصف على أنه زوج والباقي على أنه عاصب. وعليه فقد 
ورث من طريقين ولكن باعتبارين. 1 

وقوله رحمه الله: (دفعٌ مال لمن ينتفع به ويرد بدله) فهم منه أن القرض إنما 
يكون في الأموال وأن المنافع لا يجوز قرضهاء وهذا هو المذهب؛ والقول الثاني في 
هذه المسألة جواز قرض المنافع» وقرض المنافع يشبه ما يسمى بالمهايأة» بأن يقول 


۲۳١ 


له: تعمل في بستاني يومّا وأعمل في بستانك يومّا. فكل منهما أقرض منفعته 
للآخر. 

والصواب في قرض المنافع الجواز. ووحه من قال بالنع أن قرض المنافع فيه 
شيء من الجهالة؛ فإنهما إذا تقارضا عملهما؛ بأن قال: أعمل عندك يومّا وتعمل 
عندي يومًا. فإن العملان قد لا يستويان» فحت لو تساويا من جه ةالزمن فقد لا 
يستؤزيان هن جهة اللشقة؟ فرحا بترن .عل اح فا عد الآر أشسق :مسن عل 
الآخر عنده» وما كان بمجهولا فإنه غرر؛ وحيكشذ يكون فيه نوعٌ من المحاطرة 
وال 

والجواب عن ذلك أن هذه الجهالة حهالة يسيرة مغتفرة» كماأنه لا يشترط 
المماثلة في العمل؛ لأن هذا ليس نما يجري فيه الربا. 

قال رحمهالله: (وهو جائز بالإمخاع) أي: في الجملة؛ وإلا ففي بعض صوره 
حلاف (وهو مندوب) يعي أن القرض مندوب؛ أي مستحب بالنسبة للمقرض» 
وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح في الأصل. 

وعيه کا #المنية لر اتسين ا و ههه فال افيد وام 
ووا ا إن الله يخي الت اي ةة و اتود كوو 
تفريج للكربة وتيسير على المقترض» وقد قال البي 5إ «من فرج عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»(١»‏ و(لقوله 
الا في حديث ابن مسعود: «ما من ملم برض مُسئلمًا قرت ا مَرَكيْن؛ إلا 
کان كَصّدَقة مج1)8. ل 0 0 

قال: (وهو مباح للمقعرض) ولكن نقول: الإباحة هنا ليست من الإباحة 
مستوية الطرفين؛ بأن يكون فعله وعدمه سواء؛ بل إنما يباح لمن عنده وفاء أو 
يرحو الوفاء بأن يكون له مرتّبٌ أو غلة بيت يؤجره مثلاء أمامّن لاوفاءلهفلا 
يباح له الققرض إلا عند الضرورة» وذلك لأنه يشغل ذمته» ولأن البي بللا قال: 
«مّن أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 
الله»(۳)» ومن لا وفاء عنده فظاهر حاله أنه لا يريد أداءه. 

ومايفعله الناس الآن من الاقتراض لأتفه الأسباب لا ينبغي؛ لأن القرض 
شأنه عظيم» وقد قيل عنه: " E‏ ا ل E‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۳۹۱۱)» (۷/ »)۲١‏ وابن ماحه في كتاب: 
الصدقات» باب: القرض» حديث رقم .)۸١١ /۲( »)۲٤۳۰(‏ 

(۳) أحرحه البعاري في كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: من 
أذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها» حديث رقم (۲۳۸۷)» (۳/ .)١١5‏ 


TY 


ابثليّ بالقرض» ولذلك لم يرشد البي بي الرحل الذي وهبته المرأة نفسها إلى 
لاقتراض» بل قال: «زوجتكها بها معك من قرآن»١)‏ كمافي حديث سهل بن 
سعد الساعدي» رغم أن النكاح من الضروريات؛ فكيف ما دونه؟! 

قال: (وليس من المسألة المكروهة) المذمومة؛ فلا يدخل في حديث أبي 
مسلم الخولاني أنهم بايعوا البي يِل أن لا يسألوا الناس شيكا(). 

قال: (لفعله عليه السلام) فإنه صلى الله عليه وسلم استقرض من رجحل بكرا 


ورك راا نیرا سند 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البحعاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه» حديث رقم »)٥۰۲۹(‏ ر( )4 ومسلم فق كتشحاف: النكاح» باب: الصداق» 
حديث رقم .)۱۰٤١ /۲( »)١475(‏ 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس» حديث رقم(49١٠)»‏ 
1 

(۳) سبق تخريجه. 


TY 


أركان عقد القرض 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وّما يصح يَيْعْهم من نقد أو عرض؛ (صّعٌ قَرْضُه). مكيلا كان أو موزوئاء 
ا اسان ا الاي اذم فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم 
ينقل» ولا هو من المرافق» ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها. 

ويشترط معرفة قدر القرض» ووصفه» وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. 

ويصح بلفظه» ولفظ الساف: INE‏ افا 

واف قازه كيان e‏ قرينة على رد بدل-؛ فهبة. 

(وَبمْلَك) القرض (بِقَيْضهم؛ كاهبة» ويتم بالقبول. 

وله القر اه ودين و 


احرج 

قال المؤلف: (وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضّه مكيلا كان أو 
قرضه» وما لا يصح بيعه لا يصح قرضه» (لأنه عليه السلام استسلف من رجل 
بَکرّ)(). 
قرضهم) واستدل المؤلف على ذلك بثلاثة أدلة: 

أولا: (لأنه م يقل أي لم يرد أن الصحابة كانوا يقترضون أو يُقرضون بن 
آدم. وهذا الدليل لا يستأنس به؛ لأن الأصل فيما لم ينقل فعله ولا تركه الجواز. 

ثانيًا: (ولا هو من المرافق) والمرافق جمع مرفقء وهو مايرتفق به الإنسان» 
فاقتراض بين آدم ليس من الأمور الى يرتفق ها الإنسان. 

ثالثا: (ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها) وهذا محظور. 

والدليل الرابع: أن فيه نوعًا من الابتذال لبئ آدم. 

وعليه فالطريق إلى انتفاع غير مالك العبيد بممالعارية» فبي آدم تصح 
إعارتهم لكن لا يصح قرضهم. 

وقال بعض العلماء: يصح قرض العبد دون الأمة. وإنما قالوا ذلك لأحل أن 
لا يرد عليهم مسألة أن يقترض حارية يطؤها ثم يرها. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لذلا 


قال رحمه الله: (ويشترط معرفة قدر القرض) بأن يقول له مثلا: أقرضتك 
عشرة آلاف ريال. أو: الحمسة آلاف. ونحو ذلك؛ فمعرفة قدر القرض لابد منه 
لأن الجهل به يؤدي إلى التنازع. 

قال: (ووص فه) والأولى أن يقال: (ومعرفة وصفه)؛ لأن الشرط ليس هو 
الوصف» بل الشرط معرفة الوصفء بأن يقول مثلا: أقرضتك عشرة آلاف كيلو 
بر من النوع الفلاني. 

قال: (وأن يكون المقسرض ممن يصح تبرعه) وهو كل من صح بذله الال 
بجاناء وذ ابر قدي رسع اعرف رز مسقي لبي قدو واي ان ترق 
كولي اليتيم وناظر الوقف والوصي؛ فإفم لا يصح تبرعهم في المال الذين هم 
أولياء عليه مع الإذن هم في التصرف فيه. 

والمحجور عليه كذلك لا يصح قرضه لأنه لا يصح تبرعه. 

وعليه فجائز التبرع هو الحر البالغ العاقل الرشيد غير الحجور عليه» وجائز 
التضرف هنو لطن الكل الرشيد» فجحاائر الشصرف قد تعن ميمه قرط واا وهي 
أن يكون محجورًا عليه. 

قال رحمه الله: (ويصح بلفظه) بأن يقول: أقرضين. أو: أقرضتك. (ولافظ 
السلف) ك: أسلفئ. و: استسلفت منك. ونحو ذلك. 

قال: روكل ما أدى معناها) وذلك لأن المقصود المعن دون اللفظء؛ كمالو 
قال: حذ هذا المال انتفع به. 

قال: (وإن قال: ملكتك. ولا قربسة على رد بدله؛ فهبة) فإن وٌحدت قرينة 
فإنه يكون قرضًّاء والقرينة أن يكون إعطاؤه له جوابئا لسؤاله؛ كما لو قال: 
أعطن قرضًا. فقال: ملكتك. فالقرينة هنا تدل على أنه أراد القرض. أما إذا قال 
ذلك ابتداء فالأصل أنه هبة. 

قال رجه اله وبمك القفرض بقبظة كاف فا قيض الفشرطن ملك وة 
ملكه تصرف فيه تصرف الملاك وقوله رحمه الله: إكالهبة) هذا التشبيه فيه نظي 
لأن املق زا قى ى باب اة غل أن اف لك المد ورم 
بالقبض» فإن قال: وهبتك ألف ريال. فبمجرد العقد ملكت المحبة, لكن لا 
تكون لازمة إلا بالقبض» وهنا قال: (ويملك القرض بقبضه كالهبة) فجعل الهمبة 
ما لا يُملك إلا بالقبض وهو قول ضعيف؛ فالتشبيه هنا إنهما يستقيم على قول 
ضعيف من أن المبة إنما تملك بالقبض» والذي مشى عليه المؤلف في باب الهبة أن 
الحبة تملك بالعقد. 

قال رحمه الله: (ويتم بالقبول) يعي يتم عقد القرض بالقبول؛ فإذا قال: 
أقرضتك. فقال: قبلت. تم العقد. 
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قال رحمه الله: (وله) أي للمقتترض (الشراء به أي بالقرض (من مُقرضه) 
أي: يجوز للمقترض أن يشتري بالقرض ممن أقرضه. كما لو أقرضه ألف ريال 
وقبضها؛ فاشترى المقتترض من المقرض بالألف سلعة» فهذا حائز» وهذا مفرع 
على قوله بأن القرض يُملك بالقبض» يعي إذا قبضه صار ملكا له فيتصرف فيه 
تصرف الملاك. 

لكن ينبغي أن يُقيد هذا بما إذا لم يكن حيلة على الربا؛ بأن يقرضه دراهم 
م يقتري ب سيد ماكر ين فة شاف كفا تيو اة هة آلا فلا 
القترض» فأتى إلى المقفرض فاشترى سلعة تساوي خمسة آلاف بسبعة» فالحاصل 
أنه كأنه أقرضه ثمانية بعشرة. 


ردنا 


رد القرض 

قال المؤلف رحمه الله: 

فلا 2 17 عَيّنه)؛ للزومه بالقبض» وبل بت ذل في متم أي: دة 
المقترض حَانًا ولو أجل المقرض؛ الأنه عقد مع فيه من التفاضل» هة 
کال نيو قال ا ال ال وينبغي أن يفي بوعده. 

(فإن رده امرض أي: رد القفرض بعينه؛ (زم اللقرض بوه إن كان 
3 اله رم على ا ا نياف لل چ 

وإن كان متقومًا لم يلزم المقرض قبوله» وله الطلب بالقيمة. 

روإن كائست) الدراهم الي وقع القسرض عليها (ِمُكَسسرَةه أو كان القسرض 
(فلوسًاء فمتع السلطان المعَامّلة بها)» أي: بالدراهم اللكسرة أو الفلوس؛ (فلة)» 
آي انرص الا وني ار ا او خا ارا وة 
كانت باقية أو ا ۰ 

وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. 

وكذلك اليو شة إذا حرّمها السلطان. 

ورف المقترض (المثل» أي: مشل ما تقترضه (في المثيّات)؛ لأن 
الل آقري ها نن اة ق رد شل فلرس غل أو رفت أو 
ا 

فإن وز -أي: الئل - لزمته قيمته يوم عوازه. 

(وَ)يردٌ (القيمّة في غَيْرِهَا) من المتقرّمات. 

وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. 

وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. 0 

إن أعصوة: اي: تدر والشهل؛ فالقيمسة إذ أي: وقت إغسوازة؛ لأف 


حينفل تثبت. ف الذمة. 
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اجرح 

قال رحمه الله: (فلا يلزم رد عينه) أي: لا يلزم أن يرد عين ما اقترض؛ لأنه 
ملكه؛ لكن لو رد عينَ ما اقترض و م تتغير الصفة لزمه القبول. 

قال: (للزومه بالقبض بل يفت بدله) والبدل مثله إن كان مثايّا وقيمته إن 
كان متقومًا (في ذمته؛ أي ذمة المقعرض حانًا ولو أجله المفسرض) يعن أنه ينبت 
بدله في ذمة ال ان ولو أحله المقرض أو اشترط المقترض ذلك؛ (لأنه عقد 
مُنع فيه من التفاضل» فمنع الأجل فيه؛ كالصرف)؛ وعليه فلو قال: اقترضت 
منك عشرة آلاف ريال على أن أوفيك إياها بعد سنة. أو: قال المقرض 
للمقترض: خذ هذه العشرة الآلاف انتفع يما وردها بعد سنة. فهذا لا يلزم. ۰ 

فالكلام في القفرض من حيث التأحيل وعدمه من جهتين: الجهة الأولى: من 
حهة الحكم الوضعي. والثانية: من حهة الحكم التكليفي. 

أما حكم التأحيل من جهة الحكم الوضعي فليس بلازم؛ فلو أحل فهو حال» 
وهذا التأحيل لا عبرة به. 

وأمامن جهة الحكم التكليفي فالتأحيل حرام لا ييجوزء والسبب في أنه لا 
يجوز أنه ينافي مقتضى العقد؛ إذ أن مقتتضى العقد في القفرض أن يكون حالا 
واشتراط التأحيل ينافيه» وما ناق مقتضى العقد فهو باطل؛ لأنه يخرج القرض 
عن موصوعه: 

والقول الثاني في هذه المسألة صحة تأحيل القرض؛ لأن الله عز وجل قال: 
ليا ايها الذينَ آَمَنوا افوا بالْعُقَود4[المائدة: ١]ء‏ والتزام شرط تأحيل القرض 
Ss‏ ْ 

وقولهم: إن تأجيل القرض ينافي مقتضى العقد. 

فيقال: المنافاة في العقود نوعان: منافاة لمقتضى العقدء ومنافاة لمطلق العقد؛ 
فالمنافاة مقتسيطى _العقد أن بكرن المشرط اير العفد ويخرحسية عن موفتوقة 
والشرط اهنا Ng EEE o‏ بن صلا لدم 
منه عدم الصحة؛ لأنه مامن شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد؛ إذ أن 
العقد المطلق يقتضي عدم وحود شرط فيه» واا اق سين لتاقت ا 
العقد لا لمقتضى العقد؛ فلا يكون باطنًا. 

وعليه فالقول الراحح في هذه المسألة هو صحة تأحيل القرضء وأنه إذا اك 
كان التأحيل لازمًا؛ لما تقدم من أنه من باب الوعدء وقد قال الله عز وجل ليا 
يها الْذينَ مرا افوا بالغقوه)[المائدة: ]١‏ والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد 
و 510000 ْ 
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عليه فلو قال: افر طت متك عشرة. آلا رتال على أن اوفك إيافنا يعد 
سنة. فهذا على المذهب لا يجوزء لكن لو قال: اقترضت منك عشرة آلاف. من 
غر ع و ا 2 ی ا و ال م 


ليل 
كعدمه» وهذا ل ل أمد: ال حكال: وينبغي أن يفي بوعده)» 


وتقدم أن القول اق ار ا کا و 
دين السلم يتأحل وكما أن ممن المبيع يتأحل وكما أن قيمة المتلف تتأحل فكذلك 
القرض. 

وما يذكر .مناسبة مسألة القرض أن بعض البنوك تقدم لعملائها جوائز؛ فهذه 
الجوائز أو الهدايا إن كانت تُعطى لعملاء الببك ولغيرهم. مثل «التقاوم»» فلا 
بأس» وأما إن كانت لا تُعطى إلا لعملاء البنك الذين لهم حسابات فيه فهذا من 
القرض الذي جر نفعاء وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. 

قال: (فإن رده المقعرض؛ أي رد القرض بعينه» لزم المقرض قبولة إن كان 
مغليًا؛ لأنه رده على صفة حقه المقترض إما أن يرد الققرض بعينه أو لا؛ فإن رد 
القرض بعينه نظرنا؛ فإن كان مسا لزم القبولء وإما إذا كان القرض متقومًا فلا 
يلزمه القبول» مفال القرض المثلي: الملكيلات والموزونات؛ فلو اقترض منه آصعًا 
فخ ال ا طا م رها بع اء فان المقترض يل القسول) لاه ر قله عن ماله 
فلو اقترض منه عشرة خا و ل اللقرض أن 


يقبله» و رر و كيتس السعر؛ إنجاالعبرة بنقص الصفة؛ 
ولذلك قال: و(حيث لم يت بتعيب) فالذي يمنع قبول رد العين هو العيبء وعليه؛ 
مافمي ل ا كعيب ونحوه لم يلزم» وإن كان في السعر فإنه 
يلزمه. 


والقول النان في هذه المسألة أن المقرض إذا رد عليه المقتترض عين مااقترض 
وقد تغيرت قيمته أو نتقص سعره فلا يلزمه القبول» وهو ماأشار إليه المؤالف 
بقوله: (سواء تغير سعره أو ل0 ووجه ذلك أن القرض حينما دفع الدنانير إلى 
المقترض دفعها وكل دينار يساوي من الدراهم عشرة مغلا فإن ردهاوهي 
تساوي أنقص من عشرة؛ فإنه لبح عاو فحن والح ی لأن نتقص السعر 
كنقص الصفة» وهذا القول هو الصحيح. 

والقول الثالث في المسألة أنه لا يلزمه القبول إذا رد عليه عين مااقترض 
کا لك اللاي يلتك ن فة ارف للق روج هجو ادل الك ال هينه إذا 
كان يلزمه قبول البدل إذا رده فقبول العين من باب أولى. 
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وعليه فالقول الصحيح هو أن يُقال: إذا رد القرض بعينه ولم يتغير لا ذانا ولا 
صفة ولا سعرًا يازمه القبولء؛ لأن هذا هو عين ماله ولم يتغيرء ولأن المقترض لو 
رد البدل للزم المقرض القبول فإذا رد العين الي هي الأصل فمن باب أولى. 

قال: (وإن كان متقوما) كحلي فيه صنعة وأواني أو ما أشبه ذلك (لم يلزم 
المقرض قبوله ولم أي: للمقرض (الطلب بالقيمة) والفرق بين المثلي المتقوم حي 
لو رد عينه أن المتقوم يضمن بالقيمة:» فالذي يشت في ذمة المقترض للمقرض في 
المتقوم إنما هو قيمته لا عينه. 

قال: (وإن كانت الدراهم التي وقع القسرض عليها مكسرة) والمكسرة هي 
امحزأة» أي الي جُعلت أحزاء؛ فالدنانير والدراهم ُجعل أجزاء كنصف وربع أو 
أقل أو أكثرء (أو كان القرض فلوس والفلوس هو التقد ما سوى الذهب 
والفضة» (فمنع السلطان المعاملة يما) وبعضهم يعبر بقوله: حرمها السلطان. (أي 
بالدراهم المكسرة أو الفلوس) فذكر الدراهم المكسرة هنا عللى سيل التمثيل؛ 
وإلا فإذا وق عالقرض على دراهم سواء كانت مكسرة أو غير مكسرة فمنع 
السلطان العمل بها (فله؛ أي للمقرض) بالدراهم المكسرة والفلوس (القيمة وقت 
القرض) مثال ذلك: إنسان أقرض شخضصًا ألف درهم مكسرة أو غير مكسرة 
ثم إن السلطان بعد مدة منع المعاملة يماأو أبدل هذه السكة بسكة أحرى» 
فالمذهب أن له القيمة وقت القرضء فينظر إلى قيممة هذه الدراهم أو الدنانير الي 
أقرضه إياها وقت القفرض كم تساوي؟ فإذا كان الألف منها يساوي مائة من 
السكة الجديدة مثلا؛ فإن للمقرض مائة من الجديدة» وذلك لأنها دحلت في ملكه 
في ذلك الوقت فلزمه البدل. 

والقول الثاني أن ل فعا تيال سكع الما فنعا فو ر السلطان اليوم 
الأربعاء مثلا؛ فتنظر قيمتها الثلاثاء السابق له» فإذا كانت الألف تساوي في هذا 
الوقت ثمانين مثلا؛ فله ثمانون» وإذا كانت تساوي مائة وحخمسين؛ فله مائة 
وحخمسين وهكذاء وهذا القول أصح؛ أي أن له القيممة وقت منع لمعاملة يماء 
وذلك لأن المنع من المعاملة يمثابة التلفء والمال يضمن وقت التلف؛ فلو أعاره 
شيئا فأتلفه المستعير فإنه يُقوَّم وقت التلف» وقول المؤلف: (لأنه كالعيب) نما 
يشهد للقول الثاي؛ لأن التلف بالعيب إنما يضمن وقت التعيب. 

قال: (فلا يلزمه قبوهماء وسواء كانت باقية أو استهلكهاء وتكون القيمة 
من غير جنس الدراهم) فإن كانت ذهبًّا فتكون القيمة من الفضة» وإن كانت 
فضة فتكون القيمة من الذهب» لئلا بحري بينهما ربا الفضل؛ لأنه لو أقرضه مائة 
قطعة ذهبًا مثلاء وكانت القيمة تساوي مائة وعشرة بالسكة الجديدة؛ فلو ردها 
ذهبًا فكأنه باع مائة وعشرة عمائة؛ فهذا يدعل في ربا الفضلء لكن لو أعطاه ما 
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يقابلها بالقطع الفضية كألف درهم فضة مثلا فهذا لا يضر التفاضل فيه. ولا 
يتأنّى الرد بغير الجنس ثي وقتنا الحاضر. 

قال: (وكذلك المغشوشة إذا حرّمها السلطان) فيكون حكمها كما مر. 

قال رحمه الله: (ويرد المقعرض المفل؛ أي مفثل ما اقترضه في المثليات؛ لأن 
المثل أقرب شبها من القيمة؛ فيبجب رد مفل فلوس) فإذا اققترض منه فلوسا فإنه 
بر مقل الفلوس :له ما وها دل غل "أن افلس مق فكت أي ارقي 
(أو رخصت) أي نزل سعرها (أو كسدت) .معي صار ليس لها قيمة. 

لكن في قوله رحمه الله: (أو كسدت) نظرء ووجحه النظر أفا إذا كسدت وم 
يكن لها قيمة فيجب عليه رد مثلها ماله قيمة وإلا فقيمتها ؛ لأنه حينما أقرضه 
فقد أقرضه أثمائًا وهو حينما رد فقد رد غير أنمانء وعليه فإذا كسدت فهي كما 
تقدم فيما إذا نقص سعرها؛ وعليه فإذا اقترض فلوسا فإنه يردها بعينها ما دامت 
ا قيمة؛ سواء ارتفعت أو نزلت» لكن لو كسدت ولم يعد لماقيمة ففي هذه 
الحال يرد مثلها مما له قيمة وإلا فقيمتها. 

قال رحمه الله: (فإن أعوز؛ أي المشل) أي تعذر المكلء» وذكروا أن الإعواز 
يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما البعد أو الغلاء الفاحش أو عدم الوجود (لزمته 
قيمته يوم إعوازه) وهذا يدل على ترجيح القول السابق» وهو أن الدراهم 
والفلوس المكسرة إذا حرمها السلطان فله القيمة وقت التحريم. 

قال: (ويُرد القيمة في غيرها من التقومات» وتكون القيمة في جوهر ونحوه 
يوم قبضه) لأا م تدعل في ضمانه إلا وقت القبض (وفيما يصح سلم فيهيوم 
١ sS,‏ 0 

قال: (فإن أعورَ؛أي: تعذر. المغل؛ فالقيمة إذا؛ أي: وقت إعوازه) 
كال :ولاك جه ]ذا ارقن ر اا ان راا بد ايا 
وقت الردءأو حرم السلطان التعامل بالدولار فصر لا قيمة له» أو وّحدت 
الدولارات لكنها بعيدة جدًا يشق الحصول عليها؛ ففي هذه الحال يلزمنه القيمةء 
أو وُحدت الدولارات لكن الدولار وقت القرض كان يساوي ثلاثة ريالات مثلا 
وهو وقت الرد صار يساوي عشرة ريالات؛ فهذاغلاء فاحش. ففي هذه الحال 
تلزم القيمة. 

وهذا يشهد للقول الراحح فيما تقدم من أن المعتبر في الفلوس الى يحرمها 
السلطان القيمة وقت التلف أو وقت التحري؛ (لأفها حينئذ ثبتت في الذمة). 
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نفع المقترض للمقرض 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَيِحرُم اشتراط كل قرط جر فعا)؛ كأن يُسكته دار أو يقضيّه 
خيرًا منه؛ لأنه عقد إرفاق وقربة» فإذا Ty‏ ۰ 

(وَن بدأ به)» أي: مها فيه نفعء كسكن داره» ربلا شَرط)). ولا مواطأة» بعد 
تاا ان كلدم وأو اا رق ملل ف جا ا ك ايلك 
بكرا فرد پرا مته وقال: وک E‏ كات سفق دق اة 
رة تة اوقا خاق)؛ لأنه م سل ك الريادة عر اق الق رض ولا 
وسا ا 1 

(وإن تبرّعٌ) المتلرض (لمقرضه قبل وفانه بشيء لم جر عَادَكَهُ بم 
قبل القرض؛ (لم جز إلا أن ينوي القرض (مَكَاقَاَكَهُ) على ذلك الشيء» 
أو احْتِسَابَهُ من وَيْنه)» الاسم راي ف سنا وق لحن مرفوعا قال: «إذا رض 
فة اتن إلينف أو حَمَلة عَلَى الدَايّةء فلا يركب اء ET‏ إل أن 
کون حرى ب و بل ذلك». رواه ابن ماجه» وفي سنده جهالة. 

(وإن أَفْرَضّه أغاناء فَطَالَهُ بها ببلد ا لَرِمَقَمُ) الأغانء أي: اوا ا 
أمكنه قاع الحق من غير ضر فلزمه» ولأن القيمة لا تختلف؛ فانتفى الضرر. 

EEA E TEE‏ ارس ؛ لا الكحان اللف عب 
اسلو ولا ا الل اة ا ع لأقه للا لاما ال وال 
کی یه ود این م انير شرة كانت القيبة ونه اشر 
أف انكل اني لمهم اهر و و رب ال عي امنا قر وا 
آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق. 

وإذا قال: اقترض لي ماقة ولك عشرة : صم؛ لأفا في مقابلة ما بذله من 
جاهه . 

ولو قال: اضمئ فيها ولك ذلك : لم يجز. 


ارج 
قال رحمه الله: (ويحسرم اشستراط كل شرط جر نفعا) أي: يحرم على المقسرض 
أن يشترط شرطا يجر إليه نفا ويحرم أيضًا على المقتترض باعتبار موافقته له؛ لأنه 
إذا وافق فقد أعانهء وقد قال الله عز وجل 9وَتَعَاوَنُوا عى ابر وَالتَقوَى ولا 
تَعَاونُوا عَلَى الاثم وَالْغدوَان»[ لاح ؟]4؟ ق الت هما ليس عدت بالمقرض بل 
التحريم يشمل المقرض والمقترض 


e 


واف الات جال عه اسكته : دار نان قل اق صن تقرط أن 
أسكن دارك. فهذا حرام لأنه حر نفعًا (أو يقضيه خيرًا منه) سواء كانت الخيرية 
في الصفة أو في العدد؛ أما إذا كانت في الصفة» وأما إذا كانت في العدد فلأنها 
تكون ربا أيضًا؛ كأن يقرضه عشرة آصع من البر ويشرط عليه أن يقضيه أحد 
عشرء أو يقرضه عشرة دراهم ويشرط عليه أن يقضيه خمسة عشر وهكذا. 

فإن جر القرض نفا للمقترض فهذا هو المراد بالقرض؛ لكن لو جر نفعًا 
للمقرض وللمقترض فهذا جائز» وعليه فامحرم في الاشتراط أن يتمحض النفع 
للمقرض؛ أما إذا كان النفع للمقترض أو كان النفع هما معًا فلا بأس. 

وعليه فصور الاشتراط في القرض ثلاثة: 

الصورة الأولى: أن يكون الشرط من المقرض؛ كأن يقول: أقرضك عشرة 
آلاف بشرط أن أسكن بيتك. فهو حرام؛ (لأنه عقد إرفاق وقربة؛ فإذا شرط 
فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه). 

الصورة الثانية: أن يكون الشرط من المقترض؛ كما لو قاال: أقرضين عشرة 
آلاف بشرط أن أعمل في بستانك. فقد اشترط على نفسه» فالنفع عد إلى 
المقرض لكن بغير اشتراط منه؛ فهذا جائز 

الصورة الثالثة: أن يجر الاشتراط نفا همامعًامنهما؛ كما لوو أعطى بستانه 
شخصًا مساقاة أو مزارعة واحتاج العامل إلى دراهم فأقرضه؛ فالمنفعة هنا هما 
معّاء وهذا جائز. 

قال رحمهالله: (وإن بدأ به؛ أي بمافيه نفع؛ كسكن داره) بأن قال: 
أقرضئئ. ثم أسكنه بيته أو أعاره سيارته إبلا شرط ولا مواط أة بعد الوفاء جاز 
لا قبلم؛ أي لا قبل الوفاء» قلا يحور مطلقاء وعليه فإذا بدأ المقترض المقرض بما 
فيه نفع فإنه جوز بشروط ثلاثة: ٠‏ 

الشرظ لرل الآ رة رطا عع الا بمشترط غا اررض دك ق 
القرض. 

الشرط الثاني: ألا يكون هناك تواطؤ؛ أي اتفاق بينهما. 

التشرط الفاق أن :يكسوة دل خالا اء فان كتان وة فاا خصو إلا 
بشراط أن يحنسبه من دینه كما سيأي. 

وذلك لأنه في حال ما إذا كان بينهما شرط أو موا مأة فهذا يجعل القرض 
عقد معاوضة» فيخرجه عن موضوعه. 

قال رحمه الله: (أو أعطاه أجود بلا شرط) ولا مواطأة (جاز) وعلم من 
ذلك أنه لو أعطاه أكثر فإنه لا يحوزء وهو المذهب؛ فالزيادة في الكيفية تتحجوز 
والزيادة في الكمية لا تجوز؛ فلو اقترض منه عشرة آصع من البر وسط ورد عليه 
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عشرة آصع من البر حيدة فهذا جائزء (لأنه عليه السلام استسلف بكرا فرد 
خيرًا منه وقال: «خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه()» أما لو اقترض منه 
عشرة آصع من البر ورد عليه أحد عشر صاعًا بنفس الصفة فلا يجوز؛ قالوا: لأن 
الزيادة في الكمية متميزة فهو يشبه الرباء فيخرج القرض عن موضوعه» والفرق 
بين الزيادة في الكمية والزيادة في الكيفية أن الزيادة في الكيفية لا تتميز والزيادة 
في الكمية متميزة» والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين زيادة الكمية وزيادة 
الكيفية؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «خيركم أحسنكم قضاء» والحسن 
قد يكون في الصفة وقد يكون في العدد؛ وما دام المحظور منتفيًا حيث لا اشتراط 
ولا مواطأة فلا بأس» وإلا لقانا بأنه لا تجوز الزيادة في الصفة أيضاءٍ لأا كالزيادة 
في العدد. 

ولو كان المقترض مما يعرف بالكرم والزيادة في الوفاء؛ بحيث إنه قد غرف 
عنه أنه لو أقرض فإنه يزيد في الوفاء دون طلب من المقترض؛ فتكرر أن يُقرضه 
اوو الاق وب حال وو و ابا عدر ا وا بر ررق فيه 
صاعين جيدين؛ وهكذا؛ فيج وز أن يُقرض؛ لأنه لو قيل بانع لم جز إقراض أهل 
الكرم والشهامة؛ بل لم جز إقراض الني يل ولا أحد يقول يمناء ولازم الباطل 
باطل» أي أن كل قول يلزم منه لوازم باطلة يكون باطلا؛ وعليه فإقراض من 
غرف بالكرم والحود لا بأس به. 

قال رحمه الله: (أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز؛ لأنه لم يمعل تلك الزيادة 
عوضًا في القرض ولا وسسيلة إليه) أي أن المتقرض لما وف الدين وبرت ذمته 
أعطى المقرض هدية مكافأة فهذا لا بأس به؛ لأنه لم عل تلك الزيادة عوضًا في 
القرض بل هي منفصلة؛ لأفا لم تلزمه ولا هي وسيلة إلى القرض» وعلم من ذلك 
أنه لو جعلها وسيلة لقرض آخر فنا تحرم. 

قال: (وإن تبرع المقتفرض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبل 
القرض لم جز إلا أن ينوي المققرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من 
دينه فيجوز له قبوله). 

فالمقترض إذا تبرع للمقرض؛ كأن أعطى المقرض هدية؛ فإما أن يكون تبرعه 
بعد الوفاي وقد تقدمأنه حائز» لأن هذه تبرع محض منفصل لا علاقة له 
بالقرض» وإما أن يكون قبل الوفاء» فإن كان قبل الوفاء ينظر؛ فإن كانت قد 
حجرت العادة بذلك فله القبول» كإن كان المقتترض آتيّامن سفر وكانت قد 
)١(‏ أحرحه البعاري في كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في قضاء الديون» حديث رقم 

(505). (۳/ 99): ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: من استسلف شيا فقضى حيرا 


منه» حديث رقم »)۱٦۰۱(‏ (۳/ 5؟5١).‏ 
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جرت عادة المقترض أنه يهدي المقرض هديا كلما سافر مثلا فله القبول؛ لأن 
هذه الحدية لا علاقة مها بالقرض ومن علطن حسب العادة» مثال ذلك: أن يكون 
لزيد صديق وهذا الصديق كلما سافر إلى مكة أو المدينة مثلا أحضر معه هدية 
لزيد بنحو مائة ريالء فاقترض صديق زيد منه ذات مرة عشرة آلاف ريال 
وسافر إلى مكة» ولا رحع أحضر له سواكا وطيبّا وماء زمزم وسجادة» فيجوز 
لزيد قبولما لأنه جرت العادة بذلك وهذه الهدية لا علاقة ها بالقرض. 

وإن لم تجرالعادة بذلك فللمققرض القبول بشرط أن ينوي المكافأة أو 
احتسابه من الدين؛ ممعي أن بحسب قيمة هذه الهدية ويُكاففه عثل قيمتها أو 
يحتسبها من الدين؛ فإذا كان الدين عشرة آلاف وقيمة الحدية مائي ريال مشلا 
فيكون له في ذمتك تسعة آلاف ونمانمائة ريال. 

قال: (لحديث أنس مرفوعًا قال: «إذًا أفرض أحذكم قَرْضًاء فَأَهْدَى إِلَيه 
أذ اع ا أل اواولا تقلح إلا أن بكوة حرق ينه رقية كن 
ذلك». رواه ت ماجه وفي سنده جهالة)(0؛ فالحديث ضعيف» وعليه فهذه 
المسألة مبناها على هذا الحديث الضعيف» والصحيح في مسألة القرض أن الممنوع 
من الققرض هو الاشتراط أو المواطأة أما إذا كانت الهدية من غير اشتراط ولا 
مواطأة فقبولها حائز حن لو لم تحجر العادة بكماءأما مالو جرت العادة يكمافهو 
واضح» وأما إذا لم تحر العادة مها فإفما داحلة في عموم قول البي 5 «من صنع 
إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأمره»20). 
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قال: (وإن أقرضه أثغانا فطالبه بما ببلد آخر لزمته الأمهان) أي بأحناسها لا 
ااا :وها فال زاي هتله فينو كقولشه رك وال ولد زا السماء 
الدُنيًا بمَصَابيحَ وَجَعَلَئَاهَا رُجُوما للشياطين)[اللك: ه] أي جعانا الشهب؛ 
فالمراد أجناس النجوم لا النجوم ذاقها؛ لأن الذي يرحم به الشياطين هو مايخرج 

وصورة المسألة أن يقرضه دنانير فيطالبه مما ببلد آحر؛ فتلزمه الدنانير» مثاله 
ما لو أقرضه ألف دينار في مكة وطالبه كمافي المدينة؛ ففى هذه الحال تلزمه (لأنه 
أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه. ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر) 
مثال آحر: أن يقرضه كيلو من الذهب في مكة ويطالبه به في المدينة والقيمة لم 


(۱) سنن ابن ماجه» كتاب: الصدقات» باب: القرض» حديث رقم .)8١ /۲( »)۲٤۳۲(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود في كتاب: الزركاة» باب: عطية من سأل باله» حديث رقم »)۱٦۷۲(‏ 
(۲/ ۱۲۸( والنسائي 3 ا ا ا تن ال کا عسل وج ديف ارقف 
(9۷)» (ه/ .)A۲‏ 


to 


تختلف بين مكة والمدينة» فقيمة الكيلو من الذهب ألف دينار في مكة» وقيمته في 
المدينة ألف دينار أيضًا؛ فيلزمه. 

ولا كان ظاهر قوله هنا أن الأفمان تلزمه سواء كان لحملهامؤنة أو لاافسر 
المؤلف رحمه الله ذلك فقال: (ويجب فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض؛ لأنه 
المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المفل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه 
حمله إليه؛ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقصء. صوابه: أكفر). فقوله (أنتقص) 
سبق قلم من الماتن رمه الله وصورة المسألة أن يُقرضه آصعًا من البر في مكة 
الصاع بثمانية ريالات» ويطالبه يمافي المدينة والصاع في المدينة بعشرة ريالات؛ 
فهنا لا يلزمه؛ لأن قيمته ببلد القرض أنقصء والعكس بأن أقرضه آصعًا من البر 
في مكة قيمة الصاع عشرة ريالات» وطالبه يماق المدينة وقيمة الصاع ثمانية 
ريالات؛ ففي هذه الحال يلزمه؛ لأنه ليس عليه ضرر في قبوله. 

قال: (فإن كانت القيمة ببلد القفرض أكثفر لزم مفل المثلي؛ لعدم الضرر 
إذ0 فخ ارات عا ندق ارق مك رالا ق مك ومر رات 
فيكون له ألف ريال» وطالبه يمافي المدينة والصاع في المدينة بثمانية ريالات؛ 
فيلزمه المثل لأنه ببلد القرض أكثرء ولو كان العكس» بأن أقرضه الآصع من البر 
في مكة حيث الصاع بثمانية ريالات؛ فقيمتهم ثمانمائة ريال» وطالبه يمافي 
المدينة حيث الصاع بعشرة» فلو طالبه بال مكل فسوف يخسر مائي رييالء ولذلك 
يلزمه القيمة» وهي ممانمائة. 

قال: (ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر) لأنه قد يكون عليه 
ضرر فيه» إذ قد يخشى من اللصوص ونحوهم أو قد يكون هذا القرض مما يتاج 
إلى مؤنة في نقله فيتكلفها أو قد يحتاج إلى مستودعات فيتكلفهاء وعلم من ذلك 
أنه يجبر على أخذه في بلده» ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: إنه يلزم في 
بلده إن 1 يكن عليه رر أينعتاء وفتوزة فك فيمسا نى كان الندين فوجلا وأزاه 
وفاءه بغتة» كما لو أقرضته دراهم إلى سنة وقلنا بصحة التأحيلء ثم إنه أتى بعد 
شهر أو شهرين فقال: أريد أن أوفي القرض. والمقرض لم يتهياً لقبول المال 
ووضعه في مكانه أو كثر اللصوص ف البلد ونحو ذلك؛ ففي هذه الحال لا يلزمه. 

وعليه فلا يحبر رب الدين على أخحذ قرضه إذا كان هناك ضرر عليه في 
ذلك؛ سواء كان ذلك في بلده أو في بلد آخر. 

قال المؤلف: (إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق) فإنه يجبر. 

قال رحمه الله: (وإذا قال: اقصرض لي مائة ولك عشرة. صح؛ لأف أي 
العشرة (في مقابلة ما بذله من جاهه. ولو قال:اضمني فيها ولك ذلك. لم يجز) 
كإنسان اشترى سلعة من دكان ,يمائة ريال فقال له صاحب الدكان: أعطيى 
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المائة. فقال آتيك يما بعد العصرء ثم قال: من يضمي وله عشرة؟ فجاء شخص 
وقال: أنا أضمنه إذا ل يأتي بها أعطيتك مائة. فكأن المضمون أعطى للضامن مائة 
وأحذ مائة وعشرة» وهذا قرض جر نفعًا. 

وق المسألة الأولى» وهي ما إذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة. قال بعض 
العلماء إنه لا يجوزء ووحه ذلك أنه أحذ أحرة على الشفاعة» وأحذ الأحرة على 
الشفاعة ممنوع. وهذا القول هو الأقرب. 

ولو قال: اكفليٰ ولك عشرة. فإنه يصح؛ لأن الكفالة التزام بإحضار البدن. 


انا 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الرهن) 
هر لغة العوت والتواف يقال غساء راغي آي راكة؛ ونغمة راغنة أي: 


E. 


ذائمهة. 
وشرعا: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. 
وهو جائز بالإجماع. 
ولا يصح بدون إيجاب وقبول» أو ھا يدل عليهما. 
و ج وصفته: 
وكون راهن جائرٌ التصرف» فالكا ل أو مأذونًا له فيه. 


الرهن من العقود الى يتوثق يماء وقد تقدم أن الأمور الي يتوثق يما خمسة: 
الرهن» والكفالة» والضمان» والكتابة» والشهادة؛ لكن ثلاثة منها عقود واثنان 
أتوثق به؛ بحيث أنه إن لو يوق الدين استوفقى دينه من الرهن» ونح وأن يشتري 
شيئا بثمن مؤجل؛ فيقول البائع: آحذ ساعتك رهنًا. وما أشبه ذلك. 

أما الضمان فهو التزام بالدين؛ بأن يلتزم شخص بالدين عن آخرء كمن 
اشترى سلعة ولا ماله له؛ فقال البائع: لا أسلمك السلعة حي تسلمي المال. فقال 
0 م يأت المشتري بالمال فللبائع أن طالب 
الضامن» أما لو قال شخص: أنا أكفله. فهذه هي الكفالة» والفرق بينهما أن 
الضمان يتعلق بالدين» والكفالة إحضار البدن. 

والشهادة أيضًا ممايتوثق بها وهي البينة» وإن كانت البينة أعم» ودليل 
الشهادة قوله تارك وتعال: ((راستشهدوا شهيديْن من رجَالكم فإن لم يكوا 
رَجْلَيْن فرَجُل وامْرأئان)[البقرة: ۲۸۲]. 

والكتابة كذلك؛ قال الله عز وحل: 9 بها الذين منوا إِذا كَداينتم بدن 
إلى أجل مُسَمّى فاكنبُوة)[البقرة: [AY‏ 

قال رمه الله : (هولغة: النفوت والدوام) أي : والحبس (يقال: ماءراهن؛ 
أي راكد) ومحبوس كالماء في البركة؛ فهو ثابت ودائم ومحبوسء وقال الله عز 
وجا كل اي اة و ال ى خبريينة وينة قوتهه كل 


۸ 


في العقيقة: «كل غلام مرقن بعقيقته»(١؛‏ أي محبوس.ء (ونعمة راهنة؛ أي 
دائمة» وشرعا: توثقة دين بعين) أفاد بذلك أن الرهن لابد أن يكون عينّا فلا 
المقرض: أعطئ رهنًا. فيقول: لي في ذمة فلان عشرة آلاف ريال؛ فهي رهنك. 
يُحصّل الدين من الراهن فإنه يرجع على الدين المرهون؛ فهو بمثابة الحوالة. 

أما رهن المنفعة فلا يصح؛ كمن استأحر بيا م اقترض من شخص دراهم؛ 
فأراد المقرض رهنًا؛ فهقال: رهنتك منفعي للبيت. فلا يصح؛ ووجه عدم صحة 
رهن المنفعة أن المنفعة أمر بجهولء ولا يمكن الاستيفاء منها؛ لأن عينها ليست 
مملوكة للراهن فلا يتمكن المرتمن من بيعها. 

وقال بعض العلماء: يصح رهن المنفعة؛ لأنه يصح بيعهاء وكل ما يصح بيعه 
صح رهنه كما سيأق» وعليه فلو رهنه منفعة فالمرتمن في هذه الحال له ان يؤحل 
هذه المنفعة ويجعل قيمتها رهنًا مكانهاء كما لو اقترض عشرة آلاف ريال؛ 
فقال المقرض: أعطئ رهنا. فقال: رهنتك منفعة هذا البيت المستأحر. فإن لم يرد 
له القرض فإن للمقرض أن بسكل البيت ويؤحره ويجعل أحرته رهناء ويهذا يحصل 
التوثق. 

وعليه فيجوز رهن الأعيان والديون والمنافع 

قال رحمه الله: ومكن استيفاؤه) أو بعضه (منها) وذلك فيما إذا كان الرهن 
من جنس الدين؛ فإنه يستوق متها أو من بغضها؛ فمتهها إذا كان الرهن أكثن أو 
من بعضها إذا كان أقل» ويكون الرهن من جنس الدين كما إذا ص ححنا رهن 
الديون» كأن يكون لزيد في ذمة عمرو عشرة آلاف ريال؛ فيرهنه عمرو ماله 
في ذمة آخر من مال؛ فالرهن هنامن حنس الدين» فيمكن استيفاؤه منه أو من 

لكن هذه الصورة على المذهب لا تصح. أما الصورة الصحيحة أن يقترض 
زيد من عمرو آصعًا من البر من نوع معين؛ فيطلب عمرو رهنا؛ فيستعير زيد برا 
من نوع آخر ويرهنه عند عمرو بإذن المعير» فالرهن هنا من جنس الدين. 

وكما إذا استدان رطبّا وكان عنده تمر فرهنه عند الدائن؛ فالرهن هنامن 

قال: (أو من ثمنها) بأن تباع العين ويُستوف من ثمنها الدين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲٤۹ 


ويخرج بقوله: ومكن استيفاؤه) ما لا يمكن استيفاؤه» وهو مالا يجوز بيعه 
لصفة؛ كأم الولد؛ فلا يجوز بيعها. 

قال رحمه الله: (وهو جائز بالإجهاع) ولو قال رحمه الله: "بالكتاب والسنة 
والإإجماع والنظر" لكن أولى؛ لأن الرهن دل على حوزه الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والنظر الصحيح» فنا الات تال رفيسر و ((وإن کہ 
على سفر ولم تجذوا كاتبا رمان مَقْبُوضَةٌ)[البقرة: 1]: وأما السنة فقوله 
يَلِهُ: «الظهر ي ركب بنفقعه إذا كان مضموئًء ولبن الدر شرب بنفقنه إذا كان 
مضموئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري(» وأماالإجماع 
فقد أجمع المسلمون في الجملة على جحواز الرهن» وأما النظرء وهو الاعتبار؛ فإنه 
يدل على حواز الرهن؛ لأن فيه مصلحة للراهن وللمرتمن؛ أما مصلحة الراهن 
فلأنه لولا الرهن لم يحجد من يقرضه أو من يؤحل دينه؛ ففيه مصلحة» وأما 
مصلحة المرتمن فإنه يتوثق لحقه؛ فلو لم نقل بحواز الرهن لامتنع الناس من تأحيل 
الديون ومن الإقراض» وكل شيء فيه مصلحة وليس فيه مضرة فإن الشرع جاء 
وا 

قال: (ولا يصح بدون إيجاب وقول أو مايدل عليهما) ويعلم من هذاأن 
الرهن ليس له صيغة معينة؛ بل يصح بلفظ رهنتك أو أرهشقك ونح و ذلك أو ما 
يدل على ذلك آنا يدل عليه كما لحو قال اا عل ذا ترق حبس وحن لضاف 
فينعقد بإيجاب وقبول أو ما يدل عليهما مثل المعاطاة كالبيع. 

قال: (ويُعتبر) يعيئئ: يشترط (معرفة قدره وجنسه وصفته)؛ أي: يشترط 
معرفة قدره إذا كان الرهن ذا عدد؛ كما لو رهنه شياة» فيقول: رهنتك عشر 
شياه. ويشترط معرفة جنسه؛ كأن يقول: رهنتك عشر شياه من النوع الفلاني 
ونحو ذلك» وکل وصف يختلف به الرهن فلابد من ذكره. 

قال: (وكون راهسن) أي: يعتبر كون الراهن (جائز التسصرف) وهو من جمع 
اا تالكا أن ت بالقنا عاف ےا ر ف و کو أن کون ارا 
حائز التبرع بل الشرط أن يكون جائز التصرف. 

قال: (مالكا للمرهون أو مأذوئًا له فيه كالمستعير والمستأجر؛ كمن استعار 
شيعًا ليرهنه؛ فهذا صحيح. أو استأحر عينا ورهنها؛ فهذا صحيح؛ بشرط أن يأذن 
المعير والمؤحر. 


)١(‏ ص ححيح البحاري» كياب الرهن» باب: الرهن مركوب ومحللوب» حديث رقم 
(كدهكى )[ (ET‏ 


ما يصح رهنه 

قال المؤلف رجه الله: 

وصح الرهن (في كل عَيْن يجوز يََعْها)؛ لأن القصد منه الاستيثاق 
بالدين» ليتوصل إلى استيفائه مسن تمن الرهن عند تعذره من الراهن» وهذا متحقق 
في كل عين يجوز بيعهه (حَكَّى المْكائب)؛ لأنه يجوز بيعه» ومن من 
الككسب» ومايؤديه من النجوم رهن ت وإن عجز : ثبت الرهن فيه وني 
کسبه» وإن عتق: بقي ما أداه رهنًا. 

ولا يصح شرط منعه من التصرف. 

والمعلّق عتقه بصفة: إن كانت توجحد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا 
چ 

ويصح الرهن (مّعَ الحَق)؛ بأن يقول: بعك هذا بعشرة إلى شهرء ترهني 
ما عبدك هذاء فيقول: اشتريت منك ورهنته؛ لأن الحاحة داعية ججوازه إذا. 

(3) يصح (ِبَعْدَهُ) أي: بعد الحق بالإجماع. 

ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقة بحقء فلم يحز قبل ثبوته؛ ولأنه تابع للحقء فلا 


احرج 

يصح رهنهما؛ الدين فلأنه لا يجوز بيعه إلا لمن هو عليه» وأما المنفعة فلأفها ليست 
مملوكة للراهن» فإذا قيل: قد سبق أنه يصح رهن المستعار والمستأجر. قلنا: إنهما 
يصح بشرط أن يأذن صاحب العين. 
رهنه؛ لأن المقصود من الرهن التوثق» و مالا يجوز بيعه لا يمحصل به التوثق؛ فلو 
رهنه كلبًا فلا يصح لأنهلا يصح بيعه» ولو رهنه مصحقًا ففيه الخلاف» فإذا 
قلنا: يصح بيعه. صح رهنه» وإذا قلنا: لا يصح بيعه. فلا يصح رهنه. 

قال: (لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليُتوَصّل إلى استيفائه من شن 
الرهن عند تعذره من الراهن» وهذ) أي الاستيفاء (متحقق في كل عين يجوز 
بيعها). 

قال: رحق المكاتسب) "سق" هنا إشارة حلاف ضيف لأن إشارات 
الخلاف في زاد المستقنع ثلاث ة أنواع بثلائثة حروف: (لو) و(إن) و(حئ)؛ فلو 
للخلاف القويء وإن للمتوسطء» وحن للضعيف» والمراد بالقوة واالضعف أي 
بحسب اعتبار المخلاف في المذهب بقطع النظر عن الدليل؛ فقد يكون الحلاف 


باعتبار الأدلة قويًّا لكنه ضعيف من حيث كونه هو المذهب أو لاء فيعبر عنه 
ب"حئ"» وقد مر ذلك في مساألة أوقات النهي؛ حيث قال: (ولا يجوز فعل 
صلاة ق هذه الأوقساتك حمق نا لةسبب) فأشنار للعسلاف تب "حي قيض 
العلماء في المذهب قال إنه يجوز فعل ذوات الأسباب» لكن هذا القول باعتبار أنه 
هو امدعب ألا فل ت او كتنان لمعلاف ين ى الأدلة ااا 
من أكبر المسائل الى اختلف فيها العلماء. 

قال رحمه الله: (لأنه يجوز بيعه) وقد قال البي #: «المكا“تب عبد مابقي 
عليه درهم»(» وإذا كان عبدًا فالعبد يجوز بيعه؛ فيجوز رهنه. 

وبعض العلماء قال إن رهن المكاتب لا يصح؛ قالوا: لأن أسباب الحرية 
انعقدت بالكتابة. ولكن المذهب أنه يجوز رهنه لأن الحديث صريح في أنه عبد ما 
في ور 

(و) إذا جاز رهنه فإنه (يمكن من الكسب)» وتكون الديون الي يؤديها إلى 
سيده (وما يؤديه من النجوم رهن معه) والنجوم جمع بحم. والمراد بالنجوم 
ااال آي اال النديي ولك قاداق كاي يدو يكوك وة جه 
تحل بالآاحال» نحم ثم نحم ثم نحم فإذا قال السيد لعبده: كاتبتك على عشرة 
آلاف كل شهرين تعطيئ ألفًا. فكل ألف بجم. 

وعليه فإذا رهن المكاتب فيصح وما يؤديه من النجوم يكون رهنًّامعه كما 
أنه لو رهن عيئنًا مستأحرة فالأحرة الي تأت من هذه العين تكون رهنًا معها. 

قال: (وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه) أي إن عجز المكاتب عن 
الكسب فإن هذا العبد يكون بعينه رها وبكسبه كذلكء والقاعدة في ذلك أن 
«نماء الرهن تابع للرهن» كما سيأني. 

قال رحمه الله: (وإن عق بقي ما أداه رهنا) يعي ما أداه من النجوم, 
كشخص استقرض من آخحر عشرة آلاف ريالء فقال: أعطي رهنا. فقال: 
رهنتك هذا العبد. والعبد مكاتب» فيؤدي العبد النجوم إلى المرتمن؛ فإن أعطاه 
اناك انف اا وة ر ال فليس نتن لك أن خي احرف سعط فق 
الرهن؛ بل يأحذ هذه النجوم الي أداها رها مكان العبد ويستوفي ماتبقى من 
الراهن؛ فإذا كان له عشرة آلاف في ذمة الراهن فإنه يأحذ هذه ثلاثة ويبقى في 
ذمة الراهن سبعة. 

قال: (ولا يصح شرط منعه من التصرف) لأن هذا يخالف مقتضى عقد 
الكتابة» فلا يصح شرط الراهن أو المرتن أن يمنع المكاتب من التصرف؛ فؤذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال دفن قبن لكات نر طا تهر ف أو قال ارقن اقل وه ها 
الرقن بشرط ألا يتصرف. فهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لعقد الكتابة؛ إذ عقد 
الككابة ی :أن ب اكا سدع ااي وة و ب جلى الان كد 
فالمرتمن قائم مكان السيد» والبدل له حكم المبدل منه. 

قال رحمه الله: (والمعلق عتقه بصفة) كما لو قال شخص لعبده: إذا جاء 
رمضان فأنت حر. ثم إن هذا الشخص الذي علق عتق العبد بصفة استقرض 
دراهم من شخص في شعبان» ورهنه هذا الهد فإإن كانت) الصفة (توجد 
قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا) إن كان الدين يحل قبل وحود الصفة 
(صح)؟ لأنه رهنه عيئًا يصح بيعها ويمكن الاستيفاء منها. 

أما لو كانت الصفة يحتمل وحودها قبل حلول الدين وبعده؛ كما لو اقترض 
شخص من آخر دراهم» فرهنه عبدًا كان قد علق عتقه على قدوم زيد ولا 
يُدرَى أيقدم زيد قبل الأحل أم بعده فعلى المذهب يصح. قالوا: لأن هذا كعتق 
الدب كاسان قال لغبيدة: إذا عت قات تير :إن هاا الشعهن ادير اررض 
من آخر دراهم ورهنه هذا العبد؛ فهنا قد يتحرر العبد بعد وقت قصير موت 
سيده ويصح أن يطول أحله؛ ورغم ذلك يصح هذا الرهن» فالعبد المعلق عتقه 
على صفة يصح رهنه سواء. 

قال: زويصح الرهن مع الحق بأن يقول: بعك هذا بعشرة إلى شهر 
ترهنني يما عبدك هذا. فيقول: اشتريت منك ورهنته). 

الرهن إما أن يكون مع الحق أو قبله أو بعده؛ فهي ثلاث صوره أماأن 
يكون مع الحق فيصح كما قال المؤلف: بعتك هذا بعشرة على شهر ترهنئ يما 
عا هذا قبقول التشتري: اي مك :وزهشية وسشتكنل أن ان الشيري فقول 
للبائع: اشتريت منك هذه السلعة ممائة إلى شهر ورهنتتك عبدي. فيكون هذا حال 
العقدء ويصح (لأن الحاجة داعية لجوازه إذن) يعي في هذه الحالة» وهذا هو 
الأكثر والأصلء فالأصل أن الرهن يكون مع الحق. 

قال رحمه الله: (وبصح بعده؛ أي بعد الحق, بالإجهاع) لأنه زيادة توثق؛ 
كأن يشتري منه سلعة عائة إلى شهر ويتفرقا وبعد مدة كيوم أو يومين يأق البائع 
إلي المشتري ويقول: أريد أن أتوئق لحقي برهن. فيرهنه المشتري ساعة أو عبد أو 
ما أشبه ذلك. فهذا يكون بعد الحق. 

قال: (ولا يجوز قبله) وهي الصورة الثالفة» وعلل ذلك بأن قال: (لأنه وثيقة 
بحق فلم جز قبل ثبوته ولأنه تابع للحق فلا يسبقه) فالرهن وثيقة بحق ولا تجوز 
الوثيقة قبل ثبوت الحق؛ والحق إنمايثبت مع العقد؛ فالرهن فرع عن ثبوت الدين 


ومادام أن الدين لم يضبت فلا يصح الرهن» لأنه إذا ل يغبت الأصل لم ثبت 
الفرع. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح أن يكون الرهن قبل ثبوت الحق. وكونه قبل 
السبب لا يضر؛ فهو كالضمان» فكما أن الضمان يصح قبل الحق فكذلك 
الرهن» وقياسًا على مالو اشترط شرطا قبل عقد النكاح والبيع فإنه يصح؛ 
فكذلك هاهنا. 

ولأننا لو إذا قلنا بأن الرهن قبل الحق لا يصح وهو لاغ قد يكون فيه فتح 
لباب الفش والتحايبل» لأن السشتري قد يرهن للبائع سالعة قبل العقد؛ آي قبل 
قوت اى يشي هة زهلا إل س فتإذا قيض اة فال ليس عدي 
لك شيء. فلو قال: عندي رهنك. لقال المشتري: هذا الرهن لا يصح؛ لأنه قبل 
الحق. فلو فتح الباب لذلك لتحيل الناس على الرهن وصاروا يرهنون قبل الححق ثم 
يدعون عدم الصحة. 

فالحاصل أن الرهن يصح مع الحق وبعده ويصح أيضًا على القول الراحح 
قبله» ولأن الأصل في العقود الصحة» وصورة الرهن قبله أن يقول: رهتك عبدي 
هذا على أن تقرضيئئ غدًا كذا وكذا من الدراهم. 


شرط الدين الذي يصح الرهن به 
قال المؤلف رجه الله: 
ويعتبر أن يكون (بدين ثاإبست)» أو مآلهإليه. حي على عين مضمونة؛ 
كعارية» ومقبوض بعقد فاسدء 45 إحارة ا 
لا على دين كتابة» أو دية على عاقلة قبل الحلولء ولا بعهدة مبيع» ومن 
وأحرة معينين» ونفع نحو دار معينة. 


الفبوج 

قال: (ويعتبر) أي يشترط (أن يكون) الرهن (بدين) الباء للمقابلة وليست 
للسيبية؛ لأننا لى قلنا ]ها لل هة لكان ج رة عا هل الدين خضل اترهن وهو 
ليس كذلك؛ فالباء هنا للمقابلة؛ ومعناها أن الرهن لابد أن يكون في مقابله دين 
ثابت (ثابت) أي واحب؛ كالقرض وقيمة المتلف ونحو ذلك. 

وظاهر كلامه أنه لا يصح الرهن بعين؛ كما لو أودعه وديعة فلا يصحأحذ 
الرهن عليها؛ فالأعيان لا يصح أحذ الرهن عليها؛ إلا أفهم استنوا العارية فقالوا: 
يصح أخذ الرهن على العارية لأهفا مضمونة؛ فهي دين ابت؛ يعني إذا تلفت تحت 
يد اللستعير ضمنها سواء تعدى أو لم يتعدى؛ فرط أو لم يفرط. والوديعة ليست 
ديئًا ثابتا؛ لأنها لو تلفت تحت يد المودّع من غير تعد ولا تفريط لم يضمن. 

والصحيح في هذه المسألة أن الرهن يصح في الأعيان؛ فيصح أخحذ الرهن عن 
الوديعة كما يصح أحذ الرهن عن العارية؛ فعلى المذهب لو قال: حذ هذه 
السيارة وديعة عندك. وطالب منه رهنًا توثقة؛ فلا يجحوز؛ لأن الرهن إنمايكون 
على الديون لا على الأعيانء والصواب في ذلك أن الرهن يصح في الديون 
والأعيان. 

قال: (أو مآله إليه) أي مآله إلى الثقبوت؛ مثل الثمن في مدة الخيارين؛ حيار 
ا مجلس وخيار الشرط» فالثمن ليس ثابنا؛ لأن العققد عرضة للفسخ؛ لكن مآله إلى 
الثبوت؛ لأنه إذا انقضت المدة ثبت. 

قال: حت على عين مضمونة كعارية)» حن هنا إشارة حلاف» يعي: 
يصح الرهن حن على عين مضمونة كعارية» وإن لم تكن العارية ديا لكن 
لمشامتها للدين من حيث أنه إذا تعذر أداؤها فإنه يستوق من ثمن الرهن؛ ووجه 
مشابمتها للدين أنها مضمونة بكل حال. 

قال: (ومقبوض بعقد فاسد) يعي: يصح أحذ الرهن على المقبوض بعقد 
فاسد. وهذا أيضًا فيه حلاف؛ فقوله: "حي" هنا يعود على المسألتين. 


والعقد الفاسد هو الذي اخحتل فيه شرط من شروط البيع أو جحد فيه مانع؛ 
کا ا اون واو كان ای و انا أو ير لكك 
فيصح أخذ الرهن على المقبوض بعقد فاسد؛ لأن المقصود بالرهن التوثقة. 

قال رحمه الله: (ونفع إجارة في ذمة) يعي يصح أحذ الرهن على نفع 
الإخارة :قي الذمة مفسل أن تشستاجر شح ها ليب حاقط اء فيقفول المسستاحر: أريد 
ETS‏ عن و مدل عع TE EE‏ 
الرهن؛ كما لو استأحره ليبن بيا بشرط أن يرهنه العامل سيارته؛ بجي ثأنهلو 
تعذر العمل منه باع السيارة واستأحر بقيمتها من يب البيت؛ فيصح. 

قال: (لا على دين كتابة) فلا يصح أحذ الرهن على دين كتابة» ولا يمكن 
تصوير ذلك على اها اة ل جم ا لكات شا لر عند 
سيده؛ كإنسان وان البد المكاتب ويقنول له خذد سيارق ازهتها عند منيدك: 
فهذه هي الصورة الي يمكن تصويرها على الوحه الصحيح» أما تصوير المسألة 
بأن الرهن من العبد فلا يصح؛ لأن العبد وما ملك لسيده. 

فلا يصح الرهن على دين كتابة» لأننا اشترطنا فيما تقدم أن يكون الرهن 
على دين ثابتء ودين الكتابة ليس ثابنا؛ إذ هو عرضة للففسخ؛ لأن العهدقد 
يعجز وینفسخ» فقد يعجز هو أو يعجزه سيذه. 

قال: (أو دية على عاقلة قل الحلول) أي لا يصح أحذ الرهن عن دية على 
عاقلة قبل الحلول؛ لأن الدية إنما تحب على العاقلة عند الحلولء يعي إذا حل 
الأحل وهو ثلاث سنين» أما قبل ذلك فلا تحجب. مثال ذلك: رحل قتل شخصًا 
N E‏ ا ر 
عند بداية الحول الأول وقالوا للعاقلة: نريد رها توثقة للدية. فلا يصح أحذ 
الرهن؛ لأن الدية لم تحب عليهم بعدٌ؛ فإنها تحب عليهم عند الحلول» وهي إنما تححل 
بعد ثلاث سنين. لأنه قد يموت بعضهم وقد تتغير حاله من غن إلى فقر ونحو 
ذلك. 

قال: (ولا بعهدة مبيع) لأنه ليس ديا ثابباء مثاله: أن يشتري سيرة ويقول: 
أريد رهنًا على أن هذه السيارة ليست لما علقة. يعي ليست مسروقة ولا مغصوبة 
ولم يتعلق بما حق الغير. فلا يصح الرهن؛ لأن هذا الدين ليس ثابثا؛ إذ أن السيارة 
بمجرد العقد تنتقل إلى المشتري. 

قال: (وشن وأجرة معينين) لأن الثمن المعين يكون ملكا للبائع؛ كمالو 
اشترق مه بيدا ده المسبارة الع غاي اة لا يلمد إياهخا الاك شيعه أي أن 
الثمن مؤحل في هذه الصورة؛ فلا يصح أحذ الرهن في هذه الحال؛ لأن الثمن هنا 
يدحل في ملك البائع؛ فليس ديا ثابنًا. 


قال: (ونفع نحو دار معيسة) فيقال فيها ما قيل في الثمن والأحرة المعينين؛ لأن 
هذا النفع جرد العقد ينتقل إلى من له المنفعة. 

فالحاصل أن الرهن إنها يكون بدين ثابت أو مآله إلى الوت أما الديون الي 
ليست ثابتة وإنما انتقلت إلى ذمة الغير فلا يصح أحذ الرهن عليها. 


ما يلزم به الرهن 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَيَلرَه الرهنُ بالقبض (في حَق الرًاهن فقط؛ لأن الحظ فيه لغيرهء فلزم 
من جهته؛ كالضمان في حق الضامن. 


الشوج 

قال رحمه الله: (ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط) الرهن يصح 
بالعقد» ولكن يلزم بالقبض في حق الراهن فقطء أما إذا لم يقبطه فإنه لا يكون 
لازمًا؛ معن أنه يجوز للراهن أن يرحع فيه؛ والدليل على ذلك قال الله عز وجل: 
(وَإن كُنُمْ عَلَى سفر وَلَمْ تجدوا كاتا قران مقبوضة)[البقرة: ۲۸۲]. 

ع ازوم اله اا ما سير اا هر مو اي الإمام امد رمه الله 
والقول الثاني في هذه المسألة أن الرهن يكون لازما ولو لم يقبضء وهذاه و الذي 
عليه عمل الناس من أزمنة؛ وذلك لأن الرهن ثبت بالعقد؛ فكونه يرحع فيه أو 
يضرف فد فا اف للد وقد قال اة غ وخا ااا النية موا 
أَوْفُوا بِالْعُقود)[المائدة: »]١‏ والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد or‏ والرهن 
بن زياف العقدء ولأن البي بل يقول: «آيةالمنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وغسد اخلتحف..:6)76.وكوقيه يفول اقزر ك مسك ورف ك عبسدي أو 
سيارتٍ أو ما أشبه ذلك. ثم يرحع في الرهن؛ فهذا إحلاف للوعد. 

وأحابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: لإفْرهَان مَقبُوضَة»[البقرة: ۲۸۳] بأن 
هذا في حال عدم وجود الأمن عداو ماه ركنن امن بَعْصْكُمْ بغضا فَلوَدٌ 
الذي اومن أَمَائقَةُ6 [البقرة: ۲۸۳]. 00 

٠‏ وأجيب أيضًا بأن القبض لا ريب أنه أشد توثقا من عدمه لكن هذالا يدل 
على أن الرهن لا يكون لازمًا إلا به. 

قال رحمه الله: (لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق 
الضامن) كلام المؤلف رحمه الله يشير إلى أن العقود منها مايكون لازا في حق 
أحد المتعاقدين دون الآحر ومنها ما يكون لازما في حقهما معًّاء ومنها مالا 
يكون لازمًا في حقهما معاء وهو كذلك» فالعقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ 
إلا برضا الآخر؛ مثل البيع؛ فالبيع لازم في حق البائع والمشتري ودليل ذلك قوله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يله في حديث الخيار: «فققد وجب البيع»202؛ أي فقد لزم» وكذلك من العقود 
اللازمة الإحارة» لأنها نوع من البيع فهي عقد لازم. 

القسم الثاني من أقسام العقود: عقد حائز من الطرفين؛ معن أنه يجوز لكل 
واحد من المتعاقدين الفسخ ولو لم يرض الآخر؛ مثل الوكالة» فالوكالة عقد جائز 
من الطرفين» من جهة الوكيل ومن جهة الموكل؛ فللوكيل أن يفسخ وللموكل أن 
يفسخ؛ لكن العقود الجائزة مي تضمنت ضررا كانت لازمة» مثال ذلك: إنسان 
وكل تخا بيجع ھا قوقع مرس زفت فاك انه كوف عا 
فليس لل وكيل الفسخ؛ لأن فسخه في هذه الحال يتضمن ضررًا؛ فلابد إذا أراد أن 
يفسخ أن يرجع إلى الطرف الآحر؛ كما لو وكلهفي بيع الشياه في وقت الأضحية 
أو في موسم الحج؛ فأعطاه إياها في أول ذي الحجة وقال: خعحذ هذه خحمسون شاة 
بعها. فأحذها على أنه سوف يبيعهاء وفي الحرم جاء إليه ليسأله؛ فقال: أنا 
فسخحت الوكالة من اليوم التالي هها؛ فالوكالة عقد حائز وقد فسخته. فلا يجوز 
ذلك ويضمن الوكيل؛ فلو قدرنا أنا الشاة في غير الموسم بخمسمائة وفي الموسم 
بستمائة فإنه يضمن في كل شاة مائة. 

القسم النالث من أقسام العقود: عقد حائز من طرف لازم من طرفء» 
وضابطه أن مَن كان الحق عليه كان لازما في حقه» ومن كان الحق له كان جائرًا 
في حقه؛ مثل الرهن» فالحق فيه للمرتمن على الراهن؛ فهو بالنسبة للراهن لازم 
وبالنسبة للمرقن جائز. فلو اقترض منه مائة ريال ورهنه ساعة. فر جوع الراهن 
في الرهن لا يجوز؛ لأنه تعلق بحق البيعء؛ ورحوع المرتمن في الرهن؛ بأن يقول: لا 
أريد الساعة دعها عندك. جائز؛ لأن الحق له. 

ومن أمثلة هذا القسم أيضًا: السَبّق إذا ظهر الفضل لأحدها؛ فمن ظهر له 
الفضل كان جحائرًا في حقه والآحر يكون لازمًا في حقه؛ مفال ذلك أن يتسابق 
رجلان عق ل أو عل فنتميهها؛ فينسيق ادها الأحجر قل التهاينة؛: تان يوق 
بين المسبوق وبين السابق مسافة طويلة؛ فيقول المسبوق: فسخت السبق. فلا 
يحوز؛ لأن السبق عقد لازم في حقه» ولو فسخ من ظهر لهالفضل فله ذلك. وقد 
تال كدتعر و أن كمون لحشوقة دافا :والسافى كيس ذا تدان تسر ج ااا 
لكن نقول: هذا حلاف الأصل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما يصح رهنه وما لا يصح 

قال المؤلف رجه الله: 
(ويّصح رَهْنْ المُشّاع)؛ لأنه يجوز بيعه في محل الحق. 
نم إن رضي الشريك والمرتمن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما؛ جاز. 

وإن احتلفا؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأحرة. 

««وَيِجُوز رفن الميع) قبل قبطه (غير ال مكيل وال مَوْزُون) 
والمذروع والمعدود (على تمه وغيره) عند بائعه وغيره؛ لأنه يصح بيعه» و 
المكيل والموزون ونحوه؛ لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه» فكذلك رهنه. 

وَمَا أا جوز بَيعَْهُ)؛ كالوقف وأم الولد؛ «لايصح رَهئةُ؛ لم فول 
مقصود الرهن منه» (إلا الفمّرة وَالرَرْعَ الأخضصر قبل بدو صّلاحهمًا بذون شرط 
القطع)» فيصح رهنهماء مع أنه لا يصح بيعهما بدونه؛ لأن النهي عن البيع لعدم 
الأمن من العاهة ولمذا أمر بوضع الحوائج, وبتقدير تلفهالا يفوت حع الرقن 

ويصح رهن الجارية دون ولدهاء وعكسه» ويباعان» ويختص المرققن ما قابل 
الرهن من الثمن. 


الشرج 

قال: (ويصح رهن المشاع) المشاع هو المشترك الذي لم يفرز؛ بحيث لم يبين 
نصيب هذا من هذاء فالملك فيه على سبيل الشيوع؛ كما لو اشتريا أرضًّامعًا ولم 
يقسماهاء فالأرض ملك لكل منهما على سبيل المشاع؛ معن أن كل جزهء في 
هذه الأرض مشتركة. 

قال: (لأنه يجوز بيعه في محل الحق) والرهن إنما يكون فيما جاز بيعه. فكل 
ما حاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. 

قال: رثم إن رضي الشريك) أي: شريك الراهن (والمرقن بكونه في يد 
أحدهما أو غيرهما جاز) فلو كان بينه وبين زيد سيارة» واقترض دراهم من عمرو 
ورهنه نصيبه من هذه السيارة؛ فالرهن صحيح» لأن هذا النصيب يجوز بيعه ثم 
إن رضي الشريك» وهو زيد» بكونه في يد عمروء وهوالمرتن» أو رضي عمرو 
أن يكون الرهن في يد زيد فإنه يحوز. 

قال رحمه الله: (وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين مانت يعسن بكرن عنده 
أمانة؛ يعن أنه يحفظه جا ا (أو بأجرق؛ يعي يحفظه بأحرة؛ فهو على الأول مودّع 
وعلى الثاني أيضًا مودّع لكنه بعل أو بأحرة» وتكون الأحرة على من له 


0 


المصلحة» والشريك ليس له مصلحة» فتكون على الراهن والمرتمن؛ فعلى الراهن 
لأنه لولا الرهن لم بحصل له تأجيل الدين» وعلى المرن لأنه يتوثق لحقه. 

فإن كات الرهن شيعا ميا معلا ولم يرضيا أن يكو عتيد أخدهها أو غفند ثالث 
غيرهما بأن لم يحدا شخحصًا ثقة ويخثى المرتن أن يتصرف فيه الشريك ويخشى 
الشريك أن يستعمله المرتمن» فقال العلماء: يوضع الرهن في هذه الحال في 
صندوق له قفلان متغايران مع كل واحد مفتاح لقفل منهما. 

قال: (ويجوز رهن البيع قبل قبضه غير الكل والموزون والمذروع 
والمعدود) وكذلك يلحق بذلك ما بيع على صفة أو رؤية سابقة كما سبق في 
قبض المبيع؛ إذ تقدم في قبض المبيع أن المبيع الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
هو ما بيع بكي ل أو وزن أو عد أو رؤية سابقة أو وصفه يعي مايحتاج إلى حق 
توفية؛ أما الثنمر الذي على رعوس الشجر فهذا يصح التصرف فيه لكنه من 
ضمان البائع. 

فالحاصل أنه يجوز رهن المبيع قبل قبطه لأنه يجوز بيعه» والقاعدةأن كل ما 
يجوز بيعه حاز رهنه وما لا فلاء وهذه الأمور الي هي المكيل والموزون والمعدود 
والمزروع لما كان لا يصح بيعها والتصرف فيها فلا يصح رهنها. 

قال: (على ننه وغيره عند بائعه وغيره) مفال رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه 
عند بائعه: أن يشتري منه كتابا بعشرة ريالات ثم يقول: الكتاب رهن حي تسلم 
العشرة. 

ومثال رهن المبيع قبل قبضه على غير ثمنه: أن يكون لزيد عشرة ريالات عند 
عمرو؛ فيشتري عمرو سلعة من زيد بعشرة ريالات» ثم يرهنه السلعة قبل 
استلامها فيقول: حذ هذه السلعة رهشا بالدين السابق الذي هو العشرة. فهذاهو 
رهن المبيع قبل قبضه على عُنه. 

ومثال رهنه عند غير البائع: أن يشترى سلعة ولا يستلمها ثم إنه يرهنها عند 
شخص أجببي كان يطالبه بدراهم. 

قال: (لأنه يصح بيعه؛ بخلاف المكيل والموزون ونحوه) كالمعدود والمذروع 
وكذلك ما تقدمت رؤيته أو المبيع بالصفة (لأنه لا يصح بيعه قبل قبضهه. 
فكذلك رهنه). وقال بعض العلماء إنه يصح رهن المكيل والموزون ولو قبل 
فة ولك لآن'القضود الزن مدو ارتي التي إا عو عن الب وبا احق 
به لئلا تتوالى الضمانات ولئلا يربح فيما لم يدعل في ضمانه كماسبق؛ وأما 
الرهن فلا. 
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وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله وهو الصحيح؛ أي 
أنه يجوز رهن المبيع قبل قبضه» وذلك لأن باب الرهن أوسع من باب البيع؛ 
فيجوز الرهن ولو كان فيه شيء من الغرر؛ لأن الرهن يقصد به التوثق. 

قال: (وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه) مالا يصح بيعه 
لا يجوز رهنه» وهو مكرر مع ما تقادم من أنه ما صح بيعه صح رهنه لكن 
المؤلف كرره توطئة للمسألة الي بعده وهي قوله: (إلا الثمرة والزرع..). 

والحاصل أن مالا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يجوز رهنه؛ فالوقف لا 
يجوز بيعه سواء كان الوقف غامًا أو خاصًاء مقال العام: الوقف على الفقراء. 
ومثال الخاص: الوقف على زيد. فزيد وإن كان يمحلك هذا الوقف لكن ملكهله 
غير تام. 

وأم الولد أيضًا لا يحوز بيعها؛ لأن البي بإ مى عن التفريق بين ذوي 
الرحم. 

قال: (لعدم حصول مقصود الرهن منم فالمقصود من الرهن التوثئق من 
الحق؛ بحيث لو حل الأحل ولم يوف الراهن الدين تمكن المرتمن من استيفاء حقه 
من الرهن؛ فإذا كان هذا الرهن لا يجوز بيعه فليس له فائدة في ذلك. 

ثم استفئ المؤلف فقال: (إلا الغمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما 
بدون شرط القطع فيصح رهنهما؛ مع أنه لا يصح بيعهما بدونه). 

قوله: (بدون شرط القطع) علم من هأن هلو كان بشرط القطع لكان جاريًا 
على القاعدة؛ لأن بيع الثنمر والزرع قبل بدو صلاحه بشرط القطع جائز كما 
تقدم. 

وعُلم منه أيضًا أن رهن الثمرة والزرع قبل وجودهمص الا يصح؛ لأفما 
معدومان؛ ففيه جهالة» ورهن امجهول لا يصح كبيعه. 

هذا هو المذهب» والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز رهن الثمرة والزرع 
قبل وجودهما إذا كان يؤول إلى العلم؛ وعللوا ذلك بأن باب الرهن أوسع من 
باب البيع؛ لأن الرهن توثقة والبيع معاوضة وباب التوثيقات أوسع من باب 
المعاوضات» وفرقوا بين البيع والرهن قي الجواز في هذه المسألة بأن الشارع فى 
عن بيع الغرر» والغرر هو الجهالة البينة الظاهرة» وأم الرهن فمىّ رضي المتراهنان 
فلا غرر ومحذور؛ لأنه على تقدير التلف؛ أي لو قدرنا تلف هذا الشيء وعدم 
وحوده فلا يفوت الحق بفواته. 

وهذا القول هو الذي عليه عمل الناس» وهو الصحيح؛ وعليه فيصح رهن 
الثمرة والزرع بدون شرط القطع» ويصح رهن الثمرة والزرع قبل وجودمما. 
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فالحاصل من ذلك ثلاث صور: رهن الثمرة والزرع بدون شرط القطعء 
ورهن الثمرة والزرع بشرط القطع؛ وهذا يجري مع القاعدة لأنه يجوز بيعه» 
والثالث رهن الثمرة والزرع قبل وجودهصا؛ فالمذهب أنه لا يجوز؛ لأنه رهن 
جهولًاء والقول الفاني صحة رهن اللمرة والزرع قبل وجودهما إذا كان يؤول إلى 
العلم؛ وذلك لأن الرهن يُقصد به التوثق والبيع يقصد به المعاوضة وباب 
التوثيقات أوسع من باب المعاوضات» وأيضًا لأنه إنما هي عن بيع الغرر لأن 
الجهالة فيه ظاهرة بينة» وأما الرهن فعلى تقدير عدم وحوده أو تلفه فلا يضيع 
حق المرتمن؛ لأن الرهن جرد توثقة. 

قال رحمه الله: (لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة, وهذا أمر 
بوضع الجوائح) أي: أمر البي ب بوضع المحوائح(» والجوائح جمع جائحة؛ 
وهي التلف الذي يكون للثمر؛ فقال 4#: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!»20, 
والمشهور من المذهب أن الجوائح خاصة بالزرع والثنمرء والقول الثاني أهاعامة 
في كل مبيع» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قال: (وبتقدير تلفها) يعي الثنمرة والزرع (لا يفوت حق المرقن من الدين؛ 
لتعلقه بذمة الراهن) فالدين متعلق بذمة الراهن وهذا الرهن إنما هو بحرد توثق. 

قال: (وبيصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه)؛ معأنهلا يصح بيع 
الجارية دون ولدهاء فهذا يستثئن من قاعدة: «ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا 
ف ا تطاق ع المرأة املو كتنة ولو كات رة وط على مدن دون 
البلوغ من الحرائر» ومنه حديث: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول 
الغلام»20؛ فالمراد بالجارية: الصغيرة» والمراد هنا كما هو ظاهر الأول. 

قال: (ويياعان) يعي لو قدر أن العرامن يرف ادن وراد ارقن أن يوق 
حقه فإنه يبيع الجارية وولدها؛ لا الجارية فقط؛ للنهي عن التفريق بين الأم 
وولدها. 

قال: (ويختص المرققن بها قابل الرهن من الثمن) وما زاد يكون للراهن؛ لأن 
الرهن تعلق بالجارية فققط؛ فلو قدر أن شخصًا اقترض من شخص مائة ألف 
ريال» ورهنه حاريته ولهها ولد ولم يوف الدين؛ ففي هذه الحال يباعان جميعًاء 
والذي يستحقه المرتمن من هذا الببع هو ما يقابل الرهن فققطء فلو قدر اما بيعا 
جميعًا .مائة ألف وقدرنا أن قيمة الولد وحده ثلث الثمن والجارية الثلشان؛ فيختص 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق مخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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المرتمن بالثلثين» وما زاد يكون من حق الراهن» ويكون الباقي من الدين مرسنًا لا 
دين فيه. 

كما أنه لو رهنه شيئًا ما لا يجوز بيعه فرادى وإنما يجوز بيعه مع غيره كأحد 
حوري شو فا حصن قحا قا ااا وط دون ار فت فال رسك أحكيد 
ST‏ ا ag aT Cm‏ 
كاملا بعشرة ريالات» والدين عشرة» فيكون للمرقن همسة وللراهن هسة» 
وفك المي ا لا رش ليه 
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أحكام القبض في الرهن 

قال المؤلف رجه الله: 

روا يلرم الرهْنُ) في حق الراهن إلا بِالقَبْضِ)؛ كقبض اللمبيع؛ لقوله تعالى: 
TEE EET‏ الك وموس وفوا از 
القبض من المرتمن أو من اتفقا عليه. 

والرهن قبل القبض صحيح» وليس بلازم؛ فلراهن فسخه والتصرف فيه. 

فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق؛ بطلء وبنحو إحارة أو تدبير؛ لا ييطل؛ 
لأنه لا يمنع من البيع. 

(وَاستدَامَُهُ)» أي: القبض (شَرْط) في اللزوم؛ للآية» وكالابتداء. 

(قإن أَخْرَجَغُ الرمن (إلى الراهن باختيّاره)- ولو كان نيابةً عنه-؛ (زال 
وق لزوال استدامة اشر العقد كانه 1 1 7 قبض. 

ولو آجره أو أعاره لمرتمن أو غيره بإذنه؛ فلزومه باق. 

رة ركه آي رد ارهن السرم و ايا إلى ارقن وق زر 
إلَيم؛ لأنه أقبضه باحتياره» فلزم؛ كالابتداء» ولا يحتاج إل به عقد لبقائه. 

ولو استعار شيئا ليرهنه جازء ولربّه الرحوع قبل إقباضه لا بعدهء لكن له مطالبة 
الراهن بفكاكه مطلقا. 

ومن حل الحق ولم يقضه؛ فللمرقن بیعه» واستيفاء دينه منه . 

ويرجع المعير بقيمته أو مثله. 

وإن تلف؛ ضمنه الراهن» وهو المستعير» ولو لم يفرط المرتمن. 


احرج 
قال رحمه الله: (ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض) فإذا لم يقبض 
فهو صحيح وليس بلازم؛ فالرهن ينبت بمجرد العقد ولكن لا يلزم إلا بالقبض» 
وصفة قبض الرهن (كقبض البييع) أي كصفة قبض المبيع لا أن المبيع لا يلزم إلا 

بالقبض بل المبيع يلزم وإن لم يُقبض إذا لم يكن ثمة خيار. 
قال: (لقوله تعالى: قران مَقَبُوضَّة4[البقرة: ۲۸۳]) تقدم أن الرهن لا 
يلزم إلا الق غل ال تهب كما أن الول الفاق أنه يلرم ولو ل قيض 
وذكرنا في ذلك أدلة؛ منها قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين آَمَمُوا أُوفوا 
بِالْعقود4[المائدة: »]١‏ وقوله #: «آية اللملافق ثلاث إذا حدث كدب وإذا وعد 
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أخلف..»(21.: ولأننا لو قلنا بأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ولا يكون صحيحًا إلا 
به لزم من ذلك أن يرهنه شیئا ثم يرجع فيه فيكون فيه فتح باب التحايل. 

وابلجواب عن الاستدلال بقوله: #فَرهَان مَقَبُوضَة)[البقرة: ۲۸۳] أنه لا 
ريب أن الفبض غد راك اة تدل ني أن ذلك حين عدم الأمن بدليل ما 
بعدها: قان امن بَعْضْكُمْ بَغضا فود الذي امن أَمَلعَُ) [البقرة: ؟]. 

قال: (ولا فرق بين المكيل وغيره وسواء كان القبض) يعي قبض الرهن 
(من المرقن أو من اتفقا عليه) فإذا قبضه من اتفقاعليه» وهو العدل مثلاء صار 
لازما. 

وفرّع المؤلف على ذلك فقال: (والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم) 
فيجوز للراهن أن يرحع فيه وههذا قال: (فلراهن فسخه والتصرف فيه) فلا يجبر 
الراهن على إقباضه للمرقن إلا ببشرط؛ فإذا كان قد شرط عليه في البيع أن يقبضه 
الرهن فامتنع فللبائع الفسخ في هذه الحال؛ لأنه لم يف بالشرطهء وأماإذالم 

قال: (فإن تصرف فيه) أي: إن تصرف الراهن في الرهن (بنحو) وهذا يدل 
على أن ما يأتي بحجرد تمثيل لا حصر؛ أي بكل تصرف يخرحه به عن ملكه؛ 
كربيع أو عتق) أو وقف (بطل) الرهن لعدم وحود الوثيقة (وبنحو إجارة أو 
تدبير لا يبطل) لأنه إذا تصرف فيه بنحو بيع أو عتق فإن هذايزول بهملكهعنه 
وتصرفه فيه» وأما بنحو إحارة أو تدبير فلا يبطل لأن ملكه عليه لم يزل بل هو 
باق؛ (لأنه لا يمنع من البيع)؛ فلو اقترض منه خمسمائة ألف ريال ورهنه بيتاتم 
اا ا ويل وه لأن الإحارة لا تمع صحة التصرف» لو 
اقترض منه دراهم ورهنه عبدًا لكن لم يقبضه ثم دبّر الراهن العبد» بأن علق عتقه 
بالموت فقال: إن مت فأنت حر. فهذا لا يمنع صحة التصرف؛ فلا يبطل الرهن. 

وكذلك لو وصى به؛ فلا يبطل الرهن؛ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت. 

قال رحمه الله: (واستدامته؛ أي القبضء, شرط في اللزوه) أي أن استمرار 
القبض شرط للزوم ابقداء واستمرارًا» ولذلك قال: (للآية وكالابتداء)؛ والآية 
قوله تعالى: رمان مَقَبُوضَة4[البقرة: »]۲۸١‏ فظاهر الآية الكريمة أن القبض 
في الرهن شرط ا واستمرارًا» وقوله: (و كالابتداء) أي كما أن الابتداء شرط 
في اللزوم فكذلك الاستدامة» ومعيئ ذلك أنه كما أن الرهن لا يلزم ابتداء إلا 
بالقبض فلا يلزم استمرارًا إلا بالقبض. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فلو اقترض منه عشرة آلاف ريال مثلا؛ ورهنه سيارة؛ فالرهن لازم؛ ثم إنه 
إن أخذ الراهن السيارة بعد أن تم الرهن فالرهن ليس بلازم» لكنه لا ييطلء فما 
م يقبض لا ابتداء ولا استمرارًا صحيح ولیس بلازم. 

والقول القاي: أنه ليس بمشرط وقد تقدم أن القبض ليس بشرط أصلا؛ 
فالرهن يصح ولو لم يقبض ويلزم ولو لم يقبض كما تقدم. 

نم فرع ال مالف على أن الاستدامة في الققبض شرط في اللزوم فقال: (فإن 
أخرجه المرن إلى الراهن باختياره) فخرج بذلك مالو أخرجه مكرمًا فاللزوم 
باق لأنه مكره» ولأن يد المرتمن ثاسّة عليه حكمًا في هذه الصورة (ولو كان ا 
عنه» زال لزومه) كوديعة؛ فلو قال الراهن للمرن: اجعل الرهن وديعة عند 
فلان. يزول اللزوم؛ لأنه أخرجه باخحتياره نيابة عنه» وكذلك الإجارة والإعارة؛ 
فلو قال الراهن للمرقن: أحر الرهن. أو: إن فلاا يريد أن يستعير السيارة 
المرهونة فأعره إياها. فالرهن ليس بلازم. 

قال: (لزوال استدامة القبض) وقال بعض العلماء في هذه المسألة إنه إذا 
أخرجه نيابة عنه لا يزول لزومه بل هو باق؛ وإنما يزول لزومه إذا أخرجه لا على 
سبيل النيابة. ٌ 

قال: (وبقي العقد كأنه ١‏ يوجد فيه قبض» ولو آجره أو أعاره لمرقن أو 
غيره بإذنه فلزومه باق) أي لو أحر الراهن الرهن للمرقن أو أعاره له أو غيره 
بإذنه؛ ففي هذه الحال يكون اللزوم باقياءٍ أما في الصورة الأولى والثانية فلأنه تحت 
يد لمرتمن حقيقة وحكماء وأمافي الصورة الثالشة» وهي إذا أجره أو أعاره لغيره؛ 
ينظر فإن كان بإذن من المرتمن فلزومه باق» وإن كان بغير إذن من المرتمن زال 
لزومه. 

مثال ذلك أن يقترض منه مائة لف ريال ويرهنه بينَاء ثم إن المقترض يعير 
البيت للمقرض ليسكنه؛ فلزوم الرهن باق؛ لأن البيت تحت يد المرهن حقيقة 
وحكماء ولو أحر البيت للمرقن فكذلك ولو أحره الراهن أو أعاره لشخص 
آخر ففيه تفصيل» فإن كانت الإعارة أو التأجير بإذن من المرتمن فاللزوم باق» 
وإن كان بغير إذن فاللزوم غير باق. 

كل هذا مفرع على أن القبض شرط للزوم الرهن. 

قال: (فإن رده؛ أي رد الراهن الرهنّ إليهه؛ أي إلى المرقن؛ عاد لزومه 
إليه) يعي إذا أحرج المرتمن الرهن باختيار منه» زال لزومه؛ فإن أعاده الراهن 
للمرتمن عاد لزومه؛ مفال ذلك أن يشتري زيد من عمرو كتابًا بعشرة ريالات 
مؤجلة ويرهنه قلمّاء فالرهن لازم ثم إن عمرو أعطى القلم لزيد باختيار منك؛ 
فيزول اللزوم» فإن أعاده زيد عاد اللزوم» (لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء, 
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ولا بناج إلى تجديد عقد لبقائه) أي: إذا أعاد الراهن الرهن إلى اللرتمن عاد 
لزومه؛ ولا يحتاج إلى تحديد عقده؛ لأنه لم يطرأ على الرهن ما يبطله؛ فهو يشبه 
ما لو تراخى القبض عن العقدء ونظير هذه المسألة مسألة امرأة المفقود» إذا جاء 
الزوج الأول وقد تكحتء يعي قضت ملة التربص وانقضت عدقا وانتقضت 
مدة التربص وتزوحت» ثم قدم الزوج الأول فهنا إن رضي الزوج الأول ببقائها 
عند الثاني فهي زوحة له ولا يحتاج إلى تحديد عقد؛ لأن العقد لم يطرأ عليه ما 
يُبطله؛ فهذه مثلها. 

قال: وو لهو اتاو شه لے تان :ةا سبج :لكك ا لا وف 
الرهن أن يكون ممل وکا للراهن؛ بل يصح سواء كان ممل وکا له أو مأذونًا له فيه. 

وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يلزم أن يبين قدر الدين الذي سوف يرهن به هذه 
العين المستعارة؛ فيستعير ولو لم يبين قدر الدين. 

والقول الان أنه يصح أن يستعير شيا ليرهنه لكن بنشرط أن يبين مقدار 
الذيق» وذلك لآن الغير قد يعسي طا متحه أن ارهق ل برعي الحين وار غلم أنه 
يستوعبها لم يعره» وهذا القول أصح؛ أي أنه لابد في الاستعارة من بيان قدر 
الدين: 

قال رحمه الله: (ولربه) يعي لرب العين المستعارة؛ أي المعير (الرجوع قبل 
إقباضه) أي: إقاض الراهن الرهنء (لا بعده) وذلك بناء على ما تقدم من أن 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض (لكن) هو استدراك (له) يعت لربه أي للمعير أو 
صاحب العين (مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا) يعني بأن يفك الرهن من الدين؛ 
بأن يرهنه عينًا أحرى؛ وسواء كانت العارية مؤقتة أو غير مؤقتة» وهذا مب على 
أن للمعير الرحوع مى شاء. 

وقال بعض العلماء: ليس لربه أن يطالب بفكاكه قبل حلول الأحل؛ وهذا 
اقول هو ا فلع در ابت اسار غا اوها على ديو و كان هنذا الدين 
مؤجلا إلى أجل أو العين المستعارة مؤحلة إلى أجل فليس لربها أن يُطالب يما قبل 
حلول الأحل؛ وذلك لوجوب الوفاء بالوعد. 

قال رحمه الله: زوق جحل لفحو وا الصف مدي :يتفي ا الجدين ي 
عليه (فللمرقن) واللام للإباحة؛ يعي يجوز للمرقن (بيعه واستيفاء دينه منه)؛ 
فإن كان الرهن أكثر من الدين استوق حقه وما زاد رده وإن كان أقل استوق 
حقه وما بقي يكون مرسلا. 

قال: (ويرجع المعير بقيمته أو مثله)؛ أي: إذا استوف المرتمن حقه من الرهن 
فإن المعير يرحع بقيمة الرهن أو مثله؛ بقيمته إن كان متقوما وعثله إن كان مثلياء 
وظاهر كلامه رحمه الله أنه يرجع بالقيمة سواء كانت أكثر مما بيع به أو أقل؛ 


1۸ 


وذلك لأن الرهن المعار إذا بيع فقتارة يباع بأكثر من القيمة وتارة بأقل وتارة بعشل 
قيمتهاء مثال ذلك أن يستعير سيارة قيمتها مسون ألا ويرهنها على دين؛ فيحل 
الأعل هع ارقن امن الى عو الحسيازة مين الا فظاهر كلام المؤلف أنه 
يرجع بالستين كاملة» يعي يرجع ما بيع به الرهن ولو زادت على قيمتها؛ وذلك 
لأن هذه الزيادة نماء ملكه. وإن نقص البيع عن القيمة رج عبما نقص؛ فلو كانت 
ال خرن الغا ويم ارهن ارعن يرشع رة ولو كات مساو فاا ننه 
ولا عليه. 

قال: (وإن تلف ضمنه الراهن» وهو المستعير» ولو لم يفرط المرتن) أي أنه 
أن تلف ارهن امار فإنه يضمنه الراهن وهو المستعير في هذه الصورة ولو لم 
E a E AEC‏ 
سيارة ليرهنها فرهنها وبقيت عند المرقن ثم قدر الله واحترقت أو سُرقت أو 
أصابما مطر وبرد من السماء وتلفت أو تلف بعضها فيضمن الراهن الذي هو 
نتسويه أن لما سه سمو ا يا وإذا قلنا بالقول الراحح» وهو أن العارية لا 
ُضمن إلا بتعد أو تفريط؛ فلا ضمان؛ وذلك لأن يد المرتمن يد أمانة» فيد الراهن 
يد أمانة ويد المرتن نائبة عن يد الراهن. 

وعلى كل حال إن كان المرتمن مفرطًا فإن الراهن يرج ع عليه» فإن يكين 
المرتمن مفرطا لم يرحع؛ لأن العين في يدالمرتمن ليست مضمونة بل أمانة؛ فحكم 
العين بالنسبة للراهن يختلف عن حكم العين بالنسبة للمرقن في المذهب» فالعين 
تحت يد الراهن على سبيل العارية المضمونة» وأما العين تحت يد اللرتمن فهي على 


A E a‏ ا كا لك که اا كا 
المذهب لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. 


۳۹ 


التصرف في الرهن 

قال المؤلف رجه الله: 

رركا ينف صرف وراحد منْهمَا)» أي: من الراهن والمرتمن (فيه) أي: في 
ارهن المفبوض قير إذن الآخر)؛ لأنه 56 على الآخر حقه. 00 

فإن لم يتفقا على المنافع؛ لم يجز الانتفاع» وكانت معطلة. 

وإن اتفقا على الإحارة أو الإعارة؛ جاز. 

ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء فحل على 
مرهونة» بل من قطع سلعة خطرة. 

(إنَا عثقَ الراهن) المرهونَ» رة يصح مع الإم)؛ لأنه مب على السسراية 
والتغليب» (وأؤخ قمعم حال الإعناق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرقن مسن 
الوثيقة» وتكون 27 مَكَائَهُ)؛ لأا بدل عنه. 

وكذا لو قتله» أو أحبل الأمة بلا إذن المرتمن» أو أقر بالعتق وكذبه. 


الخوج 

قال رحمه الله: (ولا ينفذ تصرف واحد منهما؛ أي من الراهن والمرتهن) 
وظاهره سواء كان هذا القصرف تصرفا ينتقل به ملك العين كالبيع أو تقل به 
المنافع كالإحارة؛ فليس لواحد منهما أن يبي عأو يؤجر أو يعير؛ فلا ينفذ تصرفه 
(فيه؛ أي في الرهن المقبوض) ولكن يجوز التصرف في الرهن غير المقبوض من 
جانب الراهن» وهذا مبئ على ما تقدم من أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. 

والنفوذ مأحوذ من قولهم: نفذ السهم في الرمية» وهو شرعًا: ترتب أثر العقد 
عليه؛ فالبيع النافذ هو الذي ينتقل فيه ملك المبيع إلى المشتري وملك الثمن إلى 
البائع؛ ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختتصر التحرير: «النفوذ تصرف لا يقدر 
فاعله على رفعه»؛ فالبيع إذا تم لا يُقدر على رفعه؛ لأنه يكون لازمًا. 

قال رحمه الله: (بغير إذن الآخر)؛ فان أذن الراهن للمرتمن صار المرقن 
وغه فصر فاق ال ال او لآق الین سف می کے رن این کے ق 
للراهن صار الراهن يتصرف بالأصالة؛ لأنه ملك له. 

قال: (لأنه يفوت على الآخر حقه؛ أي لأنه بتصرف الراهن أو المرقن في 
الرهن فإنه يفوت على الآخر حقه في الرهن؛ فحق الراهن هو ملكه» وحق المرتمن 
هو توثيق دينه. 

قال: (فإن لم يتفقا على المنافع؛ لم بز الانتفساع)؛ أي إذا لم يتفق كل من 
الراهن والمرتمن على مّن تكون له منافع الرهن فإن الانتفاع بالرهن لا يجوز من 


PV. 


طرف أي منهما؛ فلو اقترض مالا من أحدهم ورهنه بيتَاء ثم احتلفوا في منافع 
البيت لمن هي؟ فلا يجوز لأي منهما الانتفاع بالبيت» (وكانت) المنافع (معطلة). 

قال: (وإن اتفققا على الإجارة أو الإعارة؛ جاز)؛ أي إن اتفق كل من 
الراهن والمرتمن على أن البيت المرهون مثلا يوجر أو يعار فيج وز الانتفاع بالبيت 
للمؤجر والمستعير. 

قال: (ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفصد وإنزاء 
فحل على مرهونة: بل من قطع سأعة خطرة)؛ أي أن المرتمن ليس له منع الراهن 
من الاعتناء بالمرهون؛ لأنه ملك له؛ فلا يصح له منعه من إزالة ما يضر بالمرهون 
ومن فعل ما يلزم للمرهون حن يبقىء فيجوز للراهن» ولو بلا إذن من المرقن» 
أن يسقي الشجر المرهون ويلقح النحل المرهون ويداوي الشاة المرهونة ونحوهاء 
ويفصد البهائم المرهونة وينزي عليها الفحل» ونحو ذلك ما ينفع المرهون. 

قال: إلا علق الرَاهن المرهون, فة يصح مَعَالإثم؛ لأنه مبني على 
التمتراية وبصي آي أن ل تسعرف ا اهران التمسيون لالط إلا يتاذ 
المرتمن؛ إلا إذا كان الرهن عبد فعتقه الراهن؛ فإنه يصح وينفذ ولكن مع إثم 
الراهن؛ وإِنما ينفذ لأنه مبيئ على التغليب» ولأن الشريعة تتشوف إلى العتق. 

(3) إذا نفذ عتق العبد المرهون أذ فِيمتهة) أي قيمة هذا المد (إحال 
الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرقن من الوثيقة, وتكون رها مكائ؛ 
لأا بدل عنه)؛ وعليه فيقيم العبد وقت الإعتاق» فيدفع الراهن» الذي أعتق 
العبد» للمرتمن قيمة هذا العبد» سواء كانت قيمة العبد أكثر أو أقل أو مساوية 
للدين؛ وذلك لأن العبد في نفسه وثيقة بالدين؛ فإذا عدم العبد بإعتاقه تجعل 
قيمته وثيقة مكانه؛ لأن البدل له حكم المبدل منه. 

قال: (وكذا لو قتله)؛ أي لو قتل الراهن العبدَّ فحكمه حكم مالو أعتقه؛ 
أي تؤخذ منه قيمته وقت قتله وتكون رهنًا مكانه. 

قال: (أو أحبل الأمة بلا إذن المرقن)؛ أي لو جامع الراهن الأمة المرهون 
فحبلت منه؛ فإِنها تصير أم ولده؛ فلا يجوز بيعها؛ فلا تصير رهنّا؛ لأن مالا يصح 
بيعه لا يصح رهنه؛ فعندها تؤخذ قيمتها وتكون بدلا عن الرهن. 

قال: لأوأقر بالعتق وكذبه) أي: لو أقر الراهن بأنه أعتق العبد وكذبه 
المرتمن فإنه تؤحذ قيمة العبد وتُجعل مكانه رهنًا. 


۳۷۱ 


حكم ناء الرهن ومؤنته 

قال المؤلف رجه الله: 

ال ارق اال واف فال ونه الصففة والولسد: 
والنمرة» والصوف» (وكلاة وَأرْشُ الجتَايّة عََيِه؛ مُلْحَقّ به)» أي: بان 
فيكون رها معه» ياغ معه لوفاء الدين إذا أبيع. 0 1 1 

وموش أي: الرهن؛ (على السرًاهن)؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَكْلَّقُ الرَّهْنُ من صّاحبه الذي رَهْتَهُ 
لَه عنم وَعَلَيْه عرْمُةُ».رواه الشافعي والدارقطئ وقال: إستاف حجنن مفضا. ع 

(و) على الراهن أيضًا (كفُة)» ومؤنة تجهيزه بالعروف؛ لأن ذلك تابع 
لؤنته. (وَ) عليه أيضًا (أَجْرَةٌ مَسخْرّنه) إن كان عنزوئاء وأجرة حفظه. 


الخوج 

قال: (ونماء الرهن)؛ النماء: ما يحصل من الرهن من ثمر ونسل وماأشبه 
ذلك» فقوله: (نماع مصدر معن اسم المفعولء. وهذا يرد في اللغة العربية كثيرا؛ 
كقوله تعالى: لإوأونات الأخمال أجَلْهْنَ أن يعن حَنْلَمُنَ)[الطلاق: ؛]؛ 
فالأحمال جمع حمل .معن محمولء ومنه أيضًا قول الببييك: ون عبسل عيبلا لتس 
عليه أمرنا فهو رد»(2)؛ أي مردود. 

قال (المممصل والدفض|ا) والفرق بينهما أن الملقصل مالا يمككن فقفصله 
وانفكاكه من العين (كالسمن وتعلم الصنعة)» والمنفصل مايمكن فصله 
واتفكاكه من العين مفل اللسرة كناسل الولف فقال: روالولة والفمرة 
والصوف). 

قال: (وكسسبه وأرش الجناية عليه مُلْحَقْ به)» ووجه ذلك أن الفرع له 
حكم الأصلء والأصل مرهون فيكون الفرع مرهوئاء هذا وجه كونه ملحقا به. 

أما لو رهن حًا قد أبر فلا تتبع الثمسرة الرهن إلا بشرط؛ كالبيع» لقول النبي 
ع «من باع خلا بعد أن أبر فشمرته للذي باعه»(» لے وى اق 
ففيه تفصيل»؛ فإن كان قبل التأبير فإنه يتبع الرهن» وإن كان بعد التأبير فلا يتبع 
الرهن بل يكون من احتصاص الراهن كالبيع إلا أن يشترطه المرتمن كالبيع تمامًا. 

قال رحمه الله: (أي بالرهن؛ فيكون رهنًا معه وباع معه لوفاء الدين إذا 
بيع) أي أنه إذا حل الأحل ولم يوف الراهن بالدين الذي عليه فإن الرهن باع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


فون 


مع ما تبعه من نماء؛ ET EEE‏ قلتي EE‏ وده بتاع 
الرهن الذي هو الشاة والولد. 

قال رحمه الله: (ومؤنته؛ أي الرهن, على الراهن) المونة فيها ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: مؤونة على وزن فعولة؛ بتحقيق الهمزة» وجمعها مؤونات. 

اللغة الثانية: مؤنة على وزن غرفة» والجمع مؤن. 

اللغة الثالغة: مونة» بالواو بغير همز؛ كسورة» وجمعها مون. 

قال: إلحديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
غرْمُة)200, هذا الحديث اختلف فيه العلماء؛ فمنهم من قال إنهموقوف وأنهمن 
كلام أي هريرة أو من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله» ومنهم من قال إنه 
مرفوع. والمالف رحمه الله يتقول: (رواه الشافعي والدارقطني وقال: إسناد 
حسن متصل)» ولكن الحديث فيه كلام كما مر. 

ومعن (يغلق) أي يخرج عن حكمه وعن سيطرته وعن تصرفه؛ لأن الإغلاق 
معناه عدم تصرف الإنسان في الشيء. ومنه حديث: «لا طلاق في إغلاق»0(")؛ 
يعني حينما لا يمالك الإنسان التصرف في نفسه ولا يتحكم فيهاء كالفضب 
الشكديك:. 

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة» وهي أن «ممنلهغنم شيء فعليه 
غرمه». 

قال: (وعلى الراهن أيضًا كفنه) أي كفن لمرهون» كما لو رهنه عبد أو 
أمة ومات فكفنه عليه لقوله في اللحديث: «له غنمه وعليه غرمه». وهذامن 
غرمه. 

قال: (ومؤنة تجهيزه بالمعروف) فتكون على الراهن» (لأن ذلك تابع لمؤنته) 
فالكفن والمؤن تابعة له» ولا يقال: إن المؤنة والكفن تكون بينهما لأن المصلحة 
هما جميعًا. بل يُقال: هي على الراهن لأنه ملكه؛ فكما أن له غنمه فعليه غرمه. 

قال: (وعليه أيضًا أجرة مخرنه إن كان مخزونا) يعي لو كان المرهون يحتاج 
إلى مكان ليحزن فيه فأحرة هذا المكان على الراهن» (و) كذلك (أجرة حفظه) 
تكون على الراهن؛ وعليه فكل مصلحة تتعلق بالرهن فهي على الراهن لأنه 
ملكه. 


(۱) سبق تخريجه. 

ذه أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق على غلطء. حديث رقم 
(۲۱۹۲)» (558/79). وابن ماحه في كتاب: الطلاقء. باب: طللاق المككره والناسي» 
حديث رقم »)5١45(‏ (۱/ 5560). 


VY 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَهْوَ أمائة في يد ال مرتهِن)؛ للحبر السابق» ولو قل عقد الرهن» كبعد 
الوفاءء (إن تلف من غبر ع ولا تفريط (مبة). آي مع الرقن؛ رفسا شسيء 
عليه). قاله على رضى الله ع لأت أنانة في يده؛ كالوديعة. فإن تماق أو فرط؛ 

(ولا سقط بهلاكه. أ الرهن («شيء من دينه))؛ لأنه كان ثابشا ف دة 
الراهن قبل التلف» ولم يوحد ما يسقطه» فبقي بحاله» وكما لو دفعإليه عبد 
ليبيعه ويستوقي حقه من نمنه. 

(وإن تلف بَعْضُ). أي: الرهن؛ (قبَاقِه رفن بجميع الدَيْن)؛ لأن الدين 
كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. 

رولا نفك بَعضْهُ مع بقاء فض الدَيْن)؛ لما سبق » سواء كان ممائمكن 

وشل قول ارقن الف 

وإن ادعاه بحادث ظاهر؛ كلق بينة بالحادث. 

وقبل قوله في التلف وعدم التفريط ونحوه. 

وتڪ الزَيَادَة فيه). آي ق الرهن؛ پال رهنه كك ثم رهنه عليها ا 
لأنه زيادة استيئاق. 

(دون) الزيادة في (دينه), فإذارهنه عدا اة لمم يصح جعله هتنا بخمسين مع 
المائة» ولو كان يساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى» والمشغول لا يشغل. 


ارج 
قال رحمه الله: (وهو أمانة في يد المرقن للخبر السابق) وهو قوله: «لا يغلق 
الرهن من صاحبه الذي رهنه»()؛ وهذا يدل على أنه وإن ببقي عند المرقن فهو 
قي ملك الراهن» (ولو) وهي إشارة حلاف (قبل عقد الرهن) كما لو وضع 
عنده عيئًا على أهًا وديعة» ثم اققترض منه دراهم وقال: الوديعة الي عندك رهن. 
ولا تناق هنا بين ذلك وبين ما مر عند المؤلف من أنه لا يصح الرهن قبل العقد؛ 
لأنه لم يكن عنده قبل عقد الرهن على أنه رهن وإنما على أنه وديعة أو أمانة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


VE 


قال: (كبعد الوفاء) يعي كما أنه يكون أمانة بعد الوفاي فهو أمانة عند 
الركن ل كل هال تل معد الحرشن وأثناء عقد الرهن وبعد عقد الرهن وذلك 
ا وبا مسن نيا فق قير ضاف 

قال: (إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه؛ أي من المرقن؛ فلا شيء 
عليه) لأن يده يد أمانة» وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كما تقدم كثيرًا- أن 
الأيدي من حيث الضمان ثلاثة أقسام: 

الأول: يد مالكة وما التصرف وإذا تلفت العين فهي عليها. 

الغاني: يد ظالمة» وهي من حصلت العين تحت يدها بلا إذن؛ فإذا تلفت 
ضمنت العين .عنافعها؛ كالمغصوب والمسروق. 

الثالث: يد أمانة» وهي من حصلت العين تحت يدها بإذن من لمالك» 
كالوكيل والمودع والمستعير ونحو ذلكء أو من الشارع كاللتقط وولي اليتيم؛ فلا 
ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. 

وغلم امن قوله: من غير تعد ولا تفريط) أنه إذا تلف بتعد أو تفريط فإنه 
يضمنه» والتعدي فعل ما لا يجوزء ا م 5 

والمتعدي أو اا کی ا فخ المكووة و ف امان اق 
محل التفريط؛ أي ما حصل من فعله فقط؛ فلو سّرقت العين أو احترقت أو تلفت 
ضمن؛ لأنه.مجرد تعديه زالت أمانته وصارت يده يدا ظالمة بعد أن كانت يدا 
أمينة» فيده انتقلت من الأمانة إلى الخيانة. فلو أعطاه دراهم وديعة في كيس مغلق 
محكم مختوم؛ ففتح المودّع الكيس؛ فسرقت فهنا يضمنء ولا يقال: إنه يضمن 
فقط فتحه للكيس أو ما أشبه ذلك. بل يضمن مطلقا؛ لأنه بفتحه للكيس انتقلت 
يده من كوفا أمينة إلى كوا حائنة ظالمة. 

قال رحمه الله: (قاله علي رضي الله عنه؛ لأنه أمانة في يده كالوديعة؛ 
فإن تعدى أو فرط ضمن) أي صار مضموئًا عليه» والرهن باق بحاله؛ معن أنه 
يضمن العين وتكون رهنًاء وقال بعض العلماء إنه إذا تعدى أو فرط فإن الرهن 
بيطل. 

قال: (ولا يسقط بملاكه؛ أي السرهن, شيء مسن دينه) فإذا هلك أو تلف 

م اه ا ا و بتدق ا رتاف لان انك نيس را 
EA BE N ES UENO SEG SE‏ 
شيء لم يسقط ما يقابله من الدين. 

وعلل ذلك فقال: (لأنه كان ثابشافي ذمة الراهن قبل التلفء ولم يوجدما 
يُسقطه؛ فبقي بحاله. وكما لو دفع إليه عبد ليبيعه ويستوفي حقه من تمنه) 
فمات؛ فلو أن إنسانًا عليه للآحر دين عشرة آلاف ريالء فقال: أوفين. قال: حذ 


Vo 


العبد بعه واستوف حقك ومازاد فرهه. فذهب به ليبيعه فمات؛ فلا يسقط 
الدين؛ کو حذ هذ العبد مكان دينك. ثم مات العبد؛ فإن الدين 
يسقطهء والففرق بينهما أن العبد في الصورة الأولى وثيقة وقي الصورة الثانية 
عوض. 

قال رحمه الله: (وإن تلف بعضه؛ أي الرهن؛ فباققه رهن بجميعالدين) فلا 
يكون ما يقابل التالف مرسلا ليس فيه رهن» بل جميع الدين رهن بالباقي» وذلك 
(لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن)؛ فالقاعدة في الرهن أن «كل جزء 
من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين وكل جزء من أجزاء الدين 
يقابل كل جزء من أجزاء الرهن». 

قال: (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين)» لو قال المؤلف: "ولا ينفك 
شيء منه مع بقاء الدين". لكان أولى؛ لأن المراد أنه لا ينفك شيء من الرهن؛ 
سواء كان البعض أو الكل أو أقل أو أكثر مع بقاء الدين (ما سبق)؛ فلو كان 
الدين عشرة آلاف ورهنه سيارة تساوي عشرة آلاف وأوفهه ثمانية آلاف من 
العشرة فالسيارة كلها رهن بالألفين الباقية» ولو اقترض منه عشرة آلاف ريال 
ورهنه عشر شياه؛ ثم أوفاه ثمانية آلاف؛ فلا يقال: يرد عليه المرتمن مان شياه 
ويبقى عنده شاتان تقابلان الألفين. بل تكون العشر شياه رها بالألفين؛ لما سبق 
من أن كل جزء من أحزاء الرهن يقابل الدين جميعًا وكل جزء من أحزاء الدين 
يقابل الرهن جميعًا. 

قال: (سواء كان نما تُمكن قسمته أو لا) أي: أو كان الرهن ممالا تمكن 
او مدخ جع كاف OSE EE E‏ مسو 
دين مورثه فلا يملك أذ حصته من الرهن. 

قال: (ويُقهل قول المرتن في التلسف) بيمينه إن أطلق أو ذكر سببًا حفيًا 
كسرقته» وبريء منه؛ لأنه أمين» وإن عل تفن عليه بالشكر ل 

قال: (وإن ادعاه بحادث ظاهر؛ كلف بينة بالحادث» وقبل قوله في التلف 
وعدم ا وا ادق خرف تلتق الترهن ادت ظاهر؛ كنهب 
وحريق» كلف بينة تشهد بالحادث الظاهر؛ لعدم خفائه؛ ثم بعد إقامته البينة قبل 
قوله في التلف بالحادث الظاهر بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهرء وليل 
قوله في عدم التفريط ونحوه» كعدم التعدي. 

قال: (وتجُوز الريَادَة فەا في الرهن) رهنا آخر معه؛ (بأن رهنه 
عبدًا بعائة, ثم رهنه عليها ثوبًا؛ لأنه زيادة استيئاق) فجاز كالأول بشرطه. 

قال: رون الزيادة في دينه) أي فلا يصح» وهو المشهور ف المذهب وقول 
أكثر العلماء؛ (فإذا رهنه عبد بمافة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المائة) إلا أن 


۳Y 


يجعل بعقد متجدد؛ بأن يفسخ المرتمن الرهن ثم جددا عقدًا على الدينين بذلك 
الرهن» وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين وإدخاله في الرهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمد والشافعي» (ولو كان يساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل 
بالمائة الأولى» والمشغول لا شغل) أي فالمرهون لا يُرهن؛ فلا يُجعل مرهوئا 
بالدينين معًا. 


VY 


تعدد الرهن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن رَهَنَ) واحد (عند انستين شيئا) على دين مماء (قَوَفى أَحَدَهُْما)؛ 
انفكٌ في نصيبه؛ لأن عقد الواحد مع انين يمزلة عقدين» فكأنه رهن كل واحد 
ا الس ےک إن طلسي اة أب کے إن كان ار مكيلا ر 
موزونًا. 

َو رَهَمَاهُ شَيئًا فاستوفى من أحَدهمًا؛ الك في تصييبه؛ لأن الراهن 
متعدد» فلو رهن اثنان عبدًا هما عند اثنين بألف» فهذه أربعة عقود» ويصير كل ربع 
منه رهنًا.كائتين وخمسين. 

وم قضى بعض دينه أو أبرئ منه -ويعطه رهن أو كفيل.؛ فعا نواه فإن 
أطلق؛ صرفه إلى أيهما شاء. ۰ 


قال رحمه الله: (وإن رهن واحد عند اثنين شيا على دين همافوف أحدها 
انفك في نصيبه) يعن انفك في نصيب من وف له دينء ثم علل ذلك فقال: (لأن 
عقد الواحد مع اثنين بمزلة عقدين) وصورة المسألة أن يرهن واحد عند اثنين 
فا علي دن اء كنان امرض من ا رة الات ريال رمن عرو 
عشرة آلاف ريال ورهنهما سيارة» فالسيارة رهن بالدينين» ثم إنه وف نصيب 
زيد؛ فينفك الرهن في نصيب زيد دون نصيب عمروء ولا يقال: إنه وف دين زيد 
فصار الرهن مشغولا بجميع دين عمرو. وذلك لأن عقد الرهن هنامعاثنين فهو 
عثابة عقدين. 

قالرحمهالله: (فكأنه رهن كل واحد منهما اللصف منفردًا) أي: كأنه 
رهن نصف السيارة لزيد منفردا ونصفها لعمرو منفرداء (ثم إن طلب المقاسمة) 
أي: إن طلب الراهن المقاسمة أحبت إليهاإن كان الرهن مكيلا أو موزونا) أي: 
كان ها تمكن تسيته: آنا فالا كن تسه فلا يجاب فلو رفتها كسا هق 
البر فيه مسون صاعا لهذا خمسة وعشرون صاعا ولهذا خمسة وعشرون صععا ثم 
وف نصيب زيد فهنا يجاب إن طلب المقاسمة؛ لأنه ما يمكن القسمة فيه بلا ضرر. 

وقوله: (لأن عقد الواحد مع اثنين يمزلة عقدين) هذا مقيديما إذا لم يكونا 
شريكين؛ فإن كانا شريكين فإنه إذا انفك في نصيب أحدها لم ينفك في نصيب 
الآ وذلك: ن السشريكين أو اشر ال الق لے اتا رين 
في الدين فهو كالدين الواحد الذي له مالك واحد. 


TYA 


قال رحمه الله: (أو رهساه شيا فاستوق من أحدها انفك في نصيبه)؛ أي: 
علداق ی و مدا حيس ابا كو داعي لاشو صر سسيي سير 
واحد منهما معلوم والدين على الأول وحده وعلى الثاني وحده. فكل دين 
منفصل عن الآخر ولكنهما شريكان في العين المرهونة. 

وعليه فالاشتراك في مسألة الرهن لو صورتان: 

الصورة الأولى: اشتراك في العين المرهونة دون الدين؛ معي أن هذا له دين 
وهذا له دين لكن العين المرهونة واحدة؛ فهذا كالعقدين؛ كما لواقترض من زيد 
عشرة آلاف ورهنه نصف السيارة واقترض من عمرو عشرة آلاف ورهنه نصف 
السيارة ووى أحدهما فإنه ينفك قي نصيبه. 

الصورة الثانية: اشتراك في العين والدين فهذا كالدين الواحد. 

قال رحمه الله: (لأن الراهن متعدد) وإذا تعدد الراهن صار لكل حكمه. 

ثم فرع المؤلف على ذلك فقال: (فلو رهن اثنان عبدًا هما عند اثنين بألف 
فهذه أربعة عقود) مثاله: أن يكون زيد وعمرو شريكين في عبد؛ فيقترض زيد 
من بكر مائتين وحخمسين ويرهنه ربع العبدء ويقترض عمرو من بكر مائتين 
وخمسين ويرهنه ربع العبدء ويقترض زيد من محمد مائتين وخمهسين ويرهنه ربعه 
الباقي» ويقترض عمرو من محمد مائتين وسين ويرهنه ربع العبد؛ فالعبد بين 
زيد وعمرو نصفين» لزيد نصف ولعمرو نصف» فنصف زيد مرهون نصفه عند 
بكر» وهو ربع العبد جميعه» ونصفه مرهون عند محمد وهو ربع العبد جميعه» 
وهكذا نصف عمروء فهنا تكون أربعة عقود: 

العقد الأول: عقد زيد مع بكر على رهن ربع العبد. 

العقد الثاني: عقد زيد مع محمد على رهن ربع العبد. 

العقد الثالث: عقد عمرو مع بكر على رهن ربع العبد. 

العقد الغالث: عقد عمرو مع محمد على رهن ربع العبد. 

قال: (ويصير كل ربع منه رها بمائتين وممسين) هذا حاصل مامر من 
مثال. 

قال: (ومتى قضى بعض دين ه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما 
نواه) مثاله: اقترض زيد من عمرو خمسمائة ريال ورهنه ساعة قيمتها 
خمسمائة» ثم اقترض منه مرة أحرى خمسمائة ريال بلا رهن؛ فدين عمرو بعضه 
رن و نوست رن ريطن نحي او ا و ا 
ا كت ل ل ا SS ETE‏ 
سواء الخمسمائة الي برهن أو المرسلة» وصورة الكفيل كصورة الرهن. 


۳۷۹ 


قال: (فإن أطلق).معئ أنه قضى ولم ينو عن أيهما (صرفه إلى أيهما شاء) 
وكذلك إذا أطلق المبرئ صرفه إلى أيهما شاي وإن اختلفا؛ معن أن المدين قال: 
نويت كذا. وقال الدائن: بل نويت كذا. فالقول قول القاضي والمبرئ؛ لأن هذا 
الأمر لا يعلم إلا من جهته. 


YA. 


وفاء الدين 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَمَتَى حَل الدَين)؛ لزم الراهنَ الإيفاء؛ كالدين الذي لا رهن به. 

() إن رامع من وَفائه: قإن كان الرًاهن أذن للْمُرئهن أو العَذل) الذي 
تحت يده الرهن (في بیع بَاعَهُ))؛ لأنه مأذون له E‏ جاج لعجديد إذن ی 
الراهن. 

وإن كان البائ العدل؛ اعتبر إذن المرتمن أيضًا ورف الدَيْنَ)؛ لأنه 
القصود بالبيع . 

وإن فضل من ثمنه شيء؛ فلمالکه» ون بقي منه شيء؛ فعلى الراهن. 

روإلا) يأذن في البيع ولم يوف؛ اجره الجَاكم على وقائه أو يب عالرَطْن)»؛ 
لأن هذا شأن الحاكم» فإن امتنع؛ حبسه» أو عرّره مقا ربن س ل 7 
أصر على الامتناع» أو كان غائبّاء أو تغيب؛ ربَاعَهُ الحاكم نس ف لآ حدق 
تعين عليه» فقام الحاكم مقامّه فيه. 

وليس للمرتمن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. 


ارج 

قال رحمه الله: (و) إذا كان الدين مؤحلا كما هو الغالب في الدين الذي فيه 
رهن ف(متى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به) لوحوب 
أداء الحقوق إلى أصحابما (وإن امتع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرقن أو 
العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه باعم) أي: إن كان الراهن أذن للمرقن أو 
العدل الذي تحت يده الرهن في بيعه فإنه يبيعه؛ فلو اقترض منه دراهم ورهنه 
سيارة وقال: إذا حل الأحل ولم أوف فلك البيع. أو: إذا حل الأحل فبع. أو قال 
الراهن للعدل الذي تحت يده الرهن» وهو الذي جعل الراهن والمرتمن العين تحت 
يده: إذا حل الأحل فبع. فحينئذ يبيع. 

قال: (لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن)؛ أي: لأن 
المرتمن والعدل مأذون لهما في بيع الرهن؛ فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن أيضًا 
عند محل الحق» إذ الأصل بقاؤه على الإذن» بل يعتبر عدم الرحوع عن الإذن؛ 
فان عزله صح عزله. 

قال: (وإن كان البائعٌ العدل؛ اعتبر إذن المسرقن أيضًا/, لأن احق له فلم 
جز حن يأذن في البيع» وإن باع العدل الرهن ثم ظهر ابيع مستحقًا رحع 
المشتري به على الراهن إن أعلمه العدل؛ لأنه وكيلء وإلا فعلى الوكيل. 


۳۸۱ 


قال: (وَوَفى الدَيْنَ؛ لأنه المقصود بالبيع)؛ أي لأن وفاء الدين هو 
المقصود ببيع الرهن؛ إذ هو وثيقة فيه ليباع عند حلول الدين إذا امتنع الراهن من 
الوفاء» وهذا لا نزاع فيه» ويحرم مطله. 

قال: (وإن فضل من ثمنه شيء؛ فلمالكه؛ أي: إن فضل من تمن الرهن 
المبيع شيء بعد الدين الذي هو رهن به فلمالك الرهن؛ لأنه ماله وإنما البيع لوفاء 
دينه. 

قال: (وإن بقي منه شيء فعلى الراهن)؛ أي: وإن بقي من الدين الذي على 
الراهن شيء فعلى الراهن يؤديه إلى المرتمن؛ كسائر الديون المرسلة: 

قال: رونا يأذن في البيعع ولم يوف) أي: وإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن 
ولم يوف الدين؛ (أجَبَرَةُ الحاكم على وفائه) أي وفاء الدين الذي به رهن؛ كما 
لو لم يكن به رهن» ولأنه قد يكون له غرض في الرهن» والمقصود الوفاي ومن 
وفاه من غير الرهن انفك الرهن (أَوْ بع الرَّظْن)؛ أي: أو أحبر الحاكم الراهن 
على بيع الرهن لوفاء الدين من ثمنه (لأن مد نان الحاكم). أي إحبار المدين 
على وفاء الدين أو بيع الرهن للوفاء (فإن امتنع حبسه أو عزره حت يفعل) ما 
أمر به من وفاء الدين أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه» والقول الثاني: يبيعه الحاكم» 
ولو لم يحجبسه ولم يعزره (فإن لم يَفُعَل؛ أي: أصر على الامتضاع)» يعني من 
وفاء الدين أو بيع الرهن والوفاء (أو كان غائبّا أو تغيب) أي أو كان الراهن 
غائبًا عن البلد» أو تغيب امتناا عن الوفاء أو بيع الرهن للوفاء ربَاعَهُ الحاكم 
وَوَفى فيم أي: باعه الحاكم أو أمينه على الراهن لتعينه طريقًا لأداء الواحب» 
وقضى الدين من ثمنه؛ (لأنه حق تعين عليه؛ فقام الحاكم مَقامّه فيه)؛ أي: لأن 
الدين حق تعين أداؤه على الراهن» فقام الحاكم مقامه في أدائه» كالإيفاء من 
جنس الدين إذا امتنع المدين. 

قال: (وليس للمرقن بيه إلا بإذن ربه أو الحاكم) لما تقدم, وإذا امتنع 
الراهن من قضاء الدين وأبى أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إحباره وتعذر اللمحاكم 
جوز بعض العلماء للمرتمن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد على ذلك 


YAY 


أحكام مَّن تحت يده الرهن 
قال المؤلف رجه الله: 
0 000 «قضل) 

(ويكون) الرهن (عندَ من الفقا عليه)» فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جاز 
التصرف؛ صح» وقام قبضه مقام ق, قبض المرتمن . 

ولاقمرو ت عي أو عبد بغير إذن سيده» أو مكاتب بغير جعل إلا 
بإذن سيده. وإن سوط لبه يد لين لم ينفرد أحدهما بحفظه. Ea‏ 
للمرقن إذا م فقا ولا للحاكم نقله عن يد العدلء إلا أن يتغير حاله. وللوكيل رده 
عليهماء لا على أحدهما. (وإن أذئ له في البَيْع. أي : بيع الرهن؛ ت الا 
بتقد البَلّدم؛ ان انظ فيه؛ لروااجه. فإن تعدد ناخ مسن الاين فإن عدم فبما 
ظنه أصلح. فإن تساوت عيّنه حاكم. وإن عيّنا نقدًا تعين ولم تجز خالفتهماء فإن 
اختلفا؛ لم يقبل قول واحد منهماء ويرفع الأمر للحاكم» وباس بيعيه ند 
البلك» سواء كان من جنس الحق» أو لم يكن» وافق قول أحدها أو لا. (وإذ) 
باع بإذفما وفيض الثْمّنء فتلف في يدم مسن غير تفريط؛ (فمن مان 
الراهن)؛ لن الثمن في ين العغدل أفاقة لمبو كار صل رون ادَعَى) العتفا تفع 
الشمْن إلى المُرتهن» فألكرة -وكا بسع للعدل بدفعه للمرقن-» روم یکن 
الدفع (بحضور الرّاهن؛ ضّمن) العدل؛ لأنه فرط حيث لم يشهد؛ ولأنه إنما أذن 
ن دتو را سل قرع ارقن ای امهم عو علي المد وإن 
كان القضاء ببينة؛ لم يضمن؛ لعدم تفريطه» سواء كانت البينة قائمة أو معدومة» 
كما لو كان بحضرة الراهن؛ لأنه لا يعد مفرطا؛ (كوكيل) في قضاء الدين, 
حك سكو العدل قبمسا لديا لأنه في معناه. (وإن قرط ألا يبِيعَه) ارقن رإذا 
حل الدَيْنُ)؛ ففاسد؛ لأنه راان فض ا کی آلا برق الاين 
من نه أو لا يباع ما خيف تلفه. ف TY SAE‏ ري 
وإ فالرَهُن ل أن لے ا رلم يصح الشزط وَخْدةُ؛ لقوله اكل 
ظ يعلق الرّهْنُ». رواه الأثرم» وفسره الإمام بذلك» ويصح الرهن؛ للخبر. 

افرح 

قال: رويّكون الرهن عند من الفقا عَلَيهم أي: يكون الرهن عند من اتفق 
الراهن والمرقن أن يكون الرهن عنده؛ لأن الحق لا يعدوهماء (فإذا اتفققاأن 
يكون تحت يد جائز التصرف صحح) قبضه للرهن» وججائز التصرف هو الحر 
المكلق»: مسلمًا كان أو كتاقرًا عدلا أو قاسقا درا أو قي لأنه ناز توكيلة 


في غير الرهن؛ فحاز توكيله فيهء قاله الموفق وغيره. 
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قال: (وقام قبضه مَقام قبض المرقن) في اللزوم به؛ لأنه قبض في عقد فجاز 
فيه التو كيل كسائر القبوض . 

قال: (ولا يجوز تحت يد صبي) لأنه غير جائز القصرف مطلقاء ولا تحت يد 
بون ولا سفيه؛ فإن فعلا فقبضه وعدمه سوء لا أثر له ,أو عبد بغي إذن 
سيده) أي: ولا يجوز تحت يد عبد بلا إذن سيده. لأن منافعه لسيده» فلا يجوز 
تضييعها في الحفظ بغير إذنه؛ فإن أذن جاز (أو مكاتب بغير جُعّل إلا بإذن 
سيده) لأنه ليس له التبرع بمنافعه» وإذا كان بيحعل حاز؛ كن له نکس ب اة 
سيده. 

قال: (وإن شرط جعْله بيد اثنين لم ينفرد أحدها بحفظه لأن الراهن 
والمرقن لم يتراضيا إلا بحفظهما معّا؛ فلم يجز لأحدها الانفرادء كالوصيينء 
ومكن أن يُجعل في خزن عليه لكل منهما قفل كما سبق. 

قال: (وليس للراهن ولا للمرقن إذا لم يتفقاولا للحاكم نقلّه عن يد 
العدل, إلا أن يتغير حاله) أي تتغير حال العدل بنحو فسق أو حنون وضعف؛ 
لأا رضيا به في الابتداءء ولا حاحة تدعو إلى ذلك» وحيث ل بملكاه فالحاكم 
أولى» وإن اتفقا على نقله حاز؛ لأن اللحق لهمالا يعدوهماء وإن حدثت عداوة 
بينه وبينهماء أو بينه وبين أحدهما فمن طلب نقله عن يده فله ذلكء ويضعانه في 
يد من اتفقا عليه» وإن اختلفا وضعه الحاكم عند ع دل لدعاء الحاحة إلى ذلك 
وإن احتلفا في تغير حاله بحث الحاكم عن ذلك» وعم ليما بان له وكذالو كان 
الرهن في يد المرتمن فلم تغير حاله» لم يكن للراهن نقله عن يده. وإلا فله رفعه 
عن يده إلى الحاكم ليضعه في يدل عدل وإن أنكر تغير حاله بحث الحاكم عنه. 

قال: (وللوكيل رده عليهما) أي: لل وكيل الذي حعلا الرهن تحت يله رده 
عليهماء وعليهما قبوله منه؛ لأنه أمين متطوع بالحفظء؛فلم يلزمه المقام عليه؛ فإن 
امتنعا أجبرهما الحاكم. 

ل ول غل اخ أي ول ا ار وف إل أحددغنا بر إذن الا شت 
SS‏ 

قال: (وإن ذا لَه في البيع؛ أي: بيع الرهن؛ م يغ إلا بتقد الد 
لأن الحظّ فيه؛ 0 م يكن فيه إلا نقد واحد» وحكمه في البيع 
حكم ال وكيل في وحوب الاحتياط ولمع من البيع بدون تمن لمثل ومن البيع 
نساء: 

قال: (فإن تعدد باع بجنس الدّين) لأنه أقرب إلى وفاء الحقء وظاهره: ولو 
مع عدم التساوي» لكن يحب حمله على التساوي» قال الموفق: إذا تساوت قدم 


YA 


البيع بجنس الدين على البيع ما يرى فيه الحظ؛ لأنه يمكن القضاء منه. 

قال: (فإن عدم فبما ظنه أصلح)؛ أي: فإن عدم الذي هو من حنس الدين 
باع ما ظنه الأصاح وفيه الحظ؛ لأن الغرض تحصيل الحظء والاحتياط فيماهو 
متوليه. 

قال: (فإن تساوت عيّنه حاكم) أي: فإن تساوت النقود عنده في الأصلح 
عين له الحاكم ما يبيعه به؛ لأنه أعرف بالأحظ. 

قال: (وإن عيّنا نقدًا تعين ولم تجز مخالفعهما) لأنه وكيلء ولم يصح بيعه بغير 
ما عيناه؛ لأن الحق لهماء وكذا لو أذن الراهن للمرقن في بيعالرهن وعين نققدا 
تعين ولح يكن له مخالفته؛ لأنه وكيل. 

قال: (فإن اختلفا؛ إ قبل قول واحد منهما) أي: إن اختلفا في تعيين 
النقد» كما لو قال أحدهما: بعه بدراهم. وقال الآاحر: بدنائير. ل يقبل قول واحد 
منهماء أن کے واكم ونيا ك لرا تتاف ا وللمرقن حق 
الوثيقة واستيفاء حقه. 

قال: (ويُرفع الأمر للحاكم. ويأمر ببيعه بنقد البلد؛ سواء كان من جنس 
الحق أو م يكن؛ وافق قول أحدها أو لا) لأن الححظ في ذلك والقول الفاني: إن 
كان في البلد نقدان فبأغلبهما؛ فإن تساويا باع جنس الدين؛ فإن لم يكن فيهما 
حنس ولم يبن للعدل الأصلح عين الحاكم ما يبيعه به؛ كمالو لم يعينا نقذداء وإن 
أذنا للعدل في بيعه فباعه ثم رجع بفسخ عيب عاد رهنا؛ بخلاف الإقالة فلا إلا 
بعقد متجدد. 

قال المؤلف: (وإن باع يإذفما) يعي العدل (وقبض الثمن فتلف في يده من 
غير تفريط فمن ضمان الراهن) لأن العدل أمين» والأمين لا ضمان عليه إلا بتعد 
أو تفريط؛ ولهذا قال: (لأن الثمن في يد العدل أمانة؛ فهو كالوكيل) وعلم من 
قوله أنه لو تلف بتعد أو تفريط فيضمن العدل ويجعل ما ضمنه رهنًا مكانه. 

قال رحمه الله: (وان ادعى العدل دفع الثمن) أي ثمن الرهن المبيع (إلى 
الرهن) فإما أن يقر المرتمن أو ينكرء (فمإن أقر اللرتمن فظاهرء وإن (أنكره) 
نظرنا؛ فإن كان دفعه له ببينة فلا ضمان علي؛ لأنه لم يفرط حيث إنه قد تحفظ 
وكذلك إذا دفعه بحضور الراهن؛ فلا ضمان عليه حي لو أنكر المرقن؛ لأن 
التفريط هنا من قبل الراهن لا من قل العدل؛ لأنه مع وحود الراهن الذي هو 
الأصيل يكون التفريط منه؛ لأن العدل فرع عنه» وإذا وجد الأصل فلا حكم 
للفرع؛ (و) إن ادعى العدل دفعه إلى المرقن و(لا بينة للعدل بدفعه للمرقن» وم 
يكن الدفع بحضور الراهن ضمن العدل؛ لأنه فرط حيث )م يُثهد. ولأنه إنما 


TAo 


أذن له في قضاء مُبرى) أي أذن له الراهن في قضاء مبرئ (ولم يمحصل) أي أن 
هذا القضاء لا يبمحصل به براءة الذمة (فيرجع المرقن على راهنه ثم هو على 
العدل) فيكون قرار الضمان على العدل. 

لکن لو ادعن السندل "أن فيسليمة: لبه كان تا ونانيت فلل ادهب لا قل 
قوله إلا أن يصدقه الراهن» وقال بتعض العلماء إنه في هذه الصورة يقبل قوله؛ لأنه 
ييه لحرو باليلة OCIS E‏ عدر a E EEE‏ 
في هذه الصورة اذعي عليه التفريط والأمين إذا اذأعي عليه التفريط يكتفى في 
و 

قن" ا ا و و ی کک کک و او ا کے فاو قر نے 
فقي و 0 و ته لو قل ودن و ل و ك يان 
يدعي مثل ذلك. 

قال: (وإن كان القضاء ببينة) هذا مفهوم قوله السابق: "فأنكره ولا ببينة" 
(لم يضمن لعدم تفريطه سواء؛ كانت البينة قائمة أو معدومة؛ كما لو كان 
بحضرة الراهن؛ لأنه لا يُعد مفرضًا؛ كوكيل) يعي كحكم الوكيل (في قضاء 
الدين» فحكمه حكم العدل فيما تقدم لأنه في معناه)؛ فإذا وكله المدين في قضاء 
دين وادعى الو كيل أنه قفن التذيق وان التحداتن» ان نان قحطاء التدين ية فتلا 
ضمان» وإن كان بغير بينة ولم يكن بحضور الموكل ضمنء مثاله أن يقول: حذ 
هذه عشرة آلاف ريال أعطها فلاا وفاء لديي. فذهب وأعطاه إياه» ثم إن 
الدائن أنكر فقال: لم يعطئئ شيا أو: ا وخ سس جو اوو شعي ا المحال 
ننظر؛ فإن كان إعطاؤه ببينة كأن قال لرجلين عندما أعطاه المال: اشهدا أن 
سلمته الدين. فلا ضمان؛ لأن ال وكيل تحفظ لنفسه؛ فلم يعد مفرطًا ولا متعلياء 
IVETE ERNE OE ETE ET‏ 
التفريط في هذه الصورة من قبل الموكل» أما إذا لم يكن بحضرة الموكل ولم يكن 
ببينة فعليه الضمان؛ لأنه مفرط. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الثمن قليلا أو كثيراء وقال 
بعض العلماء: إنه يرحع في ذلك إلى العرف؛ فإذا جرى العرف أن مشل هذا الثمن 
يشهد عليه ولم يشهد ال وكيل ضمن؛ لأنه يكون مفرطاء وإذا كان مشل هذا الثمن 
أو مثل هذه الدراهم لا يُشِهّدُ عليها في العادة ولم يُشهد فلا يعد مفرطًا. وهذا 
القول أصح. 

قال رحمه الله: (وإن شرط ألا يبيعه المرقن إذا حل الدين ففاسد) كمالو 
اقترطن عة الاق ريال رة سارف :و قال رهق هة التسار ةه الندين 
بشرط أنه إذا حل الأحل لا تبع السيارة. فهذا الشرط فاسد؛ (لأنه شرط يُنافي 


YA“ 


مقتضى العقد)» إذ مقتضى عقد الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوف الراهن فإن 
المرتمن يستوقي حقه من الرهن» وعليه فهذا الشرط مناف لمقتضى العقد؛ فالرهن 
صحيح والشرط فاسد. 

قال: (كشرطه ألا يستوني الدينَ مسن تنه أي: كما لو شرط الراهن على 
المرتمن ألا يستوني الدين من من الرهن؛ فهذا بمعنى شرطه عام بيع الرهن؛ كأن 
قال: إذا حل الأحل بع الرهن لكن لا تستوف حقك من ثمن الرهن. 

قال: (أو لا يباع ما خيف تلفه) أي: وكشرط الراهن ألا باع من الرهن ما 
خيف تلفه كبطيخ أو شاة إن خيف تلفها لعدم مايطعمهابه ونح و ذلك؛ فهو 
شراط فاشك أو سوط آلا سه إلا نا برهو ك ةا إن شرط كبتار للتراهن» و 
ألا يكو العقيد لازمناا'ق. حقنه أو شط ارقت الرهن أو كونهة ق يد الراهن 
ونحو ذلك نما ينافيه أو لا يقتضيه ولا هومن مصلحته؛ فيفسد الشرط؛ لخبر: «لا 
يغلق الرهن»(. 

قال: أو شَرط إن جَاءَهُ بحقه في وَفت كةاء وَإِلَا فَالرَضْنٌ لَه أي: 
للمرقنء بدينه؛ قم تبص الشرط وَحْدَة)؛ أي كون الرهن للمرقن في مقابلة 
دينه؛ سواء قال: إنه له بالدين. أو: مبيع له بالدين الذي له على الراهن. 

قال: رلقوله الة: «لَايَعْلَق الرَهن». رواه الأثرم) واالحديث رواه 
الدارقطئ والحاكمء وقال الحافظ: رحاله ثقات(0» (وفسره الإمام بذلك) قال 
الإمام أحمد: لا يدفع رها إلى رحل ويقول: إن حنتك بالدراهم إلى كذا وكذا 
وإلا فالرهن لك. وقال ابن المنذر: وهذا معئ قوله: «لا يغلق الرهن» عند مالك 
والثوري وأحمد. 

قال: (ويصح الرهن؛ للخبر) أي قوله: «لا يغلق الرهن»؛ فسماه رهنّا مع 


أنه فيه شرط فاسد» وهذا مذهب الجمهور. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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الخلاف في الرهن 

قال المؤلف رحمه الله: 

قبل قول راهن في در السدَيْنِ)؛ بأن قال المرقن: هو رهن بألف» قال 
الراهن: بل همائة فقط. 

(و)يقبل قوله أيضًا في قدر(الرهن)» فإذا قال المرتمن: رهنتي هذا العبد 
والأم» وقال الراهن: بل العبد وحده؛ فقوله؛ لأنه منكر. 

(و)يقبل قوله أيضًا في (رَدَه)؛ بأن TEE‏ رددته إليكه وأتكسر السراهن؛ 
تلود أن اليل سدس و ارقن فيض المي لمنفعته» فلم يقبل قوله في الرد؛ 
ا 

(و)يقبل قوله أيضًا في (كونه عصيرًا لَا خَمرً) في عقد شرط فيه؛ بأن 
قال: بعتك. كذا بكذا على أن رهاق ف الحضوة الجن علس الله و E‏ تنب 
ثم قال المرتمن: كان خمراء فلي فسخ البييع» وقال الراهن: بل كان عضصيراء فلا 
فسخ؛ فقوله؛ لأن الأصل السلامة. 

(وَإِنْ أن الراهن (أنئة), أي: أن الرهن رمك غسيره)؛ قبل على نفسه دون 
AANA aad‏ ۰ 000 

أن أقر رأةُ» أي: أن الرهن (جتى؛ قبل) إقرارٌ الراهن (عَكّى تسه لا 
على المرتمن إن كذبه؛ لأنه متهم في حقه؛ وقول الغير على غيره غير مقبول» 
(وَحُكم يإفْرَاره غه فكه» أي: فك الرهن بوفاء الدين» أو الإبراء منه؛ (إِنَا أن 
يدق المركهن)» فيبطل الرهن؛ لوجود المقتتضي السالم عن المعارض؛ ويسلم 
امقر ل يف 


اس 

قال المؤلف: (وَيُقبل قول راهن في فذر الدَيْنِ) يعن بيمينه» (بأن قال 
المرقن: هو رهن بألفء قال الراهن: بل بعائة فقط) والقول الغفاني أن القول قول 
المرتمن ما لم يزد عن قيمة الرهن» قال ابن القيم: وهو الراجح في الدليل؛ لأن الله 
جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود» فكأنه الناطق بقدر الحقء وإلا فلو كان 
القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا بدلا من الكتاب والشاهد؛ فدلالة 
الحال تدل على أنه إفا رهنه على قيمته أو فايقارهاء وشاهد الخال يكذب 
الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه: قلا يسمع قوله. وهذا 
القول هو قول مالك واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (ويقبل قوله أيضًا في قدر الرَهن) أي إذا اختلفا ولا بينة (فإذا قال 
المرقن: رهنتني هذا العببد والأم وقال الراهن: بل العبدوحده؛ فقوله) أي: 


TAA 


فقول الزافن E ETE EER ETE NET E‏ 
خرج الم مق ارهن وعل «النتراغن على نة ا رش الدازيسة و سرت مين 
الرهن أيضًا. 

قال: (ويقبل قوله أيضاا في رَده) أي: يقبل قول راهن قي رد الرهن إذا 
احتلفا في رده إلى الراهن (بأن قال الرقن: رددته إليك. وأنكر الراهن؛ فقوله؛ 
لأن الأصل معه)» وهو قبض المرقن للرهن (والمرقن قبض العين لنفعته؛ فلم 
يقل قولهفي الرد؛ كالمستأجر) وركذا المستعير إذا ادعى أحدها رد العين 
المستأحرة» وأما إن احتلف الراهن والمرتمن قي تلف العين» فالقول قول المرتمن مع 
عينه» لأن يده يد أمانة. 

وقد تقدم أن الأمين قوله مقبول في دع وى التفريط أو التعدي؛ أمادعوى 
الرد ففيه تفصيل؛ فإن قبض العين لمصلحة المالك فقوله مقبول» وإن قبض العين 
لمصلحة نفسه أو مصلحة نفسه والمالك فقوله غير مقبول. 

فإن قيل: إن الله عز وحل قال في ولي مال اليتيم: ومن كان عضا 
لعفف ومن كان فقا اكل بِالْمَغْرُوف اذا دَقَهَكُم إِلَبْهمْ أَْوَالَهُم 
فأشهذوا E TEL‏ الله يا E‏ 10 جنا يدل على اا ١‏ 
E‏ 

قلنا: هذا لا ينقض القاعدة لأمور: 

أولًا: لأن هذا حاص بولي مال اليتيم؛ لأنه لو لم يشهد فقد يدعي الدفع وهو 
لم يدفع» واليتيم يرى أن الولي أعلى رتبة وأعلى منزلة منه؛ فقد لا يستطيع أن 
يخاصمه ولو بعد بلوغه. 

ثانيًا: أن يقال إن الأمر بالإشهاد في الآية من باب الاستحباب لا الوجوب. 

قال: (ويقبل قوله أيضًا في كونه ععصيرًا لا مراي عقد شرط فيه أي 
رهن العصير في الثمن ال :ورياك لمعك كد بكسذا على أن رهق هذا 
العصير» وقبل على ذلكء وأقبضه له ثم علمه خمراء فاختلفا في الرهن» هل 
كان قبل قبضه عصيًا أو مرا (ثم قال المرقن: كان حمرًء. فلي فسخ البيع. 
وقال الراهن: بل كان عصيرًا. فلا فسخ. فقوله؛ لأن الأصل السلامة) من 
كونه حمراء ولأنهما احتلفا فيما يُفسد العقد؛ فكان القول قول من ينفي الفساد. 

قال: (وإن أَقَي الراهن أكة؛ أي: أن الرهن, ملك غسيره) أو أنه كان باعه 
قبل الرهن أو وهبه أو غصبه قبل الرهن وصدق؛ رقفل على نفس أي بحل اراز 
الزاعن علخ فة إذ لا عدن لسن أقشرع: و كنبا لدو افر دين :دون المرقن)؟ أي: 
وم يقبل إقراره على المرقن؛ لأنه متهم في حقه» وقول الإنسان على غيره غير 


۸۹ 


مقبول؛ (فيلزمه رده للمُقرٌ له إذا انفك الرهن) لزوال المعارض. 

ات 0 ےی کے هذا ای كن فت 
ويلزمه أرش الحناية؛ لأنه حال بين ا لحي عليه وبين زه الجحاي؛ فأشبه ما e‏ 
عليه» وإن كان الراهن معسرًا فمن انفك الرهن كان المي عليه أحق برقبتهه. وإن 
أنكر لم يلتفت إلى قول الراهن. 

قال: (لا على المرقن إن كذبه؛ لأنه مهم في حقه؛ أي: ولا يُقبل إقرار 
الراهن بالجناية على المرتمن إن كذب المرتمن الراهن؛ لأن الراهن متهم في حق 
المرتمن ليبطل بإقراره حق المرتمن فيه (وقول الغير على غيره غير مقبول) فلا 
يخرج من الرهن» ولا يزول شيء من أحكام الرهن. 

قال: (وحكم بإقرَاره بد فكه؛ أي: فك الرهن بوفاء الدين أو الإبراء 
منه) فإن كان قد أقر بهلموهوب لهأو مغصوب منه أخحذه إذا انفك؛ لزوال 
المعارض» وابحي عليه يأحذ الأرش أو ا له اجان . 

قال: (إنا أن يْصَدَقَهُ المركهن فيطل السرهن) لاعترافه يما بيطله» ويلزم 
الرقن لكين ذا لكين ان بات EET ETE‏ ةن ونم طن 
عليه ببطلان الرهن (لوجود المقتقضي السام عن المعارض» ويسلم للمقر له به) 


أي بالرهن إن صدقه كما تقدم. 


۳۹۰ 


انتفاع المرقن بالمرهون 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وللفرئهن أن يتركب) فى ارهن تسا كس وان طالب كسنا 
خلب > بقذر تفقعه) عق بدا المحلل» ربلا إذن) راهن؛ لقوله اهلنلة: اة 
یرکب بتفقته إذا كان مَرُهُوناء EE aT‏ بتَقَقَعَه إذا كان قرا ووا 
الذي کک اف ررك البخاري. 

وتسترضع الأمة بقدر نفقتها. 

وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. 


احرج 

قال رحمه الله: (وللمسرقن) اللام هنا للإباحة وليست للوحوب (أن يركب 
من الرهن ما يُركب وأن يحلب ما يُحلب بقدر نفقته). 

الرهن لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون ممالا يحتاج إلى نفقة؛ كما لو رهنه قلا أو كتابّا أو 
ساعة أو ما أشبه ذلك. 

الحالة الثانية: أن يكون مما يحتاج إلى نفقة. 

أما الأول» وهو ما إذا كان الرهن لا يحتاج إلى نفقة؛ فالأمر في ذلك ظاهر 
أنه لا يجوز للمرتمن استعمال الرهن إلا إذا أذن له الراهن» وأما الجحالة الثانيية» وهو 
ما إذا كان الرهن ثما يحتاج إلى نفقة فهذا على قسمين 

القسم الأول: أن يكون فيه ما يقابل تلك النفقة؛ كالمركوب والمحلوب ونمحو 
ذلك؛ فللمرتمن أن يركب مايركب وأن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن» 
لأن الإذن هنا من الشارع» فحن لو قال الراهن: أنا أتكفل بالنفقة وليس لك 
الركويه أو الخلسب: قلس نه انق ق تة لأن الى للبرقن ساد أذن اراهن 
أو لا وسواء رضي أو لا؛ لأن الإذن هنا من قبّل الشارع. 

القسم الفان: وهو ما إذا كان الرهن يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل تلك 
النفقة؛ فنفقته على الراهن كما تقدم في أجرة المخحزن والكفن ونحو ذلك. 

قال: (منحريًا للعدل) أي: في الركوب والحلب بقدر النفقة؛ فيكون ركوبه 
وحلبه بقدر نفقته لا يزيد عليها. 

قال: ربا إذن E E EAE‏ كان e‏ 
النفقة عليه؛ لأنه مأذون فيه شرعًا (لقوله اطي : «الظْهرُ يركب بتفقعه بتفقعه إذا كان 


۳۹۱ 


مَرْهُونَا») أي ظهر الدابة يستحق المرتمن ركوبه والاتتفاع به إذا كان الحيوان 
مرهونًا في مقابلة نفقنه («ولبَنْ الدَّرٌ يشرب بتفقعه إذا كان مَرْهُونَا») والدر 
بفتح فشد؛ أي لبن الدابة ذات الضرع» فإنه يستحق المرتمن شربه حيث كان 
الحيوان مرهوئًا في مقابلة نفقته» وهذا حر معن الأمرء وهذ الانتفاع في مقابلة 
النفقة» وذلك يخفتص بالمرقن («وَعَلّى الذي يركب وَيَشرَبْ اللَققَة» رواه 
البخاري() أي: وعلى الي حي ر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة 
انتفاعه وما فضل فلربه. فدل الحديث وقواعد الشريعة وأصوها على أن الحجيوان 
المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى» وللمالك فيه حق املك وللمرقن حق 
الوثيقة؛ فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا؛ فكان مقتضى 
العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتّن والحيوان أن يستوفي المرقَن منفعة 
الركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة؛ فإذا استوفى المرقن منفعته وعوض 
عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. 

قال: (وستر ضع الأمة بقدر نفقعها) أي إن كانت ذات لبن؛ قيانًا على 
الرهن المحلوب. 

قال: (وما عدا ذلك من الرهن لا يُنتفع به إلا بإذن مالكه) أي: وماعدا 
الحيوان ال ركوب والمحلوب من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه. 

فالحاصل أن الرهن قسمان: 

القسم الأول: والحميوان» وهو نوعان: حيوان مركوب ومحلوب» وقد تقدم 
حكيتك :ب او وان وو كبو :و لاغللتوت؛ ال #الآسنة؟ 6ی انهه لنديس 
للمرقن أن يُنفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته بلا إذن» وإن أذن في الإنفاق 
والانتفاع بقدره جاز؛ لأنه نوع معاوضة» 

القسم الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدار والمتاع ونمحوف فلا يجوز للمرقن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن؛ لأن الرهن ملك الراهن فكذلك نماؤه وإن أذن له 


حاز» ولو بغير عوض. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹۲ 


النفقة على المرهون 

قال المؤلف رجه الله: 

ررإن أنْقَقَ عَلى) الحيوان (الرَهْن بغير إذن الرَاهن مَع إمكانه» أي: إمكان 
استئذانه؛ (لسم يَرجع) على الراهن» ولو نوى الرحوع؛ لأنه متبرع أو مفرطء 
یت م يستأذن امالك مع در عليه. 

روإن تَعَذْر) اسععذان وأنفق بنية الرحوع؛ (رَجَعَ) على الراهن» رولو لم 
يَستأذن الحاكم)؛ لاحتياجه لحراسة حقه. 

وركذا وَدِيعَةٌ)» وعارية (وَدَوَابُ مُستَأَجَرَةٌ رب رَبُهاح. فله الرحوع إذا 
اق .على انك وة الرحوع عند تعذر إذن مالكها؛ بالأقل نما أنفقء أو نفقة 
المثل. 

(وَلو خرب الرَهنْ) -إن كان دارّات لفْعَمَرَة المرتمن ربا إذن) الراهن؛ 
زات ق اكه اماه بے ل رر ت 
لان العمارة ليست واحبة على الراهن» فلم يكن لغيره أن ينوب س حلاف 
نفقة الحيوان؛ حرمته في نفسه. 

وإن حى ارهن ووب مال؛ عر سيده فين + فداه وبيعة وقسليبة إلى 
ولي الحناية فيتملكه. 

فإن فداه؛ فهو رهن بحاله. 

وإن باعه أو سلّمه في الحناية؛ بطل الرهن. 

وإن م يستغرق الأرش قيمته؟ بيع منه بقدره» وباقيه رهن. 

وإن حي عليه؛ فالخصم سيده : 

فإن سد الأرش كان رخا 

راق اقص ف ق أقل ابسن لفان وا عات دة توق ر 
مكانه. 


4۹۳ 


اجرج 

قال: روإن أثفق على الحيوان الرَهْن بغر إذن الرَاهن مَعَ إمكانه؛ أي: 
إمكان استئذانه)؛ لحضوره وعدم المانع من إذنه (لم يرجغ على الراهن) إذا لم 
ينو الرحوع بفضل نفقته؛ لأنه تصدّق کو عنم مر (و)لا يرحع كذلك 
(لو نوى الرجوع؛ لأنه متبرع) حكمًاء (أو مفرّط؛ حيث لم يستأذن امالك مع 
قدرته عليه)» وقال ابن القيم: من أدى عن غيره واحبّا عليه رجع عليه لقوله: 
لهل جَرَاءِ الإخسان إلا الإخسان)[الرحن: 0 ]؛ فليس من جزاء هذا المحسن 
ارشع عا مروف E‏ عليه كك" «من أسدى إليكم معروفا 
فکافئوه»(). 

قال رحمه الله: (وإن تعذر استئذان وأنفق بنية الرجوع رجع على الراهن 
ولو م يستأذن الحاكم)» "لو" هنا إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا أنفق 
بدون إذن الحاكم فإنه لا يرجع؛ فالواحب عليه إما أن يستأذن من الراهن الذي 
هو المالك وإما أن يستأذن من الحاكمء ولكن الصواب أنه ليس بشرط وأنه يرحع 
ولو لم يستأذن الحاكم؛ وذلك لأن هذه المسألة ليس فيها مخاصمة ولا حاكمة 
حن يقال إنه يحتاج إلى إذن؛ فحاجة ال حيوان إلى الإنفاق عليه أمر معلوم. 

قال رحمه الله: (لاحتياجه لحراسة حقه وكذا وديعة وعارية ودواب 
مستأجرة هرب رها فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر 
إذن مالكها) فالإنفاق عليها كالإنفاق على الرهن؛ مثاله: أن يودع ENE‏ 
لآحر» ثم إنه يذهب ولا يرحع» فإذا أنفق عليها المودّع فالحكم فيه كالإنفاق على 
الرهن؛ كإنسان اشترى دجاجًا حيّا من السوقء ثم إنه قال لصاحب الدكان: حذ 
هذا الدحاج فأبقه عندك حن أفرغ من شرئي من السوق ثم أرجع. ثم إنه لم 
يرحع» فصاحب الدكان صار ينفق على هذا الدجاج مدة من الزمن» ثم إن 
صاحب الدجاج رحع؛ فإن صاحب الدكان يرحع عليه يما أنفقه بالضوابط 
المذكورة سباقا في الرهن. 

وكذا لو استعار منه فرسًا ليركبه أو ليصيد عليه مدة أسبوع ثم إن المستعير لم 
يد المعير» لهروبه من ناس يطلبونه؛ فصار ينفق على هذه الفرس؛ فالحكم في هذه 
العارية كالحكم في الرهن. 

وكذا لو استأحر منه بعيرًا عشرة أيام مثلا ثم إن صاحب البعير اختفى بعد 
انقضاء مدة الإحارة؛ فصار المستأجر ينفق على البعير؛ فإنه يرجع على صاحبه 
بالنفقة بالضوابط المذكورة في الرهن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹٤ 


قال رحمه الله: (بالأقل نما أنفق أو نفقة المفل) فإن كانت نفقةالمف لأقلنما 
أنفق فالواحب نفقة المثل» وإن كان ما أنفق أقل من نفقة لمشل فالواحب ما أنفق» 
كاك ودغه هاف وشنه مكل الششاة ك دوع فة رالات غلا سهان ى 
عليها كل يوم ستة ريالات؛ فإنه يرحع بالخمسة» فلو كان ينفق عليها كل يوم 
أربعة ريالات فإنه يرحع هما أنفق. 

قال: زولو خرب الرهن -إن كان دارًا- فعمرة المرقن بلا إذن الراهن 
رجع بآلته فقط) يعي .ما بى به فقط كالطوب ونحوه من أسمنت وحديد (لأنها 
ملكه) أي: لأن الآلة ملك المرقن (لا بما يحفظ به مالية الدار وأجر المعمرين) 
أي اخزة الغجال (لأن العيارة يست :واجبسة فل اراهن قان عمو اتر 
بإذن الراهن فإنه يرحع عليه؛ (فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها؛ بخلاف نفقة 
الحيوان؛ لحرمته في نفسه) فلو رهنه بينَاء ثم إن هذا البيت خرب بأن سقط منه 
سقف أو تمدم جدار أو ما أشبه ذلك؛ فعمره المرتمن بلا إذن ا فإنه يرحع 
بالآلة فقط» والسبب في ذلك أن عدم عمارته لا يلزم عليه ضرر؛ بخلاف البهيمة» 
فالبهيمة إذا لم يطعمها أو لم ينفق عليهاهلكت,. وأماالدر فإنه إذا م يعممر 
الجدار فلا يهلك. وعليه فالتأحر عن الإنفاق لأحل الاستعذان قد يكون فيه ضرر 
ق مال اة وأمحا الا عر شح السا ق ع رة الدار قلس هناك حر 

ال کےا زوإن عق السرهن ووچ ال أن کات ا على 
اللقبون قطنا أو E CASE SOE E‏ 
مال» (خيّر سيده بين) أمور ثلاثة: (فدائه) كمالو حن العبد المرهون على عبد 
آخر فقطع يده عمدًا واختير المال؛ ففداه السيد؛ معن أنه تُنظر دية هذه اليد ثم 
تقوم ال فان و ته نألف ربل مد هكون دة ال اة لان الي 
الواحدة فيها نصف الدية ودية العبد قيمته؛ فيدفعها السيد» (و)بين (بيعه و)بين 
(تسليمه إلى ولي الجناية فيتملكه)» والحاصل أن السيد سيفعل الأصلح له؛ (فإن 
فداه)؛ أي فدى السيدٌ البِد (فهو رهن بحاله. وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل 
الرهن) لعدم وحوده» وإن باعه بزائد عن الجناية:؛ (وإن لم يستغرق الأرش قيمته 
بيع منه بقدره وباقيه رهن) فلو قدر أن أرش الحناية ألف ريال وقيمة العبد 
ألفان؛ فيباع منه نصفه يكون أرشاء وباقيه يكون رهنًا. 

قال رحمه الله: (وإن جُني عليه فالخصم سيده) يعي حصم الجاني سيد العبد 
لا المرتمن؛ لأنه ملك له؛ فهو الذي يطالب بالقصاص إن كان هناك قصاص أو 
بالمال إن كان هناك مال. 
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قال: (فإن أخذ الأرش) أي أحذ السيدٌ أرشَ العبد المرهون الذي جي عليه 
ركان) هذا الأرش (رهنا) لأنه بدلء والبدل له حكم المبدل منه» (وإن اقتص 
فعليه قيمة أقل العبدين -الجاني وامجني عليه- قيمة تكون رهنًا مكانم. 

فحاصل ذلك أن العبد المرهون إما أن يكون جاتيًا أو جنا عليه؛ فإن كان 
جانيًا حير سيده بين ثلاثة أمور: بين فدائه أو بيع هأو تسليمه إلى ولي الجناية؛ فإن 
فداه فالعهد رهن بحاله. وإن سلمه إلى ولي الجناية بطل الرهن» وإن باعه نظرنا: 
إن كانت ويه كني بحن اا ةق راذع اة يكو ره إن كاحت 
قيمته أقل بطل الرهن. 

وأما ]ذا كان المحد مكنا عله الى اة نعي اطا ماه فاد اا 
يعفو إلى مال أو يعفو إلى غير مال أو يقتص؛ فإن عفا إلى مال كان المال رهناء 
فلو حي على العبد فمات وكانت قيمة العبد عشرة آلاف رييالء فهذه العشرة 
ال هي الدية تكون رهئًا حن لو زادت عن قيمة العبد أو زادت عن قيمة الرهن؛ 
لأا دل لون مكاحلل بعتم وإن عفا بجانا لزمه البدلء مثاله: إن جني 
على هذا العبد فقال سيده» الذي هو الراهن» للجاني عليه: عفوت عنك. فيلزم 
الراهن أن يجعل رهنًا آحر مكانه» وهي الدية لأنها بدل» والبدل له حكم المبدل. 

فإذا اختار السيد القصاص فيلزمه قيمة أقل العبدين: اللجاني أو ان عليه؛أما 
انحجن عليه فلأن قيمته هي بدل عنه ورهن, فالبدل له حكم لمبدل منه» وأما قيمة 
لقم اناك فلأل لوليه أن اسلمة ولو E‏ لعن تمدن أن 
العبد ا حي عليه قيمته عشرة آلاف فسيد العبد الجاني له أن يسلمه ولو كانت 
قيمة العبد الجاني ألف. 

فالحاصل أن للمرقن الأقل من قيمة العبدين؛ لأن الوااحب الذي له لا يخرج 
عن هذين الأمرين؛ إما قيمة العبد الحاني وإما قيمة العبد الحيْ عليه. 


۳۹٦ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب اليكئّمان) 

ا وی ق ی 

ومعناه شرعا: ر نا رجب على عه ات وما قد يجب. 

ويصح بلفظ: ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميلء وزعيم وتحملت دينك أو 
ضمنته» أو هو عندي» ونحو ذلك. 

وبإشارة مفهومة من أخرس. 

ورا يّصح) الضمان نا من جائزٍ اقصَرّف)؛ لأنه يهاب مالء فلا يصح 
من صغير ولا سفيه. 

ويصح من مفلس؛ لأنه تصرف في ذمته. 

ومن قن وکاب بلاق سيدها ووذ عا يد مالي راقن بن 
ابن ريا 

رولوب الحق مُطَالَةٌ مَنْ شاء مهما أي: من المضمون والضامن؛ (في 
او و لق ن ع ابت ق تما فاك اة م خاو ها 
لحديث: «الرّعيم غَارِمٌ». ET TT‏ 

ITE يورا‎ RE حو انين‎ E LEE ESOT 
خوالة أو موهماء رتت ذمّة الصّامن)؛ لأفية تع توا ا‎ 
المضمون ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع.‎ 

وإذا تعدد الضامن؛ لم يبرأ أحدهم بإبراء الآحرء ويبرءون بإبراء المضمون 


(وَلَا عبر مَغرفة الضامن للْمَصْمُون فيك ولام سه اللحفيرة رانم ت 


لا يعتبر رضاهماء فكذا معرفقهماء (بل) يعتبر (رضّا الضامن)؛ لأن الضمان تبرع 
بالتزام الحق» فاعتبر له الرضا؛ كالتبرع بالأعيان. 


4۷ 


اوح 

الضمان من عقود التوثيقات» وقد تقدم أن الأمور الي يتوثق يما خمسة؛ ثلاثة 
منها عقودٌ. وهي الرهن والضمان والكفالة» واثنان ليسا بعقود» وهصا الكتابة 
والشهادة. 

قال: (الضمان مأخوذ من الضّمن؛ فذمة الضامن) دحلت (في ضمن ذمة 
المضمون عنه) لأنه أقام ذمة المضمون مقام ذمته» فلو اشترى سلعة يمائة ريال 
فقال للبائع: ااا اة كد ال ا لتاق حون اعت فال :اا 
أضمنه. فقد جعل ذمته متضَمتّة في ذمة المشتري. 

قال: (ومعناه شرعا: التزام ما وجب) يعي ما قد ثبت من الديون (على 
غيره مع بقائنه وما قد يجب) فالضمان يتعلق بالديون الواحبة والديون الي لم 
تحب ومآلها الوجوب؛ فمشال ما وجب الصورة السابقة؛ رحل اشترى سلعة يممائة 
ريال فطالبه البائع بالثنمن قال: آتيك به غدً. فقد ثبت الثمن في ذمته للبائع؛ 
فجاء رجحل وقال: أنا أضمنه. فهذا التزام ما وجبء والتزام ما قد يحب مثاله أن 
يأتي رحل غريب إلى البلد للتجارة ويعرف أحدهم ولكن التجار في البلد لا 
يعرفونه» وهو من عادته أن يأحذ بالأحل» فلم يثقوا به فلم ببيعوه» فقال من 
يعرفه لأصحاب السوق والتجار: أنا أضمن كل ما يستدينه منكم فلان. أو: 
أضمن قيمة كل ما يشتريه منكم فلان. فهذا ضمان ما قد يحجبء وهو مايسمى 
كما سيأ «ضمان السوق». 

وليعلم أن الضمان يتعلق بالذمة والكفالة تتعلق بالبدن كما سيأت» فهناك 
فرق بين الضمان والكفالة» وهذا من وحوه: 

أولًا: أن الضمان التزام بالدين» والكفالة التزام بإحضار البدن. 

ثانا أت زى الحنضماكن لعصاحك الق أن طالب التضامن و امون معنا 
وأما الكفالة فلا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. 

ل TNE E EOE E ORE‏ إككر 
الضامن .موت المضمون. 

رابعا: أنه يبرا أحد الضامنين بققضاء الثاني للدين ولا يبرأ أحد الكفيلين 
بتسليم الثاني المكفول؛ يعن لو ضمن رحلان دينا لشخص فوق أحدها الدين برأ 
الآحر؛ لأن الحق وصل إلى صاحبه» ولو كفل رحلان شخصًا فسلمه أحدها ثم 
هرب فلا يبرأ الثاني؛ لأن عليه التسليم؛ لكن لو سلماه معًا برئا. 

خامسًا: أن الضمان يصح مؤقنًا دون الكفالة على المذهب» فيصح أن يقول: 
أنا أضمن دينه مدة شهر. أما الكفالة فلا. 
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سادسًا: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته؛ لأن الكفالة التزام بإحضار 
البدن» ولا يتصور إحضار بدن الميت. 

والضمان من العقود الي فيها إحسانء؛ وهذا الإحسان من الضامن؛ لكن 
عل كل شحصن ادن فا يضمن الا منغ انتب اهل لوا اماد نباك 
الرحل صاحب خداع وتلاعب بالناس فلا إحسان في ضمانه» ولذلك قال 


بعضهم: ١‏ 
وجدنا حروفا شدادًا شنيعة تجو اندمة أو للقطيعة 
طاء الطلاق وشين الشهادة وضاد الضمان وواو الوديعة 

ففكر وقدر ولا تعجلن بقلب عتقول وأذن سميعة 


الحروف المراد مما الكلمات الي أولما هذه الحروفه وتحر الندامة أو للقطيعة 
يعي تكون سبًا للندامة أو للقطيعة؛ فالطلاق يجر الندامة كما هو معلومء 
والتشهادة ذلك سر للقطيعةة إذا هد على قربي لةه والضمان بان يضمن 
شخصًا على أنه سوف يفي الدين ثم إنه لا يفيء والوديعة كما لو أودع وديعة 

وقال بعض الأدباء في مسألة الضمان: 

ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط 

يع أن مرد الضامن إلى الحبس. 

والطمان بالتسبة التضاتن مس تة تن الأاحنسنان» ود تحال الله عدن 
وجا وران الله ت الت | الق 1840| وه سي الصبان 
على الضامن؛ م ا رأى ضط إلى طعام أو شراب ولیس معه دراهم يشتري 
بما؛ فالضمان في هذه الحال واحب؛ لأنه يتضمن إنقاذ نفس من الحلاك. 

وأما بالنسبة للمضمون عند وهو الذي عليه الدين» والمضمون له» وهو 
صاحب الدين» فهو جائز؛ معن أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يضمنه ويحجوز 
لصاحب الحق أن يطلب ممن عليه الدين ضامنًا. 

وقد دل على جواز الضمان الكتاب والسنة والنظر الصحيح؛ قال الله تبارك 
وتعالى عن يوسف عليه السلام: ونا به رَعيم4[يوسف: ۷۲]» وأما السنة فققد 
جاء في قصة أبي قتادة حين E‏ اللذين على الأنصاري فقال: 
الديناران علي يا رسو الله(). وأما القياس أو النظر الصحيح فلأن في الضمان 


»)۳۳٤۳( أحرحه أبو داود في كتاب: البيوعء باب: في التشديد في الدين» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي 5 كتاب: الجنائزء باب:الصلاة على من عليه دين» حديث رقم‎ «(TV 49 
.)00 09 (؟ككوديى‎ 
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مصلحة للدائن» أي المضمون له»ء والمدين؛ أي للمضمون عنه» والضامن؛ أما 
مصلحة المضمون له فلأنه يتوثق لحقه., وأما المضمون عنه فلأنه لولا الضمان لم 
يتمكن من الشراء أو الاستقراض لو كان قرضًاء وأما مصلحة الضامن فهي الأحر 
والثواب. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يصح به الضمان فقال رحمه الله: 
(ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو 
هو عندي ونحو ذلك فكل ما أدى معن الضمان فإنه يصح به؛ وذلك لأن 
الضمان ليس من الألفاظ التعبدية؛ فيصح بكل مادل عليه» وقد تقدم مرارًا أن 
جميع العقود تنعقد وتصح مما دل عليها. 

قال رحمه الله: (وياشارة مفهومة من أخرس) وعُلم من ذلك أن الإشارة 
المفهومة من غير الأحرس لا يصح بماالضمان؛ أماالأخحرس فتصح من هلأهاتقوم 
مقام نطقه» وأما غير الأخرس فلأن الإشارة قد لا يحصل يما المقصود؛ ولأنه أمكنه 
أ نودي العى يتين لاان تعس حا علدو الك أن مح لا ف إشطارقة 
لا يصح ضمانه» وهو كذلك. 

قال رحمه الله: (ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف) وهومن جمع 
أوضافا رة أن يكوق اا عاقلتا س ازا فلا رالمان مين فع جا 
التصرف» وأما المضمون عنه فلا يشترط ذلك والفرق أن الضمان تبرع ولابد في 
التبرع من أن يكون الإنسان جائز التصرف. 

قال رحمه الله: (لأنه يهاب مال فلايصح من صغير ولا سفيه. ويصح من 
مفلس؛ لأنه تصرف في ذمته) فيصح الضمان من مفلسء ولكن لا يضمن في 
أعيان ماله وإنما يضمن في ذمته والمفلس هو الذي حكم الحاكم بفلسه؛ يعين: 
حَجَرَ عليه بطلب غرمائه» والمفلس ممنوع من التصرف» ولكن إنما مُنع من 
التصرف في أعيان ماله فقط. أمافي ذمته فله أن يتصرف فيهاء لكن من تعلق له 
دين في ذمة المفلس بعد الحجر عليه كقرض وثمحن شراء وما أشبه ذلك فإنه لا 
يدخل مع الغرماء. 

قال: (ومن قن ومكاكب بإذن سيدهما) فإذا أذن السيد للقن أو للمكاتب أن 
فاه شح ور رخذ نبا ايند كات ان ا لاحب القن وبصي الكاتب 
و المضمون عنه لم يف بالدين ففي هذه الحال يؤحذ الدين من المكاتب؛ 
أي من المال الذي أراد أن يفي به الكتابة» رن بح وما فة قن فن اميد 
فيكون الضمان على السيد. 0 

قال: (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما؛ أي من المضمون والضامن. في 
الفباة و ا مولت و فيد حسة تنم ةن قصال E‏ ركه :إن كان E CEE AE‏ 


عثابة الدين؛ (لأن الحق ثابت في ذمتهما؛ فملك مطالبة من شاء منهما؛ 
لحديث: «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه()» وهذاهو 
المذهبء والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا بملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر 
الوفاء من المضمون عنه؛ والذين قالوا يبهذا القول عللوا قوم بأمرين: 

أونا: أن الضامن فرع والمضمون أصل» ولا يرجع إلى الفرع مع إمكان 
الرجوع إلى الأصل؛ كما لا يعجل إلى التيمم مع وجود الماء. 

ثانيًا: أن الضامن إنما ضمن الاستيفاء عند التعذرء فهو نحو الرهن فإنه لا 
يماع إلا إذا حل الدين ولم يوني الراهن؛ فكذلك الضامن إنما يضمن إذا حل الدين 
ولم يف المضمون عنه. 

وهذا القول هو الذي عليه عمل الناس من أزمنة؛ أي أنه لا يطالب الضامن 
إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه» فهذا هو العرفء ومعلوم أن المحروف عرفا 
ا 

واحتج القائلون بالأول بأن الضامن لما التزم بالدين صار كالأصل؛ يعني 
كالمدين. 

وعلى المذهب لو شرط الضامن على رب الحق ألا يطالبه إلا إذا تعذرت 
مطالبة المضمون فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى 
عقد الضمان أن المضمون له؛ يعي صاحب الدين» له أن يطالب الضامن 
والمضمون عنه معٌاه ولكن الصواب كما سبق أنه لا يملك أن يطالب الفرع مع 
إمكان مطالبة الأصل. 

قال رحمه الله: (فإن برئنت ذمة المضمون عنه من الدين اللمضمون بإبراء أو 
قضاء أو حوالة أو نحوها» كما لو فسخ العقدالذي ضمن فيه بإقالة ميلا فإنه 
اة ترا؛ ماله أن يحتشتري هة سيارة بحس الفا موجاة فيفول الاقم ايد 
ضامًا. فيضمن زيد المشتري» إن المشتري أو البائع طلب الإقالة وفسخ البيع؛ فهنا 
تبرأ ذمة المشتري» وهو المضمون عنه؛ فتبرأً ذمة الضامن؛ ولذلك قال: (برئت 
ذمة الضامن؛ لأنه تبع له) أي: إذا برشت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن؛ 
لأن الضامن فرع فإذا برئ الأصل برئ الفرع (لا عكسه؛ فلا يبرأ المضمون 
ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع). 


65) وسنن الترمذي» أبواب الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» حديث رقم 
اك EFT)‏ 


ونما قال هنا: (فإن برئت) ولم يقل: "فإن قضى المضمون عنه الدين" لأن 
براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين وقد تكون بإبراء وقد تكون بحوالة إلى غير 
ذلك؛ فبراءة الذمة أوسع من قضاء الدين. 

قال: (وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر). 

وليعلم أن تعدد الضامن تارة يكون بتعدد الضامنين متوالين؛ بأن يكون 
الضامنون كل واحد منهم فرع للاخحر؛ كمالو ضمن زيد دين عمرو وضمن 
بكر دين زيد» وهكذا؛ فكل واحد ضمن الآحر؛ فإذا برئ الأصل برئ الفرع» 
ولرب الحق أن يطالب كل واحد» وتارة لا يكون كل واحد منههما فرعًا للآخرء 
وهذا له صور: 

الصورة الأولى: أن يقولوا: ضمنا الدين بينشا. فكل واحد منهم يضمن 
ال ل A SEL‏ ا اك E‏ 
كل واحد منهما ما تحمله برئ ولو لم يؤد الآخره ولا يملك رب الدين أن 
يطالب أحدًا منهم مما على الآخر وإنما يطالبه بحصته. 

الصورة الثانية: أن يضمنوا جميعًا جميع الدين؛ فيكون كل واحد منهم 
ضامئًا لجميع الدين» وعليه فللمضمون له مطالبة كل واحد بجميع الدين. 

فلو قال زيد وعمرو: ضمنا دين بكر بيننا. والدين عشرة آلاف؛ فللدائن أن 
يطالب زيدًا بخمسة فقطهء ولا يطالبه بأكثرء وله أن يطالب عمرًا بخمسة ولا 
يطالبه بأكثر؛ أما إذا قالا: ضمنا الدين جميعًا. معن أن زيدًا ملتزم بجميعالدين 
وأن عمرًا ملتزم بجميع الدين؛ فهنا له أن يطالب الجميع؛ فله أن يطالب المضمون 
عنه» وهو بكرء وله أن يُطالب زيدًا وله أن يُطالب عمرًا. 

قال رحمه الله: (ويبرءون بإبراء المضمون عنه) يع في جميع الصور. 

قال رحمه الله: (ولا تعتبر معرفةالضامن للمضمون عنم أي لا شترط؛ 
فيصح أن يضمن بحهونًا لا يعرفه؛ وظاهر كلام المؤلف: سواء كان هذا المجهول 
مما تسهل معرفته أو لا؛ ووحه ذلك أن هذا من باب الإحسان ولا يتعلق بشخص 
المضمون عنه. 

قال: (ولا معرفقه للمضمون له لأن المقصود توثيق الدين لهذا الرحل؛ فإذا 
كان هذا هو المقصود فلا فرق في هذه الحال بين من يعرفه ومن لا يعرفه. 

وعليه فمعرفة الثلاثة الضامن والمضمون عنه والمضمون له لبعضهم ليست 
مطاف سكي التسوان :و كك المشرظ E‏ انا روطي مسريو قو 
الو ن اله قاتشه كط فل الاه الوا ل قط ر و الارن ج 
لأن هذا ليس إدخال شيء إلى ملكه حن يقال لابد من رضاه؛ بل هو وفاء عنه» 
فلا يشترط رضاه فيه. 


والقول الثاني أنه يشترط رضا الم ضمؤن عنه؛ لأنه قد يرى أن في كوؤنته قد 
شمن إساءة سمه ولأن امون غه قسد يحي أن نكر ن مظالكهه بالندين من 
جهة المضمون له لا من جهة الضامن» وهذا القول أصح. 

قال: (لأنه لا يُعتبر رضها فكذا معرفقهما) والقاعدة أن «ممّن لا يُعتبر 
رضاه لا تُعتبر معرففه ولا علمه والعكس»؛ كالطلاق فإنه لا يشترط فيه علم 
ا و هناها و ا کر او وط رخا کی على 
ا لمذهب فلا يشترط علمه. 

قال رحمه الله: وبل يعتبر رضا الضامن؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق) 
لأن المضمون عنه إذا لى يف بالدين ففي هذه الحال يكون الضمان على الضامن 
(فاعتبر له الرضا؛ كالتبرع بالأعيان)» اا ر أن ي سيدا سين 
ملكه بغير رضاه؛ لقول البي 45 «لا بحل مالامرئ مسلم إلا عن طيب نفس 


.)١(»هنم‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما يصح ضمانه وما لا يصح 

قال ك رهه الله: 

رصح صان المجهول إذا آل الس العلي؛ لەھ ل(وَلمَنْ 
جَاء ب به ه حمل , بعبر وأا ب به ه زَعيمٌ[يوسف: 1 وهو غير معلوم لأنه يختلف. 

ی ا فان ا ا اف 
وَالمَغْصُوب, رالمقبوض بسوم إن ساومه وقطع داريا ق طا 
أهله إن رضوه وإلا رده» وإن أحذه ليره أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن؛ فغير 
مرق 

(و )يصح ضمان (عهدة مبيع)؛ بأن يضمن الثمنّ إن استحق المبيع أو رد 
بعيب» أو الأرش إن حرج معيبًا. 0 1 

أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه» أو إن ظهر به عيبء أو استحقء فيصح؛ 
لدعاء الحاحة إليه. 

وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو درّكه» ونحوها. 

ويصح أيضًا ضمان ما يجب؛ بان یف ابام دين أن نا يداه ويه 
لعمرو ونحوه. 

وللضامن إبطاله قبل وجوبه. 

ولخا سان الأمَكات/؛ “كود يسا وسصال E‏ وفحين حؤيررة؛ E‏ 
اة رمخ اغ ماش او ةش الكل يمه 
التَعَدّي فيها)» أي: في الأمانات؛ لأنما حينكذ تكون مضمونة على من هي بيه؛ 
ا 

وإن قضى الضامن الدين بنية الرحوع؛ رحع» وإلا فلا. 

وكذا كفيل» وکل مۇد عن غيره ديئًا واجبّاه غير نحو زكاة. 


الشرج 2 2 
قال رحمه الله: (ويصح ضمن المجهول) يعني حالا لا مآلا (إذا آل إلى 
العلم) كما لو قال: أنا أضمن لك قيمة ما يشتريه منك فلان. فهذا حائزء أو 
يقول: أضمن لك ما يستدينه منك فلان. فهذا جائز أيضاء وهو بجهول في الحال 
لكنه يؤول إلى العلم» واستدل الفقهاء على ذلك كما قال المؤلف: (لقوله تعالى: 
وَلمَنْ جَاء به حمل بعر وأا به زعيمٌ)[يوسف: ]١‏ وهو غير معلوم لأنه 
يختلف) وسبق أن الاستدلال ممذه الآية فيه نظر؛ أ ل ا بون ما 
بالعادة والعرفء؛ وأما الاستدلال بالنظر فقالوا: إن الضمان عقد تبرع» وعققد 


التبرع يتسامح فيه ما لا يسامح في غيره من العقود؛ بدليل أن الجعالة حازت مع 
كوفها مجهولة. 

وقدعُلم من قوله رحمه الله: (ويصح ضمن المجهول إذا آل إلى العلم) أنه 
لا يصح ضمان المخجهول الذي لا يؤول إلى العلم» وذلك لأن مالا يؤول إلى العلم 
بيقن جهولاء فلا برق ابرض وة ال صان أو لآ فلك ل نمع ضحماه كال 
قال: أضمن لك ما في بطن هذه الشاة من الحمل. فهذا مجهول فلا يصح ضمانه. 

قال: (ويصح أيضًا ض مان مايؤول إلى الوجوب؛ كالعواري) أي أن 
تفريط أو من غير تعد ولا تفريط وإذا قلنا بأن العارية كبقية الأمانات لا ضمن 
إلا بالتعدي والتفريط صارت داخلة في قوله فيما يأني: "لا ضمان الأمانات" 
(والمغصوب) يصح ضمانه؛ كما لو غصب زيمن عمرو شياء وأمسك عمرو 
بزيد الغاصب فقال: أعطئ ما غصبت مكئئ. فقال: أحضره لك في البيت. فقال: 
لا. فجاءرحل وقال: أناأض من أن يح ضر المغصوب. فالضمان ص حيح 
(والمقبوض بسوم إن ساومه وقطع تمنه أو ساومه فقط ليره أهله إن رضوه 
وإلا رده وإن أخذه ليره أهله بلا مساومة ولا قطع فمن فغير مضمون) ذكر 
المؤلف هنا للمقبوض على وجه السوم ثلاث صور: 

الصورة الأولى: مقبوض مع المساومة وقطع الثمن» وأشار إليه بقوله: "إن 
ساومه وقطع ثمنه". 

الصورة الثانية: مقتبوض مع المساومة بدون قطع الثمن» وأشار إليه بقوله: 
"أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده". 

ففي هتين الصورتين يصح الضمان؛ لأن المقبوض بسوم مضمون على 
القابض؛ فيكون رده واحبّاء وإذا كان رده واجبّا صح ضمانه. 

الصورة الثالثة: مقتبوض بلا مساومة ولا قطع ثمن؛ فهذا غير مضمون؛ لأنه 
لو تلف بغير تعد ولا تفريط لا يضمن؛ لأنه غير مقبوض على وحه العوض؛ فلا 
يصح ضمانه؛ لأنه أمانة كالوديعة والعين المستأحرة وما أشبه ذلك. 

والصحيح في هذه المسألة أن المقبوض على وحه السوم ليس بمضمون في 
جميع الصور السابقة؛ لأنه قبضه بإذنه؛ فهو أمانة بيد من قبضهه والأمين لا يضمن 
إلا بتعد أو تفريط. 

قال: (ويصح ضمان عهدة مبيع) العهدة بممعئ التبعة والدرك (بأن يضمن 
الثمنَ إذا استحق المبيعع) مثاله: أن يشتري سيارة ويعطيه ثمنها ويقول المشتري: 
أريد من يضمن الثمن إذا تبين أن السيارة مستحقة للغير كأن تكون مغصوبة أو 
مسروقة أو تعلق بما حق الغير أو ما أشبه ذلك. فالمضمون عنه هنا هو البائع. 


قال: (أو رد بعيب) فالمشتري إذا اشترى السلعة ووجد بماعيبًا خير بين 
الإمساك مع الأرش أو الرد وأحذ الثمن؛ فلو اشترى السلعة بشرط أن يحضر 
البائع ضامئًا يضمن أنه لو تبين فيها عيب وردها فإنه يضمن الثمن (أو) يضمن 
(الأرش إن خسرج معيبّا) واحتار المشتري الإامساك مع الأرش. فهذاالضمان 
١‏ 

قال رحمه الله: (أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه) فالضمان هنامن جهة 
المشتري؛ كما لو اشترى سلعة بمائة ريال فقال: أحضرها لك العصر. فقال 
البائع: لا حي تحضر ضائا. فأحضر ضامتا ليضمن الثمن للبائع قبل تسليمه» 
فهذا يصح» (أو إن ظهر به عيب أو استحق فيصح؛ لدعاء الحاجة إليه). 

وعليه فطلب الضمان قد يكون من جهة البائع تحفظًا للثمن وقد يكون من 
جهة المشتري تحفظًا للغمن أيضًا؛ فضمان المال الذي يكون ثمنّا للمبيع قد يكون 
من قبل البائع أو من قبل المشتري. 

قال: (وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت غهدته أو دركه ونحوهما) فهذه هي 
الألفاظ الي ينعقد بها ضمان العهدة:؛ وينعقد كذلك بكل مادل عليه كما سبق 
مرارًا. 

قال: (ويصح أيضًا ضمان ما يجب؛ بأن يضمن مايلزمه من دين) وقد 
تقدم في أول الباب أن الضمان التزام ماوحب مع بقائه أو ما قد يجب» وذكره 
هنا لين را لهذا م اه عق و حا أي عض مويق الاه 
وهنا ذكره حكما. 

قال: (أو ما بداينه زيد لعمرو ونحوه) يعين: يصح ضمان ما يداينه زيد 
لعمرو؛ بأن يقول بكر لعمرو: أضمن لك مايستدينه زيدمنك. سواء كان هذا 
الدين قرضًا أو ثمن مبيع أو غير ذلك. 

والصورة أن يكون بين زيد وعمرو معاملة؛ بأن يستدين زيد من عمرو أو 
يشتزئ مده ابلا نوها اة وه و لمرو ان یک ين ةا اطا اوهتنا أشلية 
ذلك؛ فيقول بكر لعمرو: أنا أضمن ما يداينه زيد لك.أو: مابينك وبين زيد من 
المعاملة أو الديون. فهذا صحيح. 

وإذا قال الضامن: ما أعطيت زيدًا فهو علي. فهذا اللفظ يصلح للماضي 
والمستقبل؛ ولذلك قال بعض العلماء: إنه يكون ضمائًا لما وحب؛ يعن للماضي؛ 
لأن هذا هو إعمال الحقيقة في هذا اللفظ؛ فلفظ "أعطيت" ماضء والأصل في 
الفعل الماضي استعماله في حقيقته؛ يعن دلالة على المضي. 

وقال بعض العلماء: إنه يكون للمستقبل؛ فيكون ضمانًا لم قد يجب. 


والصحيح في هذه المسألة أنه يكون للماضي والمستقبل؛ أي: للأمرين معّا؛ 
لأن اللفظ صالح هما وليس هناك تصريح» ما لم توحد قرينة تصرفه عن ذلك أو 
عرف» فمن القرائن ما لو كان الضامن يعلم أن المضمون له ليس له شيء في ذمة 
اموت عنه:. فهده قرينة تذل غلى المستقيل. 

وكذلك لز كان عرف الله ااا قحل اهيا اعطعف زا نيحو عاك أهه 
يكون للمستقبل. 

ولو قال الضامن: أنا أضمن لك ما يلزم فلائا من الدين. يعني سواء كان تمن 
المبيع أو قرضًا أو ما أشبه ذلكء ثم ادعى المضمون له بأنه قد أقرض فلائا كذاأو 
باع على فلان كذاء وطالبه بالضمان؛ فأنكر الضامن؛ فالقول قول الضامن؛ لأنه 
منكر» وحينئذ لابد لصاحب الدين -وهو المدعي- من إقامة البينة؛ لعموم قول 
البي #: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواهي» ولكن 
البينة على المدعي»(2). 

قال: (وللضامن إبطاله) أي: إبطال الضمان (قبل وجوبه؛ بأن بيبطل 
ضمان ما قد يجب قبل وحوبه؛ أي أن ما يؤول للوحوب يصح إبطاله بأن يقول 
الضامن: رحعت عن ذلك. لأنه لما يجب الدين بعدٌ؛ فليس فيه ضرر. 

وقال بعض العلماء: ليس له الرحوع؛ يعي ليس له إبطال الضمان؛ لأن هذا 
وعد. 

وني المسألة قول ثالث» وهو أنه إن تضمن الرحوع ضررًا فليس له ذلك وإلا 
فله» والضرر مشل أن يسلم الضامنٌ المضمون عنه وثيقة ثم يرحع الضامن قبل أن 
يسترد الوثيقة؛ فليس له الرحوع؛ لأنه يوحد ضررء وأما إن استرد الوثيقة قبل 
لزوم الدين فله الرحوع. 

وصورة المسألة أن يضمن بكرٌ عمرًا فيما يستدينه من زيد ويكتب له ورقة 
ذلك فار سمي جروا زيحة ادا وع وا وة قي اليك ابا 
ضامن كل دين يلزم عمرًا. ويعطيه الورقة» فيذهب إلى زيد؛ فلو لم يريه هذه 
ا كا اك الك اذ اك ا 0 E E‏ كر 
رجع في الضمان دون أحذ الوثيقة؛ فيكون عليه ضرر؛ لأن عمرًا اققرض بناء على 
ايدان أو شوق ما غ لمشيو کے ا ا و ا کک 
الرحوع في الضمان ضررًا؛ لأن عمرًا لن يتمكن من الاستدانة أو الاققراض أو ما 
أشبه ذلك. 

وهذا القول بالتفصيل هو الصواب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (لا ضمان الأمانات) يعين: لا يصح ضمن الأمانات» والأمانات جمع 
أمانة» والأمانة هي كل عين حصلت تحت يد الإنسان بإذن؛ ولا يصح ضمفا 
لأنما لا تُضمن إلا بتعد أو تفريط فالأصل أفها غير مضمونة (كوديعة ومال شركة 
وعين E‏ -على القول الراحح- العارية؛ (لأنئهافي الأمانات غير 
مضمونة على صاحب اليده؛ فكذا ضامنه) أي: إذا كانت الأمانات غير 
مضمونة؛ فالأصل» الذي هو المضمون عنه» غير ضامن؛ فلا يكون الفرع ضامتا. 

قال: (بل يصح ضمان التعدي فيهاء أي في الأمانات) بأن يقول: أضمن 
لك أن فلاا لا يتعدى أو يفرط. فهذا صحيح؛ كما لو كان عنده عين أراد 
إيداعها؛ فقال له زيد: أودعها عمرًا وأناأضمن لك أنه لا يتعدى ولا يفرط. 
معن أنه إذا تعدى أو فرط فزيد ضامن للعين؛ فيصح الضمان؛ لأن الأمين إذا 
تعدى أو فرط ضمن؛ (لأفها حيشذ تكون مضمونةً على من هي بيده) أي 
الأمين؛ فإنه إذا تعدى أو فرط ضمن» (كالمغفصوب) أي أن الأمين إذا تعدى أو 
فرط صار حكمه حكم الغاصب. 

قال: (وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا) تقدمذكر 
هذه المسألة حين الكلام على الإنفاق على الرهن. وقوله: (وإلا فلا) له مفهومان: 

المفهوم الأول: إن قضى الضامن الدين بنية التبرع فلا رحوع. 

المفهوم الثاني: إن قضى الضامن الدين من غير نية. وظاهر كلام المؤالف 
رحمه أنه لا يرحع في المذهب» والصواب أنه يرحع قي هذه الحال؛ لأن الأصل أن 
الإنسان لا يخرج ماله عن ملكه إلا في مقابل عوض. 

وعليه فالضامن إذا قضى الدين عن المضمون عنه بنية الرحوع فيرجع وبنية 
عدم الرحوع لا يرحع لأنه متبرع» ومن غير نية فالمذهب أنه لا يرجع؛ والصحيح 
أنه ير جحع. 

قال: (وكذا كفيل) يعي في الرحوع وعدمه؛ يعي إذا قضى الدين ونوى 
الرحوع رجع وإلا فلا؛ فالحكم في الكفيل كالحكم في الضامن سواء بسواء 
(وكل مؤدٌ عن غيره دينا واجبّا) يعي: وهكذا الحكم في كل من أدى عن غيره 
ديئًا واجبًا؛ فمن أدى عن غيره ديا واحبّا إن قضى بنية الرحوع رجع. وإن قضى 
بنية عدم الرحوع لم يرجع., وإن قضى من غير نية ففيه الحلاف» والصواب 
الرحوع. 

قال: (غير نحو زكةة) كالكفارة؛ فإنه لا يرحع ولو نوى الرحوع؛ لأن 
المدفوع عنه لا تبرأ ذمته به؛ لعدم النية؛ لأن الزركاة عند دفعها تحتاج إلى نية 
صاحب المال» ومن أدى الزكاة عن صاحب المال لا تُعشبر نيته؛ فلا تسقط الزكاة 
على من وحبت عليه يبهذا الدفع؛ وعليه فلا يرحع ولو نوى الرحوع. 


مثاله: إنسان بيده وديعة لشخص!؛ نحو مال تحب فيه الزكاة» ومر على 
الوديعة عام كامل وهي مع المودع» فأخرج المودّع من ماله الخاص للفقراء ونوى 
أنه ز ة لمال فلان؛ فلا يرجع على المودع؛ لأن رجوعه عليه فرع عن صحة 
كون هذا المال مخرّج زكاة» وهو لا يصح أن يكون زكاة؛ لأنه لم توحد نية من 
صاحب المال. 

وقد سبق أن ذكرنا أن إخحراج الزكاة عن الغير له صورتان: 

الصورة الأولى: ألا يكون من المالك نية وه ذا المال اجرج أا لس مكنا 
لن وجبت عليه الزكاة؛ معن أن احرج أحرج مالا عن صاحبه من غير نية منه 
ولم يكن هذا المال ارم سن :لكو قا لجر ولس عقي امنب ی 
صاحب المال الأصلي . 

الصورة الثانية: أن يخرج الوكيل من عين مال صاحب الزكاة لكن من غير 
نيته؛ فهذا أيضًا على المذهب لا يبحزئ؛ لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية 
عند الإخراج» وقال بعض العلماء بأنه يجزئ إن أحازه صاحب المال. 

وهكذا يقال في الكفارة. 

والصحيح في مسألة إخراج الزكاةة أنه إذا كان المال من صاحب الزكاة 


وأحازه فإنه يحوز؛ لأن الفضولي إذا أحيز تصرفه نفذ. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رفصل في الكفالة 

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حن مالي لرئّه. 

وتنعقد ما ينعقد به ضمان. 

e‏ أذ به. 

وتغج لكان بع بدن کل E‏ غنسيية E‏ مطموكق؛ کار 

(3) تصح أيضًا بدن ممن عليه دين» ولو جهله الكفيل؛ لأن كلا منهما 
حق مالي» فصحت الكفالة به؛ كالضمان. 

و(لا) تصح ببدن من عليه رِحَد) لله تعالى؛ كالزناء أو لآدمي؛ كالقذف؛ 
لحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده مرفوعًا «لَا كفالة في حَدٌ». 

(وَلَا) بدن من عليه (قصّاصْ)؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الحاني. 

ولا بروجة» وشاهد» ولا ممجهولء أو إلى أحل مجهول. 

ويصح: إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرًا. 

وی رخ الك ناكار قاور رقا 
(مکفول به) لب شان 


الجر 

الكفالة مصدر كفل يكفل يمعي التزم؛ فهي في اللغة معن الالتزام» وأمافي 
الشرع فعرفها المؤلف فقال: (وهي التزام رشيد) فعرج السفيه؛ قلا تصح 
الكفالة منه (إحضار من عليه حح مالي لربه) وهم من ذلك أن الكفالة تتعلق 
بالبدن لا بالمال. 

وعليه فالكفالة نوعان: كفالة بالديون وكفالة بالأبدان؛ فالكفالة بالديون هي 
ما تقدم في الضمان» والكفالة بالأبدان هي المرادة هناء وقد تقدم ذكر الفرق بين 
الكفالة والضمان» وذكرنا أن بينهما ستة فروق: 

أولًا: أن الضمان التزام بالدين والكفالة التزام بالبدن. 

ثانيًا: أنه جوز في الضمان مطالبة الضامن والمضمون معا ولا يجوز في الكفالة 
مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. 

قالناة أن الكل را مرت الكل وتلق ليق الكل ب ولا ور ا فان 
موت المضمون عنه. 

رابعا: أنه يبرا أحد الضامنين بقضاء الثاني الدين ولا يبرأ أحد الكفيلين 
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خامسًا: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته. 

سادسًا: أن الضمان يصح مؤقنًا دون الكفالة فلا تصح مؤقتة. 

وقد دل على حواز الكفالة الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقال الله عز وحل 
عن يعقوب عليه السلام: (قال لن أزسلةمَقكم حى ثثو ن موقا من الله 
أي به إنا أن تحاط بكم فلا أفرة رتهم قال ال على ا تول 
رکیل)[ يوق 15] قرم ای تؤتوئ مرا يعي عا توق يدم واا 
الفنة كما فق فة ان عيحال رى الل هما اقرا لر عر لے جج 
يقضيه أو يأت بحميل فقال البي وَلِ: «أنا أجمل»(). وجمهور العلماء رجمهم الله 
على جوز الكفالة» وحكي إجماعاء ولكن حكاية الإجماع لا تصح لوحود 
الخلاف؛ فقد حالف ابن حزم رحمه الله في ذلك» وكذلك الشافعي رحمه الله في 
أحد قوليه على أن الكفالة لا تصح وأنها من أكل المال بالباطل. 

وأما النظر فقد دل على حواز الكفالة لأن فيها مصلحة, ولأن الحاحة داعية 
إليها؛ لأن فيها زيادة استيثاق. 

والكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة وبالنسبة للمكفول والمكفول له جحائرزة؛ 
معن أنه يجوز للإنسان أن يطلب من يكفله ويجوز للإنسان أيضًا أن يطلب 
كفيلًا؛ فصاحب الحق يجوز له أن يطلب كفيلاء ومن عليه الحق يجوز له أن يطلب 
كافنًا يكفله أيضًا. 

قال رحمه الله: (وتنعقد بما ينعقد به ضمان) فإذا قال: أنا أتكفل بحضوره. 
صحتء أو: أنا أضمن حضوره. تصح أيضًا. 

قال رنج الله: (وإن ضمن معرفقه) دون أن يلتزم بالإحضار (أخة بم كأن 
TEE E CEE TET EREN OT‏ 
الدكان فقال: أنا أضمن معرفته. فإنه يؤحذ به؛ يعي أن هذا بمثابة الكفالة» وهذا 
هو المذهب؛ أي أنه إذا ضمن معرفته فإنه يؤحذ به وقال بعض العلماء: إنه لا 
يؤخذ به؛ بل يقتصر في الأحذ هناما التزام به. وهو ضمن المعرفة؛ فيضمن أن 
لوقه آله تفلن زد لان" اديه سكو يبلن ف اکان الفلاي مفلا وما أشبه ذلك؛ 
أما التزام الإحضار فلا؛ لأنه لم يلتزم بذلك. 

قال رحمه الله: (وتصح الكفالة ببدن كل إنسان) صرف الشارح رحمه الله 
عبارة الماتن لأن عبارة الماتن فيها نظر؛ إذ ظاهرها أن الكفالة تتعين بالأعيان؛ إذ 


(١)أخحرحهأبو‏ داود في كتاب: البيوع. باب: في استخراج المعادن» حديث رقم (۳۳۲۸)» 
49 ۳ ))» وابن ماجه في كتاب: الصدقات» باب: الكفالة» حديث رقم )°7 
AY)‏ 
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قال: (تصح الكفالة بكل عين) فجعل متعلق الكفالة الأعيان وهو ليس كذلك بل 
الكفالة تتعلق بالبدن لأنما إن تعلقت بالأعيان تصير ضمانًا. 

قال: (عنده عين مضمونة) تقدم أن الضمان يصح في الأعيان المضمونة أما 
الأمانات فلا يصح ضمفا بل يصح ضمان التعدي فيهاء والكفالة كذلك؛ 
فالأعيان غير المضمونة لا تصح الكفالة فيها إلا أن يكفله فيما لو تعدى أو فرط. 

قال: (كعارية ليردها) إن كانت موحودة (أو بدها) إن لم تكن باقية بأن 

قال: (وتصح أيضًا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل) أي: ولو كان 
الكفيل يجهله واضح؛ كاتعسان رائ وجلا يقترض من شخص دراهم أو يشتري 
منه سلعة بثمن مؤحل؛ فكفله وهو يجهله؛ فهذه الكفالة صحيحة» فلا يشترط في 
الات أن بكرن الكت اا بالكل مال نفع لکا المجيكول ولاق علا 
منهما) أي العين المضمونة والدين (حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان)» 
وهذا على إطلاقه فيه نظر» ووجه النظر أنه قد يكفل شخضصًا يظن أنه قادر على 
إحضاره فلا يستطيع ذلك؛ فيكون فيه شيء من الغرر والجهالة؛ نعم لو قيل بأنه 
تصح كفالة انخجهول لمن له سلطة وولاية لكان لهوجه لأنه يتمكن بسلطته 
وبولايته من إحضار هذا الشخص المكفول. 

قال: (ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف؛ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيهدعن جده مرفوعا: «لا كفالة في حد»(١)‏ فلو 
زنا رحل سواء كان حصنا أو غير حصن» وقبل إقامة الحد قال: أناأريد أن 
أذهية إل أفلى او فحت و ار ينعا الود دناه و كذ له حامق دترت 
فقال رحل: أنا أكفله. فلا يصح؛ لأنه لو لم يحضر لم يتمكن من استيفاء اللحق من 
الكفيل. 

قال: (ولا بدن من عليه قصاص) أي: كذلك الحكم في القصاصء كإنسان 
وجب عليه القصاص» وقبل أن يستوق طلب الذهاب إلى بيته أو نحو ذلك لوفاء 
بعض ديونه أو كتابة وصيته» فقال شخص: أنا أتكفل به. فلا يصح على 
المذهب؛ (لأنه لا بمكن استيفاؤه من غير الجاني) فلو تعذر إحضار المكفول لم 
يتمكن من اسستيفاء احق من الكفيل؛ وقد قال الله عز وجا: لورلا زر وَازرة 
وَزْرَ أخرى»[الأنعام: 5" ؛؛ فيو خحذ من هذاأنه يشترط في الكفالة اه 
ا الاستيفاء من المكفول. 


عليه حق» حديث رقم »)۱۱٤۱۷(‏ (5/ ۱۲۷). 
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وقال شيخ الإسلام رمه الله: تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص؛ 
لأن هذا حق آدمي محض؛ فإذا تراضيا على ذلك جاز. 

ولكن هذا القول يشكل عليه في مسألة اللحد أنه لو تعذر إحضار المكفول لم 
يتمكن من الاستيفاء من الكفيلء نعم في مسألة القصاص يتوحه القول بجوازه؛ 
BEN‏ ف E‏ شان E EE CTE ANS‏ 
لكن في مسألة الحد إذا تعذر إحضرر المحدود المككفول فإن الحد ليس له بدل؛ 
ولذلك لو قيل في هذه المسألة: يجوز الكفالة في القصاص دون الحد. لكان له 
وحه. ووحه ذلك أن القصاص له بدل وأما الحد فليس له بدل. 

قال رحمه الله: (ولا بروجة)؛ كإنسان له زوحة وزوجها يقسم لضرقا أكثر 
منها؛ فحضر عندها ليلة فطلبت منه أن يقسم لما هذه الليلة؛ فقال: أذهب 
وأرحع. فقالت: لا آمن ذلك. فلا يصح أن تأحذ كفينا؛ لآن منص E‏ 
الزوج ليس حقا مالا فعند تعذره لا حكن استيفاؤه من الكفيل. 

قال: (وشاهد)كإنسان وجبت عليه الشهادة عند الحاكم؛ فطلب إمهاله 
لقضاء حاحة أو ما أشبه ذلك» وخشي أن يهرب فقال شخص: أنا أكفله. فلا 
تصح الكفالة؛ أن الكفيل لا قرم مقانه ع رة 

قال رحمه الله (ولا بمجهول) فلا تصح الكفالة بشيء مجهول (أو إلى أجل 
مجهول) بأن قال: أنا أكفله إلى نزول المطر. أو: أكفله إلى حسوف القمر. أو ما 
أشبه ذلك من الآحال المجهولة» أو: أنا أكفله لحضور زيد. ولا يُعلم من يحضر 
زيد؛ فالأحل هنا مجهول. 

قال رحمه الله: (ويصح: إذا قدمالحاج فأنا كفيل بريد شهرً) جملة 'إذا 
قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرً" جمعت تعليقا وتو ا» وكل منهما صحيح على 
وجه الانفراد» فيصح: إذا قدم الحاج فأنا كفيل. وكذلك: أنا أكفله شهرًا؛ فلما 
صح انفرادًا صح احتماعا. 

ويقال: إن قوله: "إذا قدم الحاج فأنا كفيل به" لا يصح على قواعد المذهب؛ 
لأن قدوم الحاج كالحصاد والحذاذ» ومعلوم أن توقيت العقود بالحصاد والجذاذ 
ونحو ذلك لا يصح» لكن لو قال: إذا جحاء رأس السنة فأنا كفيل به شهرًا. صح» 
أو: إذا انسلخ العام فأنا كفيل به شهرًا. صح؛ لأن هذا أحل معلوم. 

فإذا قيل: إن قدوم الحاج يكون معلومًا في الغالب. 

قلنا: الحصاد والجذاذ أيضًا معلوم في الغالب. 

قال رحمه الله: (ويُعتسبر) أي يشترط (رضا الكفيل) كالضمان فلا تصح 
الكفالة بغير رضا الكفيل وذلك لأن الحق عليه ولمذا قال: (لأنه لا يلزمه الحق 
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ااا إل بطسا في اها فكنها أذا انان لا شفع لبروا الان 
فكذلك الكفالة لا تصح إلا برضا الكفيل. 

كلح لجرل رمت EER E‏ ار سو ل الول ل E‏ 
زائدة من النسخ؛ لأن المكفول به هو العين» (أو له) فالمكفول له هو صاحب 
الحق» والمكفول هو الذي عليه الحق» ورضا المكفول والمكفول له ليس بشرط 
(كالضمان)» وقد تقدم في الضمان أن القول باشتراط رضا المضمون عنه قول 
قفوي جا وغل ذالكنالية كلك لأن الكفول :شه رعق تفه ف اة أن 
يكفله فلان أو فلان. 


٤ 


ما يبرا به الكفيل 
قال المؤلف رحمه الله: 


(قإن مات المكفول؛ برئ الكفيل؛ لأن الحضور سقط عنه. 

أو لقت العَينْ بففل الله َعَالَى) قبل المطالبة؛ برئ الكفيل؛ لأن تلفها يمنرلة 
و ا 00 

فإن تلفت بفعل آدمي؛ فعلى المتلف بدلهاء ول يبراً الكفيل. 

أو الک رل کے رئ الكفيل؛ لأن الأصيل أدّى ماعلى 
الكفيل» أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. 

وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول .محل العقدء وقد حل الأحل أو لاء بلا 
ضرر في قبضه» وليس ثم يد حائلة ظالمة. 

وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته» أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره 
فيه؛ ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. 

ومن كفله اثنان فسلبه أحدهاه ل يرا الآخبر. 


وإن سلم نفسة: رثا 


احرج 

قال: (فإن مات المكفول برئ الكفيل) هذا من الفروق بين الضمان 
والكفالة؛ فإنه إن مات المكفول برئ الكفيل؛ لأن الكفيل تعهد بإحضار البدن 
وقد تعذر إحضاره ولهذا قال: (لأن الحضور سقط عنه)» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إن الكفيل لا يبرأ موت المكفول؛ فجعل حكمه حكم الضمان» 
ولكن الذي عليه الجمهور أصح؛ وهو أنه يبرا بالموت؛ وذلك لأن الكفيل تكفل 
بإحضار البدن» ولو قلنا: لا يبرأً. لكان ضماناء وفرق بين الضمان والكفالة. 

اللهم إلا أن حجري العرف بأن الكفيل ضامن كما يجري في وقتنا الحاضر؛ 
فم الآن يريدون بالكفيل: الضمان؛ ولهذا يقيده بعضهم فيقول: كفيل غرام. 
معنن أنه يغرم عند تعذر الحق. 

قال: (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) يعي تلفت العين المضمونة على 
المكفول بفعل الله تعالى؛ كمطر أو رياح شديدة» ومشل ذلك مالو أتلفهامن لا 

وعُلم من قوله رحمه الله أنما لو تلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبراً؛ لأن 
الكفيل کا الشف وعليه فليو حدر أن ل عون مهنا ا عار 
عاوية ا ا دفي تقس نه بال يون ها 
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فإن تعذر إحضار المستعير لزم الكفيل إحضاره؛ لأنه أمكنه أن يطالب متلف 
العارية؛ بخلاف ما إذا كان التلف بفعل الله فإنه لا يُمكن المطالبة. 

قال: (قبل المطالبة؛ برئ الكفيل؛ لأن تلفها بمزلة موت المكفول به؛ فإن 
تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل) وعليه فإذا كان التلف 
بفعل الله أو بفعل من لا يمكن تضمينه فإنه يبرأ وإما إذا كان التلف من شخص 
يمكن تضمينه فعلى الكفيل المطالبة. 

قال رحمه الله: (أو سلم المكفول نفسّه برئ الكفيا) لأن الكفيل تعهد 
بإحضار البدن وقد حضر؛ ولمذا قال المولف: (لأن الأصيل أذّى ماعلى 
الكفيل» أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين) وظاهر قوله أنه يبرا سواء سلم 
المكفول نفسه قبل حلول الأحل أو بعده؛ مثل أن يقول شخص لآخر: أقرضيْ 
عشرة آلاف تحل بعد سنة في رمضان. فيقول له: لا بأس لكن أحضر كفينًا. 
فأحضر زيدًا يكفله؛ فكفله؛ فجاء المكفول وسلم نفسه لصاحب الحق في شعبان؛ 
أي قبل حلول الأحل؛ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الكفيل يبرأء والمذهب 
في هذه المسألة التفصيل» وهو أنه إن سلم نفسه بعد حلول الأحل برئ الكفيل 
مطلقاء وإن سلم نفسه قبل حلول الأحل يُنظر: فإن كان نمة ية حائلة ظالمة لم 
يرأ أن علي الكفوال اه بون ا کک عدن الطاليجةء ديك 
قال الشارح: (وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل 
أو لا بلا ضر في قبضه وليس كم يد حائلة ظال. 

قال: (وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته) معن أنه حل الأحل ولم يحضر 
الكفيل المكفول (أو غاب) أو هرب (ومضى زمن بمكن إحضاره فيه ضمن ما 
عليه إن لم يشترط البراءة منه)؛ أي: من الدين؛ معن أنه تعهد بإحضار البدن 
دون التزام الدين؛ ففي هذه الحال لا يازمه الضمان؛ مثل أن يقول: أناأتكفل 
اغفا يفرط أن الا سهان غك إن 1 افك قال ت أنه فيك اقرط 
وتحفظء وقد قال البي #5: «المسلمون على شروطهم»2). أما عند الإطلاق 
فإنه إذا تعذر إحضار المكفول فإن الكفيل يضمن. 

قال رحمه الله: (ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر). 

مسألة كفالة الاثنين للواحد ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكفلاه كفالة اشتراك؛ كما لو قللا: كفلنالك زيدا 
نسلمه لك عند حلول أجل الدين. فإنه يبرأ أحدها إذا سلم الآحر؛ ععن إذا سلم 
أحدهما المكفول برئ الآحر؛ لأهما .عثابة شخص واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


AR 


الصورة الثانية: أن يكفلاه كفالة انفراد؛ معن أن يتكفل كل واحد منهما 
بإحضاره» فهنا لا يبرأ أحدها بتسليم صاحبه له؛ لأن الكفالة هنا عثابة عقدين 
قال: (وإن سلم نفسه برئا) يعي الكفيلين؛ لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. 


۷ 


قال المؤلف رجه الله: 
رباب الحَوَالَة 

ا عن الل لآقرا حول الى هن ؤمة إل دة أخرى: 

وتنعقد برأحلتك» وأتبعتك بدينك على فلان» وځوه). 

ورلا كصح الحوالة نا ۶س دين مُستقر)؛ إذ مقتضاها إلزام المحال عليه 
بالدين مطلقاء وما ليس .مستقر عرضة للسقوط. 

فلا تصح على مال كتابة أو ما ار عاق قا هل أو ما عصان 
ونحوها. 

وإن أحاله على من لا دين عليه فهى وكالة. 

وة عن ماله في الديواة أو الوقن إن ن الاشيفاق 

(ونا يبر استقرارٌ المُحَال فيه)» فإن أحال المكاتب سيده» أو الزوج 
زوجته؛ صح؟ لآ له ا وحوالته تقوم مقام تسليمه. 

(ويشترط أيضًا للحوالة (اتفاق الديتيّن)» أي: تمائلهما: 
بفضة» أو فكسة؛ م يصح. 

(ووصفا)؛ كصحاح بصحاح» أو مصرية .عثلهاء فإن احتلفا؛ لم يصح. 

ووؤلقان أ ا أو اا اا واخ ق فن اها کے 

(وَقَدْرَا) فلا يصح بخمسة على ستة؛ لأفا إرفاق كالقرض» فلو جوزت مع 
الاختلاف؛ لصار المطلوب منها الفضل» فتخرج عن موضوعها. 

ST‏ الفاضل) فق بلاق اة ق اال فن غفة علس 
خسة أو خمسة على فسسة عن عشرة) صح لأتفاق ما وقفثت فيه الرالة 
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الشوح 

قال رحمه الله تعالى: (الحوالة مشتقة من التحول؛ لأنها تحولالحق من ذمة 
إلى ذمة أخرى)؛ فيتحول الحق من ذمة زيد إلى ذمة عمرو. 

والحوالة في الاصطلاح: هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. فإن أقرض بكر زيدًا 
عشرة آلاف» واشترى سلعة من عمرو بعشرة آلاف؛ فقال عمرو:انقد لي 
الشين. قال بكر أحلتك بدك على ره اة قل بك افق مسن فته إل 
ذمة زيد. 

وتللكرالة بجوو فده ا عفان ابا و ا 
وحفظه. ومماها بعض العلماء بالسفتجة. 

وتارة تكون الحوالة ممن عليه الدين لغيره» وتارة تكون من صاحب الدين؛ 
فقاطا ممم علية. الذي لغيره المقال اسايق و قافتا مق لنه الدين أن يفوص بكر ركذا 
عشرة آلاف ريال» ويريد بكر السفرّ إلى بلد آحر ولكنه يخشى قطاع الطريق إذا 
علموا أن معه مال؛ فلا يأخذ دينه من زييد بل يقول له: أحليئئ بديئ على عمرو 
قي البلد الآخر. 

والحوالة من حسن القضاء والاققضاء؛ لأن انيل إذا رضي فهو حسن قضاءء 
وا محال إذا رضي فهو من خسن الاقتضاءء وقد قال النبي 4: «رحم الله امرأ 
محا إذا باع سمحًا إذا اشترى سمحًا إذا قضى سمحًا إذا اقتضى»(2). 

وقد زعم بعض العلماء أن الحوالة حائزة على حلاف القياس؛ أي أن القياس 
يقتضي منعها وتحربعها؛ قال: لأنها بيع دين بدين. وهذا القول حطأ من وجهين: 

أولًا: أن بيع الدين بالدين ليس في حرمته نص عم ولا إجماع., وإغا الذي 
ورد عن البي ي هو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ كما تقدم. 

ثانيًا: أن الحوالة ليست بيع دين بدينء وإغنما هو إيفاءالحق؛ فهي وفاء حق 
E‏ 

قال کے اللد: (وتنعقد ب: أحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه) 
فكل ما دل على الحوالة فما تنعقد به. 

قال: (ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر) أي ثابت؛ احترازرًا من الدين 
غير المستقر الذي يكون عرضة للسقوط؛ ولمذا قال: (إذ مقعضاها إلزام الحال 
عليه بالدين مطلقاء وما ليس بمستقر عرضة للسقوط) فالدين المحال عليه؛ يعي 
لذبن الت فى" ك اال اه قرط ”ركسو سه اث أن الخد الى عي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: البييوع» باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء 


حديث رقم (۲۰۷۹)» (۳/ »)٥۸‏ ومسلم في كتاب: البيوعء باب: الصدق في البيع 
والبيان» حديث رقم (؟95؟5١)»‏ (9/ .)١١514‏ 
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الحيل فلا يشترط أن يكون مستقرًاء مثاله أن يقرض بكر زيدًا عشرة آلاف ريال؛ 
فطالبه بما بكرٌ؛ فقال زيد: أحلتك بدينك على دين كتابة عبدي فلان. فلا يصح؛ 
لأن :دين الكتابة غر ة للعسقوط»؛ ذلك لو أحالت الزؤعسة الدين الذي غليها 
على صداقها الثابت قبل الدخول» فلا يصح؛ لأن الصداق عرضة للسقوط» وكذا 
مال المضاربة» فإذا قال: أحلقتك بدينك على ربح للمضاربة الفلانية. فلا يصح؛ 
لأنه عرضة للسقوط؛ ولهذا قال رحمه الله: (فلا تصح على مال كتابة أو سلم) 
ععن أن يقول: أحلتك بدينك على مافي ذمة فلان لي من دين سلم. فلا يصح 
لأن دين السلم عرضة للسقوط (أو صداق قبل دخول) وعلم أنه بعد الدعول 
يصح؛ لأنه يستقر» (أو ثمن) مبيع (مدة خيار) بأن يشتري بكر من زيد سيرة 
بخمسين ألفا ويشترط الخيار مدة شهرة ثم يكون على زيذ دين فيأتية ضناحبه 
يطالبه به فيقول: أحلتك على بكر يماق ذمته من نثمن السيارة. فلا يصح؛ لأن 
هذا الدين عرضة للسقوطء إذ قد يفسخ البيع في مدة الخيار (ونحوها) كالأحرة 
ا كانت عل .عمل قل اسشفاء اة 

ويستفاد من ذلك أن الحوالة لا تصح في الأعيان» فالحوالة إنما تكون بالديون 
لا بالأعيان» فلو كان بيد بكر سيارة فأحال زيد عليه يمذه السيارة؛ فهذا لا 
E OEE E E‏ دان حدر انحه ل تكسو الاق 
الديون» وأما الحوالة بالأعيان فهي توكيل في القبض. 

قال رحمه الله: (وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة) كما إذا أتى 
إليه فال أعطئ الألك الى ق اق نك قال اجك تيك غلل زيه ولي 
ف ذمة زيد شيء للمحيل؛ فكأنه وكله بالاقتراض من زيد. 

قال: (والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء) فحوالة 
ET‏ لتويك الوق TEER EE‏ ل N‏ يان 
أرقن وا على الف أو فى طا الل ربعتل ابطر تح بون 
المستحقين إلى الناظر وقال: أعطيئ حقي من الوقف. أو: استحقاقي من الوقف. 
فقال الناظر: أحاقتك على المال الموقوف فخحذ حقك منه. فهذا إذن في الاستيفاء؛ 
فللمحتال أن يرجع إذا لم يتمكن من الاستيفاءء كما لو كن من يحفظ ريع 
الوقف مماطنًا أو نحو ذلك؛ فله الرحوع. 

قال رحمه الله: (ولا يُعتبر استقرار المحال فيه) يعن أن الدين المحال به لا 
يُشترط أن يكون مستقرًا. 

قال: (فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح) دين المكاتبة غير 
مغ ور ر ل كاي وه فل درا ال اك ات دان 
على زيد. فإنه يصحء وكذلك لو تزوج رجحل امرأة على عشرة آلاف ريال 


ارك 


وقبل الدحول قالت: أعطيٰ صداقي. قال: أحلتك بصداقك على فلان. فيصح» 
وإنغفهاصححت الحوالة بدين غير مستقر (لأن له تسليمّه وحوالقه تقوم مقام 
تسليمه)» ولو كان العكس؛ بأن أحالت الزوحة فلاا على صداقها قبل الدخول؛ 
فإنه لا يصح. 

قال: (ويشترط أيضً) مصدر آض يفيض معن رحع» يعي رجوعًا على ما 
سبق (للحوالة اتفاق الدينين) ا محال به ومح ال عليه (أي تماثلهما جنسًا) لأن 
الحوالة تحويل للحق ونقل له» والحق ينتقل بعينه وبصفته» ولأنه إذا أحاله على غير 
الجنس فهو بيع وليس ا ور ا بدنانير على دراهم أو العكس فكأنه باعه 
مائة دينار بألف درهم أو العكسء ومن المعلوم أن البيع في هذه الصورة لا يصح 
على المذهب؛ لأنه بيع دين على غير من هو عليه وعليه فاتفاق الدينين أي 
تماثلهما حنسًا شرط؛ (كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم؛ فإن أحال من عليه 
ذهب بفطضة أو عكسه لم يصح) فلابد من ممالل الدينين حنسًا (ووصفا؛ 
كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها؛ فإن اختلفالم يصح) وظاهره أنه لا يصح 
أن يُحيل يجيد على رديء أو العكس ولو رضي الّحالء وفي هذا نظر ظاهر 
والصواب أفهما إذا تراضيا فإنه يصح؛ لأن الحق لا يعدوها؛ فلو أقرض زيد بكرا 
عشرة آصع من البر من النوع الجيد؛ فجاء زيد يطالبه يما؛ فقال بكر: لي في ذمة 
لامر م كر الحو و حر راي اسع ضحد كحي اتاد e‏ 
يصحء لكن الصواب أنه يصح إذا رضي الالو ذلك الک جتان حل 
برديء على جيد, لأنه زاده خيرًا. 

تحال زرو كته أ ع ی أجلت وا کے عن ھا 
والآخر مؤجلًاء أو أحدهما يمحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصحح) وذلك 
ما تقدم من أن الحوالة تحويل للحق ونقل له» والمحق ينتقل بصفته» والأحل 
والحلول صفة من صفات الدين» وقال بعض العلماء: إنه يصح إذا تراضياء 
ولاسيما إذا أحاله.مؤجل على حال؛ لأنه زاده حيرًا؛ فهو كما لو أحاله بجيد على 
رديء» وهذا هو القول الراحح؛ أي أنه لا يشترط اتفاق الدينين وقتّا كماأنهلا 
يُشترط اتفاقهما وصفا؛ لكن بشرط التراضي؛ فلو أقرض زيد بكرا عشرة آلاف 
ريال ثم جاء يطالبه ما وهي حالة» وكان بكر قد أقرض عمرًا عشرة آلاف ريال 
تحل بعد سنة» فقال بكر لزيد: أحلتك بدينك على عمرو. وعمرو لا يلزمه أن 
لجان أن الديى لق و هذا رصبي ا 
الدين مجلا وأحاله على دين حال ات راد انرا كان يقرض زية يكرا عنشرة 
آلاف ريال مؤحلة بعد سنة. ولبكر في ذمة عمرو عشرة حالة؛ فقال بكر لزيد: 
أحلتك بدينك على عمرو فخذه الآن. فيصح. 


١ 


قال: (وقدرًا؛ فلا يصح بخمسة على ستة) يعني أحيل بخمسة على ستة 
كاله أن ر يكحن هذا كنيسة وت كان وا كد اق بكرا 2 
ريالات؛ فأحال زيد بكرا على عمرو؛ فهذا لا يصح؛ لأنه شبيه بالبيع» والبييع مع 
التفاضل لا يصح؛ لأنه ربا؛ ولمذا قال: (لأنهاإرفاق كالقرض؛ فلو جوزت مع 
الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل؛ فتخرج عن موضوعها)؛ وعليه فلا 
يصح أن يحيله بأقل على أكثر وكذلك بأكثر على أقل على أنه هو الحق؛ ووحه 
ذلك كما قال الولف آها عق إرفاق اذا أخالسه بال غل اكت ارت شبيهة 
بالبيع» والطريق إلى صحة ذلك أن يقول: أحلي على فلان وأسقط عنه الزائد؛ 
لهل الدانه سارف E SO O‏ لمر سيط U‏ 
الزائدء وهو الريال السادس. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح أن يحيله بأقل على أكثر ولا مانع منه؛ فهو 
شبيه بالزيادة عند الوفاء بالقرض بلا اشتراط» وقد قال البي ولِِ: «خيركم 
أحسنكم قضاء»(١»‏ فهذا ليس بيعًا ولا معاوضة؛ لأنه لو اقترض ألف ريال 
وعند الوفاء أعطاه ألفا ومائة بلا اشتراط؛ فلا شيء فيه؛ وهذا القول أصح؛ أي 
أنه ور أن ك فلن زاتمت سين عر أن رئ الاجر جت بكو نه ا اراد 
للمحال. 

قال رحمه الله: (ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة) بأن أحالة بأقل على 
قدره من الأكثر؛ (فلو أحال بخمسة من عشرة على هة أو بخمسة على مسة 
من عشرة صحت) كما لو اقترض بكر من زيد عشرة ريالات؛ فطالبه زيد 
بالوفاء؛ فقال بكر: أحلتك بخمسة من العشرة على حخمسة عند عمرو. فيصح؛ 
فيأجد ربد فة هن رو وتكون التئسة البافية ق ذنحة زيد: ولو كان بكر 
غدل عرو ية عفر اى الال الكسابق فال بكسي ال ته اخ هرت علس 
عشرة من خمسة عشر عند عمرو؛ فيصح كذلك؛ (لاتفاق ماوقعت فيه 
الحوالة)» ولا يؤثر الفاضل؛ أي الزائد؛ (والفاضل باق بحاله لربه)؛ سواء كان 
الفضل في المحال عليه أو في ا محال به. 

ولا يشترط في الحوالة اتفاق سيي الدينين؛ بأن يكون الدين المحال به والدين 
امحال عليه لسبب واحد؛ فلو أحاله بدين قرض على ثمن مبيع أو بالعكس أو 
أحاله بدين قيمة متلف على ثمن مبيع أو على قرض فلا بأس. 


)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» 
باب: حسن القضاءء حديث رقم (۲۳۹۳)» ,4)١١7/9(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» 
باب: من استسلف شيئا فقضى حيرا من حديث رقم (0501)) (9/ 1778). 
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أثر الحوالة 

قال المؤلف رحمه الله: 

واا تك اة اة لش فوا قل ال الل ذه 
المُحَال عليه وَبَرئ المُحيل) مجرد الحوالة» فلا يملك الحتال الرحوع على 
قبل االو سبوا كبس اقيق ق E‏ لتو ا 
غا 

وإن راض الال وا حال عليه علي غو ف الح أو دوه ف الضفة: أو 
تعجیله» أو تأحيله» أو عوضه؛ جاز. 


الفرخ 

قال رحمه الله: (وإذا ص حت الحوالة؛ بأن اجتمعت شروطها؛ تقل الحق إلى 
ذمة ا محال عليه وبرئ المخيل بمجرد الحوالة؛ فلا بملك المحتال الرجوع على 
اليل بحال؛ سواء أمكن اسستيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو 
غيرها) وعليه فإذا صحت الحوالة نقلت الحق وصار الحق في ذمة المحال عليه ولا 
تعلق له بذمة انخيل؛ وقال بعض العلماء: إن الحوالة إذا ص حت لا يبرأ انتيل؛ بل 
للمحتال الرحوع عليه» لأنه هو الأصل وا محال عليه فرع» وهذا القول أصح؛ أي 
أن الحوالة وإن ص حت فإن الميل لا يبرا إذا تعذر الوفاءلفلس أو موت أو ما 
أشيه ذلك وإما يرا إذا وق الال عليه ادي مال فلك أن يطالي زينة يكرا 
بدين عليه فيقول: أحلتك به على عمرو. ثم يتبين أن عمرًا تماطل أو مفلس أو ما 
أشبه ذلك؛ فلا يبرأ بكر؛ لأن الحق ابت في ذمته إلى الآن؛ لم يوف؛ فللمحتال» 
وهو زيدء أن يرحع على المخيلء وهو بكرء ولأن اميل أصل ولا يبرأ أصل إلا 
بأداء الفرع» ويبراً الفرع ببراءة الأصل؛ لأن الفرعٌ يتبع الأصل ولا يتبع الأصل 
الفرع. 

قال: (وإن تراضى المحتال وا محال عليه على خير من الحق) أي إن أحال 
بكر زيدًا بدينه» وهو ألف ريال» على عمرو؛ فتراضى زيد وعمرو على ألف 
ومائة صح؛ وهذا يدل على صحة القول السابق فيما لو أحاله على أكثر؛ فلا 
فرق أن تكون الكثرة في أصل ال حوالة أو تكون الكثرة عند الوفاء. 

فإن قالوا: الفرق أنه إذا أحاله على أكثر فكأنه عاوضه فجعل الألف عوضًا 
عنها ألف ومائة. 

قلنا: فقد أجزتم أن يُعطي امحال عليه المحال حيرا من المحق» كما يجوز أن يون 
المقرض أحود من القرض في الصفة على المذهب. 


YY 


قال: (أو دونه في الصفة) بأن أحاله على عمرو بصاع حيدة فتراضيا على 
صاع رديئة؛ صح» (أو تعجيله) بأن أحال زيدًا على دين له في ذمة عمرو يحل 
بعد سنة فتراضى زيد وعمرو على تعجيل الدين؛ فيصح (أو تأجيله) بأن أحاله 
على دين سال فتراضى المحتال وا محال عليه على تأجيله؛ فيصح (أو عوضه) بأن 
أخاله على الفه ريال قر اف اتفال و اال علية عك أن با يدلا ما سييارة 
(جاز)؛ لأن الحق لا يعدوهما. 
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ما يُعتبر من الرضا في الحوالة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيُعْتِبرُ) لصحة الحوالة (رضّاة)» أي: رضا المحيل؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه 
أداؤه من حهة الدين على الحال فاس ويهر أيضًا غلم السال. وان يكون ما ينبت 
مثله في الذمة بالإتلاف؛ من الأثمان والحبوب ونحوها. 

بر يسو و الل غه اة للل أن يسرق للق بشنسة 
NSR AEA‏ فلزم الال عليه الدع إليه. 

ولا رضًا المحال) إن ایل على مسي وو غفلے اف یف 
أبي هريرة يرفعه: «مطل اله طلم ذا ع أحذكم عَلَى مَليء ء فلي م». متفق 
عليه» وني لفظ «مّن أُحيْلَ بحقه عَلَى مَليء فَأيخكل». 

والليء: EE EE‏ نه الحو TE TEE‏ 
يكون مماطناء وبدثه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم» قاله الزركشي. 

رون كان) اهال عليه (مُفلساء وم يكن الحقال (رَضي) بالحوالة عليه؛ 
(رجَعٌ به)» أي: بدييه على الحيل؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به؛ فاستحق 
رک ال ااب چ بالحرااك ms mi‏ ا 
الملاءة-؛ لتفريطه. (ومن أحيل تمن ميع» rE‏ المشتري البائع به على 
من له عليه دين» فبان البيع باطاا؛ فلا حوالة. أو أجل به)» أي ام (عَلَيِه))؛ 
بأن أحال او ن مو ان ران ايع بَاطلا)؛ بأن يجان المبيع 
مستحقاء أو حرًاء أو حمر رقلا حَوَالَة)؛ لظهور أن لا ممن على المشتري لبطلان 
البيع؛ واخوالة فرع على ا يبق الى عن ما كاك عليه ارلا 1 

(وَإذا فسخ الْبَيع) بتقايلء أو حيار عيبب أو نحوه؛ (لم تبُطا) الحوالة؛ 
افق ا م يرتفع» فلم يسقط الشمن» فلم تبطل الحوالة. 

رال هي ا وغ ابا تة لمسارة الفوضن اول جوع 
ا 

(وَلهما أن يحيلا)» أي: للبائع أن ييل المشتري على من أحاله المشتري 
عليه في الصورة الأولى» وللمشتري أن يحيل الحتال عليه على البائع في الثانية. 

المرح 

قال رحمه الله: (ويُعتبر لصحة الحوالة رضاه؛ أي رضا الحيل) وهذا شرط 
بالاتفاق (لأن الحق عليه؛ فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه) 
فلابد في الحوالة من رضا الحيل» أما رضا محال عليه فليس بمشرط» ورضا لمحتال 


رك 


فيه تفصيل» فإن كانت الحوالة على مليء فلا يعتبر» أو على غير مليء فيعتبر» 
وسيأن. 

والحاصل أن أركان الحوالة أربعة: محيلء وهو من عليه الحقء ومحال عليه 
وهو مَّن عليه الحق للمحيل» ومحال» وهو الحتال» وهو من له الحقء ولممحال به» 
وهو الدين؛ فرضا اميل شرط؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أن يؤديه من حهة غيره» 
ورا انال فا ليلق حش رط نال لآ رق التق باو يو هة 
ورضا الحتال سيأق الكلام فيه تفصينًا. 

قال رحمه الله: (ويُعتبر أيضًا علم المال) المحال به وال محال عليه؛ فلا يصح أن 
يقول: أحلتك ببعض دينك على مافي ذمة فلان لي. وهو لا يعلم قدره» فلابد 
من العلم في المال» وهذا يُعلم نما سبق من اشتراط اتفاق الدينين قدرًا وحنسًا 
ووصفًا. 

قال: (وأن يكون بثماينِبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأفغان والحجوب 
ونحوها) والذي يثبت في الذمة هو ما يصح السلم فيه؛ يعيئن: مايمكن ضبطه من 
مكيل أو موزون أو مع دود لا يختلف أو مذروع. لأن مالا يمحكن ضبطه يختلفء 
فلو أحاله بعشرة آصع من البر على عشرة آصع من البر فهذا يمكن ضبطه 
بالصفة» 2 2 الت اك شا كا 
أحلتك بخمس برتقالات على خمس برتقالات. فهذه تختلف كبرًا وصغرًا فلا 
تصح الحوالة به وعليه. 

قال رحمه الله: (ولا يُعتبر رضا لمح ال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق 
بنفسه وبوكيله؛ وقد أقا م الال مقام نفسه في القبض؛ فلزم محال عليه الدفع 
إليه) فا محال عليه لا يشترط رضاه مط أما المحتال ففي اعتبار رضاه ه تفصيل؛ 
کو سمي ريسا اا :إن حيس علس :ملسم ویر علسى 
الباعه؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «مُطل القسى فلم وإذا بع أُحَدْكُمْ على 
لحي فليتقع». متف عليه( وفي لفظ «مّن أحيْل بحقه على مَليء 
َلبَخَل)0)). وقول فق لهك علق الفلا فة هسبل هول وبا 
للاستحباب؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه للوجوبء قالوا: لأنه 
في مقابل قوله: «مطل الغني ظلم» فالبي يل ذكر الحرم وهو المطل ثم قابله بأن 
وي نك الوص ونا قبا اخ ووو 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحوالات» باب: الحوالة وهل يرحع في الحوالة؟ حديث رقم 

»)٩٤ /۳( :)50780(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغين؛ حديث رقم 


7( 6 060 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۹۹۷۳)» .)٤١ /۱١(‏ 
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والقول القاني» وهو م لهب الجمهور: أن الأمر في اللحديث للاستحباب؛ 
وعللوا ذلك بأن الإنسان لا يلرم بأن يستوفي الحق من غير من هو عليه؛ فالأمر 
هنا للإرشادء وقالوا أيضًا: إن المحال قد يكون عليه ضررٌ في الحوالة؛ لكون المحال 
عليه علاطلا أ ع لها قزاحة كرو ق ج وين اق ماه دن 
القول أصح؛ أي أن الأمر ليس للوحوب وإنما هو للاستحباب لمااستدل به 
اتر 

ثم فسر رحمه الله اللليء فقال: (والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه؛ فماله: 
القدرة على الوفاء) أي: أن يكون عنده مال ليوف من ه(وقوله: ألا يكون 
مماطنًاء وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. قاله الزركشي) فمن لا يمكن 
إعضازه إل عن امكح سوق هذا إلا ةه ا سنوي ل يمسكن عبن تار 
وكا واه E DE E ERE‏ لاعت احتفاره 
عرفًا كالسلطان والأمير والحاكم وما أشبه ذلك. 

قال رمه الله: (وإن كان المحال عليه مفلسًا ولم يكن المختال رضي بالحوالة 
عليه رجع به؛ أي بدينه» على الحيل؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به؛ فاستحق 
الرجوع؛ كالبيع الييب» فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط 
الملاءة؛ لتفريطه) ويؤحذ من هذا أن المحتال إذا أحيل فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يُحال على مليء باذل؛ فليس له الرحوع. 

الحالة الثانية: أن يحيله على مفلس ويرضى بالحوالة؛ بأن قال: أحلتك على 
فلان المفلس. ويرضى النحال بالحوالة؛ فلا رحو ع؛ لدخوله على علم وبصيرة. 

الحالة الثالغة: أن يُحال على من ُهل حاله؛ بأن ظنه مليكا فبان أنه مفلس أو 
مماطل؛ فهنا له الرحو ع. 

وقال بعض العلماء: إن المحال إذا أحيل فلم يف المحال عليه فله الرحوع 
مطلقًا؛ سواء رضي بالحوالة أو لم يرض» وسواء أحيل على من ظنه مليفًا فبان 
اا او اج اا عا ا كان هك ادا ل الك 15 
وللمحال أن يستوفي حقه من الأصل دون الفرع. 

والأقرب في هذه المسألة التفصيل» وو کار حل فل لحي اال لحن 
له الرحوع؛ وإن أحيل على مفلس ورضي بذلك فليس له الرحوع أيضا؛ لدعوله 
على علم وبصيرة» وإن أحيل على من ُهل حاله فله الرحوع. 

قال رحمه الله: (ومن أحيل بثمن مبيع؛ بأن أحال المشتري البائع به على 
نالك عليه a‏ لحك اذا مداق بد إل رمه سمرلا E‏ 
السلعة بعشرة. فيقول زيد: أعطي العشرة. فيقول: أحلتك بدينك على عمرو. 
فهنا أحال المشتري البائع على مَن له عليه دين (فبان البيع باطلّا فلا حوالة: أو 


درك 


أحيل به؛ أي بالفمن» عليه؛ بأن أحال البائع على المشترى مَدِيَهُ بالثمن) بأن 
اشترى بكر من زيد كايا فمن مؤح ل فلريد.ي ذمة بكر عشرة ريالات؛ وتان 
زيد قد اقترض من عمرو عشرة ريالات؛ فقال زيد لعمرو: أحلتك على بكر 
فاستوف منه دينك. فقد أحال البائع» وهو زيد الحيل» على المشتري» وهو بكر 
لجال عليه» مديته» وهو عمرو الحال» بالثمن» الذي هو ثمن الكتاب لمبيع (فبان 
البيع باطلًا) أي: لو تبين أن البيع باطل لفقد شرط أو لوحود مانع (بأن بان 
المبييع EE‏ أو حر أو همرًا؛ فلا حوالة؛ أي فالحوالة باطلة؛ لأن الحوالة 
فرع عن صحة البيع؛ فإذا م يصح البيع لم تصح الحوالة لأنه إذا م يصح الأصل 
لم يصح الفرع؛ (لظهور أن لا هن على المشتري لبطلان البييع) قفي الصورة 
الأولى لما أحال المشتري البائع بثمن المبيع فبطل البيع؛ فإنه يرد المبيع ولا دين في 
ذمة المشتري؛ فلا تصح الحوالة» وكذلك في الصورة الثانية يظهر أنه لا تمن على 
المشتري (والحوالة فرع على لزوم الثمن؛ ويبقى الحق على ما كان عليه أولا) 
معن أنه يبقى في ذمة محال عليه في الصورة الأولى الدين للمشتري الذي بطل 
عقد شراؤه» ويبقى في ذمة البائع في المخال الفا لمدينه مالي ذمته له؛ فكأن شيا 
م يكن. 

قال رحمه الله: (وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عييب أو نحوه ل تبطل 
الحوالة؛ لأن عقد البيع لم يرتفع) وعُغلم من ذلك أنه لو ارتفع لبطلت كما تقدم 
ES‏ د وللمشتري الرجوع على البائع؛ لأنه لما 
رد المعوّض استحق الرجوع بالعوض) فيفرق في الصورتين السابقتين بين ما إذا 

ET‏ فإذا بطل البيع بطلت الحوالة؛ لأن الحوالة فرعء وإذا 
بطل الأصل بطل الفرع» وأما إذا فسخ بإقالة آ فيحار ق وا أفحية لكف 
فالحوالة باقية؛ لأن الحوالة فرع عن البيع» وما دام أن البيع صحيحٌ فالحوالة باقية. 

دن انرو بك يد جلمد تك سد اللي يا عدي انا 
كر اق وك على شر ا اع اا انيع تالت ار عبار 
عيب أو ما أشبه ذلك؛ فلا تبطل الحوالة؛ بل يرد بكر السلعة إلى خالد البائع؛ 
ويسترد منه الثمن. 

فإن لم يكن خالد قد قبض العشرة من علي فلبكر الخيار بين أن يلغي الحوالة 
ويعطيه الكتاب وتبقى العشرة في ذمة علي وبين أن يقول له: الحوالة على ماهي 
عليه» فخذ كتابك وخذ العشرة من علي وأعطيئ إياها. فكأنه وكيل في القبض. 

قال رحمه الله: (وغهما أن يحيلا) قيل: إن هذه العبارة من العبارات ان 
زاد المستقنع» (أي للبائع أن بحيل المسشتري على من أحاله المشتري عليه في 


الضوزة الأولى):قإن اشترى بكر عن الك كايا بعتغهزة فحنت فق ذمكه الهش 


۸ 


فقال بكر: أحلتك على علي. فصار خالد يستحق من علي عشرة. 

قلو قر أن لبكر على ال عهشرة سابقة كان قد أقرضه إياهها؛ وقد تحصّل 
من الحوالة السابقة أن لخالد على علي عشرة؛ فللبائع؛ الذي هو خالد. أن يُحيل 
المشتري؛ الذي هو بكر» على من أحال المشتري عليه؛ الذي هو علي؛ فيتحصل 
من الحوالتين أن يأحذ بكر من علي عشرة. 

قال: (وللمشتري أن يُحيل الحتال عليه على البائع في الثانية) فإن اشترى 
بكر من خالد كتابّا بعشرة ريالات مؤحلة؛ فيصير لخالد في ذمة بكر عشرة 
ريالات؛ وكان خالد قد اقترض من علي عشرة ريالات؛ فقال خالد لعلي: 
أحلتك على بكر فاستوف منه دينك. فتحصل أن يكون لعلي على بكر عشرة 
رياللات. 

فلو قور أنه تمق کے و نه سالك عفر رومالاه ر ان د ا 
إياها؛ فقال لعلي: أحلتك على خالد بعشرتك. فيكون المشتري؛ وهو بكر الذي 
اشترى الكتاب» قد أحال المختالء وهو علي» على البائع» وهو خالد. فيتحصّل 
من الحوالتين أن يأحذ علي من خالد عشرة ريالات. 


۹ 


الخلاف في الحوالة 


قال المؤلف رجه الله: 

وإذا اع اق ال: أحافك: تالا جل ولخي أو بالیس فول مدعي 
الوكالة. 

وإن اتفقا على: أحلتكء أو: أحلقك بديي» وادعى أحدهما إرادة الوكالة؛ 
صدّق. 


وإن اتفقا على: أحلتك بدينك؛ فقول مدعى الحوالة. 
EET‏ مدر ENE‏ ناكا ENE ECE‏ 
قوله مع بمينه» ويعمل بالبينة. 


الشوج 

قال المؤلف: (وإذا اختلفا؛ فقال: أحلفقك. قال: بل وكلتني. أو بالعكس؛ 
فقول مدعي الوكالة) أي: إن قال من عليه الحق: أحلتك. فقال من له الحق: بل 
وكلتئ. أو بالعكس؛ بأن من قال من عليه الحق: وكلتك. فقال من لهالحق: بل 
أحلتيٰ. فقول مدعي الوكالة؛ لأن مدعي الوكالة يدعي بقاء الحق على ما كان 
عليه» ومدعي الحوالة يدعي انتقال الحق؛ لأن الحوالة نقل للحق من ذمة إلى ذمة؛ 
فمدعى الحوالة يدعى انتقاله من ذمة إلى أحرى» والأصل بقاء الحقء. فالقول قول 
نيعي ال كالة؛ لأن الأصل معه. 

مثاله: إن كان لزيد على عمرو مائة ريال؛ فقال عمرو: حذ لمائة من بكر. 
فلما أحذها احتلفا؛ فقال زيد: أحلتيئ. وقال عمرو: بل وكلقك. أو قال عمرو: 
أحلتك. وقال زيد: بل وكلتي. فالقول قول مدعي الوكالة؛ لأن مدعي الحوالة 
يدعي انتقال الحق» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ولاف مسن ها اف تة فنك يكو يكر فاطل اه في مط ويد أن 
يسعخلض مه الذين» فيقول غسرو؛ قد وكلفك ول اتك فاغطى ما اسا مه 
من بكر. [ 

وقد يكون العكس بأن يكون بكر تماطلا فلا يستطيع زيد أن يأحذ منه 
شيا فقول لمرو قد ر كلمن باجا ديك سه و علي ساعن با لياق 
ذمتك. 

وقد تكون العشرة الي على عمرو لزيد مؤجلة؛ والعشرة الي على بكر 
رو اة وقول حرو لب ا اال مو يكم دان ا اطا قل 
عمرو: قد وكلتك فأعطئ ما أحذته؛ فإذا حل أحل دينك أعطيتك. فيقول زيد: 
لا؛ بل أحلتئ فالعشرة لي. 


رت 


قال رحمه الله: (وإن اتقتققاعلى: أحلتك. أو: أحلتك بديني. وادعى 
أحدهما إرادة الوكالة صَدّق) لكن يصدق بيمينه؛ وإنما يصدق لأن مدعي الحوالة 
يدعي نقل الدين» والأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فالأصل بقاء الدين. 

وكذا لو اتفقا على أن من عليه الدين قال: أحلتك بديئ. فقال المحيل: 
أردت الوكالة. وقال الحتال: بل أردت الحوالة. فالقول قول مدعي الوكالة؛ لأن 
الأصل معه؛ إذ مدعي الحوالة يدعي نقلها من ذمة إلى ذمة» ومدعي الوكالة 


يدعي بقاءها. 
قال: (وإن اتققاعلى: أحلهقك بدينك. فقول مدعي الحوالة) لأن الحوالة 
بالدين لا تحتمل الو كالة. 


وعليه فإذا احتلف المدين والدائن هل هذا العقد حوالة أو وكالة فله ثلاث 
صوزل: 

الصورة الأولى: ألا يتفقا على لفظ؛ بل يدعي أحدهما الوكالة ويدعي الآخر 
الحوالة؛ فالقول قول مدعي الوكالة. 

الصورة الثانية: أن يتفقا على أنه قال: أحلتك. أو: أحلقك بديئ. فالقول 
قول مدعي الوكالة؛ لأن الأصل بقاء الحق»ء وقوله: "بديئ" محتمل؛ فيحتمل أن 
يريد الحوالة ويحتمل أنه يريد الوكالة؛ لأنه نسب الدينَ إلى نفسه. 

الصورة الثالثة: أن يتفئقا على أنه قال: مساك بدينك. فالقول قول مدعي 
القوالة ا 

قال رحمه الله: (وإذا طالب الدائن المدين فقال: أحلت فلاا الغائب. 
وأنكر زب امال قبل قوله مع بمينه) لأن الأصل عدم الحوالة؛ فلو طالب الدائن 
المدينَ فقال: عليك مائة فأعطئ إياها. فقال المدين: المائة الي في ذمي لك أحلت 
على فلانًا وقد أحذها. وفلان هذا غائبء وأنكر رب المال» وهو الدائن؛ فالقول 
a‏ لأن الأصل عدم الحوالة. 

عا و الح ان ا و او قاو ان 
الدائن أتى ببينة عمل ها أو أتى المدين ببينة على حوالة عمل يماء وعليه فإن كان 
هناك بينة فالقول ما قالته البينة سواء للدائن أو للمدين» وإذا م يكن هناك بينة 
فالقول قول رب المال؛ لأن رب المال يُنكر الحوالة» ومن عليه الدين يدعي 
الحوالة» والأصل عدم ال حوالة. 


١ 


<۲ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الصُلْح) 

وهو لغة: قطع المنازعة. 

وشرعًا: معاقدة يتوصل يها إلى إصلاح بين متخاصمين. 

والصلح في الأموال قسمان: ٌ 

على اران و الشاو ليه بقوله: (إذا أقرّ لَه بدين أو عَيْنِ فَأْقط) عنه من 
الدين بعضه. (أو وَهَسب) من العين (البَعْض . ركرك الباقي»» أي: لم يبرئ منهء ولم 
يهبه؛ (صح)؛ لان الإإنسان لاضع من إسقاط بعض حقه» ك مالا يملع من استيفائه؛ 
لأنه الل كلم غرماء حابر ليضعوا عنه. 

ول صحة ذلك: إن لم يكن بلافظ الصلح» فإن وقع بلفظه؛ لم يصح؛ لأنه 
صالح عن بعض ماله ببعض» فهو هضم للحق. 

رغ افا وات لم يكن شَرطَاه)؛ بأن يقول: «بشرط أن تعطيئ كذاء أو: 
على أن تيا تعوضنيٰ كذا»» ويقبل على ذلك؛ فلا يصح؛ لأنه يقتضي 
المعاوضة» فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. واسم «يكن» ضمير الشأن» وفي 
بعض النسخ: إن لم يكن شرطاء أي: بشرط. 

ومحله أيضًا أن لا منعه حقه بدونه» وإلا بطل؛ لأنه أكل لال الغير بالباطل. 

(و)خحله أيضًا ألا يكون ممن رلا يصح تَبَرْعْهُ)؛ كمكاتبء وناظر وقفه وولي 
صغير وبجنون؛ لأنه تبرع» وهؤلاء لا بملكونه. إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة؛ 
لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل؛ أولى من تركه. 


ارچ 

قال رحمه الله: باب الصلح) الصلح مصدر صالح يصالح صلحًا ومصالحة 
(وه و لغة: قطع النازعة» وشرعا: معاقدة يُتوصل يبماللى إصلاح بين 
متخاصمين)» يعن أنه عقد يتوصل به إلى إصلاح بين المتخاصيين» e‏ 
هذا فيما إذا كان الصلح في الأموال؛ أما إذا كان بين الزوجين أو ما أشبه ذلك 
فلا؛ وذلك أن الصلح خمسة أنواع: 

اللوع الأول: صلحٌ بين أهل الإاسلام وأمل الحرب؛ أي: بين المسلمين 
والكفار» ويدل عليه قصة الحديبية؛ فإن البي ب صالح كفار قريش» CT‏ 
عنه العلماء في كتاب الجهاد. 

النوع الثاني: صلح بين أهل العدل وأهل البغغي؛ فإذا اقتتلت طائفتان من 
المسلمين فإنه يُشرع الصلح بينهماء ول نيول الك ا (وَإِن طائفتان من 
لموم منينَ افكَنُوا َأَصْلحُوا بَتنَهُمَا فون قسن إخذاهمًا عى الأخرى قَقَاتلُوا الي 


ARI 


بغي حى تفيء إلى أشر اله فإن قاءت فَأَصْلحُوا بيهم ا بالقذل4[الحجرات: 

»]٩‏ وهذا يتكلم عنه العلماء في قتال أل القن ل كنات الحدود. 

النوع الثالث: ا بين الزوجين؛ فإذا وقع شقاق أو نزاع بين الزوجين 
فإنه شرع أن ب صلح بينهما؛ قال الله عز وحل: لإوَإن اممرأة حافت من بَعْلهَا 
نشوا أو إِغْرَاضًا فا جاح عَلَيْهِمَا أن يطلخا بها طاح وَالصُلْمْ 
بس ال ]4 رها ب كل دة الفلا في كاب الكناح اب 
النشوز. 

النوع الرابع: صلح بين متخحاصمين في غير مال؛ كما لو تخاصم رحلان 
لسبب من الأسباب كغيبة أو نميمة أو ما أشبه ذلك؛ فيشرع أن يصلح بينهما؛ 
قال الله عز وجل: للا خيْرَ في كثيرٍ من وهم إلا من أَمَرَ بصدقة أو مروف 
أو ملاح ت اتس اج 64]ء وقال تع لى: (وَأَضْلحُوا ذات 
َينكُم)الأنفال: ١‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي بإ قال: 
«كل سلامى بين الاس صدقة» وذكر من ذلك «أن تعدل بين اثنين 
صدقة»()» ومعئ أن تعدل بين اثنين: أي صلح ما حصل بينهما من حصام 
وشقاق» وهذا لا يتكلم عليه الفقهاء في باب معين؛ لأنه لا يتعلق بالأحكام 
الفقهية؛ وإنما يتكلم عليه من يتكلم عن الآداب ونحو ذلك. 

النوع الخامس: صلح بين متخاصمّين في مال» وهو المقصود في هذا الباب. 

والأصل في الصلح أنه جائز؛ قال الله عز وحل: لوَالصُلْحٌ خَيْر4[النساء: 
4 وقال تعالى: (وَأَصْلحُوا ات ينكُم4الأقال: »]١‏ وقال: لإوإن 
طائفان من الْمُوْمِنِنَ اقتَدَا افا كيت 4[ [الحجرات: ٩]؛‏ ولأن فيه قطعًّا 
ارام ودر للتتففات» واللمشارع يلم إلى + وفنا نال ان غم وعدم لتنا 
غَيْرَ في كر من تجواهُم إِلَا من أمَرَ بصدقة أو مروف أو إِصْلاح بَيْنَ 
الكاس4[النساء: <11 I,‏ ت فو ا ف البي كه: «الصلح 
جائز بين المسلمين», وقد فعله ي بنفسه حين أصلح بين بي عمرو بن عوف 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أحرحه أبو داود في كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» حديث رقم(5894). (5/ 
4 0 والترمذي في أبواب الأحكام باب: ما ذكر عن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
في الصلح بين الناس» حديث رقم »)۱۳١۲(‏ (575/5) . 


<€ 


حينما حصل بينهم شقاق؛ فخرج الني 4 ليصلح بينهما وتخلف عن صلاة 
الظهر؛ فصلى أبو بكر(). 

وقد أجمع المسلمون على حواز الصلح في الجملة» وأما في النظر فإنه يجوز لما 
يترتب عليه من المصالح العظيمة» وكل شيء فيه مصلحة وليس فيه مفسدة فإن 
الشرع يأمر به؛ لأن الشرع جاء لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

ولا يعن ذلك أن الصلحّ يمحسن في كل واقعة؛ بل من تبين أن الحق مع أحد 
الخصمين يحرم ذلك؛ ولههذا قال بعض العلماء: يحرم على القاضي من تبين أن 
احق مع أحد الخصمين أن يعرض الصلح؛ بل يحب أن يبين احق ثم يعرض 
الصلح» فلو جاءه رحلان يختصمان وهو يعرف أن الحق لزيد على عمرو أو 
العكس فلا وز أن قول ات طلخا بل :يحي غلب أن بين الق وقول الق 
لك يا زيد. أو: الحق عليك يا عمرو. وما أشبه ذلك؛ ثم إذا بين ذلك عرض 
الصلح؛ کر ف ازل تن له الخ ع نيف ف ف ول ای كل «لا بحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(). 

قال رحمه الله: (والصلح في الأموال قسمان) الصلح في الأموال نوعان: 
صلح على إقرار وصلح على إنكار» وفيما يلي تفصيل ذلك. 


الصلح على إقرار 

قال المؤلف: (على إقرار» وهو المشار إليه بقوله: إذا أقر له بدين أو عين 
فأسقط عنه من الدين بعضه) مثاله أن يقول رحل لآخر: في ذمنيّ لك ألف 
ريال. فقال: أسقطت عنك مائة. فهذا إسقاط للدين» (أو وهب من العين) كأن 
قال: هذه السيارة الى معي ملك لك. فقال: وهبتك نصفها. أو قال: هذا التمر 
الذي في هذا الإناء لك. فقال: وهبتّتك صاعا منه. وما أشبه ذلك؛ بأن أسقط أو 
وهب (البعض وترك الباقي؛ أي لم يُبرئ منه ولم يهبه صح؛ أما لو أسقط أو 
وهب الجميع؛ مأن قال: قي ذمسئ لك الف زيال. فقال: هي لك أو: هذه 
السيارة لك. فقال: هي لك. فهذا حائز لكنه لا يسمى صلحًا بل هو تنازل عن 
الحق. ۰ 

قال: (لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كمالايمنع من استيفائه 
لأنه عليه السلام كلم غرماء جابر ليضعوا عنه. ومحل صحة ذلك إن لم يكن 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأذان» باب: من دحل ليؤم الناس فجاء الإمام 

الأول» حديث رقم /١( »)1۸٤(‏ ۱۳۷)» ومسلم في كتاب: الصلاة» باب: تقديم 


الجماعة من يصلي بم إذا تأحر الإمام» حديث رقم .)۳١١ /١( »)575١(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


مارت 


بلفظ الصلح فإن وقع بلفظه لم يسصح) يعيئن: محل صحة ما تقدم إن لم يقسع بلفظ 
الصلح؛ فإن وقع بلفظ الصلح بأن قال: م كان الف ريال. فقالالمقرله: 
صالحتك على مائتين. أو قال المقر: في ذميّ لك ألف ريال وأصالحك على أن 
أعطيك إياها وتعطيي مائتين. فهذا لا يجوزء وكذلك بالنسبة للعين كما لو قال: 
هذا التمر الذي في الإناء لك وأصالحك على صاع منه. قلا يصح. (لأنه صالح 
عن بعض ماله ببعض فهو هطضم للحق) وعايه فيشترط ألا يقع بلفظ الصلح؛ 
فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح؛ لأن الإنسان لا يصح أن يصالح عن مالهيماله. 
كما لا يصح أن يبيع عن نفسه بنفسه أو يشتري من نفسه لنفسه. 

وقال بعض العلماء إنه يصح. والحلاف هنا في لفظ العقد؛ لكن يترتب عليه 
الحلاف في الحكم؛ فالأولون يقولون: إن وقع بلفظ الصلح لا يصح وإن وقع 
بلفظ المبة بالنسبة للعين أو الإبراء والإسقاط بالتسبة للدين صح. والآحرون 
كوا :8 الود مدال ا الح لاق ست سح ست افك مودق :اللشنفة الكمسه اين 
حلفا لفظيًا؛ بل يترتب عليه الحكم. 

والقول الراحح في هذه المسألة صححة أن يكون بلفظ الصلح؛ لأن الملقصود 
بالعقود امعان لا الألفاظ والمباني. 

والحاصل أن الشرط الأول عند المؤلف ألا يقع بلفظ الصلح. 

الشرط الغاني: قال: (ومحله أيضًا إن لم يكن شرطاه) وفي نسخة "إن لم يكن 
شرطًا" يعن إن لم يكن الإقرار ا وتحت ذلك صورتان: 

الصورة الأولى: أن بنعه حقه بدونه. 

الصورة الثانية: أن يشرط عليه ذلك فيقول: بشرط أن تعطيئ. 

وبين الصورتين فرق؛ ففي الأولى هو يعترف أن في ذمته لفلان كذا وكذا 
لكنه لن يقر إقرارًا ملزما إلا إذا أسقط أو وهب؛ كأن يقول: إذا أعطيتئ شيا 
أقررت لك. 

والصورة الثانية أن يقر ويقرن إقراره بشرط؛ كأن يقول: أقر لك بشرط أن 
تعطيئ كذا وكذا. 

وكلا الصورتين لا تحجوزء ولذلك قال: (إن لم يكن شرطاه؛ بأن يقول: 
بشرط أن تعطيني كذا. أو: على أن تُعطيني أو تعوضني كذا. ويقبل على 
ذلك؛ فلا يصح؛ لأنه يقعضي المعاوضة) وعليه فإذا كان شرطًا؛ بأن اشترط من 
كان عليه الحق ألا يقر بالحق إلا إذا أسقط بعض الدين أو وهب بعض العين؛ فإنه 
لا يحوز؛ لأن هذا منع للحقء ومنع الحق من الظلم والظلم حرام؛ لأنه أكل 
للمال بالباطل» وقد قال الله عز وحل: يا أيْها الذين آَممُوا لا كأكلوا أَمُوالكُمْ 


A 


بكم بالباطل6[النساء: 8 وقال البي 45: «لا يحل مالامرؤ مسلمإلا عن 
OE‏ 

قال رحمه الله: (فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض» واسم "يكن" ضمير 
الشأن, وفي بعض اللسخ: (إن لم يكن) فاسم يكن ضمير الشأن» يعي إن لم 
يكن الشأن (شرطًا؛ أي بشرط) والنسخة الى مشى عليها المؤلف "شرطاه". 

قال: (ومحله أيضًا أن لا بمبعه حقه بدونه) وعليه فإذاأقرله بدين أو عين 
فأسقط أو وهب فإن هذا صحيح بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يقع بلفظ الصلح. 

الشرط الثاي: ألا يكون ذلك مشروطًا. 

أما الأول فذكرنا أن القول الراجح صحة ذلك» وأما الثاني فإنه صحيح؛ لأنه 
لا يجوز؛ لكن لو قدر أنه لم يتمكن من استخلاص حقه إلا بذلك فهو حرام 
بالنسبة للمقر جائز بالنسبة للمقر له» (وإلا بطل؛ لأنه أكل لال الغير بالباطل). 

قال رحمه الله: (ومحله أيضًا ألا يكون من لا يصح تبرعه كمكاتب)؛ 
الملكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده» هذا هو الشرط الثالث؛ ألا 
يكون المقر له من لا يصح تبرعه؛ كمكاتب وناظر وقف وما أشبه ذلك؛ فإن 
كان ممن لا يصح تبرعه فلا يحجوزء والذي يصح تبرعه هو الذي يصح بذله للمال 
بحانا؛ فكل من صح بذله للمال جانا صح تبرعه» وشرطه أن يكون بالا عاقلا 
حرًا رشيدًا غير محجور عليه؛ فالصغير ومن لا عقل له كالحنون والمهذري ونحوه 
والعبد والسفيه كل هؤلاء لا يصح تبرعهم» وك ذا المحجور عليه في حق الغرماء لا 
يجوز له التبرع؛ لأن تبرعه يضر بالغرماء؛ فلو حكم الحاكم بالحجر على شخص 
فلا يجوز له أن يتبرع بأن يتصدق أو يوقف وما أشبه ذلك؛ لأن تبرعه يضر 
بالغرماء. 

قال: (وناظر وقف))» فلو كانت عمارة موقوفة وبجانبها أرض مساحتها ألف 
متر وحاء رجحل فقال: هذه الأرض ترحع للوقف؛ لكن أنا معي يما مستندات 
وبينات وصكوك لن أقربما إلا أن تبن أيها الناظر نصف الأرض خمسمائة متر 
هدية. فلا يجوز لناظر الوقف أن يقبل؛ لأن ناظر الوقف لا يجوز تبرعه» 
(و)كذلك (ولي صغير ومجنون) كإنسان جاء إلى ولي مال يتيم وقال: كان أبو 
هذا الصغير قد أقرضئ مائة ألف لكن لن أقر يها إلا أن قبي عشرين ألفا. فلا 
يصح أن يصالحه؛ كونكة الا شفاط هه کے و عدي ارک فلتي افر ووو نے 
تبرع» وهؤلاء لا يملكونه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


<Y 


والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز لمن له ولاية أن يهب أو يسقط إذا 
كان لا يمكن استخلاص الحق إلا بذلك؛ ففي مسألة الوقف المذكورة نقول: 
إضافة حزء من هذه الأرض إلى الوقف حير من أن تذهب جميعهاء وكذلك 
بالنمية حول لعي هنارق أن تيفط عه م م اون وول القع بعلن 
سبعين ألقا لا أن يذهب الجميع. 

وعليه فمن لا يصح تبرعه يجوز صلحه بشرط ألا يمكن استخلاص الحق إلا 
بذلك؛ فإن أمكن استخلاص الحق بدون تبرع فهو الواحب؛ فإن كان ولي 
الصغير أو ناظر الوقف لو رفع للحاكم أمره لاستخلص الحق بدون إسقاط او 
بدون إبراء فهذا هو الواحب؛ أما إذا كان لا يحكن فمعلوم أن مصلحة الوقف 
مراعاقها أولى. ولذلك قال: (إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بيسة؛ لأن استيفاء 
البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى مسن تركه)؛ فإن كان له بينة فلا 
يجوز. 


۸ 


ما يصح من الصلح على إقرار وما لا يصح 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَإِنْ وَضّعْ) رب دين (تَعض) الدين (الحال وأجَّل بَاقِِههٍ صح الإِسْقَاط 
قَقَط)؛ لأنه أسقط عن طيب نفسه» ولامانع من صحته» 7 يصح التأحيل؛ لان 
الحال لا يتأحلء وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة؛ فهو اا 
الخمسين» ووعد في الأخرى؛ ما لد سيت فلا يصح.؛ كما تقامم. 
رون صَالحَ ع عن الموجل ببتغضه حَالَا)؛ لى يصح في غير الكتابة؛ لأنهييذل 
القدر الذي يخطه عوضًا عن تعجيل ماف ذمقه وبع الحلول والتأحيل لا يجوز. 
(أَوْ بالقكس؛ ااام نمال و لى يصح إن كان بلفظ 
الصلح» كنا سدم فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه؛ صح الإسقاط دون التأحيل» 
وتقدم. (أو أقرَّلهببيت) ادعاة (فصالحَهُ على سكاف ول هندة فغيتة 
كسنة؛ رأ على أن رّسي لث فَوقَهُ غُرقة» أو صالحه على بعضه؛ لمر يصح 
الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته» وإن فعل ذلك؛ كان تبرعا؛ 
مي شاء أحرحه» وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدًا وحوبه عليه بالصلح؛ 
رع عليه بأحرة ما سكن» وأعذ هما كان يسدة فين اهار لأنه اع بعد فاك 
أو صَائح مُكلّفا بيقر لَهُبالعبُوديّة» أي: بأنه مل وكه؛ لم يصح. (أ) فياخ 
(امرأة لتقرٌ لَه بالروجيّة بعسوّض؛ لم يصح الصلح؛ السك فم محل 
حراما؛ لأن إرقاق النفس» وبذل المرأة نفسّها بالعوض لا يجوز. (وَإِنْ بَدَلَاهُما) 
أي: ذفع الملعى Ee‏ المدغن غليها الزوعية ا رث أي: 
للمدعي» رخًا عن دعواه؛ صّح)؛ لے ر أن بخ عو ويتسارق ارات 
بعوض. ومن علم بكذب دعوه؛ لم يبح له أحذ العوض؛ لأنه أكل لمال الغير 
بالباطل. 

(وَإن قال: أقرٌ بدني وأغطيك من كد ففعل)» أي: فأقرٌ بالدين؛ (صَحّ 
الإقرَارُ)؛ لأنه ار فق ع ا و يصح (الضُلحُ)؛ اة اة 
الإقرار ا عليه من الق فلو جل له أععد العوض طبه قناقن اس ف و 
اع الى وھ جا كنال ا قفا وو عيبن عاف 
تعويضه؛ فإن كان بنتقد عن نقد؛ فصرف» وإن كان بعرض؛ فبيع» يعتبر له ما 
يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح» وما يؤدي معناه» وإن كان يمنفعة؛ كسكن دار؛ 
فإحارة. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها؛ صح. ويكون صداقاء 
وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة؛ هر ارق قل القسيض؛ اندع دين 
بدين» وإن صالح عن دين بغير جنسه؛ جحاز مطلقاء ويجنسه؛ لا يجوز بأقل أو أكفر 
على وجه المعاوضة. ويصح الصلح عن بجهول تعذر علمه من دين وعين ععلوم» 


<۹ 


فإن لم يتعذر علمه؛ فكبراءة من مجهول. 


الفوج 

قال: (وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط 
فقط) مثاله: إنسان في ذمته لشخص مائة ألف حالة؛ فققال: هذه المائة أو جل منها 
خمسين وأسقط من الخدمسين الي حلت الآن عشرة. فيصح الإسقاط فقط؛ (لأنه 
أسقط عن طيب نفس ولا مانع من ص حته. ولم يصح التأجيل لأن الحال لا 
يتأجل) ففي الصورة السابقة تضمن الكلام اس اا وتأجيلا؛ فيصح الإسقاط 
فققط دون التأحيلء قالوا: لأن قاعدة المذهب أن الحال لا يتأحل» ولذلك قالوا 
في القرض: لو أنه أقرضه دراهم على أن يوفيه إياها بعد سنة؛ فللمقرض أن 
يطالبه بما في الحال؛ وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: "القرض حال 
وينبغي أن يفي بوعده". 

وقال بعض العلماء إنه يصح الأمران؛ فيصح الإسقاط؛ لأنه أسقط عن طيب 
نفس» ويصح التأحيل؛ لأنه وعدء وقد قال الله عز وجحل: يا ايها الذينَ موا 
وفوا بالْعُقود6[المائدة: »]١‏ وقال الببيية: «آية اللملافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف»(١»‏ ولا ديل على أن الحال لا يتأحل؛ لأن الحق لمن له الدين؛ 
فإذا رضي بتأحيله صح ذلك. 

قال: (وكذا) يعي الحكم (لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة) 
المككسرة هي الحزئة الحعولة أحزاء؛ كأن تكون مؤلفة من أنصاف ريالات 
وأرباعهاء فهذه تسمى مكسرة (فهو إبراء في الخمسسين ووعد في الأخرى) 
مال إسات يطلي من ف ص اة ريال ق وا عمسن مسو أن قال 
أعطيك مسين مكسرة. فهذا إبراء من الخمسين ووعد في الأحرى الي لم يبرئه 
منهاء ولهذا يقول: (مالم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم) والصحيح أن 
هذه الصورة صحيحة» وهذه تشبه أن تكون صرف في الواقع؛ ولذلك شرطوا في 
هذه الصورة التقابض قبل التفرق. 

قال: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا) مثاله إنسان في ذمته لشخص 
مائة ألف تحل بعد سنة؛ فصالحه بأن قال: أعطيئن بدل لمائة ثمانين حالة (لم يصح 
في غير الكتابة) لأنه شبيه بالربا؛ فكأنه باعه مائة بثمانين معاوضة» ومعلوم أن 
الدراهم بدراهم لابد فيها من التساوي» وهذه المسألة يعبر عنها يمسألة "ضع 
وتعجل" فا مذهب أنه لا يصح ؛ لأنه شبيه بالرباء ولمذا قال: (لأنه يبذل القدر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لق 


الذي يخطه عوضًا عن تعجيل مافي ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. 
واستئئ المؤلف الكتابة بناء على أن لا ربا بين السيد وعبده» وقد سبق في باب 
الربا قول بعضهم: "لا ربا بين سيد وعبده" وبعضهم قال: "ولا في دار حرب". 

والصحيح في هذه المسألة الجواز؛ لأمور: 

أولا: أن الأصل في العقود الصحة, وهذه قاعدة عامة. 

ثانيًا: أنه إذا دار الأمر بين إفساد العقد وبين تصحيحه فالواجب تصحيحه 
ما لم يتضمن محظورًا شرعيًا. 

فالقاعدة ليست على إطلاقها بل بشرط ألا تتضمن حظورًا شرعيًا؛ ولذلك 
قال العلماء رحمهم الله في القضاء: لو تنازع شخصان في صحة عقد فالقول قول 
مدعي الصحة. يعن من يقول إن العقد صحيح؛ لأن الأصل في العقود السلامة» 
وهذا مبئى على قاعدة مهمة في العبادات والمعاملات» وهي أن كل تصرف صدر 
من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة؛ فلو عقد رحلان أهلان عقدًا فالأصل 
اة العقدة ولق ي رتسيل اة فلأف د اه ولا ال له ليسم 
أو ترك واجبًا أو كانت مغصوبة. بل الأصل الصحة. 

ا العامة کن جيل ری اع کان طايه دون 
وله غرماء فجاءوا يطالبونه» فقال لمهم البي صلى الله عليه وسلم: «ضعوا بعض 
الدين وتعجلوا حقكم»(. 

رابعا: أن هذه الصورة ليست شبيهة بالربا؛ بل هي عكس الرباء فالربا 
تأحيل وزيادة» وهذه تقديم ونقص؛ فالربا أن يمحل الدين فيقول: أجله سنة لكن 
المائة تكون مائة وعشرين. والدين هنا مؤحل فقدمه وحط منه. 

خامسًا: أن في هذه الصورة مصلحة للمدين والدائن؛ أما المدين فلأنه بج ط 
عنه بعض الدين» ورعها كان هذا الحط تشجيعًا له على الوفاء والقضاءء وأما 
بالنسبة للدائن فإنه يتعجل بعض حقه. 

وعليه ف ا ما فحن لجل بم خالا فا واب ص ا رة 
السابقة. 

قال رحمه الله: (أو بالعكس) مراده بالعكس عكس ضع وتعجل (بأن صالح 
عن الحال ببعضه مؤجلاً لم يصحح) كإنسان في ذمته لشخص مائة ألف حالة 
فقال: أصالحك على أن تكون ثمانين وتؤحل سنة. لم يصح (إن كان بلفظ 
الصلح كما تقدم؛ فإن كان بلفظ إبراء و نحوه صح الإسقاط دون التأجيل» 


وتقدم) فالحاصل أن هناك صورتين دين مؤؤحجل قدمه وح ط منه» ودين حال أخره 


)١١‏ 888 ملاحظة: هذا المعى لم أحده عند أحد من حرج الحديث. 


وحط منه؛ وكلا الصورتين على المذهب لا يصح؛ لكن الصورة الثانية لا تصح 
إن كان بلفظ صلح؛ قالوا: لأن هذا أيضًا كما تقدم شبيه بالرباء والصحيح في 
هذه الصورة الصحة كما تقدم؛ لأن الأصل في العقود الصحة» ولأنه مي أمكن 
تصحيح العقد فهو الواحب» ولأن فيه مصلحة للدائن والمدين؛ فالمدين يحط عنه 
ويؤحلء والدائن أيضًا قد لا يتمكن من استيفاء حقه إلا كمذه الصورة فقد يكون 
تَشجيعًا له. 

والفرق بين صورة ما إذا صالح عن الحال يبعضه مؤجلا وبين ما تقام في 
قوله: (وإن وضع بعض الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط فقط) أن هذه الصورة 
وقعت بلفظ الصلح» والصورة السابقة وقهت بلفظ الإبراء؛ وهمذا صححها في 
الأول ولم يصححها هناء فقال هناك: (صح الإسقاط فقط)أماهذه فلا يصح 
الإسقاط ولا التأحيل. 

قال: (أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه) بأن قال: هذا البيت 
الذي أسكن فيه لك. فقال: أصالحك على أن تسكن فيه (ولو مدة معينة كسنة 
أو على أن يبني له فوقه غرفة) بأن قال: هذا البيت لك لكن بشرط أن أبين فوقه 
غرفة؛ فهذا لا يصح لأنه صالح عن ماله ماله وتقدم أنه لا يصح (أو صالحه على 
بعضه لم يصح الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته) أي أنه 
صالحه عن ماله على ماله» (وإن فعل ذلك كان تبرعا)؛ يعي لوأنهأقرلهبدون 
اشتراط؛ بأن قال: هذا البيت الذي أمسكن فيه لك. فقال: اسكن فيه سنة. فيكون 
تبرعًا (متى شاء أخرجه)؛ أي: ما لم يكن مقيدًا بوعد؛ فلو قال:اسكن فيه سنة. 
فليس له أن يخرجه قبل السنة. 

وغه »فلو أقكر سسا كن الست ان فحال: اتو ان ها لفت تق يتشرظ أن 
تُصالحئ أن أسكن فيه سنة. فقال: صالحتك. فلا يصح على المذهب؛ لأنه صالح 
عر فر هال غا الک الحو قال ا الك لحك قال اسك فته س او 
اسكن مىّ شئت. فإنه يصح؛ لأنه متبرع» وإنما لم يصح في الصورة الأولى لأنه 
وقع بلفظ الصلح. 

قال: (وإن فعله على سبيل المسصالحة معتقدًا وجوبه عليه بالصلح رجع 
عليه بأجرة ما سكن» وأخذ ما كان بيده من الدار؛ لأنه أخذه بعقد فاسد) 
وعليه فهذه الصورة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تقع بلفظ الصلح. 

الحالة الثانية: أن تقع على وجه التبرع. 

الحالة الثالثة: أن تقع على سبيل الصلح وهو يعتقد وجوبه عليه. 


EEN 


فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح أصكًاء وإن وقع على سبيل التسبرع صح 
وأحرجه مي شاءء وإن وقع على سبيل المصالحة؛ يعي بأن يعتقد أنه يجب عليه أن 
يصاحه على السكئ؛ رحع عليه بأحرة ما سكن؛ لأنه تبين أنه استحل المنفعة بغير 
رضاء وقد قال البي : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(. 

قال: (أو صالح مکلقا) احترازًا مالو صالح غير مكلف فهذا الصلح وحوده 
كعدمه؛ لأن من شرط الإقرار أن يكون المقر بالعَاءٍ فإقرار الصبي لا عبرة به (ليقر 
له بالعبودية؛ أي بأنه مملوكه) بأن قال لشخص مكلف عاقل بالغ: أصالحك على 
أن ثقر بأنك عبدي (لم يصح) وهو من أكل المال بالباططل» ولهذا جاء الوعيد من 
البي ب على فعل هنذاء قال صلك: «ثلائة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بي ثم غدرء ورجل باع حرا وأكل تنه ورجلا استأجر أجيرًا وم يُعطه 
أجره»()» وصورة المسألة أن يأتي إنسان إلى شخص ويقول: أقر بأنك عبدي 
وسوف أبيعك على فلان ثم إذا بعتك فاهرب. ويصطلحان على أن يقر له 
بالعبودية ويعطيه دراهم؛ فإذا باعه على هذا الرحل اقتسما هذه الدراهم. 

قال: (أو صاخ امرأة لثقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح) بأن قال 
لامرأة: أقري بأنك زوحي وأعطيك كذا وكذا. فهذا لا يصح؛ لأن الأحنبية لا 
تكون زوجة إلا بالعقد» وهذه أيضًا قد تقع في ع صرنا هذا؛ فقد يكون هناك 
خصصات أو أشياء للدولة لا ثُمتح إلا للمتزوج كسكن لا يعطى إلا للمتزوجء 
وان خفن الفح ند ها و ا ملعي الدو حلا شخي له اوا 
الزوحية أو ادعاء الفرقة بالطلاق» فكان بعضهم يطلق امرأته لأن المرأة المطلقة 
ن ار من الق القت رطانق :ادر أت ا ر كافون شك 
فإذا صدر الصك ذهبت وقدمته للببسك حن تأحذ القرض ثم يراحعها؛ فلو صالح 
رجل امرأة على أن تقر بأفا زوجته ويعطيها شيئًا من المال مقابل ما سيحصل 
عليه من مسكن أو أرض أو قرض؛ فهذا لا يصح (لأن ذلك صلح بحل حرامًا) 
وقد قال البي #5: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حراما أو حرم 
حلانًا»70.: و(لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بالعوض لا يجوز). 

قال: (وإن بذلاها) يعي بذل العبد والمرأة العوض (أي دفع المدعى عليه 
العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضًّاله؛ أي للمدعي» صلحًا عن 
دعواه صح) فلو ادعى رحل أن فلانا عبد له» فبذل المدعى عليه مالا صلحًا حي 


(۱) سبق تخريجه. 

() أخرجحه ماري ي كارع اة ا كن باع بعس سدق قدي ر و 
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(۳) سبق تخريجه. 


EY. 


يكف عن الدعوى؛ فهذا الصلح حكمه أنه صحيح؛ لكن بشرط ألا يكون 
المدعى عليه» أي العبدء كاذبّا؛ٍ فإن كان كاذبًّا فهذا حرامء وكذلك لو ادعى 
على امرأة أففا زوحته فقالت: لست بزوجتك. فحصل نزاع؛ فقال: أرفهك إلى 
قاضي المحكمة. فقاالت: كف عن هذا و خحذ هذا المال. فبذلت عوضًا ليكف 
عنها؛ فهذا الصلح بالنسبة للها صلح حائزء (لأنه يجوز أن يعتق عبده. ويفارق 
امرأته بعوض) ولكن لو قدر أفها كاذبة وهي زوجة له وبذلت عوض فهذا البذل 
حرام» إذن فالكاذب منهما سواء المدعي أو المدعى عليه فالصلح حرام قي حقه؛ 
ولذلك قال: (ومن علم بكذب دعواه )م يبح له أخذ العوض؛ لأنهأكللمال 
الغير بالباطل). 

قال رحمه الله: روإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا. ففعل؛ أي فأقر 
بالدين؛ صح الإقرار؛ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره» و لا يصح الصلح لأنه 
يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق؛ فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخحذ 
شيئا رده) كإنسان له في ذمة شخص دراهم وطالبه يما ولم يوفه فقال له: أقر 
بالعشرة آلاف الى في ذمتك وأعطيك ا فقال: أقر بأن في ذم لفلان عشرة 
آلاف ريال. فإقراره صصحيح» ولا يحب على المقر له أن يعطيه أو أن ييذل له 
العوض؛ فمن قال لشخص: أقر بديئ وأعطيك منه كذا. فأقر؛ فالإقرار صحيح 
والعوض الذي وعد به لا يلزم؛ لأنه عوض محرم على الإنسان لأنه يحب عليه أن 
يقر بحق الغير. 

وإن قيل: إن البي ب قد قال في آيةالمنافق: «وإذا وعد أخلف»(» وهو 
قد احتال على الإقرار. 

قلنا: المسألة لا تخلو من حالين: إما أن يقع الشرط من المققر؛ بأن قال: أقر 
لك بدينك بشرط أن تعطييي كذا وك ذا. وإما أن يقع من الملقرله بأن يقول 
شخص لآخر: أعطئ الدين. فال لين ل اطق لحك خی فال ان 
وأعطيك كذا وكذا. وبين المسألتين فرق؛ فإن وقع الشرط من المقر فلا يحل له 
فلو قال: أقر لك بدينك وأعطيئ كذا وكذا. فهذا الإقرار لا يلزمه» لكن لو وقع 
الوعد من امقر له بآن قال شسخص لآحر: أقر لي بدي وأعطيك مه كذاء قأقر) 
فالإقرار صحيح والظاهر أنه يحب عليه أن يعطيه؛ لقول الني بي في صفات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المنافقين: «وإذا وعد أخلف» ولعموم قوله: «أد الأمانة لمن ائتمسك ولا تخن من 
خانك»(؛ فلا تُقابل الخيانة بالخيانة. 

ونظير ذلك مسألة الظفر بالحق؛ فلو اققترض زي من عمرو مالا وطالبه به ولم 
يفه إياه بل ححد» وتمكن عمرو من شيء من مال زيد؛ كأن وحد سيرته 
مفتوحة فيها جواله أو نحو ذلك؛ فلا يجوز له الأحذ؛ لقول البي وِيه: «أد الأمانة 
لمن ائتمنك ولا تن من خانك». 

قال رحمه الله: (وإن صالحه عن الحق بغير جنسه) هذا هو القسم الثاني من 
أقسام الصلح على الإقرار؛ فالصلح في الأصل نوعان: صلح على إقرار وصلح 
على إنكار» والصلح على الإقرار إما أن يكون من جنس الحق؛ بأن يسقط عنه 
عفن لين اة كسان ق ق متي تلك انس تحال قصول :ا ن طن تاف 
بعضها. أو يهب إن كانت مال نلعن كأن قال: هذه السيارة لك. فيقول: 
وهبتك نصفها. 

القسم الثاني: إن صالحه عن الحق بغير جنسه (كما لواعترف لهبعينأو 
دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه) أي: کے ف الحه ن فال ا هذه السيارة 
لك. فعوضه عنها بدراهم؛ فالجنس مختلف؛ فهو قد صالحه عن الحق بغير جنسه؛ 
لأنه أقر له بعين فصالحه بغيرها؛ (فإن كان بنقد عن نقده فصرف) يعي لوأقر 
فققال: في ذمهي لك عشرة آلاف ريال. فصالحه على همسمائة دولار. فهذا 
صرف» وحينئذ فلابد من التقابض قبل التفرق» (وإن كان بعرض فبيع) كأن أقر 
له بدين فصالحه بعرض كسيارة أو ما أشبه ذلك؛ فهذا بيع (يُعتبر له مايعتبر 
فيه) أي من العلم بالمصالح به والمصالح له والرضا وسائر شروط البيع (ويصح 
بلفظ صلح» وما يؤدي معناه) فالصلح على الشيء الذي من غير جنس الحق 
يصح بلفظ صلح» أما القسم الأول» وهو ماإذا كان من جسس الحق فلا يصح 
بلفظ الصلح. 

وقد فرقوا بينهما بأن المعاوضة عن الشيء ببعضه ممنوعة وبغيره جائزة» لكن 
كل هذا مبئى على أنه إذا وقعفي القسم الأول بلفظ الصلح فلا يصح وقدمر 
الكلام فيه. 

قال رحمه الله: (وإن كان بمنفعة كسكن دار فإجارة) فم كان الصلح بغير 
جنس الحق ينظر؛ فإن كان دين بدين فصرفه وإن دين بعين فبيع» وإن كان 
دين منفعة فإحارة؛ يعن يعتبر لها ما يعتبر في الإحارة. 


)200 أخر جه أبو داود في أبواب الإاحارة» جحاحة: في الرحل يأحذ حقه من تحت يده عحيدليث 
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قال: (وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون 
مداق فان ارت امرأة بدين لشخص أو عين فصالحته بتزويج نفسها؛ يعني 
حعلت هذا الدين أو العين مقابل تزويج نفسها منه؛ فإنه يصح ويكون صدقاء 
وصورة المسألة: إنسان له مال عند امرأة؛ فاعترفت بأن قالت: في ذميَ لك كذا 
و فصالحها على شيء من هذه الدراهم على أن يتزوجهاء فيصح ويكون 
صداقا؛ لكن بشرط أن يكون ذلك بعقد؛ أما جرد الكلام فلا. 

قال: (وإن صالح عمافي الذمة بشيء في الذمة ل يجزالتفرق قبل القبض؛ 
لأنه بيع دين بدين)» وبيع الدين بالدين حرام؛ لأن البي بإ فى عن بيع الكالئ 
بالكالئ()» كرحل في ذمته لشخص آصع من البر» وفي ذمة شخص آحر له 
آصع من البر فقال: صالحتك على ماي ذمتك بمافي ذمي. فلا يجوز التفرق قبل 
القبض» بأن يبرئه ما في ذمته والآخر يبرئه مما في ذمته. 

قال: (وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا) لأنه لا يجري فيه الرباء 
ور زحار ا علاطلا ا يمل اصرق قعل ا هش و نينا 
إذا كان أحد الدينين أكثر من الآحر؛ أما الأول فيصح. لأنه إذا كان الشيء بغير 
حنسه فلا يجري فيه لا ربا نسيئة ولا ربا فضلء لكن كونه بأكثر فيه نظر؛ لأنه 
ذا OE‏ كسان اسار حي الى كل ع ريمع بحا ا a‏ 
يكن أكثر بأن يكون مساويًا أو أقل فلا بأس. 

مثال ذلك: إنسان أقرض شخصًا مائة صاع من البر فاص طلح معه على أن 
يُعطيه بدل المائة صاع عوضًا من دراهم مثنا؛ فهذا جائز؛ لكن بشرط أن تكون 
قيمة الآصع من البر تساوي قيمة الدراهم؛ فإذا كان الصاع من البر بعشرة؛ فالمائة 
بألف ريال؛ فلا يجوز أن يأحذ أكثر من الألف؛ لأنه يكون قد ربح في شيء لم 
يدخل في ضمانه وقد فى البي َة عن ربح ما لم يدحل في الضمان. 

قال: (وبجدسه لا يجوز بأقل أو أكثر) لأنه إذا اتحد اللجنس حرى ربا الفضل؛ 
كما لو صالح عن بر ببر أو عن دراهم بدراهم فلابد من التساوي والتقابض. 

قال: (على وجه المعاوضة) فإذا كان على غير وجه المعاوضة كأن كان على 
وجه الإبراء فلا بأس؛ مثاله إنسان أقرض شخصًا عشرة آصع من البر فوحد عنده 
ثمانية؛ فقال: آحذ الثمانية وأبرآتنك من الصاعين. فهذا يجوز؛ لأنه لم يقع على 
سبيل المعاوضة وإنما وقع على سبيل الإبراء. 

فالحاصل أنه إما ان يصالح عن دين في الذمة بدين في الذمة؛ فهذا لابد فيه 
من التقابض قبل التفرق؛ لأنه بيع دين بدين» وإما أن يصالح عن دين بجنسه فهذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق مخريجه. 
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لابد فيه من التساوي والتقابض» وإما أن يصالح عن دين بغير جنسه؛ فكلام 
الؤلق عر كن ارق وعحدء ماري ا هيرط وهنا قن طب الأ 
قد يكون بذلك قد ربح ما لم يدحل في ضمانه. 

قال رحمه الله: (ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين 
بمعلوم) كإنسان اقترض من شخص آصعًا من البر فجاء يطالبه بها؛ فقال: نالا 
أعلم الآصع الي في ذم لك. فاص طلحا على أن يعطيه عوضًا عنها دراهم» فهذا 
صلح عن بمجهول لكنه تعذر علمه» وهو عين» ومثال الدين أن يقترض منهمائة 
ألف درهم فجاء يطالبه؛ قال: كم الدين؟ فنسيا معا قيمة الدين؛ فاص طلحا؛ فإن 
هذا جائز. 

ومثاله شخص يشتري من بقالة كل يوم فيأحذ حبرا وغير ذلك؛ فبعد شهر 
أو شهرين جاء يحاسبه؛ فلم يعلما بأن لم يسجلا في دقر أو نحو ذلك؛ فقدرا 
الشيء واصطلحا؛ فهذا جائز بشرط ألا يكون لواحد منهما علم؛ فإن كان 
ولخد ا و هوق إذ كن أن واا کے ر ا کی لكر كدان 
عَم وكان العوض الذي أحذه مساويًا أو كان أقل فلا بأس؛ فلو قدر أنه يتعامل 
مع صاحب بقالة ويأحذ منه أغراضا وبعد شهر جحاء يحاسبه فقال: لا أدري. 
فاصطلحا على أن يُعطيه ألفا ريال مثلا؛ ثم علم صاحب البقالة أن الدين ثمانفائة؛ 
فلا يجوز الصلح» لأنه أحذ أكثرء أما لو علم أن الدين ألف وخمسمائة فأحذها 
فقد أبرأه من الباقي فهو صحيح. 

قال رحمه الله: (فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول) ومثل العلماء لذلك 
بالميراث» كإنسان مات وخحلف زوجة وأبناء» فأتى الأبناء إلى الزروجة الي هي 
ليست أمّا هم فقالوا: ا 0 لظا ا و ا كد 
ا e E O‏ د AN‏ ذا 
قال إنه يصح في هذه الحال؛ لأنها إن كانت قد أحذت أكثر من نصيبها فهو هبة 
منهم» وإن كانت قد أحذت أقل من نصيبها فهو إبراء منهاء يعي إن كان نصيبها 
ملا لو يقد عليون .ونا احذكيه ملينون نعف كناف اوها صف“ مرن برضت 
وااو كان ق و ا اعحلات كافاع الى كافا الخرافي تحن 
المائتين. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يصح في هذه الحال؛ وذلك لأن المرأة رما لو تبين 
لها الأمر فيما بعد وأن ما صالحت عليه أقل نما تستحقه فقد لا ترضى بذلك. 

والأقرب في هذا المنع» ولاسيما في الأمور الخطيرة؛ أمافي الأمور اليسيرة ققد 
يتسامح فيها؛ لكن الأمور الخطيرة تُمنع سدًا لباب التراع. 


الصلح على إنكار 
(فل) 

القسم الثاني: صلح على إنكار: وقد ذكره بقوله: رومن اذعي لیے بين 
و دين فسَكّت» أؤ لكر وَمُويجْهَله, أي: يجهل ما ادعي به عليه» ان 
صل عنه(يمال) تال او عسل و ا ا قوله اكك «الصلح 
ESTA E‏ نا ا حرم کو E‏ حَرَامّا» رواه أبو داود» 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وص ححه الحاكم. ومن ادعي عليه 
بوديعة» أو تفريط فيهاء أو إقراض» فأنكر وصالح على مال؛ فهو حائز» ذكره في 
«الشرح»وغيره . (وَهُوَ)» أي: صاح الإنتكار (للْمُدَعي بَِْعٌ)؛ لأنه يعتقده عوضًا 
عن ماله» فلزمه حكم ماسوو "شوش ادي ها نه ني ا 
ريفس الصُلْح؛ كما لو اشترى شيا فوج ده معياء (وَيُوْحَدُ م العوض إن 
كان شقصًا (بشفعة)؛ لأنه بيع وإن حا ببعض عين الدعى بها فهوفيه 
كمنكر. (وَ)الصلح (للآخر) النككر (إبْرَاء)؛ لأنه دفع المال افقداءً ليمينه» وإزالة 
الضرر عنه» لا عوضًا عن حق يعتقده» (قَلَارَة لما صالح عنه بعيب يجله فيه 


قال المؤلف رحمه الله: 


AM 


ولا غ ف او أنه لين مف وف کات کے فا ی د ار 
إنكاره» وعلم بكذب نفسه؛ راس يَصح) لضا سي حَقَه بَاطنَا)؛ لأنهعالم 
بالحق» قادر على إيصاله لمستحقه» غير ا ا عن وما أ حَرَامٌ) عليه؛ 
لأنه أكل للمال بالباطل. 


الجر 

قال رحمه الله تعالى: (القسم الفان: صلح على إنكار» وقد ذكره بقوله: 
ومن اذّعي عليه بعين) والدين هو كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ممن مبيع أو 
أجرة أو قيمة متلف؛ فكل ما لزم الإنسان في ذمته فهو دين لأو دين) بأن قال 
شخص له: هذه السيارة الي معك ليز أو: هذه الأرض أو هذ البيت لي. 
(فسكت) لأو أنكر) بأن قيل له: هذه السيارة لي. أو: هذا البيت لي. (وهو 
يجهله) قيد في موضعين في حال السكوت وقي حال الإنكارء أما إذا سكت وهو 
يعلم فلا يجوز» لأنه أكل للمال بالباطل (أي يجهل ما ادعي به عليه أو ينسى؛ 
يعن إن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر ناسيًا؛ فالنسيان كالجهل (ثم 
صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح) وعليه فلو ادعى عليه شخص بأن 
ال هذا اليك الذي كه ل يكت وه عل أو كر يات قال له ليس 


البيت لك. ثم حشية التزاع وحشية الترافع قال: واكك ع اغطيناق معلا 
عضوي الما و عسي هو ادر فأعطاه؛ فهذا صلح» وهو جائرز؛ لأن فيه 
مصلحة؛ وكذلك الدين بأن قال: في ذمتك لي عشرة آلاف. فسكت وهو يجهل 
أو أنكر وهو يجهل؛ فلو طالبه ثم جاء اليوم الثاني وقال: سوف أرفع الأمر 
للقاضي. فقال: حذ ألف ريال وكف عن الدعوى. فهذا الصلح صحيح» (لعموم 
قوله عليه السلام: «الصُلْحُ جائر بَيْنَ المُسلمين: إلا صُلْحًا حرم حلا ا أَوْ 
ا داه روه اتر و وا ا رقال: ج وص ححه 
الحاكم()» ولأنه يكف عن نفسه الضرر وكف الإنسان عن نفسه الضرر أمر 
طاو 

قال رحمه الله: (ومن اأعي عليه بوديعة) بأن قال له شخص: قد أودعتك 
مانًا (أو تفريط فيها) بأن أقر بالوديعة ولكن ادُعى عليه التفريط فيهاء فلو أودع 
شخص آخر مالا ثم حاء يطالبه بالمال فأقر وقال: أنت أودعتيٰ المال لكن المال 
تلف. فقال: تلف المال بسبب تفريط منك. أي ادعي عليه التفريط» فالقول قول 
المودّع؛ لأن المودّع أمين» وقد قبض العين المصلحة المالك فيقبل قوله. العو ار تدا 
لا افش القتريط اص الم اف أو المودع على رفع الدعوى إلى الحاكم فصالحه 
فقال: حذ هذه الدراهم وكف عن الدعوى. فالصلح جائز (أو إقراض) يعي 
ادعى عليه قرضًا؛ بأن قال: قد أقرضتك دراهم. قال: لم تُقرضئن. فالأصل قول 
المدعى عليه؛ لأن الأصل عدم الققرض» لكن لو حشي أن يرفعه إلى الحاكم 
فصالحه فهو جائز؛ لأن أحكام القفرض تختلف عن أحكام الدين نوعًا ما؛ لأن 
القرض فيه إحسان والدين ليس فيه إحسان» (فأنكر وصاخ على مال فهو جائز) 
لعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
صلحًا أحل حرامًَا أو حرم حلانا», (ذكره في الشرح وغيره)» وعليه فالصلح 
على الإنكار الأصل فيه عموم قول البي يِةُ: «الصلح جائز بين المسلمين», 
ولأن الحاحة داعية إليه؛ لأن الإنسان يريد أن يكف عن نفسه الأذى؛ خاصة إذا 
كان غالا أو طالب غلم أو تسان له شرك واه اعفد الاس لا رة أن افع 
عند القضاة. 

قال رحمه الله: (وهوء أي صلح الإنكار للمدعي بيع؛ لأنه يعتقده عوضًا 
عن ماله؛ فلزمه حكم اعتقاده. يرد معيبه؛ أي معيب ما أخ ذه من العوض 
ويفسخ الصلح؛ كما لو اشترى شيا فوج اه معيبا) صاح الإنكار بالنسبة 
للمدعي حكمه حكم البيع وأما بالنسبة للمنكر فليس كذلك بل هو إبراء؛ فعليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2۹ 


إذا كان الحكم حكم البيع أحذ أحكام البيع؛ فإذا صالح عن شيء وعوضه عنه 
المدعى عليه عيتا أو ما أشبه ذلك وتبين أن فيها عيبا فله رد؛ فإن قال له مثلا: هذا 
البيت الذي تسكنة لي. فسكت وهو يجهل أو أنكر وهو يجهل: ثم صالحةه فقال: 
أ تهت الت ون ع الك تفقوف فة امار اا ا ی 
فله الرد» لأنه قبض هذه السيارة عوضًا عما يعتقده ماله» فصار له حكم البييع؛ 
فكأنه باع بيته مقابل السيارة أو تنازل عن بيته مقابل السيارة» فحكمه حكم 
البيع. 

وعليه فإنه يرد معيب ما أخحذه من العوض سواء كان عيئًا أو نقذداءٍ فالعين 
كما مثلنا بالسيارة» والنقد كما لو أعطاه دراهم ودنانير وتبين أفها مغشوشة ونمحو 
ذلك 

قال: (ويؤخذ منه) أي من المدعي (العوض إن كان شقصا بشفعة) لأنه 
بيع؛ مثاله: إنسان ادعى على آحر فقال: هذا البيت الحدى :كفل قل لش 
لك. فأنكر وهو يجهل أو سكت» ثم اصطلح مع المدعى عليه فدفع له أرضّاهو 
شريك فيها مع زيد؛ فقال: صالحتك على نصيي من هذه الأرض. فقبل» فلزيد 
أن يأحذ هذا النصيب بالشفعة» (لأنه بيعع وإن صالح ببعض عين المدعى به فهو 
فيه كمنكر) أي فالمدعي في هذا الصلح حكمه حكم المنكر؛ فلا يرد المعيب ولا 
ا ر ل ا ا ا و اد ا 
ثلث البيت أو غل ت صق الت فقا س الة تعض غين المدعن فيه فحكبه 
حكم المنكر» قالوا: لأنه حينئذ يعتقد أنه أحذ عين ماادعى به؛ يعني يعتقد أنه 
مال له. 

قال رحمه الله: (والصلح للآخر) أي المدعى عليه (المنكر إبراء؛ لأنه دفع 
المال افتداء ليمينه) فلا يأحذ أحكام البيع؛ لأنه بذل هذا المال افتداء ليمينه؛ لأن 
افا اا عليه الأضكل أن البح عي الع ,لشو لى يتن كدر ف 
قد افتدى بمينه ببذل هذا المال (وإزالة الضرر عنه لا عوضّاعن حق يعتقده ثم 
فرع رحمه الله على ذلك فقال: (فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة) 
ا ف كك اك ای ا ا اك عا كا 
السيارة الي في يد عمرو له؛ فصالحه عمرو فقال: حذ عشرة آلاف وكف عن 
دعواك. ثم تبين لعمرو أن السيارة معيبة؛ فليس له أن يرد بالعيب؛ (لاعتقاده أنه 
ليس بعوض)» ولأن هذا ليس بيعًا في حقه وإنماهوإبرا» وكذلك لا يؤخحذ منه 
بشفعة؛ فلو قدر أن للمدعي شريك انحر قلا يأعة منه ذلك بالشفعة؛ لأنه في 


حقه أيضًا إبراء. 


قال رحمه الله : (وإن كذب أحلهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه 
لم يصح الصلح في حقه باطنا) فالكاذب منهما في دع واه فإن الصلح في حقه لا 
يصح باطنًا أما ظاهرًا فيصح؛ لأن الأحكام تحجرى على الظاهر» ولمذا قال النبي 
: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما 
أقضي بنحو ما أمع»()؛ فلو قدر أن المدعي كاذب في الدعوى وصولح فالصلح 
في حكم الظاهر صحيح وفي حكم الباطن لا يصح وما أخحذه حرام» وكذلك 
المنكر» أي المدعى عليه لو اذعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو يعلم ثم 
صالح فالصلح في حقه محرم؛ لأنه يتضمن أكل المال بالباطلء؛ ولمذا قال: (لأنه 
عام بالحق قادر على إيصاله المستحقه غير معنقد أنه محق وما أخ ذه حرم عليه) 
وهذا يشمل ما أخذه المدعي عوضًا وما أخحذده المدعى عليه دعوى؛ فلو قال: هذه 
الدار لي. وهو كاذب فصالحه فققال: حذ هذه الألف ريال وكف عن الدعوى. 
فهذه الألف بالنسبة له محرمة؛ لأنه أحذ مالا يعتققد أنه ليس له» وكذلك بالنسبة 
الحدقى عليه ها عله سطراء لسو E‏ تدك عق الأرظن ل كانه عمسف لا 
وهو يعلم؛ فصالحه وكف عن الدعوى؛ فهذه الأرض الي أحذها حرام؛ لأنه 
قبض مالا يعتقد أنه لا يستحقه؛ ولمذا قال: (لأنه أكل للمال بالباطل)» وقد قال 
لله عز وجل: لول تأكلوا أَمْوَالَكم بكم بالبَاطل [النساء: ۹[ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما يصح فيه الصلح عن إنكار وما لا يصح 

قال المؤلف رجه الله: 

وإن صالح عن المنكر أحني بغير إذنه؛ صح» ا . ويصح الصلح 
عن فاا وسكي دار» وعيب بقليل وكثير» رولا يّصح) الصلح (بعوض عن 
حَدَّ سَرقة وقذف, اواشووعيةة اده اليس اله ول يووا ابص لضام عو فا 
شغفعة» أو خيار؛ لأهما م يشرعا لاستفادة مالء وإنما شرع الخيار ر للظر ف 
الأحظء والشاعة لأزالحة الهشوو بالسشر كك (9) لاعن ركرك شهادة بحق أو باطل. 
(وتسْقطُ الشفْعَة إذا صالح عنها؛ لرضاه بتركهاء ويرد العوض. (و)كذا حكم 
(الحَدَ), والخيار. 

وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما؛؟ صح؛ لدعاء 
الحاحة إليه» فإن كان بعوض مع بقاء ملكه؛ فإحارة» وإلا فبيع» ولا يشترط في 
الإحارة هنا بيان المدة للحاجة. ويحوز شراء مر في ملكه وتوطسع فقي خا 
يجعله باب وبقعة يحفرها بقرّاء وعلرٌ بيست يبن عليه بنيائا موصوفاء ويصح فعله 
صلحًا أبدّاء وإحارة مدة معلومة. 


الشروج 
قال: (وإن صالح عن المنكر أجني بغير إذنه صح) لأن هذا ممالا يفتقر إلى 
نية؛ كإنسان ادعى على شخض فقال: هذا البيت الذي تسكنه ل. فسكت أو 
أنكر وهو يجهل. فسمع بذلك صديق للمنكر المدعى عليه» وحشي أن يزداد 
الأمر ويطول ويترافعا للقاضيء فقال للمدعي: حذ هذه الدراهم وكف عن 
الدعوى. فيصح؛ لأن مثل هذا لا يفتقر إلى نية أو إذن. 
قال: (ولم يرجع عليه) أي أن الأحني لا يرجع على المدعى عليه» فلو ادعى 
رحل على زيد فقال: هذا البيست الذي تسككده يازيدلى. فاأنكر زيد ذلك م 
جاء عمرو وصالح الدع دل مهنا وقال: كف عن الدعوى. فلما كف عن 
الدعوى جاء عمرو إلى زيد فقال:أناقد صالحت المدعي فأعطيته عشرة آلاف 
فأعطينيها. فلا يلزمه؛ لأنه تصرف تصرفا لم بوذن له فيه فلا يرجع عليه سواء 
نوى الرحوع أو لم ينو الرحوع؛ لأن الرحوع فيما إذا نوى الرحوع إنهمايكون 
عند تعذر الاستئذان» والاستئذان هنا غير متعين» فحني لو قال عمرو في المثال: أنا 
بذلت المال صلحًا بنية الرحوع. فليس له حق الرحوع. 
قال نيه اللد: (ويصح الصلح عن قصاص) له حبق E‏ بق 
للإانسان يصح أن يعاوض عنه» والقتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وحق 
للآدمي المقتتول وحق لأولياء المقتول» فحق الله يسقط بالتوبة» وحق الأولياء 


يسقط بتسليم نفسه» وحق المقتول يُستوفى منه يوم القيامة» لكن قال ابن القيم 
رحمه الله: "إذا علم الله تارك وتعالى من هذا العبد صددق التوبة والإنابة والندم 
فإنه يتحمله عنه". 

والصلح عن القصاص ليس معناه أن يسقطوا القصاص مقابل الدية؛ بل معناه 
أن يبذل مالا فوق الدية لأحل أن يسقط القصاص؛ لأن الواحب بالقتل العمد إما 
القصاص رامنا" اديه والديسة وا قيطا صالح أو لم يصالحء يعي أنه إذا لم يقتصوا 
منه وحبت الدية وإذا اقتصوا سقطت الدية» أماالصلح عن قصاص كما لو قال 
اجان للأولياء: أعطيكم مليون ريال وُسقطون حقكم من القصاص. فوافقوا 
فهذا صحیح» فتدحل الدية تبعًا في المليون. 

وقد اختلف الفقهاء في الصلح على أكثر من الدية؛ فمنهم من قال: إن هلا 
يصح. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله؛ أي أن المصالحة عن الدية بأكثر منها لا 
يصح» قال: لأن ذلك حلاف المقدر شرعاء ففي اللحديث: «وأن في النفس مائة 
من الإبل»(). والمقدرات الشرعية لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. 

وذهب جمهور العلماء إلى الحواز؛ أي: وز أن ي صال الأولياء أو أن 
يسفطوا الققاض: في مقاسل مال يذل الان اكب :من الدية وعللوا :ذلك بان 
القصاص حق للأولياء؛ فلهم أن يستعيضوا عنهيما شاءواء ولأنه وقع في زمن 
معاوية رضي الله عنه أن هدبة بن حشرم صولح لما ققل على نحو سبع ديات» 
قالوا: وهذا كان .بمحضر الصحابة ولم ينكر أحد. 

وهذا القول؛ أعب حواز الصلح» هو الذي عليه العمل من أزمنة. 

قال: (وسكنى دار) أي: يصح الصلح عن سكن دار؛ بأن يصالح عن سكئ 
دار يستحق سس كناها إما بإحارة أو بوصية أو وقف وما أشبه ذلك؛ كإنسان 
ار ا ن رال اسا اك الك ا ا ك ب 
وكذا. فيصح» وكذا موصى له بسكن بيت؛ بأن قال شخص: أوصيت بهذا 
البيت لفلان يسكنه. فجاء شخص وقال: أريد أن أسكن فيه مقابل مال أبذله 
لك. فيصح» وهذا مبيٰ على ما تقدم من أن كل حق للإنسان يجوز أن يتنازل 
عنه بعوض؛ لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل تتقيد يما لم يتضمن محظورًا 
قرعا كما اش و تميق ريا اا رن كاتسسالة احق فرصا مسق درق 


ر خر كر وارد ي كتساب: النديات» ناب الديبة كحم هبي ؟ خي رق را 9456| 
)٤‏ والترمذي في أبواب الديات» باب: ما جاء في الدية كمهي من الإبل» حديث 
رقم (۱۳۸۷)» »)١١ /٤(‏ والنسائي في كتاب: القسامة» باب: كم دية شبه العمد» 
حديث رقم »)٤١ /۸( »)٤۷۹١(‏ وابن ماحه في كتاب: الديات» باب: دية شبه العمد 
مغلظة» حديث رقم »)۲٦۲۷(‏ (۲/ ۸۷۷). 


tor 


ال يريع الا هو لتو عا تة للحي تاو ك محال 
تنازل عن هذا القرض لي وأعطيك حمسين ألفا. فهذا لا يحجوز؛ لأنه تضمن 
محظورًا شرعيًا وهو الربا؛ فكأنه باعه ثلاغمائة وخمسين مقابل أربعمائة. 

وعليه فكل حق للإنسان فإنه يجوز له أن يتنازل عنه بعوض مالم يتضمن 
ذلك محظورًا شرعيًا. 

قال: (وعيب) أي: في المبيع؛ كما لو اشترى سلعة ووحد بماعياثم أراد 
ارذ ال له الات اط كهذا ر كت عن فكوا تفج ولك اهما اليس 
بار لان الأر اقبط مانن تة التضحة الي فل اشتترئ يار ة من 
E EASE AEE OEE E E‏ 
واجعل السيارة عندك. فهذا صلحٌ؛ ولو كان أرشًا لقومت السيارة صحيحة 
قلط و و و فلحو کا ا سيسق و و ايفين ق 
خمسة آلاف مع أنه أعطاه في المثال ألفين. 

قال: (بقليل وكثير) يعن سواء كان قلينا أو كثيرًا؛ وذلك لأن هذا الأمر من 
قطع الخصومة» وقطع الخصومة والحكومة أمر مطلوب شرعًا. 

قال رحمه الله: (ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهماء؛ 
لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه) فلو سرق من شخص دراهم ورفعه المسروق منه 
إل ااك قال الارن ررق بحم واكك غمهرة الوا فيا سكسك من 
الدعوى. فلا يصح؛ لأن حد السرقة ليس همال ولا يؤول إلى المال. ۰ 

ومراد المؤلف رحمه الله بعدم صحة الصلح عن حد سرقة وقذف وغيرهصماما 
إذا بلغ ذلك السلطان؛ فالحدود إذا بلغت السلطان لا يصح فيها المصالحة ولا 
تجوز فيها الشفاعة؛ أما إذا لم تبلغ السلطان فيجوز؛ فلو سرق من ش خص دراهم 
أو ما أشبه ذلك ثم أراد المسروق منه أن يرفعه للحاكم فقال السارق: حذ ألف 
وبال زق ع ال يوو و اق كيد ف والقفيدك ع الرس 
بالزنا أو اللواط» فلو قذفه فققال: يا زاني يالوطي. فرفعه إلى اللحاكم فلا يصح 
الصلح» أما قبل رفعه فيصح بناء على أن حد القذف هو حق للآدمي أما إذا قلنا 

قال: (ولا عن حق شفعة) فلا يصح الصلح عنه؛ كأن يكون زيد وعمرو 
شريكين في أرض؛ فباع زيد نصيبه لبكرء فعمرو له حق الشفعة؛ فجاء بكر إلى 
عمرو وقال: حذ هذا المال وأسقط حقك من الشفعة. فلا يصح لأن هذا الحق 
ليس مالا (أو خيار) كإنسان باع سيارة لشخص واشترط المشتري أن له الخيار 
لمدة شهر» وبعد يوم أو يومين جاء البائع للمشتري وقال: أنت لك الخيار لمدة 
شهر وتبقى ثانية وعشرون يومّا فحذ خمسة آلاف وأسقط حقك في الخيار؛ فلا 


يصح؛ لأن هذا ليس يمالء و(لأهمالم يُشرعا لاستفادة مال وإنما شرع الخيار 
للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة)» والصحيح في مسألة الشفعة 
والخيار صحة الصلح فيهما؛ وذلك لأهما محض حق آدمي؛ بخلاف حد السرقة 
وحد القذف؛ فليس محض حق للآدمي؛ بل فيه شائبة حق لله وشائبة حق 
للآدمي؛ فحد القذف حق للآدمي اعبار الطالبة به .وق الله باعتستان وجنوب 
تنفيذه» وكذلك السرقة حق للآدمي باعتبار المطالبة كما وحق لله عز وجل باعتبار 
وحوب تنفيذه؛ ولهذا جاء في قصة صفوان لما سرق رداؤه وهو في المسجد فرفع 
صفوان السارق إلى البي وله فأمر ويه بقطع يده» فقال: هو له يار سو الله. فققال 
صلى الله عليه وسلم: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به»(؛ فلو كان حق 
السرقة حق آدمي محض لقال: ما دمت قد تنازلت فالحق لك. 

وعليه فنقول: كل حق فيه شائبة لله فلا تجوز المصالحة عليه؛ وأما حقوق 
الآدميين كالشفعة والخيار وحق الرهن وما أشبه ذلك فتصح المصالحة عليه. 

قال: (ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل) كإنسان ادعى عليه شخصٌ وأتى 
المدعي ببينة شهود؛ فذهب المدعى عليه إلى الشهود وقال: أصالحكم على أن 
أعطيكم مانا وتتركوا الشهادة. فلا يصه؛ لأن أداء الشهادة حق لله عز وجلء 
وسواء كان بحق أو باطل؛ أما إذا كانت الشهادة بمحجق فلا ريب في التحري, لأن 
تركه للشهادة يتضمن أكل المال بالباطلء وأما إذا كانت بباطل فالقول مضع ذلك 
فيه نظرء والصواب الجواز؛ معن أن المشهود عليه إذا كان يعلم أن الشهود 
يشهدون بالباطملء أي شهود زور» وأراد أن يكف الدعوى عن نفسه فصالحهم 
فلا بأس بذلك؛ لأن الصلح شرع لإزالة الضرر وقطع المخصومة وهي موحودة 
هنا ولأن هذا الصلح هنا لا يتضمن محظورًا شرعيًا. 

قال رحمه الله: (وتسقط الشفعة إذا صاخ عنها لرضاه بتركها ويرد 
العوض) أي: إذا صالح عن الشفعة فمصالحته هذه تتضمن إسقاط حقه من 
الشفعة وأحذ العوض؛ فإذا صالح شخص آخحر على ترك حقه من الشفعة بعوض 
مالي فالعوض لا يستحقه؛ لأنه عوض عن أمر حرم والشفعة تسقط؛ لأن 
مصالحته تتضمن إسقاط حقه» والشفعة تسقط بإاسقاطه» (وكذا حكم الحد 
والخيان فلو قدر أنه صالحه عن حد قذف يمال فا مال يرد إل المصالح؛ لأتبه عوض 
عن أمر محرم. 


»)٤۳۹٤( أخرحه أبو داود في كتاب: المحدود» باب: من سرق من حرز» حديث رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب: قطع السارق» باب: مايكون حررًا و مالا يكونء‎ »)١88/4( 
وابن ماجه في كتاب: الحدود شنات: من سرق من‎ ۰٩ ۸) «(SAAD حديث رقم‎ 
.)8565 /۲( »)۲٥۹۰( الحرزء حديث رقم‎ 


کو و ا اا ا ا ا م كا 0 ك2 26 2 6 
لقوق ا سال و سم شيو اق ينان كال ا ی داكي كسنذا 
وكذا من المال. ففعل؛ فهذا الصلح لا يصح فيرد العوض لكن لا يسقط حقه» 
لأنه إنما تنازل في مقابل فلم يحصل له فيبقى على أصل الدعوى. 

قال: (وإن صالحه على أن يُجري على أرضه) يعي أرض المصالح فلو كان 
لزيد بستانان أحدهما في الشرق والآحر في الغرب وأراد أن يجري ساقية أو ماء 
من البستان الشرقي إلى الغربي ويحول بين أرضه الى في الشرق والأعرى الي في 
الغرب أرض لعمرو؛ فطلب منه أن يجري الماء؛ فليس من حقه أن يمتنع» ومهذالما 
امتتغ أحدهع عن ذلك في عههد عفر رضي الهاعنه قال: "لأخرييه ولو على 
بطنك"» لكن لو قدرنا أنه امتنع وأبى فصالحه بأن قال: أصالحك على أن فيرف 
الماء في هذه الأرض ولك كذا وكذا. فإنه يجوز (أو سطحه ماء معلوما) بالكمية 
0 الصلح؛ (لدعاء الحاجة إليه؛ فإن كان بعوض مع بقاء 
ملكه فإجارة) يعى: إن كان هذا الصلح بعوض مع بقاء ملك صاحب البستان 
E‏ عرزيو لحان ركع N EEE E‏ 
E E‏ ا و ی 
ES E‏ بستاني الآحر. فأب وامتنع فأعطاه عوضًا 
اا و ن که هة الحسافية باقيحة غل ملاك اي الان ية 
إحارة وإن كان ملك هذه الساقية انتقل إلي المصالح فهو بيع. 

قال: (ولا يُشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة) إذا قدرأنه كان 
بعوض مع بقاء ملكه؛ أي إحارة؛ فلا يشترط أن يقول: صالحتك لمدة كذا 
وكذا. قالوا: لدعاء الحاحة إلى ذلك؛ ومنهم من قال: إن تقدير المدة ليس شرطا 
لأن هذه الإحارة أشبه ما تكون بالبيع ومن العلوم بأن البيع مؤبد. 

قال: (ويجوز شراء مر في ملكه) مثل أن يكون له بيتان ويحول بين البيت 
الأول والثاني ملك لشخص فقال: اشتريت منك هذ الممر. فهذا جائز» أو يكون 
لإنسان بيت ويحول بينه وبين المسجد بيت آحر ويريد أن يتخذ مكائًاقريًا 
للمسجد فيقول لحاره: اشتريت منك هذا الممر. فإنه يصح. 

قال: (وموضع في حائط يجعله بابّا) بأن يشتري موضعًا في حائط غيره يجعله 
بابا ليدحل إلى بيته منه. 

قال: (وبقعة يحفرها بسرً)؛ بأن قال: ا ةا و لشم تل ا 
خمسة أمتار في خمسة أمتار مثا لأحل أن أحفر يما يقراء (وعلو بيست يبن بنيائا 
موصوفًا/؛ بأن يقول: اشتريت منك علو هذا البيت لأبيئ عليه غرفة. فإنه يصح» 
وإذا زال البناء أو تهدمت الغرفة فله إعادتا. 


قال: (وبصح فعله صلحًا أبدًا) هذا يرحع لجميع المسائل السابقة؛ يعي: 
جميع المسائل السابقة الى جوز فيها البيع ويجوز فيها الإحارة يصح فعلها صلحا؛ 
عن جوز ان يصاع عييا ٠‏ 

قال: (وإجارة مدة معلومة) بأن يستأحرها مدة معلومة؛ يعين: إذا جاز فيما 
تقدم عدم تقدير المدة فمع ذكر المدة من باب أولى. 

والفرق بين الصلح وبين البيع والإحارة أنه في حال المصالحة يكون أحدهما 
منكرًا؛ أي يكون المدعى عليه منكرًا؛ بأن يدعي أحد لمتصالحين على الآحر 
استحقاق شيء فينكر الآحر ثم يحصل الصلح؛ هذا هو الفرق بين البيع والإحارة 
والصلح؛ فالبيع والإحارة يكون برضا أمافي مسألة الصلح فأحدهما يدعي على 
الآخر حقا والمدعى عليه نكر ثم يحصل الصلح. 


أحكام الملك المشترك 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإن حَصّلَ غصنُ شجرته في هَوَاء غرم الخاص به أو الشترك (أَوْ حصل 
سفن فج ةق رار آي قسرار عة لاض أو الشرة ادق أرق 
وطاليه وو كنسلدة رت ر اوا کر کال کی اسر زفياة اتی 
مالك الغصن إزالكه؛ رام مالك الهواء (إن أَمْكَن وال چک قله قَطْف)؛ أنه 
إخلاء ملكه الواحب إخلاؤه؛ ولا يفتقر إلى حاكم ولا يجبر امالك على الإزالة؛ لأنه 
ليس من فعله؛ وإن أتلفه مالك المواء مع إمكان له ضمنه؛ وإن صالحه على بقاء 
الغصن بعوض؛ لم يجزء وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه؛ صح جائراء وكذا 
حكم عرق شجرة حصل في أرض غبره. (وَيّجورُ في الدرب النّافذ فتَح الأواب 
للاسْتطراق)؛ لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجقازين. و(لا) يجوز (إلخراج 
روشن) على اسراف حشب أو نمحوه مدفونة في الحائط؛ (و)لا إخراج (سَاباط)» وهو 
ارف للطريق کا على جدرين؛ (و)لا إخراج (دکة» بفتح الدال» وهي: الدذكان 
والمصطبة بكسر الميم »زولا حراج (ميرزاب)» الس م ضر پالسار إلا أن يأذن 
إمام أو نائبه» ولا ضرر؛ اه لاحي الارن لر مجر اا ونا يفعل ذلك 
أي : اا ا ا ا 
مُشَترَك) غير نافلء بلا إذذ الممستحق), أي ا لحار أو أمل الدرب؛ لأن املع لحق 
المستحق» فإذا رضي بإسقاطهة خاز. ووز تقل باب في درب غير نافد إل أوله بلا 
ضرر» لا إلى داحل؛ إن ا ويكون إعارة. وحرم أن يمحدث يملكه ما 
صر غا تل وري رکون ةشه كلق وسقي يتعدى. وحرم أن 
يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو طت ب وقد وغخوة إل باذأته. و 
وضع حشبه على حائط ججاره» أو اط ف مشترك (إِنْا عند الضرُورة» فيحوز؛ (إِذا 
لْوْينكنةاتسقيف! نا بپ ولا ضرر؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «لا يمَُتعَن حار 
جَارَهُ أن ضع حشبه 5 حداره»»؛ ثم يقول بو هريرة: مالي ارام عنها معرضين» 
الله لار بن وا غا (وكذلك) حائط (المسجد وَغَيْره؛ 
كمايا حر عي مز وسار رو a‏ ا ی اق 
لاشم (وإذا ادم جذارهمًا) ر e‏ ؛أؤخي ف ضَررُة) بسقوطه 
فطلب أَحَدُهُمًا أن يَعْمرهُ الآحَر مَعَه؛ أجير عَلَيِه) إن امتنع؛ لقوله الك: «نا ضَّرَرَ 
ولا ضرار». نين أى أذ هاف بو اراقع ون شاه قك شركة د 
الرحوع؛ رجع. (وكذا النَهْرٌ والدولاب والقتاق المشتركة إذا احتاحت لعمارة» 


نحوها لمن يعمرهاء وله منها جزء معلوم؛ صح. ومن له عُلو؛ لم يأزمه عمارة سُفله إذا 
فم بل سير عله مالك ويلوم الأعطلى سغرة تفع مسشارفة الأسفل؛ فإن اسغريا؛ 
اشتر كا 
الشرج 

قال رخال (وإذ حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو 
ال عدال ق عد ان ها ا اا كان عبام ا حفر كا 
فالخاص يمه أي الذي ينقبرة فلكة: والشترك الذي بكرن ةوبن غصيرة زأق 
حصل غصن شجرته في قراره؛ أي قرار غيره الحاص أو المشترك؛ أي في 
أرضه. وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا إما بقطعه أو لبه إلى ناحية أخرى) 
ضؤرة اللسألة: إنسان تال على هار بخ عنصن شج قلحة أن طالب الجر 
بليها أو قطعهاء وإذا حصل ذلك في القرار؛ أي في الأصل؛ فهو من باب أولى» 
ووجوب ليها أو قطعهاني هوائه مبني على أن امهواء تابع للقرار؛ وجب على 
الجار القطع أو اللي لأن هذا فيه كفا للأذى» وكف الأذى واحب. 

وعلم من قوله: (أزاله) أنه ليس لمن تللى الغصن في هوائه أو قراره إزاتته؛ بل 
يجب عليه أن يطالب المالك. 

قال: (فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك المواء) وعليه فلو كان بين 
لزيد ا دل فص ا إلى .داز عرو فطلي فمو انا ويل ذا الول اد 
يلويه؛ فأبى زيد؛ ففي هذه الحال لعمرو أن يلويه إلى ناحيةأخحرى (إن أمكن» 
وإلا بمكن فله قطعه) أي لمالك الهواء قطعه؛ (لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه 
ولا يفتقر إلى) حكم (حاكم)؛ لأن الأمور الي تحتاج إلى حكم حاكم هي 
الأمور الي فيها حلاف بين العلماءء وهذه المسألة ليس فيها حلاف؛ لأن المواء 
تابع للقرار. 

قال: (ولا يُجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله) فلو قال مالك المحواء 
الذي تدلى غصن الشجرة في ملكه: أزل هذ العدل. فقال المالك: لا أزيله. فلا 
يُجبر؛ لأنه ليس من فغلهه لأن الله تعالى هو الذي أنبت الشصرة؛ فهذا من عل 
الله. 

ولكن اليزاب آله الهس ET EE TIE E ETE‏ 
الغير واجب. 

قال: (وإن أتلفه مالك المهواء مع إمكان ليه ضمنه) يعيئ: لو أتلف مالك 
الهواء هذا الغصن مع أنه كان يمكن له ليه فإنه يضمن؛ لأن هذا كدفع الصائلء 
والصائل يُدفع بالأسهل فالأسهل؛ فكان يكفي لي الغصن لكف الأذى. 


ويكون الضمان .ما نتقص؛ فقوم الشجرة قبل القطع وبعد القطع وما حصل 
من نقص فهو الضمان» فلو كانت الشجرة قبل القطع بمائة ريال وبعد القطع 

قال: (وإن صالحه على بقاء الغفصن بعوض لم يجز) أي لو أن صاحب الهواء 
أو صاحب القرار صالحه؛ بأن قال له: غصن شجرتك تدل في هوائي أو في 
قراري فأزله بقطع أو لَي. فأب المالك وقال: أصالحك على أن ييقى الفصن في 
هوائك كل شهر بعشرة ريالات في السنة؛ فعلى المذهب لا يصح قالوا: لأن 
شغل ملكه طهوائه لا ينضبط؛ لأن اللمواء يذهب بالغصن بيا ويسارًا فشغله للملك 
ليس ثابنًا؛ فلا يصح. 

والصواب أنه إذا صالحه على بقاء الغصن بعوض فإنه يصح لدعاء الحاحة إلى 
ذلك وأا القسول: يانه لا طط فال كوفمة رالا شغ سب را من اشوا 
والقرار في بعض الأحوال فهذا نادر» والنادر ليس له حكم. 

قال: (وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائرًا) أي: صح صلحًا 
حائرًا؛ فيكون كالمساقاة؛ كما لو قال الجار: أنا أرضى بأن يبقى هذا الغصن أو 
هذا المتدلي من الشجرة في هوائي أو قراري لكن بشرط أن تكون الثمرة بيننا؛ 
لك ثلاثة أرباع ولي الربع أو ما أشبه ذلك. فإنه يصح. ويكون حكمه كالمساقاة» 
ETT‏ أل ام اش A ES E E E E‏ 0 
على أن الثمرة بينهما ثم لما حرج الثمر امتنع صاحب الشجرة من إعطاء الجار 
نصيبه فتحب عليه أحرة المقل» ولو تلف الثمر لا شيء عليه؛ لأن التلف في 
الشركة على الشريكين فلهما الغرم وعليهما الخسارة. 

قال: (وكذا كم عرق شجرة حصل في أرض غيره) أي: كحكم الغصن؛ 
فلا فرق بين أصل الشجرة أو فرعها؛ وظاهر كلامه رحمه الله: سواء كانت هذه 
العروق تنما يضر بلملك أو لاء والصحيح في هذه المسألة التفصيل» وهو أنه إن 
كان العرق نما يضر تملك الجار؛ كعروق النخل؛ فحكمها حكم الغصن؛ معي أنه 
يطالب بالإزالة أو اللي إن أمكن فإن لم يمكن فله قطعهاء وأما إذا كانت العروق 
نما لا تضر فليس له منعه؛ لأن هذا فيه تحصيل مصلحة وليس فيه مضرة. 

قال: (ويجوز في الدرب النافذ) الدرب نوعان: نافذ وغير نافذ» ويسمى غير 
النافذ مشت ركا؛ يعن الذي يختص به هم من بمذا الطريق فقطء وهو مايسمى في 
عرفنا الآن (الشارع المستور) فيشترك فيه أهل البيوت الي فيه فقطهء والنافذ هو 
الذي ينفذ من أوله وآحره (فتح الأبواب للاستطراق) ومفهومه أن غير النافذ لا 
يجوز فيه ذلكء والاستطراق يكون للهواء ونحوه» وفتحها للدخول والخروج من 
باب أولى؛ (لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على امجتازين). 


ا 


وحواز فتح الأبواب في الدرب النافذ مقيد يما إذا لم يكن فتحه أمام جاره 
بحيث يكشف عورته؛ فإن كان كذلك فإنه يمنع دفمًا للضررء ولأن اطلاعه على 
العورات وا محرمات أمر ممنوع شرعاء وحيشذ يؤمر بأن يفتح في حهة أحرى أو 
يصنع أمرًا آحر بحيث لا يتمكن من كشف العورات» فبعضهم يضع حاجرًا في 
الجدار وبعضهم يفتح النافذة فتحة من الأسفل وفتحة من الأعلى. 

قال: (ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في 
الحائط ولا إخراج ساباط وهو المستوني للطريق كله على جدارين) كالجسرء 
والروشن لا يكون مستوفيّاء فالروشن يكون مفل (البلكونة؛ فلو قدر أن له بيتين 
وبينهما شارع فوضع ساباطا أي جسرًا لينتقل به من هذا البيت إلى الآحرء فلا 
يحوز» والساباط كانوا يسمونه في السابق (قبب)ع» وهله القبب ينتقل بمحامن هذا 
الجانب للجانب الآخر سواء كان ملكه أو غيره» بأن يتفق حاران على أن يجعلا 
بينهما قبة أي ممر. 

قال: (ولا إخراج َكة؛ بفتح الدال» وهي الدكان والمصطبة؛ بكسر الميم) 
لأن إحخراج ذلك يضر با مارة؛ فلو أرج روشا أو س فرعا أصاب رأس 
شخص راكب على حمار أو ما أشبه ذلك» وكذلك إحراج الدكة فيه إضرار 
بالمارة بضيق الطريقء (ولا إخراج ميزاب ولو م يضر بالمارة) فإنه يمنع؛ لأنه 
وإن لم يضر يمم لكنه حال نزول المطر ربما لوث الطريق» وقال شيخ الإسلام 
رحمه الله: إن إحراج الميازيب إلى الدرب هو السنة؛ يعي أنت سنة البي وَل 
بحوازه وإقراره» لكن بشرط انتفاء الضرر» وبما يدل على ذلك قصة قلع عمر 
ون الفح حرا كه افا رضحن لصح اق كدي عا الاري 
فقال له العباس رضي الله عنه: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأمره عمر رضي الله عنه برده(). 

قال: (إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر؛ لأنه نائب المسلمين فجرى 
مجرى إذنهم) وظاهر كلامه أنه راحع لجميع ماتقدم؛ يعي في الروشن 
والساباط والميزاب والدكة؛ لكن يستثئى من ذلك على المذهب الدكة؛ فإنه لا 
يحوز ولو أذن فيه الإمام. 

والصواب أن إحراج ما تقدم من الروشن والساباط لم يأت فيها بصريح 
الجواز ولا المنع؛ ولذلك يُرجع فيها إلى الععرف» فإذا تعارف الناس على أن إحراج 
الروشن لا بأس به وإحراج الساباط لا بأس به وكذلك الدكة والميزاب فإنه 
يجوز؛ فإن كل ما لم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف» والأعراف تختلف. 


.)808/9( »)۱۷۹۰( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١( 


١ 


فعال: رولا يفل ذلك؛ أي: لا يخرج روشا ولا ساباطًا ولا دكة ولا 
ميزابا بي ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق؛ أي الجار أو 
أهل الدرب) ففرق المؤلف رحمه الله بين الدرب النافذ والدرب غير النافذ؛ قفي 
الدرب النافذ قال: يجوز فتح الأبواب للاستطرق لكن لا يجوز إحراج الروشن 
والساباط والدكان والميزاب. ففي الدرب غير النافذ قال: لا يفعل ذلك بلا إذن 
مستحق؛ أي الجار أو أهل الدرب؛ فإن أذنوا فله ذلك وإن لم يأذنوا فلا؛ (لأن 
المع لحق المستحق فإذا رضي بياسقاطه جاز)» والصواب في مسألة الدرب 
المشترك التفصيل» وهو أنه إن كان من يريد إخحراج الميزاب والروشن والساباط 
في أعلى الطريق بحيث لا يمر من عنده أحد فيجوز؛ لأن هذا الإخراج لا نع 
بسع ولا فعس ل حر E‏ ]نال ندانون أل E‏ تسم الايساان محم 
أهل الطريق؛ لأن الكل يتضرر يهذا. 

قال: (ويجوز نقل باب في درب غير نافد إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل 
إن لم يأذن من فوقه) صورة المسألة: طريق غير نافذ له أول وآحر فأراد من في 
آخره أن ينقل بابه إلى أوله بلا ضرر؛ فيجوز له؛ فإن كان من في أوله يريد تقل 
بابه إلى آخره فيمنع إن لم يأذن من فوقه» فلو كان في الدرب خمسة بيوته ولزيد 
باب في أول الطريق» فلا يجوز له أن ينقل هذا الباب ويجعله في الآحر؛ لأنه إذا 
تقله فسو قن يضري م ره لاه بوك وطس سنوت" اللخيران» فإذا أذن من 
فوقه حاز» ويجوز أن ينقله إن كان في أول الطريق إلى آحره؛ لأنه أقل ضررًا. 

قال: (ويكون إعارة) يعني إذا أذن» وهذه الإعارة لازمة فلا يجوز الرحوع 
فيها؛ .معن أنه إذا أذن له وقال: آذن لك أن تفتح بابّا. فلا يجوز له فيما بعد أن 
يقول: رجعت في العارية. لأنه يمزلة الهبة المقبوضة» والهبة تلزم بقبضها. قال 
العلماء: إلا إذا سده ثم أراد فتحه مرة أخرى فيحتاج إلى إذن متجدد. 

قال رحمه الله تعالى: (وحرم أن يُحدث بملكه) فإن أحدث يملك غيره 
فالتحر.م من باب أولى (ما يضر بجاره) فإن كان لا يضر بالجار فلا بأس؛ لأن 
الإنسان له أن يتصرف في ملكه كيف شاءء (كحمام) هو المغتسل؛كما لو كان 
هذا الحمام سببًا في تصرف لميه إلى حاره أو أذيته فإنه يمنع منه. (ورححى) 
والرحى معروف» وهو ما يطحن به (وتنور) وهو ما يصنع فيه الخبز؛ وعلم من 
ذلك أنه لو كان قد أحدثه من قبل فليس لحاره منعه؛ لأن الاستدامة أقوى من 
الابتداء؛ فلو قدر أنه كان قد بين بيا وصنع حمامًا ورحّى وتنورًا وماأشبه ذلك 

قال: (وله منعه) يعن للجار منعه (كدق) أي: كما لو دق على حائط جاره 
أو كان يصنع في بيته شيئًا يتضمن الدق كالحدادة والنجارة بحيث يؤذي الصوت 


حاره؛ فله منعه (وسقي يتعدى) كمالو كان عنده غراس أو شجر ويسقيه 
ولكن سقيه إياه يتعدى ضرره للجار فإنه يمنع. 

قال: (وحرم أن يتصرف في جدار جار) لأنه تصرف في ملك غيره (أو 
ر ا كال ا ار و ن جار فاه تدصر فة هنا 
يكون فيه أذية (بفتح طاق) في هذا الجدار؛ لأن هذا فيه ضررًا على حدار الجارء 
والطاق هو ما يفتح في االجدار مثل النافذة» (أو ضرب وتد ونحوه) لأن هذا قد 
يكون سببًا في سقوط الحدار (إلا يإذنه) فإن أذن فله ذلك؛ لأن الحق له. 

وعُلم من قوله رحمه الله: (في حدار جار أو مشترك) أن له أن يتصرف في 
حداره؛ لكن هذا أيضًا ما لم يتضمن ضررًا بالنسبة للطاق؛ فإن كان فتحه للطاق 
يتضمن ضررًا بحيث يكشف عن عورة جاره فإنه يمنع. 

ورف الناس الآن بحلاف هذا؛ فعرف الناس الآن على أن الجار في الجدار 
المشترك له أن يضرب الوتد وله أن يفتح الطاق ما لم يتضمن ضررًا. 

فالخاضل أن ار لشيس نه أن يسفن فت هرا ينون فين ةنون علس جار 
لعموم قول البي #: «لا ضرر ولا ضرار»(2؛ لكن إذا كان في بيته شيء فيه 
ضرر فيُنظر؛ فإن كان أحدثه إحدنًا مى وإن كان قد ابتدأه قبل اللججار لم يمنع؛ 
لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فلو كان قد فتح طاقاثم جاء اللجار فأمره أن 
"حشبة"» (على حائط جاره أو) على (حائط مشترك) لأن الحائط إما أن يكون 
خاو عن دار ق انالف يماو أن کا مض ا ل غك ال وة 
فيجوز) وفسر الضرورة رمه الله فققال (إذا م يمكنه التسقيف إلا بمم؛ إذن 
فيجوز للجار أن يضع حشبه على جدار جاره في حالة واحدة هي إذا لم يمكنه أن 
يسقف إلا بوضع المخشب على حدار الجار» وشرط أيضًا ألا يكون على الجدار 
ضرر حيث قال: (ولا ضرر)؛ فإن أمكنه أن يسقف بغير الوضع لم يجحزء وإن لم 
يمكنه أن يسقف إلا بالوضع ولكن كان في الوضع ضرر فليس له ذلك. والدليل 
على حواز ذلك كما قال المؤلف: (لحديث أبي هريرة يرفعه: «لا يَمْنَعَنَ جار 
جَارَةُ أن بضع حشبّه على جداره»؛ ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
معر ضين, والله لأرمينَ بها بين أكتافكم.متفق علي١("‏ )2 قيل: المراد: معرضين عن 
(۱) سبق تخريجه. 
(؟) أخرحه البخاري في كتاب: المظالم والغصبء, باب: لا بنع حار حاره أن يفرز خحشبه في 


حداره» حديث رقم »)۱۳١ /۳( »)۲٤۹۳(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: غرز 
الخشب في جدار الجار» حديث رقم .)١١۳١ /9( »)١59(‏ 


1Y 


هذه السنة الي حاءت عن الني بي وقوله: "والله لأرمين يما بين أكتافكم" قيل: 
المراد: لأ>حملنكم على العمل يما فالرمي هنا معنويء وقيل: لأرمين يما بين 
كافك رمب E‏ و للشب نوق نک ذلك کل عر 
رضي الله عنه: "لأجرينه ولو على بطنك"؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذه 
الجملة عندما كان أميرًا على البحرين فكان له سلطة وولاية. 

والحكمة من جبر الشارع صاحب الجدار اف ن خاو شن وضع الخشب 
أن في هذا منفعة للجار بدون إضرار على الجدار؛ بل قد يكون فيه مصلحة 
للجدار فإنه يثبته ويقيه من المطر والشمس؛ فيكون هذا الفعل فيه فائدة لصاحب 
الجدار ووقاية الجداره وحماية له وفيه فائدة لواضع الخحشب وهو أنه يتمكن من 
البناء والتسقيف» وكل شيء فيه منفعة وليس فيه مضرة فإن الشارع لا يكنعه. 

قال: (وكذلك حائط المسجد وغيره) فلا فرق في جواز وضع الحشب بين 
حائط المسجد أو غيره؛ كالربط والمدارس وبيوت الأيتام ونح و ذلك كماقال: 
(كحائط نحو يسيم؛ فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم كن تسقيف إلا به 
بلا ضرر؛ لما تقدم). 

ونما يتعلق بمذا حكم ما يأحذه بعض الناس من جاره حينما يبي ويسمونه 
بالمباناة» كإنسان يبي بينّا ويضع ججدرًا حول البيتء وحوله أرض فضا ثم إذا 
أتى مّن على ينه أو يساره ليبن على الأرض الففضاء؛ فإنه يقول له: أعطين أيها 
اجار نصف تكلفة الجدار الذي بين وبينكء؛ فالأصل أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه إنها 
م الققاد انشع وليه EE NSE SON‏ 
في هذه الحال أن الجار أغمّر البناء حي تسقط عنه تكلفة بناء الحدار» والحاصل في 
زمننا أن كل إنسان یی جدارًا مستقلاء وهذا فيه كف للتراع. 

قال: (وإذا اهدم جدارها المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه 
فطلب أحدهما أن يعمُرَه الآخر معه أجبر عليه إن امتتع) كما لو كان هما 
مزرعة مشتركة أو بيت فشترك واهدم اللمدار فطلب أحد الشريكين من الآخر 
أن يُعمره فامتنع فإنه يُجبر؛ لأن البناء هنا لمصلحة الجميعء وكذلك إذا كان 
بينهما بيت مشترك وا هدم سقفه أو قدم أو تصدع وطلب أحد الشريكين من 
الآخر أن يعمره ففي هذه الحال يجبر؛ لأن امتناعه يتضمن إضاعة المال و(لقوله 
عليه السلام «نا ضَّررَ ولا ضرار»؛ فان أبى) أن يعمره (أخذ حاكيٌ من ماله 
وأنفق عليه) لأن هذا لمصلحتهما. ۰ 

نم قال: (وإن باه شريك شركة) يعي: لو كان بينهما جدار مشترك 
وتصدع وبناه أحدهما من ماله (بنية رجوع رجع) فإن لم ينو الرحوع فلا يرجعع 
وإن نوى التبرع فلا يرحع» وإن لم تكن له نية فالمذهب أيضًا أنه لا يرحع. 


٤ 


فالحاصل أنه إذا ادم جدارهما المشترك فله مراتب: أن يطالبه بالبباء؛ فإن 
امتتع أجحبره الحاكم؛ فإن بناه الشريك من غير أن يذهب إلى الحاكم ونوى 
الرحوع رحع؛ لأنه بناه لمصلحته؛ وإن لم ينو الرحوع لم يرحع؛ لأنه إذا لم ينوي 
الرحوع فهو تبرع وهبة» والرحوع في الهبة بعد بذلا لا يجوزء وإن لم تكن له نية 
فالمذهب أنه لا يرجع؛ والقول الصحيح كمالبت في الرهن أنه يرحع؛ لأن 
الأصل أن الإنسان لا يتصرف ف المال إلا .عقابل. 

قال: (وكذا النهر) يعين: إذا احتاج لعمارة؛ كأن تحتاج جوانبه إلى تنظيف 
ونحوه (والدولاب) الذي يستقى به الماء (والقاة المشتركة) فلو كان هناك قناة 
يري بها الماء من النهر إلى المزرعة فاحتاحت إلى عناية أو صيانة فطلب أحدهما 
من الآحر الصيانة والعناية فامتنع فإنه يجبر (إذا احتاجت لعمارة). 

وعليه فإذا طالب أحد الشريكين من الآخحر عمارة حدار أو سقف أو فر أو 
ذؤالاية أ راقناة أو ی و و علس کاو اا کی و 
E CR E‏ ق هذا 
أن أحد الشريكين طلب من الآخر أن يغير لون الجدار أو يضع رخامًا فإنه لا 
يجبر؛ لأن هذا ليس لدفع ضرورة وإنما لتحصيل كمال. 

قال: (ولا يُمنع شريكٌ من عمارة) يعن فيما تقدم؛ فلا يجوز للشريك أن 
يبمنع شريكه من العمارة إذا كان هناك ضررء أما ق الحال الي لا يكون فيها ضرر 
وإنغا أراد تحصيل منفعة أو زيادة كمال فليس له أن يمنعه كذلك لكن لا تلزمه 
الو 

قال: (فإن فعل فالماء على الشركة» وإن أعطى قوم قناهم أو نحخوها لمن 
يعمرها وله منها جزء معلوم صح) بأن كان هناك قناة يجري فيها الماء وتحتاج 
إلى عمارة؛ فطلبوا من شخص أن يعمرها وله جزء من الماء؛ كأن قالوا: نفتح لك 
الماء كل يوم مدة ساعة أحرة على ما قام به من عمارة. فيصح. 

قال: (ومن له علو لم يلزمه عمارة سّفله إذا افهدم؛ بل يُجبر عليه مالكه) 
صورة المسألة: بيت فيه علو وسفل قدم الأسفل؛ فان الأعلى لا يلزمه شيء؛ لأنه 
عن 1345 معي a‏ سن في لص اكت ملستو فيان 
التهدم في الأعلى فيلزمه أيضًا؛ لأن فيه ضررًا على الأسفل. 

لكن إذا كان التهدم أو التصدع في السقف المشترك بينهما فإن هذا كما 
تقدم إذا كان بينهما جدار مشترك. 

قال رحمه الله: (ويلزم الأعلى) بأن يضع الأعلى (سترة تمصع مشارفة 
الأسفل) فاه کا ساو كات اها علي امار اذى هرف عليه اوك 
وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزم عليه إذا كان غير سابق؛ أما إذا كان متقلمًا فلا 


ا 


يلزم؛ مثاله: إنسان بئ بيا وصنع طاقة» ثم بى بجواره جارٌ؛ فلا ييجبر على وضع 
سر لان ساق لکن لو كات لالحا كإنسسان فى يكنا وسن زاره ار و تد 
طاقا فهنا يمنع؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

فال فة اسا افر کا أي إن اويا ف العلسيو؛ بان كان انها 
ماربا لل فإممح] ينقد ركان فق اة ولكدن الحصوات ى هحذة السالة ات ةل 
فرق بين السابق واللاحقء وأن الأعلى يلزمه أن يضع سترة بشرط أن يتحقق 
افر لعجو تقول ادو كز زولا مسرو اول اوها تبر لجرا اق شعنم ين 
بيا ووضع طاقا أو نوافذ بحيث أنه يُشرف على بيت جاره إشرافا تاا فإنه يُمنع؛ 
لأنه في هذه الحال نع حاره من الانتفاع ببيته؛ فلا يستطيع أن يخرج هو أو 
حارم أما إذا كان علي وة ليس وة فو قاذ وغليه فلو شخ اسان يثنا 
وبجواره أرض فضاء من السار والخلف ونح و ذلك؛ فوضع اننا شير ليحي 
يشرف على كل البيوت فإنه يمنع؛ لأنه لو مُكن من ذلك لم يتمكن اللجار من 
الانتفاع ببيته؛ بحيث يحرم من الخروج إلى فناء داره و نحو ذلك. فالقاعدة أصلها 
قول البي 5: «لا ضرر ولا ضرار»<2)؛ فكل شيء يكون فيه ضرر فإنه يمنع. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

راب الحَجْرِ) 
وهو في اللغة: التضييق والمنع» ومنه مي الحرام والعقل حجرًا. 
وشرعا: منع إنسان من تصرفه في ماله. 


بغر ا يد ليق الور قد مقا ولق هو کی کی فين 


المرح 

قال رحمه الله: (وهو في اللغة: التضييق والمنع. ومنه سمي الحرام والعقل 
حجرًا) الحرام سمي حجر لأنه ممنوع؛ فالحجر في اللغة: المنع» والعقل يسمى 
حجرًا لأنه ينع صاحبه من فعل مالا يايق؛ وهذا قال الله عز وحل: لويقولون 
حجرًا مَحْجُورً 6 [الفرقان: ؟؟]. 

قال: (وشرعًا: ممع إنسان من تصرف في ماله) فهو في الشرع منع خحاص» 
وهذا هو الغالب؛ أن الحدود الشرعية تكون أحص من لمعاني اللغوية؛ فالصلاة 
في اللغة: الدعاء. لكنها شرعا دعاء حاص» والحج لغة: القصد. لكنه في الشرع 
قصد خحاص» والعمرة في اللغة: الزيارة. لكنها في الشرع زيارة خاصة:؛ لكن مع 
هذا قد يكون لمعي الشرعي أوسع من المعين اللغوي؛ كالإيبهان. فالإهان في 
الشرع أوسع منه لغة؛ فالإهان في اللغة التصديق؛ لكنه في الشرع أعم؛ فيشمل 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان» وكذلك الرضاع» فهو قي 
اللغة أحص من الرضاع شرعًا؛ لأن الرضاع لغة: مص اللبن من القدي فقط. هذا 
هو الرضاع» أما في الشرع فهو مص اللبن من القدي أو شربه ونجحوه» فلو وضع 
بإناء وشرب فيسمى رق ولحو ج اي :مسار ا ةرت اها الف 
الشرعي هنا أعم من لمعين اللغوي؛ لكن الغالب أن التعريفات اللغوية تكون 
أوسع من التعريفات الشرعية. 

قال: (وهو ضربان: حجر لحق الغير؛ كعلى مفلس) لحق الغرماء (ولحق 
شم كتلى قر معن ,الجر طسق الف هوي الت ةلقو ولك رهه ي 
غيره أظهر» والجحجر لحق غيره أنواع؛ فمنها: الحججر على المفلسء ومنها أيضًا 
الحججر على المريض مرض الموت المحوف فيما زاد على الثلث لحق الورئة» 
والحجر على الراهن لحق المرتمن بعد لزوم الرهن» والحجر على المكاتب لحق 
سيده» والحجر على المرتد لحق المسلمين» وكذلك ذكر الفقهاء الحججر على مشتر 
في شقص اشتراه لحق الشفيع فيحجر عليه. ٠‏ 

والفرق بين المفلس والمفلس أن المفس من حُكم بفلسه أي: حكم الشارع 


بفلسه وحجر عليه» والمفلس من ماله أقل من دينه وإن لم يحجر عليه؛ كمالو 
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“هرا ا kS E‏ لحمو SLT LE‏ و ا الى ای 
من لا شيء عنده» ومنه قول الني 4#5: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس من 
لا درهم عنده ولا متاع(). 


)١(‏ أخرحه مسلم ف كتتنابة:“التصسير والصلة والآداب» باب: نحريم الظلم» ایت رقم 
زمه كي 991/59 .)١‏ 


1۸ 


أحكام المفلس 


قال المؤلف - الله: 

(وَمَن اللا يتقدز فلن وفاء اسيءَ سن دينه؛ لم يُطَالْبْ به وَحَرمَ 
حَبْسُةُ), وملازمته؛ لقوله تعالى: لوان EE‏ رة م فتظرة إلى رة [البقرة: 
؟]. 


فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض؛ كثمن وقرضء أو لاء وغرف له مال 
سابق الغالب بقاؤه» أو كان أقر باللاءة؛ حبس إن لم يقم بينة تخبر باطنَ حاله» 
وئسمع قبل حبس وبعده» وإلا حلف وخلي سبيله. 

(وَمَنْ ماله قدر دنه؛ لمي خجر عليه)؛ لعدم الحاحة إلى الحجر عليه» 
(وأمن» أي: ووحب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غره؛ لحديث: «مَطْل 
العَنى ظُلّه. ولا يتقرخحص من سافر قبله. ولغريم من أراد سفرًا منعه من غير 
مهاد فتعين حبق ولق برهن يحرزء أو كفيل نليم 

(فإن أَبَى) القادر ا اسان الال حبس بطب ريم ولك يت «لي 
الوّاحد ظلہ بل عَرْضَّهُ EY‏ ا 8 داود» وغيرهما. قال الإمام: 
قال وکیع: عرضه: E‏ وعقويه» خیس 

فإن أبى؛ عررّه مرة بعد أخرى. 

«فإن أُصَى) على عدم قضاء الدين؛ (وركم يع مَالَهُ؛ بَاعَهُ الحاكم 
وَقَضَاةُ)؛ لقيامه مَقامه» ودفعًا لضرر رب الدين بالتأخير. 

(وَلَا يُطلسبْ) مدين (بس)دين (مُوَجَّل)؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله» ولا 
يحجر عليه ا ۰ َ 

(ومن فالا يفيه بجها عَلَيِه) مالين قال وجب) على الحاكم 
(الحجر عليه بسۋال رمان کلهم > َو تغضهم)؛ لحديث كعب بن مالك: 
ااا وسل لذ ا الله غليه وسلم حجر على معاذ» وباع ماله. رواه الخلال 
بإسناده. 

(وَيستَحَبُ إظهاره)» أي: إظهار حجر الفلسء وكذا السفه؛ ليعلم الناس 
بحاله» فلا يعاملوه إلا على بصيرة. 
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ارج 

اعلم أن المدين لا يخلو من أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يكون معدمًا لا شيء عنده؛ فهذا يحرم طلبه؛ أي رفعه إلى 
لفسا كم ونع العحمة آي ن الد »الول تارك و ا لون كان ذو 
رة فتظرة إلى منسَرَة4[البقرة: ٠۲۸]؛‏ يعن: يدبن شور لاله E‏ 
با الرفاء ولا يكلف الله نفا إلا وسا 

الحال الثانية: أن يكون ماله بقدر دينه. 

الحال الثالثة: أن يكون ماله أكثر من دينه؛ ففي هاتين الحجالتين يُسلَك معه 
المراتب التالية: | 

أولا: يُؤمر بالوفاء. 
ثانيًا: إن أبى حبس بطلب رب الدين؛ فإن لم يطلب لم يحبس لأن الحق له. 
فالا إن أن فس ود و وک ر 

رابعًا: إن أصر وم يوف الدين ولم يبع ماله باع الحاكم ماله وقضى دينه. 

هذا على المذهب وسيأقٍ مناقشتها. 

الحال الرابعة: أن يكون ماله أقل من دينه؛ فهذا حجر عليه بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون الدين حانًا. 

الشرط القاني: أن يطلب الغرماء الحجر أو بعضهم؛ فإن لم يطلبواالحجر م¿ 
يحجر عليه؛ لأن الحق لهم. 

وإنما ذكر الفقهاء رحمهم الله في هذه الباب أحوال المدين من باب تتميم 
التقسيم» وإلا فباب الحجر ليس فيه إلا الحجر على من ماله أقل من دينه. 

فشرع المؤلف رحمه الله في القسم الأول فقال رحمه الله: رومن لم يقدر على 
وفاء شيء من دينه ل يُطالب به وحرّم حبسه وملازمته؛ لقوله تعالى: (إرإن 
كان ذو عة قتشرةٌ إلى مَيْسّرَة4[البقرة: .)]۲۸٠‏ يعن فالواجب إنظاره؛ 
فيحرم حبسه؛ لأنه انير يي بل يحرم سماع الدعوى في مطالبته مي 
تبين له عسرته. 

قال: (فإن ادعى العسرة) بأن طالبه الغرماء بالوفاء فادعى أنه معسر (ودينه 
عن عوض) أي: إن كان دينه عن عوض؛ لأن الدين قد يكون عن عوض وقد لا 
يكون عن عوض؛ فالدين الذي يكون عن عوض (كثمن) مبيع (وقرض أو لا)؛ 
أ والذيق :الذي اليس عت عر الاين العدي بون عن الت نالفل 
إذا التزم اة ف ةا دي لكنكة ليس ق.مفايسل فرص كل افر هن 
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شخص سيارة وطلب منه ضامئًا فجاء بكر وقال:أناأضمن الدين. فصار في ذمة 
بكر للبائع دين؛ لكنه عن غير عوض. 

قال: (وغرف له مال سابق الغالب بقاؤه) أي: إذا ادعى العسرة وكان قد 
عرف أن له مال فهنا لا قبل الدعوى؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كانء 
(أو كان أقر بالملاءة) أي: أقر بأنه مليء ثم أنكر؛ فإن هذه الدعوى لا تقبل؛ لأنه 
أقر على نفسه مما يلزمه» والملاءة المرادة هنا هي القدرة على الوفاء (حبس إن لم 
يقم بينة تخبر باطن حاله) كأن قال: أنالا أستطيع الوفاء. وكان ظاهر حاله أنه 
صاحب مال» أو أقر بأن عنده مال؛ فإنه يحبس إذا لم يأ ببينة تُخبر باطنَ حاله» 
لأن هذا مال» والمال وما يققصد به المال يكتفى فيها برحلين أو رحل وامرأتين أو 
رحل ويمين المدعي» وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يُقبل إلا ثلاثة؛ 
لحديث قبيصة: «حتى يقول ثلاثئة من ذويالحجا من قومه: لقد أصابت فلاا 
فاقة»200, والأقرب أنه يكفي اثنان» والفرق بين هذه المسألة وبين مافي حالة 
قبيصة أن قبيصة يدعي استحقاق زكاة فدعواه تستلزم مزاحمة الآحرين؛ بحلاف 
ما هاهناء AE SE‏ سحي تنه والدعوى الي 
تستلزم مزاحمة الغير ومنع الغير من الزكاة يزاد فيها واحدٌ آخر. 

قال: (وئسمع قبل حبس وبعده) يعي أنه إذا أتى ببينة قبل حبسه سّمعت 
وإذا أتى ببينة بعد حبسه سّمعت؛ فلو أنه ادعى العسرة فطلب الحاكم بينة 
فأحضرها فإنه تُسمع البينة» ولو قدر أنه لم يحضر البينة إلا بعد حبسه فإفهاتُسمع 
كسائر الدعاوى؛ فالبينات يُسمع في الحال كما تُسمع في المآل. 

قال رحمه الله: (وإلا حلف وخلي سبيله) يعين: وإن لم يكن دينه عن 
عوض؛ كما لو كان ضامئًاء أو كان عن عوض لكنه غير مال؛ كصداق» أو لم 
يعرف له مال في الأصلء أو لم يقر بالملاءة؛ فإنه يحلف ويُخلى سبيله؛ فلو كان 
ضامئًا وطالبه صاحب الدين وادعى العسرة وليس عنده بينة فإنه يحخلف ويخلى 
شيا وكذللق بالسية اللصداق: 

قال رحمه الله: رومن ماله قَدرُ دينه ) حجر عليهه؛ لعدم الحاجة إلى الحجر 
عليه) لأنه لا فائدة من الحجر عليه» والأصل أنه جائز التصرف؛ فلا يُمسع من 
هذا التصرف. 

قال: (وأمر؛ أي: ووجب على الحاكم أمرّه بوفائنه بطلب غريمه فن ماله 
بقدر دينه فلا يحجر عليه لعدم الفائدة من الحجر عليه» ويأمره الحاكم بالوفاء 
بطلب غريعه؛ لأن الحق للغريم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (لحديث: «مطل الغني ظلم»()» المطل هنا يمعئ المماطلة» والغنئ هو 
القادر على الوفاء. 

قال رحمه الله: (ولا يرخص ممن سافر قبله) يعني قبل الوفاء وبعد الطلب؛ 
لأن هذا السفر سفر معصية» والمشهور عند أكثر أهل العلم أن من شرط 
الترخص برّخص السفر أن يكون السفر مباحًا. 

وعليه فشروط عدم الترحص أحد أمرين: 

الأول: أن يطالب الغرماء بالوفاء. 

الثافي: أن يكون الدين حانًا. 

ثم قال رحمه الله: (ولغريم) الغريم هو الدائن (مّن أراد سفرًا) والمراد به: 
المدين» وله أيضًا منع الضامن؛ فللغريم أن ينع المدين وبمنع الضامن؛ لأن الحق 
تعلق به. 

قال: (منعه من) السفر إلى (غير جهاد متعين)» وظاهره أنه لا فرق بين كون 
اا ونا أو قصيراء فالسفر نوعان: طويل وقصيرء فالطويل ما بلغ المسافة 
والقصير ما دون ذلك. 

وظاهره أيضًا: سواء كان المدين موسر أو معسرًا فله منعه» ولكن في هذا 
نظر» والصواب أنه إذا كان موسرًا فليس له منعه. 

وقوله: (حهاد متعين) ويتعين الجهاد في أربع حالات: 

الحال الأولى: إذا حضره العدوء ودليل ذلك قوله تعالى: (إيَا أيها الذين 
منوا إذَا ليثم الّذِينَ كَفَرُوا رَحْمَا َا وَلُوهُمْ الْأْبَار6[ الأنفال: .]٠١‏ 

الحال الثانية: إذا حصره العدو» بأن دهم العدو بلده؛ فيجب عليه الجهاد؛ 
لأنه يحب عليه أن يدفع عن نفسه وعن حرمته. 

الحال الثالثة: إذا استنفره الإمام؛ لقوله تعالى: يا أَيُهَاالْذينَ آَمَنُوا مَالَكُم 
إذا قبل لَكُمْ الفرُوا في سَبيل الله انَاقَلُمْ إلى الآ ضٍ 4 [التوبة: [r‏ ` 

الحال الرابعة: إذا احتيج إليه. 

ففي هذه الأحوال الأربع يتعين الجهادء فيكون الجهاد فرض عين؛ فالأصل 
أن الجهاد فرض كفاية ويكون فرض عين قي هذه الحالات. 

والحاصل أنه إذا كان الجهاد متعيئًا فليس له منعه» وكذلك له منعه من الحج» 
والفرق بين الجهاد والحج أن الجهاد نفعه عام» وأما الحج فنفعه خاصء وإن كان 
الحج نوعًا من الجهاد ولكن نفعه خاص. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال: (حقى يوثق) الدين (برهن يحرز) يعي يكون مقابنًا لمذا الدين» وفهم 
ننه أنه إذا کان عرز فل مه فال اتان أراد أن ماف وق دم ةة اة 
آلف ريال؛ فلزيد منعه مسن ذلك لكن لو رهمه بيا يساوي ماقتن» فله السفر؛ 
أن الرقن بجنا مول رووواةة اما لت :رهف ا ا مسف 3 ا وت اران 
الرهن لا يحرزء فمعنئ "يرز" أن يكون الرهن مساويًا للدين» (أو كفيل مليء)» 
أي: إذا وثق الدين بكفيل مليء بأن قال إنسان: أنا أتكفل بإحضاره. وسواء 
تكفل بإحضار امدين أو تكفل بسداد الدين فإنه في هذه الحال ليس له منعه. 

قال: (فإن أبى القادرٌ وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه د لأن الحق 
له إلحديث: 42 ال فز الط الْوَاجد) هو القادر على الوفاي طلم بحل 
عرْضَه وَعْقَوبَكَة». رواه أمد وأبو داود وغيرهما(). قال الإمام)أعحمدرحمه 
ا (قال وكيع: عرضه: شكواه» وعقوبته: حبسه). فالراد بقوله: "يحل 
عرضه" فو كل ا يعني أنه تجوز شكايته والكلام فيه؛ فيكون هذا غيبة 
ولكنها غيبة مباحة؛ لأن هذه مصلحة. 

قال: (فإن أبى عزّرم الحاكم (مرة بعد أخرى؛ فإن أصر) يعني بعد عقوبقه 
على عدم قضاء الدين (على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكمم) هذا إذا 
م يكن من حنس الدين؛ كأن يكون عقارات والدين دراهم؛ أما إذا كان ماله 
م خسن الس ذل عا إل اليك كينا لخو كان ار طا كير وده بن 
(وقضاه) فهذا إكراه لكنه إكراه بحت (لقيامه مقامه ودفعًّا لضرر رب الدين 
بالتأخير). فإن لم يطلب الغرماء ذلك فإنه لا يحل. 

وعليه فالمراتب على المذهب أربعة» وعلى ظاهر كلام الماتن رمه الله ثلاثة» 
وفي واقع الأمر لا حاحة إلى المسألة الأخحيرة» لأن النتيحة أن ماله يياع ويوفي 
الدين؛ بل قد يقال: إنهلا حاحة أيضًا لحبسه لولا حديث «لي الواجد ظلم يحل 
عرضه وعقوبته». ولعل هذا اللحديث ليس على سبيل الإلزام؛ لأنه ييل يقول: 
"بحل عرضه وعقوبته ولم يقل: 'يوحب عرضه وعقوبته" وعليه فإذا رأى الحاكم 
أن يبيع ماله مباشرة فله ذلك؛ لأن تعزيره وضربه وحبسه ليس فيه فائدة. 

وكذلك لا يجب على من له الدين أن يشكيه؛ لكنه يجوز له ذلك. 

فإذا قيل: الشكوى غيبة» وهي حرام» والحرام لا يحل إلا لأمر واحب. 

قلنا: الغيية حرام لكنها حلت هناي مقابل ظلمه لا في مقابل وحوب 
الشكاية. 


)١(‏ مسن الإمام أحمدء حديث رقوم(7945١))‏ (۲۹/ »)٤٦١‏ وسن أبي داود» كتاب: 
الأقضية» باب: في الحبس في الدين وغيره» حديث رقم (/557*)» (۳/ .)١١١‏ 
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قال: (ولا يطلب مدين بدين مؤجل) فمن له دين مؤحل ليس له طلب ولا 
مطالبة من عليه الدين مادام حيّا؛ٍ لأن الحق لم يحب إلى الآن» أما إذا مات 
فسيأتي حكمه وأنه يمحلء فالدين المؤحل يحل بلموت إلا إذا وثق الورثة الدين 
برهن يحرز أو كفيل مليء. 

وقوله: "مؤحل" ظاهره سواء كان التأحيل إلى أمد بعيد أو أمد قريب؛ فكل 
دين مؤحل لا بحل لصاحبه أن طالب به حن يحلء ووحه ذلك أن من عليه 
الدين لا يحب عليه أداؤه قبل حلوله. 

قال: EES‏ ولا حجر عليه من أجله) وذلك 
لأن مطالبته بالدين المؤجل ظلم له؛ إذ من حقه أن يت ينتفع بالأحل. 

قال رحمه الله: رومن ماله لا يفي بما عليه من السدين) بأن كان عليه مائة 
ألف وعنده مسون (حال اختكوانا متا ال کان E,‏ (وجب على الحاكم 
ا مجحو غاا يسسؤال را كلهي ار را ر اج اران أن 
يكون الدين حالا وأن يسأل الغرماء ذلك» فإن لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا 
يحجر عليه؛ لأن الحق لهم إلا إذا ظهر منه سوء تصرف فحينكذ يحجر لحق هلا 
لحق غيره. 

قال: (لحديث كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال باسناده)؛ فالدليل على الحجر حديث 
كعب بن مالك أن رسول الله بيو حجر على معاذ وباع ماله» وهذا أصل في 
الحجرء وأما النظر والاعتبار فإن في الحجر حماية لحق الدائن؛ بأن يعطى حقه أو 
بعضه؛ فرعا لو لم يحجر عليه فإنه قد يتصرف المدين ماله فيذهب الدين » وحماية 
أيضًا لذمة المدين؛ بأن لا تبقى ذمته مشغولة بالدين» وهذه مصلحة. 

قال رحمه الله: (وستحب إظهاره؛ أي إظهار حجر المفلسء وكذا السفيه) 
والدليل على أنه يستحب إظهاره أن المصلحة تتطلب ذلك وتقتضي ذلك» وكل 
أمر فيه مصلحة وليس فيه مضرة فإنه من الأمور الي حاء يما الشرع. ثم إن في 
إظهار الحجر عليه فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن يظهر من له دين عنده فيأي صاحب الدين ويأحذ دينه؛ 
لأنه رعا لا يعلم؛ فإذا أظهر علم. 

الفائدة الثانية: ما ذكره المؤلف بقوله: (ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا 
على بصيرة) أي: إذا أظهر حجره علموا أنه محجور عليه فلا يعاملونه إلا على 
بصيرة» وحينغذ فمن عامله بعد ذلك فهو المفرط. 
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أثر الحجر 

قال المؤلف رحمه الله: 

رول E.‏ فشانم أي: المحجور عليه لفلس (في مَاله) الموحود والحادث؛ 
بإرث أو غيره (تعدَ الحجر» رات إقرازة عَلَيم), أي: 
على ماله؛ لأنه حجور عليه. وأما تصرفه قي ماله قبل الحجر عليه؛ فصحيح؛ لأنه 
رشيد» غير محجور عليه. لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. (وَمَنْ باعش أو أَفُرَضَهُ 
شيا قبل الححرء ووحده بايا بحاله؛ » وم يأخذ شيا من ثمنه؛ فهو أحق به 
لقوله اللتلة: «مَن أَذْرَكَ متَاعَهُ علد إلسّان فلس ُو أَحَقُ به». متفق عليه من 
حديث أبي هريرة. وكذا لو باعه أو اظ شيا وبَغدَه. أي: بعد الحجر عليه؛ 
(رجع فيه) إذا وجله بعينه؛ (إن جهل حَجْرة)؛ لأنه معذور بجهل حاله. (وَإنل 
يجهل الحجر عليه؛ (فلا) رحوع له في عينه؛ لأنه دحل على بصيرة» ويرجع بثمن 
لمبيع وبدل القرض إذا انففك حجره. (وإن كرف المفلس (في ذمّعه) بشراءء 
أو ضمان» أو نحوهماء أو أقر) الفلس (بدينء و أقر برجتايّة وجب قَوَدَاء 
او مء صّح) تصرفه في ذمته» وإقراره بذلك؛ لأنه أهل للصرفء والحجر متعلق 
عاله لا بذمته» (وَيُطَالُْبْ به)» أي: ما لزمه من فمن مبيع ونحوه وماأقرً به (بَعْدَ 
فك الحجر ق لات ق غليسة» وإننا فعتنا تعلفسه اله للق انان فإذا 
استوقي؛ فقد زال العارض. (ويبيَع ا مَل أى: ل الس الذي لس 
من جنس الدين» بثمن مثله أو أكثرء (وَيْقسُمُ ثم فور (بقدر ديون غُرَمائه) 
الحالة؛ لأن هذا هو حل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل» > وهو ظلم 
لهم. زولا يحل كين E‏ بفنس) مَدين؛ لأن الأحل حق للمفلس» فلا يسقط 
بفلسه؛ كسائر حقوقه. (وَلَا) يحل مؤحل أيضًا (بموت) مُدين (إن رق وره 
برهن) يرز رو : كفيل ملي بأقل الأمرين ف قيمة التركة أو الدين؛ لأن 
الأحل حق للمیت» فورٹ عنه كسائر حقوقه» فإن لم يوتقوا؛ حَل؛ لغلبة الضرر. 
روإن ظَهَرَ ري للمفلس رغه القسْمَة لاله؛ لم تنقضء و(رَجَعَ على العُرمَاءِ 
بقسطه)؛ لأنه لوكان حاضرًا شاركهم فكذا إذا ظهر. وإن بقي على المفلس 
ب ا لجسو على الك اها قف وام ولد ب ها و 
يفك حَجْرَةُ إلا حاكيم؛ لأنه ثبت بحكمهه فلا يزول إلا به. وإن وفى ماعليه 
انفك الجر يللا 55 لزوال موجبه. 

احرج 

قال رحمه الله: (ولا ينفذ تصرفه؛ أي الحجور عليه لفلس) وعليه لو باع 

فبيعه غير صحيح» ولو أحر فإحارته غير صحيحة (في ماله الموجود والحادث 
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بإرث أو غيره) يعي في أعيان ماله الموحودة؛ كالعقارات والسيارات ونحوهما؛ 
فتصرفه فيها لا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التصرف فيها شرعاء فلو تصرف في ذمته 
فإنه حائز كما لو اشترى شيا في ذمته؛ لكن هذا الذي اشترى منه إماأن يكون 
جاهلًا أو عالّا؛ فإن كان عانًا م يدحل مع الغرماء» وإن كان جاهلا فسيأن 
حكمه. 

قال رحمه الله: (بعد الحجر)» فهم منه أن تصرفه قبل الحجر صحيح» وظاهر 
كلامه رحمه الله: ولو تصرف تصرفا يضر بالغرماء فإنه يصح. وقال شيخ الإسلام 
رحمه الله: إن تصرف المحجور عليه بعد الحجر تصرفا مضرًا بالغرماء فإنه لا يصح 
ولا ينفذ؛ سواء كان ذلك بوقف أو هبة أو غير ذلك؛ لقول البي ول «لا ضرر 
ولا ضرار»()» وهذا التصرف ضرر إن لم يقصده» وضرار إن قصد الضررء 
وهذا القول هو الصحيح» وعليه فتصرفات المحجور عليه لا تصح سواء كان قبل 
الحجر أو بعده» لأنه لو قيل بأن تصرفه قبل الحجر صحيح فرعا تصرف تصرفا 
يضر بالغرماء؛ بحيث يقف ماله أو يهبه أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك لو كان ماله أكثر من دينه بالربع فقصرفه بالتبرع في نصف ماله لا 
يصح على القول الراحح؛ لأنه يضر بالغرماء؛ وعليه فكل تصرف يضر بالغرماء 
فإنه لا يصح. 

قال رحمه الله: (بغير وصية أو تدبير) "أو" هنايمعئ الواو؛ يعيئ: بغير وصية 
وتدبير. 

وإغا اسْتفئ الوضية ف ج عد التو و ادو ا ايكون يجنا الت 
كذلك. 

قال رحمه الله: (ولا إقراره عليه؛ أي: على ماله لا الإقرار المطلق؛ فلو أقر 
أن السيارة الي عنده لفلان فلا يصح؛ (لأنه محجور عليه؛ ولأن هذا إضرار 
بالغرماء؛ لأنه قد يتواطأ الحجور عليه مع شخص آخحر على أن يقر لهبأن هذا 
الشيء له ثم بعد ذلك يرهده عليه. مثاله أن يحكم بأن يقتسم الغرماء ماله 
ويأحذون بيته؛ فيتفق مع زيد على أن يقر له بالبيت ويعطيه خمسة آلاف ريال 
هدية لتصديقه في الإقرار؛ ففي هذه الحال لا يصح؛ إلا إذا ثبت هذا الشيء المقر 
به ببينة فإنه يحكم بالبينة لا بالإقرار» وإلا إذا صدقه الغرماء لثقتهم به؛ فيحكم 


بصحة ذلك. 
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وعليه فإذا أقر ابحجور عليه لأحد بعد الحجر عليه فإقراره صحيح ولا يؤحذ 
به إلا بعد فك الحجر عنه؛ لكن أثناء الحجر لا يؤحذ به إلا بواحد من أمرين: أن 
ينبت ذلك ببينة أو أن يصدقه الغرماء؛ فإذا ثبت ببينة أو صدقه الغرماء فيؤخذ به. 

قال: (وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح؛ لأنه رشيد غير 
محجور عليه؛ لكن يحرم عليه الإضرار بغربمه) وتقدم أن القول الراحح أن تصرفه 
قل اجر عليه ف لاخ ريسي أنه صر اا وة ف ای كلا عدن 
الضرر فقال: «لا ضرر ولا ضرار»(2). 

قال المؤلف: (ومّن باعه أو أقرضه شيا قبل الحجر ووجده باقيّا بحاله ول 
يأخل شيئًا من ننه فهو أحق به) إذا باع أحدٌ المححورٌ عليه فإنه إماأن يكون بيعه 
له قبل الحجر أو بعد الحجر؛ أما بعد الحجر فإنه يصح في ذمته؛ لأن المحجحور عليه 
له أن يتصرف في ذمته» وأما قبل الحجر فإن وحده باقيًا بحاله ولم يأحذ شيئا من 
ثمنه فهو أحق به؛ ومثاله: رحل باع لزيد سيارة ثم إن زيدًا حجر عليه؛ فجاء 
البائع يطالب زيدًا بثمن السيارة؛ فود السيارة بعينها وم يأحذ شيئًا من نها 
فهي من حقه؛ فإن أخذ شيا من نها فلا حق له لأنه إذا قبض شيا من ثنها لم 
يصدق عليه أنه وحد عين ماله؛ لأن الجزء المقابل لما أحذ ثمنه ليس للبائع فيه حق؛ 
فيو التشعرق ات لتحي اا متشي ف قري اماق رن 2 
حجر على زيد؛ فليس للبائع أن يأحذ السيارة؛ لأفاليس عين ماله وإغنمابعض 
عن عالق رذن 0ل مدن لد E‏ ورت سنح امميرة الع ساك لكدن لون نحي أن 
السيارة لم يدفع شيء من ثمنها فهو أحق بماإن لم تتغير؛ فإن تلفت السيارة أو 
تغيرت صفاقا فليس أحق ما. 

هناك شط الك وهو أن بكرن اللشيري سينا قن ات اليائ وة 
الغرماء كما دل عليه الحديث: «فإن مات فهو أسوة الغرماء». 

وعليه فإنما يكون البائع أحق بالعين من الغرماء بثلائة شروط: 

الشرط الأول: ألا تتغير صفة العين بزيادة ولا نقص. 

الشرط الثا: ألا يأحذ شيئًا من ثمنها. 

الشرط الثالث: أن يكون المفلس حيًا. 

فإن حرحت العين عن ملكه ثم عادت إليه؛ كما لو باعها على شخص ثم 
اشتراها؛ أي: باع زيد سيارته لعمروء ثم حجر على عمروء وكان عمرو قد باع 
السيارة لبكر بثمن مؤحل ثم اشتراها منه» فزيد غرم لعمروء وبكر غرم لعمروء 
وكلاهما وحد عين ماله؛ فقال بعض العلماء: يقرع بينهماء ووحه القرعة أنهما 
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استويا في استحقاق شيء والقاعدة أنه إذا احتمعا اثنان واستويا في استحقاق 
شيء فإنه يقرع بينهماء وقيل: هي للأول؛ لأنه أسبق وحقه متقدم. وقيل: هي 
للثاني؛ لأن تملكه كان من جهته لا من جهة الأول. 

والقول بالقرعة أصح؛ لأن كل واحد منهما له حق في هذه العين. 

وإذا قلنا إنه أحق به وأحذه فلا يخلو إما أن يكون هذا المال الذي أحذه 
زافق فييك أو و ی قن اسان ی میا صق الت ف حسم عا 
اكت ات ةا لسري اس ينما رق ل هي ول اذك 
مَتَاعَهُ عند إِنْسّان فس فهْورأحَق به». متفق عليه من حديث أي هريرة)()؛ 
ا a‏ ا ا SG‏ ستين» فقد 
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمتهم من قال: إن قول الي بل "فهو أحق 
به" يقتضي الأحقية بالغة العين ما بلغت؛ سواء زادت أو نتقصتء فله مغنم 
السيارة وعليه مغرمها؛ فإن زادت فالزيادة له وإن نقصت فالنقص عليه. 

والقول الثاني: أنه يرحع عليه نما نقص ويرد ما زاد؛ فإذا أحذ السيارة الي 
باعها بخمسين ووجد قيمتها أربعين ففي هذه الحال يشارك مع الغرماء يما نقص 
وهو العشرة؛ وإذا أحذ السيارة الي بخمسين وقيمتها ستون فإنه يرد العشرة» 
وهذا هو مقتضى العدل؛ وأما المحديث» وهو قول البي #5: «من وجد ماله بعينه 
عند رجل قد أفلس فهو أحق به»؛ فليس فيه دلالة على أنه لا يرجع؛ لأن قوله: 
"أحق" يعني من الغرماءء ولا يلزم من الأحقية أن يسقط حقه فيما نقص وأن 
يسقط حق الغرم فيما زاد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: "فهو حقه" بل قال: 
"فهو أحق به" وفرق بين القولين» فإذا قال: "هو حقه" فليس له إلا هو. 

وهذا القول هو الصحيح؛ وعليه فمن وحد ماله بعينه عند رحل قد أفلس 
فهو آنه والأحتنة شاق أضكد الحين وكيس الكراه بالا أنه لكس ةا 
ذلك في النقص أو أنه يأحذ العين وما زاد؛ فتكون الأحقية منصبة على استحقاق 
أخذ العين دون بقية الغرماء» وعليه فإن نتقصت العين أدلى مع الغرماء ما نقص 
ولو زادت رد ما زاد» وهذا هو مقتضى العدل. 

قال: (وكذا لو باعه أو أقرضه شيا بعده؛ أي بعد الحجر عليه رجع فيه 
إذا وجده بعينه إن جهل حجره؛ لأنه معذور بجهل حاله) أي: إن كان بيعه 


)١(‏ أخحرحه البخحاري في كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفلميس» باب: إذا 
وحد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به حديث رقم »)٠٤١۲(‏ 
»)۱١۸ /۳(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس 
فله الرحوع فيه» حديث رقم .)١559(‏ (9/ ۱۱۹۳). 
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وإقراضه بعد الحجر عليه فهنا يُنظر: إن كان جاهلًا فإنه يرجع فيه إذا وحله بعينه 
بالشروط السابقة» وإن كان عائًا بحجره فلا رجوع. 

وعليه فمّن باع المفلس أو أقرضه فله حالان: 

الحالة الأولى: أن يكون بيعه أو إقراضه قبل الحجر عليه؛ فهنا إن وجد ماله 
بعينه فهو أحق به بشرط ألا يقبض شيئًا من ثمنه وألا تتغير صفته وأن يكون 
المفلس حيًا. 

الحالة الثانية: أن يكون البيع والإقرار بعد الحجر عليه؛ فهنا إماأن يكون 
TEES‏ لان ايعان عدا مادا NE‏ نه روسك 
بالشروط السابقة» وإن كان عالا فلا رحوع؛ ومهذا قال المؤلف: (وإلا يجهل 
الحجر عليه فلا رجوع له في عينه؛ لأنه دحل على بصيرة) فإذا وجد ماله بعينه 
وهر كل أنه بور عله دوالك لس لباق E‏ 
المال بين الغرماء فله حينعذ أن يطالب بحقه؛ مثال ذلك: رجحل حجر عليه الحاكم 
ى الخزماء) غ بد الاجر اقرط رل مالا أو اة مار هه اراد هذا ازل 
البائع أو المقرض أن يدحل مع الغرماء بأن قال: نا أريد أن آحذ عين مالي. فليس 
له حق؛ لأنه قد دحل على علم وبصيرة» (ويرجع بثمن البييع وبدل القرض إذا 
انفك حجره) أي حجر المفلس. 

قال رحمه الله: (وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما) 
فتصرفه صحيح كما سبق (أو أقر المفلس بدين) بعد الحجر عليه؛ كمالوقال: 
في ذمة فلان لي كذا. فالمقر له لا يشارك الغرماء؛ لأنه متهم؛ فيُخشى أن يتواطاً 
مع إنسان على ذلك من أحل أن يشارك الغرماء؛ إلا إذا أتى ببينة أو صاقه 
الغردماء ففي هذه الحال يشت الدين؛ لأن الني بي يبقول: «البيسة على 
المدعي»(2, وهذا قد أتى ببينة» والقول ما قالته البينة» وأما إذا صدقه الغرماء 
فلأن الحق له؛ فإذا صدقوه فقد رضوا بإسقاط بعض حقهم من هذه الديون» 
وعلى هذا نقول: إذا أقر بدين فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يثبت الدين ببينة فيقبل ويشارك. 

الحالة الثانية: أن يصدقه الغرماء فكذلك. 

الحالة الثالثة: أن يكون محرد إقرار فهنا يثبت الدين ولكن لا يشارك الغرماء. 

قال: (أو أقر بجناية توجب قودًا) كما لو أقر أنه قطع يد رحل عمد عدوانًا 
واحتار انح عليه المال؛ فهذه جناية توحب قودا؛ فإذا أقر بجناية توحب قودًا 
واحتار ا نحي عليه القصاص فيشبت؛ لأن القصاص لا ضرر فيه على الغرماء؛ فمراد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹ 


المؤلف رحمه: أو أقر بجناية توحب قودا؛ يعين: واختير المال. أما إذا احتير القود 
فإن القود لا ضرر فينفذ» (أو مالا كمالو حن عليه خطاً رصح تصرفه في ذمته 
وإقراره بذلك؛ لأنه أهل للعصرف,. والحجر متعلق بماله لا بذمته» ويُطالب بهم؛ 
أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به. بعد فك الحجر عنم لا قبله اللهم 
إلا إذا أتى ببينة أو صدقه الغرماء كما مر (لأنه ححق عليه وإنمامنعنا تعلقه بماله 
لق الغرماء فإذا استوف فقد زال العارض). 

قال المؤلف: (ويبيع الحاكم ماله؛ أي مال المفلس الذي ليس من جنس 
الدين) فأما ما كان من جنس الدين فلا يحتاج بيعا؛ فإذا كان يطالب بدراهم 
وماله الموحود دراههم فلا حاحة للبيع؛ لكن إذا كان يطالب بدراهم والمال 
الموحود بر أو تمر أو عقار أو ما أشبه ذلك فإنه يباعء؛ ووجه ذلك أنه لو بيعما 
هو من جنس الدين فرعا نتقص؛ وعليه فالمال الذي كان من حنس الدين لا يباع 
وإنما يقسم بين الغرماء؛ لأن بيعه قد يكون فيه ضرر على الغرماء. 

قال: (بشمن مثله أو أكفر) فلا يبيعه بأقل بل بثمن المقل أو أكثر لأن ذلك 
أحظ للغرماء» (ويُقسم ثمنه فورًا بقدر ديون غرمائه الحالة) احترارًا من المؤحلة؛ 
(لأن هذا هو جُل المقصود من الحجر عليه وني تأخيره مطل وهو ظلم هم). 

وكيفية قسمة الديون على الغرماء أن ينسّب الموجود إلى المطلوب ثم يعطى 
كل واحد يمل تلك النسبة؛ أي: يتسب ماله إلى ماعليه ثم يُعطى كل واحد من 
اا ف تكسف فلكو و ا اناك ا وا م اوو لكر 
ت ا ا ية ف ا و ا ع الفلكين لاتحي و 
فيسب التسعة إل اة عتشر؟ فيكحوق الصف يعطتئ كتسل واد طف احق 
E RE E EE E E E EE EEE‏ 
وصاحب التسعة يأحذ أربعة آلاف وخمسمائة؛ فامجموع تسعة آلاف. فلو كان 
الموحود ثلاثة آلاف» فالثلاثة إلى ثمانية عشر يكون السدس» فيعطى كل واحد 
سدس حقه» فصاحب الثلاثة آلاف يأحذ حمسمائة» وصاحب الستة آلاف يأحذ 
ألا وصاحب التسعة آلاف يأحذ ألا وحمسمائة؛ فالحميع ثلاثة آلاف. 

قال رجا (ولا بيبحل دين مؤجل بفلس مدين؛ لأن الأجل حق 
للمفلس؛ فلا يسقط بفلسه؛ كسائر حقوقه) يعن أن الدين المؤحل لا يمحل 
بفلس» ووحه ذلك أن الأحل حق للمدين فلا يسقط حقه إلا بإسقاطه» فلو 
اقترض رجحل من رحل دراهم على أن يُعطيه هذا القرض بعد ستتين ثم حجر عليه 
وقد بقي على الأحل سنة كاملة؛ فلا يحل الدين المؤحل» ولو اشترى رحل من 
شخص سيارة بعائة ألف مؤخلة إلى سنة ثم بعد شهرين مثا حجر الخاكم عليه 
لحن الا هل الذي الى هو قي السار 


CA. 


وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يمحل حي لو كان هذا الدين هو آحر الديون؛ 
بحيث نعلم أننا لو أعطينا الغرماء لم يتبق شيء لصاحب الدين المؤحل» وهذا فيه 
نظر؛ اع كون الدين المؤحل لا يمحل بفلس حن لو علم أن هذاالدين هو آخحر 
الديون؛ ووحه النظر أن مقتتضى هذا القول ضياع حق صاحب الدين الموحل؛ 
فلو قيل بحلوله مع إسقاط ما قابله من الأحل لكان أولى؛ فلو كانت السيارة ممائة 
ألف مؤجلة» وثمنها حالة ثمانون؛ فيجعل الدين ثمانين» وحينئذ يشارك مع الغرماء. 

أعا كران الأجل: NNE E EU‏ نا NE‏ ةا امو E‏ 
ضرر الآن على المدين. 

قال: (ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورنقم)؛ أي وثق أحد 
ورثته هذا الدين (برهن يحرز أو كفيل مليء) والمليء هو القادر ماله وحاله 
وقاله؛ كما لو كان لزيد على عمرو مائة ألف بقي عليها سنة ثم إن عمرو 
مات؛ فجاء زيد يطالب الورثة بحقه. فلا يحل إذا وثقوا الدين برهن يحرز كمالو 
أعطوه رهئًا يساوي مائة ألفء أو كفيل مليء؛ معن أن يأتي رحل ويقول: أنا 
أكفلهم أهم إذا حل الأحل يعطونك. ففي هذه الحال لا يحلء أما إذا لم يوثقوا 
الدين فإنه يحل» ولو وثقوا بعض الدين دون بعض فما وثق لا يحل وما م يوثق 
يحل؛ كإنسان اشترى سيارة عائة ألف مؤحلة» وبعد شرائه السيارة مات وخلف 
تركة» وجاء بائع السيارة يطالب الورثة بمائة ألف؛ فقالوا: الدين مؤحل لم يمحل 
بعد. فيقال: يحل إلا إذا وثقتم الدين برهن يمحرز كما لو قالوا مثلا: البيت رهن. 
وقيمة البيت أكثر من مائة ألف؛ فلا يحلء لكن لو وثقوا بعض الرهن؛ كمالو 
كان «شيذة انظ E TS E‏ معطا مه E‏ وا فنص E‏ 
حمسون أخرى. 

وإذا قانا بأفم إذا وثقوا بعض الدين دون بنعض يسقط الأحل بقسطهء 
فالباقي لا بحل كاملا بل يسقط منه ما يقابل الأحل؛ فلو باع لشخص سيارة عائة 
ألف ريال مؤجلة إلى ستتين» ثم مات الرحل بعد مضي سنة؛ فجاء البائع يطالب 
الورثة بالدين؛ فقالوا: الدين بقي عليه سنة. يقال: بحل إلا إذا وثققوا الدين. فوثقوا 
بعض الدين؛ فما وثق يبقى على أحله بعد سنة وما لم يوثق يح لء فلو قدر أهم 
E IE LEE E OE ETE‏ 
عدوت انسيوق کا قبن نيدوت ا ا نقد بثمانين» فيسقط من لمائة 
عشرة» ومن الخمسين خمسة؛ إذن فيطالبهم بخمسة وأربعين. 

وليعلم أن الميت إن كان عليه دين فخلف تركه لزم الورثة سداد ديونه منهاء 
وإن لم يخلف تركةلم يلزمهم؛ يتقو الله عز وحا: لإوَلَا زز وازرة وْرَ 
أخْرَى » [الأنعام: .]١54‏ 


A1 


وبممايتعلق بذلك أنه إن اشترى ش خص بيت ا بواسطة صندوق التنمية 
العقاري» حيث يكون البيت قيمته مليون مثلا؛ فيدفع المشتري ستمائة ألف نقذداء 
بحيث يكون على المشتري الباقي للبنك» ثم يبيع هذا البيت لآخحريمادفعه نقدا 
والباقي مؤجلا للصندوق» وقد استقر الأمر الآن على أن من مات ولي ذمته شيء 
لصندوق التنمية فإنه يسقط عنه» فلا يجوز للمشتري أن يأنٍ للورثة ويقول: 
قدمرا الأوراق حح يسقظ :هذا ادي لان وا الث متنا نات اة فتك مات 
وذمته بريئة» والمشتري حينما اشترى البيت فقد صار الدين في ذمته. 

قال: (بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؛ لأن الأجل حق للميت 
فورث عنه كسائر حقوقه؛ فإن لم يونتقوا حل لغلبة الضرر) ومن أحل ألا يضيع 
حق صاحب الدين» وأما إذا ولق برهن فلا يحل؛ لأن الرهن يحمي الدين ولن 
يضيع حق هذا الغرتم. / 

وإنما يوق بأقل الأمرين من الدين أو التركة؛ فلو قدر أن الميت مات وعليه 
ما اف وکت ر ا رن الننافيحت ر لون بال الأحرية#وقسو 
الثمانون؛ فيأتون برهن يقابل الثمانين» ولا يقال: يوثقوا لمائة. لأنه لا حق للدائن 
قبلهم إلا ما خلفه المليتء فالعشرون الزائدة لا يُطالبون كما شرعا؛ لأنه لو أراد أن 
يأخذ الموحود فسيأحذ الثمانين فققطء فحقه في الواقع هو الثمانون. ولو كان 
العكس بأن كانت التركة مائة والدين ثمانين فإفهم يوثتقون الدين فققط الذي هو 
الثمانون. 

قال رحمه الله: (وإن ظهر) أي تبين (غريم للمفلس بعد القسمةلالهلم 
تقض ورجع على الغرماء بقسطه؛ أي بعد قسم المال ظهر غرم كان له دين 
سابق لكن ل يعلم به» وأتى ببينة أن له في ذمةالمحجور عليه دراهم؛ فحينئذ يرحع 
لتر لق محا ديدم NE E‏ فصان وا كلد بولك سين والينة 
بألفين» فالجميع هما أربعة آلاف» ولم يوحد عند لمفلس إلا ثلاثة آلاف» فأحذ 
كل واحد منهما ألفا و خمسمائة» ثم ظهر آخر يطالبه بألفين؛ فالموجود ثلاثة 
والمطلوب ستة» فيرجع على كل واحد بقسطه؛ فيرحع على الأول بخمسمائة 
ويرحع على الثاني بخمسمائة» وهذا هو العدلء لأن ثبوت حقه كان سابقا على 
القسمة؛ وإن كان بعض العلماء قال: إن القسمة في هذه الحال لا ثنقض ولا 
يعطق شيك ETT‏ 

قال رحمه الله: (لأنه لو كان حاضرًا شاركهم فكذا إذا ظهر) فالحاصل أن 
الغريم الذي ظهر يكون حكمه حكم الغرماء» فيقدر كأنه موحود. 

قال: (وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها) 
مثاله: رحل مفلس؛ فلما حجر عليه وقسم ماله بين الغرماء بقي للغرماء بقية؛ 


حك 


فهذا بقي له عشرة آلاف وهذا بقي له عشرون ألقَا وهكذاء فلا تسقط حقوقهم 
لكا با نع ا و تيحن اق جنة اقا ان كشن الله هة ات فاي 
الك فلن كا نار او جا اد قك مار وده تحير علي اکب 
ويوقي بقية الديون؛ فإن لم يكن عنده صنعة فيجبر على أن يوجر نفسه إحارة 
خاصة أو مشت ركة؛ بشرط أن تكون هذه الإحارة يما يليق بمثله وحاله؛ فلو قدر 
أن الرحل من أكابر القوم ومن أشرفهم فإنه في هذه الحال لا يليق أن يؤجر 
حادمًا بل يُؤحر هما يليق بحاله. 

قال رحمه الله: وكوقف وأم ولد يستغني عنهما) فإذا كان عنده وقفف 
مستغن عنه فيؤجحر هذا الوقف وتو خذ غلقه لسداد الدين» وكذلك أم الولدء فلو 
کا -وهي الأمة الي وطئها سيدها وأتت من هيما تبين أنه خلق 
إنسان- يستغين عنها؛ فإفا تؤجر وتؤحذ هذه الأحرة لقضاء الدين» فالحاصل أنه 
إذا بقي على المفلس بقية فإن هذه البقية لا تسقط بل تبقى دينافي ذمته فيؤمر 
بوفائها. 

قال رحمهالله: رولا يفك حجره إلا حاكم) أي لا يفك حجر لمفلس إلا 
حاكم» وعلم منه أنه لا يتصرف في ماله حي يحكم الحاكم بفك الحجر عنه؛ فإن 
تصرف قبل ذلك فالتصرف ليس بصحيح والإقرار فيما لو أقر يثبت في ذمته 
كما تقدم» وقال بعض العلماء: لا يحتاج فك الحجر إلى حكم حاكم وإنماينفك 
الحجر عنه محرد قسم ماله؛ لأنه بقسمة المال ينتتهي الأمرء وعلى هذا فينبغي 
للحاكم في مشثل هذه الأحوال أن يكتب أو يقول مثلا: "لقد حكمت بالحجر 
على فلان حي يقسم ماله بين الغرماء"» فإذا قال أو كتب هذا فبمجرد القسم 
ينفك الحجر ولا يحتاج إلى حكم آخر. 

قال: (لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليهانفك الحجر بلا 
حاكم لزوال موجبه) يعن السبب الذي أوجبه. 


ردك 


قال المؤلف رحمه الله: 

(فل) في امحجور عليه لحَظَه ْ 

(وَبُخْجَرُ على الصغير: و السّفيه. والمَجيُون؛ لحظهم؛ إذ المصلحة 
سود علوي لات لالبو ونس عسويو عاق ی و اوا عات 
لحاكم. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. (وّمن أغْطَاهُم مَالَهُ بيا أو قَرْضا). أو 
وديعة ونحوّها؛ (رَجََع بعينه) إن بقي؛ لأنه ماله. (وَإن) تلف في أيديهم أو 
E‏ لع كاراب امايو هليه رشاب كامس ماقي آرا وه ريط 
(وَبَلْرَمْهُم أرْش الجتايّة) إن حنوا؛ لأنه لا تفريط من لمحف عليه؛ والإتلاف 
يستوي فيه الأهل وغيره. (و)يلزمهم أيضًا (ضّمان ال كن لوّيَذةإلتهم؛ 
لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغبره. (وَإِنْ كم لصغيرٍ 
خَمْسَ عَمْْرَةَ سَنَة)؛ كم ببلوغه؛ لما روى ابسن عمر قال؛ ارسي عي الذي 
صلى الله عليه وسلم بوم لبد وأا ابسن أرفع عشرة سكةة فلم مسري وعرطست 
عليه يوم ادف ,اتا انس كنس ششرة سلف فا ازن شق عليه راو ات 
بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من لمقاتلة» 
رق م ينبت فهو من الذرية؛ وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لق 
حَكُمْتَ بحكم الله من فوق سبعة أرْقعة» متفق عليه. (أَوْ أتوَّل)؛ حُكم ببلوغه؛ 
لقوله تعالى: وذ كغ ااال منك نحم فَليسْكَأذنُوا[النور: .]٠۹‏ (أؤعقل 
مَجْمُونَ وَرَضَدَا). أي: من بلغ وعقاء (أَوْ رَضَدَ سَفية؛ زَال حَجْرُهُم)؛ لزوال 
عل قال #اك: (فإن شم مهم رُشُدًا فاذفغوا لبي أموالهُم4[النساء: 1]؛ 
(بلا قضّاء) حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه فزال؛ لزوال مموجبه بغير حكمه. 
(وكزيه اجار على الذكر رفي البُلُوغْ بالخَيْض)؛ لقوله الكنة: وا يقل لله 
صَلَاةَ حَائض إا بحمّار» رواه الترملق وحمسته. ووإن جات الخارية؛ ركم 
بلُوغهَا) عند الحمل؛ لأ ابل ا ل ا الاو مان الالاسيف مسو 
مهما اننا والستفيتة شكنسي باوخوسلا مو بيع أشهر» اده موقن روزلا E‏ 
الحجر عنهم (قَبْل شرُوطه) السابقة بحال» ولو صار شيخًا 


الشوج 
قال رحمه الله: (فصل في المحجور عليه لحظه) هذا هو النوع الفا من أنواع 
الحجر» فقد تقدم الكلام على المحجور عليه لحظ غيره وهنا يتكلم على المحجحور 
عليه لكل 


A 


واعلم أن الحججر هناليس كالحجر هناك فالحجر هناك قي أعيان المال لا في 
ذمته» والحججر هنامنع من التصرف في أعيان ماله وقي ذمته؛ فالسفيه والصغير 
وا ننون لا يتصرف لا في أعيان ماله» فلو كان عنده سيارة فلا يبيعهاء ولا في 
لكين ف افون قليحه ق الوا ا ا ف 
أعيان ماله أما في ذمته فإنه يتصرف. 

قال رحمه الله: (ويُحجر على الصغير والسفيه والمجنون). 

الصغير هو الذي دون البلوغ. 

والسفيه من السفه ويكون في الدين والخلق والمال» وهو في كل موضع 
منفية اهاي اعدو محر ها و رضحن فدال اه و رمتسن 
يَرْعَبْ عَنْ ملَّة راهيم إلا من سّفة تقسة)[البقرة: ]٠١١‏ فكل عاص سفيه وإن 
كان يرى نفسه رشيدًا؛ ففيه من السفه بقدر مافعل من المعصية؛ إما بترك واحب 
أو بفعل محرم» والدليل قوله تعالى: ومن برغب عن ملّة إلراهيم إلا من سف 
تف وها ذليل على أن الرغبة عن الله كلا أو عضا من السفة: 

ويكون السفه أيضًا في الخلق؛ فالسفيه في الأحلاق هو الذي يخالف المروءة؛ 
بأن يأتي بخارم من حوارم المروءة؛ كالأكل في السوق والمشي في السوق بدون 
م مدا فهذا من حوارم المروءة» وكأكل العلكة وإخراج الفقاعات منها 
أمام الناس ونحو ذلك. 

والسفيه في الال هو الذي مر ماله يان يفين كرا أو فق ماليهفي ارام 
أو فيما لا فائدة فيه. 

EEE ES ETE EOE‏ تمر 
العلماء يقول: الحنون: الذي ذهب عقله. وهذا التعريف يقتضي أنه كان عاقلا نم 

ويلح بالمجنون المعتوه» وهو ناقص العقل» وبعضهم يسمونه مفبولًا. 

والدليل على الحجر على هؤلاء الثلاثة؛ أمافي السفيه فلقول الله تبارك 
وتعالى: وكاتوا السفهاء أفوالكم)[النساء: ه]ء وأما في الصغير فلقوله 
تبارك تعالى: الوا الْيعَامَى حى إذا بَلَعُوا النُكَاحَ)[النساء: »]٦‏ واليتيم هو 
الذي مات أبوه ولم يبيلغء اننا شمر لزنه كارك وتعالى: لإفإن آكستم منْهُم 
رُشْدَا4» ومعلوم أنه لا رشد بدون العقل. ۰ ۰ 

قال رحمه الله تعالى: (لحظهم؛ إذ المسصلحة تعود عليهم بخلاف المفلسء 
ع عام ت ولا سباع ا لخد فح خفر لهم الل 
الإذذ) لكن تقدم في أول البيع أن الصبي والسفيه يصح تصرفهما بإذن وليهما في 
الخيوء المشين: 


Ao 


قال رحمه الله: (ومن) وهو اسم شرط يقتضي العموم (أعطاهم ماله بيغا أو 
قرضًا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي؛ لأنه ماله) فأي إنسان يُعطيهم ماله 
بيعًا أو قرضًا أو غيرهما رحع بيعنه إن بققي» فيشمل من أعطاهم ماله وهو بالغ 
عاقل رشيد ومن أعطاهم ماله وهو صغير أو بجنون أو سفيه؛ كأن أعطى سفيه 
صغيرًا أو أعطى صغير بحنونًا. 

قال: (وإن تالف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا؛ لأنه سلطهم عليه برضاه) 
فهو الذي سلطهم على إتلاف ماله؛ وهذا إذا كان المعطي عاقلا بالا رشيدا؛ 
لكن إذا كان المعطي صغيرًا أو سفيهًا أو بجنوئا فلا ضمان لأن هؤلاء غير 

فإن أعطاهم الملل على أنه وديعة فظاهر كلام الماتن رمه الله مم يضمنون؛ 
لقوله: (من أعطاهم ماله بيعًا أو قرضّا) لأنه لم يعطهم المال على وحه التسليط بل 
على وحه الاستيداع» ووحه ذلك أن البييع ونحوه إعطاء على وحه فيه تسليط أما 
الوديعة فليست ملكا للمودع بل هي أمانة عنده والمذهب في هذه المسألة 
حلاف ما مشى عليه الماتن» فالمذهب أنه لا ضمان عليهم؛ ووجه ذلك أمران: 

ولا نالفي البق طرق EN EY‏ 

ثانيًا: أنه هو الذي سلطهم على إتلاف ماله. 

وعليه فلا ضمان؛ اللهم إلا إذا كان الصغير مراهقاء؛ كما لو كان له ثلاثة 
عشرة سنة؛ فالقول بالضمان متوجه جحدًا؛ لأن هذا الصبي يعرف ويعقل ويفرق 
بين الوديعة وبين البيع؛ بخلاف الطفل الذي له سبع سنوات أو هس سنوات؛ 
فهذا لا ضمان عليه. 

ومثال ذلك: إنسان في المسجد وأراد أن يتوضاً فقال لصي صغير: امسك 
هذا الكتاب حن أتوضاً وأرحع. فلما رجع وحد الصبي قد مزق الكتاب أو 

قال: (علم بالحجر أو لا) يعبي: سواء علم البالغ العاقل الذي أعطاهم ماله 
بيعًا شيئًا أو أقرضهم أو أودعهم بالحجر عليهم أو لا (لتفريطه). 

قال: (ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه 
والإتلاف يستوي فيه الأفل وغيره) فما حصل منهم من جناية فإفهم يضمنون؛ 
وذلك لأن اجن عليه لم يسلطهم على ذلك؛ فلا تفريط منه؛ وعليه فما أتلفه 
هؤلاء الثلاثة: الصغير والسفيه وامجنون؛ لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون إتلافهم بتعد من غير تسليط فعليهم الضمانء ولا 
OE ENT‏ اله لامع ETO TLE‏ 


A1 


قول المؤلف: (ويلزمهم أرش الجنايية)» كصبي أو سفيه أو بجحنون كسر زحاج 
سيارة؛ فعليهم الضمان؛ لأن صاحب الال لم يسلطهم لا حقيقة ولا حكمًا. 

الحال الثانية: أن يعطيهم المال على وجه التسليط؛ كالبيع والقرض؛ 
فيضمنون قولا واحدًا. 

الحال الثالفة: أن يعطيهم المال لا على وجه التسليط والتصرف؛ كالوديعة؛ 
ففيه خلاف؛ فظاهر كلام الماتن أهم يضمنون» والمذهب أنه لا ضمان» والصحيح 
في هذه المسألة أنه إن حصل منهم تعد أو تفريط ضمنوا وإن لم يمحصل منهم تعد 
ولا تفريط فإنهم لا يضمنون. 

قال رحمه الله: (ويلزمهم أيطصًا ضمان مال من لم يدفعه إليهم؛ لأنه لا 
تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره) وهذه هي الحال الأولى 
الب ذكرت سابقًا. 

قال رحمه الله: وة المع عنس عكر ما حك برغت رافك 
بانتهائها؛ يع انتهاء المخنمسة عشر سنة؛ كمايق الحيض؛ حيث قالوا: لا حيض 
قبل تمام تسع سنين. 

قال: رما روى ابن عمر قال: عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجرفي) » وثي رواية: "ولم يرن قد 
بلغفت(1), وهذه الرواية يجاب بماعما ورد في رواية الصحيحين الي ذكرها 
المؤلف؛ وفيها: إن البي بل لم يجزه لأنه رآه غير أهل للقتال. 

قال: (وغرضت عليه يوم الخدق وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازن. 
متفق عليه)<) وفي هذا إشكال؛ لأن زمن ما بين الغزوتين أكثر من الستتين؛ لأن 
أحد كانت في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة. 

لحف تواتك شيو هن لاقتنال E‏ فصق اتن E‏ الصو 
وغزوة الخندق كانت في آحر شوال؛ فيكون بينهما أقل من ثلاث سنين» ويكون 
ابن عمر في غزوة أحد في أول الرابعة عشر وفي الختدق في آحر السنة الخامسة 

وقيل في الجواب: إن قوله: "وأناابن خمس عشرة سنة" أي جاوزها فمن 
عادة العرب أنهم يهملون الكسر. وهذا القول أقرب؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير. 


)١(‏ أحرحه الدارقطيٰ في سننه» حديث رقم »)٤۲۰۲(‏ (50*/5)» والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب: الحجر» باب: البلوغ بالسن» حديث رقم .)۹١ /5( »)١١599(‏ 

(۲) أخرحه البخحاري في كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادقم» حديث رقم 
(4)55755 (۳/ ۱۷۷)» ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ» حديث رقم 
(لمكححدى ل 15١‏ 0). 


AY 


قال رحمه الله: (أو نبت حول قبُله شعرٌ خَشْن) احترارًا من الشعر الناعم 
الرقيق الشدي سس لر لأن جلا هاا ت حبق افير ك يلوق 
موه أن لقانت ركوط E E E N RR EE‏ 
المعالجة» وإن كان عموم كلام الفقهاء هنا يشمل مالو كن الإنبات بعلاج؛ لكن 
هذا العدوم ق هذا الات خرص ا روق كاب الإقزار مدن أنه إن أتجنت 
بعلاج لم يُحكم ببلوغه. 

قال رمه الله: (لأن سعد بن معاذلما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي 
ذراريهم أمر أن يُكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من لمقاتلة ومن م ينبت 
فهو من الذرية» وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لقذ حَكَنْت 
بحكم الله من فَوْق سَبْعة أَرْقعَة» متفق علیه)(۱). 
/ قال راو ال حك بارغ يعحى: E‏ بشهوة إلا من نائم فلا 
يشترط أن يكون بثشهوة (لقوله تعالى: 9وَإذًا بغ الأَطْعَالَ منكم الخلم 
فليَسْتأُنُوا6[التور: 59]). 1 1 

فل حك ببلوغه بواحد من أمور ثلاثة: إماتٌمام هس عشرة سنة» أو 
نبات الشعر المخشن حول القبل» أو إنزال الم لشهوة إلا من نائم. 

قال: (أو عقل مجنون ورشدا) ضمير الفاعل يعود على الصغير والنخون؛ لأنه 
في الأول قال: "وإن تم لصغير همس عشرة"» ثم عطف عليه وقال: "أو عقل 
بجنون" فيكون قوله: "ورشدا" أي الصغير وامجنون. 

قال: (أي: من بلغ وعقلء أو رشد سفيه) أي سفيه بالغ؛ لأن الأصل في 
العطف المغايرة؛ يعين: بلغ وهو سفيه ثم رشد. 

قال: (زال جره و رول عضر ساباره وا و و ال 
والرشد» والسفيه بشرط واحد وهو الرشد؛ لأنه بالغ عاقلا. 

قال: (لزوال علته) والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

قال: (قال تعالى: لفان آكسكُمْ منهم رُشدًا فَاذفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُو)[النساء: 
]؛ بلا قضاء حاكم؛ لأنه ثبت بغير حكمه فزال EEE‏ 
كت EE IEE E‏ 
زوال الحجر عنهم بعلة؛ فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. 

اوفك ال ف غ هة عاد ا ال رة ارق ق هة 
الحال قالوا: لا ينظر في ماله إلا حاكم ولا يفك حجره بعد سفهه إلا حاكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: إذا نزل العدو على حكم رحل» 

خليك رقي ل 8و انان لی کاب الاد والسيرة اټ وار فال 


من نقض العهد» حديث رقم »)١754(‏ (۳/ ۱۳۸۸). 


AA 


وإنما قالوا: لا ينظر في ماله إلا حاكم. لأن هذه المسألة محل حلاف بين العلماءء؛ 
ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الحلاف» وأما المسألة الأولى فإفها محل وفاق؛ فزوال 
السفه يكون في أول مرة بغير حكم حاكم؛ لكن لو أنه زال عنه السفه وزال 
الحجر ثم عاد السفه مرة ثانية ففي هذه الحال لا ينظر في ماله إلا حاكم ولا يفك 
حجره إلا حاكم. 

قال رحمه الله: (وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض) يطلق لفظ 
الجارية على الأشى الصغيرة» كما في قوله #: «يغفسل من بول الجارية وبرش 
من بول الغلام»<2»: ويطلق لفظ الجارية على لمملوكة أيضًا ولو كانت بالغة؛ 
فيقال مثلًا: جارية فلان. 

قال: (لقوله عليه السلام: ايقل الله صَلَاةَ حائض إلا جار .» رواه 
الترمذي وحسنه(", وإن ملحت اعرا شك بغ اد ال لأنه ديسل 
إنزاها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما؛ فإذا ولدت كم 
ببلوغها من ستة أشهر؛ لأنه اليقين) فالمرأة في البلوغ كالرحل يحصل البلوغ 
بالنسبة لها بالأمور الثلاثة السابقة» وتزيد أمرًا راباء وهوالحيض؛ فإذا حاضت 
حُكم ببلوغها؛ لقول الني يلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ فإن لم تر 
الحيض ولكنها حملت ففي هذه الحال يحكم ببلوغها؛ لأن الحمل دليل الإنزال؛ 
إذ لا حمل إلا بعد إنزال؛ لأن الجنين يخلق من ماء الرحل وماء المرأة» ويحكم 
ببلوغها من ستة أشهر قبل الولادة؛ لأن ذلك أقل الحمل» وهو اليقين» ومازاد 
عليه فمشكوك فيه. 

قال رحمه الله: (ولا ييفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال) وهي 
باانسبة للصغير: البلوغ والرشاء وبالنسبة للمجنون: العقل والرشاء وبالنسبة 
للسفيه: الرشد؛ فإذا ادعى الصبي البلوغ باحتلام صدق؛ لأن الاحتلام لا يمكن 
الاطلاع عليه؛ فيصدق إن أمكن ذلك؛ بأن يكون قد بلغ عشرًا؛ لأن الذي يقع 
له مثله هو ابن عشرء وإن ادعى البلوغ بالسن لم يُقبل إلا ببينة» وإن ادعى البلوغ 
بالإنبات احتيج إلى النظر إليه؛ فينظر إليه للحاحة؛ فإن كان منبنًا فذاك وإلا فإن 
قال: أزلته. فهو كاذب. 

قال: (ولو صار شيخا) يعين: ولو كبر حن صار شيغًا وهو سفيه؛ فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب: ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» حديث 
رقم (۳۷۷)» (۲/ .)۲۱١‏ 


۸۹ 


و"لو" هنا إشارة حلاف» ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله: إذا بلغ حمسا 
وعشرين سنة يدفع إليه المال. لكن الآية الكريمة علقت الحكم بالرشد لا بالسن 
فقال الله عز وجل: لفان نسم منهم رُشْدَا4[النساء: >]. 


۹۰ 


صفة الرشد 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَالرُشْدُ: الصّلآحُ في اكال)؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: (إفإن اسم 
مهم ر رُنشدا4[النساء: 5]؛ أي: صلاحًا في أموالهم؛ فعلى هذا: يدفع إليه ماله» 
وإن كان هفسذا لدينة: 

ويؤئس رشده (بأن يَعصرّف مرَارًا فلا يُفْسيّنَ) غب ا فاحشا غالبا ولا يذل 
ماله في حَرام)؛ سس و الى انيج الاق کے ا سسا و ا ج 
ESA‏ ا 

رركا يدقع إيّه» أي: إلى صغير (حى يُخْبِرَ)؛ ليعلم رشهه (قَبْل وغه 
كا بلق ا زو السو القساق #4 الأيسة ا ]+ الا ماهر 
ا الذي يعرف المعاملة والمصلحة. 


الحرح 

قال المؤلف: (والرشد: الصلاح في المال؛ لققول ابن عباس في قوله تعالى: 
قان اكِسَكُمْ منْهُمْ رشدا)؛ أي صلاحًا في أمواهم) الرشد ضد السفه» والرشد 
فک فالرظب ةق ا ی اهيا نين ا 
والرشيد في باب النكاح؛ حيث يشترط في الولي أن يكون رشيدًا؛ فهو الذي 
يعرف الكفء ومصالح النكاح» والرشد أيضًا يكون في الدين ويكون في 
الأخلاق. 

قال رحمه الله: (فعلى هذا يُدفع إليه ماله وإن كان مفسدًا لدينه) فالسفه 
المعتبر هنا هو السفه في المال؛ لا في الدين ولا في الخلق. 

قال: (ويؤئس رشذه بأن يتصرف مرارًا فلا يُغبن غبنا فاحشًا غالبّا), قوله: 
رار" يصدق بكلاث فأكتر؛ لأن المرتين لا ينات فهم اغالب وغير غالب» قد 
عم روس كبن ا سمحن حر بويا كاحي يان حر خرن 
ell EE a a‏ ((ذلك يوم 
التغان)[التغابن: 4]» فيؤنس الرشد بألا يغبن غبنًا فاحشًا؛ يعي كثيرًا؛ أما الغبن 
اليسير فهذا لا يمكن التحرز منه؛ فكل إنسان -ولو رشيدًا- لابد أن يحصل عليه 
غبن؛ ولهذا قيد المؤلف بقوله: "غبنًا فاحشًا". 

قيل: الغبن الفاحش كاثنين من عشرة؛ يعي الخمس. وقيل: الغبن الفاحش 
الثلث؛ قال البي يي «النلث والئلث كشير»(» والصواب في ذلك أنه يرحع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إلى الغ رف ادا قال الا إن هذا ن فيج سين ودا الوا لين بن فلي بن 
لأن لقا حلفي فان فى 'المير له كحالفك ى الاش تقس ج من الر 
نقص يسير وغبن يسير» وليس كنقص حرام من الذهب؛ فال جرام من الذهب 
نقص يسير ولكنه غبن كثير. 

قال: (ولا ييل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة)» وعليه 
فالرشد له ثلاثة قيود: 

القيد الأول: أن يتصرف مرارًا فلا يغبن. 

القبد الثشانئ: ألا يذل ماله في حرام؛ كحمرأو آلات مهو؛ كأن يشتري 
آلات فهذا سفيه؛ لأنه بذل ماله في حرام؛ بل فيه مضرة» فهو مضرة في الدين 
ومضرة في الدنيا. 

القيد الغالث: ألا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه؛ يعي الأشياء الي ليست بحرام 
ولكن ليس فيها فائدة؛ (كغناء) أي مباح» وأماالمحرم فيدخل في قوله: "ييذل ماله 
في حرام" (ونفط) قال الفقهاء: بأن يشتري نفطًا ليحرقه للتفرج؛ فهذا بذل 
العال لي لست بحن وى ولت ونج Lr Ne EE‏ الف نا 
لا فائدة فيه. وكذا البالونات للرجل البالغ؛ لا الطفل. 

قال: (لأن من صرف ماله في ذلك غد سفيها) وهذاالقيد» وهو ألا ييذل 
ای حت رم ار ر فف فيه ا افا ار ارا عقا و ا ا ا ي 
من الناس في التصرف في أموالهم» فكثير من أكابر التجار ييذلون أمواهم في 
امحرمات ومع ذلك يرون أنفسهم راشدين» بل الناس يرون أنهم حسنوا التصرف 
في المال. 

وكذا قيد ما لا فائدة فيه؛ فإنه يتطلب المرجع في الفائدة؛ فالناس يختلفون في 
ذلك؛ فجمع طوابع البريد مثلا قد يقول إنسان: إن فيه فائدة. وبعض الناس 
يقول: ليس فيه فائدة. وكذا جمع الصحف القديمة أو المحطوطات القديمة. 

وعليه فلا يمكن أن يقال إن بذل المال في حرام سفه؛ لأن السفه نقص في 
أهلية الشخص لا في إرادته؛ فقد يكون الشخص أهنا للبيع والشراء لكن إرادته 
سيئة؛ فسيء النية والإرادة الذي ييذل ماله في الحرام وهو أهل للتصرف يمنع من 
الحرم ولا يحجر عليه؛ نعم من يبذل ماله في الحرام سفيه من جهة أحرى؛ وهي 
جهة الشرع؛ لأن السفه يكون في الدين بالمعاصي؛ فالذي يذل ماله في الحرام لا 
يكون سفيهًا من جهة المال» ولكن يكون سفيهًا من جهة الدين؛ فيمنع من الحرم 
وله تحهر عليه و قال عا هداق ق "لق عو ا ق يحذل التاق عير 
فائدة يمنع من ذلك من غير حجر؛ فإن لم يمتنع يحجر عليه ولا يقال: إنه سفيه. 
جرد أن يبذل ماله في الحرام أو ما لا فائدة فيه. 
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ويحتمل أن يقال؟ إن الذي دل اة وق و فة لين الائ ونع دل ماله 
في الحرام؛ لأن الذي يذل ماله في الحرام كالخمر له قصد وغرضء وأماالذي 
يبذل ماله فيما لا فائدة فيه فليس له قصد ولا غرض؛ لكن الصواب في هذه 
المسألة أن يُقال: إن الذي يبذل ماله في الحرام يمنع من الحرم والذي يبذله فيما لا 
فائدة فيه يمنع من ذلكء أما السفه فهو نقص الأهلية وليس بسبب سوء الإرادة 
اة 

قال رحمه الله: (ولا تدفع إليه؛أي: إلى الصغير. حت يختبر ليعلم ُشده 
قبل بلوغه با يليق به) أي بحاله؛ فابن التاجر يبتلى بالتجارة» وابن النجار يختبر 
بالنجارة» وابن الحداد يختبر بالحدادة» فقوله: "مما يليق" يعي بمايكون أهلاله 
ويصح أن يُنسب إليه» وكل إنسان تختلف حاله؛ فابن تاجر الذهب يُختبر يما يليق 
به» وابن تاحر القماش يُختبر مما يليق به. 

قال: (لقوله تعالى: واوا الْيَكَامَّى6.. الآية [النساء: 1]) ابتلوهم؛ أي: 
اختبروهم. ولا يكون يتيمًا إلا إذا كان قبل البلوغ؛ لأن اليتيم هو من مات أبوه 
وهولمييلغ ففي الآية الكرمة: لابوا الْيَعَامَّى حى إذا بَلَعُوا 
التكاح)[النساء: 5] فهو يدل على أن الابتلاء سابق لبلوغ النكاح. 

واشترط الله عز وجل شرطين لدفع المال: البلوغ والرشد ولههذا قال: إن 
اشم( أي أبصرة؛ ((منهم رُشدً فَادذفعُوا إِلَيْهم أفوالهم والأمر ادن 
للوحوبء وانظر إلى حكمة الله عز وجل في الخطاب؛ ففي مقام الحفظ نسب الله 
عز وجل الأموال إلى اللحافظين فقال: لوا ووا السفهاء أَمُوالْكو4[النساء: 
]ء وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يعتن بمذاالمال كما يعت يمالهه. وفي مقام 
الدفع قال: قان آكسكُم منْهُم رُهْدًا فَاذقَعُوا إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ 4 فنسبها إليهم. 

كال رسيي ل (والاختمبار) أي لح لإوابتلرا الْيعَامّى4 (يختص بالمراهق 
الذي يعرف المعاملة والمصلحة) وإنما قال المؤالف ذلك دفمًا لما تومه عبارة الماتن 
رمه الله في قوله: "قل بلوغه" لأن القبلية هنا قد تشمل القليل والكثير؛ أي 
تصدق على ابن ثمان سنوات وأقل وأكثرء ولمذا استدرك الشارح بأنه يختص 
بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة؛ فالمراد بالقبلية هنا ما قبل البلوغ بيسير؛ 
وَهذا عبر بعطنهم فقال: قبيل بلوغه. 


E 


أحكام ولي الحجور عليه لحظه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَوَلسيهُم)» أي: ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمرء والصغير» والمحنونء 
(حال الح الأب ال فيد العدل» ولو هرا لكممال ف فف ف ا 
لان تاه ولعي يل وم متبرع. ننس الحاكم)؛ أن الزلايسة اقات مسن جين 
الأب نجه تك رت لاا عر ق ا عليه ولا رن 
ماله إلا الحاكم؛ كمن م بعد بلوخ ورش رولا صرف لأحدهم ره إلا 
ا لقوله هان وا ر شال اليم | إا ما مات اسه 
»]١ ۲‏ والسفيه والمجنون في معناه. (ويتتجر) 1 امخحجور عليه رل مَجًائا» أي: 
إذا اجر ولي اليتيم في ماله؛ كان اروم اا ت اء اله فا وة 
غيره إلا بعقد» ولا يعقد الول لنفسه. وله فع ماله لمن يتحر فيه (مصاربة 
بجزع) معلوم (من السرئح) للعامل؛ لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أي بكر 
ري الله ع ولأن الول اتب غه ما فيه سه وله ايع مات 
والقرض برهن» وإيداعه» وشراء العقاره وبناؤه؛ لمصلحة» وشراء الأضحية لموسرء 
وتركه في المكتب بأجرة» ولا يييع ع قاره إلا لضرورة؛ أو غبطة. ويال 
الولي الفققيرٌ من مال مَوْليِهء لقوله تعالى: لوَمَنْ كان فققرًا فليأاكل 
بالْمَمْرُوف16الفسساء: 1 ]١‏ (الأقلّ من كفايته أو أجرته)» أي: أحرة عمله؛ لأنه 
يستحق بالعمل والحاجة جميعًاء فلم يجز أن يأحذ إلاماوحدافيه رمج ا 
وا دياوف قدو عليه ق ق ایدو يول 
الولي) بيمينه» (والحاكم) بغير بين (بَعْدَ فك الحخر في التّفقة» وقدرهاء مالم 
يخالف عادة و وأو اقحال افق غ اتد سن فال قد س قت سول 
الصبي؛ لأن الأصل موافقته. قاله في «اللبدع». (و) يقبل قول الول أيضًا في وحود 
(الضّرورة والغبطة) إذا باع عقاره وادعاهماثم أتكره. (و) يقبل قول الولي أيضًا في (اتف). 
وعدم لتفريط؛ لأنه أمين» والأصل براءقه. (و) يقبل قوله أيضًا في رفع الال) إليه ونه 
رشده؛ لأنه أمين» وإن كان بجعل؛ لم يقبل قوله في دفع المال؛ لأنه قبضه لنفعه؛ كالمرتمن. 0 


اجرح 

قال: (ووليهم؛ أي: ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمر والصغير 
والجنون حال الحجر: الأب الرشيد العدلء. ولو ظاهرً) دون الجدء (لكمال 
شفقته)» ويقوم وكيل الأب مقامه؛ لأنه إذا جازت الولاية للوصي مع أنه بعد 
الوت فجوازها للوكيل الذي في حال حياة الموكل من باب أولى» (ثم وصسيه؛ 
لأنه نائبه» ولو مل وثمّ متبرع) والفرق بينهما أن الوصي يكون بعد الموت 
والوكيل في حال حية الموكل؛ (ثم) إن لم يكن له وصي أو مات وصيه فحيشقذ 
يتولى من (الحاكم)» لا الأم واالجد والأخ؛ فلا ولاية لهم إلا إذا أوصى الأب لهم 
(لأن الولاية انقطععت من جهة الأب. فتعينت للحاكم) هذا هوالمذهبء 
والصواب في هذه المسألة أنه يتولى الأب أو من يقوم مقامه من العصبات الأولى 
فالأولى حسب الميراث؛ فإن مات إنسان عن أولاده وله زوحة أم لمم وله أولاد 
عم بعيدون فتنتقل الولاية للحاكم على اللذهب» وعلى القول الثاني تنتقل إلى 
أبناء العم. 

ونقول: المقصود من الولاية حماية الصغير والسفيه عما يضره وحفظ ماله؛ 
فإذا كانت الأم تقوم بذلك فهي أولى؛ لأفا أشد شفقة وحنوًا عن البعيد. ولهذا 
نقول: إذا عدم العصبة القرييون أو وح دوا لكنهم ليسوا بأهل ففي هذه الحال 
تكون الولاية للأم؛ لا إذا جحد الأقرب فتكون الولاية لهء كأخ أهل فهو أحق 
بالولاية منها؛ لكن لو وُحد أخ لكنه ليس أهلا فتكون للأم. 

وكلجته تالايجة الامقيسادة تسفرمية: ان وك يرن السهية ايزا اعلا ا ا أذ 
كانوا بعيدين بعدًا لا يظهر فيه الشفقة والحنو؛ لأن المقصود من الولاية حماية مال 
الصببي. 

ولون ان شرو 

اولك أذبيكون اما مهيلم ج ا ر وهذا لابد منه في جميع الولايات؛ 
وا اا و فال ال وا ا القوي 
الْأمينُ4[القصص: .]۲١‏ فكونه مسلمًا يرن و اماه أن N‏ 
كه أميئًا حرج به الفاسقء؛ وكونه حررًا حرج به الرقيق؛ لأن الرقيق يحتاج من 
يتولى أمرهم؛ فلا يتولوا أمر غيرهم» وكونه رشيدًا حرج به السفيه؛ لأن السفيه 
لا يؤمن على مال نفسه فلا يؤمن على مال غيره. 

قال: رومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم 
كمن جن بعد بلوغ ورشد) تقدم شرح هذا؛ وبينًا هناك أن الصغير إذا بلغ 
ورشد وأن السفيه إذا رشد وأن المحنون إذا عاد إليه عقله مع الرشد فإنه تدفع 
إليهم أمواهم بلا حكم حاكم ويزول عنهم الححر؛ لكن لو قدر أنه عاد إليه 
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SE‏ ا 

قال: (ولا يعصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ؛ لقوله تعال: 9وَلَاتَقَرَبُوا 
ال اليتيم إِنَا باّتي ه هي أَحْسَنْ4[الأنعام: ؟5١]‏ والسفيه والمجنون في معناه) 

قوله: (لأحدهم) لنت يعود على الثلاثة؛ الصغير والسفيه والجنون» وقوله: 

ليه" ولي فاعل يتصرف» والضمير يعود على أحدء وهو متأخر في الرتبة متقدم 
eS 0‏ 
الفعل .معمول الفعلء. وهو اددهم لكك و ادر أن ي يسكات 
إذ أنه لو أخر لأحدهم على وليه لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. 

وقوله رحمه الله: (بالأحظ) أي بالأنفع والأكسب والأربح. 

واعلم أن تصرف الولي لا يخلو من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يتصرف تصرفًا يرى فيه النقص؛ فهذا حرام ولا يجوز 
كما لو اشترى مال الغ ار الم او اتون ف ا يغلت انمه ساي دده وجب 
قبل أن يربح فيه فهذا لا يحوز؛ كأن يشتري أطناا من الموز وهو يعلمأن هذا 
اموز يحتاج إلى شهر أو أكثر لبيعه؛ فهذا لا يجوزء وكما لو باع على رجحل مفلس 
فهذا لا جوز. 

اخالكسة الفانيكة اث ته فصر ذال رقع ا د و ايسان 
نا ا حرو عر »فلا يجوز أيضًا؛ لقوله تعالى: وا 
تَقَرَبُوا مال اليتعيم | ا بالتي هي أخسَن)[ الأنعام: »|٠١١‏ وأحسن اسم تفضيل؛ 
فلابد أن يكون اصرف راححًا وإلا وجب إبقاء المال بدون تصرف؛ كما لو 
اشترى سلعة وهذه السلعة لن يخسر فيها لكنه لا يدري هل يربح أو لا؛ فلا 
يحوز؛ لأنه إذا لم يشترها فرأس المال مضمون وإذا اشتراها فرأس المال على خطر. 

الحالة الغالثة: أن يتصرف تصرفا فيه ربح؛ فهذا جائز. 

الحال الرابعة: أن يكون هناك تصرفان أحدهما أربح من الآحر» كتجارة 
ربع بقلت و ی ی عايب اداخبياك الأركع ريه 
مأخوذ من قوله تعالى: لوا تَقَرَبُوا مال الْيَعيم إلا بالتي هي أخسن)[الأنعاء: 
لي e‏ 00 

فإن قیل: حص الله تعالى اليتيم في قوله: ونا قرو امال اليم إلا باي 

هي أخحْسَن4. 

فإننا نقول: الصغير والمجحنون كاليتيم؛ لأن العلة واحدة» وهو أنه ولي على 
أموال هؤلاء والولي يحب عليه أن يتصرف بما هو أحظ وأنفع وأصلح؛ لأن 
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الاق TM‏ تلب ل مسو CE‏ لخدو وبحي الا تعر تحني و نكا 
بالمصلحة وإن تصرف لنفسه فتصرفه يجوز أن يكون للتشهى 

قال: (ويتجر ولي الحجور عليه) ار ان لحن أو انون (له مجانا) يعني 
من غير أن يأحذ شيئًا كأجرة أو نصيب مشاع؛ لقول الله تبارك وتعالى: ر 
کان غيًا ليِستغفف»[ [النساء: ]٦‏ (أي إذا اجر ولي اليتيم في ماله كان الربح 
O E‏ وق كبيس LA a‏ 
فا بق اک ماو فا ورا ا ال ت ول التاق الريب ماد 
الثلث؛ فلا يمن أن يحابي الولي نفسه؛ فكان الربح كله لليتيم (لأنه نماء ماله فلا 
يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه) وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز 
للولي أن يتجر له .ماله إما بأجرة مثله أو بسهم مثله؛ فبأحرة المكثل بأن ينظر: إذا 
دُفع المال لمن يتجر به كم يأحذ من الأحرة؛ فإن كان يأحذ ألف ريال شهريًا 
فللولي أن يأخذ الألف» وبسهم الملل كما لو قيل: لو أعطي المال مضاربة لعامل 
فكم يستحق من الربح؛ فإن كان يستحق الثلث فله الثلث. وهذاالقول هو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإليه يومئ صاحب المغي» وهو 
الصحيح؛ لأن الول إذا اتجر بجاا فلن يكون حريصًا على الاتجار بالمال غالبا؛ 
بخلاف ما إذا كان بأجرة أو كان بسهم له من هذا المال فإنه سوف يحرص؛ لأنه 
كلما ربح فسوف يأتيه شيء من هذا الربح فيكون حينفذ حريصًا على ذلك. 

قال: (وله دفع ماله) المراد بالمال هنا الجنس؛ يعيْ: له دفع مال اليتيم؛ 
فيشمل القليل والكثير؛ فيبجوز للولي أن يدفع مال اليقيم (لن يتجر فيه مضاربة 
بجزء معلوم من الربح للعامسل) فيقول لشخص مثلا: حذ هذا ل مال مضاربة ا تجر 
به ولك من الربح كذا. ولكن يشترط فيمن يدفع إليه المال مضاربة شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون قويا يعرف البيع والشراء؛ لأنه إن لم يكن عنذه 
علم فهو أقرب للحسارة من الربح. 

الشرط الثاني: أن يكون أميئًا؛ لئلا جحد أو يفرط في المال» وتخسر التجارة. 

فإذا أعطى الولي من ليس أمينا وحصل تلف فإنه يضمن؛ أن اا ويل 
يقول: ولا قروا مال اليتعيم | إلا باي هي أخسَنْ)[الأنعام: 4 ول ا 
من اتسن فضا أن يكوك من الأحسن: 

ولا يشترط في العامل الذي يدفع إليه المال أن يكون مسلمًا؛ فيجوز أن يدفع 
الال لعامل كافر؛ بشرط أن يكوت الكافر أميكاء ولذلك امن السب كل عبدالله بن 


۹۷ 


أريقط في الدلاالة على الطريق للهجرة من مكة إلى المدنية()» وااستعار البى كل 
من صفوان بن أمية دروعا(")؛ وهذا نوع من الائتمان. 

فإن قيل: يَردُ على جحواز دفع المال للكافر قول الله تبارك وتعالى: رون 
يَجْعَلَ اللّهُ للكَافرينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلًا4[النساء: »]٠٤١‏ ودفع المال إليه فيه 
نوع من حعل السبيل. 

قلنا: إن بالآية حاصة بيوم القيامة؛ بدليل ما قبلهاء وهو قوله عز وحل: 
(فالله يكم بتكم يوم القيامَة وَلن يجمَل الله للكافرين على الْمُوْمَنينَ 
سّبیلا). 
الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته) ودفع المال مضاربة فيه مصلحة فجاز. 

ال وؤله اتحاي اة اتير الوق محال الي فاع سيارة ها اا 
عشرة ومؤحلة خمسة عشر ورأى أن من المصلحة أن يبيع بثمن مؤحل لأن هذا 
أربح فله ذلك؛ لأن ذلك فيه مصلحة لليتيم؛ لكن يشترط أن يكون المشتري أميئا 
e‏ أما إذا ك 
ا ا د ا ا e‏ 
ارو 4 كات ركن ور ان الخال مر ج )فلو جاو ى إلى و 
مال ليتيم وقال: أقرضي مائة ألف. تحال د حداف كر ا انه سروه OE‏ وكان 
البيت يساوي تالو عقي الا فإنه يجوز؛ أما إذا أقرض بدون رهن أو برهن لا 
كرو قاذ ر لأن هذا لشن مزه الف ف لسن فاا عو الأحمين. 

قال: (وإيداعه) يعني له أن يودع مال اليتيم؛ تان دف ا وديعة» 
واكاك نياج ذا كسان عش علج ناذا كرارق اعد ساح سنس ا 
يسطو أحد على مال اليتيم فدفعه إلى من يحفظه فله ذلك. 

قال: (وشراء العقار وبناؤه) فإذا رأى أن في شراء العقار مصلحة فله ذلك؛ 
فلو كانت هناك أراضي باع ورأى الولي أن من المصلحة أن يشتري لليتيم من 
هذه الأراضى لأنه رأى أنها سترتفع قيمها مستقبلًا فله ذلكء وله بناؤهاأيضًا 
لتستشمر وتستغل» وتكون غلتها لليتيم. 


- 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب: الإحارة» باب: استئجار المشركين عند الضرورة» حديث 
رقم (۲۲۹۳)» (۳/ ۸۸). 

(۲) أخرجه أبو داود في أبواب الإحارة» باب: في تضمين العور» حديث رقم (57ه"). /١(‏ 
57 ؛ والنسائى في السنن الكبرى» كتاب: العارية والوديعة» تضمين العارية» حديث 
رقم لام <Y |o)‏ 


۹۸ 


قال: ةك AEE E ELE ECG‏ اة رك تال رولا 
تقَرَبُوا مَال الْيَتيم.. 6 [الأنعام: .]١57‏ 

قال: (وشراء الأضحية لموسر) فله أن يشتري من مال اليتيم أضحية له؛ لأن 
هذا أمر مشروع ولأنه يدحل الفرح والسرور على اليتيم» وله أيضًا أن يشتري له 
ما يفرح به من اللَعَب والملابس ونحو ذلك في الأعياد وغيرها مالم تكن محرمة أو 
يصل إلى حد الإسراف. 

قال: (وتركه في المكتتب بأجرة)؛ يعني من ماله؛ يعين: أن يدعه في المكتتب 
ليتعلم الكتابة؛ فلو وضعه في مدارس بأجرة فله ذلك» فإن وحدت مدارس ليست 
بأحرة كما في وقتنا الحاضرء وهي المدارس الحكومية؛ فليس له أن يدخله المدارس 
الأهلية مع وحود الحكومية؛ لأنه ليس في ذلك مصلحة. 

قال: (ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة) ووحه ذلك أن العقارات مال 
ثابت؛ فالغالب أن العقارات تبقى لحفظ المال وتبقيته؛ ويحوز بيعها عند الضرورة 
كما لو لم يكن في يد الولي مال ينفق على هذا اليتيم منه» فله أن يبيع من العقار 
ما يحتاج إليه؛ كمن مات عن طفل يتيم تولاه شخص وقد خحلف لمقوق هسين 
ألا مثا فنفذتء وهناك أراضي يرئها هذا الطفل اليتيم؛ فللولي أن يبييع من 
الأراضي بقدر الضرورة. 

أما الغبطة فبأن يزيد العقار عن تمن المقل؛ فلو كانت الأرض تساوي ماقة 
ألف وجاء رحل يريد شراءها ممائة وثلاثين ورأى الولي أن من الغبطة أن ثباع فله 
ذلك. 

والصحيح أنه يجوز له أيضًا بيعه للمصلحة» وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز 
أن يبيع العقار للمصلحة. 

قال: (ويأكل الولي الفقير من مال موليه؛ لقوله تعالى: ومن كان فقيرًا 
لكل بالْمَعْرُوف4[النساء: 5]) الولي اجن أن حون فنا EEO‏ 
ائ E E E EE‏ 
واللام للأمر والأصل ي الأمبر الووبء ومع الاسعفاف آلا يعن شيا وقنال 
لله عز وجل: لوَمَنْ كان فقيرا فيال بِالْمَعْرُوف), واللام للأمر والأمر هنا 
للإباحة؛ فيأكل .عا حرى العرف به بحيث لا يزيد. 

قال رحمه الله: (الأقل من كفايته أو أجرته؛ أي: أجرة عمله) فإذا كانت 
#ناسنهة كا سي ونيا وال و ار کے اک ا ل -أي: إذا استأحرنا 
شخصًا يقوم على المال لأحذ ثانمائة ريال- فيأحذ حمسمائة» وإذا كانت 
كفايته في كل شهر ثمانمائة وأحرته خمسمائة فيأحذ الأقل؛ وهذا هوالمعروف 
على ما ذهب إليه المؤلف» وظاهر الآية الكربمة حلاف ذلكء وأن الولي يأكل 


۹ 


بالمعروف مطلقَا؛ وقد قال الله عز وحل: َوَن كان فقي فليأكل بالمَغْرُوف» 
ولم يقل: "فله أجرته" ونظيره قوله تعالى في الرضاع: (فإن أَرْضَغنَ كم اوه 
أَجْورَهْنَ)[الطلاق: ١]ء‏ ولم يقل: "نفقتهن"» وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن 
الولي يأكل بالمعروف سواء كان هذا المعروف أقل من الأحرة أو أكثر. 

قال: (لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعًا؛ فلم يج زأن يأحذ إلا ماوجدا 
فيه) أي في العمل والحاحة ريمجانا؛ فلا يلزمه عوضه إذا أيسر؛ لأنه عوض عن 
عمله؛ فهو فيه كالأجير والمضارب) فلو قدر أن الولي اغتئى فيما بعد فلا يلزمه 
أن يعوض اليتيم عما أحذه من قبل» فلو تولى مال اليتيم وهو فقير فصار يأكل 
منه لمدة عشر سنوات» ثم بعد العشر سنوات اغتئ» فلا يلزمه أن يعوض اليتيم 
عما أكله في السنوات العشر. 

قال: (ويُقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة 
وقدرها)؛ أي: يقبل قول الولي والحاكم في أصل النفقة وفي قدرها؛ فلو قال 
الولي: أنفقت المال عليك. وأنكر الصبي؛ فالقول قول الولي؛ لأنه أمين» وكذلك 
في قدر النفقة؛ فلو قال: أنفقت عليك ألف ريال. فقال: لم ثنفق إلا هسمائة. 
فيقبل قول الولي. إلا إذا حالف العادة والعرف؛ فإذا حالف العادة والعرف لم 
1 

فالحاصل أن قول الولي مقبول في النفقة في أصلها وفي قدرها بشرطين: 

الخرط الأول أن علش عل ا تال ويك ونح اد علد 
قاعدة أن «كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه»؛ لأنه منكر في هذه 
الحالء وقد قال البي #: «البيية على المدعي واليمين على من أنكر»(» 
واليتيم يدعي على الولي أنه لم يُنفق والولي ينكر ذلك. 

أما الحاكم فلا يحلف, ووجه الفرق بين الحاكم وبين الولي من وجوه: 

أولًا: أن الحاكم لا ُحاكم بخلاف الولي فإنه يُحاكم. 

ثانيًا: أن ولاية الحاكم ولاية عامة والولي ولايته خاصة, والعام أقوى من 
ا 

افا أن اقول الاك رة سكم وو ا بشن على حكےه فا يفال 
له مهلا داكو "العلسيف ج اع عو فة كان لا ت وى 
حكمه فكذلك لا يُستحلف على قوله. 

والمراد بالحاكم هنا: القاضي. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الشرط الناني: ألا يكذبه الحس والواقع» وأشار إليه بقوله: (ما لم بخالف 
عادة أو عرفا/؛ فإن حالف عادة وعرفا لا يُقبل؛ بناء على القاغدة أن «وكل ما 
يُخالف الحس والواقع فلا يُقبل»؛ فلو ادعى الولي أنه أنفق على ذلك الصي مدة 
عشر سنوات مائة ألف» وقد جرت العادة أنه في هذه المدة لا ينفق عليه سوى 
مسن ألفا؛ فالقول قول الصبيء ووحه ذلك أن قول الولي مخالف للعادة 
والعرف» ووجهه من جهة القاعدة الفقهية أنهما اتفقا على الخمسين واخحتلفا فيما 
زاد عليهاء فالولي يقول مائة والصي يقول حخمسين؛ فالخمسون متفق عليها وما 
زاد عليها ختلف فيه؛ فالصي ينفيها والولي يدعيهاء وقد قال البي ول «البينة 
على المدعي». 

قال رحمه الله: زول ققال: أنفقست غلك اسن فقال: مد ية قدم 
قول الصبي؛ لأن الأصل موافقنه. قاله في «المدع») وصورة ااا گا 
إذا كان للصبي مال غائب» وكان الولي ينفق عليه هذه المدة من ماله؛ فحضر 
المال الغائب؛ فأراد الولي أن يستوفي؛ فقال الصي: أنفئقت علي ك وال الول 
بل سنتين. فيح صل التنازع» وهذا احتلاف في زمن النفقة» فإذا احتلفا قي زمن 
النفقة فالمذهب أن القول قول الصبي؛ لأنمما اتفقا على السنة واحتلفا فيما زاد؛ 
فالولي يدعيها والصبي ينفيها. 

والحاصل أن هذه المسألة يتنازعها أصلان: 

الأصل الأول: أمانة الولي؛ فالولي أمين والأمين قوله مقبول. 

الأصل الثاني: أن الأصل عدم الزيادة على ما قاله الصبي؛ فالسنة متفق عليها 
وما زاد مختلف فيه» فيقدم قول الصبي؛ لأن الأصل عدم الزيادة على السنة؛ فالولي 
يدعيها والصبي ينفيها؛ فعلى الولي أن يأ بالبينة. 

وقال بعض العلماء: القول قول الولي في هذه المسألة؛ لأنه أمين. وهذا القول 
هو الصحيح اللهم إلا إذا حالف عادة أو عرفا أو دلت القرينة على كذبه. 

قال رحمه الله: (ويُقبل قول الولي أيضًا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع 
عقاره وادعاهثما ثم أنكره) فإذا قال الولي: قد بعت العقار لضرورة أو لغبطة. 
فأنكر ذلك الصبي؛ فالقول قول الولي. وقد سبق أن العقارات من بيوت وأراض 
ومزارع إن كانت محجور عليه فلا اع؛ لأهفا مال ثابت؛ فلا يجوز إخراحه عن 
ملك اليتيم إلا لضرورة كاضطراره إلى النفقة عليه أو لغبطة؛ بأن تزيد قيمة 
الأرض عن تمن مثلها زيادة ظاهره أو مصلحة؛ كما لو كانت الأرض في حي 
هجره الناس وأراد الول أن يبيع هذه الأرض ويشتري أرضًّافي مكان مزدهر 
فهذة اة 


قال: (ويُقبل قول الولي أيضًا في التلف وعدم التفريط؛ لأنه أمين, والأصل 
براءته) فيقبل قوله في التلف؛ يعن إذا ادعى الولي التلف وأنكر المحجور عليه 
فالقول قول الولي؛ لأنه أمين؛ فإذا قيل: الأصل عدم التلف فلا يقل قول الولي. 
قلنا: هذا الأصل عارضه أصل آخر وهو الائتمان؛ فيقدم قول الولي. إلا إذا ادعى 
التلف بأمر ظاهر؛ فإنه يكلف إقامة البيفة غلى هذا الأمر الظاهر ثم يُقبل مته 
وهكذا كل أمين؛ فالقاعدة أنه «كل أمين يدعي التلف فقوله في التلف 
مقبول»؛ فإذا أودع زيد عند بكر مالاء ثم جاء يطالبه بالمال؛ فقال بكر: المال 
سرق أو تلف أو احترق ونحو ذلك. فقوله مقبول؛ لأنه أمين» كماأنه قد قبض 
العين لمصلحة المالك. إلا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على 
إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. وإنما فرقوا بين الأمر الظاهر والخفي لأن 
الأمر الخنفي يصعب إقامة البينة عليه والأمر الظاهر لا يصعب؛ فلو أودع ثوبه 
لخياط أو نحوه فلما طلبه قال: الثقوب احترق مع الدكان. فالحريق أمر ظاهر 
فيطالب بإقامة البينة على حدوثه ليُقبل قوله. لكن لا يشترط أن يقيم البينة بأن 
ثوبه من جملة ما احترق. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا أن يُعطي إنسان قطيعًا من الغنم لشخص ليرعاها في 
البر؛ فتمكث عنده أشهرًا؛ فلما حاء يطلبها قال: أكلتها السباع. فيقبل قوله» 
لكن لو قال: سال الوادي فجرفها. فجريان الوادي أمر ظاهر فيطالب بإقامة البينة 
عليه ثم يقبل قوله. 

أما عدم التفريط بأن قال الولي: تلف المال. فقال الصي: نعم تلف لكن 
بسبب تفريطك في حفظه. فأنكر الول التفريط؛ فقول الولي في التلف مقبول 
وقوله في نفي التفريط مقبول أيضًا؛ لأنه أمين» ولأن الأصل عدم التفريط. 

قال: (ويُقبل قوله أيضًا) أي: قبل قول الولي (في دفع المال إليه بعد رشده) 
فإذا ادعى الصبي بعد بلوغه أن الولي لم يدفع له المال فالقول قول الولي؛ (لأنه 
أمين) ولأنه قبض المال لمصلحة اليتيم. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله أن القول هنا قول الصبي؛ فلا يت هل قول 
الولي؛ قالوا: لأن الله عز وجل قال: (فإذا َفغكُم إلبْهمْ أَنْوَلَهُمْ فأشهذرا 
عَلْبْهِمْ)[ النساء: 5] ولو كان كك 0 لا رت كد 0 5 
بالإشهاد وليل على أن قوله ليس مقبولا: 

لكن الصواب هو القول الأول» ويجاب عن الأمر بالإشهاد في الآية بأن 
الإشهاد ليست فائدته قبول قوله أو عدم قبول قوله بل له فوائد عديدة غير ذلك؛ 
ففي الإشهاد امتشال أمر الله عز وجلء ولأنه أقطع للتزاع؛ لغلا يدعي المحجحور 
عليه» الذي هو اليتيم» عدم الدفع؛ لأنه إذا علم الصبي أن الولي عنله بينة وأشهد 


عند الدفع لم يتجرأ E‏ اعرف زان الول فاي مه بال ومن 
فوائذ الإشهاة أينضًا أنه ابرا للذمة: ومين فوائده أن فيه إراحة التفس ووقاية 
وسلامة عرضه من الناس أن يقعوا فيه؛ لأنه رمما إذا دفع إليه المال ولم يشهد لقال 
الناس: إنه داخل في قوله عرز وحل: إن الذينَ ي أكلون أموال الْيَتَامَّى ظُلْما إِمَا 
يَأكُلُونَ في بُطَونَهِمْ تارا وَسَبَطَلوْنَ سَعيرَا4[النساء: »]٠١‏ ثم يتكلمون في 
عرضه» واجساف يق ل لاون عي a EE‏ ولمذا قال البي يله في 
قصة الرحلين لما رأياه ومعه صفية: «على رسلكما إها صفية»(١.‏ 

قال رحمه الله: (وإن كان بجُعل) يعي بأجرة؛ كأن كان للولي أحرة وقدمر 
ذلك سابقًا لم قبل قوله في دفع المال؛ لأنه قبطضه لنفعم وهذا مبنٍ على 
القاعدة أن «من قبض المال لمصلحة مالكه فقوله في الرد مقبول. ومن قبض 
امال الل فة فقوله غ مق لون قيض الال هسهو فة 
امالك فقوله غير مقبول» منال ذلك المودع قوله في الرد مقبول؛ فلو أودع 
شخصًا وديعة ثم حاء يطالبه بما فقال: دفعتها لك. فالقول قول المودّع؛ لأنه 
أمين؛ فإن قيل: الأصل عدم الرد. قلنا: هذا الأصل عارضه أصل آحر أقوى من 
وهو الإحسان والائتمان. 

ومن قبض العين لمصلحة نفسه فقوله في الرد غير مقبول (كالمرٌن) فدعوى 
المرتمن الرد لا قبل لأن قبضه لمصلحته؛ وكإنسان استعار كتابًّا ثم جاء المعير 
يطالبه به؛ فقال: قد دفعته إليك. فلا يقبل قوله؛ لأن المستعير محسّن إليه؛ فقبضه 
للمال لمصلحة نفسه» والأصل عدم الرد. 

ومن قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالمستأحر والمرقن فقوله في 
الرد غير مقبول؛ فالمستأحر قوله في الرد غير مقبول؛ لأن القبض فيه مصلحة 
للقابض وفيه مصلحة للمالك؛ فيتقابل الأصلان ويتساقطان» ويبقى الأصل عدم 
الرد؛ فقول الأمين في التلف وعدم التفريط مقبول أما دعوى الرد فلا إلا إن قبض 
العين لمصلحة المالك. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وحنوده» حديث 
رقم (۳۲۸۱)» »)٠١١ /٤(‏ ومسلم في كتاب: السلام» باب: بيان أنه يستحب لمن رئي 
خاليًا بامرأة وكانت زوحته أو محرمًّا له أن يقول: هذه فلانة» حديث رقم »)۲٠۷١(‏ 
7/59 717). 


أحكام المأذون 

قال المؤلف رجه الله: 

ولقرل غير مت ا الكل ا ليطا ع اقيض ف انرما آذك لاله 

وما او الد زم سيِّدةُ أداؤه؛ (إن أذن ك في استدانته بييعأو 
قرض؛ لأنه غر الناس ,ععاملته . ۰ 0 

ونال كن اساد بقن مدا وف اسا وق [ السام سين ا سن 
بيعه» وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه» ولو أعتقه. 00 

اف نك ال ةه ريت اران كاتا أن اسا ةقاي 
(وَأَرْشُ جتايته» وقِيمّة ملفه)» فيتعلق ذلك كله برقبته» ويخير سیده» كما تقدم. 

ولا ون ووی رای اا انار ناه 
وعمل دعوة بلا إسراف. 

ولغير المأذون له العيدقة من فرك بنحو الرغيف؛ إذا لم يضره. 

ولل TE‏ زوحها بذلك؛ مالم تضطرب العادة» أو يكن 
بخيلاء وتشك في رضاه. 


ا 
قال: (ولولي ثميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر 
ما أذن له فيه) كإنسان ولي على مال يتيم» ثم صار هذا اليتيم تميرًا؛ بأن بلغ عشر 
سنوات؛ فأذن له في التجارة ما يليق به؛ كأن اشترى له حلوى ونح و ذلك 
ليبيعها؛ فهنا ينفك عنه الحجر بقدر ما أذن له فيه؛ أي ينفك في هذا الشيء المعين 
فطل وما سوق لاق ليو راق فا ق ال ستياه لور وال تال من اا 
فينفك عنه الحجر في هذه الألف» ولا ينفك في بقية المال. 
قال: (وما استدان الجد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته بيع أو 
قرض لأنه غر الاس بمعاملته). كل ضمان يلزم العجد؛ سواء كان من بيعأو 
قرض أو إتلاف أو ما أشبه ذلك» إن كان هذا الضمان حصل بإذن من السيد 
كاه الاق يقنم عو ميان فقيو فخال انه ET‏ افرط مدن قاذ ENE‏ 
وأضاع الال فالضمان على السيذة لأنه أذن لهاو كان السيد مغلا وكينا على 
أموال ناس فقال لعبده: بع هذا المال. فباعه أو أتلفه بتعد أو تفريط فعلى السيد 
الضمان» وكذلك لو حن جناية فقطع إصبعًا أو أتلف سيارة أو ماأشبه ذلك 
بإذن من السيد فالضمان على السيد. 
وظاهر قوله: (لأنه غر الناس ,معاملته) أنه لا فرق بين أن تكون استدانته ما 
أذن له فيه أو بزائد عليه؛ فلو قال له: اقترض من فلان عشرة آلاف. فاقترض 


يه ا اليد ار ألم اة ع اق ها نض سات 
غر الناس .معاملته. 

وقال بعض العلماء بالتفصيل في هذه المسألة» وهو أنه إن كان الذي أقرضه 
أو عامله غانًا بأنه رقيق فإنه لا ينعلق برقبته ولا شيء عليهة؛ لأنه يعلم أنه رقيق لا 
يتصرف؛ فيكون حينئذ هو المفرط» وهذا القول له وجاهة. 

قال: (وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته) ما يلزم العبد من 
الدوون كازة يكوة هذا الدى لزنه سيب مكحن اكد ار يكصون مسي نتن الفحيد 
نفسه؛ بأن ل يأذن فيه السيد؛ فإن كان الغُرم الذي لزم العبد بإذن السيد فإنه 
يتعلق بذمة السيد» فإن لم يأذن لم يتعلق به؛ بل يتعلق برقبة العبدء وفيه الخلاف 
لل ٠‏ ر انها 

وليعلم أن كل دين يتعلق برقبة العبد فإن سيده يخير فيه بين أمور ثلاثة: بيعه 
وفداؤه من قيمته» وتسليمه لول الجناية» وأن يفديه من عند نفسه» ويختار السيد 
ما هو أصلح ل فر أن هذا الدين الذي لزم العبد عشرة آلاف» وقيمة العبد 
عشرون ألفا؛ والعبد قد صار متمردًا على سيده؛ فسيختار أن يبيعه ويفديه من 
قيمته» فيعطي صاحب الدين عشرة ويأحذ عشرة» ولو كان العبد لا يساوي إلا 
خمسة آلاف وقد أتبه فحيك د سيسلمه لول الجناية: ولو كان هذا اليد الذي 
عنده له مكانة وقد تمرّن وتمرّس على العمل ويصعْب عليه أن جد غيره ولكن 
حصلت من هذه الزلة فسيختار الفداء؛ ولهمذا قال: (يبخير سيده بين بيعه وفدائه 
بالأقل من قيمته أو ينه) لأن الذي يلزمه هو القيمة (ولو أعتقه) وظاهره أنه 
مخير'ق ذلك سن لو أعتقتم وها ليس مراد لأت إذا أعتقه فللا يمن تت سَليمَه 
لولي الحناية» بل يتعين في هذه الحال الفداء فقط. 

قال: (وإن كانت العين اق ردت لر فلو أن الغبيد اسشتعان ا 
بغير إذن سيده فتتعلق برقبته إن كانت العين تالفة؛ فيخير سيده بين الأمور الثلاثة 
السابقة؛ فإن كانت العين باقية ردت ومالزم من أرش نقص يكون في رقبة 
العبد» فلو استعار سيارة من غير إذن سيده وأتلفها؛ فيتعين الدين برقبته؛ فيخير 
سيده بين الأمور الثلاثة» ولو استعارها وبقيت لكن حصل فيها بعض التلف فترد 
إلى صاحبها وما حصل من نقص يكون في رقبة العبد. 

قال: (كاسستيداعه؛ أي أخذه وديعة فيُتلفها وأرش جنايته وقيمة متلفه 
فيتعلق ذلك كله برقته وبُخير سيده كما تقدم وقد ذكر الفقهاء رمه الله أن 
الدين الذي يتعلق بالعبد أنواع: 

النوع الأول: ما تعلق بذمة العبد» وهو ما أقر به العبد ولم يصدقه السيد؛ 
فيطالب به العبد بعد العتق. 


S\N 


النوع الثاني: ما تعلق بذمة السيد» وهو ما استدانه العبد بإذن سيده أو بغير 
إذنه لكن صدقه فيه؛ فيطالب به السيد. 

النوع الثالث: ما تعلق برقبة العبد» وهو مااستدانه بغير إذن سيله أو لزمه 
بسبب جناية من العبد؛ فهذا يخير السيد فيه بين أمور ثلاثة» وهي بيعه وتسليم 
نه لصاحب الدين» وأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته ومالزمه من دين أو 
جناية» وأن يسلمه إلى ولي الجناية. 

النوع الرابع: ما تعلق بكسب العبدء أي يجبر العبد على التكسب والعمل 
حي يُسلمه؛ وهو جناية العبد الموقوف على غير معين» فإذا كان العبد موقوفا 
على طلة ليام وعم جيك ا اع لسك ای اكيت سق حرق دا 
الدين. 

النوع الخامس: ما لا يحب فيه شيء» وهو جناية العبد المغصوب؛ فإفنها تلزم 
الغاصب» ولا يحب فيه شيء بالنسبة للعبد ولا للسيد؛ فإذا غصب عبد فجئى 
العبد جناية؛ فإن هذه الحناية يلتزم يما الغاصب؛ لأن التلف حصل تحت يده. 

النوع السادس: أن تكون جنايته هدر لا ضمان فيهاء وهي جناية 
لجوج عل :ال ف ا جيه ق ا ف تعن لير فو نان فد 
غ كيدا فا هذا الد للقي ا فهذا الإتلاف هدر. 

قال رحمه الله: رولا يتبرع المأذون بدراهم ولا كسوة) يعن إذا أذن له 
بالتصرف بدراهم أو كسوة فليس له أن يتبرع بكما(بل بإهداء مأكول وإعارة 
دابة وعمل دعوة بلا إسراف) فإذا أذن الولي للسفيه مثلا في التجارة ليمتحنه 
وقوه قلي له أن فورخ ا اة ف ل قوز آ0 رع هة ناكول اهار 
دابة وعمل دعوة بلا إسراف؛ لأن هذا ما جرت به العادة. 

قال: (ولغير الأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيسف إذا لى يضرم وذلك 
لأنه إذا أعطي القوت م م وكين بك الي ملك أن يتصرف فيه فالمأذون له 
من حجر عليه لحظ نفسه أن يتبرع ما حجرت به العادة» وغير المأذون له له 
الصدقة من قوته إذا لم يضره؛ فلو كان غذاؤه في اليوم رغيفين فأكل واحدا 
وتبرع بالآخر فلا بأس. 

قال: (وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك) يعي بالرغيف ونحوهء (ما 
ى تضطرب العادة) يعيئ: تختلف العادة؛ بحيسث يكون بض الاس ممع ذلك 
وبعضهم لا ينع (أو يكن بحيلا وتشلكٌ في رضاه) » وعليه فللمرأة أن تقصدق ها 
جرت به العادة من مال زوجها إلا في ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إذا اضطربت العادة فكان بعض الناس يمنع والآخر لايحنع؛ 
وهو ما يسمى عند العلماء بالعرف المضطرب؛ فهنا لابد من إذن صريح. 


الحالة الثانية: إذا كان الزوج عي ا؛ لأنه إذا كان بخينا فإنه غالبالا يأذن» 
وأحسن ما قيل في البخل أنه: منع مايجب بذله؛ سواء كان مالا أو قولا؛ فالبحل 
يكون في الأقوال كما يكون في المال. و لهذا قال البي يل «البخيل من ذكرت 
عنده ولم يصل علي»7)؛ فالذي عنده علم ونع الناس من علمه بخيل. 

الخالنة الكالفسة: أن تشك اق وضناة؛ ذا كتا سل يرضحى أو لا رى 
فالأصل عدم الرضا. 

والزوحة إذا كان لما مال وكانت رشيدة فأرادت أن تتصدق من مللها فليس 
لزوجها أن يمنعها من ذلك؛ لأن مال المرأة ملك لماء ودليل ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: «يا معشر اللساء تصدقن ولو من حليكن»(» ولم يأمرهن 
باستغذان أزواجهن. 

فإن كانت سفيهة تبذل مالهافي محرمات أو في أشياء لا فائدة منهافله 
يودب أن لمعيال و و ا كال و اتون فلي 
النّسَاء [النساء: 0" 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(الجزء السادس) 
من باب الوكالة إلى آخر كتاب الوصايا 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الوكالة) 

بقح السواو وها التفسويض» تقول روكت أمسرق إل الله أيه فورض ےه 
إليه. 

e‏ استنابة جائز التصرف مله فيما تدخله النيابة. 

رقصح) الوكالة ربكل قو إل E‏ على الإذن» ول كا ونت 
لك ف فعله». ونحوه. 

وتصح موق ومعلقة بشرط؛ كوصية» وإباحة أكل» وولاية قضاءء وإمارة. 

(ويّصح م القبول على الفور والتّراخي)؛ بأن يوكله في بيع شيء؛ فيبيعه بعد 
NE TOT OT TT‏ قبلت؛ ربكل قول أو ففل دال عَلَيِم, 
أي: على القبول؛ لأن قبول وكلائه اكت كان بفعلهم» TET‏ 
توكيله إياهم. قاله في «المبدع». 

ويعتبر تعبينٌ الوكيل. 

رومن لَهُ اصرف في شيع لنفسه؛ رة التُؤكيل) فيه (والتوكل فيه, 
اع عفار أن بب ف و وان حوبي غ ية او ااام الاد فيمنا 
تدخله النيابة» ويأن. 

ومن لا يصح تصرفه بنفسه؛ فنائبه أولى. 

فلو وكله فی بيع ما سیملکه» أو طلاق من يتزوجها لم يصح. 

ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. 

وأن يتوكل واجد الطُول في قبول نكاح أمة لمن تباح له 

وغيّ لفقير في قبول زكاة. 

وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأحبي. 


الوح 

قال رحمه الله تعالى: (الوكالة بفتح الواو وكسرها)؛ أي: وكالة ووكالة, 
وهي ني اللغة (التفويض) يُقال: وكلت أمري. أي فوضته» ومنه قوله الله تعالى: 
(وأقوْض أفري إلى الله [غافر: :؛]» (تقول: وكلت أمري إلى الله. أي: 
فوضته إليه)؛ فالوكالة تفويض الغير في أمر من الأمور؛ فإن قيل: التوكل نوع من 
العبادة» والله تبارك وتعالى يقول: لوَعَلَى الله فتوكلوا)[الائدة: ؟]؛ يعي 
عليه لا على غيره؛ فكيف موز الوكالة؟ قلنا: الوكالة أو التوكل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ت وكل عبادة وحضوع وهو الاعتماد المطلق على من توكل 
عليه؛ فهذا هو الذي يجب صرفه لله عز وجل وصرفه لغيره شرك أكبر. 


القسم الناني: توكل في الأسباب الظاهرة؛ كما لو توكل على أميرأو 
سلطان فيما أقدره الله عليه عز وحل من الرزق؛ فإن اعتقد أن هذا الأمير أو 
السلطان فوق السبب؛ بأن قال: رزقي على هذا الأمير. أو: رزقبي على هذا 
السلطان. فهذا حرام وهو شرك أصغر؛ وهذا قال بعضهم: إنه من الشرك الخفي. 

القسم الثالث: توكل الإنسان على غيره فيما يقدر عليه بحيث يعتقد أنه 
سب وبك على المنسيي الى وين ال وهن الله خو وجل امات 
كما لو وکل غيره فی بيع أو في شراء أو فيما أشبه ذلك. 

واعلم أن النائب عن الإنسان ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ناشب حاص؛ كال وكيل والوصي الحاص المعين؛ سواء غين 
باسمه أو بوصفه؛ كما لو قال إنسان: الذي يزوج بناتي فلان. فهذا وصي حاص 
باسمه. أو يقول: الوصي على بناني الأتقى من أولادي أو الأعلم من أولادي أو 
الأكبر من أولادي. فهذا تخصيص بالوصف. 

القسم الفاني: نائب عام؛ كنيابة الحاكم عن الغائب؛ فالحاكم ينوب عن 
الغائب في ماله وفي التصرف فيه» وكذلك نظر الحاكم في الأوقاف والوصايا الي 
لا وصي لها ولا ناظر؛ فهذه تسمى ولاية عامة. 

القسم الثالث: نائب ضرورة؛ يعني أن يكون نائبا عن الغير لكن لضرورة؛ 
كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقفيط من ماله لينفقه عليه؛ فهذده النيابة للضرورة» 
ونيابة واحد اللقطة إذا وحد ما يسرع إليه الفساد فإنه يبيعه؛ لأنه نائب عن 
امالك للضرورة» وكنيابة شخص عمن مات في مكان لا يوحد فيه وصي ولا 
حاكم؛ فإنه يتولى بيع ماله للضرورة. 

قال المؤلف: (واص طلاحًا: استنابة) الهممزة والسين والتاء تدل على الطلب؛ 
يعت أن الإنسان (جائز التسصرف) يستنيب غيره؛ فللنائب التصرف فيما كل فيه 
وإن لم يكن مطلق التصرف؛ كت وكيل العبد» فالعبد ليس له مطلق التصرف لكن 
يجوز أن يوكل في أمر يجوز تصرفه فيه» فلو قال السيد لعبده: وكلتك أن تبيع 
هذه السيارة. فمن حيث الإطلاق ليس بجائز التصرف؛ لكنه في هذا الشيء جائز 
التصرف؛ فالشرط في الوكيل أن يكون جائز التصرف لا مطلقه. 

وحائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والرشدء 
هذا حائز التصرف في الأصل. 

قال: (مثله) يعيْ: لابد أن يكون الموكل جائز التصرف كالوكيل؛ فلو وكل 
طبى ا قلا ع ن لحف لس فار الخصيوقه وار كل ايند" الكنيسس اد 
التصرف. 


قال رهه للله: (فيما تدخله النيابة)؛ فخرج بذلك مالا تدحله النيابة؛ فلو 
وكل شخصًا ليقرأ عنه القرآن لم يصح؛ لأن القراءة عمل بدي لا تدحله النيابة؛ 
لأن تراب القرآة اله آنا مسالة إقنذاء الراب فة مسالة أحرق؛ فاا تو ولو 
لم يوكل» فلا يشترط لجحوازها الوكالة. 

ولوقال: وكتك أن تتوضأعين. فلا يصح؛ لأن هذا لا تدحله النيابة. 
والأصل أن «كل عمل بدن لا تدخله النيابة». 

والوكالة يتعلق بما حكمان: حكم وضعي» وحكم تكليفي؛ أما حكمها 
الوضعي فهي من العقود الجائزة» وسيأني التفصيل في ذلك وأفا ليست عقدا 

را على الإطلاق؛ بل تكون عقدًا لازمًا أحيانًا. 

أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للموكل جحائزة وبالنسبة للوكيل مستحبة؛ 
ألا اا ا سر راان الله يحي 
الْمُحْسِنينَ)[البقرة: .]١965‏ 0 

وقد دل على جوز الوكالة الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح؛ أما 
الكهنات :قحال الله تارك وتمحال: اعرا حَكَمَا من أله وَحَكَما من 
اهل )| [النساء: »]٠١‏ وقال عز وجل في أصحاب الكهف: (فانعنوا دكم 
بوَرقكُمْ هذه إلى الْمَدية) [الك ا و يباهرا رقال وف 
لإعرته: افوا شيصي هذا قالثرة على وه ابي يات نصرًا»[يوسق: 
*ة] + ها توكيل ي حو من الحقوقا'وغيز ذلك من الآباداء ` اا 

ودل على جواز الوكالة من السنة أن البي بي وكل أبا بكر أن يصلي بالناس 
حينما ذهب ليصلح بين بي عمرو بن عوف()» وهذه وكالة في العبادات» 
ووكل أبا هريرة رضي الله عنه على حفظ مال الصدقة والزكاة» ووكل بي عروة 
بن الجعد في شراء شاة» هذا من السنة. 

وأما الإجماع فقد دل على جحواز الوكالة بالجملة؛ يعي: انعقد الإجماع على 
جواز الوكالة بالجملة؛ وقد تقدم الفرق بين قولنا: "في الجملة" وقولنا: "بالجملة" 
إذا قيل: "بالجملة" فيعين في جميع الصور والمسائل» وإذا قيل: "في الجملة" يعي في 
الغالب وإن كان قد يوحد بعض الصور أو المسائل ليس فيها إجماع. 

أما النفظر الصحيح فإنه يقتضي ذلك؛ فإن الحاحة داعية إلى جوازهها؛ فإن 
الإنسان قد لا يتمكن من القيام بجميع أعماله بنفسه؛ وحينكذ إما أن يترك هذا 
العمل وتفوت المصلحة وإما أن يكره غيره ويجبر غيره على أن يفعله» وهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حرام؛ ففي الترك تفويت مصلحة وفي الإحبار عدوان» والطريق الصحيح هو 
الوكالة. 

وق ادل عن جرا ترا أذ هة م الاق ال لا يلق بالا تسان أن 
يقوم به لعلو مقامه ورفعة مرتبته؛ ففي هذه الحال له أن ي وكل» فلو كان وزيرا أو 
قاضيًا مئلًا أو نحو ذلك وعنده يمائم تحتاج إلى علف فليس من اللائق أن يذهب 
الوق ا و ری قات ع مره و ا او نحا طرق داك مس 
الفوكيل: 

قال رحمه الله: (تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن. ك : افعل كذا. 
أو: أذنت لك في فعله. ونحوه) ويكون القول من الموكلء واللفظ الصادر من 
الموكل يجاب ومن الوكيل قبولء فلم من ذلك أن الإيجاب لا يصح بالفغعل» 
فلابد أن يقول: وكاتك. أما القبول فلا يشترط» فيصح القبول بالقول وبالفغعل» 
أما أن يوحب الوكالة بالفعل فلا يصح» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني أن الإيحاب يصح بالفعل كما يصح القبول بالفعل. 

والصواب أنه يصح الإيجاب بالقول والفعل ويصح القبول بالقول والفغعل» 
ك2 0 اك تك ١‏ اك EE e GR‏ 0 الك 
مثال الصيغة القولية: وكلتك ا ع سيارق :فصول قلحت فهذه صيةة قولية 
من المجحانبين. وإن قال: وكلتك أن تبيع سيارتي. فأخحذها ومشى؛ فهذه صيغة 
قولية وفعلية» قولية من الموكل وفعلية من الوكيل. فإن وضع متاعه عند رجحل 
معروف أنه يُتوكل من الناس ليبيع وسكت الآخر فهذه وكالة فعلية من الجانبين» 
وعلى المذهب لا تصح هذه الصورة؛ لأنه لم يصدر من الموكل إيجاب. والصواب 
أففاتصح؛ لأن الأصل في العقود الحل في إيجابها وني صيغها وني شروطها؛ فكل 
ما دل على العقد فإنه ينعقد به سواء باللغة أو بالعرف. 

وكذلك تصح الوكالة بالكتابة» والكتابة فعل في حقيقتها. 

قال: (وتصح مؤقنة) كما لو قال: وكلقك شهرً. أو: أنت وكيلي شهرا أو 
سنة أو ما أشبه ذلك (ومعلقة بشرط) كما لو قال: إذا اشتريت هذا البيت فأنت 
وكيلي فيه. أو: إذا حاء شهر ذي الحجة فأنت وكيلي على بيع الغنم والبهائم. 
فهذه معلقة بشرط. 

قال رحمه الله: (كوصسية) يعيئْ: كما تصح الوصية مؤقتة ومعلقة؛ كمالو 
قال: إذا جاء رمضان فقد أوصيت ببين. فهذه وصية معلقة بشرطه وقوله: 
(كوصية) يرجع إلى قوله: (معلقة بشرط) أما توقيت الوصية فلا يصح. 

قال: (وإباحة أكل) يعيئ: كما تصح إباحة الأكل مؤقتة ومعلقة بشرط؛ 
كما لو قال شخص لآخر: أبحت لك الأكل لمدة همس دقائق. فهذه إباحة مؤقتة» 


ولو قال: لا تأكل إلا إذا جعت. أو: إذا قدم الضيوف فكل معهم. فهذا معلقة 
بشرط. 

قال: (وولاية قضاء وإمارة) أي: يصح أيضًا في ولاية القضاء والإمارة أن 
تكون مؤقتة وأن تكون معلقة بشرط؛ كما لو قال الإمام لشخص: وليتك القضاء 
في هذا البلد لمدة سنة. فهذه مؤقتة»؛ والمعلقة بشرط كما لو قال: إن مات القاضي 
ال ررد فانک قاف به و كلك الإمهدارة؛ "كمسا لد ال إن سات لأسي فاتك 
كوم قاسم رولك 

قال: (ويصح القبول على الفور) كما لو قال: وكلتك. فقال: قبلت. 
(والتراخي) كما لو قال: وكلتك. وبعد ملة قال: قبلت. فإنه ي صح» (بأن 
يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يُبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول: قبلت)» 
وظاهر قوله أن الوكالة تصح على التراحي ولو طالت المدة. ولا يقال: إن الموكل 
قد يعدل عن الوكالة. لأن الأصل عدم ذلكء وعليه فالوكالة تصح على الفور 
وعلى التراحي ولو طالت المدة. 

قال: (بكل قول أو فعل دال عليه أي: على القبول) يعي: ويصح القبول 
بكل قول أو فعل دل عليه (لأن قبول وكلائه علي هالسلام كان بفعلهم وكان 
متراخيًا عن توكيله إياهم. قاله في المبمدع) وقد مضى الكلام على صيغ القبول 
في الوكالة. 

قال: (ويُعتبر تعيين الوكيل) احترارًا من الجهالة والإيهام؛ فالجهالة كما لو 
ألو كلك واا مهي و و سام إل افك زد و ی کا الخو 
قال و كلت اد هذين: أو وكلعت: خآ رلاد زيند فهتذا م همول يقال إنحة 
مجهول؛ نعم هو فيه نوع من الجهالة لكنها ليست جهالة مطلقة؛ لأنه لا يحتاج إلا 
إل تن السو هال و كليو راا يغ ماق واه ل لحو وين 
محصوراء لكن لو قال: وكلت أحد هذين. فهذا محصور لكنه يحتاج إلى التعيين 
من أجل أن يزول الإبمام. 

ويُشترط أن يعرف الموكل الوكيل؛ فلو قال بكر لعمرو: صاحب العقار 
الفلا فلان بن فلان عنده مكتب يبيع للناس ويشتري. فقال عمرو: وكلته في 
بيع ببيّ. فلا يصح؛ لأنه لابد أن يعرف الموكل الوكيل» والمسألة فيها حلاف 
ان د ر 

قال المؤلف: (ومن له اصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل 
فيه) هذه الجملة لما مفهوم ومنطوق؛ فالجملة الأولى: (من له التصرف في شيء 
فله الت وكيل فيه) مفهومها أن مّن ليس له التصرف في شيء فليس له التوكيل فيه؛ 
فالعيي معلا يلل اه العصرق فق بح شيو فلخي اله اف وكيس لفق عه والقطلة 


الثانية: (من له التصرف في شيء لنفسه فله التوكل فيه) ومفهومها أن من ليس له 
التصرف في شيء لنفسه فليس له التوكل فيه؛ وعليه فمن ملك القصرف في شيء 
اك اف كوف يذ علا وق يكو لا فيك 

قال: (أي: جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة, 
والمراد: فيما تدخله النيابة ويأق)» وعلى ذلك فمن ليس له التصرف في شيء 
لنفسه فليس له الت وكيل والتوكل فيه؛ مثال ذلك: رحل نصراني وكل شخص ني 
الأذان لا يصح؛ لأنه ليس له التصرف فيه فليس له التوكيل فيه. ولو وكل مسلم 
نصرايًا في الأذان لا يصح كذلك؛ لأنه ليس للنصرائي التتصرف فيه؛ لأن تصرفه 
بالأذان غير صحيح؛ فمن له التصرف في شيء فله أن يكون وكيلا وله أن يكون 
تو كلا: 

وشطئ من هذه :المتسالة بحا إذا كانت العلمة ليست وات الأهليدة فقي هده 
الخال يضح آنه يكن وها سآ لا رضح تصرف ته ومنو شال ف ذلنك 
في كلام المؤلف. 

وعليه فنقول: «مّن ليس له القصرف في شيء ليس له التوكيل والتوكل 
فيه إذا كان المع من التصرف فقد الأهلية؛ أما إذا كان المنع بسبب وجود 
مانع فيصح» فالصبي الصغير فاقد الأهلية؛ فإنه ليس أهنا لأن ي وكل أو أن 
يت وكل» فلا يصح توكيله في بيع أو شراءء والمخون كذلك» أما توكيل الفقير 
الغ لقبض الزكاة فيصح؛ مع أن الغين لا يجوز له أن يأحذ الزكاة؛ لكن المنع من 
التصرف هنا لوجود مانع» وتوكيل الأعمى بصيرًا في شراء ما تشترط له الرؤية 
عع ااجع اد لاعس لا ع ا ها عدر له الرؤية وزيم 
صح أن يكون موكلا هنا لأن المع من التصرف إنما كان لوحود مانع لا لفقد 
الأهلية» فلو قال أعمى لشخص: وكلتك أن تشتري لي بينّا. فيصح مع أن شراؤه 
وبيعه بنفسه لا يصح. وسيضرب المؤلف رحمه الله أمثلة عدة لذلك. 

قال: (ومّن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى)؛ لأنه إذا م يصح تصرف 
الأصل لم يصح تصرف الفرع؛ فلو قال: وكلتك أن تبيع هذا البيت. وهو لا 
يملكه؛ فلا يصح التوكيل؛ لأنه إذا كان الموكل لا يملك التصرف فيه فال وكيل من 
باب أولى. 

قال: (فلو وكله في بيع ما سيملكه فإنه لا يصح لأن ذلك لا يصح من 
الموكل فمن الوكيل من باب أولى» فإذا م يصح من الأصل لم يصح من الفرع» 
وعليه فإذا قال: إن ملكت كذا فقد وكلتك في بيعه. أو: إذا اشتريت هذا البيت 
فقد وكلتك في بيعه. فعلى المذهب لا يصح. وف المسألة قول آخحر بالصحة؛ لكن 
المذهب هو المتمشي على القواعد. 


قال: (أو طلاق من يتروجهالم يصح) بأن قال: إن تروحت فلانة فققد 
O‏ لاوماب قال N‏ حرفم بن ا انا بطع 
من النائب» لأن الطلاق إنها يصح من زوج؛ فالتصرف لا يصح من الموكل فعدم 
صحته من الوكيل من باب أولى. 

ولو قال: إن ملكت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه. فعلى المذهب يصح؛ 
لا تة موز عن المتدهب أن قول إن ملک كفلا فيسو سر ول جور إن 
تزوحت فلانة فهي طالق. وفرقوا بينهما بأن الملك يراد للعتق؛ فالإنسان يملك 
العبد ليعتقه في كفارة أو قربة إلى الله عز وجل؛ لكن النكاح لا يراد للطلاق. 

قال: (ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرهها) بأن يوكل الزوج 
زوحته في طلاق نفسهاء وهذا ليس خاصًا بالزوحة؛ بل التوكيل في الزواج 
والطلاق صحيح سواء وكل الزوحة أو غيرهاء والتوكيل في الطلاق إماأن يكون 
عانّا وإما أن يكون خاصًاء؛ فالتوكيل العام أن يقول: وكلتك أن تطلق زوحي 
مي شئت بأي عدد شنت. فهذا عموم بالنسبة للعدد وبالنسبة للزمن» والتوكيل 
الخاص أن يقول: وكلتك أن تطلق امرأتي واحدة حلال أسبوع أو في يوم كذا. 
فهنا قيده من حيث العدد ومن حيث الزمن» ويجوز أن يقيده بأحدهما بحيث 
يقؤل: وكلمدك أن 'تطلسق زوجي واخدة :مق شتك. أو يفول وكلعك أن نطق 
زوحي في يوم الجمعة بأي عدد شئت. فالصور أربع: 

الصورة الأولى: أن يصرح له بالإطلاق بالنسبة للزمن والعدد؛ بأن يقول: 
ولك أن تطلق امرآق مخ شعت بأي غذد شعت. 

الصورة الثانية: أن يعين الزمن والعدد بأن يقول: وكلقك أن تطلق امرأتي 
واحدة في وقت كذا. 

الصورة الثالفة: أن يعين الزمن دون العدد؛ بأن يقول: وكلتك أن تطلق 
زوحي بأي عدد في يوم كذا. 

الصورة الرابعة: أن يوكله أن يطلق واحدة مي شاء. 

وهناك صورة خامسة وهي أن يطلق له؛ بأن يقول: وكلتك أن تطلق 
زوحن. فأمامن جهة العدد فلا يملك إلا واحدة؛ لأن الفعل المطلق يصدق 
بصورة واحدة» وأما من جهة الزمن فهو غير مقيد. 

قال رحمه الله: (وأن يتوكل واجد الول في قبول نكاح أمة لمن اجاج لم 
واحد الطول لا يجوز له نتكاح الأمة؛ لقوله تعالى: وم مَنْلَمْيستَطع منكم طَؤْلَا 
أذ ي نكح اللمُخصنات الْمُؤسَات فمن ما ملكت أب اكم من اكم 
الْمُؤْسَات»6[ [النساء: 5؟]؛ فلو وكل فجتل فح ربعلا واحةاللطول في قبول 


نكاح أمة فإنه يجوزء مع أنه هو نفسه لو أراد أن يتصرف هذا التصرف فلا 
يصح» ولكن لا يصح لا لفقد الأهلية بل لوجود مانع. 

قال: (وغيي لفقير) يعي: يجوز أن يتوكل غي لفقير (في قول زكاة) 
وكذلك في قبول الكفارة ونحو ذلك» مع أن الغين لا يصح له التصرف» فلو أراد 
أن يقبض الزكاة لنفسه فلا يصح» لكن هنا صح أن يقيضها للفقير لأن منع الغني 
من قبض الزكاة ليس لفوات في الأهلية وإنما لوحود مانع. 

قال: (وفي قول نكاح أخته ونحوها لأجني) لأن منعه من التصرف لوجود 
مانع لا لفوات الأهاية؛ فصح أن يكون وكيا في قبول نكاح أحتقه أو ابن هأو 
غيرهما لأحببي. 


ما يصح التوكيل فيه 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَيَصحٌ التُوكيل في كل حق آدَمي؛ من العُقود)؛ لأنه الف وكل عروة 
بن الجعد في الشراء. وسائرٌ العقود؛ كالإحارة» والقرضء والمضاربة؛ والإبراء 
ونحوها؛ في معناه. 

(والففسُوع, كالخلع؛ والإقالة, (والعثقء والطّلاق)؛ لأنه يجوز الت وكيل في 
الإنشاءء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. 000 1 

لوال 
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زلا المَار)؛ لاتقل کے وزور (واللقان» والأنان» والنذرء 
والقسامة» والقسم بين الزوحات» والشهادة» والرضاء والالتقاط والاغتنام 
والغصب» والحناية» فلا تدخلها النيابة. 

ات الوكالة أيضًا (في کل حق لله تله التابَة؛ من العادات)؛ 
كتفرقة صدقة:؛ وزكاة» ونذرء وكفارة؛ لأنه الل كان يبعث عماله لقبض 
الصدقات» وتفريقهاء وكذا حج» وعمرة» على ما سبق. 

وأما العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاةء والصوم» والطهارة من الحدث؛ فلا 
يجوز الت وكيل فيها؛ لأا تتعلق ببدن من هي عليه» لكن ركعتا الطواف تتبع 
الحج. (و) تصح في (الحدود: في إثباتهاء واسستیفائها)؛ لقوله اكل «وراغد س 
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اني 


نيس إلى امْرأَة هَذَاه فإن اعمَرَفت فَارْحْمّْهَا»» فاعترفت» فأمر ها فرجمت» متفق 
علي رر قاق ر ار کل ر 

(وَليِسَ للوكيل أن يُوكل فيمًا وکل فيه إذا كان ولاه مثله ولم يعجزه؛ 
لأنه عانم لدق ارك اخ امهو ت يتولى مثله» وإنا أن قل 
إلَيْم؛ بن يأذن له في الت وکیل» أو يقول له: اصنع ما شئت. 
0 ويصح توكيل عبد بإذن سيده. 


ارح 

قال رحمه الله: (ويصح الت وكيل في كل حق آدمي) احترارًا من حقوق الله 
عز وجل؛ لأن فيها تفصيل كما سيأتي» (من العقود) وحقوق الآدميين من حهة 
صحة التوكيل وعدمها قسمان: 

القسم الأول: ما يتعلق بنفس الشخص؛ فلا يصح التوكيل فيه؛ لأنه 
مطلوب من الفاعل نفسه» ولأنه تفوت الحكمة في الت وكيل فيه. 

القسم الشاني: ما قصد فعله وإيجاده بقطع النظر عن الفاعل؛ فهنا يصح 
التوكيل. ' 

وعليه فالقاعدة أنه: «ما طلب إيقاعه وإيجاده من الإنسان نفسه لا يصح 
التوكيل فيه» وما كان الملقصود به وج ود الفعل بقطع النظر عن الفاعل يصح 
التوكيل فيه» وهذا يشبه فرض الكفاية وفرض العين. 

من أمثلة ذلك: الطلاق يصح الت وكيل فيه؛ لأن المقصود إيجاده بقطع النظر 
عن الفاعل. والقسم بين الزوحات لا يصح التوكيل فيه؛ لأنه يطلب من الشخص 
نفسه؛ فلا يمكن أن يطلب أح من أحد أن يقسم لزوجاته. 

ال و غليه السا ر كل عسروة تن الق ارادا رم التفنتود 
كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوهافي معناه) فيصح الت وكيل قي 
الإحارة» ويصح الت وكيل في الققرض؛ بأن يقول: وكلتك أن تقترض لي دراهم. 
وكذا في المضاربة بأن يقول: وكلقك أن تضارب لي يمذا المال. سواء كان العامل 
أو رب المال» والإبراء كذلك؛ بأن يقول وكلقك: أن ثبرئ فلاا من دينه. ونحو 
ذلك. 

قال: (والفسوخ؛ كالخلع والإقالة) فيصح التوكيل في الخلع والإقالة سواء 
وقع الت وكيل من الزوج أو من الزوحة؛ فمن الزوج بأن يقول: وكلتك في مخالعة 
زوحجييَ. ومن الزوحة أن تقول: وكلتك في مخالعة زوحي. فيصح.؛ ويصح 
التوكيل في الإقالة؛ مثاله أن يشتري سلعة ثم يندم على شرائها؛ فيبجيء إلى البائع 
فيجده قد سافر؛ فيقول البائع لشخص: وكلتك أن ثُقيل فلانا. لأن الإقالة فسخ 
فيصح التوكيل فيها. 

قال: (والعتق) فيصح أن يقول: وكلتك أن تعتق عبديء (والطلاق) وتقدم 
أنه يصح التوكيل فيه. (لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق 
الأولى) فإذا جاز الت وكيل في التكاح الذي هو إنشاء فيجوز في الإزالة من باب 
ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (والرجعة) يعي يصح التوكيل في الرجعة؛ فيقول: وكلتك في مراجعة 
زوجحي. وظاهر كلامه رحمه الله أن توكيل المرأة في الرجعة؛ سواء في رجعة غيرها 
أو رجعة نفسها؛ يصح أيضًا بحيث يقول لزوحته: وكلتك أن تراجعي نفسك 
مي. فيصح أيضاء لأنه إذا صح الطلاق فالرحعة من باب أولى. 

قال: (وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه المباحات هي الأشياء 
ال ليست مملوكة لأحد بل يشترك فيها عموم الناس؛ قال البي يلةِ: «الناس 
شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار»(؛ فالصيود والماء والكلاً يشترك فيه 
عموم الناس» ويصح التوكيل في تملكهاء بأن يقول إنسان لآحر: وكلتك أن 
سه عبج و كلح الاين سيت : ارم و كسك ومو ومسا 
ونحو ذلك» ولكن هذا القول فيه نظر» وهو مخالف للقاعدة السابقة أن من شرط 
ار ل أن ايكون لر كل ماك الكش الاي و كنل فيه فكلا تمع اتوك ل قينا 
ميکر والباعنات عصان ار ل عر رة فر قل عع ول ف البالحناتك 
لم يكن يملكهاء CSC‏ فك SS es TS‏ 
فتملك المباحات لا يصح التوكيل فيه» لكن لو قدّر أنه أعد له آلة صيد أو آلة 
حشيش كمنجل ثم قال له: اصطد أو حش الخشيش. فهنا يكون لتملك المباحات 
حكم المضاربة. 

قال رحمه الله: (كإحياء الموات؛ اب ناك بال ی 
فجاز؛ كالابتياع) ونقول: إحياء الموات حكمه حكم فنك المباحات» فلو قال: 
وكلتك أن تحيي هذه الأرض الموات. فلا يصح؛ لأنه لا يملكهافلايحجوزله 
ول فا لك يحضت انايو كمدق ال لأن اخ لاحك ابن 
فيه شيئاء والفرق بين التحجر والإحياء أن التحجر شروع في الإحياء؛ فالمتحجر 
أحق من غيره؛ لكن لا يملك؛ بخلاف امحيي فإنه يملك. 

قال رحمه الله: ولا الظهسار) الأحسن أن تكون بابر عطفا على قولة: وق 
كل حق آدمي) يعين: لا كالظهار» فالظهار لا يصح التوكيل فيه لأمرين: 

أولًا: لذن الو كيل لا لحف دلا يال نم بحرا فلح فا نصح الماك ن 
الوكيل؛ لأنه إذا لم يصح الظهار من الموكل لم يصح من الوكيل. 

انيًا: لأن في قبول الوكيل هذا العمل وقوع فيما نمى الله عز وجل عنه من 
قوله: لوَتعَاوَنُوا على الْبرٌ وَالتقوَى وَلَاتَعَاوَُوا على الإثم وَالْعغدوَان»[المائدة: 
1]؛ (لأنه) أي الظهار (قول منكر وزورء واللعان) اللعان: أن يقذف الرحل 
زوجته بالزنا. فلو قذف زوجته بالزنا وليس عنده بينة وأنكرت فأراد أن يدرأعن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


نفسه حد اللعان فوكل شخضصًا فقال: وكلتك أن تلاعن. فلا يصح التوكيل في 
اللعان وإنما لا يصح الت وكيل في اللعان لأمور: 

أولا: لأن هذا الحقء. الذي هو اللعان» يتعلق بعين الإنسان نفسه؛ لأنههو 
الذي سوف يحلف؛ فلا يمكن أن يقوم غيره مقامه. 

انَيّا: لأن ال وكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه؛ لأن الملاعن يقول: 
GME EE‏ الا نافيا رن الوه ا 
تقع موقعها. 

قال: (والأهان) يعي: لا يصح التوكيل في الأهانء والأبمان يتعلق مها ثلاثة 
آمو 

أو تفس البميث: 

ثانيًا: الحنث فيها. 

ثالًا: الكفارة. 

فأما نفس اليمين فلا يصح الت وكيل فيهاء كما لو قال: وكلتقك أن تحلف 
عن. فإنه لا يصح؛ لأن اليمين تتعلق بعين الإنسان» ولأن الإنسان يهاب يمين 
نفسه ولا يهاب يمين غيره» وعليه فلا يصح التوكيل في اليمين؛ فلو قال شخص 
طلب منه الحاكم اليمين لآخر: وكلتك أن تحلف عي عند القاضي. فلا يصح. 

وأما في الحنث فلا يصح التوكي ل أيضًا؛ كأن يقول: وكلتك أن تحنث عين. 
اللهم إلا إذا لم ينو المباشرة بنفسه فيصح» فلو قال مثلّا: والله لا أبيع هذا البيت. 
ثم قال: وكلتك أن تبيع هذا البيت. ولم يكن من نيته أن بباشر بيعه؛ فيصح 
التو كيل فيه ونث ي .هذه الال أما إذا حلفا ونوى أن باقر ذلك فة فان 
لا يحنث. 

أما إحراج الكفارة فيصح التوكيل فيه. 

قال: (والنذر) فلا يصح التوكيل في النذر؛ كأن يقول: وكلتك أن تنذر 
عين. لأن النذر يتعلق بعين الفاعلء (و) كذلك (القسامة) لأفافي معناهم 
والقسامة: أممان مقررة في دعوى قتل الععصوم» وعليه فالأهان ومافي حكمهالا 
يصح التو كيل فيه. 

قال: (والقسم بين الزوجات) كأن يقول: وكلقك أن تقسم بين زوجاتي. 
وليس المراد الجماع بل المراد البيتوتة؛ فلا يصح. 

قال: (والشهادة) فلا يصح التوكيل في الشهادة؛ لأن الشهادة تتعلق بعين 
الإنسان؛ لكن تجوز الشهادة على الشهادة» وهو ما يسمى بشاهد الفرع على 
شاهد الأصل؛ فتجوز بشروط: 

أولًا: أن تكون في حق آدمي. 


ثانيًا: أن يتعذر شاهد الأصل موت أو غيبة أو ما أشبه ذلك. 

ثالا: عدالة شاهد الأصل والفرع. 

رابعًا: أن يسترعيه شاهد الأصلء ممعي أن يقول: اشهد على شهادت عند 
الحاكم. وأما إذا ذهب بدون استرعاء؛ كأن يشهد زي على عقد بيع ويعلم 
عمرو أن زيدًا قد شهد فيأتي للحاكم ويقول: أشهد أن زيدًا قد شهد على 
العقد. فلا يصح؛ لأنه لم يسترعه. 

قال: (والرضاع) كأن تقول المرضعة المستأحرة لأخرى: وكلتك أن تُرضعي 
الولد. فهذا لا يصح؛ لأن الرضاع يطلب من المرضعة نفسها؛ EER‏ 
يكون استأحر هذه المرأة لترضع الطفل لصفة فيهاء وقد تكون الوكيلة فاحرة أو 
حمقاء أو سيئة الخلق فتؤثر أحلاقها على أحلاق الطفل الرضيع. 

قال: (والالتقاط) أي: لا يصح الت وكيل في الالتققاط» وهذا يشمل التقاط 
اللقطة والتقاط اللقيط؛ فلو قال: وكلتك أن تلتقط هذا اللقيط عنئن. فلا يصح؛ 
لأنه لا يملك التصرف فيه فلا يملك التوكيل. 

قال: (والاغتنام) يعي أحذ الغنيمة؛ بأن يقول: وكلتك أن تغتنم عبن 
الق هى :نا نك من امال الكفار بقتال وماألحق به فلو ذهب إلى القتال أو 
الجهاد فقال: وكلتك أن تأحذ لي غنيمة. فلا يصح؛ لأن التوكيل فرع عن املك 
أو التصرف والقاعدة أن «من ليس له التصرف في شيء فليس له أن يوكل 
فيه». 

قال: (والغصب) لأنه محرم؛ فلو قال: وكلتك أن تغصب سيارة فلان. فلا 
يجوز؛ لأنه محرم؛ فهو كالظهارء (والجناية؛ فلا تدخلها النيابة) فلو قال: وكلتك 
أن تقتل فلانا. فلا يحوز» ولو قال: وكلتك أن تصفع فلاا على وحهه. فلا يجوزء 
أما لو قال: وكلتك إن قابلت فلانًا أن تُقبل رأسه. كما يحدث الآن؛ فلا بأس به. 

قال رحمه الله: (وتصح الوكالة أيضًا في كل حق لله تدخله النيابةً من 
العبادات) حقوق الله تبارك وتعالى هي العبادات» والدليل على أنما هي العبادات 
قول البي يك في حديث معاذلما قال له: «أتدري يا معاذ ما حق الله على 
العباد؟» قال: «حق الله على العبماد أن يعبدوه ولا يشركوابه شینًا»(0؛ 
فحقوق الله يراد كما العبادات» وقوله: (من العبادات) من للتبعيض؛ فيُستفاد من 
ذلك أن من العبادات ما لا يصح الت وكيل فيه ومن العبادات ما يصح التوكيل 
فيه» وذلك أن التوكيل في العبادات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» باب: من جاهد نفسه قي طاعة الله 


حديث رقم( aD‏ )۸ ° ومسلمقي كتاب: الإبهاكنء» يتاتك: من لقي الله 
بالإعان» حديث رقم (۳۰)» (۱/ .)٥۸‏ 


القسم الأول: ما يصح التوكيل فيه مطلقا. وذلك في العبادات المالية؛ 
فالعبادات المالية يصح الت وكيل فيها مطلقا؛ كالزكاة:؛ والتوكيل في الزركاة له ثلاثة 
صور: 

الصورة الأولى: توكيل في إحصاء المال ومعرفةالزكاة؛ كما لو قال: 
وكلتك أن حصي مالي وتُخبرني كم الزكاة. 

الصورة الثانية: توكيل قي إحراج ج الزآكاة لمستحقهاء كما لو أعطاه عشر 
آلاف كا ها رياه الزكتناة لمسستحفينا: فا 0 
في ا خراج: 

الصورة الثالثة: الت وكيل فيهما معًا؛ بأن يو كله في الإحصاء والإخراج. 

ثم الوكيل إذا كل في الركاة إماأن يدفع الزكاة من ماله هو؛ أي يدفع 
الزكاة من مال نفسه» وإما أن يدفع الزكاة من مال صاحب الزكاة؛ فإن دفعها 
من مال صاحب الزكاة فالأمر ظاهر» وإن دفعها من مال نفسه رجع عليه مطلقا 
ولو لم ينو الرحوع» لأنه لا تبرأ ذمة المدفوع عنه إلا بذلك» وهذا مسىئ نما 
قاعدة من تبرع ببذل مال عن غيره؛ فالإنسان إذا تبرع ببذل مال عن غيره له 
ثلاثة حالات: أن ينوي الرحوع» وأن ينوي عدم الرحوع» وألا تكون له نية» 
N ES)‏ كار كاه والكنارة حجنا 

القسم الثاني: مالا يصح التوكيل فيه مطلقاء وهو العبادات البدنية المحضة؛ 
كالصيام والصلاة؛ فالصيام لا يصح التوكيل فيه لعدم وروده؛ لكن يجوز لغيره أن 
يتبرع عنه بالصيام بشرط موته عند الجمهور؛ لقول البي 85: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه»()» وهذا ليس توكينا وإنما هو تبرع؛ فهو من باب قضاء 
الذي عن ألمت هذا إن كان اا فان كان حا ولكسه اجر عجرا مسكيرًا فد 
اعخلق الغلماء ق بام :وليه عه فال اهبوره لا محسوقة وسن الملا من قتال: 
إنه يجوز للولي أن يصوم عن الحي العاجز عجرا مستمرًاء وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واحتج لذلك بأمرين: 

أولا: القياس على الحج» فالحج قد ورد فيه إنابة الغير عند العجز. 

ثانيًا: أن مماثلة الصيام للصيام أقرب من ماثلة الإطعام للصيام؛ لأن العاجز 
عجرا مستمرًا إذا م يستطع الصوم فعليه الإطعام؛ والصيام أقرب للصيام من 
الإطعام. 

ولا ريب أن هذا القول قوي؛ لأن صيام الولي أقرب ممائلة للواحب الأصلي 
من الإطعام. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والصلاة لا يصح التوكيل فيهاأيضًا لعدم وروده» ولكن يرد على ذلك 
ركعتا الطواف فيما لو حج عن الغير؛ فيقال فيهما: إفهما يدخلان تبعًا للحج. 

القسم الثالث: ما يصح الت وكيل فيه عند العجزء وهو الحج؛ فالمعروف عند 
أهل العلم جواز الت وكيل فيه عند العجز؛ قالوا: لأنه نما وردت به السنة» والحقيقة 
أن الت وكيل في الحج لم ترد به السنة مطلقا؛ فلم يرد نص عن الني بي ولا عن 
الصحابة فيه توكيل بالحج» وإنفهاالذي ورد تبرع من الغير إلى الغير» أما التوكيل؛ 
بأن يقول الإنسان لآحر: وكلتك أن تحج عين. أو: وكلتك أن تعتمر عين. فهذا 
لم يرد. وهناك فرق بين تبرع الغير عن الغير وبين التوكيل؛ لأن تبرع الغير عن 
الغير .ممثابة إهداء الثواب» وحديث ابن عباس في قصة المرأة حينما قالت: أدركت 
أبي في الحج شيخًا كبيرًا لا شت على الراحلة أفأحج عنه؟(؛ فإفهالم تقل: إنه 
وكلئ. وإنما أرادت أن تتبرع. 

ولكن أكثر العلماء على جواز ذلك توسعًا. 

وقد اختلف الغلماء في جواز برع الغير عن الغير بالحج مطلقا؛ والضواب أنه 
لا يحوز الحج عن الغير إلا عند العبجز فقطء أما مع القدرة فلا؛ سواء كان فرضًّا 
أو نافلة. 

وعليه فالأصل أن التوكيل بالحج لا يصح لأمور: 

أولا: أن السنة لم ترد به. 

ثانيًا: أن السنة إنما وردت في الت وكيل عند العجز لا مطلقا. 

ثالعًا: أن الحج عبادة والأصل في العبادة أن يفعلها الإنسان بنفسه. 

قال رحمه الله: (كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه علي هالسلام كان 
يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وكذا حج وعمرة على ما سبق؛ لأن 
الحج والعمرة عند الفقهاء ليس عبادة بدنية محضة؛ وإنما يسموفا عبادة مركبة؛ 
لأن فيه مال وفيه بدن» ولكن الصواب أنه بدن محض؛ لأنه ليس من شرطه المال. 

قال: (وأما العبادات البدنية المحطضة؛ كالصلاة والصوم والطهارة من 
الحدث) احترارًا من الطهارة من الخبث؛ فيج وز الت وكيل فيها؛ فلو قال: وكلتك 
أن تُطهر ثوبي من النجاسة. أو: أن تطهر هذه البقعة من النجاسة. فإنه جائرز؛ لأن 
الطهارة من الخبث لا شترط فيها النية؛ بل إنه لو طهر ثُويّه بدون توكيل طهر 
لكن الطهارة من الحدث لا تجوز بلا نية» (فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلق 
ببدن من هي عليه؛ لكن) هذا استدراك من قوله: (وأما العبادات البدنية) 
(ركعتا الطواف تتبع الحسج) وتتبع العمرة أيضا؛ فلو حج إنسان عن شخص 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فسوف يطوف وبعد الطواف سوف يصلي ركعتين» فلا يُقال: لا يصح لأن 
الصلاة عبادة محضة. لأنا نقول: «يثبت تبعًا ما لا يذ بيغت استقلانًا». 

قال رحمه الله: وق ادر وبروت ا ی 
كالحد؛ يعن يجوز التوكيل في القصاص كما يجوز الت وكيل في الحدود. 

ET‏ شك TEE EE‏ (لقوله اظ في قصة المرأة 
اة الف ولزوافة ينا ات ل رة او ان ارت ارج 
فاعترفت» فأمر يما فرجمتء متفق عليه)10)» فقوله: (فإن اعترفت) ت وكيل في 
الإثبات» وقوله: (فارجمها) ت وكيل في الاستيفاء. 

قال: (ويجوز الاسستيفاء في حضرة الموكل وغيبته) فلا يشترط أن يكون 
الاستيفاء في حضرة الموكل؛ بل يجوز في حضرته وغيبته. 

قال رحمه الله: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وکل فيه فمن وکل في شيء 
فليس له أن يوكل غيره؛ فلو فال ريك لعمحرو:: و كلدك أن تقحل كنذا و كنذا قيس 
لعمرو أن توكل غيره؛ والدليل على ذلك قوله 45: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراه كع علسيكع خسبرام)100 وار كيل بلا إؤنا تعن على مال لشي ولأن 
الوكيل إا يتصرف بالإذن فوحب أن يقت صر في تصرفه على ما أذن له فيه؛ لأنه 
ليس أصينًا بل هو فرع؛ فإذا وكل ال وكيل غيره فمقتقضى ذلك أنه قد وكل غيره 
3 قحس ان با E‏ رصان سوردو اماك حل بسحا SETS‏ 
الأول في ملكه ولا يرضى أن يتصرف الثاني في ملكه» فلو قال: وكلتك في أن 
تج عن أي. أو: e,‏ وهو عاجز؛ فوكل الوكيل شخصًا 
آخر؛ فهذا حرام؛ أ و و و ر و اه الأسدر 
رعا لا يكون مرضيًا من جهة الدين. ومايفعله الناس الآن من جعل الحج تحارة؛ 
بأن يُعطيه الرحل خمسة آلاف مثا على أن يحج عنه» فييحث عن شخص بألفين 
ويعطيه ليقوم بالحج؛ فهذا حرام» وهو من أكل المال بالباطل. 

وقيد الؤلف عدم حواز توكيل الوكيل غيره يما (إذا كان يقولاه مله ولم 
يعجزه) أما مالا يتولاه مثله عادة فله أن يوكل فيه» وكذلك إذا كان ذلك 
يعجزه فله أيضًا أن يوكل فيه؛ (لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه 
لكونه يتولى مغنله), وعليه فالمسائل الي ستثئى من عدم حواز توكيل الوكيل 
غيره ثلاث : 


»)۲۳١٤( أحرحه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في الحدود» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزن» حديث رقم‎ »)٠٠١ /۳( 
(TYE لم‎ < 3۹۷) 

(۲) سبق تخريجه. 


المسألة الأولى: إذا كان مثله لا يتولاه عادة؛ كما لو قال: وكلفقك أن تنظف 
البيت. وهو رحل شريف» فليس معن ذلك أن يباشر ذلك بنفسه. 

المسألة الثانية: إذا كان ذلك يُعجزه؛ كما لو أعطاه سلعًا وقال: حذ هذه 
السلع بعها قبل أن تغيب الشمس. وهي كثيرة لا يمكن أن يفعل ذلك بنفسه أو 
أن يتولى ذلك بنفسه. 

المسألة الغالغة: إذا أذن له في التوكيل؛ بأن قال: وكلتك ولك أن توكل. 

والصورتان الأوليان تسميان بالإذن العرفي» والثالفشة تسمى بالإذن اللفظيء 
والقاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي». 

وعليه فإذا أعجزه الكل فله التوكيل فيه؛ ولو أعجزه البعض فله التوكيل في 
المي ا ای كما لكين اف ا ا کن حي ا و ا ن ا 
فل اب ال ا مك أن باق ا اة قاس وان شخص اع 
الف توركل ا کی ستيه مسو و و ی 
فعلى المذهب يجوز له أن يوكل في الجميع؛ لا في الخمسين الي أعجزته فق ط. 
والقول الثاني أنه يوكل فيما عجز عنه فقط؛ وذلك لأن هذا ضرورة والضرورة 
تتقدر بقدرها. 

قال رحمه الله: (إلا أن يُجعل إليه؛ تان حاذة: ق "البو كبحل ود بحن دک 
ذلك (أو يقول له: اصنع ما شئت) فهذا توكيل عام (ويصح توكيل عبد بإذن 
سيده) فيصح للإنسان أن يوكل عبدًا لكن بإذن السيد؛ لأن من الشروط الوكيل 
أن يكون جائز التصرف» وإذا لم يأذن السيد لم يكن العبد جائز التصرف. 


مبطلات الوكالة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والوكالة عَقَدٌ جَائرٌ)؛ ا من + معرحة ل ald oL‏ 
نفع ركلاهيا غير ارب لكل واا شا 

«وتتل بقفمئْخ أحدهماء وموته)» وحنونه المطبّق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة 
والعقل» فإذا انتفيا؛ انتفت صحتها. 

وإذا وكل في طلاق الزوجحة ثم وطئهاء أو في عتق العبد ثم كاتبه. أو دبّره؛ 

(و)تبطل أيضًا ب (عزل الوكيل)» ولو قبل علمه؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر 
اا ا ف بغر علبية ا 

ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله؛ لم يقبل إلا ببينة. 

(و)تبطل أيضًا ب (حَجر السفيه)؛ لزوال أهلية التصرف . 

لا بالحجر لفلس؛ لأنه م رح عن الداية النضرك: 

لكن إن حجر على الموكل» وكانت في أعيان ماله؛ بطلت؛ لانقطاع تصرفه 
فيها. 


اس 

قال المؤلف: (والوكالة عقد جائز) ومراده بالجواز هنا اللجواز الوضعي الذي 
يقابل اللزوم؛ أي أفا ليست عقدًا لازماء والفرق بينهما أن العقد اللازم لا يجوز 
فسخه إلا برضا المتعاقدين والفسخ الجائز يجوز فسخه بغير رضا منهماء وسبق أن 
العقود من حيث الحواز واللزوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لازم من الطرفين؛ كالبيع والإحارة. 

القسم الثاني: جائز من الطرفين؛ كال وكالة والمساقاة والمزارعة على المذهب. 

القسم الثالث: جائز من طرف لازم من طرف مثل: كالرهن والجعالة إذا 
شرع العامل في العملء والسبق إذا ظهر الفضل لأحدها؛ فمن ظهر له الفضل 
فالعقد في حقه جائز وفي حق المفضول لازم. 

وكون الوكالة عقدًا جائرًا ليس على إطلاقه؛ فالحواز هنا مقيدبماإذا لم يكن 
ثمة ضرر؛ فإن كان ثمة ضرر صار عقدًا لازمًا ومّن فسخ منهما فإنه ضامن. 

ويجب أن يعلم أن الوكالة للها صور: 

الصورة الأولى: أن تككون وكالة محضة لا بأحرة عرفية ولا عقدية؛ فهذه 
عقد جائز؛ فيجوز لكل واحد منهما فسخها. 


الصورة الثانية: أن تكون عقد إحارة بين الوكيل والموكل؛ كأن يقول: 
استأحرتك لتبيعى كذا وكذا. فهذه الإحارة تكون عقدا لازاء وكما لو قال: 
وكلتك أن تبيعئى كذا وكذا بكذا. فهذه تكون عقدا لازماأيضًا وليست عقدا 
جائرًا. 

الصورة الغالغة: أن تكون وكالة محضة لكن الوكيل يأحذ فيها عوضًا عادة؛ 
كعمل الدلالين الآن» فالدلالون الآن يأحذون عوضًا عادة» فالأجرة هنا عرفية. 
فهنا يجوز للوكيل الفسخ ويجوز للموكل الفسخ لكن إن فسخ الوكيل فلا شيء 
له وإن فسخ الموكل فله على الوكيل أحرة ما عمل فقط. 

فالفرق بين الصورة الثانية الي هي عقد إحارة وبين الصورة الثالفة أن الأحرة 
في الصورة الثانية عقدية وفي الصورة الثالثة الأحرة عرفية. ففي الثانية لا يجوز 
لأحد منهما الفسخ؛ فإن فسخ الوكيل فليس له شيء وإن فسخ الموكل استحق 
العامل الذي هو الوكيل الأحرة كاملة؛ كأن قال: استأحرتك لتبيع بي بألف 
ريال. فذهب يبيع البيتءه ثم قال له: فسخت الوكالة. فليس له ذلك؛ لأن 
الإحارة عقد لازم. وفي الصورة الثالشة إذا فسخ الوكيل فليس له شيء. وإن كان 
الفسخ من الموكل استحق الوكيل أجحرة ماعمل فقط؛ فلو وكله في بيع عشرين 
كيلو من الفاكهة بمائة ريال مثلاء ثم إن الوكيل باع عشرة؛ ثم فسخ الوكالة؛ 
فهنا يستحق من المائة بقدر ما عمل. 

وعليه فإذا ترتب على فسخ الوكالة ضرر فلا يجوز الفسخ فمن فسخ وترتب 
عنمن TE‏ مسرن ECE CO CNY OE‏ امي يوطني وكيس ادق 
القواععد» فلو أعطى زيد لعمرو أغناما ليبيعها وقت الأضاحي والهداياء وقبل 
عور حاو وي متراف الرسم رسع لض ركاذت موعدم تائيه نطقت 
تركتك بقليل. فهنا يضمن عمرو لأن زيد تضرر. فلو كانت قيمة الشة في 
الموسم ستمائة وقي غير الموسم خمسمائة فيضمن عمرو في كل شة مائة» وكذلك 
الحكم إذا ترتب ضرر على الوكيل. 

قال: (لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع., وكلا”صا غير 
لازم؛ فلكل واحد منهما فسخها) وهذا هو معن العقد الجائز» (وتبطل بفسخ 
أحدها) هذه المسائل الي سيذكرها المؤلف متفرعة على كوففا عقدًا جائرًا؛ 
ومنها أنها تبطل بفسخ أحدهاء والفسخ نوعان: فسخ بالقول وفسخ بالفعل؛ 
فالفسخ بالقول كما لو قال: عزلتك.أو: فسخت وكالي الي وكلتك. وأما 
الفسخ بالفعل فقكما لو وكلهفي بيع بيته ثم باعه هو بنفسه» أو وكله في طلاق 
زوحته ثم جامعها؛ فهذا الفهل يدل على فسخ الوكالة؛ لأن جماعها مناف 
للطلاق وبيع البيت ينائي الوكالة. فإن تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل فالمذهب 


أن تصرفه لا ينفذ؛ وعلى هذا فمايقع من تصرفاته فهو باطل؛ لأنه لم يؤذن له 
فيه» لأن تصرفه بالإذن» والإذن بعد فسخ الوكالة غير موحود؛ إلا أفهم استانوا 
مسألة واحدة» وهي مالو وكلهفي قصاص ثم عفا وكان الوكيل قد اقتص ولم 
يعلم بعفو الم وكل؛ قالوا: لا ضمان هنا؛ لأنه لا تفريط من الوكيلء والموكل 
عسو وما على الحسين مق اميل محال ذلك :زجحل قشل شحخضا عد عنوانا؛ 
فجاء وليه يطالب بالقصاص؛ فوركل شخصا بأن قال لزيد: وكلتك أن تقتص من 
فلان عن جناية أبي. فذهب ال وكيل الذي هو زيد ليقتص منه» وفي أثناء ذهابه 
المسافة طويلة جاء بعض الناس يتوسطون فقالوا لول الجاني: اعف عنه» قال 
تعالى: إوَإن تَغفوا وك صفَحُوا وتغفروا فَإن اللَهَغَفورٌ رَحيجٌ4[التغابن: »]١4‏ 
لال ف E‏ وكا سد CENE‏ كا الست د 
الولي» فالحاصل أنه قد قتل نفسًا معصومة» ولكن ليس عليه ضمان؛ لأنه لا 
تفريط منه» والموكل محسنء وما على المحسنين من سبيل» وإلا مقتتضى القاعدة أن 
يقتل الوكيل به. 

ولكن نقول: الصحيح في هذه المسألة أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد العلم» 
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لأن الأصل بقاء الوكالة:؛ فالأصل بقاء ما 
كان على ما كان» وكما أن الشرائع المنسوخة لا تلزم إلا بعد العلم بالناسخ؛ 
فكذلك الوكالة لا تنفسخ إلا بعد العلم بالعزل؛ فالعزل في الوكالة بمثابة النسخ 
في الأدلة الشرعية. 

قال: (وموته لأن الوكالة إغنماتكون حال الحياة فإذا مات أحدهما بطلت 
الوكالة. 

قال رحمه الله: (وجنونه المطبّق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل؛ فإذا 
انتفيا انتفت صحتها) المطبّق بالفتح» وصاحب المصباح المنير يقول إا بالكسرء 
وهذا قال بعضهم: 

وکل جنون مطبّق بفتح باء وكسرها غلط فيها الأدباء 

والمطبق يعي المستمر. 

قال: (وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطنهاأو في عتق العبد ثم كاتبه أو 
دبّره بطلت) فهذا فسخ للوكالة بالفعل؛ فالوكالة تبطل بفسخها قولا أو فعلا 
کا هو 

قال: (وتبطل أيضًا بعزل الوكيل) هذه العبارة لم ذكر في شيء من الكتب 
المعتمدة في مذهب الإمام أ>حمد؛ لا في المقنع ولا في الإققاع ولا في المتتهى. وأيضًا 
هي مكررة مع قوله فيما سبق: (وتبطل بفسخ أحدهما)؛ لأن العزل فسخ؛ فلعلها 
سبق قلم من الماتن رحمه الله. 


۲١ 


قال: (لو قبل علمه) "لو" هنا إشارة حلاف فتنفسخ الوكالة ولو لم يعلم 
الوكيل» ولكن تقدم أن القول الراجح أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد العلم كماأن 
الشرع لا يلزم إلا بعد العلم. 

قال: (لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق» 
ولو باع) الوكيل (أو تصرف) الوكيل (فادعى أنه عزله قبله م يُقبل إلا ببينة) 
ك رحسل وكل شخضصًا في بيع أو في تصرف فباع وتصرفه ثم ادعى الموكل أنه 
عزله قبل البيع أو أنه عزله قبل التصرف؛ فلا يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل بقاء 
الوكالة» فالأصل بقاء ما كان على ما كانء وهو مدعي» وقد قال البي َل 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(. 

قال رحمه الله: (وتبطل أيضًا بحجر السفيه) فإذا حجر على الموكل أو على 
الوكيل فغ کے ن ورو فط الو كال ولحرواك آهل السصرف) فاتسقية 
ليس أهلًا للوكالة؛ ولذلك قالوا في تعريف الوكالة: اسغابة جائر القصرف. وقهم 
من اولك عه الله و ج افيه اتل كن ايمر ا الام اليس لك 
ولذلك قال المؤلف: (لا بالحجر لفلس؛ لأنه لم حرج عن أهلية التصرف؛ لكن 
إن حجر على الموكل وكانت) الوكالة (في أعيان ماله بطلت؛ لانقطاع تصرفه 
فيها) فالحجر لسفه تبطل به الوكالة سواء كان السفه من جهة الوكيل أو من 
حهة الموكل؛ أما الحجر لفلس فإن كان على الوكيل لم تنفسخ الوكالة مطلقا؛ 
فلا أثر للحجر عايه؛ لأنه لا تعلق لحجره بالوكالة:؛ وإن كان الحجر على الموكل 
فإن كانت الوكالة في أعيان ماله؛ بأن وكله في أعيان ماله؛ انفسخت الوكالة» 
وإن كانت الوكالة في ذمته لم تنفسخ» فلو قال: وكلتك أن تبيع بين الفلانيٍ أو 
سيارت الفلانية. ثم حجر عليه؛ تنفسخ الوكالة؛ لأن المحجور عليه يمنع من 
اضرف .ن أعينان عالعة لك لنيز كانت الوكاتة ق رالد بان هال اريك أن 
تشتري لي أراضي أو عقارات أو سيارات في ذمي. فلا تنفسخ الوكالة؛ لأن 
امحجور عليه ينفذ تصرفه في الذمة. 

وعليه فالضابط فيما تنفسخ به الوكالة هو حدوث مناف هاء ولذلك لو قال 
المؤلف وحمه الله هنا: "وتنفسخ الوكالة بحدوث مناف ها" لكان أولى وأسد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ 


أحكام تصرفات الوكيل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَمَنْ كل في ب بع أؤشراء؛ لم يبغ وم يشر من تفسه ؛ لأن العرف في 
الخ انيل عن وة ل لوم ات ينه ةا (و)لامن 
(ولّده) ووالده» وزوحه» ومکاتبه» وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في 
عيي» وبل إل الراك امنا افو ال دن مو قو 
حاكم» وأمينه» وناظر وقف» ووصيء ومضارب» وشريك عبات ووجسوهة . رولا 
بيع الوكبل (ترض ولا تساي ولا بر تفه البلسد)؛ لأن عقد الوكالة لم 
يقتضه» فإن كان قي البلد نقدان؛ باع E TEE ET‏ (وإن 
باع بدون تمن الفل) إن | يقح لے ا (أو) باع برذون ما قَدَرَهُ نم 
الموكل؛ صح. (أو اشكَرَى ل بأكثر من تمن المفل)» وكان لم يقدّر له فا (أو 
ET‏ مين TET‏ أ فق صح شه ذلك شين عله صح رة 
(وَضَمنّ الئقص في مسألة البيع» وشم و دق ق مال الشران ا 
ف وای ر وق و قى ا 
قال: بعه بدرهم» فباعه بدينار؛ صح؛ و اة زاف ا (وإن جام الوك (بأژت) 
ما قدره له الموكل؛ صح» أو قال) الموكل: :جم و كذ ركنا قاع الوكيل (به 
حَالا)؛ صح» (أو) قال الموكل: (اشتر بكةا حال فاشترى به مُوَجَّلاء ولا ضّررَ 
فيهمًا)» أي: فيما إذا باع بالمؤحل ا أو اع اال و (صضح)؛ لأنه 
زاده خيرّاء فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة» فباعه بأكثر منهاء روإلاً فلا), أي: 

إن اجيم أو يقر عل ن ا افر يمان ا بعه بعشرة مؤجلة؛ فباعه 
ما > a Ce‏ وا واد على الو كنل ق 
فيط لون ل الخال أو قدال؟ ا سه اه 6ق ا ا ةفع ةا 
بعشرة مؤحلة مع ضرر؛ لم ينفذ تصرفه؛ لمخالفقه موكله. وقدم في «الفروع» أن 
الضرر لا يمنع الصحة» وتبعه في «المنتتهى» و«التنقيح» في مسألة البيعء وهو ظاهر 
وال أا ق ساك الهرزاه ود سيق لك أن يع لرل باقن اقفر 
له» وشراءه بأكثر منه؛ صحيح» ويضمن. 


۳ 


دك 

قال رحمه الله: (ومن وأكل في بيع أو شراء م يع وم يشتر من نفسه) 
وظاهر كلامه أنه يعم الأعيان والمنافع» فمن وكل في بيع شيء لم يشتر لنفسه 
سواء كان ذلك قي الأعيان أو المنافع؛ فلو وكل في بيع بيت فلا يبيع لنفسه» ولو 
وكل في إحارة بيت فإنه لا يستأحر لنفسه. لأن الموكل لم يأذن له قي ذلك؛ لأن 
الموكل لو كان يريد أن يبيع على الوكيل لأخبره بذلك وبين له» كما قال 
المؤالف: (لأن العرف في البيع بيع الرجل من غبره. فحملت الوكالة عليم, 
ولأن الإنسان لا يؤمن فيما لو أراد أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه أن حابي 
نفسه؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولأنه تلحقه قمة). 

ثم استشئ أهل العلم رحمهم الله من ذلك مسألتين: 

المسسألة الأولى: إذا أذن له؛ كما لو قال: إذا وقفت السلعة في المزايدة فأنت 
أحق بما. لأن التهمة منتفية هنا. 

المسألة الثانية: إذا قدّر له نّا معيئا؛ بأن قال: بعها بعشرة. فالتهمة منتفية 
هنا؛ لأننا نعلم أن الموكل لا يطلب أكثرهء إلا إذا كان السوق قد تغير والموكل لم 
يعلم بذلك فهنا لا يجوز للوكيل أن يشتري بعشرة. 

فكال هته الله: (ولا من ولده) أي: لا بيع من ولد ولا يشتري من ولده 
(ووالده وزوجه ومكاتبه وسائر من لا قبل شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم) 
فتلحقه تممة بذلك؛ فإذا قال الوكيل: بع هذ البيت. فباعه لولده أو لوالده أو 
غيرهما من لا قبل شهادته له؛ فإنه لا يجوزء لأنه متهم في حقهم (وبميل إلى ترك 
الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه)؛ أمامّن قبل شهادته له 
كأخيه فتصح على المذهب» مع أن فيه تممة؛ ولذلك كان ينبغي أن يجعل مناط 
الحكم على التهمة لا على مسألة قبول الشهادة وعدمها؛ فنقول: من وُحدت 
التهمة فلا يجوز» والتهمة قد توحد في غير القريب؛ فقد توحد في الصديق أكثر 
من وجودها في القريب» وعليه فنتقول: إذا كان محل تممة فلا يحل له البيع سواء 
كان قريبًا أو بعيدًا. 

قال: (وكذا حاكم) أي: وكذا الحكمفي حاكم (وأمينه) فلا يجوز أن يبيع 
لنفسه ولا يجوز أن يشتري لنفسه؛ فلو تولى حاكم أو أمينه مال اليتيم وماأشبه 
ذلك فلا يجوز أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه؛ كيتيم عنده أراض وعقارات 
فرأى الحاكم المصلحة في بيعها؛ فلا يجوز أن يشتريها لنفسه؛ لأنه قد تلحقه قهمة. 

قال: (وناظر وقف) ناظر الوققف هو القائم على شئون الوقف؛ فلو احتاج 
الوقف مثلا بيع بعض أجزائه أو إحارقها أو ما أش به ذلك فلا يجوز له أن يشتري 
لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. 


٤ 


قال: (ووصي) وهو الذي يتولى مال الأيتام؛ كإنسان قال: إذا مت ففلان 
هو الذي يتولى أمر أولادي. فلا يجوز له أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. 

ولو أن رحلا حعل على أولاده وصيًا ثم قال له: قدأذنت لك أن تشتري من 
ماهم ما شئت أو أن تبيع من مالهم ما شئت» فلا يجوز لهأي ضًا أن يشتري لنفسه 
وأن يبيع لنفسه؛ لأنه بعد موته انتقل المال إلى الورثة؛ فليس له إذن معتبر» أما إذا 
قال مثلًا: وكلقك أن تقولى شكون أولادي أو النظر على أولادي حال غيبيَ ولك 
أن تشتري من ماهم ما شئت. فهذا جائز؛ لأنه له حق التصرف. 

قال: (ومضارب) أي: العامل في المضاربة؛ فالمضارب لا يجوز له أن يشتري 
لنفسه ولا أن يبيع لنفسه» فلو قال له: حذ هذ ال مال اتحجر به ولك من الربح كذا 
وكذا. فأحذه ثم احتاج أن يشتري سيارات ويبيعها فلا يجوز أن يشتري من 
مكازائة و اهلكا احفر كن كذ لأ فصيو أذ حشري فبميازة اكه أو سعيازة E‏ 
لأنه قد يحابيه. 

نال زورك ان ووجتسوة والسزيك فة قمص فان كان ريك قير كة 
عامة؛ كش ركة المفاوضة؛ فلا يصح؛ لأنه بيع على نفسه في الحقيقة» وإن كان 
الأموال فكل مستقل .ماله فيصح هنا؛ لأن التهمة منتفية هنا. 

قال رحمه الله: (ولا يبيع الوكيل بعسرض) العرض ما سوى النقد (ولا نساء) 
يعن اد ريع بيدا موا زولا يعم و ساف فر سكل و يمع لاحي 
حالف ما أذن له فيه كما سيأي. 

قال: (لأن عقد الوكالة لم يقعضه؛ فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما 
رواجًا) يعي: باع بأكثرهما استعمانًا (فإن تساويا خيّر) وظاهر كلامه رحمه الله 
أنه لا جوز له أن يبيع بغير نقد البلد ولو كان نقد له رواج في العالم؛ كالدولار 
مثلًا أو اليورو في وقتنا الحاضرء لأن عقد الوكالة لم يقتتضه؛ لأن عقد الوكالة إنما 
EN EOE REE OTE‏ اك ل E‏ را 
الم وكل سيحتاج إلى صرف هذا النقد» ورءما حسر؛ فلا يصح أن يبيع بغير نقد 
البلد. 

فإن عين له الموكل نقدًا لم يجز للوكيل أن يبيع بغيره ولو كان نقد البلد؛ فلو 
قال: بع بالدولار. فلا يجوز أن يبيع بغيره ولو بالريال؛ لأنه عين له. 

والحاصل أن الموركل إذا عين لل وكيل نققدا تعين» فإذا لم يعين له نقد فيبيع 
نقد ال فان عد تقد ابلك فا كر ها رو اا فان تتماويا حه وان كاقيحة 
مصلحة. 


قال: (وإن باع بدون فمن ال مل إن لم يقر له ثمن) أي: إن قدر له تمن فيبييع 
به وإن كان دون ثمن المثل؛ فلو كان تمن المشل عشرة فقال له: بعه بثمانية. فلا 
يضمن؛ لأنه أذن له بذلك؛ أما إذا لم يقدر له فمن فيبيع بثمن المكثل؛ فإن باع بدونه 
ضمن لأنه مفرط بترك الاستقصاءء فلو أعطاه سيارة فمن مثلها مسون فباعها 
بأربعين فالبيع صحيح؛ لأنه مأذون فيه» ويضمن النقص الذي هو العشرة؛ لأنه 
مفرط بترك الاستقصاء. 

والفرق بين ما تقدم من أنه إذا باع بغير نقد البلد أو بغير ماعين لهالموكل 
لم يصح البيع» وهنا إن باع بدون ثمن ا مكل أو بدون ما قدر له صح البيع وكلاهصا 
في الأصل غير مأذون» أنه إذا باع بغير نقد البلد فالاختلاف هنا اختلاف في 
النوع» وأما إذا باع بغير ما قدر له فالاحتلاف هناف القدر واللجنس الذي هو 
النقد واحد. 

قال رحمه الله: وأو باع بدون ما قدرهلهالموكل صح) بان قال :عة 
بعشرة. فباعه بثمانية؛ فيصح ويضمن النقص. 

قال: (أو اشترى له بأكثر من تمن المقل) كأن كان ثمن المقثل عشرة فاشترى 
بأحد عشر؛ فيصح ويضمن الزيادة» (وكان لم يقدر له تا أو نما قدرهلهصح 
الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. وضمن النقص في مسألة 
البيع) أي: مسألة ما إذا قال: بعه بعشرة. فباعه بثمانية» (وضمن الزيادة في 
اة اقرا سرا راد فيا عين له فسن التمن أن كيان اق ى اكت تسن 
من الئل (لأنه مقرّط)؛ فالخاصدل أنه في فسالة ابيع صورتان ون مسألة النشراء 
صورتان ففي مسألة البيع لو قال: بعه بعشرة. فباعه بثمانية يضمن أو قال: بعه 
شوو علد وكات و ماده هة اع ما تصني كلكو ف م ا التشراء 
إن قال: اشتره بعشرة. فاشتراه بأحد عشرء أو قال: اشتره بثمن مثله. وكان 
عشرة فاشتراه بأحد عشر فيضمن الزيادة. 

قال: (والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك. ذكره الشيخ تقي الدين) 
إذا أطلق (تقي الدين) عند الحتابلة قامراد شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه قد يقال 
(تقي الدين) عند الشافعية فيريدون السبكي. 

قال: (وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار صح؛ لأنه زاده خيرً) لكن هذا 
مقيد .كما إذا كان لم يعين له شخحصصًاء أي: لم يقل: بعه على فلان بدرهم. لأن 
الموكل قد يكون له مقصود» وهو أنه يريد أن يبر هذا الشخص؛ كما لو كان 
يعرف رحلا فقيرًا فقال للوكيل: بع هذا البيت لفلان بدرهم. فباعه بدينار. فهنا 
خالفته فيها تفويت لمقصود الموكل؛ لأن الموكل كان له غرض وهو الرفق والمحاباة 
لهذا الرحل. 


"5 


قال رحمه الله: (وإن باع الوكيل بأزيد نما قدره لهالموكل صح) بأن قال: 
بعه بعشرة. فباعه بأحد عشر؛ فيصح؛ لأنه زاده حيراء (أو قال الموكل: بع بكذا 
مؤجلًا. فباع الوكيل به حالًا صح؛ لأنه هنا كالزيادة في الثمن؛ فالتأحيل له أثر 
في زيادة الثمن؛ فلو قال له: بع هذا البيت بائة ألف مؤجلة. فباعه يمائة لف 
حالة؛ فالمائة الحالة كأفا مائة وعشرون مؤحلة؛ فقد زاده خيرًً؛ لكن سيأ أن 
هذا مقيد بإذا لم يكن فيه ضررء وأو قال الموكل:اشتر بكذا حانًا فاشترى به 
مؤجلًا)؛ كأن قال: اشتر سيارة بعائة ألف حالة. فاشتراها بنمائة ألف مؤحلة؛ فإنه 
يصح؛ لكن المؤلف يقول: (ولا ضرر فيهما)؛ فإن كان ثم ضرر أو كان هناك 
تفويت مصلحة فإنه لا يصح؛ لأن الوكيل لم يؤذن له إلا على هذا الوجه فلا 
ينفذ تصرفه على وجه لم يؤذن له فيه. 

مثال الضرر في مسألة البيع ما إذا قال: بعه بمائة مؤجلة. فباعه بمائة حالة 
وكانق ابد شراق لاق هذا الوقت» فال كل لهةغرض قف التأخيل حق 
يستقر الأمن ويزول الخوف؛ فلا يصح للوكيل أن يخالفه. 

ومثال الضرر في مسألة الشراء إذا قدم مسافر إلى بلد فأعطى وكيله مائة 
ألف وقال: اشتر لي هذه سيارة يمذا المال. 3 اشتر لي بضاعة يمذا المال. فاشتري 
السيارة أو البضاعة بثمن مؤحل» فهنا قد يكون عليه ضررهء وهذا يتصور في وقتنا 
الحاضر؛ حيث إنه إذا أراد الخروج من البلد سيقال له: قد دحلت مائة ألف 
وحرحت هائة ألف وبضاعة. فيتسبب ذلك في الضرر له. 

قال: (أي فيما إذا باع بالمؤجل اا أو اشترى نكال مؤجنا صح؛ لأنه 
زاده خيرًا؛ فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها) وقد سبق 
التمثيل لذلك (وإلا فلا؛ أي: وإن لم يبع أو يشتر بحفل ما قدره له بلا ضرر؛بأن 
قال: بعه بعشرة مؤجلة. فباعه بنسعة حالة) هذا التمثيل من المؤلف رحمه الله فيه 
نظر؛ لأن كلام الماتن السابق فيما إذا باع أو اشترى بما قدر له لكنه حالف في 
الحلول والتأحيل؛ بأن قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بمؤحلة؛ أما بتسعة حالة 
فليس مرادًا للماتن؛ وعليه فقول المؤلف هنا (فباعه بتسعة حالة)» صوابه: "فباعه 
بعشرة حالة" (أو: بعه بعشرة حالة. فباعه بأحد عشر مؤجلةء وعلى الموكل 
ضرر بحفظ الثمن في الحال؛ أو قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بأحد عشر 
مؤجلة) وهذا التمثيل أيضًا فيه نظر كسابقه؛ وصوابه: "فاشتراه بعشرة مؤجحلة" 
(أو بعشرة مؤجلة مع ضرر؛ لم ينفذ تصرفه؛ لمخالفته موكله). 

قال: (وقدم في «الفروع») اعلم أن العلماء رحمهم الله إذا ذكروا احتلافا 
زار افا رة رزه مان ارا ار اة اعون كا ر ها 
"وقيل كذ" أو: "وهو الأصح"» وتارة يذكرون الأقوال بدون بيان» وهم في 
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الغالب إذا ذكروها بدون بيان فما قدموه هو الأقوى أو الأرحح عندهم. لأنهم 
إغغا قدموه لشرفه» فلا يتقدم إلا مالهمرتبة وشرف» وهذا اصطلاحهم (أن 
الضرر لا بمنع الصحة) يعي أنه يصح حي مع الضرر؛ لكن الوكيل يضمن إن 
حصل ضرر (وتبعه في «المنتقتهى») أي منتتهى الإرادات (والتتقيح) المشبع في 
تحرير أحكام المقنع؛ للمرداوي رحمه الله؛ ا لخص فيه جميع ما في كتاب الإنصاف 
من الأقوال الى صححها أو ضعفها وبين المذهب وصححه فيها. 

والحاصل أن الموفق رحمه الله قد ألف كتاب المقنع في مذهب الإمام أحمد 
الذي احتصره الحجاوي في «زاد المستقنع» يذكر فيه المسائل على قولين؛ يعي 
على روايتين أو على وجهين ونحو ذلك وليس فيه أدلة؛ فجساء صاحب الإنصاف 
علي بن سليمان المرداوي فصحح هذه الأقوال وذكر المذهب منها ومّن اخحتاره 
ثم فرع مسائل على هاتين الروايتين» وكتاب الإنصاف مطبوع قليهًا في الي عشر 
علد بطع اا مع :الك انفرع الكيير» غ إن الركاوي تنما قفن كاب 
الإنصاف لخصه في كتاب التنقيح واستدرك مافاته أو ماوهم فيه» وهو مطبوع 
أيضاء وعليه حاشية للحجاوي» ثم جاء بعد ذلك الفتوحي رحمه الله فجمع بين 
القنع والتنقيح وزاد زيادات» فسمى كتابه (منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع 
والتتقيح وزيادات)» وهو يعتبر أحل الكتب في مذهب الإمام أحمد بالنسبة 
للمتأحرين» وهو عمدة الحنابلة» فما فيه من الأقوال هو المذهب. 

وأحياناً تختلف هذه الكتب في مسائل هل هي المذهب أو لاء فإذا اختكلف 
الإقتاع والمتتهى قدم المنتتهى» وإن تعارض مفهوم المنتتهى ومنطوق الإقناع قدم 
منطوق الإقناع. 

وليعلم أن المنتهى أكنر تحريرا ولاسيما مع شرح الشيخ منصور البهونء 
فشرح المنتهى آخر ما ألفه؛ فقد فرغ منه قبل أن يموت بنحو سنة ولذلك فهو من 
أكثر الكتب تحريرًاء أما شرح البهوت للإقناع ففيه إطلاقات كثيرة فليس محررًا 
كشرح المنتهى» فقد اختصره من شرح الإقناع ولخصه حن يقال إن الشيخ 
سليمان بن علي بن شرف جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله التقى به 
الشيخ منصور في حج سنة ١٤۹٠م‏ وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للمنتتهى؛ 
وكان الشيخ سليمان قد شرحه؛ فلما رأى شرح الشيخ منصور مزق شرحه» 
والله أعلم. 

قال: (في مسألة الليع. وهو ظاهر «المنتهى» أيضًا في مسألة الشراء) وهذا 
هو المذهب (وقد سبق لك: أن بيع الوكيل بأنقص ثما قدر له. وشراءه بأكثر 
منه؛ صحيح» ويضمن) وعلى هذا تكون هذه المسألة مثلهاء هذا هو قياس 
المذهب» فيصح لكن يضمن ما حصل من نقص. 


۲۸ 


الوكالة في البيع والشراء 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فطل) 

روإن اشترّى) الوكيل رمَا يفم عه لَزِمَهُ), آي لوم الشراء الركبل» فليس 
له رده؛ ا على و م ےک وره کاو 
له بالشراء» وإن اشا 9 المال؛ لم يصح؛ (فإن جهل) عيبه؛ رِرَذَةُ)؛ لأنه 
قائم مقام الم وكل» وله أيضًا رده؛ لأنه ملكه. فإن حضر قبل رد اریت وري 
بالعيب؛ لم يكن للوكيل رده؛ لأن الحق له بخلاف المضارب؛ لآ له د 
يسقط برضى غيره. فإن طلب البائع الإمهال حن يحضر الموكل؛ لم يلزم الوكيل 
ذلك. وحقوق العقد - كتسليم السشمن» وقسبض المبيسع؛ والرد بالعيسب» وضمان 
ال وار كل (ووكل الع لمم أي: يسلم المبيع؛ لأن إطلاق 
الوكالة في البيع يقتضيه؛ لأنهمن تمامه. ولا بقبض) الوكيل في البيع (الثمن) 
بغير إذن الموكل؛ لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن» (بغير 
قريتة)» فإن دلت القريسة على قبضه» مفل: توكيله في بيع شيء في سوق غاب 

عن الموكل» أو موضع يضيع الشمن بقسرك قسبض الوكيل له؛ كان إذنا في قبضه فإن 
تركة؛ ضمنه؟ اا ا الاق عن «الحشيفخين): وقدّم في 
«التنقيح»-وتبعه في «المنتتهى»- : لا يقبضه إلا بإذن» فإن تعذر لم يلزم ا 
شيء؛ لأنه ليس عفرط؛ لكونه لا يلك قبضه. (وَيسَلُمُ وكيل ا سى 
الثمن)؛ له مد ls E a‏ فل اصرق آي خر تسل 
الشمن (بلا در وتلف) الثمن؛ (ضَّمتَة)؛ لتعديه بالتأخير. وليس لوكيل في بيع 
تقلييُه على مشتر إلا بمحضرته؛ وإلا ضمن. روإن وك في بع قاسد» م يصحح. 
ولم يملكه؛ لأن الله تال 1 ادن ران الوكسل لاجحلكه فلو راع 
الوكيل إذا بيعًا (صَحيحًا)؛ لم ي صح؛ لأنه لم يوكل فيه. أو وَكُلَهُ في كل قليل 
وكثير)؛ م يصحء؛ لأنه يدخل فيه كل شيء؛ ببي ة u‏ تا 
وإعتاق رقيقه» فيعظم الغرر والضرر. رأف وكنسه في (شراء ما شای أو عَينَابمَا 
شاءء وَلْمْ يُعيْنْ) نوعًا وفئا؛ رلم يصح)؛ لأنه يكثر فيه الغرر. وإن وكله في بيع 
ماله کله» أو ما شاء منه؛ صح» بال في «الملبدع»: وظاهر كلامهم في: «بع من 
مالي ما شئت»؛ له بيع ماله كله. 

قال رحمه الله: (وإن اشترى الوكيل ما يعلم عييه) الوكيل إذا اشترى شيعا 
يعلم عيبه فلا يخلو إماأن يشتري ذلك في ذمته» وإماأن يشتري ذلك في عين 
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مال موكله؛ فإن اشترى ذلك في ذمته صح و(لزمَة؛ أي: لزم الشراء الوكيل؛ 
فليس له رده؛ لدخوله على بصيرة)؛ وإن اشترى بعين مال موكله فإنه لا يصح.ء 
لأنه لم يؤذن له في ذلك. 
فلو وكله في شراء سيارة فو جد سيارة معيبة فاشتراها في ذمته بأن قال: اشتريت 
منك هذه السيارة. فيصح ويلزمه البييع» لأنه تعلق به حق ثالث وهو البائع» وإن 
اشترى بعين مال موكله بأن قال: اشتريت منك هذه السيارة كمذه العشرة. ونقد 
من مال موكله؛ فلا يصح لأنه نقد المال من مال موكله وهو لم يأذن له فيه. 

وهذه المسألة نظير مسألة تصرف الفضولي؛ فالفضولي إذا اشترى في ذمته ولم 
يسمه بالعقد صح وإن اشترى بعين ماله لم يصح. 

قال رحمه الله (إن لم يرض به موكله؛ فإن رضيه كان له لنيته بالشراء) 
يعن إذا رضي موكله به معيبًّا فهو له؛ لأنناإنمالم نحجوز ذلك للموكل مراعاة 
لحقه» (وإن اشتراه بعين المال لم يصح) لأن هذا تصرف فضولي. 

قال: (فإن جهل عيبه رده؛ لأنه قائم مقام الموكل) ولا بملك الوكيل أن 
ك مع او وان اه اوی رف اغ وس الت 
بنحو ألفي ريالء فليس له أن يمسك مع أحذ الأرش الذي هو الألفان؛ لأن 
الأرش عوض عن الجزء الفائت في العيب» وهو معاوضة حديدة» ولأن الوكيل 
يتصرف لغيره» وقد لا تكون من المصلحة أحذ الأرش» وإذا كان أحذ الأرش 
مترددًا بين المصلحة والمضرة فإنه يمنع منه. 

فإن اشترى الوكيل ما جهل عيبه ثم بادر الموكل برده فإنه يصح؛ لأنه أصل؛ 
وإذا صح رد الوكيل صح رد الموكل من باب أولى» فإن قبل الموكل البيع مع 
العيب فإنه يصح» فإن قبل الوكيل البيع مع العيب فلا يصح. وعليه فمسألة ما إذا 
اشترى ال وكيل معيبًا يجهل عيبه لها أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يرد الموكل فهذا جائز؛ لأنه هو الأصل» حن لو رضي 
ال وكيل» وهذا قال: (وله) أي: للموكل (أيضًا رده؛ لأنه ملكه). 

الصورة الثانية: أن يرد الوكيل فيصح أيضًا لأنه يتصرف لموكله. وهذا 

الصورة الثالفة: أن يقبل الموكل؛ كأن يقول: أنا أعلم أن فيهاعيبًالكنأنا 
قابل به. فيصح؛ كما قال المؤلف: (فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب؛ 
ل يكن للوكيل رده؛ لأن الحق له)؛ كأن حضر إلى المكان وقال: هذه السيارة 
الى اشتراها موكلي قد قبلتها. فجاء الوكيل وقال: أناأريد الرد. فالحق للموكل» 
فمى قبل الموكل فليس لل وكيل حق؛ لأنه لا ضرر على الوكيل. 


الصورة الرابعة: أن يقبل الوكيل فلا يصح. 

وعليه فال وكيل له الرد والموكل له الردء وججه رد الوكيل أنه واحب عليه أن 
يتصرف ما هو أصلح وليس من الأصاح أن يقبل ما فيه عيبء ووحه رد الموكل 
أنه هو صاحب المال. 

قال: (بخلاف المضارب) فله الرد وإن لم يرض ويتداحي الالء كإفنان: أعطئ 
شخصًا دراهم ليتجر بما والربح بينهماء E EE EET‏ ا 
الرد؛ فقال ضاحب المنال: آنا أقبل ب فليس له ذلك لأن قبولةه يضمن ضررا 
على العامل (لأن له حقاء فلا يسقط برضى غيره). 

وعليه فهناك فرق بين الوكيل وبين العامل في المضاربة؛ فقبول الموكل للعيب 
ليس فيه ضرر على ال وكيل وأما قبول رب المال في المضاربة ففيه ضرر على 
العامل» فهذه السلعة المعيية سستباع يثمانية مثا بدنًا مسن عسشرة؛ فبدل من أن يأتيه 
من البح عون معلا شياتية دة عضر 

قال: رف طا ع الإمهال حت يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك) 
كا اعد اسان ا ا وال الد ةا شةل أرضىئ به فال اا 
انتظر حي يحضر الم وكل فهو رحل أهون منك وأسمح منك فلعله يسمح. فلا يلزم 
ال وكيل الانتظار؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يرضى بالعيب. 

قال: (وحقوق العقد؛ كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان 
الحدرك علق بال ر ك بار كل لن الوق الى لى بان علق 
بال وكيل؛ كخيار ا محلس؛ فإنه يتعلق بال وكيل؛ إلا إذا كان الو كل حاضرًا. 

وماد الدره عدي ا ی ا 2 0 
تنكم فلوو كن ريحت ا ف حذمائةألف اشتري بما بينًا. فاشترى كما 
البيتء ثم تبين أن هذه الدراهم مغصوبة أو مسروقة؛ فالضمان يتعلق بال وكل» 
ومثاله أيضًا: إنسان وكل زيدًا في بيع سيارة فقال: بع هذه السيارة. فباعهاء فلما 
اشتراها الرحل جاء شخص وقال: هذه سيارق سرقت مني. ثم إن صاحب 
السيارة أخذهاء فضمان الثمن على الموكل إذا كان قد استلمه. 

قال: (ووكيل البيع يسلمه)» الضمير هنا عاد إلى غير مذكور لكنه معلوم 
بالسياق؛ لأن البيع لابد فيه من مبيع ف وكيل البيع يسلمه؛ (أي: يسلم المبيع)؛ 
لأن ذلك من ضرورة عقد البيع أن يسلم المبيع؛ إذ أن كل واحد من لمتعاقدين 
سوف يستلم ما آل إليه فالبائع سوف يستلم الثمن والمشتري سوف يستلم المبييع» 
ولهذا قال: (لأن إطلاق الوكالة ي البيع يقتضيه لأنه من ققامه). 

قال: (ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل) فالوكيل في البيع 
لا يقبض الثمن إلا بإذن الموكل؛ بأن قال: وكلقك أن تبيع وتقبض الثمن. أو 


۳١ 


قرينة تدل على الإذن في القفبضء والقرينة هي الحال الي تقتضي القبض بحيث لو 
لم يقبض لعُد مفرطًاء وهي نوعان: قرينة عرفية: وقرينة شرعية؛ فالقرينة العرفية 
كما لو باعه في سوق عام على مجهول أو معلوم ماطل؛ فالقرينة تقتضي القبض؛ 
لأنه لو لم يقبض لحد مفرطاء والقرينة شرعية كما لو كان عدم القبض يفضي إلى 
الا كما لو اع ع ربوك بشيء ربوي» مثل أن يبيعه ذهبًّا ويكون الثمن 
فضة؛ فلابد من القبض هنا. ش 

وعليه فقبض الوكيل للشمن لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينهاه الموكل عن القبض؛ فإذا ماه فإنه لا يقبضء والغالب 
أن الموكل لا ينهى الوكيل عن القبض إلا إذا عين المشتري» فقال: بعه على فلان» 
وأما إذا كان في سوق عام فيبعد أن ينهاه. 

الحالة الثانية: أن يأذن له في القبض؛ فيقبض. 

الحالة الثالغة: أن يسكت؛ فالمذهب أنه لا يقبض؛ فهو كما لوفماه؛ (لأنه 
قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قسبض الثمن)؛ وعليه فلا ضمان على الوكيل 
بترك القبض. 

والفول الثاق اق ته الما شحو الي سفن عليه السائق ركم ال وتو الفسيفن 
إذا:دلست القريمة وعدا الول هو :ايسان الاق ر ك الله وهو الذي حه 
صاحب الإنصاف» وهو الصواب أيضاء قال المؤلف: (بغير قرينة؛ فإن دلت 
القرينة على قبضه) والقرينة كما مر هي الحال الي تقتضي القبض بحيث إن لم 
يقبض عد مفرطًاء (مفل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل أو 
موضع يضيع الثمن برك قبض الوكيل له؛ كان إذنّا في قيضم والإذن هنا إذن 
عرفء (فإن تركه ضمنه؛ لأنه يعد مفرطًاء هذا المذهب عند الشيخين) 
والشيخان هما الموفق والمحد, (وقدم) المرداوي (في التنقيح وتبعه) الفتنوحي (في 
اهن ل ته ا كذق وعليته اذهب أنله لأ قن إلى ال واد إذا 
أذن له. (فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء؛ لأنه ليس بمفرط؛ لكونه لا يلك 
فع أت :هيم الله اسراح ذلك مسا إذا كان ترك لقص يفطي إلى 
الربا ففي هذه الحال يقبض لئلا يكون هناك محظور شرعي. 

ل امف يق اا أن لكيه ]ذا متكت القند ملك الت غا 
قالوا: لأن هذا من تمام الوكالة» وعلى هذا القول فلل وكيل أن يحبس المبيع على 
الثمن» بحيث يقول للمشتري: لا أعطيك المبيع حي تعطيي الثمن. 

قال: (ويُسلم وكيل المشتري الثمن؛ لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم 
المبيع) ويستلم المبيع» وقياس المسألة السابقة أنه لا يستلمه» لكنهم هنا فرقوا بين 
الوكيل في البيع والوكيل في الشراء؛ وو جه الفرق أن المبيع مقصود في بعينه أما 
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الدراهم فليست مقصودة بعينها؛ ولذلك يتعين المبيع في العقد والدراهم لا تتعين؛ 
فلو قال: وكلتك أن تشتري لي سيارة. فالمبيع مقصود بعينه» لكن لو قال: بع 
هذه السيارة. فالمقصود الدراهم ولكنها ليست معينة» هذا هو وحه الفرق عندهم 
في أن الوكيل في مسألة الشراء يستلم المبيع وأمافي مسألة ابيع فلا يستلم الوكيل 
الفمرق؛ 

والصواب في هذه المسألة الرحوع إلى العرف؛ فما دل العرف عليه أو القرينة 
فإنه يعمل به. 

قال رحمه الله: (فلو أخره؛ أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن 
ضمنه؛ لتعديه بالتأخير) بل لتفريطه وما في الحقيقة متلازمان؛ لأن التفريط ترك 
ما يحب والتعدي فعل مالا يجوزء لكنه هنا مفرطه؛ لأن تأخير الثمن ترك فهو 
تفريط» وليس فعلا ليكون تعديّاء وقد يقال: بينهما تلازم» ففي الغالب يلزم من 
التعدي التفريط ومن التفريط التعدي. 

وعليه فالواحب أن يسلم الوكيل في الشراء الثمن فورًا بلا مماطلة ولا تأخير؛ 
لكن لو كان تأخيره لعذر فلا شيء عليه؛ كما لو وضع الدراهم قي مكان ثم 
نسي موضعها ثم ذكر بعد مدة فهو معذور. 

قال: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر) وتقاييه بأن يرجع المشتري 
به إلى أهله ليري مايريدوا شراءه (إلا بحجضرته) أي حضرة ال وكل؛ لأنه إذا كان 
مر ا مثاله: رجحل وكل شخ صا في بيع أواني؛ فققال 
اللتشدري: اردان :اها فلس لل وكيم أف كت تضق دل إلا مط اللو ا 
(وإلا ضمن)؛ لأنه رما قال: أريد أن أريه أهلي. ثم يجحده. لكن إذا كان الموكل 
حاضرًا فال وكيل في هذه الصورة وجوده كعدمه. 

قال: (وإن وكله في بيع فاسد م يصح ولم يملكه) البيع الفاسد هو الذي 
احتل فيه شرط أو وحد فيه مانع؛ لأن العقد لا يفسد إلا باحتلال شرط أو 
وحود مانع» مثال اختلال اللبفوط آنا مم وا نميه ومثال وحود المانع أن يبيع 
بعد نداء الجمعة الثاني» فلو قال: وكلتك أن تبيع عصيرًا متخمرا. فإنه لا يصح 
(لأن الله تعالى لم يأذن فيه) وقد قال الله تعالى لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالتَقَوَى وَلَا 
تَعَاوَنُوا على الاثم وَالفُذوان)[الائدة: ۲]» وقال النبي «مسن فلغملا 
ليس من أمرنا فمو رذ( وقال: كل فرط ليس في كناب الله فهر 
باطل»20). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳ 


ولو وكله في بيع فاسد فباع بيا صحيحًا فلا يصح أيضًا؛ فلو قال: بع بعد 
نداء الجمعة الثاني. فباع بيا صحيحًا فإنه لا يصح لأنه حالف الوكيل» وعلى 
هذا فيقال: الوكالة في العقد الفاسد باطلة من أصلها؛ لأنه إذا باع بيا فاسةا فإنه 
لم يأذن الله فيه (ولأن الموكل لا بملكه)» وإن باع بيغا صحيحًا فإن الموكل لم 
يأذن فيه ولذلك قال المؤلف: (فلو باع الوكيل إا ځا صّحيحًا؛ لم يصح؛ 
لأنه لم يوكل فيه)» فالوكالة في العقد الفاسد لا تصح أصناء لأنه إن طابق الشرع 
حالف الم وكل» وإن وافق الموكل خالف الشرع. 

قال: (أو وكله في كل قليل وكفير لم يصح)؛ لأن هذا غرر عظيم» كمالو 
قال: وكلقك في كل شيءء؛ فلك أن هب أمولي وتطلق نسائي وتعتق عبيدي 
وكل شيء. فلا يصح؛ (لأنه يدخل فيه كل شيء؛ من هبة ماله. وطلاق نسائه 
وإعتاق رقيقه, فيعظم الغرر والضرر). 

وقال بعض العلماء: إذا وكله في كل قليل وكثير يصح؛ كما لو وكلهفي بيع 
ماله كله. 

لكن الأول أصح فكونه يوكله في كل صغير وكبير فهذالا يصحءأمالو 
وكله في بيع عقاراته كلها فيصح؛ لأن هذا ليس في كل كثير وقليل» فإن كل 
قليل وكثير يشمل طلاق النساء وإعتاق العبيد وبيع الأموال ووقفهاء أمالو وكله 
في كل قليل وكثير بالنسبة للعقارات فقط فيصح؛ لأن هذا معلوم؛ فلا غرر ولا 
ضرر. 

قال: (أو وكله في شراء ما شاء أو عا بما شاء وم يُعين نوعا وثممّا) ذكر 
الموؤلف هنا مسألتين: إذا وكله في شراء ما شا ولم يعين نوعًاء وإذا وكله في 
شراء عين ما شاء ولم يُحدد تنا لم يصح؛ لأنه يكثر فيه الغرر) كأن قال: 
و ا ی سا سيقت أو واا أن ی جا شت .بدا حون 
وظاهره أنه لو قال: وكاتك أن تشتري لي مافيه مصلحة. فلا يصح. أو: وكلتك 
أن تبيع من أموالي ما ترى فيه مصلحة. فلا يصح» لكن عن الإمام أحمد رحمه الله 
رواية أنه يجوز أن يوكله في شراء ما شاء أو بيع ماشاء للمصلحة» كإنسان لا 
يعرف العقارات وليس عنده علم بالتجارة فقال لشخص: وكلتك أن تشتري لي 
ما شئت من العقارات أو أن تبيع من عقاراتيٍ ما شتت. ففي هذه الحال يصح 
لكن يُقيد بالمصلحة؛ لأن الغرض من التوكيل الربح وليس عين السلعة. 

فإذا الم يكن الوكيل أمينا فلابسد أن يقول: وكلفتك أن قشتري ل نا شعت ما 
فيه مصلحة. فإذا لم يقيد الموكل بالمصلحة فإنه ينظر: إن دلت حال الوكيل على 
أنه أمين يعمل لو كله عا فيه مصلحة فالدلالة هنا دلالة حالية. 


۲٤ 


قال: (وإن وكله في بيع ماله كله فإنه يصح. ولا يقال: فيه غرر؛ قالوا: 
لأن الوكالة هنا ليست عامة» بل وكالة مقيدة (أو ما شاءمنه صحح)يع: وكله 
أن يبيع ما شاء من ماله» ف (من) هنا إذا قلنا بأنفها بيانية فهي كقوله: في بيع 
كلامهم في: بع من مالي ما شئت. له بيع ماله كله). 


الوكالة في الخصومة 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَالوكيل في الخصومّة لا يتقبض)؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا؛ لأنه 
فك برض للع صرمة مسن لا يرضحاة للقسبض) (وَالعكس بالعكس)» فال وكيل في 
القبض له الخصومة؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بماء فهو إذنَ فيها عرفا. 

(و9)إن قال الموكل: (اقسبض حقي مسن زَيسد)؛ ملكه من وكيله؛ لاه م 
مقامه» ورلا َقبض من ورتعه؛ ا ل¿ يؤمر مال ولا يققضية العخرفت) رك أن 
يَقُوِل) الو کل للو كبل» اقبض حقي (الذي قلةُ» أو عليه؛ فله القبض من وارثه؛ 
لأن الوكالة اقنضت قيض حقه مطلقا: 

وإن قال: اقبضه اليوم؛ لم يملكه غدًا. 


الجر 

قال: (وال وكيل في الخصومة لا يقبض؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا) 
يعلم من هذا جوز الت وكيل في الخصومة وحواز الت وكل فيهاء والتوكل في 
الخصومة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يعلم ال وكيل أن موكله ظالم فلا يجوز؛ لأنه يكون مُعيئاله 
على الإثم والعدوان. 

الحالة الثانية: أن يعلم أنه محق فهذالا بأس به؛ بل قد يكون مستحبًا؛ 
ويتأكد استحبابه إذا علم أن حقه يضيع لو لم يتوكل له. 

الحالة الثالفة: أن يجهل الحال؛ فلا يدري هل الموكل محق أم مبطلء فيجوز؛ 
لأنه لا يعلم المفسدة. 

ولا يقبض وكيل الخقصومة لأن الإذن لا يتناوله» فهو لم يؤذن له لا نطقاولا 
عرفاء و(لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض) فقد يوكل شخصًا 
للخصومة لكونه قوي الحجة لكنه ليس بأمين من جهة قبض الال (والعكس 
بالعكس؛ فال وكيل في القبض له الخصومة)؛ لأن الخصومة قد تكون من تمام 
القبض» كما قال: (لأنه لا يتوصل إليه إلا يماء فهو إِذن فيها عرفًا/؛ فهو قد 
وكله في القبض» والقبض قد يحتاج إلى حصومة» ومالا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب؛ فلا يتأتى القبض إلا بالخصومة؛ فهي وسيلة لها. 

وهذا الذي قاله المؤلف في إطلاقه نظرء وذلك لأن الموكل قد يرضى التوكيل 
بالقبض ولا يرضى الت وكيل في المحاصمة» كما لو كان الذي عليه الحق قريّاله 
أو كان الموكل لا يحب أن يظهر عند الناس أنه من أص حاب الخحصومات؛ فققد 


۳٢ 


يرتضيه للقبض ولكن لا يرتضيه للمخاصمة:؛ والحاصل أنه مي دلت القرينة على 
كراهة أو منع الموكل للمخاصمة فإنه يعمل بها. 

قال رحمه الله: (وإن قال الموكل: اقبض حقي من زيد. ملكه من وكيله؛ 
لأنه قائم مقامه) أي: لأن الوكيل له حكم الموكل؛ فلو كان له في ذمة زيد 
دراهم؛ فقال لوكيله: اقبضهاء فقبضها من وكيل زيد فله ذلك؛ لأن الوكيل 
يقوم مقام الموكل. 

قال: (ولا يقبض من ورثته) لأن الحق انتقل إليهم بسبب آخر لا بسبب 
وكالة» فإذا قال: اقبض حقي من زيد. لم يلك قبطه من ورثته (لأنه م يؤمر 
بذلكء ولا يقعضيه العرفء؛ ولا يقال: أليس الوارث قائم مكان الموكل فهو 
كالوكيل؟ لأنا نقول: نعم هو قائم مكان الموكل لكن الحق انتقل إليه لا بطريق 
النيابة وإما بطريق الميراث. 

قال: (إلا أن يقول الموكل للوكيل: اقبض حقي الذي قبله أو عليه. فله 
القبض من وارثه) يعن إذا قال: اقبض حقي من زيد. م بملك قبضه من وارثه» 
وإن قال: اقبض حقي الذي قبل زيد أو الذي عليه. ملك القبض من وارثه. 
الاق شان ايو E‏ وإذا قال: الذي قبله. فيشمل مالو 
كانت ا جتن أن و زلأن لز كاله تند اقيض ا 
يعن سواء كان من الوكيل أو من الوارث؛ لأنه أتى بلفظ أشبه بهذا وهذا. 

قال: (وإن قال: اقبطه اليوم. م يملكه غدً) وذلك لأنه عين» والوكيل 
تصرفه مبئ على الإذن كما تقدم» فإن دلت القرينة على أن مراده بقوله: اقبضه 
اليوم. الحث والمبادرة؛ فله أن يقبضه غداء فلو كان له في ذمة زيد دراهم فقال 
لوكيله: لا تغيب الشمس وإلا قد قبضته. فقد دلت القرينة على إرادة المبادرة؛ 


فلا بمنع ذلك أن يقبضه غدًا أو بعد غد. 


۳۷ 


ايداع الوكيل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَلَاَيمضمن وكيل) في (الإيداع. إذا) أودع ورم يُششهذ). وأنكر المودّع؛ 
لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودّع يقبل قوله في الرد والتلف. 

وأما اكيس ف قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكلء ولم يشهد؛ ضمن 
إذا أنكر رب الدين» وتقدم في «الضمان». ٠‏ 


2ك 

قال: (ولا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع وم ُشهد وأنكر الملوةع؛ 
لعدم الفائدة في الإشهاد؛ لأن المودّع يقبل قوله في الرد والتلف) أي: لأن قول 
المودع مقبولء مثاله: أن يوكل بكر عمرا أن يودع دراهم عند زيد؛ فذهب 
وأودعها عنده ولم يشهد؛ فلا يضمن؛ لأن الإشهاد هنا ليس فيه فائدة, لأن 
المودع يُقبل قوله في الرد ويقبل قوله في التلف. 

لكن هذه المسألة ينبغي أن يُفصّل فيها وهو أن يقال: إذا وكله بالإيداع عند 
شخحص معين فلا ضمان؛ لأن الموكل قد رضي هذا الشخص المعين فهو أمين فلا 
بمكن أن ينكر» » وإن وكله في الإيداع مطلقًّا فلم يُشهد فإنه يعد مفرطًا برك 
الإشهاد؛ لأن إشهاده هنا فيه فائدة؛ لأن أول مايتبادر إلى ذهن المودّع إنكار 
الوديعة» وقد قامت البينة بثبوت الإيداع؛ فإذا أنكر لم يكن أميئًا. 

قال رحمه الله: (وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل 
ولم يُشهد ضهن إذا أنكر رب الدين)؛ أي صاحب الدين» فال وكيل في قضاء 
الدين إذا قضاه بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين؛ مثاله: 
أن يوكل شخصًا فيقول: خذ هذه الدراهم أعطها فلاا وفاء لدينه. فذهب ووق 
الدين و لم يشهد؛ فيضمن ع الوكيل إذ أنكر صاحب الدين أنه أحذدينه؛ بأن قال: 
م توفي شيئًا. وإنما يضمن الوكيل؛ لأنه مفرط بترك الإشهاد. 

والصواب أن هذه المسألة ينبغى أن يُفصّل فيهاء فإن كان الدين مماجحرت 
العادة بترك اباد عليه ووا اة کر بعس مالسا ا لا ب لأنه لا 
يعد مفرطا عرفاء وأما إذا كان الدين حطيرًا كثيرًا وترك الإشهاد عليه فإنه 
يضمن؛ فلو قال له: حذ هذه الدراهم أعطها صاحب البقالة. وهي عشرة 
ريالات أو عشرين» فلا يُعد مفرطًا بترك الإشهاد؛ لأنه لم تجر العادة بذلك وإن 
كان الدين عشرة آلاف مثلا وما أشبه ذلك ففي تركه الإشهاد عليه تفريط. 

قال: (وتقدم في الضمان) والصواب أنه تقدم في الرهن» فلم تأت هذه 
المسألة بعينها في الضمان؛ فهذا وهم أو سبق قلم. 


۲۸ 


۲۹ 


الخلاف في الوكالة 
قال المؤلف رجه الله: 
(فصل) 
(والوكيل اسن لا يضمن ما تلف بك بصلا ريط لأنه تاتب المالك في 
اليد الضف الاك ق يده الاق يد الالك؟ ولو جما قن قرط أو 
(ويققبل قوٴل4»› ای الوكيل (في تفيه), أي : اي التففريط ونحوه (و)فيٍ 
الاك مَعَ بمینه)؛ لأن الأسل براية قشم لک إن الع الفلف نار قاس د 
دين عار رت یھ الم کے العا م وبل کے کے وإن وكله 
في شراء شيء» فاشتراه» واختلفا قي قدر ثمنه؛ قبل قول الوكيل. وإن احتلفا ي رد 
العين أو ثمنها إلى الموكل؛ فقول وكيل متطوع» وإن كان بخعل؛ فقول موكل. 
اذاق اوا الهم ج حسار) فيو ةق يني لا تسسايية فيسل 
طلبه» ولا يضمنه بتأخيره. ويقبل قول الو كيل فیا و كلد قب 
(وَمَنْ اأعى وَكَالةَ د في قَبْضٍ حَقه من عَمْرو) بلا بينة؛ (لم يلرَفةُ» 
أي : عمرً (دفة إن صَدَقَم؛ ےا اھ يكبي وی اھ فيس عا 


الرحوع. 
(ولا) يارمه (اليمينٌ إن كَذْبَهُ)؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول» فلا فائدة في 
لزوم تحليفه. 


(فإن دقع عمرو (فأَلكرَ رذ الوكالة؛ حَلَف))؛ لاحتمال صدق الوكيل 
فيهاء (وضَمنَةُ عَمّرّو)» فيرحع عليه زيد؛ لبقاء حقه في ذمته» ويرحع عمرو على 
ال و کیل» عم اوا قبضه» أو تعديه» لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط. 

روّإن كان المدفوع لدعي الوكالة بغير بينة (وديعة؛ أَخَدَهَ) حيث 
وجدها؛ لأها عين حقه. 

(فإن تلفت؛ ضَّمَّنَ أيهما شاء؛ لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقابض قبض 
مالا يستحقه. فإن ضمن الدافع؛ لم يرجع على القابض إن صدقه» وإن ضمن 
القابض؛ لم يرجع على الدافع. وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. 
وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه؛ لزمه الدفع إليه مع التصديقء واليمين مع الإنكار 
على نفي العلم. 

الغوج 

قال رحمه الله: (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) سبق أ 

الأمين هو مّن حصل الشيء تحت يده بإذن من الشارع كالملتقط وولي اليتيمأو 


يإذن من المالك كالمستأحر والمستعير والوكيلء فهو أمين؛ (لأنه نائب اللمالك في 
اليد والتصرف؛ فاهلاك في يده كاهلاك في يد المالك) لأنه إذا كان قائمًا مقام 
امالك فمن لازم ذلك أن يكون الهلاك بيده كالحلاك بيد المالك» (ولو بجعل) 
"ولو" إشارة حلاف لان بض العلمساء قال إن الوكيسل لا يضمن إلا تدكاو 
E NCEE TEE‏ شك وات اميه افيد 
تا لأ الو كسبل التي ل لش ة سى ةم تلحو بالقنا هة 
مالكهاء أو بعبارة أحرى: لم تتمحض المصاحة للمالك وإنمهاالمصلحة للمالك 
ولل وکیل معا. 

ولكن هذا فيه نظرء والصواب أن الوكيل ولو بجعل لا يضمن إلا بتعد أو 
0 2 اك NEES E OE‏ 
جهة دعوى التلف وعدم الضمان ومن جهة دعوى الرد فأما المسألة الأولى وهى 
دعوى التلف وعدم الان فترقية فول مط وى وا كتان مهل او بي 
حعل؛ لأنه أمين فهو كالمستأحر»ء وأما إذا ادعى الرد فهنا فيه تفصيل؛ فإن كان 
بجعل أو بأحرة لم يقبل قولهفي الرد؛ لأنه ليس بممحسن؛ فهو كالمستأحر» وإن 
كان متطوعًا ومتبرعًا فقوله في الرد مقبول؛ فهو كالودع؛ لأنه محسن؛ لأنه قبض 
ا ا وا الله سس 
الْمُحْسِنينَ)[البقرة: .]١965‏ 0 ۰ 

قال: (فإن فسرط) ضمن (أو تعدى) ضمن كذلك؛ بل التعدي من باب 
أولى؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط وهو ترك مامحب فضمانه بالتعدي وهو فعل 
ما لا يجوز من باب أولى» والأمين إذا حصل منه تعد فيزول ائتمانه محرد تعديه 
فتنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة. ّ 

قال: (أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغبر عذر ضمن)؛ لأن يده لم 
تصر يد أمانة. 

قال: (ويقبل قوله؛ أي الوك اء في نفيهه؛ أي نشي التفريط ونحوه وفي 
الهلاك مع يمينه) كما لو تلفت العين وادعى المالك أن الوكيل مفرط؛ فقال 
الوكيل: لم بحصل من تعد ولا تفريط. فقوله مقبول؛ لأنه أمين» وكذا لو اذعي 
التلف فإنه يقبل قولهء 2 Eg Sa‏ لأن الأضلل قزل وعوئ 
الهلاك. 

قال: (لأن الأصل براءة ذمته) فلو وكله في بيع سيارة ثم قال الوكيل: إمُا 
تلفت. فيقبل قوله باليمين؛ لقول البي #5 قال: «البينة على المدعي واليمين على 


من أنكر»(١؛‏ فالمالك يدعي عليه أنه أتلف السيارة أو كان سببًا في إتلافها 
والوكيل ينفي ذلك فهو منكر. 

قال رحمه الله: (لكن) هذا استدراك (إن ادعى التلف بأمر ظاهر؛ كحريق 
عام وهب جيش؛ كلف إقامة البيية عليه) أي: على هذا الأمر الظاهرء والفرق 
بين الأمر الظاهر والأمر الخنفي قالوا: لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا تعسر 
بخلاف إقامة البينة على الأمر الخفيء فلو وكله في شراء سيارة وأعطاه دراهم. ثم 
إن ال وكيل ادعى أنفها سرقت في الليل ولم يعلم أحد., فهنا يُقبل قوله؛ لأن إقامة 
البينة غل السرقة قك بكرن مسرا أو مقع درا قعل ها لف :و ترا دمه لكين 
لو قال إن الدراهم احترقت أو قدم لصوص إلى البلد وعائثوا فيه فسادًا وأحذوهاء 
فهذا أمر ليس بخفي بل أمر ظاهر لا تعسر إقامة البينة عليه؛ فيلزمه إقامة البينة (ثم 
يُقبل قوله فيه) أي في تلف العين بيمين الوكيل. 

قال: (وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلفا في قدر ته قبل قول 
الوكين ا بها حمسو امن :الا و لاد الوص زلا E‏ لايم أ عفرن ادال 
الوكيل: السيارة بخمسين» وقال الموكل: بل بأربعين. فالقول قول الوكيل لأنه 
أمين» وهذه المسائل كلها من فروع أنه أمين يقبل قوله لكن لابد من اليمين» فإن 
ول الفريية على اق فصول ا کے کن اورا عنص :الو کا أنه الا رة ین 
وهي لا تساوي إلا عشرين فالقول قول الموكل» وعليه فالقول قول الوكيل في 
قدر الثمن ما لم تقم القرينة على خلافه. 

قال: (وإن اختلفافي رد العين أو مها إلى الموكل فقول وكيل متطوع» 
وإن كان بجعل فقول موكل) كأن أعطهه عي ا ليبيعهاثم بعد ذلك قال سأله عنها 
فقال: قد رددتما عليك. فإن كان الوكيل متطوعًا قبل قوله لأنه كالمودعء وإن 
كان غور کار ساو ت راد ل قبل قوله؛ لأنه كالمستأجرء 
والمستأجر قوله في الرد غير مقبول. والفرق ظاهر؛ لأن ال وكيل المتطوع قبض 
العين ‏ لمصلحة امالك فهو كال مودع والوكيل بجعل قبض العين لمصلحة نفسه 
ولمصلحة الموكل. 

قال: (وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز) يعي في الحال الي يجوز فيها 
لل وكيل أن يقبضه» وقد تقدم أنمانفي ثلاث حالات: إذا أذن» أو دلت القرينة» أو 
دحل في الربا بعدم القبضء (فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه) فلو 
قال له: بع هذه السيارة واقبض الثمن. فقبض الثمن» فلا لزم أن يسلم الثمن إلى 
الموكل فورًا؛ بل هو أمانة في يده لا يلزمه أن يسلمه قبل طلبه (ولا يضمنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بتأخيره)» اللهم إلا إذا قال له: بع هذه السيارة وسلم لي الثمن فورًا فأخر فإنه 
يضمن للتفريط. 

قال: (ويقبل قول الوكيل فيما وكله فيه) فلو وكله في التصرف لي بيست 
مثنا؛ فيُقبل قوله أنه موكل في بيعه أو رهنه أو ما أشبه ذلك ولو وكله قي بيع 
فادعى أنه باع أو وكله في شراء فادعى أنه اشترى فقوله مقبول لأنه أمين. 

وقوله: (فيما وكله فيه) حرج به مالو ادعى أمسرًا لم بول فيه؛ فلا يقل 
قوله؛ وذلك لأن ما لم يُوكل فيه لم بوذن له في القصرف فيه؛ كمالو وكلهفي 
بيع سيارة فأحر بينًا وقال: أذنت لي في ذلك. فالأصل عدم الإذن. 

قال: (ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو بلا بينة لم يلزمه؛ أي 
عمراء دن إن صحلاقة ورور الا أن بف كدر اة و كل رداق فظن 
حقه من عمروء فلا يلزم عمرًا أن يدفع -حيى لو صدقه- بلا بينة؛ فغلم من هأنه 
إذا قامت البينة على الوكالة لزمه الدفع؛ أما بلا بينة فلا يلزم ولو صدقه؛ (لجواز 
ال ل و يي ا ا ار 
سلمتها لوكيلك. فيقول زيد: لم أوكله. (فيستحق الرجوع عليه)» يعي أن زيدًا 
يستحق الرجوع على عمرو. 

قال: (ولا يلزمهاليمين إن كذبه) لأنه إذا كان لا يلزمه الدفع إذا صدقه 
فمع تكذييه من باب أول؛ و(لأنه لا يُقضى عليه بالنكول)؛ أي بالامتناعء 
يعبى: لو أنه أبى أن يحلف فلا يحكم عليه؛ لأنه لا يلزمه الدفع إلا ببينة» (فلا 
فائدة في لزوم تحليفه). 

هذا معن قول العلماء أنه لا يقضى عليه بالنكول؛ معن أنه إذا امتتع عن 
اليمين فلا يحكم عليه» احترارًا ممن لوامتنع حكم عليه كما لوادعى شخص 
أن في ذمة زيد له ألف رييالء فيطالب المدعي بالبينة» لأن البينة على المدعي؛ 
فلو قال: ليس عندي بينة. فيطالب زيد باليمين؛ لقول البي ول «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر»()؛ فإذا امتنع يققضى عليه بالنكول؛ لأنه لو كان 
صادقا فلن تضره اليمين» وامتناعه من اليمين قرينة على كذبه» وذهب بعض 
العلماء في هذه المسالة إلى أنه لا يلزم بالحلف ولا يقضى عليه بالتكول؛ بل ترد 
اليمين إلى المدعي» وقد حاء في سنن أبي داود ما يدل على أن اليمين رد على 
صاحب الحق(")ءقالوا: لأن المدعى عليه قد يمتنع من ع الحلف تورعا؛ لعدم إحاطته. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أحرج أبو داود في كتاب: الأقضية» باب: شهادة أهل الذمة» حديث رقم(505”)»؛ 
(۳/ ۳۰۷) عن ابن عباس» قال: حرج رحل من بي سهم مع تميم الداري وعدي بن 
بداء» فمات السهمي بأرض ليس بما مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصًا 


إل 


وكذلك إذا ثبتت الوكالة بالسماع» يعبئي: لو أن عمرًا سمع زيدًا يوكل بكرا 
في القبض فلا يلزمه الدفع أيضًا؛ لأن زيدًا قد ينكر الوكالة» وعليه فمن ادعى 
وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يخل من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن تنبت الوكالة بالبينة فيلزمه الدفع؛ لأن الم كل لا يستحق 


الرحوع على المدين. 
الحالة الثانية: أن تنبت الوكالة بتصديق E‏ الندوة :ندا ينعنم دين 
الدفع. 


الحالة الثالثة: أن يكذب المدين من ادعى الوكالة؛ فلا يلزمه الدفع. 

الحالة الرابعة: أن تنبت الوكالة بالسماع؛ يعي بسماع المدين للوكالة في 
قبض حق الموكل» الذي هو الدائن» منه؛ فلا يلزمه الدفع أيضاءٍ لاحتمال أن ينكر 
الموكل4 لأنه لبس كمه بينة: 

قال رحمه الله: (فإن دفعه عمرو فأنكر زيد الوكالة حلف)؛ يعين: إن أنكر 
زيدٌ أنه وكل بكرًا في قبض حقه من عمرو وكان عمرو قد دفعه إلى بكر؛ فإن 
زيدًا يحلفء (لاحتمال صددق الوكيل فيهاء وضمنه عمرو) أي: ثم إن حلف 
زيد ضمن عمرو هذا الحق؛ (فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته) فإنه ييقى ما 
كان على ما كان (ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبطه أو تعديه؛ لا 
إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط)؛ أي: فإن كان عمرو قد دفع للوكيل بتصديق 
منه أنه وكيل ثم إن المدفوع قد تل ف في يد مدعي الوكالة بلا تفريط منه فإن 
عمرو لا يرحع عليه؛ لأنه حينما أقبضه قد أقبضه على أنه أمين؛ فعمرو يدعي أن 
ما أحذه زیڈ ظلم ولا حق له فيه» وال وکیل لم يوحد منه تعد ولا تفريط. 

وفحيؤرة الحبداله إن يقصوو اا عسو هرر راس فان صر اال رر 
فيقول: أنا وكيل زيد في قبض حقه منك. فإن أتى ببينة فإنه يدفع له الدراهم ولا 
شيء عليه» وإن بات ببينة فإما أن يصدقه عمرو وإما أن يكذبه؛ فإن كلذب 
عمروٌ مدعي الوكالة ولكنه دفع له الدراهم فإنه يضمن في هذه الحال؛ لأنه دفع 
مال شخص لشخص لم يؤذن له بالدفع له» وإن صدقه في دعوى الوكالة ثم دفع 
إليه فهلكت الدراهم بأن رقت مثلا بلا تعد من بكر مدعي الوكالة ولا تفريط 
فلا يضمن بکر» ME E E‏ ار NE E POE‏ 
عليه إلا بتعد أو تفريط. فإن صدقه ودفع إليه وتعدى الوكيل فإنه يضمن لتعديه. 


بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وُحد الجام يمكة؛ فقالوا: اشتريناه 
من تميم وعدي. فقام رحلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادقما وإن 
اجام لصاحبهم. قال الخطابي: «فيه حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي». 


قال رحمه الله: (وإن كان المدفوع لمدعي الوكالة بغير بينة وديعة أخذها) 
امالك (حيث وجلها) أي: سواء وجدها عند مدعي الوركالة أو عند المودّع 
(لأنها عين حقه. فإن تلفت ضمن أيهما شاء) من القابض والدافع؛ أماوجه 
تضمين القابض فلأنه قبض مالا يصح.ء وأماوجه تضمين الدافع فلأنه دفع المال 
إلى من لم يؤذن له بالدفع إليه؛ كما قال المؤلف: (لأن الدافع ضمنها بالدفع» 
والقابض قبض ما لا يستحقه). 

ومثال ذلك: أن يودع زيدٌ عند عمرو كتابّا؛ فيأتي بكر إلى عمرو فيدعي أنه 
وكيل زيدني أحذ الكتاب ولا بينة؛ فيدفعه إليه عمروء فهذا الكتاب إما أن 
توعد أ كلف قاف و ك و اع انف وإن تلف الكتاب تحت يد بكر 
مدعي الوكالة؛ فللمالك أن يضمن أيهما شاء؛ فله أن يضمن مدعي الوكالة وله 
أن يضمن المودّع» أما المودع فوحه تضمينه أنه دفع المال على من لم يُؤذنله 
بالدفع إليه» فهو مفرط بالدفع» وأما مدعي الوكالة فلأنه قبض مالا يستحقه. 
وقرار الضمان يكون على المودّع إن ضكنه امالك وكان المودّع قد صدّق مدعي 
الوكالة» وعلى مدعي الوكالة إن ضمنه المالك أو كذبه المودّع. ولذلك قال 
المالف: (فإن ضمن الدافع؛ لم يرجع على القابض إن صدقه. وإن ضمن 
القابض؛ لم يرجع على الدافع). 

وليعلم أن معن "قرار الضمان" عند العلماء أن من استقر الضمان عليه لا 
يرحع على أحد؛ كإنسان أعار عمرًا سيارة ثم إن عمرا أعارها لزيد؛ فتلفت بلا 
تعد ولا تفريط؛ فللمعير أن يضمن المستعير الذي هو عمرو؛ لأن المعير ليس له أن 
مروت الاق اط ملي لا ام وا نهد لمحي الاق ای فصو 
زيد؛ لأن التلف حصل تحت يده» ولكن إن كان زيدٌ يعلم أن السيارة عارية عند 
عمرو فقرار الضمان عليه؛ فهو الذي يغرم تمن السيارة؛ لأنه قبض مالا يستحق 
قبضه؛ فإن كان المالك أحذ منه ثمنها فلا يرحع على عمروء وإن كان المالك قد 
أذ الثمن مسن عمرو؛ فإن عمرو يرحع عليه وإن كان زيدٌ جاهنًا ويظن أن 
السيارة ملك لعمرو فقرار الضمان على عمرو؛ فهو الذي يغرم من السيارة ولا 
يرحع على زيد إن ضَّمنه المالك. 

وما يتعلق بذلك ما لو ادعى المودّع أنه رد العين لغير مالكها بإذن المالك 
وأنكر المالك ولا بينة؛ فلا ضمان على المودع» لأن قول المودّع في الرد مقبول» 
وعلى هذا فالوديعة هنا تختلف عن الدين في صورة واحدة» وهو ما إذا ادعى 
المودّع الرد بإذن المالك» ووحه الفرق بين الوديعة والدين أن الدين ابت في الذمة 
والمودّع محسن» وعلى هذا فمن ادعى وكالة زيد في قبض وديعة من عمروله 
أربع حالات: 


الحالة الأولى: أن تثبت الوكالة ببينة؛ فيلزمه الدفع. 

الحالة الثانية: أن يُصدق المودّع الوكيل فلا يلزمه الدفع لا يلزم. 

الحالة الثالثة: أن يكذبه فمن باب أولى ألا يلزمه الدفع. 

الحالة الرابعة: أن يدعي المودّع ردها لغير مالكها بإذنه؛ بأن قال: أنت 
أذنت لي أن أردها إلى فلان. فيقبل قوله. 

قال رحمه الله: (وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية) يعني أن حكم 
الحوالة والوصية حكم الوكالة» فلو كان لزيد في ذمة عمرو دراهم؛ فجاء بكر إلى 
عمرو وقال: قد أحالئ زيد بدينه عليك لقبض الدراهم الي في ذمتك له. فالحكم 
هنا حكم الوكالة وكذلك الوصية بأن قال LEN ET ES‏ 
من قبل الورثة في قبض الوصية. 

قال: (وإن ادعسى) شخصّ عند من في يده حو لغبره (أنسم أي أن الماك 
(مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق) يعني إن صدته لزمه؛ كأن يكون 
لبكر في ذمة زيد مالا؛ فيأتي عمرو إلى زيد فيقول له: لقد مات بكرب وأناوارثه 
فأعطي المال الذي في ذمتك له. فإن صدقه زيد لزمه الدفع إليه؛ لأنه يقر أن الحق 
الذي في ذمته للمقوق صار لدعي الإرث» (واليمين مع الإنكار على نفي 
العلم)» أي: ومّن عليه الحق؛ الذي هو زيد في المغال» يلزمه اليمين على نفي 
العلم؛ بأن يقول: والله لا أعلم أن لفلان وارنًا. أو: أنك وارث له. ثم لا يلزمه أن 

ولكن قد يقبض الوارث ثم ينكر القبض؛ لأن الأصل عدم الدفع؛ فيكون في 
الدافع ضررء فلو قيل بأنه لا يازمه الدفع إلا بإاشهاد لكان أولى؛ حن لا تعود 
الدعوى عليه مرة أخرى. 


قال المؤلف رحمه الله: 
راب الشركة) 

بوزك: وا و 

(وهي) نوعان: 

شركة او وهي: (اججماءٌ في استحقاق)؛ کت اللاك ق عقسارء أو 
منفعة لاثنين فأكثر. 

أ تبحر كة عقود» وهي: اجتماع 5 وقصرف»؛ من بيع ونحوه» (روهي). 
أي : شركة العقود - وهى المقصود هنا - (أَنْوَا عٌ) خمسة: 


قال رمه الله الشركة بوزن سرقة ونعمة وكمرة) ففيها لغات: "شركة 
وشركة» وشركة". 

والشركة حائزة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تبارك وتعالى: لإوَإن 
كثيرًا من الخلطاء بغي بَعْضْهُمٌ على بتغض4[ص: »]١4‏ وقال اله عر وجل في 
اللحديث القدسى: «أنا أغغنى الشركاء عن الشرك»(). وقال: «أناثالث 
الشريكين مالم بخن أحدها صاحبه»()» وفي حديث الصدقة: «وما كان من 
خليطين فإهما يترادان بينهما بالسوية»(2, والخلطة نوع من الشركة. 

واج السلبيون. على راز الشركة ق الجملسة:؛ وسوازا من غاسن 
الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يعجز عن التصرف في ماله وحده؛ إما بسبب 
كثرة ماله أو عجزه عن تصريفه أو لعدم قدرته على العمل؛ فيعطي ماله من عنده 
قوة ونشاط لأحل أن يعمل فيه» أو لأحل أن ماله قليل لا ينتج كثيرًا لو عمل فيه 
وحده؛ فيحتاج إلى ضم ماله إلى مال غيره حي يكون الإنتاج أكثر. 

واحتلف العلماء رحمهم الله هل الأولى أن شارك الإنسان غيره أم الأولى أن 
يستقل وينفرد ماله وملكه؟ فمنهم من قال: إن الاشتراك أفضلء واستدلوا بحجديث 
أي هررة رضي الله غت أن التي و قال: «قال الله عزوجل:أن ثالث 
الشريكين مال بخن أحدها صاحبه» رهلا قتف مي الله عرز وجل شما 


19 أخرجه مسل ق كتاب: الزهد والرقائق: ياب: من أشرك ق غمله غير اله حسديف رقم 
598١‏ (5/ ۲۸۹). 

)"( أخر جه آرت داود في كتاب: البييوععء باب في الشركة حديث رقم (۳۳۸۳)» )49 
465 والسسدارقطئ:ق اسن ي كاب اليتسوع) ديف رق رر ١‏ 
والحاكم في المستدرك في كتاب: البيوع؛ حديث رقم (۲۳۲۲)» (۲/ .)٠١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۷ 


ولأن في الاشتراك تعاونا بين الشريكين» ولأن كل واحد من الشريكين ينتفع مها 
عند الآخر من مال وعمل. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن كون الإنسان يستقل وينفرد يماله أفضل؛ 
قالوا: لأنه إذا نفرد صار حرًا في تصرفه لا يحكمه غيره» ولأنه أسلم, ولأنه قد لا 
يتمكن من مراعاة ما يكون في الشركة من أحوال» وقد قال الإمام أحمد رحمه 
الله : "السلامة لا يعدها شيء. 

لكن التحقيق هنا أن هذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص؛ 
فد يكن الاشتراك لض الأشبخاض أرق بض الأحوال رارق ديرن 
الانفراد في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص خيرًا؛ لكن مع التردد فالسلامة لا 
يعدلما شيع. 

قال رحمه الله: (وهي نوعان: شركة أملاك, وهي اجتماعٌ في استحقاق؛ 
كنبوت الملك في عقار) كرجلين اشتريا عقارًا؛ فهما قد اشتركا فيه اشتراك 
ملك؛ لأنغمااشتركا فى استحقاقه» وكاشتراك الورثة فيما خلفه الميت (أو منفعة 
لاثنين فأكثر). وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الاحتماع لاستحقاق شيء ينقسم 
إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: احتماع في الرقبة والمنفعة؛ كما لو اشتريا دارا أو عبدا أو 
سيارة» فقد اشتركا في الرقبة والمنفعة. 

القسم الثاني: احتماع قي الرقبة فقط؛ كما لو أوصى برقبة عبده لشخصين 
فقال: أوصيت برقبة هذا العبد لزيد وعمروء فقد اشتركا في الرقبة. 

القسم الثالث: احتماع في المنفعة فقط؛ كما لو قال: أوصيت يمذا العبد 
رقبته لفلان ومنفعته لزيد وعمروء فقد اشترك زيد وعمرو في المنفعة فقط. 

القسم الراإبع: احتماع في حق من الحقوق؛ كاحتماع الأولياء قي استحقاق 
حق القصاص والقذفءه فلو أن رحلا قذف شخحصا ومات الققذوف وله ورثة» 
فم يجتمعون في الأحذ بحقه. ولو أن شخصا قذف جماعة بكلمة واحدة فقال 
مثلا: أنتم زناة. فقد اجتمعوا في الاستحقاق. 

قال: (أَوْ شركة عقود. وهي: اجتماع في صرّف) "أو" هنا للتنويع؛ لأن 
الغب ركه توعان شي ركه E ES a‏ 
"اجتماع في استحقاق شيء مشترك"» وشركة العقود: احتماع في التتصرف فقط 
دون املك (من بيع ونحوه» وهي؛ أي شركة العقود -وهي المقصودة هنا- 
أنواع حممسة) وسيأت الكلام عنها فيما يلي. 


۸ 


شركة العنان 

قال المؤلف رجه الله: 

ولب اعا وش ركة اف شك لساري الشركن ف الال 
ا ر یا جل افر مادام و ی 

و ران تشترك بذان)). أي : شخ صان فاکش EE AE.‏ ولا 
تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف. ربمَاليّهمَا الوم ل ا لاف 
ون ان ها لكل واد تفارك اوقا عدر أو مهدا أو دة 
ريغملا فيه بيهم أو يعمل فيه أحدهماء ويكون له من الربح أكثر من ربح 
ال فإن كان بدونه: لم يصح. وبقدره: إبضاع. وإن اشتركا في ختلط بينهما 
قافا ت إل هلبا كاير عا لكل ها 

رتفد تصرف كل منْهُما فيهمّا, أي: في المالَّينء (بِحُكُم الك في تصيبه, 
و)بحكم (الوكالة في تصيب شريكه). ويي لفظ الشركة عن إذن صريح في 
التصرف. 0 لل ١‏ 


الشرج 

قال المؤلف: (فأحدها: شركة عنان) شرك العنان اختلف العلماء في سبب 
تسميتها بذلك؛ فقال بعض العلماء: إفها من عن الشيء يعن إذا عرض وطرأء 
وهذا فيه نظر؛ لأنه يدحل فيه جميع أنواع الشركات؛ بل أغلب التصرفات تكون 
عنان. 

وقيل: إن اشتقاقها من عانه عتا إذا عارضه؛ فهي من لمعارضة؛ لأن كل 
واحدغارض الآخر غال وعمل» قالأول يبدل مالا وعملا والفاق كذلك, 

وقيل -وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو الصحيح: (شميت بذلك 
لعساوي الشريكين في المال والنصرف؛ كالفارسين إذا سويًا بين فرسيهما 
وتساويا في السير) فإن عنانيهما يكونان وات والعنان هو السرج الذي يمسك 
به اللجام. 

قال رحمه الله: (وهسي) أي شرك العنان: (أن يشترك بدنان؛ أي شخصان 
فأكثر) فلا تُتصور الشركة معالانفراد؛ فلابد من اثنين فأكثر (مسلمَين أو 
أحدها)؛ فلا يشترط أن يكون الشريك مسلمًا؛ ولذلك قال: (ولا ُكره 
مشاركة كتابي لا يلي التصرف)؛ فإن ولي التصرف فهي مكروهة؛ بل قد تصل 
إلى درحة الحرمة؛ وذلك لأن الكتابي يستحل الرباء وعليه فمشاركة الكتابي إن 
ولي التصرف وعلمنا أنه يتعامل بالربا فتحرم» وإن ولي التصرف وأمنا من تعامله 
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تعاملًا محرمًا فمكروهة:؛ وإن لم يل التصرف فجائزة؛ وإنفما نص لمؤولف على ذلك 
لأنا يض ا قال اک ا فالعلماء لإ :يمون علنى شىء يللم ول e‏ 
إلا لوجود الخلاف» فمن نص العلماء على شيء معلوم لو لم يذكر فنصهم عليه 
يدل على وجود الخلاف» وهذه قاعدة في المصنفات» ولاسيما في لمتون. 

قال: رماليهما) بأن يكون مال كل واحد منهما منفردًا عن الآخر (المعلوم 
كل منهما) فلا يصح مال بجهول منهماأو من أحدها؛ لأن عدم العلم بهغررء 
ولأنه عند التتصفية فإنهما يرحعان إلى مجهولء فلابد أن يكون المال معلوما قدرًا 
0 فقدرًا كألف» ا 2 
فلابد أن 0 المال ع ادر اوح رحد ره متفاوتا oT‏ 
المالان قدرًا أو جنس أو صفمٌ كأن أحضر الأول عشرة آلاف والثاني خهسة» أو 
أحضر أحدهمها دنانير جيدة والآاحر أحضر رديئة, أو أحضر أحاهما دراههم 
والآخر أحضر دنانير» فالشرط العلم ممقدار ما لكل واحد» ولو كان متفاوثًا. 

فإذا كان متفاوا من جهة النوع؛ كما لو أحضر أحدهما دراهم والآاحر 
دنانير فحينئذ لابد من التقوي؛ فيقوم ما يساوي أحدهما من الآخر أو يُقوّمان 
بنقد لا يتغير» فلو قدر أن أحدها أحضر عشرة آلاف دينار والآاحر أحضر ثلاثين 
ألف درهم والدينار يساوي عشرة دراهم» فالذي أحضر ثلاثين ألف درهم كأنه 
أحضر ثلاثة آلاف دينار» فكأهما اشتركا؛ أحدها بثلاثة آلاف دينار والآخر 
بعشرة آلاف دينارء أو كأفمااشتركاأحدها بثلائين ألف درهم والآحر بعائة 
ألف درهم» حن إذا حصلت التصفية يمكن الرحوع إلى معيار ثابت. 

قال رهه الله : (ليعملا فيه ببدنيهما) هذا توضيح للمقام وليس بشرط؛ لأنه 
جاتر أن بت وة ادها و خا ان ر کلام :يعت :فحلا يشترط أن اقرا 
العمل بنفشسيهما» ولذلك قال الشارح: (أو يعمل فيه أحدها ويكون له من 
ال ار ی ا ا ويقسم الربح 
E E‏ كك سوا ESC EE EC E ERS‏ 
الآحر» فيكون له من الربح أكثر من ربح ماله؛ فلو أحضر أحدها عشرة آلاف 
ريال والآخر عشرة وربجا الككا E‏ لضعم كد نا E‏ كان 
العمل من أحدهما فقط فيجوز؛ بشرط أن يُجعل له من الربح أكثر من ربح ماله 
SS SRR aL‏ ا ا 
لحيو بنك ال لكل ليع مق مق اد لقي ولح ل 


وهذا الذي ذكره الفقهاء صحيح من حيث الأصل؛ لكن لو أن الذي عمل 
رضي بذلك فالصواب أنه يجوز» وقد يكون له غرض في قبول ذلك إما أن 
سس ان عو ا فالدنيوي كما لو قال:أنا معي عشرة آلاف 
رسال ولو عملت فا ارت اة ملا وو فمك ناي إل سال الأخبر 
وعملت لماعي من الربح ستمائة رييال. فيقبل بأن يكون الربح متساويًا مع 
عمله. وقد يكون له غرض أُحروي؛ بأن يريد نفع هذا الرحل. 

قال: (فإن كان بدونه)؛ أي إن كان له من الربح أقل من ربح ماله؛ كأن 
أحضر كل منهما عشرة آلاف وكان العمل من أحدها؛ فرحا ألفا؛ فالأصل أن 
يستحق العامل أكثر من نصفها؛ فإن اتفققا على أن يكون ل هأقل من نصفها؛ كأن 
يعطيه أربعمائة (لم يصح. وبقدره)؛ كأن يعطيه في المثال السابق النصف؛ أي 
خمسمائة؛ فهو (إبضاع). والإبضاع أن يعمل في مال غيره محانًا. 

وعليه فمّن شارك غيره واختص بالعمل فله أحوال: 

الحالة الأولى: أن يُجعل له من الربح أكثر من ربح ماله فهذا صحيح قوللا 
وا 

الحالة الثانية: أن يجعل له من الربح دون ربح ماله؛ فالمذهب أنه لا يصح. 

الحالة الثالثة: أن يجعل له من الربح قدر ربح ماله فقط فهو إبضاع. 

والصواب في هذه المسألة في جميع أحوالها الجواز؛ لكن بشرط الرضا؛ لأن 
العامل قد يكون له غرض دنيوي أو أخروي كما مر. 

قال: (وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعًا صح إن عَلِمَا قدر ما لكل 
منهما) وهذا يتصور في مال ورثة» كمالومات Ea OE‏ 
فعملوا بمذا المال» فقد اشتركوا في مختلط شائع» لكن مقدار ما لكل واحدمعلوم 
فلو كان لكل واحد خنسة مفلا فيكون لكل واحد منهم حمس الربح؛ فهذا 
کح 4 

قال المؤلف: (فينفذ) أي يقع نافذا وصحيحًا (تصرف كل منهما فيهما؛ أي 
في المالين) يعيئ: يحوز لكل واحد منهما أن يتصرف؛ لكن ينبغي للشريك ألا 
يتصرف إلا إذا استأذن شريكه» ولاسيما فيما له خطر كالعقارات ونحوها (بحكم 
المللك في نصيبه وبحكو الوكالة في نصيب شريكه) فهو يتصرف بالأصالة 
والوكالة؛ فلو اشتريا سيارة فذهب أحد الشريكين ليبيع هذه السيارة ققد تصرف 
أصالة وو كالة» فبالتسبة لملكه في السيارة تصرف بالأصالة وبالنسبة لتنصيب 
شريكه تصرف بالوكالة» (ويُغني لفظ «الشركة» عن إذن صريح في 
التصرف)؛ لأن الشركة متضمنة للوكالة» فإذا قال: اشتركنا. فهذا اللفظ يفني 
عن لفظ: وكلتك. 


°١ 


شروط شركتي العنان والمضاربة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويشترط) الشركة السانة والشازيةه رأن کون 2 لمال من القدين 
المصرُوييْنِ)؛ اقب الأموال وأنمان البياعات. فلا تصح بعروضء ولا فلوس» 
ولو نافقة. وتصح بالنتقدينء (وَلوْ مفشوشين يسيرًا)؛ كحبة فضة في دينارء 
ذكره في «المغئي» و«الشرح»؛ ته لمكن اقفر فع فإن كان الق كغررًا؛ 
لم تصح؛ لعدم انضباطه. (و)يشترط أيضا (أن يشئَرِطًا لكل منْهُمَا جُرْءًا من 
الرَبّح شاعا مَعْلُومَا؛ كالئلث والربع؛ لان الربح مستحق لهما بحسب 
الاشتراط» فلم يكن د مسن اشتراطه؛ كال مضاربة. فإن قالا: والربح بيننا؛ فهو 
بينهما نصفين. ران لم يَذكرَا الربّح)؛ جسن EEE.‏ كاذ 
يجوز الإحلال به. (أَوْ شرطا لأحدهمًا زا مجهونا» لمتصح؛ لأن الم 
تسليم الواحب. (أى شحرظا (قرَاهم مَعْلُومة» م تصح؛ لاال آلا رخ أو 
لا يربح غيرها. (أَو) شرطا (ربح أحد الفويَيْن)» أو إحدى السفرتين» أو ربح 
تارق فق شهر أو غام یا ولس قتصح)؛ الاد ية للق الحم فون شيره 
ارباك بعس هابا رورا اضوع له روه 
مُسَاقَاةَ ومُزارعة ومُضَارَبة)» فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل؛ لما 
تدم وال أي امات على قر الال اساي سوا كانت 
الف أو نقصان ا ار ق ولك .وَل E‏ خط الالين»؛ لان 
القصد الربح؛ وهو لا يتوقف على الخلط. (ولا) يشترط أيضًا رها من 
جنس واحد)» فتجوز إن أحرج أحدها دنانير والآعر دراهيم فإذا اققسما؛ رجع 
كل عاله؛ ثم اقسا الفسضل. وما يشوية جل مهيا يمن عه الشركة قي 
وة وان كلقن انعد المالين؛ فهو من ضماهما. ولكل منهما أن يبيع» ويشتري» 
ويقبض» ويطالب بالدّين» ويبخاصم فيه» ويحيلء ويحتال» ويرد بالعيبء ويفعل كل 
ما هو من مصلحة تحارتمماء لا أن يكاتب رقيقاء أو يزوجه. أو يعتقه» أو يحابي» 
أو يقترض على الشركة؛ إلا بإذن شريكه. وعلى كل منهما أن يتولى ما حجرت 
العادة بتوليه؛ من نشر ثوبء وطيه» وإحرازه» وقبض النقدء ونحوه. فإن استأحر 
له؛ فالأحرة عليه. 


o 


اجرح 

قال رمه الله: (ولشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال)؛ 
أي رأس مال الشركة (من النقدين الصوريةة يعن المجعولين سكة؛ يعي نقذ 
يتعامل به؛ فقوله: (النتقدين) حرج به ماليس بنقد» وهو الفلوس والعَرض» 
والفلوس هي النتقد ما سوى الذهب والففضة» والعروض كالأمتعة والأقمشة 
والسيارات» ورج بقوله (المضروبين) ما لو كان النقد سبائك من ذهب أو 
فضة؛ وإنما يشترط أن يكون من النقدين المضرويين (لأهما قيم الأموال)؛ أي: 
الأشياء» فالأشياء إنما تقوم بالنقد المضروب؛ يعي بالدراهم والدنانير؛ فيقال: هذا 
يساوي عشرة دراهم. أو: هذا يساوي عشرة دنانير. وما أشبه ذلكء (وع»كذلك 
هما راان البياعات/؛ فتعامل الناس في مال البياعات إنما هو بالدراهم والدنائير؛ 
لأن السبائك لا تنضبطء والفلوس أيضًا لا تتضبط؛ فالفلوس عرضة لأن تُحرّم من 
قبل السلطان أو تُبدّل أو ما أشبه ذلك؛ ولمذا قال: (فلاتصح بعروض) هذا 
مفهوم التقدين (ولا فلوس ولو نافقة)» تفق الشيء بمعئ راج» ومنه الحديث: 
«والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(١؛‏ ومنه قول الشاعر: 

فتافق فالثفاق له فاق 

والقول القاني في هذه المسألة م ر را ااال بحم ر اله د 
يشترط لصحة الشركة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ بل تصح 
بالفلوس وتصح بالعروض؛ فلو أحضر أحدها سيارات والآاحر أحضر فلوسا أو 
أحضر أحدها ذهبًا سبائك والآحر أحضر سبائك من الفضة؛ فإفها تصح؛ لكن 
عند ابتداء الشركة يقوم ما الحجوى EE E ERE E E‏ 
أحدهما أحضر دنانير والآاحر أحضر فلوسًا؛ فقوم الفلوس بكم تساوي من 
الدنانير؛ فلو كانت تساوي مثلا ألف دينار فكأنه أحضر ألف دينار» وكذلك لو 
أحضر أقمشة أو أمتعة فإفها قوم عند تأسيس الشركة» وهذا القول هو الراجح؛ 
وذلك لأمور: 

و اة حي و محم و يقر 4 نامسد 
المضروبين» 

اّا:أنهمي أمكن تصحيح المعاملة فهذا هو الواحب؛ لأن تصحيح 
المعاملات هو الأصلء فمن أمكن تصحيح المعاملات على وجه صحيح وليس 
فيه محظور شرعي فهذا هو الواحب» وهنا يحكن تصحيحها على وحه ليس فيه 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب: الإهان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف» حديث رقم .)٠١١ /١( »)٠١5(‏ 
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محظور شرعي؛ فلو كان رأس مال من غير النقدين المضروبين ففيه غرر؛ لأن فيه 
جهالة؛ ولكن هذه الجهالة والغرر تنتفي ما إذا قوم ماليس بنقد مضروب بالتقد 
المضروب. 

قال راب (وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرًا كحبة فطةفي 
ديسار) "لو" هنا إشارة حلاف؛ لأن أهل العلم رحمهم الله قالوا: لا تصح 
با مغشوش سواء قل الغش أو كثر. 

والعحتش:ق باب ادن هتو ادال معدن غيرهننا هما وو اسه اهما 
كإد حال نحاس ونحوه من المعادن لتقوية الذهب وتصليبه؛ لأن الذهب لولم 
يوضع فيه شيء من النحاس أو نحوه يلين ويتكسرء فهذا وإن سمي غشا فإنه 
ليس بغش؛ لأنه من المصلحة؛ فهو .مثابة إدخال الملح في الخبز لإصلاحه. 

قال رحمه الله: (ذكره في المغني والشرح) أي: الشرح الكبير (لأنه لا يمكن 
التحرز منه) وعليه فإذا كان الغش يسيرًا فإنه لا يضر؛ لأنه لا يمعكن التحرز منه» 
ولأن هذا في الواقع ليس غشًا وإنما هو من المصلحة. 

قال: (فإن كان الغش كشيرًا م تصح لعدم انضباطه) لأن هذا يفضي إلى 
اهالت 

وعليه فالغش في النتقد نوعان: غش يسير للمصلحة فلا بأس به والنوع 
الثاني: غش كثير يقصد به الخقداع؛ فهذا حرام ولا يصح أن يكون رأس مال 
شركة. 

تال همه الل (وبشترط أيضًا أن يشترط) أي: تتترط المشريكان) (لكل 
منهما جزءا من الربح مشاعًا معلومًا؛ كالفلث والربع)؛ فهذه ثلاثة شروط: 

ثانيًا: أن يكون مشاعا. 

قال: (لأن الربح مستحق هما بحسب الاشتراط؛ فلم يكن ب من اشتراطه 
كالمضاربة), ولأن الربح هو المقصود بالشركة؛ وإذا كان هو المقصود بالشركة 
فلابد من تعيينه» وذكره والإحلال به يناي مقصود الشركة. 

قال: (فإن) اشتركا و(قالا: والربح بيسا. فهو بينهما نصفين)» وظاهر 
هذا لو أحضر أحدحما عشرة آلاف دينار والآحر أحضر لحمسة آلاف دينار وربجا 
ألا وقد قالا: الربح بيننا. فيكون لكل واحد منهما خمسمائة. 

وقبل: إفهما إذا قالا: الربح بيننا. فإنه يكون على حسب رأس المال. وهذا 
اقول :هنو التصحيح ووهه أن البينية فضي اتراك مع الفسويةة فلو قال 
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لعشرة من الفقراء: هذا الطعام بينكم. اة اه و ا امد 
الآحر خمسة والآحر ثلاثة فهناقد حدث اشتراك؛ لكن لم تحصل تسوية؛ إذن 
فالبينية تقتنضي اشتراكا مع التسوية» وحقيقة التسوية أن يُجعل لكل واحدمن 
الربح .عقدار رأس ماله» فإن كان رأس ماليهما متساويًا فبهاء وإن متفاونًا فعلى 
حسب رأس المال. 

قال رحمه الله: (فإن لم يذكرا الربح) يعي قالا: اشتركنا. ولم يذكرا ريا (ِلم 
تصح) الشركة» (لأنه)؛ أي الربح هو (المقصود من الشركة؛ فلا يجوز الإخلال 
به)» ولأن عدم ذكر الربح غرر؛ لأن الجهالة تمنع التسليم الواحب» وهذا يؤدي 
إلى التراع والشقاق. 

وقال بعض العلماء: إنمما إذا اشتركا ولم يذكرا ربا فإن الربح يكون 
بحسب رأس المال. وهذا القول أصح؛ لأنه القاعدةأنه: «إذا أمكن تصحيح 
العقد على وجه ليس فيه تحظور شرعي فهذا هو الواجب»؛ ولذلك ذكر 
الفقهاء رحمهم الله في كتاب القضاء أنه لو تنازع رحلان في صحة عقد وأحدهما 
يدعي صحته والآحر يدعي بطلانه فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن الذي يدعي 
بطلانه أو فساده يدعي وجود مانع أو ققد شرطهء والأصل عدم وحود المانع» أما 
فقد الشرط فالقاعدة أن: «الأصل في فمل صدر من أهله الصحة». ويستدل 
لذلك بحديث عاقشة رضي الله عنها أا قالت: "إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟" فقال صلى الله عليه وسلم: «سموا أنتم وكلوا»(١؛‏ 
فأخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة» وهي أن «كل فهل صدر من أهله فالأصل 
فيه الصحة والسلامة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك»» ومن أهل يع: من 
كانت الأهلية موحودة فيه. ّ 

إذن فإذا ادعى شخص الفساد وآحر الصحة فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن 
مدعي الفساد إما أن يدعي وحود مانع فالأصل عدمه وإماأن يدعي فقد شرط 
فالأصل في الفعل الصادر من أهله أن يكون صحيحًا. 

قال رحمه الله: (أو شرطا لأحدها جزءًا جهو هذا ضد قوله (معلوما)؛ 
كما لو قال: لك حزء من الربح ولي حزء. ولم بين (لم تصح) الشركة أو قال: 
لك بعض الربح ولي بعض الربح. لا تصح الشركة؛ (لأن الجهالة تمصع تسليم 
الواجب). 


)200 أخر جه البتحعاري في كتاب: البييوع» باب من 03 يرالوساوس ونحوها من الشبهات» 
حديث رقم »)5١517(‏ (۳/ 5 5). 
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قال: (أو شَرطً) ربح (دراههم معلومة) هذا ضدقوله: إ(مشاعا/؛ لأن 
المشاع هو الذي يكون شائعًا في جميع المشترك؛ فهو على سبيل الشيوع؛ فإذا 
قال: لي من الربح ألف ولك الباقي. فهذا ليس على سبيل الشيوع؛ بل هو معين» 
فالشيوع أن يققول: لي الربع. أو: لي النلث. أو: لي الثمن. أو: لي ااتنصف. فلو 
شرط دراهم معلومة (م تصحح) الشركة؛ (لاحتمال ألا يرجه أو لا يربح 
غيرها)؛ فهذا شبيه بالميسر؛ لأنه قد لا تربح الشركة إلا الألف المشروطة؛ فيكون 
من لم يشرط له غارمًا والآحر غانهاء وقد تربح عشرة آلاف؛ فيكون من شط له 
الأنف غارمًا والآحر غانماء إذن فلابد في الشركة من أن يكون الجزء مشاعًا 
ومعلومًا. 

قال: (أو شَرَطًا ربح أحد الفوبين)» والشوب هو القطعة من القماشء كمالو 
كانا يتاحران في الثياب واشتريا برأس مالهما ثيابا من أنواع مختلفة؛ فقال أحلهما: 
لي ربح الثياب اليابانية ولك ربح الثياب الإنحليزية. أو: لي ربح الثياب الشتوية 
ولك ربح الثياب الصيفية. فلا يصح؛ لأنه قد تريح ثياب هذاالنوع دون الآحرء 
(أو إحدى السفرتين) كأن يقول: لك ربح هذه السفرة ولي ربح هذه السفرة. 
يعني لك ربح هذه الرحلة الي تسافر كما ولي ربح الأخرى؛ فلا يصح؛ لأنه قد 
يربح في هذه السفرة دون الأحرىء. (أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه) بأن 
يقولان: نقتسم العام فلي ربح محرم ولك صفر. أو: لي ربيع الأول ولك ربيع 
الثاي. (لمْ صح الشركة (لأنه قد يربح في ذلك الْمعيّن دون غيره أو بالعكس؛ 
فبختص أحدها بالريح» وهو مخالف لموضوع الشركة) فالقاعدة في الشركات 
أنه لأيك أن وكون ار السشروط مشاعا لرا و لر ترا تا عق عر داك رن 
الذي لا يرضى به الله عز وحل لا يجوز. 

قال: (وكذ) الحكمني (مساقاة ومزارعة ومضاربة) وسيأق التعريف يكل 
منهم في موضعه؛ (فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم) منأنه 
قد يربح الْعيّن دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح. 

قال: (والوضيعة؛ أي الخسران. على قدر المال بالحساب؛ سواء كانت 
لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك) فاذا أحضر أحددهما عشرة آلاف 
E ET‏ الفا وحسرا ثلاثة آلاف؛ فعلى صاحب العشرين ألفان» 
وعلى صاحب العشرة ألف. 

قال: (ولا يُشترط خلط المالين) يعن أنه يكتفى بنية الاشتراك (لأن القصد 
الربحج» وهو لا يتوقف على الخلطع؛ فلو أحضر أحدها دنانير وأحضر الآحر 
دراهم واشتركا فهذا يبيع سيارات وهذا يبيع عقارات وكل مستقل بماله؛ فيصح. 
ولا يشترط حلط المالين؛ بل تكفي النية؛ وإنما نص المؤلف على هذا لأن بعض 
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أهل العلم فال بات اله ةم ع امالك الأن ك اح وة 
N N‏ عانة مط انين تيه INET CELE‏ 
مق علد اللو لقن فق انلك بدن برط 

وعليه فإذا اشتركا في اللنال السابق فما ربحه صاحب السيارات يقسم بينهما 
وما ربحه الآحر يقسم بينهماء فلو أحضر تاجر السيارات دراهم وأحضر تاجر 
ااا ا متساوية مثا ثم اشتركا على أن الربح بينهماء وتاحر 
كل مهما في تخصصه؛ فربح تاجر الأقمشة مائة في اليوم الأول» وربح تاحر 
السيارات ألا في هذا اليوم؛ فقت سم الألف بينهما بالتساوي والمائة بينهما 
بالتساوي كذلك. 

قال: (ولا يُشترط أيضًا كوفما من جنس واحد؛ فتجوز إن أخرج أحدها 
دنانير والآخر دراهم) وهذا يفهم نما تقدمفي قوله: ودين مضرويين)؛ لأن 
المؤلف هناك لم يشترط اتحاد النتقدء (فإذا اققسما رجع كل ماله ثم اقتسما 
الفضلا) يعني الزيادة؛ فلو أحضر أحدها عشرة آلاف دينار والآحر أحضر 
عشرين ألف درهم؛ فتُقوم الدراهم بالدنانير أو العكس؛ فإذا قدرنا أن الدينار 
بعشرة دراهم؛ فكأن صاحب العشرين ¿ آلف درهم أحضر ألفي دينار ثم إفهما 
ريحاء E EEE‏ كا فصاحب العشرة آلاف دينار يأحذ ما 
مقداره عشرة آلاف دينار» وصاحب العشرين ألف درهم يعطى ما مقداره ألفا 
تنارج وال رتنه لس يديم 

قال: (وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما) فلو اشترى 
سيارة فهذه السيارة للشركة» ولو اشترى عقارًا فهذا العقار للشركة. 

ول امراف كل تراد بل امراف كا فحنا حشغريه الله كة يدن سال الحشر ك امنا 
ما اشتراه بعد عقد الشركة من ماله الخاص فهو له فلو احتاج سيارة فاشتراها 
لاستعماله الخاص أو لبيته وأهله فلا يقال: هذا للشركة. 

قال: (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمافما) بأن يكون عليهما معًّاء ولا 
يقال: على الذي تلف تحت يده الضمان. وذلك لأن الشركة كالشيء الواحد. 

قال: (ولكل منهما أن بيع ويشتري ويقبض) لأن تصرف كل واحد 
مركب من تصرفين؛ فكل واحد منهما هو مالك ووكيلء ولا يرد أن الوكيل لا 
حيط الأ بدن أو ن الا ك فر ف عفرف لكي الريك 
فتصرفه مبئ على أمرين: ملك ووكالة. فلما لم تتمحض الوكالة هنا جاز له أن 
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قال: (ويطالب بالدين) فلو أن أحدًا اشترى من الشريكين شيا بثمن مؤحل 
E‏ ا كد بالدين؛ لأن كل واحد منهما مالك فله 
حق. 

قال: (ويُخاصم فيه) لأن المطالبة قد تحتاج إلى مخاصمة:؛ (ويُحيل ويحتال) 
نر طني حي اكات حا LL‏ لجيه 
على فان فلن اشر انها لحا هال اقيق ع E‏ ا 
يُطالب بالثمن؛ فيحوز لمن اشترى أو شريكه أن يقول لصاحب السيارة: أحاقك 
على زيد حذ حقك منه. 

ولو كان الدين هما؛ كما لو باعا لشخص سيارة؛ فذهب أحد الشريكين 
يظالب'القتزي؟ فقال الشتري: احلقك يديع الشركة على فلان, فيجوز. 

قال: (ويرد بالعيب) فلو اشتريا معينّا فلكل منهما أن يرده بالعييب» (ويفعل 
كل ما هو من مصلحة تجار ما؛ لا أن يُكاتب رقيقًّا) لأن الكتابة قد لا تكون 
من مصلحة الشركة (أو يزوجه أو يعتقه) لأن هذا ليس فيه مصلحة تعود إلى 
الربح؛ وتصرف كل واحد من الشريكين منوط بمايعود على الشركة بالربح 
والفائدة. 

ولكن إذا اققضت المصلحة أن يكاتب الرقيق أو يزوجه أو يعتقه فيجوز له 
ذلك؛ كما لو كان عندهما رقيق استغنيا عنه وقد ارتفعت قيم العبييد؛ فلا بأس أن 
يكاتبه؛ لأنه قد يكون فيه مصلحة» وقد تكون المصلحة في تزويحه كمالو كان 
عندهما عبد يعملء وهذا العبد مشغول بالنكاح يفكر فيه؛ فرأى أحاهما أن 
يزوحه لأحل أن ينشط؛ فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة الشركة؛ والعشق قد تكون 
فيه مصلحة؛ كما لو وضع حاكم مكافأة على العتق تعود على الشركة 
بالمصلحة؛ أو قال له شخص: أعتقاه وأعطيكما كذا وكذا من الدراهم. أو أعتقه 
بحانا لكون هذا العبد قد آذاهما بأن أرهقهما بالنفقة مثلاوهو لا يحسن شيا؛ 
فرأى أن يعتقه. 

والشريك له أن يتبرع من مال الشركة إن أذن له شريكه» وإن لم يأذن له 
شريكه فلا يجوز له التبرع إلا في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون ذلك من مصلحة الشركة؛ كمالو تبرع لمسكول 
لأحل أن يسهل مهمته؛ فإن هذا جائر؛ لأن بذل الإنسان شيئا من ماله لدفع 
الضرر عنه أو حصوله على حقه جائز» والإثم على الآحر؛ EE E.‏ 
في مكان» والمسئول عن هذه ا غ فكل يتك ال عن نكا معن 
مال الشركة لأحل تسهيل هذه المعاملة الي هي حقه؛ فهذا تبرع لكن لمصلحة 
الشركة؛ فهو جائز. 
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الحالة الثانية: أن يكون الشيء الذي تبرع به يسيرًا مماجرت بهالعادة؛ كما 
لو اشترى هدايا لأولاده إذا قدم من السفر ونحو ذلك. 

قال: (أو يحابي) امحاباة أن بيع بأنقص من ثمن المقل أو يشتري بأكثر منه» 
(أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه) فإن أذن شريكه جاز (وعلى كل 
منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب)؛ يعي إخراحه وإظهاره 
للزبائن (وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه)؛ يعي أن يتولى كل منهما ما جرت 
به العادة؛ فلو اشتركا وفتحا دكائًا فكل منهمايتولى ما جرت العادة أو اتفقا 
غل كان يفكول: عاي أن اق سكا و افج الشدكان وأتفر الاي راتت فى 
الدكان وتطوي الثياب في آحر النهارء (فإن استأجر له فالأجرة عليه)؛ كأن 
اتفقا على ما سبق في المغال فاستأجر أحدهما شخصا ليفعل ما وجب عليه فعله؛ 
فتكون أجرته من مال الشريك الذي أجّره لا من مال الشركة؛ لأنه يقوم بعمل 
واحب عليه هو. 
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المضاربة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
النوع (الشاني: الْسضَارَبَة: من الضرب في الأرض» وهو: السفر للتحارة» قال 
تعالى: 9وَآحَرُونَ ي ريون في الأرض يفون من فطل الله)[الزمل: ]٠١‏ 
وتسمى: قراضاء ومعاملة. وهي: دفع مال معلوم (لمتجر» أ« لسن تسر (به 
ببعضٍ ربحه)» اف بجزء معلوم مشاع منه» كما تقدم. فلو قال: حذ هذا لمال 
مضاربة» ولم يذكر سهم العامل؛ فالربح كله لرب المالء» والوضيعة عليه» وللعامل 
اجر مامه وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهاء أو لعبديهما؛ صح» وكان 
لسيده. وإن خرطاه للعامل ولعي ما :ولو ول أخدها أو ارات وشرظا عليه 
عملا مع العامل؛ صح وكانا عاملين» وإلا لم : تصح المضاربة. (فإن قال) رب 
المال للعامل: اتحر به (والريح يتنا فصفان)؛ لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة 
ولا مرجح» فاقتضى التسوية. (وإن قال): اتصي نه (ولي» تلإثة أرياه أو ثلقسةة 
8ل قر بورك ثلائنة أرباة أ" ثلفه؛ صّحّ)»؛ لأنه من علم نصيب 
E‏ كا (والباقي للآخر»؛ أ السربيم ب ا اق فدهي 
أحدهما منه؛ فالباقي للآحر يمفهوم اللفظ. (وإن اختلفا لمّن) الجزء (المشروط؛ 
فهو (لعَامل)» قلينا كان أو #عرااة أده پد اسان وهويقل ويكثرء 
ا ر سمه باس طن اف رن اة اتك فة وام ,قشف ف 
aS EL‏ فقول مالك بيمينه. زوكذا م سقَة 
ارف إذا اختلفا في االجزء المشروط أو قدره؛ لما م ومخشارية کشر که 
عنان فيما تقدم. وإن فسدت فالربح لرب المال » EET‏ . وتصح 
مؤقنة ومعلقة. رولا يُضَاربْ) العامل (بمال لآحَر إن أُضَرّ الأول ولم يرض)؛ 
لأنما تنعقد على اة وات تل ر لدا قا اة وإن لم يكن فيها 
شر علي الأول أو الوا خاز فان فق ان ضارب لآغرة مع ضرر الأول 
بغير إذنة؛ ورد ج ف بن الفا ة رف الشركة الأرلة لأت اس عن ذلك 
بالمنفعة الي اا ا ك ولاف انل إلة قرط وولا اقسق ار 
مغ بقاء العقد» أي: المضاربة» (إنّا باتفاقهما؛ لأن الحق لا يخرج عنهماء 
والربح وقاية لاس المال. ۰ 0 
احرج 
قال رحمهالله: (النوع الشائ: المسضاربة)» وهي ليست من المضاربة.مععئ 
اللقاتدة بل (من الضرب في الأرض» وهو السفر للتجارة)» وسّمي هذا النوع 


من المعاملة مضاربة لأكما في الغالب لا تخلو من سفر؛ إذ أن الإنسان لو لم يحتج 
إلى سفر لم يعط ماله إلى غيره بل اتجر به في بلده؛ (قال) الله (تعالى: 
(وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأَرض يفون من فطل الله)[المزمل: )]1٠١‏ وسمى 
قراضًا) من القرض و اظح ومنه القراض؛ 5 الققنص؛ لأن رب المال اقتطع 
جر وين ماله وأعطاه للعامل ؛ (و)تسمى أيضًا (معاملة)؛ لأن رب المال دفع 
المال إلى العامل فصار يعمل به. 

والمضاربة حائزة» ودليل حوازها أمور: 

أونا: أن الأصل في العقود الحل والإباحة» قال تعالى: (رأحل الله الع 
وَحَرَمَ الرّبَا4[البقرة: »]۲۷١‏ وهذا دليل عام. 

ثانيًا: إقرار البي كله له ا؛ لأنغها كانت معروفة قبل الإسلام, ومهذا كان البي 
يه يتجر مال حديحة رضي الله عنها. وقد لا يُحتج باتجاره صلى الله عليه وسلم 
يمال خحديجة؛ لأن أفعال البي يي قبل النبوة لا يحتج بماء لأنما قبل أن يكون 
مشرعا؛ أما إقراره صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة بعد البعثة فهذا دليل من 
السنة؛ فالمضاربة ثابتة بالسنة الإقرارية لا بالسنة الفعلية. 

ثالعًا: الإجماع. 

رابعا: القياس على المزارعة؛ فإن البي بل عامل أهل خيبر بشطر مايخرج 
منها من ثمرأو زرع» وهذا نوع من المضاربة؛ لأن الأرض والمال من البي وَل 
والعمل من اليهود؛ فهو شبيه بالمضاربة. 

قال رحمه الله: (وهي دفع مال معلوم) احترارًا من المال النجهول؛ كمالو 
قال: خذ ما في هذا الكيس فاتجحر به (لمتجر؛أي: لمن يتجر به)؛ هذا قيد؛ فلابد 
أن يكون السهم E ET‏ ا E ENO E E‏ 
EEE E‏ جام لحمب EEE‏ لأن العامل هو 
الذي كان له أثر في هذا الربح» (ببعض ربحه) يخرج مالو أعطاه كل الربح؛ فهذا 
ليف رة بل فرطو رال عدي نيذه المسهرة الاق اشر فنا روه ا كلنها 
لك. فكأنه أقرضه؛ فالمضاربة لابد أن يكون فيها جزء من الربح للعامل وجزء 
لرب المال؛ فإن كان الربح كله للعامل فهذا قرض من رب المال» وإن الربح كله 
لرب المال فهذا إبضاع» والإبضاع كما تقدم: أن يعمل في مال الغير مجانًا. 

ويستفاد أيضًا أنه لابد أن يكون الجزء المعطى للعامل من المال المتجر به؛ فلو 
ذال اة ا الاق ا و :و أت عة د كان ا داك تداك و 
الدكان. فلا يصح» لأن العامل ليس له أثر فيما ينتج من هذا الدكان. 

قال رحمه الله: (أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدمم)؛ فقوله: (معلوم) 
حرج به الجهول» كما لو قال: حذ هذا ال مال اتحجر به وسوف أعطيك شيا منه. 
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فلا یصح» والشناغ ر اة ال كيا لرل عة دا الال فاتحر به ولي ألف 
ريال ولك الباقي. فلا يجوز؛ لأنه قد لا يربح إلا الألف» وقد يربح حخمسمائة؛ 
فيلزم العامل بأن يدفع حخمسمائة مع أنه لم يربح شيئاء وقد يربح حخمسة آلاف؛ 
فيندم رب المال على اشتراط الألف» فيح صل التاع» وعليه فلابد أن تكون 
المضاربة بجزء معلوم مشاع. 

قال: (فلو قال: خذ هذا المال مضاربة. ول يذكر سهمالعامل؛ فالربح كله 
لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة منله) يعن يقال: هذا المال لواتجربه 
مشر ا عطي ااج ك تفط الغامل هذا ماعل امهب 

والقول الثاني أن للعامل في هذه المسألة سهم المثل؛ لأن العامل إنهاأحذهذا 
المال للتجارة أي: على أنه يتاحر به؛ لكن العوض لم يسم؛ فهو كمالوتزوج 
امرأة ولم يذكر لها صداقاء فلها مهر مثلهاء وعليه فيكون للعامل سهم مثله وليس 
أحرة المثل. 

وتختلف أجرة المثل عن سهم المقل؛ فلو أعطاه عشرة آلاف ريال وقال: اتجر 
بما. فعمل بها مدة؛ ثم لما جاءا ليتحاسبا يقال: هذا المال لو عمل بهإنسان كم 
يعطى. فلو قيل: ألف ريال. فهذه أحرة المنل. أما سهم لمثل؛ فا ب در كان 
عامل مضاربة كم يُعطى؟ فلو قيل: ثلاثة أرباع الربح. أو: نصف الربح. أو نحو 
ذلك؛ فإنه يعطى ذلك» وهذا هو سهم المثل. 

قال: (وإن شرط جزءًا من الربح لبد أحدها أو لبديهما صح وكان 
لسيده. وإن شرطاه للعامل ولأجبي معّاء ولو ولدأحدها أو امرأته) هذا 
مفهوم قول الماتن سابقا: (إلمتجر به)؛ فإذا قال: حذ هذا لمال اتجحر به ولعبدك من 
ربحه الثلث. فيصح؛ لأن ما لعبده كأنه له» وإن قال: لأبيك كذا. فإن جعل لأبيه 
عملا معه صح؛ ولهذا قال المؤلف: (وشرطا عليه عملا مع العامل صح. وكانا 
عاملين) يعيني: كانا كالشيء الواحد (وإلا م تصح المضاربة)؛ فلابد أن يكون 
الربح لمن اتحر به لا لغيره؛ لأن الجزء المشروط يكون لمن اجر به كما سبق. 

فهذه ثلاث مسائل: إذا شرط أن اللجزء لعبده صح؛ لأن ما بيد عبده كما 
بيده» وإذا شرط أن الجزء لأحني» والمراد بالأحنبي هنا من ليس بعاملء لم يصح 
وإن شرط أن الجزء للعامل وأحني معه فلو شرط أن الأحني يعمل معه صح؛ 
فكأنه عامل» وإلا لم يصح. 

قال: (فإن قال رب المال للعامل: اتجر به والربح بيننا. فنصفان) لأن البينية 
تقتضي التسوية مع الاشتراك» و(لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح؛ 
فاقتضى التسوية, وإن قال: اجر به ولي ثلائة أرباعه. أو: ثلفه. أو قال: اتجربه 
ولك ثلاثة أرباعه. أو: ثلفه. صح؛ لأنه متى غلم نصيب أحدها أخذه والباقي 
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للآحر) يعي: لو قال:لي ثلاثة أرباعه. فيكون للآحر الربع؛ فلا يشترط أن 
يقول: ولك الربع. وهكذا لو قال: لي الثلشان. فيعلم أن للآحر الثلث؛ وعليه 
قميخ و تتهيري» ادها فبلا قد ل تميق هي ا ت خلحرف رون 
الربح مستحق هما فإهذا فلار نصيب أحلهما منه فالباقي للآخر بمفهوم 
اللفظ). 

ثم شرع في ذكر الخحلاف بين العامل ورب المال» وها يتفقان على الجزء 
المشروط ويختلفان لمن هوء يعيئ: اتفقا على أنغماقد شرطا ثلاث أرباع الربح مثلا 
لكن اختلفا هل هو لرب المال أو للعامل؟ فالعامل يقول: لي. ورب المال يقول: 
لي. 

وتارة يتفقان على أن االجزء المشروط لأحدهما إما للعامل وإما لرب المال 
لكن يختلفان في قدره؛ كما لو اتفقا على أن المشروط للعاملء لكن هل هو ربع 
أو ثلث أو نصف أو ثلاثة أرباع. 

قال المؤلف رحمه الله: (وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو لعامل قلا كان 
أو كنفيرًا؛ لأنه يستحقه بالعمل/؛ أي أن العامل يستحق الجزء المشروط بالعمل 
(وهو يقل ويكفرء وإنها تقدر حصته بالشرط؛ بخلاف رب المال فإنه يستحقه 
بماله) فالأصل أن رب المال يستحقه بماله؛ لأن الربح فمرة المالء والغالب أن الذي 
يشرط له هو العامل؛ فكان الجزء المشروط له. 

ولكن قوله رحمه الله: (قلينا كان أو كثيرًا) في إطلاقه نظرء والصواب في 
هذه المسألة أن يُقال: إن اختلفا في الجزء المشروط فإن كان لأحدها بينة فالقول 
ما قالته البينة؛ سواء كان للعامل أو لرب المالء وإن لم يكن لأحدها بينة فالقول 
قول العامل مال يُخالف العرف؛ معن مالم تدل القرينة على كذبه وعدم 
صدقه؛ كما لو قدرنا أن الجزء الذي يشرط للعامل عادة الربع» وادعى العامل أن 
الجزء الذي شرط له ثلاثة أرباع؛ فالعادة تكذب قوله؛ لكن إذا ادععى قدرًا حرت 
به العادة فالقول قوله. 

قال المؤلف: (ويحلف مدعيه)؛ أي مدعي اللجزء المشروط له؛ لأن القاعدة 
أن: «كل من قلنا إن قوله مقبول فقوله مقبول بيمينه»؛ لأنه منكرء وقد قال 
البي 45: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(20). 

قال: (وإن اختلفا في قدر الجزء) المشروط (بعد الربح)؛ معن أنهما اتفقا 
على أن المشروط لأحدهما كللعامل مثلاء واحتلفا في تقديره؛ فالعامل ادعى أنه 
ثلاثة أرباع مثا ورب المال قال إنه النصف» ولا بينة؛ (ف)لقول (قول مالك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بيمينه)؛ لأنهما اتفقا على النصف واختلفا فيما زادء وهو الربع؛ فالعامل يدعيه 
والمالك ينفيه» وقد قال البي يَليِ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 

قال رحمهالله: و(وكذا مساقاة ومزارعة) الكاف في ركذا) حرف جر وذا 
اسم إشارة مبني على السكون في محل جرء ومساقاة مبتدأً مؤخر وكذا خبر 
مقدم» والتقدير: "ومساقاة ومزارعة كذلك" (إذا اختلفافي اللجزء المشروط أو 
قدره لما تقدم» ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم) يعني حكمها حكم شركة 
عنان فيما تقدم. 

قال: (وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله)؛ أي: إذا فسدت 
المضاربة» وفسادها يكون باختلال شرط من شروطها؛ فالربح يكون لرب المال» 
وللعامل أحرة مثله» سواء ربح قدر هله الأحرة أو لاء وسواء حسرت أو لا. فلو 
E‏ الملل ألف ريال والربح الذي يعطاه بفرض صحة المضاربة ثلاثة 
آلاف؛ فله أحرة مثله» أي مثل عمله؛ وذلك لأن المضاربة لمافسدت لم يترتب 
عليها أثرها؛ لأن إعطاء العامل الربح أو سهم المثل مب على صحة المضاربة؛ فإذا 
فسدت فيقال: العامل قد عمل عملاء ومن عمل عملا استحق أجحره هذا هو 
المذهب. 

والقول الغاني: أن له سهم المثل؛ سواء كان كأجرة مثله أو أقل أو أكثرء 
وهذا القول هو الصحيح؛ أعي أن العامل يُعطى سهم المثل؛ وذلك لأن العامل إا 
دحل في الشركة على هذا الربح» وكون الشركة قد فسدت لايمنع من إعطاء 
صاحب الحق حقه؛ فلو دحل العامل في المضاربة على أن له ثلاثة أرباع؛ وكانت 
تساوي من الربح خمسة آلاف مثلا؛ فلا يجوز أن يُعطى أحرة مثله الي تساوي 
ألا مثلاء وعليه فيكون له سهم ا لشفل قل أو كثر. فسهم المشكل قد يكون أكقثر من 
أحرة المثل وقد يكون أقل. 

مثال ذلك: لو أعطاه مائة ألف مضاربة؛ ثم إن الشركة فسدت» حيث أحل 
العامل فيها بشيء أو كان رب المال قد شرط على العامل إن حسرت فالخسارة 
E E‏ فانم سند أله تاجر بمائة ألف وربح عشرة آلاف» وسهم 
المثل للعامل اللنصف» فلما فسدت الشركة؛ إذا قلنا: له أحرة المشل. فقد تكون 
أحرة المثل ألفين» وهو يستحق سهم لمثل الذي يقدر بخمسة آلاف» وقد يكون 
العكس؛ فأجرة المثل عشرة آلاف» وسهم المثل ألفان. فالحاصل والصواب أن له 
نهنم الما 1 

ونظير هذه المسألة ما سيأت في باب الإحارة أن من تسلم عينا بإحارة فاسدة 
وفرعي المذة لرفة أجرة ال کات هان اتاج يكنا تة ان الا :ل عة 
الإحارة بعد نداء الجمعة الثاني؛ فهي فاسدة» فلما فرغت المدة فإنه يعطي المؤجر 
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لحز کی العلا ال عل وا ال قد كوه اراز انل ين 
ثلاثين؛ لأنه قد يكون حاباه وأعطاه بثلاثين وهي أربعين» وقد يكون غبنه فأعطاه 
بثلاثين وهى بعشرين» فيقول الفقهاء: تحب أحرة المشل؛ لأنه لما فسد العقد فسد 
المحم 3 وإذا فسد المسمى رّحع إلى المثل. 

وله نظير أيضًا في مسألة صداق المرأة؛ فلو أصدقها خمرا أو حزيرًا أو ماأشبه 
ذلك؛ فهذا الصداق لا أثر له» ويجب لما مهر المثل. 

قال رحمه الله: (وتصح) المضاربة فة كنا تر فال حذ هذ الدراهم 
اتحر بها مدة سنة فإذا اتقضت السنة لم يمحل له التصرف. (و)تصح أيضًا (معلقة)؛ 
كما لو قال: إذا حاء رمضان فضارب بمذا المال. أو: إذا حاء شهر ذي الحجة 
فضارب بهذا المال. قتصح معلقة؛ رغم أن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن 
العقود لا يصح تعليقها؛ قالوا: إنها تصح معلقة لأن هذ التعليق ليس شرطا محضًا 
وإنما هو إذن في الشصرف قد علق؛ وهناك فرق بين أن يقول: بعتك إن رضي 
زد وان يقنول: إذا اء رذ تنضارت بالمال. لأن الثانية إذن ق اضرف والأول 
عقد. والصواب في هذه المسالة -كما تقدم- أن جميع العقود يصح تعليقها. 

قال المؤلف: (ولا يُضارب العامل بمال لآخر) يعين: يحرم أن يضارب العامل 
حال لاخ وذلك يشرطين: التشرظ الأول (إن أقسر الأول: ىال خرط القان: إن 
(لم يرض) فمفهوم الشرط الأول أنه إذا لم يضر فهو جحائزء ومفهوم الثاني أنه إذا 
لم يرض فهو جائز؛ فإذا أذ العامل مالا مضاربة من آحر وأضر الأول بدون 
رضاه فلا يجوز؛ لقول البي ول «لا ضرر ولا ضرار»(» ولأن رب المال لو 
علم أنه سيأحذ من شخص آخحر مضاربة لم يعطه ماله» و(لأنها تنعقد على الحظ 
والنماء؛ فلم جز له أن يفعل ما يمنعه؛ وإن لم يكن فيها ضرر على الأول) كما 
لو كان عمله مع الأول مقدرًا بزمنء أو كان مال الأول قلينا؛ فلو أن شخصًا 
أعطاه مالا مسضاربة على أن يعمل فيه من الصباح إلى الظهر؛ فأحذ بعد العصر 
مالا مضاربة من شخص آخر فلا بأس؛ لأنه لم يضر الأول؛ إذ هذا الوقت ليس 
NEE TE‏ كدان فال الأول قينا لا يتاج إلى أوقات 
كثيرة لتصريفه والعمل به فلا بأس» (أو أذن؛ جاز) لأن الحق له. 

واعلم أن الإذن هنا نوعان: 

الأول: أن يكر ةانق ج ا كان قزل تح ها الال تبصن يحة سنك أن 
تأحذ مالا من غيري. فهذا إذن صريح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الثاني: أن يكون الإذن غير صريح؛ كما لو عَلمٌ رب الال أن العامل يأحذ 
أموانًا من الناس ويتجر بماء وقد أعطاه ماله مضاربة؛ فالإذن هنا إذن عرفي. 

وقوله: (وإن لم يكن فيها ضرر على الأول) هذا مفهوم الشرط الأول (أو 
أذن جاز) هذا مفهوم الشرط الثاني» وهنا لف ونشر مرتب؛ لأن اللف والنشر قد 
يكوه مشوشا؛ ع حم برخي وه يكون مرتبّا؛ فقوله تبارك وتعالى: (فمنهم 
شقي و وَسَعيدٌ * فأمًا انين َشة شَقوا قفي اثَارٍ هم فيا زفي رشهيق #[هود: 
E‏ ا وقوله تبارك وتعالى: يوم يض وجُوة وتسود 
وة أا اللذين الوت وُجْوهْهُمْ4[آل عمران: .]٠١١‏ ويقول مالك 
صاحب الألفية: 

والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني 
ثم قال: 
ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسا 

فهذا لف ونشر مشوش» فقد ذكر الاسم المعرب ثم المببئ» ثم ذكر علة البناى 
ثم علة الإعراب؛ فكان لفا ونشرًا مشوشًا. 

قال رحمه الله: (فإن فعل؛ بأن ضارب لآحر مع ضرر الأول بغير إذنه؛ رد 
حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى) أي أن العامل إن ضارب يمال لآخحر 
مع الضرر وبدون إذن الأول فإنه يرد حصته من الربح في الشركة الثانية» فلو 
أعطى زيدٌ بكرًا عشرة آلاف ليتجر بما وله من الربح النصف؛ فأحذهاء ثم إنه 
أذ من عمرو عشرين ألفا مضاربة على أن له من الربح النصفء وذلك مع 
ضرر الأول بغير إذنه» وربحت تحارة عمرو خمسة آلاف؛ فللعامل» وهو يكرء 
لفان وخمسمائة» فإنه يرد حصته من ربح الثانية» الي هي ألفان وخهسمائةء إلى 
الشركة الأولى؛ لأن هذا الزمن الذي عمل فيه مع الثاني مستحّق للأولء (لأنه 
استحق ذلك بالمنفعة التي استحقها بالعقد الأول). 

وذهب بعض العلماء» وهو اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية» إلى أن 
العامل لا يرد حصته في الشركة؛ بل يأم ولا يلزمه ذلكء وعللوا ذلك بأنه إذا رد 
حصته في الشركة فقد ربح بذلك الأول وليس منه مال ولا عمل. 

وهذا القول أصح؛ لكن لو قيل في هذه الحال: إن المضاربة الأولى تنفسخ 
ويعطى العامل أحرة مثله. لكان أولى؛ ووحه انفساخها أنه بمضاربته لشاني أصبح 
اقا ولم اا وال رط ف و السش رك وئ الشركة الغا« اي 
ما هي عليه. 

قال: (ولا نفقة لعامل إلا بشرط) يعيئئ: فإن شرط العامل أن النفقة تكون 
من مال التجارة فله ذلك؛ فإذا لم يشرط فالنئفقة تكون عليه» والعادة في ذلك 
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كالشرط» فالشرط قد يكون لفظيا وقد يكون عريا؛ فالشرط اللفظي كمالو 
قال: حذ هذا المال اتحجر به. قال: بشرط أن تكون Eas.‏ المضاربة. 
والعرفي بأن تحري العادة والعرف أن نفقة العامل تكون من مال التجارة. 

قال: (ولا يُقسمالربح مع بقاء العقد؛ أي المضاربة؛ إلا باتفاقهما)؛ أي: 
لا يقسم الربح مع بقاء عقد المضاربة إلا باتفاقهما؛ (لأن الحق لا يخرج عنهماء 
والربح وقاية لرأس المال)» ونماء لرأس المال أيضًا؛ٍ أما كونه وقاية فلأنحما إذا 
اقتسما الربح ثم ضارب وحسرت الشركة نقص رأس المال» ويتضح هذا بالمثال: 
فلو أعطاه عشرة آلاف ليتجر بهاء وربحجت لخمسة آلاف؛ فلو اقتسما الخمسة وعاد 
رأس المال عشرة» ثم حسرت المضاربة ممسة فيَصبح رأس المال حخمسة؛ لكن لو لم 
يقسم الربح» فيكون هذا الربح وقاية لرأس المال» فلو ربحت العشرة خمسة ولم 
تقسم» فستستفيد المضاربة فائدتين: 

الفاكسدة الأول انا جر ا ين عن ليس فاو ها كار ن ال رة 
كنذا ا ق الا ريا انوت ورو ا ي ا 
وخمسمائة. فهذا معن قولنا: ربح المضاربة نماء لرأس المال. 

الفائدة الثانية: وقاية رأس المال؛ فلو أنهمااتحرا بالعشرة آلاف ور تحت خمسة 
ثم حسرت الشركة حخمسة آلاف لنقص رأس المال حخمسة؛ فيج بر الربح الخسارة؛ 
فكأن رأس المال لم ينقص. 


1Y 


أحكام المضاربة 

قال المؤلف رحمه الله: 

روان تليق ر الان ألم ى ق اله 4 العسفيث لبسة 
الغا كاف فل اش 

وإن تلف (ِبَعْدَ العصرّف)؛ حبر من الربح؛ لأنه دار في التجارة» وشرع فيما 
قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح. 

(أؤْ خسن في إحدى سلعتين أو سفرتين؛ (جبر) ذلك (من الرّبْح) أي: 
وحب چ اللخسران من الربح» ولم يستحق التاسل شیا إلا مول رأس 
المال؛ لأا مضاربة واحدة» لقصل قسمته) ا رأ تنضيضه) مع خحاسبته» فإذا 
احتسبا وعلما ما لحما؛ لم يحبر الحسران بعد ذلك مماقبله؛ تزيلا للتنضيض مع 
المحاسبة مترزلة المقاسمة. 

وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين» فطلب رب المال تنضيضه؛ِ لزم 
العامل. 

وتبطل موت أحدهماء فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه» وجهل بقاء 
ما بيدهم؛ فهو دين في الت ركة؛ لأن الإحفاء وعدم التعيين كالغصب. ۰ 

ول رل الاما قا ت ةم واوق ماف ايد تاش 
لنفسه أو للمضاربة؛ لأنه أمين. 

والقول قول رب المال في عدم رده إليه. 


ارج 

قال رحمه الله تعالى: (وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف) 
ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن تلف رأس الال أو تلف بعضه له حالان: 

الحالة الأولى: أن يكون تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف؛ 
فتنف سخ المضاربة في التالف إن كان التالف البعض وقي الكل إن كان التالف 
الكل؛ ولهذا قال: (انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض) فلو قدرنا أن 
رأس المال مائة ألف» وتلف منها خمسون» وبقي حخمسون؛ فرأس المال يصير 
خمسين» وإن كان التالف في الكل انفسخت المضاربة. 

الحالة الثانية: إذا كان التلف بعد التصرف فالمضاربة بحالهىهاء ويجبر من 
الربح؛ وهذا قال الملف: (وإن تلف بَعْدَ القصرّف؛ جُبر من الربح؛ لأنه دار في 
التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح)» والاستدامة 
أقوى من الابتداء» وعليه فتلف رأس المال إن كان قبل التصرف؛ كأن قال: حذ 


هذا المال فاتتحر به. ثم رق منه؛ انفسخت المضاربة» وإن سرق بعضه انفسخت 
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في الذي سرق» وهو التالف» وبقيت في السالمء وإن كان ذلك بعد التصرف فإنه 
يجبر من الربح؛ لأنه تقدم أن الربح وقاية لرأس المال ونماء له. 

قال رحمه الله: (أو حسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جر ذلك من 
الربح)؛ فلو قدرنا أنه اتحجر بعشرة ثم رمحت خمسة ثم حسرت ثلاثة فتحر الثلاثة 
من الربح ويقتسمان ألفين. 

قال رحمه الله: (أي وجب جر الخسسران من الربح وم يستحق العامل شيا 
إلا بعد كمال رأس المال لأنفها مطاربة واحدة, قبل قسمته ناضًّا أو تنضيضه 
مع محاسبته) ذا قنسع ارج احتص كل إنسان بنصيبه وتعود المضاربة إلى رأس 
المال؛ يعي: إذا اقتسما الربح وحصل حسران فلا يجبر هذا الخسران من الربح؛ 
لأن كل واحد منهما اختص بنصيبه. 

والتنضيض .مع التصفية؛ أي تحويله إلى نقدء بأن حول البضائع الي يتحر 
ما العامل إلى نقد حسب العقد الأول؛ فإذا كان العقد الأول دراهم حولت إلى 
دراهم» أو دنانير حولت إلى دنانير؛ فلو قدرنا أن أحدهما أتى بمائةألف ريال 
والآحر أتى بمائة ألف دولار واتحجرافي السيارات والأقمشة, ثم أرادا أن يقتسما 
الربح أو يفسخا الشركة؛ فلابد من التنضيض؛ بأن ثباع هذه السيارات وُحول 
إلى نقد ويعرف نصيب كل واحد ويعطى إياه. 

قال: (فإذا احتسبا وعلما ما هما لم يجبر الخسران بعد ذلك ثماقبله) فلو 
نر افا فا الال ورت كل نهنا تة تحن اروم و الا يفير اران 
بعد ذلك (تنزيلًا للتنضيض مع الحاسبة متزلة المقاسمة). 

قال: (وإن انفسخ العقد والمال عرّض) أي عروض (أو دين) يعي ديون في 
ذمم الناس (فطلب رب المسال تنضيسضه) يعسي تصفيته (لسزم العامل) لأن هذا المال 
إنغا تحول إلى ما تحول إليه بسبب عمل العامل؛ فلو قدر أنه أعطاه مائة ألف ريال 
ملاءوقال الخو هاه ری اقا ر ره :قطان رت اال ك كه فاته ا 
العامل أن يبيع هذه الأقمشة ويحوها إلى نقد. 

قال: (وتبطل بعوت أحدهما) سواء كان الذي مات هو العامل أو رب المال؛ 
أما العامل فتبطل لأن الشركة تعلقت بعينه ولا يقوم وارثه مقامه هنا؛ لأن رب 
الال قك يق بالعاممل ولا يقسق بوارتة:» وأمما إذا كان الذي مات زب الال فطل 
لأنه موته انتقل المال إلى الورثة؛ وانتقال المال إلى الورثة ابشداء ملك جحديد» وقد 
لا يرضون» ولأنه ملك حديد فإن المورث لو مات قبل الحول بأيام فلا تلزمهم 
E‏ 

(فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين 
في التركة) مثاله: إنسان أعطى عاملا مليون ريال يتجر يماهء ثم مات العامل 


11 


فتنفسخ الشركة ويأحذ رب المال ماله» فإن جهل بقاء ما بيد العامل يكون ما 
كان في يد العامل من مال دينا في تركته؛ معن أنه لا يحل للوارث منه شيءء؛ 
(لأن الإخفاء وعدم التعسيين كالغصب) يعن أن الورثة إذا أعفوا ول يُعيسوا 
فحكمهم حكم الغصب؛ معن أنه يؤخحذ منهم قهراء وكذلك المودّع؛ كإنسان 
ودع عنده الودائع لأن الناس يثقون فيه فمات» فينف سخ عقد الوديعة باللموت» 
لأن عقد الوديعة انعقد على عين هذا الشخص والمودع قد يشق يمذاالمودّع ولا 
يق بوارثه؛ وعليه فهذه اوداع تكون ديا في التركة: فلا يمحل إخفاؤها من قبل 
الورثة» ولو فعلوا كان هذا غصباء وكذلك الوصي على مال أيتام؛ فلو قال 
شخص: أوصيت فلاا على أولادي القصر بعد موت. ثم إن الوصي مات والمال 
تحت يدهء فيكون ديئًا في تركته. 

قال: (ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران) فإذا قال العامل: 
المال الفلاني هلك أو تلف. أو: المال الففلاني حسر. فيقبل قوله؛ لأنه أمين» وهذا 
ما لم يكن لرب المال بينة تشهد بخلاف قوله؛ فإن كان له بينة فلا يقبل قوله» 
وهذا مقيد أيضًا ما إذا لم يدع التلف نامز ظط اهر فلا بقل :قولصة بحل يكف البيفكة 
على هذا الأمر الظاهر. 

قال: (وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة) فإذا اشترى سيارتين مثا 
وقال: هذه السيارة اشتريتها لمال المضاربة والأحرى اشتريتها لنفسي. فإنه يقبل؛ 
لأن الاحتلاف هنا بين رب المال والعامل في النية:؛ والنية لا تُعلم إلا من جهة 
العامل؛ فهو أدرى بنية نفسه من غيره» و(لأنه أمين). 

قال: (والققول قول رب المال في عدم رده إليه). فلو قال رب المال: اردد 
4 المال. أو: بعض المال. أو: الشيء الفلاني من المال. فقال: قد رددته إليك. 
فالقول قول رب المال» لأن الأصل عدم الرد. 

ولا يقال: ألا يُقبل قول المودّع في الرد؟ 

لأنا نقول: إن المودّع قبض المال لمحض مصلحة مالكه» والقبض هنا بالنسبة 
للعامل ليس لمصلحة مالكه بل لمصلحة نفسه ولمصلحة مالكه» والقاعدة أن 
«الأمين الذي يُقبل قوله في دعوى الرد هو الذي قبض العين لمصلحة مالكهاء 
أما الذي قبض العين لمصلحتهما أو لمصلحته فلا يقبل». 


شركة الوجوه 
قال المؤلف رجه الله: 
(فصمل) 
لالت شركة الأشوم ميت بلك لأقما عن ها يرجه 
NE a ak‏ ۰ 
يعي أن يلطم كا ETE E ET E‏ غير أن كسرة شنا 
مال (بجاههماء فَمَا رَبسَاههِ فهو رتهم ا)» على ما شرطاهء سواء عين 


أي : 


شيء فبيننا؛ صح. 

(وَكُل وَاحد مهما وكيل صّاحبه, وكفيل عَنْهُ بالثّمّنِ)؛ لأن مبناها على 
ااا والكقالك ووالتلة هيا على سا كرف لتر نه ف ول رة اة 
شروطهم». افو على قدر ك کر اسان لأمانى ا 
(والرّيحْ على ما شَرَطًا)؛ كالعنان» وهما في تصرف کشریکي عنان. 


الح 

قال رحمه الله: (الثالث) من أنواع الشركات بعد شرك العنان وشركة 
المضاربة: (شركة الوجوه؛ سشّميت بذلك لأفما يعاملان فيها بوجههماأي 
جاههماء والوجه والجاه واحد). 

وش ركة الوحوه حائزة؛ لأن الأصل في العقود االجواز» ولأن الحاحة تدعو 
إليهاء (و)شركة الوحوه كما قال المؤلف: (هي أن يشتركا على أن يشتريا في 
ذمتيهما من غير أن يكون هما مال بجاههما) بأن يأتيا إلى تاجر يمالحمامن جاه 
ومكانة فيشتريان بذمتيهما؛ فيأحذان سيارات مثلا ويبيعاها. 

وإن قيل: إن الاستدانة أمر من الأمور الت لا تنبغغى؛ فلا ينبغى للمرء أن 
يشغل ذمته بالديون؛ وكذا ماوق مسوك يسول بحن انها ل لشم أرافية ميا 
ما قال الرحل: يا رسول الله زوحنيها إن لم يكن لك بما حاحة. فلم يزو جه بل 
طلب مهراء فلما رأى منه الفقر وعدم المهر لم يأمره بأن يستدين بل قال: 
«زوجتكها بما معك من القرآن»()؛ فدل على الاستدانة من الأمور المرغغوب 
عنها؛ فكيف يقال بحواز شركة الوحوه مع أن مبناها على الاستدانة؟ 


)١١‏ متفق عليه؛ أخر جه البخحاري قي كتاب: ال وكالة» فاب وكالة المرأة الإمام قي النكاح» 
حديث رقو (+981) 16١/8‏ ومسلو في كناب: التكاحء ماب: الصداق: حديث 
رقم .)1١ 50 /۲( »)۱٤۲١(‏ 
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فالجواب أن يقال: إن شركة الوحوه لا يلزم منها الفقر؛ فقد يكونان غنيين 
لكن ليسا عندهما سيولة نقدية» كما لو كان عندهما أراضي وسيارات وعقارات 
لكن ليس عندهما أموالا نقدية» فيريدان أن يتجرا بالأقمشة مثلاً ولا يريدان أن 
با اسن ناه ادر ثم إن هذا النوع من الشركة إن صدر من غنيين فلا 
ريب في جوازه» وإن صدر من فقيرين ففيه ما فيه., فهو أمر لا ينبغي؛ لأنه لا 
ينبغي أن يشغل الإنسان ذمته بديون؛ لأنه لا يدري مي تصدمه المنية. 

قال رحمه الله: رفا راه فهو يسيم علد ها تدرط اه ار واا رة 
على ما شرطه المتعاقدان في الشركة؛ فالوضيعة على قدر المال والربح على ما 
شرطاه؛ فإن لم يشترطا ربا فعلى قدر المال. 

قال رحمه الله: (سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه) بأن قال مثلا: الفتبترق 
ق ذمتك سار ات آنا اوق أقمتشة ار حك سان قاري اق هة ص فة 
وأنا أشتري أقمشة شتوية. ونحو ذلك ,أو وقفه) بأن قال: اشتري في شهر 
رمضان وأنا أشتري في شهر ذي الحجة ,أو لا)؛ أي: أو لم يُعين ذلك (فلو قال: 
ما اث شتريت)؛ تجوز بفتح التاء وض مها؛ يعين: : مااشتريت أنت في ذمتك أو ما 
اشتريت أنا في ذميٍ (من شيء فبيننا. صح)؛ لأن هذا مقتضى عقد الشركة. 

قال: (وكل واحد منهما وكيل صساحبه) فيتصرف في هذا المال المشترك 
بحكم الملسك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه (وكفيلٌ عنه بالثمن) لم 
يقل: كفيل عنه بالبدن. بل بالثمن؛ وإذا كان نما بالثمن فمعناه أنه ضامن؛ 
فذيم ادها النيى ا ادال سي وا عت واو ي صو أن ا 
اشترى سيارات من زيد ثم لم يوف الدين فلصاحب السيارات أن يُطالب هذا أو 
هذا؛ لأن كل واحد منهماوكيل عن صاحبه وكفيل عنه باثمن؛ هذا هو 
مقتضى شركة الوحوه؛ (لأن مبناها على الوكالة والكفالة). 

قال: (والملك بينهما على ما شرطاه) فإذا قال: نشترك شركة وحوه والمللك 
فيها لي ثلاثة أرباع ولك الربع. فالمللك على ما شرطه (لم)عموم (قوله عليه 
السلام: «المؤمنون عند شروطهم»(١).‏ 

قال: (والوضيعة على قدر ملكيهما؛ كشركة العنان؛ لأنهافي معناها) فإن 
كاف كينا E E‏ انان E‏ ار 
أمما أتفقا:'غلين أن اللشك معا لأخحندما لقان وللا اقلت فاش ريا نبيارة 
بستين ألفا وباعاها بثلاثين ألفاء فخسرا ثلاثين» فعلى صاحب ملك الثلثين 
عشوون وغلى متاحن ملف القلك عشرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


V۲ 


ومثال شركة الوحوه في أيانا التجار الكبار أصحاب المعارض أو ما أشبه 
ذلك فإفهم يأحذون من الوكلاء ثم يحاسبوفم فيما بعد؛ فهذا نوع من شركة 
الوجوه . 

قال: (والربح على ماشرطء؛ كالعنانء وهمافي تصرف كشريكي عنان)؛ 
يعن أن لكل واحد منهما التصرف؛ فيت صرف بحكم املك في نصيبه ويحكم 
الوكالة في نصيب شريكه. وله كشريك العنان أن يقبض ويرد بالعيب ويخاصم 
وغير ذلك ما تقدم في شركة العنان» وليس له أن يعتق أو حابي أو غير ذلك نما 


رف 


شركة الأبدان 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الرابع: شركة الأنلدان» وهي: (أن يشت ركا فيم ا يكُتسبان بأِدانهمًا)» 
قا يسم ركان کان سا فسا رزق اله فيسو يما رتال 
ااا عير عمل اا قف الان سه لأن ق ك الان لا شد إلا 
غل ااا ٤‏ ۰ 

وتصح مع اختلاف الصنائع؛ كقصار مع خيّاط. 

ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما. 

ومن تلفت بيده بغير تفريط؛ لم يضمن. 

(وقصح) شرك الأبدان رفي الاخشاش» والاختطاب وَسَائر الْبَاحَات)؛ 
كالثمار اا من ابال اوق راا ي و 0 اله اا زوف ا 
داود بإسناده عن عبد الله قال: اشتركت أناء وسعد» وعمار يوم يدرء فلم أجئ 
آنا وعدان بقع رخا سعد امون قال لخبده افك و الي مئان اله عا 
ت 


رون رض أحَذهماء؛ فالكسُْب) الذي عمله أحدها (بيتهمَا)؛ احتج الإمام 


¥ 
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وكذا لو ترك العمل لغير عذر (وإن طَلََهُ الصّحيحٌ أن يُّقيمَ مُقامَهُ؛ لَرِمَه)؛ 
لأغما دخلا على أن يعملاء فإذا تعذر عليه العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم مُقامه؛ 
توفية للعقد يما يقتضيه» وللآخر الفسخ. 

وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأحرة بينهما؛ صح. 

وإن آججراهما بأعيافهما؛ فلكل أجرةٌ دابته. 

ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليهاء وما رزقه الله يينهماء على ما شرطاه. 


بك 

قال رحمه الله: (الرابع: شركة الأبدان) يعين: الشركة بالأبدان؛ نسبة 
للبدن؛ لأنه ليس فيها مال بل هي اشتراك في العمل البدني فقطء فالشركاء بذلوا 
أبدافهم في العمل؛ وها صورتان: 

الحسورة الآولى: أن عشم افاي سان اب فاا باهم 
امباحات؛ بأن يخرجا إلى البر ويحتشون حشيشًا أو إلى البحر يصيدون صيدًا مثلا؛ 
فهذا اشتراك فيما يحصلانه بأبدانهما؛ وهمذا قال المؤلف: (وهي أن يَشتّركا فيمًا 
يكتسبان بِأَبدَانَهِمَا) فهذه هي الصورة الأول. 00 


V٤ 


الصورة الثانية: أن يشت ركا فيما يكتسبان بأبدافما فيما يتقبلان من أعمال؛ 
كنجارين اشتركا بأبدافما ما يتقبلان من عمل؛ ولحمذا قال الشارح: (أي: 
يشت ركان في كسبهما من صنائعهما؛ فهذه هي الصورة الثانية. 

قال: (فما رزق الله) تعالى (فهو بينهما) على ما شرطا. 

قال: (فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله) (ما) شرطية» و(يلزمهما) 
جک اب الحشرط وال اوآ ق أن المع كوو :شمر الا دان كا الواح 
فما يتقبله أحدهما من عمل يلزم الآخر قبوله وفعله» وهذا لا إشكال فيه وهو 
ظاهر مع اتفاق الصنائع» فإذا اتفقت الصنعة بين الشركاء فلا ريب في أنه يلزم 
الآخر فعله» (ويُطالبان به؛ لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك) أمامع 
احتلاف الصنائع فقال المؤلف: (وتصح مع اختلاف الصنائع) فيلزم الشريك بأن 
يصنع ما تقبله الآحر بنفسه أو بإحارة» فلو اشترك نجار وحداد فتقبّل الحداد 
صناعة أبواب حديد فيلزم شريكه النجار صناعتها معه؛ فإن كان لا يحسن 
الصنعة فله أن يستأجحر شخصًا يقوم مقامه. 

وقال بعض العلماء: إن شرك الأبدان لا تصح مع اختلاف الصنائع. وعللوا 
ولق ا اخ عبان قلعو كن ا س أذ قوم ينه لاشو عالق ا س 
اوو و 325 شيب کا شير كة اول سمي فال ان الا ع ا 
الاستفجارء ولأن هذا النوع من الشركة مع احتلاف الصنئع يفضي إلى 
المنازعات» ولأما أيضًا فضي إلى إلزام الآحر بأموال طائلة» ورما يذهب الكسب 
الذي لحن ماه ميت اليك وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أي أن 
شرك الأبدان لا تصح معاختلاف الصنائع؛ لأن في ذلك جهالة عظيمة؛ فلو 
حشر ان شريكين اشتركا شركة أبدان وأحدهما يعمل في أجهزة الحاسب الآلي 
والآخر نجار؛ فما تقبله الأول يلزم الآحر فعله» ولا يحسن النجار غالبا العمل في 
أجهزة الحاسب الآلي؛ فيازمه أن يستأجر أو يشتري أجهزة أو ماأشبه ذلك من 
ماله؛ فيغرم أموالنا طائلة جلاف الآعر؛ فهذا فيه نوع من الجهالة ويفضي إلى 
النزاعات» وكل ما يفضي إلى التراع فإن الشرع يسد بابه. 

قال رحمه الله: وكقصار) وهو من يغسل الثياب (مع خيّاط)؛ لكن مسألة 
القصار مع الخياط أمرها هين؛ لأن العمل يسير» وفي الغالب أن القصارة والخياطة 
متلازمان؛ أما لو اشترك مثلا ف صيانة سيارات مع بحار» فلا يتأنّى هذا غالبًا. 

قال رحمه الله: (ولكل واحد منهما طلب الأجسرة) لأفما كالشخص الواحد 
(وللمستأجر دفعها إلى أحدهما) فلو اشترك نجاران زيد وعمرو شركة أبدان 
فأتى شخص فدفع بابالزيد حي يصلحه؛ فلعمرو أن يطالب المستأجر بالأحرة» 
مع أن صاحب الباب دفعه لزيد؛ ولكن هما كالشخص الواحدء وللمستأحر دفع 


الأحرة لأحدهما؛ فلو أصلح زيد الباب فجاء صاحب الباب فأعطى عمرًا الأحرة 
فليس لزيد أن يطالبه يما بعد ذلك. 

قال: (ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن) لأنه أمين. 

ولو أفممااشتركا ش ركة أبدان على أن يفتح أحدهما دكائا لإصلاح 
السيارات والآخر يفتح دكانئا كذلك وما ح صل من كسب فهو بينهما يضعانه 
في صندوق ثم يقتسمانه في أو لديل وكا يض لأنه لا أثر لأحدمهما فيما ربحجه 
الآعرء فلم يتقبل عملا ولا عمل عَمَلاء والربح في الشركة إا يكون بين 
التريكين لأن لأخدها ارق عا اتر وره أنا ل ا 
بعمل قلا آل اندها يمنا زه الل وامشركة مامت ا على الاش تراك ولو في 
ادن شی 

قال: (وتصح شركةالأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات 
كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو 
داود بإسناده عن عبدالله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ 
أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين. قال أحتمد: أشرك بينهمالنبي صلى 
الله عليه وسلم) فهذا يدل على أنه لا يلزم في شرك الأبدان أن يكون عمل 
أحدهما مساويًا للآحرء فيصح أن يتساويا في الربح ولو كان عمل أحدهما أكثر 
من الآخر. فلو حرحا إلى البر للصيد أو للاحتشاش فأحدهما جاء بشيء والآحر 
لم يبحئ بشيء فإما يقتسمانه» ولو اشتركا على الصيد نصفين ف ركبا سفينة 
فأحدهما صاد عشر سمكات والآعر لم يصطد شيئاء فهم شركاء يقتسما العشر 
سمكات بالسوية. 

قال: (وإن مرض أحدها فالكسب الذي عمله أحدها بينهما)؛ يعيئن: إذا 
فرظ أشن افر یکن فا مهال ينو كنس ا کے يكصون يفم لأ ما كين 
مقتتضى الشركة؛ إذ أن العمل مضمون عليهما جميعًا؛ وبضمافما للعمل وحبت 
الأحرة؛ إذ أنمما داحلان على أمغما كالشخص الواحد» وعليه فإذا مرض أحدها 
فالكسب الذي عمله أحدهما يكون هما على ما شرطاه. 

قال: (احتج الإمام) أحمد (بحديث سعد) وهو مامر من شركة سعد وعمار 
ببدر. 

قال: (وكذ) الحكم (لو ترك العمل لغير عذر)؛ يعيئ: لو ترك أحدهما 
ا ا ا الكل اك ا لك ل 2 00 
عليهما؛ ويهذا الضمان وجبت الأحرة» وهما كالشخص الواحد. 

وهذا فيه نظر؛ أعيئ: إذا ترك العمل من غير عذر؛ بل إذا كان ترك العمل 
من غير عذر فإنه لا يستحق أحرة؛ لأن تركه للعمل بغير عذر إخلال بالشركة؛ 


۷1 


لأن مقتضى الشركة أن يعمل» وعلى هذا فما يأحذه من أحرة لا محل له؛ اللهم 
إلا إذا أعطاه الآخر من عنده برضا؛ فيكون تبرعًا. 

قال: (وإن طالبه الصحيح أن يُقيم مقامه لزمه) وهذا يُفيد أن له أن يُطالبه 
سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأنه إذا كان له الحق أن يطالبه في حال المرض ففي 
حال تركه من غير عذر من باب أولى. فلو اشتركا ومرض أحدهما فلل صحيح أن 
يطالبه بأن يُقيم مقامه من يعمل» بأن يقول مثلا: استأجر شخضصًا ليقوم بعملك؛ 
(لأنما دخلا على أن يعملا؛ فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه 
توفهة للعقد بمايقتضيه وللآخر الفسخ؛ أي: للصحيح الففسخ؛ أي: إذا امتنع 
من العمل أو امتنع من أن يقيم مقامه من يعمل فللآخحر الفسخ» ولا يختص الفسخ 
فق كمرك الأعذاة و التشالة» حا كل عن اع فود الشركة قسن اعا 
الشريكين يكون للآحر الفسخ. 

فال اللؤلمف: (وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما 
صح) فلو قال: نشترك أنا وأنت على أن تحضر سيارتك وأحضر سيارتي نحمل 
غلا و فف فيصو ا افاي ان كق ركاب أو نقل بضائع. 
فيصح. (و)لكن (إن أجُراها) يعي الدابتين أو السيارتين (بأعيافما فلكل أجرة 
دابته) يعبي: هذا أحر كل واحد منهما دابته لشخص فلكل واحد منهماأحرة 
دابته. 

ارق ن الهو و الأول واک ا کے أن الو و ق تداك اا 
الصورة الثانية فلا اشتراك فيها؛ لأن العقد وقع على عين دابة كل شخص؛ فليس 
من أحدها للآحر نوع مشاركة» وليس لأحد منهماأثر فيماربح الآحر؛ 
فليست شركة في الحقيقة؛ ففي الصورة الأولى وقعت الإحارة على منفعة الدابتين 
من غير تعيين» وقي الصورة الثانية وقعت على العين. 

قال رحمه الله: (ويصح دفع دابة ونحوههالمن يعمل عليها وما رزقه الله) 
تعالى (بينهما على ما شرطاه) وهذا شبيه بالمزارعة والمضاربة؛ بأن يدفع امالك 
دة كن عمل علبهاء فقول لها عند هة السار ةفافل غلبا وال تحن 
رزق فهو بيتنا فلك النصف ولي النصف. أو: لك الربع ولي الثلاثة أرباع. فهنا 
مال وعملء فالمال من صاحب الدابة والعمل من العامل؛ فهي .مثابة المضاربة. 
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شركة المفاوضة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الخامس: شركة الفاوضَّة» وهي: (أن وض کل مهتا إلى صاحبه كل 
تصرف مالي وبذدني فحن أنواع الشركة) ياء وشراء» ومضاربة) كيت 
او اة ما اا ا اا وضهدان هنا يدض نه ااا أو 
يشتركا في كل ما يثبت هماوعليهما؛ فشصح» روالربح عى مَاشَرطاة 
والوّضيعة بقذر المال)؛ لما سبق في العنان. 

(فإن أذخلاً فيا كسب أو غَرامة نادرَيْن)؛ كوج دان لقطة» أو ركا 00 
رات أو أرش حناية؛ راو ما بره مُأَحَدَهُمَا من صّمان غب از تخوه؛ 
قت لكر الغرر فياه ولأقا تضدت كفالة وغيتها غا له عشي العقد. 


ارج 

قال رحمه الله: (الخامس) من أنواع الشركة (شركة المفاوضة) من التفويض 
وهي الت وكيل» والمفاوضة هي: الاشتراك في كل شيء. أمافي الاصطلاح فقال 
المؤلف: (وهي أن يُفسوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدي)؛ 
فيفسول: فوضستك. أو: وكامكاق كل تصرق: أي: لك أن صرف عسي أي 
تضرف سرا كان مالا أو با 

قال: (من أنواع الشركة) السابقة؛ كأن يقول: وكلتك أن تححش لي 
حشيشًا. أو: وكلقك أن تأحذ مالي وتضارب به. أو: وكلقك أن تدفع مالي 
شركة عنان» أو ما أشبه ذلك. 

قال: (بيعًا وشراء ومصضاربة وتوكينا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال 
را اتو ماله وتار حم و قان هنا حرف ين الأعبال: أو يقير كا 
في كل ما يبت هما وعليهما فقصح) فهذا النوع من الشركة أحازه الفقهاء 
رحمهم الله وقالوا بأنه لا يخرج عن أنواع الشركة السابقة؛ لكن أنواع الشركة 
السابقة على انفراد وهذه على احتماع؛ فإذا جاز الانفراد حاز الاحتماع؛ يعني 
إذا حازت شرك العنان انفرادًاء والضاربة انفرادًاء والأبدان انفرادًا» والوحجوه 
انفرادًا؛ فمع الاحتماع كذلك. 

وذهب بعض العلماء إلى منع شرك المفاوضة وقالوا بأنهالا تصح» وعللوا 
عدم الصحة بأفا ثُفضي إلى كثرة الغرر والنزاع والشقاق بين الشريكين؛ وذلك 
لما فيها من المخاطرة» وقياس المذهب أنمهالا تصح. ووحه ذلك أنه - كما تقام في 


7 


الوكالة- لو وكله في كل شيء أو: في كل قليل وكثير. لا يصح. وشركة 
المفاوضة إنما هي توكيل في كل قليل وكثير. 

قال رحمه الله: (والربح على ما شرطاه) فإن لم يشترطاه فعلى حسب 
الملك. 

قال: (والوضيعة بقدر المال لما سبق في العناذ) فالقاعدة في الشركات 
بالنسبة للربح أنهما إن عينا واشترطا فعلى ما اشترطاء وإن لم يُعينا فعلى حسب 
المالء أما الوضيعة فتكون على حسب الال لا على نحشب الشرظ. 

قال: (فإن أدخلا فيها كسا أو غرامة نادرين؛ كوجدان لقطة أو ركاز أو 
ميراث أو أرش جناي ةأو مايلزمأحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت)؛ 
كانيفا ل كنا فين لتك تك E‏ لحرت قوفي يفنا RN PE‏ كا ييا 
يلزدمك من غرامة فهو بيننا. أو يقول: إذا ورثت ميراث فالميراث بينا. أو: إذا 
جاءك هديا فاللهدايا بيننا. فتفسد؛ (لكفرة الغرر فيهاء ولأفا تضمنت كفالة 
وغيرها نما لا يقتعضيه العقد). ولكن الأكساب النادرة في الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: ما لا عمل للشريك فيه؛ بجيث يدخل في ملكه قهرًا من غير 
اختيار؛ كالميراث؛ فهذا لا يدخل في الشركة؛ لأنه ليس منه عملء وإذا م يكن 
من الأصل عمل فعدم دخول الفرع من باب أولى. 

القسم الثانئي: ماله عمل فيه؛ كاللقطة والركاز؛ فهذا جائز. ويدخل في 
الشركة» والركاز هو: ما وحد من دفن الجاهلية. يعيئ: لو وجد أشياء كالكز أو 
كاللقطة والركاز فلو شرط أن يدحل هذا في الشركة فيصح؛ لأنه له فيه أثر. 

القسم الثالث: مالا عمل لأحدهما فيه لكن لا يدخل في ملكه إلا باحتيار 
منه؛ كاهبة والحهدية ونحو ذلك؛ فهنا قد يقال: إنه لا يدحخل لأنه نادر. وقد يقال: 


إنه يدحل. وهو الصواب؛ لأن قبوله كالعمل. 


۷۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب المساقاة) 

من السقي» لأنه أهم أمرها بالحجاز. وهي: دفع شجر له ثمر مأكول - ولو 
ين مقرو صلق حرا يتوم ساي ونا ناج زيم جرع وار لد تين ا 

(تصح) المساقاة على جر لَه لمر يُوَكَلْ)؛ من نخل وغبره؛ لحديثابن 
«عَامَلَ ابي صلى الله عليه وسلم أل حير بطر ما يرج منْهَاء من تمر 
و زَرْع». متفق عليه. وقال أبو جعفر: «عامل البي صلى الله عليه وسلم أهل 
خيبر بشطره ثم أبو بكر ثم عمرهء ثم عثمان» ثم علي» رهاق اسر 
بعطوة الللست أو الرس ولا تهم غلى هالا رل كاطورة أو له تحر غر 
مأكول؛ كالصتوبرء والقرظ. (و)تصح المساقاة أيضًا (على) شجر ذي (ثمرة 
مَوْجْودَة) م تكملء تنمي بالعمل» كالمزارعة على زرع نابت؛ اا بات 
في المعدوم مع كثرة الغرر؛ ففي الموحود وقلة الغرر أولى. (و)تصح أيضًا (عَلَى 
جر يغْرِسُه) في أرض رب الشجرء (وتغقل عله حت يُثمر)؛ احتج الإمام 
بحديث خيبر؛ ولأن العوض والعمل معلومان» فصحت؛ كالمساقاة على شجر 
مغروس. (جُْءِ منَ العمَرَّ مشاع معلوم» وهو متعلق بقوله: تصح» فلو شرط في 
المساقاة الكل لأحدهاء أو آصعًا معلومة» أو ثمرة شجرة معينة؛ لم تصح. وتصح 
المناصبة والمغارسة» وهي: دفع أرض وشجر لمن يغرسه دكيا مد جر ماع 
بنع ت الك ون الو عد الا واللفارسحة وار عة وة جائز) 

من الطرفين؛ قياسًا على المضاربة؛ لأفا عقد على جزء من النماء في المال» فلا 
: يفتقر إلى ذكر مدة» ولكل منهما فسخها مي شاء. (فإن فسخ امالك قبل طُهُورٍ 
لْثمَرَة؛ فللعامل الأجْرَة)؛ أي: أحرة مثله؛ لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق 
دن امرض ور نجه ل أي: فسخ العامل المساقاة» قبل ظهور الثمرة؛ 
(فلاً شيء لَهُ)؛ لأنه رضحي تاقاط ق وإ اسه يعد فور الق رة ف 
بينهما على ما شرطا. ويلزم العامل تمامُ العمل؛ كالمضارب. 


ان 


نك 

قال: (المساقاة من السقي) وهو إحراء الماء ونحوه وسميت مساقاة (لأنهأهم 
أمرها بالحجاز) بالنسبة لما يتعلق بالأشجار ونحوها. 

قال: (وهي دفع شجر له نمر) فخحرج بذلك مالا تمر له؛ فلا تصح المساقاة 
عليه» قالوا: لأنه ليس منصوصًا ولا في معن المنصوصء فالمساقاة وردت على 
شجر فيه ثمر» (مأكول) حرج بذلك ما له ثمر لكنه غير مأكول فلا تصح المساقاة 
عليه؛ لأنه لا منفعة فيهه. فلابد في الشجر الذي يساقى عليه أن يكون له ثمر وأن 
يكون مأكولًا؛ فإن ساقاه على مالا ثمر له كأشجر الزينة فلا تصح وإن ساقاه 
على شجر له مر ولكن ثمره لا يؤكل فلا تصح. والصواب في هذه المسألة صحة 
المساقاة على كل شجر مقصود؛ يوان و ان السام نيك مضت انين 
يكن مأكولاء فعلى هذا غضم المساقاة على جر اله قر لكت لا يؤكتل؛ وضع 
ماقا عل حا فصر لعف لك وة اا دة ف اا هج م وا 
أشجار الزينة؛ فهي مقصودة؛ فلو كان عنده مشتل لأشجار الزينة وساقاه عليها 
كن تافاته سمي 

قال: (ولو غير مغروس) يع ولو كان الشجر غير مغروس (إلى آخر ليقوم 
بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له) احترارًا مالو كان بيحزء بجهولء كمالو 
قال: ساقيتك على هذا الشجر بشيء مما يخرج منه. ولابد أيضًا من أن يكون 
مشاعًا (من ثمره) فلو ساقاه على شجر وله جحزء معلوم مما يحرج من ثمر غيره 
فقال: ساقيتك على نخل هذا البستان ولك ثلث ما يخفرج من بستني الآاحر. مع 
أنه لا دحل له به» فلا يصح؛ لأنه ليس له أثر في البستان الآخر. 

قال رحمه اله: صح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من تخل وغيرم» 
وهذا مفهوم ما مر؛ (لحديث ابن عمر: عامل ابي صلى الله عليه وسلم أل 
خير بشَطر ما يرج منْهَاء من تمر أَوْ زَرْعِ». منفق عليه«(2. وقال أبو جعفر: 
«عامل البي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر, ثم أبو بكر ثم عمرءثم 
عثمان, ثم علي» ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون النلث أو الربع»)؛ فهذا هو دليل 
مقترؤوغية المساقاة: 

قال: (ولا تصح على مالا تمر له) هذا مفهوم قوله في تعريفها: (له ثمر) 
(كالخحور) وهو جنس شجر من الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبه 
(أو له نمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ) وهو شجر عظا لها سوق غلاظ 
)١(‏ أحرحه البعاري في كتاب: المزارعة؛ باب: المزارعة بالشطر ونحوه حديث رقم 

»)٠١٤ /۳( »)۲۳۲۸(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة محجزء من 
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۸۱ 


أمثال شجر الجوز» وهو نوع من أنواع السنط العربي يستخرج منه صمغ مشهور 

قال: (وتصح المساقاة أيضًا على شجر ذي ثمرة موجودق لأن المساقاة إذا 
حازت في مالا ثمرةلهفمافيهثمر من باب أول» (م تكمل تنمى بالعمل؛ 
كالمزارععة على زرع نابت؛ لأنها إذا جازت في المعدوم) يعي في الشجر الذي 
مرته معدومة فلم تظهر بعد ومع كثرة الغرر) بحي ث إفها قد تظهر وقد لا تظهر 
(ففي الموجود وقلة الغرر أولى). 

قال: (وتصح أيضا على شجر يغرسه) نص عليه المؤلف لوجود الحلاف 
(في أرض رب الشجر ويعمل عليه حت يثمر) فيقول مثلا: حذ هذه النخلات 
فاغرسها وقم عليها ولك من ثمرها الربع. فهذا جائز» وعليه فالمساقاة تكون على 
شجر مغروس لم يظهر ثمرهء وعلى شجر مغروس قد ظهر ثمره ولكنه يحتاج إلى 
تنمية بالعمل» وعلى شجر غير مغروس يقوم بغرسه» فهذا كله جائز. 

قال: (احتج الإمام بحديث خيبرء ولأن العوض والعمل معلومان؛ فصحت 
كالمساقاة على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم وهو متعلق بقوله: 
تصح. فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدها) بأن قال: خحذ هذا البستان فاعمل 
فيه وما يخرج من ثمره فهو لي وحدي. فلا يصح؛ لأن عمل العامل يكون بلا 
فائدة له» لكن لو قال: حذ هذه البستان فاعمل فيه وما يخرج من ثمرة فهو لك. 
فهذا جائز؛ لأن هذا كأنه عارية؛ أي كأنه أعاره البستان. 

قال رحمه الله: (أو آصعًا معلومة) بأن قال: حذ هذا البستان اعمل فيه وما 
يخرج منه من الثمر فلي منه مائة صاع ولك الباقي. أو: لي طن من الثمرة ولك 
الباقي. فلا ييحوز؛ لأن البستان قد لا يحرج إلا هذ المقدارء وحينقذ يكون عمل 
العامل بلا فائدة له» ورا يخرج البستآن أكثر فيندم المالك: 

قال: (أو ثمرة شجرة معينة) كما لو قال: حذ هذا البستان فاعمل فيه ولي 
ثمرة السكري ولك ثمرة البلحي. أو: لي مر النحل ولك ثمر العنب. (لم تصح) 
المساقاة؛ لأنه قد لا يثمر إلا السكري دون البلحي أو العكسء وقد يثمر العنب 
دون النخل أو العكس؛ فيح صل الضرر والغرر» وكل شيء فيه ضرر وغرر فإنه 

قال: (وتصح المناصبة والمغارسة, وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه -كما 
تقدم- بجزء مشاع معلوم من الشجر) فالفرق بين المساقاة والمغارسة والمناصبة 
أن الشجر إذا كان مغروسًا فمساقاة» وإن كان غير مغروس فهي مناصبة أو 
مغارسة. 


A۲ 


قال رحمه الله: (وهو؛ أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة, عقد جائز من 
الطرفين قياسًا على المضاربة) والعقد الجائز من الطرفين هو مايجوز لكل واحد 
فسخه ولو سخط الآحر ولم يرض» وقد تقدم أن العقود ثلاثة أقسام: لازم من 
الطرفين لا يجوز فسخه إلا برضا الأحرء وحائز من الطرفين يجوز فسخه بغير 
رضا الآحر» ولازم من طرف جائز من طرف. 

فمثال الجائز من الطرفين: الوكالة والمسابقة والجعالة؛ لكن المسابقة عقد 
حائز مالم يظهر الفضل لأحدها؛ فإن ظهر الفضل لأحدها صارت في حق 
المفضول لازمة وقي حق الفاضل جحائزة» والجعالة عقد جائز ما لم يشرع العامل 
في العمل. ومثال العقد اللازم من طرف جائز من طرف: الرهن» والضابط أن 
من كان عليه الحق كان لازمًا عليه ومن كان له الحق كان جائرًا عليه. 

أما المساقاة فالصواب أفها عقد لازم؛ فهي كالإحارة؛ ممعي أنه لا يجوز 
الفسخ إلا برضا العاقد؛ لأنه لو جاز الفسخ ففيها ضرر؛ فالعامل لو شرع في 
العمل فقال رب المال: فسخت. فهذا ضرر على العاملء» وغالبا يتضرر العامل إذا 
حدث ذلك في الموسم» حيث يبحث أصحاب المزارع عن العمال الذين 
سيعملون في مزارعهم؛ فيأحذ كل صاحب بستان من يريد؛ فإذا ساقى رب المال 
العامل ومضت مدة فقال: فسخت. فسيقع على العامل ضرر؛ لأنه سيبقى 
تعطلا» ان عم لاه حيلف إن كل صا حب سان کی عزن اخ 

وكذلك العامل لا يجوز له الفسخ؛ لأنه قد يكون على صاحب المزرعة 
ضرر؛ لأنه إذا فسخ فسيبقى البستان معطلا؛ لأن كل عامل من العمال قد انشغل 
ما آل إليه. 

وعليه فالصواب في المساقاة والمزارعة والمغارسة والمضاربة أأهفا عقود لازمة» 
E‏ اا توا سبع ديع المدة» وتحديد المدة إما أن يكون بزمن أو 
بأعل) هالرمن بان يقول: محافققك غل هنذا اتساد ةة اة والأجتل أن يقنول: 
ساقيتك على هذا البستان إلى الحصاد أو الموسم ونحو ذلك. 

أما إذا قلنا بأما عقد جائز فلا حاحة إلى أن تؤقت؛ فلا يشترط ذكر المدة 
ولا التوقيت» ولكن الصواب أنها عقد لازم» وحينكذ فلابد فيها من ذكر المدة لثلا 
يحصل التزاع. ۰ 

قال رحمه الله: (لأنها عقد على جزء من النماء في اللمال فلا يفتقر إلى ذكر 
مدة) وهذا بناء على أأفا حائزة» وإنما قال المؤالف: ETE‏ ذكرملة)لأن 
بعض العلماء قال: لابد فيها من ذكر المدة» وهذا بناء على أنما عقد لازم. 

قال: (ولكل منهما فسخها متى شاء) هذا تفريع على أنها جائزة. 


AY 


قال: (فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة؛ أي أجرة مثله؛ 
لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض) مثاله مالو قال: ساقيتك 
علق هذا البستان. ؤقيل أن اظ ر التحيرة شحو قير قال الالك: سحت فيزن 
للعامل أحرة المثل» ولا يكون له هنا سهم المثل كما سبق في المضاربة» وفرقوا بين 
المضاربة وبين المساقاة بأن الربح في المضاربة ناتج من العمل؛ .معن أنه يتولد 
وينتج من العمل» وعمله لم يمحصل منه ربح إذا فسخ., وأماالثمر بالمساقاة فهو 
ناتج من عين الشجرة لا من بحرد عمله» لكنه لما عمل فيها عملا يؤثر بظهور 
الثمرة كان لابد من مراعاة هذا العمل بأن يعطى أحرة المثل. 

قال: (وإن فسخها هو؛ أي: فسخ العامل المساقاة قبل ظهور الثمرة فلا 
شيء له؛ لأنه رضي ياسقاط حقه) فهو الذي تسبب لنفسه في ذلك؛ بل في هذه 
الحال قد يقال إنه يغرم لو حصل لرب المال ضرر. 

قال: (وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط) وعليه 
ففسخ المساقاة تارة يكون قبل ظهور الثمرة» وتارة يكون بعد ظهور الثمرة؛ فإن 
كان الفسخ بعد ظهور الثمرة لم يؤثر هذا الفسخ فيمااشترط لكل واحد» وإن 
كان الفسخ قبل ظهور الثمرة ينظر: فإن كان من العامل فلا شيء له. وإن كان 
من المالك فعليه للعامل أحرة المثل. 

قال: (ويلزم العامل تمامٌُ العمل كالمضارب) فيقال له: أكمل العمل. لأن 
هذه استدامة» والاستدامة أقوى من الابتداء؛ فلو رفض إتمام العمل فيۇحر من 
يقوم به ويسقط من حقه أجرة مَّن قام بإكمال العمل. 


A 


ما يلزم العامل ورب المال 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويرم العامسل م مافيەصلاح اللمَرة؛ من حرثء وسقي وزبار)» 
بكس الا وه قطع الأغصان الرديفة من الكرم» (وتلقيح: وتشميس» 
وإصلاح موضعه. و)إصلاح طرق الماءى وحصاد ونحوه)؛ كآلة حرثء وبقره 
وتفريق زبل» وقطع شيش شر وشاخر يابس» وحفظ تمر على شجر إلى أن 
عد 9 2 ٍِ 

(وعلى رب المال ماب صلحُةُ)), أي: ما يحفظ الأصل؛ ركس خائط» 
وإِجرَاء الأنهّار)» وحفر البفر (والدولاب وتحوه)» كالاته الي رھ ودراب 
وشراء ما يلقم يد وتحصيل ماء» وزبل. ۰ ٤‏ 

والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل. 

والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد» وغير ذلك. 


احرج 

ذكر المؤلف هنا مايلزم كل واحد من الشريكين؛ لأن المساقاة مشاركة من 
رب الأرض ومن العامل» فإن كان بينهما شرط على مايلزم كل واحد منهما 
فهو على ما شرطاولو حالف ذلك المعروف المألوف؛ لقول البي وََه: 
«المسلمون على شروطهم»()؛ فلو شرط رب المال على أن العامل عليه الحرث 
والسقي وسد الحائط وإحراء الأفار وقال له رب المال: كل شيء يلزمك. 
ورضي العامل بذلك فعلى ما شرطاء أو العكس بأن قال: أنااعتي بالشجر وما 
أشبه ذلك فقط؛ لكن الحرث وإصلاح الطرق والماء فلا. فعلى ما شرط؛ فإن لم 
يكن بينهما شرط يرحع ل ms‏ ا ل عمل به؛ لأن 
«المعروف عرفا كالم شروط لفظَا»؛ فإذا م يكن ةشفرف أو كان هناك عرف 
لكنه ليس مضطردًا بل يختلف عليه الناس» فيقال: ما عد إلى نفع الثمر فعلى 
العاملء» وما عد نفعه إلى الأصل فعلى رب المال؛ كما قال المؤلف: (ويّلزم 
العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار -بكسر الزاي وهو 
قطع الأغصان الردييئة من الكزم- وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه 
وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه؛ كآالة حرث وبقره وتفريق زبل وقطلع 
حشيش مضرً وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. وعلى رب 
المال ما يُصلحه؛ أي ما يحفظ الأصل؛ كسد حائط وإجراء الأفار وحفر البشر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والدولاب) والدولاب هو ما يستخرج به الماء؛ ففي وقتنا الحاضر إذا تلفت الآلة 
التي يخرج الماء كما فتكون على رب الأرض (ونحوه كالاتهالتي تديره ودوابه 
وشراء ما يلقح به وتحصيل ماء وزبل» والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما) فلو 
ظهرت ثمرة في البستان واحتاج إلى من يجز هذا الثمر فاستأحر شخصا فالأجرة 
غلا بقبدر خنصتييما؛ خان كاتا فد اشترطا أن كرون القسر ت ضفن فالا رة 
نييح سادية و إن سنن كن وف للف و الاجر لقتنا قلا دز وتيا وک 
وهكذا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الجذاذ على العامل قيانًا على الحصاد؛ قالوا: 
كما يلزه الصا فيلز: اذاف وها الول قد اغفسازه الموفئ ره الله في 
المغ» وهو الأقرب. 

قال رحمه الله: (إلا أن يشترطه المالك (على العامل) فإن اشترطه ورضي 
بذلك الشرط فعليه (والعامل فيها كالمضارب فيما يُقبل ويرد وغير ذلكع؛ ععى 
أنه أمين؛ فلو ادعى تلفًا للنمرة أو في بعض الشجر فيقبل قوله؛ لأنه أمين» والأمين 
قوله مقبول؛ لكنه يحلف. 


A٦1 


قال المؤلف رجه الله: 


(وتصح الرَارعة؛ لحديث خيبر السابق. 

وهي: دفع أرض وحب لن يزرعه ويقوم عليه. 

أو حب مزروع يَنْمِي بالعمل» لمن يقوم عليه . 

بجر مشاع» (مَغْلوم اللسْبّة؛ كالنلث أو الربع ونحوه. (ا يَخرُج من 
الأرضء لربّها. أي: لرب الأرضء أو للعامل؛ وَالباقي للآَر» أي: إن شرط 
اا السكى لري الأرض؟ الاي ا وإن ا ال:؛ قالاق الحرب 
الأرض؛ لأنهما يستحقان ذلك» فإذا غين نصيب أحدهما منه؛ لزم أن يكون الباقي 
للآخر. 

زولا بكرم ي المزارعة والمغارسة (كؤون البذر والغغفراس من رب 
الأرض)؛ فيح وز أن يخرحه العاملء في قول عمره وابن مسعود, وغيرهماء 
ونص عليه في رواية مهناء وص ححه في «المخيٰ»» و«الشرح» واخقاره بحر محمد 
جوزي والشيخ تقي الدين» (وَعَلَيه عَمَّل الاس؛ لأن الأصل المعول عليه في 
ورا ا ای عبان عا رسا و انار على ای 
وق لضي اوا قفص عة و اة وه وها اب 
وقدمه في «التنقيح»» وتبعه المصنف ف «الإقناع»» وقطع به في «المنتهى» . 

وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي؛ لم يصح. 

وإن كان في الأرض شجرء فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر؛ صح. 

وكذا لو آجره الأرضَ» وساقاه على شجرها؛ فيصح؛ مالم يتخذ حيلة على 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 

وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما ء ولفظ المعاملة» ومافي معن ذلك» ولفظ 
إحارة؛ لأنه مود للمعئ. 

وتصح إحارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منهاء فإن لم تزرع نظر إلى 
ستعدل الل فيحي التسل الى 


AY 


ارح 

قال رحمه الله: (وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق) أن الرسول ج# عامل 
أهل خيبر بشطر مايخرج منها من ثمرأو زرع()» والشاهد فيه قوله: «أو 
ES‏ 

زوالا رقي لالع ازض وح كن و ف و ر و ا رحني ورو 
ينمي بالعمل لمن يقوم عليه) إذا فالمزارعة ها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يدفع أرضًا وحبًا غير مزروع لمن يزرعه. 

الصورة الثانية: أن يدفع له أرضًا وحبًا مزروعًا ينمي بالعمل. 

تقد الهو الآتل بے ن كا قفون االو ا ا ا هة اا 
والمغارسة. 

قال: (بجزء مشاع) احترارًا من المعين (معلوم النسسبة) احترارًا من المجهول 
(كالئلث أو الربع ونحوه ما يخرج من الأرض) يعي أرض المزارعة؛ احترارًا ها 
لو شرط له شيئا ما لا يخرج من الأرض» كأن قال له: حذ هذا البستان مزارعة 
ولك ثلث ما يخرج من البستان الآخحر. فهذا لا يصح؛ لأنه لا أثر لعمل العامل 
في البستان الآخر. 

قال: (لررفاء؛أي لرب الأرض أو للعاملء والباقي للآحر؛أيإن شرط 
الجسزء المسسمى لسرب الأرض فالباقي للعامسل وإن شرط للعامل فالباقي لرب 
الأرض) فلا شترط أن يُعيّن ما لكل واحد؛ لأنه إذا غين أحد النصيبين عُلم 
الآحر؛ (لأفما يستحقان ذلك؛ فإذا غين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون 
الباقي للآخر). 

قال رحمه الله: (ولا يُشترط في المزارعة والمغارسة كون البّذر والغراس من 
رب الأرض) اعلم أن العلماء ر حمهم و ل كك ا ديعا 
ينفونه لوجود الحلاف» وهذا مصطلح عليه قي المتون العلمية؛ فلو لم يقل المؤلف 
ره إولا:تشعرط) لكل أنه ليس برط الأنقه نو كان رطا لذكره؛ فلوسا 
نفاه عُلم أن فيه خلافاء وهو كذلك؛ فلا يُشترط كون البذر والغراس من رب 
الأرض؛ (فيج روز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهاء ونص 
عليه في رواية مهناء وص ححه في المغني واللشرح» واختاره أبو محمد الجوزي 
والشيخ تقي الدين» وعليه عمل الناس)» يعي أن الاس غل دل :يؤل ان 
إن عمل الناس ليس بحجة؛ قال تعالى: ( وإن ُطع أكنر من في الأرض يضلوك 
عن سبيل الله )؛ فلا يُحتج بعمل الناس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


A۸ 


لأنا نقول: المراد أن كون الناس يعملون ذلك مع وحود أهل العلم والعلماء 
من غير نكير دليل على الجواز» وليس المراد ب «(عليه عمل الناس) أن العلماء 
يعملون ذلك؛ فالعلماء في الأعم الأغلب لا يباشرون الزراعة والمساقاة» لكن 
كون الناس يفعلون ذلك من غير إنكار من العلماء على مر العصور هو دليل على 
الجواز. 

قال: (لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خير وم يذكر الني فك 
أن البذر على المسلمين) فهذا دليل من قال بعدم الاشتراط» (وظاهر المذهب) 
أي: مذهب الإمام أحمد (اشتراطه)؛ يعي أن ذلك شرط؛ (نص عليه في رواية 
جماعة, واختاره عامة الأصحابء وقدمه في التنقيح) يعن المرداوي رحمه الله 
(وتبعه المصنف) يعي الحجاوي (في الإقفاع» وقطع به في المنتتهى) وهو المذهبء 
وحجتهم في ذلك القياس على المضاربة؛ فإن المضاربة يكون فيها مال وعمل؛ 
فالمال من رب للمال» والعممل من العاملء وإذا قيست المزارعة على المضاربة يقال: 
إن المزارعة والمغارسة فيها مال وعمل؛ فلابد أن يكون المال من رب المال. لكن 
قديقال: كون البذر والغراس من رب الأرض في المزارعة ليس بشرط» وهي 
كالمضاربة رغم ذلك؛ لأن بذل رب المال الأرض يمثابة المال؛ فإذا قال: حذ هذا 
البستان فاعمل فيه. فكأنه قال: حذ هذا المال فاتجر به. 

والصواب في هذه المسألة عدم الاشتراط؛ وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن ذلك ظاهر قصة خيبر. 

الوجه القفائ: أن الأصل في العقود الصحة والحل والإباحة؛ فمن اشترط 
شرطًا أو قيد بقيد فعليه دليل ذلك وليس ثمة دليل ظاهر. 

والقول اال يشرط هدو كتا كدر اول امتارة ارق رتو الله فى 
المغ واختاره أيضًا في الشرح ابن أخحيه ابن أبي عمر وهو اختيار ابن القيم رحمه 
الله وشيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: (وإن شرط رب الأرض أن بأحذ مفل بذره ويقعسما الباقي لم يصح) 
كأن يدفع إليه أرضًا وحبّا ويقول: ازرع هذا الحب بشرط أن آحذ أونا نظير ما 
دفعت إليك من الحب ثم نقتتسم الباقي. بأن أعطاه عشرة آصع من الحب مثلا 
وقال: ازرعه بشرط أنه إذا حرج الزرع آحذ العشرة الآصع الي أعطيتك وما زاد 
عليهانقتسم. فلا يصح؛ وذلك لأن الأرض قد لا تحرج إلا ذلك المقدار؛ 
وحينفقذ يختص به لمالك دون العاملء والمزارعة والمغارسة مبنية على الاشتراك» 
كان ذلك مقصود الاشتراك. 

قال: (وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر 
صح) فيكون قد جمع بين مزارعة ومساقاة» كما لو دفع إليه أرضًّا فيها شجر 


۸۹ 


وزرع؛ فقال: ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض. فإنه في هذه الحال 
يصح؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما فجازا مع الاجتماع. 

قال: (وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها) بأن قال: أحرتك هذه 
الأرض وساقيتك على شجرها. فجمع بين إحارة ومساقاة» (فيصح مالم يُتخذ 
حيلة على بيع الغمرة قبل بدو صلاحها) والحيلة تظهر فيما لو أجحره الأرض 
بأكثر من أجرقا وساقاه على جزء يسير يشترط في الغالب أكثر منه؛ فهذه حيلة 
على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

قال رحمهالله: (وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما ولفظ لمعاممة ومافي 
معنى ذلك) وهذا بناء على ما سبق من أن العقود تنعقد نما دل عليها؛ فإذا قال 
مناء ساقيتك. أو: زارعتك. أو: عاملقتك. أو: ال فق معناو فالحتك. 
فيصح كل ذلكء (ولفظ إجارة) كما لو قال: استأحرتك لتعمل في هذا البستان. 
ونحو ذلك (لأنه مد للمعنى). 

قال: (وتصح إجارة أرض بجزء مشاع ثما يخرج منها) كما لو قال: أحرتك 
هذه الأرض بثلث ما يخرج منها من تمر أو زرع أو ما أشبه ذلك. 

وقد قيل: إن في هذا نوعًا من الجهالة. ولذلك فبعض العلماء قال: هذه 
ليست إحارة وإنما هي مزارعة؛ لأنه من المعلوم أن الإحارة لابد فيها من العلم 
بالأجرة؛ لأن الإحارة بيع» والأحرة هنا ليست معلومة القدر؛ لأن الثلث قد يزيد 
وقد ينقص» ولمذا قالوا: إن هذه ليست إحارة حقيقة بل هي مزارعة بلفظ 
الإحارة. 

فإن أجر الأرض يحزء مشاع مما يخرج منها فخحرج منها شيء فيكون له 
حسب ما اشترط؛ (فإن لم تزرع نظر إلى معدل الل فيجب القسط المسمى) 
بأن يقال: كم تأي غلتها عادة؟ فإذا قالوا: غلتها عادة ألف صاع» وكان قد 
اشترط الربع؛ فله ماتنان وحخمسونء وإنما ينظر إلى المح دل لأنها قد تكون في بعض 
السنوات خمسمائة أو أكثر أو أقل؛ فينظر إلى المعدل ويجب القسط المسمى. 


قال المؤلف رحمه الله: 
اب الإجَارَة) 
مشتقة من الأحر وهو العوض» ومنه سمي الثواب أجرًا. 
وهي: عقد على منفعة مباحة معلومة» من عين معينة أو موصوفة في الذمة» 
مدة معلومة» أو عمل معلوم» بعوض معلوم. 
وتنعقد بلفظ: الإجارة » والكراء» وما في معناهما. 
وبلفظ: بيع إن لم يضف للعين. 


اجرج 

قال رحمه الله: (الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوضء ومنه سُمي الفواب 
أجرًا) فسمى الله تبارك وتعالى في القرآن ثوابه للمؤمنين أحرً لمهم فقال: ( لهم 
أجرهم عند ريم )» وهذا التزام من الله تبارك وتعالى بأن يوقي المؤمنين أحرهم؛ 
لأن المستأحر ملقزم بدفع الأحرة» والله تبارك وتعالى قال: ‏ لهم أجرهم © يعن 
أن الله تبارك وتعالى قد التزم بإثابتهم على أعماهم. 

قال رحمه الله: (وهي عقد على منفعة) فمورد عقد الإحارة هو المنفعة لا 
العين» ويُعلم من ذلك أنه لابد في العين المستأحرة من أن يكون فيها نفع؛ فما لا 
نفع فيه لا تصح إحارته؛ لأن إحارته إضاعة مال» كما لو آحره هيمة رَمنَة أو بسا 

قال رجه اله (مباخسة العصرارًا الو أبضرة نة غرمسة (معلوفة ارا 
عاو كانت التقعةاغهوك :4 كسما لو اجره ديكا لوقه الل صا ف ارا ل وهم 
لأنه قد يؤذن وقد لا يؤذن؛ فالمنفعة هنا غير معلومة» (من عين معينة) كمالو 
قال: أحرتك هذا البيت أو هذه السيارة. والتعيين يحصل بالإشارة كما لو قال: 
أحرتك بيني هذا. وبالتسمية كمالو قال: أحرتك سيار الفلانية. وبالوصف 
الذي يخرجه عن غيره كما لو قال: أحرتك سيارتي الحمراء. وبالواقع كمالو 
قال: أحرتك سيارق. وليس له إلا سيارة واحدة» أو: أحرتك بييّ. وليس له إلا 
بيت واحد (أو موصوفة في النمة) احترازرًا من الموصوف المعين؛ بأن قال: 
أحرتك سيارة صفتها كذا وكذا. والفرق بين الموصوف في الذمة والموصوف 
المعين أن عقد الإحارة في الموصوف المعين وقع على عين هذا الشيءء؛ وأمافي 
الموصوف في الذمة فلم يقع عليه» فلو قال: أحرتك سيارق الي صفتها كذا 
وكذا. ثم تلفت السيارة فينف سخ عقد الإحارة ؛ لأن عقد الإحارة ينفسخ بتلف 
المعقود عليه» لكن لو قال: أحرتك سيارة صفتها كذا وكذا. وتلفت سيارته فإن 
له أن يحضر غيرهاء (مدة معلومة) احترازرًا مالو كانت ملة مجهولة» كمالو 


۹۱ 


قال: أحرتك إلى قدوم زيد. فلا يصح بسبب الجهالة» (أو عمل معلوم) وهذا هو 
النوع الثاني من الإحارة؛ فالإاجارة قد تكون على مدة وقد تكون على عمل» 
والعمل المعلوم كما لو قال: استأحرتك لتب لي هذا الحائط الذي طوله كذا 
وعرضه كذ وارتفاعه كذا. وقوله رحمه الله: (بتعوض معلوم) عائد على 
الصورتين؛ المنفعة والعمل. 

قال رمه الله: (وتنعقد بلفظ الإجارة) كما لو قال: أجرتك. أو: آجرتك. 
زوالكتراغ کیال فال اک ا اكتريت منك. فيصح» وهذا مستعمل» 
(وما في معناهما) يعى: ماف معن لفظ الإحارة والكراء كمالوقال: أعطيتك 
نفع هذا البيت مدة سنة. 

قال رحمه الله: (وبلفظ «بيع» إن لم يضف للعين) كما لو قال: بعتك نفع 
هذا البيت لمدة سنة. لأن الإحارة بيع منافع. وتصح الإجارة بالمعاطاة أيضًا. 

واعلم أن الملك ينقسم إلى أربعة أقسام: 

- ملك عين ومنفعة» وهو سار الأملاك الي يكون لها سبب استحقاق؛ 
مثل: الهبة والبيع ونحو ذلك. 

- ملك عين بلا منفعة؛ كما لو أوصى بعبده لزيد وعنفعته لعمر؛ فزيد 
ملك العين ولا يملك المنفعة. 

= ملك عة لاعن كتالعين الوص بقح لتشعض ويها ل حص 
كما لو قال: أوصيت هذه الدار لزيد وبنفعها لعمر؛ فعمر هنا بملك المنفعة. 

- ملك انتفاع» وذلك كالعارية؛ فإن المستعير يباح له الانتفاع بما. 

والفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بما بنفسه وبغيره؛ بخلاف مالك 
الانتفاع فإنما ينتفع بنفسه فقط؛ فلو أحرته سيارة فإنه بملك أن ينتفع بالسيارة 
بنفسه وبغيره؛ سواء كان انتفاع هذا الغير إعارة أو إحارة» أما من ملك الانتتفاع 
فلا يملك ذلكء فلا بملك المعاوضة عليها ولا بملك التصرف فيها سوى بنفسه. 

الفاني: أن ملك لمنفعة عقد لازم» والملك في الاتتفاع ليس بلازم إلا أن 
يكون ثمة ضرر أو يكون الأمر مؤقنّا بزمن فيلزم» كما لو قال: أحرتك بينًا. فلا 
يعلك الفسخ» لكن لو قال: أعرتك بيي. فله الحق في أن يفسخ مي شئت بشرط 
ألا تكون الإعارة محددة أو يكون هناك ضرر في الرحوع. 

الغالسث: أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعدٌ أو تفريط» ومالك الانتفاع 
ضامن مطلقا على المذهب؛ فرط أو لم يفرط» تعدى أو لم يتعد. 
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شروط صحة الإجارة 

ل 

ورکصح) اودر (بثلاثة شُرُوط): 

أحدها: (مَعْرِقَة المُنفعّة)؛ لأنها المعقود عليهاء فاشترط العلم بما؛ كالمبيع. 

وتحصل المعرفة 

إما: بالعرف؛ (کسکتی دار» لاال كى إلا لذلك» قلا يفحل نها 
حدادة ولا قصارة» ولا يسكنها دة ولا يجعلها مخزنا لطعام» وي دحل ماء بر 
تبعاء وله إسكان ضيف وزائر. 

ا آڌمي)» فيخدم ما جرت به العادة من ليل وهار. 

او د موده ا 

(و)يصح استئجار آدمي لعمل معلوم؛ كرتغليم علم)» وخياطة لوب أو 
كفيارقة» أو دل على طزيق ورم لاق البغساري عن غاقدقة في حدية 
ال هجرة: اساج رسول الله صان الله عليه وسلع وأبو بكر زرطلا جهو عي الله 
بن أرقط» وقيل: ابن أريقط- كان كافرًا من بن الديل عاديا سرا وللريك: 
الماهر بالهداية. 

وإما: بالوصف؛ كحم ل زبْرَة حديد وزفها كذا إلى موضع معين» وبناء 
حائط يذ کر طوله» و عرضه» وسمکه» و ألقة. 


التوج 
الشرط الأول: معرفة المنفعة. 

قال المؤلف: (وتصح الإجارة بثلائة شروط: أحدها: معرفة المنفعة) لم يقل 
المؤلف رحمه الله: "العلم بالمنفعة" لأن المعرفة أعم وأشمل من العلم؛ لأفاقد تكون 
يقينية وقد تكون ظنية. 

فلابد في عقد الإحارة من أن عرف الا ال فلو اسنام خا 
يعرف منفعته ولا يعرف لماذا يستعمل فلا تصح الإحارة» كما لو استأجر حهارًا 
لإعجابه بشكله ولكنه لا يدري كيف يستعملء فلا يصح؛ لأن هذا يتضمن 
إضاعة ماله. 

قال: (لأنها المعقود عليها؛ فاشترط العلم بما كالبيع) فكما أن البيع يشترط 
فيه العلم بالمبيع» فالإجارة يشترط فيها العلم بالعين المؤجرة. 

قال: (و تحصل المعرفة إما بالعرف؛ كسكن دار) والعرف في سكن الدار 
أن يسكع بنفسة: 
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قال: (لأها لا كرى إلا لذلك؛ فلا يعمل فيها حدادة) فلو استأحر منه بيشا 
وحعله ورشة حدادة وقال: أنا مالك لمنفعة. فليس له ذلك؛ لأنه استأجره 
للسكئ» وهذا مخالف للعرفء (ولا قصارة ولا يُسكنها دابة) كأن استأجر بيا 
وجعله للحمام اورا او يصع لأن الدور لا توج لذلك؛ لکن يدل 
تبعًا ما لا يغبت استقلانًا؛ فلو استآأجر بيا وعنده شيًا من الدجاج أو بقرة فإفها 
تدخل تبعٌّاء ولا يصح أن يقولالمالك: أنا أجر ته الآدميين وهذه لا تدخل في 
العقد. لأنه يُقال: نعم لا تدحل البهائم في العقد لكن جرت العادة بذلك. 

قال: (ولا يجعلها مخزتا لطعام) لأن هذا مخالف للعرف» (ويتدخل ماء بكر 
تبعًا) مع أنه لم يقع عليه العقد لكن ينبت تبعٌا ما لا بدت استقلانا. (وله إسكان 
ضيف وزائر) يعين: الما ع أن س فا ورا ا آل عسو اين ى 
العقده فلو قال: استأحرت منك هذا البيت لأسكن فيه أناوزوحي. فجاءه 
ضيوف؛ فله أن يسكنهم معه؛ لحريان العرف بذلك. 

قال رحمه الله: (وكخدمة آدمي؛ فيخدم ماجرت به العادة من ليل وفمار) 

يعن أنه لو استأحر آدميًا ليخدمه فإنه حدم ما حجرت بهالعادة من ليل ونمارء 
E‏ ا ده الإحارة أوقات الصلاة وأوقات الطعام والنوم والراحة؛ 
فهذا مستشن شرعا وعادة؛ الول می شرعا والباقي مستئى عرفا. 

قال: (وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر) وهذا مقيد بقيد 
سر وهر آلا لكوت ف عة فان كان ساك خلوة قلا حون ولو :ضرف وعنهه: 

قال رحمه الله: (ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم) والعلوم 
نوعان: علوم شرعية» وعلوم غير شرعية؛ فالعلوم الشرعية هي علوم الكتاب 
والسنة وما أعان عليهماء وغير الشرعية ما سوى ذلك كالطب وامندسة وعلم 
الخياطة ونحوها؛ فيصح؛ لكن لابد أن يكون التعليم معلوماء وتعليم العلم هنا إما 
أن يكون مدة وإما أن يكون بالعمل؛ فأما إذا كانت الإحارة لتعليم العلمبمدة 
فهذا ظاهر كما لو قال: استأحرتك لتعلمئ النحو مدة أسبوع. فلو انقضى 
الأسبوع انقضت الإحارة؛ سواء فهم أو لم يفهم» وهذا لا إشكال فيه. 

والصورة الثانية أن تكون الإحارة على تعليم العلم على فهمه لا على مدة 
بأن قال: استأحرتك لتُفهمئ النحو. فالعقد م يقع على ملة وإنهماوقع على 
العين؛ فيصح؛ لدعاء الحاجة. 

ون ل إن الناس يختلفون في الفهم؛ فا ينهم راوهت ااه بط 
وهذا وسطًا بينهما. 
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قلنا: إذا حصل احتلاف فيقدر بالوسطهء فلو كانت العادة أن يتعلم الإنسان 
المتوسط المتنَ العلمي المستأجّر عليه في عشرة أيام 1 SE‏ 
للإجارة. 

قال: (وخياطة ثوب أو قصارته أو لدل على طريق ونحوه) فإن استأجره 
ليدله على طريق ونحوه صح؛ راي البخازي عن عائكة ي ايت المجيرة: 
«واستأجر رسول الله محل الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا -هو عب الله بن 
أرقط. وقيل:ابن اك اه كافرًَا من بني الديل هادا خريتَا»00). 
والخرّيت: الماهر باهداية). 

قال: (وإما بالوصف) هذا معطوف على قوله: (و تحصل المعرفة إما 
بالعرف)» يعبي: وإما بالوصف؛ (كحمل رة حديد وزفها كذ إلى موضع 
معين) بأن قال: استأحرتك لتحمل لي هذه الزبرة من الحديد إلى موضع معين. 
فالعمل هنا معلوم» أما لو قال: استأحرتك لتحمل لي هذه الزبرة أو هذه الكومة 
من الطعام. فلا يصح؛ وإن كان إلى موضع معين. 

قال: (وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسّمكه وآلته) فكل أمر تختلف فيه 
الأحرة فلابد من ذكره؛ لفلا يؤدي ذلك إلى الاحتلاف. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الشرط الثائي: معرفة الأجرة. 
قال المؤلف رحمه الله: 
الشرهل رالثان: مَعْرِقَة EEE ETE‏ الحم لدي اج غ 
أي سعيد: و« اق ملي ل ET‏ ومسا REE‏ الاسم كد EE‏ 
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جرة». 

فإن آجره الدارٌ بعمارها » أو عوض معلوم» وشرط عليه عمارقا خارجًا عن 
الأحرة؛ لم تصح. ۰ َ 

ولو آجرها .معيّن» على أن ينفق المستأحر ما تحتاج إليه محتسبًا به من الأحرة؛ 
بت 5 له 

(وتصح) الإحارة (في الأجير وَالظئر بطعَامهما وَكسئوتهمًا)» روي عن أي 
بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. 

وأما الظفر فلقوله تعالى: لوَعَلَى المَولود له رزقهُن وَكسْوهُنَ)[البقرة: 
YF‏ 

ويشترط لصحة العقد: العلم دة الرضاع» ومعرفة الطفل بالمشاهدة» 
وموضع الرضاع» ومعرفة العوض. 

(وَإن دحل حَمَاما أَوْ سَفيئة بلاعقد (أو اغى رة قارا أو حيط 
انیا وبلا عقد؛ مح بأجرة العَادَة)؛ لأن العرف الجاري بذلك يقوم مٌقام 
القول. ۰ ۰ 

وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه. 

أو استعمل مالا ونحوه؛ فله أجرة مثله» ولو لم يكن له عادة بأحذ الأجرة. 


الفرح 
قال: (الشرط النان: معرفة الأجرة بما تحصل بهمعرفةالثمن) ودليل 
اشتراط معرفة الأحرة أن يقال: إن الإاحارة بيع منافع؛ فكما أن البيع يشترط فيه 
معرفة الثمن فكذلك في عقد الإحارة لابد من معرفة الأحرة؛ لأن عدم معرفة 

الأحرة حهالة وغرر» وقد فى البي َيه عن بيع الغرر(). 
قال:(لحديث أجمد عن أبى سعيد أن الني يه فى عن استئجار الأجير 
حت يُبين لهأجره()؛ ولأن عام معرفة الأحرة سبب للاحتلاف؛ لأنهدقد 
يستأحره لعمل ثم يشهي فيقول: الأحرة كذا. ويقول العامل: لا بل الأحرة كذا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) مسند الإمام أحمد» حديث رقم .)١١١ /۱۸( »)١١555(‏ 
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وحينئذ يمحصل الاحتلاف» وكل أمر يؤدي إلى التاع والشقاق والاحتلاف فإنه 
ات 

قال: (فإن آجره الدار بعمارققا) بأن قال: أحرتك هذا البيت ا 
عمارته. فإنه لا يصح؛ لأن هذا جهالة؛ فقد تزيد العمارة عن الأحرة وقد تنقص. 

قال: (أو عسوض معلوم وشرط عليه عمارقها خارجًا عن الأجرة لم تصح) 
بأن قال: أحرتك هذا البيت بعشرة آلاف بشرط أن تعمره خار حا عن الأحرة. 
يع: زيادة» فالعشرة ثابتة» والعمارة قد تكون خمسة آلاف وقد تكون عشرة 
آللاف» فيان كانت تسة فكسأل الخ رة ا عه وإن كات عحشرة فكتأن 
الأحرة عشرون» وهذه جهالة؛ فلا يصح. 

قال: (ولو آجرها بمعيّن على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبًا بهمن 
الأجرة صح) هذه هي الصورة الثاافة» بأن قال: أحرتك هذا البيت بعشرة آلاف 
بشرط أن صلحه محتسبًا ذلك من الأحرة. فإنه يصح؛ لأنه ليس هناك جهالة. 

وعلى هذا فإحارة الدار مع اشتراط العمارة له ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن يجعل العمارة هي الأحرة؛ كما لو قال: أحرتك هذا البيت 
بعمارته. فلا يصح. 

الال الثانيسة: أن تكن الأ رة معلويتة رويط عليه رات ةعس الأحكرة 
المعلومة عمارة الدار؛ فلا يصح أيضًا للجهالة. 

الحال الثالفة: أن تكون الأحرة معلومة ويشترط عليه عمارقا محتسيًا ذلك 
من الأحرة؛ فيصح.؛ وحينكذ إما أن تكون العمارة مساوية للأحرة فلا له ولا 
عليه» وإما أن تكون العمارة أقل فللمؤجر امالك على المستأحر ما زادء وإماأن 
تکون العمارة أكثر من الأحرة فحينفذ يُقال: إا أن يرع امساح على ال وجرن 
أو يحتسب ذلك لسنة قادمة إذا كان قد استأحره أكثر من سنة. 

قال ريه الله تعالى: (وتصح الإجارة في الأجير والظس؛ بالكسر وهي 
المرأة العاطفة على ولد غيرها برضاع وغرره (بطعامهما وكسوقما) بحيث يكون 
الطعام والكسوة هما الأحرة؛ كما لو قال: استأحرتك لترضعي ولدي مدة سنة 
والأحرة هي طعامك وكسوتك. اا و السام شيو إل ا 
كان عرف الناس على مُا تطعم كل يوم ثلاث مرات عمل به أو تطعم كل يوم 
أربع مرات عمل به وهكذاء وكون الأحير يستأجر بطعامه وكسوته هوما 
يعرف قدمًا باسم «اللجازة» فيقال: يعمل بجازته. يعين: بجائزته» والمراد بذلك 
الطعام والشراب. 

قال رحمه الله: (روي عن أبى بكر وعمر وأبي موسى في الأجير) يعني كون 
الأحير يُستأحر بالطعام والكسوة؛ (وأما الظمر فلقوله تعالى: ( وعلى المولود له 
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رزقهن وكسوقن با معروف)) والاستدلال يمذه الآية على مسألة الظفر فيه نظر؛ 
لأن: المسراه «الآينه الو و سات لقولنيه فق أول الآيخة::ر والراتتنات رظنن اهتين 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ثم قال: ر وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتمن با معروف )؛ أما المرضعة غير الزوحة فدليلها في قول الله عز وحل: ( 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ). 

قال رحمه الله: (وُشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل 
بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة العوّض) فيشترط أربعة شروط: 

الشرط الأول: العم دة الرضاع؛ فيتقول مثلا: استأحرتك لترضعي ولدي 
مدة سنة. أو: مدة شهر. أو: مدة ستة أشهر. ونح و ذلك؛ فلابد من العلم بالمدة؛ 
لأن عدم العلم بالمدة سبب للجهالة. 

الشرط الفاني: معرفة الطفل بالمشاهدة» وذلك لأن الأطفال يختلفون؛ فققد 
يكن الطفل كيرا وقد بكرن مسحو وقد يكون يف اوقد يكوة نو اة 
كان كبيرًا شق عليها من جهة حمله» ورعا من حهة استهلاك اللبن أيضًا. 

الشرط الثالث: معرفة موضع الرضاع» فقد يكون موضع الرضاع قريبًا وقد 
يكون بعيدًا؛ فإن کان قريبًا سهّل عليهاء وإن كان بعيدًا شق عليها. 

الشرط الرابيع: معرفة العوض؛ فلابد أن يكون العوض معلوماء بأن يقول 
منلاء المقاء ون ی ,اناس هه ا ل که أو: استأحرتك 
رسي والح عنس أن کک نجي نح مضي و ا يشاك 
وشربك وكسوتك مدة سنة. فلو قال: استأجرتك لترضعي ولدي. وسكت؛ 
فهنا لا تصح الإحارة. 

والمشهور من المذهب أن المعقود عليه في استفجار الظفر لترضع الولد ليس 
اللبن؛ بل المعقود عليه خدمة الصبي من حمله وضمه وإلقامه القدي ونح و ذلك أما 
اللبن فقالوا: يدحل تبعًا. 

وقال بعض العلماء: إن العقد يقع على اللبن» والخدمة وسيلة لإيصال اللبن. 
وهذا القول أصح» وكذلك مسألة استئجار الحيوان لأحذ لبنه الي منعها الفقهاء 
فقالوا: لا يصح استئجار حيوان لأحذ لبنه لأن اللبن بجهول والعقد عليه عقد 
على بجهول. فالصواب أنه يصح أيضًاء والدليل على صححته قول الني َه 
«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئا ولبن الدر شرب بنفقته إذا كان مرهوئا 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»(. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۹۸ 


أما مسألة استفجار رجحل ليسلخ البهيمة بجلدها؛ فالمذهب أنه لا يصح. قالوا: 
لأن الجلد مجهول؛ CE‏ حرج سليمًا أو مقطعًّاء والقول 
لقان أنه يض لأنه مع وم فل تر أنه انكهاهزة لتسلهها © كين أن قلي ةعلق 
فإنه يستحق ما يقابله من العوض. 

قال رحمه الله: ا دحل حمامًا/)؛ أ خت اء وحرج بلاعقد؛ فطالبه 
صاحب الحمام بالأحرة؛ فقال: لم أعقد معك عقدا. فيقال: إن العرف حرى 
بذلك» وعليه فيصح بأجرة العادة؛ (أو) ركب (سفينة) أو سيارة وأراد أن 
يذهب إلى مكان (بلا عقد) فلم يعقد مع صاحب السفينة عقدًا ولم يقل: 
استأحرتك لتوصلئ إلى كذا. فيقال: العرف حرى بأن لهأحرة (أو أعطى ثوبه 
قصارًا) والقصار هو الغسال» بأن ذهب إلى مغسلة فأعطاه ملابس ليغسلهاء ثم 
ذهب وأخذ الملابس؛ فالغسال له أحرة؛ لأنه جرت العادة بذلك (أو) أعطى ثوبه 
(خياطًا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة)؛ فيؤحذ من ذلك قاعدة» وهي: 
«كل من أعد نفسه لعمل معين فإنه يستحق الأجرة بلا عقد» فقولنا: "من أعد 
نفسه" احترارًا من لم يعد نفسه لذلك» وعلى هذا فلو رأى صاحب سيارة خاصة 
راا فشي فال سد ار کي لاروق ر كحي فتلا ومسو اج لاه بح 
نفنتة لدل ولو كان هاك رل ق الحسوق عة جيل عليهنا أشياء الشترين» 
NERE POE EE‏ كاف IE NE N N‏ 
أعطئ أحرت. فيستحق؛ لأنه أعد نفسه لذلك؛ ولمذا قال: (لأن العرف الجاري 
بذلك يقوم مقام القول)؛ فما دام قد أعد نفسه فله الأحرة؛ حي لو قدرأنه 
يتطوع أحيانًا. 

قال: (وكذا لو دفع مناعه لمن يبيعه أو استعمل مالا ونحوه فله أجرة مثله» 
ولولم يكن له عادة بأخذ الأجرة) وقال بعض العلماء: إنه لا أحرة له يعن إذا 
كان لين" NDE EC O‏ لتم EARNEST‏ عدن أن هدخ رسكل 
يساعد الناس في السوق فهو قد أعد نفسه هذا العمل لكن على أنه تطوع وفي 
مرة من المرات أراد أحذ الأحرة فالمذهب أن له ذلك؛ لأنه أعد نفسه وهيأها 
a‏ وق A‏ واف الت باعادة RS EE A‏ لص كسان 
عليه أن يتحفظ لنفسه ويشترطء فهو الذي فرط. 


۹۹ 


الشرط الثالث: إباحة نفع العين. 

قال المؤلف رجه الله: 

الشرط (الثالث: الإبَاحَةٌ في) نفع (العَيْن) المقدور عليه المقصود؛ كإحارة 
ون ا ويم ا اب أو رف بظله. " 

فلا قصح) الإحارة (على تفع مُحَرَم؛ كالركاء وَالرَمْرِء والغقاء, وَجَغْلٍ 
داره كيس أؤَعَالخَمْر)» لأ النية E‏ يطلدوي E‏ الاتمحارة 
تنافيها» وسواء شرط ذلك في العقد أو لا؛ إذا ظن الفعل. 

ولا تصح إحارة طير ليوقظه للصلاة؛ لأنه غير مقدور عليه. 

ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده. 

ولا ثوب يوضع على نعش ميت» ذكره في «المغيٰ» و«الشرح». 

ولا .0 تفاحة لشم. 

(وتصح إجَارَة اا ا أَطْرّاف خشبه) المعلوم عَلَيُم؛ لإباحة ذلك. 

وَل جر ا تنفسهً) بعد عقد النكاح عليهاء > (بغيبر إذن زَوَجهَا)؛ 
لتفويت حق الزوج. 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: (الشرط النالث: الإباحة في نفع العين) هناك فرق 
بين الإباحة في العين والإباحة في نفع العين» فليس الشرط هنا أن تكون العين 
مباحة؛ بل أن يكون نفعها مباحًا؛ لأنه قد تكون العين محرمة ونفعها مباح؛ 
كالحمار؛ فهو محرم الأكل؛ لكن نفعه مباح» فيصح إحارته لأن المعقود عليه في 
الإحارة النفع. 

قال: (المقدور عليه المقصود) فلابد أن يكون النفع مقدورًا عليه؛ فإن لم 
يكن مقدورًا عليه فلا تصح؛ (كإجارة دار يجعلها مسسجدًا) فهذا فيه منفعة 
(وشجر لدشر ثياب أو قعوده بظله) كأن قال: استأحرت منك هذا الشجر مدة 
ثلاث ساعات كل ساعة بريال لأضع الثوب عليه» فالمنفعة هنا مباحة. 

قال رحمه الله: (فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا) كما لو قال: 
استأجرتك لأزني بك. فلا يصح؛ لأن هذه منفعة محرمة» (والزّمر) فلا يصح 
الاستئجار على الزمر؛ كأن قال: استأحرتك لتضرب العود مدة ساعة في بين. 
أو: كل ساعة بكذا. فلا يصح؛ لأن المنفعة هنا نحرمة, ا 
والمدء أما الغئى بالقصر فسعة الرزق الذي هو ضد الفقرهء والعّساء بفتح الغين واه 
هو النفع واالجدوىء يقال: هذا رحل ليس فيه غناي والغناء إن قرن بالزمر 
ا ای ياش ة [أه ارو ا ونه اه رع نأب 


الزمر فهو حرام بانفراده» وعلى هذا يكون مراد المؤلف رحمه الله بالغغاء في قوله: 
(والزمر والغناء): إذا اقترن بالزمر أو انفرد وكان على وجه محرم؛ مثل غناء فيه 
علو و ضار عساو E‏ اويح NS E‏ أو ين شحو لاك 
فهذا محرم. 

قال: (وجعل داره كنيسة) فه ذالا يصح؛ لأن المنفعة محرمه فالكنيسة 
متعبد النصارى» وبناء الكنائس إعانة على هذه العبادة الباطلة وعلى هذا الدين 
البإاطل؛ بل قد يتضمن اسكئجاره الإقرار بصحة هذا الدين» ويحب أن يعتقد 
بطلان كل دين سوى الإسلام وجوبّا؛ لقول الله تبارك وتعالى: ( ومن يبغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه )» وقال البي #: «والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بماجئت به إلا كانذمن 
أصحاب النار»()؛ لكن مع هذا يُقرُون على ما هم عليه مع اعتقاد بطلانه. 

قال رحمه الله: (أو لبيع الخمر) بأن يؤجر بيته أو داره لبيع الخمر فلا يجوز؛ 
(لأن المنفعة الحرمة مطلوب إزالقها/؛ لأن هذا من إنكار المتكرء (والإجارة 
ثنافيها)؛ لأن الإحارة على ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان» (وسواء شرط 
ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل) يعيئ: سواء شرط عليه بأن قال: استأجرت 
منك هذا البيت لأبيع فيه الخمر. أو قال: استأحرت منك هذا البيت. وسكت» 
وهو يعلم أنه سيستخدمه للمحرم. 

ومن هنا يعلم أن الأعيان ثلاثة أنواع: 

- نوع لا يُستعمل إلا في الحرم؛ يعي: لا يُستعمل إلا استعمانًا محرّمًا. 

ونو ع لا يستعمل إلا استعمالا شاا 

- ونوع قد يُستعمل استعمانًا مباحًا وقد يُستعمل استعمانًا محرّمًا. 

فأما ما ستعمل استعمالا محرما؛ يعيئ: مالا ينتفع به إلا على وحه محرم؛ 
فهذا لا يصح بيعه ولا إحارته ولا إعارته؛ لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان. 

وأما ما لا يستعمل إلا استعمالا مباحًا؛ فيجوز بيعه وإحارته من غير تفصيل. 

وأما ما فيه نفع ويُستعمل استعمانًا مباحًا واستعمانًا محرّمًا فهذا يُنظر فيه؛ 
فإن تيقن أنه سيستعمله في الحرم أو غلب على ظنه أنه سيستعمله في الحرم حرم 
إحارته» وإن لم يكن كذلك جاز. 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب: الإبهان؛ باب: وحوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» 
حديث رقم .)۱۳١ /۱( .)١59(‏ 


ومن أمثلة ذلك: لو كان يبيع مسجلات وجاءه رحل ليشتري منه واحدا 
وهو يعلم أنه طالب علم فيج وز أن يبيعه واحدا» ولو جاءه رحل صاحب 
تسجيلات أغاني ليشتري مسجلا فلا يبيعه إياه؛ لأنه متيقن. 

وكذلك بيع عنب لمن يتخذه مرا لا يحوز؛ فالعسب مباح؛ فإذا جاء رجل 
ليشتري العنب ليصنعه خمرًا فلا يجوز له أن يبيعه إياه؛ ولو جاءه ليشتري ثلا في 
الشتاء ودرجة الحرارة تحت الصفر وهيئته هيفة فسق فلا يجوز له أن يبيعه إياه؛ 
لان هو لا يستخملو نة ق اخرمات كقرب اتير 

قال رحمه الله تعالى: (ولا تصح إجارة طير) كديك (ليوقظه للصلاة؛ لأنه 
غير مقدور عليه)؛ أي: لأن هذه OE EEE‏ فإنالديك 
فيه منفعة بصياحه؛ لكن لا يمكن أن ستخرج منه بضرب أو نحوه» ولأن هذه 
لمنفعة منفعة غير متقومة؛ فلا يُدرى أيصيح مس مرات أم ست مرات أم أقل أم 
كر 

قال رحمه الله: رولا شع) يعي ولا يصح استبجار شع (وطعام ليتجمّل به 
ويرده) لأن المنفعة هنا غير مقصودة» وما كان فيه منفعة غير مقصودة فلا يصح 
بذل العوض فيه؛ لأن المنفعة هنا يقصد بما التفاخر والتباهي؛ مثل أن يأ إنسان 
إلى محل بيع حضار ويقول: استأجرت منك هله الفواكه؛ التفاح والموز 
والبرتقال؛ لأضعها أمام الضيوف لأظهر أن أكرمتهم ووضعت لهم فواكه ونحوها 
ثم أردها عليك. فهذه منفعة لكنها غير مقصودة. 

قال رحمه الله: (ولا ثوب يُوضع على نعش ميت) فلا يصح أن يستأجر وبا 
يوضع على نعش ميت؛ لأن هذه المنفعة غير مقصودة» وقد تصل إلى حد الغلوء 
(ذكره في المغني والشرح) لكن صاحب الفروع رحمه الله يقول: ظاهر كلام 
جماعة حوازه. يعي ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد أن ذلك جائز؛ لأن هذا 
داحل في المنفعة المقصودة. 

قال: (ولا نحو تفاحة لشم) فلا يصح؛ لأنهالا ثقصدللشم وعُلم من ذلك 
أنه يصح أن يستأحر عنيرًا أو عودًا للشم؛ لأن رائحته تبقى. 

قال المولف: (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خحثبه المعلوم عليه 
لإباحة ذلك) وهذا مقيديما إذا كان لا يازمه تمحكين جاره من ذلكء فأمافي 
الحال الك اولي أن لكين انا سس لتك ق وهر لأن الواحب ألا 
يأحذ الإنسان عليه أجرّاء وقد تقدم في باب الصلح أنه يجب على الجار أن يمكن 
حاره من وضع أطراف حشبه على حداره بشرط أن يحتاج إلى ذلك في التسقيف 
ونحوه وألا يكون على الجدار ضررء فإذا لم يكن ثمة حاحة أو كانت حاحة لكن 


على الجدار ضرر فيجوز في هذه الحال أن يؤجره بشرط أن يكون الحشب 
وعلورماء لأنه إذا كانت او رر 

قال: (ولا ثؤجر المرأة نفسّها) عُلم من ذلك أنه يجوز أن تعمل بالأجرة في 
بيتها (بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج) واعلم أن 
إحارة المرأة نفسها إما أن تكون قبل العقد أو بعده؛ فإن كانت قبل العقد 
فالمذهب أن الزوج لا يلك الفسخ مطلقًا عَلم أو جهل» يعي: علم بالعقد أو 
جهل به؛ حن تنقضي المدة؛ لأن المستأحر ملك منافعها بعقد سابق على عقد 
النكاح؛ فحقه مقدم. 

وقال بعض العلماء: إنه يملك الفسخ إذا جَهل. 

هذا إذا كانت الإحارة قبل العقدء أما إذا كانت الإحارة بعد العقد فلا يخلو 
من حالين: 

الخال الأولى: أن تكون إحارة خاصة؛ أي على مدة؛ فهذا العقد لا يصح إلا 
بإذن الزوج؛ لأنه يتضمن تفويت حقه. 

الال الات أن تنو عر ا اا و كه امو غ ف کا كور 
وإن لم يأذن الزوج» لأن الزوج لا يلك جميع منافعهاء اللهم إذا أفضى ذلك إلى 
تفويت حقه. 

الوق التحال الأول لجال الفاييية أن االمعماه ا عل الأول لت 
جميع المنافع بخلاف الثانية. 


شروط العين المؤجرة 
قال المؤلف رجه الله: 
(فل) 

(ويُشترط في العَيْنِ المَوْجَرَة) فا 

أحدها: مَعْرققَهَا برؤيَة أو صفة) إن ان ضبطت بالوصف» وه ذا قال: في 
غير الدار وَتَخحُوهَا) مما لا يصح فيه السّلم فلو استأحر اما فلابد من رؤيته؛ 
لأن الغسرض يختلف بالصغر والكبر» ومعرفة مائه» ومشاهدة الإيوان» ومطرح 
الرماد» ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته 

(و)الشرط القاني: (أن بعقد لي تفعها) الوق دون أجزائها؛ لان 
الإحارة هي بيع المنافع» فلا تدخل الأحزاء فيها. (قلاً كص إِجَارَةَ العام 
للأكل, ولا المع ليشعل). ولو أكرى شعة ليشعل منهاء ويرد بقيتهاء وف ما 
قفيه ,ا ج ر البساقي؛ فهو قاس ولا حیوان ليأغذ 5 أو “ضصوفهة أو #تعرةة 
أو وبرهء رل في الطفر» فيجوز» وتقام. . (وتقغ م البنسر)ء أي: ماؤها حت 
فيهاء وه الأرض يدخلان كَبَحَا)؛ كحبر ناسخ» وخيوط خياطء چا 
كحالء ومَرْهَمِ طبيب» ونحوه. 

(و)الشرط الثالت: (القذرة على السليمم)؛ كالبيع» قلا صح إجارة 
ادر و هره راو ار ولا ات لا فساو 
طب او ف لبسو ا وی ا 
ليخدمه» وتصح لغيرها. 

(و)الشرط الرابع: (اشتمّال العَيْنِ عَلَى الْتْمَّعَة. قلا كصحٌ إِجَارَةُ بَهِيمَة زَمَة 
لحمل ولا أَرْضٍ لبت للررع»؛ ف الأبمسارة مشه علسى النفسة» ولا كن 
تسليم هذه المنفعة من هذه العيخ, 

(و)الشرط الخامس: ران أكون المففعة e‏ لوجي أو مَأَذُوا لَه 
بوه نادو ت ی ا یو الكسية اب هو 
ا ال بالسويدرة بعد شه )4 تثرها السام رن قر قهن 
الاتتفاع, أو و لآن القعة لما كات غل ل ا أن نويا نحي 


E 


ونائبه» ونا بأكثر منْهُ ضَررَ))؛ لأته لا علحك أن يستوفيه بتفسه» فبتائيهة و 
وليصس مسمس أن وخر إلا بإذن مالك والأحرة له. 


قال رحمه الله: (وُشترط في العين المؤجرة -ممسة شروط) الشروط الثلاثة 
السابقة شروط للعقدء وهذه الشروط الي في هذا القسم شروط للعين المؤجرة: 
وعلى هذا تكون شروط الإحارة ثمانية: خحمسة في العين المؤحرة وثلاثة في العقد. 

الشرط الأول: معرفة المؤجر. 

قال: (أحدها: معرفقها) ل يقل "العلم" لماتقدم (برؤية) ولابدأن تكون 
الرؤية مقارنة للعقد أو سابقة عليه بزمن لا تتغير فيه العين كما تقدم في البييع؛ فلو 
ETE SIE N NENE EE OT‏ 
فلابد من إعادة الرؤية (أو صفة إن انضبطت بالوصف) والذي ينضبط بالوصف 
هو المكيل والموزون والمعدود والمزروع ونحوه (وهذا قال: في غير الدار ونحوهها) 
فهذا مستثئئ من قوله: (أو صفة) فالدور ونحوها؛ كالمزارع والدكاكين؛ لا بمكن 
أن تنضبط بالصفة؛ لأن الإنسان رما تصورها على غير حقيقتها قدحًا أو مدحًا؛ 
فمن أحل ألا ييقى الإنسان في قلق ولي حيرة فلابد من الرؤية؛ فلا يكفي 
الوصف؛ لأجل أن يدحل على علم وبصيرة» فلو أحضر له مخطط الدار وأراه إياه 
طولًا وعرضًا وارتفاعًا ونحو ذلك فلا يصح كذلك؛ الت جتان بين ما 
الانشراح» لأنه قد يدحل بيتًا فينشرح صدره له ويدخل بينَا آحر فيكون العكس 
من ذلك؛ مع أن البيتين كليهما سواء من ناحية الطول والعرض والكبر والصغر. 

قال رحمه الله: إنمالا يصح في هالسلم؛ فلو استأجر حماما) للاغتسال 
(فلابد من رؤيته؛ لأن الغسرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة 
الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء) وكل ما يختلف به الغرض يختلف به ما 
يقابله من العوض» (وكره أحتمقد كراء الحمام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته 
فيه) ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجحودًا وعدمًاء وعليه فإنه إن لم يكن فيه 
كشف عورات أو كان منضبطا فإنه جائز. 


الشرط الثاني: العقد على المنفعة دون الأجزاء. 

قال رحمه الله: (والشرط النان: أن يعقد على نفعها المستوفى) يعن أن يعقد 
على نفع العين المؤجرة (دون أجزائها) لأنه إذا عقد على الأحزاء فإنه يُتلفهاء 
ومورد عقد الإحارة هو لمنافع» ولهذا يقال: الإحارة بيع منفعة» أو عقد على 
منفعة» كما قال المؤلف: (لأن الإجارة هي بيع المنافع؛ فلا تدخل الأجزاء فيها؛ 
فلا تصح إجارة الطعام للأكل) أي: لا يصح أن يستأحر طعاما ليأكله؛ لأنه هنا 
عقد على الأحزاء لا علي المنفعة: (ولا الشمع ليشعله) فلا يصح أن يستأحر 
الشمع لييشعله؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف أحزائه» ومثله الحطلب 


1۰° 


لبوق أن تال اف ارت باق هايا لأوقده. فلا يصح. فإذا استأحر دفاية 
كهربائية فيصح؛ لاما تبقى. 

قال: (ولو أكرى شعة ليُشعل منها ويرد بقينها وثمنَ ما ذهب وأجر الباقي 
فهو فاسد) فلو قال: استأحرت منك هذا الشمع على أن مااسثهلك بقيمته وما 
بقي فإني أرده ولك أحره. فالمذهب أنه لا يصح؛ لأنه هذا العقد جمع بين بيع 
وإحارة» وما وقع عليه البيع بجهول, وإذا جهل المبيع جهل المستأجر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابنُ القيم رحمهما الله االجواز» قالا: لأن هذا 
أمر معلوم؛ فهو كاستئجار الدار كل شهر بدرهم؛ فإنه يجوز. 

لكن لابد في استتئجار الشمع -على القول الراجح- من أن يكون ذلك 
معلومًا بالزمن أو بالعدد كما لو قال: استأحرت منك الشمع لمدة ساعة. أو: 
استأحرت منك حمسا من هذا الشمع. ونحو ذلك. 

قال رحمه الله: (ولا حيوان ليأخذ لبنه) قالوا: لأنه لا يمحكن استيفاء المنفعة 
ف إلا جلف :ارات يكون يمنا وهو بمجهولء ولأن البي َي نمى عن بيع اللبن 
في الضر ع(). 

والصواب الجواز؛ فيجوز أن يستأجر حيوانا لأحذ لبنه كما تقدم؛ لأن هذه 
ضفعة مطلؤمة م .إن اللين بخاص شيعا فقي فوسو كات عجار ال ر عات ومن 
المعلوم أن الماء في البئر يتجدد. 

قال: (أو صوفه أو شعره أو وبره) فلا يصح» لكن يقال ماقيل في اللين» 
أما ما فيه من الجهالة فإن أهل الخبرة يعرفون ذلك. 

قال: (إلا في الظئر فيجوزء وتقدم) أنه يجوز استكئجار الأحير والظفر 
بطعامهما وكسوقماء وإنما استثنوا الظفر لأن المعقود عليه في الظفر ليس اللبن 
وإنماالحمل والوضع., ولكن تقدم أن الصواب الجواز في المسألتين؛ إذ لا فرق 

قال رحمه الله: (ونقع البئر؛ أي ماؤها المستنقع فيهاء وماء الأرض يدخلان 
تبعًا) هذا فيما إذا استأجر الأرض للزرع فإن كلامه متوحه؛ لأنه قد يكون في 
الأرض ماء آحر من مر أو واد أو يحفر هو بئراء وهكذا أيضًا لو استاآجر بيا فيها 
بئر؛ فإن الماء يدحل تبعًا. 

أما إذا استأحر البفر لسقي ماشيته فإن الماء على كلام المؤلف يدخل تبعاء 
وهذا في الواقع فيه نظر؛ لأن البشر في هذه الحال هو الذي يدخل تبعًا؛ لأن المعقود 
عليه شو :كاه لك الام ان و د فيا ا قوسو کاک وقح واج 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اللبن تتبحددء وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأعيان الي ُستخلف شيا 
فشيئا وتتجدد هي بمازلة المنافع. 

والصواب في مسألة نقع البفر أنه يصح استفجاره لأنه ينبت تبعا مالا يثبت 
استقلالا. 

قال رحمه الله: (رکحبر ناسخ) كأن ير فالحبر يدخل 
ايد و تايط سيط رسن اال 
الحبر يلزم الموجَّر؛ وقال بعض العلماء: إنه يلزم المستأجر» والقول الثالث: أنه 
يرحع في ذلك إلى العرف؛ ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل؛ وهو إنه إن 
استأجر الناسخ لينسخ له في بيته كان الحبر عليه. وإن أعطهه الكتاب لينسخه في 
محله فالحبر على الناسخ» وهذا هو العرف. 

قال: (وخيوط خياط) فلو دفع ثوبًا إلى حياط ليخيطه له» ومعلوم أن الخياطة 
تحتاج إلى حيوط فهذه الخيوط في عرف الناس تكون على المؤجّر وتدخل تبعَاء 
ولكن يقال في حيوط الخياط كما قيل في الناسخ أنه يرحع فيها إلى العرف» 
(وكحل كخال) وقياس الكحل على مسألة النسخ فيه نظر؛ لأن الكحل مقصود 
أيضاء كما لو استأحر شخصا ليكحله فذات الكحل مقصود؛ لأن عمل الكحال 
يسير ليس كالناسخ وكالخياطء. ولذلك ففي مسألة الكحل نحد أن قيمة الكحل 
قد تكون أكثرٌ من قيمة العملء (ومَرهَم طبيب ونحوه) فلو استأجر طبيبًا ليداويه 
فأعطاه مرهماء ومثله الحبوب الدوائية» فهذا يدخل تبعًا؛ لكن عرف الناس الآن 
على أن الدواء يلزم المريض. 

ا الغالث: القدرة على التسليم. 

قال: (والشرط النغالث: القدرة على اللعسايم كالبيع)؛ يعي أن يستأجر عينّا 
يتمكن من استلامها؛ فلا يصح أن تعب ع فحن حير فين فيه ونس لواحن 
لذلك فقال: (فلا تصح إجارة العبد الآبق) وهو الذي هرب من سيده» كمالو 
قال: أحرتك عبدي سنة ليعمل عندك كل يوم بعشرة دراهم. والعبد آبقء فهذه 
الإحارة لا تصح؛ لأنها ضرر؛ إذ قد يتمكن المستأحر من الحصول على العبد وقد 
لا يتمكن» ولأنه من المعلوم أن إحارة العبد الآبق لن تكون كإجحارة العبد 
الحاضر؛ فسوف تكون أقل؛ والمؤجر لا ضرر عليه لأنه إن حصل عليه المستأجر 
أو لم يحصل عليه فلم يخسر شيئاء فالمؤجر غام بكل حالء والمستأجر دائر بين 
المغنم والمغرم؛ فيكون ميسرًا. 

وما يتعلق بذلك مسألة نفل العبد الآبق؛ قال الفقهاء ر حمهم الله: إنه لا يصح 
نفله؛ لأن منافعه مملوكة لسيده؛ فهو قد غصب الزمن» قال شيخ الإسلام رحمه 
الله: "وبطلان فرضه أقوى"» وهذه المسألة تقَأئنّى في الموفف؛ فالوظف أجير 


خاص؛ لأن منافعه في هذه المدة لمن استأجره. وعلى هذا يُقال: تنفله لا يجوز؛ 
لأنه وقع في زمن مغصوب؛ فهو كالصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة. 

قال رحمه الله: (والجمل الشارد) فلا يصح تأجيره لما تقدم. (والطوير في 
المهواء) وظاهر كلامه رحمه لله أنه لا يصح ولو الف الرحو ع. 

لو استأحر حمامًا زاجلا لإرسال رسائل؛ أو صقرًا ليصطاد به وكان في المهواء 
فلا يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» إذ أن هذا الحمام قديرجع وقد لا 
يرحع» وقال ابن عقيل رحمه لله في مسألة البيع: إنه يصح بيع الطير في الحواء إذا 
الف الرحوع. وقياسًا على ذلك فيصح استئجار الطير في الهواء إذا لف الرحوع؛ 
فإن رجع فالعقد بحاله وإن لم يرجع فله حق الفسخ. 

وعليه فإن قال: بعتك هذا الحمام الذي في الحواء. أو: أجرته لك. فالمذهب 
أنه لا يصح؛ لأن الحمام قد يرحع وقد لايرجع. وقالابن عقيل: إنه يصح 
بشرط أن يكون مما يألف الرحوع. 

قال: (ولا الملغصوب ممن لا يقدر على أخذه) فلا يصح أن يؤجر مغخصوبًاء 
كسان ا ا لشخص: أحرتك هذه السيارة. أو: بعتك هذه 
السيارة. فهذا فيه تفصيل؛ فإن أجرها للغاصب أو لقادر على أحذهامن 
الغاصب؛ كما لو أجرها لصاحب شرطة أو لمن له سلطه ونحوه. صح البيع 
والإحارة؛ لأنه مقدور على تسليمه» وإلا فلا. 

قال رحمه الله: (ولا إجارة المشاع مفردًا لغير الشريك) والمشاع هو 
المشترك الذي لم يفرزء كما لو اشتركافي شراء أرض مساحتها مائة ألف متر؛ 
فالأرض مشتركة على سبيل الشيوع» معن أن كل جزء في هذه الأرض هو 
بينهماء فلو أن أحد الشريكين قال: أجحرتك نصيي من هله الأرض قبل أن تفرز. 
فلا يصح لغير الشريك؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» لأن الشريك قد يمتنع 
فيقول: لا أرضى هذه الإحارة. فإن أفرز نصيب كل واحد جاز. 

قال: (ولا يؤجّر مسلم لذمي ليخدمه. وتصح لغيرها)؛ فلو استأحره لا 
للخدمة وإنما لعمل لا إذلال فيه فإنه يصح. 

وظاهر كلامه أنه لا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه ولو كان المسلم عبدًا؛ لأن 
في ذلك إذلانا للمسلم» وقد قال الله تبارك وتعالى: ™( ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سسبيلا )؛ فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقد سبق أن الاستدلال 
يذه الآية فيه نظر؛ لأن هذه الآية في يوم القيامة» قال الله عز وجل: / الله يحكم 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )؛ يعي أهم 
مخصومون» فظاهر سياق الآية أن ذلك يوم القيامة؛ لكن التعايل الصحيح أن 
يقال: إن في ذلك إذلال للمسلم؛ والمسلم ينبغي أن يكون عزيرًا. 


الشرط الرابع: اشتمال العين على المنفعة. 

قال رحمه الله: (والشرط الرابع: اشتمال العين على المنفعة) أي أن تكون 
القن الك نقد ا دعن المع ميقا وجني ا و ا ق 
ف(ال) في: (المنفعة) للعهد الذكري أو الذهيئ؛ فإذا قلنا: للعهد الذهين؛ فالمراد: 
المنفعة المعلومة في الذهن» وهي الى استأحر العين عليهاء وإذا قلنا: للذكري؛ 
فالمراد المنفعة المتقدمة؛ أي الي استأحر العين لأحلها أيضًا. 

فليست (ال) للجنس؛ أي: مطلق منفعة؛ لأفا قد تشتمل على منفعة أعظم 
من النفع المعقود عليه ولكنها خالية من المنفعة المعقود عليها؛ فلو استأحر عبد 
للكتابة وهو يعرف البناء والنجارة والحدادة والحراسة لكنه لا يستطيع أن يكتب؛ 
فلا يصح؛ لعدم اشتمال العين على المنفعة المعقود عليها مع أن فيه منفعة أعظم. 

قال: زقلا قتصح إِجَارَة بَهيمَة رَمنّة لحَمْلء ولَاأزرض لا بت للرّزع؛ لأن 
الإجارة عقد على المنفعة, لامكو ميك ماد فة م لوال و ل 
هذا الشرط قوله تبارك وتعالى: # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل »22 
والمؤحر إذا أحر العين مع عدم اشتمالها على المنفعة فقد أكل المال بالباطلء ولهذا 
قال البي 26: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخحذ 
منه شيمًا؛ لم تأخذ مال أخيك بغير حق»(» فأحذه هذا المال بناء على إحارة 
هذه العين الي لم تشتمل على المنفعة المعقود عليها من أحذ المال بالباطل. 

ولا يقال: إذا كان المستأحر عالما بأنه لا نفع فيها فيصح العقد ويُجعل هذا 
من باب التبرع لا الإحارة. 

اقول لفح د ن الق الصشرعية لادان هل فى 
مقتضاها؛ فعقود التبرعات شيء وعقود المعاوضات شيء آحر؛ فؤذا أراد أن 
Ea OE EE Es‏ 2 6 ظ 
العمل .عقتضى هذا العقد الشرعي» ومقتتضى هذا العقد الشرعي كما سبق هو 
اشتمال العين على المنفعة؛ لأنه إذا قي ل: يصحح العقد ويجعل تبر ا لقيل: فيجوز 
إذن بيع الصاع بالصاعين والثاني تبرع. وهو لا يجوز؛ لأن العقود الشرعية يحب 
العمل فداه ا وفع ولا حرو صزفها إل شيء آخخر. 


الشرط الخامس: أن تكون المنفعة ثملوكة للمؤجر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (والشرط الخامس: أن تكون المنفعة تملوكة للمؤجر) وهذا يشمل ما 
إذا ملك العين والمنفعة أو ملك المنفعة فقط؛ فالأول: أن يكون هو المالك 
الأصلي» والثاني: أن يكون هو المستأحر. 

قال: (أو مأذونا له فيها) والإذن إماأن يكون من قبل الشرع كولي مال 
اليتيم والحاكم فكلاتما ولي» لكن ولاية شاك ع كا اليتيم خاصة» 
وإما أن يكون الإذن من قل المالكء والمأذون لمحم من قبل الالك ثلاثة: الوكيل 
والوصي والناظر. 

قال: (فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالك هلم يصح كبيعه) وهذا مبنٍ 
على أن تصرف الفضولي لا يصح. 

قال: (و تجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها) لأن المستأحر مالك للمنفعة 
(إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه؛ لأن المنفعة لماكانت 
ملوكة له جاز) له (أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر ممه ضررًا؛ لأنه لا ملك 
أن يستوفيّه بنفسه فبنائبه أولى»)؛ أما إحارة المستعار فلا تصح. لأن المعير لا 
بملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع. 

وإنغا صحت إجارة العين المؤجرة بشرطين: 

السشرط الأول: أن تكون إحارته لما بعد قبضها؛ فلا يصح أن يؤحر قبل 
انط تلن نكو الاو ا المح ی تسال امساهرت 
منك هذا البييت ملة سنة بعشرة آلاف على أن تبدأ المدة في المحرم. فلا يجوز 
للمستأحر أن يؤجره قبل المحرم؛ لأنه لم يقبض لمنفعة؛ فهي إلى الآن لم تدخل في 
حوزته؛ كبيع العين قبل قبضها. 

لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه تجوز الإحارة ولو لم 
يقبض العين» وعللوا ذلك بأن قبضها لا ينتقل به الضمان؛ إذ أنها مضمونة على 
المالك وليس على المستأجر؛ فلا فائدة من اشتراط القبض. 

الشرط القفاني: أن يكون المستاً جر القاني كالمستأجر الأول في الضرر أو 
E ET‏ يكل لامرك E N EEE‏ د لح وا لان اساي 
الثاني أشد ضررًاء أما لو أجحره بيا للحدادة أو النجحارة؛ فيحوز لمن استأجره أن 
يؤجحره للسكئ. 

ولو أحر بيته لشخص هو وزوجته فقط؛ فأجر هذا الرحل لآخر البيت 
وللا تحر عائلة وأولاد كثر؛ فلا يجوز لأن الضرز أشيف: 

وظاهر كلامه أنه تجوز إحارة العين المؤجرة سواء أجرها يفل الأحرة أو بأقل 
الدب كي انوي ساقي CENA‏ سد من ليك يننا قحا وان E‏ 


المذهب؛ فلو آحره بيا بعشرة آلاف؛ فأحره مستأجره بخمسة عشر حاز» وهذا 
هو الصحيح. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم الجوازء وعللوا ذلك بأن البي يِه فى عن 
ربح مالم ييضمن()» والمنافع في الإحارة غير مضمونة على المستأحر» بدليل أن 
العين لو تلفت لانفسخت الإحارة» لكن الفقهاء رحمهم الله أحابوا عن حديث 
النهي عن ربح مالم يضمن بأن هذا حاص بالبيع وليس صريًا في مسألة 
الإحارة. 

والقول: التالنث أت إن ده ال اح ها عمتارة أو شنيف جاز إلا اجن 
فجعلوا الزيادة في الأحرة مقابل ما حصل من التجديد؛ فلو استأجر بيا بعشرة 
آلاف» فجدد فيه أشياء بأن وضع فيه «سيراميك» مثلا وأصلح ما فسد فيه ونحوه 
فبحوز أن يسؤحرة بخئسة عشر؟ لأن هة الزرينادة تقال ا صل .من التحدايك: 
ولكن القول الأول أصح» وهو الذي عليه العمل. 

في وا ووا ا اد مد و ی و ف اا و ھے اة ےا 
يسمى بنقل القدم» وهو أن يتنازل المستأحر أو غيره ممن له حق عمابقي من المدة 
بدراهم؟ فالمذهب أنه يجوز؛ لأفم يجوزون أن يوجر بأكثر من الأحرة» وعلى 
القول بأنه لا يجوز تكون مسألة نقل القدم غير جائزة. 

لک ا ار فو الماش غك انال ها لات ال ده أن 
«المعروف عرفا كالمشروط لفظا»؛ ففي نحد الآن لا موز للمؤجر أن يؤجر» وفي 
مكة والمدينة يجوزء كذا هو العرف عندهم. 

قال لن لل و أن جن ولأ أن يعبر ات ها تة لمعنس ا ا 
للمنفعة» وقد تقدم في أول باب الإحارة أن الملك أربعة أقسام» وذكرنا الفرق بين 
ملك الانتفاع وملك المنفعة. 

قال: (إلا بإذن مالك) فإن فعل انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة وصار 
غاضباء وعلى هذا فلو تلفت العنين بكرن ضايئاء (والأججرة لله الضمير عرد قلي 
أقرب مذ كور وو المالسك: على هذا قإن أي المستعير :فتكتون الأضرة للمالك؛ 
لأنه غلك الى و المتفعةة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إجارة الوقف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وكتصح إِجَارَة الرقفف)؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له 
إحارتما؛ كالمستأجر. 

(فإن مات المُوْجِرُ فالتقل) الورقف (إلى من بَعْدَه؛ 2 تنفسخ)؛ لأنحه ابر 
ملكه في زمن ولايقهء فلم تبطل عوته» كمالك الطّنقء (وللشاني حط من 
الأَجْرة) من حين موت الأول. 

فإن کان قبضها؛ رحع في تركته بحصته؛ لأنه تبين عدم استحقاقه لماء فإن 
تعذر أحذها؛ فظاهر كلامهم: أا تسقطء قاله في «المبدع». 

وإن لم تقبض فمن مستأحر. 

وقدمفي «التنتقيح»: أنهاتنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل 
الاستحقاق. 

وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. 

وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أحنبيا؛ لم تنففسخ الإحارة عموته 
ولا عزله. 

ا پخ E‏ اسيم او مانم أو السسية الب ةة لغ انى ورخسله وعسق 
الث أو مات الول أو عزل؛ لم تنفسخ الإحارة» إلا أن يؤحرهمدةيعلم 
بلوغه أو عتقه فيها؛ فتنفسخ من حينهما. 


اج 

قال رحمه الله (وتصح إجارة الوقف) إنما ذكر هذه المسألة توطفة لما بعدها 
وإلا فإن إحارة الوقف معلوم جوازها (لأن منافعه ثملوكة للموقوف عليه) ومن 
شرط الإحارة أن تكون العين المؤحرة مملوكة (فجاز له إجارقا كالمستأجر). 

قال: (فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ) مثال ذلك 
رجحل قال: هذا البيت وقف على زيد ثم على عمرو ثم على بكر. فأجر زيد في 
حياته البيت محمد لمدة عشر سنوات؛ ثم مات بعد ستتين؛ لم تنفسخ الإحارة؛ 
(لأنه آجر ملكه ني زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق) والطلق هو 
المطلق غير الموقوف (وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول) ففي المثال 
السابق لو خر زيك الاق م حح سات وات بخ سكن و كانتت الأحدرة 
كل سنة عشرة آلاف؛ فلو كانت الأحرة مؤخرة فلورشه عشرون ألقاء والباقي 
بكرن عرز فيان كدان قصها وضع ف تر كه هعم ابابرسع اقطان والركةه 
الأول بحصته» فلو قدر أن زيدًا لما أحرالبيت عشر سنوات قبض أحرة العشر 


1۱1۲ 


سنوات مائة ألف» ومات بعد ستتين» فحيقذ يرجع عمرو على ورثة زيد بحصته 
وهي ثمانون ألمًا (لأنه تبين عدم استحقاقه هها؛ فإن تعذر أخحذها) كأن كان 
المستأحر الأول استنفقها (فظاهر كلامهم أها تسقط) لأنه دين لم يخلفه (قاله في 
اللبسدع. وإن لم تقسبض فمن مسستأجر) أي: لو قدر أن الأحرة لم بض فحينفذ 
يأحذ حصته من المستأحر؛ يعي لو كان كل سنة يأحذها بسنتها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الإحارة تنفسخ» وعللوا ذلك بأنه يموته تبين أنه 
لم ملك المدة الي تكون بعد موته» فيكون قد أحر شيا لا علكه؛ فحيشذ تنفسخ 
الإحارة» ولكن الصواب في هذه المسألة أنها لا تنفسخ. 

قال المؤلف: (وقدم في التسسقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه 
بأصل الاستحقاق) فقط (وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره) 
الانطاع اهو أذ اين ول الأمر أحدًا من الناس أرضًا إما لينتفع بما وإماليرتفق 
يما وإما ليملكهاء وذلك أن الإقطاع ثلاثة أنواع: إقطاع إرفاق؛ مثل مواضع 
الجلوس للباععة» وإقطاع تمليك؛ كأراضي المنح الموحودة الآن» وإقطاع انتفاع؛ 
كما لو مته أرضًا لبزرغهسا أو لبقم غليها مشروعًا دة معينة ثم تعودة فلو قدر 
لمرو ارات تكلم اد حا عي ع از كا حرا افد يحي وسور انه وكا 
المقطّع الثاني بعد الخمس سنوات يقوم مقا القع الأول مثاله: أن يمنح ولي 
الأمر زيدًا أرضًا لينتفع يمالمدة همس سنوات ا TE‏ 
خلال سنتين ولم يفعلء ولكنه أجرهاء ثم إن ولي الأمر أقطعها لشخص آخر؛ فإن 
الثاني يقوم مقام الأول على الخلاف السابق في الوقف. 

قال: (وإن آجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجبيا ل تتنفسخ 
الإجارة بموته ولا عزله) تحرير المذهب في مسألة الوقف أن يقال: المؤجر للوققف 
على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه لأصل الاستحقاق؛ 
فالمذهب ما مر. 

القسم الفانئ: أن يكون المؤحر هو الناظر سواء كان من أهل الوقف أو 
أجنييًا فلا تنفسخ الإحارة .عوته لأنه أحر بولاية. 

القسم الثالث: أن يكون المؤجر هو الحاكم فلا تنفسخ الإحارة لأن الحاكم 
له النظر العام. 

قال رحمه الله: (وإن آجر الول اليتيم أو ماله أو السيذ العبة ثم بلغالصبي 
ورشد وعتق العبدٌ أو مات الول أو عزل) مثاله: ولي على يتيم أحر اليتيم؛ بأن 
رأى أن يعمل ويكتسب حبرة فقال لصاحب دكان: أجحرتك اليتيم ليعمل عندك 
مدة ثلاث سنوات. ثم إن الولي مات بعد سنة؛ (لم تنفسخ الإجارة) لأنه آحجر 
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بولاية» وكذلك لو أحر ماله كما لو كان لهذا اليتيم عمارة فأحرها لمدة هس 
سنوات ثم مات الولي فلا تنفسخ؛ لأنه آجحر بولاية» وكذلك لو أحر السيدٌ عبده 
فقال: أحرتك عبدي. ثم إن العبد عتق فلا تنفسخ. 

واستثئ المؤلف من ذلك فقال: (إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه 
بها طح من هه كدو عاد ی بسية فشاجيء سين 
سنوات وهو يعلم أنه يبلغ في هذه المدة» فتنفسخ مجرد بلوغه»ء والسبب أنه 
متعدٌ؛ إذ أنه أحر شيئا لا بملكه؛ لأن الصبي بعد بلوغه ورشده هو الذي له حق 
التصرف في نفسه وماله» وكذلك السيد لو أحر عبده مدة وهو يعلم أنه سيعتق 
في هذه المدة» وهذا لا يتصور إلا إذا كان قد علق عتقه على صفة؛ بأن قال: إذا 
حاء رمضان فأنت حر. ثم إنهأحره في شعبان لمدة سنة؛ فتنفسخ؛ لأنهأحرهمدلة 
يعلم عتقه فيها. 
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ضبط مدة الإجارة والمنفعة المؤجرة 

قال المؤلف رحمه الله: 

روإذ أَجرَ الدَارَ وََخْوهَا) كالأرضء ردق معلومة روو طَويلَة فلب على 
الظَن بَقَاءُ العيْن فيها؛ صّمّ)» ولو طن عدم العاقد فيها. 

ولاق بين الرقس والفلةة زأة الهي ا كه اا الشف 
متها غالا ۰ 

وليس لوكيل مطللق إحارة مدة طويلة» بل العرف؛ كستتين ونحوهصاء قاله 
الشيخ تقي الدين. 

ولا يشترط أن تلي المدة العقد» فلو آحره سنة مهس في سنة أربع؛ صح» ولو 
كاتنت العبيق رة أو مرعودة شنال ع قك إن قش على تمباينيها عند 
وجوبه. 

(وإن اشتأجرهًا» أي العين (لعمل؛ ؛ كدابّة کوب إلى مضع مين أو 
بقر احرش أرظن محلو م بالشاهدة؛ لاختلافها بالصلابة والرحاوة» أ 
دياس زَرع)؛ معيّن أو موصوف؛ لأا منفعة مباحة مقصودة: (أَوْ) استأجر (مَنْ 
ET‏ اشثرط مَغْرفة ذلك العمل» وَضَبْطهُ با لا ختلف؛ لان 
العمل هو المعقود عليه» فاشترط فيه العلم؛ كالمبيع. 

(ولاً صح الإحارة (عَلسى عَمَل يختص أن يكو فَاعلَهُ من أل الفرئّة)» 
أي: مسلمًا؛ كالحج والأذان وتعليم القرآن؛ لأن من شرط هذه الأفعال كونها 
قربة إلى الله تعالى» فلم جز أخعذ الأحرة عليها؛ كما لو استأحر قومّا يصلون 
حلفه» ويجوز أحذ رزق على ذلك من بيت المال» وجعالة» وأحذ بلا شرط. 

ويكره للحر أكل أحر على حجامة» ويطعمه الرقيق والبهائم 


ارچ 

قال رحمه الله: (وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة) 
وقول الشارح رحمه الله هنا: ركالأرض) فيه إشكال؛ لأن الأرض معلوم أنها تبقى 
مدة طويلة» لكن يحمل كلام الشارح رحمه الله على الأراضي الزراعية الي يكون 
حوطا أنمار أو بحار ويتخشى من فسادها؛ أما الأراضي الصحراوية فيتيقن بقاؤهاء 
وفهم من قول المؤلف: (يغلب على الظن بقاء العين فيها صح) أنه لو أجرها 
مدة يغلب على الظن عام البقاء فيها فلا يصح؛ فلو أحره بيكّامدةمائة سنة 
ويغلب على الظن أنه بعد عشرين سنة سوف يتلف» فلا يصح. فإذا قال 
المستاجر مفلا أريد أن أبقنى ق البيت ولا أريد أن ارج مته. فالطريق أن يوجره 
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كل سنة بحسابما ليسلم من هذاء فيتفقان على أن العين مادام يمكن الانتفاع يما 
فهي مؤحرة لفلان كل سنة بكذا. 

قال: (ولو ن عام العاقد فيها) لا يُشترط لصحة الإحارة أن يو جد العاقد 
في العين أو أن ينتفع العاقد بالعين؛ فما دام أن المالك قد سلمه العين ولم يحول 
بينه وبين الانتفاع بها فالإحارة صحيحة» كأن أحره بيا لمدة سن وفي أوههما 
أصبب حادث فقي ي الل شفى ةا زاق صت المندة ول يتقح أو تقل :وظيفيا إل 
مكان آخر بأن حاءه نقل أو ندب أو ماأشبه ذلكء فليس له الفسخ لأن الإحارة 
عقد لازم. 

قال: (ولا فرق بين الوقف والملك؛ لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه 
استيفاء المنفعهة مها غالبّاء وليس لوكيل مطلق) احترارًا من الو كيل المقيد 
(إجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحو*ما. قاله الشيخ تقي الدين) يعن أن 
الوكيل المطلق ليس له أن يؤحر مدة طويلة؛ لأن في إحارته مدة طويلة ضرر على 
الالقة لأنه لو اع E‏ محعة يداه E E‏ هر الا ريحت 
الإحارات فيكون على المالك ضررء وهذا عام في الك الطلق وفي الأوقاف» بل 
في الأوقاف آكدء ولمذا نص شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في الوقف على 

المسألة الأولى: أن الناظر على الوقف ليس له أن يؤجر الوقف مدة طويلة؛ 
بل العرف كستتين ونحوهاء والسبب أنه إذا أحر مدة طويلة فالبطون والطبقات 
الي تان بعد ضر فو فهر أن هتاك و قف علي زيند م على مرو والاظر 
بكر» فأحر بكر البيت بحكم النظارة لمدة عشرين سنة بعشرة آلاف» ثم إن زيدا 
مات بعد عشر سنين وانتقل الوقف إلى عمرو وارتفعت قيم الإحارات فيتضرر 
عمرو. 

المسسألة الثانية الى نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله: استسلاف الأحرة 
وهي قبضها مقلماء فليس للموقوف عليه استسلاف الأحرة؛ كأن يقول: 
أحرتك البيت لمدة عشرين سنة فأعطي الأحرة مقدمًاء أو: الأحرة همسة عشر 
أجعلها لك بتعشرة بشرط أن تُُقدم الأحرة. فهذا لا يحجوز؛ لأنه لو مات وانتقل 
الوقف إلى من بعده فمعيئن ذلك أن من بعده لا ينتفع بالوقف. 

قال رحمه الله: (ولا يُشترط أن تلي المدة العقد؛ فلو آجره سنة حمس في 
سنة أربع صح) فلو عُقد بينهما عقد الإحارة على تأجير بيت سنة مفلا وكان 
العقد سنة 15474 ١ه‏ على أن تبدأمدة الإحارة سنة 15+9١1ه؛‏ فيصح؛ فليس 
شرطا أن تبدأ المدة موالية للعققد بأن تكون بعد العقد مباشرة؛ بل يجوز أن تدأ 
ولو بعد حين» ولكن بشرط أن تكون معلومة» (ولو كانت العين مؤجرة أو 
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مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبهه؛ مثال ذلك أن يؤحر بيشا 
لزيد لمدة سنة وبعد شهرين من تأحير البيت يجيفقه قريب له فيقول: إذا اتتهت مدة 
المستأحر فسوف أستأحر البيت. فقال المالك: أحرتك البييت مدة سنة تبتدئ المدة 
من كذا وكذا. فيجوزء وهكذا لو كانت العين مرهونة؛ كأن يقترض المالك 
خمسمائة ألف من زيد ويرهنه بيته؛ فيجوز له أن يؤجر بينه حال الرهن برضا 
المرتمن. فلو قال: أحرتك بين المرهون مدة سنة تبتدئ المدة بعد ستتين وأنا إن 
شاء الله خلال سنتين سوف أوفي الدين. فيصح. 

قال رحمه الله تعالى: (وإن استأجرها؛ أي العين؛ لعمل كدابة لركوب إلى 
موضع معين) ظاهر كلامه أنه لابد من تعيين الموضع؛ بأن يقول: استأحرت هذه 
الدابة إلى المكان الفلاني. فإذا لم يعين الموضع لم تصح الإحارة؛ لأنه تقدم أنه 
يشترط معرفة المنفعة. فلو قال مثلا: استأحرت منك هذه الدابة لأطلب غريكًا. أو: 
لأبحث عن عبدي الآبق أو عن جملي الشارد. وغو ذلك من الأمور الي تكون 
مجهولة فإنه لا يصح؛ لأنه غير معين. 

والصواب في هذه المسألة الجواز» وهذا اختيار ابن القيم وغيره من المحققينء 
اختاره رحمه الله في إغاثة اللهفان». وقال: إنه لا بأس بذلك لأنه معلوم إذا حل 
لكل موضع أحرة؛ بأن قال: استأحرت منك هذه الدابة لأطلب غريمًا فإن كان 
ن مكة فالأجرة كه وإن كان ق الديسة فالأعرة دا :فيو كنا ليو اساج 
شمعًا ليشعله فيقول مثلا: إن استهلكت من الشمع كذا فالأحرة كذا. 

والطريق لتصحيح هذه المسألة على المذهب أن يستأحرها على مدة» فلو 
قال: استأجرت منك هذه الدابة لأطلب غرمًا. فالمذهب أنه لا يصح. فيقول: 
استأحرت منك هذه الدابة مدة شهر. فيصح على المذهب؛ سواء وحد غريمه في 
خمسة أيام أو عشرة أيام أو لم يجده؛ لأن المدة محدودة» ولابد في الإحارة من 
تحديد المدة أو تحديد العمل. 

قال:لأوبقر حرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافهابالصلابة 
والرخاوة) فلابد من أن تكون الأرض معلومة؛ وذلك لأن الأراضي تختلف؛ 
فمنها الرملية ومنها الحجرية ومنها الطينية؛ (أو دياس زرع) ودياس الزرع أن 
تطأ البقر الزرع بأقدامها ليتميز الحب من قشوره (معين أو موصوف؛ لأفها 
منفعة مباحة مقصودة, أو استأجر من يدل على طريق اشثرط معرفة ذلك 
العمل وضبطه با لا يختلف) فإن كان البلد ليس له إلا طريق واحد فلا حاحة 
إلى التعيين؛ فهو كما لو قال: زوحتك بني. وليس له إلا نت واحدة. فالواقع 
يعين ذلك» وعليه فلو قال: استأجرتك لتدلئ على طريق مكة. ومكة ليس لما إلا 
طريق واحد. فيصح» وأما إذا كان لها طريقان فلابد بأن يقول: استأحرتك لتدلني 
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عل «طريق فكة كن و أ هنا عنامت :و رلأاة العفسين 
هو المعقود عليه. فاشترط فيه العلم؛ كالبيع). 

والدليل على اشتراط هذا الشرط أن الله عر وجل حرم البسر فقال: 7 يأيهسا 
الذين آمسوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
)> وهذا من الميسر؛ لأنه إماغام وإماغارم ولأن الني ## فى عن بيع 
الغفرر()» وهذا غررء ولأنه إذا كان بمجهولا فإن الجهالة تؤدي إلى الخصومة 
والنزاع» وكل شيء فيه خصومة ونزاع فإن الشرع ,عنعه. 

قال رحمه الله: (ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من 
أهل القربة؛ أي: مسلمًا) فأهل القربة هم المسلمون؛ لأن غير المسلم ليس من 
أهل القربة ولو تقرب إلى الله عز وجل لم ينفعه ذلك؛ قال الله عز وجل: ل وما 
منعهم أن تقل منهم نفقاتحم إلا أفهم كفروا بالله وبرسوله)؛ فإذا كانت 
النفقات لا تُقبل من الكفار مع أن نفعها متعد فالعبادة القاصرة من باب أولى. 

E,‏ غيل E EES‏ الاسم اند اف علج ل من 
عقدالإحارة علييه» (كالحج والأذان وتعليم القرآن/؛ لأن الأذان لا يقع إلا 
قربى» والأذان يُشترط فيه الإسلام؛ لأنه يقع قربة؛ فلا يصح أحذ الأحرة عليه؛ 
فلو اناغ وجلا لف الج فبلا قرط أن بكرن مما غلل الول نان 
فول الكافز ا رر ا ف هع اح الا رة عليه ولو استاج واا تضاح 
في المسجد شيئا؛ كالكهرباء مثلا فكذلك. 

والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوي إليهم أعماههم فيها وهم فيها لا يبخسون أولنك الذين ليس لهم في الآخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )» ولأنه إذا أراد 
و يفل عا کو ا ا ا ربق عمل عملنا لين 
عليه أمرنا فهو رد»0)» فكل عمل يشترط في فاعله أن يكون مسلمًا لا يصح 
أحذ الأحرة عليه ولا يصح عقد الإحارة عليه. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء» فمن العلماء من أحازها وقال: يجوز 
ففلنا ةو كمعن الكو مودق تله لمان اذا تال إن کاو السك ا وتاي یک 
فإنه يجوز أحذ الأحرة عليه» وإن كان نفعه قاصرًا فلا يحوزأحذ الأحرة عليه 
والدليل على هذا تعليم القرآن مثلا؛ فهو نفع متعد, ولمذا قال &: «إن أحق ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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أخذتم عليه أجرا كتاب الله»() » وهكذا الرقية يجوز أحذ الأحرة عليها لأن 

وقوله: (كالحج) فلا يصح الاستتئجار على الحج كمالوقال: استأحرتك 
لتحج عين. وهو مريضء أو: لتحج عن أبي. فإنه لا يصح؛ لأن هذا العمل» وهو 
الحج» عبادة» ولا يقع إلا قربة؛ فلا يصح عقد الأحارة عليه. والصواب أنه يجوز؛ 
لأن النفع هنا متعدٌ؛ لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة أحذ الأحرة على 
الحج: من حج ليأحذ فليس له في الآحرة من خحلاق» ومن أحذ ليحج فهو على 
نيته. وهنا فرق بين العبارتين: "من حج ليأحذ" يعي حج من أحل المال؛ فهذا 
ليس له في الآحرة من خلاق؛ كالآية الكربمة ل من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينتقصون أولثئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها..... الآية )» وأماإذا أحذ ليحج؛ فهذا 
لابأس به وهوعلى حسب نيته؛ ثم إن هناك فرقاق الحج بين أن يقول 
المستأحر للمؤحر: خذ هذا المال حج به. وبين أن يقول: حذ هذا المال حج منه. 
فإن قال: "حج منه" لزمه أن يرد ما بقي؛ لأن "من" للتبعيض» فإذا قال: حذ 
خمسة آلاف حج منها. وتكلف الحج ثلاثة آلاف فيلزمه أن يرد ألفين. وأما إذا 
قال: "حذ هذا المال حج به" فحج بثلاثة آلاف فلا يلزمه أن يردالباقي؛ هذاما 
يكن عرفاء فان كان عرف الاس أن اما أعطنى لا ره وتو زاد فع شی على 
العرف. 

قال المؤلف: (لأن من شرط هذه الأفعال كونما قربة إلى الله تعالى فلم يز 
أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قِومّا يصلون خلفه) يقول الفقهاء رحمهم 
لله: إذا أخذ الأحرة على الإمامة أو على الأذان فسق ولم يصح العقد ولا 
الإمامة؛ لأنه محرد أحذ الأحرة على الإمامة أو على الأذان يفسق؛ لأنه معصية 
وهو يصر عليها. 

وقد سكل الإمام أحمد رحمه الله عن رحل قال لقوم: لا أصلي بكم التراويح 
إلا بكذا. فقال رحمه الله: "أعوذ بالله ومن يُصلي حلف هذا". 

لكن التحقيق أن يقال: العوض على من قام بطاعة سواء كان إمامة أو أذانا 
أو تدريسًا على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون ذلك بعقد إحارة فهذا حرام لما تقدم. 

القسم الشاني: أن يكون ذلك على سبيل الجعالة فيصح حن على المذهب 
كما لو قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا. أو: من أم في هذا المسجد فله 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كذا. فإنه صحيح. والفرق أن الجعالة عقد جائز والإحارة عقد لازم» والجعالة لا 
يشترط فيها تعيين العامل والإحارة لابد فيها من تعيين العامل. 

الق الال ان" بكرن تحاف رز فك عن عا يالوج الا 
دراهم معلومة لمن يتولى الإمامة أو يتولى الأذان» فيكون العوض هنا جائرًا. 

القسم الرابع: أن يكون العوض الذي يأحذه الإمام أو المؤذن ريع وقفء 
كما لو قال الواقف: هذا البيت وقفٌ يصرف ريعه ثلفاه للإمام وثلفه للمؤذن. 
فكل من أذن ق ةا المسخد,يسححسق الل و كل سنن آم ق »هنذا السحجد بسحن 
الثلثين. فهو حائز. 

القسم الخامس: أن يكون العوض من المصلين بلا شرط؛ كمال و جمع 
المصلون في هذا االمسجد دراهم واتفقوا أن يتبرع وا لم ذا الإمام أو لهذاالمؤذن كل 
شهر بكذا وكذ؛ فهذا جائزء وقد كان يصنع سابتقا فكانوا يجحمعون آصعًا 
معلومة من البر أو التمر أو ما أشبه ذلك ويعطوما للإمام أو المؤذن. 

وهمذا قال المؤلف: (وييجوز أخذ رزق) بفتح الراء: الإعطاء وبكسرها: 
المرزوق والمعطى (على ذلك من بيت المال» وجعالة» وأخذ بلا شرط) كمالو 
كان من المصلين أو الوقف. 

ونما يتعلق يمذا حكم الاستفجار على من يقرأ على الأموات. بأن قال: 
استأحرتك لتقرأ لأبي المليت. فإذا مات الميت فإن أهله يستأحرون قارئا أو قراء 
كل أحد يختم ختمة ثم تُهدى للميت. فنقول: هذا العمل لا يجوز لأمور: 

أولا: لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة. 

انيّا: أن القارئ ليس له أحرهء وإذا لم يثبت الأحر للقارئ لم يصل المت 
شيء من هذا الأحر؛ لأن انتفاع الت فرع عن كونه قربة» وإذا لم يت أنه قربة 
فليس له أجحر. 

ثالعًا: أن هذا العمل استخدام لكتاب الله عز وحل في غير ما نزل له فإن 
القرآن لم يرل ليتخذ تحارة أو صغعة» ولأن هذا العمل فيه تشجيع لأن يريد 
الإنسان يعمل اة دنياء وقد قال تعالى: ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينتقصون أولئك الذين ليس لهمفي الآخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ). 

رابعًا: ومن مفاسد هذا العمل أيضا أن فيه إضاعة مال؛ لأهم يعطون القارئ 
دراهم وغالبًا يصاحب ذلك حضور الناس» وإذا حضر الناس صاحَبه ولائم ففيه 
إنفاق وإضاعة مال في غير فائدة. 

خامسًا: أن هذه الأحرة إما أن ُدفع من تركة الميت أو من غيرهها؛ فإن 
دفعت من تركة الميت ففيه جناية على الورثة؛ فقد يكون فيهم قصر. 
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سادسًا: أن التلاوة نفعها قاصر فلا يجوز أحذ الأجرة عليها. 

قال رحمه الله: (ويكره للحر أكل أجر على حجامة)؛ لقول الني ذه 
وب امام حي فإ فيسل إذا كان يا إذا بكرن راا قلنا: 
الخبيث هنا .معن الدييء وليس الخبيث معن المحرم؛ لأن الخبيث قي الشرع له 
معنيان؛ فيطلق على الرديء ويطلق على المحرم؛ فمن إطلاقه على الرديء قول 
البي ج في النوم والبصل: «إففاشجرة خبيشة»(؛ فالخبث هنا للرداءة» ومن 
إطلاقه على الحرم قوله تعالى: ( حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )> 
فالخبائث هنا: المحرمات. 

وا لكك كا الث هناعلى الدناءة والرداءة أن البي هة احتجم 
وأعطى الحاحم دينارًا(")» ولو كان حرامًا لم يعنه الببي ج« على الحرم فإعطاء 
البي عه دينارًا للحاحم دليل على حواز أخذ الأجرة على الحجامة. 

قال رحمه الله: (ويطعمه الرقهيق والبهائم) لقوله 8ة: «أطعمه ناضحك 
ورقيقك»()» فالبهائم تأكل الديء والرقيق لا تلحقه الملامة ولا المذمة لأكله 
الشيء الديء؛ فهو ليس كالحر. 

وما يتعلق بهذا من مسائل؛ مسألة اشتراط الإمام أو المؤذن البيتء وهذا لا 
يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يقصد بذلك الاستعانة بالبيت على القيام يمذا العمل؛ كما 
لوا كان يته بعيدا ويسشق غل اللخضور» قدا لا باس .نه لأ اقصتراط البيت هدا 
يكون مقصودًا لغيره لا لذاته. 

الخال الثانية: أن يكون قصده من البيت الدنيا والطمع؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه 
كالأحرة. 

وإزااقنة الأول أو الان امسر فته ونين اله ولكنن هتاك قترائن دل على 
الإرادة» فلو أنه اشترط الك ا ككل البيت أحره؛ فهذه قرينة على إرادة 
الدنيا؛ 7 005 5 TE‏ ااا TO EEE‏ 
الحضور ويعتذر عن ذلك بازدحام السيارات أو بعد اللكان تالكا قطي البيت 
صار يواظب على الإمامة أو على الأذان فهذا دليل على إرادة الأول. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

»)۳٤۲۲( أخرحه أبو دود في أبواب الإحارة» باب: في كسب الحجام» حديث رقم‎ )٤( 
والترمذي في أبواب البيوع ياب: ما جاه في كسب الححام. حديث رقم‎ 5775/5 
لا ه)» وابن ماحه في كتاب: التجارات» باب: كسب الحجحام» حديث‎ /۳( »))۱۲۷۷( 
.)۷۳۲ /۲( )5155( رقم‎ 
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ما يلزم المؤجر والمستأجر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و)يجب رعَلى المُوْجِرٍ 0 مَايِسَمَكُنُ ب المستأجر (من التفع؛ كزمَام 
الجَمّل). وهو: الذي يقوده به (ورحله وَحرّامه) بكسر الحاء المهملة» 
(والسشَد علَيْسه» أي: على الرحل (وَشَة الأخْمال وَالَحَمِلِ والرّفع راط 
رلزوم اس ليزل المستأحر لصلاة فرض» وقضاء حاجة إنسان» وطهارة 
ويدع البعير 57 حن يقضي ذلك. 

(ومَفاتیح الدّارِ) على المؤحر؛ لأن عليه التمكينَ من الانتفاع» وبه يحصل. 

وهي أمانة بك الا ج 

(وعلی الور أيضا (عمارتها/, فلو سقط حائط أو حشبة؛ فعليه إعادته. 

فأ تريغ لبأأوعة:, وَالكيف), وما في الدار من زبلء أو قمامة, 
ومصارف عر (قَيلْرَمُ الستاجر إِذا يلما فَارِعَمَ) من ذ ك؛ لأنه حصل بفعله 
فكان غليه تنظيفه. 

ويصح كراء العُقَبَة؛ بأن يركب في بعض الطريق» وشي في بعض مع العم 
به» إما بالفراسخ أو الزمان. 

وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه؛ صح. 

وإن احتلفا في البادئ منهما؛ اقرع پینهما في الأصح. قاله في «المبدع». 


الوح 

قال رحمه الله: (ويجب على المؤجر كل مايتمكن به المستأجر من النفع) 
شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر فيما يتعلق بالعين 
المؤعرة؟ بان اسار مه بيكا أو اساجر مفه دابة أو ها أشية فلت فجي غل 
المؤحر كل ما يتمكن به المستأحر من النفع؛ لأن المعقود عليه بالإاحارة المنفعة؛ 
فيجب عليه أن يمكنه من هذه لمنفعة, (كزمام الجمل» وهو الذي يقوده به 
ورحله) وهو مايُسمى بالشتات الذي ي ركب عليه (وحزامه؛ بكسر الحاء 
المهملة). أي: حزام الرحل؛ لأن الرحل ربط على الجمل؛ ووحه ذلك أن 
المستأحر قد استأحر النفع فيجب على المؤجر أن يؤمن له ذلكء (والشد عليه؛ 
أي على الرحل) يعي أن المؤجر هو الذي يشد الرحل وهكذا الأحمال؛ ولمذا 
قال: (وشد الأمال والحامل) والأحمال جمع حملء وهو مايُحمل على البعير» 
وا محامل ما يركب عليه الراكبء (والرفع والحط؛ لأن الذي يحمل ويترل هو 


المؤجر (ولزوم السبعير) وهذا فيما إذا استأجر البعير من صاحبها وهو مصاحب 
لحاء أما إذا استأجر عين البعير فلا يلزمه. 

وعليه فإجارة الدابة على نوعين: أن يستأجر إحارة عين وإجارة منفعة. 

النوع الأول: إحارة العين؛ بأن يقول: استأحرت منك هذه الدابة لأسافر 
يما إلى مكة. فلا يلزم المؤجر الرفع والحط ولا غير ذلك. 

النوع الفاني: إحارة على عمل؛ بأن يقول: استأحرتك لتوصلى إلى مكة. 
فهنا يلزمه؛ لأن على المؤحر أن يمكن المستأحر من الانتفاع. 

ويظهر الفرق بينهما فيما لو قال: استأحرت منك هذه الدابة لأذهب يما إلى 
مكة. ثم في أثناء الطريق ماتت الدابة فينف سخ عقد الإحارة؛ لأن المعقود عليه 
تلف. ولو قال: استأحرتك لتوصلئئ إلى مكة. وركب الدابة وفي أثناء الطريق 
تلفت؛ فيلزم المؤحر أن يحضر دابة ثانية؛ لأن عقد الإحارة هنا لم يقع على عين 
وإنما وقع على منفعة. 

قال: (ليزل المستأجر لصلاة فسرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع 
البعير واقفا حتى يقضي ذلك) وفي وقتنا الحاضر عليه أن يجلس في السيارة؛ لأنه 
قد يخشى السرقة ونحو ذلك. 

قال المؤلف: (ومفاتيح الدار على المؤجر) يعي الذي يتولى إصلاح المفاتيح 
هوالمؤجرء (لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد 
المستأجر) فالمفاتيح أمانة في يد المستأحر؛ فلا يجوز له أن يتلفها؛ فإن فعل بتعد أو 
تفريط فإنه يضمن. 

قال: (وعلى المؤجر أيضًا عمارقا فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته) 
أما ما لا يتعلق بالعمارة كوحدات الإضاءة الكهربائية فإفها تكون على المستأجر؛ 
لأن هذا داحل في استهلاكه. 

قال: (فأما تفريغ البالوعة والكنيف ومافي الدار من زبل أو قمامة 
ومصارف جام فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك؛ لأنه حصل بفعله 
فكان عليه تنظيفه) فإن تسلمها ممتلفة فعلى المؤجره وإن كان قدامتلاً نصفها 

قال رحمه الله: (ويصح كراء العقبة؛ بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في 
بعض)؛ فلو قال: اتحتاخرت اسك ا الدابة لأ ركب بعض الطريق وت ركب 
بعض. أو اثنان استأجرا دابة على أن يتعاقبا عليهايمشى أحدها زم ا أو مساة ثم 
كتفي الاخ زم أو تحفافة» متالحة أن ا لجا تحن قا فصول 
اسار ت تلك ها ال عة كدت أز كيت سبساعة ور كيح سناع و أ که 
مسافة كذا وتركبه مسافة كذا. فهذا يسمى كراء العقبة» (مع العلم به؛ إما 


بالفراسخ أو الزمان) فلابد أن يكون معينا بالفراسخ أو الزمن؛ لأنه إذا م يكن 
معيئًا حصل نزاع بين المؤحر وصاحب الدابة؛ فلو أنه استأحر دابة منه من غير 
تحديد زمان وركب وبعد مضي ساعة قال: جاء دوري في الركوب. فسيقول: لم 
بحن وقتك. فيحصل التراع؛ فلذلك لا يجوز. 

قال رحمه الله: (وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح) والدليل على 
الصحة أن الأصل في العتقود ص حتهاء (وإن اختلفافي البادىء منهما) كأن 
اجر اتان شلا ليتعاقيا علينةه؛ فنإن اتا على الائ أولنا فبحهاء ورن اجا 
(أقرع بييهمافي الأصح. قاله في «المبدع») والفقهاء يقولون: في الأصح. 
ويقولون أحياا: على الأصح. والفرق أنهم إذا قالوا: "في الأصح" يعن في أصح 
الوحهين فهما قولان؛ وإذا قالوا: "على الأصح" يعني على أصح الروايتين فهما 
روايتان. 

ويستفاد من ذلك هنا أن المسألة فيها وجهان لأصحاب الإمام أحمد؛ 
أصحهما؛ يعن في كونه هو المذهب» جواز القرعة. 


ما تنفسخ به الإجارة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(رهي)» أي ا اة ق لازم من الطرفين؛ لأفاتوع من البيغ؛ 
فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. (فَإِنْ آجَرَهُ شيا ومََعَةُ» أي: 
منع الموجرٌ المستأجرٌ الشيءَ الى وَجَرَ كل المدّة أَوْ بَمْضَهَا/؛ بأن سلمه العينء 
ثم حوّله قبل تقضي المدة؛ فلا شيء لَّهُ) من الأحرة؛ لأنه لم يسلم له ما 
تناوله عقد الإحارة» فلم يستحق شيئًا. (وَإِنْ بدا الآخَرْ). أي: المستأجر 
فتحرّل (قبِل القضائهًا): أي: انقضاء مدة الإحارة؛ (فْعَلَيم جيم الأحرة؛ 
لأفاعقد لازم» فترتب مقتضاهاء وهو ملك المؤجر الأحر» والمستأحر 
الملنافع. (وتثفس) الإحارة (بتنف العَيْن المُؤْجَرَة)؛ كدايّة وعبد ماتا؛ 
لأن المنفعة زالت بالكلية. وإن كان التلف بعد مضي مدةلماأحرة؛ 
انفسخت فيما بقيء ووحب للماضي القسط. (و)تنفسخ الإحارة أيضًا 
(بموت الممكضع)؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مَقامه؛ 
لاحتلافهم في الرضاع. (و)تنف سخ الإحارة أيضًا موت (الرّاكب إن م 
يلف بَدَلّ أي: من يقوم مقامّه في استيفاء المنفعة؛ بأن لم يكن له وارث» 
أو قال افا کو يكوك طاريق كن ووم كه لياه فظاهر كلام أحمد: أنها 
تنفسخ في الباقي؛ لأنه قد حاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين» أشبه 
مالوغصبت. هذا كلامه في «المقنع»» والذي في «الإقفاع» و«المنتتهى» 
وغيرهما: أا لا تبطل موت راكب. (و) تنفسخ أيضًا بالقلاع ضرس) 
اكّري لقلعه أو بُرئه)؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه. فإن لم يبرأ وامتشقع 
المستأحر من قلعه؛ لم يجبّر. (وئخوه)» أي: تنفسخ الإحارة بنحو ذلك؛ 
كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. و(لا) تتفسخ (بموت لعَاقدين أو 
أَحَدهمًا) مع سلامة العقود عليه؛ للزومها. (ولا) تتفسخ (ب)عذر 
أده مثل: (ضياع تفقة المسنتأجر) للحج» (ونحوه؛ اراق متاع من 
اكترى دكانا لبيعه. (وَإِن اككرَى دارا قالهدمّت أو اكترى (َرْضًا لرَرْع 
فَالقَطَعَ ماؤهاء أ غَرفَت؛ القَسَحَت الإججَارَة في الاقي) من المدة؛ لأن 
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المقصود بالعقد قد فات» أشبه ما لو تلف. وإن آحره أرضًا بلا ماء؛ صح. 
وكذا إن أطلق مع علمه بحاهها. وإن ظن وحوده بالأمطار وزيادة الأنفمار؛ 
صح؛ كالعلم. اف عفية المؤجرة حير المستأحر بين الفسخ اا چ ما 
مضى» وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المقل. ومن استؤجر لعمل 
شىء لمرض؛ أقيم مُقامه من ماله من يعمله؛ ما ىم تشترط مباشرته؛ أو 
يختلف فيه القصد؛ كالنسخ» فير ااا جر بين الصبر والفسخ. رون 
وَج المستأجر (العَيْنَ مَعيئَةَ أو حدث بها) عنده (عَيْباً» وهو ما يُظهر 
به تفاوت الأجر؛ (قَلَهُ المسسْخ)» إن لم يزل بلا ضرر يلحقه (وَعَلَيّه أجرة 
ما مى لاعفا الشعة فيه وله الإ ضا جاه واشيار على التراعيي: 
ويجوز بيع العين المؤجرة» ولا تنفسخ الإحارة به» وللمشتري الفسخ إن م 
يعلم. 


الخوج 

قال المؤلف: (وهي؛ أي الإجارة. عقد لازم من الطرفين؛ لأفها نوع من 
البيع)؛ فالإحارة عقد لازم لأنها بيع ولكنها بيع منافع» والبيع عقد لازم لقول 
البي خ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي آحر الحديث قال: «فإن تفرقا فقد 
وجب البيسع»()» ووحب بمعين: لزم (فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو 
نحوه)؛ كالافدام؛ فإن كان ثمة عيب فله الفسخ؛ فلو استأجر عينّاتثم تبين له أن 
فيها عيبا فله الفسخ؛ فلو قال: استأجرت منك هذا البيت لأسكنه مدة سنة. ثم 
تبين أن البيت فيه عيب؛ فله الففسخ» ولو استأحر بيا لمدة ستتين أو نحو ذلك ثم 
تبين أن حار البيت حار سوء فهذا عيب يثبت الفسخ في البيع والإحارة؛ لأن 
الجار قبل الدار قال تعالى: وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ 
قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجسة»4 فأحذ العلماء منه أن الججار قبل الدارء وقد 
صرح الفقهاء ر مهم الله بذلك في الإحداد؛ فالأصل في المحادة أن تلزم البيتء 
قال الفقهاء رحمهم الله: وشحول معتدة لأذاها لجيرافها. فالرأة المعتدة يحب عليها 
أن تسكن في البيت الذي مات فيه زوحها. فإن كانت تؤذي جيرافها فتحول؛ 
قال الشيع ور رهه اله ق شرع ال هى قلت وميه وغييد أن انان السسوعء 


عيب . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فالحاصل أن الإحارة عقد لازم» ويترتب على العقد اللازم أنه لا يجوز لواحد 
من المتعاقدين الفسخ إلا بإذن الآحرء وقد تقدم مرارًا أن العقود من حيث اللزوم 
وعدمه تنقسم لثلاثة أقسام: لازم من الطرفين» وجائز من الطرفين» ولازم من 
طرف دون طرف. 

قالرحمهالله: (فإن آجره شيئًا ومنعه؛ أي منع المؤجر المستأجر الي 
الموج كل المدة أو بعضها؛ بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضى المدة) فلو 
آجره بيا مغلا مدة شهر ثم حوله بعد عشرة أيام فلا شيء له من الأحرة لأنه لم 
يتمم ما تناوله العقد؛ لأن هذا عقد لازم» وظاهر كلامه رحمه الله: سواء منعه 
لو اذ لر 

قال: (فلا شيء له من الأجرة؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم 
يستحق شيئًا) ومنع المستأجر من الانتفاع بالعين إما أن يكون من المؤجرء وإما 
أن يكون من المستأجحر» وإما أن يكون من غيرهما من الآدميين» وإماأن يكون 
بفعل الله عز وحل. 

هذا هو المذهبء وذهب بعض العلماء إلى أن له من الأحرة بقسطه؛ فلو 
استأحر بينًا شهرًا بثلائمائكة ريال ثم منعه من الانتفاع بالبيت بعد عشرة أيام فإنه 
يكون له من الأجرة بالقسط. 

قال: (وإن بدأ الآخر؛ أي المستأجر) يعيئ: لو أنه استأحر منه بيّالمدة سنة 
(فتحوّل. قبل انقطضائها؛ أي انقضاء مدة الإجارة) أي: ثم إن المستأجحر بعد سنة 
حرج من البيست وسافر أو تقل وظيفيًا أو مرض بالمستشفى أو لعذر من الأعذار؛ 
(فعليه ججميع الأجرة) أي: لا تنفسخ الإحارة ويلزمه جميع الأحرة (لأفهاعقد 
لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر, والمستأجر المنافع) 

فال (وتتفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كداإبة وعبد ماتا/) يعسي 
تنفسخ الإحارة فيما بقي ويستحق المؤجر أحرة ما مضى (لأن المنفعة زالت 
بالكلية)» مثاله: أن يستأجر منه بيا لمدة سنة» وبعد أربعة أشهر ينهام البيت؛ 
فإن الإحارة تنفسخ فيما بقي من المدة» ويستحق المؤجر أحرة ما مضىء ولكن 
تعن أجرة ها مط مط الأ ال والمافينية سنب قيس اللففسة له سب 
المدة؛ فلو أنه استاجر بيا ئذة سقة بائ عنشرة الفا وبعد أريعة اشهر ادم ايت 
فينفسخ العقد فيما بقيء ويلزم المستأجر للمؤجر الأحرة لما مضىء ولكن لا 
E TENE 0‏ الا ENE EE E OEE‏ 
تت ان يكون تنم #لتنيف اأ وهي ار ا ب كمي ف ااه 
وقيمة المنفعة هنا قد تساو ي مائة ألف. 
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قال: (وإن كان التلف بعد مضي مدةلهاأجرةانفسخت فيمابقي 
ووجب للماضي القسط) والقسط هنا يكون بحسب المنفعة. 

قال: (وتنف سخ الإجارة أيضا بموت المرتضعع)؛ لأن الإحارة على عين 
o‏ لو لمعا ولك فاق اراي راق اعت سدع عون ل ضمي 
ولحذا قال: (لتعذر استيفاء المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مَقامه) فلو مات 
الطفل الرضيع فقال وليه: أرضعي الآحر. فلا يلزمها (لاختلافهم في الرضاع)؛ 
فلو حف لبنها تنفسخ أيضاء ولو ماتت تنفسخ كذلك. 

فال (وتنف سخ الإجارة أيضًا موت الراكب إن ل يُخلف بدلًا؛ أي من 
يقوم مقامّه في استيفاء المنفعة؛ بأن م يكن له وارث أو كان غات تنفسخ 
لار طا وت الراك إن 8 لتق بده إن :عاف :يندلا فما فس 
ويقوم هذا البدل أو الوارث مقامه في استيفاء المنفعة:؛ وهذا القول إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه؛ والمذهب أن الإحارة لا تنفسخ موت 
الراكب؛ لأن المعقود عليه هنا عين البعير وهو موحوهدء وعليه يؤجر البعير بقية 
المدة على حساب المستأحر؛ فإن لم يكن له وارث يؤجر البعير فيؤجره وصي 
الضرورة هناء ووصي الضرورة هو أن يتولى إنسان مال غيره إن لم يكن عنده من 
يتولاه. 

قال رحمه الله: ركمن يموت بطريق مكة ويترك جملّه؛ فظاهر كلام أحتجد أا 
تنفسخ في الباقي؛ لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين؛ أشبه مالو 
غصبت. هذا كلامه في المقصع., والذي في الإققاع والمنتهى وغيرهماأنهالا 
تبطل بموت راكب))» وعليه فالمذهب أن الإحارة لا تبطل يموت الراكبء فلو 
استأحر بعيرًا ثم مات المستأحر فلا تبطل الإحارة؛ فإن كان هذ الراكب له وارث 
gS‏ وحن حوارت مدن لحن E‏ ينات ايدام 
فيؤجرها إما الحاكم أو وصي الضرورة. 

قال رحمه الله: (وتنفسخ أيضًا بانقلاع ضرس اكترى لقلعه أو بُرئه؛ فإذا 
انقلع أو برئ فإها تنفسخ؛ لأنه استأجره لعين هذا الضرس» ولذلك قال: (لتعذر 
استيفاء المعقود عليه)» والمراد: إن انتقالع الضرس من نفسه؛ فإن قلعه المريض 
بنفسه لزمته الأحرة؛ لأنه حال بين العامل المستأحر وبين العملء والقاعدة في هذا 
الباب أن يقال: إذا كان تفويت العمل أو العين من أحلهما لزم الآخر ما التزم؛ 
فإن كان الذي فوت على المستأجر الانتفاع بالعين هو الموؤجرٌ فلا شيء له وإن 
كان الذي فوت على العامل المستأجر المستأجرٌ فإنه تلزمه الأجرة كاملة. 

إن انسار ادلم E N GE CEE‏ 
المعقود عليه هنا موصوف معين» نظير ذلك ما لو قال: استأحرت منك هذه 
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السيارة لأذهب بماللى مكة. ثم تلفت السيارة فتنف سخ الإحارة» ولو قال: 
استأحرتك لتوصلي إلى مكة. ثم تلفت فلا تنفسخ ويلزمه سيارة أحرى؛ فهناك 
فرق بين استئجار العين بذاتها وبين أن يستأحر الموصوف ف الذمة. 

قال: (فإن م يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر) ويلزمه دفع الأحرة. 

قال:(ونحوه؛ أي تنفسخ الإاجارة سحو ذلكء؛ كاستئجار طبيب ليداوئه 
فبرئ) فإن آلمته بطنه فاستدعى طبيًا فلما حضر الطبيب وحده قد برئ فإفها 
تنفسخ على قول المؤلف؛ لكن العرف عندنا أنه يلزمه للطبيب أحرة الحضور أما 
ي العمل فتنفسخ. 

قال: (ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقفود عليه؛ 
للزومها) فإذا مات أحد لمتعاقدين فإن وره يقومون مقامه» فلو استأجر بيا 
ليسكنه مدة سنة ومات بعد شهرين فالورثة يقومون مقامه باستيفاء المنفعة, وكذا 
لو أحر بيته مدة سنة ثم مات فالورثة يقومون مقامه في استيفاء الأحرة. 

وقد قال المؤلف هنا (ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدها)» وقال 
سابقًا: (وتتفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا) ويجمع بين كلامه هنا 
وكلامه هناك من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون مشى على قولين؛ يعي عبارته الأولى على قول» 
والعبارة الثانية على قول آحرء وهذا يحدث من الفقهاء؛ فأحيانا يمشون في المسألة 
على قول وف موضع آخر على قول آخر. 

الوجه الشاني: أن يحمل كلامه الأول (وتئف سخ بموت الراكب) على ما إذا 
م يُخلف وارناء وهنا (ولا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين) إذا كان قد خحلف 
وا 

الوجه النالث: أن يحمل كلامه الأول (وتنفسخ موت الراكب) على ما 
إذا كان استئجاره للعين» يعي عقد على عين ال ركوب» وهنا (ولا تنفسخ بموت 
أحد المتعاقدين) إذا كان العقد على منفعة. 

قال رحمه الله: (ولا تنفسخ بعذر لأحدها؛ مفل ضياع نفقةالمسستأجر 
للحج ونحوه) فلو استأحر بعيرًا أو سيارة للحج ثم جهز النفقة وتلفت هذه النفقة 
بسرقة أو احترقت أو ضاعت فلا تنفسخ الإحارة؛ لأن العاقد والمعقود عليه 
سليمان؛ فالعاقد موجود والمعقود عليه موجود فلا تنفسخ الإجارة لذلك. 

قال المؤلف (كاحتراق متاع من اكترى دكائا ليبيعه فيه)؛ أي: كرحل 
استأحر دكانا وعنده أقمشة ونحوها ليبيعها فيه ثم إن الدكان احترق؛ فهذه 
المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 


الحال الأولى: أن يتلف المتاع مع بقاءالدكان سليمًا يكن الانتفاع به؛ 
فالإحارة بحالها؛ لأن عين المعقود عليه سليمة باقية. 

الحال الثانية: أن يتلف الدكان مع المتاع بحيث لا يمكن الانتفاع به بأي 
وجه من الوجوه فتنفسخ الإجارة. 

الحال الغالفة: أن يتلف المتاع مع الدكان لكن على وجه بمكن الانتفاع 
بالدكان على نتقص؛ فهنا يخر المستأحر بين الفسخ والإامضاء؛ فإن شاء فسخ 
وإن شاء أمضى العقد. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إلى أنه إذا تعذر الاستيفاء 
بعذر لأحدحما فإن الإحارة تنفسخ» واستدلوا بقول الني 6: «إذا بعت من 
أخيك ثرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا؛ لم تأخذ مال أخيك 
بغير حق»(). ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن 0 الحديث 
تلف» وق الإحارة المعقود عليه باق؛ فقياس هذا على هذا قياس فيه نظر. 

والصواب قي هذه المسألة أن يُقال: إن استأجر الدكان ليبيع فيه متاعًا معينا 
ثم تلف هذا المتاع فتنفسخ الإحارة» وإن استأحر الدكان لا ليبييع فيه متاعًا معيئا 
وإنغا ليجعله بقالة أو ليجعله مكتبًا أو ما أشبه ذلك فالإحارة بحاها. 

قال رحمه الله: (وإن اكترى ذارًا فافهدمت) فإن الإحارة تنفسخ» وقد يُقال: 
إن انفساخ الإحارة هنا هو حق للمؤجره أو يتقال: هو حق للمستأحر» أو: هو 
حق هما. وينبئ على ذلك أن المستأحر لو قال لما انهدمت الدار: أناأعمرها أو 
أصلح ما فسد منها. فيجوز له ذلك ولو سخط المؤجر على القول بأن الحق لهه. 
وإذا قانا: إن الانفساخ حق لهما فحيكذ إذا قال المستأحر: أريد أن أعمرها. 
فللمؤجر أن يمنعه. EIS‏ ها د فيه بحنو الت 
يتهدم؛ فإن قلنا: إن المراعى جانب المستأجر فله أن يصلح هذا السقف. وإن قلنا: 
إن الحق هما هنا. فليس له ذلك إلا برضا المؤجر؛ وهذا القول هو الأقرب؛ أي 
أننا تغلب الحانبين حانب المؤجر وجانب المستأجر. 

قال رحمه الله: (أو اكترى أرضّالزرع فانقطع ماؤها) فيفهم من قوله: 
(لزرع) أنه لو اكتراها لغير الزرع؛ كما لو اكتراها ليجعلها مستودعًا ونح و ذلك 
فانقطع الماء فإن الإحارة لا تنفسخ» (أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من 
المدة؛ لأن المقصود بالعقد قد فات؛ أشبه مالو تلف) ويؤو حذ من هذا ضابطء 
وهو أنه: «كل من استأجر عينا لغرض معين وفات هذا الغرض فإن الإجارة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تنفسخ ولو كان المعقود عليه باقيّا». وهذا يرجح ماذكرناه سابقًا م نأنهلو 
استأحر دكانًا لبيع متاعًا معيئًا ثم تلف هذا المتاع فإِها تنفسخ. 

قال: (وإن آجره أرضًا بلا ماء صح)؛ لأن المستأحر دحل على بصيرة. 

قال: (وكذا إن أطلق) المؤجر (مع علمه) أي المستأجر (بحافها)؛ فلو أجره 
أرضًا فقال: أحرتك هذه الأرض. والمستأحر يعلم أفها ليس فيها ماءثم بعد ذلك 
قال: أنا أريد الفسخ لأنها ليس فيها ماء. قيل له: ليس لك ذلك؛ لأنك دخلت 
على علم وبصيرة. 

قال: (وإن ظن وجوهه بالأمطار وزيادة الأفار صح كالعلم)؛ يعي أنه 
حينما استأجر الأرض استأحرها وهو يعلم أفهالا ماء فيها لكنه ظن أن الماء 
سوف يوحد بسبب الأفار أو بسبب الأمطار فلم يوحد؛ فلا تنفسخ الإحارة 
والسبب أنه دحل على علم وبصيرة. 

قال: (وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ ووا جک ا ي 
وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المغل). 

الفين الوجزة إذا عضيك :قله على الأدومن بجالان: 

الخال الأولى: أن يكون قد استأحرها لعمل؛ كما لو قال:استأحرتك مع 
هذه الدابة لتذهب بي إلى مكة. ثم غصبت الدابة أو السيارة. 

الحال الثانية: أن يكون قد استأحرها لمدة؛ كمسالو قال: استأحرت منك 
هذه الدابة مدة شهر. 

فلو كانت الإجارة على عمل فف صبث العين فإما أن تكون عينا موصوفة في 
الذمة أو تكون معينة» والموصوفة في الذمة بأن يقول: استأحرت منك دابة صفتها 
كذا وكذا. أو: استأحرت منك سيارة صفتها كذا وكذا. فحيشذ إذا تلفت لزمه 
البدل» وإن كان السيارة أو E E REE‏ ب الصبر ومطالبة 
الغاصب وبين الفسخ. 

قال المؤلف: (ومن استؤجر لعمل شيء) أي: إذا كان العقد على عمل في 
لم43 نات فحال اها عرتاك اليل ل عملك] ان أفحني E E‏ كان الفحصل 
على عين المعقود عليه فإنه لا يلزمه أن يُقيم غيره مقامه (فمرض أقيم مُقامه من 
ماله) أي: مال الأحير رمن يعمله) لأنه قائم.مصلحته (ما لم ُشترط مباشرته) 
بأن شرط عين العامل؛ فهنا إذا مرض تنفسخ الإحارة؛ لأنه تعذر استيفاء المنفعة 
من المعقود عليه (أو يختلف فيه القصد كالنسخ) كما لو قال: استأحرتك 
لتنسخ لي هذا الكتاب. فمرض؛ فلا يصح أن يقيم مكانه من يعمل هذا العمل؛ 
لأن القصد يختلف. نعم قد يرضى المستأجر بغيره إذا كان غيره مثله أو خيرًا منه» 


لكن قد تختلف المهارة؛ فقد يكون حيرا منه من حهة اللسخ» لكن من جهة 
الضبط والإتقان يختلف. 

قال: (فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ) فإن شاء صبر حن يبرأ وإن 
شاء فسخ. 

ثم قال المؤلف: (وإن وجد المستأجر العين معيبة) وهذا يدل أنه لم يكن يعلم 
العيب قبل ذلك؛ فأما إن علم فلا حيار له؛ لأنه دحل على بصيرة (أو حدث يما 
عنده عيب) بعد العقد» (و)العيب هنا (هو ما يّظهر به تفاوت الأجر)؛ أي: ما 
تتفاوت به الأحرة لا ما ينقص قيمة المبيع؛ لأن المعقود عليه هنا هو النفعة» فققد 
تنقص القيمة لكن لا تنقص الأحرة.» فلو كانت السيارة المؤحرة جديدة وصّدمت 
فأحرتها قبل أن تتلف وأحرقا بعد ذلك سواءء لكن باللسبة للبيع تختلف» وقد 
يكوت العكنس انقب ةلا تقض الغيين لك شرت الأ رزة؟ 'كتترزوال الف أو 
حصول كساد في السوق و نحو ذلكء؛ فإذا وحد المستأحر العين معيبة فإنه يخير؛ 
لأن اليب حدث قبل العقد, وهكذا إذا استأجرها سليمة ثم تعييت عنده؛ فله 
أيضًا الخيار. 

فإن قيل: في البيع إذا اشترى سلعة على أنها سليمة فبانت معيبة فله الخيارء 
لكن لو اشترى سلعة سليمة ثم تعييت عنده فليس له حيار لأن العيب حدث 
عنده؛ والإجحارة كالبيع. 

قلنا: في الإحارة إذا حدث العيب عنده ثبت الخيار والفرق بينهما من 
جره 

E OU‏ ن 

ثانيًا: أن المنفعة في العين المؤجرة ضمافها على المؤجر؛ فإذا تلفت تلفت على 
ملكه فهو ضامن لأن له نفعها وعليه غرمها؛ بخلاف العين المؤجرة. 

ثالعًا: أن لمنافع في الإحارة تُقبض شيا فشيئًا خلاف العين المباعة فإفها تُقبض 
دفعة واحلة. 

قال: (قَلَهُ اللخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وَعَلَيه أجرة مَامَصى؛ 
لاستيفائه المنفعة فيه وله الإامضاء يجاا) ففرق الفقهاء بين اينع ومين لاا 
فقالوا: إن المستأحر قد رضي بالمنافع المستقبلة معيية فلا أرش له. لكن نقول: إنه 
رضي كرماء ولهذا قال بعض أصحاب الإمام أحمد: لا يكاد يوحد فرق بين البيع 
والإحارة في وحوب الأرش» حي قال ابن نصر الله رحمه الله: قد تعبنافي ذلك؛ 
يعن أن بحد فرقًا بينهماء فلم نجد. 

قال رحمه الله: (والخيار على التراخي) يعين: لا يلزم الفورية. لكن هذا 
التراحي مقيد ما إذا لم يكن على المؤجر ضرر؛ فإن كان عليه ضرر فيقال: إماأن 


۲۳ 


مضي وإما أن تفسخ» فلو وحد العين معيبةأو حدث لماعيب عنده يقال له: 
لك الخيار لا على الفور لكن على التراحي. فإن قال المؤحر: أناأتضرر بالتأخر. 
فإما أن يمضي وإما أن يفسخ؛ لأن بقاءه تعليق فله ذلك. 

قال: (ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به بل يكون المالك 
الثاي» وهو المشتريء قائمًا مقام البائع» (وللمشتري الفسخ إن لم يعلم) يعن إن 
لم يعلم أن العين مؤحرة؛ فإن علم فلا فسخ له ولا أحرة له أيضا بل تكون جميع 
الأحرة للبائع» وكأن المشتري دحل على أن هذه المنفعة مستناة عليه إلا إذا كان 
اك ر :أن فال ار يك متاق مالين رط أن جا قل مكحن ال ج 


يكون لي. فالمسلمون على شروطهم. 


ضماك الأجير 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَلا يَضْمَنْ أجيرٌ خَاص)؛ وهو: من استؤجر مدة معلومة» يستحق المسستأجر 
نفعه في جميعهاء سوى فعل الخمس بسسننها في أوقاتهاء وصلاة جمعة وعيد. ي 
غاا لاخضاض الاج شيعه تلك ادق ولا نشب اجات يذه غَطَأ؛ 
لأنه نائب الع E‏ يس سيا O DE‏ وإن تعدذى 
أو ولون ولام يضمن أيضًا (حَجَّامٌ وَطبيب وَبَيَطَارُ), ونان (م تخن 
ديهم إن غرف حذفْهُم, أي: معرفتهم صنعتَهم) ؛لأنهفمل فعلّامباحًافلم 
هو م را ن ا وم م فإن م يكن ممم حذق في 
الصنعة؛ ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إِذَاء وا كيان اا وة 
اا قاور يهان إل ف ا کے کا ا اور يطعم المسلعة 
موضعها؛ ضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطا. (ولا) يضمن أي ضا 
(رَاع لم يَمَعَدَ؛ لأنه موتمن على الحفظ؛ E‏ فإن تعدى أو فرَط؛ ضمن. 
(وَيَضْمَن) الأحير (المشترَك), وهو: من قدّر نفعه بالعمل؛ ؛ كخياطة ثوبء 
وبناء اط سی مسقتركا لأت يقل أعالا مادق رقع واس يسل طحن 
فيشتركون في نفعه؛ كالحائكء والققصار» والصباغ» والحمّال» اكل ني ضامنٌ 
(ما تلف بفعله)؛ كتخريق القوبء وغلطه في تفصيله» روي عن عمرء» وعلي» 
ارو يس رق ال فو 1ن مياه فة عايب کرت لا يسدق 
العوض إلا بالعمل» وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما 
عمل باه لاف القاص: والتولد مسن الضمون مضمون» وسواء عمل في بيته» أو 
بيت المستأجرء أو کان المستأجر على المصاع أو لا زولا بض السعفرك 
اف ن عر أو بعر فغله)؛ ذه المين ا 

رولا أجْرة ل فيما عمل فيه؛ لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجرء فلم يسستحق 
عوضه» سواء كان في بيت المستأجر أو غيره» بناء كان أو غيره. وإن حبس 
اهي اوها ا رواحي مسي رلا الاق لول ا 
فلزمه الضمان؛ كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة؛ لم يضمن. 

المرح 
قال رحمه الله: (ولا يضمن أجير خاص). 
أبعم إن ا حصان وا ةو جه انبا و د ف 
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قال: (وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها) هذا 
هو الأحير الخاص؛ فجميع هذه مله هو كه لجسا جو الت اتا ا يعني 
عندك يومًا كاملا فمنافعه في هذه المدة مملوكة لكء (سوى) أي: يستثئئ من ذلك 
أمور شرعية وأمور طبيعية» أي: يستفى من ذلك ما يضطر إليه شرعا أو طبعّاء 
دل :فل الجن ند إذا ]راد إن تصن فمن اها ان متسب ج لاف أن 
ما تسكن رعا وساف قاو زك :رجه اله اننيد لا ملحت أن هات 
جماعة» بل يصليها في بيت من استأحره. ولكن هذا ضعيفء والصواب أنه 
يصليها مع الجماعة لأن الصلاة في جماعة أمر واحب. وإن قال: أريد أن أذهب 
لقضاء الحاحة. فليس له أن يمنعه؛ لأن هذا مستفثئ طبعًاء ولو قال: أريد أن آكل 
أو أن أشرب. فليس له أن بمنعه أيضًا؛ لأن هذا مستثئ طبعًاء ولو قال: أريد أن 
أنام. فهذا مستئئ بحسب العادة» ولكن هذا مقيد ما إذا كان الوقت وقت نوم. 

قال: (بسننها في أوقاقا) مع أنه لو صلى السنة انفرادًا فإنه يمنع» لكن هنا 
يثبت تبعًا مالا يبت استقلانًا؛ فإذا صلى الظهر وقال: أريد أن أصلي الراتبة 
البعدية أو القبلية. فإنه لا يمنع لأن هذه تبع. ويفهم كذلك أنه لو أراد أن ييصلي 
شدة غير تابغة لفريضنة كنسدة الفح أو مقا وضو فلت مته لأن.هندة: ليش هنا 

قال: (وصلاة جمعة وعيد) أي: يُستئى من ذلك الصلوات الواجبة سواء 
كانت الصلوات الخمس أم الجمعة أم العيد» أما لو أراد أن يصلي اب اف اا 
فله منعه» ولو أراد أن يصلي الكسوف على القول بأنها سنة فله منعه. 

قال: (سمي خاصًا لاختصاص المسستأجر بنفعه تلك المدة ولا يستنيب)؛ 
يعني: لا ينيب غيره فيما كل إليه من عمل؛ وعليه فوجه تسميته خاصًا أن 
المستأجر بملك منافعه في تلك المدة» قال الفقهاء رحمهم الله: وسواء سلم الأجير 
الخاص نفسه للمستأجر؛ بأن كان يعمل عنده أو لاء بأن كان يعمل في بيت 
فم فلن هن خوط كر اص أن يعم فق بيت مستا حن 

قال: (ما جنت يده خطا؛ لأنه نائب ال مالك في صرف منافعه فيما أمر به؛ 
e A E AR E Ea‏ 
نائب عن المالك وهو أمين والأمين لا ضمان عليه (وإن تعدّى أو فرّط؛ ضّمن). 

قال رحمه الله: (ولا يضمن أيضًا حجام) هو الذي يستخرج الدم بالحجامة 
(وطبيب) هو الذي يداوي الآدميين (وبيطار) هو الذي يداوي البهائم (و) مثلهم 
(ختأن) هو الذي يختن ويزيل الكلفة؛ فهؤلاء الثلاثة لا ضمان عليهم بثلاثة 
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الشرط الأول: ألا تجن أيديهم؛ وهو ماأشار إليه المؤلف بقوله: (لم تجن 
أيديهم)؛ أي ألا تتعدى اليد موضع الحدبحة؛ فإذا كان الحجام يكتفي عند 
حجامته بقطع عرق أو عرقين فتجاوزت يده إلى ثلاثة عروق فإنه ضامن؛ لأن 
يده هنا حنت» وهكذا الطبيب إذا كان يكتفي عند إحراء العملية بأن يشق بطن 
المريض مقدارًا معيئًا فزاد فإنه يضمن. 

الشرط الفاني: أن يعرف حذقهم» وهو ما أشرر إليه المؤلف بقوله: (إن 
عرف حذقهم؛ أي: معرفتهم صنعتهم)؛ فإن كان غير حاذق فإنه يضمن لأنه 
فعل فعلًا لم بوذن له فيه. 

الشرط الثالث: ألا صل منه تفريطء ومعن التفريط أن لا همل عند عمله 
بضني او ارط وان لتب رلك و ا وا تماص فاو تبر 
أن الطبيب يلزمه عند إجحراء العملية الجراحية أن يدهن امحل الذي يريد أن يعمل 
فيه العملية الجراحية» فترك ذلك فإنه يضمنء أو ترك الحجام حلق الشعر وحصل 
منه حناية فإنه يضمن لأنه ترك ما يجب فعله. 

قال: (لأنه قعل فعا مبامًا فلم يضمن سرايته) ويشترط لانتفاء الضمان 
إذن المسريض أو إذن وليه» فلو قدر كاسنن مسار يحوت وتات فإنه 
يضمن» وذلك لأن الضمان قد يكون في أصل العمل وقد يكون في وصفه» فما 
تقدم تعد في الوصفء وهذا تعد في الأصل. 

وعليه فلو قال المريض لأهله: لا أريد العلاج؛ أريد الصبر واحتساب الأحر 
عند الله عز وحل. فجاء رحل ووضع له دواء في طعام أو شراب فأكل وهلك 
فهذا الرحل يضمن؛ لأنه لم ادن لي دو إلا إذا كسان لغ ولايسة كتفي 
ويجحنون وما أشبه ذلك. 

والحاصل أن من كان له إذن معتبر فلا تحوز مداواته إلا بإذنه» وقولنا: "إذن 
معتبر” حرج الصبي والحنون؛ فهذا ليس له إذن معتبر وإغا إذنه لوليه. 

ولو أسقط المريض حقه فيما يحدث من أثر العلاج؛ كما لو قال للطبيب: 
اعمل العملية الجراحية. والطبييب غير حاذق؛ فأجرى العملية الجراحية» فهلك 
الريض؛ فذهب بعض العلماء رحمهم الله ومنهم ابن القيم. إلى أنه إذا كان 
المريض بالعًا فإن الطبيب لا يضمن؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه» فجعل مناط 
الحكم الإسقاط وعدم الإسقاط؛ فإن أسقط حقه لم يضمنء وإن لم يسقطه 
ضمن» ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال: إن هذا الفعل من الطبيب إما أن 
يوجحب الضمان أو لاء فإن أوحب الضمان فإسقاطه ليس بشيء وغير معتبرء وإن 
لم يوحب الضمان فواضح» وليس مناط الحكم الإذن وعدم الإذن كما ذهب إليه 
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ابن القيم رحمه الله؛ لأنه ليس للمرء أن يأذن في شيء يضره؛ فإن فعل فإذنه غير 
معتبر» فهو كما لو أذن لشخص أن يقطع أصبعه. فإن فعل لم يسقط الضمان. 

وعلى هذا فلو علم الطبيب أن إحراء العملية الجراحية للمريض يضره ولا 
منفعة فيه فإنه لا يجوز له أن يجري هذه العملية الجراحية ولو أذن له المريض» ولو 
OE ES IG‏ تاق شما o E‏ لاقن فسن ماح مع 
مأذون فيه شرعًا. 

واعلم أن ما ينتج عن عمل الطبيب؛ أي: إذا عمل الطبيب عملية جراحية أو 
نحو ذلك فنتج عن فعله تلف فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الخال الأولى: أن يكون غير عارف بالطب» فيضمن ما نتج عن فعله بكل 
غا ا فر دون ا عاو ل فر فة اا فت عا اف ديك فسن طب 
ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسًا فما دوفا فهو ضامن»(١»‏ وأما عرفا 
فلأن المريض لو علم بأنه غير عارف بالطب لم يسلم نفسه له. 

الحال الثانية: أن تكون الجناية نتجت عن عمل الطبيب في امحل المراد 
مداواته؛ كما لو نتج عن العملية الجراحية تلف في محل العملية؛ فلا ضمان عليه 
إذا كان حاذقًا؛ لأنه فعل فعلًا مأذوئًا فيه شرعًا وعرفا. 

الحال الثالفة: أن يتعدى الأمر إلى غير الموضع الذي يحتاج إلى معالجته» كما 
لو آزاك a a‏ فداتلي بحا هيرق a‏ 
في هذه الحالة ولو كان حاذقا؛ لأن صاحب الحذق والخبرة إذا تعدى في غير 
الموضع يكون مخطماء والمحخطئ يضمن؛ لأنه لا يشترط في انتفاء الضمان القصد 
وعدم القصد. 

قال: (ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم) الخاص كما لو قال لحجام: 
اتاج ركاف ورك لصيل الم تيبحف نوكتا ا شبحذة ن امام اموه كينا حي 
قال: استأحرتك لتحجميٰ وذهب إليه في محله. 

قال: (فإن م يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا؛ لأنه لا يحل لهم مباشرة 
القطع إِذَاء وكذالوكان حاذقا وجنت يذه؛ بأن تجاوز بالختان إلى بعض 
الحشفة أو بآلة كالّة) أي: غير حادة» وقد ذكر المؤلف هنا مفهوم كلام الماتن 
بطريق اللف والنشر غير المرتب ففي المتن: 49 تحن أيديهم إن عرف حتقهم) 


)١(‏ أخرحه نو داود في كتاب: الديات» باب: فيمن تطبب بغير علم» حديث رقم 
»)۹١ /٤( »)5585(‏ والنسائى في كتاب: القسامة» باب: صفة شبه العمد وعلى من 
دية الأحنة» حديث رقم (EATS‏ (۸/ ؟ه)» وابن ماحه في كتاب: الطصبء باب: من 
تطبب و لم يعلم من طب» حديث رقم (۲/ .)۱۱٤۸‏ 
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يده). 

قال: ,أو تجاوز بقطع السلعة) والسلعة بالكسر هي الغدة الي تكون في 
حسم والسّلعة بالفتح هي الخراج (موضعها ضمن؛ لأنه إتلاف لا يختلف 
ضمانه بالعمد والخطأ). 

قال: (ولا يضمن أيضًا راع) والراعي هو من يرعى الغنم (لم يتعد؛ لأنه 
مؤتمن على الحفظ) فهو أمين والأمين لا ضمان عليه إلا بتع أو تفريط 
(كالمودع). 

قال رحمه الله: (فإن تعدّى أو فرط ضمن) فالتعدي هنا كمالو سلك يها 
طريقا وعرًا كجبال أو أودية فقتدحرج منها ما تدحرج وهلك فإنه يضمن» ومن 
التعدي أيضًا أن يسلك بما طريق السيارات؛ فهذا تعد فيكون ضامئًاء والتفريط ما 
فإنه يكون ضامئًا لأنه مفرطء ومن التفريط مالو نام وتركها وععدى عليها 
اللصوص فإنه يكون أيضًا ضامًا. 

ولو أسرف في ضرها فهذا تعد؛ فلو ضرها ضربًا معتادًا لكن في غير محل 
الضرتيه يتف كنا لذن رها غلل راسا أو وها أو اها وتافحت فإنة 

قال رحمه الله: (ويضمن الأجير المشترك) تقدم أن الأحراء نوعان: أحير 
فالأجير الخاص لا ضمان عليه؛ فهو قائم مقا المالكء أما الأحير المشترك 
فيضمن» والفرق بينهما أن المشترك استؤحر على عمل لم يسلمه؛ بمخلاف الخاص 
فإنه استّوحر على زمن وقد سلم نفسه» فلو استأجر خياطا وقال له: استأجرتك 
لتخيط لي هذا القوب. فتلف الشوب؛ فإنه يضمن؛ لأنه استأجره على عمل ولم 
اها ال ا سفن د ع يحالم اسمن مضو سن وال ےط و ا 
يضمن» لأنه استؤحر على زمن وقد سلم نفسه في هذاالزمن» هذا هووجه 
الفرق بينهما. 
ضمان عليه إلا بتع أو تفريط» فلا يضمن وله الأحرة. 

والقول الثالث: أن عليه الضمان وله الأحرة؛ فله الأحرة لأنه عمل ما طلبٍ 
منه» وعليه الضمان لأنه أتلف هذا المال على صاحبه» وهذا القول هو الصحيح. 

وعليه فلو أعطى خياطًا ثوبًا ليخيطه ثم تلف تحت يده فإماأن يكون حاط 
الثوب فعلًا فله الأحرة» وإما أن يكون لم خط القوب فيضمن ولا أحرة لهلأنهلم 


۲۹ 


يعمل» وإما أن نجهل هل حاط القوب أم لم يخطه؛ بأن ادعى الخياط أنه حاط 
القوب لأحل أخذ الأحرة» وصاحب القفوب ينفي ذلك تتنتفي الأحرة؛ فهنا 
الأصل عدم ا ا و قاذ و اللقاظ قال بده يوما 
لصاحب الثوب لاستلامه كما لو قال: خحذ هذا الشوب حطه لي. فقال الخياط: 
ينتهي يوم الجمعة. فاحترق الدكان أو تلف يوم السبت؛ فهذه قرينة تدل على أنه 
عمل» ولو أنه أعطاه الثشوب ليخيطه يوم السبت وقال من ينتهي؟ قال: يوم 
الجمعة. فاحترق الدكان يوم الأحد؛ فهذه قرينة على أنه لم يعمل؛ فلو احترق 
الفغوب يوم الخميس» فهذا محتملء فيقال: الأصل عدم الخياطة لأن الخياطة فعل 
وجودي والفعل الوحودي الأصل عدمه. 

قال: (وهو من قدر نفعه بالعمل؛ كخياطة ثوب وبناء حائط؛ سمي مشتركا 
لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحدل) بخلاف الخاص؛ فالمخاص إنما يتقبل 
O E E‏ قحيال ERE‏ تقاف فو لعجا E‏ 
والحداد كذلك. 

قال: (يعمسل هم فيشتركون في نفعه؛ كالحائك والقصار والصباغ 
راان گر م فا ف ا ار اق ر الله وا 
بفعله (كتخريق القوب وغلطه في تفصيله)» والأحير المشترك إن تلفت العين بغير 
ا ESE E‏ 
فهو كالافة السماوية. 

قال: (رُوي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم؛ لأن عمله 
مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعملء وأن الشوب لو تلف في 
حرزه بعد عمله م يكن له أجرة فيما عمل به؛ بخلاف الخاص. والمتولد من 
شور ف وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المسستأجر 
على المتاع أو لا) ولكن تقدم أن الصواب EE TET‏ القول بأقه 
لا ضمان عليه مطلقًا هو المتمشي مع القواعد؛ لأنه أمين» والأمين لا ضمان عليه 
إلا بتعدٌ أو تفريط. 

قال: (ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه) كما لو سّرق أو احترق أو 
2 الك ا ا EST TEE‏ 
(أو بغير فعله؛ لأن العين في يده أمانة؛ كالمودع) أما ما تلف بفعله كغلطه في 
التفصيل ونحو ذلك فإنه ضامن له؛ لأن هذا خطأاء وحق الآدمى لا يشترط في 
ضمانه القصد. ۰ 


قال: (ولا أجرة له فيما عمل فيه؛ لأنه م يسلم عمله إلى المستأجر فلم 
يستحق عوضه؛ سواء كان في بيت المستأجر أو غيره بناء كان أو غيره) ولكن 
الصواب أن له الأجرة؛ لأنه قام بالعمل الذي ا العوض. 

قال: (وإن حبس القوب على أجرته مثاله: E‏ لاسي ارت 
ليخيطه فلما جاء صاحب القوب لاستلامه طالب منه الخياط الأحرة فقال له: 
أعطيك إياها غدًا. فقال الخياط: لا أعطيك الفوب حي تعطين الأحرة. هذا معي 
حبس العين على أجرقّاء وهو مثل حبس المبييع على ثمنه» فإن فعل ذلك (فتلف 
ضمنه) أي: لو قدر أن الخياط لما امتنع من دفع الشقوب حن يأحذ الأحرة فإنه بعد 
قلي تلت لتر ب كنال ارق أو مرق او مها اق د نان الط يحطس 
الثوب؛ لأن صاحب الثوب لم يرهنه عنله ولم يأذن له في بقائه» ولمذا قال: (لأنه 
لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه) فيده يدغصب» ولمذا قال: (فلزمه 
الضمان كالغاصب) فيده هنا ليست يد أمانة؛ لأن العين تحت يده ليست بإذن؛ 
فهو لم يمسك العين بإذن؛ فحكمه حكم الغاصب. 

ولكن.الضواب: أنه “لا مان عليه ى كذه الخال معني أنه تو ححيس القعوت 
على أحرته قلف فلا ضمانء والسبب أن العامل هنا؛ أي الخياط في المثال» يريد 
أن يضمن حقه من الضياع» وهذا حق له والتعدي هناف الواقع من صاحب 
الثوب. 

قال: (وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن) لأنه لم يحصل منه تعد ولا 
تفريط. 

وقوله: (بقدر العادة) يفم منه أنه لو تجاوز العادة كمية أو كيفية فإنه 
ضامن؛ لأنه فعل فعلًا لم يُوذن له فيه. 
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أحكام الأجرة 

قال المؤلف رجه الله: 

(وكجب الأجرة بالعقد)؛ ؛ كثمن وصداق. 

وتكون ساله إن م ازل باحل معلوج» فلا يجب حن يخل. 

(وستتحق)» بلحو ا العَمَل الذي في الدّمّة). 
ا ا 

وتستقر كاملة باستيفاع المنفعة وبتسليم العحين» ومصي اة ف عدم الانع» 

a 

(وَمَنْ تسَلَمَ عا يإجارة فاسدق ورت المد رَه أجرة ا لفل لمدة بقائها في 
يده؛ سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر» فرحع 
إلى قيمتها. 


الشوج 

شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الأحرة مني تحب ومن تستحق 
والفرق بينهما أن الوحوب ثبوقا في الذمة والاستحقاق المطالبة بما. 

قال: (وتجب الأجرة بالعقد) يعي تبت في ذمة المستأجر عمجحرد العقدء 
وظاهره: سواء كانت الإحارة على عين أو منفعة» وسواء كانت الإحارة على 
عمل في الذمة أم غير ذلكء والباء في قوله: (بالعقد) للسببية؛ يعبئ: بسبب العقد؛ 
عجره حصول الغقد تحب الأجرة أي: قبت الأحرة فق ذفة الاجر للموجره 
(كثمن) مبيع (وصداق) فإنه يثبت في ذمة الزوج .عجرد العقد. 

قال: (وتكون حالة)؛ يئن نا جر كير حائحة لا رمي لأن الأصل 
الحلول لا التأحيلء (إن لم ثؤجل) فإن أحلت لم تحب بالعقد» (بأجل معلوم) فلا 
يجوز أن توجل آلا بجهولا» فإن أجلت بأحل معلوم (فلا تجب احق يخل). 

قال: (وثستحق؛ أي ملك الطلب يمابتسليم العمل الذي في الذمة) 
وكذلك بتسليم العين الي في الذنمة؛ سواء كانت معينة أو موصوفة» كما لو قال: 
استأحرت منك هذه السيارة. فإن الأحرة تحب إذا سلمها واتقهت المدة» (ولا 
يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد؛ لأفاعوض؛ فلا يستحق تسليمه إلا مع 
تسليم المعوّض كالصداق). ۰ 


تكلم العلماء رحمهم الله على ما تحب به الأحرة وما تستحق به والفائدة من 
معرفة ذلك معرفة حول الزكاة» فإذا قيل: تحب الأحرة بالعقد. فعليه ينعقد الحول 
من العقد حن لو لم يقبض الأحرة إلا فيما بعد فلو أحرته بيته مدة سة في أول 
الحرم» فعايه يبتدئ الحول من المحرم؛ فالأجرة ثبتت في ذمة المستأجر للمؤجر؛ 
فيكون مان اة اساج وحن والمدين ب رز كات وخا هو اهرون عجن 
الذهب» وهو قول وسط بين قولين» بين قول من يقول: إنه يجب على مالك 
العين أن يزكيها فورا من حين قبضها سواء قبضها مؤحلة أم مقدمة» وبين قول 
من يقول: إن الحول لا ينعقد إلا بالقبض سواء قبضها مقدمة أم مؤجلة. 

مثال ذلك: أن يؤجره بيته سنة ويعطيه الأحرة مقلماءٍ فعلى المذهب ينعقد 
حول زكاة مستلم الأحرة بعد سنة من العقدء وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى 
أنه يزكيه فورًا مي قبضء قال: لأنه تعالى قال في النمرة: # وآتواحقهيوم 
حصاده €. 

ولو أحره بيته سةة والأحرة مؤحلة؛ فعلى المذهب: إذا قبضها زكاها؛ لأنما 
مضى عليها الحول؛. وكذلك عند شيخ الإسلام. وعلى القول الثالث: يستأنف 
ا 0 

قال: (و) الأحرة تحب وتستحق وتستقر» فتحب بالعقدء وتستحق بتسليم 
العمملء لكن لا يلزم من الاستحقاق أن يأحذها كاملة» بل (تستقر كاملة 
باستيفاء المنفعة وبتسليم العين) فلو استأحره ليصلح بابَاء؛ فبمجرد العقد ينبت في 
ذمته الأحرة؛ فلو سلم العمل لكن فيه نقص فإنه يستحق المطالبة لكن لم تستقر 
الأحرة كاملة:؛ أو عمل بعض العمل ثم مرض وتعذر فهنا يمالك المطالبة لكن 
ببعض الأجرة؛ فلو سلم له العمل كاملا فيستحق الأجرة كاملة. 

قال: (ومضي المدة مع عدم المانع) كأن أحره بيشامدة سنة ومضت المدة 
وليس ثمة مانع بمنع المستأحر من الانتفاع بالعين فتستقر الأحرة كاملة؛ أمالو 
وحد مانع فهو كما تقدم سابقا. 

قال: (أو فراغ عمل مابيد مستأجر ودفعه إليه. وإن كانت لعمل فبيبذل 
تسليم العين؛ ومضي دة مكتن الأستيفاء ف كا ر قل ا جرت كت 
هذه السيارة لأركبها إلى مكة بألف ريال. وسلمها له المؤحر ومضت ملة 
يمكن أن يذهب فيها إلى مكة ويرحع؛ فإن عليه الأحرة. 

قال: رومن تسلّم عيًا ياجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل). 

الإحارة الفاسدة هي الي احتل فيها شرط أو وُحد فيها مانع؛ لأن العقد لا 
يكون فاسدًا إلا بفققد شرط أو وحود مانع» مثال وحود المانع: أن يؤجره بعد 
نداء الجمعة الثاني؛ ومثال فققد شرط: أن يؤجره عيئنًا لم يرها ولم توصف له وقد 


تقدم من شروط صحة الإحارة: معرفقها برؤية أو صفة؛ فلو قال: أجحرتك بينا. 
ولم يسبق ذلك رؤية ولم يسبق وصف ثم إن المستأجحر سكن البيت وفرغت المدة 
فلا تلزمه الأحرة المسماة في العقد وإِنما تلزمه أحرة المثل. 

وصورة المسألة أن يقول لشخص: أحرتك بيا بمائة ألف. فيوافق ويسكن في 
البيت وتنتهي المدة؛ فالأجرة تلزمه؛ لكن تلزمه أجرة المثل لا الأحرة المسماة. 

والفرق بينهما أن الأحرة المسماة هي المائة المذكورة» وأحرة المشل قد تكون 
دون الأحرة السناة و فا ت ون ك قحد بكرن هبد الخ عن وا ا 
يساوي حمسين ,مائة» وقد يكون حاباه وأعطاه ما يساوي مائة وحخمسين بعمائة» 
وغلية كفي الأخيرة الا لأنية لجا فين ماد اة تعد نباك كبن عليه 
والأحرة أثر من آثار العقد؛ لأن الأحرة تحب بالعقد كما تقدم» وإذا وجبت 
بالعقد وتبين أن ناكد تاكس فح اير وحينفذ يرحع إن رة التحل ان 
هذا العقد لما تبين فساده ألغي؛ والمستأحر قداستوق لمنفعة: فحيهذ قوم هذه 
المنفعة عليه. 

ولكن إيجاب أحرة TT‏ 
التفاؤك يمر كسان تكن الأخرة المسماة هة الاف. واجبرة الا عه آلافة 
ويتئزانة و کو فيا قاله الول رکه الله و 

قال: («لدة بقائهافي يده سكن أولم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده 
بعوض لم يسلّم للمؤجر فرجع إلى قيمعها) أي أنه لو استأجر ينا وسكن فيه 
وانتهت المدة ولكن تبين فساد عقد الإحارة فإن منفعة البيت قد ذهبت في هذه 
المدة» فالموجر يستحق العوض؛ فيرحع إلى قيمة هذا العوض» وهي أحرة المثل. 

1 أن المانع من الانتفاع بالعين المؤجرة؛ أي إذا لم يتمكن المستأحر من 
الانتفاع بالعين؛ فإما أن يكون من المؤجرء E a‏ 
أحرة له؛ لأنه لم يسلم للمستأحر ما تناوله العقدء وإماأن يكون من المستأحرء 
بأن يكون المؤحر قد بذل له المنفعة وسلمه إياها ولكنه لم ينتفع بها؛ فعليه الأحرة 
كاملة» وإما أن يكون من أحبي» فحيقذ يخير المستأحر بين الفسخ وعليه أحرة 
ما مضى وبين الإامضاء ومطالبة الأحني» وإما بفعل الله؛ فحيشذ تنفسخ الإحارة 
كما تقدم من أها تنفسخ بتلف العين المؤجرة. 


قال المؤلف رحمه الله: 
اب السَبّق) 

هو بتحريك الباء: احا يسايق عة و ا اا ا ی 
المحاراة بين حيوان وغيره. رقصح). أ وز اااق واس الأفدام وسار 
اليوافات» والسسلفن: وال رارق جع سرراق» وهو ارمح الف و ذا 
المناحيق؛ ا ا عقاليع» ر فلك لأنه اين سابق عائشة. رواه أحمد 
وأبو داود. وصارع ركانة قصرعه. رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع 
رحلًا مسن الأنصار بين يدي رسول الله على الله عليه وسا رواه مسلم. رول 
تصح)» أي: لا تجوز المسابقة (بعوّض إلا في إبلء وَخَيلء وسهام؛ لقوله الفلا 
«لاسبق إن في تصلء أو خف أو حافر 4 رو اة عبن أي رة 9 
يذ كر این ا «أو نصل». وإسناده حسن. قاله فق «المبدع». زولا ك لصحة 
المسابقة ومن تعكيين اک لا الراكبين؛ لأن القصد معرفة سرعة عدو 
الحيوان اا بساك غات (و)لا بد من (اتّحَادهمَا) في النوع» فلا تصح بين 
عرب وهجين. (و)لا بد في المناضلة سي (الرّمَاق)؛ لأن القصد معرفة 
حذقهم؛ ولا بحصل إلا بالتعيين بالرؤية. ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع 
واحد» فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. (و)لا بد أيضًا من تحديد (السافة)؛ 
بأن يكون لابقداء عذدوهما وآحره غاية لا يختلفان فيه. ويغقير ق المناضلة تحديد 
مَدَى رمي ولثر الاق نابر مسا اة م سر اساھ وا اتات 
رياب ةيد ثلافائة ذراع -؛ لم تصح؛ لأن الغرض يفوت بذلك؛ ذكره في 
«الشرح» وغيره. (وهي)» أي: المسابقة؛ (جِعَالَة لكل واحد) منهما «فسشخهَا؛ 
الحا حي Sg Sus al‏ الان تطبر الحا انه 
فله الفسخ دون صاحبه. (وكصح الْمَاضَلَة, أي: المسابقة بالرمي» من الضل» وهو: 
السهم التامء (عَلى مُعَيِّنَينَ)) ا كانا اثنين أو جماعتين؛ لأن القصد معرفة الحذق» 
كما تقدم» (يُحْسئُونَ الرقْي)؛ لأن من ا EE‏ 
تعيين عدد الرمي ااا قاد الغرض : طوله» وعرضه» وسمكه وارتفاعه 

واف ا أن يرن ت اغ جاو إذا عدا اها بغرض؛ بدا الآجر 


بالثاني؛ لفعل الصحابة رضى اله عنهم. 

قال رحمه الله: (السبق هو بتحريك الباء: العوّض الذي يُسابّق عليه فإذا 
قيل "سبق" فهو العوضء وإذا قيل: "سبق" فهو المحاراة» ولذلك قال المؤلف: 
(وبسكوفا: المسابقة؛ أي المجاراة بين حيوان وغيره). 


قال: (بصح؛ أي: يجوزالسباق على الأقدام وسار الحيوانات والسفن 
والمزاريق؛ جمع مزراق» وهو الرمح القصير). 

المسابقة في الأصل حائزة؛ لأن الأصل في المحاملات الجواز؛ ولكن قسم 
العلماء رحمهم الله المسابقات إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز بعوض وبغير عوض» 
وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره» وقسم يجوز بغبر عوض ولا يجوز بعوض: 

القسم الأول» وهو الذي يجوز بعوض وبغيره: فهو الثلاثة المنصوص عليها 
في الحديث أن البي وله قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»(2). 

الق الان ور ا رز ا ا د و ال ا 
الحرمة؛ سواء كانت محرمة لذاتهما أو محرمة لغيرهها؛ فامحرم لذاته كالملاكمة؛ فهي 
محرمة لذاتًا؛ لأنها تعتمد على ضرب الوجه؛ وضرب الوجه محرم» وإما أن تكون 
محرمة لغيرها؛ يعن هي في الأصل مباحة لكن تحرم بأن تكون سببًا تقرك واحب 
أو يترتب عليها فعل محرم؛ قال شيخ الإسلام رمه الله: "كل ما الماك كثيرًا 
وليس فيه فائدة فهذا حرام". 

القسم الثالث» وهو مايحجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض: وهو بقية 
الأقسام؛ كالمسابقة على الأقدام والمسابقة على السباحة ونحو ذلك؛ لكن قال أهل 
العلم رحمهم الله: إنه يرخص للصغار مالا يرخص للكبار؛ لأن الأصل في الصبي 
أنه يحب اللهو واللعب. 

قال: (وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونح و ذلك؛ لأنه عليه السلام 
سابق عائشة. رواه أ جمد وأبو داود") ولا يقال إن المسابقة سنة لأنه صلى الله 
عليه وسلم سابق عائشة. لأن هذا لا يظهر فيه معئ التعبد؛ فليس كل فعل فعله 
البي يي يقال بأنه سنة؛ بل كل فعل فعله يدل على الجواز؛ لكن لا يُؤحذ الحكم 
الشرعي» وهو الاستحباب» إلا إن ظهر فيه معن التعبد؛ فهو سةة., وإن لم يظهر 
فيه معن التعبد فهو جائز. وما يكون من الأفعال المبلية غالبا يدل على الحواز. 

قال: (وصارع ركانة فصرعه. رواه أبو داود)(؛ يو حذ منه جوز 
المصارعة (وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ل. 
رواه مسلم)(؛)» وعلى هذا فالمسابقة ثابتة من قوله وفعله وإقراره صلى الله علهي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مسن الإمام أحمدء حديث رقم (۲۹۲۷۷)» »)۳١١ /٤۳(‏ وسن أبي داود» كتاب: 
الجهاد» باب: في السبق على الرجل» حديث رقم (۲۰۷۸)» (۳/ ۲۹). 

(۳) سنن أبي داود» كتاب: اللباس» باب: في العمائم» حديث رقم (50178)» /٤(‏ 5ه). 

):١‏ صحيح مسلم)» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد وغيرها» حديث رقم 
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وسلم؛ أما قوله فهو حديث: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»(» وأما 
فعله فلأنه سابق عائشة» وأما إقراره فكما في حديث سلمة بن الأكوع. 

قال: (ولا تصح؛ أي: لا تجوز المسابقة بتعوض إلا في إبل وخيل وسهام؛ 
لقوله عليه السلام: 1 تكن اجو فا سبع برااي بطم ور 
السهام (أو ف أي: الإبل أو حافر» أي: الخيل. رواه يعي نان 
هريرة. ولم يذكر ابن ماجه: «أو فصل وإسناده حسن. قاله في «المبدع»), 
وعليه؛ فهذه الثلاثة» وهي النصل والإبل والخيل» يجوز المسابقة على عوض فيها. 

ومن المعلوم أن البي بل إنفهاأحاز العوض في المسابقة على هله الثلاثة 
لمصلحة» وهى أنها آلة الجهاد أو معينة على الجهاد, وفي وقتناالحاضر بعض هذه 
الأنواع ليست آلة للجيحاد» تنذلك التق عى از اللشايقة توص على هله 
الأشياء الآن بناء على قاعدة في أصول الفقه. وهي أنه: «إذا نص الشارع على 
حكم لعلة ثم انتفت العلة فل يؤخذ بظاهر اللفظ أو يُجعل الحكم معلَّقَا بعلته 
فمتى وجدت وجد الحكم ومت انتفت انتفى الحكم؟»» وني صياغة أخرى 
للقاعدة: واي "اسار ع حبر الفاحه م د مجده ت بيجلل سيق 
الحكم أخذا بظاهر اللفظ أو ينتفي أخذا بالعنى؟» يعئئ: هل Sm‏ أو 
تعمل المعين» وينبيئ على ذلك مسائل؛ منها: إخراج الشعير في صدقة الفطر؛ فقد 
أحاز الرسول بي إخراحها من الشعير» وفي حديث أبي سعيد: "وكان طعامنا 
يومئذ الشعير" لكن في وقتنا الحاضر فالشعير ليس طعامًا فهل يجوز إخراج الشعير 
في الفطرة أو لا يجوز؟ فمن نظر إلى ظاهر اللفظ قال: يجوز. ومن نظر إلى المعى 
فالعلة منصوصة وهي قوله: "و كان طعامنا يومئذ الشعير: فقال: لا يجوز. لأفا 
ليست طعامًا. 

وه دلق اة التق كتاذ قدو ان اول انهه اة لل دن وو ن 
الأزمان؛ فلا يجوز أحذ العوض على المسابقة كما؛ لأن الشارع نص على الحكم 
لعلة؛ هذا إذا قيل بالمعئ» وإذا قيل باللفظ فإنه يجوز أحذ العوض عليها. 

والصواب أن المعتبر هو المعن والعلة؛ فإن كانت الخيل أو الإببل ُستعمل في 
ليناد أو کات متنا علد الان ولوف ق لاماك كال هرق السوغزة 
الي لا يمكن أن تدحلها المركبات والعربات ونحو ذلك كماهو الحاصل الآنء 
فيمكن المسابقة عليها بعسوض؛ وإلا فلا يجوز أذ العسوض على المسايقة ياء لأن 
الشارع نص على العلة؛ ولغلا يكون كلام الشارع عبشا؛ فالشارع لا يشرع شيا 
إلا لعلة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1۷ 


قال رحمه الله: (ولابد لصحة المسابقة من تعيين ا مر كوبَين) فيشترط لصحة 
ا ال 0 E NE‏ لل E‏ كا E E O‏ 
هذا البعير. و نحو ذلك؛ (لا الراكبين)؛ فلا يشترط تعيين الراكبين» وذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله إلى اشتراط تعيين الراكبين؛ ووجه ظاهر؛ لأن حذق الراكبين 
له أثر في سرعة العدو وقي السبق» وهذا القول هو الصحيح؛ أي أنه لابد من 
تعيين الراكبين كما أنه لابد من تعيين المركوبين؛ (لأن القصد معرفة سرعة عدو 
الحيوان الذي سابق عليه ولابد من اتحادهما في اللنوع؛ فلا تصح بين عر 
وهجين)؛ أي: لابد من اتحادهما في .لجنس والنوع؛ فلا يصح أن يسابتقا على خيل 
وإبل؛فلابد من اتحاد االجنس؛ لأن المقصود من المسابقة معرفةالحذق وقوة 
الحيوان» وإذا كان التفاوت بينهما ظاهرًا فلا يتحقق ذلك» ولابد أيضًا من 
اتحادهما في النوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين؛ للتفاوت بينهما. 

ولا يشترط اتحاد ال ركوبين سنّاء ولا يشترط أن يكونا ذكرين أو أنثيين. 

ENES‏ 0 وا ت 
DS GEES EE‏ اا 00 
بسا هاف قل اد ال لن إن س ها ف مال رل سيق ارا 
فلا فخر؛ وإن سبقتئ؛ فسيقال: رجحل سبقته امرأة. فالعار. 

قال: (ولابد في المناضلة) وهي المسابقة على الرمي (من تعيين الرماة؛ لأن 
القصد معرفة حذقهم» ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية) فلابد من تعيين الرماة 
فيقول: فلان يسابق فلانًا؛ لأن القصد الحذق؛ فلابد من التعيين. 

قال: (ويُعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد؛ فلا تصح بين قوس 
عربية وفارسية) وكذلك في الآلات الحديثشة؛ فلابد من اتحادهما؛ ففي المسابقة 
على الرمي بالذخيرة لا يأ واحد بمسسس والآحر بممدفع سريع الطلقات؛ لأنه لو 
نور أن الما مسف فقن کل شه كل لاله 

قال: (ولابد أيضًا من تحديد المسافة؛ بأن يكون لابتداء ععدوهما وآخره 
غاية لا لفان فيم بان يقول: أسابقك على غيل مسافة ثلانة كيلو سا لأفمنا 
لو لم يضعا فرعا سبق أحدهما فيقول: اتتهى السباق. ومن المعلوم أن الخيل بعضها 
ينطلق سريعًا لكن مع طول المسافة يتعب ثم يسبق الآحر؛ فبعض الخيل ينطلق 
ببطء لكن سيره مستمر لا يختلف» وبعضها ينطلق سريعًا ثم يتعب؛ فلابد من 
تحديد هذه المسافة لذلك. 

والأااق شحاف انشع وسيل يت ا لقصو وفيت للنسساناتك 
الطويلة؛ فالمسافة القصيرة تكون بالخيل الي تنطلق سريعًاء والمسافة الطويلة تكون 
بالخيل الي تكون بطيئة. 


€۸ 


قال: (ويُعتبر في المناضلة تحديدٌ مَدَى رمي بقدر مُعتاد) يعي أن يكون 
المدى الذي يرميان إليه معتادًا؛ يعين: ُمكن أصابته؛ فلو وضع مدى بعيدًا مثل 
كيلو متر مثلاء وهما لا يصيبان إلا أربعمائة متر مثلا؛ فلا يصح؛ لعدم الفائدة. 

قال: (فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبًّاء وهو ما زاد 
على ثلاثمائة ذراع, م تصحح) وهذا بناء على ماف وقتهم؛ نحو أن يقولا الآن: 
نتسابق على مائة وحخمسين كيلو. فلا يصح؛ (لأن الغرض يفوت بذلك. ذكره 
في «الشرح» وغيره) وفي وقتنا الحاضر إذا قلنا إن الصواريخ مثل السهام فهناك 
صواريخ عابرة للقارات؛ فتنطلق من أقصى الدول إلى أقصاها. 

فالحاضل أت لاناك محن ديد الغحرظطن أو ادف بقار الاد عب تكن 
الإصابة. 

قال: (وهي؛ أي: المسابقة جعالة؛ لكل واحد منهما فسخها) المسابقة 
جعالة» والجعالة عقد جائز؛ فتكون المسابقة عقدًا جائرًا (لأفاعقد على مالا 
تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضلُ لأحدهما فله الفسخ دون 
صاحبه) فالأصل أن المسابقة عقد حائز؛ يعيئ: يجوز لكل واحد منهما فسخها؛ 
لكن مي ظهر الفضل لأحدهما فحيشقذ تكون جائزة في حقه لازمة في حق الآحر؛ 
كما لو تسابق على خيل فسبق أحدها الآحر بأن تقدم عليه؛ ثم قال المسبوق: 
فسخحت. فلا يجوز؛ لأنه مفضول؛ لكن لو فسخ الفاضل فهذا جائز. 

قال: (وتصح المناضلة؛ أي: المسابقة بالرمي من اللنضلء وهو السهم القام؛ 
على معيّنين؛ سواء كانا اثنين أو جماعتين؛ لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم). 

المناضلة هي الرمي بالسهام سواء تسابق اثنان أو جماعتان؛ كأن تسابق حخمسة 
من هؤلاء و-خمسة من هؤلاء (يبحسنون الرمسي)؛ فلابد من إحسان الرمي؛ لأن 
القصد معرفة الحذقء و(لأن من لا يُحسنه)؛ أي: بحسن الرمي (وجوده 
كعات وا قال العلناء: وإن كان نال ابق أو ف الملعسابتين مسن لا 
يحسن الرمي؛ فالعقد باطل. ولا يشترط الحذق بل يكفي جرد الحصول. ۰ 

قال: (ويُشترط ها أيضًا تعيين عدد الرمي والإصابة) ولذلك صورتان: 

الصورة الأولى: أن يجعل السبّق لمن أصابه أكثر؛ سنا فر ركاف و 
فإذا أصاب أحدهما ثمانية والآخر سبعة؛ فالسابق صاحب الثمانية. 

الصورة الثانية: أن يح ددا عددًا بحيث لو نقصت الإصابة عنه لم يحرز 
السبق؛ فيقول مثلا: عدد الرميات عشرة؛ فمن تحاوزت إصابته ست فهو الذي 
يُحرز ومن كان دون و قداة عبوز واو ات فة اغات عة 
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والإحراز بست رميات؛ فإن أصاب الأول خمسة والقاني اثنتين فلا يستحق أحد 
منهما؛ أما في الصورة الأولى فالعبرة بالأكثر إصابة. 

قال المؤلف: (ومعرفة قذر الغسرض: طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من 
الأرض) الغرض هو ما ينصب في المهدف» اياف فا نحتمي الفكرظ عه ما 
تراب أو نحو ذلك. 

قال: (والسنة أن يكون هماغرضان) أي: لكل واحدمنهماغرض وإن 
جُعل غرضًا واحدًا فإنه يصح؛ لأنه يحصل به المقصود. 

قال: (إذا بدأ أحلهما بغرض بدا الآخر بالفاف) وفهم من ذلك أنممالا 
يرميان جميعًاء والسبب في أهما لا يرميان جميعًا أنه قد يكون رمي أحدهما سبب 
إرباك الآخر؛ فإذا بدأ أحدمما بغرض بدا الآحر باالثان (لفعل الصحابة رضي الله 
ا 4 

ومن المعلوم أن المسابقة يحضرها أناس يسمون جمهورًا؛ قال الفقهاء رحمهم 
لله: يكره للشهود؛ أي: الجمهورء مدح أحدهما؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه. 
وقال بعض العلماء: بل يحرّم. وهذا احتيار ابن عقيل رحمه الله. 

والقول الثالث: حواز مدح المصيب دون عيب غير المصيب؛ فالملصيب يجوز 
مدحه وتشجيعه وغير المصيب لا يجوز ذمه وقدحه. وهذا اختيار ابن مفلح رحمه 
لقال" واي :تكاس دحك الحفيخ الحم نحم ا او هق بدن علج ال 
والمصيب في الجواب ولا يقدح في غيره". 

وعلى هذا فمدح شهود المسابقة للمتسابقين فيه ثلاثة أقوال: 

قول بأنه یکره مطلقا. 

وقول ا 

وقول بأنه يجوز مدح المصيب دون ذم غيره أو عيب غيره. 

وخاضتل البسناب أن “النسابقات على تلات أنسواع+ قتسع سرن طلقا برضن 
وبغيره, رقتسم لا تجوز طلقا لاابعسوض ولا بغيره» وقسم يحوز بغير عوض ولا 
يجوز بعوض» ومراد العلماء في قوهم: المسابقات المباحة في غير الثلاثة تجوز بغير 
عوض ولا تجوز بغوض: مرادهم فيا إذا كان العوض.من المنسابقين ما أما إا 
كان العوض من أحدهما أو كان العوض من أحني فلا بأس به؛ لأن هذه جعالة 
ولبببك ناف 

وعليه فالمسابقات المباحة مثل المصارعة والمسابقة على الأقدام إذا أحرج 
اة کل اة بوت يم عوك ا ا لأنه ليست من الثلاثة المنصوص 
عليها في الحديث؛ لكن لو كان العوض من أحدهما حاز» أو كان العوض من 
أحبي حاز» والسبب في ذلك أنهافي هذه الحال تخرج عن الميسر؛ لأنه إذا كان 


العوّض من كليهما فهي بالنسبة لكل منهما إما غنم أو غرم؛ وهذا هو الميسر؛ 
لكن لو كان العوض من أحدهما فقط فهو إما غ ارم وإما سالي والعقد إذا دحلته 
السلامة صح» ومن نّم اشترط الفقهاء رحمهم الله في المسابقات الي تجوز بالعوض 
امحلل؛ فلو تسابق رحلان على خيل وكل واحد منهما أخرج عوضًا فأكثر 
الاو ون اله لانن حل الق وحمل ديول تحر ك نالو ج 
أن يخرج العقد عن شبهة الميسر؛ لأن العقد لو اقتصر على هنين الاثنين صار كل 
واحد منهما إما غاتم وإماغارم؛ ف ال تانق يكير اغا رايت محان. 
ويستفاد من ذلك أن عقد المسابقة إذا دخلته السلامة حرج عن الميسر. 

وليعلم أنه يقاس على الثلاثة؛ النصل والخف والحافر» غيرها نما شا ركها في 
العلة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكمالعلة ووحدت هذه العلة في غيره فإنه يلحق 
به؛ لأن الشرع معان وقصود وليس مبان وألفاظ؛ وعليه فالآلات الحديشة تدحل 
فيما يجوز فيه السبق. 

أما المسابقات العلمية فالمشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجوز بذل العوض 
فيها؛ فلو قال: أتسابق أنا وأنت في تحرير مسألة علمية. فالمشهور من المذهب أن 
ذلك لا جوز؛ لأنه من غير المنصوص عليه؛ فلا يدحل فيه. 

وذهب شيخ الإسلام رمه الله إلى أنه يجوز بذل العوض منهما؛ فهو 
كالنصل والخف والحافر» لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله؛ بدليل قوله 
تبارك وتعالى: يا أَيّهَا ابي جاهد الكفار وَالْمُتَافقِينَ4[التوبة: 0]» وجهاد 
تتاف حون ولد »شح اكد ماس لمات E‏ ال 
المسابقة على المسائل العلمية من قيود» وهي: 

ا 0 ORE‏ ل NE‏ اك E MON‏ 
لصحة المسابقة وإنما هو شرط للثواب. 

انيَا: أن تكون المسألة ال يتسابق عليها مما يتاج إلى بححث وتفتيش 
وتنقيب» لأنها إن لم تحتج لذلك لم يكن تم فائدة من المسابقة عليها. فهذا شرط 
للصحة. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب العارية) 

بتخفيف الياء وتشديدها: من العرَي» زی احرف ميت عارية لتجردما عن 
العوض. 

روهي: إبَاحَةَ فع عَسيْنِ) يحل الانتفاع يماء (مبْقَى بد اممستيقائم لبردها على 
مالكها. 

وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها. 

ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعًا. 

وأهلية المستعير للتبرع له. 

وهي مستحبة؛ لقوله تعال: ُو لَى ل وى ) [لادة: ۲]. 


احرج 

قال: (العارية بتخفيف الياء وتشديدها) فيقال عاريّة وعاريّة؛ مأحوذة (من 
الغرَيء. وهو التجسرد) ومنه العريان؛ لأنه متجرد من ثيابه» و(سميت عارية 
لتجردها عن العوض) فمادة (عرى) تدل على التجرد؛ والعارية سميت بذلك 
لأا متجردة عن العوضء وقيل إنهاسميت عارية من التعاور» وهو التناوب؛ لأن 
المعير أقام المستعير مقامه في الانتفاع بالعين؛ يعي أنابه عنه. 

قال رحمهالله: (وهي: إباحة نفع عين) فهي إباحة بالنسبة للمعير؛ أي 
المالك» وأما بالنسبة للمستعير فهي استباحة؛ والهمزة والسين والتاء تدل على 
الطلب. 

وقوله: (إباحة) حرج به التمليك كالمبة والعطية ونح و ذلك؛ فليست عارية؛ 
فالعارية إباحة» والمستعير لا بملك العين وإنما يباح له الانتفاع يما. 

وقوله: (نفع) حرج به إباحة العين؛ لأن إباحة العين تكون إحارة» ويخرج 
به أيضًا البيع والهبة. ويستفاد من كلمة (نفع) أيضًا أنه لابد أن يكون في العين 
المعارة منفعة؛ لأن ما لا منفعة فيه لا يصح العقد عليه» والعارية عقد. 

وقوله: (عين) حرج به ما فيه منفعة وليس عينا؛ مثل الحقوق؛ فلو أن إنسانًا 
جلس في ظل شجرة فقال لآخر: أبحتك أن تجلس. فهذا ليس عيئًا. 

قال: (يجل الانتفاع بما) حرج بذلك مالا يحل الانتفاع به(تبقى بعد 
استيفائه) حرج بذلك إعارة ما يتلف بالانتفاع به؛ فلابد في العين المعارة من أن 
تبقى بعد الاستيفاء أما ما يتلف بالاستيفاء فلا تصح إعارته؛ فلو قال لشخص 
لآحر: أعرتك طعامًا. فلا يصح؛ لأنه يتلف بالاستعمال» ولو قال: أعرتك 
سيارة. فيصح» ولو قال: أعرتك قلمًا. فلا يصح لأنه يتلف بالاستعمال. 


قال: (ليردها على مالكها) لأنه قد أبيح له الانتفاع به فقط؛ فليس مالكا 
له؛ فيرده بعد ذلك. 

قال رحمه الله: (وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها)؛ فلو قال: أعرتك. 
أو: أبحتك. ونحو ذلك انعقدت؛ فلا يشترط للعارية لفظ معين؛ لأها ليست نما 
يتعبد لله عز وجل به؛ فتنعقد بكل لفظ يدل عليها وكل فعل يدل عليها؛ فاللفظ 
كأعرتك وأبحتك وخذ هذا اتتفع به ونح و ذلك والفعل الدال عليها كما لو رأى 
نائمًا في زمن برد فوضع عليه لحافا فهذه إعارة بالفعلء وكذلك لو وحد شخصًا 
يصلي على تراب ففرش له سحادة وهو يصلى. 

والقبول كذلك يكون بالقول ويكونيما يدل عليه؛ فلو أعاره سجادة في 
الصورة السابقة فصلى عليها فهذا قبول؛ لكن لو قلبها فهذا رد. 

قال رحمه الله: (ويُشترط أهلية المغير للعصبرع شرع أي أن يكون المعير أهنا 
للتبرع شرعًا؛ أي: أن يكون المعير ممن يصح تبرعه شرعاء والتبرع هو بذل المال 
بحانًا؛ أي: من غير مقابلء والذي يجوز تبرعه هومن جمع خمسة أوصاف: أن 
يكون بالعًا عاقلا حرا رشيدًا غير مححور عليه؛ فهذا هو الذي يصح تبرعه؛ فعرج 
الصغير وامجنون أو من لا عقل له والرقيق والسفيه» وهو من حجر عليه لحظ 
نفسه» والحجور عليه لحظ الغرماء» وهو من عليه ديون تعلقت بذمته للناس» فهذا 
لا يصح تبرعه. 

قال: (وأهلية المستعير للتبرع له) يعن أن كحرف الجر امنا للعبرع له؛ 
أي: يجوز أن يتبرع له» وضابط ذلك كما قال بعض العلماء: أن تصح الهبة له؛ 
فكل عين تصح هبتها لشخص تصح إعارتها إليه؛ فعلى هذا لا تصح إعارة 
المصحف للكافر؛ لأنه لا تصح هبته له. 

قال: (وهي مستحبة) العارية لما حكمان: حكم وضعي وحكم تكليفي؛ أما 
حكمها الوضعي فهي عقد جائز ليس لازماء ومعئ العقد الجائز أنه يجوز فسخها 
لكل منهماء أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للمعير مستحبة وبالنسبة للمستعير 
جائزة؛ فبالنسبة للمعير مستحبة لأفا إحسان. وقد قال الله عر وحل: لوَأَخْسئُوا 
إن الله حب الْمُخْسنينَ4[البقرة: »]٠١١‏ والاستدلال ب؛مذه الآية أولى مما ا 
EEE EES‏ (لقوله تعالى: لوت اروا عى الب 
اققو [ لات ؟])؛ فن الاستدلال مه الآ على اساب العارية فب 
نظر» ووجه النظر أنه قد يعيره ما لا بر فيه وماليس فيه تعاون على البر والتقوى؛ 
كما لو أعاره سيارة ليذهب مما إلى نزهة؛ فالئزهة ليست برا ولا تقوى؛ لكنها 
جائزة. فهو قد أحسن إليه في هذ المثال ولم ينه على البر والتتقوى ولا 


عكسهما. 


or 


كك ١١‏ كحك "0١١‏ الكت : لكك ١‏ (رأخسوا إن اللةبحب 
المُخْسنينَ»[ [البقرة: [٠۹١‏ أولى؛ لأنه يدخل فيه إعارة ما توصل كه إل أمر 
مباح وما يتوصل به إلى واحب وما يتوصل به إلى مستحب. 

والعارية بالنسبة للمستعير جائزة؛ فيجوز للانسان أن يستعير؛ لكن إذا كانت 
هناك حاجة وليس على الإطلاق» وإنها نقول بأنه إنها يجوز للمستعير الاستعارة إذا 
دعت الحاجة لأنه مع عام الحاحة لا ينبغي ذلك لأن الرسول 5ي بايع أص حابه ألا 
سالا الا عا ا حي :إن اعدف لفط ماه يسدر فلع رسك ارعن 
راحلته فينزل فيأحذه ولا يقول لصاحبه ناولي إياها؛ كل هذا امتثالا لبايعتهم 
الرسول يهي ولأن العارية قد يكون فيها منة. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن العارية تحب مع غن الالك وأ اذا 
كاق اتلك عدا "كانه عن سليكه أن عون وو قي ا اعفان وا ر أن 
ظَال :عل ع عندة كب لحه سى عسها فق الوقحت لار فلتو طبت م عار ة 
فإن الشيخ رحمه الله يرى أن إعارها واحبء ولو طلبت امرأة من جارتها ماعونا 
وهي مستغنية عنه فالعارية واحبة كما يرى الشيخ رحمه الله واستدل على ذلك 
أذ الله عسو ويل ذم الد عا العاريسة وال ول ال لن “الذي خسم 
عن صََنَاتِهمْ سَاهُونَ * الّذينَ هم بُراؤون * وَيَمَعُونَ الْمَاعُونَ6[الماعون: 4- 
.[v‏ 1 

لكن قد يقال: إن مراد شيخ الإسلام بوحوب العارية ما كان كالماعون 
ونحوه نما لا حطر فيه لا كل شيء؛ لأن بعض الأشياء قد يكون لها حطر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ما باح إعارته وما لا باح 

قال المؤلف رجه الله: 

(وتاح إِعَارَة كل ذي تفع مُباح)؛ كالدار» والعبدء والداببة» والقوبء 
ونحوها. 1 1 1 1 

إن البْضّع)؛ لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين» وكلاهما منتف. 

(و)إلا (عَبَدَا مُمْلما لكافر)؛ لأنه لا يجوز له استخدامه. 

(وإلا صَّيْدًا وتخوَة؛ كمخيط (لمخرم؛ لقوله تعالى: وكا تَعَاوَنُوا 
على الم وَالْعدْوَان 4 [المائدة: ` ۰ 0 

(و)إلا م اة لير امرأة أَوْ مَخْرَمي؛ لأنه لا يؤمن عليهاء وتحل ذلك إن 
حشي امْحرّم» وإلا كره فقط. ٠‏ 1 1 

ولا باس وھا : 

وكبيرة لا تشتهى. 

ولا بإعارتما لامرأة أو ذي محرم؛ لأنه مأمون عليها. 

وللمعير الرحوع مي شاء مالم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير 
برجوعه فيه؛ كسفينة لحمل متاعه» فليس له الرجوع ما دامت في ًة البحر. 

وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف حشبه؛ لم يرجع ما دام عليه. 

وَأ أجرة لمن أععارَ حَائفًا) ثم رحع رى يسقط؛ 3 بقاءه بحكم 
العارية» فوحب كوه بلا أجرة. 

بخلاف من أعار أرضًّا لورع ثم رسع فيقيى الررع ياجرة الل ل فاده 

دنا وم لشي رة تق انناف لدم أن لن اة ول الأول 
فلا يتعداه لغيره ونا باذنه» أي: إذن صاحب الحائطء؛ أو عند الضرورة إلى 
رضت ا بسر لفقل كبا کدی الل 


قال ,جا (وثباح إعارة) ميق أن د كرتا أن العارينة لے 
الأصل» ولكن الكلام هنا قي بيان العين المعارة؛ أي: ضابط ما تجوز إعارته؛ إذن 
لا تعارض بين قوله: (مستحبة) هناك وقوله: (تباح) هنا؛ لأن العارية مستحبة 
بالنسبة لحكمها والإاباحة هنا بالنسبة للعين المعارة. 

قال: (كل ذي نفع مباح) حرج به مالا نفع فيه؛ فما ليس فيه منفعة لا 
تصح إعارته» وحرج أيضًا ما فيه منفعة لكنها محرمة؛ كما لو استعار آلة 
موسيقية؛ فلو قال: أعري هذا العود فعندي الليلة سهرة. فلا يصح. أما لو استعار 


فاكهة ليتجحمل بما؛ فققد سبق في باب الإحارة أنه لا تجوز إحارها على المذهب؛ 
لأنه ليس هناك غرض صحيح فيها؛ فلا منفعة» وكذا لو استعار لوحة فعلى كلام 
الفقهاء لا يصح هذاولا هذاء والصواب الصحة؛ لأن هناك منفعة في ذلك؛ لأن 
كون الإنسان يظهر أمام أضيافه .مظهر حسن مقصود شرعا. 

هذا فيما إذا كانت العين ذا نفع مباح أو ذا نفع محرم؛ فحكمها واضح» أما 
ما فيه منفعة مباحة ومحرمة؛ أي: الأعيان المنتتفع يما على وجه مباح وعلى وحه 
محرم؛ ففيه التفصيل؛ فإن أعاره لمن ينتفع به انتفائًا مباحًا فلا بأس» وإن أعاره لمن 
ينتفع به انتفاعًا محرمًا فحرام؛ كالمسجل والراديو ونحوه؛ فمن قال: سأستعير منك 
مسجلا لأستمع عليه القرآن أو محاضرة علمية أو نحو ذلك من الأشياء المباحة 
فيجوز» ومن استعاره ليستمع عليه أغاني؛ فلا جوز. 

قال: (كالدار والعبد والدابة والقفوب ونحوها؛ إلا اللضع) والفرج فلا ثُباح 
إعارته (لأن الوطء لا يجوز إلا في تكاح أو ملك يمين, وكلاهمصا منتف) فلو كان 
عنده أمة وأعارها لشخص ليطأها ويردهها فلا يجوز؛ لأن البضع لا يجوز إلا في 
حالين النكاح والقسري؛ قال تعالى: إلا على أَزوَاجهم أو ما ملكت أَيْمَالهُمْ 
قَانَهُمْ غَيْرْ مَلُومِينَ) [المؤمنون: 5] ولأن هذا سبب لاختلاط الأنساب. 
“كان زوالا عبدًا مسلمًا لكافر؛ لأنه لا يجوز له استخدامه) فلو استعار 
كافرٌ عبدًا مسلمًا فإنه لا يحوز؛ لأنه لا يجوز له استخدامه» ويُفهم من ذلك أنه 
فيما إذا كانت العارية فيها إذلال؛ كأن يعمل عنده حادما؛ أما إذا استعاره إعارة 
ليس فيه إذلال فلا بأس؛ كما لو كان للكافر شركة واستعار من مسلم مهندا 
يعمل عنده في الشركة على وجه ليس فيه إذلال؛ فهذا مباح. 

قال: (وإلا صيدًا ونحوه؛ كمخيط لمحرم) فإن أعار صيدًا حرم فلا يجوز؛ 
والعلة هي أن إعارته قد تكون وسيلة إلى إتلافه؛ كما لو أعاره مخيطًا فإنه قد 

والحقيقة أن في المثالين نظر؛ لأن إعارة الصيد هبة وليس عارية؛ لأن إعارة 
الصيد يؤول إلى الأكلء والمستعير لا تملك الأكل؛ لأن المعقود عليه في العارية 
المنفعة فقط؛ فينتفع بها ويردهاء ولو أعاره الصيد على أن يأكله صار هذا هبة 
وليس عارية. | 

والتمثيل بالمخيط أيضًا فيه نظر؛ لأنه لو استعار منه مخيطا ليابسه بعد إحرامه 
صح؛ كما لو قال له المحرم: قد لبست ملابس الإحرام لكيْ نسيت ثوب فأريد أن 
تُعيرني ثوئّامن عندك حن ألبسه بعد التحلل. فلا محظور؛ (لقوله تعالى): 
وَتَعَاوَنُواً عى البرٌ والتقرى) ((وَلا تَعَاوَنُوا على الإنم والفُذران)[الائدة: 
؟]). 


قال: (وإلا أمة شابة) فخحرحت الكبيرة (لغير امرأة) فحرج مالو أعارها 
لامرأة فيجوز) أو محرم) فخرج ما لو أعارها لمحرم؛ فلو قال: أعرنى أمتك الشابة 
لتعمل عندي فتخدميئ. وهو ليس مرم ا لما؛ فإنه لا يحوز؛ (لأنه لا ُؤمن عليها) 
ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. 

قال: (ومحل ذلك إن شي الحرم وإلا كره فقط) أي: إذا لم يخش الحرم 
فإنه يكره فقط» والصواب أن يحرّم؛ لأنه حن لو انتفى الحرم فهناك حلوة بامرأة 
غير جر و حون م 

قال المؤلف رحمه الله: (ولا بأس بشوهاء) يعني قبيحة غير جميلة؛ قالوا: لأنه 
لآ تعلق كنا النفس > (وكبيرة. لا تسشتهئى) كذلك» وهنذا أيضا فيحهة تظسر؛ لأنه يقتحال: 
لكل ساقطة لاقطة» والشيطان بحري من ابن آدم محجرى الدم؛ ويو جد من بين آدم 
من قلب الله فطرته حن أتى البهائم» وعايه فلا يُؤمن عليها ولو انتفى جماللماء كما 
تأي هنا أيضًا مسألة الخلوة. 

قال: (ولا» بأس (ياعار قا لامرأة أو ذي محره؛ لأنه مأمون عليها) 
فالصواب في مسألة إعارة المرأة أن المدار على الفتنة؛ فمنى وأحدت الفتنة حرم ثم 
إن أمنت الفتنة تأي مسألة الخلوة. 

قال: (وللمعير الرجوع مق شاء) تقدم أن العارية عقد حائز» ومعئئ كوفها 
عقدًا جائرًا أنه وز لكل منهما فسخ العقد؛ وعليه فللمعير الرحوع من شاء؛ 
فلو أعاره سيارة أو كتابًّا فله أن يرجع؛ إلا أن المؤلف استثئ مسألة فقال: (مالم 
يأذن في غله بشيء يسعضر المستعير برجوعه فيه؛ كسفينة لحمل متاعه؛ 
فليس له الرجوع ما دامت في لَه البحر) فلو أعاره سفينة لينقل متاعه من بلد 
إلى بلد فلما حمل متاعه على السفينة وهي في وسط البحر قال المعير: رجعت فإما 
أم تُتزل متاعك وإلا فإنه ييقى بالأجرة. فلا يجوز؛ لأن في هذا ضررًاء وقد قال 
البي : «لا ضرر ولا ضرار»(2, ولو أعاره سيارة ليصل بما إلى مكة فذهبء 
وف أثناء الطريق اتصل عليه بالجوال فقال: قد رجعت في العارية إلا بأجرة. فلا 
يحوز؛ لأن هذا ضرر. 

ويستئئ مسألة أحرى ضاف إلى هذه المسألة» وهي ما إذا كانت العارية 
مؤقتة بالزمن؛ فلا يملك الرحوع مادام الزمن باقيّاءٍ كما لو قال:استعرت منك 
هذه السيارة ‏ لمدة يوم. فلا يمحلك الرحوع قبل تقضي الييوم» وكذا لو قال: 
استعرت منك هذا الكتاب مدة أسبوع. فلا يملك الرحوع قبل الأسبوع. 

وعلى هذا فللمعير أن يرحع م شاء إلا في مسألتين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


المسألة الأولى: إذا كان في رجوعه ضرر على المستعير. وهذا واضح؛ لأن 
الضرر يزال. 

المسألة الثانية: إذا كانت العارية مؤقتة؛ لأن رجوعه حين إذن إخلاف 
للوعدء وإحلاف الوعد من صفات المنافقين. 

قال المؤلف: (وإن أعاره انا لضع عليه أطراف خحشبه لم يرجع ما دام 
عليه) لأن رحوعه فيه ضرر عليه؛ فهذا داخل في الكلام السابق. 

قال رحمه الله: رولا أجرة لمن أعار حائطًا ثم رجع حتى يسقطء؛ لأن بقاءه 
لك اديه و عرقت جلا عجره ا عار ا 
أطراف الخشب؛ فليس له أحرة حن يسقط؛ لأن بقاءه بحكم العارية؛ ورجوعه 
هنا أيضًا يتضمن الضرر؛ (بخلاف من أعار أرضًّا لزرع ثم رجع؛ فيبقي الزرع 
بأجرة المثل لحصاده؛ جمعًا بين الحقين) فرق المؤلف رحمه الله بين هاتين المسألتين: 
إن أعاره أرضًا لزرع فيجوز الرحوع» ولو أعاره حائطًا ليضع أطراف حشبه فلا 
يجوز الرجوع حي يسقط الحدار» وهو الحائط» والفرق بينهما على ما مثى عليه 
المؤلف أن في رجوعه في مسألة الحائط ضررًا؛ فلو قال: اقلع حشبك. لتضرر 
المستعير؛ أما في الزرع فليس هناك ضرر؛ لأنه بإمكانه أن يبقى بالأحرة. 

ولكن يُقال: الخشب قد يبقى بالأجرة على الحائط أيضًا. ولذلك كان القول 
الراحح أنه لا فرق بين المسالتين. 

لكنهم يفرقون بنفرق ضعيف» وهو أن سقوط الحائط لا منقهى له؛ فلا يُعلم 
مي يسقط الحائط؛ فقد تطول المدة فيتضررء والزرع له منتهى وغاية» فالمدة 
معلومة وهي الحصاد؛ ولذلك فرقوا بين المسألتين فقالوا في مسألة الحائط: ليس له 
الرحوع. وفي مسألة الزرع: له الرحوع. 

ولذلك يقال عى فيا لو أغساره السنائط أن صرب دة سق لا صل 
التراع بين المعير والمستعير. 

قال وخ ےا وولايُرَدٌالخشبأ)أي: لايردالمستعير اللكقشب (إن سقط 
الحائط هدم أو غيره؛ لأن الإذن تناول الأول؛ فلا يتعداه لغيره)؛ فلو أعاره 
الحائط ليضع عليه حشبًا ثم سقط الحائط فبناه صاحبه مرة ثانية فلا يملك المستعير 
أن يهول: أرد عليه حشبي. لأن الإذن بوضع الخشب على الحائط تناول الأول؛ 
فلا اول القان (إلا بإذنه؛ أي: إذن صاحب الحائط أو عند الضرورة إلى 
وضع إذا لم يتضرر الحائط كما تقدمني الصلح) والضرورة هي الحاحة إلى 
التسقيف. 


ضمان العارية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتضمن العَارية المقبوضة إذا تلفت في غير مااستعيرت له؛ لقوله اكلية: 
فرغل اليد قا كدي کی از رواة اة وح الاک وروي فسن 
ابن عباس وأبي هريرة. لكن المستعير من المستأجر» أو لكتب علم ونحوها موقوفة؛ 
لا ضمان عليه إن لم يفرط. وحيث ضمنها المستعبر؛ ف (بقيمّتهَا يوم كلفست). إن 
م تكن مثلية؛ وإلا فبمثلهاء كما تضمن في الإنلاف. روو رط كفي ضَمَانه)؛ 
لم يسقط؛ لأن كل عه اقفضى الضمان؛ لم يغيره الشرط. کے ےرک لا 
تصير مضمونة بالشرط. وإن تلفت هي أو أجزاؤهها في اتتفاع بممعروف؛ لم 
شين أن اذو الأسغمال شك الأذن ى ETE CT LE‏ 
مسوك 

(وغَلّيِم). أي: على المستعير (مُونَة رَدهَا) أي: رد العارية؛ لما تقدم من 
سیت 0 اكتف كا ادف کے ی وإذا "كافك واسة لے رچ أن 
که واا عل مو رو لدو فاو چپ اي 
الا موده ردا لآفه لا بره الرة؟ جل برقع وة إذا افيه المدة. ومؤنة 
الدة اللويرة وللمارة علي اتناك و العاف افا للش ةو و ق 
لأنه اة 

ولا يُعرُهَا).» ولا يؤحرها؛ لأا إباحة المنفعة؛ فلم يجز أن يبيحها غيره؛ 
اناي الام (فإن) أعارها و(كلقت عله الفاني؛ امْتَقَرت عليه قِيمثُهَا. إن 
كانت متقومة» a‏ ا ی أو لا؛ لأن التلف هه في يده 
(و)استقر (على مُعيرهَا أَجْرَئْها) للمعير الأول» إن لم يكن المستعير الفاني عالمًا 
بالحال» وإلا استقرت عليه أيضاء (و)للمالك أن يضمن أَيَهُمَا شاء): من المعير؛ 
لأنه وبلط غل ات مالةو أو ال لآن لاق حه ت يو وت 
أذكب) دابته (مُتْقَطمَا) طلا (للشواب؛ م يَصَْمَنْ)؛ E,‏ فلا 
تله وو له وتو يال رياف اشرو E‏ لاي با يل E‏ 
يضمن إن ۾ اذ ن لق الاستعمال: فين أذن له + فكفغارية. وإن 0 بأحرة؛ 
فإحارة. فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم عصالحها؛ لم يضمن. 


١4 


الوح 
قال المؤلف: (وضمن العارية المقبوضة) يعن أن العارية مضمونة بكل 
حال؛ سواء تلفت بتعلا أو تفريط أو من غير تع ولا تفريط؛ (إذا تلفت في غير 
ما استعيرت لتقن نانسا باجو ارت اا ا ا وومذا خالفت 
العارية سائر الأمانات؛ فالأمانات لا ُضمن إلا بتعدٌ أو تفريط؛ أما العارية فهي 
معيو ا (لقوله عليه السلام: «وعلى الِدمَاأخحذت حى وَدَيَه» رواه 
الخمسة(1) وص ححه الحاكم» وروي عن ابن عباس وأبي هريرة)؛ ولقوله َل 
لما استعار من صفوان دروعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال صل الله عليه وسلم: 
«بل عارية مضمونة»(2؛ فقوله: «مضمونة» صفة لعارية. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة ضمان العارية على أربعة أقوال: 
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الأول: أن العارية ا للبت د أو ريط أو مس بور تبه 
تفريط. 

الثانن: أن العارية لا شر اا إل يعد أو قربط كسا انات 

الثالث: أنها مضمونة مالم يشترط نفي الضمان؛ كما لو أعاره سيارة فققال 
المستعير: إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان علي. فيرتفع عنه الضمان. 

الرابع: أا مضمونة إذا شرط؛ بد يعن إذا التزم المستعير أن يضمنها مطلقًا فإنه 
يكون ضامتا. 

والصواب من هذه الأقوال أن العارية كبقية الأمانات لا ضمن إلا بتعدأو 
ربط أو 59ف ظط ا حورا خان محف ےر ل ا ااا أ لفسال لحة 
المعير مثلًا: بشرط أن تضمن. فقال: نعم ألتزم بذلك. فالمسلمون على شروطهم. 

ولكن لمهت أن العارية رة تطلقنا كما سبي وغد اقرا اربع مائ 
لا تضمن فيها العارية ولو تلفت قال المؤلف: (لكن المستعير من المستأجرء أو 
لكتب علم ونحوها موقوفة؛ لا ضمان عليه إن لم يفرط)؛ فالمسائل هي 


)١(‏ سنن أبي داود» أبواب الإحارة» باب: في تضمين العورء حديث رقم 4)5851١(‏ (؟/ 
5 ) والتر مذي في أبواب البييوع» باب: ما جاءقٍ أن العارية مؤداة» حديث رقم 
I) < O1‏ 4؛ وابن ماجه في كتاب: الصدقات» باب: العارية» حديث رقم 
»)۸٠۲ /۲( »)۲٤۰۰(‏ والنسائي في السنن الكبرى في كتاب: العارية والوديعة المنيحة» 
حديث رقم (١هلاه)»‏ (ه/ ۳۳۳) . 

(۲) أخرجه أبو داود في أبواب الإحارة» باب: في تضمين العور» حديث رقم(5575)). (؟/ 
5 »؛ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: العارية والوديعة» باب: تضمين العارية» 
حديث رقم (41/اه)» (5/ 387 ). 


المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له؛ كما لواستعار منه سيارة ومع 
استعمال تلفت الإطارات؛ فلا يضمن؛ لأن التلمف هنا إنما كان فيمااستعيرت له 
وكذلك لو استعار منه حذاء ومع استعماله تلف فلا ضمان. 

المسألة الثانية: إذا أعارها المستأجر فتلفت عند المستعير فلا ضمان عليه؛ 
مثاله: إنسان استأجر سيارة فجاء شخص وطلب منه الإعارة فأعاره إياها ثم 
تلفت تحت يد الثاني؛ فلا ضمان على الفاني؛ قالوا: لأن الأصل أنه لا ضمان على 
الأول المستأحر؛ فالفرع يتبع الأصل. 

المسألة الثالفة: إذا كانت العارية وقفا فلا ضمان في هذه الصورة؛ لأن تلفها 
تحت يده لا بحكم العارية وإنفهما هو بحكم استحقاق الوقف؛ فلو استعار كتابّا 
موقوفا على طلبة العلم وهو طالب علم فتلف الكتاب تحت يده من غير تعد ولا 
تفريط فلا ضمان عليه؛ لأن انتفاعه به تحت يده بأصل الاستحقاق لأنه مستحق 
للوقف. 

المسألة الرابعة: إذا أ ركب دابته منقطعًا طلا لشواب فليس هناك ضمان؛ 
كإنسان وحد شخص منقطعًا في الصحراء معه بعير قد مات؛ فلمارآه أركبه 
بعيره ثم لما مشى مات البعير؛ فلا يضمن المستعير لأمرين؛ لأنه لم يُعيره البعير وإنما 
أعاره منفعة ال ركوب» ولأن يد مالكه لم تزل عليه. 

فالحاصل أنه لا ضمن العارية في هذه المسائل الأربعة. 

قال: (وحيث ضمنها المسستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن منثلية وإلا 
فبمثلها)؛ العارية إما أن تكون مثلية أو متقومة؛ فإن كانت مثلية ضّمنت بمثلها 
وإن كانت غير مثليه؛ بأن كانت متقومة؛ فإِها تُضمن بالقيمة. 

والمنلي عند الفقهاء رحمه الله: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة 
ويصح السلف فيه. فقوله: "كل مكيل أو موزون" يخرج غير المكيل والموزون 
كالمعدود والمزروع؛ وقوله: "لا صناعة فيه" يخحرج مافيه الصناعة» وقوله: 
"مباحة" يحرج به الحرم؛ فما فيه صناعة محرمة لا يخرج عن كونه مثليا. 

فالذهب مثلي؛ لأنه موزون؛ فلو ججُعل الذهب حليًا فقد انتقل من الثلية إلى 
التقوّم؛ لوجود الصناعة المباحة؛ لكن لو جُعل هذا الحلي على هيئة محرمة؛ بأن 
ج ا اون أن اا تك وسو :بذك فيس ةا لأ ريح عن کوج 
فالصناعة الي حرج عن المثلية لابد أن تكون مباحة؛ فإن كانت الصنعة في 
المثلي غير مباحة فوحودها كالعدم؛ لأنه صفة محرمة؛ والصفة المحرمة وحودها 
كالعدم. 

وقوهم: "يصح السلف فيه" يعي يمكن ضبطه بالصفة؛ وذهب بعض العلماء 
إلى أن المثلي ما له مثيل أو نظير أو شبيه» وهذا هو القول الراحح بدلالة اللغة 
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والشرع؛ أما اللغة فلن المثلي في اللغة: ماله مثيل مقارب أو مشابه. فمي 
تحققت المشابه والمقاربة صار مثا سواء كان مكيلا أم موزونا أم معدودًا أم غير 
ذلك» ودل على ذلك الشرع أيضًا؛ فإن إحدى أمهات المؤمنين أهدت طعامًا في 
إناء فضربته الأخرى من الغيرة بيدها فانكسر فقال الني #: «إناء باناء وطعام 
بطعام»(2), وهذا يدل على أن الإناء مثلي وأن الطعام مثلي؛ مع أن الإناء دخلته 
الصناعة والطعام دخلته الصناعة؛ وعليه فالصواب أن المثلي ماله مثل أو شبيه أو 
مقارب. 

وقوله: (فبقيمتها يوم تلفت) يدل على أن المعتبر في الضمان يوم التلف لا 
عب اراو قدي آنه ار اة عد تير ف بعد سحي کو ی و 
الضمان عند التلف؛ لأنه وقت وحود الطلب» وهذه قاعدة عامة؛ أي أن «جميع 
المحلفات عمق رقت تفه فل أعتسازه نسيازة ت ها سرن الفا له قر م 
بد هی تمك ا ل لفان و و ا ا و ی قان 
وأربعين؛ لأنها هي القيمة وقت التلف. 

قال: ر كما طمن ف الإتسلافم آئ: كا لو تلفت امن عر إغسارة؛: كإتسان 
أتلف لشخص سيارة؛ فإنه لا يضمنها بقيمتها يوم شرائها؛ بل بقيمتها وقت 
التلف. 

قال: (ولو) العلماء رحمهم الله يأتون حرف "لو" إمالرفع توهم؛ بحيث لو 
توهم القارئ أو السامع شيمًا يفيض في الذهن فإن المؤالف ينفى هذا التوهم بقول 
"ولو" وإما لوجود حلاف» وهي هنا لوحود الخلاف (شرط نفي ضماها) يعني 
بحيث يقول: أعرتك سيارتي بشرط ألا ضمان عليك. (لم يسقط) الضمان؛ (لأن 
كل عقد اقتضى الضمان لم يُغيره الشرط) فيكون هذا الشرط منافيًا لمقتضى 
العقدء و« كل شرط ينافي مقتنضى العقد فهو باطل»؛ فعقد العارية يقتضي 
الضمان» فشرط الضمان لا يغيره؛ فلو شرط يكون هذا الشرط منايًا لمقتقضى 
العقد» الذي هو الضمان؛ فيكون هذا الشرط فاسدًا لا عبرة به. 

قال: (وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط) لأن الأصل عدم 
اا لابين ارواع شحو مالي تحال المودع: بشرط أن تضمن إذا تلفت 
الوديعة. فقال المودّع: نعم. ثم تلفت؛ فلا يضمن؛ لأن هذا الشرط مناف لمقتضى 
العقد؛ فوجوده كعلمه. 


)١(‏ أصل الحديث أخرجحه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الغيرة» حديث رقم (5555)»؛ 
»)۳١ /۷(‏ واللفظ أحرجه الترمذي في أبواب الأحكام» باب: ما جاء فيمن يكسر له 
الشيء» حديث رقم (89؟١).‏ (۳/ .)٦۳۲‏ 
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أما الفرق بين العارية والوديعة فهو ظاهر؛ فإن المستعير في العارية قبض العين 
لمصلحته أمافي الوديعة فالودع قد قبض العين ‏ لمصلحة المودع؛ أي: لمصلحة 
الاك ونا ء عل ةا الفرق لو ادعى المستعير الرد لم يقبل؛ لأن الأصل عدم 
الردء ولو ادعى المودع الرد قبل؛ لأنه حسن؛ وما على المحسنين من سبيل. 

قال رحمه الله: (وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتشاع بمعروف لم تضمن)؛ 
رهه ى امال الى لا سيان فا على اسر كوا جر لشو استشعمل العا 
فيما جرى به العرف لم يضمن؛ Ss‏ 
مستمر في قوهم: "لا تضمن" فيس مرادن افا ت مط E EY‏ 
تُضمن بلا تعد ولا تفريط؛ أما إذا تعدى أو فرط فهو ضامن بكل حال. 

رق نخيق #31 I OSL‏ 
وهو اللمذهب» وقول بعدم لعشيو O E‏ جاتر E‏ 
وقول بأها مضمونة بالشرط؛ فإذا شرط عليه الضمان صارت مضمونة» وقول 
بأا مضمونة إلا إذا شرط نفي الضمان» والفرق بين القول الثالث والرابع يظهر 
فيما إذا أعاره وسكت؛ فعلى القول الثالث لا يضمن» وعلى القول الرابع يضمن. 

قال: (لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف)؛ فالإذن هناف 
الإتلاف ضمي وليس صريًا (وما أذن في إتلافه غيرٌ مضمون) لأن ماترة 
على المأذون ليس .عضمون. 

قال المؤلف: (وعليه؛ أي على المستعير مؤنة ردها؛ أي رد العارية؛ لما تقدم 
من حديث: «عَلَى اليد ما أَخَذَت حتّی ديه( . 

مؤنة رد او لے انه ار اننا 
وكانت العارية محددة ممدة أو نحو ذلك ثم أراد الرد؛ فتكون مؤنة الرد على 
المستعير؛ فلو استعار منه مثلاآلة رفع مياه تحعاج إلى سيارة لنقلها إلى مزرعته؛ 
فقال: أستعير مسك هذه الآلة مدة شهر. ثم اتقهت المدة؛ فقال صاحب الآلة: 
أحضرها إلى بييّ. وقال الآحر: بل تعال فخذها. فإن مؤنة النقل تكون على 
المستعير؛ لأمور: 

أونا: قواله عز وحل: إن الله ي أامركم أن ؤدُوا الأمَائات إلى 
أَهْلهَا6[النساء: ١5]؛‏ فإذا كان أداء الأمانة واحبّا فالرد واحب؛ لأنه من ا 
وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

ثانيًا: قول البي يلهِ: «على ليد ماأخذت حت تؤديه»2. (وإذا كانت 
واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على مَّن وجب عليه الرد). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فلن أن العو E‏ الوسر عسو انهه وا E‏ قائيل E‏ مل 
يقابل بالإحسان. 

انعا آنه لوقل اة رت السؤه علقي الع يتنك يعات افر ةة أن كل 
إنسان يعلم أنه سوف يلزم برد العين رما امتنع عن الإعارة؛ ففي كون المؤنة على 
المستعير تشجيع على الإعارة والعكس. 

قال: (لا المؤجرة؛ فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها؛ لأنه لا يلزمه الرد؛ 
بل يرفع يده إذا اتقضت المدة) فإن قيل: إن الحديث حاء بأن على اليد أن 
تؤدي ما أحذت؛ فلا فرق بين العين المستعارة والعين المستأحرة؛ قلنا: الفرق 
بينهما أن النفع في العين المستعارة متمحض للمستعير والنفع في العين المؤجرة 
لن تتح كا لاجو يكل ميقع ستو وال ول كان التشنع هر كا هتا 
لم تلزمه مؤنة؛ لأن إحارته فيها عوض. 

قال: (ومؤنة الدابة االمؤجرة والمعارة على المالك) يعني: إذا استعار منه بعيرًا؛ 
فالبعير يحتاج إلى أكل وشرب؛ فيكون على المالك؛ لأن هذا فرع؛ فيتبع الأصل؛ 
فلما كان مالكا لأصلها لزمه ما يعود إلى الأصل. 

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين الإحارة والعارية فقالوا: العين المعارة 
تحب :نفقنها على المستين) لأن متافعيا هذه المندة قل تحت من يده فلزمسيه 
المثونة» وأما العين المؤجرة فمئونتها على المالك إلا إذا كان هناك عرف أو شرط 
فيعمل به. 

قال رهه الله : (وللمستعير استيفاؤه المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه)؛ فلو 
اا كته ماو و اله الا ا تسد ةن ا امايق فد 
وكيل عنه ويجوز ذلك؛ لأنه قائم مقام المستعير. 

قال: (ولا يُعبرهها) لا هنا نافية لا ناهية؛ لأها لو كانت ناهية قال: "ولا 
يعرها" لكنه نفي .معن النهي» وهو يدل على أن إعارقها حرام» وهو كذلك؛ فلا 
عرو العم أن قرو ان لسن و سه ة عدا طاو الحم تق سس ETE‏ 
حق؛ فيكون من أكل أموال الناس بالباطل؛ ةو انحن انعا ا هين 
ذلك فذهب المستعير يؤجرها ويرهنها ويستعملها في غير مااستعيرت له فهذالا 
يحوز؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير حقء وقد قال البي يلِ: «لا يمحل منامرئ 
شيء إلا عن طيب نفس منه»(). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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قال: (ولا يؤجرها) لأن هذا نوع من القصرف؛ فلو قدر أنه حالف فأعار 
فحيفذ تنتقل يده من الأمانة إل الخيانة؛ فلو أخسر تون الأحرة للمالك لا 
للمستعير؛ (لأنها إباحة المنفعة) فلم ملك المستعير المنفعة بل أبيح له الانتفاع فقطء 
وقد ذكر المؤلف هذا الكلام توطفة لما سيأتي» وإلا فإنه من معلوم نما سبق أن 
العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها. 

قال: (فلم يج زأن يبيحهاغيره؛ كإاباحة الطعام)» أي: كما حو م له 
الطعام؛ فلا يجوز أن يبيع منه أو يتصرف فيه؛ بل يأكل منه فقط؛ فلو دعي إلى 
و ا اانه :الو انيه ق ا جو لكا الك معن 
ولا يجوز له أن يأحذ منه شيا فيييعه؛ وقد نص الفقهاء على ذلك في باب 
ا 

لقره ا م ت قل و ؤوالة و أيه إن 
حالف وأعار (وتلفت عند الان استقرت عليه قيمتها) أي: يكون قرار الضمان 
عليه؛ فلا يرحع على غيره (إن كانت متقومة؛ سواء كان عانًا بالحال أو لا) 
لأن العارية مضمونة مطلقّا (لأن التالنف حصل في يده واستقر على مُعيرها 
أجرثها للمعير الأول إن لم يكن المستعير النان عانًا بالحال» وإلا استقرت عليه 
أيضًا) فللمسألة صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون المستعير الفاني ES‏ ا FST‏ 
سيارته إلى زيده ثم إن زيدًا أعارها لعمروء وعمرو لا يعلم أن هذه السيارة 
عارية؛ بل يظن أنهامملوكة له؛ ثم تلفت السيارة تحت يد عمرو؛ فللمعير أن 
يعسن ا زيا و أن طفق عا ق التسيازة اجو اندو مان سمحن عت ا اة 
فلا يرحع على زيد؛ لأن التلف حصل تحت يده» ولكن يرحع في الأحرة؛ لأنه 
جاهل. 

الصورة الثانية: أن يكون زيدٌ قد أعارها لعمروء وعمرو يعلم أنهاعارية 
وأنةزيذا لأ دوو له ايوز همسا »لانتس : لدت روني هت ا سين ا عيبت 
القيمة والأحرة فلا يرحع في شيء منهما على زيد؛ »وإن ضمن زيدا القيمة 
والأحرة فإنه يرحع على عمرو بالقيمة؛ لأن التلف حصل تحت يده ولا يرجع 
عليه بالأحرة؛ لأنه عالم. 

إذن فقرار ضمان القيمة على الثاني في كل حال؛ أما إذا كان عالما فظاهر؛ 
أنه قدو ا a‏ و اهما !8 كنناة a E OL‏ رت 
ضمان الأجرة على الأول إن لم يكن الفان عالُا بأفاعارية؛ فإن كان عالم بالحال 
فعليه الأحرة وعليه قيمة التلف. 


وإذا قلنا بالقول الراحح من أن العارية لا ُضمن إلا بتعا أو تفريط ففي 
الصورة الأولى إذا كان عمرو جاهلا ول يعد أو يفرط فيكون قرار الضمان على 
زيد؛ فيضمن زيدٌ الأحرة والقيمة؛ وقي الصورة الثانية إذا كان عمرو يعلم فقرار 
الضمان عليه بالنسبة للأحرة وبالنسبة للعين. 

قال: (وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير؛ لأنه سلط على إتلاف 
ماله. أو المسستعير؛ لأن التلف حصل تحت يده وعلى المذهب إذا ضِمّن المعيرٌ 
فإنه يرحع على المستعير بالنسبة لقيمة العين بكل حال» وأما بالنسبة للأحرة ففيه 
تفصيل؛ فإن كان جاهلا فلا يرجع وإن كان عالما رحع. 

والصواب في المسألة أن المستعير الثاني إن انا عه a‏ ااا 
أي: a‏ اا 2 ال د لك لا العين ولا 
الأحرة؛ لأنه قبض العين على أنها عارية» والعارية لا تُضمن إلا بتع أو تفريط. 

قال رحمه الله: (وإن أركب دابته منقطمًا طلبَّا للشواب لم يضمن لأن بد 
رَبُهالمترّل عليها؛ كرديفه ووكيله) وقد سبق ذكر هذه المسألة في المسائل 
المستثناة من ضمان العارية على المذهب (ولو سلم شريكٌ لشريكه الدابة فتلفت 
بلا تفريط ولا تعدلم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال؛ فإن أذن له فيه 
فكعاربة) مثاله: شركة بين رحلين؛ فققال أحد الشريكين للآحر: حعحذ هذه 
السيارة فاذهب وأحضر البضاعة الفلانية. فأثناء ذهابه تلفت السيارة؛ فلا ضمان 
عليه إن لم يتعد أو يفرط؛ لأن السيارة في يده أمانة؛ أما لو قال: خحذ هذه السيارة 
ا لعجل و ا ا حسف كبف كينا نذاة 
ضمان؛ لأنه أمين كال وكيلء وإن تلفت حارج العمل ضمن؛ لأنه مستعير؛ 
والمستعير ضامن بكل حال. 

لكن على القول الراحح لا فرق؛ لأن يده يد أمانة في المسألتين. 

قال: (وإن كان بأجرة فإجارة)؛ يعي لو قال: حذ هذه السيارة فاستعملها 
وق العمل ود العمنسل اكت عليهسنا وأعطي اة :تلفي :ست غير تعد ولا 
تتويظ كاذ ةلل "أن مفيتاك كرف اللنبيان كلديو الس بيه ل وهنا 
بعد العمل تلف تحت يد مستأحر» وكل من المستأجر وال وكيل ليس عليهما 
تمان إلا يعد او ر 

قال: (فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها؛ لم يضمن) كما لو قال له: 
حذ سيار فضع فيها بتريئًا. فتلفت معه بلا تعد ولا تفريط؛ لم يضمن. 
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الخلاف في العارية 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَِذَا قال الالك: (آجرك)» ور(قال) من هي بيده: رمل أغرئسيء أو 
بالقكس: بان قسال: اعرفكه قال لاحر فقول امالك في الثاني وترد 
له ف الأول إن اختلفا (عقب العقد). أيه محل مضي مدةلماأحرة؛ قل حول 
مدعي الإعارة مع ا لأن لأسيل عدم عقد الإحارة» وحيشقذ ف العسية ل 
مالكها إن كانت باقية. 

(و)إن كان الاحتلاف (بعد مضي مُدَة) لماأحرة؛ فالقول رول الالك )مع 
بمينه؛ لأن الأصل في مال الغير الضمان» وير جع المالك حينفقذ (بأجرة لمل حا 
مضى من لمدة؛ لأن الإحارة ل تثبت. 

ررإن قال) الذي في يده العين: (أغريء أو قال: آجركيء قال المالك: 
رل غَصبتِي)؛ فقول مالك؛ كما لو اختلفا في ردهاء 

أو قَال) الالك: رأعرشك ورقال) من هي بيله: ربل آجرشي» وَالبَهِيمَة 
كالفةٌ)؛ فقول مالك؛ لأفما اختلفا في صفة القبضء؛ والأصل فيما يقبضه الإنسان 

من مال غيره الضمان؛ للأثرء ويقبل قول الغارم في القيمة. 

رأ اختلفا في رَد اقول الالك؛ لأة الس ة نيش و وا 
يقبل قوله في الرد. 

وإن قال: أودعتئء. فقال: غصبتين»؛ أو قال: أودعتكء قال: بل أعرتي؛ 
صٌدّق المالك بيمينه» وعليه الأجرة بالانتفاع. 


بوك 

إذا حصل احتلاف بين المالك وبين من بيده العين أو مدعي الإعارة؛ فلا 
يخلو إما أن يكون هذا الاختلاف قبل مضي مدة لما أحرة أو بعدها؛ فإذا كان 
قبل مضي المدة فيتقول المؤلف: (وإذا قال المالك: آجرتك. وقال ممن هي بيله: 
بل أعرتني. أو بالعكس؛ بأن قال: أعرتك. قال: بل آجرتني. فقول المالك في 
الثانية»ء وثرد إليه في الأولى) وعليه فإذا ادعى أحدها الإحارة وادعى الآخحر 
الإعارة فالقول قول مدعي الإعارة؛ لأن الأصل عدم عقد الإحارة ومايترتب 
عليه من ملك المستأجر المنفعة ومن ملك المؤجر الأحرة إلى غير ذلك؛ لكن هذا 
إذا م تمض مدة لها أحرة. 


1۷ 


وليعلم أن امالك إذا ادعى الإحارة فإنها يدعيها ليستفيد الإلزام بالعقد 
واجحشتفيد آي اكاك الأحزة؛ وة اف مسن بيده العسين الإجارة؛ فإغنا تعيها 
بغرض الانتفاع جانا وعدم الإلزام. 

أما إذا ادعى من بيده العين الإحارة؛ فإنما يدعيها ليستفيد الإلزام بالعقدء 
وليسعفيد أيه ادلم الضمان يما لو لفت ؟ لان اللستاجر ”لا يلزنسه الضمان إلا إذا 
تعدى أو فرط. 

قال: (إن اختلفا عقب العقد؛ أي: قبل مضي مدة لما أجرة. قبل قول 
مدعي الإعارة مع بمينه؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة) لأن عقد الإحارة عقد 
مُلزم والأصل عدم الإلزام (وحيشذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية) وإن 
كانت تالفة فإنه ينظر؛ فإن تلفت بتعد أو تفريط فعليه الضمان» وإلا فلا ضمان. 

قال: (وإن كان الاختلاف بعد مضي مدةلهاأجرة فالقول قول امالك مع 
يمينه؛ لأن الأصل في مال الغير الضمان) أي: إذا كان الخلاف بعد مضي المدة 
فالقول قول المالك لأمرين: 

الأمر الأول: أن الأصل في قابض مال الغير أنه ضامن. 

الأمر الثاني: أن الأصل أن الإنسان لا يحرج ملكه لغيره إلا في مقابل. 

فيكون القول قول المالك؛ ولههذا قال: (ويرجع المالك حينشذ بأجرة الملل لما 
مضى من المدة؛ لأن الإجارة لم تثبت). 

قال: (وإن قال الذي في يده العين: أعرتني. أو قال: آجرتني. قال المالك: 
بل غصبتني. فقول مالك لأن الأصل عدم الإعارة وعدم الإحارة» ومادام أن 
مالك العين يدعى أنما أحذت منه قهرًا فالقول قوله؛ كما لو اختلفافي ردها؛ 
فإن قيل: سبق 1 إذا ادعى أحدهما الإعارة فالقول قوله. قلنا: هذا الأصل قابله 
أصل آخحرء وهو أن الأصل في قابض مال الغير الضمان. 

قال: (أو قال المالك: أعرتك. وقال من هي بيده: بل آجرتني. والبهيمة 
تالفة فقول مالك وإنما يدعى المالك الإعارة لأحل أن يلزم من هي بيده 
الضمان؛ لأن العين قد تكون تلفت بغير تعد ولا تفريط فإذا كان العقد عقد 
إعارة لزم المستعيرٌ اا ومن بيده العين يقول: بل آحرتئ. لينفي عن نفسه 
الضمان. 

ومفهوم قوله: (والبهيمة تالفة) أنها إذا لم تكن تالفة فإها ترد ويلزمه الأحرة. 

قال: (لأهما اختلفا في صفة القبضء والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال 
غيره الضمان؛ للأثر)» وقبول قول المالك أو من بيده العين في المسائل السابقة إنها 
يكون فيما لم تكن ثمة قرينة تدل على صدق أحدهما؛ فأما إذا كان هناك قرينة 


تؤيد قول أحدهما فإنه يعمل با. 


1۸ 


قال: (ويقبل قول الغارم في القيمة) ففي مسألة البهيمة التالفة؛ لو قال 
المالك: غصبتئ. وقال الآحر: بل آحرتيٰ. فالقول قول المالك؛ لكن القول قول 
الغارم في قيمتها؛ فإذا قال المالك: البهيمة قيمتها عشرة آلاف رييال. وقال ممن 
تلفت العين تحت يله: بل قيمتها سبعة آلاف رييال. فالقول قول الغارم؛ لأن 
السبعة متفق عليها وما زاد على السبعة» وهو الثلاثة؛ مختلف فيها؛ فالمالك يدعيها 
والآحر ينفيهاء وقد قال الرسول 4: «البيية على المدعي واليمين على ممن 
أنكر»(1). 

قال رحمه الله: (أو اختلفا في ردٌ؛ فقول المالك) كأن أعاره عيام احتلفا في 
ردها؛ فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد؛ وإنما كان قول المودّع مقبولا في 
الرد لأن المودع قبض المال لمصلحة امالك وهنا لم يُقبل (لأن المستعير قبض 
العين لحظ نفسه؛ فلم يُقبل قوله في الرد). 

قال: (وإن قال) من بيده العين: (أودعتني. فقال) المالك: بل (غصبتني). 
فالقول قول المالك؛ لأن المالك أعلم بالصفة الي حرج بماالمال من عنله. (أو 
قال) المالك: (أودعتك. قال) من بيده العين: إ(بل أعرتني. صق المالك بيمينه) 
لأنه لو قبل قول الأعصر قمعي فلك أننه سوق اله أن ينتفع مالين فكون :الاك 
يذغي الوديعة معناه أنه لا يبيح له الانتفاع والآاحر يدعي العارية ليستبيح 
الانتفاع؛ والأصل أن مال الغير لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن؛ (وعليه الأجرة 
بالانتفاع) فيما لو قال: أودعتئ. أو قال: أعرتئ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١848 


قال المؤلف رحمه الله: 
باب القصطب) 

مصدر: غصب يغصب - بكسر الصاد-» (وَهُوَ) أ الشيء ظلمًا. 

واصطلاحًا: (الاممتيلاء) عرفا ولس حَق غْره» ال اق أء اف صا 
(قهْرًا بير حَق)» فخرج بقيد «القهر»: السروق والمنتقهّبُ والمحتلس» و «بغير 
ع اماد الل على مسال الضعن ر ره رالاق على قال القلس. وسو 
غسرم» لوده فاق وله RE‏ كوك دك بالباطل»)[البقرة: 0 
ن بفتح العين: الضيعة» والنخل؛ 5ف گے آیے 0 و 
من أثاث وحيوان» ولو أم ولد. لكن لا تثبت اليد على بضع ا 277 
ولا يضمن نفعه. ولو دحل دارا قهرًا وأحرج ربّها؛ فغاصبُ. وإن أحرحه قهرًا 
ولم يدحل» أو دحل مع حضور ربهما وقوته؛ فلا. وإن دحل قهرا ولم يخرحه؛ فققد 
غصب ما استولى عليه» وإن لم يرد الغصب؛ فلا. وإن دحلها قهرًا في غيبة ريماء؛ 
فغاصبء ولو كان فيها قماشه. ذكره ف «المبدع». 

(وَإِنْ عب كبا يُققَى)؛ ككلب صيد وماشية وزرع؛ (أَوْ) غصب (ِخَمْرَ 
ذمّي) مستورة؛ (ِرَدَهُمَا)؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه» ومر الذمي يُقَر 
على شريماء وهي مال عنده. 

(ولا) يلزم أن ررد جلد مّيقة) غصبء ولو بعد الدبغ؛ لأنه لا يطهر بدبغ» وقال 
الحارثي: 7 خی قلناء كد الانتتفاع به ق اليابسات. قال في «تصحيح الفروع»: 
وهو الصواب. 

روإنلاف الثلاة» أي: الكلبء والخمر المحترمة:؛ وحلد اليتة؛ (مهَدن)» سواء كان 
ا ا ا ااام اعرش ي که لا قوق يعوا . 

(وإن اسْتؤلى على حر كبر أو صغير؛ رم يَطْمَئْم؛ لأنه ليس عال. روإن 
537 کک فعليه أحرته؛ لأنه استوف منافعه» وهي E E‏ مدة 
مثلها أجرةٌ؛ (فْعَلَيْهِ أَجْرَثهُ)؛ لأنه فوت منفعته» وهي مال يجوز أحذ العوض عنها. 
ال و ها لين 1 رين داد 


اجرح 

قال: (الغفصب مصدر غصب يغصب -بكسر الصاد- وهو لغة: أحذ 
الشيء ظلمًاء واصطلاحا: الاستيلاء عرف سويب ق ف استيلاء فإنه 
يكون غصبًا؛ فعلى هذا لا يشترط الفعلء فلو غصب أرضًّا فلا يشترط أن يكون 
موحودًا في نفس الأرض» بل محرد أن يأحذ حُجّة استحكام فيها فيكون غصباء 
فالاستيلاء على كل شيء بمحسبه (على حق غيرة؛ مانا كان أو اختصاصًا) 
فالاستيلاء على المال كما السو استرل على سارت فادها م ةة قهسراء أو فلي به 
اوغ كغابه أو عل ماله والاشعيلةة فلن ادق كا لق اعحد جه كلدي صبحيك و 
حرث أو ماشية أو جلد ميتة» وضابط الشيء المنحتص ما يكون الإنسان أحق به 
من غيره إلا أنه لا يياع ولا يشترى» فلو كان عنده كلب صيد فهذا يسمى 
اختصاصًا لأنه أحق به من غیره» لكنه لا بملکه» وكذا لو كان عنده جلد ميتة. 

قال: (قهرًا بغير حق؛ فخرج بقيد القهر: المسروق)؛ لأن المسروق لم يأحذ 
على سبيل القهر وإنما أخحذ على سبيل الخفية: (والمكهّب والمختلّس) فهذا لم 
عقن E‏ وديا كيدان لكو فرق بييهم أن السارق لا يرى في 
أول الأمر ولا في آحره والمنتتهب رى في آحر الأمر لاف أوله» والمحتلس يرى 
في أول الأمر لا في آخره. 

قال: (وبغير حق: استيلاء الولي على مال الصغير ونمحوه) فول اليتيمأو 
السفيه أو انون يستولي على ماله قرا لكن بحق (والحاكم على مال المفلس) 
فهو يستولي عليه بحق؛ فلو أن إنسانًا كان عليه ديون أكثر مماعنده من المال 
فطالبه الغرماء فحجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف؛ فهذا استيلاء؛ لكنه 
استيلاء بحق؛ فلو أكرهه الحاكم على بيع ماله ليوني الديون فهذا إكره بحجق. قال 
بعض العلماء: العلين هي لكلاف ا ع و 
مال» والح توا على ذلك بقول الني 8: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: 
المفلس من لا درهم له ولا متا ع(). 

لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يدل على حلاف هذا؛ فهو يدل على أن 
المفل هو الذي نكر الحا بالحجر عليه» وأما قبل الحجر فيقال: مفلس. 

قال: (وهو محرّم) بل من كبائر الذنوب» ودليل تحرهه عموم النصوص الدالة 
على النهي عن الظلم» فكل نص فيه تحريم الظلم يدخل فيه الغصب؛ لأن القصب 
ظلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۷۱ 


قال المؤلف: (لقوله تعالى: ‏ ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبإطل ) 
حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراض كم عليكم حرام»(١»‏ وقال طل: 
جل" يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»(). 

قال: رمن عقار؛ بفتح العين: الضيعة) والضيعة: المزارع والأراضيكئى الي 
يستخدمها الناس للزراعة (والنخل والأرض. قاله أبو السعادات. وول من 
أثاث وحيوان) يعن أن الغصب يشمل كل شيء؛ فليس خاصًا بالعقار؛ بل 
يشمل العقار والمنقولء والدليل على دحول العقار قوله ©: «من اقتطع من 
الأرض شبرًا ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين»20, وهذا دليل على أن 
الغصب يكون على العقار» وأما في المنقول فواضح. 

قال: (ولو أم ولد) هذه إشارة حلاف؛ فأم الولد ينبت عليها الغصبء 
وذلك لأن أصلها مال؛ بخلاف الحر فلا تبت اليد عليه.؛ لكن استتثى المؤلف من 
ذلك فقال: (لكن لا تبت اليد على بضع؛ فيصح تزويجها) يعي يصح لسيدها 
أن يزوجها ولو كانت تحت يد الغاصب» وذلك لأن البضع لا تبت عليه اليد؛ إذ 
أن البضع لا يحل لإنسان إلا بنتكاح أو ملك بمينء, قال الله عز وحل: ( والذين 
هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهمأو ماملكت يمافم فام غير 
ملومين)؛ وعليه فيصح له أن يزوجها ولو كانت تحت يد الغاصب؛ بخلاف بيعها 

قال: (ولا يضمن نفعه) أي: نفع البضع؛ لأنه غير متقوم ل كز أن إنسانًا 
غصب أم ولد وبقيت عنده ملة فزوحها سيدها وهي تحت يد الغاصب ولم 
يستلمها الزوج إلا بعد مدة شهرين؛ فلا يضمن الغاصب للزوج هله المنفعة - 
أي: منفعة البضع - مدة الشهرين؛ لأن الضمان إنما يكون في الشيء المتققوم» 
ومنفعة البضع في هذه الحال ليست متقومة. 

ثم لكر ره اله مال ال زوفو ةعمل دار قروا جرع رهما 
فغاصب)؛ لأنه يصدذق عليه 2 الفغصب» وهو: الاستيلاء قرا (وإت أخرجه 
قهرًا ولم يدخل أو دحل مع حضور ربها وقوته فلا)؛ يعي إن أحرج إنسائًا من 
داره قهرًا لكن لم يدحلها فلا يُسمى غاصبًا؛ لأنه ليس ثمة استيلاء على الحقيقة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


۷۲ 


وا وو و تكد أذ الي مو لأساف ه رتنا ونا 
أخرجه من داره فهو يُسمى استيلاء عرفا؛ لأن الدار تكون في طوعه وفي حوزته 
وإن لم يدحلها؛ فهو غاصب. 

قال: (وإن دخل قهرًا ولم يُخرجه فقد غصب ما استولى عليه) بأن دحل 
الدار قهرًا لكن صاحبها بقي فيهاء فما استولى عليه من المتاع ومن الأثاث فقد 
غصبه» (وإن ل يرد الغصب فلا) أي: لو دخلها لغير غصب فليس بغاصب؛ كما 
لو دخلها للسرقة؛ فلا يسمى غاصبًا. 

قال: (وإن دخلها قهرًا في غيبة ريما) احترارًا نما لو كان بحضوره (فغاصبء 
ولو كان فيها قماشه) يعن أثائه (ذكره في المبدع). 

وقد تقدم أن الغصب هو الاستيلاء على ART ECT‏ 
وعلى هذ فالاستيلاء على الكلب يعد غصبًا؛ (و)عليه فرإن غصب كلا 
يُقتنى) احترارًا ما لو غصب كلا لا يُقتن» والكلب الذي يُقتئ (ككلب صيد 
وماشية وزرع)» والكاف في قوله: رككلب) للقشبيه أو التمثيلء؛ وسواء كانت 
للتمثيل أو التشبيه ففي العبارة نظر؛ لأن كلامه يوحي بأن هناك كلب يقتتئن لغير 
هذه الأغراض» وليس الأمر كذلكء وفي الواقع أن الصور الثلاث: الصيد والماشية 
والزرع ليست تمثيلا وإفا هو حصر؛ لأن الكلب لا يجوز اقتفاؤه لغير الثلاثة؛ فلو 
كانت العبارة: "وإن غغصب كل ايقتن وهو كلب الصيد والحرث والماشية" 
لكانت أولى. 

قال: (أو غصب حمر ذمي رة ردثما) لأن هذا محترم؛ فالكلب الذي 
يقت حق لصاحبه محترم؛ (لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه ومر الذمي) 
المستورة حق للذمي محترم؛ لأنه (يقر على شرها وهي مال عنده)؛ فإن كانت 
غير مستورة بأن لم يسترها بل جهر كما فلا تكون محترمة في هذه الحال. وعلم من 
كلامه أنه لو غغصب خر مسلم فإنه لا يردها؛ لأنه لا يقر على شرهاء ولأفا 
ليست .مال بالنسبة له. 

قال: (ولا يلزم أن يرد جلد ميعة غصب) يعني أنه لو غصب جلد ميتة فإنه 
لا يلزمه رده» (ولو بعد الدبغ؛ لأنه لا يطهر بدبغ) والصواب في هذه المسألة أن 
جلد الميتة حكمه كحكم كلب الصيد وخمر الذمي؛ لأنه حقء (وقال الحارثي) 
وهو من أصحاب الإمام أ-حمدء وله شرح على المقنع من أنفس شروحه من 
العارية إلى الوصاياء ولذلك تحد أن من ينقل عنه لا يتقل عنه إلا في هذه 
الأبواب» فلا تجد له كلامّافي الصلاة ولا في الزكةة ولا في الح؛» اللهم إلا إذا 
كانت مسألة استدراكية في هذه الأبواب: (يرده حيث قلنا: ياح الانتفاع به في 
اليابسات) › يقول: (وقال الحارثي: يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في 
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اليابسات) وهذا هو المذهب كما تقدم في الآنية أن جلد الميتة يساح الاتتفاع به 
بعد الذبح في اليابسات»؛ (قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب) والصواب 
أيضًا أن جلد لميتة يطهر بالدبغ» وإذا قلنا بأنه يطهر بالدبغ صار كالثوب 
المتنجس» فهو مال محترم. 

قال رحمه الله: (وإتلاف الثلائة؛ أي الكلب والخمر الحترمة وجلد الميتة, 
هدر؛ سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميّا) إلا أنه يستثئ من ذلك جلد الميتة إذا 
قلنا بأنه يطهر بالدبغ فإتلافه ليس هدرًا بل هو مضمون. 

قال: (لأنه ليس لها عسوض شرعي لأنه لا يجوز بيعها) وإذا لم يكن لما عوض 
شرعي لم يثبت الضمان. 

قال رحمه الله: (وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه؛ لأنه ليس 
مال :وذلك :لآق ان :لذ شتت الب عة الکن ق اب >النفايات ورد انيه )غت صب 
حرا صغيرًا فمات .عرض فإنه يضمنه» فقول المؤلف رحمه الله حرى هنا على قول 
وهناك على قول. 

قال: (وإن استعمله كرا فعليه أجرته)؛ يعني: إن غصب حرًا وكان صغرًا 
أو كبيرًا واستعمله في الخدمة ونح و ذلك فعليه أحرته ملة بقائه عنده (لأنه 
استوفى منافعه» وهي متقومة) فعينه لا ضمان فيها لأنه غير متقوم, أما منافعه 
فنا متقومة؛ ففيها الأحرة. 

قال رحمه الله: (أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته؛ لأنه فوت منفعته. 
وهي مال يجوز أخذ العوض عنها)؛ فلو غصب حرًا مدة شهر قفي هذه الحال 
غا ةا وداه اا ر ےا سوا كان قله فيسل أو ل ی 
أحرته» والصواب التفصيل في ذلك» وهو أن الحر المغصوب إن كان مثله يعمل 
وكان غصبه له فيه منعه من عمله المعتاد ضمن أحرته وإلا فلا؛ فلو استولى على 
حر عاقل لا يعمل فلا يضمن منافعه مدة بقائه عنده إلا إذا استعمله. 

قال: (وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه)؛ فلو 
كان من عادته أن يعمل ومنعه عن العمل فإنه لا يضمن هذه المنافع» والصواب 
أنه يضمنها. 
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ما يلزم الغاصب من الرد 

قال المؤلف رجه الله: 

ويرم غاصبًا ررد االفصُوب) إن كان باقاء وقدّر على رده؛ لقوله اك 
EA‏ اعم ها لعا ولا كاه وت E E EE‏ 
رواه أبو داود. وإن زاد؛ او رده (بزيّاآته) ت اة کا أو E‏ چ 
e E. 00‏ ردي ا زوإن غرم على رد القصرب 
أَضعَاقَُ؛ لكونه بن عليه أو بد ونمحوه. روان ى في الأرْض الغ صوبةء رأ 
غْرس؛ لَرْمَهُ القلم» إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله اكثلة: «ليْسَ لعرق ظَالم 
حخ»» و)ازمه (أَرْشُ تقصها)» أي: نقص الأرضء (وَكسْويتُها)؛ لأنه ضرر 
حصل بفعله؛ (وَالأَجْرَة » أي: أحرة مثلها إلى وقت القسليم. وإن يذل رها قيمة 
الغراس والبناء ليملكه؛ لم يلزم الغاصب س وله قلعهما. وإن زرعهاوردها 
بعد أذ الزرع؛ فهو للغاصبء وعليه أجرتما. وإن كان الزرع قائمًا فيها؛ مير 
رها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله» وبين أخحذه بنفقته» وهي مثل بذره وعوض 
لواحقه. 

«ول و غغَصب جارحا أو عدا أو فَرَسَاء فَحَصَلَ بذلك) االجارح أو العد 
أو الفرس (صيد؛ قلمَالکه» أي: مالك الجارح ونحوه؛ أنه 99 ملکه» فكان 

له. وكذا لو غصب شبكة أو شركًا وصاد به ولا أحرة لذلك. واا ی 
السا بخلاف ما لو غصب منحلا وقطع به شجرًا أو حشيشا؛ فهو للغاصب؛ لأنه آلة 
ار يربط به. (وإن صرب المَصُوغً) اللغصوبء (وكسّج القزل» 
وَقصَرَ الفؤب» أو صَبَعَكُ وتجَر الخشيّة باب (وتخوة أو الحب رر 
و)صارت الي ضة فرْحَاء و)صار (الوى عرسا رده رارش تقصه) إن نتقصء 
رولا شيء للغاصب) نظير عمله» ولو زاد به المغصوب؛ لأنه تبرع في بلك 
غيره» وللمالك إحبازه على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى» كحلي 
وخر وت وار آي اا و اد ق آي ارب ولو 
مات کا آرت فم سا اھ من کے وا اس دا ب بأكثر الأمرين: 
ما نقص من قيمته» وأرش الجناية؛ لأن سبب كل واحد منهما قد وجدء فوحب 
أن يضيمتة با کر هما 

رون حَصى الرقيق؛ رده مع قيمتم؛ لأن الخصيتين يحب فيهما كمال 
القيمة» كما يجب فيهما كمال الدية من الحر. وكذا لو قطع منه ما فيه دية؛ 
كيديه» أو ذكره» أو أنفه. (وَمائقص بسغر لمْيْطْمَن)»؛ لأنه رد العين بحا لمهاء لم 
ينقص منها عين ولا صفة» فلم يلزمه شيء. (ولا) يضمن نقصا حصل (بممرض) 
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إذا (عَاة) إلى حاله (ببرئه) من المرض؛ لزوال موحب الضمان. وكذا لو انقلع 
2 نم عاد. فإن واا فا ورال غه في يد مالكه» وكان أذ الأرش؛ 
اة رده؛ لأنه استقر ضمانه برد المغصوبء وإن لم يأحذه؛ لم يسقط ضمانه 
لذللك: (وَإن عَادَ) النقص (بتعليم قحصنقة )+ کا كن سمب ےا نے کے نات 
فهزل فصار يساوي تسعين» رفا رة وة (ضمن 
التّقص)؛ لآن الإحنادة اتا غير الأول» (وَإن نعم صنعة زادت بما قيمته عند 
الغاأصب» رو سمن) عنده (فزادت ET‏ اح تسي) الصنعة رآ هُزلء 
فتقصّت) قيمته؛ و الريادق؛ لأنغا ابا ق الس اضيب فلزم الغا 
فاا كما نسو ظالبه ردا فلم رقمل روزا لسو سافن من عبر ساس 
الأؤّل)» بان غ صب عبد ا فسمن» وصار يساوي مافقة ثم مُزل» قصار يساوي 
قف فتعلم صنعة» فصار سارف مائة؛ ضمن نقص امُرال؛ لأن الزيادة الثانية 
غير الأولى. (و)إن كانت الزيادة الثانية (من جنسها)» أي: من جنس الزيادة 
الأولى؛ كما لو نسي صنعة ثم تعلمهاء وان ع و الاي ا 
اعاب فيسو كينا لو عرض م رع زا کر من 4ا نس عة 
وتعلم أحرى» وكانت الأولى أكثر؛ مو اق بينهما؛ لفواته وعدم عوده. 
وإن جن الفسورية فعلى غاصبه أرش جاه 


الخرج 

قال رحمه الله: (ويلزم غاصبًا رذ المغصوب) أي: إذا غصب شيا لزمه أن 
يرده إلى مالكه (إن كان باقيًّا وقدر على رده) فإن كان قد تلف لزمه رد القيمةء 
واا 

فالحاصل أن الغاصب يلزمه رد المغصوب بشرطين: 

الأول: أن تكون عين المغصوب باقية. 

الثافي: أن يقدر على رده. 

ن كان اله رو نيد تلق ق هين اقيمع وة 2 ينان على ره كسامو 
حول ره فاه اق عه صر كا كبا لو ص هالا ين قامس فيفك 
السنين وجهل عين صاحب المال» فهنا يتصدق بماعنه مصضموناء أي: يخرحه 
بالنية عن صاحبه. 


۷٦ 


قال: (لقوله عليه السلام: «لَايَأحذ أحدكم ماع أخيه لا لاا ولا 
جَادَاء وَمَن أخذ عَصا أخيه فَلْيَرُدهَا» رواه أبو داود)()» وقد قال 2# أيضا: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا 1 5 نفس منه»(0). 

قال: (وإن زاد لزمه رده بزيادته معصلةً كانت أو منفصلة) كمالو غصب 
شاة فسمنت؛ فإنه يلزمه أن يردها بزيادماء وهذه زيادة متصلة؛ أو غغصب شاة 
فولدت؛ فيلزمه أن يردها مع ولدهاء وهذه زيادة منفصلة. وإنمالزمه رده بزيادته 
لأن هذه الزيادة نماء للمغصوب وتابع لهء ولذلك قال: (لأفها من نماء المغغصوب» 
وهو لالكه؛ فلزمه رده كالأصل))» ولا يُقال: إن هذا النماء حصل تحت يد 
العضب فيكون له لأنا تقول يده ليست بدا اشرما حي نكون الزيادة لك: 

قال: (وإن غرم على رد تهت اف الحو ر ا المي الح 
ريال وسيغرم على رده الآلاف فيلزمه الرد؛ لعموم قول البي 6: «ليس لعرق 
ظالم حق»("). 

قال: (لكونه بني عليه) كما لو غصب أرضًّا وبئ عليها بينَا؛ فيازمه أن يرد 
الأرض كما كانت حن لو غرم الأضعاف» والغرامة هنا تكون في هدم البيت 
وتسوية الأرض وغير ذلك (أو بعد ونحوه) كمالوغصب عيئاثم انتقل إلى بلد 
آخر فَلَِمَ من رد العين السفر ومئونة الحمل ونحو ذلك فيلزمه؛ ودليل ذلك عموم 
قول الني #ه: «ليس لعرق ظالم حق»()» وقاعدة المذهب في باب الغصب أن 
«الغاصب يُعامّل في الغالب الأعم بالأضر». 

قال رحمه الله: (وإن بن في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه 
امالك بذلك؛ لقوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق»20.: ولزمه أرش 
نقصها؛ أي نقص الأرض» وتسويتها؛ لأنه ضرر حصل بفعله. والأجرة؛ أي 
أجرة مثلها إلى وقت التسليم) هذه المسائل الي ذكرها المؤلف ثما يترتب على 
غصب الأرض» فإذا غصب أرضًا وبنئ فيها أو غرس فيها فيترتب على ذلك ععدة 
أمورء وفي: 

أولًا: الإثم» فإنه ياغ بفعل حرم. 


)١(‏ سنن أبي داود» كتاب: الأدب» باب: من يأحذ الشيء على المزاح» حديث رقم 
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(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 
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ثانيًا: لزوم القلع ولزوم اللهدم بالنسبة للبناء إذا طالبه المالك بذلك؛ فإن لم 
يُطالبه بذلك وإنما اتفقا على أن يتملك المالك الغراس أو البناء فسيأني حكمه. 

a SE E SO IE E ET 
النخل ونحوه مستص طعم الأرض» ولذلك لو غرس غراسًا ثم قلعه وزرع بدلامنه‎ 
غراسًا آخر؛ فلا يكون طعم الثاني كطعم الأول.‎ 

وكيفية حساب الأرش بأن ثقدر الأرض مغروسة ثم ثقدر خالية من الغرس 
ل ا ل E TENE TEE‏ 
مدروينة ا ا فالارش عشرون آلا 

رابا: لزوم تسوية الأرض؛ لأنه إذا قلع الغرس كان هناك حفر فيلزمه 
انك 

خامسًا: لزوم الأحرة. 

وفي البناء كذلك يلزمه هدم البناء وإزالقه ويلزمه أيضًا أرش النقص ويلزمه 
التسوية ويلزمه الأجرة. 

قال: (وإن بذل ريما قيمة الغراس والبناء ليملكه م يلزم الغاصب قبوله) 
فلو قدر أنه غصب أرضًا فغرس فيها أو بناها ثم إن امالك قال للغاصب: لا تقلع 
الغراس ولا تمدم البناء فأنا سأتملك الغراس بقيمته وأتملك البناء بقيمته. فلا يلزم 
الغاصب القبولء؛ لأن الغراس والبناء مال للغاصبء ولا يجبر الإنسان على بيع 
ماله» وإنما البيع عن تراضي» قال تعالى: # يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم #؛ ولحذا قال: (وله قلعهما) 
وظاهر كلامه رحمه الله أن الغاصب يُمكن من ذلك سواء كان له غرض صحيح؛ 
كمالو قال:أنا أريد أن أقلعه لأغرسه في أرض أحرى هي ملك ل. أو لم يكن 
له غرض صحيح. 

والصواب في هذه المسألة التفصيل: وهو أنه إن كان له غرض ص حيح فإنه لا 
يجبر؛ لأن هذا عين مُلكه.؛ والإنسان لا يحبر على نقل ملكه أو بيعه لغيره؛ وإن 
لم يكن له غرض صحيح؛ كما لو قصد المضارة فقط ولمعاندة؛ فإن هذا سفه ولا 
من السفيه من سفهه. 

وعللاف #السشكة لقبرالت رق لير عون اا ا ار ا ب 
البناء للمالك» يعن أنه لما غصبه الأرض وطالبه امالك بالقلع وا هدم قال الغاصب 
للمالك: تملك الغراس وتملك البناء. فظاهر كلام العلماء والفقهاء أنه لا يحبر 
EE‏ ا ن ا اا اناف اک 


دك 
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قال رحمه الله: (وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب)؛ لأن 
هذا نماء ماله» (وعليه أجرقا) يعي مدة بقاء الزرع» (وإن كان الزرع قائما فيها 
خير رها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته) أي: إذا غغصب 
أرضًا وزرع فيها فإن امالك يُغيّر؛ فإن شاء ترك الغاصب إلى الحصاد بالأجرة: 
وإن شاء تملكه بقيمته؛ بأن تققدر قيمة هذا البذر وقيمة لواحقه فيعطيه القيمة 
ويتملكه؛ ولهذا قال: (وهي: مثل بذره وعوض لواحقه). 

قال رحمه الله: (ولو غصب جارحًا) الجارح هو ما يُصاد به من الحيوانات 
ككلب الصيد والصقر ونحوهء (أو عبدًا أو فرسًا فححَصّل بذلك الجارح أو العبد 
أو الفرس صي فلمالكه؛ أي مالك الجارح ونحوه؛ لأنه بسبب ملكه فكان له) 
والواقع أن قياس هذه المسائل بعضها على بعض فيه شيء من النظر؛ لأن الصيد 
بالجارح والعبد إنما يحصل بمما؛ فليس من الغاصب أدن عمل سوى الإطلاق» 
لکن اق مسالة الفزس فالذي له تمر هدو الغا ودا كات البسوية نين الال 
الثلاث محل نظر. 

والحاصل أن الصيد للمالك في المذهب؛ وذهب بعض العلماء إلى أن الصيد 
يكون للغاصب وعليه للمالك أجرة المثل. 

والقول الثالث أن الصيد أو الكسب يكون بينهما على قدر النفع؛ فيقدر 
نفع الفرس ونفع الغاصب» أي نسبة أثر كل منهمافي الكسب؛ فإن كانت نسبة 
أثر الغو "تلؤتيق بللادة ولا ونعينية تخد الغا متكت EE O E‏ بتاك E E N‏ 
بهذه النسبة» فلهذا ثلثان تقريًا ولهذا ثلث تقريًاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله. 

قال رحمه الله: (وكذا) الحكم (لو غصب شبكة أو شرك أو فا (وصاةً 
به) فإنه يكون للمالكء وإن قيل في المسألة السابقة: إن الغاأصب إذا صاد صيدًا 
يكون بينهما. ففي هذه المسألة أولى؛ لأن الشبكة والشرك والفخ لا عمل منهم؛ 
بخلاف العبد والفرس والجارحء؛ فالأولى أن يهال هنا: يكون الصيد للغاصب 
وعليه للمالك أحرة المقل. ولا يهال إنه يوزع بينهما؛ لأنه لا عمل من هذه 
الأشياء بخلاف الفرس والعبد واللجارح. 

قال: (ولا أجرة لذلك) هذا نفي للقول بوحوب الأحرة» وقد تقدمأن هذا 
القول أقرب إلى الصواب. 

قال: (وكذا لو كسب العبدُ) فإن الكسب يكون للمالك. 

قال: ربخلاف مالوغ صب نجلا وقطع به شجرا أو حشيشًا؛ فهو 
للغاصب؛ لأنه آلة؛ فهو كالحبل يُربط بمم؛ فالغاصب هو المؤثر في العمل» وهذا 
يؤيد ما قلناه في الشبكة؛ لأنه لا فرق بين المنجل والشبكة. 


۷۹ 


قال رحمه الله: (وإن ضرب المصوغ المغصوب) فإذا غصب ذهبًا وصاغه 
فجعله حليا؛ فإنه حيشذ يرده» وزيادة الصنعة البيّ تكون بسبب ذلك للمالك 
وعليه أرش نقصه؛ لأنه قد يُنقص من جهة الوزن فلو غصب عشرين مثقالا من 
الذهب وجعلها حلا فإفها تنقص مثقالا أو نحو ذلك بسبب الطرق؛ ففي هذه 
الحال عليه أن يرد الحلي وعليه أرش النقص. 

قال: (ونسج الغزل وقصر القوب أو صسبغه) فلو جعل الغزل قماش ا أو 
غسل الثوب أو صبغه ففي هذه الحال يرده ويرد أرش نقصه إن نقص (و) كذلك 
لو غصب خشبة ف(نجر الخشبة بابّا) وهذا على سبيل التمثيل (ونحوه أو صار 
الحب زرعًا) بأن غصب حبّا فزرعه (وصارت البيضة فرحا وصار النوى غرسًا) 
بأن غصب نوى فغرسه (رده وأرش نقصه إن نقص) فإن لم ينقص فلا شيء 
عليه وإ کا کا فكوة الوك ف قال زول شي الفا ا 
عمله) لأن عمله غير محترم؛ لأنه لم يأذن له المالك فيه (ولو زاد به المغصوب؛ 
لأنه تبرع في ملك غيره. وللمالك إجبازه على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة 
الأولى كحلي ودراهم ونحوها) فلو غصب سبيكة ذهب وجعلها دراهم فإن 
امالك له أن ا ردكا إلى ا ی ی کک "لا يمكح رکو ا کے 
فاللمصوغ بمكن رده» والغزل لا يمكن رده» والخشبة لا بمكن ردهاء ولو صار 
ا لحب زرعا فلا يمكن رده» ولو صارت الحبة فرخافلايمكن ردهاء وكذلك لو 
صار النوى غرسًا. 

قال رحمه الله: (ويلزمه؛ أي الغاصب» ضمان نقصه؛ أي الملغفصوبء؛ ولو 
ببات لحية أمرد؛ فيغرم ما نقص من قيمته. وإن جي عليه ضمنه بأكثر 
الأمرين: ما نقص من قيمته وأرش الجناية؛ لأن سبب كل واحد منهما قد 
وُجد فوجب أن يضمنه بأكثرما)؛ فلو غصب عبد ثم إن هذا العبد قطعت يده 
فإن الغاصب يضمنه بالأكثر من نقص القيمة أو أرش الجناية؛ فلو كان نقص 
القيمة الربع وأرش الجناية النصف؛ فإنه يضمن الأرش» ولو كان العكس ضمن 
ال کن 

قال رحمه الله: (وإن حصى الرققيق رده مع قيمته) بأن غصب عبد وخحصاه؛ 
أي قطع خصيتيه؛ فإنه يرده مع قيمته» فلو كانت قيمة العبد ألف درهم؛ فإنه يرد 
العبد مع ألف؛ (لأن) قطع (الخصينين) حناية و(يجب فيهما كمال القيمة كما 
يجب فيهما كمال الدية من الحر)؛ أي كما يوجب قطعهما كمال الدية من المحر 
فإنه يو جب كمال القيمة من العبد. 


وليعلم أن الخصاء حرام» وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا خصي فإنه 
يدق صوته ويسقط شعره وتذهب شهوته. 

قال: (وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه) فإن قطع منه 
ما فيه نصف الدية وجب النصف» وما فيه الربع وجب الربع على ما سبق. 

قال رحمه الله: (وما نتققص بسعر لم يُضمن) فلو غصب عيئًا ثم ردها م اها لم 
تتغير ولكن نقصت قيمتها فإنه لا ضمان» كما لو غصب سيرة تساوي هسين 
ألقاولم يستعملها بل وضعها في بيته» وبعد شهر ردها بحالتهاء لكن قيمتها 
نقصت» فالمذهب أنه لا يضمنء وعللوا ذلك بأنه رد العين بحالها فلم تزد ولم 
تنقص» قال المؤلف: (لأنه رد العين بجا ها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه 
شيءع). 

والقول الثاني: أنه يضمن» وعللوا ذلك بأن نقص السعر كنقص الصفة. 

قال: (ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض)؛ 
االو عضي و اق رض ع هاو عة يمحر دلا يتهج لأن ال ص 
ذهب» ولهذا قال: (لزوال موجب الضمان) وموحب الضمان هو النقص؛ فلو 
غصب عبدًا قيمته ألف E E‏ كع زنع ا ت 
قيمته إلى الألف فإنه لا ضمان؛ لأن موحب الضمانء وهو النقص» قد زال. 

قال: (وكذا لو انقلع سنه ثم عاد) وهذا يمكن في الصبي الصغير» بأن غصب 
صغيرًا فانقلع سنه فنقصت قيمته ثم عاد سئه فعادت قيمته على ما كانت عليه؛ 

قال: (فإن رد الملغصوب معا وزال عيبهفي يد مالكهوكان أخذ الأرشٌ 
م يلزمه رده؛ لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. وإن م يأخذه؛ لم يسقط ضمانه 
لذلك) فلو غصب عبد ثم مرض» وكانت قيمة العبد قبل المرض ألف ريال 
فلما مرض نقصت قيمته وصارت ثمانمائة؛ فإنه يرده ومعه المائتين ا بصيو 
أنه لماارده بر ينث المالك؛ نلا يلم امالك أن يترد للغاضنسي الان إن كان 
قبضهاء وإن لم يقبضها لزمه. 

قال: (وإن عاد النقص بتعليم صنعة؛ كما لو غصب عبد سميئا قيمته مائة 
فهزل فصار يساوي تسعين وتعلم صنعة فزادت قيمته يما عشرة ضمن النقص؛ 
أن الزيادة الثانية غير الأولى) بأن غصب عبد ميا قيمته مائة؛ فهُزل عنده 
وصار يساوي تسعين؛ لكن الغاصب علمه صنعة فصر بمائة, فإنه حفن نقص 
السمن» وهو العشرة؛ لأن الزيادة الثانية غير الأولى. 

۰ قال: (وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو من عنده فزادت 

قيمته ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة؛ لأفا زيادة في 


۸۱ 


نفس المغصوب؛ فلزم الغاصب ضمائها كما لو طالبه بردها فلم يفعل)؛ أي: 
لو غصب عبد قيمته تسعون؛ فسمن عند الغاصب فصر بمائة» فهذه الزيادة 
للمالكء ثم إن اللعجد هزل وصار يساوي تسعين؛ فإنه يلزمه رده ويرد العشرة 
النتقص؛ لأن هذه الزيعادة اخ هل ى ا تال الا بوه قال المي : 
«ليس لعرق ظالم حق»20. 

قال: (وكما لو عادت من غير جس الأول؛ بأن غصب عبدا فسمن 
وصار يساوي مائة ثم هُزل فصار يساوي تسعين فتعلم صنعة فصار يساوي 
مائة؛ ضمن نقص لمُزالء؛ لأن الزيادة الثانية غير الأولى» وإن كانت الزيادة 
الثانية من جنسها؛ أي من جنس الزيادة الأولى؛ كما لو نسي صنعة ثم تعلمهاء 
ولو صنعة بدل صنعة, لا يضمن؛ لأن ماذهب عاد؛ فهو كما لو مرض ثم 
برئ) أي: لو غصب عبدًا نه مائة» وكان العبد نبحاراء ثم نسي النجارة؛ فصارت 
E EEE‏ كحي كذ وا تحن N E‏ 1 
يضمن؛ لأنه نسي النجارة وتعلم الحدادة وهما جنس واحد. 

قال: (إلا أكثرهاء؛ يعبي: إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر 
ضمن الفضل بينهما؛ فاته وعدم عردم فلتو در أنه عنصب عة فة اة 
وعشرة» وكان نجارًا؟ فنسي الصنعة وصارت قيمته تسعين» ثم علمه الغاصب 
الحدادة؛ فزادت قيمته عشرة» فيضمن الغاصب عشرة. 

قال: (وإن جن المغصوب فعلى غاصبه أرش جناي لأن التنف حصل 
وهو تحت يده. 1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تغير المغصوب في يد الغاصب 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وَإن كم الملغقصوب كا بتميحز؛ كحطة يشيين» وقسر بزبيحب؛ لزم الغاصحب 
تخل صه ورد وأحرة ذلك عليه. وما لا يكَمَيِر؛ زت أو حنطة بمثلهما؛ 
لزمه مثله منه؛ لأنه مثلي» فيجب مثل كيله. وبدونه أو حير من هأو بغير جنسه) 
كزيت بشيرج؛ ؛ فهما شريكان بقدر ملكيهماء > فيياع روي كل واحد قدر 

وإن ان اقرب ا ر ضمتة الغاضب. 

أَوْ صَبَعْ الغاصب رالوب أو لت سَويق/ مغصوربًا دشن من زيت أو 
و رر PELEN E OT ET‏ روم كنقص القيمة), ا 
قيمة المغصوبء روم زذ؛ فَهُمَا شريكان بقَذر مَالَيْهِمَا فيه؛ لأن اجتماع 
الملكين يقتضي الاشتراك» فيباع 55 الغ ا o.‏ 

روان قت القيمة) في الملغصوب؛ (ضمتها) الغاصب؛ لتعديه (وَإن 
رادت قيمَة أحدهماء فلصاحبه), أي: لصاحب المللك الذي زادت قيمته؛ لأمها 

تبع للأصل. (ولا يُججَرُ من بى قلع الصبّغْ) إذا طلبه صاحبه» وإن وهب الصبغ 
الك اقرب لرمه قله 

وول فلع عرس ا مشتّري أو باه لاشتحقاق الأرض)» أي: لخروج الأرض 
مستحقة للغير) قم الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (عَلى بائعها) له 
(بِالعَرَامّة)؛ لآنه ا ھے ےا کے عونا احم رون أ الغاصسب (لعالم 
بغصبه؛ فَالصّمَان عَلَيُم؛ لأنه أنلنف مال الغير بغير إذنه من غير تغريره وللمالك 
و اف آنه شال نة وا رق لے ا و ا 
بتكسه» فإن أطعمه لغير عاللم؛ فقرار الضمان على الغاصب؛ لأنه غرٌ الآكل. 
(وإن أَطْعَمَهُ) الغاأصب (لمّالكه أو رَه لمالكه (أو أَوْدَعَهُ) لالكه رز آجَرَهُ 
إِيَّاةُ؛ 3 يَبْرَأْ) الغاصب؛ (إلا ا أَنْ يَغْلّمَ)اللالك أنه ملكه» فيبراً الغاأصب؛ لأنه حيتقذ 
ملك التصرف فيه على حسب اختياره» وكذا لو استأجره الغاصب على 
قصارته» أو خياطته. 

وير الغاصب (بإعَارَته) المغصوب لالكه من ضمان عينه؛ علم أنه ملكه 
أو لم يعلم؛ لأنه دحل على أنه مضمون عليه» والأيدي المترتبة على يد الغاصب 
كلها أيدي ضمان» فإن علم الثاني؛ فقرار الضمان عليه» وإلا فعلى الأول؛ إلا ما 
دخل الثاني على أنه مضمون عليه» فيستقر عليه ضمانه. 


ارچ 
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قال ركاه اا (وإن حلط المخغصوب بمايتميز كحنطة بشعير وتمر 
د و SEE TOOT‏ 

يتميز؛ فإن خلطه عا يتميز؛ أي بعين أحرى تتميز عن العين المغصوبة؛ فإنه يالزمه 
ا ا eee LE EE‏ 
الله عليه وسلم: «على اليد ماأخذت حت تؤديه»(» ومن لازم ذلك 
التخليص» ومالا يتم الواحب إلا به فهو واحب» ولهذا قال (لزم الغاصب 
تخليصه ورده وأجرة ذلك عليم فيلزمه أن يخلصه وأن يرده» وإذا ترتب على 
ذلك أجرة؛ كما لو استأجر شخضصًا ليخلصه؛ فإن الأحرة على الغاصب لا على 
امالك وذلك لأن هذا الفعل فعل من الغاصب؛ ولو قال الغاصب للمالك: 
أعطيك بدلا عنه. فلا يلزم المالك القبول؛ لأن عين ماله موحودة ويمكن ردهاء 
وهنا لم يتعذر الرد؛ فإذا تعذر الرد فله ذلك. 

قال رحمه الله: (وبما لا يعميز كزيت أو حنطة بمثلها) كأن حلط زيا بزيت» 
أو حلط حنطة بحنطة؛ ففي هذه الحال: (لزمه مثله منم أي من الزيت أو الحنطة 
المغصوبة» (لأنه مثلي) إذ أن الزيت مكيل والحنطة مكيل» (فيجب مثل كيله). 

قال: (وبدونه) كأن خحلطه بزيت دونه (أو) بزيت (خير منه أو بغير جنسه) 
على وجه لا يتميز (كزيت بشيرج) وهو زيت السمسم (فهما شريكان بقدر 
ملكيهما)؛ فإذا كان هذا المقدار ثلشه للغاصب وثلشاه للمالك فقد اشتركا فيه بمذه 
النسبة (فيباع ويُعطى كل واحد قدر حصته). 

قال: (وإن تقص المغصوب عن قيمته منفردًا ضكهنه الغاصب) كمالو 
غصب حنطة وخلطها بزيت؛ وكانت الحنطة قبل الخلط الصاع بعشرة» ولا 
حلطها صار الصاع بثمانية» فإنه يضمن النقص. 

قال: (أو صبغ الغاصب القوب أو لت سويقا مفصوبًا بهن من زيت 0 
نحوه أو عكسه بأن غصب دهشا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة؛ أي قب 
المغصوب ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) الغاصب إذا حلط المغصوب 
عثله ونقصت القيمة بهذا الخلط ضمن النقصء وإن زادت القيمة نظرنا؛ فإن 
اف اة يفيت الا مل الق افيا الا ق ا نی 
الزيادة» كما الو غغصب ثوبًّا فصبغه فزادت القيمة بحيث لا يدري هذا الزيادة 
بسبب الصبغ أو الزيادة بسبب القوبء كإنسان غصب ثوبًا قيمته عشرة وصبغه 
بصبغ قيمته خمسة؛ فلما صبغه زادت القيمة فصار يساوي عشرين» ولا يدري 
هل الزيادة هي من الثوب أم هي من الصبغ؟ فيقال: الخمسة الزائدة يشتركان 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فيهاء فتوزع بحيث يكون ثلثاها للمالك صاحب القوبء وثلثها لصاحب الصبغ» 
(لأن الحا الكل شدي احص د فاع ويوزع الثمن على القيمتين. 
َإِن كه َقَصّن القيمّة في المغصوب ضصَمئَهًا الغاصب لتعديه) وهذا واضح؛ لكن 
ا ا اا رک حي ت (وإن زادت قيمةأحلهما 
فلصاحبه؛ أي: لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنها تبع للأصل) والإشكال 
أنه لا طريقة لعلم كون الزيادة بسبب أحد الملكين؛ لأن الزيادة قد تكون بسبب 
غلاء السعر» وقد ترتفع بسبب العمل» فكانت هذه العبارة من العبارات المشكلة؛ 
فإذا كان الثوب بعشرة والصبغ بخمسة» فصبغ الشوب وصار بعشرين» فقد يقول 
الغاصب: الزيادة بسبب الصبغ؛ فلولا صبغي لم يصل إلى عشرين. وقد يقول 
صاحب الثوب: الزيادة بسبب ثوبي. فمعرفة الحقيقة هنا أمر متعذر. 

قال: (ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صساحبه)؛ فلو أن صاحب 
الثوب قال للغاصب: اقلع الصبغ. فلا يجبرء ولو أن صاحب الصبغ طلب قلع 
الصبغ؛ فلا يُجبر المالك» والسبب أن قلع الصبغ قد يكون فيه ضرر على العين؛ 
فصاحب الصبغ قد يتضرر بالقلع لأنه لا يكون له قيمة» وصاحب الثقوب أيضًا 
قد يتضرر بقلع الصبغ لأن النوب يتأثر؛ فحيشذ لا يجبرا؛ فإن اتفقا على قلعه 
فذاك» وإن لم يتفقا على القلع فإنه ييقى ويقوم إماعلى صاحب الصبغ وإماعلى 
ا کت ارت 

قال رحمه الله: (وإن وهب الصبغ لالك القوب لزمه قبوله) يعيئن: لو أن 
الغاصب قال له المالك: اقلعه. فأبى وقال: وهبتك إياه. فإنه يلزمه القبولء وإنما 
يلزمه القبول مع أن الحبة لا يلزمه قبوهما لأن قاعدة المذهب أن الأعيان نوعان: 
أعيان متميزة وأعيان غير متميزة؛ فالعين المتميزة لا يلزم قبوللماء والعين غير المتميزة 
يلزم قبوها» فلو غصب بابّا وركب فيه مسامير؛ ثم قال الغاصب للمالك: وهبتك 
المسامير. فإنه لا يلزمه القبول؛ لأا أعيان متميزة» وأما غير المتميز فهو الذي لا 
يكن فصله عن العين أو يمكن لكن بضرر فيلزم قبوله. 

قال رحمه الله: (ولو قلع غرسا شتري أو بناؤه لاستحقاقه الأرض؛ أي 
لخروج الأرض مستحقة للغير رجع الغارس أو الان إذا لم بعلم بالحال على 
بائعها له بالغرامة؛ لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له ومن نّم قال العلماء 
زه اله كتيل ميسن غر فا أو اوه و تا غلبن :لسك الحضمان إن 
الضمان يكون على الغار. 

وصورة المسألة: أن ينغفصب بكر أرضًّا ويبيعها لزيد ثم إن زيدًا يبي في 
الأرض أو يغرسء فيجحيء المالك ويطالب زيدًا بحقهفي الأرض» فيردها إليههء 


فحينئذ يرحع زيد على البائع بالغرامة. وإففايرحع الغارس أو الباني إذا لم يعلم 
بالحال؛ فإذا كان عالما فليس له الرحوع؛ لأنه دحل على علم وبصيرة. 

وإذا كان للغاصب غرض ص ححيح في القلع أو في هدم البناء فليس للمالك أن 
يتملك الغراس» وإن لم يكن له غرض ص حيح فللمالك ذلك؛ فإذا أراد الغاأصب 
أن يقلع الغراس أو أن يهدم البناء وليس له غرض سوى المضارة فقط فلا يُمكن. 

قال رحمه الله: (وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه) وقول 
المؤلف هنا: (أطعمه) المراد به ما هو أعم 0 به الإتلاف» يعني إن دفع 
العين لشخص على وجه يتلف فيها بالاستعمال سواء بالطعام أو غيره كالشراب 
فالحكم ما يأني. 

فإذا أطعمه الغانصب فتارة يطعمه لشخص لا يعلم ذلك فقرار الضمان على 
الغاصب» وإن أطعمه لعالم فقرار الضمان على الآكلء (لأنه أتلف مال الغير بغير 
إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب؛ لأنه حال بينه وبين ماله. وقرار 
الضمان على الآكل) وعليه فللمالك أن يضمن مسن شاء مسن الغاصب ومن 
الآ كل وو تة تحنطعين الغاضحي أنه هر الذي ساط الكل غك إقتلاف المهال؛ 
ووجه تضمين الآكل أن التلف حصل تحت يده. 

أما قراو ا كان کک عالت وو ان غ أن انمق خضل 
تحت يده على وجه لا يُعذر فيه» وإن كان الآكل لا يعلم فقرار الضمان على 
الغاصب لأنه غرر بالآكل. 

قال رحمه الله: (وعكسه بعكسه؛ فإن أطعمه لغير عام فقرار الضمان على 
الغاصب لأنه غر الآكل) وليعلم أن الإنسان إن دعا آحر إلى أكل فلا يلزمه 
السؤال عن مصدره. اللهم إلا إذا كان الدافع رجلا معروفا بالسرقة دائمّا 
والغصب؛ فحيئئذ على الآكل أن يسأل. 

لدا افع اقام الک أو وه اله او او د الک ار چ 
إياه ل يبرأ الغاصب) فلو غصب منه شاة ثم إن الغاصب دعا المالك إلى وليمة 
وذبح له هذه الشاة فلما فرغ من الأكل قال: الشاة الي أكلتها هي عين الملك. 
فلا يبرا؛ لأن المالك أكل على أن هذه العين ملك للغاصب» وحينئذ فيضمن 
الفا الا فلو و فا يرا ادا ون لاف تحيش» السو تي اا فك 
لا على أنها عين ملكه؛ فهي لم تدخل في حوزته على أمهاملك له وإنهمادحلت 
في حوزته على أنما ملك للغاصب. وكذلك لو أودعه لالكه؛ لأنه قبضه على أنه 
أمانة وليس على أنه ملك له. 

قال: (إلا أن يعلم) والاستثناء هنا يعود على جميع المسائل (المالك أنه ملكه 
فيبرأ الغاصب؛ لأنه حينشذ بملك التصرف فيه على حسب اختياره)؛ فلو أنه 
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غصب طعامًا وأطعمه إياه وقال: هذا الطعام هو عين مالك. فحيشذ يرا 
الغاصب؛ لأن المالك حينما أكل أكل على أنه ملك له. ١‏ 

قال: (وكذا لو استأجره الغغاصب على قصارته أو خياطته) وهويعلم 
ذلك» أما إذا كان جاهلا فالحكم أنه لا يبراً. 

قال: (ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لالكه من ضمان عينه) وهذا مب 
على أن اا رضي اعد معاي لطا قاسو ےار ااا امالك العين فإنه 
يبرا سواء تلفت بتفريط وتعد أو من غير تعد ولا تفريط» ووجهه أن المستعير 
ضامن مطلقاء لكن إذا قانا بالقول الراجح من أن العارية لا ُضمن إلا بتع أو 
تفريط فإنه لا يبرأ؛ لأن المالك قبض العين على أنا عارية لا على أنها ملك له. 

قال: (علم أنه ملكه أو لم يعلم؛ لأنه دخل على أنه مضمون عليه) ولكن 
على القول الراحح نقول: إذا علم المالك برأ الغاصب؛ فإذا لم يعلم ل يبرأً. 

قال: (والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي الضمان) والأيدي 
المترثبة على يكين الفا عسو عحشرة أييدي: القانتضة لكا ويد المستأجحر» ويد 
المستعير» ويد المرتقن... إلخ» فالحاصل أن كل يد قبضت العين المغصوبة وتلفت 
ET‏ دن CEE‏ تددن اهيبن مرح رن كا 
القابض لا يعلم فقرار الضمان على المالك» ولمحمذا قال رحمه الله: (فإن علم الثاني 
فقرار الضمان عليه وإلا فعلى الأول؛ إلا مادخ ل الثاني على أنه مضمون 
عليه فيستقر عليه ضمانه) كرحل غصب عيئا وأجرها فتلفت تحت يد 
لطا حر انلق :عبد انه ته OR‏ تياك #الكيون إن NTE MEE‏ 
فقرار الضمان عليه» وإن كان لا يعلم فقرار الضمان على الغاصبء وقد تقدم أن 
معن «قرار الضمان»: أن من ضمن لا يرجع على أحدء, قال العلماء: قرار 
الضمان يعيئ: استقراره. 


AY 


ضمان المغصوب 

قال الؤلفا رجه الله: 

(وماتلف) أو أتلف من مغصوب أو َب ولميمكن رده؛ كعبد أيقء 
وفرس شرد» (من فصوب منلي)» 00 موزونء لا صناعة فيه 
ا ا غَرِمَ مثله إذا» اة كر ردا ازارو ما لقره 
اا وال أقرب إليه من القيفة؛ ويتبغي أن يستن منه الماء في المقازة؛ فإنة 
يضمن بقيمته في مكانه. ذكره في «المبدع». 

(وإنا يمكن رد مشل المثلي لإعوازه؛ (قَقِيُهُ يوم تَعَدَنَ؛ لأنه وقت 
اتاق الطب بالل فاعقرت القيمة إذا . طمن راشي إذا تلف أو 
أتلف (بقيمته وم لف في بلده من نقده أو غالبه؛ لقوله اا: «مَن اق شركا 
لَه فى عبد قوم عَلَيْه. ولو أحذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه؛ فإنه يعطيه 
بسعر يوم أحذه. 

ب ارس E‏ ئها ارسي ان لناب e‏ 
الباقي» وقيمة التالفء وأرش نقصه. (وَإن حمر صي مغلصوب؛ (ف)على 
الغاصب (المغل)؛ ا مات زالك ميت ية کال اتف (فإن القلب ا 
دَفْعَهُ لمالكه؛ لأنه عيْن ملكه (و)دفع مَعَهُ تقصّ قيمّجتلم حين كان (عصيرً) إن 
نقص؛ لأنه نقص حصل تحت يده» ويسترجع الغاصب ما أدّاه بدلاعنه. وإذا 
كان المغصوب نما جرت العادة بإجارته؛ لزم الغاصب أحرة مثله مدة بقائه بيده؛ 


استوق المنافع أو تر كها تله 


الرج 

قال رحمه الله: زوما تلف أو أتلف من مغصوب) أي: تلف وااو اة 
من الغير» فالتلف يكون بالاستعمال والإتلاف يكون بقصد. (أو تغب وم يمكن 
رده كعبد أبَق) الآبق هو الهارب من سيده (وفرس شره) ولي العادة يعبرون 
ب«جمل شارد» لكنه هناعر بالفرس (من مغصوب مثلي) احترارًا من 
المغصوب غير المثلي وهو المتقوم. 

واعلم أن الفقهاء هناف باب الغصب ذكروا ما يتعلق بضمان المتلفات» 
وقسموا المتلفات إلى قسمين: مثلية وغير مثلية؛ فلمثلية ُضمن يعثلهاء وغير المثليةء 
وهي المتقومة» تُضمن بقيمتها. 

فالمثلي هو كل مكيل أو موزون؛ فيخرج بذلك المعدود والمذروع؛ فليس 


A۸ 


قال: (وهو كل مكيل) والمكيل له ضابط» وهو لمائعات والمعشرات؛ فكل 
مائع فهو مكيلء وكل معشر فهو مكيل؛ فالمائع كاللبن والزيت» والمعشرات: 
يعن ما يدحل فيه العشر أو نصفه؛ كالحبوب والثمار. 

قال: (أو موزون) حرج بذلك ما فيه صنعة؛ فإن الصناعة تُخرجه من كونه 
مثليًا؛ فلو غصب ذهبًا وجعله حليًّا فهو ليس يمثلي؛ لأنه انتقل بالصناعة من كونه 
مثليًا إلى كونه متقومًاء لكن المؤلف رحمه الله قال: (لا صناعة فيه مباحة) احترارًا 
نما لو وُجد فيه صناعة لكن على وجه محرم؛ فإن هذه الصناعة لا تؤثر في العين؛ 
ولا تحرج العين من كوفما مثلية» كما لو غصب حيًا وجعله أصنامًا أو على 
جهة صور محرمة» وكما لو غصب أحشابًا وصنع آلات موسيقية» فهو مثلي. 

قال رحمه الله: ريصح السلم فيه) يعي: يُمكن ضبطه بالصفة؛ لأن مالا 
حكن ضبطه بالصفة لا يصح السلم فيه. 

فهذاهو ضابط لمثلي على المشهور من المذهب» وذهب بعض العلماء 
رحمهم الله إلى أن المثلي ما له مثيل أو شبيه أو قريب» وهذا القول هو الصحيح» 
ويدل عليه الأثر والنظر» أما الأثر فلأن إحدى أمهات المؤمنين لما كسرت الإناء 
بين يدي البي مله قال: «إناء يإاناء وطعام بطعام»()» وهذا يدل على أن الإناء 
مثلي وأن الطعام مثلي مع أن فيه صناعة مباحة» وأما النظر فهو أن ماله مثل أو 
مقارب أو شبيه إذا وجد ما عائله أو ما يقاربه أو ما يشاكه فحكمه حكمه. 

قال رحمه الله: (غرم مغله) يعي مثل هذا المغصوب المثلي؛ فلو غصب حنطة 
وتلفت فيلزمه مثلها» ولو غصب لبتا وتلف فيازمه مثله (إِذَا) يعي حين التلف؛ 
(لأنه ما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مُقامهاء والمثل أقرب إليه من القيمة). 

قال: (وينبغي) لفظ "ينبغي" إذا ورد في الكتاب والسنة منفية فمعناها الشيء 
الممتنع» قال الله عز وحل: [ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً )» وقال النبي 
: «إن الله لا ينام ولا ينبغي لهأن ينام»()» يعي أنه تلع لكن في كلام 
العلماء تأي .معئ يستحسنء أو الأولى. 

قال: (وينبغي أن ستننى منه الماء في المفازة؛ فإنه يضمن بقيمته في مكانه. 
ذكره في «الملبدع») فلو وحد ماء شخص في مفازة فأحذه منه قهرًا وتلف؛ 
وکات ق ااا الى فو ى الل مسن رالات وة ى لار اة 
ريال» فيضمن مائة؛ أي: يضمنه في مكانه. 


(۱) سبق تخريجه. 
)( أخر جه مسلم کا امان باب: في قوله عليه السلام: إن اله لا ينام» حديث رقم 
(۷۹ 0( 031. 
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قال: (وإلا بمكن رد منل المفلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر؛ لأنه رقت 
استحقاق الطلب بالملثل؛ فاعتبرت القيمة إِذَ ذكر العلماء أن الإعواز يدحل فيه 
ثلاث صورء وهي: البعد» والغلاء الفاحش» وعدم الوجود. 

قال: (وضمن غير اللي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفم؛ أي: يضمن 
غير المثلي بالقيمة يوم التنف» فلو غصب سيارة» وقلنا إن السيارة متقومة وليست 
مثلية؛ فإنه يضمنها بقيمتها يوم التلف؛ أي: تُعتبر القيمة وقت التلف (في بلده من 
نقده أو غالبه)» أي: يعتبر نقد البلد الذي حصل فيه التلف؛ يعني بلد الغصبء؛ 
وليس المراد بلد المالك؛ فالمتلف يضمن يوم إتلافه في زمن إتلافه وبنقد البلد الذي 
حصل التلف أو الإتلاف فيه؛ فيراععى الزمان والمككان؛ (لقوله عليه السلام: «من 
أعتق شر کا له في عبد قوم عليه»())» وهذا التقوم ضمان. 

وصورة المسألة: رحلان شريكان في عبد لكل منهما نصفه ثم إن أحدها 
أعتق نصيبه منه؛ فيسري العتق إلى بقية العبد؛ وعليه فيضمن المعشقق لشريكه تصف 
قيمته؛ فإن كان المعتق فقيرًا؛ قالوا: حينشذ يستسعى العبد؛ أي: ات مته اة 
نالحدل قبي سعد ةقان الي بل ور ونان GE‏ 

قال: (ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يُحاسبه فإنه يُعطيه بسعر 
يوم أخذه) فلا يعطيه بسعر يوم محاسبته» كرحل يأخحذ من بقال كل يوم كيس 
خبز بريال مدة شهرء وبعد عشرة أيام صار كيس الخبز بريالين؛ فلما أراد أن 
يحاسبه فإنه يمحسب العشرة أيام الأولى بعشرة ريالات والعشرون الآحرون 
بأربعين. 

CET REE‏ ا E E‏ 5 0 دان 
كل يوم كيس خبز. وكيس الخبز يومفذ بريال» ثم ارتقفع سعر كيس الخبز فصار 
بريالين؛ فحيئذ يأحذه بريال؛ لأن هذا سلم» والسلم تُعتبر قيمته يوم الدفع» وقد 
مر ذلك يهاب السلم. 

قال: (وإن تلف بعض المغفصوب فنقصت قيمة باقيه؛ کزوچی ف تلح 
أحدها رد اللاقي وقيمة التالف وأرش نقصه) فا مف صوب إذا تلف بعضه ولم 
يتأثر الباقي بتلف التالف فحينفذ يرده ويرد قيمة التالف فقطهء وأماإن تغيرت 
قيمة الباقي؛ فحينئذ يرد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص. 

ل ال عشب هة تمدع من لخر اتل ت ره ت يبعز اة 
الباقية وقيمة الخمسة التالفة؛ لأن الباقي لم يتأثر بتلف التالف. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: العتق» باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاءء رقم الحديث ٤ /٣( »)٠۲۲(‏ » ومسلم في كتاب: العتق» رقمالحديث 
( ۰۱> (۲/ 0۱۳۹. 
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كشال الجاع لتقن ا و انع شت اسه رر ا مرق را 
فحينئك يرد الباقية وقيمة التالفة وأرش النقص؛ 1 0 الخووج مين 
الخف عشرة ريالات؛ فلما تلف أراد أن يرد الفردة الواحدة الباقية فقيل: هى 
بثلاثة ريالات. فحينشذ يردها ويرد قيمة التالف خمسة» ويرد أرش الت رى 
ريالين. 

قال رحمه الله: (وإن تخمر عصيرٌ) يعنى: صار هرا (مغصوب فعلى الغاصب 
لمغل؛ لأن ماليته زاالت تحت يده؛ كما لو أتلفه) فهذا العصير بتخمره زالت 
ماليته؛ فلم يعد مالًا؛ بل صار مرًا» والخمر ليس يمالء فإن الله تعالى قد حرم بيع 
ار 

قال المؤلف: (فإن انقلب اا دفعه لالكه؛ لأنه عين ملكه) يعين: انقلب 
بنفسه لا بقلب الغاصب؛ فإن كان الانقلاب بقلب الغاصب فلا يجوز رده؛ أما 
ل الال و كا لك اك و ق 
بالاتفاق» أما لو حللها فلا يحل له ذلك. 

قال رحمه الله (ودقع معه نقص قيمته حين كان عصيًا إن نتقص؛ لأنه 
نقص حصل تحت يده) فإنه لما كان عصيرًَا لو كان ثلاث لترات بمائة ريال؛ فلما 
تخلل نقص سعره؛ فإنه يرده ويرد النقص. 

قال: (ويسترجع الغاصب ما أذَاهِ بدلا عنه) إذا كان قد أدى شيعًا. 

قال: (وإذا كان المغغصوب نما جرت العادة ياجارته لزم الغاصب أجرة 
مثله مدة بقائه بيده؛ استوق المافع أو تركها تذهب)؛ فالغاصب يضمن العين 
امه دانا وان E TT‏ > فإذا غصب عا ثم أتلفها فإنه يترتب على 
ذلك: ضمان العين» وضمان المنفعة إذا كان مما جرت العادة بالانتفاع يماء كما 
لوغ صب دابة أو غصب سيارة أو غغصب بيا ونح وه؛ أماإذا لم تجر العادة 
بالانتفاع به؛ كما لو غصب طعامًا؛ فحينئذ يضمن العين فقط. 
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قال المؤلف رجه الله: 
(فصل) 

(وكصرُفات القاصب الحكميّة, أي: الي لما حكم من صحة وفساد؛ 
كالحج والطهارة ونجوهماء والبييع والإاحارة والتكاح ونخوهاء؛ رباطلّة؛ لعدم إذن 
الماللك. 

وإن انَّجَّر بالمغصوب؛ فالربح لمالكه. 

(وَالقؤل في قيمّة التالف) قول الغاصب؛ لأنه غارم (أَوْ قذره)» أي: قدر 
ال فرب وأو مف بان قال عه عة ابا وقال اللا ل يكن 
كاتبًا؛ (قول»› أي: قول الغاصب؛ لما تقدم. 

(و)القول (في رده أو تغييبه)؛ بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة أو 
وهاه و کے الف ول رَبّه)؛ لأن الأصل عدم الرد والعيب. 

وإن شاهدت ا اا ماا وال الفاصحي: كان سبحا ون كمهي 
وقال المالك: تعيب عندك؛ قدّم قول الغاصب؛ لأنه غارم. 

(وَإن جهل رب أي : و > الفغصوب؛ سلمه إلى الس تي سا وس 
ويلزمه ا أو (مفصدّقَ بهعَئْه مَطْمُوئل, ع ية حمانه إن ا فإذا 
تصدق به؛ كان ثوابه لربه» وسقط عنه إثم الغصب. 

وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهها إذا جهل رها وليس لمن هي عنده أا 
شيء منهاء ولو كان فقيرًا. 


ا 

قال: (وتصرفات الغاصب الحكمية؛ أي: التي ها حكم من صحة وفساد). 

تصرفات الغاصب نوعان: تصرفات حكمية وغير حكمية؛ فالحكميةهي 
الي توصف بالصحة والفساد؛ فيقال: هذا التصرف ص حيح أو هذا التصرف 
فاسد. وأما غير الحكمية فهى الي لا تُوصف بصحة ولا فساد؛ كما لو غصب 
بوك كم لي ا سي قل مسي EMRE EEE E‏ 
فهو تصرف غير حكمي؛ فلا يُقال: إنه صحيح أو باطل. بخلاف مالو غصبهها 
وباعها فهذا التصرف حكمي. 

والتصرفات الحكمية (كالحج والطهارة ونحوما) كالصلاة والحج (والبيع 
والإجارة والنكاح ونحوها/. ومن التصرفات غير الحكمية: الأكل والوطهء؛ 
فالتصرفات الحكمية للغاصب (باطلة)؛ لقوله تبارك وتعالى: # ولا تأكلوا 
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أموالكم بينكم بالباطل )» وهذا التصرف من أكل المال بالباطل» ولقوله تبارك 
وتعالى: # إلا أن تككون تجارة عن تراض منكم )» وقال الني #: «إِن 
دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»20. 

فلو غصب ماءًا وتوضاً به فهذا التصرف باطل والوضوء غير صحيح» ولو 
غصب أرضًا وصلى فيها فالصلاة لا تصح» ولو غصب سيارة وباعها فالبيع لا 
يصح» وهكذاء (لعدم إذن المالك)؛ فإن أذن المالك؛ كأن غصب سيرة وباعها 
ثم أحاز المالك هذا التتصرف؛ فعلى المذهب لا يصح؛ لأن الباطل لا ينقلب 
صحيحًاء وهذه المسألة اختلف العلماء فيها؛ فمنهم من قال: إنهالا تصح مطلقا. 
ومنهم من قال: إنما تصح مطلقا؛ لانفكاك الجهة. ومنهم من قال: تصح إن أجاز 
المالك. ومنهم من قال: إن كثرت تصرفات الغاصب بحيث أنه باعها على 
شخص ثم باعها هذا الشخص لآحر وكثرت هذه التصرفات فإفها تصح للضرورة 
وإلا فلا. 

وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن تصرفات الغاصب الحكمية نوعان: نوع 
يتعلق بالله عز وحل وهو العبادات؛ فتصرفاته صحيحة؛ فلو توضٍأيماء مغصوب 
أو صلى في أرض مغصوبة أو لبس ثوبًا مغصوبًا وصلى به فإن الصلاة صحيحة؛ 
لانفكاك الجهة» وأما فيما يتعلق بالمعاملات فهي متوقفة على الإحازة؛ فإن أجازه 
امالك جاز وإلا فلا؛ لأن من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه» 
والغاصب حينما باع أو أحر فليس مالكا ولا قائمًا مقام المالكء فتصرفه غير 
حائز أصلا؛ فتكون المعاملة باطلة» لكن إذا أذن وأحاز من له الحق فإنها تكون 
نافذة» وهذه أصح الأقوال. 

قال رحمه الله: (وإن اجر بالمغفصوب؛ فالربح لالكه) وهذه المسألة لا 
تتمشى مع قواعد المذهب؛ لأنه إذا قيل بأن تصرفات الغاصب باطلة؛ فلا يصح 
أن يُقال: إنه باطل والربح لمالكه. لأن الربح فرع عن صحة المعاملة» فإذا كانت 
المعاملة باطلة فما ترتب على باطل فهو باطل؛ فينبغي أن يقال: التصرف باطل 
وهذا الربح يدفع إلى بيت المال؛ لأنه نتاج معاملة محرمة؛ فلا مالك له» وكل مال 
ليس له مالك فمضيرة إلى بيت آلال, 

لا ل لك ا 22 e‏ 7 ےا ا 
عد ١‏ ا ا ف و اق ها أن لاون افر ووا ا 
فعل الله عز وحل فليس للعبد فيه اختيار؛ بحلاف مسألة الربح؛ فإنه لولا عمل 
العامل لم يحصل الربح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقال بعض العلماء: إن الربح يكون بينهما؛ لأن هذا الربح نتج من أمرين: 
من عمل العامل ومن مالك المالك؛ فيعطى العامل سهم مثله أو أحرة مثله على 
الخلاف المتقدم. 

والراجح أنه إن جاء الغاصب تائبّا منينا توجه القول بأن الربح يكون بينهماء 
وإلا فإنه يصرف إلى بيت المال. 

وقول المؤلف: (وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه) مقيديما إذا كان اتحاره 
بعين المغصوبء أما إذا ا تحر في ذمته ونقده من المغصوب فالتصرف صحيح» مثال 
ذلك أن خضب درام ثم تخر فا سان :قال لاجر اتستريت متك هذه المسيارة 
مذه الدراهم. فالربح للمالكء وإن قال: اشتريت منك هذه السيارات يمائة ألف 
ثم نتقدها من المغصوب فالربح للغاصب؛ لأن العقد لم يقع على العين المغصوبة 
وإنا وقع على اي دم 

قال رحمه الله: (والقول في قيمة التالف قول الغاصب) فلو غصب سيارة ثم 
تلفت فاختلف الغاصب ولمالك في قيمتها فقال الغاصب: قيمتها احمسون. وقال 
المالك: قيمتها ستون. فالقول قول الغاصب؛ (لأنه غارم)» وو جه ذلك ما تقدم 
مرارًا من أن الخمسين متفق عليها والعشرة الزائدة مختلف فيهاء فالغاصب ينفيها 
والمالك يدعيهاء وقد قال البي فَي: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر»<(١).‏ 

وهذا مقيد ما إذا م يدع الغاصب ما يخالف الواقع؛ فإن ادعى ما يخالف 
الواقع؛ كما لو قال: قيمة السيارة عشرة آلاف. وهذا مخالف للواقع؛ فلا ينظر 
إليه. 

قال: (أو قدره؛ أي قدر المغصوب) بأن قال المالك: غصبت مين سيارتين. 
فقال الغاصب: بل سيارة واحدة. فالقول قول الغاصب؛ لأن الواحدة متفق عليها 
وما زاد مختلف فيه. 

قال: (أو صفته؛ بأن قال: غصبتني عبذدًا كاتبًّا. وقال الغاصب: ليو يكن 
كاتبًا) فالقول (قوله؛ أي قول الغاصب؛ لما تقدم)؛ أي: لأنه غارم؛ فإن دلت 
القرينة على أنه كان كاتا فيعمل بماء كمالوعلم أن امالك صاحب مكتب 
نسخ وكتابة ويعمل هذا المغغفصوب عنده؛ فمن غير المعقول أن يكون غير كاتب؛ 
فيعمل يهذه البينة. 


(۱) سبق تخريجه. 
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قال: (والقول في رده أو تعييه؛ بأن قال الغاصب: كانت فيه أصبع زائدة 
أو نحوها وأنكره المالك» قول ربه) فإن ادعى الغاصب الرد وأنكر ذلك المالك 
فالقول قول المالك, (لأن الأصل عدم الرد والعيب). 

قال: (وإن شاهدت البينة الملغصوب معا وقال الغاصب: كان معيتاوقت 
غصبه. وقال المالك: تعيب عندك. قدم قول الغاصب؛ لأنه غارم) إذا شهدت 
البينة أن الملخغصوب كان معيبًا واختلفا فقال الغاصب: العيب حدث عندك قبل 
الغصب. وقال المالك: العيب حدث عندك. فالقول قول الغاصب لأنه غارم. 

فال را (وإن جهل) الغاصب (ربه؛ أي رب المغصوب) ليعلم أن من 
بيده عين مغصوبة وأراد التوبة فلا يخلو إما أن يعلم عين صاحبها أو يجهل؛ فإن 
علم عين صاحبها وجب تسليمها إليه ولا تبرأ ذمته إلا بذلك؛ كمالو غصب من 
شخص دراهم أو سيارة أو غيرها وأراد التوبة» فيبحب عليه أن يرد السيارة إلى 
صاحبها ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. 

وإن جهل المالك أو علمه لكن ل يحده؛ فإنه يتصدق بهعنه مصمونًاء أي: 
يخرج هذه الدراهم بنية الصدقة عن صاحبهاء ثم إن جاء المالك وطالب بحقه 
خمّره الغاصب بين أن تكون الصدقة له وبين أن يضمن له وتكون الصدقة 
الات 

قال: (سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه) ومن هنا تؤحذ 
قاعدة عامة» وهي أن «كل من بيده مال محرم فإنه يجب عليه التخلص منه» 
لكن المال الحرم تارة يكون محرمّا بكسبه؛ كما لو اكتسبه من رباء وتارة يكون 
محرمًا لحق الغير؛ كالمغصوب والمسروق» فإذا كان رما لحق الغير فإن علم عين 
صاحبه وحب دفعه إليه» وإن جهله تصدق به عنه مضمولًاء وإن كان مرا 
EE TT ATES INET NEE EES‏ 
فكذلك» وإن قبضه غالا بالتحريم وجب عليه التخلص منه لا بنية التقفرب إلى الله 
لكن بنية التخلص. 

قال رحمه الله: (أو تصدق به عنه مضوونا؛ أي بنية ضمانه إن جاء ربه؛ 
فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب) وإحراج هذ المال في 
الحقيقة ليست تصدقا؛ فمن بيده مال حرام فالأصح أن يُقال: يتخلص منه ويشاب 
فل نية الخ اعا وة التعدقة» لآن اهموجه عبت الآ لل الاطيناء 
فتسميته صدقة من باب التسامح والتساهلء فالصدقة: ما أخحرحه الإنسان من 
ماله يريد ثواب الآخرة. وهذا ليس مالا له. 

قال: (وكذا حكم رهن) فلو كان صاحب دكان فجاءه شخص فاشترى 
منه سلعة وليس معه الثمن فترك ساعته رهنّا ومضى على أنه سيأتٍ بالثمن ولم 
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يرحع ومضى زمن؛ فالسلعة الي اشتراها لو قدرت اة والساعة بثلاثمائة؛ فحيشذ 
يأخذ من هذه الساعة قدر حقه والباقي يتصدق به بالنية عن صاحبه. 

قال: (ووديعة ونحوها إذا جهل ريما وهذا يحدث كثيرًا في الأسواق؛ أي أن 
بآ احجان إلى السوق فيشتري بضائع وسلع ويضعهم في كيس ويأتي صاحب 
الدكان؛ لاسيما النساء؛ فتقول: ضع هذا الكيس عندك حن أنتهي من التجول 
في السوق ثم أعود وآحذه. ثم تذهب ولا تأني» فعلى مامر إذا مضى زمن ولم 
تأت فإنه يتصدق با عنها. 

قال: (وليس لمن هي عنده أخذل شيء منها)؛ لأن هذا مال الغير فلا يجوز 
(ولو كان فقيرا) و"لو" هنا إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إن من عنده 
مال مُحرم وطولب بالتخلص منه وكان فقيرًا فله الأحذ منه؛ كإنسان عنده 
أموال ربوية أو أموال مغصوبة وأراد التوبة وهو فقير» فبعض العلماء؛ ومنهم شيخ 
الإسلام رحمهم الله يرى أنه يجوز له أن يأحذ منه إذا كان محتاجًاء ومنهم من 
قال: لا يجوز سدًا للباب» وذلك لأنه قد يحاي نفسه فيقول: أنا حتاج. وهو ليس 
كذلك. 
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ضمان المتلف 

قال المؤلف رحمه الله: 1 

و الل رو مانا (مُحْتَرَمًا)» بغير إذن ربه؛ ضمنه؛ لأنه فوته عليه. 

ر فح قفضًام عن طائرء فطار؛ ضمنه؛ (أَوْ) فتح (بَابّا)؛ فضاع ما كان 
بكاذا مامه په (أؤ حل وكام زق مائ أو جامد فأذافسه الشحس» أو ال 
الريح» فاندفق؛ ضمنه» (أَو) حل را عي قر حل (قَيِدَ) عنمتقيِّد 
(فذهَب ما فيه أو الاما ولوف أي« سے ا کے (ضّمتة)؛ 
لأنه تلف بسبب فعله. 

(وَإِنْ ربط اة بطريق صضَيق فعفل به (إلسان» أو أتلففت شيا (ضَّمن)؛ 
لتعديه بلريط ا 1 1 

ومثله لو ترك بالطريق طيناء أو حشبة» أو حجراء أو كيس دراهم» أو أسند 
عش آل سانا 

ركم مايضمن مقتي (الكلب الققور لمَن دحل بيه يانه فة 
خرچ متزله)؛ لأنه متعد باقتنائه. 

رحبل مزه ين )دنم لم يضمنه؛ لأنه متعد بالدخول. 

ياك ن افر سينا تفي الک كمالوولغ أو بال في إناءإنسان؛ فلا 
ضمان؛ لأن هذا لا يختص العقور. 

وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة؛ حكم 
كلب عقور. 

وله قتل: 

- هر بأكل لحم ونحوه. 

- والفواسق 

واف هقر يق هات بج ا شين ديا نلك ا 

وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة؛ لم يضمن ماتلف بماه؛ لأنه 
تت 34 

وإن مال حائطه ولم يهدمه حن أتلف شيئا؛ لم يضمنه؛ لأن اليل حادث» 
والسقوط بغير فعله. 


لوج 


قال ره الله ورن أتنق, لف دما اوا ع لر اطق عا ليس غاا 
كما لو أتلف ج 8 أو 0 كل ا أو أ ف حا د ميتة إذا قلنا بأنه لا ينتفع به في 
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اليابسات أو لا يطهر بالدبغ (محترمًا) احترازرًا مالو أتلف ا قشي کال 
حربي فإنه غير محترم (بغير إذن ربه ضمنه) فإن أذن ربّه في إتلافه فلا يضمنء 
والمراد بإذنه في إتلافه أن يكون على سبيل الإباحة ولم يتضمن إضاعة مال فلا 
بأس» كمالو قال: حذ هذا ال خبز فكله. أو: حذ هذه المنشفة فاستعملها. 
فاستعملها وتلفت؛ فهذا إذن بالإتلاف. أما لو كان على وحه لا ينتفع به فهذا 
حرام» كما لو جاء إليه فقال: حذ هذه السيارة فاكسر زجاجها بالمطرقة. فلا 
يجوز للمالك أن يأذن ولا يجوز لمن أذن له أن يفعل. 

والحاصل أن هذه قاعدة عاممة» وهي أن: «كل من أتلف مالا محترما فإنه 
يضمنه» (لأنه فوته عليه). 

قال: (أو فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه) كما لو وجد إنسان قفصًا فيه 
طائر ثم فتح القفص فطار؛ فإنه يضمنه لأن ضياعه يممزلة إتلافه» (أو فتح بابّا 
فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه) كحظيرة أغنام مغلقة ففتح الباب فخرحت 
الأغنام ثم ضاع منها ما ضاع؛ فيضمنء (أو حل وكاء) أي: رباط (زق مائع أو 
جامد) والزق: هو الوعاء الذي يوضع فيه الدهن (فأذابته الشمس أو ألقعه 
الريح فاندفق ضَمئَهم لأنه أتلف مال الغير, (أو حل رباضًا عن فرس) ثم إن 
الفرس هرب؛ فإنه يضمن (أو حل قيدًا عن مقيد) كشاة مقيدة حل قيدها 
فهربت؛ فإنه يضمنهاء ومثله لو فتح أنبوبة غاز (فذهب ما فيه) من الغزز (أو 
أتلف ما فيه شيئا) أي: لو أنه حل الرباط عن الفرس ثم إن الفرس هرب وأثناء 
اورب انلق ,كتياه هة آي سر ها اكير هة أى تيصب الفسرش 
دين ا ا ا رات تلق يفيت ملسم اناق و عن ار ك اتير 
حل وكاء فيه دهن فاندفق على كتب فيضمن الدهن ويضمن الكتب. 

فالحاصل أن «كل ما ترتب عن فعل غير مأذون فيه فإنه مضمون». 

وا ايشلق ذلك من عا خا لو شفع سا عن ار فو اف الرحوع؛ 
كإنسان عنده حمام ألف الرحوع إلى مكانه؛ فجاء آخحر وفتح هذا القفص 
فطارت جماعة من الحمام ولم تعد؛ فإنه يضمن؛ لأن ضياعها وتلفها بسبب هذا 
الفعل. 

قال رحمه الله: (وإن ربط دابة بطريق ضيق فعفر به إنسان) أي: عفر يمذا 
الطريق بسبب ربطه (أو أتلف شيئًا ضمن؛ لتعديه بالربط)» ومفهومه أنه لو ربط 
الدابة بطريق واسع لم يضمنء والمذهب في هذه المسألة حلاف ما مشى عليه 
الماتن هناء وهو أن عليه الضمان سواء كان الطريق واسعًا أو ضيقاء ومثله مالو 
أوقف سيارته بطريق ضيق فحصل تلف أو تسبب في تلف فإنه يضمن» ولكن 


۹۸ 


الصحيح في هذه المسألة أنه لو أوقف دابته في طريق واسع ولم يكن متعليًا فإنه لا 
ضمان عليه. 

قال رحمه الله: (ومثله لو ترك بالطريق طينا) فزلق إنسان وعثر بسبب ذلك 
فإنه يضمن؛ لأن هذا الفعل غير مأذون فيه» وما ترتب على غير المأذون فهو 
مضمون» (أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط) فشر 
يما إنسان فإنه يكون ضامتا» ولكن مسألة وضع كيس الدراهم بالطريق بعيدة؛ 
نعم قد يكون سقوطه في الطريق بغير اختيار منه أماأن يضعه فيعثر به إنسان 
فهذا فيه بعد. 

قال رحمه الله: ركما يضمن مقتني الكلب العقور) الكلب العقور هو الذي 
غرف بالعقر والنهش؛ فإنه يضمن ولكن إنما يضمن (لن دخل بيته يإذنه أو عقره 
خارج منزله؛ لأنه متعد باقتنائه) فمقتئنٍ الكلب العقور يضمن في مسألتين: إذا 
أدحل شخصًا بينه بإذنه وعقره فإنه يضمنء أو عقر حارج المزل» وعلم من 
قوله: رن دعل بع اانه أق هلو وخمل البينت بير إذننه قبلا ص مان؛ لأن الداعل 
هو الذي تعدى بالدخول؛ ولهذا قال: (فإن دخل مترله بغير إذنه لم يضمنه؛ لأنه 
متعدٌ بالدخول). 

قال: (وإن أتلف العقور شيئًا بغير العقر؛ كما لو ولغأو بال في إناء 
إنسان؛ فلا ضمان؛ لأن هذا لا خختص العقور) فهذا عام في الكلب العقور وقي 
غيره» وعليه فالضمان في الكلب العقور بالعقر عامنة ابن ]ذا EN ERE‏ 
العقر فلا ضمان. 

وقوله: (كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان) وظاهره: مطلقاء 
ولكن الصواب أنه يُفصل في هناء فإن كان من صاحبه تعد أو تفريط فإنه 
يضمن» وإن لم يكن منه تع ولا تفريط فلا ضمان عليه» وهذه قاعدة ينبغي أن 
تكون مضطردة» وهي أن «جميع الضمانات مبناها على التعدي والتفريط»؛ 
فم كان الإتلاف بسبب تعد أو تفريط فإنه يضمنء وإن كان الإتلاف من غير 
تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان. 

قال رحمه الله: (وحكم أسد وثمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور 
في العادة حكم كلب عقور) يعي إن كان من مقتنيها تعد أو تفريط فعليه 
الضمان؟ فلو أن سانا دة أسحل ق الست ودل اد هحذا الي دة وفحتشة 
الأسد فعليه الضمان؛ لأن الدعول بالإذن» ولو دحل بغير إذنه فلا ضمان عليه 
ولو أن الأسد فش أحدًا أو عضه حارج المتزل فعليه الضمان» وهكذا يقال في 
النمر والذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة. 


١1 


قال رحمه الله: (وله ققل هر بأكل لحم ونحوه) يعي أن المهر إن اعتدى بأكل 
اللحم فإنه يقتل» وحيهذ إذا أراد قتله فإنه يقتله بأحسن قتلة لعموم قول البي 
: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»(» ONE,‏ 
عدا بطل م دوين أو الطيور أو يدخل البيت ويفزع م» فيه فله قتله» 
لكن يقتله بأسهل ما يكون قتلة. 

قال: (والفواسق) يعيي: وله قتل الفواسق. 

قال رحمه الله: (وإن حفر في فنائه) والمراد بالفناء: ما كان حارج الدار قريًا 
منها (بثرًا لنفسه ضمن ما تلف بما) أي: إن حفر في فنائه يقرا لنفسه وسقط يما 
إنسان فإنه يكون ضامًا؛ لأنه متعد كمذاالحفر؛ فإن حفر البكر في بيته وسقط يها 
إنسان فلا ضمانء (وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة) أي: لأحل 
أن يشرب الناس منها ويتوضئون منها ونحو ذلك؛ فسقط يماإنسان (لم يضمن ما 
تلف يما؛ لأنه محسن) فالأول نفعه حاص» والثانى دفعه متعدٌ وهو محسن يمذا 
الحفر؛ فلم يكن عليه ضمان» وقد قال الله تبارك وتعالى: ( ما على المحسنين من 

قال رحمهالله: روإن مال حائطه ول يهدمه حت أتلف شيئًا ل يضمنه؛ لأن 
اميل حادث والسقوط بغير فعله)؛ فإن كان عنده جدار فمال ولم يهدمه وتركه 
حي أتلف شيعا لم يضمن ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يضمنء ووحه ذلك 
أنه مفرط بترك هذا الحائط المائل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما لا ضمان فيه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَمَا ألمت البَهِيمَة من الرزع) والشجر وغيرهماهء راء ضمت صَاحبْهَاء 
وَعَكْسُهُ النَهَارُ)؛ لا روى مالك عن الزهسري عن بام جن مغن 10 للبسراء 
تلت خائط قوم قَأفسات, فَقَصَى رَسُول الله صلى الله عليه وسام أن على 
َمل الْأمْوَال حفظَهَا بالل ار» وما أفسدت بالليل فهو مَضمُون عَلَبْهم»؛ رالا أن 
تُرْسَلَ) مارا (بقرب ما ُعْلفهُ عَادة)» فيضمن مرسلها؛ لتفريطه. 1 

وإذا طرد دابة 59 زرعه؛ لم يضمن» إلا أن يدخلها مزرعة غيره. 

ق را 

ولو قدّر أن يخرجها وله منصرّف غير المزارع» فتركها؛ فهدرٌ. 

(وإذ كات البهيمة (يّد راكب أزقائد أوسا ئق؛ شمن جنايتها 
بمُقَدَمهًا/؛ كيدها وفمهاء (لا) ما حنست و رلا مارو س د 
رفوا «الرّخل 04 وف رواية أبي هريرة: : «رخل الم ء حَبَانُ» . 

ولو كان السبب من غيرهم؛ كنخس وتنفير؛ ضمن فاعله. 

فلو ركبها اثنان؛ فالضمان على المتصرف 00 

(وباقي جتايّتهَا هَدرٌ). إذا ۾ يكن يد أحد عليها؛ لقوله اكل اقفلة: «العَجْماء 
حَبّارٌ»» أي: هدرء إلا الضارية والجوارح وشبهها. 

(كقذل الصّائل عَلَيْه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل» فإذا قتله؛ لم 
يضمنه؛ لأنه قتله بدفع جائز؛ لما فيه من صيانة النفس. 

(و)ك ركسئْر مما أو غيره من آلات اللهو (وصّايب؛ وآتّة ذهب وَفصّة 
وآنيّة خَمْرِ غَيْرِ مُحْترَمَق؛ ما روى أحمد عن ابن عمر لأن 8 صلى الله عليه س 
أ د ا م حرج إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جابت من 
الشام» فشققت بحضرته» وأمر أصحابه بذلك». 

ولا يضمن كتابًا فيه أحاديث ردثة. 

زلا غا غرما على رال إذا لى يلم السام 


اجرج 

قال رحمه الله: روما أتلفت البهيمة) فيشمل جميع البهائم من إبل وبقر وغنم 
وغيره» وسميت بحيمة لانبهام أمرها؛ أي: لأففالا تستطيع أن تُعبر عمافي نفسهاء 
ولهذا تسمى عجماء؛ من العجمة؛ كما قال البي : «العجماء جبار»(0)؛ فكل 
من لا يستطيع أن يعبر باللغة يسمى أعجمياء وههذا فالذي يتكلم بغير العربية ولا 
يستطيع أن ينطق العربية يسمى أعجحيًا. 

قال: (من الزرع) قال في الشرح: (والشجر وغير”صا) ليصرف كلام الماتن 
حي يوافق المذهب في هذه المسألة؛ لأن كلام الماتن صريح في أن الضمان حاص 
بالزرع فقط والمذهب أن ما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر والثمر وسائر 
الأموال فيه الضمان. 

قال: (ليلًا ضمنه صاحبها وعكسه النهار ؛ لماروى مالك عن الزهري عن 
حزام بن سعد دان اقة للبراء حلت خَائط قوم قأفسذت, فَقَصى رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم أن عَلَى أل الْأَمْرَال حفظّهًا بالنّمَارِ وما أَفسَّدَتْ بالليلٍ 
َه وَمَصْمُونَ عَلَيْهِم200), زه فأهل الأموال يازمون بحفظ أموالهم نمار 
وأهل البهائم يُازمون بحفظ يهائمهم ليلا فما أتلفت البهيمة ليلا ضمنه صاحبهاء 
وظاهر كلامه رحمه الله العموم» حي لولم يكن من صاحبها تفريطء ولكن 
الصواب في هذه المسألة أن صاحب البهيمة إذا لم يكن منه تفريط وأتلفت مالا 
فإنه لا ضمان عليه؛ فلو قدر أنه وضعها في حظيرة ووضع عليها بايا مغلقًا ولكن 
اححياتي تحرراظ لحت ود جحت ار جاه إكوات وضع اجات رخرحكت a‏ 
ذه انه ا كدان عاذ انمه لحيس E E‏ امنا لتو سم يم RE‏ كنات 
وضعها في حظيرة لظ الك كا لظ ا لا ل al‏ 
فتحه ففي هذه الحال عليه الضمان. 

وتران زوم كته اا و تفخف الوح فحنا فنا دن الكجيان ا 
لن أصحاي هة الأمنؤال) وظااهر: كلاميسة ايها سوا كان اجب الززقة أو 
البستان موحودًا أو غير موحود؛ لأن الني َة حكم على أن على أهل الأموال 
حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون. 

ثم استأنف المالف رحمه الله في مسألة عدم الضمان نهارًا فققال: (إلا أن 
مل قار يقرب نبا له عحادة فمن مر لها فرطم ور در أن فسان 
معه بمائم أو إبل أو غنم أو غير ذلك ويرعى كما حول بساتين أو مزارع» ومعلوم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


/۲( »)۳۷( الموطأء كتاب: الأقضية» باب: القضاء في الضواري والحريسة» حديث رقم‎ )١( 
(۷ 


أن البهائم إذا رأت البساتين ورأت الخضرة أو الزروع فإفها تنطلق فتأكلها؛ 
فأتلفت شيعا فمارًا؛ فإن عليه الضمان؛ لأن العادة جارية أن البهائم في مشل هذه 
الضورة كتلفك: 

وعموم كلامه يقتضي أنه يضمن ولو كان صاحب البستان أو المررعة 
موحودا فيها في تلك الساعة ويتمكن من منعها فإن على صاحبها الضمان» 
ولكن الصواب في هذه EN‏ اقم إن جلك فح اد يكنا 
ُتلفه عادة وكان صاحب البستان موحودا أو صاحب المزرعة موحودًا ويتمكن 
من دفعها ومن منعها فأتلفت فلا ضمان على صاحبها؛ لأن صاحب البستان أو 
الزرع متمكنٌ من دفعها ومنعها. 

قال رحمه الله: (وإذا طرد دابة من زرعهلم يضمن إلا أن يُدخلها مزرعة 
غيره) مثاله: بمائم دحلت مزرعة إنسان فطردهاء فإن كان طرهه لما حارج 
المزرعة بحيث أنها لو خعرحت من مزرعته لا تدخل مزرعة غيره فلا ضمان عليه 
وإن أحرجها من مزرعته إلى مزرعة غيره فعليه الضمان» وحينفذ يستقر الضمان 
على صاحب البهائم إن كان مفرطًا. 

قال: (فإن اتصلت المزارع صر ليرجع على ربما) كإنسان له بستان أو 
مزرعة وله طريق يدخل منه وهي محاطة ببساتين فدخلت البهائم إلى مزرعته» 
فعليه أن يصبر لير جع على ربما؛ أي: يصبر ولا يُخرحهاه؛ لأنه إذا أحرحها 
فإخراجه لها يتضمن إتلاف مال الغير. 

قال: (ولو قدر أن يُخرجها وله مسصرف غير المزارع فتركها فهدرٌ)؛ أي: 
لو قدر أن يخرجها من مزرعته وله منصرف غير المزارع وتركها فهدر لأنه ليس 
E‏ 

قال رحمه الله: (وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق) والفرق 
ين هذه الدلاقة آن الزاكب هو مسن على لوسر البهييسة رالاق من بكرن لفيا 
والقائد من يُمسك بزمامها رمن جنايعها مُقدمها؛ كيدها وقمهاء لا هاجت 
ُؤخرها كرجلها) لأن ما حنت برحلها ليس من فعله» (لاروى سعيد مرفوعا: 
«الرجل جبار». وفي رواية أي هريرة: «رجل العجماء جبار»() فاذا أتلفت 
البهيمة.مقدمها ضمن» وإذا أتلفت ‏ مؤخرها فلا ضمان» و خص الضمان بالمقدم 
لأن القائد والسائق والراكب يمكن أن يتصرف في مقدم البهيمة لا في مؤخرهاء 


)200 أخر جه ار داود 5 كمناب:* الديات» تبات قي الدابة تنفح برجلهاء حديث رقم 
)۹۲< (5/ 657») والنسائي في السنن الكبرى» كتاب: العارية والوديعة» في الدابة 
تصيب بر حلها» حديث رقم (كهلاه)ء (ه/ o‏ (. 


۳ 


والتصرف بأن يصرفها عما أرادت إتلافه» أما ما حجنت بمؤخرها فلا ضمان عليه 
لأن قائد البهيمة وراكب البهيمة لا يتمكن من ضبط مؤخرها. 

والحول الاق ق حه المسيساألة أن "مدان الان اة لاز اكب والقاتسيد 
راتاق علي التفسريظ وع فم كان مقطا سواء كان راكبّا أو قائدا أو 
ا وسواء جنت بمقادمها أو بمؤخحرها؛ فعليه الضمان» وأما إذا لم يحصل منه 
EOC E‏ ا O‏ 2247 ا 0 E PE‏ 
فان غلية 

قال: (ولو كان السبب من غيرهم؛ كنخس وتنفير. ضمن فاعله) يعي 
فاعل العو ا و فته اسن ا اک ونفرها أو 
نخسها بخشبة أو عود فرفست شيعا وأتلفته فالضمان على الفاعل. 

قال رحمه الله: (فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما) كبعير عليه 
ر تبه رسو و عات دمحا اوجح :نا ليان کے العفو و ون 
المتصرف هو الراكب» وقد يكون المتصرف هو القائد الذي يُمسك بالزمام» وقد 
يكون المتصرف هو السائق الذي يسوق البهيمة. 

قال رحمه الله: (وباقي جنايتها هدز إذا لى يكن يد أحد عليها؛ لقوله عليه 
السلام: «العجماء جُبار»(١؛‏ أي هدر)؛ فلو أتلفت شيًا بغير ما تقدم فإن 
جنايتها تكون هدراء ولكن هذا أيضًا ما لم يكن منه تعد ولا تفريط. 

قال: (إلا الضارية والجوارح وشبهها) يعي فيضمن مطلقاء والضارية هي 
ال مدن فيا العدؤات: فلن فر ارتفا عق كه ميم تحن طا الأذى 
١١ E E ET‏ شك شد EE‏ ا 5 
كنز ان اق تلقن 6 كنا وعدا ركه ةن ذه 

قال: (كقعل الصائل عليه من آدمي أو غبره إن لم يندفع إلا بالقتعل؛ فإذا 
قتلهلم يضمنه؛ أي: إذا صال إنسان أو بميمة على شخص فدافع عن نفسه 
بالأسهل فالأسهل ولكن الصائل لم يندفع إلا بقتله فقتلة فلا ضمان عليه؛ لقول 
البي ظَدَه: «مّن قل دون ماله فهو شهيد»()» ولكن يحب على المصول عليه أن 
يدفع الصائل بالأسهل فالأسهل» فالصائل على الأنفس أو على الأموال يجب أن 
يدفع بالأسهل فالأسهل؛ فإن اندفع بكلام لم يستعمل الضربء وإن اندفع 
بضرب لم يستعمل القتل» قال أهل العلم: إلا أن يخشى أن يبدره الصائل بالقتتل 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أخرحه البخحاري في كتاب: المظالم» باب: من قاتل دون ماله» حديث رقم 


»)۱۳١ /۳( »)۲٤۸۰(‏ ومسلم في كتاب: الإمان» باب: الدليل على أن من قصد أحذ 
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فله أن يبدره بذلك؛ (لأنه قتله بدفع جائز؛ لما فيه من صيانة النفس). والإنسان 
مطالب بالمدافعة عن نفسه؛ فيحب عليه إذا صال عليه آدمي أو بميمة أن يدافع 
عن نفسه؛ لأن ترك المدافعة إلقاء بالنفس إلى الملاك وقتل للنفسء والله عز وجل 
يقول: ‏ ولا تقتلوا أنفسكم ) وهذا شامل لمباشرة القتل والتسبب في القتقلء 
وقال: # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )» واستثنوا من ذلك الفتنة؛ فإن كان 
ثمة فتنة فله أن يدع ذلك والفتنة هي أن لا يدري القاتل فيما قل ولا المقتعول 
فيما قتل. 

فإذا قتل المصول عليه الصائل فعلى المذهب لابد من بينة تشهد بأنه صال 
عليه وأنه قتله دفعًا عن نفسه» وأما إذا لم ييحضر بينة فإنه لا يُقبل قوله» وحيشذ 
فيقتل هذا القاقتل المصول عليه» والحكم عند الله عز وحل» كإنسان هجم عليه 
لص في بيته يريد السرقة أو يريد أهله وما أش به ذلك فأراد أن يدفع عن نفسه 
دادر ساي ا اا ج اوا يري كم طق فحت :لاوينام ا ی 
فهنا لايك من إقامة 'بينة تشهك: أن هذا الرجسل ضنال علب وأنة كان يريد لفقم أو 
حرمته أو ماله أو أهله وما أشبه ذلك؛ فإن لم يأت ببينة فان القاتل يقتل؛ قالوا: 
لأنه لو فتح الباب وقبلنا قوله بغير بينة لكان كلما أراد شخص أن يقتل شخصًا 
فإنه يدعي أنه صال عليه» ويكون الأمر فوضى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: إنه ينظر إلى قرائن 
اا لاقن داك يرما بالمعسياة وز a‏ دنا E‏ 
والصلاح؛ فهذه قرينة تشهد له. 

والواقع أن هذا القول لا يسع الناس في وقتنا الحاضر العمل إلا به؛ لأنه لو 
فح الباب على مصراعيه وقلنا بأن كل من قتل فلابد من إقامة بينة لكان الأمر 
ENE E CENT‏ الام اها سيفكات E‏ هتنا E‏ 
العول غلى ترائن الأحعوال؛ اذا دلت القريفة غليى صدق الفرى من صاعب 
البييت بأن كان معروفا بالصلاح والاستقامة وهذا السارق أو الصائل معروفا 
بالشر والفساد فهذه قرينة تدل على صدق هذه الدعوى» ومن المعلوم أن البينة: 
كل ما أبان الحق وأظهره سواء كانت شهودًا أو قرائن حالية أو براءة قسمية كما 
قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية فقال: "إن البينة مشتقة من أبان 
الشيء يعن أظهره؛ فكل ما يظهر الشيء ويبين الحق ويظهره فهو بينة". 

قال رمه الله: (وككسر مزمار أو غيره من آلات اللهو) يعن أنه لا ضمان 
فيه» فمن كسر مزمارًا» وهو آلة الزمرهء أو غير ذلك من آلات اللهو فلا ضمان؛ 
لأ ]تالاقم ماذون قيشر عا اد اك در كل ينا ان ن و ےا 
فلا ضمان فيه؛ فإن استعار من د تقض أنه لق واا و ا عليه وق ها 


الإمام أ جمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها؛ أي: عن رحل استعار آلة فهو 
فأتلفها؛ فاستحسن ذلك. لكن هذا مقيديماإذا لم خش الفتنة؛ بأن كان له 
قريب أو صديق ولا يجحرؤ أن يتلفها أمامه. 

وقول المؤلف: (ككسر مزمار) لم يقل: "إتلاف مزمار" لأنه إما أن يكسرها 
وأما أن يتلفها؛ فإن كسرها فلا ضمان» وإن أتلفها ضمنها؛ فإن كانت هذه الآلة 
ون الققبيي لا نلاته ا فد عتبييا تسح ا فالس کاچ سي" اكد يدوو فد سانيا کار 
وأتلفها فيضمنها حديداء أما إذا كسرها والعين باقية؛ أي عين الخشب باقية 
وعين الحديد باقية؛ فلا ضمان. 

فال رجه :الله ووو فل كس عيبا فكلا ااا د محال عسي هري 
(وآنية ذهب وفضة) فإذا كسر آنية الذهب والفضة فلا ضمان, أما إذا أتلفها 
فإنه يضمنهاء لكن يضمنها ذهبًّا وفضة غير مصنوعة آنية (وآنية حمر غير 
حترمة) فلو كانت الآنية خاصة بالخمر فكسرها فلا ضمان وإن أتلفها فعليه 
الضمانء أما لو أتلف آنية لا تختص بالخمر أو كسرها فعليه الضمان. 

وقوله: (غير محترمة) احترازًا من الخمر الحترمة» والخمر المحترمة هي خمر 
الذمي المستئرة؛ فالذمي إذا كان يشرب خمرا ولكنه يستتر ولا يحاهر فخمره خمر 
حترمة. 

قال: رلا روى أ جمد عن ابن عمر أن الني #4 أمره أن يأخذ مدية) والمدية 
هي السكين ونحوه (ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جليت من 
الشام فشققت بحضرته وأمر أص حابه بذلك)()» وهذا دليل على حواز إتلاف 
المحرمات. 

قال رحمه الله: (ولا يضمن كتابّا فيه أحاديث رديئة) فلو أتلف كتابّا فيه 
أحاديث رديئة فلا ضمان» ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل المراد أن يكون هذا 
الكتاب قد صنف وأُلف في الأحاديث الرديئة. 

واعلم أن الكتاب المصنف في الأحاديث الرديفة لا يخلو إماأن يصنف لبيان 
رداءتها وضعفهاء وإما أن يصنف للاحتجاج بها والعمل بماء؛ فإن كان الأول فهي 
محترمة؛ ككتب الموض وعات المؤلفة؛ ففيها أحاديث رديفة موضوعة» ولكنها 
aS‏ لتب لكين تمع ايز انها لهست هن الاحاقيدة EN‏ 
الضعيفة في هذه الكتب للعمل والاحتجاج بها فيجوز إتلافها. 

#إنة لا ن كاب لااد رده إذا كيان كسمل الكمساب :او کن 
الأحاديث الرديفة:؛ أما إذا كان أكثره أحاديث صحيحة ولكن فيه شيء من 
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الأحاديث الضعيفة والرديئة ففي هذه الحال هو حترم» وذلك لأنه لا يكاد يخلو 
كتاب من الكتب من الأحاديث الضعيفة؛ سواء كان ذلك في الفقه أو أصول 
الفقه أو في العقائد أو حي في علم الحديث. 

وعليه فلو كان في الكتاب كله أو أكثره أحاديث رديثة نظرنا؛ فلو صّنف 
للعمل بمذه الأحاديث الموحودة فهذا كتاب غير حترم ويب إتلافه» ومثل ذلك 
كتب أهل البدع وما حالف عقيدة السلف؛ فإن هذه الكتب غير محترمة؛ فلو 
جحد كتاب لأحد علماء الجهمية أو المعتزلة أو الرافضة مما فيه مخالفة صريحة 
لعقيدة السلف فهذا كتاب غير محترم» أما لو كان كتابًّا على عقيدة أهل السنة 
ولكنه زل في مسألة من المسائل أو في حكم من الأحكام فهذا لا يخرج الكتاب 
عن كونه محترماء فحين كتب العقائد لا تخلو من الزلات. 

قال رحمه الله: رولا حا محرما على رجال إذا لم يصلح للنسساء)؛ يعين: لا 
يصن خلا عا على الرحسال إذا :طلم السات فلو الف حلب ايله 
الرحال فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا الحلي على هذه الصورة محرم» لكن إن كان 
يصلح للنساء؛ معن أنه يمكن أن يستعمله الرحال والنساء؛ فهو محترم؛ لأن ما 
صيغ حلا فتارة يكون خاصًا بالنساء وتارة يكون خاصًا بالرحال وتارة يكون 
مكدر كام كان كان ساد تت بال يماك انلف SS‏ كناف رن كان جام a E‏ 
ع N‏ التو هما فين E N EEE‏ 
أتلف أوراقا ونحو ذلك فيها طلاسم؛ فإنه لا يضمنهاء ومثله أيضًا إتلاف التمائم 
أو حجرًا من الأحجار الزرقاء الى تعلق ونحو ذلك فلا ضمان. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الشفعة) 
بإسكان الفاءء من الشفع» وهو الزوج؛ لن الشفيع بالشفعة يضم لمبيع إلى 
ملكه الذي كان منفردًا. 
(وهي: : امنعخقاق) الحشريك افراع حصّة شريكه ممن التقلت ! إلبِه بعوض 


ف ج کن ا 
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مَاليَ)؛ كالبيع e‏ والهبة بمعناه فيأحذ الشفيع نصيب البائع شمه الذي 
ار عله العفة» لما روى أحمد والبخاري عن حابر أن اني صلى الله عليه 
وسلم وفطي اي كن قالع كمه فإذا وفعت ES‏ وَصُرّفت 
الطرّق؛ فلا شفعة». 

(فإن التتقل) نيبي الطريك وبر عوض)؛ ارت وا و كواب 
اة :از كان وضُع غير مالي؛ بأن جُعل (صَّداقاء أو حلع أو صلْحًا 
عن دم عمد قلا شُفعَة)؛ لأن هلوك بغر مال اش الأريف» ولآن الخسير ورد في 
ا ا 

(وَيَخْرُمُ لمحيل لإ قاطها)» قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إيطالههاء 
ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب يما روى أو هريرة عن ال سان اله 

عليه وسلم: جل تَرتَكبُوا ما ركت الود فَتَستَحلُوا مَحَامَ الله بأذئى الحيّل». 


المرح 

قال رحمه الله تعالى: (الشفعة؛ ياسكان الفاء من الشفع. وهو الزوج) 
عكس الوتر (لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا) فإذا 
قدية بيعل أ كان قر اوا ضار وخا و قا 

وصورة الشفعة أن يكون هناك شريكان فأكثر؛ فيبييع أحدهم نصيبه؛ 
فللشريك أن يتشزع هذا النصيب المنتقل ممن انتقل إليه؛ مثاله أن يكون زيدٌ 
وفمرو قزيكن ان أرط فا #عسرو قصيه BEC‏ انق لويد أن واد هذا 
النصيب النتقل بمائة ألفء. ولذلك قال المؤلف: (وهي: امتخقاق الشريك 
انتراع حصة شريكه من انتقلت إليه بعوض مالي) فهذا هو تعريف الشفعة. ۰ 

والتعبير بب(استحقاق) فيه نظر؛ وذلك لأن الشفعة ليست استحقاق 
الانتراع» وإنما هي الانتراع؛ فليست ال شفعة كونه مستحقا للشفغة؛ فلو كان بين 
زيد وعمرو أرضّ شركة فباع عمرو نصيبه لبكر؛ فإن زيدًا يستحق الشفعة؛ 
فليست الشفعة هي الاستحقاق؛ وإنها الشفعة هي الانتزاع؛ وعليه فالتعبير السليم 
أن الشفعة هي: "انتتزاع حصة الشريك.." ولمذا عبر أبو الخطاب رحمه الله في 
كتابه الهداية بذلك؛ فقال: "انتزاع الشريك حصة شريكه" ولم يقل: "استحقاق"؛ 


لأنه بمجرد أن يستحق لا يسمى شفيعًا؛ إذ الشفعة هي الانتزاع؛ فالشفعة هي 
الشروع في أحذ النصيب» وهو ما يسمى بالانتزاع. 

والشفعة لاد أن:تكيون: ق شمركةه وغل ف الان لأتنة لس ن 
الجار والجار اشترك ملك وإن كان بينهما اشترالكٌ في الحقوق. 

وقوله: (بعوض مالي) يحرج به ما لو انتقلت بغير عوض؛ ويخرج أيضًّا مالو 
كان العوض غير مالي؛ وذلك لأن اتتقال الشفعة تارة يكون بعوض وتارة يكون 
كر غرف 2 إن الع وطن لكل ركسو ا و عه کن عير ا تقاف عجر 
عوض كما لو انتقلت بمبة أو إرث؛ فا هبة هي انتقال اختياري والإرث انتقال 
قهري» والانتقال بعوض غير مالي كما لو جعل الشريك هذا النصيبَ عوض خلع 
أو دية أو ما أشبه ذلك كما سيأتٍ في كلام المؤلف؛ فإنه حينئذ لا تثبت الشفعة. 

والحاصل أنه لابد في ثبوت الشفعة من أن يكون الانتقال بعوض مالي؛ فإن 
اقلت رآ رق تة ليس ما ا قزل تنبت الف فلو وين 
الريك ته اريت فدلا ت :قي عتقسه المشفعة لآن اشالسة إل ريد بكسن 
بعوض» ولو كانت امرأة شريكة في أرض فحصل بينها وبين زوجها نزاع فخلعته 
على نصيبها من هذه الأرض فالعوض هنا ليس ماليّاءِ فلا تثبت الشفعة في حقها. 

قال: (كالبيع والصلح واهبة بمعناه) الصلح الذي يكون معن البيع هو ما 
إذا ادعى عليه شيئا فصالحه على ذلك» والهبة الي معن البيع هبة الثواب؛ يعين: 
الحبة الى يملك الإنسان فيها غيره شيعا طلبًًا للثواب. 

قال: (فيأخذ الشفيع نصيبه نصيب البائع بشمنه الذي استقر عليه العقد) 
فيأحذه بثمنه لا بقيمته؛ لأن هناك فرقا بين الثمن والقيمة؛ فالقيمة هي: ما 
يساويه الشيء عند الناس. والثمن هو: ما وقع عليه العقد. قال الفقهاء رحمهم 
ال ا فح عن من اء الل فا فلت عة الجاء ف امن تان قال 
بك هذا البيت عائة الث قافن مات الف ولو قال: يق :ذا ايت مله 
السيارة. فالثمن هو السيارة» ولو قال: بعتك هذا الكتاب يمذا القلم. فالثمن هو 
القلم؛ فما دخلت عليه الباء هو العوض. 

وقوله: (الذي استقر عليه العقد) لأن العقد قد يقع على ثمن ويستقر على تحن 
آخر؛ فلو أن شريكه باع نصيبه لزيد بمائة ألف» ثم إن المشتري وحد في هذه 
الأرطن غيب فال لبد أن مفقسن' التمن دار الب يكن الثيمن تتسفين الفا 
فالعقد وقع على مائة واستقر على تسعين؛ فحينما يريد الشفيع أن يأحذ بالشفعة 
فإنه يأحذ بتسعين. 

وكذلك لو باع شريكه نصيبه لزيد بمائة ألفه ثم إن ل فو 
فقال للمشتري: المائة ألف أقل من قيمة الأرض فأريد أن تزيدن فيها فتكون مائة 


وعشرين. فوافق المشتري؛ فالعتقد قد وقع على مائة واستقر على مائة وعشرين؛ 
فحين يأحذ الشفيع فإنه يأحذ بالثمن الذي استقر عليه العقد. 

والشفعة مشروعة (لما روى أنتمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم «قَصَى بالشفعة في كل مَالوْيُقَسَم اذا وفعت الحُذوف 
وَصْرَقَت الطرق؛ قلا ف ا دليل على ثبوت الشفعة ورت «لا 
فصر ولا ا ےو ت ار عو لأنهدقد 
يرتضي مشاركة الأول ولا يرتضي مشاركة المشتري. فهذه قاعدة عامة في 
الشفعة» وهي أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر؛ فمى وحد الضرر ثبتت الشفعة. 

نم قال رحمه الله في بيان مفهوملمحترزات المتقدمة: (فإن انتقل نصيب 
الشريك بغير عوض) هذا مفهوم قوله فيما تقدم: (بعوض) (كالإرث والمبة بغير 
ثواب والوصية) فلا شفعة إذا كان الانتقال بغير عوض؛ كمالو مات شريكه 
وانتقل النصيب إلى أحد ورثته؛ فإنه لا تبت الشفعة؛ لأن الانتقال هناليس 
بغوطن فهو اتتقال قهرئ» وكتذلك اة لخر الراب والوضبية؛ كان قنال: أوضصبيت 
أن تكون هذه الأرض لفلان. ثم مات فالانتقال هنا بغير عوض. 

قال رحمه الله: (أو كان عوضه غير مالي) أي: انتقلت بعوض لكنه غير مالي 
ونان مل دافا او تلع اسع ددا قد ی ی بي الأزضن ےا 
لامرأة فلا تبت الشفعة؛ لأن انتقال الأرض هنا بعوض لكنه ليس ماليّاه لأن ما 
يبذل فيه من عوض ليس مقصودًا لذاته؛ بدليل أنه تُغتفر فيه الجهالة» وأيضًا يصح 
التكاح ولو لم تقبض المرأة صداقها إذا لم يشرط نفيه؛ فلو قال: زوجتك بني. 
ولم يذكر مهرًا؛ فالنكاح صحيح» أما لو باع بيته فقال: بعتك بيي. من غير أن 
يذكر متا فإن البيع لا يصح» وهذا يدل على أن العوض؛ أي الصداق» في النكاح 
ليس مقصودًاء وكذلك الخلع؛ وهو العوض الذي تبذله المرأة لتفتدي به نفسها 
من زوجها؛ فهذا أيضًا ليس مقصودًا. 

قال: (أو صلحًا عن دم عمد) كرحل قتل شخصا عمدًا عدوانًا؛ بت 
القصاص؛ فجاء أولياء القاتل إلى أولياء المقتول يطلبون العفو؛ فأبو إلا أن ييذلوا 
لهم دراهم زائدة عن الدية؛ فهذه الدراهم عوض صلح؛ لأن أولياء المقتتول ليس 
لهم إلا القصاص أو الدية؛ لقول الني ي: «من قعل له قل فهو بخير النظرين 


)200 ص حيح البتحاري» کا الييوع» باب: بيعالشريك من شريكه» حديث رقم 
مض 4 
(۲) سبق تخريجه. 
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إما أن يفدي وإما أن يقاتل»(1)؛ لكن أولياء المقتتول طالبوا بزائد عن الدية؛ فهذا 

شاع أذ هذا سوق تة لس مالا انيه ذل عجن الف والتسن :ا 
باع ور ى روفاك كال وا لست عور ما فاق قال فس 
والنفس غير متقومة بالشرع. 

واحترز هناعن دم الخطأ ونحوه؛ فليس من الصلح؛ لأن في الخطا وشبه 
العمد ليس لأولياء المقتول القصاص. 

قال: (فلا شفعة؛ لأنه تثملوك بغير مال؛ أشبه الإرث» ولأن الخبر ورد في 
البيع» وهذه ليست في معناه) وعليه فيشترط في الشفعة أن يكون انتقا مها بعوضء» 
وأن يكن ال ن اله هذا هو المشهور من الذي 

وذهب بعض أهل العلم إلى ثبوت الشفعة مطلقاء ولو كان انتقاها بغير 
عوض أو كان انتقالهما بعوض غير مالي؛ قالوا: لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر؛ 
فمى وُحد الضرر بست الشفعة» وعليه فإذا كان انتقالهها بعوض فان الشفيع 
يأحذها بعوّضهاء وإن كان انتقا ها بغير عوض فان الشفيع يأحذها بقيمتّها؛ فلو 
كن سكعل ومن فوشك امن ليس إن ها لمهي E‏ تمن E E‏ 
آل ف فإن الشريك يأحذه من زيد ويعطيه للمائة ألف» وعليه فكل انتقال 
و ری مان ا ا و يتين ر 

قال روا (ويحرم التحيل لإسقاطها) بأن يتحايل الشريك الذي باع 
نصيبه لإسقاط الشفعة؛ والحيلة هي: التوصل إلى أمر محرم ما ظاهره الإباحة؛ 
سواء كان ذلك بإسقاط لواحب أو بفعل لمجرم؛ ان ريد وا فی اا 
ويقصد به الوصول إلى أمر محرم؛ فهذه هي الحيلة؛ كمالو سافر وقصد من سفره 
الترخص بالفطر والقصر فهذه حيلة» وكما لو تزوج امرأة مطلقة ثلانا ليُحلها 
لزوجها؛ فهذه أيضًا حيلة. 

قال: (قال الإمام) أحمد: (لا يجوز شيء من الخحيل في إبطالهها ولا إبطال حق 
مسلم واستدل الأصحاب بماروى أبوهريرة عن الني يي أنه قال: («لا 
ركبو ما ارككبٍت اليو فَسْتَحلُوا مَحَارمَ الله بأذتى اليل»)١»‏ والذي 
ارتكبته اليهود هو ما ذكو الله سبحانه وتعالى في قوله: (إواسْأَلَهُمْ عن الْقَرْيَة 
)١١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخحاري في كتاب: في اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة» 

حديث رقم »)٠٠١ /۳( »)۲٤۳٤(‏ ومسلم قي كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها 

وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث رقم (5؟١)»‏ (۲/ ۹۸۸). 
(۲) أحرجه ابن بطة في إبطال الحيل» (ص 55). 
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الي كات حاضرة الببخر إذ يَعْدُونَ في الست إِذْ ك أيهم حي اهم يوم بهم 
شرا ر وم لا يفون لا تأتيهة)[الأعراف: 15] فقد حرم الله عزوحل 
عليهم الصيد يوم اا انا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأحذوما يوم 
الأحد ويقولون: لم نصد يوم السبت. 

والحاصل أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام» والتحيل له صور: 

- منها: أن يظهر منًا أكثر من المعقود عليه؛ كما لو باع نصيبه بعائة ألف؛ 
فلما أراد الشفيع أن يأحذ بالشفعة قال: اشتريتها مائي ألف. لأحل أن يعجز 
الشفيع عن الأحذ بالشفعة. 

- ومنها: أن يدعي أنه وهبهاء فتكون قد انتقلت بغير عوض؛ فلا يكون 
هناك شفعة على المذهت: 

- ومنها: أن يوقفها المشتري الثاني؛ كأن يبي عالشريك نصيبه لزيد ثم إن 
زربا قتف الأرض على الما كن ها انا سطع الريك التاق أن يايد 
بالشفعة . فهذه أيضًا حيلة على إسقاط الشفعة. 

فكل حيلة على إسقاط الشفعة فهي محرمة. 

وليعلم أن ا لحيل لا تقلب المخرمات إلى خلال؛ بل لا تريد صاحيها من الله 
إلا بعداء والمتحايل اع كدي يأق الذنب على وجهه؛ لأن المتحايل ارتكب 

أوهما: التحايل على الله عز وجل والخداع. 

ثانيهما: مفسدة الحرم؛ لأن الحرم لم ترتفع مفسدته يذه الحيلة بل هي باقية. 

وعلى هذا فإذا تبينت الحيلة فإن الشفيع يأخذ النصيب بالشفعة؛ فإن أظهر 
نما لا بمكن فالمعتبر فمن المثل؛ فلو قال: بعت بثلاثة ملايين. ليعجزه؛ ففي هذا 
الحال تقوم الأرض؛ فيحضر ثلاثة من ذوي الخبرة؛ فإذا قال الأول: قيمتها 
مانمائة. وقال الثاي: سبعمائة. وقال الثالث: ستمائة. فيؤحذ بالوسط. 


1۲ 


ما تبت فيه الشفعة وما لا تنبت فيه 

قال المؤلف رجه الله: 

وكشت الشفعة (لشريك في أَرْض تحب قسمهًا)» فلا شفعة في منقول؛ 
كسيف ونحوه؛ لأنه لا نص فيه» ولا هو في معن المنصوص. 

ولا فيمالا تحب قسمته؛ كحمام» ودور صغيرة ونحوها؛ لقوله اكطا: «لا 
شفع في فناء ولا طّريق» ولا منْقبة» رواه أبو عبيد في الغريب. والمنقبة: طريق 
و ا اک جب 

(ويَبعغْهِا). أي: الأرض (الغضراس والبتاء)» فتشبت الشفعة فيهما تبعًّا للأرض 
قاوسا س لازن أبعا بفركي إلا اترا والررع)» إذا بيعا مع الأرض» فلا 
يؤحذان بالشفعة؛ لأن ذلك لا يدخل في البييع» فلا يدخل في الشفعة؛ كقماش 
الدارء (فلاً شفعة لجار)؛ ديك حابر السايق: 


الشرج 

قال المؤلف: (وتغبت الشفعة لشريك) يخرج به غير الشريك وهو الجار كما 
سيان في كلام المؤلف؛ قالوا: لأن الضرر إفايحصل مين الاشتراك في اللك 
كاذف الاشعرالك ق قو الفا فلي هنذا قفار لين له ف غ لات لون سه 
وبين حاره اشتراك في ملك؛ فهو يتصرف في ملكه والجار يتصرف قي ملكه؛ 
فكل واحد متصرف في ملكه ولا علاقة لأحدهما بالآخر. 

قال: (في أرض) يخرج به المنتقول؛ فالمنقولات لا تنبت فيها الشفعة» وإنما 
تثبت الشفعة في الأراضي ونحوها من العقارات. قالوا: الدليل على ذلك حديث 
حابر رضي الله عنه حيث قال: قضى الني ويه بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا 
وقعت الحدود وصّرفت الطرق فلا شفعة(). والشاهد قوله: "إذا وقعهت الحدود 
وصرفت الطرق" ومعلوم أن الحدود إنما تقع والطرق إنما صرف في العقارات؛ 
فهذا ديل على أن الشفعة إنهما تكون في العقارات» وأما المنقولات كالسيارات 
ونحوها فليس فيها شفعة؛ فلو أن رحلين شريكين في سيارة باع أحدهما نصيبه من 
السيارة لزيد فليس لشريكه أن يأحذه بالشفعة؛ لأنه ليس عقارًا أو أرضَاء؛ فالبي 
4 قال: «فإذا وقعهت الحدود وصرفت الطرق» والسيارة ونحوها من لمنقولات 
لبون فا دود و ا طرق هاا هو اهي 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تغبت في كل شيء؛ وذلك لأمرين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أولًا: عموم حديث «قضى بالشفعة في كل مالم إقسم»(١»‏ فلفظ "كل" 
يدل على العموم؛ فيشمل العقار والمنقولء وأما قوله في آحر الحديث: «فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فهذا فردٌ من أفراد العموم؛ فلا 
يقتضي التخصيص؛ لأن القاعدة الأصولية أن «ذكر بعض أفراد العام بحكم لا 
يُخالف العام لا يقتضي التخصيص»» وأوضح مثال لذلك مالو قال:أكرم 
الطلبة. وهم مائة فيهم زيد؛ فال بعشك ذلك كترم زيدًا. فهذالا يقتضي أن 
يخص زي بالإكرام دون غيره من الطابة؛ بل هو يقتضي أن لزيد مزيد عناية 
واهتمام؛ فهك ذا يقال في هذا الحديث؛ فقوله فيه: «إذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» لا يقتضي التخصيص؛ لأنه فرد من أفراد العموم» وحينئقذ 
يكون ثبوت الشفعة فيمما تصرف فيه الطرق وتقع فيه الحدود أولى من ثبوتما في 
غيرها؛ فإذا كانت الشفعة في كل مالم يقسم كالنقولات ونحوها؛ ففي العقارات 
تثبت بطريق الأولى؛ لأن الضرر أبلغ. 

ثانيًا: أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر؛ فمنىّ وُحد الضرر فإفها تثبت؛ لعموم 
قول البي 5: «لا ضرر ولا ضرار»(2). 

وعلى هذا فالشفعة تبت في كل شيء مشترك سواء كان عقارًا أو غير 


عقار؛ منقولا أو غير منقول» وهو الصواب. 


قال رعشي ها الجر ةر مها له فحن اما فلا ف النشيعة؛ 
وذلك لأن العقار ونحوه على نوعين: نوع تحب قسمته ونوع لا تحب قسمته؛ 


فا فيه حون أو .ربد غر ۷ کے اة يدل القتسمة فة فسية خراص وجا 
لااضرر فيه ولا رد عوض تحب قسمته» والقسمة فيه قسمة إحبارء وعليه 
فالقسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراض: 

- فقسمة الإحجبارهي: مالا ضرر فيه ورد عوض؛ فإذا طلب أحد 
الشريكين من الآحر القسمة وحب أن يجيبه إلى ذلك؛ وذلك كأرض مشتركة 
بين شخصين متساوية الأطراف على أربعة شوارع» وكلها سواء؛ فطلب أحد 
الشريكين القسمة؛ فهنا لا ضرر في القسمة ولا رد عوض؛ فيجبر الممتنع. 

- وقسمة التراضي ما كان فيه ضرر أو رد عوض؛ كأرض كبيرة بين 
الشريكين» وهذه الأرض فيها هضاب وجبال وفيها أماكن تصلح للزارعة 
وأماكن لا تصلح وفيها موضع فيه آبار وموضع لا آبار فيه وجهة على شارع 
عمومي وجهة على شارع ا EEE‏ الأرض؛ فلا بمككن قسمتها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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ا ا 
أنصافا فإنه يقوم نصيب أحدها بخمسمائة ألف ويقوم نصيب الآخر بأربعمائة 
A aE Î‏ 

قال المؤلف: (فلا شفعة في منقول؛ كسيف ونحوه)؛ فالشفعة لا تنبت في 
السيقن وره لآنه متقول»والتضفعة غل الذي ا تكنون في العقار» فلا حت 
في نحو قماش (لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص). 

قال رحمه الله: (ولا فيمالا تجب قسمته؛ كحمام) والحمام عند الفقهاء هو 
المغغسل أي: محل الاستحمام؛ لا المرحاض أي محل قضاء الحاحة (ودور صغيرة 
ونحوها؛ لقوله عليه السلام: لا شُفعَةَ في ضاء وكا طريقء ولا مَنْقبة» رواه 
أبو عبيد في الغريب)() أي كتاب وفعي لي عه مامحو يتن سحا 
(والمنقبة: طريق ضيق بين دارين لا يمككن أن يسلكه أحد) لكن هذا الحديث 
ضعيف ولا يصح عن البي 5. 

وقد قال الفقهاء: إن الشفعة تنبت فيما يجب قسمته لدفع ضرر المشاركة» 
ولكن بالنظر والتأمل نبحد أن الضرر الحاصل فيما لا تحب قسمته أعظم وأقوى 
من الضرر الحاصل فيما تحب قسمته؛ كدار مشتركة بين اثنين؛ فلا تحب قسمتها؛ 
فلو باع أحدهما نصيبه فلا تنبت الشفعة؛ مع أن الضرر الحاصل أعظم وأقوى هنا 
من الزن الخاصضيل فيا نحي" مهه لأن ها نين سمه كتين أن قل كل 
منهما ملكه فيه؛ فيتمكن صاحبه من إزالة الضرر عن نفسه؛ بحلاف مالا تجب 
قسمته؛ فيحصل فيه الضرر؛ ولذلك كان القول الراحح في هذه المسألة أن الشفعة 
ا ا 

فالحاصل على الراحح أن الشفعة تبت في كل ما لم يقسم؛ فكل مشترك 
EEE‏ سوق قا سق لحن أ قحي TE LE‏ متهن أن 
الشفعة شرعت لازالة الضرر» ومىّ ثبت الضرر ثبتت الشفعة. 

قال المؤلف: (ويتبعها؛ أي الأرض: الغراسُ والبناء؛ فتضبت الشفعة فيهما 
تبعًا للأرض إذا بيعا معهاء لا إن أبيعا مُفردّين) ولكن إذا قلنا بالقول الراحح من 
نوت لفو ق الصولاك اتر واا اجيف قال ولوا 
مفردين. 

والغراس والبناء إذا بيعا منفردين فللبيع صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون نصيب كل واحد من الشريكين مفررًا ومعينا؛ 
فهنا لا تثبت الشفعة. 


.)١؟١‎ /۳( غریب الحديثء للقاسم بن سلام»‎ )١( 
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الصورة الثانية: أن يكون البناء والغراس بينهما على وحه الشيوع؛ فهنا 

فلو كانا شريكين في أرض فباع أحدها نصيبه من الأرض وفيهاغراس 
وبناى ثم إن الشريك أراد أن يأحذ بالشفعة؛ فإن الغراس والبناء يتبع الأرض؛ 
بخلاف ما إذا بيعا منفردين؛ فلا تبت الشفعة فيهما على كلام المؤلف؛ لأن 
الغراس تقول والدار ل ثبت فيها-الشتفعة ابتداء. 

ولكن نقول: لو كان شريكان بينهما أرض فيها غراس وبناء ولكن غراس 
كل واحد متميز؛ معن أن نخل زيد الذي في الأرض متميز عن نخل عمر فلزيد 
داثة خلة معروفة مفلا ولترو اة اة أرق معروفة؛ فاع زيد اة اة 
منفردة ففي هذه الحال لا تبت الشفعة» وأما إذا كان الغراس أو البناء على سبيل 
الشيوع؛ كما لو كان بينهما أرض فيها مائتا نخلة مشتركة على سبيل الشيوع؛ 
ففي هذه الحال تت الشفعة؛ فقوله: (لا إن أبيعا مفردين) يعيئ: وقد تميز مال 
كل واحد من الشريكين. 

ف (لا الثمرة والزرع إذا بيعا معالأرض؛ فلا يُؤخذان بالشفعة) بل 
يبيقى الزرع والثمر إلى الحصاد وإلى الجناذ» والفرق بين الثمرة والزرع وبين 
الغراس والبناء أن مدة الثمرة والزرع في الغالب لا تطول؛ لأنه إذا كانت الثمرة 
ظاهرة فإنه إذا باعها وكانت من نصيب المشتري فإنه يقرب أوان الحصاد؛ فلا 
بحصل الضرر كما يحصل الضرر في مسألة الغراس والبناء 

وقوله رحمه الله: (لا النمرة والزرع) ظاهره: سواء كانت الثمرة مؤبرة أو 
غير مؤبرة أو كان الزرع ظاهرًا أو غير ظاهر» وسيأت في آخر الباب التفصيل في 
هذه المسألة. 

فال ان ذلك لا يدخل في البيع؛ فلا يدخل في الشفعة؛ كقماش الدار؛ 
فلا شفعة جار لحديث جابر السابق) وعدم ثبوت الشفعة للجار هو مفهوم ما 
تدم ف تعريف الشفعة من أا استحقاق انتزاع حصة الشريك؛ فقوله: (شريك) 
يخرج الجار. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت الشفعة للجار على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن الجار تثبت له الشفعة مطلقا؛ فإذا كان لك جار وباع بيته 
أو باع ملكه فلجاره أن يدل بالشفعة؛ لقول الببي #: «الجار أحق بصقبه»(0, 


(۱) أخرحه البحاري قي كتاب: الحيلء باب: في المبة والشفعة» حديث رقم 59170 (95/ 
۷( 
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وقي رواية: «بسقبه»() بالسين؛ يعني: أحق بجواره» ولأن الضرر في الجوار 
كالضرر في الملك؛ فتضرر الإنسان بالجار كتضرره في الشريك بالملك؛ ولهذا نص 
العلماء رحمهم الله على أن جار السوء عيب؛ معن أنه لو اشترى بيا وهذا البيت 
له حار سوء فإن هذا عيب يثبت به الفسخ» وهذا يقال: الجار قبل الدار. 

القول الثاي: أن الحار لا شفعة له مطلقا؛ لأنه ليس بعالك وقد قضى الني 
ليد بالشفعة في كل مالم يققسم» ومعلوم أن ما بين الجارين مقسوم» ولقوله: «إذا 
وقعت الحدود وصرفت الطسرق» ومعلوم أن لكل حار حدًا معلومًا وطريق 
معلومة؛ فلا يكون هناك شفعة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
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اللّه. 

القول: الغالك: التفنصيل: وهر أتسه إن كان بين الجنارين عق مسشترك كلوق 
وبئر ونحو ذلك فإن لجار تبت له الشفعة» وإن لم يكن بينهما حق مشترك فلا 
شفعة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله واستندا إلى قوله 
في الحديث: «فإذا وقعهت الحدود وصرفت الطرق» وهنا لم تصرف الطرق بل 
الطريق واحد» ولعموم قوله ولِة: «الجار أحق بسقبه» فيحمل هذا على ما إذا 
كان هناك ضررء وهذا القول هو الصواب. 


)١(‏ أخرحه البحاري ي كاب ال فة باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» 
حديث رقم »)۲۲١۸(‏ (۳/ ۸۷). 
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ما تبطل به الشفعة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وهي), أي: الشفعة؛ (غلى الفور رقت عله فإن لحم يَطْلَبْمَا إذا بلا 
غذرء طلست لقوله اكلا ك: «الشفعة ا وقي رواية: وك 
کل العقال» رواه ابن ماجه. 

فإن م يعلم بالبيع؛ فهو على شفعته ولو مضى سئون. 

وكذا لو أحر لعذر؛ بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح» أو لحاحة أكلء أو 
شربء أو طهارة؛ أو إغلاق باب» أو روج من حمام؛ أو ليأ بالصلاة وسننها. 

وإن علم وهو غائب؛ أشهد على الطلب بها إن قدّر. 

(وإن قال) الشفيع (للمتتري: بععي) افيه( صّالحني)؛ قط 
لفوات الفورء (أوٌ كذب العَدّل) المحيرَ له بالبيع؛ سقطت؛ لتراخيه عن الأحذ 
سل ااي شين ا منالة اسه ل ونشو الخال غا وهر 
طَلَب) الشفيع (أخذ الحبعض): آي بعش اة المبيعة؛ دسقطت) شفعته؛ لأن 
فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا يزال يعثله. 

ولا تسقط لفقي ا ا وا ههه أو رل لايد فاه أو 
أسقطها قبل البيع. 


ارچ 

قال رحمه الله: (رهي؛ أي الشفعة على الفور)؛ أي : يحب على الشفيع أن 
يطلب الشفعة فور مق علم بأن شريكه قد باع؛ ولمذا قال: (وقت علمه) أي 
وقت علم الشفيع بالبيع؛ فإذا لم يعلم فلا تُشترط الفورية. 

قال: (فإن لم يطلبها إذن) أي: وقت علمه (بلا عذر بطلت)؛ فإن كان 
معذورًا وأحر طلب الأحذ بالشفعة فله ذلك. 

فإن م يُطالب بالشفعة لكونه جاهنا فالجهل على المذهب فيما يتعلق بالشفعة 
توعان: 

النوع الأول: أن يكون جاهنا بأن التأحير مسقط للشفعة؛ معن أن شريكه 
باع فأخر هو الطلب بالأحذ بالشفعة حهلا منه أن تأخيره سقط الشفعة؛ فهذا 
عذر غلى المذهب. 

النوع النان: أل وة جاعاها باب جل( ار ےت ا و لای نما 
باع شريكه كان هو يجهل أنه يستحق الشفعة؛ فقالوا: إنه ليس بعذر. 
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والصواب أن كليهما عذر؛ فسواء جهل بأن التأحير مسقط أو جهل 
باستحقاق الشفعة أصلًا فهذا عذر ييح التأخير. 

أما الدليل على أن الشفعة على الفور فأمران: 

أونا: (لقوله عليه السلام: «الشفعة لمن وَاتْبَما)00)) يعين: طالب يما 
فورًا (وفي رواية: «الشفعَة كَحَل العقال» رواه ابن ماجه(؟)). 

ثانيًا: لأن ا 4 كذ ضرر على المشتري» وقد قال البي 5: «لا 
ضرر ولا ضرار»0. 

هذا هو المذهبء والقول الثاني أن الأحذ بالشفعة لا يبحب على الفور بل 
على التراحي ما لم يوحد دليل E E‏ تبط 2 في المطالبة 
SE NOC RENE Ie 00 E AT I‏ 
للانسان وحق الإنسان لا يسقط إلا بإسقاطه أو ما يدل على ذلك. 

وأحابوا عن الحدينين؛ أي: «الشفعة لمن واثبها» و«الشفعة كحل العقال»؛ 
بأما ليس هما أصل؛ ولهذا فإن الموفق لما ذكر الحديثين في المغيئ قال: "رواه 
الفقهاء في كتبهم" فدل ذلك على أفهما ليسافي كتب الحديث؛ فلا تقوم بحما 
جوروي ا مم ی ا ا لا يسقط إلا بإسقاط منهأو 
راه سوا كان السقاظ فرلا أو فعا 

كل لطم الماك فد مسي اجو انعو لز اعون نير نس ار 
تأخيرًا يضر بالمشتري؛ كما لو علم أن مشتري سوف يبن على الأرض؛ فلا يجوز 
له أن يؤخر؛ لأن تأخيره هنا ضررهء أما لو أحر ليتأن ويتأمل ويجمع أمواله 
ليشتري النصيب وما أشبه ذلك فهذا عذر. 

وهذا التفصيل هو الصواب؛ فالشفعة لا تحب فورً؛ بل للشفيع أن يؤخر؛ 
لكن هذا تأخير مقيد .ما إذا لم يكن على المشتري ضرر. 

قال رحمه الله: (فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سثون) وهذا 
مفهوم قوله: (وقت علمه). 

قال: (وكذا لو أخر لعذر؛ بأن علم ينا فأخره إلى الصباح) فلو أنه اتصل 
يه اح هات أو طرق علية الها ليلا فتاصيره أن“فسريكة ف اع فلن أن يؤخر إلى 


(۱) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه» كتاب: البييوع» باب: الشفيع يأذن قبل البيع» 
حديث رقم(55.5١)»(8*/8)‏ من قول شريح» قال في الدراية (۲/ *58): 
«حديث الشفعة لمن واثبها لم أحده وإنما ذكره عبدالرزاق من قول شريح». 

(؟) سنن ابن ماحه» كتاب: الشفعة» باب: طالب الشفعة» حديث رقم (55.00) (۲/ 
.(Ao‏ 

(۳) سبق تخريجه. 
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الصباح؛ لأن العادة جارية بذلك ,أو لحاجة أكل أو شرب) أي: إذا أخير وهو 
يأكل أو يشرب فلهأن يؤخره؛ لأن هذا من الحاحة» وقد حرت العادة بأن 
الإنسان يقدم حوائجه من مأكل ومشرب ونحو ذلك على مثل هذه الأمورء (أو 
طهارة) سواء كانت الطهارة غسلًا أو وضوءًا أو تيممًا (أو إغلاق باب) فقد 
يكون حارسًا على بوابة أو باب للمدينة وإغلاق الباب يحتاج إلى عمل؛ فعلم 
بالبيع فانتظر حن يغلق الباب؛ فهذا يكون عذرًا (أو خروج من حمامأو ليأقي 
بالصلاة وسننها) لأن السنن تابعة. 

قال رحمه الله: (وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب مما إن قدر)؛ كما 
لو كان مسافرًا وق أثناء سفره علم أن شريكه قد باع نصيبه؛ فإنه يشهد أنه 
يطالب بالشفعة» وصفة ذلك أن يقول: أنا مطالب بالشفعة. أو: أطالب بالشفعة. 
أو: آذ بالشفعة. أو حو ذلك نما يدل على الأحذ بالشفعة؛ فإن علم وهو في 
البلد ثم سافر فعلى المذهب تسقط الشفعة؛ لأنه لم يأحذ بماء فإن كان مسافرًا ولم 
يجد من يشهده فإن الشفعة لا تسقط. 

قال: (وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت) المراد: إذا قال ذلك 
قبل أن يأحذ بالشفعة. أما إذا قال ذلك بعد أن أحذ ها فما لا تسقط. 

كرحلين شريكين في أرض؛ فباع أحدها نصيبه لثالث؛ فجاء الشريك الثاني 
فقال للمشتري: بعيئ. وذلك قبل أن يطالب بالشفعة؛ فتسقط الشفعة؛ لأن قوله: 
بعيْ. تضمن الإقرار بهذا البيع؛ أما لو قال:أنا آحذ بالشفعة. ونمحو ذلك ثم قال: 
بعئئ. فلا يسقط حقهفي الشفعة؛ لأن الشفعة بإعطاء المال للمشتري وأحذ 
النصيب منه في الحقيقة بيع. 

فإذا كان الشفيع لا يفرق بين: أنا آخحذ بالشفعة. وبين: بعي. فهذا يكون 
عذرًا؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ ففي المثال لما باع الشريك وجاء 
الشفيع إلى المشتري فقال: بعيئئ. وهو يظن أن كلمة "بع" معي" أنا آحذ 
بالشفعة؛ فلا يسقط حقه في الشفعة؛ لأن هذا عذر. 

قال: (أو صالحني سقطت لفوات الفور) لأنه أحر بلا عذر؛ فكان بإمكانه 
أن يقول: أنا آحذ بالشفعة. ولأنه بقوله: صالحئ. أقر هذا الملك الذي انتقل إلى 

قال: (أو كذب) الشفيع (العدل الخبر له بالبيع سقطت؛ لتراخيه عن 
الأخذ بلا عذر) وعلم من كلام ه أنه لو كذب غير العدل فلا تسقط الشفعة؛ 
وهذا قال: (فإن كةب فاسقا لم تسقط؛ لأنه لم يعلم الحال على وجهه)» وعليه 
فإذا أح بره ثقة فكذبه فإن الشفعة تسقط؛ لأن الثقة يؤخحذ بأقواله وبروايته 
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وشهادته ورؤيته للهلال وما أشبه ذلك؛ فكونه يرد ذلك دليل على عدم الأحذ 
بالفورية» ون كدب فامتقا فاد سقط الشتفعة: 

قال رحمه الله: (أو طلب الشفيع أخذ البعض؛ أي: بعض الحصة المبيعة) 
كأن كان زيد وعمرو شريكين في أرض؛ فباع عمرو نصيبه لبكر بمائة ألف؛ 
فقال زيد: أريد أن آحذ نصف المبيع بالشفعة؛ لأنه ليس عندي سوى خمسين ألفا 
(سقطت شفعته؛ لأن فيه إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه) بأن يقول 
المشتري: إنما اشتريت الأرضّ على أنها كاملة. فكون الشفيع يأحذ البعض ويدع 
البعض فيه ضررء (والضرر لا يُزال بمثله). 

قال رحمهالله: رولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلانًا بينهما أو توركل 
لأحدها أو أسقطها قبل البيع) فهذه ثلاثة مسائل لا تسقط ها الشفعة: 

لأر إن عمل التشفيم واا يها سيق أن .رعلا اجا ان اه فال 
اذهب إلى شريكك واطلب منه أن يبيعي نصيبه من الأرض. فذهب فأخبره حي 
جنا ع ودرو ام كتاذ" كسان رة ورور کنن أرط او يكير إن 
زيد وقال: أطلب منك أن تذهب إلى عمرو وتطلب منه أن يبيعيني نصيبه من 
الأرض المشتركة بيئك بينه. فذهب إلى عمرو وقال: إن بكرا يريد أن يشتري 
نصيبك من الأرض المشتركة بي وبينك. فقال عمرو: أنا موافق؛ أبيع بائة ألف. 
فباع. فهنا يكون زيدٌ دلالا بينهماء ولكن لا تسقط الشفعة في هذه الحال؛ قالوا: 

أولا: لأن كونه يعمل دلالا سبب لثبوت الشفعة؛ فلا تسقط به. 

ثاتيًا: لأن ذلك لا يدل على الرضا بإسقاط الشفعة؛ بل لعله أراد البيع ليأحذ 
بالشفعة ويستقل بالملك وحده. 

اكا لان الم الس هي ال را روز كوا اة ورا وا رالراق 
المسألة. 

ولو دعا الشفيع للمشتري بالبركة؛ كمالو كان زيد وعمرو شريكين في 
أرض؛ فباع عمرو نصيبه لبكرء ثم إن زيدًا دعا لبكر فقال: اللهم بارك له. فلا 
يكون هذا سقط لل فة لأنة قفد يون د فا بال رة لأن مال ا التشخص 
سيعود إليه بعد الأحذ بالشفعة. 

الغانية: إن ت وكل لأحدهماء والكلام فيه كالكلام في العمل دلانًا. 

الغالفة: إن أسقط الشفعة قبل البيع؛ أي: إن قال لشريكه: إن أردت أن تبيع 
فقدأسقطت حقي في الشفعة. فلا تسقط؛ لأن الشفعة لا تبت إلا بعد البيع؛ 
فهو في هذا الحال قد أسقط حقا قبل ثبوته ووحوده» وإسقاط الشيء قبل وحوبه 
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لا يصح؛ ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: «لا تبع ماليس عندك»(1)؛ فسبب 
الشفعة هو البيع؛ فكأنه قدم الشيء على سببه» وتقدم الشيء على سببه لاغ. 

والقول الثاني أنه إذا أمسقطها قبل البيع فإفها تسقطء وه القول رواية عن 
الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قال: لأن إسقاطها من 
وتان اف ندال الل عكر و :اننا اتا الي ام ارفا 
ا اناسع ا ف و ج وف افد كان 
مسرل 4[ لاسرا ٤١‏ ]» وقال يلِ: «آيةالمنافق ثلاث إذا انك كذب وإذا 
وعد أخلف..»)» وهذا وعدء وإخلافه من صفات المنافقين؛ فهو حرام. وهذا 
القول أصح» ولا يرد عليه أنه أسقط حقه قبل ثبوته؛ لأن هذا ليس من هذا الباب 
بل هو من باب الوعد وإخلاف الوعد أمر محرم. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


التعدد فى الشفعة 

قال المؤلف رحمه الله: 
الملك» فكائف على فلز الأملاك فدانرٌ بين لآ کے و الت وسدس» فباع 
وبين الثلف»ء فالسا فسن سك والتاحيف يقسم على أربعة: لاج الصف اة 

رفإن عا أَحَدهُْمَا) أي: أحد الشفيعين؛ (أخحذ الآخر الكل او تر 
الكل؛ لأن ن أذ البعض إضرارًا بالشعري, 

ولو وهبها لشريكه أو غيره؛ لم يصح. 

وإن كان أحدهما غائبا؛ فليس للحاضر أن يأحذ إلا الكل أو يتركه» فإن 
أحذ ال اي قاسمه. 

(وإن اش شتَرَى الان حَق وراحد»؛ فللشفيع أخذ حق أحدهما؛ لان العقدمع 
اثنين .ممنزلة عقدين. 

رأ عَكْسُة)؛ بأن اشترى واحد حق الحقين صفقة؛ فللشفيع آنل اخ ده لأن 
تعدد البائع كتعدد المشتري. 

(أو اشترّى وراحة شقصِيْن)؛ بكسر الشين أي: حخصتين دمن ن أَرْضَيْنِ 
به وَاحذة؛ ؛ فللشفيع أخدًاً أحدهمًا؛ لأن اللهيزر فد يلحق ه بأرض دون 
أرضء , 
الثمن؛ Suka‏ ا ا بيع مع غيره. 

أو تلف بض البيع؛ فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمّن)؛ لأنه 
تعذر أحذ الكل» فجاز له أحذ الباقي؛ كما لو أتلفه آدمي» فلو اشترى دارا بألف 
تساوي ألفين» فباع باها أو هدمها فبقيت بألف؛ أحذها الشفيع بخمسمائة 


الشرج 
اعلم أن التعدد في الشفعة قد يكون تعددًا بالنسبة للبائع وقد يكون تعددا 
بالنسبة للمشتري وقد يكون تعد بالنسبة للمبيع وسيأق ذلك فيما يلي: 
قال رحمه الله: (والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما) فالشفعة تكون بقدر 
الأملاك لا بقدر الملاك (لأفا ححق ييُستفاد بسبب املك فكانت على قدر 
الأمسلاك) وعلى هذا فلو اشترك ثلاثة في أرض لأحدهم نصفها وللشان ثلثها 
وللثائث سدسها فباع صاحب الثلث فلصاحب النصف أن يشفع بنسبة ملكه 


ولصاحب السدس أن يشفع بنسبة ملكه» ولا يقال بأن الشفعة هنا تكون بينهما 
إنصافًا على قدر الملاك؛ بل المعتبر هو الأملاك؛ (فدارٌ بين ثلائة: نصف وثلث 
وسدس) يعيٰ: أحدهم له نصفها والثاني له ثلثها والثالث له سدسها (فاع رب 
النللسث) يعي صاحب الثلث (فالمسألة مسن ستة؛ والنلث يُقسم على أربعة: 
لصاحب اللنصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد) وطريق الحساب فيهاأنه 
يعمل فيها عمل مسائل الرد؛ فالمسألة من ستة؛ لصاحب الثلث اثنان» ولصاحب 
النصف ثلاثة» ولصاحب السدس واحد؛ فباع صاحب السهمين» وهو صاحب 
الثلث» نصيبه؛ فالباقي أربعة؛ فيقسم الثلث على أربعة؛ لصاحب النصف ثلاثة 
ولصاحب السدس واحد» ولو باع صاحب النصف فتسقط الثلاثة من الستة 
فيبقى ثلاثة؛ فيقسم نصيبه على ثلاثة؛ لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس 
واحد» ولو باع صاحب السدس فيسقط واحد ويبقى هسة؛ فيقسم نصيبه على 
خمسة؛ لصاحب النصف ثلائة ولصاحب الثلث اثنان. فالطريق فيها هو العمل في 
مسائل الرة؛ بأن سقط سهم الذي باع من أصل المسألة وتفنسه ننضيبة بعاد 
السهام الباقية؛ فكل مَن له سهم من أصل المسألة يعطى مقابله من المبيع. 

قال: (فإن عفا أحدها؛ أي: أحد الشفيعين؛ أخذ الآحر الكل أوترك 
الكل؛ لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري) ففي المثال السابق لو باع صاحب 
السدس لبقي حمسة؛ فلصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان؛ فلو قال 
صاحب الالت: لا أريد الشفعة. فيقال لصاحب النصف: إما أن تأحذ الجميع أو 
تدع الجميع. وكذلك لو أن صاحب التصف عفا فقال: أنالا أريد الأحذ 
بالشفعة. فيقال لصاحب الثلث: إما أن تأحذ الجميع وإما أن تدع الجميع. لأن 
E E‏ بع لنت ارا E‏ لذن اللسعري نحل E‏ 
النصيب من الأرض كامنا؛ فإذا طالب صاحب القلث بأن يشفع في جزئه منها 
وترك صاحب النصف الشفعة فيصير في ذلك إضرارٌ بالملشتري لتبعيض الصفقة 
عليه» والضرر يزال لکن لا بضرر مثله. 

وليعلم أن الاشستراك توان كاد كر أل العلل اراك ملك واشترك 
تراحم: 

النوع الأول: اشترك التزاحم: ما يقع استحقاق كل واحد فيه بانفراده 
لجميع الحق ويتزاهمون فيه عند الاشتراك؛ ممعي أنه إذا ع فا أحد الشركاء توفر 
النصيب للباقي؛ فهذا يسمى اشترك تزاحم» ومن أمثلة ذلك الشفعة؛ فالشركاء 
إذا باع أحدهم يكون استحقاق الشفعة للجميع؛ فإذاعفاأحدهم عن حقه توفر 
هذا الحق للباقين» ومن أمثلة ذلك أيضًا العصبة في الميراث؛ فإذا عفاأحدهم عن 
نصيبه توفر للباقين؛ فلو هلك عن حخمسة أبناء فالمسألة من خمسة؛ لكل ابن 


٤ 


ا فلو أن أحد الأساء عفا فقال: لا أريد الميراث. فتتهسم اللمسألة على 
أربعة ويكون لكل واحد الربع» ولو عفا الثاني فتكون من ثلاثة لكل واحد 
الثلث» ولو عفا الثالث فتكون من اثنين لكل واحد التصفء ولو عفا الرابع 
فيكون المال كله للباقي؛ فهذا هو اشترك التزاحم. 

النوع الثاني: اشترك المللك: وهو ما يستحق فيه كل واحد من الشركاء 
حصته فققط دون حصة بقية الشركاء» ومن أمثلة ذلك القصاص؛ فالقصاص 
مستحق لجماعة؛ فمن عفا منهم سقط حقه وسقط به حق البقية؛ لأنه لا يتبعض؛ 
فلو عا أن ا افق السام نوه أو ا ترات ان لسر عا ا 
منهم سقط القصاص. ولا يُقال: يتوفر النصيب للباقين. لأنه إذا عفا أحدهم صار 
خمس المجان معصوماء والقصاص لا يتبعض؛ لأنه لا يُمكن أن يقتل من الجاني 
أربعة أخماسه. 

قال رحمه الله: رولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح) مثاله: أن تكون الدار 
بين ثلاثة فصاحب الثلث باع نصيبه» وبقي صاحب النصف وصاحب السدس؛ 
فباع صاحب السدس نصيبه في استحقاق الشفعة أو وهبه لشخص آحر فلا 
يصح؛ لأن هذا ليس ملكا حن يُباع أو يُتنازل عنه. وإنماه و استحقاق له خاصة 
دون غيره. 

قال: (وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يتركه؛ 
فإن أخذ الكل ثم حضرالغائب قاسمم)أي: لو قدرأن الذي باع صاحب 
النصف فيبقى ثلاثة؛ لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد؛ فلو كان 
صاحب الثلث غائبا؛ فيقال لصاحب السدس: إما أن تأحذ الجميع بالشفعة أو 
تدع الجميع» وليس لك أن تأحذ نصيبك فقط. لأنه لو أحذ نصيبه فققط لأضر 
ذلك بالمشتري؛ فإذا أحذ الكل ثم حضر المسافر صاحب الثلث فإن شاء قاسمه 
وإن شاء ترك حقه. 

قال: (وإن اشترى اثنان حق واحد فلل شفيع أخذ حق أحدها)؛ فلو كان 
بينهما أرض مشتركة مناصفة بينهماء ثم إن أحدهما باع حزءًا من نصيبه لزيد 
وجزءا منه لعمرو؛ فإن الشفيع حينما يأحذ بالشفعة له أن يأحذ من زيد فقط وله 
أن يأخذ من عمرو فقط وله أن يأخذ منهما جميعًا؛ (لأن العقد مع اثنين بمزلة 
عقدين) فكل منهما عقد مستقل؛ لأن الشفيع لو أحذ من زيد فقط فلا يكون 
على عمرو ضررء ولو أحذ من عمرو فقط فلا يكون على زيد ضرر. 

قال: (أو عكسه؛ بأن اشترى واحدٌ حق اثنين صفقة) واحدة (فللشفيع 
أخذ أحدها؛ لأن تعدد البائع كتعدد المشتري) كما لو كان في الأرض ثلاثة 
شركاء؛ للأول النصف وللفان النلث وللثالث السدس؛ فياع صاحب الثلث لزيد 


° 


نصيبه وباع أيضًا صاحب السدس لزيد نصيبه؛ فالمشتري واحد والبائع اثنان؛ 
فللثالث» وهو صاحب النصفء أن يأحذ بالشفعة في حق صاحب الثلث فقط أو 
في حق صاحب السدس فقط أو في حقهما معًا؛ لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. 
قال:لأواشترى واحدٌ شقصين؛ بكسر الشين؛ أي: حصتين من أرضّين 
صفقة واحدة) وإذا كان بصفقتين من باب أولى (فللشفيع أخذ أحدها؛ء لأن 


مناصفة؛ أرض في مكة وأرض في المدينة؛ فباع أحدهما نصيبه في كل من الأرضين 
لزيد؛ فلو أراد شريكه أن يأحذ بالشفعة فله أن يأحذ يماي أرض مكة فقط وله 
أن يأحذ يما في أرض المدينة فقط. 

فصار للتعدد في الشفعة صور: 

إما أن يتحد البائع والمشتري» كما لو اشترى واحد حق واحد وإماأن 
يتعدد المشتري؛ كما لو اشترى اثنان حق واحدء وإماأن يتعدد البائع؛ كمالو 
أرضين. 

فإذا اتحد المشتري والبائع فالشفيع ليس له إلا أن يأحذ الكل أو يدع وقي 
الصور الثلاثة الأخرى للشفيع أن يأحذ البعض أو أن يأحذ الجميع. 

قال رحمه الله: (وإت باع شقصا وسيفافي عقد واحد) هذاعلى سبيل 
التمثيل» والمراد: إذا باع ما تثبت فيه الشفعة ومالا شفعة فيه؛ فالسيارة على 
امشنذغي لا شتت ق اله لفسا ليست عقتسارا4 فل كانسا کے كاءاق أرضن 
وسيارة؛ فباع أحدها لشخص الث نصيبّه من الأرض ونصيبّه من السيارة؛ 
فتبت الشفعة في الأرض دون السيارة؛ (فللشفيع أخذ الشقص بحصته من 
الثمن؛ لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردًا فكذاإذابيع مع غيره)؛ فلو كان 
بينهما أرض مشتركة وسيارة؛ فباع نصيبه منهما لزيد بمائة ألف؛ فتقدر قيمة 

قال: (أو تلف بعض المبيع فلل شفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن؛ لأنه 
تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي؛ كما لو أتلفه آدمي) كمالو كان بينهما 
مزرعة؛ فباع أحدهما نصيبه من هذه المزرعة لزيد بمائة ألفه ثم إن هذه المزرعة لما 
قبضها زيد تلف كثيرٌ منها؛ بأن تلف نصف الغراس والبناء؛ فإذا أراد الشريك أن 
يأحذ بالشفعة فله أن يأحذ با فيما لم يتلف فقط بحصته من الثمن. 

قال: (فلو اشترى دارًا بألف تساوي ألفين فباع بايماأو هدمها فبقيت 
بألف أخذها الشفيع بخمسمائة) أي: لو كان بينهما دارٌ شركة مناص فة؛ 


المشتري باع باب نصيبه من هذه الدار أو هدمهاء ولكن بقي سعرها ألفٌ كما 
هي؛ فإن الشفيع يأحذها بخمسمائة فقط؛ لما حدث فيها من النقص. 


ما لا شفعة فيه 
قال المؤلف رحمه الله: 
وول هف محش ركة قف نے وة و فال حب بن ولأ 
(ولا) شفعة أيضًا ب رغير ملك للرقبة (سَّابق)؛ بأن كان شريكا في 
الممفشعةة كالر ي ل هفتاه أو ملك السشريكان دارا ضصِففقة واحدة فلا شنفعة 
لأحدهما على الآخر» لعدم الضرر. 
(وَلا) شفعة (لكافر على مُسْلم)؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. 


ارج 

قال المؤلف: (ولا شفعة بشركة وقف) كأرض بين زيد وعمروىء ثم إن زيدًا 
وقف نصيبه من الأرض على ابنه نحم ده فباع عمرو نصيبه؛ فليس محمد أن 
يُطالب بالشفعة؛ (لأنه لا يؤخذ بالشفعة؛ فلا تجب به؛ ولأن مستحقه غير تام 
الملمسك)؛ لأن املك موقوف عليه فلا يستطيع أن يبيعه ولا يهبه؛ فليس كامل 
التشصرف» وهذامعن قوطم: "لا شفعة بشركة وقف" يعني: لا شفعةيملك 
اشتراكه اشتراك وقف. 

هذا هو الل مذهبء وقال بعض العلماء إن الشفعة تحب في هذا الحال؛ أي 
يؤخذ بالشفعة بشركة وقف؛ فللموقوف عليه أن يأحذ بالشفعة» ولكن إذا أحذ 
بالشفعة وكان من مصلحة الوقف أن يتبعه الملك المأخوذ تبعه وإن لم يكن من 
مصلحة الوقف أن يتبعه هذا الملك فإنه يكون طلقا. 

قال رحمه الله: رولا شفعة أيطًا بغبر ملك للرقبة سابق؛ بأن كان شريكًا في 
المنفعة؛ كالموصّى له يما أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدةح)كما لو قال 
رحل لشخصين: بعت لكما أرضي بمائة ألف. فملك الأرض يكون هما صفقة 
واحدة؛ دفلا شفعة لأحلهما على الآخر)؛ أي: لا بمكن لأحدمهما أن يأحذ 
بالشفعة نصيب الآخر؛ (لعدم الضرر). 

فلو كان لرحل أرض؛ فباع نصفها لزيد ثم بعد قليل باع نصفها الآخر 
لعمرو؛ فلزيد أن يأحذ بالشفعة؛ لأنه صار بشراء التنصف أولا شريكا لصاحب 
الأرْطنة فله أن يعد بال فا م ع وال لو قال ابد عر ك 
أرضي. فليس لأحدهما أن يطالب بالشفعة؛ لأغما استحقا دفعة واحدة. فلو تقدم 
البيع لأحدهما ولو للحظة فللآخر أن يأحذ بالشفعة؛ لأن ملكه متقدم. 


Y۸ 


وقوله: ونان كان شريكافي التفغسة كالو صي لة فنا كسا كو أن ف 
ارف ی بعه ا فتكون رقبته ملكا للورثة بعد موته والمنفعة ملكا لزيد؛ 
فلو قدر أن الورئة باعوا شيئًا مسن البيست؛ فليس للموصّى له الأحذ بالشفعة؛ لأنه 
مستحقٌّ منفعة البيت دفعة واحدة مع استحقاق E,‏ عحون ادف اذا نات E‏ 
حيث إن الوصية والإرث نفذا معا بعد موته. 

قال رحمه الله: (ولا شفعة لكافر على مسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى) 

عليه؛ فلو كان رحلان شريكين في أرض أحدها مسلم والآحر كافر؛ فباع 
مل افيه فون لمكاو 21 عر توس EC‏ الا و 

على المسلم» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

ولو كان الملشتري كافرًا فليس للشريك الكافر أن يأحذ بالشفعة أيضاء فلو 
كان بين زيد المسلم وبين رحل كافر أرض؛ فباع زيد نصيبه من هذه الأرض 
لشخص؛ سواء كان هذا الشخص مسلمًا أو كافرًا؛ فليس للشريك الكافر أن 
يطالب بالأحذ بالشفعة؛ لأنه لو ثبتت له الشفعة لقبت الحق للكافر على المسلم؛ 
والله تعالى يقول: لوكن يَجْمَلَ اله للكافرين عَلَى الْمُوْمنِينَ سَبيلا6[النساء: 
[1<١‏ رفن روي و وت هید نين التي واک ان «لا شفعة 
لنصراني»20). 

هذا هو المشهور من المذهب» وقال بعتض العلباء: تت الشفعة للكتائفر؛ لأن 
هذا من حقوق الأملاك وليس من حقو الْلَاك؛ وحقوق الأملاك شيء وحقوق 
للاك شيء آخر؛ فهذا الحق لا ينظر فيه إلى كون الشريك مسلمًا أو كافرَاء وإنما 
يُنظر إلى الحق بقطع النظر عمن له هذا الحقء ونظير ذلك نمي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أن يخطب الرحل على خطبة الرحل()؛ فقال بعض العلماء: لا تجوز 
الخطبة على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر؛ كرحل يهودي تقدم لطلب 
الزواج من امرأة يهودية؛ فلا يجوز لمسلم أن يتقدم لطلب الزواج منها بعد ذلك 
إلا أن يثبت عدم قبوهما خخطبة الأول اليهودي؛ لعموم فيه صلى الله عليه وسلم 
عن أن يخطب الرحل على خطبة أحيه» وقوله في الحديث: «أحيه» تعبير بالغالب. 

وقال بعض العلماء: ييجوز؛ لأن المسلم حير هذه اليهودية من اليهوديء ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

کا ق صلی .الله غلية وسم عن أن ب يبيع الرحل على بيع أحيه وأن يشتري 
ONL COS NEDE E‏ 


.)857 /١( أخرجه الطبران في المعجم الصغير» حديث رقم (59ه)»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


۹ 


والصواب أنه يدخل الكافر فيما يتعلق بالخطبة والبيع على بيعه والشراء على 
شرائه» ويدحل أيضًا فيما يتعلق بالشفعة؛ وذلك لأن هذه الحقوق حقوق تتعلق 
بالعقد والحقوق لمتعقلة بالعقد لا ينظر فيها إلى الإسلام ولا إلى الكفر؛ فحقوق 
املك شيء وحقوق الملاك شيء آخحر؛ فحقوق املك تحب لمن هي له على أخيه 
أو على شريكه سواء كان مسلمًا أو كافرّاء وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله. 


۳۰ 


تصرف المشتري في المشفوع فيه 
قال المؤلف رجه الله: 
(فصل) 
رون صرف ممشترِيه)» أي: مشتري شقص تنبت فيه الشفعة؛ (بوقفه. َو 
هبته» أو رهنه)» أو صدقة به را بوصيّة؛ سَقطْت الشفعة)؛ لا ےم الا ےار 


عي خب جر 


بالموقوف عليه والموهوب له وفوة؛ لأنه ملكه بغير عوض. ولا تسقط الشفعة 
ممجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي؛ لعدم لزوم الوصية. 

(و)إن تصرف المشتري فيه (ببيع؛ أ آي للشفيع (أخذة بأد البيعين)؛ 
لأن سبب الشفعة الشراءء وقد وحد في كل منهماء ولأنه شفيع في العقدين» فإن 
أخذ بالأول؛ رحع الثاني على بائعه يما دفع له؛ لأن العوض لم يسلم له. وإن 
آحره؛ فللشفيع أحذه.؛ وتنفسخ به الإحارة. هذا كله إن كان التصرف قبل 
الطلب؛ لأنه ملك المشتري» وثبوت حق التملك للشفيع لا شفع من تصرفه. وأما 
تصرفه بعد الطلب؛ فباطل؛ لأنه ملك الشفيع إذا. 

(وللمشتري القلة الحاصلة قبل الأحذ» (و) له أيضًا الما المنقصل)؛ 
ا ورام هاف وو قله اا ررر وة الظَاهرَة, أي: 
الؤيرةة لآنهة نة ويقي إل الخاد ورا اداد لأن ضحرره لا يقي ولا أحرة 
عليه. وعلم منه: أن النماء المتصل؛ كالشجر إذا كبرء والطلع إذا لم يؤبر؛ يتبع في 
الأحذ بالشفعة؛ كالرد بالعيب. إن بتى) المشتري أو غرّس) في حال يعذر فيه 
الحشريلك الا بان بسع اله وكيل الشفيع» أو رفع الأمر للحاكم 
فقاسمه أو مر الشفيع لإظهاره زيادة قي الثمن وتحوه ثم غرس أو ببئ؛ 
فلل شفيع مَلّكُهُ بقيمته)؛ دفمًّا للضرر» فتقوّم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم 
حالية منهماء فما بينهما؛ فهو قيمة الغراس والبناء. 

(و) للشفيع (قلغة ويرم تقصّة» أي: ما نقص من قيمته بالقلع؛ لزوال 
الضرر به» فإن أبى؛ فلا شفعة. (ولربه» أي: رب الغراس أو البناء؛ (أخذ» ولو 
احتار الشفيع لک فيه وبلا ا يلحق الأرض بأحذه» وكذا مع ضررء 
كما قي «المتتهى» EE‏ فلكم والعشون لا وال بال هرر (وّإن مات 
الشفيع قبل الطَكب؛ بَطلت) الف لأت نوع خيار للتمليكء ا خيسار 
القبول. 

(وَ)إن مات (بعدة)» أي: بعد الطلب؛ ثبت (لوَارئه)؛ لأن اللحق قد تقرر 
بالطلب» ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. اا 
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قال المؤلف: (وإن تصرف مشتريه؛ أي مشتري شقص تبت فيه الشفعة) 
أي: إذا تصرف المشتري بعد أن اشترى الشقص بالتصرفات الآتية سقطت 
الشفعة. 

قال: (بوقفه أو هبته)؛ بأن وقفه؛ كما لو كان بين زيد وعم رو أرض 
مشتركة؛ فباع زيد نصيبه لبكر ثم إن بكرًا وقف هذا النصيب فتسقط الشفعة؛ 
لأن الأحذ بالشفعة يلزم منه إبطال الوقف» والوقف لازم من حينه. 

وكذا لو وهبه بكر لشخص آخر فحيئئذ أيضًا تسقط الشفعة؛ لأمرين: 

وال دين ورو وا شترط ا و سا سق ايكون 
الانتقال بعوض مالي. 

ثانيًا: أن هذا الشخص تعلق به حق الغير فالأحذ بالشفعة فيه إبطال لحق 
ا 

قال رحمه الله: وأو رهسم بأن كان على بكر مشتري نصيب زيذ ف المقال 
السابق ديرنٌ؛ فلما اشترى هذا الأنصيب رهنه عند الدائن؛ فإن الشفعة تسقط؛ لأن 
الأحذ بالشفعة فيه إبطال لحق المرتن؛ فالمرتمن يتوثق هذا الشقص. 

قال: (أو صدقة به) كمالو تصدق به بكر لوجه الله؛ فقسقط الشفعة؛ لأن 
الأحذ بالشفعة فيه إبطال لما أمضاه من الصدقة» وكل شيء أخرحه الإنسان لله 
فلا يجوز له أن يرحع فيه. 

قال: إلا بوصية) فإن أوصى بكر في المغال السابق بهذا الشقص لابنه مغلا 
فإن الشفعة لا تسقط؛ لأن الوصية إنما تنقل املك بعد موت الموصي وقبول 
الموصى له؛ ولذلك فالإنسان إذا أوصى بوصية فله أن EEE ET‏ 
تلزم الوصية بالموت وقبول الموصى له؛ وعليه فإن الشفعة لا تسقط؛ لأن حق 
الموصى له قي الشقص لا يثبت إلا بقبوله بعد الموت. 

قال: (لما فيه من الإضرار بالوقوف عليه والموهوب له ونحوه؛ لأنه مَلَكَه 
بغير عوض) هذا تعليل سقوط الشفعة بالوقف والمبة» أما عدم سقوط الشفعة 
بالوصية فقال: (ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قول الموصى له بعد 
موت الموصي لعدم لزوم الوصية)» ولو أن المشتري لما اشترى الشقص أحره فلا 
تسقط الشفعة؛ لأن المللك لم ينتقل وإنما انتقلت لمنفعة فقطهء وعليه فإنه إذا 
تصرف المشتري تصرفا ينقل المنفعة دون الرقبة لم تسقط الشفعة. 

وبه يتبين أن تصرف المشتري ثلاثة أقسام: 

ا مرو ا ال لاك ذا 
به الشفعة ابتداء؛ كالوقف ولهبة والصدقة؛ ففي هذا الحال تسقط الشفعة على 
المذهب. 
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القسم الثاني: أن لاف قل و شايع اسه دون الرقبة؛ كالإجارة؛ 
فلا تسقط الشفعة في هذا الحال. 

والصحيح أن الشفعة في جميع الصور السابقة؛ سواء في الوقف والهمبة والرهن 
والوصية» لا تسقط؛ لأن حق الشفيع أسبق» وحينئذ فالشفيع يأخذ هذا الشقص 
من الموقوف عليه أو الموهوب له أو غيرهما بثمنها الذي استقر عليه العقد؛ فإذا 
أعطاه الثمن كان هذا الثمن وقفًا أو هبة؛ ففي الوقف يشتري به الواقف أرضًّا 
احرف تك وها كاه قل الرقك اة 

القسم الغالث: أن يتصرف فيه تصرفا بعقد ينقل املك على وحه تبت فيه 
الشفعة ابتداءً؛ كالبيع؛ فحيشذ لا تسقط الشفعة؛ ولمذا قال: (وإن تصرف 
المشتري فيه ببيع فله؛ أي للشفيع» أخذه بأحد البيعين) فلو كان بينهما أرض 
مشتركة؛ فباع أحدهما نصيبه لزيد يمائة ألفه ثم إن زيدًا باع هذا النصيب لعمرو 
اة وعخسين آلا فقت للعشريك الشفعة؛ فله أن يأحذ بأحد البيعين؛ إن شاء 
أذ بالبيع الأول الذي هو مائة, وإن شاء أحذ بالبيع الثاني الذي هو مائة 
وخمسون. فيأحذ بالمائة لأفهاأقل له؛ (لأن سبب الشفعة الشراءء وقد وجد في 
كل منهماء ولأنه شفيع في العقدين؛ فإن أخذ بالأول رجع الغاني على بائعه بما 
دفع له؛ لأن العوض لم يُسلّم لم أي يرحع عليه مائة وخمسين في المثال. 

وصورة ذلك أن يكون زيد وخالد مشت ركين في أرض فيبيع حال تصيبه 
لعبدالله .عائة ألفء ثم إن عبدالله يبييع هذه الأرض لنافع يمائة وحخمسين؛ فهما 
بيعتان؛ البيعة الأولى .مائة» والبيعة الثانية يمائة وخمسين؛ فأحذ زيد بالشفعة بالأقلء 
وهو المائة» وعليه فيرحع نافع على عبدالله بالمائة والخمسين» ولا ضرر عليه؛ لأن 
عبدالله لم يحصل له زيادة ولا نقص. 

ولو كان الأمر بالعكس؛ بأن أحذ الشفيع بالثاني لم يرج عأحدٌ على أحد؛ 
فلو قدر أنه في امال كان العكس؛ بأن باع خحالد لعبدالله اة وخمسينء وباع 
عبدالله لنافع مائة؛ فأعحذ زيد بالبيع الثاني وهو لمائة؛ فإن نافعًا لا يرجع على 
عبدالله؛ لأنه لا ضرر عليه. 

وعليه فإذا باع المشتري الشقص فتساوى البيعان؛ الأول والقاني» في الثمن؛ 
فالأمر ظاهرء وإن تفاوتا فأحذ الشفيع بالأول رحع الثاني عليهيما دفع. وإن أحذ 
بالثاني لم يرجحع أحدّ على أحد. 

قال: (وإن آجره فللشفيع أخحذه وتنفسخ به الإجارة) إن أحر المشتري 
الشقص فلل شفيع أحذه وتنفسخ الإحارة» أما الأحرة المأخحوذة فما قبل الأحذ 
بالشفعة يكون للمشتري وما بعده يكون للشفيع؛ فلو كان بينهما أرض شركة؛ 


ثم باع أحدهما لزيد نصيبه؛ ثم إن زيدًا أحرها لمدة سنة بعشرة آلاف» وبعد مضي 
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ستة أشهر أحذ الشفيع بالشفعة؛ فالأحرة قبل الأحذ بالشفعة تكون لزيد؛ لأن 
هذا حصل تحت ملكه» ولأنه نماء ملكه. وما بعد ذلك للشريك. 

قال: (هذا كله إن كان القصرف قبل الطلب؛ لأنه ملك المشتري» وثبوت 
حق التملك للشفيع لا بنع من تصرفه. وأما تصرفه بعد الطلب فباطا؛ لأنه 
ملك الشفيع إذن). 

تضرف مشتري التشقص الذي مسب :فيه الشفعة إا أن يكسون فقيل الطب أو 
بعد الطلب؛ فإن تصرف قبل الطلب بإحارة أو وقف أو هبة أو غيرهم فالتصرف 
صحيح على المذهب» وأما إذا تصرف بعد الطلب؛ بأن قال الشفيع: أنا أطالب 
بالشفعة. ثم إن المشتري وقفه أو رهنه أو وهبه أو أحره فكل هذه التصرفات 
باطلة. 

قال: (وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخفل) كما سبق في مسألة الإحارة 
(وله أيضًا النماء المنفصلء؛ لأنه من ملكم) ؛ أي: لأن هذه الغلة حصلت تحت 
ملكه (والخراج بالضمان). 

والفرق بين النماء المنفصل والمتصل أن المتصل مالا يمكن انفكاكه عن العين 
والمنفصل ما يمكن؛ فولد البهيمة نماء منفصل وتعلم العبد الصنعة نماء متصلء وقد 
سبق بيان ذلك. 

ومفهسوم قوله ره الله: (النفاء المنفضل) أن الفضل ليس له والضواب في 
هذه المسألة أن الملتصل والمنفصل سواء لا فرق بينهما؛ فكلاهما يكون للمشتري؛ 
ولكن في النماء المنفصل الأمر ظاهر وأما في النماء ا لقصل فإن الشقص يُقدّر قبل 
النماء وبعد النماء وما كان بينهما فإنه يستحقه المشتري 

قال: (ولهأيضًا الزرع) أي: للمشتري الزرع؛ فالأرض المباعة ال بست 
فيها الشفعة إن كان فيها زرع فهذا الزرع يكون للمشتري. وظاهر كلامه رحمه 
لله أن له الزرع مطلقاء والصواب في هذا التفصيل؛ فيقال: الزرع نوعان: زرع 
كان موحودا قبل الشراء؛ فالمذهب أنه لا يتبع الشفعة والصواب أنه يتبعهاء 
والثاني: زرع ظهر بعد الشراء؛ فهذا كما قال المؤلف يبقى للمشتري؛ لأنه ملكه 
ولم يقع عليه عقد البيع. 

مثاله: أرض بين شريكين فيها زرع؛ فباع أحد الشريكين نصيبه؛ فإن أحذ 
الشريك الآحر بالشفعة فهذا الزرع لا يتبع الشفعة على المذهب؛ بل يبقى إلى 
الحصاد» ويكون للمشتري. 

فإن ظهر هذاالزرع بعد الشراء؛ أي أن زيدًا لما اشترى الأرض زرع فيها؛ 
فإن هذا الزرع لا يتبعها قولا واحداء والسبب أن هذا الزرع لم يقع عليه عقد 


البيع. 
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والصحيح في هذا المسألة أن الزرع الذي يكون قبل الشراء يكون تبعًا للعين؛ 
لأن العقد وقع عليه» وما بعد الشراء يكون ملكا للمشتري. 

قال: (والثمرة الظاهرة) وظاهر كلام الماتن رحمه الله أنه عجرد ظهور الثمرة 
وإن لم تؤبر فهي للمشتري» والمذهب حلاف ذلك؛ فالحكم في االذهب معلق 
بالتأبير؛ ولهذا قال الشارح (أي المؤبرة)؛ فصرف كلام الماتن لأحل أن يوافق 
المذهب. 

قال: (لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد واللجذاذ؛ لأن ضرره لا ينقى. ولا 
أجرة عليه) فيقال في الثمرة ما قيل في الزرع؛ فإذا بيعت الثمرة وقد أبرت فإنها 
تدحل في الشفعة وأما إذا كان الذي أبرها هو المشتري فما تبقى إلى الجذاذ. 

قال: (وغُلم منه أن النماء المتصل؛ كالشجر إذا كبر والطلع إذالم يؤبر؛ 
يبع في الأخذ بالشفعة؛ كالرد باليب). وقد سبق أن الصواب أن الملتصل 
كالمنفصل يكون للمشتري. 

قال رحمه الله: (فإن بن المشتري أو غرس في حال يُعذر فيه الشريك 
بالتأخير) فأما إن كان لا يُعذر؛ بأن علم الشفيع وتمكن من لمطالبة ولم يُطالب؛ 
فليس له حق؛ لكن لو كان KECE‏ الك الك أو (بأن قاسم 
المشتري وكيل الشفيع) بأن كان غائبًا ونحودى (أو رفع الأمر للحاكم) أن كان 
الشفيع غاا (فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن) أي: أن يُظهر 
البائع والمشتري مثا كثيرًا بحيث يعجزان الشريك؛ بأن قال مثلا: اشتريت بمائة 
ألف. وهو لا يساوي إلا حمسين أو ما أشبه ذلك؛ فيدع الشفعة لأحل ذلك 
(ونحوه» ثم غرس أو بنى؛ فللشفيع تملكه بقيمته) أي: يتملك هذا الغراس وهذا 
البناء بقيمته» واللام هنا تدل على الإباحة؛ فله تملكه (دفا لضرر؛ فقوم الأرض 
مغروسة أو مبنية ثم قوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء). 

والحاصل أن المشتري إذا بن أو غرس في حال يكون فيه معذورًا فإن للشفيع 
أن يتملكه بقيمته» وأما إذا لم يكن ثم عذر؛ بأن تمكن من الطالبة ولكنه أحر 
ففي هذا الحال يسقط الحق. 

قال: (وللشفيع قلغفة ويغرم نقصه؛ أي: ما نقص من قيمته بالقلع؛ لزوال 
الضرر به؛ فإن أبى فلا شفعة, ولربه: أي: رب الغراس أو البناء. أخذه ولو 
اختار الشفيع تملكه بقيمته) فالأحق بالغراس والبناء هو المشتري في حال كون 
الشفيع معذورًا ثم طالب بالشفعة؛ فيقال للمشتري: إن شئت فخذه. ولهذا قال 
الماتن: (ولربه أحذه) أي: ولو اختار الشفيع التملك؛ لأن ذلك عين ماله. وإزالة 
البناء كقلع الغراس؛ وعليه فالأحق بالغراس والبناء هو المشتري. 
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وإن كان المشتري لا يريد الغراس ولا يريد البناء فللشفيع أن يتملكه 
بالقيمة؛ فقوم الأرض مغروسة ومبنية وبُقوم خالية منهما؛ فلو قومت وهي 
مغروسة ومبنية بمائة ألف» وقومت وهي خخالية من الغراس والبناء بعشرين؛ فإن 
الشفيع له أن يأحذ الغراس والبناء بثمانين. 

فإن أبى الشفيع التملك؛ بان قتال: انالا ارد هذا الغسراس ولا أزيعة هسنا 
البناء. والمشتري أيضًا قال: أنا لا أريد القلع. ففي هذه الحال يقلع» ولكن الشفيع 
عليه غرامة ما نقص. 

وعليه فالمراتب ثلاثة: 

المرتبة الأولى: أن المشتري هو الأحق؛ فإن شه أن يتملك أو أن يقلع 
الغرانى و العام فل أن نلق عنما فلل رى اخ الان الاد تله 
ضرر يلحق الأرض بأخذه) مفهوم كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فإنه ليس له 
ذلكء والمذهب حلاف ذلك؛ فالمذهب أن المشتري إذا احتار تملكه فله ذلك 
سواء بضرر أو بلا ضرر؛ ولهذاقال: (وكذا مع ضرر؛ كمافي المنتتهى وغيره؛ 
لأنه ملكه والضرر لا يُزال بالضرر) والصواب في هذه المسألة ما مشى عليه 
الماتن؛ أي أنه إذا كان هناك ضرر فإنه يُمنع لأن الضرر يزال. 

المرتبة الثانية: إن أبى المشتري القلع والإزالة فللشفيع أن يتملك الغراس 
والبناء بقيمته. 

اة افا ان ك اة ك؛ فالمشتري أبى قلع الغراس وإزالة 
البناء» والشفيع أبى التملك؛ ففي هذه الحال يكون للشفيع قلعه ويغرم نقصه. 

قال: (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة؛ لأنه نوع خيار 
للتمليك؛ أشبه خيار القبول) يعي كما لو مات قبل القبول؛ فلو قال شخص 
لآخر: بعتك بيي. ولم يقل المشتري: قبلت. ثم مات؛ فلا يقوم الوارث مقامه؛ 
فهكذا في مسألة الشفعة. 

قال: (وإن مات بعده؛ أي بعد الطلب؛ ثبتت لوارثه؛ لأن الحق قد تقرر 
بالطلب؛ ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده). 

إذا مات الشفيع فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يموت قبل الطلب بالشفعة؛ فتسقط الشفعة على المذهب؛ 
الو أنه ححق له و يفت ما الى دورن مطالكت: وأ يك أن الف سق 
سقط بتركه فتسقط. 

الحال الثانية: أن يموت بعد الطلب؛ فهنا ينتقل الحق إلى الوارث. 

والفرق بين المطالبة والأحذ أن المطالبة أن يققول: أنا مطالب بالشفعة. 
والأحذ أن يأحذ ما فعلّا؛ أي أن يتملك الشقص فعلًا. 


ان 


وعليه فالشفيع إن كان موته قبل أن يطالب بالشفعة ففي هذا الحال تسقط 
اوو ف ا إلى وا فاا رالرى اش فاك وة 
شفيع ومشتري ووارث. أسبقهم الشفيع ولم يطالبب» فيليه المشتري؛ وإنمايرث 
الوارث ما خلفه المورث بعد موته وحق الشفيع سابق فإذا مات بعد لمطالبة فإنه 
في هذا الحال ينتقل؛ فحق الشفعة من الحقوق الي ثورث؛ فيقوم الوارث مقام 
المورث. 

واعلم أن ما يقوم فيه الوارث مقام المورث نوعان: 

النوع الأول: حقوق للميت؛ كالدية إن قتله شخص خطاً والقصاص 
والديون الي في ذمم الناس إذا كان لما وثائق وحق الشفعة بعد طلبه على 
المذهب» وكذلك حق الخيار؛ فللوارث أن يستوفيها ويقوم في هذه الحال مقام 
المورث. 

النوع الثاني: حقوق على الميت» وهذه الحقوق قسمان: 

الأول: معاملات» وهي إما معاملات أو عقود لازمة؛ كالدين والوصية 
وتنفيذها إذا لم يُعين الميت وصيًا فيقوم الوارث مقامه. وإما عقود جائزة تبطل 
بالموت؛ كالوكالة ونحوها؛ فلا يقوم مقامه» وإن كانت لا تبطل بلموت كالهبة 
قبل القبض فيقوم الوارث مقام مورثه في الإذن وعدمه؛ كإنسان قال لشخص: 
وهبتك هذه السيارة. فإن مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له فإنالوارث 
يقوم مقامه؛ فإن شاء أقبضه وإن شاء ردها؛ لأن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض. 

الثاني: عبادات» وهي نوعان: عبادات مالية وعبادات بدنية: 

فإذا مات وعليه عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارات قام الوارث مقام 
لر ا و كا فليو ندر ان ايت مات بعد وجحوب الزكاة عليه بأن 
حال على المال البالغ النصاب الول اكت ماف قبي إا ا ا قي عي 
الحصوارنك أن بعر خا كلك لح جات و عة كفسارة فحني :غلبي السو ارت أن 
يُخر جها. 

فإذا كانت العبادة بدنية محضة وكانت مما تدخله النيابة؛ كالصيام» أو كانت 
مركبة؛ كالحج؛ فهنا يقوم الوارث مقام المورث؛ بل في هذا الحال يقوم حي 
الأحني مقام المورث. 

والصواب في هذه المسألة أن حق الشفعة ثابت للورثة سواء طالب أو لم 
يطالب؛ لأن حق الشفعة حق شرعي ثبت له فينتقل إلى الورثة كسائر الحقوق؛ 
فالشفعة حق ثبت لمورثهم محرد البيع؛ فيقوم الوارث مقام مورئه سواء طالب 
بذلك أو لم يطالب؛ ولههذا يعرف الإرث بأنه: ما خلفه الميت من مال أو حق أو 
اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير سواء كانت معينة أو في الذمة؛ والحق 
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كحق الشفعة وحق الخيار وحق القذفه والاختصاص ضابطه: ما يكون الإنسان 
أحق به من غيره. إلا أنه لا يورث مثل كلب الصيد وجلد الميتة ونحو ذلك. 

وهذا هو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله؛ أي أن حق الشفعة 
ينتقل إلى الورثة.بمجرد موت الشفيع سواء طالب بذلك أو لم يطالب. 

الورثة مقيدون في مسألة الخيار بعدم الضرر؛ فالورثة يقومون مقام المورث في 
الخيار» وحينفذ فإما أن يتفقوا على الإمضاء وإما أن يتفقوا على الفسخ؛ فإن 
اختلفوا بُظر؛ فإن كان على البائع ضرر بتفريق الصفقة ألزموا إما بالإمضاء جميًا 
وإما الفسخ جميعًا. كما لو اشترى المورث جوزي حف أو مصرعي باب وله 
ابنان؛ فقال أحلهما: سنمضي البيع. وقال الآحر: سنفسخ. فهنا لا يمككن لحم 
ذلك؛ لأن الإامضاء في أحدها والفسخ في الآحر فيه ضرر على البائع. وإن لم 
يكن علق اببنائ الأجتير )كبحا بو E E‏ زمره با لمكن 
قسمته؛ فمن أمضى من الورثة فله ذلك ومّن فسخ فله ذلك أيضًا. 


للا 


الثمن الذي يأخذ به الشفيع 

قال المؤلف رجه الله: 

واخ الشفيع الشقص ولحل الثمّن) الذي استقر غليهة العقد؛ ديت 
حابر: «قَهُوَ احق به بالشمَّن». رواه أن ساف اجوزحاني قي «المترحم». 

دفإن EET‏ اتن ر فة تغط حي لأذى أله بدرة 
دفع كل الثمن إضرارًا بالمشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 

وإن أحضر رها أو كفينا؛ لم يلزم المشتري قبوه: وكذا لا يلزه قول 
فوس قن ال وال هی شعي علي نف الوق اة قد 
الشفعة قهري» والبيع عن رضاء ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام. 

زی ال م كيل أن الشفيع (اللنشيع بمم؛ لأن الشفيع بستحن الأغفذ 
بقدر الثمن وصفته» والتأحيل من صفته. ا 

(وضدة). آي عيذ اللسيء» واندو الس اة كناك الب بيولا (بكفيل 
مَليء)؛ 7 للضرر. 00 
وإن م يعلم الشفيع حي حل؛ فهو كالحال. 


احرج 

قال رحمه الله: (ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه 
العقد؛ لحديث جابر «فَهْرَ احق به بالثمّن» رواه بو إسحق الجوزجان في 
امرجم ونا راعذ يكل البعين م ا مقن ی ا راسد 
ا الى انكف عليه الاي نا ا سبع لعن كر ف ا 
نقصت ونحو ذلك فإنه يأحذ بكل الثمن. 

فلو باع أحد الشريكين نصيبه لزيد يمائة ألفه ثم إن الشفيع مات قبل 
الطلب أو طالب لكنه مات قبل الأحذ؛ فينتقل الحق إلى ET‏ قلحو تدر Er‏ 
استغرق مدة وري 2 قا الأرط مسار قاين ب اى ناقا 
يأحذون بالمائة؛ ولمذا قال: (بكل الثمن الذي استقر عليه العقد/). وإنماذكر 
المؤلف ذلك من باب التأكيد؛ لأنه إذا كان الشفيع الأصلي يأعذ بكل الثمن 
فكذلك الورثة. 

قال: (فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته) كما تقادم (لأن في 
أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارًا بالمشتري. والضرر لا تلزال بالضرر) فلو 
PEE EES ENT ETE TT‏ 
معنا الآن إلا هسون؛ فتُعطيك الخمسين نقد والباقي مؤجلا. فللمشتري 
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الامتناع» وتسقط الشفعة؛ لأن على المشتري ضرر في الانتتظارء والضرر لا يزال 
بالضرر. 

قال: (وإن أحضر رها أو كفينالم يلزم المشتري قبوله) فلو أن الوارث 
حطر رفا فال نة الارن ا ا اتةه لك الس عدي الان متال؛ 
تأعظيلك را :ف يترم الههري الق رل لأن عله فر لأن ارهن رد هة 
فليس قيمة» وأيضًا لأنه إذا حل الأحل قد لم يتمكن المشتري من الاستيفاء من 
الان 

وكذلك الكفيل لا يلزم المشتري قبوله؛ فلو قالوا: يكفلنا فلان. فلا يلزمه. 

ال وو كذا ل وة فصول موف عن التشون) تسو الوا سلس" كين دة 
نقد ولكن تعطيك مايعادله من ذهب أو من فضة. فإنه لا يلزمه؛ لأن هذه في 
الواقع معاوضة حديدة. 

فلو أن أحد الشريكين باع نصيبه يمائة ألف» ثم مات الشفيع وليس عندهم 
تق قفالا المشتري شر و رة نيحا نر وط ق ندل الا ال ق 
فلا يلزم المشتري القبول. 

وعليه فلابد أن يأحذ الشفيع أو من يقوم مقامه الشقص بكل الثمن نوعا 
وقدرًا وصفة؛ فإن طلب الوارث من المشتري أن يأحذ عوضًا أو رهنًا أو كفيلا 
فلا يلزمه القبول. 

قال: (وللمشتري حبسه على تمنه) أي: للمشتري حبس الشقص على تمنه؛ 
و ال ا مي ا تلم ان ةق الب 
وغيره؛ لأن الشفعة قهري» والبيع عن رضاء ويُمهل إن تعذر في الحال ثلائة 
أيام)» والتقدير بثلاثة أيام لعله قياس من الفقهاء رحمهم الله على مسألة الدعاوى 
والتشهادات فيمحا إذا انی المدعي ببينة والمدعى عليه قدح قي هذه البينة فقال 
العلماء: يمهل ثلاثة أيام. فلو ادعى زي أن في ذمة عمرو له مائة ألفء فلما كانا 
عند القاضي طالب القاضي زيدا بالبينة فأحضر البينة رحلين يشهدان, ثم إن عمرًا 
قدح فقال: هؤلاء الشهود غير عدول. وقدح بشهادتم؛ فيطالب بإثبات القدح 
في شهادتهم, ويمهل ثلاثة أيام؛ قالوا: لأن ذلك العادة. 

والصواب أنه لا يُمهّل إن تعذر ثلاثة أيام فققط؛ بل التقدير يرحع إلى 
الحاكم؛ فإن رأي أن عهلهم ثلاثة أيام فعل وإن رأي أن يُمهلهم أسبوعا فعل؛ 
لأن هذه المسألة ليس فيها نص إنما هي اجتهاد. 

قال رحمه الله: (واتفين الإجميل ياد الشفيع الملليء به؛ لأن الشفيع 
يستحق الأخحذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته. وضده؛ أي ضد 


المليء. وهو المعسرء يأخذ إذا كان الثمن مؤجلًا بكفيل مليء دفمًّاللضرر) 
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المليء هو القادر ماله وحاله وقاله؛ فبماله ألا يكون معسراء وحاله أن تُمكن 
مطالبته» وقاله؛ يعن بقوله؛ أي ألا يكون ماطل؛ فالشفيع ذا كعات ملا وا اش 
بالأحل في الثمن» وأما إذا كان غير مليء؛ ل لشم اكه أو لا تمكن 
مطالبته؛ فلابد من إحضار كفيل؛ لأن الأصل بقاء عدم الملاءة. 

واطاصسل أن مخ اشترق السشقصض إا أن يكنون الشمن الذي دفعسسه قدا 
فالشفيع يأحذه نقداء وإما أن يكون الثمن محلا فالشفيع حينما يأحذ بالشفعة 
يأخذ .عوج ل؛ لكن إذا كان الثمن مجلا فلا يستأنف الشفيع له أحنا؛ بل 
يحتسب عليه ما مر من الأحل؛ كما لو باع أحد الشريكين نصيبه لزيد بائة ألف 
في أول محرم؛ فقال زيد: اشتريته منك بمائة ألف مؤجلة إلى سنة. وكان الشريك 
غائبًا ولم يعلم بالبيع إلا بعد مضي ستة أشهر؛ فجاء وطالب بالشفعة. فلا 
يتان له أجل حديدة بل يعست عل ا حي فكلا و لحه ماحل إلا ةة 
أشهر. هذا هو المذهب. 

قال: (وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال) فلو قدر أن الشفيع لم 
يعلم إلا قبل انقضاء الأحل بشهر فيؤحل له شهر؛ كما لو باع شريكه في حرم 
بمائة ألف إلى سنة» ولم يعلم الشفيع إلا في آحر ذي القعدة؛ ففي هذه الحال 
يؤحل الثمن شهرًا واحدًا فقط. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفيع يستأنف له الأحلء قالوا: لأن الأحل 
صفة بالئمن؛ بدليل أن البيع بالحلول والتأحيل يختلف اختلافا بيا ظاهرًا؛ فالشيء 
قد يباع بعشرة حالة ولو بيع عؤحل لبيع باثي عشر؛ فلما كان التأحيل من صفة 
الثمن فمن العدل أن يستأنف للمشتري الأحل. 
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الخلاف في الشفعة 

قال المؤلف رجه الله: 

(ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مّع عدم البيّئَة) لواحد منهما؛ (ول 
المشتري 8 لأنه اكاك فهو أعلم اي واا ليس بغارم؛ لأنه لا 
شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه» بخلاف الغاصب» ونحوه. 

رقإن قال) المشتري: (اشكرية بألف؛ أذ الشفيع به» أي: بالألف» روو 
أت البائغ) أن المبيع NER ene‏ ` 

فإن فال غلطت» أو كذبت» أو نسيت؛ لم يقبل؛ لأنه رحوع عن إقراره. 

ومن ادعى على إنسان شفعة في شقصء فقال: ليس لك ملك في شركي؛ 
فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة» ولا يكفي محرد وضع اليد. 

(وَإن أقرّ البائعُ باليَيْع في الشقص المشفوع؛ (وألكر المُشتري) شراءه؛ 
وک الشفعة؛ لأن البائع أقر بحقين؛ حق للشفيع» وحق للمشتري» ف سقط 
حقه بإنكاره؛ ثبت حق الآخرء فيقبض الشفيع من البائع» ويسلم إليه الثمن» 
ويكون درك الشفيع على البائعء وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري. 

(وَعْهدة الشفيع عى المشتري. وَعْهْدَة المشتَرِي على البائع» في غير 
الصورة الأخيرة» فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيباء؛ رحع الشفيع على المشتري 
بالشمن أو بأرش العيب» ثم يرجع المشتري على البائع. 

فإن أبى المشتري قبض المبيع؛ أجبره الحاكم. 

ولا شفعة في بيع حيار قبل انقضائه. 

ولا في أرض السواد ومصر والشام؛ لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها 
حاكم» أو يفعله الإمام أو نائبه؛ لأنه مختلف فيه» وحكم الحاكم ينفذ فيه. 


1 الموح 

قال رحمه الله: (ويُقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما 
قول المشتري مع بمينه) يعين: إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن فالقول 
قول المشتري؛ كرحل باع نصيبه من الأرض لزي ده ثم إن الشريك طالب 
بالشفعة؛ فاحتلف هو وزيد في الثمن؛ فزيد يقول: الثمن مائة. والشفيع يقول: 
الثمن تفمانون. فالقول قول المشتري بيمينه إن لم يكن لأحدها بينة» وإلا فالقول 
ما قالت البينة؛ وإنما يقبل قول المشتري مع بمينه (لأنه العاقد, فهو أعلم بالثمن, 
والشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء عليه وإنغما يريد تملك الشقص بثمنه. 
بخلاف الغاصبء ونحوه). 
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والواقع أن الحكم بأن القول قول المشتري حلاف القاعدة؛ لأن المشتري إذا 
قال: يمائة. والشفيع قال: بثمانين. فالزيادة دعوى فلا ثُقبلء؛ لأنه سبق أن 
المتعاقدين إذا ادععى أحدها زيادة فالقول قول من ادعى الأقل» ومدعي الزيادة 
يلزمه البينة؛ ففي هذ المثال يقول المشتري: ممائة. والشفيع يقول: بثمانين. 
فالثمانون متفق عليهاء والعشرون زائدة؛ فالمشتري يدعيها والشفيع ينفيهاء وقد 
قال البي #: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(. 

وأحاب المؤلف رحمه الله عن ذلك بأن الشفيع ليس بغارم؛ لأنه لا شيء 
عليه» وإنما يريد أن يتملك الشقص فقط؛ فلما لم يكن غارمًا قبل قول المشتري؛ 
لأنه أعلم بالثمن» ولكن قبول قول المشتري مقي مما إذا ادعى مما مقاربًا للواقع 
أما إذا ادعى ماهو حلاف المحس والواقع فلا؛ فلو أن المشتري قال: إن نحن 
الأرض مائة ألف. وهي لا نُساوي سوى خمسين؛ فلا يقبل قوله. 

هذا هو المذهب في هذه المسألة؛ أي أنه إذا احتلف المشتري والشفيع في قدر 
الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه بشرط ألا يدعي حلاف الظاهر؛ فيشترط 
لقبول قول المشتري شرطان: 

الشرط الأول: ألا يكون ما ادعاه مخالقًا للواقع. 

الشرط الثاني: أن يحلف. 

وقال بعض أهل العلم يرحمهم الله: إذا اختلفا في الثمن فالقول قول الشفيع 
بناء على القاعدة» وهي أنهما اتفقا على الأقل واختلفافي الزائد؛ فالشفيع ينفيه 
والمشتري يدعيه» وقد قال البي 5: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر»؛ فهو مدع للزيادة» ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في احتلاف 
البائع والمشتري في الثمن فادعى المشتري زيادة وادعى البائع دون ذلك أو 
العكس؛ فإن مدعي الزيادة يطالب بالبينة. 

وهذا الققول هو الأقرب إلى الصواب؛ أي أنهما إذا اختلفا فإن على مدعي 
الزيادة إِثباتها بالبينة. ش 

قال رحمه الله: (فإن قال المشتري: اشتريته بألف. أخذ الشفيع به؛ أي 
بالألف» ولو أت البائع أن ابيع بأكثر من ألف مؤاخذة للمشتري بإقراره) 
كما لو كانا شريكين في أرض؛ فباع أحدها نصيبه من الأرض لزيد؛ فلما أراد 
الشريك أن يأخذ بالشفعة قال لريد: بكم اشتريت. فقال: اشتريت بألف. فقال 
الشريك الآخر البائع: بل إن بعته بألفين. ففي هذا الحال يأحذ الشفيع بالألف 
ولو أثبت البائع أكثر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Er 


قال: (فإن قال: غلطت. أو: كذبت. أو: نسيت. ل يُقبل؛ لأنه رجوع عن 
إقراره) هذا هو المذهب؛ لأن من أقر بشيء ثم رحع فلا عذر له. 

والفزل الفباق هبدة :التشسالة أحبه يفل إذا "قال علطأو ديق او سيك 
لأنه تبين أن هذا الإقرار غلط بالبينة العادلة» والبينة العادلة هي قول البائع. 

وهذا القول أصح؛ أي أنه لو قال: اشتريته بكذا. وأثبت البائع أن البييع كان 
بأكثر؛ فإن المشتري له أن يرجع عن إقراره إذا تبين أنه غلط أو نسي؛ لأن هذا 
الإقرار تبين أنه غلط بالبينة» والبينة هي قول البائع» وإنما الذي لا يقبل رجوعه 
عن إقراره هو من أقر بحق الغير إذا كان الحق ليس فيه إلا جرد إقراره. 

قال رحمه الله: (ومن ادعى على إنسان شففعة في شقص فقال: ليس لك 
ملك في شركتي. فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة) كما لو باع ش خص أرضًّا 
لزيد» ثم جاء شخص آحر وطالب بالشفعة؛ فيقال له: أثبت الشراكة أولا ثم 
الشفعة ثانيّاءِ لأن الأحذ بالشفعة فرعٌ عن ثبوت الشركة؛ فإذا لم يشت الأصل لم 
يت الفرع» (ولا يكفي مجرد وضع اليد) فلو كان لعمرو أرض ولبكر أرض 
بحاورة؛ فباع عمرو أرضه لزيد؛ ثم إن بكرا جحاء يطالب بالشفعة؛ فيلزمه أولا 
إثبات الشراكة» ولا يكفي بحرد وضع اليد؛ فلو كان له معدات أو أبنية وماأشبه 
ذلك في هذه الأرض فهذا لا يكفي لإقامة الشركة. 

قال: (وإن أقر البائع بالبيع في الشقص المشفوع وأنكر المشتري شراءه 
وجبت الشفعة؛ لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري؛ فإذا سقط 
حقه بانكاره ثبت حق الآخر) كما لو كانا شريكين في أرض؛ فأقر أحدها أنه 
باع نصيبه من الأرض لزيد ثم إن زيدًا أنكر فقال: لم أشتر هذه الأرض. فإقرار 
البائع يتضمن حقين: حق للشفيع وحق للمشتري؛ فإذا سقط حق المشتري 
بإنكاره لم يسقط حق الشفيع. 

قال: (فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن) لأن البائع أقر بالبيع 
وعجرد ثبوت البيع تثبت الشفعة؛ فيأحذ الشفيع الشقص ويسلم الثمن (ويكون 
درك الشفيع على البائع. وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري) الدرك .ععى 
العهدة؛ أي المرجع؛ وذلك أن البائع إذا باع شيئا فقد تعهد بضمانه للمشتري 
وأنه لا يطالبه به؛ فهذه هي العهدة؛ كما لو باع سيرة؛ فعهدة السيارة أو درك 
السيارة أو المرحع الذي يرجع إليه المشتري على البائع؛ فهو حينما يبيع فإنه 
يتعهد أن لا يطالب أحة المشتري بمذه السيارة. فكل شيء يكون فيه عهدة 
تكون على البائع. 

وإنغا كان درك الشفيع على البائع لأن الملك آل إلى الشفيع عن طريق البائع؛ 
فلو كانت الشفعة على ماهي عليه لكان درك الشفيع على المشتري؛ كمالو 
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باع أحد الشريكين نصيبه لزيد بمائة ألفه ثم إن الشفيع طالب بالشفعة؛ فأحذ 
الشقص المبيع من زيد بثمنه؛ فالعهدة على المشتري» وهو زيد؛ لأن الللك آل إلى 

قال: (وعهدة الشفيع على المسشتري) يعي أن الشفيع إذا أحذ بالشفعة ثم 
تبين أن هذا الشقص معيب أو ما أشبه ذلك فالرحوع يكون على المشتري 
(وعهدة المشتري على البائع) فكل واحد يرجع على من انتقل إليه الملك منه (في 
غير الصورة الأخيرة) وهي ما إذا ادعى البائع البيع وأنكر ذلك المشتري؛ فققد 
تقدم أن درك الشفيع على البائع (فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيارجع 
الشفيع على المشتري بالئمن أو بأرش العيب ثم يرج ع المشتري على البائع)؛ 
فلو كانا شريكين فباع أحدهما نصيبه لزيد ثم إن الشفيع أحذ بالشفعة» وبعد 
أحذه بالشفعة تبين أن في الأرض عيبا فإنه يرحع بأرش العيب على المشتري» ولو 
قال المشتري: لم أعلم. فلا عذر له. ثم إن المشتري يرحع على البائع؛ فكل واحد 
يرجع على من آل إليه الملك منه. 

قال: (فإن أبى المشتري قبض اللمبيع أجبره الحاكم) لأن هذا رد بعيب وهو 
والح 

قال: (ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه)؛ لأن البيع لا يلزم إلا إذا تمت 
المدة؛ فلو أن شريكه باع بشرط أن له الخيار لمدة شهر؛ ففي ملة الخيار لم يلزم 
البيع؛ لأن البيع قبل تقضي مدة الخيار؛ سواء كان حيار مجلس أو شرطهء لا يكون 
لازمًا؛ فليس للشريك أن يأحذ بالشفعة حن يلزم. 

قال: (ولا في أرض السواد ومصر والشام؛ لأن عُمر وقفها) وقد تقدمأن 
الشفعة تثبت فيما انتقل بعوض مال (إلا أن حكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام 
أو نائبه؛ لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه)؛ فإن الحاكم ببيعه هذه 
الأرض يكون قد أحذ بالرأي القائل بحواز بيعها؛ فتثبت فيها الشفعة. 


to 


قال المؤلف رحمه الله: 
باب الوديعة) 

من ودع الشيء: إذا تركه؛ لأنما متروكة عند المودع. 

والإيداع: توكيل في الحفظ تبرعًا. 

والاستيداع: توكل فيه كذلك. 

ويعتبر ها ما يعتبر قي وكالة. 

ويستحب قبوها لمن علم أنه ثقة» قادر على حفظها. 

ويكره لغيره إلا برضا ريما. 

و(إِذَا تلفت) الوديعة (من بَيّْنِ ماله وم يَتَعَدَ وم يُفرط؛ لميَطْمَن)؛لما 
روى 00 شعيب» عن أيه عبن حده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من اودع ديعت فلا شمان عَلَيْه رواه ابن ماجه. 


الخو 

الوديعة فعيلة.كععئ مفعولة (من وَدَعَ الشيء: إذا تركه) فالودع معن الترك 
EET‏ نار له E‏ الحساقية: E‏ قصل بحل وقتحا 
قلَى6[الضحى: ؟]؛ يعي: ماتركك ولا هجرك, ومنه قول الني وَلِهُ: «لينشتهين 
أقوام عن ودعهم الجمعة..»(؛ يعن تركهم. 

قال: (لأفها متروكة عند المودّع) المودع باسم الفاعل هو صاحب المال» 
والمودّع باسم المفعول هو الذي تُحفظ عنده الوديعة. 

قال: (والإيداع توكيل في الحفظ تبرعاء والاستيداع توركل فيه كذلك) 
يعن أن يتوكل في الحفظ. 

قال: (ويُعتبر لها ما يُعتبر في وكالة) بأن يكون المودع والمودّع كلاهصا جائز 
التصرف» وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد؛ فالبالغ حرج بهمّن دون 
البلوغ؛ فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير أو فيما أذن له فيه والعاقل حرج 
به من لا عقل له كابجنون والمهذريء والحر حرج به العبد؛ لأن العببدهو وما 
ملك لسيده» والرشيد حر ج به السفيه؛ فلا يصح تصرفه. 

هذا هو جائز التصرفء أما جائز التبرع فضابطه: من صح منه ب ذل المال 
محانًا. 


کک 


»)۸٦٥( أخرحه مسلم في كتاب: الجمعة» باب: التغليظ قي ترك الجمعة» حديث رقم‎ )١1( 
.)0۹ (؟/‎ 
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واعلم أن جواز التبرع أعم من حواز التصرف؛ فكل من جاز تبرعه جاز 
تصرفه والعكس. 

قال: (ويُستحب قبوها) الوديعة لها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. 

أما حكمها التكليفي فهي بالنسبة للمودع جائزة وبالنسبة للمودّع الحافظ 
مفو ا ا نال إل عكر و و خی إن الل امنب 
الْمُخْسنينَ4[البقرة: »]٠۹١‏ لكن بشرط ا ا ا د 
لوطي سباق ف ات 

قال: (لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها) فأما إذا علم من نفسه أنه غير 
قادر على الحفظ ويخشى من ححد الوديعة أو يخشى من التفريط في الحفظ فلا 
يجوز له القبول؛ لأن هذه أمانة, وأداء الأمانة واحب؛ لقوله تبارك وتعالى: (إن 
الله مَأْمْرْكْوْ أن دوا الأمكات إلى أَهْلهّا)[النساء: 58]؛ فيحب على المودّع 
ألا يقبل وديعة إلا إذا كان قادرًا على حفظها ويؤمن من نفسه الجحد؛ لأنه قد 
يكون قادرًا لكن تسول له نفسه» ولو على المدى البعيد» أن يتملكها لنفسه. 

قال: (ويُكره لغيره) أي: لغير الثقة الحافظ (إلا برضا ريما) فإذا رضي ريما 
بذلك فلا بأس؛ لأن را هو الذي فرط. 

ولكن هذا مقيد .ما إذا كان ربما؛ يعي صاحب الوديعة» يعلم أن المودّع غير 
ثقة وغير قادر على الحفظ؛ أما أن يقبلها وهو غير ثقة وغير قادر على الحفظ 
ورا لا يعلم فهذا لا جوز. 

أما الحكم الوضعي فهو قوله: (وإذا تلفت الوديعة من بين ماله) لامع ماله 
(ولم يتعد وم يفرط لم يضمن). 

لتلف الوديعة صورتان: 

الصورة الأولى: أن تتلف مع ماله؛ كما لو أودعه دراهم ثم إن بيت المودّع 
احترق هما فيه هذه الدراهم؛ ففي هذه الحال لا ضمان عليه قولا واحدًا. 

الصورة الثانية: أن تتف من بين ماله؛ كما لو أودعه دراهم ثم قدر الله أن 
لصا دعل البيت وأحذ هذه الدراهم المودعة فقط؛ فلا ضمان في هذه الحال 
أيضا؛ لأنه أمين» والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. 

وعليه فقول المؤلف رحمه الله: دمن بين ماله) له مفهوم أولوية» وهو أنما إذا 
كان تلفها من بين ماله فلا ضمان عليه فلو كان تلفها مع ماله من باب أولى؛ 
لأن تلفها من بين ماله قد يكون متهمًا فيه ولا يضمن؛ فمع ماله أولى. 

والتعدي هو فعل ما لا يجوزء والتفريط هو ترك مايجب؛ فلو أودعه سيارة 
فوضع السيارة أمام البيت مفتوحة النوافذ وكل من مر يمذده السيارة يأحذ منها 
شيئا حن تلفت جميعها فعليه الضمان» وكذا لو أودعه سيارة وحفظهافي مكان 


Ea 


يكثر فيه الأمطار أو تشتد فيه الشمس حن تلفت فعليه الضمان؛ لأنه مفرط. 
وكذا لو أودعه سيارة ثم إنه استعملها؛ فإنه لا يجوز له استعماها و يضمن بتلفها 
ولو بغير تعد أو تفريط؛ فلو قدر أنه أودعه سيارة» ثم وضعها في بيته في حف ظ 
مثلهاء وقي يوم من الأيام قال له أولاده: خرج للبر كما؛ فخرحوا إلى البر ورجعوا 
فوضع السيارة موضعها؛ ثم تلفت؛ فإنه يضمن؛ لأنه بتعديه انتقلت يده من 
الأمانة إلى الخيانة؛ فصار ضامنًا. 

فإن أودعه وديعة وأذن له في التصرف فيها؛ قال العلماء: إن كانت عينا؛ 
كسيارة وكتاب وقلم؛ كأن قال: حذ هذه السيارة فضعها عندك وإن احتجت 
إلى الخروج ما فلا بأس؛ فهي عارية» وإن كانت نقدًا فهي قرض؛ كمالو قال: 
هذه عشرة آلاف درهم احفظها عندك وإن احتجت فخذ منها. فهذا قرض. 

قال: (لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني يإ قال: «من 
اودع وَدِيعَةَ قلا ضَمَانَ عَلَيْه رواه ابن ماجه)(۱)» والحديث ضعيف. 

قال وسوا ھی معها شوء بهن ماله أو مدا عتمان كما هی 


.)۸٠۲ /۲( »)۲٤۰۱( سنن ابن ماحه» كتاب: الصدقات» باب: الوديعة» حديث رقم‎ )١( 
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ضمان الوديعة 

قال المؤلف رجه الله: 

(وَيَلرَمه» أي: المودعَ (حفظهَا في حرز مثلهّا) عرفا كما يحفظ ماله؛ لأنه 
تعالى أمر بأدائهاء ولا يكن ذلك إلا بالحفظ. قال في «الرعاية»: من استودع شيا؛ 
ا وإلا ضمن. رفن 0 أي : ير 0 
OT TI‏ عمسيو عه )اع نوو الي ابي باكر 
مثله» فمافوقهمن باب أولى. (وَإن قَضَّعَ العف عن الدَابَة) المودعة (بقيْر قؤل 
صّاحبهًا؛ ضّمن)؛ لأن العلف مدرو لقال شيل رة بین کن ارف 
قدي علنها ا فكأنه مأمور به عرفا. وإن نماه الالك عن علفها؛ لم يضمن؛ 
لإذنه ني إتلافهاء أشبه ما لو أمره بقتلهاء لكن يام بترك علفها إذا؛ لحرمة الحيوان. 
(وإن عيخ قل ا ای چ کا في كمه أو يّده؛ 
ضّمن)؛ ووا اح وراس قط ناق کے أو يدف روک 
كه اذا فال؟ ال او اال مد وھ اق ع ا یھ کے 
لسرن جزل فال» اق ما و ان ا ا را ا 
لي ا ريد جنا ا وة ا الي 
يَضْمَنْ)؛ لحريان العادة به. . وسصدق ي دصري لق راردا اردع وك 
الأجتبي وَالحاكمُم بلاعذرءة فيضمن المودع بدفعها إليهما؛ لأنه ليس له أن 
يودع من غيرعذر. (ولا يُطْالبَانَ)» أي: الحاكم اا الو دة إذا تلت 
عندهما بلا تفريط› (إن جهاا. E Tee‏ لأن المودع ضمن بنفس 
الدفع والإعراض عن الحفظء. فلا يجب على الثاني ضمان؛ لأن دفعًا واحدا لا 
يوحب ضمانين» وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهماء 
ومسلتر لے ا إن علم» واا قاي ارلا وتوم مناه ي ای 
. (وإن حدث خوف أ حدث للمودع (سَفر ردا على رَبهَا, أو وكيله 
يهاه أن ي للك ا ی در کیا > فإن دفعها للحاكم إذا؛ ضمن ع؛ لأنه لا 
ولاية له على الحاضر. ران قاب رها؛ حَمَلَهَا) المودّعٌ (مَعََهُ) في السفر» سواء 
كان لضرورة أو لا؛ رإن كان أخرز» ولم ينهه عنه؛ لأن القصد الحفظ وهو 
موجود هناء وله ما أنفق بنية الرحوع. قاله القاضي. (وإلا) يكن السفر أحفظ 
هاء أو كان نمى عنه؛ دفعها إلى الحاكم؛ لآن ق السقر ا غر لأنصه عة 
للنهب وغيره» والحاكم يقوم مُقام صاحبها عند غيبته» فإن أودعها مع قدرته على 


وا امهنإ لسر ا انناب 
اللا لما أراد أن يهاجرء أودع الودائع الي كانت عنده لم أ رضي الله عنهاء 
ولأنه موضع حاحة. وكذا حكم من حضره الموت. 


الفرح 
قال: (ويلزمه؛ أي المودّع, حفظها) يعي: الوديعة (في حرز مثلها) أي: 
يلزمه أمران: 
اوا أن يحفظها. 


قال: (عرفا) فالمرجع في الحرز إلى العرف؛ فالحرز: ما جرت العادة بحف ظ 
المال فيه؛ قال العلماء: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان 
وحوره وقوته وضعفه. 

فأنا اغلاق الأموال فإن رز الذهب والقشة والقود والموهرات ليس 
كحرز الكتب والأواني ونحوها وليس كحرز الأمتعة. وأما احتلاف البلدان؛ فإن 
EE‏ تر قحا ديرا سسا سينا و اع INE EE‏ 
محووة تإذا كاة النسلاطاة عادرا ادق OT ETE TIE TEE‏ 
ذفان كان جاو فك أن مش ارز و اما قوق رو هة فة كان اا لطن قا 
اور حا ای اون م ان مكتنان کے ےو ا جا 
فبالعكس. 

قال: ركما يحفظ ماله) فلو أودعه دراهم مثلّا فوضعها فوق رف في البيت 
فسرقت فإنه يضمنء ولو أودعه كتابًّا فوض عه في الحديقة فإنه يضمن؛ لأنه لم 
يحفظه يي حرز مثله. 

والدليل على أنه يلزمه أن يحفظها في حرز مثلها (لأنه تعالى أمر بأدائها)؛ 
قال عز وحل: إن الله ي أمركم أن ووا الأمَكات إلى أهلها)[النساء: 5], 
لامک انات إو فط ئو ا ع د کے ها 
قال: (ولا مكن ذلك إلا بالحفظ؛ قال في الرعاية) الرعاية كتابان لابن حمدان؛ 
الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى؛ فالصغرى موحود بأكمله والكبرى موحود منه 
بعضه: رمن استودع شيئًا حفظه في حرز مثله عاجلًا مع القدرة وإلا ضمن). 

قال: (فإن عينه؛ أي الحرز. صاحبها فأحرزها بدونه ضمن؛ سواء ردها 
إليه أو لا؛ لمخالففقه لهنفي حفظ ماله) أي: إذا عين صاحبها الحرز بأن قال: 
احفظ هذه الوديعة في هذا المكان. فحفظها بدونه فإنه يكون ضامًا ولو كان ما 
حفظها فيه حرز مثلها؛ فلو أعطاه كتابّا فقال: احفظ هذ الكتاب في هذا 
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الدولاب وأغلق عليه. فحفظه في حرز مثله في الرفوف مع الكتب؛ فإنه يضمن 
في هذا الحال؛ لأن صاحبها عيّن الحرز. 

قال: (وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه) هذا مالم يعين 
صاحبها الحرز. 

وعليه فالوديعة إن عين صاحبها حررًا لزمه أن يحفظها في هذا الجرز الذي 
عينه» وإن لم يعين صاحبها حررًا فإنه يحفظها في حرز مثلها أو ماهو فوقه؛ فإن 
َعَلَ فلا ضمان؛ (لأن تقييده بهذا الحرز يقتعضي ما هو مثله فما فوقه من باب 
أولى) وعلى هذا نتقول: من عين صاحبها حررًا فإنه يتعين إلا أن يُحرزها بحجرز 
أعلى منه؛ قفي هذه الحال لا ضمان؛ لأنه زاده خيرًا؛ فلو أعطاه كتابًا ملا 
فحرزه في الرفوف» ولكنه قال: احفظه في الدولاب؛ فحفظه فيه؛ فلا يضمن. 

ولو قال له: احفظ هذه الدراهم في هذه الحقيبة السوداء. فحفظها في أحرى 
بجانبها حمراء؛ فسرقت الحمراء؛ فيقال: إن كان للمودع غرض؛ يمعي أنه كان 
ترس أن او اة لالت ال معا فاه مضو وال شيا سطس فنا 

وتر أغطاه أوراقتا أو .دراهو و قال احفظها في الحقيية. فحفظها في درج 
سيارته؛ فتلفت فإنه يضمن؛ لأن الزحاج يسهل كسره. 

قال: (وإن قطع العف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن) حى 
لو لم يعطه دراهم ليعلفها أو لم يعطه علفا؛ كإنسان أودع شاة أو بعيرًا أو بقرة 
وأعطاه المودع دراهم فقال: حذ هذه لمائة ريال لعلفها. ثم إن العلف نفذ؛ فقطع 
العلف عن الدابة؛ فإنه يضمن؛ لأنه يحب عليه أن يحفظهاء و(لأن العلف من 
كمال الحفظ؛ بل هو حفظ بعينه؛ لأن العرف يقنضي علفها وسقيّهاء فكأنه 
امو ا عرفا ج فا ف ع ا فاا اوا ك اا ان 
ينفق عليها بنية الرحوع وإما أن ينفق عليه ا تبرعا وإما ألا يكون له نية؛ فإن أنفق 
بنية الرحوع رحع» وإن أنفق بنية التبرع فإنه لا يرجع؛ لأن هذه هبة مقبوضة» 
ورجوعه على صاحبها رحوع في الممة» وقد قال الني 5: «العائد في هبته 
كالكلب»2., وإن لم تكن له نية إلا أن يدفع حاحة البهيمة فالمشهور من 
المذهب أنه لا يرحع» والصحيح أنه يرجع؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يهب ماله 
لنفع غيره أو لغيره إلا بعوض. 

وفهع فل قولحهة بير قشؤل اة أن اها إذا قال هة اقظع الفلف 
عنها فاك ن لتو أعظاهتا أعلفت] فاج ان عن احها ند وون ےش 


(۱) سبق تخريجه. 


صحيح بقطع العلف عنها حمية مثا أو أا آكلة بجحاسات ونحوها فيريد أن يصنع 
بها كما يصنع بالحلالة. 

قال: (وإن فاه امالك عن علفهالم ييضمن) إذا نمهه امالك عن علفها فإما أن 
SE‏ ا لصن O Ny e a‏ 
غرض صحيح فإن كان له غرض صحيح وفمهى عن علفها فعلفها المودع فإنه 
يضمن؛ لأنه حالف الأمرء وإن لم يكن له غرض ص حيح فالمشهور من المذهب 
أنه لا يضمن لو ماتت (لإذنه في إتلافهها؛ أشبه ما لو أمره بقتلها لكن يأئثم برك 
علفهاإذن؛ لحرمة الحيوان) والصواب في هذه المسألة أن المالك إذا ماه عن 
علفها ولا غرض ص حيح له أنه لا يجوز له أن يمنعها من العلف؛ بل يحب أن 
يعلفهاء فإن امتثل أمر المالك ولم يعلفها فإنه يضمن؛ لكن هذا الضمان لا يعطى 
إلى صاحبهاء وإنما يدفع إلى بيت المال. 

ثم قال المؤلف: (وإن عين جيبه؛ بأن قال له: احفظها في جيبك) والجميب 
هو ما يفتح على نحر أو طوق (فتركهافي كمه) وكان للناس في السابق أكمام 
واسعة يربطون فيها أشيء (أو يدم ثم إنها تلفت (ضمن؛ لأن الجيب أحرزء 
ورا نسي) وفتح يده (فسقط مافي كمه أو يده) وهذا مقيديماإذا لم تكن اليد 
أحرز؛ فإن كانت اليد أحفظ فإنه لا يضمن؛ لأنه أحرزهايمافوق حرز مثلها 
E OS‏ لقن ووه كسفن EN‏ شتلك امسر أنكا ل E‏ 
ساعة فقال: ضعها في حيبك. فلبسها؛ فهي ليست كالخاتم؛ والفرق أن الساعة 
تُخلع عند الوضوء؛ فرها خلعها ونسيء (وعكسه بعكسه؛ فإذا قال: اتركها في 
كمك أو يدك. فتركهافي جيبه م يضمن؛ لأنه أحرز)؛ أي: لأن الميب أحرز 
من الكم واليد» ويقال هنا في الخاتم ما سبق. 

قال: (وإن قال: اتركهافي يدك فتركهافي كمه أو بالعكس, أو قال: 
اتركهافي بسك فشدها في ثيابه) أو وض عها في حييه أو حفظهافي يده 
(وأخرجها) فتلفت (ضمن لأن البيت أحرز) وقال بعض العلماء: إن أخرجها 
من البيت في هذه الحال لكون البيت عرضة للسرقة أو لسطو اللصوص وحشي 
ماربا دنه مي اتن ينمه اران وكا SOI Rea‏ ارسي اق 
محسنء لما عَلَى الْمُحْسِنينَ من سّبيل4[التوبة: »]3١‏ وعليه فإذا كان إخراحه 
فاه لومم ع ترو ي ان كرون يال البح ا( ا ار الكت 
أو الشد فيه أحفظ من البيت؛ ففي هذه الحال لا ضمان عليه. 

(وإن دفعها) الضمير يعود على الوديعة (إلى ممن يحفظ ماله عادة كزوجته 
وعبده) كإنسان أودع وديعة عند زيد وجرت عادة زيد أن الذي يحفظ ماله 
زوحته أو عبده؛ فأعطى هذه الوديعة لزوحته أو لعبده؛ فلا ضمان عليه؛ لأن هذا 


هو حرز مثلها بالنسبة للمودع (أو ردها لمن يحفظ مال ريا لم يضمن لجريان 
العادة به)؛ كان أودع زي وديعة عند عمرو ثم إن عمرً أحذ هذل الوديعة 
ودفعها إلى زوحة زيد أو إلى عبده؛ فلا يضمن؛ لحريان العادة بذلك. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يضمن؛ لأنه متعد بدفعها؛ لأنه لم يؤذن له 
في ذلك» وزيدٌ حينما دفع إلى عمرو الوديعة قد يكون له غرض» وهو أنه لا يأمن 
من بحفظ ماله عادة ويخشى أنه لو دفعها إلى زوحته أو إلى عبده أنهم يتصرفون 
فيها؛ كما لو كانت زوجته امرأة ترهق زوجها بالنفقة وهو يتعلل بأنه ليس عنده 
دراهم أو عليه ديون أو ما أشبه ذلك؛ إماصادقا وإمامتأوتاء ثم إنه حصل عنذه 
دراهم فدفعها إلى عمرو؛ ثم إن عمرًا دفعها إلى زوجة زيد؛ فهنا يفوت الغرض 

قال: (ويصدق في دعوى التلف والرد كالودع) وهذا ما يسمى عند 
العلماء.مودّع المودّع؛ فيصدق لأنه يمثابة الوكيل عنه» ومن المعلوم أن المودّع لا 
ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط؛ فيكون حكمه كذلك. 

قال: (وعكسهالأجببي والحاكم) يعي في أنهما عليهما الضمان» والمراد 
بالأحبي هنا من لا يحفظ مال ريما عادة؛ بدليل أن المؤلف رحمه الله لما حكم 
بانتفاء الضمان على من لا يحفظ مال رما عدادة علم منه أن الأحبي هو مقابل 
دللك. 

ثم اعلم أن الأحببي عند الفقهاء يختلف بحسب موارده؛ فالأحبي تارة يراد به 
غير المحرم؛ كما في باب النكاح» وقد يراد بالأحبي من لا يحفظ مال ربه عادة 
وقد رابحالا عي غير الان ةوفه يواه اا غ الورك كاي 
الوصايا؛ فهذه الكلمة تختلف بحسب مواردها وبحسب سياقها. 

قال: (بلا عذر؛ فيضمن المودع بدفعها إليهما؛ لأنه ليس له أن يودع من 
غير عذر) معن أنه إذا دفع الوديعة إلى إنسان لا يحفظ ماله عادة وتلفت فعليه 
الضمان؛ لأنه متعد» وإذا تعدى فعليه الضمان. 

قال: (ولا يُطالبان؛ أي الحاكم والأجني» بالوديعة إذا تلفت عنلهما بلا 
التفريط إن جهلا) أنه وديعة» وعلم من ذلك أهما إذا علما فعليهما الضمان. 

قال: (جزم بهفي الوجيز؛ لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن 
الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعًا واحدً لا يوجب ضمانين, وقال 
القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهماء ويستقر الضمان على الثاني 
إن علي وإلا فعلى الأول وجزم بمعناه في المنتقتهى) فهما قولان يتفقان في 
صورة ويختلفان في صورة؛ فالمودع إذا أودع وديعة ثم إنه دفعها إلى أحني أو 
حاكم ثم تلفت؛ فإما أن يعلما أنما وديعة أو لا؛ فإذا دفع المودع الوديعة إلى 
الحاكم أو إلى الأحبي وعلما أنها وديعة ومع ذلك قبلا ثم تلفت تحت أيديهما؛ 
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فإفما ضامنان؛ لأنهما قبضا ما ليس هما قبِضه؛ لأن صاحب الوديعة لم يرض 
بذلك» وهنا يتفق المذهب» وكلام المؤلف فيما إن جهلا؛ فعلى كلام المؤلف 
رف اخ ان عله ولا نطالنةاق جا ينا فليس الله أن مهما 
أن يطالبهماء وأما في المذهب فإن له مطالبتهما لكن قرار الضمان على الأول. 

ومحصل ذلك أنه إذا دفع الوديعة إلى الحاكم والأحني فإما أن يعلما وإماأن 
يجهلا؛ فإن علما فهما ضامنان؛ لأفما قبضا ما ليس لهما قبضهه. ثم إن كان تلفها 
بغير تعد أو تفريط فلا رحوع؛ معن أن المودع الأول لا يرجع عليهماء وإن كان 
بتعد أو تفريط رجع عليهما. 

وإن كان جاهلين بكوفهفا وديعة فالمشهور من المذهب أن رب المال له مطالبة 
من شاء؛ فإن شاء طالب المودع الأول وإن شاء طالب الحاكم أو الأحبي؛ لكن 
ترا ا کے الأو نوا كدق حيس ع ا کے ال سد اس ا 
الا 

قال: (وإن حدث خحوف) ف البلد (أو حدث للمودع سفرٌ ردها على ريما 
أو وكيله فيه)؛ أي: يلزمه أن يدفعها إلى رها أو إلى وكيله ولا يحوز له أن 
يدفعها على الحاكم؛ (لأن في ذلك تخليصا له من دركهاء؛ فإن دفعها للحاكم 
إذذ) يعن في الحالة الي بمكنه أن يدفعها إلى رها أو وكيله (ضمن؛ لأنه لا ولاية 
له على الحاضر) فالمحاكم إنما تكون ولايته على مال الغائب أو على الحاضر 
الذي ليس له ولي كسفيه ونون ونحوه. 

وعُلم من قول ال مؤلف رحمه الله: (فإن دفعها إلى الحاكم إذن ضمن) أنه لو لم 
يتمكن من دفعها إلى رها أو وكيله لكوفما مسافرين ونحو ذلك فيجوز دفعها قي 
هذا الحال إلى الحاكم. 

قال: (فإان غاب ريما حملها المودّع معه في السفر؛ سواء كان لضرورة أو 
لا إن كان أحرز ولم ينهه عنه؛ لأن القصد الحفظ» وهو موجود هنا) فالمودع 
إذا لم يتمكن من دفعها إلى ربه لكونه غاا وكذلك وكيله وأراد السفر فإنه 
يحملها معه لكن بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون سفره يما أحرز. 

الشرط الثاني: ألا يهاه المالك؛ فإن نمهه بأن قالله: حذ هذه وديعة ولا 
تسافر يما مهما كان. فإنه لا يجوز له» وحينئذ لا تبرأ ذمته إلا بدفعها إلى الحاكم. 

فإن استوى الأمران في المحوف مع الإقامة والسفر؛ بأن كان البلد مخوف 
والسفر مخوف فاستوي الأمران حملها معه أو لا؛ فقال بعض العلماء: إنه يحملها 
معه في هذا الحال؛ لأن كوئما معه أحرز من أن يكون غائبا عنها. وقيل: إنه لا 


بحملها معه؛ لأن الأصل عدم السفر بما. وهذا أقرب؛ أي أنه من استوي الأمران 
فإنه يبقيها فيدفعها إلى حاكم أو إلى أمين ثقة. 

والحاصل أن المودع إذا أراد سفرًا فلا يخلو الأمر من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون مالكها أو وكيله غائا؛ فله حملها معه بشرطين: 
الأول: أن يكون سفره يما أحرز. والثاني: ألا ينهاه المالك. 

الحال الثانية: أن يكون المالك حاضرا في البلد؛ فلا يحوز له حملها معه بج ال 
إلا أن يأذن له؛ فيبجب عليه أن يردها إليه أو أن يستأذن منهفي السفر كماء؛ فإن 
فعل وحملها معه ففي هذا الحال يضمن؛ لأنه مفرط. هذا هو القول الراحح في 
هذه المسألة» والمشهور من المذهب أن له أن يسافر كمافي هذه الحال إذا لم ينهه 
راق امغر خرو و الراب كاه آنه ليش ةدك أن بامكاته أن 
يستأذن؛ فرعا لو استأذن لم يأذن له المالك. 

قال رحمه الله: (وله ما أنفق بنية الرجوع. قاله القاضي) يعن: إذا نوى 
الرحوع؛ فإذا لم ينو الرحوع فلا يرحع» فمنىى لم تكن له نية أو نوى التبرع فلا 
رحوع» وقد تقدم أن مّن أنفق على مال غيره ولم يتمكن من استغذانه فلا يخلو 
من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يُنفق بنية الرحوع؛ فيرجع؛ لأن الأصل أن الإنسان لا ييذل 
مانًا للغير إلا بعوض ومقابل. 

الحالة الثانية: أن ينفق بنية التبرع؛ فلا يرجع؛ لأتة متبرع؛ فهو كالمبة» والمية 
إذا فضت تكوة لارته في اضوع فا لر وا ادل ف فول 
البي يي «العائد في هبته كالكلب»200. 

الحالة الغالثة: ألا تكون له نية أصنًا. فإنه يرجع على الراحح. 

قال: (وإلا يكن السفر أحفظ ها أو كان فمهى عنه دفعها إلى الحاكم) هذا 
هو المذهب» وظاهر كلام الماتن رحمه الله أنه يدفعها إلى ثقة مباشرة؛ لأن ما في 
الممن: (وإلا أودعها ثقم). والمذهب في ذلك أصح؛ أي أنه إذا أراد سفرًا ولم يكن 
السفر يما أحرز أو كان قد هي فإنه يودعها الحاكم إذا كان الحاكم ثقة وأهلاء 
وإن لم يكن أودعها ثقة؛ فيكون إيداع الثقة في المرتبة الثانية. 

قال: (لأن في السفر يما غررا؛ لأنه عرضة للنهب وغيره» والحاكم يقوم 
مقام صاحبها عند غيبته؛ فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها؛ لأنه لا 
ولاية لهه؛ فإن تعذر حاكم أمل أودعها ثقة) فالمراتب على المذهب إذا أراد 
السفر وهي أن يسافر يها: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أو : أن يُودعها عند الحاكم إذا كان أهلًا. 

اما يكن ناكو أو کا ا رة غير امل فف پروی ا نه 
(لفعله عليه السلام لما أراد أن يُهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن 
رضي الله عنها)()» ولكن الني بإ أمر عا أيضًا أن يتخلف عن المجحرة حي 
يؤدي الودائع؛ فالرسول وله أودع الودائع عند أم أن وأمر عا أن يردها إلى 
ا 

قال: (ولأنه موضع حاجة, وكذامَن حضره الموت) فالإنسان إذا كان 


عنده ودائع وحضره الموت فإنه يودعها ثقة. 


)١(‏ قال في البدر المنير» (۷/ 5 0"): «أما تركه عليه الصلاة والسلام عليا محكة رد الودائع إلى 
أربابما فهو مشهور في السير وغيرها... وأما كونه سلمها إلى أم أن فلا يحضرني ذلك 
بعد البحث عنه». 


التعدي في الوديعة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَمَنْ) تعدى في الوديعة؛ بأن (أودع دابُة قَرَ ي تفعها» أي: ب 
وسقيهاء (أَو) أودع (تُوْبُا فلس ا وات ي مُث أو نوه رأ أودع 
(دراهم فأَخْرَجَهًا من محرز 2 ۾ ردما) إن رها (أؤ رفع الحنم) عن كيسهاء 
أو گام دو تأزال هة ضمن» أخرج منها شيئًا أو لا؛ هتك الحرز. 

رَو خَلَطَهًا بعر مْتَمبَزِ)؛ كدراهم بدراهم» وزيت بزيت من ماله أو غير 
0 الكُل؛ ضّمن) الوديعة؛ لتعديه» وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع؛ 

شعن اطا 

وإن خلطها .عتميز؛ كدراهم بدنانير؛ لم يضمن. 

وإن أذ درهما من غير محرزه ثم رده» فضاع الكل؛ ضمنه وحده. 

وإن رد بدله غير متميز؛ ضمن الجميع. 

ومن أودعه صي وديعة؛ لم يبرأ إلا بردّها لوليه. 

ومن دفع لصبي ونحوه وديعة؛ لم يضمنها مطلقا. 

ولعبد؛ ضمنها بإتلافها في رقبته. 


الشوج 

قال: (ومن تعدى في الوديعة) التعدي فعل مالا يجوز (بأن أودع دابة 
فركبها) فإنه يضمن؛ لكن إن ركب الدابة لنفعها فلا ضمان عليه؛ ولهذا قال 
الؤلف: (لغير نفعها؛ أي علفها وسقيها) كما لو أودع بعيرًا وليس عنده ما 
يعلض به البعير أو يسقيه فردكب هذا البعير المودّع لأحل الذهاب إلى المرعى 
ليأكل من الحشيش ويشرب من الماء؛ فإن هذا لا حرج فيه؛ لأن هذا لنفعها. أما 
من وع سارة فر ها فاته يضمن أن ضري السيارة ليس ههه ا لان 
السيارة لا تتضرر حي لو بقيت شهورًا أو سنيئًا؛ فلا يمكن قياس السيارة على 
الدابة. 

قال: (أو أودع ثوب/ القفوب ف اللغة هو القطعة من القماش» أما مها يليس 
فيُسمى قميصًا؛ٍ ولمذا يقول الفقهاء ر حمهم الله: "لو اشترى ثوبًّا واشترط عليه 
تفصيله" (فلبسه لغير خوف من عُث أو نحو العث يضم العين جع عة وهي 
بوسة تسب اراب المع رة الصوف» لين اودع تو قلسن هة اتوب أجل 
حمايته من العث فإنه في هذا الحال لا حرج عليه؛ لأن لبسه هنا لمصلحة؛ لكن لو 
أمكنه حمايته من غير أن يلبسه فيجحب عليه أن يفعل؛ ففي وقتناالحاضر لو أنه 
أودع ثويًا والحر شديد ويخشى على هذا القوب مع شلة الح رأن تصيبه السوسة 
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أو العث فيتآ كل فعليه أن يستعمل المواد المعروفة لحفظ الملابس الآن» أو بنشره في 

قال: (أو أودع دراهم فأخرجها من مَحرز ثم ردها إلى حرزها أو) أودع 
كيسًا مختومًا (رفع الختم عن كيسها أو كانت مشدودة) برباط (فأزال الشد) 
فا لو تتفت (ضمن؛ أخرج منها شيا أو لاء متك الحرز) لأنه متعد؛ لأنه 
بتصرفه هذا انتقلت يده من كوفها أمينة إلى خائنة. وهنا قال العلماء: لا يعود 
عقد الوديعة بير عقد متجدد؛ فمي تعدى في الوديعة فإن العقد لا يعود بترك 
الع سيل لامك مخ عد قد في عليحه أن يتدتعها إل منناحبها أ و يستاذن 
منه في الإيداع مرة أحري. 

كإنسان أودغ سيازة فيب عليه أن يحفظها؛ لكنه ركب السيارة؛ قان يده 
انتقلت من كوفا أمينة إلى كوئما خائنة؛ فلم يعد مودعا؛ فيبجب أن يجدد العقد 
ا 

قال: (أو خلطها بغير متميز؛ كدراهم بدراهم) أي: كأن أودع دراهم 
فخلطها مع دراهمه (وزيت بزيت) أو أودع برا فخلطه مع بر (من ماله أو غيره؛ 
فضاع الكل؛ ضمن الوديعة لتعديه). ولم من قوله رحمه الله: (أو خلطها) أنه 
لو حصل الخلط بغير تفريط منه فلا ضمان عليه» فإن كان الخلط بغير فعله 
فالضمان يعود على من خلطها؛ لأن العدوان حصل منه. 

وكذلك لو أنه خلطها بإذن من المالك فلا ضمان عليه؛ كما لو أودعه 
دراهم فقال: هذه الصرة من الدراهم فيها مائة درهم فلك أن تخلطهامع 
دراهمك. فخلطها؛ فهنا لا ضمان عليه؛ لأن الخلط بإذن المالك. 

فإن خلطها عتميز فإنه لا ضمان كما سيأن؛ فلو أعطي دراهم وخلطهامع 
دنانير فإن ذلك لا يضر؛ لأنه متميز. 

قال رحمه الله: (وإن ضاع البعض وم يدر أيهما ضاع؛ ضمن أيضًا) 
فيضمن البعض؛ أي: إن ضاع الكل يضمن الكل وإن ضاع البعض ضمن 
البعض. أي أنه لو خلطها بغير متميز وضاع البعض فإنه يجحعل هذا البعض الذي 
ضاع من ماله لا من مال المودع. 

وقوله رمه الله: (ولم يدر أيهما ضاعع)عْلم من ه أنه تارة يدري وتارة لا 
يدري وتارة يشك؛ فإن كان يعلم أن الذي ضاع من مال المودّع وكان خلطه 
بإذنه أو من غير فعله فلا ضمانء وإن كان لا يعلم الذي ضاع ففي هذا الحال 


يكون من ماله. 
قال رحمه الله: (وإن خلطها بمتميز؛ كدراهم بدنانير» لم يضمن لأن الخلط 
هنا لا أثر له. 


قال: (وإن أخذ درهمًا مسن غير محسرزه) يعن من دراهم كيس مفقوح؛ كما 
لو أودع وديعة فقال له صاحبها ضعها في هذا المكان. وهو ليس محررًا لما 
فوضعها ثم أخذ درهمًا من غير المحرز (لم رده فضاع الكل ضمنه وحدم أي: لا 
يضمن إلا هذا الدرهم الذي أحذه؛ لأن الضمان تعلق بالمأحوذ؛ فلا يضمن غير 
ما أخذ. 

قال: (وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع) لأنه خلطها بغير متميز. 

والحاصل في جميع ما تقدم أن كل تصرف من لمودع في الوديعة من ركوب 
أو حلط أو غير ذلك إن كان تصرفه ذلك لمصلحة الوديعة أو بإذن من المالك أو 
من غير فعله فلا ضمان عليه» وأماإذا كان من غير إذن أو بفعله هو أو بتعد أو 
تفريط فعليه الضمان. 

قال المؤلف رحمه الله: (ومّن أودعه صبي وديعة لم يبرا إلا بردها لوليه) 
كصبي له عشر سنوات جاء إلى شخص وقال: حذ هذه ألف ريال احفظها 
عندك. فإنه يحفظها لكن إذا جاء الصبي يطلبها فلا يدفعها إليه وإنما يدفعها إلى 
وليه؛ لأن الصبي غير مأذون له في التصرف. 

قال رحمه الله: (ومن دفع لصي ونحوه وديعةلم يضمنها مطلقا) يعئئ: لم 
يضمنها الصبي مطلقا؛ لأن ا مالك هو الذي سلط هذا الصبي على ماله؛ كإنسان 
أراد أن يدحل المسحد ومعه كتاب فقال لصي صغير: امسك الكتاب لأتوضاً. 
وَذَهِب البفو ا وا ااي وة الكتاب مرا فليس عن الشميى مانن 
الدافع هو الذي سلط الصبي على المال. 

قال: (ولجد) يعني مكلا رضهنها بإتلافها في رقببه) كأن أودع عبد 
وفيعا رحد وموبالحه تفكيد E‏ يعافا كنترة E‏ عم 
بو “يله ييخ كلاثة و م کا تان ات إل عة مكلت تنه لاون ما و قل 
حذ هذه الدراهم فاحفظها عندك. ثم إن العبد تصرف في هذه الدراهم؛ فضماها 
يتعلق برقبة العبد؛ فيخير سيده فإن شاء فداه؛ بأن يقول: ما أفسده العبد ضمانه 
علي. وإن شاء سلمه إلى صاحب الوديعة» وإن شاء باعه واستوق من ثمنه 
لصاحب الوديعة. فسيختار ما هو أصلح؛ لمن ل أن هذا المال الذي أتلفه العبد 
مكسيانة ا و ا کے د ا 
عشرة آلاف» وقيمة العبد خمسة آلاف؛ فإنه سيدفع العبد إلى صاحب الوديعة 
ويقول: ضمانه برقبته فخذ هذا العبد فهو الذي أتلف. فيلزمه القبول» وإلا باع 
العبد وفداه من قيمته؛ كما لو كانت قيمة العبد عشرة آلاف» والدراهم الي في 
ضمانه حمسة الاف» وليس عند السيد خمسة آلاف؛ فإنه يبيع العبد بعشرة ويدفع 


لصاحب الوديعة خمسة ويأحذ خمسة. 


الخلاف في الوديعة 
قال المؤلف رجه الله: 
(فل) 

ربقل قول ال مودّع في رَدَّهَا إلى رَبّهَا) أو من يحفظ ماله أو غَيْره 
بإذنه)؛ بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك» فأنكر كينا الإذن أو الدفع؛ فطل قول 
المودع؛ كمالو ادعى ردها على مالكها. 

(و) يقبل قوله أيضًا في (تَلفَهَك وَعَدَم التفريط)» بيمينه؛ لأنه أمين. 

لكن إن ادعى التلفى اسر ا ew‏ قوله في التلف. 

وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر؛ ضمن. 

وهل لأكل» ونوم» وهضم طعام بقدره. 

وإن أمره بالدفع إلى وكيله» فتمكن وأبى؛ ضمنء ولو لم يطلبها وكيله. 

دقان فال ا نه لقن الرديسة ا أن لسرن م الأ ذا أ 

وإن شهدت بأحدهاء ولم تعين وقا؛ م تسمع» ١0527 Ss,‏ 
ادرااش وق افا الات لتا لل عدف رم وَتَحوَة). كما 
لو أحاب بقوله: لا حق لك قبّلي» أو: لا تستحق علي شيئاء أن ادعى الرد أو 
التلف عدف أي: بعد ححوده زب آي بالبينة؛ لأن قوله لا يناق فا شهدت 
به البينة» ولا يكذها. ۰ 

(وَإذ) مات المودّع و(ادّعَى رارثه الرّدٌ منة» أي: من وارث المودّع لروماء 
(أَوْ مَوْرُوشه)» وهو المودع؛ م يبل إلا بيّة؛ لأن صاحبها لم يأغنه عليهاء 
لاف الموقع. ۰ 

رون طَلَبْ أَحَدُ ال مودعيْن صي من مكيل أو موزون يَنْقَسمُ بلا ضرر؛ 
َأَحَدَهُ, أي : أعية نصیبه» فيسلم آلب لان سه عة es‏ ولعي 

(وللمستودع» ا د ا 2# ك 
العين منهم؛ مُطَالََة غاصب العين)؛ لأنهم مأمورون بحفظهاء وذلك منه. 

وإن صادره سلطان 1 50286 قهرًا؛ لم يضمن. قاله أبو الخطاب. 


۰ 


الشرزح 

قال رحمه الله: (ويُل قول المودّع في ردها إلى رفا) كإنسان أودع شخصًا 
وديعة فأعطاه عشرة آلاف ريال» وبعد مدة حاء يطالبه يما؛ فققال: قد رددت 
العشرة إليك. فيقبل قول المودّع؛ لأنه أمينء ولأنه محسن» وما على المحسنين من 
سبيل. 

فإن قيل: الأصل عدم الرد» والأصل بقاء ما كان على ما كانء والوديعة 
عند المودع. 

قلنا: نعم الأصل بقاء ما كان على ما كان وعدم الرد لكن هذا الأصل قابله 
أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان؛ فإن المودّع قد قبض هذه الوديعة لمصلحة 
المالك؛ بخلاف المستعير إن ادعى الرد؛ فيقبل قول المعير؛ لأن المستعير قد قبض 
العين لمصلحة نفسه» والمودع قد قبض العين لمصلحة المالك؛ ومن ثم قال أهل 
العلم إن الأمناء من حيث قبول والرد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من قبض العين المصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد؛ 
كالمستعير؛ وذلك لأن الأصل عدم الرد. 

القفسم الفاني: "من قبض العين لمصلحة مالكها فهذا يقبل قوله في الرد؛ 
كالمودع. 

القسم الفالث: من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكها؛ كالمستأحر 
والمرتن؛ ففي الإحارة للمالك مصلحة كالمستأحر» وهي الأحرة؛ والمرتمن له 
مصلحة التوثق؛ كالراهن فله مصلحة؛ لأنه لولا الرهن لم يقبل المرتهن إعطاؤه 
فلا يقبل قول المستأحر في الرد؛ لأن المصلحتين تتقابلان فتتساقطان؛ فيبقى 
الأصل» وهو عدم الرد. 

قال: (أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه؛ بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك. 
فأنكر مالكها الإذن أو الدفع؛ قل قول المودع؛ كما لوادعى ردها على 
مالكها) فسواء ادعى المودّع الرد إلى امالك أو ادعى الرد إلى غير امالك ممن 
يحفظ ماله عادة فيقبل قوله. 

قال: (ويُقبل قوله أيضًا في تلفها وعدم التفريط بيمينه؛ لأنه أمين) فإذا قال 
المودّع: تلفت الوديعة. وقال صاحبها: لم تتلف. فالقول قول المودّع؛ لأنه أمين» 
وكذلك في عدم التفريط؛ فلو قال: تلفت الوديعة. فقال المالك: نعم تلفت لكن 
أنت الذي أتلفتها. فالقول قول المودّع؛ لأنه أمين؛ فيقبل قوله لكن بيمينه؛ 
فيحلف فيقول: والله لقد تلفت الوديعة بلا تفريط مني ولا تعد. لقول البي ول: 
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«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»(١؛‏ فصاحب المال مدعي والمودّع 
منكر؛ فالمدعي عليه البينة والمودّع عليه اليمين. لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف 
به بينة ثم قبل قوله في التلف. 

وعليه فإن المودّع إن ادعى التلف فقوله مقبول إذا قال: والله تقد تلفت 
الوديعة. بدون تفصيل. لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يطالب أولا بإقامة 
البينة على الأمر الظاهرء ثم يُقبل قوله. كما لو أودع كتابًّا فقال: لقداحقرق بيني 
واحترق الكتاب معه. فهذا أمر ظاهر؛ فيطالب بإقامة البينة على وحود الاحتراق 
ثم يُقبل قوله في ذلك. 

ولو أودعه إنسان مائة رأس غنم وهنو ق الي ثم طالبه يما فقال: سال الوادي 
وحرى فماتت الغنم. فيقال: أقم بينة على حريان الوادي؛ ولهذا قال المولف رحمه 
لله: ولكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قل قوله في التلف) وإنما 
قوق الفا هه ا ن فرق الفلف ا اهر وغو لن وع و الف ام 
ظاهر لا يشق ولا يعثر إقامة البينة عليه. 

قال رحمه الله: (وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن) فلو حاء صاحب 
الوديعة وقال: جزاك الله خيرًا أعطئ الوديعة الي أودعتك من دراهم أو كتاب أو 
غير ذلك. فقال: غاا إن شا الله تعالى. فلما جاءه في الغد قال: بعد غد. ولا 
عذر له؛ ثم تلفت فإنه يضمن؛ لكن يقول المؤلف رحمه الله: (ويُمهل لأكل) كأن 
دا وم پا کل فقدل: اعطني وذيعنيي. فسافظر إلى أن يهي طعامه» وقي هذه 
ا أا سّرقت؛ فلا ضمان عليه؛ لأن هذا القأخير لا يعد تفريطًا (ونوم) 
في الليل؛ كأن جاءه وهو نائم فقال: أعطين الوديعة. فقال: قي الصباح إن شاء 
الله. فقدر أن لصا تسلق في تلك الليلة فسرقها؛ فلا ضمان عليه؛ زوهضم طعام 
بقدره) كأن أكل بعد العشاى رمتو Cg‏ خط اداه 
فقابله لودع فقال: اعطق ودع فايتقيهلة تسق يوضم لعافت ة) فاسل لض 
خروجه وسرق الوديعة؛ فلا يضمن؛ لأن هذا ثما جرت به العادة. 

ولو أنه طالبه بالوديعة وهو يصلي؛ أمافي الفريضة فواضح أنه معذورء 
وكذلك السنن الرواتب فهي مثلها. 

قال: (وإن أمره بالدفع إلى وكيله) بأن قال: ادفع الوديعة الي عندك لفلان 
وكيلي. أو: أعطها ابي فلائا. (فتمكن) من دفعها للوكيل (وأبى) أي: لم يفعل 
(ضمن) فيما لو تلفت؛ لأنه مفرط (ولو لم يطلبها وكيله) فحن لو لم يطلبها 
ال وكيل فإنه يضمن ما دام أن صاحب الوديعة أمره بذلكء» وعلم من كلامه رمه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


11 


الله أنه إذا لم يتمكن فلا شيء عليه؛ فلو قال: أعطها فلاا وكيلي. فقال: إن شاء 
ا عطي" بان« اسان E E E‏ وى قاذ E‏ 
عليه. 

قال: (فإن قال) المودّع للمودع المالك: ولم مودعني) بأن حاءه المالك يطالب 
بالوديعة؛ فقال: لم تودعيٰ. ثم نببت الوديعة ببينة أو إقرار) و "2" سول غاي 
التعقيب» فثبوت الوديعة ببينة أو إقرار كان عقب جحوده (ثم ادعى ردًا أو تلفا 
سابقين لجحوده م يُقبلا ولو ببينة؛ لأنه مكب للبينة) فالحاصل ثلاثة أشياء: 

أولًا: ححود الوديعة. 

ثانيًا: ثبوت الوديعة ببينة أو إقرار. 

ثالا: دعوى الرد. 

مثال ذلك: أن يأتيه اا اللإأثنين يطالبه بالوديعة؛ فقال: أعطئئ ما 
أودعتك. فقال: لم تودعي شيًا. ثم إن الالك أقام بينة على الوديعة يوم الغلاثاء. 
ل ال CL E‏ شا ا E‏ 
بأن قال: قد رددها عليك يوم الأحد. أو: قد تلفت يوم الأحد. فلا يُتبل ولو 
ببينة؛ لأن جحوده يكنب البينة؛ لأن شهادة البينة بالتلف أو الرد يقتضي ثبوت 
الوديعة» وهو منكر للوديعة. 

لكن لو قداو أنه ادعى النسيان فقال: نعم أنا ححدت الوديعة فقد نسيتها. 
ففي هذا الحال إذا قامت البينة على صدق قوله قبل قوله. 

قال رحمه الله: (وإن شهدت بأحدهما ولم تين وققالم تسمع)أي: إن 
شهدت البينة بإحداهما؛ أي: التلف والرد» ولم تُعين وا م سمع؛ فلابد من 
تعيين الوقت. 

واعلم أن الدعاوى فيها قبول وسماع» فكل دعوى قبلت فإفها مسموعة» قال 
أهل العلم: كل دعوى تُخالف الحس أو الواقع فإفها لا سمع. فضابط الدعوى 
ابي لا ُسمع ما حالف الحس أو الواقع؛ قال شيخنا رحمه اللّه: 

وكل ما بمنعه الحس ماع دعواه وضده امع 

إذن فكل ما يُتكره الحس والواقع فإنه لا يُسمع؛ أما ما يكون تملا فإنه 
يُسمع؛ ثم قد يقبل وقد لا يقبل. 

ومن أمثلة ذلك دعوى المرأة انتقضاء العدة؛ فالمرأة إذا ادععت انقضاء عدقا 
فإما تدعي ذلك في أقل من نماني وعشرين يوم اأو في أكثر أو في نماني وعشرين؛ 
فإن ادعت في أقل فلا ُسمع وإن ادعت في أكثر من شهرين سُمعت وقبلت» 
وإن ادعته في ثماني وعشرين يومًا سمعت؛ لكن لابد من البينة. 


قال: (بل يُقبل قوله بيمينه في الرد والتلف) لكن هذا مقيديماإذالم 
يجحدها (فيما إذا أجاب بقوله: مالك عندي شيء ونحوه) إذا طالب المالك 
بالوديعة ققارة يبجحد المودّع ا أا بأن يقول: لم تودعيٰ. فالحكم على 
الل تساف فسان دعسي فلا ار ردا سابقين لجحوده لم يُقبلء أما 0 
يكون له عنده شيء اأصلاء؛ وكما لو أجاب بقوله: لا حق لك قبلي. أو: لا 
تستحق علي شيئًا) فإنه يقبل قوله؛ وذلك لأن جحوهه لا ينافي دعواه؛ لأن قوله: 
ما لك عندي شيء. لا ينافي دعوى الرد أو التلف؛ وذلك لأنه إذا تلفت الوديعة 
ثم جاء المودّع يُطالبه يما فقال: ما لك عندي شيء. فهذا صحيح. 

قال: (أو ادعى الرد أو التلف بعده؛ أي بعد الجحود بما؛ أي بالبينة) كما 
لو طولب بالوديعة يوم الأحد وجحدها ثم قامت البينة على ثبوت الوديعة يوم 
الثلاثاء» ثم ادعى الرد أو التلف يوم الإثنين فهنا يُقبل قوله؛ (لأن قوله لا ينافي ما 
شهدت به البينة ولا يكذها) لاحتمال أن الوديعة تجحددت؛ أي: حصلت وديعة 
أخرى؛ فجحوده لوديعة سابقة ودعواه لوديعة لاحقة. لكن هنا لا يُقبل إلا ببينة؛ 
فهناك فرق بين ما إذا كانت دعوى الرد والتلف سابقة على الجحود وبين ماإذا 
كانت لاحقة؛ فإذا كانت قبله فتقبل وإذا كانت بعده فلا تُقبل. 

والحاصل أن المودّع إذا ادععى الرد أو التلف مع ححوده فتارة يدعي التلف 
أو الرد قبل الجحود وتارة يدعيه بعد الجحود؛ فإن ادعى الرد أو التلف قبل 
الجحود لم يقبل لأن ححوده مكذب للبينة» وإن ادعى الرد أو التلف بعد الجحود 
قبل بالبينة؛ لاحتمال تحدد الوديعة. 

قال المؤلف: (وإن مات المودّع وادعى وارثه) أي: ورثة المودّع ادع وا (الرد 
منه؛ ا المودّع STOR‏ 

عليك. (أو موروثه» وهو المودّع, م بقل إلا ببيية لأن المودع إنماائتمن المودع 

ولم يان الورئة. 

ولو ادعى ورثة المودع الرد إلى ورثة المودع فأيضًا لا يقبل لا ببينة؛ لأن 
المالك إنماائتمن المودّع ولم يأتمن هؤلاء؛ وههذا قال: (لأذ صاحبها لم بأقنه 
عليها؛ بخلاف المودع). 

قال: (وإن طلب أحد المودعين) مثاله أن يحجيء رحلان معهما كيس من 
الأرز لزيد فيقولا: هذا الكيس ملك لنافخذه وديعة عندك. ثم بعدمدة جاء 
أحدها إلى زيد فطلب (نصيبه من مكيل) كالأرز في الال (أو موزون) 
كاللحم؛ بأن اشتريا كيلو من اللحم فقالا: حذ هذا اللحم فاحفظه عندك؛ فجاء 
أحدهما فقال: أعطئ نصيي من اللحم (ينقسم بلا ضرر أخذمم؛ فإن كان هناك 
ضرر فلا دفع له إلا بإذن الشريك (أي أخذ نصيبه؛ فيسلم إليه؛ لأن قسمته 


1٤ 


ممكنة بغير ضرر ولا غبن)؛ أي: لأن القسمة هنا ليس فيها ضررء والشركة ثابتّة 
بإقرار الشريك. 

وكلامه رحمه الله يدل على أن هذا على سيل الوحوب؛ فالمود ع يلزمه 
الدفع» وهذا هو المذهب» وقال بعض العلماء: لا يلزمه الدفع إذا حشي التبعة؛ 
فمن اة ملسا أن يدعي انفد المتروعيق أذ اله ال هف لحيس لهه إلا ال ك ا 
حشي تبعة ذلك؛ بأن يجيء الشريك الآحر يلوم المودّع لإعطائه بغير حضرته ففي 
هذا الحال لا يلزمه. 

قال رحمه الله: (وللمستودع والمضارب والمرقن والمستأجر إذا غصبت 
العين منهم مطالبة غاصب العين) فلو أن ها اردع وديعة ثم إن هذه الوديعة 
بت ر أو غصبت العين من المستأحر أو مال المضاربة من المضارب؛ فلهم 
أن يُطالبوا الغاصب؛ (لأفم مأمورون بحفظهاء وذلك منه؛ أي: والمطالبة نوع 
من الحفظ. 

واللام في قوله: (للمستودع) للاباحة؛ ولكنها ليست على ظاهرها أي أنه 
يجوز له» ولا هي لرفع التوهم؛ بل هي لمنع عدم الججحواز؛ فلا ينافي ذلك أن تكون 
المطالبة واحبة. 

لكن يشترط في مطالبة المستودع ألا يكون صاحب العين حاضرًا؛ فإن كان 
حاضرًا فلا يلزمه؛ لأن الذي يطالب هو صاب العين» وهناك شرط آخرء وهو 
أنه تمكن مطالبة الغاأصب؛ فإن كان الغاصب ممن لا تمكن مطالبته؛ إما شرعًا 
كالأب؛ فلا يمكنه أن يحاكم أباه ERE‏ ونمحوه؛ قفي هذ الحال لا 
يلزمه. 

قال رحمه الله: (وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرًا م يضمن. قاله أبو 
الخطاب) فلو صادره السلطان لم يضمن المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر؛ 
لأن هذا ممن لا تُمكن مطالبته؛ وهذا مما يدل على الشرط الثاني السابق ذكره. 

ويؤحذ من هذا قاعدة» وهي أن: «كل أمين غصبت منه العين فيجب عليه 
المطالبة بشرط أن يكون المالك غائبًا وأن تمكن مطالبة الغاصب». 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب إخياء الْمَوَات) 
بفتح الميم والواوء (وهي) مشتقة من الموت» وهو عدم الحياة. 

a‏ (الأَرْض النفككة قن الاخصاصات وَملك مغصوم). اف 
الطرق والأفية ركسل الاه واللتطر اك وغرف وفنا شرق عا: ك يضرم 
ا ر فی ذلك بالإحياء. 

(فمن أخيّاهَا, أي: الأرض الموات؛ رمَلكه)؛ لحديث حابر يرفعه: «مَنْ 
wê‏ ا مَيَةق فهي َل رواة أده والترمذدي وص هه وع عائقفية مثلسة: 
رواه مالك» وأبو داود. قال ابن عبد البر: هو مسند صحيح» متلقى بالقبول عند 
فقهاء المدينة وغيرهم. 

(من ملم وكافر) ذميء مكلف وغيره؛ لعموم ما تقدم» لكن على الذمي 
حراج ما ار 

(يإذن الإمام) في الإحياءى. (وعدمم؛ لعموم الحديث؛ ولأفاعين مباحة» فلا 
يفتقر ا إل إذن: 

(في دار الإسلام وَغيْرهَا» فجميع البلاد سواء قي ذلك. 

(وَالعنْوَة؛ كأرض مصر والشام والعراق؛ (كعَيْرهَا) مماأسلمأهله عليه أو 
صولحوا عليه إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولوا على أنهالمهم ولنا 


الخراج 
رويملك بالإّاء مما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته)؛ لعموم ما 
تقدم» وانتفاء المانع. 


اوقا عسات شرت وبا تابه ره ل عالت 

وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. 

وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع؛ فلها سبعة أذرع» ولا تُغير بعد 
وضعها. 

ولالك معدن ظاهر؛ كملى» وكحسل» وحص بإحياء» وليس للإمام 
إقطاعه. 

وا تقب ع الاو مين راا 1 مي بالا تهب اة إل انب 
الآخر» فيضر بأهله. 

وينتفع به بنحو زرع. 
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اجرج 

قال: (إحياء الموات بفتح الميم والواو) والموات يُطلق على الأرض الي لا 
نبات فيهاء قال الله عز وحل: # وآية لمم الأرض اليحة أحييناها )» ويُطلق على 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 

قال رحمه الله: (وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة, واصطلاحًا: 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم أي الي لم يتعلق يما 
اختصاصات و لم يتعلق يما ملك معصوم. 

وإحياء الموات من الأسباب المقتتضية للتملك» وقد ذكر أهل العلم رحمهم 
الله أن الأسباب المققضية للتملك أنواع؛ منها إحياء الموات والميراث والمهمبات 
والوقوف والوصايا والاصطياد والغنيمة والفيء. فكل هذه من أسباب التملك؛ 
ثم إن هذه الأسباب المقتضية للملك منها ما يكون اختيارياء ومنها ما يكون 
قير لحن :فا لشاف ی ی و وو ی ا ا 
كالبيع وكالمبة» ومنها ما يكون ملكا قهرينًا كاليراث؛ فإنه يدخل في ملك 
الإنسان قهراء والوصية باحتياره فهي لا يبت الملك فيها إلا باحتياره» والوقفف 
اختياري فله أن يرد الوقف باختياره. 

والاختصاصات: جمع ختص» والمحتص ضابطه ما يكون الإنسان أحق به 
من غبيره إلا أنه لا يملك؛ ككلب الصيد والحرث والماشية وجلد لميتة ونحو 
ذلكء فلو كان في حوزته كلب صيد أو حرث أو ماشية فلا يجوز لأحد أن 
يأحذه منه» وهو لا يملكه. ولكن ينتقل هذا الحق إلى الورثة يمموته؛ وممذا يعرف 
الميراث بأنه: ما حلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. 

والمعصوم أي معصوم الدم والمالء والمعصومون أربعة: المسلم» والذمي» 
وا معاد والملستأمن» أماالمسسلم فلقول الني غْيَة: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراض كم عليكم حرام»(» وأما المعاهد فلقوله تبارك وتعالى: # فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم )» وكذلك بالنسبة للمستأمن لقوله تبارك وتعالى: 
( وإن أحد من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ). 

قال: (بخلاف الطرق والأفنية ومسي المياه والحتطبات ونحوها) فهذه لا 
ثُملك؛ فلو أن إنسانًا أراد أن يجيي طريقا بأن يُحيط به حائطًاأو يفرس به 
شجراء فليس له ذلك؛ لأن هذا ملك المصالح العامة» وكذلك الأفنية: جمع فناءء 
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والفناء ما كان حارج الدار» ومسيل المياه: كإنسان أراد أن يحيي واديًّاأو مسيلا 


للمياه فيمنع؛ لأن هذا مما تتعلق به المصالح. والمحتطبات هي الأماكن الي يحتطب 
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الاين شيا وكدولك الي وو فصن انعدو هة راي قله حون دان 
يحييها» وعلى هذا يقال: كل ما تعلق باللمصالح ااا بن الا اه فسني ااه 
وكذلك المقابر ونحوها فإنه لا يجوز إحياؤها. 

قال: (وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما) كاليراث 
والهبة (فلا يُملك شيء من ذلك بالإحياء؛ لأن هذا لم ينفك؛ فلابد في الموات 
أن تكون منفكة عن الاحتصاصات» فلو أن إنسانًا اشترى بينا وهجر هذا البيت 
فلا يجوز لأحد أن يحييه؛ لأن هذا جرى عليه ملك معصوم. 

ثم اعلم أن الموات قسمان: 

القسم الأول: مالم جر عليه ملك لأحد ول يو حد بهأثر عمارة؛ فهذا 
يملك بالإحياء بغير خلاف. 

القسم الثانى: ما جحرى عليه ملك؛ أي قد نملك فيماسبق» وهذا القسم 
ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما له مالك معين» وهذا له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون قد ملكه بشراء أو عطية أو هبة؛ فلا يحلك بإحياء 
بغير حلاف» بل حكي الإجماع على ذلك. 

الصورة الثانية: ماملك بالإحياء ثم ثرك حت اندثر وعدم فهذاأيضًا 
كالذي قبله لا يُملك بالإحياء» وقيل: يملك» وأكثر العلماء على أنه لا يملك. 

النوع الثاني: ما وحد فيه آثار ملك قلعم حاهلي؛ فهذا على المذهب يملك؛ 
فلو وحد بيتا عليه آثار جاهلية لا يعرف له مالك معين؛ فلو أحياه ملكه. 

النوع الثالث: ما حرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي لكن غير معين 
فلا يعلم» معن أنه تملكه أحد ولكنه لا يُعلم؛ فهذا قيل: إنه لا يُملك لأن له 
مالكا لكنه مبهم» وقيل: إنه يملك لأنه ليس له مالك معين. 

قال رحمه الله: (فمسن أحياها؛ أي الأرض الموات ملكها) "من" اسم شرط 
يفيد العموم» أي: سواء كان هذ المحيي مسلمًا أم كافرًاء صغيرًا أم كبيرًاء ذكرًا 
أم أنثى؛ لكن يشترط في الكافر أن يكون معصومًا. 

قال: إلحديث جابر يرفعه: «من أَخَا أَرْضًا E‏ فهي لَه» رواه أتجد 
اماي مه وق غا و اوا و 
عبد البر: هو مسند صحيح» متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة) فبعض أهل 
العلم يحتجون بعمل أهل المدينة (وغيرهم)» وقوله: (متلقى بالقبول) فيها فائدة, 


)١١‏ مسند الإمام ام حديث رقم c(1)‏ ۷ /)» وسنن التردمذي» أبواب 
الأحکام» باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» حديث رقم (۱۳۷۹)» (۳/ 558). 


1۸ 


وهي أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يعمل به وإن كان من حيث ظاهر 
اليد قل يكو فيه فطاع أو قي بكرن ها وول ة ارت عسوو بن نرم 
في الديات؛ فهو من حيث السند فيه ضعف» لكن شهرته وتلقى الأمة له بالقبول 
تُعْن عن إسناده. 1 

قال: (من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم؛ لكن على 
الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة) فمن أحيا الأرض الميتة فإفها تكون ملكا 
له لکن إذا کا ا 1 

والعنوة: ما فتح قهرًا بالسيف؛ لأن البلدان الي فتحها المسلمون منها ما فتح 
عنوة كمكة» ومنها ما فتح صلحًا. 

قال: (بإذن الإمامفي الإحياء وعدمه لعموم الحديث) وعلى هذا فلا 
يشترط في الإحياء إذن الإمام؛ فمن أحيا أرضًا موانًا ملكها سواء أذن الإمام أو لم 
يأذن» والدليل على ذلك عموم قول البي يه: «من أحيا أرضًا ميقةً فهي 
له»()» وقال بعض العلماء: يشترط في الإحياء إذن الإمام؛ فإذا لم يأذن الإمام 
فإن هذا الإحياء لا يُملكء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو 
مذهب أبي حنيفة» وهذا الحلاف سببه ومنشؤه أن قول البي ##: «من أحيا 
أرضًا ميتة فهي له» هل هو تشريع أم هو حكم قضائي؟ فمن قال إنه تشريع 
فتوى قال: يملك بلا إذن من الإمام. ومن قال: إن البي يِه قاله بحكمأنهله 
الولاية وله السلطة وهو إمام المسلمين في ذلك الوقت قال: إن هذا حكم قضائي. 
فعلى هذا لا يملك إلا بإذن الإمام. 

ونظير ذلك قوله 6 هد بنت عتبة لما قالت: إن أبا سفيان رحل شحيح لا 
يعطيئ ما يكفيئ وولدي» فقال: «خذي مايكفيك وولدك بالعروف»(» فمن 
العلماء من قال: هذه فتوى؛ فيجوز للمرأة أن تأحذ من مال زوحها ولوبلا 
علمه بلا إذن. ومنهم من قال: لابد من إذن القاضي أو الحاكم؛ لأن البي ج 
قال ذلك بحكم الولاية. 

ولكن الراحح في المسألة أن هذا فتوى وتشريع وليس حكما من البي جه 
وذلك لأن القضاء على الغائب لا يجوز إلا إذا تم إحضار الخصم؛ فلو كان هذا 
من باب القضاء لكان البي َه يمحضر أبا سفيان؛ فلما لم يطلب حضوره دل على 
أن ذلك من باب الفتوى. والأصل فيما صدر من البي 55 أنه شر ع. 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) متفق عليه؛ أحرحه البعاري في كتاب: النفققات» باب: إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن 


تأخذ بغير علمه مايكفيهاوولدها بلمعروف» حديث رقم (4۹ 360 (ه/ 5) 
ومسلم في كتاب: الأقضية» باب: قضية هند» حديث رقم ..)١١۳۸ /۳( »)۱۷۱٤(‏ 
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وعلى هذا فلا شترط في الإحياء إذن الإمام لعموم قول الني فَْه: «من أحيا 
أرضًا ميتة فهي له»» ولا علل بهالمؤلف بقوله: (ولأفهاعين مباحة فلا يفتقر 
ملكها إلى إذن) كما إذا أراد الإنسان أن يصيد صيدًا أو حش حشيشًا فلا يحتاج 
إلى إذن الإمام؛ فكذلك بالنسبة للاحياء؛ لكن إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذن 
جد افا ا للحقوق ففي هذه الحال لا يجوز الإحياء إلا بإذنه» ولاسيما 
في وقتنا الحاضر فيتعين أن يُقال: لا إحياء إلا بإذن الإمام؛ لأننا لو قلنا بأنه يجوز 
الإحياء بدون إذن الإمام فلن يبقى شبر من الأرض إلا وقد مُلك. 

قال المؤلف: (في دار الإسلام وغيرها) يعي أنه لا فرق في الإحياء بين دار 
الإسلام وبين غيرهاء (فجميع البلاد سواء في ذلك)» ودار الإسلام ليست الي 
يكون حاكمها مسلمًا بل دار الإسلام هي الدار الي ثُقام فيها شعائر الدين؛ فإذا 
كانت هذه الدار ثُقام فيها الشعائر من جمع وجماعات ويظهر فيها الأذان علا 
والمسلمون لهم كلمة فيها فهي دار إسلام؛ أما إذا كان الأمر بالعكس؛ بأن كانت 
الشعائر لا تظهر أو يمنعون من إقامة بعض الشعائر أو يضيق عليهم في ذلك 
فليست بدار إسلام. 

قال: (والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها نما أسلم أهله عليه أو 
صوحوا عليه؛ إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولوا على أنهالهم ولنا 
الخراج) يعن فلا بملكها المسلم؛ لأن البلد حم والموات تابع للبلد 

قال رحمه الله: (وبملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته) 
كالطرق والأفنية ومسيل المياه وما أش به ذلك» (لعموم ما تقدم وانتفاء المانع؛ 
فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونح وه لم يُملك) أي أن ما قرب من 
DR‏ ا ET EE E‏ ل EE‏ 
من البلد فإنه بملكها بالإحياء إلا إذا كانت هذه الأرض مما يتعلق بمصالح البلد؛ 
E‏ كافك ابعل :ةا مهيلا أن عات a‏ اهنا انحن وتنك نكا يننا 
قرب من البلد وتعلقت به مصال البلد فإنه لا يمكن إحياؤه كما تقدم. 

قال:(وكذا موات الحرم وعرفات لا يُملك بإحياء) وهذاه والقول 
الراحح وهو المتعين؛ أي أن موات الحرم لا يملك بالإحياءء. وإنما نص المؤلف 
رحمه الله على هذه المسألة لوحود حلاف فيها؛ فإن بعض أهل العلم قال: إن 
موات الحرم كغيره لعموم الأدلة. وقي المسألة قول ثالث وهو أنه يملك بالإحياء 
ما لا يحتاج إليه الحاج» وني وقتنا الحاضر غالبية منطقة الحرم ما يحتاحه الحاج؛ 
لكثرة الحجاجء ولمهذا قال أهل العلم: إن المشاعر من المزدلفة وعرفة حكمها 
حكم المساحد؛ لا ثملك؛ لأنه يتعلق بها شعيرة من شعئر الدين؛ فهي لعموم 
A‏ 


TV. 


قال رحمه الله: (وإذا وقع في الطربيق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع 
ولا غير بعد وضعها) يعي الطريق ولو زادت على سبعة أذرع؛ فلو قدر أن 
رحلين أحييا أرضًا ووقع نزاع في الطريقء فيعطى الطريق سبعة أذرع» فيؤخحذ من 
هذا ثلاثة أذرع ونصف ومن الآحر ثلاثة أذرع ونصف على ظاهر كلام المؤلفء 
وقال بعض العلماء رحمهم الله: إذا وقع قي الطريق نزاع فإنه يؤخحذ قدر الحاحة؛ 
فقد تكون الحاحة سبعة أذرع وقد تكون الحاحة أكثر من ذلك؛ فمايحتاحه 
الطريق يختلف باختلاف الأمكنة واحتلاف الأزمنة» والفقهاء ر حمهم الله إا 
قدروه بسبعة أذرع لأنه هو الثابت عن الني 8# في صحيحي البعاري 
ومسلم(). 

قال رحمه الله: (ولا تملك معدن ظاهر) المعحادن نوعان: معدن ظاهر ومعدن 
باطن: 

النوع الأول: الملعدن الظاهرء وهو ما بدا جوهره بلا عملء وإنما العمل 
يكون في تحصيله؛ كالنفط والكبريت وأحجار الرحى الظاهرة ونحو ذلك. 

النوع القاني: المعدن الباطن» وهو مالا يظهر حوهره إلا بعمل ومعالمجة 
كاتني والفمية والرسناضن الان رولك 

فلا يُملك المعدن الظاهر لأن الناس شركاء فيه» (كملح وكحل وجص) قلا 
يملك (باحياء)؛ فلو أن إنسائًا أتى إلى اة فز تلاك سياه لأن هذه 
الأرض المملحة ما تتعلق به مصالح الناسء وكذلك أرض يأحذون منها اللحص فلا 
تملك بالإحياء لتعلق المصلحة بما. 

قال: (وليس للإمام إقطاعه)؛ يعي ما تقدم من أراضي الملح وأراضي اللحص 
وكذا أراضي الكحل؛ فليس لإمام إقطاعه لتعلق المصلحة به» وقال بعض العلماء: 
إن للإمام أن يُقطع أرضًا بما معدن ظاهر إذا رأى المصلحة في ذلك واستدلوا بأن 
البي ية أقطع بلال بن الحارث معادن()» قالوا: وهذا دليل على الجواز. وهذا 
القول أصح؛ أي أن الأراضي الي فيها معادن ظاهرة للامام أن يقطعها. 

والإقطاع هو أن يُعطي ولي الأمر أحدًا من الناس أرضًاء وقد قسمه أهل 
العلم رحمهم الله إلى ثلاثة أقسام: إقطاع إرفاق» وإقطاع تمايكء وإقطاع إرفاق» 
وأما إقطاع التمايك فهو أن يقطعه أرضًا ليملكها؛ بأن يقول: حذ هذه الأرض 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: المظالم والغفصبء باب: إذا اختلفوا في الطريق لمتياء. حديث 
رقم ,)١85 /۳( »)۲٤۷۳(‏ ومسلم في كتاب: المساقاة» باب: قدر الطريق إذا اختلفوا 
فيه حديث رقم »)۱٦۱۳(‏ (۳/ ۱۲۳۲). 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲۷۸١(‏ (7/5)» وأبو داود في كتاب: 
الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع الأرضين» حديث رقم (51.*)» (۳/ .)٠۷۳١‏ 
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ملكا لك. وهذا يعرف في وقتنا الحاضر بأراضي المنح» وهي المنح الي تمبها 
الحكومة للناس. 

والنوع الثاني: إقطاع الاستغلال؛ بأن يعطي ولي الأمر أحد الناس أرضًّا 
ليستغلها مدة ثم تعود» وهذا أيضًا مستعمل في الأراضي البور الآن. 

والنوع الثالث: إقطاع الإرفاق» وهو أن يقطع ولي الأمر أحد الناس أرضًّاأو 
مكانًا يرتفق به؛ كإقطاع الباعة أماكن للجلوس؛ بأن يقال: حذ هذ المكان 
وارتفق به واعرض فيه بضاعتك. 

قال رحمه الله: (وما نضّب عنه الما يعي غار عنه الماء (من الجزائر) جمع 
جزيرة» وهي مجمع النهر (لم يحي بالبناء؛ لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر 
بأهله) ففى إحيائه بالبناء إضرار بأهله؛ لأن الماء حينكقذ يكون في حانب واحد 
فيضر بالناس» وقد قال البو : «لا ضرر ولا ضرار»()» قال: (ونتفع به 
بنحو زرع) يعن لا بأس أن ينتفع مانضب من الجزائر بنحو زرع؛ فلو قدر أن 
حزيرة من الجزائر أو غديرًا من الغدران الى ترد إليها الماء أو وادياأو نهر نضب 
عنه الماء؛ فحينئذ يقال: لا يجوز فيه البناء؛ لأن البناء معناه أنه يحول دون وصول 
الماء إلى الشق الآخرء ورا يتضرر من قي الشق الثاني بأن يرتد الماء؛ فيكون عنده 
ما يسمى بالفيضان» لكن لا بأس أن ينتفع به بنحو زرع؛ لأن الزرع لا مضرة 


به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


VY 


ما يحصل به الإحياء 

قال المؤلف رحمه الله: 

وق اناقل 5و اتسارة يساة أقال عدو قم سافنا شونا فنا سے نه الا معو 
آ یا حور ا أن عحونه ' اقرته روت شاط EA ELE‏ 
فهي لَهُ» رواه أحمد وأبو داود عن جابر. ٌ 

أو حَفَرَ برا فَوَصَل إلى اللاءع؛ فقد أحياه أو أَجْرَا). أي: الاء (إلَيِم), 
أقة وات ون ق وک که از خنسة أي الا کے أي عبن للواث 
إذا كان يرع معه (ليزرَع) فقذأحيَاةُ)؛ لآن نفع الأرض ذلك أكتر هن 
الحافظ: 


ولا إحياء بحرث وزرع. 


اسر 

شرع المؤلف في بيان ما يحصل به الإحياء فقال: (ومن أحاط موانًا؛ بأن 
أدار حوله حائطًا منيعًا ما جرت العادة به فقد أحيام) هذا من طرق الإحياء؛ 
أي أن يدير خولة عاط لكين لاد أن يون ميا قلا يكي أن يبن حاط ا 
صغيرًا مثلاء وضابط ال حائط المنيع: ما ينع الدخحول إلا من الباب عرفًاءٍ بأن لا 
يسك الاقثانة من EE E‏ بين أ ينا ا E‏ 
ذلك فهذا لبس ا 

قال: (سواء أرادها للبناء أو غيره؛ لقوله علي هالسلام: «من EE‏ 
على أَرْض فهي ل» رواه أهمد وأبو داود عن جابر(0, أو حفر بئسرًا) سواء 
كان حفره عن طريق الآلات أو بالأيدي أو غير ذلك (فوصل إلى الماع أمالو 
حفر بكرا ولم يصل إلى الماء فلا يكون إحياي (فقد أحياه)؛ لأن الأرض لا تنبت 
إلا بالماء؛ فهذا وسيلة من وسائل إحياء الأرض» والفقهاء رجمهم الله جعلوا 
وسائل الإحياء كالإحياء. 

قال: (أو أجراه؛ أي الماء. إليه؛ أي: الموات. من عين ونحوها) فلو كان 
حوله عين أو حوله فهر أو بحر فأجرى الماء من هذا النهر إلى هذه الأرض فقد 
أحياها؛ لأنه أوصل إلى هذه الأرض ما يكون وسيلة للنباتء (أو حبسه؛ أي الماء 


)١(‏ أخرحهالإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۰۱۳۰)» (۳۳/ »)۳١١‏ وأبو داود في 
كتاب: الخراج والفيء والإمارة» باب: في إحياء الموات» حديث رقم /١( »)۳٠۷۷(‏ 
8) كلاهما عن معرة رضى الله عند أما حديث جابر فأحرحه عبد بن حميد كمافي 
المنتتخب من مسنده» حديث رقم »)۱۰۹٥(‏ (۱/ ۳۳۰). 


فون 


عنه؛ أي: عن الموات) إحراء الماء إلى الأرض إحياي ومنع الماء من الأرض إحياء 
(إذا كان لا يُزرع معه)؛ لأن المراد بالإحياء: الوسيلة الي يكون يما الإنبات؛ فإذا 
أجرى الماء إلى الأرض فهذا إحياء لأنه بإجراء الماء يتمكن من الزراعة» وإذا منع 
لاء من الوص ول إلى الأرض فهذا إحياء لأنه مع وجود الماء في الأرض لا يتمكن 
من الزرع. 

قال: (ليِرْرَعَ ققد أحياه) وهذا قيد؛ أععي إن حبس الماء عن الأرض 
برها أن لى حبس الماء عن الأرض لا للزرع وإنما ينتفع يما شن اكير كيلا 
لعو عاد قل تور أن إفدين نا ع ا ا الناء الحدي على 
الشط لأحل أن يضع مستودعًا أو معرضًا للسيارات أو ما أشبه ذلك فهذالا 
ابس ل ا ا مد للا ا 

قال: (لأن نفع الأرض بذلك أكنر من الحسائط) وعليه فتقول: الإحياء 
يحصل بالبناء؛ لأن البناء فيه حياة للسكان» ويحصل بإيصال الماء؛ لأن إيصال الماء 
فيه حياة للزرع والنبات» ويحصل بنع الماء لأنه .منعه يتمكن من الزرع. 

قال: (ولا إحياء بحرث وزرع) يعين: لا يمحصل الإحياءبمحجردالحرث 
والزرع؛ فلو حرث أرضًا وزرعها ولكن لم يُحر ماء إليها فإن هذا لا يعتبر إحياء؛ 
a EES)‏ 

وبعض العلماء يقوال؛ إن شرا وزرا إخاء فا فيع اعيا ولا شا فلو 
قدر أنه أخرى اء إلى الأرض ولكنه لم برت ول يزرع فإنه لايكون عيياء ولو 
حفر بئرًا ولم يحرث ولم يزرع فإنه لا يكون محيمًا. 

لكن القول الأصح أنه .مجرد وصول الماء ما فإنه يكون محيبًا لمهاء وكذلك لو 
حفر بئرًا فإنه يكون محيًا ها؛ لأنه أوصل إليها أو أو حد فيها ما يكون فيه الحياة 
والإنبات. 


VE 


ما يُملك بالإحياء 

قال المؤلف رجه الله: 

(وريملك) الحيي (ححرمم اتفه مغد الك آي اة مسو 
إلى عاد ولم يرد عادًا بعينهاء (خَمُسين ذراا من كل جانب). إذا كانت 
امت رقب ام فيرو ها رعا ار افطع ناوه فارج 0 

(وحرم البَديّة): المحدئة؛ (نطفهًا): خمسة وعشرون درا ارو ابي 
عيدى ارال غ هة بحن الوب قال الاق عع للل العنادي 
حمسون ذراعاء والبدي خمسة وعشرون ذراعا. وروى المخلال والدارقطئ نحوه 
مرفوعا. 

وحريم شجرة : قدر مد أغصافا. 

وھ فار قن رات رفا و وريم و كرابف وچ وا راب 

ولا حريم لدار محفوفة .ملك» ويتصرف كل منهم بحسب العادة. 

ومن تحجر موانًا؛ بأن أدار حوله أحجارًا ونحوها: 

لم يملكه. 

وهو أحق به ووارثه من بعده. 


وليس له بيعه. 


العوج 

قال رحمه الله: (وبملك الغحيي حري) الحريم: ماأحاط بالشيء ماله حرمة 
(البئر العادية؛ بنتشديد الياء؛ أي القدبهة؛ منسوبة إلى عاد ولم برد عادًا بعينها) 
وإنما تُطلق على كل قديمء كما يقال في عرف الناس: هذامن سنة نوح. يمعثئى 
أكما قديكة. 

قال: (“مسين ذراعًا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد 
حفرها وعمارقا أو انقطع ماؤها فاستخرجه. وحريم البديةالمحدئة نصفها جمسة 
وعشرون ذراعًا) فمن حفر برا فإما أن يكون حفره ابقداءً أو تجديدًا واستخراجًا 
لما نضب؛ فإن كان اا ةش رهن أرما بع كل جاتت (لاروى 
أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: "السنة في حرم القليب 
العادي حمسون ذراعًا والبدي حمسة وعشرون ذراعٌا") وأما إذا حددعمارة بفر 
ات رغ ازاف ا خو راف ال سقفي وسسهروة الق ا 


وخمسة وعشرون باللاحق. 


ما" 


قال: (وروى الخلال والدارقطني نوه مرفوع()) بعض الأحاديث مرسل» 
والمرسل من المعلوم أنه من أقسام الضعيف» ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله 
في حكم هذه المسألة هل هو تشريع أم هو احتهاد وأنه يختلف باختلاف 
الأحوال» ونظيره ما مر قريًا مما يتعلق بالطريق» أي: المسافة الي وضع هل هي 
سبعة أذرع أو أن البي © حكم بذلك في ذلك الوقت وأن سعة الطريق تختلف 
باحتلاف الأوقات؛ والصواب الثاني. 

قال رحمه الله: (وحسريم شجرة) فسن غرس شجرة في مكان فإنه ملك (قدر 
مد أغصافاء وحريم دار من موات حوها: مطرح تراب وكناسة وثلج وماء 
ميزاب) فلو أنه بى بيا فإنه يملك مع هذا البيت مطرح التراب والكناسة وماء 
الميزاب» والميزاب هو الذي يترل منهالماء أوقات المطر؛ فمنتقهى نزول الماء هو 
الحرم. 

قال: (ولا حرج لدار محفوفة بملك) فلو أن إنسان له دار ولكنها محفوفة 
بأملاك للناس فلا حر لما؛ لأن في جعل حرم لما استيلاء على ملك الغير. 

قال: (ويتصرف كل منهم بحسب العادة) فكل يتصرف فيما يتعلق مطرح 
التراب والكناسة والثلج والميزاب حسب العادة. 

قال رحمه الله: (ومّن تحجر موانا؛ بأن أدار حوله أحجارًا ونجوها) والفرق 
بين التحجر والإحياء أن التحجر شروع في الإحياء» ففي الإحياء يشترط أن 
يكون الحائط منيعًا؛ فلو بن حائطا على أرض ولكنه ليس ينيع فلا يسمى حًا 
ولكن يسمى متحجرًاء كما أن المتحجر لا يملك والمحيي يمحلك؛ لقول البي ه6: 
«من أحيا أرضًا ميتة في له»(؛ أمامّن تحجر موانًا (لم يملكه وهو أحق بم 
ععن أنه لا يمكن أن يتسلط أحة على هذا الموات فيُحييه (ووارثه من بعده) 
أ ار تو ذلك اجو أن اا تق ا وال خا رك قان 
الاك التق علنيده ف ا بن کے کات ما اورت او ا عا 
ومعلوم أن التحجر حق من الحقوق. 

قال: (وليس له بيعه) لأنه لم يملكه. والبيع فرع عن الملكء وما ميملك لم 
يجز بيعه» وذكر بعض العلماء أنه يجوز بيعه» لكن الصواب الأول» وهو المذهب. 
لكن يجوز له أن يتنازل عنه بعوض» وقد ذكر شيخ الإسلام رمه الله قاعدة في 
هذا الباب وهي أن: «كل حق ثابت للإنسان شرعًا فإنه يجوز له أن ينازل عنه 
بالعوض». 

/5( سنن الدارقطيئ» كتاب: في الأقضية والأحكام وغير ذلك» حديث رقم (5519)؛‎ )١( 

QE AE 


(۲) سبق تخريجه. 


كا" 


إقطاع الإمام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَللإمام إِفُضَاعٌ موات لمن بُخييه؛ لأنه الث أقطع بلال بن الحارث 
العقيق. 

رولا يَمْلكهُ) بالإقطاع, بل هو أحق من غيره» فإذا أحياه؛ مَلّكه. 

وللإمام أيضنًا إقطاعٌ غير وات کا واضقاقا اة 

رو له (إفْضَاعٌ الجلوس) للبيع والشراء (في الطْرّق الواسعة)» ورحبة 
مسجد غير محوطة؛ الم بطر بالات أنه لس للايام أن يأذن فيا لا 
مصلحة فيه» فضلًا عما فيه مضرة» (ريكون المقضّع رأحَقََ بجُلُوسهَا» ولا يزول 
حقه بنقل متاعه منها؛ لأنه قد استحق بإقطاع الإمام» وله التظليل على نفسه يما 
ليس ببناء بلا ضرر» ويسمى هذا: إقطاع إرفاق. 

رومن غَيْرِ إفُضَاع) للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة؛ الحق (لمَنْ سبق 
بارس تا بتي فاا يهنا وان كال هرم سدق وار لاد سيق إل هنا 
ل يسيق إليه سا لے ا فإذا نقل متاعه؛ كان لغيره الجلوسء وفي«المتتهى» 
وغيره: فإن أطاله؛ أزيل؛ لأنه يصير كالمالك. 

(وَإن سبق اتشان فأكثر إليهاء وضاقت؛ (افْتَرَعَا)؛ لأفننا اسقوياق السيق: 
E E‏ ۰ 

ومن سبق إلى مباح؛ من صيد» أو حطبء أو معدن» ونحوه؛ فهو أحق به. 

اف عق إليه ااه اسم ما 

(وَلمَنْ في الس ااء الاح»؛ كماء مطر؛ الاي ا الس أن 
عل إلى كل ا الى تو به نبال كا ر س دا 
فصل عن الأول ار بن بے قا قنع کے ار الل ا ا 
E‏ ابس الماك حلي جع إلى الجَدْر» وو د 
الرزاق» عن معمر» عن الزهري» قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
و اس الما ی راسم إلى اليقث كان ذلك إل كيين 

E SERE TET في بين اليل‎ EET 


اسر 
قال: (وللإمام إقضاع موات لمن يحييه) اللام في قوله: (للامام) للاباحة, 
واعلم أن اللام تارة تدحل على أعيان وتارة تدحل على تصرفات؛ فإن دحلت 


يغلا 


على أعيان فهي للتمليكء وإن دخلت على تصرفات فهي للإباحة» والإمام: هو 
السلطان الأعظم أو من له السلطة» وهو السلطة الأعلى في الدولة» وأماالحاكم 
فهو القاضي. 

قال:(لأنه عليهالسلام أقطع بلال بن الحارث العقيق(» ولا يملكه 
بالإقطاع) قسم الفقهاء ر حمهم الله كما تقدم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام: إقطاع 
تمليك» وإقطاع استغلال» وإقطاع إرفاق (بل هوأحق من غيره؛ فإذا أحياه 
مَلّكه)؛ إلا أنهم استثنوا من ذلك إقطاع التمليك. 

قال: (وللإمام أيضًا إقطاغٌ غير موات تمليكًا وانتفاعا للمصلحة) فعلم أن 
الإامام أو ولي الأمر ليس له أن يعطي الأراضي إلا إذا كان هناك مصلحة؛ بأن 
كان الذين أعطاهم فقراء بحاحة إلى إعانة ونحو ذلك. ش 

قال: (وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة) هذا هو النوع 
الثالث وهو إقطاع الإرفاق» (ورحبة مسجد غير محوطة) أما المحوطة فلا يجوز 
إقطاعها للبيع والشراء؛ لأن رحبة المسجد المحوطة منه. لأن كل ما كان داحل 
سور المسجد فهو من المسجد (مالم يضر بالناس) فاشترط المؤلف رحمه الله في 
إقطاع الجلوس شرطين: 

أول أن يكوة الف و واا ا الطريق ضيقا فليس له أن يُقطعهم؛ 
لأنه في هذه الحال يضر بالناس. 

ثانيًا: مالم يضر بالناس» فلو كان الطريق واسعًا وكان في إقطاعه إضرار 
بالناس؛ بأن كانت هذه الأسواق يجتمع فيها الفساق ويحصل فيها المنكرات أو 
يزعجون الناس بأصواتهم ونحو ذلك؛ فلا يحوز. 

قال: (لأنه ليس للإمام أن يأذن فيمالا مصلحة فيه فضلًا عمافيه مضرة) 
وعليه فإذا كان هناك إضرار بالناس فلا يجوز. 

قال: (ويكون المقطع) اجى لرا ولا رول حه بقل ماعا ها 
لأنه قد استحق بإقطاع الإمام)؛ فإذا أقطعه الإمام شيئا فهو أحق به من غير 
وهذا هو أحد الأنواع في أماكن الباعة. 

قال: (وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر) أي: له أن يأن 
فة قل على مكاسم لك تدرط آله رة با للقت إذا کات اء في 
كالإحياء فيملك والإقطاع لا ملك فيه» (ويسمى هذا إقطاع إرفاق) كما سبق. 

قال: (ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير الحوطة الحق لمن سبق 
بالجلوس) أي: إذا م يكن هناك إقطاع فالحق في المكان لمن سبق؛ وعليه فأماكن 


.)۳۷١ /١( »)١١50( أخرجه الطبران في المعجم الكبير» حديث رقم‎ )١( 


TYA 


البيع والشراء إن أقطعها اا اعد فيسو أ مما مو عبرو شي ر انر سه 
وإن لم يكن هناك إقطاع فالحق لمن سبق؛ لقول البي ##: «من سبق إلى مالم 
يسبق إليه غيره فهو أحق به»(. 

قال رحمه الله: (ما بقي قُماشه فيها وإن طال) فمن سبق بالجحلوس فهو أحق 
لكن مادام القماش؛ أي البضاعة» موحودة» وقوله (وإن طال) إشارة حلاف 
متوسط؛ فإشارات الحلاف كما سبق: (لو - إن - حنئ)» فلو للقويء وحقىّ 
للضعيف» وإن للمتوسط. 

قال: (جزم به في الوجيز؛ لأنه سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم؛ فلم يمنع؛ 
فإذا نقل مناعه كان لغيره الجلوس.ء وفي المنتتهى وغيره: فإن أطاله أزيل لأنه 
يصير كالمالك) وهذا هو المذهبء وعليه فعند المؤلف: من سبق بالجلوس فهو 
أحق بشرط أن يبقى قماشه أو متاعه؛ سواء طال الزمن أو قصره أمافي المذهب 
E NE TINE EOE E ETT‏ 
يزال؛ لأنه في هذه الحالة يكون كأنه ملك المكان. 

قال رحمه الله: (وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقتراعا؛ لأفهمااستويا 
في السبق والقرعة ميزة) أي: إذا سبق اثنان فأكثر إلى مكان فإفهما يقترعان» 
مثاله: رحلان أتيا إلى مكان في آن واحد؛ ففي هذه الحال يقترعان» ولكن قبل 
إقراع القرعة يقال: إن أمكن قسمة المكان بينهما فهذا هو الواحب؛ لأن في 
قسمة المكان فائدتين: 

الفائدة الأولى: أن كليهما انتفع. 

الفائدة الغانية: عدم التضييق على أهل السوق. 

وأماإذا م يعكن أن يقسم؛ مان كناف لكان سينا مجان عسل تحال 
يقترعان؛ فمن حرحت له القرعة فهو أحق. 

قال: (ومن سبق إلى مباح من صيد) فهو أحق به؛ كإنسان سبق إلى صيد 
فصاده وصار يلحقه ثم حاء آحر وقال: أنا أريد أن ألحقه. فيقال: الأول أحق به 
(أو حطب) كأن ذه ب إلى مكان فيه شجر وأراد أن يكسر هذا الحطب فهو 
احوييف رار معلات كوه فير ا 

قال: (وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما) كك شك وا الك ال ا إذا 
سبق اثنان إلى مكان فإنه يقسم بينهما؛ فلو أن شخصًا سبق إلى مكان بيع في 
سوق يقام يوم الجمعة وجلس فيه ثم اتقضى السوق فلما حاءت الجمعة القابلة 


() أخر جه أبو داود 5 کا الخراج والإمارة والفيء» تات 5 إقطاع الأرضين» حديث 
رقم (۳۰۷۱)» (۳/ ۱۱۷). 


۷۹ 


حلس أيضًا فيه» وهكذا تكرر عدة مرات» وإ ا فار ف تعض 
فليس له أن يقيمه؛ لعموم قول البي خ6: «من سبق إلى مالم يسبقه إليه غيره 
فهو أحق به»(). 

قال رحمه الله: (ولن في أعلى الماء المباح) احترارًا من الماء المشترك؛ فهو 
على حسب الاشتراك (كماء مطر السقي) يعي أن له أن يسقي (وحبس الماء إلى 
أذ يصل إلى كعبه ؛ فلو قدر أن هناك ثلاث مزارع بجوار نمر الأولى ثم تليها 
الثانية ثم الثالفة» وهناك قناة تأتي من هذا النهر وتمر في هذه المزارع» فيقال: 
لصاحب المزرعة الأولى: لك أن تسقي وتحبس الماء إلى أن يأني إلى الجدرء والجدر 
هومنتهى الساقية» (ثم) إذا امتلاً حدار الساقية فله أن (يُرسله إلى من يليه؛ 
فيفعل كذلك وهلم جرًا)؛ فالأول يسقي إلى أن يصل إلى الكعب والفاني كذلك 
والثالث كذلك.. إلخ. 

قال: (فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر)؛ يعي لو 
قدرأن الأول سقى إلى أن لم ييق شيء من العين أو أن الماء ضعيف لا يمكنه 
الوصول للآخر؛ فيقال: ليس عليه شيء للآخرء (لقوله علي هالسلام: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حت يرجع إلى الجدر») واللجدر حده الكعبء (متفق 
عليه2”), وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي 
فه: «ثم احبس الماء حتى يرجع إلى اللجدر» فكان ذلك إلى الكعبين)؛ وعليه 
فحد الجدر هو الكعب. 

قال: (فإن كان الماء ثملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل) الماء إما 
أن يكون مباحًا أو ممنوعًا؛ فإن كان مباحًا فالأول يسقي حي يصل إلى الكعب 
أو الجدر» وإن كان الماء مشتركا فإنه يورّع بين الشركاء بقدر النفقة والعملء 
فلو احتمع ثلاثة وحفروا بكراء وهذه البكر بعيدة عن أراضيهم» فأحدهم تكفل 
بنصف تكلفة البفر»ء وآحر تكفل بالنلثء والثالث بالسدس؛ فإن ماء هذه البثكر 
يوزع عليهم بحسب النفقة والعمل» (وتصرف كل واحد في حصته بما شا لأنه 
ملكه. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) ص حيح البخاري» كتاب: المساقاة» باب: سكر الأفارء حديث رقم(5889) (۳/ 
۱۱“ ومسلم تات الفضائل» باب: وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم» حديث 
رقم (/اه58). /٤(‏ ۱۸۲۹). 


YA“ 


ھی الإمام 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وللإمام دون غيْره حى مَرْعَسى)؛ أي: أن مضع ااناس من مرعًى (لدواب 
المُْلمِينَ الي يقوم بحفظها؛ كخيل الجهاد والصدقة؛ الم يرهم بالتضبيق 
غا ا روت قم او الي عبان غو ا ع ال لول الا روا أبنو 
ی 

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه. 

وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. 

ولا جوز لأحد أن بأد عن أربساب الدواب عرض ا عن مرعغى وات أو هى؛ 
لأنه الكت شرك الناس فيه. 

ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء؛ فهو أحق يمكانه مادام فيه أو 
غاب لعذر وعاد قريًا. 

ومن سبق إلى رباطء أو نزل فقيه يمدرسة» أو صوفي بخاتقاه؛ لم يبطل حقه 
بخروجه منه لحاجة. 


ا 

قال: (وللإمامم وهو كما تقدم: من له سلطة علوية (دون غيره) من بقية 
الناس (حمى مرعى)؛ أي: أن يحمي مكانًا للرعي؛ (أي: أن بصع الناس من مرععى 
لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها؛ كخيل الجهاد والصدقة) فالامام عنده حيل 
للجهاد وعنده إيل للصدقة ومواشي يأحذها السعاة الذين يبعثهم؛ فهذه البهائم 
من خيل الجهاد وإبل الصدقة تحتاج إلى مرعى؛ فله أن يحمي مرعىء بحجيث يكون 
هناك مرعى حارج البلاد ينبت به عشب جيد فيقول: هذا حمى لمذه الدواب؛ 
(ما لم يضرهم بالتضييق عليهم)؛ أي: بشرط ألا يضر بالناس. 

قال:(لماروى عمر أن الني يه مى النقيع لخي ل المسلمين. رواه أبو 
عبيد(١»,‏ وما هماه الني © ليس لأحد نقضه) وهذا مقيديماإذا بقيت الحاحة؛ 
فإن زالت الحاحة فيجوز نقضه» (وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه؛ لأن 
فعل البي كه تشريع أما غيره فقوله وفعله ليس بحجة. 

قال: (ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضّا عن مرعى موات 
أو حمى؛ لأنه عليه السلام شرك الناس فيه)؛ حن لو كانت موانا؛ فمادام لم 
يملكها بالإحياء فالناس شركاء فيها؛ فلو أن شخضصاا أراد أن يرعى بدوابه فجاء 


() الأموالء للقاسم بن سلام» .(TVo /1١‏ 


۸1 


شخص وقال: هذه المنطقة تابعة لي فلو أردت أن ترعى فالساعة يمائة ريال. فلا 
يجوز ذلك؛ لقول البي ع «الناس شركاء في ثلاث...»(1). 

قال: (ومن جلس في نحو جامع لفقوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام 
فيه)؛ لعموم قول البي ##: «من سبق إلى مالم يسبق إليه غبره فهو أحق 
به»()» (أو غاب لعذر وعاد قرينًا) كما لو جلس لإقراء أو فقوى أو نحو ذلك 
ثم ذهب وغاب لعذر ورجع فهو أحق؛ لأن رجوعه هنا ليس ابتداء جلوس وإنما 
هو استدامة. 

قال: (ومن سبق إلى رباط) كإنسان أتى إلى رباط وسكن في غرفة منه ثم 
حرج لحاحة ورحع فوحد أحدًا في غرفقه؛ فهو أحق بغرفته؛ لأن خروحه هنا 
ليس خروجًا منقطعًا وإغنماهو حروج بنية الرحوع. (أو نزل فقية بمدرسة) 
للتدريس ونحوه فهو أحق؛ فإذا حرج ورحع فحقه لا يزولء (أو صوفي بخانقاه لم 
يبطل حقه بخروجه منه لحاجة) لعموم قول الني ##8: «من سبق إلى مالم سبق 
إليه غيره فهو أحق به». 

وعليه فيؤخذ نما سبق قاعدة» وهي أن من سبق إلى مكان لجلوس إفتاء أو 
لار غا الحق فيو حو بذ فين حرج منه لحاحة ثم عاد فإن 


حقه لا يزول. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


YAY 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الجعالة) 

بتثليث الحيم. قاله ابن مالك» قال ابن ا الجمحلء والجعالة» والجعيلة: ما 
يعطاه الإنسان على أمر يفعله 

(وهسي) اصطلاحًا: أن يَجْمَل) جائز القصرف (قَسيْن) متمونًا (مَعلُوما لمن 
يعمل له عملا مَعْلومًَا)؛ كرد عبده من محل كذاء أو ناء حائط كذء (أق) عملا 
E‏ مُدة مَعْلومَة؛ کک افو د E‏ قلا يشترط العلم 
الو اكدة. 

ويجوز الجمع بينهما هناء بخلاف الإحارة. 

ولا تعيين العامل؛ للحاحة. 

ويقوم العمل مُقام القبول؛ لأنه يدل عليه؛ كال وكالة. 

لها كوه يل: و خا به ل تو وس ١ء‏ وسديد 
اللديغ. ۰ 000 0 

والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه وک عبد ولقضَة» فان کات في بده 
تجغل اله مالكهاا سما لرا لم يبح له أحذه. 

)6 كرخيّاطَة وبتاء حائط)» وشار ما اجر غات من الأعمال. 

(فمن فَعَلَبَعْدَ علمه بقؤلم,» أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله 


ا 


كذاء (امْتحقة)؛ لأن العقد استقر م العمل. 

َوَاطْمَافَة) إذا عملوه؛ (يق ت سمُوتة) بالسوية؛ لأفم اشتركوا في العمل الذي 
يستحق به العوض» فاشتركوا فيه. 

(و)إن بلغه الجعل (في أثتائه. آي ااا الفا وخا قلط تان 
ا ا اشر عرو م رو ید ی هی يه خی ۰ 0 

وإن لم يبلغه إلا بعد العمل؛ لم يستحق شيعا لذلك. 


ارج 
قال: (الجعالة بتثليث الجسيم) يعي أن الجيم مثلفة؛ فتعتليها الج ر كات الثلاث؛ 
فيقال: حَعالة» وحعالة» وحعالة» (قالهابن مالك» قال ابن فارس: الجعل 
والجعالة والجعيلة: فا يعطاه الإنسان على أمر يفعله) فمن فعل أمرًا وأعطي 
فهذه جعالة» وهي نوع من الإحارة؛ لأن العوض يكون في مقابل العمل» وكل 
عمل يكون له عوض فهو داحل في الإحارة؛ إلا أن الجعالة تخالف الإحارة من 


و 


YAT 


اا او لازم ا سيور و اخ اكان ا ا قينا 
الآحر» والجعالة عقد جائز فيجوز لكل واحد منهما الفسخ. 

ثانيًّا: أن الإحارة لابد فيها من أن يكون العمل معلوما والزمن معلوما 
E E ET‏ رخن سوم ا BOE‏ ار م E‏ و ونا 
العم كما سر اف ا نحن مدن ل نون اماظن و سوبي ل N EEE‏ 
000 

ثالثا: أن الإحارة تكون مع معين والجعالة تكون مع معين وغير معين؛ لأنه 
في الإحارة يقول: استأحرتك لتفعل كذا. وأمافي الجعالة فيقول: من فعل كذا 
فله كذا. فالعامل غير معين. 

رابعًا: أن الجعالة أوسع من الإحارة؛ لأنما تجوز على أعمال القرب كالإمامة 
والأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك؛ بخلاف الإحارة؛ فإنه تقدم في الإحارة أنه لا 
يصح الاستئجار على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. 

خامسًا: أن المعالة لا يستحق فيها العامل العوض حن يعمل جميع العملء؛ 
وأما الإجارة ففيها تفصيل؛ فإذا كان عدم إتمام العمل بسبب الأجير وليس له 
عذر فلا شيء له» وإن كان الترك من حهة المؤجر فلا شيء له وإن كان بغير 
فعلهما وجب من الأحرة القسط. 

قال رحمه الله: (وهي اصطلاحًا: أن بعل جائز التصرف) وجائز التصرف 
أعم من جائز التبرع؛ فجائز التشصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد» وحائز التبرع 
ضابطه أن: كل من جحاز تبرعه جاز تصرفه ولا العكس؛ ولذلك يزيدون شرطا 
في جائز التبرع فيقولون: غير المحجور عليه 

قال: (شسيئا) يعسي عوضًا (متمولا) التمول هو ما ثياع ويُشترى (معلوما) 
فلابد أن يكون العوض في الجعالة معلوماء فيقول مثلا: من رد لقطي فله مائة 
درهم. لكن لو قال: من رد لقطي فله مكافأة. فهذا بجهول فلا يجحجوزء وإن قال: 
من رد لقطيّ فله نصفها. فهذا بجهولء وفيه تفصيل: إن كان العامل يعلم عين 
اللقطة أو الضالة فهذا كالعلوم» وإن كان لا يعلم فلابد أن يصف الجاعل هذه 
العين فيقول: مّن رد لقطبيّ الى صفتها كذا وكذا وكذا فله نصفها. 

قال: لن يعمل له عملا معلومًا كرد ةة من محل كد فهسذا تعلسوء؛ لأنه 
حدد المكان (أو بناء حائط كذا) فهو أيضًا معلوم (أو عملا مجهورلا مدة معلومة؛ 
كسمما لو قال: مّن رد عبدي خلال (شهر) فله (كذا)» فهو هنا بجهول؛ لكن 
المدة معلومة» ا عير ا د ل (فلا 
يُشترط العلم بالعمل ولا المدة)؛ كمالوقال: من ردعبدي فله كذا. ولا يُعلم 
هذا العبد هل هو في مكة أو ق المدينة. 


50 


قال: (ويجوز الجمع بينهما هنا) فيج وز أن يقول: من رد عبدي خلال 
أسبوع فله كذا. أو: من رد عبدي من مكان كذا خلال أسبوع فله كذا. فهذا 
جمع بين العمل والمدة» (بخلاف الإجارة) فلا يجوز فيها الجمع بين المدة والعمل؛ 
بأن يقول مثلا: من حاط لي هذا القوب في يوم فله كذا. فلا يحجوزء وهذامن 
الفروق بينها وبين الإحارة» فيجوز الجمع فيها TER‏ والعمل بخلاف الإجارة» 
وتقدم أن القول الراحح هو الجواز. 

قال: (ولا تعيين العامل للحاجة) فلا يشترط فيها تعيين العامل؛ كأن يقول: 
من فعل كذا فله كذا. (ويقوم العمل مَقام القبول) فلا يُشترط فيها القبول لفظًاء؛ 
ل رقم الفط سه لبجل كيه كو كاله تحن EET‏ نلعن NE‏ 
شرع رحل في الأذان» فعمله يقوم مقام القبول؛ (لأنه يدل عليه كالوكالة)؛ 
الول قم يكور فلا وقد کین قرا 

قال: (ودليلها قوله تعالى: ( ولن جاء به حمل بعير ) وحديث اللديغ١)‏ 
فهذا هو الدليل على حواز الجعالة من القرآن ومن السنة» وأيضًا لأن الحاحة 
داعية إلى ذلك» وهي» وإن كان فيهاشيء من الجهالة؛ لكن هذه الجهالة مغتفرة 
لما يترتب عليها من المصلحة. 

قال: (والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه؛ كرد عبد ولقطة؛ فإن كانت في 
يده فجعل له مالكها جعلَا ليردها لم يُبّح له أخذه) فلو أن إنسائًا قال: من رد 
عبدي فله كذا. وكان هذا العامل قد استولى على العبدء ثم إن هذا الرحل 
الغاصب لما أظهر الجاعل هذا اميل قال: أزذه وأستحق افاي E‏ تسو لأن 
هذا من أكل المال بالباطل؛ لأن يده يد غصب. 

قال: (وكخياطة) أي: كالجعالة على الخياطة؛ كأن يقول: من حاط لي هذا 
الثوب فله كذا (وبناء حائط) كأن يقول: من بن لي هذا الحجائط فله كذا (وسائر 
ما يُستأجر عليه من الأعمال)» وظاهره أن ما يُجاعل عليه هو مايصح 
الاستئجار عليه» لكن تقدم قبل قليل أن الجعالة أوسع من الإحارة؛ حيث إنها 
تصح على أعمال القرب بخلاف الإحارة. 

قال: (فمن فعل بعد علمه بقوله؛ أي: بقول صاحب العمل: ممن فعل كذا 
فله كذا استحقه؛ لأن العقد استقر بتمام العمل)؛ فإن فعله قبل علمه لم يستحق 
ماو عسل دالت بال امه فليو عدن أو متها سرج إل ار 
ووحد ضالة أو لقطة ثم أحذها ولما وص ل إلى البلد سمع أن صاحبها قد أظهر 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الطصبء باب: الشرط في الرقية بقطيع من الغنمء 

حديث رقم (ل/اا5)؛ (۷/ »)۱١١‏ ومسلم في كتاب: السلام» باب: جواز أحذ الأحرة 

على الرقية» حديث رقم (۲۲۰۱)» .)١778 /٤(‏ 


YAo 


كد تاك تمي رك ره E‏ لعلف ا ولس شقانت )لتقا تيسق 
فعا قلق دده IVETE E‏ أن ايد لمحيل ناه E EE‏ 
من أكل المال بالباطل. 

قال: (والجماعة إذا عملوه يقتتسمونه بالسوية؛ لأفم اشتركوا في العمل 
الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه)؛ فلو قال: ممن بن لي هذا الحائط فله 
كذا. فجاء خمسة أشخاص وبنوا هذا الحائط؛ فإن العوض يقسم بينهم أححمانا؛ 
كل واحد لهالخمسء أو قال: من رد ضاليَ فله مائة درهم. فجاء عشرة 
أشخاص وردوا هذه الضالة؛ فيستحق كل واحد عشرة دراهم. 

واعلم أن الجماعة إذا اشتركوا فإما أن يكون عملهم واحذا لا يختكلف؛ فهنا 
تكون القسمة بينهم بالسوية» وإما أن يكون عملهم مختلفا؛ فإن كان عملهم 
مختلفا فلكل واحد من العوض بقسط عمله؛ فلو قال: من بك لي هذا الحائط فله 
ألف درهم. فاشترك ثلاثة أحدهم يبن والآحر يحضر الماء والثالث يُناول اللبن؛ 
فيُقال: العمل هنا ليس واحدًا؛ فيقدر لكل واحد ما يستحق. 

قال: (وإن بلغه البعل في أثنائه؛ أي أثناء العمل) يعين: إن بلغ العامل أن 
ج ا وو ا ا العمل فإنه (يأحذ قسط قامم؛ مثاله: رحل 
حرج إلى البر للزهة؛ وفي أثناء و ر أظهر جُعنا لمن رد بعيره؛ 
فشاهد البعير فرده» فليس له ابعل كاما؛ بل له قسط التمام» ولو حرج رحل في 
طريقه إلى بلد وقي أثناء الطريق علم أن فلاا قد أظهر علا لمن رد لقطقه أو 
دابته؛ فشرع في العمل وقد قطع مسافة؛ فلا يستحق الجعل كاملا؛ بل يستحق 
من لمعل قسط التمام؛ ففي المثال الأول لو كان الجعل ألف ريال فيستحق 

قال: (لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه؛ فلم يستحق به 
عوضًا)؛ فهو في المثال السابق لم يذهب إلى النزهة لأحل العوض. 

قال: (وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيا لذلك) وعلى هذا فالعامل 
له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: نفدل ا :يد عله قله ال س كاملا 

الحال الثانية: أن يعلم بالجعل بعد فراغه نو لعب قاد تمن ها 

الحال الثالفة: أن يعلم بالجعل أو العوض في أثناء شروعه في العمل؛ فله من 
العوض بقسطه. 


YA 


صفة عقد الجعالة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَ) الجعالة عقد جائز (لَكُلَ) منهما (قَسْحُهَا)؛ كالمضاربة. 

ف كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل؛ فإنه ر يَستَحق شَيْئًا)؛ 
لأنه سقط حق نفسه» حیث لم يأت .ما شرط عليه. 

() إن كان الفسخ (مسن الجاعل بَعْدَ الشروع) في العصل؛ فاللعاصل 
أجرة) مغل (ِعَمَلم)؛ لأنه عمله بعوض لم يسلم له وقبل الشروع في العمل لا 
شيء للعامل. 000 

وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل؛ جاز؛ لأا عقد جائز. 


اس 

قال رحمه الله: (والجعالة عقد جائز) لا لازم (لككل منهما فسخها)» قد 
تقدم أن العقود ثلاثة أقسام: لازم من الطرفين» وجحائز من الطرفين» ولازم من 
طرف دون طرفء فالعقود اللازمة من الطرفين لا يحوزلواحد من لمتعاقدين 
فسخها إلا برضا الآخر كالبيع والإحارة والمساقاة والمزارعة. 

والعقود الجائزة من الطرفين يجوز لكل واحد من المتعاقدين الفسخ ولو 
سخط الآحر» يعيئ: ولو لم يرض الآحر؛ مثل الوكالة والجعالة والمسابقة إلا أنه 
يُستئئ من ذلك ما إذا كان في الفسخ ضرر على أحدها؛ فإن تضمن الفسخ 
ضررًا فإنه لا جوز. 

والعقود الجائزة من طرف لازمة من طرف آحر ضابطها أن من له الحق 
يكون العقد في حقه حائرًا» ومن عليه الحق يكون العقد في حقه لازما؛ٍ مثل 
الرهن؛ فالرهن بالنسبة للمرتمن عقد جائز وبالنسبة للراهن عقد لازم. 

قال: (كالمضاربة) وإنما يكون التمثيل بالمضاربة على المذهبء وإلا فالقول 
الراحح أن المضاربة بعد الشروع في العمل لا يجوز فسخها؛ معن أنه لو أعطى 
عاملا مالا فقال: حذ هذا المال فابحر به والربح بيننا. ثم شرع قي العمل؛ فقال 
صاحب المال: فسخت. فلا يجوز؛ لأن هذا يتضمن ضررً؛ لأن العامل قد أدى 
عملا ولم عط شيًا. 

قال: (فمق كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيا 
لأنه أسقط حق نفسه) بنفسه (حيث لم يأت بما شرط عليه؛ مثاله أن يقول: من 
بن لي هذا الحائط فله ألف ريال. فقال العامل: سأبنيه لك. ولكن قبل أن يشرع 
فسخ العقد؛ فلا يستحق شيئا؛ لأنه أسقط حق نفسه بنفسه» ولو شاء لمضى. 


YAY 


قال: (وإن كان الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة 
مغل عمله؛ لأنه عمله بعوض لم يُسلم له) كما لو قال: من رد لقطني فله ألف 
ريال. فجاء شخص وقال: أنا أرد اللقطة. وذهب لرد اللقطة» وقي أثناء شروعه 
EE EE E EEE E NT‏ 
شخص ليذهب إلى هذا المكان لإحضار الدابة ثم يرجع فكم يستحق ويعطى من 
الأحرة؟ فإن قيل: ألف. فيعطى للعامل في الجعل ذلك» وهكذا. 

وأحرة مثل العمل ة لمتحيو حر سحو a‏ عافد ارققيه درن اال 

فلو أغطي 'العامل :هنا آجرة مل هله فكانست الأحسرة امقر مسن فط الل يكسون 
اام عنس O‏ كسد لاي هم سين تملظ اهما E TOS‏ 
ولمذا كان القول الثاني في هذه المسألة» وهو الراجح: أن للعامل القسط من 
العوض الحاعل عليه؛ لأن هذا هو العدل؛ فلو أن العوض ألف ريال فعمل العامل 
مسي عمله تما إل الفدل “نيان كان تصق الل أعظعي صف فل أو .رسع 
ال اع ا أو الصف العمل او ا وف ا الول ار 
الصواب وأقرب إلى العدل؛ لأنه لا ينبي عليه ظلم للعامل ولا للجاعل. 

قال: (وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل)؛ أي: إن فسخ الجاعل 
الجعالة قبل شرو ع العامل في العمل فلا شيء للعامل. 

قال: (وإن زاد أو نتقص قبل الشروع في الجعل جاز؛ لأفاعقد جاز)؛ 
يعين: إن قال معلاء من ره عدي البق ا جملي الشارد فله ألف ريال. وقبل 
أن يشرع العف انه فال E‏ ريعة جل تخسن ريمال EC‏ الما E‏ 
تحر رافق هلم يعسن سور ك جا ا اوا بف لقص 
من باب أولى. 

وعُلم من كلامه أنه إذا كانت الزيادة أو النقص بعد الشروع في العمل فليس 
له ذلك؛ لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه؛ بل الزيادة والنقص بعد الشروع 
فيها تفصيل؛ فالزيادة جائزة بعد الشروع والنقص لا يجوز. 


TAA 


الاختلاف في الجعالة 

قال المؤلف رجه الله: 

رومع الاغتلاف في أصضله» أي: أصل الجعلء (أَوْ قذره؛ بقل قول 

ومن رَد لقططة أو ضَالة: أؤ عمل لقره عم لا بير جل ولاإذن؛ رم 
يَستَحقّ عوضًا)؛ اند بذل منفعته من غير عوضء فلم يستحقه» ولغلا يلسرم الإنسان 
ما لم يلترمه» (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة؛ فله أحرة المقل؛ ترغيبّاء وإلا 
(ديتاراء أو اثتي شر درْهَما عن رد الآبق) من المصر أو خار جه روي عن عمر» 
وسلم حعل في رد الآبق إذا حاء به ارجا من الحرم دينارًا. 

(وَيَرْجعُ) راد الآبق (بتفقعه أُيضًا)؛ لأنه مأذون في الإنفاق شرعًا؛ لحرمة النفس» 
ومحله: إن لم ينو التبرع» ولو هرب منه في الطريق. 

وإن مات السيد؛ رحع في تركته. 

وعلم منه: 

فإن لم جد سيده؛ دفعه إلى الإمام أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه. 

ولا يملكه ملتقطه بالتعريف؛ كضوال الإبل. 


وإن باعه؛ ففاسد. 


اجرح 
قال: (وميع الاختلاف في أصله؛ أي أصل الجعلء أو قدره؛ بقل قول 
الجاعل)؛ يعين: إذا احتلفا: : هل جعل صاحب المال أو اللقطة حعلا أو لم يحعل 
قول الجاعل؛ مثال ذلك: إنسان رد م الد كأن TET‏ شاردًا 
ده على صاحبه؛ فلما رده قال: أعطين العوض. فقال صاحب المال: أنا لم 
أحعل عوضًا. فالقول قول الجاعل لأمين: 
أولًا: لأن الأصل عدم اا 


۸۹ 


ثانيًا: (لأنه مركرء والأصل براءة ذمته) فهو غارم ومُتكرء وقد قال البي 
#: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواهم» ولكن البينة 
على المدعي واليمن على من أنكر»(. 

ولكن هذا لين ع إطالافسه» وجل الراب أن الول فول عن شد ا 
العرف؛ لأن العرف تارة يشهد لقول الجاعل وتارة يشهد لقول العامل؛ ففي 
لقان اناكو EEE EEE‏ ونس ف EEN E‏ 
الجاعل؛ لأنه رب المال» ولأن الأصل عدم الجعلء ولأنه منكرء لكن لو أن إنسانًا 
ل ا ا ا لي ل أعطن الجعل. 
فقال: أنا م أحعل جملا قال هنا: الأصل عدم الجعل لكن لم تحجر العادة أن 
الإنسان يبن حائطًا لشخص إلا عقابل عوض؛ فالعرف هنا يشهد لقول العامل. 
وعلى هذا يك انع ا ی الا ا قر اعت إل ذا دلق 
القرينة على صدق قول العامل. 

و ادنك اكنال اق اهو و قم ا كاج اع ادل ا 
ا الا د الال كا ا ر لإ 
حائطًا ونحو ذلك؛ فلما أراد أن يعطي العامل العوض أعطاه ألف ريال؛ فقال 
العامل: أنت جعلت ألفين. فالقول قول الجاع لء لأن العامل والجاعل اتفقا على 
الألف واختلفا على ما زاد عليها؛ فاالجاعل ينفيها والعامل يدعيهاء وقد قال البي 
: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»("» فالألف متفق عليهاء وما 
زاد عن الألف فالجاعل ينكره والعامل يدعيه» فالمدعي عليه البينة. 

ولكن ينب« للك بدك ]113 اتحدهة a‏ عامسل aS‏ 
007 ولافرغقال: أعطيْ ال أو العوض. 
فأعطاه مائة ريالء ولم تحجر العادة بأن يببئى مثل هذا الحائط إلا بألف ريال» 
فالقرينة هنا تشهد للعامل. 

وعليه فالقول قول الجاعل فيما إذا كان ما ادعهه قريبًّا أو يشهد له العرف» 
أما إذا كان ما ادعاه الجاعل ما يحالف العرف فالقول قول العامل. 

قال: رومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جل ولا إذن لم 
يستحق عوضًا؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. ولثلا يلزم 
الإنسان مالم يلترمه)؛ أي: لأننا لو أوجبنا العوض لألزمنا صاحب اللقطةبمالم 
3200 ااا ا TE EE CE‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


1۹۰ 


فلا يستحق شيًا؛ لأن هذا الرحل الذي أحضر الجمل بذل المنفعة بغير عوض 
بحا 


Cn 


رداك كن عن E E REE EG E E N E‏ 
متسخة فمسح السيارة وغسلهاء ولا جاء صاحب السيارة قال له: أريد عشرة 
إن لقت مو تتخيرلتة اياده اذ a‏ ةل اميت عم و 
ولئلا يلزم الإنسان ما م يلترمه» لكن يقال: يعطيه من باب الکو ونا 
البي : «مّن صنع إلسيكم معروفا فكافئوه»()؛ فيستحب له أن يكاففه لكن لا 
عليه ان عط يا 

ثم استثئ المؤلف رحمه الله من ذلك فقال: (إلا في تخليص متاع غيره من 
هلكة فله أجرة المثل ترغيبًا) فمن حلص متاع غيره من الملاك فإنه يعطى أحرة 
اذاه كإنسان. ا مرق ی انا مني ا و ا السك واد 
بنفسه وأطفأ الحريق؛ فله أحرة المغل» فإن قيل: هذا العمل لو عمله إنسان فإنه 
يُعطى عشرة آلاف لإنقاذه متاعه وأمواله وأساسه من الملاك ولأنه غامر وحاطر 
بنفسه فأطفأ الحريق» فإنه يُعطى ذلك» وإن قيل: يعطى خمسة آلاف. فكذلك. 

لكن لو كان المتاع الذي حلصه دون أحرة المشل؛ كما لو جاء إنسان يصلي 
زونه خض وم اسحلا فق الملشخة :وش امد لصن يرد أن تسرف فاي 
الأسواق حن أمسك به وأحذ منه المسجل؛ وكانت قيمة المسجل مائة ريال» 
وأحرة ة المثل مائي ريال؛ فإنه لا يأحذ أحرة المفل في هذه الحال؛ بل له لمائة ريال؛ 
وعليه فإن من حلص متاع غيره من اتلك قله أححرة الل إذا کات اج الل 
دون أحرة المتاع» االو كال بار تيع زان كارن له اها بسار الجاع 

قال رحمه الله: (وإلا دينارًا ارا د اع ر الآبق من المصر أو 
خارجه) والآبق هو العبد الذي هرب من سيده. والعبد لا يجوز له أن يهرب من 
سيده ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يصح نفل آبق؛ لأن زمنه مغصوب. قال 
شيخ الإسلام: وبطلان فرضه أقوى 

قال: (روي عن عمر وعلي وابن مسعود؛ لقول ابن أبي مليكة وعمروبن 
دينار: إن البي 4# جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا) 
وكليه نذي ود عدذا اهما فلس وان أن لقنن حي ورمع الس انيف وت يل 
أيضًا. 


»)۱٦۷۲( أخرحه أبو داود في كتاب: الزركاة» باب: عطية من سأل بال حديث رقم‎ )١( 
ا "يتاب مدق سال :كاله غر وحنل ديت اركنم‎ RAS 
.)A۲ كدي (ه/‎ 


۲۹۱ 


ETE E مكل لكيه قولس ا بين فقيو ضقي ول‎ ENE, 
عوضًا إلا في مسائل:‎ 

المسألة الأولى: أن من رد الآبق من المصر أو من حارج المصر فله دينار أو 
اثنا عشر درهما. 

المسألة الغانية: إذا أنقذ مال معصوم من هلكة فله أجرة المثل. 

وبقي مسألة لشة مرت في الإحارة» وهي: إذا كان الإنسان قد أعد نفسه 
وهيأ نفسه لهذا العمل فإنه يستحق الأحرة ولو لم يكن ثمةعقد؛ مثاله: إنسان 
أعطى ثوبه إلى صاحب مغسلة ثياب فغسل القوب وكواه؛ فجاء من الغد وأعطاه 
اوعاب :تال لحم ج الله ع شال او ا ا ا ااج رة نهر 
ريالات. فققال صاحب الشوب: لم أعقد معك على أحرة. فيققال: إنه يستحق 
الأحرة؛ لأنه أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل. 

قال رحمه الله: (ويرجع راد الآبق بنفقته أيضًا) يعن لو أنه حال رجوعه 
بالعبد أنفق عليه فاشترى له طعاما أو دواء أو نمحوه فإنه يرحع بالنفقة, (لأنه 
مأذون في الإنفاق شرعا) أي أن الإذن هنا من الشرع» (لحرمة النفس» ومحله إن 
لم ينو التبرع)؛ يعي أنه يرحع إن لم ينو التبرع؛ فإن نوى التبرع فليس له 
الرحوع» وقد تقدم أن مسألة الإنفاق على الآبق أو الحيوان بغير إذن مالكه لما 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن ينفق بنية الرحوع فيرجع. 

الحال الثانية: أن ينفق بنية التبرع فلا يرج ع ولا يجوز له الرحوع؛ لأن إنفاقه 
هبة مقبوضة؛ والرحوع في الهبة حرم؛ لقول البي ة: «العائد في هبته 
کالکلب»(). 

الحال الثالفة: ألا تكون له نية» يعين: لم تكن له نية في ذلك الوقت إلا دفع 
SS‏ 

قال رحمه الله: روت وب ل ای ع ا ي 
لو هرت فلو قدرا أنه خر ابا فحن ارج الب وار ىغلت هرف 
البلد هرب هذا العبدء, فإنه يرحع راد الآبق على سيده بالنفقة؛ لأنه أمين» وقد 
هرب منه بغير تع ولا تفريط. 

قال: (وإن مات السيد رجع في تركته) أي: ير جع فيما أنفق عليه في 
ر كثة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (وعُلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده) وهو كذلكء (وهو أمانة 
بيده) أي: بيد واحده» (ومّن ادعاه فصدقة العبد أخحذه) يعئئ: لوأنه EY‏ 
البلد ولا يعرف سيده؛ فجاء رحل وقال: هذا عبدي. والعبد صددق المدعيء فإنه 
يُقبل؛ لأن هذه دعوى مستندة إلى إقرار من العبد. 

قال: (فإن لم جحد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه) كسائر 
الأموال؛ لأن كل مال ليس له مالك معلوم فمرده إلى بيت المال. 

قال: (وله بيعه لمصلحة) الضمير يعود على الإمام أو نائبه؛ فإذا كان قي بيعه 
مصلحة باعه؛ كما لو كان بقاؤه في بيت المال يرهق بيت المال بنفقته ولا 
ينتفعون به؛ فله بيعه للمصلحة. 

قال: (ولا بملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل) أي: لو أنه رد عبد آبََا 
فمضت سنة ولم يأت صاحبه فإنه لا يملكه؛ لأن هذا ليس لقطة حن يملك. 

قال: (وإن باعه ففاسد) أي: واحد العبد إذا باعه فبيعه فاسد؛ لأنه بيع غير 


مأذون فيه شرعًا. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب اللقطة) 

بضم اللام وفتح القاف. ويقال: اف بضم اللام. ولَقَطق بفتح اللام والقاف. 

(وَهي: مال أو مُخْتَص ضّل عن رَبّه)» قال بعضهم: وهي مخقصة بغير الحيوان» 
اھ ال ۰ 

(و) يعت بر فيما يجب تعريفه: أن َة همّة أوْساط الشاس)؛ بأن يهتموافي 
طلبه (ِقَأَمًا الرَغِف» والستوط»: وهو الذي بخ به» وف شر المهذب»: هو 
فوق الققضيب» ودون العصا. (وكخوهُمَ)؛ كشسع النعل؛ رفك بالااتقاط بلا 
تغريف)» ويباح الانتفاع به؛ لما روى حابر قال: رخص الني صلى الله عليه وسلم في 
ال والسوطء والحبلء يلتقطه الرحل ينتفع به. رواه أبو داود. وكذا التمرة 
والخرقة وما لا حطر له. ولا يازمه دفع بدله. 

(وَمَا امع من سبع صّغير)؛ كذئب» ويرد الماء؛ (كفؤر وَجَمَّل وتخوهم)»؛ 
ا و يوووا ا و سور و ايوم شاك نيذه اهر ور 
والهوامل؛ (حَرَمَ أخذم؛ قرا 08 اغ عو شحالة :و 
مقالنا كس ةا ETE TE E EE EE NEO‏ 
ف ا الضالة فهو ضال»» أي: مخطئ» فإن أحذها؛ 5 

وكشاحر سي طاصوة e‏ 

(وَله تقاط غير ذلك» أيئ: غير ماتقدم من الضوال و (من حیوان)؛ 
کغنم» اوک وعجاحيل» وأفلاى (وغيره)؛ كأنتهمانء ومتاع؛ (إن أمسنَ نَفسَهُ على 
ذلك), بلريوسي الريدواة اساي لجا ين ااا وين ترز سد لبي مان لله 

وهام عن لقظلة اهب وال فقال: وار وِكاءمًا وَعفاصَهاء ولأ رفا 
سَنة؛ فان أ E TEE.‏ ولد كيك معنت فإن ام طَلبَْا ونا من 
لقره ذاققكهًا كه رسال من الشف قال وشلا [الناعسي E‏ ليان 

والأفضل تركهاء روي عن ابن عباس» وابن عمر. 

(وإل) يأمنْ نفسّه عليها؛ فهو كقاصب)»؛ فليس له أحذها؛ لما فيه من تضبيع 
مال ود ويضمنها إن تلفت؛ فرط أو لم يفرط. ولا يملكها وإن عرفها. ومن 
أخذها ثم ردها إلى موضعهاء أو فرط فيها؛ ضمنها. 

وير في الشاة و رها بيق: تيا وعليهة اة أو بخ ا وعفيظ نها أو يشق 
عليها من ماله بنية الرحوع» وما يخشى فساده؛ له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته» 
أو تحفيف ما يمكن تحفيفه. 


الوح 
قال رحمه الله تعالى: (اللقطة بضم اللام وفتح القاف) أي: و (ويقال: 
لقاطة بضم اللا ولقطة بفتح اللام والقاف) فهذه لغات فيها. 
والالتقاط في اللغة: أحذ الشيء. فالتقط الشيء أي أحذه؛ فاللقطة في الأصل 
هي الأحذ؛ فلقط الشيء أي أحذتّه؛ أو: إذا أحذكه. قال ابن هشام رحمه الله: 


إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضمك التاء فيه ضم معترف 
وإن تك يومًا باذا تفسره ففتحك التاء أمرٌ غير مختلف 


ناذا كفك ی و تسو ق ا إل مالف وتيا واف مدعي تحر 
أخحذئه. 

قال رهه لله : (وهي: مال أو ختص ضل) أي ضاع (عن ربه)؛ أي مالكفى 
ومنه قول البي كل في حديث عمر لما سأله جبريل عن أمارة الساعة فقال: «أن 
تلد الأمة رها»(). 

والمال كل عين يباح الانتفاع كما من غير حاحة ويصح عقد البيع عليها؛ 
كالثياب والأمتعة والحيوانات ونحوهاء والمحتص كل عين إياح الانتفاع يماولا 
يصح عقد البيع عليها؛ ككلب الصيد والحقل والماشية؛ فإنه يياح الانتفاع به لكن 
لا يصح العقد علييه» وكالحشرات فيصح الانتفاع يما لكن لا يصح العقد عليها. 
فضابط المختص: ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يجوز بيعه. 

قال: (قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان» ولسمى ضالة) فالضال 
للحيوان واللقطة لغير الحيوان؛ كإنسان وجد دراهم؛ فهذه لقطة» ولو وجد 
حيوانًا فهذه ضالة. 

قال: (ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس) فاللقطة مال أو 
مختص ضل عن ربه» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مالا تتبعه هصة أوساط الناس؛ أي أنه لو ضاع منهملم 
يهتموا به ولا في طلبه؛ كما قال: (بأن يهتموا في طلبه). 

القسم الشاني: ما تتبعه هة أوساط الناس؛ بحيث يهتم الإنسان في طلبه 
والبحث عنه» وهذا القسم لا يُملك إلا بالتعريف. 

القسم النثالث: الحيوان» وسيأتٍ أنه نوعان: نوع يمتنع من صغار السباع 
فيحرم أخحذه» ونوع لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه. 

وإنما قيده المؤلف بأن تتبعه همة أوساط الناس لأن هذا هو العرف لمعتبر؛ أي 
أن الوسط هو العرف؛ فلا يعتبر الكرماء ولا يعتبر البخلاء؛ لأن الكريم قد يضيع 


.)55 /١( »)۸( أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيعان» حديث رقم‎ )١( 


490° 


منه الشيء الكثير ولا يهتم في طلبه» والبخيل قد يضيع منه الشيء اليسير فيهتم في 
طلبه؛ فالمعتبر الوسط. 

قال: (فأما الرغيف) وهو الخبز المعروف (والسوط وهو الذي يُضرب به 
وني شرح المهذب: هو فوق القضيب ودون العصاء ونح و*ما؛ كشسع النعل؛ 
فيملك بالالتقاط بلا تعربيف) إذن فما لا تتبعه الممة كالرغيف والسوط والعصا 
والقلم الذي يباع بالريال أو نحوه فهذا يملك بلا تعريف؛ وسيأيٍ الدليل عليه. 

وهذا مقيد ما إذا لم يعلم صاحبه؛ فإن علم عين صاحبه حرم أحذه؛ فلو قدر 
أن شخصا يمشي بالطريق وأمامه رحل فسقط من الرحل الذي أمامه سواك أو 
قلم فلا يجوز له أن يدعه يذهب ثم يأحذه؛ لأنه علم أين صاحبه؛ أمالو وحده 
ولا يدري لمن هو فإنه يجوز أحذه في هذه الحال. 

وما يتعلق بذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله من حكم ما يلتقطه الكناس 
ونحوه من الأشياء الي هي باعتبار آحادها لا تتبعها الهممة وباعتبار بجموعها تتبعها 
الهمة؛ فالكناس ونحوه يلستقط أشياء صغيرة؛ فمن هذا البيت يلتقط شيا ومن 
الف لاخر ا سما وبح اك الثغانث يلتقط شيا فهي باعتبار أفرادها 
وآحادها لا تتبعها الممة؛ لكن باعتبار مجموعها فإنها إذا اجتمعت تصير نما تتبعه 
الممة؛ قالوا: لا يحب عليه تعريفها؛ لأن هذه الأشياء باعتبار أفرادها لا تتبعها 
الهمة» وهي في حال كوا بجموعة ليست لشخص معين؛ فكل واحد من هذا 
المجموع لا تتوق نفسه إلى هذا الشيء اليسير ولا تتطلع إليه؛ فلا يحب تعريفه. 

قال رحمه الله: (ويباح الانتفاع به؛ لماروى جابر قال: رخص الني يلل في 
العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبي داود())» ويدل عليه 
أيضًا أن البي بي مر في طريقه بثمرة فقال: «لولا أن أحشى أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»")» وهذا يدل على أن الشيء اليسير ياح الانتفاع به؛ لكن 
هذا مقيد -كما سبق- ما إذا لم يعلم عين صاحبه. 

والدليل على أنه مي علم عين صاحبه حرم أحذه قول البي يل في اللقطة: 
«فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فسلمها له»(؛ فهذا دليل على أنه مي علم 
عين صاحبها وجب بذطا له. 


/۲( »)۱۷١۷( سنن أبي داود» كتاب: اللقطة؛ باب: التعريف باللقطة» حديث رقم‎ )١( 
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(۲) متفق عليه؛ أحرجحه البخاري في كتاب: في اللقطة؛ باب: إذا وحد تمرة في الطريق» 
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قال: (وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله) يعيئئ: لو 
O E GE‏ ا O E E RET‏ شك 1 
الخبز في الطريق فأحذه وأكله ثم تبين بعد فراغه من الأكل أن الرغيف لفلان؛ فلا 
E EEE CE RE ETE‏ لك اش E‏ 
فليس .مضمون. 

قال رحمه الله: (وما امتنع من سبع صغير) احترارًا من الكبير؛ لأن السبع 
الكبير كالأسد ونحوه قد لايمتنع من هأي حيوان؛ فالمراد: ماامتنع من صغار 
السباع (كذئب ويرد الماء كقثور وججمل ونحوهما)؛ فالثور والجمل يحميان نفسيهما 
من صغار السباع لكر الحجم (كالبغال والحمير) اعترض بعضهم على إدحال 
الحمير فيما يمتنع من صغار السباع فقال: إن الحمار لا يمتنع من صغار السباع؛ 
بل هو ملحق بالشاة» وهذا اختيار الموفق رحمه الله؛ أي أن أن الحمار ممالا يمتنع 
من صغار السباع» وهذا هو الصواب» وهو الواقع المشاهد؛ ولمذا يقولون: إن 
الحمار إذا هاجمه سبع فإنه يقف ويفرج بين قدميه وييول ذعرًا وحوفا؛ إذن فهو 
لا يمتنع» وعلى هذا فإدحال الحمار فيما يمتنع من صغار السباع فيه نظرء 
والصواب أن الحمار ملحق بالشاة. 

قال: (والظباء) لسرعة عدوها (والطيور) لطيرانئها (والفهود) جمع فهمد» 
وهو يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه. ويقال: إن أسرع الحيوانات هو 
الفهد. 

قال: (ويقال لها:الضوال والهوامي والهوامل حرم أخذه) فالحيوان نوعان: 
نوع بمتنع من صغار السباع ونوع لا يمتنع من صغار السباع» والذي يمتنع من 
صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالثور واالجملء وتارة 
يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه» وتارة يمتنع من صغار السباع لطيرانه 
كالطيور» وتارة يمتنع من صغار السباع لنابه كالفهد والنعام؛ فهذا الذي يمتنع من 
صغار السباع بأنواعه يحرم أحذه؛ وعليه فلو أن إنسانًا كمي هانق الما أذ 
وحد ثورًا في الصحراء فإن لا يجوز له أحذه؛ (لقوله انين لما سئل عن ضالة 
الإبل: «ما لَك وَلَهَاء؟ مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحَذَاؤُهَا كرد الْمَاءَ وتأكل الشّجَن حى 
ها ونه من غ يكن او ر ةا ل او ها اتور ف أرض 
مسبعة؛ يعي فيها سباع كثيرة» ومعلوم أن السباع إذا اجتمعت على الحيوان 
مهما كان في القوة وكبر الحجم وسرعة العدو فإفها تغلبه؛ فلو قدر أن هذا الجمل 
وق مسسيعة أو في أرض اليس ف اماو وله مرغ فين أنة سمرت سن 
)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب: في اللقطة» باب: ضالة الإبل» حديث رقم »)۲٤۲۷(‏ (9/ 

.)١1855 /۳( »)۱۷۲۲( ومسلم في كتاب: اللقطة» حديث رقم‎ ») ٤ 
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الجوع والعطش أو في أرض فيها قوم كفار لا يرعون حرمة لأموال المسلمين؛ 
ففي مثل هذا الخال يجوز أحذه؛ بل يجب الأخعذ؛ لأن البي ييي علل عام الأحذ 
بوحدان ريا ها؛ فإذا علم أو تيقن أو غلب على ظنه أن ريمالا يحجدها قفي هذه 
الحال يجوز الأحذ» وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن ماامتنع من صغار السباع 
لوخدو لکن لو كان غا شتی عل أن علي علي الظطنن أنة سوفة يهك 
إما جوعًا وعطشًا أو بغيرهما ففي هذا الحال يجوز الأحذ؛ بل يجب الأحذ؛ لأن 
ق ذلك إنقاذًا لال المسلمين. ش 

قال رحمه الله: (وقال عمر: «من أخذ الضالة فهو ضال». أي: مخطى. فإن 
أخذها) يعئ: امايو ےو و الح ا ف ےا 
(ضمنها)؛ لأنه متعد. 

قال: (وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير) يعي: لا يجوز أحذه؛ لأنه لا 
يخشى عليه؛ لكن سيأق أن حجر الطاحون والمخشب من الجمادات ونحوها فيه 
تفصيل؛ فإن صاحبها إما أن يتركها رغبة عنها وإما أن يتركها عجرً؛ فإن تركها 
رغبة عنها جاز أخذها وتملكها من غير تعريفء وإن تركها عجرا فلا يجوز 
أحذها في هذا الحال» وإن أحذها وجب عليه تعريفها. 

قال: (وله) أي: للملتقط (التقاط غير ذلك؛ أي: غير ما تقدم من الضوال 
ونحوها) واللام في قوله: (وله) للإاباحة؛ ومن المعلوم أن المباح تجري فيه الأحكام 
الخمسة وهو كذلك؛ فالتقاط غير ما تقدم تحري فيه الأحكام الخمسة؛ فقد يكون 
TAET‏ نوكن مس 1 كنيد E OE OE RO E‏ كدو الماك 
واحبا إذا كان فيه إنقاذ لال مسسلع بحست لو ل يلتقطة وياله لتلف؛ كمن ود 
شاة قي برية لولم ثلتقط لعدت عليها السباع أو جاء اللصوص وأحذوهاء أو 
وحد صرة من الدراهم لو لم يلتقطها لجاء إنسان وأحذها والتقطها وجحدها؛ 
فيجب ف هذه الحال الالتقاط؛ لكن الوحوب مقيد بشرطين: 

أولرة ا افو سل ی 

ثانيًا: أن يقوى على التعريف. 

یکو الق ا ما إذا ن اة والتقال» اخ و لك ل يق 
التلف؛ أي لا يتيقن أن هذه الشاة سوف يعدو عليها سبع أو أن هذاامتاع 
سوف يأحذه لص؛ لكن لا شك أنه لو أحذه كان أحفظ. 

ويكون الالتقاط محرمًا إذا لى يأمن نفسه؛ بحيث أنه لا يأمن لو التقطه أن 
تسول له نفسه الجحد والكتمان؛ فالتقاطه في هذا الحال حرام. أو التقطها وه ولا 
يقوى على التعريف؛ فالتقاطه حرام. 


۹۸ 


ويكون الالتقاط مكروما إذا كان الالتقاط يشغله عماه وأهم؛ كطالب 
علم لو التقط هذه اللقطة لشغلته عن طلبه العلم» أو له أبوان يبرهما ولو التقطها 
لقصر في بر أبويه. 

ويكون الالتقاط مباحّاء وهو الأصل. 

قال رحمه الله: (من حيوان؛ كفنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره؛ 
كأان ومتاع؛ إن أمن نفسّه على ذلك وقوي على تعريفها)» وعايه فشرط 
أصل الالتقاط ام رانم يسارع TREE EREY‏ تساك لرإن 
O‏ الفحرى الحانين e‏ سنيف ابن فاته 
الجن غل بقل الى صل اه علج وا عدن ت اناهن اررق فال 
«اغرف وكاءها) والوكاء هو الخحيط الذي شد به (وَعفاصّها) وعفاصها هو 
الشد والعقد؛ أي صفة العقد هل هذه الصرة عققدت E‏ اال وهل غقدت 
E E E EE N‏ رفن له 
06 الا EE E ELE E CE‏ 
ادقع إل مالاع القاف فقال وها لاجس لك 0 لأحيك أ 
للذلّب» متفق عليه مخقتصرًا())؛ أي أنها إذا ساك کے سحو ايه أن تون لك 
قتأخذها وتُعرفها ثم تتملكها أو للذئب فيعدو عليها أو لأخيك فيجدها. 

و ا الاتحساة ی کےا ھا و نذا کات 
وهي في مدة الحول أمانة في يده» وبعد تمام حول التعريف تدعخل في ملكه 
حكماء وابتداء الحول ليس من وحدان اللقطة بل من التعريف» وعليه فلو التقطها 
في أول الحرم ولم يُعرفها إلا في الخامس عشر من الحرم ففي الخامس عشر من 
محرم السنة القادمة تكون في ملكه. وهي بعد حول التعريف تدحخل في ملكه 
AIT‏ ل لحر حفن ER‏ ب تيا روك سان 
الدهر فإنه بحب عليه أن يدفعها إليه إذا وص فها؛ مثال ذلك: إنسان و جد صرة 
من الدراهم وصار يعرفها سنة كاملة؛ فانتقضت السنة ولم ثعرف؛ فتدعل في 
ملكه حكمًا قهريًا فاستنفقها أو بقيت عنله ثم بعد سنة حاء صاحبها فوصفها 
فما تُدفع إليه إن كانت موحودة وإن كانت مفقودة وجب عليه ضمافا بمثلها 
إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة. 


)١(‏ أحرحه البعاري في كتاب: العلم» باب: الغفضب في الموعظة والتعليم» حديث رقم 
(۹۱)» (۱/ ۳۰)» ومسلم في كتاب: اللقطة» حديث رقم (۱۷۲۲)» (9/ .)۱۳٤۸‏ 
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قال: (والأفضل تركها) وهذا مقيد يا إذا لم تكن في مضيعة أو مسبعة؛ فإن 
أحذها في هذا الحال أفضل؛ بل قد يكون واجبّاء وعلى هذا حمل ما(روي عن 
ابن عباس وابن عمر) من أن تركها أفضل. 

قال: (وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب) فلو أنه أحذ اللقطة وهو يعرف 
من نفسه أنه سوف يتملكها أو أن نفسه سوف تسول له التملك (فليس له 
أخذها لما فيه من تضييع مال غيره» ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط) فلو 
أخحذها وهو لا يأمن نفسه ثم تلفت فهذ ا الأخذ حرام» وحكم الآاحذ حكم 
الغاصب» ويحب عليه الضمان سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط؛ لأنه متعد 
بأحذهاء والغاصب من المعلوم أنه يضمن العين ويضمن المنفعة والنماء. 

قال: (ولا يملكها) أيضًا؛ فحن لو أنه أحذها على هذا الأساس فإنه لا 
علكها (وإن عرفها)؛ لأن هذا ا اجا كير ر وغير مأذون فيه وكل 
فعل غير مأذون فيه شرعا فلا يترتب عليه حكمه؛ فتعريفه وجوده كعدمه. 

قال رحمهالله: رومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها) 
كإنسان أحذ اللقطة على أنه سوف يعرفها؛ فيلزمه إما أن يعرفها وإما أن يدفعها 
إلى الإمام؛ فإن أعادها إلى موضعها مرة ثانية ضمن؛ فلو وحد صرة من الدراهم 
فأخذ هذه الصرة ثم ذهب إلى بيته فقالت له زوحته مثلا: سوف يرهقك حف ظ 
هذا المال. فذهب ورده إلى موضعه؛ فلا تبرأ ذمته بذلك؛ لاحتمال أن صاحبها 
حاء وبحث عنها ولم يجدها فيأس ولن يعود إلى هذا المكان؛ فحينئقذ يجب عليه أن 
يدفعها إلى الإمام. 

وركذا لے أت اها ية امك أي غلل أنه سوقت يغتتضبها مسن غير 
تعريفه ثم ندم فردها إلى موضعها؛ فإنه يضمن؛ بل يجب عليه أن يدفعها إلى 
الإمام. 

وعلى هذا فمن أحذ اللقطة فلا تبرأ ذمته إلا بأمرين: إما بالتعريف أو بدفعها 
إلى الإمام. 

قال رحمه الله: (وبخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة أو بيعها 
ويحفظ تمنهاء أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. وما يخشى فساده؛ له بيعه 
وحفظ نه أو أكله بقيمته, أو تجفيف ما يمكن تجفيفه). 

ما يباح التقاطه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: حيوان مأكول؛ كالشاة؛ فيازمه فعل الأصلح للمالك من 
أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرحوع؛ فإن 


استوت الثلاثة مين 


القسم الثافي: أن يكون ما وحده نما يخحشى فساده؛ فيلزمه فعل الأصلح من 
بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تحفيفه إن أمكن تحفيفه؛ فإناستوت الثلائة 
خخير؛ كإنسان وحد صناديق من الموز أو من الفاكهة في مكان قفر أو في صحراء؛ 
فإن هذا نما يخشى فساده؛ فلا يمكن أن ببقيها سنة؛ فيختار الأصل من أن يبيعها 
ويحفظ ثمنهاء ولكن لا يحابي نفسه؛ فإذا كان الصندوق يياع في السوق بعشرين 
انا فج بال هرن اد اا اة او مقف :ما فكو عه كنا كر 
وحد رطبًا فيمكنه أن يجففه ويبقيه تمرّاه وكذا لو وحد عنًا فيجعله زبيبًا. 

القسم الدالحكة أن كن اال الط لس حورا ولا ےا ی فاده 
كمتاع ودراهم ودنانير؛ فيلزمه في هذا الحال حفظها؛ فلو وحد فر معن ةراهم 
فإنه يحفظهاء ولو وجد متاعًا ففيه تفصيل؛ فإن كان المتاع ممالا يتغير رور الزمن 
بحيث لا تنقص قيمته فإنه يحفظه. وإن كان ما تنقص قيمته رور الزمن لزمه إما 
أن يتملكه بالقيمة أو أن يبيعه؛ كما لو وجحد ساعة حديئة فلو أبقاها سنة فهذه 
الساعة الى قيمتها آلف مفلا تساوي بعد سنة سمائة ريال؛ فيفعل الأصلح أن 
يتملكها بالقيمة أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها؛ لكن الشيء الذي لا يتغير كالدراهم 
والدنانير والثياب الي لا تتغير حن لو مرت سنة فيلزمه حفظه. 


أحكام اللقطة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيُعَرفُ الجميسع) وجوبا؛ لحديث زيد السابق» هارا (في مجَامع النّاس)؛ 
كالأاسواق اانا الملساجد في أوقات الصلوات؛ لأن افده إشاعة قرعا 
وإظهارُها؛ ليظهر عليها صاحبّهاء (غَئِرَ الساجد)» فلا تعرّف فيها؛ (حَونَا) كامناء 
روي عن عمرء وعلي» وابن عباس» عقب الالتقاط؛ لأن صاحبها يطلبها إا كل 
يوم أسبوعاء ثم عرفًا. وأحرة المنادي على الملتقط. 

واتتلئة يمساق ابد ويد اريف لكان اله خنن اا ا 
فیا كان أو فياه لع م ها سن ولا لا بذون ريف 

(لكن صرف هال مَعْرفَة صفاتها)» أي: حن يعرف وعاءها ووكاءها 
وقدرها وجنسها وصفتها. ويستحب ذلك عند وجداماء والإشهادٌ عليها. 

(قَمَتى جَاءَ ًالها فوص فها؛ زم دَفْعْهَا إليّه)» بلا بينة ولايمينء وإن لم يغب 
على ا زی د «فإن EES‏ قرف اها وق 
وَوكَاءمَاء فَأعْطِهَا ياه وإلآ في لَك» رواه مسلم. ويضمن تلفها وتقصها بعد 
الحول مطلقاء لا قبله إن لم يفرط. 


(وَالسَفيهُ وَالصبيُ يعرف لْقَطَتَهُمَا وَليّهُمّا)؛ لقيامه مُقامهماهء ويازمه أحذها 
منهماء فإن ركباق يضاقت ا فإن لم تعرف؛ فهي لحما. وإن وجدها 
علا عدل» فلميدة اا ب وار کا مه عرفا فة بان سيت غل رما 
عنه وسلمها للحاكم» ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. والمكاتب كالحر. ومن 


بعضه حر فهى بينه وبين سيده. 


م 
أ و ا وض جه 


(وَمَنْ ترك حَيوَانا) لا عبد أو متاعًا (بفلاة لالقطاعه أو جز ره عَلُُهُ مَلَكَهُ 
آخذة), بخلاف عبد ومتاع. اا ےی اح عر ا وو هه لاه بذ 
لوي بي اير تيا تور رجاه ويد ندر لق 

رومن خد عله وخوم من متاعه (ووج ة مَوْضعَه رة قط ويأحذ حقه مه 

وإذا وجد عنبرة على الساحل؛ فهي له. 


قال: (ويُعرف الجميع وجوبًا) الجملة هنا خبرية لفظا لكنها إنشائية معنّى؛ 
فالجملة هنا حر معن الأمرء أي: وييحب عليه أن يعرف الجميع. (لحديث زيد) 
بن خالد الجهين رضي الله عنه (السابق) أن البي 4 قال: «ثم عرفها سنة»(. 

قال: رفار» وهذا هو زمان التعريف»ء فيكون التعريف مار لا ليا لأن 
الناس نائمون في الليل وغافلون؛ فيكون التعريف في النهار. 

ومكان التعريف أن يكون رفي مجامع الناس) أي: الأماكن الي يجتمع فيها 
الناس (كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات) والمدارس والمتتديات 
ونحوها من الأماكن الي يجتمع فيها الناس؛ (لأن المقصود إشاعة ذكرها 
وإظهارها؛ ليظهر عليها صاحبها). 

قال: (ِغيْرَ المساجد؛ فلا تعرّف فيها) فإذا صلى فريضة فقال: يا إحواتن أنا 
وجدت ضالة. فد ف لأن البي ئ قال: «إذا رأيتم من ينشدالضالة في 
المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا وإغما بنيت لإقامة 
الصلاة وذكر الله عز وجل»220, وعليه فلا يجوز أن تُعرف اللقطة في المسجدء 
ولو ضاع من إنسان طفل في المسجد فنشده فيه فإنه ييجوز؛ لأن هذا ليس لقطة؛ 
فاللقطة هي المال؛ أما الإنسان فليس مال. 

والمذهب أن التعريف في المساجد مكروه» والصواب أنه محرم؛ فطلب اللقطة 
في المسجد أمر محرم؛ والدليل أن البي ول أمر من رأى من ينشد ضالة أن يدعى 
عليه: لا ردها الله عليك. ولا دعاء إلا على فعل محرم. 

قال: َحَونَا كامناء؛ روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط؛ لأن 
ا يطلبها ]ذم “فين دري د ا و الالال تي افد ف 
عا الحديث. 

ويجب عليه أن يبادر بالتعريف بعد الو جدان؛ فإذا أحذ اللقطة وحب عليه أن 
يعرفهاء ولا يجوز له أن يتوان؛ لأن صاحبها في الغالب يهتم بطلبها فورًا؛ لأن 
الإنسان إذا فقد منه شيء فإنه يهتم في طلبه ثم بعد ذلك يقل طلبه له شيا فشيئا؛ 
فإذا التقط اللقطة ولم يبادر بتعريفها فرما جاء صاحبها يسأل عنها ويطلبها فلم 
يجد شيئاء ولهذا يحب التعريف عقب الالتقاط مباشرة. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرحه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن نشد الضالة في 
المسجدء حديث رقم (54ه)» (۱/ ۳۹۷). 


وكيفية التعريف أن يُعرفها كل يوم أسبوعًاء ثم عرفا) قال الفقهاء رحمهم 
الله: يُعرف في الأسبوع الأول كل يوم؛ لأن مالكها يُكثر من البحث عنهاء ثم 
بعد ذلك يعرفها كل أسبوع مرة» ثم كل شهر مرة؛ حت تتم السنة. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أن التعريف يختلف؛ فقد يكون التعريف في 
كل أسبوع وقد يكون التعريف في كل شهر وغير ذلك ولم يرد عن البي ول 
صفة محددة للتعريف» ومن القواعد المقررة أن كل شيء أتى ولم يبحدد فإنه يرحع 
فيه إلى العرف» وعلى هذ فإنه يُقال: يتحرى الأزمنة والأمكنة الي يجتمع فيها 
الناس. 

ولا يكفي أن يعلن عنها بأن يضع ورقة فيكتب عليها: من ضاع له كذا. 
ويلصقها عند أبواب المساجد؛ لأن صاحبها قد لا يستطيع القراءة» وقد يغفل عن 
القراءة» وكذلك الإعلان عنها في الصحف لا تبرأ به الذمة» وإن كان هومن تمام 
التعريف؛ لأنه ليس كل الناس يقرئون» وكل الناس يشاهدون القنوات ويسمعون 
الإذاعات فيكون هذا من بجامع الناس. 

قال: (وأجرة اللادي على الملتقط) يعيئن: لو أن الإنسان التقط لقطة وأراد 
NETE TE‏ سلا نك عبوت EE‏ 
حذ عرف هذه اللقطة. فقال: لا بأس لكن بعشرة ريالات كل يوم. فتكون 
الأحرة على الملتقط؛ قالوا: لأن تعريف اللقطة واحب ولا يتم التعريف إلا 
بالمناداة وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

ولكن الصواب في هذه المسألة القول الفاني» وهو أن أجحرة المنادي ليست 
على الملتقط بل هي إما من اللقطة وإماعلى صاحبها؛ لأن المناداة لمصلحة المالك؛ 
أي: صاحبها؛ فكانت الأحرة عليه. 

قال رحمه الله: (وبملكه بعده؛ أي بعد التعريف» حكمّا) املك قد يكون 
اود يكؤة سياه أو يقال: قتي کن طحاهرا أر يكيوة ظهاهرًا وباط ا تعد 
حول التعريف يملك الملتقط اللقطة حكمًا لا حقيقة؛ فيملكها ظاهرًا لا باطنّاء؛ 
لأنه في باطن قد يأت مالكها أو صاحبها فحينشذ عليه أن يدفعها إليه؛ فلهذا قال 
المؤلف رحمه الله: (حكمًا) يعني: لا حقيقة. ونظير ذلك المفقود؛ فإنه إذا ضرب 
الإمام أو الحاكم له مدة فإنه يحكم بموته بعدها حكما؛ أي ظاهرًاء أمافي باطن 
الأمر فإنه قد يكون موحودًا. وعليه فم عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة (حكما) 
فالمراد: في الظاهر دون الباطن. 


قال: (أي من غير اختيار؛ كاليراث) دحل اللقطة في حكمه بعد مضي 
سنة قهرًا حي ولو قال: لا أريدها. لقول البي #5: «ثم عرفها سنة فهي لك فإن 
جاء صاحبها يومًا من الدهر سلمها له»(). 

وذهب بعض العلماء» وهو القول القاني» إلى أفهالا تدخل في ملكه إلا 
باختيار منه؛ فإذا احتار أن يتملكها تملكها وإن احتار ألا يتملكهافله ذلك؛ 
بحيث إنه يعرفها وبعد حول التعريف إن شاء ملكها وإن شاء دفعها إلى الإمام أو 
إلى بيت المال» وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أي أن دحول اللقطة في ملك 
الملتقط بعد الحول ليس قهريّاء وإنما هو اختياري. 

قال: إغنيًا كان أو فقيرًا) أي: سواء كان الواحد غيا أو فقيرًا؛ فقدخل في 
ملكه (لعموم ما سبق» ولا يملكها بدون تعريف)؛ أي أنه لو مضت سنة على 
وحدان اللقطة و لم يعرفها أو نقص التعريف عن سنة فلا يملكها إلا بتمام سنة. 

ولو قدر أن إنسائًا وحد لقطة ولم يُعرفها أو فرط في تعريفها ثم مات فيحب 
على الورثة أن يدفعوها للإمام؛ فإن جاء صاحبها فليم يدفعوها إليه؛ لأن هذا 
عين ماله. 

وا مشهور من المذهب أن كل لقطة يجب تعريفها مطلقا ولو كان لا يرحو 
وحود صاحبها؛ كما لو وجد هله اللقطة في فلاة أو في مكان غير مأن ونمحو 
ذلك؛ فيجب أن يعرف هذه اللقطة لعموم الحديث. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن واحد اللقطة إذا غلب على ظنه عدم وجحود 
صاحبها فإنه بملكها بلا تعريف؛ قالوا: لأن التعريف هنا كالعبث؛ إذ أنه يتيقن أو 
يغلب على ظنه أنه لن جد صاحبها. 

والقول الثالث في هذه المسألة أن هذه اللقطة حكمها حكم الركاز؛ ععن أنه 
يحرج الخمس وباقيها لواحدهاء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله . 

والقول الرابع في هذه المسألة أن اللقطة إذا كانت في طريق غير مأنِ أو كان 
لا يرجحو وجحود صاحبها أن حكمها حكم العواري والودائع والوثوق الي لا يُعلم 
عين صاحبهاء وعليه فيتصدق يما بالنية عن صاحبها. ولعل هذا القول أقرب 
الأقوال إلى الصواب» وهو أيضًا أحوط وأبرأ للذمة. 

فإن كان فقيرَا؛ قال بعض العلماء: جوز له أحذها. إلا أنه يرد على ذلك أنه 
قد يحابي نفسه» فإذا علم أن الملتقط عنده ديانة وورع وأنه لن يحابي نفسه ويرى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أنه أحوج من غيره فلا حرج عليه في هذه الحال أن يتملكها بنية أنه صدقة عن 
صاحبها. 

والمشهور :قي اللذهب كذلك أن كل لقطة تعرف فإنها تملك بغد الول في 
أي مكان كان الالتقاط؛ سواء كان ذلك في مكة والحرم أو في غير ذلك» وذهب 
بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن لقطة الحرم لا تحل؛ بل يحب تعريفها مطلقا 
أبدا؛ لقول البي يلإ عن مكة: «لا تححل ساقصطتها إلا المشد»232؛ أي: إلا لمن أراد 
أن ينشدها أبد الدهرء ولأنه ثبت أيضًا في صحيح مسلم أن الرسول هله فى عن 
لقطة الحاج()» وهذا القول اصح؛ أي أنه يستثئئ من تملك اللقطة بعد حول 
التعريف مكة؛ فمن أراد أن ينشد هذه اللقطة دائمًا وأبدًا حاز له يأحذهاء وأما 
مّن أراد أن يأحذ هذه اللقطة ليعرفها سنة ثم يتملكها بعد ذلك فلا تحل له 
والحكمة في ذلك ظاهرة؛ لأن الحرم من دخله كان آمنّاء ومن الأمن في هذا الحرم 
أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله؛ فالر جل إذا وحد اللقطة وتركهاتم 
وجدها غيره وتركها فإن صاحبها إذا علم بضياعها رجع إلى الموضع الذي يظن 
أا سقطت منه فيه فوجدهاء وهذا من تحقيق الأمن في الحرم. 

لكن في وقتنا الخاضر فإنه في الغالب لا يأمن الإنسان لو ترك اللقطة أن يأنٍ 
آخر بعده فيأخذها؛ ففي هذه الحال يققال: لاحرجأن يأحذها ويسلمها إلى 
النوحية ا و و ا التسسكودية قيطا الل تمحر ا ا 
الحرام أماكن للأمانات. 

قال رحمه الله: (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها)؛ لأن صاحبها إذا 
جاء ووص فها تمكن من دفعها إليه؛ ولمذا قال: (أي: حتى يعرف وعاءها 
ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها)؛ فلو وحد صرة من الدراهم فيجب أن 
عرق اوها وو كار المخيط ا ميحد دراه ا صحف 
فإن أتى من يعرف هذه الصفات دفعها إليه. 

والأولى أن يكتب هذه الصفات في ورقة أو في وثيقةة؛ لأنهربماعرف 
الصفات ثم تصرف فيها ثم مات» وحينئذ يتعذر على الورثة دفعها إلى صاحبها. 


)١١(‏ متفق عليه؛ أحرجه البخاري في كتاب: في اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة 
حديث رقم »)٠٠١ /۳( »)۲٤۳٤(‏ ومسلم قي كتاب: الحجء باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث رقم (5؟١)»‏ (۲/ ۹۸۸). 

(۲) صحيح مسلم؛ كتاب: اللقطة» باب: في لقطة الحاجء؛ حديث رقم :.)١754(‏ (؟/ 
١ه؟١).‏ 


قال: (ويستحب ذلك عن وجحدافها والإشهاذ عليها) فيستحب أن يشهد 
عليها؛ لقول البي 44: «من وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل»0, وذهب بعض 
العلماء إلى أن الإشهاد ليس بسنة؛ قالوا: لأن البي وي لم يأمر به في حديث زيد 
بن حالد الجهيئ» وتأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

ولكن الصواب أنه لا منافاة» وعلى هذا يقال: إن الإشهاد على اللقطة سنة 
وليس بواحب؛ نعم قد يستدل بحديث خالد بن زيد الجهيٍ على عدم وحوب 
الإشهاد؛ لأنه لم يذكر الإشهاد فيه» ولو كان الإشهاد واحمُالبينه» وعلى هذا 
يكون الإشهاد سنة. 

قال رحمه الله: (فمق جاء طالبّها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين) 
واحد اللقطة إذا أراد أن يُعرّفها فإنه لا يذكرها بصفاتاء فمن وحد ساعة فيقول: 
من ضاعت له ساعة. فلا يصف ساعة نوع كذا ولوفما كذا؛ لأنه إن فعل ذلك 
فسوف يدعيها كل أحد» لكن يقول: من ضاعت له دراهم. أو: من ضاعت له 
ساعة. أو: من ضاع له متاع. فإذا جاء طالبها ووصفها لزم دفعها إليه بلا بينة 
ولا يمين؛ أما عدم اشتراط البينة فلتعذر إقامة البينة في هذا الحالء؛ وأما اليمين فلا 
يشترط لأن اليمين تكون في حانب أقوى لمتداعيين» ولا مُنازع له» وعلى هذا 
فلو جاء اثنان فوصفاها فحينقذ يوحد منازع فيطلب اليمين؛ لو أن أحدها حلف 
دون الآخر فتعطى لمن حلف. 

قال: (وإن لم يغلب على نه صدقه) أي: حن لو كان يغلب على الظن أن 
الواصف لها غير صادق (الحديث زيد وفيه: «قإن جَاء صَّاحبُهًَا عرف عفاصهاء 
رعددهاء ر وكام فاعطه ا إا وَإلا همي تك» رواه فت افك 
وق ردك انوي E NE‏ 

ولكن هذا القول فيه نظر؛ فالصواب أن يقال: إذا غلب على ظن الواحد أن 
الطالب كاذب فإنه يحب أن يتحرى في هذه الحالة؛ لأنه قد يكون علم هذه 
الصفات من طريق آخر؛ إما أن الواإحد تحدث مثلامع صديق لهأنهوجددراهم 
صفتها كذا وكذا وهذا الآحر نقل المخبر فجاء شخص يدعيهاء أو غير ذلك من 
الطرق؛ فم غلب على ظنه أن اتن هون السو يصقا و كناف 
فلا يجوز دفعها إليه» وحينئذ إذا أراد أن يبرأ ذمته دفعها مع بيان صفاقًا إلى 
الحاكم» والحاكم هو الذي يتولى الأمر. 


)١(‏ أحرحه أبو داود في كتاب: اللقطة:؛ باب: التعريف باللقطة» حديث رقم :)١1١09(‏ (؟/ 
5 »؛ وابن ماحه في كتاب: اللقطة» باب: اللقطة» حديث رقم »)٠٠٠٠٥(‏ (5/ 
). 
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قال رحمه الله: وويضمن تلفها ونتقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم 
يفرط) اللقطة إذا تلفت فإما أن يكون تلفها قبل الحول أو بعده؛ فإن كان تلفها 
قبل الحول فلا ضمان عليه؛ يعني على الواحد؛ إلا أن يتعدى أو يفرط؛ لأنه أمين؛ 
لأن المال حصل في يده بإذن من الشارع» فالأمين هو: كل من ح صل ال مال في 
يده بإذن سواء كان هذ الإذن من الشارع أو من المالكء والملتقط حصلت 
اللقطة في يده بإذن من الشارع لأن البي بل أذن له أن يلتقط؛ إذن فهو قبل 
الحول لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. 

ونه تلوق يطعن ا ع ا تحرط اذ ل ر مدق أو 1 ج 
قالوا: لأنما بعد الحول تدحل في ملكه وإذا دحلت في ملكه كان تلفهامن 
ضمانه. 

ولكن الصواب في هذه المسألة أن المدار على التعدي والتفريط سواء كان 
ذلك قبل الحول أو بعده؛ فمي تعدى أو فرط واحد اللقطة فيها فتلفت فإنه 
يضمن سواء كان ذلك قبل الحول أو بعده؛ أما إذا لم يمحصل منه تعدي أو تفريط 
فا كيان عليه ماع 

قال رحمه الله: (والسفيه والصبي يُعرّف لقطتهما وليهما). 

السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في أمواله؛ لأن السفه قد يكون في 
الأموال وقد يكون في الأحلاق وقد يكون في الدين؛ فالسفيه في الدين هو الذي 
يخالف الشرع؛ فمن حالف الشرع في ترك واحب أو فعل محرم فهو سفيه وإن 
كان يعتبر نفسه رشيداء والدليل على أن من حالف الشرع سفيه قوله تبارك 
وتعالى: لإوَمَن يَرْعَبْ عن مُلَة إِبرَاهِيمَ إلا مَن سّفة تفس [البقرة: .]٠١١‏ 

والسفه في الأحلاق ET ET‏ المروءة وأي .مما يخرمها فهذا 
بحفي ف تاتس و و دناست ےا لصو أرقت لعو ا حدق 
قومه وشرف وجاه فخرج إلى الناس حاسرًا رأسه قد نفش شعره فهذا حرم 
للمروءة» وهو سفه» ولو جاء من لبس ملابس الإحرام إلى بلده مشي في الأسواق 
ويتجول فهذا سفيه؛ إذن فالسفيه بالخلق هو مَّن يأتي بخارم من خوارم المروءة. 

TES EN‏ المح فق ادح هميق لدي بر ا ال 
ماله في غير فائدة؛ بحيث ييذل ماله ف المحرمات أو في أمور لا فائدة منها؛ 
كإنسان يشتري بضاعة باع بعشرة فيشتريها بعشرين أو إذا أراد أن يييعما 
يساوي عشرين باعه بعشرة؛ فهذا سفيه؛ لأنه يغبن؛ لكن مراد العلماء أنه يغبن 
مرارًا أما الغبن مرة أو مرتين فهذا لا يضر؛ لأنه لا أحد يسلم منه. 


وكذامخ ودل مادق ا ات ف غ بان رى أشياء ع ةيبان 
الملل جعله الله عز وجل قياما تقوم به مصالح الناس ديا ودنياء وليس في الحرم 
فائدة؛ فمن يشتري مفرقعات ونحوها ليلعب به وهو بالغ فهو سفيه. 

فإذا وجد السفيه لقطة أو وحد الصبي لقطة فان التعريف يكون على الولي؛ 
لأن الولي هو الذي يتولى أمرهما؛ و(لقيامه مقامهماء ويلزمه أخذها منهما) يعني 
لو أن السفيه وحد لقطة فيبحب على الول أن يأحذ هذه اللقطة منه؛ لأن ترك 
اللقطة في يده تسليط له على مال الغير» ولا يجوز لأحد أن يسلط أحدًا على مال 
الغير ويكون سببًا في إتلافه» وكذلك الصبي؛ فإن وحد أحدهاصرة من الدراهم 
أو ساعة نمينة فيجب على الولي أن يأحذها منهما فيعرفها. 

قال: (فإن تركها في يدها فتلفت ضمنها) لأنه مفرط؛ لأنه ترك الواحب. 

قال: (فإن لم عرف فهي هما) يعيئ: لو أن الولي أحذ اللقطة من الولي 
والسفيه وعرفها سنة ولم عرف فلا تكون ملكا للولي بل ملك للصبي والسفيه؛ 
لأهما هما من وحد اللقطة. 

قال: (وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها) 
الك غر حار التستصوفه: وحن شحروط واد الفط الف للا أن بكرن اد 
التصرقة؛ وغل ذلك فالحميد يا اها عة ولك إن كان عب علا فان اليد 
أن يت ر كها معه ليعرفهاء وهذا إذن له في التصرف» ومعلوم أن العبد إذا أذن له 
السيد في التصرف جاز تصرفه؛ (فإن م يأمن) العبد (سيده عليها) بأن علمأنهلو 
دفعها إلى السيد فإنه سوف يأخعذها ويتملكها (سترها عنه وسلمها للحاكم) 
وحوبًا؛ لأن سترها إنقاذ لمال الغير من الحلاك؛ فإن سلمها للحاكم برئت ذمته. 

قال: رلم يدفعها) الحاكم (إلى سيده بشرط الضمان) بأن يقول: حذ هذه 
اللقطة لتكون مضمونة عليك. 

قال: (والمككائب كالحر) يعني أن المكاتب إذا وحد اللقطة فإنه بعد حول 
التعريف بملكها؛ قالوا: لأنه انعقد فيه سبب الحرية. 

قال: (ومن بعضّه حر فهي بينه وبين سيده) فالبعض إذا وحد لقطة ثم 
عرفها أو تركها السيد معه ليعرفها ولم عرف بعد الحول فهي بينه وبين سيده 
بقدر ما فيه من الحرية والرق؛ فلو كان نصفه حرًا ونصفه رقيقا فهي مناصفة 
2 

وعلى هذا فالعبد إذا وحد لقطة فهو على ثلاثة أقسام: 


أولًا: رقيق حالص» فتكون اللقطة بعد حول التعريف للسيد؛ لأن العبد وما 
ملك لسيده؛ لقول البي #: «من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترط 
ذلك المبعا ع»(). 

ثانيًا: مكاتب؛ فتكون اللقطة بعد حول التعريف له؛ لأنه انعقد فيه سبب 
ية 

ثالعا: مبعض؛ فتكون اللقطة بعد حول التعريف بينه وبين سيده؛ لأن من 

قال المؤلف: (ومن ترك حيوانئاء لا عبد ومتاعًاء بفلاة لانقطاعه أو عجز 
ربه عنه). 

يجوز ترك الحيوان في الفلاة إذا عجز ربه عنه أو أيس منه كماف الصحيحين 
من حديث حابر أنه قال: كنت على جمل لي قد أعيا فأردت أن أسيبه؛ يعن أن 
وغه .وها الدليل علي أن يوان ]ذا يتس م رحن لآ ورخ مه وو ذلحك 
فلا بأس أن يدعه الإنسان. 

عر ل عو كن يكين رع مدان دالت تحن أيه EE ER‏ 
يذبحه إراحة له إن كان الحيوان في ملكه وكان يرهقه بالنفقة؛ فلا بأس بإتلافه» 
فإن أتلفه فيدفع لحمه إلى الحيوانات أو ينتفع بمايمكن الانتفاع به؛ لأن في ذبجحه 
إراحة له. فإن كان الحيوان غير ملوك له فإنه يفعل ما هو الأصلح من أن يدعه 
EE‏ ا A E‏ ا ا O‏ 
وكوف الراك ساسج N‏ دق اا ا و لباك 
وفيها حياة مستقرة؛ فالأولى أن يذكيها؛ لأنه لو تركها فتركه يتضمن إتلاف 
المال» لكن ذبحها أولى لا واحبّا؛ لأن صاحبها قد يأن وينازعه في أنما كان يمحكن 
أن تعيش وأنه تعجل فذكاها؛ فإذا كان يأمن ذلك فلا بأس في أن يذكيها؛ لأن 
في تذكيتها حفظًا للمال. 

قال: (ملكه آخذه؛ بخلاف عبد ومتاع). 

امات الذي يثراك يوان لأ لسو إا آن نيت كه فجت اغبي هنذا التيسواتن رامنا 
أن يت ركه رغبة عنه لانقطاعه؛ كما لو كان معه بعير ومرض وأصابه هزال أو 
انكسرت قدمه فتركه؛ فهذا الترك رغبة» والحال الثانية أن يت ركه عجرًا عنهدمع 
رغبته فيه لكنه عجز عن حمله مثلا؛ فالمذهب أنه يملكه آحذه لا فرق بين ماثرك 
لانقطاعه ورغبة عنه وبين ما ثرك عجرا مع أنه راغب فيه» والصحيح في هذه 
المسألة التفصيل» وأن من وحد مالا في فلاة أو نحوها فإن صاحبه إن تركه رغبة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


56 


عنه فهذا يملكه آحذه» وإن كان صاحبه قد ت رکه عجرا عنه لكنه راغب فيه فلا 
علكه آحذه؛ بل إذا أحذه PEE AEE E TENT,‏ ا 
ترغيبًا في هذا الفعل. 

وينبي على ذلك أن السيارات الي صيبها الحوادث على الطرقات الآن 
فمنها ما يترك رغبة ومنها ما ترك عجرا؛ فمن مر ورأي سيارة قد أصايها حادث 
إن كان صاحبها قد تركها رغبة عنها فيجوز له أن يفكك الإشارات والأشياء 
ليأخذهاء وإن كان صاحبها قد تركها عجرًا فلا يجوز. وإنما يعلم هذا بالقرائن؛ 
فإذا علمنا أن هذه السيارة مضى عليها مدة طويلة وهي في مكافها ولم تتحرك ولم 
ينقلها صاحبها فيعلم أن ترك هذه السيارة رغبة عنهاء وأما إذا كان للسيارة قيمة 
ويمكن الانتفاع كما ففي هذا الحال لا يجوز؛ لأنه قد يكون صاحبها معذورًا في 
مستشفى أو أنه مات وورئته مختلفون أو لم يفكروا في هذ الأمرأو ماأشبه 
ذلك. 

قال رحمه الله: دوكذا ما يُلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه أخذه) 
الترك هنا هو في الواقع عجز؛ فلو أن قومّا في سفينة فقال لهم ربان السفينة: إن لم 
ثلقوا بعض المتاع فسوف تغرق السفينة. الك نحو سنو الأضمة عفرن علص 
السفينة» ثم إن رحلا غواصًا قد وحد هذه الأمتعة؛ فالصواب أنه لا بملكها؛ بل 
هي لأصحاواء ولكن له أحرة المثل. 

قال: (وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجحرة المقل) 
والفرق بين المسألتين على المذهب أن إلقاء المتاع في المسألة الأولى كان باختيار 
من صاحبه» وقي المسألة الثانية إلقاء المتاع كان بغير اختيار. والصواب في المسألة 
من أوها أنه فرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجرًا عنه. 

قال شه الله ون أخذ نعله ونحوه من متافه ووج ةا موؤضعة غيره 
فلقطةء ويأحذ حقه منه بعد تعريفه) هذه المسألة تحدث كثيرًا الآن؛ كإنسان 
يأخذ نعل غيره إما عمدًا وإما خطا؛ فإذا كان عمد فهو لا شك آثلم؛ لأن هذا 
نوع من الغصب؛ لكن إذا كان خخطأ فإن مَن أذ نعله لا يخلو من حالين: 

الفهال الأول أن ت ها ع ف "قينا ر امه أن اش كسان 
حرج من المسجد فلم يحد نعله في الصناديق لكن وجد في الصناديق نعانا أحرى؛ 
فلا يجوز أن يأحذ شيئا منها؛ لاحتمال أن هذه النعال لمن كان ماكثا في المسجد. 

الحال الثانية: لذ عمس اا لبو وا وا والسجد حال من الناس؛ فهو 
لقطة على المذهب؛ فيعرفه سنة» وبعد السنة يعلكه. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز له أحذه؛ ولاسيما مع قيام القرائن؛ 
فمن القرائن ألا يوحد في اللسجد أحة» ومن القرائن أن يكون النعل المو جود قرا 
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من مكان نعله» ومن القرائن أن يكون النعل الموحود مشامًا لنعله؛ فإذا وٌّحدت 
هذه القرائن ونحوها فإنه يجوز له الأحذ في هذا الحال؛ لأنه يُتيقن أو يغلب على 
الظن أن الذي أحذ النعل قد أحطا؛ لكن من أحذ النعل فإما أن يكون نعله فوق 
هذا النعل؛ يع أن يكون نعله خيرًا من هذا النعلء وإماأن يكون دونه وإماأن 
يكون مساويًا له أو مقارمًا؛ فإن كان نعله خيرًا من هذا النعل أحذه ولا شيء 
عليه» وإن كان نعله دون هذا النعل المأخوذ؛ معن أن هذا النعل الموجحود قيمته 
مائة ونعله قيمته خمسون؛ فإنه يلزمه أن يدفع الفرق بأن يخرحه صدقة عن 
صاحبه؛ يعي يحرج مسين ريالا بنية الصدقة عن صاحبه» وإن كان مقاراأو 
مساويًا لم يلزمه شيء. 

وإن وحد هذا النعل في مسجد فأحذه فلا يكون هذا من مبادلة البيع؛ فلا 
يقال: إن البيع في المسجد لا يجوز. لأن هذا ليس من باب البيع وإنماهو من باب 


ضمان المتلفات. 
قال: (وإذا وجد عنبره على الساحل فهي له وإن لم تكن على الساحل 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب اللقبط) 

عع ملقوط. (وَهُوَ) اصطلاحا: (طفل لا عرد تسبْه ولا ره لبذ أي: 
شرح في ضارع أو غيره؛ (أَوْ ضَل). و(أخذة فض كفاية)؛ لقوله: و 
على الب وَالتقوَى)1المائدة: ۲]. ويسن الإشهاد عليه. (وهُو حل في جميع 
الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل»ء والرق عارض. (وَمَا جد كقة مو فرش شی 
أو ثياب فوقهء أو مال في جيه أو تَحَهُ اهر أو دفو رئا أو مصلا به 
کحَيّوان وَغَيْره مشدودًا بثیابه» (أَو) مطروحًا قرا نه همومه ؛عملاً 
اقاي ولآن له يكذا پو نڪ (وبُنفق عله من TET‏ 
لولايته عليه. (وإلًا) يكن معه شيء؛ (قمن بت السال)؛ لقول عمر رضي الله عنه: 
«اذهمب فوت حرء ولك ولاژه با ا و لفظ: و«علينا رضاعه». ولا 
يجب على الملتقط. فإن تعذر الإنشاق من بيت المال؛ فعلى من علم حاله من 
المسلمين+ فإن تركوة؛ أموا, 

وهو مسسلم) إذا وحد في دار الإإسلام» وإن كان فيهاأهل ذمة؛ تغليًّا 
للإسلام والدار. وإن وحد في بلد كفار لا مسلم فيه؛ فكافر؛ تبعًا للدار. 

(وَحَضَائتَةُ لواجده الأمين)؛ لن عر اتر اللقيط في يد أن خيلة حين قال 
eg‏ (ويُنفئ عَلبه) نئماوجد معهمن نقد أو غيره (بغير 
إذن ا حکاکي)؛ EEE EE.‏ أو كافرًا واللقيط مسلمء أو 
0 ينتقل في المواضع» أو وحده في الحضر فأراد نقله إلى البادية؛ لم يقر بيده. 

ا نرم کد ع ولتت الل إن لم يخلف با كغير اللقيط. 
ولا 57 عليه؛ 5 «إِنّما الولَاء لك اوه ١‏ ۰ 

وَوَيْهُ في) القعل (العَصُدم) العدوان (الإِمَامُ ير بَيْنَ القصاص وَالدَيّة) 
ت لقال ر ا 1 1 1 1 

وإن قطع طرفه عمدا؛ انتظر بلوغه ورشده؛ ليقتص أو يعفو 

وإن ادعى إنسان أنه تملوكه ولم يكن بيده؛ لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمشه 
ولدته في ملكه ونحوه. 
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يدك 

قال رحمه الله: (اللقيط بمعنى ملقوط) فاللقيط فعيل يمعئ مفعولء (وهو 
اصطلاحًا: طفل) قال بعضهم: إلى سن التمييز؛ يعي نحو السابعة» وقيل: إلى 
البلوج رلا يعرف نحشي أي: «اسرف ع ا حسع مودو 
لقيطًا (ولا رقه) أي: لا يُعرف هل هو رقيق أو حر؟ (ثيذ؛ أي: طرح في شارع 
ابروا ادر كا كملا حر عا اتعدل سكيم ينات مجه وى جارج برويكتنا 
ا معيو الفط وكا افونا دي لفيطا. 

قال: (أو ضل)؛ يعي ضاع» وهذا باعتبار واقع الفقهاء ر حمهم الله في 
زمنهم؛ فالضال من الآدميين شار تمي قبطا ف عكر نهم يوق واقعهم. وأمافي 
وقتنا الحاضر وقي عرفنا فإن الناس يفرقون بين المنبوذ وبين الضال؛ ولذلك تجد 
أهم في الضال يبحثون عن أهله وفي المنبوذ يودعونه دار الرعاية. وعليه فالمنبوذ 
يسمى لقيطا عندنا وأما الضال فليس بلقيط. 

قال: (وأخذه فرض كفاية) أي أن أحذ هذ اللقيط فرض كفاية (لقوله 
تعالى: إوتعَاوئوا على البرٌ وَالكتقوى»[المائدة: ؟]) ولأن فيه إنقاذا لنفس 
معصومة من هلاك وإنقاذ النفس المعصومة من اللاك أمر واحب. 

وعليه فحكم أحذ اللقيط أنه فرض كفاية» ومعلوم أن فرض الكفاية إذا قام 
به من يكفي سقط الإثم عن الباقي؛ فإن لم يأحذه أحد وعلم بحاله أحة تعين في 


حقه. 

قال: (ويسن الإشهاد عليه) يعي حين وحدانه؛ فيقول: اشهدوا أي وحدت 
هذا اللقيط. لغلا ينازعه أحد فيما بعد. 

قال: (وهو) يعي اللقيط (حر في جميع الأحكام؛ لأن الحرية هي الأصل 
والرق عارض)؛ بدليل أن أصل الرق الكفرء وهو محكوم بإسلامه؛ لأنالو 
حكمنا برقه فإن هذا الحكم ينائفي حكمنا بإسلامه؛ فمن لازم الحكم بإسلامه أن 
يحكم بحريته؛ ولاسيما إذا وحد في بلاد المسلمين. 

قال رحمه الله: (وما جد معه من فراش تحته) يعئ: إذا وحد هذا اللقيط 
وتحته فراش؛ فهذا ا بالظاهر؛ لأن الظاهر أن ذلك له لأو ثياب 
فوقه) فلو وحد هذا اللقيط قد وضع فوقه ثياب؛ فيحكم أن هذه الثياب له 
كذلك وأو محال فق ج أو ق ادو كان م د حون ذا الخال کے ن ا 
(أو تحته ظاهرًا) أي: لما رفع اللقيط وُحد تحته مال؛ فإنه يحكم بأن هذاالمال له 
عملًا بالظاهر (أو مدفوئًا طريًا) يعن: a‏ دفن فيها مالء وهذه 
الحفرة طرية؛ فإنه يحكم بأن هذا المال ع عله ت فإن كان المدفون يابسًا 
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قري لف دل بالقامه كر لاش رقا كدان ربعن ورف ميد ا كةا افر و فين دكين 
قبل حصول هذا الل ار صلا حرا کان بالطل عتا واب 
مسجد أو في شارع وقد ربط في رحله حيوان فيكون له؛ عملا بالظاهر (وغيره) 
كسيارة (مشدودًا بثيابه أَوْ مطروحًا قَرِيًا منة) يعين: موضوعًا قريًا منه؛ (قهو 
لهو عاك اقا ر تس ا روم ا ی ا ا كيو ی 
بالظاهر؛ (ولأن له يدا صحيحة كالبالغ). 

رة امال مضا إل ايل ولك لان هه طترح قروا مس ال بط ل 
أحوال: 

الحال الأولى: أن تدل القرينة على أنه له؛ كما لو وحدن ثيابا لطفل صغير 
مطروحة قريبة منه أو وحدنا حريرًا أو ما أشبه ذلك من الأمتعة الي لا تصلح إلا 
للأطفال؛ ففي هذا الحال تكون قرينة ويحكم بأن الثياب له. 

الحال الثانية: أن تدل القرينة على أن هذ المطروح ليس له؛ كمالو وجذدنا 
محفظة فيها مال وفيها مفاتيح سيارة ونحو ذلك؛ فتدل القرينة هنا على أنه ليس له 
وإنغا سقط من شخص آخر. 

الحال الغالفة: ألا توجد قرينة لا على هذا ولا على هذا؛ كما لو وجدنا هذا 
الفا جو ع ناوطت وك] و ا ريال کے كا ی فار ا 
فيحتمل أها سقطت من شخص ويحتمل أها للقيط وطار يما الهواء أو غير ذلك؛ 
فهنا يحتمل أن يُغلب الأصل وهي أن الأصل أنهالم تكن معه أو تحته أو فوقه أو 
مشدودة في ثيابه؛ فهي ليست له» وأن يغلب الظاهرء وهو أفماله» وقد ذكرابن 
رحب رحمه الله هذه المسألة؛ أي تعارض الأصل والظاهر» قال ابن رحب رحمه 
الله: «إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبوها 
كالشهادة أعملسية: وإن كان الظاهر جرد قرينة فهذا محتمل»؛ أي أنه إذا 
تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظلاهر حجة شرعية يحب قبولها فإنا تعمل هذا 
الظاهر ولو كان خالا للأصل» وإن كان الظاهر مجرد قرينة فيحتمل هذا وهذا؛ 
كما لو أن شخصًا معه مال وادعاه شخص؛ فالأصل أن من كان المال بيده أنه 
له؛ فإذا أتى المدعي بشهود فالشهود ظاهر مخالف للأصلء والأصل أن من كان 
المال بيده فهو له؛ فهذا الظاهر حجة شرعية يجب قبوها. 

وإذا كان الظاهر محرد قرينة فتارة يُقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر. 

قنال ا (وينشق عليه منه ملتقطّه بالمعروف؛ لولايته عليه)؛ أي: إذا 
وحد معه مال أو ما أش به ذلك فإن الإنفاق عليه يكون ممن وجكله معف (وإلا 
يكن معه شيء فمن بيت المال) فالحاصل أن نفقة اللقيط إن وُحد معه شيء 
فمما وُحد معه وإن لم يوحد معه شيء فمن بيت المال؛ (لقول عمر رضي الله 
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عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وفي لفظ: وعلينا رضاعه ولا 
يجب على الملتقط؛ فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من 
ال ی ا عدم اكز شين ات تمس هر ر ت 
شيء وتعذر الإنفاق عليه من بيت المال إما لعدم انتظام بيت المال وإما لبعده عنه 
فين ملتقطه أو واحده ينفق عليه وجوبّاهء ولا يرجعبما أنفق على المذهب؛ 
لوحوب الإنفاق عليه في هذا الحالء وقيل: إنه يرحع إذا نوى الرحوع كغيره. 
وهذا أقيس. 

قال رحمه الله: (فإن تركوه أثموا) يعن أن من علم بحاله من المسلمين فترك 
الإنفاق عليه أثم. 

قال: (وهو مسلم) ظاهر كلام الماتن رمه الله أنه مسلم سواء جحد في دار 
كفر أو دار إسلام؛ أي: يحكم بإسلامه مطلقاء والمذهب التفصيل في ذلك» وهو 
أله ا راو وارز كار عمل ما فو كنات راد وساي دار زان فر 
مسلم؛ فإن وحد في دار كفار فيهامسلم» ولو واحدا» حكم بإسلامه؛ ولمذا قال 
الشارح بأنه مسلم (إذا جد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبًا 
للإسلام والدارء وإن جد في بلد كفار لا مسلم فيها فكافر تبعّا للدار) 
فمفهوم قوله: (لا مسلم فيها) أنه لو وحد مسلم في بلد الكفر فاللقيط مسلم. 

وعليه فأحوال اللقيط من حيث الإسلام والكفر اثنان: 

الحال الأولى: أن يحكم بإسلامه» وذلك في صورتين: إذا وحد في بلد 
إسلام أو وجد في بلد كفر فيها مسلم. 

الحال الثانية: أن يحكم بكفره» وذلك إذا وحد في بلد كفار لا مسلم فيها. 

ودار الإسلام هي الي يتمكن المسلمون فيها من إقامة شعائر الإسلام 
الظاهرة من غير ممانعة؛ فيقيمون الصلوات جماعة ويقيمون شعائر العيد وغير ذلك 
من شعائر الإسلام؛ فإذا كان المسلمون في بلد يقومون بمذه الشعائر من غير 
معارض ومن غير ممانع فهذه الدار دار إسلام؛ ایا ساروا كفنا ديت يعين: 
يسمح لهم لكن على وجه الخفية؛ فهذه ليست دار إسلام. هذا أحسن ماقيل في 
ضابط دار الإسلام ودار الكفر. 

قال رحمه الله: (وحضانته لواجده الأمسين) الحضانة هي القيام ممصا الطفل 
وما يتعلق به؛ فتكون لواحده؛ فهو من يرعى هذا اللقيط ويتولى أمره ويصونه؛ 
لكن يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون أمينا؛ فإذا لم يكن أميئا فإنه لا يقر في 
يده؛ كأن يخشى على هذا اللقيط من هذا الواحد أن يهمله أو يفرط في أموره؛ 
فإنه لا يكون له؛ (لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه 
رجل صاح). 
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قال: (وينفق عليه نما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن الحاكم) أي أن 
واحده ينفق عليه نما وحد معه بغير إذن الحاكم؛ فلا يحتاج أن يستأذن الحاكم 

قال: (وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرًا واللقيط مسلم وعليه فإنمايُقر 
اللقيط في يد الواحد الأمين المسلم الححر؛ فلا يقر بيده إذا كان فاسقا؛ٍ لأن الفاسق 
ليس اين ولا إذا كسان كتافرا مسن يناي أول؛ لأن الكخائرا ل يمن ولا إذا كان 
ونان كن ادويق قوق دود فيل "لا روصقم الله راذنا سيدة: 

قال: (أو بدويًا ينتقل في المواضع) أي: ERE EE‏ حسما تست 
يتنقل في المواضع؛ فهو كل شهر في موضع؛ فلا يقر بيده؛ لأن تنقله ليس من 
مصلحة اللقيط (أو وجدهنيالحضر فأراد نقله إلى البادية ل يقر بيده)؛ لأن 
وحوده في الحضر أصلح؛ لأنه في الحضر يتعلم الكتابة والقراءة بمخلاف ما إذا نقله 
إلى البادية؛ فإنه يبقى على جهله. 

ل ا ا E EE‏ بأنأتى شخصان فوجدا 
فاق أن واشت و كما ابن ELS‏ كرك اللتبالة E‏ أحرال: 

الحال الأولى: أن يكون أحدها ممن يقر في يده والآحر ممن لا يقر في يله؛ 
كين ل وان اده شو الاح تحار E ET‏ وكيم E‏ 
أحدهما حرًا والآخر رقيقا؛ فإنه يقر بيد المسلم في مقابل الكافر والحر في مقابل 
الرقيق والعدل في مقابل الفاسق» وهذا واضح. 

الحال الثانية: أن يكونا ممن لا يقر بأيديهما؛ كما لو كانافاسقين أو كافرين 
أو رقيقين أو ما أشبه ذلك؛ فإنه في هذا الحال لا يقر بيد واحد منهماء ويترع من 
يديهما ويسلم إلى الحاكم أو إلى غيرهما. 

الحال الثالفة: أن يكون كل واحدمنهما ممن يقر في يده إلا أن أحدهما 
أحفظ للقيط وبقاؤه معه أصلح؛ فإنه يقر في يده؛ كما لو كان أحدهما حضريًا 
والآحر بو ا فقس ف حو ا هری أو كان أحدهما مو سرا والآاحر معسراً فيققر 
بيد الموسر. 

قال: (وميراثه) يعئ ما يورث منه» والميراث هو: ما يخلفه لميت من مال أو 
حق أو اخحختصاص» هذا في الاصطلاح» وإن كان الميراث في اللغة أعم؛ فاليراث 
لغة :نيا تفه الت مظلقا من مال أو ره فج اليم سي ورا فال مال 
(فَهَبْ لي من لَدُنكَ ولا * يرني وَيّرث من آل يَغْقوب)[مرم: ه-]. 

قال: (وديته؛ كدية حر؛ لبيت المال؛ إن ١‏ خلف وارثاء كغير اللقيط) فاذا 
خلف هذا اللقيط مانا ومات؛ فإن كان له وارث؛ كما لو تزوج وكان لهأولاد؛ 
فميراثه لورثته؛ فإن لم يكن له وارث فماله لبيت المال. هذا هو المذهب؛ قالوا: 
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وغ يكواق ماله ليك لال لانت بال لسن ةمالك ن و كل بال ليش اله 
مالك معين فهو في بيت المال؛ لأن بيت المال مصرف لكل ما ليس له مالك. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن ميرائه لواحده وملتقطه»ء واستدلوا ما رواه 
الخمسة من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن البي بل قال: «تحوز المرأة 
ثلانة مواربيث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعت عليه»(» فقوله: 
«لقيطها» يدل على أن الملتقط يرث اللقيطء ولأن فيه تشجيعًا ومكافأة هذا 
الملتقط. وقد قال البي ه: «من صنع إليكم معروفا فكاففتوه»20؛ ولأنه يقال: 
الأولى أن يذهب هذا المال لواجده الذي قام بحجضانته وصيانته لا لعموم المسلمين. 
وهذا القول أصح. ويقال في الدية ما قيل في الميراث من أنها لواحده وملتقطه. 

قال: (ولا ولاء عليه لحديث: «إغنغماالولاء لمن أعتق»7”) أي أن اللقيط لا 
ولاوتعلييه انه للين E‏ الوا العكق: 

قال رحمه الله: (ووليه) يعئ: من يتولى أمره وشأنه (في القتعل العمد العدوان 
الإمام) ليس بين العمد والعدوان تلازم؛ لأنه قد يكون القتل عمد لكنه ليس 
عدوانًا؛ فإذا اقتص ولي القتيل من القاتل فهذا قتل عمدء ولكنه ليس بعدوان» 
والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ليس قتلهما عمدًا بعدوان. 

والإمام إذا أطلق فالمراد من له أعلى سلطة في الدولة. 

قال: (يتخير بين القصاص والدية) أي: يفوض الأمر إليه» ومعلوم أن الأمر 
إذا فوّض إلى شخص يتصرف لغيره فإن هذا التفويض تفويض مصلحة. 

ومعلوم أن الولي في القتل العمد يخير بين أربعة أمور: إماأن يقتص وإماأن 
يصالح وإما أن يعفو إلى الدية وإما أن يعفو بجحاا؛ ولكن الإمام هنا يتخير بين 
القصاص والدية؛ فيختار ما فيه الأصلح؛ فإن كان بيت المال فيه حير وفيه مال 
وهذاالقاتل رحل بمجرم شرير يعيث في الأرض فسادًا فالقصاص أولى» وإن كان 
بيت الال نخاليًا من المال أو ليس به إلا مال قليل فالمصلحة تقتضي الدية. 

وعلم ما مر أن الإمام ليس له أن يعفو بجاثئا على ما قال المؤلف» والصواب 
أن له ذلك» ولكن لا يختار العفو مجانا إلا إذا كان في العفو مصلحة؛ لأن العفو 


))59١05( أخحرحه أبو داود في كتاب: الفرائص» باب: ميراث ابن الملاعنة» حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في أبواب الفرائض» باب: ما جاء ما يرث النساء من الولاى‎ »)٠٠١ /5( 
وابن ماحه في كتاب: الفرائض» باب: تحوز المرأة‎ »)٤۲۹ /٤( 4)5١١5( حديث رقم‎ 
.)515 /۲( »)۲۷٤۲( على ثلاث مواريث» حديث رقم‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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في القصاصء وفي غيره أيضًاء لا يكون محمودًا إلا إذا كان فيه إصلاح؛ قال الله 
عز وجل: لفمَنْ عفا وَأَصْلّح6[الشورى: .]5٠‏ 

قال: (لبيت المال؛ لأنه ولي من لا ولي له) وإذا قلنا بأن الحضانة والميراث 
والدية لواحده فالذي يخير هو الوارث. 

قال رحمه الله: (وإن فطع طرفه عمد انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفن 
فلو جين على اللقيط إنسان فقطع طرفًا منه كأصبع أو يد أو ماأشبهذ ك؛ فإنه 
في هذا الحال لا تكون الخيرة للإمام؛ بل ينتظر حن يبلغ هذا اللقيط ويرشد 
فيتخير بين القصاص وبين العفو؛ لأن الأصل في العفو والقصاص أن يكون 
للمجيْ عليه لأن الحق له؛ وإنما خرجنا عن هذا الأصل في القتل لأن المي عليه 
غير موجود. 

قال: (وإن ادعى إنسان أنه تملوكه ولم يكن بيده م يُقبل إلا ببينة تشهد أن 
أمته ولدته في ملكه ونحوه) فلو قال إنسان: هذا اللقيط مملوك لي. فإنه لا يُقبل 
إلا ببينة؛ لأننا حكمنا بحريته» فالأصل أنه حرء وهذه الدعوى تخالف هذا الأصل؛ 
فلابد في هذا الحال من البينة. 

وقوله رحمه الله: (ولم يكن بيده) مفهوم قوله أنه إذا كان بيده فإنه يقبل لكن 

وغليه فنا ادع تيان أن ال و ف اذ علو تنا أن ون وای 
قبل تمييز اللقيط أو بعد تمييزه: 

فق كان ى ا و كما اا سي ا ل مم اتا 
لليد؛ ولا يقبل إلا بيمين؛ لأن كل من قلنا بأن القول قوله فهو قوله بيمينه. 

وإن كانت الدعوى بعد التمييز وأنكر اللقيط فلا يُقبل إلا ببينة. 

وإن كانت الدعوى واللقيط ليس تحت يده فلا يقبل إلا ببينة. 
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استلحاق اللقيط 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَن اق وَجُلَ أو اضرأ ولو رذات رؤج ملم أو كافر اة ركذ لحق به؛ 
لأن الإقرار به حض مصلحة للطفل؛ لاتصال نسبه» والأسقر عل رو 

وشرطه : أن ينفرد بدعوته» وأن بمكن كونه منه؛ حرًا كان أو عبدًا. 

وإذا ادعته المرأة؛ لم يلحق بزوجهاء كعكسه. 

رولو بَعْدَ مَوْت اللّقيط)» فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد؛ احتياطًا للنسب. 

رول يَشبّعْ) الل يط الگاف ال اتوه قي وينه إنا أن يقيم ةذ 
كنيد اله ولد غي فراشه؛ لأن اللقيط محكوم باضه بظاهر انان فلا يقبل 
قول الكافر في كفره بغير بينة. 

وكذا لا يتبع رقیقا في رقه. 

(وَإن اترَف) اللقيط (بالرق مع سبق مُتَاف) للرق من بيع ونحوه أو عدم 
سبقه؛ al‏ لأنه يبطل الله من ا ا فاه ما الح اسان ا 
أو جوابا لدعوى غلية, 

أو قال) اللقيط بعد بلوغه: له کافر؛ ت قبل منة)»؛ لأنه محكوم بإسلامه 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

(وَإِن اذَعَاهُ جَمَاعَة؛ قد ۴ ال4 ملا او کد حرا أو ےا اف 
طبر ادر روکد واھ کے شم په ار هارف عرش غت ااا 
فمن أَلْحَقَفْهُ القَافَة به؛ لحقم؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله 
عدم 

وإن ألحقته باثنين فأكثر؛ لحق بهم. 

وإن ألحقته بكافر أو أمة؛ لم يحكم بكفره ولا رقه. 

ولا يلحق بأكثر من أم. 

والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه. 

ولا يختص ذلك بقبيلة معينة. ويكفي واحد. 

وفرط أذ'يكرق 45 اعد غر ن اة 

ويكفي جرد خبره. 

وكذا إن وطيء اثيان ار اة سشبهة ق طهر ولغسية» وأتنت وله کن أن يكسوت 
منهما. 

المرج 
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قال رحمه الله: (وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه 
ولده لحق به؛ لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل) لغلا يضيع نسبه؛ فلو وُحد 
طفل منبوذ وحاء إنسان فقال: هذا ولدي. فإنه يلحق به؛ لأنا لو لم لحقه 
لضاع نسبه» والشرع يتشوف إلى إثبات النسب؛ ولمذا قال: (لاتصال نسبه» ولا 
مضرة على غيره فيه). 

وكذا لو استلحقته امرأة ولو كانت ذات زوج؛ فقالت: هذا ولدي. وهي 
تحت زوج؛ ففي هذا الحال يلحق بما؛ لأن هذه المرأة قد تكون وطفت بشبهة أو 
TT‏ للف EE NINE EN E‏ حا لطن 
إذا ألحقناه بما لا لحقه بزوحها. والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه 
لا يلحق بالمرأة المزوحة. قالوا: لأن من لازمه إلحاقه بزوجها. وني المسألة قول 
الث: أنه لا يلحق بالمرأة تحال من الأحوال» وحكاه بعضهم إجماعًا؛ لكن هذا 
الإجماع لا يصح مع وحود الخلاف. وعليه فإذا أقرت المرأة بأن هذا الطفل لما 
فالمذهب أنه يلحق بماء والقول الثاني أنه لا يلحق بالمزوحة ويلحق بغير المزوحة» 
والقول الثالث أنه لا يلحق بالمرأة مطلقا. 

وكذا لو ادعاه كافر فقال: هذا ولدي. فإن يلحق به. 

والعلة في الصور الثلاث أن الإقرار به حض مصلحة للطفل. 

قال رحمه الله: (وشرطه)؛ أي: شرط لحوقه بالإقرار به (أن ينفرد بدعوته) 
فإن لم ينفرد بالدعوى؛ بأن كان معه مناز ع؛ فلابد من إقامة البينة. 

قال: (وأن يمكن كونه منه؛ حرًا كان أو عبدً) فإن لم يمكن أن يكون منه؛ 
كنا لو ان من اله اوق ييه شن تسن ل اق وه اة قلاق 
وله وغل من هذا اال أذ الا ف يكنيزة اا أو کر و ار ن هخه ي 
في البلد ليس له نسب معروف» فلا يعرف له أب ولا أم؛ فحاء رجحل وقال: هذا 
ولدي. فإنه يلحق به؛ لأن إلحاقه محض مصلحة له. لكن بشرط أن ينفرد 
بالنفوق وا حكن کو نة مه كين ك اتر م فى اوغ سسب من النه ادى 
وعشرون سنة فيستحيل أن يكون منه؛ لأنه لا يمكن أن يولدلهوله تسع 
نوات 4 لأ أقل هن يولك ل ارح تهر ولو ادعتي. نين اليه لان س تسبي مين 
له عشر سنوات فيقبل قوله بلا يمين. 

ولو ادعى نسبه وله ثلاثون واللقيط له عشرون فيقبل قوله؛ لكن بيمينه أو 
ببينة؛ لأن هذا أمرٌ نادرٌ ونظيره ما مر فيما إذا ادعت المرأة انقطاع عدقا في أقل 
من تسعة وعشرين يومّا؛ كامرأة طلقها زوحهاء وبعد عشرين يوا قالت: 
انقضت عدني. فلا ُسمع دعواها؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة على المذهب وأقل 
الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّا؛ فكل أربعة عشر يومًّا تكون حيضة وطهر؛ 


۲۲١ 


ففي ثمانية وعشرين يوا حيضتان وطهران» ثم تحيض يوم ا وليلة ثم تطهر بانقضاء 
اليوم التاسع والعشرين؛ فإذا قالت: انقضت عدي في أقل من تسع وعشرين لا 
تُسمع دعواها. 

ولو ادعت انقضاء العدة في تسع وعشرين يومًّا تُسمع دعواها لكن لا قبل 
إلا ببينةء لأنه لم تحجر العادة بذلك» ولو ادعته في شهرين فتقبل دعواها؛ لأن هذا 
ما جرت العادة به. 

قال: (وإذا ادعته المرأة م يلحق بزوجها كعكسه)؛ أي: كماأنالزوج لو 
ادعاه فإنه لا يلحق يما؛ كإنسان قال: هذا ولدي. فلا يلحق بزوحته؛ لاحتمال 
أنه وطأ امرأة بشبهة أو ما أشبه ذلك» وهي أيضًا إذا ادعته فلا يلحق بزوحها. 

قال رحمه الله: رولو بعد موت اللقيط؛ فيلحقه) كلقيط ورُحد فبلغ أربعين 
سنة؛ ثم مات» وبعد موته جاء رحل فقال: هذا اللقيط الذي مات ولدي. فإنه 
يلحق به» وظاهر كلام المؤالف رحمه الله أنه يلحق به سواء وُحدت التهمة من 
المستلحق أو 1 توح ا فد أن اال ن ااا ر وها ر جحد 
قهمة لدعوى النسب لأحل أن يرث. 

وقال بعض العلماء: إن اللقيط بعد موته لا يلحق يمن ادعاه. قالوا: لأن العلة 
والحكمة من إلحاقه تفوت في هذا الحال. 

ولكن قد يقال: إن هناك فائدة في ذلك» وهي ما إذا كان له أولاد؛ كلقيط 
عاد Ne eT E E‏ 

رعو نياك ا ف اا فوا اکن رارت طا ار رن 
وارث؛ فإن لم يكن له وارث فالصحيح أنه لا يلحق من ادعاه؛ لأنه لا فائدة من 
إلحاقه في هذه الحالء ولأنه متهم وأما إذا كان له وارث وانتفت التهمة فإن 
دعوى الإلحاق تقبل؛ لوحود المصلحة بالنسبة لورثته وذريته. أمافي المذهب فإنه 
يُقبل بكل حال. 

قال: (وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطًا للنسب) مفهومه أنه إن كان له 
توأم أو ولد لحقه من باب أولى. 

والضمير في قوله: (وإن لم يكن له توأم) يحتمل أن يعود على المقر في قوله: 
(وإن أقر رجل أو امرأة..) والفائدة من ذلك إنما تظهر فيما إذا كان المقر امرأة لا 
رجل؛ لأنه إذا كان للقيط توأم وكان له مال فسوف يحجبونما من القلث إلى 
السدس؛ فإذا كانوا يحجبوها من الثلث إلى السدس ومع ذلك يلحقها فمع عدم 
الحجب من باب أولى؛ أما إذا كان المقر رحلا فلا يظهر فائدة في ذكر القوأم؛ 
لأنه يغ عنه قوله: (أو ولد). 
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ويحتمل عود الضمير في قوله رحمه الله: (وإن لم يكن له توأم) على المقر به 
اللقيط؛ ويبمذا تظهر الفائدة أكثفر؛ لأن اللقيط إذا كان له توأم فالإقرار به بعد 
موته فيه فائدة لأحيه؛ لأنه في هذا الحال نبت نسبه تبعًّاء وإن كان له ولد فإن 
الإقرار بنسب اللقيط فيه فائدة بالنسبة للولد» وهي بوت نسبه بوت نسب 
٠ 0‏ 

قال: (ولا يبع اللقيط الكافرَ المدعي أنه ولده في دينه؛ إلا أن قيم بينة 
تشهد أنه ولد على فراشه؛ لأن اللقيط محكوةٌ بإاسلامه بظاهر الدار؛ فلا يُقبل 
قول الكافر في كفره بغير بينة) فلو كان هناك لقيط فقال رجحل كافر: هذا 
ول اة فع اول دو ا تا کا اام ودفحوى انهو له 
تستلزم الحكم بكفره؛ فلا يحكم بكفره إلا إذا أقام بينة تشهد أنه ولدعلى 
فراشه؛ فإذا أقام ذلك فإنه يحكم بأنه كافر. 

قال: (وكذا لا يتبع رقيقا في رقم لأنه محكوم بحريته» وهذه الدعوى تستلزم 
مخالفة الأصل الذي حكمنا به» وهو الحرية. 

قال المؤلف: (وإن اعترف اللقيط بالرق) كإن قال اللقيط: أنا رقيق (مع 
سبق مناف للرق) أي: وقد سبق هذا الاعتراف ماينافي الرق كأن كان يتصرف 
تصرفا لا بملكه إلا الجر رمن بيع ونحوه) لأن تصرفه ما ينفي الرق يكذب هذه 
الدعوى (أو عدم سبقه) مفهوم كلام الماتن رحمه الله أنه إذا لم يسبق مناف فإنه 
يقبل» والمذهب حلاف ذلك؛ ففي المذهب أن اللقيط إذا اعترف بالرق سواء 
سبق مناف أو لم يسبق (ل يُقبل) كلام ه؛ (لأنه يُبطل حق الله من الحرية المحكوم 
يها ). 

قال: (سواء أقر ابعداء لاتا نان ل أنصا رقعق لون أو انما ملسيوك 
لفلان. (أو جوابًا لدعوى عليه) بأن قال إنسان: هذا اللقيط عبدي. فقال: نعم 
أنا عبد لك. فإن تقدم هذا الإقرار ما ينافيه لم يبل مطلقا وإن لم يتقدمه ما ينافيه 
فالذي مشى عليه الماتن أنه يُقبل والمذهب أنه لا يقبل كما سبق. 

قال: (أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يبل منه؛ لأنه محكوم باسلامه» 
ويُستتاب فإن تاب وإلا قتل)» تقدم أن اللقيط محكوم بإسلامه؛ فإذا قال إنه 
كافر؛ بأن قال: أنا لست مسلمًا؛ بل أنا كافر. فلا قبل منه دعوى الكفر؛ بل إن 
كانت هذه الدعوى قبل البلوغ انثظر به إلى البللوغ؛ فإن بلغ استتيب فإن تاب 
وإلا قتل» وإن كانت هذه الدعوة بعد البلوغ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ 
لأنه يكون مرتدًا؛ لأنه حكم بإسلامه قبل ذلك والمرتد إذا لم يرحع عن ردته 
فإنه يُقتعل؛ لقول البي 4: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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محمدا رسو الله إلا باححدى ثلاث: اليب الزان والنفس بالنفس والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»(). وقال #: «من بدل دينه فاقتلوه»(). 
قال: (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البيسة مسلمًا أو كافرًا حرًا أو عبدً؛ لأنما 
نظهر الحق وتبينه. وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة؛ 
فمن ألحقته القافة به لحقهء؛ لقضاء عمر به بحضرةالصحابة رضي الله عنهم) 
تقدم أن اللقيط إذا ادعاه شخص واحد فإنه يقبل ولو بلا بينة؛ لأنه ليس له 
منازع» ولأن هذه الدعوى محض مصلحة للطفل؛ لكن إذا ادعاه جماعة, 
والجماعة هنا تشمل الاثنين فصاعدًا؛ كرجلين كل منهما يدعي فيقول: هذا 
اللقيط ل + افإذ كان لأحسد ا يفنة تنخ ملسن فاق اللهيسية أن اليه كيين لسن 
وتُظهره؛ فإن لم يكن لأحدها بين ةأو كان لكل واحد منهما بينة فتتساقطا؛ وفي 
هذا الحال يعرض على القافة؛ فمن ألحقته به لحقه. E EET‏ 
بالشبه. 
قال: (وإن ألحقعه باثنين فأكثر لحق يممم)؛أي: لو قالت القافة: إن هذا 
الطفل فيه شبه بمذين الرجلين. فإنه يلحق هما؛ والطب الحديث أثبت أن هذا غير 
وكنه أن تكن أن حاتي الأنصيان کا كن اا ارا واا سحن 
باب الاحتياط للنسبء ولقضاء عمر رضي الله عنه؛ فيلحق يمما معًّاء وحينفقذ 
يرثانه ميراث أب واحد؛ فلو مات هذ اللقيط وله أولاد ذكور فإهما يشتركان 
في السدس» وهذا من المواضع الي لا يزيد الفرد فيها بزيادة العدد؛ كالبنات فإن 
هن الثلثين؛ سواء كانتا بنتين أو أكثر. 
وهذه هي المسألة الوحيدة الي يتصور فيهاأن ترث خمسة جدات؛ فلا 
قصوز على الله أن ترک ا جات الاق عت ده الا قتا يكرك مدن 
الجدات أكثر من ثلاث في غير لحوق مورث بجمع من الرحال؛ أما إذا ألحققت 
القافة بجهول النسب بعدد من الرحال ثم مات فترثه جميع جداته لأبائه مع أمه» 
وقي ألغاز عبدالرحمن الزواوي لشيخه: 
وما هس جدات ورثن ليت على مذهب للحنبليين يجتلى 
فأجابه شيخه: 
وإن يطأ الشخصان فرجًا بشبهة فتأت بابن منهما كامل الحلا 
وألحقه من قاف بالكل منهما فكل أبوه لم يجد عنه محولا 
فمن أبويه تأ جدات أربع وواحدة من أمه يا أخا العلا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


أما إثبات الأبوة بواسطة تحليل الحمض النووي فيقال فيه: هو في الوقع مع 
دقته ليس بينة» وإنما هو قرينة؛ لأنه يحدث فيه الخطا؛ قالوا: والخطا قد يحصل إما 
من الطبيب؛ بأن يزيد م ركبا من المركبات» وحيكذ تُخطئ النتيجحة؛ وقد يحصل 
من المكان الذي تؤحذ منه العينة؛ كأن يكون فيه غبار وحيكقذ تختلف الت ركيبمات» 
وقد يحصل من الآلة؛ كأن تكون قديمهة غير صالحة وما أشبه ذلك؛ فيستلزم من 
ذلك خطأ النتيجة. 

فتحليل الحمض النووي يرد فيه الخطأ باعتراف أهل الختبرة» ولكن إذا ضبط 
الأمر فإنه يكون يقيئاء لكن مع ذلك فالحمض النووي ليس بينة شرعاء وإنفماهو 
قرينة» وذلك لأمرين: 

أولًا: لن الشارع أخال غل الشنه. 

ثانيًا: لاحتمال الخطأ. 

وبضلية نان اجر لسن عسوو( کر فاخيو أن ا اف عدا 
وكانت فراشًا وادعاه أحبي فنبت بتحليل الحمض النووي أنه له فلا يلحق به؛ 
لقول النبي بل: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»(١»‏ وني ذلك بحوث كثيرة. 

قال رحمه الله: (وإن ألحقعه بكافر أو أم ةل يُحكم بكفره ولا رقم لأنه 
محكوم بإسلامه وحريته. 

قال: (ولا يُلحق بأكثر من أم) كامرأتين كل واحدة منهما ادعت أن هذا 
اللقيط ها؛ فلا يمكن أن ينسب لهما؛ لأنه لا يمكن أن يخرّج من فرجين؛ بخلاف 
ما لو ادعى رجلان أنه ابنهما. 

قال: (والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه)» ويُعلم من قوله: (قوم) أنه 
لابد أن يكون القائف ذكرًا؛ لأن كلمة قوم عند الإطلاق تكون للذكر؛ قال الله 
عز وحل: يا يها اين آمُوا لَا يخر قوم من قوم عَسَى أن يَكُوئُوا حيرا 
مهم ولا نساء انيه ب أن كد عجرا ۱١ E‏ وقال 
ال غ وهن ارام ف سرك ينتوم المع 400 علوم إن ابر از لذي 
عليها الجمعة ولا الجماعة. 

قال: (ولا يختص ذلك بقبيلة معينة, ويكفي واحد) وكان في الجاهلية 
معروفا في بعض القبائل؛ كبن مدرج وبي الديل؛ فققد كانوا معروفين بالقيافة؛ 
بدليل حديث عائنشة رضي الله عنها أن البى و دحل عليها ذات يوم مسرورً 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: تفسير المشبهات» حديث رقم 
(۰۲۳)» (۳/ 4ه)؛ ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» 
حديث رقم 551 »)١‏ (۲/ ۱۰۸۰). 

(۲) سبق تخريجه. 


o 


تبرق أساريره فقال: «ألى تسمعي إلى ما قاله المدلجي فقد نظر إلى هذه الأقدام - 
يعن أقدام أسامة وأبيه زيد بن حارثة- وقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض»()» وهذه شهادة من شخص معتبر؛ لأفم كانوا يشككون في نسب 
أسامة إلى زيد بن حارثة. 

وهو معروف في بي الديل؛ ومهذا استأجر الني بلي عبدالله بن أريقط ليدله 
على الطريق. 

قال: (وشرطه) يعيئ: يشترط في القائف (أن يكون ذكرً) ويستفاد ذلك 
كما سبق من قوله: (قوم) (عدلًم) وهذا واضح؛ لأن هذا حكم» ولابد في الحاكم 
أن يكون ع دنَاءٍ لأن غير العدل لا يُؤمن (مجرئافي الإصابة) يعين: كثير الإصابة؛ 
فلابد أن تكون له خبرة وتحربة» ولا يشترط أن يصيب في كل حكم. 

قال: (ويكفي مجرد خبره) أي: إذا أخبر فإنه يكفي ذلك. 

قال رحمه الله: (وكذ) الحكم (إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد 
واف نول فك أن بک مهما اقم و ظحال عق ما و انه اننا 
واحدًا. 

وقوله: (في طهر واحد) احترازًا مالو وطئاها في طهرين؛ فإنه يعتبر من 
وطأها في الطهر الشان؛ لأنافي هذا الحال نتيقن بأنفهالم تحمل من الأول؛ بدليل 
وحود الحيض؛ كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. 

وقوله: مكن أن يكون منهما) بأن يمكن صدق الدعوى؛ أما إذا لم يمكن 
ففي هذا الحال لا يُعتبر قوله؛ فلو ادعى من له ثلاثون سنة أن من له واحد 
وعشرون سنة ابن له؛ فلا يقبل قوله. 

وعليه فلو وطأها اثنان وادعيا نسبه وكان أحدها ممن يولد له والآاحر تمن لا 
يولد له ففي هذا الحال يعمل بالقرينة وهي أنه يكون لمن يولد له؛ ولذلك قال 
بعض الفقهاء: لو ادعته امرأة بكر لم يلحق بما؛ لوحود ما يكذب هذه الدعوى. 

ولو أن امرأة لکد د کر اوو د هه الا رنآ فى ادت و "أن الك كز نكا 
والأنثى للأحرى وادعت الأحرى عكس ذلك؛ قال بعضهم: إن المرأتين تعرضان 
على القافة وينظر أيهما أقرب شبها بالطفل. وقيل: إنه قي هذه الحال ينظر إلى 
طبيعة اللبن؛ فمن وافق لبنها طبيعة الطفل فإنه يُلحق بها؛ لأن لبن الذكر يحالف 
لين الا فلن اند كر يق و لن الأقس قبل لکن الأمنبر-فق وقتها الاضص ر 
يسير؛ حيث يمكن تحليل الحمض النووي في مثل هذه المسألة. 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الناققب» ناب هة الى لى اعا ةوا 

عي وق (ه 1136149-10 وماق كسساب» لاع اب العميدال الاق 


القائف الولد» حديث رقم .)٠١۸١ /۲( »)١559(‏ 


مدنا 


۷ 


قال المؤلف رحمه الله: 
ركاب الوقف) 
بقل وقف.: !ا لشم ء» وحبسه» وأحبسه» E TEY‏ وأوقفه لغفة 
شاذة» وهو نما احتص به المسلمون» وا ي المندوب إليهنا. 
(وَهْوَ تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة) على بر أو قرابة. 
والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. 
وشرطه: أن يكون الواقف جائرٌ التصرف. 


الوح 

قال رحمه الله: (يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله. معن واحد)؛ 
فوقف وحبس سبل ,معتّى واحد» وسيأتي بيان ذلك في الصريح والكناية» (وأوقفه 
لغة شاذة) هذا هو تعريف الوقف في اللغة» وسيأنٍ تعريفه في الاصطلاح. 

قال: وهو نما اختص به المسلمون) يعن أنه لم يكن معروفًا في الجاهلية: 
قال الشافعي رحمه الله: لم يحدثه أهل الحاهلية وإِنما أحدثه أهل الإسلام. 

قال: (ومن القرب الملندوب إليها) هذا هو حكمه من الناحية التكليفية؛ أي 
أنه نين ا ت وة بن ارا أربي دوه ة ا عو وا اف الوقف إن 
أراد به الإنسان وجه الله فهو مستحب وقربة» وإن أراد به مجرد التودد والنفع 
ا محض فيكون هدية» وإن أراد به الرياء أو المدح أو منع من يستحق الإرث فإنه 
يكون حرامًا؛ٍ فالوقف ليس مستحيًا على الإطلاق أو مندويًا على الإطلاق» 
ولكن الحكم فيه يختلف؛ فقد يكون مندوبًا وقربة وقد يكون محرا فيما إذا قصد 
به الرياء أو قصد به حرمان. من يستحق الإرت؛ كإنسان له بات وع فأراد أن 
يحرم عمه من الإرث فقال: وقفت مالي على بناتي. فهذا حرام؛ لأنه منعٌ لمن 
يستحق؛ فهو كالوصية للوارث في الواقع» ولكن إن أراد به جرد المودة والنتفع 
الحض فإنه يكون مباحًا. 

والوقف قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فيستدل بقوله تبارك وتعللى: إا ئخن لخي الْمموتى وتكُثبُ مَا 
قَدّمُوا وَآثَارَهُم6[يس:؟١]؛‏ فآثارهم أي ما خلفوه وراءهم. 

وأما السنة ففيه أحاديث عامة وخاصة: 


۸ 


فمن الأحاديث العامة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له»('. َّ 

والتعاة واه وت ويه والصدقة الجارية هي ماأخرجها 
اانه فور E NOE EEO EE‏ ميدق فنا 
عنه بعد موته وإن كان يصل ثوابما إليه لكنها في الواقع ليس من الصدقة الجارية 
المقصودة في الحديث؛ لأن هذا غايته أنه إهداء ثواب. 

وأما الأحاديث الخاصة فمنها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين 
حينها ا عون ]1 یا تفط يشي اين که مھا فاق ای ال 
الله غليسه ولم يست ره فقسال: «إن شعت حبست أضسلها وتتصدقت ماي 
فتصدق بها عمر غير أنه لا باع أصلّها ولا يوهب ولا يورث(). 

ومن الأدلة الدالة على مشروعية الوقف أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام كما 
جاء في الصحيحين: «وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله»("). وهذا دليل على مشروعية الوقف. 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوقف في الجملة. 

وليعلم أن المقصود بالوقف أمران: 

أونا: اقرب إلى الله عر وجل وابتغاء الأحر والفواب وذلك بإخخراج غلة 
الوقف. 

ثانيًا: نفع الموقوف عليه والإحسان إليه. 

والوقف في الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: (وهو تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة) والتسبيل معن الإطلاق؛ يعي: أن يكون الأصل محبوسًاء من الحبس وهو 
المنع؛ فلا يتصرف فيهء وأما المنفعة فهي مسبلة مطلقة» 

قال: (على بر أو قرابة) يعن في الوقف الذي أريد به وجح هلله فلا يصح 
إلا إذا كان على بر أو قرابة. 

قال: (والمراد بالأصل: ما بمكن الانتفاع به مع بقاء عينه) هذا ضابط ما 
يصح وقفه» وقال شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط ما يجوز وقف: كل عين جاز 
إعازها جباز وقفهنناء. دحل في هذا الحا أشحياء كتقيزة؛ ككلتب اليد والسرث 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الوقضف» حديث رقم (۲۷۳۷)» 
(198/5)» ومسلم في كتاب: الوصية» باب: الوققفه حديث رقم /١( »)۱٦۳۲(‏ 
.)١١6.‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


۲۲۹ 


والماشية. والمذهب أن ما يجوز وقفه هو مال يمكن لانتفاع به مع بقائه؛ فقوطم: 
(مال) حرج الكلب. 

قال: (وشرطه أن يكون الواقف جائز القصرف)؛ أي بالغ عاقلء ولو وقف 
من عليه دين فالمشهور من المذهب أنه يصح مالم يحجر عليه؛ فإن حجر عليه 
فلا يصح الوقف؛ لأن هذا المال تعلق به حق الغرماء» وأعيان المال لا يجوز له أن 
يتصرف فيهاء وإنما يتصرف في ذمته» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه 
لا يصح الوقف من عليه دين. قال: لأن الوقف تبرع» وقضاء الدين واحب» 
ورعا لو فتح الباب لكان الإنسان إذا أراد أن يضر بالغرماء وقف ماله 

ولو تحدد الدين بعد الوقف؛ معن أن إنسانًا وقف وقفافي حال لا دين عليه 
ثم بعد ذلك استدان أو اقترض أو حسر فكانت عليه الديون» 0 العلماء أنه 
لا يبطل الوقف ولا باع في هذه الحالة» وهو المذهب» قالوا: لسبق حق الوقف 
على الدين؛ فالوقف سابق وإنما يقدم السابق. 

وقال شيخ الإسلام رمه الله: إن القول بجواز بيع الوقف قوي في هذا الحال؛ 
وذلك لوفاء الدين» واستدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد 
ادن اق قي كسان غل ادو :بال ناذا كدان د اله ار مدن اة 
الوقف وت الك باع البي عليه الصلاة والسلام هذا العبد المدبر فالوقف من باب 
أولى. 

لكن يرد على القول ببيعه بعد التجدد مسألة» وهي أن الإنسان إذا أراد أن 
يبطل الوقف فإنه يستدين لتتراكم عليه الديون حن بيبطل الوقف. 

ولو استدان شخص ورهن بيا توثقة للدين فلا يصح وقف الراهن هذا 
البيت المرهون؛ لأن وقفه إبطال لحق المرتمن. 

وعلى هذا يُقال: وقف من عليه دين لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون الوقف مرهونا؛ فلا يصح الوقف؛ لتعلق حق الملرهن 
بالعين المرهونة؛ ولأن المرهون يُباع في الرهن إذا لم يوف الدين. 

الخال الغانية: أن يكون الواققف: تدا قبل الوقنف ويس له سوق هنذا المال 
الموقوف؛ فالمذهب صحة الوقف ما لم يحجر عليه» والقول الثاني أنه لا يصح. 

الحال الثالفة: أن يتجحدد الدين بعد الوقف؛ فالجمهور على أنه لا يياع» 
واختار شيخ الإسلام أنه يباع. 


)١(‏ أخرحهالإمام مد في مسنده» حدیث رقم »)۱٤۹۳٤(‏ (۲۳/ ١۱۹)»ء‏ والدارقطن في 
سننه» كتاب: المکاتب» حديث رقم (5755)» (5/ .)۲٤١‏ 


۳۰ 


ا | ا دالت عا eS A‏ كل NESE‏ 
و و ق بالموقوف عليه؛ فالوقف له شروط والموقوف عليه له شروط 
والعين الموقوفة أيضًا ها شروط» وسيأتٍ بيان ذلك. 


۲۳١ 


صيغة الوقف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيَصحٌ) الوقف (بالقؤل وبالففل الدال عَلَيسم عرفا؛ (كُمَن جقل أَرْضَهُ 
مَسَجدًا وأذن لتاس في الصّلاة فيم). أو اڏڻ فيه وأقام» راق جعل أرضه (مَقبرَة 
وأذف) للناس رفي الدفن فا أو پا وشحرغها ےا لآن العحرف نار ذلك 
وفيه دلالة على الوقف. 

(وَصَرِيعُة» أي: صريح القول: (وقفته ولت وَسَبُلّتً» فمن أنى 
بصيغة منها؛ وققا من غير 0 أمر زائد. 

(وَكتايعة: 5 و وأكذت)؛ انها يبت شاه عرقةه لفوي 
ولا شرعي» (ففشترط اليه مع م الكتايّة: أو افُعرَان) الكناية ب رحد الألقاظ 
الخْمّسّة) الباقية من الصريح والكناية؛ كتصدقت بكذا صدقة موقوفة» أو محبسة» 
2 مسبلة أو محرمة» أو مؤبدة؛ لأن اللفظ يترحح بمنذارف لأراذة TE‏ 
اقترانها ب(حكم الوقف)؛ كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. 


احرج 

قال رحمه الله: (ويصح الوقف) هذا بيان حكم الوقف الوضعي؛ لأن الصحة 
والفساد حكمان وضعيان (بالقول وبالفعل الدال عليه عرفاء كمون ايان مير 
من باب اللف والنشر غير المرتب؛ فقد قرر أن الوقف يصح بالقول والفعلء؛ ثم 
بدا بالتسشيل بالفعل (جعسل أرضحهة مفحسجذا وأذن للحاس في الصلاة فين أي: 
كإنسان عنده أرض فأقام فيها مكانا للصلاة وأذن للناس بالصلاة فيها؛ فتكون 
مسجدًا عحرد الإذن» (أو أذن فيه وأقام) وهذا يحدث كثيرًا في الأحياء الجديدة. 
حيث يكون الحي حديدًا وليس ثمة مسجد؛ فيجمع شخص جماعة هذا الحي 
ويُصلون في أرض له ملا ويأذن هم بالصلاة فيها ويؤذن فيها ويُقيم؛ فهذا وقفء 
لکن سيأتي المي ا ذلك قرا 

قال: (أو جل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها أو سقايةَ وشرعها 
هم) فهذه دلالات فعلية على الوقف؛ فتكون هذه التصرفات وققًّا على إطلاقهاء 
(لأن العرف جار بذلك» وفيه دلالة على الوقف)» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
ولو نوی خلاف ذلك. 

والتحقيق فق هذه السالة أن عة ال هرات لأ تكوق على إطلاقهنا وتفنا؛ 
لأن البي عليه الصلاة والسلام قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
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نوى»(؛ وعليه فمن حعل أرضه مسجدًا وأذن للناس بالصلاة ة فيهاأو مقبرة 
وأذن بالدفن بها فهذه لا تكون وققا إلا إذا ذل الدليل أو القريبة عل د ك؛ فقارة 
يُصرح بالوقف وتارةً صرح بأفا عارية؛ فالتصريح بالوقف واضح بأن يقول: 
هذه الأرض وقف. أو: وقفت هذه الأرض على أهل هذا الحي. وذ يصرح 
اا عار كا لحر ف محلواق ا ر إلى أن عدوا يسجداء و ادراق 
أرضي إلى أن تحدوا مقبرة. فلا يكون وقفا. 

وثار: كك ت وليس ثمة قرينة أو دليل لا على هذا ولا على هذا؛ فحيقذ 

عمل دلالة الفعل» فتكون وقمًا. 

فالحاصل أن من جعل أرضه مقبرة أو حعلها مسجدًا فإن دل الدليل الصريح 
على أنها وقف فهي وقفه وإن دل الدليل الصريح على أنماعرية فعرية» وإن لم 
يكن نة دليل لا على هذا ولا على هذا فما تكون وقمًا. 

فإذا أعار لهم الأرض لي صلوا فيها إلى أن يحدوا مسجدًا فإنه يأخحذها بعد 
العف وله کو ا مووز تتامو کے ارس ی ا :تمسو لق ھک 
الأرض إلى أن تحدوا مقبرة. قال العلماء: لا يرجع في هذه الحال حن يبلى ليت 
ويكون رميمًا حافظة على حرمة الميت» وهذا يختلف بين بلد وآخر. 

صريح الوقف وكنايته: 

الوقف له صريحٌ وله كناية» وذلك كما يلي: 

قال رحمه الله: (وصريحه؛ أي صريح القول: وقفت وحبست وسبلت)؛ 
فإذاقال: وقفت أرضي. أو: حبس أرضي. أو: سبلتها. فالألفاظ الثلاثة كلها 
صريحة. 

قال عقن العليناء: إن الس وال إذا الما لا يكسون أححدها 
صرياء لأن النبي صل الله عليه وسلم غاير بينهما؛ فقد وردت رواية في حديث 
عبتو طحي الاعنية أنه فحال: «إن شئت حبست أص لها وسبلت الفمسرة»» 
والعطف يقتضي المغايرة. 

والتسبيل يكون في الأصل للمنفعة لا للعين. لكن لما لم يكن إلا في مقابل 
حبس العين صار التسبيل .ععن الوقف. 

قال: (فمق أتى بصيغة منها/؛ أي: من الصيغ الصريحة الثلاثة (صار وقمًا 
من غير انضمام أمر زائد) لأنه صريح» وقد تقدم الفرق بين الصريح والكناية؛ 
اا ا الى د و 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال رحمه الله: (وكنايته: تصدقت) فالتصدق تمايك للعين والمنفعة في 
الظاهر» (وحرمت) يعي: منعت نفسي (وأبدت) فهذه كنايات؛ (لأنه لم ينبت 
يها فيه عرف لغوي ولا شرعي)؛ فلم يرد أن الشرع حعل لفظ الصدقة وقفا أو 
التحريم وقفا أو التأبيد كذلك» ولم يدل معناها اللغوي على ذلك أيضًا. 

قال: (ففشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة» 
فلا ينعقد الوقف بمذه الألفاظ إلا بأحد أمور ثلاثة: 

أولًا: النية. فإذا قال: تصدقت. ا ای و والدليل قول الببي 
عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»('. 

ثانيًا: اققران الكناية بأحد الألفاظ اليه (الباقِة من الصريح والكناية؛ 
كتصدقت بكذا ص ددقة موقوفة» أو محبسة, أو مسبلة, أو محرمة. أو مؤبدة؛ 
لأن اللفظ يتعرجح بذلك لإرادة الوقف؛؛ فيقول مثلّا: هذا البيبت صدقة مؤبدة. 
أو: صدقة محرمة. أو: موقوفة أو مسبلة أو محبوسة. 

ولو قال: حرمت هذا البيت تحرمًا. فهذه كناية مقترنة بلفظ من الألفاظ 
الخمسة؛ فلا يشترط اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة غير الذي جاء به 
اللفظ؛ فهي كناية رغم أنه قد أتى بلفظ (حرمت) وقرنه بالتحريم أيضاء فيكون 
وقفا. 

وقد بين الفقهاء رحمهم الله أنه إذا قرن كناية بكناية كان صريجًا ولكنه 
خاص عندهم بمذا الباب فقط؛ بخلاف الطلاق والعتق والظهار وغيرهما؛ فلو قال: 
الحقي بأهلك حبلك على غاربك. لا يكون صريًا. فقوله: الحقي بأهلك. كناية» 
وقوله: حبلك على غاربك. كناية» وقد جمع بينهما؛ ولكن لا يقع الطلاق إلا 
بالنية؛ فلا يكون هذا صريًا. 

أما في باب الوقف فلو قرن كناية بكناية كان صرياء والفرق بين الوقف 
وغيره أن الشارع يتشوف إلى الوقف؛ لأن فيه مصلحة للواقف والموقوف عليه؛ 
بخلاف الطلاق؛ فإن الشرع لا يتشوف إليه. 

قال رحمه الله: (أو اقترانها بكم الوقف) وذلك بأن يصف هذا اللفظ الذي 
كين به بحكم من أحكام الوقف (كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا 
تورث), مان يقول: تصدقت بهذا ايت فحكمه أحكام الوقف؛ لا يياع 


ولا يوهب ولايورث. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دالا 


وكذا لو قال: تصدقت بهذا البيت على زيد ومن بعده على عمرو. أو: 
تصدقت بهذا البيت على أولاد فلان ومن بعدهم على أولاد قالذانة کون وا 
لأن هذه دلالة على الوقف. 


ro 


شروط صحة الوقف 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيُشْترَط فيه) أربعة شروط: 

الأول: ولف أي: أن تكسو العسين ينتفع بها (قائما من مُعَسيّنِ)ه فلا 
يصح وقف شيء في الذمة؛ كعبد ودار» ولو وصفه؛ كاهبة» شفع به مع بقاء 
َيه کعقارء وحَيوّان» وَتَحوهمًا)؛ من أثاث» وسلاح. 

ولا يصح وقف النفعة؛ كخدمة عبد موصى له بما. 

ولا عین لا يصح بيعها؛ كحُرٌ وأم ولد. 

ولا ما لا ينتفع به مع بقائه؛ كطعام لأكل. 

ويصح وقف المصحف والماء والمشاع. 


الح 

قال رحمه الله: (ويُشترط فيه أربعة شروط). 

تقدم أن الوقف له شروط تختص بالواقف وشروط تختص بالعين الموقوفة 
وشروط تختص بالموقوف عليه. 

فمن شروط لواف 

أولًا: أن يكون جائز التصرف. وهذا شرط في جميع التصرفات. والراجح أن 
الشرط هو أن يكون الواقف جائز التبرع ولا يكفي أن يكون جائز التصرف. 

والفرق يظهر فيما إذا كان هناك رحل مدين ومحجورٌ عليه» بأن كان عليه 
دين مائة ألف وليس عنده سوى حخمسين؛ فالفقهاء يرون حواز أن يهقف ماله 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز؛ لأن هذا المال تعلق به حق الغرماء. وهذا 
أصح» لأن بذل المال في الوقف مندوبب» ووفاء الدين واحب» ولا معارضة بين 
الواحب والمندوب. 


الشرط الأول: المنفعة. 
قال: (الأول: المنفعة؛ أي أن تكون العين ينتفع بم فيُستفاد من ذلك أمورء 
ي 5 
أولا: أنه لا يصح وقف لمنفعة فقط؛ فمن ملك منفعة لم يصح أن يقفها؛ 
كإنسان استأحر بيا لمدة سنة فقال: هذا البيت وقف. فلايصح؛ لأنه ميملك 
نالك ال مدا هرا الذهي: 
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ثانيًا: أنه لا يصح وقف عين لا تفع فيها؛ فلابد أن تكون العين مشتملة على 
منفعة؛ فلو وقف حمارًا مريضًا أو سيارة هالكة تالفة فلا يصح. 

ثالعا: أنه لا يصح وقف عين فيها نفع محرم؛ لأن المنفعة المحرمة وجودها 
كعدمها شرعا. 

قال رحمه الله: (دائمًا) احترارًا من المؤقت؛ فلا يصح؛ فلو قال: وقفت هذا 
ايت مدة سنة. لم يصح؛ لأن الوقف إذا حرج من ملك الإنسان لم يملك 
الرحوع فيه؛ فلا يصح أن يقف وققفًا مؤقنًا. 

قال: (من معين) احترارًا من أمرين: 

أولا: المبهم؛ كما لو قال: وقفت أحد هنين البيتين أو أحد هذه البيوت. فلا 
يصح؛ لأنه مبهم» والفرق بين المبهم وانجهول أن المجهول مالا يعلم. والميهم ما 
يحتاج إلى تعيين» وهو أهون من لمجهول؛ لأن المخهول لا يحصى ولمبهم محصورٌ 

انيَا: ماق الذمة؛ (فلايصح وقف شي في الذمة؛ كعبد ودار» ولو 
وصفه؛ كاغبة)؛ فلو قال: وقفت هذه الدراهم الي في ذمة زيد لي. فإنه لا يصح؛ 
فلابد أن يكون الوقف معيئًا؛ فالمبهم وما في الذمة لا يصح وقفه. َ 

وقال شيخ الإسلام رمه الله وهو القول الثاني: إنه يصح وقف اججهول. 
قال: لأن هذا تبرع» والتبرع إن حصل فمغنم وإن لم يمحصل فليس فيه مغرم؛ قال 
الناظم: 

لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم 

فعقود التبرعات يتسامح فيها؛ بمخلاف عقود المعاوضات؛ فلو قال: وهبتك ما 
في حيي. فالمذهب أنه لا يصح. قالوا: لأنه بجهول؛ فقد يكون مالي حييه عشرة 
ريالات وقد يكون مائة ريال وقد يكون ألف ريال؛ فهو مجهول ولابد أن يكون 
معلوماء والصواب الصحة بلا ريب؛ لأن الموهوب له لا ضرر عليه؛ فإن كان ما 
في جيبه ألف أو مائة أو عشرة أو لا شيء فلا ضرر عليه فيه؛ فإن حصل فمغنم 
وإن لم يحصل فليس فيه مغرم. 

قال: (يُنتفع به مع بقاء عينه) احترارًا نما يتلف؛ كالطعام؛ فيشترط في 
الوقف أن يكون ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة؛ فلابد أن يكون الأصل محبسًا ثابًا. 

ثم مثل املف لما يصح وقفه ومالا يصح فقال: (كعقار) كأن وقف دارا 
(وحيوان) كأن وقف فرسًّا على الجهاد أو غيره؛ فيصح. رشتين سند ونين كه 
إذا كان يوجر ونحو ذلك (ونحوهما من أثاث) وقد يُظن أن فيه إشكانا؛ لأن 
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الأثاث لا ينتفع به مع بقائه بل هويتلف بالاستعمال» لكنهم قالوا: ضابط ما 
يتلف ألا تستهلكه المنفعة. فكل شيء يتلف؛ كالحيوان فإنه بموت والسيارة فإفها 
ف وق ولق فال عم لكل اح غا ا ارج و تكس الاد 
ES‏ ا ل ا ا ل 
القؤنيه إذا ل وة يقح قالع هلكه مباشصرة بحل علق غل :الى 
ال 

قال: (وسلاح) فيصح وقف السلاح وآلات الحرب. 

قال: (ولا يصح وقف المنفعة) لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة 
(كخدمة عبد موصّى له مما)؛ فلا يصح لأنه ل يملك المنفعة؛ كإنسان عنده عبد 
لال رصي بعدع OE ENE E‏ الس لا عفد لكا 
ا أنه ليس مالا لكين و الال فا يلاف شعي اواس رج اللا 
E EE TE ERTIES ET ET‏ 
وقفًا أو صدقة. لكن هذا فيه نظر؛ لأن الشارع جعل للصدقة أحكامًا وللوقف 
أحكامًا. 

قال: (ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد) ودخل في ذلك الكلب وما لا 
امم يسايق مازع EE‏ ركلف يه E TEE‏ 
عنده حمام في المواء فقال: وقفت هذا الحمام. فلا يصح؛ لأنه لا يصح بيعه فلا 
يصح وقفه. 

وأحاز ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إنه يصح وقف مالا يجوز بيعه؛ 
لأن الضابط عنده أن كل ما جازت إعارته جاز وقفه. فعلى هذا يصح وقف 
الكلب إذا كان كلب صيد أو حرث أو ماشية» ويصح وقف مالا يُقدر على 
تسليمه؛ والسبب أن هذا عقد تبر ع» وعقود التبرع يتسامح فيها. 

قال: (ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل)؛ فلا يصح وقف الطعام؛ 
O aA‏ تور سق الوتقم أن E ARES‏ 

واستثئ المؤلف رحمه الله من ذلك أمورًا؛ فقال: (ويصح وقف المصحف) 
هذا مستثئئى من قوله: (ولا عين لا يصح بيعها)؛ فالمصحف لا يصح بيعه ومع 
ذلك يصح وقفه» وإ نما صح وقف CE‏ لوروده في السنة» ولأن البيعإنمائهي 
عنه لأن فيه ابتذالا للمصحف ووقف المصحف ليس فيه ابتذال بل فيه إكرام. 

قال: (والماء) هذا مستئئّى من قوله: (ولا ما ينتفع به مع بقائه)؛ فالماء 
كالطعام يتلف بالاستعمال» ولكن يصح وقفه. 

ووقف الماء يرد عليه إشكالان: 
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أولًا: أنه وقف شيعًا لم يملكه بعد؛ لأن الماء يتتجددء فلو كان عنده بكر فقال: 
ماء البعر وقف. أو: وقفت ماء هذا البعر. فقد وقف شيا لم يملكه بعد؛ لأنه لا 
يملكه إلا باستنباطه واستخراجه. 

ثانيًا: أن الماء ينتفع به مع تلف عينه. 

لكنهم قالوا إنه يجوز لأن مادة الحصول على الماء باقية من غير تأثر 
بالانتفاع؛ فتتزل متزلة أصل العين؛ لأنه يستخرج. ٌ 

قال: (والمشاع) وهو مستئئى من قوله: (من معين)» والمشاع مبهم؛ فإذا 
كان بينهما أرض مشتركة لم تُفرز؛ أي: لم يتميز نصيب كل منهما؛ فقال 
أحدهما: وقفت نصيي من الأرض. فهذا مبهم؛ لأنه لا يدرى نصيبه هل يكون 
من الجهة الشرقية أو الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية؟ ولكنه يصح؛ لأنه 
کو یک تعينه بب الع وا 


۳۹ 


الشرط الثائي: أن يكون الوقف على بر. 

قال المؤلف رحمه الله: 

)اقرط الان أن يكو على بين إذا يان على غ 
القسصوة ف القش ےب إل ال سال وإذا اغ 1 هل القضوة؛ 
وكالمَّساجدء وَالققاطرء ery‏ واا 
(والأقارب من ملم وَذمَي/ ا قريب الذمي موضع القربة» بدليل جواز 
او وق جات و الله عنها على أخ لما يهودي. فيصح الوقف 
على كافر معين» (غَيْرَ حَرّبي)» ومرتد؛ لانتفاء الدوام؛ لأنهما مقتولان عن قرب. 

(و) غير (كنيسة) وبيعة وبيت نار وصومعة؛ فلا يصح الوقف عليها؛ لأنها 
بعت للكفرء السا وی بن ذلك سواه 

(و) غير رخ الوراة والإنجيل وكقب زَنْدَقة)» وبدع مضلة؛ فلا يصح 
الوقن عل 5 09 ا ملسي رة ساد عضي اندي سنال عدو 
سيق رامخ تر وااو ا و قا «أفى NES‏ 
الطاي؟ آل NL a aL a N‏ 
ابَاعي». 

ولا يصح أيضًا على قطاع الطريقء أو المغانني» أو فقراء أهل الذمة» أو التنوير 
على قبر» أو تبخيره» أو على من يقيم عنده أو يخدمه» ولا وقف ستور لغير 
الک 

(وكذا الوَصيّة)» فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه. 

(و) كذا 237 قلي ا قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ماأخرجه 
فال أرق ماه قن قشم بے سخ فوث؟ فلا اعرف لأن الوقف إها 
قليك للرقبة أو الشعةو ولا جوز نه أن ملك ا من تمه وضرف ق الال 
لمن بعده؛ كمنقطع الابتداءء وإن وقف على غيره واستثئى كل الغلة أو بعمضهاء أو 
الأكل منه مدة حياته؛ أو مدة معلومة؛ صح الوقف والشرط؛ لشرط عمر رضي 
الله عنه أكل الوالي منهاء وكان هو الوالي عليهاء وفعله جماعة من الصحابة. 


اجرح 
قال رحمه الله: (والشرط الشاني) يعي من شروط الوقف (أن يكون على 
بر)» والبر هو القربة» (إذا كان على جهة عامة) أما إذا كان على جهة خاصة 
فلا يُشترط؛ بل الشرط ألا يشتمل على محرم. ّ 
وعليه فالوقف إما أن يكون على بر أو على ماليس ببر؛ فإن وقف على 
جهة عامة فلابد أن يكون الوقف على بر؛ فلو قال: هذا وقفٌ على الأغنياء. فلا 
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يحوز؛ لأن هذا وقف على جهة عامة» والوققف على الأغنياء لا يظهر فيه القربة»ء 
لكن لو قال: هذا وقفهٌ على فلان الغينْ. فيبحوزء لأنه وقف على جهة خاصة؛ 
فمن وقف على جهة عامة فلابد أن يكون الوقف برا (لأن اللقصود منه التقرب 
إلى الله تعالى» وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود). 

ثم مثل المؤلف لما يصح الوقف غليه فقال: وكاللساجد) فهي جهة عامة وهي 
بر (والقناطر) وهي الجسور على الأفار (والمساكين) لأنه جهة عامة وهي بر. 
فإذا قال: هذا وقفٌ على المساكين. فيقدم الأحوج؛ لأنه علق وقفه بوصفء 
والحكم إذا علق بالوصف ازداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف. 

قال: (والسقايات» وكتب العلم) فيصح الوقف على كتب العلم؛ لأنها 
جهة عامة وقربة. فلو قال: هذا البيت وقفٌ على كتب العلم. فقشصرف غلته في 
طباعة الكتب؛ إلا إذا قال: وقفت أحرة هذا البيت لشراء كتب علم. فششترى 
كني غلم 

قال: (والأقارب) فيصح الوقف على الأقارب» فإذا قال: هذا وقفٌ على 
أقاربي. ومن أقار به المحتاج وغير المحتاج؛ فالأصل أن يقدم الأقرب؛ فيرتبون 
كالميراث؛ بحيث يققدم الأسبق والأقرب ونحو ذلك؛ إلا إذا علمنا أن مراد الواققف 
أن يدفع حاجة الحتاحين من أقاربه فيقدم الأحوج» وإذا علم أن ليس مراده ذلك؛ 
كما لو كان أقاربه متقاربين فيقدم الأقربء وإذا تردد الأمر فلم يدر هل أراد 
دفع الحاحة أو لا؟ فيقدم الأقرب؛ لأن الواقف عين الاستحقاق بالقرابة» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «وإنما نقضي بنحو ما نسمع»(. 

قال رحمه الله: رمن مسلم وذمي؛ ؛ لأن القربب الذمي موضع القربة؛ بدايل 
جواز الصدقة عليه) فلو وقف إنسان على كافر معين فإنه يصح؛ لأنسه ليس جهنة 
عامة؛ بل جهة خاصة فلا ُشترط أن يكون براء ولكن لو وقف على الكفار فلا 
يصح؛ لأنه جهة عامة» كما لا يصح على الأغنياء. ولو وقف على الفساق فلا 
يصح أيضًا. 

قال: (ووقفت صفية رط ضي الله عنها على أخ لما يهودي؛ فيصح الوقف 
على كافر معين غير حربي ومرتد؛ لانتفاء الدوام؛ لأفما مقعولان عن قرب)؛ 
لن شري كمه خلال فهر مقرل عن قر تر كدلك الرقة الذي يذل ديقه: 

قال: (وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة؛ فلا يصح الوقف عليها؛ 
لأا بنيت للكفرء والمسلم والذمي في ذلك سواء)؛ يعين: لا يصح وقف المسلم 
على هذه الأمور» ولا يصح أيضًا وقف الذمي أيضًا عليهاء وذهب بعض العلماء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إلى أنه يجوز ويصح وقف الذمي على الكنيسة والبيعة وبين النار والصومعة. 
ولكن هذا ضعيف. 

وغ فاي ر ن تنود EE E EEE‏ فقال: وقفتها على 
الكنائس. فالمذهب أنه لا يصح» وهو الصحيح؛ لأن إحازتنا هذا الوقف إعانة له 
على الإثم والعدوان؛ فهو في الواقع تصحيح لوقف على أمر باطل؛ لأن هذه 
الأديان باطلة؛ فالذميون يُقرون على ماهم عليه لكن دينهم باطل؛ أمامايدندن 
به بعض الناس من أنها أديان سماوية؛ فالإسلام واليهودية والنصرانية على حد 
م ا فلحي ا م لحك اتوي رمدي 
دین)[الکافرون:٦]‏ خطأ عظيم؛ لأنه يحب اعتقاد بطلان دين ا Ey‏ 
E 2‏ ا E‏ ل ا 
صحيحٌ ومقبول عند الله فهو كافر» ومن لم يُكفره فهو كافر؛ لقوله تعالى: لإوَمَنْ 
يغ غير الْإِسْدام ديا فن بقل منة)[آل عمران:٠۸]ء‏ والبي عليه الصلاة 
واتسالوه رن «زاللذي نفسي يده لآ يسمع بي من هله الأمة يودي ولا 
نصران ثم لا ومن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار»(. 

فهناك فرق بين إقرار اليهود والنصارى على ماهم عليه ومعاملتهم بالحسئى 
لقوله تعالى: لا ناكم الله عن الذينَ لم يُقاتلوكم في الين)[المتحنة:۸]» 
وبين اعتقاد أن دينهم الذي هم عليه هو دين الله؛ بل يجب اعتقاد أنه باطل وأن 
غير فول عند الله ولا مداه كين الله ا 

قال: (وغير نسخ الوراة والإنجيل وكتب زندقة) ككتب ابن عربي وكتب 
ماركس وكتب لينين والكتب الكفرية؛ فلا يصح الوقف على ذلك؛ (و)لا على 
(بدع مضلة)؛ لأنه إعانة على معصية. 

والوقف على كتب أهل البدع فيه تفصيل؛ لأنما على نوعين: 

النواع الأول: كني عمدو فاه كمع الزقق فلا فتن فد الست ر يب 
في تقرير هذا المذهب المبتدع. 

النوع القثاني: كتب ليست في العقيدة؛ ككتب التفسير والفقه والحديث؛ 
فيصح الوقف عليها. 1 

فهناك فرق بين ما ألف لغرض تقرير المذهب المبتدع وماألف وصنف لغير 
ذلك ولو احتوى على بدع؛ وإلا فلو قلنا بأنه لا يصح الوقف على كل ما 
احتوى على بدع لمنعنا الوقف على ثلاثة أرباع كتب العلماء؛ لأن كثيرًا من 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب: الإبهان» باب: وحوب الإيهان برسالة نبيسا محمد صلى الله عليه 
وسلم» حديث رقم .)١1574 /۱( »)١55(‏ 
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الكتب لا تخلو من بدع؛ ففتح الباري فيه تقرير لمذهب الأشاعرة» ولكن يصح 
الوقف عليه؛ لأنه لم يصنف لتقرير منهجهم. 

أمافا صفق لتقرير فذهب المعتزلة أو مذهب الجهمية أو مذهب الأشاعرة 
أو الصوفية فهذا لا يجوز الوقف عليه؛ كمتن اللجوهرة عند الأشاعرة» والبردة الي 
فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح الوقف عليها؛ لأنها مشتملة على 
محرم؛ بل على كفر؛ (فلا يصح الوقف على ذلك؛ لأنه إعانة على معصية). 

ولو صح الوقف على كل كتاب ولو مبتدع لكان فيه نشر هله التصوصء؛ 
ككتب الرافضة وغيرها؛ أما شراء هذه الكتب فإنه يجوز لطالب العلم المشتغل 
بالرد على كلامهم والباحث يي نصوصهم. 

قال: (وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيا 
استكتبه من القوراة. وقال «أفى شك أت يَاابْنَ الخَطَاب؟ ألم آت بها 
بَيْضَاء كقيّة؟ وَلَوْ كان أخي E.‏ حََامَاوَسعَه إلا اتاعي») NEE‏ 
اسن و فقيل: إن a‏ ا ليش وتض بالعراب: 
لأنه هنا على جهة عامة» ولأن حاحة الأعزب أكثر من حاحة للمتأهل؛ فالمتأمل 
عنده من يخدمه بخلااف الأعزب. 

وقال بعض العلماء إن هذا الشرط لاغ ولا يصح؛ قالوا: لأن المتأهل أحوج» 
ولأنه علق وقفه على وصف يحث الشارع على عدمه؛ ولأنهلووقف على 
العزاب لرفض كل أحد أن يتزوج حن ينتفع من هذا الوقف؛ لاسيما إذا قدر 

وهِذا الول هي لأر إل الحهوابي؛ أي أت ل و قق على الراب فهنذا 
الشرط لاغ» وحينفذ يكون مصرفه مصرف الوقف المنقطع؛ فإما أن يتصدق به 
a‏ اك EGER E‏ ا 
من الخلاف. 

ولو وقف على أهل الضرب بالدفوف فإن الضرب على الدفوف قد يكون 
محرمًا وقد يكون مباحًا وقد يكون مطلوبّاء فالمباح كما لو وقف على من يضرب 
بالدف بين يدي الإمام عند قدومه؛ فلو قدم ملك أو سلطان إلى بلد وضرب 
الناس الدفوف بين يديه اشَهاجًا وفرحًّا بقدومه فهذا مباح؛ ولكن لا يصح الوقف 
عليه؛ لأنه وقف على حهة عامة؛ فيشترط أن يكون قربة» وهذا ليس بقربة. 


:4)١98/55( ))١58554( القصة أحر ح ها لإمام أحمد في مسنده حديث رقم‎ )١( 
وعبدالرزاق في مصنفه» كتاب: أهل الكتاب» مسألة أهل الكتاب» حديث رقم‎ 
OTD ل١155‎ 
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والمستحب كضرب الدف في العرس؛ فلو وقف على نساء يضربن الدف في 
الأعراس فإنه يصح؛ لأن هذا مستحب» وهو جهة عامة؛ فهذا جائز. 

ولو وقف على الضاربين بالدف في المدرحات لتشجيع نادي معين مثلا؛ 
فهذا حرم لما يشتمل عليه من المفاسد. 

قال رحمه الله: رولا يصح أيضًا على قطاع الطريق أو المغغان أو فقراء أهل 
الذمة) فالوقف على الحرم محرم؛ سواء كان على جهة أو على معين» فلو وقف 
على آهل المغاق فهر حرام لا ون وكذلك لو وق على قطساع الطريدق أو فقتراء 
أهل الذمة؛ لأنه وقفٌ على جهة فيجب أن تكون جهة بر. 

قال: (أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يُقيم عنده) لأن هذا من 
المحرمات (أو يخدمه., ولا وققف ستور لغير الكعبة) أما الكعبة فيجوز؛ لأن هذا 
معروفٌ في الجاهلية والإسلام. 

قال رحمه الله : (وكذا الوصية؛ فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه؛ 
أي: لا تصح الوصية على من لا يصح الوقف عليه. فلو أوصى لأهل الذمة فلا 
يصح» ولو أوصى لذمي معين فيصح. 

وعليه فالأحوال الثلاثة السابقة تتأتى في الوصية؛ فإذا أوصى على جهة عامة 
فلابد أن تكون وصيته على بره وإن أوصى على مُعين فالشرط كر يه 
مباحة» وإن أوصى وصية محرمة فلا يصح سواء كان على معين أو على غير 

وليعلم أن الوصية والوققف يشتركان في أمور ويفترقان في أمور؛ فمما 
يفترقان فيه: 

أولًا: أو اف بالمال فقط؛ أما الوصية فهي في المال والنظر؛ فالمال 
كأن يقول: أوصيت بثلث مالي بعد موت. والنظر كأن يقول: أوصيت أن يتولى 
فلان ترويج بناتي بعد موي. 

ثانيًا: أن الوقف لا يصح إلا من جائز التصرف بخلاف الوصية؛ فإن الوصية 
بالمال تصح من السفيه ومن الصغير؛ فهي أعم وإنما تصح الوصية من غير جائز 
التصرف لا الوقف لأن الوقف ينفذ من حينه وأما الوصية فهي لا تنفذ إلا بعد 
موت الموصي؛ فهي في الواقع محض مصلحة؛ فالصبي حينمايمنع من الوقف فإنما 
يمنع لمصلحته» كصبي ورث عن أبيه بينا؛ فلو وقف هذا البيت فرءما تضرر؛ لكن 
الوصية هي حض مصلحة؛ لأا لن تنفذ إلا بعد الموت. 

ثالها: أنه يُشئرط في الوقف أن يكون مما يُتتفع به مع بقائه؛ بخلاف الوصية 
فلا يشترط في الوصية أن يكون مما ينتفع يما مع بقائها؛ فيصح أن يوصي بطعام 


٤ 


أو بشمع يشل أو بنحو ذلك بخلاف الوقفء ووجه الفرق بينها أن الوقف 
يقصد به الدوام بخلاف الوصية. 

رابعا: أن الوقف عق لازم من حينه والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. 

خامسًا: أنه لا يجوز الوقف على الحري والمرتد؛ لأنهما مقتولان عن قرب 
وبحوز الوصية لهما. 

سادسًا: أن الوقف يقصد به الدوام بخلاف الوصية. 

سابعًا: أنه لا يصح وقف أواني الذهب والفضة؛ لأن الوقف يراد للدوام 
وبقاء أواني الذهب والفضة محرم؛ بخلاف الوصية بمماء قالوا: وحينئذ تكسر 
ويزول التحرم. 

ثامنًا: أنه لا يحوز تعليق الوقف إلا بالموت وينفذ من حينه؛ بخلاف الوصية 
فإفها تصح مطلقة ومعلقة؛ فالمطلقة كما لو قال: أوصيت لزيد بكذا. والمعلقة كما 
لو قال: إن مت في مرضي هذا فقد أوصيت لزيد بكذا. 

ا ا ا ا 
تصح؛ لأنه لا ضرر على الغرماء في ذلك؛ فلو حجر علي إنسان لحظ الغرماء 
وعنده بيت فلا يصح أن يقف هذا البيت؛ لأنه إذا وقف البيت يتضرر الغرماءء 
لكن لو أوصى به فإنه يصح؛ لأن الوصية لن تنفذ إلا بعد قضاء الديون؛ لأنه يبدا 
أولًا من التركة بما تعلق بعينها ثم الوصية. 

عاشرًا: أنه جوز أن يقف جميع ماله بشرط ألا يجري الوقف بمحرى الوصية» 
والوقف الذي يجري مجرى الوصية هو الوقف الذي علق بالموت؛ بخلاف الوصية 
فإنها لا تصح إلا من الثلث فأقل. 

حادي عسشر: أن الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن طبقة إلى طبقة؛ 
بخلاف الوصية فإها ملك لمن وصى له يما. ٤‏ 

ثاني عشر: أن الموقوف عليه لا يملك رد الوقف وقبوله؛ فإذا قال: وقفت 
هذا البيت على فلان. فلا يشترط قبوله؛ بخلاف الوصية. 

الث عشر: أن الموقوف عليه لا يتصرف في الوقف بالبيع ونمحوه بخلاف 
ad‏ أن زفحي SE SSR E RR‏ 
فلو قال: هذا البيت وقفٌ على زيد. فلايملك زي أن يبيعه أو يتصرف فيه أما 
الوضية فلو فال أوطيت هذا اليك حا وق لن فاته يبتك الروت كلك ملكا 
اا جور ل أن م و حر فة 

رابع عشر: أنه لا يجوز وطء الأمة الموقوفة؛ بخلاف الأمة الموصى بمافإنه 
خرن طعا قدت ا نيلم تحن أن ارسيو ا 
بخلاف الوقف. 
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خامس عشر: أنه لا يجوز وقف العبد المدبر وأم الولد بخلاف الوصية؛ قتصح 
الوصية بالمدبر وتصح الوصية بأم الولد. 

هذه بعض الفروق بين الوصية والوقفء ويتبين كما أن الوصية أوسع من 
الوقف من جهة التصرف» ولأنه إذا أوصى واحتاج في حياته لما أوصى به جاز له 
الرحوع فيه بخلااف الوقف. 

وإنما كانت الوصية أعم من الوقف لأمور: 

أولا: أنها تصح بالمعدوم بخلاف الوقف فلا يصح إلا بشيء معين. 

ثانيًا: أن الوصية تصح بالمجهول والوقف لا يصح إلا ا 

ثالعًا: أن الوصية تصح على الحمل بخلاف الوقف. 

رابعًا: أن الوصية تصح ما لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به للحاحة بخلاف 
الوقف. 

خامسًا: أن الوصية أوسع من الوقف من حهة أن للموصي أن يبطلها وأن 
يغير ويُبدل في شروطها بخلاف الوقف. 

شاذساة أن الوفمية وز زو كان غل الأتسان دي لأتة لصحو على 
الغرماغ: 

قال المؤلف: (وكذا الوقف على نفسه) مراده هنا أنه لا يصح أن يقف على 
نفسه ابتداء؛ أما لو وقف وقفا معلقا بوصف ثم انطبق الوصف عليه فإنه يستحق؛ 
فلو قال: هذا وقفٌ على طلبة العلم. ثم صار من طلبة العلم فإنه يستحق» ولو 
قال: هذا وقفٌ على الفقراء. ثم افتقر فإنه يستحق. 

قال: (قال الإمام) أحمد: (لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في 
سبيله؛ فإن وقفه عليه حت بموت فلا أعرفه؛ لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو 
المنفعة ولا يجوز له أن يُملك نفسه من نفسه) هذا هو تعليل عدم جواز الوققف 
على النفس؛ أي أن الوقف هو أن يحرج الإنسان ملكه لله عز وجلء والوقف 
على النفس ليس فيه إخراج؛ لأن منفعة الوققف عادت إليه؛ فهو كما لو باع شيا 
من نفسه إلى نفسه. 

قال: (ويُصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء)؛ يعئ: إذا ذكر جهة 
بعده؛ كأن قال: هذا وقفٌ على نفسي ثم على الفقراء. أما إذا لم يذكر جهة فإنه 
في هذه الحال يكون كالوقف المنقطع؛ يعين: الذي لم يذكر فيه المستحق. أو زال 
فيه المستحق؛ وحينئذ يصرف إما إلى ورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم. وإماقي 
المصالح العامة» أو يصرف على الفقراء أو يكون لورثة الموقوف عليه» كما سيأن 
الخلاف فيه. 
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والقول الثاني صحة الوققف على النفس» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
ره الله :وهو زمه الله يقل عفه في اللسالة الواهددة کر فين مس روانات؛ 
لأنه رحمه الله مجتهد فإذا بلغه حديث أو أثر أحذ به» وقد احتار هذه الرواية شيخ 
الإسلام ابن تيمية» واستدلوا على ذلك بأمور: 

أولًا: أن الأصل في المعاملات الحل والجواز حي يرد دليل على المنع. 

انيّا: أن في ذلك مصلحة عظيمة وترغيبٌ في فهل الخيرء والشرع يأق 
بتحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الإنسان قد يرغب في فعل الخير والوقف 
ويكون محتاجًا ويخشى أنه لو لم يقف تصرف في هذه العين» كإنسان عنده بيت 
ويرغب في أن ينتفع بهذا البيت بعد موته؛ فيقفه على نفسه» وإنمالا يوصي به 
لله وفاتحقي االو ارف ةفرق ف قحل مر ةو لن الوصعية لا فة إلا 
عند الموت» لكن لو وقفه انعقد الوقف من حينه و حرج البيت عن ملكه؛ فينتفع 
به في هذه الحال كأنه عرية. 

وهذا هو القول الراحح؛ أي: صحة الوقف على النفس؛ لأنه من المصلحة؛ 
حن قال بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد: إن القول بصحة الوقف على 
النفس من محاسن مذهب الإمام أحمد. يعن على هذا القول. 

قال رحمه الله: (وإن وقف على غيره واستغفنى كل الغلة أو بعضها) بأن 
قال: هذا وقفُْ على زيد وأشترط أن تكون الغلة لي. أو: بعض الغلة لي (أو 
الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة) كإنسان عنده بيت فقال: هذا البيت 
وقفٌ على زيد بشرط أن تكون غلة هذا البيت لي مدة حياتق. أو: أن تكون غلة 
هذ[ الو ل دة س رات أو: أن كن حصي الفلنة ل اة عفان أن 
مدة نمس سنوات. (صح الوقف والشرط؛ لشرط عمر رضي الله عنه أكل 
الوالي منهاء وكان هو الوالي عليهاء وفعله جماعة من الصحابة)؛ فإن هذا دليل 
على الجواز» والمسألة فيها حلاف» فالقول الآحر أنه لا يصح أن يستثيئ الغلة؛ 
لكن الصواب الجواز. 

ووجه التفريق قي المذهب بين قوشم بعدم الوقف على النفس وبين قوهم 
بجواز استثناء منفعة الوقف لنفسه بأن قال: هذا وقف على الفقراء ولي أن اتتفع 
بغلته مدة حياتي. أنه في استثناء منفعة الوقف لنفسه لم يقف على نفسه وإنما 
وقف على الفقراء بخلاف ما إذا قال: هذا وقفٌ علي نفسي. فالوقف على النفس 
كبري يه اشديذا قراف قي ملكت ت ان هو مب رارف تلجع 


N 


الاستثناء قد أحرج به هذا الموقوف عن ملكه. 


انا 


الشرط الثالث: أن يكون على معين بملك. 

قال المؤلف رجه الله: 

السشرط الوالسقه أشان إل يقرله: زرط في فيس الرقسق علي 
(المسجد وتحوه؛ كالرباط والقنطرة أن يون وحن لف ك ت 
ثابتا؛ لأن اوق عليكء فلا يصح على بجهول؛ کرخل و ولاغ ايد 
هذين» ولا على عبد ومكاتب» و(لا) على رمك» وحي» وميتهء (وحیوان» 
وحمل) أصالة» ولا على من سيولد. 

ويصح على ولده» ومن يولد له» ويدحل الحمل والمعدوم تبعًا. 


اس 

قال: (الشرط النالث أشار إليه بقوله: وبشترط في غير الوقف على 
المسسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين) احترارًا من المجهول 
والمبهم ملك ملكا ثابنَاه؛ لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول) سبق أن 
ذكرنا أن الوقف إما أن يكون على جهة وإما على معين؛ فإن وققا على جهة فلا 
برط الا لعذر ولك كنا نو قال عاو قق على الاجا أو غي 
الط ات ا غا ال هات على الفقراء ونحوهم. فإنه لا يشترط أن 
يكون الموقوف ممن بملك» لكن لو وقف على معين فقال مثلّا: هذا وقفٌ على 
عبد زيد. فإنه لا يصح؛ لأنه لا ملك كما سيأتقي» وكذلك لو قال: هذاوقفُ 
على أحد هذين. فلا يصح. 

قال: وكرجل)؛ فلا يصح أن يقول: هذا وقفٌ على رحل» (ومسجد) فلابد 
أن يعينه» والقول الثاني: أنه يصح أن يهقف على بجهول وير جع في التعين إلى 
الواقف؛ فإن عين فذاك وإلا صرف إلى المصالح العامة؛ كالفقراء و نمحوهم؛ فإذا 
قال: هذا وقفٌ على مسجد. فإن عين مسجدًا تعين» وإن لم يعين مسجدًا صرف 
على مسجد يستحق» وهذا القول هو الراجح؛ لأن إمضاء الوقف حير من إبطاله؛ 
لأن :3 اسا لرا وللموقر تغل 

قال: (ولا) يصح أن يقول: هذا وقف (على أحد هذين) الرجلين. لأنه 
مبهم غير معين. 

والقول الثاني أنه يصح أن يقف على أحد هذين» ثم إن نوى أحدها تعين 
فاق 1 يق هاا د و ار دان عدا ليع ون فى ادها 
الرحلين. فيقال: ألك نية حينما تلفظت يمذا؟ فإن قال: لا. فيققال: يخرج المبهم 
بقرعة؛ لأن القاعدة أنه «إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في الاستحقاق فإنه 
يُخر ج بالقرعة». 


5 


قال: (ولا على عبد) فلا يصح الوقف على العبد؛ لأن العبد لا يملك (و لا 
مكافك ذلا رسي ارک عليه ا ایک ا کی عليه درف 

لكن الكاتب فة حلاف ذهب يعض العلناء إل أته يلك لأن ها صله 

من دراهم في مدة الكتابة يكون ملكا له؛ فيصح الوقف عليه» وهذا القول أصح. 

قال رحمه الله: (ولا على مَلَك) يعيئن: من لملائكة؛ كمالو قال: هذا وقفٌ 
على جبريل. يقصد الَلّك. فإنه لا يصح؛ وذلك لأمور: 

أولًا: لأن الملائككة لا تملك؛ لأنهم لا يأكلون ولا يشربون؛ بل هم بل عباد 
مكرمون يتعبدون لله عز وحل. 

ثانيًا: أنه لو قيل بصحته فإنه لا تُتصور كيفية انتفاعهم به. 

قال: (وجني) فلو قال: هذا وقففٌ على حي. فلا يصح. حن ولو قيل بأن 
الجن يملكون؛ فقد ذكر الفقهاء أن الجن يملكون في باب صلاة الجماعة» حيث 
قرروا بأن الجن مكلفون في الجملة بإجماعء جحل توي ا كارى الحان 
وليس منهم ني؛ أما قوله تبارك وتعالى: ليَامَعْشَرَ الجن وَالْإِنْس ألم يَأنكم سل 
منكم يَفَصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي6[ الأنعام:١١١]‏ فهذا كقوله: (يَخْرَّجٌ منْهُمًا الولو 
وال [الدركف کو ا ا و نيو هناك کے 
أيديهم فإفم يُقرٌون عليه. ۰ 

ولكن لو قال: هذا وقف على حني. فلا يصح حن ولو قيل بأن الجن 
بملكون؛ لأنه لا سبيل إلى إيصال هذا الوقف إليهم. 

قال: (وميت)؛ كأن قال: هذا وقفٌ على زيد الميت. فإن هلا يصح؛ لأن 
الاقف و ا و ا 
الميت وثنفق غلته في الصدقة عليه؛ أي: تؤحذ الغلة ويتصدق بماعليه؛ وهذاوإن 
كان له وجهة من النظر لكنه من حيث القواعد لا يصح؛ لأننا اشترطنا في الوقف 
أن يكون على معين يملك. 

قال: (وحيوان)؛ يعي: لا يصح الوقف على الحيوان كالبهيمة؛ فلو قال: هذا 
وقفٌ على فرس زيد. فإنه لا يصح؛ لأن الوقف تملك وهي لا تملك. ولكن لو 
قال: هذا وقف على خيل الجهاد. فيصح على المذهب. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح الوقف على الحيوان ويصرف الوققف حينفذ في 
النفقة عليه 

وكذلك لا يصح أن يقف على قبر؛ لأن القبر لا بملك؛ لكن إذا وقف على 
القبور ونحوها فإنه يصح. 

قال رحمه الله: (وحمل أصالة) بأن قال: هذا وقفٌ على ماف بطن فلانة. أو: 
وك 13 ولقلاي ولو ورد ابحم لذ سشامية انيه E O‏ فر بين 


۲٤۹ 


من كلك امل غلك و قو ل الق احا مدنا لدو قال ها وق عاي 
A‏ وسيلاق E‏ ايان إن كان E a‏ 
كان تبعًا فإنه يصح؛ لأنه ينبت تبعًّا ما لا شت استقلالًا؛ فلو قال: هذا وقفٌ 
على ماف بطن هذه المرأة. فالوقف لا يصح؛ لأن الحمل لا يصح تمليكه إلا 
يإرث أو وصية. 

ETT EEE LEE E 
فإنه لا يصح أيضًا؛ لأنه وقفٌ على جحهول» ولأنه لا يملك.‎ 

قال: (ويصح على ولده ومن يولد له. ويدخل الحمل والمعدوم تبعا)؛ فلو 
قال: هذا وقفٌ على ولدي. فيدخل فيه المعدوم والموجود؛ كإنسان عنده خمسة 
أولاد» فقال: هذا وقفٌ على أولادي. ثم حدث واحد فإنه يستحق؛ ولمذا قال: 
(يدحل الحمل والمعدوم تبعا)» ولو قال: هذا وقفٌ على ولدي وزوحي الحامل. 
فيصح. 


الشرط الرابع: أن يكون الوقف ناجرًا. 
قال المؤلف رحمه الله: 
الشرط الرابع: أن يقف ناجرّاء فلا يصح مؤقتًا زلا مقا إلا مرت 
وإذا شرط أن يبيعه مى شاء أو يهبه أو يرحع فيه؛ بطل الوقف والشرط. قاله 
في «الشرح». 


الفرح 

قال رجه الله: (الشرط الرابع: أن يتقف ناجرً؛ فلا يصح مؤقتّاولا 
معلقا؛ أي: يشترط في الوقف أن يكون ناجرًا؛ٍ فلا يصح الوقف المعلق إلا إذ 
علق بالموت» وذلك بناء على أن جميع العقود لا يصح تعليقهاء؛ لأن التعايق ينافي 
التنجيز؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من مسألة التعليق في العقود مسألتين 
فالا ا فلا 

المسألة الأولى: التعليق بالمشيئة؛ فيصح أن رل: بتك إن شام الل 

المسألة الثانية: بيع العربون؛ فإن بيع العربون بيع معلق؛ لأن المشتري يدفع 
بعض الثمن ويقول: إن أتممت الثمن من الغد فهو من الثمن وإلا فلا. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة التعليق؛ يعني أنه يصح تعليق 
جميع العقود» را “كان للك بيكا آم غ راما لے ذللك ارين 

أولًا: أن البي عليه الصلاة والسلام علق ما هو أعظم من العقود وهو الولاية 
والقيادة؛ ففي غزوة مؤته قال عليه الصلاة والسلام: «أميركم زيدٌ فان قعل 
فجعفر فإن قتل فعبدالله بن رواحة»<0)» فهذا تعليق. 

EI E EE E O TT.‏ أو قنند 
بقيد فإن عليه الدليل» وليس ثمة دليل على المنع. 

والحاصل أن الوقف لا يصح معلقا؛ كأن يقول: هذاوقف لمدة شهر. أو: 
سنة. فلا يصح؛ لأن الوقف يراد به الدوام» ولو قال: الاقم زيد UE‏ 
فلا يصح» وكذا لو قال: إذا جاء رمضان فهذا البيت وقف. فإنه لا يصح؛ لأنه 
وقفٌ معلق» والتعليق ينائي التنجيز» فالوقف يُشترط أن يكون منجرًا. 

والصواب صحة الوقف المعلق؛ سواء علقه بزمن أو حصول شيء أو غير 
ذلك؛ كما لو قال: إن جاء رمضان فالبيت وقف. أو: إن قدم زي فالبيت وقف. 
أو: أن شفى الله مريضي فالبيت وقف. فإن هذا صحيح 


)١(‏ سبق تخريجه. 


o1 


قال: (إلا بموت) كأن يقول: إن مت فبيي وقفا. ففي هذه الحال يصح 
الوقف ويعتبر من الثلث؛ أي: لا ينفذ منه إلا الثلث فأقل؛ يعي يبجرى بحجرى 
الوصية» لكن ينفذ من حينه؛ فالوصية تنفذ بعد الموت وهو ينفذ من حينه 
كالوقف غير المعلق؛ فجعل الفقهاء هذا الوقف حكمّا بين حكمين؛ فجعلوه نظير 
الوقف حيث إنه ينفذ من حينه. ونظير الوصية من حيث أفهامن الثلث فأقل. 
ولكن الصواب أنه يصح الوقف المعلق» وحيتئذ لا يكون نافذا إلا بعد موته. 

فإن قيل: إن الفقهاء رحمهم الله أحازوا التدبير؛ بأن يقول السيد لعبده: إن 
نض اه شر ره سبي او املع جا سن ك بتو نوا وال الوق 
الاي ا 

قلنا: الفرق بينهما أن المدبر لا يتتقل الملك فيه إلى آدمي بخلاف الوقف؛ فإنه 
يتعلق به حق آدمي. 

قال رحمه الله: (وإذا شرط أن يبيعهمتى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل 
الوقف والشرط)؛ لأن هذا يناني الوقف»ه وعليه فإذا شرط أن يبيعه من شا أو 
يهبه أو يرجع فيه فإنه لا يصح بدليل وتعليل: 

أما الدليل: فهو حديث عمر رضي ETE‏ والح ETE NEE‏ 
لا يباع ولا يوهب ولا يورث»» وأقره البي عليه الصلاة والسلام على وقفه(!). 

وأما التعليل فلأن الوقف يراد به الدوام» ومي شرط أن يبيع من شاءأو 
يهب مى شاء أو يرحع مى شاء فهذا يناف الدوام. 

وهناك تعليل آحرء وهو أن يُقال: إن الإنسان إذا وقف وقفقافقد حرج عن 
ملكه» واشتراط أن يبيع أو يهب أو يرحع فيه هذا تصرف فيما لا بعلك. 

EE كا د‎ NCEE ا‎ RT 
العلماء» وهو القول الثاني في المسألة: إنه يبطل الشرط وحده ويصح الوقف؛‎ 
فالشرط لاغ والوققف ماض» وهذا القول أصح؛ لأن فيه مصلحة للواقف‎ 
والموقوف عليه» والقاعدة أنه «كل عقد أمكن تصحيحه على وجه ليس فيه‎ 
es مخالفة الشرع فهذا هو الواجسب». وعليه فإذا‎ 
يرحع فيه فالقول الراحح صحة الوقف وبطلان الشرط.‎ 

قال: (قاله في «الشرح») أي: الشرح الكبير لابن أبي عمر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ما لا يُشترط في الوقف 

قال المؤلف رجه الله: 

(لا قَبُوله» أي: قبول الوقفء فلا يشترط» ولو كان على معين. 

وَل إِخْرَاجْهُ عن يَده)؛ لأنه إزالة ملك ينع البيعء؛ فلم يعتبر فيه ذلك؛ 
ال 

ا على ھا ضرق فق لق 

وإن وقف على جهة تنقطع كأأولاده» ولم يذكر مآلا أو قال: هذاوقف ولم 
يفرح خا عسو ق ود واا ارا ا علي قر ارس وا 
عليهم؛ لأن الوققف مصرفه البرء وأقاربه أولى الناس ببره. فإن لم يكونوا؛ فعلى 
السا کی 


اج 

قال: (لا قبوله؛ أي قبول الوقف؛ فلا يشترط ولو كان على معين)؛ يعى 
لا يشترط في صحة الوقف قبول الموقوف عليه ولو كان على معين؛ فالوقف إن 
كان على جهة فواضح أنه لا يشترط القبول للتعذر؛ كمالوقال: هذاوقفٌ على 
المساحد. فمعلومٌ أن المساحد لا تملك وإذا لم تملك لم يكن هناك قبول. 

وإن كان الوقف على معين بأن قال: هذاوقف على زيد. فلا يشترط 
لصحة الوقف أن يقبل زيدٌ الوقف أيضًاء وهو المذهب؛ فيدخل في ملكه قرا 
وحينئذ فإذا امتنع منه يُصرف إلى من بعدهء يعبي: لو قدر أنه وقف على زيد ولم 
يقبل زيد فيكون هذا كالوقف المنقطع إن لم يذكر مآله؛ فإن ذكر مآله صرف 
إلى من بعده. 

وذهب بعض العلماء إلى أن القبول شرط؛ فإذا لم يقبل الموقوف عليه فإن 
الوقف لا يصح» وحينكذ ذهب بعضهم إلى بطلان الوقف أَصلاء وقال بعضهم: 
إنه يكون كالوقف المنقطع. ٤‏ 

وما قالوا باشتراط القبول حشية المنة. 

والقول باشتراط القبول أصح؛ أي أنه يشترط لصحة الوقف أن يقبل 
الرتوع يد ا كردم ا و > لكن في هذه الحال لا بيبطل الوقف 
وإنما إن ذكر مآنًا أو جهة صرف إليها وإلا كان كالوقف المنقطع. 

قال: (ولا إخراجه عن يده فلا يشترط لصحة الوقف أن يخرحه الواققف 
عن يده؛ فيكون وقفًا ولو كان تحت يده لكن لا يتصرف فيه ببيع أو شراء أو 
هبة أو ما شابه ذلك؛ فلو قال إنسان: هذا البيت وقف على المساحد. قلا يشترط 


أن يخرحه عن يده لكن ما ينتج منه من غلة تكون للمساحد» ولا يجوز له أن 
يبيعه أو أن يهبه. 

قال: (لأنه إزالة ملك ينع البيع فلم يُعتبر فيه ذلك كالعتق)؛ يعيي: كمالو 
أعتق عبدًا ثم إن العبد بقي عند السيد. 

قال رحمه الله: (وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لحهم)؛ 
لأنهوقف على من لا يملك؛ فالعبد لا يملك؛ فيصرف إلى المساكين في الحال» 
ولأن الوقف على عبده كالوقف على نفسه» وقد تقدم أن الوقف على النفس لا 
يصح» وحينئذ يكون هذا الوقف منقطع الابتداء. 

ارقف يفيه بزوال سبب الاستحقاق أو المستحق؛ بأن يقف على من لا 
يصح الوقف عليه ابتداء كأن وقف على عبده أو على نفسه أو على معصية ونو 
ذلك أو يقف على من يصح الوقف عليه لكنه يعدم ويزول؛ ولهذا قالوا: إن 
اح يا يي ل المي رك لحر الا يي 


زيد ثم مات؛ فهذا منقطع حسًا» وشرعًا كمالو وقف على مغين أو وقف على 
الغفان الشهير الففلان ثم على المساكين» فهذا الوقف E ET‏ وال 
المستحق الأول شرعا. 


قال: (وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده) بأن قال: هذا وقفٌ على 
أولادي. و ةا قلعيو وول يناد كر الام فاه برف ج 
أولاده لورثة الواقف نسبًا على قدر إرثهم. كإنسان له زوحة وأولاد وابببن عم 
وأحت شقيقة وأحت لأب وأب» فقال: هذا وقفٌ على أولادي. ثم إن الله عر 
وحل قدر على أولاده أن يُصابوا بحادث فيموتوا؛ فهذه حهة انقطعت؛ وهو لم 
ونه كوهالت] اوق CC‏ تدرف يفده ازلاكه توه REECE‏ علي بكر 
آرت فيصرف لأبيه فقط؛ لا لأختيه ولا لابن عمه ولا لزوجته. 

قال: (أو قال: هذا وقف. وم يُعين جهة صح وصصرف بعد أولاده لورثة 
الواقسف نسسبًا) احتسرارًا مسن ولاء وزوجية لأن أسباب الإرث نسب ونكاح وولاء 
(على قدر إرثهم وقفا عليهم؛ لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس 
ببرة). 

قال: (فإن لم يكونوا)؛ أي: فإن لم يكن له ورثة أي: أقارب يرثونه نسيًا 
(فعلى المساكين)» وهذه المسألة؛ أي: إذا انقطع مصرف الوقف أو حهة الوقفف 
احتلف فيه العلماء؛ فاللشهور من المذهب أن الوقف المنقطع إذا لم يذكر ا 
يعود إلى ورثة الواقف نسبًا وقففا على الورثة على قدر إرثهم لا ملك وفرق بين 
لزنت ر سرف لعسيو وهزت سل ل بحسي يواد 


قلنا وقفًا لم يملكوا التصرف 


والقول الثاني في المسألة أن الوقف المنقطع يصرف على ورئة الموقوف عليه 
قالوا: لأن الواقف قصد نفع وبر الموقوف عليه؛ فإذا انقطع الوقف صرف إلى 
رتت فلو قال اتان ذا رقف غلك ريد إن زيا شات صرف إل :مهن 
يرث زيدً؛ لأن الواقف قصد نفع اله» وهو البر والإحسان إلييه» ومعلومٌ أن 
الإحسان إلى من يرثه إحسان إليه. 

وقال بعض العلماءء وهو القول الثالث: إن الوقف المنقطع يصرف إلى بيت 
المال. قالوا: لأنه مال لا مالك له» وكل مال ليس له مالك فمصرفه بيت المال. 

وقال بعض العلماء: إن الوققف الله يصرف في المصالح العامة. والفرق بين 
هذا القول وسابقه أننا إذا قلنا بأنه يصرف إلى بيت المال يعين: يأحذه الإمام وإذا 
قلنا: في المصالح العامة. فإنه يتصرف فيه الناظر على الوقف؛ فيصرفه قي الصالح 
العامة إما على الفقراء وإما على إصلاح الطرق أو ما أشبه ذلك. قالوا: لأن 
الواقف إنما قصد بوقفه البر والإحسان؛ فيصرف في وجوه الخير والبر. وهذا 
القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب؛ أي أن الوقف المنقطع يصرف في المصالح 
العامة؛ لأن هذا فيه مصلحة للواقف. 


Too 


٦ 


شرط الواقف 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(ويجب ؛ العمل بشرْط الواقف)؛ لآن غمسر رضي EOE EET‏ 
فيه شروطاء ولو لم جب اتباع شرطه؛ م يكن في اشتراطه فائدة. 

يجيا بأن يقف على أولاده» وأولاد آولاده» ونسله» وعقبه. 

(وتقديم)؛ بأنيقف على أولاده مثا يقدم الأققه أو الأدينء أو المريض 
ونحوه. 

روَضد ذلك فضد الجمع؛ بأنيقف على ولده زيدء ثم أولاده» وضد 
التقدم التأحير؛ بأن يقف على ولد فلان بعد بي فلان. 

(واعتبّار وَضف وَعَدَمه)؛ بأن يقول: على أولادي الفقهاء؛ فيختص بهم أو 
يطلق؛ فيعمهم وغيرهم. 

(والترتيب)؛ بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم, ثم أولاد أولادهم. 

(وتظر)؛ بأن يقول: الناظر فلان» فإن مات ففلان؛ لأن عمر ط جعل وقفه 
ih KEE a 9‏ الرأي من أهلها. 

(وغر ذلك؛ كل نوي : أو تيدر دة الا ار وهار الا يل ق 
فل أو شري أو رة وور وإن رل سى تويلا ر ل فور او د 
بلا موجب شرعي. 

«فإن أطلق) في الموقوف عليه روم شترط) وصفا؛ (امتوى القي 
والذك” وَضِدّهُمَا) أي: الفقيرٌ والأنثى؛ لعدم ما يقتضي التخصيص. 

راق فيما إذا لم يشرط النفظر لأحد أو شرط لإنسان ومات؛ 
(للمؤقوف علي الملعين؛ لأنه ملكةة وغافه لةه قإن كان واحداء اسل به 
ماقا وإن كانوا جماعة؛ فهو بينهم على قدر حصصهم. وإن كان صغيرًا أو 
نحوه؛ قام وليه مَقامه» وإن كان الوقف على مسجد أو من لايمكن حصرهم 
كالساكين؟ فللساكيئ وله أن يسعيب فيه 


Tov 


اجرح 

قال رحمه الله: (ويجب العمل بشرط الواقف) والدليل على ذلك 

أو رل ارك وتال ن ال الإ فقن بدلة ةمات اة 
عى الذينَ يلوك ة رة الله ميغ عليمٌ)[البقسرة:4]11 ولا ريسب أن تخالفة 
شرط الواقف تبديل. 

انيًا: (لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفًا وشرط فيه شروطًا ولو م يجب 
اتباع شرطه لم يكن في اذ شتراطه فائدة) بل كان لغوًا. 

ثالعًا: أن الواقف أخرج العين الموقوفة عن ملكه على وصف معين فيجب أن 
يلتزم بهذا الوصف. َ 

فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب العمل بشرط الواقف. 

وشروط الواقف هي الأوصاف ولمعاني الي علق استحقاق الوقف عليها؛ 
فإذا قال: هذا وقفّ على الفقراء. فقد علق وصف الاستحقاق بالفقراء. 

وظاهر إطلاق المصنف أن كل شرط يشترطه الواقف فيجب العمل به» 
ولكن ليس الأمر كذلك؛ وذلك لأن شروط الواقف و 

النوع الأول: أن يشترط شروطً مخالفة للشرع؛ فإن مخالفقه واحبة» ولا 
يجوز العمل بماء كما لو قال: هذا وقفٌ يصرف ريعه على عباد القبور. أو: على 
اقساق بوكو ذلك 

ولال علن حا عحون الف كدرل لني عصان أله غار م وكيل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»<١)؛‏ فقوله: «ليس في كتاب الم يعين: لا 
يحل؛ ولأن هذا الشرط معينٌ على الإثم والعدوان» وعلى هذا فيحب على ممن 
تول لوقت نتن ناظر أو غيره أن يخال هذا الشررط ولا جوز له أن يعمل با 

النوع الثاني: أن يشترط شروطًا موافقة للشرع» وهذا النوع قسمان: 

القسم الأول: E E ES RN E TE‏ اوا 
E EEE N EEE EE O 2 0 1‏ 
الشروط المندوبة بحال؛ كما لو جعل الوقف على طلبة العلم أو على الفقراء 
الأقارب. 

القنيج' الان ان يرط روا ار ةن عي اع فوا الي 
مخالفته على ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يُخالفه لما هو أكمل وأفضل. فهذا جائز؛ وليس مندوبًا؛ 
لأنه تعارض شرط الواقف والأفضلية» والأصل التزام شرط الواقف؛ كما لو قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


هذا وقفٌ على فقراء البلد الففلان. فنقل ناظر الوقف هذا الوقف إلى الفقراء من 
أقارب الواقف. فهذا الناظر حالف شرط الواقف لكن إلى ماه و أفضل؛ لأن 
صرف الوقف إلى أقارب الواقف أفضل من صرفه إلى عموم الفقراء. 

ونحوه لو قال: هذا وقف على طلبة العلم في القصيم. فنقله الناظر إلى طلبة 
العلم في مكة أو الفقراء في مكة؛ فقد خالفه لما هو أفضل. 

وكذا لو قال: هذا وقفٌ على المسجد الفلان. فتقل الوقف إلى مسجد آخحر 
أحوج؛ فهذه المخالفة مباحة وليست مندوبة ولا واحبة. لأن هذا الفعل وإن كان 
فيه أفضلية فقد عارض شرط الواقف والأصل وجوب التزام شرط الواقف. 

الحال الثانية: أن يخالفه لما هو أدون؛ كما لو وقف الواقف هذا الوقف على 
أقاربه الفقراء فنقله الناظر إلى غيرهم من الفقراء؛ فهذا لا يجوزء لأنه حالف إلى ما 
هو أدون» وفيه مخالفة لشرط الواقف من غير مصلحة شرعية. 

الحال الغالغة: أن يخالفه لمساو؛ كما لو قال: هذا البيت وقف يصرف ريعه 
ازا انحر اا ف اه الففلان. فنقله الناظر إلى الصوام في مسجد آحر 
مان تقاف ESE a‏ 

مضه غامد تبوظ ی كان ارط سوط مناه لشي إن ينا 
هو أفضل. 

قال رحمه الله: في جمع؛ بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه) 
فالواو هنا للجمع؛ فلو قال: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي. فقد هع 
بين الأولاد وأولاد الأولاد؛ فحينشذ يقسم الوققف على الأولاد وعلى أولاد 
الأولاد معا ا ونال حيس ينحير ا جل انيه بسحن ی تحرف 21 
فض على غر ذل اه اد ادل ها فحن ال ج وول الكو قو جل 
الواقف الذكر والأنثى على حد سواء فهو جائز. 

ولو قال: هذاوقفٌ على أولادي الفقراء. فيجوز؛ لأن التحصيص هنا على 
وصف كما سيأني. 

قال: (وتقديم؛ بأن يقف على أولاده مثا يُقدم الأفقه أو الأدين أو المريض 
ونحوه)؛ كالحتاج؛ بأن قال: هذا وقفٌ على أولادي ويقدم الأفقه. أو: يقدم 
طالب العلم. أو: يقدم الأحوج. أو نحو ذلك؛ فيجب التزام هذا الشرط؛ لأن 
للواقف غرضًا في هذا الاشتراط. 

فإن قال: هذا وقف على أولادي من طلاب العلم. فادعى أحدهم أنه طالب 
علم؛ فذهب يمسك بالكتب يقرؤها ويذهب إلى المساجد لحضور دروس العلم 
وبدأ يلبس لباس العلماء؛ ففي هذه الحال ينظر؛ فإن صدق فيكون له من الوقف؛ 
لأن هذا الشرط أصلًا هو للحث على طلب العلم. 


قال: (وضد ذلك؛ فضد الجمع) الإفراد (بأن يقف على ولده زيد ثم) 
على (أولاده) فيحب العمل بشرط الوقف في الجمع والإفراد» والإفراد له ثلاث 
صور: 

إفراد شخص: بأن يقول: هذا وقفْ على زيد. 

وإفراد وصف: بأن يقول: هذا وقفٌ على الحتاج من أولادي. 

وإفراد طبقة: بأن يقول: هذا وقفٌ على أولادي لصلي فقط. يعن دون 
أولاد الأولاد. 

قال: (وضد التقديم التأخير؛ بأن يهقف على ولد فلان بعد بني فلان)» 
وهناك فرق بين الترتيب الذي سيأتي وبين التقدم والتأخير؛ ففي الترتيب لا شيء 
للشاني مع وحود الأول؛ أي أن الان ا جى ها اسع وود الأول» وأمافي 
التقدم فيعطي الأول ما يحتاحه ثم صرف مازاد لمن بعده» هذاهو الفرق بين 
الترتيب وبين التقدم. 

فلو قال: هذا وقفٌ على أولادي ويقدم الأفقه. فيعطي الأفقه؛ فإن فضل 
شيء فللبقية» أما لو قال: هذا وقفٌ على الأفقه من أولادي ثم على فلان. ففي 
هذه الحال لا شيء للثاني مع وحود الأول. 

والمثال الأكثر وضوحًا أنه لو قال: هذاوقف على أولادي ثم أولادهم. فلا 
يستحق البطن الفاني شيئًا مع وحود الأول» ولو قال: هو وقف على أولادي 
وأولادهم ويُقدم أولادي. فيُعطى أولاده أونا ما يحتاحونه؛ فإن بقي شيء فيكون 
لأولادهم. 

قال: (واعتبار وصف وعدمه؛ بأن يقول: على أولادي الفقهاء؛ فيختص 
؟كم), نونف على ا فيكون خاصًا بمم. 

قال: (أو يطلق فيعمهم وغيرهم) أي يقول: هو وقف على أولادي. 
ويطلق؛ ر 

قال: (والترتهيب؛ بأن يقول: على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم). 
وإذا كان له له ثلاثة أولاد فهقال: هذا وقف على أولادي؛ يعي الثلاثة» ثم على 
أولادمم. فمات أحد أولاده الذين من صلبه فهذه المسألة لا تخلو من ثلاث 
حالات: 

الحالة الأولى: أن ينص الواقف على دخحول أولاد الأولاد مع الأولاد؛ بأن 
يقول: هذا وقفٌ على أولادي ومّن مات منهم فنصيبه لولده. فالأمر ظاهر. 

الحالة الثانية: أن ينص الواقف على عدم دحوهم؛ بأن يقول: هذا وقفاٌ 
على أولادي ومن مات فنصيبه لمن هم في طبقته. فهذا نص في عدم الدعولء 
وعلى هذا فلو كان أولاده ثلاثة فيققسم الوقف بينهم أثلاثا؛ فإذا مات أحدهم 
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قسم الريع أد الكلتية اناي فإذا مات الثاني استقل الباقي بالوقف؛ فلا يكون 
لأولاد الأولاد شيء إلا بعد فناء الطبقة الأولى. 

الحالة الفالفة: ألا يوحد منه نص لاعلى هذا ولا على هذا؛ بأن يقول: هذا 
وقفٌ على أولادي. ويسكت؛ فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك؛ فالمشهور من 
المذهب أن الطبقة الثانية أو أن البطن الثاني لا يستحقون شيئا مع وحود البطن 
الأول؛ فلو كان أولاده في الطبقة الأولى عشرة» وقد قال: هذاوقف على 
أولادي. فإذا مات العشرة كلهم اتتقل حينفذ إلى البطن الثاني. وعللوا ذلك بأن 
الواقف صرح بأن اوت ا ر ما ا ن E E‏ 
الاستحقاق به موجودًا فإنه يصرف هذا الوصف. 

والقول الثاني أن من مات فإن نصيبه ينتقل إلى أولاده؛ فلو قال: هذا وقفاٌ 
على أولادي. وله ثلاثة أولاد فمات منهم زيد» ولهأولاد؛ فإن نصيب زيد يكون 
لولده» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام امع ةر TT‏ مده 
ولد فنصيبه يكون لولده» وعلل ذلك بأن مُراد الواقف من الوقف أن يبر بأولادم 
و أن من البر بهذا المقوفى المستحق في الوقف أن يصرف نصيبه إلى ولده؛ 
وقد يكون أولاد الأولاد في حاحة» لاسيما وأن أباهم قد مات» وهذاالققول 
م 2 2 2 زر 2 

والترتيب تارة يكون ترتينا فرديا شخصيًا وتارة يكون وصفيا وتارة يكون 

فالترتيب الشخصي كما لو قال: هذا وقفٌ على زيد ثم عمرو م بكر م 
محمد. فهم أفراد» ويجب أن يلتزم بشرط الواقف 

زا قب لري مو كان :ردكا ار ونان حول هاوق على 
الفقراء ثم على طلبة العلم ثم على العُزاة ثم على المحتاجين ونحو ذلك. فيجب أن 
يلتزم بشرط الواقف. 

والترتيب الطبقي بأن يقول: هذا وقفٌ على أولادي ثم على أولادهم بطن 
بعد بطن أو طبقة بعد طبقة. فيحب أيضًا أن يلقزم بشرط الواقف في هذا 
التو سشت: 

فيجب أن يلتزم بشرط الواقف في الترتيب NE ENE ETLES‏ 
ضا أو كان ا 

قال رحمه الله: (وتطرء بأن يقول:الناظر فلان. فإن مات ففلان)؛ فيجب 
0 ترك الوائات ل اضديد اسان ودر يديه والخاطر مح موسو شدرة رست 
حفظًا وعمارةً وإحارة وتصرفًا في الغلة؛ بحيث يصرفها مصارفهاء يعني الذي 
يتولى مسئولية الوقف وإدارة شكونه» ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته 
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وإيجاراته؛ فيحفظ الوقف مثا مما يُخل به ويعمر الوققف لو احتاج إلى عمارة 
ويؤجر الوقف إذا احتاج إلى إحارة» فلو كان الوقف مزرعة مثلا فإنه يزرعها أو 
يغرس فيها غرسًا وما أشبه ذلك؛ فكل ما يتعلق بشئون الوقف يتولاه الناظر. 

ركنم ا ا الله فين و عن و كرون ےا راا ی 
بعض البلدان يسمون مدير المدرسة (الناظر)؛ لأنه يتولى المدرسة:» فالناظر مشتقة 
من النظر. 

قال: (لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشتء. فهذا 
دليل على اعتبار شرط الواقف في النظر؛ لأنه لو لم يعتبر لم يكن لاشتراط عمر 
فائدة كما مر. 

فإن عين الواقف ناظرًا تعين؛ بأن قال: هذا وقف والناظر فلان. فيتعين؛ 
رع ناهذا الذى ورهن اهل SN‏ أي 

قن ا عن التاطر فان به بش هة وتارة ية ر ف انين 
ا کو تنشو ی ا 
أو طابة العلم والناظر زيد. وتارة يكون التعيين بالوصف؛ بأن يقول: الناظر هو 
الأصلح من أولادي. أو: الأرشد من أولادي. فهذا تعيين بالوصف. 

كار لعو NE NI ERE‏ افيه حصان سي 
الناظر زيد. والتعدد قد يكون تعددًا شخصيًا أو وصفياءٍ فالتعدد الشخصي بأن 
يقول: الناظر زيد وعمرو. فإذا عين أكثر من واحد فإنه لا يجوز لأحد الناظرين 
أن يستقل بالعمل دون الآخرء فإذا قال: الناظر زيد وعمرو. فلا يبيع زي ويقسم 
الغلة من غير رحوع إلى عمرو. 

والتعدد الوصفي بأن يقول: الناظر الأصلح من أولادي. ووّحد واحة فإنه 
يكفي إذا اصطلحوا على ذلك. لأن (ال) تُفيد العموم. 

قال: رثم يليه ذو الرأي من أهلها) أي: إذا لم يُعين الواقف ناظرًا وكان 
الموقوف عليه معيئًا مكن حصره فالنظر له» وإن كان الموقوف عليه غير محصور 
أو ما لا يملك فالنظر يكون للحاكم. ّ 

فلو قال: هذاوقفٌ على أولادي. أو: وقف على أولاد فلان. ولم يققل: 
والناظر فلان. فيكون النظر لهم؛ لأنهم محصورون؛ فإما أن يختاروا واحدًا أو أن 
يوكلوا شخصا. 

ولو كان الوقف على من لا يمكن حصره أو على جهة لا تملك فالنظر يكون 
كانه كد ار لحي وكا عي الم :مقي تكسو دسو E TER‏ 
حصره. أو: هذا وقفٌ على الفقراء. فالنظر للحاكم. أو قال: هذا وقفٌ على 
المساحد. فهذه حهة وهي لا تملك» فيكون النظر للحاكم. 
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وعليه فالناظر إن عينه الواقف تعين, وإن ل يعينه الواقف فإن كان الموقفف 
عليه حصو را فالنظر له» وإن لم يكن محصورًا أو كان جهة لا تملك فالحاكم. 

وإن عين الواقف EEE‏ قال: هذاالبيت وقف والناظر فلان وله 

غك ار أو وله رات هرو وات لوخد ندع ا ور هة ع جا 
شرك "لا رند ول افص سوا كان ع٠‏ ك من الأجحزة أو اقا فليس اة 
سوى ذلك. 

وأما إذا لم يعنن الواقف شنا تيف 4 إذا ا انط اا فا باس 
بالمعروف» أي: يأحذ ما جرت العادة به TE ET‏ 
الحاكم. 

ولا يجوز للناظر أن يوصي بالنظارة إلى من بعده؛ فإن قال تسان : هذاوقف 
على الفقراء والناظر زيد. فقال زيد: أوصيت أن يكون الناظر بعد مون فلان. 
فلا يجوز له ذلك» ولا تصح وصيته بالنظر؛ لأنه إنما يملك النظر مدة حياته. 

ويجوز للناظر أن يوكل شخصً إذا لم تمكنه الإحاطة بهذا الوقف واحتاج إلى 
معين؛ فله أن يستعين بأحد؛ فلو كان الواقف قد وقف أملاكه من عمائر في مكة 
والمدينة وأراضي وهذا يحتاج إلى متابعة ولا يتمكن الناظر من متابعتها بمفرده فإن 
له أن يستعين بأحد» لکن يجب أن يكون من يستعين به ثقة. 

ويشترط في الناظر شروط: 

ATE‏ هله أنانة والكافر: له يرل يد 

ثانيًا: أن يكون مكلفًا؛ ؛ يعين: : بالعّا عاقنًا. 

ثالعا: أن يكون قويَّاءِ والقوة هي الخبرة والدراية ما يتعلق بالوقف. 

EY‏ يكو E‏ تال مدال : لإ إن عباتن E‏ القوئ 


- 
5 
2 


الأمين)[القصص: 5١؟].‏ 

“فاك كان الناظر TT‏ الفقهاء: يضم إليهأمين؛ 
E‏ يضم إلى ضعيف قوي أمين. 

قال: (وغیر ذلك يعي: و ا و او ا ر ف 
هذه فإنه يجب العمل بما (كشرط ألا يؤجر) بأن قال: هذا وقفٌ على الفقراء 
بشرط ألا يؤحر. .معن أن الفقهاء ينتفعون به سكن فقط. فله ذلك (أو قدر مدة 
الإجارة) بأن قال مثلًا: هذا البيست وقف يوجر ولا تزيد مدة إيجاره على ستتين أو 
ثلاث سنوات. وإنما يتشترط الواقف ذلك حشية أن تتغير الأحرة؛ لأنه لو أجره 
الناظر مدة طويلة قل الأحر؛ فلو كان عنده بيت فأحره بعشرة آلاف كل سنة 
ل عر م فيحن عن وات تعدا مين الاخ و و رة دل عكري ودا 
نص أهل العلم رحمهم الله على أنه لا يجوز لوكيل ولا ناظر أن يوجر مدة طولية؛ 
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تل “عر العرف “كتستة ونين وة اجر ككل سيقن و المج أتمه إذا احير 
مدة طويلة فرعا تغيرت الأحرة وحينئذ يتضرر الموقوف عليهم. 

قال: (أو ألا يزل فيه فاسق أو شرير) والشرير لغة هو الذي يتوقد الشرر 
من عينه» والمراد هنا كثير الشر (أو متجوه) المتحوه مأخوذ من الجاه؛ يعي الذي 
يترقع ويتعال ورل نفسه فوق مؤله؛ يعي: يخي تسه أنه من الوجهاء ومين 
الخبراء ومن العظماء وليس الأمر كذلك؛ فهذا نوع من التكبر (ونحوه) كالمبتدع. 

قال: (وإن نزل مستحق) لمذا الوقف (تزيا شرعيًا لم يجز صرفه بلا 
موجب شرعي)؛ فلو كان له عمارة فيها شقق سكنية؛ فقال: هذا وقفٌ على 
طلبة العلم. فسسكن طالب غل في شقة مسن العضارة؛ قشلا يجوز إخراحسة يقير 
موحب شرعي؛ أ نسحي رصتنت شرعي فلا يزول عنه إلا بزوال هذا 
لوضف الشرعن. 

ولو قال: هذا وقف على الفقراء. فسكن البيت فقيرٌ؛ فلا يجوز إخحراحه ولا 
a‏ عط بجر لوحب شرعي: 

فأما إذا وحد موحب شرعي؛ بأن ترك ساكن الوقف طلب العلم أو اغتئ 
الفقير أو نحو ذلك فإنه يجوز؛ بل يجب أن يصرف. 

قال رحمه الله: (فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني 
والذكر وضدهما) فضد الغين الفقير» وضد الذكر الأنشى. ولمذا قال: (أي الفقير 
والأنثى؛ لعدم ما يقتضى التخصيص)؛ فلو قال: هذا وقف على أولادي. فإنه 
مسترت اا الوقن الاي واا واه کور و ومسي کے ی 
الوقف على وصف؛ فكل من اتصف بمذا الوصف فإنه يستحق من هذاالوقف. 
والوصف هو قوله: (أولادي) ومعلوم أن الذكور والإناث يدخلون في مسمى 
الأولاد» والغئ والفقير والصغير والكبير كذلك. 

واعلم أن الواقف إذا وقف وقفا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يشترط في الوقف أوصافا؛ ففي هذه الحال يجب العمل 
يمذه الأوصاف إذا لم تكن مخالفة للشرع كما سبقء؛ وقد سبق التفصيل في ذلك 
E TER ER EG EIEN‏ والمواقتق غا عل 
ثلاثة أنواع. 

الحال الثانية: أن يطلق الوقف؛ بأن يقول: هذا وقف على أولادي. ويطلق؛ 
معن أنه لا يقيده بوصف أو شرط أو ما أشبه ذلك؛ ففي هذه الحال يحب أن 
يوزع هذا الوقف على كل من يدخل في هذا الوصف؛ فكل من اتصف بهذا 
الوصف فإنه يدحل في الوقف؛ فإذا قال: هذا وقفٌ على طلبة العلم. دحل فيه 
كل من اتصف بهذا الوصف. 
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الحال الثالفة: أن يقف وقفًا وجهل شرط الواقف؛ بمعئ أنه يُعلم أنه شرط 
شرطًا ولكن يُجهل الشرط؛ كأن ضاعت وثيقة الوقف؛ قال أهل العلم: في هذه 
الحال يعمل بالعادة الجارية أو العرف المضطرد والمستمر. فإن كان هناك عادة 
مستمرة أمر بماء وإن كان هناك عرف رحع إليه» وإن كان هناك استفاضة تدل 
على شرط الواقف فإنه أيضًا يعمل يما. 

فالعادة المستمرة معن أن أهل البلد اعتادوا أفهم ذا وتوا قفن صرف 
هذا الوقف أو غلة هذا الوقف الشيء الفلان فيعمل به. 

وكذلك العرف؛ فلو كان عُرفهم في البلد أن غلة الوقف صرف على شيء 
معين فإنه يعمل به. 

والاستفاضة قد ترجع إلى الواقف وقد ترج ع إلى غيره؛ فلو قدر أن الواقف 
له أوقاف كثيرة» وكل هذه الأوقاف يصرف ريعها لطلبة العلمء وأحد الأوقاف 
ضاعت وثيقته؛ فإنه يعمل بالاستفاضة. 

وقوله رحمه الله: (استوى الغني والذكر وضدهما) فعلى هذا يوزع على 
الأولاد بالسوية فلا يُفضل الذكر على الأشى؛ قال الموفق رحمه الله في المغن: لا 
أعلم في ذلك خلافًا. 

وعليه فالواقف إن فضل الذكر على الأنشى وجب العمل يمذاء وإن لم يفضل 
الذكر على الأنثى بل أطلق فإن الوقف يقسم بينهم بالسوية؛ قالوا: لأنه هبة» 
والهبة يستوي فيها الموهوب له. 

والأولى في مثل هذا؛ يعن إذا أطلقء أن يقسم الوقف قسمة ميراث؛ معن أن 
قمع ا و تلظ و أنه ل اة اال فة ك المت وج 
فيقسم قسمة الميراث. 

قال: (والنظر؛ فيما إذا م يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات» 
للموقوف عليه المعين)» تقدم أن النظر في الوقف إن عين الواقف ناظرًا معينًا فإنه 
يتعين؛ وإن لم يعين الواقف ناظرًا فإن كان الوقف على معين محصور فالنظر له؛ 
وإن كان الوقف على جهة لا تملك أو على من لا يمكن حصره فالنظر للقاضي. 

وقوله: (المعين) ليس المراد المنفرد الواحد» بل المراد: ما يمكن حصره. 

قال: (لأنه ملكة وغلته له؛ فإن كان واحدًا استقل به مطلقاء وإن كانوا 
جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم) فلو قال: هذا وقف على أولادي. ولم 
يشترط ناظرًا؛ فالنظر لهم؛ لا يستقل به أحدّ دون الآخر. 

قال: (وإن كان صغيرًا أو نحوه قام وليه مقامه)؛ فالذي يتولى ماله هو الذي 
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قال: (وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم؛ كالمساكينء 
فللحاكم» وله أن يستنيب فيه)» فالحاصل أنه إن عين الواقف ناظرًا تعين؛ فإن لم 
يعين نظرنا؛ فإن كان الموقوف عليه معيناأو ممن يمكن حصره فالنظر له» وإن 
كان ان عل ل بتكم شحمرة د بے لاقل الاد ف لر 
للحاكم» وللحاكم أن يستنيب فيه؛ معن أن ي وكل شخصً في النظر على هذا 
الوقف. 
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ألفاظ الواقف 
قال اللو لف رحمه الله: 
(وَإن وق ف على ولدم أو أولادم, د رگد ره تمَعَلىالساكين؛ فَهْوَ 

لولدم الموحود حين الوقفهء (الذل 48 وَالإناث) والخنائى؛ لأن اللفظ يشملهم؛ 
(بالسنّويّة)؛ لأنه شرك بيهم > وإطلاقها يق ضي التسسوية؛ كما لو أقر لحم بشيء ولا 
يدحل فيهم الولد المنفي بلعان؛ لأنه لا يسمى ولد ت بعد أولاده؛ لوروليد بنيه) 
وإن سفلوا؛ لأنه ولد ويستحقونه مرتبّاء وحدوا حين الوقف أو لاء دون وف 
(تاته)» فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة؛ لعدم 
دحوم في قوله تعالى: يُوصيكُمٌ اة في أُوْلَادَكُمْ)[النساء: ١١]؛‏ ركَمَا لو قَال: 
قل ولد ولد وريه لطلبم» أو عقبهأو نسله؛ فيدخخل ولد البنين» وحدوا حالة 
الوقف أو لاء دون ولد الببات؛ إلا بنص أو قرينة. والعطف بم للترتيبء فلا 

يستحق البطن الثاني شيا حن ينق رض الأول؛ إلا أن ي 
55 والعطف بالواو للقشريك. رولو قال: عى بيه أو: بني فلان؛ اختَصٌ 
بذكُورهم)؛ لأن لفظ البسنين وضع للك تة فال الان 219 لقنن رلك 
شر انطور: ۳۹ إن أنا يكُوئوا قيلَسة؛ كبن هاشم وسيم وقضاعةة 
(فذخل ف فيه النساء)؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأقافاء (ذُون أَوْلادهمسَ من 
غرهم, لأفم لا تسوه إلى القييلة الوقو في عليهتا: (والقرَة) إذا رت علي 
قرابته» أو قرابة زيدء (وأفل بيه وَقَوْمُْهُ). ونسباؤه؛ رَِشْمَلَ الذكر والأتقى من 
أؤْلاده وَ)أولاد (أبيه وأو لاد رحد و)أولاد جد أبيه) فق ط؛ لأن الني صلى 
الله عليه وسلم لم يجاوز بي هاشم بسهم ذوي القربى» ولم يعط قرابة أمَّه وهم: 
كو زهرة شينا: ومسعوي فيه الذكر والآأفئ؛ والكتيير وال ضغي والقريسيه والبعييد: 
والغ والفقير؛ لشمول اللفظ هم ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. وإن وقفاف 
على ذوي رحمه؛ شمل كل قرابة له من جهة الآباي اام والأولاد؛ لأن 
س مي والموالي؛ يتناول المولى من فوق وأسفل. (وَإن وجدت رة 
تققضي إِرَادَة الإئاث» اق اي (حرمَائهن؛ عمل بها أي: بالقرينة؛ لأن 
دلآلحها كدلالة اللفظ. (وَإِذَا وَقَف عَلَى جَمَاعَة ب حَصِرهُم)؛ كأولاده أو 
اولاق يكو ول اقا و تَعُْميمهم E,‏ بينهم؛ لأن اللفظ يققضي 
ذلك» وقد أمكن الوفاء به فوجب اسا ف فإن كان الوقف في ابتدائه 
على من يمكن اسستيعابه» فصار مما لا يحكن استيعابه؛ كوقف علي رضي الله عنه؛ 
وجب تعميم من أمكن منهم» والتسوية بينهم» > وإ عکن ر ا 
كب هاشم وتميم؛ لم يحب تعميمهم؛ لأنه غير ممكن» » وجار التفضيل) لبعضهم 
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على وع ج هاه ياو شيل وه ]و الا ةا عسي 
أحدهيم؛ لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنسء وذلك يحصل بالدفع إلى واحد 
حب را وقف هدرسة أو اا اغى اة احتصت يبمم. وإن عين 
إمامًا أو نحوه؛ تعين. والوصية في ذلك كالوقف. 


الخوج 

قال رحمه الله: (وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غبره ثم على 
المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف الذكور والإناث والخنائثى)؛ أي 
الخنشى المشكل؛ (لأن اللفظ يشملهم بالسوية لأنه شرك بينهم. وإطلاقها 
يقتضي التسوية؛ كما لو أقر لهم بشيء)؛ أي: إذا وقف على ولده فإنه في هذه 
الحال يدحل الذكور والإناث؛ لأن لفظ الولد في اللغة يتناول الذكر والأنقى؛ قال 
لله عر وحل: يُوصيكم الل في ألا دكم»[النساء:١١]؛‏ لكن يكون الوقف 
بين أولاده بالسوية؛ لأنه شرك e‏ زاق الشركة يقتضي التسوية» أمامن 
حدث من الأولاد بعد ذلك فلا يدخل في الوقف على المذهب؛ فهذا الوقف 
يختص ,من كان موجودًا حين الوقف. 

فلو قدر أنه قال: هذا وقفٌ على أولدي. وله ثلاثة أبناء وبنتان؛ فالوقف 
حاص يمم؛ فعلى هذا لو حدث فيما بعد أولاد من ذكور أو إناث فإفهم لا 
يستحقون من الوققف فا تالو لأن الأرلاة التساقق کےا القت لينل و 
قال: هذا وقفٌ على أولادي. فقد ملكه الموجود دون الحادث. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن من يمحدث يدخل في هذا الوقفء 
وعللوا ذلك بأمرين: 

أولاء لأن فف الوك يسم الرجردوالادت: 

ثانيًا: أن مراد الواقف دحول من يحدث غاليا؛ بل إن دحول من يحدث قد 
يقال إنه أولى؛ لأن حنو وشفقة الواقف على أولاده الصغار أعظم وأشد من 
حنوه وشفقته على أولاده الكبار؛ ولههذا قالوا: إن الولد الحادث يدحل سواء كان 
ذكرًا أو أنثى. وهذا القول أصح. 

قال: (ولا يدخحل فيهم الولد المنفي بلعان؛ لأنه لا يسمى ولدم»› يعي: لو 
أن هذا الواقف كان قد لاعن زوحته»ء فقال: هذ الولد ليس من. فنفاه؛ فإذا 
انتفى تسبة اتف دعيوله تحت نسي الولد4 لاله لا بسب له شرعا: 

قال رحمه الله: (ثم بعد أولاده لولد بيه وإن سفلوا» TET‏ 
وجهان» لكن بعضهم فرق بين سّفل وسفل» بأن سفل نزول حسيء وسفل 


1۸ 


نزول معنوي وهو الانخطاط في الأحلاق E E E‏ يعن انحطت 
أحلاقه» ويُقال: سفل بمعين نزل نزولًا حسيًا. 

قال: (لأنه ولده) فيدعل قي ذلك ولد الابن» وولد ابن الابن؛ لأن الجميع 
يدحل في مسمى الولد (ويستحقونه مرتبّا)؛ مع أنه لا شيء لولد الابن مع 
وحود أحد من أولاد الصلب؛ فالاستحقاق هنا استحقاق جملة على جملة أو بطن 
على بطل هلا تسن الطرئسة القاينة اشا ممع وة اعد فين الط الأول ها 
هو المذهب وقد تقدم. 

وال تخ الاس ابح تة ركه الله إن هذا التريي ريحب تيرد علص 
فرد؛ معن أن مَّن مات فإن نصيبه ينتقل إلى ولده؛ فيكون الترتيب فرد على فرد. 

وعليه فإذاقال: هذاوقف على أولادي. فمن مات من أولاده لصلبه لا 
يدحل ولده مع وحود أولاد أحر للصلب على المذهب» لأن هذا من باب ترتيب 
بطن على بطنء أو طبقة على طبقة» أو جملة على جملة. والقول الثاني أنفهم 
يدحلون» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد تقدم أن هذه 
المسألة لما ثلاث حالات: 

الخالة الأول :ان بسع غل رل و د اوةه ت أن يبول ددا فف 
على أولادي ومّن مات فنصيبه لولده. 

الحالة الثانية: أن ينص على عدم دحوله؛ فيقول: هذا وقف على ولدي ومن 
مات فنصيبه لمن هو ف درجته. 

الحالة الغالغة: أن يقول: هذا وقف على أولادي. ويطلق» وهذا هو الذي فيه 
الخلاف. 

قال: (وجدوا حين الوقف أو لا)؛ فأولاد الأولاد يستحقونه وإن كانوا 
معدومين حين الوقف؛ فلو قال: هذا وقف على أولادي. ولم يكن لأولاده أولاد 
ثم حدث أولاد فم يستحقونه. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذه االمسألة وبين ما تقدم من أنه إذا قال: هذاوقف 
على أولادي. فهو لأولاده الموحودين حين الوقف دون من حدث؟ 

قلنا: الفرق ظاهر؛ وهو أنه إذا قال: هذا وقففٌ على أولادي. وله أولاد؛ فإن 
هذا اللفظ لا يتناول في تلك الحال أولاد الأولاد؛ فإذا مات الأولاد فإن أولاد 
الأولاد يتلقون الوقف مباشرة من الواقف؛ يعي كل الطبقة تتلقى الوقف لاعن 
الطبقة السابقة وإنما هي كأها تتلقاه عن الواقف مباشرة. 

وعليه فإذا مات من في الطبقة الأولى فإن الطبقة الثانية تتلقى الوقف مباشرة 
من الواقف» هذا على المذهب؛ أما إذا قلنا بالقول الفاني وهو أن الوقف يدخل 
فيه الموحود والحادث فدخول الجميع واضح 


۳۹ 


قال: (دون ولد بناته) يعن أنمهملا يدخلون؛ فإذا قال: هذا وقفٌ على 
أولادي. فهو لأولاده الممحودين ثم بعد ذلك لأولاد الأولاد دون أولاد الببات؛ 
ولهذا قال: (فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص) كمالو 
قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهمم؛ أولاد الأبناء والبنات على السواء. فهذا 
نص على دخول أولاد الببات» وكما لو قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم 
من ذكور الأبناء وذكور البنات. فهذا أيضًا نص على دخومء وكما لو قال: 
هذاوقف على أولادي ثم على أولادهم يُفضل أولاد الأناء على أولاد البنات. 
فهذا نص على دعول أولاد البنات. 

قال: (أو قرينة) كما لو قال: هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم. 
وليس له إلا بنات. فهنا يدخلون. 

قال:(لعدمدخ وههمفي قوله تع للى: 9يُوص كم الألةذفي 
أؤلا د كسم [النساء: >»١‏ ومعلومٌ أن ولد الببت لا مودس في الآية بالإجماعء 
فدلالة الآية على عدم دحول ولد البنت في مسمى الولد ظاهرء فالقرآن بلسان 
عربي مبين» وعليه فؤذا أحذنا مقتتضى لفظ: هذا وقفٌ على أولادي. فإن ولد 
ا 

كما أن ولد البنت لا ي دحل لأنه لا يتسب إلى الإنسان» وإنما هو ولا لغيره؛ 
قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

فبنونا مبتدأ» وبنو أبنائنا خحبره» فهو يخبر بأن بي أبنائه هم بنوه. 

وذهب بعض أهل العلم إك أت ولد القت يدل ى .ذلك وامسشدلوا: بامور: 

أونَاء: أن اا ويك فل (وَمن ذرَيّصه ذَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ ووب وَيُوسُف 
وَمُوسّى ‏ رَهَارُونَ وركذلك تجخزي الْمُخْسنينَ (84) وَزْكْرِيا وَيَخيّى وَعيسَى 
وَإليِاسَ كَل من الصالحِينَ)[ الأنعام:٤۸-٠۸]؛‏ فجعل عيسى من ذريته؛ مع أنه 
بون له أن 

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله 
به بين طائفتين من المسلمين»١١),‏ والشاهد قوله: «إن ابني» مع أنه ابن ابنتته 
فاطمة؛ فدل ذلك على أن ولد البنت يدخل قي مسمى الولد. 

ELC TVET ET‏ فزن إن E‏ وبين 
أن ولد البنت من القرابة» فعلى هذا يدحل في هذا الوقف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الصلح» باب: قول الني صلى الله عليه وسلم للحسين بن 
علي رضي الله عنهما: إن ابي هذا سید» حديث رقم »)۲۷۰٤(‏ (9/ 185). 


0006 


وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واتتصر لما الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله انتصارًا عظيمًا؛ حن أنه قال: إنه لو نص على عام دحوهم 
دحلوا. أي: لو قال الواقف: هذا وقف على أولادي دون أولاد البنات. فإههم 
يدحلون. 

وأحاب الذين قالوا بتعدم الدخول عن الاستدلال بقوله تعالى: رومن 
EE‏ لاروك E‏ تسبي صتمي ل ا ا 
أب وأم وأما حديث: «إنابني هذا سيد» فقالوا: إن الأبوة هنا ليست أبوة 
النسبء وإنما هي أبوه من باب المحاز؛ بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أب لجميع 
اللسلمين» قال صلى الله عليه وسلم يُخاطب الجميع: «إنغاأنالكوبمزلة 
الوالد»('» وقال الله عر وحل: لوَأَرْوَاجُهُ أَمَهَائهُمْ)[الأحزاب:1]؛ وفي قراءة: 
«وهو أب هم». 

وأما التعليل» وهو أن الوقف يُقصد به الصلة والقرابة مع القربة لله عر وجلء 
أحابوا عنه فقالوا: هو كذلك» لكن نحن ننظر إلى مقتضى اللفظء ومقتضى اللفظ 
أنه لا يدحل. 

والقول بعدم دحولهم أصح» وإن كان القول الأول له قوة. 

قال المؤلف: (كما) التشبيه هنا لا يراد به القياس؛ لأن المسألة واحدة (لو 
قال): هذا وقفٌ (على ولد ولده) فإن أولاد البنات لا يدحلون. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لمقتتضى اللفظ؛ لأن قال: (ولد ولده) ومعلوةٌ أن ابن 
البنت يدل ق سين ولحند الول لأن الولعة للمذكووالاشية فياك :فرق فين أن 
يقول: هدا ورقف غل أولادي,.وبين أن يقل هذا و قف غلل ولك ودي فان 
وقن علق ونا وده قوت البععت: يدل لأن ولد الست دال فق عمسي ولد 
الولد. 

قال: (وذريته لصلبه) فإذا قال: هذا وقفٌ على ذريي. فيدعل ولد البنين 
دون ولد البنات. 

واعلم أن الوقف على الذرية له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يطلق فيقول: هذا وقفٌ على ذريق. 

الصورة الثانية: أن يُقيد بأن يقول: هذا وقفٌ على ذريي لصلبي. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة» 
حديث رقم (۸)» /١(‏ )» والنسائي في كتاب: الطهارة؛ باب: النهي عن الاستطابة 
بالروث» حديث رقم (4)50 /١(‏ ۳۸)» وابن ماجه في كتاب: الطهارة وسنتنهاء باب: 
الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» حديث رقم .)١١5 /١( »)۳١۳(‏ 


۳۷۱ 


ع 


أ و E‏ التصلية و ا مد 
صلبه أبناؤه وبناته الموحودين وأبناء الأبناء وإن نزلواء وأما إذا أطلق وقال: ذريي. 
فالمذهب أنه لا يدعلء وأنه لا فرق بين أن يقيد أو يطلقء والقول الثاني أهم 
خر انو الت .دا ق الريحة واسعدارا gE‏ 
وَجَعَلَنَا ذرية هُمُ الاقين)[ [الصافات:۷۷]» كاد عيذ و (ذَيْبَة مَنْ حَمَلْنَا 
مع وح)[الإسراء:٣]»‏ ونوخ عليه السلام هو أبو البشرية» ومعلوم أن (ذرية من 
حملنا) د الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أولاده وبناته. 

وهذا التفصيل هو الصواب» وهو أن الوقف على الذرية إن قيده بصلبه لم 
يدحل ولد البنات» وإن أطلق فم يدخلون. 

قال: (أو عقب هأو نسله) والعقب والنسل كالذرية؛ فإن أطلق دخلواء وإن 
لم يطلق بل قيد فقال: عقبه لصلبه أو نسله من صلبه فإفهم لا يدحلون. 

قال: (فيدخل ولد البنين؛ وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد الببات إلا 
بنص أو قرينة) كما سبق. 


قال رحمه الله: (والعطف بكم للترتيب؛ فلا ي يستحق البطن الغاني شيئًا حتى 
ينقرض الأول؛ إلا أن يقول: من مات عن ولد فضصيه لولده. والعطف بالواو 
للدشريك).٠‏ 


اعلم أن صفات الاستحقاق في الوقف ثلاثة: 

الأولى: ترتيب جملة على جملة أو بطن على بطن؛ بأن يقول: هذا وقفٌ على 
أولادي ثم على أولادهم. فلا يستحق البطن الثاني شيئًا إلا بعد انقراض الأول؛ 
بمعين أن البطن الأولى ينفرد بالوقف حن ينقرض. 

الثانية: ترتيب أفراد؛ بأن يقول: هذا وقفٌ على ولدي ثم ولد ولدي. أو: 
هذا وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر. فالترتيب هنا ترتيب فرد على فرد» وقد 
سبق الكلام فيه وأنه يحب العمل بشرط الواقف. 

الغالغة: الاشتراك» وهو استحقاق جميع الموحودين من البطون من غير توقف 
على شيء؛ بأن يستحق هذا الوقف كل من كان موحودا من البطون؛ بأن يقول: 
هذا وقفٌ على أولادي وأولاد أولادهم. فهنا جميع البطون الموحودة تستحقء أو: 
هذا وقفْ على زيد وعمرو وبكر. فإن الجميع يشتركون فيه. 

وإن قال: هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. فإن ممن 
مات ينتقل نصيبه لولده قولًا واحداء ولو قال: من مات عن ولد ضصيبه لمن هو 
في درحته. شعن ولد اد او او واللتيلاف يإ مقن لین 
ذلك. 


فون 


قال المؤلف: (ولو قال: على بنيه. أو: بني فلان. اختص بذكورهم؛ لأن 
ايه لبج Ss‏ اس Se‏ الواقف: هذا وقف على أبنائي. 
فاق مختص»بالذ حو لالد كور “فقظة لأن لفط الاين حاص بال كر: 

واعلم أن قول المؤلف: (ولو قال: على بنيه) مراده أن يُبِيّن مقتضى دلالة هذا 
اللفظ بقطع النظر عن الحكم؛ لأن الحكم هنا يختلف؛ لأنه إذا قال: على بنيه. 
فهو حرام؛ لأن يحرم أن يبخص أولاده الذكور دون الإناث» أماإن قال: على بي 
فلان. e‏ 

ومن نم يُعلم أن الفقهاء رحمهم الله حينما يسوقون العبارات في كتبهم» 
SE‏ 0 يذكرون الفعل لبيان حكمه؛ بأن يقولوا: يحرم 

ور ر ا ی وو کی ا 
حرم أو مباح أو و ا ن من جامع في فمار رمضان فعليه الكفارة. 
فقد ذكروا هذه المسألة لبييان ما يترتب على الفعل من الحكم بقطع النظر عن 
حكم الفعل نفسه؛ لأن الجماع في مهار رمضان حرام وكذا يقولون: من جامع 
ولو بكيمة لزمه غسل. فقوم: لزمه الغسل. أرادوا به بيان ما يترتب على الفعل 
بقطع النظر عن حكم الفعل نفسه؛ لأنه هنا حرام. 

وثاره كرون المع يسان مه ي وو الف آي فتن هنا يدل عليه 
الباب هذه المسألة؛ فقوله: (على بنيه) أراد المؤالف رمه الله به أن بين مقتضى 
دلالة اللفظ بقطع النظر عن الحكم» أما الحكم من حيث هو هو فان الوقف على 
البنين دون البنات حرام؛ لأنه ظلم وحورء وقد قال الي صلى الله عليه وسلم: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولا د كم»(؛ فتحصيص الأبناء بالوقف دون الببسات 
حرام ولا جوز. 

والمشهور من المذهب أنه يجوز في الوقف أن يفضل بعضهم على بعض؛ معيئى 
أن يقف على بعض الأبناء دون بعضهم؛ فيحوز مثلا أن يقول: هذا وقف على 
ابي زيد. أو: على عمرو.أو: على فلان دون فلان من أبنائي. قالوا: لأن 
الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاا بخلاف الهبة:؛ يعي لو قال: وهبت زيدًا 
من أولادي. فهذا حرام؛ لأن العطية والهبة يجب فيهما التعديل بين الأولاد؛ 
فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» أو التسوية على قول آخر. 
)١(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: المة» باب: الإشهاد في الهمة» حديث رقم 

»)٠١۸ /۳( :4)5589(‏ ومسلم في كتاب: المبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في 


الهبق» حديث رقم »)١575(‏ (۳/ 54؟١).‏ 


SA 


ولك الول أنه وز أذ بقن على أحسند أولاده دوق الآخبر قول ع 
عذال والصواية" تنه و ا ال لو آل الأب خض اعد ابافة يجاعرة جه 
فهو حرام على المذهب حن بعد الموت؛ مع أنه ميملك هذا ملكا تامّاء ولا 
الفوق ن .غا و ذلك وغل فال هواب أنه لا نيز خصتصيض يتش الأ بتكام وقي 
أو هبة أو نحو ذلك دون الآحر؛ لأن هذا حور. 

أما لو قال: هذا وقف على بني فلان. فيختص بذكورهم؛ لأنه لا يحب على 
الإنسان أن يعدل بين بن فلان؛ لأن الخطاب بالتعديل موحه للأب في قوله صلى 
الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ فأولاد غبره لا يحب عليه أن 
يعدل بينهم» فيج وز أن يعطي الذكور دون الإناثء أو الإناث دون الذكورء أو 
يقسمة بالسوية» أو يسمه للد كر مقا سط الأتثيين: 

قال: (قال الله تعالى: ام لَه الات وَلَكُم الْبَنْونَ4[الطور: ۳۹])» فلفظ 
بين حاص بالذكور أما لفط الأولاد فإنه يشمل الذاكر والأنتى: 

قال: (إلا أن يكونوا قبيلة؛ كبني هاشم وتميم وقطاعة)؛ فلو قال: هذا 
وقف على بن تميم. فالمراد: من ينتتسب إلى هذه القبيلة؛ (فيدخل فيه النساء؛لأن 
اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنناها دون أولادهن من غيرهم؛ لأفم لا يتعسبون 
إلى القبيلة الموقرف عليها)؛ لو فال هذا وي على يمي اشم ررحي امرأة 
من ای عاق رجلا كن سين قحيو ارادا مشه لآ بترن شيًا؛ لأن أولادما 
ليسوا من بن هاشم وإنما هم من بي تميم؛ كما قال الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

زل ها وقف على کی 2ة ارا سن ی قم روجا ا 
هاشميًا أو من قبيلة أخرى؛ فأولادما من هذا الرحل؛ الذي هو من بي هاشم لا 
مشعترة جو سا يدي لعي شن ون للدم فوم واوو ال للقي 
الاستحقاق؛ لأنه قال: وقف على بين تميم. وهؤلاء ليسوا من بين تميم وإنفماهم 
من کی عاش 

قال: (والقرابة إذا وقف على قرابتعه أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه 
ونسباؤهة يشمل الذكر والأنشى؛ أي: إذا قال: هذا وقف على قرابي. فيشمل 
أربعة أشياء: 

أوكا: الد کر والآاشى ن أولاقة وان ترفو آی: ومن تفرع منهمء؛ لأفم 
دتجلوا ق ممن القرابة: 

(و)ثانيًا: الذكر والأنثى من (أولاد أبيه) وهم أحوته وأحواته وإن نزلوا. 

(و)ثالًا: الذكر والأنثى من (أولاد جده) وهم أعمامه وعماته وإن نزلوا. 

(و)رابعًا: الذكر والأنثى من (أولاد جد أبيه) وهم أعمام أبيه وعمات أبيه. 


VE 


فيشمل هؤلاء الأربعة (فقط). وظاهر كلامه أن جد أبيه لا يدحل؛ لأنه 
قال: (أولاد جد أبيه). والمذهب أنه يدخل؛ لأنه يقال: إذا دحل الفرع فدخول 
الأصل من باب أولى. 

قال: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي 
القربى ول يُعط قرابة أمه -وهم بسو زهرة- شيا) وعليه فإذا قال: هذا وقف 
على ترارق ن وا و اه ينكل انلا اذ ی 
قريبًا له إذا لم يكن من فرع ذكر لحده أو جد أبيه. 

قال: (ويستوي فيه الذكر والأنشى. والكبير والصغير, والقريب والبعيدء 
والغني والفقير)؛ فكل من اتصف بصفة القرابة له فإنه يستحق؛ (ولشمؤل اللفظ 
هم» ولا يدخل فيهم من يُخالف دينه)؛ فلو قال: هذا وقفٌ على قرابي. وفي 
قرابته من هو كافر فإنه لا يستحق من الوقف شيئا؛ مع أنه قد تقدم أنه يجوز 
الوقف على الذمي؛ لأن صفية أوقفت على أخ لما يهوديء والفرق أنه إذا قال: 
نذا وقق على قرابق: ققد علق الوقش على :وصسق؛ فتن كان مهفا ذا 
الوصف فإنه يدخخل في الوقف ويستحق» ومعلومٌ أن من يخالف الإنسان في دينه 
لا يدحل في قرابته؛ بخلاف المعين كما لو قال: هذا وقفُ على فلان الذمي. 

ولو قال: هذا وقف على قرابي. وأحدهم مرتد؛ فإنه لا يستحق الوقفه ولو 
وقف على فلان الذمي فإنه يصح كما تقدم؛ والفرق أن الذمي يقر على دينه» 
وها ر ودل على اة ل يد ق رمف اقرا تة فوته ينال : لفسال ر 
إن اي من أهلي وإن وَغدَك احق وأنت أَحْكَّمْ الْحَاكمينَ (ه؛) قال اوځ 
إل ليس من اهلك إنه عمل غير صالح6[هود:ه 4 -5]». 
۰ ر اله ا را و بال نيه تالوم رنه اكول نس 
له حرمة؛ فدمه وماله هدرء ولذلك أيضًا لا يصح الوقف على حربي؛ وقد سبق 
أنه لا يصح الوقف على مرتد ولا حربي لأنهما مقتولان عن قرب. 

قال: (وإن وقف على ذوي رمه شل كل قرابة له من جهة الآباء 
والأمهات والأولاد؛ لأن الرحم يشملهم) لأن الرحم هو: كل من بينك وبينه 
ولادة؛ وشو تصق يجن وشح سد ادا قت الفح ايا أ نه وس 
الأم. 

قال: (والموالي يتشاول المولى من فوق وأسفل) فإذا قال: هذا وقفٌ على 
موالي بي فلان. فإنه يشمل المولى من فوق والمولى من أسفل» والفرق بين المولى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


Vo 


الأعلى والمولى الأسفل أنه إذا اعتق الإنسان عبد ثم إن هذا العبد لمعشق ملك عبد 
وأعتقه؛ فالمولى الأعلى معتق العبد الأول» والمولى الأسفل معتق المعتق. 

قال: (وإن وُجدت قرينة تقعضي إرادة الإناث) يعي دوفن في الوقف (أو 
تقخنضي حرمافن عمل بما؛ أي بالقرينة) أي: فإنه يحب أن يعمل يمذه القرينة 
(لأن دلالتها كدلالة اللفظ) لكن الكلام في القرينة الي تقتتضي حرمان الإناث 
أو تقتضي إرادتمن من وجهين: 

الجهة الأولى: من حهة كون ذلك من أولاد الواقف لصلبه. 

الجهة الثانية: في كوم من غير ذلك. 

أما إذا كان الموقوف عليهم من أولاد الواقف لصلبه فإنه لا يجوز له أن يحرم 
الإناث بأن يخص الوقف بالذكور دون الإناث؛ فإذا قال الإنسان: هذا وقفّ على 
أولادي الذكور فقط. فهذا الوقف وقف محرم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»<). 

وأما إذا كان ذلك فيمن لا يحب العدل بينهم؛ كأولاد زيد أو أبناءوعمه 
ونحو ذلك؛ فهذا جائز. 

وقد سبق الكلام في هذه المسألة. 

قال: (وإذا وقف على جماعة بيمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد ولسوا 
قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم)؛ أي: إن قال: هذا وقفٌ على أولاد 
زيد. وحب أن يشمل الوقف جيم أولاد زيد الذكور والإناث عملا بلفظ 
الواقف؛ (لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به. فوجب العمل بمقتضاة) 
كما تقدم في وحوب العمل بشرط الواقف. 

قال: (فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار نمالا بمكن 
استيعابه) بأن قال: هذا وقف على أولاد زيد. ثم إن أولاد زيد تناسلوا وتكائروا 
وصاروا ممن لا يمكن حصرهم؛ (كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من 
أمكن منهم والتسوية بينهم) أي: يُعمم حسب الإمكان ويسوى بينهم حسب 
الإمكان. 

والأظهر أن يقدّم الحتاج؛ لأن الغالب أن مراد الواقف من الوقف هو سد 
حاجة المحتاج؛ فحينئذ يُقدم الأحوج؛ فإن كانوا في الحاجحة سواء قدم الأقرب. 

قال: (وإلا بمكن حصرهم واستيعابهكم كبني هاشم وتميم م يجب تعميمهم 
لأنه غير ممكن وجاز التفضيل لبعضهم على بعض؛ لأنه إذا جاز حرمانه جاز 
تفضيل غسيره عليه وَالانفَصَارُ على أَحَدهمْ؛ لأن مقصود الواقف بر ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳Y 


الجنس. وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم) وعليه فالموقوف عليه إماأن 
يكون تمن لا يمكن حصره» وإما أن يكون ممن يمكن حصره؛ وإما أن يكون ممن 
يمكن حصره ابتدا م يكون یمن لا يُمكن حصره وقد سبق بیان حكم كل منهم. 

قال رحمه الله: (وإن وقف مدرسة أو رباطا أو نحوهما على طائفة اخقتصت 
بمم)؛ فلو قال: هذه المدرسة وقفٌ على بي فلان. أو: على الطائفة الفلانية. أو: 
على المذهب الفلاني. ففي هذه الحال يجب أن تختص هم. 

قال: (وإن عين إِمامّا أو نحوه تعين)؛ بأن بيئى مسجداء ومعلوم أن المسجد 
وقفء وعين إمامًا له؛ ففي هذه الحال يتعين هذا الإمام مراعاة لشرط الواقف. 

قال: (والوصية في ذلك كالوقف)؛ يعي: إذا وصى وصية فإن الوصية تلزم 
كالوقف؛ فإذا قال: أوصيت بثلث مالي يتصرف على بين فلان. وهم ممن لا يمحكن 
استيعاهم ففي هذه الحال يجوز الاقتصار على بعضهم» ولو أوصى لبي فلان وهم 
ممن يمكن حصرهم فإنه يحب تعميمهم والتسوية بينهم. 


VY 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(والوقف عق لأزمٌ)» محرد القولء: وإن لم يحكم به حاكم؛ كالعتق؛ لقوله 
:دلا باع التاق رشي و ولا حورته قال اللردي: العبل غل عدا 
الحديث عند أهل العلمء فرلا يَجُورُ فَسْحُةُ) بإقالة ولا غيرها؛ لأنه مؤبد. 

(ولا يُبَاعُ» ولا يناقل به؛ (إِنَا أن تَتَعَطَل مَنافمُهُ) بالكلية؛ كدار انهدمتء أو 
أرض غر پت وعادت وااو يي جارفنا فاع ماروي أن عمسيرط 
کټ إل مع لابه أن يت المال التق بالكر نة قم أن ات السجد 
الث ار ا يك الا ااال وة ال يرال ال 
2 وكان هذا مشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه. فكان كالإجماع. ولو 
شرط الواقف ألا يياع إذا؛ ففاسد» (وبُطرف نَمَنْهُ في مثله؛ لأنه أقرب إلى 
خرص و بده فى يفيض عله وھ ااه 
فرس حبيس لا يصلح لغزو. 

رولو آكَهُ). أي: الوقف (مَسْجدٌ). ولم ينتفع به في موضعه» فيياع إذا خربت 
حلته» (وَآلَتُة, أي: ويجوز بيع بعض آلته» وصرفها في عمارته. 

(وَمَا فَضّل عن حَاجه؛ من حصره؛ وزيته» ونفقته ونحوهاء (جَازَ صَرفةُ 
إلى مسجد آخَرَ)؛ لأنه اتتفاع بهفي جنس ماوقف له (والصدقة به على فقَراء 
ال لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان اليك وروم الخلال 
عاف أن عافة رشي ال عنبها ره مالاك ولأت ةمال فقا لوبيقله 
مصرف؛ فصرف إلى المساكين. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر؛ يتعين 
إرصاده. وص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يرصد لعله يرحع. 

وإن وقف على تغر فاحتل؛ صرف في ثغر مثله» وعلى قياسه مسجد 
ورباط» ونحوهما. 

ولا يجوز غرس شجرة» ولا حفر بئر بالمسجد. 

وإذا غرس الناظر أو بى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف؛ 
فللوقفء قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجبي أنه للوقف بنيته. 


TYA 


الشوح 

قال رحمه الله: (والوقف عقك لازم؛ أي: عق لازم من جانب الواقف؛ 
بمعين أنه إذا وقف الوقف فإنه يلزمه ولا جوز له الرحوع فيه؛ (بمجرد القول)؛ 
أي: مجرد أن يتلفظ بالوقف أو أن يفعل ما يدل على الوقف كما تقلم فإنه 
يكون لازمًا. 

قال: (وإن لم يحكم به حاكم كالعتق). يعي أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم 
وذلك لأن حكم الحاكم إِنما يُحتاج إليه فيما فيه نزاع»أما مالا نزاع فيه أو أن 
الحكم فيه واضح فلا يحتاج فيه إلى حكم حاكم. 

والدليل على أن الوقف لازم أمور: 

أونا: (لقوله ال: «لاّ ياغ أَصضْلهَاء وَلَايُومَ به وَلاَيُورَث»00) قال 
الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم) فالدليل على أن الوقف عقد 
لازم أن البي.ضلى: الله عليه وشلم لما انسغارة عير رضي الله عة في وقفحه بين أته 
لا باع أصله ولا يوهب ولا يورث؛ فهذا دلیل على أنه لازم. 

اما 3201 الال الدئ و محال ار ا انعد رمال قصل 
مال أخرجه لله فإنه لا يجوز له الرجوع فيه؛ بل كل مافعله الإنسان لله عر وحل 
لحر ل ورمع سس ومس وناك كرون الع عجان ليه اسان م برل 
تشتري ولو أعطاكه بدرهم»("» ومنه أن المهاجرين الذين هاحروا من مكة إلى 
المدينة فهوا عن العود إلى مكة؛ بل قال الببي عليه الصلاة والسلام في حجة 
الوداع: «يُقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا»0). 

ثالثا: قياسًا على العتق؛ فإن العتق إذا نفذ فإن الإنسان لا يجوز أن يرجع فيه. 

قال: زفلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها؛ لأنه مؤأبد) أي: لا يجوز أن 
كمع زفحت الي NGS‏ ميد زد مسي ركسا سس ين ادق 
البيت عيبا فأراد أن يفسخ العقد ليرده بالعيب؛ ففي هذا الحال يقولون: لا يمكن 
بل في هذه الحال يتعين الأرش» وهو قسط مابين قيمة الصحة والعيبء مثاله أن 
شري يتاعانة EM A‏ ق اليف ن أن 
فيه عيبًا يستحق به المشتري الرد» فلا يقال إنه يرذ المبيع الذي هو البيت ويبطل 
الوقف؛ بل الوقف باق ويستبدل الرد أو الفسخ بالأرش. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: مناقب الأنصارء باب: إقامة المهاجر ممحكة بعد 
قضاء نسکه» حديث رقم (۳۹۳۳)» /١(‏ 0۸)» ومسلم في كتاب: الحج. باب: حواز 
الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» حديث رقم »)١855(‏ (۲/ 985). 


۳۷۹ 


وظاهر كلاه رخ الله أنه لا تجوز الإقالة ولا غيرها حي لوتبِيّن أن هذا 
العيب نما يضر بالوقف على طول الزمن» ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا 
CTS‏ ند محر سال E OI EEE‏ 
وذلك لمصلحة الوققف» وحينفشذ يكون حكمه حكم الوقف الذي تعطلت منافعه 
أو قرب 

قال: (ولا يُباع) والدليل على أنه لا باع قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث السابق: «لا بباع أصله»(» ولأن البيع O EE E i‏ 
إبطال الوقف؛ لكن سيأقٍ في كلام المؤلف أنه يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه. 

قال: (ولا يُناقفل به والمناقلة في الوقف أن يُنقل من موضع إلى موضع أو أن 
يبدل بغيره؛ فلا يجوز ثقله؛ لكنن يسفن املف رمه الله من ذلك بان يقول: إل 
أن تتعطل منافعه بالكلية)؛ فالوقف محرد أن يتلفظ به الواقف لا يجوز بيعه ولا 
دون أن سامير في فيه أي هة لأن ها العحصرف ان الو ق الي 
عقد لازم. ولكن يجوز ذلك إن تعطلت منافعه؛ ففي هذه الحال يجوز بيعه ويجوز 
نقله» وعلم من قول المؤلف: (تتعطل منافعه بالكلية) أنه مادام أن فيه منفعة ولو 
سيزة فلا جور البيع؛ فلو قسدر أنه وق بيا وها البحنت'تعظلت ثلاثنية أربنساع 
المنافع فيه لكن بقيت فيه منفعة الربع مثلا فإنه لا يجوز بيعه ولا مناقلته. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز بيع الوقف إذا قل نفع هأو كان في نقله 
منفعة أكثر فإنه يجوز نقله في هذه الحالة؛ لأن في ذلك مصلحة للواقف 
E‏ 

مثال الذي قلت منافعه ما لو وقف كتبّاعلى مسجد فيه طلبة العلم ثم إن 
هذا المسجد قل فيه طلاب العلم فأراد أن ينقله إلى مسجد آخر أو إلى مكان آحر 
قبت ظائنة وو نم اله عدو ةلالد لالم حو بالكليدة ع 
القول الثاني يجوز. 

قال هاه كات اله كر رما السو وس ا علي هاا مالس ل م 
وما زالوا ينتفعون بماء لكن هناك مكان آحر الطلبة فيه أكثر وأحرص؛ فنقله إليه؛ 
فعلى المذهب لا يجوز وعلى القول الثاني يجوز. 1 

وعليه فالمنافع إما أن تتعضل بالكلية وإما تعطلا جزياء؛ فإن تعطلت بالكلية 
فنقله جائرٌ قونا واحداء وإن قل نفع هأو كان نقله أكثر منفعة فالمذهب أنه لا 
يجوز» والصواب أنه يجوز وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي 
أنه يجوز نقل الوقف إذا قلت المنافع أو كان نقله أكثر نفعًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


FA. 


قال رحمه الله: ركدار ا فهدمت أو أرض خربت وعادت مواا ولمثُمكن 
عمارتًا)؛ فهذا مثال ما تعطلت منافعه بالكلية فالدار الب افهدمت لم تعد فيها 
منفعة والأرض الي كانت ُزرع ثم صارت موانا لا منفعة فيها (فيياع؛ لما روي 
أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة 
ثقب: أن انقل المسجد الذي بالثّمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه 
لن يزال بالمسجد مُصل)؛ يعي سيكون المسجد فيه مصل في كل وقت فلا 
يستطيع أحد أن ينقب بيت المال وهو في قبلتعه (وكان هذا بمشهد من الصحابة 
ولم يظهر خلافه؛ فكان كالإجمصاع)؛ يعي أنه ليس إجماعًا بل هذا يشبه الإججاع 
السكون. 

قال رحمه الله: رولو شرط الواقف ألا باع إذن) يعني في الحال الي تتعطل 
فيها منافعه بالكلية (ففاسل) لأن هذا الشرط يناي مقتضى الوقفضف» وكل شرط 
يناي مقتضى الوقف فإنه فاسدء وعليه فإذا قال: هذا البيت وقفٌ لا يياع ولو 
تعطلت منافعه. فهذا الشرط فاسد ولا يعمل به. 

فإذا شرط ألا يُباع إذا قلت المنافع فهذا الشرط توكيدي على المذهب لأنه 
لا يجوز بيعه ولا مناقلته ولو قلت منافعه على المذهب» فلو شرط أن يياع عند قلة 
المنافع فالمذهب أن هذا الشرط فاسدء والمسألة قد مر الخلاف فيها. 

قال: (ويصرف تمنه في مثله)؛ يعين: إذا تعطلت منافع الوقف على المذهب 
أو قلت المنافع على القول الثاني فإن الوقف يياع ويصرف ثمنه في مثله» كمالو 
وقف بينّاثم افدم؛ فإن هذا البيت ثباع أرضه ويُصرف ثمنها في مثله؛ وإنما 
يصرف ننه في مثله (لأنه أقرب إلى غرض الواقف)؛ فإذا قال: هذاالبيت وقف 
على الفقراء. أو: وقف على المساكين. ثم افهدم البيت أو تعطلت منافعه فإنه يياع 
ويصرف ثمنه في مثله (فإن تعذر منله ففي بعض مثله) معن أن هذا البيت لوأنه 
لما بيع قد بيع بشمن زهيد فإنه يجعل في بعض مثله؛ كما لو بىئ مسجد ثم إن 
هذا المسجد انهدم وحرب؛ فتباع أرضه» فلما بيعت الأرض وبيعت الآلة فؤذا 
آخر. 

قال: (ويصير وقمًا بمجرد الشراء) يعني إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه 
أو قلت منافعه على القول الراحح فإنه يصير وقفابمجرد الشراء؛ فلو اهام البيت 
الوق و ی يك لحن دا یک وفنا 

وقال بعض العلماء: إذا بيع الوقف واش رى وقف آحر فلا يكون وققًا إلا 
أن د ی قا ذا اشكرق وفنا خر فا حط أن 


يوقفه ثانية لغلا ينقضه من لا يرى وقفيته .جرد الشراء. 


۳۸۱ 


وعليه فلو افمدمت الدار الموقوفة فبيعت هذه الأرض وبيعت الآلة واشتّري بها 
35 اح 311 اوري :كدان كصو ا ج اتشراء تكن مع ذلك يفسال: 
الاحتياط أن يقول: هذه الدار وقف. لأنه قد ينقض هذا الوقف من لايرى 
الوقف في محرد الشراء؛ لأن بعض العلماء يرى أنه في مشل هذه الحال لابد يجدد 
الوقف فيقول: هذا وقف. 

(وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو) فإنه يياع ويصرف ثمنه في مثله. وعلم 
من كلامه أنه يجوز وقف الفرس ونحوهاء ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة 
والسلام عن خالد بن الوليد: «أما حالد فإنكم تظلمون خالدًا فققد احتبس أذراعه 
وأعتادة ى سبيل»(١).‏ 

قال: (ولو أنه؛ أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خرببت 
محلته)؛ فإن لم تخرب امحلة لكن قل النفع كأن ضاق المسجد على المصلين فإن 
أمكن أن يُوسّع المسجد من نواحيه فهذا هو الواحب؛ لأنه من المعلوم أنه في 
الغالب إذا بيع سوف تقل قيمته أو يقل الثمن» وذلك كإنسان بى مسجدًا يتسع 
لائ مصل مثلّاء ثم إن أهل الحي تكاثروا وتناسلوا فضاق المسجد عليهم؛ فهنا إن 
أمكن أن يوسع المسجد من نواحيه؛ بأن يؤحذ من الأرض عن يمينه ويساره وقي 
قبلته أو في الخلف فيّضاف إليه فهذا هو الواحب؛ لأن فيه حفظا لالية المسجد 
القائم» وإن ل يمكن؛ بأن كان ما حوله دور أو طرقات ونحوها؛ قفي هذه الحال 
يباع ويبئ مسجد آخر. 

قال (وآلته) والآلة هي مافيه من أبواب ونوافذ ومكيفات ومراوح» وقليًا 
كان ما فيه من حشب ونحوه ما ينتفع به» أماالآن فما فيه من حديد فإنه يجمع 
ويباع لإعادة تصنيعه. 

قال: (أي: ويجوز بيع بعض آلته) يعيئ: مازاد على آلة المسجد يجوز بيعه 
إذا تعطلت منافعه» وكذلك المسجد إذا بيع وكان بمكن الانتفاع بآلته فإنها تكون 
تابعة له روصرفها في عمارته» وما فضل عن حاجته من حصرة) والحصر يراد كما 
الفرش (وزيته) يعئ: الزيت الموقوف على إنارة المسجد. 

واعلم ممم قد كانوا في السابق يقفون الزيت على إنارة وإضاءة المسجد؛ 
فقول الواقاكي لعا هك منت روفنس توف ال داشرالاو نحنف كاه ا 
وهذه الأوقاف توجد إلى الآن» فلما لم تكن هناك زيوت للإنارة الآذ فإن الريع 
يُصرف قي إضاءة المسجد بالكهرباء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


YAY 


ومن المعلوم الآن أن إنارة المساحد موكولة إلى إدارة الأوقاف فهي الي تتولى 
ماايتغلق يكهزباء الج فة كان هناك و قت على تسج وفية: هذا وقف 
ضرت ردغ ويخ المج افا و ق قرز تا نے الك ر اة دل الروت 
وإدارة الأوقاف هي الي تتولى تكلفة الكهرباء» فهنا يحتمل الأمر شيئين: أن 
يطلب من الأوقاف أن تكف يدهاعن هذاالمسجدفلائنفق على الكهرباء 
الخاصة به؛ بل سدد فواتير الكهرباء من الوقف» أو أن يبقى الأمر على ماهو 
عليه فتتولى الأوقاف تكلفة إنارة المسجد وما يحتاج إليه من كهرباء ويصرف هذا 
الوقف في مصالح أخحرى أعم. 

فالأمر متردد؛ فإن أظر إلى تحقيق غرض الواقف وشرطه قلنا بالأول؛ أي أن 
EEE 2‏ شك E TE E DT E‏ كم 
منهاء وإن نظرنا إلى المصلحة العامة وأن الناس في وقتنا الحاضر في حاحة وفقر 
قلنا بالثاني. وهو الراحح؛ لأننا إذا قلنا بالثشاني حصلت مصلحة المسجد من الإنارة 
والإضاءة وحصلت مصلحة أخحرى. 

قال: (ونفقته) يعي الدراهم الموقوفة على مصارف المسجد ونحوها (ونحوها) 
فإذا زادت هذه الأشياء (جاز صرفه إلى مسجد آخر) والتعبير بالجواز هنا لا يراد 
به الجواز المستوي الطرفين بل التعبير بالحواز هنا في مقابل من قال بالنع؛ فلا نفع 
أن يكون ذلك واحبّا؟ وإلا فإنه يحب أن يصرف في مسجد آحر (لأنهانتفاع به 
في جنس ما وقف له)» وهو أقرب إلى مراعاة لفظ الواقف. وإلا فظاهر كلام 
المؤالف رحمه الله هنا الجواز المستوى؛ لأنه قال: (والصدقة به على فقراء 
المسسلمين)؛ يعينْ: يجوز أن يصرف في مسجد آحر ويجوز أن يتصدق به على 
8 و لطبي كن تعن ع ينا gE‏ سيول لسر لماك ل e‏ 
E E‏ عن موس فلص جو الجساية ودين 
صرفه إلى مسجد آخر. 

وعلم من قوله: (على فقراء المسلمين) أنه لا يجوز أن يتصدق به على فقراء 
غير المسلمين» فغير المسلمين تجوز الصدقة عليهم لكن لا تجوز الصدقة عليهم من 
الأوقاف؛ لأن اللجهة عامة» ويشترط في الوقف إذا كان على الجهة العامة أن 
يكون على بر وقربة» وهؤلاء ليسوا كذلك. 

فالحاصل أن ما فاض عن حاجته من حصره وزيته جاز صرفه لمسجد آخر؛ 
قي عسل كت ] لخن كباة ق ج نحو ا ولد تكو أن 
يحتاج الناس إليها فيما بعد؛ فلا صرف على مسجد آحر» بل الأولى أن ُحفظ 
لهذا المسجد للمستقبل وتوقعًا لتلف بعضها فينتفع بها حيئذ. حصوصًا إذا كان 
المسجد نما يكثر ترداد الناس عليه؛ فإن الحاحة تدعو إلى ذلك؛ لأنه بمجرد مضي 


YAY 


به أن نا اناف دفي بسحف DITE‏ تند EE E‏ سي 
زائدًا كثيرًا أو يغلب على الظن أنه لن ينتفع به إلا على مدى بعيد ففي هذه الحالة 
يجوز صرفه إلى مسجد آخر. 

قال:(لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة, وروى 
الخلال باسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك» ولأنه مال لله تعالى لم 
يبق له مصرف؛ فصرف إلى المسساكين)» فما فضل عن حاحة المسجد ونح و ذلك 
ساس كام تررق شفع أن الست ]لسسع ا كمدق هم ملكي ترا 
المسلمين» وقد سبق أن الصواب أنه يتعين صرفه إلى مسجد آحر؛ فإن لم يكن 
فحينئذ يتصدق به على فقراء المسلمين. 1 

قال رحمه الله: (وفضل) الفضل يمعئ الزائد (موقوف على معين) يعي: 


الموقوف الزائد على شخص معين (استحقاقه مقدر) يعيئ: استحقاق هذا المعين 
مقدر (يتعين إرصادة)). والمراد أن الريع الزائد في الوققف على شخص معين 


استحقاقه يتعين إرصاده؛ يعي حفظه؛ مثاله: إنسان قال: هذا البيت وقف يعطى 
زيدٌ منه كل سنة عشرة آلاف رييال. فهذا موقوف على معين» وهو زيدء 
واستحقاقه مقدر» فلو كان هذا البيت يؤجر بعليون؛ فيعطى زي المقدر وهو 
عشرة آلاف» وما فضل وزاد يتعين إرصاده؛ يعني يتعين حفظه؛ فالزائد يحفظه 
ويبقيه الناظرٌ أو يفتح حسابًا في الببك أو ما أشبه ذلك؛ وذلك لأنه رعا تعطلت 
المنافع في االمستقبل فيصرف من المحفوظ؛ فهذا البييت لو كان يؤجر كل سنة 
ليون فقد تأت سنين لا بوكر فيها؛ فييقى متعطناء وحيتشذ ينق على زيد مماتم 
إرصاده. 

هذا هو المذهب؛ أي أنه يرصد حي لو تكسدت الأموال» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه إذا كان ريع الوقف مضطردًا دائمًا فإنه يجب 
صرف الفاضل والزائد؛ لأن إرصاده إفساد له» وأما إذا كان الريع ليس مضطردًا 
ففي هذه الحالة يرصد الزائد. مثاله: إنسان وقف بيا فقال: هذا البيت وقف 
يط :زد سع.زيعسة كتل شحتة :غحشرة الاف:: وها المت سوؤر مسية وس هة ا 
يؤخرء والمكان الذي فيه البيت حي قلع يُحشى مستقبلًا أن يُهحر؛ في هذه 
الحال يتعين إرصاد الزائد من الريع» أما لو كان هذ البيت الموقوف يؤجر كل 
سنة ففي هذه الحال يصرف الزائد في المصالح العامة» أو فيما كان من حنس 
الوقف. وهذا القول أصح. 

قال: (ونص) يعني: نص الإمام أحمد (فيمن وقف على قنطرة) وهي لسر 
يعبر به من جهة إلى جهة (فانحرف الماء: يُرصد لعله يرجع) وقوله: (لعله) يُفهم 
منه أنه إذا تيقن أنه لن يرحع فإنه يصرف إلى قنطرة أحرى» كإنسان قال: هذا 


YA 


وقف على هذه القنطرة. ثم إن الماء نضب أو احرف» وهذا الوقف كل سنة يأني 
بريع؛ فيقول الإمام أحمد: يرصد الريع لعل الماء يرحع. وهذا إذا كان سبب 
الانخراف أو النضب من الله عز وجل بقلة الأمطارء أما إذا يقن أن هذه القنطرة 
تحاهة ]بهة أن لباه اسن رحسو لانت هه و بس از ایک ا ات ار غ 
ذلك ففي هذه الحال يُصرف في قنطرة أخرى. 

قال: (وإن وقف على ثغر فاحل صرف في ثغر مثله» وعلى قياسه مسجد 
ورباط ونحوهما) والاحتلال في المسجد بأن يقف على طلبة العلم ميلا في هذا 
المسجد أو على الصوام في هذا المسجد ثم لا يوحد طالب علم ولا يو جد صّوام 
ففي هذه ا حالة ينقل. 

قال: (ولا يجوز غعرس شجرة ولا حفر بتر بام سجد) لأن هذا اتتفاع 
ل a 0 Ne O‏ 
E E TE E AE E‏ 
به وكذلك إذا غرس شجرا ينتفع به في المسجد كمالو غرس ليكون مره 
إفطارًا للصوام في رمضان أو غير ذلك فهذا أيضًا لا بأس به. 

فلا يجوز غرس شجر في المسجد لأن غرس الشجر فيه تضييق على المصلين؛ 
أما إذا المكان يتسع وفيه مصلحة فلا بأس. 

قال: (وإذا غرس الناظر أو بن في الوقف من مال الوقف أو من ماله 
ونواه للوقف فللوقف) مثل ما لو بن في رباط أو بين في مسجد أو غعرس شجرة 
ونحوها فهو تارة يكون من مال الوقف وتارة يكون من الباني أو الغارس؛ فإن 
كان من مال الوقف فللوقف» وإن كان من ماله ظر؛ فإن نوى أنه للوقف صار 
للوقف» وإن نوى أنه ليس للوقف فهو له» وهذه يتصور فيما إذا كان الوقف 
على معين» فإذا قال الإنسان: هذا البيت وقفٌ على زيد. ثم إن زيدًاغرس في 
البيت نخلة فإن نوى أنها للوقف فهي للوقف» وإن نوى أنها له فهي فله. 

قال: (قال في الفروع: ويتوجه في غسرس أجني) المراد بالأحبي هنا: غير 
لناظر والموقوف عليه (أنه للوقف بنيته) يعي لو وقف إنسان رباضًا على طلبة 
اللو عل فضا ف نالتا رارق رف عاي سرس ي هدا ا اد 
نخلات؛ فهي للوقف بنيته. 

ومن نّم قال العلماء إنه يحرم الانتفاع بالمساجد وما فيها في غير ما أقيمت 
له تلا ور ا أن مف ى التسحد اسه كاخ بان التسجد ى انتضحئ 
ويجلس لينسخ كتبّا للتجارة ويأتيه زبائن في الملسجد ونحو ذلكء فهنا قد اتخذ 
المسجد للصنعة فلا يجوز. ومثله شخص يريد أن يكوي ثيابه فيأتي للمسجد ومعه 
مكواه أو يشحن هاتفه بكهرباء المسجد فلا يجوز كل ذلك. 


TAo 


فالانتفاع بكهرباء المسجد إن كان فيما بنيت المساحد لأحله؛ كما لوانتفع 
بكهرباء المسجد في ماع أشرطة دينية أو وضع جهاز كمبيوتر ليبحث فيه عن 
علم شرعي ونحو ذلك فهذا لا بأس به؛ لأن هذه الكهر باء إنها وضعت هذا 
الغرض» ونحوه معتكفٌ يشحن هاتفه ويستعمله لغسرض صحيح كأن يفي أو 
يتصل بأهله للسؤال عنهم فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا نما يعينه على الاعتكاف» 
أما أن يستعمله في غير ذلك فلا يجوز ولو كان يسيراء فاليسير مع اليسير كثير. 

وبعض الناس الآن يبئ بينَا جديدًا بجوار المسجد فيمد له سلك كهرباء من 
a a‏ عدوم اناك شرا 


YA“ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الهبّة والعطيّة) 

الإلامن وب الريح: أي: 0 6ه اه -بيإسكان اللماء 
وفتحها- وهبة. والأثهاب: انول الممة. والاسّتيهاب: سوال الهبة. وال س الهمة في 
مرض الموت. 

(وهي: ارغ يدق جا الرفت e‏ ماله المغلوم الْمَوجُود في 
حياته غيرَّة)» را اه وهنا كو م عرفا .فرج ب«التبرّع»: عقود 
الغا ات كالبيع والإاإحارة. وب«التمليك»: الابااحة؛ كالعارية. وب«المال»: نحو 
الكال و افتيسول, الور اعدو فلاتصح هة 
وب«الحياة»: الو ا 

(وإذ شرط) راع مَعلُوما؛ في بهي (يع؛ لأنه تبك 
بعوض معلوم. وت عار والشفعة. فإن كان العوض جهرا تصح. وحكمّها 
ايع الاس فيردّها بزيادها نطق وإن تلفت رد قيمتها. وا المطلقة: اناي 
عوضًا ف ۴ دونه أو أعلى منه. وإن اختلفا في شرط عوض: فقول منكر 
پود رولا صح أن يهب (مسَجهُولً)؛ كالحمل في البطنء واللبن في ال صصّرْعء 
(إلا ما تقذى فف ا ا و ناي ل يو ق ااه 
اروك فم سم ومن اة انوي يوو الجا فيا بالا وير عسي 
تسليمه؟ كالابق والشتارى: 


اسح 

قال ره الله تعالى: اباب فيب الرياح؛ أي ررر يقال: وهب له 
وهنا حياس كان المهاء وفتحها- وهبة والاققاب: قول البة: والاستيهاب؛ 
سؤال المبةء والعطية هنا: الحبة في مرض الموت). 

الهبة والعطية نوعان من أنواع التبرع» واعلم أن ما يخخرجه الإنسان تبرعًا؛ 
يعن بجانًا من غير عوض» ينقسم إلى أقسام؛ فتارة يكون صدقة وتارة يكون هبة 
وتارة يكون هدية وتارة يكون عطية وتارة يكون وصية وتارة يكون رشوة؛ 
فالأقسام ستة: 

القسم الأول: أن يكون مرادًا به ثواب الآخرة؛ فهذا يسمى صدقة؛ فإذا 
أخرج مانا يقصد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا صدقة. 

القسم الثاني: ما قصد به بحرد النفع المحضء وهو الهبة, والغالب أن الهمبة 
تكون من الأعلى إلى الأدن. 

القسم الثالث: ما قصد به التودد» ويسمى هدية. 


TAY 


القسم الرابيع: العطية وهي كالمبة إلا أن الفرق بينهما أن الهيبة تكون في 
حال الصحة والعطية في مرض الإنسان. 

القسم الخامس: التبرع بالمال بعد الموت» وهو الوصية. 

القسم السادس: ا تعمد واو إل أمرٍ باطل إما بإسقاط واحب أو 
فعل أمر محرم؛ بأن يبذل هذا المال لدعي ماليس له أو ينكر ما وجب عليه وهو 
الرشيوة, 

واعلم أن الهدية تحلب المودة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قمادوا 
تحابوا»(')» وكان عليه الصلاة والسلام يقبل المدية ويثيب عليها(؟). 

ولكن لقبول الحدية شروط» وهي: 

الشرط الأول: ألا يعلم أن المهدي قد أهداها حياء وحجلا؛ فإن علمأنه 
بذل هذا المال حياء وحجلا فإنه لا جوز له القبول؛ بل يجب عليه ردها؛ فلو قال 
لشخص مهغنًا: ما أجمل هذا القلم الذي معك. فقال: حذه هدية. والأول يعلم أنه 
إغا أهداه له حياء وخحجلا؛ فلا يجوز له القبول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»(2). 

الشرط الثائي: ألا تقع الحدية موقع الرشوة) فإن وقعت الحدية موقع الرشوة 
فلا يجوز القبول؛ كما لو أهدى الخصم للقاضي بين يدي حكومته؛ فلا يجوز له 
القبول في هذه الحال؛ لأنه يُعلم أن هذه الهمدية هنا يريد يما التوصل إلى أمر باطل؛ 
آي يلب اقا ف أن حدس ري بحسن تحصوبة و ر 
إلى القاضي فقام أحد المخصمين فأعطى القاضي هدية كقارورة من الطيب أو قلم 
وما أشبه ذلك فلا يجوز؛ لأن هذه ثابة الرشوة. 

الشرط الثالث: ألا تحصل المنة من المهدي إلى المهدى إليه؛ فإن حشي من 
قبول الحدية المنة فإنه لا يلزمه القبول؛ لأن الإنسان يجد غضاضة في ذلك. 

الشرط الرابع: ألا تكون الهدية محرمة؛ سواء كان التحريم في الهدية لعينها أو 
لحق الغير؛ فاغحرم لعينه كما لو أهدى لرحل حريرا أو ذهبّا أو ما أشبه ذلك 
والحرم لحق الغير كالمغصوب والمسروق وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأاء كتاب: حسن الخلق» باب: ما جاء في المهاجرة» حديث 
رقم »)۱١(‏ (408/5)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: المبات» باب: التحريض 
على المبة والمدية صلة بين الناس» حديث رقم »)۲۸٠ /5( »)١١9145(‏ . 

(۲) أخرحه البغاري في كتاب: المهبة» باب: المكافأة في الهبة» حديث رقم (4)5585 (8/ 
.)١51/‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


TAA 


قال: (وهي) الفقهاء رحمهم الله قد عرفو الحبة قبل الحكم عليها؛ فلم ييداً 
المؤلف بحكم الهبة اها مستحبة بل بدأ بتعريفها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره؛ فقال في تعرفها: (القبرع) وهو بذل المال بجاا (من جائز التصرف) 
وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد؛ فعلى هذا لا تصح الحبة من الصبي 
ولا من ا مجنون» ولا من العبد أو من السفيه. 

قال: قك خم کا ليحك اة فتن اهار لضفت غا 
وخرج ها أيضًا الإحارة والجعالة وما أشبه ذلك من عقود المعاوضات. 

قال: (ماله) حرج به ما ليس بمالهء كما لو أعطهه مثلا كلب الصيد؛ فهذا 
لس "مال قاو اميت ف ااب لتقيس 0 ل نطاب رر جه 
أا مال فر کا اروب وال شال الي ا اجن بال ا إل فكنوة نينا 
لا يسمى هبة؛ بل ولا يحوز له ذلك» فلا يجوز لولي مال اليتيم أن يتبرع عمال 
ا 

قال: (المعلوم) احقرارًا من امجهول؛ فلا يصح التبرع به سواء كان بجهونا 
للواهب أو للموهوب له أو لهما جميعًا؛ فلو وهبه ماقي بطن ناقته فلا يصح؛ لأنه 
بحهول لهما؛ فلا يُعلم أيخرج حيًّا أم میا واحدًا أم متعددًا ذكرًا أم أنثى. 

ومن ذلك أيضًا ما لو أن إنسائًا مثلا فاز بيجائزة في مسابقة ولا يدري ماهي 
الجائزة؛ فلا يصح أن يهبها وهو يجهلهاء وكذلك أيضًا لو دفعت إليه حقيبة 
كجائزة وفيها أقلام ولا يدري ماهي؛ فلا يصح أيضا؛ لأا بجهولة من الواهب 
ومجهولة من الموهوب له. 

ولكن الصواب في مسألة الهية أنه لا يشترط فيها العلم؛ فتصح هبة المجهول؛ 
كما لو قال: وهبتك مافي حيي من الدراهم. فهذا صحيح؛ لأن البة عقد تبرع 
وليست عقد معاوضة» والموهوب له إماغام وإما سال؛ فلو قال: وهبتك مالي 
حبي. ولم يكن فيه شيء لم يضر الموهوب له شيء. ولو كان فيه مائة ريال 
فهو غانم؛ فعقود المعاوضة هي الي لا تصح فيها الجهالة؛ لأن الجهالة تنتقل يها إلى 
الميسرء وهذا محرم» أما ال هية فتصح ولو كانت محهولة» والسبب أنفهاعقد تبرع» 
والإنسان في عقد التبرع دائر بين أمرين: إما أن يكون غانماء وإما أن يكون سالاء 
وا حرم أن يدور الأمر بين المغنم والمغرم. 

قال: (الموجود) احترازًا من المحدوم؛ كما لو قال: وهبتك ما ستحمل هذه 
الشاة. فهذا لا يصحء ومثله أيضًا لو قال: وهبتك ثمرة نخلي العام القابل. فهذا لا 
يصح؛ لأنه معدوم وسيأني الخلاف في ذلك وأن الصواب أنه جائز؛ لأنه إن 


حصل فهو غائم وإن لم يحصل فهو سالم. 


۸۹ 


قال: (في حياته) حرج به الوصية؛ فإن الوصية وإن كانت تبرعًا لكنها 
ليست هبة؛ لاما تكون بعد الموت. 

قال: (غيرّه مفعول تمليك) حرج به مالو تبرع بتمليك نفسه أو يقال: هو 
لبيان الواقع؛ أي: هذا القيد لبيان الواقع؛ لأن التمليك لا يكون إلا للغير؛ فليس 
لدمتووم. 2 2 

لكن يصح أن يملك نفسه صوريا؛ كمالو كان له عب فوهب عبده شيّاء 
كإنسان عنده عبد فقال لعبده: وهبتك هذا القلم. ففي الواقع هو قد ملك نفسه؛ 
لأن العبد وما ملك لسيده. 

وعلى هذا فقوله: (غيره) إما أن يكون قيدًا لبيان الواقع؛ لأن الإنسان لا 
بعلك نفسه من نفسه» أو يكون قيدًا ليحرج به مالو وهب عبده شيئا؛ فأنهالا 
تُسمى هبة؛ لأن التمليك وقع لنفسه. 

قال رحمه الله: (مايعدهبةعرفا؛ فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة» فا هسبة من عق ود التبرععات؛ لأن العقود معاوضات وتبرعات 
وتوثيقاتء (وبالتمايك الإباحة كالعارية: وباالمال نحو الكلبء وبالعلوم 
الجهول» وبالموجود الملعدوم؛ فلا تصح لبه فيهاء وبالحياة الوصية) وقد سبق 
بيان ذلك بالتفصيل قريبًا. 

قال رحمه الله: (وإن شرط العاقد فيها عوضًا معلوما) سواء شرطه الواهب 
أو الموهوب له؛ لكن الغالب أن الذي يشترط هو الواهبء (فهي بيع)؛ فلو قال 
مثلا: وهبتك هذا القلم على أن تهبن هذا الكتاب. فهذا حكمه حكم البيع؛ (لأنه 
تمليك بعوض معلوم) فيترتب على ذلك أحكام البيع؛ ولمذا قال: (ويغبِت الخيار 
والشفعة؛ فإن كان العوض مجه و لالم تصح. وحكمها كالبيع الفاسد؛ فيردها 
بزيادقا مطلقاء وإن تلفت رد قيمتها). وعليه فالهبة إما أن يشترط فيها الواههب 
عوضًا أو لا فإن شرط فيها عوضًا فهده بيع وأما إذا لم يشترط فيها عوضًّا 

قال: (واة المطلقة لا تقعضي عوضًًا) فإذا قال: وهبتك. فهذه اة لا 
تقضي عوضاء (سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه)؛ فهي في كل الأحوال 
هبة مطلقة لا تقتضي عوضًا؛ فالإنسان لو دفع المال لمن كان ماثلاله فهو هديةة, 
ومن أعلى منه فهو هدية» ولمن دونه فهو هبة؛ فالملك إذا أعطى أحد أفراد 
الشعب أرضًا فلا يقصد به التودد بل مجرد الحية: أي: النفع المحضء ولو دفع 
شحص مالا إلى من هو أعلى منه فإنه يقصد التودد» وكذلك لو دفعه لمساو له. 

فشان روزن تسسا ضوع عيرق ETE‏ ماكو تا 
E‏ رسي قر ملعي ا ی "ددن تناف لساري کا 
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رأة سين اق فاك الح فافزل اقول اكير أن الأضصل عفدم 
الشرط. 

قال: (ولا يصح أن يهب مجهولًا؛ كالحمل في البطن واللبن في الضرع) فلو 
قال: وهبتك ما في بطن هذه الناقة. أو: ماف بطن هذه الشاة. فلا يصح. قالوا: 
لأن ما في بطن هذه الناقة قد يخرج حيًا وقد يخرج ميناء وقد يكون واحدًا وقد 
يكون متعدداء إذا ففيه جهالة» وكذلك بالنسبة للبن في الضرع؛ فقد يكون 
كثيراء وقد يكون قليلا. 

وقد تقدم بيان هذا عند قول المؤلف: (ماله المعلوم). 

قال رحمه الله: (إلا ما تعذر علمه)» فما تعذر علمه تصحهبته (كمالو 
اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز؛ فوهب أحدهما لرفيقه نصيبّه منه؛ فيصح 
للحاجة) فلو كان عند زيد صاعٌ من البر واختلط مع صاع من البر لعمروء فقال 
زيد لعمرو: وهبتك صاعي من البر. فإنه يجوز مع أنه مجهول؛ وذلك لتعذر العلم 
به ولو قلنا بالقول الثاني في المسألة وهو أنه تصح هبة المجهول لصح هنا من غير 
حاحة. 

قال: (كالصلح) يعي كما لو كان بين زيد وصاحب دكان بقالة معاملة» ثم 
إن صاحب الدكان لا يعلم ما على زيد من مال ولا زيد يعلمه؛ فاص طلحا أن 
يعطيه شيئا وتنتهي المعاملة. 

قال رحمه الله: (ولا يصح أيضًا هبة مالا يقدر على تسيمه كالابق 
والشارد) فلو قال: وهبتك عبدي الآبق. والآبق هو العبد الذي هرب من سيده» 
أو قال: وهبتك جملي الشارد. فلا يصح» لأنه غير مقدور على تسلميه؛ فتكون 


هبته غررًا. 


۳۹۱ 


أركان اهبة 

قال المؤلف رحمه الله: 

«ونعقد) المبة (بالإييجاب والققول). أن ق ل ووا أن اما أو 
ا فكول: فلن أو ر و زوه لاف الدّالة عليها). 
أذ على اة 00 ان ابس رایت و ولي ری وا 
اهاه وان عياف ا و شيا وكان أصحابه اا ذلك» ول يقل 
عنهم ياب ولا قبولء ولو كان غا اسل عسي هلا ر أن هرا 
وتَلرَم بالْقَبْضِء بإذن واهسب)؛ لما روى مالك عن عائشة أن اپا كنس رض الله 
عنه لها جذااً عشرينَ مقا من ماله بالعاليةء فلما مَرِض قال: لظ اا هكد 
نلك جذاذ عشرين وسقاء ولو كنت خُرْتيه أو ق طضتتيه كان لك فإنهاهواليوم 
مال أيه فاقتسموه على كتاب الله تعالى». وروى ابن عيينة عن عمر نحوهه. 
ااا ا إلا ما كان في بد متُهب؛ وديعةةءأو 
قبا ووا وق مستدام) فأغين عن الابثذاء. (ووارث س إذا 
مات قبل القبض (ِيَقُومُ لبون ارسي لأنه عقد يفول إلى ازوم 
فلم ينفسسخْ بالموت؛ كاليع ني مسدّة الخيار. وتبطل موت التهب. ويقبل 
ويقبضُ للصغير ونحوه وليه وما هبه عبدٌ غر مكائب وب فهو لميّده. . وصح 
قبوله بلا إذن سيده. (ومّن أبرأ غريمه من ينه)» ولو قبل وجوبه (بلفظ 
الإخلال, أو الصّدَقة أو امبة وتخوها)؛ كالإاسقاطء أو ار أو الات ا 
العفو. (برنت ذه ولس رده و( يقببل)»؛ لأنه إسقاط حَق» فلم يفنتقرٌ إلى 
القبول؛ كالعتق» ولو كان اليا مه بحهونًا. لكن لو جَهِله ره وككمه المدينُ 
خوفًا من أنه لو عَلمه م يبرئه؛ م صح البراءة. ولعو حرا أ هد فته أو منْأحد 


هسه 


دينيه؛ e‏ لإبحام اخحل. 
اس 


صيغة البة 
قال رحمه الله: (وتنعقد المبة بالإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الواههب أو 
مّن يقوم مقامه كالوكيل (والقبول) وهو اللفظ الصادر من الموهوب له أو من 
يقوم مقامه؛ (بأن يقول: وهبثك أو أهديتك أو أعطيتك؛ فيقول: قبلت أو 
رضيت ونوه)» وقوله: (ونحوه) يعينئ: ما يدل على الهبة. 


۳۹۲ 


قال: (وبالمعاطاة الدالة عليها؛ أي: على المبة)؛ فهذانما تنعقد به لهبة أيضًاء 
REE‏ ضري بين اتن SE EE E a‏ نال 
جزاك الله خيرًا. فهذه هبة انعقدت بالمعاطاة. 

قال رحمه الله: (لأنه عليه السلام كان يُهدي ويُهدى إليه وبُعطي وبُعطىء 
ويفرًقالصددقات, وي يأمر سسّع_اته بأخحذها وتفريقهاء وكان أص حابه يفعلون 
ذلك وم يُنقل عنهم إيجابْ ولا قبولء ولو كان شرطً لتقل عنهم نفلا معواترًا 
أو مشهورًا) فدل ذلك على أن الهبة تصح بلمعاطاة» وأيضًا لأن الهمبة ليست مما 
يتعبد لله عز وجل بألفاظه؛ فألفاظها ليس ألفاظا تعبدية. 

وممايتعلق بذلك أنه يحضر بعض الناس عند المقابر معهم كراتين ماء 
ليوزعونما على الناس وبعد الدفن ينصرفون ويتركون الماء في المقبرة ولا يأعذوفا 
معهم نما يعرض الماء للتلف وعدم الاستفادة منه فهذاالمال يخحشى من تلفه فيؤحذ 
ويعطى إما للفقراء أو لحهة خيرية أو ما أشبه ذلك. 

قال رحمه الله: (وتلزم بالقبض بإذن واهب) أي أن الهبة تنعقد باللفظ أو 
المعاطاة وتكون لازمة بالقبض» والفرق بين الانعقاد واللزوم أنهايمجرد لزومها لا 
يتمكن الواهب من الرحوع فيها؛ فلو قال: وهبتك سيارتي. ولم يعطه إياها بعد؛ 
فيجوز له الرحوع في الي ة؛ لأن ال همبة لم تلزم بعد لكن لو أقبضه السيارة فإنه لا 
0 

وعليه فالهبة تنعقد بالإيجاب والقبول وتلزم بالقبض بإذن واههب؛ فإذا قبض 
الموهوب له الموهوب وكان الواهب قد أذن له في ذلك فإن الهبة تكون لازمة؛ 
رلا روى مالك عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وَسْقَا 
من ماله بالعالية؛ فلما مَرض قال: يابية كت نك جذاذ عشرين وسقا ولو 
كنت حُزتيه أو قبضتيه كان لك؛ فإنها هو اليوم مال وارث فاقتسموه على 
كتاب الله تعالى؛ وروى ابسن عيينة عن عمر نحوه. وم يعرف هما في الصحابة 
خالف) وهذا يدل على أن الهمبة إنما تكون لازمة يمجحرد القبضء فأما قبل القبض 
فإنه يجوز الرحوع فيها. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن المببة تلزم عممجرد التلفظ بما؛ فلو قال: 
زهك كانت لازسة؛ لأن الى صل الل عة واه قيال: «ليس لامشل 
السوء؛ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قينه»(» ولأها كالوعد» 
وإحلاف الوعد محرم؛ بل هو من صفات المنافقين؛ لقول البي صلى الله عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4۹۳ 


وسلم: «آية الملنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف»('» وهذامن 
إخلاف الوعد. 

وهذا القول في الواقع أقرب إلى الصواب؛ أي أن الهية تلزم مجرد الإيحابء 
ولذا فلو قال: وهبتك الشيء الفلاني. فلا يجوز له الرحوع فيه؛ اللهم إلا إذا كان 
هاي دعر ل ار جر بان وشح لكي ههه ن ع هدا الي 
E E‏ مدو a EES‏ 
كذلك؛ فيجوز له الرحوع فيها قبل الإقباض؛ لأن هذه الهية هبة مقيدة. ومثله ما 
لو قال لمن ظنه فقيرًا: ارف اك و غ حون اتك و ا ألا 

والقول اثالث في امشألة أنه إذا كان الشيء منشاعًا فوهبه نصييه مده فَإن 
الهبة تلزم بدون قبض» وأما إذا لم يكن مشاعا فلا. ٠‏ 

فالأقوال في المسألة ثلاثة: 

القول الأول: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. 

القول الثاني: أنها تلزم .ممجرد الإيجاب والقبول. 

القول النالث: التفصيل» وهو أنه إن كانت الهبة في مشاع فإفهاتلزم 
بالإيجاب والقبول» وإلا لم تلزم إلا بالقبض. 

والشباع هر المشترك يغه وبين غو فر قال اا وك :تنص محن السار 
الفلانية الي هي شركة بين وبين زيد. فهي هبة مشاع؛ فتلزم ولا يشترط في 
لزومها أن يقبضه على القول الثالث. 

والصواب أن ال همبة تلزم محرد الإييجاب والقبول على القول الثاننى» وإذا قلنا 
بأن الحبة تلزم .مجرد الإيجاب والقبول فلا يتبعها النماء إلا إذا قبضها. 

قال رحمه الله: (إلا ما كان في يد متهب وديعة أو غصًا ونحوهماء؛ لأن 
قبضه مستدام فأغنى عن الابتداء)» ومثله العارية والإحارة؛ فلو استعار منه كتابّا 
ثم المعير: وهبتسك الكتاب. فلا يشترط القبض؛ لأن الموهوب في يد المتهب» ولو 
أودعه شاة ثم قال: الشاة الي عندك وديعة وهبتك إياها. فتلزم المبة .محرد 
الإيحاب والقبولء ولا يشترط القبض. ونحوه لو آجره سيارة ثم قال المؤجر: 
السيارة الي آحرتكها وهبتك إياها. فتلزم المبة. EE EES‏ 
علم المغضوب:منه ملا أن هذا الغاضب: تاب وأنه رل فقير قال: وهيفك ها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۳۹٤ 


قال رحمه الله: (ووارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامّه في الإذن 
والرجوع؛ لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت؛ كالبيع في مدة 
الخيار)؛ فإن شاء أذن وإن شاء رحع» وهذا بناء على أنمالا تلزم إلا بالقبض» فلو 
أن شحصا قال لآحر: وهبتك بين الفلاني. ثم أن الواهب مات قبل أن يقبض 
الموهوب الهبة؛ فإن شاء الوارث أقبضه وحعل الهبة لازمة وإن شاء رحع في ذلك. 

قال: (وتبطل بوت الب أي: الموهوب له؛ فإذا قال: وهيقك سيارق. ثم 
CEN‏ اا | E‏ كك 1ك E‏ كر ان ا رده E‏ 
تبطل؛ فمراده رحمه الله أنما تبطل بعد انعقادها لو مات لمتهب أما بعد قبضها 
فاق ENES UE‏ 

قال: (ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه) فلو وهب لصغير هبة فالذي 
يتولى القبض وليه؛ سواء كان الأب أو غيره. 

قال: (وما ابه عبد غير مكاتب وقبلّه فهو لسيده؛ لأن العبد وماملك 
لسيده؛ أما المكاتب فله نوعٌ من التمليك. 

فحبال: (ويصح قبوله بلا إذن سسيده) أي: يصح قبول العبد بلا إذن من 
سيده. 

قال المؤلف: (ومن أبرأ غربمه من دينه) بأن قال: أبرأتك من ديي؛ فأنه يرا 
(ولو قبل وجوبه) وذلك لأن الإبراء إما أن يكون قبل الوحوب, وإما أن يكون 
بعد الوجوب؛ فأما إذا كان بعد الوحوب فسيأق» وما كان قبل الوحوب فمثاله: 
إنسان اقترض دراهم لمدة سنة» أو اشترى منه سلعة بثمن مؤحل إلى سنة» وبعد 
مضي شهر قال صاحب الدين: أبرأشك من الدين الذي في ذمتك. فيصح حي لو 
كان قبل الوجوب؛ لأنه إسقاط وإبراء. 

والقول الثاني في االمسألة أنه لا يصح الإبراء من الدين قبل الوحوب؛ قالوا: 
لأنه إمشاطا سق قل ره و اتان اغلا الأسفاطظ إذا و وعدتو إل الآن 
لم يثبت؛ يعن لم تحب المطالبة به؛ فالإسقاط إنما يكون بعد وحوبه. 

ولک اترات أنه فصو لأذ ها لس مغاوضسة واا هبو لاد اظ 
الإحلال أو الصدقة أو الهمبة ونحوههاء؛ كالإاس قاط أو الترك أو التمليك أوالعفو 
برئت ذمته» ولو رده ولم يقبل؛ لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول كالعتق) 
ولكن هذا فيه نظر» والقول الثاني في المسألة أنه يشترط قبول المبراً؛ يعي الغريم؛ 
لأن الغريم قد يخشى من المنة؛ فإذا كان كذلك فلابد من قبوله» وعلى هذا فلو 
كان عمرو يطالب زيدًا بدراهم» وقال عمرو: أبرأتك من الدين الذي في ذمتك. 
ولم يقبل زيدفإنهذالإبراءلا يصح؛ لأنه يخشى لمنة» والمنة مذمة على 
الإنسان. 


۳4۹° 


قال: (ولو كان المبراً ممه مجهولا) يعيئى: يصلح الإبراء من المجهول كال علوم 
وقد تقدم الكلام في مسألة صحة هبة ما يتعذر علمه. 

فالحاصل أنه يصح الإبراء ولو كان ا ا دك ادا 
نور أن شا يري :فيو كاف ماعب اکان دراه اكت على هنذا 
المشتري» ولا يعلم كم هذا الدين؛ فقال صاحب الدكان: أبرأتشك من دينك. 
فهذا يصح؛ لكن استن المؤلف رحمه الله مسألة فققال: (لكن لو جهله ربه 
وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علمه لم ببرئنه لم تصح البراءة) فهذا قيدء وعليه 
فإنه يصح أن يبرئه من دين بمجهول سواء كانت الجهالة منهماأو من أحلهماء إلا 
إذا حهله رب الدين» والمدين يعلمه ولكنه كتمه فلم يخبره بهلأنه لو علملم 
يبرئه؛ فلا يصح؛ كإنسان بينه وبين شخص معاملة ولما جحاء بعد ملة قال: كم 
الذين بين وبينك؟ قال: لا أدري وأنا محتاج ليس عندي شيء. فقال: وهبتك ما 
لي. أو: أبرأتك. أو نحو ذلكء والمدين يعلم أنه مال كثير وأن صاحب الدين لو 
علم به لم يبرئه؛ ففي هذه الحال لا يجوز. 

قال: (ولو أبرأ أحد غربميه أو من أحد ديه م تصح؛ لإبمام المحل) كإنسان 
بطاقدويا اودك مكان LCR‏ كه كدو CaN E‏ 
التعيين» والصواب أنه يصح أن يبرئ أحد غرعيه ثم يرجع في تعيين أحدهما إليه 
لأنه هو صاحب الحق؛ فإن مات أو ل يعين فإن أحدهما يُفرَز بالقرعة. 

ولو أبرأه من أحد دينيه؛ كأن يقول: لي عليك دينان أبرأتنك من أحدها. 
فإنه في هذه الحال لا يصح على المذهب لإيمهام المحلء والصواب أنه يصح ثم يرجححّع 
إلى المبرئ في تعيينه. 


۳۹٦ 
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قال المؤلف رحمه الله: 

(وتجوز هبة كل عين تباع). 

وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلومًا. 

(و) هبة (كلب يقتنى). 

وبحاسة يباح نفعها؛ كالوصية. 

ولا تصح معلقة ولا مؤقتة إلا نحو: حعثها لك عمرك. أو خيائك. أو 
عمري. أو ما بقيت. فتصح» وتكون لموهوب له ولورثته من بعده. 

وإن قل ا لا کے د أو E‏ أو خرمقة لك أو و فعارية؛ 
لأا هبة المنافع. 

ومن باع أو وهب فاسداثم تصرف في العين بعقد صحيح؛ صح القاني؛ 
لأنه تصرف في ملكه. 


اجر 

قال:(وتجوز هبة كل عين ثباع) فهذا ضابط ما تجوز هبته؛ فكل ما جاز بيعه 
حورت مد ريا جرع نقح ها ذا ا بسر ا 
الموهوب له أن يكون معينا؛ فلو قلت: وهبتك نصيي من الأرض المشتركة مع 

قال: (وهبة كلب يُقتتى) والحقيقة أن إعطاء الكلب ليست مبة في الواقع؛ 
لأن الهبة يشترط ھا أن تكون بمايياعء فهبة الكلب تنازل عن الاحتصاص 
فقطء ولا يصاح أن يقال إنه هبة؛ لأن الهمبة شرعا التبرع بتمايك مالء والكلب 
ا 

قال: (ونجاسة باح نفعها؛ كالوصية)؛ يعبين: کما آنے يصح الوصية بذلك» 
لكن النجاسة نوعان: نجاسة حكمية» ونجاسة عينية» فما كان بحسا نجاسة 
حكمية؛ معن أن النجاسة طرأت عليه؛ فهذا يجوز هبته» كما لو وهبه ثوا 
متنجسًا؛ فيجوز؛ لأن النجحاسة تزول بالغسلء وأما النجاسة العينية فهذه لا تصح 
هبتهاء وإنما يكون دفعه للغير من باب التنازل. 

قال: (ولا تصح معلقة) بأن يقول مثا: إن قدم زي فقد وهبتك (ولا 
زفق بان يقبول مدلا رمك هرا أو دو تالف قتالواة :وفنا ل فصع اة 
معلقة لأن التعليق يناف التنجيزء والعقود يشترط أن تكون منجزة» والصواب في 
هذه المسألة أن تعليق جميع العقود يصح؛ لأنه لا دليل على اشتراط التنجيز فيها 


۳4۹۷ 


ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علق أمرًا هو أعظم من العقود» حيث قال في 
غزوة مؤتة: «أميركم زيد فإن قدل فجعفر فإن قتل فعبدالله بن رواحة»(. 

وعلد فى كان لوه علي عرو نال سوال نس وبح تابن ل سحل إن 
مت فأنت في حل. فالأول» وهو بفتح التاءء لا يصح على المذهب؛ لأنه إبراء 
معلق» وأما الثاني» وهو بضمالتاءء فيصح؛ لأنه وصية؛ أي: تبرع بالمال بعد 
الزات والصوناب حة الصيعينة. 

قال: (إلا نمحو: جعلتها لك عمرك أو حياككك أو عمري أو مابقهِت؛ 
فتصح وتكون لموهوب له ولورثته من بعده). 

وهذا ما يسمى بالعمرى» والعمرى من العمر؛ لأنها تومب مدة عمر 
الموهوب له» والعمرى ها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن تؤبد؛ بأن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك ولعقبك 
من بعدك. فهذه هبة صحيحة. 

الصورة الثانية: أن يطلق؛ بأن يقول: هي لك عمرك أو حياتك. ولايزيد 
وا 02 E‏ اا a‏ 02 
كالتصريح؛ فإن لم يكن له ورثة فإفها تكون ف بيت المال» والقول الثاني أنها 
ترجع بعد موت ا ا ال ويُستدل بمحديث حابر رضي الله عنه في 
EE Ed‏ ل ENR‏ 
يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما شتت فإفها ترجع إلى 
صاحبها("). 

وهذا القول أصح؛ أي أ 
ورثة المعمر. 

الصورة الثالفة: أن يشترط الواهب الرحوع فيها بعد موت أحدهماء وهذه 
.0 ان لظ | شك الا كا ا ١‏ الل ف 
Ee E‏ لحان ET‏ 
حلاف؛ فقال بعض العلماء إفها تصح ويلغى الشرط؛ وحينفذ تكون مؤبدة؛ يعني 
للمعمّر ولورثته من بعده» وهذا هو المذهبء والقول ا ر الصورة؛ 
يعني صحة الشرط» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام 


اال اعمر تك م مات ال ف ترجع إلى 


ابن تيمية» وهو أصح. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) متفق على معناه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: ما 
قيل في العمرى والرقی» حديث رقم »)۲٦۲١(‏ (۳/ 55١)؛‏ ومسلم في كتاب: الهبات» 
باب: العمری» حديث رقم »)١745 /9( »)۱٦۲١(‏ وهذا اللفظ لمسلم. 


۳۹۸ 


قال رحمه الله: (وإن قال: سكناه لك عمرك أو غلته أو خدمته لك أو 
منحبّكَةُ فعارية؛ لأفها هبة المنافع) لأن هذه مثل النيحة فهي تكون عارية؛ لأنه 
وهبه منفعة ول يهبه عيئًا. 

قالرحمهالله: (ومن باع أو وهب فاسدً) أي إذا تصرف تصرفا فاسدًا في 
عين ثم تصرف في العين بعقد صحيح) أي تصرف تصرفا صحيحًا في ذات 
العين (صح) التصرف (الغانن؛ لأنئنة ترقا ن ملك ويكزن القتصرف الأول 
لاغيًا؛ كما لو اشترى بعد نداء االجمعة ثم باع العين الي اشتراها لزيد بعد ذلك؛ 
ففي هذه الحال يُقال: يصح التصرف القاني دون القصرف الأول؛ لأن القاني 
تصرف صحيح مستكمل لشروطه وأركانه؛ ققد تصرف في ملكه وأما الأول 
فإنه لا ينفذ لوحود مانع» وكذلك لو وهب هبة فاسدة؛ كما لو وهب مهولا 
فقال مثلا: وهبتك مافي بيي من دراهم. ثم ذهب إلى البيت فأعطاها له؛ فوههب 
الموهوب له الدراهم لشخص آخحر بعد أن علم عددها؛ فالهبة الثانية صحيحة 
والأولى فاسدة» وهذا بناء على أنه لا تصح هبة المجهول؛ فإذا قلنا بصحة هبة 
المجهول فإن التصرف الأول يكون صحيحًا. 


88 


قال المؤلف رجه الله: 


ب ؛ التغديل في عة أولاده بقذر إرثهمم)؛ الاک 06 3ص الأشيين؛ 
اداه عا اكه فال وق شال الياة على جال الوت قال عظناءة سسا 
كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى». وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. 

(فإن فصل بم بأن أعطاه فوقإرثهه. أو خصه؛ وسّوَّى) وحوبًا؛ 
برخوعع) عيسك كن 3 زيادة) الفيضول يمساوي الفاضس] ؛ أو إعطاء 
ليستووا؛ لقوله الت قتا: «القوا الله واعدلوا , ن ولا دکم». يدق عليه درا 

ورم اهاد على التخصيص أو التفضيل اا ارافان إن عَلم. 

و کا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. 

(فإن مات) الوامهب رکه اف قبل الرحوع ارا ا الس 
فليس لبقية الورثة الرحوع؛ إلا أن يكون .عرض الموت» فيّقف على إجازة الباقين. 


الخرج 

قال: (يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مفل حظ الأنفيين) 
لقول الني صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا, بين أولادكم»(؛ فأمر 
بالعدل؛ وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن التعديل بين الأولاد واحب. وذهب 
بعض العلماء إلى أنه مستحب لا واحب؛ وقال آحرون: هو مباح» واستدل من 
قال بعدم الوحوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه النعمان أن 
يشهد على عدم التعديل قال: «أشهد على هذا غغيري» فيكون قدأباح لهعام 
تينع ولك هذاه ي ا اى مل :إل عورا ا اع مو اتات 
لأنه حوره ولمذا قال: «لا أشهد على جور» فالصواب أن التعديل في عطية 
الأولاد أمر واحب. 

وقوله: (عطية) احترازا من النفقة؛ فإن النفقة لا يحب التسوية فيها بين 
الأولادء وإنما يجب العدل في النفقة» وهو الكفاية؛ بأن يكفي كل واحد ممن تحب 
عليه نفقتهم» وأما العدل في العطية فهو التسوية. 

وليعلم أن الإنسان له مع أولاده ثلاث حالات: 


)١(‏ متفق عليه؛ أخر جه البخحاري في كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الإشهاد 
5 المبة» حديث رقم «(YoeAV)‏ 49 °۸(« ومسلم في كتاب: المباتء» باب: كراههمة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث رقم »)١575(‏ (۳/ 47 ؟١).‏ 


ارلا م مناه ار ادن ةن سحن وى مرف فال ديماان 
يعطي كل واحد كفايته. 

ثانيًا: ما تشترك حاحتهم فيه من تزويج ونفقة وعطية» يعي حاجتهم إليه 
مشتركة؛ فهذا يجب فيه التعديل» ولا يجوز أن يفضل أحدًا على أحد. 

ثالعا: أن تطرأ حاحة أو أن ينفرد أحدهم بحاحة غير معتادة؛ كمالو طراً 
عليه دين ونحو ذلك فوفاه والده فلا يجب عليه أن عطي الآخرين. 

واعلم أن الأشى تكون علي النصف من الذكر في سبعة أحكام» وهي: 
الميراث والعقيقة والدية والشهادة والعطية والعتق -أي من حهة الثواب- 
والصلاة؛ لأن أكثر مدة الحيض حخمسة عشرة يوما؛ فإذا حاضت خمسة عشرة 
يومًا فقد صلت نصف شهرء والرحل يُصلي شهرًا كامنًا؛ فكانت على النصف. 

قال: (اقنداء بقسمة الله تعالى وقيامًا لحال الحياة على حال الموت؛ قال 
عطاء: ما كانوا يُقسّمون إلا على كتاب الله تعالى) ومعلوم أن القسمة بكتاب 
الله فيها تفضيل الذكر على الأنثى. 

والعدل بين الأولاد على سبل العموم واحب في كل شيء من حيث 
الجملة» حي قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون التسوية بينهم حي 
ف القبل :بيعي يت أنه إذا فل أخدده يكل الأفصر؛ قلا خض أحند ااه فيسل 
دون غيره. ٤‏ 

وصفة التعديل أن يكون بقدر الإرث للذكر مشل حظ الأنشيين» وهذاهو 
القع كا مي غلب الاه و اسلا غل أن الد كمون عل سب 
الميراث بأمور: 

وله قالوع ]إن هاعمو ETE EE‏ واله E E E E‏ 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانا قياسا تال اة غل ال ارت فک أنه بعد اموت يكنون للد کر 
مثل حظ الأنثيين فكذلك قبل الموت يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن التعديل يكون بالتسوية؛ فإذا 
أعطنيى ال دك شا اعطق الأشى هاا بعتن مسوف :كين الد کر ولاه 
واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أفعلت هذا بولدك»('» ولف ظ 
الولد يشمل الذكر والأنشى» قالوا: ولأن التفضيل فيه كسر لخاطر الأثشى» ولأن 
البي عليه الصلاة اا عا وجرت اتدل ها E‏ فوحنا E N‏ الا کے 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وهى قوله: «أيسْرَك أن يكونوا لك في البر سواء» فالتسوية في البر مبنية على 
التسوية في العطية. 

والقول بأن العدل هو التسوية لا ريب أن أدلته قوية» ولكن الأول أرحح؛ 
يعي أن التعديل بأن يكون للذكر مشل حظ الأنشيين؛ ووحه ذلك أن البشير بن 
سعد كان أولاده كلهم ذكور؛ وهذا يدل على أن التعديل بين البنين يكون 
بالسوية» ولما تقدم من أنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. 

ونما يتعلق بمذه المسألة الكلام في دفع الزكاة للأولاد. واعلم أنه يجوز في 
حالين: 

الحالة الأولى: إذا كان غير قادر على النفقة. 

الحالة الثانية: إذا كان عليهم ديون ليس سببها النفقة؛ كدان :انف الاريك واا 
لغيره لا يلزم الأب» أو كان الأب ليس عنده مال وليس قادرًا على النفقة لكن 
توفر عنده مال» كما لو كان هناك دكان يستفيد من غلته فدفع زكاته لأحد 
أبنائه فيجوز. 

قال: (وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد)» وظاهر قول الماتن في أول 
الفصل: (قي عطية أولاده) أنه لا يبحب التعديل في عطية الوالدين من أم و أب» 
وعطية الإخوة, والأعمام» ونحوهم من بقية الورثة؛ فيج وز أن يُفضَّل أمه على 
أبيه» ويجوز أن يفضّل أباه على أمه» ويجوز أن يُعطي أحدها ويحرم الآخحرء 
وكذلك بالنسبة للاحوة؛ فيجوز أن يخص أحد إحوته بعطية دون غيره. 

والمذهب في هذه المسألة أن التعديل واحب بين جميع الورثة؛ فكل من يرث 
يجب عليه أن يعدل بينهم» ولكن الصواب ما مشي عليه الماتن» وهو أن التعديل 
حاص بالأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد كم»(؛ فمفهومه أن العدل بين بقية الورثة لا يجحب. 

قال: (فإن فضّل بعضهم؛ بأن أعطاه فوق إرنه أو خصّه سوى وجوبًاح) لو 
قال رحمه الله: "عدّل وحوبّا" لكان أولى؛ ليوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«اتقوا الله واعدلوا»» ولأنه قي أول كلامه قال: (ييجب التعديل)» ولأنه قد يُفهم 
من قوله: (سوى) أن الذكر والأشى على حد سواء (برجوع حيث أمكن أو 
زيادةالممضول ليساوي الفاضل أو إعطاء ليتساووا؛ لقوله علي هالسلام: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادذكم» متفق عليه مختصرً) وعليه فمى فصل بعضهم 
على بعض فإنه يحب عليه أن يعدل؛ فإذا أعطى أحد أولاده مائة وأعطى الآحر 
مائتين؛ فيجب عليه التعديل» والتعديل له طرق: إما بأحذ الزائد وهو لمائة, وإما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


بإعطاء الناقص ما نتقص وهو المائة, وإما بقسمة الزائد بينهما؛ بأن يأحذ لمائة 
ويقسمها بينهما وهو الرحوع. 

ا يكبي متسر لد فحينما يُعطي الأب أحد أبنائه فإما 

يُعطى الحميع مع التفاوت في العطية فهذا يُسمى تفضينًا؛ بأن يعطى أحدهما 

e 

والعدل في التفضيل يكون بواحد من الأمور الثلاثة: إما إعطاء الناقص» وإما 
قسم الزائد» وإما الرحوع فى الزائد. 

والعدل في التخصيص يكون إما برجوع فيما أعطى» وإما بإعطاء لمن خرم. 

وات EE SERE‏ 
امفضول فلا تحب التسوية؛ SE EE‏ 
زا اا او ا و ا ر ا ا وا ا 
ففي هذا الحال يجوز ؛ لأن الحق له وقد أسقط؛ لكن يحب أن يعلم أن إسقاطه 
كا عي ايج م :الخ ري 

وذكر الفقهاء هنا مسألة فقالوا: اخ شيمم والح يجين ارده م حنيدع حوارت 
لها کان كان عة ار اا فعسم اة هه قاف كلا مه ر 
ماله» ثم حدث له ابن؛ فالمذهب أنه يجب أن يسوي بينهم وبينه» إما بأن يعطيه - 
إذا توفر- كما أعطاهم أو يفعل إحدى الطرق الباقية في التعديل» ولكن الصواب 
أنه لذ عب عليه للق وذ تاف لآن عله فلكتو هنذا الل قل رة هدا الاتحن 

وما يُتعجحب له أن الفقهاء رحمهم الله قالوا في مسألة مالو وقف على أولاده 
حلت واا ات شدي ا ر لك وت ابن افا والوشفه ادق 
الاقف کال قوق عليه هلكا ا 

ولا يحوز التفضيل أو التخصيص لأحد الأولاد ولولمعنّى فيه دون الآخحر؛ 
کا غ و کے ی ر أن ل السام علحئ اة 
ككفيف يذهب به ابن من أبنائه إلى المسجد ويقضي حاحاته والآحر عاق له؛ 
فقال الكفيف: سأعطي البار وأحرم الآحر. فلا يجوز ذلك؛ لعموم قول البي 
صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا ب بين أولاد کم»(. 

وما يتعلق بمذه المسألة ما هو منتشر بين بعض الناس» وهو أن الأب إذا زوج 
أولاده في حال صحته وبقى أحدّ من أولاده الصغار فيوصي أن يزوحه بعد موته؛ 
كإنسان له أربعة أبناء فزوج الأول والثاني والثالثء والرابع صغير له عشر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سنوات؛ فقال: أوصي أن يزوج فلان بعد موت. فلا يجوز ذلك؛ لأنها وصية 
لوارث» وليس هذا من الحبة أو العطية حن يقال بأنه يحب عليه التعديل؛ لأن 
التزويج حار بجرى النفقة» والتعديل في النفقة يكون بالكفاية؛ فإذا كفى جميعهم 
فقد عدل. 

قال: (وئتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحمل ا أو أداء إن 
علم)؛ لقول البي صى الله عليه وسلم: «لا أشهد على جور؛ أشهد على هذا 
غيري»(')» فتحمل الشهادة على التخصيص أو التفضيل حرام؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم امتنع عن الشهادة وعلل ذلك بأنه جور وظلم.؛ والشهادة على 
الجور والظلم حرام» وأما الأداء فصوابه أنه قد يكون واجبّا؛ لأن الأداء قد يكون 
سببًا لرجوع المفضل عما فطل به؛ يعي قد يكون سبًا للرحوع والتعديل. مفال 
ذلك: امتسا د طحي تر يديد إن وقوه لني E‏ ومو سمط ل 3 جه 
ا اا شل الحنميادة و الاسم سنا حورم كن التو E‏ 

بعض الورثة ارتفعوا إلى القاضي وقالوا: إن أبانا أعطى من أعطى وحرم من حرم 
وأتوا كمذا الشاهد؛ فالمذهب أن أداءه الشهادة حرام» والصواب أنها ليست حراما؛ 
لأن هذا الأداء قد يكون سببًا في الرحوع والتعديل؛ فهناك فرق بين التحمل 
والأداء. 

ولكن المؤلف رحمه الله قد قيد هذا التحمل والأداء بقوله: (إن علم) فإن 
كان جاعلا فهو معدو توي ان كان ق عمل قاذ دی 

قال: (وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف في يعئئ: يعتقد فساده؛ فإنه لا 
فووك أن يعي عه لول لكي ميل لمعنه وشدل ون ل عرلا لين 
عليه أمرنا فهو رد»<". ولأن شهادته عليه إقرار هذا الفاسدء والفاسد تحب 
إزالته ودفعه. 

وقوله: (عنده) احترارًا ما لو كان عند غيره؛ فلو كان يعتقد ص حته فشهادته 
ليست محرمة؛ كإنسان شهد على عقد زوحت فيه امرأة بدون ولي» فإن اعتققد 
فساد هذا العقد فلا تجوز یا لے ا ا وإن اعتقد صححته فإنه 


يجوز. 
رم رمه الله : (مختلف فيه) احترارًا من العقد الفاسد الم عليه؛ فهذا لا 
يجوز مطلقا سواء اعتقد أو م يعتقد. 


قال رحمه الله: (فإن مات الواهب قبله؛ أي قبل الرجوع أو الزيادة) 
كرجل أعطى أحد أبنائه دون الآحر أو فضّل أحد أولاده على الآحر ثم مات قبل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


الرحوع؛ فهذا فعله مُحرم» ولكن لا يحب التعديل بالرجوع في الزائد أو بإعطاء 
المفضول أو بقسمة الزائد بينهما؛ بل (ثبت للمُعضّى) أي: ثبتت العطية للمُعطى؛ 
لأنه ملكها واستقرت يموت المعطي؛ (فليس لبقية الورئة الرجوغ) لأن يتعذر 
الرحوع؛ لأنه قبضها وملكها فاستقر ملكه عليها. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إفهالا تبت حت ولو مات قبل الرحوع أو 
الزيادة؛ وذلك لأمور: 

را و ال ار اااي ار ملع اراد 
ولا أمر رسوله صلی الله عليه وسلم. 

ثانيًا: لأن إثباتها محادة لله ورسوله فلا يجوز إقرارها. 

قالوا: وقوهم: ااه تة الرحوع. فيقال: العطية لم تصح أصنًا 
حى يقال بأفا ثببت؛ فأصل هذا الإعطاء وأصل هذا القبض غير صحيح وإذا لم 
يض 1 سن الله وه رل هر اضرا 

قال: (إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين)؛ فإن أحازوه 
ضع وإ لل يحيزوة ضار ما أعطى من شملة ارات 

وعليه فالتفضيل والتخصيص إما أن يكون في حال الصحة أو في مرض 
الموت المحوف» فإن كان في حال الصحة فهذه هبة» وإن كان في مرض الموت 
المحوف فهذه عطية, لكن لما حكم الوصية؛ فالمذهب هنا الفرق بينهما؛ فإن 
كانت رق حال :اسه فاا كن ال اا اع اة ارده فرق الأسر 
في حال الصحة تكون حرامالكن لو مات الواهب ثبتتء وإن أعطاه في حال 
المرض المخوف فإنه لا ينبت منها لا الثلث ولا أقل؛ فحكمه حكم الوصية؛ مثال 
ذلك: إنسان وهب أحد أولاده بينّا في مرض موته المحوف؛ فهذه عطية تقفف 
على إحازة الورثة؛ فإن أحازها الورثة نفذت» وإن لم يجيزوها لم تنفذ سوء في 
الثلث أو أقل؛ لأن هذه وصية لوارث والوصية للوارث لا تحجوز. فهناك فرق بين 
هذا وبين ما لو وهب لغير وارث في مرض موته المنحوف؛ فإن فعل ذلك فمازاد 
على الثلث فإنه يقف على إحازة الورثة» أما الثلث فليس طم فيه خيرة. 


الرجوع في الهبة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا يجوز ر لواهب أن يرجم في هبه اللَازْمَة)؛ لمحدية س اين 


في ي 
5 
سَ رو 


مرفوعا: «لْعَائدُ في هبه كالكلب يقيء نم يود في قَيه». مق دل رف 
الأب)» فله الرحوع؛ قصد التسوية أو لا مسلمًا كان أو كافرًا؛ لقوله اوتنك 

«لَا يحل للرّحْلٍ أن عطي الْعَطيِّة قيرحح فيه ا إا الورّالد فيا يُعْطي وَلَدَةُ». رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. ولا بنع الرحوع نقص 
عه ا اا ا ا م وبيعكه وهبته» 


ا 

قال رحمه الله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة)؛ احترارًا من 
المبة غير اللازمة؛ لأن الهمبة نوعان: هبة لازمة» وهي المقبوضة» وهبة غير لازمة» 
وهي ما لم تُقبض 

وقوله: (لواهب) نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل واهب. 

والواهب لا جوز له أن يرحع في هبته اللازمة ولو في مجلس الحبة؛ فلو أنه 
أعطى آخر قلمًا وقال له: هاك قلمٌ هدية مين. وقبض الآخر القلم؛ فلا يجوز له 
الرحوع فيها؛ لأن هذه هبة لازمة؛ فإن قيل: أليس قد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «البيعان بالخيار ما لم لا يتفرقا»(؟ قلنا: إن اللهبة ليست بيعًا ولا في 
معن البيع؛ لأن الهبة ليست معاوضة بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يطلب 
الإنسان فيه الزيادة والربح وليس في المبة ذلك؛ فكان بينهما هذا الفرق. 

قال: (لححديث ابن عباس مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
في قينه» متفقّ علي" إلا الأب) والمراد هنا الأب للصلب فقط دون الجد؛ ولا 
تقس الأم على الأب؛ لأن الأب في الأمور المالية مقدم علي الأم؛ لأن عليه النفقة 
والرعاية والعناية» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للرجل أن يُعطي 
العطية فيرجع فيها إلا الوالد»7)؛ فإن كلمة الوالد هنا لا يقصدبما إلا الأب» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أحرحه الأربعة:؛ أبو داود في أبواب الإحارة» باب: الرحوع في الهمةء حديث رقم 
899”)؛ (۳/ »)۲۹١‏ والترمذي في أبواب الولاء والمبة» باب: ما جاه في كراهية 
الرحوع في المبة» حديث رقم »)٤٤١ /4( »)۲١۳١١۲(‏ والنسائي» في كتاب: الهبة. باب: 


وإغمها يق صد يها الأب والأم إذا كانت مثيئن؛ أي: الوالدان؛ قال تعالى: لروَوَصينًا 
الإنسان بوَالدتيِه4[العتكبوت: ۸]؛ أما الوالد فهو الأب والأم يُطلق عليها 
و يب 0 

واعلم أن كلمة «رحل» في الحديث ليس فيها دلالة على أن ذلك حاص 
الاب اة الطاب ق التو اله هة و جا ال غاا ا اة الراك 
بقوله: «لرحل» يعي لمعطي. 

واعلم أن الإنسان إن قسم ماله بين أولاده في حياته بقصد حرمان بقية 
الورثة فهذا حرام» كما لو كان له بنتان وله إحوة؛ فلا يجوز له أن يقسم ماله 
على و ان ا 

قال: (فله الرجوع؛ قصد التسوية أو لاء مسلمًا كان أو كافرًا؛ لقوله 
لينل : «لا حل للرَجُل أن يُعطي الْعَطيّة فير جع فيه ا إِنَّاالوَالد فيمًايُغخطي 
وَلَدَمُ». رواه الخمسة و الوا ا وات چ ا ا 
فالحاصل أن الأب له الرحوع في ما وهب لابنه؛ سواء قصد بذلك التعديل أو لا؛ 
أما إذا قصد التعديل فالرحوع واحب؛ ولو لم يقصد التعديل فإنه يحجوز؛ فإن رحع 
بقصد التخصيص فهذا الرجوع حرام. 

وعليه فرحو ع الأب فيما وهب لابنه له ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أن يرحع بقصد التعديل؛ كمالو كان له ابنان فأعطى أحدهما 
مائتين وأعطى الآحر مائة» ثم رحع على صاحب المائتين بالمائة الزائدة؛ فهذا 
الرحوع واحب. 

الحالة الثانية: أن يرحع لغير قصد التعديل؛ كما لو أعطى أبناءه دراهم ثم 
رحع فيها؛ فهذا يجوز. 

الحالة الثالفة: أن يرحع لقصد التحخصيص؛ كما لو كان له ثلاثة أبناء فأعطي 
كل واحد مائة ثم رجع على ابنين دون الثاالث؛ فهو في الواقع قد حص بعضهم 
دون بعض» فهذا لا يجوز. 

ولا ذكر المؤلف رحمه الله أن الوالد له أن يرجع في هبته اللازمة وقرر ذلك 
بالحديث ذكر مسائل نص عليها لوجود الخلاف فيهاء والدليل على أنه نص 
عليها لوجود الخلاف فيها أنه لو لم يذكرها لكانت معلومة؛ فالتنصيص يدل على 
التخصيص؛ لأنه لو لم يكن هناك حلاف لم يكن لذكرها فائدة؛ لأنها تكون 
تكرارًا بغير فائدة؛ قال: (ولا بمصعالرجوع نقص العين)؛ فإذا نتقصت العين فإن 


رحو الواالد فيما يعطلي ولده حديث رقم “(1Y ٣ «(TV‏ وابن ماحجه في 
كتاب: الهبات» باب: من أعطى ولده ثم رحع فيه» حديث رقم (۲۳۷۷)» (۲/ .)۷۹٩‏ 


نقصها لا يمنع الرحوع» وظاهر قوله: سواء نقصت بذاتها أو نتقصت قيمتها فإن 
وله لاعت الرس كار وشو شان ف ها مهرة اام هة 
السيارة إلى أربعين؛ ما ا ا و 
وكذلك لو نقصت عين السيارة الموهوبة؛ كما لو تلف بعضها؛ EE OEE‏ 
بالاستعمال أو بأمر خحارحي؛ فإن هذا التلف لا يمنعالرحوع؛ لعموم حديث: 
«إلا الوالد فيما يعطي ولده»(. 

قال: (أو تلف بعضهاأو زيادة منفصلة)؛ فلو زادت العين زيادة منفصلة 
فإن هذه الزيادة لا تمنع الرحوع. 

ذلك أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة» فالزيادة المنفصلة مايمكن 
انفكاكها عن العين» والمتصلة ضد ذلك؛ أي: مالا يمكن انفكاكها عن العين؛ 
نكال الرياةة المقساة تسد و کے وين لانو سنكي کے کے ت 
فهذا الولد زيادة منفصلة» ولو وهب ابنه نخلة فأتمرت؛ فهذا الثمر زيادة منفصلة» 
ولو وهب ابنه عبدًا فكسب العبد؛ فهذا الكسب زيادة منفصلة؛ فهذه الزيادة لا 
تمنع الرحوع» قالوا: لأن الأب إذا رجع فإنما يرحع في الأصل دون النماءء وحيقك 
عل الا ا على سلاف أو غولب لك اال أن اراد اال ليح 
الرحوع؛ لأن الأب إذا ربجع لا يرجع في النماء وإنهايرجع في الأصل؛ فتقد 
العين كأنه ليس فيها نماء. 

قال: (وبمنعه زيادة متصلة) والزيادة المتصلة كمامر: مالا يمكن انفكاكها 
عن العين. مثل السّمّن والكبر وتعلم الصنعة؛ فإذ وهبه عبدًا فكبر فهذه زيادة 
متصلة» ولو تعلم صنعة فهي زيادة متصلة؛ وإنما تمنع الزيادة المتصلة الرحوع لأن 
الزيادة المتصلة تكون للموهوب له؛ لأهفانماء ملكه؛ فيمتنع الرحوع في الزيادة 
المتصلة فيترتب عليه امتناع الرحوع في الأصل. ّ 

وعليه فالقاعدة أن امتناع الرحوع تابع للنماء؛ فإذا قلنا إن النماء للموهوب 
له لم يرحع» وإن قلنا النماء للواهب رجع. 

ولكن هذ التفريق في الواقع مخالف لظاهر الحديث؛ فظاهر الحديث أن 
الزيادة متصلة كانت أو منفصلة لا تمنع الرحوع» وهذا هو الصواب» وعلى هذا 
فيقال: الأب له الرحوع فيما وهبه لابنه سواء زادت العين زيادة متصلة أو زيادة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قال رهه الله : (وبيعه وهبته) يعيئ: ويمنع بيعه أو هبته الرحوع؛ يعي أن بيع 
الولد ما وهبه له أبوه يمنع الرحوع في المبة؛ لأن العين تعلق يما حق ثالث؛ كمالو 
وهبه أرضًا فباع الولد الأرض فالوالد لا يحق له الرحوع في الهبة لأمرين: 

أولا: لأن العين الموهوبة لم تعد موجودة. 

ثانيًا: لأن العين تعلق يما حق ثالث وهو المشتري. 

وقال بعض أهل العلم إنه يرحع في مسألة البيع وفي مساألة ال هية؛ لكن 
الرحوع هنا لا يكون في العين؛ بل يكون في القيممة؛ فإذا باع الابن ماوهبهله 
أبوه أو وهبه فليس للأب أن يرجع في العين بل رجوعه حينفذ يكون في قيمتها؛ 
لأنه إن كانت العين موحودة فهي الأصلء وإن لم تكن موحودة فالقيمة بدلء 
والبدل له حكم المبدل منه. 

قال: (ورهنه مالم ينفكك) والسبب في ذلك أن الرهن تعلق به حق المرتهن؛ 
فرجوعه فيه إبطال لحق المرتمن وإضرار به» لكن له أن يرحع بعد أن ينفك الرهن, 
وبناء على هذا فلو أن الابن كان عليه دينٌ؛ فلما وهبه أبوه أرضًّا رهنها على 
دينه» ثم أراد الأب أن يرحع في المبة ويمعل بدل الرهن الذي رهنه ابنه رهنًا آخحر 
فله ذلك؛ لأن حق المرتمن لا يضيع بذلك. 


تملك الأب من مال ولده 


قال المؤلف رحمه الله: 
(وله)» أي: لأب خر رأن يأ ويتملك من مال وده مالا ضره ولا 
ETE I‏ : «إن طب کے مسن کک و 


واكم من كسك. وو ا وا و ا ا ا 
ابا ل سےا ن الولد كبر ار مھا 5 کےا ان اتی ویس الضنةه أن 
و ی لیے يح لامأ ارا ا ولاق 
مرض موت أحدها المحوف. 

(فإن تصّرّف) والده (في ماله قبل تملكه وقبضه (ولو فيماوهّه لم أي: 
لولده وا إياه؛ ربع أو هبة» (أو عت أو إبراء) غرم ولده من دَيْنِه؛ لم 
يصح تصرفه؛ لأن ملك الولد على مال نفسه تام يصح تصرّفه فيه ولو كان للفير 
أن ےک کا اپ أو أراد أحذم» آي راد الوالحة احا قال 
(قبل رجُوعه) في هبته بالقول» كل: رحعت فيها. (أو) أراد أحذ مال ولده قبل 
(تمَلّكه بقول أو ية وقبض مره م صح تصرَثه؛ لأنه لا علكه إلا بالقبض 

مع القول أو النية» فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. َل بعدم, أي: بعد القبض 
الو مع القول أو اليه لمعيو ا اا ةلات وإن وطئ ارية احا 
صارت أَمّ ولد له وولڈه حر ولا حَدَه ولا مَهْرَ عليه؛ إن لم يكن الابن وها 

(ولحيس للولد مُطَابِة أيه بين وتحوه)؛ كقيمة ملف وأَرْش جناية؛ لما 
روى الال أن رجلًا حاء إلى الي صلى الله عليه وسلم بأبيسه يق ضيه ديكا عليه؛ 
ففحال؟ E‏ و لأبيك». (إلا بتفقته الواججّة عليه؛ فإن احة مُطَالَبَتَه مما 
وحَبسّه عليها)؛ اروا با هن اااي يتا دا 
مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بين وو کس وإن مات الأب 
رجّع الابن بدّينه في تركته. والصدقة -وهي ما قصد به ثواب الآحرة-. والهدية - 
وهي ما قصّد به إكرامًا وتودّدًا ونحوه-؛ نوعان من المبة» حكمهما حكمها فيما تقدم. 
ووعاء هدية كهي مع عُرّف. ۰ 

احرج 

قال: (وله؛ أي: لأب حرم أي أب فقط لا جد وأم كمامرء و«حر» لأن 
الرقيق مال لسيده» E ETE NETE OT‏ 
بكرة الذي كاد ا والان ملعا ی 

قال: (أن أَعْدَ وَكمَلّك من مال ودم ما شاء بعلمه وبغير علمه(مالا 


٠ 


تضره ولا ّمت حتاجه) لخب «لا ضرر ولا ضرار»(» ولأن حاحة الإنسان 
مقدمة على دينه فأبوه أولى؛ (لحدينث عائشة مرفوعا: «إت أب مَاأكلْكُمْ من 


- 


كسبكم وان أالآ كم من كشبك)03). رواة سكيد والترمذي وحسهه. 
ا EE‏ ل( ا الأحبار (وسواء كان الولد كبيرًا أو 
صغررًاء ذكرا أو أنشى) برضا أو لاء فقوله: «أنت ومالك لأبيك»() يقتتضي 
إباحة نفسه» كإباحة ماله» وأنه يحب على الولد خحدمة أبيه» ويقويه جواز منعه 
من الجهاد والسفر ونحو ذلك فيمايفوت انتفاعه به؛ لكن هذا يشترك فيه 
الأبوان. 

فلكو لسن لل أن ف ق مدا افيد ال تعد تمان بد وكا شرفي أن ران 
مال يتجر به أو سريته ل يتملكه. 

قال: (أو تعلّقتْ به حاجته) كأن تعلق به نحو حق رهن أو فلس. 

قال: (ولا ما يعطيه ولدًا آخر)؛ لأنه بمنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية 
من مال نفسه؛ فلأن يمنع من تخصيصه ما أحذ من مال ولده الآخر أولى. 

قال: (ولا في مرض موت أحلهما المعخوف) سواء كان الأب أو الولد؛ لأنه 
بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. 

نال وة را ةة ن ماه قحال اك رهه وحمي ت ون 
كان الابن صغيرًا. ۰ ۰ ۰ 

قال: (ولو فيما وهه له؛ أي: لولده وأقبضه إياه) أي فحكمه حكم ماله لا 
يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه. 

قال: (ببَيْعِ أو هبة أو عثق) أو غيره نما ينقلا املك لم يصح تصرفه قبل تملكه 
وقبضه؛ قال الإمام أحمد: لا يحوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه. 

قال: (أو إبراء غريم ولده من ديه م يصح تصرّفم؛ ولا من إبراء نفسه من 
دين لولده ا را تون امار سكن مره ولده ولا من نفسه؛ لأن الولد لم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجحه الأربعة, أبو داود في أبواب الإحارة» باب: في الرحل يأكل من مال ولده 
حديث رقم (557)» (۳/ ۲۸۸) الترمذي في أبواب الأحكام» باب: ما جاء أن الوالد 
يأحذ من مال ولده» حديث رقم »)1۳١ /۳( 4)١1590(‏ والنسائي في كتاب: البييوع» 
باب: الحث على الكسب» حديث رقم (4)5550 (۷/ »)۲٤١١‏ وابن ماحه في كتاب: 
التجارات» باب: ما للرحل من مال ولده» حديث رقم (۲۲۹۰)» (758/5). 

(۳) أخرجه أبو داود في أبواب الإحارة» باب: قي الرحل يأكل من مال ولد حديث رقم 
509*)» (۳/ ۲۸۹)» وابن ماجه في كتاب: التجارات» باب: ماللرحل من مال ولده 
حديث رقم (۲۲۹۲)» (۲/ 759). 


1١ 


قال: (لأن ملك الولد على مال نفسه تام يصح تصرّفه فيه), ولا يصح 
تصرف أبيه قبل القبض؛ لأنه تصرف غير شرعي. 

قال: (ولو كان للغير أو مشتركا لم يسَجُن؛ أي: ولو كان لأبيه أو غيره أو 
مشتركا بينه وبين أبيه أو غيره لم يجز التصرف. 

قال: (أو أرادَ أحذه؛ أي: أراد الوالدُ أخذ ما وهّبه لولده قبل رجوعه في 
ةباقرل كه رجفت ف 2 يتمع اهر "أن اعدو و و 
بالقبض مع النية؛ بخلاف التملك وإنغا يحصل بالقول. 

قتال: (أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بول أو ية وقبض مكبر 
يصح تصرفه؛ لأنه لا بلك إلا بالقبض مع القول أو النية؛ فلاينفذ تصرفه فيه 
قبل ذلك؛ بل بَعدّه؛ أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية)؛ لأن القبض أعم 
من أن يكون للتملك أو غيره؛ فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض. 

قال: (لصيرورته ملكا له بذلك)؛ أي بالقبض مع قول أو نية أو قرينة. 

فتحصل أن للأب الأحذ من مال ولده «بستة شروط»: 

TE‏ الوالة 
يا: ألا يُعطيه لولد آخر. 
غا: ألا يكون في مرض موت أحدهما. 

رابعا: ألا يكون الأب كافرًا والابن مسلمًا 

خامسًا: أن يكون عيئًا موحودة فلا يتملك دين ابنه. 

سادسًا: أن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية. 

قال: (وإن وَطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أ ولد له)؛أي: وإن وطيء 
MOREE‏ :اميا كاوه ار دو كدي 1ه جاتنا عي E‏ 
الملك إليه. 

قال: (وولده حسر)؛ أي: وولد الأب من جارية ولده حر؛ لأنه من وطء 
انتفي فيه الحد للشبهة» ولا يلزمه قيمة؛ لدحوها في ملكه بالإحبال. 

قال: (ولا حا ولا مَهْرَ عليه)؛ لأن الوطء سبب نقل املك فيها وإييحجاب 
القيمة للولد» والوطء الموحب للقيمة كالإتلاف؛ فلا يجتمع معه المهرء ولا حد 
عليه لشبهة الملك» وعليه قيمتها؛ لإتلافها عليه؛ لكن ليس للابن طلبها 

قال: (إن لم يكن الابن وطئها/؛ أي: وهذا الحكم المذكور إن لم يكن الابن 
وطتها؛ لأا وکر کی 9 تببان ان وا ع الوه لاب 
ويعزر» ولو لم يستولدها الابن» وحرمت عليهما. 

قال: (وليس للود مُطَالَة أبيه بدين وئحوه؛ كقيمة مُتلف). كنوب ونحو 


N 


حرقه لولده» (وأرش جناية) على ولده؛ كقلع سنه وقطع طرفه» ولا بأجرة ما 
انتفع بودن مانا ولا أن يُحيل عليه بدينه» ولا غير ذلك من سار الحقوق؛ (لما 
روى الخال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيسه يقعضيه ديا عليه 
فقال: «أنتَ ومَالْكَّ لامك عا دل غلل تمه نيس للو تعد مطالبية اپ دين 
ونحوه. 

قال: (إلا بتفقعه الواجّة عليه)؛ أي: إلا بنفقة الولد الواحبة له على أبيه 
افق الله عدون عو و و غ و 
حفظ النفس) فسوغت له لمطالبة بماء ولقوله صلى الله عليه وسلم لحند: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف»(). 

قال: (وله الطلب بعين مال له بيد أبيه)؛ أي: وللولد الطلب بعين مال بيد 
كا الذي بيد أبي مورثهم ويجري الربا بين 
الوالد وولده لتمام ملك الولد على ماله. 

قال: (فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم)؛ 
أي: كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كما تقدم. 1 

قال: (وإن مات الأب رجّع الابن بدّينه في تركته) كثمن مبيع وأحرة 
ونحوهماء وإن وحد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخحذه إن لم 
يكن انتقد تمنه من أبيههء ولا يسقط دينه الذي عليهبموته؛ فيؤحذ من تركته» 
وتسقط جنايته على ولده موت الأب ودين الضمان إذا ضمن غريم ولده. 

قال: (والصدقة وهي ما فقصد به ثواب الآخسرة, وورد في فضلها آيات 
وأحاديث كثيرة؛ قال تعالى: (إن دوا الصدقات فعا هي)[البقرة: Y۱‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «والصدقة ة تطفئ الخطيغة»(") وكير ذلك كن 

قال: (واهدية, وهي ما قصد بهإكرامًا وتودُدًا ونحوم وإن لم يقصد بإعطائه 
E TEE RN‏ قلسي E E‏ «تمادوا 
تجحابوا»()» و قوله صل الله عليه وسلم: «قمادوا فإن المهدايا ذهب وحر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: النفقات؛ باب: إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن 
تأخذ بغير علمه مايكفيهاوولدها بالعروف» حديث رقم (5.0149), (5/ »)٠٠٠١۲‏ 
ومسلم في كتاب: الأقضية» باب: قضية هند» حديث رقم .)١1١88 /۳( »)۱۷۱٤(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

»)۲١۸ (ص‎ »)٨۹٤( أخرحه البخاري في الأدب المفرد» باب: قبول الهمدية» حديث رقم‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الكبرى»‎ »)٩ /١١( 4)5١58( وأبو يعلى في مسنده» حديث رقم‎ 
كتاب: الهبات» باب: التحريض على المبة والهمدية صلة بين الناس» حديث رقم‎ 
A‘ <0 ۱۹ 7) 
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الصدور»(» ولا رد وإن قلت؛ حصوصًا اليب للحي وسن الإثابة عليهاء 
ويجوز ردها لأمور؛ نحو أن يريد أحذها بعقد معاوضة أو لا يقنع بالثواب المعتاد 
أو تكون بعد السؤال واستشراف النفس أو لقطع المنة. 

قال: إنوعان من المبة؛ حكمهما حكمها فيما تقدّم) أي من أحكام الهبة في 
الجملة» E NEE‏ وكذا النحلة. ومعانيها كلها متقاربة» وقيل: 
الصدقة والمدية متغخايران وإن دحلا في مسمى الهبة والعطية؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم اكل افد ة رلا اكل التهندقة ون اغى ها رة ينه اقرب إل الله 
لحتاج فصدقة وإلى الشخص والحبة له فهدية» وإلا فهبة وعطية ونحلة»ء والكل 
تكوب بحر فونص سيان لالد ورياء وسمعة؛ فإعطاء المال ليمدح 
ويثئى عليه مذموم» وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولغلا يتسب إلى البعل 
مشروع بل حمود مع النية الصالحة. 

قال: (ووعاء هدية كهي مع عُرْف)؛ أي: ووعاء هدية كهدية؛ فلا ثردمع 
عرف. ' ّ 


)١١‏ أخرحه الترمذي في أبواب الولاء والهبة» باب: في حث الني صلى الله عليه وسلم على 


التهادي» حديث رقم (۲۱۳۰)» (5/ .)44١‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
فصل في تصَرّفات الْمَريض) بعطية أو نحوها 

(من مَرَضه ممخوف كوجع ميراي وين وصضداع» ياوخ 
رأس (يسير؛ صرف لازة؛ اتسين (الصّحيح, ولل عار عرفا 
و(مات منه)؛ اعتبارًا بحال العطية؛ لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. 

واف كات ارش اي ال به الوت (مخوفًا کبرسام» وهوبخار 
يرتقي إلى الرأس ويؤثرٌ في الدماغ» فيل عقل صاحبه. 

روات الجلّب)» قرح بباطن المنب. (ووجع قلسب). ورئة ولا تسكن 
حركتها. (وڌوام ققيام), وهو واي الحذي أضصاب الا سال ولا مخت اساك 
(و) دوام (رعاف)؛ لأنسه يمني الدمَ فتتذهب القوة. (وأول فالج)» وهوداء 
معروف يُرخي بعض البدن. (وآخر سل) بكسر السين. والْحُمَى المطبقة 
و يي (الرّبعء وماقال طبييان فسلمان عدلان: إله كرف 
فنطاياه كرهبيةة لر ک8 رن الله قلق ليك عة : وقاتگم بت اه ا 
زياد لَكُمْ في أَعْمَالكُمْ». و ابن ماجه. ١‏ 

(ومن وقع الطَاعُون ببلدم. 2 كان بين الصفين عند التحام دري وكاس 

من الطائفتين مكاففة للأحرى. أو كان من المقهورة. أو كاوق اسر 

عند مَيُجانه. أو دم أو خُبس: ا ومن أَحَدَها الطَلْق) حن تنجحرؤللا يلرم 
ر لوارث بشي ولا بمافوق التث). ولو اي (إلا ياجارة الورنة لما 
إن مات فيه)؛ كوصية لما تقادم؛ لأن توق ع التلف من وفك توفع المريض. (وإن 
عُوفي) من ¿ ذلك؛ (فكصّحيح) في نفوذ عطاياه کلھا؛ e‏ المانع. 

(ومّن امد مره بجذام أو سل) في ابتدائه. (أو فال في انتهائه (ولم 
يَقطّعْه بفراش؛ ف) عطاياه رمن کل ماله» لأنه لا بُ خاف فا الموت منه؛ 
کاهرم. (والعكس)؛ بأن لزم الفراش؛ (بالعكس) فعطاياه كوصية؛ لأنه مريض 
فاع فراش هى دات 

(ويُعقِرٌ الث عند موته»؛ لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقهاء وثوت 
E TT‏ شاف السك عبن الططية والرفسية E TE TEE‏ 
لازمة. ونماء العطية من القبول إلى الموت تَبَعٌ ها. ومعاوضة المريض بثمن لفل من 
زا الال و اغابية اة 


إل 


الشوح 

اعلم أن المريض لا يخلو إما أن يتصرف وإما أن يتبرع؛ فأفعال المريض حال 
مرضه نوعان: تصرفات وتبرعات؛ فأما التصرفات فكلها جائزة نافذة مادام عقله 
ابا وما دام مدركا؛ لأنه ليس ثّمة مابيمنع من نفوةهاء وأما التبرعات ففيها 
تفصيل كما ذكر المؤلف هناء وذلك أن مرضه تارة يكون مخوفا وتارة يكون غير 
رت ونارة بكرن مدا 

قال رحمه الله: (مّسن مرضه غير مخوف؛ كوجع ضرس وعين وصداع؛ أي: 
وجع رأس يسسير) المرض الحوف هو ما صح أن يكون سيا للموت وإن لم 
يكثر الموت به؛ بدليل أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الطلق من المرض المحوف؛ 
لأن المرأة قد تموت في نفاسها؛ مع أن الطلق لا يكثر الموت به» وعليه فالمرض 
المحوف هو ما صح أن يكون سببًا للموت؛ معن أن الإنسان إذا مات به فلا 
يقال إن موته بغتة. 

والمرض اليسير هو الذي لم تحر العادة بالموت به» ولو مات به لد موته بغتة؛ 
كوجع الضرس؛ فإنه لم تحر العادة بأن الإنسان إذا آله ضرسه فإنه يموت ولم تحجر 
العادة بأن الإنسان إذا آلمته عينه فإنه يموت؛ وكذلك الصداع يسير. 

واعلم أن وجع العين أشد من وحع الضرس» قيل: تحادل رحلان؛ فقال 
أحدهما للآخر: لا هم إلا هم العرس ولا وجع إلا وجع الضرس. وقال الآحر: لا 
هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وحع العين. فكان كلام الثاني أسة لأن العرس 
كمال ففواته لا شيء فيه أماإزالة الدين فهو دف ع أذى» ودفع الأذى أبلغ من 
حصول الكمال. 

قال: (فتصرفه لازم كتصرف الصحيح» ولو صار مخوفا ومات منه اعتبارًا 
محال العطية؛ لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح)؛ فلو أن الإنسان آلمه ضرسه أو 
آلمته عينه أو أصابه صداع فتبرع فتبرعاته صحيحة؛ فصق لدي سور ا بعدما تبرع 
تضاعف ألم الضرس أو العين أو الرأس حي مات منه. 

فهذا هو النوع الأول من أنواع المرض» وهو المرض اليسير» وحكمه أن 
تصرفاته فيه كتصرفات الصحيح حن لو مات منه. 

قال: (وإن كان المرض الذي اتصل به الموت مخوفًا) وهذا هو النوع الثاني 
من أنواع المرض» وهو المرض المحوف. وضابطه أنه: ما صح أن يكون سبًا 
للموت وإن لم يكثر الموت به؛ (كبرسامء وهو بخار يرتقى إلى السرأس ويؤثر في 
الدماغ فيختل عقل صاحبه)؛ ذلك أنه إذا أصاب الدماغ أورامٌ فإفها تؤدي إلى 
خلل العقل ثم الموت» ويسمى عند العامة (أبا دمغة). 


AR! 


قال رحمه الله: (وذات الجنبا؛ قرح بباطن الجنسب) وهو وحع الأضلاع 
وسبب ذات الجنب تعفن في الرئة يصيبها حن تلتصق بالأضلاع حن يموت 
الإنسان منهاء ولا دواء ها إلا بالكي. 

قال رحمهالله: (ووجع قلب)» وهو اضطرابه وحفقانه. (ورئة لا تسكن 
حركتها) فإذا كانت الرئة فيها اضطراب وخفقان بحيث لا تسكن فهذا من 
المرض المخوف. 

قال: (ودوام قيام» وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه» 
والمبطون هو الذي أصابه مرض في بطنه فأصابه الإسهال ولاسيما إذا صحبه دم؛ 
فالغالب موته به. 

قال: (ودوام رُعاف) يعئ: إذا استدام معه رعاف» والرعاف هو خحروج 
الدم من الأنف؛ قال: (لأنه يُصفى الدم فتذهب القوة)» فيهلك الإنسان. 

قال رحمه الله: (وأول فالج؛ وهو داء معروف يُرخى بعض البدن) والفالج 
هو ما يُسمى الآن بالشلل» والفالج أوله من الأمراض المخوفة» فأوله خحطير؛ لأنه 
يخشى أن يسرى إلى جميع اللجسد فيموت الإنسان منه»ء وأما بعد استقرار الفالج 
فسيأتي أنه من الأمراض الممتدة. 

قال:(وآخر ت بک السين) فالسل کر الفالج؛ فبداته من 
ا ا والسل قروح تصيب الرئة. 

قال رحمه الله: (والحمى المطبقة) يعئن: الي تدوم مع الإنسان بحيث لا تنفك 
عنه؛ فهي من الأمراض المحوفة؛ لأن الغالب أن يموت يما الإنسان؛ أما غير مطبقة 
الي تصيب الإنسان يومًا أو يومين وتنفك عنه فلا. 

قال: (وححمى الرّبع) وهي الي ثُصيب الإنسان يوا وتذهب عنه يومين 
وتعود في الرابع» سّميت حى الربع لأنها تأتى بهذه الصفة. 

والمؤلف هنا حعل حمى الربع من الأمراض المخوفة؛ وصاحب الإقناع رمه 
لله حعلها من غير المنحوف إن لم لزم صاحبها الفراش. فجعل في حمى الربع 
تفصيلًا؛ فإن ألزمت الإنسان الفراش فهي من الأمراض المخوفة وإن لم تلزمه 
الفراش فليست من الأمراض المخوفة. 

قال رحمه الله: (وما قال طبيبان) احترارًا من رأى غير الطبيبين فلا عبرة 
بقولهم (مسلمان عدلان إنه مخوف) فاشترط شروطا فيمن قال إنه مخوف: 

أولا: أن يكونا اثنين. 

ثانيًا: أن يكون لديهما علم في الطب؛ فمن لا علم له لا عبرة بقوله. 

ثالغا: الإسلام. 

رابعًا: العدالة. 
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فمى توافرت هذه الشروط وقالا إنه مخوف فإنه مخوف؛ فإن اخعتل شرط فلا 
عبرة بقوهما. 

أما الشرط الأول» وهو اشتراط أن يكوناممن يعرف الطب؛ فهذا أمر لابد 
منه؛ لأن من لا يعرف الطب قوله كعدمه. 

وأما اشتراط الإسلام فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط؛ بل الشرط الثقة؛ 
فمى وُثق بالطبيب فإن قوله مقبول» لاسيما فيما يتعلق بالطب؛ لأن الكفار في 
زمننا فيما يتعلق .مهنتهم وصنعتهم يخفشون على سمعتهم؛ فم وثقنا به ولو كان 
كافرا فقوله مقبول؛ فالمدار على الثقة؛ بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في 
هجرته من مكة إلى المدينة استأجر ابن أريقط()» وهو كافر؛ لكن لماوثق به 
اسار 

وأما التعدة,فالضواي تة لا فرط وأئنه بكي و انك وهو هنا هى عة 
الفقهاء رحمهم الله في الصيام وق الصلاة؛ فقالوا: له الفطر في رمضان بقول 
طبيب واحد» وله أن يصلى جالسًا بقول طبيب واحد؛ فإذا كان الطبيب الواحد 
يؤخذ بقوله في الفطر وفى ترك القيام قي الصلاة فلأن يؤحذ بقوله في كون هذا 
مخوف أو غير مخوف من باب أولى. وعلى هذا فلا يشترط التعدد. 

وعليه فنقول: ما قال طبيب عدل إنه خوف فهو مخوف وإن لم يكن مسلما. 

قال رحمه الله: (فعطاياه كوصية) يعئ: عطايا الجر يق ره ا رسكا ارسي 
ععين أها لا ينفذ منها ما لم يجاوز الثلث كما يأن؛ (لقوله عليه السلام: «إن 
الله َصدَّقَ عَلِيْكُمْ عند وَقَاتكُم بننث أنرالكم زيادة كم في أَغْمَالكة». رواه 
ا ا مين لم الأولى أن ا ديك ا کک 
والغلت کر 

قال: (ومن وقع الطاعون ببلده) احتلف العلماء رحمهم الله في الطاعون؛ 
فقال بعضهم: الطاعون كل وباء عام معد منتشر؛ وعلى هذا ففي وقتنا الحاضر 
إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وحمى الوادي المقتصدع وحمى الضنك كل هذه 
من الطاعون. 

وقال بعض أهل العلم: الطاعون وحذ يصيب الإنسان في أمعائه فيموت 
بسببه» وعلى هذا فهو يشبه مرض الزائدة» وهي تضخم جزء من الأمعاء بسبب 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سنن ابن ماحه» كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث رقم (۲۷۰۹)» (۷/ 
0600 

(۳) سبق تخريجه. 
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بعض الأطعمة:؛ وهى إذا م ستأصل فإن الخطر أن تنفحر فيموت الإنسان» وقد 
كانت سابقا من الأمراض المخوفة لكن في وقتنا الحاضر ليست كذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن الطاعون أورام حبيشة تكون في المواضع اللينة في 
.الجسم كالفخحذين وما أش به ذلك؛ قالوا: وأول ما تظهر هذ الأورام تكون 
هرای ثم تزرق» ثم تخضرء ثم تنفجرء ويعوت الإنسان. 

والشاهد أنه لو وقع في بلده طاعون فهو كمن مرضه مخوفه ولاسيما إذا 
شاع وانتشر؛ لأنه أو ما يظهر يكون لا علاج له. 

قال: او كان بن اماد ميد امعان ت ر و 
للأخرى. أو كان من المقهورة)؛ فلو كان المحارب بين صفين بينهما قاتلة 
وكانت طائفته مساوية للأحرى فلا غلب لإحداها أو كانت طائفته هي 
القيوةة لوعن شع لعفم ا وو امال فر ا و أنه ا 
موته في هذه الحال. 

قال: (أو كان في للج البحر عند مَيجانه) كأن كان راكبّا سفينة ومعه 
E E‏ ونع فصي 
ب 

قال: (أو قم أو حبس لقعل) فعطاياه في هذه الحال كالوصية (ومَن أخحذها 
الطَلْقُ حتى تنجو) وقد سبق الكلام عنها. 

قال: (لا يلرم تبره لوارث بشيء ولا ها فرق اثلث ولو لأجنبي إلا 
بإجارّة الور كذ ها إن کات فحة؟ كر م لما تفده لي من كانم كك راا 
ا ETE‏ اا ا ا E EET E‏ 
هيجانه أو قدم لقتل أو كانت في الطلق فتبرع هؤلاء بشيء لمن يرهم فليس يمبة 
جائزة؛ بل هي كالوصية؛ لأن المبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية 
والوصية لا تجوز لوارث؛ فتنفذ بإحازة الورثة» ولو كان التبرع لأحني فحكمها 
کاو ا خحدوه اا ی راد بإذن الورثة؛ (لأن توفع 
التلف من أوافك كنوع المريض. وإن عغوفي من ذلك»؛ أي: إن كان في مرض 
ا ا ا 
الطاعون من البلد أو كان في لجة البحر أو بين صفين في قتال ولكنه سّلم من 
الغرق والققل أو قدم لقتل في قصاص فعفى عنه ولي القتيلء أو كانت في طلق 
فولدت واستقرت حالتها؛ فكل هؤلاء إن كانوا تبرعوا بشيء في حالتهمثم 
عوفوا (فكصّحيح في نفوذ عطاياه كلّها؛ و ا 

قال: (ومن امت مَرَضْه بجُذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه) وقد 
سبق بيان ذلك روم يَقطَفه بفراش)؛ أي: لم يلزمه هذا المرض الفراش؛ (فعطاياه 
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من كل ماله؛ أي: إن وهب لأبنائه شيئا وعدل بينهم فهي هية نافذة ولووهب 
لأحني شيئًا وأقبضه فهو نافذ؛ (لأنه لا بُخاف تعجيل الموت منه؛ کاهرم)؛ 
أي ككبير السن؛ فإن تصرفاته وتبرعاته نافذة مادام EE‏ (والگقكس؛ بأن لزه 
الفحراش)؛ آي يان كان فر ةدا و كان لاز الف اف (ببالعكس؟؛ فمظاياه 
كوصية؛ لأنه مسريض صاحب فراش يُخشى منه التلسف)؛ فحكمه حكم المريض 
بالمرض المخوف. 

قال: (ويُعتبر الث عند موته؛ لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها 
وثبوت ولاية قبوها وردها)» وقد تقدم أن العطية ُستحق عند القبول كالوصية؛ 
لكن الوصية إنما يكون قبولها بعد الموت على ما سيأي. 

قال: (فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية؛ لأنهالازمة). فلو 
أوصى وصية وأعطى عطية؛ والعطية هي هبة في مرض موتء فتكون من الثلث؛ 
فإذا ضاق الثلث؛ يعن كان ثلثه مثا ألف ريال وكان قد أوصى بألف وأعطى 
لقا فإن العطية تقدم» وذلك لأمرين: 

وا ا 

ثانيًا: لأن الحق فيها ينبت من حين قبوللما وهي يجوز قبولما قبل موت 
المعطي؛ بخلاف الوصية فإن قبولها لا يصح إلا بعد الموت. 1 

قال: (ونماء العطية من القبول إلى الموت تع ها) فلو وهبه شاة في مرض 
الموت ثم إن هذه الشاة حملت وولدت فهذا الولد يكون تبعّالما؛ لأفاثبتت من 
حين القبول. 

قال: (ومعاوضة المسريض بثمن المفسل مسن رأس المسال)؛ يعي لا من القلث؛ 
فالمريض إذا اشترى أو باع أو ما أشبه ذلك في مرض موته فإن معاوضته تكون 
فخ رامن امال » لكع هقرط أن يككوة و اا فاو اها ى نيتنا ما الح 
ريالء وكان هذا هو ثمن مثله؛ فإن هذا اهن عبر ع ن :راب اال فاجو وا 
E E E‏ ع الم ومسو سبق 
مله افلا يقال.هنا: لا يفك شهزاء ال إلا من اقلت اقل بل يكوت من ران 
المال. 

وقول المؤلف: (بثمن المثل) احترارًا مالو لم يكن بثمن لمثل؛ كمالو حالى 
أو ما أشبه ذلك؛ فإذا علسا أنه حابى فما زاد على تمن المنل يخرج من الئلث؛ 
ولهذا قال: (والحاباة كعطية)؛ لأنه حابى في مرض موته فهو كما لو أعطى تبرعًا؛ 
معن أنما إن كان عع القت فافكل نفدت وإن كانت :ا كر من تلك فاته لا ينفيل 
مها ما زاد غلى القلت: 


AC 


ما ثفارق فيه العطية الوصية 

قال المؤلف رحمه الله: 

زوم ارق العطية الرصية ف أريطا أشيا: 

آنا أله ف بين القت ل هق اله لأا فرغ هة 
TTT‏ بالأوّل فالأوّل ف العطيّة)؛ ا لازمة. 

(و) الفاي: أنه (لا ملك الرجوع فيها)» أي: في العطية بعد قبضها؛ لأا 
تقع لازمة في حق المعطيء وتنتقل إلى المعطّى في الحياة ولو كثرته وإنمامّنعمن 
بر سر ا ا ار اد لا 

(و) الثاانث: أن العطية (د يعر الول فاعنة وُجُودها؛ لألقاغليك فق 
الحال» بخلاف الوصية؛ الك دات فاعثبر عند وبحودة. 

(و) الراإبع: أن العطية ريت الملك ا وذ آي عة قف 
كالهبة؛ لکن يكون مُراعی؛ لأا لا نعلم: ل و سالرت أو لا؟ ولا سے 
هل يستفيد مالاء أو تلف شيء من ماله؟ فتوقفنا؛ لنعلم عاقبة أمره. 

فإذا حرجت من الثلث؛ كينا أن الملك كان ثابنًا من حينه» وإلا فبقدره. 

واس فلاف وو شغ ا قبل الشركة واوا ياك بدن ا 
اة َ 

E NLN Th UES a OAL 
صحته؛ عتقا من رأس الالء وورثا؛ لأنه خُرٌ حينَ موت مورّثه لا مانع به.‎ 

ولا يكون عتقهم وصية. 

ولو دَبَّر ابنَ عمّه؛ یا و 1 يرت. 

داف قال ا ألمي حياق: عئّقه وورث. 


قال رحمه الله: (وثفارق العطية الوصية في أربعة أشياء) والحق أن الفروق 
قال: (أحذها: أنه يسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية)؛ فلو أوصى لزيد 
والمتأحر؛ لاما تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة؛ فجمعيهم بعد الموت 
استحقوا هذا المال» وحينئذ فإنه يوزع الثلث على هذه الوصايا بالنسبة» والقاعدة 


في ذلك أن تنسب المو جود من الوصية إلى ما أوصى به فالموجود من الوصية 


ألف وما أوصى به ثلاثة آلاف» فنسبة الألف إلى الثلاثة آلاف ثلث؛ فيُعطى كل 
واحد ثلث ما أوصي له به. 

1 أوصى لزيد بوصية وبعد مدة أوصى لعمرو وبعد مدة أوصى لبكر؛ فلا 
يقال إن الوصية لبكر ناسخة لما قبلها ما م يوحد دليل على ذلك؛ فالأصل بقاء 

جميع الوصاياء ويهذا يتبين أن الإنسان إذا أوصى لجماعة فله حالان: 

الخال الأولى: أن تقوم البينة على أن الوصية الأخيرة ناسخة لما قبلها؛ سواء 
كانت بينة هود أو خطهة؛ فالعمل بالمتاخرة وتلغفئ المتقدمفة كال صوص الشرعية : 
كما لو أوصى لزيد ثم قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو؛ فقد قام الدليل على 
أذ انا E‏ لضو قينا E Yg AE a‏ 

الحال الثانية: ألا توحد قرينة ولا بينة على أن المتأخر ناسخ للمتقدم» وهذا 
له صورتان: 

الصورة الأولى: أن تخرج جميع الوصايا من الثلث؛ بأن يكون بجموع 
الوصايا الثلث فأقل؛ فحينئذ يُعطى كل واحد ما أوصي له به. 

القعروة القانة 2 ترف هن رطيس لخت NLL E‏ 
ممن أوصي له بالنسبة؛ بأن ينسب الموجود من الوصية إلى ا كه 
مثل تلك النسبة. 

قال رحمه الله: (ويُبداً بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة)؛ لأن العطية 
يثبت الحق بها من حينها؛ بخلاف الوصية؛ فإن ما يثبت با إنما يثبت بعد الموت. 

قال: (والغانئ: أنه لا يملك الرجوع فيها؛ أي في العطية بعد قبضها)؛ لأفا 
ETE‏ ولهذاقال: (لأففا تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطّى 
في الحياة ولو كثرت)؛ فلو أعطى شخضًا جميع مابملك في حياته فإنه يجوزء وأما 
الوصية فلا؛ أي: يجوز الرحوع فيهاء والموصي له أن يغير في وصيته ما شاء؛ لأنها 
إنما تعتبر بعد الموت. 

قال: (وإنما منع من القبرع بالزائد على الثلث لحق الورنة؛ بخلاف الوصية 
فإنه بملك الرجوع فيها) والتغيير فيما قبل وفاته كما يشاء. 

قال: (والثالث: أن العطية يُعتبر القبول لما عند وجودها) فلو قال في 
خاو قطن ك روشك كنذا ول قل الط سحن ف ا ت 
لأن العطية .مثابة العققد؛ (لأنما تمليك في الحال؛ بخلاف الوصية؛ فإفها تمليك بعد 
الموت؛ فاعتبر عند وجوده)؛ ولذلك لوأنه وص اليد شيل جرهم إن زيدًا قبل 
قبل الموت فهذا القبول لا عبرة به؛ لأنه قبول بجحي م سمحتم وارس ابوت زييد 
هذا قبل موت الموصي. 


A 


قال: (والرابع: أن العطية ينبت الملك فيها إذن؛ أي: عند قبوها) أي: من 
حين القبول (كاشبة)؛ وعليه فما حصل من النماء قبل الموت فإنه يكون للمعطىء 
رلكنبيكرة ری لحا م هل فو سرض ارت ار 9؟ زا فح ميل 
يستفيد مانًا أو يلف شيء من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره)» ولهذا قال بعض 
أهل العلم رحمهم الله: 0 ل اا داك La 2 e‏ 
تُعتبر عند الموت» ولا يدرى مي يموت المعطلي؛ فيوقف الأمرء لكنهم قالوا: يعطى 
الفلت؛. لأنه: البقين بكل خالء فلو قندر أن شخضً أعظطى اشير في قرطن موقه مافة 
ألف مثلا؛ فلا يُقبَض المائة ألف» وكذا لو وهبه بيثاءٍ فلا يُسلم ايت له؛ لأننا لا 
اا يكل mC‏ حرصي سيرج بن e sS‏ 
اح حك ار حر ده فيُعضّى الثلث؛ فإن أراد أن يتصرف 

فيا اك عل الفانق فانية ل يوتحي ]زه مره مع ووز اماك قات ی لعي 
وهبه بينّاه وكان هذا البيت بالنسبة محجموع أملاك المعطي زائدًا عن الثلث فقال 
المعطئ: ارد أن احدل النعت وات فر فيه قال تنه لين لك لوانتت N:‏ 
كلك مو ا الى برا تحن والر اسه لحيس ماكح لحك لأن المعطي إن لم 
يمت في هذا المرض فيكون للمعطى الجميع؛ وإن مات فيه فلا يكون له من هذا 
إلا ما قابل ثلث التركة 

كنا اننا لاعن سن حمطي اتنا انكاس شمن نح وهال ونا ماعن 
يزيد عن النلنث لكن في المستقبل ملك المعطي مالا بحيث يخرج ما أعطاه من 
الثلث؛ فإذا قدر أنه وهبه بيا وهو في مرض الموت» وهذا البيت هو في الواقع 
نصف ما يلك المعطي» فلا ينفذ منه إلا ما قابل الثلث» ورءما يرث المعطلي 
شخصًا آحر فيأتيه المال وحيئنذ يكون البيت كله من الثلث. ش 

قال: (فإذا خرجت من النثلث تبينا أن الملك كان ابكا من حينه وإلا 
فبقدره. والوصية بخلاف ذلك؛ فلا ثُملك قبل الموت؛ لأها تَايكٌ بعده فلا 
تتقدمه) فالوصية إنها تملك بعد موت الموصي فلا يدخل منها شيء في ملك 
الموصى له قبل موت الموصي. 

واعلم أن الوصية والعطية يشتركان في مسائل؛ منها منها 

أولًا: Ca‏ مع انفيض ها نت ورف انمه 
له مطلقا من الثلث أو أقل» وغير الوارث إنما تصح له من الثلث. 

ثانيًا: أن ثوابهما وأحرهما أنقص من التبرع في حال الصحة؛ فتبرع الإنسان 


<Y 


والدليل قوله صلى الله عليه وسلو: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»1, 
فأن يتصدق وهو صحيح وشحيح يأمل البقاء ويخشى الفقر أولى من أن يتصدق 
وو ريط لبر ان لسوتي سياه EE‏ حال در ميشه ETE‏ 
من الحياة وزهد في المال بحلاف حال الصحة فإنه حريصّ شحيح يريد هذا ال مال 
وا ی ليمع به 

ثالعا: EEN NT‏ يتوقف على إحازة الورئة 
بعد الموت على المذهبء وف المسألة حلاف؛ فققد قال بعضهم بأن إحازة الورثة 
بالنسبة للوصية لوارث أو العطية بمازاد على الثلث لغير وارث في مرض الموت 
المخوف إنها تُعتبر من حينه» ومنهم من قال قونلا وسطًا وهو أنهاتُعتبر في مرض 
الموت المخوف بانعقاد سبب الموت. 

رابعا: ومن الأمور الي يشتركان فيها أن الوصية والعطية تتزاحم في الثلث 
ذا وق وض ر د و ا افيه ا اشا ا ا ل ميف دات فلو 
وهب زيدًا وعمرًا وبكرًا دفعة واحلة فقال: وما يمه وعس را و 
البيت. أو: هذا البيت هبة لزيد وعمرو وبكر. نان عرسي سن اقيق ا 
وهب لهمء وإن ل تخسرج من الفلسث فإفا تزاح وحيفة لا يتفذ منها إلا الثلسث 
ويُوزع عليهم على حسبهم أثلانًا. 

وأما إذا وقعت العطية على دفعات فإنه يبدأ مها بالأول فالأول كما سبقء أما 
الوضية مرا برقن دات اا نقحت وة ر هة وة شوق ماين اله 
والمتأحر. 

أما ما تفترق العطية والوصية فيه فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيه أربع مسائل» 
ونضيف إليها مسائل أحر» وهي: 

أولًا: أن العطية ي شترط فيها ال ر وأنا الوضية فقصح معلقة؛ فلو قال: إن 
قدمالحاج فقد وهبتك كذا. أو: أعطيتك كذا. فلا تصح في المذهبء وأما 
الوحة تت عه رأها واتتكرة اليك الريك 

انيا: أن العطية يشترط فيهاالرشد دون الوصية؛ فهبة السفيه والنخحون 
والصغير ونحوهم لا تصح لأهفا تبرع., والعطية يشترط فيها أن تكون من جائز 
التبرع» وأما الوصية فقتصح ولو كان الموصي لا يصح تبرعه قتصح وصية الصبي 
والسفيه وا بمحنون أو المحتل؛ لأننا إنما منعناهم قي الحياة من التصرف لحظ نفسهم 
والوصية محض تصرف لله تعالى؛ فإن هؤلاء يُمنعون من التصرف في مالم في 
الحياة لأن التصرف را أضر به وأما الوصية فهي محض منفعة له في الآحرة ولن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


تكون إلا بعد الموت» فلو كان عند الصببي مائة ألف ريال فأراد أن يهبها 
لشخص؛ فلا تصح الهبة» ولو أراد أن يوصي بما فتصح الوصية؛ لأنه لا ضرر عليه 
بعد الموت. 

اكا من القروق أنه هرطق الط ص بيع ما شيرج ب فسالا بعص 
بيعه لا تصح هبته» وأما الوصية فلا يشترط فيها ذلك؛ فتجوز الوصية ما لا يصح 
بيعه» فلو أوصى له بكلب صيد أو حلد ميتة فإنه يصح فالوصية أوسع من 
العطية في هذا الباب» وذلك لأن العطية تمايك حال حياةء والتمليك لأب فيه أن 
يكون الشيء بما يصح تملكه» وأما الوصية فهي تنازل أو إسقاط لحقه عنه. 
والصواب فى هذه المسألة أنه لا فرق بين هذه وتلك. 

رابعًا: من الفروق بينهما أن الوصية تختص بقدر معين من المالء وهو على 
القول الراحح الخمس» فأفضل ما يوصي يناهو لين ول الربع» وقيل الثلث؛ 
بخلاف العطية فإما لا تختص بقدر معين. 

خامسًا: من الفروق ا ا و الوصية للحمل ولا تصح العطية له؛ فلو 
قال شخص لامرأة: وهبت هذا البيت لمافي بطنك. أو: لما تحمليه. سواء كان 
موجودًا ببطنها أو لم يتخلق بعد؛ فلا يصح» لكن لو أوصى له فإنه يصح؛ لأن 
ا فضي ا وحم ا و ات 
فلا تثبت إلا بعد الموت. وعليه فلو مات لموصي فيقال: إن كان ماقي بطنها تبين 
وحرج حيًا فهو له وإلا تبين فساد الوصية. 

سادسًا: من الفروق بينهما أنه تصح هبة العبد المدبر ولا تصح الوصية به 
والعبد المدبر هو الذي علق عتقه بالموت؛ فلو أن إنسائًا علق عتق عبدهبكوته 
فقال: إن مت فأنت حر. ثم قال: أوصيت بهذا العبد المدبر لزيد. فإنه لا يصح؛ 
A E 0‏ لكن المبة والعطية تصح به؛ لأن الموهوب 
ينتفع به ما دامت حياة سيده الذي دبره. 

سابعًا: من الفروق بينهما أن الوصية أعم من العطية؛ لأنها تكون في الأموال 
والحقوق» وأما العطية فهي خاصة بالمال. 

قال المؤألف: (وإذا ملك المريض من يعتق عليه بمبة أو وصةة أو أقرأنه 
اع ان عي ا سنن رابع لقال امنا إذا ی ت ا يه 
من الثلث؛ فالمريض لو أقر أنه أعتق ابن عمه في ص حته فإنه يعتق من رأس المال؛ 
لأنه غير متهمء وأما إذا كان في مرضه وأعتقه فإنه متهم؛ وحيشذ يعتبر من 

قال: (وورثا؛ لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم 
وصية) يعي: فلا يعتبر من الثلث؛ بل يعتبر من رأس المال. 


to 


قال: (ولو دبّر ابن عمه)؛ بأن كان المو اشح عاو دنه كن ةن اتن لاقف 
حر. وليس له وارث سوه (عتق ولم يرث)؛ لأن من شرط الإرث تحقق حرية 
وإنغا حصلت الحرية بعد الموت. 

قال: (وإت قال) لمملوكه الذي هو ابن عمه ولا وارث له إلاهو: (أنت حل 
الخو ا فر ات الشاضة | ال اة عيضر ملت ف يق أن امي عن كان جا 
E Aa‏ لها ادر E‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الوّصايا) 
جمعٌ وصية EE TE‏ الشيى إذا وضكه فرصي روصل فنا 
کن ا خد ` ۰ 
واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت» أو التبرع بالمال بعده. 
وتصح الوصية من البالغ الرشيد» ومن الصبي العاقل» والسفيه بالمال» ومن 
الأغسرس بإفسارة مفهوسة: وإ وعدت وضصية فسان خط ه الثابت ية أو إقسرار 


2 


ورَثة؛ صحت. ويستحب أن يكثب وصيته ويُشهدَ عليها. 


الوح 

قال رحمه الله: (الوصايا ججمع وصسية) والوصية في اللغة: العهد بالأمر المهممء 
ومنه قوله تبارك وتعالى: لإوَوَصى بها إنراهيم بيه وَيَعْقَوب)1البقرة:؟8١],‏ 
وقال عز وجل: لوق وَصَّيْنَا الذين أوثوا الككاب من فَبْلكُم وَإِيَاكُمْ أن القوا 
اللّه6[النساء: ١١1]ء‏ وقيل a‏ ذكر المؤلف أا (مأخوذة من: زت 
الشيء إذا وصلته) بغيره؛ (فا موصي وصل ما كان لهفي حياته بما بعد موته) 
لكن المعن الأول أظهر وهو آنا من العهد. 

قال: (واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو القبرع بالمال بعده)؛ فهي 
شاملة لأمرين: 

ل اصرف يعسة الوت قال أن برل ارصبت بعد مكوق أن يفول 

ثانيًا: التبرع بالمال بعد الموت» وهذا حق مال. مثاله أن يقول: أوصيت 
بشيء من مالي لفلان. وبه فارقت الوصية العطية كما سبق. 

واعلم أن الوصية مشروعة؛ والدليل على مشروعيتها الككتب والسنة 
والإجماع؛ قال الله عز وحل: كنب عَلَيْكم إا حطر أحدكم الْمَوْتَ إن كرك 
حيرا اْوَصيّة للْوَالدَيْن وَالأَفرَبينَ بالْمَغْرُوف “50 المُفين)[البقرة:٠١٠]»‏ 
وقال عزوحل في آية لمواريت: لمن بد وَصيّة يُوصي به ا أو 
دَيْنَ 4[النساء: .]١١‏ ۰ 

"آنا ابن فى اسن عم رصنت الث E‏ سول لضان ان ملع رمم 
قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يُوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده»()» وكذلك ثبتت الوصية عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فثبت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عنهم الوصية بالمال وثبت عنهم الوصية بالحقوق؛ ومنه أن أسماءبنت عميس 
أوصت أن يغسلها أبو بكر» فهذه وصية بالحقوق» وأوصى أبو بكر رضي الله عنه 
بالخلافة بعده لعمرء وقي حديث سعد بن أبي وقاص عندما أراد أن يوصي فقال 
له الي صلى الله عليه وسلم: «القلث والفلث كغير»(١)؛‏ فهذه كلها أدلة على 
جواز الوصية. 

قال رحمه الله: (وتصح الوصية من البالغ الرشيد) والرشيد هو الذي يُحسن 
التصرف» فتصح الوصية منه إذا كان بالا رشيدا؛ لأنه ممن يصح تبرعه. (ومن 
الصبي العاقل والسفيه بالمال)» فإن قيل: كان يكفي المؤلف أن يقول: "تصح 
الوصية من الصبي العاقل والسفيه" لأنه إذا صحت من الصي العاقل فصحتها من 
الرشيد من باب أولى؛ فهذا إطالة للكلام بغير فائدة. 

فنقول: إن المالف نص عليهما لوجود المخلاف» فإن الفقهاء لا يذكرون في 
لمتون لفظًا إلا لأنه يدل على معنّى ما من تقيبد أو تخصيص أو وحود حلاف أو 
نحو ذلك. 

قال: (ومن الأخرس بإشارة مفهومة)؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه؛ فإن 
كانت غير مفهومة فلا تصح. 

قال رحمه الله: (وإن وجدت وصية إنسان بخطه النابت ببينة أو إقرار ورثنة 
صحت) أي ثبت ببينة أن هذا حطه أو ثبت بإقرار الوارث أن هذا حطه» وإنها 
اشترط العلماء إقرار الوارث لأن الحق يتعلق به. وهذا دليل على العمل بالخط أو 
العمل بالكتابة؛ ولمذا قال شيخ الإسلام رمه الله: إن الوصية تنفذ بالخط 
المعروف؛ فإذا كان الإنسان قد عرف خطه فإن وصيته تثبت. 

قال رحمه الله: (ويُستحب أن يكتب وصيته ويُشهد عليها) أي: يُستحب 
أن يباشر كتابتها بنفسهاء وإنما استحب العلماء أن يكتب وصيته بنفسه لأن 
كونه يكتبها أوثق نما لو كتبها له غيره؛ لأن هذا الإنسان الكاتب إذا كان خطه 
معروفا لم يتح إلى إقامة البينة على أن هذا حطه؛ بخلاف ما إذا كتبها غيره فإنه 
يُحتاج إلى أن تقام بينة على أن هذه وصية فلان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


حكم الوصية 
قال المؤلف رحمه الله: 


وسن لمن كرك خَيرًا -وهو المال الكش عرفا-؛ (أن يُوصي 
بالخمس» روي عن أبي بكر وعلي» وهو ظاهر قول السلف» قال لحر بكر: 
«رضيت بها رضي الله به لنفسه»» يعين: في قوله تعال: لوَاعْلمُوا آنا غنم سن 
شي قان لله حْمْسَهُ4[الأنفال: [<١‏ 

(ولا تجوز الوصية (بأكفرٌ من الست الأجتبي) لمن له وارث (ولا 
ل بشي إلا بإجازّة الورنة همابعد الموت» قول الني ج لسعد دون 
قال: أوصي 0 کے ا واه ل ا فل و قمال: واا 
والتلث فير . متفق عليه» وقوله صلى الله عليه وسلم: «نا د لوارث»: رواه 
أده وأب و داو والتريذي وحسنه. وإن وي لكل وارث ععين بقدرإرثه؛ 
جهارة لأن حنق الوارف ف القدر لاي العين؛ ا بالق قبا دون لأحبي 
رم بلا إحازة. 7 0 | الورثة ما زاد على الثلثء أو لوارث؛ (فه) إنما 
صح م في ةا)؛ ا ف ا د أو افيف أو 
شنح ول ني ب كم الحبة. 

(وككره وصيّة فقير) عرفاء (وارئه محناج؛ لأنه عدل عن أقاربه المحاويج 
إلى الأحانب. (وتَجُوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث لم روي عن ابن 
مسعود؛ لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة» فإذا عُدموا زال المانع. 


الشوج 
قال رحمه الله: روسن لمن ترك خا وهو المال الكثير)؛ لقوله تبارك 
وتعلى: ( کب يكم إذا < حفر آذك الوت إن كرك را 


الم ر۸5 الف ق قيزر اذكو اوقل اراد با 
ف الآية مطلق ET‏ تارك PI OEE E OE‏ 
لَشَديدٌ 6[العاديات:8]. وقيل: المراد بالخير في الآية المال الكثير لا مطلق المال. ۰ 

e‏ أن المراد بالخير هنا المال الكثير أمران: 

أولًا: أنغنا لو قلنا بأن المراد مطلق المال لم يكن لقوله: إن كرك حرا 
فائدة» ولكانت الوصية مشروعة لمن عنده مال كثير ومّن عنده مال قليل. 

ثانيًا: يؤيد ذلك أيسضًا حديث سعد ابن أي وقاض رظي الله غنيه عندها أراد 
أن وض فقال لبي عليه الصلاة والسلام: يا رسو الله إني ذو مال. ومعلوم أن 


قوله: "ذو مال" يعن به المال الكثير؛ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«أنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(' . 

وبناء عليه نقول: إن المراد بالخير في الآية المال الكثير وليس مطلق المال. 

وقوله رحمه الله: E‏ اك ا ال ا ا الل 18 شد 
جمهور أهل العلم؛ فهم على أن الوصية مستحبة وليست بواحبة؛ فإذا قيل: قوله 
تعالى: لإكتب عَلَيْكُمْ تدل على الوحوب؛ ی ا ل ا 
ولكن هذه الآية منسوخة بآية المواريثء فالأمر بالوصية في الآية منسوخ بآيات 
المواريث» وهذا ماعليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أما امت کان ال ت 
للأقارب ونحوهم فإنه يؤحذ من الأدلة الأحرى الي فيها الحث على صلة الرحم 
لا من هذه الآية المنسوخة. 

والقول الفاي في هله المسألة؛ وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنتهما: أن 
الآية محكمة ولكنها خصوصةء فقوله: كسب عَلَيْكُمْ إا صر أُحَدكُمْ الت 
إذترك حرا الوصة للْوَالدين والأفربِينَ بالْمَغْرُوف حَقَاعَلى 
النتئى] | اق د عر او ر ےول ال عل اا ار 
اش ا محر E E‏ (يُوصيكُمُ الله فحن أؤلاد كم [النساء: ١‏ ١]؛‏ 
فيحرج من الآية انتواوت ریش ای و ر الشوارك على هنا حر عله درن 
الآية حكمة في غير الوارث» مخصصة في الوارث» وهذا منهج ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو الأصح؛ لأن القول بالنسخ لا يُوصّل إليه إلا بشرطين: 

الشرط الأول: العلم بالتاريخ. 

الشرط الثاني: تعذر الجمع. فمن أمكن االجمع فهو أولى؛ لأن فيه إعمالا 
لكلا الدليلين. 

قال: (عرفا) فإذا قال الناس: هذا ذو مال. فهو ذو مال. 

قال: (أن يُوصي بالخمس) بين المؤلف رحمه الله المقدار المستحب للوصية» 
وهو الخنمسء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اللقدار المستحب؛ فذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه يستحب أن يوصي بالثلث؛ لأن البي عليه الصلاة والسلام قال: 
«النلث والفلث الكغير»27؛ وقال آحرون: بل المستحب أن يوصي بالربع. 
وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. قال: لو أن الناس غعضوا من الثلث إلى 
الربع فإن البي صلى الله عليه وسلم قال: «الفلث والفلث الكغير»؛ فكأنه عليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


aC 


الصلاة والسلام قال ذلك على ضرر؛ مما يدل على أنه كلما قلل هن ذلك كان 
2 

والقنميو ل ا سو الس و ا ا م 
عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله واحتجوانما (روي عن أبي بكر وعلي» وهو 
ظاهر قول السلف. قال أبو بكر: «رضيت بما رضي الله به لنفسه». يعني: في 
قوله تعالى: إوَاعْلَمُوا أَنَمَا غَنسْكُمٌ من شيء فان لله حُمُسه)الأنشال: :))]4١‏ 
E E‏ 1 تي او أكون بالثلث هو 
حلاف الأولى» نعم الثلث حائز لكن الأفضل أن يكون بالأقل إماالربع وإما 
الخمس لأمرين: 

أولًا: لأن البي عليه الصلاة والسلام قال: «النلث والثلث الكغير» فكأنه 
يشير إلى أنه كلما قلل فهو خير. 

ثانيًا: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنك أن تذر ورثهك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(')» فمن ترك لورثته شيا ففي هذاأحر له؛ 
وكما أن الوصية للأقارب أو لغير الأقارب فيها أحر فكذلك كونه يترك الورثة 
أغنياء. 

قال: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجني لمن له وارث) فإن أوصى 
بالثلث فهو جائز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الفغلنث والفلث الكغير» لكن 
المؤلن وجه الله قول الأخني) والمراد الاج هنا من لحيس بارت أن كل ة 
أبجضيي تفن سن رار اهنا وس سياقاقا؛ فأحياتنا يراد ب لاحي غير 
الوارث» وتارة يراد بالأحبي غير المحرم؛ كما لو قيل: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع 
أحبي: أو: أن تكشف لأحني. وتارة يراد بالأحبي كمافي باب الوديعة: من لا 
يحفظ مال ربا عادة. 

وقد اشترط المؤلف رحمه الله هنا شرطين: 

الشرط الأول: ألا تكون الوصية بأكثر من الثلث. 

الشرط الشاني: أن تكون الوصية لأحبي. فلا تجوز لوارث؛ ولمذا قال: (ولا 
لوارث بشيء)» ونازغلية تكرن الوعيةعرمة: ذا رار دين و ا 

فلو أوصى بأكثر من النلث لأحني أو أوصى لوارث بالثلث أو أقل أو أكثر 
فهو حرام؛ لأنه يكون قد جن على الورثة جناية كبيرة بوصيته لوارث وبزيادته 
على المقدان الواي: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١ 


ويُستشيي من ذلك على المذهب ما إذا أوصى يثلث ماله يكون وققاعلى 
بعض الورثة؛ فإنه في هذا الحال يستحق. فالفقهاء رحمهم الله أحازوا أن يوصي 
بثلثه وقفًا على بعض الورثة ولم يجيزوا الوصية به؛ فلو قال: هذا البيبت وقف على 
فلان من ورثي. فهذا جائز» ولو قال: أوصيت بهذا البيت لفلان من ورثي. فإنه 
لا يحوز» وفرقوا بينهما بأن ملك الموقوف عليه قاصر فلا يملك ملكا تامّا؛ٍ لتعلق 
حق من يأت من البطون بعده بالموقوف؛ بخلاف الوصية فملكه فيها تام. 

ولكن الصواب أنه لا فرق بينهما؛ لعموم حديث: «لا وصية لوارث»١(١)؛‏ 
فلا يستئئ شيء من ذلك. والدليل على ذلك أن الفقهاء قرروا أنه يحرم أن 
يوصي بأحرة بيته لوارث» فلو قال: أوصيت بأجرة بين لفلان الوارث. فلا يجوز. 
ولو أوصى ببيته يكون ا د الوارث فهو حائز عندهم» ولا تكاد تجد 
a‏ 

قال: (إلا بإ جازة الورثنة همابعدالموت) الضميرف (هما) عائد على 
المسألتين؛ أي: على الوصية بأكثر من الثلث لأحنبي» وعلى الوصية للوارث؛ فؤذا 
أحاز الورثة أن يُوصي المورث بأكثر من الثنلث لأحنبي صح. وإن أحازوا أن 
يوصي للوارث فإنه أيضًا يصح. 

والدليل على أن الورثة إذا أحاوزا الوصية للوارث أو لأحني بأكثر من الثلث 
نفذت أننا إنما منعنا من الوصية في المسألتين لمحق الوارث؛ فإذا أحاز من له حق 
سقط. 

لكن تُعتبر إحازة الورثة بعد الموت لا قبله؛ قالوا: لأن حق الورثة إنما ينبت 
بعد المويت: لأنقبلة؛ الال قل الروت ملحوك اورف و ليس للحوارث فته أي على 
وحقهم إنما يكون بعد الموت؛ فلذلك لا تُعتبر إحازقم إلا بعد الموت. قالوا: 
وأيكنا أ نهارن دان الور 00 E‏ "قيض ١‏ لتدوض TE‏ انحا يونت سحت نضا ذا 
كان بعد الموت. 

وقي المسألة قول ثان» وهو أن إحازة الورثة تُعتبر من حين الوصية» فإذا 
أوصى فقال: أوصيت لفلان الوارث بكذا. أو: أوصيت بنصف مالي لفلان. وهو 
في حال الصحة» وأحاز الورثة ففي هذه الحال تصح الوصية. وعللوا ذلك بأن 
الورثة كأفهم أسقطوا حقهم من هذا ال مالء وكون الإنسان يتنازل عن شيء من 


)١(‏ أخرجه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الوصاياء باب: ما جاءفي الوصية للوارث» حديث 
رقم (۲۸۷۰)» (۳/ 4)١١5‏ والترمذي في أبواب الوصاياء باب: ما جداءلا وصية 
لوارث» حديث رقم »)٤١١ /٤( »)۲۱۲١(‏ والنسائي في كتاب: الوصاياء باب: إبطال 
الوصية للوارث» حديث رقم »)۳1٤١(‏ (4)5407/5 وابن ماحه في كتاب: الوصاياء 
باب: لا وصية لوارث» حديث رقم (۲۷۱۳)» (۲/ 305). 


<۲ 


حقه هو أمر جائز» ولكن هذا فيه نظر؛ لأنه يقال: نعم هو إسقاط لكن إسقاط 
حق قبل ثبوته؛ لأن الحق نما يثبت .موت الموصي. 

وتوسط آحرون فقالوا: إن أحجاز الورثة في مرض الموت المحوف فإن 
إحازقم معتبرة» وإن أحازوا قبل ذلك فلا تُعتبر. وعللوا ذلك بأفم إذا أحازوا في 
مرض الموت المخوف فقد أحازوا وقد انعقد سبب استحقاقهم» وهو الموت» فإن 
وحدت أسباب الموت تصح إحازقم. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله 
فالفقهاء يقولون: لا تصح إحازة الوصية إلا بعد موت الموصي لأن إحازقم قبل 
ال موث تقدم للشيء على سببهة وتقلم الشيء على سسببه لاغ: رد عليهم على 
مقتضى هذا القول الوسط بأنه إذا كان الموصي في مرض الموت المحوف فقد 
وُحد السبب» وهو الموت؛ فيحال عليه. 

قال: (لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ 
قال: «لا». قال: بالشطر؟ قال: «لا». قال: «النلث والنلث كثير» متفق 
عليه( » وقوله علي هالسلام: «لا وصية لوارث» رواه .تمد وأبو داود 
والتردمذي وحسنه<(") فالنفي في قوله: «لا وصية» يحتمل أن يكون للكمال أو 
للوحود أو للصحة» والأصل أن يكون النفي نفي وحود؛ فإن وُحد لمنشفي حمل 
النفي على الصحة؛ فإن دل الدليل على صحته حمل على نفي الكمال. وليعلم 
أن نفي الصحة نتفي للوحود الشرعي. فإذا قلت: لا رحل في البيت. فهو نفي 
للوحود. وإذا قلت: لا صلاة بغير تكبيرة الإحرام. فهو نفي للصحة» وهو نفي 
للوحود الشرعي؛ فحت لو وُحدت الصلاة بغير تكبيرة الإحرام حسًا فهي غير 
موجودة شرعا. 

قال: (وإن وصّى لكل وارث بمعيّن بقدر إرئه جاز)؛ فلو كان له ورثة 
وأوصى لكل وارث بقدر إرثه» فمن يرث السدس أوصى له بالسدس» ومن يرث 
الننث أوصى له بالثلث» فإنه يجوز؛ (لأن حق الوارث في القدر لا في العين)؛ 
هذا هو المذهب» ولكنه فيه نظر؛ لأنه قد يتغير الورثة؛ أي: يتجدد وارث أو 
يموت أحدهم؛ فإن تجدد وارث فهذا المتجدد قد حرم وإن مات أحدٌ هؤلاء فققد 
ETE‏ نقذ RE N CENE‏ امود E‏ أن قزمت 
يوصي لكل وارث ععين فهذا فيه حرمان لمن يأتي من الورثة وأيضًا من لازمه أنه 
لو مات أحد هؤلاء لكان قد أحذ ما لا يستحق؛ كأنه أعطاه عطية. 

وعلى هذا فلا جوز أن يوصي لكل وارث بقدر إرثه؛ إلا من يعلم أنه ليس 
له أحد إلا وارث واحد؛ كمن له بنت واحدة وليس له وارث سواهاء فيج وز أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


YY 


وع ها جميع ا ا ع كبو تيز آنا رف نا فاق الال سول لا 
وعليه فتجوز الوصية لما يجميع المالء لأن الوصية إغنهامنعت لأحني بأكثر من 
الثلث وللوارث لحق الوارث» ولا وارث إلا هي» ففي مثل هذه الصورة يجوز. 

قال: (والوصية بالفلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازةء وإذا أجاز الورنة 
ما زاد على الثلث أو لوارث فإفها تصح تنفيذاء لأفا إمضاء لقول المورّث 
بلفنظة: أجزت: أو اتيت أو اقات إذا خر الور ت اة ارم سحواة 
کات وضية زارت ا رالا اند غا الت اف فح ! لآن لیے کت 
تقدم» لکن لا تكون ابتداء عطية؛ بل تصح تنفيذا؛ فهي إمضاء لما تقدم؛ فكأن 
الوصية محبوسة فلما أجازوا نفذت. 

وقال بعض العلماء: إن الورثة إذا أحازوا فإن إحازقم ابتداء عطية. وينبئ 
على هذا القول أنه لو كان أحد الورثة المحيزين في مرض موته المخحوف وليس له 
مال سوى هذا الذي سيرئه من مورثه فإنه لا بمضي من إحازته إلا الثلث. فلو أن 
الموصي كان له ابنان وأوصى لأحبي بزائد عن الثلث كنصف ماله وقلنا: إن 
إحازة الورثة ابتداء عطية. وكان أحدسا في مرض موته فأحاز. فيقال: لا ينفذ 
بإحازته إلا مقدار الثلث نما سيرئه؛ لأن عطية المريض في مرض موته موقوفة لا 
تصح فيما زاد على الثلث. 

والصواب أن الوصية إذا أحازها الورثة تصح تنفيذا وليست ابتداء عطية. 

قال: (ولا تُعتبر لها أحكام اللبة) وإنما قال ذلك دفعًا لقهول من قال: إنها 
ابتداء عطية. 

واعلم أن الوصية تحري فيها الأحكام الخمسة» وقد تقدم ذكر حكمين 
منهم: الاستحباب والتحريم. وهنا ذكر المؤلف الكراهة؛ فقال: (وثكره وصية 
فقير عرفا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد: «إنك إن تذر ورثقك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(؛ فمي كان الإنسان فقيرًا 
فالوصية في حقه مكروهة؛ لأنه لن يدع ورثته أغنياء» ومع ذلك فإنه لو فعل ذلك 
حاز» لكن هذا حلاف الأفضل للحديث السابق. 

ا کے وا يسن سو و ا وتان ا ا 
مثا يختلف عنه في باب الأحذ عن باب الدفع؛ فالفقير في باب دفع الزكاة من لا 
يعلك نصابًاء والفقير في باب الأخذ من ليس عنده مال؛ أي: المعدم. 

فلو فسر الفقير في مسألة كراهية وصية الفقير بالفقير في باب الزكاة لقلفا: 
تكره وصية من ليس عنده مال» وهذا لفظ فاسد» لكن المراد بالفقير هنا الفقير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


<€ 


عرفا؛ فإذا قال الناس: هذا فقير. فهو فقير. فالراد بالغ والفقير في هذا الباب: ما 
تعارف الناس عليه. 

قال: (وارثه مُحعاج) فلو كان فقيرًا ووارثة ليس له حاحة فلا بأس أن 
پوضی: 

قال: (لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب)» ومعلوم أن المحاويج من 
الأقارب أولى. 

قال: (و تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له؛ روي عن ابن مسعود)؛ لأن 
المنع ما زاد عليه الثلث إنما كان لحق الورثة» ل ا لم يتعلق ماله أحد؛ 
ومذا قال: (لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة؛ فإذا عُدموا زال المانع). 

ويهذا يتبين لنا أن الوصية ME ETE‏ كبز اولتق نتيا 


أربعة أحكام: 

١‏ التحرم: وهي الوصية للوارث مطلقا والوصية بزائد عن الثلث 
لع 

؟- الامش اب ا كفم كنض قوفي ور و اب 
بزائد على الثلث» كأن يوصي في وجوه الخير والمساجد ونحوها. 

۳ الكراهة للفقير الذي وارثه محتاج. 


€ او و 

ولم يذكر الوحوب؛ لأنه لا يرى أنمايدخلها الوحوب» ولكننا نقول: 
الوصية تكون واحبة في حالين: 

الحالة الأولى: إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بما؛ فيجب عليه أن 
يوحي 0 وخر فصر عمل مخض و ت و التصرص به لم يكتب وثيقة ولم 
يُشهد بينة؛ ففي هذه الحال يحب أن يوصي المقترض بهذا الحق؛ فيقول لمن يشهد 
اليك و وعم وفلف أن طحن كمون كندل رن أن EE‏ فوح E E‏ 
مالي بعد موي. فهذا أمر واحب؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لضاع الحق. 

الحالة الثانية: الوصية للأقارب غير الوارثين على القول الراحح واحبة؛ بناء 
على أن الآية محكمة؛ فهي مخصصة وليست منسوخة كما مر. 


مارت 


تزاحم الوصايا 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وإن ميف الثلث بالقصايا), ولم جز الورئة؛ (فالتقص) على الجميع 
(بالقسط).؛ فيتحاصّون. لا فرق بين متقذمها ومتأخرهاء والعتق وغيره؛ لأفم 
ا ف الأصل ولارتراي E O‏ کس العرل: ۰ 


الخرج 

قال: (وإن م يف الفلث بالوصايا وم جز الورنة فالنقص على الجميع 
بالقسط فيتحاصون؛ لا فرق بين EY‏ لفظ «تحاصوا» ماض؛ 
تقول: الش ركاء تحاصوا أمس. ويأتي أمرا؛ تقول: أيهاالشركاء تحاصوا ولا 
تتنازعوا. والمراد هنا الأمر بأن يتحاصوا؛ فالنقص على الجميع بالقسطء وهذا 
مب على ما تقدم من أن الوصية يسوى فيها بين المتقدم والمتأخرء فقد تقدم أن 
الإنسان إذا أوصى عدة وصايا فتارة يصرح بأن المتأخحر هو الذي يستحق الوصية؛ 
كأن يقول: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو. وتارة لا يصرح بالرجوع لكن تكون 
الوصايا مؤرخة» فلا يقال بأن التأريخ المتأخر يلغي المتقدم مالم صرح بالرجوع, 
رالا س +47 اف ارف دلي دة قال ا ابه أوضحيف 
لعمرو. ثم قال سنة ١٤١١‏ ه: أوصيت لبكر. فالتاريخ هنا لا يعتبر؛ فهذه 
الوصايا كلها نافذة؛ لأنه لم صرح بالرحوع» والإنسان يجوز له أن يوصي لأكثر 
من واحد. 

فإذا أوصى لجماعة ولم يصرح بالرجوع عن أحد من هذه الوصايا فحينئذ لا 
يخلو الأمر من حالين: إما أن تخرج جميع الوصايا من الثلث؛ فيعطى كل واحد ما 
اوھ له يم كما لو کات ار هه اة ا قرفي اروها الت ,ارصن 
لسر سن ا کے سين ت فيكون الجميع مائي ألف؛ فتخرج 
الوصايا مع الدللث.. 

فإن لم تخرج الوصايا من الثلث؛ بأن زادت على الثلث؛ فحيكقذ نسلك طريق 
الخداضة» بان بسب اللوعحسوة إلى هنا آوضی ينه كسا سبق يباه رار فلو كانت 
التركة في المسألة السابقة ثلافائة ألف؛ وقد أوصى اة لزيد ويخمسين لعمرو 
وبخمسين لبرك؛ فينسب الموحود» وهو ثلث الثلاثمائة» وهو مائة» إلى ما أوصى به 
وهو مائتين؛ فيكون على النصف؛ وعليه يُعطى كل منهم نصف ما أوصي له به؛ 
فيعطى زيذٌ خمسين وعمروؤٌ خمسة وعشرين وبكرٌ خمسة وعشرين؛ فالمجموع مائة» 
وهي ثلث الثلاتماثة. 


A 


قال: (والعتق وغيره) أي: لا فرق بين العتق وغيره؛ فحن لو أوصى بعتق 
فلا فرق» وقد ورد نص في السنة النبوية في رحسل أوصى بعتق ستة أعبد له عند 
موته ولم يكن له مال غيرهم؛ فلم يعتق النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا 
اثنين١!)؛‏ وهو قدر ثلث التركة؛ وبذلك تبين أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر 
والعقق وغبره؛ (لأفهم تساوًوا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت الحاصة؛ 
كمسائل العول). ومعلوم أن مسائل العول يكون فيها الازدحام» وقد سبق 
بيانها. 


)01 أخر جه الترمذي ف أبواب الأحكام» باب: ما جاء فيمن يعتق تماليكه عند موته» حديث 
رقم .)١5515(‏ (۳/ 5910 ). 


A4 


إن أوصى لوارث فصار غير وارث أو العكس 


قال الم لف رحمه الله: 

(وإن أوْصّى لوارث فصار عند الموت غير وارك)؛ ساح خجب بابن 
تحدّد؛ (صّحّت) الوضية؟ اعارا مال الموت؛ اا الى 0-0 به الاتتقال إلى 
الوارث والموصّى له (والقکس بالعكس, فمن أوصى لأخيه مع وحود ابنه فمات 


ابنه؛ بطلّت الوصية إن لم تحر باقي الورثة. 


ارج 

قال المؤلف: (وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث؛ كأخ 
حجب بابن تَجدّد صحت الوصسية).؛ مثاله: إنسان ليس له سوى أحوين؛ فأوصى 
لأحدهما؛ EE‏ اهيدا ارجا O‏ بابن؛ فمن المعلوم 
أن الابن يحجب الإحوة؛ فإننا إن اعتبرنا حال الإيصال قلنا: لا تصح الوصية؛ لأن 
هذه وصية لوارثء وإن اعتبرنا حال الموت فالموصّى له ليس بوارث للموصي» 
فالمعتبر هو حال المسوت فتصح الوصية؛ ولمذا قال: (اعتبارًا محال الموت؛ لأنه 
الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصّى له والعكس بالعكس؛ 
فمن أوصى لأخيه مع وجود ابه قمات ابه بطلت الوصية إن م جز باقي 
الورثة)؛ أي: إن كان للموصي حين الوصية ابن وأخّ فالذي يرث هو الابن» ثم 
إنه أوصى لأخيه» ثم قدر الله عز وحل على ابنه أن تموت؛ فصار الذي يرث هو 
الأخ؛ ا في الموصى له ألا 
کوت وارثا حين موت الموضي 


۸ 


قبول الوصية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويُعمبَر لملك لمحي له المعين الموصّى به (القول)» بالقول أو ماقام 
مقامه؛ كالهبة» (تعدَ الموت)؛ لأنه وقت ثبوت حقه» وهو على التراحي» 
فيصح (وإن طال) الزمنٌُ بين القبول والموت, و(لا) يصح القبول رقبّه» أي: 
قبل الموت؛ لأنه لم ينبت له حق» وإن كانت الوصية لغير معيّن؛ كالفقراء» أو مَنْ 
لمكن حصرهم؛ كبن تمهيمم, أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج؛ لم تفتقر إلى 
الولو سي سب نوكر زتها اا سه اف عالت ا ق 
المؤت» فة في الرعاية» والصحيح: أن اللك حين القبول؛ كسائر العتقود؛ 
لأن القبول سبب» والحكم لا يتقدَمُ سببّه» فما حدث قبل القبول من نماء 
منفصل؛ فهو للورثة والممُصل يتبعها. 

رومن قبلها)» أي: الوضسية رم رَدذهاى. ولو قل القبض؛ (م يصح م الرَّهُ)؛ لأن 
ا بالقبول: ل أن رق ا اف ووو ونه ق يږ 
شروطها. 


الشوج 

قال: (ويُعتبر السك الموصّى له المعين الموصّى به القبول بالقول) فلو قال: 
أوصيت بثلث مالي بعد مون لزيد. فيشترط لصحة الوصية أن يقبل زي بالقول 
(أو ما قام مقامه؛ كالهبة)؛ فإن لم يقبل لم تصح. وإنما يعتبر القبول (بعد الموت؛ 
لأنه وقت بوت حقام فلابد أن يكون فبوله بعد هوت الوؤضيى فإن قبل قبله 
كأن قال: أوصيت لريد يثلث مالي. وزيد حاضر فقال: قبلت. فلا يعخبر هذا 
القبول؛ لأن ملكه لا ينبت إلا بعد الموت؛ فهو قد قبل شيا لم يوحد سبب 
تملكه. 

قال رحمهالله: (وهو على التراخسي) يعن: لا شترط أن يقبل بعد الموت 
فورَا؛ بل لو لم يعلم بالوصية إلا بعد سنة فيصح قبوله بعدهاء كرحل مات وقد 
أوصى لزيد ولم يخبر الورثة زيدًا بالوصية إلا بعد مضي مدة؛ فلما أخبروه قبل؛ 
(فيصحح) قبوله (وإن طال الزمن بين القبول والموت). 

ويستئئ من اشتراط قبول الوصية أمران: 

الأمر الأول: إذا كان الموصّى له نمالا يمكن حصره؛ كما لوو أوصى لقبيلة» 
أو لو أوصى لطلبة العلم أو ما أش به ذلك كالفقراء؛ فطلبة العلم والفقراء لا 
يُحصيهم إلا الله؛ فإنه لا يُشترط القبول لتعذره. 


۹ 


الأمر القانئ: مالو كانت الوصية لمن لا يعقل؛ كالمساحد والطرقات 
ونحوها؛ فلا يُشترط القبول؛ كما لو قال: أوصيت بثلثي للمساجد. 

قال: (ولا يصح القبول قبله؛ أي: قبل الموت؛ لأنه لم يبت له حق)؛ فإنما 
يبت الحق بالموت» (وإن كانت الوصية لغير عين؛ كالفقهاء أو مالا يمكن 
حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونح وه أو حج لم تفتقر إلى قول ولزمت 
بمجرّد الموت) كما سبق بيانه قريبًا. 

قال رحمه الله: (ويثشت الملك به؛ أي: بالقبول عقب الموت. قدمه في 
الرعاية» والصحيح أن املك حين القبول كسائر العقود؛ لأن القبول سبب 
والحكم لا يتقدم سببه). ذكر المؤلف رحمه الله قولين في وقت ثبوت الملك؛ 
يعى: مي تدخل الوصية في ملك الموصى له؛ هل تدحل من حين القبول أو 
تدحل من حين الموت؟ 

ويتضح ذلك بالمثال: فلو مات المورث وقد أوصى لزيد ببيت يؤجر وزيد لا 
يعلم» وذهب الورثة بعد مضي ستة أشهر إلى الموصى فقالوا: قد أوصى أبوناا لك 
بهذا البيت. فقال: قبلت الوصية. فريع البيت يحتمل أن يدخل في ملك الموصّى له 
أو ملك الورثة؛ فإذا قلنا بأن الملك ينبت عند القبول فالريع يكون للورثة» وإذا 
قلنا بأن الملك من حين الموت فالريع يكون للموصّى له؛ فعلى قول الماتن أن 
الملك يعتبر عقب الموت إذا قبل الموصى له يعن أن جميع أحكام الوصية تنبت 
عقب موت الموصي» وعلى هذا يكون الملك مراعى؛ فإذا قبل الموصّى له فإنه 
يأحذ الموصى به مع ما فيه من ثماء أو ريع ما يسمى الأثر الرحعى. ۰ 

ومثاله أيضًا ما لو قال: أوصيت لزيد بشاة. فلما مات الموصى ولدت الشاة 
وبعد ولادقها بأسبوع ذهبوا إلى زيد RS,‏ قد ريمن RES‏ 
قبلت الوصية. فالشاة للموصى له وولدها له أيضًا على المذهب. 

والصحيح على المذهب أن المللك يكون من حين القبول» يعين: تثبت أحكام 
الوصية بعد قبول الموصّى له؛ فلو مات الموصي ولم يقبل الموصى له إلا بعد فترة 
فإن النماء الحاصل في الموصى به يكون من حق الورثة؛ ولمذا قال المؤلف: (فما 
حدّث قبل القبول من نماء منفصل؛ فهو للورئة, والصل يتبعُها. وعكن أن 
بشع لق راان يدا لو 1ك للرمق NE‏ 

قال المؤلف: رومن قبلها؛ أي الوصسية؛ ثم ردها ولو قبل القسبض لم يصح 
الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول؛ إلا أن يرضى الورثنة بذلك فتكون 
هبة منه هم تُعتبر شروطها) يعئئ: لو قبل الوصية ثم قال: ووت الرضحية فا 
يصح؛ لأنه .جرد قبولما؛ حن ولو لم يقبضهاء تبت وتدحل في ملكه؛ لكن لو 


ال 


رضي الورثة فقالوا: نرضى إذا كنت لا تريد الوصية فأعطنا إياها. فحينكقذ يكون 
ردها إليهم كأنه هبة منه هم. 

مالك أن ول اريت رمد اون هة الا ريال فيا 
مات ذهبوا إلى زيد فقال: قبلت الوصية. ثم بعد يوم قال: لا أريد هذه الوصية. 
فيقال له: قد دحلت في ملككء والوصية لا بمكن إبطالهها بعد القبول. فإن قال 
الورثة: إن كنت لا تريدها فأعطنا إياها. فأعطاهم إياها؛ فيققال: إعطائهم الآن 
ابتداء هبة فتعتبر شروطها. 


١ 


الرجوع في الوصية 

قال المؤلف رحمه الله: 

يجوز الرجُوعٌ في الوصسيّة)؛ لقول عمر: عير الرحل ما شاءفي 
وصيته». فإذا قال: رجّعكت في ا اا 2 باک و اا 
e‏ على الرحوع. 

(وإن قال) الموصي: رإن قدم ية فله ماوَصيتُ به لمرو فقدم) زيد رفي 
حياته)؛ أي: حية الموصي؛ (فله)» أي: فالوصية لزيد؛ 5-56 فحن ا 
و إلى القاني معلّقا بالشرط» وقد جحد (و) إن قدم زيد رِبَغْدَهَا)» أي: بعد 
e‏ فالوصية (لعمروع)؛ لأنه لما مات فيسل ا اسقر ت له؛ لعدم 
الشرط ف زيد؛ لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع الموصي منه. 


الخررج 

قال: (ويجوز الرجوع في الوصية؛ لقول عمر: يُغير الرجل ما شاءفي 
وصيته. فإذا قال: رجعتت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت» وكذا إن وُجد 
منه ما يدل على الرجوع)» ويكمذا تكون الوصية أوسع من الوقف؛ لأنهيمحكن 
الرحوع فيها؛ ولو طلب أحدهم الاختيار بين أن يوصي أو يقف فيقال: الوقفف 
له مزية والوصية لها مزية» فمزية الوصية أنه يتمكن من التبديل والتغيير فيهاء فلو 
قال: أوصيت بثلثي ليصرف على الفقراء. ثم وحد أنه لا فقراء في البلد فيجوز له 
أن يصرفها إلى المساجد أو طلبة العلم أو غير ذلك؛ لأن الوصية إنما تبت عند 
الموت» أما الوقف فإنه يثبت من حينه؛ فإذا قال: هذا البيت وقف على المساجد. 
أو: على الفقراء. فلا يستطيع أن يغير ذلك ولا يستطيع أن يرجع فيه. 

أما مزية الوقف فأمور؛ منها أن الشواب له يجري من حين الوقف»ء ومنها أن 
الإنسان إذا كان يخشى أن يغير رأيه فيريد أن يقطع الأمر فإنه يقف؛ فلا يستطيع 
أن يغير أو يبدل أو يقدم أو يؤخر. 

قال رحمه الله: (وإن قال الموصى: إن قدم زيدفلهماوصيت بهلعمرو. 
فقدم زيد في حياته؛ أي: حيحاة الرفي: فله؛ أي: فالوصية لزيد؛ لرجوعه عن 
الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد) يُستفاد من هذا أمران: 

أولًا: حواز الرجوع في الوصية كما تقدم. 

ثانيًا: أن الوصية يصح تعليقهاء وهذا من الفروق الي تقدم بيافها بين الوصية 
وبين العطية. 


والحاصل أنه لو قال: أوصيت بهذا البيت لعمرو. فالوصية لعمروء ثم بعد 
ذلك قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو. فهنا لا يخلو الأمر من حالين: 

الحالة الأولى: أن يقدم زيدٌ في حياة الموصي» فإن قدم زيد في حياة الموصي 
فالوصية له؛ لأن هذا رحوع من الموصي عن الوصية. 

الحالة الثانية: أن يقدم زي بعد موت الموصي؛ فالوصية لعمروء ولمذا قال 
المؤلف: (وإن قدم زيد بَعْدَهَا؛ أي: بعد حياة الموصي؛ فالوصية لعمرو؛ لأنهلما 
مات قبل قدومه استقرت له؛ لعدم الشرط في زيد؛ لأن قدومه إنغما كان بعد 


ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه). 


EY 


تزاحم الحقوق المتعلقة بالتركة 

قال الات رهه الله: 

(وي خرِج) وصي» فوارث» ماك (الواجب كلّه؛ ؛ من دين وج 
وغيره)؛ كزكاة» ونذرء وكفارة» (من كل ماله بعد موه وإن لميوص به؛ 
0 تعالى: لرمن بعد وَصيّة يوصي بها 0 دن( [النساء: 1 وقول غلي: 
واف رسو الل عل 22 لين قبل الوصيّة» . ووه ارقف 

(فإن قال: أدُوا الواجب من ؛ ثلفى؛ دف بف آي بالراي» قان بقي 
من آی: الننث وني أخذه صاحب رع لتعيين الموصيء (وإلا) فك 
شيء؛ (سقط) التبرّعٌ؛ لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيُعلَى ما 
أوصي له به» وإن قي منَ الواحب شيء؛ مم من رأس الال. 


اس 

قال: (ويُخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره) 
الذي يتولى إخراج الوصية وقضاء دود ليت هو الوصي» فإذا قال إنسان: إن 
بت فالسدي يول تس ركق فسلان. :فده تسى وة قن موحد وصي؛ 
فالوارث» فإن لم يكن وارث أو كان وارث ولكن لا يعرف فالحاكم. 

فإذا مات إنسان وعليه ديون فأول ما يدا بققضائه هو الديون» ويبداأً بالديون 
الموثقة ثم الديون المرسلة. والحج من الديون المرسلة؛ فإذا مات ولم يحج وقد 
أوصى أن يج عنه فإنه يخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه» فإذا م يوص 
بذلك فعلى كلام الفقهاء يخحرّج أيضًا من تركته من يحج ويعتمر عنه» ولكن 
تقدم في كتاب الحج التحقيق في هذه المسألة وأن الإنسان إذا م يحج ومات فهذا 
لا يخلو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن ET EEE E EE‏ سأحج 
السنة القادمة. إلى أن مات ولم يحج؛ فهذا قد يتوحه القول بأنه يخرج من تركته 

الحالة الثانية: أن يدع الحجإصرارًا على تركه لا ححدالوحوبه -أمالو 
أنكر وجوبه فقد كفر- ولكنه يقول: لن أحج. فالقول في إحراج المال من تركته 
ليحج عنه فيه نظر» و لهذا رجح ابن القيم رحمه الله في هذيب السنن أن من ترك 
الحج عمدًا مع قدرته عليه فإنه لا يقضى عنه بعد موته» قال: والحق أحق أن يتبع. 


الحالة الثالغة: أن يكون عنده مال وينوي أن يحج؛ بأن يقول: سوف أحج 
هذا العام. ولكنه يموت قبل أن يحج؛ فهذا يخر ج من تركته من يحج عنه. 

قال: (كزكاة) فالزكاة قد يهال: إفها مثل الحج؛ يعن من تعمد ترك الزكاة 
ومات فإنها لا ُخرَّج عنه» وقد يُقال: إن هناك فرقا؛ لأن الزكاة تتعلق يما مصلحة 
الفقراء؛ أي أن الحج إنما هو مصلحة للميته أما الزكاة فإفها تحرج من ماله ولو 
كان قد أصر على عدم الإخراج لأنه مصلحة للفقراء؛ فالزكاة ليست كالحج. 

قال: (ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته) يعئ: لا من الثلث. 

قال: (وإن لم يوص به) فإن أوصى به فوصيته جرد تأكيد. 

قال: (لقوله تعالى: لمن بد وّصيّة يُوصي بها أو دَيْنِ4[النساء:١١]‏ 
ولقول علي: قضى رسو الله صلى الله عليه وسام بالسدين قبل الوصسية. رواه 
الترمذي('؛ فإن قال: أدوا الواجب من ثلفي. بدئ به؛ أي بالواجب فإن بقي 
منه؛ أي من الثلث» شيء أخذه صاحب التبرع لتعيين الموصي وإلا يفضل 
شيء سقط التبر ع؛ لأت نوص تنه سكي فا تماد إذا تاك عليه والشيات إا 
أن يقول: أدوا الواحب من ثلفي. أو يقول: أدوا الوااحب ويسكت؛ فإن قال: 
أدوا الواحب. فحينفذ يحرج الواحبٌ من أصل المال؛ كإنسان قد أوصى بثلث 
ماله» وقد مات وعليه تسعة آلاف دين» وتركته ثلاثون ألفاء وقال: أدوا 
الواحب. ول يقل: هن ثلفي. فتؤخذ تسعة آلاف عن تركته أونا لقضاء الدين؛ 
فيبقى واحد وعشرون ألفاء يُخرج ثلثهاء وهو سبعة آلاف» للوصية؛ فإذا قال: 
أذوا الواحب من ثلثي..وتركته ثلاثون ألفا؛ وغليه ديسن تسعة كفا مر وقد أوضى 
بقلت سال خد اثلث ال ةه رة آلا وى مها الاين وهو عة 
آلاف» والباقي وهو ألف يعطى للموصى له. 

ذإو” كات الومحة اقلق زاف 4ه تالكيون انلا وعدا عات دشنن ليه کک ی 
ا وقال:أدوا الوااحب من ثلفي. فتسقط الوصية ويؤدّى اند اف ا مق 
التركة» ولو لم يقل ذلك والمسألة كماهي فإنه يحرج خمسة عشرة قضاء للدين؛ 
ويبقى خمسة عشرة» يحرج ثلنها الموصى وةئ للورثة عشرة. 

قال: (إلا أن يجيز الورنة فيعطى ما أوصي له به) أي: إذا أحاز الورثة فهو 
تبرع منهم. 

قال: (وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال)؛ قد ذكرنا هذه 
السالة ن الأميلة السابقة) بحت قلا إنهة لو كانت التركة الإنون» ,الد فة 


() سنن الترمذي» أبواب الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الإحوة من الأب والأم» حديث 
رقم .)٤۱١ /٤( »)۲۰۹٤(‏ 


° 


عشرء وقد قال: أدوا الواحب من ثلفي. فيخرج الثلث للدين ويتمم من التركة؛ 
أي: يخر ج الخمسة عشرة كاملة» ولو كان هناك وصية فإنه تسقط. 

فتبين بهذا أنه إذا قال: أدوا الواحب من ثلثي فله ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الواحب دون الثلث؛ فلصاحب التبرع ما بقي. 

الصورة الثانية: أن يكون الواحب ,مقدار الثلث فيسقط حق المتبرّع له. 

الحصورة التالاتية: أن يككون ال ر الست اک مسن الل وط ال ات مسق 
الثلث ويتمم الباقي من رأس المال. 


Ea 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الْمُوصّى لهم 

٠‏ قصحح) الوصية ا من مسلم وكافر؛ لقوله تعالى: 
ِل أن لتكلا إلى ب ن حابذ قال عبد ين اة وي 
وة السلم ابهودي والسراي». وتصح لمكاتبه» وملبّره وم ولده (ولعبده 
مشاع؛ كثلته)؛ لأفا e a Set‏ (وتتئ منه بقدره» ا 
بقدر الثلث؛ فإن كان ثلقُهِ مائةٌ وقيمة الد مائة فأقَل؛ عق كله؛ لأنه ملك من 
العامة اال الح تبي رح عار ا لزيدلا ليبا فسن وی 
بقيته» زوياخك الفاضل) من الثلث؛ لقم عجار ع ين ار سي اهادم 
منه بقلر الثلث. (و) إن أوصى (بمائةأو) بممْعَيّنِ)؛ كدار وثوب؛ (لا تصح) 


568 


رك 


هذه الوصية (له)» أي: لعبده؛ لأنه يسصير ملكا للورئة؛ فما وصّى له به فهو لحب 
E‏ يي ليم e‏ وع 
هة َة لطن وجوه قله آي: بل الوص بأن تضعه لأقل من ستة 
أشهر من الوصية إن كانت فراش ا أو لأقل من اربع سنين إن م کن الا 
ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. و ار کا کے دت أن يحَجَ عه 
بألف؛ ؛ صرف من ثلفه مُؤكة حَجَّة بعد أخرى حى يَشَذ) الألف؛ و 
الا E‏ د ال الكت دار 
ا EEA ee‏ 
تن بع لأنه قصد إرفاقه. (ولا تصحح) الوصية (الملك» وجي» 
(وبهيمة, وميت)؛ كالهية لهم؛ لعدم صحة تمليكهم ٠‏ (فإن وى لحي وتيت 
َل مَوه؛ فالكل للْحَي)؛ لأنه لما أَرْصى بذلك مع علمه بموته؛ فكأنه قصد 
الوصية للحي وحده. (وإن جهل) موكته؛ الب المي تسا با الرسوية 
لأنه أضاف الوصية إليهماء ولا قريفة تذل على عدم إرادة الآ ر. EY‏ 
لكنيسة» وبيت نار» أو عمارتهماء ولا لكتب التوراة» والإنجيل» ونحوهما. 

(وإن وصّى بماله لابتيبه وأجتبيء فردًا) وصيته؛ (فله القسع)؛ لأنه بالرد 
رجعت الوصية إلى الثلث» والموصّى له ابنان والأحبي فله ثلث الثلثء وهو تسعٌ. وإن 
وصّى لزيد والفقراء والساكين بثلفه؛ فلرب د الس ولا يدع له شيء بالفقر؛ لأن العطف 
يقتضي المغايرة. ولو أَوْصّى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لحم؛ 
فهم أحق به. 


x 


سوح 

أ ركان الوصية: موص وموصّى له وموصّى إليه وموصّى به: 

- فالموصي: هو المتبرع بالمال بعد موته؛ كأن قال: أوصيت بهذا البيت 
للفقراء بعد موي. 

رعق اه ر ال ر عة و ل م ادي قك رة كك 
الموت. 

= الموصى إليه: هو المأذؤن لة بال صرف بعد الوت؛ كان قال أوضيت أن 
فول اكه اتروع ان ينه مر . 

- الموصى به: هو عنن الوصية؛ كأن يقول: أوصيت بمذا البيت لزيد؛ 
ل ّ 

فاختلاف حرف الجر الداخل على الضمير غير المعنئ بين الموصى به والموصى 
له والموصى إليه» كما يتغير المعى بتغير حرف الجر الداخل على فعل (رغب)؛ 
فقول رغ ي ا وري ين اا هماه نا رت ق دا سين 
أراده» ورغب عنه يعي: أعرض. 

قال رخمه الله: صح الوصية لمن يسصح تملكه) فيشترط في الموصى له أن 
يكون ممن يصح تملّكه (من مسلم وكافر؛ لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا الى 
أَوْليائكُم مَعْرُوفُا)[ [الأحزاب: EE‏ ةس E‏ ولا يشترط أن 
کاو ولا رشيدًا؛ فالصبي وامحنون يملكان؛ لأن هذا تملك وليس 
اوا 

و کو بک ا ر رشك اة ا ارف رن 
فلان. فلا يصح» ولو أوصى لجيئن؛ يكم احا لكات حر معاد امن 
ملكهم خفي لا يُرى؛ وهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ويُقرون -يعي الجن- على 
ا ا ل د كا 
مكلفون بالجملة وتكليفهم ليس كتكليف الإنس؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رمه 
الله: ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. 

والفقهاء رحمهء الله ذكروا أحكام الجن في باب صلاة الجماعة في الْطِوّلات 
فذكروا أن الجن مكلفون بالجملة بالإإجماع؛ يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النارء 
ولس طني انا قرلنة من : (يَامَعْشرَ الجن والإنس ألم يَأنَكُمْ شل 
منکم) [الأنعام:١١]‏ فالراد: منأحدكم. يعني من الإنس؛ كقوله تبارك 
وتعالى: يخ رج منْهمَا اللو وَالْمرجَانَ) [الرحمن:111) أما قوله تعالى: لود 
صَرفتا إِلبْكَ تقرًا من الجن يَسْتَمعُونَ القزآن فلا حَصرُوهُ قالوا لصوا قَلَمَا 
فضي ولوا إلى قرمهم مُنذرين)[الأحقاف:؟؟] > ا قَوْمَمَا أَجِيبُوا داعي الله 


A 


وَآمنُوا به غر لَكُمْ من ذوبكم وَيُجرَكمٌ من داب أليمٍ )۳١(‏ رمن لا جب 
داعي الله فلَيْسَ بمغجز في الأرْض وَليْسَ له من ذونه أولياء أوك في ضصّلال 
مُبين)[ [الأحقاف:81-1]؛ فهؤلاء تُثر؛ فلحن منهم ر لكن ليس منهم 
رسل» و الا فيه خلاف» والفحيح ها قلناة. 

وذكروا ر حمهم الله حكم مناكحة الجن والإنس؛ ومنعه مالك رحمه الله 
وهال يكنا الفنتساة فق الأرص» أي أن كت اراو مل ف فا تقول هت تين 
حن. فيكثر الفساد في الأرض» ودليل المنع قوله عز وجل: لإخَلَقَ لَكُمْ من 
أنفشسكم أَزْوَاجَا)[الروم:١؟]؛‏ فظاهر الآية أنه لايمكن أن يتوالد ا 
والإنس؛ لك الوا بن نار ميرو حب عبت وقول المنيوحا :لحر ا 
ولدت فحكمه كذامن حيث الأكل ونحوه. فإن هذالايمكن؛ لأن التوالد إنها 
كدرة من خم العلل القن وا لغار فكت اقرا وهم اا سس 
واحد» والذئب وثعلب والكلب أيضًا جنسّ واحد؛ يعن فصيلة واحدة. 

قال رحمه الله: (قال ممحمدبن الحنفية: «هووصةةالمسلم لليهودي 
واللصران»» وتصح لمكاتبه)؛ فلو كائب عبده ثم أوصى له فإنه يصح؛ لأن 
O EEE‏ لش CET‏ الك E‏ كد EE CE‏ 
رو ب الا حن ادون التي خليسة امو ك ي تو حرج الک 
ولأن مآله إلى الحرية. 

قال: (ومدبره)» يعن تصح الوصية لعبده ال لأن الوصية إنما ثبت بعد 
Da e Ne RE‏ يكون حرًا ف صح أن 
بملك. 

قال: (وأم ولده) أم الولد هي الأمة الي وطأهما سيدها وأتت منه بأقل شيء 
ما تبيّن فيه حلق إنسانء وأم الولد تُعتّق بعد موت السيد» وعليه فالوصية تصح 
ما لأن الوصية سوف تصادف محلا قابلا للتملك. 

قال: (ولعبده) عُلم منه أنه لا تصح منه الوصية لعبد غيره؛ لأن عبد غيره لا 
يعلك» لكنه يقول: (بمشاع كنلفه؛ لأفا وصية تضمنت العتق بثلث ماله. ويعتق 
منه بقدره؛ أي: بقدر الثلث). 

اعلم أن الوصية للعبد لا تخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يوصي له تمشاع؛ كما لو قال: أوصيت لعبدي بثلث مال. 
ونحوه. 

الحال الثانية: أن يوصى أنه لاشو كان هذا لمم انا ار هنا 

أما الأولى» هرسا إن أوصى لعبده ,تمشاع؛ فإن الوصية تصح» ويعتق منه 
بقدره؛ لأن العبد نفسه من جملة الثلث؛ فيعتق من العبد الثلث يقيناثم يُنظِر هذا 


الذي أوصى به؛ فتارّة يكون أقل من قيمة العبد وتارّة يكون أكثر وتارّة يكون 
نمطا كا كال وساف جنا كدو عع ومسل تيوق e AN E‏ 
آلاف؛ فقال: أوصيت لعبدي بثلث مالي. فالعبد قد حرج بذلك من الثلث؛ 
فيعتق كله؛ كما قال المؤلف: (فإن كان ثلفه مائة وقيمة العبد مائة فأقل؛ عتق 
كلق لذن اك و كنس عد ف متت وال اة دار مكف وة 
ثلثهاء فيعتق وري إلى بقيته). 

ادر أن ا الافسيوة الف والعبد قيمته خمسة؛ فقال: أوصيت لعبدي 
بثلث مالي. فيعتق العبد (ويأ ُد الفاضل من النلث؛ لأنه صار خر والفاضل 
eS‏ اران نك EEE GEN‏ سي تين قدو eR‏ 
فتكون له. 

ا ال ا a ES‏ 
قال المؤالف: (وإن م حرج من الثلث؛ عتق منه بقذر النلث) وحينشذ إماأن 
يقال تسى العبد سحي سى إقيقه. أو أن العتق يضري إل يققة: على حاوف ا 

والحاصل أنه إن أوصى لعبده شاع كثافه فإن ثلث العبد يُعتق يقيئائم لا 
يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون العبد مساويًا للثلث الذي أوصى به فيعتق جميعًا. 

الحالة الثانية: أن تكون قيمة العبد أقل من الثلث فيعتق كله وله مازاد بعد 
العتق إلى الثلث. 

الحالة الغالغة: أن تكون قيمة العبد أكثر من الثلث فيعتق الثلث يقيئا ويسري 
العتق إلى بقيته أو يستسعى على خلاف. 

قال: (وإن أوصى بمائة أو بمعين كدار وثوب) بأن قال: أوصيت لعبدي 
بألف ريال. أو: E‏ (لاتصح هذه الوصية له؛ أي 
لعبده) لأن العبد لا يملك» و(لأنه يصير مُلكَا للورثة) يموت المورث؛ (فما وصّى 
له به فهو فم؛ کا وی و ت ير توضه فحلا او يصق رق بين أن 
يوصي له شاع وأن يوصي له ين؛ فإذا أوصى له شاع فالعد من 
جملة المشاع وأما إذا أوصى له معيّن فإذا مات فإن العبد ينتقل إلى الورثة. 

قال: (ولا تصح لعبد غيره) لأن عبد غيره لا بكلك؛ فالمللك لسيده؛ فإذا 
قيل: فلتصح إذن وتكون لسيده. قلنا: الموصي م ينو السيد وإنما نوى العبد. 

مثال ذلك أن يكون لزيد عبد؛ فيقول عمرو : أوصيت بثلفي لعبد زيد. 
فيقال: هذه الوصية لا تصح؛ افده ريد وو و ای ا تفنب 
وإنما أراد العبد. 


{O 


قال: e‏ ارصع يا a‏ وده بلحي روات جرف الإريم 
كمن عنده أمة مُرِرّحة؛ ومعلومٌ أن الأمة المزوّحة ولدها رقيق للسيد؛ فققال: 
أوصيت بخمل امن لزيسد. فإن الوصية تصح؛ بشرط أن يتحقق أن الحمل موجحود 
حين الوصية؛ بأن تأي به لأقل من ستة أشهر؛ فلو كانت الوصية في أول المحرم 
وبعد أربعة أشهر من الوصية ولدت الأمة؛ فتصح الوصية؛ لأننا تحققنا أن الحمل 
كان موجودًا حين الوصية؛ فلو أتت به في رمضان فقد مر تسعة أشهر؛ فلا تصح 
الوصية؛ لاحتمال أن هذا الحمل قد نشأ بعد الوصية؛ إلا إن كانت لا توطأ 
فتصح ولو أتت به لتسعة أشهر. 

قال: (وتصح أيضًا لحمل) كما لو قال: أوصيت بهذا البيت لمافي بطن هذه 
e Ls ED‏ اة او ج لاقل مسن ت 
أشهرة ولو کانت توطا أو لآ کے دكاتت لا رطا فر قال أوضميت ذا 
البيت لما في بطن فاطمة. فولدت فاطمة الولد بعد أربعة أشهر؛ فحينقذ نكون قد 
يفنا أنه بحن الوصنية ان SELE E SEE ET‏ 
امال أن هذا لجال كان ن او غ م جوا ا هول رخ الل 
لحمل تحفق وجوده قبلها؛ أي قبل الوصية؛ بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من 
الرضية إذا كانت راف ا كانت ئلا رار لاقت جسن ارو تن إن 1 كن 
كذلك)» وهذا مبيْ على أن الحمل أكثره عا يدي عسي ا له اجر 
وله أكثر؛ فأقله ستة أشهر فاا بدلالة الققرآن» را غا و 
ا ا ج و لإوالوالدات برضن اولان لين 
كَامليْن4[البقرة:8؟]. وقال عزوحل: لوَحَيْلُهُ وَفطالَهُ لاون 
شَورًا)[الأحقاف:ه ١]؛‏ فأسقط حولين من ثلاثين فالباقي يغ E‏ وعليه 
فأقل مدة يمكن أن يولد الإنسان فيها ويعيش ستة أشهرء وقد ذكر ابن قتيبة في 
المعارف أن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهر. 

أما غالب الحمل فهو تسعة أشهره أما أكثره فعلى المذهب أربع سنين» 
والقول الثاني أنه لا حد لأكثره؛ فقد يكون أربعأو هس أو حي عشرة سنوات» 
وهذا قول أصح؛ لأن الواقع المشاهد يشهد له؛ وليس ثمة دليل على التحديد 
باربع سنوات. 

قال: (ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأق لأنه وصية بمحدوم؛ فإذاقال: 
أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة. أو: من تحمل به هذه لمرأة. فلا يصح. وقال 
بعض العلماء إنما تصح» وهذا القول مبي على دحول من يتجدد في الوقف وقي 
الوصية؛ فلو قال: أوصيت بهذا البيت لبي فلان» وكانوا ممسة ثم حدث أبناء 


لهم آخرون فعلى المذهب الوصية خاصة من كان موحودا حينها دون من حدثء 


١ 


5 اناق كما فاق لرن أن اتاد ويد وبتاء غلل هنذا الفحول 
الثاني فإنه إذا أوصى لمن تحمل به هله المرأة فإن الوصية صحيحة» وهذاهوما 
احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

وإنما قلنا بذلك بناء على ما تقدم من أن الصواب أن جميع العقود من أمكن 
تصحيحها على وحه ليس فيه مخالفة للشرع؛ أي للنص أو للقواعد عامة» فهذا 
هو الاي ل الفقهاء رحمهم الله في كتاب القضاء أنه لو تنازع اثنان 
في صحة عقد وعدم صحته فالقول قول مُدَّعي الصحة. 

قال: (وإذا أوصى من لا حج عليه) احترازًا ممن عليه حج فهذا وصيته 
تأكيد» وأيضًا إذا كان عليه حج فهذه الحجة تخرج من أصل المال لا من الثلث» 
أوصى أو لم يوص ,أن يحج عنه بألف صرف من ثلفه) احترارًا من رأس المال 
(مؤنة حجة بعد أخرى حت ينفد الألف). فلو كانت كل حج تكلف مائة 
وأوصى مّن لا حج عليه أن يحج عنه بألف؛ فيحج عنه عشر مرات» ولو كان 
يكل مائتين يحج عنه خمس مرات» وهكذا. 

وقوله: (ينفد) بالدال أفصح؛ قال تعالى: لفقل لو كان الْبَمْرٌ مدادًا 
لكَلمّات رَبّي تفه الْبَحْرُ يل أن تَفّدَ كَلمَات ربّي)[الكهف ٠۹:‏ ]. 
AEN EN ENE ۰‏ فضي 
ولما كان العلماء مختلفين؛ فمنهم من يرى أن القران أفضل ومنهم من يرى أن 
التمتع أفضل ومنهم من يرى أن الإفراد أفضل؛ فإنه قي هذه الحال ييحجرى على 
العادة أو عرف البلد في الوصايا وماحرت به عاد الموصيين في بلده؛ فلو قال 
قبل موته: حجوا عين. وكان هذا الرحل تمن يرى أن الأفضل القران أو شاع في 
بلده أن القران هو الأفضل أو أن وصية الناس في بلده تكون عادة بالقران» فيحج 
عنه قرانًا فالعرف في الوصايا والأوقاف أمر معمول به» ولهذا ذكر أهل العلم 
رحمهم الله في الوقف أنه لو لم تحدد وثيقة الوقف أمرًا عُمل بعادة الغالبة؛ فلو أن 
إنسانًا أوقف وقفا ولم يحدد الملصرف هل هو للفقراء أو المساجد أو ما أشبه ذلك؛ 
فإنه يعمل بعادة غالبة؛ أي: ينظر إلى عادة الناس إذا أوقوفوا فيم يصرفونه فيعمل 
به. 

قال: (راكبًا أو راجلًا) يعن الذي يحج (لأنه وصى يمافي جهة قربى فوجب 
صرفُها فيها؛ فلو لم يكف الألف أو البقية حُج به من حيث يبلغ» أي: إذا قُدر 
أن الألف لا تكفي لأن يحج بماعنه من بلده؛ فيقال: يج عنهمن حيث بلغ؛ 
فلو كان من أهل القصيم والحج من القصيم يكلف ألفين» ولكن يمكن أن 


يستناب عنه من المدينة بألف فيفعل ذلك. 


فإذا لم تكف الألف لا من بلده ولا من حيث بلغ بحيث ارتفعت قيم نفقات 
الحج فهنا فيه تفصيل: فإن علمنا السبب الذي ارتفعت به القيم بحيث يغلب على 
الظن أن يزول فيعود على ما كان عليه فينتظطر زواله. وإن كان لا يُرحََى فلا 
اصرف هذه الال فق وجوه ار وال كل لاقترب للحصؤاب: أن قال بتر 
عنه ولو عمرة واحدة؛ لأن العمرة حج أصغرء والاعتمار أقرب إلى مراد الموصي 
من النفقة في وجوه البر. 

قال: (وإن قال: حجة بألف. فع لمن يحج به واحدة» أي: إن قال: ا 
أن يحج عي حجة واحدة بألف. اع ا كد لك لكت دك الاك 
بالوصية؛ حيث خرج من الثلث) فلو قال: أوصيت أن يحج عي حجة واحدة 
بألف. وخلف ثلاثة آلاف؛ فيحج عنه حجة واحدة بمذه الألف؛ لأنها خرحت 
من الثلث» (وإلا فبقدره) كأن قال: حجة واحدة بألف. ولم يخلف سوى ألفينء 
فالوصية الآن زائدة عن الثلث» فيخرج من تركته بقدر الثلث فقط. 

قال: (وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه)؛ والمعن أنه إذا قال: 
حجوا ع حجة واحدة بألف. دُفعهت هذه الألف إلى شخص ليحج عنه» فإن 
فضل من المال شيء فهو للنائب؛ كأن تكلف الحج ثمانمائة وبقي مائتان؛ فهي 
للنائب على المذهب» وقال بعض أهل العلم: بل الزائد يكون للورثة؛ لأن مراد 
الموصي أن يحج عنه وقد حصلء» وفصّل آحرون فقالوا: إن عين الموصي النائب 
فما فضل فهو له؛ لأن تعيينه للنائب دليل على أنه أراد بره بذلك وإن لم يعين 
النائب فما فضل يكون للورثة؛ مثاله مالو: قال: أوصيت أن يحج عي زيد 
بألف. فهنا قد عين؛ فيّقال: الألف كلها لزيد؛ لأن تعيينه لزيد مقصود بهالبر به 
ولاسيما إذا كان يعلم أن الحج تكلفته دون الألفء وإن لم يعين فمازاد يكون 
للورثة» وعليه يكون في مسألة ما إذا قال: أوصيت أن يحج عن بألف. وفضل من 
الألف شيء ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ما فضل هو للنائب» وهو المذهب. 

القول الثاني: أنه للورثة. 

القول الثالث: التنفصيل؛ وهو أنه إن عين الموصي نائبا فما فضل فهوله؛ 
لأن تعيينه له مقصود به أن يبره» وإن لم يعين النائب فما فضل فهو للورثة. 

ولو قال: أوصيت أن يجج عي بألف. فحج عنه بعض الورثة وطالب 
بالألف. فقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك؛ لأن هذه وصية لوارث فلا يجوز. 
وقال بعضهم: إن عين الوارث لا يحوز وإن لم يعيسه حاز. وقال أحرون في 
المسألة: إن كان ما عينه الموصي بقدر الحجة بحيث لم يحصل فيها محاباة فإنه يجوز 
سواء من الورثة أو من غيرهم؛ فلو أن نفقة الحج ألف وقال: أوصيت أن يحج 


tor 


عن ولدي زيد بألف. فلا تحمة هناء وإن أطلق فمن باب أولى» فإن بقي شيء 
يكون للورثة إلا أن يجيزوه للوارث النائب. 

وهذا کله فيما إذا قال: حج به. أما لو قال: حج منه. فما زاد وحب رده. 

قال رحمه الله: (ولا تصح الوصية لَلك) واحد لملائكة, وليس المراد واحد 
الملوك» لأنهم لا يملكون؛ بل هم عباد مكرمون يتعبدون لله تزهداء (وجني) واحد 
الجن؛ فلا تصح الوصية للحي لأن الوصية مبنية على الملك واللجن وإن كانوا 
يملكون فملكهم ليس كملك الآدميين» وأيضًا فلو قدر أنمم بملكون فلا طريق إلى 
إيصال الموصى به إليهم وانتفاعهم به. 

فتال: (وكيمة وميت كافهة لهم لعدم صحة تمليكهم؛ يعين: لا ضح 
الوصية لبهيمة وميت كالمبة» لأن البهيمة لا تملك» وقال بعض أهل العلم: بل 
تصح الوصية للبهيمة ونُصرف في منافعها من علف وسقي وما تحتاجه. 

واعلم أن الوصية للبهائم على قسمين: 

القسم الأول: أن يوصي لبهيمة نما ينتفع به في الجهاد كالخيل والإبل إذا 
كان الجهاد عليها؛ فالوصية إليها صحيحة. 

القسم القاني: أن يوصي لبهيمة لا ينتفع بماني القتال كشاة وبقرة ونحو 
ذلك فالمذهب أن الوصية لا تصح لماء والقول الثاني صحة الوصية وتصرف في 
منافعها كما سبق. 

ولا تصح الوصية للميت؛ لأن الميت لا يملكء ومدار الوصية على من يصح 
تملكه كما تقدم» ققصح لمن يصح تملكه؛ فالوصية للميت لا تصح. هذا المذهب 
والعلة واض حة:؛ وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة الوصية للميت؛ 
قالوا: إذا أوصى إلى ميت فإنها تصح وصرف هذه الوصية في الصدقة عليه وفي 
وجوه البر الي ينتفع يما بعد ثماته بأن يبئى له مسجد أو تطبع كتب وتوزع من 
هذه الوضية والغوات له 

وهذا القول أصح؛ لأنه م أمكن تصحيح الوصية على وحه ليس فيه مخالفة 
للشرع فهذا هو الواحب. 

ولوقال: أوصيت لقبر فلان. أي لإصلاحه؛ فلا تصح الوصية؛ لأن هذه 
الجهة ليست حهة شرعية» كما أن فيه فتحٌ لباب أن يتباهي الناس بالقبور 
وتزيينها. 

ولو قال: أوصي بإحراق مالي. قال العلماء: تصح. ويصرف في حور 
الكعبة. ولو قال: أوصي بيغراق مالي. قالوا: تصح وصرف في سفن الجهاد. 
وذلك لأنه من أمكن أن صحح الوصية فهو الواحب» ومن هذا الباب فلو 


أوصى للقبر يمكن أن يُقال: تصح ويُصرف في الصدقة عن صاحب القبر» فلا 
تصرف في تحميل القبر ونحوه. 

قال رمه الله: (فإن وصّى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي) مثاله أن 
يقول: أوصيت لزيد وعمرو. وهو يعلم أن عمرًا قد مات. فالكل للحي الذي هو 
زيد؛ لأن وصيته هنا اشتملت على من تصح الوصية له وعلى من لا تصح الوصية 
له ومن هنا قال: (لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية 
للحي وحده)؛ فقوله: وصيت لزيد وعمرو. مع علمه أن عمرًا قد مات فكأن 
بطل أن تكون لعمرو فتكون الوصية لزيد فقط. 

قال: (وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به) لأن الموصي علم أن 
الحي لا يستحق إلا النصف بناء على أن الميت موحود» هذا ما ذه ب إليه المالف 
رحمه الله؛ قال: (لأنه أضاف الوصيةً إليهماء ولا قربسة تذل على عام إرادة 
الآخر). 

SE SEE ا‎ Sea a Rk, 
فالكل للحي لأنه علم أنه ميت ولميت لا تصح الوصية له؛ فيكون قوله: لفلان‎ 
الميت. لاغ من القول وتكون الوصية جميعًا للحي» وأما إذا جهل وقال: لزيد‎ 
وعمرو. ولا يعلم أن عمرًا مات؛ فهنا يكون قد أراد أن تكون نصف الوصية‎ 
لزيد ول يرد أن يكون لزيد جميع الوصية؛ لأنه يجهل موت عمرو.‎ 

هذا هو الذي مثى عليه الماتن رحمه الله؛ أي أنه إذا جهل فللحي النصف 
وإن علم فالكل للحيء والمشهور في اللذهب حلاف ما مشى عليه المؤلف هناء 
فالمذهب أن له الانصف مطلقا سواء علم أو جهل؛لأنه إن جهل موته فمعلوم أنه 
أراد أن يكون المال مناصفة؛ وإن علم فوصيته للميت لا تصح؛ فالوصية هنا 
تكون كتفريق الصفقة؛ صرف فيمن يصح وُلغفى فيمن لا يصح؛ إلا إذا 
صححنا الوصية للميت كما تقدم فهنا تكون له وثصرف في الصدقة عنه أو في 
وحوه البر عنه. والمذهب أقرب إلى الصواب في هذا. والغريب هنا أن الشارح 
رحمه الله لم ينبه على المذهب ولم يصرف العبارة كعادته. 

قال المؤلف: (ولا تصح الوصسية لكنيسسة) وهي متعبد النصارى (وبيست 
نار)؛ لأن الوصية بذلك اعتراف بصحة هذه الديانات على ماهي عليه الآن» 
وهذا لا يحوز؛ لأنه يحب على كل مسلم أن يعتقد أن كل دين سوى دين 
الإسلام باطل؛ قال الله عز وجل: ومن يغ َير الإملام ديا فن بقل 
منْهُ4[آل عمران:85]؛ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بماجئت به 


إلا كان من أص حاب النار»()» وهذه المسألة من المسائل المثارة الآنء لأنه 
يوحد من يدعو إلى الإهان بصحة هذه الديانات من اليهودية والنصرانية؛ ويقول: 
اليهود يتعبدون لله بدين والنصارى بدين وقد قال تعالى: (لكُم دكم ولي 
دين6 [الكافرون: 5]. 
"تعن الل عرو احم ی و توم سنارت 
اليهود وبطلان ما عليه النصارى» بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مَن اعتقد 
أن ها غليه البهسوه والصارق اللوم وره أنه دين مقتحول مر ى سد الله فهر 
كافر؛ بل من لم يُكفره فهو كافر؛ لأن هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله. 

قال: (أو عمارقما), حي ما هدم فلا يجوز إعادة بناؤه. 

قال: (ولا لكب التسوراة والإنجيل ونحوصا) فلا تصح الوصية لحم؛ فلو 
أوصى لكتب التوراة فقال: أوصيت بثلث مالي لتطبع التوراة طباعة فاخرة. فلا 
يصح» والإبجيل كذلك» وكذا نحوها من الكتب. 

ولو أوصى لكتب أهل البدع؛ كما لو قال: أوصى بثلث مالي لطباعة 
«كتاب حوهرة التوحيد» في عقيدة الأشاعرة. فلا يصح. ولو أوصى لطباعة 
كتب أحاديث ضعيفة؛ فالأمر فيه تفصيل؛ فإن كان الكتاب كله أحاديث ضعيفة 
فلا يحوز» وإن اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة فقصح الوصية؛ لأنه لا يكاد 
كلو تيا كاب و الك لحو كاي الاب يحض الأشحياء اله الا 4 
للعقيدة فتصح الوصية؛ لأن العبرة بالأمر الأغلب. 
وتصح الوصية لكتب النحو والأدب ونحو ذلك مماياح؛ فكل مباح تصح له 
الوضية. 

قال: (وإن وصى بماله)؛ أي: بجميع ماله (لابنيه وأجنبي) كمالو وصي 
لابنيه وزيد (فردا وصيته فله التسسع)؛ مثال: إنسان له ابنان فأوصى لابنيه ولزيد 
بجميع المال؛ فالوصية مما زاد على الثلث تتوقف على إحازة الورثة؛ فإذا رد الورثة 
فقالوا: لا نجيز. فالثلث يكون بين الابنين وبين زيد الأحنبي؛ فالأحبي له واحد 
من ثلاثة» وهما اثنان من ثلاثة» وواحد من ثلاث ة هو مسع جميع المال؛ لأنه ثلث 
الثللث؛ فلو كان ماله تسعة آلاف ريال» فأوصى اله لابنيه وأحني» فتكون 
الوصية خاصة بالثلث» وهو ثلاثة آلاف» وما زاد على الثلث يتوقف على إحازة 
الور يق وكوعنا الأبيت انق الجمانه E‏ كنار NF ET O‏ الاين 
وبين الأحبي» فيكون للأحني واحد؛ أي ثلث الثلثء فالواحد بالنسبة للجميع 
تسع؛ وهذا قال: (لأنه بالرد) يعن برد الورثة وعدم إحازقم (رجعت الوصية 


)١(‏ صحيح م کاب الان خاب وخرت الإمنات برسسالة يتا صل اله عليية وا 
حديث رقم .)۱۳١ /۱( .)١59(‏ 


إلى الثلث» والموصي له ابئان والأجببي؛ فله ثلث النلث وهو تسع)» مثال آخر: 
له خمسة أبناء فوصى لهم ولأحني» فإذا أحاز الورثة الوصية فالمال بينهم أسداسَاء 
وإن لم يجز الورثة صار للأحبي واحد من مانية عشرة. 

وبيان المثال أنه لو أحاز الورثة لكان المال بينهم أسداساء لكل منهم سهم 
فإذا لم يجز الورثة تكون الثلث في الثلث فقطء وهو سهمان من ستة» فيقسم 
السهمان على الرءوس وهي ستة؛ فلا ينقسمان؛ وعليه فتضرب الستة الي هي 
أصل المسألة في ستة الي هي عدد الرءوس؛ فيكون الحاصل ستة وثلاثونء فبينها 
وبين الاثنين موافقة؛ فتقسمها على اثنين فيكون الحاصل ثمانية عشر؛ فيكون 
للأحببي واحد. 

قال رحمه الله: (وإن وصي لزيد والفقراء والمساكين بفلفه) بأن قال: 
أوصيت بثلفي لزيد والفقراء والمساكين (فلزيد التسسع) يعيئ تسع المال؛ لأن 
الوصية مقسمة على ثلاثة. 

قال: (ولا يُدفع له شيء بالفقر) فلو قال: الثلث لزيد والفقراء والمساكين. 
فأعطي زيد ثلا وأعطي الفقراء ثلا وأعطي المساكين ثقاء فو قدر أن زيدا فقير 
فلا يأحذ من سهم الفقراء؛ (لأن العطف يقعضي المغايرة)» وقال بعض أهل العلم 
رحمهم الله في هذه المسألة: إن كان ما أوصى لزيد يُخرحه عن وصف الفقر فلا 
سق شيعاء.وإن كان ما أوصى له عة لا هه عن سد الفقر بنك أننه لأ يرال 
فقيرًا فإنه يدحل ضمن الفقراء؛ لأنه استحق الوصية بالعين وبالوصف؛ فيُعطى 
يمما معًا. وهذا القول أصح. 

وقال بعض العلماء في المسألة: يكون لزيد سدس الجميع؛ بناء على أن 
الفقراء والمسساكين وصف حنس واحدء فكأنه وصى لزيد والفقراء أو لزيد 
وال مساكين فوصيته الجنسين فقطهء فيعطى زي التصف والفقراء والمساكين النصف» 
ونصف الثلث هو سدس الجميع. 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعًا افترقا بخلاف ما إذا 
ذكر أحدهما فإنه يدحل فيه الآخر. 

قال رحمه الله: رولو أوصّى بثلفه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين 
لم يوص هم فهو أحق به)» أي: إن قال: أوصيت بثلفي للمساكين. وله أقارب لم 
يوص لحم؛ فهم أحق, لأفم أقربب» ولأن الوصية صدقة» والصدقة على ذي 
القرابة صدقة وصلة. 

واعلم أن الوصية للكافر إن كانت لمعين صحت كالوقف» وإن كانت لجهة 
فا لا تصح؛ هذا هو القول الراحح» وعليه فلو قال: أوصيت بهذا البيت يسكنه 
الحتاز من الفقراء من أهل الذمة. فالوصية لا تصح كالوقف عليهم. فالوقف على 


الذمي المعين صحيح؛ بدليل أن صفية رضي الله عنه أوقفت على أخ لمايهودي 
كما سبق» أما الوقف على الجهة فلا يصح.ء وكذا الوصية؛ فلو قال: أوصيت 
بثلثي لفقراء اليهود. أو: اللصارى. فالوصية لا تصح» أمكا لق اوي لفلان الذمي 


فتصح بشرط أن يكون غير حربي. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الْمُوصّى به) 
(تصح با بجر عن سليمه؛ كآبقء وير في هواء)» وحمل في بطنء ولبن 
في ضرع؛ افا تصح بالمعدوم فهذذاولى»(و) تم وال مدوم 


2 
َة يي 


ك )وصة ما حمل حيواله» أو امه (وشجره أبدا أو مد ڪڪ 
كسنة؛ ولا يلزم السواراث ا لأنه م يضمن تسليمهاء بحلاف بائع» (فإن) 
حصل شيء فهو للموصّى له مقت ضى ارت ون ا بعل سے ی 
بَطَلت الوصيّة)؛ لأنها لم تصادف محلا. 

(وتصح بل) مافيه نفع مباح؛ من (كلب صي وئخوه)»؛ كحرث 
وماشيةء (وبزيت نجس لغير لجس 01 ای (له نُهما), أي: ثلث 
الكلب والزيت التتجس؛ رولو كر المال إن جر الورّة؛ لأن موضوع 
الوضية على مالاا الى لرك الورك ولس سين ا رة شي سن صف الرعتسى 
ود و به حوب لم تصحّ الوصية. 

(وقصح بمجهول؛ كعبدوشة»؛ لأا إذا صحت با معدوم 000 أولى: 
(ويُغطى) الموصى له (ما بقع ۾ عليه الاش لأنه اليقين؛ كالإقرار» فإن اختلف الاسم 
بالحقيقة والعراف؛ قم (الرفي) في اخحتيار الوفق» وحزم به في «الوجيز»» و«التبصرة»؛ 
لآنه الافر إل ال ET ORNS E ECE TET‏ 
بشلنه) أو نحوه (فاتخدث مالا ولو ديّة؛ بأن قعل عمد أو خطاً وأحذت ديه 
و دحك 5 الوصيّة)؛ يننا حيو السيية بدل تللحسةة ودل ا 
بدلهاء ويقضى منها ديه ومؤنة تجهيزه. (ومَنْ أوصي له ِمُعَيْنٍ فقلف) قبل 
ا أو بعده قل القبول؛ (بَطَلت) الوصية؛ لزوال حح الموصّى له (وإن 
تلف المال عَيرّه)» أي: غر العين ايع درم ارتي له؛ لأن حقوق 
الورثة ل تعلق به اينه للمر صي لے رإن حرج من ا المل الحاصل 
للورّة) وإلا فبقدر الئلث» والاعتبارٌ في قيمة الوصية - ا خروجهامن 
التق بك - بحالة الموت؛ لأنما حالة لزوم الوصية. وإن كان ما عدا المعيّن 2 
a a LG NE RO RS‏ 
اللاب د ا الود يدقن افد حك عاك كلس ` ٠‏ 


احرج 
الموصى به هو العين المتبرع ما بعد الموت؛ قال: (تصح) أي الوصية ريما 
يعجز عن تسليمه كابق) والآبق هو العبد الذي هرب من سيده. ومثله الشارد 


للجمال» (وطير في هواء) فتصح الوصية بالطير في اللحواء» وظاهره: سواء كان 
هذا الطير ما يألف الرحوع أو مما لا يألف الرحوع؛ فلو كان عنده حمام وهذا 
الحمام في الهواء فقال: أوصيت بيمده الحمامة لفلان. فيصح؛ سواء كانت هذه 
الحمامة ما يألف الرحوع أو ما لا يألف الرحوع. 

ووحه أفها تصح بالآبق والطير في الهواء أن الوصية تبرع» والتبرع إن حصل 
للموصى له فهو غاتم وإن لم يحصل له فهم سال؛ بخلاف البيع؛ فبيع الآبق والطير 
في الهواء والسمك في الماء والشارد لا يصح؛ لأن البيع عقد معاوضة؛ فإذا حصل 
هذا العقد فأحدهما إما غانم وإماغارم» وهذا من الفروق بين عقود المعاوضات 
وعقود التبرعات؛ فعقود المعاوضات يحب تحريرها بخلاف التبرعات فإفها يتسامح 
فيها. 

قال: (وحمل في بطن ولبن في ضرع) مع أنه بجهولء؛ وإنما تصح بذلك (لأنها 
تصح بالمعدوم) الذي لم يوجد أصلًا؛ فالموحود المحهول من باب أولى. 

قال: (وتصح بالمعدوم كوصية بمايحمل حيوانه أو أمته)» واعلم أن هناك 
قرنا و3 51 سحي معنا سحن كران وان برسي متا محرا ف وکین اه ف 
حامل فاا ا وف متا متكا ال ان فود وضصصية بالا كما او او صي ره 
شجرة» وإن أوصى بحمل وتبين أن الحميوان غير حامل فان الوصية لا تصح؛ لأنها 
م تصادف محلا؛ فلو قال: أوصيت بحمل هله الناقة. وتبين أفهاغير حامل؛ 
فالوصية لا تصح؛ لأا تبين اها غير حامل فكأنه أوصى بلا شيء أما لو قال: 
أوصيت معا تحمل هذه الناقة. فالوصية صحيحة؛ لأن الوصية هنا بالنماءء وأيضًا 
إذا قال: أوضيت جحمل هذه الناقة. فالوصية تعينت في الموحود فقطهء أما إذا قال: 
عا تحمل فقد يكون بالموجود وما يأ بعده كما سيأت في الثمرة. 

قال: (وشجرته أبدًا أو مدة معينة كسنة» فلو قال مثلا: اربخ مدا فيل 
هدو النافة بدا فكل حل يکر لمر ا اله :ولتت قحال حيبت هنا حل هده 
الناقة مدة سنتين. فبعسد ستتين تنتتهي الوصية. و فال ار عا و 
اند مان فنص فل فس رأفنا ليت امف ولحت والسفطت أو ولات 
ومات عند الولادة ثم ولدت وحرج مينا؛ فلا تححسب مرتين؛ بل تحمل الوصية 
على حمل يعيش غالبًا. 

ولو قال: أوصيت بثمرة هذه الشجرة. قتصح الوصية» وكذا لو قال: 
أوصيت ,عنفعة هذا العبد. 

وعليه فهناك فرقان بين ما إذا قال: أوصيت يمافي بطن هذه الناقة أو: بحممل 
هذه الناقة. وبين ما إذا قال: أوصيت ,ما تحمل هذه الناقة. 


ا 


الفرق الأول: أن قوله: بحمل أو يمافي بطن. إذا تبين أن الناقة ليست بحامل 
فهذه الوصية لا تصح لأنه كأنه لم يوص بشيء؛ بخلاف قوله: يما تحمل. فهذه 
الوصية بالنماء» نعم هو معدوم؛ ولكنه النماء. 

الفرق الفاني: أنه إذا قال: أوصيت بحمل هذه الناقة. فهي وصية خاصة 
بالحمل الموجود حال الوصية بخلاف ما يتجحدد» وأما إذا قال: يما تحمل هذه الناقة 
فهذا يشمل الحمل الأول والثاي والثالث كما قال المؤلف: (أبدًا أو مدة معينة). 

قال: (ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن تسليمها) ولذلك لو تلفت 
فليس عليه ضمانء والخراج بالضمان (بخلاف بائع) فالبائع يلزمه السقي؛ لأن 
عليه أن يسلم العين كاملة. 

قال: واد صل مح ف اوی كه تمي الوا وان م صل 
منه شيء بطلت او لأفالم تصادف محلا هذا إذا أطلق. أما إذا قال: أبدا. 
فالوصية إذا لم تصادف حلا هذا العام فإِهها تكون له في العام القادم. 

قال رحمه الله: نضح حك نوك تح يكاج )تصرح ركد ادا الوخد كا وك 
فيه؛ فلا تصح الوصية بالحشرات مفلا كالصراصير فلا تصح الوصية. 

وقوله: (مباح) يحرج ما فيه منفعة ولكنها محرمة؛ مثل مالو أوصى له بآلة 
هو؛ فإن فيها نفع لكن النفع محرم فلا تصح. 

قال: (من كلب صيد ونحوه كحرث وماشية) هذه هي الثلاثة أوصاف الي 
يجوز اقتناء الكلب لما؛ فاقتناء الكلب حرام ولا يجوز إلا كلب صيد أو حرث أو 
ماشية. 

قال: (وبزيت متنجس) احترارًا من النجسء والفرق بينهما أن المتنجس كان 
طاهرًا فطرأت عليه النجاسة» والنجس أصله النجاسة:؛ والفرق الثاني أن المتنجس 
يمكن تطهيره والنجس لا يمكن تطهير 

قال: (لغير ممسج لأن الوضية بالزيت سواء كان بحسا أو متنحسًا لا يجوز 
لمسجد؛ لأن الزيت يخرج منه دحان, ودحان النجاسة على المذهب بنجسء أما إذا 
قلنا بأن النجاسة إذا استحالت فما تطهر لأا انتقلت إلى عين أخرى فيصح. 

قال: (وللموصّى له ثلنهما؛ أي ثلث الكلب والزيت المتنجسء ولو كثر 
المال إن لم جز الورثة؛ ابح ارب الي از لكر SS‏ 
لم ال يفده جنس الموصصّى به) وعليه فإذا مات إنسان وحلف 
ملق »ريال و كان قحك أوضجى. يكاحي اه فلل و کے بساحم الا إلا إذا 
أحاز الورثة الثلثين فالكلب له كاملا 

وإنما كان الحكم كذلك لأن الكلب ليس يمال؛ فلا يضم إلى جملة الممالء وإلا 
فلو ضممنا الكلب إلى جملة المال لخرج من الثلث وزيادة؛ لكنهم يقولون: الكلب 


١ 


جنس آخر؛ فيُعتبر ثلث هذا الجنس بعينه»ووجهه أن الكلب ليس يمال فلا يضم 
إلى المال؛ فعلى هذا لو أوصى له بكلب وله ثلاثة كلاب متساوية فإن الكلب 
يكون له وحده؛ لأن الكلب هنا حرج من الثلثء إلا إذا أحاز له الورثة» ومثله 
الزيف: المتكتن كلو أوضى اله بال ال قله فا لآن ا الويحتت لين دن 

جنس المال فلا يضم إليه؛ فيُعتبر ثلثه وحده. 

أما لو أوصى له بزيت نجس فلا تصح الوصية مطلقا؛ لأن الزيت النجس لا 
يجوز الانتفاع به على المذهب مطلقا؛ فت توق نال بك الت اريت 
المتنجس؛ فالمتنجس يجوز الانتفاع به فيما لا يتعدى وأماالزيت النجس فلا يجوز 
الانتفاع به مطلقاء أما إذا قانا بالقول الراحي» وهو جوز الانتفاع به على وجه 
لا يتعدى فالصواب أن النجس تحوز الوصية به. 

و"لو" هنا إشارة حلاف» ف"لو" تأت تارة إشارة حلاف وتارة لرفع توهم 
وتارة للمبالغة» وهنا هي إشارة حلاف؛ فإن بعض العلماء قالوا: إذا كان المال 
انان كلسي كمون احا مس والمسزامرق واه انان أن الكل E‏ 
امرض له إلا أن يكرت كد وض لست ماشه راتا عى الكل فد لابنيك مين 
إحازة الورثة. 

وعليه فنقول: الموصي إن كان قد أوصى بالكلب فقط فللموصى له الكلب» 
وإن كان قد أوصى بشيء آحر؛ يعن أوصى بثلث ماله وأوصى بالكلب؛ فنقول: 
A a‏ 

قال: (وإن وصّى بكلب وم يكن له كلب لم تصح الوصية» لأن الوصية 
هنا لم تصادف محلا. 

قال رحمه الله: (وتصح بمجهول كعبد وشاة؛ لأفا إذاا ص حت بلمعدوم 
فا جهول أولى)» فالمجهول هو ما يحتاج إلى تعيين مشل المبهم» فلو قال: أوصيت 
لزيد بشاة من قطيعي. أو بعبد من عبيدي. فالوصية صحيحة. 

قال: (ويُعطّى الموصّى له؛ أي: يعطيه الورثة أو الموصى إليه (ما يقع عليه 
الاسم؛ لأنه اليقين كالإقرار؛ فإن اختلف الاسم بالحقيقة والغرف قدم اعرف 
في اختيار موفق)؛ أي: الموفق ابن قدامة» صاحب المغينْء (وجزم به في الوجيز) 
(اللعرطر ير حص تلد بها المت سد ال ارا رار Sa‏ 
مطبوع (والتبصرة؛ لأنه المتبادر إلى الفهم., وقال الأصحاب: فان ج 

يعى: اللغوية؛ فالحقائق كما هو معلوم: حقيقة شرعية» وحقيقة لغوية» وحقيقة 
عرفية (لأنها الأصل)؛ فإذا أوصى له بشاة ملا فهنا يعطيه الموصى أو يعطيه 
و لكن هل المراد ما يقع عليه الاسم العرفي؛ كأنه يعطونه 
وا مدعي خا عر متنا E‏ ادا لمر حال قن فالمذهب أن المراعي في 
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ذلك الحقيقة اللغوية» والحقيقة اللغوية في الشاة اما تطلق على الذكر والأنشى؛ 
فيصح أن يعطيه ماعرًا؛ لكن العرف على أن الشاة هي الأنشى من الضأن» فلو 
قال: أوصيت لزيد بشاة. فلما مات حاء زيد إلى الورثة يطالب بالوصية فأعطوه 
تيسًا فعلى المذهب هذا صحيح؛ لأن هذا يطلق عليه اسم شاة؛ لأن اسم الشاة 
يطلق على الذكر والأنشىء فالحقيقة اللغوية هي الأصل» ولكن الصواب مالي 
المئن» وهو أن المقدم الحقيقة العرفية» وهذا هو قياس المذهب؛ كمافي الأهان؛ 
فإفهم في الأممان غلبوا الحقيقة العرفية» ومن نّم ففي القاعدة «كل كلام فإنه 
يُحمل على عرف الناطق به»؛ فإن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على 
المعين الشرعي» وإن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعن اللغوي» وإن 
كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعحن العرق» ويشهد لذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»('. 

وعليه فكل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به» فإذا ورد لفظ الصلاة في 
النصوص الشرعية فإفها تحمل على الصلاة ذات الأقوال والأفعال؛ أي: الصلاة 
المعروفة» ولا حمل على الدعاء إلا بقرينة أو دليل؛ ففي قوله تعالى: (خذمن 
أوالهئخ صَدقَةَ هرهم رز كيه بها رصل علَيْهم)[التوبة:٠٠١]»‏ فالأصل: 
PT SET EE ET TEE‏ 
البي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتي بصدقة قال: «اللهم صل على آل 
فلان»("). 

ويجري هذا المحلاف أيضًا في الإقرار؛ فإذا أقر أن لفلان في ذمته شاة؛ فإذا 
قلنا: المقدم الحقيقة العرفية. فيعطيه أنشى من الضأن» وإن قلنا: المقام اللغوية. 
أعطاه ما شاء. 

قال: (وإذا وصّى بثلفه أو نحوه) كمه أو ربعه (فاستحدث مالا) يعمئئ: 
CONSENS SL E E a‏ 
فقير أو في ذمة مماطل فإنه يعتبر كما سيأ في آخر الباب. 

قال: 0 دية) و"لو" هنا إشارة حلاف (بأن قعل عمد أو خطاً ز الت 
ديت دخل ذلك في الوصية)؛ حل غد قاف الف ريال ا ا 
م عا ممما رده IE E EI LI ENS‏ 
الدية في الوصية؛ أي فيأحذ الموصى له ثلث التركة وثلث الدية؛ (لأها تجب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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للت يدل فة ونفسة له؛ فكذا بدهاء ويقضى منه دينة» ومؤنة تجهيزه)؛ 
أن سيت و ا ا عل اميق فتكون الدية داخلة. 

وقال بعض العلماء: إن الدية لا تدخل؛ لأنها إنما حدثت بعد موت المورث» 
ولكن الصواب الأول وهو المذهب أي أنها تدحل؛ لما مر. ۰ 

واعلم أن الثلث يعتبر عند موت المورث سواء زاد ماله أو نتقص؛ فلو أوصى 
له .عمائة ألف والتركة كانت مائتين؛ ثم إنه قتل فكانت ديته مائة؛ فإن الموصى له 
يأحذ المائة ألف؛ لأنه لم تزيد عن الثلث» ولو كانت التركة ثلاثمائة فأوصى له 
بعائة ثم إن المال تلف منه مائة؛ فإنه لا يأخذ المائة كاملة؛ بل يأحذ بقدر الثلث 
من المائتين» وكذا لو كان له مساهمات في تجارة أو مساهمات عقارية ثم جاء 
الربح بعد موته فإنه يحسب ضمن رأس مال التركة. 

ولو وضع فخًا أو شركا أو شبكًا ثم مات» ثم بعد موته وقع فيه صيد فعلى 
الذهب دحل ق التركة ويحسية ق الوفسية؛ لان سحيب ملكسة فيسل اتوك كان 
موحودًا. وقال بعض العلماء: بل يكون للورثة. ووجه الفرق بين التجارة والصيد 
عندهم أن وقوع الصيد ليس من فعله بخلاف التجارة. 

وقد سبقت مسألة قريية من هذه في الغصبء؛ وهو مالوغ صب جارحا أو 
فرسًا وصاد به أو عليه؛ فعلى المذهب يكون الصيد لمالكه؛ بخلاف ما إذا غصب 
منجلًا وحشّ به حشيش» فا لح شيش يكون للغاصبء EET‏ الغاأصب 
له عمل في الحش ولا عمل له في الصيد. 

قال رحمه الله: رومن أوصي له بمعين فتلف قبل موت الموصي أو بعده قبل 
القبول بطلت الوصية) مثاله أن يقول: أوصيت لزيد يمذه السيارة. فتلففت قبل 
موت الموصي أو E‏ وصية بطل (لزوال حق الموصى لم/؛ لأن 

حق الموصى له في هذه العين تُقدء وهنا مخلاف ما إذا أوصى له شاع من ماله 
كالئلث فتلف بعض ماله فإن الوصية لا تبطل؛ بل له الفلث ولو بقي شيء قليل؛ 
فلو قال: أوصيتُ لزيد بثلث مالي. وعنده ملايين؛ فتلفتء ولم يق من ماله إلا 
ثلاثة آلاف» فتكون الوصية باقية؛ لأنها تعلقت بثلث على سبيل الشيوع. 

قال: (وإن تلف المال غيره؛ أي غير المعين الموصى به) يعين: تلف المال 
جميعه غير الذي أوصى به (فهو للموصّى له؛ لأن حقوق الورثة لم تتعلق به؛ 
لغيه المري ا رن حرج بن تنك تال لامجل للوركة ةر غد 
عشر سيارات؛ فأوصى لزيد بسيارة من العشرة؛ ثم قدر الله ل أن تلفت التسع 
سيارات ولم يق إلا السيارة الموصى يماء فعليه يكون للموصى له ثلث السيارة 
الباقية؛ لأن السيارة لن تحرج من الثلث يقينا؛ لأنه لم ييق إلا هي» فعليه يكون 


٤ 


المُوضى :لو قلق السيارة إلة إن ا ف ا بوه اء فلتو ا 
تقدم من أن المعتبر في الثلث الثلث عند الموت سواء زاد المال أو نقص. 

قال: (وإلا فبقدر الثلث) فإذا كان ماأوصى به يخرج من الثلث بعد تلف 
E‏ ا ا Ne a‏ 
ره ولكع خدتف مال ورج محال انا ری و را تعد و ا رج 
العين من الثلث؛ مثاله: شخص عنده عشر سيارات؛ فأوصى لزيد بسيارة» ثم إن 
ام ارات ا را ارزع نالو حي ل اة وة اجر 
الورثة فهي له كلهاء وإن E E‏ ا ل ا E E‏ مييق 
إلا السيارة جاء رجحل فقال: في ذم للمورث مال قسي و امال اوی 
قيمة سيارتين فحيشذ تخرج السيارة الموصى يما من الئلث» وكذا لو استحدث 
بال للكواق بان فين أذاله ويا مات قبله وو مكلا 

قال: (والاعتبارٌ في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة 
الموت) فهذه قاعدة عامة أن «المعتبر في الوصية المال عند الموت» (لأفها حالة 
لزوم الوصية). 

قال: (وإن كان ما عدا المعيّن ديا أو غاا أخذ الموصّى له ثلث الموصّى 
به وكلما اقتُضي من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من لموصّى به 
قدرٌ ثُلئه حتى بملكةُ كلم؛ مثاله: إنسان عنده ثلافائة ألف؛ فأوصى بثائها لزيد 
فازيد مائة ألفء وبعدأن مات جاء رجحل وقال: في ذمني للمتوف عشرة آلاف 
ريال لكن اصبروا علي فسأعطيكموها شيا فشيئًا. فكل شهر يأني ويعطيهم ألف 
ريال» فكلما أعطاهم ألفا أحذ الموصى له ثلثا حن ينتهي. 


ا 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الوصيّة بالأنصباء والأجراء) 

الأنصباء ت ایی وا ان چ جزء. (إذا اوس بمشل تصيب زارت 
مين فله مل نصييه ممما إلى الممنالةم» قفصحح مسالة الورئة وتزيد 
عليها مكل تسيب ذلك المعيّن» ف ا اا ا «مشل»» قرفا 
رفي يمكل ب الع أو بضية زوليةه ابتان؛ فله) أي: لے کے الت 
افك عا سمل لاه (وإن كانوا ل فم للموصّى (له الربغ)؛ لما 
سبق» (وإن كان معهم بنت؛ فلسنة اسان لأن الا س لکل ابن 
سهمان» ولاي سهم ويُزاد عليها مل نصيب ابن؛ فقصير تسعة, فالاثنان منها 
تُسعان. (وإن وصّى له بمذل تصيب أحد وره ولم 2 ذلك الوارث: نان له 
مدل ما لأقلهم تصيبًا/؛ لأت السيقية» وما زاد مى ف زتعا )ل 
(ربُعُ)» مثل نصيب البعست» «ومعزوجة والن» له (فلع» مل نصيب الزوحة. 

وان وصّى بضغف نصيب ابنه؛ فله مشلا وبضغعفيه؛ فله ثلاثة أمثاله» وبثلاثة 
أضعافه؛ فله أربعة أمثاله» وهكذا. ۰ 

(و) إن أوصى (بسهم من ماله؛ فله سُدُس). يمرزلة سدس مفروض» وهو 
قول على وابن مفسعود؛ لأن السهم في كلام العرب السدسء قاله إياس بن 
معاوية. وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآحر بسهم من المال» فأعطاه الي ج 
السام 

2 إن أوصى (بشيء أو زي أو حظ)» أو نصيبء أو قسّط؛ (أعطاه 
الوارث ما شاع ممَّايكمَوَل؛ اه وة لدي ادون اله ان 


على إطلاقه. 


ال 
قال رحمه الله: (الأنصباء جمعٌ نصيبء والأجزاء جمع جزء) والفرق بينهما 
ELE EEE CT ETERS eT‏ 
أوصيت لزيد مشل نصيب زوحت. فهذا من باب الوصية بالأنصباء وإن قال: 

أوصيت لزيد بثلث مالي. فهذا من باب الوصية بالأحزاء. 
قال: (إذا أوصى عنل نصيب وارث معين. فله مثل نصيبه مضمومًا إلى 
المسألة) كما لو كان له زوجة واإبن» وأوصى لزيد عمقل نصيب زوحته؛ فله مثل 
نصيبها مضمومًا إلى المسألة» فالمسألة من ثمانية؛ للزوحة الثمن واحدء والباقي 
للابن» ويضاف مثل نصيب الزوحة للمسألة؛ أي: يضاف واحد؛ فتكون المسألة 
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من تسعة؛ فيكون للموصّى له تسع التركة؛ ولهمذا قال: (فقصحح مسألة الورئة 
وتزيد عليها مثفل نصيب ذلك لمعسين) أي: نصيب الزوحة في المنال» (فهو 
الوصية» وكذا لو أمقظ لفغ ال كان تل اريت لزيد بنصيب زوحي. 
أو: كنصيب زوجي. ٠‏ 

قال ادا وئ سيل تحضيت اة أو تة ول اباق #المسال ها 
أنصافاء وهو قد قال: أوصيت لزيد بعشل نصيب ابن (فله؛ أي للموصى له؛ 
الثلث) لأن له مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة ونصيب كل ابن واحد من اثنين؛ 
فتكون المسألة من ثلاثة؛ فكأن الموصى له واحد من الأبناي فله الثلثء (لأن 
ذلك مثل ما بحصل لابنه. وإن كانوا ثلاثئّة فالموصي له الربع لما سبق) لأن 
المسألة تكون من أربعة» فلو كان له خمسة أبناء» فللموصى له السدس» وهكذا. 

قال: (وإن كان معهم بنت فله التسعان؛ لأن المسألة من سبعة؛ لكل ابن 
سهمان, وللأنشى سهم ويُزاد عليهامشل نصيب ابن فتصير تسعة؛ فالاشان 
منها تسعان)» ولو كان له ابنان وبنت فيكون للموصى له السبعان» E‏ 

قال: (وإن وصّى له بعثل نصيب أحد ورثعه وم يِيّن ذلك الوارث كان له 
مغل ما لأقلهم فيا فلتو قا أ وفيت لزيد ت او أ جحل أ لدي ,اة 
ECE NE E E E‏ 
في أولادكم للذكر مفل حط الأَنييْن4[النساء: ha r ١‏ 
مشكولة فی 00 يق صد الأنشى مسيتن: عطس ت ضيب أقدى وهو الثمن (لأنه 
اليقين وما زاد مشكوك فيه) فلا ييصر إليه إلا ببينة» وهذه المسألة نظير مالو 
قال: في ذمي لك عشرة آلاف. والدائن يقول: بل هى عشرة. فالثمانية متفق 
E E E‏ اا ا E ERN‏ فأحدهما يدّعيه 
والآحر ينكره؛ فإذا أعطيناه الأقل فقد أعطيناه اليقين. 

قال: (فمع ابن وبنت له ربع مفل نصيب البنت) لأن المسألة من ثلاثئة: 
اون و نه اف ال الا شيل تب الأقكره وني البنحبث؟ 
أي: يضاف سهم؛ فتكون أربعة» (ومع زوجة وابن له تسع),. لأن يضاف إلى 
الشات س ورمعل ضيب الروجةة) كرف الال من تة ١‏ 

قال: (وإن وصّى بضعف نصيب ابنه فله مغلا وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله 
زلا أصعافه فته أربعة اماه و هك كبا لكو فال اريت لزيد بضعف 
نض حه امات وله انان اة الزر تة مين اتن و تون الحا 


للموصى له اثنان» ولكل ابن واحد. 
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قال: (وإن أوصى بسهم من ماله) كأن قال: أوصيت لزيد بسهم من ملي 
(فله سدس بمنزلة سدس شروض انر انلا وأحتان شقيفنان وأخنواة لأ 
فالمسألة من سبعة؛ للام السك واحدء وللأحتين الشقيقتين شان أربعةة» 
وللأحوين لأم الثلث اثنان» ويكون للموصى له واحدء فتؤول المسألة إلى ثمانية» 
(وهو قول علي وابن مسعود؛ لأن السهم في كلام العرب السدس؛ قاله إياس 
بن معاوية» وروى ابسن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه 
البي صلى الله عليه وسلم السدس"). 

وقال بعض أهل العلم إنه إذا أوصى له بسهم من ماله فإن الورثة يعطونه ما 
فاو اجن سككس أو اقل أن أن اا الي هرا ارو ولو لن فلس 
القليل والكثير. ۰ 

وق للسالة قزل اال ور اا او سهاا فنا كنضح مو الا إلا أن بريد 
هذا السهم على السدس فيعطى السدس فقطهء فلو صخت المسألة من الى عشر 
فيكون له سهمٌ؛ ولو صخت من عشرة فيكون له سهم ولو صحّت من سبعة 
فيكون له سهم ولكن لو صحّت من أربعة فلا يأخذ إلا السدس. 

وقال بعض أهل العلم» وهو القول الرابع: إن له مثل مالأقلهم نصيبًا؛ لأنه 
أقل سهم في المسألة» وذ اكول س يعي قا ,کے الت الا 
آي آنه إن ارمس :له يهم فلل ما فهو أن عا ا عر ن 


)١(‏ م أفهم المقصود888. 
(۲) أخرحجه البزار في مسنده. حديث رقم 5٠0١50‏ (ه/ 65 » والطبراني في العجحم 
الأوسطء حديث رقم (۸۳۳۸)» (۸/ 187). 
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ولو صحّ اللحديث الاق و لکن واس لكن الحديث لا يصح 
وإذا لم يصح الحديث فإن مقتضى القاعدة على ما سبق أن يكون له أقل سهم من 
مرا ركيد و ST‏ دان هي ATO‏ لسر رف اتسيف ER‏ 
لأقلهم كما سبق. 

قال رحمه الله: (وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط 
أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول؛ لأنهلا حد له في اللغة ولا في الشرع؛ کان 
على إطلاقه)» فإذا قال: أوصيت لزيد يجزعء. أو: : بشيء. أو: بحظ. أو: شنصيب. 
أو: بقسط. EDT‏ فنا EEE ATE‏ 
أوصيت لزيد بجزء من مالي. وكان عنله مليار ريال؛ فأعطهه الورثة عشرة 
ريالات» فيصح؛ اوسن ووا الوكين فضي ره م فانم نمسي لأنهنما 
يتمول» فمن يتكلم في الحاتف الآن يحاسبونه بالهللة؛ فهو مال. 

لكن لو قيل في هذه المسألة: إن هلو أوصى له بشيء أو جزء أو حظ أو 
نصيب أو قسط فيرجع إلى العرف لتحديد ذلك؛ لكان أولى؛ فين كان احبر أنه 
إذا قال: شيء أو جزء. كان وتها أ E‏ أن كحي لواحا هر تالا 
يكون له. 

وعليه فإن كان هناك عرف في القسط والنصيب والحظ ونحمه فإنه يرجع 
إليه» أما إذا م يكن هناك عرف فكما قال المؤلف؛ لأن هذا اللفظ صا للأقل 
والأكثر» واليقين هو الأقل» وما زاد مشكول فيه. 

ولو أوصى له بشيء فأعطاه أحد الورثة آلة فهو بأربعة آلاف ريال؛ فلا 
يصح؛ لأنه ليس مانًا؛ كما لو أعطاه كلبّا؛ فلا يصح أيضًا؛ لأنه ليس مال. 

والحاصل أن الوصية بالأجزاء والأنصباء تنتقسم بالنسبة إلى الموصى به إلى 
قسمين: 

القسم الأول: الوصية بالنصيب؛ بأن يوصي بعشل نصيب أحد الورثة» وهي 
نوغان: 

النسوع الأول: أن يوصي بعشل نصيب وارث معيّن؛ فللموصى له مفلل نصيبه 
مضمومًا إلى المسألة. 

النوع الثافي: أن يوصي بعشل نصيب وارث غير معين؛ فللموصى له مشل ما 
لأقلهم مضمومًا إلى المسألة. 

القسم الثاني: الوصية بالجرء» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يوصي بجزء غير معين؛ كح ظ أو نض فيغطيهة الوزقة يمنا 
شاءوا ما يتمول؛ إلا إذا أوصى له بسهم؛ فقيل: له سدس ممزلة سدس المفروض. 


۹ 


وقيل: يُعطونه ما شاءوا. وقيل: له سهم مما ص حت منهالمسألة. وقيل: له مشل ما 
لأقلهم» وهو أقرب إلى الصواب. 

لالد ونا ومو موص شعي تاف اله روجهم وام وا الا ا 
وعشرين؛ للزوجة الثمن ثلاثة؛ وللأم السدس أربعة» والباقي نة نكر اون 
فعلى القول الأول والمذهب: له أربعة من ثمان وعشرين. وعلى الثاني: ما شاءوا. 
وعلى الثالث: سهم من خمسة وعشرين. وعلى الرابع: ثلاثة من سبعة وعشرين؛ 
لأن أقل نصيب من الورثة هو نصيب الزوحة. 

النوع الفان: أن يوصي مجزء معين؛ كثلث وربع ونحوهاء فلك في عملها 
ق ار 


GV 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب المُوصى إليه 

لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووق من نفسه؛ لفعل الصحابة ن. 
جح وبع التس ا يا تنس سين بورك سرت 
مور اة أو عا ويضم ۾ اليه أبين) 0 (عبذدا؛ لأنه تصح استنابيه في الحياة» 
ف صح أن وی ا ن ول فة غو الرصحي (بإذن سَيده)؛ لأن 
منافعه مستحَقَة له» فلا يفوّثها عليه بغير إذنه. (وإذا أوصّى إلى زيد و) أوصى 
(بعده إلى عمرو ولم تيزل زی اشک کا نے ارسي ايوبا کے وا 
تفرذ أحذها بصرف لم يجغله) موص (له؛ لأنه لم برض بنظره وخ 
كالوكيلين فإ غاب أحدهما أو مات؛ أقام الحاكم مُقامّه أمياء Lo‏ 
لأحدها أو لكل مهما أن فر بالف صرف؛ صح. ويف ليل اا ا 
الوصية في حياة الموصي وبعد موته» وله عزل نفسه مق شاي وليس ارسي ای 
أن يوصي إلا أن يُجعل إليه. (ولا قصحٌ وصيّة إلا في تصرّف مغوم؛ يعم 
لصي ما وي او ا و نله المُوصي؛ كقضاء 
دینه» وتفرقة ثلفه وَالنَظْرٍ لصغاره)؛ لأن الرصي يتصرف الان فلم كز إلا 
ا ب ی #الركالية (ولا تصح) الوصية (بما لا يله الْمُوصي؛ 
كوصيّة الْمَّرأة بالئظر في حَق أولادها الأصاغرء وتخو ذلك)؛ كوصية الرحل 
00# رشید فلا تصح؛ لعَدَمْ ولاية الموصي حال الحياة. (ومَن وُصّي) 

لبه رق شيء؛ لم صز وَصيًا في غيره؛ لأئنه اعفاد الصرف بالإذن» فكان 
ا 0 ومن أُوصي و Ey‏ 
ححَدوا أو تعذر إثباه؛ قضاه باطنّا بغير علمهم» وكذا إن صي إليه بتفريق ثلقفه 
و أو جحّدوا؛ أحرّحه مقافي يله باطنّا. وتسصخ وصية كافر مسيم 
وال وهس وإلى ععدل في دينه. (وإن ظهر على اميت دز ت 
يسْتغْرِق) تركته (بعد فُرقَة الوصي) الث الموصّى إليه بتفرقمه؛ (ل يَطْمَن) 
الوصي ارب الدَينٍ شيًا؛ لأنه معذورٌ لحب عه اساي د إن جهل موی 
له فتصدّق به هو أو حاكم ثم عُلم. (وإن قال: صغ في حَيث شت ششت» أو أعطه 
لمن شعت» أو تصدّق به على مَنْ شكت؛ (لم يحل للوَصِيّ أ 
غليك. علكه اة فاا يون قابا له؛ كال وكيلء (ولا) دفغه (لولدم» ولا سائر 
رھ لقنس كلو ق ہے ايسا اا أو را وإن دعت الحاجحة إلى بيع بعض 
العقا ر لقضاء دين أو حاجة صغار- وقي بيع بعضه ضررٌ فله ايع على الصغار والكبار إن 


امتنعوا أو غابوا. رومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي؛ حار بض مَنْ حضره 
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من الْمُْلمِينَ ركت وعمل الأَصْلحَ حيشذ فيها من بيع وغيره؛ لأنه موضع 
ضرورة» e‏ فإن لم تكن؛ فمن عند ويرحع عليها أو على مَن تلزقه 
نفقته إن نواه؛ انماع اة لدلك. 


احرج 

الوص إلبه هور الاذون له بعد المسوت؛ سواء أذث لة ق فال أو أذن له في 
تصرف؛ لأن الوصية كما تقدم تكون في المال وتكون في التصرف؛ فالموصى إليه 
فهو يمتزلة ال وكيل في الحمياة» وقد تقدم أن من ينوب مكان المالك أربعة: الوكيل 
والوصي والولي والناظر. 

قال رحمهالله: (لا بأس في الدخول في الوصية لمن قوي عليه ووّثئق من 
نفسه)؛ أي: لا بأس بأن يقبل الإنسان أن ن ل ا نان واوا 
من نفسه؛ فإذا قال إنسان: أوصيت أن يتولى تفريق ثلشي بعد موت زيد. أو: أن 
فول رھ ادي ريد فل يباين أن قل ري إذا افوا علي لاك واا من 
نفسه. 

وقد احتلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ فالمشهور من المذهب أنه لا 
بأس بذلك إذا كان قويّا لأن الوصية قربة مندوبة» و(لفعل الصحابة رضي الله 
عنهم). وقيل إن ترك الدعول في الوصية أولى؛ لما في ذلك من السلامة الي لا 
يعدا شيء. وقيل: بل الدعول في الوصية إما واحب وإما مستحب؛ لأنه إذا 
قبل الوصاية فقد أعان على القيام بأمر واحبء ولأن الدخول في الوصية قد 
يكون سببًا في عدم ضياعها. ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل؛ وهو أن 
يقال: إن الموصى إليه إذا علم من نفسه القدرة ولم تشغله عما هو أهم فالدخول 
مندوب. 

ب الوصية مشروع بشرطين: أن يعلم من نفسه القدرة على 
القيام ما كل إليه» وألا تشغله عماهو أهم؛ فإذاعلم من نفسه أنه غير قادر 
على القيام فلا يجوز له الدخول؛ لأنه يعرض نفسه للخطرء وكذاإذا كانت 
OD‏ و ا 

لك؛ فطلب العلم أهم» فلا يدخل في الوصاية إلا إذا جعل له الموصي التوكيل؛ 
معن أن يكون قد قال له: أوصيت اا ي كلقي رة أن كو يفير 
فهنا تحصل المصلحة وتندرئ المفسدة. 

ET EET نا ايقن‎ E الاب مسن أن‎ ERE 
قال الله عز وحل: ان خَيْرَ من امْتَأجَرت القوي الأمنْ6 [القصص:5؟].‎ 
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قال: (تصح وصية السام إلى كل مسلم)» فال سلم يصح أن يوصي إلى كل 
مسلم» وتصح أيضًا وصية الكافر إلى كل كافر وإلى مسلم؛ ولكن لا تصح وصية 
المسلم إلى الكافر؛ لأن هذه ولاية» والولاية لابد فيها من القوة والأمانة» والكافر 
ر ی ان 3 اسلو أن كرد ا قافا لا 
تصح الوصية إليه فالكافر من باب أولى. 

وقوله: (كل) يشمل الذكر والأنشى؛ فالأنشى يصح أن يوصى إليها فيما 
تتصرف فيه؛ ولهذا جعل عمر رضي الله عنه النظر في وقفه إلى أخته حفصة. 

مال کت ی کو أن تون بالقنا ها ناا ا م الوا 
تصح؛ لأن المحنون يحتاج إلى من يتولى أمره فلا يتولى أمر غيره» وكذلك الصي لا 
تصح الوصية إليه إلا إذا علقها بالبلوغ؛ كأن قال: أوصيت إلى فلان إلى أن يبلغ 
ابي فلان. أو: إلى أن يبلغ فلان. فتكون الوصية إليه. مثاله أن يقول: أوصيت أن 
يتولى تفرقة ثلثي والقيام عليه زيدٌ إلى أن يبلغ ابي عمرو فيتولى الأمر. فالوصية 
هنا إلى الصبي لكنها معلقة بالبلوغ فتصح لأنه حال توليه سيكون بالعًا. 

قال: (عدل) العدل هو المستقيم في دينه ومروءته» ومفهوم قوله أن الوصية 
للفاسق لا تصح؛ لأن الفاسق غير مأمون» وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء: 
تصح الوصية للفاسق. والتحقيق في مسألة الوصية للفاسق أن يقال: إن كان 
فسقه يؤثر على القيام بالوصية؛ بأن كان غير مأمون من النواحي المالية؛ فلا تصح 
الوصية إليه. وإن كان فسقه ممالا يؤثر على قيامه بالوصية فإن الوصية إليه 
ج كدان مانا گال الغ أو فوب ادان ولكفه فق الأو 
المالية مأمون؛ فالوصية إليه صحيحة. 

ونظير ذلك ما جحاء في التكاح من اشتراط الفقهاء في الولي أن يكون عدلًا؛ 
فالضوات :أن الول الغا م 13 كان هة يعو ر عاك ايان الأمكيل بالخضيية للحت 
المزوجة أو من تولى أمرها فليس له ولاية» وإن كان فسقه لا يؤثر فولايته باقية. 

فال ري ورک يعد اليجنا ار ليع كبس قلسن كان ان كيه 
ولكنه رشيد فيما أوصي إليه فيه فتصح الوصية؛ وإن كان ظاهر المذهب 
الإطلاق» وهو أنه يفترض أن يكون رشيدًا؛ يعنئى يحسن التصرفء في كل شيءء؛ 
ولك الاير أن E E‏ و 
وإن كان غير رشيد في غيره. 

فلو أوصى عمرو إلى زيد بتزويج بنات عمرو وكان زيد في باب اختيار 
الكفء واختيار الزوج الصاح رشيدًا ولكنهفي باب الال لا يحسن التصرف 
فتصح الوصية إليه؛ لأننا ننظر إلى الرشد فيما أوصي إليه فيه لا في غيره. 


رفت 


قال رمه الد وولو ارام بي ولو كناك الوت إلينة ارآ لكنن إا 
تصح فيما تصح الوصية إليها فيه كما سيأني. 

و"لو" هنا إشارة حلاف؛ لأن بعض أهل العلم قال: لا تصح الوصية إلى 
المرأة؛ لأنها لا تُولى» ولكن الصواب صحة الوصية إليها فيما يصح تصرفها فيه. 

قال: (أو مستورًا) والمراد بالمستور في كلام الفقهاء: الذي لا يظهر فسقه؛ 
يعى: غير مظهر للفسق؛ بحيث يعلم أن فلاا فيه فسق ويفعل المعاصي ولكنه لا 
يجاهر با ولا يظهر هذا منه. فيسمى مستور الحال؛ فالعدالة هنا ُتشترط ظاهرًا لا 
ا فالعدالة تارة تُعتبر ظاهرًا وباطنّا وتارة تعتبر ظاهرًا لا باطمّا؛ وقول الماتن: 
(عدل) ظاهره أن العدالة شرط في الظاهر والباطن لكن قوله في الشرح: (أو 
تستور )يدل عل لد للك لسن يشرط 

قال: (أو عاجرا ونضم إليه أمين)؛ يعئئ: يضم إلى العاجز أمين؛ يعين: 
وقوي أيضًا؛ فلو كان الموصي ينق في زيد فأوصى إليه» وكان زيد عاجرًا عن 
اا ارف ل تتفم ابه اع او رر ن ا فان 
أوصيت إلى زيد وله أن يستعين .من يرى. 

قال رحمه الله: (أو عبدًا)؛ يعئئ: تصح الوصية للعبد؛ (لأنه تصح استابته في 
الحياة؛ فصح أن يُوصى إليه كالحر) وعليه فالحرية ليست بشرط. 

قال: (ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده)» فأما عبد الموصي فلا يحتاج أن 
يقبل بإذنه؛ لأن كونه يوصي إذن له في القبول؛ أما عبد غيره فلابد أن يأذن له 
اسيك 

وعليه فهو إما أن يوصي إلى عبد نفسه وإما إلى عبد غيره» فإن أوصى إلى 
عبد نفسه فلا يشترط إذن الموصي الذي هو السيد؛ لأن الإيصاء إليه متضمن 
الأذن» وأما إذا أوصى إلى عبد غيره فلابد من أذن السيد (لأن منافعه) يعن منافع 
العبد (مستحقة له فلا يفوثها عليه بغير إذنه). 

قال رحمه الله: (وإذ أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدًا 
اشت ركا)» أي أنه إذا أوصى إلى زيد وأوصى إلى عمرو فتارة يصرح بالرجوع عن 
الإا ا يتأن يقصول :أ و إن ويد ا ك يخا ارفك بيه إن 
زيد فهو إلى عمرو. فهذا دل على عزل زيد. وتارة لا يصرح؛ بأن يقول: 
أوصيت إلى زيد. ثم يقول: أوصيت إلى عمرو. ففي هذه الحال يشتركان؛ ومهذا 
قال: ركما لو أوصى إليهما معا) بأن قال: أوصيت إلى زيد وعمرو. وعليه 
الى امرض إلنه نهد 

الصورة الأولى: أن يكوناني لفظ واحد؛ بأن يقول: أوصيت لزيد وعمرو. 
فهذا واضح. 
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الصورة التائيحة: مان قفول: أوصنيت إلى زيد. م يغد: ذلك قول أوصسيك 
إلى عمرو. فيشتركان. 

الصورة الثالفة: أن يقول: أوصيت إلى زيد. ثم بعد مدةيقول: ماأوصيت 
به إلى زيد فهو إلى عمرو. فوصيته إلى عمرو تضمنت عزل زيد. كمالوقال: 
أوصيت بهذا البيت لزيد. ثم قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو. فهذا كالنسخ. 

قال: (ولا ينفرد أحدها) ولاسيما إذا أوصى إلى زيد وعمرو ما (بتصرف 
م يجعله موص له؛ لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين)؛ فإذا قال: أوصيت إلى 
زيدء :قال أواصسيت إلى تروء فهتنا يعشف ركان في اصرف قلا يتصرف ادها 
خر إذن الآأععسر كال وكبليق؛ أي + كبا أن الو كيل لا يفره بالق صرف ودد إذا 
تعدد فكذلك الموصى إليه إذا تعدد. 

أما إذا قال: أوصيت إلى زيد وعمرو وينفرد زي بنصف ماأوصيت له به. 
فهنا يكوت لزيد التلر.ق الصف وحدة والاشتراك ف الضف الآغر أي أنه إذا 
قال: أوصيت لزيد وعمرو بتفريق ثلقي -أو: القيام على وصييّ- وينفرد زيد 
بنصف ما أوصيت له به. فالتصرفات الي تكون بعد الموت نصفها تكون من 
احتصاصات زيد والنصف الآحر يشتركان فيه؛ فلو كانت التركة ثلاثمائة فققال: 
أوصيت بثلشي صرف في أعمال الخير والبر. وكان قد قال: أوصيت إلى زيد 
ET‏ امسو O TEETER RTE‏ عون EE‏ 
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وتصرفا مشت ركا؛ يعن يكون له ثلاثة أرباع التصرف من حيث الحملة. 

قال رحمه الله: (وإن غاب أحدها أو مات أقام الحاكم مقامّه أميتا). وهذا 
من الفروق بين الوصية والوكالة؛ لأنه الوكيل إذا غاب فإن الحاكم لا يقيم أمينا 
غيره؛ لأن المالك موحود» فيمكن الرحوع إليه واستذانه» كمن قال: وكلت 
زيدًا وعمرًا. ثم غاب زيد فليس للحاكم أن يقيم مقام زيد من يتولى الوكالة؛ 
لأن تصرف الحاكم هنا تصرف قي ملك الغير بغير إذنه» واسكذانه مكن؛ بخلاف 
اميت فاستئذانه غير ثمكن. وعليه فإن غاب أحد الوصيين فإن الحاكم يُقيم مقامه 
سواء أقام نفسه أو غيره؛ فلو أوصى إلى زيد وعمرو ثم غاب زيد؛ فالحاكم له أن 
يقيم مقام زيد أميئًا أو أن يمحل التصرف إلى عمرو إلى حين رحوع زيد كما قال 
الملف: (وإن جل لأحلهما أو لکل هنا أن ينفرد بالتصرف؛ صح)» فإذا 
رحع الغائب رحع إليه حقه في التصرف. 

قال: (ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته) وهذا 
من الفروق بين الموصّى له والموصّى إليه؛ لأن الموصّى إليه متسبرع فهو محسن إلى 
الموصي؛ بخلاف الموصى له فهو سن إليه. 
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وعليه فلو قال: أوصيت أن يتولى تزويج بناني. أو: أن يتولى تفرقة ثلشفي. أو: 
قضاء ديون زيدٌ. فقبل زيدٌ في حال حياة الموصي فإنه يجوزهء ولو قبل بعد وفاته 
يجوز أيضًاء؛ بخلاف الموصى له فقبوله الوصية إنها يصح بعد الموت. والفرق أن 
الوصية إنما تثبت بعد الموت بخلاف الموصى إليه فهو .كثابة ال وكيل. 

قالخ وول عرزل هى هسام الق وة علس الرس ال فن لان 
يعزل نفسه مي شاء؛ فله أن يعزل نفسه في حياة الموصي وله أن يعزل نفسه بعد 
ثماته؛ وذلك لأن هذا عقد جائز كالوكالة» وقال بعض العلماء: إن الموصى إليه 
ليس له أن يعزل نفسه بعد أن يموت الموصي؛ لأن الوصية تكون لازمة؛ أي تنبت 
بالموت؛ ولأن عزله لنفسه سبب لضياع الوصية» وقد قال الله عز وحل: فمن 
بَدَلَهُ بعد ما سَمعَهُ فَإكَمَا إِلْمُهُ على الذين يَدلُوئة4[البقرة:81١]»‏ ولا ريب أن 
كونه ينول تييع سبي ا اوسا وتنديلها ریا یکن۲ 

وعليه فبعد اللوت ليس له أن يعزل نفسه» وقبل الموت له ذلك بشرط أن 
يعلم الموصي؛ لأنه إذا لم يُعلمه لم يوصي إلى أحد آحر ثم بعد ذلك يموت فيكون 
ا ا اروها ای هر السرم وهو اراي 

قال رحمه الله: (وليس للموصّى إليه أن يوصي إلا أن يُجعَل إليه؛ لأن 
قفضرف الرمني CE E‏ ناه ف شرف ER‏ لدبب إل أة 
يجعل إليه» والجعل قد يدل عليه العرف؛ كما لو أوصى إلى أمير أو وزير أو من 
له جاه في البلد ويعلم أنه هو بنفسه لا يياشر ذلك؛ ففي هذه الحال له أن يجعل 
ذلك إل غيرة كما فيسل ف الوكالة؟» فقيا ليس للوكسل أن يوكل إلا أن بوذن اله 
أو يكون ما يعجزه أو لم تحجر العادة بأن يتولى اصرف الو كل فة يسه فكةا 
فال اق الرس فخ الموضسى ال أن برسي اله أ جل ت اريك ونا 
أوصي إليه فيه من مال يُعجزه؛ كما لو كانت التركة الموصى إليه في التصرف 
فيها كبيرة حدًا ومتفرقة في البلدان فلا يستطيع وحده أن يتولاهاء أو كان مما لم 
بحر العادة بأن يتولاه بنفسه فهنا له أن يوكل غيره؛ وعلى هذا فإنه يحتاج إلى أن 
يذهب إلى الحاكم ويقول: إن أحتاج إلى معين ومساند يعني على الوصية. 

EE‏ 8 اکن بعس آمل نسم رجیم اڈ 
قيد الرحوع إلى الحاكم .كما إذا لم يغفلب على الظن أن الحاكم يوصل الأمر إلى غير 
أهل؛ قالوا: إذا علم أو غلب على ظنه أن الحاكم أو القاضي يسند الأمر إلى غير 
أهل أو كان الحاكم ظالما وما أشبه ذلك فإنه يتو جه القول بجواز أن يوصي 
الموصى إليه ويجعل معيتا لنفسه من تلقاء نفسه. 


)١(‏ لم أقف على هذه المسألة في المذهب8817. 
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قال رحمهالله: (ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم؛ ليعلم الرصي ما 
صي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه؛ لأنه إن أوصى إليه بتصرف ججهول فلن 
سكن ن اام على فال ار إن زود يفده نون أن تعمل ف اتك 
يصح؛ لأن غير المعلوم لا يتأتى فعله أو الإلزام به. 

قال رحمه الله: بملكه الموصي) فلا تصح الوصية إلا في تصرف يملكه 
الموصي؛ فلو كان الموصي لا يلك هذا التصرف فإنه لا يلك أن يوصي به غيره؛ 
لأن من لا يملك الشيء لا يملك التسليط عليه بالضرورة. 

قال رحمه الله: (كقطاء دينه وتفرقة ثلشه والنظر لصغاره؛ لأن الوصي 
يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة؛ فلو قال: وكلتك في 
بيع بيت زيد الأحبي عنه. فإنه لا يملك ذلك. ولو أوصهه بتصفية التركة بعد 
الموت؛ بأن يبيع العقارات ويجمع التركة؛ كأن قال: أوصيت إلى زيد بتصفية 
التركة بعد موتي. فلا يصح؛ لأن الموصي لا يملك المال بعد الموت؛ بل هو يكون 
للورثة؛ ترد هوتسة انتقسل ال مال إل الورتة؛ فهو قد أوضى لهق تصرف لا 
يملكه. 

قال رحمه الله: (ولا تصح الوصية بما) يعن بشيء (لا يملكه الموصي) وهذا 
معلوم مما تقدم. 

واعلم أن ما لا يملكه الموصي نوعان: 

النوع الأول: ما لا يملكه شرعًا؛ كما لو أوصى إليه في أمر محرم؛ كأن قال: 
أوصيت إلى زيد أن يقوم على قبر فلان ويذبح عنده القرابين ونحوها. فهذا لا 
بمعلكه شرعاء وكذلك لو قال: أوصيت إلى زيد أن إذا مت فإنه يقوم بعمل 
السرادق ويجمع المقرئين ويضع الكراسي ويحضر الناس يستمعون ووسائل 
الإعلام. فهذا لا يجوز؛ لأن هذا داحل في النياح. 

النوع الفاني: مالا بملكه في حق الآدمي. فالأول في حق الله وهذا في حق 
الآدمي؛ كما لو قال: أوصيت إلى زيد أن يبيع بيي المرهون. فلا يتملك ذلك ولا 
تصح الوصية به؛ فلو كان له بيت مرهون على دين فقال: أوصيت إلى زيد أن 
يبيع بين بعد موق. فهذا لا يملكه في حق الآدمي؛ لأن بيع البيت المرهون إبطال 
احق المرقن. 

قال: (كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونح و ذلك) فهي لا 
تملك ذلك على المذهب؛ كامرأة مات عنها زوحها وها أولاد فمرضت مرضًّا 
غر فاع ا م اع ا رل انحر اوی وا وي و هم دل 
الوصية على المذهب؛ لأن الأم ليس ها ولاية على أولادها بل الولاية -لاسيما 
ولاية اللال- خاصة بالأب أو الجد أو وصيه أو الحاكم؛ هذا هو المشهور من 
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المذهب» والصواب في هذه المسألة أن يقال: أما مع وج ود الأب وكونه رشيدًا 
فال ولاينة ال أ عل از نالات ق اال اسن عفرن و أنه شه 
ما عق هل ا ف وار وا نقح الأب كان مات أو سافر أو انقطع 
ار أو كاف إلا يوق به اه وماك و ص ا الأم مها ولاية على أولادها 
في المال وق الآداب أيضاء ففي المال تتصرف لهم بالأحظ وف الآداب مها أن 
تدهم وتُقومهم وما أشبه ذلك. 

قال: (كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد؛ فلا تصح). كإنسان له أولاد 
بالغون راش دون فأوصى شخصًا بااقصرف في أموالهم؛ فلا يجوز؛ لأن البالغ 
الراشد لا يوصى عليه؛ و(لعدم ولاية الموصي حال الحياة). 

وعلية فإذا بلغ السصي عاقلا رقا لين لاج دولاب عاي ولس لاد أن 
يتصرف قي ماله ونفسه إلا هوء إلا عند بعض العلماء؛ وهو مذهب أي حنيفة؛ 
فإن الآنساث يتصرف وعلك ةق سن الثامدة عشرة عددة: 

قال رحمه الله: (ومسن وُصي إليه في شيءلم يصر وصيًا في غبره؛ لأنه 
استفاد التنصرف بالإذن؛ فكان مقصورًا على ماأذن فيه؛ كالوكيل))؛ فالوصي 
ET‏ إن :فته الووسية ابيا EEE E‏ 
تصرف الوصي مستفاد بإذن» وإذا كان مستفادًا بإذن فلا يمكن أن يتصرف في 
فيو ينؤذن لدي كبا أن الكل ليس له أن و غرف إلا نناذة الركل 
وض اضرف على نا أذق لدفية, 

قال: (ومن أوصي بقضاء دين معين فأى الورثة أو جحاوا أو تعذر إثباأئه 
قضاه باطنًا بغير علمهم)؛ فخرج بقوله: (دين معين) مالو كان الدين غير معين» 
وبقوله: (فأبى الورثة أو جحدوا) أنه إذا وافققوا فالأمر ظاهرء وقوله: (تعذر إثباته) 
مفهومه أن الدين إذا كان ثابنًا فإنه يقضيه ظاهرًا. 

وإنما يقضيه باطئًا بغير علمهم لأحل أن يبرئ ذمة الميتء فلو أوصهه فقال: 
علي دين لزيد كذا وكذا. وهذا الدين يتعذر إثباته بعد الممات؛ فلو كان قي حال 
الحياة لكان ثبت بإقرار أو نحوه أما بعد الممات فلا طريقة إلى إثباته؛ فحيشقذ يجوز 
للموصّى إليه أن يقضي الدين باطنا بغير علمهم. ولكن هذا مقيديماإذا لم خش 
التبعة؛ فإن حشي التبعة؛ بحيث أن الورثة قد يطالبونه بالضمان؛ فحينغذ لا يلزمه. 

فلو قَدّر أن ميت خلف تركة وكان قد أوصى إلى زيد بقضاء دينه» وليس 
لهذا الدين إثبات ولا بينة» فالموصى إليه يقضي هذا الدين؛ لكن إذا حشي التبعة؛ 
كن وقول الور E OIE TE ETE‏ د هن قيفي 
عليك الضمان؛ فحينثذ لا يلزمه إلا إذا أقر الورثة. 
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قال: (وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلفه)» الفقهاء يعبرون بالنلث عن 
الوصية؛ يعئ: بتفريق وصيته. مع أهم يرون رحمهم الله أن المقدار المستحب هو 
ا 

قال: (وأبوا أو جحدوا) يعن الورثة (أخرجه فمافي يده باطا)؛ كقضاء 
الدين» فلو قال: أوصيت بثلث مالي أو بخمس مالي أو بربع مالي لطلبة العلم. 
وأبى الورثة أو جحدوا؛ ففي هذه الحال يخرحه ماف يديه؛ يعن من الت ركة؛ 
باطتاء وذلك لأن الورثة ليس لهم حق في شيء من الت ركة إلا بعد الوصية وقضاء 
الديون؛ ولهذا قال الله عز وجل في المواريت: لمن بد وَصسيّة يُوصي 
بها [النساء: »]١ ١‏ وفي آية أحرى: من بَعْد وَصيّة يُوصّى بها [النساء: 7 .]١‏ 

قال رحمه الله: (وتصح وصية كافر إلى مسلم) كأن يقول الكافر لمسلم: 
أوصيت إليك بعد موني بكذا وكذا. فقصح (إن لم تكن تركته نحو حمر)؛ فإن 
كانت تركته مرا أو حتزيرًا أو ما أش به ذلك من المحرمات الي لا يجوز للمسلم 
أن يباشرها أو أن يعينه عليها فإنه لا يحوزء وإن كان هذا يجوز للكافر لكنه لا 
يجوز للمسلم. 

قال: (وإلى عدل في دينه) يعئن: لا يصح أن يوصي الكافر لمسلم ويصح أن 
يوصي الكافر للكافر بشرط أن يكون عدا في دينه» حن وإن كان دينه باطلا؛ 
لکن ما دام أنه عدل في هذا الدين فيصح؛ سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا. 

قال: (وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي النلث 
الموصّى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئًا؛ لأنه معذور بعدم علمه 
بالدين) فقوله: (إن ظهر) ديل على عدم علمه بالدين» فلو قال له: أوصيتك أن 
تفرق ثلثي. ففرق الثلث» وبعد تفرقته النللث ظهر دين يستغرق التركة جميٌا 
فيس غلك الل إل نلرب ادن حي أن اي الذي ليطا 
بشيء؛ لأنه معذور؛ لعدم علمه بالدين؛ فققد تصرف تصرفا مأذوئا له فيه شرعاء 
والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس .عضمون. 

لكن هذا مقيد ما إذا لم يكن منه تفريط؛ فإن كان منه تفريط بحيث لم يتحر 
مع قيام القرينة على وحود الدين فإنه يضمن؛ كما لو كان الميت ممن له معاملات 
كثيرة؛ فكان يبيع ويشتري ويقرض ويقترض ويرهن ويرتمن ومع ذلك تعحل 
الموصى إليه وفرق الثلث وقسم التركة على الورثة؛ فهذا عنده نوع تفريط؛ فإن 
كان الوصي مفرطا بحيث قامت القرينة على أن الت له معاملات وله تعاملات 
مع الناس ولا يخلو مثل حاله من وحود دين ففعل ذلك؛ أي فرق التركة؛ فإنه 
ضامن» أما ما عدا قيام القرينة فلا ضمان عليه كما تقدم. 


۹ 


قال رحمه الله: (وكذا إن جُهل مُوصّى له فتصدّق به هو أو حاكمثم 
عُلم), الجهل من الوصي له صورتان: أن يجهل الدين» وأن يجهل الموصى إليه؛ 
فإن قال له الموصي: أوصيت إليك بعد موت أن تتولى التركة. فقول التركة وأو 
ينون «القيوة 8 انار موتك المكدوق وز نكن ی ی ا ا ر 
وفي وجوه المخير» وكان البق فيد أوضحيج: وخ اموي الد الوصية؛ ثم ظهر 
الموصى له؛ فلا ضمان على الموصى إليه؛ لأنه فعل فعلا مأذونًا فيه شرعا؛ فلم 
يضح شنا يتنب لے دك وقولجه :أو خاک يع و كسذا ااج الاک 
وجود موصى له. 

لكن هنا قد يقال ما قيل في المسألة السابقة: أنه لا يضمن إذا لم يكن منه 
تفريط» وأما إذا كان مره فة ماف كلو در أن ا ابا اخ د هري 
أن كل إنسان يوصي قبل موته؛ فالموصى إليه فرط بحيث أنه لما مات المت 

وصورة المسألة هنا فيما إذا كان الموصي ليس له وارث؛ بدليل قوله: 
(تصدق به) وبدليل قوله: (حاكم)؛ لأنه إذا كان له وارث فليس له أن يتصدق 
به» ولا أن يتصدق بالثلث. 

قال رحمه الله: (وإن قال: ضع ثلفي حيث شئت. أو: أعطه لمن شئت. أو: 
تصدق به على من شئت)» والفرق بين هذه الألفاظ أنه إذا قال: ضع ثلفي حيث 
فهذا يقصد به معين أو عصور أو ما أشبه ذلك وأا تتشيد ةغلك بو تعر 
فهذا أعم من الأول والثاني. 

قال: (لم يحل للوصي أخذه له) حن وإن كان مستحقا؛ فلا يجوز له أن 
يأحذه؛ (لأنه ليك ملكه بالإذن فلا يكون قان له؛ كال وكيل)؛ فإذا قال: 
ولا يتناول في الوصية. 

وهذه اللسألة مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله وهي أن الإنسان إذا قال 
لوكيله: بع كذا. أو قال لوصيه: افعل كذا. فالمحاطب يدخل قي العموم أو لا 
يدحل؟ فلو قال الموكل لوكيله: بع بيِيَ. فهل يدخل الوكيل فيمن يجوز له الشراء 
أو لا؟ وكذا إذا قال: حذ هذا قتصدق به على الفقراء. وهو فقير؛ فمن العلماء 
من يقول بأنه يدحل؛ لأنه فرد من أفراد العموم» ومنهم من يقول: لا يدخل؛ لأن 
المتكلم حينما تكلم كأنه قد استئئى هذا الشخص المخاطب. ولو قلنا بأنه يدخل 
حلاف, والمذهب أنه لا يجوز. 


CA. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قال: ضع ثلفي حيث شثت. أو: تصدق 
غل مق ت جز أن« نتم :إلى وة وال أفارسة اغ اون لأت إذا كات 
العلة هي التهمة فإذا انتفت التهمة انتفى الحكم؛ أي: إذا كان المدار على التهمة 
وكان الرحل غير متهم فإنه في هذه المحال يجوز أن يدفع هذا الثلث إلى ولده أو 
إلى بقية أقاربه؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

و وستصال ديسل ريصع كينا لحن كحاة الخال ج ا ار سير 
أو فا عوك بغير حق ثم جهل صاحبه؛ فيقول الفقهاء: يتصدق به عنه مضعمونًا؛ 
رطمي نه NS aE SE E E‏ 
وجهل المغصوب منه؛ فالواحب عليه أن يخرجها صدقة بالنية عن صاحبها؛ فلو 
كان هذا الغاصب بعد التوبة فقيرًا أو عليه ديون فيجوز أن يأحذ من هذا لمال ما 


Cx 


يكفيه كما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هو أولى به من غيره؛ لاسيما 
بعد التوبة. وهذا الكلام وإن كان جيدا لكنه ذريعة إلى أكل أموال الناس بدعوى 
التوبة؛ فينبغي أن تكون الفتوى فيه في قضايا خاصة؛ فمن الناحية العلمية النظرية 
يقال: مادام أنه مستحق فله أن يأحذ؛ لأن تكليفه أن يحصي الدراهم المغصوبة 
ويخرجها لغيره وهو نفسه بحاحة فيه نظرء ولكن من الناحية التطبيقية يجب أن 
تكون الفتوى بذلك في قضايا حاصة؛ حيث تُعلم توبة هذا الغاصب. 

قال: (ولا دفغه لولده ولا سائر ورثهه؛ لأنه متهم في حقهم؛ أغنياء كانوا 
أو را بل تقال عضيو ر كل مكو ق ا اوت لكين الحو تدر انه 
قال: ضع ثلشي في طلبة العلم. وكان هو طالب علم فإنه يدخل؛ يعن يكون 
ا ل ن کو ا 
في الوصية بشخصه؛ لأن الوصف أعم؛ بدليل ما تقدم في الوقف من أنه لووقف 
ماله على الفقراء ثم افتقر حل له أن ينتفع» ولو وقفه على طلبة العلم وكان طالب 
علم حل له أن ينتفع. 

قال: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار 
وني بيع بعسضه ضرر فله البييع على الصغار والكبار إن امتنعواأو غابوا) 
والعقار هنا ليس قيدًا؛ بل هو على سبيل المثال؛ فلو دعت الحاحة إلى بيع شيء 
من التركة عمومًا سواء كان عقارًا أو غيره فالحكم ما مر؛ لكن المولف رحمه الله 
نص على العقار لأنه إذا حاز بيع العقار مع أن فيه غبطة فيجوز بيع غيره من باب 
ا 

وصورة المسألة: إنسان عليه ديون ولم يخلف مالا نتقدًاوكان له مزارع 
وبيوت وأراضي؛ فأراد الموصى إليه أن يبرئ ذمة الميت فباع شيئا من العقار فهذا 
يجوز؛ لأن قضاء الدين واحبء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 


A1 


وكذا بيعه لحاحة صغار؛ كما لو أوصى إليه أن يتولى أمر أولاده الصغار وم 
يخلف مانا نقدا وإنها حلف بيونا وأراضي وعقارات فيجوز للموصى إليه أن يبيع 
شيئا من العقارات؛ لأن بيعه هنا لأحل الإنفاق عليهم» حي لو كان البيع فيه 
ضرر؛ لأنه احتمع ضرران: عدم النفقة على الصغار والضرر في بيع العقار؛ 
فالضرر الذي يصيب الصغار اشد وإنما يرتكب أحف الضررين؛ فيجوز له بيع 
العقار على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا؛ لأنه وصيء والوصي قائم مقام 
الموصي؛ هذا هو المذهب. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه ليس له أن يبييع على الكبار إلا أن 
يأذنوا وإنمايبيع على الصغار فققط؛ قالوا: لأن الحاحة إلى البيع -ولاسيما في 
مسألة النفقة- إنما هي لمصلحة الصغار؛ فحينفذ يبيع من نصيب الصغار فققطء 
وحيشذ يحب عليه في هذه الحال إذا أراد البيع أن يقسم التركة ويفرزهاء فلو 
كانت التركة عقارات وما أشبه ذلك فإنه يفرز نصيب الكبار عن نصيب الصغار 
ثم يبيع على الصغار؛ لأن البيع لحظهم لا لحظ الكبار. أما في مسألة قضاء الدين 
فمن المعلوم أن قضاء الدين واحب؛ فعليه أن يبيع على الصغار والكبار إن احتاج 
لقضاء الديون؛ لأن المصلحة هنا تتعلق بالميت. 

قال: (ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضرة) 
سواء كان واحدًا أو متعددًا (من المسلمين) يخرج الكافر (تركته). وقي نسخة: 
(حاز لبعض من حضره من المسلمين تول تركته)» وصورة المسألة أن يموت 
شخص في بلد» وهذا البلد ليس فيه وصي له وليس فيه حاكم» أو كان حاكم 
ولكنه يحكم بغير الشرع؛ فحيهذ يكون لمن حضره من المسلمين أن يقولى تركته» 
كما لو سافر رحلان إلى بلاد بعيدة مثلا؛ كأدغال أفريقيا لدعوة أو ذهبا لترهة أو 
صيد أو ما أشبه ذلكء وفي أثناء السفر مات أحدهماء وكان معه أموال ومتاع 
ونحو ذلك وتعذر الاتصال بالورثة؛ فإنه يجوز لصديقه أن يقولى بيع تركته ولو لم 
يأذن الورثة» ويتعين هذا فيما إذا كان ما خلفه الميت نما يسرع إليه الفساد؛ بحميث 
E EE E VETE E RT E DO‏ 
أمرها لفسدت فيتعين. 

وهذامايسمى عند أهل العلم رحمهم الله بوصي الضرورة» وذلك لأن 
النائب عن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نائب خاصء وهو الوكيل والوصي. 

الفاني: نائب عام» وهو الحاكم؛ فالحاكم يتولى أمر كل من لا ولي له 
كنيابته عن ولي المرأة في تزويجها لغيبته أو نحو ذلك ونيابته عن ليت في تفريق 
ثلثه وما أشبه ذلك. 


حك 


الثالث: نائب ضرورة» وهو وصي الضرورة المذكور. 

وعلى النسخة ال فيها: (حاز لبعض من حضره) التعبير بالجواز هنا باعتبار 
المنع؛ فلا ينافي أن يكون واحبّا؛ فمعئ كلامه: من مات يمكان لا حاكم به ولا 
وصي دل يُمنع بعض من حضره... إل؛ فيكون التعبير بالحواز هنا لرفع التوهم. 

والعلماء رحمهم لله قد يعبرون بها يدل على الجواز في مقابل الممضوع مقولا 
أو موهوما؛ يعين: : قونلا أو وههماء فالقول أن يكون هناك قول بالنع بالفعلء؛ 
والموهوم أن يتوهم واهم حلاف ذلك. 

فمثال ما في مقابل المنع قول الفقهاء رحمهم الله: "ولمن أحرم بحج أو عمرة 
منفردًا فسخ نييه بالحج ليصير متمتعًا"؛ فقوهم: "لمن" التعبير باللام هنا للدلالة 
على الإباحة الي هي في مقابل المنع؛ فمذهب الأئمة الثلاثة في مسألة فسخ نية 
حج الإفراد وحج القران ليكون متمتعًا حلاف ذلك وأنه لا يجوز الفسخ؛ 
ومذهب الإمام أحمد الاستحباب. 

والتعبير بالجواز في مسألتنا هنا في مقابل أمر موهوم؛ لأنه قد يتوهمأن هلا 
يجوز أن يتولى تركته وهو لم يأذن فيه؛ لأن هذا تصرف في مال الغير بغير إذنه» 
فقد يتوهم واهم عدم الحواز؛ فلذلك قال: (حاز). 

قال: (وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيرة)؛ فإن كان البيع أصلح 
فعل وإن كان عدم البيع أصلح فذاك؛ يععي: لو قدر أن عنده رطب وبقاؤه تلف 
له فإنه يبيعه» وإن كان بقاءه أصلح من حيث أنه لو حفف كان أنفع؛ فيبجب 
عليه أن يفعل الأصلح. 

قال: (لأنه موضع ضرورة)» وهذا تعليل للحوز لا لفعل الأصلح. 

قال: (ويُكفنه منها) يعيئئ: يكفن هذا الميت الذي مات من التركة (فإن لم 
تكن فمن عنده) يعي: لو قدر أنه حلف أموالا ليس فيها ثياب أو نقد يمكن أن 
يشتري به كفتا فإنه يكفنه من عنده (ويرجع عليها) يعبي: على التركة فيما بعد 
(أو على من تلزمه نفقتعه)؛ فأحرة الكفن وأحرة التغسيل من مال الميت؛ فإن لم 
يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ فإن لم يكن ففي بيت المال؛ فإن لم يكن فعلى 
من علم حاله من المسلمين. 

قال: (إن نواه؛ لدعاء الحاجة لذلك) قوله: (إن نواه) قيد مفهومه أنه إذا لم 
ينو لم يرجع» وهذه المسألة تقدمت مراراء وهي أن من تبرع عن غيره بغير إذنه 
فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يمكنه استئذانه ولا يفعل فلا يرحع بكل حال. 

الحال الثانية: أن يتعذر الاستئذان فلهذه الحال ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن ينوي الرحوع فيرجع. 


ردك 


الصورة الثانية: أن ينوي التبرع فلا يرحع. 

الصورة الثالثة: ألا ينوي شيئا؛ فيرحع. 

فلو أودعه شاة والشاة تحتاج إلى نفقة فذهب يشتري علفالما فعليه أن 
يستأذن فإن لم يفعل فهو مفرط فلا يرحع؛ فإن تعذر استذانه؛ كما لو كان غائيا 
أو محبوسًا ولا يمكين الوصول إليه. فهنا ثلاثئة صور: الصورة الأولى: أن ينوي 
الرحوع فيرحع» والصورة الثانية: أن ينوي عدم الرحوع فلا يرجع؛ لأن تبرعه 
هنا هبة مقبوضة والرحوع في المية حرام» والصورة الثالفة: ألا تكون له نية؛ يعين: 
لم يطرأله شيء فلم ينو لا هذا ولا ذاك؛ فالمذهب أنه لا يرجع كما تقاممء 
قالوا: لأنه لم ينو» والراحح أنه يرحع كما سبق. 


A 


قال المؤلف رحمه الله: 
ركتاب الفرائضٍ) 

جم فريضة: بمعنى مفروضة» أي: مقدّرة» فهي: نصيب مقدَّرٌ شرعًا لمستّحقّه. 

دحي مان ا طايه مسا على O‏ شالع E E‏ 
وَعَلَّمُومَا النّاسَ؛ فَِنّ امْرُوٌ مَقْبُوض وإ العم سَيْفْبَضُ وتَظْهَرُ الفئئ» حى يلف 
اتان في المَرِيِضَةٍ فلا يجِدَانٍ مَنْ يَفْصِلٌ بَيْتَهُمَا». رواه أحمد, والترمذيء والحاكم 
ا 

(وهي)» أي: الفرائض: (العلم بقسحة اللكواريثِ)» جمعٌ ميراث؛ وهو المال 
TT‏ عن اليك ويفال لله يا الاراث. وس العارف هذا العلم فار ا 


وفَريضًا وفَرَضِيًًا وفرائضيًا» وقد متعه ب بعضهم» ورده غیره. 


س 


قال رحمه الله تعالى: (الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة؛ أي مقدّرة), ففعيلة 
هنا بمعنى مفعولة» والفرض في اللغة يطلق على عدة معان؛ منها الحذ والقطع كما 
في قولحهم: فرض الحائك الشوب. يعني قطعه. ويُطلق الفرض على التقدير» فيقال: 
فرش معن قسدر ونه قول الله تال ليصف ها فر ايض 107]: 
وقوهم: فرض القاضي النفقة. يعني قدرها. 

ويُطلق الفرض على الإيجاب» فيقال: فرض معن أوحب كما في قوله تبارك 
وتعالى لفْمَنْ فَرَضَ فيه الج [البقرة: 011417 وقال عز وج ل سُورَةٌ أَنْرَلَاهَا 
وَفَرَضْنَاهَا[النور: ١]ء‏ ومنه أيضًا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها»” ". 

وهذا العلم يسمي بعلم الفرائض» ويسمي بعلم المواريث كما سيأقي» فوحه 
تسميته بعلم الفرائض عدة أمور: 


(۱) سبق تخريجه. 


أولا: أن الله عز وحل ”ماه بذلك؛ ففي آيات المواريث لما ذكرها الله عز وحل 
قال: #فريضة مِنَ الل [النساء: .]١١‏ 

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ماه بذلك أيضًا في قوله: «تعلموا الفرائض 
وعلموها»” ؛ فسماه بعلم الفرائض. 

ثالمًا: أن الله عز وحل ذكر الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات المختلفة 
جملة» وأما الفرائض فقد ذكرها الله عز وحل مفصلة» حيث بين مقادير كل فرض. 

رابعا: ومن أسباب تسميتها أيضًا بعلم الفرائض أن الفرض هو الأصل؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها»” ‏ ؛ وذلك أن صاحب 
الفرض لا يسقط بغير الحجب» وصاحب التعصيب يسقط باستغراق الفروض. 

خامسًا: ومن أسباب تسميتها بعلم الفرائض أنمم كانوا في الزمن الأول يقولون: 
القول في فريضة كذا. فسُّمي بذلك. 

سادسًا: كما ميت بالفرائض تغليبًا لصاحب الفرض على التعصيب. 

ويسمي هذا العلم بعلم المواريث» وتسميته بعلم المواريث أعم؛ لأن المواريث 
تشمل الفرض والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والأركان 
والأسباب وغير ذلك. 

وعلم الفرائض من أهم العلوم» ويدل على أهميته أن الله عز وحل تكفل بقسمته 
بنفسه؛ فلم يكن ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل» ويدل على أهميته 
يا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه كمافي الحديث, وإن كان في 
إسناده نظر: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم» » وما يدل على 
افوايية نالطب أذ لكاو ى جا اق فو اهن الاق نتن و 
هذه الدنيا بل سوف يموتون» ومعلوم أن الإنسان لو مات فسوف يخلف تركة 


(۲) أخحرحه الترمذي في أبواب الفرائض» باب: ما جاء في تعليم الفرائض» حديث رقم (۲۰۹۱)» »)4١7 /٤(‏ وابن 
ماجه في كتاب: الفرائض» باب: الحث على تعليم الفرائض» حديث رقم (۲۷۱۹)» (۲/ 40/8). 
(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ هو لفظ ابن ماجه في الحديث السابق تخريجه. 


وورثة» وهذه التركة وهؤلاء الورثة بحاحة إلى أن يقم بينهم ما خلفه الميت؛ فلأحل 
ألا يحصل النزاع والشقاق بين الورثة تقسم هذه التركة القسمة الشرعية. 

وقد اختلف العلماء في معنى نصف العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«تعلموا الفرائض وعلموها فإغا نصف العلم» على أقوال: 

القول الأول: أن علم الفرائض نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان الحياة 
والممات؛ فالفرائض ما يتعلق بالممات» وبقية العلوم ما يتعلق بالحياة» إِذّا فهي 
نصف العلم. 

القول الغاني: أنه نصف العلم باعتبار الثواب؛ لأن مَن تعلم مسألة واحدة من 
الفرائض فله مائة حسنة» وف بقية العلوم له عشر حسنات. ورد بأن العشرة بالنسبة 

القول الثالث: أنه نصف العلم باعتبار أسباب الملك؛ لأن أسباب الملك إما 
اختياري أو قهري» والقهري هو ما لا يملك الإنسان رده؛ بل يدخل في ملكه قهراء 
والاختياري هو ما يملك رده» والفرائض مما يتعلق بالأول؛ فهو نصف العلم باعتبار 
أسباب الملك. 

القول الرابع: أن علم الفرائض نصف العلم باعتبار ما يُستفاد منه؛ فإن العلم 
يُستفاد بالنص تارة وبالقياس تارة» والفرائض من العلوم التي تستفاد بالنص» فالعلم 
نقلي وعقلي» والفرائض ما يتعلق بالنقلي» إِذَا فهو نصف العلم. 

القول الخامس: أنه نصف العلم باعتبار المشقة. 

القول السادس: أن المراد بالنصف في الحديث الصنف؛ أي: صنف من العلومء 
فنصف العلم أي: صنف من العلم. قالوا: والنتصف يأقٍ بما الصنف. ومنه قول 
الشاعر: 

إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه 

القول السابع: التوقف في معناه؛ يعني عدم القول بشيء فيه» وقد اختلفوا: هل 
التوقف قول أو لا؟ فإن نظرنا إلى أن المتوقض ساكت والساكت لا يعتبر قائلا قيل: 
التوقف ليس بقول؛ لكن ظاهر صنيع أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله أتهم يعدون 


ارقف زواينة وقولا عة ا كوا اهن عبنالة قال قال لبد كال غه 
يحبء وعنه بالتوقف. فيجعلون التوقف قولاء ووجهه أن المتوقف لم يصرح بإيحاب 
ولا نفي» ولاسيما في المسائل التي هي طرق نقيض» يعني إما كذا وإما كذاء فواضح 
أن التوقف فيها يكون قولًا. 

قال المؤلف: (فهي) أي الفرائض (نصيب مقدر شرعًا لمستحقه). 

فقوله: (شرعًا) احتراز من النصيب المقدر عن طريق الحاكم مثلا؛ كما لو فرض 
الحاكم نفقة لامرأة فهو نصيب مقدر. 

وقوله: (المستحقه) هو الوارث. 

ولو قال المؤلف: "نصيب مقدر شرعًا لوارث" لكان أولى» لأنه قد يرد على 
تعريفه أصحاب ركاة؛ فصاحب المال حينما يخرج ركاته يبرج مادعا 
لمستحقه؛ فلو قال: (لوارث) لخرج أهل الرّكاة. 

قال: (وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه؛ فقال: «تَعَلَّمُوا 
الفَرَائِضَ وعَلَّمُوهَا النّاسَ؛ فَإِنَ امْرُؤٌ مَفْبُوضُء وإ العم سَيُفْبَضُ وتَظْهَرُ الف 
حى خَْلِفَ الان في الفَريضَةٍ فلا يجِدَانٍ ن يَفْصِل بَيْنَهُمَا». رواه أحمد: 
والترمذي» والحاكم ولفظه له" '. وهي؛ أي الفرائض: العلم بقسمة المواريسث) 
فقهًا وحسابّاء فالحمساب مهم جدًا في باب الفرائض؛ إذ تتوقف كثير من المسائل 
على معرفة الحساب» وكثير من الناس تحد أن عنده علمًا بفقه الفرائض لكن ليس 
عنده علم بالحساب» وهذا لا ينبغي؛ فالعلم بقسمة المواريث يجب أن تكون فقهًا 
وحسابًا» فيعرف مغلا أن الزوحة لما الربع أو الثمن» وأن الأم لما السدس أو الثلثء 
ويعرف الحساب؛ يعني: كيف يورث هذا الميراث إلى صاحبه؛ لكن الفرق بينهما أن 
الفقه غاية» والحساب وسيلة. 

قال: (ججمع ميراث» وهو المال المخلف عن الميست). الميراث في الأصل: ما 
يخلفه الميت. فكل ما خلفه الميت -حت العلم- يُسمي ميرانًا؛ٍ قال الله عز وجل 


#وَوَرت ليما َاؤود4[الدمل: »]٠١‏ وقال: قث لي من لَدُنْكَ وَإنَاره) 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


يَرلني وَيَرِتْ من آل يَعْقُوب4[مرم: ه-1] فالعلم إذن يُورَثْء ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إن الأنبياء 0 يخلفوا در ا ولا دينارًا وإنها ورثوا 
العلم» . 

فالأصل أن الميراث ما يخلفه الميت مطلقًا؛ أما شرعًا فالميراث ما يخلفه الميت من 
مال أو حق أو احتصاص» وهو المراد هنا؛ والمال إما عين أو دين أو منفعة؛ فالعين 
كالدراهم والدنانير» والدين هو ما يكون في الذمة» والمنفعة كالعين المستأحرة» 
كرحل مات وخلف مائة ألف رال؛ فهذا عين» ولو مات وفي ذمة زيد له عشرة 
آلاف فهذا دين. 

ولو مات وقد استأحر بينّا سنة وبقي من المدة خمسة أشهر فقد خلف منفعة» 
والح ق كحق خيار وحق قذف وحق شفعة فهذا أيضًا ميراث يورث عنه» فلو مات 
وكان قد فُذف فإن حق القذف ينتقل للورثة» ولو مات وله حق شفعة فإن حق 
الشفعة ينتقل للورثة» ولو مات وله حق خيار فإن حق الخيار ينتقل إلى حق الورثة. 

أما الاختصاص فضابطه: ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. 
ع ا كسا تو هات وق علق عد ا او كلدي صيد أو رت او 
ماشية؛ فهي لا يجري عليها الملك» لكن مَن هي في يده أحق بماء فكل هذا داحل 
في الميراث. 

قال: (ويقال له أيضًّا: الثراث. ويُسمى العارف بمذا العلم فارضًا وَفَرِيضًا 


وفْرَضِيًا وفرائضيًاء وقد منعه بعضهم ورده غيره), يعني الأخير؛ ا الفرائضي . 


)٩(‏ أخرحه أبو داود في كتاب: العلم» باب: الحث على طلب العلم» حديث رقم (55141)» (۳/ »)۳١١‏ والترمذي 
في أبواب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم (5587)» (5/ »)٤۸‏ وابن ماجه في 
كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم» حديث رقم (۲۲۳)» 
1/1١‏ ۸۱ 


قال المؤلف رحمه الله: 
سات لاا وف اقتال مال البت إلى جع مه كى ادها 


i 


(وجم) أيه قراب قرت أ بقث شال شال ورك الأنكام بَعْضُّهُم اول 
يبَعْضٍ#[الأنفال: .]۷١‏ (و) الفان: (نكاخ)» وهو: عقد الزوجية الصحيح. قال 
تعال: #إولكة يضف عار أزولفك:4.. الآية [الساء: ؟١].‏ وو الغالث: 
(ولا» عقق؛ لحديث: «الولآغ لْحْمَةٌ كُلْحْمَة التّسَب». رواه ابن حبان في 


صحيحه» والحاكم وصححه. 


الل الشرح ح۵ 


قال المؤلف: (أسباب الإرث» وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده)» هذا هو 
معنى الإرث» لكن لو قال: "انتقال ما حلفه الميت" لكان أعم. 

قال: (ثلاثئة: أحدها رحم؛ أي قرابة قربت أو بعدت)» الرحم هو القرابة» 
والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة؛ سواء كانت هذه ولادة قريبة أو بعيدة؛ 
فكل إنسان حصلت بينك وبينه ولادة فهو من الأرحام. 

قال: (قال تعالى: وَأُونُو الأزحام بَعْضُّهُمْ أو يبَعْضٍ4[الأنفال: »]۷١‏ 
والقرابة يُورّث بها من الجانبين تارة ومن أحدهما دون الآحر تارة» فالأب مع ابنه 
ت يهو تان سن انين قلومات عن أنه شالاب وارك ولو نات الأب عن اه 
فالابن وارث» وقد يُورَث به من جانب واحد كالعمة مع ابن أخيها؛ فلو ماتت 
امرأة عن ابن أخ فهو يرثها وهي لا ترثه في العكس؛ كإنسان مات عن عمته فلا 
ترث» وكذلك جدة وابن بنتها فهي ترثه وهو لا يرثها. 

قال: (والغاني: نکاح» وهوع أي: النكاح (عقد الزوجية الصحيح), فعْلِمَ من 
قوله: (الصحيح) أنه لا عبرة بالفاسد ولا بالباطل من باب أولى؛ فلا توارث في 
نكاح فاسد ولا توارث في نكاح باطلء والسبب أن الفاسد والباطل وحودها 
كعدمهماء ولو أننا ورثنا في النكاح الفاسد أو في النكاح الباطل فالتوريث هنا 
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مضادة للشرع؛ لأن الشرع حكم بالفساد ونحن بمقتضي توريثنا في النكاح الفاسد 
فكأننا نحكم بصحة هذا النكاح. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يُشترط دحول ولا خلوة للتوارث بين الزوحين» وهو 
كذلك؛ فبمجرد عقد الزوحية الصحيح, وإن لم يحصل وطء ولا حلوة» يتوارث 
الزوحان؛ ووحه ذلك أنه بمجرد العقد تكون زوحة ويكون زوجًاء وقد (قال تعالى: 
كم نطف ما ترك أَرْوَاجْكُمْ4[النساء: ؟١١])‏ والنكاح ما يُتوارث به من 
الجانبين غالبًا؛ كما لو كان الزوجان مسلمين» وقد لا يُتوارث به كمالو اختلف 
الدين» كما لو تزوج ذمية ومات أو ماتت فلا ترثه ولا يرثها. 

وقال العلماء رحمهم الله: التوارث بين الزوحين يستمر بمجرد عقد النكاح إلى أن 
تحصل البينونة؛ فإن حصلت البينونة فلا توارث. 

والبينونة تكون في واحد من أمور خمسة: 

١‏ - الفسخ في الحياة؛ أي: إذا حصل فسخ بين الزوحين» والفسخ قد يكون 
بسبب فقد شرط أو وحود مانع» أو غير ذلك من الأسباب؛ فإن المرأة تبين 
من زوجها؛ يعني: لا يملك الرحوع لما إلا بعقد, وعليه فلو مات بعد البينونة 
م ترثه» كرحل تزوج امرأة ووحد يها عيبا وفسخ النكاح ثم مات أو ماتت فلا 
توارث؛ لأن موته جاء بعد البينونة» والبينونة هنا بينونة صغرى. 

9- إذا طلق نحاية عدده وهو ثلاث طلقات؛ سواء طلق ثلانًّا وقلنا بوقوع 
الثلاث جملة أو طلق وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق؛ فإنها تبين» لكن البينونة 
هنا بينونة كبرى. 

*- الطلاق على عوض؛ وهو الخلع؛ فإذا حالع امرأته؛ أي: طلقها في عوض› 
فتبين به المرأة؛ لأن الله عز وجل سمي الخلع فداء. 

- انقضاء عدة الرحعية؛ فإذا طلق امرأته طلقة فهي رحعية ما دامت في العدة 
فيملك مراجعتها؛ فإذا انتقضت العدة لم يملك ذلك» قال تبارك وتعالى: 
لوَالْمطلقَات يرصن بِأنْفْيِهنَ ثلائة زوء ول يل هو أن يفن ها 


- 


علق الله في أَرْحَابِهنَ إن كن يُؤْمِنَ بال ؤم الآر وهن أحق 
برَدهِنّ في ذلك [البقرة: ۲۲۸]؛ يعني في مدة التربص. 
ولق المع ول ناذا طلس ق الول ن حال وة مجسرد 
الطلاق؛ لأتما ليس عليها عدة» وقد قال الله عز وحل: ليا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 
مِنْ عِدَّة تَعْتَدُونَهَا4[الأحزاب: 43] إلى آخره. 
فهذه هي المسائل التي تبين فيها الزوحة؛ فلا ترث الزوحة إن مات بعد البينونة 
إلا أنه استثني من ذلك ما يذكره المؤلف إن شاء الله فيما إذا طلق الزوج زوحته 
متهمًا بقصد حرماكا من الميراث. 
قال: (والثالث: ولاء عتق) وسببه نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» والولاء يحصل 
به التوارث من جانب واحد؛ فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ 
(لحديث: «الْوَلآغ لْخمَةٌ كَلْحْمَةِ النّسَب». رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم 
وصححه)” ". 
فتبين أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم وولاء ونكاح» فالرحم يُتوارث به من الجانبين 
تارة ومن أحد الجانبين دون الآحر أخحرى» والنكاح يُتوارث به من الجانبين» وقد لا 


(۷) صحيح ابن حبان» كتاب: البيوع» باب: ذكر العلة الي من أحلها نمي عن بيع الولاء وعن هبته» حديث رقم 
(556)» (۱۱/ ۳۲۹)» ومستدرك الحاکم» كتاب: الفرائض» حديث رقم (۷۹۹۰)» (5/ ۳۷۹). 


۸ 


مَن يرث من الذكور الإناث 
قال المؤلف رحمه الله: 
والمُْجْمَعٌ على توريثهم مِنَ الذكور عشرة: الابن وابنه واد نرّل» والآب وأبوه 
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وإن علا والأخ ظا وان ن الخ لا من الأ والعمٌّ لغير 3 وابنه» والزوج» وذو 


الولاء. 
وين الإناث سبعٌ: البنت» وبنت الابن وإِنْ نرل» والأمُ والمحدة والأحتء 
والزوجحة» والمعتقة. 


o 
ع‎ 


(والوَرتَةُ) ثلاثة: (ذُو فَرْضٍء وَعَصبَة و) ذو (رجم)» ويأتي بيانهم. 

وإذا اجتمع جميغ الذكور وَرث منهم ثلاثة: الابن» والأب» والزوج. وجميعٌ 
النساء: ورث منهنٌ خمس: البنت» وبنت الابنء ولأ والزوحة» والشقيقة. ومُمْكِنُ 
الجمع مِنَ الصنفين وَرث الأبوان» والولدان» وأحدٌ الزوحين. 


Se a 


قال: (وانجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن و 
بمحض الذكورية (والأب وأبوه وإن علا) يعني عحض الذكورية (والأخ طا ابسن 
الأخ لا من الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء. ومن الأناث سبعٌ: 
البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة, والورئة 
ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم ويأت بيانهم, وإذا اجتمع جميع الذكور) يعني: 
جميع الذكور العشرة السابقين (ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج. وجميعٌ 
الدنساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة؛ وَمُمْكِنُ 
الجمع مِنَ الصنفين وَرِث الأبوان» والولدان, وأحد الزوجين). 

فلابد أن يرث الابن والأب والزوج؛ بمعنى أنتحم لو وُحدوا في مسألة فلا 
يسقطون؛ لكن قد يُحجبون حجب نقصان» والقاعدة أن «كل من يدل إلى الميت 
بلا وساطة فلا يسقط»» وهم ستة الأبوان والولدان والزوحان؛ فهؤلاء يُدلون إلى 
اميت بلا وساطة فلا يسقطون؛ ولكن قد حجبون حجب نقصان؛ فالأم بدلا من 


أن ثرت الت ثرت الشنس)» والتزوج 01 من آذ برت الضف برك الت لكين لا 
يسقط. 


أصحاب الفروض 

قال المؤلف رحمه الله: 

«قدؤو المَرْضٍ عَشََرَةٌ: الروجان» والأجوان» والْجَدُ والْجَدَةُ والتساث) 
الواحدة فأكثرٌء (وتتاث الان) كذلك روالأخواث سن ل ج الات 
(والإخْوَةٌ من الأ كذلك؛ ذكورًا كانوا أو إنانًا. 

(فلدرٌوج الَف مع عدم الولد وولد الابن» (ومع وُجودٍ وَلَدِ) وارثء (أو وَلَدٍ 
ابن) وارثٍ (وإن تَرّل)؛ ذكرًا كان أو أنشى» واحدًا أو متعدّدًا؛ (الرْعْ)؛ لقوله تعالى: 
CE ETE)‏ لقي ااشوركووة نراقي قؤونة اكه 
الْيْعُ4[الساء: .]1١‏ (ولِلروجَةٍ فأكترٌ ْف حَالَيه فيهما)؛ فلها ربع مع عدم 
الفرع الوراث» ومن معه؛ لقوله تعالى: اوی الغ ينا منم إِنْ 1 يكن لَكُمْ ولد 
ِن گان لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَ النّمْنُ4[النساء: ]١١‏ 

(ولكل مِنَ الأب والح الشدس اقرش مع كور الود أو وَلَدٍ الابْن), 
أي: مع در فأكثر يِن ولد الصلب» أو ذگر فأكثر مِنْ ولد الابن؛ لقوله تعالى: 
اوه لكل اجو فعا لذن اة إذكاة له و ]اسا 11]: 
(وبرنان بالئغصيب مع عدم الوَلَدِ): الذكر والأتشى» (و) عدم رولد الان), 
EOE‏ قصال ET‏ لذ EEE‏ أيه N PES‏ [الساء: 
.١‏ فأضاف الميراث إليهماء ثم حعل للأم الثلث» فكان الباقي للأب» (و) يرثان 
(بِالفَرْضٍ والتَْصِيبٍ مع إناثهما). أي: إناث الأولاد أو أولاد الابن؛ واحدة كن 
أو أكثرّء فمَنْ مات عن أب وبنتء أو حَدٍ؛ فللببتٍ النصف؛ء وللأب أو الح 
السدسُ فرضًا؛ لما سبق» والباقي سيا لحديف: ا انان ع بَأَهْلِهَاء قَمَا 
بْقِيّ فهو لِأَوِلَ رَجُلٍ ذگر». 
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قال المؤلف: (فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات 
الواحدة فأكثر وبنات الابن كذلك والأخوات من كل جهة كذلك والأخوة من 
الأم كذلك ذكورًا كانوا أو إنانًا؛ فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن)؛ 
أي: مع عدم الولد للزوحة» فالقاعدة أن «كل شيء يُذكر في مسألة فهو بالدسبة 
للميت»؛ فكل ما يُذكر من قيود أو شروط في المسألة فهو بالنسبة للميت؛ فلو 
تزوج إنسان له ولد امرأةٌ وماتت عنه وليس لما أولاد فله النصف. 

قال: (ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث؛ وإن نزل ذكرًا كان أو أنشي 
واحدًا أو متعددًا؛ الربع؛ لقوله تعالى: وَلَكُمَْ نف مَا ترك أَرْوَاجَكُم إن 1 
ین هَن وَلَدٌ فن گا هَن وَلَدْ فَلَكُمْ الرُبْعُ4) وتقبيده الولد وولد الابن بالوارث 
احترارًا ما إذا ؤحد ولد غير وارث» وهذا الولد الذي لا يرث تارة لا يرث لمانع وتارة 
لا يرث لفقد شرطهء فمفال الماتغ ما لو ماقت زوجة غن زوحها وها ولد كافرء 
فللزوج النصفء ولم يرث الولد لوحود مانع» ولو ماتت زوحة عن زوج وها ابن 
ف نينا او که ي اه ف کر و وكون الاين رارناء 
وهذا يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الأحوة الذين يحجبون الأم من 
الثلث إلى السدس فإنه رحمه الله اشترط فيمن يحجبون الأم من الثلث إلى السدس 
أن يكونوا وارثين؛ فلو هلك عن أب وأحوين وأم» فالأخوة هنا لا يرثون؛ لأنهم 
محجوبون بالأب» وقال جمهور الفقهاء: هم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» 
فالأم في هذا المثال لما السدس فقط, قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فن كَانَ لَه 
إِخْوَةٌ.. #[النساء: ١١]ء‏ وقال شيخ الإسلام رمه الله: إنهم في هذه الصورة لا 
يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؛ لأنحم غير وارثين؛ فوحودهم كعدمه؛ فتكون 
الآية على تقدير: فإن كان له أحوة وارثون فلأمه السدس. وسيأت البحث فيها هذه 
المسالة. 

قال: (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما؛ فلها ربغ مع عدم الفرع الوارث 
ون معه؛ لقوله تعالى: اون لزع ما تَرَكثُم إِنْ 4 يكن لكُم وَل ٍن گا كم 


وَلَدٌ فَلَهْنَ التّمْنُك, ولكل من الأب والجد السدس بالفرض) فلو هلك عن أب 
وابن فللأب السدس والباقي للابن» وعن حد وابن فللجد السدس والباقي للابن. 

قال: (مع ذكور الولد أو ولد الابن؛ أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو 
ذكر فأكثر من ولد الابن؛ لقوله تعالى: # وَلِأَبَوَئْهِ لكل وَاجِدٍ منْهُمَا السُدُسُ بجا 
َرَكَ إِنْكَانَ لَه ولد( [النساء: )]١١‏ وقيده المؤلف بالذكور احترارًا ما لو كان 
هناك أنشي؛ فإذا كان هناك أنشي فإنه يرث بالفرض والتعصيب» ولهذا قال: (ويرثان 
بالتعصيب مع عدم الولد؛ الذكر والأنشى؛ وعدم ولد الابن كذلك؛ لقوله تعالى: 
قوذ 1 يكن لَه ولد وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ فَلِأمِهِ الث [الساء: ١١]؛‏ فأضاف الميراث 
إليهما ثم جعل للأم النلث فكان الباقي للأب, ويرثان بِالفَرْضٍ والتغصيب مع 
إنائهما؛ أي: إناث الأولاد أو أولاد الابن؛ واحدةً كُنّ أو أكشرَّ) فذكر المؤلف 
رحمه الله أن للأب والحد ثلاث حالات: 

حالة يرثان فيها بالفرض فقطء وهو ما إذا كان هناك فرع وارث ذكر؛ كما لو 


هلك عن أب وابن أو ابن ابن وإن رل٤‏ أو هلك عن جد وابن أو ابن ابن؛ فللجد 


القع 
وحالة يرثان بالتعصيب فقط وذلك مع عدم الولد الذكر والأشى» كما لو هلك 
عن أب فالمال له. 


وحالة يجمعان فيها بين الفرض والتعصيب» وذلك فيما إذاكان هناك فرع وارث 
نق (فمنْ مات عن أب وبنت»› أو ججَدَ؛ فللببت اللنصف» وللأب أو الجد 
السدس فرضًا؛ لما سبق» والباقى تعصيبًا؛ لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
00000 م0 
بقي فهو لأولى رجل ذكر» . 


(۸) سبق تخريجه. 


ميراث الجد مع الإخوة 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(فصل) 

(والجَد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبويّنٍ أو) ولد (أب)؛ ذكر أو 
قي واحدٍ أو متعدّد؛ رح منهم) في مقا متهم الال أو ما ات الفروضنٌ؛ 
لأتمم تساؤوا في الإذلاء بالأب» فتساووا في الميراث» وهذا قول زيد بن ثابت ومَنْ 
له سهمان وما سهان 6 وثلاث أحوات: له سهمان ولكل منهن ته 
وبجحدقٍ وأخ: للجَدَةٍ السدس» والباقي للد الاخ مقاسمة. والأح لاأ فأكثر ساقط 

(فإن تَقَصّنه), أي: الجدّ (المقاسمة عن ثلث المال)» إذا لم يكن معهم 
صاحب فرض؛ (أعطيه)» أي: أعطي ثلث المال؛ كَل وأحوين وأحت فأكثر: له 
للت والباقى لم للذكر مل خط الأعبيخ: وتسعري له للقامة والدلك في جد 
وأاحوين» وححَذ واربع أاخحوات» ود واخ واحتين. رومع ذي فرَضٍ)؛ كبنت» أو 
بنت اپ أو زفح أو زوجة» أو َم أو حَدة؛ عى الخد (بَعَده). أي : بعد ذي 
الفرض واحدًا كان أو أكثر؛ (الأححظ من المُقاممَةِ)؛ كزوحة وحَدٍ وأحتء مِنْ 
ا ا سهمان» وللزوحة سهم» وللأأخت سهممء (أو السك ما بتقي)؛ كأ 
وجي وخمسة إحوة» مِنْ ثمانية عشر: للأمٌ ثلاثة أسهم., وللحَدٍ ثلث الباقي خمسة 
ولكل أخ سهمان» (أو سض ا کے وأ ول وثلاثة إحوة» (فإن ١‏ 
يَبق) بعد ذوي الفروض (سِوَّى السُّدس)؛ كبنتء وبنت ابنء وأمٌّ وحَل» وإحوة؛ 
(أغطيه). أي: أعطى الْجَدٌٌ السدس الباقى» (وسقط الإِحُوَة مطلفًا؛ لاستغراق 


الفروض التركة. 


س ا ب 


الكلام هنا في مسألة الد مع الإخوة هل هو كالأب بحيث يُسقط الأخوة 
مطلقّاء أو ليس كالأب وإنما يعد واحدًا منهم؟ فهذه مسألة احتلف فيها العلماء 
رحمهم الله وهي من أكثر مسائل الفرائض خلاًا بين العلماء؛ فالمشهور من 
المذهب ما مشي عليه المؤلف في قوله: (والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع 
ولد أبوين أو ولد أب ذكر أو أنشى, واحدٍ أو متعدّد؛ كأخ منهم في مقاسمتهم 
المال أو ما أبْقَتٍ الفروض؛ لأنهم تساؤوا في الإذلاء بالأب» فتساووا في 
الميراث» وهذا قول زيد بن ثابت ومَنْ وافقه) وإنما ينص الفرضيون حينما يذكرون 
مسائل الميراث على أن هذا قول زيد بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم نوه في 
حقه في الحديث فقال: «أفرضكم ا وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء؛ 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فقال: إن حديث «أفرض كم زيد» 
ضعيف. لكن الفرضيون يمشون على هذا؛ فهم يقولون: وهذا قول زيد بن ثابت. 
لأن زيد أفرض الصحابة؛ يعني: أعلمهم بالمواريث والفرائض. 

والقول الثاني» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: إن الجد يُسقط الأحوة 
مطلقًا؛ٍ سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم» وهذا القول هو الراحح» وهو اختيار 
شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من الحققين؛ لأن الله عز وحل مى الجد أبّاء فقال: 
#ملّة أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيمَ4[الحج: ۷۸]» وقال في قصة يعقوب عليه السلام: #كُمَا 
مها عَلَى أَبَوَنْكَ من قَبِْلْ4[يوسف: -]. وقال: #وَاتبَعْتُ مله آبَائي إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب#[يوسف: *]؛ فابلجد أب» ولمذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إلا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنّا ولا يجعل أب الأب أبّا. فلو هلك عن 
أب وابن ابن فالأب لا يرث بالتعصيب بل بالفرض» ولو هلك عن أم وابن ابن» 
فالأم لها السدس؛ فقد جعلنا ابن الابن ابنَا؛ فيكون أب الأب أبًا. 

قال: (فجد وأخت: له سهمان وها سهم) لأنه جُعل كأخ؛ فجد وأحت كأخ 
وأحت. (جد وأخ: لكلّ سهمٌ. جد وأختان: له سهمان وهما سهمان.. جد 
(9) أخرحه الترمذي في أبواب المناقب» باب: مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت» حديث رقم (۳۷۹۰)» وابن ماجه 


في كتاب: الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: فضائل زيد بن ثابت» حديث رقم .)٠١ /١( »)٠١٤(‏ 
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سهمان» والأخ سهمان, والأخت سهم لأن للذكر مثل حظ الأنثيين (وفني جب 
وجَدَةٍ وأخ: للجَدَةٍ السدس» والباقي للجَدٍّ والأخ مقاهمة. والأحُ لام فأكثر 
ساقط بالجد. كما يأتى). 

والجد مع الأحوة تارة يكون الأحظ له أن يُقاسم وتارة يكون الأحظ له أن 
يأحذ ثلث الباقي» وتارة يستوي له الأمران» فجد وأحت الأحظ له أن يقاسم؛ 
(فإن نَقَصَّنْهه أي: الجد, الْمُقاسمَةُ عَنْ ثلث المالٍء إذا ۾ يكن معهم صاحب 
فرض؛ أغطيّه أي: أعطي ثلث المال؛ كجك وأخوين وأحت فأكثر: له الثلث» 
والباقي هم للذكر مغل ححظ الأنثيين. وتستوي له المقامة والثلث في: جد 
وأخوين» وجَدٍ وأربع أخوات, وجَدٍ وأخ وأختين)؛ وعليه فإذاكان الأحوة أكثر 
من مثليه فالأحظ ثلث الباقي» وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ المقاسمة» وإن كانوا 
مثليه استوي الأمران؛ فجد وأخ يكون أقل من مثليه فالأحظ للجد أن يُقاسم لأنه 
لو قاسم لأخذ النصفء ولو قلنا: يأحذ الثلث. لأحذ ثلث لمال والأخ يأحذ 
ثلفين» فالأوفر للحن هنا المتامفة: أما لو كانوا جَذًا وأربعة أحوة؛: فالأحوة هنا أكثر 
لكان أكثر. وإذاكان الأحوة مثليه كجد وأحوين» فهنا يستوي الأمران» فلو أحذ 
الثلث لأحذ واحدًا من ثلاثة» ولو قاسم لأحذ واحدًا من ثلاثة أيضًا. 

ولو هلك عن جد وثلاث أحوات فالمقاسمة حير له» ولو هلك عن جحد وست 
أحوات فالثلث أحظ, لو هلك عن جد وأربع أحوات فيستوي الأمران» فالإناث 
الكو 

قال: : (ومع ذي فُرْض؛ كبنست, أو ببت ابن. أو زوج» أو زوجة. أو أ أو 

جَدَة؛ يُعطّى الد بَعْدَه؛ أي: بعد ذي الفرض واحدًاكان أو أكثر؛ ؛ الأحظ من 
eT‏ وججد وأخحتء من أربعة: للد سهماك» وللزوجة سهم 
وللأخت سهم أو ثُلْثْ ما بَقي؛ كأمَ وجَدّ وخمسة إخوة, مِنْ ثانية عشر: للام 
ثلاثة أسهمء وللحد ثلث الجياقي خسة ولكل أخ سهماك» أو سدس الكل؛ 


~n 2) 9 


كبعت وأ وجك وثلائة إخوة؛ فإِنْ بق بعد ذوي الفروض سوّى السُدّس؛ 
کت وبنت ابن»› وأ وجب وإخوة؛ أعطيئه أي: أعطى الجد السدسَ 
الباقيء وسقط الإخوّة مطلقا؛ لاستغراق الفروض التركة). 

والقول الراحح أن الحد يُعَدٌّ أبَا فإنه يحجب الأحوة مطلقًاء وعليه فلا ميراث 
مذهب الإمام أحمد أن الجد لا يحجب الأحوة بل يرثون معه مع التفصيل السابق» 
فالأخوة إذا احتمعوا مع الجد أما أن يكونوا مثليه أو أكثر من مثليه أو أقل من 
مثليه؛ فإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ للجد المقاسمة؛ وإن كانوا أكثر من مثليه 
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فالأحظ للجد ثلث الباقي» وإن كانوا مثليه فيستوي الأمران. 


المسألة الأكدرية 

قال المؤلف رحمه الله: 

(إلا) الأاعحت (في الأكدربة). وهي: زوج» وأم» وأاخحت» وبحذد: للزوج النصف» 
وللامٌ النناث» قا سدس ES‏ ا ويفرض للاخ اء كبن 
لتسعةق ثم يرجم الْجَدَّ والأحث للمقامة» وسهامهما أربعةٌ على ثلاثةٍعدد 
رءوسهماء فتَصِحٌ مان سبعة وعشرين؛ للزوج تة وللامٌ تة وللحد اة 
وللأحت ا میت الأكدرية؛ لعا لأصول زيډ في الج والإخحوة. (ولا 
يَعُول) في مسائل الجد غييهاء (ولا برض لأخت معه)» أي: مع الخد ابعدام وال 
بما)» أي: بالأكدرية» وأما مسائل المعادة فَيُفْرَضٌ فيها للشقيقة بعد أَخذٍ نصيبه. 

(وولدُ الأب)؛ دكا كان أو أنفىء واحدًا أو أكبره (إذا انقردوا عن ولد 
الأبوين (معه). أي: مع الجد؛ (كولد الأبَوَيْنِ) فيما سبق» (فانٍ اجْتَمَعْوا). أي: 
احتمع الأشقَاءٌ وولدُ الأب؛ عاد ولد الأبوين الجدّ بولد الأب» (ف) إذا (قاسموه؛ 
فللجَدٌ سهم» والباقي للشقيق؛ لأنه أقوى تعصبيًا مِنَ الأخ للأب» (و) تاذ 
(أنشاهم) إذا كانت واحدةً مام فَرْضِها), وهو النصفء (وما بقي لِوَلَدٍ الأب)؛ 
فد وشقيقة وأ لأب: تصح مِنْ عشرة؛ للجَدٍّ أربعة» وللشقيقة خمسة» وللأخ 
لآب ما يغ وهو سهيه اة كانت الشقيقات نين فاكر» لم سور أن شى 
لولة الأب تت 


ع اشح خضب 


قال: (إلا الأخت في الأكدرية) الأكدرية من الكدرة؛ يت بذلك قيل: لأن 
السائل عنها رحل من أكدر قوم. وقيل: لأهاكدرت باب الجد والأحوة كما 
كدرت قواعد الفرائضء والأكدرية لما اسم آخر وهو (العُمَرية)» وتسمى بالغراء 
تشبيهًا ها بالكوكب الأغرء وقيل: تسمي بالغراء لأن االجد غار على نصيب 


الأأحت وأحذه. 


قال: (و)صورة الأكدرية (هي: زوج وأم وأخت وجد: للزوج النصف) لعدم 
الفرع الوارث» (وللام الفغلسث) لوحود أحت واحدة» (يفضل سدس يأخذه 
الجد)ءفالمسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان» بقي واحد يأحذه 
الجد فاستغرقت الفروض التركة» (ويُفرض للأخت النصف فتعول لتسعة) أي: 
تعول المسألة من ستة إلى تسعة» فيكون للزوج ثلاثة من تسعة» وللأم اثنان من 
تسعة» وللجد واحد من تسعة» وللأحت ثلاثة من تسعة؛ ولا يمكن الأحت أن 
تأحذ أكثر من الجد؛ ولذلك قال: (ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة) فالجد قد 
أحذ سدس فيرحع اللجد ويضم نصيبه إلى نصيب الأحت؛ لأن الأحظ للجد 
المقاسمة, ثم يقاسمها؛ (وسهامهما أربعة), لأن الجد له السدس واحد والأحت 
النصف ثلاثة (على ثلاثة عدد رءوسهما) ففيها انكسار (فتصح من سبعة 
وعشرين؛ للزوج تسعةء وللأمَ ستةء وللجَدّ ثمانية» وللأخت أربعة). 

قال: ميت الأكدرية لتكدريها لأصول زيد في الجد والأخوة)؛ حيث إن 
القاعدة قي باب الجد والأحوة أنه إن لم يبق إلا السدس أخحذه الجد وسقط الأحوة 
كما تقدم في كلام المؤلف» وهنا لم تسقط الأحت. 

ومن باب التكدير أيضًا أن مسائل الجد والأحوة ليس فيها عول وهنا عالت. 
ومن باب التكدير أنه لا يُفرض للأحت في باب الحد والأخوة» وهنا فُرض لما. 

كما أن الأكدرية كدرت قواعد الفرائض؛ لأنه في الفرائض لا يُضَّم فرض إلى 
فرض» وهنا ضّم فرض إلى فرض» كما أنه ليس في باب الفرائض وارث ورث 
بالفرض ثم عاد وورث بالتعصيب وجمع بينهما في حال واحدة؛ فالأب إما أن يرث 
بالفرض وحده أو بالتعصيب وحده» أو بالفرض والتعصيب؛ لكن اللجد هنا ورث 
بالفرض فقط ثم رحع وعاد وورث بالتعصيب؛ لأنه في الأول له السدس» ثم ضم 
سهامه إلى سهام الأحت وورث بالتعصيب» فهذا مخالف لقواعد الفرائض» وأيضًا 
من قواعد الفرائض أن من شرط إرث الأحت أو الأحوة عمومًا ألا يوحد أصل 


وراث من الذكور» وهنا جد أصل وارث من الذكور. 


فالأكدرية كدرت باب الجد والأحوة من وجوه ثلاثة» وكدرت قواعد الفرائض 
من وحوه ثلاثة؛ فوحه تكدريها لقواعد الفرائض من جهة ضم فرض إلى فرض» 
ومن جهة أنه لا يوحد في الفرائض إنسان يرث بالفرض ثم يعود ويرث بالتعصيب 
ويجمع بينهما في حال واحدة» ومن جهة أن شرط إرث الحواشي عمومًاء ومنهم 
الأحت» عدم وجود أصل وارث من ذكورء وهنا وُحد أصل وارث من ذكور ومع 
لك رقف 

ونلاحظ في هذه المسألة أنما صحت من سبع وعشرين» للزوج تسعة؛ وهو ثلث 
السبعة والعشرين» وبقي من السبعة والعشرين ثمانية عشرء والأم نصيبها ستة؛ وهي 
ثلث الثمانية عشرة» وبقي اثنا عشرة» والأحت أحذت أربعة» وهي ثلث الاثني 
عشر» وبقي ثمانية؛ أحذه اللجد. إذن فالزوج ورث ثلث المال» والأم ورثت ثلث 
الباقي» والأحت ورثت ثلث الباقي» واللجد ورث الباقي» ولمهذا يلغز بمذه المسألة 
فيقال: قوم ورثوا؛ فورث أحدها ثلث والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث الباقي 
والرابع الباقي. ونظمه بعضهم فقال: 

ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي 
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقي لثانيهم برأي جامعي 
ولثالث من بعد ثلث ثلثه وكل ما يبقى نصيب الرابع 

فثلث الجميع پک للزوج» وثلث ما يبقى للثاني» وهي الأ ولثالث» وهي 
الأحت» ثلث الباقي» والرابع هو الحد له الباقي. 

قال: (ولا يعول في مسائل الجد غيرهاء ولا يُفرض لأخت معه؛ أي معالجد 
ابتداء؛ إلا بما؛ أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذ 
نصيبه). 

المعادة هي أن يعد الأحوة الأشقاء الأحوة لأب كواحد منهم لأحل مزاحمة من 
ال EE INE ESE RE‏ شا شاك 


شقيقات متعددات» وأما أن تكون شقيقة واحدة؛ فإن كانوا ذكورًا أشقاء ل نحتاج 


إلى معاداة؛ لأن الأحوة لأب ليس لهم ميراث» وإن كانوا إنانًًا شقيقات فلا يُتصور 
أن يبقي شيء للأحوة لأب. 

فلا يُحتاج إلى المعاداة إلا إذاكان مع الجد أحت شقيقة» كما لو هلك عن جد 
وأحت شقيقة وأخحوين لأب» فالأحت الشقيقة تحتسب الأخوة لأب كأتهم أخوة 
أشقاء لأحل أن يزاحموا الجدء فهذه هي لمعاداة» إذن فالمعاداة هي أن يُعَد الأحوة 
لأب كالأحوة الأشقاء ولا يحتاج إلى المعاداة إلا إذا كان هناك أحت شقيقة؛ إما 
إذا كان الموحود ذكور فلا 

قال: (وولَدُ الأب؛ ذكرًا كان أو أنشى, واحدًا أو أكثرء إذا الْمَرَدُوَا عن ولد 
الأبوين معه. أي: مع الجد؛ كولّدٍ الْأَبَوَيْنِ فيما سبق, فإنِ اجْتَمَعُواء أي: اجتمع 
الأشقاء وولدُ الأب؛ عاد ولد الأبوين الجدّ بولد الأب» فإذا قاسَمُوه؛ أذ عصبة 
ولد الأب وَين ما بِيَدٍ ولد الأب؛ كد وأخ شقيق» و فللحَدٌ سهم» 
والباقي للشقيق؛ لأنه أقوى تعصبيًا منَ الأخ للأبب» وتأَحْدُ أنشاهم إذا كانت 
واحدة تمامَ فَرْضِهاء وهو النصفء وما بقي لولّد الأب؛ فحَدٌ وشقيقةٌ وأ 
لأب: تصح مِنْ عشرة)؛ لأن أصلها من خمسة لأهم ذكران وأنشي؛ فأصلها أن 
يكون للجد اثنان وللأحت الشقيقة واحد وللأخ لأب الباقي؛ فتصح من عشرة؛ 
لأن فيها انكسار؛ (للجَدٍّ أربعة. وللشقيقة مسة» وللأخ لأب ما بقي» وهو 
سهم» فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر؛ لم يُتصور أن يبقى لولد الأب شية). 


۲١ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في أحوال الأم 
(وللأم السّدُسُ مع ولد أو ولد ابن)»؛ ذكر أو أنشى؛ واحد أو متعيّد؛ لقوله 
تعالى: لولأَبوَيْهِ لكل واج مِنْهُمَا السدُسْ يما ترك إِنْ كات له وَلَدُ4[النساء: 
.]١‏ (أو انْمَينِ) فأكثر رمن إخوّةٍ أو أَخَواتٍ)» أو منهما؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ن گان له إخوةٌ لاه ادن #[النساء: .]١١‏ 

(و) لها رالقَلْثُ مع عدمهم)» أي: عدم الولد؛ وولد الابن» والعدد من الإخوة 
والأحوات؛ لقوله تعالى: لقن 3 يكن لة ولد و أَبَوَاهُ فَذْيّه اُ4 [النساء: 
.١‏ (و) ثلث الباقي» وهو في الحقيقة: إما (السّدُسُء مع روج وَأبَوَينِ)» فتصح 
مِنْ ستة» (و) إما (الرْبُع» مع رَوْجَةٍ وأَبَوَينِء وللأب مثلاهما). أي: مثلا النصيبين 
في المسألتين» ويس كيان بالعَرَاوَيْنِ والعْمَرِيكَيِء قضى فيهما عمرٌ بذلك وتّبعه 
عثمالٌ» وزيدٌ بن ثابت» واب مسعود رضي الله عنهم. 

وولدٌ الا والْمَنْفنُ بلعانٍ عصبته -بعد ذكور ولده-؛ عصبة 


3۵ الشرح‎ A 
قال: (وللأم السدس مع ولد) يشمل في الفرائض؛ بل في اللغة؛ الذكر والأشى»‎ 
والمراد هنا: ولد للميت (أو ولد ابن وکر أو أنشى؛ واحد أو متعدد؛ لقوله تعالى:‎ 
#وَلِأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسْ ما ترك إِنْكَانَ لَه وَلَدُ) فلو مات عن ابن‎ 
وأم فالأم لما السدس لوحود الفرع الوارث» ولو مات عن أم وبنت فللام السدس»‎ 
ولو ات عن أم وابن ابن نازل فللأم السدس» وعليه فترث الأم السدس إذاكان‎ 
هناك فرع وارث سواء كان ذكرًا أو أنثى.‎ 
قال: (أو اثنين فأكثر من أخوة أو أخوات أو منهما؛ لمفهوم قوله تعالى:‎ 
لقن گان لَه إِخْوَةٌ لاه السُّدُسُ4)؛ فترث الأم السدس أيضًا إذا وحد جمع من‎ 


الاخوة. 


۲ 


وعليه فميراث الأم السدس بواحد من أمرين: 

الأول: وحود فرع وارث. 

الغافي: وحود جمع من الأحوة. 

ولا يمكن أن يجتمع الأمران؛ بأن يوحد فرع وارث وجمع من والأحوة إذاكان 
الفرع ذكرّاء وأما مع الأنشى فيمكن كما لو هلك عن أم وبنت وأحوين شقيقين؛ 
فالبنت لما النصف والأم لما السدس والباقي للأخحوين. 

والجمع هنا اثنان فأكثر» فالأخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لا 
يشترط أن يكونوا ثلاثة بل يكفي لو كانوا اثنين؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: أقل 
الجمع ثلاثة إلا في بابين: في باب الأم والإحوة فأقل الجمع اثنان وقي صلاة 
الجماعة؛ فالاثنان من الأخوة سواء كانوا لأم أو لأب أو أشقاء يحجبون الأم من 
الثلث إلى السدسء والاثنان فما فوق جماعة في الصلاة؛ لما روي في سنن ابن ماجه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الاثثان فمافوق جماعة»” "2 وثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صلاة الرجل مع الرجل 
أرَكي من صلاته وحده»” 0 > وهذا يدل على الجماعة» وفعله مع حذيفة ومع ابن 
عباس حينما صليا معه جعلهما كالجماعة. 

فالقاعدة أن أقل الجمع في اللغة العربية على الراحح ثلاثة إلا في موضعين؛ في 
باب الأم والأخوة وق صلاة الجماعة. 

قال: (ولها النلث مع عدمهم؛ أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الأخوة 
والأخوات؛ لقوله تعالى: فَإِنْ 1 يكن لَه ولذ وَوَرِنَهُ أَبوَاهُ فَلِأَقِهِ 
القَُْثْ4 [النساء: :,]١١‏ وثلث الباقيء وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج 
وأبوين فتصح من ستة, وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهماء؛ أي مغلا 
النصيبين في المسألتين» ويُسميان بالغراوين والعمريتين؛ قضي فيهما عمر بذلك 
وتبعه عثمان» وزيدٌ بن ثابت» واب مسعود رضي الله عنهم). 
)٠١١‏ سبق تخريجه. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


لح 


العمريتان هما أم وأب وأحد الزوجين؛ فالمسألة الأولى: أم وأب وزوج» فنصيب 
الزوج النصفء والأم ثلث الباقي» والأب الباقي» فأصل المسألة من ستة؛ للزوج 
النصف ثلاثة؛ يبقي ثلاثة؛ للأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب اثنان. 

والمسألة الثانية: أم وأب وزوحة» والزوحة لما الربع» فأصل المسألة من أربعة» 
للزوحة الربع واحد» يبقي ثلاثة للأم ثلثها واحد وللأب الباقي اثنان. سميتا 
بالعمريتين نسبة لعمر رضي الله عنه لأنه هو الذي قضي بحماء وتسميان بالغراوين 
تشبيه هما بالكوكب الأغر لاشتهارهما. 

قال: (وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده) يعني إن لم يكن له 
ذكور فعصبته (عصبة أمه في إرث فقط؛ فلو أن رحلا اتهم زوجته بالزنا ونفي 
الولد» فينتفي عنه» ثم لما يكبر الولد ويموت؛ فإن كانت أمه على قيد الحياة حين 
موته ولم يكن له أولاد ذكور ترث أمه الثلث والباقي يكون لأولى رحل ذكر من 
عصبتها إن وحد وإلا فلبيت المال. 

وقيل إن أمه ترثه بالفرض والتعصيب هناء وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام 
رحمه الله وهو الصحيح» واستدلوا بحديث رواه الخمسة أن النبي عليه الصلاة قال 
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«ڪوز المرأة ثلاثة مواريث عتقيها ولقطيها وولدها الذي لاعنت عليه» . 


(۱۲) سبق تخريجه. 


٤ 


قال المؤلف رحمه الله : 
(فصل) في ميراث الجدة 

رقرث أُمُ الأ وأمُ الأب وأمُ أي الأب) فق ط ر-وإن عزن أُمُومة-: 
السسُّدُْسَ)؛ لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ورّث ثلاث جدات؛ نين مِنْ قِبَلِ الأب» وواحدة مِنْ 
قِبَلٍ الأ وأحرحه أبو عبيد والدارقطني. (فاإن) انفرَدّث واحدةٌ منهرّ؛ أَعَذَنْه وإِنٍ 
احتمع اثنتان أو الثلاث» و(تسحاذْيْنَ)» أي: تساؤين في القرب أو البعد من الميت؛ 
(ف)السدسٌ (ِبَيْنَهُنَ)؛ لعَدَم ارجح لإحداهن عن الأخرى. (ومَن قرت) مِنّ 
الجدات؛ (ف)السدمئ (ها وَحْدَها) مطلقّاء وتسقّطٌ البُعْدَى من كل جهة بالقُبى. 

(وترث آم الأب و أمُ لحد معهما)» أي: مع الأب والجدء ركم ما ينان 
(مع العَمّ)» روي عن عمرء وابن مسعود, وأبي موسى» وعمران بن حصينء وأبي 
الطفيل رضي الله عنهم. (وترث الْجَدَة) الْمُدْلِيةُ (بمَرابَتَينِ)» مع الْجَدَّةٍ ذاتِ 
القرابة الواحدة؛ (ِتُلْكَي السّدُسٍ)» وللأحرى ثلثه. (فلو تَرَوّج بِنْتَ خَالَم, فأتت 


كته أ د أذ .أ 0 


أبيه» وإن ترَّوّج بنتَ عمّبه). فأتت بولد؛ 


أبي أبيه), فترث بالقرابتين. ولا يكن أن ترت حدة يجهة مع 


0 aE 


و 2م 


قال: رث أمٌ الأمّ وأمُ الأب وأمُ أي الأب فقط -وإن عون أُمُومة: 
السَدْسَ؛ لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعى: 
أن الى صلى الله عليه وسلم ورّث ثلاث جدات؛ نين من قبل الأب وواحدة 
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من قبل الأم. وأخرجه أبو عبيد والدارقطني . فإِنٍ انفرَّدَت واحدة منهنٌ؛ 
أخَذته» وإن اجتمع اثنعان أو الثلاث, وتحاذَيْنَ» أي: تساؤين في القرب أو 


.)١١١ /5( »)٤۱۳١( سنن الدارقطني» كتاب: الفرائض» حديث رقم‎ )١( 


Yo 


البتعد من الميت؛ فالسدس بَيْنَهُْنّ؛ لعَدَمِ الْمُرَجَح لإحداهن عن الأخرى) 
االجدات الوارثات ثلاثة: أم الأم وأم الأب وأم أب الأب فقطء هذا على المشهور 
من المذهب» وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يرث سوي جدتين أم الأم وأم الأب» 
والقول الثالث أن كل حدة أدلت بوارث فهي وارثة» وهذا القول هو الصحيح. 

فعلى هذا ترث أم أم أم الأب وأم أم أم الأم وإن علت إلى آخرهء فكل جدة 
أدلت بوارث فهي وارثة» واللجدات إذا احتمعن فإما أن تكون أعلى من الأحرى أو 
أدو3 :قلت جلك هن أذ ا امف الماش اه ولو تللق مسن اا وام أت 
الأب» فالسدس لأم الأم» فالجدة القريية تحجب البعيدة سواء كانت من جهة الأم 
أو من جهة الأب. فإذا تساوين فإنهن يشتركن في السدس. 

قال: (ومن قربت من الجدات فالسدس لما وحدها مطلقًا وتسقط البعدى 
من كل جهة بالقربى وترث أم الأب وأم الجد معهما؛ أي مع الأب والجد. كما 
يرثان مع العم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي 
الطفيل رضي الله عنهم. وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة 
الواحدة ثلني السدس وللأخرى ثلنه فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم 
أم أم ولدهما وأم أم أبيه. وإن تزوج بست عمته فأتت بولد؛ فجدته أم أم أم وأم 
أبي أبيه؛ فترث بالقرابتين. ولا بمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث). 
والصواب أنه قد ترث جدة بثلاث جهاتء فتكون أم أم أم وأم أم أب وأم أب 


أيه 


"5 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) في ميراث البنات» وبنات الابن» والأخوات 

(والتضف فْرْضُ بنت) إذاكانت (وخدها/؛ بأنٍ انفردت عمّن يُساويها 
ويُعَصبْها؛ لقوله تعالى: وإ گات وَاحِدَةٌ لجا اليف [السا: .]١١‏ رة 
هو)» أي: النصف (لينت ابن وخدها)» إذا لم يكن ولذ صلب» وانفردت عمُن 
يساويها ويعصبهاء (ثُهم عند عدمهما (لأخْتٍ لأَبَوَينِ)» عند انفرادها عن 
يساويهاء أو يعصبهاء أو يتحجبهاء (أو) أحتٍ (لأب وَحْدَها). عند عدم الشقيقة 
وانفرادهاء (والشُلّقانٍ لثِسّينٍ من الجميع)؛ أي: من البنات» أو بنات الابن» أو 
الشقيقات؛ أو الأحوات لأب» (فأكقن؛ لقوله تعالى: لقن كم ياء قوق الْتَنَيْنٍ 
اا الس .]١‏ وأعطى الى عبلى الله عليه وسل ب سح 
الثلشين» وقال تعالى في الأختين: لن گانا اني ا الان ا رك [النساء: 
5]. (إذا لم يُعَصَّبْنَ بذَكرٍ) بإزائهنَ أو أَنْرَلَ مِنْ بنات الابن عند احتياجهنٌ 
إليه» كما يأَن» فإِنْ عُصِّبْنَ بدّگر؛ فالمالُ أو ما أَبْمَّتٍِ الفروضٌ بينهم, للذگر مغل 


سا 


فرض النصف 
قال المؤلف: (والنتصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن 
يساويها ويعصبها لِقَوْلِه تَعَالی: وَإِن كانث واجدة فَلَّهَا الضف [النساء: 
5١]؛؛‏ وعليه فميراث البنت النصف بشرطين: أولا: الانفراد. وثاتًا: عدم 
المعصب؛ فلو مات عن بنت وأخ فقط فللبنت النصف. 
قال: (ثم هو؛ أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب وانفردت 
عمن يساويها ويعصبهاء ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن 


ع ع 


يساويها أو يعصبها أو يحجبهاءاواخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة 


۷ 


وانفرادهاء والثلفان لثنشين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو 
الشقيقات أو الأخوات لأب, فأكثر لله تَعَانى: لفن كن نِسَاءً فَوْقَ الْتَتَيْنِ 
فَلَهُنَ تلا ما تَرَكَ)[النساء: .)]١١‏ 

وعليه فيرث النصف: البنت» وبنت الابن» والأحت الشقيقة» والأحت لأب. 
فالبنت ترثه بشرطين: الانفراد وعدم لمعصب» وبنت الابن ترثه بثلائة شروط: 
الانفراد» وعدم المعصبء وعدم الولد الصلب. والأحت الشقيقة ترثه بشرط الانفراد 
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور» 
والأحت لأب ترثه بنفس الشروط لكن يزيد شرط خامس» وهو عدم الأشقاء. 

فلو هلك هالك عن أحت شقيقة وأحت لأب فالأحت الشقيقة ترث النصف» 
ولخت أت ا ترك الضف وإغا ترت السلش تكلمة التلدين: 

قال: (وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلشين” ''. وقال تعالى 
في الأحتين َون كَانَمَا الْتَعَبْنِ فَلَهُمَا الان ما ترك4 [النساء: ]١7‏ إذالم 
يُعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بئات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي؛ فإن 
عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مغل حظ الأننيين)؛ 
فالشرط في الجميع ألا يوحد معهن ذكر يعصبهن؛ فإن ؤحد لم يرثن فرض النصف؛ 


بل صرن عصبة مع هؤلاء الذكور. 


»)١٠١ /۳( »)۲۸۹۱( أخرحه أبو داود في كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الصلب» حديث رقم‎ )١4( 
وابن ماجه‎ »)5١4 /4( »)۲۰۹۲( والترمذي في أبواب الفرائض» باب: ما جاء في ميراث البنات» حديث رقم‎ 
.)308 /۲( »)۲۷۲۰( في كتاب: الفرائض» باب: فرائض الصلب» حديث رقم‎ 


۲۸ 


فرض السدس 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والسدُسُ لبنت ابن فأكئر)» وإِنْ نرّل أبوهاء تكملة الثلشين (مع بِنْتِ) واحدة؛ 
لضياء افق مسعود وقوله: «إنه قضاء رسول الله صلق الله عليه وسلم فيها». رواه 
لبخاري. (ولأختٍ فأكترٌ لأب مع أخت) واحدة لِلأَبَوينْ) السدسئ تكملة 
الثلشين؛ كبنت الابن مع بنت الصلب» (مع عدم معصب فيهما). أي: في مسألتي 
بنت الابن مع بنت الصلب» والأحت لأب مع الشقيقة» فإن كان مع إحداها 
معصّبٌ؛ اقتسما الباقي» للذگر من حط الأنثيين» (فإن اسْكَكْمَّل الفُلْشَينِ بَات)؛ 
ا فين فاك سقط ناث الأنن إن 1 بعص (أوم استكمل الثلفين 
ھا ی کک وت ابْن؛ (سقط مَل ذدُوتَهْن)؛ كبنات ابن ابن؛ (إنْ ١‏ 
يُعَصّبْهُنَ ذكرٌ بإزائهنَ)» أي: بدرحتهن» (أو أنزّل منْهُنَ) مِنْ بني الابنء ولا 
يُعَصِبُ ذات فرض أعلى منه ولا مَنْ هي أنرل منه» (وكذا الأحواث مِنَ الأب) 
يسفُطنَ (مع وات للأَبَوَينِ) انين فأكثر؛ (إن ل يُعَصّبْهْنَ أخومُن) المساوي 
لهن. وابنْ الأخ لا يُعَصِبُ أحته ولا مَنْ فوقه. 

(والأحث فأكْكرٌُ)؛ شقيقة كانت أو لأب» واحدةً أو أكثرء (ثرِثُ ما فضّل عَنْ 
فْرْضٍ البنت) أو بنت الابن (فأَزْيَدَ)» أي: فأكثر؛ فالأحواث مع البنات أو بناتِ 
الابن عصبات؛ ففي بنتٍ وأحتٍ شقيقة وأخ لأب: للبنت النصفء وللشقيقة 
الباقي» وسقّط الأخ للأب بالشقيقة؛ لكونئما صارت 5 مع البنت. 


س ع الح کا 


قال المؤلف: (والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلشين مع 
بنت واحدة لقضاء ابن مسعود» وقوله: "إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه 


٠ 4 00) .‏ اع 4 ع کا اله 
وسلم فيها. رواه البخاري . ولأخت فأكنر لأب مع أخت واحدة لأبوين 


)1١ 9‏ صحيح البخاري» كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابنة الابن مع بنت» حديث رقم .)١6١ ۸ <Y)‏ 


۲۹ 


السدس تكملة الثلشين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي 
في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلبء والأخت لأب مع الشقيقة) إذّا فبنت 
الابن ترث السدس إن انفردت البنت ولم يوحد معصب فورثت النصف؛ فلو هلك 
هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس. ولو هلك هالك 
عن أخت شقيقة وأحت لأب فالشقيقة ها النصف والأحت لأب السدس. 

قال المؤلف: (فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مغل حظ 
الأنيين» فإن استكمل الثلفين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم 
يعصبهن» أو استكمل الثلشين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دوهن كبنات 
ابن ابن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن, أو أنزل منهن من بني الابن. 
ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه) فلو هلك هالك عن 
بشين ونت ابن 4 فلن اقات وت الاين ها اسقط لأنيه ابرق جي فوقهنا 
الثلشين؛ إلا إذا وحد معصبء فلو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فالباقي بعد 
القن تين :فت الان وان ا سن اذك مقا خط اشن لكر هها كالواة نا 
احتاحت إليه يجوز أن يعصبها من هو أنزل منها؛ فبنتان وبنت ابن وابن ابن ابن» 
يعصبها لأتما احتاحت إليه» وابن الابن قد يعصب أخته وقد يعصب أمه وقد 
يعصب عمته» ويسمى الأخ المبارك . 

قال: (وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع أخوات للأبوين اثنتين فأكفثر, إن 
لم يعصبهن أخوهن المساوي مهن» وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه. 
والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ترث) بالتعصيب (ما 
فضل عن فرض الت او تتا الان فأزيد أي فأكثر, فالأخوات مع البنات 
أو بنات الابن عصبات» ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف 
وللشقيقة الباقي. وبسقط الأخ للأب بالشقيقة لكوفا صارت عصبة مع 
الببست) فإذا احتمع بنت وأحت شقيقة وأحت لأب وأخ لأب فللبنت النصف 
والباقي للأحت الشقيقة باعتبارها عصبة بأن بجعل الأحت الشقيقة بمنزلة الأخ 
الشقيق فيحجب الإخوة لأب. 


ميراث ولد الأم 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وللذَكر) الواحدء (أو الأنقى) الواحدة, أو الخنشىء (من ولد الأب الس 
ولالتين) منهم ذكرّين» أو أنقيين: أو خنيين أو ختلفين» (فازة؛ الث بيسنهم 
بِالمسّويّة)» لا يفضل ذگرهم على أنناهم؛ لقوله تعالى: ون گان رل يُورَتُ گلا 
5 ده 2 ختٌ فلل وَاجِدٍ مِنْهُمَا السدْسٌ فَإِنْ گائوا ار مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
النساء: .]١١‏ أجمع العلماءٌ على أن المراد هنا ولد الأمٌ). 


2 
e 
0 


a‏ الشرح ح۵ 


قال المؤلف: (وللذكر الواحد أو الأنشى الواحدة أو الخنشى من ولد الأم 
السدس ولاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث بينهم 
بالسوية). 

الإخوة لأم أو ما يسمى بأولاد الأم ميرائهم إما السدس وإما الثلث؛ فيرثون 
السدس عند الانفراد؛ يعن إذا أنفرد أحدهم ورث السدسء وإذا احتمعوا فكانوا 
اثنين فأكثر ورثوا الثلث. 

وأولاد الأم هم خصائص؛ منها: 

أولّا: أنه لا يفضل ذكرهم على أتثاهم اجتماعًا وانفرادًا؛ فلو هلك هالك عن 
أخ لأم وأحت لأم فالمال بينهم بالسوية. 

ثانيًا: أنه يرثون مع من أدلوا به» فهم أدلوا بالأم ويرثون معهاء والقاعدة في 
الفرائض أن مَن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. 

المّا: أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقص؛ فقد أدلوا بالأم ومع ذلك 
جوا مين العلك إلى الستدس: 

رابعًا: أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. 

خامسًا: أتمم أدلوا بأنثى ويرثون» وقاعدة الفرائض أن من أدلى بأنثى لا يرث. 

فهذه خمسة أحكام اختص جا الإحوة لأم. 


۳١ 


قال: (لا يفضل ذكرهم على أنفاهم لِقَوْلِهِ تَعَالى: فوَإِنْكَانَ جل يُورث 
گلالَة أو امْرَأَة وَلَهُ أ أ اث فَبِكْلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسْ فَإِنْ گاوا أككرٌ مِنْ 
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثْلُْث4 [النساء: ؟١]؛‏ أجمع العلماء على أن المراد هنا 
ولد الأم)؛ والكلالة من لا والد له ولا ولدء قال تعالى: لإيَسْتَفْقُونَكَ فل الله 
فيكم في الكلالة [النساء:7١]»‏ فهذه هي الكلالة. 


۲۲ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل في الْحَجب) 

وهو لغة: المنع. واصطلاحًا: منغ من قام به سبك الإرث مخ الإرث بالكلية أو 
من أؤمّر حَظَيّه. ويُسمّى الأول حجب حِرمانٍء وهو المرادٌ هناء فِ(ِتَسْقُطٌ الأَخدَادُ 
بالأب)؛ لإدلائهم به» (و) يسمُط (الأبْعَدُ) مِنَ الأحداد؛ (بالأقرَب)؛ لذلك (و) 
يقا و من مَل الم والأب؛ (بِالأَمَ)؛ لأن الجداتٍ يَرِنْنَ بالولادة» والأمَ 
َوْلامُنٌ؛ لمباشرتما الولادة» (و) يسمُط رولد الابْن بالابْنِ)» ولو لم يُذل به؛ لقُرْبِه 
(و) سقط رولد الْأَبَوَيْنِ)؛ ذكرًا كان أو أنشى؛ باي وابنٍ ابن) وإنْ نرّل» 
(وأب)» حكاه ابن المنذر إجماعاء (و) يسمُط رولد الأب بمم). أي: بالابن وابنه 
وَإِنْ نرّل» والأبء (وبالأخ لأَبَوَيْنِ)؛ وبالأحت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت» 
أو بست الابن» (و) سمط رولد الأمّ بالولد)؛ ذكراكان أو أنشىء (وبولَدٍ الابْن) 
كذلكء (وبالأب وأبيه)» وإِنْ علاء (ويَسْقْطُ به)» أي: بأ الأب وإِنْ علا كل 
ابْنِ أخ؛ و) كل (عَمّ), وابنه؛ لقُرْبه. ومَنْ لا يَرث لِرِقٍ أو قثْلٍ أو احتلاف دين؛ لا 
يعني اا بل ا 


ا عداكك 


قال المؤلف: (الحجب» وهو لغة: المنع. واصطلاحًا: منغ مَنْ قام به سببُ 
الإرث مسن الإرث بالكلية أو من أؤقر حَظَيّه. ويُسمَّى الأول حجب جزمان» 
وهو المرادُ هناء فتَسْقْطٌ الأجْدَادُ بالأب؛ لإدلائهم به). 

باب الحجب من أهم أبواب الفرائض حتى قال بعض العلماء رمهم الله: لا يحل 
لمن لا يعرف باب الحجب أن بُفتي في الفرائض. وذلك لأنه قد يورّث مَن لا يرث 
وقد يمنع من يرث. 

والحجب نوعان: حجب بالوصف وحجب بالشخص؛ فالحجب بالوصف أن 
يقوم بالشخص مانع من استحقاق الإرث في الأصلء وموانع الإرث هي: الرق 
والقتل واحتلاف الدين. فهذا محجوب بالوصف. فلو هلك هالك عن أب كافر 


ارون 


فلا يرثه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم»” > ولو قعل أب ابنه فلا يرثه» وكذلك الرقيق» وهذا النوع من الحجب؛ 
أي: الحجب بالوصف؛ يتأنّى على جميع الورثة دون استثناء؛ فكل الورثة يمحكن أن 
يتصفوا بهذا الوصفء والمحجوب بالوصف وجوده كعدمه؛ فكأنه لو يوحد؛ فلا يُنظر 
له ق المسألة إطلاقًا. 

والنوع الثاني من الحجب: الحجب بالشخص؛ يعنى بأن يحجب الشخص 
شخصًا آخرء وهذا نوعان: حجب حرمان» وحجب نقصان؛ فحجب الحرمان أن 
يحجب الشخص من الميراث كلية فلا يرث» وهذا النوع من الحجب يتأنّى على 
جميع الورثة إلا من يُدلي إلى الميت بلا واسطةء وهما الأبوان والولدان والزوحان. 

والنوع الثاني من الحجب بالشخص حجب النقصان» وهو أن يمنع الوارث من 
أوفر حظيه» وهذا يتأنّى على جميع الورثة؛ فلو هلك هالك عن زوحة وابن وعم» 
فالعم هنا حجوب حجب حرمان» فقد حجبه الابن. ولو هلك هالك عن زوحة 
وأم وابن» فالزوحة هنا حجبت حجب نقصان من الربع إلى الثمن» والأم أيضًّا 
عبت :عدن قان من الت إل الستدامن: 

قال المؤلف: (ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب لذلك» وتسقط الجدات 
من قبل الأم والأب بالأم؛ لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لباشرقا 
الولادة» ويسقط ولد الابن بالابن ولم لم يُدلٍ به لقربه. ويسقط ولد الأبوين ذكرًا 
كان أو أنشى بابن وابن ابن وإن نزل وأب؛ حكاه ابن المنذر إجماعًاء ويسقط 
ولد الأب بمم؛ أي بالابن وابنه وإن نزلء والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت 
لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن, ويسقط ولد الأم بالولد ذكرًا 
كان أو انف وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علاء ويسقط به؛ أي بأب 
الأب وإن علاء كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه» ومن لا يرث لرق أو قتل أو 
اختلاف دين لا يحجب حرمانًا ولا نقصانًا). 


)١7‏ سبق تخريجه. 
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هة هن المسائل الى ذكزها المؤلف ق. ححب الحرماق وححب التقصاكن» وعكن 
تلخيصها في عدة قواعد» وهى: 

أولا: كل وارث.من الأصول سواء كان ذكرا أو أننى فإنه يجب من فوقه إذا 
كان من جنسه؛ فالأب يحجب الجدء لكن لا يحجب الجدة لأا ليست من 
جحنسه» والام تحجب الجدة» ولا تحجب الجد» وام الام تحجب أم أم الام وهكذا. 

ثانيًا: كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقًا سواء كان الذي 
تحته ذكرًا أو أنشى؛ فالابن يحجب أبناء الابن. فلو هالك هالك عن ابن وعن 

واعلم أن فروع الإناث لا يحجبن أحدًا من الورثة حجب حرمان إلا الإخحوة من 
الأم» فالببات لا يحجبن الإحوة الأشقاء ولا الإخحوة لأب ولا يحجبن الأعمام ولا 
يحجبن أبناء العم» بل من خصائصهن أتمن يحجبن الإحوة لأم فقط. 

المًّا: كل ذكر وارث من الفروع أو الأصول فإنه يحجب الحواشي؛ والحواشي هم 
الإإخحوة وابناؤهم والاعمام وابناؤهم؛ فلا يمكن أن يرث اح أو عم مخ وجود اف أو 
ابن أو جك أو ابن ابن؛ فمتى وجد ك5 من الأصول كالأب والجد وإن ع أو من 
الفروع كالابن وابنه وإن نزل؛ فلا ميراث للحواشي. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب العَصّباتٍ) 

من العصطبء وهو: الشَّدٌَّ وا بذلك لِمَدٍ بعضهم أَزْرَ تغضء (وهَم: كل مَنْ 
1 انْقَرّد لأحذ الْمالَ هة واجدَة)؛ كالأب, والابن, والكي ونحوهم واحكر 
بقوله: «يحهة واحدة» عن ذي الفرض؛ فإنه إذا انفرد يأحذه بِالمَرْضٍ والبَيّ فقد 
أخحذه يجهتين» (ومع ذي فْرْضٍ ۰ ما عي بعد ذوي الفروض» ويسقّطٌ إذا 
استغرقتِ الفروض التركة» فالعصبة: مَنْ يَرثُ بلا تمديرٍ. . وَيْمَدَّمُ أُقَرَبُ العصبة» 
(فأقْرَيمُم: ابْنّ فابئه وإ تَرّل)؛ لأنه حزء الميت» 2 م الأبُ)؛ لأن سائر العصبات 
يُدْلُون به رم الْجَدُّ) أبوه روإن علان؛ لأنه أب وله إِيْلا3ٌ (مع عَم أخ لأَبَويْنٍ 
ار ای نا اج سبي الس عن ونان ب ا ايد الأ ارو 
لأب» رم بَئُوما)» أي: ثم بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأب وإن نرلوا ادا ي 
عَم لاون م عَم لأب بَئُواما كذلك» فيقدّمُ بدو العم الشقيق» ثم بدو العم 
لأب» (ثم أعمامُ أبيه لأَبَوَيْنِ 2 أعمام أبيه (لأب, م بوهم كذلك» يقدَّمُ ابن 
الشقيق على ابن الأب» (ثم أعمامُ جَدّه, ثم بوهم كذلك). ثم أعمام أبي جَدّه ثم 
بوهم كذلك» وهكذاء (لا يَرِتْ بُو أب أغلى) وإ قروا (مع بني أب أقرَب, 
ون تَرَلُوا/؛ لحديث ابن عباس يرفعه: «اَلْحِقُوا الْمَرَائِضَ بأَمْلِهَا فَمَا بي مَلإؤْلى 
رَكُلٍ ذگر». متفق عليه» و: «أؤلى» هنا بمعنى أقرب» لا معنى أَحَقَ؛ لِما يلزم عليه 
مِنَ الإتمام والجهالة» (فأحّ لأب) وابثه وإن نرّل؛ (أؤل مِنْ عَمّ) ولو شقيئًاء (و) 
من (اببهء و) أ لأب أؤلى من (انْنٍ أخ لأَبَوَيْنِ)؛ لأنه أقرب منه» (وهو), أي: 
ابن أخ لأبوين» (أو ابن أخ لأب؛ أؤلى من ابن ابن أخ لأَبَوَيْنِ)؛ لقره (ومع 
الاسْتواءِ) في الدرحة؛ كأحوين وعمّين؛ (يُقَدمْ مَنْ لأَبَوَيْنِ) على مَنْ لأب؛ لقدٍَ 
القرابة. (فإن عدم عَصبَةُ النَسَب؛ وَرث المُغتق)» ولو أنشى؛ لقوله اكئاة: «الولاغ 
له و عض غابية .4 عَصَبَتُه)؛ الأقربث فالأقربث؛ كنسب» ثم مولى المعتّق» 
ثم عصبتّه كذلك» ثم الب ثم ذوو الأرحام. 


۳٣ 


جح تاك الغري رحب 


قال المؤلف: (العصبات من العصب وهو الشد, ”موا بذلك لشد بعضهم أزر 
بعض» وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدةكالأب والابن والعم 
ونحوهم) فالعصبات موا بذلك لأن بعضهم يشد أزر بعض ويعضد بعضهم بعضاء 
ومنه العصابة التي توضع على الرأس لأتما تشد الرأس. 

والعاصب هو الذي يرث بلا تقدير» أي: ليس له ميراث محدد» فقد يرث جميع 
المال وقد لا يرث شيئًا وقد يرث الباقي. 

فلو مات عن ابن عمه وليس له وارث سواه فله جميع المال. ولو مات عن ابنه 
وابن عمه» فابن عمه ليس له شيء» ولو مات عن زوجته وأمه وابن عمه» فللزوحة 
الربع وللأم الثلث» والباقي لابن العم» فالمسألة من اثني عشرهء للزوحة الربع ثلاثة 
وللأم الثلث أربعة» بقي خمسة فهي لابن العم. إذن فابن العم عصبة يرث بلا 
تقدير؛ بمعنى أنه قد يرث جميع المال» وقد يرث ما بقي» وقد يسقط؛ بخلاف 
صاحب الفرض فصاحب الفرض له إرث مقدر شرعا. 

قال: (واحترز بقوله: «بجهة واحدة» عن ذي الفرض. فإنه إذا انفرد يأخذه 
بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين) فلو هلك هالك عن بنت فقط ولم يوحد 
عاصب؛ لما جميع المال فرضًا وردَّاء فهنا ورثت بالجهتين» وقد تجتمع جهات أخرى؛ 
كإنسان بنت عمه مملوكة فملكها وأعتقها وتزوجهاء فلو مانت عن غير صاحب 
فزطن ولا قاض غيرزة بترت ول تلات جات لأنة معت يه سات الارث 
الثلاثة؛ فهو زوج وابن عم ومعتق. 

قال: (ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض, ويسقط إذا 
استغرقت الفروض التركة, فالعصبة من يرث بلا تقدير» ويُقدم أقرب العصبة. 
فأقريهم ابن فابنه وإن نزل لأنه جزء الميت» ثم الأب لأن سائر العصبات يُدلون 
به). 


قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى ثلاثة أقسام: 


۳۷ 


القسم الأول: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير؛ فالعصبة 
بالنفس هم جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة لأم» فهؤلاء هم العصبة بالنفس» 
ويضاف إليهم أيضًا المعتقة» ولهذا قيل: 

وليس في النساء طرًا عصبة ‏ إلا التي منت بعتق الرقبة 

القسم الغاني: عصبة بالغير» وهم البنات وبنات الابن والأحوات الشقيقات 
والأحوات لأب مع ذكر مساو لمن درحة ووصقًاءٍ فالبنت مع أخيها عصبة. فلو 
هلك هالك عن بنت وابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين جميعًا. ولو هلك 
هالك عن بنت ابن وابن ابن» فكذلك. ولو هلك هالك عن أخ شقيق وأحت 
شقيقة فالمال بينهما للذكر مشل حظ الأنثيين» فهؤلاء هن العصبة بالغير وهن 
الإناث» قال بعضهم في تعريف العاصب بغيره: 

وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه 

فلو هلك هالك عن ابن وبنت فالمال بينهماء وهنا قد صارت البنت هي صاحبة 
الفرض لكن عصبها أخوهاء ولذلك قلنا: من شروط إرث البنت النصف عدم 
المعصب. وهنا وجد معصب. 

فالبيت السابق ضابط للعصبة للغير؛ لأن البنت لولا وجود الابن لورثئت 
النصفء إِذَا فقد منعها فرضهاء والأحت الشقيقة لولا وحود الأخ الشقيق لورثت 
النصف كذلك. 

فالعصبة بالغير هن إناث الفروع والأحوات الشقائق ولأب» أي: إناث الفروع 
والأحوات لغير أم مع ذكر مماثل لمن درحة ووصمًاء فإناث الفروع يدخل فيهن 
البنات وبنات الابن وإن نزل» والأحوات لغير أم يدحل فيهن الأحوات الشقيقات 
وأحوات لأب. فهؤلاء إناث إن احتمعن مع ذكر مماثل لحن درحة ووصمًا عصبهن. 

القسم الثالث: عصبة مع الغير» وهن الأحوات الشقيقات والأحوات لأب مع 
إناث الفروع كما سيأت. 

قال: (ثم الجد أبوه وإن علا؛ لأنه أب وله إيلادء مع عدم أخ لأبوين أو 
لأب؛ فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم, ثم ما؛ أي: ثم الأخ لأبوين ثم لأب, ثم 


۲۸ 


بنوثماء؛ أي: 09 ببسو الأخ الشقيق, 9 ببسو الأخ لأب وإن نزلوا أبذدَاء نم عم 
لأبوين» ثم عم لأب» ثم بنوما كذلك؛ فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب 
ثم أعمام أبيه لأبوين»› ثم أعمام أبيه لأب ثم بنوهم كذلك؛ يقدم ابن الشقيق 
على ابن الأب ثم أعمام جده م بوهم كذلك ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم 
كذلك, وهكذا؛ لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا). 

إذا احتمع عصبتين فيقدم الأسبق جهة؛ فإن كانوا في جهة واحدة قُدم الأقرب؛ 
فإن استووا في القرب قُدم الأقوى» فنبداً بالجهة ثم بعد ذلك بالأقرب ثم بعد ذلك 
بالأفوئ كما قال الجعبري رهه الله: 

فبالجهة التقديم 2 بقربه وبعدهما التقديم بالقوة الجعلاء 

فلو احتمع ابن وأب فالتعصيب للابن؛ لأن الترتيب من جهة العصوبة: بنوة ثم 
أبوة ثم أحوة ثم عمومة ثم الولاء. فلو هلك هالك عن عمه وعن أخيه الشقيق» 
فالميراث للأخ. 

ولو مات عن أخيه الشقيق وعن أخيه لأبيه فالجهة واحدة» وهي الإحوةح لكن 
الأقوى قرابة هو الأخ التنقيق؛ أن الأخ الشقيق يدلي بجهتين؛ يعني: صلته بأخيه 
من حهة الأم ومن جهة الأب, والأخ لأب من جهة الأب فقط. 

ولو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب؛ فالأقرب الأخ لأب وإن كان ابن 
الأخ الشقيق أقوى؛ لأن أباه» وهو الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب؛ لكن القوة 
مرتبة بعد مرتبة القرب؛ فيرث الأخ لأب لأنه أقرب. 

وعليه ففي ترتيب العصبة نبدأ بالأسبق جهة فإن استووا في الجهة قدمنا الأقرب» 
فإن استووا في القرب قدمنا الأقوى, والقوة لا تُتصور إلا في الإحوة والعمومة؛ فلو 
كان له عم شقيق وعم لأب فالميراث لعمه الشقيق. وأخ شقيق وأخ لأب فاليراث 
للأخ الشقيق. 

وقد ذكر المؤلف قاعدة» وهي أنه ولا برت تو ات أعلى مع بني أب أقرب 
وإن نزلوا» مثاله: لو هلك هالك عن عم أبيه وعن ابن ابن ابن ابن عم فا مال لابن 
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ابن ابن ابن العم ولو نزل عشرين درحة» لأنه أقرب» لأن ابن ابن ابن ابن العم 
يلتقي به الميت في الجحدء وعم أبيه يلتقي به في أب الحد فهو أبعد. 

قال: (إلحديث ابن عباس يرفعه: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
رجل ذكر» متفق عليه » وأولى هنا بمعنى أقرب» لا بمعنى أحق لما يلزم عليه 
من الإبحام والجهالة)» فلو كان أولى بمعنى أحق» لاحثلف في الأحق من هو؟ لكن 
إذا قلنا بأن أولى بمعنى أقرب لم يكن هناك إكام. 

قال: (فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقًا ومن ابنه. وأخ لأب 
أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه. وهو؛ أي: ابن أخ لأبوين أو ابن أخ 
لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه. ومع الاستواء في الدرجة كأخوين 
وعمين يقدم مَن لأبوين على مَن لأب لقوة القرابة؛ فإن عدم عصبة الدسب 
ورث المعتق ولو أننى لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه ثم 
عصبته الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبثه كذلك ثم الرد ثم ذوو 
الأرحام). 

ففلم ن ذلك أن الترييب :في رات الغضسباك يكنون باللنهسة ثم 

بالقرب ثم بالقوة» وترتيب الجهات هي: البنوة ثم الأبوة ثم الأحوة ثم 
العمومة 9 الولاء كما سبق. 


(۱۷) سبق تخريجه. 


(۱۸) سب تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 


(يَرِتُ الابْنُ) مع البنت مثليهاء (و) يرث (ابْه)؛ أي: ابن الابن مع بنت الابن 
مثليها؛ لقوله تعالى: بوص یکم الله في أولاوكم للذّكر ل حط الْأنْتَيَيِنِ4[النساء: 
.]١‏ (و) يَرِثْ (الأخ لأَبَوَيْنِ) مع أحتٍ لأبوين مثليهاء (و) يرث أ (لأب مع 
أخيه مْلّيها)؛ لقوله تعالى: ون گائوا إِخوة رخالا وَنسَاء مَلِلِذَكْرِ يفل حط 
نميب [النساء: .]١075‏ 

(وكلُ عَصّبَةٍ غيرهم)» أي: غير هؤلاء الأربعة؛ كابن الأخ» أو العم» وابن العم 

بن العتِق» وأحيه؛ (لا تر أخمّه معه شَّيْئَ)؛ لأنما مِنْ ذوى الأرحام والعصبةٌ 
مقدّم عليهم. (وابّنا عَم أَحَدهما أ لأ للميفة أو زوج لما؛ (له قَرْضه) أو 
(والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًاء فلو ماتت امرأةٌ عن بنتٍ وزوج هو ابن عجّ؛ 
فتِكتُها بينهما بالسسّويّة» وإِنْ تَرَكتْ معه بنتين؛ فا مال بينهم أثلانًا. ۰ 

(ويْبِدَاً ب)ذوي (الفُرُوض)» فيُعطّون فروضّهم, (وما بقي للعَصّبَةِ)؛ لحديث: 
«ألجفوا المَرَائِضَ بأهلهاء فما بي فَلؤوْلَ رجحل عَصَبَةٍ». (ويسقُطُون)؛ أي: 
العصبة إذا استغرقتٍ الفروض التركة؛ لما سبق» حتى الإخوة الأشقاء (في الجماريّة), 
وهي: زوج» و وإخعوةٌ لأ وإخعوة أشقاء: للزوج الصف وللأم السدس» 
وللإحوة من الأ النلسثُ» وتسقط الأشقاء؛ لاستغراق الفروض التركة» وروي عن 
علي» وابن مسعود» وأ بن كعبء وابن عباس» واي موسىن» وقضّى به عمرٌ اوا 
ثم وقعت ثانيًا فأسقّط ولد الأبوين» فقال بعضّهم: يا أمير المؤمنين» هب أنَّ أبانا 


كان حمارًا أليست أمُّنا واحدة؟ فشرّك بيتهم؛ ولذلك “ميت بالحمارية. 


رتك الس ا 


قال: (يرث الابن مع البنت مثليهاء ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن 
مئليها لِقَوْلِهٍ تَعَالَ: ظِيُوصِيكُمُ الله في أؤلادكُمَ للذكر مثْل حظ الأَنْتَيَيْنِ»4ك 


٤١ 


[النساء: ]١١‏ ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها ويرث أخ لأب مع 
أخمه مثليها لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «إوَإِنْ گانوا إِخْوَةً رجالا وَنِسَاءً قللذگر مثْل حظ 
الأنَيَينٍ4 [النساء: ,]١76‏ وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة, كابن 
الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئًا؛ لأفامن 
ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم, وابنا عم أحدهما أخ لأم للميعة أو زوج لما 
له فرضه أو والباقي بعد فرضه هما تعصيبًا؛ فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج 
هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية) فللبنت النصف» وللزوج الربع فرضًا بالزوجية 
والباقي تعصيًا؛ لأنه ابن عم (وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلانّا/؛ فلو هلك 
هالك عن بنتين وزوج فللبنتين الثلفان وللزوج الربع فرضًا والباقي تعصيبًاء والمجموع 
ثلث؛ فكأن كل واحد أحذ ثلنًا. 

قال: (ويبداً بذوي الفروض فِيُعطّون فروضهم وما بقي للعصبة لحديث: 

3 8 )195( 5 2 3 55 85 ع‎ ٠ PONT. 

«الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل عصبة» ) يعني من أراد أن 
يقسم مسألة من مسائل الفرائض فإنه يبدأ أولّا بأصحاب الفروض؛ لأن العصبة لن 
يرثوا على كل حال؛ فقد يسقطون ولا يرثون؛ لذا يبدأ بذوي الفروض» ثم إنه يبدأ 
من ذوي الفروض بمن لا يحجبء أي بمن يُدلي إلى الميت بلا واسطة لأفم سوف 
يرثون على كل حالء وهما الزوحان والأبوان والولدان» فلو كان قي المسألة أم وأحت 
شقيقة فيبداً بالأم. 

قال: (ويسقطون؛ أي العصبة» إذا استغرقت الفروضٌ التركة لما سبق حتى 
الإخوة الأشقاء في الحمارية, وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج 
النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الفغلث, وتسقط الأشقاء لاستغراق 
الفروض التركة) لأن الإحوة الأشقاء عصبة» والعاصب إذا استغرقت الفروض التركة 
سقط (وزوي عن علي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عباس وأبي موسى 
رضي الله عنهم» وقضى به عمر أو 0 وقعت ثانيًا فأ سقط ولد الأبوين فقال 
بعضهم: يا أمير المؤمنين, هن أنَّ أبانا كان مار الج أمُنا واحدة؟) يعنى: 


)١9(‏ سبق تخريجه. 


اعتبرنا إحوة لأم وورثنا (فشرَّك بيتهم)؛ فشميت المشركة؛ لأنه جعل الإخوة 
الأشقاء كالإحوة لأم» (ولذلك "يت بالحمارية)» وتُسمى أيضًا الييّيّة والحجرية؛ 
لأنم قالوا: هب أن أباناكان حجر مُلقى في اليم» ولمذا قال: ذاك على ما قضينا 
وتلك على ما نقضي. 

ذا فالإخوة الأشقاء يسقطون في الحمارية لاستغراق الفروض التزكة» وقيل: 
القصة فيها نظر لأن عمر رضي الله عنه آتاه الله عز وجل من المهابة ومن القوة ما 
لا يحرؤ الناس معه أن يأتوا إليه ويقول ذلك؛ حتى قال فيه النبي عليه الصلاة 
E ES SOLS a‏ تكن وين" “وروا نميا 

وعامة فالفرضيون رحمهم الله أحيانًا يأتون بقصص وحكايات يؤيدون بها بعض 
الأشياء وهي ليست بصحيحة» وحاصة في المسائل الملقبات كالحمارية اليمية أو 
الحجرية» وهناك مسألة تسمى المنبرية؛ يقال إن عليًا رضي الله عنه سّعل عنها وهو 
يخطب على منبر الكوفة فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعًا ويجزي كل نفس 
يما تسعى فسُثئل عنها فقال: صار تمن المرأة تسعًا. وذلك في الخطبة. 

واعلم أن مسائل الفرائض فيها بعض المسائل ليس للعقل فيها مجال؛» ومن ثم 
تكفل الله عز وجل بقسمة الفرائض بنفسه» يقول الله عز وحل: ١‏ لا درون أَيهُمْ 


فرب لم ف يه من ال نالك لين يق سا٠٠٠‏ 


)2 متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» حديث رقم )6 “T۹‏ 9 
7؛ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» 
حديث رقم (4)5595 /٤(‏ 18537). 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب أصُولٍ الْمَسائل) والعَوْلٍ وال 

أصل المسألة: مَخْرَجُ فرضها أو فروضها. 

و(القرُوضُ ئة نطف وريغ تن وثُلفان, وت وسُّدُسٌ). هذه 
الفروض القرآنية» وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد, (والأصُولٌ سَبْعَة)؛ أربعة لا عَوْلَ 
فيهاء وثلاثة قد تَعُولْ؛ (فنِضْفانٍ) من اثنين؛ كزوج وأحتٍ شقيقةٍ أو لأب» 
ويُسمّيان باليتيمََيْنٍ» (أو نطف ا ي کح وعيّء (من الْنَينِ) حرج النصف» 
روتأشانِ) وما بقي» من ثلاثة» مخرّج الثلشين؛ كبنتين وعبجّ» (أو ثُلْثْ وما بَقِي)؛ كام 
وأب» من ثلاثة مخرج الثلثء (أو ما» أي: الثلفان والثلتُ؛ كأحتين لأ وأحتين 
لغيرهاء (من ثلائة)؛ لتساوي مخرج الفَرْضَيْنِء فيكتقى بأحدهاء (وربغ) وما بقي؛ 
كروج وابن؛ من أربعة مخرّج الربع» (أو تمن وما بَقي)؛ كزوحة وابنِ» من ثمانية مخرج 
الثمن؛ (أو) ربع (مع نِضفيٍ)؛ كزوج وبنت» (من أَرْبَعَةٍ)؛ لدخول مخرج النصف في 
مخرج الربع» (و) من مع نصف؛ كزوحة» وبنتِ» وعيً» (من ثهانية)؛ لدعول مخرج 
النصف في الشمن» (فهذه أربَعَة) أصول رلا تَعُول)؛ لأن العول ازدحامٌ الفروض» 


ولا يُنصوّر وحوده في واحد من هذه الأربعة. 


بج حت الدع خزرب 


قال: (أصل المسألة: مخرج فرضها أو فروضها)؛ فأصل المسألة هو تحصيل أقل 
عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسرء فالمسألة لا تخلو من أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الورثة كلهم عصبة من جنس واحد؛ فأصل مسألتهم 
من عدد رءوسهم» لكن إن كان فيهم ذكور وإناث جعلت الذكر برأسين» فلو 
هلك هالك عن خمسة أبناء فالمسألة من خمسة لكل ابن سهمء ولو هلك هالك 
عن خمسة أبناء وهس بنات» فهي من خمسة عشرء تضرب الذكر في اثنين؛ لأن 
الذكر له مثل حظ الأنثيين. 


الحال الثانية: ألا يكون في المسألة عصبة وإنما فيها فرض واحد فقطء فإذاكان 
في المسألة فرض واحد فقط فأصلها من مخرج ذلك الفرض» فلو هلك هالك عن 
بنت فقطهء فالبنت لما النصف فرضًا؛ فأصل المسألة من اثنين؛ للبنت النصف واحد 
والباقي للعصبة فيرد عليها. ولو هلك هالك عن زوحة فقطء فالزوحة لما الربع؛ 
فالمسألة من أربعة. 

الحال الثالفة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض مع الاختلاف؛ فأصل المسألة 
مخرج كل فرض من فروضهاء ولابد في معرفة هذا من النظر بين هذه الفروض 
بالنسب الأربعة» وهي التماثل والتباين والتداخل والتوافق» فهذه تسمى النسب 
الأربعة في علم الحساب. 

فالثماثل: تساوي العددين» كثلاثة وثلاثة» وأربعة وأربعة, وخمسة وخمسة,» وستة 
وستة. 

والتباين أن يوحد عددان لا ينقسم أحدها على الآخر إلا بكسرء قال العلماء: 
وكل عددين متواليين فهما متباينان إلا الواحد والاثنين. 

والتداحل هو أن يوحد عددان أكبر وأصغر فالأكبر ينقسم على الأصغر بدون 
كسرء كأربعة وثمانية» وستة وثلاثة» وثلاثة وتسعة» وعشرة وخمسة. 

والتوافق: أن يوحد عددان أكبر وأصغر ولا ينقسم الأكبر على الأصغر إلا 
بكسر لكن ينقسمان على عدد ثالث» كستة وأربعة؛ فلا تنقسم الستة على الأربعة 
إلا بكسر لكن ينقسمان على عدد ثالث وهو الاثنين» وكستة وثمانية» فالثمانية 
على الست لا تنقسم لكن ينقسمان على عدد آحر؛ فهذا يُسمى التوافق. 

ففي التماثل نكتفي بأحدهاء فإذا كان في المسألة فرضان لكن من جنس واحد 
فأصل المسألة أيضًا من مخرج ذلك الفرض كما لو هلك هالك عن زوج وأحت 
شقيقة» فالزوج له النصف والأحت الشقيقة ها النصف. 

وفي التباين نضرب أحدهما في الآحر ولي التداحل نكتفي بالكبير وفي التوافق 
نضرب وفق أحدها في الآحر؛ فلو كان في المسألة أربعة وستة؛ فهما يقبلان 


القسمة على اثنين» فتأحذ نصف أحدها وتضربه في الآحر؛ أي: اثنان في ستة؛ 
فالحاصل اثنا عشرء أو أربعة في ثلاثة؛ فالحاصل اثنا عشر أيضًا. 

فتسعة وستة بينهما توافق» فهما يتفقان في الثلث؛ ثلائة» فحذ ثلث الستة 
اثنان» واضربه في تسعة» يصير ثمانية عشر. أو حذ ثلث التسعة ثلاثة» واضربه في 

فلو هلك هالك عن زوج وأخ لأم وأحتين شقيقتين» فللزوج النصفء وللأحتين 
الشقيقتين الفلفان» وللأخ لأم السدسء فعندنا اثنان وثلاثة وستة» فبين الاثنين 
فة تاين فاضيرب اتن في ثلاثنة ية والسكة والسنثة ينها قال فأصحل 
الال ف س 

ولو هلك عن زوحة وبنت وبنت ابن وحدة فالمسألة من أربعة وعشرين. 

قال: (والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلنان وثلث وسدس؛ هذه الفروض 
القرآنية» وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد) فالفروض نصف وربع وثمن وثلثان وثلث 
وسدس» وكلها موحودة في القرآن» فالنصف في قوله تعالى: «وَلَكُمْ نطف مَا ترك 
أو جكم» والربع في قوله تعالى: فلكم الأشع4» ١‏ وف الرْنُعْ ما ركنم 
والثمن في قوله تعالى: إفَلَهُنَ الثّمْنْ ما ترم والثاشان في قوله تعالى: إفَلَهُنٌَ 
ّا ما تَرَك4. والثلث في قوله تعالى: «وَوَرِتَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الث والسدس في 
قوله تعالى: «فَلِكُلَ وَاجدِ مِنْهُمَا السُّدُْسُ4 [النساء:١١]‏ 

قال: (والأصول سبعة أربعة لا عول فيها وثلائة قد تعول؛ فنصفان من اثنين 
كزوج وأخحت شقيقة أو لأب» ويسميان باليتيمتين» أو نصف وما بقي كزوج 
وعم من اثنين مخرج النصف, وثلفان وما بقي من ثلاثة مخرج الثلشين؛ كبنتين 
وعم أو ثلث وما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الفلث)؛ إذن فالمخرج يُقصد به 
المقام في الاصطلاح الحديث (أو هما أي الثلشان والثلث كأختين لأم وأختين 
لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفي بأحدهماء وربع وما بقي كزوج 
وابن من أربعة مخرج الربع» أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الشمن, 
أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع» 


ومن مع نصف كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في الثمن, 
فهذه أربعة أصول لا تعول)؛ واعلم أنه إذا كانت المسألة من أربعة مغلا فجعلتها 
من ثمانية فإنما تصح لكنها تطول» وكذلك المسألة إن كانت من اثني عشر فجعلتها 
من أربع وعشرين فهي صحيحة» فالناتج والقسمة صحيحة لكنها تطولء والمطلوب 
الاحتصار؛ لأنه قد تأني مسائل تحتاج إلى قسمة تركة عظيمة ورا تكون فيها 
مناسخات وربما تكون فيها عقارات فلابد من الاختصار مهما أمكن؛ ولذلك 
فالعلماء رحمهم الله قالوا: إن الاختصار قي الفرائض اختصار قبل العمل واختصار 
بعد العمل» فاختصار قبل العمل يعني بأن يحاول أن يختصر؛ فإن كانت يمكن أن 
تصح من عدد أقل فلا يأت بعدد أكبر» واختصار بعد العمل؛ أي: إذا تمت 
القسمة وات فاا حت 

فلو كانت من ثمانية وأربعين ملا فيجعلها من أربعة وعشرين إن أمكنء وبدلًا 
ففخ ن الررتنة الي مدن قانيية وأرشين يدل چ 
وعشرين» فهذا متساو؛ لأنه كلما قل العدد قل الخطأ. 

قال: (لأن العول ازدحام الفروضء ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه 
الأربعة)» وستأتي مسائل العول فيما يستقبل. 


العول 

قال المؤلف رحمه الله: 

(والتتضف مع التُلْقينِ)؛ ؛ كزوج وأحتين لغير أ من ستة؛ لماي الْمَحْرَحيْنِه وتعول 
لسبعة» (أو) النصف مع (التلْثْ) كروي وأ وعيّ» من ستة؛ لِتَبايْن المعحرجين, (أو) 
النصف مع (الشُدس)؛ كبنت وأ وعيّء من ستة؛ لدخول مخرج النصف في 
السدس.ء (أؤ هو), أي: السدن روما بقي»؛ كأ وابن» (من سستة) مخرج السدس» 
(وتغول) الست (إلى عَشَرَةٍ شَفعًا ووشرًا)» فتعول إلى سبعة؛ كزوج وأتٍ لغير أ 
وحََدَّقٍ ولثمانية؛ كزوج وم وأختٍ لغيرهاء وإلى تسعة؛ كزوج وأخقين لأ وأحتين 
ار غ کی وأ وأحوين لأ وأقين لغيرهاء وتُسمّى ذات الفروخ؛ 
لكثرة عؤلهاء (والرُعٌ مع الي كرو و يمك بن الي ماكر اي 
المخرحين» (أو) الربع (مع الُلْثْ)؛ كزوحة. وأ وع من اثني عشر كذلككء (أو) 
الربع مع (السُدس) كزوج» و وابن (من اَي عشَّرَ)؛ للتوافق» (وتغُول) الاشا عشر 
(إلى سَبْعَةَ عشّرٌ وترًا) فتعول RE‏ كور ودين 3 ولخمسة عبشرا کر 
وبنتسين» وأبوين» وإلي سبعة عشر؛ كثلاثِ زوجاته وحَدَئَيْنِ وأربع أحوات لأَمّ ومان 
أحوات لأبوين» وتسكى أ الأرايلء وم المُرُوج» (والثُمَنُ مع سُدّسٍ)»؛ كزوج وأ 
وابن» من أربعة وعشرين؛ لتوافق المخرحين» (أو) الثمن مع (ثُلْكيْنِ)؛ كزوحة؛ وبنتين» 
وأخ شقيق» (من أَزْبَعَةٍ وعشرين؛ شابن (وتَعول) مره واحدةً (إلى سَبْعَةِ وعشرين» 
ولذلك تُسمّى البخيلة؛ كزوحة» وأبوين» وابنتين» وتُسمّى الْمِنيريّة. 


لحك الشرح هع + 

قال: (والنصف مع الثلشين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين 
ورل سیخ تبان الخ کر :وأ فارن ل الح ولام فا اليك مي 
قال: (أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين» أو 
النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس»› 


۸ 


أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن من ستة مخرج السدس. وتعول الستة إلى 
عشرة شفعًا ووترًا)؛ فالستة تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة؛ فشفعًا ستة 
وثمانية وعشرة» ووترًا سبعة وتسعة. 

قال: (فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة, ولثمانية كزوج وأم وأخحت 
لغيرهاء وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرهاء وإلى عشرة كزوج وأم 
وأخوين لأم وأختين لغيرهاء وتسمى ذات الفروخ لكثرة عوها) فسميت ذات 
الفروخ لأنما فرحت من ستة إلى عشرة. وهناك مسألة أحرى تسمى أم الفروج أو 
ذات الفروج لأن جميع من ورث فيها من النساء. 

قال: (والربع مع الثلشين كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين» أو 
الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلكء أو الربع مع السدس 
كزوج وأم وابن من اثني عشر للتوافق. وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا؛ 
فتعول لثلائة عشر كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين» وإلى 
سبعة عشر كثلاث زوجات وجاتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين, 
وتسمى أم الأرامل وأم الفسروج)؛ فثلاث زوحات لمن الربع وحدتان لمن السدس 
وأربع أخوات لأم لمن الثلث وثمان أحوات لأبوين لمن الثلفان؛ فالأصول ثلث 
وسدس وربع وثلشين؛ فأصل المسألة من اثني عشر عالت إلى سبعة عشرة؛ فنصيب 
الزوحات ثلاث ربع الاثني عشر؛ لكل واحدة واحد, واللجدتان هما السدس اثنان؛ 
لكل واحدة واحدء والأربع أحوات لغير أم لمن الثلث أربعة؛ لكل واحدة واحدء 
والثماني أحوات شقيقات لمن الثلفان ثمانية؛ لكل واحدة واحد» لذلك فهذه تسمى 
الدرهمية؛ لأن كل امرأة أتاها درهم واحد لو قدرنا أن التركة سبعة عشر درهمًا. 

والفرضيون رحمهم الله أحيانًا يزيدون بعض الورثة أو ينقصون لأحل أن تتفق مع 
عدد معين فتحفظ ولا تنسى؛ لذلك جعلهن هنا ثلاث زوحات ولم يقل زوحتان؛ 
مع أن المسألة هي هي لا تختلف؛ لأن الزوحة الواحدة والمتعددة إرثها سواءء لكن 
جعلهن ثلانًا حتى يصير نصيب كل امرأة سهم واحد. 


قال: (والثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق 
المخرجين» أو الثمن مع ثلشين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من أربعة وعشرين 
للتباين» وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين» ولذلك تسمى البخيلة) ميت 
البخيلة لأنمالم تعل إلا مرة واحدة؛ فالأربعة وعشرون لا تعول إلا إلى سبعة 
وعشرين. قالوا: وستة هي الكريمة» لأنما تعول أربع مرات. 

قال: (كزوجة وأبوين وابنتين» وتسمى المنبرية) فالزوحة لما الثمن ثلاثة 
والأبوين لكل واد السدس أزبعتة وللبشين التلفنات سعة عضن عالت إل سيعة 
وعشرين؛ ومميت المنبرية قيل: لأن عليًا رضي الله عنه سثل عنها وهو على منبر 
الكوفة وكان يخطب فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعًا ويبجزي كل نفس بما 
تسعي» فقيل: ياأمير المؤمنين هلك هالك عن كذا وكذا فقال: صار تمن المرأة 

أي أن ثمن الزوحة كان في الأصل ثلاثة من أربعة وعشرين؛ فأحذت ثلاثة من 
سبع وعشرين؟ فهو تسع. 

والظاهر أن هذه القصة لا أصل لماء وغالبًا ما يتسب في الفرائض آثار 
للصحابة» لكن هذه القصة تُذكر لبيان سرعة بديهته رضي الله عنه» ورا تكون 
أيضًا من دسائس الرافضة فأحيانًا من يتشيع يحاول أن يبين فضل علي وما أشبه 
ذلك :وهذة المسائل كما سبق تسمى بالملقبنات عند الفرضيين: 

ولكن ما يُذكر من قصص الفرائض في الغالب ليس بصحيح» مثل ما يُذكر عن 
امرأة كانت تلد إنانًّا فهددها زوحها فقال: إن لن تلدي ذكرًا فسوف أطلقك. 
قالوا: فلجأت إلى الله ودعته فولدت أربعين ذكرًا. فهذا مستبعد. 


الرد 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وإن بَقِي بعد الفْرُوضٍ شَيءٌ ولا عصَبة معهم؛ ررد الفاضل (على كُل) 
ذي (فْرْضٍ بقذره)» أي: بقدر فرضه؛ لقوله تعالى: #إوأُونُو الأزحام بَعْضُهُمْ أو 
بِبَعْضٍ #4[الأنفال: .]۷١‏ (غير الرَّوْجَيْنْ) فلا يُرَدُ عليهما؛ لأنمما ليسا من ذوي 
القرابة قإذ "كان نظ قر ET ET ETAR ETE‏ 
حنس؛ كبناتٍ أو حدًاتِ؛ فبالوبة» وإن احتف جشهم؛ فحُذ عدة سهامهم مِنْ 
أل سه وا ج السهام ا ا ا ما قشف راث خسن 
ان 1 وأ َم من ثلاثق )ل وبنث؛ من أربعة, )0 وبنتان؛ من خمسة» وإن 
كان معهم زوج أو زوحة؛ قُسِم الباقي بعد فَرْضه على مسألة اليه فإن انقسم؛ 
كزوحة» وم وأحوين لأ وإلا ربت مسأل البو في مسألة الزوحية؛ كزوج 
وحدَّقٍ وأخ لأ أصل مسألة الزوج من اثنين؛ له واحد» يبقي واحدٌ على مسألة 
اليَدّ اثنين» لا ينقسِع؛ فتضرب اثنين في اثنين» فتصِحٌ من أربعة؛ للزوج سهمان» 
وللحَدّةٍ سهم» وللأخ سهم. 


سب كاك الفرح 21 سد 


قال: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم زد الفاضل 0# ذي 
فرض بقدره؛ أي بقدر فرضه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ظوَأُولُو الأنحام بَعْضُهُمْ أل 
ِبَعْضٍ# [الأنفال: )]۷١‏ هذا هو الرد» والرد ضد العول؛ فالعول زيادة السهام 
ونقص الأنصبة؛ أي يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. والرد عكس ذلك» 
فالرد زيادة في الأنصبة ونقص في السهام. 

فلو هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضًا الباقي الأصل أن يكون لأولى 
رجحل ذكرء ولكن لما لم يوحد عاصب فحينئذ يكون لما المال فرضًا وردّاء فتأحذ 
جميع المال؛ فهذا هو الرد. 


اه 


قال: (غير الزوجين فلا يُرَّد عليهماء لأنهما ليسا من ذوي القرابة) فالزوجان 
فلا يرد عليهماء وقد حكي الموفق رحمه الله في هذا الإجماع» فقد أجمعوا على أنه لا 
رد على الزوحين؛ لأنمما ليسا من ذوي القرابة. 

فلو مات عن زوحة هي بنت عمه ولا وارث آحر؛ فالزوحة ها الربع, ولا يرد 
عليها فيكون الباقي لها باعتبارها بنت عم؛ لأن بنت العم من ذوي الأرحام فترث 
بالرحم لا بالرد. 

قال: (فإن كان من يرد عليه واحدًا أخذ الكل فرضًا وردًا) كبنت أو أحت 
شقيقة فلها المال فرضًا وردًا (وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات 
فبالسوية) فلو هلك هالك عن ثلاث بنات فلهن الثلثان» ويبقى ثلث فيرد عليهن 
وعليه فيقتسمن المال بالسوية كل واحدة لما سهم. ولو هلك هالك عن ثلاث 
حدات فلهن السدس» فبرد الباقي عليهن فيقتسمن المال بينهن بالسوية. 

قال: (وإن اختلف جدسهم) فالمردود عليه إما أن يكون واحدًا فله المال فرضًا 
وردّاء وإما أن يتعدد ويكون من حنس واحد فال مال بينهم أيضًا بالسوية» وإما أن 
يتعددوا ويختلف الجنس (فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام 
المأخوذة أصل مسألتهم) فلو هلك هالك عن أم وأحت شقيقة» فالأم ها الثلث»› 
والأحت الشقيقة هما النصف» فأصل مسألتهم من ستة؛ للأم الثلث اثنان» 
وللأحت الشقيقة النصف ثلاثة» يبقى واحدء فيعود بالرد من ستة إلى خمسة. ولو 
هلك هالك عن أخ لأم وجحدة؛ فابلجدة لما السدس والأخ لأم له السدس» فأصل 
المسألة من ستة للجدة السدس واحدء والأخ لأم السدس واحد» فسهامهم اثنان 
فتعود من ستة إلى اثنين كأنهم أنصاف» فهذا هو الرد. 

وإنما اختاروا أصل الستة لأن أكثر الفروض تجتمع فيه؛ فأغلب المردود عليهم 
بتجتمع في الستة» فالستة فيها النصف والثلث والسدس والثلفانء والربع والثمن لا 
يردا أصلًا لأنمما في الزوحية» وهي لا يُرد عليهاء فكل الفروض تجتمع في الستة. 


o 


قال: (فجدة وأخ لأم من اثنين» وأم وأخ لأم من ثلاثة, وأم وبنت من أربعة)» 
فأصلها من ستة» للأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة» فواحد وثلاثة أربعة؛ 
فتئول بالرد إلى أربعة. 

قال: (وأم وبنتان من خمسة) فللأم السدس واحد وللبنتان الثلثان أربعة» فواحد 
وأربعة خمسة. هذا إذا لم يكن معهم أحد الزوحين يعني إذا كان المردود عليهم ليس 
معهم أحد الزوجين» (وإن كان معهم زوج أو زوجة فُسم الباقي بعد فرضه على 
مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة 
الزوجية) فإذا كان المردود عليهم أو أهل الرد معهم أحد الزوحين فثعمل مسألة 
للزوجية ثم تعمل مسألة لأهل الرد ثم نقسم الفاضل بعض فرض الزوجية على مسألة 
الرد؛ (كزوج وجدة وأخ لأم؛ أصل مسألة الزوج من اثنين؛ له واحدٌ, يبقي واحدٌ 
على مسألة الرَّدِ اثنين» لا ينقسِحء فتضرب اثنين في اثنين» فتصِحٌ من أربعة؛ 
للزوج سهمان, وللجَدَّةِ سهم» وللأخ سهم) فلو هلك هالك عن زوج وحدة وأخ 
لأم» فالزوج له في مسألة الزوحية النصف فهي من اثنين» للزوج النصف واحد 
ويبقى واحدء ومسألة الجدة والأخ لأم للحدة السدس وللأخ لأم السدسء» 
فمسألتهم من ستة» وتعود بالرد إلى اثنين» فيقسم الباقي بعد الزوحية الذي هو 
واحد على اثنين؛ فلا ينقسم» فنضرب مسألة الرد في مسألة الزوحية» فمسألة الرد 
من اثنين ومسألة الزوجية من اثنين» فالحاصل أربعة» إِذَا فالجامعة أربعة. 

فيصير الحاصل مسألتان فمن له شيء من مسألة الزوحية يأحذ مضروبًا في 
مسألة الرد» ومن له شيء من مسألة الرد يأحذ مضروبًا في الباقي بعد فرض 
الزوجحية. 

مسألة أحرى: زوحة وأم وأحوين لأم» للزوحة الربع والأم ها السدس والأحوان 
لأم الثلث. فمسألة الزوحية من أربعة» للزوحة الربع واحد والباقي ثلاثة. وأم وأحوان 
لأم أصل مسألتهم من ستة للأم السدس واحد وللأحوين الثلث اثنان» وتعود بالرد 
إلى ثلاثة» فالباقي بعض فرض الزوجية ثلاثة ومسألة الرد من ثلاثة وثلاثة على 
ثلاثة منقسمة» وعليه فتصح مسألة الرد ما صحت منه مسألة الزوحية. 


or 


مسألة ثالفة: هلك هالك عن زوحة وأم وبنتين؛ فللزوحة الثمن؛ فمسألتها من 
ثمانية» والباقي سبعة»ء للبنتين الثلفان وللأم السدسء فأصلها من ستة البنتتان هما 
أربعة وللأم واحد» فالحاصل خمسة؛ فتعود المسألة بالرد إلى خمسة. فيقسم الفاضل 
بعد فرض الزوجية على مسألة الرد» فسبعة لا تنقسم على خمسة وتباينها فنضرب 
مسألة الرد في مسألة الزوحية» خمسة في ثمانية بأربعين؛ فالجامعة أربعون. فمن له 
شيء من فينالة الزوجية أحذه مضروبًا في مسيألة الرد» ومن له شيء من فسبالة إلرة 
أحذه مضروبًا في الفاضل بعد فرض الزوجية. فالزوحة أصل نصيبها واحد أخذته 
مضروبًا في خمسة بخمسة. والأم واحد أخذته مضروبًا في سبعة» والبتتان أربعة في 
سبعة بثمان وعشرين. 

فالحاصل خطوات حل المسألة كما يلي: 

أولا: تعمل مسألة الزوحية ونصححها؛ لأنه قد يكون هناك زوجتان وتحتاج إلى 

ثانيًا: تعمل مسألة الرد. 

ثالمًّا: نقسم الباقي أو الفاضل بعد فرض الزوحية على مسألة الرد فإما أن ينقسم 
أو يباين أو يوافق؛ فإن انقسم صحت مسألة الرد مما صحت مسألة الزوحية وإن 
باين فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوحية. وإن وافقه فثرد إلى وفقها ثم تُضرب في 
المسألة الأخرى. 


6: 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب التصجيح, والْمُناسّحَاتِء وَقِسْمَةٍ التركاتِ) 

التصحيح: تحصيل أقلّ عدد ينيم على الورثة بلا كُسْرٍ. 

E‏ سهم فریق)» أي: صنفبٍ من الورثة (عليهم؛ ضَرَبْتَ عدَدَهُم إن 
بان سهامهم)؛ كثلاثِ أحواتٍ لغير أ وعيّ لمن سهمانٍ على ثلاثة لا تنقيسم 
وتُباينُ» فتَضْرِبُ عددهم في أصل المسألة» فتصح من تسعة؛ لكل أحتٍ سهمان» 
وللعج ثلاثة» (أو) ترب روفْقه» أي: وَفْقَ عددهم (إِنْ واققه)» أي: عدد 
ام ُز كثلثِ وتوه)؛ کربع» ونصف» ونمن» (في أل الْمَسْأَلدَ وعَوَلِها 
إن عالث؛ فما بَلغ؛ صخت منه) المسألةٌ؛ كزوج وستبٌ أحواتٍ لغير أم» أصل 
السالة من سخة؛ وغاليث لسيعة» وسهاة ارات مها أربعة انق عدف 
بالنصف» فتَضّرِبُ ثلاثة في سبعة» تصح من أحدٍ وعشرين؛ للزوج تسعةٌ ولكلّ 
أحت سهمان» (ويَصِيّْرٌ للواجد) من الفريق المنكسِر عليه (ماكان لجماعته) 
عند التباين؛ كالفال الأول» O‏ يصير لواحدهم (وفقه» أي وفق اكا 
بحماعته عند التوافق؛ كالمثال الثاني. 

وإن كان الانكسارٌ على فريقين فأكثرٌ؛ نظرّت بينَ كل فريق وسهامه؛ وثثبث 
المباين ووَفْقَ الموافق» ثم تنظُّرٌ بينَ المثبتات بالبِّسَبٍ الأربع» وتشحصّل أقلٌ عد ينقسِمٌ 
عليهاء فما كان يُسكى جحزء السهم؛ تَضربه فق السالة خان غا كه فيا بات 
فمنه تصح؛ كجَدَتَيْنِه وثلاثة إحوة لأم» وستة أعمام» أصلّها ستة وحزء سهيها 
ستة» وتصح من ستة وثلاثين» لكل جدَّةٍ ثلاثة» ولكلّ أخ أربعة» ولكلّ عم ثلاثة. 


ایخ کے 


قال المؤلف: (التصحيح: نحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلاكسر. إذا 
انكسر سهم فريق؛ أي صنف من الورثة» عليهم ضربت عددهم إن باين 


oo 


فتضرب عددهم في أصل المسألة) ثلاثة» (فتصح من تسعة لكل أخت سهمان» 
وللعم ثلاثة). 

التصحيح هو: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلاكسر. وذلك لأنه في 
باب الفرائض ليس هناك كسور في المسائل؛ بل هناك أعداد صحيحة. فالتصحيح 
لابد منه في كل مسألة» يعني: كل مسألة قد يكون فيها انكسار. 

فلو هلك هالك عن زوحتين وابن» فالزوحتان مما الثمن والباقي للابن» فالمسألة 
من ثمانية للزوجتين الثمن واحد والسبعة للابن» فواحد لا ينقسم على الزوجتين 
فلابد أن نصحح المسألة» فتضرب أصلهاء وهو الثمانية» في عدد الرءوس وهو 
اثنان؛ فتصح المسألة من ستة عشر؛ لكل زوحة واحد والأربعة عشر للابن. 

وعند التصحيح نضرب سهم كل وارث فيما ضربت فيه المسألة» ففي مسألة 
الزوجتين كان هما واحد فيُضرب في اثنين باثنين لكل واحدة واحد» والابن سبعة في 
اثنين بأربعة عشر. 

ولو كانت رؤوس الزوحات ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين» ثم 
تضرب سهم الزوحات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد. 

والانكسار إما أن يكون على صنف أو على فريق أو على أكثر من فريق؛ فإن 
كان الانكسار على فريق مثل هذه المسألة فاقسم السهام على الرءوس» فإذا لم 
تنقسم فإما أن تباين أو توافق؛ فإن وافقت فأثبت الوفق» وإن باينت فأثبت الرءوس 
كاملة. 

فلو كانت السهام أربعة» والرؤوس ثمانية» فأربعة لا تنقسم على ثمانية وتوافقها في 
الربع؛ فتضرب أصل المسألة في اثنين. 

قال: (أو تضرب وفقه أي وفق عددهم إن وافقه أي عدد سهامهم بجزء 
كثلث ونح وه كربع ونصف وثمن في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ 
صحت منه المسألة؛ كزوج وست أخوات لغير أم, أصل المسألة من ستة وعالت 
لسبعة» وسهام الأخوات منها أربعة توافق عددهن بالنصف فتضرب) وفق 
عددهن وهو (ثلانة في سبعة» تصح من إحدى وعشرين للزوج تسعة ولكل 
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أخحت سهمات) زوج وست أحوات لأت أو شقيقات» فأصل مسألتهم من ستة 
للزوج النصف ثلاثة 0 الثلفان أربعة فتعول إلى سبعة» فالأخوات رووسهن 
ستة وسهامهن أربعة» فأربعة لا تنقسم على ستة وتوافقها في النصفء فاردد الرءوس 
إلى وفقها فنصف الستة ثلاثة» واضرب الثلاثة في عول المسألة سبعة؛ فتصح المسألة 
من واحد وعشرين. 

ثم اضرب سهام الورثة فيما ضربت فيه أصل المسألة؛ فللزوج ثلاثة في ثلاثة 
بتسعة وللأحوات أربعة في ثلاثة باثي عشر لكل واحدة اثنان. 

واعلم أنك لو ضربت أصل المسألة في ستة بدلا من ثلاثة لصارت المسألة من 
اثنين وأربعين ولصحت أيضًا؛ بل تصح من أربعة وثمانين» ولكن الصواب أنه إذا 
أمكن الاختصار فيما تصح منه المسألة فهو الواحب. 

قال: (ويَصِيْرٌ للواجدٍ من الفريق المنكير عليه ماكان لجماعته 
عند التباين؛ كالمنال الأول» أو يصير لواحيهم وَفْقّه أي: وَفْقَماكان 
لجماعته عند التوافق؛ كالمثال الثانئ. وإن كان الانكساز على فريقين 
فأكثرٌ؛ نظرْت بينَ كل فريق وسهامه» وتُتبث المباينَ ووَفْقَ الموافق, ثم 
تنظُرٌ بين المنبعات بالتّسَب الأرسع» وتنحصَّل أقلّ عاد ينقيم عليهاء 
فماكان بُسكى جزء السهم؛ ريه في المسألة بعوها إن عالَثت؛ فما 
بلقت فمنه تصح؛ كج دين وثلاثة إخحوة لاأ وستة أعمام» أصلها 
ست وجزءٌ سهمها ست وتصح من ست وثلانين» لكل جدة ثلائة, 
ولكلّ أخ أربعة» ولكلّ عم ثلاثة). 

فجدتان وثلاثة إحوة لأم وستة أعمام» فللحدات سدسء وللإحوة لأم ثلثء 
وللأعمام الباقي. فأصل المسألة من ستة» للجدتين السدس واحدء وللإحوة الثلث 
اثنان» وللأعمام الباقي ثلاثة. 

فالجدات سهامهن لا ت e‏ رءوسهن؛ لأن سهامهن واحد ورءوسهن اثنان 
وتباينه» والإخوة سهامهم اثنان لا تنقسم على رءوسهم ثلاثة وتباينه» والأعمام 
سهامهم ثلاثة ورووسهم ستة فلا تنقسم وتوافقه في الثلث؛ فترد الستة إلى ثلثها 
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اثنين. 
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فصار هناك اثنان لرءوس الجدتين وثلاثة لرءوس الإإخحوة واثنان وفق الستة رءوس 
الأعمام» فاثنان واثنان بينهما تماثل فنكتفي بواحد منهماء والاثنان تباين الثلاثة 
فنضرب أحدها في الآحر» فتصير ستة» تضرب في ستة أصل المسألة فتصح المسألة 

ثم اضرب سهام كل وارث فيما ضربت فيه أصل المسألة» فواحد نصيب اللجدات 
أربعة» وثلاثة سهام الأعمام في ستة بثمانية عشرة لكل عم ثلاثة. فالانكسار هنا 
كان على ثلاثة فرق. 
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والمناسخات جع مناسخة, من النسخ بعنى الإبطال» أو الإزالة» أو التغيير» أو النقل. وقي 
الاصطلاح: موث ثانٍ فأكثرٌ مِنْ ورئة الأوّل قبل قشم تركته. (إذا مات شَّحْصُ ول تُقَِسَمْ 
ترگئه حي مات بَعْضْ ورتته؛ فان وَرِنُوه أي: وَرثه ورثهُ الثاني (كالأوَّلِ)» أي: كما يرئون 
1 (كاخوة) أشقاءَ أو لأب ذكورء أو ذكور وإناث ماتوا واحدًا بعد واحدٍ حتى بَقِي 
نه مغلا؛ (فاقسمها)» أي: التركة (على مَنْ بقي) من الورثة» ولا تلتفث للأوّل. (وإن كان 

وله كلّ مَيّتِ لا يرون غَيْرهه كإخوة م ب بَتُون؛ فصّجخ) المسألة (الأول, وافْسِمْ سَهْمَ 
کل ميت على مَسْألتم؛ وهم عددُ بيه (وصجّح الْمُنْكْسِرَ كما سَبّق)؛ كما لو مات 
إنسان عن ثلا ينيك عات الأول عن ابن ثم العان عن تة ثم الغالك عن أربعة: 
فللالة الأقل عن فلكت o‏ الداق من النيق و ی وا ا جين كاك 
وسهمُه بباينهاء ومسألة الرابع من أربعة وسهمُّه يبايثهاء والاثنان داحلة في الأربعة» وهي 
ثباينْ الثلاثة» فتَضرمًا فيها؛ تبلغ اني عشرء تَضرمًا في ثلاثة؛ تبلغ ستة وثلاثين» ومنها 
تصح؛ للأوّل اثنا عشر لابْتَيّه» وللثاى اثنا عشر لبنيه الثلاثة» وللثالث اثنا عشر لِبَنِيه الأربعة. 
(وإن ل روا اللا كالأَوَلٍِ)؛ بأن احتف ميراتهم ننهماة وصحخث السا والأوق) للميث 
الأؤل» وعرَفْتَ سهامَ الثانى منهاء 0 مسألة الثاني (وقسَمْت أسْهُمَ الَا مِنَ الأول 
(على) مسألة (ورتته» فان انْقَسَمَتْ؛ٍ صَحَّتا من أضلها)؛ كر خلّف زوحة» وبتتاء وأعاء ثم 
ماتت البدثُ عن زوج» وبنت» وعيّ فالمسألة الأولى من ثمانية» وسهام البنت منها أربعة, 
ومسألتها أيضًا من أربعة» فصكتا من الثمانية؛ لزوحة أبيها e‏ ولزوحها سهمٌ» ولبنتها 
سهمان» ولعمّها أربعة؛ ثلاثة من أخيه. وسهم منهاء روان ۾ تن تنقسم) سهامٌ الثاني على مسألته؛ 
ضرت كل الثاني إن بها سهامُ الثانيء (أو) ضربْت روَفقها للسّهام) إن وها رفي 
الأولّ)» فما بلغ فهو الجامعةء (ومَنْ له شَيءٌ منها)» أي: من الأولى؛ (فاضْربْه فيما صَرَبَْه 
فيها)» وهو الثانية عند التباين» أو وَفْقها عند التوافق» (ومَنْ له من التَانيَة شَيِءٌ؛ فاضربه فيما 
تركه الْمَيِثُ) الثاني» أي: في عددٍ سهامه من الأولى عند المباينة» (أو وَفْق) عند الموافقة» ومَنْ 
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َر منهما تَجْمَعٌ ما له منهماء فما احتمع (فهو له). 
ک4 الشرح ۵a‏ 


قال: (والناسخات جمع مناسخة من الدسخ بمعنى الإبطالء أو الإزالةء أو 
التغيير, أو النقل, وني الاصطلاح: موث ثانٍ فأكثر من ورئة الأول قبل قسم 
تركته. إذا مات شخص ول تقسم تركتة حتى مات بعضن ورثته. فإن وَرِئُوَةٌ؛ أي 
ورثة» ورثة الغاني كالأول؛ أي كما يرثونَ الأول؛ كأخوة أشقاء أو لأب ذكور, أو 
ذكور وإناث ماتوا واحدًا بعد واحد حتى بقيّ ثلانة مغلا فاقسمها؛ أي التركة 
على من بقي من الورثة» ولا تلتفت للأول). 

هذا الفصل عقدةٌ المؤلف رحمة الله لبيان أحكام المناسخات» والمناسخات من 
أصعب علم الفرائض؛ قال الشيخ منصور البهوتي رحمة الله: «ومن أحسن ما 
يُستعانٌ به فيها شباك ابن الحائم». 

والمناسخات في اللغة من النسخ وهو يُطلق على الإبطال ويطلق على الإزالة أو 
التغيير ويطلق على النقل» فتقول: نسححث الكتاب. بمعنى نقلتة؛ وتقول: نسحت 
الشمسن الظل. يعني عزلته؛ والنسخ له معي عند الأصوليين» وله معي عن 
الفرضيين» فمعناةٌ عند الأصوليين: رفغ حكم شرعي أو لفظه بحكم شرعي مستراخ 
عنه» وذلك لأن النسخ قد يكون للفظ والحكم, وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظء 
وقد يكونٌ للفظ مع بقاء الحكم. فالأقسام ثلاثة؛ ما تسخ لفظة وحكمه» وما تسخ 
لفظة وبقي حكمه» وما نسخ حكمه وبقي لفظة؛ فالرضاع في حديثٍ عائشة رضي 
ال غنها قادت: كان قيما أترلّ من القرآن: «عشة رضاعات رمات رمن 
اس ا فالحكم تسخ هناء وهو أن العشر تُحرمة» واللفظ أيضًا تُسخ» 
فالنسخ هنا للفظ والحكم» وقد يكون النسخ للفظ مع بقاء الحكم مثل آية الرحم 
كما جاء في قول عمر: «إن الله أنزل على محمدٍ القرآن وكان فيما أنزل "آية الرحم" 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجمَ رسول الله ورجمنا بعده» وأحشى إن طال بالناس 


(۲۱) أخرحجه مسلم في كتاب: الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات» حديث رقم 5ه :كاي (5/ ها١1).‏ 
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فو ع ٠.‏ و ١‏ ۲۲ 

زمانٌ أن يقولوا: ما نحدُ الرحم في كتاب الله" '؛ فالنسخ هنا للفظ وبقي الحكي» 
أما نسخ الحكم مع بقاء اللفظ فمثل آية المقابرة» #الآنَ حَمفَ الله عَدَكُمْ وَعَلِمَ 
أنَّ فيككخ ضَعْمًا)[الأنفال ٦:‏ ]؛ فهذه الآية ناسخة للآيات التي قبلها. 

والنسخ عند الفرضيين: موث ثانٍ فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة التركة. مثال 
ذلك: إنسان هلك عن زوحته وثلاثةٍ من أبنائه» وقبل أن تقسم التركة مات أحد 
الأبناء عن زوجة وابن» ومات الثاني عجر زوجة وبنتين» ومات الثالشث عن زوجة وابن 
وبنت» فنصيب كل واحد من هؤلاء الأبناء ينتقل إلى أولاده. 

فالمسألة الأولى: زوحة وثلاثة أبناء» فللزوحة الثمن والباقى للأبناء؛ ونصيب كل 
ابن ينتقل إلى ورئته» فنصيب الابن الأول يُقسم على زوحته وابنه» ونصيب الابن 
الثاني يقسم على زوحته وبنتيه وأاحويه» ونصيب الثالث يقسم على زوجته وابنه 

والناسعخة لذ لو سن تلات خخالات: 

الحالة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير 
احتلاف؛ كإنسان مات عن خمسة من أبنائه» وقبل أن تقسم التركة مات ابنان ولا 
وارث هما إلا إخوتهما فتقسم التركة على من بقي» فبدلًا من أن قال: أصل المسألة 
من خمسة» يقال: من ثلاثة؛ فنصيب الابنين يتوفر للباقى 2 هذه الحال. 

الحالة الثانية: أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع 
الاحتلاف؛ بأن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الأول ومعهم غيرهم. 

الحالة الغالغة: أن يكون ورئةُ كل ميت لا يرثونَ غيره. 

قال المؤلف: (وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيرهٌ كاخوة لهم بنون فصحح 
المسألة الأولى» واقسم سهم كل ميت على مسألته» وهى عدد بيه» وصحح 
المنتكسر كما سبق كما لو مات إنسانْ عن ثلاثة بنين» ثم مات الأول عن ابنين» 


(۲۲) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الحدود» باب: رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» حديث رقم 
»)١8 /۸( »)1۸۳۰(‏ ومسلم في كتاب: الحدود» باب: رحم الثيب في الزناء حديث رقم »)۱٦۹۱(‏ (۳/ 
۷ 
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ثم الشابي عن ثلاثة, ثم الثالث عن أربعة, فالمسألة الأول من ثلاثة» ومسألة الغاني 
من اثنين» وسهمة يباينهماء ومسألة الغالث من ثلاثة؛ وسهمة يباينهاء ومسألة 
الرابع من أربعة. وسهمة يباينهاء والاثنان داخلة في الأربعة, وهي تباين الثلاثة؛ 
فتضرها فيها؛ فتبلغُ اثني عشرء تضرها في ثلائة تبلغ ستة وثلاثين, ومنها تصح؛ 
للأول اثنا عشر لابنيه. وللغاني اثنا عشر لبنيه الثلاثة» وللثالث اثنا عشر لبنيه 
الأربعة). 

فلو مات إنسان عن ثلاثة بنين» ثم مات الأول عن ابنين» والقاني عن ثلاثة: 
لالس عش أريعحة» فتعسل اة للت الأول الدئ سات عن ثلاثة أبساء 
ونصححها إذا احتاحت تصحيح» فنقول: المسألة من ثلاثة لكل ابن واحد» ثم 
تعمل مسألة لكل ميت وتصحح إذا احتاحت إلى التصحيح: 

فالميت الأول مات عن ابنين؛ فالمسألة من اثنين. 

والميت الثاني عن ثلاثة» فالمسألة من ثلاثة. 

والميت الثالث عن أربعة» فالمسألة من أربعة. 

ثم نقسم سهام كل ميت على مسألته؛ فالميت الأول له من السهام واحدء 
يقسم على مسألته اثنين فلا ينقسم ويباين» فتُثبت الاثنان. 

و الميت الثاني سهامة واحد أيضًا يقسم على مسألة ثلاثة فلا ينقسم ويباين؛ 

والميت الثالث كذلك؛ فيثبت أربعة. 

فا حال اثنان وثلاثة وأربعة؛ فالاثنان والأربعة بينهما تداحل» فيُكتفى بالأكبرء 
فبقي ثلاثة وأربعة؛ حاصل ضركما اثنا عشر؛ فيُضَرب في المسألة الأولى التي هي 
ثلاثة؛ فالحاصل ستة وثلاثون» وهي الجامعة» ومنها تصح المناسخة. 

ثم تضرب سِهام كل ميت من المسألة الأولى فيما ضّربت فيه المسألة وهي الاثنا 
عر انين على سا 

فالأول له واحد في اثني عشر بائني عشرة تُقسم على ورثته» وهم اثنان؛ فلكل 
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والفاني له واحد في اثني عشر باثني عشر تُقسم على ورثته. وهم ثلاثة؛ فلكل 
واحد أربعة. 

والثالث له اثنا عشر تُقسم على ورثته وهم أربعة؛ فلكل واحد ثلاثة. 

قال: (وإن ل يرثوا الغاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منهما صححت المسألة 
الأولى للميت الأول وعرفت سهام الثاني منهاء وعملت مسألة الشاني وقسمت 
أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثعه. فإن انقسمت صحتا من أصلها؛ 
كرجل خلف زوجة وبننًا وأخًا ثم ماتت البست عن زوج وبنت وعم؛ فالمسألة 
الأولى من ثمانية» وسهام البنت منها أربعة ومسألتها أيضًا من أربعة فصحتا من 
الثمانية لزوجة أبيها سهم» ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة, ثلاثة من 
أخيه وسهم منها) فالمسألة هي: إنسان مات عن زوحة وبنت وأخ» والزوحة ليست 
أا هذه البنت» فالزوحة لما الثمن واحدء وللبنت النصف أربعة» والباقي للاخ 
ثلاثة. ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم؛ فسهام البنت أربعة ومسألتها أيضًّا من 
أربعة» للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للعم. فسهام البنت 
مقسمة على مسألتها مقسمة» فتصح المسألة الثانية ما صحت منه المسألة الأولى؛ 
وتكون الجامعة ثمانية؛ لزوجة الأب واحد» ولزوج البنت واحد ولبنت البنت اثنان 
وللأخ أربعة؛ ثلاثة من أخيه وواحد من بنت أخيه. 

قال: (وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها 
سهام النان أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى فما بلغ فهو الجامعة, 
ومن له شيء منها؛ أي من الأولى؛ فاضربه فيما ضربته فيهاء وهو الثانية, عند 
التباين أو وفقها عند التوافق. ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت 
الشان؛ أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة, ومن 
يرث منهما تجمع ما له منهما فما اجتمع فهو له)؛ ففي هذه الحال يكون ورثة 
الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ومعهم غيرهم؛ كما لو هلك هالك عن 


زوحة وابنين وبنت 9 مات أحد الأبناء عمن بقىء فالباقين هم: الزوجة» وتكون أمَا 


1۳ 


له والابن ويكون أا له» والبنت وتكون أحمًا له؛ فتصنع ا الل الأول» 9 
مسألة للميت الثاني ويجمع بينهما. 
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أمثلة المناسخات 

قال المؤلف رحمه الله: 

شال للزافقةة أن تكنوة ل ا لبقف ادن قال السابق فف اها 
اثني عشرء ثُوافِقُ سهامها الأربعة يمن الأولى بالربع» فتضربُ ربعها ثلاثة في الأولى - 
وهي ثمانية -؛ تكن أربعة وعشرين؛ للزوحة من الأول سهم في ثلاثة وَفْق الثانية بثلاثة, 
ومن الثانية سهمان في واحد وَفْق سهام البنت باثنين» فيجتمع لما خمسة وللأخ مِن 
الأول ثلاثة في ثلاثة وَفْق الثانية بتسعة» ومن الثانية واحد في واحد بواحد» فله عشرة 
ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها ستة. 

ومغال المباينة: أن تموت البنت في المقال المذكور عن زوج وينضين: وأ فاد 
عب لبا ين ل لاله عي ان مايا اة ق و الأبل» الى باقن 
وأربعة» للزوحة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشرء وها من الثانية سهمان 
مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية» يجتمع لما أحد وعشرون» وللأخ في 
الأول ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين» ولا شيءَ له من الثانية» وللزوج من الثانية 
ثلاثة في أربعة باثني عشرء ولبنتيْها مِن الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين» (وتعْمَل 
ف الْمَيّتِ (الَالِثِ فاكترَ عمملّك في الميت الان مع الأوَلِ)» فتصحّحٌ الجامعة 
للأؤلين؛ وتعرف سهام الغالث منهاء وتقسمها على مساألته: فإن القسمت 1 تحتخ 
لضرب» وتُفْسمْ كما سبق» وإن لم تنقسِم فاضرب الثالفة أو وَفْمّها في الجامعةء ثم 
و ل نين اا ا ق سبالة ف أو ا ركو له 


شيء من الثالثة أحَذه مضروبًا في سهامه أو وفقهاء وهكذا إِنْ مات رابعٌ فأكثر. 


ک4 الشرح ۵a‏ 
قال: (مغال الموافقة أن تكون الزوجة أمّا للبنت الميتة في المغال السابق فتصير 
مسألتها من اثني عشر ثوافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع؛ فتضرب ربعها 
ثلاثة في الأولى وهي ثُانية, تكن أربعة وعشرين؛ للزوجة من الأولى سهم في 
ثلاثة وفق الثانية بغلاثة» ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين, 


T5 


فيجتمع لها حمسة. وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة, ومن 
الغانية واحد في واحد بواحد فله عشرة, ولزوج الثانية ثلاثة في واحد بغلاثة 
ولبنتها ستة. 

ومغال المبانية أن تموت البنت في المنال المذكور عن زوج وبنتين وأم؛ فإن 
مسألتها تعول لثلائة عشر تباين سهامها الأربعة فتضربما في الأولى تكن مائة 
وأربعة. للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلائة عشر, وما من الثانية سهمان 
مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية؛ يجتمع لها أحد وعشرون, وللأخ 
في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية, وللزوج من 
الثانية ثلاثة في أربعة باثي عشرء ولبنتها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين, 
وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأولى فتصحح 
الجامعة للأوّلين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته. فإن انقسمت 
۾ تحتج لضرب وثقسم كما سبق وإن ل تنقسم فاضرب الثالفة أو وفقها في 
الجامعة. ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبًا في مسألة الغالث أو 
وفقها ومن له شيء من الثالنة أخذه مضروبًا في سهامه أو وفقها وهكذا إن 
مات رابع فأكثر). 

فلو قدرنا أن الزوحة أم للبنت فتكون البنت قد ماتت عن زوج وبنت وعم وأم» 
فالمسألة من اثني عشر؛ للأم سدس اثنان» وربع للزوج ثلاثة» ونصف للبنت ستة» 
والباقي للعم واحد» فنصيب البنت من المسألة الأولى أربعة لا تنقسم على اثني عشر 
وتوافق سهامها من المسألة الأولى بالربع ثلاثة» فتضرب الثلاثة في أصل المسألة 
الأولى ثمانية فالحاصل أربعة وعشرون» وهي الجامعة» للزوحة من الأولى الثمن من 
أربعة وعشرين ثلاثة» وللبنت النصف اثنا عشرء وللأخ الباقي تسعة» ثم بوفاة البنت 
تقسم مسألتها؛ فلأمهاء وهي الزوحة في الأولى» سدسء وهو اثنان» مع الثلاثة 
تكون خمسة» وللزوج الربع ثلاثة» وللبنت النصف ستة» والباقي للعم واحد مع 
التسعة من الأولى يصير له عشرة. 
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أو تقول: للزوحة من المسألة الأولى واحد تضركا فيما ضربت فيه أصل المسألة» 
وهو ثلاثة؛ فلها ثلاثة» ومن المسألة الثانية اثنان؛ فلها خمسة» وللأخ من المسألة 
الأولى ثلاثة تضركا فيما ضربت فيه أصل المسألة ثلاثة؛ فيصير له تسعة من الأولى 
وواحد من الثانية» ولبنت البنت ستة ولزوج البنت ثلاثة؛ فالحاصل خمسة وعشرة 
وستة وثلاثة بأربعة وعشرين» وهي الجامعة. 

والمباينة على نفس هذا النهج» والميت الثالث فأكثر يجري على نفس نسق حل 
مسائل المناسخات. 


1Y 


قال المؤلف رحمه الله : 
(فصلٌ) في قسمة التركات 

والقسمةٌ: معرفةٌ نصيب الواحد من المقسوم. 

(إذا أفكن نَسْبَةُ سَهُْم كل وارثِ من الْمَسْألةِ يجزْ)؛ كنصف وعشر؛ (فلم, 
اق فلذلق ارت يدن الزقة و كلو ماک اا ف سكين دان 
لمث زوجحاء وأبوين» وابنتين؛ فالمسألة من خمسة عشر؛ للزوج منها ثلاثة» وهي 
س الاه قله كس اه قابا مشر فا ولك وة ين الأبويخ اكات 
وغنا ثلها عمسن السالة فيكون لكل مما ثلنا كس الركة؟ الناعشر دينازاء ولكل 
من البنتين أربعة» وهي خمس المسألة وثلث خمسهاء فلها كذلك من التركة أربعة 
وعشرون دينارّاء وإن ضربت سهام كل وارث في التركة؛ وقسمت الحاصل على 
المسألة؛ حرج نصيبه من الركة» وإن قسمْت على القراريط؛ فهي في عُرْفيِ أهل 
مصر والشام أربعة وعشرون قيراطًا» فاجعل عددها كتركة معلومة» واقْسِم كما مَرّ. 


عب خا افر حك ب 


قال المؤلف: (والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم. إذا 
أفكن نِسْبَةُ سهم كل وارثِ من الْمَسْألةٍ بجزْء؛ كنصف وعشر؛ فله 
أي: فلذلك الوارث من التركة كنِسْسبّتِه) قسمة التركات هي الثمرة من 
علم الفرائض؛ لأن كل ما تقدم من التأصيل والتصحيح والمناسخات 
ومعرفة أص حاب الفروض كل ذلك لأجل أن يوصل الحق إلى مستحقه 
وهو يكون بقسمة التركات. 

وقسمة التركات لما طرق من أعمها وأوسعها وأملها طريقة النسبة» وهو أن 
تنسب سهم كل وارث من المسألة إلى ما له من التركة؛ ووحه ذلك أن النسبة تعم 
في قسمة النقود والعقارات وغيرها. 

وذكر المؤلف مثالا فقال: (فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارًا) بأن تكون تركتها 
تسعين دينارًا (وخلفت زوجًا وأبوين وابنتين فالمسألة من خمسة عشر؛ (للزوج منها) 
الربع (ثلاثة» وهي خمس المسألة) أي: نسبة الثلاثة إلى الخمسة عشر خمسة (فله 
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خيس ال رة غانية فر وان ن المع انك لو سويت تسن على 
خمسة تخرج ثمانية عشر» (ولكل واحد من الأبوين) السدس (اثنان, وهما ثلا 
نين ماله فاا ا اة عشي ا ا ن حي اة 
ثلاثة؛ والاثنان ثلنا الثلاثة؛ (فيكون لكل منهما ثلنا همس التركة؛ اثنا عشر 
دينارا ولكل من البنتين أربعة, وهي همس المسألة وثلث خحُمسهاء فلها كذلك 
من التركة أربعة وعشرون دينارًا)؛ هذا من طريق النسبة؛ فإذا أردت أن تعلم 
الأسهم؛ ثم اضرب الناتج في نصيب كل واحد؛ فالتسعون دينارًا على خمسة عشر 
اثنين فله اثنا عشر دینارًا» وكذا للاي وق أسهم كل نت أربعة؛ فلكل منهما أربعة 
وعشرون دينارًا. 

قال: (وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة 
خرج نصيبه من التركة وإن قسمت على القراريط فهي في عرف أهل مصر 
والشام أربعة وعشرون قبراضًا) وعند بعضهم القراريط عشرون (فاجعل عددها 
كتركة معلومة واقسم كما مر)؛ فلو ترك عشرة فدادين من الأرض فهي في عرف 
مصر والشام مائتان وأربعون قيراطًا؛ فكأنه ترك مائتين وأربعين ديناراء وتقسم التركة 


على ذلك. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
رباب ذوي الأرْحام) 
وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. و(يُورتُون كاين أي: بتنزيلهم منزلة مَنْ 
دلوا به من الورثة, (الذّكر والأنقى) منهم (سَواءً)؛ لأغم لا يَرتون إلا بالرحم احرّدة» 
فاستوى ذكورهم وإنانُهم كولد الأ (فولدٌ البنات» وَوَلَدُ نات اتن وَوَلَدُ الأخحوات) 
مطلقًا؛ (كأَمَهاِنَ: وبتناث الإخوّة) مطلقًاءٍ كآبائهن» (و) بناث (الأعمام لأَبَوَيْن أو 
--- (وتتاث بتيهم)» ای بني الإخوة, أو بني الأعمام؛ كابائهن» (ووَلَدُ 
خوة لأ كابائهم, اه والخالاث: وأبو الأ كالم والعمّاثُ والعَمٌ 5 


و 
ع سن س 


كأب, وكلُ جَدَّةِ أذلثْ بأب بين امن هي إخداها؛ ؛ كأ أي بي مء أو بأب أعلى مِنَ الْجَّدّ؛ 
كم أبي الد وأبو 3 أب وأبو َم اه > وأخواهها وأختاهما زتهي فيْجْعَل فِيجِعَلٌ َة حَق كل 
وارث) بفرض أو تعصيب (ِلِمَنْ أذلى به) من ذوي الأرحام ولو بَعْدَ فإن كان واحدًا؛ أذ 
لمال كلّه» وإن كانوا جماعة؛ قسمت المالّ بين مَنْ يُدْنُون به» فما حصّل لكل وارث؛ فهو 


ع 


o 


ِمَنْ يُدلِي به وإنْ بي يِن سهام المسألة شية؛ رد عليهم على قَدْرٍ سهايهم» (فإن أذ 
جماعة بوارث) بفرض أو تعصيبء (واسْنَوَتْ مَنْزِلتْهِم منه بلا سَبْق؛ كأولاده؛ فتصِيبه 
هم کا ا نکر كالأنتى. (فابْنٌ ونت لأختٍ مع نت لأختٍ أخرى, لهذه) 
امنفردة (حق» أي: إرث رأمّهاء وللأُولَيَيْنٍ حق أيّهما) سوية بينهماء (وإنٍ اخْتَلَمَتْ 
منازلُهم منه؛ جَعَلْتَهُم معه), آي مع من مَن أذْلّوا به (كميّتٍ اقْتَسَمُوا إرْنّه) على حسّب 
منازهم منه» (فإن حاف ثلاث خالات مُتَفَرّقَاتِ), أي: واحدة شقيقة؛ وواحدة لأب» 
وواحدةً َم (وثئلاث عمّات مُتَفَرّقا ت كذلك؛ (فالئُلُتُ) الذي كان لام (للخالات 
أَحْمَاسًا)؛ لأنمن يرن الأمّ كذلكء (والقُلُعَانِ) اللذان كانا للأب (للعمَّاتِ أخماسًا)؛ لأنمن 
يرنه كذلك» (وتصِحٌ من خمسة عشرّ)؛ افك عى نة ا وضربا ف 
أصل المسألة ثلاثة» للخالات من ذلك خمسة؛ للشقيقة ثلاثة» ولتي لأب سهم وللتي لاء 
سهم» وللعمات عشرة؛ للتى من قِبَلٍ الأبوين ستة» وللتي من قِبَلِ الأب سهمانء وللتي من 


(لذي الأم السّدُسُ)» كما بره من أحته لو ماتت» (والباقي لذي الْأَبَوَيْنِ) وحدّه؛ لأنه 
5 أُسْقّطهم)؛ لأن الأب 
يُسقِطُ الإحوة» روفي ثلاث بناتِ عُمُومَةٍ مُتَمَرْقِين)؛ أي: بنتِ عم لأبوين» وبنتِ عم لأب» 
وبنت عم لأم؛ (الْمالُ لِلّتي للأبوين)؛ لقيامهن مقام آبائهن» فبنث العمّ لأبوين بمنزلة أبيها. 

(وإِنْ اذل جماعةٌ بجماعة؛ قسَمْت الْمالَ بينَ الْمُدْلَ بمم). كأتمم أحياءء (فماكان 
لكلّ واحد) من الْمُدلَى بمم؛ (أخَذه الْمُذْلِي به) من ذوي الأرحام؛ لأنه وارثه» (وإنْ سقط 
بعضّهم ببعض؛ عَمِلْتَ به)» فعمةٌ وبنث أخ؛ الال للعمّة؛ لأتما تُدْلِي بالأب» وبنث الأخ 


يُسقط الأحَ للأب» (فإن كان معهم)» أي: مع الأحوال (أبو 


دلي بالأخ, ويسفط بعيدٌ من وارث بأقرب منه إلا إن احتلفت الجهة؛ فيترّل بعيدٌ حتى 
يفخ بوارت؟ مسلط به E E‏ 


حت تلت ا 


قال: (باب ذوي الأرحام؛ وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 
ويورثون بالتنزيل؛ أي بتنزيلهم منزلة من أدلوا به من الورثة). 

فشرط إرث ذوي الأرحام ألا يوحد صاحب فرض ولا عاصب؛ فحينغذ يرثون» 
والقول بتوريثهم هو القول الراجح؛ لقوله تبارك وتعالى: لوأولو الأنام بَعْضْهُمْ 
أل ببَعْضٍ في كاب الله إن الله كل شَيْءٍ عَلِيمْ4[الأنفال: ١۷]ء‏ وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «الخالة بمنزلة الأم» ى واختلف العلماء الذين قالوا 
بتوريثهم هل يرثون بالتنزيل أو يرثون بالقرابة؛ فقال بعض العلماء: إنهم يرثون 
بالقرابة؛ بمعنى أن الأقرب يحجب الأبعد من أي جهة كان» وقيل: إنهم يرثون 
بالتنزيل؛ بمعنى أن ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به. 

فلو هلك هالك عن ابن ابن عمة وابن خالة فعلى مذهب أهل القرابة يكون 
الميراث لابن الخالة لأنه أقرب» وعلى مذهب أهل التنزيل يرقى كل واحد من ذوي 


(۲۳) أخرحه البخاري في كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» حديث رقم (55995)» 
5/ 186). 


الا 


الأرحام إلى أن يصل إلى أقرب وارث» فابن الخالة نرقيه للحالة» والخالة كالأم» وابن 
ابن العمة نرقيه حتى يصل إلى الأب» فكأنه هلك عن أم وأب فللأم الثلث والباقي 
للأب» وحيشذ تعطي نصيب الأم لابن الخالة» ونعطي نصيب الأب لابن ابن 
العمة. 

قال: (الذكر والأنشى منهم سواء) يعني أن ميرائهم سواء لا يفضل في ذوي 
الأرحام الذكر على الأنثى؛ فلو هلك هالك عن ابن خالة وبنت خالة فهنا قد أدليا 
بالأم؛ فميراث الأم يكون بينهما بالسوية» وكذلك ابن العمة وبنت العمة» فميراث 
الأب يكون لمهم الذكر والأنشى على حد سواء (لأنهم لا يرثون إلا بالرحم المجردة 
فاستوى ذكورهم وإناثهم كولد الأم). 

وقال بعض العلماء: إن ذوي الأرحام إن أدلوا من يفضل ذكرهم على أنثاهم 
فُضل الذكر على الأتشى» وإن أدلوا بها لم يفضل الذكر على الأنشى فيروا بالسوية 
وهذا القول هو الصحيح. 

وعلى هذا فابن خالة وبنت خالة فالتركة بينهما سواء» لكن ابن عمة وبنت عم 
فللذكر مثل حظ الأنثيين» لأن ابن الخالة وبنت الخالة أدلوا بمن لا يفضل ذكرهم 
على أنثاهم كال خوة لأم. 

قال: (فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقًا كأمهاقن» وبنات 
الأخوة مطلقًا كآبائهن, وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهن, وبنات بنيهم 
أي بني الأخوة أو بني الأعمام كآبائهن» وولد الأخوة لأم كآبائهم والأخوال 
والخالات وأبو الأم كالأم؛ والعمات والعم لأم كأب. وكل جدة أدلت بأب بين 
أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد) فأم أبي الجد 
على المذهب من ذوي الأرحام» والصواب أنما من ذوي الفروض (وأبو أم أب وأبو 
أم آم وأخواهما وأختااما بمنزلتهم فيُجعل حق كل وارث بفرض أو تعصيب لمن 
أدلى به من ذوي الأرحام ولو بغد؛ فإن كان واحدًا أخذ المال كله وإن كانوا 
جماعة قسمت المال بين من يدلون به فما حصل لكل وارث فهو لمن يدلي به 
وإن بقي من سهام المسألة شيء زد عليهم على قدر سهامهم فإن أدلى جماعة 


Y۲ 


بوارث بفرض أو تعصيب واسْنَوَتْ مَنْرِلنْهم منه بلا سَبق؛ كأولاده؛ فتصِيبه هم؛ 
كإرثهم منه. لکن الذكر كالأنثى). 

في ميراث ذوي الأرحام إما أن يكون المدلى به واحدًا والمدلي واحدًاء أو أن 
يكون المدلى به واحدًا والمدلي متعددًاء أو أن يتعدد المدلى كممء فالأول؛ أي أن 
يكون المدلي واحدًا والمدلى به واحدًا» كما لو هلك هالك عن خالة» فالمدلى به 
واحد وهو الأم والمدلي هو الخالة» والحالة الثانية؛ أي أن يتعدد المدلي مع اتحاد 
المدلى به» كما لو هلك هالك عن ابن خالة وبنت خخالة, والحالة الثالثة, أي أن 
يتعدد المدلى به؛ كما لو هلك هالك عن ابن خالة وابن أحت شقيقة وابن عمة» 
فهنَا يقتم الال بين المدلي كان المبت مات عنهيى وحيهد يسقط من ب قط 
ويرث من يرث» فابن خالة وابن عمة وابن أحت شقيقة وابن أحت لأم وابن أحت 
لأب فابن خالة عن أم» وابن عمة عن أب» وابن أحت شقيقة عن أحت شقيقة 
وابن ايف أت عن أحت لأب» فالأحت الشقيقة تسقط والأحت لأب تسقطء 
فكأن الميت مات عن أم وأب. 

قال: (فابن وبنت لأحت مع بنت لأخت أخرى هذه المنفردة حق؛ أي إرث 
أمها وللأوليين حق أمهما سوية بينهما) يعني كأنه مات عن أحتين» فالأختان 
هما الثلفان فرصا والباقي ردَاء ثم نصيب الأحت الأولى يكون للابن والبنت» 
قصب الأخت الثانية يكوق للشكف: 

قال: (وإن اختلفت منازهم منه جعلته معه؛ أي مع من أدلوا به؛ كميت 
اقتسموا إرثه على حسب منازهم منه؛ فإن خلف ثلاث خالات متفرقات أي 
واحدة شقيقة وواحدة لأب وواحدة لأم وثلاث عمات متفرقات كذلك فالغلث 
الذي كان للأم للخالات أخماسًا؛ لأنمم يرثن الأم كذلك,. والثلغان اللذان كانا 
للأب للعمات أخاسًا؛ لأفن يرش ه كذلك» وتصح من خمسة عشر للاجتزاء 
باحدى الخمستين لتماثلهما/)؛ فالمسألة: إنسان مات عن ثلاث خحالات متفرقات 
وثلاث عمات متفرقات» فالخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب» والأصل أن للأم 
الثلث والباقي للأب» فالمسألة من ثلاثة» للأم الثلث واحد والباقي للأب اثنان» 


رف 


فنصيب الخالات واحد وهم يرثن الأم في مسألة من خمسة؛ لأن الأحت لأم لما 
السدسن واحيد من سنة والأعضت الشتقيقة لما التفيق أثلاثة من فة والأعت لأب 
لها السدس تكملة للثلشين واحد من ستة؛ فأصل المسألة من ستة وترد إلى خمسة» 
ونصيب العمات اثنان من ثلاثة» ومسألتهم من خمسة كذلك كالخالات» فتكون 
الجامعة من خمسة عشر؛ حاصل خمسة واحدة من الخمستين لتماثلهما (وضربجما في 
أصل المسألة ثلاثة؛ للخالات من ذلك خمسة, للشقيقة ثلاثة والتي لأب سهم 
وللتي لأم سهم وللعمات عشرة؛ للتى من قل الأبوين ستة» وللتي من قبَلٍ 
الأب سهمان» وللتي من قِبَلٍ الأمَ سهمان). 

فأهم شيء في مسألة ذوي الأرحام أن يتزلوا منزلة من أدلوا بممء فإذا وصلت إلى 
الأم والأب فاقسم التركة بينهما؛ فكأن الأم ماتت عنهم»ء وكأن الأب مات عنهي» 
كإشان مات غ تلات الاك وثلاث عات فالعمسات مترلة الأب وا لالات 
بمنزلة الأم» فكأن الميت مات عن أم وأب» فالأم لما الثلث والباقي للأب» فنصيب 
الأم للخالات حسب ميراثهن من الأم» وكذا الأب. 

قال: (وفي ثلاثئة أخوال متفرقين؛ أي: أحدهم شقيق الأم, والآخر لأبيهاء 
والآخر لأمها لذي الأم السدسء كما يرثه من أخته لو ماتت» والباقي لذي 
الأبوين وحده لأنه يُسقط الأخ لأب)؛ فلو مات عن ثلاثة أحوال متفرقين 
فينزلون منزلة الأم» فكأن الأم ماتتت عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم» فالأخ لأم 
له السدس» وما بقي فلأولى رحل ذكرء وهو الشقيق ويسقط الأخ لأب؛ (فإن كان 
معهم؛ أي مع الأخوال أبو أم أسقطهم؛ لأن الأب يُسقط الأخوة, وني ثلاث 
بنات عمومة متفرقين؛ أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم؛ المال 
للتي للأبوين لقيامهن مقام أبائهن؛ فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها)» والعم الشقيق 
يُسقط العم لأب ولأم. 

قال: (وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المد كممكأتحم أحياء؛ فما 
كان لكل واحد من المدلى بمم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام؛ لأنه وارثه, 
وإن سقط بعضهم ببعض عملت به؛ فعمة وبنت أخ المال للعمة؛ لأفائدلي 


V٤ 


بالأب» وبنت الأخ ثدلي بالأخ)؛ أي أن العمة تصل إلى الأب» وبنت الأخ إلى 
الأخ, فكأن الميت مات عم ابا وأخ» ومعلوم أنه لا إرث للأخ مع وحود الآت: 

قال: (ويسقط بعيدٌ من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهة, فيُنزل بعيدٌ 
حت يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا)؛ فالبعيد من الورثة يسقط بالقريب من 
نفس الجهة؛ أما إذا احتلفت الجهة فلا. 


Vo 


الجهات التي ترث بما ذوو الأرحام 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(والجهاث) التي رث ها ذوو الأرحام ثلاثة: (أبوٌةٌ): ويدخل فيها فروعٌ الأب 
من الأحداد» والجدّات السواقط» وبنات الإخوة» وأولاد الأحوات» وبنات الأعمام 
اقسات مات الأب ولد وار ويل توا شروة الأمن الأصوال: 
EON‏ وأعباء أبجنار انما وعبات الأث يعبات أبياه يهنا 
وأمتهاء وأخوال الأ وخالاتما. (وبْئُوٌةٌ): ويدحل فيها أولادُ البسات» وأولادٌُ بنات 
الاين وضيق اذى بشرااجي ا ورت ا أو زوحة مع ذي رَحِمٍ فرضّه كاملا 
بلا حب ولا عَوْلٍِء والباقي لذي البّحِم. ولا يَغُول هنا إلا أصلٌ ستة إلى سبعة؛ 
كال وبس أخسين لأبوين ون أنعفين لأ الال هي ولق الأعضين لأسوين 
أربعة» ولبنتي الأحتين لم سهعاة: 


an Fan عم‎ 

قال المؤلف: (والجهاث التي كرث بما ذوو الأرحام ثلاثة: أبوةٌ: ويدخل فيها 
فروغ الأب من الأجداد» والجدّات السواقط, وبنات الإخوة, وأولاد الأخوات, 
وبنات الأعمام والعمات» وعمات الأب والجد. وأَمُومَةٌ: ويدخل فيها فروع الام 
من الأخوال» والخالات, وأعمام الأ وأعمام أا ب وغمات الأ 
وعمات أبيهاء وجدهاء وأمّهاء وأخوال الأ وخالاتها. وبُوة: ويدخل فيها 
أولادُ البنات» وأولادُ بئات الابن). 

فالجهات: أبوة وأمومة وبنوة» وفائدة معرفة الجهات أن القريب من حهة ما 
يُسقط الأبعد كما سبق ف التعصيب. 

قال: (ومن أدلى بقرابتين ورث بحماء ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه 
كاملا بلا حجب ولا عول» والباقي لذي الرحم). 

فقد يكون ذو الرحم هنا قرابة من جهة الأب ومن جهة الأم» وهذا يحصل حتى 
في أصحاب الفروض» فقد يجتمع في الإنسان سببا إرث» كأن يكون الزوج ابن عم 


۷٦1 


كما سبق» بل قد ذكرنا أنه قد تجتمع الأسباب الثلاثة في واحد؛ كما لو اشتري 
بنت عمه فاعتقها وتزوجها فماتت فيرئها بثلاثة أسباب. 

وتعطى الزوحة نصيبها أو الزوج نصيبه والباقي يكون لذوي الأرحام» فلا تأثير 
لذوي الأرحام على الزوج والزوجة»؛ لأنمما أصحاب فروض. 

قال: (ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة؛ كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي 
أختين لأم؛ للخالة سهم ولبنتي الأختين لأبوين أربعة ولبنتي الأخفين لأَمَ 
سهمان)؛ فالمسألة هي: خحالة وبنتاي أحتين لأبوين وبنتا أحتين لأم؛ فالخالة بمنزلة 
الأ وبنتا أحتين لأبوين بمنزلة أحتين شقيقتين» وبنتا أحتين لأم عنزلة أحتين لأم؛ 
فالمسألة من ستة؛ للأم السدس واحدء وللأحتين الشقيقتين الثلفان أربعة» وللأحتين 
لأم الثلث اثنان؛ فتعول من ستة إلى سبعة؛ ويأحذ كل ذي رحم نصيبه كأنه ورث 
ل به. 


8 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ ميراثِ الْحَمْلِ) 

بفتح الحاءء والمراد: ما في بطن الآدمية» يقال: امرأة حامل وحاملة؛ إذا كانت 
حبلى؛ (و) ميراثٍ (الْحُنْتَى الْمُشْكلٍ): الذي لم تتضخ ذكورئه ولا أنوثه. 

(من خَلّف ورَنَةَ فيهم حَمْل يرنه (فطَلَبُوا القسْمَة؛ وُقف للحَمْل) إن احتلف 
نه بالذكورة والأنوثة: (الأككرٌ من إِرْثِ ذْكُرَيْنِ أو ألْقِيَيْنِ)؛ لأن وضعهما كثير 
معتادٌء وما زاد عليهما نادء فلم يوققفٌ له شيء» ففي زوحة حامل وابن: للزوحة 
الثمن» وللابن ثلث الباقي» ويومّفُ للحمل إرث ذَكَرَيْن؛ لأنه أكثر» وتصح من أربعة 
وعشرين. وني زوحة حامل وأبوين: يوقّفُ للحمل نصيب أنثيين؛ لأنه أكثر, ويُدمَعٌ 
اة ا عا هة ورن واب المع تال و الس ناك 
(فإذا ؤلد؛ أذ حَقه) من الموقوف» (وما بقي فهو لمُشتحقه)» وإِنْ أعوز شيء؛ 
بأن وفنا ميراث ذَكَرَيْن فولدث ثلاثة؛ رع على مَنْ هو بيده. (ومَن لا يتخجبه) 
الحملٌ 7 5 إزنه) كاملا (كالجَدَّة)؛ فَإِنَّ فرضّها السدسُ مع الولد وعدمه» 
ومن يَنْفُصه الحمل (شَيْئً) يُعطَى (اليَقينَ)؛ كالروحة والأم فبُعطان الثمن 
والسدس» ويوقّفُ الباقي. (ومَنْ سَقَط بم, أي: بالحمل؛ رلم يُغط شَيْنَ)؛ للشكٌ 
في إثثه. 

(ويرث) المولود ع إن اسْكَهَلَ صارخًا)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إدًا 
اسْنَهَلَ الْمَوْلُودُ صَارِحًا وَرثَ». رواه أحمد وأبو داود» (أو عطّس. أو بككىء أو 
رضّع؛ أو تَنَفَّسَ وطال رَمَنْ النَنَفْسِء أو ؤجد) منه (دليل) على (حياتّه)؛ كحركة 
طويلة وسُعال؛ لأن هذه الأشياء تذل على الحياة المستقبّة» (غير حركة) قصيرة 
(واختلآج)؛ لعدم دلالتهما على الحياة المستقِرّة. 

(وإن ظهّر بَعْضّه فاسْتَهَلَ), أي: صوّتء (ثم مات وخحرّج؛ ل يَرِثْ). وم 
يُؤْرّث؛ كما لو لم يستهك. (وإن جهل الْمُسْتَهِلُ من الكُوْأَمَيْن) إذا استهء أحدها 
دون الآحَر» ثم مات المستَّهكُ وحُهل» وكانا ذكرًا وأنشىء (وَاخْتَلف إِرْنّهما) بالذكورة 
والأنوئة؛ رِبُعَيّنْ بفْرْعَةٍ)؛ كما لو طلّق إحدى نسائه ول تُعْلّم عيثهاء وإن لم تلف 


۷۸ 


اکن که أشي کس لول بو ير ود کم د ا 
ولو مات كائرٌ بدارنا عن حمل مده ل رله؛ لحكودا بإسلامه قبل وضعه؛ وتررث 
07 کم بإسلامه بموت اعد أبويه منه. 
سس A‏ الشرح ۵۵ 


قال: (باب ميراث الحمل بفتح الحاء والمراد ما في بطن الآدمية, يقال امرأة 
حامل وحاملة إذا كانت حبلي وميراث الخنشي المشكل الذي لم تتضخ ذكورته 
ولا أنوثته). 

يقال: امرأة حامل وحاملة. معأن حاملة إنما يقصد بها المرأة إذا كانت تحمل 
فوق رأسها شيئًاء وذلك لأن الوصف إذا كان نما يختص بالأنشى فلا حاحة إلى أن 
تُزاد به تاء التأنيث» فلا يصح أن يقال: رحل حامل. فحامل وصف يختص بالأنثى 
فلا يحتاج إلى أن يُزاد فيه تاء التأنيث» ولهذا إذا قيل: امرأة حاملة. فالمراد: تحمل 
فوق رأسها شيئًا. 

وتنا الات قد تردق الصف السيص يالا إا أرب أنه نافيل فك كبا 
في مرضع ومرضعة» فالمرضع من من شأنها الإرضاع» والمرضعة من 0 فعلا؛ قال 
لله عرز وحل: يوم تَرَونَهَا تَذْهَلُكُلٌ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ كل ذاتِ حل 
حَْلَهَاك[الحج: ١‏ 

قال: رمن خَلّف ورئة فيهم حمل يرئه فطلبوا القسمة ؤقف للحمل إن 
اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن وضعهما 
كفيرٌ معتادٌ. وما زاد عليهما نادرٌ؛ فلم يوقف له شيء)؛ ففي ميراث الحمل 
والخنشي المشكل والمفقود يُعامل فيه الورثة باليقين» وإن شعت فقل بالأضرهء بمعنى أننا 
لا نورث إلا من كان يرث يقيئًاء ثم إن الوارث إن احتلف ميراثه بوحود الحمل 
وعدمه كانه فط آل عن المتالرق تين عة الل لا الى فا ون الله 
يعطى الأقل» ومن لا يؤثر فيه الحمل شيئًا يُخطى النصيب كاملا وهكذا يقال 


۷۹ 


وأصل الخنشي من التخحنث» وهو التمايل» وهو نوعان: مشكل وغير مشكل؛ 
الك عن اناد لع سمي عون فم اديع N‏ الت كاش 
من له آلتان آلة ذكر وآلة أنشى أو آلة لا تُشبه واحدة منهما أو لا يكون له آلة 
إطلاقًاء فهذا هو الخنشي المشكل» وقد ذكر الموفق رحمه الله في المغني صورًا قال إنه 
سل عنها؛ منها أنه سأله أحدهم فقال: إنه ليس له مخرج بول ولا غائط فإذا أكل 
الطعام تقيأه» وآحر قال: له ثقب بين مخرج الذكر والأنشى ليخرج منه البول والغائط 
كالرشح. قال: وسألت عنهما السائل فأخبرني أن فيه ميل للنساء. قال: فهؤلاء 
وأمثالهم يُلحقون بالخنثي المشكل. 

والمشكل والحمد لله قليل» وأكثر ما يوحد في البهائ» لكن هناك علامات يتبين 
كمااهل هو ذكر أو أنشى؟ منها ظهور شعر اللحية أو الشارب فيُحكم بأنه ذكرء 
وكذلك ظهور الندي ونحوه» وأيضًا البول؛ فإن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإن 
بال من آلة الأنشى فهو أنشى» فإن بال منهما جميعًا فبأسبقهما؛ فإن استويا 
فأكثرهما؛ وأصل اعتبار البول بمذه الصفة ما ورد من أن رحلا من العرب كان يأتيه 
لتاس لكل ما عندهم من مشاكل فأتاه قوم في رحل خشى مشكل يسألونه عن 
حكمه وكيف يصنعون به» فمكثوا عنده» فكان كل يوم يذبح هم» فجاءت جاريته 
إليه وقالت: يا سيدي الغنم أوشكت على الفناء» فقال لما: لم يمر بي معضلة كهذه 
المعضلة. فقالت له الجارية: اتبع الحكم المبال. يعني: انظر إلى البول فإن كان يبول 
من آلة الذكر فهو ذكرء وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. 

قال: (ففي زوجة حامل وابنء للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي ويوقف 
للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر» وتصح من أربعة وعشرين) فللزوحة الثمن والابن 
الموحود له ثلث الباقي» فالحمل يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثشى ويحتمل أنه واحد 
ويحتمل أنه متعدد؛ فالزوحة لا يتغير إرثها أيّا ما كان الحملء والأضر للابن أن يقدر 
ذكرين؛ لأن التوأم كثير موحود؛ ولا نقدر أكثر من ذلك؛ لأن أكثر من اثنين نادرء 
فعلى هذا تقسم المسألة؛ فأصلها من ثمانية؛ الزوحة لما الثمن واحدء والأبناء الثلاثة 
لهم الباقي سبعة؛ لا تنقسم على ثلاثة؛ فتضرب أصل المسألة ثمانية في عددهم 


ثلاثة؛ فتصح المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوحة ثلائة والباقى واحد وعشرون E‏ 
الابن الموحود سبعة ويوقف أربعة عشر للذكرين. فإن تبين أن الحمل ذكر واحد زد 
على التاق اة اضر الا ل سود مو فف الزوئضة ال اعا لكا دكن 


0 


سبعة. 

قال: (وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويُدفع 
للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدسُ كذلك وللا السدسُ 
كذلك)؛ فيوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثرء لأننا لو قدرنا أن الحمل فيه ذكر 
فالمسألة فيها زوحة حامل وأبوان وذكر أو ذكرين أو ذكر وأنشى» فهي من أربعة 
وعشرين؛ لأن فيها تتا وسدسّاء للزوحة الثمن ثلاثة» وللأبوين لكل واحد منهما 
السدس أربعة» والباقي للعصبة التي هي الذكر منفردًا أو مع أخيه أو أحته» فيُوقف 
ثلاثة عشر من الأربعة والعشرين» لكن لو قدر الحمل أنثيين فيكون هما الثلشان؛ 
فتكون المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوحة الثمن ثلاثة ولكل واحد من الأبوين 
النسلسن أريعة وللتتين الفلسان ستة عر فول االسالة إلى “شيعة ورين ورقف 
هنا للحمل ستة عشر»ء فهي أكثر من ثلاثة عشر؛ وعليه فيقدر الحمل أنثيين؛ لا 
ذكر واحد أو ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثى واحدة. 

قال: (فإذا ؤلد أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه وإن أعوز شيء 
بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة رجع على من هو بيده ومن لا يحجبه 
الحمل يأخذ إرثه كاملا؛ كالجدة؛ فإن فرضها السدسُ مع الولد وعدمه. ومن 
ينشصٌّه الحمل شيئًا بُعطى اليقين)» وعليه فالحمل بالنسبة لمن معه من الورثة إما أن 
يحجبه أو ينقصه أو لا يؤثر فيه شيئًا؛ فمن لا يؤثر فيه شيئًا يعطى نصيبه كاملا 
ومن ينقصه يُعطى اليقين» (كالزوجة وأم فيْعطان الثمنَ والسدس ويوقف الباقي, 
ومن سقط به؛ أي بالحمل؛ لم يعط شيئًا للشك في إرثه)» فمتى هلك عن زوحة 
حامل وحدة وأب فاللجدة لا يؤثر فيها الحمل شيئًا سواء وحد الحمل أو لم يوحد 
تُعطى السدس» وسواء كان ذكرًا أو أنفى» والزوحة تُعطي الأقل وهو الثمن» والأب 
يُعطى السدس فقطء ولا يقال: الباقي له. لاحتمال أن يكون الحمل ذكرًا. 


۸۱ 


قال: (ويرث المولودُ ويورث إن استهل صارعًا؛ لحديث أي هريرة مرفوعًا: 
«إذا استهل المولود صارًا وَرِثَ» رواه أحمد وأبو داود” » أو عطس أو بككى 
أو رضّع أو تَنَفْسَ وطال رَمَنْ الَّنَفْسٍ أو ؤجد منه دَلِيلٌ على حياته؛ كحركة 
طويلة وسُعال؛ لأن هذه الأشياءً تذل على الحياة المستقرّة, غير حركة قصيرة, 
واختلآج؛ لعدم دلالتهما على الحياة المستقرّة). 

لحرو CS‏ روفو روتوك نباف القع كسار 
المؤلف» ومنه: 

أولًا: الاستهلال؛ وهو رفع الصوت» ومنه في حديث جابر: "فلما استوت به 
ناقته أهل بالتوحيد” "4 أي رفع صوته» فالاستهلال هو رفع الصوت. 

انيّا: أن يعطس أو يبكي» وهذا كثيرء أو يرضع أو يتنفس ويطول زمن التنفس» 
أمالو حرج يتنفس ومات فهذه ليست بحياة مستقرة» أو يوحد منه دليل على 
حياته كحركة طويلة أو سعال فإن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة. 

قال: (وإن ظهر بعضه فاستهل؛ أي صوّت, ثم مات وخرج م يرث ولو 
يورث كما لو م يستهل) أي: إن حرج بعض الحمل فصرخ لكن لم تخرج بقيته فلا 
يرث؛ لأنه لم يخرج وفيه حياة مستقرة» بل حرج بعضه؛ ولذلك فهذا الخروج لا تخرج 
بهالمرأة من العدة, قال تعالى: لإوَأُولَاثُ الال أَجَلْهْنّ أن يََغنَ 
حَمْلَهْنَ4[الطلاق: 4]» فلو حملت بتوأم وحرج أحدها حًا حياة مستقرة والآحر 
دون ذلك فلكل حكمه؛ فمن استهل صارعًا ورث والآخر لا يرث. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه» والقول الثاني في المسألة أنه 
يرث؛ لأن هذا الحمل موحود عن الموت» ومتى وحد الحمل عند الموت وخرج بعد 
ذلك حيًا فإنه يرث» وهذا القول أصح. 

قال: (وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات 
المستهل وجهل وكانا ذكرًا وأنشى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يُعبّن بقرعة)؛ 
(5 ؟) أخرحه أبو داود في كتاب: الفرائض» باب: في المولود يستهل ثم يموت» حديث رقم (۲۹۲۰)» (9/ 8؟١).‏ 


)١5(‏ سبق تخريجه. 


A۲ 


ای إن امرأة ولدت توأمين واستهل أحدها وهل المستهل؛ يعني 9 مات» فصار 
بذلك يوحد في أحدهما حياة مستقرة» ولكن جهلنا أيهما؛ فإنه يخرج بقرعة» (كما 
لو طلّق إحدى نسائه وم تُعلّم عيئهاء وإن لم يختلف ميرالهما -كولد الأم- 
أخرج السدسنٌ لورثة الجدين بغير قرعة؛ لعدم الحاجة إليها). 

التوأمين قد يكونا ذكرًا وأنشى» فإذا قدرنا أن المستهل هو الذكر ففي أغلب 
المسائل له حكم وإذا قدرنا أن المستهل هو الأنشى فله حكم آحرء أما إذاكان مثل 
أولاد الأم» يعني الأحوة لأم» فإنه لا يختلف؛ فسواء حعلناه ذكرًا أو جعلناه أنشى 
فالحكم واحد. 

قال: (ولو مات كافرٌ بدارنا عن حمل منه ل يرثةُ لحكمنا ياسلامه قبل وضعه). 

لو مات كافز في ديار المسلمين وكانت زوحته حامّلا لم يرث الحمل منه شيًا؛ 
لأن هذا الحمل مسلم؛ لأن إسلامه تبع للدارء ولمذا قال العلماء رحمهم الله في 
اللقيط: إنه إن وحد بدارٍ إسلام أو بدارٍ كفار فيها مسلم كم بإسلامه» وقد قال 
ابي عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»” ". 

قال: (ويرث صغيرٌ حكم باسلامه بموتٍ أحد أبويه منه) ووحه ذلك أن منعه 
من الإرث كان لاحتلاف الدين» وهذا المنع قد تقدمه ثبوت الإرث مع الحكم 
بإسلامه فيرثه» وعلى هذا فالصغير الذي حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه يرث منه» 
يعني يرث من الذي حكم بإسلامه؛ لأن سبب المنع من الإرث هو اختلاف الدين؛ 
وهذا الأمر قد سبق عليه حصول الإرث بالحكم بإسلامه بعد موته. 

واعلم أنه يُتصور أن تكونٌ أم هذا الحمل مسلمة والأب كافر كما لو تزوج 
يهوديان وحملت منه وأسلمت هي وهو بقي على كفره فالولد يحكم بإسلامه لأن 
الولد يتبع خيرهما ديناء فإذا كان الأب مسلمًا والأم نصرانية فيُحكم بإسلامه, 


وكذلك العكس. 
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وبالنسبة للحرية والرق يتبع أمه» فلو تزوج رجحل أمةً وأتت بولد فالولد يحكم بأنه 
رقيق؛ لأنه نمام ملك» وكذالو كان عنده أمة فزوحها شخصًا فالولد نماء ملك» 
والفرع يتبع الأصلء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا تزوج الحو أمة رق ". 

وبالنسبة للنسب يتب أباه» قال تعالى: لادْعُوهُمْ لَآبَائِهنْ4 [الأحزاب: 5] 
وبالنسبة للحل والحرمة والطهارة والنجاسة في الحيوان يتبِمٌ أحبثهما؛ كالبغل فهو 
بوبه لمان ذا ار على انقوس انهو ران ومن 


A 


ميراث الخنشى 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(والختقى): من له شكل گر رل وفرج امرأق أو تقب في مكان الفرج يخرج 
منه البول. ويُعتبر أمرّه ببولِه مِنْ أحد الفرحين» فإن بال منهما؛ فَبِسَبْقِه فان حرج 
منهما معّا؛ اعمّير أكثلماء فإنِ استويا؛ فهو (الْمُشْكِلْ), فن رجي كشفه لصعر؛ 
عطي ومَنْ معه اليقينَ» وؤقف الباقي لتظهرٌ ذكوريثّه بنباتٍ لحيته؛ أو إمناءٍ من 
ذگره» أو تظهَرَ أنوثيشه بحيضٍ» أو تفلك نَذدْيٍء أو إمناءٍ مِنْ فرج» فإن مات أو بلغ 
بلا أمارة؛ يرث نصف ميراث ذگرٍ» إن وَرثْ بكونه ذكرًا فقط؛ كولد أخ أو عجّ 
حنئىء (ونِضصف ميراث أنشى).؛ إن ورث بكونه أنشى فقط؛ كولدٍ أب حنثى مع زوج 
وأحت لأبوين» وإِنْ وَرث هما متفاضلا؛ أغطِي نصف ميرائهماء فتعمل سآلا 
الذكورية ثم مسال الأنوثية وتظة بيتهما بالتسب الأربع ,تخل أل علج يشيغ 
على كل منهماء وتَضْربْه في اثشين عدة حالّي الخشى, ثمّ مَنْ له شيء ين إحدى 
المسألتين فاضربه RO E TILT TET‏ اللورية عبد انيم 
لا بن اة وها سافان فإذا ربت إحداها في الاح كان الحاصل 
سق قاضرها ف انين تضح من الى غشر؛ للذكر سبع وال خبة 

وإ صالح الخنثى من معه على ما وُقِف له؛ صم إِنْ صم تبره. 


سد خخ لتر حصب 


قال المؤلف: (والْخْنتى: من له شَكُلٌ ذگر رجلٍ وفرج امرأقء أو تقب في 
مكان الفرج يخرج منه البول. ويُعتبر أمزه ببوله من أحد الفرجين, فإن بال 
منهما؛ فبسَبقه» فإ خحرّج منهما معا؛ اعثبر أكنرتماء فان استويا فهو 
الئة ك 4 

الخنشي مأخحوذ من الانخناث» وهو التشني والتكسر في الكلام أو في المشي» أو من 
قوهم: خنثى الطعام. إذا اشتبه طعمه» هذا من حيث اللغة» وأما اصطلاحًا فالخنثي 
هو آدمي لا يُعرف أذكر هو أم أنثى؟ بأن يكون فيه علامة الذكور والإناث من غير 
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ميو أو يكون فة علافية ا تة آل اح مها فهو تكن مشسكل» والششكل 
فى دمن اکل ال دان 

واعلم أن أحكام الخنثي المشكل على نوعين: 

النوع الأول: أحكام شرعية لا يختلف فيها الذكر والأنشى؛ فهنا لا حاحة إلى أن 
ص الخنشي بحكم؛ لأن تخصيصه بحكم ليس له فائدة؛ كرّكاة الفطر أو ركاة المال 
فلا فرق فيها بين الذكر والأنثى. 

النوع الفان: أحكام يختلف فيه الذكور والإناث؛ كستر العورة في الصلاة 
والنكاح والميراث؛ فيحتاج فيه إلى أن حص الخنني بأحكام» هل يكون ملحقًا 
بالذكر أو يكون ملحقًا بالأنثى؟ والغالب أنه يُسلَّكَ فيه مسلك الاحتياط في باب 
التحريم» وإبراء الذمة في باب الإيجاب. 

ففي باب التحرم بعلب المنع؛ وسبب ذلك أنه احتمع في حقه مبيح وحاظرء 
فيُغلب جانب الحظرء وني باب الإيجاب أيضًا احتمع في حقه موحب وغير موحب 
فيُغلب جانب الإيجاب» ولذلك يُعامّل في الميراث باليقين. 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الخننى لا يكون أبَا ولا أا ولا حدٌّ ولا حدة؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا أو أنشى» ولا يكون زوحة أو زوجًا؛ لأنه لا يجوز 
مناكحته. 

والخنشي نوعان: حنشي مشكل» وخنثشي غير مشكل؛ فالخنثي المشكل من لا 
توحد فيه علامة تميزه أو مات صغيرا ولم يتضح حاله» فهذا يسمي بالخنثي المشكل» 
وغير المشكل من بُرحي اتضاح حاله أو من كانت فيه علامات تميزه. 

وقد ذكر أهل العلم علامات يتميز بها الذكر من الأنشى ويتبين هل هذا الحنشي 
ذكر أو أنشى؟ فإذا ظهر فيه علامة الرحال من ظهور اللحية وحروج المي من ذكره 
فيُحكم بذكورته» وإذا ظهرت فيه علامات الإناث من الحيض وظهور الثديين فإنه 
بحكم بأنه أنثى. 


A٦ 


وكذا في البول فإن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإن بال من آلة الأنشى فهو 
أنشى» وإن كان يبول منهما جميعًا بالأسبق؛ فإن كان يبول منهما في آن واحد 
فبالاً كثر. 

وذكر بعضهم فيما يتميز به الذكر عن الأنثى الأضلاع» فإذاكانت أضلاع 
الجانب الأيسر ثمانية عشر ضلعًا كالأمن حكم بأنه أنشى» وإن كانت سبعة عشر 
كم بأنه ذكرء وهذا بناء على مااشتهر من أن حواء خُلقت من ضلع آدم 
الأيسر؛ فيُقال: الذكر ينقص عن الأنشى ضاعًا واحدًا من الجانب الأيسرء ولكن 
هذا غير صحيح لأمرين: 

أولّا: أن أهل التشريح والطب قالوا باستواء أضلاع الذكر والأنثى. 

ثانيًا: أنه لو قيل بذلك م يبق في الدنيا حنثى مشكل. 

وأول من حكم بميراث الخنشي رحل يقال له عامر العدواني؛ كان حاكمًا في 
الجاهلية» وقيل إنه عامر بن الضرب» وكان الناس يفزعون إليه في الأمور المهمات 
والمدلحمات؛ فأتاه اناس في ميراث حنشي يسألونه كيف يرث هذا الخنشي؟ فأمهلهم؛ 
قال: حت أنظر. فأقاموا عنده أربعين ليلة وهو يتأمل وينظرء وكانت عنده جارية 
ترعي الغنم فقالت: إن مقام هؤلاء أسرع في غنمك. يعني أن ضيافتك سبب في 
زوال غنمك؛ لأنه كل يوم يذبح لهم ذبيحة» فقال لما: إنه لم يمر علي مسألة تُشكل 
كهذه المسألة. فقالت: اتبع الحكم المبال. وقي لفظ: أقعده فإن بال من الذكر فهو 
ذكر وإن بال من الأنثى فهو أنثى. فقضى بالذي أشارت إليه هذه الجارية. 

قال أهل العلم: وقي هذا دليل على أن الله عز وجل يجري الحكمة والعلم على 
لسان مَن لا يُظَن أن يخرج منه. 

والخنشي المشكل كان موجودًا كثيرًا في الزمن السابق وأما في زمننا الآن فهو قليل 
بل نادر جدًا وغالب ما يوجد في البهائم» فاكشاف نوع الختشى بالطب الحديث 
سهل يسير؛ لأنهم ينظرون إلى العوامل الوراثية وا حرمونات وما أشبه ذلك ويعرفون 
هل الخصائصُ لذكر أو حصائص أنثى» ثم يجرون عمليات جراحية تعيده إلى أصل 


AY 


قال المؤلف: (فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين). يعني: يكون 
مشكلًا إذا بلغ وم يتضح أمره؛ لأن المشكل مَن بلغ ولم يتضح أمره» وغير المشكل 
من يُرحى اتضاح أمره. 

والكلام فيما يتعلق بميراث الخنشي ا متك عن جهسية: أولًا: من جهة إرثه. 
والفاني: من حهة إرث من معه؛ فأما من جهة إرث الختفي المشكل فإرثه لا يخلو من 
حالين: 

الحال الأولى: ألا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة؛ كأولاد الأم؛ فلو وُحد ولد أم 
خنشي فإنه يُعطى نصيبه؛ لأن أولاد الأم ذكرهم وأنشاهم على حد سواءء فإذاكان 
الخنشي ما لا يختلف بالذكورة والأنوثة فحينئذ تُقسم المسألة ويُعطى ميراثه كغيره؛ فلو 
هلك هالك عن أم وعم وخنشى مشكل من أولاد الأم» فيُعطى ولد الأم السدس 
فرضه؛ لأن أولاد الأم لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى. 

الحالة الثانية: مَن يختلف ميراثه بالذكورة والأنوثة؛ فيُعامل بالأحوط من إرث 
ذكر أو إرث أنثى كما سيأتي. 

هذا بالنسبة لإرث الحنثى» أما إرث مَن معه فلا يخلو أيضًا من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: ألا يحجبه الخنشي؛ يعني كون الخنني ذكرًا أو أنشى لا يؤثر عليه؛ 
فيعط ميزاثه كاملة: 

الحالة الثانية: أن يحجبه عن بعض إرثه فيُعطى اليقين» وهو ما يره بكل حال. 

الحالة الثالثة: أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يُعطى شيئًا. 

فلو هلك هالك عن جدة وعم وولد خنثي؛ فالجدة لا يُنقصها الخنشي شيئًا 
فتُعطى مرراثها السدس كاملا والعم يحجبه إذا كان ذكرًا فلا يُعطى شيئًا. 

وأما طريقة العمل في مسائل الخنشي فهي أن جل لكل تقدير مسألة؛ فمسألة 
على أنه ذكر:ومسالة على أنه أنفئ :ثم بطر بين المنسالتين بالسحب الأريع» وما 
حصل فهو الجامعة؛ فتقسم على المسألتين؛ يعني على المسألة الأولى والمسألة الثانية» 
وما حرج فهو جزء سهمها يُضرب في نصيب كل وارث» ويُعطى كل وارث الأقل في 
المسألتين ويوقف الباقي. 


A۸ 


فالمسألة السابقة أصلها من ستة؛ للجدة السدس واحدء والباقي للولد الخنشي 
باعتباره ذكرا خمسة:؛ والمسألة الثانية على أنه أنشى؛ للحدة السدس واحدء وللينت 
النصف ثلاثة والباقي للعم اثنان» ثم يُنظر بين المسألتين بالنسب الأربعة فبينهما 
تماثل؛ فيُكتفى بإحداهما؛ فتكون الجامعة ستة؛ تُقسم على المسألة الأولى؛ فستة 
على ستة بواحد» وعلى المسألة الثانية بواحد» ويُضرب سهم كل واحد من الورثة في 
حزء سهم المسألتين» فال مجدة واحد في واحد بواحد» وكذلك في المسألة الثانية واحد 
في واحد بواحد؛ فميراثها لا يتغير» فتعطى من الجامعة واحد. 

والخنشى في المسألة الأولى خمسة في واحد بخمسة» وفي المسألة الثانية ثلاثة في 
واحد بثلاثة» فيُعطى ثلاثة» والعم في المسألة الأولى ليس له شيء» وفي المسألة الثانية 
له اثنان» فاثنان قي واحد باثنين» فالجامعة حاصلها: للجدة واحدء وللخنثي ثلاثةء 
وللعم اثنان موقوفة. فإن تبين أنه ذكر أعظيست للولد» وإن تبين أنه أنشى أعظيت 
للعم. 

قال: (ووقف الباقي لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو تظهر 
أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج؛ فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث 
نصف ميراث ذكر إن ورث بكونه ذكرًا فقط؛ كولد أخ أو عم خشيء ونصف 
ميراث أنشى إن ورث بكونه أنشى فقط؛ كولد أب خنشي مع زوج وأخت لأبوين, 
وإن ورث ما متفاضلًا أعطي نصف ميرائهما فتُعمل مسألة الذكورية ثم مسألة 
الأنوثيةء وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصّل أقل عدد ينقسم على كل منهما 
وتضربه في اثنين عدد حالي الخنشي, ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه 
في الأخرى أو وفقها؛ فابن وولد خنفي؛ مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من 
ثلاثة وهما متباينان» فإذا ضربْتَ إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستةً فاضريبها 
في اثنين تصح من اثني عشر؛ للذگر سبعةٌ وللخنشى خمسة). 

فلو هلك عن ابن وولد حنثي؛ يعني مات وله ولدان أحدهما ذكر والآخر حشى» 
فمسألة الذكورية؛ أي لو قدرنا أن الختشى ذكرء فهي من اثنين» لكل ابن واحدء 
ومسألة الأنوثية من ثلاثة» للابن اثنان والأنثى واحد. 


۸۹ 


الاثنان والثلاثة متباينان» فاضرب إحداهما في الأحرى بستة» تُضرب الستة في 
اثنين فتصح من اثني عشر؛ للذكر سبعة وللخنثي خمسة. 

قال: (وإن صاخ الخنشي من معه على ما ؤقف له صح إن صح تبرعه) أي: 
إن صا الخنشي مَن معه على أنه يأحذه فلان أو يأحذه فلان فإنه يصح إن صح 
كرض ة اران وكون برس ند E‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ ميراث الْمَفْقُودِ) 

وهو: من انقطع خبره فلم تُعلم له حياة ولا موت. 

(مَنْ حَفِي خبَرّه بأَسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه الملامة؛ كتجارة)» وسياحة؛ (انئظر به 
كمامُ تسعينَ سنة هند وُلد)؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء وإن فد ابن 
تسعين؛ اجتهد الحاكم, (وإن كان غالبه الهلاك؛ كمَنْ غرق في مَركبء فلم 
قَوْمٌ دُونَ قزم أو فقِد من بَينٍ أهلِه أو في مفازة مُهلگة)؛ كدرب الحجاز؛ 
(انْفْظِر به تمامُ أزْبّع سيين مُنذ تلف). أي: مُقِد؛ لأا مده يتكبّرٌ فيها تردٌدُ 
المسافرين والتّحارء فانقطاعٌ حبره عن أهله يلب على الظَّنّ هلاگه؛ إِذْ لو كان 
حيًا ل ينقطغ حبر إلى هذه الغاية» (ث يُقُسَمُ ماله فيهما» أي: في مسألئ غلبة 
السلامة بعد التسعين» وغلبة الحلاك بعد الأربع سنينء فإِن رع بعد قَسْي؛ اعد ها 
وحد» ورجحع على مَنْ أتّف شيئًا به. 

(فإن مات فونه في مُدَّةٍ النَرَبّصِ) السابقة؛ (أخَذ كل وارث إِذَنْ), أي: حينَ 
الوتِ (اليَقَبْنَ)» وهو ما لا بمكِنْ أن ينقُصَ عنه مع حياة المفقودٍ أو موته» (وؤقف 
ما بقي)» حم يتب أْرٌ المفقود, فاعْمّل مسألة حياته ومسألة موته» وحصّل أقلّ 
و كانم علي كل نة فاخا وارك مهما -لا ساق ي اداه اين 
(فِن قدم) المفقودٌ؛ (أحذ نَصِيبَم الذي وف له (وإِنْ لم يَأتِ» أي: وم تُغلم 
حيانه حينَ موت مُوزنه؛ (فځكمُه)» أي: حكم ما قف له؛ رِحُكُمْ مالم الذي لم 
له مُوَرْنُه فيقضى منه دیثه» ويُنْمَقُ على زوحته منه مده ترَيْصضِه؛ٍ لأنه لا يُحَكمُ 
بموته إلا عند انقضاءٍ زمن انتظاره» (ولباقي الوَرَنَةٍ أن يَصْطَلِحُوا على ما زاد عن 
حَقَ الْمَفْقُودِ فيَقْتَسِمُونَم على حسب ما يَتفِقون عليه لأنه لا خر عنهم. 


ما اط 


0 ا دداكك 


قال: (ميراث المفقود, وهو مَن انقطع خبره فلم تعلم له حياة ولا موت). 


۹۱ 


المفقود من الفقد وهو الضياع؛ يُقال: فقد الشيء. بمعنى أضاعه» وأما اصطلاحًا 
فهو: مَن انقطع حبره فلا تُعلم له حياة أو موت. أي: إنسان انقطع حبره فلا يُعلم 
أحي هو أم ميت؟ وهذا يحدث في أيامنا هذه؛ فيوحد أناس ينقطع حبرهم فلا يُعلم 
أهم في عداد الأموات أو في عداد الأحيداء هه يذهب إلى بلد فيسجن فلا يُعلم 
به» أو يذهب إلى بلد فيها قتال فلا يُعلم أفتل أو م يُقتل. 

قال: (مّن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة؛ كتجارة وسياحة انثظر به 
تمام تسعين سنة منذ ولد). 

المفقود لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون ظاهر غيبته السلامة. 

الحال الثانية: أن يكون ظاهر غيبته الملاك. 

فإن كان ظاهر غيبته السلامة؛ كما لو سافر لتجارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك؛ 
فيْنتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد؛ فلو فُقد مَن له عشرون سنة انتظرنا سبعين 
سنة» ولو فُقد مَن له ثمانون انتظرنا عشر سنين» ولو ققد من له تسع وثمانون انتظرنا 
سنة واتحذة: 

قال: (لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء وإن فقد ابن تسعين اجتهد 
الحاكم)» فالانتظار يكون تسعين سنة منذ ولد؛ فإذا فُقد مَن له مسون سنة يُنتظر 
أروفرة سف N‏ نمه رقن عن النكاح وغير ذلك. 

قال: (وإن كان غالبه)؛ أي: غالب غيبته (المهلاك؛ كمن غرق في مركب)» بأن 
يكون مسافرًا في سفينة ويُعلم أن هذه السفينة قد غرقتء أو في طائرة فسقطت 
وفقدت (فسًَّلم قَوْمٌ دون قؤم) وم يُعلم أحي هو أو ميته أو في حالة حرب» 
(أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كدرب الحجاز) فقد كان في السابق 
مفازة مهلكة لوحود قطاع طرق أو سباع وما شابه ذلك. والآن -والحمد لله- درب 
حجاز من أكثر الطرق أمناء وهذا نعمة من الله عز وحل. 

قال: (انفظر به تمام أربع سنين منذ تلف؛ أي فقد)» فلو سافر سفرًا غالبه 
الملاك كأن ذهب في سفينة لتجارة أو ما أشبه ذلك وعُلم أن السفينة قد غرقت» 


55 


فيُنتظر أربع سنين منذ فُقدء (لأنحا مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار)» لأن 
الغالب أنه إن سافر للتجارة فإنه يتردد كل سنة أو كل سنتين وما أشبه ذلك؛ فإذا 
مضت أربع سنين ولم يُعلم عن حاله شيء فهذا دليل على موته؛ (فانقطاعٌ خبره 
عن أهله غلب على الظَّنّ هلاكه؛ إِذْ لو كان حا لم ينقطِغ خبره إلى هذه 
الغاية). 

وعليه فما مشي عليه المؤلف أن المفقود إن كان ظاهر غيبته السلامة انتُظر به 
تمام تسعين سنة منذ ؤلدء وإن كان ظاهر غيبته الهملاك انتظر به أربع سنين منذ 
فقد» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» وهو من المفردات؛ يعني: 
ما انفرد به على الأئمة الثلاثة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الحاكم يجتهد في ضرب المدة للمفقود في كلا 
الخال سوا كان غالب فف اهالاك أنغاتي عة النلانة4 وذلتك لان الوه 
يختلف باختلاف الأشخاص واخحتلاف الأزمان واحتلاف البلدان؛ فالشخص 
المعروف المشهور ليس كالشخص المغمور؛ لأن المشهور يُعلم عن حاله في مدة 
وجيزة بخلاف المغمور» وأيضًا باختلاف الأحوال؛ فحال الفتن وحال القتال وحال 
الخلانات ليست كحال الأمن والاستقرار» ويختلف أيضًا باحتلاف البلدان؛ 
فالبلدان التي يكون فيها أمن وأمان يمكن العثور عليه فيها أو معرفة حاله في مدة 
يسيرة» والبلاد التي تكون مضطربة وفيها قلاقل وحروب وما أشبه ذلك فهذه رعا 
يُحتاج إلى مدة طويلة لمعرفة حاله. وهذا القول هو الراجح» وهو الذي عليه العمل 
الآن؛ أي أن اللحاكم يجتهد في ضرب مدة يغلب على الظن تبين حياته لو كان 
موجودًا ثم يحكم بموته بعد انتهائهاء وهذا القول هو مذهب الجمهور. 

وأما ما ورد عن الصحابة في هذا الباب من التحديد بأربع سنين أو بتسعين سنة 
فإنه محمول على أنه هو الذي أداه إليه احتهاده» يعني: هي قضايا أعيان احتهد 
الصحابة فيها فقالوا فيها بما قالوا؛ وإلا فإن المفقود يُرجحع فيه إلى الحاكم. 


۹۳ 


قال المؤلف: (ثم يُّقسّم ماله فيهما؛ أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين 
وغلبة الهملاك بعد الأربع سنين؛ فإن رجع بعد قسم) أي قسم ماله (أخذ ما 
وجد ورجع على من أتلف شیا به). 

المفقود يُنظر إليه من حيث الإرث من جهتين: من جهة النظر في إرثه» ومن 
جهة النظر في الإرث منه. 

فأما النظر فيما يتعلق بإرثه فمتى مات مورثه قبل الحكم بموته فإنه يرثه؛ فيُعطى 
نصيبه؛ يعني يوقف له النصيب كاملا ويُعامل بقية الورثة ممن معه باليقين؛ فمن 
كان محجوبًا بالمفقود لم يعط شيئًاء ومن كان يُنقصه فإنه يُعطى الأقلء ومن كان لا 
يُنقصه فإنه يعطى إرثه كاملاء فلو هلك هالك عن زوجة وحدة وعم وابن مفقود؛ 
فالجدة لا يؤثر فيها المفقود بشيء إن وحد أو عدم فتُعطى السدس كاملا والزوحة 
يُنقصها المفقود من الربع إلى الثمن فتُعطى الأقل» وهو الثمن» والعم يحجبه المفقود 
فلا يُحطى شيئًا؛ فيوقف الباقي حت يتبين الأمر. فالمسألة من أربعة وعشرين» للزوحة 
الثمن ثلاثة» وللجدة السدس أربعة» والباقي يوقّف. 

ثم لا يخلو الأمر من أربعة حالات: 

الحالة الأولى: أن يُعلم أن المفقود مات قبل مورثه فيرد الموقوف إلى من يستحقه 
من ورثة الأول؛ ففي المثال السابق تعطى الزوحة تتمة الربع ويُعطى العم الباقي. 
فتكون المسألة من اثني عشر؛ للجدة السدس اثنان» وللزوحة الربع ثلاثة» والباقي» 
وهو سبعة» للعم. 

الحالة الثانية: أن يُعلم أن المفقود قد مات بعد مورثه» فالموقوف يكون تركة 
للمفقود يُصرّف لورثته؛ ففي المثال السابق تكون المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوحة 
الثمن ثلاثة» وللجدة السدس أربع» يبقي سبعة عشر؛ تكون للمفقود وُتقسّم على 
ورنته. 

الحالة الثالغة: أن يُعلم أنه مات ولكن يجهل هل موته كان قبل مورثه أو أنه كان 
بعده؛ فاختلف العلماء؛ فقال بعضهم: إن الموقوف يكون لمن يستحقه من ورثة 
الأول كالحال الأولى. وقيل: إن الموقوف يكون تركة يُصرف لورثة المفقود. وذلك 
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لأن الأصل بقاء حياته» ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص» وهذا القول 
هو الذي جزم به صاحب المنتهي» وهو المذهب» وهو الصحيح. والقول الأول هو 
الذي مشى عليه صاحب الإقناع. 

الحالة الرابعة: ألا يُعلم له حياة أو موت وتنقضي مدة التربص» وحكمها 
كالحالة الثالفة حلاقًا ومذهبًاء فإذا قال الحاكم: يتربص به سنة. ومات له وارث في 
هذه السنة؛ فهل يرث أو لا يرث؟ كالخلاف السابق. 

هذا هو النظر الأول فيما يتعلق بإرثه؛ أما النظر الثاني والذي يتعلق بالإرث منه 
فإنه لا يُورَث ماله ما دامت مدة التربص باقية؛ لأن الأصل بقاء حياته؛ فإذا 
لفت دة ار هن كمد مرت وكيا كنا علس كن كتاة وا راهن عسي 
انقضاء مدة التربص. 

فإذا ضرب الحاكم له مدة سنة مثلاء وانقضت المدة ولم يتبين» فحيقذ يُحكم 
بموته فيكون قد مات حكمّاء ويُقسم ماله على من يرئه حين انقضت المدة؛ وحينئذ 
لا يخلو الأمر من أحوال: 

الحالة الأولى: أن يستمر على جهل حاله؛ فالحكم باق؛ بمعنى أن قسمة التركة 

الحالة الثانية: أن يتبين أنه مات قبل انقضاء مدة التربص أو بعدها؛ فماله لورثته 
حين موته. 

الحالة الثالغة: أن يتبين أنه حي؛ فيكون ماله له. 

قال المؤلف: (فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة» أخذ كل وارث إذن؛ 
أي: حين الموت, اليقين. وهو مالا يمكن أن ينص عنه مع حياة المفقود أو 
موته» ووقف ما بقي حتى يتبين أمر مفقود. فاعمل مسألة حياته ومسألة موته» 
وحصّل أقلّ عددٍ ينقسِمْ على كل منهماء فياخ وارثْ منهما -لا ساقط في 
إحداهما- اليقينَ» فإِنْ قَدِم افقو أحَذ تَصِيبّه الذي ؤقف له وإِنْ ل يَأتِ؛ 
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ماله الذي ل يِخلّفه مُوَيَنّه فيُقضى ممه ديه ويُنْقَقْ على زوجعه منه مده تَرَئْصِه؛ 
لأنه لا يُحكُمْ بموته إلا عند انقضاءٍ زمن انتظاره). 

فلو ضرب الحاكم له سنة» وبعد السنة حكم بموته؛ ثم تبين أنه مات قبل انقضاء 
مده التريصض بس شه فالمال لورثقه جين موقه»؛ فان كان :ةوارك فك مات بعد 
الستة أشهر الأولى فإنه يستحق. فالمفقود إذا ضرب له الحاكم مدة سنة مغلا 
وانقضت السنة فقسم ميراثه على زوحته وأمه وابن مثلاء وعنده ابن آحر كان قد 
مات قبل خمسة أشهر من الحكم بموت أبيه؛ فعند قسم المال م يُعط شيئًا؛ لأنه 
حينما انقضت المدة لم يكن من جملة الورثة المستحقين» فقسم المال على ذلك؛ 
للزوحة الثمن؛ وللجدة السدسء والباقي للابن الحيء ثم تبين فيما بعد أن موت 
الأ كات قل انقضاء دة الترنضن: كه أشهر» ن أن الابن التذي مات كان 


ل 


حًا حين موت أبيه؛ فحينئذ يُعطى الابن الذي مات نصيبه ويُقسم على ورثته؛ فقد 
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تبين أن الأب يرثه ابنان وليس واحدًا؛ فما أحذه الابن الحي وانفرد به يقتسمه مع 
الابن الذي مات قبل خمسة أشهر. 

فإذا تبين أن ورئته لا يستحقون إرئه بأن قدم المفقود فحينئذ يرحع بعين ماله إن 
كان باقيًا أو ببدله إن كان تالمًا؛ٍ فمثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان متقومًاء وكل 
ماغمل به من أحكام بالموت فإنها تكون لاغية» فلو تزوجت امرأته بعد انقضاء 
مدة التربص فإنه يُخيّر فإن شاء استردها وإن شاء أبقاها عند الزوج الثاني» على 
حلاف: هل تبقي بعقد أو بغير عقد؟ فزوحة المفقود إن ضرب له الحاكم مدة سنة 
مغلا فإنه بعد السنة يُحكم بموته فتعتد زوحته بأربعة أشهر وعشر عدة وفاة. فإن 
انقضت عدة الوفاة فتزوحت المرأة وبعد أن تزوحت رحع زوجها الأول المفقود فإنه 
يخير؛ فإن شاء استردها؛ لأنه تبين برحوعه أن نكاح الثاني غير صحيح» لأنه تزوج 
امرأة ذات زوج» وإن شاء أبقاها عند الثاني» والصحيح أنه يبقيها بلا عقد حديد. 

فالحاصل أن المفقود فيما يتعلق بإرثه لنا فيه نظران» نظر في إرثه هوء ونظر في 
الإرث منه» أما إرثه فيُعامل مَن معه باليقين فمن كان يحجبه فلا يعطى شيئًاء ومن 
كان ينقصه يعطى الأقل» ومن كان لا يؤثر فيه أعطي نصيبه كاملًا. فيُعمل فيه 
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مسألتان ثم ننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة» فما حصل فهو الجامعة؛ ثم يُقسم 
العدد على الجامعة لكل مسألة ليخرج جزء سهمهاء وبرت فيهنا تعبيي كل 
وارث؛ فمن له شيء في مسألة الحياة أحذه مضروبًا في حزء سهمهاء ومن له شيء 
في مسألة الموت أحذه مضروبًا في حزء سهمهاء لكن يُعطى كل وارث الأقل؛ يعني 
الأضر» من مسألة الحياة ومن مسألة الموت. 

فجدة وزوحة وعم وابن مفقود نعمل مسألة حياة و مسألة موت» فمسألة الحياة 
من أربعة وعشرين؛ للزوحة الثمن ثلاثة» وللجدة السدس أربعة» والعم لا شيء له» 
والابن على تقدير مسألة الحياة له الباقي سبعة عشرء ثم تعمل مسألة أخحرى 
للموت» فالمسألة من اثني عشر للزوحة الربع ثلاثة» وابلجدة السدس اثنان» والباقي 
للعم. 

فعندنا أربع وعشرون واثنا عشرء فننظر إلى المسألتين بالنسب الأربعة؛ نجد أن 
وها دده تاكبد و لكين رمي م مط ريت ها على اا 
الأولى وعلى الثانية» فعلى المسألة الأولى يكون جزرء سهمها واحد» وعلى المسألة 
الثانية يكون جزء سهمها اثنين. ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم المسألة › 
ففي المسألة الأولى الزوحة في مسألة الحياة ها ثلاثة في واحد وقي مسألة الموت ثلاثة 
في اثنين بستة» فالأضر ما في مسألة الحياة؛ فنعطيها ثلاثة من أربعة وعشرين. 

واالجدة لما في مسألة الحياة أربعة في واحد بأربعة» وها في مسألة الموت اثنان في 
اثنين بأربعة» فلا يختلف إرثها فتُعطى نصيبها كاملًا. والعم في مسألة الحياة ليس له 
شيء) وفي مسألة الموت له سبعة» فلا يُعطى شيئًاء والابن له في مسألة الحياة سبعة 
عشرء وقي مسألة الموت ليس له شيء» فيكون الموقوف سبعة عشرء فإن تبين أنه 
حي أحذها الابن وإن تبين أنه ميت فإن الزوحة تعطى تتمة الربع ويأحذ العم 
بالباقي. 

مسألة أحرى: زوج وأحتان شقيقتان إحداها مفقودة» فتعمل مسألة حياة 
ومسألة موت» ففي مسألة الحياة: زوج له النصف» وأحتان شقيقتان هما الثلنان؛ 


۹۷ 


للزوج النصف وللأختان الشقيقة النصف؛ فالمسألة من اثنين؛ للزوج واحد وللأحت 
واحد. 

فالمسألة الأولى من سبعة والثانية من اثنين فبينهما تباين» فنضرب السبعة في اثنين 
بأريعنة عشرء فهذه هي الجامعة؛ نقسمها على المسألة الأولى والثانية» فإذا قسمنها 
على الممناآلة الأوللى؛ أي أربعة غر غلل سيعة يكنون حو سهنها اتن وإذا 
قسمنها على المسألة الثانية يكون جزء سهمها سبعة» فيُضرب نصيب كل وارث في 
اة سهمهاء فالزوج له في مسألة الحياة ثلاثة وحزء سهم المسألة اثنان فثلاثة في 
اثنين بستة» وفي مسألة الموت له واحد في سبعة بسبعة» فيُعطى ما في مسألة الحياة؛ 
ای ستة. 

والأحت الشقيقة لها ف المسألة الحياة اثنان في اثنين بأربعة» وفي مسألة الموت 
واحد في سبعة بسبعة» فتعطي مافي مسألة الحياة؛ أي: أربعة» ويوقف أربعة من 
الأربعة عشرء فإن تبين أن المفقود حيّا فيُعطى إياها وإلا فللزوج منها واحدء 
وللأخت منها ثلاثة. 

قال المؤلف: (ولباقي الورنة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود 
فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم)» فللورثة أن 
يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود» وهو سائر المال» فلهم أن يقتسموه على 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب ميراث الغرّقى) 
و ی مركي فلم يكلم السارق ی 
(إذا مات فتوارنان -كأخوين لأب- بمَذم: أو عرق أو عَرْبَةٍ أو نار) معا؛ 
فلا توارت بينهماء (و) إن (جهل السّابق بالمَؤت))» أو عْلِم م نسي (ولم يختلفوا 
فيه)؛ بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر؛ (ؤرث كل وَاحِدٍ) من الغرقي ونحوهم 
(من الآاحر من تلاد ماله)» ا من قليمه- وهو پک الساء تڪ (دُونَ ما وَرثه 
منه)» أي : من الآخر؛ (دفیا للدؤں» هذاقول عمر وعلئ رضى الله عنهماء فيِمَدرُ 
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ادها مات أو بوث الآخر منه» 9 يقسم ا وره على الأحييك من ورئته 9 
يُصنَعٌ بالناني كذلك؛ ففي أخحوين أحذهما مولى زيدٍ والآحَرٌ مولى عمروء ماتا وهل 
الحال: يصِيرُ مال کل واحد لِمَوْى الأخر» وإنِ اأعى كل من الورثة سبق موت الآحْرٍ 
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قال المؤلف: (الغرقى جمعٌ غريق, وكذا مَنْ حَفِي موكُم فلم يُغْلّم السابق 
منهم. إذا مات فُتوارنان -كأخوين لأب- ذم أو غَرَقِ أو عَرْبَةٍ أو نار 
معا؛ فلا كوارث بينهماء وإ جهل السَابقٌ بالجمؤت: أو غلم 2 يي ول 
يَخْتَلفوا فبه؛ بأن لم يَدَّعَ ورثة كل سبق موت الآخَرِ؛ وَرِث كل وَاحِدٍ من الغرقي 
ونحوهم من الْآخَرٍ من تِلادٍ ماله أي: من قديمه- وهو بكسر التاء - ذُونَ ما 
وَرِثه منه, أي: من الآخَرِ؛ دَفْعًا للدَّوْرٍ هذا قول عمر وعليّ رضي الله عنهما). 

الكلام هنا عن ميراث الغرقى» وبعضهم يقول: ميراث الغرقى والمهدمىء والمقصود 
كمذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما؛ كالاصطدام 
والاحتراق والأمراض العامة كالطاعون وقتل المعارك» فكل جماعة ماتوا بمحادث عام 


فيسمون غرقى وهدم. 
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فمتى وقع ذلك؛ يعني: مات جماعة يرثون بعضهم بعضًا بحادث عام؛ فحينغذ لا 
يخلو الأمر من حمس حالات: 

الحالة الأولى: أن نعلم أن موتم وقع دفعة واحدة؛ فلا توارث بينهم؛ يعني لا 
يرث بعضهم بعضًاء والدليل على ذلك الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقال الله عز 
وحل: #وَلكُخ نف مَا ترك أَرْوَاجُكُخْ4 [النساء: »]١١‏ واللام تدل على الملك 
وا ميت لا يملكء وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» ' ؛ ولا فرائض إلا بعد الموت ولا أهل إلا 
في حال الحياة» وعلى هذا فلا يرثون» والإجماع أيضًا حكي في هذاء أي أنه إذا عُلم 
أن موتمم وقع دفعة واحدة فلا توارث» لفقد شرط الإرث» وهو تحقق وجود الوارث 
بعد موت المورث؛ فمن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث حقيقة 
أو كما 

الحالة الثانية: أن يُعلم المتأحر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكسء فالمتأخحر 
يرث المتقدم والمتقدم لا يرث المتأحر» وهذه أيضًا بالإجماع؛ لتحقق شرط الإرث» 
وهو أن المتأخير وَج بعد الموت. 

الحالة الثالفة: أن يجهل كيف وقع الموت هل وقع مرتبًا أو كان دفعة واحدة» أي 
أن يكونوا قد ماتوا جميعًا لكن لم يُعلم هل وقع موقم مرتبًا؛ بمعنى أن فلان مات ثم 
فلان ثم فلان» أو أن موقم كان دفعة واحدة. 

الحالة الرابعة: أن يُعلم أن موتمم كان مرتبًا ولكن لا يُعلم عين المتأحر» بأن 
يكونوا قد شوهدوا يتساقطون مثلًا؛ واحدًا تلو واحد» ولكن لا يُعلم عين المتقدم 
من المتأخر: 

الحالة الخامسة: أن يُعلم المتأحر ثم يُنسى. 

ففي هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة؛ يعني: إن جهانا كيف وقع الموت هل كان 
مرتبًا أم لاء أو أن نعلم أن موقم مرتب ولكن لا نعلم عين المتأخر» أو نعلم وننساه 
ففي هذه الأحوال الثلاثة لا توارث بينهم على مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك 


(۲۷) سبق تخريجه. 


والشافعي ورواية عن الإمام أحمد, واحتار هذا القول الموفق والبجد وشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي وكذلك الشيخ عبدالعزيز 
بن باز في كتابه الفرائض وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو القول الراجح؛ أي 
أنه لا توارث بينهم في الأحوال الثلاثة؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد 
موت الموروث حقيقة أو حكمًا ولا يحصّل ذلك مع الجهل. 

والمشهور من مذهب الإمام أحمد» وهو القول الثاني في المسألة أنه يحصل بينهم 
التوافق على ما يلي: 

أولا: إن حصل بين ورثتهم احتلاف في السابق ولا بينة تحالفوا ثم لا توارث 
بينهم لعدم المرحح» بمعنى أن كل واحد يحلف أن وارثه متأخرء وإن لم يحصل بينهم 
احتلاف ورث كل منهم من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر دفعًا 
الو 

فلو ورث أحدها من أحيه الذي مات معه ألف ريال وكان له مال غير الألف 
فاشو لاير ت مده إلا فيمناكات له من مال دون الألقفربال؟ لو مات زييد عجره 
ولم بعلم أيهما مات أولاء وكان لزيد عشرة آلاف» فورث من عمرو ألفين» فإن عمرًا 
يرث من زيد في العشرة فقطء هذا معن التلاد؛ أي: القدم» وعللوا ذلك بأن كل 
واحد يحتمل أنه السابق» والسابق موروث» والمسبوق وارث» ولا مزية ولا مرجح؛ 
فحينغذ كل واحد يرث من الثاني» ولأننا لو قلنا بأن كل واحد يرث من جميع المال 
لحصل الدور فهذا يرث ثم الآحر يرث منه وهكذا؛ لذا يقولون: إنه يرث من تلاد 
ماله» يعني: ماله الذي بيده قبل موته» والذي ورثه من الآحر يسمي الطريف؛ يعني: 
ماورثه من الذي مات معه؛ (فيقدر أحلهما مات أو ويورث الآخر منه» 0 
يُقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالغاني كذلك)؛ فتُعمل مسألة عن 
الأول كأنه مات أولًا ثم تُقسم ثم تعمل مسألة عن الثاني كأنه مات أولًا ثم تُقسم؛ 
(ففي أخوين أحدهما مولي زيد والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال: يصير مال 
كل واحد لمولى الآخرء وإن ادعي كل من الورثنة سبق موت الآخر ولا بينة 
تحالفا ولم يتوارثا) وهذه هي الحالة الأولى المذكورة سابمًا. 


فالحاصل أن الغرقى والهدمى لا توارث بينهم في مذهب الجمهور» متى جهلنا 
كيف وقع موتحم أو علمنا الترتيب ولكن جهلنا العين أو علمنا العين ونسينا؛ وهذا 
هو القول الراحح» والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الغرقى 
والهدمى أن أمرهم لا يخلو من حالين: إما أن يدعي كل واحد من الورثة سبق موت 
الآحر ولا بينة فيتحالفون ولا يتوارثون» وإما ألا يُدعى ذلك فحينغذ يرث كل واحد 
منهما من تلاد مال الآخر. 


رباب ميراث أهل الْمِلَلِ) 

جمع «ملّة» پک المي وهي : الدين والشريعة. 

من موانع الإزث احتلاف الدّين» ف(لا يَرِث الْمُسْلِمُ الكافرَ إلا بالوّلاء)؛ 
اديت ان 1ه اى كنال تاميث السدية E‏ يقية ةا 
أَمَتَهُ». رواه الدارقطنى» وإلا إذا أسلم كافرٌ قبل قشم ميراث مُورثه المسلم» فبرثٹ. 

(ولا» يرث (الكافرٌ الْمُسْلِمَ إلا بالولاء)؛ لقوله اقط: «لا يرث الكافر الْمُسْلِم 
ولا ا الْكَافَِ». متفق عليه. وحص بالولاء يرث به؛ لأنه شعبةٌ من الوق . 

(و) احتلاف الدارين ليس بمانع؛ فريك وار الْحَرْنُ والذِّمَنْ والمستأمن» 
إذا اتحدث أدياهم؛ لعموم النصوصء (وأهل الذَمَّةٍ يَرِثْ بَغضهم بَعْضًا مع اتفاق 
أذيانهم لا مع اختلافهاء وَهُمْ مكل شَقّ)؛ لقوله كفل «لا يَعَوَارتْ أل مين 
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شَقّ». 

(والمُرْتَدُ لا يَرِتْ أحَدًا) مِن المسلمين ولا مِن الكفار؛ لأنه لا يُهَّدُ على ماهو 
عليه» فلم يقث له حكمُ دين من الأديان» وإ مات) المرتد (على ردته؛ فماله 
قعْ)؛ لأنه لا يُمَرُ على ما هو عليه فهو مُبِاينٌ لدِيْن أقاربه. 

(ويّرث الْمَجُوسِيُ بِقَرابَكَِ) غير محجوبتين, في قول عمر» وعلئ» وغيرهماء (إن 
أُسْلَمُوا أو تتحاكمُوا إلينا قَبْلَ إشلامهم)» فلو حلّف أَمّه وهي أحمّه؛ بأن وَطِىء 
أبن شه نولدت هذا الا ورت الك بكرا اة ,الت كوف أا 
وكذا حم الْمُسْلِمِ يَطَأّدَاتَ رجم مرم منه بشُبْهَةٍ) نكاح أو تَسَرِ يتبث 
النَََبُْ. (ولا إْث بيكاح ذاتِ يَجم مَخْرَع)؛ كأقّه وبتته» وبنت أخيه. (ولا) 
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ما1 


و 


إرت (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أسلم)؛ كمطلقته ثلاثاء وام زوحته» وأحتّه من 


رضاع. 


حك الشرح ۵ _ 


قال المؤلف: (الملل جمع ملة بكسر الميم. وهي: الدين والشريعة. من موانع 
الإرث اختلاف الدين» فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء)» ومعنى احتلاف 
الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى؛ كأن يكون أحدهما مسلمًا 
والثاني كافرّاء أو أحدها يهوديًا والآحر نصرانيًاء أو لا دين له» فهذاهواحتلاف 
الدين» فلا توارث بينهما مع احتلاف الدين؛ لانقطاع الصلة بينهما شرعًا؛ ولذلك 
قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه: 8إِنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِك إِنَهُ 
عمل غير صّالح#[هود:"؛]) ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الله 
وحاء أيضًا ق اديت امن بعش رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا يتوارث أهل ملتين شتى» › إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من منع 
التوارث من احتلاف الدين مسألتين: 

المسألة الأولى: الإرث بالولاء» قالوا: فلا بمنعه احتلاف الدين بل يرث المولى ممن 
له عليه ولاء وإن كان خالا له في دينه» واستدلوا ما ذكره المؤلف حيث قال: 
(لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث الْمُسْلِمُ اتراي 
إل اَن يَكُونَ عَبْذَهُ أو أَمَكَهُ». رواة الدارقطنى)” ". 

والقول الثاني في المسألة أنه لا إرث بالولاء مع احتلاف الدين» وأن احتلاف 
الدين مانعٌ من الإرث مطلقًا؛ لعموم حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»» ومن 
جهة النظر لأنه إذا كان احتلاف الدين مانعًا من الإرث في النسب والنكاح» وهو 
أقوى سببًا من الولاء» فمنعه في الولاء من باب أولى؛ لأنه إذا مُنع الإرث مع 
السبب الأقوى فمع السبب الأضعف أولى» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن 


(۲۸) سبق تخريجه. 

(۲۹) أخرحه أبو داود في كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافر» حديث رقم (۲۹۱۱)» (8/ 5؟١)»‏ 
والترمذي في أبواب الفرائض» باب: لا يتوارث أهل ملتين» حديث رقم (۲۱۰۸)» /٤(‏ 575)» وابن ماحه في 
كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» حديث رقم (۲۷۳۱)» (۲/ 117). 

(۳۰) سنن الدارقطني» كتاب الفرائض» حديث رقم .)1١٠١ /5( »)٤۰۸۱(‏ 
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الإمام أحمد؛ أي أنه لا توارث بالولاء مع احتلاف الدين» وأما الحديث الذي ذكره 
المؤلف فهو حديثٌ ضعيف. 

المسألة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبًا له 
في الإسلام» كما قال المؤلف: (وإلا إذا أسلم كافرٌ قبل قشم ميراث مُوَرْتنَه 
المسلم فيرث)؛ مثال ذلك: إنسانٌ مات وله ابن كافر» وبعد موت أبيه رق قلبه 
وهداه الله للإسلام ا ولم تكن تركة أبيه قد فُسمت بعد فهو حين الموت كان 
كافرًا فلم يستحق الإرث لاحتلاف الدين» ولكن يقولون: يرث في هذه الحالة 
ترغيبًا له في الإسلام. 

واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة مسائل مما يُتوارث به مع احتلاف 
الدين: 

المسحالة الاو الاحتلاف بالإسلام الصحيح والنفاق» قال: فالنفاق لا يمنع 
التوارث بين المسلم 0 للحكم بإسلام المنافق ظاهرًا. 

المسألة الثانية: أن المسلم يرث من قريبه الذميّ ولا غكس» وعلّل ذلك بأن 
المسلم يحب عليه نصرة الذمئ والدفاع عنه فيكون هذا الميراث في مقابل هذه النصرة 
وهذه الإعانة. 1 

المسألة الثالفة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته؛ فإن قريبه المسلم يرثه» قال: 
لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك في حروب الردة؛ فكانوا يوون أقارب 
المرتدين بعضهم من بعضء واشتهر ذلك بينهم؛ فكان إجماعًا. وحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» على أن المراد 
بذلك الكافر الأصلي دون المرتد. وهذه المسألة قد يُحتاج إليها فيما إذا كان الورثة 
فقراء فكونهم يرثونه أولى من ذهاب هذا المال إلى بيت المال. 

لكن في الواقع أن حديث أسامة حديثٌ محكم وصريح فالواحب الأخذ بعمومه» 
وبناء على ذلك فالصواب أن هذه المسائل الخمس لا يُستثنى منها شيء؛ لعموم 
الأدلة الدالة على منع التوارث بين المسلم والكافر» ولا دليل صحيح على استثناء 
شيءٍ من ذلك؛ أما مسألة الاحتلاف في الإسلام الصحيح والنفاق فيّقال: إن 


المنافق في الدنيا يُعامل بظاهر حاله فلا تُستثنى هذه الحالة من منع الإرث باحتلاف 
الدين. 

قال المؤلف: (ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء؛ لقوله عليه السلام: «لا 
يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متفق عليه "» وخخصّ بالولاء فيرث 
به؛ لأنه شعبةٌ من الرق)؛ لكن تقدّم أن الأحذ بالعموم أولى» وهو مذهب 
بيو 

قال: (واختلاف الدارين ليس بمانع؛ فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا 
اتحدت أدياغم؛ لعموم النصوص) فاختلاف الدارين فلا يُعتبر» إنما المعتبر اخمتلاف 
الملل» فكون هذا في دار حرب وهذا في دارنا لا يمنع التوارث. 

قال: (وأهل الذمة يرث بعصا مع اتفاق أديانحم لا مع اختلافهاء 
وهم ملل شنى؛ لقوله التتكة: «لا يَعَوَارَثْ ث أَهْلْ ملین شی» 0 

اختلف العلماء رحمهم الله هل الكفر ملة واحدة أو أنه مللٌ شتى؟ فذهب بعض 
أهل العلم إلى أن الكفر ملل شتّ؛ فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» والمحوسية ملة» 
وباقي الديانات ملة» وقيل: إن الكفر ملةٌ واحدة. 

والصحيح في هذه المسألة أن الكفر ملة واحدة باعتبار الإسلام» فلا فرق بين 
يهودي ولا نصراني ولا بجوسيء فكلهم كفارء وکلهم يُعاملون على أتهم كفارء 
وباعتبار بعضه مع بعض ملل شى» فيحصل التوارث بين الكفار مع اتحاد مللهم لا 
مع اختلافها؛ فاليهودي لا يرث من النصراني» والنصراني لا يرث من اليهودي» 
وذلك لأن كل واحدٍ منهما يعتقد كفر الآخرء فلا يحصل التوارث بينهم لأن 
بعضهم يكيّر بعضاء قال تعالى: قات الْيَهُودُ ليست التَصَارى عَلَى شَيْءٍ 
وَقالّتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَغْلُونَ الكتات4 [البقرة:١١].‏ 

قال: (والمرتد لا يرث أحدًا من المسلمين ولا من الكفار؛ لأنه لا يقر على ما 
هو عليه؛ فلم ينبت له حكم دين من الأديان). 


(۳۱) سبق تخريجه. 


(۳۲) سبق تخريجه. 


فالمرتد لا يرث أحدًا من المسلمين بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن الكافر الأصلي 
إذا مات قريبه الكافر ورثه» وسبب ذلك أن المرتد لا يقر على ردته» فالكافر إما أن 
يكون كافرًا أصليًا فبُقَدٌ على كفره» وأما مرتدًاء وهو الذي ارتد بعد إسلامه. فهذا لا 
ير على ردته» بل يُقال: إما أن ترحع إلى الإسلام وإلا ثقتل. 

وعلى هذا فالمرتد لا يرث أحدًا ولا يورث» (وإنث مات المرتد على ردته؛ فماله 
ق لأنه لا بُقَرٌُ على ما هو عليه. فهو مُبِاينٌ لدِيْن أقاربه)» وهذه المسألة تقع 
كثير في زماننا الآن» ومن أكثر أمثلتها ترك الصلاة؛ فبعض من ينتسب إلى الإسلام 
لا يصليء فهذا كافر مرتد» بل هو أشد كفرًا من الكافر الأصلي» بل أشد من 
اليهودي والنصراني؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر»” ) وقال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الفا قن تة اللا كر اة وه حت البو كان كه العلا اوتا 
وكسلا على القول الراجح؛ لأن بعض العلماء يفرق بين أن يترك الصلاة جحدًا 
وبين أن يترك الصلاة تاونًا وكسلا: فان تركها دا فهو كاف وإن تركها عاونا 
ركسلا فليس بكافر» والصواب أنه لا فرق؛ بل كل من ترك شيئًا نما اتفقت الأمة 
عليه من صلاةٍ أو ركا أو صيام أو حج فهو كافر» وهذا هو مذهب الإمام أحمد 
نه الله؛ أي أن تارك الضلاة تماوتا وكسلا يكف وهو ما القرد به غ الأئمة 
الثلاثة؛ فالجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر إذا كان تركه لما تماونًا وكسلا 
ولكن الصواب مذهب الإمام أحمد. 

قال ناظم المفردات رحمه الله: 


وتارك الصلاة حتى كسلا يُقتعل كفرًا إن دُعي وقال لا 
وهاالهفيء ولا يحي ل وص حح الشيخان حدًا بقل 
(۳۲) سبق تخريجه. 
)7١ 4(‏ سبق تخريجه. 


اع يكون قتله حدًا لا كفرًا. 

وقال: "إن دعي" لأن المرتد في المذهب لا يقتل حتى يُدعى إلى الإسلام 
ويُستتاب ثلاثة أيام» ثم بعد ذلك سكم بكفره. ويستدلون بأثر عمر رضي الله عنه 
أن الضحابة فلو رحا فال هد نيقيو اا وط ه لعله يتوب أو يراجع 
أمر ربه» اللهم إِيٍّ ل أرَ وم أشهد. 

لكن نقول: مسألة الاستتابة ترحع إلى الإمام» فإذا كان الرحل يمكن أن يكون 
غتده شبهة أو حاهل مغلا فإنة يُستتاب» أما إن كان ريحلا معروقا بالمعاندة فلا. 

قال: (ويرث المجوسي بقرابتن غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرثصاء وإن 
أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم؛ فلو خلّف أمه وهي أخمّه بأن وطئ أبوه 
ابنته» فولدت هذا الميت؛ وَرِنت الغلث بكوغا أَمّا والتصف بكوغا أخمًا). 

فالمحوسي يرث بقرابتين لأن هناك سببين للإرث؛ فابمحوس يستبيحون نكاح 
الحارم؛ فله أن يتزوج أمه في شريعتهم؛ فإذا ماتت فإنه يرثها بسبب الزوحية وبسبب 
الأمومة» فيجتمع له من أسباب الإرث سببان. 

وقوله: (وإن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم) الصواب أتمم إذا تحاكموا 
إلينا فيجب علينا أن نحكم بحكم الإسلام ولا يجوز أن تُقيّهم على هذا الأمرء فإذا 
وطيء أب منهم ابنته فهذا الوطء ليس له اعتبار؛ لأنه في حكم الإسلام باطل؛ 
والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بينهم بالشرع وأن يحكم 
بينهم بما أنزل الله قال تعالى: «إفَاِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أُغرِضْ 
عَنْهُمْ4[المائدة:؟1]؛ فالواجب على الحاكم إذا ترافع إليه كفارٌ من مجوس أو 
غيرهم أن يحكم فيهم بحكم الإسلام أو يُعرض عن ذلك أما أن يحكم بحكج 


بخالف الإسلام فهذا لا يجوز؛ قال تعالى: ظوَأَنِ احكُم بَيْنَهُمْ َا أَنرَّلَ الله ولا 
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5 بع أَهْوَاءَهُمْ [المائدة: 49]. 
قال: (وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح أو تسر 


إذا احتمع له سببان» لكن هذه المسألة ليست كالمسألة الأولى؛ لأنه يوحد هنا 
شبهة» فهو لم يطأ هذه الحرم على أتما محرم» وَإِنما وطأها على أتما زوحة. 

قال: (ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيم)؛ لأن الإرث 
فرعٌ عن صحة النكاح» وإذا لم يصح النكاح فلا توارث؛ وكونه ينكح ذات رحم 
محرم فهذا النكاح باطل بالإجماع» والإرث مترتبٌ على صحة النكاح. 

قال: (ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم؛ كمطلقته ثلانّاء وأم زوجته» 
وأخته من رضاع)» فلو نكح مطلقته ثلانّا ثم أسلم فلا إرث بينهما؛ لأنه لا يقر 
على نكاح مطلقته ثلانًا في الإسلام» وكذا لو نكح أم زوجته؛ فإنه لا يقر عليه؛ 
لأن أم زوحته محرّمة عليه بمجرد العقد» وكذا لو نكح أحته من الرضاع؛ فلو تزوج 
أحته من الرضاع وتحاكموا إلينا فإننا فرق بينهما. 

والحاصل أن الكفار إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم كما يلي: 

أولًا: إن كان سبب منع صحة النكاح قائمًا فإنه يُفرّق بينهما؛ كما لو تزوج 
ذات محرم منه؛ فإنه يُفرّق بينهماء وكذا لو تزوج مطلقته ثلانًا فإنه يُرّق بينهما 

ثانيًا: إن كان سبب لمنع قد زال فإن النكاح يقر » كمالو نكحهافي عدة؛ 
قال تعالى: ولا تَعْزِمُوا عُْفَدَةَ التكاح حَقٌّ يَبْلْعَ الكِتَاب أَجَلَّهُ)4[البقرة:ه؟؟], 
أو نكحها على أختها وطلّق أحتهاء فإن المانع هنا قد زال» فيُحكم بحكم الإسلام. 

وبذلك يتبين أن الناس في الميراث على أقسام أربعة: 

القسم الأول: من يرث ويورث» كالأصل مع فرعه» والزوجين؛ فالزوحان يرث 
كل واحدٍ منهما الآحر إذا اتحدت ملتهم» أما إذا احتلفت الملة كمن تزوج يهودية 
أو نصرانية فاحتلاف دين ينع الإرث. 

القسم الثاني: مَن يرث ولا يورث؛ كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»” ° 


(5"؟) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الفرائض» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة» 
حديث رقم c17)‏ )۸ ۰۹ ومسلم في كتاب: الجهاد والسير» باب: قول الي صلى الله عليه وسلم: لا 
نورث ما تركنا صدقة» حديث رقم »)۱۷١۸(‏ (۳/ ۱۳۷۹). 
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القسم الثالث: مَن يورث ولا يرث» وهو القاتل» فلا يرث القاتل شيئًا. 

القسم الرابع: من لا يرث ولا يورث؛ كالرقيق والمرتد؛ فالرقيق لا يرث ولا يورث» 
والمرتد لا يرث ولا يورث؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر ا 


)١9‏ سبق تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب ميراث الْمُطَلقَة 
اا ياتا 5 فيه بقصد الحرمان. (مَنْ أبان رَوْجَمَه في صځته)؛ لم يتوارثاء 
(أو) أبانها في (مَرَضِه غير الْمَحُوفٍ ومات به)؛ لم يتوارثا؛ لعدم التهمة حال 
الطلاق» (أو) اف في مرضه (الْمَحُوفٍ ول بث به؛ ل يَعُوارنا)؛ لانقطاع النكاح 
وعدم التهمة؛ (بل) يتوارنان (في طلاقٍ رَجْعِيَ لم تقض عِدنه)» سواء كان في 
المرض أو في الصحة؛ لأن الرحعية زوجة. 1 
(وإن أبانها في مَرَضٍ مته الْمَحُوفٍ مهما بِقَصدٍ حزْماما)؛ بأن أبانما ابتداءء أو 
ساّه قل بن ثلاث نطلّقها ثلانّاء (أو علق إبانتها في كته على مَرَضِه أو) علق 
إبانتها (على فِغْلٍ لم؛ كدحوله الدار (ففعّله في مَرَضِه) المحوف, (وتحُوهم)؛ كما لو 
وَطِيء عاق حماته بمرض موته المحوف؛ (لم يَرِنْها) إن ماتت؛ لقطعه نكاحهاء (وترثه) 
هي (في العِدَّة وبَعْدَها؛ لقضاءٍ عنمان#ه » (مالم روخ أو تَرْنَدٌّ) فيس فط 
ميراثهاء ولو أسلمّث بعْد؛ لأنما فعلّث باختيارها ما يُنافي نكاح الأؤل. ويتْتُ الإزث 
الحرن ] ودبة و موي بها سراما بو EG‏ مادامت في العدة, إِنٍ 
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اَمَف بقصد حرمانه. 
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اعلم أن المطلقة هي التي فارقها زوجهاء والطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه. 
فحل قيد النكاح فيما إذا طلّقها ثلانًّا على القول بوقوعها جملة؛ أو كانت آخر 
ثلاث تطليقاف» آي طلق غاية غدذة» أو بعضه قيما إذا كان الظلاق رئا 

وعليه فحلٌ قيد النكاح له صورتان: 

الصورة الأولى: حل جميع قيد النكاح؛ وذلك فيما إذا طلّقها ثلانا دفعّة واحدة؛ 
كما لو قال: "أنت طالق ثلانا" أو: "أنت طالقٌ أنت طالقٌ نت طالق"؛ أو أن 
يطلّقها كاية عدده. 

الصورة الثانية: حل بعض قيد النكاح» وذلك فيما إذا كان الطلاق رحعيًا. 
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واعلم أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما بين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلّقها إلا بعقَدٍ بعد 
زوج» وهو الطلاق الذي يكمل به العدد. 

القسم الثغاني: ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمتطلّقها إلا بعقد. 
وذلك في ثلاثة مسائل: 

ه المسألة الأولى: إذاكان الطلاق قبل الدحول؛ فإذا طلّق امرأته قبل الدخول 
بانت منه بينونة صغرى» لن المطلقة قبل الدحول أو الخلوة ليس عليها عدة) ومن 
شرط الرجعة أن تكون في العدة؛ لقوله عز وجل: لوَبُعُولَئُهُنَ احق ردهن في 
ذَلِكَ4[البقرة:/17]» والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها؛ لقوله عر وجل: ليا 
لكُم عَلَبْهِنَ من عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَاك[الأحزاب:43]؛ وعليه فإذا عقد الرحل على 
امرأة ولم يدحل بها وحصل نزاع بينه وبينها ثم طلّقها طلقة فليس له أن يراحعهاء بل 
لابد أن يعقد عليها عقدًا حديدًا؛ لأا بمجرد الطلاق بانت منه بينونةً صغرى؛ 
فلابد من عمد جحديد بمهرٍ وشهودٍ وولي وغير ذلك. 

المسألة الثانية: إذا كان الطلاق على عوض؛ بأن قالت: طلّقني على ألفيء أو 
بألفٍ؛ فطلّقها؛ فتبين منه؛ لأن هذا الطلاق على القول الراحح يُعتبر خلعًاء والخلع 
لعن بده 1 مووةة E E‏ ا اوردق ابراه على 
عوض بانت منه بينونةً صغرى» إذ لو قيل بجواز الرحعة في هذه الحال وأن له أن 
يراجعها لكان يطلقها ويأحذ العوض ثم يراجعها ويطلب عوضًا آخرء ولذلك كان 
بمجرد بذل العوض يكون الطلاق بائتًاء ولذلك كان القول الراحح أن كل فراقٍ بين 
الزوحين دخله المال فهو فسخ وخلع كما قال ابن عباس رضي الله عنه: "كل ما 
أحازه المال فهو خلع"» أي: حت ولو كان بصريح لفظ الطلاق» ومن باب أولى إذا 
كان كناية. 

© المسألة الثالفة: إذاكان الطلاق في نكاح فاسد تبين به المرأة؛ كما لو تزوج 
امرأة بغير ولي؛ فالنكاح فاسد ويُفرّق الحاكم يا لكن إذا فرّق الحاكم بينهما 


1۱1۲ 


فإنه يأمر الزوج أن يُطلّق ولو واحدة» والسبب أنه لو فارقها هكذا من غير طلاق 
وتزوحت فإن من يرى صحة نكاح المرأة بدون ولي -فإن بعض العلماء رحمهم الله 
يرى حواز نكاح المرأة بغير ولي - فإنه يرى في هذه الحال أتما قد تزوحت وهي ذات 
زوج» فاحتياطًا للنكاح يؤمر بالطلاق. 

القسم الثالث من أقسام الطلاق: ما لا تبين به المرأة؛ بحيث تحل ل سطلّقها 
بالمراحعة بلا عقد» وهو الطلاق بعد الدعول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح 
على غير عوض قبل استكمال العذده فهذه قيود لابد متها: ٠‏ 

فقيد أن يكون بعد الدعول أو الخلوة لأنه إذا دحل بما أو خلا بها وحجبت عليها 
ا و ا ا ا قو ا لفات ف 
افيه ثلانة فُروء ولا يج هَن أن يكن ما حلق الله في أَْحَايهنَ إن من 
يُؤْمِنَ بال وَالْيِوْمِ الآخر وَبُعُولَتَهْنَ احق برَدِهِنَّ في ذَلِك4[البقرة:8١1]؛‏ يعني في 
مدة التربص» فلابد في المراجعة من أن تكون المرأة قد دحل أو حلا بماء أما إذا لم 
يدحل ولم يخل بما فلا عدة عليها كما سبق» فتبين منه بينونة صغرى. 

أما قيد أن يكون في نكاح صحيح؛ لأنه إن طلّقَها في نكاح فاسد فإنما تبين 
منه؛ لأن النكاح الفاسد دو وإغا أمرناه بالطلاق في النکان الفاسيد مسن 
باب الاحتياط مراعاةً لقول من يقول بصحة هذا النكاح كما سبق؛ فإنه لو تزوج 
امرأَةٌ بلا ولي فإن الحاكم يرق بينهما ويأمر الزوج بأن يُطلّقء لأنه لو لم يأمره بأن 
يُطلق وتزوحت فمذهب 5 حنيفة أن نكاحها من الثاني باطل؛ لأا تزوحت وهي 
ذات زوج» فإذا أمره الحاكم بالطلاق يكون نكاحها من الثاني صحيحًا على جميع 
المذاهب. 

وقيد أن يكون على غير عوض؛ لأنه إن كان الطلاق على عوض فلا يملك 
الزوج المراجعة؛ لأن الطلاق إذا كان على عِوض يكون علعًا وفسهحًا فتبين به المرأة 
بينونة صغرى. 

وقيد أن يكون قبل استكمال العدد؛ لأنه إن كان الطلاق قد استكمل به العدد 
فلا رحعة» فإن طلّقَها واحدة فله أن يراحع» وف الثانية له أن يراحم» فإن طلّق 
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الثالفة فلا تحل له؛ قال الله عز وحل: الطَّلاقُ مَرَتَانٍ4 [البقرة:175]؛ يعني مر 
بعد مرت ثم قال: فإف طَلَقَهَاب؛ يعني الثالنة لفلا تل لَّهُ من بَعْدُ حم تنكح 
روجا غَيْرَهُ قن طَلَّقَهَاكُ؛ يعني الثاني #أفَلا جُتاح عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا أن 
يُقيمَا خُدُودَ الله [البقرة: ٠‏ 5]. 

فهذه هي شروط الرحعة» وهناك شرط آحر اشترطه بعض العلماء رحمهم الله 
ومو ا يعي أن بيع بام ج لماوع فان اة ار فين 
الرحعة لا تصح؛ مثال ذلك: إنسان قد حصل بينه وبين الزوجة نزاع» فقالت: 
طلّقني. فطلّقهاء فاعتدّت ثلاث جيض» فلما شارفت على انقضاء العدة راجعهاء 
ثم طلّقهاء فقال: اجلسي ثلاثة حيض أحرى. فلما شارفت على انقضاء العدة 
راحعهاء ثم طلقها لتجلس ثلاث حيض ثالفة» فتكون قد حلست قرابة تسعة 
أشهرء فهو هنا قد أراد الإضرار» فرحعته الأولى غير صحيحة» ولذلك اشترط الله 
عز وجل في الرحوع في المتطلّق ثانا ذلك فقال: إن ظا أَنْ يُقِيِمَالْحدُود 
ال [البقرة: ٠.‏ ؟]. 

ومعلوم أن قصده بالمراحعة المضارّة أو الإصلاح أمرٌ حفي ولذلك إنماجمنع من 
ذلك إذا ظهر لنا ذلك بالقرائن» فإذا صبّح بأنه يريد الإضرار؛ بأن يقول: سوف 
العرت ل و ولب ا لني انه او اا ا عالقا سن عون ر 
بقصد الإضرار لكن كلما شارفت على انقضاء العدة راحعها؛ فإنه ينع من 
الا 

والمراحعة ذكر العلماء رحمهم الله أتما تكون بالفعل وتكون بالقول» فأما القول 
فبأن يقول مثلًا: راجعتك. أو: رددتك. وما أشبه ذلكء وأما الفعل فبالجماع» لكن 
بشرط أن ينوي بالجماع المراحعة» أما إذا جامعها بغير نية المراجعة فلا تحل؛ لأن 
الإنسان الذي يُطّق زوحته طلاقًا رجعيًًا لا يجوز له أن يستمتع بما إلا إذا قصد بهذا 
الاستمتاع المراجعة. 

واختلف العلماء في الإشهاد هل يجب على الرحعة أو لا يحب؟ فمنهم من قال: 
إن الإشهاد واحبء فكما أنه يحب ابتداءً فإنه يحب انتهاءً؛ فالإشهاد على النكاح 
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من شروط صحة النكاح» فليكن من شروط صحة المراحعة» ولأنه قد يحصل التنازع 
بين الزوحين بحيث يدعي الزوج المراجعة وتدّعي المرأة انقضاء العدة» كما لو طلّقها 
ثم بقيت عند أهلهاء وبعد مدة قالت: قد انقضت عدق. فقال الزوج: كنت قد 
راجعتك. فيحصل النزاع» فإذا قُرر أن الإشهاد شرط لم يستدعي الأمر نزاعًا. 

أما من لم يشترط الإشهاد فإنه قال في هذا المسألة بأن القول قول الزوج» لأن 
هذا الأمر لا يُعلم إلا من قبله» وكل أمر لا يُعلم إلا من قبل الإنسان فإن قوله فيه 
مقبول» ثم لو فُرض أنه كان كاذيًا فالمرأة حينئذٍ تتخلص منه بأية وسيلة. 

قال المؤلف: (باب ميراث المطلقة رجعيًا أو بائنًا يُتهم فيه بقصد الحرمان) 
أي: يُتهم الزوج فيه بقصد حرمان زوحته من الميراث» فمن المعلوم أن النكاح سببٌ 
من أسباب الإرث» وعتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بطلاقٍِ أو 
فسخ فإذا حصلت البينونة بين الزوحين بطلاقٍ أو فسخ انقطع التوارث بينهماء 
ولكن يحصل التوارث بين الزوجين في الطلاق الرحعي ما دامت في العدة؛ لأن 
الرحعية لا تبين من زوجها إلا بانقضاء عدتماء وأما الفسخ والطلاق البائن كالخلع 
ونحوه فينقطع التوارث فيه بين الزوجين بمجرد الفُرقة» إلا أن تقع من أحد الزوجين 
في حال يُتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الميراث؛ فإن المتهم يورّث ولا يرث 
معاقبةً له بنقيض قصده. 

وقد تكون التهمة من قبل الزوج» وقد تكون التهمة من قبل الزوحة» مثال التهمة 
من قبل الزوج أن يُطلّق الرحل امرأته في مرض موته المحوف؛ فهنا لا يرثها لو 
ماتت؛ لأن البينونة منه» أماهي فترثه ما دامت قي العدة على الخلاف الذي 


(a 


والتهمة أيضًّا قد تكون من قبل الزوحة» فالزوحة قد تكون هي المتهمة بقصد 
حرمان زوحها من الميراث» كأن تفعل في مرض موتا المنحوف ما يفسخ نكاحها 
منه؛ قالوا: كما لو أا أرضعته؛ بأن عُقد هذه المرأة على طفل صغير فأرضعته 
فيصير ابنًا ها من الرضاع؛ فيفسخ نكاحهماء وكما لو جعلت ابنتها تُرضع زوجهاء 
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فحيقدٍ تكون جدّة له من الرضاع؛ وكذا لو أرضعت زوحته» كرحل تزوج امرأة 


وعاش معهاء ثم عُقد له على طفلة صغيرة» فأرضعتها زوحته الكبيرة» فينفسخ نكاح 
الصغيرة والكبيرة» أما الصغيرة فلأتما صارت بننّا له من الرضاعء وأما الكبيرة فلأتما 
صارت أم زوحته من الرضاع. وهذا كله برد تصوير لکن لا يكون واقعًا. 

قال: (مّن أبان زوجتة في صحته لم يتوارثا) يعني: مَن أبان زوحتة في حال 
الصحة فطلقها طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى لم يحصل بينهما توارث. 

قال: (أو أبانها في مرضه غير المخوفٍ ومات بهل يتوارنا)» بأن مرض مرضًا 
غير مخوف وطلقها في هذا المرض ثم مات فإنه لا ميراث بينهما؛ (لعدم التهمة 
حال الطلاق)؛ أي: لأنه لم يتهم بقصدٍ حرماتما من الميراث. 

قال: (أو أبانهافي مرضه الْمَحُوفٍ ولم يكت به؛ لم يَتَوارتا؛ لانقطاع النكاح 
وعدم التهمة) كإنسان مرض مرضًا مخوفًا وطلق زوحته» ولكن قدر الله أنه لا موت 
من المرض وصار صحيحًا فعافاة الله من هذا المرض» ثم بعد ذلك مات» فلا ترث 
منه» ولكن هذا القول فيه نظرء والصوابٌ أن الزوحة ترث؛ لأنه متهم في هذه 
الواقعة لأنه قد طلقها في مرضه المخوف؛ فنعتبر حال الطلاق ولا نعتبد حال الموت. 

فعلى ما مَشِيَ عليه المؤلف لا ترث اعتبارًا محال الموت؛ لأنه حينما مات كان 
قد مات في صحيكًاء والقول الثاني أنما ترثه اعتبارًا بحال الطلاق؛ لأنه حينما طلقها 
فقد طلقها متهمًا بقصد حرماتها في مرض موته المخوف. 

قال: (بل يتوارئانٍ في طلاقٍ رجعيّ لم تنقضٍ عدته)» أي: يرث كل واحد من 
الزوحين الآحر في العدّة لو طلقها طلا رحعيّاء لأن الرحعية في حكم الزوجات إلا 
أغاليس لما قسم؛ كما قال: (سواءٌ كان في المرض أو في الصحة لأن الرجعية 
زوجة). 

قال: (وإن أبافا في مرض موتو المخوف متهمًا بقصد حرمانما؛ بأن أبانمها 
ابتداءً) فقال: أنت طالق. وهو يقصد حرمانماء (أو سألته أقلَ من ثلاث فطلقها 
ثلانًّا) بأن قالت: طلقني طلقة. فطلقها ثلانًا؛ فهذه أيضًا قرينة تدل على إرادة 
الحرمان. 
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قال: (أو علق إبانتها في صححته على مرضه)» بأن قال: إن مرضث مرضًا مخوقًا 
فأنت طالق. (أو علق إبانتها على فعلٍ له كدخول الدار فَفَعَلَهُ في مرضه 
المخوف))» فالحاصل أنه مت وقع الطلاق في مرض موته المنحوف متهمًا بقصد 
حرماتما فإنهما ترث سواءٌ وقع الطلاق مُنجرًا أو مُعلقًا؛ فمُنجرًا بأن طلقها في مرض 
موته المعحوف, ومعلا بأن علق طلاقها على فعلٍ وفعله في مرض موته المنحوف؛ 
فإنها ترث. لأننا نعتبر حال الطلاق هل هو في مرض موت مخوف أو لا؟ وهل هو 
دن او 

والتعليق تاره يكون على وصف وتارة يكون على فعل» فالوصف كإن قال: إن 
مرضث مرضًا مخومًا فأنت طالق. والفعل كأن يقول: إن فعلث كذا فأنت طالق. 
فيفع هذا الفعل حال مرضه المخوف. 

قال: (ونحوه)؛ يعني: ونحو ذلك من الأفعال التي تكون تحمة (كما لو وطئ 
عاق حماتة بمرض موته المخوف) فإنه إذا وطئها انفسح نكاح زوجته؛ لأنه وطأ أم 
زوحته» وكذا لو وطئ ابنتها من غيره؛ فإن النكاح ينفسخ؛ فإن فعل هذا الفعل 
قاصدًا فسخ النكاح فهي ترثه لأن هذا الفعل محرم ولمعاملته بنقيض قصدو. 

قال: (لم يرثها إن مات لقطعه نكاحها وترئه هي في العدة وبعدها لقضاء 
عثمان رضي الله عنه)؛ لأن التهمة هنا من قبل الزوج» وهذا إذااكان قصده 
الحرمان؛ أما لو لم يقصد؛ بأن طلبت هي الطلاق فقالت: طلقني ثلانًا. وكان ذلك 
في مرض موته المحوف؛ فطلقها جوابًا لسؤالها؛ فلا بأس في ذلك؛ فلا ترثه ولا 
يرئها. 

قال: (ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها) يعني: من طلق زوجته في مرض موته 
المعحوف متهمًا بقصدٍ حرمانما من الميراث فإنما ترثه ما دامت في العِدَّة أو كانت 
بعد العدة إلى أن تتزوج أو ترتد؛ فإذا تزوحت أو ارتدت لم ترثة. 

أماكونما إذا تزوحت لا ترثه قالوا: لأنه لا يمكن أن ترثٌ بسبب واحد من 
شخصين مختلفين؛ فلا يمكن أن ترث من زوجين في آنٍ واحد. 


وإذا ارتدت أيضًا لا ترث؛ لوحود مانع» وهو احتلاف الدين. 


11۷ 


وذهب بعضُ أهل العلم رحمهم الله إلى أتها ترثُ ولو تزوحث. قالوا: لأن 
استحقاقها الميراث من الأول سابقٌ على نكاح؛ فلا يكو نكاحٌ الثاني مسقطًا 
لاستحقاقها من زوحها الأول» وهذا القولٌ هو الراحح» ولا يقال إنما ترثُ من 
زوحين؛ لأننا نقول: إنما ورت باعتبارين» فبزواج من الثاني وباستحقاق من الأول 
سابق على نكاحها من الثاني» ولا يكونُ نكاخ الثاني مسقطًا لحقها الثابت من 
زوجها الأول. 

قال: (ولو أسلمت بعد) يعني في مسألة الرِدَّةِ فلو فُدِر أنهماارتدت بعد أن 
طلقها متهمًا بقصد حرمانما من الميراث ثم عادت إلى الإسلام لا ترث أيضًا؛ (لأنها 
فعلّث باختيارها ما يُنافي نكاح الأوّل)؛ أي: لأنما بردتما سقط ميرانها؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلمُ الكافر ولا الكافر المُسْلِه)" ". 

فما تقدم هو فيما إذا فعل الزوج فعلًا متهمًا بقصدٍ حرمانٍ زوحته من الميراث؛ 
فإنها ترث» ولو كان العكس؛ بأن كانت التهمة من الزوحة فإن الزوج يرث أيضًا 
كما قال المؤلف: (وينث الإرث له دونما إن فعلت في مرض موقا المخوف ما 
فسخ نكاحها) بأن مرضت الزوحة مرضًا مخومًا وهي لا تريد أن يرثها زوجها 
فأرادت أن فال ضلى إسقاط فيرات قتعلف نا تسق اة كما لبو أرضعث 
ضرقا الصغيرة أو رُوحت بصغير فأرضعته كما مرء وهذا وإن كان بعيدًا لكن 
الفقهاء يصورونه لاحتمال تحققه. 

قال: (ما دامت في العدة إن مث بقصدٍ حرمانه) أما لو ل تُتَهِم؛كمالو 
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هذه الطفلة قد عقد زوحها عليها؛ فهنا لا كمة. 

والحاصل أن الزوج إذا طلق زوحته فتارةً يُطلقها طلاقًا رحعيًا فترثه إن مات في 
العدة» وتار يطلقها طلاقًا بائنًا غير متهم بحرمانما من الميراث فلا ترثه» وتارةً يطلقها 
طلاقًا بائنّا متهمًا بقصدٍ حرمانما من الميراث فحينئذ ترثه ما لم تتزوج أو ترتد على 


المذهبء وعلى القولُ الراحح ما لم ترتد فقط. 


(۳۷) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ الإقرار عُشارك في الميراث) 

(إذا أقَرٌ كل الورثة) المكلّفينء (ولو أئه» أي: الوارث الْمْقِكَ (واجدٌ) منفردٌ 
بالإرث؛ (بوارث للمَيّتِ)؛ من ابن أو نجوه (وصّدّق) الْمُمَرُ به (أو كان) الْمُمَرُ 
به (صغيراء أو مَجْنُونَّ والْمُقَوٌ به مجهول النّسَب؛ ثبت نَسَبُْم, بشرط أن كن 
کون الْمُمَرٌ به من المييتء وألا ينارّعٌ المقِرٌ في نسب للمقَرٍ به» (و) ثبت (إِرْنّه) حيث 
لا مانع؛ لأن الوارث يقومٌ مقام الميت في بيناتِه ودعاويه وغيرهاء فكذلك في 
النَسَب» ر زوج ومولّى إِنْ وَرثا. 

(وإن أقرٌ) به بعض الورثة ولم يثبت نسبّه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم؛ 
ثبت نسبه من مُقِرٍَ فقطء وأحذ الفاضل بيده أو ماف يده إن أسقّطهء فلو أقرٌ 
(أَحَد ابْنَيْه باخ مدل أي: مثلٍ المْقِرٌ؛ (فله)» أي: للمقّرٌ به؛ لث ما بیده)» 
لويذ بو الو لان ر لبقن امد لسعو الع بن ات ارق دد 
تسيا فيكو السلية اا للمقّرّ به. (وإن ت يينت؛ فلها خمُسُه) أي: 
حمسن ما بيده؛ لأنه لا يدعي أكثرٌ من خمسي المال» وذلك أربعة أخماس النصف 
الذي بيده» يبقى خمسه فيدفځه لما. وإن أقرّ ابنُ ابن بابن دقع له كل ما بيده لأنه 

وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وَفْمّها في مسألة الإنكار» وتدفع لْمقِرٌ 
سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وَفقِهاء ولمنكر سهمه من مسألة 
الإنكار في مسألة الإقرار أو وَفْقِهاء ولْمَرّ به ما فضّل. 
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الإقرار في اللغة معن الاعترافُ بالحق» مأحودٌ من المقّدٌ وهو المكان؛ كأن المقِر 
يجعل الحقّ موضعه» والإقرار إخبارٌ عما في نفس الأمرٍ وليس بإنشاء. 


أما اصطلاحًا فالإقرار هو إضافةٌ الإنسانِ إلى غيره استحقاق شيءٍ في يدو أو في 
ذمته» ففي يده بأن يقول: هذا الكتابُ الذي بيدي لفلان» فقد أضاف استحقاق 
ما في يده إلى فلان» وما في ذمته بأن يقول: في ذمتي لفلان كذا وكذا. 

والإنسان إما أن يكون مُقرًا أو مُدعيًا أو شاهدًا؛ فإذا أضاف استحقاق شيء 
في يدو أو ذمته إلى غيره فهو مُقِرء وإن أضاف ما في يدي غيره أو ذمته إلى نفسه 
فهو مُدعي» وإن أضاف ما في يدي غيره أو ذمته إلى غيره فهو شاهد. 

واعلم أن الإنسان إما أن يدعي أنه وارث؛ بأن يقول: أنا أرثث من فلان» وإما 
أن يُقَكَ له بأنه وارث» بأن يُقال: أنت وارث من فلان. 

فأما المسألة الأولى» وهي ما إذا ادعى بأنه وارثٌ من الميت فلا يخلو الأمر من 
حالين: 

الحال الأولى: أن يكون للميت وار معلوم فيدعي أنه أولى بالإرث منه» ففي 
هذه الحال لابد أن نعلمَ بكيفية اتصال هذا المدعي بالميت ومنزلتة منه من إخحوة أو 
عمومة أو بنوة أو غير ذلك؛ لأن هذا المدعي قد يحجب الوارث المعلوم» وقد يكون 
العكس بأن يحجب هذا الوارث المعلوم هذا المدعي» فلابد من معرفة صلة هذا 
المدعي بالميت. فلو قال: أنا أرثُ من هذا الميت لأنني عمه» والميت له وارثٌ معلوم 
وهو ابن» فالابن يحجبُ المدعي لو ثبتت دعواه» فدعواةٌ وحودها كعدمها. 

الحال الثانية: ألا يكون للميتٍ وارثٌ معلوم؛ قال أهل العلم: ففي هذه الحال 
يكفي أن نعلمَ أنه قريب منه أو من قبيلته ونحو ذلك؛ فإذا ادعى أنه وارثٌ له أو 
من قرابته أو من قبيلته وليس هناك وارثٌ معلوم يزاحمه فإن قوله مقبول» لكن 
بيمينه» واستدلوا على ذلك بما جاء عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن وا هرم 
خزاعة مات فأو النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«التمسوا وارنًا أو ذا رحم» فلم يجدوا له وارنّا ولا ذا رحم؛ فقال عليه الصلاة 


والسلام: «انظروا أكبر رجل من خزاعة» والحديث قد رواه أحمد وأصحاب السنن 
أبو داود والنسائي” » وفيه مقال؛ لكنه يُستأنس به. 

وأما المسألة الثانية فهي ما ذكره المؤلف بقوله: (إذا أقرّ كل الورثة المكلّفين) بأن 
قالوا مثلًا: هذا الرحل أ لنا؛ فيثبت الإقرار (ولو أنّه؛ أي: الوارث الْمُقِرّ واجدٌ 
منفردٌ بالإرث) أي : e‏ ولو كان واحدًا؛ بمعنى أن أحد الورثة يم يعد أن هذا 
اا مارك له في الميراث؛ فيقول: أنت أ لي. أو: أنت ابنٌ للمتوف. أو ما 
أشبه ذلك. فلا فرق بين أن يكونوا جماعة أو يكون واحدًا فيّقروا (بوارث للمَيّتِ؛ 
من ابن أو نحوه) كإنسان مات عن خمسة أبناء فأقروا أن زيدًا ابنٌ للمتوقي؛ يعني 
أحا لهم, ففي هذه الحال يرث» أو كان الوارث واحدًا؛ بمعنى أن إنسانًا مات عن 
ابن واحد له» فأقر هذا الابن لزيدٍ بأنه أ له فإنه يرث (وصّدَّق الْمُقَرٌ به) فهذا 
شرط للإرث (أو كان امقر به صَغيرَا أو مَجْنُونُم لأنه لا عبرةً بإنكاره (وَالْمُفَهُ 

ل لنسَب؛ ثبت تَسَبُ. 

5 ذكر رحمه الله شروط الإرث بالإقرار بالنسب فقال: (بشرط أن بمْكِنَ كونُ 
مُقَر به من الميت» وألا نازع المقرٌ في نسب افر به)» فهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: إمكان صدق المقر؛ بألا يكذبة الواقع أو الحس؛ فلو أن شخصًا 
له دروك س ادع تم رع له سيك عشرة عة فلا تقب لأن هذا مسحل 
أن يُولَدَ له وله أربع سنوات» ولو ادعى نسب من له عشر سنوات فإنه يُقبل لكن 
بيمينه» ولو ادعى من له ثلاثون نسب من له عشر فإنه يُقبل بلا يمين. وقد مرت 
مسألة شبيهة بمذه في انقضاء العِدَّةَ والقاعدة أن الدعوى إما أن تكون مستحيلة 
وإما أن تكون ممكنة لكن تندر وإما أن تكون معتادة. 

ففي مسألة الحيض أقلْ زمن يمكن للمرأة فيه انقضاء العدة ثمانية وعشرون يومًا؛ 
لأن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطّهر بين الحيضتين ثلاثة عشرّ يومّاء فلو أن امرأةً 


(۳۸) مسند أحمد» حديث رقم »)۲۲۹٤٤(‏ (۳۸/ ۳۰)» وسنن أبي داود» كتاب: الفرائض» باب: في ميراث ذوي 
الأرحام» حديث رقم »)١٠١ /۳( »)۲۹۰٤(‏ والسنن الكبرى للنسائي» كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوي 
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ادعت انقضاء عدتما في أقل من ثمانٍ وعشرين يومًا فإنهُ لا تُسمع الدعوى» بمعنى 
أن الحاكم لا ينظر فيها إطلاقًاء فإن ادعت انقضاء عدتما في ثلاثين يومًا فإنه 
تُسمع دعواهاء لكن لا ثُقبل إلا ببينة. 
فتبين بهذا أن الدعوى من حيث القبول وعدمه على أقسام ثلاثة: 
- القسم الأول أن توق دعو أمرٍ مستحيل يخالف الواقع والحس فلا 
شع 
- القسم الثاني: أن تكونَ الدعوى ممكنة عرقًا؛ بأن يكثر هذا الشيء» فحينفذ 
تقبل ولو بلا بينة. 
- القسم الثالث: أن تكون الدعوى تمكنة ولكنها ما يندر» فتُسمع ولكن لا 
قبل اا 
وعلى ذلك مسألة الإقرار بالنسبء فالمقر إما أن يدعي أمرًا مستحيلاء يعني 
ينكره الحس والواقع؛ فلا تسمع الدعوى» وإما أن يدعي أمرًا معتادًا فتُسمع دعواه 
وثقبل ببينة وبلا بينة في بعض الدعاوى» وإما أن يدعي أمرًا ممكنًا ولكنه يندر 
فتُسمع الدعوى ولكن لا ثُقبل إلا ببينة. 
الشرط الثاني: ألا ينفي به نسبًا معروقًا؛ بأن قال: هذا الصبي ولد لي. وللصبي 
نسب معروف» فلا يصح هذا الإقرار» وأما إذاكان ججهول النسب فيقبل؛ ولمهذا 
قال المؤلف رحمه الله: (والممَدُ به مجهول النسب). 
الشرط الثالث: تصديق المقر به إذاكان مكلمًا؛ٍ فلو قال مثلًا: هذا ابني. وكان 
لل هن ك اة فال لالست أيبّالي. أو قال: هذاأحي. فقال: لست أعا 
لي. فأنكر ذلك؛ ففي هذه الحال لا يصح هذا الإقرار. 
الشرط الرابع: ألا ينازعه أحدٌ في النسبء فلو قال: هذا ابني. ثم جاء شخص 
آخر فقال: بل هذا ابني أنا. فحينئذ يُقال: يُعمل بالبينة» وقد قال النبي عليه الصلاة 


والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من ا وكلاهما يدعي» فمن 


(۳۹) سبق تخريجه. 


۲ 


أتى بالبينة حكم له؛ فإن ل يأتيا ببينة أو أتى كل واحدٍ منهما ببينة فيتساقطاء فإما 
أن يُعَرَض على القافة أو لا يكون له نسب. 

قال: (وثبت إرثه) يعني: لَِقَ نسبه. (حيث لا مانع؛ لأن الوارث يقومٌُ مقام 
الميت في بيناته ودعاويه وغيرها؛ فكذلك في اللنسب)؛ فإذا قال مغلا: هذا ا 
أو قال جماعة: هذا أخونا. فإنحم يثبتون نسبة» لأن الوارث يقومٌ مقام الميت قي 
بيناتة ودعاويه» ولأن الشارع له تشوف في لحوق النسبء وإذا ثبتِ نسبة ثبتٍ إرثئة. 

قال: (ويعصبرٌ إقراز زوج ومول إن ورنا)» يعني: يعتبرُ ثبوت النسب للممّر به 
إقرار الزوج؛ كامرأة قالت: هذا ابنٌ لنا. فلابد من إقرار الزوج؛ لأن الزوج قد ينفي 
نسبه» لكن لو أتما قالت: هذا ابني. لَمّهاء فيرنُها ولا يرث من الزوج» وكذلك 
الحكم في المولى المعتق إذا كان من الورثة. 

قال: (وإن أقرٌ به بعض الورئة, ولم يبت نسبّه بشهادة عدلين منهم أو من 
غيرهم ثبت نسبة من مقر فقط). فلو أن الورثة أحدهم أقرّ بنسبه دون البقية ثبت 
نسبه منه فق ط؛ فلو مات عن خمسة أبناءء فأحدٌ هؤلاء الخمسة أقرّ بنسب شخص 
آخحر فقال: هذا أَح لي. وبقية إحوته لم يقروا؛ فيئبت نسبه من المقرٍ فقط؛ يعني: 
حم بأنه أ للمقر فقطء (وأخد الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه). 

قال رحمه الله: (فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله؛ أي مثل المقر؛ فله؛ أي للمقر 
به؛ ثلث ما بيده؛ أي: يد المقر؛ لأن إقراره تضمّن أنه لا يستحق أكثر من ثلث 
التركة؛ وني يده نصفها؛ فيكونُ السدس الزائد للمقّر به) كإنسان مات عن 
ابنين» فكل واحد منها له نصف المال؛ فأحدها قال: زيدٌ هذا | والآحر لم 
ثقر. فزيدٌ لو قُسم له في الميراث باعتباره أا لهم لأحذ ثلث التركة؛ فالآن يأحدٌ 
سدسًا مِن الذي أقر أنه أحوه دون الآحر؛ لأن الآخر لم يقر وهذا قد أقر (وإن أقر 
ببست فلها حمسه؛ أي: حمس مابيده؛ لأنة لا دعي اكثير مين خسن المال؛ 
وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده يبقى هسه فيدفغه لما)؛ أي: لو كان في 
المسألة السابقة بدل الابن الذي أقدٌ به بنت؛ فالمسألة من خمسة؛ لكل ابن اثنان» 


۳ 


وللبنت واحد؛ إِذَا فيكون لما الخمس؛ فتأحذ خمس ما بيد المقر لا هس التركة؛ 
لأن الخمس الآحر بيد المنكر. 

قال: (وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه)؛ فلو مات رحل 
وله ابن ابن فقط ولا وارث غيره؛ ثم إن ابن الابن هذا أقر أن للوارث ابن؛ فإنه 
يُعطيه جميع ما بيده؛ لأن الابن يحجب ابن الابن. 

قال: (وطريق العمل أنْ تضرب مسألة الإقرار أو وَفَمّها في مسألة الإنكار, 
وتدفعٌ لقَرٍ سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وَفْقهاء ولنکر سهمه 
من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وَفقهاء ولممَرّ به ما فضّل)؛ أي أن طريقة 
حساب ميراث القر به أن تفرض المسألة كأن المّر به فيها ثم تفرضها كأنه ليس 
فيها؛ ثم تضرب ما صحت منه هذه فيما صحت منه تلك وتدفع للمقِر سهمه من 


مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وللمنكر العكس» ويكون للمقّر به ما فضل. 


٤ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب ميراث القاتلٍ والْمُبَعضٍ والولاء» 

بفتح الواو والمد»» أي: ولاء العتاقة. 

من الَْرَّد بقل مَوْرُوْنِه أو شارك فيه مُباشَرَةَ أو سَبَبًا)؛ كحفر بغر تَعَدِي 
ونطب سكين» (بلا حَقَ؛ ل يره إن رمه أي: القاتل (قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كقارَة) 
على مايأتٍ قي الجنايات؛ لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشولة و لْقَاتِل شئء». رواه مالك ق مره رواحت وَوَالْتِكلف وم 
أي: غير المكلف؛ كالصغير واننمحنون» في هذا (سّوا؛ لعموم ما سبقء (فإن قتل 
بَقَ؛ قَوَدَ أو حدًاء أو كفرًا)» أي: غير ردّة (أو يبَغي) أي: قطع طريق؛ لعلا 
يتكيّرٌء مع ما يأيء (أو) ب(صِيالَةِ أو حرابَةِ أو شَهادَةٍ وارثه) بما يوحب القتل» 
(أو قل العادل الباغي وعكسشه؛ كقتل الباغي العادلً؛ (وَرئم؛ لأنه فِعْلٌ مأذونٌ 
فيه» فلم تمنع من الميرات. 


ع الح ا 


ميراث القاتل 
القتل إزهاق النفس مباشرّة أو تسببًاء والقتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمل 


ع 


وحطأ: 

النوع الأول: العمد: عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه أن يقصد من يَعلّمه آدميا 
معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ فله ركنان: 

أولًا: قصد القتل. 

ثانيًا: أن تكون الآلة نما يقتل غالبًا. 

فلو طعن إنسانٌ شخصًا بسيفٍ عدوانًا فهذا يسمى عمدًاء ولو أنه ضربه بخشبة 
على ظهره ثم مات فهذا يكون شبه عمد؛ لأن فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل 


غالبًا. 


النوع الناني: شبه العمد: وهو فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا كما 
سبق؛ كما لو أنه رماه بحجر صغير فمات. 

النوع الثالث: الخطا: وهو أن يفعل ماله فعله فيصيب آدميًا معصومًا؛ مثل أن 
يريد أن ل صيدًا فيصيب آدميًا؛ فهذا يُسمى قتل الخطأ. 

والذي يوحب القصاص من هذه الأنواع هو قتل العمد؛ فقتل العمد يجب فيه 
إما القصاص وإما الدية؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام «ممن قتل له قيلٌ فهو 
بخبر النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد» . 

وأما شبه عمد والخطأ فليس فيه سوى الدية. 

والمشهور من المذهب أن كل قتل أوحب قصاصًا أو دية فهو مانع من الإرث؛ 
وعلى هذا فجميع أنواع القتل تمنع من الإرث؛ واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا يرث القاتل شيئًا» “» وكلمة "القاتل" تشمل من قتل عمدًا أو 
شبه :عمد أو خخطأ: 

وسَواء كان مباشرة أو تسيبًاة حق لو حفر حفرة فسقظافيها إنسان يرثه فإنه 
مانع من الإرث؛ لأن هذا قتل يجب به الدية» وذلك للحديث» ولأنه قد يتعجل 
سيوك ا حل أن نرف ته مقرم من الأرك هذا للذ وة ولا:شرق ىلك 
أيضًا بين أن ينفرد بقتله أو أن E KENT ETI CET‏ فكل ما أوحب قصاصًا أو 
دية فإنه مانع من الإرث. 

أما القتل الذي لا يوحب قصاصًا أو دية؛ كالقتل بحق؛ فلا يمنع من الإرث؛ 
وذلك كقتل الشخص قصاصًا أو قتله ردة أو قتله حرابة أو ما أشبه ذلك من أنواع 
القتل التي بحقء ولهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه لو قتله بحق حدكمالو 
E‏ عدن a‏ مات وكنان عبد الندى:رمياة وارنا ايفين هذا 
القتل لا يمنع الإرث لأنه بحق. 
(40) سبق تخريجه. 
)٤١(‏ أخحرحه أبو داود في كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء حديث رقم (45715)» (4/ »)١89‏ والترمذي في 

أبواب الفرائض» باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل» حديث رقم (۲۱۰۹)» »)٠٠١ /٤(‏ وابن ماجه في 

كتاب: الدیات» باب: القاتل لا يرث» حديث رقم (55145)» (۲/ ۸۸۳). 


۲١ 


والواقع أن تعليل منع القاتل من الإرث بأنه قد يتعجل موت مورثه ليرث منه 
يخرج الخطأً؛ لأن الذي يقعل خطاً م يتعجل شيئًا ولم يقصد موت مورثه؛ ولكنهم 
قالوا: لأحل ألا يدعي من قتل عمدًا أنه قتل حطًا. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والقول الثاني» وهو مذهب مالك: أن 
القاتل خطأ يرث من مال المقتول دون الدية» وقد ذكر هذا القول ابن القيم رحمه 
الله في إعلام الموقعين في فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام في الزوجين يقتل أحدهما 
صاحبه خحطأ أنه يراك من ماله ولا يرث من ديته. قال ابن القيم رحمه الله: «وبه 
تأحذ». 

وهذا القول هو الراحح؛ أي أن القتل الخطأ لا بمنع الإرث» وعليه فلو فرض أن 
شخصًا كان يقود سيارة ومعه أبوه فقدر الله عليهما حادثٌ ومات الأب فإن الابن 
لا يرث من أبيه على المشهور من المذهب لأن الابن يعتبر أنه قتله خحطأء وعلى 
القول الثاني» وهو الراحح» أنه يرث من تلاد ماله؛ بمعنى أن الابن لو دفع الدية إلى 
الورثة فلا يدحل معهم في الإرث من الدية لأحل ألا يرث من مال نفسه. 

قيل: والقتل شبه العمد ملحق بالخطأ؛ لأنه لم تحر العادة بأنه يقتله بما رماه به؛ 
لكن هذا يحتاج إلى تأمل؛ لأن قتل شبه العمد فيه قصد؛ فالأقرب أن قتل شبه 
العمد يُلحق بالعمد» وعلى هذا فالقتل الذي لا بمنع الميراث على القول الراحح قتل 
الخطأ فقط؛ لأنه ليس فيه قصد؛ أما العمد وشبه العمد فإنه مانع من الإرث. 

قال المؤلف: من انفرد بقعل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا؛ كحفر بثرٍ 
تعديًا ونصب سكين بلا حق؛ لم يرثه إن لزمه؛ أي القاتل؛ قود أو دية أو كفارة 
على ما يأتي في الجنايات)» وعليه فكل قتلٍ أوحب دية أو كفارة أو قصاصًا فإنه 
مانع من الإرث؛ فيشمل القتل الخطأ والقتل العمد والقتل شبه العمد. 


1۷ 


قال: (لحديث عمر: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس 
للقاتل شيء»؛ رواه مالك في موطئه واد والمكلف وغيره؛ أي: غير 
المكلف؛ كالصغير والجنون؛ في هذا سواء؛ لعموم ما سبق) من الحديث. 

قال: (فإن قتل) أي: إن قتل إنسانٌ مورئه ريحت قودًا) كما لو قتله لأنه قتل 
أخا له؛ فإن القاتل يرث من المقتول مع أنه باشر قتله؛ لكن لأن هذا القت ل كان 
بحق؛ لأنه لا يوحب قصاصًا ولا دية ولاكفارة» (أو حدًا) كما لو قتله في حد زنا 
(أوكفرًا؛ أي: غير ردة, أو ببغي؛ أي: قطع طريق؛ لئلا يتكرر مع ما بأق)؛ 
ففي هذه الأحوال لا يمنع هذا التعل من الإرث (أو بصيالة) كإنسان صال عليه 
شخص؛ أي: هحم عليه شخصٌ يريد قتله؛ فقتله دفاعًا عن نفسه؛ فإنه يرثه؛ لأن 
القتل هناكان بحق (أو حرابة) كما لو كان قاطع طريق فقتله لأنه قاطع طريق وهو 
يرثه؛ فهذا القتل لا يمنع من أن يرنه (أو شهادة وارثه بما يوجب القعل) بأن شهد 
الوارث بحقّ أن مورثه قتل فلانًا؛ كما لو كان إنسان له ابن عم لا يرثه إلا هو؛ 
فشهد ابن عمه أن مورثه قتل زيدًا عمدًا عدوانًا؛ فأحذ ولي المقتول بالقصاص؛ 
فقتل المورث؛ فابن عمه الذي يرثه هو الذي تسبب ف قتله؛ لأنه شهد عليه؛ ولكنه 
يرثه؛ لأن هذه الشهادة بحق. 

قال: (أو قل العادل الباغي وعكسه؛ كقتل الباغي العادل, ورثه؛ لأنه فعلٌ 
مأذوثُ فيه فلم يمنع الميراث) الباغي من البغاة» وهم قوم يخرحون على الإمام 
بتأويلٍ سائغ؛ قال الفقهاء رحمهم الله: إذا حرج قومٌ لهم شوكة ومنعة على الإمام 
الأعظم بتأويلٍ سائغ فهؤلاء هم البغاة؛ فيجب على الحاكم إذا حرحوا أن يسألهم 
ما ينقمون منه؛ يعني: ما سبب خروحهم؛ فإن ذكروا مظلمة أزاها؛ كأن قالوا: 
خرحنا عليك لأنك تأكل أموالناء أو: لأن رحالك يأكلون أموالنا ويفعلون كذا 
وكذاء وإن ذكروا شبهةً كشفها؛ بأن قالوا: حرجنا عليك لأنك توالي الكفار ضد 
المسلمين وتعينهم على المسلمين وما أشبه ذلك. فحيئذٍ يحب عليه أن يزيل هذه 


»)۸٦۷ /۲( »)٠١( موطأ مالك كتاب: العقول» باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» حديث رقم‎ )٤۲( 
.)5717/١( »)۳٤۷( ومسند أحمد» حديث رقم‎ 


۲۸ 


الشبهة؛ بأن يقول مثلًا: لم أفعل هذا. أو: إنما فعلت كذا لكذا. فيبين لهم أو يزيل 
المظلمة ويكشف الشبهة؛ فإن فاؤا؛ يعني رحعوا عن خروحهم؛ فبهاء وإن لم يرجعوا 
وحب عليه قتالهم ووحب على رعيته أن يُعينوه على ذلك؛ قال الله عز وحل: 
الأخرى فقاتلو الي تنغي حَىٌّ تفيءَ إلى أمر الله إن فَاءَتْ فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا 
ذل وَأَقْسِطْوا إِنَّاللَه جب الْمُفسِطِينَ4[الححرات:14» ثم قال تعالى: نما 
الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ#[الحجرات: ١٠]؛‏ فسمى الفئة الباغية أخوة. 

والحاصل أنه لو حرج قوم لهم شوكة ومنعة وأبوا أن يرحعوا بعد أن كشف 
السلطان أو الحاكم أو الإمام لمم المظلمة وأزال الشبهة ولكنهم أصروا فكان رحل 
من جند السلطان مغلا فقتل شخصًا من البغاة يرثه؛ فهذا القاتل لا ينع من 
الإرث؛ لأنه قتله بحق. 


١8 


ميراث المبض 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ولا يَرِثْ الرَقِق) ولو مدبَراء أو مكاتبّاء أو ا ولد؛ لأنه لو وَرث لكان لسيّده» 
وهو اجنو قولة الوظ) RR‏ ا (ويَرٹ مَنْ بَعْضه حر ويُورثُ 
ويَحْجُبْ بِقَدْرٍ ما فيه من الْحْرَيّق)؛ لقول علي وابن مسعود وكسبّه وإزنّه زيه 
لورثيه» فابنٌ نصفه حل وأمٌ وعم حرانِ؛ للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ريم 


وسدسسنٌ» وللامٌ ربع) والباقي للعمٌ 


N: 


a‏ الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (ولا يرث الرقيق ولو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد؛ لأنه لو ورث 
لكان لسيده» وهو أجنبيء ولا يورّث؛ لأنه لا مال له)؛ فالرقيق لا يرث؛ لأن 
الرقيق لا يملكء والله عز وحل قد قال تعالى: وَلَكُمْ نِضْفُ مَا ترك أَرْوَاجْكُم إِنْ 
يكن قح وك قإِن4[النساء:١١]»‏ وقال: وقح الغ ا 
رة [النساء:؟١]‏ وقال: لوص يكم اله في ولام للدگر يفل ظط 
الأنيين€[النساء: »]١١‏ واللام هنا للملكء والرقيق لا يملكء والإرث مبناه على 
الملك. 

قال: (ويرث من بعضه حر وبُورّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) كإنسان 
بعضه حر وبعضه عبد؛ فهذا يُسمَّى المبعض؛ فيرث بقدر ما فيه من الحرية؛ كإنسان 
مات وله خمسة أبناء أحدهم رقيق؛ فأصل المسألة لو لم يكن فيها رقيق من خمسة؛ 
لكن الابن الرقيق لا يأحذ سهمًا وإنما يأحذ بقدره مافيه من الحرية؛ فلو كان نصفه 
حر فيأحذ نصف سهم» ولو کان ربعه حرا فيأخذ ربع سهم وهكذا؛ فيرث ويورث 
قد ما هة مو الخرية فلو قر أن مذ الف الاق تسفه هر مات كانه يورت 
منه نصف ماله دون النصف الآحر؛ (لقول علي وابن مسعود» وكسبه وإرثه 
حريته لورثمه؛ فابن نصفه حر وأةٌ وعم حران؛ للابن نصفُ ماله لو كان حرا 
وهو ربُعٌ وسُدسء وللأم ربع» والباقي للعم). 


۰ 


الميراث بالولاء 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(ومن أعتَق عَبِدَا)» أو أمةء أو أعتق بعضه فسَرَّى إلى الباقي» أو عتق عليه 
برحم» أو كتابة» أو إيلاد» أو أعتقه في ركاة أو كفارة؛ (فله عليه الولاءً)؛ لقوله 
ا «الولاة لمن أعقق». عشق عليه وله أيضًا الولاء غلى أولاده وإن سقلوا مسن 
زوحة عتيقة أو سُرْيّ وعلى مَنْ له أو لحم ولاؤه؛ لأنه وَلِنّ نعمتهم» وبسببه عتَقُواء 
ولأن الفرع يَتْبَعُ أصله. ويَرِتُ ذو الولاء مولا (وإنٍ اختلّف ديثهما؛ لما تقدم, 
فيرث المعتِق عتيقّه عند عدم عصبة النسبء ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب» على 
ا 

(ولا يرث التساءُ بالولاءٍ إلا من أَعْمَفْنَ), أي: بِاسَرْنَ عتقه» أو عمّق عليهنٌ 
بنحو كتابة (أو أَغْتمّه مَنْ أَعْمَفْنَ)» أي: عتيق عتيقهن وأولادةهم؛ لحديث عمرو 
دم ف ع أبس هين هيده رفوك و ا لكر منّ الذگور». ولا برك 
النساء من الولاء إلا ولاءَ من أَعْكَقُيَ والكُبِدٌ - بضم الكاف وسكون الموحدة -: 
أقرك غضية السيد إليه يوم موث عنيقه. 

والولاء لا يياع» ولا يُوهبء ولا يُوقفه ولا يُوصى به ولا يُورث» فلو مات 
السيدُ عن ابدين؛ © مات أحدهما عن ابن م مات عتيقّه؛ فإرْنُه لابن سيده وحده. 
ولو مات ابا السيده ولف الحذها اا والآحه سعق © مات العيق؛ فإزنه على 
عدو کاب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعئّق غليهماء 9 ملاك قا فأعتقه. 
ات الات © ال وره الاق باي رة أعمه بالرلاى وى مسالا 
القضاة» ترون عن مالك أنه قال: سالت سبعين قاضيًا ين قفضاة العراق غنها 
اسا فیا 


22 الشرح 22 _ 
قال: (ومن أعتق عا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقى أو عتق علي 4 


برحم أو كتابة أو إيلاد أو أعتقه في ركاة أو كفارة فله عليه الولاءع)؛ المراد بالعتق 


1۲۱ 


هنا: تخليص الرقيق من الرق» والرق في الأصل وصفٌ يكون الإنسان به مملوكًا باع 
ويُوهب ويُورث ويُنصرف به ولا يتصرف تصرفًا مستقلًاء وعرفه الفقهاء رحمهم الله 
بأنه: "عجر حكمي يكون بالشخص سببه الكفر" فالرق سببه الكفر؛ لأن 
المسلمين إذا قتلوا الكفار وأسروا منهم أسرى فالإمام يُخير في هؤلاء الأسرى بين 
قتلهم وبين أن يفديهم بمال وبين أن يفديهم بأسير مسلم وبين أن يمن عليهم بجحانًا 
وبين أن يسترقهم؛ فهو مير بين هذه الأمور الخمسة؛ فمن استرقهم الإمام فهم 
الرقيق» وبذلك كان أصل الرق هو الكفرء وإنما يكون الرقيق مسلمًا إذا أسلم بعد 


4 


استرقاقه وكذا إذا أسلم ثم ولد له ولد؛ لأنه إذا كان أبوه رقيقًا فابنه يكون رقيقًا 
مثله؛ لكن لا ينقلب المسلم الحر رقيمًا. 


00 أن مَن أعتق عبدًا فله ولاؤه» ويشمل الإعتاق ما لو أعتقه تطوعًا أو 
رة أو رَكاةً؛ فالتطوع كإنسان اشترى عبدًا من السوق فأعتقه لوجه الله تعالى» 


الف 


والكفارة كإنسان وحبت عليه كفارة يمين أو كفارة جماع في تمار رمضان أو كفارة 
ظهار أو كفارة قتل فاشترى عبدًا وأعتقه؛ فله ولاؤه؛ (لقوله عليه السلام: «الولاء 
لمن أعتق» متفق عليه ). 

قال: (وله أيضًا الولاء على أولاده) وأولادهم (وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو 
ميق اللاو نة كلضمة النست؟ فهو کالب فكهنا أننه لو کان دسا لورت 
فهكذا إذا كان بالولاء. 

قال: (وعلى من له أو لحم ولاؤه؛ لأنه ولي نعمتهم وبسببه عَتفواء ولأن الفرع 
بتبع أصله. ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما لما تقدم) كإنسان عنده 
عبد كافر فأعتقه؛ فيكون له ولاؤه» (فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب 
ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق)؛ فالولاء يورّث به ولو مع 
احتلاف الدين. 

والقول الثاني ف المسالة كما تقدم أن حلاف الدين مانع من الإرث مطلقًا؛ 


لعموم حديث أسامة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 


)٤۳(‏ سبق تخريجه. 


۲۲ 


يرث المسلم الكافر ولا الكافر بلا وهذا الحديث عام» وعلى هذا فلا 
توارث بين مسلم وكافر مطلقًا لا بولاءٍ ولا بغير ولاء» وقد تقدم أن الفقهاء رحمهم 
الله يستشنون من عدم توريث المسلم الكافر مسألتين» واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله 
من ذلك ثلاث مسائل تقدم ذكرها. 

قال: (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن؛ أي: باشرن عتقه أو عتق 
عليهن بنحو كتابة أو أعتقه من أعتقن؛ أي عتيق عتيقهن وأولادهم؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «ميراث الْوَلَاءٍ ِلُكْبْرٍ مِنَ الذكور» 
ولا يرث الدساء من الولاء إلا ولاء من أعنقن» والكبر -بضم الكاف وسكون 
الموحدة- أقربث عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه)؛ فالنساء لسن عصبة؛ ومبنى 
الإرث بالولاء على أن الوارث يكون عصبةً» ولهذا قيل: 


وليس في النساء طرًّا عصبة إلا التق منت بعتق الرقبة 
فالمرأة لا ترث بولاء العتق إلا إذا أعتقت هى عبدًا للما؛ فلها ولاؤه؛ أما غير ذلك 


فلا. 

قال: (والولاء لا باع ولا يوهب ولا يُوقف ولا يُوصى به ولا يُورَث) والدليل 
على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
باع ولا يُوهب ولا يُورث»” ؛ وقد نمى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء 
0 فلو كان عنده عبد فأعتقه فلا يجوز أن يبيع ولاء عبده أو يهبه وما أشبه 
ذلك» ولو أن العبد مات وورثه بالولاء فإذا ملك هذا المال فله أن يتصرف فيه؛ أما 


قبل ذلك فلا. 


)٤٤(‏ سبق تخريجه. 

(45) أخرحه البيهقي في كتاب: الفرائض» باب: جماع أبواب المواريث» باب: الميراث بالولاء» حديث رقم »)۱١۳۸١(‏ 
)٤ ٣‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: ذكر العلة التي من أحلها تمي عن بيع الولاء وعن 
هبته» حديث رقم .)۳۲٣ /۱۱( »)٤٩۹٥۰(‏ 

(47) متفق عليه؛ أخحرحه البخاري في كتاب: العتق» باب: بيع الولاء وهبته» حديث رقم (ه 559 (۳/ »)١٤١‏ 
ومسلم في كتاب: العتق» باب: النهي عن بيع الولاء وهبته» حديث رقم .)١١ 58 /۲( »)١5١5(‏ 


1۲۳ 


قال: (فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثّه 
لابن سيده وحده)؛ وذلك لأنه أقرب العصبة إليه؛ فالسيد قد أعتق عبدًا ثم مات» 
وكان لهذا المعتِق ابنان؛ فمات أحد الابنين؛ فصار له ابن واحد وابن ابن؛ فالذي 
يرث بالولاء هو الابن؛ لأنه يحجب ابن الابن؛ لأنه أقرب العصبة» وهذا معنى قوله 
في الأثر: «الولاء للكبر». 

قال: (ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابا والآخر تسعة ثم مات العتيق 
فإرثه على عددهم؛ كالنسب) فيكون لكل واحدٍ عُشر التركة. 

قال: (ولو اشترى أ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قا فأعتقه ثم مات 
الأب ثم العتيق ورثه الابنُ بالنسب دون أخته بالولاء)؛ لأنه ابن المعتق» والولاء 
إنمايرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم؛ ولا يمكن تصور إرث الأنشى في 
مسألة الولاء إلا إذا كانت هي التي أعتقته. 

قال: (وتسمّى مسألة القضاة؛ يُروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيًا 
من فضاة العراق عنها فأخطأوا فيها)؛ فسميت بذلك لكثرة من أخطأ فيها من 
القضاة. 


۳٤ 


قال المؤلف رحمه الله: 
كناب العتق) 

وهو لغة: الخلوص. وشرعا: رد الرقبة» وتخليصّها من الّقِ . 

(وهو من أفضل القرّب)؛ لأن الله تعالى عله كفارة للقتل» والوطءٍ في تمار 
رمضانَ» والأمانء وجعله النبئٌ صلی الله عليه وسلم فکاگا لمعتقه من النار» وأفضلُ 
الرقاب أَنْمّسُها عند أهلهاء وذكدٌ وتعدّدٌ أفضله. 

(وبُسْتَحَبُ عنق مَنْ له كنشب)؛ لانتفاعه به (وعكسُه بعكسه). فيُكرَهُ عتق 
شن لا کس له وكذا تن دافا مشه رثا أوفساك وذ غلم ذلك سه أو طة؛ 

وصريحه و ت 0 أو محر أو تی أو مُعْنَقٌْ) أو اك أو أعتقثكًٌ. 
وكناياقه ق عائف اكه اك بالك ولا سيل أو لا سطلطاة فى عاك ,انت 
له أو مولااي» وملكتك فسا 

ومن أعمّق جزءًا من رقيقه؛ سرى إلى باقيه. ومن أعمّق نصيبه من مُشْئَرَكِ؛ سرَى 
9 الباقى إن كان موسرّاء كسمو بقيمته. ومن فلك ذا رحم مَحرّع؛ عتق عليه 
املك 


A 


ويصح معلقًا بشرط» فيعتق إذا ؤجد. (ويصح تغليق العتتي ؤت وهو 
القدبيز)» همي بذلك لأن الموت دُبُْرٌ الحياة. ولا بيطلل بإبطال ولا رحوع» ويصحٌ 
وقفٌ المد دع وهبته» وبیغه» ورهنه. وان ماف السب قبل بيعه؛ ق إن حرج من 


2 ا 
تلثه» وإلا فبقدره. 


ست تلت الشرج ا ب 


قال رحمه الله: (العتق» وهو لغة) لغة منصوب بنزع الخافض يعني: في اللغة بمعنى 
(الخلوص) فهذه المادة (العين والتاء والقاف) تدل على الخلوص» ومنه الست 


العتيق؛ قالوا: لخلوصه من أيدي الحبابرة؛ فما قصده حبار بسوء إلا أهلكه الله عز 
وحل. 

قال: (وشرعا: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق) وأصل الرق الكفرء وذلك أن 
المسلمون إذا أسروا أسارى فإن الإمام بير فيهم بين أمور» بين قتلهم وبين 
استرقاقهم وبين أن يفدوا أنفسهم بمال؛ يعني: يبذلوا مالا يكون فکاگا لهم وفداء 
هم أو أن يفدوا أنفسهم بأسير مسلم» وهو مايُعرف في وقتنا الحاضر بتبادل 
الأسرى» أو أن يمن عليهم» فهذه خمسة أمور يُخير فيها الإمام. 

قال: (وهو من أفضل القرب؛ لأن الله تعالى جعله كفارة للقعل والوطء في 
هار رمضان والأيمان, وجعله النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فكاكًا لمعتقه من النار)؛ 
قال الله عز وجل: لإفلا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)؛ , يعني أن الإنسان لم يقتحم أمرًا شافا 
عليه» ثم أرشد سبحانه وتعالى إلى الأمور التي ينبغي للمرء أن يسلكها فقال: وما 
أَذواكَ مَا الْعَقَبَهُ * فك رَقَبَةٍ * أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةِ4 [البلد: 4-1١1١‏ ١]؛‏ 
فهذه من الأمور التي فيها مشقة على النفوس لكن فيها خير عظيم. 

ونا يدل غلى قصل العقق سن السبة فنا تت فى العمضيحين من ديت أن 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مسلمة 
أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار»" ©» وف الصحيحين أيضًا من حديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بما 
في الجاهلية؛ يعني أتعبد بها في الجاهلية» من صدفة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها 
من أحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلمت على ما سلف من 


(fA) 
حیر»‎ 


م٠‎ 


MM 


(50) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: كفارات الأيمان» باب: قول الله تعالى: [أو تحرير رقبة1» حديث رقم 
»)١45 /۸( »)71715(‏ ومسلم في كتاب: العتق» باب: فضل العتق» حديث رقم .)١١ 5177 /۲( »)۱١۰۹(‏ 
)٤۸(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الرّكاة» باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم» حديث رقم »)١5*5(‏ 
»)١١54 /۲(‏ ومسلم في كتاب: الإبمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» حديث رقم (*؟5١)»‏ 

.)١1١5/19 


١75 


والإجماع منعقد على فضيلة العتق» والشارع الحكيم قد حث على العتق ورب 
فيه وحعل له أسبابًا شرعية وأسبابًا كونية وأسبايًا احتيارية وأسبابًا قهرية؛ فالشرعية 
كالكفارات» فقد جعله الله عز وحل أول مرتبة من مراتب الكفارة؛ ففي كفارة 
اليمين عتق رقبة» وقي كفارة الجماع في تحار رمضان عتق رقبة» وقي كفارة الظهار 
عتق رقبة» وقي كفارة القتل عتق رقبة» فهو خصلة من خصال الكفارات؛ هذا من 
الناحية الشرعية. 

كما جعل له أسبايًا كونية؛ فإن الأمة إذا أتت بولد من سيدها فإنما تُعتق بعد 
موته» فهذه أسباب كونية. 

ومن الأسباب القهرية أنه إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى 
باقيه وإن لم يرض الشركاء بذلك» وعلى المعتق أن يضمن حصص الشركاء؛ فإن 
كان فقيرا فإن العبد يستسعى ويؤدي حق الشركاء من كسبه. 

أما الأسباب الاختيارية فهو أن يعتق العبد ابتداء تقربًا إلى الله عز وحل. 

قال: (وأفضل الرقاب) يعني عتقًّا (أنفسها) يعني أعزها (عند أهلهاء وذكرٌ 
وتعدد أفضل)؛ يعني: وعتق در أفضل من عتق | لأنه جاء في الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن «من أعتق عبدًا كان فكاكًا له من النار ومن أعتق 
أمتین كانتا فکاگا له من الان وقد تقدم ذلك في المواضع التي تكون فيه 
الأنثى على النصف من الذكر. 

قال: (ويُستحب عتق من له كسب؛ لانتفاعه به)؛ يُستحب أن يعتق من له 
كسب من صنعة أو حرفة أو نحو ذلكء وذلك لأنه إذا أعتق من له كسبًا فإنه 
يستقل بكسبه ويتمكن من الإنفاق على نفسه» (وعكسه بعکسه؛ فيُكره عتق من 
لاكسب له)؛ لثلا يبقى عالة على غيره؛ لأنه ما دام تحت سيده فإن سيده ينفق 
عليه وأما إذا أعتقه فلم تحب النفقة على السيد وحينغذ يكون عالة على غيره. 


(49) أخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده» حديث رقم »)١519(‏ (۲/ /55)» والطبراني في المعجم الكبير» حديث 
رقم (ه هلا (۲۰/ ۳۱۸). 
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قال: (وكذا من يخاف منه زنًا أو فساد) يعنى: وكذا يُكره عتق من يُخاف منه 
فيكره عتقه» لكن لو عُلم ذلك يقيئًا أو غلب على ظنه فإن عتقه يكون محرمًا. 

وعليه فقد ذكر المؤلف رحمه الله أحكامًا بالنسبة للعتق» وهى الاستحباب 
والكراهة والتحريم» بقي الإباحة والوحوب؛ قالوا: ياح إن ١‏ يقصد ثواب الآخرة؛ 
فإن أعتق العبد ولم يقصد ثواب الآخرة فإن العتق مباح؛ لأنه لا ثواب في غير منوي 
إجماعًا؛ فما دام أنه ل ينو التقرب إلى الله عز وحل ففي هذه الحال يكون مباحًا. 

وجب العتق بنذر أو كفارة؛ فإذا قال: لله على نذر أن أعتق عبدي. فيجحب 
عليه أن يعتقه» ولو وحبت عليه كفارة وعنده عبد يتمكن من عتقه فإنه يحب عليه؛ 
كما لو كان عليه كفارة ظهار أو جماع في نمار رمضان أو كفارة قتل؛ لأن العتق 
أول الخصال ولا يُنتقل إلى غيره مع قدرته عليه. 

وعليه فالعتق تعتريه الأحكام الخمسة: الوحوب والاستحباب والتحريم والكراهة 
والإباحة. 

قال: (وصريحه) اعلم أن العتق يحصل بأمور؛ منها القول» والقول منه صريح 
ومنه كناية؛ فالصريح ما لا يحتمل غير العتق» والكناية ما يحتمل العتق وغيره» فمن 
الصريح» وهو الذي لا يحتمل إلا العتق (نحو: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق 
أو حررتك أو أعتقتك) فهذه ألفاظ صريحة» فمتى تلفظ بها حصل العتق ولو من 
غير نية. 

قال: (وكناياته نحو: خليتك والحق بأهلك. ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك» 
وأنت لله أو مولاي أو ملكتك نفسك)؛ فالكناية هي ما يحتمل العتق وغيره؛ 
فلابد في حصول العتق بالكناية من نية أو قرينة. 

ومثل ذلك أيضًا الطلاق» فالذي لا يحتمل سوى الطلاق يسمى صريحًا والذي 

وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. 
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والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح يقع به الشيء بمجرد التلفظ به؛ بمعنى 
أنه يحصل العتق بمجرد التلفظ بلفظ العتق» ويحصل الطلاق بمجرد التلفظ بلفظ 
الطلاق وهكناء أما الكناية فلا يحصل بها العتق إلا بأحد أمرين: إما النية أو 
القرينة. 

قالوا: ومن القرينة سؤاله العتق؛ يعني: أن يسأل العبد سيده العتق فيقول: 
أعتقني. فيقول: الحق بأهلك. فقوله: الحق بأهلك. كناية لكن مع اقتران القرينة به 
صار كالصريح. 

والأمر الثاني نما يحصل به العتق الفعل؛ كما لو فعل بالعبد فعلاً صار مثلة 
بسببه» كما لو حزع أنفه أو فقأ عينه أو نحو ذلك؛ فإنه يحصل به العتق. 

قال: (ومن أعتق جزءًا من رقيقه؛ سرى إلى باقيه. ومن أعتق نصيبّه من 
مُشْمَرَكِ؛ سرّى إلى الباقي إن كان موسِرًاء مضمونًا بقيمته) فمما يحصل به العتق 
السراية» وهو ما إذا أعتق جزءًا من العبد؛ فإن العتق يسري إلى باقيه» فلو قال: 
مغك تكد رال اق وك ا لو كان عاك عه يشاك وأعدى. الخد 
الشركاء نصيبه فإن العتق يسري إلى باقيه ويضمن لمعتق لبقية الشركاء حصصهم 
كما تقدم: 

فإذا م يكن المعتِق موسرًا فإن العبد يُستسعى؛ بمعنى أنه يُطلب منه أن يتكسب 
حتى يحرر بقيته؛ مثاله: أربعة شركاء في عبد؛ فأعتق أحدهم نصيبه؛ فإن كان موسّرا 
سرى العتق إلى البقية وإن كان معسرًا فإن العبد يُعتَّق ولكن يُستسعى لأحل أن 
يوي حصة بقية الشركاء. 

قال: (ومن ملك ذا رحم مَخْرَم؛ عق عليه بالملك) فمما يحصل به العتق 
الملك» فإذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وضابط ذلك أنه لو قُدر أحدهما ذكرًا 
والآخر أنشى حرم نكاحه عليه بالنسب» فلو ملك عمته أو خالته أو أحاه أو أباه 
فإنه يُعتق عليه؛ بخلاف ما إذا ملك ابن عمه أو ابن خاله فإنه لا يُعتّق عليه؛ لأننا 


لو قدرنا أن أحدهما ذكرًا والآحر أنثى لم يحرم النكاح بينهما. 
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وظاهر كلامه رحمه الله أن من ملك ذا رحم محرم يُعتق عليه ولو كان المالك 
صغيراء وهذا بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإن العتق بالمباشرة لا يصح إلا من جائز 
التصرف» فهنا فرق بين أن يملك ملكا قهريًا وبين أن يملك ملكا اختياريًا؛ فالعتق 
الاختياري المباشر لا يصح إلا من جائز التصرف. 

فلو أن صبيًا صغيرا أراد أن يشتري عبدًا ويعتقه فلا يصح» لكن لو ملك ذا رحم 
محرم فإنه يُعتق عليه؛ كما لو ملكه بإرث مثلًا من قريب له ففي هذه الحالة يُعتق 
عليه بمجرد الشراء ولو كان المالك صغير. 

أما العتق بالتمثيل فلا يُشترط فيه أيضًا ذلك؛ فلو مثّل بعبده عُتق عليه ولو كان 
صغيراء فالعتق الذي يُشترط فيه أن يكون من جائز التصرف هو العتق الذي يقع 
اتحنيارا. 

وعليه فالعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: 

أولّا: القول» وهو صريح وكناية. 

الثافي: الفعل؛ كما لو مثّل بعبده. 

الثالث: السراية» وهي ما إذا أعتق جزءًا منه فإن العتق يسري إلى باقيه. 

الرابع: الملك» وذلك إذا ملك ذا رحم حرم منه فإنه يُعتّق عليه. 

والعتق مبني على السراية والتغليب» فمعن السراية قد مر ومعن التغليب أنه إذا 
قال: عبدي حر. ولم يكن له نية ولا تخصيص عُتق كل عبد له ولو كان مكاتبًا أو 
مدبرًا؛ كإنسان عنده عشرة أعبد فقال: عبدي حر. فيعتقون جميعًا مالم يكون 
هناك نيّة أو تخصيص. 

قال: (ويصح معلقًا بشرط؛ فيعتق إذا وجد)؛ يعني: ويصح العتق معلقًا بشرط؛ 
كأن جاء رمضان فأنت حرء وإن فعلت كذا فأنت حرء ولا فرق في التعليق بين أن 
يعلق العتق على فعل نفسه؛ كأن قال: إن كلمت زيدًا فعبدي حرء أو على فعل 
العبذ» بان قال إن فعلث كذا فان خر أو على أمبر لآ اعتيار هما فية» كقولة: 
إن طلعت التكمس فا نت سر أو إن اء وط ان فا نتر حبر فق فق الشيرط 
الذي علق عليه العتق فإنه يحصل. 


قال: (ويصح تعليق العتق بموت» وهو التدبير؛ سمي بذلك لأن الموت دُبُر 
الباق فالددير هو تعلق عقى العيند كوت سعد بان بشو الست لدو :إن ت 
فأنت حر. سمي تدبيرا من الدبر؛ لأنه يُعتّق دبر موت سيده» يعنى بعد موت 
ال 

قال: (ولا يبطّل بإبطالٍ ولا رجوع) بمعنى أن السيد لو علق عتق عبده بالموت ثم 
قنال: أبطلة دلاق أو رت غ ذلك فإنه لا يصح؛ فمتى تلفظ به نفذ من 

قال رحمه الله: (ويبصح وقفٌ المدبر). لكن يبطل التدبير بالوقف بخلاف الكتابة 
فإنه إذا وقف المكاتب لا تبطلء فهنا فرق بين التدبير وبين الكتابة» فالعبد المدبر إذا 
وقفه سيده يبطل التدبير وأما العبد المكاتب فإذا وقفه سيده فإن الكتابة لا تبطل. 
والفرق بينهما ظاهرء وهو أن الكتابة فيها بذل مال من العبد؛ فهو قد اشترى 
نفسه وحرر نفسه؛ بخلاف التدبير فليس فيه شيء من يذل الال ولآن ادر إذا 
قف فهذا الوقف قد أخحرحه لله عز وحل؛ بخلاف الكتابة فإنه حتى لو قيل إنه 
أتخرنضسه لله فهو إذا كان قد قيض وما فف ا ملك شيك مده ال ذلك عبد كاب 
سيده على عشرة آلاف ريال» ثم أنه أدى قسطين أو ثلاثة» فيصح أن يقفه لكن 
هنذا الؤقنق: لا بطل الكتاية» والسيثف أن" الت هنا ذل مالا فال فق اة ذا 
ملك إلا جزءًا من العبد» والباقي حرره العبد بما أداه من نحومء بخلاف العبد المدبر. 

قال: (وهبته وبيعه ورهنه) فتصح جميع التصرفات فيه؛ لأن السيد لم يمت بعد؛ 
فهو عبد» ولكن في البييع والرهن لابد من إخبار المشتري بأنه مدبر؛ لأن المشتري 
قد يشتري هذا العبد على أنه عبد حالص ليس بمدبر» ومعلوم أن هناك فرقًا في 
القيمة بين العبد المدبر وبين العبد الذي لم دبر. 

قال: (وإن مات السيد قبل بيعه عق إن خرج من له وإلا فبقدرهم؛ لأن 
حكمه حكم الوصية؛ فلو مات السيد قبل بيعه فإن العبد يُعتق؛ لأن عتقه علق 
بالموت» وقد حصل؛ لكن إن حرج من الثلثء فلو قُدر أن السيد مات وخلف 
عشرة آلاف ريال» وقيمة العبد ثلاثة آلاف؛ فإنه يُعتق؛ لأنه حرج من الثلث؛ لكن 
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لو كانت قيمة العبد خمسة آلاف فإنه يُعتّق منه بقدره» يعني بقدر الثلث»› وما زاد 


على اقل م شه لعل تح حور ی كما :د كرد 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الكيتابة) 

(وهي) مشتقّةٌ من الكتب» وهو الجمع؛ لأنما بحمَعٌ بحومًا. 

وشيعًا: (بَيِعْ) سيد (ِعَبْدَه نَفسَه جمالٍ) معلوم يصِحٌ السَلَمُ فيه (مؤجل في 
ذِمّه) بأحلين فأكثر. 

(ونُسَنُ) الكتابة (مع أمانَةٍ العبدٍ وگشبه»؛ لقوله تعالى: رفك اتوه إن عَلِمْتُمْ 
فِيهمْ حبر [النور: ۳۳]. (وتكرَة) الكتابة (مع عَدّمه)» أي: عدم الكبسي؟ لها 
يصيرَ گلا على الناس. ولا بصخ عتق وكتابةٌ إلا من جائز تصيّقه. 

وتفقة ب: كانبتك على كذاء مع قبول العبد» وإن لم يا :غإذا ادت فان خا 
ومتى أذَّى ما عليه» أو أبرأه منه سيذه؛ عتّق. وعمِلِكُ كسبّه ونفعه وكلّ تصرف 
يُصْلِحُ مالّه؛ كبيع وإحارة. 

(ويسجُوزُ بَيْعْ المُكاتب)؛ لقصة بريرة» ولأنه قِنّ ما بَقِي عليه درهيٌ (ومُشْكربه 
يَقُومُ مَقام مُگاتبه) بكسر التاءء (فإن آذه الكاتب رل أي: المشدرى ها يقن 
من مال الكتابة؛ (عتق» وولاؤه له)» أي: للمشتريء (وإِنْ عججز) المكائب عن 
اال اة أو بعضه له كانه أن احا روفاد قا فإذا حل ج ولم يده 
المكابُ؛ فلسيده الفسخ؛ كما لو أعسر المشترى ببعض الشمن» ويلزم إنظازه ثلانًا 
لنحو بيع عرض . ويجب على السيد أنْ يؤدّى إلى من وف كتابته ربعها؛ لما روى 
أبو بكر بإسناده عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وَآتُوهُمْ 


مب قال ا الي آكاكُة©[النور: *م] قال: «رُيمٌ الْكِتَابَةِ». وروي موقوفًا على 
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قال المؤلف: (الكتابة» وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع) فالكاف والتاء 
والباء أصل واحد يدل على الجمع» ومنه الكتيبة» وهى القطعة المجتمعة من الجيش» 
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ومنه الكتابة؛ لأن الحروف تكون مجتمعة؛ وسميت الكتابة بمذا الاسم لأتمافي 
الفا کت ن اسيل وعدن وا نه حول كات سد أو ل اله 
کاک جک وك و که و انب عن قال نت مو ا شح 
بحوماء وهذا القول مبني على أن من شرط صحتها أن تكون منجمة بأحلين فأكثر 
وسيأتي الخلاف قي هذا. 

قال رحمه الله: (لأتما تجمع نجومًا) النجوم جمع نجمء وهو الواحد من كواكب 
السماء» وهو بالثريا أحص» فإذا أطلق النجم فإنه ينصرف إلى بحم الثرياء ثم إن 
العرب جعلت منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول أقساط الديون والآحال» ثم 
غلب هذا الأمر حت صار عبارة عن الوقت؛ فصار النجم يُطلق على الوقت» 
فمعنى منجم أي مؤقت. فقوله: (نحومًا)؛ أي: أقساطًا. 

قال: (وشرعًا: بيع سيد عبذه نفسّه بمال) يعني: أن يكنترق الى فة من 
سیده» وإن شئت فقل: شراء عبد نفسَّه من سيده. 

والأصل في مشروعية الكتابة قوله تبارك وتعالى: طوَالَذِينَ يَبْمَمُونَ الكتاب با 
ملكت أَبَالكُمْ فَكَاتَبُومُم إن عَلِنْكُمْ فيهم خَيْرَك [السور:""] وحيرًا يعني 
صلاحًا في المال واستقامة في الأحوال. 

واحتلف العلماء رحمهم الله في حكم الكتابة؛ فجمهور العلماء رحمهم الله على 
أن الكتابة سنة» وحملوا الأمر في الآية الكريمة على أنه للاستحباب وليس للوحوب» 
قالوا: والصارف لذلك أن الإنسان لا يُلرّم أن يبيع ماله لماله؛ لأن العبد ملك له فلا 
لزم أن ية لنفسة: 

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الكتابة واحبة 
لظاهر الآية الكرعة وهو قوله: [فكاتيُوهم)؛ فهو أمر والأصل في الأمر الوحوب» 
ولا صارف له» وهذا هو مذهب الظاهرية» واحتاره جمع من المحققين المتقدمين 
والمتأخرين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى قياس هذا القول وحوب 
العتق فيما إذا قال إنسان لآخر: أعتق عبدك وعليّ ثمنه. لأن هذا في معنى الكتابة. 


وهذا القول هو الراحح؛ أي أن الكتابة واحبة. 


١ 


قال: (معلوم) فلابد أن يكون المال معلومًا؛ فلا يصح أن يقول: بعتك نفسك 
بمال. ولا يذكر قدره؛ لأنه قد يحصل التنازع؛ فلابد أن تكون الكتابة بمال معلوم 
(يصح السلم فيه) يعني من مكيل أو موزون. 

قال: (مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر) فلا تصح الكتابة حالة؛ بل لابد من 
الأحل ولابد أن يكون بأحلين فأكثر» وعللوا ذلك بأن هذا فيه مراعاة لجال العبد 
وتيسيراً عليه. 

وظاهر كلامهم أنه لابد أن تكون الكتابة منجمة بأحلين فأكثر ولو كان العبد 
قادرًا على تسليمها في أحل واحد؛ فلو أن شخصًا قال للعبد: اشترى نفسك وأنا 
اميك القن لا طا كام انالا ب وتا مر اللتهور ن متهت 
الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن من شرط صحة الكتابة أن تكون مؤحلة بأجلين 
فأكثر» ولكن في المسألة نظر؛ ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أا تصح 
على بحم واحد» فتصح مؤحلة بأحل واحد؛ بل تصح حالّة. 

ويدل على الصحة ماثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها 


ع 


أتما قالت لبريرة: "إن أحب أهلك أن أعدها لمهم -وفي رواية: أن أنقضها لهم- 
وكوف رفاك ن فك 6 واوا على حة لكا وة بل ان 
قيل: إن عائشة رضي الله عنها سوف تشتريهاء قلنا: لا فرق بين الشراء والكتابة. 
وهذا القول هو الراحح؛ أي أن الكتابة تصح حالة» ولو قيل إنما مؤحلة فلا يُشترط 
ها أن تكون مؤحلة بأحلين فأكثر. 

قال المؤلف: (وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظفَكَاتبُومُمْ 
3 عَلِمْتمْ فيهم حيرا [النور:””]) يعني: صلاحًا في أنفسهم وصلاعًا في 
موالهم. 

قال: (وثكرّه الكتابة مع عدمه؛ أي عدم الكسب؛ لثلا يصير كلا على 


الناس) يعني: عالة على غيره. 


1 
ا 


)50١‏ متفق عليه؛ أخخرجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا ف البيع لا تحل» حديث رقم وتاك 
(۳/ 7)» ومسلم في كتاب: العتق» باب: إِنما الولاء لمن أعتق» حديث رقم .)١١51١ /۲( »)١5٠١5(‏ 
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قال: (ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز تصرفه) وذلك لأن العتق تصرف في 
مال» والكتابة تصرف في مال» وكل تصرف مالي فلابد أن يقع من أهلٍ وهو جائز 
التصرف. 

قال: (وتنعقد بكاتبتك على كذامع قبول العبد, وإن لم يقل: فإذا أديت 
فأنت حر) لأن من لازم (كاتبتك) أنه إذا أدى فإنه يكون حرًا. 

قال: (ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيذه عتق) أي: متى أدى ما عليه من 
دين الكتابة أو أبرأه منه سيده سواء أبرأه من الكل أو من البعض عتق العبد» فإن 
كاتبه على عشرة آلاف ثم قال: أبرأتك. فبمجرد إبرائه يعتق» أو وف العبد خمسة ثم 
قال السيد: أبرأتك من البقية. فإنه يبرأ ويعتق. 

قال: (وبملك كسبه) الضمير في وملك) يعود على العبد المكائب؛ يعني أنه 
غلك كسيف فا کسه فاته ملك له لأنها إذا قلتنا بأته لا منك كيه فخ :ذلك 
أن الكتابة ليس ها فائدة» إذ لن يستطيع أن يؤدي ديون المكاتبة. 

قال: (ونفعه) بمعنى أن منافعه مستحقة له. فله أن يؤحر نفسه. 

قال: (وكل تصرف بُصلح ماله كبيع وإجارة) وعليه فالعبد المكاتب يملك كسبه 
ونفعه وتصرفاته. 

قال: (ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة) لأنماكاتبت أهلها على تسع أواق 
فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أنقضها لمم أو أن أعدها لهم ويكون ولائك 
0 

قال: (ولأنه قن ما بقي عليه درهم) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ؛ فيجوز بيع المكائب» ويحل المشتري الثاني 
غك الأول و ا ج إذاا يعدت تلش أن إسبانا کات وغل عك 
آلاف وبعد أن وف خمسة باعه فيصح» ويكون المشتري الثاني قائمًا مقام المشتري 


)5١(‏ سبق تخريجه. 
)٥۲(‏ سبق تخريجه. 
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الأول؛ إلا أن يشترط المشتري الأول أن البقية له» وهذا كالعين المؤحرة فإنها يجوز 
بيعها ويحل المالك الثاني محل المالك الأول. 

قال: (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه؛ بكسر التاء) يعني السيد الأول. 

قال: (فان أدى المكاتب له؛ أي: للمشتري» ما بقي من مال الكتابة عتق 
وولاؤه له؛ أي للمشتري) لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن 
أعتق»” ٠‏ وعتق هذا العبد حصل تحت ملك الثاني. 

قال: (وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه) فلو 
كاتبه على عشرة آلاف» وسدد من هذه العشرة خمسة؛ لكنه عجز عن الباقي» 
الع الحا ات يود فا فلا فرق نين أن يعجو عن الكل أو عدن البعض:: زأو 
اشتراه) يعني E TE‏ العبدَ» يعني اشترى مال الكتابة منه بأن أعطاه عشرة 
فردها إليه (عاد قنًا). 

قال: (فإذا حل نجمٌ ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ) فإذا حل نحم ولم يؤده 
المكاتب فإن له فسخ؛ فلو كانت الكتابة منجمة كل شهر بحم فأعسر بنجم فله 
حق الفسخ» (كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن) فإذا أعسر المشترى ببعض 
الثمن فإن البائع يُخير» وقد سبق هذا في أقسام الخيار. 

قال: (ويلزم إنظاره ثلانّا لنحو بيع عَسرض)؛ أي: يلزم السيد أن ينظر العبد 
ثلانًا إذا حل الأحل؛ فلعل عنده عرض من عروض تحارة فيبيعه ويوثي. 

قال: (ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وف كتابته ربعها؛ لما روى أبو بكر 
باسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قؤله تَعَالى: وَآثُوهُمْ من 
مَالٍ الله الذي آتَاكُمْ4 [النور: #"] قال: ربع الكتابة' ©. وروي موقوفًا على 
علي). 


(57) سبق تخريجه. 
(54) أخرحه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه» كتاب: المكاتب» باب: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» حديث رقم 
(فمهه اي )۸| .(Y°‏ 
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ففي قوله عز وحل: ظوَانَّذِينَ يَبََعُونَ الكتاب مما مَلَكت أَمَانْكُمْ فَكَاتبُومُمْ 
إن عَلِمْكُمْ فِيهم خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَال الله الذي آتاكم [النور:۳۳]» فالأمر 
في (آتوهم) للأسياد ولغيرهم؛ فإن كان الأمر موجهًا للأسياد ففي كيفية الإتيان 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُعطيه من ماله الخناص ما يكون أساسًا لكسبه؛ فيقول: 
كاك عن عن ألما تعد هذه اال ريال اکر ,و 

الصورة الثانية: أن العبد إذا أدى ماعليه فإنه حط عنه؛ يعني: يُسقط عنه 
يحوماء فاختار بعض السلف رحمهم الله أنه يحط عنه من النجم الأول قالوا: لأنه 
أيسر للعبد» وقال بعضهم: بل يحط عنه من النجم الأخير لأنه إذا حط عنه من 
النجم الأول ثم عجز وعاد العبد قتا فإن صدقة السيد تعود إليه؛ بخلاف ما إذا 
حط عنه من النجم الأخير فإنه يعتق ولا يعود شيء من الصدقة إليه. 

مثال ذلك: سيد كاتب عبده على عشرة آلاف» فإذا قلنا أن الحط يكون من 
النجم الأول فأسقط عنه الشهر الأول ثم إن العبد سدد الشهر الثاني ثم عجز في 
الثالث وما بعده. فما حطه السيد -وهي صدقته- قد عادت إليه؛ لأن العبد عاد 
قنَّاءِ لكن إذا قلنا بأنه يكون من النجم الأحير؛ بمعنى أن العبد سدد الأول والثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والفامن والتاسع فإذا بقي العاشر أو 
التاسع والعاشر قال السيد: أسقطت عنك الباقي. فحينعذ يتحقق الإتيان» لأنه 
بمجرد حط النجم الأخير أو القسط الأخير تعود منفعة هذا الحط إلى العبد. 

والأرحح أن الحط يكون من الأخير لما ذكر من علة. 

هنذا ذا كان الأ موحهّا إلى الأسياد: وأا لذا كان الأمر موجعها إل غير 
الأسياد فإنه أمر بإعطائه من الركاةء ولذلك جعل الله عز وحل للمكاتب سهمًا من 
الركاة فقال: #إوفي الرّقَابٍ#[البقرة: 1017] وهذا يشمل أن يشتري رقبة فيعتقهاء 
وأن يُعطي المكاتب ما يكون وفاءً لدّينه. 


€۸ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ 0 مهات الأؤلاد) 

:ا كيق ولذلك شيعت على أكيات: بار اانا 

(إذا أَوْلَدَ حر أْمَقَه), ولو مدب أو مكاتبةٌ (أو) أوْلَدَ رأَمَةً له ولغیره)» ولو كان له حر 
يسيرٌ منهاء (أو أمة) لرِوَلَدِهِ) كلها أو بعضها لم يكن الابنْ وَطئهاء قد (خُلِق ولَدُه خرًَا/)؛ 
بأ حملث به في ملكه. (حَيا ولد أو مَيْتَاء قد قد تباخ فيد خلق اا ولو ا 
بإلقاءِ (مُضغة ا صارّث 1 7 لهى تَعْتِق بمؤته من كل ماله), ولو م 
عك غيرها؛ لحديث ابن عباس يرفعه: «مَنْ وطى أمَته فوَلَدَتْ؛ فهي مُعْمَقَة عَنْ در منه». 
رواه أحمد وابن ماحه. وإن أصابما في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملًا؛ عبّق 
لحمل وم تصر أُمّ ولد. ومَنْ ملك أمةٌ حاملا فوَطِنها؛ ا عليه بي الولد» ويعتقه. 

(وأخكامُ 3 الولّد كأخكام الأمَةِ) القِنّْ؛ (من وَطيٍء وخدَمَةء وإجارقٍ وتَخُوه)؛ كإعارة 
وإيداع؛ لأنما مملوكة له ما دام حي (لا في نَقْلِ الْمِلّكِ في رَقبتهاء ولا بما يراد له)» أي: 
لنقلٍ املك فالأوٌل؛ (كوَقفٍء وَيْع)» وهبة» وحعلها صداقًاء ونحوه» (و) الثاني؛ كررهنء 
8 كذا (تخؤُها), آي غو الات ا كما؛ لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه نَهَى عن بَيْع أُمّهاتٍ الأؤلآدٍ. 7 «لا يبن ولا يوبن ولا ورن 
ستيغ ملها الس ما دام حا فإذا مات فهي حَُةُ». رواه الدارقطني. وتصِحٌ كتابتهاء فإن 
ادت في حياته عتمَٽ» وما بَقِي بيدها لحاء وإن مات وعليها شيء؛ عتقٽ» وما بيدِها 
للورثة. ويتبعُها ولذها من غير سيدها بعد إيلادهاء فَيَعْتِقُ بموت سيدها. وإذا حت قُدِيت 
بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أَرْشٍ الحناية. وإ قتلّث سيدها عمدًا أو خطأ عتَقَث 
وللورثة القصاصٌ ف العمدٍ أو الديةٌ فيلَرَمُها الأقكُ منها أو من قيمتها؛ كالخطأ. وإِنْ أسلمَتٌ 
1 ولد کافر؛ مع من غشيايجماء وجيل بيته وبيتها حى يُسْلِم وأخبر على نفقتها إن عدم 


E‏ م ب 
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قال رحمه الله: (أصل أم: مهب ولذلك جعت على أمهات باعتبار الأصل) ثم 
ذكر مَن هي أم الولد فقال: (إذا أَوْلَدَ حر أمَمَ ولو مدبرة أو مكاتبة. أو أوْلَدَ 
أَمَةَ له ولِعَيرِ ولو كان له جزءٌ يسيرٌ منهاء أو أمة لوَلْدِهِ كلها أو بعضها لم يكن 
الابنُ وَطِنهاء قد خُلق ولَّدُه حُرًا؛ بأ حملّث به في ملكه. حا ولد أو مَيْكَاك قد 
َيل فيه حَلّْقْ الإنسان, ولو حَفيًاء لا يإالقاءٍ مُضْعَةٍ أو جسم بلا تخطيط؛ 
صارث أُمَّ وَلَدٍ له عق ؤه م نكل ماله ولو 0 ملك را خي ابن 
عباس يرفعه: «منْ وطئ امه فَوَلَدَتْ؛ فهي مُه مُعْتََةٌ عَنْ ذُْبْرٍ منه». رواه أحمد 
وابن ماحه 0 

أم الولد هي الأمة التي وطأها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إِنسانٍ 
فصاعدًاء ولا فرق في ذلك بين أن يطأها في ملكه الخاص به أو في ملك مشترك بأن 
وطأها أحد الشركاء» أو أن يطأ أمة ولده؛ فحتى لو وطأ أمة ولده ولم يكن الابن 
وطأها فإنما تكون أم ولد؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 
لأبيك»” 2. 

فمتى ألقت هذه الأمة الموطوءة بالصفة السابقة مضغة مخططة صارت أم ولد 
تُعتق بموت سيدها؛ فتكون مثل المدبّر إذا مات سيده. 

قال: (وإن أصابما في ملك غيره بنكاح أو شبهة) يعني بغير نكاح أو ملك؛ 
E‏ واد با اسه الاك م ملكي ا عن ا 
ولم تصر أم ولد) فيُعتق الحمل لأنه يُسب إليه ولم تكن هي أم ولد لأتما ليست 
مملوكة له وليس له فيها شرك. 

قال رحمه الله: (ومن ملك أمَّة ة حاملًا فوطنها حرم عليه بيع الولد) يعني: لا 
يصح (ويعتقه)» والقول الثاني أنه ر يُعتّق عليه» وإنما حرم عليه بيع الولد لأن النبي 


(55) مسند أحمدء حديث رقم (۲۹۳۷)» (5/ »)٠٠١‏ وابن ماحه في كتاب: العتق» باب: أمهات الأولاد» حديث 
رقم »)551١5(‏ (۲/ 841). 
(07) سبق تخريجه. 
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عليه الصلاة والسلام هى عن بيع أمهات الأو > وحاء عن عمر رضي الله عنه 
أنه هى عن ذلك أيضًا وقال: "لا يُفرّق بين والدةٍ وولدها". 

قال المؤلف: (وأحكام أم الولد كأحكام الأمة القن) يعني الخالصة (من وطءٍ 
وخدمة وإجارة ونح وه كإعارة وإيداع) فأم الولد كالأمة يتمتع بها ويتصرف فيها في 
حال حياتما كالأمة؛ لأن عتقها إنما يكون عند موته؛ ولحذا قال: (لأنما مملوكة له ما 
دام حيًا) فما دام على قيد الحياة فله أن يتصرف فيها. 

ثم استثنى من ذلك فقال: (لا في نقل الملك في رقبتها) يعني أنه لا يبيعهاء 
ويجوز نقل الملك في منفعتها كالإحارة» (ولا بما يراد له؛ أي لنقل الملك) فتفارق 
أم الولد غيرها من الإماء في نقل الملك في رقبتها أو ما بُراد له؛ (فالأول كوقف 
وبيع وهبة وجعلها صداقًا ونحوه» والشافي) أي: الذي يراد به نقل الملك (كرهن) 
لأن المرتحن إذا حل الأحل ولم يوف الراهن الدين فإنه يبيع الرهن» وأم ولد لا يجوز 
بيعها (وكذا نحوها؛ أي نحو المذكورات؛ كالوصية بما؛ لحديث ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه تمى عن بيع أمهات الأولاد. وقال: «لا يُبعن ولا 
يُوهبن ولا بُورثن» يستمتع منها السيد مادام حًا فإذا مات فهى حرة» رواه 
الدارقطني” ') وعليه فأم الولد كالأمة إلا في نقل الملك أو ما يُراد به نقل الملك؛ 
فنقل الملك؛ يعني: ما ينتقل به الملك عنه؛ كالوقف والهبة والبيع وما أشبه ذلك» وما 
يراد به نقل الملك مغل الرهن. 

قال: (وتصح كتابتها) بيُكاتبها السيد؛ وذلك لأنما أمة؛ فرما تريد أن تتعجل 
خا كما لو كناك نيلها فيا نا وقد طول به الا فأراديت أن تحجر اتسا 
فقالت له: كاتبني. فتصح الكتابة؛ لأا أمة (فإن أدت في حياته عتقت) لأن 
المكاتب إذا أدّى ما عليه من بجوم فإنه يعتق (وما بقي بيدها لحا) يعني: ما بقي 
بيدها من مال فإنه لما؛ فلو مُرض أنه كاتبها على عشرة آلاف وتكيكبت حتى 
تؤدي نحوم الكتابة فحصّلت خمسة عشر ألما فأدَّت العشرة؛ فما زاد على العشرة 


(017) أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب: المكاتب» حديث رقم .)۲۳١ /5( »)٤۲٤۷(‏ 


(5) سبق تخريجه قريبًا. 


يكون لها (وإن مات وعليها شيء عتقت) بأن كاتبها سيدها على عشرة آلاف» 
وق أثناء مدة الكتابة بعد مُضي خمسة أو ستة أشهر بعدما دفعت خمسة آلاف 
مغلا مات سيدها؛ فإنها تعتق بموته (وما بيدها للورقة لأنه دي؛ لأنما اشترت 
نفسها من سيدها فإذا مات المورّث فإن وارثه يقوم مقامه. 

قال: (ويتبغها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها) يعني: يتبعها في مسألة الحرية 
والرق (فيعتق بموت سيدها) يعني الولد؛ فهي تعتق والولد أيضًا يعتق؛ فولدها من 
غير سيدها يكون تبعًا لها. 

قال: (وإذا جنت فُديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية) بأن 
حجنت أم الولد على أحد فإن سيدها يفديها بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش 
الجناية» وقد سبق أن العبد إذا حنى جناية فإنه يلزمه الضمان؛ فإما أن تكون هذه 
الجناية بإذنٍ من السيد وإما أن تكون بغير إِذنٍ منه؛ فإن كانت الجناية بإِذَنٍ من 
السيد فضماتها عليه؛ كما لو قال له السيد: أتلف المال الفلاني. فأتلفه العبد؛ 
فالضمان يكون عليه» وأما إذاكانت الحناية بغير إذنٍ من السيد فإنها تتعلق برقبته؛ 
يعني برقبة العبد؛ فيخحيّر سيده بين فدائه وبين بيعه وبين تسليمه لولي الجناية؛ هذا في 
الرقيق؛ لكن أم الولد هنا لا باع ولا ُسلّم وإنما يفديها؛ وعلى هذا فأم الولد تُفدى 
ايديا مو كانت ادن اليك او ر اده 

قال: (وإن قتلت سيدها عمدًا أو خطّأ عتقت) لأن عتقها عُلّق على سبب» 
وهو الموت» فمتى وجد السبب وجد العتق. 

وقوله: (عمدًا أو حطأ) أما حطأ فقد يُقال بصواب ما قال المؤلف؛ لأن الخطاً 
معدو فة وأما إذا كات قتلها لسيدها عمد قفي نظ والصواب أنما لا تُعقق 
معاملة ها بنقيض قصدها؛ لأنما تعجّلت شيئًا قبل أوانه فتعاقب بحرمانه؛ فالقاعدة 
المقررة أن: «كل من تعجّل الشيء على وجهٍ محرم قبل أوانه فإنه يُعاقب 


بحرمانه», وبناء على هذه القاعدة فإذا قتلت سيدها عمدًا فإنها لا تعتق. 


قال: (وللورنة القصاص في العمد أو الدية) فالورثة مخيّرون في العمد فإن 
شاءوا اقتضُوا منها وإن شاءوا أحذوا الدية؛ فإن قيل: كيف يأخحذون الدية وهي أمة 
لا تملك؟ فیقال: تؤمر بالتكسّب فما حصّلت من كسب يكون در 

قال: (فيلزمها الأقل منها) أي من الدية (أو من قيمتها) يعني: من قيمة أم 
الولد ركالخطا). 

قال: (وإن أسلمت أُمُ ولد كافر مُنع من غِشيانها) يعني: لا يجوز أن يأتيها 
(وحيل بينه وبينها حت يُسلِمَ) سيدها الكافر؛ وذلك لأن الأمة المسلمة لا تحل 
لكافر؛ لقوله عر وحل: قطن عَلِمْكْمُوهْنَ مُؤِْمَاتٍ فلا تَرْجِعُومْنَ إلى الْكمارٍ لا 
هُنّ جل هم ولا هُمْ حون هن4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

قال: (وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها) فإنا يُجبّر على نفقتها إن عدم 
كسبها؛ لأن المنع من حهته؛ إذ لو شاء لأسلم. 


N‏ خخ 
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قال المؤلف رحمه الله: 
كناب التكاح) 

هو لغةً: الوطء» والجمع بين الشيئين» وقد يُطلق على العقدء وإذا قالوا: «نكح 
فلانة أو بنت فلان»؛ أرادوا تزرّحها وعمّد عليهاء وإذا قالوا: «نكح امرأته»؛ لم 
يُرِيدوا إلا المجامعة. 

وا عد يُعتَبِرُ فيه لفظ «إنكاح»» أو «تزويج»» في الجملة. والمعقودٌ عليه 
منفعة الاستمتاع. 

(وهو نه لذي شههوةٍ لا يخاف زنًا من رجحل وامرأة؛ لقوله الكق: «يَا مَعْشَرَ 
الشّباب مَن اسْتَطاع نكم الْبَاءَهَ كرو فة أَعَضٌْ لِلْبَصَرٍ وَأخصَن لزج وَمَنْ 
أ تطغ مَعَلَيْهِ بالصّوْم؛ فَإنَّهُ لَه وجَاء». رواه الجماعة. وياځ لِمَنْ لا شهوةً له؛ 
كالعِيّينٍ والكبير. (وفِغلُه مع الشَّهْوَةٍ أفضل من تَوافِلٍ العبادات)؛ لاشتماله على 
مصالح كثيرة؛ كتحصين فرّحه وفرج زوحتِه» والقيام بماء وتحصيلٍ النسلء وتكثير 
الأكة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومَنْ لا شهوةً له نوافلٌ 
العبادات أفضلُ له. 

(ويتجبْ) النكاح (على مَنْ يخاف ردا بتركه)» ولو ظنَاءِ من رحل وامرأة؛ لأنه 
طريق إعفاف نفسه وصويما عن الحرام» ولا فرق بينَ القادرٍ على الإنفاق والعاحز 
عنه» ولا يكتفي بمرّة؛ بل يكون في مجموع العمر. 

ويحرم بدار حرب إلا لضرورة» فَيْباحُ لغير أسير. 


AeA حب‎ 


قال: (النكاح هو لغة: الوطء حع بين الشيئين) والضم؛ يقال: تناكحت 
الأشجار إذا احتمعت وانضم بعضها إلى بعض؛ هذا في اللغة» (وقد يُطلق على 
العقد. وإذا قالوا: «نكح فلانة أو بنتَ فلان»؛ أرادوا تزوّجها وعقد عليهاء 
وإذا قالوا: «نكح امرأته»؛ لم يُرِبِدوا إلا امجامعة) فاختلف العلماء كما ذكر 
لمؤلف هل لفظ النكاح حقيقة في العقد أو أنه حقيقة في الوطء؟ فقال بعض 


١6: 


العلماء: إن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقال بعض العلماء: إن 
لفظ النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وقال بعضهم: إنه لفظ مشترك؛ أي : 
يُطلق على هذا ويُطلق على هذاء وهذا هو الصحيح؛ لكن الأصل فيه العقدء 
فالأصل أنه إذا أطلق فالمراد به العقد» لكن إن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوطعء 
وإن أضيف إلى أحنبية فالمراد به العقد» فلو قيل: نكح زوحته. فالمراد وطئهاء وإن 
قيل: نكح فلانة الأجنبية عنه. فالمراد عقد عليها. 

واعلم أنه لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا مرادًا به العقد» فكل ألفاظ النكاح في 
القتزاف E NE ENES‏ فان طَلَّقَهَا قلا تحل لَه من بعد 
حَق تدكح رَوْجَا غَبْرَةُ4 [البقرة:70؟]. يعني أن الإنسان إذا طلق امرأته آحر 
ثلاث تطليقات فلا تحل له حت تتزوج رحلا آخر؛ بأن تعقد عليه ويجامعها؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »”؛ 
فظاهر الآية أن المراد بالنكاح هنا الوطء» ولكن نقول: لم يرد في القرآن إلا مرادًا به 
العقد» والجواب عن هذه الآية من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يُقال إن المراد بلفظ النكاح في الآية العقد» لكن دلت السنة 
على اشتراط الوطءء وأتما لا تحل بمجرد العقد بل لابد من الوطء. 

الوجه الثاني: أن المراد بالنكاح في الآية العقد؛ لكن دلت قرينة أحرى على 
الوطء؛ لقوله: #تنكح روجا [البقرة:70١]»‏ وقد سبق أن لفظ النكاح إن أضيف 
إلى من تحل فالمراد به الوطء. 

قال: (وشرعًا: عقدٌ يُعتَبِرُ فيه لفظ «إنکاح»» أو «تزويج». في الجملة) عرف 
المؤلف النكاح بأنه: عقد يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. والمذهب أنه 
لابد في عقد النكاح من لفظ أنكحتك أو زوحتك» وأنه لو قال: ملكتك بنتي. فلا 


(59) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: من أحاز طلاق الثلاث» حديث رقم (5570)»؛ (۷/ 
؟4) ومسلم في كتاب: النكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» حديث رقم 
5 دي ول هه١1).‏ 


هذا هو تعريف النكاح فنك الع الأول فى تعر النكاح أن يقال هيو 
عقد يُقصد به الازدواج بين رحل وامرأة للاستمتاع والاستيلاد والمعاشرة. هذا هو 
التعريف الجامع للنكاح. 

والمراد بكونه عقدًا يُقصد به الازدواج؛ يعني أن الرحل يزدوج مع المرأة» والمعاشرة 
هي الأنس؛ بأن يأنس بزوحته بالكلام والخدمة وغير ذلك» والإيلاد أي ابتغاء 
الولك. 

وعليه فالإنسان إذا تزوج فإنه يقصد هذه الأمور الثلاثة. 

الأمر الأول: الاستمتاع. 

الأمر الثاني: الأنس هذه المرأة بالكلام معها والإسرار إليها وما أشبه ذلك. 

الأمر الغالث: ابتغاء الولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»" . 

قال: (والمعقود عليه منفعة الاستمتاع)؛ أي أن المعقود عليه في عقد النكاح 
منفعة الاستمتاع لا ملك البضع» فهو لا يملك البضع يعي الفرج» وإنمايملك 
الانتتفاع فقطء يعني أن الرحل إذا عقد على المرأة فإنه يملك الانتفاع كما فقط. وقال 
بعض العلماء: بل يملك البضع. لكن الصواب ما مشى عليه المؤلف» بل الصواب 
أن عقد النكاح مشترك بين المرأة وبين الرحل؛ يعني: هو عقد ازدواحي. 

والخلاف هنا شبه لفظي» فلا فائدة فيه. 

قال: (وهو سنة)؛ فحكم النكاح أنه سنة» والدليل على أنه سنة قول الله تبارك 
وتعالى: «فَانكِحُوا ما اب لَكُمْ من البِّسَاءٍ مَفْىَ ولات وَرُبَاعَ #[النساء:؟]ء 
وقال الله تبارك وتعالى: وقد أَرْسَلْنَا رسلا مِن فيلك وَجَعَلَنَا هم أَرْوَاجَا ودرب 
4[الرعد:۳۸]ء وقال الله تبارك وتعالى: للوَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالينَ من 
اوم وَإِمَائِكُمْ إِنْ يكُوثوا فُقَرَاءَ يُفيِهِمُ الله من فَضْلهِ؛[النور:؟8]؛ إلى غير 


(10) أخرحه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء حديث رقم »)٠٠٠٠١(‏ (؟/ 
١‏ ) والنسائي في كتاب: النكاح» باب: كراهية تزويج العقيم» حديث رقم )٥ 3) <Y)‏ والحاكم في 
المستدرك» كتاب: النکاح» حديث رقم: (۲۹۸۰)» (۲/ .)١75‏ 


١5 


ذلك من الآيات؛ فهو سنة بدلالة القرآن» ودلالة السنة» أما السنة ففي قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن 
م يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء» " والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر 
به فقال: «تزوجوا الودود الولود فأ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» » وأما 
دلالة النظر فلما يترتب عليه من المصالح؛ فالنكاح يترتب عليه الكثير من مصالح؛ 
ومنها: أن فيه استمتاعًاء وأن فيه معاشرة وإيناس» وأن فيه تكثيرً لمذه الأمة؛ لأن 
النسل يأتي من النكاح؛ ففيه حفظ النسل وتكثير الأمة» وكثرة الأمة سبب لعزهاء 
ولهذا امتن الله عز وحل على بني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى: [ وَجَعَلْنَاكُمْ أكقرَ 
تفسيرا4 [الإسراء:+]» وقال الله تبارك وتعالى عن شعيب لقومه: وَاذكُرُوا إِذْ نَم 
َلِيلا فَكَئرَكُمْ #[الأعراف:57]. 

فالمشهور من المذهب أن النكاح سنة» وذهب بعض العلماء إلى أن النكاح 
واحب» واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ‏ واللام في قوله: "فليتزوج" لام 
الأمرء والأصل في الأمر الوحوب؛ فعلى هذا يكون النكاح واجبّاء وعللوا ذلك بأن 
الإنسان إذا رغب عن النكاح صار فيه شبهًا من النصارى الذين يعزفون عن النكاح 
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ويرغبون عنه كما قال الله تبارك وتعالى: رهبا ة انك دغوها)[الحديد:۲۷]» 


والتشبه بالنصارى حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو 


:5 1 0 ع 1 
منهم»" ٤‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث 


التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بمم؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يموم فک 


فإنه منَهُخ#|المائدة: .]5١‏ 


(11) متفق عليه؛ صحيح البخاري في كتاب: النكاح» باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» حديث رقم (5075)» (۷/ ۳)» وصحيح مسلم في كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووحد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» حديث رقم .)٠١۸ /۲( »)١5٠0٠0(‏ 

(117) سبق تخريجه. 

(17) سبق تخريجه. 


(14) سبق تخريجه. 


والقول بالوحوب قول قوي» لكنه مقيد بالاستطاعة» فالواجب على من كان 
مستطيعًا أن يتزوج. 

قال: (لذي شهوة لا حاف زنًا؛ٍ من رجل وامرأة)» فإذا كان الإنسان عنده 
شهوة ولكنه لا يخاف من الزنا؛ يعني: يأمن على نفسه من الزنا؛ فالنكاح في حقه 
سنة» وأما ذو الشهوة الذي يخاف الزنا فسيأق أنه واحب في حقه. ولمذاكان 
النكاح تحري فيه الأحكام الخمسة؛ فيكون واحبّاء ويكون مستحبًا» ويكون راء 
ويكون مكرومًاء ويكون مباحًاء فسن في حق من له شهوة لكن لا يخاف على 

قال: (لقوله عليه السلام: «يَّا مَعْشَر الشَّبَابٍ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ 
فَلْيَعَرَوَجْ؛ فَإِنَهُ أَعَضُ لِلَبَصّر) يعني أن الإنسان إذااكان عنده زوحة لم ينظر إلى 
النساء الأخريات (وَأَخْصّنُ لِلْفَرْج) لأنه يحصن فرحه بإتيانه زوحته (ِوَمَنْ ل يَسْنَطِعْ 
فَعَلَيْهِ بالصّوْهِ؛ فَإِنَهُ لَه وجَاء») أي: كالخصاء ومعلوم أن الخصاء إما أن يقطع 
الشهوة بالكلية أو يخففها (رواه الجماعة)؛ والباءة هى القدرة» والقدرة نوعان: قدرة 
مالةب وقدرة زناتينة؛ فالقندرزة المالينة أن بكرن الإتسان غنده مال والقيدرة البدنية أن 
يكون عنده قوة في البدن» فمن لى يكن عنده قدرة مالية كرجل فقير معدم فالنكاح 
في حقه ليس مستحئًاء ومن كان عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية فهو 
ضعيف أو فاقد الشهوة أو كبير السن مريض فالنكاح في حقه ليس مشروعًا بل قد 
يكون مباحًا فقط كما يان . 

قال: (ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير, وفعله مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادات) يعني أن مَن كان عنده شهوة فالأفضل له أن يتزوج لا أن ينقطع 
للتعبد» وقوله: (من نوافل العبادات) احتراز من واحبات العبادات؛ فليس النكاح 
الجهاد وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة مع الجماعة» بل 
عليه أن يفعل الواحبات لأن العبادات الواحبة مقدمة على النكاح. 


قال: (لاشتماله على مصالح كثيرة) هذا تعليل (كتحصين فرجه وفرج زوجته 
والقيام بما) يعني بالزوحة من الإنفاق عليها وحدمتها وما أشبه ذلك (وتحصيل 
اللسل) لأنه إذا لم بحصل نكاح انقطع التناسل (وتكفير الأمة وتحقيق مباهاة النبي 
) لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» ' (وغير 
ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادات أفضل له)؛ فالإنسان الذي ليس عنده 
شهوة فنوافل العبادة أفضل له؛ لأن المصال المترتبة على نوافل العبادة أعظم من 
المصال المترتبة على النكاح بالنسبة هذا الشخصء فنوافل العبادة يزداد بها إيمانه 
وتروض ها نفسه» وأما النكاح فلا يستفيد منه بذاته شيئًا لأنه ليس عنده شهوة» 
وقولنا: (بذاته) احترارًا من الزوحة؛ لأن الزوحة قد تستفيد من نكاح هذا الرحل؛ 
نحو أن ينفق عليهاء وما يحصل من المعاشرة والأنس والكلام وأن يكون لما محرم إذا 
سافرت ويكون لما هيبة عند الناس؛ لأن المرأة ذات الزوج لا أحد يتجرأ عليها 
بخلاف التي ليس ا زوج. 

فلو أن إنسانًا ملا ليس عنده شهوة وعنده ملايين الدراهم فالأفضل أن يتفرغ 
للعبادة لا أن يتزوج؛ فتفرغه للعبادة أفضل في حد ذاته؛ لأن تفرغه للعبادة فيه 
مصلحة له في نفسه من زيادة الأعمال الصالحة والإبمان. 

قال: (ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه) فالحكم الثاني من أحكام النكاح 
الوحوب» فإذا كان الإنسان يخاف الزنا فإن النكاح واحب عليه؛ لأن ترك الزنا 
واحب وف النكاح ترك للزناء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب؛ فيكون النكاح 
حينئذ واجبا؛ لأنه يردعه عن امحرم. 

قال المؤلف: (ولو ظنّا), ولو هنا إشارة حلاف» يعني: ولو كان يغلب على 
ظنه» فلا يشترط أن يتيقن أنه سوف يزني حت يجب عليه النكاح» فإذا قال: أنا إن 
م أتزوج يغلب على ظني أن أقع في الحرام. فيجب عليه الزواج 


(15) سبق تخريجه. 


قال: (من رجل وامرأة)؛ يعني أن الوحوب يُخاطب به الرحل والمرأة» (لأنه طريق 
إعفاف نفسه وصويما عن الحرام)؛ فالنكاح طريق للإعفاف وسبب لصون النفس 
عن الحرام وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

قال: (ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه)» فلا فرق بين القادر 
والعاجز إذا كان الإنسان عنده شهوة ويخشى على نفسه من الوقوع في ا حرم فيجحب 
عليه النكاح سواء قدر على الإنفاق أو كان عاجرا عنه» والدليل على الوحوب قول 
لله تبارك وتعالى: «إوَأَدكِحُوا الأيَامَى نكم وَالصَّاِِينَ ِن عِبَاِكُمْ وَإِمَالِكُمْ إن 
ونوا فُقَرَاءَ يُغْبِهِمْ الله من فضله)[النور:۳۲]» وهذا وعد من الله عز وحل؛ فإذا 
نكح بنية إعفاف نفسه فإن الله عز وحل سيغنيه. 

قال: (ولا يكتفي بمرة؛ بل يكون في مجموع العمر) يعني: إذا قلنا بالمشروعية أو 
بالوحوب فالإنسان إن تزوج امرأة مشلا فماتت فيُشرع له إذا ماتت أن يتزوج امرأة 
أحرى» ولا يكون كالحج الذي يكفي فيه مرة وما زاد فهو تطوع» بل لا يكتفي بمرة؛ 
لأن العلة موحودة» وما دامت العلة موجودة» وهي أنه يخشى على نفسه من الزناء 
فيجب؛ فالوحوب لم يسقط عنه بالنكاح الأول؛ لأن العلة» وهي الخوف من الزناء 
موحودة. 

قال: (ويحرّم بدار حرب) أي أن النكاح يحرم بدار حرب (إلا لضرورة)؛ قالوا: 
لأنه يخشى على أهله. فالإنسان إذا تزوج امرأة في دار حرب فأنه يخشى على أهله 
من الأعداءء لأن المعلوم أن الإنسان في دار الحرب يكون محاربًا فيُخشى أن الأعداء 
يأتون إلى أهله ويؤذونحم إما بفعل الفاحشة بهم أو بقتلهم أو بالتمثيل بهم أو غير 
ذلك. 

ويحرّم النكاح أيضًا فيما لو نكح ثانية ويعلم من نفسه عدم العدل؛ فالنكاح في 
حقه محرم» كإنسان عنده زوجة» وأراد أن يتزوج امرأة ثانية» ويعلم من نفسه أو 
يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل بين الزوحتين؛ فالنكاح في حقه حرام؛ لأن 
E‏ 


قال: (فيْبِاحُ لغير أسير) فغير الأسير إذا كان في دار حرب وكان هناك ضرورة 
فيُباح له الزواج. 

هذا حكم الاستحباب والوحوب والحرمة؛ أما الكراهة فيقولون: يكره لفقير ليس 
له شهوة. قالوا: لأنه لا شهوة له فليس هناك داع بالنسبة له إلى النكاح» وأيضًا هو 
فقير؛ فقد لا يتمكن من الإنفاق على المرأة؛ فداعي النكاح وموحبه مفقود في حقه 
غير موحود والدافع عن النكاح موحود» وهو الفقرء لأن النكاح يُشرع للقيام بمصالح 
المرأة وتحصيل الوطر وقضاء الشهوة» وهذا الفقير الذي ليس عنده شهوة فقير لا 
ينفق على نفسه حق ينفق على غيره» وليس عنده شهوة» فانتفى في حقه 
الاستمتاع. 

أما الإباحة فيباح النكاح لغني لا شهوة له. 

والحاصل أن النكاح تحري فيه الأحكام الخمسة؛ فيكون واجبًا لمن كان له شهوة 
ويخشى على نفسه من الزناء ويُسن النكاح لمن كان له شهوة ولا يخشى على نفسه 
من الزناء ويحرّم النكاح في دار الحرب أو إذا غلب على ظنه أو تقين عدم العدل؛ 
كمال و كانت عنله زوجحة وأراد أن يتزوج ثانية» ويُكره لفقيرٍ لیس له شهوة» ويباح 
لغني لا شهوة له. 


١1١ 


صفات من يُسن نكاحها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويسَئنُ نكکاځ E‏ لأن الزيادة عليها تعريضٌ للمحرم» قال تعالى: 
طون تَسْسَطِيعُوا أن تيلوا بَيْنَ اليَِسَاءٍ ولو حرصطنه [النساء: 9؟١].‏ (دية؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا: نگ السكاة لزع : لمالهاء ولكسبهاء وَلِجَمَالِهَاء 

ولويقاء فاط بذاتٍ الدٍين تربث يَدَاكَ». ود (أَجْتبيَّة)؛ لأن ولدّها يكون 
اا یا الطلاق» فيْفْضِي مع القرابة إلى قطيعة الرحم؛ (بكر)؛ لقوله 
اكلا ابر: «قَهَاد بكرا تُلاَعِبهَا وَتُلأَعِبَكَ». متفق عليه. (وَلُودِ, ا عن اء 
خرش بكثرة الأولاد؛ لحديث ا يرفعه: «تَرَمَحُوا الْوَدُودَ الْوَُودَ؛ فَإِنٌّ م 357 

اخ يَوْمَ يعم ا وا سغيد: واا م ‘فا ااا و أ عر 
الجميلة؛ لأنه أغضٌ لبصره. 

(و) يياځ (له)» أي: لِمَنْ أراد جطبة امرأة» وغلّب على ظيّه إحابثه؛ (نَظَرٌ ما 
يَظْهَرْ غالِمّا)؛ كوي ورقبةء وَل وقدم؛ لقوله الكلة: «إِذًا طب أحدكم امراة 
أن يَرَى مها بَعْض مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاجِهَا فَليَفْعَلْ». رواه أحمد وأبو داودء 
(مرارا)» أي: يِكَرْرْ النظرء (بلا خَلْوَةِ) إِنْ أمِن ثورانَ الشهوة» ولا يحتاج إلى إذتنما. 

وياځ نظرٌ ذلك وراس وساقٍ من أمة» وذاتِ مَخْرم» ولعبدٍ نظَرٌ ذلك من 
مولاته» ولشاهدٍ ومُعامِلٍ نظو وه مشهودٍ عليها ومن تُعايِلُه وكنَّيها لحاحة, 
ولطبيبٍ ونحوه نظرٌ ولش دعت إليه حاحة» ولامرأة نظرٌ من امرأةٍ ورحل إلى ما 


عدا ما بين سُرَّة وركبّة» ويَحْرُمُ خَلوه ذكر غير مَخْرَم بامرأة. 


2 
فَقَدَرَ 


a E‏ دداكك 


شرع المؤلف في ذكر من يسن نكاحها من جهة الكمية ومن جهة الكيفية؛ أما 
من جهة الكمية فقال: (ويسن نكاح واحدة) يعني: فحن أن يتزوج واحدة. بأن 
يقتصر في نكاحه على واحدة» فالأفضل لمن أراد أن يتزوج أن يقتصر على واحدة» 
(لأن الزيادة عليها تعريضٌ للمحرّم. قال تعالى: وَلَنْ تَسْسَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ 


١ 


اليَسَاءٍ وَلوْ حَرَصْكُمْ #[النساء: )]١78‏ فالأقرب إلى العدل أن يقتصر على 
واحدة؛ لأنه لو تزوج أكثر من واحدة فربما مال إلى إحدى الزوحات» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
العامة وشغ مال "ك0 اة عى وات :رهاق ل من ج ا لان 
النفقة سوف تكون مضاعفة» ولأن الاقتصار على واحدة أبعد عن تشتت الأسرة 
والأولادء لأنه إذاكان له أولاد من هذه الزوحة وأولاد من هذه الزوحة قت 
الأولاد ولاسيما مع تنافر الأمهات؛ لأن الأولاد يتبعون الأمهات» فإن احتمعن 
اجتمعواء وإن تفرقن تفرقواء فالاقتصار على واحدة أبعد عن التنافر بين الأولاد 

وسنية الاقتصار على واحدة هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والقول الثاني 
أن التعدد أفضل لما يشتمل عليه من المصال» ففيه مصلحة وليس في فيه مضرة» 
وهي أنه أكثر بالنسبة لزيادة النسل وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم» 
واستدلوا أيضًا بقوله تبارك وتعالى: قان ځوا ما اب لَكُمْ من النِّسَاءٍ مَفْقَ 
ولات وَرْبَاعَ#[النساء: "]؛ قالوا: فهذا يدل على أن التعدد أفضل. 

.٠‏ الاستدلال بالآية فيه نظر» فليس المراد بالآية طلب التعدد م الإنسان 

9 : من 2 
ولكن المراد بها الإباحة» وهذا يدل عليه ما قبلهامن قوله: وإ خفكُم َل 
تفس طوا في اليَعَامَى فانكځوا مَا كاب لَكُمْ مِنَ التّسَاءٍ#[النساء:٣]؛‏ يعني: إن لم 
تخافوا أن تعدلوا بينهم فالباب أمامكم مفتوح فتزوحوا واحدة أو اثنين أو ثلانًا أو 
أربعة؛ فالآية ليس المراد بما الحث على التعدد. لكن بيان الجواز. 

ومن أراد أن يُعدّد فلابد له من ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عنده قدرة مالية. 

الشرط الثائ: أن يكون عنده قدرة بدنية. 


(57) أخرحه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساءء حديث رقم (۲۱۳۳)» (۲/ »)۲٤۲‏ 
والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث رقم »)٤۳۹ /۳( »)۱۱٤١(‏ 
والنسائي في كتاب: عشرة النساء» ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض» حديث رقم »)٦۳ /۷( »)۳۹٤۲(‏ 
وابن ماحه في كتاب: النكاح» باب: القسمة بين النساء» حديث رقم /١( »)۱۹٦۹(‏ 578). 


VY: 


الشرط الغالث: أن يكون عنده قدرة حكمية. 

أما القدرة المالية فأن يكون عنده مال؛ لأنه إذا لم يكن عنده مال لم يتمكن من 
الإنفاق على الزوحتين أو الثلاثة أو الأربعة»ء وأما القدرة البدنية فهي أن يكون قادرا 
على الوطء؛ فأما إذا لم يقدر؛ بأن تزوج أربع نساء وهو لا يقدر على وطء إلا 
واحدة؛ فهذا عاجز؛ لأنه ليس بحاحة إلى الزيادة وهو يعرض نفسه للتهلكة؛ وأما 
القدرة الحكمية فهي العدل؛ أي أن يتمكن من العدل بين الزوحات. 

فمتى احتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن التعدد أفضل؛ لأن فيه مصالح عظيمة: 
وهذا أصح الأقوال؛ أي أن التعدد أفضل لكن بمذه الشروط الثلاثة. 

قال: (دَيّئة) هذا شروع فيمن يُسن نكاحها من حيث الكيفية؛ فبدأً بذكر 
أوصافهاء وأولما أن تكون دينة؛ أي ذات دين؛ بلمديث أي هربرة مرفوععا: 
«تنكخ الْمَرْآهُ لأَرْئَع: لمالهاء ولحَسَبهَء ولِجَمَالِهَاء ولدينهاء فَاظفَرْ بِدَاتِ 
الدين ترت يَذَاكَ». متفق انا ولأن ذات الدين تحفظه في بيته وتعينه على 
طاعة الله عز وحل وتربي من يكون تحت يديها تربية صالحة» والمراد بالدين في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فافظفر بذات الدين» أن تكون دينة في العقيدة؛ بأن 
تكون سليمة العقيدة فلا يتزوج معتزلية أو أشعرية أو جهمية, وفي العبادة؛ فلا 
يكون عندها تفريط في الصلوات وف بقية العبادات» وفي المعاملة؛ فلا يكون عندها 
كذب أو حيانة أو ما أشبه ذلك من الأحلاق التي تقدح في الدين وتُخرج الإنسان 
من وصف الأمانة إلى وصف الخيانة» فالدين يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة» أما 
الأحلاق فهي شيء آخحر غير الدين؛ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 


ٍ NE 1 e 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه» ؛ فغايَرَ بين الدين والحلق؛ ما يدل على‎ 


(71) صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: الأكفاء في الدين» حديث رقم (5:05-0))؛ (۷/ ۷)» وصحيح مسلم» 
كتاب: الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين» حديث رقم .)٠١85 /۲( »)١455(‏ 

(1۸) أخرحه الترمذي في أبواب النکاح» باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوحوه» حديث رقم »)٠١85(‏ 
(۳/ ۳۸۷)» والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم »)۷٦۲(‏ (۲۲/ ۲۹۹)» والبيهقي في السنن الكبرى» جماع 
أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك» باب: الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي» حديث رقم 
(T۸1)‏ < لم OTT‏ 


1٤ 


أن الدين قسيم للخلق؛ فالدين شيء والخُلق شيء آحرء وهذا مشاهّد؛ فقد تحد 
البحل عنده أحخلاق عالية ا لكن ليس عنده دين» وقد يكون عنده دين لكن 
ليس عنده حلق. 

قال: (أجنبية؛ لأن ولدها يكون أب ولأنه لا يأمَنُ الطلاق فيفضي مع 
القرابة إلى قطيعة الرحم). فالفقهاء رحمهم الله قالوا بأن الأفضل أن يتزوج الرحل 
أحنبية عن أسرته؛ ا لست قريبة له وعللوا ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أنه أنمب للولد؛ لأن الولد يكتسب من أخلاق أخواله وأخلاق 
وأحلاق أخواله فيترككب فيه خحلق ممزوج من خلقين فيكون هذا أنمحب. قالوا: وكم 
من الأولاد قد جذبهم أخوالهم في الشهامة والكرامة والجود. 

الأمر الثاني: أنه أبعد عن النزاع مع الأقارب؛ لأنه لو حصل نزاع بين الزوج 
وزوحته فإن ذلك يؤدي إلى قطيعة رحم؛ لأتما لوكانت بنت عمه مثلًّا فحصل نزاع 
بينه وبين زوحته فإن هذا سوف يؤدي إلى أنه سوف يقطع صلة عمه وأولاد عمه؛ 
فيؤدي ذلك إلى القطيعة. 

هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله والمسألة ليس فيها نص وإنما فيها تعليل. 

لكن نقول: إذا كانت امرأة قريبة للرحل وهي ذات دين وبكر ولود وغير ذلك 
من الأوصاف الآتية فهي أولى بلا ريب من غيرهاء وما ذكره الفقهاء رحمهم الله بجرد 
إرشاد لما يرونه أصلح» والإنسان في هذا ينظر إلى ما هو أصلح لنفسه. 
الولد ولو كانت لمرأة من قريباته؛ فالحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنه بجباءء 
وعلي رضي الله تعالى عنه قد تزوج فاطمة» وهي من قريباته» فما دام أن المرأة التي 
هي من قريباته ذات دين وذات أخلاق فلا ريب أنما أولى من غيرهاء والإنسان كما 
سبق ينظر في هذا إلى ما هو أصلح له. 
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قال: (بكر) يعني: يُسن أن يتزوج بكرا (لقوله عليه السلام لجابر «فَهلا بكرا 
اكعتكا وا غسلة» نضدق عة ةم ا ف اليل 
فغير البكر قد يكون قلبها متعلقًا بالزوج السابق وهذا يقلل من محبتها له؛ فإذا تزوج 
المرأة وهي بكر فقد انتفت هذه العلة» ولأن البكر يكون هذا الزوج الذي تزوج بها 
هو أول من يُباشرها فتتعلق نفسها به» والمرأة غالبًا تتعلق نفسها بأول من يُباشرها. 

قال: (ولود) يعني: كثيرة الولادة» وحتى لا يُقال: إن في قول الماتن: (بكر ولود) 
تناقض» لأنه لا يُعرف كونما ولودًا إذا كانت بككرًا؛ فقال المؤلف: (أي: من نساءٍ 
بُعْرَفْنَ بكفرة الأولاد)؛ فيُعرف هذا بقريباتها فالغالب أن كثرة الولادة وراثة؛ فيّسن 
للإنسان أن يتزوج امرأة ولودًا (لحديث أنس يرفعه: «تَرَوجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ِ فَإِي 
مُكَائِرٌ بكم الْأمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه سعيد) ؛ ففي تروحه الولود كثرة النسل» 
وكثرة النسل محبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سوف يكاثر بنا الأمم يوم 
القيامة. 

قال رحمه الله: (بلا أم) بأن تكون أمها قد ماتت» وعللوا ذلك مما قاله المؤلف: 
(لأنها) أي الأم (رعا أفسدهًا عليه). 

وقول الماتن رحمه الله: (بلا أم) هذه العبارة في الحقيقة فيها نظر من جهة التأليف 
والتصنيف ومن جهة لمعنى» أما النظر من جهة التأليف فلأن الماتن رحمه الله؛ أي: 
الشيخ موسى الحجاوي, لم يُسبق إلى هذه العبارة؛ فلم يذكرها أحد من أصحاب 
الإمام أحمد رحمهم الله من أولهم إلى آحرهم إلى وقت المؤلف» فلم توحد في الكتب 
المطولة كالإقناع والمنتهى والإنصاف والفروع والمغني وغيرها من المتقدمة والمتأخرة. 

واعلم أن مثل هذا؛ أي: كونه يأڻ بعبارة ل يُعيّر بها أحدٌ ممن قبله» معيب عند 
أصحاب المذاهب» فكونه يتفرد بعبارة لم يذكرها مَن قبله مما يعيب المتن» فهذا ليس 
تخريج مسألة أو تعليل لمسألة أو ما أشبه ذلك؛ لأن المؤلف مقلد» وهو أيضًا يختصر 


(59) صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» حديث رقم (oT)‏ للم %۹(« 
ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين» حديث رقم (5١ل)»‏ (۲/ 810 .)١٠١‏ 
)7١(‏ مسند سعيد بن منصور» كتاب: الوصاياء باب: الترغيب في النكاح» حديث رقم 59-09 (۱/ 155). 
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كتابّاء وهو كتاب المقنع» فكان عليه أن يقتصر على كلام مَن سبقه ولا يأ بشيء 
لم يأتوا به؛ لأنه لا يؤلف كتابًا يعرض فيه كلامًا لنفسه؛ بل يؤلفه في مذهب الإمام 
أحمد, ولهذا قال في مقدمته: (أما بعد؛ فهذا مختصر من مقنع الإمام الموفق أبي محمد 
على قول واحد والراحح في المذهب)؛ فقد اشترط في المقدمة أن يكون على قول 
واحد والراحح في المذهب» وأصحاب الإمام أحمد لم يذكروا هذه العبارة. 

لكن يُقال: لعل المؤلف رحمه الله أحذها من نص الإمام أحمدء فقد ورد أن 
إسحاق أحد أصحاب الإمام أحمد ماتت امرأته فكتب إلى أحمد يستشيره فكتب له 
كتابًا يقول فيه ينصحه بأن يتزوج امرأة دينة وكذا وكذا؛ معددًا أوصافهاء وذكر من 
الأوصاف أن تكون لا أم لما. 

هذا من جهة التأليف» أما من جهة لمعنى فالتعليل بقوله: (لأتما ريما أفسدتما 
عليه) فيه نظر من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا نوع من التشاؤم» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه 
الفأل» والفأل يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. 

الوجه الثغاني: أن إفسادها عليه هو حلاف الأصلء فالأصل أتما تصلحها؛ لأن 
هذا هو الفطرة» وكوتما تفسدها هذا مخالفٌ للفطرة. 

الوجه الثالث: أننا إذا قلنا بأنه يختار زوحة بلا أم فلنقل أيضًا: وليكن الزوج بلا 
أم. فكما أن العلة موحودة في أم الزوحة فهي موحودة أيضًا في أم الزوج؛ بل ريما أم 
الزوج تكون أشد على الزوحين من هذا الوحه. 

الوجه الرابع: أن إفساد المرأة ليس مقتصرًا على الأم فقد تفسدها أحتها وقد 
تفسدها عمتها وقد تفسدها خالتها وقد تفسدها صديقتها. 

الوجه الخامس: أننا لو سلمنا هذا التعليل» وهو أن أمها ربما أفسدتحا عليه؛ 
فليختر امرأة تكون أمها صالحة وبه تنتفي هذه العلة. 

قال: (ويُسّن أن يتخير الجميلة لأنه أغضٌ لبصره) لأنه إذا احتار امرأة جميلة 
فالغالب أنه لا ينظر إلى مَن سواها. 

والحاصل أن الأوصاف التي يُسن مَن أراد أن يتزوج أن يراعيها هي: 
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الوصف الأول: أن تكون دينة. 

الوصف الثاني: أن تكون أجنبية. 

الوصف الثالث: أن تكون بكرًا. 

الوصف الرابع: أن تكون ولودًا. 

الوصف الخامس: أن تكون بلا أم. 

هذه خمسة أوصاف» وأهم هذه الأوصاف هو الدين فإذا حصّل ذات الدين 
فقد فاز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع؛ الما ولحسبها 
وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين»” . 

يقال إن رحلا كان له أربعة من الولد فأرادوا الزواج؛ فاحتار الأول منهم امرأة 
ذات مال» واحتار الثاني ذات نسب وحاه» والثالث احتار جميلة والرابع تخيرها دينة؛ 
فالأول خرحت زوجته أول يوم إلى الأسواق لتشتري فساتين ونحو ذلك فأرهقته 
حت مل منها وطلقها ثاني يوم» وذات الجمال لما دحل عليها فإذا هي مشغولة أمام 
المرآة تتنظر؛ فنظرت في وحهها وقالت: كيف أتزوج هذا الرحل القبيح غير المليح؛ 
فبدأت تسبه وتشتمه فطلقهاء وذات الحسب واللجاه دحل عليها فقالت: أنا فلانة 
بنت فلان صاحب الجاه والسيادة كيف أرضى بك زوجًا فمل منها وطلقهاء فجاء 
من احتار الدينة فقال: إني تزوحتها وحصل بيني وبينها التقام وما أشبه ذلك والحمد 
لله» فقالوا: هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فأظفر بذات الدين 
تربت يداك»؛ لأن المرأة إن كانت ذا مال علت عليك مالا وإن كانت ذات جمال 
افتخرت واغترّت بجمالهاء وإن كانت ذات حسب وسيادة فإتما تترفع على زوحها. 

قال: (ويُباح له؛ أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته؛ نظر ما 
يظهر غالبًا) لفظ الماتن: (وله نظر ما يظهر غالبًا) فهو رحمه الله لاختصاره الشديد 
في هذا الكتاب لم يبين على من يعود الضمير في قوله (له) وهو لم يسبق له ذكرء 
ففسره الشارح بأن المراد به الخاطبء ولو قال الماتن: "وللخاطب" لكان أولى؛ لأنه 
م يسبق ذكر الخاطب حتى يعود عليه الضمير. 


)/١(‏ سبق تخريجه. 


11۸ 


واللام في قوله: (وله) للإباحة؛ ويحتمل أنه عبر بالإباحة لدفع قول من قال بعدم 
الجواز فلا يُنَائٍ أن يكون ذلك مستحبًاء ويحتمل أنه عبر بالإباحة لإثبات حكم 
الإباحة على الأصل وأن النظر إلى المخطوبة مباحٌ وليس بمستحب. 

مثال التعبير باللام لدفع من قال بعدم الجواز ما حاء قي باب المسح على الخفين 
من أنه: للمقيم المسح يومًا وليلة. فالمسح على الخفين سنة وهو قد عبر باللام لدفع 
قول من قال بعدم الحواز. 

وقي باب المناسك قالوا: ولمن أحرم بحج أو عمرة مفردتين فسخهما ليكون 
متمتعًا. كإنسان أحرم مفردًا فيسن أن يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة ليكون متمتعًا؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اجعلوها عمرة» ‏ فالتعبير باللام الدالة على 
الجواز لا ينفي أن يكون مستحبًا» ولمذا قال ابن المفلح في الفروع: "وتعبيرهم باللام 
لدفع قول الخصم فلا ينفي الاستحباب" والفرق بين المباح والشتحب أن 
المستحب مطلوب والمباح فعله وتركه سواء. 

ومن ثم اختلف العلماء في حكم النظر إلى المخطوبة بين الإباحة والاستحباب؛ 
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مباح؛ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
به؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها»” » وهو 
أمر بعد الحظر؛ لأن الأصل في النظر إلى المرأة الأحنبية الحظر والأمر بعد الحظر 
يفيد الإباحة. 

والقول الثاني أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ يعني مستحب ومطلوب» واستدلوا 
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: «فلينظر إليها»؛ فأمر بالنظرء ولا 
يؤْمّر إلا بالشيء المطلوب الإتيان به؛ فدل ذلك على أن النظر مطلوب. وثانيًا: أن 
النبي علل ذلك بعلة تفيد الطلب وهو قوله في بعض الروايات: «فإنه أحرى أن 


(۷۲) سبق تخريجه. 

(77) أخرحه بمعناه الترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» حديث رقم »)٠١810(‏ (؟/ 
9», والنسائي في كتاب: النكاح» باب: إباحة النظر قبل التزويج» حديث رقم »)۳۲۳١(‏ (5/ 1۹)» وابن 
ماجه في كتاب: النکاح» باب: النظر إلى المرأة إذا اراد أن يتزوجهاء حديث رقم »)١855(‏ (۱/ 599). 
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ينؤذم يته او أذ الات نين الزوع ره مر نتطلوت» رفي غل 
تقتضي أن يكون النظر أمرًا مطلوبًا؛ ولذلك استحب العلماء زيارة القبور لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تُذكر الموت» > وني رواية: «تزهد في 
الدنيا وتذكر الآخرة»” 2 وهذا من الأمور المطلوبة؛ فدل ذلك على أن زيارة 
القبور أمر مشروع» وكلمة "مشروع" يعني: مطلوبء ويعبر بها العلماء في مقابل 
الواجب والمستحب» كما قال في باب التيميم: "إذا دحل وقت فريضة أو أبيحت 
نافلة شرع التيمم" قال الشيخ منصور: "شرع أي وحب لما يجب له واستحب لما 
استحب له". 

وقول المؤلف: (وغلب على ظنه إجابته) شرط أول من شروط النظر إلى 
المحطوبة؛ فإن لم يغلب على ظنه الإحابة أو تيقن عدم الإجابة فإن النظر حرام؛ 
كخاطب فقير معدم أراد أن يخطب بنت سلطان أو وزير؛ فالغالب ألا ييجاب؛ فلا 
يجوز له النظر. 

وقوله: (نظر ما يظهر غالبًا؛ كوجه ورقبة ويد وقدم) هو الشرط الثاني. 

ونظر ما يظهر غالبًا إشكال في وقتنا الحاضر؛ لأنه في بعض البلدان يظهر غالبًا 
الساق وربما بعض الفخذ مما لا يجوز النظر إليه» والمؤلف يتكلم عن زمانه» ولو قال: 
"نظر ما لا يدعو إلى الفتنة" خرچ من هذا لكان اقل 

قال: (لقوله التتة: «إِذًا خَطَّب أحَدكُم امْرَأةَ فَمَدَرَ أَنْ يَرَى متها بَعْض مَا 
يَذْعُوهُ إلى نِكَاجِهَا فَليَفْعَلْ» رواه أحمد وأبو داود ؛ مرارا؛ أي: يُكرّرُ النظرّ) 
فإذا نظر المرة الأولى ولم يحصل مقصوده كرره ثانية وثالقة ورابعة حتى يحصل 
المقصود. 


- 
م أ 


)۷٤(‏ سبق تخريجه. 

)۷٥(‏ سبق تخريجه. 

779) سبق تخريجه. 

(۷۷) مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)٠٤١ /۲۲( »)١55/5(‏ وسنن أبي داود» كتاب: النكاح» باب: في الرحل 
ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء حديث رقم (۲۰۸۲)» (۲/ ۲۲۸). 
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قال: (بلا خلوة) وهو الشرط الثالث؛ أي: أن يكون النظر بلا حلوة لقوله صلى 
لله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ° 

قال: (إن أَمِنَ ثورانَ الشهوة) وهو الشرط الرابع؛ أي ألا يكون نظره نظر 
شهوة؛ لأنه نظر استعلام لا استمتاع. 

والشرط الخامس» ولم يذكره المؤلف: ألا تتجمل؛ فتأن على طبيعتها؛ لأن تحملها 
بأدوات التجميل مدعاة إلى ثوران الشهوة والفتنة بها فيه تدليس؛ لأا قد تستر به 
بعض العيوب. 

واعلم أنه لا تقوم الصور الفوتوغرافية أو الفيديو مقام النظر كما أن فيه محاذير؛ 
ففيه ما فيه من حيث الحل والحرمة» وتصويرها لأحل ذلك ليس ضرورة» والصورة 
ليست كالنظر؛ فقد تحجب ما فيها من العيوب» كما أن هذه الصورة قد تكون 
ألعوبة بيده. 

فإن ل يتيسر له النظر فإنه يُرسِل امرأةً ثقة. 

قال: (ولا يحساج إلى إذتما)؛ فإن رآها من غير أن يستأذن فيجوز كما حاء في 


عم ع ۷۹ 2 
درت جا قفنت اا شه "م الط عق اللمراة کا ھر سق للخل 


أحكام النظر: 

قال: (ويُباح نظرٌ ذلك) مما تقدم ذكر (ورأس وساق من أمة وذات محرم) فلو 
أن رحلا رأى رأس أمةٍ أو ساقها فهو جائزء وكذلك ذات الحرم» ومرادهم إن ظهر 
ذلك؛ فإن كان هناك فتنة فلا يجوز. 


قال: (ولعبد) أي ويباح لعبد (نظرٌ ذلك من مولاته) قال تعالى: دلا جاح 
عَلَبْهنَ في آبَائِهنَ ولا أنتائهنَ وَلَا إِخْوَافْنَ وَل أَنْتَاءِ إِخْوَافِنَ ولا أنناءٍ أَخَوَاصِنٌَ 


(۷۸) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: من اكتتب في حيش فخرحت امرأته حاحة» 
حديث رقم (1 ۰ °( 5 ۰)9٩‏ ومسلم في كتاب: الحج, باب: سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» حديث 
رقم (41 1١١‏ (۲/ ۹۷۸). 

(۷۹) سبق تخريجه. 
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ولا نِسَائِهنَ وَل ما ملكت أََائْهْنَ»[الأحزاب: »]٠١‏ (ولشاهدٍ ومُعايل نظر 
وجه مشهودٍ عليها) كما لو ادعى على امرأة فطلب الحاكم شهودًا فجاء أحدهم 
يشهد فأحضرت المرأة فيجوز النظر إلى وحها للشهادة عليهاء وكذلك رحل يتعامل 
مع امرأة في بيع وشراء فيجوز أن ينظر إلى وجههاء (ومّن تُعامله وكقّيها لحاجة) 
أي: ونظر لكفيها لحاحة. لكن الصواب أنه غير محتاج إليه» (ولطبيب ونحوةه)؛ 
أي: ويباح لطبيب ونحوه (نظرٌ ولمس دعت إليه حاجة)» كنظر الطبيب إلى عورة 
المريض ولمسها للكشف عليه وعلاجه؛ لأنه لغرض مقصودء والصواب في حق المرأة 
أنه لا يجوز إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون ذلك للضرورة؛ أي ألا توحد امرأة تقوم مقام الطبيب؛ 
فإن تعسوت ابرأة ثلا وز علو أن اميرأة أمامهنا عيفادة طب وعيتادة طبييننة 
متساويين من حيث الحذق فلا يجوز لما الذهاب إلى الطبيب. 

الشرط الثاني: ألا يخلو بها. 

قال: (ولامرأة نظرٌ من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بينَ رة وزكبة)؛ فيجوز 
للمرأة أن تنظر من المرأة ما عدا السرة والركبة» وأما ما بينهما فلا يجوزء والدليل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» “؛ فدل ذلك على 
أن ما عدا العورة يجوز النظر إليه. 

قال: (ويَحُرْمُ خَلُوةُ ذگر غير مَخْرَّمٍ بامرأة) لأي سبب كان؛ سواء طبيب أو 
غيره» ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل مع امرأة غير محرم 
إلا كان الشيطان الفهما» » وظاهر الحديث: ولو كانت المرأة كبيرة لا تتعلق بها 
الشهوة لعموم اللفظ. 


(۸۰) أخرحه مسلم في كتاب: الحیض» باب: تحرم النظر إلى العورات» حديث رقم (۳۳۸)» (۱/ 555). 
)۸١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲٠۸ /١( »)١١١(‏ والترمذي في أبواب الفتن» باب: ما جاء في 
لزوم الجماعة» حديث رقم .)٠٦١ /٤( »)5١78(‏ 
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أحكام الخطبة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويسَحْرْمُ التَصريح بخطْبَةٍ الْمُعْتَدَة)؛ كقوله: أريد أن أتروحك؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ولا جتاع عَلَيكُمْ فيا عَيَضْئُمْ به مِنْ خطْبَة اليِسَاوِ[البقرة: ه8؟]. وسواء 
كانت المعتدَّةُ رمن وفاة, وَالْمُبانَة حال الحياة» (دُونَ التغريض)» فيباخ؛ لما تقد 
وخم التعريضُ كالتصريح لرحعية» (ويُباحان لِمَنْ أبانها بون التَلآثة)؛ لأنه يياځ 
له نكاحها في عدَتما؛ (كرَجْعِيّة)؛ فإن له رحعتها في عدَتما. (ويخزمان)» أي: 
التصريخ والتعريضُ (منها على غير زوجها)» فيحرم على الرحعية أن تحجيب من 
حطبها في عدَتا تصريًا أو تعريضًاء وأما البائ فيباخ لما إذا خطبت في عدَّتا 
التعريضٌ دون التصريح. 

والتغريض: إن في ملك لراغب» وتسجيبّه) إذا كانت بائنًا: (ما يُرْعَبْ عَنَكَ 
ونخوها)؛ كقوله: لا تفوتيني بنفسكء وقولها: إِنْ فضي شيءٌ كان. 

(فإن أجاب ولي مسُجْبَرَة) -ولو تعريضًا- لمسلم (أو أجابّث عير الْمُجْبَرَةٍ 
لِمُسْلم؛ حزم على غَيْرِه خطبثها) بلا إذنه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا 
يتخطْب اليكل عَلَى خطبّة أَحِيه حى يَنْكِحَ أو يَنْرْكَ». رواه البخاري والنسائي» 
روان رق الخاطب الأول (أو أذن)» أو ترك» أو استأذن الفان الأول فسكت؛ 
أو جهِلّت الْحالُ)؛ بأن 1 يَعْلَم الثاني إحابة الأَولِ؛ (جاز) للثاني أن يخطب. 


3 اما 


اخ 23 


قال المؤلف: (ويحرُمُ التصريح عنخطبة المعتدة؛ كقوله: أريد أن أتروجك. لفهوم 
قوله تعالى: «إولا جاح عَلَيكُمْ فيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطبَّة اليسَاوِي), فنفي 
الجناح في التعريض يدل على إثبات الجناح في التصريح (وسواء كانت المعقدة من 
وفاة والمبانة حال الحياة دون التعريض؛ فيباح لما تقدم)؛ فتدخل المعتدة من وفاة 
والمطلقة ثلانّا والمطلقة على عوض ويشمل المفسوخة لوحود عيب أو فقد شرط 
فكل هؤلاء يحرم التصريح بخطبتهن لكن يجوز التعريض؛ فلو أن رحلا مات عن امرأة 
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واعتدت فهي تسمى معتدة من وفاة؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يُصرّح بخطبتهاء فيأت إليها 
ويقول: أريد أن أتزوحك. فهذا حرام. لكن لو قال: إذا فرغت فآذنيني. أو: مثلك 
لا يَُعَبٍ عنها. أو مثل هذا فإن هذا حائز. 

قال: (وَيحرّْمُ التعريضٌ كالتصريح لرجعية) لأن الرحعية لما حكم الزوحات؛ 
فللرجعية زوج إلا أنه لا قسم لماء فلو أن رحلا طلق امرأته طلقة رجعية ثم اعتدت 
فلا يجوز لأحدٍ أن يخطبها لا تصركًا ولا تعريضًا لأنما زوحة إلى الآن» (ويُباحان) 
الضمير نائب الفاعل يعود على التعريض والتصريح (لمن أبانها بدون الغلائة)؛ يعني: 
لزوج أبانما دون الثلاث (لأنه باح له نكاحُها في عدتا)؛ فلو أن رحلا طلق امرأته 
طلقة أو طلقتين؛ يعني: دون الثلاث» فيجوز له أن يخطبها تصركًا وتعريضًا؛ 
(كرجعية؛ فإن له رجعتها في عدَّتَا) الكاف للتشبيه؛ يعني: كما أنه يُباح التعريض 
والتصريح لرحعيته» وهذا التشبيه من المؤلف رحمه الله فيه نظر؛ لأن الرحعية كما 
تقدم زوحة فلا يُوصف ارتحاعها بتصريح ولا تعريض؛ فهذا التشبيه فيه نظر؛ لكن 
المؤلف رحمه الله ذكره تمهيدًا لما بعده وهو قوله: (ويحرُمان؛ أي التصريح والتعريض› 
منها على غير زوجها) إما أن يجعل الضمير في (منها) يعود على الرحعية أو يجعل 
بمعنى (فيها) يعني: يحرم التعريض والتصريح في حال العدة على غير زوحها؛ فالرحعية 
لا جوز لغير زوحها أن يخطبها لا تصريحًا ولا تعريضًا؛ لأا زوحة. 

قال: (فيحرّم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدَتَا تصريًا أو تعريضًاء 
وأما البائ فيباخ لها إذا حطبت في عدا التعريضٌ دون التصريح). 

تبين بهذا أن خحطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: من يجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحاء وهي المعتدة من حياةٍأو 
ممات» ويدخل في ذلك المطلقة ثلانًّا والمنوق عنها زوجها والمختلعة والمفسوحة؛ فكل 
هؤلاء تجوز خطبتهن تعريضًا لا تصريحًا؛ بدليل قوله تعالى: ولا متاح عَلَيْكُمْ 
فيما عَرَضْكُمْ به من خطبة البَسَاءِ)4[البقرة:0؟5]. 

القسم الشافي: من يجوز حطبتها تعريضًا وتصرياء وهي مَن طُلقت دون الثلاث 
لمطلقها. 
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القسم الثالث: مَن تحرم حطبتها تعريضًا وتصرحًا وهي الرحعية لغير زوحها. 

ويؤحذ نما سبق قاعدة في مسألة الخطبة» وهي أن «كل امرأةٍ لا ملك زوجها 
ارتجاعها فإنه يجوز لغير الزوج خطبتها في عدقا تعريضًا لا تصريحاء وكل امرأةٍ 
بملك زوجها أن يراجعها فإنه يجوز له خطبتها تعريضًا أو تصريًا». 

ثم قال المؤلف: (والتعريض: إن في ملك لراغب) التعريض حلاف التصريح» 
وهو: كذبٌ في إفهام السامع غير المراد؛ بمعنى أن يتكلم بكلام لا يقصده وإنما 
يقصد غيره؛ فهذا هو التعريض. 

قال: (ونجيبُه) فيجوز للخاطب أن يُكلم المخطوبة وترد عليه بشرط أن تنتفي 
الفتنة (إذا كانت بائنًا: ما برغب عنك) هناك فرق بين رغب في الشيء ورغب عن 
الشيء؛ فرغب في الشيء بمعنى طلبه» ورغب عن الشيء بمعنى تركه (ونخوهها؛ 
كقوله: لا تفوتيني بنفسك. وقولما: إن فضي شي:ة كان), وهذا في الحقيقة مغل 
التصريح. 

ثم لما تكلم المؤلف عن خطبة المعتدة وأقسامها من التصريح والتعريض شرع في 
ذكر مَن الذي تُعتبر إحابته في الخطبة؛ يعني: إذا حطب الخاطب المرأة فمن الذي 
تعتبر إحابته؟ فقال: (فإن أجاب ول مُجبرة -ولو تعريضًا- لمسلم أو أجابت غيرٌ 
المجبرة لمسلم) فقوله في المتن: (للسلم) قد تنازعه عاملان: أجاب وأجابت. يعني: 
إن أحاب ولي مجبرةٍ لمسلم أو أحابت غير المجبرة لمسلم (حرّم على غيره خطبتها بلا 
إذنه؛ لحديث أي هريرة مرفوعًا: «لا يخطّب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يترك» رواه البخاري والنسائي” )» والحبرة على المذهب هي البكر مع الأب 
أو وصيه وغير الجبرة هي الثيب أو غير البكر أو البكر مع غير الأب» وذلك أن 
النساء على المشهور من المذهب قسمان: مجبرات وغير مجبرات؛ فابجحبرة هي المرأة 
ال ر ل اكاد ر اکر اليد أووعيبيه كبا بان دلت لرك أن 


CES صحيح البحاري» كتاب: النكاح» باب: لا يخطب على حطبة أخحيه حتى ينكح أو يدع» حديث رقم‎ (AY) 
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الوكيل قائمٌ مقام الأب؛ فلو أن الأب وكل عنه رحلا أن يزوج بنته فإن له أن 
يجبرهاء وغير ا بحبرة هي الثيب أو البكر مع غير الأب. 

والحاصل أنه إذا خُطبت المرأة فالذي تعتبر إحابته فيه تفصيلء وهو أنه إن كانت 
لمرأة غير مجبرة فتعتبر إحابتهاء وإن كانت المرأة جبرة فالمعتبر إحابة وليها. 

ومفهوم قوله: (لمسلم) أنه تجوز الخطبة على خطبة غير المسلم؛ فلو أن رحلا 
كافرًا؛ يهوديًا أو نصرانيًاء تقدم ليخطب امرأة من أهل الكتاب من ملته؛ فيجوز 
لمسلم أن يتقدم لخطبتها؛ والدليل على ذلك القرآن والسنة والنظر؛ أما من القرآن 
فقول الله تبسارك وتعالى: اولع ة من خي زيمن مشرك ولو 
أغْجَبَكم[البقرة:٠۲۲]ء‏ ولا ريب أن المسلم حير من النصرانيء والدليل من السنة 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حب أحلكم على خطبة أخيه» ‏ 
والنصراني ليس أعّا للمسلم؛ ومفهوم الحديث أنه يجوز أن يخطب على خطبة غير 
أحيه» وأما من النظر فقالوا: إن المسلم خير للنصرانية من النصراني؛ لأنما قد تُسِلِمُ 
على يديه. 

وقال بعض العلماء إنه لا تجوز الخطبة على خطبة الكافر» وقالوا: إن هذا من 
حقوق العقد لا من حقوق العاقد» وعللوا ذلك أيضًا بأن فيه عدوانًا على الغير 
واعتداءً على حقه» وهذا النصراني معصوم فله حرمة» ولأن فيه إساءةً للإسلام وأهل 
الإسلام؛ لأنه إذا فعل ذلك قال النصارى أو اليهود: إن الإسلام دين عدوان ودين 
اعتداء ودين وحشية فهذه مضرة على الإسلام. 

وأحابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: وَل مُؤْمِنَ خَيْرٌ من مُشرك وَلَوْ 
أَعْجَبَكُمْ [البقرة: ]171١‏ بأن الخطاب هنا لأولياء المرأة؛ يعني: قدموا المسلم على 
غيره؛ لأن العبد المؤمن حير من العبد المشرك» وعن الاستدلال بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا طب أحذكم على خطبة أخيه» بأن قوله: "على خطبة أيه" 
قيدٌ أغلبي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومًا مسلمين» والقاعدة أن ما 


(۸۳) سبق تخريجه. 
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حرج مخرج الغالب فلا يُعتبر قيدّاء وهذا القول أصح؛ أي أنه لا تجوز الخطبة على 
حطبة الكافر ولا البيع على بيع الكافر. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال الخاطب فقال: (وإن رد الخاطب الأول 
أو أذن أو ترك أو استأذن الفان الأول فسكت أو جُهلت الحال بأن لم يَعلم 
الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن بخطب)؛ فالخاطب له ست حالات: 

الحالة الأولى: أن يجاب؛ فإذا 5 حرم على غيره أن يخطبها؛ فلو أن رحلا 
تقدّم لامرأة فوافق الأولياء ووافقت المرأة فلا يجوز أن يتقدم أحدٌ لخطبة هذه المرأة. 

الحالة الثانية: أن يرد ويُعلم أنه رُد. ففي هذه الحال تحوز الخطبة. 

الحالة الثالفة: أن يترك الخاطب؛ بأن يتقدم لخطبة امرأة ثم يترك الخطبة؛ فيجوز 
أن يخطبها غيره. 

الحالة الرابعة: أن يأذن له الخاطب؛ بمعنى أن يأ إليه مريد الخطبة فيقول: أنت 
تقدمت لخطبة هذه المرأة وأنا قلبي متعلقٌ بها من حين كنت صغيرا وأنوي أن أتقدم 
ها؛ فأستأذنك قي أن أحطبها؛ فإن أذن له ففي هذه الحال يجوز له أن يخطبها. 

I AEE ني للد‎ OEE ان‎ Ê 
غير مخطوبة؛ بل المعنى أنه يكون قد تقدم رجحل لخطبة امرأة وجهل الآخر هل قبلوه‎ 
أو ردوه؛ ولمذا قال الشيخ رحمه الله: (بأن لم يعلم الثاني إحابة الأول)» وكذا على‎ 
الاحتمال الأول» وهو أن يجهل هل هي مخطوبة أو لا فتجوز الخطبة.‎ 

والحاصل أنه لو تقدم رحلٌ ليخطب امرأة ثم علم آخر بخطبته ثم جهل هل قبل 
أو لم يُقبل فيجوز على المذهب أن يخطب هذه المرأة؛ قالوا: لأن الخاطب الأول لم 
يستحق هذه المرأة بعد» فهو محرد خحاطب» وخطبة الخاطب الثاني في هذه الحال هي 
بمثابة السوم على سومه» ومعلومٌ أن السوم على السوم ما دام البائع لم يركن إلى 
أحدهما جائز. 

والقول الثاني أنه لا يجوز إذا لم يُعرف الحال؛ قالوا: لعموم الحديث؛ وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا طب أحذكم على خطبة أخيه». وهذا من باب 
الخطبة على الخطبة» ولأن أولياء المرأة قد يكونون ركنوا إلى هذا الرحل فإذا تقدم 
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الثاني لخطبتها تغيرت حالم وصاروا يقارنون أيهما الأحسنء ولأن فيه عدوانًا على 
حق الغير وقطعًا لرزقه» وكل هذه الأمور محرمة. 

فإذا قلنا بالقول الثاني» وهو أنه لا يجوز؛ فلو تقدم لخطبتها فالجمهور على أن 
النكاح صحيح؛ لأن العقد صحيح مستوفيٍ للشروط والأركان» والنهي هنا لا يعود 
إلى ذات المنهي عنه ولا يعود على شرطه على وجهٍ يختص وإنما يعود على أمرٍ 
خارج؛ قالوا: وهو بمثابة السوم على سوم أخيه» ومعلومٌ أن من سام على سوم أخيه 
ثم عُقد البيع فإن البيع صحيح. وقال بعض العلماء: لا يصح العقد بل العقد باطل 
ويجحب في هذه الحالة إذا كانت الزوحة راضيةً به أن يجدّدَ العقد» وقاسوه على البيع 
على بيع أخيه. لكن هذا قياس فيه نظر؛ لأن الخطبة ليست كالبيع بل الأقرب أن 
تكون كالسوم؛ فالراجح أن النكاح صحيح. 


۷۸ 


ما يُسن في عقد النكاح 


قال المؤلف رهه الله : 
75 ع 4 اأ و ر 3 1 ن ا)؛ أن فيه اغ الإجابة» ويسن ا 
ذكره ابن القيم» ود شآ وا € ق رة ابن مسعود). وهي: : «إِنّ اسك الما 


نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَن يهد الله فلا مضل له» ومن يُضَلِلَ فلا هادى له» و أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن ا غد و ومح أن يقال حر «بارك الله لكما 
e‏ في حير وعافية». فإذا رث إليه؛ قال: «اللّهُعٌ إِنْ سأك 


ESE E ial PEELE خَيرها و‎ 


ک4 الشرح ح۵ 


قال رحمه الله: (ويُسن العقد يوم الجمعة مساءً)؛ أي: يُسن عقد النكاح يوم 
الجمعة مساءً (لأن فيه ساعة الإجابة, ويُسن بالمسجد ذكره ابن القيم)» فالسُنة 
في العقد أن يكون يوم الجمعة مساءً وأن يكون في المسجدء فهنا سُنتان؛ أما السنة 
الأول» وهي كونه يوم الجمعة مساءًء فقالوا: العلة في ذلك أن فيه ساعة الإحابة؛ 
فيرحى أن حاب الدعوة التي يُدعى بما غالبًا للمتزوج؛ وهي قول الناس له: بارك الله 
لك وعليك وجمع بينكما في خير. فيصادف هذا الدعاء وقت الإحابة فيرحى أن 
غاب الذعوة: 

وأماكونه في المسجد فليجتمع شرف الزمان وشرف المكان» وقد ذكره ابن القيم 
رحمه الله في "إعلام الموقعين"» وذكره في "بدائع الفوائد"» واستدل على ذلك بحديث 
عائشة مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعلنوا النكاح واجعلوه في 


. O د‎ ٤ 
وفيه ضعف.‎ ٠ المساجد»» وهذا الحديث رواه الترمذي‎ 


.)۳۹۰ /۳( »)۱۰۸۹( سنن الترمذي» أبواب النکاح» باب: ما جاء في إعلان النکاح» حديث رقم‎ )۸٤( 
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والصحيح أن هذا غير مستحب؛ يعني أن يُقصد العقد يوم الجمعة مساءً؛ لأن 
ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم» فعقد النكاح قد وُحد سببه في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلكء ولا 
تقل أن أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتقصدون ذلك» وعلى هذا فلا يُسن أن 
يتقصد الإنسان مساء الجمعة للعقد. 

وكذللك نول لا يسن أيضا أن يتقضد المسخد للعقدذ؛ لأن اديت فيه حديك 
ضعيف» لكن لو وقع في المسجد فلا بأس به؛ أما أن يُقال بأنه يُسن أن يكون في 
المسجد فالاستحباب أو السنية أمر يحتاج إلى دليل. 

قال: (وبُسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود) ليس المراد أن ابن مسعود له 
خطبة بل المراد: الخطبة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
(وهي) قوله: («إنَ الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوب إليه) وقوله: 
(ونتوب إليه) لم ترد في حديث ابن مسعود (ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَن بهد الله فلا مُضِلَ له. ومن يُضلِلَ فلا هادى له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله) والوارد في حديث ابن مسعود: "وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له" (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله») ويُسن أن يقرأ ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: يا أيه الاس اتَهُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس 
اة وَخَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رال كيرا وَنِسَاءٌ وَانَهُوا اله الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا [النساء: ١‏ ]. 

الآبة الثانية: قوله تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حق تُقاته ولا َون 
إلا وََنْعُمْ مُسْلِمُونَ4[آل عمران:7١٠١].‏ 

الآية الغالفة: قوله تعالى: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَفُولُوا فَوْلّا سَّدِيدًا 
(۷۰) يُضبخ لحم أَعْمَالكُمَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولُ فَقَدْ فار 
فؤر عَظِيمًا [الأحزاب:١٠17-١/1].‏ 

قال: (ويّسن أن يُقال لمسزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير 
وعافية؛ فإذا فت إليه) المرأة (قال) الزوج: («اللَّهُمَ إن أسأَلَكَ خَيرَهَا وخَيرَ ما 


بحبَلتَهَا عَلَيك وأعُوذ بك من شَرّهَا وشَّر مَا جَبَلَتَهَا عَلّيه»)؛ فإن كانت المرأة 
متعلمة وتعرف هذا فإنه يقوله جهرًاء ويضع يده على ناصيتهاء وإن كانت المرأة 
جاهلة ويخشى آنا تخاف مثلا ففي هذه الحالة يقوله سرًا. 
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(وأرکانه» أي: أركان النكاح ثلاثة: 

أحدها: (الرُوجانٍ الْخَاليانِ مِنَ الْمَوانِع)؛ كالعدّة. 

(و) الثاني: (الإيُجابٌ). وهو اللفظ الصادر من الول أو مَنْ يقوم مقامّه. 

(و) الثالث: (القَبُولُ)» وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَنْ يقوم مقامه. 

(ولا صخ النكاح (ممَّنْ يحْسِنْ) اللغة (لعَرَبَةَ بير أفظ: رَوَجْتْ, أو: 
أنلكخث؛ لأنهما اللفظان اللذانٍ ورد هما القرآ» ولأمنِه: أعتقكء وحعلثُ 
عتقّكِ صدائَك ونحوه؛ لقصة صفية. (و) لا يصح قبولٌ إلا بلفظ: (ِقبلْتُْ هذا 
التكاح» أو: تَرَوَجْتّهاء أو: تَرَوَخْتُْ, أو: قبلث) أو: رَضِيتُ. ويصح النكاحٌ من 
هازلٍ وتَلْجِفَةً. رومن جهلها)» أي: عجر عن الإيجاب والقبول بالعربية؛ (لم يَلْرَمَه 
تَعَلّمهاء وكفاه معناهما الخاصٌ بكلّ لِسان)؛ لأن المقصود هنا المعنى دونَ اللفظ؛ 
لأنه غير متعبّدٍ بتلاوته. وينعقِدُ من أحرس بكتابة وإشارة مفهومة. (فان تَقَدَّم 
المبُولُ) على الإيجاب؛ لم يَصِحَّ)؛ لأن القبول إنغا يكون للإيجاب» فمتى جد 
بلدا كن عو وا نکی یاک هل وو واب تك ماد 
في المَخلس» ولم يَتَشَاغَلا بما يَفْطَمُه) عرنًاء ولوطال الفصل؛ لأن حكم مجلس 
حكم حالة العقدء (وإن تَقَرقا قَبَلَّه), أي: قبل القبول» أو تشاغّلا مما يقطعه عرقًا؛ 


(بطّل) الإيجاب؛ للإعراض عنه» وكذا لو جُنّ أو أَعْمِي عليه قبل قبول» لا إن نام. 
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قال المؤلف: (وأركانه) الأركان جمع ركن» والركن هو جانب الشيء الأقوى, 
(أي: أركان النكاح ثلاثة: أحدها: الزوجان) يعني: الزوج والزوحة؛ فالزوج والزوحة 
ركنان في عقد النكاح» (الخاليان من الموانع كالعدة)؛ الأصل هو الخلو من الموانع 
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لا وحودها؛ فقوله رحمه الله: (الخاليان من الموانع) ليس بشرط وليس بقيد؛ ولأن 
الخلو من الموانع يستلزم وحود الشروط؛ لأن الشيء لا يتم إلا بوحود شروطه وانتفاء 
موانعه. 

والموانع جمع مانع؛ وهو هنا: كل سبب يقتضي تحرم المرأةٍ على الرحل؛ كالقرابة 
والعدة؛ فلو تزوج رح أعمّه من الرضاع فلا يصح النكاح؛ لوحود مانع وهو القرابة» 
ولو تزوج امرأة معتدة فلا يصح النكاح؛ لوحود المانع. 

قال: (والشاني: الإيجاب, وهو اللفظ الصادر من الول أو من يقوم مقامه), 
والذي يقوم مقام الولي هو الوكيل والوصي؛ فلو أن إنسانًا قال لآحر: وكلتك أن 
تزوج بنتي. فقال هذا الوكيل للزوج: زوحتك. فهو قائم مقام الولي. ولو قال: 
أوصيت أن فلانًا يُزوج بنتي. ومات» ثم زوج الوصي البنت فهو قائم مقام الولي» 
وهذا بناءً على أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية. 

والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يكون في حالة الحياة والوصي بعد الموت. 

والحاكم لا يقوم مقام الولي بل الحاكم ولي أصلي في أحوال. 

قال: (والثالث: القبول» وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقومٌ مقامة), 
كالوكيل» والأب بالنسبة لابنه الصغير. 

قال: (ولا يصح) عقد (النكاح ممن بحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت أو 
أنكحت. لأنمما اللفظان اللذانٍ ورد مما القرآنُ)؛ لفظ الماتن: (ولا يصح ممن 
بحسن العربية)؛ فجعل الشارح رحمه الله الضميرٌ يعود على النكاح» ويحتمل أن يعود 
على الإيجاب والقبول؛ يعني: ولا يصح الإيحابٌ والقبول ممن يحسن العربية» والمعنى 
على هذا أو هذا سواء. 

والحاصل أنه لابُد لمن أراد أن يعقد النكاح وهو جسن العربية أن يعقده بلفظ: 
زوحت أو أنكحت. قالوا: والدليل على ذلك أنمما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن؛ 
أما لفظ أنكحت ففي قوله تعالى: للوَأَنَكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ الاين من 
عِبَادِكُمْ4[النور:7] وأما لفظ زوحت ففي قوله تعالى: لما قَضَى رَبْدٌ مِنْهَا 
وَطَرّا رَوَجْنَاكهَا 4[ الأحزاب:80] . 
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فلو قال: ملكتك بنتي. فإنه لا يصح» ولو قال: جوزتك بنتي. فإنه لا يصح. 

والقول الثاني في المسألة أن النكاح ينعقدٌ بكل لفظ يدل عليه سواءٌ كان بلفظ 
الإنكاح أو التزويج أو التمليك أو غير ذلك؛ فلو قال: زوحتك بنتي» أو أنكحنك 
بنتيء أو ملكتك بنتي؛ أو جوزتك بنتي. فإن النكاح صحيح. واستدلوا بالقرآن 
والسنة والنظر. 

أما الققرآن فلقوله تبارك وتعالى: إوأنكوا الأَيامَى منكم 
وَالْصَاحِينَ#[النور: 57]» قالوا: فأطلق الله عر وحل لفظ النكاح» ولو كان التعبير 
بالمعبى يوحب التقيد باللفظ لكان الله عر وحل يأمر بذلك» لكن "أنكحوا الأيامى" 
المراد به معنى النكاح» وذكر المعنى لا يُوحب التقيد باللفظ» ولو كان ذكر المعنى 
يوحب التقيد باللفظ لكان عقد البيع لا يصح إلا بلفظ البيع؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر البيع بلفظ البيع» ولا أحد يقول بذلك؛ فحتى في المذهب ينعقد البيع 
بالمعاطاة» وليس فيها كلام أصلا. 

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وحعل عتقها صداقهاء 
وليس في هذا لفظ إنكاح ولا لفظ تزويج» وهذا يُدل على أن النكاح ينعقد بكل ما 
يدل عليه» وهذا اضطر القائلون بالأول إلى أن يستثنوا هذه المسألة» وهي نكاح 
أمعة کیا چان 

وني قصة الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرحل: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» ) وف رواية: «ملكتكها با معك من القرآن» ) فقوله: 
"ملكتكها" ليس فيه لفظ إنكاح ولا لفظ تزويج. 

ولا يُقال: إننا نعتبر لفظ زوحتكها في الرواية الواردة به» لا لفظ ملكتكها. لأننا 
نقول: إن كون رواة الحديث ينقلون هذا اللفظ وهذا اللفظ يدل على أنه لا فرق 
بينهما؛ لأن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز إذا كان يتغير المعنى بماء فنقل اللفظين 


(05) سبق تخريجه. 
)۸٩(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراءة عن ظهر القلب» حديث رقم »)٠٠٠١(‏ 
59/ ۲) ومسلم في كتاب: النكاح» باب: الصداق» حديث رقم ا > ل 0 06 
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يدل على أنه لا فرق عندهم بينهماء ولو كان بينهما فرق لما جاز لمهم أن يُغيروا 
لفظ زوحت إلى لفظ ملكت؛ لأن من شرط رواية الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ 
الميدل لا يخالف اللفظ المبدل منه. 

وأما النظر فقالوا: قياسًا على بقية العقود؛ فبقية العقود تنعقد بكل ما دل عليها. 

وهذا القول هو الراحح؛ أي أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. 

قال المؤلف: (ولأمته: أعتقثك وجعلث عتقك صداقك ونحوه. لقصة صفية) 
قاتشا هذه المشألة كما سيق: 

قال: (ولا يصح قبول إلا بلفظ: قبلت هذا النكاح) الفقهاء رحمهم الله توسعوا 
في مسألة القبولء فالإيجاب لاد عندهم من أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج؛ 
كأن يقول: زوحتك أو أنكحتك. لكن في مسألة القبول توسعوا؛ فيصح أن يكون 
بلفظ: قبلت هذا النكاح (أو: تزوجتها) مع أن لفظ تزوجتها في ظاهره حبر وليس 
بإنشاء لكنهم قالوا: إن قرينة الحال تدل على ذلك (أو تزوجت)» وهذا أبعد من 
لفظ تزوحتها؛ لأن لفظ تزوجتها فيه ضمير يعود على الزوحة بخلاف تزوحث (أو 
قبلث أو رضيث). 

قال: (ويصح النكاخ من هازل وتلجئة)؛ والتلجئة يعني الإكراه؛ فلو قال رحل: 
زوحتك بنتي. هازلًا؛ فقال الآخحر: قبلت الزواج. فإن النكاح يصح وينعقد ويكون 
لازْماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزهن جد؛ 
الطلاق والنكاح والرجعة» ؛ وني رواية: «العتق» ٠‏ . 

وعلى هذا فما يقع في بعض احالس الآن من أن تأت بنت صغيرة تمر بهم فيقول 
أحدهم للآحر: ما شاء الله هذه بنك زوحي إياها. فيقول: زوجتكها. فإذا قال: 
قبلت. فإن النكاح على المذهب ينعقد؛ لأن الصغيرة يزوحها الولي» فهي مُجيرة؛ 


(۸۷) أخرحه ابو داود في كتاب: الطلاق» باب: الطلاق على الهزل» حديث رقم »)5١95(‏ (۳/ 015)» والترمذي 
في كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في الجد والمزل في الطلاق» حديث رقم »)٤۸۲ /۳( »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه في 
كتاب: الطلاق» باب: من بطل أو نكح أو راجع لاعبّاء حديث رقم (۲۰۳۹)» (۳/ ۱۹۷). 

(۸۸) أخرحه الحارث في مسنده بلفظ: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق»» كتاب: النكاح» باب: 
ثلاث لعبهن حد» حديث رقم »)٥۰۳(‏ (۱/ 058). 
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وهذا الذي عليه جمهور العلماء؛ أي أن النكاح كالطلاق لا يُعتبر فيه القصد؛ فيقع 
من الحازل؛ لمذا الحديث» وسيأت الكلام عليه في كتاب الطلاق» وإلا فالمسألة فيها 
حلاف وإن كان كي فيها الإجماع. 

قال: (ومن جهلهما؛ أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية ل يلزمه تعلمهاء 
وكفاه) يعني: العاحز عن اللغة العربية (معناهها الخاصيٌ بكل لسان) يعني: بكل 
لغة؛ فاللسان يأني في اللغة العربية بمعنى اللغة؛ قال الله تبارك وتعالى: «إوّمَا سلتا 
من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ؛[إبراهيم: 4]. 

فلو كان إنسانٌ لا يعرف اللغة العربية فلا يحب عليه أن يتعلم لفظ الإنكاح 
والتزويج حت يعقد النكاح؛ قال: (لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ؛ لأنه غير 
متعبّدٍ بتلاوته) وهذا التعليل يقتضي أن النكاح ينعقد بكلٍ ما يدل عليه. 

قال: (وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة)؛ ينعقد النكاح من أخرس» 
وهو الذي لا يتكلم؛ فينعقد منه النكاح سواء كان وليًّا أو زوجاء فينعقد منه بكتابة 
أو إشارة» بأن يكتب له في ورقة: زوحتك بنتي. فيقول الزوج: قبلت. والإشارة بأن 
بحرك رأسه مغلا أن: قبلت. لأن القاعدة أن «المفهوم من الإشارة يقوم مقام 
المعلوم من العبارة». 

فإن لم يحسن الكتابة أو الإشارة فإن الولاية في هذه الحال تنتقل إلى غيره كما 
قالوا؛ لكن يندر أن يكون رحل لا يحسن الكتابة ولا يسن الإشارة. 

قال: (فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح) فلو قال الزوج للولي: زوحني 
بنتك. فقال: زوحتك. فهنا قد تقدم القبول على الإيجاب فلا يصح. (لأن القبول 
إنمايكون للإجاب» فمتى ؤجد قبلّه؛ لم يكن قبولًا)؛ وهذا تعليلٌ بالحكم؛ 
فالأصل في النكاح أن يقول الولي: زوحتك. فيقول الزوج: قبلت. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه إن تقدم القبول على الإيجاب لا يصح ولو كان أمرًا 
أو ماضيًا بحردًا عن الاستفهام؛ مع أتمم رحمهم الله في البيع قالوا: إذا تقدم القبول 
على الإيجاب بلفظ الأمر أو الماضي المحرد عن الاستفهام فإنه يصح» فلو قال مغلا: 
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اشتريت منك هذا البيت. فقال: بعتك. فإنه يصح. لكن قي النكاح قالوا: لا يصح 
أن يتقدم القبول على الإيجاب. 

والصحيح أن القبول إذا تقدم على الإيجاب فإنه يصح قياسًا على البيع» بل 
هناك ولي “من الس دل على أن القبول إذا تقدم على الإيجاب فإنه يصح» وهو 
حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها؛ فإن الرحل لما صعد النبي صلى الله عليه 
وسلم النظر وصوب في المرأة قال الرحل: زوحنيها إن لم يكن لك ها حاحة. فهذا 
قبول. فقال عليه الصلاة وسلام: زوحتكها ٠‏ . فتقدم القبول على الإيجاب ومع 
ذلك صح النكاح. 

قال: (وإن تأخر؛ أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ول 
يتشاغلا بما يقطعه عرفًا)؛ فلو قال له: زوحتك بنتي. فذهب الخاطب عن المخلس 
وبعد ساعة رحع فقال: قبلت. فلا يصح؛ لأنمما تفرقا عن المجلس. ولو قال له: 
زوحتك بنتي. فجلس في المجلس لكنه يتكلم في الماتف وبعد أن أتمى المكالمة التي 
دامت عشر دقائق مثلًا رد عليه فقال: قبلت. فلا يصح؛ لأنحما تشاغلا با يقطعه. 

وكذلك لو قال: زوجتك بنتي. فجلس يتحدث معه عن أمر آخر أن: هل بعت 
الأرض الفلانية؟ وبكم؟ وما مساحتها؟ وما موقعها؟ وماذا تريد أن تصنع فيها؟ وما 
أشبه ذلك؛ ثم فال کرت اتف قلت: زوحتك بنتي. فإني قبلت. فلا يصح؛ 
لأنمما تشاغلا بما يقطعه؛ فصارا معرضين عن العقد؛ فتشاغلهما إعراضٌ عن العقدء 
ولحذا قال: (ولو طال الفصل) ما داما لم يتشاغلا؛ (لأن حكم المجلس حكم حالة 
العقد) فلو قال له مثلًا: زوحتك بنتي. فقال: انتظر لأفكر» فجلس يتأمل ربع 
ساعة ثم قال: قبلت. فيصح؛ لأنهما قي المجحلس ولم يتشاغلا بما يقطعه. 

ثم قال المؤلف: (وإن تفرقا قبله؛ أي قبل القبول» أو تشاغلا بما يقطعه عُرفًا 
بطل الإيجاب)؛ لأن الإيحاب والقبول صيغةُ عقدٍ واحد فوحب أن يتقارنا؛ 
فالإيجاب والقبول من أركان العقد فإذا لم يتقارنا لم يكن هناك صيغة؛ ولمذا قال: 


(للإعراض عنه). 


)۸٩(‏ سبق تخريجه. 
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والحاصل أن الإيجاب والقبول مما شروط ذكرها المؤلف» وهي: 

الشرط الأول: أن يتقدم الإيجاب على القبول. 

الشرط النان: ألا يتشاغلا ما يقطعه» أو بعبارة أعم: أن يتصل الإيجاب 
بالقبول. 

الشرط الثالث: ولم يذكره المؤلف» وهو أن يكون الإيجاب مطابقًا للقبول؛ فلو 
قال الولي: زوحتك بنتي فاطمة. فقال: قبلث زواج بتك هند. فلا يصح؛ لأن 
الإيجاب لم يتطابق مع القبول. 

قال المؤلف: (وكذا لو جُن) الخاطب (أو أغمي عليه قبل قبِولٍ لا إن نام 
فالجنون والإغماء والنوم كلها زوال للعقل» لكنها تختلف؛ فالجنون هو زوال العقل 
بالكليةء والإغماء هو تغطية العقلء والنوم هو انحجاب العقل» فالعقل باق لكنه 
انحجب؛ ولمذا قال بعض العلماء: العقل بالجنون مسلوب» وبالإغماء مغلوب» 
وبالنوم محجوب. 

فلو قال له: زوحتك بنتي. فلم يملك الخاطب نفسه من فرحته فجُنّ ثم أفاق 
وقال: قبلت. فلا يصح؛ لأن عقله زال فصار غير أهلٍ. 

كفلا ر اق عل ن عه الفرع ار ا عرفل زوحتك 
اط كنوع علي اسه فاي عا 2 اا0 06 قل نا بصي نه 
صار غير أهل. 

أما إن نام؛ كما لو قال له: زوجتك بنتي. فقال: انتظر حتى أفكر. وف أثناء 
التفكير غفا ثم بعد ذلك قام فقال: قبلت. فيصح؛ قالوا: لأن النوم لا يزول به 
العقل؛ فالعقل باق ولكنه محجوب» ولأن النوم ليس باختيار من الإنسان؛ ولهذا 
يقال: النوم سلطان حائر. نعم؛ التهيؤ للنوم باختيار الإنسان» لكن النوم ليس 
باحتياره. 

ومن الفروق بين الحنون والإغماء وبين النوم أن النائم لو أوقظ يستيقظ بخلاف 
المغمى عليه وا حنون» فالنائم أشبه ما يكون بالساكت. 
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وقيد بعض العلماء النوم هنا بأن يكون نوما يسيرا لا ينقض الوضوءء فأما النوم 
العميق الذي ينتقض به الوضوء فقالوا إن حكمه حكم الإغماء والجنون؛ لكن 
ظاهر كلامهم رحمهم الله أنه لا فرق بين النوم العميق وغير العميق. 

ويُلغز بمذه المسألة فيُقال: رح صح عقده مع زوال عقله. فيقال: عاقد النكاح 
إن نام أثناء العقد. وهذه المسائل التي يُلغز بما تُسمى "المعايات" من الإعياءء 
والإعياء هو الإعجازء فيُقال: "معايات" يعني: المسائل التي تُعجز طالب حلها. 
وهناك كتب مؤلفة كثيرة في الألغاز على أبواب الفقه» وأكثر الألغاز تكون في باب 
الفرائض. 

ومن المعايات: ما غلامٌ راكعٌ ساحدٌ دمعه جاري ملازمٌ للحمس في أوقاتها 
منقطع في حدمة الباري. فيقال: هو ريشة الحبر التي تُستخدم کقلم» فهي تنحني 
حدين الكتابنة کال اجه الراكع» وحبرها جار كالدمع» ملازمة للأصابع المخنمسس 
منقطعة في حدمة الباري؛ أي الذي برا القلم؛ فكلما طلب الكتابة بها وحدها. 


ومنها: 
قاضي قضاةٍ يقضي بالحق ساكمًا وبالحتي يقضي لا وح فينطق 
قضى بلسان لا ميل وإن بعل على أحد الخصمين فهو مصدق 
فالجواب أنه الميزان. 
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(وله شُرُوطٌ) أربعة: 

(أحَذها: تَغْيينُ الرَّوجَيْنِ)؛ لأن المقصود في النكاح التعيينُ؛ فلا يصح بدونه» ك: 
زوحت بنتي -وله غيثما- حت میرهاء وكذا لو قال: زوحتّها ابتك -وله بنون-, 
(فإِنْ أشار الوَلِيُ إلى الرّوْجَة أو اها) باسمهاء (أو وصّفها عا تَتَمَيّرٌ به)؛ 
كالطويلة أو الكبيرة؛ صم النكاخ؛ لحصول التمييز» (أو قال: رتك بنتي وله) 
بعت (واجدَةء لا أكقَرٌُ؛ صح النكاخ؛ لعدم الإلباس» ولو سماها بغير اسمها. ومَنْ 
ّي له في العقد غير مخطوبته» فقيل ينها إَِّها؛ لم يصحٌ. 


بلك ابح حرم 


الشرط الأول: تعيين الزوجين. 

قال رحمه الله: (وله شروطع؛ أي: للنكاح شروط (أربعة؛ أحدها: تعيين 
الزوجين)» فلابُد في النكاح من تعيين الزوحين» وضد التعيين الإيكام. 

قال: (لأن المقصود في النكاح التعيينُ» فلا يصح بدونه) والدليل على اشتراط 
تعيين الزوحين من القرآن والسنة والنظر؛ أما القرآن فقول الله تبارك وتعالى: 
يَقَانكِحُوهُنَ بِإِذْنٍ أَهْلِهنَ4[النساء:5؟]» والضمير يعود على الزوحات» وأما 
السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم للرحل في حديث الواهبة: زوحتكها. ولم 
يقل: زوحتك. فالضمير يعود على الواهبة» وأما الدليل النظري فإن من شرط صحة 
التكاح شهادة عدلين» ولا مك للشهود أن يسهدوا على شىء مهه يدل ذلك 
على اشتراط التعيين. 

أما قوله تبارك وتعالى في قصة صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام: 
طقال إِنْ أَرِيدُ أن أُنكِحَك إخدى انتج هَائَيْنِ4[القصص:2؟]؛ وإحدى هذا 
مبهم؛ فالجواب أن هذا المذكور في الآية إخبارٌ عن إرادته النكاح وليس عقد نكاح؛ 


1۹۰ 


ولمذا قال: ِن أريد» ولم يقل: زوحتك أو أنكحتك. وهناك فرق بين إرادة 
الشيء وبين فعل الشيءء ثم لو سيم فنقول: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إن 
خالف رتاه وق ورد عقا با ازاف التعونن: 

قال: (ک: زوجثكٌ بنتي -وله غیرها- حت مميرّها) 

والحاصل أنه لو قال: زوحتك بننًا. فهذا مجهول. أو: زوحتك إحدى بناتي؛ فهذا 
مبهم» والفرق بين الجهالة والإبمام أن في الإيمام تُعلم العين على وجه العموم» فإذا 
قال: زوحتك إحدى بنتي. فالنكاح واقعٌ على واحدة من ثنتين» فتظهر بالتعيين. 
وأما إذا قال: زوحتك بننًا. فهذه جهالة. 

قال: (وكذا لو قال: زوجتها ابتك وله بنون) يعني أن التعيين كما يكون من 
حانب الزوحة يكون كذلك من جانب الزوج» فلو قال الولي: زوحت بنتي فاطمة 
لابنك. ولا يُعلم أي بنيه فلا يصح النكاح؛ فإن كان الابن حاضرًا وهو الخاطب 
فهنا يصح. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الطرق التي يحصل بما التعيين؛ فأشار إلى الأول بقوله: 
(فإن أشار الولي إلى الزوجة)؛ فإنما تتعين؛ فلو قال: زوحتك هذه. فإنه يصح لأنة 
مُعين. ولو قال: زوحتك هذه. وأمامه اثنان فلا يصح. 

قال: (أو سماها باسمها) بأن قال: زوحتك بنتي فاطمة. أو: زوحتك بنتي هندًا. 
وما أشبه ذلك. 

قال: (أو وصفها بما تتميز به؛ كالطويلة أو الكبيرة؛ صح النكاح)» بأن قال: 
زوحتك بنتي الطويلة. وله بنات؛ فالنكاح يقع على الطويلة» أو قال: زوجتك 
الكبيرة. فكذلك» وكذا لو قال: الصغيرة. أو: زوحتك بنتي السمراء. أو: البيضاء. 
إذا كان له بنات مختلفات الألوان؛ فيصح النكاح؛ (لحصول التمييز). 

ولو قال: زوحتك بنتي الوسطى. فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان الوسط معلومًا بعينه 
فإنه يصح. وإن لم يكن معلومًا بعينه فلا يصح» فلو كان له ثلاث بنات وقال: 
زوحتك بنتي الوسطى. فهي معلومة؛ لأن الأطراف واضحة» فالوسطى هي الثانية. 
ولو قال: زوحتك بنتي الوسطى. وله هس بنات» فيصح» وهي الثالفة. ولو قال: 
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زوحتك بنتي من الوسطى من سبعة بنات. فهي الرابعة؛ فالحاصل أن إذا أشار إلى 
عدد فإن كان العدد فرديًا وترًا فإنه يصح؛ لأن له وسطء وإن كان عددًا زوحيًا 
شفعًا فلا يصح؛ كما لو قال: زوحتك بنتي الوسطى. وله أربع بنات. 

قال: (أو قال: زوجتك بنتي. وله بسثْ واحدة لا أكثر صح النكاح؛ لعدم 
الإلباس ولو سماها بغير اسمها) فلو قال: زوجتك بنتي حديجة. وكان له بنت واحدة 
تُسمى فاطمة فإنه يصح. 

والحاصل أن الطرق التي يحصل بها التعيين أربعة: 

الطريق الأول: الإشارة. 

الطريق الغاني: التسمية. 

الطريق الغالث: الصفة التي تتميز بما. 

الطريق الرابع: الا تكون إلا واحدة. 

قال: (ومَنْ مي له في العقد غير مخطوببه فقبل ينها يهالم يصح) مغال 
ذلك: رحِكٌ حطب امرأة اسمها فاطمة. ثم أراد العقد عليها فقال الولي: زوحتك بنتي 
هندًا. فقال: قبلت. يظن أن التي وقع عليها النكاح هي التي قد خطبهاء لم يصح؛ 
لأن النكاح هنا وقع على غير المرأة المراده. 
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الشرط الثاني: الرضا. 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

الشرط (النَّانِ: رضاهما)؛ فلا يصح إن أكره أحدها بغير حَق؛ كالبيع؛ (إلا 
البالِع الْمَعْقُوة), فيرؤحه أبوه أو وصِيّه في النكاح» (و) إلا (الْمَجْنُونَكَ والصّغِير 
والبكرٌ ولو مُكَلََّةَ لا القَيّب) إذا م لما تسع سنين؛ (فإنٌ الأب ووَصِيّه في 
التكاح يُرَوجانم بِقَيْرٍ إذفم)؛ كنيب دونَ تسع؛ لعدم اعتبار إذنهم, و(كالسيّدٍ 
مع إمائه)» فيزوَجْهُنَّ بغير إذنمن؛ لأنه ملك ان بُضْعِهِنٌَ» (و) كالسيد مع (عبده 
الصّغيرٍ)» فيزقجُه بغير إذنه؛ كولده الصغيرء (ولا يُرَوِجُ باقي الأؤلياءِ) كالح 
والأخ؛ والعمّ (صَغِيرَةَ دونَ تشع) بحالء بكرّاكانت أو ثيباء (ولا) يزوج غير الأب 
ووصيّه في النكاح (صّغيرا) إلا الماك لحاحة, (ولا) يزوج غير الأب ووصيّه فيه 
ركبيرة عاقِلّةَ)؛ بكرا أو ثياء (ولا بشت تسْع) سنين كذلك (إلا بإذنهما)؛ لحديث 
أي هريرة مرفوعًا: «تُسْكَأمَرُ البَِمَهُ في تَفْسِهَا فإف َككث فَهُوَ إِذْنْهَاء وَإِنْ 
اتتا تک يراه اه واف ب سم ق اقول عانفة وا ياك 
الجارية تسع سنين فهي أمراقة. ر لحت وا في حكم المرأة. (وهو)» أي: 
الإذد (صماث البكر). ولو ضَجگٽ أو بگث» (ونْطّق اللَيّب)؛ بوطء في القُبلٍ 
؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «لا تكح اليم عق أشنا ولا كخ اليك چ 
كمتاأكة». E‏ با سوق ا کد قال: وآن ی شق علب 


ويعتبر في استئذانٍ تسمية الزوج على وه تمع به المعرفة. 


عدبخص الفرع خام ب 


قال رحمه الله: (الشرط الثاني: رضاها)» أي الزوج والزوحة» ودليل اشتراط الرضا 
من القرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تبارك وتعالى: «إيَا أَيُهَا الّْذِينَ آمنوا لا يجلا 
كم أن رتوا الَسَاء رها وَلا تَعْضْلُوهُنَ4 [النساء:9١]»‏ وكانوا في الجاهلية إذا 
مات الميت وله قريب وهذا الميت له زوحة فإن قريبه يتزوج امرأته كُرمًا بغير رضاها. 
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ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا 
الثيب حتى ُستأذن»7 © 

وأما النظر فقياسًا على بقية العقود كالبيع وغيره؛ فإذا كان البيع لابْد فيه من 
الرضا مع أنه مال بمال فاشتراط الرضا في النكاح من باب أولى؛ لأنه يترتب عليه 
من الأحكام ما لا يترتب على غيره» لعظم حطر النكاح ولكثرة ما يترتب عليه من 


قال: (فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع) وقوله: (بغير حق) احترارًا 
نما لو أكره بحق. 


قال: (إلا البالغ المعصوه) والمعتوه هو من بين الحنون والعقل» قالوا: هو قليل 
الفهم الذي يُخلطٌ في الكلام, فليس عاقلا ولا بجنونًا. وفرقوا بينه وبين الحنون بأن 
المحنون يؤذي وهذا لا يؤذي» وأقرب ما يوحد الآن ممن يسمى المعتوه هو المخبول. 

قال: (فيزؤجُه أبوه) والمراد بالأب الأب الأدن» يعني الذي حرج من صلبه» 
احترارًا من الأب الأعلى؛ كالجد أب الأب وأب أب الأب وإن علا بمحض الذكورة 
(أو ويه في النتكاح) أي: وصي الأب في النكاح» وهذا مب على أن ولاية 
النتكاح تُستفادٌ بالوصاية» وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء رمهم الله ؛ 
فالمذهب أتما تُستفادء وأن للولي الذي هو الأب أن يُوصي بالولاية بعد موته بأن 
يقول: إن مث ففلان يتولى تزويج أبنائي. وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر 
على أولاده فلا يهاس عليه غيره في هذاء فكان من المستحسن أن يُوصي. والقول 
الفاني: أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية» وعللوا ذلك بأن ولاية النكاح متلقاة 
من قبل الشرع؛ فإذا مات الولي سقطت ولايته بموته وسقط حقةٌ بموته. 

فالحاصل أن البالغ المعتوه لا يُشترط رضاه؛ فيزوحة ولية بغير رضاه؛ لأنه لا إذن 
له؛ فإذا علم الولي أن هذا البالغ المعتوه يحتاج إلى النكاح فإنه يزوحه ولو بغير رضاه. 


(۰) متفق عليه؛ أخخرجه البخاري في كتاب: النكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها» حديث 
رقم 4)١7 /۷( »)١۱١١(‏ ومسلم في كتاب: النكاح» باب: استعذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسكوت» حديث رقم .)٠١35 /۲( ))١5١19(‏ 
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ويلم احتياحه إلى النكاح بالقرائن؛ فإذا رأينا هذا المعتوه ينظر إلى النساء ويتتبع 
النساء في الأسواق وتتعلق نفسه بالنساء ففي هذه الحال يُزوج. 

قال: (وإلا الجنونة)؛ فايمحنون يُزوّج بغير رضاه؛ سواءً كان ذكرًا أو أنشى؛ فلا 
يُشترط رضاه لأنه ليس له إذنٌ مُعتبر» والجنونة تُزوج بغير رضاها بشرط أن تُعلم 
رغبتهما في النكاح. 

ولم بُقيد المؤلف الجنون بالبلوغ؛ قالوا: لأن اننحنون قد يحتاجٌ إلى النكاح إما 
للشهوة وإما للخدمة؛ كأن يحتاج من يقومٌ على شئونه ومصالحه من غسل ثيابه 
وتقديم الطعام له ورعايته فيزوج لهذه الأمور. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق أن يكون هذا المجنون حنونه مُطْبق أو غير 
مُطبق» ومن جنونه مُطِق هو من يجن دائمًا فلا يفيق من جنونه. والحنون غير 
المطبق هو الذي يجن ولكنه يفيق تارة فيكون فيه نوع من العقلء فيُجن أحيانًا 
ويفيق أحيانًا؛ فالجنون المطبق هو الحنون الدائم المستمر الذي لا يُرحى زواله. 

وقولنا (مُطبق) بكسر الباء على الأصح» وقال الدنوشري رحمه الله في هذا: 

وقل جنونٌ مُطْبّق بفتح با وكسره غلّط فيه الأدبا 

فيرى أن اليبق بالفتح» لكن أكثر أهل اللغة على أنه بالكسر. 

قال المؤلف: (والصغير) فالصغير يُروحه أبوه بغير إذنه؛ لأنه ليس له إِذنٌُ معتبر» 
هذا هو المذهب» وفيه نظر؛ لأننا نقول إن الصغير ليس بحاحة إلى النكاح» ولأن 
الصغير يخالف المحنون والمعتوه» إذ أن الصِكّر علة تزول» وأما المحنون والمعتوه فعلتهما 
لا تزول. 

ولا يقال: إن الصغير بحاحة إلى النكاح؛ لأن النكاح إما للشهوة وإما للخدمة» 
فالشهوة منتفية في حق الصغير لكن الخدمة قد توجد. 

لأننا نقول: إذاكان تزويج الصغير للخدمة فإن هناك ما يقوم مقام النكاح 
وذلك بأن تُستأحر له امرأة تقوم عليه ولا يُزوّج؛ لأن تزويحه يترتب على أمور؛ منها 
أنه لو مات ترثه المرأة» ويترتب عليه وحوب النفقة عليها. 
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قال: (واليكر)؛ فالبكر بحب على النكاح؛ والمراد بالبكر هي التي لم تتزوج من 
قبل» أو بعبارة أعم -على المذهب: مَن افع 

ااال عدن أن اكير عو علي لكات داف کر رفص ا ع ا 
للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست»› ومعلومٌ أن من كان للها ست سنوات 
ھی م عون :نل لے أن الك هدر انرو ا جز ااه 
خاصة أو وصيّه أن يجبرها على النكاح. 

راهان ى هة اا آذه الكت له ن لول الس ل لعا وجك 
«الثيب أحق بنفسها والبكر يستأذغا أبوها»” 7 وهذا دليك حاص» وهو أن 
البكر لابد من استعذاناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نك الْبِكْرُ حم 
تُسْتَأْدَنَ ولا اليب حت تستأمر» ٠‏ فهاهنا دليلان: دليك عام ودليل خحاص» 
فالدليل العام قوله: «لا تُنگخ الْبِكْرُ حي نُسْتَأَدَنَ». فهذا عام في جميع الأولياءء 
ودليا: حاص في الأب حاصة» وهو قوله: «والبكر يستأذتها أبوها». 

أما الجواب عن فعل أبي بكر رضي الله عنه في تزويج النبي عليه الصلاة والسلام 
وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالفقهاء يجييون عن هذا بأن هذا من 
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم» أي أنه يجوز له أن يتزوج البكر بلا استغذان؛ 
لأنه أَوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم» لكن هذا الجحواب ضعيف» وأحسن ما يُقال: هاتوا 
لنا زوجًا كالنبي صلى الله عليه وسلم ووليًّا كأبي بكر وزوحة كعائشة؛ فلا يمكن 
لامرأة أن يتقدم لما النبي عليه الصلاة والسلام فترفضه» فلا دليل» فتبقى الأحاديث 
السابقة بلا على عمومها. 

والفرق بين الاستغذان والاستعمار أن الاستكثمار أعم؛ ففيه نوع مشاورة» لأن 


الاستتثمار مأخودٌ من الائتمار» قال الله تبارك وتعالى: ظوَأَرُوا بتكم 


)94١(‏ أخرحه مسلم في كتاب: النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» حديث رقم :4)١55١(‏ (؟/ 
۷ 
(۹۲) سبق تخريجه. 
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مَعْرُوفبٍ» [الطلاق:]» وقال الله تبارك وتعالى: د الْملاً يَأتَرُونَ بك 
يلوك [القصص:١۲]ء‏ أي: احتمعوا للتشاور في قتلك. 

وأما الاستئذان فهو أحذ الإذن فقطء فيقول مثلا: تقدّم لك فلان» وصفته كذا 
وكذا وكذا. ثم يسكتء فإن أذنت زوّحهاء وإن لم تأذن لم يزوجها. 

وأما في الثيب فيقول: تقدّم لك فلان ابن فلان» صفته كذا وكذاء وأشير عليك 
في نکاحه» فهو زوج لا برغب عن مثله. فهذا يسمى استثمار. 

والحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البكر تستأذن وقي الثيب 
تُستأمر أن الثيب قد عرفت الأزواج وعرفت النكاح فكان من الحكمة أن تُشاوّر في 
هذا. 

فال ولو مكلف هذه فنا ناكف" لأن بعص الفلا فال إن انكر إذا 
کات د ا فا اعرا ا و وک أن لقيو 
بر على وحه الإطلاق» سواءٌ كانت مكلفة أو غير مكلفة» تم لما تسع أو كانت 
دون التسع» فكل بكر فإنما حبر على النكاح على المذهبء وتقدّم أن الصحيح في 
للسالة أن الك زا ين 

قال رحمه الله: (لا الفيسب) بالفتح؛ لأن "لا" هنا حرف عطف» يعن أن الثيب لا 
تحبر (إذا تم لما تسح سنين) والثيب على المذهب هي من زالت بكارتما سواءٌ زالت 
في نكاح أو سفاح برضًا أو إكرامًاء فالمرأة إذا تزوحت فوطئها الزوج تسمى ثيناء 
وت قت زا براه E ET‏ قن اب ف 
هو المذهب. 

والصحيح أن الثيب هي من زالت بكارتها بنكاح صحيح أو زنا باختيار منهاء 
و ان ازا قو :مكو و کی واو اد ودف 

والحاصل أن الثيب لا حبر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تُنكح البكر 
حت تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر». 

قال: (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوّجانهم بغير إذنهم). المراد بالأب الأب 
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وتعالى: ممَلَّةَ أبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ4 [الحج:7]: وقال الله تبارك وتعالى أيضًّا: وما 
الجججدَارُ فان لِعْلَامَيْنِ يَتِيِمَبْنِ في الْمَدِيئَةِ وَكانَ َة گنز هما وَكَانَ أَبُوهمَا 
صالخا [البقرة:75١]»‏ قال المفسرون: المراد بالأب في الآية الجد السابع. قالوا: وي 
هذا دليل على أن صلاح الآباء صلاحٌ للأبناء. 

والوصييٌ في النكاح هو من عُهد إليه بالتزويج بعد الممات؛ فقوهم: "بعد 
الممات" احترارا ممن غُهد إليه بالتزويج في حال الحياة فهو وكيل» وقوهم 'في 
النكاح" احترارًا من الولي في المال؛ لأن هناك ولي في التزويج وولح في المال. 

وعْلم من قوله رحمه الله: (ووصيه في النكاح) أن ولاية النكاح تُستفاد بالوصاية» 
وعللوا ذلك بأن الأب له نظر وله شفقة على أولاده فقد يرى أن من الحكمة أن 
يوصي بأن فلانًا هو الذي يباشر تزويج بناته» والصحيح في هذه المسألة أن ولاية 
النكاح لا تستفاد بالوصاية؛ لأن الولاية متلقاةٌ من الشرع» ولو قلنا بأن ولاية 
النكاح تستفاد بالوصاية لكنا في هذه الحال ألغينا ما اعتبره الشرع من أن الولاية إنما 
تُستفاد منه. 

وف المسألة قولٌ ثالث» وهو أنه يجوز الوصاية في النكاح إذا لم يوحد عَصبة؛ فلو 
أن رحلا عنده بنت ولم يوحد عَصبة من الورثة فأوصى أن فلانًا هو الذي يزوج بنته؛ 
ففي هذه الحال قالوا: يجوز؛ لأنه قد يرى أن من المصلحة أن يباشر هذا الرحل 
تزويج البنت لثلا تضيع» وهذا قول صحيح. 

قال: (كثيب دون تسع؛ لعدم اعتبار إذنهم)؛ فالثيب إذا كانت دون تسع فإتما 
روج لعدم اعتبار إذنها. ۰ 

قال: (وكالسيد مع إمائه)» فالسيد إذاكان له إماء (فيِزْوَجُهُنَ بغير إذنمن) أي 
فإنه يزوجهن ولو بغير اختيارٍ منهن (لأنه بملك منافع بُضْعِهِنَ)؛ فلو كان رحل 
عنده أمَة وتقدّم لخطبتها رحل فيجوز له أن يزوجها ولو لم ترض» قالوا: والدليل قول 
لله تبارك وتعالى: ومن ل يَسْعَطغْ مِدَكُمْ طَؤْلًا أن يمكح الْمُخْصَّبَاتٍ الْمُؤْمنَاتِ 
فمن ما مَلَكَت أَمَائَكُم مّن فْتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَُ أَعْلَمُ يإِمَانِكُم بَعْضْكُم قن 
بض فَانكِحُوهْنَ بإِذَنٍ أَهْلِهنَ4[النساء:5؟]؛ فالشاهد قولمك 8فَانكِحُومْنٌَ 
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ذَنٍ أَهْلِهنٌ» فجعل أمر النكاح إلى أهلهن» والسيد أهلء وفي الحديث جاء 

ا الأهل على السيد؛ ففي حديث عائشة في قصة بريرة: «إِنْ کاتبٹ هلي 
» ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: ولا تُكْرِهُوا فَتَمَاتَكُمْ عَلَى 
البعَاءِ إن أَرَدْنَ تحَصّسمًا/ [البقرة: 0 ؟]ء فأمره بأنحم لا يكرهوهن على البغاء مفهومه 
أنه يجوز إكراههن على النكاح» أما الدليل من النظر فلأن السيد مالك لرقبة الأمَة 

قال: (وكالسيد مع عبده الصغير؛ فيزوجه بغير إذنه؛ كولده الصغير)» فالسيد 
يزوج عبده الصغير» والتعليل 2 ذلك كالتعليل قُ الإماء. 

ورف من قوله: و(عبده الصغير) أنه لا يزوج عبده الكبير» ولا جره على 
النكاح؛ قالوا: لأن العبد الكبير يملك الطلاق» ومن مَلك الطلاق ملك النكاح» 
لأن من مَلك الفسخ ملك ابتداء العقد. 

ولو أن الرحل زوج ابنه الصغير ثم بلغ الصغير» كما لو أنه له ابن عمره تسع 
سنوات فزوّحه بغير اختيار منه» فلما بلغ الصبي كره المرأة» فله الخيار» فإذا فسخ 
النكاح فالمهر: قيل: يلزم الأب؛ لأن الابن لما احتار الفسخ تبيّا أن النكاح غير 
صحيح. وقيل: إن المهر يلزم الابن» لأن الأب تصرف تصرقًا شرعيًا مأذونًا له فيه» 
وكل من تصرف تصرفًا شرعيًا مأذونًا له فيه فإنه لا يلزمه ما يترتب على هذا 
التصرف» وهذا هو المذهب» فالمذهب أن الصغير إذا بلغ فله الخيار فإن اختار 
الفسخ يكون المهر لازمًا له» ولا يلزم الأب. 

واعلم أن تصرفات الصغير في النكاح مثل الخُلع والطلاق تكون من جهة الولي» 
لكنه 2 الخلع لا يخالع من الصغيرة؛ فإذا كان له ت صغيره ة ورأى نة من المصلحة 
أن تفارق زوحها وقد أبى زوجها الطلاق» فله أن يختلعها من زوجها من ماله لا من 
مالما على المذهب» والصحيح أنه يجوز ذلك من ماها؛ لأنه منوط به فعل المصلحة 
للصغير ولو من ماله. 


(۹۳) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف: رولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم صغرة دون تسع 
بحالٍ بكرا كانت أو ثيبا)؛ فالصغيرة دون التسع لا يزوحها باقي الأولياء وإنمها 
إحبارها خاصٌ بالأب أو وصيه» (ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا 
إلا الحاكم لحاجة). فالصغير إذا احتاج إلى النكاح سواء كان ذكرًا أو أنشى فإن 
الذي يباشر تزويجه الحاكم إذا لم يكن له أب ولا وصي للأب في النكاح؛ وذلك 
لأن الصغر لبس له ادن حر 

وعلى هذا فلو ؤحد طفل عمره عشر سنوات مغلا واحتاج إلى من يخدمه وليس 
له أب ولم يوص الأب أحدًا بتزويجه وله عم فلا يزوحه عمه بل الحاكم؛ لأن الولاية 
في مثل هذاالحال خاصة بالأب أو وصيه ثم الحاكم؛ وقال بعض العلماء: بل 
يزوحه قريبه؛ كأحيه وعمه» وعللوا ذلك بأنه إذا جاز للحاكم أن يزوجه فتزويج عمه 
له ونحوه من باب أولى؛ لأن ولاية الحاكم ولاية عامة وولاية الأخ والعم ولاية 
خحاصة» والخاص مقدّمٌ على العام ولأن القريب كالأخ والعم أعرف بمصالح هذا 
الصغير من الحاكم» وهذا هو الصحيح؛ أي أنه إذا لو يوحد الأب أو وصيه في 
النكاح فإن الذي يباشر التزويج الأقارب. 

قال: (ولا يزوج غير الأب ووصيه فيه كبيرة عاقلة بكرًا أو ثيبًا) فالمرأة الكبيرة 
العاقلية إن کات يكم ا حيو وای ر الكت أذ وف فان كاحت اف 
تمير» والكبيرة العاقلة البكر أو الثيب إذا احتاحت إلى النكاح فلا يزوجها غير الأب 
أو الوصيء فإذا لم يوحد أب ولم يوحد له وصي فالذي يباشر التزويج هو الحاكم. 

وعُلم من قوله: (كبيرة عاقلة) أن لهم تزويج الكبيرة الحنونة» فلو وُحدت امرأة 
كبيرة مجنونة فإنه يجوز لغير الأب أو وصيه أن يزوجوتها. 

قال: (ولا ببست تسع سين كذلك إلا ياذهما؛ لحديث أبي هربرة مرفوعًا 
«تُسْتَأْمَرْ اليَتيمَةُ في تَفْسِهَاء فَإِن سَكْتَث فهو إِذْنْهَاء وَإِنْ GE‏ كرة» رواة 
أحمد وإذنُ بت تسع مُعْتبَرٌ) فإذا سُئلت فقيل لها: إن فلانًا خطبك. فقالت: 
آذن له. فإن ذلك د (لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 


.)٤۹٩ /۱۲( »)/5717( مسند الإمام أحمد, حديث رقم‎ )٩٤( 
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امرأة» رواه أحمد, ومعناه: في حكم المرأة) ومرادها رضي الله عنها أنه يُتصور 
بلوغها في هذا السن ويُتصور حيضهاء وإلا فليس بلازم أن من بلغت تسع سنين 
أن تكون امرأة؛ أي أن مَن دون ذلك لا يُتصور فيها البلوغ» ولذلك قال الفقهاء 
رحمهم الله: "لا حيض قبل تسع سنين"» فأقل سن يمكن أن تبلغ فيه المرأة هو تسع 
سنين؛ لكن لا يلزم من ذلك أن كل من بلغت تسعًا فإتكما تكون مكلفة. 

قال: (وهو؛ أي: الإذنُ مات البكر) فصفة إذن البكر صمتها؛ فيكفي في 
استئذان البكر أن تسكت؛ والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«البكر إذنها صماتا»" '', رولو صّحِكت أو بگٹ) يعني أن السكوت إذنٌ ولو 
كان معه ضحكٌ أو كان معه بكاء» فلو أن رحلا قال لابنته: إن فلانًا خطبك. 
فضحكت» وأحرى قال لما: إن فلانا خطبك. فبكت؛ فهذا دلياة على الرضاء 
فالضحك والبكاء لا ينافيان الرضاء أما الضحك فظاهر أنه لا يناي الرضاء وأما 
البكاء فقالوا: إتما قد تبكي لفراق أبويها؛ لأتما تعلم أتما إذا تزوحت فسوف تفارق 
أبويها؛ فتحزن وتبكي؛ فلا يدل ذلك على عدم الرضا. 

والبكاء يكون سواءً حرج معه دموع أو كان مجرد صوت» فلا يُشترط في البكاء 
خروج الدمع؛ لأن إنسان قد يبكي بلا صوتء فيخرج الدمع وهو ساكت وقد 
يبكي بصوت ولا يخرج منه دمع؛ فإن كان البكاء دمعًا بلا صوت سمي بكا 
بالقصرء وإن كان صونًا بلا دمع سمي بكاء بالمد» وعلى هذا قول الشاعر: 

بكت عيني وَحُقّ لها بكاها وما بُغني البكاء ولا العويل 

فبكت عيني؛ يعني دمعت» وخُق لما بكاها؛ يعني حُق لما أن تدمع» ومايغني 
البكاء؛ يعني خروج الصوت» ولا العويل؛ الذي هو الصراخ. 

E EA‏ غليس :اهنا نول ل فا ع 
الرضا؛ لأن الضحك قد يكون دليلًا على الرضا وقد يكون دليلًا على عدم الرضاء 
لأا فد تك تحجبًا كسا يكون فخا وسرو وكذلك البكناء ليس فيه دلاآلة لا 
على الرضا ولا على عدم الرضا؛ لأا قد تبكي فرحًا وقد تبكي حزنّاء لكن لا ريب 


(15) سبق تخريجه. 


أن البكاء ينبغي فيه التثبت أكثر من الضحكء والحاصل أن الضحك والبكاء يُنظر 
فيهما إلى القرائن؛ فإن دلت القرينة على أن هذا الضحك ضحكٌ للرضا فهو إذنٌ 
وإن دلت القرينة على أن هذا البكاء بكاءٌ يدل على الرضا فهو إِذنٌ» وإلا فلا. 

قال: (وتطق القَّيبٍ) فلابد في الثيب من النطق؛ فيقال: فلان خطبك. فتقول 
مثلا: أوافق على ذلك. 

فإن نطقت البكر؛ بأن قيل لما: فلانٌ حطبك. فقالت: نعم أريد أن أتزوجه. 
فهو إذن؛ لأن النطق أبلغ من السكوت؛ أي: هو أبلغ في الدلالة على الرضا من 
جرد السكوت» وإن سكتت الثيب فليس بإذن؛ لأنه دون النطق. 

ولو كتبت البكر ورقة» بأن قيل: فلان حطبك. فكتبت: موافقة. أو أعطوها 
استبيان؛ هل ترغبين نكاحه؟ (نعم) أم (لا)» فتضع علامة صح أمام مرادها؛ فهذا 
وليل قا الك 

والإشارة أيضًا دلي على الإذن» فلو قال: فلان خحطبكِ هل ترغبين فيه. 
فأومأت أن نعم؛ فهو دليل على الإذن» ولهذا لما فتلت المرأة حين قتلها اليهودي 
على أوضاح وكانت في الرمق فسُئلت من قتلكِ فلان فلان فلان؟ فأومأت أن: نعم 
فلان” . والصحابة رضي الله عنهم لما سها النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى 
صلاة العشي وقام إلى حشبة في المسجد جاء إليه ذو اليدين فقال: «يّا رَسُولَ الله 
بيت أهْ قَصْرَتٍ الصّلاةُ؟ قَالَ: 1 أنس وَل تُفَصَرْ»., ثم قال: «أحقًّا ما يقول 
ذو اليدين» فأومئوا؛ أن: نعم. 

قال: (بوطء في الفبْلٍ) هذا تعريف للثيب؛ أي: التي ؤطفت ف قُبُلهاء وقد سبق 
أن الأصح أن الثيب هي من زالت بكارتما بجماع سواء كان هذا الجماع من نكاح 


صحيح أو من سفاح أو بزنا برضًا. 


(97) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الديات» باب: إذا قتل بحجر أو بعصاء حديث رقم (1۸۷۷)» (9/ 
)۰ ومسلم في كتاب: القسامة» باب: ثبوت القصاص ي القتل بالحجر وغيره» حديث رقم r) cT)‏ 
8)). 


قال: (لحديث أي هربرة يرفعه: «لا تكح الا ج يفامو ولا تكح 
الك حن تُسْتَأُدَنَ». قالوا: يا رول الله وكيف إذمًا؟ قال: «أن تنكت». 
متفق عليه ) ويرى ابن حزم رحمه الله أن كلام المرأة البكر ليس بإذن» قال: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذتما صماكا»» فلو قالت: أريد أن أتزروحه. فعند 
ابن حزم رحمه الله هذا ليس بإذن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الإذن 
بالصمات؛ لكن هذا مخالف لما عليه جمهور العلماء» وهو من التمشّك بظاهر 
اللفظ. 

قال: (ويعتبر) يعني: يُشترط (في استئذانٍ تسمية الزوج على وجو تقَعُ به 
المعرفة) فلابد في استفذان المرأة أن يُسمى الزوج على وحو تقع به المعرفة؛ فلا 
يكفي أن يُقال: حطبك رحلك. فلابد أن يذكر من الصفات ما تقع به المعرفة؛ 
بذك عبية واه و غاا واه لاديف فقول 9 خطييك رحا شاب علوي : 
أو: سمين قصير» أبيض أو: أسودء يعمل في المكان الفلاني» ساكيٌ في البلد الفلاني» 
خالة الادية متوشحظة» أو اة لادب ةج دة كما حب أن ين لما ذيائقة 


وأحلاقه؛ فلابد أن يبين جميع الصفات على وجهة تفع به المعرفة. 


(۹۷) سبق تخريجه. 


الشرط الثالث: الولي. 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 
الشرط (التّالث: الؤليً)؛ لقوله اكلكاة: «لا یکاح إل بِوَِيّ». رواه الخمسة إلا 
النسائي» وصححه أحمد, وابن معين. (وشُروطه)» أي: شروط الولي: 
(التَكُْلِيف)؛ لأن غير المكلّف يحتاج لِمَنْ يَنْظُْرٌ له فلا يَنْظُرٌ لغيره. 


o 


روالڈگورة؛ لأن المرأة لا ولاية ها على نفسهاء فغيرها أولى. (والخرَية)؛ لأن العبد 
لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. (والرشذ في العَقَدٍِ)؛ بأن يعرف الكفءَ ومصالح 
النكاح» لا حفظ المال» فَرْشْدُ كل مقام بحسبه. (واّفاق الذَيْنِ)» فلا ولاية لكافر 
على مسلمة» ولا لنصراني على محوسية؛ لعدم التوارث بينهماء (سِوّى ما يُِذَكْرُ))؛ 
كأ ولدٍ لكافرٍ أسلمت, وأمةٍ كافرة لمسلم والسلطان يزوج مَنْ لا ولي لما من أهل 
الذمة. (والعَدَالَةٌ)» ولو ظاهرة؛ لأتما ولايةٌ نظريةٌ فلا يستَبدٌ كما الفاق إلا في 
سلطانِ» وسيدٍ يزوج أمبّه . 


إذا تقرّر ذلك؛ (فلا تُرَوَجُ امْراة َفْسَها ولا غَيْرَها)؛ لما تقدّم. 


س 


قال المؤلف: (الشرط اللالث: الؤلئ) هذا هو الشرط الثالث من شروط 
النكاح» والولي هو الذي يتولى تزويج المرأة» فالولي شرط لصحة النكاح» والدليل 
على أن الولي شرط من القرآن ومن السنة ومن النظرء أما القرآن فقول الله تبارك 
وتعالى: ول تُكِحُوا الْمُشْركِين» [البقرة: ١7؟]»‏ والخطاب للأولياء؛ ما يدل على 
أن أمر النكاح للولي. 

ومنه قول الله تبارك وتعالى: لإفَبَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فلا تَعْضْلُوهْنَ أن نكن 
اجه [البقرة:۲٠۲]»‏ فلا تعضلوهن يعني: لا تمنعوهن, والخطاب في الآية 
للأولياء» ووحه الدلالة من هذه الآية أنه لو لم يكن الولي شرطًا في النكاح ماكان 


لعضله فائلة؟؛ لن المرأة سوف تزوج نفسها غضلت أو لم ُعضل؛ يعني : منعت أو 
1 متم قل ذلك على أنه لانت من الول: 

وق الآسة وليل ا تافل أن انول قرط ناکون اتب يعس فى كل 
امرأة» وذلك من قوله: «إأن يَنكِحْن أَرْوَاجَهُنَ»#؛ وهذا يدل على أن قد تزوجن 
من قبل. 

وأما السنة ف(لقوله الفت: «لا ناح إلا بوَليّ». رواه الخمسة إلا النسائي 
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وصححه احمد وابن معين ) ولا نافية للجنس» والنفي هنا نفئّ للصحة» وذلك 
لأن الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوحود؛ فإن لم يمكن فهو نفئٌ للصحة؛ فإن لم 
يمكن فهو نف للكمالء ولا يمكن حمله هنا على نفي الوحود؛ لأنه قد توحد امرأة 
تتزوج بغير ولي ولا يمكن أن يحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على شيءِ 
متناقض» وعليه فقوله: «لا نكاع», يعني: لا نكاح صحيح. 

وأما النظر فإن المرأة قاصرة وناقصة في عقلها وقي دينها وعندها سرعة في 
العاطفة؛ وعاطفتها حياشة» ويُغرر بها ولا تتصور الشيء كما ينبغي» والدليل على 

555 8 7 عه ابو ا ير 06 035 
هذاقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما رايت من نافصات عقل وَدذين» ؛ 
ولمذاكان من حكمة الشرع منع النساء من زيارة القبور» وأيضًا لما كان يُغرر بها 
كان من الحكمة اشتراط الولي؛ لأنه قد يأ رحكٌ من أفسق عباد الله فيُصور نفسه 
لما من أتقى الناس. 

وعليه فالولي ا لصحة النكاح؛ وقال بعض العلماء» وهو مذهب ا حنيفة 
رحمه الله: إن الولي ليس بشرطء وأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسهاء واستدل لقوله 
رحمه الله بالقياس على البيع» قال: كما أن المرأة يجوز لما أن تتصرف في مالها ببيع 


وشراء وهبة ووصية وغير ذلك فيجوز لها أن تزوج نفسها. 


)٩۹۸(‏ سنن أبي داود» كتاب: النکاح» باب: في الولي» حديث رقم »)5١85(‏ (۲/ ۲۲۹)» والترمذي» أبواب النكاح» 
باب: ما حاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم »)١١١١(‏ (۳/ ۳۹۹)» وابن ماحه» كتاب: النکاح» باب: لا 
نكاح إلا بولي» حديث رقم (۱۸۸۰)» /١(‏ 505). 

(۹۹) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم» حديث رقم /١( »)۳٠٤(‏ 58)» 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم (9/)» /١(‏ 85). 
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وقال بعض العلماء: يجوز للثيب أن تُزوج نفسها دون البكر؛ قالوا: لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «التَيِبْ أَحَقُ بِتَفْسِهًا من وَلِيَهَا)”'''؛ فدل ذلك على 
أن لها أن تزوج نفسها. لكن هذا ضعيف» لأن قوله: «الثيب أحق بنفسها» المراد 
به في القبول وعدمه لا في مباشرة النكاح. 

والقول الرابع في هذه المسألة أن المرأة يجوز لما أن تُزوج نفسها بإذن وليهاء فلا 
يُشترط مباشرة الولي؛ فلو أن امرأةَ حاءت إلى وليها وقالت: إن فلانًا خطبني فأريد 
أن تأذن لي في تزويج نفسي. فقال: أذنت لك. فيجوز لما في هذه الحال أن تعقد 
النكاح لنفسها. وهذا أيضًا ضعيف؛ لأننا نقول: يُشترط في الموكل ما يُشترط في 
الوكيل؛ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يماشر الشيء بنفسه فلا يستطيع أن 
يباشره بالوكالة» والمرأة لا يصح أن تكون ولية؛ فلا يمكن أن تكون وكيلة؛ لأن 
الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله» فلو أن رحلا وَل صبيًا أن يعقد النكاح 
لابنته فلا يصح؛ لأن الصبي لا يصح توليه فلا تصح وكالته» فكذلك المرأة؛ فلو 
كلت المرأة فإن هذه الوكالة لا تصح لأن المرأة لا يجوز لما ابتداءً أن تتولى النكاح 
فكذلك بالوكالة؛ لأنه القاعدة في الوكالة أن «مَن لا يجوز له فعل ما وكل فيه 
ابتداءً فلا يجوز له أن يتوكل فيه». 

وعليه فالصواب في هذه المسألة اشتراط الولي» وأن يكون مباشرًا للعقد» وهذا هو 
الذي دلت عليه السنة. 

قال: (وشَرُوطه» أي: شروطً الولي) سبعة: 

الشرط الأول: رالتكليف) أي أن يكون بالمًا عاقلًا (لأن غير المكلّف يحتاج 
لِمَنْ يَنْظْرُ له فلا يَنْظُرٌ لغيره) فغير المكلّف كالصبي ولمحنون يحتاج إلى من يتولى 
أمره فلا يُتصور أن يتولى أمر غيره. 

(والشسرط:الفاق (الدُكُورئة)؛ فرظ ف "التول ان بكرن دك راا فحن 
الأنشى والخنشى؛ فالأنثى لا يصح أن تكون ولية» والخنشى أيضًا لا يصح أن يكون 
وليّا. وقد سبق أن الخنشى هو من له آلتان» وهو نوعان: مُشكل وغير مُشكل› 


)٠٠١(‏ سبق تخريجه. 


فالمشكل هو الذي بلغ ولم يتضح أمره» وغير مُشكل هو مَن دون البلوغ أو من 
يُحى اتضاح أمره» وله علاماته يُعرف بها هل هو ذكر أو أنثى» منها أنه إن بال من 
آلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنشى فهو أنشى» فإن بال منهما جميعًا 
فبالأسبق» وإن كان يخرج البول من الآلتين معًا فيُعتبر الأكثر. ويتضح كذلك بظهور 
الصفات عليه؛ فإن ظهرت عليه صفات الرحل فهو ذكرء وإن ظهرت عليه صفات 
الأشى فهو أنشى» قال بعض العلماء: ويُعرف أيضًا بالأضلاع» بأن نعد أضلاع 
الصدرء قالوا: لأن حواء لقت من ضلع آدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المرأة خلقت من ضلع أعوج» » لكن هذا لو قلنا به لما جد خنشى مشک 
لأننا نعد الأضلاع ويتبين الأمر. والحاصل أنه بسبب تقدم الطب صار وحود 
الخنثى الآن نادرّاء فلا يكاد يوحد إلا في البهائم أما في بني آدم فهو قليل. 

قال: (لأن المرأة لا وَلايةَ لما على نفسها فغيرها أولى) فالمرأة تحتاج إلى من 
يتولى أمرها فلا تتولى أمر غيرها. 
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قال: (والحريةم)؛ فيُشترط في الولي أن يكون حرًا؛ (لأن العبد لا ولاية له على 
نفسه) لأنه وما ملك لسيده؛ فسيده مالك لرقبته وماللكٌ لمنفعته (فغيره أولى). 

والقول الثاني في المسألة أن الحرية ليست بشرطهء وأنه يجوز للعبد أن يكون وليّا 
على ابنته» وعللوا ذلك بأن هذه الولاية ليست ولاية مالية حتى يُقال بأن العبد 
ناقص لايملك وإنماهي ولاية نظرء فلا فرق في ذلك بين السيد وبين العبد» ولأن 
العبد أشفق على ابنته وأدرى بمصالحها من غيره» ولأن السيد لا ضرر عليه في 
ذلك» وما دام جعل العبد وليًا يحصل به مصلحة وليس فيه مضرة فلا يُشترط في 
الولي الحرية؛ لأن الشرع يأ بتحصيل المصالح ودفع المضار. 

والمشهور من المذهب -وهو غريب جدًا- أن المكائب يصح أن يكون وليّاء 
فعلى كلام الفقهاء رحمهم الله يصح أن يكون المكاتب وليّاء قالوا: لأنه انعقد فيه 


)٠١١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حلق آدم صلوات الله عليه وذريته» حديث رقم 
4)١88 /5( »)۳۳۳۱(‏ ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: الوصية بالنساء» حديث رقم :»)١558(‏ (؟/ 
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بين ام نه ملك فة شع أن التق عليه السلا وا قال +« المكانت 
عَبْدٌ ما قي عَلَيّْهِ وزكة» > والصواب أنه لا تشرط الحرية. 

قال: (ِوالرْشَدُ في العقد؛ بأن يعرف الكفءَ ومصاح النكاح, لا حفظ المال) 
فالمراد بالُشد هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح لا الرُشد في المال» وهو ألا يغبن؛ 
فالرشيد في ماله هو الذي بحسن التصرف فيه بحيث يتصرف مرارًا فلا يغبن ولا 
يذل ماله في محرّم ولا فيما لا فائدة فيه» وأما الرُشد في النكاح فهو معرفة الكفء 
ومصالح النكاح. 

قال: (فرشذ كل مقام بحسبه) وهذه قاعدة في كلام الفقهاء» وهي أن بعض 
المصطلحات قد يكون لما معن في باب ويكون لما معن في باب آخرء كالرُشد فهو 
ق باپ المبال و اد ی باب النكاح» ومثله الغنى؛ فالغني في باب أحذ الرّكاة 
غير الغني في باب النصابء فالغني في باب الرّكاة من ملك نصابًا زكويّاء فكل مَن 
ملك نصابًا زكويًا فهو غني» والغني في باب الأكل هو الذي يجد كفايته» فالإنسان 
إذاكان يجد كفايته فهو غني لا تحل له الركاة؛ فلو ملك نصابًا ركويًا مع أنه مسكين 
لا يكفيه ما عنده من مال فهو غ من وحه فقيرٌ من وحه آخر. 

ومنه لفظ الأحنبي في كلام الفقهاءء فإنه يُراد به غير الحرم كما في كتاب النكاح» 
ويراد به مَن لا يحفظ مال الإنسان عادة في باب الوديعة. 

قال: (واتفاق الدَّيْنِ) بين الولي والمولية؛ فلابد أن يكون الدين متفمًا؛ ولحذا 
قال: (فلا ولاية لكافر على مسلمة) فالمسلم لا يتولى تزويج النصرانية» ولا يتولى 
تزويج اليهودية, والنصراني لا يتولى تزويج اليهودية, ولا يتولى تزويج المسلمة؛ 
لاحتلاف الدين (ولا لنصراني على مجوسية؛ لعدم التوارث بينهما) فتعليل اشتراط 
اتفاق الدين أنه مع اختلاف الدين لا توارث؛ ويمكن أن يُستدل على ذلك بقول 
لله تبارك وتعالى عن نوح: رب إِنَّ اني من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحق ونت أخكم 
الحكمين (7:) قال يا توخ إِنَهُ لَيْسَ مِن أَهلِك إِنَهُ عمل غَيْرُ صَالِح#[هود: 
ه-45]؛ فدل ذلك على أنه إذا احتلف الدين فلا موالاة ولا مناصرة. ٠‏ 


(۱۰۲) سبق تخريجه. 


وهل يتولى النصراني على اليهودية؟ واليهودي على النصرانية؟ فهذا ينبني على 
الاحتلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فإن قلنا: الكفر ملة واحدة. فلا 
فرق؛ فيجوز أن يزوج اليهودي النصرانية» واليهودية امحوسي والنصراني. 

وإن قلنا: الكفر ملل شتّى. وأن النصرانية ملة واليهودية ملة وا بحجوسية ملة» فلا 
ولاية مع احتلاف الدين. 

فالمذهب أنه يُشترط اتفاق الدين» ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن المسلم لا 
يزوج موليته الكافرة؛ فلو أن رحلا عنده بنت كافرة فلا يلي تزويجها؛ لاحتلاف 
الدين. 

وصور ا يكو الاتمحان معلا عدو بتك كاد كا لبو كان م ا 
بنصرانية وله أولاد نصارى؛ ثم أسلم الأب وبقيت ابنته على النصرانية» أو بحل 
أسلم وعمته أو أحته بقيت على اليهودية أو النصرانية؛ فظاهر كلام المؤلف رحمه 
الله أن المسلم لا يلي تزويج الكافرة لاحتلاف الدين» والقول الثاني في المسألة أن 
المسلم يتولى تزويج موليته الكافرة سواء كانت بننّا له أو أعمًا أو غير ذلك» وعللوا 
ذلك بأنه أعلى منهاء والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وهذا هو الصحيح؛ أي أن 
المسلم يلي تزويج الكافرة ولا عكس. 

قال: (سِوّى ما يُِذْكْرُ) يعني: يُستثنى من اتفاق الدين ما يُذكرء واستئنى ثلاث 
مسائل فقال: (كأَمَ ولدٍ لكافر أسلمت» وأمة كافرة مسلم» والسلطانٌ يزوج مَنْ 
لا ولي لها من أهل الذمة). 

فالمسألة الأولى: أم لكلاف اسلميت: 

وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق الإنسان حتى 
لو لم يخرج حيّاء فلو أن رحلا تاجرًا عنده أمة يطؤها وحملت وأتت مما تبين فيه خلق 
الإنسان ثم أسلمت فيلي تزويجها السيد ولو كان كافرًاء قالوا: لأن أم الولد لا ثباع» 
فالكافر إذا كان عنده أم ولد فإنه يبمتنع عليه بيعها؛ لأن عمر رضي الله عنه هى عن 
بيع أمهات الأولاد. 


ولم يقل المؤلف: "كأمة لكافر أسلمت" لأن الأمة إذا أسلمت تحت يد الكافر 
فإنه يجبّر على إزالة ملكه عنها كما سبق في كتاب البيع في قول المؤلف: (ولا عبد 
عضيل كاف قافة إن اسك خر على ا مک ا بيع او ها عير ولك 
لقوله تبارك وتعالى: ون عل الله للگافرينَ على الْمْؤْمِيينَ 
سيا [النساء: »]١ 4١‏ ولو قلنا: ييقى على ملكه. لكان للكافر على المؤمن 

والمسألة الثانية: أمة كافرة لمسلم» هذا أيضًا نما يؤيد القول الراحح» وهو أن 
المسلم يلي تزويج الكافر ولا عكس» كرحل اشترى أمة كافرة فيلي تزويجها إن أراد 
أن يزوجها؛ لأنه أعلى منها. 

المسألة الثالفة: أن السلطان يزوج مَن لا ولي هما من أهل الذمة» فلو كان في 
البلد يهودية أو نصرانية وأرادت أن تتزوج ولا ولي لما فيلي تزويجها السلطان؛ لأن 
السلطان ولي من لا ولي له. 

قال: (ِوالعَدَالَةُ) يعني أن يكون الولي عدلاء وهو من استقام في دينه ومروءته» 
فالاستقامة في الدين أن يفعل الواحبات ويترك المحرمات» فمن ترك واحبّا من 
الواحبات فليس بعدل» فمن ترك صلاة الجماعة فليس بعدل» ومن ترك الحج مع 
قدرته عليه فليس بعدل» ومن لم يبر والديه ليس بعدل» ومن كان يباشر الحرمات 
فيسمع الأغاني ويشرب الخمور ويحلق لحيته فليس بعدل. 

واستقامة المروءة أن يفعل ما يزينه ويبجمله عند الناس» وأن يترك ما يدنسه 
ويشينه؛ فلو أن رحلا له قيمة واعتبار عند الناس فخرج في السوق يمشي ويأكل 
فقا أو مه فستق يا كله فلوسن :هذا من المزووة؛ لآن هذاءيدنسه عد الصا 
ومن أتى أناسًا حالسين فجلس في وسطهم فهذا أيضًا ليس من المروءة. 

قال: (ولو ظاهرة) لأن العدالة نوعان: عدالة ظاهرة وباطنة» وعدالة ظاهرة لا 
باطنة» فالعدالة الظاهرة والباطنة أن يكون الإنسان عدلًا في ظاهره وفي باطنه» 
والعدالة الظاهرة دون الباطنة أن يكون الإنسان عدلا ظاهرًا أمام الناس ولكنه في 
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الأغاني ولا يعلم أحد؛ فهذا عدل ظاهرًا أما باطنًا فليس بعدل» ورحل يتعامل بالربا 
بالخفاء فهو عدل ظاهرًا لا باطنًا. 

فيشترط في الولي أن يكون عدلًا ولو ظاهرًا فقط؛ ولكن لو أننا طبقنا هذا على 
واقع الناس الآن لم جحد وليّاءِ ولمذا كان القول الراحح في هذه المسألة الرواية الثانية 
عن الإمام أحمد رحمه الله أن الشرط هو الأمانة» وأن العدالة ليست بشرط؛ فالشرط 
في الولي أن يكون مؤتمنًا على موليته؛ فمن كان ذا أمانة على موليته فإنه ولي وإن 
كان فاسقًا. وعللوا ذلك بأن بعض الآباء قد يكون فاسقًا في نفسه ومسرقًا على 
نفسه في المعاصي لكن فيما يتعلق بتربية أولاده وبناته والقيام بمصالحهم فعنده أمانة» 
فتجده لا يرتضي أن يفعلوا ما فعله هو. 

قال: (لأنما ولايةٌ نظرية فلا يستبدٌ بها الفاسق) هذا تعليل لاشتراط العدالة 
أي: أن الولاية نظر والفاسق غير مؤتمن لا في أقواله ولا في تصرفاته وأفعاله؛ قال الله 
تبارك وتعالى: لإيّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاق بت4[ لححرات:٠]؛‏ فهذا 
: الأقوال» فالأفعال والتصرفات من باب أولى. 

قال: (إلا في سلطانٍ) فلا يُشترط فيه العدالة ولو ظاهرًا؛ فالسلطان يكون ويا 
ولو كان مجاهرًا بالمعاصيء قالوا: لأن عدالة السلطان أمر معتذر منه من زمن بعيدء 
ولو أننا قلنا: يُشترط في السلطان العدالة ما استقام سلطان للمسلمين إطلاقًا؛ وهذا 
قالوا: "السلطان لا تشترط عدالته". 

قال: (وسيدٍ يزوج أمقه) فلو أن إنسانًا عنده أمة وهو فاسق بجاهر بالمعاصي 
ظاهرًا وباطتًا فله أن يزوج الأمة» لأن توليه أمر الأمة أقرب إلى التصرف للمالي منه 
إلى التصرف النظري؛ لأن الأمة مملوكة» وهم نظروا في هذا الباب إلى المال. 

قال: (إذا تقرّر ذلك) يعني: تقرر اشتراط هذه الشروط (فلا تُرَوِجُ امْرَأَةٌ نَفْسَها 
ولا عَيْرّها؛ لما تقدّم) لأنما إذا لم تزوج نفسها لم تزوج غيرها من باب أولى؛ قال 
صلى الله عليه وسلم: «ابداً بنفسك ثم من تعول» ‏ ؟؛ فإذا ل تبدأً بنفسها لم 


تبدأ بخیرها: 


(۱۰۳) سبق نخریجه. 
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والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي»””'', 
وظاهر قوله أنه لا يجوز أن تزوج نفسها ولو بالوكالة» فلو قالت لوليها: وكلني أن 
أزوج نفسي. فلا يصح؛ لأنه يُشترط في الوكيل ما يُشترط في الموكل؛ فكل شيء لا 
يصح أن يتصرف فيه الوكيل ابتداء فلا يصح أن يتوكل فيه» والمرأة لا يصح أن 
ثباشر تزويج نفسها ابتداء فلا يصح توكيلها في ذلك. 

والأعمى لا يصح أن يتوكل في شراء مسكن» لأنه لا يصح شراؤه إياه؛ فإذاكان 
لا يصح تصرفه ابتداء فتوكيله مثله. 


)٠١ 4(‏ سبق تخريجه. 


1۲ 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
مه 3-3 2 33 

(وبُقَدَمُ أبو ال أ الحة رفي إنكاجها؛ لأنه أكمل نظرًا وأشدٌ شفقة (م 

وَصِيّه فيه)» أي: في النكاح؛ لقيامه مَقَامَه 3 ججَدها لأب وإن علام؛ لأن له 
f ٍ 2‏ ع 32 3o‏ رد 2 ت چ 
إيلادا وتعصيًاء فأشبة الاب 9 ابنهاء 3 بنوه وإ نَرّلوا), الأقربُ فالأقربث؛ لما 
رونك أ سلمة آنا لا اف عدا أرسدال اها سول الله لى اله عليه وسل 
لا انق یا شولا اك لمن ادن اا حا ال لشن عن 
زاك شاية ولا ا ا اف اله فع يا عت فرق رسول الل فركعه 
e 6 5-7 5 2 5‏ 4 5 33 داه ۰ 

رواه النسائي. (ثم أخوها لأَبَوَينِء ثم لأب)؛ كاليراث» وم نوما كذلكء؛. وإن 
2 ف ک2 E 4 SEE e‏ 4 2 
نرَلوا يقدم مَنْ لابوين على مَنْ لاب إن استووا في الدرحة» وإلا قدم الاقرب»› 29 

2 عم ابراه ع 0100 ره 5 2 
عمّها لأبَوَيْنِ ثم لأب)؛ لما تقدمء (ثم بَنوثما كذلك) على ما سبق في الميراث؛ (ثم 
أفَرَبُْ ب عصّبة نسیب OS‏ فا كن السات بعد الإخوة بالميراث أجلو 
بالولاية؛ لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظرء وذلك معتَبَرٌ بمظئّته وهو القرابةٌ 3 
المَؤلى المُنعم) بالعتق؛ لأنه رها ويعقل عنهاء 3 اقرب عصّبته نَسَبًا)» على 
۽ لک 1 8 
رتيب الميراث» () إن عُدموا؛ فعصبة (ولاو) على ما تقدّم (نّ السُلْطَانُ)» وهو: 
الإمام» أو نائبه» قال أحمد: «والقاضى أحبٌ إل من الأمير في هذا». فإن عدم 
ل ها ذو سلظاة ق كا فان عدر ولت 

وَوَلنٌ أمةٍ ينها ولو فاسقًّاء ولا ولاية لأخ مرخ ا ولا لخا ونحوه من ذوئ الأرحام. 

(فإن عضّل) الولح (الأقرَبْ)؛ بأن متعها كُفوًا رضيته ورغِب مما صح مهرّاء 
ويفشق به إن تكرر» (أو لم يكن الأقرب (أملا)؛ لكونه طفلاء أو كافرّاء أو 
فاسقًاء أو عبداء (أو غاب) الأقرب (ِغَيْبَةَ مُنقَطِعَةً لا تُفُطَعُْ إلا بَكُلَمَةِ ومَشقة» 
فوق مسافة القصر› أو هل کان (رَوَج) الحكة الول (الْأَبْعَدٌ)؛ كن الأقرب هنا 
كالمعدوم. (وإن زوج الأبْعد. أو) زوج (أجتي)» ولو حاكمّاء (من غير عُذر) 
للأقرب؛ (لم يَصِحّ) النكاخ؛ لعدم الولاية من العاقد عليها مع وحود مستجقّها. فلو 
كان الأقربُ لا يَعْلَمْ أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلا بِعْدَ مُنافٍ؛ صم النكاخ؛ 
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استصحابًا للأصل. 

وكيل كل ول يقوم مقامه» غائبًا وحاضراء بشرط إِذّْيما للوكيل بعد توكيله إن لم 
تكن مُجْبَرَ ويُشترط في وكيل ول ما يُشترط فيه» ويقول الول أو وكيله لوكيلٍ الزوج: 
زوحت موك فلاا فلانة. ويقول وكيل الزوج: قَْلَنّه لفلانٍ أو ل وَكلي فلان. وإذا 
استوى وَلِيِّانٍ فأكثرٌ؛ سُنّ تقدمٌ أفضاء فَأسَنَّ» فإن تشاحُوا؛ أفرع» ويتعبّنُ مَن أؤِنَتْ 
له منهم. ومن زۇج ابته ببنت أخيه ونحوه؛ ص أن وت طرق العقد» ويكفي: زوحت 
فلانًا فلانة. وكذا ول عاقلة نجل له إذا تزئّحها بإذغا؛ كمّى قولّه: تروختها. 


an‏ حم ب 
قال المؤلف: (ِويُقَدَمُ أبو الْمَزْأَةٍ الحرّة في إنكاجها) فالذي يُقدم في ولاية المرأة 
الأب فيقدم حت على الابن؛ مع أن الابن مقدم في الميراث» فلو هلكت امرأة عن 
أب وابن فللأب السدس والباقي للابن» فالعصبة هنا هو الابن» لكن هنا قالوا: 
يقدم الأب على الابن. ففي ولاية النكاح قدموا الأبوة على البنوة» وفي باب الميراث 
قدموا البنوة على الأبوة (لأنه أكمل نظرًا وأشدٌ شفقةً) على البنت» ولأنه مع البكر 
تنتفي البنوة» فإذا كانت المرأة بكرًا فالبنوة مفقودة» ولأن الأب هو الذي يلي الابن 


و 


وَيَعْقَوب# [العنكبوت:77]» قالوا: والذي يتصرف في المبة هو الموهوب له فقالوا: 
إن الابن هبة من الله للأب فالذي يتصرف فيه هو الأب؛ فهو أكمل من الابن. 

چ 11 5 8 5 ë‏ 5 ع 

قال: (ثم وَصِيّه فيه أي: في النكاح)؛ احترارًا من الوصي في المال (لقيامه 
مَقامّه) وهذا مبني على أن ولاية النكاح تثبت بالوصاية» وقد تقدم أن ولاية النكاح 
ولاية من الشرع متلقاة منه فلا تثبت بالوصاية» وعلى هذا فتسقط هذه المرتبة. 

فلو توفي رحل وقبل موته كان قد قال: وصيت أن فلانًا يزوج بنتي. وقلنا: الوصية 
باطلة»ء وولاية النكاح لا تُستفاد بالوصاية؛ فتنتقل الولاية إلى الجد, فاالجد يتولى أمر 
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النكاح ويعقد للبنت» فلو احتُكم إلى حنبلي فالنكاح عنده باطل لأن الولاية سُلبت 
ممن هو أحق بحا في المذهب وهو الوصي في النكاح. 

واممحاكم الآن تعمل بالمشهور من المذهب؛ فلو أن رحلا أراد أن يسلك الاحتياط 
في هذا الباب فليأت بالولي وبالوصي وليجعل الوصي يوكل الولي فيتولى الولي أمر 
التزويج هنا بالوكالة عن الوصي على المذهب وبالأصالة على الراجح؛ فيكون 
النكاح صحيحًا على جميع المذاهب» وما دام الاحتياط مكلا فهو أولى؛ لأنحمالو 
احتكما إلى المحاكم الشرعية لأبطلت النكاح؛ لأن الولاية للوصيء والأب قد أوصى 
أن فلانا هو الذي يلي التزويج وقد سُلبت منه الولاية؛ فالنكاح باطل؛ لأنه كأنه بلا 
ولي» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولي 2 

قال: م جدّها لأب) احترارًا من الحد لأم» واعلم أن القاعدة أنه لا مدل 
لذوي الفروض والرحم في ولاية النكاح» وإنما هي خاصة بالعصبة الذكور؛ أي: 
العصبة بالنفس. فلا مدخلية فيها للعصبة بالغير والعصبة مع الغير كالبنت مع أخيها 
وكالأحت الشقيقة والأحت لأب مع البنات. 

قال: (وإنْ علا) فأبو الأب وأبو أبي أبي الأب وإن علا كلهم أولياء؛ (لأن له 
إيلادًا وتعصيبًاء فأشبة الأب) وأحسن من هذا يُقال: لأن الجد أب. 

وقي تقديم االجد على الإحوة في ولاية النكاح دلالة على القول الراحح» وهو أن 
الجد يحجب الإخحوة. 

قال: (ِثم ابتُها) يعني ابن المرأة» وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كانت المرأة ثيا رم 
بوه وإن نرّلوا) يعني: الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن ابن الابن» 
وهذا ممكن؛ يقول الشافعي: رأيت حدة لها إحدى وعشرون سنة» (الأقربُ 
فالأقرب؛ لما روث أُمّ سلمة أا لما انقضّث عِدَّعًا أرسل إليها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطبها فقالت: يا رسول الله ليس أحدٌ من أوليائى شاهدًا. 
قال: «لَيْس من أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَل غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ». فقالت: قُمْ يا عمرُ 


)٠١5(‏ سبق تخريجه. 
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فزوج رسول اللّه. فروجه. رواه الدسائي ) فهذا دليل على أن الابن يكون وليّا 
وهذا مبني على أن قولها: "قم يا عمر"", أن المراد ابنها عمر بن أبي سلمة» وقد قيل 
إن المراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنه ابن عم هاء والعلماء مختلفون في 
ذلك» ورحح ابن القيم أن المراد عمر بن الخطاب قال: لأن عمر ابنها كان صغير 


عمره ثلاث سنوات . 
5 ۶ 2 ره o‏ ع 
قال: رثم أخوهالأبَوَينِ) يعني الشقيق (ثم لأب) فيقدم الشقيق على 3 


2 و 


لأب؛ لأنه يدلي بجهتين» والأب يدلي بجهة واحدة (كالميراث؛ ثم بَئوثما) بمحض 
الذكور ركذلك) يعني: ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب (وإن نرّلوا يقدّم مَنْ 
لأبوين على مَنْ لأب إن استووا في الدرجة, وإلا قَُدّم الأقرب) ولا مدخحل 
للأحوة لأم لأنهم ليسوا عصبة (تمّ عمّها لأبَوَيْنِء م لأب؛ لما تقدم م بَئُوهما 
كذلك على ما سبق في الميراث) فعصبة الميراث: بنوة ثم أبوة ثم أحوة ثم عمومة ثم 
الولاء؛ فإذا مات الميت ولم يكن هناك صاحب فرض فالمال لأبنائه؛ فإن لم يكن له 
أبناء فلآبائه» فإن لم يكن فالأحوة» فإن لم يكن فالأعمام» فإن ل يكن فذو الولاء. 

وقي باب ولاية النكاح الترتيب هو: أبوة فبنوة فأحوة فعمومة فذو الولاء؛ فقدموا 
الأبوة على البنوة. 

فلو احتمع ابن أخ شقيق وأخ لأب فهما الآن في حهة واحدة وهي الأخوة) 
فيُِدأ بالأقرب» وهو الأخ لأب؛ فالقاعدة أنه يبدأ بالأولى حهة؛ فإن استووا في 
الجهة بُدئ بالأقرب» ثم بعد ذلك بالأقوى» فلو احتمع ابن عم شقيق وعم لأب 
فيقدم العم لأب. 

فإذا تساويا في القرب؛ كأخ شقيق وأخ لأب؛ فالشقيق مقدم لأنه أقوى» فأول 
ما يدأ به الجهة:؛ ثم الأقرب إلى الميت؛ فإن تساووا في القرب فيقدم الأقوى, 
والشاهد على ذلك العمل ق الفرائض؛ فالمشهور عند الفرضيين ذلك؛ كقول 
الجعفري: 

فبالجهة التقديم 0 بقربه وبعدها التقدم بالقوة اجعل 


.)۸١ /5( »)۳۲١٤( سنن النسائي» كتاب: النکاح» باب: إنكاح الابن لأمه» حديث رقم‎ )٠١5( 
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فبالجهة التقدي؛ يعني ابدأ بالجهة؛ فجهة الأحوة مقدمة على حهة العمومة» فلو 
احتمع اج وعم فيقلم ع 

ثم قربه؛ وذلك فيما إذا ما استويا في الجهة فالتقديم بالقرب» فابن أخ شقيق وأخ 
لأب فالأخ لأب يقدم» وابن ن أخ شقيق وابن ابن أخ لأب يدم ابن الأخ الشقيق» 
ولو احتمع ابن وابن ابن فالابن» ولو اجتمع جد وأبي جحد فيقدم الجد. 

وبعدهما التقدم بالقوة» والقوة لا ُتصور إلا في الأحوة والأعمام؛ فمن يُدلي 
بجهتين مقدم على مَن يُدلي بجهة واحدة. 

قال: (مّ أرب عَصَّبةٍ نَبِيبٍ كالإزث» فأحقٌ العصبات بعد الإخوة بالميراث 
أحفُهم بالولاية؛ لأن مبن الولاية على الشفقة والنظر» وذلك مُعَبَرٌ بظِنّبه وهو 
القرابة؛ ثم الْمَؤْلى الْمُنْعُمُ بالعتق) يعني: الذي ع على رقيقه بعتق؛ أحدًا من 


E E‏ ور ليه عليه وَأَنَعَفت عليه أفسك عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ #4[ الأحزاب:/7ا؟] (لأنه يرد تها ويعقل عنها) 0 المراد به الدية 2 أقَرَبُ 
عصّيته لَب أي: أقرب عغصبة الول نسبًا (على ترتيب الميراث؛ © إن دموا؛ 


فعصبة ولاءٍ على ما تقد م السُلْطَانُ وهو: اف أو نائبه) إذا قال الفقهاء 
رحمهم الله: السلطان. فالمراد به الذي له السلطة العليا في الدولة (قال أحمد: 
«والقاضى أحبٌ إليّ من الأمير في هذا») فكون القاضي يتولى الأمر أحب إلى 
الإمام أحمد من الأميرء وإنما كان القاضي أحب لأن القاضي أكثر دينًا وعلمًا 
وأمنًا. 

قال: (فإن عدم الكل؛ زوّجها ذو سلطان في مكانما) كامرأة في مكان ليس 
عندها ولي فإنه يزوحها ذو سلطان في مكانه» وهذا يوحد الآن مثلا في أوروبا أو في 
أميركا حيث تُسلم امرأة وليس عندها من يتولى أمر تزويجها من المسلمين؛ فأقاربما 
كلهم نصارى؛ فيُقال: يزوحها ذو السلطة في المكان» فلو كان هناك مركز إسلامي 
مثلًا؛ فالمركز هو الذي يتولى سلطة تزويجهاء فإن لم يكن هناك مركز إسلامي فيتولى 
السفير مثلا فالسفير بمنزلة الولي؛ لأنه قائم مقام الإمام. 
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هذا هو ترتيب الولاية؛ فلو أن الأب فاسق والابن فاسق والأخ فاسق والعم 
فاسق فكلهم فسقة يحلقون لحاهم فتنتقل الولاية إلى السلطان. 

والدليل على أن ولاية النكاح مختصة بالعصبة قالوا: إن هذا هو المعروف قي 
الجاهلية والإسلام؛ أي أن العصبة هم الذي يلون النساءء ولهذا هم الذين يتحملون 
الدية فيما لو وحب على الإنسان دية» فلما كانوا هم الذين يتحملون الدية وهم 
الذين يعصبونه صارت الولاية لهم لأتما مأخوذة من الموالاة» والموالاة حاصة 
بالعصبة. 

هذا دليل عام؛ وهناك دليل من السنة» وهي ما سبق في قصة أم سلمة من قولما: 
«قم يا عمر فزوج رسول الله»”"” © 

قال: (فإن تعدّر وكُلَتْ) بأن تقول لشخص: وكلتك أن تزوحني من فلان. وقال 
بعض العلماء: فإن تعذر زوجت نفسها؛ أي: تولت الأمر بنفسها؛ فلو أن امرأة 
مثلا في بلد غربة فأراد شخص أن يتزوحها وليس لما ولي وم يوحد ذو سلطة فعلى 
المذهب توكله»ء فتقول: وكلتك أن تزوحني من نفسكء وقال بعض العلماء: بل 
تباشر تزويج نفسها فتقول: زوحتك نفسي. ويقول هو: قبلت. 

قال: (ووَلِئٌ أمةٍ سيدها ولو فاسقا) وقد سبق هذا في قول المؤلف رحمه الله: 
(والعدالة) فلا يستبد من الفاسق إلا سلطان وسيد يزوج أمته» وذكر أن العلة في 
ذلك أن تصرف السيد مع الأمة تصرف يغلب فيه التصرف المالي على التصرف 
النظري. 

قال: (ولا ولاية لأخ من أ ولا الخال ونحوه من ذوي الأرحام) فالأخ من الأم 
والخال ونحوه من ذو ال ا ليس لمحم ولاية؛ لأنه قد سبق أن العصبة هم الذي 
يختصون بالولاية فلا مدحل لذوي الفروض ولا لذوي الأرحام. 

قال: (فإ عضّل) عضل معنى منع» والمؤلف رحمه الله إنما احتار هذا التعبير ولم 
يقل: وإن منع. موافقة للقرآن في قول الله تبارك وتعالى: قل تَعْضْلُوهْنَ أن 
يكحن أَرْوَاجَهُنَ [البقرة:87١]‏ (الوليُ الأقرَبُ؛ بأن متعها) ففسر العضل 


(۱۰۷) سبق تخريجه. 
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بالمنع» واعلم أن امتناع الولي عمومًا تارة يكون بحق وتارة يكون بغير حق؛ فإن كان 
بحق فلا يُسمى عضلاء كما لو اختارت تزويج نفسها من فاسق فامتنع» فامتناعه 
بحق» وتارة يكون بغير حق» وذلك فيما إذا منعها (كفوًا رَضِيته) فلو تقدم إليها 
رحل كفء ورضيت به ومنعها فإنه يُعتبر عاضلا. 

قال: (ورغِب بماصح مهرًا) الضمير في "رغب" يعود على الخاطب أو على 
الزوج باعتبار ما سيكون» يعني: رضي بما صح مهرًا بأن قال مثلًا: المهر عشرة 
آلاف. فرضي الخاطب» فلو أن الولي عضل كفئًا رضيته طمعًا في ما هو أفضل من 
هذا المتقدم فلا يُعتبر عضلًا؛ لأنه ينظر هنا إلى ما هو أصلح. 

قال: (ويفسُق به إن تكرّر) أي: يفسق بالعضلء يعني: يصير فاسقًا بالعضل إن 
تكرر منه. وق العبارة إشكال؛ إذ أنه من المعلوم من قواعد المذهب أن الإنسان لا 
يكون فاسمًا إلا إذا فعل كبيرة أو أصر على صغيرة؛ بأن أدمن عليهاء وهنا جعل 
محرد تكرار العضل يوحب التفسيق» مع أنه طبقًا للقواعد لا يعتبر العضل فسمًا إلا 
إذا أصر عليه؛ لأنه صغيرة» فهنا جعل التكرار كالإدمان. واللجواب عن هذا أن 
العضل لما كان متضمتا للإضرار بالغير جُعل التكرار مع الإضرار بمنزلة الإصرار. 

قال: (أو ل يكن الأقرب أهْلَا؛ لكونه طفلاء أو كافرّاء أو فاسقاء أو عبدًا) 
يعني: لو كان الأقرب طفل أو كافرًا أو فاسقًا أو عبدًا فإنه يُزوجٍ الأبعد (أو غاب 


4 
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الأقرب عَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ لا تُفُطَعْ إلا بِكُلْفَةٍ ومَشَقَة فوق مسافة القصر) فلو كان 
الأب في بلد بعيدة وهذه البلاد لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فحينئذ يزوج الذي يليه» 
أف الأبعل: 

وظاهر كلامه الماتن: سواء كانت هذه الغيبة مسافة قصر أو أقل أو أكثرء فالعبرة 
بأن تكون هذه الغيبة لا تُقطع إلا بكلفة ومشقة؛ سواء حاوزت مسافة القصر أو 
كانت مسافة قصر أو كانت دون مسافة القصر؛ لأن المؤلف رحمه الله لم يقيد 
ذلك؛ بل حعل مناط الحكم بأن تكون الغيبة لا قطع إلا بكلفة ومشقة» وهذا 
يختلف باحتلاف الأزمان. 
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وقال بعض العلماء: إن حد الغيبة أن يكون بينه وبين موليته مسافة قصر؛ فإذا 
كان بينه وبين موليته مسافة قصر فأكثر فإنه يزوج الأبعد؛ سواء كانت تُقطع 
بكلفة ومشقة أو لا تقطع بكلفة ومشقة» فالعبرة بالمسافة. 

وقال يعض العلا وهو الول الثالك؛ إذا غناي فة يفوا لاطنب 
الكفء فإنه بزوج الأبعد. 

قال: (أو جهل مكانه؛ روج الحرَّةَ الول الأنْعَدُ)؛ فإذا عضل الولي الأقرب زوج 
الأبعد» والأبعد هنا بمعنى البعيد, أو أن العبارة على تقدير "منه"» يعني: زوج الأبعد 
منه. والمراد بالأبعد هنا الذي يليه» فأفعل التفضيل هنا على أصله» وهذا مثل قوم 
العسل أحلى من الخل. يعني: العسل فيه حلاوة والخل ليس فيه حلاوة. فهنا أفعل 
التفضيل جحاء بمعنى أن أحد الجانبين فيه صفة ليست ف الآخرء فمراد المؤلف 
بقوله: "الأبعد" يعني: الذي يلي هذا العاضل؛ فلو أن الذي عضل هو الأب ولم 
يكن له وصي فيلي العقد الحد. 

قال: (لأن الأقرب هناكالمعدوم. وإن روج الأَبَعَد, أو زوّج أختبيٌ. ولو 
حاكمًاء مِنْ عير عُذْرٍ للأقرب؛ لم يصح النكاخ) فإذا زوج الأبعد مع وحود 
الأقرب فإنه لا يصح النكاح؛ فلو اجتمع مثلا أخ وعم فزوج العم مع وحود الأخ 
فإن النكاح باطل؛ لأنه لم يزوج الولي الحقيقي» لأن العم لا ولاية له في هذا المغال؛ 
فكأن المرأة تزوحت بدون ولي» وقال بعض العلماء: يصح وقد أساء العم؛ لأنه 
افتات على حق غيره. 

والحقيقة أنه يفرق في هذه المسألة بين الأولياء؛ فبعض الأولياء يقال فيهم: لا 
يصح. وبعضهم يُقال: يصح. فالأب مع غيره لا يصح» فلو وحد الأب أو غاب 
الأب غيبة قريبة فزوج العم أو زوج الأخ فلا يصلح؛ لأنه الافتقات على الأب ليس 
كالافتقات على غيره» ولأن هذا لو قيل به فقد يُتخذ ذريعة أو وسيلة إلى أن الرحل 
إذا حطب امرأة وامتنع الأب لفسقه أو غير ذلك ثم سافر الأب فيأتي هذا الخاطب 
إلى عمها أو أخيها فيعطيه دريهمات ليزوجه. 


۲۰ 


قال: (لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها. فلو كان الأقربُ 
لايَعْلمُ أنه عصبةٌ, أو أنه صار أو عاد أهلا بغدَمُافٍ؛ صح النكاخ؛ 
استصحابًا للأصل) لأن العبرة بواقع الأمر» كإنسان زوج وهو لا يعلم أنه عصبة أو 
أنه كان غير أهل فزوج ثم تبين أنه أهل؛ فالعصبة هي الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن 
الابن ثم الأخ والعم؛ فلو زوج العم قي حال يظن أن الأحق فيها الأخ» فتبين أن 
الأخ حالة العقد كان قد مات قبل أسبوع» فلو نظرنا على حسب ما في ظنه لقلنا: 
العقد لا يصح؛ لأنه زوج وهو يعتقد في نفسه أنه غير ولي» لكن لو نظرنا إلى واقع 
الأمر لقلنا: يصح. 

قال: (ووكي لُكل وليّ يقوم مقامه) يعني أن الوكيل يقوم مقام الموكل (غائبًا 
وحاضرًا) يعني أنه لا يُشترط في التوكيل في النكاح أن يكون الولي غائبّاء بل يجوز أن 
يوكل وهو حاضر؛ فلا يُشترط للتوكيل في النكاح أن يكون لعذر» فيجوز التوكيل 
ولو لغير عذر. وإنما نص المؤلف على قوله: "غائيًا وحاضرً" لأن بعض العلماء قال: 
لا يصح التوكيل إلا في حال الغيبة. 

قال: (بشرط إا للوكيل بعد توكيله) أي أن تأذن للوكيل بعد توكيله (إن لم 
تكن مُجْبَرَه فإن كانت جبرة فليس لما أذن. 

وامجحبرة هي البكر مع الأب والوصيء وغير المجبرة هي الثيب والبكر مع غير 
الأب» فلو كانت امرأة بكر فقال أبوها لرحل: وكلتك أن تزوج بنتي. فالوكيل يملك 
الإحبار؛ فلا يُشترط إذن البنت كما أنه لا يُشترط إذنما مع الأب» لأن الوكيل يقوم 
مقام الوكل. فإذا كانت غير جبرة فيشترط أذتا للوكينل بعد توكيله؛ فلو أن رجحل 
قال: وكلتك أن تزوج بنتي الثيب. فيُشترط أن يكون إذن البنت المزوحة بعد 
التوكيل؛ فلو قال لابنقه الثيب: سأسافر وسأوكل فلانًا في تزويجك غدًا العصرء 
فاتصلت البنت بفلان في هذا اليوم وقالت: أذنت لك أن تزوجني من فلان. فإذتما 
له غير معتبر؛ لأنه قبل التوكيل» فإذا كان أذنما بعد توكيله صار إذتًا لمن له ولاية» 


وأما إذنما له قبل توكيله فهو إذن لرحل أجنى؛ فلابد بعد التوكيل من تحدد الإذن. 


۲۲1 


قال: (ويُشترط في وكيل ول ما يُشترطٌ فيه) فلو كان الوكيل فاسمًا فلا تصح 
الولاية» ولو وكل صبيًّا فلا يصح» ومحنونًا لا يصح. 

فلو كان لماعم هو وليها فوكل العم الأخ من الأم فيصح؛ لأن ولاية الأخ من 
الأم ليست بالأصالة بل بالوكالة. 

واعلم أن التوكيل في النكاح له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يعين الولي للوكيل ما هو موكل فيه؛ بأن يقول: وكلتك أن 
تزوج بنتي فلانة من فلان. فهنا لا يستفيد الوكيل إلا العقد الأول فقط؛ فلو 
حصلت فرقة بين الزوحين فلا يملك أن يزوجها بآخر. 

الحالة الثانية: أن يفوض له بأن يقول: وكلتك أن تزوج بنتي من شئت مق 
شئت. فهنا يستفيد الوكيل العقد الأول وما بعده؛ فلو أنه زوحها زيدًا ثم طلقها زيد 
فيملك أن يزوجها من عمرو ثم إن طلقها فمن بكر؛ لأنه قد فوض الأمر إليه. 

الحالة الثالفة: أن يُطلق الولي الوكالة؛ بأن يقول: وكلتلك أن تزوج بنتي. ولا يُعين 
له فلانًا أو فلاتًاء فيُنظر إلى القرائن؛ فإن علمنا أن الولي أراد بقوله: وكلتك أن تزوج 
بنتي. يعني: ألا تخلو بنتي من الأزواج وألا تبقى معطلة؛ فهنا يستفيد العقد الأول 
وما بعده» وإن علمنا أنه إنما أراد: وكتلك أن تزوج بنتي على رحل واحد. فلا 
يستفيد إلا العقد الأول. 

قال: (ويقول الولح أو وكيلّه لوكيل الزوج: زوجت موَكلَكَ فلانًا فلانة. ويقول 
وكيل الزوج: قبأثه لفلانٍ أو لموكلي فلان. وإذا استوى وَلِيانِ) في الجهة والدرحة 
والقوة (فأكنرُ؛ سن تقد أفضل) فلو احتمع عمان شقيقان للمرأةٌ فيقدم الأفضل 
بدينه وماله لمصالح النكاح» (فأسَنٌ) أي: إن استويا في الفضل يقدم أكبرهما سنًا؛ 
لأن الكبر في السن معتبرٌ في الشريعة» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحويص 
ومخيصة في حديث القسامة وک کن ويُقدم الأفضل قياسًا على إمامة 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 
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الصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الل فالأسن 
كذلك على ترتيب الصلاة. 

وعكن أن يستوي وليان من كل وحه» قالوا: لو كانت المرأة ملحقة بأبوين فهنا 
لاوا و هن فيان ارين ب ل ار فلات التسيية نانيك ونا لف الت 
بالرحلين» لأنما تشبه هذا وتشبه هذاء فيكون للبنت أبوان» فلو أرادت أن تتزوج في 
هذه الحالة فلا ينفرد واحد منهما بإنكاحهاء بل لابد منهما جميعًا. 

قال: (فإن تشاحُوا أفرع) يعني: إن استويا في الفضل والسن؛ كما لو كانا توأم؛ 
فيُقرع بينهما؛ فمن خرحت له القرعة فهو الولي (ويتعيّنُ مَن أذِنَتْ له منهم) فإذا 
عينت أحدها تعبّن ولو كان دونه في الفضل أو كان دونه في السن؛ فلو احتمع 
أحوان شقيقان أحدها عمرةٌ ثلاثون والآحر عمرةٌ أربعون والذي عمره أربعون أفضل 
فهو يفضّله في الفضل والسن فقالت: أريد أن يزوجني الأصغر. فإنه في هذه الحال 

قال: (ومّن زوّج ابه ببست أخيه ونحوه صح أن يتولّى طَرَق العقد) فيحصل منه 
الإيحاب ويحصل منه القبول؛ فيقول: زوحت فلانًا وفلانة. 

واعلم أن تولي طرفي العقد له صورٌ: 

الصورة الأولى: أن يكون العاقد متوليًا لطرفي العقد بالولاية. مغل ما لو زوج ابنه 
الصغير ببنت أخيه وهو ول عليهاء فهنا قد تولى طرق العقد بالولاية لأنه ولح على 
الصغير وول على البنت. 

الصورة الثانية: أن يتولى طرفي العقد بالوكالة» كما لو وكل الزوج زيدًا من الناس 
ووكل ولي المرأة أيضًا هذا الشخحص؛ بأن قال الزوج لزيد: وكلتك أن تعقد لي النكاح 
على فلانة. وقال أبوهاء وهو وليها: وكلتك يا زيد أن تعقد نكاح بنتي على فلان. 
فهنا زيد هذا قد تولى طرفي العقد بالوكالة من الزوج أو الخاطب» ومن ولي المرأة. 

الصورة الثالفة: أن يتولى طرفي العقد بالأصالة والولاية؛ كما لو زوج نفسه من 
موليته؛ يعني: رحل له بنت عم ليس لما أحد إلا هو فهو وليهاء فأراد أن يتزوجهاء 


)٠١9(‏ سبق تخريجه. 
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فهنا يتولى طرفي العقد بالأصالة عن نفسه وبالولاية عن بنت عمله لأنه ولح عليها. 

الصورة الرابعة: أن يتولى طرفي العقد بالأصالة والوكالة؛ كما لو وكل ولي المرأة 
الزوج في أن يعقد النكاح على ابنته؛ يعني: رحل تقدم لخطبة امرأة فقال له وليها: 
وكلتك أن تعقد لنفسك على موليتي. فهو يعقد العقد بالأصالة لأنه زوج» وبالنسبة 
للمرأة بالوكالة. 

الصورة الخامسة: أن يتولى طرفي العقد بالولاية والوكالة؛ عكس الصورة الرابعة. 
بأن يوكل الزوج ولي المرأة فيقول: وكلتك أن تعقد لي النكاح على ابنتك. فالولي 
يعقد النكاح بالنسبة لابنته عن طريق الولاية وبالنسبة للزوج عن طريق الوكالة. 

قال: (ويكفي: زوجت فلانًا فلانة) ولا يشترط أن يقول: زوحت فلانة فلان ثم 
قبلت لفلان من فلانة. فتولى طرق العقد يُسقط الإيجاب. أي: لا يُشترط الإيجاب 
والقبول في هذه الحالة. هذا فيما إذا كان وكيلا. 

قال: (وكذا ول عاقلة حل له إذا تزوّجها ياذنها؛ كى قوله: تزؤجتها) هذه 
صورة تولى طرفي العقد بالأصالة والولاية» كرحل له بنت عم أراد أن يتزوحها فيكفي 
أن يقول: تزوحت بنت عمي. أو تزوحتها. فلا يُشترط أن يقول: تزوحت بنت 
ع را ا كا ب قدي 

فإن وكل أب شخصًا أن يزوج ابنته ممن يشاء فلا يجوز له أن يزوجها من نفسه؛ 
بل لابد أن يستأذن؛ لأنه ريما لا يرضاه لماء مثل ما لو قال شخص لآخر: وكلقتك 
أن تفرق صدقتي أو ركاتي. وكان هو مستحقًا؛ فلا يجوز له الأحذ منهاء وقال بعض 
العلماء: يجوز له أن يأحذ منهاء ويجوز له أن يزوج بنته لنفسه في المسألة؛ لكن 
الأولون قالوا بعدم الجواز سدًا للباب؛ لأنه قد يُفتي نفسه بأنه أهل لمذه المرأة أو أنه 
مستحق للصدقة وهو غير مستحق» ففي هذه الحال يُقال: الاحتياط أن يذهب 
للولي ويقول: أنت وكلتني في تزويجها وأنا أريد أن أتزوحها. 


٤ 


الشرط الرابع: الشهادة. 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

الشرط (الرَّابعْ: الشَّهادَمُ؛ لحديث حابر مرفوعًا: «لا ياح إلا بول وشَاهِدَي 
عَذْلٍِ». رواه البرقاي» وروي معناه عن ابن عباس أيضًا. (فلا يصح النكاح زلا 
بشاهدَيْن عَدْلَين)» ولو ظاهرًا؛ لأن الغرضّ إعلان النکاح» (ذَكُرَيْنِ مُكُلّقَيْن 
ميعَيْنِ نَاطِفَينِ), ولو أنهما ضريران» أو عَدُوًا الزوحين» ولا يُبَطِلُّه تواص بكتمانه» 
ولا تُشترط الشهادةٌ لها من الموانع» أو إذنماء والاحتياط الإشهاد فان أنكرَتِ 
الإذنَ؛ قت قبل دخحول» لا بعدّه. 

(وليست الكفاءَة» وهي) لغة: المساواة» وهنا: (دِيْنٌ), أي: أداء الفرائض 
واحتناب النواهي» (ومَنْصِبُء وهو النَّسَبُء وَالْخحْرَيّة» وصناعةٌ غير ررب ويسارٌ 
بحسب ما يجب لما-؛ (شَرْطًا في صكته)» أي: صحة النكاح؛ لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد» فنكحها بأمره. متفق عليه؛ 
بل شرط للزوم» (فلو زوّج الأب عفيفة بفاجرء أو عريية بِعَجَيِيَ))؛ أو حر بعبد؛ 
(فلِمَن لم يَرْضَ من الْمَرَْةٍ أو الأولياء)- حت مَنْ حدّث-؛ (القشخ)» فيفخ 
أ مع رضا أب؛ لأن العار عليهم أجمعين. وحيارٌ الفسخ على التراحي» لا يسقط 
إلا بإسقاط عصبة» أو ما يذل على رضاها من قولٍ أو فعل. 
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قال المؤلف: (الشرط الرَابعْ) من شروط النكاح: (الشهادة؛ لحديث جابر 
مرفوعًا: «لا ناح إل بول وشاهدذي عَذلٍ». رواة البرقاي» وروي معناه عن ابن 


عباس أي فلابد في النكاح من الشهادة؛ فالشهادة شر لصحة النكاح. 


)١٠١(‏ أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب: النكاح» حديث رقم »)"٠١ /4( »)"٠۲١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب: النكاح» جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الأباء البكر بغير إذاء حديث رقم »)١١٠٠١١(‏ (۷/ 


° 


ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذا بَلَفْنَ أَجَلَهْنَّ فَأفي كوه بمغْرُوفٍ أؤ 
فَارِقُوهُنَ غوف وَأَشْهدُوا دوي عَذَلٍ مِنْكُمْ4[الطلاق:؟]» ووحه الدلالة من 
الآية أن الله عز وحل أمر بالإشهاد عند مراحعة الزوحة» والمراجعة إعادة نكاح 
سابق» فإذا وحب الإشهاد في إعادة نكاح سابق فلأن يجب الإشهاد في ابتداء عقا 
جديد من باب أولى؛ لأن المرااجعة ف والتي ابتدأ العقد عليها أجنبية» 
ووحوب الإشهاد على الأحنبية أولى من وحوبهِ على الزوحة. 

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدلٍ». وقي رواية: «إلا بولي مرشد وشاهدي دل وقوله: «لا نكاح» 
النفي هنا للصحة لا للوحوب ولا للكمال؛ لأن الأصل في النفي أن يكون للصحة. 

قالوا: ولأن الإشهاد فيه فائدة» وهي أن الرحل قد يزني بامرأة فإذا أتى منها 
بأولاد قال: هي زوحتي. فلو لم نقل بالإشهاد لكان في ذلك حجة للفساق 
وغيرهم. 

قالوا: ولأن النكاح من أخطر العقود؛ فإذا كان يتأكد الإشهاد على العقود 
المعتادة كالبيع والرهن وشبهها فالنكاح من باب أولى. 

وعليه فالإشهاد شرط لصحة النكاح بدلالة القرآن والسنة والنظرء وهذا هو 
المشهور من المذهب» وأنه لو تزوج المرأة بلا إشهاد فالنكاحٌ فاسد. 

والقول الثاني أن الإشهاد ليس بشرط؛ فلا تُشترط الشهادة في النكاح» وعللوا 
ذلك بأنه لا دليل على الاشتراط. 

وأحابوا عن الآية بأن الله عز وجل أمر بالإشهاد على الرجعة لثلا يحصل النزاع» 
فقد يدعي الزوج أنه راجع وتُنكر المرأة؛ كامرأة طلقها زوجها وبقي على خروجها 
من العدة مثلا عشرة أيام فراجع في هذه العشرة أيام» ولما انتهت العدة صارت بائنة 
منه بينونة صغرى لو لم يراجع فلا يمحل له أن يرحع إليها إلا بعقد. فيقول: 


5) عن ابن عباس» وحديث البرقاني عن حابر أخرحه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف» (؟/ 
° 
)١١١(‏ سبق تخريجه. 
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راحعتك. فتقول هى: ما راحعتنى هات شهود على إنك راجعتنى. قالوا: إن الرحعة 
يحصل عندها نزاع فقد يدعي الزوج المراجعة وثنكر المرأة؛ فلذلك نشترط الإشهاد 
عند الرحعة؛ لأننا لو لم نشترط الإشهاد عند الرحعة لكان معنى ذلك أن الزوج إذا 
قدرنا أنه راحع وفرقنا بينهما وتزوحت المرأة رحلا آحر فقد أحللناها لأحنبي مع أتما 
زوحة. فالإشهاد عند المراجعة لقطع النزاع» بخلاف ابتداء النكاح فليس فيه نزاع. 

وأما الحديث فقالوا: ضعيف لا يصح. 

والقول الثالث في هذه المسألة أن الواحب أحد أمرين: إما الإشهاد وإما 
الإعلان. فإذا أشهد كفى عن الإعلان» وإذا أعلن كفى عن الإشهاد» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» بل قال رحمه الله بأن الإعلان آكد من الإشهاد؛ 
٤ 1 5 1 ۳‏ 01 7 
لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: «أعلنوا النكاح» 3 وم يامر 
بالإشهاد» بل قال رمه الله: إن في صحة النكاح الذي يقتصر على الإشهاد فقط 
دون إعلان نظر. 

وإنما نوحب إما الإعلان أو الإشهاد ليحصل الفرق بين النكاح وبين السفاح. 

واعلم أن مسألة الإشهاد والإعلان ها أربعة مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يحصل إشهاد وإعلان» وهذا أكمل الحالات. 

المرتبة الثانية: أن بحصل إعلانٌ بلا إشهاد, وهذا على المذهب لا يصح» وعند 
شيخ الإسلام صحيح. 

المرتبة الثالفة: أن يحصل إشهادٌ بلا إعلان؛ فالتكاح على المذهب صحيح» 
وعند شيخ الإسلام يقول: في صحته نظر؛ لأنه قد يكون نكاح سفاح. 

المرتبة الرابعة: ألا يحصل إعلان ولا إشهاد» وهذا غير صحيح بالاتفاق. 

ويحصل الإعلان بإظهاره للناس؛ فما عده الناس إعلانًا فهو إعلان؛ فإضاءة 
الأنوار إعلان وخروج الزوج والزوحة بسيارتم أمام الناس إعلان وهكذا. 

قال: (فلا يصح النكاح) على المذهب (إلا بشاهِدَيْنِ) يعني ذكرين (ععذلينِ) 
والعدل هو ما استقام في دينه ومروءته» لكنهم رحمهم الله اكتفوا بالعدالة الظاهرة؛ 
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لذلك قال: (ولو ظاهرًا) فلا يُشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرًا وباطنًا بل 
تكفي العدالة الظاهرة؛ فلو شهد فاسقان فلا تُعتبر الشهادة ووجودهما كالعدم. 
وسبق أن القول الثاني في مسألة العدالة أا ليست شرطًا بل تصح شهادة الفاسق. 

قال: (لأن الغرضّ إعلان النكاح)» وهذا نما يؤيد أن الإعلان يكفي عن 
الإشهاد, (ذگرَيْنٍ) هذا من باب التأكيد؛ لأن قوله: (شاهدين) يُغني عن (ذكرين)» 
ادل غل ارا الد رة اليك اسايق :بردلا نكاح إلا بولي وشاهدي 
دل قالواة شاهد لظ مذكر دل على أن الشهود. ذ كور ملين 
المكلف هو البالغ العاقل؛ فلو شهد صبيان على نكاح فلا يصح» ولو شهد 
مراهقان فلا يصح» ولو شهد امرأتان فلا يصح» ولو شهد أربع نساء فلا يصحء 
ولو شهد رحل وامرأتان فلا يصح؛ فلا بُد من شهادة رحلين (سميعَيْنِ) احترارًا من 
الأصمين؛ وإنما يُشترط السمع لأن السمع هو طريق الشهادة» لأن قوله: زوحت 
وقبلت. أي: الإيحاب والقبولء إنما يُعلم عن طريق السمع» فيُشترط أن يكونا 
سميعين؛ لأن الإيجاب والقبول لا يمكن وصول علمهما به إلا عن طريق السمع. 

وظاهر كلامه أنه يكفي أن يكونا سميعين ولو كان سمعهم ثقيلاء فلا يُشترط أن 
يكون السمع قويّا لأن طريق العلم سوف يحصل ولو برفع الصوت. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يُشترط السمع ما دام يكن التوصل إلى 
الشهادة عن طريق الكتابة أو الإشارة؛ فإن الشهادة تصح. 

قال: (نَاطِقَيْنِ) احترارًا من الأخرس. 

واعلم أن قول المناطقة: "الإنسان حيوان ناطق" لا يعني أن كل إنسان هو ناطق؛ 
بل قوهم: "ناطق" هو فصل يُخرج البهيمة؛ فمُرادهم بالناطق هنا: الناطق بالقوة أو 
بالفعل؛ يعني أنه ينطق بالفعل أو بالقوة» فالنطق بالفعل هو الكلام باللسان» 
والنطق بالقوة هو ما يقوم مقام النطق باللسان من الإشارة والكتابة. 

وعليه فقوله: (ناطقين) يعني بالفعل» وضد الناطق الأحرس؛ فلا تصح شهادة 
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واعلم أن المؤلف رحمه الله اشترط السمع لأحل التحمل واشترط النطق لأحل 
الأداء؛ لأن الشهادة تحمل وأداء؛ فالتحمل لابُد فيه من السمع والأداء لبد فيه من 
النطق. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يُشترط النطق إذا تمكن من أداء الشهادة 
بالإشارة المفهمة أو بالكتابة» وهذا قال: (ولو أنحما ضريران) يعني: الشاهدين. 
لأن الشهادة بمكن تحملها وأداؤها ولو كان الإنسان ضريرًا؛ لأن محل الشهادة هو 
السمع والنطق» وهذا لا تعلق له بالبصر. 

قال: (أو عَدُوًا الزوجين) المراد: عدوًا الزوحين دينًا أو دنيا أو هما معًا؛ يقول 
الفقهاء رحمهم الله: العدو: من سره مساءة شخص وغمه فرحه. يعني أنه لو قيل 
له: فلان أصيب في حادث. فيض حك ويتبسم. أو: فلان رسب ف الاختبار. 
فيفرح. ولو قيل له: فلان حاءته هديه أو عطية مليون ريال. فيغتم. أو: فلان نجح. 
فيغتم» فهذا هو العدوء والعداوة المعتبرة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة 
الدنيوية؛ فهي التي تؤثر في عدم قبول الشهادة» والصواب أن الدينية أعظم من 
الدنيوية. 

والحاصل أن الشاهدين لو كانا عدؤين للزوحين فإن شهادتما مقبولة؛ قالوا: لأن 
العدو تقبل شهادته للإنسان لا على الإنسان؛ فشهادته عليهما هو متهمٌ فيهاء 
وشهادته هما هو غير متهم فيها؛ فشهادة العدو لعدوه مقبولة» وشهادة العدو على 
عدوه غير مقبولة. قالوا: لأنه إذا كانت الشهادة عليه فهو مُتهم؛ لأنه ريما قصد 
بشهادته التشفي والانتقام. أما إذا كانت له فليس بمتهم. 

ويُشترط في الشهود ألا يكونوا من عمودي نسب المشهود لهم؛ فشهادة الآباء 
لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم غير مقبولة» فلابُد في الشهادة أيضًا من أن يكون 
الشاهد غير متهم برحم؛ هكذا عبر الفقهاء. وعليه فلا تصح شهادة من كان من 
عمودي النسب للزوجين أو للولي» وعمودا النسب هما الأصول والفروع. 

فلو أن رحلا زوّج بنته لشخص وكان الشاهدان ابناه فلا تصح الشهادة» ولو أن 
رحلا زوج بنتنه لرحل وشهد أولاد الرحل من زوحة سابقة فلا تصح الشهادة؛ لأنهما 
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فروعٌ للزوج. إِذَا فلابد أن يكون الشهود من غير عمودي النسب. 

وشهادة الأخ فيها تفصيل؛ فإن كان العاقد الأب فلا تقبل؛ لأنه فرع الولي» وإن 
كان العاقد أحوه قبلت؛ لأنه من الحواشي. فلو زوج الرحل بنته فشهد أحو البنت 
في النكاح فالشهادة لا تقبل؛ لأنه من عمودي نسب الولي» ولو أن العاقد الأخ؛ 
أي: كانوا ثلاثة أحوة فزوج الكبير أحتهم وشهد اثنان منهم على العقد؛ فإنه يصح؛ 
لأن الأحوين هنا ليسا من فروع الزوجة ولا الزوج ولا الولي. 

والعلة في اشتراط ألا يكون الشاهدان من عمودي النسب التهمة؛ لأتحهم 
يشهدون لعمودي نسبهم فهم متهمون. 

والصحيح أن شهادة عمودي النسب مقبولة» ولاسيما في عقد النكاح» ووحه 
ذلك أن شهادة عمودي النسب في عقد النكاح ليست متمحضة في المنفعة» بل 
شهادةٌ له وشهادةٌ عليه؛ لأن عقد النكاح يوحب للإنسان حقوقًا ويوحب عليه 
أيضًا حقوقًا؛ فالإنسان إذا عَمَدَ عَفَدَ نكاح وحب له حقوق ووحب عليه حقوق» 
والفقهاء رحمهم الله قبلوا شهادة العدو في عقد النكاح قالوا: لأن الشهادة لم 
تتمحض عليه بل هي له. فيقال أيضًا: شهادة عمودي النسب لم تتمحض لهم بل 
هي هم وعليهم. 

وعليه فالصحيح في هذه المسألة أن شهادة عمودي النسب مقبولة؛ بل الصحيح 
-كما سيأت في الشهادات- أن كل من كان مبررًا في العدالة؛ أي: كل إنسان 
عدل مبرز في العدالة؛ فإن شهادة مقبولة» ولو كان الزوج على زوحته» أو الأب 
على ابنه» أو الابن على أبيه. 

قال: رولا يُبْطِلْهِ تواص بكتمانه) أي: لا يُنطل عقد النكاح تواص بكتمانه؛ 
فلو تواصى الزوحان مع الشهود على كتمان النكاح فإنه صحيح؛ فلو جاء الولي 
والزوحان وأتيا بشاهدين وقالوا: اشهدا بهذا النكاح لكن لا مُخبرا أحدًا به. كأن كان 
نكاح مسيار» وهو نكاح صحيح؛ لأنه إذا حصلت الشهادة فهي نوع إعلان. 

قال: (ولا ُشترط الشهادةٌ لها من الموانع أو إذنا) يعني: لا يُشترط في 
الشاهدين أن يشهدا بخلو الزوحة من الموانع» فلا يُشترط أن يقولا: نشهد أن فلانة 
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غير معتدة. أو: نشهد أن فلانة ليست أعنًا له من الرضاعة. بل يشهدان على عقد 
النكاح فقط؛ فلو قال رحل لرحل: زوحتك بنتي. وقال: قبلت. وقال للشهود: 
فيشهدون على العقد فقط؛ فلا يجب أن يشهدا على أن المرأة غير معتدة أو أن 
المرأة غير مرتدة أو أن المرأة ليست أحته من الرضاعة؛ لأن الأصل عدم المانع. 

ولا يُشترط إذا شهدا أن يشهدا أتما أذنت لوليها في تزويجها؛ لأن الظاهر الإذن. 

قال: (والاحتياطٌ الإشهادٌ) يعني أن يشهدا على خلوها من الموانع وعلى إذتما؛ 
لأن مسائل النكاح ينبغي فيها سلوك جانب الاحتياط (فإن انكرت الإذنَّ 
صدّقَتْ قبل دخول) مثاله: رح زوج ابنقه برحل. وقبل أن يدل بما هذا الرحل 
أنكرت فقالت: أنا لم آذن في تزويجمي من هذا الرحل. فتُصدق؛ لأن الأصل عدم 
الإذن؛ وقولما محتمل الصدق فعلي مُدعي الإذن أن يأتٍ ببيّة؛ فإن أت الأب أو 
الزوج ببينة تشهد على أذتما ففي هذه الحال لا يُقبل قوطا. 

قال: (لا بعده) يعني: لا بعد الدحولء قالوا: لأن إنكارها الإذن بعد الدحول 
غير مقبول؛ لأتمافعلت ما يناقي هذا الإنكار من تمكينها من نفسها؛ فهي قد 
مكنت نفسها للزوج» فتمكينها يُنَافي دعوى عدم الإذن؛ إلا أن تأتي بينة وتقول: 
أدخلونٍ عليه قهرًا ووطمني قهرًا ولم آذن. ففي هذا الحال ثُقبل وإلا فلا ثُقبل؛ لأنه 
لوفتح ES‏ ابد ان a RES‏ 
ثلاثة ولم يُعجبها قالت: أنا والله ما أذنت. فيُفسخ النكاح فيكون في هذا فتح لباب 
الفساد. 

فإذا قالت المرأة: لم أعلم أن لي حق الإذن أو عدم الإذن. فيُنظر إلى القرائن؛ 
فإن كانت في مجتمع يجبرون البنت فيه على الزواج كالبادية فهنا يُقبل قولماء وإن 
كانت في مجتمع يعلم وحوب استغذان المرأة فلا يُقبل قوها إلا أن تأي ببينة. 

فال: الست الكفاءة وهي لغة: المساواة) فالكفاءة بمعنى المساواة والممائلة 
(وهنا: دِيْنْ) الدين يُطلقى على الإسلام ويُطلق على أداء الفرائض؛ لكن اليراد 
بالدين هنا كما فسره المؤلف رمه الله (أي: أداءٌ الفرائض واجتنابُ النواهي) ولا 
يصح أن تفسر الدين بأنه الإسلام؛ لأننا لو فسرنا الدين بالإسلام فمعنى ذلك أننا 
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أبحنا النكاح مع احتلاف الدين» والنكاح مع احتلاف الدين لا يصح. 

فالدين بهذا المعنى ليس شرطًا في صحة النكاح؛ فلو أن رحلا تزوج امرأةٌ وهو 
يترك بعض الفرائض ويفعل بعض الحرمات فإن النكاح صحيح؛ قالوا: لأشالو 
اشترطنا الدين لما تزوج أكثر الناس؛ لأن أكثر الناس غير سالمين من الوقوع في بعض 
ا محرمات أو ترك بعض الواحبات. 

قال: (ومَنصِبٌْ, وهو النَّسَبْ) المتبادر من المنصب أنه صاحب وظيفة كبيرة» 
الكو قي اردق ا كه سين اهموي و ا إل ولية مين 
قبائل العرب المعروفة» وضد النسب من لا نسب له؛ كالموالي وشبههم؛ فهؤلاء لا 
ينتسبون إلى قبيلة وإنما نسبهم ينتهي إلى آدم. 

فلو تزوحت امرأة نسيبة برحل غير نسيب فالنكاح صحيح؛ لأنه ليس شرطًا في 
الصحة؛ لكن للأولياء الفسخ. ولو كان العكس بأن تزوج رحلٌ نسيبُ من امرأةٍ 
غير نسيبة فهو أحف من الأول؛ لأن نسب هذه النسيبة يضيع بخلاف الأول. 

قال: (والْخْرَيَة وضد الحرية أن يكون عبدًا ملوَكًا (وصداعةٌ غير رَرِبَة) يعني: لا 
تو انان وفيت عمل مم ذا اعنه المابن + قلي آنا کو لقنت ووی کار 
التجار في البلد فزوجها كساحًا أو حجامًا أو حلاقًا؛ فالنكاح صحيح» لكن سيأتٍ 
أن للأولياء الفسخ (ويسارٌ بحسب ما يجب ها) فلا تزوج بنت غني بفقير. 

وعليه فالكفاءة لما شروط ستة جُمعت في قول الناظم: 

نسب فدين صنعة فحرية فقد العيوب وفي اليسار تردد 

يعني هل اليسار شرط أو لا. 

قال: (شَّرْطً في صكته» أي: صحة النكاح) وإنما ذكر المؤلف عدم اشتراط 
الكفاءة مع أنه لو لم يذكرها لعُلم أنما ليست شرطًا لوحود الخلاف, فالعلماء 
رحمهم الله لا ينفون اشتراط شيء إلا لوحود الخلاف» وخاصة أن النلاف هنا قوي» 
وهو رواية عن الإمام أحمد في أن الكفاءة في النكاح شرطٌ لصحته» وأنه متى انتفت 
الكفاءة فإن النكاح لا يصح. 

قال: (لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بست قيس أن تنكح أسامة بن 
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زید» فنگحها بأمره. متفق عليه" ؛ بل شرط للزوم» فلو زوّج الأب عفيفة 
بفاجر) المراد بالفاجر هنا: الزاني؛ لأنه قُوبل بقوله: (عفيفة)» لأن ضد العفة عدم 
العفة وهو الفجور والزناء والقاعدة في التفسير أن «الشيء يُعرّف تفسيره بمعرفة ما 
يُقابله», قال الله تبارك وتعالى: #إانَفِرُوا خِفَاهًا وَتَقَالَا؛[التوبة:١4]»‏ وقال تعالى: 
ودن في الاس بالحج يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضار يَأَنِينَ ِن كل فج 
عميتق[الحج:۲۷]. 

فلو زوج الأب ابنته العفيفة برحل فاجر فالنكاح صحيح؛ لأن الكفاءة ليست 
رطا اة 

قال: (أو عربيّةً) العربيية هي التي تنسب إلى قبيلة من قبائل العرب (بِعَجَوِيّ) 
العجمي هو من ليس بعري» وهو الذي لا ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب؛ 
فالمراد بالعروبة والعٌجمة هنا عروبة النسب لا اللسان؛ فمن كان منتسبًا إلى قبيلة من 
قبائل العرب فهو عربي ولو كان لسانه أعجميًا» ومن كان غير نتسب فهو أعجمي 
ولو كان لسانه عربنا؛ فيدخل في العجم: الفرس والروم وغيرهم كالأتراك وأبناء 
حنوب شرق أسيا والأمريكان والأوربيين فكلهم عجم؛ لان شولا ل تسجيون إلى 
شيءٍ من قبائل العرب. 

قال: (أو حرَةٌ بعد؛ فَلِمَنْ لم يَرْضَّ من الْمَرْأَةِ أو الأولياء» يعني: لو أن رحلا 
زوج بنته وهي نسيبة برحل غير نسيب فللأولياء الفسخ. قالوا: لأن العار يلحقهم. 
(حتى مَنْ حدّث) يعني: من حدث بعد العقد؛ فلو أن امرأة نسيبة تزوحت برحل 
غير نسيب وأتاها عشرون ولد ثم حدث لما ابن ابن ابن ابن عم فلما بلغ الخامسة 
عشرة قال: لا أرضى. فله حق (الفشح). 

قال: فيفخ أ مع رضا أب) فلو أن الأب مثلًا زوج بنته العفيفة لفاجر وم 
يرض الأخ فله حق الفسخ» ولو زوج بنته العربية بأعجمي فله حق الفسخ (لأن 
العار عليهم أجمعين) وظاهر كلامهم أنه حت أبناء المرأة لهم الفسخ؛ لأنمم أولياء؛ 


فلو أن امرأة نسيبة تزوجت بغير نسيب ثم كبر أولادها وقالوا: كيف تتزوحين من 
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هذا الرحل غير النسيب فنحن نفسخ النكاح. فلهم حق الفسخ؛ فيفسخون أمهم 

فإن قيل: أنتم الآن تنتسبون لأبيكم. قالوا: حت لا يضيع نسب الأم فنريد أن 
نحفظ نسب أمنا. فعلى المذهب لهم حق الفسخ» وعلى القول الذي نفاه المؤلف» 
وهو أن الكفاءة شرط في صحة النكاح؛ فالنكاح باطل أصلًا فجماع هذا البحل 
الغير نسيب بالنسيبة نكاح فاسد لا يصح. فلو أن رحلا تزوج امرأَة نسيبة وهو غير 
نسيب فعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين النكاح فاسد ولا يصح 
ووطؤه إياها إن كان عالميا بالحكم فهو في حكم الزناء وإن كان غير عالم فهو وطء 

والصواب في مسألة الكفاءة أن المعتبر الكفاءة في الدين» وأما ما سوى ذلك فلا 
يُعتبر» والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه»” ''؛ فالمعتبر الدين؛ فإذا قد الدين بالكلية فإن النكاح لا 
يصح» لأنه لا يُرْوّج كافرٌ بمسلمة؛ لكن إن وجد الدين ووجد معه بعض المعاصي 
فهذا يختلف؛ فمنه ما لا يصح معه النكاح كالزاني واللوطي؛ فلو تزوج رحل زان أو 
رحل لوطي بامرأة فإن النكاح لا يصح» والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
«الرَّانٍ لا ينكخ إلا رَنِيَةَ أو مُشْركةَ4[النور: ۳]» وعليه فاختلال الدين إن كان 
يعود إلى العفة كالزنا واللواط فإن النكاح لا يصح وما سوى الزنا واللواط من 
المعاصي ككونه يشرب خمرًا ويحلق لحيته ويتعامل بالربا فهذا أيضًا فيه تفصيل؛ فإن 
كانت المعصية الق أحلت بدين هذا الرحل لا يتعدى ضررها إلى الغير ا إلى 
الزوحة أو إلى أهلها؛ فإن الأولياء ليس لمم حق الفسخ؛ فلو كان الرحل يحلق لحيته 
أو يُسبل ثوبه أو يشرب دخانًا أو يتعامل بالربا فليس للأولياء حق الفسخ» ولو قُتح 
الباب لكان في ذلك شر عظيم» ولكان كل رحل يريد أن يتزوج ابنة عمه وقد 
زُوحت لغيره فإنه يتتبع زوحها ويجد عليه اد معصية شم يفسخ؛ فالمذهب قُ هذا 
ضعيضف» وأما ما يتعلق ضرره بالغير من المعاصي كما لو كان يتعاطى المخدرات أو 
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يشرب الخمر فقول الأصحاب رحمهم الله فيه قوي حدًا؛ يعني: يتوحب أن الأولياء 
لهم حق الفسخ في ذلك؛ لأن ضرر المخدرات وضرر شرب الخمر لا يقتصر على 
الشارب أو على المتعاطى وإنما يتعدى الضرر إلى غيره» فشاربوا المحدرات ربما 
يهددون زوحاتم بالقتل بل ربما هددوا أولادهم بالقتل وربما يقع على إحدى بناته؛ 
فمسألة الخمر ومسألة تعاطى المحدرات ضررها يتعدى للغير؛ فالمذهب قي هذه 
المسكرات فإن للأولياء حق الفسخ؛ لأن الضرر في هذه المسألة يتعدى إلى الغير. 

والحاصل أن فقد الدين فيه تفصيل؛ فإن كان يتعلق بالعفة فلا ينعقد النكاح 
أصلًا وذلك مثل الزنا واللواط وإن كان لا يتعلق بالعفة كسائر المعاصي التي ضررها 
التي يتعدى ضررها إلى المرأة أو إلى أهلها فإن هذا يحق للأولياء الفسخ فيه. 

ويشمل ذلك في مسألة الخمر ما لو كان ممن يتعاطى الخمر قبل عقد النكاح أو 
حدث منه ذلك بعد العقد؛ فلو کان الرجلن مستقیمًا وعقد على امرأة وصاحب 
فساقًا وعودوه شرب الخمر فصار يشرب الخمر ففي هذه الحالة للأولياء حق الفسخ 

ولو قيل بأن المعاصي توحب الفسخ لكان نصف المسلمين أو ثلاثة أرباعهم 
يفسخون من زوجاهم؛ فالغيبة ملا لا يسلم منها أحد؛ بل حلق اللحية صغيرة 
والغيبة كبيرة على منصوص أحمد؛ ولهذا يقول ابن عبدالقوي رحمه الله: 

وقد قيل صغرى غيبة وغميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

والناس الآن طلاب علم وغيرهم لا يسلمون من الغيبة؛ فلو قلنا بأن كل معصية 

قال: (وخيارٌ الفسخ على التراخي) يعني: لا على الفور؛ فلو أن رحلا زوج بنته 
العربية بأعجمي وبعد مضي عشر سنوات ظهر ابن عم ها فقال: أريد الفسخ. وقد 
كان موجودًا حين العقد ويتمكن من الفسخ لكن قال: كنت أشاور نفسي. فله 
الحق؛ لأن خيار الفسخ على التراحي لا على الفور. 


ro 


قال: (لا يسقط إلا ياسقاط عصبة) يعني: لو زوج أب بنته العربية بأعجمي 
ورضي العصبة فإن النكاح صحيح؛ فليس لهم حق الفسخ؛ لأنهم قد أسقطوا 
حقهم (أو بما يَدُلٌ على رضاها ِن قولٍ أو فعل) فلو كان العصبة راضين والأب 
راض لكن البنت الم ترض فلها حق الفسخ. 


i 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
رباب الْمُحَرّماتِ في التكاح) 
وهن ضربان: أحدهما: كر تَحَرْمُ على الأبد» وقد ذكرمه بقوله: (تخرم أبدًا: 
الأ كل جَدَة) يمن قبَلٍ الأمَ أو الأب (وإن عَلَتْ)؛ لقوله تعالى: إخزقث 
علي أ 4سا *؟]. الت ونث الان وبتتاهسا» آي يت 
البنت وبنت بنت الابن» (من حلا وحرام وإن سَقَلَتْ)؛ وارثة كانت أو لاء 
لعموم قوله تعالى: «ونائكٌ4. نكن أخت)؛ شقيقةً كانت» أو لأب» أو لأب 
لقوله تعالى: فوع وانک. (وبنتها)» ا الأحت مطلقاء وبنت ابنهاء 
(وبنت ابتتها)» وإن نزلت؛ لقوله تعالى: #وبتاث الأخب». (وبنث كل أخ» 
وبنتهاء وبنث ا ا ابن الأخ, (وبنتها)» أي ت بف امن اة 55 
تقلث؛ لقوله تعالى: ظإوَبََاتُ الأخ). (وكلٌ عَمَةٍ وخالّة وإن عَلَّا) من حهة 
الأب» أو الأم؛ لقوله تعالى: إوع اكم وَعَالائكُ». (وَالْملاعِتَةُ على 
الْمُلاعِنِ)» ولو أكذب نفسه» فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. 


س 


الأصل في النكاح الحل والإباحة كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات: 
«وأجل لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلكُْمْي؛ فالأصل في النساء أتمن حلال؛ فالتحريم في النكاح 
طارئ لا أنه هو الأصل إذ الأصل هو الإباحة. 

قال المؤلف: (وهن ضربان: أحدهما: مَنْ تَحْرْمُ على الأبد) المحرمات في النكاح 
نوعان: محرمات إلى الأبد» ومحرمات إلى أمد؛ يعني: إلى مدة وزمن؛ فشرع المؤلف 
ولا في ذكر الحرمات إلى الأبد» وهن خمسة أنواع: 

الأول: غرهات بالسبب. 

الغابي: محرمات بالمصاهرة. 

الغالث: عرمات بالرضاع. 
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الرابع: محرمات لأحل الاحترام. وهن زوحات النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا 
الصلاة والسلام» فهو نظير قول الفقهاء رحمهم الله في باب الصلاة: "وإذا دعاه 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أجاب" يعني: يقطع صلاته؛ فهذا لا وجحود 
له الآن. 

واعلم أن أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إنماهي في النكاح» ولذلك 
لما ذكر الفقهاء حصائص النبي عليه الصلاة والسلام ذكروها في كتاب النكاح. 

والدليل على تحريم زوحاته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما كان لكي أن 
ُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أَنْ تَنكځوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أبَدّا4[الأحزاب: .]٠١‏ 

الخامس: الملاعنة على الملاعن. 

وا نمخرمات بالنسب عددهن سبعة ذكرهن الله تبارك تعالى في قوله: ظِخْرَمَتْ 
عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكُمْ وَبَنَانَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَانَكُمْ وَخَالَائَكُمْ وَبَنَاتْ الأخ وَبَنَاتْ 
الأختِ4 [النساء: ؟]. 

قال: (وقد ذکره بقوله: تخر أبدًا) يعني: على التأبيد الأَمُ وکل جَدَةٍ من 
قبَلٍ الأ أو الأب» وإن عَلَتْ) ولم يُنظَّر في ذلك للميراث فليس الحرم هي الجحدة 
الأم» وسواء أدلت إليه بأنثى أو لم تدلء ولهذا كان انتشار الحرمة وسريان القرابة في 
باب جرم النكاح أوسع من باب الفرائض؛ فأم أب الأم غير وارثة وهي حرام في 
باب النكاح؛ وكذلك كل حدة من قبل الأم أو الأب فأم أم أم وإن علت وأم أم أم 
أمَهَانَكُم4). 

قال: (والبنث» وبنت الاين وبنتاههاء أي: بحت الت ويقت بيت الاب :من 
خَلالٍ) فالبنت التي هي من حلال هي التي نشأت من وطء في عقد صحيح 
كإنسان عقد على امرأة عقدًا صحيحًا وأتى منها ببنت؛ فهذه البنت من حلال 


(وخرام) وهي التي نشأت من وطء حرام؛ كالزنا؛ أو من وطء في عقد فاسد يعتقد 


للا 


الواطئ فساده؛ فلو عقد على امرأة عقدًا فاسدًا وهو يعلم أنه فاسد أو أنه باطل 
ومع ذلك وطأ المرأة وأتى منها ببنت فهذه البنت من وطء حرام؛ لن الواطئ يعتقد 
حرمة وطئه. 

بقي قسم تالت من اقسام البنت» وهي من نشات من وطء حلال باعتبار 
الواطئ حرام باعتبار الواقع؛ وذلك كالبنت التي نشأت من وطء شبهة أو التي 
نشأت من عقد فاسد يجهل الواطئ فساده؛ فالواطئع هنا يعتقد أن هذا الوطء 
حلال لكن الواقع أنه حرام؛ كما لو تزوج امرأة ثم تبين أتما أحته من الرضاع. 

قال: (وإن سَقَلَتْ) وفي نسخة: "وإن سفلن" فيعود على المجموع؛ أي: البنت 
وبنت الابن وبنتاهماء وقوله: "وإن سفلت" باعتبار المفرد» والفرق بين "سمّل"؛ 
كقتل» و"سفل" كقزب أن سمل أي انحدر من جهة أخلاقه ومعاملته؛ أي: صار 
سافلا في أخلاقه وفي تعامله وأما سقّل فبمعنى نزل. 

قال: (وارثة كانت أو لا)؛ والوارثة هي التي أدلت بمحض الذكور» وغير الوارثة 
ھی ال دت دک قبله أنشى؛ فيشمل البنت وبنت الابن وبنتاهما؛ يعنى بنت بنت 
الابن وبنت بنت البنت وإن نزلت؛ سواء أدلت بمحض الذكور أو بمحض الإناث 
(لعموم قوله تعالى: #وبتاتكم4 [النساء: *؟]). 

قال: (وكل أحت) فقال:هكاة ١‏ کل خضت و کا ا مع 
أن البنت أقسام؛ من حلال وحرام وإنما قال ذلك لأن الأحت ثلاثة أنواع: (شقيقة 
كانت» أو لأب» أو آَم لقوله تعالى: لوَأَخَوَانكُم4. وبنتهاء أي: بنت الأخت 
مطلقًا) فنتت لحت :طا حرام» وبنت بنت بنت الأحت حرام (وبنت ابنهاء 
وبنت ابتتهاء وإن نزلت) كلهم حرام (لقوله تعالى: بات الأخت». وبنث 
بست بنت ابن أخيه. وإن سَقَلَتْ؛ٍ لقوله تعالى: «وَبَنَاتُ الأخ4. وك عَمَةَ) 
سواء كانت عمة شقيقة أو لأب أو لأم؛ فالعمة الشقيقة هي أخت أبيه من الأب 
والأم» والعمة لأب هى أخحته من الأب فقطهء والعمة لأم أحته من الأم فققطء 


۹ 


من أبيها فقطء أو لأم وهي أختها من أمها فقط (وإن عَلَمَا من جهة الأب» أو 
الأ فخالة أبيه خالة له» وعمة أبيه عمة له وعمة أمه عمة له وخالة أمه خالة له 
(لقوله تعالى: «إوعَمًائكمْ وَخالانكم)) والقاعدة أن عم الإنسان عم له ولذريته» 
وخاله حال له ولذريته؛ كما أن أم الإنسان أم له ولذريته وأبوه أب له ولذريته. 

وهذه الحرمات بالنسب جمعها ابن رحب رحمه الله في قوله: "يحرم على الإنسان 
أصوله وفروعه وفروع أصله الأدن وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط"؛ فأصوله 
كآبائه وأمهاته وإن علوا وفروعه الأبناء والبنات وإن نزلواء وفروع أصله الأدن› 
وأصله الأدن هو أبوه؛ ففروع الأب إخوته وأخواته وفروعهم؛ كبنت الأخ وبنت 
الأحت» وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقطء وأصله الأعلى هو الجد؛ ففروعه لصابه 
فقط كالأعمام والخالات؛ فإن كانوا من جهة الأب فهم أعمام وإن كانوا من جهة 
الأم فهم أخوال؛ وقيده بقوله: "لصلبهم فقط" فالعمات حرام والخالات حرام؛ لكن 
بناتمن حلال» فاعلم أن بنت عم أبيك هي بنت عم لك؛ فهي حلال؛ ولكن عمة 
أبيك هي عمة لك؛ فهي حرام. 

قال: (وَالْمُلاعِتَةُ على الْمُلاعِنِ) هذا هو القسم الثاني من الحرمات إلى الأبد؛ 
أي: الملاعنة على الملاعن» فلو أن رحلا اتمم امرأته بالزنا فلا يخلو إما أن يأ ببينة 
وإما أن تقر أو لا؛ فإن أتى ببينة أو أقرت فإنما تحد حد الزنا؛ فإن لم يأت ببينة ولم 
تقر ففي هذه الحال ضحد حد القذف ثمانين جلدة كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «البينة وإلا حد في ظهرك»” "2 وله أن يدفع هذا الحد عن نفسه بأن 
يُلاعن» وله أحكام خاصة تأي في بابه. 

قال: (ولو أكذب نفسه) يعني: حتى لو قال: أن كذبت فيما رميتها به من 
الزنا. ففي هذه الحال تحرّم عليه (فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين) ويُتصور هذا 
فيما إذا كانت الملاعنة أمةً والملاعن عبد ثم أعتق ا بالزنا ولم يأت ببينة ولم تقر 


فدفع عن نفسه الحد باللعان؛ فلو أن سيد هذا العبد الذي أعتق عرض الأمة في 
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السوق للبيع فوحدها العبد الذي لاعنها تباع فاشتراها فلا يحل له وطؤها بملك 


يمين؛ فالفرقة أبدية. 


٤١ 


المحرمات بالرضاع 


(ويحْرُمُ بالرضاع) ولو محرا (ما يحرم بالنّسَبِ) من الأقسام السابقة؛ لقوله 


عن ء و 


لكية: «يَحْيُمُ مِنَ الرَضَاعَ ما يخم مِنّ الطب متفق عليه (إلا أ أخته). 3 
أيه من رضاع» (و) إلا (أخست ابيه) من رضاع؛ فلا تحرم المرضعة ولا بنثها على 
أبي المرتضع وأخيه من نسبء ولا أمٌ المرتضع وأعثّه من نسب على أبي المرتضع أو 
ابنه الذي هو أخحو المرتضع؛ لأتكمن في مقابلة مَن يَحْرْمُ بالمصاهرة لا بالنسب. 


ج الح خط س 


قال: (ويَحرم بالرّضاع) الرضاع في اللغة: مص اللبن من الفدي. واصطلاحًا: 
مص من دون الحولين لبا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. فتعريفه في الاصطلاح أعم 
من تعريفه في اللغة؛ لأنه في اللغة: مص اللبن. وف الاصطلاح: مص أو شرب؛ فلو 
أن المرأة وضعت اللبن في كأس وأعطته الصبي ليشربه فهذا رضاع اصطلاحًا وليس 
رضاعًا لغة» وهذا من أندر النادر؛ أي: من أندر ما يكون أن يكون المعنى الشرعي 
أعم من المعنى اللغوي؛ فالغالب في الحدود الشرعية أن تكون أحص من اللغوية؛ 
فالصلاة لغة: الدعاء. واصطلاحًا: دعاء خاص. والحج لغة: القصد. فكل من 
ذهب إلى شيء معين فقد حج. وتي الاصطلاح: قصد خاص. والصيام لغة: 
الإمساك. وقي الشرع: إمساك خاص. فالتعريفات الشيعية أو الحدود الشرعية 
الغالب فيها أن تكون أضيق وأحص من الحدود اللغوية؛ لكن قد يوحد العكس؛ 
فقد يكون الحد الشرعي أعم من الحد اللغوي» كما في هذه المسألة» ونظيرها 
الإبهانء فالإيهان في الشرع أعم من الإيهان في اللغة؛ لأنه في اللغة جرد تصديق 
القلب؛ لكنه في الشرع أعم؛ يعني: تصديق بالقلب واللسان وعمل الجوارح؛ فكل 
هذه الثلاثة داحلة في مسمى الإيمان. 


ET 


قال: (ولو مُحَرَمًا) يعني : لو أن رحلا أمسك امرأة وأكرهها على أن تصب 
لبنًا في إناء وشرب منه الطفل خمس مرات فيثبت التحريم» وكذلك لو كان اللبن 
مغصوبًاء ولو كان من زنا؛ فالتحريم هنا يشمل كون نفس اللبن محرمًا؛ بأن كان 
مغصوبًا أو مسروقًا أو نشأ عن وطء حرم كرحل زين بامرأة وثاب لبنها وأرضعت 
فيثبت التحريم. 

قال: (ما يحرم بالنّسَسب) والباء في الرضاع للسببية؛ يعني: يحرم بسبب الرضاع 
ما يحرم بسبب النسب؛ يعني: يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب. (من 
الأقسام السابقة؛ لقوله اكنلة: «يَحَرْمُ من الرَضَاعَ ما يحرم من التنَسَب» متفق 
عليه إلا أ أيه وأمّ أخيه من رضاع, وإلا أت ابه من رضاع) وحه 
الاستثناء أن أم أحته من الرضاع لا تحرم وأم أحته من النسب حرام؛ فلو كان لك 
أحت من الرضاع فأمها حلال له» وليس المراد أن الأم هي التي أرضعته؛ بل المراد 
أن له أحت من الرضاع هي فاطمة مثلا قد أرضعتها امرأة اسمها هندء, ولكن لم 
ترضعه هند نفسهاء فهند حلال له؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها. أما لو كان له أحت 
لأبيه» ولما أم؛ فإن أمها حرام عليه؛ وبذلك استشنت هذه المسألة من قوله: «يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب». وكذلك الحال في أحت ابنه من الرضاع فهي 
حلال؛ فلو كان لك ابنٌّ رضع من امرأة وكان هذه المرأة بنت؛ فهذه البنت أحت 
ابنه من الرضاع» فتحرم على الابن ولكن لا تحرم عليه» لأن الرضاع بالنسبة 
للمرتضع -كما سبق- ينتشر في فروعه فقط. 

والصحيح أن هذا الاستثناء لا يحتاج إليه؛ لأننا نقول: أم أحته من الرضاع 
حلال لأنه لا علاقة بينه وبينهاء وأم أحته من النسب حرام لأنما إن كانت أَمّا له 
فواضح وإن كانت ليست أمّا له فهي زوحة أبيه فتحرم لا من جهة النسب وإنما 
من جهة المصاهرة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
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من النسسب». ولم يقل: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر" فتبين أنه لا وحه 
للاستثناء. 

وأيضًا أحت ابنه إن كانت من رضاع فهي حلال لأنه لا علاقة بينه وبينها وإن 
كانت من النسب فلا تخلو إما أن تكون بننًا له وإما أن تكون ربيبة؛ فإن كانت بننًا 
لله ها مسن باب التب وهنا لا يقبال: اع ابه وا يقال به. وإن 
كانت ربيبة فتحريمها ليس من جهة النسب وإنما من جهة الصهر. 

فالاستثناء لا وحه لأنه غير داحل في الحديث» والاستشاء إنما يرد على شيء 
داحل لا على أمر لم يدخل؛ وإنما لم يدخل لأن تحريم أم أحتك التي هي زوحة 
أبيك من قم الصهرء ورم أحت ابنك الق :هي ريتك من باب المضساهرة لا 
النسب» ولفظ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

قال: (فلا تحرم المرضِعَةٌ ولا بنثها على أبي المرتضع وأخيه من نسب ولا 
المرتضع وأخحته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخو المرتضع؛ 
لأمن في مقابلة من يَحْرُمُ بالمصاهرة لا باللنسب) فانتشار الرضاع يكون إما 
بالنسبة للمرضعة أو بالنسبة للطفل الرضيع؛ فبالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم في 
أصوها وفروعها وحواشيهاء وبالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط؛ فأبناء 
الطفل الرضيع بالنسبة للمرضعة أبناء ابن؛ أما إخحوة الرضيع فليس لهم علاقة 
بالمرضعة؛ فيجوز لأخ المرتضع أن يتزوج أم أخيه من الرضاع» ويجوز لأبيه أن يتزوج 
أم ابنه من الرضاع؛ لأن الأخ حواشي والأب أصولء ومثل هذه المسألة لز تما؛ 
فيُقال: رحل تزوج أم ابنه. ويُقال: رحل تزوج أم أخيه. ورحل تزوج أحت أخيه. 
لکن ا الا الأخيرة اى ق فين ال لر اف حك مين ا 


: 


وأخ من الأب فيجوز لأخيه من أبيه أن يتجوز أحته من أمه. 

واعلم أن التحريم بالرضاع له شروط؛ منها: 

الشحرط الأول: أن بكرن كسس رات فا كر ودايدل ذلك ديت اة 
رضي الله عتها أا قالت: « كان فيما أنزل سن القرآن عشر رضعات معلوفات 
يحرمن فنسخن بخمس وتوثيٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُتلى من 


٤ 


القرآن»” ©. وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن الرضاع الحرم ماكان هس رضعات 
فأكثر» وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء على نحو سبعة أقوال؛ فذهب بعض 
العلماء إلى أن الرضاع قليله وكثيره يحرم» وهذا مذهب أهل الظاهرء واستدلوا بقوله 
تبارك وتعالى : امه اگم اللا أَرْضَعْتَكُمْ 4 [النساء: ١‏ ]؛ فأطلق الله عزو وجل 
الرضاع ولم يُقيده بعدد معين» واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما 
الرضاعة من المجاعة»” "» وبإطلاق النصوص في السنة؛ فقد وردت نصوص 
مطلقة تدل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلقًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن العدد الحرم من الرضاع ثلاث فأكثر» واستدلوا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان»” ؛ فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين والإملاحتين فإنه يحرم. 

والقول الثالث أن الحرم هس كما تقدم» وهذا هو الصحيح؛ أي أن العدد 
المعتبر في تحريم الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة. 

وأما ما ذهب إليه الظاهرية من أن الرضاع قليله وكثيره محرم فيقال: إن هذه 
النصوص مطلقة فتُحمل على المقيد» وأما من قال بأن المحرم ثلاث استدلالًا بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» 
فنقول: هذا الاستدلال من باب دلالة المفهوم, والمفهوم إذا عارضه منطوق فيقدم 
المنطوق . 

والإملاحة هي الرضعة؛ وقي بعض ألفاظ الحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان 
ولا الرطبعة ولا لضاف ٠‏ وق جين الف اة أذ اة فا كان 
منفصلًا عما قبله وما لم ينفصل؛ مغل ما لو أن الصبي التقم الندي وتركه لتنفس ثم 
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عاد فهذه تسمى مصة» وأما إذا تركه اختيارًا ثم عاد بعد زمن قليل فهذه تسمى 
رضعة. 

الشرط الثاني من شروط الرضاع: أن يكون الرضاع في الحولين» والدليل على 
ذلك قول الله تبارك وتعالى: وَالْوَاإِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادهممْيٌ حولي 
ككامِلَين؛ [البقرة: ۲۳۳]» وحاء في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا رضاع إلا ما کان في الحولین»"'' 

فعلى هذا لو ارتضع الطفل الكبير؛ أي: مَن له أكثر من سنتين؛ فإن إرضاعه لا 
يثبت به تحرم؛ لأنه في غير زمنه؛ فلابد أن يكون الرضاع في زمنه» وهذا هو ما عليه 
جمهور العلماء. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن مناط الحكم في تحريم الرضاع الفطام وأن 
الرضاع المعتبر ما كان قبل الفطام» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله؛ أي أن ماكان قبل الفطام فهو رضاع معتبر مؤثر وماكان بعد الفطام» ولو 
كان في الحولين؛ فغير مؤثر؛ فلو أن طفلا ارتضع قبل أن يُفطم فرضاعه مؤثر سواء 
كان في الحولين أو بعد الحولين» وما كان بعد الفطام فغير مؤثر ولو كان عمره سنة 
واحدة. 

واستدل شيخ الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا رواء إلا ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام» ٠‏ وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إغنم ا الرضاعة من 
الجاعة» . 

والقول الثالث أن الرضاع محرم ولو للكبير» وهو مذهب ابن حزم الظاهري؛ أي: 
أن إرضاع الكبير مؤثر» وأن المرأة إذا أرضعت ذكرًا ولو كان عمره ستون سنة فإنه 
يكون ابنّا لما من الرضاعة» واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة حينما قال النبي 
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صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه تحرمي عليه» '؛ فقد كان سال مولى لأبي 
عذينه E E E‏ ا ا 
وسلم للمرأة ذلك؛ قالوا: إن في هذا دليل على أن إرضاع الكبير مؤثر وحرم. 

لكن أحاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بأنه حاص بسالم مولى أبي حذيفة 
خصوصية عين؛ يعني: هو حاص بسالم مولى أبي حذيفة بعينه» وقال شيخ الإسلام 
SE OE‏ لات هال كيال نجام حول 
أبي حذيفة فإنه يثبت له الحكم. والواقع أنه لن توحد حال كهذه الحالة؛ لأن التبني 
قد حرم؛ فيئول قول شيخ الإسلام إلى قول الجمهور؛ فالخلاف لفظي. 

وأبطتا ندل على ذلك يقوليهة صل الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على 
النساء» قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»”'", ولو كان إرضاع الكبير 
يجوز لكان عليه الصلاة والسلام قال: "الحمو يرضع" والحمو هو قريب الزوج؛ فلو 
أن رحلا له امرأة وله أخ يدعل عليها فهو غير مستنكر عند الناس؛ بل يقولون: 
رحل دحل على بيت أخيه. أما د حول الأحنبي على هذه المرأة فهو مستنكر 
عندهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمو الموت»؛ أي: لأن الناس 
لا تستنكره فيكثر فتقع الفواحش؛ ولمهذا فإن الكثير من قضايا الزنا إنها تحدث من 
الأقارب. 

والقول بأن الرضاع الحرم ماكان في الحولين وبأن الرضاع الحرم ماكان قبل 
الفطام يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين؛ فيتفقان فيما إذا كان الرضاع قبل 
الفطام وقبل الحولين؛ فعلى كلا القولين الرضاع محرم؛ يعني: لو أن طفلا ارتضع 
وعمره سنة ولم يُفطم فعلى كلا القولين الرضاع محرم» ويتفقان في صورة أخحرى» وهي 
ما إذا كان الرضاع بعد الفطام وبعد الحولين؛ فهو غير مؤثر على القولين. 

ويختلفان في صورتين: 
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الصورة الأولى: إذا كان الرضاع بعد الفطام وفي الحولين. 

الصورة الثانية: اذا كان الرضاع قبل الفطام وبعد الحولين. 

ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كان الرضاع بعد الفطام وق الحولين فعلى كلام 
الشيخ رحمه الله لا يؤثر وعند الجمهور يؤثرء وفي الصورة الثانية وهي ما إذاكان 
الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام فلا يؤثر عند الجمهور ويؤثر عند شيخ الإسلام. 

ولوك الا فياطق هذه لمال عدر لأشك لتر ادت قول اموز سن 
جهة الاحتياط عارضك كلام شيخ الاسلام اتو فة وى اعات بكلام الشيخ 
لتعارض مع قول الجمهورء وإن كان قول الجمهور من جهة الضبط أولى؛ لأن 
مسألة الفطام لا تنضبطء وإن كان كلام شيخ الإسلام قويًّا من جهة الدليل ومن 
جهة التعليل. 

ولهذه المسألة نظائر في تعذر سلوك سبيل الاحتياط؛ منها: وقت العصر عند 
جمهور العلماء؛ فوقت الاختيار إلى أن تصفر الشمسء وعند أبي حنيفة يبتدئ من 
اصفرار الشمس؛ فالذي يريد أن يحتاط في مثل هذا القول يصعب عليه؛ لأنه لو 
أحذ بقول الجمهور وصلى قبل اصفرار الشمس فعند أبي حنيفة قد صلى قبل 
الوقت» ولو أحذ بقول أبي حنيفة وصلى بعد اصفرار الشمس فعند الجمهور يكون 
قد أخره من غير عذر فيتأتئم. 

ومن نظائر هذه المسألة السفر؛ فلو سافر سفرًا يشك فيه هل يبيح القصر أو لا؟ 
فلو قال: أريد أن أحتاط وأصلي أربعا؛ فعند أبي حنيفة لو صلى أربعًا في السفر 
فكأنه صلى في الحضر ستاء ولو أذ بقول الجمهور فصلى ركعتين فكأنه صلى 
الظهر في الحضر ثنتين. 

والحاصل أن هناك مسائل يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط؛ فلو أحذ بمذا 
القول عارضه الآحر ولو أحذ بالثاني عارضه الأول؛ لكن لا ريب أن في مسألة 


الرضاع جعل مناط الحكم بالحولين أضبط» ولكن الأقعد ما اختاره الشيخ. 
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الشرط الثالث للتحريم بالرضاع: أن يصل اللبن إلى جوف الرضيع؛ احترارًا من 
الحقنة؛ فلو حُقن الحليب في الرضيع فإنه لا يحرم؛ لأنه لم يصل إلى المجوف» وهذه 
مسألة نادرة. 

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لبن آدمية؛ فيخرج لبن البهائم؛ ولو قلنا بأن لبن 
البهيمة يحرم لكان كل الناس إحوة من الرضاعء ويخرج بذلك أيضًا لبن الرحل؛ 
فيتصور أن يخرج من الذكر لبن فإن وُحد ذلك فلبنه لا يؤثر؛ لأن الله عز وحل قال: 
ووه اكم [النساء: »]۲١‏ ولأن حروج اللبن من الذكر نادر والنادر لا باط به 
حكم 

والمذهب أنه يُشترط في لبن الآدمية أن يكون قد ثاب عن حمل؛ يعني: نتج عن 
حمل؛ فلا يؤثر لبن البكر؛ فلو أن امرأة بكرًا درت لبنًا فهذا لا يؤثرء والصواب أنه 
مؤثر؛ فكل لبن لامرأة هو مؤثر؛ لأنه لا دليل على اشتراط أن يكون قد ثاب عن 
حمل. 

قالوا: ويُشترط في الآدمية التي ارتضع منها أن تكون حية؛ فلا يؤثر لبن الميتة؛ 
كما لافنا ماتت فجاء الطفل فالتقم ثديها وصار يرضع منها؛ فهذا عند العلماء 
لا يؤثر؛ قالوا: إن لبن الميتة غير مؤثر. والمراد: إذا كان اللبن قد حرج منها بعد موتما 
أما لوكان حرج منها حال حياتما ثم ماتت فإنه مؤثر؛ فلو أن امرأة أخرحت لبتًا في 
إناء فؤضع في الثلاحة ثم إن المرأة ماتت» فهذا اللبن الموحود هو لبن امرأة حية؛ 
لأننا نعتبر حال أحذ اللبن» وقد كانت حية وقتكذ. 

ولا يُشترط في الرضاع أن يكون مضا بأن يلتقم القدي؛ فلو أن امرأة درت 
لطفل في إناء فإنه يحرم؛ بل قال أهل العلم رحمهم الله: حتى لو تحبن اللبن؛ أي: 
صار حبتًا فأكل منه الطفل فإنه يؤثر. قالوا: واللقمة بمنزلة الرضعة في هذه الحالة؛ 
أي يؤثر في التحريم حمس لقمات؛ فإذا أكل خمس لقم فإنه يؤثر؛ فتصير أمَّا له. 

ولو وصل اللبن إليه عن طريق الأنف فإنه يؤثر؛ لأن الأنف منفذ معتاد. 

والرضعة قيل: هي مص الشدي ثم تركه؛ فمتى التقم الندي ثم تركه وعاد إليه فهي 
رضعة؛ سواء تركه اختيارًا أو قهرًا؛ فالاحتيار كما لو التقم الشدي ثم تركه ليستريح 


۹ 


والاضطرار كما لو تركه لتنفس؛ فلو أن طفلا التقم ثدي امرأة ثم تركه ثم عاد ثم 
ثم عاد ثم ترك ثم عاد ثم ترك فتكون خمس رضعات محرمات. 


5 
1 


والقول الثاني أن الرضعة هي التقام الندي كالمذهب؛ لكنهم يختلفون عنه في 
مسألة الاضطرار؛ فإذا ترك الشدي اضطررًا ثم عاد إليه مرة ثانية فهي رضعة واحدة؛ 
وعليه فالفرق بين المذهب وبين القول الثاني هو في مسألة الاحتيار؛ فعلى المذهب 
متى ترك الفدي ثم عاد إليه فهي رضعة سواء كان باختيار أو باضطرار» وعلى الثاني 
هي رضعة واحدة إن تركه اضطرارًا لتنفس أو أصابه سعال أو نحو ذلك. 

والقول الثالث أن الرضعة هي ما انفصلت عما قبلها انفصالًا بِيناءِ فهي بمثابة 
الوحبة؛ فلو أن امرأة أرضعت طفلًا فصار يلتقم الشدي ويعود ويلتقم ويعود ثم شبع 
أو لم يشبع وحلس ينتظر ربع الساعة أو نصفها مثلا فكل ما سبق يعتبر رضعة 
واحدة؛ بمنزلة الوحبة» وهذا القول هو الصحيح؛ أي أن الرضعة منفصلة عما قبلها 
انفصالًا بيتا؛ بمنزلة الوحبة؛ فالطفل يرتضع كل ثلاث أو أربع ساعات مثلًا؛ فكل 
حلسة يجلسها هذا الطفل فهي بمثابة الرضعة. 

وينتشر الرضاع بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للطفل الرضيع؛ أما بالنسبة للمرضعة 
فيتتشر الرضاع في أصوها وفروعها وحواشيها؛ فأصوها أمهاتما وآباؤها؛ فأم المرضعة 
أم للرضيع وأب المرضعة أب للرضيع هذا في الأصولء وفي الفروع أبناء المرضعة 
إخوان لهذا الرضيع وبناتها أحوات لهذا الرضيع» وف الحواشي أعمام المرضعة أعمام 
لهذا الرضيع وعمات المرضعة عمات له وخالاتما حالات لهذا الرضيع وأخوالها أحوال 
له؛ فينتشر الرضاع في الأصول والفروع والحواشي. 

هذا بالنسبة للمرضعة؛ أما بالنسبة للطفل الرضيع فالرضاع ينتشر في فروعه فق ط 
دون أصوله ودون حواشيه؛ فيجوز لأب المرتضع أن يتزوج أم الطفل الرضيع» ويجوز 
لأحيه أن يتزوج أم هذا الطفل الرضيع؛ فلو أن امرأة أرضعت زيدًا فيجوز لأبيه أن 
يتزوجها؛ لأن الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط؛ فأولاد الطفل 
المرتضع بالنسبة للمرضعة تكون حدة لهم. 


ويترتب على الرضاع أربعة أحكام من أحكام النسب: 

الحكم الأول: تحريم النكاح. فيحرم على المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع أو 
أخته من الرضاع. 

الحكم الثاني: امحرمية. بمعنى أن الرضيع يكون عرمًا للمرضعة ولبناتما. 

الحكم الثالث: حواز النظر. أي أنه يجوز للطفل الرضيع أن ينظر إلى أمه من 
الرضاع وإلى أحته من الرضاع. 

الحكم الرابع: حواز الخلوة. يعني أنه يجوز أن يخلو بما. 

هذه أربعة أحكام تترتب على الرضاع؛ أما الميراث ووحوب النفقة وصلة الرحم 
وما أشبه ذلك فهذه لا أثر لها بالرضاع. 

ولا يقال: يكفي من هذه الأربعة تحريم النكاح. لأنا نقول: لا تلازم ؛ فليس كل 
من يحرم نكاحها يجوز النظر إليها وتجوز الخلوة بما؛ فالملاعنة تحرم على الملاعن 
والفرقة بينهما أبدية» لكن لا يجوز له النظر إليها ولا يجوز له الخلوة بها ولا يكون 
محرمًا ها. 

ولا يكتفى كذلك بامحرمية عن جوز النظر؛ لأنه ليس كل من جاز النظر إليها 
كانت محرمًا؛ فيجوز النظر عند الخطبة ونظر الرحل إلى من تعامله ملا ولكن لا 
محرمية بينهما ولا تجوز الخلوة بينهماء والمرأة إذا كان لما عبد رقيق فيجوز أن يخلو بما 
لكنه ليس مرمًا لما في السفر؛ لأن من شرط المحرم أن يكون تمن يحرم عليه نكاحهاء 
والعبد لو أعتقته فيجوز أن يتزوجها. 

ويُعلم من هذا أن الفقهاء لا عندما يذكرون أحكامًا ويفرقون بينها فذلك ليس 
عبنًا لأن من عادة الفقهاء رحمهم الله الاحتصار فإذا فصلوا فإن هذا التفصيل لعلة. 

ونما يتعلق بأحكام الرضاع مسألة لبن الفحل؛ والمراد بالفحل: الرحل؛ يعني أن 
الإنسان إذا كان تحته امرأة وأرضعت هذه المرأة طفلًا فيثبت لمذا الرحل من أحكام 
الرضاع ما يثبت لمذه المرأة؛ فلبن الفحل محرّم؛ فكما أن المرضعة تكون أنَّا للطفل 
الرضيع فكذلك صاحب اللبن يكون أب لهذا الطفل الرضيع. 


وقد تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة وقد تثبت الأبوة دون الأمومة؛ فلو أن 
رحلا له زوحتان فأرضعت إحدى الزوحتين طفلا ثلاث رضعات وأرضعته الأخرى 
رضعتين فهذا الطفل صار له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؛ لأن كل 
واحدة من النساء هنا لم ترضعه رضاعًا كاملاء وقد يكون العكس؛ فقد يكون 
للإننسان أم.سن'الرفساغ وليس له أب سن الرطساع ؟ كما لو أن حل ننه امراأة 
أرضعت طفلًا ثلاث رضعات ثم طلقها زوحها وتزوحت بآخر فحملت منه ثم 
أرضعت الطفل الأول رضعتين؛ فتصير المرأة أا له من الرضاع وزوجها الأول ليس 
أبَا له من الرضاع والفاني كذلك؛ لأا إنما أرضعت تحت حبال الأول ثلانّا وتحت 
الثاني اثنين والرضاع الحرم خمس. 

وقد مر في باب الفرائض مسألة نادرة مثل هذه تتعلق بالرضاع» وهي أنه لو أن 
رحلا له زوجتان كبرى وصغرى فأرضعت زوحته الكبرى الصغرى فينفسخ نكاح 
الكبرى؛ لكن المسألة فيها تفصيل؛ لأن رضاع الكبرى للصغرى إما أن يكون قبل 
الدخول بالكبرى أو بعده؛ فإن كان قبل الدخول بالكبرى انفسخ نكاح الكبرى 
دون الصغرى وإن كان بعد الدخول انفسخ نكاح الكبرى والصغرى لأنه إذاكان 
قبل دخوله بالكبرى ينفسخ نكاح الكبرى لأنما صارت أم زوحته ولا يفسخ نكاح 
الصغرى لأا ربيبة» ومن شرط تحريم الربيبة أن يدخل بأمهاء وإن كان ذلك بعد 
الدحول تحرم عليه الكبرى وتحرم عليه الصغرى؛ أما الكبرى فلأنما أم زوجته وأما 
الصغرى فلأتما ربيبة قد دحل بأمها وأيضًا تكون بننًا له من الرضاع. 

لكن هل تضمن الصغرى للكبرى المهر؟ فالجواب أنه أحيانًا يكون الضمان على 
الصغرى وأحيانًا يكون الضمان على الكبرى؛ فلو أن الكبرى هبي البق أرضعت 
ضمنت ولو أن الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى والتقمت ثديها فالضمان على 
الصغرى؛ بأن كانت الكبرى نائمة فأتت الصغرى فالتقمت الندي وهي نائمة 
ورضعت فيكون هذا من ضمان حقوق الآدميين فتضمن المهرء ولا يقال: إنها غير 
مكلفة. لأن هذا حق آدمي وحق الآدمي لا يفرق فيه بين صغير وكبير. 

أما الشك في الرضاع فهو ثلاثة صور: 


الصورة الأولى: الشك في أصل الرضاع؛ أي أن نشك في أصل الرضاع هل هذا 
الطفل ارتضع أو لم يرتضع؟ فإذا شككنا فالأصل عدم التحريم. 

الصورة الثانية: الشك في العدد؛ أي: شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه 
المرأة خمس أو أربع رضعات؟ فالأصل عدم التحريم. 

الصورة الثالفة: الشك في زمن الرضاع؛ أي: نشك هل هذا الرضاع وقع في 
الحولين أو بعد الحولين؟ فالأصل عدم التحريم أيضًا. 

هذا هو المذهب» ولو مشينا على القاعدة لكان الأصل أنه في الحولين؛ لكنهم 
ينظرون إلى أن الأصل هو التحريم أو عدم التحريم؛ والأصل عدم التحرم. 

وإذا شهدت امرأة على الرضاع فإما أن تشهد على فعل نفسها أو تشهد على 
فعل غيرها وقي كلا الحالين شهادتما مقبولة؛ مثال الصورة الأولى؛ أي أن تشهد على 
نفسها بأن تقول: إن أرضعت فلانة وفلانًا هس رضعات. وعلى فعل غيرها بأن 
تقول: أشهد أن فلانة أرضعت فلانًا وفلانة. فهي في الحالين مقبولة؛ 

ويشترط في شهادة المرأة ألا تكون متهمة سواء نسبت الرضاع إلى نفسها أو 
نسبته إلى غيرها؛ فلو قالت مثلا: اني أرضعت فلانًا وفلانة. وقد عُلم أا تريد 
التفريق بين الزوحين حسدًا من عند نفسها أو رغبة في تزويجها ابن عمرها أو غير 
ذلك من الأسباب فلا يؤحذ بقوطًا. 

ولو تعارض قول التي شهدت بالرضاع وقول المرضعة؛ بأن قالت المرأة: أشهد أن 
فلاا وفلانة رضعوا من فلانة. فقالت المرأة المشهود عليها: ما أرضعتهم. فيحتمل 
أن يكون المرأة المشهود عليها قد نسيت لطول الأمد؛ لهذا قال أهل العلم رمهم 
الله: إذاكانت الشاهدة ثقة فالاحتياط أن يُفق بينهما. 

وينبغي أن لا يسمح الأب لأي امرأة أن ترضع ولده؛ بل يحب أن تكون امرأة 
دينة تقية؛ قال العلماء: "كره استرضاع فاجرة وحمقاء" قالوا: لأن اللبن يؤثر؛ 
فالانسان إذا تغذى بالشيء فإنه يتأثر به» واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
هى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير قالوا: ولو أبيح 
التغذي على السباع وذوي المخالب من الطير لاكتسب من طباعها حب العدوان. 


Yor 


وإذا احتلط لبنان؛ فامرأة لما لبن واحتلط لبنها بلبن آخر فرضع به طفل همس 
رضعات؛ فيصيرا أمهات له ما دام غير متميز. 

ولو أن لبن المرأة ؤضع في طعام أو مع شراب عصير أو ما أشبه ذلك فارتضع 
الطفل فما دام اللبن متميرًا ويوحد فيه الطعم فهو محرم» أما لو استهلك بحيث 1 
يكن له طعم فهذا لا يؤثر» ومثله لو أن إنسانًا حلف فقال: والله لا آكل بيضًا. 
فأكل البيض مستهلكا في غيره أي: مطبوعا مثلًا؛ فلا يحنث؛ لأنه لا يصدق عليه 
أنه أكل بيضًا. 

ومن المسائل المعاصرة مسألة بنوك اللبن» وهذه البنوك مثل بنوك الدم» وقد 
نشأت فكرتما أنمم في الغرب يحثون النساء على أن يرضعن أولادهن رضاعًا طبيعيًا؛ 
فأنشهوا بوا يت تبح للسرأة آن تسبرع بسو مين هدا بورضم فق هذا لاف 
لترضع به الأطفالء وربما يباع» أو إذاكان الطفل عنده نقص في فيتاميناته أو ما 
أشبه هذا يُعطى من هذا اللبن. 

واه اله تح أن سنالة شوك لن لمكن أن تقبيظ و أن ا 
يرتضع من لبن في هذا البنك لامرأة وبنت ترضع منه ويتناكحا؛ فيحدث اختلاط 
es‏ 


of 


الحرمات بالمصاهرة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويَحْرُمُ) بالمصاهرة (بِالعَفدِ) - وإن لم يحصّل دحول ولا حَلُوةٌ - (زوجة أبيه), 
ولو من رضاع» (و) زوحة كل جَدٍّ) وإن علا؛ لقوله تعالى: بولا تَنْكِحُوا مَا 
تكح آبَاؤْكُمْ من اليِّسَاءٍِ[النساء: ۲۲]. (و) تحرم أيضًا بالعقد (زوجة ابه وإن 
نزل)» ولو من رضاع؛ لقوله تعالى: ولال أَبْتَائِكُمْ4[النساء: *1]. (دُونَ 
بَساتَنٌ), أي: بنات حلائل آبائه وأبنائه» (و) دون (أمَهاقَنَ)» فتحل له ربيبةٌ والده 


و 


وولده» وام زوجة والده وولده؛ لقوله تعالى: أجل مَا وَرَاءَ كك ]| السا 
<[ 

(وتخرم) أيضًا (أمُ زوجَته وجدَاتًا) ولو مِن رضاع (بالعقدب؛ لقوله تعالى: 
رماث نِسَائِكُ4. (و) تحرم أيضًا الربائب» وهُلً: (بتتها)» أي: بنت الزوحة»› 
(وبساث أولادها) الذكور والإناث وإن نرَلن من نسب أو رضاع» (بالدًخول)؛ لقوله 
تعالى: مإوَرَبَائئَكُمْ اللاي في حُجورَكُم من نِسَائِكُمُ اللاي دح 5 

(فإن انث الرّوْجَة) قبل الدحول» ولو بعد الخلوة» (أو ماتت بَعَْدَ الخلوة؛ 
کی آي: الات لقوله تعالى: وترد 0 دَعَلْتُمْ يِن قلا جُنَاع عَلَيْكُنْ)4. 


ومَنْ وَطِئْ امرأةٌ بشبهة أو زنَا؛ حرم عليه أمُها وبنتها» وحرّمت على أبيه وابنه. 


أ 


سباك المج لب 


قال المؤلف: (ِويحْرُمُ بالمصاهرة بالعفد) يعني: بمجرد العقد والعقد إذا أطلق 
فالمراد به العقد الصحيح؛ فقول المؤلف: (بالعقد) يعني: بالعقد الصحيح؛ فيخرج 
بذلك العقد الفاسد والعقد الباطل» وذلك لأن ألفاظ الشرع تحمل على العقود 
اا 

قال: (وإن م يحصّل دخولٌ ولا خَلُوةٌ - زوجة أبيه» ولو من رضاع» وزوجة 


کل جب وإن علا؛ لقوله تعالى: بولا تنكځوا مما تكح آبَاؤْكُمْ مِنَ 


النْسَاءِ# [النساء: 7؟])؛ فلو أن حده عقد على امرأة فإنها تحرم عليه بمجرد 
العقد؛ سواء كان حدًا من جهة الأم أو من جهة الأب» ولا يُنظر هل هو وارث أو 
غير وارث؛ فكل أصل له تزوج امرأة فإنها تحرم عليه بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: ظوَلَا 
تذكځوا ما تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ اليَسَاوِيك, ووحه دحول الجد هو قوله: آبَاوكمْ4 
والجد أب في باب النكاح» لا في باب الميراث» وفرقوا بينهما بأن باب النكاح تنتشر 
الحرمة فيه لأدنى سبب؛ بدليل أن الرضاع يؤثر في باب النكاح ولا اينات 
الميراث؛ يعني: لو كان له ابن من الرضاع فلا يرث» ولا يؤثر في باب النفقات 
كذلك؛ ادل صل أن فشان ا ةق يناب النكاح أعظم مق تاتب ارات 
وأعظم من باب النفقات وأعظم من باب العقل والديات. 

قال: (وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابه وإن نرّل» ولو من رضاع؛ لقوله تعالى: 

وَحَلَائِل أَبْتَائِكُمْ): [النساء: ۲۳]) فلو أن له ابن ابن ابن فتزوج امرأة فهي حرام 
عليه» ولو أن له ابن ابن بنت فتزوج امرأة فهي حرام عليه» مع أنه غير وارث؛ لأنه 
-كما سبق- لا يُنظر في مسألة تحريم النكاح للميراث أو عدمه. 

ولا ذكر تعالى المحرمات قال: يَإوَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِيكُمُ اللا في حُجوركم 
من اكم اللاي دحلم ين فن م تكوئوا دحلم يِن فلا جاح عَلَيْكُمْ 
وَحَلَائِلْ أَبْتَائِككُمْ الْذِينَ من أضلابكم» وعليه فيحرم بمجرد العقد ثلاثة: زوحة 
الأب أو الحد وزوجة الابن وأم الزوجة. 

فلو أن الأب عقد على امرأة فقال له الولي: زوحتك فلانة. فقال الأب: قبلت. 
ثم افترقا؛ فإن هذه المرأة تحرم على الابن تحرمًا مؤبدًا» ولو أن الابن عقد على امرأة 
عقدًا صحيحًا فقال له الولي: زوحتك فلانة. فقال: قبلت. ولم يحصل لا وطء ولا 
خلوة ثم فارقها الابن فلا تحل للأب؛ وكذلك أم الزوحة؛ فإذا عقد على امرأة 
فبمجرد العقد تحرم عليه أمها. بقي قسم رابع في المصاهرة» وهن بنات الزوحة» 
وتسمى الربيبة؛ قال تعالى: إو اكم الاي في حجُورَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي 
دَخَلْكُمْ بنّة وعليه فا محرمات بالمصاهرة أربعة: ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد 
وواحدة لابد في تحريمها من الدخول بالأم؛ فاللاق يحرمن بمجرد العقد هن أم الزوحة 


وزوحة الابن وزوجة الأب» والتي لابد في تحرعها من الدخول هي بنت الزوحة؛ فإذا 
عقد على امرأة ودحل بها حرمت عليه بنتها؛ فإن عقد عليها ولم يدخل ها وفارقها 
قبل الدحول أو قبل الخلوة فإتما تحل له كما سيأقي. 

واد كت اک رجي ا ا وات اا فعاو ا دا 
فقال: "يحرم على كل واحد من الزوجين حاصة أصول وفروع الآخر بالعقد إلا بنت 
الزوحة فلابد من الدخول" وقوله: "حاصة" أي خصوص الزوج والزوحة؛ فأصول 
الزوحة بالنسبة للزوج حرام عليه بخصوصه وفروع الزوج بالنسبة للزوجحة حرام عليها 
بخصوصها؛ فإذا تزوج امرأة فيجوز لفرعه أن يتزوج أصلها؛ لأن تحريم الأصول 
والفروع إنما هو بالنسبة للزوجين خاصة. 

فلو تزوج امرأة وله ابن ابن ابن فيجوز لمذا الحفيد أن يتزوج بأم هذه المرأة أو 
ببنتهاء ولو تزوج امرأة فيجوز لابن هذه المرأة أن يتزوج بنت الزوج. 

قال: (ِدُونَ بَساقَنَ؛ أي: بنات حلائل آبائه وأبنائه) فلو أن ابنه تزوج امرأة 
فهذه المرأة التي عقد عليها ابنه حرام عليه» ولو كان لزوحة ابنه بنت فتحل له» ولو 
أن أباه تزوج امرأة وها بنت فيجوز أن يتزوجهاء وهذا داحل في القاعدة السابقة» 
وهي أن التحريم بالنسبة للمصاهرة لأصول وفروع كل واحد من الزوجين على الآخر 
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قال: (ودونَ أُمَهامَن؛ فتحل له ربيبة والده وولده) لأن الربيبة إنما هي حرام 
على زوج أم الربيبة. 

قال: (وأُةٌ زؤجة والده وولده؛ لقوله تعالى: «إوأجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ 
ذَلكُمْ)4 [النساء: .]٤‏ وتَحْرْمُ أيضًا أ زو وا داتعا مده عافن 
يفيد العموم (ولو من رضاع بالعفد؛ لقوله تعالى: مهات نِسَائْكُمْ؛ [النساء: 
۳]) فإذا تزوج امرأة فجدة هذه المرأة حرام؛ سواء كانت من جهة الأب أو من 
جهة الأم؛ فأمها حرام وأم أم أمها حرام وأم أم أم أم أبيها حرام؛ فكل أمهاتما وإن 
علون خرام. 

قال: (وتحرم أيضًا الربائب, وهْنّ: بتثهاء أي: بست الزوجةء وبناث أولادها 


الذكور والإناث وإن نزن يمن نسب أو رضاع) فإذا تزوج امرأة ودحل بها وها 
بنت فبنتها تُسمى ربيبة فهي حرام عليه» وبنت بنتها أيضًا حرام» وبنت ابنها حرام؛ 
فكل من تفرّع منها من البنات فهن حرام. 

قال: (بالدَّخُولٍ) المراد بالدحول هنا الجماع؛ فإذا تزوج الإنسان امرأة ول ما بنت 
فإن دحل بما؛ يعني: جامعها. حزمت عليه بنتها. فإذا عقد عليه ولم يدحل أو عقد 
عليها وخحلا بماء أو قبلها؛ فلا تحرم عليه بنتها؛ فإنما لا تحرم إلا بالجماع خاصة؛ 
(لقوله تعالى: «وَرَائيكُمْ اللاي في حورم ين نِسَائِكُمْ اللاي دحلم 
ين4 [النساء: )]۲١‏ ولم يقل: "دخلتم عليهن" وهناك فرق بين "بهن" و"عليهن'؛ 
نعم الخلوة والمباشرة لما حكم الدخول بالنسبة لتقرر الصداق وبالنسبة لوحوب العدة 
لقضاء الصحابة رضي الله عنهم؛ أما بالنسبة لتحريم الربيبة فلا؛ وعليه فالخلوة تارة 
تلحق بالجماع وتارة لا تلحق؛ فتكون الخلوة كالجماع في تقرر المهر وقي وحوب 
العدة وف الميراث» ولا تكون كالجماع في مسألة تحريم الربيبة. 

فالربيية حرام بدليل قوله تعالى: ور اكم اللا في حُجْورَكُمْ من نِسَائِكُمْ 
اللا دَحَلْكُمْ بجِنَّ4[النساء: ۲۳]» وقد اشترط الله عز وحل في الآية شرطين؛ 
شرطً في الربيبة وشرطًا في الزوحة؛ فالشرط الذي يتعلق في الربية فأن تكون في 
حجره» والشرط الذي يتعلق بالزوحة فأن يكون قد دحل بماء والمؤلف رحمه الله ذكر 
شرط الدخول فقطهء ولم يشترط أن تكون الربيبة في حجره» وعليه فإنما تحرم بالجماع 
ولو لم تكن في حجره» وقد اخحتلف العلماء رحمهم الله في اشتراط أن تكون في 
حجره للتحريم؛ فذهب بعض العلماء إلى أنه شرط وأن الربيبة لا تحرم إلا بالشرطين 
المذكورين» فإن دحل بالأم ولم تكن الربيبة في حجره فلا تحرم؛ وعللوا ذلك بأن هذا 
هو المناسب للحكمة» وهي أن الربيية إذاكانت في حجر الانسان فإنه من المناسب 
أن تحرم؛ لأنما صارت كبناته في الرعاية والولاية؛ بخلاف ما إذا لم تكن في حجره؛ 
فهي أجنبية عنه. وهذا قول في مذهب مالك» وإليه ذهب الظاهرية» وقد نقل ابن 
كثير رحمه الله في هذه الآية عن الذهبي أنه عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله هذا الشرط فاستشكله وتوقف فيه. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن كون الربيية في حجر الإنسان ليس شرطًا في 
تحرعها؛ فتحرم ولو لم تكن في حجره» وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأن قيد: 
«اللات في حُجُوركم) إفا هو إشارة إلى حكمة التحرع؛ كما أنه قيد لا مفهوم 
له؛ فهو قيد أغلبي لبيان الواقع فلا عبرة به؛ كقوله تعالى: ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ 
عَلَى الْبِقَاءٍ إن أَرَدْنَ تحَصّسنًا4[النور: ] فظاهر الآية أنمن إذا لم يردن تحصمًا 
فيجوز إكراههن؛ ولكن يُقال: القيد هنا لا مفهوم له. 

وقي هذا الجواب نظر؛ أما أنه إشارة للحكمة فإننا إذا تبعنا العلة والحكمة لقلنا 
بالقول الأول؛ أي أنما إن كانت في حجره حرمت وإن لم تكن في حجره لم تحرم» 
وأما أن هذا القيد لا مفهوم له وأنه قيد أغلبي فيقال: هذا القيد الذي يُظن أنه 
أغلبي وحوده نادر؛ لأن من النادر أن تكون بنت الزوحة مع أمها عند زوج أبيها؛ 
فالغالب أن المرأة إذا تزوحت رحلا فإن بنتها تكون مع أبيهاء والأحكام الشرعية إنما 
قل عن الأمون للطردة الال ل الور النادرة, 

وأحاب بعضهم جوايًا النّا فقال: إن الله عز وحل اشترط في الربيبة شرطين 
فقال: ور ايبكم اللاي في جورم وقال: من نِسَالِكُمْ اللاي دَحَلَتُمْ 
كسنَّ؛ وذكر مفهوم الشرط الأول فقال: طفن ل تَكُونُوا دَحَلْهُمْ ين4 ولم يذكر 
مفهوم الشرط الثاني؛ فلم يقل: "فإن لم يكن في حجورکہ "؛ مانن علي أن الشبرط 
الأول غير معتبر. 

قال: (فإِنَ بانث الزَّوْجَهُ قبل الدخول ولو بعد الخلوة) يعني: سواء بانت 
الزوحة منه قبل الدعول والخلوة أو بانت منه قبل الدعول وبعد الخلوة» (أو ماتت 
بَعْدَ الْحَلْوَةِ؛ٍ أن أي: الربائب؛ لقوله تعالى: طون 1 تَكُونُوا دَحَلْكُمْ يمن فلا 
جاح عَلَيْكُةْ4[النساء: 77]) وبعبارة أحرى: إذا بانت الزوحة قبل الجماع فإن 
البنت تحل له؛ فبينونة الزوحة قبل الدخول إما أن تكون بموت أو طلاق بائن؛ فلو 
عقد على امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بما فإن بنتها حلال حتى لو خلا بأمها؛ 
لأن الأم لا تحرم إلا بالدخول الذي هو الجماع» ولو عقد على امرأة وخلا بها 
وطلقها قبل الجماع فتحل له بنتها. 


فمسألة بينونة الزوحة لما ثلاث حلات: 

الحالة الأولى: أن تبين الزوحة بموت أو طلاق قبل الخلوة والجماع. فهنا تحل 
البنت بالإجماع. 

الحالة الثانية: أن تبين الزوحة بعد الجماع؛ بأن يكون دحل بهاوحامعها ثم 
فارقها فهنا تحرم البنت لأنه دحل بأمها. 

الحالة الثالفة: أن تبين الزوحة بعد الخلوة وقبل الجماع؛ يعني: حلا بها وقبل أن 
يجامعها فارقها إما بموت أو طلقها طلاقًا بائن أو ما أشبه ذلك. والحكم أن البنت 
في هذا الحال لا تحرم على المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء. 

والقول الثاني في المسألة أتما تحرم» وأن الخلوة كالجماع؛ لأن المهر يتقرر في مسألة 
الخلوة وأن العدة تحب إذا حلا بما فكذلك الحكم في هذه المسألة. 

ولكن الصواب أتما لا تحرم إلا بالجماع. 

قال: (ومَنْ وَطِئ امرأةَ بشبهة أو زِنَاء حرم عليه مها وبشهاء وحمت على 
أبيه وابنه) سبق أن تحريم المصاهرة يثبت بالوطء الحلال» وذكر المؤلف هنا أن من 
وطيئ امرأة بشبهة أو زنا فإن هذا محرم لبنتها؛ مثاله: رحل زنا بامرأة وها بنت؛ فلا 
يجوز له أن يتزوج هذه البنت» ومثله رحل وطئ امرأة بشبهة؛ فلا يجوز له أن يتزوج 
بنتهاء وعليه فتحريم المصاهرة على المذهب يثبت بالوطء الحلال المحض وبالوطء 
الحرام المحض وبوطء الشبهة؛ أي الذي هو حلال في اعتقاد الواطئ حرام باعتبار 
الواقع. 

وإنما وقع التحريم بالوطء الحرام لأنه نكاح؛ فلفظ النكاح يطلق على الوطء 
وعلى العقدء وقد قال تعالى: ولا تنذكځوا ما تكح اوم 4[النساء: ۲۲]؛ 
فيدخل فيه العقد والجماع الحلال والحرام والشبهة. هذا هو المذهب. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الوطء الحرام لا أثر له في تحريم المصاهرة؛ قالوا: 
لأن الله تبارك وتعالى قال في آيات الحرمات: لوَأْمَهَاتُ نسائک م4 [النساء: | 
راورن اال ألا ا لآن«الممرق يا لبس سن سحا كنا فال تال 
«وَانَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهمْ4المحادلة: 7]؛ فلو ظاهر من أحنبية فلا تبت 


۰ 


أحكام الظهار؛ لأنما ليست من نسائه. وقال: يَإوَحَلَائِل أَبْتَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ 
أضلابكم والمزني بما ليست من حلائل الزاني» وقال في بنت الزوحة : 

وَرالِكُمْ اللاتي في حُجُوركم من نِسَائكُمْ اللا حلم ين4 والمزني ها 
ليست من زوجاته. 

ولأننا إذا قلنا بالتحريم في الوطء الحرام فذلك جعل السفاح كالنكاح» وهناك 
فرق بين السفاح والنكاح. 

وأعظم من ذلك وأضعف قوهم: إن من تلوط بغلام حرم عليه بنته وحرم على 
الغلام أم الواطئ؛ يعني كأنه زوحة؛ قالوا: لأن الوطء وإن كان حرامًا فإنه تثبت به 
المصاهرة؛ سواء كان زنا أو لواط. 

والقول الراحح أن الوطء الحرام لا أثر له في تحريم المصاهرة لوحهين: 

الوجه الأول: أن الله عز وجل قال: #من نسَائكم4, والمزي كماليست من 
نسائه. 

الوجه الفاني: أننا إذا قلنا بأن المصاهرة تثت بالوطء الحرام فهذا قياس للسفاح 
على النكاح. 

أما الوطء بشبهة فهو نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد: 

النوع الأول: شبهة العقد» وهو أن يعقد على امرأة عقدًا فاسدًا لشبهة؛ فهذا 
يُعطى أحكام الصحيح من كل وحه ؛ فيثبت به المهر وتحب به العدة والأولاد 
يُنسبون إليه ولا إشكال فيه؛ فحكمه حكم الصحيح؛ مثال ذلك: رحل تزوج امرأةً 
بلا ولي؛ فهذا النكاح حكمه حكم النكاح الصحيح؛ فيتقرر به المهرء ولو ماتت 
المرأة فإنه يرئها كما ترثه إن مات؛ لأن العاقد يعتقد أنه نكاح صحيح فيعامل 
معاملة الصحيح من كل وحه؛ ولو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا: لا ينبت شيء. لكن 
العلماء يقولون: إن الشارع في مسألة النكاح يتشوف إلى لحوق النسبء وهذا 
الرحل حينما عقد العقد فقد عقده وهو يعتقده صحيحًا. 

النوع الثاني: شبهة اعتقاد؛ بأن يطأ امرأة يعتقدها زوحته؛ فلو وطء امرأة يظنها 


زوحته فتحرم عليه بنت هذه المرأة؛ فلو جاء إلى بيته فوجد امرأة في فراش زوحته من 
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بنات عمه ولم يدقق النظر فجامع» أو رحل أعمى جامع ولا يدري؛ فيثبت تحريم 
المصاهرة على المذهب. 

والحاصل أن التحريم بالمصاهرة ينبت على المذهب بثلاثة أنواع: الوطء الجلال 
والحرام ووطء الشبهة؛ والقول الراحح في هذه المسألة أن تحرم المصاهرة إنما ينبت 
بالوطء الحلال وبوطء الشبهة؛ سواء كان بشبهة عقد أو شبهة اعتقاد» ومسألة 
وطء الشبهة كي فيها الإجماع والخلاف الذي لكي فيها ضعيف؛ فإن من 
حكى الخلاف فيها فقد وهم. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في الضرب الثاني من امحرّمات 

(وتحرم إلى آمك أحث مُعْتَدّته» وأحت روْجته» وبنتاثما)؛ أي: بنت أحت 
معتدته» وبنت أحت زوحته» (وعمّتاثما وخالتاها)» وإن علتا من نسب أو رضاعء 
کا نة أعيههاء کا ايت د ت ونت أحيهاء أ اها أو خا أو 
خالتها؛ لقوله تعالى: EEE‏ ختَينٍ#[النساء: ۲۳]. وقوله اكط: «لا 
تَجْمَعُوا َي EE TANE‏ ن المأ وَخَالَتهًا». متفق عليه عن أ هريرة» ولا 
اليو الست قوس ا بن ان ولا بينَ مبانة شخص وبنتِه 
من غيرها ولو في عقد. (فنْ طَلّمَتِ) المرأهُ وفرعت العِدَة؛ أبمن). أي: 
أو عة أو عاقيا أو غي لم الات 

ومَنْ وطئ أحت زوحته بشبهة أو زنّا؛ حزمت عليه زوحتّه حتى تنقضي عِدَهُ 
الموطوءة» (فإن تَرَوجهما)» أي: تزوج الأحتين ونحوهما (في عَفَدِ) واحد؛ لم يصح 
(أو) تزوحهما في (ِعَفَدَينٍ معَاء؛ بطّلا)؛ لأنه لا كن تصحيخه فيهماء ولا مرزة 
لإحداهما على الأحرى» وكذا لو تزوّج حمسًا في عقد واحد أو عقود معّاء (فإنَ 
تأخر أحدهما). أي: أحدُ العقدين؛ بطّل متأجْر فقط؛ لأن الجمع حصّل به (أو 
وقع) العقدُ الشاني (في عِدَةٍ الأخرى وهي بِائِنْ أو رَجْعِيّةٌ؛ بطل) الثافي؛ لثلا يجتمع 
ماؤه في رحم أحتين أو نحوهما. وإن هل أسبق العقدين؛ فشخاء ولإحداهما نصفُ 


صانم حسم 


مهرها بفرعة. ومَنْ ملك أت زوحته ونحوهاء س ولا يطؤها حت يفارق زوحته 
وتنقضِي عدَّتًا. ومن ملك نحو أحتين؛ صح وله وطء أيّهما شاءء وتحرم به 
الأخرى حت يُحَرّم الموطوءةً بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. 

وليس لحر أن يتروج بأكثر من أربع» ولا لعبدٍ أن يتزوج بأكثر من ثنتين. 


ح۹ 


قال المؤلف: (وتَخْرْم إلى أممدٍ) يعني: إلى زمن؛ يعني: من ليس تحرمهن تحرمًا 
مؤبدًا إنما يحرمن تحرمًا مؤقنًا (أخث مُعْتَدَّته) يعنى زوحته التى بانت منه» وكذلك مَن 
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وطئها بشبهة أو بزنا؛ لأن الوطء بالشبهة على المذهب يوحب العدة؛ فلو أن 
إنسانًا وطء امرأة بشبهة فتجب عليها العدة ويحرم عليه أن يتزوج أختها؛ لأن هذه 
المرأة أحت معتدته» ولو زنا بامرأة وها أحت فإنه يحرم عليه نكاح أحت المزني بها 
حتى تخرج المزني كما من العدة ثلاث حيض كغيرها؛ إذن فأحت المعتدة يشمل مالو 
كانت العدة من وطء حلال أو حرام أو شبهة. 

والمذهب أن العدة تحب في الزنا وقي وطء الشبهة وقي النكاح, والمسألة فيها 
حلاف فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المزني بها عليها الاستبراء؛ فتُستبرأ بحيضة؛ 
لأن المقصود معرفة براءة الرحم. 

قال: (وأخث رَوْجَته) فتحرم إلى أمد أيضًا؛ فلو أن إنسانًا تزوج امرأة وها أحت 
فلا يحل له أن يتزوج أحتها حتى يطلقها وتمضي عدتّما. 

وقي قول المؤلف رحمه الله: (تحرم إلى أمد أحت معتدته وأحت زوحته) تساهل» 
ووحه ذلك أن الحرم هنا هو الجمع لا النكاح ؛ فأحت الزوحة ليس محرمة إلى أمد؛ 
بل ا حرم هو الجمع؛ فما دامت الزوحة قي حباله فهي حرام» وإذا حرحت من حباله 
فهي حلال. 

قال: (وبنتَاهما؛ أي: ببست أخت معتدته) فلو أن رحلا تزوج امرأة فطلقها 
ولأحت مطلقته بنت؛ أي أن مطلقته هي خالة هذه البنت؛ فيحرم عليه أن يتزوج 
هذه البنت حتى تخرج المعتدة من العدة؛ لأنه لو تزوجها لكان في ذلك جمع بين 
المرأة وحالتها. 

ولو أن رحلا زنا بامرأة وقلنا بأنه تحب العدة وهذه المزن بها ها أحت ولأختها 
بنت فنكاح بنت أحت المزني بها حرام حتى تخرج المزني بها من العدة. 

قال: (وبست أخت زوجته) كرحل تزوج بامرأة ولزوحته أحت لما بنت؛ فالزوحة 
بالنسبة لمذه البنت خالة؛ فيحرم عليه أن يتزوج هذه البنت» ولهذا قال: (وعمّتاهما 
وخالتاهما وإن علنا) والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: «وَأَنْ تَجْمَعْوا بَيْنَ 
الْأَحْمَيْنِك, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين 
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المرأة وخالتها»”'' '؛ فالذي دل عليه القرآن والسنة في مسألة الجمع هو الجمع بين 
الأحتين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتهاء وقد ذكر الفقهاء 
رحمهم الله ضابطًا لذلك فقالوا: «كل امرأتين لو قُدر أن إحداهما ذكرًا والأخرى 
أنشى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع فلا يجوز الجمع بينهما»؛ فالرأة 
وعمتها؛ إذا در أن المرأة ذكرًا والعمة أنشى فلا يجوز التناكح؛ لأنما عمته؛ فيحرم 
الجمع بينهماء ولو قُدرت المرأة أنشى والعمة ذكرًا؛ فتكون المرأة بنت أخ له؛ ولا يجوز 
للرحل أن ينكح بنت أخيه؛ فلا يجوز الجمع بينهما. وكذا يُقال في المرأة وحالتها. 

وإنما قالوا: "لنسب أو رضاع" احترارًا من المصاهرة؛ فإنه لو قُدر أن إحداهما ذكرًا 
والأحرى أنثى لأحل الصهر فلا يحرم الجمع؛ مثل مالو جمع بين مبانة من شخص 
وبتته من غيرها؛ كرحل مات عن امرأة ولهذا الرحل بنت من زوجة سابقة؛ فجاء 
رجحل وتزوج هذه المرأة التي توفي عنها زوحها بعد عدتما وتزوج بنت الرحل من 
الزوحة السابقة؛ فيجوز؛ لأنه لا علاقة بين هذه البنت وهذه المرأة؛ بل هي زوحة 
أبيها. وذلك مع أنه يحرم التناكح لو قدرنا إحداهما ذكرًا والأخرى أنشى؛ لأنه لو 
قدرت البنت ذكرًا لكانت الأخرى زوحة أبيه فيحرم التناكح وكذا لو قدرت المبانة 
ذكرّاء لكن هذا التحرم ليس من أجل الرضاع ولا من أحل النسب بل من أحل 
الصهر. 

قال: (من نسب أو رضاع) وهذا بناء على أن الرضاع يثبت له ما يثبت من 
نسب من الأحكام. 

قال: (وكذا بنت أخيهما) أي تكون هي عمتها؛ فلو قُدرت إحداهما ذكرًا 
والأحرى أننى حرم التناكح» (وكذا أخت مُسْسَبْرأته) بناء على أن الوطء بالشبهة 
ونحوه كالنكاح» (وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها؛ لقوله تعالى: وان 


° ت 


تجْمَعْوا بَيْنَ الأختَيْنٍ4[الدساء: ۲۳]. وقوله الكفاة: «لا تَجْمَغوا بَيْنَ المرأة 


/۷( »)٥٠٠۹( متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: النکاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث رقم‎ )١۲۷( 
(؟/‎ »)۱٤١۸( ومسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث رقم‎ »5 
۸ 
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وَعَمِّهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْآَةٍ وخَالتِهَا» متفق عليه عن أبي هربرة”'', ولا يحرم الجمع 
بين أخت شخص من أبيه وأخته من أَمّه) فيجوز له أن يتزوج أت رحل من أبيه 
وأخته من أمه؛ لأنه لا علاقة بين أخحتيه» مثال ذلك: رجحل تزوج امرأة فأتت منه 
بولداسمه حمد؛ فطلقهاء ثم إن أم محمد هذه تزوحت رحلا فأتت ببنت اسمها 
فاطمة» وأبوه تزوج امرأة وأتت بولد اسمه زيد؛ فمحمد هذا زيد أحوه من الأب 
وفاطمة أخحته حر الأم؛ فيجوز أن يعقد لأخيه على أحته؛ لأنه لا علاقة بين زيد 
هذا وبين فاطمة. 

ولو جمع بين امرأتين أحداهما عمة لبنت والثانية خالة لما؛ يعني: لو تزوج رحل 
وأبنه تزوج الأب أخحذ الأم والابن خحد البنت أن وأبوك تزوحتما امرأتين أبوك أخحد 
الأم وأنت أخذت البنت وجنات لواحد مدكم بثك أنت جاك بنت وأبوك جاه بنت 
يتنك بالدسيبة الت أبيوك اك تفر هنا وك اوك بالشنية لاف خالعهنا 

طيب رحل جمع بين عمتين أو بين حالتين ما صورتما؟ كل وحدة تقول للثانية 
حالتي ودي تقول يا خالتي أو دي تقول يا عمتي ودي تقول يا عمتي؟ تزوج بنت 
الخ لو تزوج رحلان كل واحد تزوج بنت الأخ وأتى كل واحد منهما بنت فبنت 
هذا بالنسبة لبنت الثاني خالة وبنت الثاني بالنسبة لبنت الأول حالة» لو ما فهمتوا 
رحلان تزوحا كل واحد زوج الثاني بنت دون اتفاق هذا تزوج بنت هذا وهذا تزوج 
بنت هذا وولد لكل واحد منهم بنت فبنت أحدهما بالنسبة للثاني خالة وبنت الثاني 
بالنسبة هذا حالة لأتما أحت أمها طيب عمتهم يعني كل واحدة عمة للثانية صور 
ثانية تزوج كل واحد أم الأحر وأتى كل واحد منهما بنت فبنت هذا بالنسبة للشافي 
عمة وبنت الثاني بالنسبة لبنت الثاني عمة فما تصوركهم؟ 

ولو جمع بين حالتين أو عمتين؛ فصورة الخالتين أن يتزوج كل واحد بنت الأخرى 
وتأق كل واحدة منهما ببنت؛ فبنت هذه خالة لبنت هذه وبنت هذه خالة لبنت 


هذه» وصورة العمتين أن يتزوج كل منهما أم الآخر يأقٍ كل واحد منهما ببنت؛ 


(۱۲۸) سبق تخريجه. 
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فبنت الأول بالنسبة للثاتي عمة وبنت الثانية بالنسبة للبنت الأولى عمة» وها صورة 
أحرى؛ فلو أن أحاه من أمه تزوج أم أبيه وأتيا ببنت فهذه البنت بالنسبة له هي 
عمته وهو عمهاء ولو أن أحته من أبيه تزوحها أبو أمه فهو خالما وهي خالته فأتى 
ببنت هو خال لما وهي خالة لك» وهذه المسألة يُلعَر بها فيقال: 
ولي خالة وأنا خاها ولي عمة وأنا عمها 
فأما التي أنا عم ها فإن أبي أمّهِ أمّها 
أبوها أخي وأخوها أبي ولي خالة هكذا حكمها 
فقوله: "ولي خالة وأنا الها" بأن يكون له أحت من أبيه تزوجها أبو أمه؛ فأتت 
ببنت؛ فهي حالته لأتما أحت أمه» وهو الها انه أخحو أمها. 
وقوله: "ولي عا واا ا يعني: لو كان له أخ من أم؛ وأخوه من أمه تزوج أم 
أبينة واا مه فال اة ق خا وهو عميياة ا فا ت 
أيه . 
ولو كان له بنتا عم؛ فإن كان أبوهما واحدًا فيحرم الجمع بينهما؛ لأنمما أحوات؛ 
وإن لم يكن أبوهما واحدًا حاز» وكذلك في الجمع بين بنقي حالتيه. 
قال: (ولا بينَ مُبانة شخص وبنتِه من غيرها ولو في عقدٍ) كما لو أن رحلا 
توي عن امرأة ولهذا الرحل بنت من زوحة سابقة فيجوز للإنسان أن يجمع بين هذه 
المرأة المتوق عنها زوحها وبين بنت الزوج الميت» وقد سبق بيان هذه المسألة قريبًا. 
قال: فإف لقت المرأةٌ وفرعت العِدَةُ؛ أن أي: أخمهاء أو عمثهاء أو 
خالتهاء أو نحؤهن؛ لعدم المانع) لأن المنع هنا لأحل الجمع وليس هناك جمع؛ لأن 
الأولى قد بانت منه؛ فلو أن رحلا في حباله امرأة ولما أحت فطلق زوحته التي هي 
بحباله وحرحت من العدة ففي هذه الحال يجوز له أن يتزوج الأحت؛ فلابد من 
الطلاق وأن تفرغ من عدتها. 
قال: (ومَنْ وَطِئَ أخت زوجته بشبهةٍ أو زِنَاءِ حرمت عليه زوجثه حتى تنقضِيّ 
دة ال موطوءة) يعني: بحل وطأأحت زوحته بشبهة أو بزنا؛ أي: زنا بأحت 


زوحته؛ فإن زوحته تحرم عليه حتى تنقضي عدة المزني بما؛ لأنه حيئذ يكون قد جمع 
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بين أخحتين» والمذهب -كما تقدم- أن الوطء الحرام كالوطء الحلال في التحريم» 
وهذه إحدى المسائل التي تحب فيها العدة على الرحل. 

والمسألة الثانية لو كان له أربع نساء فطلق واحدة وأراد أن يتزوج امرأة جديدة 
فلا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج المطلقة من العدة؛ لأنه لو تزوج وهي في العدة كان 
قد جمع بين خمس نساء؛ لأن العدة من آثار النكاح ومن علق النكاح. 

وهناك مسائل أحرى تتعلق بملك اليمين؛ فلو ملك أحتين؛ يعني رحل اشترى 
أحتين؛ فله أن يطأ أيهما شاء بالتسري؛ فإن وطيئ إحداهما حرمت عليه الأحرى 
حت يزيل الأحرى من ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك وتُستيراً؛ لأنه حينغذ 
يجمع بين ماء في رحمين محرمين. 

ومنها ما لو ملك أحت زوحته فلا يجوز له أن يطأها لا بالتسري ولا بالنكاح 
حتى يفارق أحتها بطلاق بائن وتنقضي عدتا. 

فهذه هي المسائل الأربعة التي قالوا بأتما تحب فيها العدة على الرحل. 

قال: (فإن تَرَوّجَهماءٍ أي: تزوج الأختين ونحوّهما في عَفَدٍ واحدي) بأن يكون 
عنده ابنتان فيقول لشخص: زوحتك بنقئّ. فيقول: قبلت. فالنكاح هنا وقع في عقد 
واحد (لم يصح أو تزوجهما في عَفَدَينٍ معّا) احتارً ما لو تقدم أحدها ولو 
بثانية؛ وهذا لا يُتصور إلا في الوكالة؛ بأن يكون له بنتان؛ فاطمة وزينب ووكل من 
يزوج عنه فاطمة» وقد وكل الخاطب من يقبل له النكاح» ثم إن الخاطب والولي 
حلسا بجلسًا والوكيلان جلسا جلما في نفس الوقت؛ فأوحب الولي زواج زينب 
وقبل الخاطبء وأوحب وكيل الولي زواج فاطمة وقبل وكيل الخاطب؛ فقد وقع 
العقدان معًا؛ وهذه وإن كانت نادرة لكن الفقهاء يصوروتما لاحتمال وقوعها. 

قال: (بطّلا؛ لأنه لا كن تصحيخه فيهما) أي: لا بمككن هل نصحح نكاح 
فاطمة ولا نصحح نكاح زينب (ولا مَزِنَةَ لإحداهما على الأخرى) ولا يمكن أن 
تتأتى القرعة هنا؛ قالوا: لأن القرعة إنما تأت في الأموال» وأما مسألة الفروج فلا 


تتأتى القرعة فيها؛ إلا في مسائل الطلاق فيما إذا طلق واحدة وأنسيها كما سيأن. 
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قال: (وكذا لو تزوّج حمسا في عقد واحد) فلو خطب بنت فلان وبنت فلان 
وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان» وجلس مع أوليائهن جميعًا فأوحبن وقبل في 
عقد واحد؛ فمعلوم أن العدد المباح 2 النكاح أربع, وهنا لا مزية لواحدة منهن على 
الأحرى؛ فلو تزوج الأولى ثم الثانية ثم الثالفة ثم الرابعة ثم الخامسة لقلنا بطل نكاح 
الخامسة» لكن هنا كان العقد واحدًا؛ فلا مزية؛ فيبطل نكاحهن جميعًا. 

قال: (أو عقود معًّا) ويتصور ذلك في الوكالة؛ بأن يوكل الخاطب أربعة أفراد في 
الأربع في نفس الوقت مع باقي الأولياء ليعقدوا العقد؛ فقد جمع بين خمسة في عقود 

قال: (فإن تأخّر أحذهاء أي: أحدُ العقدين؛ بطل متأخّرٌ فقط) كما لو قال: 
زوحتك بنتي فاطمة. فقال: قبلت. شم بعد دقيقة قال: زوجتك بنتي زينب. فقال: 
قبلت. فيبطل نكاح الثانية؛ (لأن الجمع حصّل به) فيكون هو مورد النهي؛ فالنهي 
إغا ورد على العقد الثاني والعقد الأول؛ أي: عقد الانفراد» لا أثر له. 

وشبيه ذلك مسألة العينة؛ فلو باعه بيئًا بمائة ألف إلى سنة؛ فالعقد إلى الآن 
صحيح» ثم إن البائع اشتراه من المشتري بشمانين حالّة؛ فالذي أفسد هذا العقد هو 
الشراء الثاني؛ لكن قال وباب اله يفسد الأول لأنه وسيلة إلى الثاني» لكن في 
باب النكاح ليس الثاني وسيلة إلى الأول؛ فيجوز النكاح. 

قال: (أو وقع العقد الثاني في عِدَّةٍ الأخرى وهي بائن أو رَجْعِيَةٌ؛ بطل الفان؛ 
لئلا يجتمعَ ماؤه في رحم أختين أو نحوهما) كما لو كان له زوحة فطلقها ثم تزوج 
أخحتها وزوحته ما زالت في العدة ففي هذا الحال فالنكاح باطل؛ لأن هذه المعتدة لا 
يخلو إما أن يكون قد طلقها طلاقًا رحعمًّا وإما أن يكون قد طلقها طلاقًا بائنًا؛ فإن 
كان طلاقها رحعيًا فهي زوحة؛ لأن الرحعية في حكم الزوحات إلا أنه لا قسم لماء 
وإن كان الطلاق بائنًا؛ كما لو كان آحر ثلاث تطليقات أو طلقها دون الثلاث 
وخرحت من العدة؛ فقالوا: إنه أيضًّا لا يصح؛ لأن علق الزواج ما زالت موحودة 
وآثار النكاح ما زالت موحودة بدليل وحوب العدة. 


۲۹ 


فالمذهب أن الرحل إذا تزوج أحت معتدته في عدتما فالنكاح لا يصح بل لابد 
أن تخرج المعتدة من عدتها. 

وقال بعض العلماء: إن له أن يتزوحها في عدة الأحرى إذاا كان الطلاق بائنًا 
وونة صرف فييك لز فك أن يرحع إليها إلا بعقد جحديد؛ كالمختلعة؛ فمن خالع 
زوحته؛ فالمختلعة على المذهب تعتد بثلاث حيضات ولا يجوز أن يتزوج أحتها وهي 
في العدة» وعلى هذا القول يجوز. 

والقول الثالث في المسألة: إن كان الطلاق بائنا بثلاث فإنه يجوز له أن يتزوج 
أختها ولو كانت قي العدة؛ لأنه لا يملك أن يرحع على الأحت؛ قالوا: ومثل ذلك 
الملاعنة؛ فلو أن رحلا لاعن زوحته فالملاعنة تعتد بثلاث حيض على المذهب؛ 
ويجوز له أن يتزوج بأحتها ولو كانت زوحته السابقة التي لاعنها في العدة؛ لأن 
اللعان فرقته فرقة أبدية فلا يجوز الرحوع. 

قال: (وإن جهل أسبق العقدين؛ فسّخا) فالجمع بين الان أو اتا عا 
أو وخالتها إما أن يكون في عقد واحد أو في عقدين معا فالحكم أنه يبطلء وإما 
أن يكون في عقدين متواليين فيبطل المتأخر دون المتقدم إن عُلم. 

فإن ججُهل السابق منهما؛ مثل أن يقع العقدان ولا يُعلم هل الأول سابق أو 
الفاني سابق أو هما معًا فُسخاء ولم يقل المؤلف: "بطلا" لأنه لو عبر بالبطلان لكان 
معنى ذلك أن أحدها متقدم؛ لكنه عبر بالفسخ لأنه لا يُعلم هل أحدهما متقدم 
على الآخر أو غير متقدم» والذي يتولى الفسخ هو الحاكم. 

قال: (ولإحداهما نصفُ مهرها بقرْعة) أي: لإحدى الزوجتين نصف المهر؛ لأن 
من طلق امرأة قبل أن يدخل بها فالواجب نصف المهرء وهنا أحد النكاحين 
صحيح لكن لا نعلم أيهما هو. وإنغا جرت القرعة هنا لأن هذا من باب الأموال. 

فلو حرحت القرعة لفاطمة فأحذت نصف المهر ثم تبين فيما بعد أن نكاح 
زينب هو المتقدم؛ ففي هذا الحال يقول بعض العلماء: إن زينب ترحع على فاطمة؛ 
لأنه تبين صحة نكاح زينب وبطلان نكاح فاطمة. 


ا" 


فإن تبين أتحما وقعا معًا؛ قالوا: يرحع الزوج على من أحذت المهر؛ لأنه تبين 
بطلان النكاح» والنكاح الباطل لا يُوجب المهر إلا إذا دحل بما وهنا لم يدخل بهن 
فيرحع الزوج على مَّن أخذت المهر. 

قال: (ومَنْ ملك أخت زوجته ونحؤها صح)؛ أي: صح الملكء ولا يقال إن 
الشراء هنا فاسد لأنه جمع» (ولا يطؤها)؛ أي: لا يطأ المملوكة (حتى يفارق زوجته 
وتنقضي عدم كرحل نحته زوحة فشاهد في السوق أت زوحبه باع فاشتراها؛ 
فهنا لا يجوز له أن يطأ أحت زوجته حتى يفارق زوجته. 

ويأتٍ هنا الخلاف السابق» وهو هل يكفي أن يطلقها طلاقًا بائتًا بينونة صغرى» 
أو لابد أن تكون بينونة كبرى؟ 

قال: (ومّن ملك نحو أختين صح وله وطء أيّهما شاء وتحرم به الأخرى 
حت يُحَرّم الموطوءة بإخراج عن ملكه) هذه أيضًا من مسائل التي يقال فيها إنه 
تحب عليه العدة؛ وهذا إذا براق انين فيصح الملك وتدحلا في ملكه؛ وله أن يطأ 
أيهما شاء؛ فإذا وطأ واحدة منهن فقد تعلق الحكم بما؛ فلا يطأ الثانية حتى يفارق 
الموطوءة فيخرحها عن ملكه بعتق مثلًا. أما بالبيع فإنه قد تمي عن بيع أحد مملوكين 
إذا كانا ذي رحم بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا والأحرى أنشى حرم التناكح بينهما؛ 
فلا يجوز أن يُفرق بينهما ببيع؛ فلو ملك أمَّا وولدها فلا يجوز أن يبيع الأم وحدها 
والابن وحده؛ فإما أن يبيعهما جميعًا وإما أن يبقيهما جميعًاء وكذلك لو وهبهما. 

أما الجواب عن قول المؤلف: (بإخراج عن ملكه) فإن بعض العلماء خصص 
حرمة التفريق بين المملوكين المتراحمين بما إذااكان أحدهما صغير؛ أما إذا كانا بالغين 
أو كانا ممن يوطأ مثله فهو جائز؛ قالوا: لأتحما إذا كانا بالغين لم يحتج أحدها إلى 
مَن يتولى أمره؛ أما إذا كان أحدهما صغيرًا فإنه يحتاج إلى مَن يقوم برعايته. 

والحاصل أنه لابد أن يخرج الأحت الموطوءة من إحدى أختين مملوكتين عن ملكه 
حت يطأ الأحرى» والإخراج عن ملكه يكون ببيع أو هبة أو عتق» ومثله الوقف 
والعطية» أما بالوصية فلا؛ لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت» وكذلك الإحارة فيما 


إذا كانت خياطة أو نحوها فأراد أن يستأحرها شخص لتعمل عنده؛ فلا تخرج عن 


ا" 


ملكه بذلك» كما أنه لا يجوز تأجيرها إلا إلى ذي رحم محرم هاء ولا يصح قرضها 
كذلك على المذهبء لأن القرض لا يصح في بني آدم؛ قالوا: لأنه م يُنََّل وليس 
من المرافق ويُفضي أن يقترض أمة فيطؤها. 

قال: (أو تزويج بعد استبراء) لأتما إذا تزوحت فإنه لا يتمكن من وطثها. 

لاد امع دين د كردي انمع عاض عزني اللتعي ES‏ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «لا تُوطأ حامل حتى تضع ولا 
خا تق خبطي" فار ا انب كعاتن اوور مو اهي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل امرأة فارقها زوجها ولا يلك أن يرتجعها 
نانسا تعس NO OE EBE LA‏ هن E‏ وتيك اعرف سراد 
الرحم» وهذا يحصل بحيضة واحدة» ولأن العدة عندما وحبت ثلاث حيض إنما 
شرعت كذلك لتطويل المدة؛ بأن يتمكن الزوج في خلال هذه المدة إن ندم أن 
يراجع المطلقة الرحعية» والمطلقة ثلانًا لا بملك زوحها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح 
زوا غير فليا كان المع الذي من أخله شعت العدة منثفيا فيما إذا كانت 
OE A‏ اسم ا E‏ واشةو عه اشن الول جذللة ى 2 مقارقة ا 
بملك زوحها ارتحاعها ألا يمنع منه إجماع؛ فإن كان إجماعٌ فالعبرة يما دل عليه 
الإجماع. وقد نقل صاحب الاختيارات رحمه الله القول عن ابن اللبان بأتما تُستيراً 
بحيضة» وعلى هذا فلا يقوم في المسألة إجماع. 

قال: (وليس لِخْرٍ أن يعزوّج بأكثر من أربع) لقوله تبارك وتعالى: ظفَانكِحُوا مَا 
عاب لَكُمْ من البِسَاءٍ مف ولات وَرباعَ4[النساء:"]ء هذا من القرآن ومن 
السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان لما أسلم وله عشر نساء: « أمسك 
منهن ا وهذا إجماع فرق أهل السنة والجماعة على أن البحل ليس لهأن 
يتزوج بأكثر من أربعة نساءء وخحالف في ذلك الرافضة فهم يرون أنه يجوز للرحل أن 
(۱۲۹) سبق تخريجه. 
)٠١١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في الرحل يسلم وعنده عشر نسوة» حديث رقم ))١١5/8(‏ 

(۳/ 4۲۷)» وابن ماجه في كتاب النكاح» باب: الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» حديث رقم 
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VY 


يتزوج تسكًاء وبعضهم قال: ثمانية عشر؛ لأن قوله: مى معدول عن اثنين؛ 
يعني: اثنين اثنين» ولات ثلا ثلانّاء ظوَرْبَاعَ #4 [النساء: "] أربعة أربعة؛ 
فالمجموع ثانية عشرء والقول بالتسع جمع اثنين وثلانًا وأربعة فصار تسعًا؛ بل بعض 
الصوفية قال بما هو أشد من الرافضة؛ فبعض صوفية إفريقيا الآن يتزوج خمسين 
امرأة» وبعضهم ينكح إلى ما لا تماية له. 

قال: (ولا لعبدٍ أن يتزوج بأكثر من ثنتين) فالحر له أربع والعبد له ثنتان؛ لأن 
أحكام العبد على النصف من أحكام الحر؛ والمسألة فيها حلاف؛ فمذهب أهل 
الظاهر أن الحر كالعبد في النكاح. 


تفونا 


تحريم المعتدة والزانية والمطلقة ثلانًا 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وتحْرُمُ الْمُعْمَدَة من الغير؛ لقوله تعالى: «إولا تَعزمُوا عُمْدَةٌ التگاح حى يلع 
لكاب ا البقرة: .]۲٠١‏ رى كذا (الْمُسْتبْرََةٌ من غَيْرِه؛ لأنه لا يُوْمَن أن 
تكون حاملاء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنسار 

(و) تحرم الزن على زانٍ وغیره» (حقٌّ تَكُوب وتَنْقَضِيَ عِدَقَا)؛ لقوله تعالى: 
ْوَالرَاِيَةُ لا يَنْكِحْهًا ِل إن أو ف[ ©]. وتوينها أن و ستيه 

(و) تحرم (مُطلْقفَه ثلانا حم يَطأها رَوْجٌ غَيْرُم بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: 
قن طلمها قلا تن لَه من بَعْدُ حى تنكح رَوِكًا غَيْرَة4 [البقرة: ١؟].‏ 

(و) تحنم (الْمُخْرمَةُ حش تسجل) من إحرامها؛ لقوله الفاة: «لا يَنْكِحُ الخ 
ولا بنك ولا يَخْطْبْ». رواه الجماعة إلا البخاريء ولم يذكر الترمذي الخطبة. 


1١ 


حت لل القرن خم جح 

قال المؤلف: (ِوَتَحْرْمُ الْمُعْمَدّةُ من الغير) فلو أن امرأة طلقها زوحها وأرادت أن 
تتزوج فلا يجوز لما حتى تخرج من العدة (لقوله تعالى: ولا تَعْزِمُوا عُفَدَ عُقَدَة التكاح 
حمق يَبْلْعَ الكتابْ أَجَلَهُ) [البقرة: © 7]) وظاهر كلامه رحمه الله أتما تجزم سواء 
كانت العدة من فراق بائن بينونة كبرى أو بائن بينونة صغرى؛ فلو أن رحلا نالع 
زوجته أو فسخ نكاحها لفقد شرط أو وحود عيب فالفرقة هنا بينونة صغرى» ولو 
طلقها ثلانا فهو بينونة كبرى. واعلم أن كل الفسوخ البينونة فيها صغرى؛ يعني: لا 
يعلك الزوج أن يرد زوحته إلا بعقد جديد. 

ومفهوم قوله: (تحرم المعتدة من الغير) أن المعتدة من الشخص نفسه لا تحرم؛ 
لكن هذا المفهوم فيه تفصيل؛ لأن هذه المعتدة منه إن كانت معتدة من طلاق 
رحعي فهي رحعية وها حكم الزوحات» ولا يقال إنه نكحها؛ بل يُقال: ترحع 
عليها زوحة. وإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى؛ يعني: دون الثلاث 


وقد انتهت العدة أو بفسخ أو فقد شرط أو وحود عيب؛ فله أن يتزوحها ما دامت 


5” 


في العدة؛ لأن العدة له لا لغيره» وإن كانت بائنًا بينونة كبرى؛ كما لو طلق آخر 
ثلاث تطليقات؛ فهنا لا يجوز أن يتزوحها سواء في العدة أو بعد العدة لأنه بانت 
منه. 

قال: (وكذا الْمُسْتَبْرأَةُ من غَيْرِه فلو أن رحلا اشترى أمةٌ فلا يجوز له أن يطأها 
حتى يستبرئها (لأنه لا يُوْمَن أن تكون حاملاء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنساب) يعني أن هذه المعتدة أو هذه المفارقة لا يُوْمَن أن يكون قد انشغل رحمها 
بحملء وحيئذ فإذا وطئها الزوج الجديد فهذا يؤدي إلى احتلاط نسب هذا الجنين 
من الأول والثاني؛ فينتظر حتى تُعلم براءة الرحم. 

قال: (وتحرم الزَّانِيَةٌ) الزانية هي التي مُعل بما الفاحشة؛ والفاحشة تكون في قبل 
أو دُبر؛ فتحرم (على زانٍ وغيره) أي: على الزاني بها وعلى غير الزاني بها (حق 
توب وتنقضي عد فشرط أمرين: الأول: التوبة» والثاي: انقضاء العدة. 

أما التوبة فسيأتي الكلام عنهاء وأما انقضاء العدة فقد عُلم منه أن الزانية عليها 
العدة؛ قالوا: لأنه رما انشغل رحمها من هذا الوطء؛ ولذلك تحب عليها العدة» وهي 
ثلاث حيض كغيرهاء وإن حملت من هذا الوطء فالعدة حتى تضع» وهذا هو 
المذهبء والقول الثاني أنه لا عدة على الزانية وإنما الواحب الاستبراء فقط. قالوا: 
لأن يجاب العدة على الزانية فيه إلحاق للسفاح بالنكاح» والله تبارك وتعالى قال: 
قَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ من عِدَةِ4[الأحزاب:49]؛ فاللام في قوله: "لكم" تدل على أن 
العدة إنما تكون للزوج» والزاني ليس زوجًا؛ فالزانية لا عدة عليها وإنما الواحب 
الاستبراء فقط؛ لأن العلل التي نعلل بما وحوب العدة للمرأة كتطويل المدة وأتما حق 
للزوج كلها منتفية في حق الزانية. 

قال: (لقوله تعالى: ظوَالرَاتَةُ لا يَنكِحْهَا إل زان أو مشر 4[النور: *]) 
وهذه الآية قد أشكلت على كثير من العلماء؛ لأن ظاهر الآية أن الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة» ومعلوم أن المشرك لا يتزوج الزانية؛ لأن الزنا معصية من المعاصي 
لا سرج فاعله من الإسلام؛ وظاهر الآية أن الإنسان إذا زنا فيجوز له أن يتزوج 


ا" 


امرأة مشركة وأن المرأة إذا رن بها فيجوز أن تتزوج رحلا مشركاء وليس هو المعنى 
المراد. 

وأحسن ما قيل في الآية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معنى 
الآية: أن الرحل إذا تزوج امرأة زانية مع اعتقاد تحريم ذلك وأن الزنا حرام فهو زان» 
ون كنات فيه لهذا الأمرء وهو الزنا؛ فهو مشرك؛ لأن مَن أحل ما حرم الله فهو 
مشرك» قال الله تبارك وتعالى: اذو أَخْبَارَهُمْ وَرُهَُانتَهُمْ اتان 
دون 4 |التوبة:١"؟]»‏ وكذلك يقال بالنسبة للمرأة إذا تزوحت الزاني فإن نكحته مع 
اعتقادها بتحريم الزنا فهي زانية وإن نكحته مع اعتقاد حل الزنا فهي مشركة 

وظاهر قول المؤلف: (تحرم الزانية على زان وغيره) أنما تحرم الزانية ولو كانت 
مكرّهة على الزناء وسيأني الكلام فيه. 

قال: (وتوبتها أن تُراوَدَ فتمتيع) بأن تُحتَبر؛ يعني يُطلب منها الزنا؛ فيقول رحل 
فنا اروك أن أزق بك. فإن قالت: نعم. فلم شود وان قال ل اعود يانه فهي 
تائبة. 

وهنا فول EE NE‏ وهنو معي عد اونا FRENTE‏ 
المغني وقال بأنه لا يمكن أن نقول بأن توبة الزانية أن ثُراوّد فتمتنع لوحوه. 

الوجه الأول: أن المراودة دعوة ود إلى الزنا ووسيلة إلى الزناء والدعوة إلى 
الحرم حرام والله عز وجل يقول: ولا تَقَرَبُوا الزن [الإسراء: 5.] . 

الوجه الغاني: أن هذه المرأة التي يُراد احتباثها قد تكون قد تابت وأنابت إلى الله 
عز وجل ولكن مع المراودة ترحع. 

الوجه الثالث: أن هذا المراود الذي يُريد أن يراودها إن كان فاحجرًا فإننا لا نأمن 
أن يقع عليها وإن كان تقيًّا فلا نأمن أن يغريها أو تغريه والشيطان يجري من ابن 
آدم بجرى الدم. 

الوجه الرابع: أن المرأة إذا أحست أن المسألة مسألة احتبار وأا سوف تمتحن 


فسوف تنتبه فتمتنع من من الزنا؛ فلا فائدة من الاختبار. 


كا" 


الوجه الخامس: أن يُقال: إن مراودة هذه المرأة إما أن تكون بحضرة الناس أو 
بغير حضرتم؛ فإن كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع قطعًا حياء وحجلا من الناس» 
وإن كانت بغير حضرة الناس؛ يعني في خلوة؛ فالخلوة بالمرأة حرام» وإذا خلا بها فلا 
يمن أن يقع المحذور. 

فتبيّن بهذا أن القول بأن توبة الزانية أن تراد فتمتنع ضعيف من وجوه خمسة. 

والصواب في هذا أن توبة الزانية كغيرها بأن تبتعد عن مواقع الريب وعن أماكن 
الفساد وأن تمتنع من الذهاب إلى أولفك الذين كانت تذهب إليهم حينما كانت 
تفعل الزنا؛ فتوبتها كغيرهاء والمرأة إذا كانت تائبة فإن الإنسان يعرف ذلك بحالها. 

والمؤلف رحمه الله قد تعرض لتحريم الزانية ولم يتعرض لذكر الزاني؛ يعني: هل يجوز 
للرحل الزاني أن ينكح امرأة عفيفة؟ فعلى المذهب يجوز كما سبق عند قول المؤلف: 
(فلو زوج الأب عفيفة بفاسد فلمن لم يرض من الأولياء الفسخ) وقد سبق أن هذا 
القول ضعيف. 

فلو تزوج زانيان فإنه لا يجوز على المذهب» ولكن التحريم من حهة الزوحة» ولو 
تزوج العفيف زانية فلا يجوز على المذهب» ولو تزروحت عفيفة زانٍ فيجوز على 
المذهب» وعلى الراجح لا يجوز أيضًا. 

قال: (وتحرم مُطَلَّقَمْه ثلانّا/ يعني من طلقها آحر ثلاث تطليقات؛ فتحرّم (حقٌٍ 
يها رَو غَيْرْهِ ببكاح صحيح؛ لقوله تعالى: لفن طَلَمَّهَا فلا تل لَه مِنْ بَعْدُ 
حق تنكح رَوْجَا غَيْرَةُ [البقرة: ١١])؛‏ فعبّر سبحانه وتعالى بالنكاح وعبّر 
المؤلف بالوطءء لكن المؤلف رحمه الله استغنى بكلمة (زوج) عن كلمة "تنكح". فزاد 
قيدًا ليس موحودًا في الآية؛ ففي الآية: "حتى تنكح" وعند المؤلف: "يطؤها زوج" 
فما قاله المؤلف شامل لمعنى لفظ الآية ويبين أمرًا آحرء وهو أا لا تحل بمجرد 
العقد؛ بل لابد من الوطء؛ فظاهر الآية أتما تحل بمجرد العقد؛ لأن لفظ "تنكح" 
يأ بمعنى العقد كما يأت بمعنى الوطء والمؤلف قد قال: (حتى يطأها زوج) لأن 
الوطء شرطء والنكاح مذكور في كلام المؤلف رحمه الله أيضًّا في قوله: (زوج)؛ 
فالزواج لا يتم إلا بنكاح؛ ا 


VY 


فمتى حكمنا بأن الطلاق الثلاث قد وقع من الزوج فلا تحل له المطلقة حتى 
تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحايل؛ لأن الله عز وجل قال: فن طَلََهَا 
قلا تل لَه من بعد حم تكح روجا وكلمة (زوجًا) تشير إلى أن النكاح لابد 
أن يكون صحيحًا؛ فقول المؤلف: (بنكاح صحيح) لا يُحتاج إليه؛ لأنه لا يُسمى 
زوا إلا إذاكان نكاحه صحيحًاء ولأن العقود الشرعية إذا توافرت شروطها 
فالأصل فيها الصحة؛ لكن هذا القول من باب التوكيد. كما أنه يحترز به من نكاح 
التحليل؛ فلو تزوجها رحل لا رغبة وإِنْما ليحلها لزوجها الأول فإنها لا تحل. 

وظاهر الآية أن محرد العقد يكفي في إحلا لها لزوحها الأول؛ لأن الله قال: إن 
لقي لاك له بو ی کک اغ ا ر وه 
تحرم بمجرد العقد أحدًا من قوله تعالى: ولا تتكځوا ما تكح آبَاؤْكُمْ من 
النسَاءٍِك؛ ولكن دلت السنة على أنه لابد من الوطء» وذلك في حديث امرأة 
رفاعة رضي EE ON‏ لفيا كاتا فبت طلاقها؛ فتزوجت عبدالرحمن بن 
الزبير» وكان رضي الله عنه ليس عنده شهوة؛ فجاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وأخبرته فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني تزوحت عبد الله بن 
الزبير وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الشوب» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي غسيلته ويذوق عُسيلتك»” '؛ 
فدل ذلك على أنه لابد من الوطء. 

ويي هذا مسائل» وهي: 

المسألة الأولى: أن الصحيح من المذهب أنه لابد في وطء الزوج الثاني من 
الانتشار؛ أي: قيام الذكر؛ فلو جامعها من غير انتشار فإنما لا تحل؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلي حتى تذوقي عسليته ويذوق عسيلتك». 

المسألة الثانية: أنه احتثلف في اشتراط الإنزال؛ فإنه لو جامعها بلا إنزال قيل: 
تحل؛ فالشرط هو الوطء الذي يُوحب الغسل مع الانتشارء فيكفي محرد الإيلاج» 
وهذا هو المذهب؛ أي أنه لا يُشترط الإنزال» وقال بعض العلماء إن الإنزال شرط؛ 


(۱۳۱) سبق تخريجه. 


TYA 


فلو جامعها ولم بزل فإنما لا تحل؛ لأنه لا يُطلق عليه أنه ذاق عُسليتها أو ذاقت 
عُسيلته. والمذهب هو الصحيح؛ أي أنه ليس بشرط؛ لكن لا شك أن الاحتياط 
أولى. 

المسألة الثالفة: في اشتراط أن يكون الواطئ بالعَا؛ٍ فإن اشترطنا الإنزال فمن 
لازمه أن يكون بالعًا؛ لأن غير البالغ لا يُنزل» وإن لم يُشترط» كما هو المذهب؛ فلو 
وطثها مراهق أو مَن يجامع مثله فإخا تحل. 

المسألة الرابعة: لو وطئها وطنًا محرمًا؛ كما لو وطئها حال حيض أو حال إحرام 
أو حال صيام ففيه خلاف؛ فالمشهور من المذهب أتما لا تحلء وأن الوطء الحرم 
وجوده كعدمه؛ فلا أثر له في الحل؛ فلابد أن يكون الوطء مباححاء والقول الثاني» 
وهو الأصح» أتما تحل؛ لأن المقصود هو الوطءء وقد حصل ذوق العسيلة» وكونه 
وطنًا محرمًا أمر خارج لا أثر له 

قال: (وتحرّم الْمُحْرمَةُ) أي: سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة؛ فامحرمة نكاحها 
حرام؛ لكن التحريم هنا إلى أمد؛ ولهذا قال المؤلف: (حقى تجلّ ممن إحرامها) 
والمراد بذلك التحلل الثاني؛ سواء كان ذلك في حج أو كان في عمرة» ولم يقل 
المؤلف رحمه الله: "وا حرم" لأنه هنا يذكر تعداد المحرمات من النساء لا المحرمين من 
الرحال. 

قال: (لقوله الفا في حديث عثمان رضى ضي الله عنه: («لا يَنكځ الْمُخْرِمُ ولا 
ينك ولا يَخْطَبُ». رواه الجماعة إلا البخاري " 0 يذكر الترمذيٌ الخطبة). 

فلو أن امرأة حجت وقي أثناء الحج تركت الحج ورجعت إلى بلدها وعقدت 
النكاح فنكاحها باطل؛ لأنه قبل التحلل. ولو أنما حجت وتركت شوطًا من طواف 
الإفاضة أو شوطًا من السعي ثم رحعت وتزوحت فنكاحها باطل أيضًا لا يصح؛ 
وإن كان بعد التحلل الأول فهو فاسد لا باطل؛ لأن فيه خلاقًا. 

والتحلل الأول في الحج يحصل بناء على المذهب بفعل اثنين من ثلاثة وفي 
العمرة يحصل بالطواف والسعي؛ فالعمرة لما تحللان تحلل أول وذلك بالطواف 


(۱۳۲) سبق تخريجه. 


۷۹ 


والسعي والتحلل الثاني بالحلق أو التقصير؛ فلو أن امرأة اعتمرت وطافت وسعت 
ورحعت إلى بلدها ونسيت أن تقصر وعقدت النكاح فنكاحها فاسدء ولو أتما 
اعتمرت فطافت وسعت ولكن طافت ستة أشواط أو تركت شيئًا من السعي 
وقصرت وعادت إلى بلدها فنكاحها باطل؛ لأن النكاح قبل التحلل الأول باطل 
بالاتفاق وبعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فيه حلاف؛ فقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: جوز عقد النكاح بعد التحلل الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الننساء»” ٠‏ والمراد 
إلا النساء وطنًا لا عقدًاء فالوطء بعد التحلل الأول هو الذي يحرم أما غير الوطء 
كعقد النكاح وشبهه فلا يحرم؛ لكن أكثر العلماء على تحريم ذلك وأن قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «فإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكمكل شيء إلا النساء» 
قالوا: وطنًا ومباشرًا وعقدًا. 

وكثير من النساء يذهين للحج والعمرة ثم يتحللن التحلل الأول وقد يتركن شيئًا 
لازا للتحلل الثاني ثم يعدن إلى بلادهن فيعقدهن ويتزوحن وقد تركن طواف 
الإفاضة أو طفن غير طاهرات أو اعتمرن ورحعن وقد نسين التقصير أو غير ذلك؛ 
فنكاحهن على المذهب فاسد لا يصح» وعند شيخ الإسلام صحيح» وهنا تأي 
القاعدة المقررة» وهو أنه يُفرق بين ما وقع وبين ما لم يقع؛ والاحتياط إعادة العقد؛ 


بأن يؤتى بالولي ويقول للزوج: زوحتك بنتي. فيقول: قبلت. ويشهد شاهدان. 


(۱۳۳) سبق تخريجه. 


YA 


نكاح الكفار 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

رولا تنكخ كافز مسلمة)؛ لقوله تعالى: ولا تنكو الْمُشرَكِينَ حف 
منوا [البقرة: ١7؟].‏ (ولا) ينكح (مسلِمٌ ولو عَبْدًا كافرة)؛ لقوله تعالى: فوا 
تنکځو الْمُشْرَكَاتٍ حي يُؤْمِنَ؛ [البقرة: ١55]؛‏ (إلا خرَّةَ كتابيّةً). أبواها كتابيان؛ 
لقوله تعالى: وَالْمُخْصّنَاتُ O‏ الكتاب من قَبْلكٌةْ4[المائدة: 0]. 

A‏ الشرح 22 ل 

قال المؤلف: (ولا ينك كافِرٌ مسلمة) سواء كان يهوديًا أو نصرايًا أو بحوسيًا 
أو ملحدًا أو غير ذلك؛ فكل كافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة؛ (لقوله تعالى: 
ولا تنكځوا الْمُشْركِينَ حق يُؤْمنُوا[البقرة: )]۲۲١‏ ولأن الزوج يكون كأنه 
سيد للزوحة» فتكون المسلمة تحت ولاية الكافر» وقد قال الله تبارك تعالى: «وَلْنْ 
يجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيًا4 [النساء: .]١ ٤١‏ 

وهذه المسألة موحودة الآية في من يُزوج ابنته أو موليته لتارك الصلاة؛ فاليهودي 
والنصراني وا لمحوسي خير من تارك الصلاة؛ لأن اليهودي والنصراني ذبيحته حلال 
وتارك الصلاة ذبيحته حرام» واليهودي والنصراني يرون على دينهم وتارك الصلاة 
مرتد يجب قتله؛ فتبين بهذا أن تارك الصلاة أعظم حرمًا من اليهود ومن النصارى. 

وعليه فيوحد الآن ممن يدَّعون الإسلام وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئًا إما 
لكونهم من تاركي الصلاة أو المعتقدين حل ما حرم الله كمن يُبيحون الخمر ويُنكرون 
ما ثبت في السنة من الأحاديث من غير تأويل وبعضهم يُنكر حديث الذباب عن 
أبي هريرة؛ بل بعضهم ينكر جميع أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه ويقول: كيف 
يروي خسة آلاف حديث؟ ويجاب بأن الإنسان رما يحفظ مثل هذا وأكثر من 
هذا؛ فيوحد ممن يُلازمون كبار العلماء أو يلازمون السلاطين والملوك مدة طويلة 
فيحفظون عنهم من القصص والحكايات الآلاف؛ فكيف يُنكر مثل هذا عمن لازم 
النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه بركة بخلاف مثل هذه الحكايات التي كلها لغو لا 
فائدة منها. 


۸۱ 


قال المؤلف: (ولا ينكح مسلِمٌ ولو عَبْدَا كافرة؛ لقوله تعالى: طول تَنَكِحُوا 
الفُشركاتِ ححقىٌ يُؤْمِنَ4[البقرة: )]۲١١‏ ولو هنا لرفع التوهم وليست إشارة 
لخلاف؛ يعني حتى لا بوهم أن العبد يجوز له نكاح الكافرة لأنه لما نتقص عنها 
بالمملوكية نقصت عنه أيضًا بالكفر؛ فنقصها من جهة الحرية يساوي نقصه من 
جهة الإسلام فيتقابلان» فقد يظن ظان أن الحرية تكون في مقابل الدين فيحل 
التناكح بينهما؛ فرفع المؤلف هذا التوهم» والمسألة في مذهب الحنابلة ليس فيها 
خلاف. 

قال: (إلا حر كتاييّةً) فالحرة حرج بها الأمة» والكتابية هي التي تدين بدين أهل 
الكتاب» وهم اليهود والنصارى (أبواها كتابيان) يعني أمها كتابة وأبوها كتابي؛ كأن 
كانا يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهودي والآخر نصراني» وهكذا كل ما ورد في 
كلام الفقهاء رحمهم الله من لفظ "كتابي" فالمراد أن يكون أبواه كتابيين» والصواب 
أنه ليس بشرط وإن الإنسان يعتبر بنفسه فلا يحاسب على فعل أبويه» قال الله تبارك 
وتعالى: ولا تز وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى )4 [الأنعام: 5" .]١‏ 

قال: (لقوله تعالى: لوَالْمْخْصَّنَاتُ من الْذِينَ أوثوا الككقاب مِنْ 
قَبْلِكُمْ4 [المائدة: ه]) وا محصنات في الآية بمعنى الحرائر. 

واعلم أن لفظ المحصنات في القرآن يرد على أوحه؛ فتارة يُراد به العفيفات وتارة 
راد به الحرائر وتارة يُراد به المتزوحات؛ فقوله تعالى: ظوَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتِ 
12 يَأنُوا بِأَربَعَةِ شهداء4[النور: 5] المراد بامحصنات هنا العفيفات عن الزناء 
وقوله تبارك وتعالى: «فَإِذًا اخ فَإِنْ أَكيْنَ بقاجشة[النساء: 5؟] فالمراد هنا 
امتزوحات» وقوله تعالى: طوَالْمُخْصَّنَاتُ من الَّذِينَ أوثُوا الكقاب#[المائدة: 5] 
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نكاح المماليك 

قال المؤلف رحمه الله: 

ولا كخ حر ملم أمة مسلمة إلا أن يخاف عَنَت العُرُوبَةِء لحاجة 
الْمُبْعة أ والخذمة)؛ لكونه كبيراء أو مريضًاء أو نحوهماء ولو 2 صغر زوحته الحرة» 
أو غيبتهاء أو مرضهاء (ويَغجرُ عن طُوْلٍ), أي: مَهْرٍ (خرَّةٍ, ف ون أمَة)؛ لقوله 
تعالى: ومن 1 يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَؤْلًا أن يَنْكِحَ الْمُخْصّنَاتِ؟ الآية [النساء: .]۲١‏ 
واشتراطٌ العجز عن تمن الأمة اختاره جمع كثير» قال في التنقيح: «وهو أظهر». 
وقدّم: أنه لا يُشترط» وتبعه في المنتهى. 

(ولا ينك عَبْد سيِّدَتَم» قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم عليه». (ولا) ينكح 
(سَيّدٌ أمته)؛ لأن ملك الرقبة قبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع» فلا يجتمع معه عقد 
أضعف منه» (وللخُرٌ نكاخ أمَة أبيه)؛ لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك» 
(دُونَ نكاح (أمَة اببه)؛ فلا يصح كاه بذ ابي كان ااب ته ا فب فال 
ولده» كما تقدّم» (وليس للخُرَّةٍ نكاخ عَبْدٍ ولّدِها/)؛ لأنه لو مك زوجها أو 
بعضه؛ لانفسخ النكاح. وَعُلِم مما تقدّم: أن للعبد نكاع أمة ولو لابنه» وللأمة 
نكاح عبدٍ ولو لابنها. 

(وإن اشْتَرَى أحدُ الرَؤْجَينٍ) الزوج الآحرّى أو ملكه بإرث أو غيره» (أو) ملك 
روه الخ أو) ملك رمُكاتَبُه)» أي: مكاتب أحد الزوحين» أو مكاكبُ ولده؛ 
(الرَّوْجَ الآخْرَ أو بَعْضَّه؛ٍ انَفَسّخ نكاخهما)» ولا ينقص بمذا الفسخ علدٌ 
الطلاق. 

(ومَن حرم وَطُؤُّها بِعَفْدِ)؛ كالمعددّة» والْمُخْرمة» والزانية, والمطلقة ثلانَاءِ (حََرُمَ) 
وطؤها ريك يِينٍِ)؛ لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء فان يحرم الوطغ 
بطريق الأولى» (إلا 0 قجحل؛ لدحوها في عموم قوله تعالى: ظلأَوْ ما 

a‏ صح فِيمَنْ تسجِلٌ)؛ وبطل فيمن 
تَحْيُمُ فلو تزوج أُيْمًا ومُرَمَحَةَ في عقدِ؛ صك في الأجَ؛ لأنما حل النكاح. (ولا 
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بص نکاځ خَنتّى مُث مُشکر قبل تَبَيْنِ أفره)؛ لعدم تحقق مبيح النكاح. 


سس ک4 الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (ولا نکځ حر مُسْلِمٌ أمة مسلمة) أي: لا يعقد عقد نكاح 
عليهاء وليس المراد ألا يطأها؛ فالنكاح هنا بمعنى العقد (إلّا أن يسخافٌ عَتَتَ 
العْرُوبَةِ لحاجة الْمُمْعَةِ أو الخِدْمَةٍ؛ٍ لكونه كبيراء أو مريضًاء أو نحوهماء ولو مع 
صغر زوجته الحرة» أو غيبتهاء أو مرضهاء وَبَعْجِرُ عَن طَوْلٍ أي: مَهْرٍ رةه و 
تمن أمَة؛ لقوله تعالى: طوَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أن يَنْكِحَ المُخصتاتِ4 الآية 
[النساء: ©8؟]) فهذه ثلاثة شروط ذكرها رمه الله؛ يعني: يجوز للحر أن ينكح 
الأمة المسلمة بشروط: 

الشرط الأول: أن ياف عست العزوبة؛ قيل: المراد بالعضت الزنا. وقيل: حاجة 
المتعة أو الخدمة كما ذكره المؤلف» وهو الأصح. 

الشرط الغابي: أن تكون الأمة مسلمة؛ خرج به الكتابية. 

الشرط الثالث: أن يعجز عن مهر الحرة أو ثمن الأمة. 

وهذه الثلاثة الشروط مأحوذة كلها من الآية؛ أي: قوله تبارك وتعالى: ظَأوَمَنْ 1 
فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤِْمَاتِ وال اعم يإ اكم بَعْضُكُمْ من بَغض فَالكِحُوهْنَ بِإِذْنٍ 
ههن وني آحر الآية قال: َلك لمن حَشي الْعتنت مِنْكُنْ)؛ فالإسلام 
مأحوذ من قوله: «#إمِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِيُ, وحوف عنت العزوبة من قوله: 
لِك لِمَنْ حَشِي الْعَنت مِنْكُمْ4؛ وعجزه عن مهر حرة من قوله: «إوَمَنْ ل 
تطغ نكم طولا) يعني مهرا. 

وأما اشتراط العجز عن ثمن الأمة فهذا ليس موحودًا في الآية؛ لكن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا بأنه يُشترط أن يكون عاجرًا عن تمن الأمة لأنه إذا كان قادرًا على 
ممن الأمة فإنه يستغني بالتسري عن النكاح» ولأنه إذاا كان قادرًا على تمن الأمة 
فتزوج أمة مسلمة بعقد نكاح فإنه يلحقه العار» ولأنه إذا كان قادرًا على تمن الأمة 
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فتزوج أمة مسلمة فإن هذا فيه استرقاق لأولاده؛ لأن الأولاد يتبعون الأم في الحرية 
والرق» ويتبعون في الدين خيرهما ويتبعون في الولاء الأب ويتبعون في الحرمة والنجاسة 
أخبثهما؛ فلو تزوج حر أمة رقيقة بالشروط السابقة فإن أولاده يكونون أرقاء؛ يعني 
تملوكين لسيد الأمة؛ لكن لو اشترط الزوج الحر أن يكون أولاده أحرارًا فم يكونون 


ومن تم احتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للحر أن ينكح الأمة 
المسلمة ولو كان يجد ثمن الأمة إذا شرط أن يكون أولاده أحرارًا؛ لأن العلة التي من 
أحلها تفي الحكم انتفتء والحكم يدور مع علته وحودًا وعدمًا؛ لكن جمهور 
العلماء على حلاف هذاء وأنه لا يجوز ولو شرط على سيد الأمة أن يكون أولاده 
أحرارًا؛ لأن كون أولاده أرقة هذا حزء علة؛ فليس هو العلة الكاملة؛ فالعلة التامة 
مركبة من هذا ال معنى ومن غيره. 

وتي مسألة الدين يتبعون حيرهم؛ فلو تزوج المسلم امرأة نصرانية فإن الولد يتبع في 
الدين أباه؛ لأنه خيرهما. 

وبالنسبة للولاء يتبع الأب أيضًاء؛ فلو أن عبدًا لزيد تزوج أمة لعمرو؛ فأعتق زيد 
عبده وعمرو أمته وأتيا بولد فإن ولاءه لزيد الذي هو سيد أبيه. 

وي التحريم والنجاسة يتبع أخبثهماء وهذا لا يُتصور إلا في الحيوانات؛ فلو نزى 
حمار على أنشى فرس وولد بغلا فهذا البغل يتبع الحمار في الحرمة والنجاسة؛ فهو 
حرام الأكل ونحس؛ لأنه احتمع في هذا البغل مبيح وحاظر؛ فالحاظر الحمار والمبيح 
الفرس» واجتناب الحرام واإحب» ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الجلال؛ 
فيكون كله حرامًاء والقاعدة أنه «إذا اجتمع مبِيحٌ وحاظر فإنه 55 جانب 
الحظر»» واعلم أن البغال لا يمكن أن تتوالد أبدّاء ومثل ذلك العسبار» وهو المتولد 
من الضبع والذئب» فلا يمكن أن يتوالد؛ والقاعدة أنه «كل متولد بين حنسين فإنه 
لا يتوالد»» وعلى هذا فلا يرد قول الفقهاء رحمهم الله "لو أن کا نزى على نعجة 
فولدت حيوانًا رأسه رأس كلب وحسمه حسم نعجة هل يحل أو لا يحل؟" فيقال: 
ها قير ف ا الكل توس اة مقن اجره فا كد النوالنين 
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بينهماء وكذا لو نزى مار على بقرة؛ فلا يمكن التوالد؛ لأن الجنس مختلف؛ أما 
الحمار والفرس فالجنس واحد. 

قال: (واشتراطً العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير؛ قال في التنقيح: «وهو 
أظهر». وقدّم: أنه لا يُشترطء وتبعه في المنتهى) وهذا هو المذهب؛ أي أنه لا 
يُشترط العجز عن تمن الأمة. 

قال: (ولا يَنَكِمُ عد سيّدته قال انحن المنذر: «أجمع أمل العلم عليه») 
فالعبد لا بمكن أن ينكح سيدته؛ أولًا: للإجماع. وثانيًا: لأنه ستكون الزوحة سيدة 
الزوج» والزوج هو سيد لزوجته؛ قال تعالى: لفيا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ4[يوسف: 
© ؛ فالسيدة مسودة وسيدة؛ يعني فيها صفتان متناقضتان» فلا يمكن أن يكون 
الشخص سيدًا ومسودًا في آن واحد. 

فلو كانت السيدة متعلقة بهذا العبد مغلا وأرادت أن تتزوجحه؛ فالطريق لذلك أن 
تعتقه؛ فإذا أعتقته حاز لما حينفذ أن تتزوحه؛ فلو قال لما: أعتقيني وأتزوحك. فلما 
أعتقته قال: لا أريد أن أتزوحك؛ قال أهل العلم: في هذا الحال يضمن قيمته 
لسيدته والعتق نفذ. 

فلو قالت له: أعتقتك على أن تتزوحني. فلا ينفذ العتق لو أبى» ولو قال هو: 
تزوحتك على أن أكون حرًا. فلا يصح؛ لأن النكاح هنا وارد على سابق للعتق» 
ومن شرط صحة نكاح السيد لعبدها أن يكون العبد حرًا. 

قال: (ولا ینکح سيد أمته) فلو أن إنسانًا عنده أمة فلا يجوز له أن يتزوحها؛ 
لأنه يستغني بملكها والتسري بما عن النكاح وهذا قال المؤلف: (لأن ملك الرقبة 
يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع» فلا يجتمع معه عقد أضعف منه) فالسيد 
يستغني بملك اليمين عن النكاح وملك اليمين أقوى من عقد النكاح؛ لأن ملك 
اليمين يملك فيه السيد العين والمنفعة؛ فهو مالك لعين هذه الآمة ولمنفعتهاء وأما 
النكاح فإن الزوج إنمابملك من المرأة المنفعة, ولا يرد العقد الأضعف على العقد 


الأقوى. 
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قال: (وللځر نکاځ أمَة أبيه؛ لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك) يعني: 
لو كان عند أبيه أماء فله أن يتزوج واحدة منهن لكن بشرطين: 

الشرط الأول: ألا يكون الأب قد وطئها؛ لأنها ستكون موطوءة لأبيههء 
وموطوءة الأب لا يجوز نكاحها ولا تسريها. 

الشرط الثاني: أن يكون ممن يحل له نكاح الإماءء وهو من سبق ممن يعجز عن 
المهر ويخاف عنت العزوبة لحاجحة أو حدمة» وهو المذكور في قوله تعالى: ومن ل 

قال: (ذُون نكاح أْمَةٍ ابه فلا يصح نكاحه أمة ابنه) فلو كان لابنه إماء وأراد 
الأب أن يتزوج إحدى هؤلاء الإماء فلا يصح؛ (لأن الأب له التملّكُ من هال 
ولده» كما تقدّم) فحيشذ يستغني بالتملك عن النكاح؛ فيتملك ويتسرى ويكون 
مستغنيًا ملك اليمين أو بالتسري عن النكاح» ومعلوم أن من تمكن من التسري فلا 
يجوز له نكاح الأمة. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح؛ أي: يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا 
كان هذا الأب ممن يحل لمم نكاح الإماءء وقوهم رمهم الله: إن للأب التملك من 
مال ابنه. يقال فيه: هناك فرق بين الملك وبين التملك؛ فالملك هو الذي بملك 
حقيقة» بأن يكون الإنسان هو المالك حقيقة» والتملك هو الذي يجوز له أن 
يتملك؛ والأب هنا ليس مالكًا. 

قال: (وليس للخُرَّةِ نكاخ عَبْدٍ ولّدِها) فالحرة ليس لما أن تنكح عبد ولدها؛ 
كامرأة ها ابن وابنها له عبد؛ فأرادت هذه المرأة أن تتزوج هذا العبد؛ فلا يجوز 
ذلك؛ (لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح) أي: لو ملك ابثها زوجحها 
أو بعضه لانفسخ النكاح؛ فإذا كانت كذلك فلا يصح؛ وهذا مبني على أنه إذا 
ملك أحد الزوحين الآخر انفسخ النكاح. 

مغال ذلك: امرأة للها ابن فتزوحت هذه المرأة عبدًا ليس ملكا لابنهاء ثم بعد 
النكاح تملك ابثها هذا العبد؛ فينفسخ النكاح؛ فإذا كان كذلك فالابتداء من باب 
أولى؛ وعليه فيكون هذا تعليلًا بحكم. 
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وهذه المسألة فيها نظر؛ وذلك لأنه يفرق في هذه المسألة بين أن يرد النكاح على 
املك وبين أن يرد الملك على النكاح» وعليه فالصواب في هذه المسألة التفصيل؛ 
وهو أنه إن كان النكاح هو الوارد على الملك فإنه لا يصح» لأن الملك أقوى» ولا 
بمكن أن يرد الأضعف على الأقوىء وإن الملك هو الذي ورد على النكاح فإنه 
يصح ولا ينفسخ؛ لأنه لا يجوز أن نفسخ النكاح من غير موحب شرعي. 

قال: (وَعُْلِم ما تقدّم: أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه) وصورة المسألة أب وابن 
عبدان عند سيد؛ فأعتق السيد الابن دون الأب» وتملك الابن إماء؛ فيجوز لهذا 
الأب أن يتزوج إحدى إماء ابنه» (وللأمة نكاح عبد ولو لابنها) هذا عكس قوله: 
(وليس للحرة نكاح عبد ولدها). 

وهذه المسائل ليس لما وحود الآن» ولكن لعل الله عز وحل أن يفتح على 
المسلمين» والحاصل أن هذه المسائل فيها فائدة بالنسبة لطالب العلم؛ فهي تمرن 
الذهن؛ لأن العلماء كثيرًا ما جُمثلون بمذه المسائل في القواعد وما أشبه ذلك؛ فإذا 
كان الإنسان لا يعرفها فيصعب عليه ذلك. 

قال المؤلف: (وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر) فلو اشتري أحد الزوجين 
الآحر؛ كرحل حر تزوج أمة بتمام الشروط؛ فلما تزوحها اشتراها من سيدها؛ فإن 
النكاح ينفسخ؛ لأنه حينفذ يكون قد ملك زوحته. وكذلك العكس؛ كامرأة حرة 
تزوحت عبدًا وبعد نكاحهما اشترت زوجحها من سيده؛ فإنه حينقذ ينفسخ النكاح؛ 
لأنه أحد الزوحين ملك الآخر. 

قال: (أو ملكه بإرث أو غيره) كالمبة والعطية أو عن دين مثلاء فالهبة كحر 
تزوج أمة فقال سيد الأمة للزوج: وهبتك أمتي. فقد دحلت ملكه؛ فينفسخ النكاح» 
وكذلك إذا كان في قضاء دين؛ كرحل تزوج أمة» وهذا الزوج الجر يطلب سيد الأمة 
بألف ريال؛ فطلب منه الوفاء؛ فقال السيد: الأمة التي تحتك هي عن الألف. فهنا 
ينفسخ نكاح الزوجة الأمة. 

وعليه فسواء ملك أحد الزوجين الآخر ملكا احتياريًا أو قهريًا فإن النكاح 


ينفسخ؛ فالاختياري مثل البيع والهبة؛ والقهري كالإرث» لأنه سبق أن الأملاك 
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نوعان: أملاك احتيارية وأملاك قهرية؛ فالأملاك الاختيارية هى التى تدخل في ملك 
الإنسان باختيار منه» والأملاك القهرية هي التي تدخل في ملكه قهراء وضابط 
الأملاك القهرية أن كل ملك علق على سبب فإنه ملك قهري؛ مثل اللقطة› 
فالملتقط إذا التقط اللقطة وعرفها حولًا كاملا فبعد الحول تدخل اللقطة في ملكه 
قهرًاء وكذلك الإرث فإنه ملك قهري يدخل في ملك الإنسان قهراء قال الله عز 
وحل: ظوَلَكُمَ نطف ما ترك أَرْوَاجكُمْ[النساء: »]١١‏ ومثل الجعالة؛ لأن 
الجاعل إذا قال: من رد عبدي فله كذا. أو: من رد جملي الشارد فله كذاء ففعله 
رحل؛ يعني: قام بهذا العمل فرده؛ فإنه يستحق الخعل؛ لأن هذا الملك -الذي هو 
الجعل المجعول على الجعالة- بسبب؟ يعنئى: علكه الإنسان بسبب» والسبب هو 
قيامه بمذا العمل. 

وهناك أيضًا حقوق قهرية؛ يعني: تدحل في ملك الإنسان قهرًاء فحق الشفعة 
يدخل قهرًا؛ فلو كان هناك رحلان شريكان في أرض فباع أحدها نصيبه على ثال؛ 
قهري؛ لأن ضابط الحق القهري أو الملك القهري ما علق على سببء والبيع هنا 

قال: (أو ملك ولده الحر) يعني: ولد لخن الزوجين؛ كحر تزوج أمقة وأتت منه 
بأولاد» وكان قد اشترط على سيده أن أولاده أحرار؛ فهذا الولد لما كبر اشترى الأمة 
من سيدها؛ فإن النكاح ينفسخ؛ لأن الابن وما ملك لوالده؛ لقول النبي صلى الله 
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عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» 0 وكذلك لو كان العكس؛ بأن كانت 
الزوحة هي الحرة والزوج هو الرقيق العبد؛ فاشترى الولد أباه من سيده؛ فإنه ينفسخ 
النكاح. 

قال: (أو ملك مكاتبه؛ أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج 
الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما) كما لو كان الزوج حرًا والزوحة أمة وكان عند 
الزوج عبد مكائبء والكتابة هى شراء العبد نفسه من سيده» فهذا المكائب اشترى 


)١1 4(‏ سبق تخريجه. 


۸۹ 


هذه الأمة التي هي زوحة لسيده؛ فحينفذ ينفسخ النكاح» قالوا لأن المكاتب عبد ما 
بقي عليه درهم» والعبد وما ملك لسيده؛ فكأنه ملكها؛ فينفسخ نكاحهما. 

قال: (ولا ينقص بمذا الفسخ عدد الطلاق) لأن هذا فسخ وليس بطلاق» 
والقول الراحح في هذه المسألة أنه لا انفساخ؛ ولا دليل على أنه إذا ملك أحد 
الزوحين الآخر انفسخ النكاح. 

قال: (ومَن حََرْم وَطَؤْها بعَفْد؛ كالمعتدّة, والمُخرمة, والزانية» والمطلقة ثلانّا؛ 
حَوْمَ وطؤها يك يِمينِ) هذه قاعدة» وهي أن «كل امرأة يحرم وطؤها بالعقد 
فيحرم وطؤها بملك يمين»؛ فالزانية لا يجوز نكاحها بعقد؛ لأن الله تعالى يقول: 
«الرَّن لا نك إلا ية أؤ مش ركة وَالرَهُ لا بح ا إلا زان أو 
مُشرك)[النور: »]١‏ فلو كانت هذه الزانية أمة فلا يجوز كذلك أن يطأها بملك 
يمين؛ لأنه يحرم وطؤها بالعقد فيحرم وطؤها بملك اليمين» وكذلك المحرمة فلا يجوز 
نكاحها؛ يعني أن يعقد عليهاء وكذلك لو كانت الأمة محرمة فلا يجوز له أن يشتريها 
ليطئهاء وكذلك لو تزوج أمة وطلقها ثلانّا فبت طلاقها؛ فتحرم عليه حتى تنكح 
وکا قير فكتدلك لا عدوز ليه أن برها من سشيدها لها جلك الي لاه 
يحرم وطؤها بالعقد فيحرم وطؤها بملك اليمين؛ (لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقًا 
إلى الوطء فلن يحرْمَ الوطء بطريق الأولى) أي: إذا حرم النكاح لكونه وسيلة 
للوطء فيحرم الوطء بطريق الأول» (إلا أَمَةَكتابّةً فتجحل؛ لدخوها في عموم قوله 
تعالى: أو ما مَلَكُت أبْمَانكُوْ؛ [النساء: ]) فالأمة الكتابية لا يجوز وطؤها 
بالعقد ويجوز وطؤها بملك اليمين؛ لأنه سبق في قول المؤلف رحمه الله: (لا ينكح حر 
أمة مسلمة إلا أن حاف عنت العزوبة) أن نكاح الأمة يجوز بثلاثة شروط: أن 
تكون مسلمة وأن يخشى عنت العذوبة وألا جد مهر الحرة. فالأمة الكتابية يجوز 
وطؤها بملك اليمين لكن لا يجوز وطؤها بالعقد. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يطأ الأمة الكتابة بالعقد؛ فلو أن رحلا فيه 
شروط نكاح الأمة المسلمة ولم جد أمة مسلمة وإنما وحد الكتابية فإنه يجوز له 
وطؤهاء 


۹۰ 


أما المغال الذي يجعل عوضًا عما قال المؤلف فهو الأمة الكافرة؛ فالأمة الكافرة 
لا يجوز العقد عليها ويجوز وطؤها بملك اليمين. 

قال: (ومَن مع بين مُحَلَلَةٍ ومُحَرَّمَةٍ في عَفْدِ) يعني: بين من يحل له نكاحها 
وبين من يحرم عليه نكاحها (صح فيمَنْ تجلُ وبل فيمن تَحُْرُمُ؛ فلو تزوج 
يما وهي التي لا زوج لها (ومُرَوجَة في عقدٍ صح في الأتم؛ لأنها محل النكاح) 
كإنسان قال لشخص: زوحتك موليق. وكانت واحدة منهما أعا؛ يعني: ليس لها 
زوج» والثانية كانت في عدة زوج ولكن نسي الولي أن العدة لم تنه بعد؛ فيصح 
العقد فيمن يحل ويبطل فيمن تحرم. 

ولو تزوج امرأتين في عقد واحد وكانت إحداها أحت له من الرضاعة؛ فقد جمع 
العقد بين محللة ومحرمة؛ فصح فيمن تحل ويبطل فيمن تحرم؛ أي: يصح فيمن تحل 
له» وهي التي ليست أعمًا له من الرضاعة» ويبطل العقد فيمن تحرم عليه» وهي أخحته 
من الرضاعة. 

وكذلك لو تزوج اثنتين في عقد وكانت إحداهما محرمة في مكة وم يعلم؛ فقد جمع 
في العقد بين محللة ومحرمة؛ فالعقد يصح فيمن تحل ويبطل فيمن تحرم. 

ولو تزوج أمَّا وبنتها في عقد واحد صح في البنت لا في الأم؛ فلا يصح فيهما 
جميعًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها” » فالجمع بين البست وأمها أولى بالمنع» وإنما لم يصح في الأم على 
المذهب لأنه بمجرد العقد على البنت تحرْم الأم؛ لأا تكون من أمهات نسائه وأم 
المرأة تحرم بمجرد العقدء ولا يُقال: تحرْم البنت؛ لأن من شرط تحريم البنت أن يدخل 
بأمهاء هذا هو المذهب» والصحيح أن العقد لا يصح أصلا؛ لأنه إذاكان لا يصح 
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة خالتها فالمرأة وأمها من باب أولى» وليست المسألة 
مسألة أنه يصح في البنت أو في الأم؛ بل المسألة هي أن الحرم هنا الجمع؛ فماكان 
جمعًا فالعقد فيه باطل. 

قال: (ولا بصخ نكاحٌ خُنقى مُشْكِلٍ) الخنشى المشكل هو من له آلتان؛ آلة ذكر 


)۱۳١(‏ سبق تخريجه. 


۲۹۱ 


وآلة أنشى (ِقَبْلَ تَبَيْنِ أره) أي: لم يتضح أمره ويزول الإشكال؛ قالوا: يزول 
الإشكال بأنه إن بال بآلة الذكر فهو ذكر وإن بال من آلة الأنشى فهو أنثى وإن 
بال منهما جميعًا فإننا نعتبر الأسبق» وإن كانا في السبق سواء فإننا نعتبر الأكثر. 

وإذا ظهرت له لحية فهذا يدل على أنه ذكرء وإن ظهر له ثديان فهو أنثىء وإن 
ظهر له ثديان وشارب ولحية فهو مشكل. 

قال بعض العلماء: ومن العلامات التي تدل على الذكورة والأنوثة أضلاع 
الصدر؛ قالوا: إن أضلاع الرحل اليسرى أقل من الأنشى بواحد. لكن هذه العلامة 
ليست بصحيحة؛ قال بعض العلماء: لو كانت هذه العلامة صحيحة ما بقي في 
الداثناء حى هشكن 

ومن العلامات أن يكون هناك ميل لأحد الجنسين؛ فإن مال إلى النساء أكثر نما 
بميل إلى الرحال فهو رحلء وإن مال إلى الرحال أكثر فهو أنثى. 

والحاصل أن الخنشى المشكل في وقتنا الحاضر وفيما مضى أيضًا نادر ولله الحمدء 
وأكثر ما يكون في البهائم» وذكر الموفق رحمه الله في المغني أنه في سنة ١11ه‏ سُكل 
عن رحلين أحدها ليس له آلة ذكر ولا آلة أنشى وإنما له لحمة بين مخرج الذكر ومخرج 
الأنشى يخرج منهما البول رشكاء والثاني له لحمة أيضًا في محل مخرج الذكر يخرج منها 
البول ويخرج منها الغائط؛ يعني: ليس له لا آلة ذكر ولا آلة أنشى. قال: "وقد ذكر 
لي في بلاد العجم عن رجحل ليس له مخرج أصلًا وإنما يأكل ويشرب ثم يتقيأ الزائد 
من الطعام والشراب" فهذه الثلاثة وأمثالها ما يُلحَق بالخنثى المشكل. 

ومن المسائل المشتهرة الآن تحويل الذكر إلى أنقى والأنفى إلى ذكر» فنقول: أما 
من اتضحت العلامات عنده؛ يعني: حكم الأطباء بأنه ذكر ولكن الذكر كان 
مستترا حلقة؛ يعني بحيث تكون جميع صفات الذكورة فيه؛ اوت تمضو ت 
هذا العيب الذي فيه فهذا حائز» وكذلك لو كان أنشى فقال الأطباء: هذه المرأة ها 
رحم ولها فرج لكن تحتاج إلى عملية لأن الفرج قد سّد بلحم أو ما أشبه ذلك؛ 
فهذا يحوز. 

لكن إذا كان ذكرًا حالصا أو أنشى حالصة فلا يجوز أن ول ويُنفخ صدرها؛ لأن 


۹۲ 


هذا من تغيير خلق الله» وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء عن الشيطان: 
دة من عِبَادِكَ نَصِيًا مَفْرُوضًا ١ ٠۸(‏ وَلَأَضَِئَهُمْ ولَأمتََنَهُمْ ولَآمُرَنَهُْ 
فَلَيْسِيِكُنَ آذَانَ الآنعام وَلَآمُرَتَهُمْ فَلَيُعَيئْنَ خَلْقَ الله وَمَنْ يَنِّذٍ الشَّيْطَانَ ولا مِن 
دون الله ققد خر خُسْرَانًا مُبِينا[النساء: 18١-1١١]؛‏ فتغيير خلق الله حرام 
لا يجوز. 

قال: (لعدم تحقّق مبيح النكاح) فالعلة هي أن الزوج لو كان خنشى مشكل 
فيحتمل أن يكون في أصله امرأة فقد تزوحت امرأة من امرأة فلا يصح لأنه سحاق» 
وكذلك لو كانت المزّحة هي الخنثى المشكل؛ فيحتمل أن تكون ذكرًا؛ فيكون قد 
تزوج ذكر ذكر؛ فلا يصح؛ لأنه لواط. 


1۹۳ 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(بابُ الشروط) في النكاح (والعْيُوبٍ في التكاح) 

والمعتبر من الشروط ماكان في صلب العقدء أو اتفقا عليه قبلّهء وهي قسمان: 
صحيحٌ: وإليه أشار بقوله: (إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَماء أو ألا يَعَسَرّى ولا يَتَرَوّجّ 
عليهاء أو) أن (لا يخرجها مِنْ بَيْبها أو بَلّدِها), أو ألا يفرق بينها وبين أولادها 
أو أبويهاء أو أن ترضع ولدها الصغيرء (أو شَرَطَتْ تَفُدًَا مُعَيّنَا) تأَحُدُ منه مهرهاء 
(أو) شرطت (زيادة في مَهُرها؛ صّحَّ) الشرط وكان لازمًا؛ فليس للزوج < دون 
إبانتهاء وين وفاؤه به» (فإن خالفه؛ فلها القشخ) على التراحي؛ لقول عمر 
للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إِذَا يطلّفْسا: «مقاطع الحقوق عند 
الشروط». ومن شرط ألا يخرحها من منزل أبويها فمات أحدّهماء بطل الشرط. 


للم الشرح ح۵ 


وحه الجمع بين الشروط في النكاح والعيوب في النكاح أن وجود العيب كفقد 
الشرط؛ لأن الأصل في العقد السلامة من العيوب؛ فكأن العاقد شَرَطَ أن يخلو من 
ارپ 

والشروط من حيث المنافاة للعقد وعدمها ثلاثة: ما نافى مطلقه» وماناف 
مقتضاه» وما ناف العقد أصلًا؛ فما ناف مطلق العقد فحكمه أن العقد صحيح؛ 
لأن كل شرط يُشترط في العقد فهو منافي لمطلقه؛ إذ مقتضى العقد المطلق أن لا 
قرط 

والثاني ما يناف مقتضاه» وضابط هذا القسم أن يجمع بين الشيء وضده فيقول: 
بعتك بشرط ألا تنتفع باللمبيع. أو: زوحتك بشرط ألا تطأ الزوحة. وما أشبه ذلك. 
فهنا جمع بين الشيء وضله؛ فمقتضى قوله: بعتك. أنه حر التصرف في المبيع» وإذا 
قال: بشرط ألا تنتفع. فهذا الشرط قد رفع قوله: بعتك. فكأن البيع وجوده 
كالعدم. وكذلك إذا قال: زوحتك بشرط ألا تطأ هذه المرأة. وحكم هذا القسم أن 
الشرط فاسد والعقد صحيح؛ يعنى: يصح العقد ولا يصح الشرط. 
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وأما القسم الثالث وهو ما ناف العقد أصلا فهنا لا يصح معه العقد؛ مثل 
نكاح التحليل. 

قال رحمه الله: (والمعتبر من الشروط ماكان في صلب العقد) معن أن يقول: 
زوحتك بنتي على أن خرحها من بيتي. فيقول: قبلت. أو يقول: زوجتك بنتي على 
أن يكون مهرها كذا. فيقول: قبلت. (أو اتفقا عليه قبلّه) أي: اتفق عليه الولي 
والزوج» وهذا ما فارق فيه النكاح البيع؛ فالشروط في البيع لو اتفقا عليها قبل العقد 
فإنما لا تُعتبر؛ فالمعتبر في الشروط في البيع ما كان في صلب العقد أو بعده في زمن 
الخيار» أما الشروط في النكاح فالمعتبر ماكان في صلب العقد أو قبله؛ لأن النكاح 
لازم؛ فلا حيار فيه والبيع المعتبر فيه ما كان في زمن الخيارين لأن البيع إذا كان فيه 
لما ذكر الشروط في البيع وأهمم قالوا: إن المعتبر ما كان في صلب العقد أو بعده زمن 
على الخيارين قال: 'ویتجه كنكاح" أي: أنه يصح الشرط قبل العقد. 


الشروط الصحيحة في النكاح 

قال: (وهي قسمان: صحيح). 

الشروط في النكاح منها صحيح ومنها فاسد» والصحيح قسمان: 

الأول: ماكان من مقتضى العقد؛ ع لابد منه في العقد؛ مشل أن يقول: 
زوك "رشك برط أن قلا لل أو قول الول وجاك مق برط أن فق 
عليها. فهذا من مقتضى العقد» وذكره من باب التوكيد؛ لأن ذكره وعدمه سواء. 
وذلك مثل ما ذكر في البيع من قوله: بعتك هذه السلعة. قال: بشرط أن تُسلمني 
إياها. أو أن يقول للبائع: بشرط أن تسلمني الثمن. فهذا الشرط ذكره من باب 
التوكيد وعدم ذكره لا يستلزم سقوط شيء من أحكام البيع. 

الثاي: أن يشترط أحد الطرفين ما له فيه مصلحة»ء وهو المقصود بمذا الباب. 

وعليه فالشرط الصحيح هو إلزام أحد المتعاقدين الآخرّ ماله فيه مصلحة بحيث 
لا يكون من مقتضى العقد ولا ينافي مقتضى العقد ولكنه ينافي مطلق العقد؛ فكل 
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شرط صحيح في البيع أو في النكاح فإنه منافي لمطلق العقد لا لمقتضى العقدء 
والفرق بين مطلق العقد ومقتضى العقد أن الشرط المنافي لمقتضى العقد أن يجمع 
بين الشيء وضله؛ مثل: بعتك هذه السيارة بشرط ألا تنتفع بما. فقوله: بعتك. 
يستلزم انتقال الملكية إلى المشتري وأنه حر التصرف فيه كيف شاء؛ فإذا قال: بشرط 
ألا تنتفع به. فهذا مناف لقوله: بعتك. 

فالمنافاة لمقتضى العقد أن يجمع في العقد بين الشيء وبين ضده» وأما المنافاة 
لمطلق العقد فلا يكون منعًا مقيدًا بمعنى؛ كأن يقول: بعتك هذه السيارة بشرط ألا 
تبيعهنا غلى زيد: أو بعك هذه السيارة يشرط أن شبيعهها لمدة أسبوع. فاا الط 
مناف لمطلق العقد لا لمقتضى العقد» وكل شرط صحيح فإنه منافيٍ لمطلق العقد؛ 
أي أن كل الشروط التي تُشترط في العقود هي منافية لمطلق العقد, إذ الأصل أن 
العقد حال من الشروط. 

قال: (وإليه أشار بقوله: إذا شَرَطَّتْ) الزوحة (طلاق ضَرَقَا بأن قالت: 
تزوحتك بشرط أن تطلق زوحتك. وكذلك لو أن الولي اشترطه فحكمه حكم 
الزوحة» فلو قال الولي: زوحتك بنتي بشرط أن تطلق زوحتك. فإن الحكم واحد؛ 
أي: يصح الشرط؛ لأن الزوحة لما في هذا الشرط غرضًا صحيحًاء قالوا: وهو أن 
تنفرد به؛ لأن كل امرأة تريد أن تنفرد بالزوج وألا تزاحمها امرأة أخرى. 

وظاهر كلامه رحمه الله أتما إذا شرطت طلاق ضرقا فإنه يكفى لو طلقها طلاقًا 
رحعيًا؛ لأن الطلاق الرحعي يُعتبر طلاقًا؛ لكن إن نظرنا إلى المعنى الذي من أحله 
صححنا هذا الشرط لقلنا: إن الطلاق الرحعي لا يكفي؛ لأنه لا يفي بالمقصود؛ 
لأنه قد يطلقها ثم يتزوحها ثم يراجع الأولى؛ ومهذا قال صاحب الغاية رحمه الله: 
"ويتجة: لا يكفي الطلاق الرجعي" أي: لابد أن يبت ظلاقهاء يعبي: لايد أن 
يكون الطلاق بائنًا. 

والقول الثاني في أصل المسألة أن هذا الشرط باطل لا يصح؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صفحتها ولتنكح 


۲۹٦ 


(OTD 


فإن لها ما قدر ها» 

هذا من جهة الأثر» ومن جهة النظر فإن اشتراط طلاق الضرة فيه عدوان على 
الغير» ووحه العدوان أن الزوجة الأولي أمكن من الزوحة الثانية الجديدة؛ لأا أسبق؛ 
فكان الحق لما؛ فكون الزوحة الجديدة تشترط على الزوج أن يطلق ضرقا فهذا فيه 
عدوان وحرمان للرزق» وعليه فيكون القول بصحة اشتراط طلاق الضرة قول 
ضعيف؛ بل باطل؛ لأنه مصادم للنص» ولأن فيه عدوانًا على الغير. 

قال: (أو ألا يَتَسَرّى ولا يَكَرَوّجَ عليها) كما لو قالت: تزوحتك بشرط ألا 
تتسرى. فالشرط صحيح؛ قالوا: لأن لما غرضًا صحيحًاء وهي أن تنفرد به» والفرق 
بين هذه المسألة وبين مسألة اشتراط طلاق الضرة فصح الشرط هنا ولم يصح هناك 
على الراجح لأنه هناك يتضمن العدوان على الغير» وهنا لا عدوان؛ لأن الزوحة التي 
اشترطت عدم نكاحها لم توحد؛ فليس هناك اعتداء على حق الغير ولمذا قلنا بأن 
الشرط صحيح» وكذلك يقال بالنسبة للتسري. 

وقال بعض العلماء: لا يصح أن تشترط عليه ألا يتزوج عليهاء قالوا: لأن فيه 
حجرًا على الزوج فيما أباح الله له؛ قال تبارك وتعالى: ظفَانْكِحُوا مَا كاب لَكُمْ 
من اليِّسَاءٍ مََْ وَتَلَاتَ وَرْتاعَ4|[النساء: ]» فيكون الشرط لاغيًا؛ لكن الصواب 
ما قاله المؤلف وإذا وافق الزوج على الشرط فهو الذي أسقط حقه فيلتزم بذلك. 

قال: (أو ألا ينخرجها من بَيتها) فالشرط صحيح؛ فلو قالت المرأة: تزوحتك 
بشرط ألا تخرجني من بيت أهلي ووافق فالشرط صحيح؛ لأنه قد يكون ها غرض 
ع ل ا ل ال es‏ 
الوحشة ومن السراق ومن الفساق فتشترط أن تكون في بيت أهلها؛ فهذا غرض 
صحيح فالشرط صحيح؛ مع أن هذا الشرط فيه نوع حجر على الزوج؛ لأن مع 
وحودها في دار أهلها فقد يصيب الزوج شيء من الحياء؛ لأنه إذا أراد أن يأن 


»)٦٦۰۰( متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: القدر» باب: [ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا)» حديث رقم‎ )١۳١( 
»)١508( ومسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث رقم‎ »)١۲۳ /۸( 
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أهلها فعليه أن يذهب إلى بيت أهلها. 

قال: (أو بَلَدِها) يعني: ألا يخرحها من بلدها؛ فالشرط صحيح» وهذا أوسع 
من الشرط الذي قبله؛ فلو تزوج امرأة فقالت: بشرط ألا خرحني من بلدي. فيُلزم 
بوفاء الشرط؛ لكن في أي مكان وضعها في هذا البلد صح حت لو اتسع البلد؛ فما 
دام أن هذا المكان داخل في مسمى البلد فإنه يجوز أن يضعها فيه. 

قال: (أو ألا يفرق بينها وبين أولادها) كما لو كان لما أولاد من زوج سابق 
فاشترطت ألا يفرق بينها وبين أولادها؛ فالشرط صحيح (أو أبويها) فلو قالت: 
توت يشرط أن تبقى أمي غندي ف الس ال تفرق بيني وبين والديّ 
فأبقى عندهم في البيت. فالشرط صحيح ويجب الوفاء به. 

قال: (أو أن ترضع ولدَها الصغير) فالشرط صحيح؛ فإن لم تشترط هذا الشرط 
فليس للزوج أيضًا منع زوحته من إرضاع ولدهاء وسيأت في عشرة النساء في قول 
المؤلف: (ليس له منعها من إرضاع ولدها) لكن له منعها من إرضاع ولد غيرها؛ 
كولد الجيران أو غيره» وإنما نص المؤلف على هذا الشرط مع أنه ليس له أن يمنعها 
من إرضاع ولدها لرفع الخلاف» ولأمر آخرء وهو أن إرضاع ولدها قد يتضمن أن 
تذهب كل يوم إلى مكان بعيد فتّفوّت عليه بعض المنافع» وعلى هذا فيحمل قوهم: 
"ليس له منعها من إرضاع ولدها" على ما إذا كان ذلك لا يتضمن تفويت منافع 
الزوج» ويحمل قوله هنا: (أو أن ترضع ولدها الصغير) على ما إذاكان ذلك يُفوت 
على الزوج بعض لمنافع؛ كأن تحتاج أربع ساعات أو هس ساعات للذهاب 
لإرضاعه. 

قال: (أو شَرَطَتْ تَفُدَا مُعَيّمَا أذ منه مهرّها) كأن قالت: تزوحتك بشرط أن 
يكون مهري دولارات؛ فيصح؛ لأن لها غرضًا صحيكحاء حتى لو لم يكن هذا النقد 
من نقد بلدهاء (أو شرطت زيادَةً في مَهُرها) بأن كان المهر عشرة آلاف فقالت: 
تزوحتك بشرط أن يكون مهري خمسة عشر أو عشرين أو غير ذلك (صّعٌ الشرطً) 
لأمرين: 

الأمر الأول: أنه لا ينافي مقتضى العقد. 
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الأمر الثاي» وهو الأهم: أن لما غرضًا صحيحًا فيه. 

وهناك دليل عام على هذه المسألة» وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»” > وقال صلى الله عليه 
وسلم فيما هو أعم من ذلك: «المسلمين على شروطهم». 

وهناك آيات أيضًا تدل على وحوب الوفاء بالشروط؛ مغل قوله تعالى: ايها 
الّْذِينَ آمَُوا أَؤْفُوا بِالْعْقُودِ4[المائدة: ١]ء‏ والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد 
ويشمل وصفه والشروط من أوصاف العقد. 

قال: (وكان لازمًّا) يعني أنه إذا لم يف به فللزوحة الفسخ» وهذا من الفروق بين 
شروط الشيء والشروط في الشيء؛ فشروط الشيء تتوقف عليها الصحة» والشروط 
في الشيء يتوقف عليها اللزوم. 

قال: (فليس للزوج فكه بدون إبانتها) إلا إذا طلب منها إسقاطه فأسقطته؛ 
فحينكذ ليس لما الفسخ؛ كما لو قالت: تزوحتك بشرط أن أبقى في بلد أهلي. 
وبعد أن تزوحها قال لما: أسقطي هذا الشرط فأنا إنسان أسافر كثيرًا وأريد أن تبقي 
معي. فأسقطت الشرط؛ فليس هما الرحوع فيه مرة ثانية. 

قال: (ويْسنٌ وفاؤه به) يعني: لا يجب الوفاء بهذا الشرط. والصواب أن الوفاء به 
واحب؛ لأن في البيع لو قال: بعتك بشرط ألا تبيعها على فلان. فهذا الشرط 
صحيح ويجب الوفاء به» فإذا كان عقد البيع الذي هو على مال يجب الوفاء 
بالشرط الصحيح فيه فعقد النكاح من باب أولى» بل إن عقد النكاح EE‏ 
حاص» وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»””""» يعني النكاح؛ فالصواب أن الوفاء بالشرط واحب؛ 
لعموم قوله تبارك وتعالى: يها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالود وهذا أمر يتضمن 


)١۳١۷(‏ متفق عليه؛ أخحرحه البخاري في كتاب: الشروط» باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح» حديث رقم 
»)١5٠١ /۳( »)۲۷۲۱(‏ ومسلم في كتاب: النكاح» باب: الوفاء بالشروط في النكاح» حديث رقم »)١518(‏ 
(۲/ 0۳ 

(۱۳۸) سبق تخريجه. 
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الوفاء بأصل العقد وبما فيه من أوصاف» وبعموم قوله تعالى للوَأَوْفُوا 
بالْعَهدِ[الإسراء: »]٠١‏ وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على 
شروطهي» ٠‏ وخصوض قوله ضاى الله عليه وسم «إن احق الشسروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج»» ولأن عدم وفائه بالشرط مع القدرة خيانة 
وغدر» هما من الحرمات. 

قال: (فإن خالفه) يعني: لم يف ها بالشرط (فلها القَسْحْ) اللام هنا يحتمل 
أتما للإباحة ويحتمل أنما للاستحقاق؛ يعني: فتستحق الفسخ. وسواء قلنا: هو 
للإباحة أو للاستحقاق فالأمر واحد (على التراخي) لا على الفور؛ لأن هذا 
الشيء حق لما فلا يسقط إلا بإسقاطها أو بم يدل على الإسقاط من قول أو فعل» 
وما دامت لم تُسقطه فإن الأصل بقاؤه حتى لو مضت سنون» لكن إذا حشي الزوج 
في مثل هذا الحال فله أن يُخيرها؛ فلو قالت: أتزوحك بشرط أن تُسكني في بلدي. 
فتزوحها ولكن أسكنها في غير البلد؛ فسكتت» وبعد مضي عشر سنوات بعد أن 
حاءهم أولاد وما أشبه ذلك فما زال لما حق الفسخ؛ لأنه على التراحي» فإذاكان 
الزوج يخشى من أن تفسخ بعد ذلك فله أن يُخيرها في أول الأمر. 

قال: (لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إِذَا يطلقسا: 
«مقاطع الحقوق عند الشروط». ومن شرط ألا يخرجها من منزل أبويها فمات 
أحدهما؛ بطّل الشرط) أي: إذا شرط ألا يُخرحها من منزل أبويها؛ بأن قال الولي: 
زوحتك بنتي بق أله ا من منزلنا. فمات أحد الأبوين؛ فإن الشرط يبطل؛ 
لأن المنزل لم يعد للأبويين بل صار للورثة. 

ولو اشترط الولي ألا يخرحها من البلد» ولما دحل الزوج بزوجته أخبرها فقالت: ما 
علنت: بهذا الشرط ولا ريه قلا جت الوفاء بالشرط يذ لأن هذا الشرط 
حق للزوحة؛ فكون الولي يشترط هذا لا أثر له إلا إذاكان ذلك نيابة عن الزوحة. 


(۱۳۹) سبق تخريجه. 


الشروط الفاسدة في النكاح 

قال المؤلف رحمه الله: 

القسم الثاني: فاسدٌء وهو أنواع: 

أحدها: نكاح الشغار» وقد ذكره بقوله: (وإذا زؤه وليه على أن يُرَوِجَه 
الآحْرُ وَلِيّنَ ففعلا)» أي: زوج كل منهما الآحر وَلِيّنَه (ولا مَهْرَ) بينهما؛ بطل 
التكاحانٍ)؛ لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم هى عن الشعار. 
وَالضّعَارٌ: أن مُرَوْجَ الرحل ابْتقه على أن يُرَوَحَه الآحرٌ ابْتَكَهُء وليس بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. 
متفق عليه» وكذا لو جملا بُضْعَ كلّ واحدةٍ مع دراهم معلومة مهرًا للأحرى» (فإن 
سمي فما)» أي: لكل واحدة منهما (مَهرٌ) مستقِلٌ غير قايل بلا حيلة؛ (صَحّ) 
النكاحان» ولو كان المسمّى دون مهر المنلء وإن ّي لإحداهما دون الأحرى؛ صحّ 
نكاځ مَن مي لها فقط. 

الشاتي: نكاح الحلّل وإليه الإشارة بقوله: (وَإنْ تَرَوجَها بشَرْطٍ أنّه متى حَلَّلها 
لاأؤلٍ؛ طَلَقَهاء أو توام, أي: التحليل ربلا شَّرْطِ) يُذكر في العقد, أو اتفقا عليه 
قبله ولم يرحع؛ بطل النكاح؛ لقوله اكا: «ألا أُخبركٌ:ْ باليس الْمُسْتَعَارٍ؟» قالوا: 
لی یام لان ال دواع a‏ أشي الله القيعاة بايغلا ته رواه اسه 
ماحه. (أو قال وَلِيكٌ: وجك إذا جاء رَس الشَّهْرِ أو إِنْ رَضِيِّتْ أُمُها), أو 
نحوه ما عُلّق فيه النكاح على شرط مستقبل؛ فلا ينعقد النكاخ غيرٌ: زوخت؛ أو 
قَبأْتُ إن شاء الله فيصح» كقوله: زوجتّكها إن كانت بنتي» أو الْقََتْ عدا - 
وما يعلمان ذلك-» أو: إن شعت» فقال: شعث وقَبِلْتُ ونحوه؛ فإنه صحيح. (أو) 
قال ولِكٌ: زوحتّكء و(إذا جاء غَدٌ), أو وقث كذا (فطلّفُهاء أو وقّقه بمُدَةِ)؛ بأن 
قال: زوجتكها شهراء أو سنه أو يزوج الغريبُ بنية طلاقِها إذا حرج؛ ربل 
الكل» وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سيرة: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمتعة عام الفتح حينَ دحَلّنا مكدّى ثم لم نخرج حتى تمانا عنها». رواه مسلم. 


سے ال لل بسب 


قال: (القسم الثاني: فاسدٌ) أي: القسم الثاني من أقسام الشروط: الشرط 
الفاسد» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: فاسد يصح معه العقد. 

القسم الغان: فاسد يُفسد العقد كما سيأ . 

القسم الغالث: ما لا يصح معه العقد أصلا فلا ينعقد. 

قال: (وهو أنواع؛ أحدها: نكاح الشغارء وقد ذكره بقوله: وإذا زوّجّه وليه 
على أن يُرَوَجَه الآخَرُ وليه ففعلا, أي: زوج كل منهما الآخر وليه ولا مَهْرَ 
بينهما بَطّل التكاحان) فنكاح الشغار حرام» وهو فاسد, (لحديث ابن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تى عن الشغار) والنهى يقتضى التحرى» والتحريم 
يستلزم الفساد وعدم الصحة؛ هذا من جهة الحديث» ومن جهة القرآن فلأن الله 
عزو حل قال: تَبْتَعُوا بأَمْوَالْكُمْ4[النساء:؛ ۲]؛ فاشترط في النكاح أن ييتغى 
الرحل المرأة بماله» وقال: اوأجل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُمْ أن تَبْتَعُوا بأموالكمْ وفي 
نكاح الشغار ابتغى الولي ببضع وليته؛ يعني بفرج وله الميرأة التي يريد نكاحها؛ 
فصار فرج وليته بمنزلة المال الذي يُبتغى به النكاح» وهذا مخالف للشرط الذي ذكر 
لله عز وجل في قوله: أجل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْحُمْ أن تَبتَُوا بأموَالكم». 

ونما يدل على بطلان نكاح الشغار أيضًا أن منفعة الصداق في نكاح الششغار 
عادت إلى الولي -الذي هو الزوج- والله تعالى يقول: #وآتوا اليَِسَاءَ صَذَقَامِنٌ 
ل4 [النساء: ؛ ]. 

ففي نكاح الشغار صارت منفعة الصداق للولي؛ فالولي هو الذي انتفع بالصداق 
والمرأة لم تنتفع بشيء من الصداق. 

كما أن نكاح الشغار فيه مخالفة للأمانة» ووحه ذلك أن الولي إذا علم أن هذا 
البحل سوف يزوحه ابنته بشرط أن يزوحهه ابنته فإنه حينئذ لا يراعى الأمانة ولا 
يُراعى الكفء؛ بل إذا تقدم له الكفء منعه لأنه لا مقابل له من تزويجه. 

ونما يدل على بطلان نكاح الشغار أيضًا أنه قد يحصل فيه مشاكل من حهة أنه 
إذا حصل خصام بين أحد الزوحين نتج عن ذلك خصام بين الآحرين؛ فإذا زوج 


رحل ابنته على أن يزوحه الآحر ابنته فحصل نزاع بينه وبين زوحته فسوف ينتقل 
هذا النزاع إلى الآخرين؛ ففيه مفسدة. 

فتبين بذلك أن نكاح الشغار باطل ولا يصح للحديث وطذه الوحوه الأربعة. 

قال: (والشغاز: أن يُرَوَِ الرجل ابتقه) أو موليته (على أن يُرَوِجَه الآحْرْ 
اتك أو موليه (وليس بَيْنَهُمَا صَدَاق. متفق عليه" ), فإذا ؤحد المهر -ولو 
قليلًا- فإن النكاح صحيح؛ كما لو قال: زوحتك بنتي بشرط أن تزوجني بنقك 
ومهر بنتي كذا ومهر بنتك كذا. فهنا وحد مهر فالنكاح صحيح» والدليل على أنه 
لو وحد مهر فالنكاح صحيح أن نافعًا رحمه الله فسر نكاح الشغار بذلك؛ فقال: 
"والشغار أن يزوج الرحل ابنته على أن يزوحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق"» 
فلم من ذلك أنه إذا وُحد الصداق فإنه ليس بشغار؛ هذا من حهة الأثر» وأما من 
جهة النظر فقالوا: إن الشغار مأحوذ من "الخلو" و منه قوطهم: "شغر المكان" يعنى 
خلاه و"شغر الكلب" إذا رفع إحدى رحليه ليبول؛ لأنه حينئذ تكون الأرض خالية 
من قدمه التي رفعها؛ فالشغار ق اللغة هو الخلو» ومنه قوهم حديئًا: "وظيفة 
شاغرة"؛ أي خالية من الموظفين؛ فما دام العقد لم يخ من المهر فإنه لا يُعد شغارًا. 

وقال بعض العلماء» وهو القول الثاني في المسألة: إن نكاح الشغار حرام وفاسد 
ولو وُحد المهرء وهذا احتيار الخرقي رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله 
واحتاره أيضًّا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وألف في ذلك رسالة في بطلان 
نكاح الشغار. 

واستدلوا بعموم الحديث» وهو أن النبي صلى الله عليه و سلم تمى عن الشغارء 
وبحديث: «لا شغار في الإسلام» > وأحابوا عن تفسير تافع بأنة فهم متنه غير 
ملزم؛ والحديث عام ليس فيه تخصيص. 


)١5١‏ صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: الشغار» حديث رقم (9۱۱۲)» )۷ O1‏ وصحيح مسلم» كتاب: 
النکاح» باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث رقم .)٠١ 5 /۲( »)١5418(‏ 
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والقول الثالث في المسألة أن نكاح الشغار صحيح إذا وُحد مهر ووحد رضا بين 
كل من الزوحين وكان كل من الزوحين كفنًا لزوحته» واستدلوا بالحديث وبتفسير 
نافع رحمه اله وقالوا إن اشتقاق الصغار ليس من "الخلو" وإنما من قوم: "شغر 
الكلب" إذا رفع رحله يبولء وإنماشمي بذلك تقبيحًا له؛ وهذا التفسير هو الذي 
احتاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

والقول الثالث هو الأصح من حيث القواعد. 

قال: (وكذا لو جعَلا بضع كل واحدةٍ مع دراهمَ معلومة مهرًا للأخرى, فإن 
شيِي فما أي: لكل واحدة منهما مَهرٌ مسقل غير قايل بلا حيلة؛ صح 
النكاحان» ولو كان المسمّى دون مهر المشل) هذا مفهوم قول نافع: (وليس بينهما 
صداق)» وظاهره سواء كان المهر قليلا أو كثيرا؛ فلو قال: زوحتك بنتي بشرط أن 
تزوحني بنتك ومهر بنتي ألف ومهر بتك ألف» وكان مهر المثل مثلًا خمسين ألما 
فتزوحا على ذلك؛ فظاهر كلام نافع أن النكاح صحيح» والمذهب خلاف ما مشى 
عليه الناس في هذه المسألة؛ ولهذا قيد الشارح رحمه الله كلام نافع فقال: (غير قليل 
بلا حيلة) فغلم أنه لو كان المهر حيلة فإن النكاح لا يصح. 

قال: (وإن ی لإحداهما دون الأخرى؛ صم نكاځ من علي لما فقط)كمالو 
قال: زوحتك بنتي على أن تزوجني بنك ومهر بنتي عشرة آلاف. والأحرى م يس 
لما مهر؛ فإنه يصح نكاح من می لها دون من لم يسم هها. 

قال: (الشاني: نكاح المْحبّل) هذه هي الصورة الثانية من صور النكاح الفاسدء 
وهو نكاح التحليل؛ بأن يتزوج المرأة بقصد تحليلها لزوحها؛ كما لو طلق رحل امرأته 
آحر ثلاث تطليقات؛ فهنا لا تحل له إلا بعد زوج يطؤها؛ فجاء هذا الزوج المطلّق 
فقال لشخص: تزوج هذه المرأة فإذا حلاتها فطلقها. أو قال له الولي: تزوحها بشرط 
أنك متى حلاتها فطلقها. فهذا يُسمى نكاح التحليل. 

قال: (وإليه الإشارة بقوله: وإِنْ تَرَوّجَها بِشَرْطٍ أنه مت حَلّلها لاُوّلِ؛ 
طَلَقَّهاء أو تواه) أي: نواه الزوج الناني (أي: التحليلَ بلا شَزط يُذكر في العقد) 
يعني: نوى التحليل؛ كما لو طلق زوحته ثلاث تطليقات فتزوجها آخحر ونوى تحليلها 


لزوجها الأول ولم يُشترط ذلك ولم يُلفظ به؛ وعلم من قوله رحمه الله: (أو نواه) أنه 
لو نوى غير الزوج التحليل فلا أثر لنيته؛ كما لو نوت المرأة التحليل أو نواه الولي؛ 
فإنه لا أثر لنيتهما؛ فالذي تؤثر نيته هو الزوج الثاني» ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: 
"من لا فرقة في يده لا أثر لنيته". والفرقة إنما هي بيد الزوج» فلو أن المرأة إا نكحته 
من أجل أن يحللها لزوجها الأول فالنكاح صحيح» ولو تزوجها والولي قصد بتزويجه 
هذه المرأة أن هذا الزوج يحلها للزوج الأول فالنكاح صحيح. لأن الفرقة بيد الزوج؛ 
قالوا حت لو نوت المرأة أن تنكد على الزوج الثاني وأن تقلب حياته رأسًا على 
عقب حت يُطلقها فإنحاني مغل هذه الحالة لا تملك الطلاق فلا أثر لنيتها؛ لأنه 
بإمكانه أن يُعاندها وأن يُعلقها تعليفًا؛ِ يعني: تبقى معلقة لا هي زوحة ولا مطلقة. 

ورا يُستدل على أنه لا أثر لنية الزوحة بحديث امرأة رفاعة فإنما أتت ال 
صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقه وإني تزوحت بعده 
بعبدالرحمن بن الزبير وإنه ليس معه إلا مثل هدبة الفوب؛ فقال صلى الله عليه 
وسلم: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
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عسيلتك»” 7 فظاهر صنيعها أنها إنما نكحته من أحل أن ترحع إلى زوحها 
رفاعة؛ ولهذا قال صلى الله عليه و سلم: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» وهذا 
ظاهر الحديث,» وإن كان قد يُقال إن هذه النية من امرأة رفاعة إنما نشأت بعدما 
علمت أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. 

والحاصل أن نكاح التحليل إذا كان بشرط فهو باطلء وإذا كان بنية فهو باطل 
أيضًا؛ لكن النية المعتبرة نية الزوج لا نية المرأة أو الولي. 

والقول الثاني أن نية المرأة ونية الولي مؤثرة؛ فلو تزوحت المرأة الرحل بقصد 
التحليل أو زّحها الولي بقصد التحليل فإن النكاح لا يصح؛ قالوا: لأن الفرقة وإن 
م تكن بيدها لكن قد ثنكد عليه حياته وتطلب منه الطلاق حت يُطلقهاء وكذلك 
الولي قد يُضيق على الزوج وما أشبه ذلك حت يُطلّق. 


)۱٤۲(‏ سبق تخريجه. 


قال: (أو اتفقا عليه قبله) يعني من غير شرط (ولم يرجع) فإنه أيضًا باطل؛ فلو 
قال الولي للزوج الثاني مثلا: هذه المرأة مسكينة ها أولاد فلعلك تتزوجها وتطلقها. 
فهذا أيضًا باطل وإن لم يقل الولي له: بشرط أن تطلقها؛ ووحهه أن ما اتفقا عليه 
قبله بمنزلة ما إذا اشثرط في العقد» وقد حاء في منظومة شيخنا رحمه الله أن نكاح 
التحليل باطل سواء اشترط أو لم يشترط؛ قال رحمه الله: 

وکل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد 
مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل 

'وكل شرط مفسد للعقد بذكره"؛ أي: كل شرط يَفسد العقد بذكره؛ مشل قول 
الولي: زوحتك بقصد أن تحلها وتطلقها. " يفسده بالقصد" أي بالنية. "مثل نكاح 
قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل"؛ ثم ذكر المسألة التي سنذكرها قريباء 
وهي: إن لم يعلم بالنية فإن النكاح صحيح بظاهر الحال» فقال: 

فاحكم لكل عام بنيته واسدد على الحتال باب حيلته 
فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثتقات 

قال: (بطّل النكاح) أما إذا تزوجها من غير شرط؛ يعني: نكاح رغبة» ثم طلقها؛ 
فإنما في هذه الحال تحل؛ لأنه لم يُشترط عليه التحليل. 

قال: (لقوله اكنتة: أل أخبركم باليس الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يارسول 
الله. قال: «هُوَ 1 محلل لَعَنَ اله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلّلَ له». رواة ابن اڪ 0 

فلو نوى الزوج التحليل وفسد النكاح فإن علم الزوج الأول أن هذا الرحل إنما 
تزوحها من أجل التحليل فالنكاح باطلء ولا تحل به للزوج الأولء وإن لم يعلم؛ بأن 
أضمر الزوج الثاني ذلك في قلبه فإن النكاح صحيح» وتحل به للزوج الأول؛ فالرحل 
إذا تزوج امرأة بنية أن يُحلها لزوحها من غير اشتراط وم يصرح بذلك ول يتواطآ عليه 
فإنه لو طلقها فإنها تحل للزوج الأول؛ آحدًا بظاهر الحال وظاهر الأمرء والنيات 
أمرها إلى الله عز وحل. 


)١ 57‏ سنن ابن ماحه» كتاب: النکاح» باب: المحلل وا محلل له حديث رقم »)١95(‏ (۱/ 578). 
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قال: (أو قال وَلِيٌ: رَوَجْتَكَ إذا جاء راس الشَّهْرِء أو إِنْ رَضِيّتْ أَمُهاء أو 
نحوه مما عُلّق فيه النكاح على شرط مستقبل) فأنواع النكاح المعلق كلها لا تصح؛ 
وصرح منها المؤلف بصورتين: 

الأولى: أن يقول: زوحتك إن رضيت أمها. فهذا تعليق على فعل الغير فلا 
يصح. وهذا مثل ما تقدم في البيع من قوله: "بعتك إن رضي زيد" فعلى المذهب لا 
ينعقد» والصواب كما تقدم أنه ينعقد؛ لأنه لا دليل على أن النكاح في مثل هذه 
الحال ييطل. ولأنه قد يكون في تعليقه على رضا الأم مصلحة. فإن قال له: 
زوحتك إن رضيت أمها. فهذا النكاح لم ينفذ؛ فإن رضيت أمها نفذ. 

الثانية: أن يقول: زوحتك إذا حاء رأس الشهر. فلا يصح لأمرين: 

الأمر الأول: أنه عقد معلقء والعقود المعلقة على المذهب لا تصح» وهذه 
قاعدة مضطردة على المذهب. 

الأمر الثاني: أنه في هذه الحال وقع القبول قبل الإيجاب؛ فإنه إذا قال: زوحتك 
إذا جاء رأس الشهر. فالزوج سيقول: قبلت. فالقبول هنا تقدم على الإيجاب؛ لأن 
الإيجاب لن يكون إلا إذا جاء رأس الشهر» ومن شرط صحة النكاح أن يتقدم 
الإيجاب على القبول. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يصح؛ لأنه تقدم أن العقود يجوز تعليقها على 
القول الراحح. 

وهذا تعليق محض» والأول تعليق على فعل الغير» والتعليق الحض هو الذي لا 
يكون للإنسان فيه اختيار إيجاده أو إعدامه؛ فهو مثل الحكم الوضعي؛ كزوال 
التكمين سيب لوسوب غبتلاة الطيكرة'فووال"الشسن ليس مين عدون الكلف: اذا 
قال لزوحته: إذا طلعت الشمس فأنت طالق. فهذا تعليق محض. وإن قال: إن 
كلمتي زيدًا فأنتِ طالق. فهذا تعليق غير حض. 

قال: (فلا ينعقد اللكاخ غيرَ: زوجت أو قَبِلْتُْ إن شاء الله فيصح) لكن 
يُشترط أيضًا أن ينوى بالمشيئة التبرك. 

قال: (كقوله: زوجتكها)؛ أي: زوحتك إياها؛ قال ابن مالك: 


وفى اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتّى أن يجيء المتصل 

ويجوز "زوجتكها" أو "زوجتك إياها". 

قال: (إن كانت بنتي) هذا تعليق لبيان الواقع ف الحقيقة؛ (أو انْمَضَتْ عدم 
هذا أيضًا تعليق على زوال مانع (وهها يعلمان ذلك) هذا قيد في اللفظين (أو: إن 
شئت» فقال: شئث وقَبِلْتُ, ونحوه) التعليق في أمغال الصورة الأحيرة لبيان الواقع 
(فإنه صحيح. أو قال ولي: زوجتك. وإذا جاء غد أو وقث كذا فطلقهاء أو 
وقَّمَه دة بأن قال: زوجئكها شهرّاء أو سنةء أو يعزوَجٌ الغريب بنية طلاقها إذا 
خرّج؛ بَطَّل الكل وهذا النوع هو نكاح المتعة) وهو أن يقول: زوحتك وبعد 
أسبوع طلقها. أو يقول: زوحتك بنتي لمدة شهر. فهذا كله من نكاح المتعة» وهو 
حرام؛ (قال سبرة: «أَمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حينَ 
دغلنا مكة غ لم نخرج حت نمانا عنها». رواه في 7 ونكاح المتعة هو 
النكاح المؤقت؛ كأن يقول: زوحتك بنتي لمدة شهر. أو: لمدة سنة. أو يقول: 
زوحتكها فإذا مضى شهر فطلقها. فكل هذا من نكاح المتعة» وكذلك أن يتزوج 
الغريب بنية طلاقها إذا رحع؛ فهذا أيضًا -على المذهب- من نكاح المتعة» وهو 
أن الإنسان إذا تزوج المرأة بنية الطلاق فهو من نكاح المتعة. فعلى هذا تكون صور 
نكاح المتعة ثلاث: زوحتك فإذا جاء غدًا فطلقها. أو: وقته بمدة. أو: نوى الطلاق 
بقلبه -أي أضمره بقلبه- فهو نكاح متعة. 

وهذه المسألة الأحيرة التي هي إذا ما نوى الطلاق ولم يشرطه في العقد ولم يقل: 
تزوجتها لمدة سنة أو لمدة شهر. ولم يقل له الولي: زوحتك بنتي فإذا مضى شهر 
فطلقها. فيها حلاف. وهو أنه: هل نية الطلاق كشرطه أو لا؟ فالمذهب أن نية 
الطلاق كشرطه؛ وأن من تزوج المرأة بنية طلاقها فهو كما لو شرط طلاقها في 
العقد» فيكون من نكاح المتعة. 

وقال بعض العلماء» وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء: إن من نوى المتعة 
بقلبه ولم يشرطها في العقد أو لم تُشترط عليه فإن هذا ليس داحلا في نكاح المتعة؛ 
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بل هو جائز؛ لأنه من ا محتمل أن ينوي الطلاق ثم بعد ذلك يرغب فيهاء ومعلوم أن 
كل إنسان يتزوج المرأة فإن من نيته أنه إذا لم يرغب فيها فإنه يطلقها. 

والقول الثالث في هذه المسألة أن هذا النكاح لا يصح لا من باب أنه نكاح 
متعة ولكنه لا يصح من باب الغش والخداع» وذلك أن أولياء المرأة لو علموا أن 
هذا الرحل من نيته أن يطلق وليتهم فام لا يزوحونه؛ فهذا النكاح يبطل من هذه 
E‏ 

واعلم أن العلماء الذين أجازوا هذا النكاح» وهم الجمهورء إنما أحازوه في 
حالات خاصة؛ لا كما يفعله كثير من الناس الآن من أنه يُنشئ السفر من أحل 
هذا النكاح؛ فإنشاء السفر من أجل هذا النكاح لا يدحل في كلام العلماء رجمهم 
الله الذين أحازوا هذاء وإنما الصورة التي تنطبق على كلامهم ما لو كان إنسانٌ في 
بلد غربة؛ كمن سافر للدراسة أو لعمل وليس عنده زوجة أو عنده زوجة لكنها في 
بلدها وخحشي على نفسه من الفتنة فتزوج بنية الطلاق فهذه الصورة هي التي تنطبق 
على ما ذكره الجمهور رجمهم الله. 

ولذلك قال المؤلف: (أو يتزوج الغريب)؛ فدل ذلك على أن هذه المسألة لا تقع 
إلى هال اة اوا نا عل الآن كفي ين الاش من ناء الف ل اا 
شرق آسيا وغيرها لأحل هذا النكاح بل ربما يسافر عشرة أيام ليتزوج عشرة نساء 
كل يوم امرأة فيطلقها ويأحذه الثانية لا يراعي عدة ولا شيء؛ فكأنه يبيع سلعًا؛ 
فهذا لا يدحل في كلام العلماء رحمهم الله . 


ما بيبطل فيه الشرط ويصح العقد 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإن شَرَط أن لا مَهْرَ فهاء أى أن (لا نفقة لماء (أو) شرط رأ يقم لما 
أقلَّ من صَرَّتَاء أو أكترَ) منهاء (أو شرّط فيه)» أي: في النكاح (خياراء أو) 
شرط (إِنْ جاء بالْمَهْرِ في وټ كذ وإلا فلا نكاح بينهما): أو شرطث أن 
لسار عة أو أن سفت لوطع عدف ]رادقا أو لا شياع شفها إلى ملح هذا 
ونحوه؛ (بطّل الشَرْطُ)؛ لمنافاته مقتضّى العقك» وتضكُنه إسقاط حقّ يحب به قبل 
انعقاده» (وصمٌ التكاخ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معي زائدٍ في العقد لا 
يُشترط ذكزه» ولا يضر اجهل به فيه. 

روان شرّطها مسيمة» أو قال وَلِيّها: زوحُك هذه المسلمة؛ أو ظنّها مسلمة وم 
عرف بتقدّم كفر, (فبانَتْ كتابيّة)؛ فله الفسخ؛ لفوات شرطه. 

(أو شرّطها بكرّاء أو جَميلة أو نَسِيبَة أو) شرط رتفي عَيْبٍ لا يُفْسَحُ به 
التكاخ؛ بأنْ شرطها سميعة» أو بصيرة» (فباتت بخلافه؛ فله الفَسْم)؛ لما تقدّم. وإِن 
شرّط صفة فبانت أعلى منها؛ فلا فسح. 

ومن تزوّج امرأةٌ وشرّط أو ظَنّ أنها لحب ثم تبيّن أا أمة فإِنْكان مِمَّنْ يحل له 
نكاخ الإماء؛ فله الخيارٌ» وإلا فرق بيتهماء وما ولدته قل العلم؛ حر يفديه بقيمتِه يوم 
ولاديّه. ون كان المغرورٌ عبدًا؛ فولده حر أيضّاء يفديه إذا عتّق» ويرحم زوج بالفداء 
والمهر على مَنْ غرّه. ومَنْ تزرّحت رحلا على أنه حر أو تظنه حرّاء فبان عبدًا؛ فلها 
الخيا؛ . 

روان عَتَقَتْ) أمة تخت خُر؛ فلا خيارَ لما)؛ لأتماكافأت زوحها في الكمال؛ 
كبا لو اليه كناية قن مل سل ينث نا هر إذ عا كلب تة 
عَبْدِ) كلّه؛ لحديث بريرة» وكان زوحها عبدًا أسود, رواه البخاري وغيره عن ابن 
ان وفاقشة قي الله عا فقول سكت وكا آرت سی ولو 
متراجيًاء مالم يوحد منها دلي رضَاءٍ كتمكينٍ من وطء أو قبلة ونحوهاء ولو 
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جاهلةً» ولا يحتاج فسخها لحاكم؛ فان فسحث قبل دحول؛ فلا مَهْرَ» وبعده؛ هو 
TTR‏ 


ر 


حب يتلل اش ک2 


هذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط الفاسدة» وهو مايصح معه العقد 
ويفسد الشرط؛ قال المؤلف: (ِوإِنْ شَرَط) الزوج (أنْ لا مَهْرَلما) اعلم أن المهر في 
عقد النكاح إما أن يُذكر؛ أي: يُشرطء وإما أن يُشترط عدمه وإما أن يُسكت عنه» 
فإن ذكر فالواحب ما ذكر قل أو كثرء كما لو قال: زوحتك بنتي على عشرة 
آلاف. فالمهر هنا مذكور» ويسمى: المهر المسمىء والثاني أن يُشترط عدمه. بمعني 
أن يقول الولي: زوحتكها بلا مهر؛ أي: مجانًا. أو يقول الزوج: تزوحتها بشرط ألا 
مهر. والمذهب أن الشرط هنا فاسد والنكاح صحيح» والقسم الثالث أن يسكت 
عنه؛ بأن يقال: زوحتك بنتي. ولا ينكر المهرء فهنا يصح العقد وها مهر مثلهاء 
وتسمي هذه بالمفوضة. 

والقسم الثاني هو المذكور هناء وهو أن يشرط ألا مهر لما؛ فالنكاح صحيح 
والشرط فاسد؛ وحينئذ يكون ها مهر مثلها. 

والقول الثاني في هذا المسألة أن النكاح فاسد إذا شرط ألا مه رلماء وهذاهو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واستدل على ذلك بأمور؛ منها: 

أولّا: أن الله عز وجل اشترط للنساء المهر فقال: اوأجل لَكُمْ مَا وَراء ذَلْكُمْ 
أن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم4[النساء:؛ ؟] فاشترط للحل أن الإنسان يجب أن يبتغي بماله 
وهذا لم يبتغ بماله؛ فيكون الشرط غير موحود فلا يصح العقد. 

ثانيًا: أنه إذا شرط عدم المهر سار نكاح هبة» كأن يقول: حذ بنتي هدية. 
ونكاح الهبة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: 
«وَامْرَأَةَ مُؤِْمَةَ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لني إن أَرَادَ التي أن يَسْسَكِحَهَا خَالِضَةَ لَكَ 
من دون الْمُؤْمِيينَ4 [الأحزاب: ٠‏ 5]. 

المّا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ل يُزوج الرحل في قصة الواهبة نفسها في 
حديث سهل بن سعد محانًا؛ ففيه أن المرأة وهبت نفسها فقال الرحل: يا رسول الله 
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زوحنيها إن لم يكن لك بها حاحة. فقال: «زوجتكها بما معك من القرآن» 2 
وم يزوحه مجاناء ولو كان النكاح يصح بلا مهر لكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يزوج هذا الرحل المعدم الذي ليس عنده شيء محانًا. 

قال: (أو أن لا نفقة لما) بأن شرط ألا ينفق عليهاء فوافق الولي؛ فإن الشرط 
فاسد والعقد صحيح» وإنما يبطل الشرط لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد؛ إذ 
أن مقتضي عقد النكاح أن الزوج ينفق على زوحته؛ كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف»” ؛ فيكون هذا الشرط باطلًا. 

وقال بعض العلماء: إذا شرط أن لا نفقة لما فإن الشرط صحيح. وعللوا ذلك 
بأن النفقة حق للزوحة؛ فإذا رضيت بإسقاطه سقطء وهذا هو الصحيح؛ أي أنه إذا 
شرط أن لا نفقة لها فإن الشرط صحيح. 

فإذا شرط أن لا نفقة لما فقالت: قبلت ورضيت. ثم بعد مدة راجعت نفسها 
فطالبت بنفقتها؛ ففيه خلاف؛ قال بعض العلماء: لما الرحوع. وعللوا ذلك بأن 
النفقة تتجدد كل يوم؛ فهي بإسقاطها نفقتها إنها سقط نفقة اليوم الذي أسقطت 
فيه النفقة فقط؛ ولا يصح أن تسقط ما يستقبل؛ لأنه سيكون إسقاطًا له قبل 
وحوبه؛ لأن النفقة تتجدد يومًا بعد يوم؛ فلا يصح إسقاط ما لم تملكه بعد؛ فلها 
أن تطالبه بها فيما يستقبل. 

وقال بعض العلماء: ليس لما الرحوع إذا أسقطت حقها من النفقة؛ لأن هذا من 
باب الوعد والعهد» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج» 2, وقال: «المسلمون على شروطهم»”؛ 
بل قال الله تعالى ايها الَّذِينَ منوا افوا بِالْعْقُودِ؛ُ[المائدة:١]‏ وقال: طوَأَوْفُوا 


)١15(‏ سبق تخريجه. 
)١ 47‏ سبق تخريجه. 
)١ 407‏ سبق تخريجه. 
)۱٤۸(‏ سبق تخريجه. 
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بِالْعَهدِ4[الإسراء: ١٠]ء‏ وغير ذلك من النصوص الدالة على وحوب الوفاء بالعهد 
ووجوب الوفاء بالوعد. 

وهذا القول هو الصحيح؛ أي أنما إذا أسقطت حقها من النفقة فليس لما 
الرحوع. 

قال: (أو شرّط أن يَقْسِمَ لما أقَل مِنْ ضَرّتَا) فإن الشرط باطل والنكاح 
صحيح» كرحل عنده زوجة وتزوج أخرى وقال: سوف أقسم لك يومًا وها يومين 
لأن الأولى ها أولاد وهي كبيرة تحتاج إلى رعاية. فرضيت؛ فإن الشرط باطل والنكاح 
صحيح؛ وإنما بطل الشرط لأنه مناف لمقتضي العقد» فمقتضي العقد وحوب العدل 
بين الزوحات» وأن يقسم هذه كما يقسم للأخرى. 

والقول الثاني أنه إذا شرط أن يقسم لما أقل من ضرتما فإن الشرط صحيح؛ لأن 
هذا حق للزوحة فإذا رضيت بإسقاطه سقطء وكل إنسان له حق يرضى بإسقاطه 
فإنه يسقطء وأيضًا لأنه قد يكون للزوحة هنا غرض صحيح بأن يقسم لما أقل من 
ضرقا؛ فقد تقتصر رغبتها على وجود رجحل يحميها من الناس؛ ولو قسم للضرة 
عشرة أيام وها يومًا لكفاهاء فهي لا تريد الزوج للاستمتاع وإنما تريد أن يكون لها 
زوج وكفى. 

قال: (أو أكْمَرٌ منها) فلو شرطت أن يقسم ها أكثر من ضرقا فالشرط باطل؛ 
قالوا: لأن هذا فيه عدوان على الغير؛ فإذا قدرنا أن الشهر فيه من الأيام ثلاثون 
يومّاء فلها منه خمسة عشر يومًا إن كانا زوحتين فقط؛ فإذا شرطت أن يكون ها 
عشرين فكأنها غصبت من الأخرى خمسة أيام» وهذا عدوان على الغير» فهو يشبه 
ما لو اشترطت طلاق ضرقا. 

ولو أن الزوج قال لزوحته الموحودة: أنا تزوجت امرأة أحرى وقد اشترطت أن 
أقسملماأكثر منك. فقالت: لا مانع عندي فقد رضيت. فيصح ذلك؛ لأن 
القاعدة أن «كل إنسان له حق فأسقطه باختيار منه ورضا فإنه إسقاط 


صحيح». ويجوز له أن يسقطه بعوض أو بغير عوض؛ فلو قالت زوحته الأولى 2 
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المشال السابق: لا مانع عندي ولكن عوضني عن كل ليلة نقصتها مائة ريال. فيجوز 
ذلك؛ لأن هذا حق لما فيجوز أن تستعيض به غيره. 

فالحاصل أتما إذا شرطت أن يقسم لما أقل من الضرة أو أكثر ورضي من له الحق 
فإن الشرط صحيح» والدليل على ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها 
لعائشة رضي 7 

قال: (أو شرّط فيه أي: في النكاح خيارا) الضمير هنا يعود على الزوج ويعود 
على الزوحة؛ فكل ما تقدم يمكن أن يتأتّى من الزوج ويمكن أن يتأنّى من الزوحة» 
فلو قال: زوحتك بنتي. قال: قبلت بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر. فلا يصحء 
لأن النكاح عقد لازم» فإذا شرطنا فيه خيارًا فإنه سوف بمضي زمنًا من عقد النكاح 
يكون النكاح فيه مترددًا بين اللزوم وبين التعرض للفسخ» ولأنه حينغذ يكون شبيهًا 
بنكاح المتعة» وكذلك لو شرط ولي الزوحة فقال: زوحتك بنتي بشرط أن لما الخيار 
لمدة شهر. فإن العقد لا يصح لأن هذا مناف لمقتضي العقد» فمقتضى عقد 
النكاح أنه لا حيار فيه» وأنه عقد لازم» ولما تقدم من أنه يكون حينئذ شبيهًا بنكاح 
المتعة. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح فيه شرط الخيار سواء كان من الزوج أو كان ذلك 
من الزوحة» أماكونه من الزوحة فالمصلحة فيها ظاهرة» فقد تشترط الزوحة الخيار 
لأتماقد سمعت أنه سيئ الخلق» أو أنه رحل عصبي يضرب زوحاته وما شابه ذلك» 
فتقول: تزوحته بشرط أن لي الخيار لمدة شهر وق أثناء هذا الشهر سوف يتضح 
حاله. فتحتفظ لنفسها بحق الفسخ ويكون ها المهر كاملا إن اختارت الفسخ؛ فإتما 
إذا شرطت الخيار ثم فسخحت فيكون لما المهر كاملًا؛ بخلاف ما إذا فسخت يغير 
خيار؛ يعني من غير سبب» فإنه حينعذ ليس لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها. 

فلو قال الولي: زوحتك بنتي على عشرة آلاف بشرط أن لها الخيار لمدة شهر. ثم 
في أثناء الشهر رأت الفسخ؛ فلها مهرها كاملا. بخلاف مالو تزوحها وبعد مدة 


)١ ٤۹(‏ متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الهبة» باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء حديث رقم (55935)» (؟/ 
۰(۹ ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: جواز هبتها نوبتها لضرماء حديث رقم c11)‏ )۲ لم١١‏ ). 
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خمسة عشر يومًا مغلا وقبل الدخول قالت: والله ما رغبت في هذا الزوج. فطلبت 
الفرقة؛ فقد جاءت الفرق من قبّلها؛ فليس لما المهر. 

ويصح شرط الخيار من الزوج أيضًّا إذا كان له غرض صحيح» فيقول: تزوحت 
هذه المرأة بشرط أن لي الخيار لمدة شهر. 

ولا يُقال: إن الزوج يمكنه أن يستغني بالطلاق عن الخيار. كما قلنا فيمن ملك 
أمة أنه لا يجوز له نكاحها؛ لأنه يستغني بالتسري عن النكاح» فكذلك يقال هنا. 

لأنا نقول: الفائدة من شرطه الخيار هنا أنه إن طلق الزوحة قبل الدحول فليس 
ها مهر إطلاقًاء لأنه لم يوحد شيء مما يقرر المهر من دحول أو خلوة أو وطء أو ما 
أشبه ذلكء وإن طلقها بعد الدخول فلها النصف؛ لأنه إذا شرط الخيار وفسخ 
فكأن الفرقة حاءت من قبّلها هي؛ يعني برضاها. 

فإن قيل: لو قلنا بصحة النكاح بشرط الخيار فلا فرق بينه وبين النكاح المؤقت» 
لأن من يريد النكاح المؤقت سيتزوج بشرط أن يكون له الخيار لمدة شهر مغلا 

قلنا: الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن النكاح بشرط الخيار الأصل فيه الدوام؛ أي أنه دحل على 
نكاح دائم؛ وإنما شرط الخيار تحفظًا لنفسه؛ حت إذا وحد طارئ ببيح الفسخ فله 
الفسخ؛ فهو قد بيت النية علي أن الأصل الدوام. 

الوجه الثاني: أن النكاح الذي شرط فيه الخيار فما بعد الخيار يقع النكاح فيه 
لازمّاء كما لو قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار لمدة يوم. فإذا مضى 
اليوم وقع البيع لازمًا؛ بخلاف النكاح المؤقت فإنه إذا اتتهت المدة ينفسخ العقد؛ 
فلو قال: زوحتك بنتي لمدة شهر. فمن غروب همس آخر يوم من الشهر ينفسخ 
نکاح البنت. 

قال: (أو شرّط إِنْ جاء بِالْمَهْرٍ في وَفْتِكذا وإلا فلا نكاح بينهما) هذا 
الشرط قد يكون من الزوج وقد يكون من ولي الزوحة» كما لو كان الزوج مُعدمًا 
فقال للولي: إن حفث بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا. يريد أن يُطمئنهم 
على أنه سوف يدفع المهرء أو يقول الولي: أعطنا المهر. فيقول الزوج: ليس عندي 
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شس فيقول: أعطيتك مهلة عشرة أيام فإن جئت بال مهر خلالها وإلا فلا نكاح. 
فالمذهب أنه لا يصح» مع أنه على قاعدة المذهب في مسألة البيوع هذا صحيح؛ 
لأن هذا ليس تعليقًا للعقد, وإنما هو تعليق للفسخ» فلو قال: بعتك إن رضي زيد. 
لا يصح البيع» ولو قال: بعتك فإن امتنع زيد فلا بيع بيننا. فالعقد هنا صحيح؛ 
قالوا: لأنه في الصورة الأولي تعليق للعقد وقي الصورة الثانية تعليق للفسخ» لكنهم في 
مسألة النكاح يشددون فيقولون: 0 يُفارق غيره من العقود بأنه من العقود 
الخطيرة؛ فالأمور التي تعرضه للفسخ تمنع إلا بموحب الطلاق والخلع والفسخ لفقد 
الشرط أو لوحود مانع أو ما شبه ذلك. 

والصحيح قي هذه المسألة أن الشرط الصحيح؛ فإذا قال الولي: إن حت في 
وقت كذا بالمهر وإلا فلا نكاح بيننا. فالشرط صحيح؛ لأن الولي قد يكون له غرض 
صحيح» والزوج إذا كان صادقًا في طلب نكاح هذه المرآة فسوف يأ بالمهر. 

قال: (أو شَرَطْت أن يُسافر جما) كرحل صاحب جحارة ويسافر كثيرًا فقالت له: 
تزوحتك بشرط أن تسافر بي إذا سافرت. فإن الشرط باطل والعقد صحيح» وإنما 
كان الشرط باطلًا لأنه يُنافي مقتضى العقدء لأن الزوج حر إن شاء سافر بها وإن 
شاء لم يسافر بما؛ فكونما تشترط عليه هذا الشرط فهذا يُناقي مقتضى العقد. 

والقول الثاني أن الشرط صحيح؛ لأن الزوحة قد يكون لها غرض صحيح في 
ذلك كأن تقول: أنت تسافر لأشهر وأنا أحلس في هذا البلد وحدي ليس لي من 
يحميني إلا الله فإذا كنت تسافر بي تزوحتك وإلا فلا. فهذا غرض صحيح. 

قال: (أو أن تستدعِيّه لوطءٍ عند إرادتها) كأن تقول: تزوحتك بشرط أني متى 
أردت أن تجامعني استدعيتك. فالشرط باطل والنكاح صحيح؛ وإنمها كان الشرط 
باطلًا لمنافاته لمقتضى العقد؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين المرأة وزوجها لكن هو 
بيد الزوج لا بيد المرأة. 

وقال بعض العلماء: إنه يصح هذا الشرط» وذلك لأنه قد يكون لما فيه غرض 
صحيح؛ كأن تعرف أن هذا الرحل كثير الغيبة وتخشى على نفسها من الفتنة 
فتطلب منه أتما متى أرادت أن يجامعها تستدعيه. وهذا في حقيقة اشتراطه نادر. 
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قال: (أو لا نُسِلّمَ نفسّها إلى مدَّةكذا ونحوّه) كأن يقول: زوحتك بنتي بشرط 
أا لا تُسلم نفسها إلا في آخحر الشهر. فإن الشرط على المذهب باطل والنكاح 
صحيح؛ لأنه منافي لمقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد أنه بمجرد عقد النكاح 
فالزوج له الحق في تسلم زوحته؛ فاشتراط التأحيل منافيٍ لمقتضى العقد. 

قال: بطل الشَرْط؛ لنافاته مقتضّى العقد, وتضمُّبه إسقاطً حقّ يجب به 
قبل انعقاده. وصح التكاخ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معي زائدٍ في العقد لا 
يُشترط ذكزه» ولا يضر الجهل به فيه) واعلم أن أي شرط يُشترط في العقود هو 
مناف لمطلق العقد؛ لأن العقد المطلق ليس فيه ما هو زائد على العقد؛ والشروط 
أمور لا تعود إلى العقد وإنما تعود لأمر زائد عليه» ومعلوم أن ما عاد إلى أمر حارج 
لا بطل العقك: 

قال: (وإِنْ شرّطها مسلِمَة أو قال وَلِيّها: زوجشك هذه المسلمة, أو ظنّها 
مسلمة ولم عرف بتقدّم كفر» فبائث كتابيّة؛ فله الفسخ؛ لفوات شرطه) بأن شرط 
الزوج أن تكون مسلمة؛ فقال الولي: زوحتك بنتي. فقال: بشرط أن تكون مسلمة؛ 
فله الفسخ لفوات الشرطء لأن الإسلام وصف مقصود. 

ولو قال ولي: زوحتك هذه المسلمة. ولم يشترط الزوج شيئًاء لكن الولي عقد 
العقد على صفة معينة» فتبين أن العقد على حلاف هذه الصفة» فهنا يُفسخ 
العقد. 

وكذا لو ظنها مسلمة»ء فقال: زوحتك هذه المرأة. قال قبلت. وذلك بناءٌ على 
أتما مسلمة؛ فبانت كتابية» فله الفسخ. 

وقيل: لو تزوج امرأة ثم تبين أا كتابية فليس له الفسخ؛ لأنه لم يشترط ولم يقيد 
الولي العقد بكوتما مسلمة» ولكن الزوج هو الذي دحل ظنًّا في نفسه أنها مسلمة؛ 
فهو الذي فرط بترك الاشتراط» وهذه الزوحة يصح نكاحها؛ غاية ما هناك أنه فاتته 
صفة مقصودة؛ مثل من اشترى سلعة بناء على أتما جيدة فتبين أا دون ذلك» 
فليس له الفسخ» فكذلك إذا تزوج امرأة على أتما مسلمة فتبين أهما دون ذلك؛ 
يعني كتابية) فليس له الفسخ. 
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والقنول:الغالسق ي المشالة أن له حق الفسخ إن اتاق لاه السام آي إذا 
تزوحها ثم تبين له أتماكتابية فإن له حق الفسخ؛ لاسيما إذا كان ذلك في بلاد 
المسلمين؛ لأن الأصل لمن كانت في بلاد المسلمين الإسلام وهذا القول وسط بين 
من يقول له الفسخ مطلقّاء وبين من يقول ليس له الفسخ مطلقًا. 

وعليه فالقول الراحح أن له الفسخ لو كانت في بلاد الإسلام» وأما إذا م تكن 
في بلاد الإسلام فليس له حق الفسخ» لأن الأصل فيمن عاشت في بلاد الإسلام 
أتما مسلمة» والمعروف عرفًا كالمشروط لفظّاء ولهذا فمن وُحد في بلاد الإسلام فإنه 
يحكم بإسلامه. 

قال: (أو شرّطها بكُرًَا) بأن قال: زوحتك هذه البنت بشرط أن تكون بكرًا. ثم 
تبين أا غير بكر؛ فإن له الفسخ» لأنه شرط صفة مقصودة فلم توحد؛ فكان له 
حق الفسخ. 

فإن لم يشترط ثم تبين أتما ثيب ليست بكرا فالمسألة فيها حلاف؛ فقد قال 
بعض العلماء: له الفسخ؛ لأن الأصل أن تكون بكرًا. 

قال: (أو جَهيلةً) بأن قال: زوحتك بنتي. فالزوج لم يرها لكنه قال: بشرط أن 
تكون جميلة. فتبين أتما قبيحة» فله حق الفسخ. 

وضابط الجمال هو العرف؛ فإذا اتفق أكثر الناس على أن هذه المرأة جميلة فهي 
جميلة» وإذا اتفقوا على أتما قبيحة فهي قبيحة» ولا عبرة بالشاذ النادر. 

قتال: وأو تم أي دات تست بان قال تروجنها شط أن تكون من القبيلة 
الفلانية. ثم تبين أتما ليست نسيبة» بأن تبين أتما من الموالي؛ ففي هذه الحال له حق 
الفسخ؛ لأنه شرط صفة مقصودة فلم توحد. 

قال: (أو شرّط تفي عَيْبٍ لا يُفْسَحُ به التِكاح؛ بأنْ شرّطها سميعة أو بصيرة 
فباتث بخلافه؛ فله القشخ؛ لما تقدّم) كأن قال: تزوحت بشرط أن تكون سميعة. 
فتبين أنما لا تسمع» أو: بصيرة. فتبين أنما عمياء؛ ففي هذه الحال له حق الفسخ. 

وعْلم من كلام المؤلف أنه لو : كط لتاق سان قتال: زوجتك بنتي. فقال: 
قبلت. ثم تبين أتما عمياء لا تبصرء فليس له حق الفسخ؛ لأن العمى لا يثبت به 
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حق الفسخ. وكذلك لو كانت صماء فليس حق الفسخ؛ لأن هذا الوصف» وهو 
السمعء على المذهب؟ ليس بعيب يوحب الفسخ. فالضمم والعمنى :على المذهب 

أما لو وحد الزوج في ظهر المرأة برصًا مغلا نقطة مغل حبة الذرة فهو عيب 
يستحق به الفسخ» ولكن لو دحل عليها فوحدها عمياء أو صماء فليس له حق 
الفسخ كما سيأت. 

والصحيح أنه إذا شرطها سميعة أو بصيرة أو لم يشترط ذلك ثم تبين أتما صماء 
أو عمياء فإن له حق الفسخ كما سيأقٍ» وضابط العيب الذي يوحب الفسخ أنه 
كل عيب ينع كمال الاستمتاع. 

قال: (وإنْ شرّط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ كأن قال: زوحتك بنتي 
بشرط أن تكون يهودية. فتبين أتما مسلمة؛ فليس له حق الفسخ؛ لأنه زاده حير 
ولو قال: زوجتك بنتي. قال: بشرط أن تكون ثيبًا. فتبين اهُا بكرء فليس له حق 
الفسخ؛ لأن هذه الصفة أعلى» ولو قال: زوحتك بنتي بشرط أن تكون جميلة. 
فتبين أا من أجمل النساء. فليس له حق الفسخ» ولو قال: زوحتك بنتي بشرط أن 
تكون قبيحة. فتبين أنما جميلة؛ فليس له حق الفسخ» ولو قال: زوحتك بنتي بشرط 
أن تكون قصيرة. ثم حاء بواحدة طويلة» فليس له حق الفسخ» لأتما صفة أعلى› 
والعكس صحيح؛ فلو شرطها طويلة فبانت قصيرة فله حق الفسخ» ولو شرطها 
سمينة فبانت نحيفة فله حق الفسخ؛ لأن السمن مقصود» ولو كان العكس؛ بأن 
شرطها نحيفة فبانت ”مينة فله حق الفسخ أيضًا؛ لأن النحافة الآن مقصودة؛ 
فالناس يختلفون في رغبتهم في من المرأة أو نحافتها. 

قال: (ومن تزوّج امرأةً وشرّط أو ظَنّ أا خحرَّة ثم تبي أنها أمةء فان كان مِمَنْ 
يحل له نكاخ الإماء؛ فله الخيازء وإلا فُرّق بيتهما) بأن تزوج امرأة وقال: بشرط أن 
تكون حرة. ثم لما دحل عليها تبين أنما أمة» ففيه تفصيل» فإن كان هذا الرحل ممن 
بحل له نكح الإماء وهو العاجز عن مهر حرة الذي يخشى العنت وكانت الأمة 
مسلمة» فإنه في هذه الحال بالخيار؛ إن شاء قبل وإن شاء فسخ» وإن كان الرحل 
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ممن لا يحل له نكاح الإماء؛ كأن يكون الرحل غنيًا أو أن يكون لا يخشى العنت» 
فيُفرق بينهما؛ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا بشروط. 

قال: (وما ولدته قبل العم حر يفديه بقيمته يوم ولادته) يعني أن الرحل الذي 
تزوج امرأة على أتما حرة فبانت أمة لما دحل يها فوطئها أتت بولد؛ فالولد حرء لأنه 
دحل على أن هذه المرأة حرة» أو شرط أن هذه المرأة حرة» ومعلوم أن الإنسان إذا 
تزوج امرأة حرة فإن أولاده منها أحرار؛ فيُعامل بحسب شرطه وبحسب قصده. وعُلم 
من ذلك أن ما ولدته بعد العلم؛ بمعنى أنه تبين له أا أمة فوطئهاء فالولد الذي 
حاء منها يكون عبدًاء فالرحل هنا قد يكون له ابنان؛ أحدهما حر والآخر عبد. 

قال: (وإنْ كان المغسروز)؛ أي: الزوج الذي شرط أن تكون المرأة حرة فبانت أمة؛ 
إن كان (عبدًا فولده حر أيضًا يفديه إذا عتق) يعني إذا عتق هذا العبد المغرور 
(ويرجع زوجٌ بالفداء والمهر على مَنْ غرّه) أي: يرحع الزوج على الغار» كرحل تزوج 
امرأة فقال له وليها: زوحتك بنتي الحرة. أو قال الزوج: بشرط أن تكون حرة. فتبين 
أا أمة» ثم كان ممن يحل له نكاح الإماء لكنه احتار الفسخ» أو لم يكن ممن يحل له 
نكاح فقُرق بينهماء فيرحع بالمهر على الولي؛ لأنه هو الذي غره» فإن كان الذي 
غره هو الوكيل مثلًا فإنه يرجع بالمهر عليه. 

قال: (ومَنْ تزوّجت رجلا على أنه حر أو تظنّه حرًا فبان عبدًا فلها الخياز) 
کالزوج» فلو تزوحت امرأة رحلا بناءً على أنه حر أو كانت تظنه حرّاء ثم تبين أنه 
عبد فلها الخيار بين البقاء معه أو الفسخ؛ فإن شرطت أن يكون حرًا فلها حق 
الخيار من باب أولى. 

قال: (وإن عقت أمةٌ تخت حر فلا خيارَ لما؛ لأنماكافأت زوجها في 
الكمال) كحر تزوج أمة فالأعلى هو الزوج» فلو أن هذه الأمة أعتقها سيدهاء فلا 
کا كاتف الأول و تة وة الى اة كما لق القت كتابية 
غك مسل :جل بات ها از إن عنقت كلها تحت عبد كله كه تروم آم 
ثم إن سيد الأمة أعتقهاء فقبل العتق كان العبد والأمة متساويين من جهة الرق» 
فإذا أعتق السيد هذه الأمة صارت أعلى منه؛ فحينفذ ينبت لما حق الفسخ» هذا 
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هوالمذهب؛ أي أن الأمة إذا غتقت تحت عبد فلها الخيار وإن عُتقت تحت حر 
فليس لما حق الفسخ» لأنه ليس أحدهما أكمل من الآخرء واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن لما حق الفسخ؛ أي أن المرأة إذا عتقت فلها حق الفسخ 
سواه ی لعا ا کک ق ققد اكيت 
فوا وا تكد ا ی عه حر ار كوو من 
عبد. 

قال: (لحديث بريرة» وكان زوجها عبدًا أسود., رواه البخاريٌ وغيره عن ابن 
عباس» وعائشة رضي الله عنها. فتقول: فسَحْث نكاجي» أو اختزث تَفْسي) 
ولو متراخيّاء مالم يوجد منها دلي رضاء كتمكينٍ من وطء أو قبلة ونحوها) فلو 
كانت الأمة تحت عبد ثم وُحد منها ما يدل على الرضا ببقائها بعد عتقها تحنه فلا 
خيار لماء والدلالة على الرضا دلالة قولية ودلالة فعلية؛ كأن تقول: الحمد لله تعالى 
على أن عُتقت لكي سوف أبقى تحت عصمتك. فهذا دليل قولي على الرضاء 
والدلالة الفعلية كالتمكين من الوطءء فهذا دليل فعلي على رضاهاء وكذلك القبلة 
دليل على الرضا (ولو جاهلة) كما لو أعتقها سيدها ثم مكنت نفسها من العبد 
فوطئها وهي لا تعلم أن لما حق الخيار» ثم بعد الوطء علمت» ففي هذه الحال 
يسقط حقها قي الخيارء والصحيح أا إن كانت جاهلة فإنما معذورة؛ فحقها من 
الخيار لا يسقط؛ لأنحا لم تسقطه. 

قال: (ولا يحتاج فسخها لحاكم) لأنه أمر متفق عليه» وقاعدة المذهب أن ما 
كان من الفسوخ متفقًا عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه يُفسخ بالإجماعء 
كرحل تزوج أخحته من الرضاعة» فيُفسخ العقد بدون حكم الجاكم» لأن لو حكم 
بغير هذا لكان حكمه باطلًا بالإجماع » وأما ما اختلف فيه العلماء فلابد فيه من 
حكم الحاكم؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

قال: (فإن فسحَث قبل دخولٍ فلا مَهْرَ) لأنه مِن قِبَلها هي» فلولا حريتها لما 
انفسخ النكاح (وبعده) يعني بعد الدحول (هو لسيّدِها) فلو تزوج عبد أمة, ثم إن 
سيد الأمة أعتقهاء فإن كان العتق قبل الدحول فلا مهر لما؛ لأن الفرقة جاءت من 
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قتلهاء وإن كان بعد الدخول والوطء فلها المهر» لكن المهر يذهب للسيد, لأن المهر 
هنا ثبت في ذمة الزوج وهي أمة» ومعلوم أن المهر إذا ثبت وهي أمة فإنه يكون 
ملكا امود قا وها ى كن الك مره ين ال 

ولو عتقت الأمة تحت من نصفه حر ونصفه عبد» وسيدها قد أعتق ثلاثة 


أرباعهاء فليس لما حق الفسخ؛ فلابد أن تكون كاملة الحرية. 
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قال المؤلف رحمه الله : 
(فصل) 
في العيوب في النكاح 

وأقسامها ثلاثة: قسم يختّصٌ بالرحل» وقد ذگره بقوله: (ومَنْ وجَدَث رَوْجها 
مَجْبُوبًا): فطع كي كله (أو) بعضه» و(بتقي له مالا يطّأ به؛ فلها فلها الفشخ. وإنْ 
تبقث عه بإفراره» أو ثيكث رة على إفراره؛ أجل سَنَةَ) هلالية رملد 
تحاكمه)» روي عن عمرء وعثمان» وابن مسعود, والمغيرة بن شعبة ؛ لأنه إذا 
مضت الفصولٌ الأربعةٌ ولم يَرُلْ؛ عَم أنه حِلْمّةٌ. (فان وَطِئ فيها)» أي: في السنة 
(وإلا فلها الفشخ)» ولا يُحْتَّسَبُ عليه منها ما اعَتَرلّنّه فقط. (وإِنٍ اعْتَرَفَتْ أنه 
وطئها) في القُبُل في النكاح الذي ترافعا فيه» ولو مرّةٌ؛ (فليس بعِتينِ)؛ لاعترافها با 
ُنافِي العْنَّدَه وإن كان ذلك بعد ثبوت العْنَّةِ؛ِ فقد زالت» (ولو قالث في وَقْتِ: 
رَضِيتُ به عنيتا؛ سقط خيازها أبدًا)؛ لرضاها به؛ كما لو ترجه عالِمة عنتّه. 


يتات ج کے 


قال المؤلف: (وأقسامها ثلاثة). 

هذا الفصل حاص بالعيوب في الك لأن المؤلف ترحم للباب بأنه: «باب 
الشروط والعيوب قي النكاح»» وسبق أن المؤلف قد جمع بين الشروط والعيوب لأن 
وحود العيب كفقد الشرط؛ لأن الأصل هو الكمال والسلامة. 

والعيوب في النكاح هي ما يفوت به غرض الإنسان؛ أي الزوج أو الزوحة» وهو 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: فوات صفة كمال؛ فكون الإنسان مغلا كرما شهمًا جوادًا مها 

حسن الخلق هذه الصفات صفات كمال؛ فلو م توحد في الرحل أو في المرأة فلا 

يثبت للآحر الفسخ إلا بشرط؛ بأن تشترط هذه الصفات. فالقاعدة أنه «ماكان 
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يفوت به غرض أحد الزوجين لفوات صفة كمال فلا خيار مالم تشترط تلك 
الصفة»؛ بأن تقول المرأة: تزوحته بشرط كذا وكذا. 

القسم الغاني: وحود صفة عيب أو صفة نقص؛ فهنا ينبت الخيار سواء شرط 
نفي هذه الصفة أو لم يُشترط. 

وعليه فالفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الأول لا ينبت إلا بالشرط والفاني 
ثابت سواء كان هناك شرط أو لا 

والمشهور من المذهب أن العيوب التي ثبت الفسخ عيوب معينة معدودة» فهم 
رحمهم الله قد اقتصروا على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في قضايا معينة؛ 
فحصروا العيوب في النكاح في أشياء معينة بناءً على أن هذا هو الذي ورد عن 
الصحابة؛ فالعيوب في النكاح عندهم بذلك هي عيوب معدودة وليست محدودة 
بحد. 

والقول الثاني أن العيوب في النكاح محدودة بحد. وضابطها أن «كل ما منع 
الاستمتاع أو كماله أو نر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب يثبت به 
الفسخ»» وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ومعلوم أن 
ما نر أحد الزوجين عن الآخر هو مانع من الاستمتاع أو كماله؛ لكن هذا من 
باب الإيضاح؛ فيمكن أن يُكتفى في القاعدة بذكر ما منع الاستمتاع أو كماله. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه العيوب وقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يختص 
بالرحال» وقسم يختص بالنساء» وقسم مشترك . 


ما يختص بالرجل من عيوب النكاح 
قال: (قسم يختصٌ بالرجل» وقد ذكره بقوله: ومَنْ وجَدَث رَوْجَها مَجْبْوبًا: 
قُطِع ذكزه كله أو بعضّه وتقِي له مالا يطّاً به) فلو أن امرأة تزوحت رجلا 
ووحدت ذكره غير موحود إما خلقة وإما بأن فطع بجناية عليه أو ما أشبه ذلك 
فهذا عيب؛ وإنماكان عيبًا لأن من أهم أغراض النكاح بالنسبة للمرأة الاستمتاع 
والولد» ومعلوم أن ابمحبوب لا يكن أن يُوحد معه استمتاع ولا يمكن أن تحمل منه 


Af 


المرأة (فلها الفَسْمٌ) فلو فطع ذكره إلا الحشّفة ففي هذه الحال لما الفسخ؛ لأنه وإن 
EES‏ بها لكي هذه ندر اناعد مدا OES‏ فل للدي 
به. 

واعلم أن ضعف الشهوة ليس بعنة؛ فمن كان ضعيف الشهوة؛ يعني لا يجامع في 
السنة إلا مرة أو مرتين؛ فليس هذا بعنين؛ لأن العنين هو الذي لا يتمكن من 
الجماع. 

قال: (وإنْ ثبكث عه بإقراره) العنة هي عدم القدرة على الجماع؛ أي: الحبس 
عن الجماع؛ مأحوذة من العنان وهو الحبل أو المقود الذي ثُقاد به الدابة» فالعنين 
هومّن حبس عن الجماع بحيث لا يتمكن منه؛ ووحه الاشتقاق أن الدابة إذا كان 
الود مع اها في غرم تعن اشير قاذ تير اا ذه زاو اكت على 
إقراره) فالعنة تنبت بأمرين: 

الأمر الأول: الإقرار من الزوج؛ بأن يقول: أنا رحل عنين. 

الأمر الشاني: بينة على الإقرار؛ كأن قالت له الزوحة: أنت عنين. فقال: لا 
لسع اهيقالت ناك ا عدون وا قف« و يدون أنه اق فيل 
يومين أو ثاذثة مدلة بأنه عدن : فنا د تثبت العنة. 

قال: (أجّل) فهذا التأحيل يكون بإقراره أو بالبينة على إقراره» وهناك مسألة ثالفة 
م يذكرها المؤلف ويكون بما التأحيل» وهو نكوله عن اليمين؛ فإذا ادعت المرأة 
فقالك :افق عقو نال لز لحك دين اکا ع القاضي؛ فإن القاضي 
يقول له: احلف أنك لست بعنين. فإذا لم جلف فحيئئذ يُقضى عليه بالنكول؛ 
فيُؤحل (ِسَنَةَ هلالية) وكل ما ذكر فيه الفقهاء سنة فالمراد هلالية لا نخمسية؛ لأن الله 
كن يقول: يَسَْأَلُونَكَ عن الأهلّة ا هي م مواقت لتاس 
َاخْحَج) [البقرة: .]١/‏ 

قال: مُنْذُ تحاكمه) يعني: منذ التحاكم لا منذ عقد النكاح ولا منذ دعواها 
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فعقد عليها وقي الأول من صفر ادعت أنه عنين وفي الأول من ربيع حاكمته؛ فتبداً 
المدة من الأول من ربيع. 

قال: (رُوِي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة)؛ فهؤلاء أربعة 
من الصحابة رُوي عنهم التأحيل. 

وقد احثلف في حكم الصحابة رضي الله عنهم في مسألة العنين بأنه يُؤحل سنة 
منذ المحاكمة هل هو حكم تشريعي أو أنه حكم قضائي؟ فالآن مثلّا -بسبب تقدم 
ان ل اا ا واد ا الل ال اه 
فيمكن للطبيب في خلال يوم أو يومين أن يحكم بأنه عنين لا يمكن أن يطأ أو أنه 
ليس فيه شهوة إطلاقًا ولا يُحى بُرؤه؛ فإن قيل: إن هذا الحكم تشريعي فإنه يفحل 
سنة حت لو حكم الأطباء؛ لأن هذا هو حكم الشرع فيه» وإن قلنا بأن هذا 
اجتهاد قضائي ؛ فالاحتهاد يختلف باختلاف الزمان وباحتلاف المكان وباختلاف 
الأحوال» وحينئذ يكون تأجيلنا له سنة لا فائدة فيه بل هو إضرار بالمرأة. 

وهذه القاعدة لما نظائر كثيرة؛ يعني كون الأحكام الواردة من الشارع باعتباره 
حاكمًا أو قاضيًا بين الناس هل هي أحكام قضائية أو تشريعية؟ منها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من قعل قتيلا فله سَلَبمي” 2 فبعض العلماء قال: هذا حكم 
احتهادي من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة؛ فعلى هذا فمن قتل قتيلا 
في غير تلك الغزوة فليس له سَلْبِه؛ِ بل سلب القتيل يُضم إلى الغنيمة» وقال بعض 
العلماء: إنه حكم تشريعي» وأن كل من قتل قتيلًا فله سَلّبه. 

ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام في هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» ؛ فقيل: هذا احتهاد قاض» وقيل: بل 
هو تشریع» فمن قال إنه احتهاد قاض قال: لا يجوز للمرأة أن تأحذ من مال زوحها 
إلا بعد مراجعة الحاكم؛ ومن قال إنه تشريع قال: متى احتاحت؛ بأن كان مقصرا 
في النفقة؛ فلها ذلك. 


)١15١(‏ سبق تخريجه. 
)١5١(‏ سبق تخريجه. 


مدنا 


وقد ذكر الأصوليون قاعدة «هل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام في 
بعض الأخوال يكون حكمهة حكقنا تا أو كا تاا ون ذكرهنا 
القراقي في كتابه الفروق. 

والحاصل أن المروي عن الصحابة هذا هو الدليل من حيث الأثر؛ أما التعليل؛ 
أي الدليل النظري؛ فقوله: (لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ول يَزْلَ عُلِم أنه 
خَلَقَةٌ) لأن الإنسان له طبائع فقد تكون طبيعته في هذا الفصل أقوى من طبيعته 
في الفصل الآحرء وقد ذكروا أن هناك في الإنسان أربع طبائع؛ ففيه الحرارة وفيه 
البرودة وفيه الرطوبة وفيه اليبوسة؛ فهذه الطبائع رما يناسبها فصل من الفصول دون 
الآخر؛ فبعض الناس رما يناسبه فصل الصيف فتكون طبيعته في فصل الصيف 
أحسن من طبيعته في الربيع» وبعضهم في فصل الربيع» وبعضهم في فصل الشتاء؛ 
فالطبائع تختلف؛ فمتى ما غلبت طبيعة ناسبها الفصل الأرب لما؛ يعني: إذا كان 
الإنسان يغلب عليه طبيعة الحرارة فرما يناسبه الصيف أو بالعكس» ومتى ما صار 
فيه طبيعة البرودة فربما يناسبه الشتاء أو بالعكس» والناس طبائع. 

قال: (فإن وطى فيها؛ أي: في السنة) فالضمير يعود على السنة الحلالية (وإلا) 
يعني: وإلا يطأ (فلها الفشخ) واللام هنا للاستحقاق؛ يعني: فتستحق الفسخ. 

قال: (ولا يُحْتَسَبُ عليه منها ما اعْتَرَلَنْه فقط) يعني: ماكانت فيه ناشرًا؛ فلو 
أجلنا البحل سنة هلالية» وبعد مضي شهر أو شهران نشزت» والنشوز هنا يشمل 
معصيتها أو ذهابما بدون إذنه إلى بيت أهلها مثلاء فلا يُحتسب عليه هذا الشهرء 
وتحتسب أيام الحيض عليه؛ كما يحتسب عليه رمضان؛ لأنه يمكن أن يطأ بالليل؛ 
فكل شيء محتسب عليه إلا في مسألة النشوز؛ لأن هي التي تُسقط المدة. 

قال: (وإنٍ اغْتَرَفَتْ أنّه وَطِنئها في القُبّلٍ في النكاح الذي ترافعا فيه» ولو مرَة؛ 
فليس بعِنَّينِ؛ لاعترافها بما يُنافي العْنَّةَ) كامرأة تزوحت رحلا ثم حاكمته عند 
القاضي فقالت: لم يطفن إلا أول ليلة تزوحته» والآن لي سنة ما وطئني فيها. فهذا 
ليس بعنين؛ قالوا: لأن العنة لا يمكن أن تحدث مادام الإنسان قد جامع؛ فلا 
يمكن أن تكون العنة طارئة على المذهب» فالعنة عندهم لا تكون إلا أصلية حلقة. 
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والقول الثاني في هذه المسألة أن العنة يمكن أن تحدث؛ فالعنة قد تكون خلقة 
وقد تكون طارئة» وعلى هذا فمن وطئ امرأته في نكاح ثم فقد الشهوة فإن حكمه 
حكم العنين؛ فيؤحل سنة على المذهب؛ فإن وطئها في تلك السنة وإلا فلها 
الفسخ؛ لأنه لا يمكن أن تبقى معه بلا وطء إلى أن تموت. 

والمذهب أن العنة لا تتبعض؛ فلو كان لرجل زوحتان يطأ هذه ولا يتمكن من 
وطء الثانية؛ فليس بعنين؛ لأن العنين هو الذي لا يستطيع الوطء والجماع» وهذا 
يستطيع الوطء؛ فكونه لا يطأ هذه المرأة فهذا ليس بعنة؛ فلا يثبت لما الفسخ. 

والقول الثاني أن العنة تتبعض» ولا يمكن القول بعدم استحقاق المرأة التي لا 
يطأها الفسخ؛ لأنه ضرر بماء فيكون في حق الزوحة الثانية عنيناء وحينئذ يثبت لما 
خی ا او مكو وتوف اذ يننا لوا ای ا ها نين ان بش ت 
أشبه ذلك فحُبس عن هذه المرأة خاصة. 

وقوله: (في النكاح الذي ترافعا فيه) كرحل تزوج امرأة ووطئها ثم طلقها ثم بعد 


المذهب» وهذا مما يؤيد أن العنة تحدث؛ فلو اتبعنا قاعدة المذهب فإتما ليس لما حق 
الفسخ؛ لأن العنة لا يمكن أن تحدث على المذهب» وهو قد وطئها في نكاح سابق؛ 
فحكمهم هنا بأنه عنين دليل على أن العنة قد تكون طارئة. 

قال: (وإن كان ذلك بعد ثبوت العْتَة فقد زالت) كامرأة حاكمت زوحها على 
أنه عنين» وثبت ذلك بإقرار أو بنكولء وأجل سنة؛ وفي آحر يوم من التأحيل 
وطئهاء ثم حاءت تطلب الفسخ؛ فليس لما حق الفسخ؛ لأنه وُحد ما يناف دعواها. 

قال: (ولو قالث في وَفَتِ: رضيث به عِيْيمَاءهِ سقط خيازها أبدًا؛ لرضاها به؛ 
كما لو تزوّجثه عالمة عتقه) كرحل غني جدًا لا أهل له ولا ولد فشاهد امرأة؛ 
فقال: سأتزوج. وأغراها يمال وبيوت وقصور؛ فتزوحته وهي تعلم أنه عنين؛ وبعد 
مدة ملت من الأموال فقالت: لا أريده فهو عنين. فليس لما الخيار؛ لرضاها به؛ 
فهي قد أسقطت حقهاء وقد دحلت على علم وبصيرة؛ وقي هذا دليل على أن 
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الإنسان في مثل هذه المسائل ينبغي أن يتريث وينظر إلى المستقبل؛ فبعض الناس 
رعا تأحذه العاطفة فيتصرف تصرفًا يندم عليه مستقبلًا. 

وبعض المسائل تحتاج إلى أن يكون الذي يباشرها فقيهًا؛ فرما زلة لسان تودي 
بالإنسان إلى المهالك؛ وقد مر في مسألة ما لو تزوج المرأة وشرط ألا مهر لما؛ فعلى 
المذهب النكاح صحيح والشرط فاسد» ولما مهر المنل» ولو مى هذا الرحل مهرا 
قليلّا كمائة ريال؛ لصح نكاحه واستحقت المائة؛ ولكنه لما لم يشرط لما مهرًا؛ فإن 
لما مهر مثلها الذي قد يبلغ أربعون ألف ريال. ولم يكن يلزمه إلا أن يذكر مهرًا ولو 

أما ما تستحقه المرأة من الوطء فقد قال الفقهاء: لما في كل أربعة أشهر مرة. 
والصحيح أنه لا حد له؛ قال كك: تإوَعَاشِرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفِ4[النساء:9١]؛‏ لكن 
الفقهاء استدلوا بما ورد أن عمر 4ه لما حرج بعض الصحابة للتجارة وما أشبه ذلك 
فاشتكت نساؤهم ضرب لهم أربعة أشهرء وعللوا ذلك أيضًا بأن هذه هي المدة التي 
ضرا لله للمولي؛ قال تعالى: لين يُؤْلُونَ ممن نِسَائِهمْ ربص أَزْبَعَة 
اهر [البقرة: 7 ؟]. 


۶ 
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ما يختص بال رأة من عيوب النكاح 
قال المؤلف رحمه الله : 
(فصل) 

(و) القسم الشاني: يختص بامرأة وهو (الرَّتَقَ)؛ بأن يكون فرحها مسدودًا لا 
يسلكه ذز بأصل الجلقة» (وَالقَرَتُ): لحم زائد يجت في الرحم فيسده (والعَمَل): 
ولاق اة الى بدن سنكي 0ف اق خا وش به الاق 
روالفكق): انخراق ما بين سبيليهاء أو ما بين مخرج بول ومني (واسْبَطْلاقٌ بول 
وتَجْو), أي: غائطٍ منها أو منه. (وفُرُوحٌ سَيَالَةُ في فَرْج)» واستحاضة. 


ع ات ارخ 3 بد 


قال المؤلف: (والقسم الشافي) من عيوب النكاح هو ما (يختص بالمرأة وهو 
البَتَقٌ؛ بأن يكون فرجُها مسدودًا لا يسلكه ور بأصل الخلقة) فكأتما لقت 
بلا فرج (وَالقَرَنُ: لحم زائد يث في الرحم فيسده. والعَقَل: وَرَمْ في اللحمة التي 
بين مسلكي المرأة فيضيق عنها فرجهاء فلا ينف فيه الذَّكُرُ) لكن ما أمكن إزالته 
من هذه العيوب بالطب الحديث فإنه حينفذ لا يكون عيبًا (والفتق: انخراق ما بين 
سبيليها. أو ما بين مخرج بول ومَنِيَ) فمن المعلوم أن الله كك بحكمته جعل لكل 
شيء مخرجًا فالمني له مخرج والبول له مخرج؛ فإذا انخرق ما بين السبيلين؛ يعني اختلط 
مخرج البول مع مخرج المني فهذا عيبء (واشتطلاق بَولِ) بمعنى استمراره بحيث يكون 
هناك سلس بول (ونجوء أي: غائط منها أو منه) فكون الزوج فيه سلس بول أو 
كون المرأة فيها سلس بول هذا عيب في كل منهماء ونحو استطلاق البول كذلك 
الريح؛ فالحاصل أن الحدث الدائم من بول أو غائط أو ريح وما أشبه ذلك عيب 
يغبت به الفسخ؛ لأن هذا جنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع» (وفرُوحٌ سبال في 
فز والقروح نوعان: قروح سيالة وقروح يابسة؛ فالقروح السيالة هي التي تسيل؛ 
يعني يخرج منها صديد أو دم» وغير السيالة هي اليابسة التي هي عبارة عن بشور 


۳۰ 


وحبوب» وعُلم من قول المؤلف: (قروح سيالة) أن غير السيالة لا ينبت بما الفسخ, 
والصحيح أنه يثبت؛ لأن الضابط أن كل ما منع الاستمتاع أو كماله فإنه عيب 
يغبت به الفسخ» (واستحاضة) وهي استمرار حروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع 
عنها مطلقًا أو ينقطع زمنًا يسيرا ويعود» فالاستحاضة عيب؛ سواء قلنا بأن 
المستحاضة لا توطأ إلا لمن حشي العنت أو قلنا بجواز وطئها مطلقًا؛ لأن بعض 


العلماء قال بذلك وبعضهم قال بمذا. 


۲۳١ 


ما يشترك من عيوب النكاح 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) من القسم الثالث: وهو المشترك (باسُورٌء وناصوز)» وهما داآن بالمقعدة. 

(و) من القسم الأوّل: (خصائ» أي: قطع الخصيتَينِ» (وسل) لهماء (ووجاء) 
هما؛ لأن ذلك يمنع الوطء أو يُضعفه. 

(9) من المشترك: رکون أحدها خی واضِحًا), أما لكا فلا يصح كاف 
كما تقدّم؛ (وجُنون ولو ساعة. وَبَرَصء وجُذامٌ)» وقرعٌ رأسٍ له ريخ منكرة» ور 
فم ربث لكل واجدٍ منهما القَسْم)؛ لما فيه من التّفْرَه (ولو حدّث بَعْدَ 
القفل والدخول؛ كالإحارة» (أو كان بالآخر عَيْبْ مِثْلُّه, أو مغايدٌ له؛ لأن 


الإنسان يأَنَفْ من عيب غيره» ولا يأف من عيب نفسه. 


ا 


قال المؤلف: (ومن القسم النالث: وهو المشترك بِاسُورٌ وناصُورٌ, وما داآن 
بالمقعدة) والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة والناسور بشور وحبوب 
تكون في الخارج» والفرق الثاني أن الباسور إذا مول لم يعد والناسور يمكن عوده؛ 
ومرض البواسير مرض معروف في السابق وكان من الأمراض الخطيرة المهلكة, ولمذا 
اختلف العلماء رحمهم الله فيما سبق إذا كان به بواسير هل يجوز له قطعها أو لا؟ 
قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه للهلكة؛ لأنه رما يسيل الدم وعوت»› 
أما الآن فلله الحمد صارت من أيسر الأمراض. 

قال: (ومن القسم الأوّل: خصائء. أي: قطع الْخْصِيَكَين) يعني: كون الرحل 
مخصيًا فهذا عيب؛ لأن الإنسان إذا طعت خصيتاه فإنه لا يُتجب بل ينقطع 
النسل» ولأنه ربما ينقطع انتشار الذكرء ولمذا قالوا: إن الإنسان إذا طعت خصيتاه 


أو سلتا فإنه يتساقط شعر وحهه» والخصاء عيب لأنه يمنع الاستمتاع أو كمال 


TY 


الاستمتاع؛ لأن المرأة من أهم أغراضها في النكاح الولد والاستمتاع؛ فإذا كان الرحل 
مخصيًا فإن هذا بمنع الاستمتاع أو كماله. 

قال: (وسَلٌ لهماء ووجاء لهما) فالخصاء قطع الخصيتين بوعائهما؛ يعني: مع 
اوخل مورا العو قحم يتداع اة يعي دق اة هت 
الخصيتان» والوحاء رضّهماء والغالب أن الوحاء يُسبب الموت (لأن ذلك يمنع 
الوطء أو يُضعفه). 

قال: (ومن المشترك: كون أحَدهما خُنْكَى واضِحًا) احترارًا من الخنشى المشكل؛ 
لأنه تقدم أن الخنشى المشكل لا يجوز نكاحه؛ لكن إذا تزوج امرأة فتبين أنما خنشى 
فهذا عيب؛ لأن الغالب أن يكون فيها صفات من صفات الرحل؛ فقد يكون فيها 
شعر اللحية وقد يكون فيها شارب وقد يكون غلظة صوت» وكذلك إذاكان هذا 
الزوج خنشى واضحًا فهذا عيب أيضًا؛ لأنه قد يكون له ثدي أو فيه نعومة أو فيه 
تخنث وما أشبه ذلك؛ فهذا يمنع الاستمتاع أو كماله؛ ولهذا قال (أما المشكِل فلا 
يصح نكاحه» كما تقدَّم) والعلة في عدم صحة نكاح المشكل أن المشكل إن تزوج 
امرأة فيحتمل أنه أنشى وحينقذ يكون قد تزوحت أنشى بأنثى وهذا سحاقء وإن 
قدرناه ذكرًا فيكون نكاح ذكر بذكر وهذا لواط. 

قال: (وجنون ولو ساعة) الجنون هو زوال العقل بالكلية» وكون الزوج محنونًا أو 
كون الزوحة مجنونة هذا من العيوب؛ لأن أحد الزوحين إذا قُدر أن بينهما أولاد لا 
يأمن على أولاده من هذا المحنون أو المحنونة؛ فربما يقتل أولاده» وحتى لو قُدر أنه 
ليس بينهما أولاد فهذا عيب؛ لأن احنون رما أضاع المتاع وأهلك المال. 
ليس له سبب ولا تمكن معاحته. 

فالنوع الأول: مرض معروف يُسمى عند الناس "الوشرة" 57 و ب الوق 
يكون سببه فتق في مسام الرأس؛ يعبي: تنفتح في الرأس فتحة تسبب للإنسان 
الجنون؛ فَتُعَالح بأن يُحلق الرأس ثم يُوضع على رأسه عجين ويُترك فترة كعشر ساعات 
مثلا حت ييبس الموضع عن غيره فهنا يُتيقن أن موضع الوشرة قد حرج منه الهواء 


YY 


والغازات فيُكوى الموضع ويبرأ بإذن الله؛ لأن الموضع اليابس هو الذي خحرج منه 
لحواء فيس 

والنوع الثافي: حنون من أصل الخلقة أو جنون طارئ لا حى زواله. 

والذي يكون عيبا يغبت به الفسخ هو الثاني أما الأول فلا؛ لأن الأول مرض من 

قال: (وَبَرَصّ) البرص بياض في الجلد» وهو أيضًا نوعان: برص معلوم السبب 
ا كو فيه ا خف ف غاا ها كوت سنب الأنيان محري نار ونا أشية 
ذلك؛ وهذا أيضًا قليل ولا ينتشر؛ فهذا ليس المراد بكلام المؤلف ولا يثبت الفسخ. 

والنوع الثاني من البرص هو مرض معلوم لكن سببه في الغالب مجهول؛ إما وراثي 
أو من الله وَبِكَ؛ فهذا عيب ينبت به الفسخ؛ لأن الغالب أنه ينتشرء ومن أسباب 
البرص المعلومة عند الناس التحمة؛ قال شيخ الإسلام: إن الثشخمة سبب من 
أسباب البرص. والحمة أن يملا الإنسان بطنه بالأطعمة وينام؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام: تحرم التخحمة. 

قال: (وجذام) الجذام تآكل الأعضاء» وهو ما يُعرف عند الناس اليوم 
بالغرغرينة؛ فبعض الناس إذا أصابه جرح وعنده مرض كالسكر تتاكل أعضاؤه» 
وسببه الأول يكون قروح في الجلد تسري حت يتآكل اللحم وتتآكل العظام؛ حتى 
أنه في بعض الأحيان ربما يسقط العضوء وهي معروفة الآن؛ لاسيما إذاكان 
الإنسان عنده مرض السكر فهذا ينتشر سريعًا؛ لكنهم قديًا كانوا لا يعرفون 
الأمراض كالسكر ونحوها؛ فلا يعرفون سبب المرض الأول؛ ومثل ذلك عدم معرفتهم 
بالسكتة القلبية والجلطة ونحو ذلك؛ ولذلك يُذكر في تراحم بعض العلماء أنه "ؤحد 
مينًا طريحًا على الفراش سنة كذا" ولا يعرفون أنه ربما أصابته سكتة قلبية أو حلطة أو 
مات بسبب سرطان أو سكر أو غير ذلك ما هو معروف الآن. 

قال: (وقرغ رأس) يعني كونه أصلع؛ لكن المؤلف قيده بقوله: (له ريح منكرة) 
لأنه إذا كان له ريح منكرة فإن هذا يمنع الاستمتاع يسبب نفرة الزوحة» وعُْلم من 
ذلك أنه لو لم يكن للقرع ريح فإنه ليس بعيب؛ قالوا: لأنه لا يخلو منه أحد؛ يعني 


T٤ 


الصلع؛ فكل الناس رما يُصاب بالصلع إماكك وإما بعضًا؛ كمقدم الرأس فهو لا 
بخلو منه إنسان» أو وسط الرأس فلا يخلو منه إنسان أيضاء لكن إذا كان رأسه 
أصلع كالجلدة وله ريح منكرة؛ يعني: يخرج منه ريح كريهة؛ فهذا عيب يثبت به 
الفسخ؛ لأنه يمنع الاستمتاع. 

قال: (وجَخَرُ فم) يعني: كون فمه له رائحة قبيحة؛ إما الزوج أو الزوحة؛ فهذا من 
العيوب المشتركة؛ لأن هذا يمنع الاستمتاع أو كمال الاستمتاع. 

والحاصل أن العيوب التي تختص بالرحل خمسة: كونه مقطوع الذكر جبوبًا والعنة 
والخصاء والسل والرض» والتي تختص بالمرأة خمسة: الاستحاضة والرتق والعفل والفتق 
والقروح السيالة» والمشتركة: الباسور والناسور واستطلاق البول ونحوه وكونه خنشى 
واضحًا والجنون والبرص والحذام والقرع والبخر. 

أما الأمراض التي تصيب الناس كمرض الى والسكري والسرطان والإيدز 
والزهري وما أشبه ذلك فهي أقسام: 

القسم الأول: أمراض يسيرة لا يخلو منها الإنسان وتزول» وذلك مثل وحع 
الضرس والصداع اليسير وما أشبه ذلك؛ فهذا لا ينبت له شيء من الأحكام 
الشرعية» فالمريض به وصيته صحيحة وهو ليس بعيب ولا يُسقط صلاة الجماعة ولا 
تحب عيادته وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمريض. 

القسم الشاني: أمراضٌ مخوفة؛ فهذه عيب؛ مثل السرطان والإيدز والسيلان 
وأمراض الكبد. 

القسم الثالث: أمراض معدية؛ مثل الإيدز والعنجز وبعض أنواع الحمىء وهذا 
النوع عيب يثبت به الفسخ؛ سواء كان خوفًا أو غير مخوف. واعلم أن المرض إذا 
كان معديًا فإنه في الغالب يكون سببه غير معلوم؛ لأن الأمراض إذا كانت بسبب 
حراثيم أمكن علاجها؛ لأن الأطباء إذا عرفوا الجرثومة أمكنهم قتلها وإزالتهاء فكل 
مرض يكون سببه انتقال جراثيم يمكن علاحه» وأما المرض الذي تكون العدوى فيه 
غير معلومة السبب فهذا لا يمكن علاجه. 


ro 


واعلم أن المرض في ذاته غير معد, وإنما ينتقل ويُعدي بفعل الله عز وحل» ولحذا 
جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر»” 7 وقال في الحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»” . 

فقوله: «لا عدوى» النفي هنا يعني أن المرض بذاته لا يُعدي بنفسه وإنما 
العدوى من الله عز وحل» وقوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» يعني أن 
اذام من الأمراض المعدية» فهذا هو الجمع بين الحديثين. 

وما يمكن علاجه من الأمراض فإنه لا يُعتبر عيبًا؛ لكن بشرط أن يمكن علاجه 
في زمن يسيرء أما إذا قال الأطباء: هذا يحتاج إلى خمس سنوات علاج أو ستتين أو 
ثلاث. فهنا يثبت الفسخ؛ لأن على الزوحة أو الزوج ضرر في هذه المدة. 

فالخصاء لا يمكن علاحه. والجنون نوعان أحدها يمكن علاجه والآخر لاكما 
تقدم» والبرص لا يمكن علاحه؛ نعم يمكن توقيفه لكن لا يمكن أن يرحع الجلد كما 
كان» والجذام لا يمكن علاحه؛ بل يمكن توقيفه» وذلك ببتر العضو المصاب وإلا 
فإنه يسري في البدن. 

قال: ربث لكل واجدٍ منهما القشخ؛ لما فيه من الثفرة, ولو حدّث بَعْدَ 
اعفد والدخول؛ كالإجارة) فهذه المذكورات يثبت بها الفسخ ولو حدثت بعد 
العقد لأن هذا عيبء وقاسوه على العين المستأحرة؛ فلو استأجر بيا ثم إنه في أثناء 
المدة تصدع وحشي المستأجر على نفسه أن يسقط عليه البيت؛ فهذاعيب يثبت 
به فسخ عقد الإجارة» مع أن المعقود عليه كان عند العقد سليمًا؛ وذلك لأن 
المنفعة هنا لا يمحكن أن تستوف كاملة؛ فكذلك بالنسبة للنكاح لا يمكن للزوج أن 
يستوقي منفعة النكاح كاملة؛ لوحود العيب الذي يُوحب النفرة. 

فمن وحدت زوجها معيبًا أو وحد زوجته معيبة فإن له الفسخ حتى ولو حدث 
العيب بعد العقد. 


)١517(‏ سبق تخريجه. 
)۱١۳(‏ سبق تخريجه. 


ددا 


فالمذهب أنه لو وحد نقطة برص -ولو لم تر إلا بالمجهر- في إبط المرأة فيثبت له 
الفسخ» ولو تزوج امرأة عمياء وصماء وخرساء ومقطوعة الأذنين وساقطة الأسنان 
فهذه كلها ليست عيوب على المذهب؛ لأن العيوب معدودة. 

ولو تزوحت رحلا سليمًا وبعد أن دحل بها وجدته عنينًا؛ يعني: حدثت العنة 
بعد أن تزوحها ودحل بها وحامعها فلا يثبت لما الفسخ على المذهب؛ لأن العنة لا 
يمكن أن تحدث كما سبق» وقد سبق الكلام على هذا وأن العنة كغيرها. 

قال: (أو كان بالآخر عَيْبٌ مِثْلُ كما لو كان في الزوج برص وف الزوحة برص 
فإنه ينبت حق الفسخ للزوج ويثبت حق الفسخ للزوجة؛ قالوا: لأن الإنسان ينفر 
من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه؛ ولمهذا فالإنسان يُباشر نحاسته بالاستنجاء 
أو الاستجمار ولا يأنف» لكن بالنسبة لغيره يأنف. 

قال: (أو مغايرٌ له) يعني: غيره؛ فلو كان بها باسور وفيه ناسور فهنا أيضًا يثبت 
الفسخ ولا يُقال: هذا يقابل هذاء وإنما قال المؤلف: (أو كان بالآخر عيب مثله أو 
مغاير له) لأن بعض العلماء قال: إذا كان في الآحر عيب مثله فإنه لا حق له في 
الفسخ لأن حقه في الفسخ سقط في مقابل ما فيه من عيب. 

قال: (لأن الإنسان ينف من عيب غيره ولا نانف من عيب نفسه) واستثى 
بعض العلماء من ذلك ما لو كان الزوج محبوبًا والمرأة رتقاء؛ يعني: مسدودة الفرج؛ 
قالوا ففي هذه الحال لا ينبت الفسخ؛ لأنه لا فائدة من الفسخ» فالزوج لو كان غير 
بخبوب فلن يتمكن من جماع الرتقاء» والزوحة لو كانت غير رتقاء فلن يتمكن 
المجبوب من جماعها؛ فوجحود العيب وعدمه سواء؛ لأنه حتى لو كان الطرف الآخر 


TY 


أحكام العيوب في النكاح 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَنْ رَضِي بالعَيّْبٍ)؛ بأن قال: رضيث به» (أو وُجدث منه دلاله) مِنْ وطءٍ 
أو تمكينٍ منه (مع عِلْمِه) بالعيب؛ (فلا جيار له)» ولو حهل الحكم, أو ظنّه يسير 
فبان كثيرا؛ لأنه مِن جنس ما رضي به. (ولا يَتِم)» أي: لا يصح (فشخ أحدهما 
إلا بحاكم). فيفسَحُه الحاكم بطلب مَنْ ثبت له الخيار» أو يرذّه إليه فيفسَحُه. رفن 
كان) الفسح (ِقَبْلَ الدّحُولٍ؛ فلا مَهْرَ) لما. سواءٌ كان الفسخ منه أو منها؛ لأن 
الفسخ إن كان منها؛ فقد جاءت الفرقةٌ من قبَلِهاء إن کان منه؛ فإنما فستخ لعييبها 
الذي ت فل منهاء (و) إن كان الفسحٌ (بَعْده). أي: بعد الدحول أو 
الخلوة؛ ف(ها المهر ل في العقد؛ لأنه وحب بالعقد واستمَدَ بالدحول» فلا 
يسقُط و(يَرْجعٌ به على العَارٌ إن ؤجد) لأنه غر وهو قول عمرء والغارٌ: من 
عَم العيب وكتمه؛ من زوحة عاقلة ولي ووكيل. وإن طُلّقت قبل دحول» أو مات 
أحدّهما قبْلَ الفسخ؛ فلا رجوع على الغارٌ. 

(والصّغِيرة والْمَجْنُونَكُ والأمةُ لا تررح واجدَةٌ منهنٌ عجيب) مُِرَدُ به في 
النكاح؛ ا اق نلك راا فإن فل لم يصح إن 
عَلِم وإلا صح» ويفسخ إذا عَلم» وكذا ول صغيرٍ أو بجنونٍ ليس له تزويجهما 
بمعيبة ترد في النكاح» فإن فعَل؛ فكما تقدّم. 

(فإن رضيت) العاقلةٌ (الكبيرةٌ مسجْبُوبًا أو عِنْيمَاء م تمْنَغْ)؛ لأن الحق في الوطء 
لما دود غيرها؛ (بل) بمنعها ولا العاقدٌُ (منْ) رؤج (مَجُْنُون ومجذوم 
وأَبْرَصَ)؛ لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلهاء وضررًا يُحْشَى تَعَدِيهِ إلى الولد. 

(ومتقى) تزرّحت معا ل تغْلّفهء ثم (عَلِمَتٍ العَيِبَ) بعد عقد؛ ل جب على 


ا 


فسخ 0 الزوج غير معيبٍ حال العقده ثم (حدّث بم العيب بعده؛ (لم 


يُجبها ليهاعلى الفسخ) اا ريت فه لأن حقٌّ لَّ الول في ابتداء العقد لا في 


دوامه. 


YA 


جح حك اشر رط حب 


قال المؤلف: (ومَنْ رضي بالعَيسبٍ) يعني: بعيب الآحر؛ كما لو تزوج امرأة فيها 
عيب ورضي بماء والرضا له علامتان: علامة صريحة كالقول؛ (بأن قال: رضيث به) 
أي: بأن يقول: رضيت بما معيبة. أو تقول الزوحة: رضيت به معيبًا (أو) علامة 
حالية بأن (فجدث منه دلالشه) على الرضا (منْ وطهءٍ أو تمكينٍ منه مع عِلْمِه 
بالعيب) فمن وحدت زوجها فيه برص مثلًا ومع ذلك مكنته من نفسها مع علمها 
بذلك فهذا دليل على الرضاء لكن هو دليل بالفعل؛ فمن رضي بالعيب أو وحدت 
منه دلالته مع علمه به (فلا خيارٌَ له) لأنه وحد من أحدها ما يدل على الرضا. 

وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إذا مكنت الزوحة الزوج من نفسها للتروي 
والتفكير فإن ذلك لا يُعتبر إسقاطًا للعيب» فلو قالت: الزوج فيه برص لكن سأنظر 
هل تطيب نفسي به أو تشمئز؛ فسأعقد النكاح وأستمر ثم إن لم تطب نفسي منه 
فسخت وإلا أمضيت العقد» ففي هذه الحال لا يسقط خيارها؛ بل خيارها ثابت. 

وعُلم من قوله: (مع علمه بالعيب) أنه لو كان جاهلا بالعيب فإن حقه لا 
يسقط؛ كما لو تزوج رحل امرأة وفيها برص أو فيها جذام أو ما أشبه ذلك وهو لا 
يعلم وبعد العقد علم فإن حقه في الفسخ ثابت؛ لأنه جاهل بالحال. 

قال: (ولو جهل الحكم فلو كان عاليا بالحال لكن جاهلًا بالحكم فإن حقه في 
الخيار يسقط؛ لأن الجهل عندهما نوعان: جهل بالحال» وحهل بالحكم. 

فالجهل بالحال: أن يجهل وجود العيب. 

والجهل بالحكم: أن يعلم العيب ولكن يجهل أن له حق الفسخ. 

فالمذهب أن الجاهل بالحال له الفسخ» والجاهل بالحكم ليس له حق الفسخ. 

والصحيح في هذه المسألة أنه لا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال. 

قال: (أو ظنّه يسيرا فبان كثيرا؛ لأنه من جنس ما رضي به) بأن ظن أن هذا 
العيب يسيا ثم تبين أنه كثير؛ كما لو شاهدت المرأة في أصبع زوحها نقطة برص 
فظنت أن ما فيه من البرص هو هذا نقطة فقط فرضيت بالعيب» ثم بعد العقد تبين 


أن جسمه كله برص؛ فلا خيار هاء لأن هذا العيب من جنس ما رضيت به» ولأا 


۳۹ 


هي التي فرطت إذ كان الواحب عليها أن تسأل عن مقدار هذا العيب. 

وعُلم من قوله (لأنه من حنس ما رضي به) أنه لو كان العيب الذي رأته من غير 
انی کنا لیو رات يردا سي ثم تين أن هفاك شيع احرف ابرض شل 
الباسور أو الناسور أو الجذام أو استطلاق البول أو ما أشبه ذلك فلها حق الفسخ. 

قال: (ولا يتھ أي: لا يصح فشخ أحَدهما إلا بحاكم) يعني: لا يتم الفسخ من 
الزوج أو من الزوحة إلا بحاكم» فلابد أن يفسخ الحاكم, قالوا: 

أولا: قطعًا للنزاع؛ لأن حكم الحاكم يقطع النزاع. 

ثانيًا: أنه يرفع الخلاف؛ لأن بعض هذه العيوب فيها حلاف هل يثبت بها 
الفسخ أو لا يثبت» فإذا حكم به الحاكم فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

فكل ما يأتي من أن الفسخ يكون بحكم حاكم فاعلم أنه يُستفاد به هاتين 
الفائدتين. 

فلا يتم الفسخ إلا بحكم حاكم» وظاهر كلامه رمه الله: سواء تراضيا على 
الفسخ أو لم يتراضيا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يُحتاج إلى حكم الحاكم إلا حيث 
كان نزاع» وأما مع الرضا بالفسخ فلا حاحة إلى حكم حاكم» وعلل ذلك بأن 
التراحع إلى الحاكم هنا تطويل بلا فائدة؛ ولأن العلة من حكمالحاكم -كما 
تقدم- هي قطع النزاع ورفع الخلاف» وهنا لا نزاع ولا حلاف» والحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمّاء وهذا هو الصحيح. 

قال: (فيفسَحُه الحاكم بطلب مَنْ ثبت له الخيازُ أو يره إليه فيفسَخُه) فسخ 
الحاكم له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُباشر الحاكم الفسخ» وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: 
(فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار) وذلك بأن يقول: فسخت نكاح فلان من 
فلانة بسبب وحود العيب. فالذي باشر الفسخ هو الحاكم. 

الصورة الثانية: أن يرده إلى مَن له حق الفسخ من الزوج أو الزوحة؛ بأن يقول 
الحاكم للزوج: وكلتك أن تفسخ نكاحك من زوجتك بسبب العيب الذي فيها. أو 
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يقول الحاكم للزوحة: وكلتك أن تفسخي نكاحك من زوحك من العيب الذي فيه. 

قال: (فَإِنْ كان الفسخ قَبْلَ الذخُولٍ؛ فلا مَهْرَ هاء سواءٌ كان الفسخ منه أو 
منها؛ لأن الفسخ إن كان منها؛ فقد جاءت القُرْقَةُ من قبلهاء وإن كان منه؛ 
فإنها فسخ لعيبها الذي دلَّسَيْه عليه, فكأنّه منها) الفسخ إما أن يكون قبل 
الدحول أو بعد الدخحول» فإذا كان الفسخ قبل الدعول فلا مهر للزوحة سواء كان 
الفسخ منه أو منهاء كإنسان عقد على امرأة ثم تبين أتما معيبة قبل أن يدخل بما 
ففسخ النكاح فهنا الفسخ من جهة الزوحة فلا مهر لما؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلهاء فهي المتسببة في هذا لوحود العيب فيها. 

فإذاكان الفسخ بسبب من الزوج كما لو عقد على امرأة ثم تبين للمرأة أن هذا 
الزوج فيه عيب تستحق به الفسخ فليس لما المهر إذا فسخت؛ لأن الفرقة جاءت 
من قبلهاء قالوا: لأنما لولا أنما طلبت الفسخ ما حصل الفسخ؛ فالزوج لم يطلب 
الفسخ. هذا هو المذهب في هذه المسألة. 

والقول الثاني: أنه إذا الفسخ بسبب من الزوج فإن للمرأة نصف المهر لعموم قوله 
تبارك وتعالى: وَإِنْ طلَفْعُْموهْنَ من قبل أن تَسُوهْنَ وذ فَرَضْكُمْ هَن فَرِيضَة 
فيصف ما فَرَضَكُمْ#[البقرة: ۷١۲۳]ء‏ فلها نصف المسمى فإن لم يكن مسمى 
فنصف مهر المثل. 

قال: (وإن كان الفسخ بَعْدَه أي: بعد الدخول أو الخلوة؛ فلها المهر 
الْمُسَمّى في العقد) فإذا كان الفسخ بعد الدعول أو الخلوة فلها المهر المسمى؛ 
يعني المذكور في العقد؛ فإن لم يكن مهر مسمى فلمثلء (لأنه وجب بالعقد) 
والخلوة تقرر المهر كالدحول؛ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم أن حكم الخلوة حكم 
الدحول؛ لأنه استحل منها ما لا يستحله غيره. 

قال: (واستقرٌ بالدخول» فلا يسفُط ويَرْجعٌُ به) أي: يرحع به الزوج فيما إذا 
كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة (على الغَارّ إن ؤجد لأنه غرَّه وهو قول 
عمر) مثاله: رجحل تزوج امرأة ودحل بماثم ؤحد بماعيبٌ من العيوب السابقة؛ 
بحيث كانت رتقاء أو فتقاء أو غير ذلك فله حق الفسخ, وا المهر؛ لأنه وحد 


A 


دخول أو خلوة» والدخول والخلوة يقرران المهر؛ ثم إن الزوج يرحع على خدعه؛ لأنه 
مغرور قد عش وخحدع» فإذا قال له الولي: زوحتك بنتي فلانة وهي سليمة من 
العيوب. ثم تبين أن بما عيب فإن الزوج حينئذ إذا دفع المهر للمرأة رجع على الولي. 

قال: (والغارٌ: من عَم العيسب وكتمه؛ من زوجة عاقلةٍ ووَلِيّ ووكيلٍ) فالغرور 
قد يكون من الزوحة» وقد يكون من الولي» وقد يكون من وكليهماء وقد يكون 
منهم جميعًا؛ بأن تواطئوا عليه: 

وقول المؤلف: (إن وحد) عُلم منه أنه إذا لم يوحد غرور فإنه لا يرحع على أحد؛ 
فلو أن هذا الرحل تزوج ثم تبين له أن المرأة فيها عيب بعد الدحول؛ يعني بعد 
الط فلا اليثر ادد لکن ا بيجع به على أحد؛ لأنه ليس مغرورًا» ولا يوحد 
غار» فالزوجة معذورة والولي معذور والوكيل معذور. 

فلو تزوج امرأة ووحد في ظهرها نقطة برص ففي المذهب ينبت له الفسخ وهو لم 
يُعَر؛ لأن الزوحة تقول: أنا لم أنظر إلى ظهري حت أعلم أن فيه عيبّاء وكذلك يقول 
الولي أو الوكيل؛ وعليه فيفوت المهر على الزوج. 

قال: (وإن طُلّقت قبل دخول) يعني: وبعد العقد (أو مات أحذها فل 
الفسخ؛ فلا رجوعَ على الغارٌ) كامرأة تزوحها رجحل وعقد عليها ثم وحد بمذه المرأة 
عيبا فله حق الفسخ» فإن طلقها قبل الفسخ؛ فهو كان سيفسخ في الغد أو بعد 
الغد ولكنه طلقها قبل ذلك وقد دفع لما المهر؛ فلا يرحع على الغار؛ لأنه لما طلقها 
استقر المهر بالتطليق» وهذا طلاق وليس بفسخ» والله تبارك وتعالى يقول: إن 
العو يز نح ان مقيرن ركه وسح فك رو يفنا 
رضم [البقرة: ۲۳۷]؛ فهو في هذه الصورة لم يفسخ من أجل العيب وإنما 
طلق» ومعلوم أن من طلق زوحته قبل الدخول فلها نصف المهر. 

وكذا لو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رحوع» كأن تزوج امرأة ووحد بماعيبًا ثم 
مات قبل أن يفسخ عقد النكاح؛ فهنا يستقر المهر كاملاء لأنه إذا تزوج الرحل 
المرأة ثم مات عنها قبل الدحول فإن المهر يستقر كاملا؛ لأن المهر هنا تقرر بسبب 
الموت. 


EA 


قال: (والصغِيرَة والْمَجْنُونَكُ والأمةُ لا تُرَوَجُ واجَدَةٌ منهنّ) أي أن الولي لا 
يزوج الصغيرة ولا يزوج الجنونة ولا يزوج الأمة (ععيب يُرَدُ به في النكاح) والمراد: 
بعيب يثبت به حق الفسخ» وأما العيب الذي لا يثبت به حق الفسخ فيجوز (لأن 
بهن لا ينظُرُ هن إلا بما فيه الحظ والمصلحة) لأن الولي يتصرف لمن تحت ولايته 
يما تقتضيه المصلحة وليس من المصلحة أن يزوج بنته الصغيرة أو النجنون أو الأمة من 
معيب (فإان فعل) بأن زوج الصغيرة وامجنونة والأمة بمعيب (لم يصح إن عَلِم) أي: 
لا يصح إذاكان عالياء كمن له بنت صغيرة فزوجها رحلا محذومًاء فلا يصح النكاح 
إذاكان يعلم» (وإلا صح) أي: إن زوجها هذا الرحل وهو لا يعلم بأنه معيب ثم 
بعد العقد علم فيصح (ويفسخ إذا علم). 

قال: (وكذا ول صغيرٍ أو مجدونٍ ليس له تزويجُهما بمعيبة ثُرَدُ في النكاح» فإن 
فعَل؛ فكما تقدّم) يعني: لم يصح إن علم ويصح إذا لم يعلم وله حق الفسخ. 

قال: (فإن رضيث العاقلة الكبيرةٌ مجْبُوبًا أو عِنْينَا) فالكبيرة العاقلة إذا رضيت 
بزوج بجبوب أو عنين فإن وليها لا يمنعها؛ لأننا ثبت حق الفسخ في مسألة الجب 
والعنة من أحل حق الزوحة في الاستمتاع» وهي إذا رضيت فقد أسقطت حقها من 
الاستمتاع» وهي عاقلة بالغة كبيرة» ولحذا قال: (ل تُمْنَعْ؛ لأن الحق في الوطء لها 
دون غيرها) فإن أسقطته سقط (بل يمنعها وَلِيّها العاقد من تَرَوْجٍ مَجُنُونِ 
ومسَخذوم وأبْرّص) وعليه فالولي إذا كان عنده امرأة بالغة عاقلة كبيرة وأرادت أن 
تتزوج بحبويًا أو عنيئًا فإنما لا تُنع, لأن الحق لما في هذا الحال؛ لأن العلة في العنين 
وانحبوب عدم القدرة على الوطء فإذا رضيت به فقط أسقطت حقها من الوطءء 
فإذا كان الزوج محنونًا أو محزومًا أو أبرص فللولي المنع؛ لأن هذا في مفسدتان: 

الأولى: أن هذه الأمراض رما تتعدى إلى الغير. 

والثانية: (لأن في ذلك عارًا عليها وعلى أهلها) يعني أن الإنسان يُعيّر إذا زوج 
ابنته جنونًا (وضررًا يُخشى تَعَذدِيه إلى الولد) يعني أن الجنون رما قتل ولدهء فإذا 
زوج المرأة مجنونًا وأتاهم ولد فرعا قتل هذا المجنون ولده» وكذلك لو كان بحذوما؛ فإن 
الجذام رما ينتقل إلى الولد» وكذلك البرص رما يكون وراثة فينتقل إلى الولد فيكون 


د 


ولدها معيبًاء إذن فللولي حق المنع. 

قال: (ومتى تزوّجت معيبًا لم تَغْلّمه ثم عَلِمَتٍ الِب بعد عقدٍ ل تُجْبَرْ على 
فسخ) يعني: لم يجبرها الولي؛ كامرأة تزوحت رحلا على أنه سليم» ثم تبين لها بعد 
العقد أنه معيب» فلا يجوز لوليها أن يُجبرها على الفسخ؛ لأن الحق هما 

وظاهر كلامه: حتى لو كان هذا العيب مما يجوز للولي أن يمنعها منه ابتداء؛ مثل: 
البرص والجنون والجذام. وهو كذلكء وفرقوا في هذه المسألة بين الابتداء وبين 
الاستدامة فقالوا: إن ولي الكبيرة له أن يمنع موليته من نكاح المجنون والحذوم 
الاسر افد نا سن مدن لعن الك ابو حاتت هده اليو بعشك الت 
وعلمت بها الزوحة ورضيت فليس لوليها أن يُجبرها على الفسخ لأن «الاستدامة 
أقوى من الابتداء»» ولقاعدة أحرى وهي أن «الدفع أسهل من الرفع»» وهي 
بمعنى أن الاستدامة أقوى من الابتداء. 

وعليه فالكبيرة العاقلة لوليها أن يمنعها من نكاح رجحل معيب إن كان العيب 
يتعدى كالجنون والجذام والبرص» وإن كان العيب لا يتعدى فليس له منعها؛ هذا في 
الابتداء؛ فإذا حدث العيب بعد العقد أو علمت به بعد العقد فليس لوليها أن 
يفسخ مطلقًا؛ سواء كان هذا العيب نما يتعدى أو لاء لأن الاستدامة أقوى من 
الابتداء. 

قال: (أوكان الزوج غير معيب حال العقدٍ ثم حدّث به العيبْ بعده لم برها 
وَلِيها على الفسخ إذا رضيت به) لكن ها الحق أن تفسخ., والمسألة تختص بإجبار 
الولي لمحا على ذلك (لأن حق الول في ابنداء العفد لا في دوامه) والقاعدة أن 
الاستدامة أقوى من الابتداءء والدفع أسهل من الرفع» يعني: دفع الشيء أولا أسهل 
من رفعه بعد حدوثه. 

وما يتعلق بهذا الباب ما لو كان الزوج هو الذي استحق الفسخ؛ يعني تزوج 
امرأة ووحد بها عيبّاء فهو بالخيار إن شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخ» فلو اختار 
الإمضاء وطالب بأرش نقص العيب؛ فلا يجوز له ذلك؛ فالمذهب أنه إما أن يفسخ 
وإما أن بمضي العقد» وليس له أن يمضي العقد مع مطالبته بأرش نقص العيب بأن 


E: 


يقول: قد أمهرت هذه المرأة عشرة آلاف» وهي الآن بها عيب» ومثلها مهرها ثمانية, 
فلي اثنان. فليس له ذلك» واحتار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له الأرش» 
فيقال هذه المرأة مهرها لو كانت معيبة ثمانية آلاف ومهرها إذا كانت سليمة عشرة 
آلاف فالفرق بينهما الخمس» ا عه مر الهو الم ان 

وهو رحمه الله في هذه المسألة عكس المذهبء فالمذهب في البيع أن الأرش 
ثابت» فلو اشترى سلعة معيبة ووحد ها عيبا فإنه يُخير بين الفسخ وبين الإمضاء وله 


الأرش» وقال شيخ الإسلام: لا أرش؛ لأن الأرش معاوضة جديدة. 


to 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب نكاح الكفار) 

من أهل الكتاب وغيرهم» (حكمُه كنكاح الْمُسلِمِينَ) في الصكة ووقوع 
الطلاق» والظهارء والإيلاء» ووحوب المهرء والنفقة» والقسم, والإحصان» وغيرهاء 
ويحرم عليهم مِن النساء مَنْ تحرّم عليناء (وَيُقَرُونَ على فاسده)» أي: فاسد النكاح 
(إذا اعتَقَدُوا صِحته في شَرْعِهم)) EE‏ بوعدية على ناه كين عانهة 
لأنه ليس من دينهم» (ولْ يَرتَفِعُوا إلينا)؛ لأنه طا أحذ الجزية من مجوس هجر وم 
يعترضْ عليهم في أنكحتهم مع علمه أتمم يستبيحون نكاح محارمهم. (فان أتونا 
قبل عقده؛ عقذناه على حُكمنا) بإيجاب» وقبولٍ» ووليٌ» وشاهِدّي عَدَلٍ؛ قال 
تعالى: وَإِنْ حكنت فَاخْكُم بَيْنَهُمْ بالقشط4[المائدة: ؟4]. روإن أتَؤْنا بعده)» 
أي: بعد العقد فيما بينهم» (أو أسلم الروجان) على نكاح؛ م نتعرّض لكيفية 
صدوره؛ من وحودٍ صيغة» أؤ وليّء أو غير ذلك. (و) إذا ا ذلك؛ فإن كانت 
الْمَرأَةُ باح إِذَا)» أي: وقتَ التزافع إلينا أو الإسلام؛ كعقدٍ في عِدَّةَ فرغتء أو 
على أحتِ زوجحةٍ ماتتء أو كان وفع العقد بلا صيغةء أو ولي» أو شهود؛ (أقرًا) 
على نكاحهما؛ لأن ابتداء النكاح حيئئذ لا مانع منه» فلا مانع من استدامته. 
(وإن كانت) الزوحة (ممَّنْ لا يجوز ابتداء نكاجها) حال الترافع أو الإسلام؛ 
كذاتِ متخرم» أو معتدّة لم تفرغ د أو ما ا قبل أن تنككح زوجًا غيره؛ 
(شُرّق بينهما)؛ لأن ما مع ابتداء العقد منع استدامته. 

(وإن وَطِئ حَريٌ حَريبّةَ فأسلما)» أو ترافعا إليناء (وقد اعكقداه نكاحًاء أُقِرًا/ 
عليه؛ لأنا لا نتعرّض لكيفية النكاح بينهم» (وإلا) يعتقداه نكاحًا؛ (فسخ» أي 
فرق بينهما؛ لأنه سفاحٌ فيجب إنكازه. 

(ومتى كان الْمَهِرُ صّحِيحًا؛ٍ أحَدّنه؛ لأنه الواحبء (وإن كان فاسِدًا)؛ كحمر 
أو خنزير» (وقبضته؛ استفوٌ)» فلا شيء لما غيره؛ لأنحما تقابضا بحكم الشرك› 
(وإن ل تَفبِضُم) ولا شيئًا منه؛ مُرِض لما مهرٌ المثل؛ لأن الخمر ونحوه لا يكونُ مهرًا 
لمسلمة فيبطّلء وإِنْ قيضت البعض؛ وبحب قسط الباقي يمن مهر المخلء (و) إن (لم 
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يُسَمٌ) ها مهڙ؛ (فُرض لها مَهِرُ المغل)؛ حل النكاح عن التسمية. 
للم الشرح ح۵ 


قال المؤلف: (نكاح الكفار) المراد بالكفار هنا كل من لم يتدين بدين الإسلام 
(من أهل الكتاب وغيرهم) فكل مَن لم يتدين بدين الإسلام فهو داحل في ذلك 
لکن بشرط أن يكون ممن تقر على ذلك» اخنترارًا من الرثد؛ فلو أن إنسانًا ارتد عن 
الإسلام وحصل منه نكاح فهو غير داخل في باب أنكحة الكفار؛ لأن هؤلاء 
يقرون وهو لا يقرء وكذلك احترارًا من اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تمود؛ 
فإنحم لا يقرون على الدين الذي دخلوه غير دين الإسلام» لكن ما دام على 
يهوديته أو على نصرانيته أو على محوسيته فإنه يُقر على دينه. 

قال: (حكمُه كبكاح الْمُسَلِمِينَ يعني: من حيث ترتب الآثار؛ (في الصحّة) 
فنحكم بصحته كنكاح المسلمين (ووقوع الطلاق) فلو طلق يهودي امرأته ثلاث 
مرات متفرقات فلا تحل له» ولو طلقها مرتين ثم أسلم يُعتد بالطلاق السابق» فيقال 
له: بقي لك واحدة (والظهار) فلو ظاهر من زوحته وهو يهودي أو نصراني فإنه 
يكون ظهارًا؛ فقتجب عليه الكفارة إذا احتكما إلينا (والإيلاء) فلو آلى من زوجته؛ 
يعني حلف ألا يطأهاء فيترتب عليه حكم الإيلاء (ووجوب المهر) يعني: يجب فيه 
المهر؛ فلو تزوج يهودي يهودية بلا مهر واحتكموا إلينا قلنا: يحب أن يكون هناك 
مهر (والنفقة) يعني: أنه ينفق عليها (والقسم) فيما إذا حصل تعدد (والإحصان) 
يعني أنه يكون محصئًا فلو زنا في هذه الحال يُحم (وغيرهاء ويحرم عليهم من النساء 
مَنْ تحرّم علينا) سواء كان ذلك بنسب مثل الأحت والعمة والخالة وما أشبه ذلك» 
أو سبب مباح كالرضاع» وكذلك من تحرم بالمصاهرة (وَيُقَرُونَ على فاسده أي: 
فاسد النكاح إذا اعتَقَدُوا صحته في شَرْعِهم) فلو تناكحوا نكاحًا فاسدًا فإنحم 
يقرون على هذا النكاح الفاسد بشرطين: 

الأول: أن يعتقدوا صحته في شرعهم؛ فيقرون عليه مؤاحذة لهم باعتقادهم. 

الثابي: ألا يرتفعوا إلينا. 

هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وذهب بعض العلماء إلى أتهم 


انا 


لا يُقهرون على الفاسد بل يجب إبطاله» لكن الجمهور على أتمم يُقرون عليه» وقد 
حكى الله عز وجل عن أقوام وهم كفار فأضاف نساءهم إليهم؛ فقال: امُرَأت 
فرَعَوْدَ4[التحرم: ١١]؛‏ وقال عن امرة أي لمب: لإوامرآة خَملَة 
الطب #[المسد: 4]» والإضافة الأصل فيها أن تكون إضافة زوجية صحيحة. 

ولو أن المؤلف رحمه الله قال: "إذاكان صحيحًا في شرعهم" لكان أولى؛ لأنهم 
قد يعتقدون شيء صحيحًا في شرعهم وهو ليس بصحيحء كما لو كان جهالاء كأ 
تزوج يهودي يهودية بنكاح يعتقدون أنه صحيح في شرعهم؛ لكنه في الواقع ليس 
بصحيح في شريعة اليهودية؛ فظاهر كلامه أتمم يُقرون عليه» وليس كذلك. 

قال: (بخلاف ما لا يعتقدون جلّه» فلا يُقَرُون عليه؛ لأنه ليس من دينهم» ول 
يرتفغُوا إلينا) وهذا هو الشرط الثاني في إقرارهم على أنكحتهم؛ (لأنه ال أحذ 
الجزية مِن مجوس هجر ول يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون 
نكاح محارمهم) فهذا دليل على أتمم يُقرون على فساده إذا اعتقدوا صححته في 

قال: (فإنْ أتونا قبل عقده عَمَدْناه على حُكمنا) فلو أن يهودبًا ويهودية أتيا 
وقالا: نريد النكاح فاحكموا بيننا. فإننا نعقد هذا النكاح على شرعنا (بإيجاب 
وقبولٍء ووليّ. وشاهِدّي عَذَلٍ) فلابد من توفر الشروط كاملة والأركان كاملة 
كنكاح المسلمين (قال تعالى: طون حكنت فَاحْكُنْ بَيْنَهُمْ الفط 4[الائدة: 
؟ 4]) فبالقسط يعني بالعدل» ولا ريب أن العدل أن نحكم فيهم بحكم الإسلام. 

قال: (وإن أتؤنا بَعدّه أي: بعد العقد فيما بينهم» أو أسلم الروجان على 
نكاح؛ لم نتعرّض لكيفية صدوره؛ من وجود صيغةٍ, أؤ وء أو غير ذلك. وإذا 
تقرر ذلك؛ فإن كانت الْمَرأَةُ تاح إذاء أي: وقتَ الترافع إلينا أو الإسلام؛ 
كعقدٍ في عِدَّة فررغت, أو على أخت زوجة ماتت» أو كان وقع العقد بلا صيغة, 
أو ولي» أو شهود؛ أُقرًا على نكاحهما؛ لأن ابعداء النكاح حينئذ لا مانع منه 
فلا مانع من استدامته. وإن كانت الزوجة مِمَّنْ لا يَجُورُ ابقداءُ نكاجها حال 
الترافع أو الإسلام؛ كذات مخرء أو معتدّة لم تفرغ عدمّاء أو مطلّقته ثلانًا قبل 
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أن تنكح زوجًا غيره؛ فُرّق بينهما؛ لأن ما مع ابتداء العقد منع استدامته). 

والحاصل أتمم إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح ففيه تفصيلء فإذاكانت هذه المرأة 
باح الآن؛ يعني حال الترافع» فإننا في هذه الحال مضي التكاح على ما هو عليه 
وإن كانت لا تباح له ففي هذه الحالة يُفرق بينهما. 

كرحل كافر تزوج كافرة ثم أتونا بعد العقد فننظر: إذا كانت هذه المرأة ممن يحل 
له أن يتزوجها الآن أمضينا النكاح» وإلا لم نمضه؛ فلو أنحم ترافعوا إلينا وقد تزوج 
أحته فيُفرق بينهماء ولو ترافعوا إلينا وقد تزوج امرأة معتدة وقد انتهت العدة حال 
الترافع فنمضي النكاح؛ لأتما تحل له؛ لأن العدة انتهت. 

وكذلك لو أسلم الزوحان» كيهودي ويهودية أو نصراني ونصرانية أسلما وترافعا 
إليناء فلا نتعرض إلى كيفية النكاح» لكن ننظر هل هذه المرأة تحل له الآن أو لا؟ 
و لو أراد أن يبتدئ عليها النكاح فإن كانت لا تحللهفالحكمأنهيفرق 
بينهماء وإن كانت تحل له أبقينا النكاح على ما هو عليه؛ فلو تزوجها وهي أخته 
من الرضاعة فيُفرق بينهما لأنما الآن لا تحل له. 

ولو تزوج امرأة معتدة وقد انتهت عدتما حين الترافع أو جمع بين أختين وقد 
ماتت إحداهما حين الترافع» فيبقى النكاح على ما هو عليه. 

وإذا كانت الزوحة ممن لا يجوز ابتداء النكاح كأن ترافع إلينا بجوسي وبحوسية 
زوحان وهما أحوان» وا حوس يستبيحون نكاح الحارم» فيُفرق بينهما. 

وكذلك لو ترافع إلينا يهودي ويهودية قد تزوجها في عدة» يعني طلقها زوجها 
منذ أسبوع مثلًا فتزوجها هذا اليهودي الثاني؛ فيُفرق بينهما حت تنتهي من العدة 
ثم يُعقد عليهماء وكذلك يهودي طلق امرأته ثلانًا ثم ردهاء ثم احتكموا إلينا؛ فيُفرق 
بينهما حتى تنكح زوجًا غيره. 

وعْلم بذلك أن أنكحة أنكحة الكفار تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العقد صحيحًا في شرعهم وفي شرعنا؛ فالحكم أننا 
نبقیه على ما هو عليه؛ فيُقران عليه. 

القسم الثاني: أن يكون النكاح فاسدًا في شرعهم وفي شرعنا؛ فالحكم أنمما لا 
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يُقران على هذا النكاح. 

القسم الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا في شرعهم فاسدًا في شرعناء ولكن لم 
يرتفعوا إلينا؛ فالحكم أننا نُبقي النكاح على ما هو عليه. 

القسم الرابع: أن يكون النكاح صحيحًا في شرعهم ولكنه فاسد في شرعناء 
وقد ارتفعا إلينا؛ ففي هذه الحالة فيه تفصيل» فإن كان المانع قد زال فيقر النكاح» 
وإن كان المانع ما زال قائمًا فإنه يُفرق بينهما. 

قال: (وإن وَطِى) أي محرد وطء؛ بأن اعتقدا أن مجرد وطء كالعقد (خحريّ 
کر هذا نيس کو فلو ال ولو و قافر كائرةة لكان أل ەو 
الحربي والذمي كاليهودي والنصراني والمجوسي وما أشبه ذلك (فأسلما أو ترافعا إلينا 
وقد اعتقداه) الألف تعود على الحربي والحربية» والماء تعود على الوطء يعني: وقد 
افك ال ان هة الط وكا افا عليه؛ لأنا لا نتعرّض لكيفية النكاح 
بينهم) وهذه مسألة تقع الآن في الغرب في أوروبا وأمريكا؛ بأن يتصادق مع امرأة 
فيجلسون سنة مغلا أصدقاء فيسكنان معا وهو يجامعهاء ويعتقدان أن هذا زواجاء 
ثم يُسلم الزوج والزوحة؛ فإننا نُقرهم على النكاح؛ لأتمم اعتقدوه نكاحًاء وإن كان 
صداقة. 

قال: (وإلا يعتقداه نكاحًا؛ فُسِخ, أي: فرق بينهما؛ لأنه سفاحٌ فيبجب 
إنکازه) وحيكذ يُعقد مما من جديد. 

فال زوق كان الا فا اده "امبر إنا اة حه و أن 
يكون فاسدًا؛ فالصحيح ضابطه: «ما له قيمة شرعا»» والفاسد: «ما لا قيمه له 
شرعًا»؛ كما لو تزوج كافر كافرة» وأمهرها ألف ريالء ولكنها لم تقبضه. ثم ترافعا 
إليناء فلو كان نكاحهم صحيكحًا فطالبته بالمهر فلها المهرء أي: تأحذه (لأنه 
الواجب» وإن كان فاسِدًاءٍ كخمر أو خنزير) كما لو تزوج كافر كافرة ومهرها جرة 
خمر أو خنزير (وقبضته استقرٌ) لأنها مهر قبضته تعتقد أنه صحيح وقد استقر 
عليها (فلا شيء لما غيره؛ لأنهما تقابضا بحكم الشرك) والخمر والخنزير بحكم 
الشرك مال روإن لم تَفبِضه) يعني: وإن ۾ تقبط الفاسة ؤولة شا من كما لو 


أمهرها خمرًا لكنها لم تقبض الخمرء ثم أسلما؛ فحينئذ لا يُعطيها الخمرء لأن الخمر 
ليس له قيمة شرعًا؛ فهو فاسد» وحينئذ (فرض لما مهرٌ المشل؛ لأن الخمر ونحوه لا 
کو نين سه فكل لآب لع اكه ائبع سيدا وس وفك جا اي 
صدافًا فلا يران (وَإنْ قبَضتٍ البعضّ وجب قسط الباقي يمن مهر المشل) فلو 
أمهرها ثلاث جرار خمر؛ فقبضت ثنتين وبقيت واحدة» ثم احتكما إليناء فهي الآن 
قد قبضت ثلثي المهر» وثلغه لم يُقبض؛ فحينعذ يجب لما قسط مهر لمثل؛ فلو كان 
مهر مثلها تسعة آلاف» فيبقى لما ثلاثة آلاف» ولو كان مهرها جرتا خر وقبضت 
واحدة فتكون مثابة من قبض نصف لمهرء فيبقى لما النصف» فيعرف مهر مثلها 
وتأخذ نصفه؛ فلو كان عشرة آلاف فالباقي خمسة آلاف وهكذا. 

قال: (وإن ل يسم لها مهز؛ فُرض ها مَهرُ اأ مثل؛ لخلوٌ النكاح عن التسمية) 
فتكون حينئذ مفوضة. 

فالحاصل أن المهر بالنسبة للكفار إما أن يكون صحيحًا وإما أن يكون فاسداء 
فإن كان صحيحًا فهو الواحب؛ سواء كان ذلك قبل الترافع أو بعده» فلو أمهرها 
سيارة ثم ترافعا إلينا أو أسلمت وم تأحذ السيارة وطالبت بمهر المشل فليس لما إلا 
هذا المهر لأنما إنما رضيتٍ بهذا النكاح على هذا الأساس. 

وإن كان المهر فاسدًا؛ فإن قبضته استقر ولا شيء لماء وإن لم تقبضه فحينفذ 
يجب لمامهر لمثل؛ لأن مثل الخمر والخنزير لا يكون مهرًا في نكاح المسلم على 
المسلمة ولا في نكاح المسلم على غير المسلمة» فالمسلم الذي يتزوج يهودية لا يجوز 
أن جمهرها خمرًا. 

فإن قبضت بعضه دون بعض وحب مهر المثل بقسط الذي م يُقبض. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أمهرها خمرًا ونحوه يُقَوم شين نما وهذا مذهب 
أي حنيفة رحمه الله فيّقال: هذا الخمر كم يساوي لمن يستحله؟ فإذا قيل: يساوي 
ألف ريال. فمهرها ألف» لكن هذا غير صحيح» لأننا إذا أردنا أن نحكم بحكم 
الإسلام فالخمر ليس له قيمة شرعًا. 


نعم يمكن التقويم في مسألة ما لو أمهرها حلا ثم تخمرء فالمهر هنا ولكن طرأ 
عليه الفساد؛ فحينئذ نقول: يُقوم الخمر ی آمنا مشألة التقويم المطلق فلا يُقال به؛ 


لأن القاعدة أنه «متى بطل المسمى في المهر وجب مهر المثل». 
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إسلام الزوجين أو أحدهما 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

روان أسلم الرّوَجَانٍ معَا)؛ بأن تلقّظا بالإسلام دَفْعةَ واحدةٌ؛ فعلى نكاحهما؛ 
لأنه لم يوحد منهما اختلافٌ دِيْن» (أو) أسلم (زوج كنابيّة) - كتابيًا كان أو غير 
كتانّ - (فعلى نكاجهما)؛ لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية. (فإنَ أسلمث 
هي)» أي: الزوحة الكتابيةٌ تحت كافر قبل دحول؛ انفسّخ النكاحغً؛ لأن المسلمة لا 
تحل لكافرء (أو) أسلم (أحد الرّوجَينِ غير الكتابيّيْنِ)؛ كالمجوسيين يُسَلِمُ أحذهماء 
(قنل الدُحُولٍ؛ بطل التكاح؛ لقوله تعالى: لإقلا ترج وهن إل 
الكُمارِ4][الممتحنة: .]٠١‏ وقوله: وولا يكوا بعصم الْكَوَافِر#[الممتحة: .]٠١‏ 
(فإِنْ سَبَقَمُم بالإسلام؛ (فلا مَهرَ) لما؛ لِمَحِيء القزقة من قِيَلهاء (وإِنْ سبّقها) 
بالإسلام؛ (فلها نصفه)» أي: نصف المهر؛ بحيء الفرقة من قِبَلِهه وكذا إِنْ أسلما 
وادّعث سبْقّه» أو قالا: سبق أح دنا ولا نعلم عيته. (وإنْ أسلم أحذها)» أي 
خد الرونين غير الكقابيين» أو أسلمت كاف تحت كاش ية الدّغول؛ قف 
الأمرُ على انقضاءٍ العذدَّةِ)؛ لما روّى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: «كان 
بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمث يوم 
الفتح وبقي صفواكُ حتى شَهد حُتَيْئًا والطائف وهو كافرٌ ثم أسلم فلم يفرّق الي 
صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرّت عنده امرأئه بذلك النكاح». قال ابن 
عدا وق عا اديت أقوى من ماف وقال ابن شا و كان الماك 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلم الرحل قبل المرأة» والمرأة قبل الرحل» 
فأيّهما أسلم قبْلَ انقضاء العِدَّة؛ فهي امرأه. فن أسلم بعد العدة؛ فلا نكاح 
پنیا قان أسلم الآخرٌ فيها). أي: في العدة؛ (دام التكاح) يحوماة لا س 
(وإلا) يُسلِم الآحر حت انقضت؛ (بان فشخه)» أي : فسخ النكاح رمد أسلم 
الأول)؛ ٠‏ من الزوج أو الزوحة» وها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يُسلم. (وإن 
كقرا)» أي: ارتدًا» (أو) ارت (أحذهما بعد الدخول؛ قف الأمرٌ على انقضاءٍ 


or 


العدقم)؛ كما لو أسلم أحدهاء فإ تاب مَنِ ارتدّ قبل انقضائها؛ فعلى نكاجهماء 
الا ا قە ةد زو إن اسذااء ااا و أو سل الل 
(تطل) النكاح؛ لاحتلاف الدين. ومن أسلم وتحنه أكثرٌ من أرسع» فَأُسْلَمْنَ أو كُنّ 
كتابياتٍ؛ اختار منهنٌّ أربعَا إن كان مكلّماء وإلا وُقِف الأمرٌ حتى يُكلّف. وإِنْ أبى 


الاحتيار؛ أخبر بحب ثم تعزير. وإن أسلم وتحتّه أحتان؛ اختار منهما واحدة. 


0 اک 


قال المؤلف: (وإنْ أسلّم الرّوجانِ معّا؛ بأن تلفّظا بالإسلام دَفْعةَ واحدة) هذا 
معن المعية في قوله: "أسلما معا" ويتصور أن يتلفظا بالشهادة معًّا في التلقين؛ بأن 
يفول حل مها قرا أشسهد أن لا اله إلا الله وان مدا رسسول اله بلقتهنساء 
فيقولا ذلك معًا. وعلم من قول المؤلف رحمه الله: (معًا) أنه لو لم يحصل تقارن بين 
إسلامه وإسلامها فليس الحكم كذلك» كما لو قال هو: أشهد أن لا إله إلا الله. 
فلا ابشدأ أن يقول: أشهد أن مدا سول اله قاليك هبي : أشيف أن اله إلا الى 
وفرغ هو قبلها؛ فإنه لا يعتبر أتحما أسلما معًا؛ بل لابد في الإسلام معا أن يتلفظا 
دفعة واحدة ابتداء وانتهاء. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ابتدأت قبل فراغه فإن هذا داحل في 
المعية؛ فلو قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فلما ابعداً: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
قالت هي: أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا عند الشيخ رحمه الله حكمه كأنمما أسلما 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن ابجلس لا عبرة به فالعبرة بالتقارن؛ فلو تلفظ 
بالإسلام قبلها وتلفظت بعده في مجلس واحد فإن هذا لا يُعتبر تقارئاء وقال الموفق 
رحمه الله: إن المحلس كالتلفظ» وأتمما إذا أسلما في المحلس معًا فهذا كما لو تلفظا به 
دفعة واحدة. 

قال: (فعلى نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دِيْن) فلو كانا يهوديين 
فقال الزوج: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. وقالت الزوحة 
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كذلك مقارنة لا؛ فقد اتفاقا في الدين» فلم يحصل منهما اختلاف دين. 

قال: (أو أسلم زوج كتابيَةٍ - كتاببًا كان أو غير كاي - فعلى نكاجهما؛ 
لأن للمسلم ابتداءَ نكاح الكتابية) كامرأة يهودية تحت د فأسلم قبلها؛ فلا 
ينفسخ النكاح؛ لأن المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج الكتابية. 

قال: (فاإن أسلمٿ هي, أي: الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخولٍ؛ انفسخ 
اللكاخ) أي: لو أسلمت الزوحة الكتابية تحت كتابي قبل دخولٍ فإنه ينفسخ 
النكاح» يعني: عكس الصورة الأولى رلأن المسلمة لا تحل لكافر). 

قال: (أو أسلم أحذ الرَّوجَينِ غير الكِتابيينِ؛ كالمجوسيين يُسلم أحذهاء قبل 
الدُحُولِ؛ بطّل النكاح؛ لقوله تعالى: قلا تَرْجِعُومُنٌ إل الْكُفَارٍ4 [الممتحنة: 
.]٠٠‏ وقوله: وولا كُسِكُوا بعصم الْكُوَافِرٍ؛ [الممتحنة: .)]٠‏ 

فالحاصل أن مسألة إسلام أحد الكافرين لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يُسلما معَاء فالحكم أتمما على نكاحهما. 

الحال الثانية: أن يتقدم إسلام الزوج على الزوحة» والزوحة ممن تحل له؛ فالحكم 
أمُما على نكاحهما. 

الحال الثالفة: أن يتقدم إسلام الزوحة على الزوج؛ فهنا ينفسخ النكاح على كل 
حال إن كان قبل الدحول؛ لأن المسلمة لا تحل للكافر. 

الحال الرابعة: أن يتقدم إسلام الزوج على الزوحة والزوحة من لا تحل له؛ يعني 
كافرة غير يهودية وغير نصرانية؛ ففي هذه الحال ينفسخ النكاح. 

قال: (فإن سَبَمَنْهِ بالإسلام؛ فلا مَهِرَ لما؛ لِمَجِيء الفزقة من قبّلها) كزوجين 
يهوديين فأسلمت المرأة قبل الدخول؛ فينفسخ النكاح» وليس لما مهر؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبّلهاء أي بسبب إسلامهاء فلولا إسلامها لما حصلت الفرقة (ِوإِنْ 
سبّقها بالإسلام) يعني هو الذي سبق بالإسلام؛ (فلها نصفه» أي: نصف المهر؛ 
جيء الفرقة من قبَلِه) مثل ما سبق في العيوب من أنه إن كان العيب فيها ثم فسخ 
النكاح فليس لما المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء وإن كان العيب فيه وفسخ 
النكاح فلها نصف المهر نحيء الفرقة من قِبَله. وقال بعض العلماء: إن المتأخر 


إسلامًا هو الذي تسبب قي الفرقة؛ فلو أسلمت الزوحة قبل الزوج فينفسخ النكاح 
لكن ها نصف للمهرء ولو أسلم الزوج قبل الزوحة وانفسخ النكاح فليس لما شيء؛ 
لأن الفرقة حاءت من قبلها. 

والأرحح هو المذهب من حيث القواعد الفقهية؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي 
تسبب في الفرقة هو الذي تقدم إسلامه» فلولا إسلامه لما حصل انفساخ» أما من 
الناحية الشرعية ومن الناحية الدينية فنقول: القول الثاني أرحح» لأن فيه ترغيبًا في 
الإسلام؛ لأن الزوج ريما إذا علم أنه إذا تأحر إسلامه فعليه المهر ففي هذه الحال 
يُبادر إلى الإسلام. 

قال: (وكذا إن أسلما واأعث سبقه» أو قالا: سبق أحدنا ولا نعل عيته) 
يعني: فلها في هذه الحال نصف ال مهر. 

قال: (وإن أسلم أحذهاء أي: أحذ الزوجين غير الكتابيين» أو أسلمت كافرة 
تحت كافرء بَعْدَ الدّخُولٍ؛ ؤقف الأمرُ على القضاء العدَّة) إذا أسلم أحدها بعد 
الدحول فتتأتى الأحوال الأربعة المذكورة سابمًا؛ فهما إما أن يسلما معًا فالحكم أن 
النكاح باق بحاله» وإما أن يتقدم إسلام الزوج وتكون الزوحة ممن تحل له ففي هذه 
الحالة النكاح بحاله» ففي هاتين الحالتين يكون الحكم كالإسلام قبل الدخول» أما 
إن يتقدم إسلام الزوج وكانت الزوحة ممن لا تحل له أو تقدم إسلام الزوحة فيوقف 
الأمر على انقضاء العدة؛ فلا يحكم بالانفساخ ولا بعدم الانفساخ؛ فإن أسلم 
الآخر قبل انقضاء العدة فالنكاح بحاله وإن لم يُسلم تبينًا انفساحه من حين أسلم. 

فلو كانا يهوديين فأسلمت اليهودية وهو بقي على يهوديته؛ فيوقف الأمر إلى 
انقضاء العدة» فإن أسلم وهي ما زالت في العدة فهي زوحته والنكاح بحاله. وإن لم 
يُسلم تبين لنا انفساخ النكاح و ين اسای وفائدة انفساخ النكاح من حين 
أسلمت لا من بعد انتهاء العدة ما يترتب على ذلك في النفقة وما أشبه ذلك. 

هذا هو المذهب؛ أي أنه يُوقف الأمر إلى انقضاء العدة» وقال بعض العلماء: 
إذا أسلم أحدهما بعد الدخول والمرأة ممن لا تحل أو النكاح لا يقر ففي هذه الحال 
ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام؛ لأن سبب الانفساخ ؤحد» وهو اختلاف الدين؛ 
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فيُفسخ من حينه» وعللوا ذلك بأن جميع أسباب الفسوخ تحصل من حيث وجودهاء 
فاللعان ينفسخ به النكاح من حين التلاعن» والرضاع يثبت حكمه من حين ثبوت 
الرضاعء وعلى هذا فينفسخ النكاح من حين وحود السبب» وإلى هذا ذهب ابن 
حزم رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد؛ أي أنه إذا أسلم أحد الزوحين بعد 
الدحول فإنه ينفسخ النكاح من حين وجود السبب. 

والقول الثالث في هذه المسألة أنه إذا أسلم أحد الزوحين بعد الدخول فإنه 
يوقف الأمر على انقضاء العدة؛ فإن أسلم أحدها في العدة فالزوحة هي زوحته» 
ولا يمحل لمافي حال العدة أن تتزوج» وإن خرحت المرأة من العدة فإن أسلم أيضًا 
فالنكاح بحاله؛ فهذا القول لا يقيد الإسلام بانتهاء العدة» بل هي قبل العدة زوحته 
ولا يحل لما أن تتزوج؛ لأن العدة من تعلقات الزوحية» وإن كان ذلك بعد خروجها 
من العدة فأيضًا يجوز له الرحوع إليها ويجوز لما الرحوع إليه لكن لما أن تتزوج» مثال 
ذلك: يهودية أسلمت؛ فهي ما دامت في العدة فلها حكم الزوحة؛ لأنه لا يجوز لما 
أن تتزوج» وبعد فراغها من العدة» نقول: لو أسلم الزوج فهي زوحته والنكاح بحاله» 
لکن يجوز لحا أن تتزوج» فلو تزوحت لم تُمنع من هذا. 

والفرق بين هذا القول والمذهب أن المذهب يعلق الحكم بانقضاء العدة, فإذا 
انقضت العدة انفسخ النكاح» لكن في هذا القول: إذا انقضت العدة فالنكاح کل 
ماهو عليه لكن في هذا الحال يجوز ها أن تتزوج» يعني: لو انتهت العدة وتزوحت 
فلا بأس» لكن لو أسلم أحد الزوج فإنه يردها بغير عقد. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم؛ أي أنه إذا 
أسلم أحد الزوحين فإن كان ذلك في العدة فلا إشكال والأمر واضح. وإن كان بعد 
خروحها من العدة فهي أيضًا ثُرد إليه أو يرد إليها بدون عقد» لكن في هذه الحالة 
يجوز لها أن تتزوج بعد فراغها من العدة» فقبل العدة هي محبوسة لحق الزوج» وبعد 
العدة يجوز لما أن تتزوج» لكن لو رحعت إليه أو رحع إليها حيث أسلم أحدها 
ففي هذا الحال يردان بدون عقد. 
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واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد العاص بن ربيع على ابنته 
زينب وكان بين إسلامه وإسلامها نحو ثمانية عشر سنة” "'". 

قال: (لما روّى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: «كان بين إسلام 
صفوان بن أمية وامرأته بست الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمث يوم الفتح 
وتقي صفوانُ حتى شهد حُتَيْنَا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرّق الني 
صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرّت عنده امرأته بذلك التكاح» . قال 
ابن عبدالبر: «شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده». وقال ابن شبرمة: «كان 
الناسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلم الرجل قبل المرأة, والمرأة 
قبل الرجلء فأيّهما أسلم قبْلَ انقضاء العدَّة؛ فهي امرأثه, فإن أسلم بعد العدة؛ 
فلا نكاح بينهما») يعني: ما داما على هذه الحال» وأما لو أسلم أو أسلمت فإنحما 
يردان لكن بدون عقد» ويجوز لما أن تتزوج بعد العدة. 

والحاصل أن الزوجين إما أن يكون تقدم إسلام أحدهما قبل الدخول أو بعد 
الدحول» فإن كان قبل الدخول فإن أسلما معًا فالنكاح بحاله» وإن تقدم إسلام 
الزوج وكانت الزوحة تمن تحل له فالنكاح بحاله» وإن تقدم إسلام الزوج وكانت 
الزوحة لا تحل له انفسخ النكاح» وإن تقدم إسلام الزوحة انفسخ النكاح» هذاكله 
قبل الدحول, أما بعد الدحول فإما أن يُسلم الزوج وتكون الزوحة ممن تحل له» 
فالنكاح أيضًا بحاله» أو يُسلم الزوحان معا فالنكاح بحاله أو يتقدم إسلام الزوج 
وتكون الزوحة ممن لا تحل له فيوقف الأمر إلى انقضاء العدة وكذلك لو تقدم إسلام 
الزوحة؛ هذا على المذهب» والقول الثاني: أنه بمجرد إسلام أحدها ينفسخ النكاح» 


)١54(‏ أحرحه ابو داود في كتاب: الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حديث رقم (50؟5)» 
(۲/ ۲۷۲)» والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في الزوحين المشركين يسلم أحدهماء حديث رقم 
(O)‏ قل (e‏ 

)١55(‏ أخحرحه مالك في موطته برواية أبي مصعب الزهري» كتاب: النكاح» باب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
ثم أسلم» حديث رقم /١( »)٠١٤۷(‏ 037))» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: النكاح» جماع أبواب نكاح 
المشرك» باب: من قال: لا ينفسخ الكتاب بينهما بإسلام أحدهماء حديث رقم »)١5051(‏ (۷/ 301). 
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الأخيرتين إن أسلما في العدة فالنكاح بحاله وإن أسلما بعد العدة فكذلك ترد إليه 
أو يرد إليها بدون عقد» لكن يجوز ها بعد الفراغ من العدة أن تتزوج» وهذا القول 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم» وذكر ابن القيم أن هذا 
القول هو الذي ندل عله اة كناد كر ارد عدار ذلك أيضنا: 

قال: (فإن أسلم الآخَرٌ فيهاء أي: في العدة؛ دام التكاح بينهما) هذا مفرع 
على المذهب (لما سبق وإلا يُسلِم الآخر حت انقضّث؛ بان فئشخه أي: فسخ 
النكاح من أسلم الأَول؛ من الزوج أو الزوجة, وها نفقة العدة إن أسلمت قله 
ولو لم يُسلم) هذه فائدة قولنا: "تبينًا انفساحه" ولمذا يقول: (ولما نفقة العدة إن 
أسلمت قبله أو لم يسلم)» فلو أن الزوحة أسلمت في المحرم ومضى ثلاثة أشهر 
وحلت من العدة فهنا تبينًا انفساخ النكاح من أول محرم» فلها نفقة العدة؛ لأن 
العدة من تعلقات الزوجية» فالزوحة في العدة محبوسة لحق الزوج فكان عليه النفقة. 

أما بالنسبة للمهر؛ فلو أسلم الزوج قبل الدحول؛ كرحل محوسي تزوج محوسية 
وقبل أن يدخل بما أسلم؛ فإن لما نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبَله هوء أما 
لو أسلمت هي فلا مهر لما؛ لأن الفرقة حاءت من قبَلها؛ أما لو كان ذلك بعد 
الدحول فإن أسلم هو قبلها فلها مهر المثل أو المسمى في النكاح؛ حيء الفرقة من 
قبله» وإن أسلمت هي فلا مهر لما ما لم يحصل وطءٌْ ولا مساس. 

هذا هو المذهب» والقول الثاني أن المتأخر إسلامًا هو الذي جاءت الفرقة من 
قتَلهء وهذا القول هو الأرحح من الناحية الشرعية الدينية» لكن المذهب أرحح من 
حيث القواعد؛ لأنه لولا إسلام الزوج إذا تقدم إسلامه ما حصلت فرقة» ولولا 
إسلام الزوحة إذا تقدم إسلامها ما حصلت فرقة» فالفرقة جاءت ممن أسلم. 

قال: (وإن كمّراء أي: ارتدًاء أو ارتدٌ أحدهما بَعدَ الدَّحُولٍ؛ قف الأمرُ على 
انقضَاءِ العِدَّةٍ كما لو أسلم أحدهاء فان تاب مَن ارتدّ قبل انقضائها؛ فعلى 
نكاجهماء وإلا تنا فسخه منذ ارتدً. وإن ارتدًا أو أحذها قَبْلَهُ أي: قبل 
الدخول؛ بَطّل النكاح؛ لاختلاف الدّين). 
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اتتهى المؤلف من الكلام على الإسلام وبدأ بالكلام عن الكفر؛ فنقول: الكفر 
بالنسبة للزوحين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده» فإن كان قبل الدخول فالنكاح 
يبطل بمجرد الكفرء ولا عدة؛ لأن قبل الدحول ليس هناك عدة؛ فلو أن يهوديين 
عقدا النكاح ثم انتقل اليهودي من اليهودية إلى النصرانية فهنا هل يُقرء فهذا حكمه 
حكم من كفر بعد الإسلام» وينفسخ النكاح» ولو عقد مسلم ومسلمة النكاح ولم 
يدحلاء ثم ارتد الزوج فهنا يبطل النكاح» ولا يُنتظر حتى تنتهي العدة؛ لأنه لا عدة؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: يا ها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكُخكُم 1 مُؤْمِمَاتِ ثم م طَلّفثْمُوهْنَ 
من قَبْلِ أن عَسُوهْنَ هَمَا لكم عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ َعَْدُونَهَا 4[الأحراب: 43]. 

فإن كان ارتداد أحدهما بعد الدخول وُقف الأمر على انقضاء العدة» ولا مدحلية 
للأقسام المذكورة سابقًا من كون الزوحة ممن تحل له أو لاء لأن المرتد لا يّقرء فلو 
ارتد أحدها بعد الدخول وُقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهاء فإن 
عاد المرتد إلى الإسلام قي العدة فهي زوحته والنكاح بحاله» وإن انقضت العدة ولم 
يرحع إلى الإسلام ففي هذه الحال تبينًا فسخه من حين ارتد. 

وكذلك لو كانت الذي ارتدت هي الزوحة؛ فإن ارتدا جميعًا بعد الدحول فالحكم 
ذلك مون ادها جا كان وران الصكلاة أو متهن لافطا بالعدين أو 
يسجدا لصنم معًا مشلا مع علمهم بأن هذا كفرء أو يسبا الله عز وجل أو يسبا 
رسوله وما أشبه ذلك ففي هذه الحال يكفران. 

فإن ارتد أحدهما ووقف النكاح حتى انقضاء العدة فارتد الآحر فلا يُقال بأن 
النكاح قد عاد؛ لأن المرتد لا يجوز إبقاؤه؛ بل يحب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قُتلء 
وهذه المسألة ليست مسألة نظرية؛ بل واقعية» واقعية» وذلك مثل ترك الصلاة؛ فلو 
أن رحلا تزوج امرأة وهو لا يصلي؛ فإن كان عقد عليها ولم يدخل بها فالنكاح 
باطل من أصله لم يصح» لكن إن عقد عليها وهو مسلم ودخل بما ثم بعد الدحول 
ارتد فصار لا يُصلي فيُوقف الأمر إلى انقضاء العدة» فإن خحرحت من العدة ولم 
يرحع إلى الإسلام فإنه يتبين انفساخ النكاح من حين ترك الصلاة؛ هذا على 
المذهب, وإن رحع إلى الإسلام في العدة فالنكاح بحاله» وعند شيخ الإسلام لا 
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يتعلق الأمر بانقضاء العدة؛ بل هي في العدة محبوسة فلا يجوز لما أن تتزوج» وبعد 
فراغها من العدة لو رحع إلى الإسلام فإنه في هذه الحال لا يحتاج إلى تجديد عقد 
على كلام الشيخ رحمه الله» لكن لو تزوحت فيجوز لما ذلك. 

وكثير من النساء في الوقت الحاضر تعلم أن زوحها لا يصلى وأنه كافر ومع ذلك 
تبقى معه» وتتعلل بأن لما أولاد» وهذا حرام لا يجوز لما؛ لأنما في هذه الحال تكن 
نفسها من رحل لا يحل لماء أما الأولاد فما دام قد ارتد عن الإسلام فليس له حق 
في الأولاد؛ لأنه لا حضانة لكافر على مسلم؛ لقول الله تعالى: اون يَجْعَل الله 
للگافرينَ عَلَى الْمُؤْمنينَ سَبِيلّا4 [النساء: .]١ ٤١‏ 

قال: (ومّن أسلم وتحته أكثرٌ من أربع» فَأَسْلمُنَ أو كُنّ كتابيات؛ اختار منهنّ 
أرما إن كان مكلّمّاء وإلا ؤقف الأمرُ حت يُكلّف) مثل رجحل كافر له عشر 
زوحات فأسلم وأسلمن أو كن كتابيات وبقين على ديانتهن» فإنه يختار منهن أربعًاء 
ولا يلزمه احتيار السابقة أو اللاحقة أو يلزمه القرعة؛ بل يختار من شاء منهن إن 
كان مكلقًاءٍ فإن لم يكن مكلمًا ؤقف افر بحت الكش :ولا لصيو ا 
مكلا بأن يكون مجنونًا مغلا؛ لأن المحنون لا يُتصور منه أن يُسلم أصلاء وكذا لو 
كان صبيًا صغيراء ولكن يُتصور إسلام غير المكلف لو كان مراهمًا أو أن يكون 
مكلا ثم يُسلم ثم يجن قبل أن يتخير؛ فينتظر حت يُكلفء يعني: حت يعود إليه 
عقله» فان لم يعد ففي هذه الحال يختار عنه وليه. 

قال: (وإِنْ أبى الاختيارً) بأن قال له الحاكم: احتر أربعًاء فقال: لا؛ بل سوف 
ان العقبر عفد (أخبر) أ جره الحاكم (خبس م إن لم يرتدع أجحبره 
ب(تعزير) فإن م يرتدع فالحاكم يقوم مقامه في الاختيار. 
قال: (وإِنْ أسلم وتحته أختان؛ اختار منهما واحدة) كرحل تزوج أحتين ثم أسلم؛ ففي 
هذه الحال يختار واحدة منهماء ولا يُقال: إن الأولى هي التي لما الحق لأن الجمع حصل 
بالثانية؛ لأنه حين الجمع كان يعتقد أن ذلك حائز» وهو في غير حكم الإسلام» وإنما ييطل 
نكاح الثانية في حكم الإسلام؛ أي: فيما لو كان مسلمًا فجمع بين أحتين؛ أما لو كان كافرًا 
فأسلم فإنه يختار منهما. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الصّداق) 

لاصفت ان ومهرتاء وأمهزتًا. وهو: عوضٌ يُستّى في النكاح أو بعده. 

فل تخفيفه»؛ لحديث عائشة مرنومًا: «أغطم العاء ب اسي مؤت ة». 
رواه أبو حفص بإسناده» (و) تسن (تَسْهِيّتُه في العَقد)؛ لقطع النزاع» وليسست 
شرطًا؛ لقوله تعالى: إلا جاع عَلَيْكم إِنْ طلَفْنُمُ لاا 1 قق أز را 
هَن ريص ة#[البقرة: .]۲١١‏ ويُسنٌ أن يكون (من أرتعمائة دزكم) من الفضة» 
وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (إلى خمُسمائة) درهم» وهي صداقٌ 
ازواحه ج» وذ زاد فلا بأس. (و) لا يتقدّر الصداق؛ ؛ لکن ما صح أن يكون 
رها أو أجرة؛ صح أن يكون (مهراً وإ قل؛ لقوله الكاة: «الكمسن ولو خا 
مِنْ حَدِيدٍ». متفق عليه. (وإِنْ أُصدَقَها تعلِيم فرآن؛ / يَصح) الإصداق؛ لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: أن تَبْتَمُوا بأَمْوَالِكُمْ4[النساء: 4 .]١‏ 
وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سُورَة مِنَ الفُرآنِ ثم قال: 
ولا تَكوث لأحدٍ بَعْدَكَ مَهرَ». (بل) يصح أن يصدّقها تعليم مُعَيِنٍِ؛ من (فقوي 
وأدب)؛ كنحوء وصرفيء وبيانٍء ولغةى ونحوهاء (وشِغْرٍ مُباح مَغْلْو» ولوالم 
يَعْْفّهه ثم يتعلّمه ويعبّمهاء وكذا لو أصدقها تعليمَ صنعة» أو کناب أو خياطة ثوهاء 
أو رڌ ها من مَحَلّ معي لأا منفعة يجوز أخذ العوض عليهاء فهي مال. 

(وإن أصدقها َلاق ضَّرَّهًا؛ لم يَصِحّ)؛ لحديث: «لا يتج لرَحُْلٍ أن يَنكح 
امرَأةٌ بلاق أحرى»» (وها مَهْرٌ مفلها)؛ لفساد التسمية. (ومتى بطّل الْمُسَمّى) 
لكونه مجهولًا؛ عبد أو ثوب» أو خمرء أو نحوه؛ (وجب مَهْرٌ البثل) بالعقد؛ لأن 
المرأة لا تسم إلا يبدل ولم يُسلَّمْ وتعدّر رذ العوض» فوخب بدنّه. ولا يضدٌ جهاة 
يسير» فلو أصدقها عبدًا من عبيده» أو فرسًا من خيله» ونحوه؛ فلها أحذهم بِقَرْعَةٍ 
وقنطارًا من نحو زيتء أو قفيرًا من نحو بد لها الوسّط. 
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قال اولك قال ادت اكد اق زمه معنا راه الاق با غود نيد 
الضعذ فك يي بذلك لأنه يدل على صدق رغبة الرحل في المرأة ومنها الصدقة التي 
يُخرحها الإنسان تقربًا إلى الله؛ فنّسمى صدقة لأنما تدل على صدق إيمان مُخرجها. 

وللصداق أسماء كثيرة في القرآن؛ فوردت تسميته صداقًا ونحلة وفريضة وأجرًا؛ قال 
لله تبارك وتعالى: قَبِصفٌ ما فَرَضْكُمْ 4 [البقرة:0؟]» وقال: «إوَآثُوا اليّسَاءً 
صَدْقَاتِنَ نحلّة4[النساء:؛]ء وقال: لفاون أَجورَهْنَ4 [النساء: 4 ؟]. وله أسماء 
كثيرة في اللغة أوصلها بعضهم إلى نحو عشرين اسم» وهذا متأئٌّ في قواعد اللغة 
العربية» ففي اللغة العربية إذا كثر الشيء وشاع عند الناس انتشاره فإنه تكثر أسمائه. 

قال: (وهو: عِوضٌ يُسمَّى في النكاح أو بعده) فالصداق هو العوض الواحب في 
النكاح وما ألحق به؛ هذا تعريف الصداق أو المهرء والمقصود بما ألحق به كالعقد 
اى يكو فيه سبهة غ أو شعي اعفاد كلو أن ريح وط ااه ية 
فلها المهر؛ إحراء للعقد الفاسد في النكاح بجرى العقد الصحيح. 

قال: ريسن تَحْفِيفُه) فالسنة في المهر أن يُخففء ودليل ذلك أمران؛ 

الأمر الأول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان 
صداقه وصداق بناته ما بين أربعمائة إلى خمسمائة درهم كما سيأق. 

الأمر الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم؛ إلحديث عائشة مرفوعا: اعم 
النَسَاءٍ بركة أَنِسَرْهُنَ مُؤْنَة” . رواه أبو حفص بإسناده والحديث في سنده 
مقال. 

هذا من حيث الدليل الأثري» أما من حيث النظر فإن تخفيف المهر سببٌ لكثرة 
النكاح» فكلما قل المهر كثر النكاح» وكلما كثر المهر قل النكاح» فتخفيف المهر 
سببٌ لكثرة النكاح» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» . 


.)٥٤ /٤۲( »)5811١9( أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )١57( 
سبق تخريجه.‎ )١510 
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كما أن تخفيف المهر سببٌ نحبة الرحل للمرأة وأدوم لذلك» وذلك أن الرحل إذا 
بذل في نكاحه لمذه المرأة مهرًا كثيرا فإنه يرى أن هذا كالضريبة التى يدفعهاء فلهذا 
تحده رما يكره المرأة ولكنها يمسكها ويتعلق بما لأحل ما دفعه من الدراهم. 

كما أنه أيسر للفراق فيما لو حصل الطلاق؛ لأن الرحل إذا كان المهر قليلًا وم 
يرغب في المرأة طلقها؛ بخلاف مالو بذل لما مهرًا كثير فإنه إذا لم يرغب فيها 
علقها؛ يعني يتركها لا هي مطلقة ولا هي ممسكوه. 

كما أنه أيسر للمرأة فيما لو حصل خلع؛ فلو أن المرأة كرهت الزوج وأرادت أن 
اله كان الم كا فلن تتمكن سدق ال أن ارح شياع سا يذل فل 
الأقل؛ هذا إن لم يطلب زيادة. 

قال: (وتسن تَسْمِيّتُه في العقد) أي: أن يسمى المهر في العقد (لقطع النزاع) 
أي: لأنه أقطع للنزاع؛ لأن الرحل إذا تزوج المرأة ولم يُسم لما مهرًا في العقد وطلقها 
فهنا يقع النزاع؛ فهي تقول: مهري عشرة آلاف مثلاء وهو يقول: بل خمسة. 

قال: (وليست شرطً) أي: ليست التسمية شرطًا في العقد؛ لأنه يجوز أن زوج 
المرأة ولو لم يسم لما المهر» وتسمى المفوضة» (لقوله تعالى: إلا جُتاح عَلَيْكُمْ إن 
طَلَقَتُمُ النَسَاءَ مَا 1 تَسُوهْنَ أؤ تفرضوا طن فَرِيضّة» [البقرة: 775]). 

وها تتششكل ف مسشائل المهدر أنه إذا كان الهر وا اق لكا »> وشيخ الإسلام 
يقول: إذا تزوحها بلا مهر لم يصح النكاح. وكذا في المذهب لو تزوحها بشرط أنه 
لا مهر لم يصح النكاح» فلماذا لم يُذكر في شروط النكاح؟ 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أولًا: أن الشروط السابقة شروطٌ وجحودية» يعني: يُشترط وجودها حال العقد» 
والمهر الشرط فيه أن لا يُنفى» ولحهذا لو تزوحها ومفكت تتح فليست تسمية المهر 
في النكاح شرطًا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (وتسن تسميته في العقد). 

ثانيًا: أن شروط النكاح السابقة إذا فقدت بطل النكاح» والمهر إذا اشثرط نفيه 
بطل الشرط وصح العقد. 
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قال: (وبْسنٌ أن يكون من أرتعمائة دزم من الفضة» وهي صداق بنات 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى حميمائة درهم» وهي صداق أزواجه صلى الله 
عليه وسلم) وطريقة حساب ذلك مقارنة بنصاب الزكاة؛ أن نصاب الفضة مائتا 
درهم» وهو ما يقدر بالريال العربي الفضي ستة وخمسين ريالا عريًا فضيًاء 
فالأربعمائة درهم نصابان؛ أي مائة واثنا عشر ريالّا عريًا فضيًا» فتكون الخمسمائة 
درهم مائة وأربعين وبال عرفا فضيًّاء والريال العربي الفضي يساوي خمسة عر ريا 
سعوديًا؛ فتكون الخمسمائة درهم مساوية لألفين ومائة ريال سعودي. 

فالقدر المستحب من أربعمائة إلى خمسمائة درهم» وهذا القدر مستحب حتى 
مع تغير الأحوال وكثرة الأموال» ولمذاا كان في عهد عمر رضي الله عنه مع كثرة 
الأموال يُستحب أن يكون الصداق كذلك؛ وكذلك في وقتنا الحاضر ولو كان الناس 
عندهم مليارات الجنيهات؛ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صداقه 
لبناته وأزواحه» بل إنه صلى الله عليه وسلم ذم المغالاة» فقد ثبت في صحيح مسلم 
أن رحلا تزوج امرأة على أربعة أوق فأنكر صلى الله عليه وسلم عليه وقال: «كأنما 
تنحتون الفضة من سد 

قال: رون زاد فلا بأس) لأن الأصل الجواز. ولأن الله عز وجل قال: أن 
تَبْتَعُوا بأَمْوَالْكُةْ4 [النساء:؛ ؟] ول يُقيد ذلك» واستدل بعضهم بقوله تبارك 
وتعالى: طوَآتَيِكُمْ إِخْدَاهُنٌ قنطَارًا فلا تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيئًا4[النساء:١۲]ء‏ والقنطار 
هو ملء حلد العجل من الذهب» وقيل: من الفضة. لكن الصواب أن الآية ليس 
فيها دليل على ذلك؛ لأن المراد بالآية المبالغة» وماكان على سبيل المبالغة فإنه لا 
مفهوم له؛ كقوله تعالى: تعفر َم أؤ لا تَسْتغفز َم إن تشتغفز هم سَبْعِيَ 
مَرَةَ فَآَنْ يَغْفِرَ الله هم [التوبة: .]/٠١‏ 

قال: (ولا يتقدّر الصداق) أي: ليس له قدر معين (بلكلٌ ما صح أنْ يكون 
فا أو أجرةً؛ صح أن يكون مَهُرًا وإِنْ قل فهذه قاعدة في الصداق؛ يعني: كل ما 


)°۸( صحيح مسلم» كتاب: النكاح» ات ات النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوحها» حديث رقم 
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كن أن يكون نا للأشياء أو يستاجر به أو عليه فإنه يجوز أن يكون ههر فعلى 
هذا لو أصدقها منفعة فقال: تزوحتها على أن منفعة هذا البيت لك سنة؛ أو: 
أجرته لك سنة. فيجوز. 

ولو أصدقها حبات شعير فيجوز لأنما مال» فكل مال يُتمول فإنه يصح أن 
يكون مهرًاء وكل منفعة يصح أحذ العوض عنها فإنه يجوز أن تكون مهرا؛ (لقوله 
التتة: «التمسن ولو خَاتَا من حَدِيدٍ». متفق عليه ) وقد قال ذلك في 
حديث سهل بن سعد قي قصة المرأة التي وهبت نفسها. 

قال: (وإن أَصدَقَها تعليم ف يَصِحّ الإصداق؛ لأن الفروج لا تُستباح 
إلا بالأموال؛ لقوله تعالى: أن تَبْعَعُوا بأَمْوَالْكُمْ4[النساء: 4 ؟]) والقرآن ليس 
بمال» فإذا تزوجها على تعليم القرآن فكأنه تزوجها على غير مهر. 

قال: (وروى النجاد) في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة نفسها (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم زوّج رَجُلا على سُورَةٍ مِنَ الفرآنِ) لما قال للرحل: 
«زوجتكها با معك من القرآن» رغ قال: «لا تَكُونُ لأحد بَعْدَكَ مَهرًا» ) 
وهذا هو المذهب؛ أي: أنه لا يصح أن يكون المهر تعليم القرآن» والقول الثاني أنه 
إذا أصدقها تعليم القرآن فإنه يصح» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
وهو مذهب الشافعي» وهو الصحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرًا كعاب الله» ؛ والمقرر أن كل ما صح ثمنّا أو أحرة 
صح مهرًا وإن قل. 

هذا من حيث الدليل» أما من حيث التعليل فإن تعليم القرآن عملٌ مباح فيصح 
أجل العوض عنه. 

واعلم أن هناك فرقًا بين أحذ العوض عن قراءة القرآن وبين أحذ العوض عن 
ي التتراق فاا احرص و ف ار ا عن با هوا ع ام رذن ر 


)١59(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١1(‏ سبق تخريجه. 
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القرآن عبادة» والعبادات لا يجوز أحذ العوض عنهاء فكل الأعمال الصالحة لا يجوز 
أحذ العوض عنهاء لكن الأحذ عن تعليم القرآن هو في مقابل التعليم لا في مقابل 
العبادة؛ والتعليم عمل يحتاج إلى تلقين ويحتاج إلى تفرغ وحلوس» ويحتاج إلى وقت 
وحهد وهذه منفعة لابُد أن ثُقابل بعوض» وحيقدٍ يكون عملا مباحًا وكل عمل 
مباح فإنه يجوز أذ العوض عنه. 

وعليه فالصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن يجعل القرآن عوضًا في المهر. 

وأما الجواب عن قوطم: إن الفروج لا تستباح بالأموال. فنقول: قد عرف أن 
تعليم القرآنٍ مال لأنه منفعة» والمنافع تقابل المال» وأما قوله: «لن تكون لأحد 
بعدك مهرًا» فيقال: هذه الرواية ضعيفة ولا تصح» وعليه فالصحيح في هذه المسألة 
أنه يجوز أن يجمعل تعليم القرآن عوضًا. 

وإن صح جعل المهر تعليم القرآن فإنه يصح مع غن الزوج بالمال؛ فلو كان عند 
الزوج مال ولكنه أصدق المرأة تعليمها سورة البقرة ولم يدفع مالا فهذا صحيح كما 
يصح من المعدم, لأن تعليم القرآن قد ثبت أنه منفعة معلومة؛ فيجوز جعلها عوضًا 
حتى مع وجود المال» ومهذا حاء في حديث الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «زوجتكها بما معك من القرآن». وكان يمكن أن يقول: زوجتكها على كذا 
وك عاذ ان إل أ ين ان نلك أن ما جزم لاف 

قال: (بل يصح أن يصذقها تعليم مُعَ) يعني: يصح أن يكون الصداق تعليم 
شيء معين (من فقي) وهو يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر؛ فالفقه الأكبر هو 
العلم بأحكام أفعال القلوب؛ أي التوحيد والعقائد, والفقه الأصغر هو العلم 
بأحكام أفعال الجوارح . 

فيصح أن يقول: مثلًا: صداقك أن أعلمك الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
أو: تعليم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب. أو: تعليم الطحاوية أو 
السفارينية وما أشبه ذلك» لكن لابُد أن بين هل سيعلم كل كتاب أو بعضه؛ فلو 
قال: صداقك أن أعلمك كتاب الطهارة من زاد المستنقع» أو كتاب الحج منه. 
فيصح» فيبيّن الكتاب الذي بريد أن يعلمها والموضع من الكتاب الذي بريد أن 


1۸ 


يُعلمهاء ولابُد أيضًا أن يذكر صفة التعليم. فيقول مثلًا: أعلمك صفة الصلاة من 
كتاب زاد المستقنع مقتصرًا على المذهب» أو: مقتصرًا على المذهب لكن مع ذكر 
القول الراحح بدليله» أو: مع ذكر مذاهب الأئمة الثلاثة والراحح منهاء وغير ذلك. 

قال: (وأدب) والأدب نوعان: أدب شرعي وأدب اصطلاحي» والمراد هنا: 
الأدب الاصطلاحي؛ لأن الأدب الشرعي داحل في مسمى الفقه؛ فالأدب الشرعي 
إما واحب أو مستحب أو مكروه وهو داخل في الفقه. 

والأدب هو العلم بالشعر وأحوال الشعراء وما تعلق به؛ (كنحو وصرفي) والفرق 
بين النحو والصرف أن الصرف يتعلق ببنية الكلمة وتركيبهاء والنحو يتعلق بأواخر 
الكلمات» (وبيانٍ) عم علم البلاغة؛ فيشمل ما يتعلق بفصاحة المتكلم وعلم 
البديع وعلم البيان ويدخل في ذلك امحسنات اللفظية ونحو ذلكء (ولغة) يُقصد 
بذلك ما يتعلق بالقواميس ومعاني الكلمات العربية» أو ما يتعلق باللغة العربية 
ونشأتما وعلم الأصوات ومخارج الحروف وما أشبه ذلك؛ فهذا يسمى بعلم اللغة» 
وإن كان للغة العربية دحل في كل ما سبق» لكن لما عطف المؤلف عُلمت المغايرة 
بين اللغة والنحو وغيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» (ونحخوها) مثل علم تجويد 
القرآن» (وشِغْر) الشعر هو الكلام الموزون المقفى؛ ويدخل فيه النظم؛ لأنه يكون 
على بحر من بحور الشعر؛ كالرحز» فنونية ابن القيم شعر» والسفارينية شعرء وألفية 
بن مالك شعر؛ لكن الغالب أن المنظومات التي تتعلق بالمتون تكون على بحر 
الرحز» لأنه أسهل البحور؛ وهذا يُقال: بحر الرحز حار الشعراء. 

فالنظم داحل في الشعرء لكنه يدحل بحسب متعلقه؛ فإن كان النظم في الفقه 
فهو داخحلٌ في الفقه» وإن كان النظم في العقائد فهو داحل في العقيدة» وإن كان في 
الصرف فهو داحل في الصرف» فلو أصدقها تعليم نونية ابن القيم؛ يعني أبيات منها 
وما أشبه ذلك فهذا داحل في الفقه الأكبر لأنه عقيدة» ولو أصدقها أن يُعلمها 
الرحبية فهو داحل في الفقه الأصغرء ولو أصدقها تعليم ألفية ابن مالك فهو داحل 
في النحو. وعليه فالنظم يكون بحسب ما يُضاف إليه. 

قال: (مُباح مَعْلُوِم) اشترط المؤلف في تعليم الشعر شرطين: 
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الشرط الأول: أن يكون مباحًا؛ احترارًا من محرم. 

الشرط الثاي: أن يكون معلومًا؛ احترارًا من المجهول. 

فلو قال: أصدقك أن أعلمك المعلقات. فالمعلقات معلومة» وهي مباحة. 

فإذاكان صداقها تعليم شعر محرم فإنه لا يصح؛ لأن الحرم ليس له قيمة شرعًا؛ 
فلو أصدقها تعليم شعر غزل ماجن أو أشعار كُفرية كالبردة مثلًا فلا يصح. 

والمعلوم احترارًا من المحهول؛ فلو قال: صداقك أن أُعلمكِ أبيانًا من النونية. ول 
يخددهاء فهذا مجهول لا يصح. 

وإنما صح أن يكون الصداق تعليم فقه أو أدب وما أشبه ذلك لأن كل ما صح 
نا أو أحرة صح صداقًاء وهذه يصح أخذ الأحرة عليهاء أما القرآن فلا يصح أحذ 
الأحرة عليه؛ لأن القاعدة في مسألة الإجارة أن كل عمل يختص بأن يكون فاعله 
من أهل القربة لا يجوز أحذ أجرة عليه» فلو أن إنسانًا أحذ الأحرة على تعليم 
القرآن فلا يجوزء وكذلك أحذ الأجرة على ال ناما و ا 
فلا يجوز؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: إن فلانا يقول: لا أصلي بكم 
التراويح إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله ومن يُصلي حلف هذا. 

قال: (ولو م يَعْرِفُم يعني: ولو كان لا يعرف هذا الشعر (ثم يتعلّمه ويعلّمها) 
فلو أن إنساتًا قال: صداقك أن أعلمك الرحبية. وهو لا يعرف علم لمواريث ولا 
يحفظ الرحبية؛ فيصح. ثم إنه يذهب إلى العلماء ويطلب العلم ويتعلم ثم يات 
فيعلمها؛ يعني: لا يُشترط أن يكون الذي أصدق للمرأة تعليم فقه أو أدب أو غيرهما 
عالما به حال العقد. 

ولو أصدقها تعليم فقه وأدب ونحو ذلك فلا يُشترط أن بباشر تعليمها بنفسه؛ 
بل يجوز أن يُنيب عنه من يُعلمها؛ لكن بشرط أن يكون هذا الغير ممن يحل له أن 
يخلو بها إذا كان هناك حلوة أو تُكشف له إذا كان هناك انكشاف. 

فإذا قال مثلًا: صداقك أن أعلمك سورة كذا وكذا. ثم قال لأخته: علميها. 
فيصح ذلك؛ لكن إذا كان يختلف الأمر بينهما؛ كما لو كان هو متمكن من هذا 
الفن وأحته ليست كذلك فلا يجوز؛ لأتما إنما وافقت لقصد صحيح. 
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قال: (وكذا لو أصدقها تعليمَ صنعة) لأن هذا يجوز أحذ الأحرة عليه (أو كتابة 
أو خياطة ثوبما) فهو صنعة معلومة (أو رد قَنّها مِن مَحَلّ معبّنِ) بأن قال: أرد 
عبدك من المكان الفلان فهذا صداقك؛ (لأنما منفعة يجوز أخذ العوض عليهاء 
فهي مال) وقوله: (من محل معين) احتارًا من غير المعين؛ لأنه يكون مجهولا 
ويُشترط في الصداق أن يكون معلومًا. 

قال: (وإِنْ أصدقها طَّلاقَ ضَرَّتَا 4 يصح فلو قال: صداقك أن أطلق زوحتي 
الأولل. فإنه لا يصح (لحديث: «لا يجلٌ لرل أن تكح امرَأةَ بلاق 
اخ ا يدل العاف طاق الو دزن رط اا فال 
لله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى ال وَالتفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإ 
وَالْعدْوَانِ؛[المائدة: ؟]» والمراد من قول المؤلف: (لم يصح) يعني: لم يصح الصداق» 
وحينئذٍ فيجب مهر المثل» ولمذا قال: (وها مَهْرٌ مثلها؛ لفساد التسمية) وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قيل إن النكاح يبطل في هذه الصورة فإنه ليس 
مسا تان اسن اهيدا لضو وول IESE TO N‏ مودق E‏ 
خنزيرًا أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يمكن أن يكون له نظير؛ فالخمر بدله الخل والخنزير 
يخعل بدله البقر؛ لكن طلاق الضرة لا يكن تقويم. ولمذا قال: لو قيل إن النكاح 
يبطل لم يكن بعيدًا. لكن المذهب أنه يجب مهر المثل؛ لأن هذه التسمية فاسدة 
تعره ا 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة عامة في باب الصداق فقال: (ومتى بطل 
الْمُسَمّى لكونه مجهولًا؛ كعبد, أو ثوب) والشوب في كلام الفقهاء هو القطعة من 
القماش» وأما الشوب هذا نلبسه الآن فيُسمى قميصًا عندهم» (أو خمرء أو نحوه) 
ككلبء لا حمار؛ فإن الحمار يماع ويشترى» لأن الحمار فيه منفعة مباحة. 


)١779‏ أخحرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (75511): /١١(‏ ۲۲۷)» والطبراني في المعجم الكبير» حديث 
رقم (۱۳۸)» (5١/5ه).‏ 


۳۷۱ 


أما نحو مغصوب أو مسروق وما أشبه ذلك فلا يصح» لكن في مسألة المغصوب 
والمسروق يجب بدله؛ لأا رضيت بعينه؛ فلو أصدقها ألف ريال مغصوبة فيضمن 
الغصب ويجب لما الألف. 

قال بعض العلماء: إذا أصدقها خمرًا وحب نظيره من المباح» ولا يُقال: يجب مهر 
المشل؛ لأتما رضيت بالخمر» فلو قال: صداقك هذه الجرة من الخمر. فلها نظير 
الخمر من المباح» وهو الخل» أو يُنظر أصل هذا الخمر ويُعطى أصله فإذا كان أصله 
جم اک من ا انا افيه ذلك طت 
شعي وهكذاء قالوا: فينظر إلى نظيره وتعطى النظير لأا رضيت به ولا يكن أن 
تلزمه بمهر المثل مع أنما رضيت بدونه» فلو كان مهر المشل عشرة آلاف وأمهرها جرة 
خر بألف ريالء فلا يُلزم بعشرة آلاف مع أن الزوحة قد رضيت بالألف. 

وكذلك لو أصدقها خنزيرًا قالوا: يحب نظيره من المباح» وهو أقرب الحيوانات 
شبهًا بالخنزير؛ كالعجل الصغير. 

فالحاصل أنه إذا أمهرها محرمًا فلها نظيره وممائله من المباح» وهذا هو الصحيح قي 
هذه المسألة. 

قال: (وجب مَهْرُ المثل بالعقد) فهذه قاعدة في الصداق؛ أنه متى بطل المسمى 
فلها مهر المثل» وبطلان المسمى إما أن يكون لجهالته, وإما لأنه لا قيمة له شرعًا. 
ا ل ل RO O‏ ا ا ل ICA‏ 
قال: أصدقتك حمرًا أو خنزيرًا. فالواحب هنا مهر لمثل؛ (لأن المرأة لا له إلا 
يبدل ول يُسلَّمْ) أي: لم يُسلّم الزوج البدل (وتعدّر رذ العوضء فوجب بدلّه) فإذا 
قال: أصدقتك عبدًا. فهذا مجهول فيجب مهر المثل. أما لو قال: أصدقتك عبدًا 
من عبيدي. وله أعبد متساوون؛ فيصح؛ فالجهالة اليسيرة في المهر غير معتبرة؛ لأن 
النكاح ليس عقد معاوضة محض؛ ولمذا قال: (ولا يضر جه يسير) يعني: تُغتفر 
الجهالة اليسيرة» والعلة في ذلك كما تقدم أن النكاح ليس معاوضة محضة كالبيع» بل 


هو عقدٌ فيه معاوضة وفيه معاشرة. 


فون 


قال: (فلو أصدقها عبدًا من عبيده) فالعبيد هنا معلومون؛ فجنسهم معلوم؛ 
لكن الجهل هنا في التعيين» فلو قال لما: أصدقك واحدًا من عبيدي. وله عشرة 
أعبد» فالعبيد معلومون لكن الجهل في التعين» (أو فرسًا مسن خيله) فالخيل هنا 
معلومون من حيث العموم» لكن الجهل وقع في عدم التعين؛ فليست الجهالة هنا 
جهالة مطلقة وإنما هو إهام» (ونحوه) كنوب من أثوابه؛ (فلها أحذهم بِقْرْعَةٍ) 
والمراد: إذا كان هناك تقارب أو تساوي» وأما إذا كان هناك تفاوت كبير فلا يصح؛ 
فلو كان عنده عبيد واحد منهم مهندس» والثاني حاهل وآحر يعرف كتابًا فقطء 
وثاني عنده صنعة؛ أي يكون هناك تفاوت كبير فلا يصح للجهالة. أما إذاكان 
هناك تقارب أو تساوي فإنه يصح وتُغتفر الجهالة اليسيرة. 

وكذلك لو كان من خيله عربية وعنده أعجمية فبعضها تمنه مائة وخمسون ألما 
وبعضها ثمنه عشرة آلاف؛ فلا يصح؛ لأن الجهالة كبيرة؛ أما إذا كان التفاوت يسير 
مثل الثمانية آلاف والسبعة آلاف فإنه في هذه الحالة يصح. 

قال: (وقنطارًا من نحو زيتء أو قفيرًا من نحو بُرّ؛ٍ ها الوسَطُ) كأن قال: مهرك قنطار من 
زيت. أو قال: قفيز من بر. فلها وسطء فليس لما أحود أنواع البر ولا أردأ أنواع البر» وإِنما للا 
الوسط؛ لأن إعطاءها الأحود فيه إححاف بالزوج» وإعطاءها الأردأ فيه إححاف بالزوحة» 
فالوسط هو العدل. 


VY 


أحكام الصداق 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإن أصدقها ألما إن كان أبوها حيّاء وألمَينٍ إن كان مَيَاءِ وجب مَهِرُ المثل)؛ 
لفساد التسمية؛ للجهالة إذاكانت حالة الأب غير معلومة؛ ولأنه ليس لما في موت 
أبيها غرض صحيح. (و) إن تزرّحها (على: إن كانت لي زَوجَةٌ بألقَينِ أو ۾ تكن 
لي زوحة (بألفي؛ يصح النكاح (ِبالْمُسَمّى)؛ لأن خُلُوٌ المرأة من ضَّرَّة يمن أكير 
أغراضها المقصودة لماء وكذا إن تزرّحها على ألفينٍ إن أخرّحها من بلدها أو دارهاء 
وألفٍ إن لم يُخْرخها. 

(وإذا أجل الصّداق أو بَعْضَّه)؛ كنصفه أو ثلفه؛ وصَح) اجا (فإن عبن 
أجل نيط به» (وإلا) يعيّنا أحلا بل أطلقا؛ (فمَجلّه الفْوْقَةُ) البائنة موت أو غيره؛ 
غيل بالحيف الماد 

(وإن أضدَقها مالا مَعْصُوبَا) يعلمانِه كذلك (أو) أصدتها (خِنْزِيرًا وتحوه)؛ 
كخمر؛ صح النكاح؛ كما لو لم َج لما مهرّاء و(وجب) لما رمه المثل)؛ لما 
تقدّم» وإن تزوحها على عبدٍ فحرّج مغصويًا أو حُرًا؛ فلها قيمُه يوم عقد؛ لأنما 
رضيت به إِذْ ظنته مملوكًا. 

روان وجدَت المهرّ (الْمُبَاحَ مَعِيبا)؛ كعبد به نحو عَرج؛ (خُيرت بَينَ) إمساكه 
مع (أرشه. و) بين رده وأخذ (قِيمَعه) إن كان متقومًاء وإلا فمثله. وإن أصدقها 
وبا وعيّن ذَرْعَهء فبان أُقََ؛ خيْرثْ بينَ أخذه مع قيمة ما نمّص وبين رده وأخدٍ 
قيمة الجميع» ولمتزوّحة على عصير بان خمرًا مث العصير. 

(وإن تَرَوَجها على ألفيٍ لماء وألفٍ لأبيها)» أو على أن الكل للأب؛ رصحت 
التَسْهِيّةٌ)؛ لأن للوالد الأحدّ من مال ولده؛ لما تقدّم» ويملكه الأب بالقبض مع 
النبة» (فلو طلّّق) الزوج قل الدُحُولٍ وعد الَسبْضٍ)» أي: ققبض الزوجة الألفّ 
وأبيها الألفَ؛ (رجع) عليها (بالألفي)» دون أبيهاء وكذا إذا شرّط الكل له» وقبّضه 
بالنية» ثم طلّق قبل الدحول؛ رجّع عليها بقدر نصفه؛ (ولا شَيءَ على الأب هما)» 


VE 


أي: للمطيّق والمطلّقة؛ لأنا قَدَرْنا أن الجحميع صار لماء تم أحذه الأب منهاء فتصير 
كأنها قبَضئه ثم أحذه منها. (ولو شرّط ذلك))» أي: الصداق أو بعضّه (لقير 
الأب)؛ كالجد والأخ؛ فا ال لحان آي اة او تبي 
والشرط باطلٌ. 

ک4 الشرح ح۵ 
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قال المؤلف: (وإِنْ أصدقها ألما إن كان أبوها حيّاء وألمَينِ إن كان مَيْنَاء وجب 
مَهِرُ الْمِثل؛ لفساد التسمية؛ للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة) مثاله: أن 
يقول للمرأة: إن كان أبوك حيّّا فمهرك ألف وإن كان ميئًا فمهرك ألفان. ففي هذه 
الحال يحب مهر المثل؛ لكن بشرط أن تكون حالة الأب غير معلوم؛ يعني: لا يُعلم 
أهو حي أم ميت؟ فإن كانت حاله معلومة فإنه يصح» ويكون قوله: ألف إن كان 
حيًا وألفين إن كان ميئًا. على سبيل بيان الواقع؛ أما لو لم يُعلم حاله فهو كمالو 
قال البائع للمشتري: بعك هذا السلعة بعشرة حالة أو بخمسة عشر مؤحلة. فهنا 
العقد سوف يتم على أحد الثمنين؛ فلا يصح المهر في النكاح؛ للجهالة» لأن حالة 
الأب غير معلومة. 

قال: (ولأنه ليس لما في موت أبيها غرض صحيح) ويُّفهم من هذا التعليل أتما 
إذاكان ها في موت أبيها غرض صحيح فإنه يصح؛ ولمهذا كان القول الثاني في 
المسألة صحة هذه التسمية؛ فيصح أن يقول: ألف إن كان أبوها حيّا وألفين إن 
كان أبوها ميئًا. وعللوا ذلك بأن لها في ذلك غرضٌ صحيح» والغرض الصحيح أنه 
لو حصل له نقصٌّ من حهة النفقة أو لم يكفيها المهر فإن أباها يكفيها ما نقص؛ 
بخلاف ما إذا كان ميئًا فإنه لم يُكمله ولذلك احتاج إلى زيادة المهر إن كان الأب 
ميئًا. فالقول الراحح في هذه المسألة أنه يصح إذا كان لها غرضٌ صحيح. 

قال: (وإن تزوّجها على: إن كانت لي رَوَجَةٌ بِأَلقَينِ أو لم تكن لي زوجة بألفي؛ 
يَصِحٌ النكاح بِالْمُسَمّى) فلو قال لما ذلك وكانت المرأة تعلم أن له زوحة أو ليس له 
زوحة فما يقوله هو لبيان الواقع كما سبق» ولكن إن لم تكن عالمة فيصح كذلك؛ 
(لأن خُلُوٌ المرأة من ضَرّةِ من أكبر أغراضها المقصودة لها) فيكون لما غرض صحيح 


Vo 


في ذلك» وهو أنه إذا كان لما ضرة فإن قلبها ينجبر لما حصل لما من زيادة المهرء 
بأن قال: إن لم يكن لي زوحة فألف كالناس» وإن كان لي زوحة فالمهر ألفان. 
فالألف تحبر مصيبتها وما يحصل لما من سوء الحال مع هذه الضرة. 

قال: (وكذا إن تزوّجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارهاء وألف إن لم 
يُخرجها) فإنه يصح؛ مع أن هذا في الحقيقة أعظم جهالة ما لو أصدقها ألما إن 
كان أبوها حيًا وألفين إن كان ميئًاء ومع هذا قالوا بأنه يصح؛ لأن لما غرضًا 

فالحاصل أن المرأة إذا كان لها غرض صحيح في قوله: ألف إن كان كذا وألفين 
إن كان كذا. فإن هذا يصح؛ فالمدار على الغرض الصحيح. 

قال: (وإذا أجل الصّداق أو بَعْصّه؛ كنصفه أو ثلفه؛ صح التأجيل) يعني: 
يصح تأحيل الصداق. 

وعلم من قوله رحمه الله: (صح) أن تأحيل الصداق جائزء إذ يلزم من الصحة 
الجواز» والدليل أن الأصل الجواز. 

والمراد بتأحيل الصداق فيما إذا تزوج امرأة وهو فقير على مهر كذا فمتى ما يسر 
الله عليه أداه. كرحل تقدم لخطبة امرأة فقال: مهرك عشرة آلف لكن الآن أنا فقير 
مُعدم فمتى ما تيسر دفعته أقساطًا أو دفعة واحدة. فالمذهب أنه جائز صحيح. 

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة تأجيل الصداق. فقال: لو قيل 
بكراهة تأحيل الصداق لكان له وحه. واستدل على ذلك بأمور؛ منها: 

أول: قول الله تبارك وتعالى: طوَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ لا جدود نِكَاحًا حَقٌّ يُغْنِيَهُمْ 
الله من فَضْلِهِ[النور:*"]؛ فأمر الله من لا يحدون مالا يتزوحون به أن يستعفوا 

ثانيًا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرشد الرحل في قصة الواهبة نفسها إلى 
التأحيل بل قال: هل عندك شيء؟ فذهب الرحل وقال: لم أحد إلا خاتًا من 
حديد» م قال صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بمامعك من القرآن»”' "ب فلو 


)١9(‏ سبق تخريجه. 
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كان تأحيل الصداق جائرًا بلا كراهة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرحل إلى 
ذلك. 

ثالمًا: قوله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» والباءة تقدم أتما القدرة المالية والقدرة البدنية» «ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» ‏ ؛ ولم يقل صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطيع بماله وببدنه فعليه 
الصوم ومن استطاع بماله فليتزوج مؤجلا". 

وإذا كان التأحيل عند الشيخ رحمه الله يُكره فالاقتراض -لاسيما لمن لا وفاء 
عنده- من باب أولى؛ لأن هذا أول ما يدحل في قوله: «وَلْيسْتَعْفِفٍ الذي 9 
يَدُونَ نِكاحًا [النور: «7]» والمذهب الجحواز. 

قال: رفا عَيّن) الزوج (أججلا) بأن قال الزوج: مهرك عشرة آلاف مؤحلة إلى 
سنة. فهنا قد عين أجل (أنبيط به) الحكم وتقيد به (وإلا يعيّنا أجلًا) أي: وإن لم 
نال جن اا ربل أطلقا) كأن قال: تزوحتك على عشرة آلاف مؤحلة. ولم 
يقل بعد سنة أو بعد شهر؛ رفمَجله) يعني: زمن الحلول (الفرة البائنة بموت أو 
غيره؛ عملا بالعرف والعادة) وهنا اغتفروا حهالة الزمن» وقي البيع لو قال رحل: 
اشتريت منك هذه السلعة بعشرة آلاف مؤحلة. ولم يذكرا أحلًا فالبيع لا يصح بل 
هو فاسد؛ للجهالة. ولكنهم صححوا جهالة الأحل هنا لأنه ليس المقصود بعقد 
النكاح المعاوضة المحضة» بل عقد النكاح عقد فيه معاوضة وفيه استمتاع. 

ولو تزوحها على صدقٍ ولم يُذكرء يعني هي مفوضة» ثم مات عنها قبل 
الدحول؛ فلها مهر المثل. 

واعلم أن أسباب الفرقة ثلاثة: طلاق» وموت» وفسخ؛ فهذه هي الأمور التي 
تكون بها الفرق» ولا يوحد فرقة إلا في هذه الأمور الثلاثة» وأعظمها الموت؛ 
وأوسعها الفسوخ؛ لأن الفسخ قد يكون لفوات شرط أو وحود عيب أو لخلع. ثم 
يليه الطلاق؛ فالموت لا يكون باختيارٍ من الزوج أو الزوحة ؟ والطلاق باختيار؛ لأن 
الطلاق بيد الزوج» والفسخ قد يكون باحتيار أو لا؛ فيكون باختيار من له حق 


)١4(‏ سبق تخريجه. 
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الفسخ من الزوحة أو الزوج كما لو تزوج امرأةٌ ووحد بما عيبا فله حق الفسخ» وهي 
لما حق الفسخ لو كان معيبًا بأحد العيوب السابقة. 

وذكر ابن القيم رحمه الله أن النكاح له عشرون فرقة» لكن مراده بذلك أسباب 
الفرقة التفصيلية» وإلا فإنها لا تخرج عن هذه الثلاثة؛ فالفرقة بالفسخ للعسرة بالنفقة 
ترحع إلى الفسخ» وفرقة العنين فسخ» وهكذا يُقال في الإيلاء والخلع وفرقة اللعان» 
وفرقة العتق تحت العبد» وفرق الغرور» وفرق العيوب» وفرق الرضاع» وفرق وطء 
الشبهة حيث يحرم وطء الزوحة» فكل هذه فسوخ» وفرقة إسلام أحد الزوحين» 
وفرقة ارتداد أحدهماء وفرقة إسلام الزوج وعنده أحتان أو أكثر» وهكذا. 

قال: (وإِنْ أَدَقَها مالا مَغْصُوبًا يعلمانه كذلك, أو أصدقها خنزيرًا ووه؛ 
كخمر؛ صح النكاح؛ كما لو م يُسَمَلما مهرّء ووجب ها مَهِرُ الْمِذل؛ لما تقدّم) 
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ها مهر المثل» وإن كانا يجهلانه فلها مثله إن کان مثليًا وقيمته إن كان متقومًا. 

مثال ذلك: أصدقها شاه مغصوبة وهما يعلمان أتما مغصوبة» فالنكاح صحيح 
وبحب مهر المنل؛ لأن هذه التسمية فاسدة» والقاعدة أنه متى بطل المسمى فإنه 
يجب مهر المثل. 

فإن كانا يجهلان ذلكء فالواحب مثله إذا كان مثليّاء وقيمته إن كان متقوماء 
والمثلي هو كل مكيل موزون لا صناعة به مباحة يصح السلم فيه. 

ويتصور أن يجهل الزوج أن هذا مغصوب بأن يكون عنده شياه؛ فيغصب 
شخص آخر شاة ويضعها من جملة مال الزوج؛ فلما أراد أن يُصدق هذه المرأة أحذ 
هذه الشاة ظتًا منه أا هي التي يملكها. 

واعلم أن الحرم إما أن يكون محرمًا لكسبه؛ مثل المغصوب والمسروق. 

أو حرمًا لعينه؛ كالخنزير والكلب. 

أو محرمًا لوصفه؛ بأن يكون أصله مباحًا لكنه اتصف بصفة حعلته محرمًا؛ مغل 
الخمر الذي تخلل من عنب» فأصله» وهو العنب» مباح ولكن التحريم هنا لوصفه. 
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أو يكون محرمًا لكون الثمن الذي تقل منه محرم أي: لكونه مغصوبًا أو مسروقا؛ 
كنا کو ٠‏ سينا شنا لذ وای زه واا القع هنا ف لون 
الثمن الذي تقلت منه محرم. 

فإن أصدقها محرمًا ففيه تفصيل؛ فإن كانا يعلمان فالواجحب مهر المثلء وإن كانا 
يجهلان ذلك فلها مثله إن كان مثليّاء وقيمته إن كان متقومًا. 

وقال بعض العلماء في المحرم: إن كان المهر محرمًا لوصفه فإننا ثلغي الوصف 
وبقي الأصل» سواء كانا يعلمان أو يجهلان. فلو أصدقها خمرًا فيصح؛ سواءً علم 
أو جهلء فنلغي الوصف الذي هو التخمر وتُبقي الأصل وهو كونه عنبّاء فلها مثله 
فس شیا وقالوا: لا يمكن أن نوحب مهر المثل مع أتما رضيت بهذا القدر؛ 
كإنسان أصدق امرأة حرة خمر تساوي مائة ريال» فلا يصح أن يكون لما مهر المثل 
كعشرة آلاف مثلًا؛ مع أا رضيت بما يساوي مائة ريال. 

وعكن أن يُتصور ذلك في الحرم لذاته؛ كرحل أمهر امرأة خنزيرًاء وهي تظنه شاة» 
فقبلت على أنه شاة» ففي مثل هذه الصورة يحب ما يُشابحه خحلقة وهو الشاة» أو 
ما رضيت به بحسب ظنها. 

فالحاصل أن المذهب أنه إذا أصدقها شيئًا محرمًا؛ فإن كان محرمًا وهما يعلمان 
فالواحب مهر المثلء» وإن كانا يجهلان فالواحب القيمة إن كان متقومًا أو المشل إن 
كان مثليًا. والقول الثاني في الحرم لوصفه أنه يُلغى الوصف ويبقى الأصل. 

قال: (وإن تزوجها على عبد فخرّج مغصوبًا أو ححرَّاءِ فلها قيمثه بوم عقدٍ) 
وهذه تشهد لمسألة الخنزير» وأننا نعتبر ظنهاء وصورة المسألة أنه تزوجها على عبد 
فقال: صداقك هذا العبد. ثم تبين أنه مغصوبء أو تبين أنه حر» فلها قيمته يوم 
العقد» (لأنما رضيت به إِذْ ظنتّه مملوكا) أي: رضيت أن يكون هذا العبد مهر لها. 

فإن كانت تعلم أنه مغصوب أو أنه حر فلها مهر المثل. 

قال: (وإن وجَدَتٍ المهرّ الْمُبَاحَ مَعِينَاء كعبد به نحو عَرَج) أي: مثل أن 
يصدقها عبدًا فوحدته أعرج» والعرج عبت لان الب كل نا يُنقص قيمة المبيع؛ 


(خيرت بَيِنَ إمساكه مع أرشه. وبين رذّه وأخذٍ قيمجه إن كان متقومًاء وإلا فمتله) 
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وتُعتبر القيمة وقت العقد لأنه إنما دحل في ملكها وقت العقد؛ لا وقت علمها 
بالعرج. 

فيّقال: هذا العبد لو كان سليمًا يساوي مثلا عشرة آلاف» ويساوي وهو معيب 
ثمانية مثلًا؛ فأرش العرج ألفان؛ فإن شاءت أحذت الألفين» وإن شاءت ردته 
وأحذت قيمة العبد السليم» وهو عشرة آلاف» وستختار المرأة الأفضل لما؛ فإن 
زادت قيمة العبيد عن وقت العقد» كما لو عقدت في محرم وسلمها العبد في 
مات والفبحد قفد زادتث قمته فار يساوي عتتحرين:» فس ضفار الأرشن؟ لأنة 
سيأتيها بأربعة آلاف بدل ألفين» وإن نقصت قيمة العبيد فصار العبد يساوي ألف 
ريال؛ فسوف تختار القيمة. 

قال: (وإن أصدقها ثوبًا) أي: قطعة من القماش (وعيّن ذَرْعَهء فبان أقَلَ) مثل 
أن يقول: أضصدقتق هذا التوي عشرة أمثار من هذا القماشن. فلا قبضهه سين آنه 
سبعة أمتار (خُيْرتْ بين أخذه مع قيمة ما نقص) فإن كان كل متر بعشرة ريالات 
فالجميع بمائة ريال» وتبين أنه سبعة أمتار؛ فلها ثلاثون (وبينَ رذه وأخذ قيمة 
الجميع) . وهو المائة في المشال» فإن كانت قيمة الشوب قد ارتفعت عن وقت العقد 
فصار المتر يساوي عشرين فسوف تختار القيمة» وإن كانت أقل فسوف تختار 
الارش. 

قال: (ولتزؤجة على عصير بان خمرًا من العصير) وهذا مقيد بما إذا كانا 
يجهلان» أما إذا تزوجها على خر يعلم أنه خر فالواجب مهر المثل. 

قال: (وإِنْ تَرَوّجها على ألفيٍ لماء وألفيٍ لأبيها)؛ فالنكاح صحيح» ويكون ما 
قُدر لهالماء وما لأبيها فلأبيهاء سواء كان ذلك قبل الدحول أو بعده. (أو على أن 
الكل للأب) بأن قال: تروحتك على ألفيٍ لأبيك. (صِحتٍ المي فإن قيل: 
المذهب أنه إذا تزوحها بشرط ألا مهر فالشرط فاسد والنكاح صحيح» وهي لم 
تأحذ مهرًا في مسألة أن الكل للأب. 

قلنا: المهر هنا مُسمى فقد تزوحها على ألف. ولكن أحذه الأب (لأن للوالد 
الأخدّ من مال ولده؛ لما تقدّم), وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت ومال 


YA. 


لأييك» '؛ فكأنما قبضته ثم أعطته الأب» يعني: كأن هذا الملك معلق. فكأنما 
قالت: إذا أمهرتني فمهري لأبي. فهذا يصح» وهناك فرق بين أن تقول: إذا أمهرتني 
فمهري ل وبين أن يتزوحها على أنه لا مهر ها. 

قال: (ويملكه الأب بالقبض مع النية) فالتملك لابد فيه من نية» وهذا الأب 
إذا آراة أن لك سن مال انمه فلاثد أن ,ينوي لمك أو ثم يتملك قن :شروط 
التملك أن ينويه» وألا يكون هذا الشيء الذي أراد تملكه قد تعلقت به حاحة 


الابن» وألا يأحذه منه ليعطيه ابنه الآخر؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد حار بين 


أبنائه» والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»” . 

إذا شرط المهر لغير الأب ففيه تفصيل؛ فإن كان قبل القبض فالكل للمرأة» وإن 
كان بعد القبض فهو لمن شرط له؛ لأن المرأة تملك صداقها بالقبض» فهم يُفرقون 
بين الأب وبين غيره. وسبب التفريق هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت 
ومالك لأبيك»”"' '"؛ فالأب له التملك من مال البنت بخلاف غيره. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه إن تزوحها على ألفيٍ لما وألف لأبيها أو غيره 
فإن كان ذلك قبل القبض فإن الكل للمرأة؛ وإن كان بعده فهو لمن شرط له سواء 
كان الأب أو غيره» فالحكم بالنسبة للأب وغيره واحد. وهذا هو القول الصحيح 
في هذه المسألة» فلا فرق بين الأب وغيره» وقد دل حديث رواه أهل السنن من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
المعنى» ومن حيث التعليل فإننا لو قلنا بأن الأب يملكه لكان في هذا تعريضًا لفقد 
الأمانة؛ لأن الأب حيقذٍ سوف ينظر إلى من يشرط له فيزوحه والذي لا يشرط له 
يترك تزوحيه ولو كان كفئًاء كما قلنا في مسألة نكاح الشغار. 


)١75(‏ سبق تخريجه. 

)١57(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الإشهاد على الهبة» حديث رقم 
»)٠١۸ /۳( »)۲۶۸۷(‏ ومسلم في كتاب: الحبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» حديث رقم 
OYE I) <O)‏ 

(۱۹۷) سبق تخريجه. 
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وأما قولهم: إن الأب له أن يتملك من مال ابنه ما شاء. فنقول: هذا صحيح» 
لكنه يتملكه بعد القبضء والمرأة لم تقبض المهر بعد» فلا يجوز أن يتملك شيئًا لم 
تقبضه» وأيضًا فإنما إذا قبضته فهو عُرضة للسقوط كلا أو بعضّاء كما لو وجد يها 
عيب؛ فإن له الفسخ وليس لما شيء من المهر. 

قال: (فلو طلّق الزوج قَبْلَ الدُّحُولٍ وبعد القَبْضٍ» أي: قبضٍ الزوجة الألفَ 
وأبيها الألفَ؛ رجع عليها بالألفي, دون أبيها) من المعلوم أن الزوج إذا طلق زوجته 
قبل الدخول فإن المهر يتنصفء يعني: يرحع بنصف المهرء وصورة المسألة أنه تزوج 
امرأة على أن للها ألما ولأبيها ألف» وقبل الدعول طلقها؛ فإنه يرحع بألف واحدة؛ 
هي نصف لمهر؛ فإنه يرحع بالألف عليها دون أبيهاء قالوا: لأن الأب هنا تملك 
هذا المال من جهة المرأة لا من جهة الزوج» وحينئدٍ فلا حق للزوج على الأب وإنغا 
حق الزوج على المرأة» فيرحع عليها بالألف. 

ولو تزوج هذه المرأة على أربعة آلاف» ثلاثة آلاف لأبيها وألف ا لماء وطلق قبل 
الدحول؛ فيرحع بألفين» فتعطيه الألف التي أمهرها إياها وألقًا أخرى من عندها. 

قال: (وكذا إذا شرّط الكل له. وقبّضه بالنية» ثم طلّق قبل الدخول؛ رع 
عليها بقدر نصفه ولا شَيءَ على الأب هماء أي: للمطيّق والمطلّقة؛ لأنا قدَرْنا 
أن الجميع صار هاء ثم أحَذه الأب منهاء فتصير كأنما قبضتّه ثم أَحَذه منها). 

يعني: تزوج امرأة على أربعة آلاف على أن الكل للأب؛ فيصح؛ ثم طلق قبل 
الدحول؛ فإنه يرحع على المرأة بنصف المهر ألفين مع أا لم تقبض شيًاء والعلة في 
أنه لا يرحع على الأب ما تقدم من أن الأب ل يملكه من جهة الزوج» وإنما ملكه 
من جهة البنت. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الزوج إذا طلق قبل الدعول فإنه يرحع عليهما 
بالقسطء فإن كان نصف المهر للمرأة ونصفه للأب رحع على كل واحد بالنصف» 
وإن كان ثلاثة أرباعه ب وربعه للبنت» يبجع على البنت بنصف الربع وعلى 


الأب بنصف الثلاثة الأرباع. 
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وهذا القول أصح بناء على المذهب» وإلا فالقول الراحح ما تقدم من أن ماكان 
قبل القبض فهو للمرأة» لكن على القول بأنه تصح التسمية وتكون لما سميت له 
فإننا نقول: العدل والحق أن يرحع على كل واحد بقسطه. 

قال: (ولو شرّط ذلك» أي: الصداق أو بعضّه لير الأب؛ كالجد والأخ؛ 
فكل الْمُسَمّى هاء أي: للزوجة؛ لأنه عِوَضُ بُضْعِهاء والشرط باطل) وهذا فيما 
إذا كان قبل العقد؛ أما ما كان بعد العقد فعلى المذهب وعلى الراحح أيضًا أنه لمن 
اشترط له. 


YAY 


تزويج البنت بدون مهر المثل والصغير بأكثر منه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومن زوج بنقه ولو ثيّبًا بِدُونٍ مَهرٍ مثلها؛ صَّح) ولو گرهت؛ لأنه ليس 
المقصود يِن النكاح العوضء ولا يَلْرَمُ أحدًا تَيِمّةُ الْمَهْرٍ. (وإن رَوجها به)» أي: 
بدون مهر مثلها (وَلِيٌ عيره)» أي: غير الأب (ياذنما؛ صّعٌ) مع رشدها؛ لأن الحقّ 
لما وقد أسقمطته» (وإن م تَأدَنْ) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب؛ إ(فملها 
مَهْرُ الْمثل)» على الزوج؛ لفساد التسمية بعدم الإذن فيها. 

(وإن زج ابته الصّغِيرَ هر الْمِثلٍ أو أككَرَ؛ صَّح لازمًا؛ لأن المرأة ۾ تَرْضّ 
بدونه» وقد تكون مصلحةٌ الابن في بذل الزيادة» ويكون الصداق رفي ذِمَة الرَؤج) 
إذا لم عبن في العقد» (وإن كان) الزوخ (مُغسرا؛ لم يَضْمّنه الأب؛ لأن الأب 
نائ عنه في التزويج» والنائث لا يَْرّمه ما لم يَلْمَرِمُهِ كالوكيل» فإِنْ ضّمنه؛ غرمه. 

ولأب قبضُ صداقٍ محجور عليهاء لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذتنما. وإ تزوّج عبد 
بإذن سيّده؛ صح» وتعلّق صداق ونفقةٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بلِمَّةِ سيّده؛ وبلا إذنه؛ لا 
يصح» فإك وَطى؛ تعلق مهرٌ المثل برقبته. 


سے تلظ بسب 


قال المؤلف: (ومَنْ زوّج بنقه ولو سّا) والثيب على المذهب هي: من زالت 
بكارتما مُطلقًا سواءٌ زالت بنكاح أو سفاح ولو كرمًا (بِدُونٍ مَهر مثلها؛ صّحّ ولو 
گرهت؛ لأنه ليس المقصود من النكاح العوض» ولا يَلْرّمُ أحدًا َة الْمَهْرِ) 
يعني: لا يُلزم أحد أن يُتمم المهرء فلو أن عنده بننًا ثيبًا مهر مثلها عشرة آلاف 
فزوحها بخمسة فيصح؛ لأنه ليس المقصود من النكاح الدراهم وإنما المقصود به 
الازدواج والعشرة وما يحصل به الولد» ولا يلزم الزوج ولا الولي أن يتمم المهر. 

قال: (وإن رَوّجها به. أي: بدون مهر مثلها وَل عَيره» أي: غير الأب يإذناء 
صّحّ مع رشدها) الرشيدة هي البالغة العاقلة؛ أي: المكلفة؛ والرشد المراد به هنا 
خسن التصرف؛ (لأن الحق لما وقد أسقطته) وعليه فالأب إذا زوج بنته الثيب ولو 
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بدون مهر المثل فإنه يصح رضيت أو لم ترض» وغير الأب من الأولياء إذا زوجها 
بدون مهر مثلها ففيه تفصيل؛ فإن رضيت صح» وإن لم ترض فإن ها مهر المثل. 

مثال ذلك: امرأتان مهر مثلهما عشرة آلاف» فالأولى زوجها أبوها بخمسة» 
والأحرى زوحها أحوها بخمسة. فيصح في الأولى» ولا يُلزم أحد أن يتمم المهر حتى 
لو لم ترض. وفي الثانية إذا لم ترض فإنه يلزم أن يُتمم المهر لما. وإنما فرقوا بين الأب 
وغيره؛ لأن الأب له التملك من مال ابنه محانًا. 

قال: (وإِنْ لم تَأَذَنْ في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب؛ فلها مَهْرُ المثل؛ 
على الزوج) فتتمة المهر تلزم الزوج» مثال ذلك: رجحل تزوج امرأة فقال له وليها: 
زوجتك موليتي بخمسة آلاف. في حين أن مهر مثلها عشرة» ولما دحل بما قالت: لا 
أرضى إلا بعشرة مثل غيري. فالذي يلزمه أن يتمم الخمسة هو الزوج (لفساد 
التسمية بعدم الإذن فيها) أي: لأن هذه التسمية فاسدة» ووحه فسادها أتما لم 
ترض بها. 

وقال بعض العلماء: إن الذي يلزمه التتمة هو الولي» لأنه هو المتسبب» وعلى 
هذا فيضمن الولي ما نقص عن مهر المثل. 

لكن المذهب أصح في هذا؛ لأنه كما حصل من الولي غرور فقد حصل من 
الزوج تفريط؛ لأنه كان على الزوج حينما زوحه بدون مهر المثل أن يسأل عن 
رضاها به؛ فلو قال: زوحتك بخمسة آلاف ومهر مثلها عشرة. فكان عليه أن يسأل 
هل هي راضية بمذه الخمسة أو لا؟ فهذه المسألة تحاذجما أمران: تفريط الزوج وغرور 
الولي» لكن تُضمن الزوج دون الولي؛ لأن الزوج مباشر والولي متسبب» والقاعدة أنه 
«إذا احتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر». 

ولكن بعض العلماء يرى أنه يلزم الولي التتمة كما سبق» وبعضهم يرى أنه لا 
يلزم أحدًا التتمة» قال: لأن الزوج دحل على أن هذا هو المهر» والولي تحسن؛ فلا 
يلزمه. لكن الصحيح هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله من أن تتمة المهر تلزم 
الزوج» وذلك لأن الزوج منه نوع تفريط. 

قال: (وإن زوّج ابته الصّغِيرَ هر المثلٍ أو أككَر؛ صّمّ لازمًا؛ لأن المرأة لم 


TAo 


تَرْضَ بدونه» وقد تكون مصلحةٌ الابن في بذل الزيادة) ولو زوحه بدون مهر المثل 
صح من باب أولى؛ فلو كان عنده ولد فعقد له على امرأة مهر مثلها عشرة فزوحها 
بخمسة» فيصح؛ لأنه إذا صح بالأكثر صح بالأقل من باب أولى. 

قال: (ويكونُ الصداق في ذِمَةٍ الرَّوْجٍ إذا لم بُعبّنْ في العقد. وإن كان الزوخ 
مُعْسِرَاءٍ لم يَضْمَنه الأب؛ لأن الأب نائبٌ عنه في التزويج والنائبُ لا يَلْرَمه مالم 
َلْترِمْه؛ كالوكيل, فين ضّينه؛ غَرِمه) کرحل له ابنٌ له مال؛ فزوحه بأكثر من مهر 
المشل» كأن كان مهر المشل عشرة» فزوحه بعشرين؛ فالعشرة هنا تلزم الزوج» والزيادة 
عن مهر المنل التي هي العشرة الأحرى تكون في ذمة الزوج» الذي هو الصغيرء أيضًا 
كما قال المؤلف» وظاهر كلامه رحمه الله أن الأصل والزيادة تكون في ذمة الزوج 
سواء كانت المصلحة تقتضي ذلك أو لاء وفيه نظر؛ وذلك فيما إذا لم تكن 
المصلحة تقتضي ذلك؛ فتزويج الابن بأكثر من مهر المشل قد تكون فيه مصلحة أو 
ضرورة داعية إليه» وقد لا تكون؛ بأن يمكن أن توحد امرأة تتزوجه بمهر المثل. 

مثال ما اقتضته المصلحة: لو كان هذا الابن ناقصًا في عقله؛ أو عنده نوع من 
السفه؛ فإن الغالب أنه لا يُزوج بمهر المثل» وإنما يُزوج بأكثر من مهر المثل؛ لتكون 
الزيادة عوضًا عما فيه من النقص؛ لأن المرأة سترفض أن تتزوحه بمهر مثلها في حين 
أنما يمكنها أن تتزوج سليم العقل بهذا المهر؛ لذلك يزيدها الولي شيئًا حتى ترضى 
به» فالزيادة هنا لازمة للزوج» وأما إذا لم تكن هناك مصلحة تقتضي ذلك؛ بأن 
تمكن الولي أو الأب أن يزوحه بمهر المثفل فإنه حيكذ يضمن الزائد؛ يعني: يضمن 
على ما زاد على مهر المثل. ووحه ذلك أن الأب أو الولي يتصرف في هذه الحال 
لغيره» ومن تصرف لغيره فإن تصرفه منوطٌ بالمصلحة» وليس من مصلحة الابن أن 
يزؤج بأكثر من مهر المثل ما دام يتأتى تزويجه بمهر المنل؛ لأن من تصرف لغيره فإنه 
يتصرف بالأحظ وليس من الأحظ أن يزيد على مهر المثل من ماله. 

قال: (ولأب) اللام في قوله: (ولأب) للإباحة؛ أي الجواز» وإنما يأتون بمثل هذه 
العبارة دفمًا لمن يقول بالمنع؛ هكذا القاعدة في كلام الفقهاء (قبضّ صداقٍ محجور 
عليها) سواءٌ كان الحجر عليها لحظ نفسها أو لحظ الغرماء؛ لأن الحجر نوعان 
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حجرٌ لحظ الغير وحجرٌ لحظ نفس» فالحجر لحظ الغير مثل الغريم» والحجر لحظ 
النفس كالصغير والسفيه وامجنون. 

قال: (لا رشيدة) هذا يُعين أن المراد هنا السفه»ء لأنه كما يقال: «بضدها تتبيّن 
الأشياء» فقول المؤلف: (ولأب قبض صداق المحجور عليها) المراد به الحجر لسفه؛ 
لقوله بعدها: (لا رشيدة)» وعليه فإذا حجر على المرأة لسفه» فإن الأب يقوم 
مقامها في القبض. 

قال: (ولو بكرًا إلا ياذتما) كرحل عنده ابنة سفيهة سواء كانت بكرا أو ثيبًا؛ 
فزوحها أبوها؛ فله قبض الصداق» أما إذا كانت رشيدة؛ يعني: تحسن التصرف. 
فإنماهي التي تقبض الصداقء ولا يجوز له أن يقبض الصداق إلا بإذتماء وذلك لأن 
المال لما. 

قال: (وإنْ تزوّج عبد بإذن سيّده صح) ل يُرد المؤلف بمذه العبارة هذا الحكم 
وها اراد أن عليه امنا بده فال تعلق داق ونفقة وكسيوة وصسسكة 
ِذِمَةٍ سيّده وبلا إذنه لا يصح» فان وَطِى؛ تعلّق مهرٌ المشل برقبعه) وذلك لأن 
أفعال الغبند إما إن تكون بإذن السيد أو جر إذنه؛ فما كان بنإذن السيدءفإنه تعلق 
بذمة السيد؛ سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأموال أو ما يتعلق بالجنايات؛ فلو 
استدان العبد بإذن سيده فيكون ضمان الدين في ذمة السيد» أي: يتحمله السيد. 
ولو جنى عبدٌ على شخص بإذن السيد بأن قال للعبد: اذهب لفلان واقطع أصبعه. 
فذهب وقطعه. وكان هذا المحني عليه ذميّا مثلًا؛ فلا بمكن القصاص بينه وبين 
الجاني» فتكون الحناية على السيد. 

وأما ما لم يأذن فيه السيد فإنه يتعلق برقبة العبد؛ بمعنى أن السيد يتخير في ذلك 
إما أن يُسلم العبد وإما أن يبيعه ويوق الغرم منه وإما أن يفديه. 

فال ذلك عند جن على شخص جناية توحب الدية؛ والجنايات التي لا 
قصاص فيها وتوحب الدية هي التي لا تنتهي على حد كالقطع دون مفصل؛ 
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يُشترط أن ينتهي إلى مفصلء وقد قال بعض 
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العلماء: إذا كان القطع من دون المفصل؛ يعني: لو قطع إلى نصف الذرع؛ ففي 
هذه الحال يُقتص منه إلى أقرب مفصل وله أرش الزاد. 

فإن قال له السيد: اذهب فاقطع يد فلان دون المفصل؛ فذهب هذا العبد وقطع 
اليد» فتكون الدية على السيد؛ لأنه هو الذي أذن بذلك. 

أ هالو هعيل ا عون د اليه فى الى برقت مع أن اة 
تحير فيه إن شاء سلمه للجناية وإن شاء باعه واستوق من ثمنه وإن شاء ضمنه 
الشيد. وسيغختار الشسيذد الأحظ له فلو كانت الذية عش آلاقت والغييد لا يساوي 
خمسمائة ريال فسيدفعه السيد للمجني عليه» ولو كانت الجناية بألف ريال والعبد 
قيمته عشرون ألمًَا؛ فسيفديه. وهكذا. 
والحاصل أن العبد إذا تزوج بإذن السيد فإن السيد يلزمه الصداق والنفقة والكسوة وما إلى 
ذلك» وإن كان بغير إذنه فإن ذلك يتعلق برقبة العبد. 
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قال المؤلف رحمه الله: 


(وتمْلك الْمَرأةُم جميع (صّداقها بالعَقْدِ)؛ كالبيع» وسقوطٌ نصهه بالطلاق لا 
بتَعُ وحوب جميعه بالعقد» (وها)» أي: للمرأة (نفاء) المهر (الْمُعِ)؛ من كسبء 
وثمرة» وولدء ونحوهاء ولو حصل (قَبْل القَبْضٍ)؛ لأنه نماء ملكهاء (وضِدّه بضذه» 
ضا المعيّ؛ كقفيزٍ من صُبْرةٍ ورطل من رُبْرة؛ بِضِدّ المعيّن في الحكم» فنماؤه له» 
وضمائه عليه» ولا تملك تصقًا فيه قل قبضه؛ كمبيع. (وإن تَلف) المهرٌ المعيّنُ قبل 
قبضه؛ (فمنْ صّماغا)» فيفوت عليها؛ (إلا أن ينها رَوْجُها قَبْضَّه فيضم ه؛ 
لأنه بمنزلة الغاصب إِذَّاء (ولما اصرف فيه)» أي: في المهر المعيّنِ؛لأنه ملكهاء إلا 
أن يحتاج لكيل, أو وز أو عي أو ذَرْع؛ فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه؛ كمبيع 
بذلك» (وعليها رکاته)» آي زكاة المعين إذا حال علييةه لشي من العقد» 00 


ا وهم 


م من تعيين. 

(وإنْ طَلّق) من أقبضها الصداق (قَبْلَ الدخول أو الْحَلْوَة؛ِ فله نضفه» أي 
نصفُ الصداق (ِحُكُما)» أي: قهرَا؛ كالميراث؛ لقوله تعالى: «إوإن طلَقْعْمُوهُنَ من قبل 
أن مرق وقد فرطم كن فيض ة طف ما ب 07" ]| . (ذُونَ غائه), 
أق ماك اهر (المنقصل) قبل الطلاق» فتَحْتَصٌ به؛ لأنه نماء ملكهاء والنماءٌ بعد 
الطلاق لمماء (وفي) النماء (الْمْتّصِلٍ)؛ كسِمَنٍ عبدٍ أمهرها إِيّاه وتعلّمه صنعة إذا 
طلّق قبل الدخول والخلوة؛ (له صف قِيمَجه). أي: قيمة العبد (بِدُونٍ نمائه) 
المتصل؛ لأنه نماء ملكها فلا حقٌّ له فيه» وإن اختارت رشيدةٌ دفْعَ نصفه زائدًا؛ أزمه 
قبوله. وإنْ نقّص بنحو هُزالٍ؛ حير رشيدٌ بيِنَ أذ نصفه بلا أرش وبينَ نصفي قيمقه. 
وإ باعثه» أو وقبثه وأقبضت» أو رهه أو أعتقته؛ تعيّن له نصف القيمة. وأثُهما عفا 
لصاحبه عمًّا وجب له وهو جائز التصرف؛ صح عفؤه» وليس لولئ العفؤٌ عمًّا وب 
مولا ذكيا كان أو أنثى . 1 


۳۸۹ 
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قال المؤلف: (وتملك الْمَرأَةٌ جميع صّداقِها بالعَقدِ) فإذا قال: زوحتك بنتي 
على عشرة آلاف. فإن المرأة تملك العشرة من حين العقد (كالبيع) أي كما لو 
قال: بعتك. فقال: قبلت. فينتقل الثمن إلى البائع والمثمن إلى المشتري. ومثل 
الإحارة فيما لو قال: أجرتك بيتي على عشرة آلاف. فبمجرد العقد يثبت في ذمة 
المستأجر للمؤحر عشرة. 

قال: (وسقوطً نصفه بالطلاق لا مع وجوب جميعه بالعقد) هذا جوابٌ عن 
إيراد» وهو أنه: كيف يقال: إن المرأة تملك الصداق مع أن هذا الصداق عرضة 
للسقوط فيما إذا طلق قبل الدخول؟. 

فيُجحاب عن هذا بأن يُقال: إن الأصل بقاء النكاح» وإنما يُبنى على الأصل. 

وعتناك نوات ان عل هاا وهو أن 0 رق 0 عطست ل 
الدخول فإن المهر يتنصفء وحينئدٍ فملكها لنصف المهر مستقر فلا يمكن أن 
يسقطء لكن النصف الآحر هو الذي يكون عرضة للسقوط؛ فهذا النصف تملكه 
هي ملكا مراعى» يعني: إذا تقرر ما يوحب المه ركاملا دحل في ملكه وإن لم 

قال: (وههاء أي: للمرأة ناك المهر الْمُعَيّنِ من كسب. وثمرة. وولدء ونحوها) 
مثل غلة (ولو حصل قبل القَبَضِ؛ لأنه نماء ملكها). 

اعلم أن المهر إما أن يكون معيناء وإما أن يكون غير معين. فالمعين كما لو قال: 
مهرك هذه العمارة المكونة من عشرة طوابق. فهذا المهر معين» فو عقد عليها في 
الحرم ودحل بماء ثم قبضت الصداق في رمضان؛ فيكون النماء في هذه الستة أشهر 
بين الملك والقبض لما؛ لأننا إذا حكمنا بأتما تملكه حين العقد وهذا النماء يكون 
لمن له للك فيكون النماء ها فعلى هنذا ل و كانت كل شقة توخر بالف ريال 


شهريًاء وفيها عشرة شقق» ولم تقبض العمارة إلا بعد ستة أشهر؛ فلها ستون ألما 
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أما النماء من الكسب فيتصور في العبد؛ فلو أصدقها عبدًا والعبد يكسب فلها 
النماء» وكذا الثمرة؛ فلو أصدقها نخلة فثمرتما تكون للمرأة» وكذا الولد؛ فلو أصدقها 
شاةً ثم ولدت الشاة قبل القبض؛ فالولد لها. 

فلو أصدق امرأةٌ شاه وولدت الشاة» فهي من حين العقد ملك للمرأة» والنماء 
يكون لمن له الملك؛ فإذا طلقها قبل الدحول فإن الشاة تتنصف» فيكون ها نصف 
قيمتهاء ولو أصدقها جارية ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر؛ فتقوّم الجارية 
فلو كانت قيمتها مثلًا ألف ريال فتُعطى المرأة خمسمائة. 

واعلم أن ما يُصدّق للمرأة من المهر إما أن يكون متميرًا أو غير متميز؛ فلو 
أصدقها عشرة آصع من البر وطلقها قبل الدخول فلها خمسة؛ لأن هذا متميزء 
لكن غير المتميز كالسيارة فلا يمكن قسمته فتقوم» فما يمكن قسمته بلا ضرر يُقسم 
وما لا يمكن قسمته يُقَوّم. 

وعلم من قوله: (قبل القبض) أنه إذا حصل بعد القبض فإن النماء يكون لماء 
لأننا إذا قلنا بأن النماء يكون لما ولو قبل القبض فكونه لما بعد القبض من باب 
أولى» وهذا ما يُسمى بمفهوم الأولوية؛ لأن المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة أو 
مفهوم مخالفة» ومفهوم الموافقة قد يكون مفهوم أولوية أو مساواة؛ كقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: «في سائمة الغنم الزكاة»” '؛ فالمفهوم أن غير السائمة ليس فيها 
زكاة؛ فهذا مفهوم مخالفة. 

وقول الله تبارك وتعالى: لفلا تفل فما أف ولا تنهزها)[الإسراء:٠۲]؛‏ 
فضربحما حرام من باب أولى؛ فهذا مفهوم أولوية. 

ولو لم يضرهما ولكن تضطجر بأن قال: أنا لا أحبكما. فهذا نظير قوله: (أف) 
فيكون مفهوم مساواة. 

قال: (وضدّه بِضِدّه أي: ضدٌ المعيّ؛ كقفيز من صُبْرةٍ ورطلٍ من زنرة؛ بِضِدّ 
المعبّن في الحكم. فنماؤه له) يعني: إذا أمهرها شيئًا ولم يُعينه؛ بأن قال: مهرتك 


)١1(‏ سبق تخريجه. 
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عبدًا من عبيدي أو شاه من قطيعي أو بيا من بيوت. ولم يُعين؛ فما يحصل فيه من 
نماء أو غلة يكون له؛ ولهذا قال: ضده بضده. 

قال: (وضمائه عليه) يعني: لو أنه عين لما شيئًا في نفسه لكنه لم يُعينه بالنسبة 
لما؛ بأن قال: أمهرتك عبدًا من عبيدي. ولم يُعين لما لكن بالنسبة له هو معلوم؛ 
فضمانه عليه إن تلف. 

قال: (ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه؛ كمبيع. وإِنْ تلف المهرٌ المعيّنُ قبل 
قبضه؛ فون ضَمانا) فرق المؤلف هنا بين المهر المعين وغير العين من حيث 
الضمان؛ فغير المعين ضمانه على الزوج» والمعين ضمانه على الزوحة (فيفوت 
عليها) وقد سبق في فصل التصرف في المبيع أن المبيع قبل القبض من ضمان البائع» 
وأن المشتري لا يضمنه ولا يدخل في ضمانه إلا إذا قبضه» وكلامه هنا ليس مخالمًا 
لما تقدم في البيع؛ بل مراده أنه إن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضماتها فيما إذا 
تمكنت من قبضه أو بذله لها لكنها امتنعت فحينئدٍ يكون ضمانه على الزوحة» 
وهذا هو المتعين» وحينئدٍ يكون كلامه في البابين متوافقا. ويدل على ذلك قوله: 
(إلا أن يها رَوْجُها قَبْضَه فَيَضّمَّسه؛) فيّفهم منه أنه لو بذله لما لكن هي التي 
امتنعت ففي هذه الحال يكون الضمان عليها. 

وعليه فيُقال: المهر قبل القبض ضمانه على الزوج سواءٌ كان معينًا أو غير معين, 
ويحمل كلامه في المعين هنا نه من ضمانحا على ما إذا بذله الزوج ولكنها امتنعت 

قال: (لأنه بمنزلة الغاصب إذَا) ووحه كونه بمنزلة الغاصب أن المهر بعد التعين 
في يد الزوج أمانة؛ كالوديعة؛ ومعلوم أن المودّع إذا طلبه المودع بالوديعة وامتنع من 
تسليمها فإن حكمه حكم الغاصب؛ لأن يده انتقلت من الأمانة إلى الخيانة؛ 
وحينئذٍ يضمن العين فيما إذا تلفت ويضمن منافع العين؛ لأن الضمان نوعان: 

ضمان للعين فقط» وضمان للعين ومنفعتها. 

فلو استعار رحلٌ من شخص شيئًا وتلف هذا الشيء فإنه يضمن العين فقط 


دون المنافع» »لو غصب شخص من آخحر سيارة ومكثت عنده شهرًا وبعد الشهر 


۳۹۲ 


تالخ فعتحين العنن و ن الق أن الاسر دون 
الانتفاع» والغاصب لا. 

قال: (وها التَصَرّف فيه. أي: في المهر المعيّن؛لأنه ملكها) وظاهر كلام الماتن 
رحمه الله أن لما التصرف فيه سواءٌ كان هذا المهر ممايحتاج إلى حق توفيه أو لاء 
والذي يحتاج إلى حق توفيه هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع أو رؤية سابقة 
أو الثمرة على رءوس النخلء فهذا قبضه نما يحتاج إلى حق توفيه» فظاهر المتن أن 
لها التصرف فيه سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية قبل قبض أو لاء لكن الشارح 
رمه الله قيد ذلك فقال: (إلا أن يحتاج لكيلء أؤْ وزنِء أو عَدْ أو ذَرْع؛ فلا 
يصح تصرفُها فيه قبل قبضه؛ كمبيع بذلك) وكلام الشارح هو الموافق لما تقدم في 
اليم عن أذ هن ا ببيع أو هبة أو مهر أو ما أشبه ذلك 
فإنه ليس له أن يتصرف فيه قبل قبضه. 

وتعليل ذلك أنه لا يجوز لمن اشترى مبيعًا أن يتصرف فيه قبل قبضه» وذلك 
لأمور: 

أولّا: الجهالةء لأن الشيء قبل قبضه يكون بجهولًا؛ فيكون بيعه حينئذٍ غرر» وقد 
نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ٠"‏ 

ثانيًا: لعلا يتوالى فيه ضمانان» ضمان البائع الأول» وضمان البائع الثاني يعني: 
لو ظهر أن مبيع مستحق فهذا المبيع فيه ضمنان: ضمان البائع الأول للبائع الثاني 
وضمان البائع الثاني للمشتري» وتوالي الضمانات من أسباب النزاع. 

ثالمّا: أن الغالب أن المشتري لا يتعجل في بيع العين قبل قبضها إلا وقد ربح» 
وقنل ف ا ن رجه وس عدن رتنع ا ی "ناذا ترا التنائم أن 
الشتق اللاي اشتي: الستالعة عقر مناه فة باع بترن قد عاظل ى الا 
وحينقدٍ يكون قد باع شيئًا غير مقدور على تسليمه. لكن هذه العلة لا تتأتى في 


مسألة المهر؛ لأن المهر لم يُقبض بعوض مالي. 


)١599(‏ سبق تخريجه. 
(۱۷۰) سبق تخريجه. 


4۳ 


والحاصل أن الحكم في المهر كالحكم في البيع من أنه لا يجوز لما التصرف فيه قبل 
قبضه؛ سواءٌ كان مما يحتاج إلى حق توفيه أو لا. 

قال: (وعليها ركاتّه. أي: ركاة المعين إذا حال عليه الحول من العقد/) لأن 
المهر إما أن يكون معيئًا وإما أن يكون مبهمًا؛ فالمعين بأن يقول: مهرك هذه 
العمارة أو هذه الشاة أو هذه السيارة أو هذه الدراهم. و المبهم كأن يقول: مهرك 
شاةٌ من قطيعي» أو عبدٌ من عبيدي» فهذا ليس بمجهول ولكنه مُبهم؛ فمن المعلوم 
أن المهر عبد أو شاة» لكنه يحتاج إلى تعيين. 

فالمعين عليها ركاته؛ ولا يُهال: كيف يكون عليها ركاته ومن شرط وحوب الرّكاة 
استقرار المال والمهر عُرضة للسقوط» وذلك فيما إذا طلق قبل الدعول؟ لأنا نقول: 
إن الأصل بقاء النكاح والطلاق أمرٌ عارض؛ فالمهر بمنزلة المستقر» هذا هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: إن المهر لا يحب على المرأة ركاته حت يستقر كاملًا؛ يعني 
يتقرر» وذلك بموتٍ أو خلوةٍ أو جماع؛ فإذا مات عنها أو حلا بماأو جامعها 
فحينئلٍ يدخل المهر في ملكهاء أما قبل ذلك فهو عرضة للسقوط. 

والقول الثالث قي هذه المسألة التفصيل؛ قالوا: يحب عليها الرّكاة في النصف؛ 
لأتما مالكة للنصف يقيئًا حتى لو طلق قبل الدخول لقول الله تبارك وتعالى: «ِإوَإِنَ 
طَلَنْقْفُومْنَ بن قبل أن قوفن وذ فَرَضْكُمْ هَن فريِضَة قف ما 
فَرَضمُم 4 [البقرة:1710]» لكن المشكوك فيه والذي هو عُرضة للسقوط هو النصف 
الآحر؛ فلو أمهر رحرلٌ زوحته عشرة آلف وعقد عليها فقد دحلت الخمسة في 
ملكها يقيئًا؛ فلا يمكن أن تسقط حتى لو طلقها؛ فهذه الخمسة عليها ركاتما. 

فلو تزوج امرأة وأمهرها عشرة آلاف» ومضت ثلاث سنوات ودحل بما في السنة 
الثالثة فإنما تركي عن خمسة آلاف هذه الثلاث سنوات. 

قال: (وحولٌ الْمُبْهَمم من تعيين) يعني لا من العقدء فلو قال: أمهرتك عبدًا 
من عبيدي» أو شاة من قطيعي» وبعد مضي ستة أشهر جاء إلى وليها وقال: مهرها 
هذه الشاة. فحينفذ يتعين» فيثبت عليها الأحكام السابقة من الركاة وغيرهاء 
وكذلك بالنسبة للعبد. 


۹٤ 


قال: (وإِنْ طَلّق مَن أقبضها الصداق قبل الدخُول أو الْحَْلْوَة؛ فله نضفه 
أي: نصفُ الصداق حُكُماء أي: قهرًا؛ كاليراث) وعُلم من قول المؤلف: (قبل 
ا کک و فزن الوك يكدون فا كاماد رفول 


چ - 
ي 


تعالى: «وَإِنْ طَلَقْْمُوهْنٌَ مِنْ قَبْلٍ أن كَسُومُنَ وَقَدْ فْرَضْكُمْ هَن فرِيضَةً فَيِصْفْ ما 
فَرَضْكُْ)4[البقرة: ۲۳۷]) يعني: لكم أو لمن إلا أن بَعْفُود)» أي الزوحات»ء 
«أؤ يَعْمُوَ الذي بيده عُفَدَهُ التگاح)» الصحيح أنه الزوج» وقيل: إنه الولي» 
والصحيح الأول؛ فإذا عفا الزوج صار المهر كاملا للزوحة» وإذا عفت الزوحة صار 
المهر كاماد للزوج» وإذا لم يعفو أحد فلها النصف وله النصف. 

ونظم الآية: #فبصف ما فَرّضتم) يعني لكم أو لمن نصف ما فرضتم من 
الملهرء سواء قلت لكم فالنصف الباقي يكون الزوحة» أو هن فالنصف الباقي لكم» 
ا اَن يَعْفُونَ4 فالكل لكم» أو يَعْفْوَ الذي بده عُفَدَةُ التكاح» فالكل 
لمن» وهذا من بلاغة القرآن. 

وظاهر الآية أن المراد بالمسيس هو الجماع» لكن الصحابة رضي الله عنهم ألحقوا 
الخلوة بالملسيس» فإن من أرحى ستر فهو كالذي حامع؛ فالخلوة حكمها حكم 
احزام دي المؤاكة احاح ,قباد سك د وااو عامعهيا فيدر كين حو العايعهيا للتكاء 
الصحابة» وإن كان ظاهر الآية يقتضي أن الحكم خاصٌ بالجماع. 

لكن ق المسألة خلاف؛ فقد قال بعض العلماء بأن الخلوة لا ثقرر المهر كاملا 
وأنه لا يُقرر المهر إلا الجماع. 

وقوله: (قهرًا) ينبني عليه مسألة في الركاة» وهي أن نصف الصداق إذا بجع إلى 
الزوج فلو نوى به التجارة لا يكون للتجارة» لأنه دحل في ملكه بغير اختياره؛ 
كاليراث؛ فلو تزوج امرأة وأمهرها عشرة ألاف» وطلقها قبل الدخول» فرحع له 
نصف المهر» فرحوع نصف لمهر له إنما هو قهرًا عليه» ولا يُقال: بل هو باختيار 
ل ل ل ا ا لت ا لاك 
تزوحها أصلا؛ فرحوع المهر هنا قهرًا عليه لا اختياراء فلو أنه لما رحع إليه المهر نوى 
التجارة فإنه لا يكون يجب فيه الركاة» لأن من شروط وحوب الركاة في عروض 


40° 


التجارة أن بملكه بنية التجارة» فهذا وُحد فيه شرط وفقد منه شرط» فوجحد فيه شرط 
نية التجارة» لكن فُقد فيه شرط الملك احتياري؛ لأن الملك هنا قهري. 

ولا يُقال: كيف يُقال بأن الملك هنا قهري والزوج يعفو؟ لأنا نقول: عفوه هنا 
كان بعد دخول ملكه. فلا عفو إلا بعد الملك. 

والملك القهري هو كل ملك علق على سبب» يعني: لو وحد السبب وُحد 
المسبب؛ مثل الميراث» فالملك في الميراث قهري؛ لأنه معلق على سبب وهو الموت» 
فمتى مات المورث ثبت الإرث للوارث. 

وكالشفعة» فمتى ثبت البيع ثبتت الشفعة» كرجلين شريكين في الأرض فباع 
أحدها نصيبه لثالث فمن حين البيع تثبت الشفعة للشريك. 

وكاللقطة بعد الحول؛ كإنسان التقط لقطة وعرفها حولاء فبمجرد مضي الحول 
تدحل في ملك الملتقط قهرًا. 

وكإحياء الموات» لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا ميتة فهي 
ين" اس قرت مك ETE‏ شين لشم E‏ 
تملكه. 

قال: (دُونَ نمائِه» أي: نماء المهر الْمُنفَصِلٍ قبل الطلاقء فيص به؛ لأنه 
نماء ملكهاء والنماءٌ بعد الطلاق هما) أي بينهما نصفين؛ فلو قُدر أنه أمهرها 
بيناء وكان هذا البيت يؤحر كل سنة بعشرة آلاف» وبعد مضي ستة أشهر من 
النكاح طلقهاء فالنماء الحاصل في مدة الستة الأشهرء وهو خمسة آلاف» يكون 
للزوحة؛ ثم بعد أن طلقها يتنصف المهرء والنماء مشترك؛ لأن هذا البيت هو ملك 
للزوج والزوحة بعد الطلاق؛ لأنه قد تنصفء فالنماء الحاصل بعد الطلاق يكون 

قال: روفي النماء الْمُتّصِلِ) النماء كما هو معلوم نماء متصلء ونماء منفصل» 
فالنماء المتصل: ما لا يمكن انفكاكه من العين؛ كسمن الشاة وتعلم العبد الصنعة 
ماد والمنفصل ما يمكن انفكاكه كالولد والثمرة. 


(۱۷۱) سبق تخريجه. 


۳۹٦ 


قال: كسمن عبد أمهرها إيّاه وتعلّيِه صنعةً إذا طلّق قل الدخول 
والخلوة؛ له نصف قيمَته» أي: قيمة العبد يدون نمائِه المتصل) فلو أمهرها عبدًا 
مه عكر الات فمن الع يق ارت هة غين الفا فطلقهاء قله اف 
قيمته بدون النماء؛ أي: له خمسة» وأما ما زاد فهو لما؛ (لأنه نماء ملكها فلا حق 
له فيه) 

قال: (وإن اخهارت رشيدة) الرشيدة هي المكلفة الحرة التي تحسن التصرف (دفْعَ 
نصفه زائدًا لَرِمه قبولّم فلو قالت: العبد الآن بيني وبينك نصفين سأدفع لك نصف 
القيمة» ففي المغال السابق: لو قُدر أن قيمة العبد عشرة» ثم من وزاد وصار يساوي 
عشرين» فقالت: سأدفع لك خمسة وأتملك العبد وحدي. فيجوز ويصح. ويلزمه 
قبوله؛ لأنه لو لم نقل بذلك للزم أن يُباع في السوق ويُقوم ثم تقسم قيمته بين الزوج 
والزوحة» وهي ف الحقيقة أحق بهذا العبد من الأحنبي. 

قال: (وإن نقص بنحو هُزالم) فلو أمهرها عبدًا يساوي عشرة فهزل وصار 
يساوي خمسة (خُير رشيدٌ) وهو المكلف الحر الذي يمسن التصرف (بينَ أخذٍ نصفه 
بلا أرشٍ وبينَ نصفي قيمته) فلو أمهرها آصع من البر ثم أصاجا ماء فقلت قيمتها؛ 
فكان الصاع بعشرة وبعد أن أصابه الماء صار يساوي خمسة» فالزوج بالخيار إن شاء 
أن يأحذ الآصع بلا أرش فله ذلكء وإن شاء أن يأحذ نصف قيمة الآصع جميعًا 
فله ذلك. 

ولو أمهرها عبدين ثم هزلاء وكان كل عبد يساوي عشرة آلاف فصار كل واحد 
ماف ق واتار أن ناهد وا ار أن انا هد ميقن ا 
حال العقدء وبعبارة أحرى: أن يأحذ نصف الموحود وبين أن يأحذ القيمة وقت 
العقد. 

قال: (وإن باعثه. أو وهبثه وأقبضّث. أو رهشه» أو أعتقثه؛ تعيّن له نصفُ 
القيمة) كأن أمهرها عبدًا فباعته» ففي هذه الحال تتعين القيمة» لأن العين زالت. 

وكذا لو وهبته وأقبضت الهبة؛ ففي هذه الحالة أيضًا تتعين نصف القيمة» وعُلم 


من قوله: (وأقبضت) أا إذا لم تقبضه فلا تتعين نصف القيمة؛ لأن الهبة قبل 


۳۹۷ 


القبض غير لازمة على المذهب. 

وكذا لو رهنته» ويقيد أيضًا بأن تكون أقبضته؛ لأن الرهن قبل القبض على 
المذهب لا يلزم» ولمذا لو كانت عبارة المؤلف: "وإن باعته أو وهبته أو رهنته 
وأقبضت"» ليعود القبض على المسألتين لكان أولى. 

وكذا لو أعتقته تعين له نصف القيمة. 

والحاصل أنه إذا لم يمكن رد العين إما لتلف أو تصرف منها فيه ففي هذا الحال 

قال: (وأيّهما) أي: أي واحد من الزوجين (عفا لصاحبه عا وبحب له وهو 
جائز التصرف؛ صح عفؤه) فلو عفا الزوج عن المهر كله؛ بأن طلقها قبل الدحول 
وقال: لا أريد شيئًا. فيجوزء وكذلك الزوحة لو قالت: أنت لو طلقت فأنا أملك 
النصف فالنصف لكَ. فهو جائز» وقد تقدم ذلك. 

وقوله رحمه الله: (وهو جائز التصرف) هذا شرط؛ أي أن يكون مَن عفا جائز 
التصرف» وهو من يصح بذله المال جانا 

قال: (وليس لولِي العف عمًا وجب لولاه» ذكرًا كان أو أنشى) لأن الحظ ليس 
في العفو» وهو طالب بأن يتصرف لمولاه حسب الأحظ له» فمن تولى أمر مال 
يتيم أو صغير أو بجنون إذا حصل ما يوحب المال له فلا يجوز له أن يعفو؛ كمالو 
جني على اليتيم ووحبت الدية؛ فليس للولي العفو؛ لأن العفو ليس من مصلحة 
اليتيم» وكذلك لو كان وليّا على سفيه أو على مجنون فليس له العفو مجانًا؛ لأن 
العفو بالنسبة للمولى ليس من مصلحته. 


۳۹۸ 


الاختلاف في المهر 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(واك اختلف الروجان)» أو ولياهماء (أو وَوثتهما). أو آأحدها وول الآخرء أو 
ورثه؛ (في قذر الصّداقٍء أو عَيّنه» أو فيما يَسَْقِرٌُ به)؛ من دحول أو حلوة و 
نحوهما؛ (فقّوله). أي: قول الزوج» أو وليِّهء أو وارثه بيمينه؛ لأنه منك والأصل 
براءةٌ ذِمَتِهء وكذا لو احتلفا في حنس الصداق أو صفته» (و) إن احتلفا (في قَبْضِهءٍ 
ف)القول (قؤلها)» أو قول وليّهاء أو وارثها مع اليمين حيث لا بينة له؛ لأن الأصل 


زوج ليست من المهر» فما قبْلَ عقدٍ إن وعدُوه وم يَقُواءِ ربع بما. 


للم الشرح ح۵ 

قال المؤلف: روإن اختلّف الرَّوجانِء أو ولياهماء أو وَرَنَنْهماء أو أحدهما وول 
الآخر, أو ورثه؛ في قذر الصّداقٍء أو عَيْبِه أو فيما يَسْتَقِرٌ به؛ من دخول أو 
خلوة و نحوهما؛ فَقَولُه أي: قول الزوج. أو وليه أو وارثه بيمينه؛ لأنه منكرٌ, 
والأصل براءة ذمّته). 

إن احتلف الزوحان في قدر الصداق فالقول قول الزوج؛ فلو قال الزوج: المهر 
نمانية آلاف. وقالت الزوحة: بل المهر عشرة. فالقول قوله؛ لأن الزوج غارم» والقول 
قول الغارم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر» ‏ والزوج هنا هو المنكرء فالقول قول الزوج؛ لأنه منكر وغارم» ووجه 
ذلك أن الزوحة إذا ادعت العشرة والزوج الثمانية» فهما قد اتفقا على الثمانية» 
واحتلفا فيما زاد على الثمانية التي هي ألفين؛ فالزوحة تدعيها والزوج يُنكرهاء والبينة 
على المدعي واليمين على من أنكر» وضابط المدعي على كلام الفقهاء: من إذا 
سكت ثرككء والمدعى عليه من إذا سكت لم يُترك. فلو ادعى زيد على عمرو فقال: 
إن عمرًا أحذ مالي. فلو سكت زيد ثرك؛ فهو إذن المدعي» لكن عمرًا لو سكت لم 


(۱۷۲) سبق تخريجه. 
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يُترك؛ فهو المدعى عليه. 

وقال بعض العلماء: المدعي هو الذي يدعي حلاف الظاهر» والمدعى عليه مَن 
معه الأصل. 

ولو قال الزوج: المهر عشرة. وقالت الزوحة: بل ثمانية. فعلى كلام المؤلف يكون 
القول قوله؛ لكن على القاعدة يُقال: إن القول قول الزوحة؛ لأتحما اتفقا على 
الثمانية واحتلفا فيما زاد» فالزوحة تنكرهاء والزوج يدعيهاء والقول قول المنكر. 

ونا يُنصور ادعاء الزوج الزيادة فيما إذا طلق قبل الدخول فإنه يقول: المهر 
عشرة. لأحل أن يرحع بخمسة» أو لو حصل فسخ من جهة الزوحة بعد أن دحل 
بما فوحد بها عيبًا مثلا؛ فإنه يرحع بكامل المهر؛ فيدعي الزيادة. 

أما احتلاف الأولياء فكولي زوج ابنه الصغيرء فقال الولي: المهر عشرة. وقال ولي 
الزوحة: بل المهر ثمانية. فالقول قول ولي الزوج» وكذلك لو احتلف الورثة؛ لأن الولي 
والوارث قائم مقام الزوج. 

أما الاحتلاف في عين الصداق فكأن قال الزوج: أمهرتك هذا العبد. فقالت: 
بل هذه الجارية. فالقول قول الزوج» لأنه منكرء والقول قول المنكرء وإنماكان منكرًا 
لأنه غارم. هذا هو التعليل الأول» أما التعليل الثاني فهو أن الزوج لم يرض بهذا 
النكاح إلا على هذه الصفةء يعني كون العبد هو المهر» فكان القول قوله. 

وظاهر كلام المؤلف أتمما إذا احتلفا في قدر الصداق فالقول قول الزوج سواء 
كان المهر الذي ادعاه الزوج مقاربًا لمهر المثل أو بعيدًا» فلو أن امرأة مهر مثلها 
عشرة آلاف فقالت المرأة: المهر تسعة. فقال: لا بل ألف ريال. فعلى ظاهر كلامه 
أن القول قول الزوج» وهذا هو المذهب؛ أي أن القول قول الزوج مطلقًاءٍ سواء كان 
ما ادعاه الزوج مقاربًا من مهر المثل أو بعيدًا» وقال بعض العلماء: إن كان ما ادعاه 
الزوج من المهر مقاربًا لمهر المثل فإن القول قوله» وإن كان بعيدًا من مهر المثل فإن 
القول قول الزوحة؛ لأن القرينة تدل على صدقها؛ لأن الأصل أن المرأة تُزوج بمهر 
المثل» وعليه أن يأ ببينة تدل على خلاف هذا الأصل. 

ولو احتلفا فيما يستقر به الدخحول؛ كأن قالت الزوحة: قد حلا بي. وقال الزوج: 
لم أل بما. فالقول قوله؛ لأنه منكرء لأن الأصل عدم الدخول» ولأن الزوحة تدعي 
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ما يقرر المهر» والزوج ينكر ذلك» فكان الأصل معه؛ لأنه غارم. 

قال: (وكذا لو اختلفافي جنس الصداق) كأن قالت: مهري عشرة آلاف 
دولار. فقال: بل عشرة آلاف ريال. فالقول قول الزوج» والتعلي ل كما سبقء بأنه 
غارم» والغارم مقبول قوله لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر»” لي (أو صفته) بأن قالت: أمهرتني عبدًا حيدًاء فقال: بل عبدًا وسطًا؛ 
فالقول قول الزوج؛ لأنه غارم» وقد اتفقا على صفة الوسطء واحتلفا فيما زادء 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكرء فهذه الزيادة؛ الزوحة تدعيها والزوج 
ينفيهاء والقول قول الغارم المنكر. 

قال: (وإن اختلفا في قَبْضِه) كأن قالت: أمهرتني عشرة آلاف ول أقبضها. 
فقال: بل أقبضتك. (فالقولُ فَوْلُهاء أو قول وليّهاء أو وارثها مع اليمين حيثٌ لا 
بينة له؛ لأن الأصل عدم القبض).؛ وكذلك الحكم في الولي والحكم في الورثة 
كالحكم في الزوحين؛ لأنحما يقومان مقامهماء وهذه المسائل كلها فيما إذا لم يأت 
أحد منهم ببينة على كلامه. 

فلو تزوحت رحلا وأمهرها عشرة آلاف ثم ماتت. فإنه بموتما يتقرر المهرء فإذا 
قال ولي المرأة للزوج: أعطبي العشرة. فقال: قد أقبضتها. وليس هناك بينة للزوج 
على القبض؛ فإن القول قول الولي؛ لأن الأصل عدم القبض» لكن مع اليمين؛ لأن 
القاعدة الفقهية أن كل من كان القول قوله فإن القول قوله بيمينه؛ سواء كان ذلك 
فيما يتعلق بالنكاح أو بغيره» ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: 

وأطلق القبول في دعوى التلف ١‏ وكل من يُقبل قوله حلف 


قال: (وإن تزؤجها على صدافينٍ سِر) يعبي: فيما بين الزوجين أو بين وليهما 
أو بين ورثتهما إذا كان (وعلانية) يعنى: فيما ظهر للناس (أخذ بالزائد مطلقا) 
كرحل اتفق هو وامرأة على أن يكون المهر خمسة آلاف بينهماء لكنه قال: سوف 
تُظهر للناس أننا تزوجنا بعشرة لغلا يكون في ذلك غضاضة عليك. ثم حصا 


(۱۷۳) سبق تخريجه. 


احتلاف بعد أن وُحد ما يقرر المهر أو حصل طلاق قبل الدحول» فيؤحذ بالزائد 
مطلقًاء أي: سواء كان الزائد هو السر أو كان الزائد هو العلانية. 

ويتصور أن يكون الزائد هو السر في رحل تزوج امرأة وقال: أنتِ مهر مثلك 
فة آلافة تاس غك خمسينء ولكن لأن الناس رما يُشهرون بي فيقولون: 
كيف يزيد وهو عالم وقدوة؟ فسنقول: تزوحتك على عشرة. والخمسين لك في 
السر. فإن احتلفا أذ بالزائد. 

هذا هو المذهب» وقال بعض العلماء: إنه يؤحذ بالسر؛ لأن السر هو الذي 
اتفقا عليه. 

وقال بعض العلماء» وهو القول الثالث: إنه يؤحذ بالأول منهماء سواء كان هو 
السر أو العلانية» قالوا: لأن النكاح انعقد به. 

وف المسألة قول رابع وهو أنه يؤحذ مما اتفقا عليه سواء كان الذي اتفقا عليه هو 
السر أو هو العلانية. وهذا القول قريب من القول بأن الذي يؤحذ به هو السر؛ 
لأن الغالب أن الذي يتفقان عليه ويقصدانه هو السرء وعليه فيتلخص الخلاف في 
المسألة في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: اللذهب» وهو أنه يؤخد بالزائد مطلقًا. 

القول الثاني: يؤحذ بالسر؛ لأن السر هو الذي يتفقان عليه غالبًا. 

القول الثالث: يؤحذ بالأول؛ لأن النكاح انعقد به. 

أما المذهب» وهو E‏ يؤحذ بالزائد مطلقًا فهو ضعيق؟ فالمسألة مترددة :سين 
القول الأول والثالث؛ أي أنه يؤحذ بالسر أو بالأول من الصداقين» والموافق للقواعد 
أن يُقال: يؤحذ بالأول؛ لأن الأول هو الذي حصل انعقاد النكاح به. 

قال: (وهدية زوج ليست من المهر» فما قبل عقدٍ إن وعدُوه ولم يَقُوا رع 
كما) قد جرت العادة الآن أن الزوج يُعطي الزوحة هدية يسموتها "شبكة" قبل المهرء 
فنا خطنب: و انزأة وهر دحي امه كاته رة إل اميل اویه طني 
ذهب ويعطونها هدية ثم بعد ذلك يدفع المهر» فإذا أعطاها هذه الحدية ثم حاء وقت 


دفع المهر أو العقد فتراحع أولياء المرأة في زواحها فهنا يرحع بالحدية؛ لأن هذه المدية 


مقيدة بقبول النكاح» وما دام النكاح لم يُقبل فإن الحدية ترد والحقيقة أن هذه 
المسألة ترحع إلى عرف الناس؛ فإذا تعارف الناس على الرحوع فإنه يرحع» وإذا 
تعارفوا على عدم الرحوع فلا. 


أحكام المفوضة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

رصح تَفْوِيضٌ البُضّع؛ بأن يُرَوِجَ الرجلٌ ابتكه الْمُجْبَرَهَ بلا مه (أو تَأدَنَ 
الْمَرأةُ لوَليّها أن يُرَوجَها بلا 6 ا ا 
لا حَاح ERNE‏ هُنّ أو تَفْرِضُوا هَن مَرِيضَة#[البقرة: 
5 (و) يصح أيضًا (تفويض الْمَهْرِ بأن يُرَوجَها على ما يشاءٌ أحذهما. أي: 
أحد الزوحين» (أو) يشاء (أجِنَييٌ ف4يصح العقد» و(لما مَهِرُ المثل بالعَقَّدِ)؛ لسقوط 
التسمية بالجهالة» وها طلب فرضه (ويَفْرضه» أي: مهرّ النل (الحاكم بِقَذْره) 
بطلبها؛ لأن الزيادة عليه مَيْلٌ على الزوج» والنقصَ منه ميل على الزوحة» وإن تراضيا 
ولو على قايلٍ صح؛ لأن الحق لا يعدوهما. (ومَنْ مات منهما)» أي: من الزوحين 
قبل الإصابة» والخلوة» (والمرْض) لمهر المنل؛ (ورئه الآخَرُ)؛ لأن ترك تسمية 
الصداق لا يقدّح في صحة النكاح» (وها مَهْرٌ) مثلها من (نسائها)؛ أي: قراباتما؛ 
کا وخالة» وعمة» فيعتبره الحاكم مَنْ تساويها منهنّ؛ القُربى فالقربى» في مالٍ» وجمالم» 
وعقل» وأدب» وسِنٌ» وبكارة أو ثيوبة» فإن لم يكن ها أقارب فمن تشايها من نساءِ 
ا 

روان طلّقها), أي: المفؤّضة؛ أو ممن ّي لما مهرٌ فاس (ِقَبْلَ الدخول) والخلوة) 
(فلها الْمْعَهُ در بر رؤجها وعُسْره)؛ لقوله تعالى: عون عَلَى الْمُويِع 
فَدَيُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرٍ قَدَيُهُ4[البقرة: .]١77‏ فأعلاها حادم وأدناها كسوةٌ تجزئها في 
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صلاها. 
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(ويَسْتَقِرٌ مَهْرُ الْمِْلِ) للمفّضة ونحوها (بِالدّخُولٍ). والخلوة» ولمسهاء ونظره إلى 
فرجحها بشهوةء وتقبيلها بحضرة الناسء وكذا المسكى يتقرّز بذلك. ويتنصّف المسمّى 
بمرقةٍ مِن قِبلِه؛ كطلاقه» وخلعه» وإسلامه. ويسمُطُ كلّه بفرقةٍ من قبَلِها؛ كرٍدَّتماء 
وفسخها لعيبه) واحتيارها لنفسها بجعله ها بسؤالها. 


(وإنْ طلّقها. أي: الزوحة مفوّضة كانت أو غيرهاء (بَغدة)» أي: بعد الدحول؛ 


(فلا شفع ها بل لها الله كما تقدّم. 

(وإذا افَْرَقا في) النكاح (الفايي المحتلّف فيه (قَبْلَ الدُخُولٍ والْخَلَوَةِءٍ فلا 
تؤن و ما سا نافيا او دياف عنيناة ةن اة الفاسة م ةه زو 
إن افْمَرّقا بعد أحدها)» أي: الدحولء أو الخلوة» أو ما يقر الصداق مما تقدم؛ 
(يجب ا ماني العقد؛ قياسًا على الصحيح» وفي بعض ألفاظ حديث 
عائشة: «وَلَّهَا الذي أَعْطَاهًا جا أصّاب مِنْهَا». 


کک شخ کے 


قال المؤلف: (يصح تفوبض المضع؛ بأنْ يُرَوَح الر جل ابتقه الْمُجْبَرَهَ وهي مَن 
دون التسع مطلقًا بكرا كانت أو ثيباء ومن 1 التسع إذا كانت بكرا هلا عل 
المذهبء ربلا مهر, أو تَأَدَنَ الْمَرأةٌ لوليّها أن يُرَوِجَها بلا مَهْر) بأن تقول لوليها: 
أذنت لك أن تزوحني بلا مهر؛ (فيصح العقدُ, وها مهر المنل؛ لقوله تعالى: طلا 
ماح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلّفْكُمُ الَسَاءَ مَا أ تَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا كن فَرِيضَّة) [البقرة: 
5" ؟]). 

هذا فصل ذكره المؤلف رحمه الله في التفويض» والتفويض هو الترك والإهمال؛ أي: 
ألا يذكر المهر. 

والتفويض نوعان: 

النوع الأول: تفويض بضع. 

النوع الثابي: تفويض مهر. 

وتفويض البضع ذكر المؤلف رحمه الله له صورتين: 

الصورة الأولى: أن يزوج الرحل ابنته المجبرة. 

الصورة الثانية: أن تأذن المرأة لوليها أن يزوحها بلا مهر. 

ولا يقال: سبق أن عدم ذكر المهر يفسد نكاح. لأنا نقول: المحظور في المهر أن 
يشرط نفيه. وقد سبق فى أول كتاب الصداق أن المهر لا يخلو من ثلاث حالات: 

- إما أن يسمى؛ بأن يقال: مهرك كذا وكذا. فالواحب ما مي المسمى. 


مءة 


- وإما أن يسكت عنه» وهو هو التفويض» فالواحب مهر المثل. 

- وإما أن يُشترط عدمه؛ بأن يقال: زوجتك بنتي بلا مهر؛ فالمذهب أن العقد 
صحيح والشرط فاسد. والقول الثاني الذي احتاره شيخ الإسلام أن العقد صار بين 
الفاسد والباطل. 

النوع الناني هو ما عبر عنه بقوله: (ويصح أيضًا فويض الْمَهْرِ؛ٍ بأن يُرَقِجَها 
على ما يشاءُ أحدذهاء أي: أحد الزوجين) بأن يقول: زوحتك بنتي TSE‏ 
يما شاءت. (أو يشاء أجتي) الأحنبي هنا هو غير الولي» بأن يقول: زوجتك بنتي بما 
شاء فلان. وهو ليس وليًا. 

واعلم أن الأحنبي في كلام الفقهاء - كما سبق- تارة يُراد به من ليس وليّاكما 
هناء وتارة يُراد به من ليس بمحرم؛ وتارة يُراد به من لم يعتد أن يحفظ مال رب 
المال؛ ففي باب الوديعة إذا قالوا "أحني" فالمراد: من لا يحفظ ما الشخصء وقي 
باب الحرمات إذا قالوا "أحنبي" فالمراد: من ليس بمحرم؛ وقي باب المهر الأحنبي غير 
الولي» وفي باب الخلع أيضًا مَن ليس بولي كما سيأق؛ فبعض الألفاظ تختلف 
بحسب ما تضاف إليه» ومنها غير لفظ الأحنبي لفظ "الرشد"”, فالرشد في قوطم: 
"يشترط في الولي أن يكون رشيدًا" المراد هو معرفة الكفء ومصال النكاح» وفي 
باب المعاملات الرشيد هو الذي يُحسن التصرف؛ بأن لا يُنفق ماله في حرام أو في 
ما لا فائدة فيه. 

ومن الألفاظ أيضًا التي عل اا كيه منا اف إليه: "الغنى"؛ فالغني ففي 
باب ركاة الفطر غير الغني في باب دفع الرّكاة غير الغنى في باب أحذ الركاة» فالغني 
في باب صدقة الفطر: من فضل عنده قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته» والغني في 
باب دفع الركاة: من ملك نصابًا ركويّاء والغني في باب الأحذ: مَن ملك ما يكفيه 
ويكفي عياله لمدة سنة. 

والفرق بين تفويض المهر وتفويض البضع ظاهرء وهو أن تفويض البضع ألا يذكر 
المهر إطلاقًاء وتفويض المهر أن يذكر المهر لكن لا يُعين قدره وحنسه؛ فلو قال: 
زوجتك ابنتي. ولم يذكر مهرًا فهذا تفويض بضع» ولو قال: زوحتك ابنتي على ما 


تشاء أنت أو تشاء هي أو يشاء أبوك. فهذا تفويض مهر. 

قال: (فيصح العقد ولمامَهِرُ المثل بالعفد؛ لسقوط التسمية بالجهالة) وقد 
سبقت قاعدة «متى بطل المسمى وحب مهر المشل» (وها) أي: للزوحة (طلب 
فرضه وِيَفْرِضُه أي): يعين (مهرٌ المغل الْحاكِمُ) وهو القاضيء وقول المؤلف: 
(الحاكم) فيه جواز إطلاق الحاكم على غير الله» وإن كان بعض العلماء أنكر ذلك 
وقال: لا يجوز أن يقال: حاكم؛ لقوله تعالى: ظإِنٍ اكم إلا نو [الأنعام: 017] . 

وهذا القول مردود» بل سمي بعض الناس بالحاكم؛ مثل الحاكم صاحب 
المستدرك على الصحيحين وهو من أئمة الحديث وم يُنكر أحد من أهل العلم 
تسميته بذلك. 

قال: (بقذره بطلبها؛ لأن الزيادة عليه مَيْلٌ على الزوج» والنقصّ منه ميل على 
الزوجة) وعليه فيفرض القاضي مهر المثل بقدره» ولا يزيد عن مهر المثل ولا ينقص؛ 
لأنه إذا زاد عن مهر المثل ظلم الزوج» وإن نقص عن مهر المثل ظلم الزوحة. 

قال: (وإن تراضيا ولو على قليلٍ صح) كما لو قال: زوحتك بنتي. وتراضيا 
على أن المهر ألفء وكان مهر مثلها عشرة؛ فيصح؛ لأن الحق هماء ولهذا قال: 
(لأن الحق لا يعدوهما). 

ويصح أيضًا إبراؤها من مهر المشل قبل فرضه؛ لأنه حق لما؛ فهي مخيرة بين إبقائه 
وإسقاطه؛ فلو زوج ابنته وسكتء فالواجب مهر المغل» فلو قالت الزوحة: أبراتك 
من مهر المغل فلا أريد إلا كذا وكذا. كأن كان مهر مثلها عشرة فزوحها وليها 
تفويضًا فقالت الزوحة للزوج: لا أريد إلا ألمًا. فيصح؛ لأنه حق لما فهي مخيرة بين 
إبقائه وإسقاطه؛ لكن يشترط في هذا أن تكون رشيدة» وأما غير رشيدة فلا. 

قال: (ومَنْ مات منهماء أي: ممن الزوجين قَبْلَ الإصابَة) أي: قبل الجماع 
(والخلوة) وقد سبق أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن الخلوة مقررة للمهرء 
وأن الخلوة حكمها حكم الجماع بإجماعهم, (والفرْضٍ لمهر المشل) مثال ذلك: رجحل 
تزوج امرأة ولم يسم لحا صداقًاء ثم مات عنهاء فلها مهر لمثلء و(وَرئه الْآخَرْ؛ٍ لأن 
ترك تسمية الصداق لا يقدّح في صحة النكاح) 


فالزوجة إذا فارقها زوجها قبل الدعول أو الخلوة؛ أي: قبل أن يتقرر المهر فإما 
أن تكون فرقة بطلاق أو موت؛ فإن كانت الفرقة بطلاق فالواحب نصف المهر ولا 
عدة عليها؛ لقوله تعالى: يا أَيّهَا لين آمَمُوا إذا تَكَحْكُمْ الوم ات ثم 
طَلَقْكُمُوهُنَ من قبل أن تَسُوهْنَ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَ من عِدَة تَعْحَدُوتَهَاك [الأحزاب: 
8 هذا حكم العدة» وأما المهر ففي قوله تعالى: «إوإن للد 
عَسُوهْنَ وقذ فَرَضْتُمْ هَن فَرِيضّةٌ صف ما فرصم [البقرة: 737] 

هذا في الفراق بطلاق» وأما إذا كانت الفرقة بموت فإن الزوحة ترثه ويتقرر المهر 
كام وعليها العدة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع تواضق أن 
لما الميراث وعليها العدة 

قال: (وها مَهْرُ مثلها من نسائها؛ أي: قراباتها؛ كأ وخالة وعمة فيعتيره 
الحاكم بمَنْ تساويها منهنّ) فينظر ما هو مهر أمها وأختها وعمتها وخالتها؛ فيعتبر 
الحاكم بمن تساويها منهن في الصفات» ولمذا قال: الى فالقربى, في مالٍ)؛ فإن 
كان لما مال زائد عنهم فيزيد مهرها عنهم (و)كذا في (جمالٍ وعقل وأدب وسِنّ) فإذا 
زاد سنها نقص مهرها (وبكارة أو ثيوبة) فالبكر أعلى مهرًا من الثيب (فإن لم يكن لها 
أقارب فبمن تشابها من نساءٍ بلدها). 

واعلم أن مثل هذا الحكم معتبر في النكاح في مسألة المهرء ومعتبر أيضًا في 
مسألة الحيضء فالمرأة إذا م يكن لها عادة أو اضطربت عادتما وليس لما تمييز فإنها 


ترحع إلى غالب عادة نسائها من أمهاتما وعماتما وأخحواتما؛ فإن لم يكن لما أقارب 
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REE 
قال: 7 طلقهاء أي: المفوّضة)؛ أي: التي أذنت لوليها أن يفوض مهرهاء‎ 
ويجوز بة بفتح الواو ب أ المفوّضة؛ بأن يزوج الرحل ابنته دون تحديد المهرء فإذا قيل:‎ 


)۷١(‏ أخرحه الأربعة» أبو داود في كتاب: النكاح» باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات» حديث رقم 
(۲۱۱۶)» (۲/ ۲۳۷)» والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما حاء في الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن 
يفرض لماء حديث رقم »)٤٤١ /۳( »)١١45(‏ والنسائي في كتاب: النكاح» باب: إباحة التزوج بغير صداق» 
حديث رقم (7854), (5/ »)١7١‏ وابن ماحه في كتاب: النكاح» باب: الرحل يتزوج ولا يفرض لما فيموت 
على ذلك» حديث رقم (۱۸۹۱)» .)509/1١(‏ 


'مفوّضة" فالتفويض من الولي» وإذا قيل: "مفوّضة" فالتفويض من المرأة لوليها. 

قال: (أو من شي لما مهرٌ فاسدٌ قَبْلَ الدُِّحُولٍ والخلوة؛ فلها الْمُنْعَهُ بِقَدَرٍ 
يشر رَؤْجها وعُسْسره) أي أن المرأة إذا طلقت قبل الدعول ولم يسم لما مهر 
فالوا جب لما المتعة؛ (لقوله تعالى): إلا جاح عَلَيْكُمْ إن طَلَّفَتُمْ النَسَاءَ ما ا 
عَسُوهْنَ أؤ تَفْرِضُوا هَن فَرِيِضَة). ثم قال: (إومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره» [البقرة: 5 ؟]) فبين الله عز وجل في الآية أن المرأة إذا طّلقت ولم 
يسم لها مهر فإن الواحب المتعة. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الزوج إذا طلق زوحته قبل الدخول ولم 
يسم ها مهرًا فإن لما نصف مهر المثل؛ قياسًا على ما إذا طلقها قبل الدخول وقد 
مى لما مهرًا فإن الواجب نصف المسمىء وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد رحمه الله» واختاره جماعة من أصحابه؛ منهم الموفق صاحب لمغني» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما آية: «إلا جاح عَلَيْكُمْ إن طَلَّفْكُمُ التَسَاءَ مَالَ 
تَسُوهْنَ أو تَفَرِضُوا طن فَرِيِضَةً ومَيَعُوهْنَ4؛ فيقولون: المتعة أمر زائد على المهر, 
ولمذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المتعة واحبة لكل مطلقة؛ لأن الله عز 
وحل أكد ذلك فقال: فَمَيَعُوهْنَ4[الأحزاب: 55]. وقال: مَمَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ 
حَمَا عَلَى المتّقسينَ4 [البقرة: ١‏ وقال في الآية الثانية: مَرْمََاعَا ِالْمَعْرُوفٍ عقا 
عَلَى الْمحْسِبِينَ4 [البقرة: ١١۲]؛‏ فهو يرى رحمه الله أن المتعة واحبة لكل مطلقة 
حتى لو ملك بعد الدحول. 

وحاصل ما مضى أن الزوج إذا فارق زوحته قبل الدخول وقبل ما يقرر المهر من 
خلوة فإما أن تكون الفرقة بعد تسمية الصداق» أو قبل تسمية الصداق» فإذا فارقها 
بعد التسمية بطلاق فالواحب نصف المسمىء وإذا فارقها بعد التسمية بموت 
فالواجب المسمى كاملا وإذا فارقها قبل التسمية بطلاق فالمؤلف يرى أن لما المتعة 
والقول الثاني: أن لما نصف مهر المثل» وإذا فارقها قبل التسمية بموت فلها مهر المثل 
كاملاء وعليه فالفرقة قبل الدخول بموت يثبت فيها المهر كاملا سواء سمي أو لم 
يسم؛ فإن سمي فالواجب المسمى وإن لم يسم فالواحب مهر المشلء وإن كانت 


الفرقة بطلاق فإن مى المهر فالواجب نصف المسمى» وإن لم يسم فالواجب المتعة 
على المذهب ونصف مهر المثل على القول الثان. 

قال: (فأعلاها خادمٌ) يخدم الزوحة (وأدناها كسوةٌ تجزئها في صلاتها) يعني: 
ثوب وخمار وملحفة» فهذا هو الجزيء في الصلاةء وا محلفة هو ما تلتحف به. 

لكن الصحيح أن المتعة تختلف باختلاف الأعراف فلا تتقيد بمسألة حادم أو 
كسوة تحزئ في الصلاة» والقضاة يحكمون بأن المتعة ترحع إلى العرف» وبعضهم رما 
أرجع المتعة بنسبة إلى المهر» فيجعله العُشر مثلاء فلو كان المهر خمسين ألما فالمتعة 
ی اما 

قال: (ويَسْمَقِرٌ مَهْرُ امل للمفؤضة ونحوها بِالدُّحُولٍِ) فإذا دحل بها استقر 
مهر المثل» وقبل الدخحول لو حصلت فرقة فإن كانت بموت فلها مهر المثلء» وإن 
كانت بطلاق فلها المتعة (والخلوة ولمسها) لقوله تعالى: الا جاح عَلَيِْكُمْ إن 
طَلَّفْكُمْ الَسَاءَ مَا ل قَسُّوهُنَ4[البقرة: 5؟]» فاشترط الله عز وحل للمتعة ألا 
تمس المرأة وهنا قد مسهاء (ونظره إلى فرجها بشهوة» وتقبيلها بحضرة الناس) 
وذكر الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة في هذا فقال: أن يستحل منها ما يحرم 
على غيره. فإذا استحل منها ما يحرم على غيره فهنا يتقرر المهر» فمن المعلوم أن 
اللمس لا يكون إلا للزوج» والنظر إلى فرحها لا جوز حت من ذوات الحارم» 
وتقبيلها بحضرة الناس أيضًا يقرر المهر. 

ولا يقال: إن تقبيلها بحضرة الناس لا يجوز. 

لأنا نقول: إن الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن الأحكام الشرعية تارة لبيان 
الحكم الشرعي من حلال أو حرام؛ فيقولون: هذا الفعل حلال أو حرام أو مكروه 
أو مندوب أو واحبء وتارة لبيان ما يترتب على الفعل لو حصل بقطع النظر عن 
حل الأمر أو حرمته. 

وذلك نحو الجماع في تمار رمضان؛ فحكمه الشرعي الحرمة بالإجماع؛ أمالو 
حصل فإنه يترتب عليه أحكام من الكفارة والقضاء ونحو ذلك؛ فقول الفقهاء: من 
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جامع في تحار رمضان فسد صومه ولزمه الإمساك وعليه كفارة. لا يعني ذلك أن 
الجماع في تحار رمضان جائز. 

قال: (وكذا المسمّى يتقرَّرْ بذلك) يعني: لو قال: تزوحتك على عشرة آلاف. 
ثم دحل بها أو لمسها أو نظر إلى فرحها أو قبّلها بين الناس فهنا يتقرر المهر سواء 
كان مسمن أو غر مسمق: 

قال: (ويعصّفٌ المسمّى بفُرقة من قِبَلِه؛ كطلاقه) أي: إذا طلقها قبل الدخول, 
(وخلعه) أي: لو خالعها فإن الخلع حكمه حكم الطلاق (وإسلامه) بناء على 
المذهب من أن الفرقة جاءت من قبّله» وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة 
(ويسفط المهر ركه بفرقة من قبَلهاء كردا أي: لو ارتدت الزوحة ينفسخ 
النكاح ولا مهر لما؛ لأن الفرقة جاءت من قبَلها (وفسخها لعيبه) وقد سبق أن 
القول الراجح في المسألة أنه إذا كان العيب من الزوج فإن المهر يتقرر كاملاء وإن 
كان منها فليس لما شيء (واختيارها لنفسها بجعله لما بسؤالها) كأن يقول لما: إذا 
كنت تريدين أن تختاري لنفسك فاحتاري لنفسك. فتقول: أحتار لنفسي. فهنا لا 
مهر لما؛ لأن الفرقة حاءت من قبَلها؛ فالقاعدة أنه: إذا كانت الفرقة من قبل 
الزوحة؛ يعني: بسبب من الزوجة؛ فليس ها شيء» وإن كانت بسبب من الزوج 
هداما أن "وجي امهر كام کان العيب» وإما أن بحب النضفت. 

قال: (وإِنْ طلّقهاء أي: الزوجة مفؤضة كانت أو غيرهاء بَعَْدَهُ أي: بعد 
الدخول؛ فلا مُنْعَةَ هاء بل لما المهرُ كما تقدّم) لأن المهر يتقرر كاملا بالدحول, 
وقوله رحمه الله: (فلا متعة) هذا هو المذهب» فالمذهب أن المتعة تحب في حال 
واحدة» وهي ما إذا طّلقت قبل الدعول ولم يسم لما مهرّاء وتقدم أن شيخ الإسلام 
رمه الله يرى وجوب المتعة 0 مطلقة, قال: لأن الله عز وجل قال: 
ظومَيَعْوهُنَ4 وهذا عام» وقال: طوَلِلْمْطَلَهَا تِ ماع بِالْمَعْرُوفٍ حَمَا؛ُ| البقرة: 
١‏ فأكده بقوله: تاحَقَاك وبقوله: على لتقن 44. 

قال: (وإذا افْتَرَقا في النكاح الفاسد المختلّففٍ فيه) اصطلح الفقهاء أن الفاسد 
هو ما اخثلف فيه» والباطل ما أجمعوا على تحرعه» فنكاح الأحت من الرضاع باطل؛ 
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لأنه حرام بالإجماع» والنكاح بلا ولي فاسد لوحود حلاف أبي حنيفة» والنكاح بلا 
شهود فاسد؛ لوجود الخلاف فيه» والنكاح بشرط نفي المهر صحيح ليس بفاسد 
على المذهب مع فساد الشرط. 

قال: (ِقَبْلَ الدُحُولٍ والخلوة؛ فلا مَهْرَ ولا مبعة؛ سواءٌ طلّقهاأو مات 
عنها؛ لأن العقدّ الفاسدَ وجوده كعدمه) ولو قلنا بوحوب المهر أو بوجوب المتعة 
لكان مقتضى ذلك أن العقد صحيح» فلو أن رحلا تزوج امرأة بلا ولي ولم يدحل 
ما وطلقها فليس لما شيء» لأن هذا النكاح فاسد وحوده كالعدم» وكذلك لو مات 
عنها فليس ها مهر. 

ويُلاحظ أن هذا الحكم إغما يحكم EEE‏ النكاح» وأما إذا حكم ت 
من يرى صحة النكاح فإنه حينفذ يوحب للمهر أو المتعة على الخلاف لأنه يعامله 
معاملة النكاح الصحيح» فلو أن امرأة تزوحت رحلا بلا ولي وتحاكما إلى حنفي 
فسيحكم الحنفي بصحة النكاح؛ فلو طلقها قبل الدخول فلها النصف إذاا كان 
مسمى» وا المتعة إذا م يسم لما مهرّاء ولو افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول 
وحكم به من یری صحته فلها المهر كامل لحديث ابن مسعود. 

وقول المؤلف: (سواء طلقها) يقول الفقهاء: إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد فيجب 
على الزوج أن يطلقها ثم يُفرق بينهما. قالوا: لغلا يحكم به من يرى صحته» فلو أن 
رحلا تزوج امرأة بلا ولي» وتحاكما إلى حنبلي؛ فحكم الحنبلي بفساد النكاح وم 
يأمره بأن يطلقها؛ فإن فرق بينهما فتزوحت المرأة مرة أحرى بنکاح صحيح عند 
الحنابلة فإن نكاحها الثاني سيكون باطلا عند أبي حنيفة؛ لأنما تزوحت وهي ذات 
زوج» ولحذا قال: يطلق احتياطًا مراعاة لقول من يرى صحة النكاح. 

قال: (وإنِ افْتَرَقا بعد أحدهاء أي: الدخولء أو الخلوة, أو ما يقرّرُ الصداق 
ما تقدم؛ يجب الْمُسَمّى لما في العقد) فلو عقد على امرأة عقدًا فاسدًا وخلا بها 
فيجب المهر المسمىء (قياسًا على الصحيح) فمهر المثل يتقرر في النكاح الفاسد 
إذا حصل دحول أو خلوة أو ما يقرر الصداق من اللمس والنظر بشهوة وأن 
يستحل منها ما يحرم على غيره» وهذا هو المشهور من المذهب. 
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وقال بعض العلماء: إذا افترقا في النكاح الفاسد بعد الدحول أو الخلوة فإنه يحب 
المسمى إن حصل وطء وأما إذا لم يحصل وطء فإنه لا يجب شيء؛ إذ المهر هنا 
ليس بسبب العقد ولكن بسبب الوطء؛ وإيجابنا للمهر مع عدم حصول الوطء 
تصحيخ للعقد الفاسد» والعقد الفاسد وحوده كالعدم. 

قال: (وفي بعض ألفاظ حديث عائشة: «وَلَّهًا الذي أَعْطَامَا با أَصَاب 
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متقبنا» وهال عل أن" الو درب بالط فاكامسل أن الداع 
الفاسد إن حصلت الفرقة فيه قبل الدعول والخلوة فلا شيء لماء وإن حصلت 
الفرقة بعد الدحول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق فالمذهب أن لما المسمىء والقول 
الثاني أنه ليس لما شيء إلا إذا وطئها؛ لأن المهر هنا لا يجب لأحل النكاح وإنما 
يحب لأجل الوطء ويدل عليه حديث عائشة المذكور. 


.)۸۸ /7( رواه أبو نعيم في حلية الأولياى‎ )١75( 


<1۳ 


من يجب ها مهر المثل 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويسجب مَهْر الْمِدْلٍ لِمَنْ طت في نكاح باطل بجمع على بطلانه؛ 
كالخامسة» أو ؤطفت (بِشُبهَة أو زا گز)؛ لقوله اقط5: «قلَهَا الْمَهْرْ بجا 
اسْتَحَلٌ مِنْ فَرْحهَا»» أي: نال منه» وهو الوطء؛ ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا 
مالكه فأوحب القيمة» وهي المهر. (ولا يجب معه). أي: مع المهر (أرشُ بَكارق؛ 
لله ق عور لها که تشر يكر لھا فلا يحب مرة تات ولا فرق فيما ذكر 
بين ذات الحرم وغيرهاء والزانيةٌ المطاوعةٌ لا شيءَ لما إن كانت حرة» ولا يصح تزويجٌ 
مَنْ نكاحُها فاسدٌ قبْلَ طلاقٍ أو فسخ» فن أباهما زوج؛ فسّخه حاكم. 


للم الشرح ح۵ 


قال: (ويتجب مَهْرٌ المِثْلٍ لِمَنْ وُطِئث في نكاح باطل ممع على بطلانه؛ 
كالخامسة)؛ أي: كرحل تزوج امرأة حامسة أو تزوج امرأة في عدة لزوج سابق؛ 
فهذا نكاح باطل؛ لأن الله عز وحل يقول: ولا تَعِْمُوا عُْفَدَةَ التكاح حَقٌ يَبْلِعَ 
الكتاب أَجَلَهُ)[البقرة: ١٠۲]ء‏ (أو ؤطفت بِشُبْهَةِ) والشبهة نوعان: شبهة عقد. 
وشبهة اعتقاد؛ فشبهة الاعتقاد: أن يطأ ال مرأة ظنًا منه أنما زوحة له. وشبهة العقد: 
الزنا؛ ففى هذه الحال يجب مهر المثل. 

وعلم من قوله رمه الله : (أو زنا كرمًا) أا لو وُطفت بزنا برضاها فليس لما 

والصحيح أن من ؤطفت بزنا ولو كرمًا فليس لما مهر؛ لكن سيأتي أن ها أرش 
البكارة» وإنما لم يكن لما مهر لأن إيجاب المهر إلحاق للسفاح بالنكاح. 
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قال: (لقوله ال: «فَلَهَا 1 مَهْرُ چا اسَتَحَلَ من فزجها»” "2 أي: نال منه» 
وهو الوطء؛ ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة» وهي المهر). 

وعليه فيجب مهر المثل في هذه المسائل الثلاث: 

- من وُطئت في نكاح باطل. 

- من ؤطئت بشبهة. 

دين وظيرف ززنا كرما 

قال: (ولا يجب معه» أي: مع المهر أرشُ بَكارَة) يعني: حيث أوجبنا المهر في 
المسائل السابقة فلا يحب أرش البكارة؛ لأن أرش البكارة داحل في مهر المثلء وهذا 
قال: (لدخوله في مهر مثلها؛ لأنه يُعتبر ببكر مثلها فلا يجب مرة ثانية) وأرش 
البكارة هو: الفرق ما بين مهرها بكرًا ومهرها ثيبًا. فإذا قيل: مهر هذه المرأة وهي 
بكر عشرة آلاف» ومهرها وهي ثيب ثمانية آلاف» فأرش البكارة هنا ألفان. 

قال: (ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها) لأنه زنا فلا فرق بينها وبين 
غيرهاء فلو أن رحلا وقع على أحت له إكرامًا فيجب عليه لما المهر كما لو وقع 
على أجنبية كرمًا. 

وتقدم أن الصحيح أن الواحب في الزنا أرش البكارة فقط إن زنا بها كرهاء وأما 
إذا زنا بها مطاوعة فقال: (والزانية المطاوعة لا شيءَ لما إن كانت حرة)؛ لكن 
اعلم أن الزنا سواء كان برضا من المرأة أو بإكراه منها فإنه موحب للحد» فإن كان 
بذات محرم فإن القتل متحتم بكل حال؛ سواء كانت بكرا أو ثيباء وإن كان بغير 
ذات محرم فإن كان محصئًا فالرحم» وإن كان غير حصن فالجلد والتغريب» واللواط 
فيه القتل؛ قال شيخ الإسلام: لم يختلف الصحابة في قتل اللوطي وإنما اختلفوا كيف 
يقتل. فالصحابة مجمعون على قتل اللوطي لكن اختلفوا كيف يقتل؛ فقال بعضهم: 
يُلقى من شاهقء يعني: يُلقى من أرفع مكان في البلد» وقال بعضهم: يرحم» وقال 


(17) أخرحه أبو داود في كتاب: النكاح» باب: في الولي» حديث رقم (۲۰۸۲۳)» (۲/ ۲۲۹)» والترمذي قي أبواب 
النکاح» باب» حديث رقم (۱۱۰۲)» (۳/ ۳۹۹)» وابن ماحه في كتاب: النکاح» باب: لا نكاح إلا بولي» 
حديث رقم (۱۸۷۹)» (۱/ .)٦۰١‏ 


إلى 


بعضهم: يحرق بالنار» فهم متفقون على القتل لكن اختلفوا في صفة القتل. وكذلك 
كدب أن الكل إذا وط ارا من مارسة ةا تعن الأمون اا الان سيت 
المحدرات وقنوات التلفاز وغير ذلك» فالمحدرات تُزيل العقل فيكون الإنسان مغل 
المحنون» وقنوات التلفاز وما بها من أفلام تثير الشهوة فتجعل الرحل كالجمل المائج 
يريد أن يفرغ هذه الشهوة في أي مكان. 

قال: (ولا يصح تزويج مَنْ نكاحها فاسذ قبل طلاقٍ أو فسخ) من كحت 
نكاحًا فاسدًا فلايصح أن تتزوج تعفد أن يحكم بفساد النكاح ال طلاق أو 
فسخ» أي: طلاق من قبل الزوج» أو فسخ من قبل الحاكم, لأنه لو فارقهاثم 
تزوحت فإنهما -عند من يرى صحة النكاح- نكاحها الثاني باطلء لأنما ستتزوج وها 
زوج» وقد سبق ذكر هذه المسألة قريبًا. 

قال: (فان أباهما زوج؛ فسّخه حاكم) أي أن الزوج إذا أبى أن يُطلق وأبى أن 
يفسخ ففي هذه الحال يفسخه الحاكم. 

واعلم أن الفسخ تارة يكون من الزوجين وتارة يكون من الحاكم؛ فيكون من 
الزوجين في الأمور لبمجمع عليهاء كمن دحل بامرأة فوحد بما عيبا كبرص» أو وحدت 
المرأة الزوج محبوبًا أو عنينًا أو ما أشبه ذلكء فيثبت الفسخ ولو لم يحكم به حاكم؛ 
لأن هذا أمر مجمع على ثبوت الفسخ به. 

وأما الأمور المختلف فيها فلابد أن يفسخها الحاكم؛ هذا على المذهب» وقال 
شيخ الإسلام: إن الأمور المختلف فيها إذا تراضى العاقدان على الفسخ فيها فإنه 
يصح؛ لأن الحق لهماء فمن دحل بامرأة ووحدها عمياء خرساء مشلولة زمنة 
مقطوعة الأذنين فعلى المذهب لا يثبت له خيار الفسخ» ولو دحل بامرأة فوحد في 
ظهرها نقطة برص فله الخيار» وقد سبق أن مثل هذا القول ضعيف عند شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ بل إذا اتفقا على الفسخ فلهما ذلك. 
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الإعسار بالمهر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وللمرْأ) قبل دحولٍ (مَنْغْ تفيِها حت تَفْبِضَ صداقها الحال)؛ مفوضة 
كاف أن حوبا كن للش الما علي اندم بالاممدقاير شإذا IPE‏ 
المهر عليها لم يمكنها استرجاغٌ عوضهاء ولما النفقةٌ زممّهء (فإِن كان) الصداقٌ 
موا وم جل (أو حل قبل التَّسْلِيم)؛ لم تملك منع نفسها؛ لأنما رضيت 
بتأحيره» (أو سَلْمَتْ نَفْسَها تَبَرُعَا)» أي: قبل الطلب بالحالٌ؛ (فليس لها) بعد 
ذلك (منغها)» أي: منغ نفسِها؛ لرضاها بالتسليم» واستقر الصداق» ولو أبى الزوج 
و ج تسو اب تق اماع ا الباق اي 
زوج ثم زوحةٌ» ولو أقبضه ما وامتنعت بلا عذر؛ قله استويناقه. وقيان اشن 
الزوج (بالمَهر الْحال؛ فلها القشخ)» إن كانت حك مكلّفة؛ (ولو بَعْدَ 
الدخُول)؛ لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض؛ كما لو أفلس المشتري؛ 
مالم تكن تزوّحنّه عالمة بعسرته» ويخيِّرٌُ سيد الأمة؛ لأن الحق له» بخلاف ول صغيرة 
ومجنونة. (ولا يَفْسَحُْه). أي: النكاع ا مَهْرٍ (إلا حاكم)؛ كالفسخ لِعُنَةٍ 
ونحوها؛ للاحتلاف فيه. ومن اعترف لامرأة أنَّ هذا ابه منها؛ لَزِمه لما مَهْرُ مثلها؛ 
لأنه الظاهدٌ. قاله في الترغيب. 


ARE‏ حك 


قال: (وللمَرْأة) اللام للإباحة» (قبل دخولٍ مَنْعْ تفيِها حت تَفْبِضَ صداقها 
الخال آي عور الا وا نا المع شا ل الدخول شق شض اها 
الحال» وذلك لأن الصداق في النكاح عوض» والعوض لا يمكن تسليمه إلا إذا سلم 
المعوض» وهي لم تستلم العوض» كما لو أن إنسانًا باع سلعة فقال المشتري: أعطني 
السلعة. ولم يسلم الثمن؛ فإن للبائع أن يعتنع من تسليم السلعة حت يسلم الثمن. 

قال: (مفوضة كانت أو غيرها) يعني: سواء كانت مفوضة أو مي لما مهرء 
فمثال ما سمي لما مهر ما لو قال: مهرك عشرة آلاف. فلها أن تمتنع حتى يسلمها 
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العشرة» وكذلك لو تزوجها على تفويض بأن قال: تزوحتك. سواء كانت تفويض 
بضع أو تفويض مهر. 

قال: (لأن المنفعة المعقود عليها تَتْلَفُ بالاستيفاء. فإذا تعدّر استيفاء المهر 
عليها ل يمكنها استرجاغٌ عوضها) أي: لأنما لو سلمت نفسها تلفت المنفعة: 
والمنفعة في النكاح يتعذر استرجاعهاء بخلاف البيع» فالساعة يمكن أن تُبدل بمثلها 
أو بقيمتها وعكن أيضًا ألا تتلف مع الاستعمال؛ فلو اشترى سيارة وقبض المشتري 
السيارة المستعملة ثم استردها البائع لعدم تسليم الثمن فالغالب أنه لا ضرر؛ بخلاف 
مسألة النكاح؛ فإنه إذا وطئها صارت ثيبًا. 

قال: (وها النفقة زمته) لأن المنع هنا من جهة الزوج؛ إذ لو شاء لسلمها المهر. 

قال: (فإن كان الصداق مُوجًلا وم يحل أو حل قَبْلَ التََسْلِيم؛ ل تملك منع 
نفسها؛ لأا رضيت بتأخيره أو سَلَّمَتْ نَفْسَها تَبَيْعَاء أي: قبل الطلب بالحال؛ 
فليس ها بعد ذلك منعهاء أي: منغ نفيها) الصداق قد يكون مؤجلًا وقد يكون 
حالاء:فإذا كان خالا قلها أن تع تسا عى تقيض الصداق» وإن كان موحلا أو 
حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لما منع نفسها في هذه الحال» فهذه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذاكان الصداق مؤحلا ولم يحل فليس لما أن تمنع نفسها؛ لأنما 
هي التي رضيت بتأخيره» فهي قد دحلت على علم وبصيرة. 

المسألة الثانية: إن حل الأحل فيجب عليها أن تُسلم نفسها؛ لأنماهي التي 
رضيت بتأجيله وقد حل. 

المسألة الثالفة: إذا سلمت نفسها تبرعًا قبل الطلب» وهذا يشمل أن تسلم 
اليا CE TE E‏ لني لدو يخي لني تاف 
حال» ثم سلمت نفسها قبل أن يُسلم ها الصداق» فليس لما أن تمتنع بعد ذلك 
لأن تسليم نفسها كأنه رضا بعدم تسليم الصداق» ولهذا قال: (لرضاها بالتسليم) 
هذا هو المشهور من المذهب» والقول الثاني: أن الزوحة لما أن تمنع نفسها حتى 
تقبض صداقهاء ولا فرق في ذلك بين الحال والمؤحل؛ لأن الصداق عوضء ولا 
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يمكن أن تسلم المعوض حتى تقبض العوضء ولأنه يخشى أنما لو سلمت نفسها في 
هذه الحال لتلفت منفعتهاء وهذه المنفعة إذا تلفت لا يمكن أن تسترد» بخلاف البيع 
فالبيع يمكن استرداد المنفعة فيه بقيمتها أو مثلها. 

وعليه فالصواب في هذه المسألة أن المرأة لما أن تمنع نفسها مطلقًا سواء كان 
الصيداق حال أو مؤحلا. 

قال: (واستقر الصذاق)؛ أي: إذا سلمت نفسها استقر الصداق لأنه حيقذ 
إما أن يكون قد دحل جا أو خلا 

قال: (ولو أبى الزوج تسليمَ الصداق حت تسَلّمَ نفسهاء وأبَتْ تسليمَ نفسها 
حت يسلْمَ الصداق) إذا قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى تسلمي نفسك. 
وقالت الزوحة: لا أسلم نفسي حتى تسلم الصداق. ففي هذه الحال يقول المؤلف: 
(ألجبر زوج ثم زوجةٌ) فيقال للزوج: سلم الصداق. ثم إذا سلمه» يقال للزوحة: 
سلمي نفسك. ويكون ذلك إما بنصب عدلء أو يكون بولي المرأة أو ولي الزوج» 
حسب ما يتفقان عليه» وإلا فالحاكم. 

والزوج هنا بمثابة المشتري» والزوحة مثابة البائع» وهنا قد خالفوا القاعدة التي في 
الببوع أنه إذا امتنع أحد المتعاقدين من تسليم العوض أحبر بائع ثم مشتري» فعكسوا 
المسألة» والفرق بين المسألتين أنه في مسألة النكاح لو تلفت المنفعة لا يمكن 
استردادها؛ بخلاف البيع؛ فالزوج لو سلمت الزوحة نفسها له ووطئها ثم ماطل فلا 
کک استرداد المنفعة؛ بخلاف البيع» ود ا بل غلبي أن العلماء رمهم الله 
يحتاطون في مسائل النكاح أشد من غيره. 

قال: (ولو أقبضه ما وامتنعت بلا عذر؛ فله استرجاغه) أي: لو سلم الزوج 
للزوحة الصداق لكن هي لما قبضت الصداق قالت: لن أسلم نفسي. ففي هذه 
الحال له أن يسترحعه؛ لأنه سلم عوضًا ولم يستلم ما يقابله» كما أن المشتري لو 
سلم العوض و يسلم البائع الثمن فله استرحاع الثمن. 

قال: رفا أعْسّر الزوج بِالْمَهْرٍ الحالٍ) احتررًا من المؤحل؛ لأن المؤحل في 
الغالب لا يؤحل إلا بسبب الإعسارء فإذا أعسر الزوج بالمهر الحال (فلها الفشخ» 
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إن كانت حرَّةٌ مكلّفة, ولو بَعْدَ الدُّخُولِ؛ لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض 
المعوض) فإذا سلمت نفسها وكان الزوج معسرًا فالزوج قد استلم المعوض والزوحة 
لم تستلم العوض فلها أن تمنع نفسها (كما لو أفلس المشتري) كإنسان اشترى 
سلعة بعشرة ريالات ثم قال البائع: سلمني الثمن. وأفلس المشتري؛ فللبائع الفسخ. 

قال: (ما لم تكن تزوّجته عالمة بعسرته) فحينئذ ليس لما الفسخ؛ لأتما دحلت 
على علم وبصيرة. 

وقوله رحمه الله: (إن كانت حرة مكلفة) أي أن الأمة ومن دون التكليف 
كالصغيرة وابحنونة ليس لها حق الفسخ» وقد صرح به المؤلف في قوله: (ويخيَرٌ سيد 
الأمة؛ لأن الحق له. بخلاف ولي صغيرة ومجنونة) فالزوحة لما حق الفسخ إذا كانت 
حرة مكلفة» وأما إذا کن حر مکل فنا أن تكو انيه أو رن حرة ولكن 
صغيرة أو مجنونة» فإن كانت أمة فإن السيد يخير؛ لأن الحق له؛ لأن العوض إذا 
سُلم يكون للسيد» وولي الصغيرة وامجنونة ليس له الخيار» لأنه لا حظ للصغيرة ولا 
للمجنونة في ذلك» فولي الصغيرة وا بجنونة يفعل ما هو الأحرى. 

قال: (ولا يَفْسَحُه أي: النكاح لعسرته ال مَهْرٍ إلا حاكة) لأن فسخ 
النكاح بإعسار الزوج مسألة مختلف فيهاء والقاعدة أن الحاكم يتولى الفسخ فيما فيه 
حلاف؛ وأما ما لا حلاف فيه فلا حاحة إلى الحاكم لفسخه» وعند شيخ الإسلام 
إن تراضى الزوحان على الفسخ فلا حاحة إلى حكم الحاكم مطلقًا؛ٍ لأن حكم 
الحاكم إِتما هو لرفع الخلاف وهنا لا خلاف. 

قال: (كالفسخ لِعْنَةٍَ ونحوها؛ للاختلاف فيه) فالعيوب لا يفسخها إلا حاكم 
كما تقدم؛ لأن فيها حلاف في کون كل عيب بذاته يعد عيبًا موحبًا للفسخ أو لا. 

قال: (ومن اعترف لامرأة أن هذا ابه منها؛ زمه لها مَهْرُ مثلها؛ لأنه الظاهرٌ. 
قاله في الترغيب) من قال لامرأة: هذا ابنك مني. فيلزمه في هذا الحال مهر المثل. 
ولا يُشترط في هذه الحال إقرار المرأة» فإن لم تقر لا يلحقها الطفل؛ لأن رضا 
الشخص شرط للحوق النسب به» وأما الزوج فقد أقر بما يوحب المهر؛ وإقرار 
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الإنسان على نفسه مقبول» وعلى غيره غير مقبول» وعليه فقول الزوج: هذا ابنك 
مني. متصمن لأمرين: 

الأمر الأول: إثبات المهر؛ لأنه لا يكون لما إلا بعد وطءء والوطء يثبت المهر. 

الأمر الثاي: لحوق النسب. 

فإن أقرت ووافقت الزوج على هذا القول ثبت الأمران: المهر والنسبء وإن 
أنكرت ثبت الأول فقطء وهو المهرء ولا ينبت لما لحوق النسب؛ لأن إقرار الإنسان 
على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول» فهو بقوله: هذا ابني منك. قد أقر على 
نفسه بوجوب المهر وأقر على المرأة بأن هذا الابن منهاء فيُقبل إقراره على نفسه. ولا 
يُقبل إقراره على غيره. 

والحاصل في سقوط المهر وتنصفه واستقراره ما يلي: 

أولّا: أن المهر يسقط بكل فرقة من قبل الزوحة قبل الدخول. 

ثانيًا: أن المهر يتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدحول. 

المًا: أن المهر يستقر كاملا بالموت مطلقًا؛ٍ أي: قبل الدخحول وبعده» وبكل فرقة 
بعد الدخول مطلمًا؛ سواء كانت منه أو منها. 

واعلم أن مَن فارق امرأة فلا يخلو إما أن تكون الفرقة بموت أو فسخ أو طلاق؛ 
فهذه ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون الفرقة بموت؛ فلها المهر كاملا؛ يعني: المسمى إن كان أو 
المثل؛ سواء كان الموت قبل الدخحول أو بعده. 

الحالة الثانية: أن تكون الفرقة بفسخ؛ وهي على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر سواء كانت الفرقة من 
قله أو قِبلها. هذا هو المذهب» وقيل: إن كانت الفرقة من قبّله فلها نصف المهرء 
وذكرنا أن هذا أصح. 

القسم الفان: أن يكون الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر كاملا سواء كانت 
الفرقة من قِبّله أو قبلهاء لكن إن كانت من قبّلها رحع به على الغار إن جحد. 

الحالة الثالثة: أن تكون الفرقة بطلاق» وهي على قسمين: 
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القسم الأول: أن يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمي لما مهر فلها النصف› 
وإن ١‏ يسم همامهراء وهي المفوضة؛ فالمتعة. هذا هو المذهب» وقيل: للمفوضة 
نصف مهر المثل. وهو قوي. وقد ذكرنا أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام والموفق 
ورواية عن أحمد» وهو ما حاء في الإقناع. 

القسم الفان: أن يكون الطلاق بعد الدعول؛ فلها المهر كاملا إما المسمى أو 
امكل على التفضيل: 

تنبيهات: 

الأول: الصداق في النكاح الفاسد إما ساقط وإما مستقر؛ فيسقط بكل فرقة 
قبل الدعول مطلقًا؛ٍ أي منه أو منهاء ويستقر بالدعول أو الخلوة, هذا هو 
المذهب» وعن أحمد رواية أنه لا يستقر بالخلوة» واختاره الموفق» وهي أصح لظاهر 
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فإن دخل بما فلها المهر بمااستحل من فرجها»... 

VY‏ 0 ع ع 
الحديث » قال الحافظ في بلوغ المرام: «أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو 
عوانة وابن حبان والحاكم». 

الشافي: تحب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لما مهرء أو سمي لما مهر 
فاسد» وعند الشيخ تقي الدين أن المتعة واحبة لكل مطلقة. 

الثالث: أن القاعدة أنه «متى بطل المسمى وجب مهر المفل»؛ أي: متى بطل 
المسمى لكونه مجهولا أو محرمًا وجب مهر المثل. 

هذا حاصل ما سبق في باب الصداق. 


(۱۷۷) سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب وَلِيمَةِ العرس) 

أصل الوليمة: تمام الشيء واحتماعه» ثم تقلت لطعام العرس خاصةً؛ لاحتماع 
الرحل والمرأة. 

ُسَن) الوليمة بعقد (بشاةٍ فأقلً) من شاة؛ لقوله ال لعبد الرحمن بن عوف 
ححين قال له: «تزوجحتث»-: «أولِه ا بِشَاةِ». وأوم النبي صلى الله عليه وسلم 
على صفية بحَيْس وضّعه على نِطّع صغير» كما في الصحيحين عن أنس» لكن قال 
جمع: يستحب ألا ينقص عن اا 

(وتتجب في أوَّلِ مرَة)» أي: في اليوم الأول (إجابَة مُشْلم يحرم هَجْرُه), بخلاف 
نحو رافضيّ ومتجاهِر بمعصية؛ إن دعاه (إليها)» أي: إلى الوليمة؛ (إِنْ عيّه) الداعي» 
(ولم يكن تم)» أي: في محل الوليمة (مُنْكرٌ)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «شَر العام 
طَعَامُ الولِيِمَةٍ مُنعُهَا مَنْ يأتيها وبُدْعَى إليها مَنْ يأبَاهاء ومَنْ لا يُحِبْ ققد عَصّى الله 
)2 رواه مسلم. دفن دعاه الْجَفَلَى) بفتح الفاء؛ كقوله: «أيها الناس» هلوا 
إلى الطعام»؛ لم تحب الإجابة» (أو) دعاه (في اليؤم النََلِِثْ)؛ كرهت إجابته؛ لقوله 
ا: «الْوَليمة اول يوم حَق واكان مَعْرُوفٌ والَاِث رِيَاءٌ وسمْعَة». رواه أبو داود 
وغيره» وسن في ثاني يوم؛ لذلك الخبر» (أو دعاه ذِمَيٌ), أو مَنْ في ماله حرامٌ؛ 
كرت الإجابة)؛ لأن المطلوب إذلال أهل الذمةء والتباعٌُدُ عن الشبهة وما فيه الحرام؛ 
علا يواقعه. 

وسائر الدعوات مباحة» غير عقيقة فشن ومأتم فتُكرُّ والإحابة إلى غير الوليمة 
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س لے کا 


قال: (أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه) لأنفما مشتقة من الالئنام 
والاحتماع» (ثم تقلت لطعام العرس خاصة؛ لاجتماع الرجل والمرأة) فالوليمة في 
الأصل هي كل طعام حادث لسرور؛ لكن تقلت في طعام العرس خاصة. 
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قال: (ِنَسَنٌ الوليمة بعقد) فالسنة أن تكون عند العقد؛ لأن العقد هو الذي 
يكون به النكاح» فلا نكاح إلا بعقد» وقال بعض العلماء: السنة أن تكون الوليمة 
عند الدخول» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والأمر في هذا واسع؛ 
سواء عات ك العقن أف تعن اللدتمول . 

قال: (بشاة فأقلٌ من شاة) يعني: اا شيء تكون بشاة» قالوا: (لقوله اكل 
لعبد الرحمن بن عوف -حين قال له: «تزوجث»-: «أؤلِه وَلَوْ بشاقة»” 20 
هكذا قالوا رحمهم الله والمعروف في اللغة أن مثل هذه الصيغة إنما ترد للتقليل» كما 
لو قال: تصدق ولو بدرهم. فمعنى ذلك أن أقل شيء يكون بدرهم. وعليه 
فالصواب أن أقل شيء في الوليمة الشاة» وأما أكثر شيء فهذا لا حد له؛ لأنه 
يختلف باحتلاف الدعوات وباحتلاف الشخص وباحتلاف المدعوين. 

الحاصل أن الوليمة حكمها أا سنة» والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أولم ولو بشاة» فهذا دليل على السنية» ولا يُقال: قوله "أو" أمرء 
والأصل في الأمر الوحوبب» لأنا نقول: الصارف له عن الوجوب أن إطعام الطعام 
الأصل أنه ليس بواحب» وهذا من باب الآداب وليس العبادات والقاعدة عندهم 
أن الأوامر المتعلقة بالآداب للاستحباب» والنواهي للكراهة. 

قال: (وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية حَيْسٍ وضّعه على نِطّع 
صغير كما في الصحيحين عن أنس" (٠‏ فالوليمة سنة أيضًا لفعله عليه الصلاة 
والسلام؛ فاجتمع فيه الأمر والفعل» أما الأمر فلأنه أمر عبدالرحمن بن عوف بها 
كما مرء وأما الفعل فلأنه صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحجيس وضعه على 
نطع صغير» والنطع هو: الحصير الصغير. 

وذهب بعض العلماء إلى وحوب الوليمة. 

(لكن قال جمع: يستحب ألا ينقص عن شاة) وهذا هو الصحيح» أي أن 
)١17(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة» حديث رقم (0151)» (۷/ 4 ؟)» 

ومسلم في كتاب: النکاح» باب: الصداق» حديث رقم .)٠١ 57 /۲( »)١577(‏ 
(1179) صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: الوليمة ولو بشاة» حديث رقم (5159): (۷/ »)۲٤‏ ومسلم في 

كتاب: النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء حديث رقم (58؟١)»‏ (۲/ 577 .)٠١‏ 
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أقل شيء فيها الشاة» لكن للقادر. 

والحكمة من مشروعية الوليمة أمور؛ منها: 
أولّا: إعلان النكاح؛ فإن في الوليمة إعلانًا للنكاح وإظهارًا له. 

ثانيًا: أن فيها إطعامًا للفقراء وإحسانًا عليهم. 

ثالمًا: أن فيها شكرًا لنعمة الله عز وحل بالنكاح. 

رابعًا: أن فيها جيرا لخاطر الزوحة وأوليائها. 

قال: (وتسجب في أوَّلِ مرَّةِ أي: في اليوم الأول إجابَة مُسْلِمِ يخْرْمُ هَجْرّْم أفاد 
رحمه الله أن إحابة دعوة وليمة العرس واحب؛ ولمهذا قال ابن عبدالبر رحمه الله: «لا 
حلاف في وحوب إحابة دعوة وليمة العرس»» فهذا باتفاق المذاهب الأربعة» وقال 
بعض العلماء: إنه فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وقيل 
إن الإحابة سنة» والعجيب أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على 
المشهور عنه. 

وعليه فالأقوال في إحابة الدعوة ثلاثة: 

القول الأول: أنه واحب» وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. 

القول الثابي: أنه فرض كفاية. 

القول الثالث: أنه سنة. 

والقول بالسنية ضعيف. 

والدليل على الوحوب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أشر الطعام طعام 
الوليمة يُدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن م يجب فقد عصى اله 
لوول والشاهد قوله: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله»؛ فهذا دليل 
على وجوب إجابة دعوة الوليمة. 


)١1١‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» حديث رقم 
(۷ 9۷ )۷ °(« ومسلم في كتاب: النكاح» باب: الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة» حديث رقم ضرف 36 
5/ 0.0. 
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فإحابة دعوة الوليمة واحبء أما سائر الدعوات غير الوليمة فالإحابة إليها سنة» 
وهذا ما عليه الجمهورء واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «حق 
المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. وإذا 
استنصحك فانصحه» ودليل سنية الدعوة غير الوليمة أنه قرن الإحابة إليها مع 
أشياء مسنونة؛ فالدلالة هي الاقتران. 

وذهب بعض العلماء إلى وحوب إجابة الدعوة مطلقًا؛ سواء كان وليمة عرس أو 
غيرهاء وهذا مذهب أهل الظاهرء واستدلوا بعموم الحديث المذكور. 

واستدلوا أيضًا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إذا دعي أحلكم إلى طعام فليبجب» » وهذا كالنص الصريح في وحوب 
إحابة غير وليمة العرس. 

والحقيقة أن القول بوحوب إحابة جميع الدعوات قول قوي؛ لأن الجمهور ليس 
عندهم جواب على ذلك؛ لاسيما رواية مسلم؛ لأن رواية مسلم كالنص الصريح» 
أي قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو 
غيره»» وغير العرس أي: سائر الدعوات. 

ووجوب إجابة الوليمة مشروط بعدة شروط؛ وهي: 

أولّا: أن يكون الداعي مسلمًا؛ فخرج بالمسلم الكافر» فالكافر لا تحب إجابة 
دعوته» ا لو قلنا بوحوب إحابة دعوته لكان له سبيل على المؤمنين» والله تبارك 
وتعالى يقول: لإولّن بيعل الله للكافرينَ عَلَى الْمؤْمنينَ سبيلاً4[النساء: »]٠ ٤١‏ 
والمذهب أن إحابة دعوته مكروهة» والصحيح أن الإحابة بحسب المصلحة» فقد 
تكون سنة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة. 

ثانيًا: أن يكون الداعي ممن يحرم أن يُهجر بترك السلام وما أشبه ذلكء وعغلم 
من ذلك أن اهمحر قد يكون محرمّاء وقد يكون غير ذلك» وهو كذلك» فقد ذكروا 
أن المجر قد يكون محرمًا وقد يكون واحبًا وقد يكون سنة وقد يكون مباحًا؛ فالذي 
يحرم هجره هو المسلم الذي ظاهره العدالة» والذي يحب هجره هو المبتدع كالرافضة 


.)٠٠١٤ /۲( »)١ 570( صحيح مسلم» كتاب: النكاح» باب: الأمر بإحابة الداعي إلى دعوة» حديث رقم‎ )18١( 
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وما أشبه ذلك والذي يُسَن هجره هو المسلم المتجاهر بالمعصية؛ والذي يباح هجره 
هو المستتر بالمعصية» يعني: فاعل المعصية الذي يستتر» أو من كان بينه وبين 
الشخص عداوة دنيوية؛ كرحل حصل بينه وبين أحيه نزاع أو سوء تفاهم فهجره 
مباح. 

قال: (بخلاف نحو رافضيّ ومتجاهر بمعصية)؛ والمشهور أنه هجره مشروع إما 
فى سيول الف را ی ل اال شعن ل الجر 
سنة مطلقًا. وقال آخحرون: إنه واجب على الإطلاق» والقول الثالث أنه سنة إن 
كان فيه ردع وكان الشخص بجاهرًا بالمعصية» وهذا هو الصحيح» فالصحيح أن 
المجر سنة إن كان فيه ردع وكان فيه فائدة؛ لأنه بمثابة الدواء» وإلى هذا أشار ابن 
عبدالبر رحمه الله بقوله: 


وهجران من أبدى المعاصى سنة وقد قيل إن يردع فأوجب وأكد 
وفيل على الإطلاق مادام معلًا ولاقه بوجه مكفهر معربد 


والقول الصحيح أنه مشروع إما على سبيل الوحوب وإما على سبيل السنية» 


لكن بشرط أن يكون فيه ردع؛ أي فيه فائدة» وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله في 


النونية بقوله: 
واهجرهم المجر الجميل بلا إن م يكن بد من المجران 
أذى 


قال: (إن دعاه إليها) أي دعاه المسلم إليها (أي: إلى الوليمة» إن عيّه الداعي) 
أي: دعاه وعينه» فقال: يا فلان احضر. وقوله: (إن عينه) احترارًا مما لو كان ذلك 
على سبيل العموم» وهي دعوة الحفلى» وسيصرح المؤلف جا. 

قال: (ولم يكن ثم أي: في محل الوليمة مُنگل) هذا شرط ثالث؛ أي: ألا يكون 
في محل الوليمة منكرء والمنكر هو كل ما أنكره الشرع» فكل شيء أنكره الشرع فإنه 


درك 


منكر الحديث أبي هريرة يرفعه: «شَرٌ العام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ بتعا مَنْ يأتبها وبُذْعَى 
إليها مَنْ يأبَاهاء ومَنْ لا يُجِبْ ققد عَصَّى الله ورَسُولة». رواه مسلم 7 ). 
قال: (فإن دعاه الْجَقَلَى بفتح الفاء؛ كقوله: «أيها الناس» هلوا إلى الطعام»؛ لم 
تجب الإجابة) لأنه يشترط كما سبق أن يعينه» وهنا لم يعينه؛ كإنسان عنده وليمة 
فشاهد أناس فقال: تفضلوا يا جماعة. فهنا لا يحب على كل هؤلاء أن يجيبواء لأن 
هذه دعوة حفلى» مع أن هذه الدعوة محمودة عند العرب» قال شاعرهم: 
نحن في المشتاة ندعو اجى لاترىالآدب فيا ينقزر 


فضد الحفلى النقراء بأن ينتقر أي: يختار. 

وظاهر السنة يدل على أن دعوة الجفلى تحب إحابتها؛ فقد ثبت في الصحيحين 
من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنس بن مالك: «ادعوا 
فلانًا وفلانًا ومن لقيت»» فقوله: «ومن لقيت» يدل على دعوة الحفلى. 

قال: (أو دعاه في اليَوْمٍ النََلِثٍِْ كرهت إجابته) لأن الواجحب إجابة دعوة اليوم 
الأول؛ (لقوله التقة: «الْوَلِيمَة أل يوم حَقْء وَالنَّاتٍ مَْرُوفٌ, والثَالِتُ ربَاءٌ وشمعة». 
رواه أبو داود وغيره 7 ). والحديث ضعيف لا يصح. 

قال: (وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر) وعليه فالدعوة في أول يوم واحبة الإجابة, 
قي اليوم الثاني سنة» في اليوم الثالث رياء وسممعة على القول بصحة الحديث, وإنما 
كانت الإجابة في اليوم الثالث رياء وسممعة لأن الغالب أن المراد كما المباهاة والمفاخرة؛ 
لأن الإعلان وإطعام الطعام قد حصل باليوم الأول واليوم الثاني. 

قال: (أو دعاه ذِمَمِيّ) الذمي هو من بيننا وبينهم عهد» وهو من يقوم في ديار 
الإسلام ويلتزم بأحكام الإسلام مقابل دفع الجزية» أو بعبارة أحرى: الذي يُقرٌ على 
دينه في بلاد الإسلام بشرط بذل الحزية. هذا هو ذمي. 

قال: (أو مَنْ في ماله حرامٌ؛ كرت الإجابة) لقول النبي صلى الله عليه وآله 


(۱۸۲) سبق تخريجه. 


(١ ( »)۳۷٤١( سنن أبي داود» كتاب: الأطعمة» باب: في كم تستحب الوليمة» حديث رقم‎ (AT) 


T۸ 


185 
وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يرببك»” ١‏ فمن ماله حرام تكره إحابة دعوته 
اتقاء للشبهات» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فمن اتقى الشبهات فقد استيراً 
oO‏ 0 جيه 

لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 2 . 

قال: (لأن المطلوب إذلال أهل الذمة) هذا عائد على قوله: (أو دعاه ذمى), 
(والتباعدُ عن الشبهة وما فيه الحرام) هذا عائد على قوله: (أو مَن في ماله حرام)؛ 
لأنه إذا أحاب مَن في ماله حرام فهذا في الحقيقة كالإقرار له على فعل الحرم. 

قال: (لثلّا يواقعه) أي: لعلا يقع في الحرام. 

والوقوع في الحرام له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكون ذلك في الأكلء كأن يكون هذا الرحل قد غصب 
طعامًا أو سرق طعامًا مما هو محرم لعينه. 

الصورة الثانية: أن يغريه؛ بأنه إذا شاهد هذا الشخص وعنده أموال فقال له: 
فيغريه فيفعل ما فعل. 

والصحيح في مسألة دعوة الذمي أن الإحابة إلى دعوة الذمي بحسب المصلحة؛ 
فقد تكون سنة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة؛ فالبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أحاب دعوة اليهوديء ولا يمكن أن يُقال: إنه عليه الصلاة 
والسلام فعل مكرومًا. فإذا كان في إحابة الدعوة مصلحة من الدعوة إلى الإسلام 
وما أشبه ذلك فإن إحابة الدعوة مشروعة» إما على سبيل الوحوبب» وإما على 
سبيل الاستحباب» وإن لم يكن في ذهابه مصلحة ظاههرة ولا مفسدة ظاهرة 
فالإحابة مباحة» وإن كان في ذهابه مفسدة بحيث يُغريه هذا الذمي أو يميل قلبه 
للانتقال إلى اليهودية أو النصرانية أو يورد عليه شبهات في الإسلام فهذه محرمة أو 
مكروهة إذا كان يترتب على ذلك لين قلبه مثلاً هؤلاء الذمة أو ميله إليهم. 


)۱۸٤(‏ سبق تخريجه. 
)١5(‏ سبق تخريجه. 


۹ 


وأما من في ماله حرام فكذلك أيضًا يقال: إن كان في إجحابة الدعوة مصلحة 
ظاهرة بأن أحابه ليناصحه ففي هذه الحال تكون الإحابة إما واحبة وإما مسنونة 
حسب المصلحة» وأما إذا لم يكن في الإحابة مصلحة فهي إما محرمة وإما مكروهة» 
فهي محرمة في حق القدوة الذي يُخشى بذهابه أن يكون ذهابه إقرارًا لما عليه هذا 
الربحل من المنكر؛ كعالم من العلماء أحاب دعوة الرحل من غير نصح فذهابه حرام 
لأن في ذهابه وعدم الإنكار إقرار لهذا الربحل» وسيقول الناس: ما يفعله هذا الرحل 
لا بأس به؛ لأنه لو كان فيه بأس لما ذهب إليه العام الفلاني. 

فإن ذهب وأكل من الوليمة فإن كانت مما هو محرم لكسبه فليس أكله بحرا 
وإن كانت نما حرم لعينه فهو حرام» فلو علم أن هذا الرحل أولم بشاة قد سرقها 
فالإحابة محرمة» لكن لو أولم بدراهم كسبها من الربا فالأكل جائز؛ لأن ما حرم 
لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة. 

وقد احتلف أهل العلم رحمهم الله في إحابة دعوة مَن ماله حرام على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أنه لا تجوز إحابة من في ماله حرام سواء كان الحرام قليلا أو 
كثيراء وعللوا ذلك بأن احتناب الحرم واجبء ولا يمكن اجتناب الحرم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

القول الثاني: إن كان المال الحرام أكثر من الثلث حرمت الإحابة» وإن كان أقل 
من الثلث تجوز الإحابة» وعللوا ذلك بأن الشرع جعل الثلث ضابطًا في مواضع» 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سعد: «الثلث والنلث 
كغير» ”27 . 

القول الغالث: إن كان ماله أكثره محرم فإنه تحرم الإحابة» وإن كان الحرام أقل 
فإنه تجوز الإحابة» فلو كان ماله مائة ألف فستون منها حرام وأربعون حلال 
فالإحابة حرام؛ لأن أكثر ماله حرام» جعلًا للأكثر حكم الكل. 


)١1(‏ سبق تخريجه. 


رت 


القول الرابع: إباحة الإجابة لمن في ماله حرام قل الحرام أو كثر» لكنهم قالوا: 
تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. فالإحابة عندهم حائزة لكن مع 
الكراهة» وهذا هو المذهب. 

والمراد هنا ا حرم بكسبه وأما الحرم لعينه فهو حرام لا يجوز. 

ونما يتعلق بذلك توبة من ماله حرام؛ فاعلم أن الإنسان إذا تاب من الربا فلا 
يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون الربا أو المال الحرم في ذمم الناس ولم يقبضه بعد؛ فالتوبة 
أن يأحذ رأس ماله ويدع ما زاد» كرحل أقرض شخصًا دراهم بفائدة» فقال: المائة 
بمائة وخمسين. ثم تاب» فتوبته أن يأحذ رأس ماله ويدع ما زاد» وكذلك مَن ساهم 
في شركة أو في بنك ربوي بمليون وسوف تربح المليون نصف مليون فتوبته أن يأحذ 
ا ماله ويدع ما زاد. 

الحال الثانية: أن يكون المال الحرم والمال الربوي قد قبضه هذا الرحل؛ فهذا 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون قد قبضه معتقدًا حله لكونه إما فيه خلاف بين العلماء 
أو لشبهة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحب إخراجه من ملكه» كرحل عنده مال 
فتعامل معاملات ربوية لكنه كان مقلدًا لبعض العلماء الذين يرون جواز مثل هذه 
المعاملات وكسب من هذه المعاملة وقبض هذا الربح فلا يجب عليه إخراجه؛ لأنه 
قبضه معتقدًا حله» ولمذا لم يأمر الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم من أسلم بإخراج ما كسبوه من أموال محرمة؛ لأنهم كسبوها يعتقدون أنما 
حلال ومباحة. 

القسم الثانئ: أن يقبضه جاهلًا التحريم» وهذا أيضًا كثير» كمن يتعامل فا مال 
ولا يُفرق بين حلال وحرام جهلًا منه» فيجد مساهمة في بنك فيساهم» ومساهمة في 
شركة فيساهم ثم يُححصّل أموالًا ثم تتبين حرمة هذه المساهمة؛ فالصحيح أن حكمه 
كالقسم الأول» بمعنى أن ماكسب يدخل في ملكه ولا يلزمه إخراجه. 


١ 


القسم الغالث: أن يكتسبه معتقدًا تحرمه» بأن يقبض الربا وهو يعتقد أنه حرا 
أن يُقدم على معاملة مع علمه بأتها حرام تماوناء فهذا لا يخلو إما أن يكون قد 
أحذه بإكراه من صاحبه» أو بغير إكراه» فإن كان قد أحذه بإكراه بغير رضا من 
صاحبه وحب عليه رده إليه» كرحل اقترض من شخص مائة ألف وما حل الوفاء 
طالبه بمائة وعشرين ورفعه إلى الحاكم فدفع إليه مائة وعشرين؛ فهنا قد أحذه كرمًا. 
فيجب عليه أن يرد الزائد إلى صاحبه. 

والحالة الثانية أن يكون قد قبضه باختيار من صاحبه وبرضا منه فهنا لا يرد الزائد 
إلى صاحبه؛ لأنه لو رد الزائد إلى صاحبه لجمع له بين العوض والمعوض؛ ففي هذه 
لال يامدق د سن اة ن عر اف نو ةا كان خرف دان 
كان محتاجًا فيجوز له أن يأكله» كما لو كان عليه ديون ولم ببق معه إلا هذا المال 
الحرم فيجوز له أن يأخذ منه قدر حاجته وما زاد يتصدق به. 

وبقي شرط سادس» وهو ألا يكون على المدعو ضررء وهذا لا يختص بوليمة 
العرس؛ لأنه عام في كل الواحبات» فكل الواحبات لا تحب مع الضررء فإذا كان 
على المدعو ضرر فإن إحابة الدعوة لا تجبء» فلو كان المدعو في القصيم والداعي 
في الرياض وكان عليه ضرر في السفر فلا تحب الإحابة؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا ضرر ولا ا وكذلك لو كان المدعو مشغولًا؛ كأن دعاه 
في زمن امتحانات واختبارات؛ فهنا لا تحب الإحابة؛ لأن عليه ضررًا في الحضور. 

أما بطاقات الدعوة فهي على نوعين: 

النوع الأول: يُرسل مجاملة» وهذا هو الأكثر والأغلب» وهذا لا تحب إحابته بل 
هو كدعوة الجفلى. وعلامة ذلك ألا يكون هناك علاقة قوية بين الداعي والمدعو, 
ولهذا فقد يرميها بعضهم تحت الأبواب؛ فإرسال البطاقة بمذه الطريقة هو في الحقيقة 
من باب التكريم» لغلا يظن المدعو أن صاحب الدعوة لا يُقدره حق قدره. 

النوع الثغاني: يُرسل بقصد حضور الشخص بعينه» وقرينة ذلك أن الداعي يُعقّب 
على إرسال البطاقة ويتصل ونحو ذلك ليتبين هل وصلت البطاقة أم لم تصلء أو 


(۱۸۷) سبق تخريجه. 


<۲ 


تكون البطاقة المرسلة من قريب؛ فهذه قرينة على أنه لم يرسل هذه البطاقة إلا لأحل 
حضوره» وهذه بحب إجابتها. 

قال: (وسائر الدعوات مباحة» غير عقيقة فتُسيُ) فإقامة وليمة العرس سنة 
وغيرها من الدعوات مباحة» والعقيقة تسنء وعليه فيّسن من الدعوات وليمة العرس 
والعقيقة وغيرها مباح. 

قال: (ومأتم فمُكرَّهُ والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة, غير مأ فمَكْرَهُ المأتم 
هو اجتماع الرحال والنساء للعزاء» وهو على قول المؤلف يكره» والصواب أن إقامته 
حرام؛ لأنما لا يخلو إما أن يشتمل على محرمات أو بدع» فمن المحرمات التي تشتمل 
عليه النياحة» فإنما لا تخلو من النياحة ولا تخلو من صياح ودعاء بالويل والثبور» ولا 
تخلو أيضًا من استئجار قارئ يقرأ القرآن» وهذه القراءات بدعة» والقارئ ليس له 
أجرء والفواب لا يصل إلى الميت» ومن يدفعون الأجرة آثمونء وأعظم من ذلك ما 
بحا ووس للتداة E‏ ااه ب دا 
كقرة اقالوا لآداب عون تخي ذدوت اكه وعطوة هالا من اها 

فإحابة المأتم حرام إلا لبحل ذهب لينكر أو باستطاعته الإنكار فهنا إما أن 
يكون واجبًا وإما أن يكون مستحبّاء فالوحوب هنا لإنكار المنكر لا للدعوة. 


<Y 


أحكام الوليمة 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ومَن صَوْمْهِ واجبٌ)؛ كنذر وقضاء رمضان» إذا دعي للوليمة؛ حضّر وجويًاء 
و(دعا) استحبابًاء (وانْصَرّف)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «إِذًا دى عد 
بء فن گان صَائِمًا فَليِدْعْ ون گان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ». رواه أبو داود. (و) 
الصائم (الْمُعَتَفنُ) إذا ذُعي؛ أحاب» و(ِيُفْطِرٌ إِنْ جبر) قلب أخيه المسلم وأدحل 
عليه السرور؛ لقوله ال لرحل اعتزل من القوم ناحية وقال إن صائم: «دَعَاكُمْ 
اوم وَتَكُلَّف لَكُبْ کل بوا نم صم یوما مَكَانَه إِنْ شفْت». (ولا يَجَبُ) على 
مَنْ حضّر ولآکل» ولو مفطرًا؛ لقوله اكاا: «إذا ذُعِيَ اد فلت فان شاء 
أكل وإِنْ شَاء تَرَكَ». قال في «شرح المقنع»: «حديث صحيح». ويستحب 
الأكل؛ لما تقدّم. 

(وإباحتُه), أي: إباحة الأكل لمُتَوَقَمَةٌ على صريح إِذْنِ أو قريَة)» ولو ين 
بيت قريب أو صديق لم يُخرزه عنه؛ لحديث ابن عمر: «مَنْ دحل على عير دَعْوَةٍ 
دحل سَارقًا وحَرَجَ مُغِير». والدعاء إلى الوليمة وتقدمٌ الطعام إِذْن فيه» ولا يملكه مَن 
ذم إليه» بل يَهِلِكُ على مِلّْكِ صاحبه. 

(وإِنْ عَلِم) المدعوٌ رأ ته أي: في الوليمة (مُدْكرًا)؛ كزمر» وخمرء وآلات لموء 
وفرش حرير» ونحوها: فإن كان (ِيَقَدِرُ على تَغييره؛ حضّر وغيره)؛ لأنه يؤدي 
بذلك فَرْضَيْنِ: إحابة الدعوة وإزالة المنكرء (وإلَا) يَفْدِرْ على تغييره؛ (أَن) الحضورّ؛ 
لحديث عمر مرفوعًا: «مَنْكَانَ يُؤْمِنُ بالله يوم الآجِر فلا يَمُعْدْ عَلى مَائِدَةٍ يُدَارْ 
عليها الْحَمْرُ». رواه الترمذي. روا حضّر) ِن غير علم بالمنكر, (ثمّ عم به؛ 
آله خب علي هل جد كلك قان ذافن انکر (لعجزه), أي: المدعوٌ 
(عنه؛ انْصَرّفم؛ لعلا يكون قاصدًا لرؤيته أو ماعه» (وإن عَلِم) المدعوٌ (به)» أي: 
بالمنكرء (ولم يره ولم يَسْمَعْه؛ خيز) بين الجلوس والأكل أو الانصراف؛ لعدم 
وح الإنكار حينئك. 

(وكره التَعَارُ والتقاطّم؛ لما يحصّل فيه من النَهْبة والتزاحم» وأخحذه على هذا الوحه 


a 


فيه دناءة وسخفء (ومَنْ أَخَدَّه), أي: أحذ شيئًا من الثنار (أو وقع في حَجُره) منه 
شيء؛ (فمهو (له)؛ قصّد تملكه أو لا؛ لأنه قد حازه» ومالکه قصّد تمليكه لِمَن حازه. 

(ويْسَنٌ إعلان التكاح)؛ لقوله اط: «أغلثوا التكاح». وقي لفظ: «أَظْهِرُوا 
اليَكاعَ». a a‏ ذا ان لا و نه 
ولا صنوج» (فيه)» أي: في النكاح (للدساء)» وكذا حتانٌء وقدومٌ غائبء وولادة 
وإشلاك؛ لقوله اكت: «مَصْل مَا بَينَ الْحَلَالٍ والْحَرَام الصَوْتُ والدُف في اليُكاح». 
رواه النسائي» وتحرم كل مَلُهاة وى الدف؛ كوزمارء وطُنْبُورِء وحَنْكِء وعُودٍ» قال 
في «المستوعب»» و «الترغيب»: سواء استعمل لحزن أو سرور. 


الل الشرح ح۵ 


قال المؤلف: رومن صَّوْمْه واجبٌ)؛ أي: ومن كان صومه واجبّا؛ (ركنذر وقضاء 
رمضان إذا عي للوليمة؛ حضّر وجوبًا ودعا استحبابًا) فإذا دعي الإنسان وكان 
صائمًا صومًا واحبًا؛ سواء كان هذا الواجب من قِبَل الشرع كقضاء رمضان أو 
الكفارة أو هو الذي أوحبه على نفسه كنذر ففي هذه الحال يحضر وجوبًا؛ فليس 
الصوم عذرًا في التحلف» فيحضر ويدعو استحبابًاء فالحضور واجب والدعاء 
مستحب» (وانصّرّف) يعني: ولم يأكل وانصرف؛ أي: حرج من الدعوة؛ (لحديث 
أي هريرة يرفعه: «إِذا دعي َحَدكُمْ فَلِيْجَبْء فإِنْكَانَ صائمًا فَليَذْعْ, وإذْكَانَ 
مُفطِرًا فَلِيَطْعَم». رواه أبو داود). 

والظاهر أنه ينصرف قبل وضع الطعام» قالوا: لأنه لا فائدة من حضوره الطعام؛ 
بل ربما لو حضر الطعام وكانت نفسه تتوق إلى نوع منه فربما أغراه الشيطان فأفطرء 
لاسيما أنه ليس في زمن محترم كل الناس صائمون فيه. 

وعليه فيجوز له أن ينصرف ولو قبل وضع الطعام؛ لكن لو رأى من المصلحة أنه 
يبقى ويقوم بخدمة القوم من إحضار طعام والماء وما أشبه ذلك فهذا أفضل» لكن 


(۱۸۸) سبق تخريجه. 


مارت 


له أن ينصرف» وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من لو 
انصرف لم يُفقد ومن الناس من لو انصرف لقُقد. 

قال: (والصائمُ الْمُتَتَفَنُ إذا عي أجاب) لأنه إذاكان من صومه فرض تحب 
عليه الإحابة فمن صومه نفل من باب أولى» لكن في الفرض يقال: لا يفطرء ويي 
النفل يقول المؤلف: (وَيْفِْرُ إِنْ جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور؛ 
لقوله الا لرجل اعتزل من القوم ناحية وقال إن صائم: «دَعَاكُج أحوكم 
وَتَكُلَّفَ لكف كل يما صُمْ يوا مَكَانَهُ إن شِنْت»”” ') وعليه فالصائم إما أن 
يكون صومه فرضًاء فهذا يحضر وجوبًا ويحرّم عليه الفطرء لأن أكله يتضمن قطع 
الففرض» والفريضة لا يجوز قطعهاء وإما أن يكون صومه تفلا؛ فهذا أيضًا يحضر 
وجوبًا والفطر فيه التفصيل؛ فإن كان في فطره مصلحة من حبر قلب أخيه أفطرء 
وإن كان الأمر سواء فإتمام الصوم أفضلء وإنما جاز له الفطر إذا كان فيه حبر لقلب 
أحيه لأن هذا غرض صحيح» لهذا يقول العلماء: من دحل في فرض موسع حرم 
قطعه» والنفل يكره قطعه إلا لغرض صحيح. كإنسان قام يصلي فريضة فلا يجوز له 
أن يقطعهاء وكذا صيام أو حج أو نذرء أما النافلة فيجوز مع الكراهة إلا إذا كان 
قطعه لغرض صحيح» كما لو دحل في صلاة فدعاه والده فيجوز له قطعها بلا 
كراهة لأن هذا غرض صحيح» وأما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا في الضرورة» مغل 
إنقاذ غريق أو ما لو رأى طفلًا يوشك أن يقع في بركة أو ما أشبه ذلك فيجب 
القطع. 

قال: (ولا َب على مَنْ حضّر الأَكُلٌْ ولو مفطرًا؛ لقوله اللتاة: «إِذًا ذُعيَ 
أحَدكم َلِيْجَبْء فان شَاءَ أگل وإِذْ شَاءَ قَرَك)”' . قال في «شرح المقنع»: 
«حديث صحيح». ويستحب الأكل؛ لما تقدّم) فالأكل من الوليمة سنة وليس 
وااخنة بال للف 6 الاب اة اكع و اجا تة اندع عامسل سو 


.)١١١ /۳( »)۳۲٤۰( أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط, حديث رقم‎ )١89( 
سبق تخريجه.‎ )۱۹۰( 


A 


أكل أو لم يأكل؛ لأنه ليس المقصود بالدعوة الأكلء وإنما المقصود هو الإحابة 
ذاها. 

والصواب أن الأكل وحوبه وعدمه يختلف؛ فإن كان في عدم الأكل إضرارًا 
بالداعي فالأكل حينئذ واحب» وإذا لم يكن فيه إضرار بحيث لا يتأثر الطعام الذي 
وضع فالأكل مستجبء فلو أن رحلا دعا عشرة أشخاص وذبح لهم شاه فلم يأكل 
واحد منهم فإن على الداعي ضرر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحديث 
الأول: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم»؛ ففي هذاالحال يحب الأكل؛ لن ف ر 
الأكل إضرارًا بالداعي» وأما إذا لم يكن فيه إضرار كما هو المشاهد الآن في الولائم 
في القصور ونحو ذلك حيث إنه إذا انصرف شخص فلا يتأثر الطعام بانصرافه فإنه 
إن أكل فحسن وإن لم يأكل فإنه جائز. 

قال: (وإباحمُه, أي: إباحة الأكل مُتَوَقَمَةٌ على صّريح إِذْنٍ أو فَريَة) لابد في 
الأكل من إذن» والإذن إما صريح وإما قرينة» فالصريح بأن يقول: تفضلوا إلى 
الطعام. والقرينة بأن يُوضع الطعام بين يديه» أو يكون الطعام في مكان مغلق ثم 
يُفتح الباب للمدعوين. 

قال: (ولو من بيت قريب أو صديق ل يُخرزه عنه) أي: لم يحفظه. فالحرز هو 
الحفظء فلو كان في بيت صديق أو قريب وفي المكان طعام كأن شاهد أول ما دحل 
المنزل تمرًا موضوعًا على طاولة أو ما أشبه ذلك فلا يجوز الأكل إلا بقرينة أو إذن 
صريح؛ (لحديث ابن عمر: «مَنْ دحل على عير َعْوَةٍ حل سَارقا وحَرَج 
شیر أي: ناهبًا. 

فالذي يدخل بيت القريب والصديق ويأكل بغير إذن أو قرينة فهذا إما أنه مثل 
السارق أو مثل المغير؛ لكن الصحيح في المسألة الرحوع إلى العرف؛ بل ظاهر قوله 
تعالى في سورة النور: أن الوا من بوتكم أؤ بُيُوتٍ آبَالِكُم أؤ بُيُوتِ 
أُمَهَاتَكُوْ؛ إلى أن قال: اؤ صَدِيقِكُنْ4 [النور: ]1١‏ فظاهر الآية أنه يجوز الأكل 
ولو لم يكن هناك إذن صريح أو قرينة» ما لم يحرزه صاحبه» فإذا أحرزه وعُلم أنه 


.)541 /۳( »)۳۷٤١( أحرحه أبو داود في كتاب: الأطعمة؛ باب: ما جاء في إحابة الدعوة» حديث رقم‎ )١9١( 
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حفظه عن الناس فهنا لا جوزء فلو قدر أن هناك نوعًا من الطعام قد وضعه في 
دولاوب أو ما أشبه ذلك فلا يجوز له أن يفتح ويأكل. 

قال: (والدعاء إلى الوليمة وتقديمٌ الطعام إِذْنْ فيه) صريح وقرينة» فالدعاء إلى 
الوليمة إذن صريح» وتقدم الطعام قرينة (ولا يملكه مَن فَذّم إليه. بل يَهِلِكُ على 
مِلْكِ صاحبه) فإذا فُدم له الطعام فهو لا بملكه وإنما أبيح له الأكلء فمن فُدم له 
الطعام حكمه حكم المستعير» يعني: تُباح له المنفعة ولم يملكهاء فلو قُدم له طعام 
7ب اال ا 
أعاره كتابًا فلا يجوز له أن يعيره غيره؛ لأنه إنما أباح له الانتفاع؛ بخلاف المستأحر لو 
استأحر الكتاب أو البيت فيجوز له أن يعطيه شخصًا آخر ينتفع به. 

قال: (وإن علم المدعوٌ أن ن) أي أن هناك (أي: في الوليمة مُنْكرًَا؛ كزمر) 
والزمر» يكون بما يسمى المزمار» وهو حشب بجوف طويل وبه ثقوب (وخمرء 
وآلات هو) والزمر من آلات اللهو فالعطف هنا من عطف العام على الخاص 
(وفرش حرير, ونحوها: فإن كان يَقَدِرُ على تغييره؛ حصّر وغَيره؛ لأنه يؤدي 
بذلك فَرْضَّيْنِ: إجابة الدعوة وإزالة المنكر) والمراد بالمنكر في كلام المؤلف المنكر 
شرعًا لا عرفاء فإذا وحد في الدعوة ما يتعلق بخوارم المروءة» وهي ما ليس حرامًا مما 
هو منكر عرفًّاء فهذا لا يمنع من الحضور؛ فالمراد هنا بالمنكر المنكر الشرعي» وهو 
كل ما نى عنه الشرع» ولكن قد يُقال: إن المنكر عرفًا في الحقيقة هو منكر شرعًا؛ 
لأن الشرع أتى بمكارم الأحلاق» ففعل ما ينافي مكارم الأحلاق هو في الحقيقة من 
المنكر في الشرع» لكن كون الإنسان إذا حضر في مكان فيه ما يخالف الأعراف 
لكنه ليس محرمًا في الشرع ليس كالمنكر في الشرع. 

قال: (وإِلّا يَفْدِرْ على تغييره؛ أتى الحضور) أي: إذاا كان لا يستطيع أن يغيره 
فإنه يأبى الحضور؛ لقوله تبارك وتعالى: وقد تَرَّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إِذَا 
سَعْتُمْ آيَاتِ اله يُكُمَرْ با ويُسْعَهْرَاً ا فلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حى يَنُوضُوا في حَدِيثِ 
غيره#[النساء: »]١ 5٠‏ فقوله: «فلا تقعدوا» هو الشاهد, لأنه إذاكان غير قادر 


على التغيير وحضر فهو قد قعد معهم) و(لحديث عمر مرفوعًا: «مَنْ گان يُؤْمِنُ 


۸ 


بال واليّوم الآجر فلا بَفْعُذ على مَائِدَةٍيُدَارُ عليها الْخَمْرُ». رواه 
الترملق € 

قال: روان حضّر من غير علم بالحكر, ثم عَم به؛ أزاله؛ لوجوبه عليه 
ويجلسن بعد ذلك) قسم المؤلف رحمه الله المنكر في الوليمة إلى أقسام: 

القسم الأول: ألا يعلم به الداعي. 

القسم الثاني: أن يعلم به بعد حضوره» فإذا علم به بعد حضوره يجب عليه 
الإزالة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» "؛ فإن زال المنكر جلس؛ 
لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدماء (فإنْ دام المنكرٌ لِعَجْزه. أي: المدعوٌ 
عنه؛ انْصَرَفء لثلّا يكون قاصدًا لرؤيته أو سماعه). 

وإن علم المدعو أن في الدعوة منكر وأبى الحضور فعليه أن بين السبب؛ لأمور 
ثللاثة: 

أولا: ليكون ذلك عذرًا له عند الداعي. 

ثانيًا: ليكون ذلك رادعًا للداعي. 

ثالمًا: أنه رعا كان الداعي أو الحضور يجهلون أن هذا منكر» ففي هذه الحال إذا 
ی اليم نأك ره تكردا ا نالك رامن يحول 

قال: (وإِنْ عَلِمِ المدعوٌ به) الضمير يعود على المنكرء ولمذا قال: (أي: بالمنكر, 
وم يره ولم يَسْمَعْههِ خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف) ولا يُعارض قوله 
سابقًا إنه إن علم أن في الدعوة منكرًا لم يحب الحضور قوله هنا إنه إن علم به خُيّر؛ 
لأن العلم هناك قبل الحضور وهنا بعد الحضورء فهو إذا علم بالمنكر قبل الحضور 
فهذا عذر له في عدم الإحابة إذااكان غير قادر» وإن كان قادرًا وحب عليه الحضور 
للإنكار وإحابة الدعوة» فإذا علم بالمنكر بعد حضوره لكنه لم يره ولم يسمعه؛ كما 
لو كان المنكر عند النساء مثلاء كأن بلغه أن بعض النساء متكشفات فهنا لم ير ولم 


(۱۹۲) سنن الترمذي» أبواب الأدب» باب: ما جاء 5 دحول الحمام» حديث رقم 5801١‏ (59/ ۳ 
(۱۹۳) سبق تخريجه. 
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يسمع؛ فيخي بين الحلوس وبين الانصراف؛ لأن الله عز وحل يقول: «إوقَدْ تَرَّلَ 
عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إِذَا ْنم آيَاتٍ الله كز با ويُسْعَهْرَا ا فل تَفْعْدُوا 
مَعَهْحْ# [النساء: ]١4٠١‏ وهذا لم يسمع ولم ير؛ فيُخَيّر بين الجلوس والأكل أو 
الانصراف (لعدم وجوب الإنكار حينئذ) والأولى أنه إن كان في انصرافه مصلحة 
كردع لمم فيجب عليه أن ينصرف» وإن كان حضوره وانصرافه سواء فهو بالخيار 
فلو حضر إلى وليمة وفيها منكر لم يره لم يسمعه كما لو كان عند النساء فالأصل 
أنه يُخير» لكن إذا كان الرحل عاليا أو طالب علم كبير فليس بالخيار؛ بل انصرافه 
خير من حلوسه» فإما أن ينكر عليهم ويقول: بلغي أن هناك كذا وكذا عند 
النساء. ويبقى حينئذ» وإلا ففي هذه الحال الأولى أن ينصرف. 

قال: (وكره التفاز) الشار من الثفرء والشر في الأصل ضد النظم» يقال: كلام 
منشور وكلام منظوم» فالنظم هو الكلام الموزون المقفىء والكلام غير المنظوم المبعثر 
يقال له نثرء والتشار هو الرمي؛ أي: رمي الشيء على وحه مبعثر غير منظم» يُقال: 
انشر عليه ماء؛ أي: ألقه عليه على وحه مبعثر. ومعناه هنا: رمي الطعام أو رمي 
المال» كأن يأني بريالات فيقف في الوسط ويرميها لتتطاير» أو يأحذ كيس حلوى 
فيرميها بين الناس فهذا أيضًا من النثار. 

قال: (والتقاطًه) فالنشار مكروه والتقاطه مكروه؛ فالفاعل والآخذ كلاهما يكره له 
ذلك؛ (لِما يحصّل فيه من النهبة والتزاحم) والنشار إن كان بطعام ففيه إهانة للطعام 
كما أنه يؤدي إلى التزاحم» ورا أدى إلى النزاع» وإن كان المنشور مالا فإنه يحصل 
فيه انتهاب وتزاحم ورا أدى إلى النزاع» (وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة 
وسخف) وعليه فالشار يكره بالنسبة للناثر وبالنسبة للآحر؛ أما كراهته بالنسبة 
للناثر فإنه إن كان طعامًا فلما يحصل من استخفاف بنعمة الله عز وحل» ولأنه 
يتسبب في التزاحم 9 الخصومة» وبالنسبة للملتقط ففيه دناءة وسخف» فتزاحم 
الناس على حلوى أو على ريال أو ما أشبه ذلك فيه دناءة وسخف» والدناءة 
والسخف من خوارم المروءة. 


الى 


قال: (ومَنْ أَخَذدَّه أي: أخذ شيئًا من النشار) سواء كان في المواء قبل أن يصل 
إلى الأرض أو بعد أن وقع في الأرض (أو وقّع في حَجْره منه شيء) سواء أعد 
حجره لهذا الغرض أو لا؛ لأن مَن وقع في حجره لا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن يُهيئ نفسه لهذا الشيء. 

الحالة الثانية: أن يقع من غير قصدء كما لو كان غافلا فوقع في حجره. 

ففي كلا الحالين يملكه كما قال: (فهو له؛ قصّد تملكه أؤ لا؛ لأنه قد حازه» 
ومالکه قصّد تقليكه لِمَن حازه) وعلى هذا فلو أنه وقع في حجره فأتى رحل وتمبه 

وبعض العلماء رحمهم الله استدل على جواز التشار من غير كراهة بأن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم قي حجة الوداع لما نحر الثلاث والستين بدنة بيده أحذ من كل 
واحدة بضعة من اللحم وطبخها وشرب من مرقها وأكل من لحمها فلما انتهى 
ملكهم للناس فقال: «من شاء أن يقتطع فليقتطع» 2 ويُقال: لا ذليبل على 
حواز النثار في هذا الحديث؛ لأنه هذا ليس بنثار. 

قال: (ِويُِسَنٌ إعلانُ التكاح؛ لقوله اكققلة: «أغلنوا التكاح». وفي لفظ: 
«أَظْهِرُوا التكاع». رواه ابن ام إعلان النكاح سنة» والمراد هنا: الأمر 
الزائد عن الشهادة؛ لأنه سبق أن الشهادة حكمها في النكاح أا شرط» وقد سبق 
أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن الواحب إما الإشهاد وإما الإعلان»؛ فعند من 
يقول بأن الشهادة ليست شرطًا فإن الإعلان عنده شرط؛ لأن الواحب عندهم إما 
الإشهاد وإما الإعلان» وشيخ الإسلام يقول: لا تتعين الشهادة فالواحب إما 
الإشهاد وإما الإعلان» فإذا حلا النكاح من الإشهاد وجب الإعلان» وإذا حلا من 
الإعلان وجب الإشهاد؛ فالواجب أحد أمرين» أما المذهب فالإشهاد شرط› 


والإعلان سنة. 


.)١99 /۷( أخرجه البغوي في شرح السنة»‎ )١34( 
سبق تخريجه» ولفظ «أظهروا» أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الصداق» جماع أبواب الوليمة» باب:‎ )1١95١ 
.)٤۷۳ /۷( »)١4594( ما يستحب من إظهار النکاح» حديث رقم‎ 


١ 


والمراد بالإعلان هنا عدم التواصي بكتمانه» فالسنة إظهار النكاح» للحديث 
الذي ذكره المؤلف» وللفرق بين السفاح والنكاح. 

تال ويس الف ا كف ودف ادف اة والتدق الفملء والذف 
هو ماكان مغلقامن جهة ومفتوحًا من جهة واحدة» ويسمى عند الناس الآن 
"التار" وضد الدف الطبل وهو المغلق من الجهتين» (أي: الضرب به إذاكان لا 
جلّق به ولا صنوج» فيه. أي: في النكاح للنساء) حرج بذلك الرحال» وظاهر 
المنتتهسى أن الدف سنة للرحال والنساءء وهذا هو ظاهر المذهب عند القاعرين: 
ولمذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع بأن ظاهر نصوص الإمام أحمد وظاهر كلام 
الأصحاب التسوية بين الرحال والنساء في الدف للنكاح. 

قال: (وكذا ختاف وقدوم غائب» وولادة» وإملاك) وتوسع بعض العلماء 
فقال: يسن الدف في كل سرور. واستنبطوا ذلك من أن الشرع أباح الدف في 
هذه الثلاث وحد أنتما أمورٌ فيها فرح وسرور أباح الشرع فيها الدف لأحل إظهار 
هذا السرور» فيقاس عليها كل حادثة يحصل بما فرح وسرورء وعلى هذا فلو أن 
ا بجح في الامتحان فلهم أن يضربوا له بالدف. 

لكن نقول: لا ريب أن الاقتصار على الوارد هو الواحب؛ لأن الأصل أن الدف 
حرام وإنما أبيح في مواضع فيقتصر على هذه المواضع. 

قال: (لقوله اكتتةة: «فَضْل مَابَينَ الحَلال والحَرَام لصوت والدُف في 
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التكاح». رواه النسائي ) وثبت أيضًا أن امرأة فت إلى زوحها فقال النبي 
1 )۹۷( 00 

صلى الله عليه وآله وسلم: «هلا بعثتم معها من يغنين» ٠١‏ وهذا أحد المواضع 
التى يجوز فيه الضرب بالدف» وقد ذكر أهل العلم أن الضرب بالدف جائز في 
مواضع ثلاثة: 
)١9359‏ سنن النسائي» کتاب: النكاح» باب: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف» حديث رقم (TTI)‏ 59/ 

.)١0707/ 
وابن ماحه في كتاب: النكاح» باب:‎ »)۳۷۹ /۲۳( »)۱١۲۰۹( أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم‎ )۱۹۷( 

الغناء والدف» حديث رقم (۱۹۰۰)» /١(‏ 517). 


E 


الموضع الثاني: قدوم الغائب الذي له سلطة. 
الموضع الثالث: في أيام العيد. 
أما قدوم الغائب فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة لقيته امرأة 
1 ىه 5 ۹۸ 2 2 E 5 ١‏ 
يديك فقال: «أوف بنذرك» ‏ '» وأما أيام العيد فلما ثبت أيضًا في صحيح 
البخاري أن النبي ل الله عليه وآله وسلم کان عند عائشة رضي الله عنها وعندها 
حاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم له: «إتما أيام 


(0199) 
عيدل» : 


4 


والضرب بالدف له شروط؛ وهي: 

الشرط الأول: أن يكون الضرب بالدف خاصة؛ لأن الأصل أن الدف من 
آلات المعازف وهي محرمة» ولكن الدف هنا أبيح؛ فيقتصر الحواز عليه. 

الشرط الثاني: ألا يصحبه غناء محرم؛» فإن صحبه غناء حرم ففي هذه الحال 
يحرم لا للدف ولكن لما صحبه؛ والغناء غالبا ما يكون فيه كلمات ماجنة أو 
كلمات تومئ إلى فعل الفواحش وما أشبه ذلك؛ فهذا حرام» ولمذا كانت أغلب 
الأغاني الآن محرمة لأتما تشتمل على خرم. 

الشرط الثالث: ألا يكون في ذلك فتنة؛ كما لو ارتفعت أصوات النساء وسمعها 
الرحال» ففي هذه الحال يحرم للفتنة. 

الشرط الرابع: ألا يكون في ذلك أذية للغير» كما لو كان حوهم جيران يتأذون 


بهذا الدف. 


(۱۹۸) أخرجه أبو داود في كتاب: الأبمان والنذور» باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حديث رقم (۳۳۱۲)» ("/ 
۷( 

»)۱۸١ /4( »)"١۲۹( متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: المناقب» باب: قصة الحبش» حديث رقم‎ )١99( 
/۲( :)897( ومسلم في كتاب: صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» حديث رقم‎ 
۸ 
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أما الرقص للرحال والنساء فهو مكروه» لكن أباح بعض العلماء من الرقص ما 
كان خفيمًا لا يكون فيه تثيّ أو دوران يشير الفتنة» والرقص بالنسبة للرحال أقبح» 
ورقص الرحال على نوعين: نوع يرفعون فيه أيديهم ويُنزلونماء ونوع آخخحر: يرقصون 
فن مكل الما ا ادى هل الماد فدلا ردي ف وه اة فيثك و 
وة الاي أمكا الأول؟ كان مسك سا د وهر دو وو ذلداق ا هه 
معروف فلا بأس به؛ لأنه ثبت في البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر 
إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب» فلم أن جنس اللعب بالسلاح واللعب بالحراب 
وما أشبه ذلك جائز. 

قال: (وتحرم كل مَلّهاة) اللهاة هي آلة اللهوء فكل آلة هو فهي حرام والدليل 
على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: #إومِن الاس من يَشْيَرِي َو 
الحديثٍ ليل عن سَبيل الله ِعَيْرٍ عم ويَتَحَدَّهَا هُرْوَا؛[لقمان: »]٦‏ قال ابن 
مسعود: إنه الغناء» وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام 
ن ا ار قوسن ف وا شاه و ا 
باعتقاد حلها وإما بأن يفعلها فعل المستحل لماء وهذا هو الواقع الآن» فإن الغناء 
الشائع ونحو ذلك يفعله الناس فعل المستحل» وبعضهم رما يفعله معتقدًا حله؛ 
لاسيما في الآونة الأحيرة حيث ؤحد من يفت بإباحة الغناء وحواز آلات المعازف 
وما أشبه ذلك» لكن يقال: الأصل الصحيح أن آلة اللهو حرام» فالمعازف كلها 
حا او وة آل و ات ميت د راان و 
أحسن من تكلم فيها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. 

قال: (يوى الدف؛ كمزمار) المزمار هو عود طويل فيه ثقوب (وطُنْبُورٍ) وهو 
كبير ملتوي يُخرج أصوانًا (وجَنك, وعود) العود آلة من الخشب تُصدر أصوانًاء 
(قال في «المستوعب»» و«الرغيب»: سواء استعمل لحزن أو سرور) أي أن كل 
الاقف الليدو رة راه اواك يونا أن نون وان علي اد کر ا ا 
مثل الكمنجة والبيانو والطبل» فكل آلات اللهو حرام سواء صحبها غناء أو لم 


(۲۰۰) سبق تخريجه. 


E: 


يصحبهاء بل إن صحبها غناء حرم فهو أعظم وأشد, والآن كثير من الأغاني التي 
يتغنون ها لا تشتمل على رماث فحسب؛ بتل رها تصل إلى درحة الكفر أو 
الشرك» كما يتغنون بقوهم: "أنا حلقت لأحلك» وأنتٍ خلقت لأحلي"» وقد قال 
تعالى: وما حَلَفَتُ الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُونِ؛ [الذاريات: 55]. 


° 


قال المؤلف رحمه الله : 
في جمل من آداب الأكل والشرب 

تسن التسمية جهرًا على أكل وشربء والحمد إذا فرَغ» وأكلّه مما يليه» بيمينه» 
بثلاث أصابع» وتخايل ما علق بأسنانه» ومسح الصحفة» وأكل ما تناثر» وغضٌ 
طرفه عن جلیسه» وشربه ثلانّا مضّاء ويتنفس خارج الإناء» وگره شربه من فم سقاءء 
وقي أثناء طعام بلا عادة» وإذا شرب ناوله الأمن» ويُسن غسل يديه قبل طعامء 
متقدّمًا به ربّهء وبعدّه مارا به ريه وكره رة شيء من فمه إلى الإناءء وأكله حار 
أو من وسط الصحفة أو أعلاهاء وفعلّه ما يستقذره من غيره» ومدحُ طعامه» 
وتقوعه» وعَيبُْ الطعام؛ وقراه في تمر مطلقًاء وأَنْ يفجاً قومًا عند وضع طعامهم 


ا وأكلّه كثيرا بحيث يؤذيه» أو قليلًا خيث یضره. 


6د 0 2 


اعلم أن الأكل والشرب له آداب» ومن أهم الآداب فيهما: 

أولّا: أن الإنسان إذا حصل الطعام بين يديه أو فُدم بين يديه الطعام أن يتذكر 
نعمة الله عز وجل بهذا الطعام» وأن الله تبارك وتعالى م عليه بهذا الطعام الذي 
حرم منه غيره» فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. 

ثانًا: أن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله؛ ليكون أكله وشربه عبادة» 
والموفق كل التوفيق هو من تكون عاداته عبادات» والحروم من كانت عباداته 
عادات» وكثير من الناس الآن عباداته عادة» فيذهب أحدهم إلى المسجد يصلي 
كعادة» ويصوم كعادة» ويحج كعادة» بن يقرأ القرآن كعادة» فلا يستحضر أو 
يستشعر حينما يصلي أنه ذاهب ليقف بين يدي رب العلمين» وأنه يناحي ربه» وأن 
هذه الصلاة فيها الفضل العظيم» ولو استحضر الناس هذا المعنى لكانت صلواتهم 
تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. 


فينبغى للإنسان أن يستحضر نية العبادة في كل فعل فإذا ذهب إلى زيارة صديق 


Ea 


أو قريب انشحضير اة أقة يزور أعا'لهاق ال وأن عياذة المريض تاب الانسان 
عليهاء وإذا طُلبٍ منه حمل شيء فليستحضر إعانة المسلم واستحضار النية في مغل 
هذه الأمور تسبب انشراح الصدر واطمئنان النفس. 

تال تن السسمية فالتسمية سنه تدا هنو السهورمن المذهب» والقول 
الشاني: أا واحبة؛ سواء كان ذلك على الأكل أو الشرب؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل نما ل والأصل في 
الأمر الوحوب» ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخحبر أن الإنسان إذا أكل ولم 
يسم شاركه الشيطان» وهذا هو الصحيح؛ أي أن التسمية واحبة. 

قال: (جهرًا) أي ليس سنًا؛ لأن هذا أبعد في طرد الشيطان» ويتأكد الجهر إذا 
كان معه أحد غيره؛ لاسيما إذااكان صغيرا؛ ليعلمه» فالواحب في التسمية هو قول: 
"بسم الله"» ولو سرّاء لكن الجهر استحبه الفقهاء؛ لأن فيه طرد للشيطان» ولأنه ريما 


يُعلم غيره أو يُذكر غيره. 
فإذا كانوا جماعة فقال أحدهم: "بسم الله" وجهر فقد اختلف في إحزاء ذلك 


القول الأول: أنما ججزئةء وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله؛ أي إلى أنمم إذا 
كانوا جماعة وسمى واحد كفى؛ لكن بشرط أن يكونوا حاضرين كلهم» أما لو سمى 
واحد ثم حضر ثاق فثالث وهكذا وتركوا التسمية بناء على تسمية الأول فلا ميرئ 
تسفية الأول 

القول الغان: أنما لا تحزئهم؛ فيجب أن يسمي كل واحد بمفرده؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: «ياغلام سم الله» ولا ريب أن النبي عليه الصلاة 


والسلام قل می . 
قال: (على أكل وشرب) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام سم الله 
وكل بيمينك وکل ما يليك»” . 


(۲۰۱) سبق تخريجه. 
(۲۰۲) سبق تخريجه. 


۷ 


قال: (والحمذ إذا فرّغ) يعني: أن يحمد الله إذا فرغ؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إك الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويبشرب 
الشربة فيحمده عليها» . والمراد أن يحمد الله إذا فرغ من جميع طعامه لا من 
كل لقمة» لكن كان الإمام أحمد رحمه الله محمد الله عقب كل لقمة» فسثل فقال: 
أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. لكن ليُعلم أن هذا ليس بسنة فالسنة أنه إذا فرغ 
من جميع طعامه حمد الله. 

قال: (وأكله نحايليه) لقوله في الحديث: «وكل نما يلينك» فالسسنة أن يكل 
الإنسان ا يليه» ولأنق أكله من غير مناءيليه تير ليره امسق العلماء هنن 
ذلك ما إذا كان الطعام أنواعاء أو هو يأكل وحده» فإذا كان الطعام أنواعًا فيجوز 
أن يأكل من كل نوع نما يليه» وإذاكان يأكل وحده فيجوز أن يأكل من حيث 
قاع 

قال: (بيمينه) يعني: يُسن أن يأكل بيمينه» والصحيح أن الأكل باليمين 
واحب؛ لأمر الج صلى الله عليه وآله وسلم به» كمافي قوله: «وكل بيمينك» 
ولقوله أيضًا صن الله عليه وآله وسلم: «إذا اکل أحدكم فلياكل بيمينه» وإذا 
شرب فرب ييميتة:فإن القسيطان يأكدل يعماله ويشرب بشمال؟ 
فعلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل بالشمال بأنه من فعل 
الشيطان» ونحن منهيون عن التشبه بالشيطان أو اتباع حطوات الشيطان» فيكون 
الأكل باليسار من اتباع حطوات الشيطان؛ قال تعالى: «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تتبِعُوا خُطُوَاتٍ الشََيْطَانِ4[النور: ١؟]»‏ ولأن رحلا أكل عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده اليسرى فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بيمينك»؛ 
قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر؛ أي: هو كاذب في قوله هذا؛ فقال صلى الله 


)۲٠۲۳(‏ أخرحه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» حديث رقم (95/ا؟)» /٤(‏ 58098). 
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عليه وسلم: «لا استطعت»؛ قيل: فما رفعها إلى فيه ؛ أي أنه عوقب بان 
شلت يده» وهذا يؤخذ منه أن الأكل باليسار على وجه التكبر من كبائر الذنوب. 

والمحرم هو انفراد اليسرى» وأما لو شرب بكلتا يديه أو أكل بكلتا يديه فإنه 
حائز» ولا يقال: إنه احتمع هنا مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر. لأن نقول: 
المنهي عنه هو الانفراد. 

قال: (بثلاث أصابع)؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاثة 
أصابع؛ وهذا فيما يتأتى فيه الأكل بثلاثة أصابع؛ مثل التمر وماكان حجمه كبيراء 
استحب بعض العلماء الأكل بملعقة, لأن الإنسان إذا أمسكها فإنه يمسكها بثلاثة 
أصابع» فيكون أكله بثلاثة أصابع؛ لأن العبرة بالإمساككء والمذهب أن الأكل 
بالملعقة جائز» وليس بسنة ولا مکروه» ولهذا قال 2 الإقفاع وشرحه: "ولا بحاس 
بالأكل بالملعقة"» وقد يؤحذ من قول أحمد: "أكره كل محدث" كراهتهاء قال الشيخ 
منصور في شرح الإقناع: "قد يُؤحذ من قول أحمد هذا كراهة الأكل بالملعقة". لكن 
هذا فيه نظر؛ لأن المراد بقوله: "أكره كل محدث" أي في الدين. 

قال: (وتخليل ما علق بأسنانه) بأن يخلل ما علق بأسنانه من لحم أو بقايا 
طعام؛ لأن هذه الأشياء العالقة رما تضر الأسنان» ولأا تغير رائحة الفم» ولأنه رعا 
وقع في فمه بعد ذلك وهو صائم أو وهو في صلاة فابتلعه؛ فهذا الابتلاع يؤدي إلى 
بطلان الصيام أو بطلان الصلاة إذا كان عمدًا. 

قال: (ومسح الصحفة) لأن الک ان الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تدرون 
م 8 )۰7( ع 5 a‏ أ 2 ع 
في أي طعامكم البركة» ٠‏ (وأكل ما تناثر) يعني: يُسن للإنسان أن يأكل ما 
تناثر» ولا يقول كما يقول العوام: هذا تبع الشيطان أو مسه الشيطان. فبعض الناس 
يعتقد أن ما سقط في الأرض مسه الشيطان» وهذا اعتقاد باطل لا أصل له 
65١‏ أخخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهماء حديث رقم 058 A5‏ 
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(وغضضٌ طفه عن جليسع أي أنه إذا أكل يغض طرفه عن جليسه» لأنه إذا 
أشخص بصره إلى حليسه فهذا يؤدي إلى حيائه» فقد جرت عادة الإنسان أنه لا 
يأكل إذا شخص الناس أبصارهم إليه» (وشربه ثلانّا) يعني: يشرب بثلاثة أنفاس؛ 
لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (مصّا) احترارًا من العب» 
والفرق بين العب والمص أنه في المص كأنه يشفط الماء شفطاء والعب كأنه يرميه في 
فمه. 

والحيوانات منها ما يشرب مصّاء ومنها ما يشرب عبّاء فالحمام يشرب عبّاء 
وبمائم الغنم تشرب عبّاء والدحاج يشرب مضاء فالحمامة تضع منقارها ولا ترفعه إلا 
وقد رويت» والشاة تضع فمها في الإناء وتشرب حتى تروى ثم ترفع» فهذا هو 
العب» أي أنه لا يتخلله نفس» ولمذا حكم الصحابة رضي الله عنهم أن في الحمامة 
شاة» ووحه الشبه بين الشاة وبين الحمام كما قالوا: أن الحمام يشرب عبًا والشاة 
تشرب عبًّا. فالمشابحة لا يلزم أن تكون في الخلقة بل قد تكون في الخلقة أو في 
وصف من الأوصاف» ولمذا عرفوا الحمام فقالوا: كل ماعب وهدر. أي: ماعب 
الماء عبّاء وهدر بمعنى غرد؛ فيدخل في ذلك القطا واليمام ونحو ذلك» فكل هذا 
وخ وعدت الما 

قال: (ويتنفس خارج الإناء) أي: إذا شرب وأراد أن يتنفس فلا يتنفس في 
الإناء» لأنه لو تنفس في الإناء فيما حرج منه شيء فوقع في الإناء فيقذره على من 
بعده» (وكره شربه من فم سقاء) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمى عن 
اا ان ف اسرد ولأنه قد يكون في فم السقاء أشياء كحشرات أو ما 
أشبه ذلك فإذا شرب -لاسيما في الزمن السابق- فإن الماء سيدفع الحشرات إلى 
فمه (وفي أثناء طعام بلا عادة) أي: يُكره أن يشرب في أثناء الطعام بلا عادة) 
والكراهة هنا محل نظر؛ لأنه لم يرد تمي عنهاء لكنهم عللوا ذلك بأن هذا ضار من 
جهة الطب؛ أي صحيًاء لكن لو احتاج أن يشرب وهو في أثناء الطعام فإنه لا 
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قال: (وإذا شرب ناوله الأيمنّ) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه 
إناء فشرب وكان عن بمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فأعطى الأعرابي 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الأعنون الأعنون»” 0 (وبسن غسل يديه قبل 
طعام) السنية هنا محل نظرء لأنه لم يرد أمر بمذاء لكنها تكون مشروعة من جهة 
النظافة» وتتأكد فيما إذا كانت اليد قد علق بها أشياء من كثرة سلامه على الناس 
أو كان قد حمل أشياء أو غير ذلك؛ ففي هذه الحال يتأكد عليه أن يغسلهاء أما 
إذا كانت نظيفة كأن توضاً ثم أراد أن يأكل الطعام فلا يسن له أن يغسل يديه. 

قال: (متقدّمًا به ربّه. وبعدّه متأخُرًا به ربُه) أي أن غسل اليد قبل الطعام يُقدم 
فيه صاحب البيت على الضيفء وبعد الطعام يتأخر صاحب البيت عن الضيف» 
قالوا: ليكون ذلك أحرأ للضيف؛ لأن الضيف يستحي أن يذهب ويغسل يديه فإذا 
تقدم صاحب البيت صار في ذلك زوال للهيبة» ولأن الضيف رما لا يعرف المحل 
الذي فيه الماء الذي يُغسل منه» فإذا تقدم رب البيت عرف المكان» أما بعد الطعام 
فيتتأخر صاحب البيت» قالوا: لأنه لو تقدم لصار في ذلك إحراجًا للضيف» فكأنه 
يشير إليه أن ينتهي من طعامه» ولأن العلة التي ذُكرت في الأولى» وهي جهل 
المكان» قد زالت. 

قال: (وكره رذ شيء من فمه إلى الإناء) لأن هذا مستقذرء ويقزز من يأكل 
معه» (وأكله حارً) كفلفل ونحوه؛ فهو مكروه؛ لأنه يضر؛ لأنه ريما أدى إلى 
تقرحات في المعدة» وربما أدى إلى التهاب في الفم» والإنسان إذا شرب شيئًا حار 
مباشرة كشاي أو ما أشبه ذلك فرعا يحصل في اللهاة حروح» ورا تذوب القشرة 
التي في أعلى الفم» (أو من وسط الصحفة) لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«وكل نما يليك». (أو أعلاها) أي: يُكره أن يأكل من أعلى الصحفة؛ لأن البركة 
تنزل في أعلى الطعام» (وفعله ما يستقذره من غيره) كالتمخط في أثناء الطعام 
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وكذلك ما سبق من رد شيء من فمه إلى الإناء» فكل ما يستقذره من غيره فلا 
يفعله» (ومدځ طعامه) كأن يقول لضيفه: هذا الطعام حيد. أو: هذا الطعام مفيد؛ 
ففيه فيتامين كذا. فهذا مكروه؛ لأن هذا قد يكون فيه شيء من المنة على الضيف» 
لكن الصواب أن مدح الطعام فيه تفصيلء فهو إن مدح نوعًا من الطعام ليحث 
الضيف على الأكل منه فهذا فيه مصلحة للضيف» كما إذا شاهد الضيف يأكل 
نوعًا من الطعام وترك أحسن منه» فيقول له: كل من هذا؛ فإنه طيب» أو: هذا نوع 
كذا وكذا. أو: هذا لبن طبيعي. وما أشبه ذلك. 

قال ووک دكن ج الم كان يسول لفسيقة ةا اداو الذي 
أمامك لو أكلته في مطعم لكلفك عشرين ريالاء أو ما أشبه ذلك. 

قال: (وعَيب الطعام) مكروه أيضًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عاب 
طعامًا قط» فإن اشتهاه أكله وإلا تركه» لكن عيب صنع الطعام لا بأس به» فهناك 
فرق بين العيب لذات الطعام والعيب لصفة من صفات الطعام» فلو قال: هذا 
الطعام مالح. أو: هذا الطعام حانس. أو: هذا الطعام لم ينضج. وما أشبه ذلك» 
فهذا ليس عيبًا للطعام وإِنما هو عيب لصانع الطعام. 

قال: (وقراثه في تمر مطلقًا) القران هو أن يأكل اثنتين فأكثرء أي أن يقرن بين 
تمرتين فأكثر معّاء قالوا: لأنه يدل على الشره» وهو النهم؛ كما أنه سيأكل أكثر ممن 
يأكل معه؛ فيُكره ذلك» وظاهر كلامه رحمه الله أن هذا حاص بالتمر» أما غير التمر 
ففيه تفصيل» فإن حرت العادة بأكله أفرادًا فحكمه حكم التمرء وإن لم تحر العادة 
بأكله أفرادًا فإنه يجوز فيه القران» فالتين جرت العادة أن يؤكل أفرادًا؛ فحكمه حكم 
الكهو 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق في كراهة القران بين أن يكون معه مَن يُشاركه 
أو لاء مع أنه إذا ل يكن معغه من يشاركه ننفت علة أن يأكل أكثر من الشريك 
الذي معه» وتبقى علة الشره. 

وذهب بعض العلماء إلى أن القران في التمر ونحوه ما يؤكل أفرادًا إنما يُكره إذا 
كان معه مَن يُشاركه؛ لأن هذا يدل على الشره» ولأنه رما أكل أكثر من غيره» وأما 
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إذا م يكن معه أحد فلا كراهة؛ لأن العلة تزول» وفي هذا يقول ابن عبدالقوي رمه 
الله : 
ويُكره في التمر القران ونحوه وقيل مع التشريك لا في التفرد 

وقوله: "ونحوه"؛ يعني: مما جرت العادة بأكله أفرادًا» وقوله: :مع التشريك" يعني: 
الكراهة تكون مع التشريك لا في المتفرد. 

قال: (وأنْ يفجاً قوما عند وضع طعامهم تعمّدًا) وهذا يسمى الطفيلي» وهو 
الذي يتتبع الطعام إلى الناس» فإذا حرت العادة أنمم يأكلون الساعة الواحدة متلا 
فتجده يطرق الأبواب في هذه الساعة؛ فيفجأ الناس عند وضع طعامهم تعمدًا؛ 
فهو مكروه؛ لأنه معيب. 

قال: (وأكلّه كفيرا بحيث يؤذيه) أي: يُكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه؛ لأنه يؤدي 
إلى التخمة؛ وقال شيخ الإسلام: "إن أكله كثيرا بحيث يؤذيه حرام؛ لأنه ضارء 
والضرر حرم . 

قال: (أو قليلًا بحيث يضْره) فهو أيضًا مكروه» وكون أكله قليلًا مكروه فيه 
نظر؛ لأنه قد ثبت طبيًا أن الأكل القليل أفضل من الأكل الكثير» ففي الطب 
الحديث يقولون: توزيع الأكل على وحبات صغيرة أفضل من تجميعه في وحبة أو 
وحبتين كبيرتين؛ لأن هذا أحف على المعدة. 

وقد كره الإمام أحمد الأكل متكئاء وقد فسر ابن القيم رحمه الله الاتكاء بالتربع» 
والفقهاء رحمهم الله يقولون: يُستحب أن يأكل متربعًا. 

وقال في الغنية: "وعلى الطريق أيضًّا" أي: يُكره أن يأكل في الطريق؛ لأن هذا 
يخل بالمروءة. 

ويُكره أيضًا مضطجعًا أو منبطحًا؛ لأنه إذا كُره الأكل حال الاتكاء ففي حال 
الاضطجاع والانبطاح أولى؛ لأن هذا أيضًا مضر من جهة الطب. 

ويُسن أن يجلس للأكل على رحله اليسرى وينصب اليمن أو يتربع» ويُكره نفض 
يديه في القصعة؛ فبعض الناس إذا بقي معهم شيء من الأرز نفضه» فهذا أيضًا 
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ويُكره أن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه» بأنه إذا أراد أن يأكل يحنى 
رأسه حتى يصل إلى اللقمة» فهذا مكروه؛ لأن هذا مستقذر ورا حرج منه شيء 
فيقزز من معه. 

وكره أن يغمس اللقمة الدسمة في الخل والخل في الدسم؛ فقد يكرهه غيره» لأن 
هذا يلوث الخلء كما لو وُضع لبن للجميع فجاء إنسان وغمس فيه شيئًا وأكله. 
فلا يأكل الناس بعده. 

ولا بأس بوضع الفجل والبقول على المائدة غير ما له رائحة كريهة. 

وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام» فإذا عطس لا يعطس 
والطعام أمامه» وكذلك بالنسبة للسعال» أو أن يبعده عنه» أو يجعل على فيه شيئًا؛ 
لئلا يخرج منه ما يقع على الطعام. 

ويُكره أن يغمس بقية اللقمة الق أكل منها في المرقة؛ كإنسان أحذ خبزة 
وغمسها في المرقة ثم أكل منها شيئًا؛ فيُكره أن يرد الباقي فيغمسه مرة أخرى. 

ويُسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفواء وهذا يتأكد فيما 
إذا كان هو كبير القوم» فعند بعض الناس أن العادة إذا قام الكبير انتهى الأكل» بل 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب عِشْرَّةٍ اليّساءِ) 

العشرة بكسر العين: الاحتماع» يقال لكل جماعة: عشرة» ومعشر. 

وهي هناها يكين بن ن ا والانضمام. 

يَلْرَم كلا بن (الرٌّوْجَيْنِ العِشْرَةُ)» أي: معاشرة الآحر (بِالْمَغْرُوفِ)» فلا يطل 
بحقّه ولا يتكرَّه لبذله» ولا تبه أذى ومِنَة؛ لقوله تعالى: لإوَعَاشِرُوهُنّ 
بِالْمَْرُوفٍِ» [النساء: .]١5‏ وقوله: وك يفل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَْرُوفِ»[البقرة: 
4. وينبغي إمساكها مع كراهته ها؛ لقوله تعالى: قان كرِمْتمُوهُنَ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا شیا وَل اله فيه حَيْرًا كَنِيرا#[النساء: .]١9‏ قال ابن عباس: «ربما ززق 
منها ولدَّا فجعل الله فيه حيرا كثير». 

(ويسَخْرْمْ مطل كل واجدي) يمن الزوجين ربما يَلرّمْهُ ل ازوج ا(لآخَرِ والَكرةُ 
ِيَذْلِم, أي: بذلٍ الواجب؛ لما تقدم. 

(وإذا ي العفد لزم تَسْلِيمُ) الروحة (الْحْرّةٍ التي يُوطَأُ مِثْلُها) وهي بنت تسع» 
ولو كانت إِضوة الخلقة» ويستمتع بَنْ يُخشى عليها كحائض؛ (في بَبَتٍ الرؤج) 
متعلّق ب: «تسليم»» (إن طلبه)» أي: طلب الزوج ف رول تشترط) في العقد 
(دارّها أو بَلَدَها)» فإنٍ اشترطّث عُمِل بالشرط؛ لما تقدم, ولا يلزم ابعداءٌ تسليم 
مُخرمة» ومريضة» وصغيرة» وحائض» ولو فال لاطا وإ لكك أذ اا 

(وإذا اسْكَمْهَل أحدهما/. أي: طلب المهلة لصاح أمرّه؛ (أمهل العادة وُجُوبَا)؛ 
طلبًا لليسر والسهولة» (لا لِعَمَلٍ جَهاز) بفتح اجيم وكسرهاء فلا تحب المهلة له» 
لكن في «الغنية»: تستحب الإحابة لذلك. 

(وتجب تَسْليم الأمة) مع الإطلاق ليد فقطع؛ لأنه زمانٌ الاستمتاع» وللسيد 
استخدامها هار لأنه رمن ا وان شفط انها نحارّاء أو بذَّلّه سيّدٌ؛ وحب 


على الزوج بايا كارًا كنا 


جح الغرج حاط حب 


قال: (العشرة E‏ العين: الاجتماع, يقال لكل جماعة: عشرة» ومعشر) 
فهذه المادة (العين والشين والراء) تدل على الاجتماع» ومنه: العشيرة؛ ميت بذلك 
لاجتماعها. 

قال: (وهي هنا: ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام). 

واعلم أن مدار باب عشرة الزوحين على آيتين وحديثء فالآيتان قول الله تبارك 
وتعالى: وعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوٍ4[النساء: [٠۹‏ وقوله: طون فل الذي 
عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ4[البقرة: ۲۲۸]ء وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لمسن 
عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف»” ‏ وفي النصوص الثلاثة رد الأمر في مسألة 
المعاشرة إلى المعروف» والمعروف هنا المراد به ما عرفه الشرع وأقره وما تعارف الناس 
عليه؛ فيلزم كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بما عرفه الشرع وأقره وأمر به وبما 
تعارف الناس عليه؛ فمما أمر به الشرع في مسألة العشرة بين الزوحين الإنفاق على 
الزوحة» كما جاء في نص الحديث السابق» ونما يكون بين الزوجين من العشرة 
خدمة الزوحة لزوحهاء فهذا من العرف» ويمكن أن يُقال إن هذا من الشرع؛ لأن 
هذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم» وكذلك ما يكون بين الزوج والزوحة من 
إهداء الحدايا في المناسبات وما أشبه ذلك فهذا مرده إلى العرف. 

قال: (ِيَلْرْمُ كلا من الرَّوْجَيْنٍ العشرَةٌ أي: معاشرة الآخر بِالْمَغْرُوفِ فلا 
كله بحقّه المماطلة هي التأخير والتسويف» كما إذا قال الزوج لزوحته مثلا: 
أحضري كذا. فلا تبادر إلى طاعة أمره؛ بل تتأحر في ذلك وتُسو فيه» وإذا قالت 
الزوحة لزوجها: اشتري كذا للبيت. فيأجلها يومًا بعد يوم؛ فهذه مماطلة. 

قال: (ولا يتكرّة لبذله) أي: يفعل ما يستحقه الآخر على كراهة» والأشد من 
المماطلة والتكره للبذل هو الأول؛ لأنه امتناع» والثاني فيه إتيان لكن مع الكراهة» 


والثالث أدن المراتب» وهو ما أشار إليه بقوله: (ولا يُتْبِعْه أذى ومِنَةٌ) فالأول منع 


(۲۰۹) سبق تخريجه. 


ابتداء» والثاني مقارنة للفعلء والثالث شيء لاحقء فلو قالت الزوحة لزوحها: 
أحضر لنا طعامًا. فقال غد. ثم جاء الغد فقال: بعد غد. فهذه مماطلة, وإذا جاء 
به ورماه إليها مغضبًا فهذا تكره» وإذا أتى به بدون تكره لكن أتبعه منة وأذى بأن 
قال: أنا فعلت كذا وكذا فأتيت لك بكذا وأحضرت لك كذا. فهذه منة» وكذلك 
بالنسبة للزوج؛ فإذا قال لزوحته: اصنعي لي طعامًا. فقالت: إن شاء الله بعد نصف 
ساعة. فهذه مماطلة» ولو عملته على كراهة فأتت به ورمته أمامه مغضبة فهذا تكره» 
ولو أتبعته منة وأذى بأن أتت به ثم قالت: أنا فعلت كذا وفعلت كذا. فهذه منة. 

قال: (لقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف# [النساء: .]١9‏ وقوله: وهن 
مغل الذي عليهن بال معروف# [البقرة: ۲۲۸]) وهذا دليل على أن حق الزوج 
مقدم على حق الزوحة» وأنه أعظم. 

قال: (وينبغي إمساكها مع كراهته ها؛ لقوله تعالى: #إفإن كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا» [النساء: )]١9‏ قال أهل العلم: إن 
هذه الآية فيها فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح والخير؛ فرب شيء مكروه 
عاد بما فيه منفعة» أو محمود عاد يما فيه مضرة» ورب أمر يظنه خيراً وهو ليس بخير؛ 
قال الله تبارك وتعالى: ليب عَلَيْكُمْ الققال وَهُوَكُرْة لَكُمْ وعَسَى أن تَكُرَهُوا 
شَيَْا وُو حَيْرٌ لَكُمْ وعَسَى أن بوا شَيْئًا وهُوَ شَرٌ لَكُمْ وال يَعْلَمُ وأَنَثُمْ لا 
تَعْلّمُونَ ©[البقرة: ١١؟].‏ 

الفائدة الثانية: أنه لا يكاد يوحد محبوب ليس فيه كراهة» لكن الإنسان عليه 
الصبر» والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام» وإما أن يسلو سلو البهائم. 

قال: (قال ابن عباس: «رما ززق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرا كشيرا») فعلى 
الإنسان أن يصبر على المرأة فرما رُزق ولدًا فيكون هذا الولد سببًا في جمع الشمل 
والضم بين الزوحين» والإنسان في المسائل الزوحية يتبع ما قاله النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقًا 


4 عام 


ا لبقي ا ا ت 
إلى الحسنات محردًاء ولا ينظر إلى السيئات محردًاء وهذا ليس في معاملة الزوحة فقط 
بل في معاملة كل الناس» فعلى الإنسان أن يزن الناس بهذا الميزان» فينظر إلى ما 
لاقاه من إحسان منهم مقابلة بما لاقاه من إساءة» ولا يكن كمن ينظر بعيني أعور؛ 
أي ينظر إلى أحد الجهتين ويترك الأحرى» فبعض الناس تغلب عليه العاطفة فينظر 
إلى جهة الخير أو جهة الإحسان ويتغاضى عن الا خرف وکل حطاً يصدر من 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

فبعض الناس إذا أحب شخصًا فيجد أن كل ما فعله صحيح وإذ أبغض شخصًا 
00 منه على سوء الإرادة والقصد ولو كان مقصده حستًا. 

ل: (ويَحْرْمُ مطل كل واجدٍ من الزوجين بما يَلرَمُهُ للزوج الآخَرِ) المطل هو 
عدم فعل ماوحب عليه (وَالتَكُرَُهُ لبذلة» أي: بذل الواجب) بأن ان به لكن 
على وجه التكره 5 تقدم). 
قال: (وإذا تم العَقَدُ) والعقد يتم بإيجاب وقبول» فإذا قال: زوحتك موليتي. فقال: 
7 (زم تلم الزوجة الْخْرَة) ق) احترارًا من الأمة وسيأني حكمها. 

وفيه إشارة إلى أن الزوحة هي التي تزف إلى بيت زوجهاء لا أن الزوج هو الذي 
يُزف إلى بيت زوحته» ويدل على ذلك أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا في الأعذار 
المبيحة لترك الجمعة والجماعة ما لو رفت إليه امرأته» والشاهد أن الزوحة هى الق 
ثزف إلى زوجهاء ولكن العرف عندنا الآن على العكس» وق مصر الزوحة هي التي 
رف وكذا فق بعطن البلدان كسوريا: 

قال: (التي يُوطأ مثلها وهي بست تسع) فالماتن لم يقيد من يوطأ مثلها بسن» 
لكن الشارح قيده بتسع» والصواب الإطلاق وعدم التقييد بالسن؛ لأنه قد تكون 
بنت تسع ولكن لا يُوطأ مثلها لصغر حسمها أو ما أشبه ذلك» وقد تكون أقل من 
تسع ويمكن أن يوطأ مثلهاء فالمدار على إمكان الوطء لا السن. 


.)ل١51‎ /۲( 15599 أخرجه مسلم تي كتاب: الرضاع» باب: الوصية بالنساء» حديث رقم‎ )5١9 


العف 


وار E‏ امنيا انك E EE‏ 
ذلك فلو كان في الزوحة مانع شرعي كالحيض والإحرام أو مانع حسي كالمرض» 
فيجب تسليمها أيضّاء وكذا لو كانت نفساءء كما إذا كانت متزوحة من قبل؛ 
فحملت» ثم طلقها زوحهاء فولدت؛ قد انتهت عدتما؛ فيجوز أن تتزوج. 

والمذهب أنه لا يجب تسليم الزوحة عند وحود مانع شرعي أو مانع حسي. 

والأصل أن تُسلم الزوحة إلى زوجها في بيته فإن كانت اشترطت بأن يكون 
سكناها في بيت أهلهاء أو اشترطت أن يكون في بلدها إذا كان الزوج في بلد آحر 
فعلى ما شرطت كما سبق في شروط النكاح. 

قال: (ولو كانت نضوة الخلقة) أي: ضعيفة الجسم (ويستمتع جن يُخشى 
عليها كحائض؛ في بَيْتِ الرَّوْجٍ متعلّق ب: «تسليم»» إن طلبه. أي: طلب الزوج 
ملكي ولم تَشْيَرط في العقد دارّها أو بَلَدَهاء فإنٍ اشترطّث عُمل بالشرط؛ لما 
تقدم» ولا يلزم ابعداءً تسليم ممخرمة» ومريضة» وصغيرة» وحائض) هذا يدل على 
أن ظاهر كلام المتن السابق مخالف للمذهب كما مر. 

وقوله: (لا يلزم ابتداء) أي احترارًا مما لو طرأت هذه الأعذار؛ فإن المرأة حيقذ لا 
تملك أن تمنع نفسها لأن الاستدامة أقوى؛ فلها ابتداء المنع أما إن تسلمها فليس لما 
المنع. 

قال وولو فاق كله اطا أي دولر آراد سلا دون وه اة كاتا ةا 
صغيرة أو حائض- فإنه لايلزم؛ حشية أن يطأها. 

قال: (وإن أنكر أنَّ وطأه يؤذيها؛ فعليها البينةٌ) فلو قالت أنا مريضة 

ووطفه إياي يؤذيني وأنكر ذلك فعليها البينة؛ كالعرض على الطبيب مثلًا فإذا قال 
الطبيب: إا مريضة ولا تتحمل وطأه. فيُعتبر ذلك بينة؛ وذلك ف الابتداء؛ أي: 
قبل أن تمكنه من نفسهاء وكذا إذا قالت: أنا صغيرة. فليس لما منع نفسها بعد 
تسليمها لأا مكنيه من نضببها فق البذاية: 

قال: (وإذا اسْتَمْهَّل أحذهماء أي: طلب المهلة ليصلح أمره؛ أنهل العادة 
ؤُجُوبّا) فلو عقد على امرأة وطلب الزوج تسلمها فقالت الزوحة لزوجها: أمهلني 


يومين حتى أصلح شأ فإنه يمهلها وحوبًاء وكذلك الحال بالنسبة للزوج إذا قال له 
ولي الزوحة: تسلم زوجحتكء فقال الزوج: أمهلني حتى أصلح أمري. فإنه مهل (طلبًا 
لليسر والسهولةء لا لِعَمَلٍ جَهازٍ بفتح الجيم وكسرهاء فلا تجب المهلة له) أي: 
لا مهل لعمل ما يتجهز به الزوج أو الزوحة»ء فلو قال الزوج لولي المرأة: أريد أن 
أتسلمها. فقال الولي: انتظر حتى نعد الجهاز. فلا بمهلء وكذلك لو طلب ولي المرأة 
فلا يلزمه الانتظار» (لكن في «الغنية») لطالبي طريق الحق للإمام عبدالقادر 
الجيلاني: (تستحب الإجابة لذلك) والصحيح أن الانتظار يازمه؛ لأن التجهيز في 
الحقيقة من الأمور الضرورية. 

قال: (وّجب تَسْلِيمُ الأمّةٍ مع الإطلاق ليلا ققط؛ لأنه زمان الاستمتاع, 
وللسيد استخدامها تمارًا؛ لأنه زمنْ الخدمة, وإن شرّط تسلمَها نمارّء أو بذَّلَه 
سيّدٌ؛ وجب على الزوج تسلُّمها هارا أيضًا) إذا تزوج أمة -وشروط زواج الأمة 
كما سبق: أن يخشى العنت؛ أي الفتنة» وألا يملك مهر الحرة أو من أمة- فالأصل 
أن ُسلم ليلا للزوج» وف النهار تكون عند سيدها ما لم يشترط الزوج عليها أن 
تكون عنده ليلا وتحاياء؛ فإذا اشترط أن تكون عنده ليلا وتمارًا فله ما شرط لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»” "2 وكذا إذا بذله السيد 
بأن تنازل عن حقه في حدمتها تمارَا؛ فتكون عند زوجها ليلا وتمارّاء ولو قال الزوج: 
آ ها غار :وتكنوة ليلا عند شيدها فل ات ل كان عله ارا أن الأضل أن 
القسم عماده الليل لمن معاشه تارا وعماده النهار لمن معاشه ليلّاء فإذا كان الزوج 
يعمل في الحراسة الليلية مشلا فعماده نحارًا؛ ففي هذه الحالة يحب تسليمها لزوجها 
ارا وتكون ليلا عند سيدها. 


)١١١(‏ سبق تخريجه. 


ا 


حقوق الزوج 

قال المؤلف رحمه الله: 

(ويْباشِرْها), أي: للزوج الاستمتاعٌ بزوحته في قُبُلٍِ» ولو يمن جهة العجيزة» (مالم 
يََمْرٌ) بماء (أو يَشْغَلَها عن فَرْض) باستمتاعه» ولو على تَنُورٍ أو ظَهْرٍ قب 
(وله)» أي: للزوج لسر باحر مع الأمن؛ لأنه تلت وأصحابه كانوا يسافرون 
بنسائهم» (ما م تشترط ضده)» أي: ألا يسافرٌ بهاء فيوفي لما بالشرطء وإلا فلها 
الفسخ, كما تقدم. والأمة المرحة ليس لزوحها ولا سيدها سفر يما بلا إذن الآخر 
ولا يلزم الزوج لو بوّأها سيذها مسكنًا أن يأتيّها فيه» ولسيّدٍ سفرٌ بعبده المزوّج 


واستخدامه كهارًا. 
(ويَخحْرْمُ وَطُؤُّها في الحَيْض)؛ لقوله تعالى: #إفاعترلوا الِِسَاءَ في اد 2 
الآية [البشرة: 99؟]. وكذا بعده قتا الغمل» (9) ق (الدش؛ لقوله اكل «إِنّ 


لله لا يَْتَحْيِي من الحَق لا أا اتقاي أَعْجَازِهِنّ». رواه ابن ماحه» ويحرم 
e ONE‏ 

(وله إجبارها)» أي: للزوج إحبارٌ زوحته (على عُسْلٍ حَيّض)» ونفاس» وجنابة» 
إذا كانت مكلّفة: (و) غسل (نجاسة)؛ واحتنابٍ محرماتء وإزالة وسخ. ورن 
(وأخدٍ ما تعافُه النَفْسُ مِنْ شعر وعَيزه)»؛ كظفرء ومنغها ين أكل ماله رائحة 
كريهة؛ كبصل وكراث؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع» وسواء كانت مسلمة أو ذمية. 
ولا نُجْبَرُ على عجن أو خبزء أو طبخ» أو نحو (ولا نُجْبَرُ الذّمَيَّةُ على عُْسْلٍ 
الجنابة) في رواية» والصحيحٌ من غ اللذهب» له اما غلية كنا فق الاتضاف 
وغيره» وله منغ ذِمّيّةٍ دحول بيعة وكنيسة» وشرب ما يُسْكِيُها لا ما دوتّهء ولا تُكره 
على إفساد صومهاء أو صلاتماء أو سَبْتِها. 


A‏ الشرح جع 
قال: (ويباشِرّها؛ أي: للزوج الاستمتاغٌ بزوجعه في قَبْلٍء ولو من جهة 
يزة» ما لم بضر بجا أو بث يَشْغَلَها عن قَرْض با ستمتاعه» ولو على تنو أ 


٤١ 


ظَهْرٍ فَتَبٍ) أي: للزوج الاستمتاع بزوحته من أي جهة مالم يضر بماء وله أن 
يباشرها في أي حهة -إلا الدبر كما سيأقي- لعموم قوله تعالى: «فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنَّ 
شنكم [البقرة: ١۲۲]؛‏ أي: كيف شتتم وف أي جحهة» وهذه الآية نزلت ردا على 
ليود القتائلين بان اول الذي كان فق يعض ولاه الأنعيان يبت إثثان التساء ى 
أقبالمن من جهة العجيزة فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقوله: (ما لم يضر بما) متعلق ب(يباشرها)؛ فإن قُدر أنما مريضة تتضرر بالجماع 
فلا يجوز له أن يباشرها؛ لأنه سيلحق بها ضررًاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا ضرر ولا E‏ وكذلك إذا لم يق من وقت الصلاة إلا مقدار قليل 
فليس له أن يباشرها؛ لأن حق الله تعالى يقدم» وكذلك إذا كان عليها قضاء رمضان 
وتضايق الوقت ولم يبق على الشهر إلا قدر ما عليها من الأيام ففي هذه الحالة 
لنيدى له أن تسن اها و اشترفاء وله أن واشنرها ولو کات ودر أو كانت 
راكبة» وقوله: (قتب) جمع أقتاب؛ مثل سبب أسباب. 

قال: (وله» أي: للزوج الف بالْحبَة مع الأمن؛ لأنه اك وأصحابه كانوا 
يسافرون بدسائهم, مالم تشترط ضِدّه أي: ألا يسافرَ جماء فيوفي لما بالشرطء 
وإلا فلها الفسخ» كما تقدم. والأمة المزؤجة ليس لزوجها ولا سيدها سفرٌ بما 
بلا إذن الآخرء ولا يلزم الزوج لو بوّأها سيذها مسكنًا أن يأتيّها فيه. ولسيّدٍ 
سفرٌ بعبده المزوّج واستخدامُه تمارًا) إذا تزوج بحرة فله أن يسافر بها وليس لما أن 
تمتنع؛ کا سافر» والنفقة مقابلة بالاستمتاع بما؛ ما لم تشترط؛ 
فإن قالت: تزوجتك بشرط ألا تسافر بي. فلها ما شرطت؛ لعموم قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إن أولى الشروط مااستحللتم به فروجكم»” "2 وإلا فلها 
الفسخ. 

أما الأمة المتزوحة فليس للزوج أن يسافر بما دون إذن السيد ولا للسيد دون إذن 


الزوج؛ لأن سفرها مع أحدهم دون إذن الآخر تفويت لحق الآخر منها؛ فإن سافر 


(۲۱۲) سبق تخريجه. 
(۲۱۳) سبق تخريجه. 


11 


الزوج بالأمة فوت حق السيد؛ لأن منافعها في النهار مملوكة للسيد» وإن سافر بها 
السيد فوت منافع الزوج؛ فإن أذن واحد منهم للآحر فقد أسقط حقه. وإذا قال 
السيد للزوج: سأضع لك غرفة لتأت للأمة. فلا يلزمه أن يجيبه؛ لأن عليه منة 
بذلك» وكذلك لو قال ولي المرأة للزوج: لا تُسكنها في بيتك ولها غرفة في بيتي. فلا 
يلزمه ذلك؛ لأن عليه منة به. 

أما العبد المزوج فللسيد أن يسافر به ولو لم تأذن الزوحة؛ وذلك لأن ما يجب 
وساي ب ا ا 

ل: (ويَخحْوْمُ وَطْؤها في الْحَيْضِ؛ٍ لقوله تعالى): «وَيَسَْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ 

فل هو اذى ثم قال: (ظفَاعتَرِلُوا النَسَاءَ في الْمَجيضٍ»* الآية [البقرة: ؟7١؟])‏ 
فا ميض مصدر يراد به الزمان ويُراد به المكان» وهو أذى للرحل وأذى للمرأةء والله 
عز وجل بدأ بذكر العلة - وهو أنه أذى- قبل ذكر الحكم - وهو الأمر 
بالاعتزال- والفائدة من ذلك أن ذكر هذه العلة مكروه في النفس. 

وقد ذهب الفقهاء في كتاب الحيض إلى أن إتيان الحائض ليس بكبيرة؛ لقوهم: 
الكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وإتيان الحائض ليس فيه حد في 
الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 

بينما في كتاب الشهادات قالوا: إنه كبيرة. لتعريفهم الكبيرة بأتما: ما فيها حد في 
الدنيا أو وعيد في الآخرة أو كفارة. فأدحلوا بقوهم "أو كفارة": الوطء في الحيض. 

والصحيح أنه كبيرة؛ لما ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
جعل كفارة من أتى حائضًا دينار أو نصف دينار” "ا 

وقد اختلف العلماء في كفارة وطء الحائض فمنهم من قال: دينار للغنى ونصف 
دينار للفقير. ومنهم من قال: إنه مخير؛ فالأكمل أن يُخرج دينارًا واجزئ نصف 
دينار. ومنهم من قال: إن كان إتيان الحائض في أول الحيض فعليه دينار وإن كان 
في آخره فعليه نصف دينار» وعن أحمد رواية أنه في الإقبال يكون النصف وفي 


19( سنن أبي داود» كتاب: الطهارة» باب: ف إتيان الحائض» حديث رقم 5559 /1١‏ ۹). 
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الإدبار دينار» والقول بالكفارة هو مذهب الإمام أحمد أما عند بقية الفقهاء فإتيان 
الحائض حرام ولكن ليس فيه كفارة. 

ولو متي اا ا اه امك قن ای اه ی اک أن 
ذلك من باب الإتلافات» ولو أتاها جاهلًا بالتحريم مع علمه بالحيض فليس بعذر 
في المذهب. 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لعموم 
قوله تعالى: رتا لا تُوَاخدْنَا إن نَسِيئا أ أخطأنا ربّتا4[البقرة:167]» ولقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا 
عليه»” . 


ذ 


ولو علم أنما حائض وعلم التحريم وجهل الكفارة وقال: لو علمت بالكفارة ما 
وطئتها. فهذا ليس بعذر؛ لأن القاعدة أن «من علم بالتحريم فجهله بالعقوبة 
ليس بشرط»» وعليه فالجهل ثلاثة: جهل بالحكم» وجهل بالحال» وجهل مما يترتب 
على الحكم؛ فالجهل بالحكم وبالحال يعد عذرًا بينما الجهل مما يترتب على الحكم 
ا 

قال: (وكذا بعده قبَلَ الغسل) فيحرم وطء الحائض بعد الطهر وقبل أن تغتسل؛ 
لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو أَذَى فَاغَتَِلُوا التَسَاءَ في 
الْمَجِيضٍ ولا تَفْرُوهْنَ حى يَطْهُرْدَ4 [النساء:؟؟1]) وهناك فرق بين طهر 
وتطهّر؛ فقوله: "يطهرن" أي: حت ينقطع الدم» وقوله: "فإذا تطهرن" أي: اغتسلن؛ 
فما دامت لم تغتسل فإن أحكام الحيض لاحقة لما وتابعة؛ وهذا قال الفقهاء: لو 
أن الرحل طلق زوحته طلاقًا رحعيًا فله أن يُراحعها ما دامت في العدة؛ فإذا حاضت 
الأولى وطهرت وحاضت الثانية وطهرت وحاضت الثالقة فله أن يراجعها مالم 
تغتسل من الثالقة؛ فلو راحعها بعد طهرها وقبل اغتساطا فله رحعته» وكذلك إن 
راحعها أثناء الغسل فله رحعته. 


)١١5(‏ سبق تخريجه. 


٤ 


قال: روفي الدَبْرٍ) أي: بحرم وطؤها في الدبر؛ (لقوله اكا: إن الله لا 
يَسْتَحْيِي من الحَق لا تَأَنُوا النَسَاءَ في أَعْجَازِهِنَ» رواه ابن ماجه” '), والأدلة 
الواردة في السنة على تحريم وطء الدبر بمجموعها يصح الاحتجاج بماء ولكن إن 
نظرت بها على انفرادها حديئًا حديئًا فهي ضعيفة؛ بينما في بمجموعها ترتقى إلى 
درجة الحسيزة: 

واعلم أن الوطء في الدبر أشد من الوطء في الحيض؛ لأن الغائط أشد من 
الحيض؛ ولمذا كان الوطء في الدبر حرام» وإذا كان الرحل وامرأته يتواطأن في الدبر 
فيجب أن يُفرّق بينهماء وكذلك لو قالت الزوحة: إن الزوج يأتيها في دبرها. فعلى 
الحاكم أن فرق بينهما. 

قال + وؤ عم غدل يدا ]ذن يكم أن كاتا الولو كنا ا لد اف 
فليس له أن يعزل بلا إذنماء وكذلك ليس لما أن تأحذ مايمنع حملها إلا بإذن 
الزوج. 

واعلم أن قطع النسل إن كان قطعًا بالكلية فهو حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «تزوجوا الولود الودود فإنئ مباه بكم الأمم يوم القيامة» . أما إن 
كان القطع ليس قطعًا بالكلية وإِنما لترتيب النسل فهو جائز. 

قال: (أو سيد أمة) أن الولد للسيد؛ فإذا تزوج الجر بأمة أو تزوج العبد بالأمة 
فإ اولك بكرف انلكا سيدا 

قال: (وله إِجْبارُها؛ أي: للزوج إجباز زوجعه على عُسْلٍ حَيْضٍ) يجوز بفتح 
الغين وضمهاء أما بالفتح فالمراد غسل أثر الحيض» وأما بالضم فالمراد الاغتسال من 
الحيض» (ونفاس, وجنابة, إذا كانت مكلّفة, وغسل نجاسة, واجتناب محرمات) 
فإذا طهرت امرأة من الحيض وأراد زوحها أن يجامعها فله أن يجبرها على أن تغتسل 
كما أن لدان قرسا تعن N EE‏ اتيف وكدلك لبو N‏ مين 


(15١5؟)‏ سنن ابن ماحه» كتاب: النكاح» باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن» حديث رقم /١( »)۱۹۲٤(‏ 
08). 
(۲۱۷) سبق تخريجه. 


ا 


النفاس أو من الجنابة؛ سواء أكانت الجنابة منه؛ بأن وطأها وبقيت جحتبّاء أو من 
غيره؛ بأن احتملت؛ هذا للمكلفة» أما غير المكلفة كالصغيرة والجنونة فليس له 
إحبارهاء لأن من شروط الغسل النية؛ والنية لا تصح منهماء ولكن عليه النصح. 

وكذلك بالنسبة للنجاسة فله إجبايهعا على غسلها؛ لأن النفس تتأذى من ذلك 
وكذلك المحرمات؛ فلو كانت الزوحة تستمع إلى غناء أو ترتكب الغيبة والنميمة فله 
أن برها على الامتناع عن ذلك. 

قال: (وإزالة وسخ ودَرَنٍ) والوسخ والدرن بمعنى واحد ولكن لما ذكر المؤلف 
اللفظين معا فيبجب ديق بينهما فنقول: الوسخ: ما ليس له رائحة» والدرن ماله 
رائحة» أو: الوسخ ماليس له حرم» والدرن: ماله جرم. أو يُقال: الوسخ: ما 
أصاب الثياب. والدرن: ما أصاب البدن. 

قال: (وأخذ ما تعافه النَفْسْ من شّعر) كشعر الإبط وشعر العانة؛ فله أن 
يُجبرها على ذلك (وغيره؛ كظفر) فله أن يُجبرها على تقليم الأظافر» (ومنغها ممن 
أكل ما له رائحة كريهة؛ كبصل وكراث؛ لأنه بمنع كمال الاستمتاع» وسواء 
كانت مسلمة أو ذمية) وعليه فللزوج أن يمنع زوحته من: 

-١‏ المحرمات مطلفًا. 

؟- الأشياء المباحة التي تمنع استمتاعه كعدم الغسل من الحيض. 

-٣‏ ما يمنع كمال استمتاعه كطول الشعر والظفر والرائحة الكريهة. 

قال: (ولا تَجبَرُ على عجُن, أو خبز, أو طبخ» أو نحوه؛ لأن المعقود عليه 
منها إنما هو الاستمتاع» وقيل: على الزوج أن يأني 7 للخدمة. وهذا قول :ضعي 
وحلاف العادة؛ وقد تحدث ابن القيم عن هذه المسألة في زاد المعاد فقال: «إن 
المعروف عن نساء الصحابة أنمن كن يقون بخدمة أزواحهن»» وقال شيخ الإسلام: 
«الواجب على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله»» وعليه 
فالصواب أن تخدم المرأة زوجهاء وهذا من العشرة بالمعروف» وهو داحل في قوله 
تعالى: وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَعْرُوف 4[النساء: ۹ »]١‏ وقوله: طوَطمْنَّ مل الَّذِي عَلَيْهِنَ 
الْمَعْرُوفٍ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكُيم» [البقرة:158]. 
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قثال: ولا کک الد آي البهوذية أو التطبرائية فط ل اوس ةن 
الذمي إذا ورد قد يدخل فيه اليهودي والنصراني والنحوسيء (على عُسْلٍ الجَنابة في 
رواية» والصحيحٌ من المذهب: له إجبازها عليه» كمافي الإنصاف وغيره) 
فالصحيح في المذهب أن للزوج أن يحبر زوجحته على غُسل الجنابة ولو ذمية؛ لأن 
النفس تتأذى من ذلك وقد يمنعه من الاستمتاع بهاء وكل ما يمنع الاستمتاع فللزوج 
أن يجبر زوحته عليه» والعلة في عدم الإحبار -كما جاء في الرواية الأحرى- أن 
الغسل ليس للتنظف وإنما عن حدث؛ فلا تحبر؛ لأتما لو اغتسلت فإن الحدث باق 
لم يرتفع؛ لأنه لا تصح منها النية. 

قال: (وله منغ ذْمّيَّةٍ دخولَ بيعة وكنيسة) وجمع بيعة: بيع؛ قال تعالى: لول 
فغ الله الاس بَعْضَهُم ببَعْضٍ خَدَمَتْ صَوَامِعُ ريغ وَصَاَوَاتْ 
وَمَساجد[الحج:٠٤]»‏ والفرق بين البيعة والكنيسة أن البيعة لليهود» والكنيسة 
للنصارى» والصومعة: مكان ينفرد فيه الإنسان للعبادة؛ فللزوج منع زوحته الذمية 
من دحول أماكن التعبد كالبيعة والكنيسة» (و)له أن يمنعها (شرب ما يُسْكِرُْها) 
لأنه يُذهب العقلء (لا ما دوته) فللذمية أن تشرب مالا يُذهب العقلء فلو كان 
شرها للمسكر فيه طرب ونشوة ودون السكر الميذهب للعقل فليس له أن يمنعهاء 
لأا تعتقد حله» وقد رأيت كلامًا لشيخ الاسلام يقول فيه: "إن اليهود والنصارى 
استحلوا شرب الخمر وإلا فهو في شريعتهم حرام؛ فهو كالربا؛ فقد استحلوه 
واعتقدوا أنه من شرعهم وليس هذا من شرعهم'. 

قال: (ولا تكره على إفساد صومهاء أو صلاقاء أو سَبّْتها) فلو صامت فلا 
كره على إفساده؛ لاعتقادها بأن فيه مصلحة لماء وكذلك الصلاة؛ فليس له أن 
يُفسد عبادتما؛ لأن هذا فيه عدوان» وله منعها من الصيام إذا كان في صيامها ضرر 
له. 


1۷ 


(وَيَلَرَمْه, أي: الزوج (أنْ بيت عند الْحُرَة لَيْلَهَ من أربَع) ليال إذا طلبت؛ 
لأن أكثر ما يكن أن يجمع معها ثلانًا مثلهاء ea E‏ 
بن الخطاب» واشتهر ولم يُنْكُرْء وعند الأمة ليلةً مِن سبع؛ لأن أكثر ما يجمع معها 
ثلاث حرائر» وهي على النصفء (و) له أن (ِيَنْمَرِدَ إذا أراد) الانفراد (في الباقي). 
إذا لم يستغرق زوحاته جميع الليالي» فمَنْ تحنّه حبّةٌ له الانفرادُ في ثلاث ليالٍ مِن كل 
أربع» ومَنْ تحته خُرّتَانٍ له أن ينفرد في ليلتين» وهكذا. 

(ويَلَرَمْه الوَطءٌْ -إن قدر) عليه- رك ثُلْثِ سَئَةٍ مرَة) بطلب الزوحة» حرة 
كانت أو أمة» مسلمة أو ذمية؛ لأن الله تعالى قدّر ذلك بأربعة أشهر في حقّ 
RT EEE‏ لمعب لطي فريس ين أ 
الوطء واحب بدوغا. (وإن سافر فوق نِضّفها), أي: نصف سنة, في غير حج أو 
غزوٍ واجِبَيْنِ أو طلب رزقٍ يحتالجه (وطلبَث قُدُومَه وقدر؛ لَزِمه) القدو» (فإن 
أت أحدهما), أي: الوطءَ في كل ثلث سنة مرةء أو القدومَ إذا سافر فوق نصفٍ 
سنةٍ وطلَينّه؛ (قْرّق بيتهما بطلبها). وكذا إِنْ ترك المبيت؛ كالْمُوْلِيء ولا يجوز 
الفسخ في ذلك كلّه إلا بحكم حاكم؛ لأنه حتف فيه. 


0ك 


قال: (ويَلرَمُه أي: الزوج أنْ يَبِيتَ عند الْحُْرَةٍ لَه مِنْ ع ليال إذا طلبت) 
لأنه لو كان معها ثلاث نسوة لكان لما ليلة من أربع؛ فلو كان لرحل أربع زوحات 
فالواحب عليه أن ينام عند كل منهن ليلة؛ فبعد أربعة أيام يعود الدور على الأولى؛ 
وعليه فلو كان له زوحة واحدة فلها ليلة» وله ثلاثة ليال بعدها يبيت حيث شاء؛ ثم 
ها ليلة؛ ففي كل أربعة ليال ها ليلة» فإن طلبت أكثر من ليلة فلا يلزمه؛ وهذا هو 
المذهب» وقد قضى بذلك كعب بن سور واشتهر قضاؤه به» وإن طلبت أن يبيت 


1۸ 


اتر من ليا ووافق ق الزوج فهو جائز» وإن قالت: لا تبيت إلا ليلة واحدة قي الشهر 
عندي. فليس لما حق في ذلك. 

والصحيح في هذه المسألة أن الواحب على الزوج أن يبيت عند زوحته بالمعروف؛ 
والمعروف أن يبيت عندها كل ليلة إلا إذاكان هناك ضرورة» وقول المؤلف: (لأن 
أكثر ما يمن أن يجمع معها ثلانًا ملّها) فهذا ضرورة» وهي وحوب العدل بينهن» 
وأنه يلزمه أن يكون لكل واحدة منهن ليلة. 

قال: (وهذا قضاء كعب بن سوارٍ عند عمر بن الخطاب, واشتهر وم يُنْكُرْ 
وعند الأمة ليلة من سبع؛ لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر» وهي على 
النصف) فالحرة الأولى لما ليلتان» والثانية ليلتان» والثالثة ليلتان» والأمة ليلة. 

قال: (وله أن يَنْفَرِدَ إذا أراد الانفراد في الباقي, إذا م يستغرق زوجاته ی 
الليالي, فمَنْ تحكه حرَّةٌ له الانفراد في ثلاث ليالٍ فحن كيل أربع, ومَنْ تحته خُرّتان 
له أن ينفرد في ليلعين» وهكذا) إذاكان للرحل امرأة حرة فيبيت ليلة وينفرد ثلاث 
ليال» وإن كانت أمة فيبيت عندها ليلة وينفرد ستة» ومن له امرأتان فينفرد ليلقين» 
ومن تحته ثلاثة فينفرد ليلة» ومن له أربع نسوة فلا ينفرد. 

قال: (ويَلْرَمُهِ الوطء -إن قدّر عليه- كل ثُلْثِْ سََةٍ مرّةٌ بطلب الزوجة, حرة 
كانت أو أمة» مسلمةً أو ذمية؛ لأن الله تعالى قدَّر ذلك بأربعة أشهر في حقّ 
الْمُولِي, فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا وجب ما حلّف عليه. فدلٌ أن 
الوطء واجب بدوتا) أي: كل أربعة أشهر مرة؛ أي ثلاث مرات في السنة» وما زاد 
على ذلك فليس بواحب» والدليل أن الله تعالى قدر أربعة أشهر في حد المولي فقال 
تعالى: «لَلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نسَآئهم تربص أَرْبَعَةَ أَهْهْرٍ إن فَآؤُوا فَإِنَ الله عَمُوِرْ 
رَحيمٌ. وَإنْ عَرَمُوأ الطُلاق ن الله یغ عَلِيمٌ 4 [النساء:۲۲۷-۲۲۹]؛ فجعل 
الحد للمولي لترك الوطء أربعة أشهر؛ فدل على أن المعتبر ثلث السنة» ولأن الأربعة 
الأشهر ثلث الحول» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الثلث والغلث كفير»*' "© 


(۲۱۸) سبق تخريجه. 


۹ 


والقول الثاني أنه يحب على الزوج أن يطأ زوحته بقدر كفايتهاء وأن هذا لا يُقدر 
بحد؛ فلا يقال: كل ثلث سنة. ولا: كل شهر. ولا: كل أسبوع. وإنما بحسب حالة 
الزوحة وحاحتها وحسب حال الزوج أيضًا؛ لأن الله أوصى بالعشرة بالمعروف» 
وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الزوحة من غير وطء لمدة أربعة اشهر. 

وللزوج أن يفرق بين المرأة الكبيرة في السن وبين المرأة الشابة؛ فلكل منهما حال 
مختلف عن الآخرء وأما تقدير الله عز وجل لحد المولي فهذا ضرورة في حقه ولهذا 
قال: قن فَآوُوا فد الله غَفُوز يَجيمْ. وَإِنْ عَرَمُوأ الَّلوقَ فَإِنَ الله ميغ 
علي [النساء:1707-777]؛ فقوله: "فإن الله غفور رحيم" إشارة إلى أن الفيفة 
أحب إلى الله عز وحلء وقوله: "وإن عزموا الطلاق" هو كالتهديد؛ إشارة إلى أن 
الطلاق غير محبوب عند الله عز وحل. 

قال: (وإن سافر فوق نِضْفهاء أي: نصف سن في غير حج أو غزو واجِبَيْنٍ 
أو طلب رزقٍ يحتاجه؛ وطَلَبَت قُدُومَه وقدر؛ رمه القدوم فان أتى أحدهماء أي: 
الوطء في كلّ ثلث سنة مرَّة أو القدوم إذا سافر فوق نصفٍ سنة وطلبغه؛ قُرّق 
بيتهما بطلبهاء وكذا إن ترك المبيت؛ كالْمُوْلِيء ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا 
بحكم حاكم؛ لأنه تلف فيه)؛ أي: إن سافر فوق نصف سنة وطلبت زوحته 
قدومه وجب عليه أن يقدم؛ إلا إذاكان سفره لواحب كحج أو طلب رزق أو غزو؛ 
فإنه لا يلزمه القدوم؛ لأن سفره لضرورة» وإن طلبت قدومه ولم يأت أو رفض الوطء 
فعلى الحاكم أن يفرق بينهما بطلبهاء والحكم بالتفريق يكون للحاكم؛ لأن هذا من 
المسائل المتنازع فيهاء وكل مسألة فيها نزاع فإن الفرقة فيها تكون بحكم الحاكم, لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وكذلك إن لم ييت عندها ليلة من أربع بالنسبة للحرة أو ليلة من سبع بالنسبة 
للأمة فإنما تطلب المبيت عندها؛ فإن أبى فيفرق الحاكم بينهماء والقاعدة في مسائل 
الفسخ أن المسائل المختلف فيها لابد فيها من تفريق الحاكم؛ وأما التي يثبت فيها 
الفسخ بالاتفاق فلا يُحتاج فيها إلى حكم الحاكم؛ وإن كانت من المسائل المختلف 


ا 


فيها ولكن اتفقا الزوحان على الفسخ فلا يُحتاج أيضًا إلى حكم الحاكم على 
الصحيح. 


۷1 


أحكام الجماع 

قال المؤلف رحمه الله: 

روسن النَسْمِيَةُ عند الوطوء وقول الواردِ)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لَوُ 
ا أن أفلة قال + يشم الل الف ا کی الشيطاة نا 

هنذا نزلك ا ولد ولد لم يضر ه الشَّيْطَانُ أبدًّا». متفق عليه. 

ا الوطء متجرَدَيْن؛ لنهيه لماي ل رن 
اھ 4 ركشي كلام حالقه؛ لقوله اكل: «لا تُكْيْرُوا الكلام عند مُجامعة 
العو ا وقوة ال واا e‏ لزغ قبل فراغها)؛ 
ط: م اذا قَضَى حَاحته قلا يُعْجِلْهَا حَى تَفْضِيَ حَاحَتَهَا)». (و)يكره (الوَطء 
رای أحي) أو مسمعه أي: بحيث يراه أحد أو يسمه غير طفل لا يَعْقِكُ ولو 
رَضياء (و)يكره (التَحَدتْ به)» أي: بما جرى بينهما؛ لنهيه اا عنه. رواه أبو 
داود وغيره. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسلٍ واحد؛ لقول انس 
«سكبْثُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلًا واحدًا في ليلة واحدة». 


ERNE 

قال: (وتسَن النَسْمِيةُ عند الوّطي) بأن يقول: "بسم الله" وإن قال: "بسم الله 
الرمن الرحيم" فلا بأس» ولكن المشروع التي تحدث به السنية "بسم الله". وإنما تسن 
التسمية لأتما كلمة مباركة. 

والتسمية تأي على أحكام: 

- فتارة تكون شرطًاء كالتسمية على الصيدء وكذلك في الذكاة على الرأي 
رحج 

- وتارة تكون واجبة؛ كالتسمية على الذييحة كما ق المذهب والسسمية في 
الوضوء. 

- وتارة تكون مكروهة أو محرمة كالتسمية عند فعل المعصية. 

- وتكون بدعة كالتسمية عند الأذان أو عند تكبيرة الإحرام. 


AAI 


ك وكوك تة كالسينهينة عن الجماع أو عند دتخول المسجد. 

قال: (وَقَوْلٌ الواردِ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «لَوْ أنَّ أَححدَكُم جين يَأني 
أَهَلَهُ قَالَ: بشم الله اللّهُمَ جَيّبا الشََيْطَانَ وجب الشَّيْطَانَ مَا رَرَفْكَنَا فَوْلِدَ 
َبْنَهُمَا وَلَدُ ١‏ يَضْرَّهُ الشَّيْطَانُ أبدَا». متفق ل" 
خاصة بالرحل؛ لقوله: «لو أن أحدكم حين يأ أهله» والرحل هو الذي يأ أهله 
وليس المرأة» وكذلك لأن الولد يأ من ماء الرحل قال تعالى: ظفَلْيَنظْرٍ الْإنسَانٌ 
مم حلق. خُلق من مّاء دَافِقٍ.يخْرُجُ من بين الصّلب والشرائب)[الطارق :-۷]. 

وقوله: «لم يضره الشيطان أبدًا»؛ فيه إشكال» وهو أن الإنسان قد يقول هذا 
الذكر ثم يولد له ولد يضره الشيطان؛ بل ريما يكون هو نفسه من شياطين الإنس. 

والجواب أن كل ما ورد من مثل هذه النصوص فإنما يكون سببًاء والسبب قد 
يتخلف لوحود لمانع؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ممن قرأ آية 
الكرسي في ليلة لم يضره الشيطان ولم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان 


) وظاهر الحديث أن التسمية 


حق يصبح»” 2 فقراءة آية الكرسي سبب» وقد يوحد مانع أكبر من هذا 
السبب يحول بين نفوذ السببء وإلا فكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه 
وسلم حق لا يتخحلف» والأشياء لا تتم إلا بوحود شروطها وانتفاء موانعها. 

ومن الموانع التي تحول دون نفوذ السبب أن يقول الإنسان هذا الذكر وهو متردد 
أو في شاك أو يقوله من باب التجربة. 

قال: (ويُكرّه الوطء متجرَدَيْن؛ لنهيه اكلا عنه في حديث عتبة بن عبدالله 
عند ابن ماجه 0 وحديث النهي عن التجرد فيه ضعفء وإذا كان الحديث 
ضعيفًا فإن الأصل الجواز إلا إذا كان هناك حديث آخرء لكن معروف أنه لم يرد 


(19١؟)‏ صحيح البخاري» كتاب: الوضوء» باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» حديث رقم /١( »)۱٤١(‏ 
)٠‏ ومسلم في كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» حديث رقم »)١٤۳١٤(‏ (؟/ 
۸ 

)۲۲٠١(‏ أخرحه البخاري في كتاب: الوكالة» باب: إذا وكل رحلا فترك الوكيل شيئًا فأحازه الموكل فهو جائز» حديث 
رقم (۲۳۱۱)» (۳/ .)٠١١‏ 

(۲۲۱) سنن ابن ماحه» كتاب: النکاح» باب: التستر عند الجماع» حديث رقم (۱۹۲۱)» .)٦١۸ /١(‏ 


رفت 


في هذا الباب إلا هذا الحديث. 

قال: (وتكرَةُ كثْرَةُ كلام حالقه؛ لقوله اكفة: «لا تكنروا الكلام عِنْدَ مُجَامَعَةٍ 
النَسَاءِءِ فيان منة يَكُونُ الْحَرَسُ والفأفام» ‏ فيْكره كثرة الكلام حال الجماع؛ 
والكلام إما أن يكون فيما يخص الجماع أو كلامًا حارحيًا؛ ومراد المؤلف العموم؛ 


فالكلام مطلقًا مكروه. 
وقوله: (الخرس) أي: عدم الكلام» و(الفأفأء) تكرار حرف الفاء في الكلام 
المحتوي عليها. 


وهذا الحديث ضعيف فالصواب أن الكلام حال الجماع لا بأس به؛ لاسيما 
الذي يُرعْب الزوحين على هذا الفعل. 

قال: (ويكره الََرْعٌ قبل فراغها؛ لقوله اكنكلة: حه إذا قَضَّى حَاجََه فلا 
يُعْجِلْهَا ححىّ فضي حاجتَها» ''') والاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأنه قد 
يكون على المرأة ضرر في النزع قبل الجماع» كما أن الرحل لو نزع قبل الجماع فقد 
يكون فيه ضرر عليه. 

قال: (ويكره الوَطءُ مزا أحد أو مسمعه» أي: بحيث يراه أحد أو يسمعّه 
غير طفل لا يَعْقِلُ ولو رَضِيا). 

الوطء بمرأى أحد له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكونا متعريين بحيث يشاهده هذا الغير وهو يجامع زوحته» 
وهذا لا ريب ف تجرعه. 

الصورة الثانية: أن يكونا مستترين في مرأى الناس؛ فهذا كما يقول المؤلف 
0 

والصواب أن الوطء بمرأى أحد حرام في الصورتين؛ لأن مشل هذا الفعل إما أن 
يتضمن كشف العورة كما في الصورة الأولى وكشف العورة حرام» وإما أن يتضمن 


(۲۲۲) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (۱۷/ .)۷٤‏ 
(۲۲۲) أخرحه أبو يعلى الموصلي في مسنده» حديث رقم .)5١8 /۷( »)٤۲۰۱(‏ 


V٤ 


دناءة وسخمًا كما في الثانية؛ فمثل هذا الفعل لا يقره شرع حكيم ولا ذوق سليم 
فما يفعله إلا البهائم. 

والوطء بمسمع أحد أهون؛ بحيث يرفع صوته. 

وعليه فيكره الوطء بمرأى أحد ولو رضي الزوجان بذلك. 

قال: (ويكره التعحدث بى أي: بما جرى بينهما؛ لنهيه اك عنه. رواه أبو 
داود وغيره' ' ') والاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي 
إلى امرأنه وتفضي إليه ثم يذهب يكشف سرها»” ''؛ فهذا الحديث يدل على 
أن هذا الفعل حرام» أما إن كان كلامه لحاجة وليس لكشف السر كاستشارة 
الطبيب مثلًا فهذا جائز. 

قال: (وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد؛ لقول أنس: 
«سكبث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلًا واحدًا في ليلة 
واحدة»” ) 

فلو كان له أربعة نساء فله أن يجامعهن ولو لم يغتسل عقب كل جماع؛ لأن النبي 
كان يطوف بين زوحاته بغسل واحد» لكن يُسن له أن يتوضاً بين الجماع والجماع؛ 
لأن ذلك أنشط لهء وكذلك مع إمائه. 


(75؟) سنن أبي داود» كتاب: النكاح؛ باب: ما يكره من ذكر الرحل ما يكون من إصابته أهله» حديث رقم 
(oY) «(۷‏ 

(۲۲۰) أخرحه مسلم في كتاب: النكاح» باب: تحريم إفشاء سر المرأق» حديث رقم .)٠١ 50 /۲( »)۱٤۳۷(‏ 

(577) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» حديث رقم (505)» /١(‏ 
08). 


{Vo 


أحكام مسكن الزوجية 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(ويسَخْرْمُ جمغ زوجتيه في مسكن واحدٍ بير رضاهما)؛ لأن عليهما ضررًا في 
للعو بلا ای اكيبا يه لوي 

(وله منغها)» أي: منع زوحته (من الخرزوج من مَنزِلِه)» ولو لزيارة أبويهاء أو 
عيادتماء أو حضور جنازة أحدهاء ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة» 
(ويُسْتَحَبُ إِذنه), أي: إذنُ الزوج لما في الخروج (أنْ تسْمَرَضَ مَخْرَمَها)؛ كأحيهاء 
وعمّهاء أو مات؛ لتعوده (وتشهد جنارّته)؛ لما في ذلك من صلة الرحم» وعدم 
اا بک مامالا لا على هاه وی لدا كاله وة وا مسا 
زيارتها. 

(وله مَنْعُها من إجارة نَفسِها/؛ لأنه يفوث بها حقّه فلا تصح إحارتًا نفسّها 
إلا بإذنه» وإن آحرّث نفسها قبل النكاح؛ صكت ولزمت» (و)له منعُها من 
إِرْضَاع وَلَدِها من غَيْرِهِ إلا لِضَرُورتِ» أي: ضرورة الولد؛ بأن ل يَقْبَنْ ثدي غيرهاء 
الب نه منغها إِذَا؛ِ لما فيه من إهلاك نفس معصومة. وللزوج الوطءٌ مطلقًاء ولو 


حب شاع اشر ER‏ 

قال: (ويكْرْمُ جمع زوجتيه في مسكن واحصسي) والمراد بالمسكن الواحد: الغرفة 
الواحدة؛ (بقير رضاهما؛ لأن عليهما ضررًا في ذلك؛ لما بينهما من القيرة, 
واجتماغهما بيز الخصومة) حيث يشير العداوة والغيرة» والضرات لا يسلمن من 
النزاع عن بعد فكيف بهن عن قُربء أما إن كان لكل واحدة منهن مسكن منفصل 
فهو جائز. 

ويحرم أيضًا أن يكون لكل واحدة مسكن مع اتحاد المرافق؛ بحيث يكون لكل 
واحدة غرفة منفصلة ولكن لمن مطبخ واحد وحمام واحدء إلا إذا رضيتا بذلك» 
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وكذلك الجمع بينهما في لحاف واحد ولو رضيتا بذلكء إلا إذا كان هناك ضرورة 
لذلك. 

قال: (وله منعغها؛ أي: منع زوجته من الْخْرُوج من مَنْزِلِم اللام في قوله: (وله) 
للإباحة» والإباحة لا تنائي الوحوب» (ولو لزيارة أبويهاء أو عيادتهما) والأصح أن 
العيادة ليست زيارة؛ لأن العيادة للمريض أما الزيارة فللصحيح» (أو حضور جنازة 
أحدهما) والمراد بالحضور حضورها في البيت وليس تشييعها ها؛ لأنه منهي عنه» 
(ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة)؛ أي: يحرم على الزوحة أن تخرج بغير 
إذن زوحها وبغير ضرورة» وإذن الزوج له ثلاث حالات: 

- حال يأذن الزوج فيه إِذْنًا صريحًا بأن يقول: أذنت لك. فالأمر فيه واضح. 

- حال ينهى فيه الزوج كا صِريِحًا؛ فهذا أيضًا واضح. 

- حال يسكت فيه؛ والسكوت يكون حسب العرف» والعرف عند الناس أن 
سكوت الرحل عند خروج المرأة إذن؛ لأنه لو رفض خروجها لمنعها. 

قال: (ويْسَْحَبُ إِذْنه. أي: إذن الزوج لما في الخروج أن تسْمَرَضَ مَخرمَها؛ 
كأخيهاء وعمّهاء أو مات؛ لتعوده وتَشْهّدَ جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرحم, 
وعدمٌ إذنه يكونُ حاملا لما على مخالفته. وليس له منغها من كلام أبويها) كأن 
يطرق أبوها الباب فتتكلم معه عند الباب» أو كان بيت الأب بجوار بيت الزوج 
فتصعد فوق السطح لتحدثهم؛ فليس له منعها من ذلكء (ولا منغهما من زيارتها) 
ومراسلتهماء لكن إن خشى الزوج الضرر من كلام أبويها وزيارتها هما أو زيارتهما 
لما فله منعها في هذه الحالة لإزالة الضرر. 

قال: (وله مَنْعُها من إجارة نَفْسِها لأنه يفوث بها حقّه. فلا تصحٌ إجارتًا 
نفسّها إلا بإذنه» وإن آجرّث نفسها قبل النكاح؛ صحّت ولرمت). 

إحارة المرأة نفسها إما أن تكون قبل النكاح؛ فليس له منعها؛ لأن الإحارة عقد 
لازم فليس له أن يفسخه إلا برضا المستأجر» وإما أن تكون بعد عقد النكاح فله 
أن بمنعها لأن إحارتها لنفسها تفوت حق الزوج. 
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وظاهر كلام المؤلف أنه له منعها من إجارة نفسها سواء في بيت الزوج أو في غير 
بيت الزوج؛ لأنه إن كان حارج البيت فإنه يتضمن تفويت الحق» ويتضمن الخروج 
من المنزل» وقد سبق أنه ليس لما أن تخرج من المنزل إلا بإذنه فله منعهاء وأما داحل 
البيت ففيه تفويت حقه. 

والصواب أتما إذا أحرت نفسها في بيت الزوج ولم تفوت عليه شيئًا من المنافع 
فليس له منعها. 

قال: (وله منغها من إِرْضَاع وَلَْدِها من غَيه) أي: إذا كانت قد تزوحت قبله 
وأتت بولد وهذا الولد احتاج إلى مرضعة فطلبت أن تذهب لإرضاع هذا الولد تبرعًا 
فله أن يمنعهاء وكذلك إن كان بأحر؛ ولكن استفن المؤلف فقال: (إلا لِضَّرُورَتِه 
أي: ضرورة الولد؛ بأن ل يَفْبَلْ ندي غيرهاء فليس له منغها إِذَا؛ٍ لما فيه من 
إهلاك نفس معصومة) أي: لو عُرض على المرضعات ولم يقبلهن وقبل ثدي أمه 
فإنه يتعين عليها أن ترضعه؛ لأن فيه إنقادًا للنفس من الملاك» وإنقاذ النفس من 
الحلاك واجب. 

قال: (وللزوج الوطء مطلقاء ولو أضرٌ بمستأجر أو مرتضع) أي: إن أذن 
الزوج لل أن فور سا فيان آرادبوطاهنا قله دك :ولو اضر وقوه يلها بر 
وصورة الإضرار بالمستأحر أن تقول لما امرأة: حيطي لي هذا الشوب وسآقٍ آحر 
اليوم لآحذه. فأتى زوحها وحامعها فتأخحرت ولم تنه الشوب؛ فيُقال: إن حق الزوج 
يقدم على حق المستأجر. 

وكذلك بالنسبة للمرتضع؛ كأن ييحدث عندها ضعف أو تنشغل عن الطفل بوطء 
الزوج؛ فليس للمرأة تفويت حق الزوج إلا بإذنه. 

واعلم أن هذا الباب مداره على العشرة بالمعروف بين الزوحين ولابد أن يتنازل 


كل واحد عما له من حق فإن م يتنازل فإن العشرة لا تدوم. 


VA 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في القَسْم 

(و) يحب (عليه)» أي: على الزوج (أن يُسَاوِيَ بَيِنَ رَؤْجَاتِهِ في القَسْم)؛ لقوله 
تعالى: ا ِالْمَغْرُوفٍ»[النساء: .]١5‏ وتمييرٌ أحدهما مَيِْلٌ ويكوثٌ ليله 
وليل إلا أن يَرْضَيْنَ بأكثر» ولزوجة أمةٍ مع حرّة ليلةٌ من ثلاث. 

(وعماذه»)» أي: القسم (اللّيْلٌ لِمَنْ معاشه النّهَازُ والقكس بالعكس)» فمن 
معیشته بای كحارس يميه بين نسائه بالنهار» ويكون النهارٌ في حقه كالليل في 
حقٌّ وو وله ألايانية وأنْ يدعُوَهنّ إلى علّه» وأن يأن بعضًا ويدعو بعضًا إذا 
كان مسكن مثلها. . (ويفيمُ) وحوبًا (لحائض, ونْفْسَاءَ ومَرِيِضَة ومَعِيبَة) بنحو 
حذام» (ومَجْنُوَةِ مَأمُونَةٍ وغَيزها؛ كمّن آلى أو ظاكر منهاء ورتقاء وممخرمة, 
ومميّزة؛ لأن القصد السكن والأنسل» وهو حاصل بالمبيت عندها. وليس له بداءة في 
قشم ولا سفرٌ بإحداهنٌ بلا قُرْعة إلا برضاهنٌ . 

(وإِنْ ساقَرّث) زوحة (بلا إذنه» أو يإذنه في حاجتهاء أو أبَت السَفَّرَ معه» 
أو) أببيث شيت عِنده في فراشه؛ فلا قَسْمَ لها ولا تفقة)؛ لأنهماعاصية 
كالناشز» وأما من سافرت لحاحتها ولو بإذنه؛ فاا الاستمتاع من جهتها. 

وبحم أن يدخل إلى غير ذاتٍ ليلة فيها إلا لضرورة» وقي تمارها إلا لحاحة, فان 
بث أو جامّع؛ لزمه القضاء. 

ومن وبّث قَسْمَها رقا يإأنِه), أي: بإذن الزوج؛ جازء (أو) وهه 
(له فجعله ل)زوجة رأُخرَى؛ جاز)؛ لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة» وقد رضياء 
(فبان رجَعت) الواهبة؛ 6 لما مُسْتقبَاا)؛ لصحة رحوعها قري ا ١‏ تُقبضْ) 
بخلاف الماضيء فقد استمّرٌ حكمُه. ولزوحة بذلُ قسمٍ ونفقة لزوج ليُمْسِكهاء ويعودٌ 
حنّها برحوعها. ونس تسويةٌ زوج في وطءٍ بين نسائه» وفي قشم بين إمائه. (ولا 
قش واحبٌ على سيد (لإمائه وأئمهات أولاده)؛ لقوله تعالى: #قَإِنَ حِفُكُمْ َل 
قداو وة أو عا علقت ا اسا ۴ ول بط السيد وخ شام 


منهن» (متی شاء)» وعليه ألا يَعضْلَهنّ إن لم يرد استمتاعًا بمنّ. 


۹ 


حبك ا 


القسم هو توزيع الزمان بين الزوجات. 

قال: (ويجب عليه؛ أي: على الزوج أن يُسَاوِيَ بَينَ رَؤْجَاتِه في القَسْم) أي في 
الزمن» (لقوله تعالى: لوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَغْرُوفِ؛[النساء: .)]١9‏ وعُلم من ذلك 
أنه لا يلزمه المساواة في غير القسم؛ فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوطءء فله أن 
يطأ إحداهن في ليلتها والأحرى لا يطأها في ليلتها؛ بل قال الفقهاء: إنه لا يازمه 
المساوة بينهن حتى في النفقة إذا كفى كل واحدة؛ فإن أعطى كل وحدة كفايتها فما 
زاد على الكفاية لا يحب على الزوج أن يساوي بينهن فيه؛ فلو كانت كفاية كل 
زوحة ألف ريال شهرياء وله أربعة نساء فأعطى الأولى ألما والثانية ألما والثالفة ألما 
والرابعة ألما وخمسمائة فعلى كلامهم يجوز؛ لأنه كفاهن. 

والقول بأنه يلزمه المساوة في الوطء فيه ضعف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك» » ولأن 
الوطء لا يمكن لإنسان أن يتحكم فيه؛ فقد يرغب في وطء هذه ولا يرغب في 
وطء تلكء فعدم المساواة في الوطء جائز بشرط ألا يتعمد ويتقصد الزوج ذلك» فلو 
كان الزوج ضعيقًا وله زوحتان ففي ليلة الأولى لا يطأها ويوفر قوته للثانية فهذا لا 
يجوز؛ لأنه حور وظلم» أما ما عدا ذلك كإن بات عند هذه ووطأها وبات عند 
هذه ولم يطأها بغير قصد فهو جائز؛ لأن الوطء مبناه على الحبة وقد يميل الزوج إلى 
واحدة دون الأخرى. 

أما النفقة فقال الفقهاء إنه لا يجب على الزوج أن يعدل بينهن في النفقة إذا 
أعطى كل واحدة كفايتها؛ والصواب أنه يحب على الزوج أن يعدل بينهن في النفقة 
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لأن هذا من الجور؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مّن كان له زوجتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» » وهذا الحديث يدل على أن 
عدم العدل حتى في النفقة من كبائر الذنوب. 

قال: (وتمييزٌ أحدهما مَيْلٌء ويكون ليلة وليلة؛ إلا أن يَرْضَيْنَ بأكثر) فيقسم 
الزوج هذه ليلة ولهذه ليلة؛ إلا إذا اتفقن أن يكون ليلتين ليلتين أو ثلانًا ثلانَّاِ فعلى 
ما اتفقن عليه؛ فلو كان للزوج أربع نساء واتفقن على أن يكون عند الأولى أربع 
ليال وعند الثانية أربعًا وعند الثالثة أربعًا وعند الرابعة أربعًا فهو جائزء ولو اتفقن 
على أن يكون شهرًا شهرًا فهو جائز» والمعتبر في الشهر الأهلة لعموم قوله تعالى: 
إيشألوتك عن الأهِلَّةٍ فل هي مَوَاقِِتُ لِلنّاسِ والحح4[البقرة:۸۹٠]‏ ولو اتفقن 
على العدد ثلاثين فلا بأس. 

فإن رضين بأكثر لواحدة دون الأحرى؛ أي: اتفقن أن يكون عند واحدة ليلتين 
وعند الباقيات ليلة؛ فهذا جائز؛ لأنه حق أسقطنه. 

قال: (ولزوجة أمةٍ مع حرَّةٍ ليلة من ثلاث) سبق أن الأمة على النصف من 
الحرة» فللأمة ليلة من ثلاث؛ فيبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة. 

قال: (وعماذه» أي: القسي اللَيْلْ لِمَنْ معاشه النّهَارُ والعكدن بالعكس» 
فمن معيشئه بلي كحارس يَقَسِمْ بين نسائه بالنهارء ويكون النهارٌ في حقه 
كالليل في حق غيره) أي: الزمن المعتمد للقسم الليل لمن معاشه النهارء فالأصل في 
القسم الليل لأنه وقت السكن؛ فغالب الناس معاشهم النهار» والعكس بالعكس 
فمن معاشه الليل فعماده النهار. 

قال: (وله أن يأتيهيً) أي: في مسكنهم (وأنْ يدعْوَهنَ إلى محل والمحل هو 
مكان الحلول» ويُتصور أن يدعوهن أو يأتيهن كرحل له قصر فوضع كل واحدة في 
حجرة مستقلة وحعل حجرة خاصة به لاستقبال ضيوفه وغيره؛ فله أن يذهب إلى 
كل واحدة في مكانحاء وله أن يدعوها لأن تأت إليه» (وأن يأقّ بعضًا ويدعو بعضًا 


إذا كان مسكن مثلها) فله أن يأتي بعضًا ويدعو بعضًا ما لم يكن في إتيان بعضهن 


(۲۲۸) سبق تخريجه. 
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جور؛ كما أنه إذا أتى دور الرابعة ذهب إليها وإذا أتى دور الأولى دعاها أن تأي 
إليه؛ فهذا لا يجوزء ولو كانت واحدة في بلد وأحرى في بلد؛ كرحل له زوحة في 
مكة وأحرى في المدينة وسكناه في مكة فإذا جاء دور التي في المدينة دعاها فهذا لا 
يحوز» ولكن في المذهب يلزم الزوجة الإتيان وإن لم تأت فتكون ناشرًا. 

قال: (ويَفْسِمُ وجوبًا لحائضء ونُْفَسَاءًَ ومَرِيضَّة, ومَعِيَةٍ بنبحو جذام 
ومَجْنُونةٍ مَأمُونَةٍ وغَيْرهاءٍ كمّن آلى أو ظاكر منهاء ورتقاء) أي مسددوة الفرج» 
(ومخرمة) ويُنصور ذلك فيما لو حج وحعل لكل واحدة من زوحاته خيمة» 
وواحدة من زوحاته محرمة والبقية حلال؛ فيقسم للمحرمة مع أنه لا يمكن وطؤهاء 
وعدم تأت الوطء هنا لمانع شرعي وليس حسيًاء وعليه فإنه يقسم وحوبًا؛ ولو كان 
لما مانع شرعي كالحيض والنفاس أو مانع حسي كالمريضة ونحوهاء (ومميّزة) فيقسم 
لما ولو كانت صغيرة؛ كرحل تزوج بنت سبع سنين فيقسم لها لأتما زوحة وإن لم 
يتمكن من وطؤها؛ (لأن القصد السكن والأنسل» وهو حاصل بالمبييت عندها) 
فعلى الرحل أن يقسم للحائض وإن كان لا يتمكن من وطثهاء وكذلك نفساء 
ومريضة ومعيبة؛ وذلك لأن المراد بالقسم هنا ليس الوطء وإنما المراد الأنس والمعاشرة 
والسكن» وهو حاصل بلمبيت عندهاء فلو كانت له زوحتان إحداهما نفساء فيجب 
أن يقسم للنفساءء وكذلك المريضة يقسملماء وقي الحقيقة هي أحق بالقسم من 
غيرها؛ لأا تحتاج إلى رعاية» وكذلك المعيبة بشرط ألا يكون العيب معدٍ؛ فإن كان 
معديًا فلا يلزمه؛ لأنه يلحقه ضرر به؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
ضرر ولا ضرار» ) فلو كان فيها عنجز -وهي حبوب حمراء تظهر على الحلد» 
وهو معدٍ ويأتي للصغار عادة وإذا أصاب الكبير فإنه يهلكه- فلا يجب عليه أن 
تقو ا 

وقوله: (بنحو جذام) فيه نظر؛ لأن الجذام معد؛ فلو قال: "معيبة لا بنحو 


جذام" لصح قوله. 


(۲۲۹) سبق تخريجه. 


AY 


واحنونة يلزمه القسم لماء والمجنون قيل في تعريفه: هو من ذهب عقله أو انحجب 
عقله. وأفضل تعريف للمجنون أن يُقال: من لا عقل له. وإنمااكان هذا التعريف 
أفضل ليشمل ذلك من علق جنوتًا؛ بأن كان جنوتًا بأصل الخلقة» ويشمل من زال 
عقله وطرأ عليه الجنون ويشمل كذلك المهذري ونحوه ممن لا عقل له؛ أما لو قيل: 
مَن زال عقله. فلا يدخل من ځلق محنوثًا. 

وقوله: (مأمونة) احترارًا من البجنونة غير مأمونة؛ فابجنون إما مأمون أو غير 
مأمون؛ فالمأمون هو الذي لا يعتدي على أحد, وغير المأمون هو الذي عنده 
عدوان؛ فيعتدي على الناس بضرب وما شابه ذلك؛ فعلى الزوج -إن كانت زوجته 
بجنونة- أن يقسم لما بشرط أن يكون جنونما مأمونًا؛ لأنه لا يأمنها إذا نام؛ فقد 
تعتدي عليه» ولو كان الزوج هو الحنون فليس مكلقًا بالقسم وإنما تأت إليه الزوحة» 
ولو تزوج رحل جنون امرأة جنونة فليس لوليه أن يُعدّد له. 

وقوله: (آلى)؛ أي: حلف على ترك وطئها؛ سواء آلى منها أربعة أشهر أو دون 
أربعة أشهر أو أكثر» فالإيلاء له ثلاث حالات: 

-١‏ يجوز فيما دون الأربعة. 

9- يكره في الأربعة. 

-١‏ يحرم فيما زاد عن الأربعة. 

وقوله: (ظاهر منها)؛ بأن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل مَن تحرم عليه. 

قال: (وليس له بداءة في قشم ولا سفرٌ يإحداهنٌ بلا قُرْعة إلا برضاهنٌ) فلو 
احتمع عنده أربع زوحات قد تزوحهن دفعة واحدة» كولي على أربع نساء قال له: 
زوحتك مولياتي. فقال الزوج: قبلت. فليس له ابتداء القسم إلا بقرعة؛ فيقرع بينهن 
فأيتهن حرحت تكون الأولى ثم يقرع للثانية ثم الثالفة والرابعة» وكذلك ليس له أن 
يسافر بواحدة دون الأحرى إلا بالقرعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
متفر اق بان زجاع" ١ ٠‏ فان تراضين فاق مي وكل فر يكوت لله فة 
مستقلة ولو حرحت واحدة ني كل سفره فلا شيء عليه وهذا حظها. 


(۲۳۰) سبق تخريجه. 


SAY 


الصورة الأولى: أن يقول: سأقرع بينكن ومن خرحت لما القرعة فستسافر معي. 
فهنا يلزمه القرعة في كل سفره» فإذا أقرع في السفرة الأولى فخرحت عائشة وقي 
الثانية خرحت عائشة أيضًا فإنها تسافر معه في السفرتين؛ لأ كل سفرة لها حكم 

الصورة الثانية: أن يريد الابتداء بأي منهم؛ فيقول: في كل سفرة سوف أسافر 
بواحدة على الترتيب؛ ولكن لأحدد أيكن أبدأ كما فسأقرع بينكن. فهنا يقرع فلو 
حرج سهم عائشة كانت الأولى» وي الثانية لا يجوز له أن يسافر بعائشة وإنما 
بالثانية فالثالثة فالرابعة. 


تر لر 
Ra‏ 


أو أبت الْمَبِيتَ عِنْدَه في فراشه؛ فلا قَسْمَ هاء ولا تَقَمَةَِ لأا عاصية كالناشز, 
وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه؛ فلتعدر الاستمتاع من جهتها) يتحدث 
المؤلف هنا عن ساقطات القسم والنفقة» وهن على حالات: 

الحالة الأولى: إذا سافرت الزوحة بلا إذن الزوج فلا قسم لماء وسقوط القسم 
هنا ظاهر؛ لعدم تمكينه من الاستمتاع جماء أما سقوط النفقة فلأن النفقة مقابلة 
بالاستمتاع» والاستمتاع هنا متعذر حسي. 

الحالة الثانية: إن سافرت بإذنه ولكن لحاحتها فسقط القسم والنفقة» أم القسم 
فظاهرء وأما النفقة فلعدم الاستمتاع. 

الحالة الثالفة: إن أبت السفر معه فلا قسم لما ولا نفقة ما لم تكن قد اشترطت 
عليه في العقد ألا تسافر معه» وسقوط القسم ظاهر؛ لأنما ليست معه» أما سقوط 
النفقة فلأتما تعتبر ناشرًا إن لم تكن قد اشترطت عليه عدم السفرء وإلا لم تسقط 
النفقة. 

الحالة الرابعة: إن رفضت المبيت عند الزوج في فراشه فلا نفقة لما ولا قسم؛ 


لأا ناشز. 


A 


الحالة الخامسة. وم يذكرها المؤلف: إن سافرت بإذنه في حاجة زوجها؛ فلا قسم 
لما ولكن لها النفقة. 

الحالة السادسة: إن سافرت بإذنه لغير حاجة؛ فلا قسم ها ولا نفقة. 

وعليه فإذا تعذر الاستمتاع؛ إن كان بسبب من الزوج فلا تسقط النفقة» وإن 
كان بسبب من الزوحة سقطت النفقة. 

قال: (وَيحرْمٌُ أن يدخل إلى غيرٍ ذاتِ ليلة فيها إلا لضرورةء وني تمارها إلا 
لحاجة) أي: إذاكان له زوحات فيحرم أن يدخل ليلا إلى غير التي لما القسم إلا 
لضرورة» كرحل له زوحتان؛ فهو الليلة عند فاطمة والثانية لعائشة» فيحرم عليه أن 
يذهب ليلا إلى عائشة إلا لضرورة تحدث عندهاء وفي النهار يحرم عليه إلا لحاحة 
كتفقد أولاده أو إحضار طعام أو شراب مثلًا. 

وليس من الحاجة ما إذا أتاه أضياف وأدخلهم عند امرأة ليست لما الليلة؛ لأنه 
جرت العادة أن يأقِ بمم إلى من عليها الليلة» أما إن لم يكن مكاتما مهيا فهذا 
ضرورة» ولو كان مكان الأولى أوسع وحعل فيه مكانًا للضيافة وم يكن يومها فله 
أن يُدخل أضيافه عندها سواء ليلا أو تمارًا لأنه ضرورة. 

قال: (فإن لَبِث أو جامع؛ لَزِمه القضاءً) كرحل له زوجتان فاطمة وعائشة, 
وكانت الليلة ليلة فاطمة فذهب إلى عائشة ولبث عندها وجامعها فعليه القضاء؛ 
أي تكون الليلة الثانية لفاطمة؛ لأن ليلتها أفسدها بالذهاب لعائشة» ولا يُقال: 
يذهب في الليلة الثانية عند عائشة ثم يذهب إلى فاطمة فيجامعها ويرحع؛ لأنا 
نقول: إنه قد أفسد ليلة فاطمة؛ فصار وحود هذه الليلة كالعدم على قول الفقهاء. 

قال: (ومَنْ وهبّث قَسْمَها لِضَرَّتَا يانه أي: بإذن الزوج؛ جاز) فلو كان لرحل 
زوحتان أو أكثر وإحدى زوجاته وهبت ليلتها لأخرى؛ فلذلك صورتان: 

الصورة الأولى: أن تمب ليلتها لزوحة معينة؛ بأن تقول لفلانة: وهبتك ليلتي. 

الصورة الثانية: أن تقول للزوج: وهبتك ليلتي لمن شئت. 

ففي الصورة الأولى تكون المبة لمعين» وف الثانية لغير معين. 


وقول المؤلف (بإذنه) أفاد أنه إذا ل يأذن الزوج لما فلا تجوز هبتها. 


Ao 


قال: (أو وهبشه له. فجعّله لزوجة أَحْرَى؛ جاز؛ لأن الحق في ذلك للزوج 
والواهبة, وقد رَضِيا) أي: إن وهبته للزوج وأذن الزوج جاز؛ لأن الحق للزوج 
والواهبة وقد رضيا هبتهاء وللزوج أن يهب ليلتها لمن شاءء هذا قول» والقول الثاني 
وهو مقتضى العدلء أنه إما أن يسقط حق الواهبة فيكون القسم ليلتين بدلا من 
ثلاث أو ثلاثًا بدلا من أربعة» وإما أن يُقرع بينهن. 

قال: (فإن رجَعَت الواهبة؛ قسّم ها مُسْتَقْبَلَاهِ لصحة رجوعها فيه؛ لأا هبة ل¿ 
تقبض) أفاد قول المؤلف: (إن رجعت الواهبة) أنه يجوز للواهبة الرجوع في هبتها 
سواء وهبتها لمعين أو وهبتها للزوج» وذلك لأن الأيام مستقبلة؛ وهذه هبة غير 
مقبوضة» والهبة على المذهب لا تلزم إلا بالقبض» وهذه المسألة نظيرها في سقوط 
النفقة إذا أسقطت المرأة نفقتها ثم رحعت فيها فلها الرحوع. 

وقوله: (إن رجعت) أفاد أن الرحوع مقيد بما لم تكن المسألة على وحه الصلح؛ 
فإن كان على وحه الصلح فليس لها رحوع» كرحل أراد أن يطلق زوحته فقالت: 
أبقى ولا أريد قسكًا. فاصطلحا على ذلك؛ فليس لما أن ترحع في تنانها عن 
قسمها؛ لأنه على سبيل المصالحة؛ لقوله تعالى: وإ امْرَأَةٌ حَاقَتْ من بَعْلِهَا 
شونا أؤ إِغْرَاضاً هاا ججتأح عَلَيْهِما أن بلجا بَيْتَهُْمَا لحا الل 
حير 4 [النساء:78١].‏ 

قال: (بخلاف الماضيء فقد استقّرٌ حكمُه) فإذا كان للرحل زوحتان ووهبت 
إحداهما له قسمها في الشهر؛ أي خمسة عشر يومًاء ثم بعد ذلك قالت بعد مضي 
الشهر: قد رحعت فلي قضاء خمسة عشر يومًا. فليس لما ذلك؛ لأتما قد مضت. 

قال: (ولزوجة بذلُ قسم ونفقة لزوج لِيُمْسِكهاء ويعوذ حقّها برجوعها) والمسألة 
هنا مقيدة بما إذا لم تقع على وجه المصالحة. 

أما بيع الزوحة قسمها لأخرى بعوض؛ كرحل له امرأتان شابة وعجوز والرحل 
اله فال ا أبلغي العجوز أن تتنازل عن ليلتها مقابل المال؛ فالمذهب هنا 
أنه لا ييجوزء لأن هذا ليس عوضًا ماليّا؛ِ فلا يجوز هنا الإسقاط بعوض» والمعاوضة 
هنا جهالة؛ فكأنما اشترت شيئًا مجهولًا. 


A1 


أما شيخ الاسلام رحمه الله فقال بأنه جائز؛ فيجوز للمرأة أن تأحذ عوضًا عن 
ليلتها؛ لأن كل حق ثابت للإنسان فيجوز له أن يأحذ عوضًا عنه. 

والعوض هنا له عدة صور: 

الصورة الأولى: أن يقع دفعة واحدة؛ بأن تقول: أعطيك كذا وكذا وأسقطي 
حقك في القسم. فهذا جائز؛ لأنه أشبه بالصلح. 

الصورة الثانية: أن تقول الواهبة: كل ليلة بعشرة ريالات. وتأحذ المبلغ كل ليلة؛ 
فهذا جائز. 

الصورة الثالفة: أن تقول: وهبتك ليلتي لمدة سنة وكل ليلة بعشرة ريالات. فتأحذ 
عوض سنة مقدمًا؛ فهذا لا يجوز؛ لأنما قد تقبض المال وتموت ثاني يوم. 

قال: (وئسن تسوية زوج في وطءٍ بين نسائه) فلا يحب على السيد أن يساوي 
بين زوحاته في الوطي ET‏ له ذلك لأن الوطء مبني على الحبة» وانحبة شيء 
بالنفس لا بملكه. وإنما يجب عليه أن يسوي بينهن في القسم والنفقة» أما الوطء فلا 
يجب؛ لأننا لو أوحبناه لكلفناه أمرًا لا طاقة له به» لكن إن كان الوطء على سبيل 
الاختيار فلا يجوز له عدم المساواة» وإن لم يكن على سبيل الاختيار وإنما هو إن 
ذهب إلى هذه يطؤها وإن ذهب إلى الأحرى لم يطأ دون قصد منه فلا إثم عليه. 

قال: (وفي قم بين إمائه» ولا قَسْمَّ واجبٌ على . سيد لإمائه وأمّهات أولاده؛ 
لقوله تعالى: فن حَفْكُمْ ألا تَغْدِلُوا فَوَاجِدَةَ اؤ مَا مَلَكَت أَبْمَانَكُمْ4[النساء: «]) 
فأصل القسم للإماء سنة» فإن كان عنده إماء فلا يجب عليه أن يقسم بينهن؛ لأن 
القتسم واحب للزوحة» أما أم الولد والأمة فليستا بزوحات» والفرق بين الأمة وأم 
الولد أن أم الولد هي الأمة التي وطأها السيد وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان» 
والفرق بينهما من حيث الحكم أن أم الولد إذا مات السيد عُتقت بموته فتكون حرة 
ولا ثباع؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نى عن بيع أم الولد. 

قال: (بل) بل حرف إضراب» والإضراب نوعان: انتقالي وإبطالي» والإضراب هنا 
انتقالي» وقي قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ[المائدة-14] إضراب 0 أي 
إبطال القول» وقوله تعالى: بل ا عِلْمْهُمْ في الآخرة بَنهُؤفي شك مُنهَا 


AY 


بل هُم مَنْهَا عَمُودَ؛[النمل-15] الإضراب انتقالي» والإضراب الإبطالي في القرآن 
اكز برج الانتقارم 

قال: (ِيَطَّأُ السيد مَنْ شاء منهن» متى شاء) فمن شاء باعتبار الأعيان» ومتى شاء 
باعتبار الأزمان» ونقول أيضًا: كيف شاء باعتبار الكيفية؛ ما لم يكن محرمًا كفي 
الدبر» وأين شاء أي: في أي مكان, والزمن مقيد بما لم يكن في وقت محرم كوقت 
الحيض» والمكان كذلك كالمسجد» فجميعها مقيدة إلا الأول. 

قال: (وعليه ألا يَعضْلَهِنَ إن ل يرد استمتاعًا بمنّ) أي لا بمنعهن من التزويج» أو 
يمنعهن من البيع؛ كأن يأ رحل يريد شراءها ليطأها فيمنعها؛ فالعضل هنا: المنع 
من النكاح أو المنع من البيع. 


AA 


قسم من تزوجها ومعه غيرها 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

روان ترج بكرًا) ومعه غيثها؛ (أقام عِنْدَها سَبْعَام ولو امه (ثمّ دار) على نساله 
(و إن) تزوج (نَيبا)؛ أقام عندها رانا ثم دار؛ لحديث أي قلابة عن أنس: «من 
السنة إذا تزوج البكر على الثيب؛ أقام عندها سبعًا وقسّم» وإذا تزوج الثيب؛ أقام 
عندها ثلانًا ثم قسّم». قال أبو قلابة: «لو شئثُ قلث: إن أنسًا رفعه إلى النبي ج». 
رواه الشيخان. (وإِنْ أحبّت) الثيب أن يقيم عندها (سَبعًا؛ فقل» وقضّى مِنْلهُنَ), 
أي: مثل السبع (ِلِلبَوَاقي) من ضَرَاتَا؛ِ لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: «إنّه لپن باك هَوَانٌ على اهلك فين شعت 


و لك وإ 1 3 . 2 2 لِنِسَائي». رواه آل ومسلم» وغيرهما. 


سس ک4 الشرح د 

7 6 0 0 و 3 7 م 0 ا شه 

قال: (وإن تَرَوّجِ بكرًا ومعه غيرنها؛ أقام عندَها سَبّعًا ولو أمة, تم دار على 
نسائه. وإن تزوج تَيْبَاء أقام عندها ثَلَانّاء ثم دار) إذا تزوج البكر على الثيب فإنه 
يقيم عندها سبعًا؛ كرحل له زوحة ثم تزوج بكرًا فيجلس عند البكر سبعة أيام 
وبعدها يقسم فيقرع بينهما ولو وقعت القرعة على البكر يقسملما؛ فالسبعة 

وإذا تزوج ينا يقيم عندها ثلانا؛ والحكمة في السبع كما قال بعض العلماء: 
لتدور عليها أيام الأسبوع» فالحكمة فيها كالحكمة في العقيقة. 

قال: (لحديث أبي قلابة عن أنس: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب؛ أقام 
عندها سبعًا وقسم» وإذا تزوج الثيب؛ أقام عندها ثلانًا ثم قسم». قال أبو قلابة: 
«لو شخت قلت إن انا رفعه إلى اللي صلى الله عليه وسلم». رواه 


۸۹ 


يه 


الشيخان 

المراد بقوله: "من السنة": السنة الواحبة؛ لأن الصحابة إذا قالوا: من السنة. فتارة 
يريدون السنة الواحبة وتارة يريدون السنة المستحبة» فالسنة المراد كما عندهم: طريقة 
النبي وهديه. فمثال الواحبة هذا الحديث, ومثال المستحبة قوهم: "معن النمتة أن 
يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة". 

قال: (وإن أحبّث الثيب أن يقيم عندها سَبْعًا؛ فعل» وقضّى مهن أي: مفلٌ 
تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: «إنّه ليس بك هَوَانٌ على أفلك, فإن شئتٍ 
سبعث لك وان بعت للك عت لنسّائي». رواه أخمدء ومسلم 
وغیر ا . 

الواحب عليه إذا تزوج ثيبًا أن يقيم عندها ثلانّاء فلو قالت الثيب: أقم عندي 
سبعًا. فيقيم عندها سبعًا ويقيم عند البقية كل واحدة سبعًا مثلهاء ومقتضى القياس 
أا زادت عليهن بأربعة أيام والثلاثة حقها شرعًا فعليه أن يقسم للبقية أربعة أيام؛ 
كرحل عنده زوحة ثم تزوج ثيبًا فالأصل أن يقيم عندها ثلانًا ثم يعاود القسم؛ فإن 
قالت له: أريد أن تبقى عندي سبعًا. ففد زادت بذلك أربعة أيام. فمقتضى القياس 
أنه إذا بدأ القسم فيعطي الزوحة الأولى أربعًا ثم يقسم» ولكنهم قالوا إنه يعطيها 
سبعًا ويقضي مثلهن للبقية من زوحاته» لأنما لما أحبت التسبيع والثلاث حقها شرعًا 
فقدألغت حقها؛ فكأنه قسم ابتدائي؛ لحديث أم سلمة» والفقهاء كل عمدتهم 
على المتلقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 


(۲۳۱) صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: إذا تزوج الثيب على البكر» حديث رقم كمي لل <« 
ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» حديث رقم :.)١551١(‏ (؟/ 


A6 
۰7 ۰( صحيح مسلم» كتاب: الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» حديث رقم‎ (TTY) 
ATI) 


۰ 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(فصل) في (الششوز) 

وهو (مغصيتها إيّاه فيما يجب عليها)» مأحوذ من الَشّرِ» وهو: ما ارتفع من 
الأرض» فكأتما ارتفعت وتعالّث عمافُرض عليها من المعاشرة بالمعروف. (فإذا 
ظهّر منها أمارثه؛ بألا تنجيبّه إلى الاشيفاع» أو تلجيبّه مَعبَرَمَه) متثاقلة؛ (أو 
مُتَكُرَمَة؛ وعظها. أي: حوّفها الله تعالى» وذكرها ما أوجحب الله عليها من الحقّ 
والطاعة» وما يَلْحَقُها من الإثم بالمحالفة, (فإن أصّرّتْ) على النشوز بعد وَعْظِهاءٍ 
(هجرها في الْمَصْجّع). أي: ترك مضاجعتها (ما شاءء و) هجرها رفي الكلام 
ثلانة أيّام) فقط؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق 
نة أيّامِ». رفن أصَرَّتْ) بعد ال مجر المذكور؛ (ضرها) صَّزًْا (غَيرَ مُبرّح) » أي: 
شديد؛ لقوله الطاة: «لا يجيد أح دكم امرأكة جلد الد ي اا آخر 
الْيؤْ». ولا يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله اقفة: «لا لِد أحدكم قوق عَشَرَةَ 
أَسْواطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ دود الله». متفق عليه؛ ويجتيب الوجة والمواضع المخوفة» وله 
تأدييُها على تزك الفرائض. 

وإن ادّعى كل ظلمَ صاحيه؛ أسكنهما حاكمٌ قُرْبَ ثقةٍ يُشرف عليهما ويُلمُهما 
ادق فة عدر وتشائاة يقث الشاقع غدل قان الم والقريق» ولول من 


أهلهماء يوكّلايمما في فِعْلٍ الأصلح من جمع وتفريق» بعوض أو دونه. 


ب حت الح 23 


قال: (وهو مَعْصِينُها إياه فيما يجب عليهاء مأخوذ من النَّشَرِء وهو: ما 
ارتفع من الأرض» فكأنما ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة 
با معروف). 

من المقرر أن الزوحة عليها واجبات لزوجهاء وكذلك الزوج عليه واحبات لزوجته؛ 
فإن عصت الزوحة زوحها فيما يجب عليها له فهي ناشز؛ كأن قال: افعلي كذا 


١ 


وكذا. ولم تفع ل كانت ناشرّاء وإن دعاها إلى فراشه فأبت فهي ناشز» وشمي نشورًا؛ 
لأن الزوحة لما عصت الزوج صارت كأتها مرتفعة ومتعالية. 

واعلم أن النشوز كما يكون من الزوحة يكون من الزوج» ولكن نشوز الزوج لا 
يترتب عليه الأحكام المذكورة. 

قال: (فإذا ظهر منها أمارثه؛ بألا تسجيبّه إلى الاشتمتا > أو تسجيبّه مَتَبَرَمَةَ 
متغاقلةء أو مُتَكَرَهَة؛ وعظهاء أي: خوّفها الله تعالى, 8 ما أوججب الله عليها 

من الحق والطاعة, وما يَلْحَقُها من الثم بالمخالفة, فإن أصَرّت على النشوز بعد 

ا هجرها في الْمَضْجَعء أي: ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام 
ثلاثة أيام فقط). 


2 


إذا ظهرت علامات النشوز على المرأة؛ بأن دعاها إلى فراشه فامتنعت أو أجابته 
وهي مكرهة» فعليه أن يعظهاء والموعظة هنا كما عرفها العلماء هي: الإعلام المقرون 
بترغيب أو ترهيب. وهذا التعريف فيه قصور. 

فاعلم أن الموعظة لا تختص بذكر الترغيب والترهيب؛ فالصحيح أن الموعظة هي 
الإعلام بالأحكام الشرعية» ومن جملة الأحكام الشرعية الترغيب والترهيب؛ لأن 
الترغيب يكون من واحب أو مستحبء والترهيب يكون من مكروه أو محرم» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: ِد الله يَأَمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وإيكاء ذي الْقُرْقَ 
َيَنْهَى عن الَْحْشَاء وَالْمُكَرٍ وَالْبَغْي يَعظكُن لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ4[النمل: ٠٠]؛‏ 
فالمذكور في الآية هنا أحكام شرعية. 

ويشير كلام المؤلف إلى أن المراد بالموعظة بيان الأحكام الشرعية» وعليه فالمرتبة 
الأول في النشوز هو الوعظ ثم المجر في المضجع ثم الضرب؛ لقوله تعالي: اللا 
افون نُشُورَمْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجْرُوهْنَ في الْمَضَاجِع وَاضْربُوهْنَ4[النساء: 84]. 

والمراد بالحجر ألا يجامعها بل يوليها ظهره» والمجر إما فعلي» وهو ترك الجماع 
وهذا لا يتقدر بزمن» وإما هجر قولي كترك الكلام معها وهو لا يزيد على ثلاثة 
أيام؛ (لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا جل لِمُسْلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ قوق ثَلَانَةِ 


<۹۲ 


(TTT) 0 


يام ) ولكن إذا مضت ثلاثة أيام فإنه يقتصر على إلقاء السلام والكلام 
لضرورة» وهذا من الهجر» وذلك فيه ردع. 

قال: (فإن أصّرَّتْ بعد الحجر المذكور ضرها ضَرْبًا غَبرَ مُبَرّح, أي: شديد؛ 
لقوله التقة: «لا يلد أحدكم افراقة جل العَنِدٍ م بص اجغهافي آجر 
الم ااا ولا يزيد على عشرة أسواط؛ لقوله اقنقكز: «لا جلد أَحَدَكُمْ فوق 
عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إل في حَيٍّ مِنْ لحدُودٍ الله». متفق عليه ؛ فالضرب المبرح ليس 
من الرحولة» ويُذكر أن رحلا طلبت منه امرأة أن يُسابقها على فرس فأبى فسكل 
فقال: إن سبقتها فلا فخر لأني رحل وهي امرأة» وإن سبقتني ففيه العار. 

قال: (ويجتببُ الوجة والمواضعَ المخوفة) فلا يجوز ضرب الوحه؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم تمى عنه" » وكذلك يجتب المواضع المخوفة مغل الرأس والرقبة 
والظهر وغيرهاء (وله تأديبُها على تزك الفرائض) والصواب الوحوب» فكون اللام 
للإباحة فيها نظر» وإنمها عبر المؤلف باللام لدفع من منع ذلك وهذا لا ينافي 
اجو 

قال: (وإن اأعى كلّ ظلمَ صاحبه؛ أسكنهما حاكمٌ قرب ثقة يُشرف عليهما 
ويُلَزْمُهما الحقّ. فان تعدّر وتشاقا؛ بعث الحاكمُ عَدلَيْنِ يعرفان الجمع والتفريق» 
والأؤلى من أهلهماء يوكلانمما في فل الأصلح من جمع وتفريق» بعوض أو 
دونه). ٠‏ 


(۲۳۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأدب» باب: الهجرة» حديث رقم (750175)»: (۸/ »)۲١‏ ومسلم في 
كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» حديث رقم »)٠٠١۸(‏ (5/ 
ED‏ 

/۷( »)٥۲١٤( متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: النكاح؛ باب: ما يكره من ضرب النساء» حديث رقم‎ )۲۳٤( 
/4( »)۲۸٠١( ومسلم في كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الحبارون» حديث رقم‎ »)۲ 
۱ 

(۲۳۰) سبق تخريجه. 

»)۲٤٤ /۲( »)۲۱٤۲( أخرحه ابو داود في كتاب: النكاح» باب: في حق المرأة على زوجهاء حديث رقم‎ )١7( 
.)59 /۱( »)١85-0( وابن ماجه في كتاب: النكاح» باب: حق المرأة على زوحهاء حديث رقم‎ 


CE 


إذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه؛ بأن قالت الزوحة: الزوج مخطيئ. وقال 
الزوج: الزوحة مخطئة. فيسكنهما الحاكم قرب ثقة من أهلهم حتى يطلع على أحوال 
الزوحية ويشرف عليهما ويعرف من المخطئ ومن المصيب ويلزمهما؛ فيعين لكل 
واحد منهما واجبات؛ فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين. 

وعليه فالمراتب التي يسلكها الزوج إذا نشزت زوجته خمسة وهي: 

-١‏ الموعظة. 


4- الإسكان قرب ثقة. 
م - نعي رجلين عدلين. 


والصواب أن المرتبة الرابعة ليست بصحيحة؛ لقوله تعالى: ظوَاللاق افون 
تُشُورَهْنَ فَعِظُومْنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضاجع وَاضْرِبُوهَْ فون أَطَفَكُمْ فلا تَبْمُوا 
عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إن اله گات علا كبيرا. وَإِنْ حَفْكُمْ شاق بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكُمًا مِنْ 
َهْلِه وَحَكما من أَهْلِهَا إن يري ةا إِضْلاحًا يُوَفْقٍ الله بَبْتَهْمَا إِنَّ اللّهَ گان عَلِيمًا 
خَبسيرا # [النساء: 4 -85]» وبذلك فإن تعذر الضرب بعث الحاكم عدلين؛ 
والمذهب أنحما وكيلان» والصحيح أنحما حكمان؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ خَفْكُم شِقَاقَ 
بَيْنِهِمَا فَابْعَنُوا حَكُما من أَهْلِه وَحَكما من أَهْلِهَا إن يرِيِدَا إِضْلَاحًا يُوَفْقٍ الله 
بَيْتَهُمَا[النساء: .]١‏ 

ويترتب على كونهما حكمين أو وكلين أننا إذا قلنا بأتهما حكمان ملكا الرحوع 
والتفريق بدون إذن الزوجين» وكذلك ملكا التفريق بين الزوجين بالخلع دون الرحوع 
إلى الزوجين» وكذلك لا يملكان الجمع والتفريق إلا بحضور الزوجين؛ لأن الحاكم لا 
يحكم على غائب. 


<٤ 


وإن قلنا بأنهما وكيلان ل يملكا التفريق أو الرحوع إلا بإذن من الزوجين» وكذلك 
م ملكا التفريق بالخلع إلا تادان الزوحين» ولهما التفريق بين الزوحين بالوكالة دون 


حضورهما. 


4° 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الخلع) 
وهو: فِراق الزوحة بعوض بألفاظ مخصوصة. ميّي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها 
من الزوج كما تخلع اللباس» قال تعالى: هن E‏ نمم لباس ً4 [البقرة: 
/اى١].‏ 

(مَنْ صح تبره وهو: الْخْرٌ الرشيدُ غير المحجور عايه؛ (من رَوْجَةٍ وأختبي؛ 
صح بَذله لعؤضه)» ومن لا فلا؛ لأنه بذلُ مالي في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة» 
فصار كالتيئع. (فإذا كرفت الزوجة (حَلق زؤجها أو حُلقه؛ أب e‏ والحلق 
بفتح الخاء: صورته الظاهرة» وبضمها: صورته الباطنة» (أو) كرهت رقص ديبه؛ أو 
خاقث إفَّا برك عَمَّه أبسيح الْخُلْعُ)؛ لقوله تعالى: طن حِفُْمْ ألا يْقِيمَا 57 
الله فلا جاع عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهِ#|البقرة: ۲۲۹] .وتسم إجابتُها إِذَاء إلا مع 
محبته لما فين صبرها وعدم افقدائها. (وإلا) يكن حاحة إلى الخلع بل بينهما 
الاستقامةٌ؛ ركره ووقّع)؛ لحديث ثوبان مرفوعًا: «أمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ رَفِحَهَا الطَّلَاقَ 
و بس فَحَرَامٌ عَليْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة». رواه الخمسة غير النسائي. 

رفإ عضّلها ظُلْمَا للإفهداء), أي: لتفعدي منه» روم يكن ذلك (لزناهاء أو 
نُشوزهاء أو تيكها فَرْضََاء ففعلت)». أي: افقدت منه؛ حرم ولم يصِح؛ لقوله تعالى: 
إو تعض أو إكِذَُهَبُوا ببَعْضٍ ما آتيثف وهن إلا أن ياين بِفَاحِشَة مُبَيّنَةٍ4[النساء: 
8]. فإن كان لزناهاء أو نشوزهاء أو تركها فرضًا؛ حاز 0 لأنه ضرها بحق» 
(أو خَالَعَتٍ الصَّغِيرَةٌ والْمَجْنُونَك والسّفِيهةٌ) ولو بإذن وليه (أو) خالعت (الأمَهُ 
ِعَيْرٍ إذنِ سيّدِها؛ لم يصح الْحُلْعُ)؛ لخلوه عن بذلٍ عوض من يصح توه 
(ووقّع الطَّلاق رَجْعِيا إِنْ) لم يكن تمام عدده» وركان) الخلع المذكور رفظ 
الطّلاقٍ أو نيّبهم؛ لأنه لم يستحق به عوضاء فان تجرد عن لفظ طلاقٍ ونيته؛ فَلَقُوٌ. 
ويَفْبِضُ عوض الخلع زوج رشيدٌ ولو مكائبًا أو محجورًا عليه لفلسء وول صغير 
ونحوه. ويصِحٌ الخلغ من يصح طلاقه. 


۹٦ 


Ea 


الأصل في حواز وقوع الخلع الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى قلا جاح 
عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ به وقصة ثابت» وإجماع الأئمة 

قال المؤلف: (وهو: فراق الزوجة بعوضٍ) أي أن الخلع هو فراق الزوج امرأته 
بعوض يأحذه الزوج من امرأته أو غيرهاء (بألفاظ مخصوصة)؛ أي: فلا يحصل 
بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. 

قال: رمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس). ) 
فأصل الخلع من خلع الفوب» (قال تعالى: ظإهُنٌ لاس لم وَأَنْكُمْ لباس 
هن [البقرة: ۱۸۷]) فشبه باللباس لاشتمال كل على صاحبه اشتمال اللباس 
على اللابس. 

قال: (مَنْ صح تَبَرُعُهه وهو: الْخْرُ الرشيدُ غير المحجور عليه؛ من رَوْجَةٍ 
وأَجْتََ؛ صَح بَذله لعؤضه) فمن الزوحة للآية والحديث؛ ومن الأحنبي؛ بأن يسأل 
الزوج أن يخلع زوجته بعوض يبذله له» وهو مذهب الجمهور» فيجوز أن يختلعها كما 
يجوز أن يفتدي الأسيرء وكما يجوز أن يبذل الأحنبي لسيد العبد عوضًا لعتقه» ولهذا 
ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا بما إذاكان قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها 
في ذلك. 

قال: (ومن لا فلا)؛ أي: ومن لم يصح تبرعه من زوحة وأحنبي لم يصح بذله 
لعوض في الخلع؛ (لأنه بذلُ مالم في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة. فصار 
كالتبرع) فلم يصح» وشروط الخلع تسعة: بذل العوض ممن يصح تبرعه» وزوج 
يصح طلاقه» غير هازل» وعدم عضلها إن بذلته» ووقوعه بصيغته» وعدم نية 
طلاق» وتنجيزه» ووقوعه على جميع الزوحة» وعدم حيلة» وفائدته تخلصها منه على 
وحه لا رحعة له عليها إلا برضاهاء وعقد جديد» وعدم نقص عدد الطلاق. 
قال: (فإذا كرت الزوجة حَلّقَ رَؤجها أو خُلْقَهِ أبيح الخلع) على عوض تفتدي به نفسها 
منه» (والخلق بفتح الخاء: صورته الظاهرة» وبضمها: صورته الباطنة)؛ فالأولى لقصة بنت 
أبي بن سلول وغيرهاء والثانية لما تقدم من الحث على حسن الخلق والعشرة» وقوله: «خيركم 


۷ 


خيركم لنسائه»” » (أو كرهت نَقَصّ دينه) أو لكبره أو ضعفه ونحو ذلك أبيح لما الخلع 
(أو خافٹ 5 برك حَقه؛ أبيح الْخْلْع على عوض تفتدي به؛ (لقوله تعالى: قان ن خفثم 
ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُتاح عَلَيْهمَا فيمَا افْتَدَتْ به [البقرة: ۲۲۹]) أي: إلا أن يعلم 
الزوج أو الزوحة أن لا يقيما حدود اللّه» فيخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليهاء 
وتخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجهاء فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها منه. 
قال: (ِوتُسِنٌ إجابشها إِذَا) لما في الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس قالت: يا 
رسول الله ما أعيب عليه من دين ولا حلق» ولكن أكره الكفر في الإسلام. أي 
كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شلة البغض له» فقال: 
«أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم فأمرها بردهاء وأمره بفراقهاء رواه 
السو 1 و عدر لامع د ان يا 
صبرها وعدم افتدائها) قال الإمام أحمد: "إن كانت تبغضه وهو يحبها لا آمرها 
بالخلع» وينبغي لما أن تصبر". 
قال: (وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة؛ كره ووقّع)؛ أي: كره الخلع منه 


عر 


ومنها في هذه الحالة ووقع» (لححديث ثوبان مرفوعًا: «أيَا امرَأة سَأَلَتْ 0 الطَلاق من 
غَيْرِ ما بس فَحَرَامٌ عَليْهَا رَائِحَةُ الْجَنَة». رواه الخمسة غير النسائي )» والحديث 
ظاهره التحريم؛ للوعيد الشديد. 

قال: (فإِنْ عضّلها ظَُلّما للافعداء. أي: لتفعدي منه) أي: فإن عضلها؛ بأن 
ضارها بالضرب والتضييق عليهاء أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك؛ 
كما لو نقصها شيئًا من ذلك ظلما لتفتدي نفسها منه» (ولم يكن ذلك لزناهاء أو 
نشوزهاء أو تركها فَرْضا)؛ أي: وم يكن فعل ذلك -يعني الضرب والتضييق والمنع 


(۲۳۷) أخرحه الترمذي قي أبواب المناقب» باب: في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (58928)» 
(5/ ۷۰۹)» وابن ماجه فی كتاب: النكاح» باب: حسن معاشرة النساء» حديث رقم (۱۹۷۷)» /١(‏ 155). 

(۲۳۸) صحيح البخاري» كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه» حديث رقم (57177)» (۷/ 45). 

(۲۳۹) أخرحه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في الخلع» حديث رقم (577): (۲/ 354)» والترمذي في أبواب 
الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المختلعات» حديث رقم (۱۱۸۷)» (۳/ 485)» وابن ماحه في كتاب: 
الطلاق» باب: كراهية الخلع للمرأقه حديث رقم (ه05١5)» .)3557/١(‏ 


۹۸ 


من الحقوق- لزناها أو نشوزها أو تركها فرصا من صوم أو صلاة وغو ذلك 
(ففعلت» أي: افتدت منه؛ حزم ولم يصِحً)؛ أي: حرم ما أخذ منهاء ولم يصح 
الخلتع. فالخلع بال والعوض مددود؛ (لقوله تع الى: 
دولا تَعْضْلُوهُنَ لتذهبوا ببعض مما آتيتمموهُن إل أَنْ ا بفاحشة 
هُبَيّنَةٍ#[النساء: 9١])؛‏ أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقتها أو 
كله او تعدا عن قرفا عليك اشا ملك عل بت اهر حاو لارا قال 
ابن عباس: هذا في الرحل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها وها عليه مهر فيضرها 
لتفتدي به فنهى تعالى عن ذلكء ثم قال إلا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَة مَيَّةَ ميت مي يعني الزنا؛ 
فله أن يسترحع منها الصداق الذي أعطاها ويضاحرها حت تتركه له» ويخالعهاء 

قال: (فإن كان لزناهاء أو نشوزهاء أو تركها فرضًّا؛ جاز وصحً؛ لأنه ضرّها 
بحق) وإن م يعضلها ليذهب ببعض مالها صح» ولكن عليه إِثم الظلم» ولا بأس به 
في الحيض والطهر الذي أصابما فيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة 
عن حاطا. 

قال: (أو خَالَمَتٍ الصّغيرة والْمَجْنُوتَكُ والسَفِيهةٌ ولو بإذن ولي لم يصح 
الخلع؛ لأنه تصرف في المال ممن ليس بأهل للتصرف» ولا إذن للولي في التبرعات»› 
(أو خالعت الأمَهُ بِعَيْرِ إذنِ سيّدِها؛ م يصح الْخُلْعُ) سواء كان على شيء معين 
أو في ذمتها؛ (لخلوّه عن بذلٍ عوض ممن بصخ تبره والرقيق ليس بأهل 
للتصرف بدون إذن سیده؛؟ فلم يصح منه؛ كابحنون» وبإذنه يصح کالبیع» ويكون 
العوض في ذمته. 

قال: (ووقّع الطّلاقُ رَجْعِيًا إن م يكن تمام عددم أي ثلاناءٍ لأن الثلاث لا 
رحعة معها إلا بعد نكاح زوج كما في الآية» (وكان الخلع المذكور بِلَفْظٍ الطَّلاقٍ 
أو نيّه) وقع الطلاق ولم يصح الخلع؛ (لأنه لم يستحق به عوضًا) أي: لأنه لم 
يستحق بذلك الخلع عوضًا؛ لصدوره ممن ليس بأهل للتصرف؛ (فإن تجرد عن لفظ 
طلاق ونيته؛ فلغوٌ) لخلوه عن العوض. 


۹ 


قال: (ويَقَبِضُ عوض الخلع زوج رشيدٌ ولو مكاتبًا أو محجورًا عليه لفلس) 
لأهليتهم للقبض (وولِيُ صغير ونحوه) كالسفيه» فإن كان الزوج محجورًا عليه لغير 
فلس كعبد وصغير ومميز وسفيه دفع المال إلى سيد العبد وولي الصغير والسفيه؛ لعدم 

قال: (ويصِحٌ الخلعٌ مِمَّنْ يصِحٌ طلاقُه) وأن يتوكل فيه» مسلمًا كان أو ذميا 
لأنه إذا صح طلاقه صح خلعه. 


صيخ اخلع 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وَالْخُلْعْ بلَفظٍِ صريح الطَّلاقٍ أو كنايه» أي: كناية الطلاق» (وقّضيه) به 
الطلاق؛ (طلاق بائِنٌ)؛ لأنما بدَّلتٍ العوض لَك نفسَها وأجاتما لسؤلهاء (وإن 
وقي الخلع ربآفظ الْخُلع, أو القشخ» أو الفداء؛ بأن قال: خلغثء أو: 
فسخث» أو: فادَيِتُء روم ينوه طلاقا؛ كان فَسْحًا لا يَنْقُْصُ عدة الطّلاقٍ)» 
ژوي عن ابن عباس» واحتجٌ بقوله تعالى: «الطّلَاقُ ميكانٍ» [البقرة: ۲۲۹]ء ثم 
قال: فلا لجاع عَلَيْهِمَا فِيمَا افَْدَتْ به [البقرة: ۲۲۹]. ثم قال: ِن طلَنّهَا 
قلا تل لَه مِن بَعْدُ حَقٌّ تَنكح رَوْكَا غَيْرَهُ [البقرة: .]١٠٠١‏ فذكر تطليقتين والخلع, 
وتطليقة بعدهما فلو كان الخلعٌ طلاقًا؛ لكان رابعًا. وكنايات الخلع: بارَيُْك 
وأبرأتك وأبَنشّكِء لا يمع بها إلا بنية أو قرينة؛ كسؤالٍ وبذلٍ عوضء ويصِحٌ بكلّ 
لن اا ا 

(ولا يَمَعْ بمُععَدَةٍ من خلع طلاق ولو واجهها) الزوج (به)» روي عن ابن عباس 
انا ا ق ا ا 

(ولا بصخ شَزْط الرَّجْعَةٍ فيه)» أي: في الخلع» ولا شرط خيار» ويصح الخلع 


حت حتت ا 5ے 

قال المؤلف: (وَالْخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيح الطّلاق) طلاق بائن لا يملك رحعتها منه» (أو 

كنايّته» أي: كناية الطلاقء وقضده به الطلاق) أي: وقصده بكناية الطلاق: الطلاق. 

كأبرأتك وأبنتك؛ (طلاق بائْنٌ لا علك رحعتها منه» لکن له أن يتزوجها بعقد جدید» ولو 
لم تنكح زوجًا غيره» ما لم يوقع عليها ثلاث تطليقات» وله أن يتزوحها في العدة. 

قال: (لأنما بدّلتِ العوض لِتَمْلِكَ نفسّها وأجابجما لسؤالها) فحرحت من قبضته؛ لقوله 


تعالى قلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به وإنما يكون فداء إذا حرحت من قبضته 


وسلطانه» ولو لم يكن بائنًا لملك الرحعة» وكانت تحت حكمه وقبضته» ولأن القصد إزالة 
الضرر عنهاء فلو جازت الرحعة لعاد الضرر. 

قال: (وإِنْ وقّع الخلع بِلَفْظٍ الْخُلع, أو القشخ» أو الفداء؛ بأن قال: خلغث؛ أو: 
فسخت. أو: فادَيْتْ) فصريح يقع به الخلع من غير نتيه» وإن قلنا: هو فسخ أو طلاق» 
وقال ابن القيم: كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان, والألفاظ لم ترد لذواتما ولا 
تعبدنا بها وإنغا هي وسائل إلى المعاني. 

قال: (ولم ينوه طلاقا) أي: وم ينو بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء طلاقّاء ركان فَسْحَا) 
لأا صريحة فيه (لا يَنْقُْصُ عدد الطّلاق)؛ ومفهومه: إن نواه طلاقًا فطلاق (رُوي عن ابن 
عباس) أنه كان يقول: "هو فداء", (واحتځ بقوله تعالى: الطلاق مان [البقرة: 
18) ثم قال: قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به [البقرة: ۲۲۹]) أي: افتدت به 
لمرأة نفسها منه. (ثم قال: لقان طلقا فلا بحل لَه من بَعْدُ عق تكح رَوْجًا 
عير [البقرة: )]7١‏ أي: ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء قان طَلَقَهَاي يعني الثالثة 
لاقلا حل لَه مِنْ بَعْد4 أي الطلاق الثلاث حَقٌّ تنكح رَوْجًا غَيْرَهْك وهذا مما لا نزاع 

قال: (فذكر تطليقتين والخلع» وتطليقة بعدهما) أي: فذكر تعالى تطليقتين في قوله 
[الطلاق مرن والخلع في قوله «قَإِنْ حَفْتُمْ ألا بُقِيمَا حُدُود الله قلا جُتاح عَلَيْهِمَا فيمَا 
افْتَدَتْ به وذكر تطليقة بعد أن ذكر التطليقتين والخلع» فكان الطلاق المذكور ثلانا؛ (فلو 
كان الخلعٌ طلاقًا؛ لكان رابعا) فليس هو طلاقًاء وإغا هو فداءء ولأنه فرقة» فكان فسحًا 
كسائر الفسوخ. 

قال: (وكنايات الخلع: بارئك وأبرأتك, وأَبَنككِ) وذلك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة 
فكان له صريح وكناية كالطلاق. 

قال: (لا يِقَعُ بجا إلا بنية) أي: فلا يقع الخلع بالكناية إلا بنية من تلفظ به منهما؛ 
ككنايات الطلاق (أو قرينة؛ كسؤال وبذلٍ عوض) فإذا طلبت وبذلت العوض صح من 
غير نية؛ لأن دلالة الحال صارفة إليه» فأغنى عن النية» (ويصِحٌ بكلّ لغة من أهلها) التي 
يُفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقهاء أو أتما أبرأته على أنه يطلقها. 


قال: (لا معلّقَام أي: على شرط كأن يقول: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك. وإن تخالعا 
هازلين فهو لغو ما لم يكن بلفظ الطلاق أو نيته. 

قال: (ولا يَهَعُ بمُعْتَدَّةٍ من خلج طلاق ولو واجّهها الزوجُ به) كقوله: أنت 
طالق. (رُوِي عن ابن عباس وابن الزبير) ولا يعرف مما مخالف في عصرهاء (ولأنه 
لا بلك بُْعَها فلم يَنْحَفْها طلافه؛ كالأجنبية) ولأنمالا تحل له إلا بنكاح 
حديد» فلم يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدحول أو كالتي انقضت عدتّا. 

قال: رولا يَصِحٌ شَرْطُ الرَجْعَة فيهء أي: في الخلع) لمنافاته الخلع رولا شرط خيار) أي: 
ولا يصح شرط الخيار في الخلع؛ لمنافاته له أيضًا (ويصح الخلع فيهما)؛ أي في شرط الرحعة 
فيه» وشرط الخيار فيه» لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد فلا يفسد بالشرط الفاسد» بل يقع 
الخلع ويلغو شرط الرحعة أو شرط الخيار» وقياس المذهب: لو شرط الرحعة في الخلع صح 
الشرط كما لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود. 


بدل الخلع 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن خالعها بقَيرٍ عِوَض)؛ لم يصح؛ لأنه لا يلك فسخ النكاح لغير مقتضٍ 
يبیځه» (أو) خالعها (بمحَرّع) يعلمانه؛ كخمرء وخنزير» ومغصوب؛ (ل يَصِح) 
الخلع» ويكون لغوًا؛ له عن العوضء (وِيَقَعُ الطّلاق) المسئول على ذلك (رَجْعِيًا 
إن كان بلفظ الطَّلاقِ أو نيّته)؛ لوه عن العوض. وإِنَّ خالعها على عبدٍ فبان حرا 
؛ صح الخلع وله قيمتّه. ويصِحٌ على رضاع ولده - ولو أطلقا - 
وينصرف إلى حولين أو تَتِمّتِهماء فن مات؛ رحَع ببقية المدَّةِ يومًا فيومًا. 

(وما صح مَهرَا) من عين مالية ومنفعة مباحة؛ (صح الْخُلْعُ به)؛ لعموم قوله 
تعالى: لقلا جتاع عَلَيْهِمَا فيا افْعَدَتْ ب#4[البقرة: ۲۲۹]. (ويُكرَه) حلغها 
(بأكترَ يما أعطاها/؛ لقوله اكل في حديث جميلة: «ولا قَرْدَاةُ». ويصح الخلع 
ِذَاءِ لقوله تعالى: فلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَثْ بهك. 

(وإن خَالَعَتْ حامل بتَقَمَةٍ عِدَما؛ صح). ولو قلنا: النفقة للحمل؛ لأتما في 
التحقيق في حكم المالكة لما مدة الحمل. 

(ويَصِح) الخلع (بِالْمَجْهُولٍ)؛ كالوصية؛ ولأنه إسقاط لِحيّه من البْضع وليس 
بتمايكِ شيءء والإسقاط يدعُلّه المسامحة. (فإنْ خالعنه على كَل شجرقاء أو) 
حمل (أمتهاء أو ما في يَدِهاء أو بَيْتيها؛ من دراهِم أو متاع, أو على عَبْدِ) مُطْلَقٍ 
ونحوه؛ (صح) الخلع» وله ما يحصّل» وما في بيتها أو يدهاء (وله مع عدم الْحَمْلِ) 
فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتماء (و) مع عدم (الْمّتاع) فيما إذا خالعها 
على ما في بيتها من المتاع» (و) مع عدم (العبك) لو خالعها على مافي بيتها من 
عبد؛ (أقَلُ مُسَمَاه), أي: أقلُ ما يُطلق عليه الاسم من هذه الأشياء؛ لصدق 
الاسم به» وكذا لو خالعها على عبد مُبْهَمِ أو نحوه؛ له أقلٌ ما يتناونُه الاسم (و) 
له رمع عدم الدّراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدِها من الدراهم؛ (ثلاثة) دراهم؛ 
لأنما أقك الجمع. 
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A‏ الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (وإن خالعها بير عِوَضِ؛ لم يصح) أي الخلع» هذا هو المذهب» جزم به في 
الإقناع وغيره» (لأنه لا بملك فسخ النكاح لغير مقتضٍ يبيحُه) وإذا لم يكن صحيحًا لم 
يترتب عليه شي (أو خالعها بحرم يعلمانه) أي: المتخالعان (كخمر. وخنزير, 
ومغصوب؛ لم يصح الخلع)؛ لأن الخلع على ذلك -مع العلم بتحربمه- يدل على رضا فاعله 
بغير شيء» (ويكون لغوًا؛ لوه عن العوض) وإن كانا يجهلانه صح الخلع» وكان له بدله 
(ويَقَعْ الطَّلاقٌ المسئول على ذلك رَجْعِيًا) ولا شيء عليهاء لأنه رضي بغير شيء (إنْ كان 
فط الطّلاق أو نيه لوه عن العوض) ولأنه يصلح كناية عن الطلاق؛ فإن لم يكن 
بلفظ الطلاق أو نيته لم يكن شيئًا. 

قال: (وإِنْ خالعها على عبدٍ فبان خُرًا أو مستَحَقَاءِ صح الخلغ؛ وله قیمته) إن كانت 
هي الباذلة له» وإلا فعلى باذله» وإن خخالعها على خل فبان خْمرًا رحع عليها بمثله حا وإن 
كان العوض مثليًا وبان مستحمًا فله مثله» وصح الخلع» وإن کان معيًا فكبيع. 

قال: (ويصِحٌ على رضاع ولده ولو أطلقا) أي: يصح الخلع على رضاع ولده منها أو 
من غيرها مدة معلومة» ويصح ولو أطلقا المدة (وينصرف إلى حولين أو تتمتهما) أي: 
وينصرف المطلق إلى حولين إن كان الخلع عقب الوضع أو قبله» أو تتمة الحولين إن كان 
الخلع في أثناء الحولين» حملا للمطلق على المقيد» وكذا لو خالعته على كفالته ونفقته مدة 
معينة» ولو لم توصف النفقة» والأولى ذكر مدة الرضاع» وصفة النفقة» وإلا رحع إلى العرف 
والعادة. 

قال: (فإِن مات؛ رع ببقية المدَّةِ يومًا فيومًا) لأنه ثبت منجماء؛ فلا يستحقه معجلًا 
وكذا النفقة. 

قال: (وما صح مَهِرَا من عين مالية) كعبد ودار» صح الخلع به (ومنفعة مباحة 
صح الْخُلْعُ به) أي: وما صح المهر به من منفعة مباحة كتعليم علم» صح الخلع 
به» لا الغناء المحرم» وكذا آلات اللهوء فالأئمة متفقون على تحريم الملاهي التي هي 
آلات اللهو كالعود ونحوهء ويحرم اتخاذهاء وم يحكَ عنهم نزاع في ذلك؛ أي فلا 
يصح الخلع عليها؛ (لعموم قوله تعالى: اقلا جاح عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ 


به [البقرة: 09؟]. ويره خلعُها بأكتر نما أعطاها؛ لقوله الك في حديث 
جميلة: «ولا تَرْدَاف” . ويصح الخلع إِذَاءِ لقوله تعالى: افلا جاح عَلَيْهِمَا 
فيمَا افْتَدَتْ بهي)؛ أي افتدت به المرأة نفسها من الزوج ولو كثّرء وقالت الربيع: 
احتلعت من زوحي مما دون عقاص رأسي» فأحاز ذلك عثمان. واشتهر ولم يُنكرء 
فكان كالإجماع» وقال الإمام مالك: "لم أر من منع من ذلك إلا أنه ليس من 
مكارم الأخلاق". 

قال: (وإن خَالَعَتْ حامل بتَفقة عِدَّتَا صح) وسقطت النفقة» وإن لم يعلم 
قدرها كنفقة الصبي» (ولو قلنا: النفقة للحم ل؛ لأتما ني التحقيق في حكم المالكة 
ها مدة الحمل)؛ بل مستحقة لما؛ فصح الخلع بماء وكذا لو خالعها وأبرأته من نفقة 
حملهاء أو حالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملهاء ويبرأ إلى فطامه» فإذا فطمته 
فلها طلبه بنفقته» وإن مات فلا شيء عليها. 

قال: (ويَصِحٌ الخلع بالْمَجْهُولٍ كالوصية)؛ أي كما أن الوصية تصح بالمجهول» 
(ولأنه إسقاط لِحَقّهِ من البُْضْع وليس بتمليكِ شيء) أي: فيُشترط فيه ما يُشترط 
في التمليك» (والإسقاط يدخله المسامحة) ولذلك جاز بغير عوض» ويصح أيضًا 
بالمعدوم الذي يُنتظر وحوده؛ (فإنْ خالعثه على مل شجرقاء أو حمل آمَتها) أو 
بقرتها أو غنمها صح الخلع» (أو ما في يَدِهاء أو بَيتها؛ من دراه مأو بجع أو 
خالعها على ما في ضروع ماشيتها ونحوه من كل جهول أو معدوم يُنتظر وحوده 
صح» (أو على عَبْدٍ مُطْلَقٍ ونحوه صح الخلع) أي: أو خالعها على عبد غير معين 
ولا موصوف» أو خالعها على بعير أو بقرة أو شاة أو ثوب ونحوذلك من 
المبهمات صح الخلع» (وله ما يحصل, وما في بيتها أو يدها) أي: وله ما يحصل 
من حمل شجرقا أو حمل أمتها وما في بيتها أو يدها؛ قليلا كان أو كفيرا؛ لأنه 
المحالع عليه» ولو كانت الدراهم أقل من ثلاثة» (وله مع عَدَم الْحَمْلٍ فيما إذا 
خالعها على نحو حمل شجرقا) أقل مسمى حمل شجرتماء رومع عدم الْمَتاع فيما 


»)557 /١( »)5١5( أخرحه ابن ماحه في كتاب: الطلاق» باب: المختلعة تأحذ ما أعطاهاء حديث رقم‎ )۲٤٠١( 
.)5١١ /1١١( »)۱۱۸۳٤( والطبراني في المعجم الكبير» حديث رقم‎ 


كمه 


إذا خالعها على مافي بيتها من المتاع) أقل مسماه (ومع عدم العَبْدٍ لو خالعها 
على مافي بيتها من عبد؛ أَقَلٌ مُسَمَاه أي: أقلُ ما يُطلق عليه الاسم من هذه 
الأشياء) يعني: حمل الشجرة والأمة وما في اليد أو البيت ومع عدم العبد؛ (لصدق 
الاسم به) كالوصية (وكذا لو خالعها على عبد مُبْهَمِ أو نحوه) كبقرة أو شاة» 
(له أقلُ ما يتناوله الاسح) من عبد ونحوهء وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت 
طالق. طلقت بأي عبد أعطته إياه» وإن أعطته إياه فبان حرا ونحوه لم تطلق» (وله 
مع عدم الدّراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم؛ ثلاثة دراهم؛ لأا 
أقلُ الجمع) كما لو وصى له بدراهم» ولأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة. 


تعليق الخلع بعوض 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإذا قال) الزوج لزوحته أو غيرها: (متى) أعطيتني ألما (أو: إذا) أعطيتبي ألمَاء 
(أو: إن أعطَيّيني ألما فأنت طالق؛ طَلَمَتْ) بائنا (بعطِيّبه) الألفء (وإنْ تراحى) 
الإعطاء؛ لوحود المعلّق عليه» وملك الألف بالإعطاء. وإن قال: إن أعطيتني هذا 
الما نق طا اغ ا ا ولا شيءَ له إن حرج ما ون بان 
مستَحق الدّم فقتل؛ فأرشُ عيبه» ومغصوبًا أو حرًا هو أو بعضّه؛ لم تطلق لعدم 
صحة الإعطاء. وإن قال: أنتِ طالق وعليك ألف» أو: بألف ونحوه» فقبلتث 
بالمجلس؛ باتث واستحقه» وإلا وقّع رجعيّاء ولا يننَيِبُ بائنا لو بذلثه بعد. (وإن 
قالسث: اخلفي على ألفيء أو:) احلعني (بألف» أو): احلعني رولك ألفء 
ففعل)» أي: حلعها ولم يذكر الألف؛ (بائَت واستَحَقّها) من غالب نقد البلد إن 
أحابما على الفور؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب. (و) إن قالت: (طَلْفْني واحدة 
بألف» فطلّقهاثلانًاء؛استَحقَّها)/؛ لأنه أوقع باس ريات وگه 
بعکسه)» فلو قالت: لفن ثانا بالف فلق ائ مني لم يستجق شيئًا؛ لأنه م 
يُحِبْها لما بذلتٍ العوض في مقابلته» (إلا في واحدَة بَقِيَتْ) من الثلاث» فيستجق 
الألف ولو ل تَعْلَمْ ذلك؛ لأغاكملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة 
والتحريم حتى تنکح زوجًا غيره. 

جح حل الشرح حم جب 

قال المؤلف: (وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها) كأن يقول لزيد: إذا أعطيتني ألما 
فزوحتي طالق. (متى أعطيتني ألفًا. أو: إذا أعطيتني ألقَام فأنت طالق. طلقت إذا أعطته 
الألف. (أو: إِنْ أعطَيّيني ألا فأنت طالِق. طَلْمَتْ بائنًا بعَطِيّته الألف) ولا رحعة له عليها؛ 
لأن القصد إزالة الضرر عنهاء ولو حازت الرحعة لعاد الضررء (ِوَإِنْ تراحَى الإعطاء؛ لوجود 
المعلّق عليه)؛ كسائر التعاليق (ويملك الألف بالإعطاء) وقال بعضهم: الأولى أن يحمل 
الإعطاء على الإقباض مع التمليك. 


قال: (وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إيَاه؛ طَلْقّتْ) لوحود 
الصفة» وكذا لو قال: إن أعطيتني عبدًا. (ولا شيءَ له إن خرّج معيبًا)؛ لأنه شرط لوقوع 
الطلاق. أشبه ما لو قال: إن ملكته فأنت طالق. ثم ملكه» ولا يستحق غيره» (وإنْ بان 
مستَحَقَّ الدّم فقعل؛ فأرشُ عيبه) عليها؛ فينظر كم قيمته مستحق الدم وغير مستحقه» 
ويكون الأرش ما بين القيمتين» (ومغصوبًا أو حرًا هو أو بعضه؛ لم تطلّق لعدم صحة 
الإعطاء) المعلق عليه الطلاق. 

قال: (وإن قال: أنت طالقٌ وعليك ألفٌع أو: بألف ونحوه) كقوله: أنت طالق على 
ألف. رفقبلث بالمجلس؛ باتث واستحقّه)؛ أي الألف؛ لأنه طلاق على عوض» وقد التزم 
فيه العوض فصحء كما لو كان بسؤالاء (وإلا وقع رجعيًا) أي: وإن لم تقبل في الجحلس وقع 
الطلاق رجعيّّاء وله الرحوع قبل قبولماء (ولا ینقلب بائنًا لو بذلته بعذ) أي بعد ردها؛ كما 
لو بذلته بعد ا بحلس. 

قال: (وَإنْ قالت: اخلغني على ألف. أو: اخلعني بألفٍ. أو: اخلعني ولك ألفْ). أو 
فاك لاق غل التي ار طف بالق ار عل الك اه ولك الف إن كاف أو 
خلعتني. ونحو ذلك» ولو قالت: طلقني بألف. فقال: خلعتك. ينوي به الطلاق» صح 
الطلاق واستحق الألف؛ حيث أجابها إلى ما استدعته منه؛ لأنه من كناياته» وإن لم ينو به 
الطلاق لم يصح الخلع؛ لخلوه عن العوض» وإن قالت: اخلعني بألف. فقال: طلقتك. لم 
يستحقه» لأنه أوقع طلاقًا لم تطلبه ويقع رحعيًا. 

قال: (ففعل» أي: خلعها) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. ونحوه (ولم يذكر الألف؛ بانّثْ 
واستَحقّها) كالبيع» لأنه فعل ما جُعلت الألف في مقابلته» (من غالب نقد البلد إن أجاجما 
على الفور) بأن قال: خلعتك أو طلقتك. وها أن ترحع قبل أن يجيبها؛ لأن قولها ذلك 
إنشاء على سبيل المعاوضة فلها الرحوع قبل تمامه كالبيع؛ (لأن السؤال كالمعاد في الجواب)؛ 
أي: لأن قوله: حلعتك. أو: طلقتك. جواب لما استدعته منه» والسؤال كالمعاد في الجواب» 
فأشبه ما لو قالت: بعني عبدك بألف. فقال: بعتك إياه. ولو لم يذكر الألف 

قال: (وإن قالت: لقني واحدةً بألفٍ. ين ثلانا؛ 0 أي الألف» وكذا: 
على آلف أو :وتلق ا :رفوو ها ا استتدق ا وكذا الو فا ا 


(لأنه أوقع ما استدعته وزيادة)؛ فإن كان قال: أنت طالق» وطالق» وطالق. بانت بالأولى» 
وإن كان ذكر الألف عقب الثانية بانت بماء والأولى رحعية» وعقب الثالثة طلقت ثلاناء 
وقيل: تطلق ثلانًا كالحملة الواحدة» (وعكسه بعكسه» فلو قالت: طلْقني ثلانًا بألف» 
فطلّق أقَلَ منها؛ لم يستجقّ شيئا؛ لأنه لم يُجِبْها لما بذلتِ العوض في مقابلته) ووقعت 
رحعية؛ (إلا في واحدَة بَقِيَتْ من الثلاث» فيستجقٌ الألف ولو م تَعْلَمْ ذلك؛ لأنها كملت 
وحصلت ما بحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجًا غيره) فوحب العوض 
كما لو قال: أنت طالق ثلانًا. وإن قالت: طلقني عشرًا بألف. فطلقها واحدة أو اثنتين لم 


عدن شك و لعفف الألقن + لأن سا تراد غلا لعو 


01۰ 


خلع الصغير والصغيرة 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(وليس للأب خَلغ رَوْجَةٍ انه الصُغير)» أو لبحنون, رولا طلاقها)؛ لحديث: 
دنا الطلاق س اعد بالسّّاق». رواه ابن ماجه والدارقطني» (ولا) للأب رحَلع 
ابتبه الصّغِيرة بشَيءٍ مِنْ مالها)؛ لأنه لاحظً لما في ذلك وهو بذلٌ للمال في غير 
مقابلة عوض مال» فهو كالتبرّع» وإ بذل العوض من ماله؛ صح؛ كالأجنبي. 

وبحم حلع الحيلة ولا يصخ. (ولا يُسْقِطُ الْخْلْعْ غَبْرّهِ مِنَ الْحُقُوق)» فلو 
خالعته على شيء؛ لم يسقط ماما من حقوقٍ زوحية وغيرها بسكوتٍ عنهاء وكذا 
لو خالعته ببعض ما عليه؛ ُ يسقط الباقي؛ كسائر الحقوق. 

رون علق طلاقها بِصِفَةِ)؛ كدحول الدار» (ثم أبانا فؤجدت) الصفة حال 
بينونتهاء (ثم نكحها)» أي: عقد عليها بعد وحود الصفة» (فؤجدت) الصفةٌ 
(بَعْدَّه). أي: بعد النكاح؛ (طَلَقَتْ). وكذا لو حلّف بالطلاق ثم بانت» ثم عادت 
الزوحية وؤجد المحلوفُ عليه؛ فتطلّق؛ لوحود الصفة» ولا نحل بفعلها حال البينونة» 
ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار؛ لأا لا تنكل إلا على وحهٍ يحنث به؛ لأن 
اليمين حل وعقدٌ» والعقد يفتقِرٌ إلى الملك» فكذا الحل» والحنث لا يحصّلُ بفعل 
الصفة حال البينونة» فلا نحل اليمين به» (كعفق)» فلو علق عتق قِيّه على صفة» 
نم باعه فؤجدت» ثم ملكه. ثم ؤجدت؛ عتق؛ لما سبق» (وإلا) توحد الصفةٌ بعد 
النكاح والملك؛ (فلا) طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك؛ لأنمما إِدًا 
ليسا حا للوقوع. 

حت ا افرع حم ب 

قال المؤلف: (وليس للأب حَلْع رَوْجَةِ اه الصُغيرٍ أو الجنون ولا طلاقها) وكذا سيد 
الصغير والحنون (لحديث: «إعا الطادق لِمَنْ أحَذ بالسّاق». رواه ابن ماجه 
والدارقطني” ) وكذا حديث: «لا طلاق فيما لا بملك»” ٩‏ والخلع في معناه» (ولا 
)۲٤۱(‏ سنن ابن ماجه» كتاب: الطلاق» باب: طلاق العبد» حديث رقم /١( »)۲٠۸١(‏ 1۷۲)» وسنن الدارقطني» 


كتاب: الطلاق» حديث رقم (۳۹۹۱)» (5/ /50). 
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للأب حَلْعْ ابتته الصّغِيرة بِشَيءٍ مِنْ مالها) وكذا الحنونة والسفيهة بشيء من مالماء ولا 
طلاقهن بشيء من مالمن؛ (لأنه لا حظ لها في ذلك) بل فيه إسقاط حقهن الواحب هن» 
والأب وغيره في ذلك سواءء (وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرّع) 
أي من مالحاء هذا المذهب» وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من 
مالحا ليست مسألة وفاق» وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب» وأن له أن يعفو 
عن صداق ابنته قبل الدحول - وهو الصحيح لبضعة عشر دليلًا - فخلعها بشيء من مالها 
أولى؛ لأنه إذا ملك إسقاط ماما مجانًا فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج ليزوحها 
حيرا لما منه أولى وأحرى» وهذه رواية عن الإمام أحمدء احتارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: (وإنْ بذّل العوض من ماله؛ صحً؛ كالأجنبي) أي: كما لو بذله أحنبي» وهو 
يصح» وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع زوحته بعوض بذله له. 

قال: (ويحَرُمُ خُلْعُ الحيلة ولا يصحٌ)؛ كأن يطلقها ثلانًاء ويعلقه على دخول رمضان 
مثلاء ثم يخلعها قبل دخوله على عوض» حذرًا من وقوع الطلاق؛ فإذا خرج رمضان عقد 
عليهاء وف الاختيارات: خلع الحيلة لا يصح كما لا يصح نكاح الحلل؛ لأنه ليس المقصود به 
الفرقة» وإِنما يقصد به بقاء المرأة مع زوحهاء كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى 
الأول» والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده» وإذا لم يصح لم تبن به الزوحة. 

قال: (ولا يُسْقِطُ الْخُلْعْ غَيْرَهِ مِنَ الْحْقُوقِ) أي: ولا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة 
من الحقوق؛ كمهر ونفقة وقرض وغير ذلك؛ (فلو خالعته على شيء؛ لم يسقط ماها من 
حقوقٍ زوجية وغيرها بسكوت عنها) فيتراحعان بما بينهما من الحقوق؛ لأن ذلك لا يسقط 
بلفظ طلاق فلا يسقط بالخلع. 

قال: (وكذا لو خالعته ببعض ما عليه؛ لم يسقط الباقي؛ كسائر الحقوق) كما لا يسقط 
بفرقة الطلاق كبقية عدة حمل أو إرضاع. 

قال: (وإِنْ علّق طلاقها بصفة؛ كدخول الدار» ثم أباها) بفسخ أو غيره (فؤجدت 
الصفة حال بينونتها) أي: فوحدت الصفة التي علق طلاقها عليها؛ كدحول الدار» حال 


)۲٤۲(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (7759)» »)۳۸١ /1١١(‏ وابن ماحه في كتاب: الطلاق» باب: 
لا طلاق قبل النکاح» حديث رقم (57 /١( »)5١‏ 556). 
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بينونتهاء (ثم نكحهاء أي: عقد عليها بعد وجود الصفة) وهي دحوها الدار (فؤجدت 
الصفةٌ بَعْدَه أي: بعد النكاح؛ طَلْقَثْ) ولو كانت الصفة وحدت حال بينوتتهاء على 
الأصح» ووحهه أن عقد الصفة وعودها ؤحد في النكاح فيقع» كما لو لم تتخلله بينونة» أو 
كما لو بانت بدون الثلاث عند مالك وأبي حنيفة ولم تفعل الصفة» وقي الإنصاف وكذا 
الحكم لو قال: إن بنت مني ثم تزوحتك فأنت طالق. فبانت ثم تزوجها. 

قال: (وكذا لو حلّف بالطلاق) وهو ما قصد به حث على شيء أو منع منه أو تصديق 
حبر أو تكذيبه» (ثم بانت» ثم عادت الزوجية وؤجد المحلوف عليه؛ فتطلّق؛ لوجود 
الصفة)؛ لأن عقد الصفة المحلوف عليها وعودها وُحد في النكاح فوقع الحنث» (ولا تَنحَلٌ 
بفعلها حال البينونة) وهذا ظاهر المذهب رولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار) كمتى 
ونحوها من أدوات الشرط؛ (لأتما لا تنل إلا على وجه يحنث به) وهو وحود الصفة حال 
كوتما في عصمته؛ (لأن اليمين حل وعقدٌ, والعقد يفتقرُ إلى الملك, فكذا الحل) أي: 
يفتقر إلى وحود الصفة حال ملكه عصمتهاء (والحنث لا يحصّلْ بفعل الصفة حال البينونة 
فلا تنل اليمين به) وقاسه الموفق على بناء عدد الطلاق على الأول» وأنه يفعل حيلة على 
إبطال الطلاق المعلق» وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانما بطلاق ثلاث» وإن 
لم توحد حال البينونة فإن أباتما بدون الثلاث فوحدت الصفة انحلت بمينه» وإن لم توحد 
الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل عند الجمهور. 

قال: (كعثق» فلو علق عتق فيه على صفة, ثم باعه فؤجدت, ثمّ ملكه. ثم ؤجدت؛ 
عتق؛ لما سبق) من أن اليمين لا تنحل إذا وحدت حال البينونة» (وإلا توجد الصفةٌ بعد 
النكاح والملك؛ فلا طلاق ولا عق بالصفة حال البينونة وزوال الملك) أي: وإلا توحد 
الصفة بعد النكاح الثاني والملك؛ مثل أن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلانًا 
وعبدي حر. ثم أكلته ثم نكحها وملك العبد؛ فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال 
الملك؛ (لأنمما إِذَا ليسا مم للوقوع)؛ إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة؛ 
لأن الطلاق لا يلحق البائن» وكذا الملك؛ لأن حنثه بوحود الصفة حال الملك. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
(كتاب الطلاق) 

TET TEE NET EBE 
شاءت» والإطلاق: الإرسال. وشرعًا: حَلُ قَيْدِ النكاح أو بعضه.‎ 

ياح) الطلاق (للحاجة)؛ كسوء حلق المرأة» والتضرُّر بتمامع عدم حصول 
الغرض. 

(ويكرَة) الطلاق (لِعَدمها)» أي: عند عدم الحاحة؛ لحديث: «أبْعَضُ 
الْحَلَالٍ إلى الله الضّلاق». ولاشتماله على إزالة النكاح المشتيل على 
المصالح المندوب إليها. 

(و4سكَحبُ للْسسرّر)» أي: لتضسررها باستدامة التكائ في حال 
الشقاق» وحالٍ خوخ المرأةً إلى المخالفة؛ ليزول عنها الضررُء وكذالو 
تركت صلاهة» أو عة أو نحوهماء وهي كالرحل؛ فيسل أن تختلح إن ترك 
ETS‏ 

رويَجبُ) الطلاق (للإيلاءِ) على الزوج الْمُؤْلِي إذا أبى الفيئة. 

(ويَحْرْمٌ للبذْعَةِ)» ويأي بيانه. 


A — 

كتاب الطلاق من أهيٌ ما يكون في أبواب الفقه؛ نظرًا لكثرة الجهل فيه من 
الناس» وعدم معرفة أحكامه؛ فينبغي لطالب العلم أن يعتني به؛ لاسيّما الّلاق 
البدعي وما يتعلّق به سواء كان بدعة عددٍ أو زمن کما ان 

قال المؤلف:(وهو في اللغة: التخلية» يقال: طَلْقَتِ الناقةٌ إذا سرحت حيث 
شاءت) فناقة مُطلقّة أي مخلاة (والإطلاق: الإرسال. وشرعا: حل قَيْدٍ النكاح) 
أي كلا فيما إذا طلّقها ثلانًا أو كانت آخمر التّطليقات الكّلاث (أو بعضه فيما إذا 
طق ف ما علاك من لمعته الوق رة 

الصورة الأولى: أن يطلّقها لدا أو آخر التطليقات الثّلاث. 


ه١:‎ 


الصُورة الثّانية: أن يطلّقها دون مابملك من العدد؛ كطلقة واحدة أو اثنتين؛ 
فقد حل بعض قيدٍ التكاح» والطّلاق من حيث البينونة وعدمها ينقسم إلى ثلاثة 


أقسا 


XW 


القسْم الأوّل: ما تبين به المرأةٌ من زوجها بحيث لا تح له إلا بعد زوج» وذلك 
فيضا إذا عدو ابة ااك سن اعد كان بطق دا دفعة واعينذة أو مق امن 
ثلاث تطليقات. 

القسم الثاني: ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلّقها إلا بعقد؛ 
كالطلاق الرحعي إذا حرحت به من العدة والفسخ والّلاق على عوض؛ فهذه 
الطُور الّلاث تبين به المرأة بينونة صغرى؛ فلو قُدَّر أن البحل قال لزوحته: أنت 
طالق. وحرحت من العدّة؛ فبعد خروجها من العدة لا يملك الرجوع لما إلا بعقدء 
وبانت منه بينونة صغرى» ولا تحتاج لزوج ثانٍ ولكن لا تحلٌ إلا بعقد كامرأة أجنبية. 

القسم اللًالث: ما لا تبين به المرأة بحيث تح لمطلّقها بلا عَفُد؛ كُمَا إِذًا طلّق 
دون ما يملك من العدد وهي في العدَّة فهنا يملك المراجعة دون عقدٍ. 

قال: رياح الطلاق للحاجة) الطلاق تحري فيه الأحكام الخمسة كما سيأت»› 
والمراد بالحاجة هنا حاجة الرّوج» ما حاجة الرّوحة فسيأت الكلام عليها. 

قال: ركسوء خلق المرأة, والتضرّر بمامع عدم حصول الغرض) فيُباح في 
هذه الحالات الطلاق؛ كما إذاكانت سيئة الخلق أو كانت كثيرة النشوز أو ما 
أشبه ذلك فيجوز له الطلاق. 

قال: (ويْكُرَهُ الطلاقٌ لِعَدَمِها. أي: عند عدم الحاجة) أي إن لم يكن م 
حاحة فالطلاق مكروه (لحديث: «أبْعَضُ الحلال لل الله المَلدق»7*" 
ولاشتماله على إزالة النكاح ١‏ شتمل على المصال المندوب إليها) وهذا 
على أنَّ الطلاق مكروه» فالكراهة لما دليل وتعليلء أما الدليل فالحديث» وأما 


)۲٤۳(‏ أخرحه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» حديث رقم (۲۱۷۸)» (۲۱۷۸/ »)٠٠١‏ وابن 
المعجم الكبير» حديث رقم (۱۳۸۱۳۲)» (۱۳/ .)١189‏ 


هاه 


التعايل فإن النكاح فيه مصالح عظيمة والطلاق يزيل هذه المصالح, ويلزم من ذلك 
تشتّت الأسرة وتفرقهاء وهذا يحصل منه ضرر عظيم على الأولاد أو الوالدين. 

وأما الحديث فمن حهة السند مَن راحع إسناده عرف ضعفه» وأما معناه فلا 
يصح معن؛ لأن الله عز وحل لا يمكن أن يشرع حكما شرعيًا مكروما إليه» نعم 
أحكام الله الكونية قد تكون مكروهة إليه؛ فقد يشرع الله كوا ما يكرهه» ولكن لِمَا 
يترنّب عليه من المصلحة» مثال ذلك أن الله قدّر الكفر وحكم به كونًاء وهو مبغض 
إلى الله عز وحل» لكن لما يترنّبٍ عليه من اليكم حَكم به» لكن الأحكام الشرعية 
لا يشرع الله منها إلا ما هو محبوب إليه» لذلك يضِعّفُ الحديث معن بأنّه لا يكن 
أن يشرع كوئًا ما هو مبغض إليه» فكل أحكام الله الشّرعية محبوبةٌ لديه» ولولا به 
ا ما شرعها. 

فلو قيل: قد قال تعالى: كب عَلَيْكُمْ الققال وُو رة لَكُمْ) [البقرة: 
ا" 

قلنا: كراهته هنا باعتبار المككلف لا باعتبار الله نعم لو تتبّعنا النُصوص فيمكن 
أن نحد أحكامًا قد شرعها الله وفيها كراهة لكنها باعتبار المكلف. 

قال: (وبُسْتَحَبُ للضّرَّر, أي: لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق) 
فإذا تضرّرت المرأة في بقائها مع زوحها فيستحب لزوحها إن لم يمكن إصلاح الحال 
والاستقامة بين الزوحين أن يطلقها دفعًا لفرت (وحالٍ تخوج المرأة إلى المخالفة؛ 
بزو عه الق أ نبلا ى 0 لقني 35 لزاه إذا هد م ج 
فهي بين أمرين: إا أن يطلّقها أو يحوحها إلى بدل الخلع» وطلاقه أولى من 
إحواحها إلى الخلع. 

قال: (وكذا لو تركت صلاةً أو عِفةء أو نحوهما) فإنّهِ في هذه الحال يستحبٌ 
له الطلاق» والصّواب: أنما إذا تركت صلاة فإنه يبدأ بالنُصح؛ فإن أفاد التصح وإلا 
وحب عليه تطليقها؛لأتما إن تركت الصّلاة فهي رده عن الإسلام ولا يحتاج 
للعلّلاق أصلَا؛ فالصّواب أنه من الواحب نصحها فإن لم تستجب فإك الطلاق 
ينفسخ» ون العمّةٌ أيضا ينصحها إن أمكن فإن م تستجب وجب عليه طلاقها 
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وذ افده نار ودياك بكسن ادق وك افا ن اة وقد كال ل 
الزن کک إا زان ة أو مُشركَة وَالرَااضهُ لا يكح ا إل رَانِ أَوْ 
مشر [النور: "]ومعناه: أن المرأة إذا تزوحت الرحل وهي مقرة بتحرم الرّنا 
ولكنها تساهلت وتماونت فهي زانية» وإن تزوجته معتقدة حل الزنا فهي مشركة 
لأا حعلت نفسها مشرّعة مع الله. 

فيغدى كيون المرأة زانينة تي الآبنة أعننا اھات ارا ف الق عل انكر 
كصاحب المنكر وقد قال تعالى: وقد َل عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إِذَا ْنم 
آيَاتِ الله يقر با وَبُسْتَهْرَاً با فلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ حى وضو في حَدِبثِ عَيزه 
إِنَكُمْ إا مِثْلْهُمْ)4[النساء: »]٠٤١‏ أو مشركة إذا كانت تعتقد حل الرّنا. 

وكذلك قال تعالى: #والرًانية َة ل يَْكِحُهَا إلا ران أو مشرك4 فإن تماون في 
الرّنا وأقرّ بالرّنا فهو كفاعل المنكرء ويكون مشا إذا أنكر تحرم الرّنا لأئه جعل 
نفسه مشرّعا مع الله» وکل من جعل نفسه مشْيْعًا مع الله فيكون مشركاء وقد قال 
تعالى: ام هم شرگاءُ شَرَعُوا طَنُمْ مِنَ الین ما يَأذَنْ به الله [الشورى: ١؟].‏ 

قال: (وهي كالرجل؛ فَيسنٌ أن تحتِلِع إن ترك حقا لله تعالى) أي: حكم المرأة 
حكم الرحل فيما إذا ترك صلاة أو عفة فإن الواحب أن تطلب الطلاق فإن لم 
يمكن فإِنا تطلب الخلع» لكن إن ترك الصلاة ولم يرتدع فإن التُكاح ينفسخ» 
وكذلك إن ترك عم فتأمره بالطّلاق» والنصح مُقَدّم على كل شيء؛ فإن تاب 

وأناب فالحمد لله وإلا فتأمره بطلاقها فإن لم يستجب خالعته. 

قال: (ويجِبُ الطلاق للإيلاءٍ على الزوج الْمُوْلِي إذا أبى الفيئة) وعليه 
فالطلاق بباح للحاحة ويُكره لعدمها وجب للإيلاء؛ أي: إذا آلى الزوج من زوحته 


لحف 


تأن :قال والله لا أظاك أبذاء أو غكاه يا كر عن أربعة اهر فكت له هة أريعة 
أشهر؛ فإن مضت المدَّة فيؤمر فإمًّا أن يفيءَ أو يطلِّىَ؛ قال تعالى: قن قفاوا قن 
الله عَْمُورٌ رجيم (17) وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اله سمِيع عَليمٌ [البقرة: 77- 
7 وإن لم يفئ يجب عليه الطّلاق. 
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قال: (ويَخْرْمُ للبدْعَةِ ويأتي بياه) يحرم الطّلاق إن كان بدعيّاء والبدعة نوعان: 
بدعة عدد وبدعة زمن» فبدعة العدد أن يطيّق أكثر من واحدة؛ كأن يقول: أنت 
طالق ثنتين أو ثلاثة. وبدعة الزمن أن يطيّق في حيض أو طهر لم يجامعها فيه؛ لأنه 
حينئذ يكون مطلقًا لغير العدة» وسيأق. 


من يصح طلاقه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وتصح من زوج ملف و) زوج (ممَيْرٍ يغقله» أي: الطلاق؛ بأن 
يعلم أن النكاح پو به؛ لعموم حديث: «إا الطلاق لمَنْ أخحَذدَ 
بالاقبٍ»» وتقدم (ومَنْ زال عَفله مغ ذورا)؛ كمجنونء ومعْمُى عليه 
ومَنْ به يرسا أو نشاف ونائي» ومَنْ شرب مس كرا كرمًاء أو أكل بنا 
ونحوه لتداو أو غيره؛ (لم بقع ۾ طَلاققه»؛ لقول لي طط ك8 الطلاق جاتر 
ا ا كي یق مس ا الآ قح 
طلاق السكران طوعًا ولو حلط في كلامه أو سقط تبيه بين الأعيان» ويوا د 
بسائر أقواله» ولك جر نه و ی 

(ومئن أكره عليه أي: على الطلاق رلا أي: بغير حقء 
بخلاف مُوْلٍ أتى الفيفة فأجبّره اللحاكم عليه؛ (بإيلام)» أي: بعقوبة من 
ضرب» أو خنقء أو نحوهماء (له)» أي: للزوج (أو وَلَدِه أو أخذٍمالٍ 
تساف > أوهدّده بأخدها). أي: أحد المذكورات من e‏ 2 لولده» 
أو أذ مال يصب (قاوز) على ماهدده به بسلطتة أو تغلب كلِصصّ 
ونحوه مشن الزوج (إيقاعه)). أي: إيقاع ما هدّده (بهه فطق تَبََا 
لقوله؛ لم تقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حع يطلّقَ؛ لحديث 
عائقة 507 «لا لاق ولا عق في إغلاق». رواه أححد., وأبو داود 


Ne 


3 


ایس عاج والإغلاقٌ: الإكراة. ومن قصّد إيقاع الطلاق دون دَفع 
الإكراه؛ وقع طلاثه؛ كمن أكره على طلقةٍ فطلّق أكثر. 1 

(ويققع م اللاق بانا لا 8 5 يكاج مَُخْتَلْفٍ فيم؛ كيبلا ول 
ولو إو بطق > ولا د تو ا عبيون وی 


0 
د 


(و) يقع الطلاق رمن العَضْبانِ) ما لم يُعْمَ عليه؛ كغيره. 


EA سس‎ 


°۹ 


قال: (ويصِح من زَوْج) فلا 8 من غير الزوج؛ فإن قال: إن تروّحت فلانة 
فهي طالق.فلا يصح ءُ طلاقه؛ لأنَّ المّلاق فرعٌ عن التكاح» ولمذا قال الله 
تعالى :يابا ال آمَنُوا إِذَا نكمُم الْمُؤْمِنَاتِ 2 طَلَقْمْوهْنَ4| الأحزاب: 
8 فلا طلاق إلا بعد نكاح» فيشترط في الطلاق أن يكون ممن يملكه وهو 
الروج» فلو قال لفلانة: إن تزوحتك فأنت طالق. فتزوحها فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
علقه في حال لا بملكه؛ وقد سبق الفرق بين مسألتين: قوله: إن تزوحث فلانة فهي 
طالق. وتزوجها فلا تطلق» وقوله: إن ملكت هذا العبد فهو حر. فإن ملكه يعتقء 
مع أن الحالين لا يمعلك فيهماء وقد أحاب الإمام أحمد رحمه الله بأن النكاح لا يُراد 
به الطلاق» أمّا ملك اليمين فيراد به العتق» فالإنسان يشتري العبد ليعتقه. 

قال: (مُگلّف) وهو من اتصف بوصفين البلوغ والعقل» فخرج الصغير والحنون. 

قال:(وزوج مُمَيّرٍ يَعْقِلّه أي: الطلاق؛ بأن يعلم أن النكاح يزول به) ونصّ 
غلى أثة كر يعقله) لأنّه حَرَجَ وله مكلف تاسدرط ی أن یک وان 
يكون عاقلا للطّلاق ومدركًا له. والمميّز قبل من بلغ سبعاء وقيل إل المميّز لا يحد 
بسن ن وإنما يحدٌ بوصفء والوصف أنه من يفهم الخطاب ويردٌ الجواب» قال صاحب 
الإنصاف: والاشتقاق يدل عليه.ومعنى العقل هنا أن يعلم أنَّ النكاح يزول به. 

قال: (لعموم حديث: «إنَا الصَّلَاقٌ لمَنْ أَحَدَ بالّاق»” 2 وتقدم) أي: 
لمن ملك النكاح وكان بيده» ومعنى الأحذ بالسّاق أي القوّة مثل قوله تبارك 
وتعالى: يوم يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ4[القلم: ؟4] قال بعض السلف: أي يكشف 
عن شبدة فيكون المعئى: لمن كانتت" الشدة يذه أو الأمر بيده فالمراة بالحكديت: مسن 
ملك النكاح» والذي يملك النكاح هو الزوج. 

قال: (ومَنْ زال عَفْلَّه مَعْدُورا) فإن زوال العقل قد يكون الإنسان معذورًا فيه 
وقد يكون غير معذور؛ فالمعذور (كمجنونٍ) أي: إنسان عاقل جنّ (ومغْمّى عليه) 
أي: الإغماء غشية وهو معروف (ومَنْ به يرسامٌ) وهو داء يصيب الرأس فيذهب 
عقل الإنسان (أو نشافٌ) أي: إذا نشف دماغه فيصير مقل الحنون» وكثير من 


)۲٤٤(‏ سبق تخريجه. 
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يتعاطون الحشيش تنشف عقولهم ويصيرون كامجانين» (ونائم» ومَنْ شرب مسكرا 
كرما إذا اکنا على شرب المسكر فله صورتان: أن يُكره على أن يفعل ذلك 
ينتسعه يان يقنال له اشرب الح و إلا فعلت بنك كنذا وكذاء والفصورة الغانية: ,أن 
يُكره بأن يُفعل به: أي يُسقى المسكر كرمًا بأن تُقيد يديه ويُصبٌ المسكر في فمه» 
(أو أكل بَنجا) والبنج مخدّر يذهب العقل (ونحوه لعداوٍ أو غيره) أي: سواء كان 
للتداوي أو للعبثففي هذه الحالات (م يَهَعْ طلافه؛ لقول على رضي الله عنه: 


)5155( 


«كلُ الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه». ذكره البخاري في صحيحه ) وعليه 
فرط فق العلاق أن يكرت من يعقله؛ لان الأحكساء ةع ر 
باکت رة اموا فنا فاكك أن بكرن ونان بالا عاق عار 
وض العاقل مَن لا عقل له. والبالغ ضدّه الصغير؛ فلا تترنّب عليه الأحكام 
الشرعية» والثّالث: الاختيار وضِدَّه الإكراه. 

قال: (وعَكْسُه الآثم» فيقَعٌ طلاق السكران طوعًا ولو خلّط في كلامه أو 
سقط تمييزه بين الأعيان» ويؤَْاخَلُ بسائر أقواله) الآثم: أي من زال عقله غير 
معذور» فيقع طلاق السكران؛ فمن شرب حمرًا مسكرًا فيقع طلاقه» لأنَّ أقوال 
التتك رانو أفعالنه يووا عا كته قن او كتاذ امه ا اوا ع 
فلو أوقف أمواله أو وهبها أو أقرّ فهذا مُعتبر» ولو قتل أو حنى جناية توحب 
القصاص أو ما دونه فأفعاله معتبرة؛ لأنه غير معذور فلا يناسبه التخفيف. 

وقوله:(طوعا) احترارًا من كرمّاء وقوله: (ولو خلط في كلامه) لأنَّ السكران تارة 
اذ روات مسلط قود ORR‏ كدان E‏ أن كنال تكن لاقيف E‏ 
اعتاد عليه. 

قال: روك فغلٍ يعبر له العقل؛ كإقرار» وقذفي. وقعلٍ وسرقة) فلو قتل 
يقتص منه» ولو سرق تُقطع يده» ولو أقر يؤاحذ ولو قذف يجلد. فهو والصاحي 
على حك سواءء والقول الثاني في هذه المسألة: أن أقوال السكران غير معتبرة وأما 
أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ؛ بمعنى أنه إن كان فعله يترتب عليه ضمان فإنه 


(45؟) صحيح البخاري» كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والحنون» (۷/ © 5). 
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يحب عليه الضمانء فلو قُيّر أن رحلا أوقف مالا وهو سكرانء أو قال: في ذمتي 
ألف ريال لفلان. فلا عبرة بهذا الإقرار وهذا الوقف؛ لأ من شرط هذه التصدُّفات 
أن يكون صاحيها عاقلا بالكّاء وأفعاله لا يؤاحذ بما لأنّه يُشترط في القعل أن يكون 
له قصد كما في القتل العمد» والسّكران ليس له قصدء ولذلك فالصيمٌ والمجنون 
عمدهما حطأ؛ لأنهما ليس لهما قصد صحيح» فالسّكران إن قتل فحكمه حكم 
المحطئ» حت لو تعمد فحكمه حكم الخطأ؛ لأنه ليس له قصد القتلء إلا أن 
يسكر ليقتل لأنه قصد القتل وهو صاح؛ فلو أن إنسانًا سكر وقتل شخصًا فحكمه 
حكم الخطأ لأن من شروط وحوب القصاص على القاتل أن يكون فيه قصدء 
ولذلك فالصبي وامحنون عمده حطأ فكذلك السكران. 

والإمام أحمد رحمه الله رحع عن قوله في طلاق السكران فقال: كنت أقول 
بطلاق السكران حق ينه فإذا أوقعته وقعت في خحصلتين: الأولى: حرمتها عليه» 
والثانية: أَخْثَلتُهَا لغيره» وإذا قلت بعدم الوقوع وقعت في خصلة واحدة وهي أي 
أحللتها له. 

ومعلوم أن الخصلة حير من النصلتين» فالخلاصة أنَّ من زال عقله على المذهب 
فإن كان معذورًا في هذا الرّوال فلا يقع طلاقه» وإن كان غير معذور فالمشهور وقوع 
الّلاق؛ والقول الكا: اد يقع. 

قال: (ومَنْ أكره عليه. أي: على الطلاق ظلْمَّاء أي: بغير حق) الإكراه هو 
إلزام الغير بما لا يريد من قولٍ أو فعل» وقوله:(بغير حق) احتراز ثما إذا كان الإكراه 
بحق كما سيأ (بخلاف مُوْلٍ أََى الفيئة فأجبره الحاكم عليه) فهذا إكراه بحق؛ 
فالمولي إذا اتتهت المدة التي ضربما الحاكم له فإنه يجبره على الطلاق ويُكرهه عليه» 
فهذا إكراةٌ بحق, وتترتب الأحكام عليه كما إذا أكره على البيع بحق فالبيع 
ا 

قال: (بإيلام, أي: بعقوبة من ضربء أو خنق» أو نحوهما) فأن ضربه شخص 
وأمره بتطليق زوحته أو خنقه فهو إكراه (له. أي: للزوج أو وَلَدِه أو أخذٍ مالي 
يَضْرُّه أو هدّده بأحدهاء أي: أحدٍ المذكورات من الإيلام له. أو لولده. أو أذ 
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مالي يضرّه) فسواء كان هذا الإكراه له أو لحرمته أو ماله» فالإكراه قد يكون على 
الإنسان نفسه» وقد يكون على حرمته من زوجة أو ولد وقد يكون على محترم من 
مال» مثاله: أن يخطف ولدًا صغيرًا له ويقول له: إن لم تطيّق أقتل الولد» فهذا 
إكراه» وكذلك أحذ مال كقوله: إن لم تطلّق زوحتك فسآخذ مالكء أو أحرق 
دكانك فالإكراه سواء كان بأحذ أو إتلاف» وقوله:إيضكه) احتراز من المال الذي لا 
يضره كقوله: إن لم تطلّق زوجتك فسآحذ منك عشرة ريالات. فهو إكراه لكنه غير 
ملجئ» فالإكراه نوعان: ملجئ وغير ملجئ» فالملجئ هو الذي يحصل به على 
الإنسان ضرر في بدنه أو ماله أو حرمته كما لو هدده بقتل أو ضرب مبرح أو هدده 
بقتل ولده أو أحذ ماله» وغير الملجئ ما لا ضرر فيه أو فيه ضرر يسيرء وكلٌ إكراه 
فيه ضرر لكنه نسبيء كقوله: إن لم تطلق زوجتك فسوف أصفعك على وجهك. 
فهو إكراه لكنه ليس ملجنًا. 
قال: (قادِرٌ على ما هدّده به بِسَلْطَنَةٍ أو تغلب كلِصّ ونحوه. يَظُنُ الزوج 

إيقاعه» أي: إيقاعَ ما هدّده به) أي: يشترط أن يكون قادرًا على ما هدّده به فإن 
كان غير قادرٍ فهذا الإكراه وحوده كالعدم» ويشترط أيضًا أن يغلب على ظن المكره 
أن المكره يفعله»ء فأحيانا يكون قادرًا متمكنًا لكن لا يجرؤ على الفعل؛ فلو أن 
إنسانًا معه سلاح يهدّد به رحلا فهو قادرٌ لكنه يمكن أن يرتجٌ السلاح في يده فلا 
يستطيع» وهناك شرط ثالث لم يذكره المؤلف وهو: ألا يتمكن المكرّه من المدافعة؛ 
فإن تمكن فهو واحب» والإكراه يكون وحوده كالعدم. 

قال: (فطلّق تَبَعَا لقَولِه؛ لم يتقع الطلاق حيث ل يرفع عنه ذلك حت يطلّق؛ 
لحديث عائشة مرفوعا: «لا طَلاقَ ولا عتق في إغلاق». رواه أحمد, وأبو داود, 
وابن ماجه' © '', والإغلاق: اللإكراة) فإن قال: طيِّق زوحتك وإلا قتلقك. فقال: 
زوحتي طالق. فلا يقع؛ لأنه مكره» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق 
في إغلاق»» والإغلاق: أن يكون الإنسان مغلا عليه أي مكرمًاء وسيأتقٍ أن 
الإغلاق قد يكون في التهديد وقد يكون في الغضب الشديد. 
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قال: (ومن قصّد إيقاع الطلاق دون دَفْع الإكراه؛ وقع طلاقُه) مثاله أن يقول 
له: طلّق زوحتك وإلا فعلت بك كذا وكذا. فطلقها وم ينو دفع الإكراه فتطلق, 
ولحذه المسألة ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينوي دفع الإكراه؛ فلو قيل له: طلق زوحتك. فقال: هي 
طالق ونوى بقلبه دفع الأكراه فلا يقع طلاقه قولًا واحدًا. 

الحالة الثانية: أن ينوي الطلاق ويقصده رغبة؛ فيقع طلاقه؛ فلو قيل له: طلّق 
زوحتك وإلا فعلت كذا وكذا. فطلّقها وقال: أنا منذ زمن أريد أن أطلّق. فيقع 
ويقال في هذه الحالة إن الطلاق وقع عند الأكراه لا به. 

الحالة الثالفة: ألا ينوي شيئًاء فالمذهب أن طلاقه واقع؛ لأنَّ الشرط عندهم نية 
دفع الإكراه؛ فإن م ينو دفع الإكراه وقع الطلاق. 

والقول الفاني في هذه المسألة أنه لو لم ينو شيئًا فإن طلاقه لا يقع» وعلّلوا ذلك 
بعلتين: 

العلة الأولى: أن نية دفع الإكراه وعدمها قد لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم 
فكيف ثُلزْم العوام بحاء فهذه النية يجهلها كثير من الناس. 

العلة الثانية: أن الإنسان حى لو كان عالميا فقد يغيب عن باله في تلك السّاعة 
اتتع لاسراب ورا وا لی ی و اک و ا وک 
مسألة فيها إكراه. 
قال: ركمن أكْره على طلقة فطلّق أكثر) بأن قيل له: طلّق زوحتك واحدة. فقال: هي 
طالق ثنتين. فيقع؛ لأنه لم يُكرّه على الثانية. 

قال: (ويقغ الطَّلَاقُ بائنًا لا ا حلع في نكاح مُخْتَلَفٍ فيه؛ كيلا ولي ولو لم 
يره مطلّق) يعني أنَّ الرحل إذا تزوّج امرأة وكان التكاح فاسدًاء والنكاح الفاسد ما 
اخقلَ فيه شرط من الشروط؛ فلو تزوّج رجحل امرأة بلا ولي ثم ترافعا إلى الحاكم فقال 
الحاكم: هذا النكاح فاسد. فيفسخ النكاح ويأمر الزوج بالطلاق» ولا يكفي الفسخ 
لأا لو تزوحت بدون أن يطلقها الزوج فمن يرى أنَّ التكاح بلا ولي صحيح 
يقولون: هي قد تزوحت وهي ذات زوج. فمن باب الاحتياط يقال له: طلّق. وهذا 


or 


في حالة ما إذا كان لا يرغب فيهاء أما إن كان يرغب فيها فيفسخ الحاكم التكاح 
ثم يعقد لحما من غير حاحة إلى الطلاق» أما في حال عدم الرغبة فيفسخ ويأمره 
اة من ناب اللسياظ يهتنن نايل الى لو فا انكام الايد 
كالصحيح؛ فيقع في اليّكاح الفاسد الطلاق وتجب به العدّة. 

قال: (ولا يستجق عوضًا سُئل عليه) يعني لو قيل: طلّتق على عوض. فأعطته 
العوض فلا يستحقه؛ لأنه فاسدء وإنما أمضيناه من باب الاحتياط» وليس طلاقًا 
شرعيًا عند من يحكم بفساد هذا النكاح» فلو تزوج رحل امرأة بلا ولي وقال لحا: 
أطلّقك على عشرة آلاف. فأعطته؛ فطلقها؛ فلا يستحق العوض؛ لأن الخلع فرع 
عن النكاح فلا يصح إلا بعد النكاح؛ بخلاف الطلاق فيصح هنا مراعاة للخلاف. 

قال:(ولا يكون بدعيًا في حيض) أي: لو طلق المرأة التي تزوجها بلا ولي في 
حيض فلا يكون طلاقًا بدعيًا لأن هذا الطلاق من باب الاحتياط. 

قال: (ويقع الطلاق من العَضْبانٍ ما م يُغمَ عليه؛ كغيره) غضبان على وزن 
فعلان» وهي صفة تدل على السعة والامتلاء» ويقول بعض العلماء في تعريف 
الغضب: غليان أو فوران دم القلب بغية الانتقام. والحقيقة كما قال ابن القيم: إن 
معان الغضب والحبة والكراهة لا يمكن تعريفهاء وكل المعاني كذلك» وما يقال في 
تعريفها هي أثر من آثارهاء كما قالوا في تعريف الحبة: ميل الإنسان إلى ما يلائمه. 
فيقال: الميل هو أثرٌ من آثار امحبة وليس المحبة» وكذلك غليان دم القلب هو أثر من 
آثار الغضب وليس هو الغضب» والكراهة كذلك» فإن كره الإنسانٌ الشيءَ فإنه 
يبتعد عنه أو يجتنبه فهو أثر من آثار الكراهة» فكل المعاني التي يتصف ها الإنسان 
لوكو اها عد أو قط تيان ع لعن شال نهنا ELE ENE‏ رياه 
والغضب قد فسّره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في جوف 
ابن آدم» والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يزول به العقل بحيث لا يشعر صاحبه بما قال فهذا لا يقع 
طلاقه. 


همه 


القسم الشاني: أن يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصوّر ما 
يقول وقصده فهذا يقع طلاقه. 

القسم الثالث: أن يستحكم عليه الغضب فلا يزيل عقلّه بالكليّة ولكن يحول 
بينه وبين النيّة كالمكرّه؛ وضابطه أنه إذا هدأ ندم على ما حصل منه» وهذا فيه 
حلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: يقع طلاقه لأنَّ عقله باقٍ» والبعض الآخر 
قال: لا يقع لأن حكمه حكم المكرّه وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في 
إغلاق» > وهو احتيار ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام واا ابن القيم 
رسالة ماها: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان»» وذكر أن الغضب له ثلاثة 
أقسام وذكر حكم كلّ قسم. 


)۲٤۷(‏ سبق تخريجه. 


۲٦ 


الوكالة في الطلاق 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ووكيه, أي: الزوج في الطلاق (ركهو)» فيصح توكيل مكلف ومز 
يَعْقِله» و (يُطَلَكق) الوكيل (واجدَة) فققطه (و) يطبق في غير وقت بدعة 
(متى شاى إلا أن يُعَيّنَ له وَفَمَا وعدةا)» فلا يتعداهماء ولا بملِك تعليمًا 
إلا يِه له (وامرأه إذا قال لما: طزلّقي نفسك (كوكيله في لاق 
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جد يحت اللرس خضت 

قال: (ووكيه» أي: الزوج في الطلاق كهو) أي كالزوج» وأفاد قول المؤلف 
(كهو) أنه يصح للإنسان أن يوكّل في الطلاق» والتوكيل في الطلاق له صور ثلاث: 

الصورة الأولى: أن يكون مقيّدًا بالعدد والزمن» كأن يقول له: وكلتك أن تطلق 
زوحتي طلقة واحدة خلال أسبوع. 

الصّورة الثانية: أن يُطلِقَ له العدد والزمن فيقول له: وكلتك في تطليق زوحتي. 
تقد أطلق من خهة العدة والزمري كأنا فى حينة العندد قال ملاك إل واحيدةة واا 
من جهة الزمن فهو مُطْلَّقٌ فله أن يطلّق متى شاء والتفريق بين الزمن والعدد أنَّ 
الفعل من حيث العدد يصدق بمرة واحدة» فلو قال: وكلتك أن تطلق زوحتي. فقال 
الموكّل: هي طالق. فقد صدق عليه أنه فعل ما وكّل به» لكن من جهة الزمن فأصله 
الإطلاق فلا يتحدّد. 

الصّورة الثالفة: أن يقيّد أحدها إا الزمن وإما العدد فيجب أن يتقيّد به؛ فإن 
قال له: وكلتك في تطليق زوحتي واحدة.فلا يملك إلا واحدة؛ لأنه إن ل يقيّد 
بواحدة فلا يملك الوكيل إلا واحدة فهنا أولى» وأما من جهة الزمن فيتقيّد فلو قال: 
وكلتك في تطليق زوحتي آخحر الشهرء فلو نسي الوكيل ولم يتذكر حت الشهر الثاني 
فطلّق فلا يقع» فيجب عليه أن يتقيّد بالزمن. 

قال: (فيصح توكيل مكلف وبميّز يَعْقِله) لأن من شرط الوكالة أن 
يكون الوكيل كالموكل» فالوكالة: استنابة جائز الت مثله. 
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قال: (وَبُطَلِقُ الوكيل واجدة فقط. ويطلّق في غير وقت بدعة مق 
شاى إلا أن يُعَبِّنَ لهوَفَمَا وَعَدَدَء فلا يتعدَاهما) فإذا وله في زمن فلا 
بملك أن يطلّقه في وقت بدعة لأنه حرام. 

قال:(ولا ملك تعليقًا إلا بجَغْلِه له) أي لابُدّ أن يكون طلاق الوكيل ناجرًا4فإن 
ذهب الوكيل إلى زوحة الموكل وقال لما: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. فلا يملك ذلك؛ 
لأنَّ الأصل ف الوكالة التنجيز لا التعليق. 

قال: (وامرّأه إذا قال لما: طلّقي نفسك كوكيله في طَّلاقٍ تَفيِهاء فلها أن 
تطلّقَ نفسّها طلقةً متى شاءت) فأفاد أنه يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسهاء وهذا 
محل خلافيٍ بين العلماء؛ فمنهم من قال: يجوز أن يوكل الإنسان امرأته في طلاق 
نفسها؛ لأن الطلاق حقّ للزوج جعله للزوحة؛ فكما يجوز أن يخير المرأة بقوله: إن 
أردتِ أن تبقي معي أو تذهبي إلى أهلك فلك ذلك. كما فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم مع زوحاته 000 الطلاق» قال تعالى: بيَاأَيُهَا الي فل لأَرْوَاجك إِنْ 
کن تُرذنَ اليا الدُنْيَا وزيتتها فَتَعَالَنَ أُمَيَعْكُنَّ سكن سر رَاخَا یلا (۲۸) 
وَإِنْ كن تُرِذنَ الله وَوَسُولَهُ وَالدَارَ الآخرة د الله أَعَدَّ للمُخيتاتِ منك أخِرًا 
عَظِيمًا[الأحزاب: ۲۸- ۲۹] فإذا حاز التخيير حاز التوكيل في الطلاق. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسهاء وعلّلوا ذلك 
بأن المرأة ناقصة في عقلها وسريعة العاطفة والتأثر فقد تتهور في إيقاع الطلاق 
فلذلك لا يصح» وبنوا عليه أنه لا يجوز تعليق طلاق المرأة على فعلها لأنه بمثابة 
توكيلها كقوله: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق. فالذي بملك إيقاع الطلاق هنا المرأة) 
فإن قال: إن حرحتٍ من الدار فأنت طالق. فإنما إن خرحت طلقت نفسها وإن لم 
تخرج لم تطلّق» فإيقاع الطلاق بيدها فلا يصح. 

والأول مذهب أهل الظاهر؛ أي أنه لا يصح توكيل المرأة في طلاق نفسهاء 
ودليلهم أنه لم يرذ فالوارد أن الطلاق بيد الرحل؛ قال تعالى: طالرَجَالٌ فَوَامُو 
عَلَى النِّسَاءٍ با فَضَّل الله بَعْضَّهُمْ هُمْ على بَعْضٍ ويا فقوا من أَمْوَاهِ4 [النساء: 
4 وقال عز وحل: تاا الَذِينَ آمو إا تكم الْمُؤْهنَاتٍ م 


o1۸ 


طلَقْقْمْوهْنَ4[الأحزاب: 8 وقال: وَإِذا طَلَّفْكُمْ التّسَاء»#[البقرة: ١8*؟]ء‏ 
والخطاب للأزواج. 

وبعض من يقول بعدم جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها قالوا: لو قلنا بعدم 
حواز توكيل المرأة في طلاق نفسها فلا يجوز تعليق طلاقها على فعلها لأن هذا بمثابة 
هذاء لكن أهل الظاهر لا يقولون بذلك. 

والصحيح حواز توكيل المرأة في طلاق نفسهاء لأنه إذا حاز التخيير حاز التوكيل 
في الطلاق» وهو مذهب الجمهور. 

وإن قال لها: طلّقي نفسك. فليس لما أن تزيد عن واحدة؛ لأن الفعل المطّلّق 
يصدق بمرة واحدة» وتطلق متى شاءت» إلا إن عيّن لما زمنًا. 

قال: (وييطْل برجوع) لأنه فسخ للوكالة؛ وقوله:(ييطل برحوع) عائد إلى 
مسألتين: فهو عائد إلى توكيل الأحنبيء وإلى توكيل الزوحة» فلو قال: ولتك أن 
تطلّق زوحتي في آخر الشهر. ثم بعد يومين قال: فسخت الوكالة. فلا يملك الوكيل 


الطلاق. 
ولو قال لزوحته: ولتك في طلاق نفسك. ثم بعد مدة قال: فسخت الوكالة؛ 
فلا تملك طلاق نفسها. 
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الطلاق السني والبدعي 

قال المؤلف رحمه الله: 

ج 

(إذا طلّقها مرة» أي: طلقة س 5 طهر ل يُجامع فيه وتركها 
خخ تنقضي عدا قفوو تآ فا الطلاق افق للسعة؛ لرا 
تعالى: لإا طَلَقُْهْ لبِسَاء فَطَلْفُومُنّ لِعِدََّينَ4[الطلاق: .]١‏ قال ابن 
مسعود: «طاهرًا من غير جماع». لكن يُستئنى من ذلك لو طلّقَهافي طهر 
متعقّب لرحعة من طلاق في حيض؛ فبدعة. 

وتَحُرْمُ الكَّلاث إذا» أي: بحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر 
لم يُصِبْها فيه» لا بعد رجعة أو عقد رُوِي ذلك عن عمرء وعلىّ » وابن 
مسعود » وابن عباس» وابن عمر» فمن طلُق زوحته ثانا بكلمة واحدة؛ 
وقع الثلاث» وحرُمت عليه حتى تنكح زوا غيره» قل الدحول كان ذلك 
أو بعده. 

روان طق من دحل بمافي يض أو طهر وطس فيه ول 
يش تبلحملُهاء وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلهايمًا يتحيَّقُ وقوه 
حالتهما؛ (فبِدْعة). أي: فذلك طلاق بدعة حرم و(ِيََعغُ)»؛ لحديث ابن 
مسر انه للق اه وی عاض نان الى حملي 0 عاب وسا 
بمراجعتها. رواه الدماعة إلا التدمذي. (وتْسَن رَجْعَفُها) إذا طّقت زمنّ 
البدعة؛ لحديث ابن عمر. 

(ولا تة ولا بأعة) في زم نأو عدد (لِصَغيرةِ وآبسَةٍ وعَيرٍ 
ذخو بماء ون بان» أي: ظهّر (حفلها)» فإذا قال لإحداهن: أنتٍ 
طالقٌ للسنة طلقة وللبدعة طلقة؛ وقعتا في الحال» إلا أن يريد في غير 
الآيسة: إذا بم من أهل ذلك وان الله تعن اللا مه ودع الحم 

وا عى وا 


N: 


ب« ك3 


ا 


an‏ حصب 


Of. 


قال: (إذا طلّقها مره أي: طلقة واحدةً في طهر ل يُجامِعْ فيه. وتركها حتى 
تنقضي عِدَفاء فهو سُئَةٌ أي: فهذا الطلاق موافق للسنة) فطلاق السنّة هو ما 
جمع هذه الأوصاف. 

أؤلا: "إذا طلقها مرة" احتارًا ما لو طلّقها أكثر من مرة فهو خالف للسنة كما 
سيأني» فالثلاث حرام» وكذلك الثنتين على القول الراحح» وإن كان المذهب أتما 
مكروهة. 

ثانيًا: "ني طهر" احتراز نما لو طلقها في حيض فلا يكون سنة. 

المّا: "م يجامع فيه" احتراز ما لو طلقها في طهر جامعها فيه فليس بطلاق 
سنة. 

رابعا: "وتركها حتى تنقضي عدتما" احتراز نما لو أردف عليها طلقة ثانية فهذا 

فإن طلّقها أكثر من مرة فبدعة لكن بدعة عدد؛ وإن طلقها في حيض فبدعة 
زمن» وإن طلقها في طهر جامعها فيه فبدعة زمن» ولو راحع ثم طلق فهذا أيضًا 
طلاق بدعة. 

قال: (لقوله تعالى: «إإِذَا طَلَفْتُمْ البَسَاءَ فَطَلَّفُوهْنَ لِعِدَتِنَ» [الطلاق: .]١‏ 
قال ابن مسعود: «طاهرًا من غير جماع») فطلاق العدة: أن يطلّقها حاملًا أو 
طاهرًا من غير جماع» لأنّه لو طلّقها حال كونما حاملًا فتشرع في العدّة لأنَّ عتما 
وضع الحسل» قال تعالى: «إوأولاث الْأَخْمالٍ أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)|الطلاق: 
ادرف سانيا في طهر لم يجامعها فيه فتكون عَدَنُهًا واضحة بالأقراء؛ بخلاف ما 
لو طلقها في طهر جامعها فيه فحينغذ لا ندري هل المرأة تحمل فتعددٌ بوضع الحمل» 
أو لا تحمل فتعتدٌ بالحيض فتكون عدَّكًا متروّدةً فكان طلاق بدعة. 

قال: (لكن يُستننى يمن ذلك لو طلّقها في طهر متعقّبٍ لرجعة من طلاق في 
حيض؛ فبدعة) مثاله: رحل طلق امرأته وهي حائضفهو طلاق بدعة- ثم راجعها 
لما طهرت من الحيض» فطلقها في الطهر ثانية» فهذا طلاق بدعة؛ لأنَّ النبي صلى 
ا عة ويك كان ديك اسن عتبدر ركني اله عد ا للق ادات :رهبي حائض 
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فلمًا طهرت من الحيض راجعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «مره 
فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك 
وإن شاء طلَّق؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لما النساء» "> فالطلاق 
البدعي حرام» ومن المعلوم أن البدعة لا يوصف بها إلا الأمور التي تخالف أصول 
الدين والتوحيد؛ فليس من عادة الفقهاء أن يصفوا الأمور التي تخالف السنة بأتما 
بدعة» لكن في هذه المسألة قالوا: هو بدعة. 

والحاضل أن الطلاق في الحيض حرام ويسقق من تحرم الطلاق في الحيض 
ثلاثة مسائل يجوز فيها أن تطلّق المرأة وهي حائض: 

المسألة الأولى: إذا كانت حاملاء فيجوز أن تطلّق المرأة وهي حامل ولو كانت 
حائضًاء لأنه يمكن أن تحيض الحامل» فلو طلقها وهي حامل وحاضت فهذا جائز 
لأن عدتما معلومة بوضع الحملء فهو قد طلق للعدة؛ لأن الحمل يُسمى عند 
الفقهاء "أم العِدّد" فكل عدة سواء كانت من طلاق أو من وفاة فإن الحمل يقضي 
عليها. 

مثاله: رحك مات عن امرأته وهي حامل فبعد ساعة وضعت فتنتهي عدَّتماء ولا 
تلبث أربعة أشهر وعشرّاء والله تعالى يقول: وَائَذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ 
َزوَاجا يريصن بِأَنْفسِهِنَّ أزْبَعة اهر وَعَشْرًَاك[البقرة: ]۲٠١‏ فهذا بالتّسبة 
لال قي الال قاری غنها إن كا حاب غير حا تند قا أريعة اهر 
وعشرًاء إن كانت امو تعد ما بوضع الجسل» والنذليل على ذلك دي سبيعة 
الأسلميّة رضي الله عنها؛ فإنها نَفِسَّت بعد موت زوجها بليال -أي وضعت 
حملها- فمرٌ بما أبو السّتابل فأنكر عليها خروجها وتحمُلهاء فذهبت إلى النيّ صلَّى 
الله عليه وا تسأله» فقال عليه الصّلاة والسّلام: «ككدّب أبو النابل»"؛ 
آذ أا دل ك ع أذ ال اال فف غا تروم الحمدل را 
)۲٤۸(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: حديث رقم (5551)» (۷/ »)٤١‏ ومسلم في كتاب: 
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لاه 


كانت المفارقة في حال الحياة أوفي حال المماتء ولهذا يُسكّى الحمل أمَّ العدد, لأنَّه 


يقضي على كل العدّد. 
والحاضسل أن المسالة الأول ما بست مسن الطلاق ف المنيض»«نا إذا كانت 
حاملا. 


المسألة الثانية: غير المدحول بما؛ فإن طلق امرأة غير مدعول بمافي حال 
الحيض فإنه يقع ويصح. مثاله: رحل عقد على امرأة ولم يدحل يها وم يخلٌ بها ثم 
طلقها ووقع الطلاق في الحيض فلا بأس به» والسبب أن غير المدحول بما والمحلو 
تماليس عليها عدة» والطلاق في الحيض إنما مُنع ددم المرأة في عدتما؛ قال 
تعالى: يابا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كحنم الْمُؤْمات م طلَفْنْمُوهُنّ من قبل أن 
عَسُوهْنَ فَمَالَكُمْ عَلَيّهِنَ من عِدَةٍ تَعْمَدُوتَهَا؛ك [الأحزاب: 9 فالعلة التي مع 
من أحلها طلاق الحائض منتفية في غير المدحول بما. 

المسألة الغالغة: إذاكان طلاقها على عوض؛ بأن قال: طلقتك بألف. أو قالت 
المرأة لزوحها: طلقني على عشرة آلاف. فقال لما: أنتٍ طالق على عشرة آلاف. 
فيصح ولو كان في الحيضء لأن الخلع فسخ» فحتى لو وقع بلفظ الطلاق فهو فسخ 
على الراحح» والمختلعة تبين من زوحها بينونة صغرى فلا يملك التُحوع ها إلا بعقد. 

قال: (وتَخُرْمُ التَّلاث إِذَاء أي: يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في 
طهر ل يُصِبْها فيه) طلاق الثلاث بدعة عدد» فعلى هذا إذا طلقها ثلانًا 
في حيض أو طهر جامعها فيه فقد جمع البدعتين بدعة العدد وبدعة 
الزمن» والثلاث حرام؛ والواحدة جحائزة» والثتقين حصل فيها حلاف؛ 
فالمذهب أن الثنتين مكروه» والقول الراحح أنه حرام. 

قال: (لا بعد رجعة أو عقد) أي: لا أن يطلقها بعد رحعة أو عقدء فإذا طلق 
زوحته طلقة ثم راحعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حاز» فهذا طلاق السنة» 
بشرط ألا يقع الطلاق الأول والثا والثالث في الحيض. 

والعقد مثاله أن يتزوج امرأة فيطلقها طلاقًا رحعيًا ثم تخرج من العدة فلا تحل له 
إلا بعقد, فإذا عقد عليها ثم طلقها فهذا طلاق السنة. 


orf 


فطلاق السنة بالنسبة للعدد يتصور في حالين: إذا كان بعد رحعة أو كان بعد 
عقد؛ فإن طلقها بلا رحعة بأن طلقها مرة ثم بعد يومين طلقها ثانية ثم بعد يومين 
طلقها الثالثة فهذا حرام وتقع الثلاث. 

قال:(رُوِي ذلك عن عمر, وعليٌ › وابن مسعود , وابن عباس, وابن عمر, 
فمن طلّق زوجته ثلانًا بكلمة واحدة؛ وقع الغلاث؛ وحمت عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره, قبْلَ الدخول كان ذلك أو بعده) أي لو قال: أنتٍ طالق ثلانا وقعت 
الثلاث» ولو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فيقع من باب أولموتحرم عليه 
حت تنكح زوجًا غيره» والدليل على وقوع الطلاق حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من حلافة 
عمر أن طلاق الثلاث واحدة. أي: أن الرحل إذا طلق زوحته في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم ثلانًا فإنها تعتبر واحدة» واستمر الأمر في خلافة أبي بكر وسنتين من 
حلافة عمر قال: فلما كان ف عهد عمر استشار الصحابة فقال: أرئ التاس قد 
تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فأرى لو أمضيناه عليهم؛ فأشار عليه الصحابة 
فأمضاه عليهم» فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فعل ذلك من باب السياسة 
الشرعية؛ لما رأى من الناس تماوتًا في الطلاق وقد تعجلوا في أمر كانت لحم فيه أناة 
فخا د أن ا :ذأ طلق ا ةوفه صن ا اناكو 
طلقها E‏ فلايملك نكاحها إلا بعد زوج غيره» ولابد أن يكون هذا نكاح رغبة 
وأن يكون صحيكًاء لذلك قال تعالى: فإف طلقا فلا تل لَهُ مِن بعد حن 
تنكح روجا عير [البقرة: ]۲٠٠١‏ فلم يكتفبٍ حل جلاله بقوله "تنكح" وإنما قال 
"زوا" قال أهل العلم: هذا إشارة إلى أنه لابد أن يكون النكاح صحيحاء احترارًا 
من نكاح التحليل؛ كالذي يتزوج المرأة ليحللها لزوحها؛ فهو ملعون على لسان النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحلل وامحلّل 
لم لي وروي عن عمر رضي الضف ف ال» ولا ارت جلا وا عدن نذالا 


رجمتهما»؛ أي أنه يرى أنه زنا. 


)١6١(‏ سبق تخريجه. 


or 


وما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية ما أنه إذا طلق الرحل زوحته ثلانًا فإنهم 
يذهبون إلى رحل ليعمل حيرا ويتزوحها ويحللها لزوجها؛ فهذا لا يجوز وهذا الحلل 
آثم؛ لأنه يُشترط أن يكون النكاح نكاح رغبة» ولا يكتفى بالعقد؛ فلابد من 
الجماع» واختلف العلماء في الإنزال؛ فلو جامعها ولم ينزل قيل: لا تحل للأولء 
والصواب أتما تحل ولو لم ينزل» لأنَّ الشهوة تحصل بلا إنزال. 

وقول المؤلف:(قبل اا كان ذلك أو بعده)؛ ع سواء وقعت الثلاث قبل 
التدصول أ عطي لک للدت اة لر ادل عن ل تون إلذ ]ذا كات 
لظ اک كبا لو قال انی ا و :اکا نو قال: انتج طالي :انيت طا 
أنتِ طالق. فتقع واحدة فقط؛ لأتّابالأولى بانت منه» ولا عدة عليها؛ فتكون الثانية 
والثالثة وقعت على غير زوحة. 

قال: روان طلّق مَنْ دحل بما في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئ فيه ولم يَسْكَِنْ حملها) 
أي" إذ علق قن دل ما و عن لمعل فيا ولق راد مولت فيد ار 
فقال: "إن طلق من دحل يما أو حلا بما" لكان أولى لأنّ للخلوة حكم لرل 
مقالةة ريل دل بامرأةٍ أو حلا بها نم طلّنهافي حيط فيعةا الطّلاق بدعة؛ لأنه 
حلاف السنة: لأنَّ ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «مره فليراجعهاء ثم ليتركها حت تحسيض ثم تطهر ثم تحسيض ثم 
تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلّق»” » هذا دليل البدعة؛ ودليل آخرء 
وهو قول النبّ صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ 
وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودًا» وقول الله 
تعالى: ايَأَيُهَا الي إِذَا طَلَفَكُمْ البِسَاء فَطَلْفُومْنَ لِعِدَِنَ4[الطلاق: ]١‏ أي: في 
طهر لم يجامعها فيه» أو في حال الحملء لأنه إن طلقها حاملا فإ عدَّتما قد 
استبانت وهي وضع الحملء وإن طلقها في طهر نم يجامعها فيه فإن عدتما قد 
استبانت وهي الحيض. 


)۲١۱(‏ سبق نخریجه. 


oo 


وطلاق الحيض حكمه أنه حرامٌ ويقع» أنّاكونه حرامًا فلأنه مخالف لأمر الله عز 
وحل بطلاق المرأة للعدةء ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع 
امرأته؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد» وهذا دليل التحريم» أما دليل الوقوع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مره فليراجعها» ولا رحعة إلا بعد طلاقء وثانيًا أنه جاء في بعض الروايات أن 
ابن عمر رضي الله عنه قال: «وحُسِبّت علي تطليقة»» فهذا دليل على أنه واقع. 

وابلممع بين قول الله تعالى: «وأُولَاتُ مَل أَجَلْضْنٌ أَنْ ی 
مه4 [الطلاق: ؛] وقوله تعالى :طوَالَذِينَ وُو مِنْكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجَا 
يرصن بِأَنْفْسِهِنٌ أَربَِعَةَ أَفْهْرٍ وَعَشْرًا[البقرة: 5 17] أن الآية الأحيرة عائّة في 
كل متوقٌ عنها زوجهاء والأولى خاصة في الحامل» فالآية الأولى تخصّص الآية 

وجمهور العلماء على أن طلاق الثلاث يقع ثلانّا لحديث ابن عباس في مسلم في 
قول عم ار الساين قد تعكلوا ی اهر كانتت لهم فيه أناة» فأرى لو أمضيناه 
عليه فاضا غليته الضحابة فاضا عله ٠‏ ونضى على هدا الول جهرر 
الأمة حت إلى قبيل زمن شيخ الإسلام ابن تيمية فبدأ القول بوقوعه واحدة ينتشرء 
وأوّل من كان يفتي به المحد جد شيخ الإسلام؛فكان يُفتي به سرًا أنه يقع واحدة» 
وعلّل ذلك بأنّه هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر 
وسنتين من عهد عمر» حتى جاء شيخ الإسلام وصرّح بأنه يقع واحدة» وذكر أن 
عمر رضي الله عنه فعله من باب السياسة الشرعية لا من باب التشريع فإذا جد 
حالٌ مثل حال عمر فنمضيه عليهم وإلا فلا. 

قال: (وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقُق وقوه 
حالتهما؛ فبِدْعَةٌ أي: فذلك طلاق بدعة محرّم ويَقَمُ؛ لحديثابن 
عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض فأمره اللبي صل الله عليه وسلم 
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o1 


( 


إعراجعتها. رواه الجماعة إلا الترمذيي7” ). 

تقدم أن من أراد أن يطلق زوحته فعليه أن يُطلقها مرة واحدة في طهر لم 
يجامعها فيه» ويتركها حتى تنقضي عدتما بأن لا يردف طلاقًا على طلاق أو يُلحق 
طلاقًا بطلاق» لكن لو حصل أن طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه فمن 
حيث وقوع الطلاق اختلف أهل العلم رحمهم الله؛ فجمهور الأمة» ومنهم المذاهب 
الأربعة» على أن الطلاق في حال الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه واقع» 
ونقل بعضهم؛ كابن عبدالبر وابن المنذر الإجماع على ذلك وقال: لم يخالف في 
ذلك إلا أهل البدع والضلال» لكن الإجماع فيه نظر والخلاف معروف مشهور. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله» وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم وطائفة من أتباع الإمام أحمد إلى أن الطلاق في حال الحيض لا يقع» 
والمسألة فيها بحث طويل تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتبه» وتكلم عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ونذكر مجمل أدلتهم. 

أمَا المهور فاستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: الطّلاقٌ مَرَتَانِ فَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ 
اؤ تريح ياخسّانٍ» [البقرة: 4؟1] ولم يفصّل الله سبحانه وتعالى بين كون 
الطلاق واقعًا في حيض أو طهر جامعها فيه؛ هنذا يدل غل أن الطلدق :ف اي 
واقع. 

والدليل الثاني لهم حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» ؛ قالوا: ولا رحعة إلا بعد 
طلاق» لأنَّ مراجعة الزوحة لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق» فهذا دليل على أن 
طلاق الحائض واقع» ولو كان غير واقع لما قال له:«مره فليراجعها». 

واستدلوا أيضًا بأنه جاء في رواية البخاري أن ابن عمر قال: «وخُسبّت على 


تطليقة»» وهو دليل على وقوعه. 


)7١010‏ سبق تخريجه. 
)١54(‏ سبق تخريجه. 


orv 


هذا مجمل ما استدلوا به. 

أمَا القول الثاني» وهو مذهب شيخ الإسلام رحمه الله من أنَّ طلاق الحيض لا 
يقع» فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ون عمل عملا ليس عليه آمرنا 
فور قر وا را کو اناق الط قيضو ككل عل سرد کان 
عبادة أو معاملة» ويشمل أيضًا ما كان موافقًا للشرع وما كان مالقا للشّرع؛ أي: ما 
کان غل أمير: الله ورو وا يكن عله أبن اللا وسو الاق ق ايض لجن 
عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردودًاء وبنؤا على ذلك قاعدة أنَّ «الشّيء إذا كان 
يقع تارة موافقًا للشرع وتارةً خالقًا للشّرع فلا يترتب عليه أثره إلا على ما كان موافقًا 
للشرع»» وقولهم: «تارة موافقا للشرع وتارة مخالمَا للشرع» احتراز نما لا يقع إلا 
مخالمَا للشرع فإنه يترتب عليه أثره كالظهار والقذف؛ فلا يوحد ظهار صحيح 
وفاسدء أمَا الطلاق فيوحد طلاق صحيح وفاسدء فالصحيح يترتب عليه أثره 
والفاسد لا يترتب عليه أثره» فالشيء إن كان لا يقع إلا على وحه محرم فإنه يترتب 
عليه أثره؛ فإذا ظاهر من زوجته قلنا: اللفظ حرام وتحرم عليه زوحته.وكذلك القذف 
كله محرم» أما الطلاق فتارة يقع صحيحًا وتارة غير صحيح؛ فإن وقع على اللفظ 
الحرم فلا يترنّب عليه أثره. 

واستدلوا بما رواه أبو داود وصححه شيخ الإسلام رحمه الله من قول ابن عمر: 
«وم يزهنا شي والضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا دليل 
على أنه لا يقع الطلاق. 

ا أيضاً بقوله ا الله عليه و «مره فليراجعها» فهو دليا” على أنَّ 
الّلاق في الحيض لم يقع؛ لأنه لو كان واقعًا لكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستفصل هل هذه الطلقة هي الأخيرة أم لا؛ لأتما لو كانت الأخيرة لما قال له: 
«مره فليراجعها»؛ 0 ذلك على أن الطلاق غير واقع. 


(155) سبق تخريجه. 


(57؟) سنن ابي داود» كتاب: الطلاق» باب: في طلاق السنة» حديث رقم (۲۱۸۰)» (۲/ ده 6). 
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ولو قلنا بأن طلاق الحائض واقع مع الأمر بالمراجعة لزاد الأمر مفسدة فوق 
مفسدة؛ لأننا إذا احتسبنا عليه الطلقة التي طلقها في الحيض ثم أمرناه بمراحعتها وهو 
كار لما فسوف يطلقها طلقة ثانية؛ فلو أنَّ رحلا طلق امرأته وهي حائض وقلنا: 
طلاق الحائض واقع ويجب عليه مراحعتها. فإنه سيطلقها ثانية فحينفذ يرتكب 
مفسدتين مفسدة الطلاق في الحيض وحسبت عليه تطليقة ثانية لا يريدها. 

هذه أدلة شيخ الإسلام؛ ويجيب عن أدلة الجمهور بأن آية:طالطُلاق 
مَوَنَانِ © [البقرة: 9؟؟] عامة وأل هنا للعهد؛ فتُحمل الآية على الطلاق المعهود 
المشروع والطلاق المعهود شرعًا هو الطلاق في العدة؛ قال تعالى: ليَاأَيُهَا اللي إِذَا 
طَلَّفْحُمْ الِسَاءَ فَطَلّفُوهْنَ لِعِدَتِنَ4 [الطلاق: ١]؛‏ فالمقصود بالعدة هنا الطلاق 
الشرعي بأن يطلقها حاملًا أو في طهر لم يجامعها فيه. 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مره فليراحعها» فأحابوا عنه بأن المراحعة 
هنا لا تعني احتساب الطلاق؛ لأن المراحعة في الكتاب والسنة أعم من المراجعة 
اصطلاحًا؛ فتشمل إعادة المطلقة وتشمل إعادة الزوحة ولو من شير طلاق» أما 
المراحعة اصطلاحًا فهي إعادة المطلقة» لمذا قال تعالى: لالطلاق مرد تان مساك 
بمغْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ يا خسان #[البقرة: ۲۲۹[ ثم قال تعالى: فان طلقا فلا تك 
لَهُمِن بَعْدُحَىٌ تنكح روجا غَيْرَهُ فن َلْهَا فلا جاح عَلَيْهِمَا أَنْ 
يَعَرَاجَعَاب [البقرة: ١٠۲]؛‏ أي أنَّ الرّوجٍ الأول يراجع زوحته» فهي هنا مراجعة مع 
أكما ابتداء عقد؛ فأطلق الله عر وجل المراجعة على ابتداء عقد» فلا يلزم من المراجعة 
أن تكون من طلاق. 

وأما راوية البخاري: «وحسبت علي تطليقة» قالوا: هذه من ابن عمر رضي الله 
عنه» فهو قد احتسبها على نفسه» ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه سُعِلَ هل 
اعتددت بتلك الطلقة؟ قال: ومالي لا أعتدٌ بما. لكن في رواية أبي داود أنه عليه 
الصّلاة والسلام لم يرها شيئًا. 
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هذا بجمل الأدلة»وأقواها حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
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قال: روسن رَجْعَمُها إذا طُلّقت زمن البدعة؛ لحديث ابن عمر) وقيل: يجب 
رحعتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مره فلیراجعها» . 

قال: (ولا سنه ولا بذْعَة في زمن أو عدد لِصَغيرٍَ وآيسَةٍء وغيرٍ مَدْحُولٍ ياء 
ومَنْ بان» أي: ظهّر حَمْلّها) هؤلاء الأربعة طلاقهم لا يوصف بالبدعة والسنة 
بالنسبة للعدد والزمن» أما بالنسبة للزمن فلأن الصغيرة لا يوصف طلاقها بسنة ولا 
بدعة لأتما لا تحيضء وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها فطلاقها لا يوصف بأنه 
سنة ولا بدعة» لأنما لا تعتد بالحيّض وإنما بالأشهرء فالصغيرة والآيسة إذا طلقتا في 
طهر جامع فيه فلا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة لأنمن لا يعتددن بالحيض وإنما 
العدة بالنسبة لما هي الأشهر قال تعالى: «إواللائِي يَِسْنَ من الْمَحِيِضٍ منْ 
سانكم إن اوشم فدهن ثلانة اهر وَاللُائِي 1 يَضْنَ» [الطلاق: 
٤‏ ]فالآيسات والصغيرات عدتمن ثلاثة أشهر. 

وأيضًا لو طلق زوحة غير مدحول بها فلا يوصف طلاقه بالسنة أو بالبدعة؛ لأنه 
لاعدة عليها؛ قال تعالى:لأيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْكُمْ الْمُؤْمِمَاتٍ م 
طَلَقعُمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَسُوهْنَ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَةٍ تَعْمَدُونَهَاك [الأحزاب: 
49] مثاله: رجحل تزوج امرأة ولم يدحل بهاوم يخل بما ثم طلقها وكان طلاقه لما في 
الحيض فهذا الطلاق واقمٌ بالإجماع لأنّه لا عدة عليهاء والطلاق في الحيض إنما مُنع 
EE DT EE E‏ ايها الي إِذَا طَلَّفْتُمْ التساءَ 
فَطَلَقُوهْنَ لِعدَِنَّ4[الطلاق: »]١‏ وهذه لا عدة عليها. 

والحامل طلاقها لا يوصف بأنه بدعة بالنسبة للزمن؛ فلو طلق امرأة حاملًا قد 
جامعها أو في حال الحيض إن حاضت فإن طلاقها لا يوصف بأنّه بدعة» خلامًا 
لما يعتقده العوام من أن طلاق الحامل لا يقع» وهذا من الغرائب؛ لأنَّ طلاق الحامل 


)١01(‏ سبق تخريجه. 
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للعدة؛ لأن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حامل فعدَّتما واضحة إلى وضع الحمل» 
قال تعالى: «إوًأولاث الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ4[الطلاق: 4]. 

هذا من جهة الزمن فالصغيرة والآيسة وغير المدخول بما والحامل طلاقهم لا 
يوصف بأنه بدعة من جهة الزمن. 

وأما من جهة العدد فالمؤلف يقول: لا يوصف بالبدعة من جهة العدد. فلو 
لى السغيرة تلان :فالات طالق انق طا انف طتالق ف ون عة 
وكذلك الآيسة وغير المدحول بها والحامل» والصحيح أن بدعة العدد تقع على 
هؤلاء» فعلى هذا نقول: لا يجوز أن يطلق الصغيرة والآيسة وغير المدخول يما ومن 
بان حملها أكثر من واحدة؛ لأن طلاق هؤلاء يوصف بالبدعة من جهة العدد 
بدليل أنه يقع» فهؤلاء الأربع بالنسبة للعدد مثل غيرهن» إنما الذي لا يوصف 
بالبدعة بالنسبة ههن فهي بدعة زمن. 

قال: (فإذا قال لإحداهن: أنتٍ طالقٌ للسنة طلقة وللبدعة طلقة؛ وقّعتا في 
الحال) إذا قال للصغيرة: أنتٍ طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. يقع طلقتان؛ 
والسبب أن طلاق الصغيرة لا يوصف بالبدعة فكله سنة؛ فكأنه قال: أنتٍ طالق 
مرتين. 

قال: (إلا أن يريد في غير الآيسة: إذا صارت من أهل ذلك) أي: إذا قال 
للصغيرة: أنتٍِ طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة.وأراد بقوله: للبدعة. أي: إذا أتاك 
الحيض فأنت طالق» فتطلق واحدة في الحال للسنة؛ ثم إذا أتاها الحيض فتطلق 
الثانية للبدعة. 

قال: (وإن قاله لمن لما سنةٌ وبدعةٌ؛ فواجِدَةٌ في الحال» والأخرى في ضِدّ 
حالها إِذَا) إذا قال لمن لما سنة وبدعة كالحائض: أنتٍ طالق للسكة طلقة» وللبدعة 
طلقة. وهي طاهرة فتقع طلقةً للستة» وتقع الثّانية من حين حيضها. 

وخلاصة ما تقدم أن الطلاق بجميع أنواعه له أوحه: 
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الوجه الأول: أن يطلقها قبل الدحول أو الخلوة فحكمه أنَّه واقعٌ نافد على أيّ 
حال كان سواءٌ كانت حائضًا أم طاهرّاء ولا عدَّةَ عليها ولا رحعة له عليها إلا بعقدٍ 
حديد» وما نصف المهر إن كان مسمّىء وإن لم يكن مسمّى فلها مهر المثل. 

الوجه الشاني: أن يقع الطلاق في حال الحمل فهو واقعٌ نافد لاله طلاق لِعِدَّة؛ 
فال ا وأُولَاتُ الْأَحمَالٍ أجَلْهْنَ أن يَسَعْنَ حَمْلَهْنَ4[الطلاق: ؛] فهي 
شارعةٌ في العدّة إذ عدَّكتا بوضع الحمل. 

الوجه الثالث: أن يقع الطلاق على من لا تحيض لكبر أو صغر ونحوه فحكمه 
أنّه واقعٌ نافذ, لأنَّ طلاقها لِعدة فإننا قلنا أنه لا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير 
مدخول بها وحاملء فالطّلاق هنا واقع نافد لأنَّ عدتما بالأشهرء قال تعالى: 
طوَاللُائي يعسن من الْمَجِيِضٍ من غ نِسَائِكُمْ ! إن ارتم فعدتهن 
وَاللٌائي ل يحضْنَ4 [الطلاق: 4]. 

الوجه الرابع: أن يقع الطلاق بعد الدحول أو الخلوة في طهر لم يجامعها فيه 
على ذوات الحيض» فالطلاق جائز واقع لأنه طلاق لعدة» لقوله تعالى: يابا 
التي إذا طف النَسَاءَ فَطَلْقُومُنَ لعدَّ لعِدَنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

الوجه الخامس: أن يقع الطلاق بعد الدعول أو الخلوة في طهر جامعها فيه» 
فهذا حرام. 

الوجه السادس: أن يقع الطلاق بعد الدحول أو الخلوة في الحيضء وهذا حرام 
واختلف العلماء في وقوعه؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق واقع نافذ مع 
تحرمه» وقال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلالء 
وي 53 الادلة: 

والقول الثاني: أنه لا يقع» واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وجماعة. 

والقول الراحح من حيث الدليل عدم الوقوع لأنه محرم وليس عليه أمر اله 
ورسوله كما سبق» لكن في مسألة الفتوى فلا نوقعه» فلو حاء رحل وقد أوقع 
الطلاق في حال الحيض ففيه تفصيل: فإن كان سؤاله وهي في العدة فإنها تردٌ إليه 
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ولا يحكم بوقوعه» وإن كان سؤاله عن ذلك بعد خروجها من العدة فإنه يحكم 
بوقرع لأنّ عدم احسنابنا لكك الطلفه فين اندو ومن مقا دة انلو طلق 
زوحته طلقتين إحداهما في الحيض ثم طلقهاني طهر أي طلاق سنة» ثم طلقها 
الثالثة فقد بانت منه» فلا تل إل بزوج» وهذا وحة من وجوه المفاسد. 

والوحه الثاني أعظم وهو أثنا لو قلنا بعدم وقوعه بعد حروجها من العدة للزم من 
ذلك مفسدة عظيمة» وهي أن المرأة لو طلقها في الحيض وخرحت من العدة 
هذه زوحت ونكاحك فاسد. أما لو قلنا بأن طلاقه في حال الحيض بعد خروجها 
من العدة واقع لما تمكن من ذلك؛ فإن هذا الرحل قد أوقع هذا الطلاق والتزمه فهو 
اعتقد أن الطلاق واقع لازم فألزمناه باعتقاده. 
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صريح الطلاق 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وصّریخه)» أي: a‏ = لمان e ba a‏ له: رفظ الطَُّلاقٍ 
وما تصرف منه؛ ك: طلَقْفّكِه وطالق» ومطلّقة -اسم مفعول-, (غَيرَ 
أمسر) كطلقيء (و) غير (مُضارع) ك: تَطُلْقِينء (و) غير ومُطَلْقَةء اسم 
فاعلٍ))؛ فالا يلسم بمذه الألفاظ الثلاثة طلاقٌ (فيقم) الطلاق إ(بم) أي: 
الس رواد م ينوه جلةٌ أو هازل)؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: «تَلَاتٌ 
ETE LESTE‏ كك مواق ة. ا 
النسائي. 

(فإن نوَى بطالق) طالفًّا من وَثاقي) -بفتح الواوت أي: قَيْدِء (أو) 
نوّى طالمًا (ف يكاج سابق منه 0 من غيرهء أو أراد) أن يقول (طاهرٌ 
فقلط) أي: سبق لساله؛ ر ل ال كانت وحُكْما)؛ لأنه حلاف ما 
يقتضيه الظاهدرء وَيُدَيّنُ فيما بينه وبين الله؛ لأنه أعلم بنشِه. (ولو سشئل: 
أطلّقفت امراقكَ؟ فقال: نعم؛ وقّع) الطلاق» ولو أراد الكذب أو ل يَنُوء 
لأن «نعم» صريخ في االجواب» والجواب الصريح للفظ الصريح صريحٌ) 
(أو) سُثل الزوج: (ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب) أو 1 بلسو ينه 
الطلاق؛ (فلا) تَطُلّقُ؛ لأن «لا» كناية تفتقِرٌ إلى نية الطلاق» ولم توحد. 

وإِنْ أخرّج زوجمّه من دارهاء أو لطّمهاء أو أطعمها ونحو. وقال: هذا 
طلافك؛ طَلْقَّتْء وكان صريًا. 

ونين كلق واحدةٌ ممن زوحاته ثم قال عَقِيّه لضَّبًهما: أنتٍ شريكتهاء 97 
مثلها؛ فصريحٌ فيهما. پس امرأيٍه بماتيَِينُ؛ وقّع وإِنَ لم 
يَنُوه؛ اض ها فيه» فإن قال: م أذ إلا نحجويد خَطُْيء أو ع م أهلي؛ 
لء وكذا لو قرا ماكتبه وقال: لم أقصذ إلا القراءة. وإن أتى بصريح 
الطلاق مَن لا يعرفٌ معناه؛ ل يمّعْ. 


حت حا الخ 
قال: (وصّربخه. أي: صريح الطلاق. وهوماؤضع له: لَفظ 
الاق وما تصرف منه؛ ك: طلَقْفُكء وطالق, ومطلّقة -اسم مفعول-, 
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غَيرَ أمر كطلقي» وغبر مُضارع ك: تطلقين» وغبر مُطَلَقَة اسم فاعل؛ 
فلا يقع بمذه الألفاظ الثلائة طلاق) ٠ ٠‏ 

الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية» فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق» لأنه 
مأخوذ من اللبن الصراح أي الخالص الذي لا يشوبه شيءء والطلاق له كناية» وهو 
مايحتمل الطلاق وغيره؛ كقوله: اذهبي إلى أهلك. أو: احرحي. ولذلك قال 
بعضهم مفرقا بين الصريح والكناية: 

وكل لفظ لفراقٍ احتمل ....... فهوكناية بنية حصل 
أي: كل لفظ يحتمل الفراق وعدمه فهو كناية» أما ما لا يحتمل إلا الفراق فصريح. 

فقوله: طلقتك. صريح لأنه يُخبر» وكذا طالق ومطلقة. 

وقوله: طلّقي. هذا ليس صركًا ولا يقع به الطلاق؛ لأنه أمر لما بالطلاق لا 
إيقاع الطلاق عليهاء وكذلك: اطلقي. فهو أمر ليس صرحا في الطلاق فقد يكون 
من الانطلاق. 

و:تطلّقين. ليس صرحا في إيقاع الطلاق. 

فهذه الألفاظ لا يقع بما طلاق لأتما ليست صريحة في الطلاق. 

قال: (فيَمَعُالطلاق به؛ أي: بالصريح) فإذا أتى باللفظ الصريح وهو لفظ 
الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع واسم فاعل فإن الطلاق واقع (وإن لم 
يَنوه) ومفهوم هذا الكلام أنه إن نواه يقع من باب أولى. 

والإنسان إذا أتى باللفظ الصريح فتارة ينوي به الطلاق فهذا يقع ولا إشكال 
فيه» وتارة ينوي غير الطلاق؛ فلا يُقبل منه حكمًا لكن لما أن تديّنه؛ فلو قال: أنتٍ 
طالق. وقال: قصدت طلقا من وثاق. أي:إنك غير مقيدة. فإن رفعته إلى القاضي 
م يُقبلء لأن هذا لفظ صريح في الطلاقء وإن لم تحاكمه فلها أن تديّه» والحالة 
الثالفة: إذا لم ينو شيئًا فقال المؤلف: يقع وإن لم ينوه. لأنه أتى بلفظ صريح» 
والشارع رتب حكم الطلاق على محيّد اللفظ فإذا جد اللفظ ثبت الحكم. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم ينو لا يقع» وقالوا: لا نلزمه بشيء لم يُرِدْهُ 
وم يقصده وقاسوا ذلك على اليمين وقالوا: قال تعالى: ذلا بواج دكم الله باللغو 
في مانم وَلكِن يُوَاحذَُكُمْ با عَقََدْتمُ الأجَانَ4[المائدة: ٩۸]؛‏ فإذاكانت اليمين 


هعه 


حتى ولو جد اللفظ ولم ينوه لا تعتبر شيئًا فكذلك الطلاق؛ فلو قال إنسان: والله 
لأحرحن. وم يقصد اليمين فلا يترتب عليه شيء؛ لن الله يقول: «عقّدتم» اف 
قصدتم» فإن كانت اليمين لفظ رتب الشارع حكمًا عليها زلا يؤاحَذ عليها الإنسان 
إلا إذا نواها فكذلك الطلاق. 

لكن القول الأول أصح» كما سيأت» فالطلاق متى تلفظ الإنسان به فإننا نوقعه 
عليه؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضي بنحو 
ما أمع» ٠‏ ولو تح العا كان كا NE‏ يدعي أنه لم ينو شيئًاء 
والفرق بين اليمين والطلاق أن اليمين اشثرط فيه القصد والإرادة أما الطلاق فيقع 
وإن لم يرده؛ لأن اليمين حق بين العبد وربه أما الطلاق فحق لآدمي وحقوق 
الآدميين يُراعى فيه الظاهر. 

قال: (جادٌ أو هازل؛ لحديث أي هربرة يرفعه: «نَلاث جَدُهُنَ جد وهَزْلهُنَ 
جد اللكاخ والطلاق» والرَجْعة». رواه الخمسة إلا النسائي) أي سواء كان 
جادًا أم هازلاء والفرق بينهما أن الجاد يقصد اللفظ والحكم» وأما الهازل فهو الذي 
قصد اللفظ دون الحكم؛ فلا فرق في الطلاق بين كون الرحل جادًا أو هازلا؛ 
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثئة جدهن جد وهزهنٌ جد: النكاح 
والطلاق والرجعة» ‏ وني بعض الروايات: «والعصق» '؛ فجعل المزل بمنزلة 
الجد؛ فدل ذلك على وقوعه» ولأنه أتى بلفظ صریح» وكونه جادًا أو هازلًا يتعلق به 
بنفسه» وليس لنا إلا الظاهر فنحكم به. 

وقال بعض العلماء: لا يقع طلاق المازل» قالوا: لا نلزمه بشيء ل يُرده وم 
يقصده. وإن كان البيع لا يقع من المازل فالطلاق من باب أولى. 

لكن القول الأول أصح؛ لأننا في مسألة الأحكام نأحذ بحسب الظاهرء ولأنه 
لو فيح الباب لادَّعى كل مطلّق أنه هازل» ولأن في الحكم بوقوع الطلاق من المازل 
كبح وردعٌ الجماح المتلاعبين بالطلاق» لأنه إن كان يعلم أنه متى تلفظ بالطلاق 


)١5/(‏ سبق تخريجه. 
)١59(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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هازلًا يقع فلا يتلاعب. 

قال: (فإنْ نوّى بطالق طالقَا من ثاق -بفتح الواو-, أي: فيد أو نوّى 
طالقًا في ل لدم أو أراد أن يقول طاهرٌ فغلط, أي: سبق 
لساله؛ م يُفْبَحّ مسه ذلك حُكْماء لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهرُء وَيُدَيّنُ فيما 
بينه وبين الله؛ لأنه أعلم بنيته) أي: لو تلفظ بالطلاق وقال: أنا : أقصد الطلاق 
وإنما نويت أنك غير مقيّدة أي مُطَْلَفَة فلا يُقبل حكمًاء فإن حاكمته فإن القاضي 
بحكم بوقوع الطلاق؛ لأن القاضي يحكم بحسب الظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإغا 
أقضي على نحو ما أجمع». 

وإن أرادت أن تديّته أي تكله إلى دينه فيُنظر: إن كان هذا الرحل معروفًا 
بالصدق والصلاح في الدين فيُقبل قوله في دعواه أنه أراد بقوله: طالقًا من وَثّاق. 

وأما إن كان معرومًا في كذبه والتساهل فيه وكان ضعيمًا من جهة الدين فلا 
قبل قوله لاحتمال أنه كاذب. 

وإن تردّدت بأن قالت: هذا التحل فيه دين لكن يصدق تارة ويكذب 
تارة.فالأًؤلى أن تقبل منه؛ لأنَّ الأصل بقاء عصمة الّكاح» وقد شككتًا فيما 
يزيلهاء والأصل بقاء ما كان على ماكان. 

قال: (ولو شئل: أطَلّقْتَ امرآتك؟ فقال: نعم؛ وقع الطلاق) أو قيل له: 
امرأنك طالق؟ فقال: نعم. وقع الطلاق (ولو أراد الكذب أو لم يَنْو) بخلاف مالو 
كتب على حصير بإصبعه» ونحو ذلك (لأن «نعم» صريحٌ في الجواب» والجواب 
الصريح للفظ الصريح صريخ) فلا يحتاج إلى نية» إذ لو قيل له: ألزيد عليك ألف؟ 
فقال: نعم؛ كان إقرارا (أو سُثئل الزوج: ألكَ امرأة؟ فقال: لا) أو قال: ليس لي 
امرأة 1 لا امرأة لي (وأراد الكذِب, أو لم ينو به الطلاق؛ فلا تَطُلُّقُ؛ٍ لأن «لا» 
كناية تفتقِرٌ إلى نية الطلاق, ولم توجد) ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق» وكذا لو 
حلف بالله أنه لا امرأة له» ولم يرد به الطلاق» وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها طلقت»› 
لأتماكناية صحبتها النية» وقال الشيخ: يحب أن يفرق بين قول الزوج: ليست لي 
بامرأة» وماأنت لي بامرأة وبين قوله: ليست لي امرأة» وبين قوله» إذا قيل: ألك 
امرأة؟ فقال: لا. فإن الفرق ثابت بينهماء وصمًاء وعددًا؛ إذ الأول نفي لنكاحهاء 
ونفي النكاح عنها كإثيات طلاقهاء يكون إنشاء» ويكون إخباراء بمخلاف نفي 


o۷ 


المنكوحات عموماء فإنه لا يُستعمل إلا إخبارًا. 

قال: (وإن أخرّج زوجته من دارهاء أو لطّمهاء أو أطعمها ونحوه) كأن 
ألبسها ثوباء أو قبلهاء ونحو ذلكء(وقال: هذا طلاقُك؛ طلْقَتْء وكان صريًا/ 
لأن هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقًا منهء كأنه قال: أوقعت عليك طلاقًاء هذا 
الفعل من أجله؛ لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقًاء فلابد من تقديره فيه» ليصح 
لفظه به» فيكون صرحا فيه من غير نية» وقدم الموفق وغيره: أن هذا كناية ونصره. 
وقال أكثر الفقهاء: ليس بكناية» ولا يقع به طلاق. 

قال: (ومن طلَّق واحدةً من زوجاته ثم قال عَِبّه لضَرَّتًا: أنتِ شريكثها. أو: 
مغلها؛ فصريحٌ فيهما) أي في كونما شريكة ضرتما في الطلاق» أو في كوتما مثلها في 
الطلاق» لا يحتاج إلى نية؛ لأنه حعل الحكم فيهما واحدّاء إما بالشركة في لفظه؛ أو 
بالمماثلة» ولا يحتمل غير ما فهم منه» فكان صرحّاء كما لو أعاده عليها بلفظه. 

قال: (وإن كتب صريح طلاقٍ امرأته با يَبِينُ؛ وقع وإن م يَنُوه) أي خط 
بأن يقرأ في العرف وقع» على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقي 
الفروع: يتخرج أنه لغو. وقي الإنصاف: النفس تميل إلى عدم الوقوع. أمالو خط 
بإصبعه على فخذه» أو في المواء مشلا ونحو ذلك لم يسم و وفي الإنصاف: مم 
يقع» بلا حلاف عند أكثر الأصحاب. 

قال: (لأنها صرحة فيه لأن الكتابة حروف يفهم نوب الم اكق» ا ف 
النطق» هذا المشهورفي المذهب» وفي رواية أنه كناية فلا يقع من غير نية» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك ومنصوص الشافعي. 

قال: (فإن قال: 1 أرذ إلا تجوية حَطّي» أو: عَم أهلي؛ قُبل) لأنه إذا نوى 
تحويد خطه أو تحربة قلمه أو غم أهله ونحو ذلك فقد نوى غير الطلاق» ولو نوى 
باللفظ غير الإيقاع لم يقع» ويقبل منه ذلك حكمّاء(وكذا لو قرأ ما كتبه وقال: لم 
أقصد إلا القراءة) قبل منه» كلفظ الطلاق» إذا قصد به الحكاية ونحوها. 

قال: (وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه؛ م يقَعْ) لأنه لم يقصد 
الطلاق» لعدم علمه معناه» كما لو نطق أعجمي بلفظ الطلاق بالعربية» ولا 
يفهمه» لم يقع» ولا يقع بغير لفظء إلا في موضعين» إذا كتبه ونواه كما تقدم» ومن 
لا يقدر على الكلام كالأحرس» إذا طلق زوحته بالإشارة» لقيامها مقام حطه. 


o۸ 


كنايات الطلاق 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وكنايًائه) نوعان: ظاهرة وخفية, ف(الظاهرق هى الألفاظ الموضوعة 
للبينونة (غخوۇ: ات خا وتركةٌ وتسائن وة وبتثلّةٌ). آي مقطوعة 
الوصاة» (وانت ج وانت الحَرَج)., وحبلك على غاربك» وتزوةحي مَس 
شعتء وحللتٍ للأزواج» ولا سبيل لي أو لا ساطان لي عليك» وأعتقفك» 
وغطي شعرك» وتقنعي. 

(و) الكناية (الخفيةم موضوعة للطلقة الواحدة, (نحوٌ: اخزجى» 
واذقي»› وذوقي» وتجرّعيء واعتدي) ولو غير مدخول ما (واسترئي»› 
واعتزلي» لست لي بامرأق والحقي بأفلك. وما اف لا حاجة 
Eh‏ ياي فون :: NEE‏ قب القت كه و الله 
قد أراحك مِبْ) وجری القلم» ولفظ فراق وسَراح وما تقب فنا منهما غير 
ما تقدّم. 

(ولا يَقَعُْ بكنايَةٍ ولو) كانت (ظاهرة َلاق إلا بنَّة مُقارِنة للفظ)؛ 
لأنه موضوع لِما يُشايمُه ويُجانِسُه فيتعبّنُ لذلك لإرادته له» فإِن ل يَلْوء 
م يقعء إلا حال خَصّهمَة أو» حال (غ“خغبء أو) حال (جواب 
سؤالها)» فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم يَنْوه؛ للقرينة»› 
(فلو مم يُرذم) في هذه الأحوالء (أو أراد غْيْرَه في هذه الأخوال؛ : 
الجا سد ك آنه سائ الظناس بن دة الال و قينا 

(وَيَقَعْ مع اة ب)الكناية (الظاهرة قلاثٌ وإنْ نوّى واحدة)؛ لقول 
علماء الصحابة؛ منهم ابن عباس» وأبو هريرة» وعائشة ن. 

(و) يقع (بالخفيّة ما نوّاه)؛ من واحدة أو أكثرّ» فإاِن نوّى الطلاق 
فقط؛ فواحدة. 

وقول: العا طسالق» أو ان أو كلسي اوا اللي اوا اليه او 
بارك الله عليك» ونحوه؛ ل ولو نواه طلاقًا. 


6: 


a‏ الشرح هل/ا2_ 

قال: (وكنايّاثه نوعان: ظاهرة وخفية) أي وكناية الطلاق نوعان» ظاهرة» معنى 
الطلاق فيها أظهرء وحفية» هي أحفى في الدلالة على الطلاق من 
الظاهرة؛(فالظاهِرَةٌ هي الألفاظ الموضوعة للبينونة) لأن معنى الطلاق فيها أظهر 
من الخفية» وهي خمس عشرة» ولا يقع الطلاق بماء إلا أن ينويه؛ (نحوٌ: أنتٍ حَلِيَّةٌ 
وبَرِئَةٌ) اة ق الأضا :النافة تطلق بن عقاها ويخلى عتا وإتخلية هن السبناء 
الخالية من الزوج» ويقال للمرأة: خلية» كناية عن الطلاق» و"برية" بالحمز وتركه» 
فيقتضيان الخلو من النكاح» والبراءة منه (وبائْنٌ وبَكّةٌ)' بائن" من البين» وهو 
الفراق» أي منفصلة و"بنة" من البتر وهو القطع» أي مقطوعة (ويَثْلَةٌ أي: 
مقطوعة الوصلة) من البتل وهو قطع الوصلة؛ ويقال: منقطعة» وسميت مرم 
الببول؛ لانقطاعها عن النكاح بالكلية (وأنتٍ خُحرَّة) لأن الحرة هي التي لا رق 
عليهاء ولا ريب أن النكاح رق» لقوله:«فإنهن عوان عندكم» '", 
وليس للزوج على الزوج إلا رق الزوحية» فإذا أحبر بزوال الرق» فهو الرق المعهود في 
حقهاء وهو رق الزوحية (وأنت الْحَرَّجُ) بفتح الراءء يعني الحرام والإثم (وحبلُكِ 
على غاربك) أي خليت سبيلك» كما يخلى البعير في الصحراء» وزمامه على غاربه» 
فأنت مرسلة» مطلقة» غير مشدودة» ولا ممسكة بعقد النكاحء(وتزوّجي من شئت› 
وحلّلنت للأزواج) أي لأنك بنت مني» فهما كنايتان ظاهرتان عند بعض 
الأصحابء تبين بإحداهما مع النية» وإذا قيل: إنما واحدة. فالمراد أي: بعد انقضاء 
عدتك. قال الموفق: وكذا سائر الألفاظ» يتحقق معناها بعد انقضاء عدتما (ولا 
سبيل لي أو لا سلطان لي عليك) قال الموفق: إنما يكون في المبتوتة» أما الرحعية فله 
عليها سبيل» (وأعتققك) كناية ظاهرة» تقتضي ذهاب الرق عنهاء والرق هاهنا 
النكاح (وعَطي شعرك» وتقتّعِي) وأمرك بيدك. 

قال: (والكناية الْخَفِيةُ موضوعة للطلقة الواحدة) ما لم ينو أكثرء وهي 
عشرون» ميت خفية لأتما أحفى في الدلالة على الطلاق من الكنايات الظاهرة 
(نحو: اخزجي» واذهَبي) إذا نوى أنما طالق» طلقت واحدة (وذوقي» وتجَرّعِي) 


«3 IV) «(0۱۸% متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: النكاح» باب: الوصاة بالنساء» حديث رقم‎ )51١ 
.)٠١۹۱ /۲( »)۱٤٩۸( ومسلم في كتاب: الرضاع» باب: الوصية بالنساءع» حديث رقم‎ 


ه٠‎ 


أي مرارة الطلاق» فتطلق مع النية (واعتَذّي ولو غير مدخول بما) أي: واعتدي. 
لأني طلقتكء وقاله صلى الله عليه وسلم لسودة» وكانت واحدة بالنية» ولو كانت 
غير مدحول بماء لأا محل للعدة في الجملة»(واستارئي» واعتزلي) أي استبرئي 
رحمكء من استبراء الإماء ويأتي» و"اعتزلي": كوني وحدك في جانب (ولست لي 
بامْرَأق إذا نوى الطلاق وقع» فما عني به الطلاق فهو على ماعني به»(والحقي 
بأَهْلِكِ) بكسر الهمزة» وفتح الحاء» وقيل بالعكس» وسواء كان لما أهل أو لا. 

قال: (وما أشبَهه ك: لا حاجة لي فيك» و: ما بَقي شيء) إذا نوى به الطلاق 
(و: أغناك الله) أي بالطلاق» واحتاري» ونحو ذلك» من الألفاظ الموضوعة للطلقة 
الواحدة إذا نواه (و: إِنَّ الله قد طلّقَكِ) هذا المذهب» وقال ابن القيم: الصواب 
أنه إن نوى وقع الطلاق» وإلا لم يقع» لأنه إن أراد: شرع طلاقه وأباحه» لم يقع» 
وإن أراد: وقع عليك الطلاق وشاءه» فيكون طلافًاء وإذا احتمل الأمرين لم يقع إلا 
بالنية»(و: الله قد أراحك مِمِي) وفرق الله بيني وبينك في الدنيا والآخرة (وجرَى 
القلم) إذا نواه حرى بطلاقها (ولفظٌ فِراقٍ وسّراح وما تصرف منهما) كفارقتك 
وسرحتك» وكفراق» وسراح» ومفارقة» ومسارحة» وأمر الله نبيه أن جنير أزواجهء 
قالت عائشة: فاخترناه. ولم يعد ذلك طلاقًا (غير ما تقدَّم) أي: استثناؤه في صريح 
الطلاق من أمر ومضارع واسم فاعل. 

قال: (ولا يَقَعُ بكنايَةٍ ولو كانت ظاهرَة طَلاقٌ) لقصور رتبة الكناية عن 
الصريح» ولأنما لفظ يحتمل الطلاق وغيره» فلا يتعين ها بدون النية» وهذا مذهب 
أبي حنيفة» والشافعي» وقال مالك: يقع بمجردها. ف"لو" إشارة إلى حلافه (إلا بِيَةٍ 
مُقارِنَة لِلفْظِ) أي: يشترط أن تكون النية مقارنة للفظ الكناية» وإن تلفظ بما غير 
ناو ثم نوى بعد ذلك لم يقع» كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه؛(لأنه 
موضوع لما يُشايه ويُجانِسُه) أي لأن لفظ الكنايات الظاهرة وكذا الخفية لما 
يشابه الطلاق ويجانسه فأعطي حكمه مع النية؛(فيتعينُ لذلك لإرادته له. فإِن ١‏ 
ينو؛ لم يقع) لأنه ظاهر في غير الطلاق» فلم ينصرف إليه عند الإطلاق (إلا حال 
خْصُومَة) بينهما فيقع» للقرينة الدالة على مراده الطلاق» هذا المذهب» وعنه: ليس 
بطلاق. وهو قول أبي حنيفة؛ والشافعي (أو حال غَضَّب) لقوة الظن أن المراد به 
الطلاق؛ وعنه: لا تطلق. وفاقًا لمالك والشافعي (أو حال جواب سُؤَالِها) أي 
سؤال الزوحة الطلاق» اكتفاء بدلالة الحال عليه» (فيقع الطلاق في هذه الأحوال 


أهه 


بالكناية) الظاهرة أو الخفية» لقيامها مقام نية الطلاق (ولو لم يَنْوه؛ للقريدة) 
وقالوا: لأن دلالة الحال كالنية» (فلو م يُرِدْهِ في هذه الأحوال) أي حال خصومة, 
أو غضبء أو سؤاها الطلاق (أو أراد غَيرّهِ في هذه الأخوال؛ ل يُقبَل منه 
حُكْماءٍ لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال) ودلالة الحال كالنية تغير الأقوال 
والأفعالء (وَيُديّنُ فيما بينه وبين الله تعالى) لاحتمال صدقه» وهذا يدل على 
اعتبار النية» وعليه فلو كان وقوع الطلاق بها لا يحتاج إلى إرادة الطلاق» لم يصح 
ذلك. 

قال:(ويَهَعُ مع البْيَّةٍ بالكناية الظاهرّة ثلاث وإِنْ نوّى واحدَة) لأنه لفظ 
يقتضي البينونة في الطلاق» فوقع ثلانًا؛ولقول علماء الصحابة؛ منهم ابن عباس» 
وأبو هريرة, وعائشة رضي الله عنها) وعلي» وابن عمرء وزيد بن ثابت في وقائع 
مختلفة» وهو قول مالك» وظاهره: لا فرق بين المدخحول بها وغيرهاء لأنمم لم يفرقواء 
وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة» وعنه: يقع بالكناية الظاهرة ما نواه. 
اختاره جماعة» لما روى الترمذي وغيره وص ححه أن ركانة طلق امرأته ألبتة فقال 
صلى الله عليه وسلم «ما أردت إلا واحدة؟» قال: ما أردت إلا واحدة. فردها 
وار 
قال: (ويقع بِالْحَفِيّة ما نوّاه؛ من واحدة أو أكثر) أي ويقع بالكناية الخفية ما 
نواه من العدد, في الغضب و«الرضىء لأن اللفظ لا دلالة له على العدد (فإن نوّى 
الطلاق فقط؛ فواحدة) رحعية» كما لو أتى بصريح الطلاق» إن كانت مدخولا 
كحاء وإلا وقعت واحدة بائنة. 

قال: (وقول: أنا طالق, أو: بائن) أي: وقوله لزوحته: أنا طالق؛ أو: أنا منك 
طالق؛ أو: أنا بائن؛ أو أنا منك بائن؛ أو حرام؛ أو بريء. لا يقع الطلاق بإضافته 
إليه (أو: كليء أو: اشري» أو: افَعُدِي) أو قومي» ونحو ذلك نما لا يدل على 
الطلاق» لا تطلق به (أو بارك الله عليك, ونحوه) كأنتٍ جيلة أو قبيحة لفو ولو 
نواه طلاقا) لأنه لا يحتمل الطلاق» فلو وقع به لوقع بمجرد النية. 


5119) سنن الترمذدي» أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء قي الرحل يطلق امرأته البتة» حديث رقم (۷۷› 49 
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ما يكون طلاقاأو يميا أو ظهارًا 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإن قال) لزوحته: (أنتِ علي حرام أو: كظهر أُمَي؛ فهو ظِهارٌ 
ولو نوّى به الطَّلاق)؛ لأنه صريح في تحريمهاء (وكذلك ما أل الله علي 
حراةٌ)؛ أو: الْحِلٌ علي حرامٌ. وإِنْ قاله لِمُحَرّمة بحيض أو نمحوه. ونوّى أنما 
محمة به؛ فَلعْوٌ. 

(وإن قال: ما أحل الله عليّ حرام أعني به الطّلاق؛ طَلَْتْ تلانا)؛ 
لأن الألف واللام للاستغراق لعَدَم معهود يُحمَلٌ عليه وإ قال: أغني 
به طَلاقَا؛ فواحدّة)؛ لعدم ما يدل على الاستغراق. 

(وإن قال): زوجتّه ركالْمَيْتَةء والدّم والخنزيرٍ؛ وَقَعَمَانَوَاهُ يمن 
طَلاقٍ وظِهَارٍ ويَينِ)؛ بأن يريد ترك وَطْيِها لا تحرها ولا طلاتّهاء فتكونٌ 
يميا فيها الكفارة بالحنثء (وإن م ينو شَيئً) من هذه الثلاثة؛ (فظهاز)؛ 
لأن معناه أنتٍ علِيَ حرام كالميتة والدم. 

(وإن قال: حَلَفتُ بالطّلاق وکاب لكونيه ل يكن حل بية؛ 
(ترمه الطلاق (حكم)؛ مؤاحذةً له بإقراره» ويُدَيّنُ فيما بينه وبين الله 
حال 

(وإن قال) لروحته: (أفرك بيَدِكِ؛ٍ ملكث بلالا ولو نؤى واجدة؛ 
لأنه كناية الار بوي حا عن ی ا ا وان لمان 
29١‏ باشب غلبا ان تالق سوا عق مارم عا ميحد لحا حداء ورمام 
سا أو بلق أو يَفْسَخْ) ما حعله ها م لأن ذلك طا 
الوكالة. 

(و ختص) قو هلما: (اخعصاري تَفْسَكٍ بواجدق وبال مجلس 
الْمُتَصِل؛ مالم يرذها فيهما)؛ بأن يقول لما: اختاري نفسك متى شكتء 
و غ ا SO‏ تفخ لوقف اش 
ووكيلٌ كل إنسان يقوم مقامه» واخترز ب«المتصل» عمالو تشاغلا ا 
قبل اختيارها فيبطُل به. وصفة احتيارها: احترث نفسيء أو أبوي» أو 
الأزواج. فيان قالست: التصارت ‏ (ويضي)» أو: احتزث فق ط؛ مم يَفقْع شيء. 


oo 


(فإنٌ رَدتِ) الزوحة: (أو وطفهاء (أو طَلّهَ)هاء (أو فسَّخ) خياتها قبله؛ 
(بطّل خيارها)؛ كسائر الوكالات. 

ومن طلّق في قلبه؛ لم يقغى وإن تلظ به أو حك لساله؛ وقّع. ومر 
وم يَعْقَلانِِ كبالِعيْنِ فيما تقدّم. 

ENE 

قال: (وإن قال لزوجته: انت علي حرام أو: كظهْرٍ قي فهو ظهاز) لأنه 
لفظ صا للظهار فيكون ظهاراء بل هو كالصريح فيه» هذا هو المذهب» فتحريم 
الزوحة ظهارء والمراد بتحريمها أن يأت بلفظ دال على التحريم لا باللفظ الذي يفهم 
منه التحريم؛ لأنه إذا أتى با يفهم منه التحريم كالدم والميتة والخنزير فعلى نيته. 

والقول الثاني: أن تحريم الزوحة تارة يكون مخبرا به وتارة يكون منشئًا؛ فإن كان 
يريد به الخبر فهو كاذب؛ لأن زوحته ليست حرامًا عليه» فقوله: أنتٍ علي حرام. 
كذب وخحلاف الواقع» وإن كان يقصد إنشاء التحريم فهذا على حسب نيته إن 
نوى به الظهار فظهار؛ لأن هذا اللففظ صا للظهارء قال تعالى «وَالَذِينَ 
يُظَاهِرُونَ ممن نِسَانِهِمْ ثم يَعودُونَ لما قفاوا فُتَخْرِيرٌ رَقَبَةٍ مِن قبل أن 
يَكَمَاَا[امجادلة: ۳] وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن المرأة المطلقة حرام على 
زوجهاء وإن نوى به اليمين فيمين إذا أراد منع نفسه من شيء أو حثها عليه» وإن 
م ينو شيئًا فيمين؛ ففي الصورتين الأخيرتين حكمه يمين؛ لقوله تعالى: يابا 
النَمُ ‏ تُحَرَمْ مَا حل الله لَك تبتغي مَرْضَات أَرْوَاجكَ وَاللَهُ غَمُورٌ يَحِيمْ )١(‏ قَدْ 
فَرَضَ الله لَك عله تانكم » [التحريم: .]5-١‏ 

ولو قال: أنتٍ على كظهر أمي فهو ظهار لأنه هو اللفظ الذي ورد به القرآن» 
والظهار أن يشيّه الرحل زوحته كلا أو بعضًا بكل أو ببعض مَن تحرم عليه؛ فلو 
قال: أنتٍ علي كظهر أمي. فقد شبه الزوحة كلها بالبعض الذي هو ظهر الأم» ولو 
قال: ظهرك علي كظهر أمي. ققد شبه البعغض بالبعض» ولو قال: أنت علي 
كأمي.فقد شبه الكل بالكل» ولو قال: ظهرك علي كأمي.فقد شبه بعضًا بكل؛ 
فهو ظهار ولا يصح جعله طلاقًا لأمرين: لأن هذا هو اللفظ الصريح للظهارء 


والفاني: أنه لو جعلناه طلاقًا لكنا قد شابمنا أهل الجاهلية الذين يجعلون الظهار 
طلاقًا ونكون غيرنا الحكم الشرعي. 

قال: (ولو نوّى به الطَّلَاقَ؛ لأنه صريح في تحرعها) وهذا هي الصورة الثانية 
التي هي الظهار وليست الأولى. 

قال: (وكذلك ما أحَل الله على حرامٌ) هذا أيضا يكون ظهارًا ولو نوى به 
الطلاق» والصحيح أن حكمه كالأول: إن نوى به الطلاق فطلاق» وإن نوى به 
الظهار فظهارء وإن نوى به اليمين فيمين» وإن لم ينو شيئًا فيمين. 

قال: (أو: الجِلٌ عليّ حرامٌ. وإ قاله لِمُحَرّمة بحيض أو نمحوه. ونوى أا 
محرّمة به؛ فلفُوٌ) أي: لو أن رحلا له امرأة حائض فقال: أنتٍ علي حرام. فهذا 
لغو؛ لأنما محرمة عليه حال الحيض» وكذلك اليحرمة لأتما محرّمة على زوحها حال 
الإحرام» لكن الكلام على ما إذا قاله لمن يحل وطئها فهو إما ظهار وإما طلاق وإما 
يمين. 

قال: (وإن قال: ما أحَلّ الله علي حرام أعني به الطّلاقَ؛ طَلْقَتْ ثلَاناء لأن 
الألف واللام للاستغراق لعَدَم معهودٍ يُحمَلْ عليه. وإِنْ قال: أغني به طَلاقَا؛ 
فواجِدَة؛ لعدم ما يدل على الاستغراق) لأنه لفظ صا للطلاق» فأصل اللفظ 
أنه ظهار» لكن لما قال: أعني به الطلاق. ففسره فيرئحع إلى تفسيره وتطلق ثلانّا؛ 
لأنه قال "الطلاق" ف أل هنا تفيد الاستغراق» وعلى القول الراحح يُقال: هو 
ج 

قال: (وإن قال: زوجثه كالْمَيْئََ والدّم» والخِنزير؛ وَفَعَ مَا نَوَاهُ من طَلَاقٍ 
وظِهَارٍ ويِينٍ) فلو قال لزوحته: أنتٍ كاليتة. فإن نوى الظهار فظهار؛ فهو كقوله: 
أنتِ علي حرم. لأن الميتة حرام والدم والخنزير كذلكء وإن نوى الطلاق فطلاق» 
إن نوى يمينا فيمين» ون لم ينو شيئًا فيمين. 

قال: (بأن يريد ترك وَطَِها لا رها ولا طلاقهاء فتكون يمينا فيها الكفارة 
بالححثء وإِن ل ينو شَيئًا من هذه الثلاثة؛ فظهارٌ؛ لأن معناه أنتٍ علي حرام 
كالميتة والدم) هذا على المذهبء والصواب أنه إن لم ينو شينئًا فيمين لقوله 


تعالى :تاا الى ۾ تُحَرَمُ ما أَحَلَ الله لَك تَبْتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجكَ وَاللَهُ غَفُورْ 
رجيم )١(‏ قذ فَرَضَ الله لَكُمْ تله عانم [التحرم: î‏ 

فالألفاظ التي ذكرها المؤلفثلاثة: ما يكون ظهارًا كقوله: أنتِ علي كظهر 
أمي.وما يكون ظهارًا إلا أن يصله بما يدل على الطلاق نحو: ما أحل الله على 
حرام. فإن وصله يكون طلاقًا كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ أعني به طلاقًا» وما 
يكون بحسب النية؛ كقوله لزوحته: أنت كالميتة أو كالخنزير. 

قال: و(ِوإنْ قال: عحَلَفْتُ بالطلاق وكذّب؛ لكونه ۾ يكن حلّف به؛ رمه 
الطلاق حُكْماءٍ مؤاخذة له بإقراره, وَيُدَيّنُ فيما بينه وبين الله سبحانه) إذا حلف 
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الزوج بالطلاق فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يحلف بالطلاق على شرط محض سواء كان منجرًا أم معلقًا؛ 
كقوله: إن طلعت الشمس فزوحتي طالق. فيقع الطلاق؛ لأنه علقه على فعل لا 
قدرة له عليه؛ فطلوع الشمس شرط محضء ومرادهم بالشرط امحض: الذي ليس 
للمكلف فيه قدرة ولا احتيار» وهو احتراز من الشرط غير المحض؛ كقوله: إن فعلتٍ 
كذا فأنت طالق. 

ولا بمكن أن يكون يمينا بحال من الأحوال وإن نوى أنه يمين فهو مجنون؛ لأنه 
يعلق طلاق زوحته على طلوع الشمس. 

الحالة الثانية: أن يحلف بالطلاق ويعلقه على فعل الغير؛ كقوله لشخص: إن لم 
تفعل كذا فزوجتي طالق. أو: علي الطلاق لتفعلنَ كذا. فحكمه حكم اليمين؛ لأنَّه 
لا علاقة بين هذا الشخص الذي علق اليمين على فعله وبين الزوحة. 

الحالة الثالفة: أن يحلف بالطلاق على فعل الزوحة؛ كقوله لزوجته: إن فعلتٍ 
كذا فأنت طالق. فإن نوى به الطلاق فطلاق» وإن نوى به اليمين فيمين. 

قال: (وإن قال لزوجمه: أممزك بيدك؛ ملكت ثَلَانّا ولو نوّى واجدَة؛ لأنه 
كناية ظاهرة, وروي ذلك عن عثمان» وعليّء وابن عمر, وابن عباس) لأن 
قوله : أمرك. هو مفرد مضاف فيفيد العموم فتملك نادم ولو نوى واحدة. 


والقول الثاني: تملك واحدة ما لم ينو أكثر من واحدة؛ فلو قال: أمرك بيدك. 
وقصد اثنتين أو ثلاثة فتملك ما نوى» وهو الأصحٌ. 

قال: (ويَتراحَى؛ فلها أنْ تطلّق نفسها متى شاءت ما لم يَحُدَ لما حدًا) فلها 
أن تطيّق نفسها أيّ وقتٍ شاءت طاللما أنه لم يحد لما حدًا؛ فلو قال: أمرك بيدك 
لمدة يومين فبعد اليومين تنفسخ الوكالة. 

قال: (وما م يَطَأَء أو يُطَلَقْء أو يَفْسَحْ ما جعّلهلماء أو ترد هي؛ لأن ذلك 
بطل الوكالة) إذا حدّ لما حدًا فتنفسخ بانتهاء المدة» أما إذا لم يحد لما حدًا 
ووطئها فتصرفه فسخ للوكالة بالفعل» وإن طلّقَ كما إذا قال: أمرك بيدك. ثم قال: 
أنتٍ طالق. فلا تملك شيئًا؛ لأنّه تصرف, فتصوّف الكل فسخ لوكالة الوكيل» أو 
يفسخ كما إذا قال: أمرك بيدك. ثم قال: تراحعت. فالإنسان إذا وكل شخصًا فله 
أن يفسخ الوكالة. 

وعليه فإذا قال الرّوج لزوحته: أمرك بيدك. وحدّه بحدّ فينتهي بانتهاء الحد. وإن 
لم جحد لما حدًا فلها أن تطيّق نفسها متى شاءت مالم يطأ أو يطلق أو يفسخ؛ لأن 
هذه الأمور الثلاثة تنائي الوكالة» لأن الوطء والتطليق فسخ بالفعل» والفسخ هو 
فسخ بالقول. 

فالحاصل أنه إذا قال الزوج لزوحته: أنتٍ علي حرام. فهو على المذهب ظهارء 
وقلنا: إن القول الراجحح في ذلك أنه بحسب النية» فإن نواه طلاقًا فطلاق» أو ظهارًا 
فظهارهء أو يمينا فيمين» أو ١‏ ينوه شيئًا فيمين» وسبق أيضًا أن الحلف بالطلاق 
أقسام ثلاثة: 

الأول: أن يعلقه على شرط محض فهو طلاق. 

الغاني: أن بحلف بالطلاق ويعلقه على فعل الغير: كقوله: على الطلاق لتفعلن 
كذا. فحكمه حكم الان 

الغالث: أن يحلف بالطلاق ويعلقه على فعل الزوحة» كقوله: إن فعلتٍ كذا 


فأنتِ طالق. فإن نوى الطلاق فطلاق» وإن نوى اليمين فيمين. 


وإن قال لزوحته: أمرك بيدك. فتملك ثلانًا لأن أمر مضاف فيفيد العمومء 
والقول الثاي: أتما تملك واحدة ما لم ينو أكثر. 

ولو قال: أمرك بيدك. سبق أنه توكيل لمافي طلاق نفسهاء ويجوز كما سبق 
توكيل المرأة في الطلاق ولا تملك إلا واحدة؛ والمخلاف في توكيل المرأة يتأتى هناء 
فمن يقول: لا يجوز للرحل أن يوكل المرأة في الطلاق.فعنده قول الرحل لزوجته: 
أمرك بيدك. هو لغو كالعدم. 

وقوله: أمرك بيدك. يتراحى ما لم يحد له حدّاء أما لو حَدَّ له حدًا فينتهي بانتهاء 
الحد, وإن لم يحد لما حدًا فتطلق نفسها متى شاءت ما لم يطأ أو يطلّق أو يفسخ 
أو ترد هي» والسبب أن الوطء هنا تصرف فهو فسخ للوكالة وكذلك إذا طلق فهو 
فسخ للوكالة.وإذا ردت ذلك فقد فسخت الوكالة من جهتها هي. 

قال: (ويَخْمَصٌ قولّه ها: اخماري نَفْسَكِ بواجدَةِ وبِالْمَجْلِسٍ الْمُتّصِلِ) يعني 
أن الزوج إذا قال لزوحته: احتاري نفسك؛ أي: لك الخيار. فتملك طلقة واحدة» 
مع أنَّ قوله: احتاري نفسك. ظاهره أنما تملك ثلاناء لكن فرقوا بين هذا اللفظ وبين 
أمرك بيدك بسبب الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك» وأتمم جعلوها واحدة؛ لكن 
القول الصحيح طرد القول في المسألتين؛ فقوله: احتاري نفسك. أو: أمرك 
بيدك.فالأول تخيير والثاني توكيل ففي كلا اللفظين تملك واحدة. 

وقوله: (بامحلس المتصل)؛ فإن تفرقا ولم تختر فليس لما الحق؛ فلو قال: اختاري 
نفسك: فقالة: احترت. فهو عتابة الإناب والقبول» أما لو قال: اختاري تفسلف. 
فتفرقا ثم بعد فترة قالت: اخترت. فلا تملك ذلك» فهو كما لو قال: بعت. ثم تفرّقا 
ثم في اليوم التالي قال: اشتريت. فلا يصح. 

قال: (ما ١‏ يَزِذها فيهما؛ بأن يقول لما: اختاري نفسك متى شئتء أو: أ 
عَدَدِ شئت؛ فيكونُ على ما قال؛ لأنَّ الحقّ له وقد وكلها فيه) فيشترط الاتصال 
فيما إذا كان مطلقًا كقوله: احتاري نفسك. فليس ها إلا واحدة, ولابد أن يكون 


الاخ ار ف اخلين» أما لو قال اعتارق تساك متق شعت ونا دد شعت هنا 


(nê 


أن تختار نفسها أي وقت شاءت وبأي عدد شاءت. 


قال: (ووكيل كل إنسان يقوم مقامه) فلو قال: وكلتك أن تخيّر زوجاتي. فقال 
الوكيل للزوحة: احتاري نفسك. فحكمه حكم الزواج» واستفدنا من قوله أنه يصح 
التوكيل في الطلاق. 

قال: (واخترز ب«المنصل» عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطُل به) 
لأنه بمثابة الإيجاب والقبول؛ فلو قال لما: اختاري نفسك. ثم تشاغلا وتكلما في 
شئون الأولاد والبيت ثم بعد مدة قالت: احترت. وهي في الحلس فلا يصح. 

قال: (وصفةٌ اختيارها: اخترث نفسي) فتطلق طلقة واحدة (أو أبويً» أو 
الأزواج) أي: زوج غيرك؛ لأنه لا يمكن اختيار الأزواج إلا إذا طلقت. (فإن قالت: 
اخترث زوجي» أو: اختزث فقط؛ لم يَفع شي فلو حصل بينهما نزاع فقال لما: 
احتاري نفسك. فقالت: احترتك. لم يقع الطلاق» أو قالت: احترت. فهو لغو لا 
فائدة منه.(فإنَ رَدتِ الزوجة, أو وطنهاء أو طُلّقهاء أو فسّخ خيارها قبله؛ بطل 
خيارّها؛ كسائر الوكالات) إن حير زوحته فلها حق الاختيار ما دامت في المجلس 
وبشرط ألا تتشاغل بما يقطع» إلا أن يطلق لما العدد والزمن كقوله: احتاري نفسك 
متى شئت أو بأي وقت شئت. ويبطل خيارها بأحد أمور أربعة: بأن تَردٌ: كقولما: 
لا أريد أن أحتار. أو أن يطأها الزوج؛ لأن وطفه لما تصرف» وتصرف الموكل بما 
وكل به الوكيل فسخ للوكالة» كما لو قال: وكلتك في أن تبيع سيارتي. ثم باع هو 
السيارة فهو فسخ للوكالة» أو إذا طلقها فيبطل حقها من الخيار» أو فسخ خيارها 
بأن قال: تراحعت عن قولي. فحكمه حكم جميع الوكالات. 

ونما يتعلق بذلك لو قال رجحل لرحل: اكتب طلاق امرأتي. فإن كان خا ويريد 
أن يولق فقد وقع الطّلاق بالتلقُظ الكابقء وهذا محرد توثيقء وإن كان يريد الإنشاء؛ 
أي أنه يقول له: وكلتك في أن تكتب طلاق امرأتي. فيقع الطلاق عند الانتهاء من 
الكتابة؛ فله أن يراجعها ما م يكتب. 

قال: (ومَنْ طلّّق في قلبه؛ لم يقغ) لو أن إنسانًا قال في قلبه: زوحتي طالق. فلا 
يقع شيء» وهو من نعمة الله عز وحل» والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها مال تعمل أو تتكلم» 
فالطلاق في القلب لا أثر له مالم يعمل؛ كأن يكتب كتابة أو يتكلّم فيقول: هي 
طالق. 

وبعض الناس يوسوس في طلاق زوجته؛ فالوسواس لا يختص بالطهارة والصلاة 
بل بعض الناس عندهم وسواس في الشك في الزوحة» والموسوس لا يقع طلاقه ولو 
صرح؛ لأنه مُكرّه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق». 

قال: (وإن تلظ به أو حرّك لساته؛ وقع) لكن المراد أنه مع الصوتء أما 
التلفظ بدون صوت كتحريك لسانه من غير نطق فالصحيح أنه لا يقع فلابد من 
اللفظء لأن الشارع علق حكم الطلاق على اللفظء ولا يكون طلاقًا إلا إذا نطق 
به» فلا يسمى الإنسان مُطَلِّمًا لزوحته إلا إذا نطق بذلك؛ فإذا حرك شفتيه بالطلاق 
فلا أثر لذلك. 

قال: (ومميِرٌ وميّرة يَعْقِلانِه كبالِعَيْنِ فيما تقدّم) أي: حكم طلاق المميز والمميزة 
كالبالغين» والمميز حدَّه الفقهاء بسبع سنين» وبعضهم قال: هو من يفهم الخطاب 
ويرد الجواب بدون أن بحده بسنء والاشتقاق يدل عليه» ومن قيده بسبع سنين 
فبناء على الغالب؛ فالأطفال يميزون وهم أبناء سبع» لكن هناك أطفال ثميزون وهم 
أبناء أربع سنين» وأطفال الوقت الحاضر أنْبّه من السابقين» فإن كان طفل مميرًا 
اظ زوحته؛ کول زۇج بتت أعينه لأينة؛ فهبذا المميز قال :انت طالق. فيقع 
الطلاق» وكذلك لو قال ها: احتاري نفسك أو أمرك بيدك فحكمه كالبالغ. 


719) سبق تخريجه. 


وكه 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(باب ما يَخْتَلِفٌ به عَدَدْ الطلاق) 

وهو معتبر بالبحالء روي عن عمرهء وعثمان» وزيد» وابن عباس» 
فريَمْلك من كله حر أو بَعْضُم خر لاء و) ملك (العَنِدُ الْتَقَينٍ رة 
گات رَؤْجتاهما أو أَمَةَ؛ لأن الطلاق حالص حق الزوج فاغتير به. 

(فإذا قال) ح: (أنت الطّّلاق, أو): أنتٍ رطالقء أو) قال: (علي) 
الطلاقء (أو) قال: هَلْرْمْني) الطلاق؛ روع ثلاث بنيّيها؛ لأن لفظّه 
بحتيل ذلك (وإلا) ينو بذلك ثلانًا؛ إفواجدَة)؛ عملا بالعرف» وكذا 
قوله: الطلاق لازم لي» أو: علي» فهو صريحٌ من راء ومعلقاء ومحلومًا به. 
وإذا قاله مَنْ معه عدة؛ وع بكل واحدة طلقة مالم تكن نية أو سببٌ 
ةبه و و و و ا و 
أنتِ طالِقٌ واحدة» فلا يقع به ثلاثوإن نواها. 

رويغ بتأفظ: أنتِ طالق ول الطلاق, أو: أككره. أو: عَدَدَ 
الحصى» أو: الزيح» أو تحو ذلك تنلات ولو وى واجدَق؛ لأنما لا 
اذ وة ا ماقا وا قال أن طالق اة الطلاق: 
أو أطوته أو: أعرضّه أو: 55 الا عِظَم الجبل؛ فطلقة إن و 
اش 

(وإن طلق) مِنْ زوحيه رِعُْضُوًا؛ كيد أو إصجع» (أو) طق منها 
(جزْءًا مُشَاعًا)؛ كنصف وسدس, (أو) جزءًا (مُعيَّا)؛ كنصفها الفوقاني, 
(أو) حرًا (مُبْهَما)؛ بأن قال لما: حزؤك طالقء (أو قال) لزوحته: أنتٍ 
طالقٌ (نضصف طَلْقَةٍ أو: چا ی طَلْقَة طَلْقَتْ)؛ لأن الطلاق لا 
يتبكّضٌ؛ (وعكسشه الرُؤخ والبَن والشَّغْرٌُ والظّفُرُ وتخؤه) فإذا قال 
لها: روخك) أو؛ س أو ق او ظُقُبك أو: سمغكء أو: بصزرك 
أو: ريقّكِ طَالِقٌ؛ م تطلق. وعِنق في ذلك كطلاق. 


للم الشرح هلل 
هذا الباب يختص بكونالطلاق معتبر بالرحال أو بالنساء والعدد الذي يُعتبر به 
الطلاق. 


°٩۱ 


قال المؤلف: (وهو معتبر بالرجال» روي عن عمرهء وعثماك, وزيد وابن 
ف افيكرلة هذ علواشة ا امت ع الكت وبملك العَبْدُ الْتَتَِينِ ححرَّةَ كانت 
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رَؤْجتاهما أو أَمَةَ؛ لأن الطلاق خالِصُ حق الزوج فاعتبر به) أي أن المعتبر في عدد 
الطلقات الرحل» والزوحان إما أن يكونا حرين أو يكونا عبدين أو الزوج حر 
والزوحة أمة» أو الزوج عبدًا والزوحة حرة. 

والمعتبر في الطلاق الرحل؛ فإن كان الرحل اا للق تانوات کا 
ثنشين ولو كانت زوحته حرة» فلو تزوج رحل حر أمة فيملك ثلاناء ولو تزوج عبد 
حرة فيملك ثنتين» ولو تزوج عبد عبدة فيملك ثنتين» وقال بعض العلماء: المعتبر 
في الطلاق الزوحة؛ فإن كانت حرة ملك الزوج ثلانّا ولو كان عبدًاء وإنذكانت 
الزوحة أمة فيملك الرحل ثنتين ولو كان حرا فإن تزوج عبد حرة فيملك ثلانّاء وإن 
تزوج حر أمة فيملك ثنتين. 

والقول الثالث أن المعتبر الجميع؛ فإن كانا حرين فلع 'ثلاناء وإن كانا رقيقين 
فثنتان» وإن كان أحدهما حرا والآحر رقيقًا فيملكان ثلانًا اعتبارًا با حالة الأخرى. 

والقول الرابع أن المعتبر قي الطلاق الرحل» وأنه يملك ثلانًا مطلقًّا سواء كان حرا 
أو عبدّا» وهو مذهب أهل الظاهر. 

لكن المذهب» وهو قول أكثر العلماءء أن المعتبر في الطلاق الرحلء وأنه إن كان 
حم ملك ثلانا وإن كان عبدا ملك تن لأن أحكام العبد على التضف من 
أحكام الحرء ودليلهم قوله تعالى: طقن أَنَبْنَ بفاحشة فَعَلَيْهِنَ نطف مَاعَلَى 
الْمْخْصّئَاتِ من الْعَذَّابٍِ 4 [النساء: 5؟]» فبالقياس على سائر الأحكام التي فيها 
عدره وون ال على الح TS‏ ن 
الطلقة كطلقة؛ فكونهم يجعلون الطلاق ثنتين وهو في الأصل طلقة ونصف لأنَّ 
ee‏ 

قال: (فإذا قال خحرٌ: أنت الطّلاق» أو: أنتٍ طالِقٌء أو قال: علي الطلاق» 
أو قال: يَلْرَمُني الطلاق؛ وقع ثلاث بيّيها؛ لأن لفظه يحمل ذلك. وإلا ينو 
بذلك ثلانا؛ فواحدة؛ عملا بالعرف) لفظ الطلاق: مصدرء فقوله: أنت الطلاق. 


o۲ 


أل هنا تفيد الاستغراق» لكن المصدر هنا مؤول باسم الفاعلء كقوله تعالى: 
لوكي الب مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم اللآخر»[البقرة: 100] أي البارء فهنا وصفها 
فقال: أنت الطلاق.فكأنه جعل الزوحة نفسها هي الطلاق مبالغة؛ فيقع ثلانًا 
بنيته» فإن نوى ثلانّا فثلاث وإن لم ينو ثلانًا فواحدة» ولو قال: أنتِ طلاق. فإن 
نوی ثلا فثلاث وإن لم ينو فواحدة. 

ولو قال: علي الطلاق. أو: يلزمني الطلاق. فيقع واحدة إلا إن نوى ثلانّا 
فيلزمه الثلاث» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مثل هذه الصيغة يمين» 
وحكمه حكم اليمين» فلا يقع طلاقًا وإنما يُكفر كفارة يمينء والقول الثالث أن مشل 
هذه الصيغة ليست بشيء؛ لأن المعلّق لم يُذكرء فقوله: علي الطلاق إن فعلث 
كذا. لو قال ذلك لكان طلاقًا أو يميناء لكن قوله: على الطلاق. ليس بشيء لعدم 
ذكر المعلق؛ فكأنه التزام منه بالطّلاق في المستقبل أو عند وحود سببه. 

قال: (وكذا قوله: الطلاقٌ لازم لي» أو: علي. فهو صريحٌ منجّرًاء ومعلّفَاء 
ومحلوفًا به) فحكمها حكم على الطلاق؛ فإذا قال: إن فعلت كذا فعليَ الطلاق. 
فهو معلق» وإن قال: علي الطلاق. فهو منجز على هذا المذهب» وإن قال: علي 
الطلاق لتفعلن كذا. فهو محلوفًا به. 

قال: (وإذا قاله مَنْ معه عددٌ؛ وقع بكل واحدة طلقة مالم تكن نية أو 
سبب يخصّصّه ياحداهن) إذا قال لزوحته: علي الطلاق. فالمذهب أنه يقع واحدة 
مالم ينو أكثر؛ فلو أن إنسانًا لديه أربع زوحات فقال: الطلاق يلزمني. أو: علي 
الطلاق. فتطلق كل واحدة طلقة» كما لو قال: عبدي حر. وله مائة عبدبفيعتقون 
جميعهم ما لم يكن له نية بأن نوى فلانة» أو سبب: كما لو حصل نزاع بينه وبين 
أحد زوحاته فقال: الطلاق لازم لي. فهنا توحد قرينة تدل على إرادة إحداهن. 

قال:(وإِنْ قال: أنت طالق» ونوى ثلانّا؛ وقعث, بخلاف: أنت طالقّ واحدة 
فلايقع به ثلاث وإن نواها) إن قال: أنتٍ طالق. فاللفظ المحرد يقتضي واحدة» 
فإن نوى ثلانًا فيقع بالنيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنها 
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لكل امرئ ما نوى» ١‏ بخلاف: أنتِ طالق واحدة. فلا يقع ثلانا ولو نواه؛ لأنه 


)١١4(‏ سبق تخريجه. 
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أتى باللفظ الصريح» ومعلوم أنه إذا تعارض اللفظ الصريح مع النية فالمقدم هو 
اللفظ؛ فإن قال لزوحته: أنتٍ طالق واحدةً. فلا يقع به ثلاث ولو نواه فالقاعدة 
أنه إذا أتى بعدد صريح لم يُقبل منه إرادة حلاف ذلك» فلو قال: أنتٍ طالق ثلانًا. 
زقال رات ولحدة فلا يقبل» ولو قال؛ انك طالق واجذة. و قال ونت ثلانا فاد 
قبل والسكبب أنَّ اللفظ الصريح مقدَّم على النيّة. 

قال: (وبَقَعْ بلفظ: انت طالق كل الطَّلَاقٍ أو: أكقَرّه أو: عَدَدَ الْحَصّى, 
أو: الزيح» أو و ذلك تَلاثٌ ولو نَوَى واجِدَةً؛ لأنا لا يحتملها لفظُه) فلا يقبل 
عه ونان ES‏ أن كل الاق أو ار لوك كانه قال قت بالق 
بلاثال اوقل سيق أله لوقتال اک الج تنا وقال: أردت واحدة وقع ثلانّاء لأنه 
أتى باللفظ الصريح. 

ولو قال: عدد الحصى. فلا يخصيه إلا الله. 

وقوله: أنتٍ طالق عدد الريح. فإن أراد الأحناس والأنواع فهي أربع: مال 
وجنوب وشرق وغرب» وإن أراد الأفراد وجهة هبويما فلا يخصيه إلا الله. وعلى كل 
حال هي أكثر من ثلاث؛ سواء قلنا مراد الأجناس والأنواع أو الأفراد. 

قال: (كقوله: يا مائة طالق. وإن قال: أنت طالقٌ أغلظ الطلاق. أو: أطوله. 
أو: أعرضّه. أو: ملءَ الدنياء أو: عَم الجبل؛ فطلقة إن لم نو أكنر) لأن هذه 
الأشياء لا تدل على العدد» نعم تدل على الحجم لكن لا تدل على العدد؛ فأغلظ 
الطلاق وأطوله لا عدد فيه» وكذلك ملء الدنياء ولكن لو قال: ملء الدنيا من 
الحصى. صار عددًا. 

وعليه فإذا أتى بلفظ الطلاق بشيء يدل على العدد وقع بعدده وإن أتى بشيء 
لا عدد فيه أو يدل على الحجم أو الكثافة فلا يقع إلا واحدة ما لم ينو أكثر؛ فإن 
نوی ثلانًا فنلاث. 

قال: وإ طلّق من زوجيه عُضُْوَاء كيد أو إصبّع, أو طُلّق منها زوا 
اغا كق وما او جرع ٠‏ ها ارهن أو جو ا "نان 
قال لما: جزؤك طالقء أو قال لزوجته: أنتِ طالق نطف طَلْقَةِ أو: جُزءا من 
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طلْقَةٍ طَلَْتْ) فإن طلق من زوجته عضوّاء والمراد بالعضو المتصل كاليد أو الأصبع» 
فتطلق جميعًا؛ لأن الطلاق لا يتبعض» فلا يمكن أن تطلق اليد دون بقية البدن» كما 
أن القصاص لا يتبعض فلو عفا أحد الأولياء وعددهم مائة يصير اللجاني معصومًا 
لأنه لا يبمكن أن نقتله تسعًا وتسعين قتلة إلا قتلة؛ فالطلاق كذلك لا يتبعض. 

قال: (لأن الطلاق لا يتبعّض) فإن طلق حزءًا منها أو تلفظ بجزء من الطلاق 
وقع الطلاق. 

قال: (وعككسه الرُوُ؛ واليَنُ والشَّغْرُ والظُفُرٌ وتخؤه لأن هذه أجزاء 
منفصلة» فلو قال: سنك طالق. فلا تطلق؛ لأنَّ السن في حكم المنفصاء والشعر 
في حكم المنفصلء والظفر في حكم المنفصل؛ فهي أجزاء تنفصل في حال الحياة. 

ولو قال: روحك طالق. فلا تطلق على المذهب» قالوا: لأنَّ الروح أمرٌ معنوي 
كالسمع والبصر فهو أمر غير محسوس وليست أمرًا حسيًاء وثانيا: أن الروح تنفصل 
عن البدن قي الحياة كحال النوم وبعد الممات؛ فجعلوا الروح كالشعر والظفر والسن 
أجزاء منفصلة. 

وقال بعض العلماء: لو قال: روحك طالق. فإن الطلاق يقع» وعللوا ذلك بأن 
الروح حزء متصلء وهي لا تنفصل عن البدن إلا إذا لم ييق فيه حياة» ومعلوم أن 
الروح إذا فارقت البدن فإن الإنسان يموت» وكلامنا في حال الحياة» وهي أعظم جزء 

قال: (فإذا قال لما: روك أو: ينك أو: شعرك أو: ظفُرك أو: مغك 
أو: بصرك أو: ريقكِ طالق؛ لم تطلق) وإن قال: سمعك طالق. وأراد بالسمع 
الأذن تطلق» وإن قال شك طالق فلا تطلق؛ لأن الشم أمرٌ معنوي» ولذلك لا فرق 
في دية الأذن والأنف بين السميع والأصم» ولا بين الأحشم ومن يشم» فلو أن 
إنسانًا أتلف أذن شخص والحني عليه لا يسمع فالأذن فيها نصف الدية» فالسمع 
لعلة في الدماغ وليس في الأذن؛ فلا نفرق بين السميع وغير السميع في الأذن» 
وكذلك لو أتلف أنف أحشم لا يشم فتجب الدية كاملة؛ لأنه أذهب الجمال 
والشم لعلة في الدماغ وليست في نفس الأنف. 


oo 


ولو قال: ريقك طالق. فلا تطلق؛ لأن الريق منفصلء ولذلك قال الفقهاء 
رحمهم الله: لو أحرج ريقه ثم أعاده أفطر. فلو استاك ثم ابتل السواك ثم أعاده ومصه 
يفطرء فالريق ما دام باقيًا في الفم فهو متصل» لكن لما أخرجه وأعاده صار 

قال: (وعتق في ذلك كطلاق) أي: العتق حكمه حكم الطلاق؛ فلو قال 
لعبده: شعرك حر. فلا يعتق» والسمع كذلك» وأما الروح فعلى الخلاف. 

والحاصل أنه إذا طلق حزءا متصلًا في البدن فإن الطلاق يقع» وأما إن طلق 
حزءًا منفصلًا أو معنى من المعاني فلا يقع» وكذا لو قال: أحلاقك طالق. فهو معنى 
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تكرار الطلاق 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإذا قال ل)زوحة (مذځول بما: أنت طالق» وكرره)» مرتين أو 
ثلاناء (وقع القدَد)» أي: وقع الطلاق بعدد التكرار» فإن كرره مَرََْنِ؛ 
ومّع اثنتانء وإِنْ كرره ثلانّا؛ وع ثلاث؛ لأنه أتى بصريح الطلاقء (إلا أن 
يَنْوِي) بتكرره (تأكِدًا يَصِحٌ)؛ بأن يكون متصلاء (أو) ينوي (إفْهَامَا), 
فيقع واحدة؛ لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصلء فإن 
انفصل التأكيد؛ وقع به أيضًا؛ لفوات شرطه. 

(وإن گکرره ب«بل»),؛ بأن قال: أنتٍ طالق» بَلْ طالقء؛ (أو بد« 
بات قال ان الى اى ر افاي مان قال الست طاق 
فطالقء؛ (أو قال): طالق طلقة (بَعغدها) طلقة: (أو): طلقة (قَبْلّهِا) 
طلقة: (أو): طلقة (معها طَلَقَةٌ؛ وع ثِسَانِ) في مدخول بما؛ لأن للرحعية 
حكم الزوحات في لحوق الطلاقء (وإِنْ لم ذل بماء باقث بالأؤلَء ول 
يره ما بَعْدها)؛ لأن البائن لا يلحقها طلاق؛ بخلاف: أنت طالق طلقة 
معها طلقة» أو: فوق طلقة» أو: تحت طلقة, أو: فوقهاء أو: تحتها طلقة؛ 
فثنتانِ» ولو غير مدخو بما. 

(والْمُعَلُقٌ بن الطلاق؛ ركالمتجز في هذا) الذي تقدّم ذكره فّ: إِنْ قمتٍ 
فأنتِ طالق وطالق وطالق» فقامت؛ وقّع الثلاث» ولو غير مدحول بماء وَ: إن 
قمتٍ فأنتٍ طالق فطالق» أو: ثم طالق» وقامت؛ وفع ثنتان في مدخولٍ بماء وبين 


غيثها بالأؤلى. 


حب حاط الشرح شلع د 
قال: (وإذا قال لزوجة مَدْحُولٍ بما: أنتٍ طالق» وكرّره, مرتين أو ثلانًا؛ وقّع 
العَدَدُ أي: وقع الطلاق بعدد التكرارء فإن كرّره مَرَّتَيْنِ؛ٍ وقع اثنتان, وإ كرّره 
ثلانًا؛ وقع ثلاث؛ لأنه أتى بصريح الطلاق) 
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المدحول بها هي التي يلزمها العدة سواء دحل بها وجامعها أو خلا بما؛ فليست 
خاصة بمن جامعها الزوج» وإنما من تلزمها العدة سواء بسبب الدعول أو الخلوة» 
فلو قال لما: أنتِ طالق. وكرره وقع الطلاق بعدد التكرار. 

وتكرار الطلاق له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكزر الجملة برْمّتها من مبتدأ وحبر كقوله: أنت طالق» أنت 
طالق» أنتٍ طالق. فيقع الطلاق بعدد التكرار إن قاله مرة فمرة أو كرره مرتين 
فمرتين أو تاتا فلات إل إن نوی تأكيدًا أو إفهامًا كما سيأي. 

الصّورة الثانية: أن يكر الخبر وحده كقوله: أنتٍ طالق طالقطالق. فيقع واحدة 
الو أن فوت اک 

قال:(إلا أن يوي بعكراره تأكيدًا يَصِح؛ بأن يكون متصلاء أو ينوي 
ِفْهَامَ فيقع واحدة؛ لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصلء 
فإن انفصل التأكيد؛ وقع به أيضّاء لفوات شرطه) تقدم أنه إن كرر الطلاق فله 
صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكزر الجملة برمّتها من مبتدأ وحبر فالحكم أنه يقع ثلانّا ما 
لم ينو توكيدًا أو إفهامًا. 

الصورة الثانية: أن يكيّر الخبر وحده بأن يقول: أنتٍ طالق طالقطالق. فواحدة 
الا ون ا كر 

مثال الإفهام: لو قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. وقال: أردت 
في الثانية والثالشة إفهامهًا بأن كانت ضعيفة السمع مثلاء فيقع واحدة» فلو قال: 
أنتٍ طالق طالقطالق» فلا يرد الإفهام هنا؛ لأنه لا يقع إلا واحدة» فقوله:"تأكيدًا 
أو إفهامًا" هذا إذا كرر الجملة برمّتها. 

وقوله رحمه الله: (ينوي إفهاءً) ظاهره أنه سواء وحدت قرينة أو لم توحد» فمتى 
ادعى إرادة الإفهام فإنه يُقبل منه. 

وقوله: (تأكيدًا يصح) احترارًا من التوكيد الذي لا يصح؛ وذلك لأن الزوج إذا 
كرر الطلاق وادعى إرادة التوكيد فله ثلاث حالات: 
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اخخالة الأولى: أن يكون اللفظ واحداء مشل: أنت طالق» أنت طالق) أنت 
طالق. فلا يخلو من صور: 

الصورة الأولى: أن ينوي توكيد الأولى بالثالشة؛ فلا يُقبل منه إرادة التوكيد؛ 
لوحود الفصل بين الجملتين الأولى والثالئة» والفصل هي الجملة الثانية» ويقع ثلاناء 
لذلك قال المؤلف:(بأن يكون متصلا). 

الصورة الثانية: أن ينوي توكيد الأولى بالثانية والثالشة؛ فلو قال: أنتٍ طالق انت 
طالق أنتِ طالق. وقال: نويت توكيد الثانية والثالثة للأولى فيقبل ويقع واحدة. 

الصورة الثالفة: أن ينوي توكيد الثانية بالثالشة بأن يقول: أنتٍ طالق أنت طالق 


الصورة الرابعة: ألا يعين ما أراد توكيده» فيقول: أنت طالق أنتٍ طالق أنت 
طالق. ويدعي أنه يريد التوكيد مطلمًاءفهنا يحتمل أنه إما أن يكون أراد توكيد الثانية 
والثالفة للأولى» أو أراد توكيد الثالشة للأولى؛ فلا يقع إلا واحدة لأنَّ ما زاد على 
الواحدة مشكوك فيه والواحدة متيقّنة. 

الخالتة النائيةء أن ايت لعفت ينان E‏ مل ينان 
يفول أننت ظالق وطالق وطنالق. أو تقول انث طالق جل نت طالق يل انك 
طالق.فيغاير بين كل جملة وأحرى بحرف عطف فلها صورتان: 

الأولى: أن يريد توكيد الأولى بالثانية فلا يصح؛ لاختلافهما بحرف العطفء لأنَّ 
حرف العطف يقتضي المغايرة» والمغايرة تمنع التوكيد. 

النانيتة: أن وريد وكيد اقاب بالثالقة» بان ول أن الق ل بطالق بل طالق. 
فيص للتطابق والاشتراك» فتقع ثنتان. 

الحالة الثالفة: أن يغاير بين المعطوفات بحروف؛ فتقع ثلانّاءٍ كأن يقول: أنت 
طالق ثم طالق بل طالق؛ لأن حروف العطف مغايرة بعضها لبعض ومع المغايرة لا 
تقبل إرادة التوكيد. 

والأفصح لكلمة:(تأكيدًا) هي (توكيدًا) بالواو وليس بالهمزة كما قال تعالى: 
ولا تَنَقُْضُوا الماد بَعْدَ تؤكيدهًا4[النحل: 11]. 
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ولو نوى التوكيد في الجملة الواحدة فلابد أن يكون متصلا؛ فوا افك 
طالق. 9 بعد ملة قال: فك طالق. وقال: نويت توكيدًا للأولى. فلا يصح»› ويقع 
ثنتان لعدم الاتصال» فإرادة التوكيد لابد فيها من شرط وهو الاتصال. 
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قال: (وإن كرّره ب«بن»)؛ بأن قال: أنتٍ طالق, بَلْ طالق, أو ب«ث»؛ بأن 
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قال: آنت طالق, ثم طالق, أو بالفاء؛ بأن قال: أنت طالق» فطالق, أو قال: 
طالق طلقة بَعْدَها طلقة, أو: طلقة قَبْلّها طلقةء أو: طلقة معها طَلَقَةٌ؛ وع 
ثقان) لأنه في هذه الأحوال لا بمكن دعوى إرادة التوكيد لاحتلاف حروف 
العطف» فمتى اختلفت حروف العطف لا يقبل التوكيد فيما لو ادعى توكيده» ولو 
قال: طلقة بعدها طلقة أو معها طلقة. وقعت اثنتان لعدم إمكان التوكيد. 

قال: (في مدخول بما) احتراز من غير المدحول بماء فلو قال لزوجته: أنتِ طالق 
ثم طالق.فالطلقة الأولى وقعت والثانية تقع أيضًا (لأن للرجعية حكم الزوجات في 
لحوق الطلاق, وإِنْ لم يَدَحُل بماء باتث بالأؤل, ولم رهه ما بَعْدَها) وهذا هو 
الفرق بين المدخحول بها وغيرهاء فالفرق أن الزوج إن أتى مما يقتضي الطلاق في آنِ 
واحد استوت المدحول بها وغيرهاء كما لو قال: أنتٍ طالق ثلانّاء فقد أتى بما يوقع 
الطلاق في آن واحد» وإن أتى بمافي زمنين فغير المدحول بها تلحقها الأولى ولا 
يلحقها ما بعدها فتكون لغوّاء أما المدحول جا فيلحقها الجميع. 

قال:(لأن البائن لا يلحقها طلاق. بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة, أو: 
فوق طلقة. أو: تحت طلقة, أو: فوقهاء أو: تحتها طلقة؛ فننعان» ولو غير 
مدخول جا.والمُعلق من الطلاق؛ كالمُتجز في هذا الذي تقدّم ذكزه) أي: لا 
فرق فيا تقده من الصو بين المعلّق.والمنكر» وذلك أنه إذا أتى بالطلاق معلا أو 
منجرًا فالحكم واحد. 

EEE‏ انك لالع امف حدالقة اتسخطنالق إن ست أو قال 
أنتٍ طالق وطالق ثم طالق إذا قمتِ.ففي الصورة الأولى تقع اثنتان في الحال وواحدة 


إذا قامت. 
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وأما إذا قال: أنتٍ طالق وطالق وطالق إذا قمتٍ. يقع ثلاث؛ لأن المعطوف 
عليه كأنه شيء واحد» فكأنه قال: أنتِ طالق ثلانّا إذا قمتِ. 

فإذا ذكر جملة ثم قيدها بوصف أو شرط فإن الوصف أو الشرط يعود على 
الجملة الأخيرة فقطء وأما إذا عطف جملا بعضها على بعض ثم يد بالشرط فيعود 
الشّرط على الجميع. 

مثال ما إذا ذكر جملة ثم قيّد الأحير: أنتٍ طالق» أنتٍ طالق» أنتٍ طالق إذا 
قمتٍ. فيقع ثنتان في الحال وواحدة إذا قامت» ولو قال: أنتٍ طالق» أنتٍ طالق إن 
دخلتٍ الدار. فتقع واحدة في الحال والثانية إذا دحلت الدار. 

أما إذا عطف بحرف العطف ثم ذكر شرطًا أو وصمًا فإن هذا الشرط أو الوصف 
يعود على الجميع؛ فإن قال: أنتٍ طالق وأنت طالق وأنت طالق إن قمتٍ؛ فإن 
قامت وقع الثلاث. 

وإن قال: أنتٍ طالق بل طالق فطالق إن دحلتِ البيت. وقع الثلاث. 

قال: (ف: إِنْ قمتٍ فأنتٍ طالق وطالق وطالق» فقامت؛ وقّع الثلاث, ولو 
غير مدخول بماء وَ: إِنْ قمتٍ فأنتٍ طالق فطالق» أو: ثم طالق؛ وقامت؛ وقّع 
ثنسان في مدغولٍ بماء وتَبِينُ غينها بالأؤلى) ولا فرق في الشرط والصفة بين أن 
يتقدم أو يتأخرء؛ فإن قال: أنتٍ طالق» أنتٍ طالق» أنتٍِ طالق إن قمت. أو قال: 
إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق. فلا فرق. 

وهذه المسائل ذكرها الفقهاء مع ندرتما من باب تمرين طالب العلم. 


هال١‎ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في الاستثناء في الطلاق 

(وتصخ منه)» أي: منالزوج (اسشاء الضف فأقل من عَدَدٍ الطلاق» 
و) عدد (المطلقاتِ)» فلا يصح استشاء الكل ولا أكثر من النصفء (فإذا 
قال: أنتٍ طالقٌ طَلقَتَينِ إلا واجدَة؛ وَقَعَتْ واحدَة)؛ لأنه كلام متصل أبان 
به أن المستئنى غير مراد بالأول» قال تعالى حكاية عن إبراهيم: لني راء ينا 
تة 50 إل التي تطري» [الإصرفي» 90-45] يريت به ال ين 
غير الله تعالى» روان قال:) أنتٍ طالق ئا إلا واجدَة؛ فطّلقَهانٍ؛ لما 
سبق وان قال إا ان إلا اة 6 0 لال اسم تبي إل اة 
من ثلاث فيقع ثنتان» وإن قال: ثلانًا إلا ثلانَاء أو إلا ثنتين؛ وقع الثلاث. 

روإن شتفت بقلبه من عَدَدٍ الْمُطَلّقاتِ)؛ بأن قال نساؤه طوالق, 
ونوى إلا فلانة؛ (صَعح) الاستشاءء فلا تَطْلْقُ؛ لأن قوله: نسائي عام يجوز 
التعبير به عن بعض ماؤضع له؛ لأن استعمال اللفظ العام في الملخصوص 
سائغ في الكلام (دُونَ دد الطلّقُات» فإذا قال: هي طالق ثلانّاء 
ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع 
بالنية؛ لأن اللفظ أقوى من النية:؛ وَكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق» 
واستفنى واحدة بقلبه» فيطلق الأربع. (وإنْ قال) لزوحاته (أَرْبَعُكُنٌ إلا 
اة طوالق؛ صك الاشخفتا)» فلا تَطْلْقُ المستثناةٌ؛ لخروحها منهن 
الا سا 

(ولا صخ اسْبَْناء م يَتَصِل عادة؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما 
وقّع بالأؤل» والطلاق إذا وققع لا يمكن رفعه بحلاف المتصل؛ فإن 
الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامها. ويكفي 
اتصاله لفظًا أو حكمًا؛ كانقطاعه بعنفّسٍ أو سُعالٍ ونحوهء (فلو الْفَصَل) 
الاستفناء (وأفكن الكلامٌ دوته؛ بطل) الاستثنائ؛ لما تقدّم. (وشزرّطه, 
أي: شرطٌ صحة الاستناء: (اليَيّة)؛ أي: نية الاستثناء (قَبْلَكمالٍ ما 
اسىق من فإن قال: أنت طالق ثلاناء غير ناو للاستشاء» ثم عرّض له 
الاستتثناء فققال: إلا واحدة؛ لم ينفعه الاستثنائ» ووقتعت الثلاث؛ وكذا 


"لاه 


شرط متأجْرٌ ونحؤه؛ لأفا صوارف للفظ عن مقتضاه فوب مقارنثها 


ه4 الشر ح3“ 

الاستثناء قي اللغة من الثني وهو الرحوع» ووحه ذلك أن المستشي كأنه رحع إلى 
الكلام السابق» فلو قال: جاء القوم إلا زيدًا.فكأنه رحع إلى الكلام السابق فأخرج 
شيئًا منه» وأمافي الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فإن قلت: 
جاء القوم إلا E,‏ فلولا "إل لكان زيد داح ف الكلامء وبعضهم يقول: إخحراج 
بعض أفراد العموم بإلا أو إحدى أخواتا. والمعنيان متقاربان. 

قال: (ويّصحٌ منه. أي: من الزوج استثْناءً الصف فأقل) الاستثناء له شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الكلام متصلًا إما حقيقة أو حكمًا؛ فالاتصال 
الحقيقي كما لو قال في الطلاق: نسائي طوالق إلا فلانة. والاتصال حكمًا بأن 
يحول بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالعطاس أو السعال؛ كما لو 
قال: نسائي طوالق. ثم عطس أو سعل ثم قال: إلا فلانة؛ فالفصل موحود لكنه قي 
حكم المتصل؛ لأنه حال بينهما فاصل لا يمكن دفعه. 

الشرط الثاني: أن ينطق به؛ فإن نوى ذلك بقلبه لم ينفعه؛ فلو قال: نسائي 
الأربع طوالق. ثم نوى بقلبه استشناء فلانة فلا يصح؛ لأن اللفظ الصريح لا ينفع معه 
النية. 

ومثاله في اليمين لو قال: والله لا أفع ل كذا. وقال في قلبه: إن شاء الله. ثم فعل 
فيحنثء والاستثناء لا ينفعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف 
فقال ا فيشترط القول. 

الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء من متكلم واحد؛ فلو تكلم رحل واستثى 
آخر فلا يصح» مثاله في الأمان لو قال: والله لا أكلم زيدًا. فقال آخحر: إن شاء 
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فك 


لله. فيحنث إن كلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال...» 
؛ فالحالف هو القائل» ومثله في الطلاق: نسائي طوالق. فقال رحل: إلا فاطمة. 
فلا تخرج فاطمة لأن المستثني ليس هو المتكلم. 

الشرط الرابع: أن ينوي الاستثناء في ابتداء كلامه أما إذا لم ينو إلا بعد انتهاء 
الكلام أو في أثناء الكلام فلا ينفع» فلابد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» 
فخرج من ذلك ما إذا لم ينو مطلقاء فلو قال: نسائي طوالق. فقيل له: استثني 
فاطمة. فقال مباشرة: إلا فاطمة. فلا يصح الاستفناء؛ لأنه إذا لم ينوه في ابتداء 
كلامه ولا في أثنائه صار الاستثناء كلامًا أحنبيّاء فيكون وجوده كعدمه. 

هذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض العلماء: يصح أن ينوي الاستثناء بعد 
تمام المستثنى منه» واستدلوا بحديث العباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد 
شوكها», فقال العباس: إلا الإذحر يا رسول الله لصاغتنا وقبورنا. فقال صلى الله 
عليه وسلم: «إلا الإذخر»” "» ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما 
تكلم لم ينو استثناء الإذحر» وهذا يدل على أنه يصح وأنه ليس بشرط. 

E TE N‏ نايدا ايد الع ان مين ار لطن 
تسعين امرأة تلد كل واحدة غلامًا يقاتل في سبيل الله فولدت واحدة شق إنسان» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قال: إن شا الله. يحسثء ولكانت 
دركًا ا وظاهره: ولو بعد الكلام. 

الشرط الخامس: أن يستثني النصف فأقل؛ فإن استثنى أكثر من النصف 
فالاستثناء لاغ؛ فيكون ما بعد إلا ليس له حكم لأنه لم يرد في لغة العرب 
الاستثناء أكثر من النصفء فعلى هذا إذا استثنى أكثر من النصف فالاستثناء لاغ 
ولا عبرة به» والحكم للكلام الأول» مثال ذلك: رحل أقر فقال: له علي عشرة إلا 
أربعة. يكون مقرًا بستة؛ويصح؛ لأنه أقل من النصفء وله علي عشرة إلا خمسة 
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يصح ويكون مقرًا بخمسة» ولو قال: له علي عشرة إلا سبعة. فهذا الاستثناء غير 
صحيح؛ لان المستثنى منه أكثر من النصف» ولم يرد عن العرب ذلك» وعلى هذا 
يكون مقرًا بالعشرة جميعًا؛ فإن قال: له علي عشرة إلا سبعة. يلزمه عشرة» وينبني 
عليه ما لو قال لزوجته: أنتِ طالق ثلانًا إلا واحدة. فتطلق ثشان؛ولو قال لزوحته: 
ألك الق تلان إ3 ن طا اا ومن جات أو لو قال أقيت طالق ثلانا 
إلا ثلانّا. وقعت ثلانًا.فالاستثناء هنا غير صحيح لأنه أكثر من النصف فيكون 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح أن يستثني أكثر من النصفء وكونه لم يرد 
عن العرب فإن العرب لا يُتعبّد بأقوالحم» فهو وإن لم يكن كلامًا فصيحًا في لغة 
العرب لكن لا يترتب عليه حكم» وإنما يُعامل بحسب ما نطق» وهذا القول أصح؛ 
فلو قال: له علي عشرة إلا سبعة فيكون مقرًا حقيقة بثلاثة فيلزمه ثلاثة» ولو قال 
أنتِ طالق ثلانًا إلا ثنتين فيكون مطلقًا واحدة. 

قال: إ(من عدد الطَّلَاقِ وعدد الْمُطَلَّات فلا يصح استثناء الكل ولا 
أكثر من النصف) فإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلانًا إلا واحدة. فيصح وتطلق 
ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلانّا إلا ثنشين. فلا يصح على المذهب لاستئناء أكثر 
من النصف وتطلق ثلاناه ويصح على القول الثاني وتطلق واحدة. 

وأما عدد المطلقات فكما إذا كان له أربع زوحات فقال: نسائي طوالق إلا فلانة 
وفلانة.فيصح» ولو قال: نسائي طوالق إلا فلانة.فيصح» ولو قال: نسائي طوالق إلا 
فلانة وفلانة وفلانة. فلا يصح» ويطلق الجميع» فكلهن يطلقن لأن الاستثناء غير 
صحيح على المذهب. 

قال: (فإذا قال: أنتٍ طالقٌ طَلقَكَينِ إلا واجدَة. وقَعَتْ واجدَة؛ لأنه إذا 
أنقصنا واحد من اثنين طلقت واحدة. 

قال:(لأنه كلام متصل أبان به أن المستفنى غير مراد بالأول» قال تعالى 
حكاية عن إبراهيم: 9إِنَن بَرَاءْ بجا تَعْبْدُونَ (75 إِلّا الذي فَطَرَنِ [الزعرف: 


هماه 


7-5 ؟]. يريد به البراءة من غير الله تعالى) وحه الدلالة من الآية أنه استثنى 
لله عز وجل نما يعبدون» ومعلوم أن الآهة التي تُعبد من دون الله أكثر. 

وقول المؤلف: (حكاية عن إبراهيم)» لو قال: "قال تعالى عن إبراهيم" يصح» 
ولو قال: "قال إبراهيم" يصح» ولكنه يوهم» لذلك قال العلماء: لو كانت حكاية 
قول في مثل هذه الصورة فيجوز أوحه ثلاثة: 

الأول: أن يقال: قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم. 

الثاني: أن يقال: قال الله عن إبراهيم. 

الثالث:أن يقال: قال إبراهيم. لكنه يوهم أنه ليس قرآنًا كحديث أو ما أشبه 
ذلك؛ لذلك لا ينبغي أن يقوله الإنسان إلا إذا كان معروفًا أنه آية. 

قال: (وإنْ قال: أنت طالق تًا إلا واجدَة؛ فطّلقّعانٍ؛ لما سبقء وإِنْ قال: 
إلا طلقعين إلا واحدة؛ فكذلك؛ لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث» فيقع 
ثنتان, وإن قال: ثلانًا إلا ثلانّاء أو إلا ثنسين؛ وقع الغلاث) لو قال: أنتٍ طالق 
ثلانّا إلا ثنتين إلا واحدة.فهنا نستفني الواحدة من الثنتين فيبقى واحدة؛ فتكون 
الواحدة الباقية مستثناة من الثلاث؛ فيكون استثناء أقل من اليّصف. 

قال: (وإن اسْتَنْىَ بقلبه من عَدَدٍ الْمُطَلّقَاتِ؛ بأن قال نساؤه طوالق» ونوّى 
إلا فلانة؛ صح الاستشناى فلا تَطْلْقْ) 

إذا استثنى الزوج بقلبه من عدد المطلقات فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يصرّح بذكر عدد الزوحات؛ بأن يقول: نسائي الأربع 
طوالق. وينوي بقلبه إلا فلانة. 

الصورة الثانية: أن يذكرهن بلفظ عام من غير عدد ثم ينوي استثناء واحدة؛ 
فيضخ الاسطناء؟ لآن العام يجوز أن كراد به 'الختاض؛ قال تعاق:«(الذين قال حم 
الاس إِنَّ الاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ4[آل عمران: ١7‏ ]فالناس الأولى هو نعيم بن 
مسعود» والناس الثانيةهو أبو سفيان» وهو الصحيح في المسألة على قواعد المذهب» 
مع أن ظاهر كلام المتن حلاف ذلك؛ فظاهر المتن أنه إن ذكرهن بصريح العدد 
واستشنى بقلبه يصح» لذلك قال: (استشنى بقلبه من عدد) فظاهر كلامه أنه حتى لو 
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صرح بذكر العدد» وعليه فإذا استثنى الزوج من زوجاته المطلقات فذكرهن بصريح 
العدد ونوى: إلا فلانة. فلا يصح الاستثناء؛ لأن اللفظ أقوى من النية» وقوله بأنه 
إن استثنى بقابه من عدد المطلقات صح ظاهره أنه يصح في هذه الصورة؛ لكن 
المذهب خلافهء وشا 

قال: (لأن قوله: نسائي عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له؛ لأن 
استعمال اللفظ العام في المخصوص سائغ في الكلام دُونَ عَدَدٍ الطَلّمَاتِء فإذا 
قال: هي طالق ثلانّاء ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما 
يتناوله فلا يرتفع بالنية؛ لأن اللفظ أقوى من النية) إذا استثنى من عدد الطلقات 
فتارة يستثني باللفظ وتارة بالنية؛ فإن استتثنى باللفظ فالعتبر أن يكون بالنصف 
فأقل» كما لو قال: أنتٍ طالق ثلانّا إلا واحدة. فيصح» أما لو قال أنتٍ طالق 
لاا وتر هاب وا دة قلةغرة ةا الاستعاءة نالحد فسن فيا كاله 
والصريح مقدّم. 

قال: (وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق» واستفنى واحدة بقلبه» فيطلق 
الأربع) الفرق بينها وبين الصورة الأولى أن الأولى قال فيها: نسائي طوالق. أما هنا 
فقال: نسائي الأربع طوالق. فهنا صرح بذكرهن بالعدد وقي الأولى ذكرهن بلفظ 
عام» وظاهر كلام الماتن أنه إن ذكرهن بالعدد صح الاستناء؛ فلو قال: نسائي 
الأربع طوالق. ونوى إلا فلانة صح» وإذا صح مع التصريح في العدد فمع التعميم 
من باب أولى. 

وكان مقتضى العبارة أن يقول: "بخلاف مالو قال" لأنه معطوف على قوله: 
(هي طالق ثلانًا ونوى إلا واحدة)» وقد نص المؤلف على هذه المسألة لأن ظاهر 
كلام المتن صحة الاستثناء في هذه الصورة» لكن هي معطوفة على المسألة الثانية 
وهي: "أنتٍ طالق ثلانّا ونوى بقلبه واحدة" فلا يصح الاستثناء لأن اللفظ أقوى 
ا 

قال: روان قال لزوجاته أَزْبَعَْكُنَ إلا فُلائة طَوَالِقْ؛ صح الاسْبِْتَاءُء فلا تَطْلّْقُ 
المستفناة؛ لخروجها منهن بالاستثناء) ونص المصنف على هذه المسألة مع أنما 


/الاعه 


معلومة ليبين أنه لا فرق بين تقدم الاستثناء وتأخره كقوله: أربعتكن إلا فلانة 
طوالق. أو: أربعتكن طوالق إلا فلانة. ولو قال: إلا فلانة أربعتكن طوالق. فهو ليس 
سائغ في اللغة لكن يحمل كلام المتكلم على نيته. 

قال: (ولا يصح اسْبَغْناءٌ لم يَتَصِل عادَة؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع 
بالأؤل» والطلاق إذا وقع لا بمكن رفعه. بخلاف المتصل؛ فإن الاتصال يجعل 
اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامها) المراد بالاتصال هنا ليس 
الاتصال النحوي الذي هو ضد الاستثناء المنقطع وإنما المراد: اتصال الكلام بين 
الألفاظ؛ لأن المستثنى منه ما هو متصل ومنه ما هو غير متصل. 

قال: (ويكفي اتصاله لفظًا أو حكماء كانقطاعه بعنقس أو سُعالٍ ونحوه) ولو 
انقطع بإغماء؛ فلو قال: أنتٍ طالق ثلانًا. ثم أغمي عليه لعذر وما صحا قال: إلا 
فلانة. فيصح, لأن الفصل هنا لعذر (فلو الْفَصّل الاستغناء وأفكن الكلامٌُ دوته؛ 
بطل الاستغناء؛ لما تقدّم). 

قال: (وشرْطه أي: شرط صحة الاستنناء: اليه أي: نية الاستشاء قَبْلَ 
كمال ما اسْتَنْىَ منه فإن قال: أنتٍ طالق ثلانّاء غير ناو للاستشاء, ثم عرّض له 
الاستثناء فقال: إلا واحدة؛ م ينفعه الاستشاء. ووقعت الغلاث) وقد سبق أن 
هذا الشرط ضعيف وأن الصواب أنه يصح أن يستنثني ولو لم ينو الاستثناء إلا بعد 
نحاية الكلام» والدليل حديث ابن عباس لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة قال ابن عباس: «إلا الإذحر يا رسول الله فإنه لقينهم وبيوتمم» فقال: «إلا 
لاؤسو 577 BN EE‏ انيقي انر اتلد قال 
واحدة منهنٌ غلامًا يقاتل في سبيل الله فولدت إحداهن شق إنسان» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لو قال إن شا الله م بث ولكانت درا 


۲۹ 2 
لحاجته»” : ٤‏ فظاهره أنه لو قاها حت بعد الكلام. 


("7) سبق تخريجه. 
(79) سبق تخريجه. 


o۸ 


قال: (وكذا شرط متَأخَرٌ ونحؤه؛ لأا صوارف للّفظ عن مقتضاه. فوب 
مقارنثُها لفظًا ونيةً) أي: وكذا الشرط المتأحر؛ فلو قال: أنتٍ طالق. ثم قال: إن 
قمتٍ. فحكمه حكم الاستثناء؛ فإن م يكن نواه من قبل فلا عبرة به» وعليه فإن 
اذهب أن كز وصف أواقيد يقيد الطلاق فلابدذ من يته قبل ابقداء الكلام أو في 
أثنائه قبل تمامه؛ فلا فرق بين المعلق والمنجزء وقد سبق قي الفصل الماضي أنه إن 
ذكر جملا ثم عقبها بقيد أو شرط فإنه يكون للأحيرة؛ فإن قال: أنتٍ طالق أنتٍ 
طالق أنتٍ طالق إن قمت. فتقع اثنتان حالًا وواحدة إن قامت؛ بخلاف ما لو جمع 
قرف ا كهناة لل قال تت طا وان اوظالق ان قن و ا 


إذا قامت» وسواء قدم الشرط أو أخرة . 


°۷۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابٌ) حكم إيقاع (الطلاقٍ في) الزمن 
(الماضي» و) وقوعه في الزمن (الْمُسْتَقْبَلِ) 

(إذا قال) لزوحنه: (أنستٍ طالِقٌ أمسسء أو) قال ها: أنتٍ طالق (قَبِلَ 
أن ألكحكك, وم ينو وقوه في الحال؛ لم بقع الطلاق؛ لأنه رقع 
الاستباحة» ولا يكن رفغا في الماضيء» وان أراد وقوه الآدَ؛ وع في 
الحال؛ لأنه فقا على نفسه جا عو أغلظ فق ححّه. 

روان أراد) أنما طالق (بطلاقٍ سبق منه. أو) بطلاقٍ سبق (من زيب 
وأمكن)؛ بأن كان صدّر منه طلاقٌ قل ذلكء أو كان طلاقُها صدّر من 
زي تلل ذلك؛ (قبل) منه ذلك؛ لأن لفظه يحتيله» فلا يقع عليه بذلك 
طلاق ما لم تكن قرينةٌ كغضب أو سؤال طلاق. (فإنْ مات) مَنْ قال: 
أنتٍ طالقٌ أمس أو: تلل أن أنتكحكء (أو من أو رس قَبْلَ بيانٍ 
مُرادِه؛ م تَطلق)؛ عملا بالمتبادر من اللفظ. 

(وإن قال) لزوحته: أنتٍ (طالق ثلانا قبل قُدُومٍ زبدٍ بشَفْرِ)؛ م 
تسقط نفقتها بالتعليق» ولم جز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته؛ لأن 
كل شهر يأنِ يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق» حزم به بعض 
الأصحاب» (ف) إن (قدم) زيد (قَبل مُضِيّه), أي: مضي شهرء أو معه؛ 
(م تَطلق)؛ كقوله: أنتٍ طالقٌ أمس» (و) إن قم (تغد شَهْرٍ وجزءٍ تطْلق 
فيه)» أي: يتسع لوقوع الطلاق فيه؛ (يَقَغ). أي: تبيّا وقوعه؛ لوحود 
الصفة» فإن كان وَطِئ فيه؛ فهو محرّم» ولما المهرء (فإِنْ خالعها بعد اليَمِينِ 
بيو مناد (وقيم زيد (تغد شهر ويَوْمَينِ) مثلا؛ رصح الخلغ؛ لأفا 
كانت زوحة حيته؛ (وبطّل الطّلاق) المعلّق؛ لأنما وقت وقوعه بائ فلا 
يلحقهاء (وعكشها). أي: يقع الطلاق؛ ويبطل الخلع» وترحع بعوضه إذا 
قَدِم زيد في المثال المذكور» (بَغدَ شهر وساعة) ِن التعليق إن كان الطلاق 
باثتًا؛ لأن الخلع لم يصادف عصمة. ۰ 

(وإذ قال) لروحته: هي (طالق قل مَوْق)» أو: موتك أو: موت 
سن نافيك ق السععال» O E EET‏ سي IE‏ 
قال كه سوق ع رقع في لبن الذي لبه الدوه» لأن ابر قل 


وله 


على التقريبء (وعكشه إذا قال: أنتٍ طالق (معه)» أي: مع موتء (أو: 
تعْدم. فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت» فلم يَبْقَ نكائمٌ بريه 
الطلاق» وإن قال: يوم مو؛ طلّقت أُولّه. 


خب ححا ا 

قال: (إذا قال لزوجعه: أنتٍ طالق أمسء أو قال لما: أنتٍ طالق قَبْل أن 
كحك ول ينو وقُوعَه في الحال؛ لم يَمّع الطلاق؛ لأنه رقع الاستباحةء ولا 
بمكِنْ رفغها في الماضيء وإنْ أراد وقوعه الآنَ؛ وقع في الحال؛ لأنه مُقِرٌ على 
نفسه ما هو أغلَظٌ في حقّه) وكان مقتضى الحال أن يقول: "في الماضي والحال 
والمستقبل" لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف رحمه الله إما أنه ترحم لشيء وزاد عليه؛ 
مثل قوم: "باب ما يجب على الصائم وما يكره وما يستحب "ثم يذكرون في ضمنه 
مايياح مع أنه E‏ والجواب الثاني أنه ل يذكر الحال لأنه أكفر 
استعمالًا؛فأكثر الطلاق يقع في الحال» والجواب الثالث أن الجحال إما جزء من 
لماضي أوحزء من المستقبل؛ فجزء منه طرف من الماضي وحزء منه طرف في 
ا 

والحاصل أن الزوج إن قال لزوحته: أنتِ طالق أمس. فلا يخلو إما أن يكون مخررا 
أو منشمًا؛ فإن كان مخبرا فعلى حسب حاله؛ فإن كان قد طلقها في الأمس فهو 
صادقء وإن لم يكن طلقها بالأمس فهو كاذب.وإن كان منشمًا لم يقع الطلاق؛ 
لأنه رفع للاستباحة ولا بمكن رفعها في الماضي؛ فلو نوى إنشاء الطلاق أمس فإنه 
لا يمكن أن يعود؛ فإن أراد وقوعه في الحال وقع في الحال فيما إذا أراد المبالغة في 
الطلاق» لكن يُشترط أن يمكن إيقاع الطلاق عليها بالأمس؛ فلو أنه لم يتزوجها إلا 
اليوم وقال لها: أنتٍ طالق أمس. فلا يصح؛ لأنما أمس ليست بزوحة» فإن أراد 
وقوعه فلابد من قيد وهو كوتما زوجة له في الأمس. 

ولو قال: أنتِ طالق قبل أن أنكحك. فهذا لا يقع» بل هو لغو. 

قال: (وإنْ أراد أا طالق بطلاقٍ سبق منه. أو بطلاقٍ سبق مِنْ ريد وأمكن؛ 
بأن كان صدر منه طلاق قبْلَ ذلك» أو كان طلاقُها صدّر من زيد قبْلَ ذلك؛ 


°۸۱ 


قبل منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمنّه. فلا يقع عليه بذلك طلاق) إن قال: أنتٍ 
طالق أمس.ويكون مخبرا عن طلاق سابق فلا يقع لأنه حبر» وإن قال: أنتِ طالق 
أمس من زيد. وادعى أنه أراد الخبر فيشترط أن تكون المرأة زوحة لزيد أو زوحة له 
حال إيقاع الطلاق» فلو قال: أنتٍ طالق أمس. ونوى من زيد وهي أمس ليست 
امرأة زيد فلا يُقبلء (مالم تكن قرينة كغضب أو سؤالٍ طلاقٍ) فيقع؛ لأن الغالب 
أنه حين الغضب أو سؤال الطلاق يريد المبالغة» فإن قالت: طلقني. فقال: أنتٍ 
نلق نكن n‏ لاف الود وا فريك EE E‏ 
أرونك كذا فعلى نبّته. 

قال: (فإِنَ مات مَنْ قال: أنتٍ طالقٌ أمس أو: قبل أن أنكحك, أو جُنَّ أو 
حرس قَبْلَ بيانٍ مُراده؛ لم تَطَلّق؛ عملا بالمتبادر من اللفظ) إذ المتبادر من اللفظ 
أن أمس طلاق في الماضيء والطلاق لا يقع في الماضي» فلا تطلق, وينبني على 
ذلك أتما ترث. 

أما إن حرس قبل بيان مراده فيمكن بيان المراد كتابة أو إشارة لكن إن لم تكن 
له إشارة مفهومة فلا يقع. 

قال: (وإنْ قال لزوجعه: أنتٍ طالق ثلانًا قَبْلَ قُدُومٍ زبدٍ بشهر؛ لم تسقط 
نفقتها بالتعليق» ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته؛ لأن كل شهر يِأَنٍ 
يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق. جزم به بعض الأصحاب, فإن قَدِم زيد 
قَبْلَ مُضِيّه أي: مضي شهرء أو معه؛ ل تلق فلو قال رحل لزوحته: أنتِ طالق 
قبل قدوم زيد بشهر. فهنا كل شهر يأني يحتمل أن يأتي فيه زيد» فيجب عليه أن 
يجتنبهاء لكن إما أن يقدم زيد قبل شهر أو بعده؛ فإن قدم قبل مضي شهر لا 
تطلق» فلو أن رحلا في العاشر من جمادى قال: أنتٍ طالق قبل قدوم زيد بشهر. 
فقدم زيد في اليوم العشرين من الشهر نفسه» وقد مضى عشرة أيام؛ فيكون من 
باب الطلاق في الماضي فلا يقع» وإن قدم زيد بعد تعليقه بشهر ولو بلحظة تتسع 
لوقوع الطلاق فإنها تطلق؛ لوحود الصفة» حيث إن زيدًا قدم بعد تعليق الطلاق 


oAY 


قال: (كقوله: أنتٍ طالق أمس, وإِنْ قَدِم بَعْدَ شَهْرٍ وجُزْء تَطُلْقْ فيه أي: 
يعسع لوقوع الطلاق فيه؛ يَقَمْ أي: تبيّا وقوعه؛ لوجود الصفة» فإن كان وطئ 
فيه؛ فهو محرّم, وها المهر) وهذا إذا كان الطلاق بائنًا أما إن كان رحعيًا فلا حرمة» 
وتعتبر رحعة. 

قال: (فإِنْ خالعها بَعْدَ اليَمِينِ بيوم مغلا وقدِم زيد بَعْدَ شَهْرٍ ويَوْمَينِ مغلا 
صحّ الْخُلغ؛ لأماكانت زوجةً حيته» وبطّل الطّلاق المعلّقلأنما وقت وقوعه 
بائن» فلا يلحقها) فلو قال: أنتٍ طالق قبل قدوم زيد بشهر. وقا لها في اليوم 
العاشر من شهر جمادى الثانية وفي اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه قال: 
خالعتك على عشرة آلاف ريال. فقدم زيد بعد مضي شهر ويومين» فلا يقع 
الطلاق ويصح الخلع؛ لأنه تبين لنا أنه حينما خالعها كانت زوحة» ففي اليوم 
العاشر قال لما: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. وني اليوم التالي خالعهاء وقي اليوم 
الثاني عشر من شهر رحب قدم زيد» فتبين أن الخلع وقع وهي زوحة» لأن زيدًا قدم 
في الثاني عشر من رحب» فيكون الطلاق في الثاني عشر من جمادى والخلع قد وقع 
في الحادي عشر من جمادى وهي زوحة» فالخلع صحيح لأنه خالعها وهي زوجة 
لأا تطلق قي اليوم الحادي عشر من جمادى وهي كانت مختلعة لذلك بطل التطليق 
وضيع الع 

لكن لو قدم زيد في الحادي عشر من رحب يقع الطلاق. 

قال: (وعكسُهاء أي: يقع الطلاقء ويبطل الخلع» وترجع بعوضه. إذا قدم 
زيد في المنال المذكور, بَعْدَ شهر وساعة من التعليق إن كان الطلاق بائمًا؛ لأن 
الخلع لم يصادف عصمة) فلو قال: أنتِ طالق قبل قدوم زيد بشهر. وطلقها في 
العاشر من شهر جمادى الثانية» وق اليوم الثاني عشر خالعهاء فقدم زيد في اليوم 
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الحادي عشر من شهر رحبء فوقع الطلاق حقيقة في الحادي عشر من جمادى 
الثانية» فالخلع الذي وقع في الثاني عشر غير صحيح لأنه وقع على غير زوحة. 

لكن يشترط المؤلف ألا يكون حيلة؛ أي: ألا يخالعها حيلة؛ لأن حلع الحيلة 
حرام» وصفته أن الزوج يعلق طلاق زوحته على زمن؛ فلو قال: إن دحل رمضان 


ردنك 


فأنتٍ طالق ثلانًا. وقال ذلك في جمادى الثانية» وقي آحر شعبان ندم فأراد خلعهاء 
والخلع تبين به الزوحة» فيخالعها لتبين الزوحة بحيث إذا أتى رمضان تطلق وهي غير 
زوحة فلا يقع الطلاق» وهذا محرم؛ لأن الحيلة لا تقلب المحرمات إلى حلال» وقد 
سبق أن الذي يفعل الحيلة يقع في محذورين: 

الأول: الوقوع في محرم. 

الغابي: التحايل على الله وشريعته. 

لذلك قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادون الصبيان» لو أتوا الأمر 
على وحهه لكان أهون. 

وما يقع الآن أن هناك أناس يرابون في البيع والشراء بربا صحيح» وغيرهم 
يتحايل في الرباء فكلاهما حرام؛ لكن الذي يتحايل أشدء فكأنه يتحايل على الله 
عز وحل» فالذي يفعل الحيلة يقع في مفسدة الحرم ومفسدة التحايل في الأحكام 
الشرعية. 

قال: (وإن قال لزوجته: هي طالق قبل مَُوْقء أو: موتك» أو: موت زيد؛ 
طَلْقَتْ في الْحالٍ؛ لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة, وإن قال: قُبَيْلَ موت 
مصغرًا؛ وقع في الجزء الذي يليه الموت؛ لأن التصغير دل على التقريب» 
وعکشه إذا قال: أنت طالق معه أي: مع موني, أو: بَعْدَه» فلايقع؛ لأن 
البينونة حصلت بالموت» فلم يَبْقَ نكاخ بريه الطلاق, وإن قال: يوم موق 
طلقث أوَلَم تقدم أن الزوج إن قال لزوحته: "أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر" ثم 
قدم قبل الشهر فالطلاق لاغ؛ لأنه طلاق في الماضيء فلو قال: "أنتٍ طالق قبل 
قدوم زيد بشهر" وكان ذلك في اليوم العاشر من جمادى الأولى فجاء زيد في اليوم 
العشرين من جمادى الأولى فيكون الطلاق لغوًا؛ لأنه طلاق في الماضيء وإن قال: 
"قبل قدوم زيد بشهر"' فقدم بعد شهر من تعليقه ولو بلحظة فتطلق» ولو قال: 
"أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر" ثم خالعها فإن أتى زيد بعد شهر ويوم صح 
الخلع» وإن قدم قبل الشهر لا يصح الخلع» فلو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد 
بشهر. وكان ذلك في العاشرء ثم خالعها في الثاني عشرء فقدم زيد في الحادي عشر 


oA 


من الشهر الذي يليه فتكون قد طلقت في الحادي عشرء فالخلع الذي حصل قي 
الثاني عشر غير صحيح» لأنه وقع وهي ليست زوحة.ولو قدم زيد بعد تعليقه صحّ 
الخلع. 

ولو قال: 'أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر" في العاشرء وحالعها في الثالث 
عشرء وقدم زيد في الثاني عشر لم يصح» لأن الخلع صادفها وهي ليست زوحة. 

ولو قال: أنتٍ طالق قبل موټ. فيُتصوّر من حين كلامه إلى أن يموت» فلو عاش 
عشر سنوات فكل حزء من هذه العشر قبل موته» وإن قال "قبيل موت" وقع في 
الجزء الذي يلي موته» ع الجزء الذي يتسع لقوله: أنت طالق. لن التصغير فلل 
على التقريب. فإن قال: "أنتِ طالق قبل موت" وعاش عشرة سنوات نقول تطلق في 
الحال؛ لأنّ كل حزء من الأحزاء يُتصوّر أنّه قبل موته» أما لو قال: "قبيل موته" فهو 
عفار ولعي ا على التقريب» فَقَبْلَ حروج الروح من الحلقوم إن كان عقله 
معه بحيث يقول: أنت طالق. فتطلق» وإن قال "أنت طالق معه" أي: مع موت أو 
بعده فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت» فوقعت الصّفة وهي ليست زوحة. 
وإن قال: "يوم موقي" طلقت أوله» فلو مات في الضّحى تطلق من أوّل النهارء والمعيّة تقتضي 
ال 
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(و) إن قال (أنت طالقٌ إن زت أو: صَعدْت السَمَاءَ, أو: قلت 
الك تلن ر ا لدان أو و ب إن رقت 
أمس» أو: جمغفتٍ بين الصِّدَيْنِ أو: شاء الميثء أو: البهيمة؛ (لم تَطْلق؛ 
لأنه علق الطلاق بصفة لم توحدء (وتطلق في عه فؤرا)؛ لأنه علق 
الطلاق على عدم فل المستحيل؛ وعدمُه معلوجٌ (وهو). أي: عكس ما 
تقدّم تعليق الطلاق على (النّقي في الْمُسْتَحِيلٍ مفْل): أنتٍ طالق 
(لأقغان الست أو: لأَضْعَدَنَ الكتسفاء وره كه لاش ما 
الكوزء ولا ماء به» أو لا طُلَّعَتٍ الشمسء أو: لأطِيرَن فيقع الطلاق في 
الحال؛ لِما تقدَّم. وعتقٌ وظهار ومين بالله كطلاق في ذلك. 

وأنت طالِقٌ اليوْمَإذا جاء غَدٌ؛ كلام لهو لا يقع به شي لعدم 
تحقق شرطه؛ لأن الغدّ لا يأ في اليوم بل بَعْدَ ذهابه. 

اذ قال اسن طالق الاثاعلى سائر الذافب» رقت اللات وإن 
م قل: «ثلاتًا»؛ فواحدة. 


کے 

قال: (وإن قال: أنت طالق إن طزت, أو: صّعذت الما أو: 
قلت الْحَجَرَ ذَمَبَا ووه من الْمُسْتجيل لذاته» أو عادق المستحيل 
ران مغل لات وم غل عادة E‏ لذاته مالا يمكن 
ع لج نقحي وا و سل ااه وسل فا #بالظوة 
ن الشسساء» لك مك عو و لك مر الاد قنعسةة: ذكبة إن ركذت 
أمسء أو: جمغتٍ بين الضدَيْنِ) والضدان مثل السواد والبياض وهما مالا 
يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما؛ فلا يمحكن أن يكون الشيء أسود وأبيض 
في آن واحد ولكن يمكن ارتفاعهما فيمكن أن يكون أحمرهء أما النقيضان 
فهما مالا يجتمعان ولا يرتفعان مثل: الحركة والسكونء فالشيء إما 
متحرك أو ساكن» فلا يمكن أن يكون الشيء متحرَكا وساكنًا في آن 


كمه 


اا كاي ذا وات لوال م لا بويت رو ا كةو مااع 
ولا بمكن ارتفاعهما في ذات واحدة. 

قال: (أو: شاء الميث) فهو مستحيل (أو: البهيمة؛ م تطألق؛ لأنه 
علق الطلاق بصفة لم توجد, وتَطلّق في عَكيِه فَوْرَاءِ لأنه علق الطلاق 
على عدم فل المستحيل» وعدمّه معلوة). 

فإن علق الطلاق على فعل المستحيل فإنما لا تطلق» والبب أنَّ فعل المستحيل 
مستحيل» وحينئذ لا يقع الطلاق» وإن علقه على عدم فعل المستحيل وقع الطلاق؛ 
أن قتدم امحل وبحب 4 اة الل الخدت الفتاؤة فاه واب فيكرن 
الطلاق واجبّاء فلو قال: أنتٍ طالق إن طرتِ في السماء فلا تطلق, لأنّه علقه على 
أمرٍ مستحيل» والمعلق على المستحيل مستحيل» فيكون الطلاق مستحيلاء وأمّا إن 
علقه على نفي المستحيل فهنا تطلق لأن عدم المستحيل واحب» وحينفذ يكون ما 
علق عليه واجبّاء كقوله: "إن لم تطيري في السماء فأنت طالق" فيقع الطلاق لأنما 
لن تطير» ومثله في الأيمان لو حلف على فعل المستحيل يفرّق بينه وبين ما لو حلف 
على تركه فلو حلف على فعله فهو لغو ولو حلف على تركه حنث فورًاء فلو قال 
وط و اا ر الخو دوا كنا د "الول او وال ا شيك 
فوا لأنه لن يطير» وكقوله: "والله لأقتلن المت" فهو لغو لأف اليث لا يقغلء أما لو 
قال: "والله لا أقتل الميّت" فيحنث فورًا لأنّه لن يقتله. 

وعليه فما عَلّق على فعل المستحيل فلا يتب عليه أثره» وما علق على نفيه فإن 
أثْره يترتب عليه. 

قال: (وهوء أي: عكسس ماتقدم تعلق الطلاق على النَفي في 
الْمُسْتجيلٍ يثل: أنتٍ طالق لمل اميت أو: لأَصْعَدَنَ الكَمَاءً 
وتوهماءك: لأضربنَ ماء الكوزء ولا ماء به. أو لا طعت الشمس. أو: 
لأطيرذ» فيقع الطلاق في الحال؛ لما تقدّم. وق وظهار وبمين بالله 
كطلاق في ذلك) 

قوله: "أنت طالق لأقتلن الميت" هذه صيغة قَسَم ومراد المؤلف: إن لم أقتل 
الميت فأنت طالق. 
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وقوله: "لما تقدم" أي من أنه إن علق الطلاق على فعل المستحيل فيترتب عليه 
أثره. 

قال المؤلف: (وأنتٍ طالِقٌ اليَوْمَ إذا جاء عَ؛ كلام لَفوٌ لا يقع به 
شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ لأن الغدّ لا يأتي في اليوم بل بَعْدَ ذهابه) فهذا 
كالتعليق على مستحيل. 

قال: (وإن قال:أنتٍ طاق ثلاقاعلى سائر المذاهب؛ وقعت 
الثلاث) لأ كل المذاهب يوقعون طلاق الثلاث ثلانّا روإن م تقل: 
«ثلاتًا»؛ فواحدة). 


تأقيت الطلاق 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإذا قال لزوجته: (أنتٍ طالق في هذ الشهر أو): هذا (الْيوْمِ؛ 
لقث في الحالٍ)؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرمًا له» فإذا ؤجد ما يغ له؛ 
وقع؛ لوحود ظرفه. (وإن قال): أنتٍ طالق (في غب أو): يوم (السَّبْتِء أو): 
في (رمضان؛ طَلَقَت في أؤله)» وهو طلوع الفجر مِن الغد أو يوم السبتء 
وغسروث الس سن اع قي ا فاه وة قال ردت أ الان 
إفايقع (آخر الكل أي: آحرَ هذه الأوقات التي ذُكرت؛ (ِدُيَسَ» وقبل) منه 
حكمًا؛ لأن آحرّ هذه الأوقات ووسطها منهاء فإرادته لذلك لا حالف ظاهرٌ 
لفظه» بخلاف: أنتٍ طالق غدًاء أو: يوم كذا؛ فلا دين ولا يبل منه أنه أراد 
أحرهما. 

8 إن قال: انت طا إلى كسان مثلًا؛ (طَقَتْ عند انقضائه) روي 
عن ابن عباس وأبي ذرٌ » فيكون توقينًا لإيقاعه» وبرخ ذلك أنه جعل للطلاق 
غاية» ولاغاية لآخره» وإنما الغاية لأَوٌلِهء (إلا أن يَنْوِيَ) وقوعه رفي اللحال» 
فَيَمَعَ في الحال. 

(و) إن قال: أنتٍ طالق (إلى مَتَة؛ طق با رار عَشَرَ شَؤفْرَا)» 
وة مال ا عا ال رة الل التاعكر ق ية ]آي 
شهور السنة» وتعتبر بالأهلة وُكئّل ما حلّف في أثنائه بالقدد» (فاان عرفها» 
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أي: السنة (باللّام كقوله: أنتٍ طالق إذا مضت السنة؛ رطقت باثي يلاخ 
ذي الحجةق؛ لأن «أل» للعهد e‏ نذا ينا مشي شور E‏ 

طالق؛ افاي مضي لانن يوماء و إذا مضى الشهر؛ فبانسلاخحه» و ET‏ 
طالق في أوّل الشهر؛ تطلق يدخوله و: في آخره؛ تطلق في آخر جزءٍ منه. 


ح4 الشرحهلا2_ 

(وإذا قال لزوجته: أنتٍ طالق في هذا التَّفْرء أو: هذا اليَوْهِ؛ طَلَْتْ في 
الْحالٍ؛ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرقًا له فإذا ؤجد ما يسع له؛ وقع؛ لوجود 
ظرفه) فلو قال: "أنت طالق في هذا الشهر" أو "في هذا اليوم" طلقت في الحال؛ 
لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرقًا إلا أن يكون له نية فسيأقٍ بيانه. 

قال: (وإن قال: أنت طالق في عل أو: يوم التبثه أو: في رمضان؛ طَلْقَتْ 
في وله وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت» وغروب الشمس من ا 
شعبانَ؛ لما تقدّم) لأن كل ما علق على زمن فامعتبر في أوله» فلو قال: أنت طالق 
من غدٍ. تطلق اول النهار» ولو قال: أنثك طالق يوم السبت. تطلق أول السبت › 
وإن قال: أنتِ طالق في رمضان. فمن حين ما يثبت رمضان تطلق. 

قال: روان قال: أَرَدْتْ أنَّ الطلاق إنهايقع آخر الكل أي: آخر هذه 
الأوقات التى ذکرت؛ دنن وقبل منه حكمًا؛ لأن آخرّ هذه الأوقات ووسطها 
منهاء فإرادته لذلك لا تخفالف ظاهرٌ لفظه) إن قال: أردت آحر الغد أو آحر 
السيت أو آحر رمضان. ذُيْن؛ أي: يوكل إلى دينه وثقبل منه هذه الدعوى» لأنما لا 
تخالف ظاهر اللفظء فاللفظ محتمل» فيحتمل أول رمضان وآخره ووسطه. 

قال: (بخلاف: أنت طالق غدا أو: يوم كذاء فلا يد بْنْ ولا يُقبل منه أنه أراد 
آخرّثما) لأنه ١‏ يأتِ بالظرفية بخلاف: "أنت طالقٌ في غد" فالظرفية تحتمل من أول 
اليوم لآخره؛ أما قوله: "غدًا" فلاء فلو قال: "أنتٍ طالق في يوم السبت" وقال: 
أردتك آحره 0 لأن آخحر جرزء 2 يوم السبيت يصدق عليه أنه 2 يوم الست 
لکن ان قال "انق طالق الست فمن سيق فصول الست تطلق: 


°۸۹ 


وقول المؤلف: (لا يُديّن) الصواب فيه أنه يديّن؛ لأنه قد لا يكون عاليا باللغة» 
أما لو كان هذا الرحل يفرّق بين اللفظين فيعرف أنه لو قال "في" أي يصدق عليه 
أوله وأوسطه وآحره» وإذا لم يأتِ ب "في" فامراد أوله» فهذا فيه وحةٌ أنه لا يديّن لأنه 
عالم بالحكمء وأما إن لم يكن عاليا بالحكم فلا فرق؛ لأن المعتبر في الطلاق عرف 
المتكلم وإرادته. 

قال: (وإن قال: أنت طالق إلى شهر مغلا؛ طَلَقَتْ عند انقضائه روي عن 
أبن عباس وان د :يكر برف اة وة كلتك أنه تقال للوق 
غاية, ولا غاية لآخره. وإنما الغاية لأوَّلِه) فالغاية هنا غاية للإيقاع ( إلا أن ينوي 
وقوعه في الحال» فَيَقَعَ في الحال) لأنه أقر على نفسه مما هو أشد وأغلظء فلو أن 
البحل تلقّظ بالطلاق وكان لفظه يحتمل الأيسر والأغلظ فقال: نويت 
الأغلظ.فيُحمل على الأغلظ لأنه أقمّ على نفسه. 
قال: (وإِنْ قال: أنتِ طالق إلى سََةِء تَطُلْقَ بانقضاء التي عَشَرَ شَهْرَام بالأهلة» تامة 
كانت» أو ناقصة (لقوله تعالى: «إإِنَّ عِدَّةَ الشهور عِنْدَ الله اتا عَشَرَ شَهْرًا وتمام الآية: 
«ني كتاب الله يَوْمَ خَلّقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ[التوبة: ١٠]ء‏ ووحه الدلالة منه» ما يأتي من 
قوله: (أي: شهور السنة) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة (وتُعتبر بالأهِلّة) أي من 
حلفه» إلى كمال اثني عشر شهراء لقوله تعالى يالوك عن الْأَهلّةِ قُلْ هي مَوَاقِيتُ 
لاس وَالحَجّ[البقرة: 5١](ويكمّل‏ ما حلّف في أثنائه بالقدد) ثلاثين يومّاء حيث كان 
الحلف في أثناء شهرء فإذا مضى أحد عشرشهرًا بالأهلة أضاف إلى ما مضى من الشهر 
الأول» قبل حلفه تتمة ثلاثين يومّاء وإنغا اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها؛ لأا المواقيت 
التي جعلت للناس بالنص؛ فإن أراد "بسنة" إذا انسلخ ذو الحجة» قُبلء لأنه مقر على نفسه 
بما هو الأغلظ. 

قال: (فإن عرّفهاء أي: السنة باللام كقوله: أنت طالق إذا مضت 
السنة؛ طَلْقَتْ بائسلاخ ذي الججّة) من السنة المعلق فيها؛ (لأن «ألْ» 
للعهد الحضوري) ا المعروفة آخرهاذو الحجحة وإن قال: أردت 
ال لني ر يتن و ا ف نبور و 
(وكذا: إذا مضّى شهر فأنت طالق؛ تطلق مضي ثلاثين يوما) كمامر 


0۹۰ 


(و: إذا مضى الشهر؛ فبانسلاخه) أي تطلق لما سبق (و: أنت طالق في 
أوّل الشهر؛ تطلق بدخولم) أي بدعول الشهر المعلق الطلاق في أوله 
(و: في آخره؛ تطلق في آخر جزءٍ منه) وقيل: بفجر آخر يوم منه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب تَْلِيقٍ الطلاق بالشرُوط) 

أي: ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل ب«إن» أو أحد أخواتهاء 
و(لا يَصِمٌ) التعايق إلا من رَؤج) يَعْقِلٌ الطلاقء فلو قال: إن ترو مث 
امرأة أو: فلانة فهي طالق؛ لم يمغ بتزويجها؛ لحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه مرفوعًا: «لا تدر لابن آدَمَ فيمالا بلك ولا عِفْقَ 
فيا لا يك ول طَلاق فيا لا يَإلكُ». رواه أحمدء وأبو داودع 
والترمذي وحسنه. 

(فإذا علّقه). أي: علق الزوح الطلاق (بشزرط) متقدم أو متأخر؛ کے 
إن دعلتِ الداز قات طالق؛ أو: أن طالق إن قت رن تطلق قبى» 
ابي: قا دات ولو قال عجّلئه). أي: E rT‏ 4 
يتعجل؛ لأن الطلاق تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره» فإك أراد تعجيل 
طلا سوى الطلاق المعلّق؛ وقّعء فإذا ؤجد الشرط الذي علّق به الطلاق 
وهي زوحته؛ وقع أيضًا. 

(وإذ قال) مَن علق الطلاق بشرط: (سبق ساب بالشزط ول أرذ؛ 
وع الطلاق رفي الحالي)؛ لأنه أَقَرٌ على نفسه بماهو أغلظ من غير 
تممة. (وإنْ قال) لزوحته: (أنتٍ طالقٌ. وقال: أرَدْتُ إن قُفْت؛لم 
السام عدف مه ايل غليم و او طالخ ةا 
ونصبًا-» يقع بمرضها. 


نحم خا ا 

الشروط جمع شرطه والمراد هنا الشرط اللغويء لأن أنواع الشرط 
ثلاثة» عقلي كالحياة للعلم وشرعي كالطهارة للصلاة» ولغوي كإن دخلت 
الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرطء 
كما لو تكلم به عند الشرطء ولمذايقول بعض الفقهاء: التعليق يصير 
إيقاعًا في ثاني حال. 

قال: (أي: ترتيبه على شيء حاصل) أي: ربط الجزاء بالشرط على 
شيء حاصل في الحال» كإن كنت حاملًا فأنت طالق؛ فيوحد بوجحوده» 
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ويعدم بعدمه» وهذا الربط يسمى شرطًا أيضاء ,أو غير حاصل ب«إِن» أو 
أحد أخواتها) أي: أو ترتييه على شيء غير حاصل بإن» أو إحدى 
أخواتها؛ كإن دحلت الدار فأنت طالق» وإذا علق شيء على شرط فليس 
ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع» فضلا عن أن يكون واقعٌاء أو يرحى أو 
يلزم وقوعه. 

قال: (ولا يَصِحٌ التعليق إلا ِن زوج بعل الطلاق) فلا يصح من 
الأحني» وقلت غبارتكة المي الدقئ AE E‏ الميِجّز وقد تقدم 
الكلام فيه. 
قال: (فلو قال: إن تزوجت امرأة أو: فلانة فهي طالق؛ يمَغْ بترويجها) هذا هو المشهور, 
وهو قول أكثر أهل العلم؛(لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه مرفوعًا: «لا تَذْرَ 
لابن آدَمَ فِيمَا لا تَلِكُ) فلو نذر ذبح شاة غيره أو الصدقة بمال غيره ونحو ذلك لم يصحء 
ما لم يقل: إن ملكت ذلك. ونحوهء(ولا عِنْقَ فيمَا لا َلِكُ) قال العلماء: معناه أن يعتق 
الإنسان عبد غيره» فلو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر. فيُعتق على المذهب» بخلاف 
الطلاق رولا طلاق فيمَا لا َلِكُ») وروي عن علي وابن عباس وغيرهماء وهو مذهب 


ا ا ١‏ (۷۰( 
الشافعي وغير واحد من فقهاء التابعين. (رواه أحمد» وأبو داود. والترمذي وحسنه) 2 


وقال البخاري: هو أصح شيء فيه وأشهره» وله شواهد» منها ما رواه أبو يعلى من حديث 
حابر «لا طلاق إلا بعد نكاح» وصححه الحاكمء وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف 
أهملاه» وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمرء وعائشة» وعبد الله بن عباس» ومعاذ 
بن حبل. 

وقال تعالى إا أب ا الَْذِينَ آَتُو إا تكم الْغؤينَات ثم 
طلَنْفْفْوهْنٌ» [الأحزاب: ]4٩‏ قال ابن عباس وم يقل: إذا طلقتموهن ثم 
نكحتموهن» فإذا قال: إن تزوحت فلانة فهي طالق» مطلق لأحنبية» فهو 
كما لو قال لأجنبية: إن دحلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وهي زوحته» 
م تطلق إجماعاء فدلت الآية والأحاديث على أنه لا يقع الطلاق على 
الأحنبية» فإن كان منجيرًا فإجماع» وإن كان معلقًّا فهو قول الجمهورء ورواه 


(۲۷۰) سبق تخريجه. 
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البخاري عن جماعة من الصحابة. 

قال: (فإذا علّقه» أي: علّق الزوخ الطلاق بشرط متقذم أو متأخر؛ 
كت: إن دخلت الداز فانت طالق أو إن حلت الندار:قانت علية 4 
الطلاق» يقع بوحود الشرطء (أو: أنتٍ طالق إن قفت؛ لم طق قَبْلَه 
أي: قبل وجود الشرط) لأنه إزالة ملك» بني على التغليب والسراية» أشبه 
العتق» (ولو قال: عجلئه أي: عجَلْت ما علَقْفُه؛ لم يتعجل) أي ولو 
قال - بعد تعليقه الطلاق بشرط - عجلت ما علقته؛ م يتعجل الطلاق» 
أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل؛(لأن الطلاق تعلق بالشسرط فلم يكن له 
تغيسيره» فان أراد تعجيلَ طلاقٍ وى الطلاق المعلّق؛ وقّع) ها طلقة 
(فإذا ؤجد الشرطٌ الذي علق به الطلاق وهي زوجته؛ وقع أيضّا) أي 
الطلاق المعلق» لوحود شرطه. 

قال:(وإن قال من علق الطلاق بشرط: سبق سان بِالقَّرْطٍ ول 
أرذه؛ وع الطلاق في الحاي؛ لأنه أَقَرّ على نفسه بما هو أغلّظ من 
غير همة) وهو بملك إيقاعه في الحال» فلزمه. 

قال: (وإن قحال لوجتت أنت طالق وقال: أرَدْتْ إن قُنت) أي 
أردت في نفسي إن قمت. قيل: يُدين» لأنه أعلم بنيته» وما ادعاه محتمل» 
فأشبه مالو قال:أنت طالق. ثم قال: من وثاقي.وقيل: (ل يُقََل منه 
خُكْمَاءٍ لعدم مايدل عليه ولأنه حلاف الظاهرء (و: أنتٍ طالق 
مريضة -رفهًا ونصسبًا) فالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف, والجملة في محل 
نصب على الحالء» تقديره: وأنت مريضة» والنصب على الحال؛ (يبقع 
عرضها) لأنه بمعنى: إذا مرضت» فإن كانت مريضة حال الخطابء وإلا 
كان كاذبًا والطلاق واقع في الحالين» وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام 
يكنطب كات طالق يا زانية إن قمت؛ م يضرء ويقطعه سكوته» وتسبيحه 
ونحوه. كأنت طاق - استغفر الله» أو سبحان الله - إن قمت؛ فيقع 


الطلاق منجرًا. 


6: 


أدوات الشرط 
(وأدواث الق ال غاا إن بك السية وك ةا 
وهي ا الأدوات» (وإذاء. ومتىء وائ ب بفتح الهمزة وتشديد الياءء. (ومن) 
بفتح الميم وسكون النونء واا وهي)» أ کا (وخدذها للتکرار؛ 
لأا 2 الأوقات» فهي مخ کل وقتء وأمَا «متى» فهي اسم زمان بمعنى: 
أي وقت» وبمعنى «إذا»» فلا تقتضي التكرار. 


E 
قال: (وأدواث الشزط المستعملة غاليّا) أي: الألفاظ التي يؤدي بها‎ 
معناه غالبا ست» وهي من جهة إفادة التكرير وعدمه قسمان» ما يفيده»‎ 
وهي "كلما" فقطء وما لا يفيده وهو باقي الأدوات» ومن جهة التراحي‎ 
والفورية قسمان» ما يكون للتراحي بشرطين: عدم نية الفورية» وعدم‎ 
قرينتهاء ويكون للفورية بشرط نية الفورية أو قرينتهاء وهو "إن" فققطء‎ 
وثانيهما ما يكون للتراحي بثلاثة شروط: عدم "لم" وعدم نية الفورية»‎ 
وعدم قرينتهاء ويكون للفورية بشرط واحدء وحود "ل" أو نية فورءأو‎ 
قرينة» وهو باقي الأدوات.‎ 
وقوله:(غالبًا) إشارة إلى أن هنا أدوات تُستعمل في طللاق وعتقء»‎ 
كد"حيكما" و"مهييا" و "لے" وفيا اف ههام أذوات الشسرطظة لكي يلب‎ 


ااا فبهنا: 

قال: إن بكسرالحهمزة و ن اللون» وهي م الأدوات) لكنرة 
استعماها. 

قال: (وإذاء ومتى, وأي ب بفتح الهممزة وتشديد الياء) المضافة إلى 
الشخص. 


قال: (ومَنْ بفتح اليم وسكون النون) وهي و"أي" من صيغ العموم. 
قال: كلما وهيء » أي :كلما وخذها للككرار) لأن موضوعها 
للتكرار» قال تعالى اكلا أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرْبِ أَطَْأَهَا الله [المائدة: 


٤‏ ل(لأفاتغم الأوقات» فهي بمعنى: كل وقت) فمعنى: «كلماقمت 


هوه 


قمثُ» كل وقت تقوم فيه أقوم فيه. 

قال: (وأتّا «متى» فهي اسم زمان ععن: أي وقت) فلا تقتضي 
التكرار (وععنى «إذا»» فلا تقتضي التكسرار) وكونما تستعمل للتكرار في 
بعض الأحيان لا فنع استعماا في غيره. مثل '"إذا" و"أي" فإنهما 
يستعملان في الأمرين؛ فلا يمحملان على التكرار إلا بدليل. 
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أحكام تعليق الطلاق بالشرط 

قار المؤلف رحمه الله : 

روكله» أي: كل أدوات الشرط الملكورة (ومهمسا)؛ وحينما زبلا 
«لم»» أي: بدون «ل»» (أو ية فور أو قریته)» اا فة ال 
(للئراخيء و) هي (مع «ل» لِلْقَور)» إلا مع نية التراحي أو قريتته» (إلا 
«إن»)؛ فإنها للتراحي حتى مع «»» (مع عَدَم ية فُوْر أو قربنته. فساذا 
قال لزوحته: (إنْ قمْت) فأنتٍ طالقء (أو: إذا) ت فأنتٍ طالق» 
(أو: متى) قمتٍ فأنتٍ طالقء (أو: أيّ ؤفت) قمتٍ فأنتٍ طالقء (أو: 
من قامتْ) منكنٌ فهي طالق» (أو: كُلّما قُمْتٍ فألتِ طالق» فمتى وُجد) 
القيام؛ (طَلْقَت) عَقبه» وإِنْ بد القيام عن زمان الحلفء (وَإِنْ تكرر 
الوط اغ اة( يَتَكِوَر الْجِنْتُ)؛ لما تقدّم (إلا في كلّما)), 
153 ااك او ااج و اا 
أَطَلَفَكِ فأنتٍ طالقء وم نو وَفْمَا ولم تفم قري ة بقؤر» ولم بُطلفها؛ 
لقث في آخر حية أَوَّلِهما مَوْنَا)؛ لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق» 
فإذا مات الزوج؛ فقد جد الترك منه» وإن ماتت هي؛ فات طلاقّها بموتما. 
(و) إن قال: (مق ل أُطلّفْكِ فأنتٍ طالق (أو: إذا 4 أطلّفْكِ فأنتٍ 
طالقء (أو: أي وَفْتٍ لم أَطَلفْكِ فأنتٍ طالقء ومضّى زق يكن إيفَاعْه 
فيه ولم يَفْعَل؛ طَلْقَتْ)؛ لما تقدّم. رى إن قال: (كلّما لإ أطَلّقُك فأنت 
طَالِقْء ومضَّى ما تكن إِيقَاعٌ تلاث) طلقات (ِمُرَتَبَةِ), أي: واحدة بعد 
اعدا وفيس آي ان الذي ي ق الل ات 
لأن وكلسا» للكران» وتن عي أي: غر اللدعول مار اطاةة 
(الأؤلى)» فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. 


سس حك الث ر حح 
قال: كليل أي: كل أدوات الشرط المذكورة) على التراحي إذا تحردت عن "ل" وكذا إن 
كرات عن اي ار ا ار ت ریا ا بياذ و ی رن ا 
للتراحي» نحو: مهما أطلقك» أو حيثما أطلقك فأنت طالق؛ فهما للتراحي»(أو ية فَوْرٍ أو 
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قريتته» أي: قرينة الفور؛ للتراخي) لأنما لا تقتضي وقنًا بعينه دون غيره» فهي مطلقة في 
الزمان كله» ولأتما تخلص الفعل للاستقبال» ففي أي وقت منه وحد» فقد حصل 
الجزاءء (وهي مع «ل» للْقَؤْر أي: وكل الأدوات مع "ل" للفور إلا "إن" كما نبه عليه (إلا 
مع نية التراخي أو قرينته) تدل على التراحي» فهي على التراحي» ولو مع "ل"(إلا «إن»؛ 
فإنها للتراخي حنى مع «ه»» مع عدم ية فؤر أو قرینته) لأن حرف "إن" موضوع للشرطء 
لا يقتضي زمتا» ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان» فلا يتعلق 
بزمان معين» فإن كانت نية فور» أو قرينة كانت للفور (فإذا قال لزوجته: إِنْ قُمْتِ فأنتِ 
طالق» أو: إذا قمت فأنت طالق, أو: متى قمت فأنتٍ طالق, أو: أي وَفْتِ قمتِ فأنتِ 
طالق) أو أيتكن قامت» فهي طالق (أو: مَنْ قَامَتْ منكنّ فهي طالق, أو: كُلَّما قُنْتِ 
فأنتِ طَالِقٌ) أو أنت طالق لو قمت؛(فمق وجد القيام؛ طَلْقَتْ عقبه) لأن وجود الشرط 
يستلزم وجود الحزاء وعدمه» إلا أن يعارض معارض» ولو قام الأربع في مسألة: من قامت 
فهي طالق؛ طلقن كلهن»روإن بعد القيام عن زمان الحلف) إن لم يكن نية فورء أو قرينة 
وسماه حلقًا لأن الحلف عندهم ما قصد به منعًاء أو حملا أو تصديمّاء أو تكذيّاء(وإن 
تَكرّر الشَرْطُ المعلّق عليه؛ لم يَتَكَرَرْ الْحِنْتُ؛ ها تقدّم) من أنما لا تقتضي التكرارء لانحلال 
التعليق بالأولى» بخلاف ما إذا كرره المطلق» فإنه يقع بقدر التكرار للشرط» فإذا كان المعلق 
طلاقًا بائًا ورئته إن مات قبلها ول يرثها إن ماتت قبله (إلا في كلّماء فيتكرّرُ معها الحنث 
عند تكرّر الشرط؛ لما سبق) من أنما وحدها للتكرار» قال في الإنصاف: وليس فيها ما 
يقتضي التكرار إلا "كلما" بلا نزاع» ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت 
نصف رمانة فأنت طالق. فأكلت رمانة طلقت ثلانًاء (وإِنْ قال: إن لم أُطَلَفْكِ فأنت 
طاق ول ينو وَفَاء وم تَقُمْ قريتة بفؤر» ولم يُطَلَفْهاءٍ طَلْمَتْ في آخر حياة أَوَلِهما مَؤْتا) 
إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه» وهو مذهب الحمهورأبي حنيفة والشافعي» قال 
الموفق: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلاقًاء لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه 
فلم يفت الوقت. 

قال: (لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق» فإذا مات الزوج؛ فقد ؤجد الترك منه) وم 
يقع قبل ذلك لأن "إن" و"لو" مع "ل" للتراحي» فله تأحيره ما دام وقت الإمكان» فإذا 
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ضاق عن الفعل تعين» وإن نوى وقتا معيتًا تعلق به» أو قامت قرينة بفور تعلق به»(وإن 
ماتت هي؛ فات طلافها بموتها) وم يرثهاء كما لو أبانما عند موتماء وترثه هي إن مات» لأنه 
يقع بها الطلاق في آخحر حياته» فهو كالطلاق في مرض موته» فهو متهم بقصد حرماها. 
قال: (وإِنْ قال: متى + أُطلَّفْكِ فأنتٍ طالق, أو: إذا ل أطلّفْكِ فأنتِ طالق, أو: أيّ 
وَفْتِ ل أُطَلَفْكِ فنْتِ طالِقء ومصى زمَنّ يكن إيقاغه فيه ول َفْعَل؛ طَلْقَتْءٍ لما تقدّم) 
أي إن هذه الأدوات مع "لم" للفور حيث لا نية» ولا قرينة تراخ» وتقع واحدة, لأتما لا 
تقتضي التكرار. 

قال: (وإِنْ قال: كلّما لم أُطَلَفْكِ فأئتٍ طَالِقٌ ومضّى ما كن إِبقَاعٌْ ثلاث طلقات مُرتَبَةَ 
أي: واحدة بعد واحدة فيه أي: في الزمن الذي مضّى) وهو ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات 
مرتبة فيه؛ (طَلْقَتْ الْمَدْحُولُ جا ثَلانَاهِ لأن «كلما» للتكرار) ومع "ل" للفورية» ويدل 
لاقتضاء تكرار الطلاق بتكرار الصفة - وهي عدم طلاقه لحا - قوله «إْكُلَمَا جَاء أَمَةَ وَسُوها 
وة [المؤنون: 4 4] وغبرهاء (وثيينُ غَيْرهاء أي: غير المدخول با بالطلقة الأؤلى» فلا 
تلحقها الثانية ولا الثالثة) لأن البائن لا يقع عليها طلاق. 
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تكرار الشرط 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن) قال: إن رقت فقعذت)؛ لم تطلقى حت تقوم ثم تقعد (أو) 
قال: إن قمت (ثم قَهَذْتٍ)؛ لم تطلّق حت تقوم ثم تقعدء (أو) قال: إن 
(قعذت إذا قُفنت)؛ ١‏ تطلق حي يم 3 تقعد» لأو) قال: (إِنْ قدت إن 
قفتت فأنت طالق؛ م طق حق تقو تقوم نم كه تَقَعْدَ)؛ لأن لفظه ذلك يقتضي 
تعليق الطلاق على القيام مسبوقًا بالقعود. ويُسمّى غير «إنْ قعدّت إن قفت» 
اترا الشسرظ على الشرط فقي تقد للماخر وتار للقي لأنه حل 
الفا في اللفظ شرطًا للذي قبله؛ والشرط يتقدَّمُ الملشروط؛ فلو قال: إِنْ أعطيتّكِ 
إن وعدتك إن سألتني؛ م تطلق حتى تسأله ثم يَعِدَها ته يعطيها. 

(و) إن عطف (بالواو)؛ كقوله: أنتٍ طالق إن قفتٍ 0 طق 
بؤجودما» أي: القيام والقعود (ولو غَيْرَ مُرَتَبَيْنِ)» أي: سواء تقدّم القيام على 
القعود أو تأحر؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيئاء (و) إن عطّف (ب«أو»)؛ بأن قال: 
إن قفتت أو قعذتٍ فأنتٍ طالق؛ طلّقت (بوججُودٍ أحدهها)» أي: بالقيام أو 
بالقعود؛ لأن «أو» لأَحَدٍ الشيئين. 

وذ علق الطلاق على صقاك فاخت ممَمَعْنَ في عين؛ ك: إِنْ رأيتِ رحلا فأنتٍ طالق» و 
إن ريت أسودّ فأنتٍ طالق» و: إن رأيتٍ فقيهًا فأنتِ طالق» فرأث رحلا أسود فقيها؛ 


س حك الشر A‏ 

قال: (وإن قال: إن قمت فقعَذت) أي فأنت طالق 5 تطلق حت تقوم ثم تقعد) وهو 

8 5 ع ع ع 5 # o‏ 
إلحاق شرط بشرطء كما في هذه الأمثلة» ولا تطلق بوجود أحدهماء (أو قال: إن قمتِ 2 
قعذتِ؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) لأن الفاءء و"ثم" حرفا ترتيب (أو قال: إن فَعَدْتٍ إذا 
قَمْت؛ لم تطلق حت تقوم ثم تقعد) وكذا إن قال: ا إن قمت إن 
كلت ذاالبسته و ان اكت إن یت اه إن اكلث عق لسف» لاد 
تأكل؛(لأن لفظه ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود) وصوابه: تعليق 


"00-0 


الطلاق على القعود مسبوقًا بالقيام,(ويُسمَى نح: «إن قعذت إن قمت» اعتراضّ الشرط 
على الشرطء فيقتضي تقد المتأخر وتأخير المتقدّم؛ لأنه جعّل الان في اللفظ شرطً 
للذي قبْلّه والشرط يتقدّمُ المشروط) ومنه ولا يَنْمَعُكُمْ نجي إن أَرَدْتُ أن اصح 
کم إن گان الله يُرِيدُ اَن يُغْوِيَكُمْ4[ هود: 85]؛(فلو قال: إن أعطيثك إن وعذثك إن 
سألتني) أي فأنت طالق (لم تطلق حتى تسأله ثم يَعدَها ثي يعطيها) لما تقدم من أنه جعل 
الثاني شرطًا للأول» وكذا الثالث شرط طماء والشرط يتقدم المشروط» للآية ونحوها. 

قال: (وإنْ عطف بالواو؛ كقوله: أنت طالق إن قنت وقعَذت؛ 
نطق بوْجُودهماء أي: القيام والقعود) ولو من غير عام بالعربية» عند 
الجماهير (ولو غَيْرَ قري أ .0 سواء تقدم القيام على القعودأو 
تأخر؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيا) فلا تطلق بوحود أحدهاء لأا 
للجمع؛ فلم يقع قبل وجودهما جميعًا. 

قال: (وإن عطقف ب«أو»)؛ بأن قال: إن قت أو قعذت فأنت 
طالق؛ طثقت بوجُودٍ أحَدهماء أي: بالقيام أو بالقعود؛ لأن «أو» لأحد 
الستيتين) وكا إن اكل أو إن ل أذ ل اكل ولا لسن ان 
"أو" تقتضي تعليق اللجزاء على واحد من المذكورين» كقوله تعالى فمن 
گان مِنَكُمْ مَريضًا أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ ايام أَخ خَرَ[البقرة: .]١184‏ 

قال: (وإِنْ علّق الطلاق على صفات فاجْتَمَعْنَ في عينٍ؛ ك: إن رأيت رجلا 
فأنتٍ طالق, و: إن رأيتِ أسوة فأنتٍ طالق, و: إن رأيتٍ فقيهًا فأنتِ طالق, 
فرأث رجلا أسود فقيهًا؛ٍ طلّقت ثلانًا) لأن الطلاق عُلق على كل من هذه 
الصفات» وقد وحدت» أشبه ما لو وحدت في ثلاثة أعيان» وقال شيخ الإسلام: لا 
تطلق إلا واحدة مع الإطلاق» لأنه الأظهر في مراد الحالف» والعرف يقتضيه» إلا 


أن ينوي خحلافه. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في تعليقه بالحخيض 

(إذا قال لزوحته: (إنْ حضّت فأنت طالق؛ ؛ طلَّقَتْ بأۇل حيض 
مُكَيَّقُنِ)؛ لوحود الصفة فإ م يمن أنه حيض كما لو ل يتم غحاتسعٌ 
سنين» أو نققص عن اليوم والليلة؛ لم تطلق. (و) إن قال: (إذا جضت 
عَيْضَةًَ) فأنتٍ طالق؛ (ِتَطْلْق بأؤل الطّفْرٍ من حَيْضَّةٍكاملّة)؛ لأنه علق 
الطلاق بالرة ا اسن الحيض» فإذا وُحجدت حيضة كاملة فقد جد 
الشرطهء ولا يعس بحخيضة علق فيهاء فإِنُ كانت حائضًا حي التعليق؛ لم 
نطق حت تطهر ثم تحيض حيضة مستقبَلةٌ وينقطِع دثها. (وفي» ما (إذا) 
قال إذا خضت تف عفن فأنتٍ طالق؛ (ِتَطْلق) ظاهرًا (في نصف 
عادتما)؛ لأن الأحكام عق بالعسادة علق كما وقوع الطلاقء لكن إذا 
مفاتمة سيف سبش ارق ىق ا لأن الس ترق إلا 
بوحود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطولٌ وقد تُر فإذا طهرث تيا 
مدة الحيضة:؛ فيقع الطلاق في نصفهاء ومتى اعت حيضًا؛ فقوها؛ ك: إن 
أُضّمَرْتٍِ بُعْضِي فأنتٍ طالق» واأعثه» بخلافي نحو قيام. وإ قال: إن 
طَهُْرْتٍ فأنتٍ طالقٌ؛ فإِنْ كانت حائضًا طلّقت بانقطاع الدم وإلا فإذا 


س لح الشرح A‏ __ 
قال: (إذا قال لزوجعه: إِنْ جضت فأنتٍ طالق؛ طُلّقت بأوَّلِ حيضٍ 
ميقن فتطلق حين ترى الدم؛(لوجود الصفة) كماأنه حيضء في الع 
واف ,ا ا اجو ال ااا 
سسنين) أو كانت حاملاء على القول به» أو كانت آيسة» لم تطلق (أو 
نقص عن اليوم والليلة؛ لم تطلّق) لأنه تبين أن الصفة لم توحد. 
قال: رون قال: إذا جلت حَيْضَةً فأنتٍ طالق؛ تَطْنق بأوَلٍ الطّهْرٍ 
من حَيْضَةكاملَة؛ لأنه علق الطلاق بالرة الواحدة من الحيض) وذلك 
بأن تحيض ثم تطهرهء لأتحالا تحيض حيضة إلا بذلك؛زفإذا وجدت 


1.۲ 


حيضة كاملة فقد ؤجد الشرط) وهي الحيضة الكاملة» ويقع الطلاق 
نازولا سند ف ع ف ا انيف کے كملق اب ضير 
ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق؛(فإن كانت حائضًا حي التعليق؛ لم 
تطلق حت تطهر م تحيض حيضة مس عبَلَة وينقطِع دمها لأنه لا 
يشترط في وقوع الطلاق غسلهاء بل محرد ما تطهر تطلق مطلقًا. 

قال: (وفي ما إذا قال: إذا حضت نطف خَيْضَّة فأنت طالق؛ 
طق ظاهرًا في نأف عادتما؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة فتعلّق بها 
وقوع الطلاق. لكن إذا مضّث حيضة مستقرة؛ تبيّا وقوه في نصفهاء 
لأن النصف لا يُعرف إلا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول 
وقد تَفُصُرُْء فإذا طهّرث تيا مدة الحيضة, فيقع الطلاق في نصفها) 
فإذاكانت عادتما ستة أيام مثلاء تطلق طاهرًاء وإذا مضت الستة وطهرت 
تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة, وإن طهرت بعد ثمان تبينا طلاقها بعد 
AEE E‏ 

قال: (ومتى اأعث حيضًا؛ فقوها) أي: ومتى ادعت حيضًا من علق 
طلاقها على الحيض وأنكر الزوج فقولما؛ أي بلا يمين» وقي الإقناع» بيمين؛ 
قيل: وهو أولى في هذه الأزمنة لاحتمال صدقه» وحيث قبل وقع الطلاق 
المعلق عليه كما لو ثبت ببينة» وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يُقبل» 
وتختبر بإدحال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض» فإن ظهر دم فهي 
حائض. 

فثيال: کک إن أضمرت بُغضي فأنت طالق, وادّعته فقولما؛ لأنه لا 
يعلم إلا من جهتهاء ويقع الططلاق؛(بخلاف نحو قيام) أي فلا يقبل إلا 
ببينة» وكذا قولها في نحو دخول الدار» ما بمكن إقامة البينة عليه. 

قال: (ِوَإِنْ قال: إن طَهْدْتِ فأنت طالق؛ فإاِنْ كانت حائضًًا طلّقفت 
بانقطاع الدم؛لقوله ولا تَفربوهْنَ حك يَطْهْرْدَ)4[البقرة: ۲۲۲] أي 
ينقطلع دمهن. ولأنه ثبت ها حكم الطاهرات. وإن لم تغتسل لوحود 
الطهرء(وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبَلَة)؛ أي: وإلا تكن حائضًا 
حين التعليق» فإذا طهرت» يعني انقطع دمهامن حيضة مستقبلة» طلقت» 
لأنه علقه بإذاء وهي لما يستقبل» فلا تطهر إلا بطهر مستقبل» وظاهره: 


ولو قبل تمام عادتما؛ لأنه بحصول النقاء تثبت لما أحكام الطاهرات من 
وحوب صلاة» وصوم» وغيرهماء لكن لو عاد الدم بقية العادة تبينا عدم 
وقوعه؛ لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة نظيرًا للعرفء أو ل 
طشم لطهت اسنرف ااا الأول لآن"الطعلاق فين يشل اجات 
ومبناها على العرف. 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

(إذا علّمّه بالْحَمْلِ)؛ كقوله: إِنْ كنتٍ حايلًا فأنتٍ طالقء (فولَدَتْ 
لأقل من ئة أشهْرٍ) من زمن الحلفء. سواء كان يَطَاُ أمْ لاء أو لدونٍ 
أربع سنينَ وم ا E E‏ 
حايلاء وإلا لم تطلقء وبحم وطؤها قل استبرائهاء روإن قال) لزوجته: 
رإذ ل تون حايلا فأنتٍ طالق؛ حزم وطؤها قل اشتإرائها غيضة) 
موحودة» أو مستقبلة» أو ماضية لم يطأ بعدهاء وإنها يحرم وطؤها (في) 
الطلاق (البائن), دون الربجعيء (وهي). أي: سال إن تکون خا 
فأنتٍ طالق» (ِعَكُْسسُ) المسألة (الأؤلى)» وهي: إن كنت حايلًا فأنتٍ 
طالق رق الأشخكام)» قاذ ولدث لأكفد مخ أرسع سنن طك اناا 
O a‏ ون ذه سور UES‏ 
الأصل عدم الحملء وإِن قال: إِنْ حملت فأنتٍ طالق؛ لم يقع إلا بحفثل 
متجحيّد ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلّف فيه قل حيض» ولا أكفرٌ 
من مرّة كل طهر. 

رون علق طَلَْةَ إن کاٹ حايلا ب گر وطَلْقَمَيْنِ) إن كانت حايلا 
(بأنتى فول دقما؛ لقث ثلانّا؛ بالدگر اا وبالأنتى نتين» (وإنْ 
كان مکاته» أي: مكان قولِه: إِنْ كنتٍِ حايلًا بر فأنتٍ طالق طلقة» 
ون كنت حاملا بأنثى فأنتٍ طالق ثننين؛ ران کان جلك اوماق 
بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإِنْ كان أنشى دات طبالق تمن 
فاا 5 طق بمما)؛ لأن الصيغة المذكورة تقتضي حص ر الحمل في 
الذكورية أو الأنوثيةء فإذا ؤجدا؛ لم تتمحض ذكوريت ه ولا أنوثيه. فلا 


PT NTS 


كا ١‏ دداكك 


قال: (إذا علَقّه بِالْحَمْلٍِ؛ كقوله: إنكنتٍ حايلًا فأنتٍ طالق, فولّدث لاقل 
مِنْ َة أظْهُرٍ من زمن الحلف. سواء كان يَطَأْ أمْ لاء أو لدونٍ أربع سني ولم يطأ 
بعد حلفه؛ طَلْمَتْ مُنْذُ حَلّف؛ لأنا تيّنا أتماكانت حاملا, وإلا لم تطلّق) يعني: 
لو قال لزوجته: إن كنت حاملًا فأنت طالق. فولدت لأقل من ستة أشهر فوقع 
الطلاق؛ لأننا تيّنًا أنه عندما أوقع الطلاق عليها كانت حاملًا؛ لأنما لا يمكن أن 
تلد لأقل من ستة أشهرء أما لو ولدت بعد ثمان أشهر فلا تطلق» لاحتمال أن هذا 
الحمل لم ينشأ إلا بعد. 

قال: (ويحوُمُ وطؤها قبل استبرائهاء وإِنْ قال لزوجعه: إن لم تون 
حايلًا فأنتٍ طالق؛ حزم وَطَؤْها قبل اسْيَبْرائها بحيضة) موجودة أو 
مستقبلة» أو ماضية لم يطأ بعدهاء وإنما يحرم وطؤهافي الطلاق البائن, 
دون الرجعي) لأنه إن وطئها قي الرحعي فهي رحعة (وهيء أي: مسألة: 
نم تكون حايلًا فأنتٍ طالق, عل المسألة الأؤلى» وهي: إن كنت 
حايلًا فأنتٍ طالق في الأخكام, فإنْ ولدَث لأكثرّ من أربع سنين 
طلّقث؛ لأنا تيا أتمالم تكن حاملًا. وكذا إن ولدّث لأكثرٌ من سنة 
أشهر وكان يطا؛ لأن الأصل عدم الحملء وإِنْ قال: إِنْ حملت فأنتٍ 
طالق؛ م يقع إلا نحمل متجددّد) فهنا لا يقع الطلاق إلا بحمل متجدد 
بخلاف مالو قال: إن كت حاملًا فأنت طالق.(ولا يطؤها إن كان وَطِئ 
في طهر حلف فيه قبل حيض» ولا أكثرٌ من مرّة كل طهر). 

قال: (وإن علق طَلْمَةً إن كاتث حايلًا بذكر, وطَلْقَقَيْنِ إن كانت 
خاد ما لاطت فا بال كز وة وا ن 
وإ كان مكاته أي: مكان قوله: إن كنت حاملا بذگر فأنتٍ طالق 
طلقة, وإذكنتٍ حايلًا بأنثى فأنتٍ طالق ثسين؛ إ كان حَنلُك أو ما 
في بَطنِك ذكرًا فأنت طالق طلقة, وإِنْ كان أنشى فأنت طالق ثنتين, 
وولدَهماء م تلق بمماء لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصرٌ الحمل في 
الذكورية أو الأنوثية, فإذا ؤجدا؛ ۾ تتمحّضن ذكوريثه ولا أنوثيثه. فلا 
يكون المعلّقُ عليه موجودًا). 


لو قال إن كنك اما بكر انت عالق طلقنة وإن كسك عامل يناش ناف 
طالق طلقتين. فولدت ذكرًا وأنشى تطلق ثلانَا؛ِ واحدة للذكر وثنتان للأنشى؛ بخلاف 
مالو قال: إن كان ملك ذكرًا فأنتٍِ طالق طلقة وإن كان ملك أنشى فأنت طالق 
طلقتين. فولدت ذكرًا وأنشى لا تطلق لا واحدة ولا ثلاث والفرق أن الصيغة في 
المسألة الثانية تقتضي الحصر في الذكورية أو الأنوثية» وهي قد ولدت ذكرًا وأنشى فلا 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 
في تعليقه بالولادة 

يقع على ماعلّق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعضٌ خلق الإنسان, لا 
بإلقاء عقة ونحوها. (إذا علق طَلَْهٌ على الولادَةٍ ب دگر» وطَلْقَعَيْن) على 
الوه اق جاه قال و ولتم كنم لاحن ماق طلقة ون ولدْتِ 
أشي كانت شان ظلقفين: فة کے 2 ولدث (أقى -حا) كان 
المولودٌ (أو ميّها-؛ طلََتْ بالأوَّل) ما علق به فيقع في المثال طلقةٌ وف 
عكسه تهات زوبائث بالان» وا اطا ب ان الع اض وة 
فصادفها الطلاق بائكاء فلم يقع؛ كقوله: أنتٍ طالق مع انقضاء عِدَّتِك. وان 
ER TE 0 27 5‏ (وإن أشكل كيْفِيِةٌ وضّعهما)؛ بأن لم يعلم 
أُوَضَعَنْهما معا أو متفرقين؛ (فواجدَة), أي: وفع طلقة واحدة؛ لأا الميَّة 
وما زاد عليها مشكوك فيه. 


ست لحك لتر خب 

قال: (يقع على ماعْلّق على ولادة بالقاء ما تبيّن فيه بعص خلق 
الإنسانء لا بإلقاء علّقة ونحوها. إذا علق طَلَْهَ على الولادة بذگر» 
وطَْقَقَيْنِ على الولادة بأنْتى؛ بأن قال: إِنْ ولدْتٍِ ذكرًا فأنتٍ طالق 
طلقة, وإِنْ ولذتٍ أنشى فأنتٍ طالق طلقعين, فولَّدَتْ ذگراء م ولْدَتْ 
أنكى حا كان المولودُ أو مبّهّا-؛ صلقت بالأوّلٍ ما علق به» فيقع في 
المغال طلقة وفي عكسه ثنتان, وباتث بالان»› وم تطلق به؛ لأنالعدَة 
انقضت بوضعهاء فصادفها الطلاقٌ بائاء فلم يقع؛ كقوله: أنتٍ طالق 
مع انقضاء عِدَّتك). 

أي: إذا علق طلاق امرأته بولادتما فيقع إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان» 
وا اللي سين فة علق اسان هو أن سا كان قل الكسانين يوا يستحيل أن 
يتبين فيه خحلق إنسان» وبعد التسعين متيقن» وبين الثمانين يومًا إلى التسعين محتمل» 


والرحل. 

فإن قال: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة وإن ولدتٍ أنشى فأنت طالق 
طلقتين. فولدت ذكرًا ثم أنشى فيقع عليها طلقة واحدة لأنه إن خرج الذكر خحرحت 
من العدة فتصادفها الطلقة الثانية وهي بائن فلا تقع. 

ومراده بقوله: (إن ولدتٍ ذكرًا فأنت طالق طلقة وإن ولدت تمن فأنت طالق 
طلقتين) أا إن ولدت ذكرًا طلقت واحدة فشرعت في العدة بين الذكر والأثنى ثم 
ولدت الأنشى فتخرج من العدة فبمجرد خحروج الأشى فتكون قد بانت فلا تقع 
ثنتان. 

قال: (وإن ولدهما ما طلقت ثلانّاء وإنْ أث شکا كيف فة وض ضعهما؛ 
بأن يعلم أوَضَعَتَهما معا أو متفرقین؛ فواجدةٌ أي: وقع طلقة 
واحدة؛ لأنهاالميّضسة, وما زاد عليها مشكوك فيه وهذا واضح؛ لأن 
الأصل عدم الطلاق إن كان هناك شك. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في تعليقه بالطلاق 

(إذا عله على الطَّلاقٍ)؛ بأنْ قال: إن طلَنْفْكِ فأنتٍ طالق رة 
علّقه القيام)؛ بأن قال: إن قت فأنتِ طالقء (أو علّقه على 
القيام, 2 عله (غلسی ؤفوع الضَّلاقٍ)؛ بسان قال: إن قت فان طالق) 
ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالق» (فقامت؛ لقث طَلْقَقَينِ 
فيهما) أي: في المساألتين؛ واحدة بقيامهاء وأحرى بتطليقها الحاصل 
بالقيام في المسألة الأولى؛ لأن طلاقها بوحود الصفة تطليق لماء وقي الثانية: 
طلقة بالقيام» وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. وإ كانت غير مدعولٍ 
ما رحد قف وذ غق أي: الطلاق (على قيامها؛ بِأنْ قال: 
إِنْ قمْتٍ فأنتٍ طالق» (ثه) علق الطلاق (على طلاقه لهاء فقاث؛ 
فواحدةٌ) بقيامهاء ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلَقُها. 

وان قال) لزوحته: (كلّما طلَقْفْكِ)؛ فأنتٍ طالق, (أو) قال: (كلّما 
وقع عليكِ طلاقي؛ فأنتٍ طالق فؤجد)» أي: الطلاق في الأولل» أو 
وقوعه في الثانية؛ (طلّقَت في الأولى)» وهي قوله: كلما طلَنْنُكِ فأنتٍ 
طالق؛ (طَلْقَمَينِ): طلقة بالمنجزء وطلقة بالمعلّق عليه. (و) طألّقت (في 
الثانية)» وهو قوله: كلّما وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالق؛ (ثّلانَا). أي: 
وقعت الأولى والثانية رجعيّتينٍ؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليهاء فتقع بها 
الثالثة. 

وذ قال: إِنْ وع عليك طلاقي فأنتٍ طالق به ثلانّاء ثم قال: أنتٍ 
طالق؛ فثلاث: طلقة بالمنجز» وتتمّثّها من المعلق» ويلغو قوله: قبله. 
وتُسمّى السُرَيْجيّة 


للع الشرح لغب 
قال: (إذا علّقه على الطّلاقٍ؛ بأنْ قال: إِنْ طلَفْمْكِ فأنتٍ طالق, نه علّقه 


على القيام؛ بأن قال: إِنْ قفْتٍ فأنتٍ طالقء أو علّقه على القيام م علّقه على 
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وُفُوع الطَّلاقِ؛ بأنْ قال: إِنْ قفْتٍ فأنتٍ طالق, ثم قال: إِنْ وقع عليكِ طلاقي 
فأنتٍ طالق, فقامث؛ طَلَْتْ طَلْقَكَينِ فيهماء أي: في المسألتين؛ واحدة بقيامهاء 
وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى) فطلقت طلقتين طلقة في 
المعلق وطلقة في وقوع الطلاق» فإن قامت طلقت طلقة وطلقت الثانية لأنه وقع 
عليها الأولى؛ (لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لماء وني الثانية: طلقة بالقيام, 
وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. وإذذكانت غير مدخولٍ بما؛ فواحدة فقط) 
فغير المدحول بها تطلق بالقيام لو قامت والثانية تصادفها وهي بائن فتقع واحدة 
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قال: (وإِنْ علّقه. أي: الطلاق على قيامها؛ بأنْ قال: إن قفنت فأنت طالق» 
000 5 20 قن ا 74 
ثم علق الطلاق على طلاقه لهاء فقامت؛ فواحدة بقيامهاء ولم تطلق بتعليق 
الطلاق؛ لأنه لم يطلقه/) إن قال: إن قمتٍ فأنت طالق. ثم قال: إن طلقتك فأنت 
طالق. فقامت فتطلق واحدة ولا تطلق ثانية؛ لأنه لم يطلقهاء وهناك فرق بين قوله: 
إن قمتٍ فأنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق» وبين قوله: إن 
تجا حت طالق ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق» في الصورة الثانية لا تطلق إلا 
واحدة؛ لأنه لم يطلقها إلا واحدة» أما في الصورة الأولى فقد قامت فوقع عليها 
الطلاق الأول بالتعليق والثاني بوقوع الأول. 

قال: (وإِنْ قال لزوجته: كلما طلَقَفَك؛ فأنتٍ طالق, أو قال: كلما وقع 
عليك طلاقي؛ فأنت طالقٌ, فؤجداء أي: الطلاق في الأولى» أو وقوعه في 
الثانية؛ طَلَْتْ في الأولى» وهي قوله: كلما طلقثك فأنت طالق؛ طَلْقَنَينِ: طلقة 
بالمنجزر وطلقة بالمعلق عليه وطلقت في الثانية, وهو قوله: كلّما وقع عليك 
طلاقي فأنتٍ طالق؛ ثَلانَاء أي: وقعت الأولى والثانية رجعيّنينِ؛ لأن الثانية طلقة 
واقعة عليهاء فتقع كما الثالفة) إن قال لزوحته: كلما طلقتك فأنت طالق. ثم قال: 
أنتِ طالق» فتطلق طلقتين» طلقة بالمنجز عندما قال: أنتٍ طالق. فلما وقع عليها 
طلاق المنجز وقعت الثانية» بخلاف ما لو قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت 
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طالق. ثم قال: أنتٍ طالق. فتقع الطلقة الأولى منجزة» وتقع الثانية لوقوع الأولى 
وتقع الثالثة لوقوع الثانية. 

وفرق بين قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طلاق فتقع ثلانّاء وبين قوله: 
كلما طلقتك فأنت طالق فتقع ثنتين. 

ولو كان الطلاق عشرًا في قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها 
فستطلق عشرًاء ولو قدرنا الطلاق مائة فستطلق مائة طلقة؛ لأن كلما تقتضي 
التكرار. 

والفرق بين قوله: كلما طلقتك فأنت طالق» وكلما وقع عايك طلاقي فأنت 
طلاقيء أن في الأولى لا تطلق إلا إذا وحد الطلاق منه» فإن قال أنتِ طالق فتطلق 
ثنتان» وأما في الثانية: فهو قد علق الطلاق بمجرد وقوع صورة الطلاق» فإن وقعت 
الأولى طلقت الثانية وطالما وقعت الثانية وقعت الثالثة وهكذا. 

قال: (وإنْ قال: إن وقع عليكِ طلاقي فأنتٍ طالق قبّلّه ثلائًاء ثم قال: أنتِ 
طالق؛ فثلاث: طلقة بالحجّر, وتتمنها من المعلّق, ويلغو قوله: قبلّه. وُسمّى 
السُرَبْجِيّة) أي إن قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلانًا. ثم طلقهاء 
فتطلق بالمنجز وهو أنتٍ طالق والمعلق قبله. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رفصل 
2 5 5 و كه وغ ا 

(إذا قال) لزوجته: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال) لما: 
أن ف اه ا ات وق الول ا 
ادب ونحوه E.‏ ج أو منغ أو لمحديق حبر أو کل (طَلقَتْ 
في الحالٍ)؛ ا 5 ذلك من الع المقصود بالحلف محر الحث» أو الكف» 
أو التأكيدء (لا إِنْ علقه» أي: الطلاق (بطلوع الشّمس ونحٌوه)؛ كقدوم 
زه أو متهاو وات ايا لوال و لعلف م 
اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. 

(و) من قال لزوحته: (إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؛ أو) قال 
لها: (إنْكلنفئك فأنت طالق, وأعاده مرة أخزرى؛ طَلَقَتْ) طلقة 
(واحدة؛ لن إعااهة اق وكلامٌ (و) إن أعاده (مرتين؛ قت طافتان 
(ثتعان» و) إِنْ أعاده (ثلاّا؛ فثلاث) طلقات؛ لأن كل مرة يوحد فيها 
شرطٌ الطلاق وينعقِدُ شرطٌ طلقة أحرى؛ مالم يقصد إفهامّهافي: إِنْ 
حلفث بطلاقِك. وغيرُ المدخول بها تَبِيِنُ بالأولى» ولا تنعقد بميثه الثانية ولا 
الثالثةٌ قُ فساآلة الكلام. 


س الفرج حب 

قال: (إذا قال لزوجته: إذا حَلَفْتُ بطّلاقكِ فأنتٍ طالق. ْم قال ها: أنتٍ 
طالق إن قُمْثِ: أو: إِنْ ۾ تقومي, أو: إن هذا القول لحق, أو: كاذب, ونحوه ما 
فيه حث» أو مَنْعْ أو تصديق خر أو تكذيبه؛ طَلَْمَتْ في الحالٍ؛ لما في ذلك 
من المعنى المقصود بالحلف من الحتٌ, أو الكففٌ أو التأكيد) أي: إذا علق 
الطلاق بالحلف» بأن قال لزوحته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. ثم قال لما أنتٍ 
طالق إن قمت فتطلقء لأن قوله أنتٍ طالق إن قمت هو حلف» لأنه يقصد به 
الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب» وهذا الموضع يؤيد كلام شيخ الإسلام رمه 
الله من أن تعليق الطلاق على الشرط يكون يمينًا. 
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ال دز إن علّقه أي: الطلاق بطألوع الشّمْس ونوه؛ كقدوم زيدء أو 
بعشيئتها؛ لأنه. أي: التعليق المذكورَ شَرْط لا حَلِفٌ؛ لعدم اشتماله على المعنى 
المقصود بالحلف) فعلى هذا إذا علقه بشرط محض فلا تطلق حت يوحد الشرطء 
فإن قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق. فهذا تعليق محضء والتعليق الحض هو ما 
لا قدرة فيه للإنسان» مثل طلوع الشمسء فلا يملك الإنسان أن يمنع طلوع الشمس 
ولا غياماء فهذا شرط محضء فإن قال: إن طلعت الشمس أو غاب القمر أو نزلت 
المطر فأنت طالق فلا يحتمل اليمين» بل ما يحتمل اليمين هو ما يقصد الإنسان به 
التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع» ولا يمكن للإنسان أن يعلق الحث أو المنع 
بذلك فإن علقه فيكون محنونًا. 

قال: (ومن قال لزوجته: إن حَلّفث بطلاقك فأنت طالق, أو قال لما: إن 
كلّنئك فأنت طالقء وأعاده مبَةَ أخرى؛ طَلَّْتْ طلقة واحدة؛ لأن إعادته 
حَلِفٌ وكلام وإن أعاده مرَتَيْنِ؛ فطلقعان ثثعان, وإنْ أعاده ثلاناء؛ فثلاث 
طلقات؛ لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقِدُ شرط طلقة أخرى) لو 
قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق. ثم أعادها فتطلق» لأن الشرط الأول تحققء ثم 
بعدها أعادها فتطلق ثانية؛ (ما لم يقصد إفهامّها في: إن حلفث بطلاقك. وغير 
المدخول بما تَبِينُ بالأولى, ولا تنعقد يميه الثانيةٌ ولا الثالشةٌ في مسألة الكلام) فإن 
أعاد: إن كلمتك فأنت طالق. وهو يقصد إفهامها فلا يقع الطلاق. 

ولو وحه هذا الكلام لغير مدخول بما فإن قال لغير مدخول بما: إن كلمتك 
فأنتٍ طالق» ثم قال إن كلمتك فأنت طالق فتبين» وإن أعادها ثانية فلا يقع 
الطلاق» لأا بائن منه فلا يقع. 
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(فصل) 
قي فى تعليقه بالكلام 

(إذا قال لزوحته: (إنْ كلّنفك فأنت طالق فتَحَفّقيء > أوقال) 
یا ا و اشکت؛ ف ال كلك سه وة 
اسو سمعها ا بسوع» فقال: + الكاذت عليه نة الله ونحوه؛ أنه كديا 
ما م ينو كلامًا غير هذا؛ فعلى ما يَنوي. 

(و) مَنْ قال لزوجته: (إنْ بَدَأتك بكلام فأنت طالق فقالت) له: 
فلم يكن كلامُه لما بعد ذلك ابتداءً؛ (ما لم ينو عدم البداءَة في مجلس 
اخ فإِنٌ تو د فعلے فسا وی 9 إن بدأئه بكلام؛ عتق عبذهاء 
RE LE‏ 
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وإن قال: إن كلت زيا قاتت طالق» فكلمك»» عي ةة ولو ل يشعة 
زيدٌكلامها إلِعَفْلَةٍ أو شغلٍ ونحوه. أو كان مجنوناء أو سكرانَ» أو أُصَّمّ 
يَسْمَعُ لولا المانِعٌ» وكذا لو كاتبثه أو راسلته إن لم ينو مشافهتهاء وكذالو 
كلبسث فو وزد يسيع افم اكان لأ إن کے سا أو غاياء أو 
مُعْمَى عليه» أو نائمّاء أو وهي محنونةٌ» أو أشارت إليه. 


عت خا an‏ 
قال: (إذا قال لزوجته: إِنْ كلَّنْك فأنت طالق, فتَحَقّقى. أو قال زجرًا لما: 
تتځي» أو: اشکتي؛ طلقث؛ انَصّل ذلك بيمينه أؤ لر قال لزوجته: إن 
كلمتك فأنت طالق. فإن وحه لما كلامًا أو أمرها بالسكوت فتطلق» سواء اتصل 
ذلك بيمينه أو لا. 
قال: (وكذا لو همعها تذكره بسوي, فقال: الكاذب عليه لعنة الله ونحوه؛ 
لأنه كلّمها؛ مالم يَنْوكلامًا غير هذا؛ فعلى ما يَنْوي) فإن نوى مثلًا: إن كلمتك 
كلامًا معتادًا لا أمرّاء فالمرحع إلى النية» فإن لم تكن له نية فأي كلام يصدق. 
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قال: (ومَنْ قال لزوجعه: إِنْ بَدَأَنْك بكلام فأنتٍ طالق, فقالث له: إن 
بَدَأَنْكَ به. أي: بكلام فعَبدِي حُدٌ؛ الْحَلَّتْ يمينه؛ لأنها كلّمَمْه فلم يكن كلامُه لما 
بعد ذلك ابتداءً) لو قال لزوحته: إن بدأتكِ بالكلام فأنتِ طالق. فقالت: إن 
بدأتُكَ به فعبدي حر. فتنحل يمينه» لأتما هي التي بدأت لا هوء وهذه تشبه مسألة 
أبي حنيفة: أن رحلا قال لزوجته: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق ولا ترد 
عليه» فلما جاء آخر الليل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله فاستشاره في الأمرء فقال 
له: اذهب إلى المؤذن وَمُرْهُ بالأذان» فذهب إلى المؤذن فأذن وقال: الله أكبر. 
فقالت: الحمد ل لله الذي حلصني منكء» فقال: الحمد لله الذي ربطني بكء فكلمته 
قبل طلوع الفجر فلم يقع الطلاق. 

قال: (ما لم يَنْوعَدَمَ البْدَاءَةِ في مجلس آخَرَء فان نوّى ذلك؛ فعلى ما 
نوّى ثم إن بدأنه بكلام؛ عتق عبذهاء وإِنْ بدأها به الْحَلَتْ يمينها) يعني إن 
قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتكَ به فعبدك حر. لو بدأها 
بالكلام لم يتحرر العبد» ولو بدأته بالكلام انحلت ينه وعتق العبد. 

قال: (وإن قال: إِنْ كلّنت زبيدًَا فأنت طالق» فكلّمَثه؛ حَنِث, ولو ل يَسْمَعْ 
زيدٌكلامها لِعَفْلَةٍ أو شغل ونحوه. أو كان مجنونًاء أو سكراد» أو أَصّمّ يَسْمَعُ 
لولا المانغ» وكذا لو كاتبثه أو راساثه إن ل ينو مشافهتها) لو قال: إن كلمتٍ 
فلاتًا فأنتٍِ طالق فكلمته تطلق» ولا يشترط في زيد الذي كلمته أن يدرك كلامهاء 
لأنه علق الطلاق على محرد الكلام» ولم يقل: إن أنصت زيد لكلامك. 

ولو قال: إن كلمتٍ أحاك فأنتٍ طالق فكتبت رسالة فتطلق لأن الرسالة كلام 
إلا إن نوى بالكلام المشافهة فلا تطلق. 

قال: (وكذا لو كلمت غيره وزيدٌ يسمع تَقْصِدُه بالكلام كما يقال: "إياك 
أعني واسمعي يا جارة" كما لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق. فكلمت عمرا 
وتقصد زيدًا وزید يسمع فتطلق لأن الأعمال بالنيات. 

قال: (لا إِنْ كلَّمَنْه ميكا) قال تعالى: «َإإِنَكَ لا تشْمع السو لا سمغ اله 

الدُّعَاء4[النمل: ]۸٠‏ لأن الميت لا يُكلّم (أو غائبًا) فكلام الغائب لا يمكن, وأما 
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الكلام في الحاتف فيعتبر كلامًا كالحاضرء (أو مُغْمَى عليه) لأنه فاقد التكليف (أو 
نائمّا) لأن النائم ليس أهلا للسماع (أوْ وهي مجنونة) لأتما غير مكلفةء (أو 
أشارت إليه) فالإشارة هنا لا تقوم مقام العبارة» وقول العلماء: المفهوم من الإشارة 
يقوم مقام المعلوم من العبارة» فهي ليست على إطلاقهاء بل المراد أن الإشارة تؤدي 
معنى العبارةولكن لا تأحذ أحكامهاء بدليل أنه لو أشار في الصلاة لرحل فلا تبطل 
الصلاة؛ أما الكلام فيبطل الصلاة. 


11۷ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في تعليقه بالإذن 

(إذا قال لزوجته: (إنْ حرجت بعر إِذْف؛ أو): إن حرمت (إلا 
بإذي» أو: إن ريغت (حق آذ لك أو) قال ها: إن حرجت إلى 
إأنه)؛ طلقت؛ لوحود الصفةء (أو أذن ها في الخروج روم تَعْلَمْ) بالإذن 
وخرحت؛ طلّقت؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم بُعْلمهاء (أو خرجَت) مَنْ 
قال لما: إن حرّكت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتٍ طالق؛ (ِتُرِيِدُ الْحَمَامَ 
وره أؤ عدلآث منه إلى غزه؛ طَلقَث في الكل؛ لأنما إذا حريكقت 
للحمام وغيره؛ ققد صدق عليها أنما حرحث إلى غير الحمام (لا إن 
از خا فم آي دق اترم ولا قاو قبلا ست وها بعد 
فلات تسرد الأذن: رأو قال ما إن ت الا ادن زيد. فمات 
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زيد, ثم خرّجّت)., فلا حنث عليه. 


حت حك المر حب 

قال: (إذا قال لزوجته ‏ إن حرجت بير إذي) أي فأنت طالق؛ 
طلقت إن حرحت (أو: إن حرجت إلا بإذني, أو: إن خر جت حك آذَنَ 
لَكِ) فخرحت طلقتء لوحود الصفة (أو قال لها إن حرجت إلى غَيْرٍ 
الْحَمَام بير ذف فأنت طالق) طلقت إن حرحت لغير الحمام, لأن 
«خرحت» نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم» فصدق أتما 
خربحت بغي إذنه؛ وم تطلق إن حرحت ثاياء لأن "إن" لا تقتضي 
التكرار» فإن نوى الإذن مرة» أو قاله بلفظه» لم يحنثء وأما إن قال: إن 
خرحت مرة بغير إذي» فأنت مطالق؛ ثم أذن لهاي الحروج» ثم خربحت 
ق ا ی لأ هيديا ا کے ساكون فس هو غل غا 
أشبه مالو خرحت ابتداء بغير إذنه وإن أذن لمافي الخروج. ثم تماهاثم 
خحرحت» ولم يأذن بعد نميه» طلقتء لخروحها بعد تميها بلا إذنه» لأن هذا 
الخروج» بمنزلة حروج ثان. 


قال: (فخَرحكث مر يانه نم خَرَجَتْ بير إأنه؛ طلّقت؛ لوجود 
الصمفة) وهو فيما إذا قال: إن حرحت بغر إذني» أو إلا بإذني» أو حتى 
آذن لك» فأنت طالق» ثم أذن هما. 

قال: (أو أذن ههافي الخروج ول تلم بالإذن وخرجت؛ طلثقت؛ لأن 
الإذن هو الإعلامٌ ولم يُعْلِمُها) ولأنما قصدت بالخروج» خالفته وعصيانه؛ 
أو أذن لما وعلمت» وخرحت» ثم حرحت ثاقًّا بلا إذنه» طلقت» لخروجها 
بلا إذنه (أو خرحث مَنْ قال لها إن حرجت إلى غير الحمام بغي إذن 
فأنتٍ طالق؛ ريد الْحَمَامَ وره أؤ عدَلَتْ منه إلى غَبْرِه؛ٍ طَلَتْ في 
الككل) من أمثلة ماتقدم وظاهر بمينه: المنع من غير الحمام فكيفما 
سارت إليه حنثء كما لو خالفت لفظه (لأها إذا حرجت للحمام 
وغيره؛ فققد صدق عليها أتما خرججت إلى غير الحمام) سواء عدلت إلى 
الحمام أو لم تعدلء لأنما خرحت إلى غير الحمام بغير إذنه؛ (لا إن 
أذن لها فيه أي: في الخروج كلّما شاءث» فلا يجحنث بخروجها بعد 
ذلك؛ لوجود الإذن) فلا تطلق في شيء نما تقدم., للإذن العام» مالم 
يبحدد حلمًاء أو ينهاها (أو قال لما إن حرجت إلا بِإذْنِ زيد» فمات 
زیڈ نه خرحث: فلا حنثٌ عليه) على الصحيح من المذهب. 


۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
في تعليقه بالمشيئة 

(إذا عّقدمه), أي: الللاق (عشكينهاء بدإن» أو غَيرها مسن 
الْخُرؤفٍ, أي: الأدوات؛ ك «إذا» و«مق» و«مهما»؛ (لم طق حى 
فاه ا اوتا طاول راي ا المسوقة سيا کار 
ااانا ودا روت کے إن شفت سفانت طاالق؟ دت 
به ون فال كبن قال ا فع ت عا فده فلت إن 
فع فا قط وکا إن قال د شك إن طافت ال 
ونحوه؛ لأن المشيئة أممٌ عَفِيٌ لا يصح تعليفُه على شرط. (وإن قال) 
لروحته: (إِنْ شِئْتٍِ وشاء أبوك) فأنتٍ طالق» (أو) قال: إن شعت وشاء 
(وَنِدْ) فأنتٍ طالق؛ (لم يَقَع) الطلاق (حكقٌّ يشاءا معّا), أي: جميعاء فإذا 
ما ع ولو عي استعا على ا اغى 0ف اة اا 
قد وجخدت متهمساء (وإن شاء أحده) وحده؛ (فلا) حنت؛ لعدم وجحود 
الصفة وهي TT‏ 

(و) إن قال لزوحته: (أنت طالق) إن شاء الل (أو) قال: (عَبدِي 
حر إن شا الم أو إلا أن يشاء الله» أو مالم يشا الله» ونحوه؛ (وقعسا)» 
أق: الاق ,الخ لآنهة تليق على نا لأسيل إل عله فطل كبا 
لو علق على شي وبع للسدياواض 

(و) من قال لزوجته: (إنْ خلت الدَارَ فأنتٍ طالق إن شَاء الله؛ 
طاقث إن دحل الدار» لما تقدم؛ إن لم يو و الشية إلى الفعل» فان 
نواه؛ لم تطلق؛ دحلث أو لم تَدْخُل؛ لأن الطلاق إِذَا عينٌ؛ إِذْ هو تعليق على 
فقال: إِنْ شاء اللّهُ فلا حنتَ عليه». رواه الترمذي وغيره. 

(و) إن قال لزوجته: (أنتٍ طالق إرضا رب أو:) أنت طالق 
(لمشيتته؛ طَلقث ف الحال)؛ لأن معناه: أنت طالق لكون زيك رضي 
بطلاقِك» أو لكونه شاء طلاقك» بخلاف: أنتٍ طالق لقدوم زيد» ونحوه. 
فإف قال: أرذث) بقولي: لرضا زيده أو: لمشيئته (الشزط)» أي: تعلق 


4 


الطلاق على المشيئة أو الرضا؛ (قبل حُكْمّا؛ لأن لفظه يحتمله؛ لأن 
ذلك يُستعمل للشرطء وحيشذ فلا تطلق حت يرضى زيد أو يشاء» ولو 
مْيِرًا يعقلّهاء أو سكران» أو باشارة مفهومة من أخرسء لا إل مات أو 
غاب أو جُنّ قبلها. 

(و) ن قال لزوحته: (أستٍ طالق إن رَآَيِتٍ الهلال؛ فإ نوى) 
حقيقة (زؤيتها)» أي: معاينتها إيّاه؛ (لم تلق حق تراه)» ويقبل منه ذلك 
حكما؛ لأن لفظه يحتيله» (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها؛ (طَلقث بَعْدَ 
الغروب بِرُؤْيَة غيرها)» وكذا بتمام العِدَّة إن ل ينو العيان؛ لأن ا 
افسللال حن عقف الشرع- العلم بهفي أول الشهر؛ بدليل قوله اكلا راذا 
َأيْثُمْ الال مَصُومُوا وإذا رَأيْتُمُوه مَأفْطِرُوا». 


A‏ الشر ح۸ 
قال: (إذا علّقه أي: الطلاق عشينتهاء ب«إن» أو غبرها مس الْحُدوْفٍ 

الأدوات؛ ك «إذا» و«متى» و«مهما»؛ م طق حق تشاء. فإذا شاءت؛ 
طلقت» ولو تراخى وجوذ المشيئة منها؛ كسائر التعاليق» فإِنْ قيّد المشيئةً بوقت؛ 
ك: إن شئت اليومٌَ فأنت طالق؛ تقيِّدَتْ به) إن علق الطلاق بمشيئتها كقوله: أنتٍ 
طالق إن شعت؛ فإما أن يطلق لما الزمن: فلها تطليق نفسها متراحيًا متى شاءت»› 
وإما أن يقيد بزمن: كأنت طالق إن شعت اليوم. فإن غربت الشمس ولم تطلق 
نفسها لم تملك ذلك وذلك لأنه إن قيده صار وكالة مقيدة بزمن. 


° 


قال: (فإن قالت من قال لما: إن شنت فأنت طالق: قد شئَث إن شَئْتَ 
فشاء؛ لم تَطُلّْقْ) أي: رحل قال لزوحته: إن شعت فأنت طالق» فقالت: قد شعث 
إن شقت» فقال: أنا شعث» فلا تطلق لأتما لم تقل: قد شعث. 

قال: (وكذا إن قالت: قد شئث إن طلعت الشمميئن, ونحوه؛ لأن المشيئة أمرٌ 
الو يي ل 2 
أتث طالق الاثاء سيعت جارتة وأعردت لوه شال أت طالق با إن شاد 


زوحك» ف فسمع الزوج وقال: قد شعت 6 شئت. فوقع الطللاق. 
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قال: (وإنْ قال لزوجته: إن شِئتٍ وشاء أبوك فأنتٍ طالق, أو قال: إن شئتٍ 
وشاء رَيْدٌ فأنتٍ طالق؛ ل يَهَع الطلاق حم يشاءا معاء أي: جميعًاء فإذا شاءا 
وقع» ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي؛ لأن المشيئة قد ؤجدت 
منهماء وإِنْ شاء أحدهما وحدّه؛ فلا جِنْتَ؛ لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما) 
لأنه علقه على مشيئتين» فلو شاء أبوها ولم تشأ أو شاءت هي وم يشأ أبوها فلا 
تطلق» ولا يشترط الفورية فلو شاء أحدهما حالًّا والآخر بعد مدة وقع. 

قال: (وإن قال لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله أو قال: عَبْدِي حر إن شاء 
الله أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشا الله» ونحوه؛ وقعاء أي: الطلاق والعتق؛ 
لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه؛ فبطّل؛ كما لو علّقه على شيء يمن 
المستحيلات) التعليق بالمشيئة له أحوال: 

الأولى: يراد به التبرّك وهذا أكثر كلام الناس. 

الثانية: للتردد. 

الثالغة: للتحقيق وأن ذلك واقع بمشيئة الله؛ فإن كان للتحقيق فيقع الطلاق. 

ويصح تعليق المشيئة مع إرادة التحقيق» كقوله صلى الله عليه وسلم لي زيارة 
القبور: «وإنا إن شا الله بكم لاحقون» '؛ أي أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة 
الله . 

وأما إن قصد التبرّك فيقع الطلاق أيضًا؛ لأن التبرك تحقيق. 

وأما إن نوى التعليق؛ أي: إن شاء الله طلاقك فأنت طالق» فلا يقع الطلاق 
لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه» والتعليق على المستحيل مستحيل» فلا نعلم 
أن الله شاء أم لم يشأ. 

كما لو قال: أنتِ طالق إن قتلت الميت فهو تعليق على المستحيل. 

الرابعة: أن ينوي بقوله: أنت طالق إن شاء الله: أي إن شاء الله أن تطلقى 


فأنت طالق» فتطلق لأن الله شاء بحكم شرعي أن تطلقء فالله شرع الطلاق باللفظ 


(۲۷۱) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث رقم <@VS‏ )0 
8"). 
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وحصل اللفظء بخلاف الأول فإنه رد الطلاق بمشيئة الله أما هنا فالله هو الذي 
شرع الطلاق فتطلق. 

الخامسة: أن ينوي بقوله: أنتٍ طالق إن شاء الله. أي: إن قدر الله سببًا فأنتِ 
طالق» فيكون التعليق بالمشيئة تعليق للسبب الذي يوحب الطلاق مستقبلا فلا 
تطلق, وهذا فيه فائدة وهي أنه قد يحتاحه الإنسان إذا كان يريد إرضاء زوحته وهي 
تطلب الطلاق» فقال: أنت طالق إن شاء الله» أي إن قدر الله سببًا لطلاقك فأنت 
طالق. 

قال: (ومن قال لزوجته: إن دَخَلْتِ الدَارَ فأنت طالق إِنْ شَاءٍ الله؛ طَلَقَتْ 
إن دَخَلَتْ الدار؛ لما تقدّم؛ إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل» فإ نواه؛ لم تطلّق؛ 
دخلث أو ل تَدْحُل؛ لأن الطلاق إِذَا يمينٌ؛ إذ هو تعليق على ما يكن فعله 
وتركه» فيدخل تحت عموم حديث: «مَنْ حَلّف على بين فقال: إِنْ شاء الله فلا 
حت عليه». رواه الترمذي وغيزه ) إذا قال لزوحته: إن دلت الدار فأنت 
طالق. ثم قال: إن شاء الله. فإن نوى الاستثناء فلا تطلق دحلت أو لم تدحل لأنه 
كاليمين» كما لو قال رحل: والله لا أدحل الدار إن شاء الله. فلو دحل أو لم 
يدخل لم يحنث» فحكم الطلاق هنا حكم اليمين» واستفاد من تعليقه بالمشيئة أنه 
لا يحنث. 

كما لو قال شخص: والله لا أكلم زيدًا إن شاء الله» فلا يحنث إن كلمه لأنه 
علقه بالمشيئة» وهنا في الطلاق لا تطلق لأن الطلاق هنا كاليمين» وهو يؤيد ما 
سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن تعليق الطلاق بالشروط له حكم اليمين 
أحيانًا. 

قال: (وإِنْ قال لزوجعه: أنتٍ طالقٌ إرضا رَيْدِ أو: أنت طالق لِمَشيئّته؛ 
طَلْقَتْ في الحال؛ لأن معناه: أنتٍ طالق لكون زيد رضي بطلاقك. أو لكونه 


Cn 
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شاء طلاقك) أي: لأن زيدًا رضي بطلاقك فاللام للتعليل فتطلق» فقوله "لرضى 
كأنه بخبر أن زيدًا رضي. 

قال: (بخلاف: أنتٍ طالق لقدوم زيد. ونحوه. فإنْ قال: أرَدْتُ 
بقولي: لرضا زيد. أو: لمشيئته الشزط أي: تعليق الطلاق على المشيئة 
أو الرضاء قبل حُكْمَاء لأن لفظه يحتمله؛ لأن ذلك يُستعمل للشرط 
وحينشذ فلا تطلق حتى يرضى زيدٌ أو يشاء) فيقبل حكمّا؛ أي أن الزوحة 
لو حاكمته وادعى عند الحاكم أنه أراد الشرط بقوله لرضى زيد أي إن 
رضي زيد فيقبل الحاكم كلامه» ومعناه أقرب إلى الشرط. 

قال: (ولو تميرًا يعقلهاء أو سكران» أو ياشارة مفهومة من أخرس, 
للا إن مات أو غاب أو جج قبلّها إن مات أو غاب أو حن لا تطلق؛ 
وأفعال السكران وأقواله على المذهب معتبرة فلو أوقف أموالًا ثبت الوقفء 
ولو أقر بديون عليه فيؤاحذ بإقراره» وأفعاله كالصاحي» وكثير من العلماء 
يرون هنذاء وسبق أن القول الراحح أن أقواله لا عبرة بماء فأفعاله حكمه 
نوات كب es E‏ و 

قال: (ومَنْ قال لزوجعه: أنتٍ طالق إن رَيْتِ الْهلالَ؛ فإن نوى حقيقة 
رُؤيتتهاء أي: معاينتها إِيّاه؛ م تطلّق حى تراه ويُقبل منه ذلك حكمّا؛ لأن لفظه 
كتمله. ولا بو حقيقة رؤيتها؛ طَلْقَتْ بَعْدَ العُرُوب بِرُؤْر ية غيرها) لو قال 
لزوحته: أنتٍ طالق إن رأيت الملال. فإما أن ينوي حقيقة رؤيتها ببصرها وإما أن 
ينوي بذلك خحروج الشهر ودحول الثاني» فإن رأتٍ الهلال فتطلق» وإن لم تر المحلال 
فإن كانت نيته إن ثبت الشهر فتطلق برؤية غيرها فالمدار على نية الزوج. 

قال: (وكذا بتمام العدَّة إن ل ينو العيان؛ لأن رؤية املال -في عرف 
الشرع- العلمُ به في 31 ا بدليل قوله اككة: «إذا رايم ْم الْهِلالَ فَصُومُوا 
وإذا 0 ل ') وروي عن عمر رضي الله عنه أنه اختلف ان 7 
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أعلم به إن رؤي حقيقة» أو سوف أراه على فراشي إن كبر وظهر في السماءء 
فمل المراد آنه سروف اتن الخير وأننا علئ راشي أذ أنه يراه حقيقة إن كبر 
وظهر في السماءء فينبغي التأني في الحكم. 


ين 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
(فصل) 
فق سا ۰ 
(وإن عاف لو دحل دارگ أو و ت د ج منهاء فآذحل) السدازر بعضَ 
جسده لأو أخرّج) منها(بَعْض جسّده)؛ لم يحنث؛ لعدم وحود الصفة» 
اال له يكو قلت كسا أن الكاة لا يكوة ہے زأو ول کے 
حف لا يدحُل الدار؛ (طاق الباب)؛ لم يحسث؛ لأنه لم يذخلها بحملته. 
ن حلش ا لن ان غالهاء فلس ا افده أي من 
غَزْلِها؛ ا لأنه م يلبسن ec‏ ئ لف إلا ټوب 
ماهلا الأناء؛ فشسرب تعض ل ينتختث))؛ لأنه لم يشرب ماءه وإنها 
فإنه يحنث؛ لأن شرب جميعه مُتَنِمٌ فلا ينصرف إليه يميثه؛ وكذالو حف 
نيام جلو أن 0 يقرب اللاي ف معط 
(وإن قل الْمَخْلُوفَ عليده) مُكرَمّاء أو کا أو مُعْمَى عل أو 
نائمما؛ ETE ١‏ و(ناسيا أو جاهلا؛ حنت في طلاق وعتاق 


۶ 


ع 


فقط؛ لأغكما حق آدميء فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطا؛ 
کا اف المي بالل سات کا لو قدا سف 
نفسه فبان حلاف ظته؛ يحقّثُ في طلاقٍ وعتاق» دون يمين بالله تعالى» 
(وإن فقل بغضے)» أي: بض اع لا شا 5 بختث إلا أن 
ينوه ET‏ كبا يا فين علض ل E‏ سباق اناا 
النهر. روإن حلف) بطلاقٍ أو غيره (لَبَفْعَئَه). أي: شيًا عيّنه؛ (لم شد 
إلا بفغله كلّه, فمن حلّف ليأَكُلنَ هذا الرغيف؛ لم يبرا حت يأكله كلّه؛ 
لأن اليمين تناوؤث فعل الجميعء فلم يبأ إلا بفعله. وإِنْ تركه مُكرَّمّاأو 
ناسيًا؛ م يحنث. 

ومن تنغ بيمينه مي بيمينه كزوحة وقرابة إذا قصّد منعه كنفسه. 

مع اا ا 


1۲٦ 


ک4 الشرح هلا 

قال: (وإن حف لا ي ذخل داراء أو لا يخرج منهاء فأذحل الدارً 
بعض جسده أو أخرّج منها عض جسله؛ م يححث؛ لعدم وجود 
الصفة, إذ البعضُ لا يكونُ كُلّا. كما أن الكل لا يكون بعضًا 

هذه مسائل متفرقة في الأبمان؛ فلو حلف لا يدخل دارًا ولكنه أدخل بعض 
جسد كنصفه الفوقاني أو التحتاني فلا يحنث؛ لأن الدخول في الأصل يُطلق على 
جميع البدن» والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح 
البخاري كان يخرج رأسه وهو في المسجد لعائشة وهي في بيتها فترجله وهي 

(TV)‏ باع 

حائض » ولو كان خحروج بعض البدن يعتبر خروجا حقيقة لبطل الاعتكاف» أو 
على الأقل كان محرمًا؛ لأن المعتكف مأمور بالمكث في المسجد. 

وعليه فإن حلف لا يدخل دارًا لا يحنث إلا بدحوله في جملته. وإن حلف لا 
بخرج منها فلا يخرج إلا بخروج جملته؛ أما لو أخرج بعض جسده فلاء فلو قال 
إنسان والله لا أدحل هذا البيت فأدخل رأسه من النافذة فلا يحنث. 

قال: (أو دحل من حلّف لا يدخل الدارَ؛ طاق الباب؛ لم يحسث؛ لأنه لم 
يَدُخُلْها بجمليه) ومعنى "طاق الباب" أي الجزء الأعلى في الباب» فلا يضر إن 
وقف عند الطاق لأنه لم يدخلها بجملته» فالباب له طاق» لو دحل ووقف عند 
طاق الباب فهو لم يدخل. 

قال: (أو حلّف لا يَلْبَسُ تَؤْئَا مِن عَزْلِهاء فلس نُؤْنَا فيه مِنهء أي: من 
عَزْلِها؛ لم يحسث؛ لأنه لم يلبمن نوبًا كله من غزها) والمرحع في هذه الأمور على 
النية» فلو نوى لا يدخل بينًا ولو بعضه فيحنث إن دحل بعضه» وإن حلف هنا أن 
لا يلبس ثُوبًا من غزلها ونوى ولو كان فيه شيء من غزها فيحنث فالمدار على النية. 

قال: (أو حلّف لا يَشْرَبُ ماءَ هذا الإناءء فشرب بَعْضّه؛ لم يختثْ؛ لأنه لم 
يشرب ماءه وإنها شرب بعضه) لو قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب 


نصفه فلا يحنث؛ لأنه لم يشرب ماءه وإنها شرب بعض ماءه» ولو قال: والله لا 
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آكل هذا الخبز فأكل بعضه فلا يحنث؛ لأنه فعل بعض ما حلف على فعله» لكن 
لو كان في نيته والله لا أشرب هذا الماء سواء بعضه أو كله أو قال لا آكل هذا 
الخبز وقصد ولو بعضًا منه فإنه يحنث. 

قال: (بخلاف ما لو حلّف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضّه؛ 
فإنه يحسث؛ لأن شرب جميعه ممنِعٌ فلا ينصرف إليه يميثه) لو قال: والله 
لذ أرب تاو هذا التهدن:فشترب يعضنه تدك أن شرب اء التهسر كاملا 
مستحيل» فيكون هذا اليمين عموم أريد به الخصوص. 

قال: (وكذا لو حلّف لا يأكل الخمبزء أو لا يشرب الماء؛ فيحتتُ 
ببعضه) أي عموم الخبز لأن أكل الجميع مستحيلء وكذلك قوله: لا 
اشوا 

قال: (وإنْ فعل الْمَحْلُوفَ عليه مُكرَّماء أو مجنونًاء أو مُغْمَى عليه» أو نائا؛ 
م يحتث مطلقًاء وناسِيًا أو جَاهِلًا؛ حنث في طلاق وعَتاقٍ فقط؛ لأغما حق 
آدمي» فاستوى فيهما العمد والدسيان والخطاً؛ كالإتلاف» بخلاف اليمين بالله 
سبحانه) هذه مسألة ذكرها هنا من باب الاستطراد وإلا فهي مكررة ذكرت في 
باب الأبمانء» فلو قال: والله لا ألبس هذا القوب أو لا أشرب من هذا الماء المعيّن. 
فين كان عامدًا عاليا ذاكرًا فيحنث» أما إن أكرة على الشرب أو اللبس أو كان 
بحنونًا وفعل المحلوف عليه حال جنونه أو مغمى عليه وفعل المحلوف عليه حال 
إغمائه أو نائمًا لم يحنث مطلقًاء أما المكره فلأنه غير مريد؛ فلو قال: والله لا أدحل 
هذا البيت فجاء رجحل وأكرهه وأدخله البييت فلا يحنث؛ لأن المكره لا يؤاحذ؛ 
ولذلك قال تعالى: إل ن أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ بالإع ان4 [النحل: :]٠١5‏ 
وكذلك الحسون لا ينث لأنه فعله وعقلة ليس معهه والمغمى غلية مقلة» وينضسور 
ذلك بالكلا بات قال: وال الا كلم زيا فأعس عليه وضار يول يا زيد: فلا 
شيء عليه» وكذلك النائم فإن فعله لا ينسب إليهء والدليل على أنه لا يُنسَب إليه 
قول الله تعالى: ونيهم دات الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ4 [الكهف: .]١8‏ 

ويُستثنى مما تقدم إن كان الحنث في طلاق أو عتق» كما لو قال: إن فعلث كذا 
فامرأ طالق» فيفعله ناسيًا أو جاهلًا فيحنث وتطلق» وكذلك لو قال: إن دحلت 


TTA 


هذا البيت فعبدي حر. فدخله ناسيًا أو جاهلًا فيعتق» ولم يرتفع النسيان لأنه حق 
آدمي» وحق الآدمي لا يُعدّر فيه بالجهل والنسيان كالإتلاف» فلو أتلف إنسان مالا 
لغيره نانا فعلية العجمان» فلو أن زرخلا يسور سارت وامنطدام جما خلا يتل 
قوله أنه ناس لأنه حق آدمي فيضمن ولا يسقط بالجهل والنسيان» والصواب في 
هذه المسألة أنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهما بمعنى أنه إن حنث فيهما ناسيًا 
أو جاهلًا فلا حنث. 

أما حقوق الآدميين فيما يتعلق بالإتلافات فلابد فيها من الضمان ويستوي فيها 
الناسي والجاهلء لأنه لو فُتِح الباب لادعى العامد النسيان والجهل فلا يسقط 
الضمان» أما حقوق الله فتسقط بالنسيان والجهلء قال تعالى: بِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا فوا الصَّيْدَ انم حرم وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَرَاءِ4[المائدة: 15] 
فمفهوم الآية أن غير العامد لا شيء عليه. 

ولذلك فالقاعدة أنه: «لا يُشترط في إتلاف مال الآدمي القصد.ء فإن قصد 
فعليه الإثم والضمان, وإن حصل من غير قصد فعليه الضمان فقط». 

قال: (وكذا لو عمّدها يظُنُ صدق نفسِه فبان خلافٌ ظته؛ يحت في طلاقٍ 
وعَتاق» دون يمين بالله تعالى) كما لو قال: والله ليقَدَمَنّ زيد غدَّاء فجاء غدًا ولم 
يقدم فهذا على المذهب لغو يمين» وهو ما يجري على اللسان بلا قصد كبلى والله 
ولا والله» وكذا لو عقد يميا يظن صدق نفسه فبان جخلافه» والصواب أن اليمين التي 
عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه أتمابمين منعقدة هو فيها بار؛ لأنه حلف 
على غلبة ظنه والحلف على غلبة الظن حائز» فلو قال: والله ليأتين فلان غدًا بناء 
على غلبة ظنه وجاء الغد ولم يأتِ» فليس عليه كفارة وإنما هي يمين منعقدة هو فيها 
بار» والدليل بجواز الحلف على غلبة الظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 
البحل الذي جامع امرأته في نار رمضان لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام 
ليتصدق به كفارة» فقال: أعلى أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر 


(۷°) 


مني . فحلفه غلبة ظن لأنه لم يفتش بيوت المدينة بينًا بيتا» فقال أهل العلم: 
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يجوز الحلف على غلبة الظنء ومثاله في هذا الباب: إن لم يقدم زيد غدًا فامرأتي 
طالق. فلو قدرنا أن زيدًا لم يحضر فلا تطلق» وكذلك قال: إن لم يحصل كذا غدًا 
فعبدي حر. ولم يحصل فلا يعتق العبد» ولا فرق بين العتق والطلاق وبين غيره على 
القول الراحح» فالحلف سواء بالطلاق أو بالله عز وجل لا يحنث فيه إلا إذا حلف 
ذاكرًا عالما مختارًاء فالذاكر يُخرجٍ الناسي» والعالم يُخرج الجاهل» والمختار يُخرج المكره. 

قال: (وإِنْ فل بَعْضّه» أي: بعض ما حلّف لا يفعله؛ لم يختث. إلا أن 
يَنْوبَه أو تذل عليه قرينة؛ كما تقدّم فيمَن حلّف لا يشرّبُ ماءً هذا النهر. ون 
حلّف بطلاقٍ أو غيره لَيَفْعَلَ أي: شيئًا عّه؛ لم يَبْرَأ إلا بفغلِه كله فمن 
حلّف ِيأَكُلَنَ هذا الرغيف؛ لم يبرأ حت يأكلّه كله لأن اليمين تناوَلت فعل 
الجميع» فلم يبرأ إلا بفعله) سبق أن مدار هذا الباب على النية؛ فإن قال: والله لا 
أفعل كذا. وفعل بعضه فإن نوى عدم الفعل مطلقًا حنث» وإن نوى فعل الجميع 
فلا يحنثء فلو قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء. فإن نوى الجميع فشرب البعض 
لا بحنث» وإن نوى البعض حنث في البعض. 

ولو قال: والله لآكلن هذا الرغيف فأكل نصفه فلا يبر بيمينه حت يأكل 
الجميع. 

قال: (وإن تركه مُكرَّهًا أو ناسيًا؛ لم يحسث. ومن ينع بيمينه كزوجة وقرابة 
إذا قصّد منعّه كنفسه) فالمدار على النية فلو كان في فم امراته تمرة فقال لما: إن 
اكا إو الها أر يتنت شك ةا نانف طالى. فال متها وى بها 
فلا هي أكلتها كلها ولا أمسكتها كلهاء وهذه من خارج الأيمان. 

ولو أن رحلا له زوحتان» وهو على الدرج وفاطمة في الأسفل وعائشة في 
الأعلى» فقال: إن صعدت إليك يا عائشة فأنت طالق وإن نزلث إليك يا فاطمة 
فأنت طالق. فإن صعد طلقت هذه. وإن نزل طلقت هذه» فتنزل عائشة وتصعد 
فاطمة فإن نزل يكون إلى عائشة» وإن صعد يكون إلى فاطمة فلا يحنث. 

قال: ومن حلّف لا يأكل طعامًا طبّخه زيدٌ فأكل طعامًا طبّخه زيدٌ وغيره؛ 
حَنِث) لو قال: والله لا آكل طعامًا طبخه زيد. فأكل طعامًا طبخه زيد وغيره 
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فيحنث لأن المشاركة لا تمنع إضافته إلى زيد» وفرقوا بين هذه المسألة وبين ما إذا 
جلف نكس تاج عرلا فلجين E‏ أنه لا IESE‏ يميد 
بخلاف الطبخ فإنه لا يتميز. 

ففي الصورة الأولى يحنث لأنه أكل طعامًا قد طبخه زيد» وف الصورة الثانية لا 
يحنث لأن الغزل يتميز عمل هذه عن هذه والطبخ لا يتميزء وهذا فيه نظر فإن 
الطبخ قد يتميز كما لو طبخ أحدهم اللحم والآخر الرز أو البر. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب مويل ف الْحَلِفٍ) بالطلاق أو غيره 

(ومعناه)» أي: معن التأويل: أن بربسسسد بلففِه ما))» أي: معبٌّ 
(يخالف ظاهرّه)» أي: ظاهرٌ لفظه؛ كنيّيِه بنسائه طوالق: بناته ونحوَهنٌ 
(فإذا حتف وتأوّل) في (يينِه؛ تَفَعم التأويك» فلا يِحتَتْ؛ (إلا أنْ يكونً 
قال مهفلا الاق القن ريتك على ما شيك 
به صَّحبّكَ». رواه مسلم وغيره. (فإإن حلّفه ظالة: مالزيد ونل 
شقية؟ وله)» أي: إزيدٍ (عِنده). أي: عند الحالف (وديقةٌ عكان» 
ف)حلف و(نؤى غَيْرَه. أي: غير مكانيهاء أو نوّى غينهاء (أو) نوَى 
(ب«مه» الَذِي)؛ م يحسثء ,أو حلّف) مَنْ ليس ظَالِمًا بجحلفه: (مازيدٌ 
هَهُناء ونوّى) مكانًا (ِغَيْرَ مكانه)؛ بأن أشار إلى غير مكانه؛ ل يحنَثْء 
(أو حلف على انرأِه: لا سَرَفْتِ مني يئا فخَائئهفي وديقة وم 
ينوها)» أي: لم ينو الخيانة بحلنففه على السرقة؛ (لم يختّث في الككل)؛ 
TET‏ سوام سس سراف فإ مو EET‏ 
كان سبب اليمين الذي هيّجها الخيانة؛ حَنث. 


A‏ الشرحج جع 
قال: (ومعناه» أي: معنى التأويل: أنْ رید بلفظِه ماء أي: مع يخالِفٌ 
ظاهره» أي: ظاهرٌ لفظه؛ كيه بدسائه طوالق: بناته ونحوّهنَّ» فإذا حلّف وتأوّل 
في تيبه؛ تفعه التأويل, فلا يحتثْ؛ إلا أن يكونَ ظالِمًا بحلفه. فلا ينفغه التأويل؛ 
لقوله اللننة:: «تميئنكَ عَلَى مَا يُصَدّفْكَ به صّحبَك». رواه مسلم وغيره 
فالتأويل معناه أن يريد بلفظ ما ما يخالف الظاهر» وهو بمعنى التعريض والتورية» وقد 


(TV) 


عرف العلماء التعريض بقوهم: هو كذب في إفهام السامع غير المراد. فهو قريب من 
التأويل وقريب من التورية» ومثال التأويل كما لو قال: نسائي طوالق ونوى بناته فلا 


(1759؟) صحيح مسلم» كتاب: الأبمان» باب: بمين الحالف على نية المستحلف» حديث رقم 6 هذا 
< 
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يقبل حكمًا لكن يديّن» فإن حلف وتأوّل في يمينه فإنه ينفعه» فإن قال له شخص: 
لا تذهب إلى فلان. فقال: والله لا أذهب إلى فلان. ونوى أنه لا يذهب في الليلء» 

واختلف العلماء في التأويل» وهو لا يخلو من ثلاث حالات: 

أن يكون ظالميا أو مظلومًا أو لا ظاليا ولا مظلومًا؛ فإن كان ظالا فالتأويل حرام 
وإن كان مظلومًا فهو جائز بل يجب أحيانًاء وأما إن كان لا ظاليا ولا مظلومًا فتارة 
تكون المصلحة في التأويل» وتارة تكون في عدم التأويل» وتارة لا يكون فيه مصلحة 
لا هذا ولا هذاء واحتلف العلماء في الحالة الثالفة؛ أي: إذا لم يكن هناك مصلحة 
في التأويل أو عدمه؛ أي استوى الأمران؛ فمنهم من قال: يجوز إذا دعت الحاحة 
وقالوا: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» ومنهم من قال: حائز إلا في اليمين» 
ومنهم من قال: لا يجوز. وهذا اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: لأنه 
تدليس وكتمان وعواقبه وحيمة لأن الناس إذا اطلعوا على أمره اتحموه بالكذب. 

ونال انون ال كوف طلا انان غب اله لسعم أ جح دف 
لشخص فحاكمه فقال الحاكم احلف» فقال: والله ماعندي له شيء. ونوى 
ب«ما»: «الذي» فهذا ظالم» والتأويل حكمه حرام. 

ومثال التأويل حال كونه مظلومًا ما لو أن إنسانًا قيل له: أعطي الدراهم التي 
عندك . أي غصباً فقال: والله ما عندي دراهم فيجوز التأويل هنا. 

وأحيانًا يرتقي إلى الوحوب» كما روي عن الإمام أحمد أنه دحل عليه شخص 
من رحال السلطان وسأله عن المروذي» فقالء وأشار إلى يده: ليس المدُوذي هاهناء 
وما يصنع المرؤذي هاهناء وهو موجود ولكنه ليس في يده. 

وروي عنه في مسألة خلق القرآن لما ابتلي بعض أصحابه قال: القرآن والإنجيل 
والتوراة والزبور كل هذه خلوقة.ويتأول بأصابعه أنما مخلوقة. 

وإن لم يكن هناك مصلحة ولا حاحة فشيخ الإسلام نص على أنه حرام» وقد 
ذكر رحمه الله ضابطًا للتأويل الحرم والواحب» فقال: تارة يجب التأويل وتارة يحرم 
التأويل» وتارة يكون هناك مصلحة في التأويل وتارة يكون هناك مصلحة في عدم 
التأويل؛ فيكون واجبًّا في كل ما يحرم بيانه وإظهاره» ويكون محرمًا في كل أمرٍ يحرم 
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كتمانه» والحالة الثالشة: أن تترجحح المصلحة في التأويل فيستحبء أو تترحح 
المصلحة في عدم التأويل فمكروه» وأن يتساويان فعلى الخلاف. 

وبعض الناس الآن ييبالغون في التأويل» وحياتمم كلها على التأويل؛ فهذا لا 
ينبغي؛ لأنه إذا ظهر أمره للناس اتموه بالكذب» حتى إن بعضهم في بيته يسمي 
غرف الت اطا ءابدا قان سال جد الولد؟ أبن أبوك: قال قى مكة ويفصين 
الغرفة التي اسممها مكة وهكذاء فإذا اطلع الناس اتحموه بالكذب» لاسيما إن كان 
للرحل قيمة. 

قال: (فإنْ حلّفه ظالم: ما لزيد عندك شَيءْ؟ وله» أي: لزيد عنده» أي: عند 
الحالف ودِيعَةٌ بمكانٍ. فحلّف ونوى غَيْرَه أي: غير مكانماء أو نوى غيرهاء أو 
نوی ب«ما» الَّذيء يحنث) كإنسان أودعه زيد وديعة فجاء ظام إليه وقال: هل 
عندك لزيد شيء؟ فقال: والله ما عندي شيء لزيد. ويقصد في المكان الفلا مقلا 
فيجوز» أو نوى ما الذي» أي: الذي عندي لزيد شيء فيجوز. 

قال: (أو حلّف مَنْ ليس ظالِمًا بحلفه: ما زي هَهُناء ونوّى مكانًا 
غَيْرَ مكانه؛ بأن أشار إلى غير مكانه؛ لم يحتث, أو حلّف على امرأتِه: 
لا رقت ممتي شَيْئَاء فخَاتته في وديعة ولم ينوا أي: م ينوالخيانة 
حلفه على السرقة؛ لم ينث في الكل؛ للتأويل المذكور؛ ولأن الخيانة 
ليست سرقة) فإن قال لامرأته: إن سرقتٍ مني شيا فأنتٍ طالق» فخانته 
في وديعة؛ كما إذا أودع عندها وديعة ثم جحدتما فلا تطلق إلا أن نوى 
بقوله: لا سرقتٍ مني شيئًا. وقصد الخيانة أيضًا فتطلق» أما إن لم ينو ذلك 
أو نوى صوص السرقة فلا تطلق, لأنَّ الخيانة غير السرقة. 

قال: (فإن نوّى بالسرقة الخيانةء أو كان سبب اليمين الذي هيّجها الخيانة؛ 
حَيِث) أي: لو كان سبب اليمين الخيانة؛ فلو أعطاها دراهم في يوم من الأيام وجاء 
يطالبها فقالت: لم تعطني شيئًا. فقال: إن سرقتٍ مني فأنتٍ عالق دون ان 
هو الخيانة فتعلق اليمين بالسبب الذي هيجها إذا لم يكن له نية. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
باب الشّكٍ في الطلاق) 

آي اوق ويضوه لفظسه: أو نهآ ةه سن شك فق 
لاق أى شك في رشزطه)» أي: شرط الطلاق الذي علق عليه 
وحودِيًا كان أو عدميًا؛ (م لرن اشن أنه فك طا على شن فاه 
يريُهء قال الموفّقٌ: «والوَرَعُ التزامُ الطلاق». (وإن) تين الطلاق ورك 
في عَدَدِه؛ٍ فطَلقَةٌ)؛ عملا باليقين» وطزكا للشك (وتباح) المشكوك في 
طلاقها للا اسفن اقفن للشاك؛ أن الأضصية عدم التحريم. ومع ب 
بلق لايل TET‏ ضوصا)سجهة سرنابي الب اونا 
ةة ةبلك الوط دقل ات 
احذاكنا ال وتن م روطت الْمَنْوبَة؛ لآنه غه ابه امب 
مالوعيّنها بلفظه» (وإلا) ينو معيّة؛ طلقت (مَن قَرَعَتْ)؛ لأنه لا سبيل 
إلى معرفة المطلّقة منهما عيْناء فشرعت القُرعة؛ لأنما طريق شرعي لإحراج 
ابجهول» (كمَن طلق إحداهها)» أي: إحدى زوجتيه (باتئا وأنْيِيّها) 
فيّقَرَعٌ بينهما؛ لما تقد وتحب نفقتهما إلى القرعة؛ وإن مات؛ أفرَع ورنشه. 
(وإن تَبَيّن) للزوج؛ بأنْ ذكر رأف الْمُطَلَقَمَ لاال ق الق 
تات ردت الس أي: إلى الزوج؛ لما زوحته لم يقع عليها منه طلاق 
بصريح ولا كناية؛ (ما لم تَكَرَّوَئْ) فلا تُرَدُ إليه؛ لأنه لا يُقبل قوله في إبطال 
حقّ غيره» (أو) مالم (تكُن القْرْعَهُ بحاكم)؛ لأن قرعته حك فلا يرفعه 
الزوج. 

(وإن قال لزوجته: (إنذكان هذا الضَائرٌ عُرابَا ففلاتة)» أي: هند 
مغلا (طالِقٌ, وإذكان حماما ففلاتة)» أي: حفصة مغلا طالق» (وجهل) 
الطائة؛ رل تطلقسا/؛ لا حال كون الطائر ليس غراكا ولا هاا وَإِنْ قال: 
إن كان غرايًا ففلانة طالق وإلا ففلانة» ولم يُعلم؛ وع بإحداهماء وتُعيّن 


$ 


2 
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(وإن قال لرَؤْجَجه وأجْتينَة اسْمْهُما هند: إحداكما) طالق؛ طأة ‏ - 
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ارآ اى قال ا وة عسالق؛ طق ارات لأنه ا عاك طاق 
قا ا الو شال اماف يثك طا طلفت زس زوإن 
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فسال: أزذث الأ جي فب لاال ص نةه لان قله نيه رذ 
بقل منه (حكما؛ لأنه حلاف الظاهر؛ (إلا بقريتة) دالة على إرادة 
الأحنبية» مثل أن يدقع بذلك ظالماأو اد بو کو وف 
لوجود دليله. 

روا قال لمن ظَنّها رَؤْجَكه: أنتٍ طالقٌ؛ طَلّقَث الرؤجة؛ لأن 
الأغبار ق الطلاق بالقصد دون الخطاب» واا كه بان قال لشن 
اة ات اقا ج طا ات واجهها بصريح 
الطلاق. 


عد ا 

قال: (أي: المَرَدّدِ في وجود لفظه. أو عدده. أو شرطه مَنْ شك في َلاق 
أو شك في شَرْطِه أي: شرط الطلاق الذي علق عليه. وجوديًا كان أو عدميًا؛ 
م يره الطلاق؛ لأنه شك طرّأ على يقينٍ فلا ييل قال الموفّق: «والوَرَعٌ العزامُ 
الطلاق».وإن تيقّن الطلاق وشَّكٌ في عَدَدِه؛ٍ فطَلَمَة؛ عم باليقين, وَطَرْحًا 
للشكٌ) الشكُ هو التردّد بين أمرين لا مزيّة لأحدها على الآخحرء فإن ترحّح أحد 
الطّرفين فالرّاحح ظيٌ والمرجوح وهم كما لو وأ نسانًا أحبره رحلٌ وقال: زيد سوف 
E‏ غعداء كبن شلك في محيفه؛ فإن ترح عنده الإتيان كسبعين في المائة يأ 
وثلاثين لا يأتي فالسبعين في المائة هو الراحح والثلاثين في المائة هو الوهم» وهذا 
عند الأصوليين» أما عند الفقهاء رحمهم الله فالشك ما قابل اليقين فيدخل فيه الظن 
ويدخل فيه الوهم ويدخل فيه الشكء فإن قالوا: إذا شك قي صلاته. فيدخل في 
ذلك إذا غلب على ظنه وإذا شك وإذا وهم» أما الأصوليون فيجعلون الشك ثلاثة 
أقسام: إن ترحح أحد طرفيه فهو ظن والمرجوح وهم وإن استويا فهو شك. 

والشك في الطلاق له أربع صور: 

الصورة الأول أن يشك ف وقوع أصل الطلاق؛ أي يشك هل طلق زوحته أم 
لاء فالأصل عدمه فلا يلتفت لهذا الشك؛ لأن النكاح متيقن وقد شككنا فيما 
يزيل هذا اليقين واليقين لا يزول بالشك. 
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الصورة الثانية: أن يشك في وقوع الشرط: أي يعلّق طلاق زوجته على شرط 
فيشك هل وقع الشرط أم لاء كقوله إن فعلث كذا فأنتٍ طالق وشلكٌ هل وقع منه 
هذا الفعل أم لا؛ فالأصل عدم وحود الشرط والعلة فيه كما سبقء أن النكاح متيقن 
وقد شككنا فيما يزيل هذا اليقين واليقين لا يزول بالشك» وهذه القاعدة دليلها 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رحل يخيل إليه في الصلاة فقال: «لا 
ينصرف حت يسمع صوئًا أو يجد ريا 2. 

وقال المومّق: إن شك في وقوع أصل الطلاق أو شرطه فالورع التزام الطلاق» 
وهذا فيه نظر لأن الورع ليس التزام الطلاق وإنما التزام النكاح لأن الأصل هو 
النكاح» وثانيًا: أننا نكون قد وقعنا في محذورين إن التزمنا الطلاق: 

الأول: أننا حرمنا المرأة على زوحها وقد تكون له أولاد منها وحرمناها من التّفقة 
والميراث . 

الشاني:أننا نكون قد أخُلَلَنَامَا لأحني وقد تكون كما هو الأصل زوجة, 
فالصّحيح أنَّ الورع إبقاء ما هو عليه وليس إزالة التكاح. 

الصورة الثالفة: أن يشك في عدد الطلاق: أي تيمّن أنه طلق وشك هل طلقها 
واحدة أو اثنين أو ثلاثة؛ فاليقين هو الأقل» فإن شك هل طلقها واحدة أم اثنين 
فاليقين واحدة» ولو شك هل طلقها ثنتين أم ثلاث فاليقين ثنتين. 

العكوزة الزابعتة: أن نكن E‏ لور كان لددووجدات وقد أنه 
طلّق واحدةٌ لكن شك هل هي فلانة أم فلانةٌ» فيختار أو يجعل الأمر إليهماء فيقرع 
بينهما قرعة وسيأق. 

قال: (وتثاح المش كوك في طلاقها نلاا له أي: للشاك؛ لأن 
الأصل عدم التحسريم) إذا شك هل طلق زوحته ثلانّا أم لا فتباح؛ لأن 
هذا الشلك ليس له أثير) وما دام لبس له اتر وده كغدمنه» لأ الأضل 
عدم التحريم. 


(۲۷۷) سبق تخريجه. 
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قال: (ويمتع مَنْ حلّف لا يأكل تمرة معيّة أو نحها اشتبهّث بغيرها من أكل 
تمرةتما اشتبهت به وإن لم نمنغه بذلك من الوطء) مثاله لو قال: والله لا اكل 
ثمرة هذه النخلة. ثم أن له بثمر من هذه النخلة ومن غيرها فاشتبه فيحرم عليه لأنه 
احتمع في حقه المبيح والحاظر فيقدّم الحاظر. 

قال: (فإذا قال لافرأَتيْه: إحداكما طَالِقٌ, ونوى معيّة؛ طَلْمَتْ الْمَنويَةِ لأنه 
عيّنها بنيّه فأشبّه ما لو عيّبها بلفظه. وإلا ينو معيَّة؛ طلقت من قَرَعَتْ؛ٍ لأنه 
لا سبيل إلى معرفة المطلّقة منهما عيْمًا) الإنسان إن طلق إحدى زوجاته فإما أن 
ينوي فلانة أو فلانة» فالطلاق يقع على لمنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إغما الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوی» ٩‏ 

وإما أن يقع الطلاق على معينة لكن يشك هل التي طلقها فلانة أو فلانة» 
فيقول المؤلف: يُقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًاء فدُشرع 
القرعة» فمن حرحت عليها القرعة فهي المطلقة. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد» وجمهور العلماء على أنه لا قرعة» وأنه 
يحب عليه احتناب الجميع» ولا تجوز القرعة لأن نتيجتها فيها محذور لأنما تخرّصء 
ويحتمل أن تطلق غير التي طلقها في الواقع وأن يطأ التي طلقهاء فلو كان له زوجتان 
زنب وفاطمة وطلق إحداهما ثم شكء فلو كانت المطلقة حقيقة زينب فإن وقعت 
القرعة على فاطمة فيكون قد طلق الزوحة ووطئ المطلقة فهو تخرّصء فنحن بين 
أمرين: إما أن نحرّم الجميع وهي مفسدة كبيرة أو نقرع» ولا سبيل لمعرفة المطلقة عينًا 
إلا بالقرعة؛ (فشرعت الفرعة؛ لأا طريق شرعي لإخراج الجهول» كمَنْ علق 
إحداهماء أي: إحدى زوجتيه بائتا وأنسيّها/ فيُقرَعٌ بينهما؛ لما تقد ونجب 
نفقتهما إلى القرعة) أي: لو طلق إحدى زوحتيه وشك هل هي فلانة أم فلانة 
فطاما لم يصنع القرعة فتجب عليه النفقة لأن كليهما إلى الآن زوجة. 


(۲۷۸) سبق تخريجه. 
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قال: (وإن مات؛ أَفْرّع ورثشه) مثاله: رحل قال لزوحتيه: إحداكما طالق. 
وشك هل هي فلانة أم فلانة» أو م يعين المنوية ومات» فالورثة لا يُعطون نصيب 
الزوحة من الميراث للاثنتين جميعًا إنما لواحدة فيقرعوا بينهما. 

قال: (وإن َي للزوج؛ بان ذكر أن الْمُطَلَّقَةَ المحيّة الْمَنْسِيّةَ عير التي 
قَرَعث؛ رُدَتْ إليه. أي: إلى الزوج؛ لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح 
ولا كناية؛ مال تَمَرَوَحْ فلا رَد إليه؛ لأنه لا يُقبل قوله في إبطال حقّ غيره أو ما 
م تكن القْرْعَةُ بحاكم؛ لأن قرعنه حكم. فلا يرفعه الزوج) سبق أنه إن طلق 
إحدى زوحتيه ونسي أو شك هل لمطلقة فلانة أم فلانة فالحل هو القرعة» فإن 
خرجت القرعة على زينب وفارقها وتبيّن فيما بعد أن المطلقة فاطمة كما لو وجدوا 
وزقكة أن" اللطلقنة ا رحبي ا فاطكة ی أن تح ةا اذا 
تزوحت زينب فلا يُقبلء لأنه لا يُقبل قوله في إبطال حق غيره» لأتما حق الزوج 
الشاني» ولأنه لو فُيَح الباب لادعى كل زوج يريد إرجاع زوحته أنه لم يطلقها 
فيحصل من المفاسد الشيء الكثيرء أو إذا رفع الأمر للحاكم وأحرى الحاكم قرعة 
فلا ترحع إليه لأن قرعة الحاكم كالحكم. 

ويسعى من :ذلك مسألتان: 

الأولى: ما إذا صدقه الزوج الثاني فلا يجوز أن تبقى عند الثاني لأنه تبين أنما 
زوحة الأول. 

الشابي: يستشى من قرعة الحاكم ما إذا ثبت ببينة بعد قرعة الحاكم. أي أحضر 
كتابًا فيه شهود أن المطلقة فلانة» فَيُنَقَضِ حكم الحاكم. 

قال: (وإن قال لزوجته: إنْكان هذا الطَّائرُ رات ففلاتةُ أي: هند مغلا 
طَالقٌ. وإذكان حمامًا ففلاتةء أي: حفصة مغلا طالق, وجهل الطائرٌ؛ لم تَطُلّقاء 
لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا) لأن للطيور أنواع كثيرة فيحتمل أن 
يكون صقرًا أو نسرًا. 

قال: (وإنْ قال: إن كان غرابًا ففلانة طالق وإلا ففلانة, ول يُعلم؛ وققع 


ياحداهماء وتعبّن بقرعة) فلو كان له زوحتان هند وحفصة فقال: إن كان غرابًا فهند 
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طالق وإلا فحفصة طالق فواحدة منهن طالق» لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير 
غراب» فعيّن طيرا وأكمم الباقي فتطلق إحداهماء أما لو عيّن الطائرين فلا تطلق» وهنا 
تطلق إحداهما وتُعيّن بالقرعة. 

قال: (وإِنْ قال لِرَؤْجَته وأَجْتَيَة امْمُهُما هندٌ: إحداكما طالق؛ طلّقت امرأته 
أو قال لهما: هند طالق؛ طَلْقَتْ امرآثه؛ لأنه لا ملك طلاق غيرهاء وكذا لو قال 
لحماته وها بنات: بنشك طالق؛ طلّقت زوجته. وإِنْ قال: أَرَدْتُ الأَجْتَيَة؛ دُيَن؛ 
لاحتمال صدقه؛ لأن لفظه ينمه ول يُقْبَلْ منه حُكْماء لأنه خلاف الظاهر) لو 
قال لأجنبية وزوجته: إحداكما طالق فتطلق زوحته لأن الطلاق وجه إلى ذاتين 
إحداهما قابلة له والأحرى غير قابلة فيتوحه إلى امحل القابلء لأنه لا ملك طلاق 
غيرها. 

مثل ما إن قال لاثنين: إحداكما حر. وأحدهما عبد له والثاني حر فيُعتق العبد. 

فال اة وا بات عك عالق لاقنت زوجع أنه ا ملك لى غه 
الزوحة؛ فهذا اللفظ ينرّل على امحل القابل وهو الزوحة»ء وإن قال: أردثٌ الأحنبية 
د لاحتمال صدقه» ويديّن أي 0 إلى دينه. 

والزوحة لو حاكمته عند الحاكم فلا يُقبل منه حكمًا؛ لأنه حلاف الظاهر 
والقاضي يحكم بالظاهر» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إنها أقضي بنحو ما 
أسصع» ٠‏ وقد سبق أن الزوج إذا تلفظ بلفظ ظاهره الطلاق ثم ادعى عدم 
الإرادة فهي بالخيار بين أن تحاكمه وبين أن تدينه فإن حاكمته فالحاكم يحكم 
بالظاهر» فالحكام والفقهاء لا ينظرون للقرائن وكون الرحل صادقًا أو كاذبًا لأنه لفظ 
صريح فيطبّق» وإن شاءت ديّته أي وكلته إلى دينه. 

وقد سبق أن المسألة ها ثلاث حالات: 

فإن عرفت أنه صادق فلا يجوز أن تحاكمه لأن الحاكم سيفسخ نكاحها. 

وإن عرفت أنه كاذب فيجب عليها أن تحاكمه. 


وإن ترددت فالأصل بقاء النكاح. 


(۲۷۹) سبق تخريجه. 
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قال: (إلا بِقَرمَةٍ دالةٍ على إرادة الأجنبية, مغل أن يدفَعَ بذلك ظالمّا أو 
يتخلّصَ به من مكروه. فيُقبل؛ لوجود دليله) فلو أن إنسانا ظاليا قال لشخص: 
طلق امرأتك. ويعلم الظالم أن زوحته اسمها هند فقال: هند طالق. فلا تطلق امرأته» 
فالقرينة هنا أن الظالم يعلم اسم زوحته. 

قال: (وإنْ قال لِمَنْ ظنّها رَوْجَمَه: أنت طالق؛ طَلْمَتُ الرَوْجَة؛ لأن الاعتبار 
في الطلاق بالقصد دون الخطاب) إن رأى امرأة فظن أنما زوحة له فقال: أنتِ 
طالق. فتطلق الزوحة» لأنه يوحد لفظ وقصدء فاللفظ وجه إلى غير قابل والقصد 
NRE‏ دئاق كدان E NEE E DE‏ 
الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما E‏ فلما قال لما: أنت طالق.ونوى 
زوحته طلقت زوحته» فإنه ليس من شرط التطليق أن تكون زوجته حاضرة حتى 
يوه إليها الخطاب. 

ولو قال لمن ظنها زوحته: أنتٍ طالق. لكونه رآها في مكان لا يليق كأن رآها في 
مسرح فقال: أنتٍ طالق. بناء على السبب الذي هيّجه فلا تطلق» لأنه طلق بناء 
على سبب تبين عدمه فإذا انعدم السبب انعدم المسبّب وهو الحكم؛ لأن الأشياء 
لا تت إلا بوحود أسبابما وانتفاء موانعها فإذا لم يتم السبب لم يتم الحكم. 

قال: (وكذا عَكْسُهاءٍ بأن قال لِمَنْ ظنّها أجنبية: أنت طالق, فباتتْ زوجته؛ 
طلقت؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق) لله يوحد لفظ وقصد واللفظ وجه إلى 
محل قابل» والقصد وجه إلى محلّ غير قابل» فلا عبرة بالقصد هنا لأنه أتى بصريح 
الطلاق» وقد سبق أن الطلاق يقع من الجاد والهازل» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. .»7*7 


(۲۸۰) سبق تخريجه. 
(۲۸۱) سبق تخريجه. 
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والقول الثاني في المسألة أنه لا يقع الطلاق, لأنه لم يقصد الطلاق ولم يرده وقد 
قال عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”””) 

وأما التعليل بأنه واحهها بصريح الطلاق ففيه نظرء لأنه واحهها بصريح الطلاق 
معتقدًا أنما أحنبية لا أتما زوحة له وفي المسألة الأولى قال: الاعتبار في الطلاق 


بالقصدء فإن كان كذلك فيعتبر القصد هنا أيضًا طردًا للقاعدة. 


(۲۸۲) سبق تخريجه. 


aI 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الرَّجْعَة) 
وهي: إعادة مطلقة غير بائنٍ إلى سا كانت عليه خو عقك: قال اتن 
المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طق دونَ الثلاث؛ والعبد دون 
الثنتين؛ أن لمما الرحعةً في العدة». 

ا طاق بلاعِوَض رَؤْجَة) بنكاح صحيح؛ (مدغخولا بجا أو ممخلوًا 
كما دون ال من القدد)؛ بان طق لح حون لات ب دون تتعين؛ 
(فله). أي: للمطلّق حرا كان أو عبدًاءولوليه إن كان بجنونًا؛ (رَجْعَثّها) ما 
دامت (في عِدنا. ولو كرقث)؛ لقوله تعالى: وغوه أحق بِرَدّهِنّ في 
دبك4#| bS LRA‏ نكاح فاسيدء أو بعوضء أو 
0 »أو طلق فل الدخول والخلوة؛ فلا رحعة؛ کل يُعتبر عقد بشروطه» 

طق ا عد لم تجا له حتى تنکح زوجًا غیره» وتقدّم» ويأن. 
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A الشرح‎ A س‎ 

قال: (وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد) فالرّحعة: 
'إعادة مطلقة" ورج بذلك إعادة غير المطلقة كالمفسوخة» وقوله "غير بائن" حرج 
بذلك المطلقة البائن التي طلقها ثلانًا أو طلقها وخرحت من العدة» سواء كانت 
البينونة صغرى أو كبرى» فلو طلق زوحته ثلاث تطليقات فلا رحعة» ولو طلقها 

طلقة وحرحت من الرحعة فلا رحعة أيضًا. 
قال: (قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلّق دون 
الثلاث, اليه دون الننتعين؛ أن هما الرجعة في العدة») لقوله تعالى: 

وَبُعُولَتْهُنَّ احق بِرَدْهِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا إصلاحًا). 

قال: (مَنْ طلّق بلا عِوَضٍ رَوْجَةٌ ببكاح صحيح؛ مَدْخُولّا ما أو مَخْلُوًا بها 
دُونَ ماله من العَدَدِ؛ بأنْ طلّق حُدٌ دون ثلاث» وعبدٌ دون ثنتين؛ فله. أي: 
للمطلّق حرًا كان أو عبدًاء ولولِيّه إن كان مجنونًا؛ رَجْعَتُها ما دامت في عِدَّتَا/ 


هذه هي شروط الرحعة وهي ستة شروط: 
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أولًا: قوله: "من طلق" فخرج بذلك ما لو فُسخ النكاح فالفسخ لا رحعة فيهاء 
فإن تفاسخ الزوحان بسبب وجود عيب أو فقد شرط فلا رجعة للزوج على الزوحة» 
بهذا الشرط وانفسخ النكاح» ثم ندما فلا رحعة ولابد من عقدٍ حديد. 

ثانيًا:قوله: "بلا عوض"'» حرج به مالو طلق بعوض فلا رحعة فيه» لأنه حلع 
والخلع تبين به الزوحة بينونة صغرى» كما لو قالت: طلقني» فقال: طلقتك على 
عشرة آلاف» فأعطته عشرة فقال: أت طالق» فلا رحعة» ولابد من عقد جحديد» 
وهذا هو فائدة الخلع» فلو قلنا بأن الخلع يملك الزوج فيه أن يراحع زوحته مباشرة 
لقال الزوج مثلًا: أعطني مائة ألف أطلقك. فتعطيه فيطلّقها ويراجعها. 

ثالمًّا: قوله: "زوحته: حرج بذلك ما لو طلق غير الزوحة فيما لو كان النكاح 
فاسدًا مغلا فلا رحعة فيه؛ فلو تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود ثم طلقها فلا رحعة 
عليها؛ لأن هذا النكاح وحوده كعدمه» ومن باب أولى النكاح الباطل؛ فإن قيل: إن 
الرحل إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد ثم فرق بينهما فيؤمره أن يطلقهاء قلنا: نعم لكن 
هذا الطلاق احتياطاً لقول من يقول بصحة النكاح. 

رابعا:قوله: "مدخولا بها أو مخلوًا بها" حرج بذلك ما لو طلقها قبل الدخول أو 

: 7 53000 8 رر مر يح 8 وو 6و م 7 

الخلوة فلا عدة؛ قال تعالى: ظَِيَاأَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نكحتَم المُؤْمِنَاتٍِ ثم 
4] فلو تزوج امرأة فعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بما أو يخلو بمافلا يملك 
مراجعتها لأنه لا عدة عليها. 

خامسًا: قوله: "دون ما له من العدد" حرج بذلك مالو طلق تحاية ما يملك من 
العدد؛ كما لو طلقها آحر ثلاث تطليقات فلا يملك الرجعة» قال تعالى «الطلاق 
مَرَكَانِ[البقرة: ۲۲۹]» ثم قال: طقن طلقا فلا تل لَه مِن بعد حم تنكح 
رَوْجًا عَيْرَهٌ[البقرة: ۲۳۰ ]. 

سادسًا:قوله: "مادامت في عدها" يُفهم منه أتما لو حرجت من عدتما فليس له 


رحعتها وحينئذ تبين منه بينونة صغرى. 
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فالشروط ستة: أن يكون طلاقًا بلا عوض وأن يكون النكاح صحيحًا وأن 
يكون بعد الدحول أو الخلوة وأن يُطْلّقَ دون ما له من العدد وأن تكون في العدة. 

وزاد بعض العلماء شرطين: 

الأول: قالوا: يشترط في الرحعة أن يريد إصلاحًا فإن لم يُرد فلا تحل له الرجعة؛ 
قال تعالى:ظوَبُعُولَتَهُنَ ق برهن في ذلك إن أَرَادُوَا إضلاحًا 4 [البقرة: 
9 [فقوليدة "إن أرادوا ماظع" قن نيتو ر اا را جا فط اا 
لدوام العشرة فلا يجوز. 

ثانيا: ألا يقصد الإضرار» قال تعالى: ولا ُسِكُوهْنَ ضِرَارًا لِتَعْقَدُوا [البقرة: 
[١‏ وذلك أتما إن شارفت على انتهاء العدة راجعها ثم طلق» ثم إن شارفت 
على انتهاء العدة راجعها ثم طلق» فهذا فيه إضرار. 

فإن قيل: عدم إرادة الإصلاح إضرار. 

قلنا: هذا أعم. فقد لا يريد الإصلاح لكن لا يحصل ضررء مثل أن يردّها 
وببقيها عنده» فيطلق زوحته ثم يراجعها قبل انتهاء العدة ثم يطلقها فلا يجوز لأنه 
يقصد المضارّة وقال تعالى: إلا ُسِكُوهْنَ ضرارا لكغكدوا). 

قال: (ولو گرت؛ لقوله تعالى: وواه احق بِرَدَهِنَ في ذَلِكَ [البقرة: 
) فنأفاد قوله: (ولو كرهت) أنه لا يُشترط رضاها وسيأقٍ أن المرأة الرحعية 
زوحة في الحملة» ولقوله تعالى: بإوَبُعُولَتَهُنَ احق برَدَهِنَّ في ذلك فجعل الأحقية 
للزوج» فلو راجعها ولم ترض الزوحة فتصح الرحعة» وقد تقدم ذكر قاعدة أن «كل 
من رضاه غير معتبر فإن علمه غير معتبر»ومثلنا بالرحعية والإبراء. 

قال: (وأمًا مَنْ طق في نكاح فاسدي) وهنا شرع في بيان مفهوم القيود السابقة» 
فقوله "طلّق في نكاح فاسد" مفهوم قوله "زوحت" وقوله: (أو بعوض) مفهوم قوله: 
"بلا عوض"وقوله: (أو خالع) مفهوم قوله: "طلق". وقوله: (أو طلّق قبل الدخول 
والخلوة؛ فلا رجعة؛ بل يُعتبر عقدٌ بشروطه) أي تبين منه بينونة صغرى» وقد سبق 
أن أقسام الطلاق ثلاثة: 
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القسم الأول: ما تبين به المرأة بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج؛ وذلك فيما 
إذا طلق خاية ما بملك من العدد. 

القسم الثاني: ما تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها لكن بعقدء وهي الرحعية إذا 
خرجت من العدة أو إذا حصل فسخ. 

القسم الغالث: ما لا تبين به المرأة بحيث تح لمطلقهاء وهي ما إذا طلّق دون ما 
بملك من العدد وراجعها في العدة. 

قال: (ومَنْ طلق نحاية عدّده؛ ۾ تجلَ له حتى تلكح زوجًا غيره» وتقدّم, 
ويأق) فقوله:(تقدم ويأني) أي تقدم في أول النكاح في المحرمات عند قوله: (وتحرم 
المطلّقة ثلانًا حك تنكح زوا غيره)» وأيضًا في قوله: (ومن طلق دون ما يملك... لم 
ملك من الطلاق أكثر مما بقي) وأمًا قوله يأني: ففي قوله: (فصل: إذا استوق ما 
بملك من الطلاق). 
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أحكام الرجعة 

قال المؤلف رحمه الله: 

وتحصُل الربجعة (بتفظ: راجفث امراق وتحوم؛ ك: ارتجعنُهاء 
وردَدتُماء وأمسكتهاء وأَدا. و(لا» تصح الرجعة بلفظ: (تكخثهاء 
ووه ؛ كتزوحثها؛ لأن ذلك كناية» والرحعة استباحة اسم مقصود فلا 
تحصل بالكناية. (وَيْسَنٌ الإشها) على الرحعة» وليس شرطًا فيه ا؛ لأنما 
لا تفتتقِرٌ إلى قبول فلم تفتقِرٌ إلى شهادة» وجملة ذلك: أن الرحعة لا تفتقِرٌ 
إلى وَليَء ولا صداق» ولا رضا المرأة» ولا عليها. (وهسي». أي: الرحعية؛ 
(زوجة» ملك منها ما ميك يكن لم بطلقهاء و (هما) ما للزوحات؛ ين 
نفقة» وكسوة» ومسكنء (وعليها حم الرؤجات)؛ مِن لزوم مسكن 
ونحوه. (لكِن لا قشم ها» فيصِحٌ أذ تصلق وثُلاعنَ» ويلحَمُها ظهائه 
وإيلاؤه» وها أن تتشرّف له وتتزيَّ» وله السفر والخلوة بها ووطؤها. 

(وتخطل الرخعة ًا بؤطيها)» ولو لم تو به الرجعة. 

(ولا تصِحٌ مُعَلََّةً تقلفة بت 5 ورس الو نقد راك أو 
كلّما طلقْدُكِ فقد راحعتك بخلاف عكيه؛ فيصِحٌ. 

(فإذا طَهْرَتْ) المطلّقة رحعيًا إمن الْحَيْصّةٍ الالكة ول تَغْتَسِل؛ فلّه 
رَجْعَتها)؛ روي عن عمرء وعلي» وابن مسعود ن؛ لوحود أثر الحيض المانع 
للزوج من الوطءء فإن اغتسلت من حيضة ثالفة ولم يكن ارتجعها؛ م نجل 
إلا بنكاح جديدء وأمّا بقية الأحكام من قطع الإرث» والطلاق» واللعان» 
والنفقة» وغيرهافتحصُل بانقطاع الدم. 

(وإن فَرَعَتْ دكا قَبْلَ رجعتها؛ باتث وحَرُقتُ ل عقب جديد). 
بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: وب وهن ق برهن في 
ذَلِكَ [البقرة: 778 ]أي: في العدّة. 

رون طُنّق دون ما يَْلِِكُ)؛ بأن طلّق الح واحدة أو ثتتين» أو طلّق 
الب واحدة رم راججع) المطلّقة رح اء(أو كزوج البائن؛ (ل َلك بن 
الطلاق (أكتّرَ مما بقي) مِن عَدَدٍ طلاقه؛ (وَطئها زوج غيره أو لا)؛لأن 
وطء الثاني لا يُححتاجُ إليه في الإحلال للزوج الأوَلِء فلا يُمَيدُ حك 
الق عوطم اله تلاق اة ا تهت من هة 
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فارقهاء م عادت للأوّل؛ فإنما تعودُ على طلاقٍ ثلاث. 


سن حم الشرح حوب 
قال: (وتحصّل الرجعة بلفظ: راجَغث امْرَأقِ, ونحُوه؛ ك: ارتجعثهاء وردَذْماء 
وسكا اق ااا اص فر اب ر 
راحعت ونحوه» والصيغة الفعلية كالوطء. 


ع 


مني يقولون: طلقت زوحتي لباك أن 
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ومن ألفاظ الرحعة عند البادية 
طلقت وأرجعت. 

قال: (ولا تصح الرجعة بلفظ: نكختّهاء وتحوه؛ كتزوجثها؛ لأن ذلك كناية, 
والرجعة استباحة بُضع مقصود فلا تحصل بالكناية) فإن قال: نكحت زوحتي. 
فلا يكون رحعة» لأن الزوحة لم تين حتى ينكحهاء فالتكاح ابداء عقد وهي تحل 
دون ابتداء عقد» فيحل له ارتحاعها؛ فإن قال: نكحتها. فهو غير صحيح لأنه يح 
ارتحاعها والنكاح في ابتداء العقد, وهو لا يبدأ عقدًا وإنما يستديم العقد. 

هذا هو المذهب» والقول النَّان أنه يصح بلفظ تزوحت ونكحت زوحقي إذا 
نوى» لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني» وما دام نوى بالتكاح البّحعة 
قبل منه. 

قال: (ويْسَنٌ الإشهادُ على الرجعة, وليس شرطً فيها؛ لأا لا تفتقِرٌ إلى 
قبول فلم تفتقِرٌ إلى شهادة, وجملة ذلك: أن 0 لا تفتقر إلى ولي ولا 
صداقء ولا رضا المرأة, ولا علمها) وأفاد قوله: "يسن" أن الإشهاد ليس واجيّاء 
واستدلوا بقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ نة[ الطلاق: ۲] والأمر هنا 
للاستحباب» ولأتما لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى إشهاد لأا ليست ابتداء عقد 
وإنما هو استدامة والاستدامة أقوى من الابتداء. 

فإن قيل: لماذا لا نقيس على النكاح؟ 

قلنا: هناك فرق بين النكاح والرجعة لأن النكاح ابتداء عقد وليست الرحعة 


ابتداء عقد. 
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والقول الثاني أن الإشهاد واجبء واستدلوا بأمر الله عز وجل به في الآية» فهو 
شرط لصحة الرحعة» فإن راجع ولم يُشهد لم يصح. وهذا أمر والأصل في الأمر 
الات وهذا القول كو جد 

والصواب أنه لا يصح قياس الإشهاد في الرحعة على الإشهاد في النكاح» لأن 
النكاح ابتداء والرحعة استدامة» وبعض العلماء عكس فقال: الإشهاد على النكاح 
ليس بواحب لأنه إذا أظهر للناس فيكفي» لكن في مسألة الرجعة فالإشهاد واحبء 
لأن الزوحة قد تدعي انقضاء العدة» والزوج يدعي أنه راجعها قبل العدة» فيحصل 
نزاع» فإن كان قد أشهد فقد زال الإشكال. 

لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: النكاح يُشترط فيه إما الإشهاد وإما الإعلان؛ 
فالشرط ألا بحصل تواصٍ بكتمانه» ليفرّق بين النكاح والسفاح. 

قال: (وهي» أي: الرجعية؛ زوجةٌ, يلك منها ما يملِك مِمَنْ لم يطلّفهاء وها 
ما للزوجات؛ من نفقةء وكسوة, ومسكنء وعليها حُكُم الزّوْجاتِ؛ من لزوم 
مسكن وغوه لكِن لا قشم هاء فيصِمٌ أن ُطَلَّقَء وثُلاعَنَ, ويلحَقُها ظهازه 
وإيلاؤه. وها أن تتشرّف له وتعزيّنَ» وله السفر والخلوة بما ووطؤها) تقدم أن 
الرحعة تحصل بالقول والفعل» فالقول كراحعتك» وبالفعل: كالوطء؛ والمذهب أنما 
تحصل بالوطء سواء نوى التلذذ والاستمتاع أو نوى الوطءء والقول الثاني أن الرّحعة 
لصيل ا إن حو نالك ا أسازة كرس اشم و د 
حرام ولا َد لوحود الشبهة. 

وأما كون الرجعية زوجة ولما حكم الزوحات فهذا القول على إطلاقه فيه نظرء 
فليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وغايته أن يكون قولًا قاله من 
يُستدل لقوله لا بقوله» فهو لم يصدر عن معصوم» وغاية ما في كلامه أنه تتبّع 
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أحكام الرحعية فوحدها تشبه أحكام الزوحات في كثير منها فقال بأن الّحعية 
كالزوجحة» ولا يصح أن يُطلّق الحكم بذلك بل يُستثبى مسائل تختلف الرحعية عن 
الزوحات فيها؛ فمن المسائل المستثناة: 


أوّلا: أنه لا قسم لماء فلو كان له زوجتان وطلق واحدة طلاقًا رحعيًا فهي قبل 

طلاقها كان هناك ليلة لمذه وليلة لتلك» فلما طلقها طلاقًا رحعيًا فلا قشم 
فق قال تطالب يليلة كرقية الو حات: 

ثانيًا: عود حقها في الحضانة؛فقد كان سبب سقوط الحضانة أنما متزوحة؛ فلو 
أنَّ امرأة طلقها زوجها ولما طفل» فهي أحق بحضانته ما دامت ل تتزوّج» فإن 
تحت سقطت حضانتها؛ لقول النيئن صلَّى الله عليه وسلم للمرأة: «أنتٍ أحق به 
مالم تنكحي» ؛ فلو طلقها الزوج طلانًا رجعيًّا فيعود حقها في الحضانة؛ ولو 
كافك مقا الروضة عاد حلي من التضالة: 

ثالهّا: لزوم المسكن كالمتوق عنها زوجهاء والدليل قوله تعالى :إلا روُن مِنْ 


° 


بوتِِنَ ولا رجن إلا أن يأِينَ بفاجشة بين [الطلاف: .]١‏ 

رابا: عود استحقاقها من الوقف؛ فلو قال شخص: هذا الريع وقف يصرف 
على بناتي غير المتزوحات» وله ثلاث بنات» فيقسم ثلاثة أقسامء فلو تزوحت 
واحدة فيُقسم نصفين للبنتين» فلو طلقها زوحها نب * عاد حقها من ريع الوقف. 

خامسًا: يجوز طلاقها في حال الحيضء ويلحقها الطلاق ولا يقال إنه بدعة. 

سادسًا: لو مات عنها فإنما تعتد بأطول العدتين» إما وفاة أو طلاق» مع أننا لو 
اعتبرناها زوحة فعدتما أربعة أشهر وعشرًا. 

سابعًا: لا يلحقها إيلاؤه؛ فلو طلّقها طلاقًا رجعيًا ثم قال: والله لا أطؤك. فلا 
يلحقها الإيلا لأغاليست له له 

ومن المسائل أيضا: أنه لا يجوز له وطئهاء والزوحات يجوز وطئهن. 

واعلم أن بعض ما ذكر هنا من الفرق ضعيف؛ إلا ما ذكر من أنه لا قسملماء 
أما عود حقها من الحضانة واستحقاق الوقف فالراجح أا لا تثنبت. 


(TAY)‏ أخخرجه الإمام أحمد ف مسنده» حديث رقم (۷ 1۷۰( /١ ١١‏ 1°( وأبو داود في كتاب: الطلاق» باب: 
من أحق بالولد» حديث رقم (۲۲۷۹)» (۲/ ۲۸۳). 
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قال: (وتخضل البَجْعَهُ أَيْضًا بوَطئهاء ولو م ينو به الرجعة) فإذا وطئ المرأة 
التي طلقها دون ما يملك فقد راحع» لأنّه استباح منها ما لا ياح إلا للزوج؛ فتكون 
هذه بمثابة رجعة. 

وظاهر كلامه رمه الله أنه لو وطعء فتحصل الرحعة سواء نوى الاستمتاع أو 

والقول الثاني أن الّتجعة لا تحصل بالوطء إلا إن نوى بذلك الرحعة» أما إن نوى 
الاستمتاع والتلذذ فهو حرام ولا يُحَدّ لوحود الشبهة» وقد مر. 

قال: (ولا تَصِمٌ مُعَلَّمَةً بشَرْطِ؛ ك: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتّكء أو 
كلما طلقنك فقد راجعتّك, بخلاف عكسه» فيص فلو طلق امرأته طلقة وهي 
في العدة فقال لما: إن جاء رأس الشهر راحعتك. فلا يصح لأن التعليق ينافي الرغبة 
ولأن الرحعة يحب أن تكون منجزة فلا تصح معلقة. 

والقول الثاني أنه يصح تعليق الرحعة بشرط؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه 

2 (AS) 

وسلم: «المسلمون على شروطهم» 0 والأصل في الشروط الصحة والسلامة» 
ولا دليل على صحة هذا الشرطء وأما التعليل بأنه ينافي الرغبة ففيه نظر؛ لأنه يمكن 
أنه يريد التمهل والتأني في قوله: إن جاء رأس الشهر راحعتك. وأما قوهم: لا تصح 
معلقة بل لابد أن تكون منجزة. فهو تعليق بالحكم والتعليق بالحكم لا يصح. 

ولو قال ها: كلما طلقتك فقد راحعتك. فلا يصح لأنه علق الرحعة بشرط ولا 
يجوز التعليق» بخلاف العكس كقوله: كلما راحعتك فأنت طالق. فيصح لأنه طلاق 
معلق بشرط وهو صحيح. 

قال: (فإذا طَُرَتْ المطلّقة رجعيًا من الْحَيْصَة الئَالِكَةٍ ولم تَغَْسِل؛ فلّه 
رجْعَتها؛ روي عن عمر. وعلي» وابن مسعود ن؛ لوجود أثر الحيض المانع للزوج 
من الوطء فإن اغتسلت من حيضة ثالنة ولم يكن ارتجعها؛ لم تجلّ إلا بنكاح 
جدید» وأمّا بقية الأحكام من قطع الإرث» والطلاق» واللعان» والنفقة, وغيرها 
فتحصل بانقطاع الدم) المطلقة الرحعية إن طلقها زوحها فله مراجعتها ما دامت في 


)١4(‏ سبق تخريجه. 


ا فان کات سن ذوات اض دا تلاك خد وان كانت جار دما 
بوضع الحملء وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتما ثلاثة أشهر؛ قال تعالى 
لوَالْمُطَلَعَاتُ ربصن بِأنفْيِهنٌ ثَلَانّة قرُوءِ4 [البقرة: | فهذه عدة المطلقة 
التي تحيضء وعدة المطلقة الحامل بوضع الحمل جاء في قوله تعالى: لوأُولَاتُ 
الْأَحمَالٍ أَجَلْهْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ4[الطلاق: 4]فحتى لو ولدت بعد دقائق فإنما 
تخرج من العدة» كما لو طلقها زوجها فجاء رجحل وأخبرها بالخبر ففزعت وأسقطت 
فتخرج من العدة» أو كانت كبيرة وآيسة أو صغيرة لم تحض فعدتما بالأشهر لقوله 
تعالى:إواللائِي يَئِسْنَ من الْمَحِيضٍ من نِسَائِكُمْ إن ابم فَعِدَتْهْنَ تلائة أَشْهْرٍ 
وَاللُائِي ل يحضنَ4 [الطلاق: 4]؛ فالزوج له أن يراحع زوجته المطلقة رجعيًا ما 
دامت في العدة؛ فإن خرحت من العدة فليس له المراجعة» وتبين منه بينونة صغرى 
ولا تحل له إلا بعقد وولي وشهود ومهر كأنما أحنبية؛ أما ما دامت في العدة فله 
مراجعتها حتى ولو لم ترض؛ فإن طلقها وحاضت الحيضة الأولى والثانية والثالفة 
فقبل الحيضة الثالشة له حق الرحوع بدليل قوله تعالى : «وَبُعُولَتُهُنَ احق برَدّهِنّ في 
دَلِكَ4[البقرة: ۲۲۸] أي في مدة العدة؛ فمفهوم قوله تعالى: ظوَبُعولَتَهُنَ أحق 

فإن حاضت الأولى والثانية والثالغة ولم تغتسل من الحيض فله رحعتها ما دامت 
لم تغتسل» وهذه المسألة ما احتلف فيها العلماء رحمهم الله؛ فجمهور العلماء أن 
المرأة إن حرحت من العدة بأن طهرت من الحيضة الثالثة فليس لزوحها مراجعتها 
اغتسلت أو لم تغتسلء واستدلوا بقوله تعالى: وَبُعُولَئْهُنَ احق بِرَدِهِنَ في ذلك 
وبأنَّ الأحكام المترتبة على العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثّالفةء فمثلًا: إن 
ماتت بعد طهرها من الحيضة الثالفة لا يرثا ولا تحب لما النفقة ولا يجوز أن 
تُكشف له قالوا: إن الأحكام الشرعية مترتبة على انقضاء الحيضة الثالفة فلا يجوز 
رحعتها بعدها ولا تصح. 

والقول الثاني» وهو المذهب: أن له أن يرتجعها ما دامت لم تغتسل ولو بعد 
طهرهاء والدليل ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وابن مسعودء 


10۲ 


وكلام الصحابة مستند إلى قوله تعالى: أا بَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فَأَنْسِكُوهْنَ بمغرُوفٍ أو 
فَارِقُوهْيَ بمهرُوفٍ» [الطلاق: ۲]ء وبلوغ الأحل هو انقضاء العدة بأن تطهر من 
الحيضة الثالثة» فبيّن الله عز وحل أنه بعد انقضاء الأحل له أن يمسكهنّ بمعروف أو 
يفارقهن بمعروف» وهذا يدل على أن له حق الرحعة ولو بعد الطهر من الحيضة. 

والقول الثاني هو الأرحح لأنه الأرفق بالناس» ولأن الزوج ريما إن انتهت زوجته 
من الحيض فربما يرغب في نكاحها فيرتحعها فرخص له الشارع وحعل له فسحة. 

وحد الاغتسال أن يدخل وقت فريضة واحبة عليها فليس له حق بعد ذلك ولو 
لم تغتسل» ولا يقال: إن لما أن تؤخر الغسل متى شاءت. لأنه يترتب على ذلك 
الصلاة؛ فإن طهرت من الحيض في وقت الضحى مغلا فيحب عليها الاغتسال إن 
لم ييق على خحروج وقت الظهر إلا مقدار الغسل والصلاة» وليس لما أن تؤخر إلى 
العصر.ويقوم التيمم مقام الاغتسال عند عدم الماء. 

ومعنى الاغتسال يحتمل أا بمجرد شروعها ليس له حق الارتجاع» ويحتمل أن له 
الارتجاع ما لم تفرغ من الاغتسالء فله أن يراجعها في أثناء الاغتسالء والمراد الثاني 
لأنه لا يصدق عليها أتما اغتسلت إلا إذا فرغت. 

قال: (وإن فَرَعَتْ عدا قل رَجْعتها؛ باث وحرمقث قل عَفْدٍ 
جدييدء بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: «وَبُعُولتَهُهَ 
برَدْهِنٌ في ذلك [البقرة: ۲۲۸]أي: في الدة) يعني: لو مدر أنها 
انتهت من العدة واغتسلت ولم يراحع فقد بانت منه وحرمت عليه» لكن 
هذا التحييم إن بقي له شيء من طلاقها حلت له بعقد جديدء وإن م 
يبق شيء له من طلاقها لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره. 

قال: م طنّق دون ما بََلِك؛ بأن طلّق الحرٌ واحدة أو نتين» أو طلّق 
العبدُ واحدة 2 راججع المطلّقةً رجعيًا جعيّاء أو تَرَّوّجَ البائن؛ لم لِك من الطلاق أكمَرَ 
ما بقي من عَدَدٍ طلاقه؛ 5 زوج غيزه أو لا؛ لأن وطء الثاني لا يُحتاج إليه 
في الإحلال للزوج الأول فلا يُعَيِرُ حكم الطلاق؛ كوطء السيد) الجر يملك 
ثلاث تطليقات والعبد ثنتين» فإذا طلق الحر واحدة أو ثنتين ثم راجع فإنها تعود إليه 


احق 


يما بقي» فلو طلق رجحل زوحته طلقة واحدة وخرحت من العدة فلا تحل له إلا 
بعقد, فلو تزوحها مرة ثانية فيبقى له طلقتان. 

وصورة ثانية: لو طلقها طلاقًا رحعيًا وانتهت من العدة ثم تزوحت زوجًا ثانا 
وفارقها الثاني ثم عقد عليها الأول فتعود إليه بطلقتين. 

فلا فرق بين أن تتزوج أو لاء والدليل على ذلك قوله تعالى: #إالطّلَاقَ مَرَّتَانٍ 
فَإِمْسَاكٌ غزوف أو تشريخ ياخسَانٍ4[البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: طفن طلقا فلا 
كَل لَه...4[البقرة: ]۲٠١‏ فظاهر الآية أن الطلاق ثلانًا سواء تزوحت غيره أو لا. 

قال: (بخلاف المطلّقة ثلانًا إذا تكحث مَن أصاماء ثم فارقهاء نّ عادت 
للأوّل؛ فإنها تعودُ على طلاقٍ ثلاث) أي: بخلاف من طلق زوحته ثلانًا ثم 
نكحت زوا آخر ثم فارقها فإنما تعود للأول بثلاث» وهذه المسألة تسمى عند 
العلماء بمسألة الممدم» وهي أن المرأة البائن من زوحها إن عادت إليه فإن كانت لا 
تحل له إلا بعد زوج فإنها ترحع إليه بثلاث» وإن كانت تحل له بدون زوج فإنها 
ترحع إليه مما بقي» فعلى هذا تكون للمسألة أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يطلقها ثم يراحعها في العدة فتعود مما بقي. 

المُورة الثانية: أن يطلقها ثم تخرج من العدة ثم يعقد عليها عقدًا جديدًا فتعود 
ما بقي . 

الصورة الثالفة: أن يطلقها ثم تخرج من العدة ثم يتزوحها زوج آحر ثم يفارقها 
الآخر ويتزوجها الأول فتعود إليه بما بقي. 

السُورة الرابعة: أن يطلّقها ثلانّا ثم يتزرّحها زوج آخر ويطؤها ثم يفارقها 
ويتزوّجها الأول فتعود إليه بثلاث. 

والتفريق بين الصورة الثّالئة والرابعة أنه في الصُورة الثّالئة نكاح الان لم يؤيّر شيئًا 
في إحلالها؛ أي أنما تحل لمطيّقها ولو لم تتزؤج؛ فلم يكن لنكاح النَّانِ أنّر؛ بخلاف 
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المطلّقة ثلانًا؛ فلولا الرّوج الان لَمَا حَلَّتْ للأوّل» وهذا هو الفرق بين المسألتين. 


"oo 


النزاع في انقضاء العدة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
واف اأقئ اطا (القِضاء عدا في رَمَن كن امار أي : 
E e‏ عة ا ون الكملا مکن» 
0 أي: 0 انقضاءَ عِدَّتا؛ به قول ها لأنه - لا 2 


e 
م‎ 
ع‎ 
1 
0 
0 
1 
1 
5 


الْحَيْض ف اقل من تِسْعَةٍ و يَوْمَا ولخطق: أو اأعنه أَمَةٌ في اقل 
مِنْ خمسة عشر ولحظة؛ (م نُسْمَغْ دغواها؛ لأن ذلك أقلٌ زمن يكن 
انقضاء العِدَّة فيه» فلا تُسمع دعوى انقضائها فيما دوه وإِنِ ادّعتٍ 
انقضاءها في ذلك الزمن؛ قبل ببينةءوإلا فلا؛ لأن حيضها ثلاث مرات فيه 
ر ا 

(وإن ات ا ات الحا طا (فقانث: انقضشّنث 
عِِدَّقِ)» وقد مضّى ما يكل انقضافها فيه»(فقال) لمطلّق: كنت 
راجَغتك)؛ فقولما؛ لأتما منكرة» ودعواه للرحعة بعد انقضاء العِدَّة لا قبل 
إله ببينسة أنه كان مايل كدالو تداعا مقا وق رت فبل؛ 
كجحد أحيهما النكاع ثم يعترف به» لأو بدأها به)» أي: بدأ الزوج 
بقوله: كنث راحعتك» (فأنگرته) وقالنت: اتقضنست قان قبل رحعتقك؛ 
(فقوها), قاله الخرقي. قال في «الواضح» في الدعاوى: نص عليه» وحزم 
به أبو الفرج الشيرازيُوصاحب «الْمُتَوْرِ»» والمذهب في الثانية: القول قوله» 
كمافي «الإنصاف»» وص كحه في «الفروع» وغيره» وقطلع به في 
«الإقناع»» و«المنتهى». 


۸3 الشرح‎ A 
قال: (وإنٍ اذَّعَتْ المطلّقَةٌ انقضاءَ عِدَّتا في زَمَنِ يكن انقضاؤهاء أي: عد‎ 
فيه أو ادعت انقضاء عِدََّا بوضع ع الْحَمْلٍ الْمُمْكِنِ, وأنكرّه أي: أن‎ 
المطلّقُ انقضاءً عِدَّتَاء فقولها؛ لأنه ام لا يُعرف إلا من قبلهاء فقبل قولها فيه)‎ 


المرأة إذا ادعت أن عدتما قد انقضت فإما أن يكون الزمن الذي ادعته فيه ممكنًا 
فيقبل قولمماء وإما أن يكون الزمن الذي ادعته فيه غير ممكن فلا يُقبلء وإما أن 
يكون الزمن الذي ادعته فيه ممكن لكنه نادر فلا يُقبل إلا ببينة. 

فإن طلقها فقالت: وضعت حملي. فتنتهي عدتماء والحمل الذي يمكن أن 
تنقضي به العدة هو ما تبين به خحلق إنسان» مثاله: رحل طلق زوحته وبعد ثلاثة 
أشهر قالت/ انتهت عدي لأنني وضعت ما تبين فيه حلق إنسان. فيمكن لأن ما 
قبل الثمانين يومًا يستحيل وما بعد التسعين يومًا يمكن وما بين الثمانين يومًا إلى 
التسعين محتمل» فإن أنكر الزوج فالقول قولما لأنه أمرٌ لا يُعرف إلا من جهتهاء 
ويدل عليه قوله تعالى: ولا حل َس أن يحُئمْنَ مَاخَلَق الله في 
أَرْحَامِهنٌ © [البقرة: ؛ فهذه الآية دل على أن القول قول المرأة؛ او 
يكن القول قولها لما كان لكتمانما أثر في الحكم, ولما كان لكتمانما أثر في الحكم 
قال الله عز وحل: ولا يحل طن أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَّقَ الله في أَرْحَامِهنَ 4. 

وقد سبق ذكر قاعدة أن «كل قول لا يُعرف إلا من جهة القائل فإن قوله 
مقبول بيمينه». 

قال: (ِوإِنٍ اذعته» أي: انقضاءَ عِدَتَا الْخْرَّةُ بالحَيْض في أقلّ من تِسْعَةٍ 
وعشرين يَوْمَا ولّخظة, أو ادّعنْه أَمَةٌ في أَقَلَ مِنْ خمسة عشر ولحظة؛ ۾ تُسْمَغْ 
دَعُواها؛ٍ لأن ذلك أقلُ زمن يكن انقضاءٌ العدَّة فيه» فلا ثسمع دعوى 
انقضائها فيما دونه وإن اعت انقضاءها في ذلك الزمن؛ قبل ببينة» وإلا فلا؛ 
لأن حيضها ثلاث مرات فيه يدر جد إن ادعت الحرة أن عدتما انقضت 
بالحيض فلها ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن؛ كما لو ادعت أن 
عدتما انقضت في أقل من تسعة وعشرين يومّاء فلا يُسمع قوها. 

الصورة الثانية: أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتما غالبا فيقبل 


بدون بينة. 


الصورة الثالفة: أن تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاء عدتما فيه ولكنه 
نادر فيقبل قوها ببينة. 

وقول المؤلف: (في أقل من تسعة وعشرين يومًا) هذا بناء على المذهب؛ فأقل 
الحيض في المذهب يوم وليلة وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا؛ فإذا 
حاضت يومًا وليلة وطهرت ثلاثة عشر يومًا فالممجموع أربعة عشرء ثم حاضت يومًا 
وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا أصبح ال محموع ثمانية وعشرين يومًا ثم حاضت 
الحيضة الثالثة يومًا وليلة ثم طهرت فأصبح امجموع تسعة وعشرين يومًا. 

وقوله: (ولحظة) أي لحظة يمكن فيها الطهر؛ فإذا ادعت ذلك فيُسمع قولما 
ولكن لا يُقبل إلا ببيّنة. 

وقول المؤلف: (أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر) لأن الأمة عدتما 
حيضتان» وكان الأصل حيضة ونصف لكن لا يصح لأن الحيضة لا تتبعض؛ فإن 
حاضت يومًا وليلة وثلاثة عشر طهر ثم حاضت يومًا وليلة فأصبح المجموع خمسة 
عشر. 

قال: (وإن بَدَأنْه أي: بدأت الرجعية مطلقهء فقالث: انقضّثت عدن وقد 
مضّى ما يكن انقضاؤها فيه. فقال المطلّق: كنث راجَعْتّك؛ فقوها؛ لأنما منكرة, 
ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدَّة لا ثُقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل إذا 
انقضت علة الرحعية ثم ادعت أن عدتما انقضت وتريد ألا رحعة له عليها فقال 
الزوج: كنت راحعتك. فالقول قوها لأا منكرة» فالزوج مدع ولا يُقبل قوله إلا ببينة 
أنه كان راجعها قبل. ٠‏ 

وقد تعارض هنا أصلان: 

الأصل الأول: أن العدة ما زالت باقية. 

الأصل الثاني: أن الأصل عدم المراجعة. 

لكن الأصل الأول وارد على الأصل الثاني فنغلّبٍ حانب أصل العدة على أصل 


عدم المراجعة. 


فإذا أتى ببينة قُبلّت لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر»” ؛ فهو هنا مدع لأن قوله حلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم 
المراجعة فطولب بالبينة وهي e‏ ببينة حْكِمَ با وقبلت. 

قال: (وكذا لو تداعيا معٌّا) بأن قالت: انقضت عدي. وقال في نفس الوقت: 
كنت راجعتك. فالقول قوها؛ لأنَّ الأصل عدم المراحعة. 

قال: (ومتى رجعث؛ قبل؛ كجحد أحدهما اللكاح 0 يعترف به) ای لو 
قالت: انقضت عدق. فقال: كنت راجعتك أمس. فيُقبل قول الزوجة لأتما منكرة» 
لكن لو قُدّر أن الزوحة كانت كاذبة ثم رحعت فقالت: إني ما زلت في العدة عندما 
راحعني. فيُقبل كلامها. 

كسالوقالنت الزوخة: أنك لشت زوا ل م أقرت به فيكو الأمر على رها 
هو عليه. 

قال: (أو بدأها به أي: بدأالزوج بقوله: كنث راجعقكء فأنْكرّته وقالت: 
انقضّث عدن قِبِلَ رجعتك؛ فقولها) في المسألة الأولى كانت الزوحة هي التي 
بدأت بالدعوى فقالت: انقضت عدق. أما هنا فالزوج هو الذي نذا وقال: كفت 
راحعتك. فأنكرت وقالت: انقضت عدق. فالقول قوها أيضًا؛ لأتما منكرة ولأن 
الأصل عدم المراجعة. 

فلا فرق بين أن تبتدئ هي بدعوى انقضاء العدة أو بين أن يبتدئ هو بالمراحعة 
لأنه لا يُعلم إلا من جهتها ولأن الأصل عدم المراجعة. 

قال: (قاله الخرقي. قال في «الواضح» في الدعاوى: نص عليه. وجزم به 
أبو الفرج الشيرازيٌُ وصاحب «الْمُنَوْر», والمذهب في الثانية: القول قولّه, كما 
في «الإنصاف»» وصححه في «الفروع» وغيره. وقطع به في «الإقناع», 
و«المنتهسى») فالمذهب عندهم أن من بدأ فقوله» ففي المسألة الأولى بدأت الزوحة 
فقالت: انقضت عدق. فالقول قولما لأا منكرة الرحعة» أما في الصورة الثانية فقد 
بدأها الزوج وقال: راحعتك. فقالت: قد انقضت عدق. ففي الصورة الثانية -على 


)7١5(‏ سبق تخريجه. 


المذهب- هي مدعية ويُقبل قوله» وتحتاج هي إلى بينة» وهذا التفريق صحيح 32 
الظاهر» لكنه لا فرق بين أن تبدأ هي أو هوء فكان القول الصحيح في المسألة أن 


0 


قال المؤلف رحمه الله: 


(إذا اتۇق المطلَّقُ رما بك من الطَّلاقٍ)؛ بأن طلق الحم ثلانَوالعِدُ 
اثتسين؛ (حرقتث عليه حك يَطلها زَوْجٌ) غب بنكاح صحيح؛ لقوله تعالى: 
قن صله ا قلا تجو لةه ين بعد حب تكح رَوِكَاغَيرَهُ4[البقرة: .]۲۳١‏ بعد 
قوله تعالى: الط لاق مر ان [البقرة: ۲۲۹][البقرة: ۲۲۹] .في قُبُل). فلا 
كبى تجا رو ناشين وظ زا ا ا ا 
الشاني» فيكفي (ولو) كان (مُراها)» أو لم ييلغ عشرا؛ لعموم ما سبق 
(ويكفي) في جلها لمطلّقها ثلانًا (تغييب الْحَشَفَة) كلها من الزوج الثاني 
أو قذرها مع ججحتبّ). أي: قطع للحشفة؛لحصول ذوق العُسَيّلة بذلك؛ 
رفي فزجها, أي: قُثلها (مع العشاره وإِنْ ل بُلزل)؛ لوحود حقيقة 
الوط 1 

(ولا تسجلٌ) المطلّقة لاا (بوَطهءٍ در و) وطءٍ (شُبْهَةٍ و) وطهٍ في 
رمك بين و) وط في (نكاح فاسيع)؛ لقوله تعالى: حي تكح رؤا 
عَئِرَه#[البقرة: ١٠۲].(ولا)‏ تحل بوطهءٍ (في ححيْضٍء ونفاسء وإخرام, 
ويام فرض)؛ لأن التحريم في هذه الصور لمعي فيها لحقّ الله تعالى» 
وتَحِلٌ بوطءٍ حرم لمرض» أو ضيق وقتٍ صلاةٍء أو ف مسجدٍ ونحوه. 

(وممنٍ اذَّعَتْ مُطَلَّفَنْه الْمُحَرَمَة), وهي المطلّقة ثلاناء (وقد غابَت) غنه؛ 
(نكاح من أحَلّها) بوطده إياهاءوو) ادَّعَتِ (القضاء عدا منه)» أي: من الزوج 
الشاني؛ (فله)» أي: للأوّل (نكاځها إِنْ صَدَّقها) فيما اذَعَنه» (وأفككن) ذلك؛ بأن 
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فى وبق کیل ا على شيها 


س ۵ الشرح جع __ 
قال: (إذا اسْتَؤْقَ المطلّقٌ ما يمْلِكُ من الطَّلاق؛ٍ بأن طلَّق الحدٌ ثلانًا) والمذهب وقول 
الأكثر: ولو في مجلس واحد؛ وغير المدحول بها تبين بواحدة» ولا رحعة له عليها إلا برضاهاء 
وترحع إلى الحر بطلقتين؛ فإن طلقها اثنتين ثم تزوحها رحعت إليه بواحدة بلا حلاف. 
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قال:(والعبدُ اثنتين) ولو عتق قبل انقضاء عدتماء حتى تنكح زوجًا غيره (حَرّمَتْ عليه 
حئی يَطأها رَو غيزة؛ بنكاح صحيح) وتقدم ذكر شروطه: فقد اتفق الفقهاء على أنه إغا 
يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح (لقوله تعالى: إن طلقا فلا تل لَه من بَعْدُ حن 
تَنكِحَ رَؤْجَا غَيْرَهُ» [البقرة: 9*٠‏ أي: حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح. قال 
العلماء: كل موضع في القرآن ذكر فيه النكاح فالمراد به العقد» إلا هذه الآية فالمراد بها الوطء 
واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول. 

قال: (بعد قوله تعالى: #الطّلَاقُ مَرَتَانِ؛4[البقرة: ۲۲۹]) أي: فإذا طلقها التطليقة 
الثالثة حرمت عليه. 

قال: (في قُبْلِ)؛لأن الوظء المعتبر شرعًا لا يكون في غير القببل مع الانتشار؛ لحديث 
لعسيلة”*'؛(فلا يكفي العقدُ, ولا الخلوة ولا المباشرةٌ دود الفرج) فقد اتفق العلماء 
على أن النكاح هنا هو الإصابة» وقال شيخ الإسلام: النكاح الذي يبيحها له هو الذي 
يقران عليه بعد الإسلام» والجيء به إلينا للحكم صحيح» فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا 
شهود» وكذلك لو تزوجها على أحتها ثم ماتت الأحت قبل مفارقتها؛ فأما لو تزوجها في 
عدة أو على أختها ثم طلقها مع قيام المفسد فموضع نظرء فإن هذا النكاح لا يثبت به 
التوارث ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح فينبغي أن لا تحل له. 

قال: (ولا يُشترط بلوغٌ الزوج الغاني, فيكفي ولو كان مُراهقًاء أو لم يبلغ عشرًا؛ 
لعموم ما سبّق) من قوله تعالى: «حَىٌ تَنْكِحَ رَوْجًا غَيَرَ2 ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«حتى تذوق العسيلة» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وذلك إذا وطئ في نكاح 
صحيحء (ويكفي في جلها المطلّقها ثلانا تعيب الْحَشَفَةٍ كلّها من الزوج الثاني) وإن لم بزل 
لأن أحكام الوطءء تتعلق بذوق العسيلة» وحكى ابن المنذر أتما إن كانت نائمة أو مغمى 
عليها فلا تحل» (أو قذرها مع جَبّ. أي: قطع للحشفة) أي: ويكفي في حلها تغييب قدر 
الحشفة إذا كان محبوبًا بقي من ذكره قدرها فأولحه؛ لأنه جماع يوحب الغسل؛ أشبه تغييب 
الذكر وإلا فلا؛(لحصول ذوق العْسَيّلة بذلك) أي: بإيلاج الحشفة أو قدرهاء ولأنه بمنزلة 
الحشفة من غيره (في فَرْجهاء أي: قَبْلها)؛لأن الوطء المعتبر في الزوحة شرعًا لا يكون في غير 
القبل (مع انعشارء وإن لم برل لحديث العسيلة» ولا توحد إلا مع انتشار وإن م ينزل» 
لوحود العسيلة وهي اللجماع» وأحكام الوطء تتعلق به (لوجود حقيقة الوطء) بإيلاج الحشفة 


)١1(‏ سبق تخريجه. 
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أو قدرها؛ قال ابن القيم: وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم» وكانت شريعة التوراة ما لم 
تتزوج» وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة» وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد» فأباح له 
أربعاء وأن يتسرى بما شاءء وملكه أن يفارقهاء فإن تاقت نفسه إليها وحد السبيل إلى ردهاء 
فإذا طلقها الثالثة لم يبق له عليها سبيل إلا بعد نكاح ثان رغبة. 

قال: (ولا تتجلٌ المطلّقة ثلاتًا بوَطءٍ ذُبْرِ) لأن الحل متعلق بذوق العسيلة» ولا 
بحصل به (ووطءٍ شُبْهَة كأن يطأها رحل ظنها زوحته (ووطءٍ في مِلْكِ يمِينِ) كأن 
تملك ويطؤها سيدها ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل (ووطءٍ في نكاح 
فاسد؛ لقوله تعالى: لحم تكح رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: .77]) أي: في نكاح 
صحيح بإجماع أهل العلم. 

قال: (ولا تحل بوطءٍ في حَيّض» ونفاس» وإخرام» وصيام فرض؛ لأن التحريم 
في هذه الصور لمعي فيها لحق الله تعالى» وتجِلٌ بوطءٍ حرم لمرض) أي كمرض 
الزوحة؛ لتضررها بوطئه (أو ضيق وققتٍ صلاةء أو في مسجد ونحوه) كفى حال 
منع نفسها لقبض مهر حال» وكقصد إضرارها بوطء لعبالة ذكره وضيق فرحها. 


رر 


قال: (ومَنِ اعت مُطلَقَنه الْمُحَبَمَةُ مه وهي المطلّقة ثلانّاء وقد غابَتْ عنه) 
نم حضرت» وكذا لو غاب عنها ثم حضرء فادعت (نكاح مَنْ أحَلّها بوطنه إيّاها) 
في نكاح صحيح (وادّعَتِ انقضاءً عِدَهَا منه» أي: من الزوج الثاني؛ فله. أي: 
للأوّل کک إن صَدَّقها فيما اذعته» وأمكن ذلك؛ بأن مضَّى زمنٌ يتّسِعْ له؛ 
لأفا مُؤْتَمَنَةٌ على نفيها) وعلى ما أخبرت به عن نفسهاء ولا سبيل إلى معرفة 
ذلك حقيقة إلا من جهتهاء فوحب الرحوع إليه» وإن لم يعرف ما يغلب على ظنه 
صدقها لم يحل له نكاحها؛ لأن الأصل التحريم, ولم يوحد ما ينقله عنه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الإيلاءِ) 
بالميّء أي: الحلِفٍء مصدر: آلى يُوْليء والأَلِيِّةُ اليمين» (وهو) شععًا: (حلف زؤج) 
جكِنّه الوط (بالله تعالى أو صفته)؛ كالرحمن الرحيم؛ (على ترك وَطءٍ رَوْجَته في فبلها) 


أبدًاه أو أككرَ( مِنْ أزْبِعَةِ أشهي» قال تعالى: للِنَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تربص أَربعَةٍ 


س 


[البقرة: .]۲۲١‏ وهو محرّةٌ. ولا إيلاءَ بحلفبٍ بنذر» أو عتقٍ» أو طلاقء ولا بحلِفٍ على ترك 


وطءٍ سَرَيّة أو رتقاء. 


للم الشرح ح۵ 


قال المؤلف: (الإيلاء بالمد؛ أي: الحلف؛ مصدر آلى يُولي) إيلاء, (والألية 
اليمين» وهو شرعًا: حلف زوج) فغير الزوج لا يصح إيلاؤه ولا عبرة به» فإن قال 
لامرأة: والله إن تزوحتك فلا أطأك أبدًا. فهذا لا عبرة به؛ لأن الإيلاء لابد أن 
يكون من زوج؛ لأن الله عز وجل أضاف الإيلاء إلى الأزواج. 

قال: (بمكنه الوطء) فإن كان لا يمكنه الوطء فليس بإيلاء؛ لأنه حلف أو لم 
يحلف لم يطأ؛ كرحل كبير عمره تسعون سنة أو أكثر فقال لزوجته العجوز: والله لا 
أطأك عق نل غيسى يبن مر أو : حتى يخرج الدحال. فهذا ليس بإيلاء, 
والسبب أنه غير قادر على الوطء حلف أو ما حلف. 

قال: (بالله تعالى) ومثل أن يقول: وعزة الله لا أطأك كذا وكذا. أو: والذي أنزل 
القرآن لا أطأك كذا وكذا. وما أشبه ذلك. 

قال: (أو صفته كالرحمن والرحيم) وهذا فيه نظر؛ لأن الرحمن والرحيم اسمان من 
أسماء الله عز وحل وليسا بصفتين» وكل اسم فهو متضمن لصفة. والدليل على أن 
الرحمن والرحيم امان قوله تعالى: ظهُوٌ الله الذي لا إِلَة إل مُوَعَالم لعب 
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وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُ:[الحشر:7!].؛ ثم قال في آخرها: له الْأَنْمَا 
ا شى [الحشر: 54 1]. 

قال: (على ترك وطء زوجته) فلو حلف على ترك وطء أمته فليس بإيلاء؛ 
وذلك لأن الأمة لا يحب وطأها بخلاف الزوحة. 

قال: (في قبلها) فلو حلف أن يترك الوطء في الدبر فهذا ليس بإيلا 

قال: (أبدًَا) كأن يقول الرحل لزوحته: والله لا أطأك أبدًا. أو: لا أحامعك أبدًا. 
(أو أكثر من أربعة أشهر؛ قال تعالى: للدي يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تر 1 بص أَرْبَعَةَ 
أخْهْرٍ» الآية [البقرة: )]۲٠١‏ فالأصل في الإيلاء قول الله تبارك وتعالى: «إلِنذِينَ 
و ا 0 بص أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنَ الله عور رجيم * وان 
عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَ الله ميغ عَلِيمٌ» [البقرة: -۲۲٠‏ ۲۲۷]. 

فبين الله عز وجل أن الذي يولي عليه تربص أربعة أشهر؛ يعن انتظار أربعة 
أشهر؛ فإن فاءوا في المدة؛ يعني رحعوا عن يمينهم؛ فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا 
الطلاق فإن الله ميع عليم. 

ففي الفيفة قال: "غفور رحيم"» وف الطلاق قال: "ميع عليم" إشارة إلى أن 
الفيئة والرحوع أحب إليه سبحانه وتعالى من الطلاق. 

وحكم المولي أنه تضرب له مدة أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر قيل له: إما 
أن تفيء؛ يعنى ترحع عن مينك وتكفر كفارة يمين» وإما أن تطلق؛ فإن فاء ورحع 
عن بمينه فالحمد لله» وإن أبى يؤمر بالطلاق؛ فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكمء 
وسيأ الكلام في هل يطلق عليه واحدة أو ثلانًا؟. 

قال: (وهو محرم) وظاهر كلامه أنه يحرم سواء أكان دون أربعة أشهر أو أربعة 
أشهر أو فوقهاء وذلك لأن المولي إما أن يولي دون أربعة أشهر وإما أن يولي أكثر 
من أربعة أشهر وإما أن يولي أربعة أشهر فقطء والمذهب أن الإيلاء لا يكون إيلاء 
إلا إذا كان كرس أريغية أشكيرة"فلننو قال وال له أطاك شم أو قهري أو 
ثلاثة.فليس بإيلاء» والصحيح أن الإيلاء يكون بأقل من أربعة أشهر. لكن الفرق 


بينه وبين المولى أربعة أشهر أنه إذا حلف دون الأريعة اشر قمعت المدة اكت 
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مه قلاف الذي سلس ا كر من أربعنة أشديزر اة جوم غه الأريعة الا شير 
بالرحوع» وحينئذ فإذا رحع كان حاننًا في يمينه. 

فلو قال لزوجته: والله لا أطأك شهرًا. ومضى شهر وبعد شهر وطأها فلا كفارة 
عليه؛ لأنه م يحنثء» بل بر في يهينه. 

ولو قال لزوحته: والله لا أطأك أبدًا. فتضرب له مدة أربعة أشهرء فإذا مضت 
أربعة أشهر قيل له: إما أن تفيء وأما أن تطلق, فإن فاء ورحع تحب عليه كفارة 
عق لأا عالت عد 

والإيلاء إن كان دون أربعة أشهر فإنه يجوز إذا دعت الحاحة أو المصلحة» 
والدليل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرّاء ولو كان 
الإيلاء حرمًا هذه المدة لم يفعله عليه الصلاة والسلام؛ أما إذاكان أكثر من أربعة 
أشهر أو أربعة أشهر أو كان دوتا وليس فيه مصلحة فهو حرام. 

قال: (ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق) يعن أن الإيلاء حاص باليمين 
بالله عز وحل كقوله: والله لا أطأك. فلو قال: لله علي نذر ألا أطأك. أو قال: إن 
وطأتك في أكثر من أربعة أشهر فعبدي حر. فهذا حكمه حكم اليمين. وكذلك 
إذا قال: علي الطلاق لا أطأك مدة سنة. فهذا ليس بإيلاء. والصحيح أن ماله 
حكم اليمين له حكم الإيلاء؛ فعلى هذا يكون الإيلاء بالنذر وبالطلاق وبالعتاق 
وبغيره. 

قال: (ولا جلف على ترك وطء سرية) فلو كان فيان له أمة يتسرى بما فقال: 
والله لا أطأك أربعة أشهر أو سنة. فهذا ليس بإيلاء؛ لأن الله عز وجل يقول: 
دين يُؤْلُونَ مِنْ نسَائهم4» يعني: زوجاتهم. 

قال: (أو رتقاء) لأن حلفه وحوده كالعدم, والرتقاء هي مشدودة الفرج التي لا 
ينفذ بفرحها الذكر؛ فهذه الحلف فيها ليس بإيلاء لأن وطأها ممتنع حسًا. 
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من يصح منه الإيلاء ومن لا يصح 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ويَصِح) الإيلاءُ (من) كل من يصح طلاقه؛ مِنْ مسلي و(كافر» و) حل و(قِنّء و) 
بالغ وم وغَضْبانَه وسّكرانء ومريض مَرْجْوَ بُزؤه» ومِمَّنْ)» أي: زوحة يكن 
وطؤهاء ولو لم يَدْخُلْ بما/؛ لعموم ما تقدّم. 
و(لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مَجْنُونٍ ومُغْمّى عليه)؛ لعدم القصد, (و) لا 
من (عاجز عَنْ وَطءٍ لِجَبٍ كاملٍ أو شَلَلِ)؛ لأن المنع هنا ليس لليمين. 


حت خا الشرح 3ے 


قال: (ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحرّ وقَنٍ) 
أي: عبد (وبالغ وَمُمَيرٍ). 

يصح الطلاق من مميز يعقله ويصح من كافر وتترتب عليه أحكامه فيما لو أسلم 
وفيما لو تحاكما إليناء فلو حلف بالإيلاء ثم أسلم تترتب أحكامه» ويستمر حكم 
الإيلاء منه؛ لأن اليمين تنعقد من الكافر» والنذر ينعقد من الكافرء والدليل على 
ذلك أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة السلام: أني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أوفي 
بنذرك»'؛ مع أنه عقد النذر وهو كافر؛ فدل ذلك على أن النذر واليمين تنعقد 
من الكافر. 

ولو آلى كافر من زوجته الكافرة أو آلى يهودي أو نصراني من زوحته فقال: والله 
لا أطأك سنة. وتحاكما إلينا فنحكم بمقتضى الشريعة. 

قال: (وغْضْبانَ) يصح الإيلاء من الغضبان؛ لكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة 


(۲۸۷) سبق تخريجه. 
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فوق الأرض أو تحت السماء؛ فهذا لا يقع طلاقه ولا يصح إيلاؤه ولا يترتب على 
أقواله حكم. 

واليسير هو ما يكون بحيث يشعر ويدرك» فهذا تترتب الأحكام على ما يصدر 
منه من أقوال. 

والوسط هو ما يكون بحيث بعقل ما يقول ولكن الغضب يدفعه؛ فهذا فيه 
حلاف بين العلماء» وسبق أن الراحح أنه لا يؤاخذ به. 

قال: (وسَكْرَانَ يصح الإيلاء من السكران وينعقد والمراد إذا كان غير معذور 
بسكرهء وأما إذاكان معذورًا؛ كما لو شرب شرابًا يظنه ماء فسكر أو أكره على 
شرب المسكر فهذا لا يترتب على أقواله حكم. 

والمشهور من المذهب كما سبق أن السكران مؤاحذ بأقواله ومؤاحذ بأفعاله فيما 
إذا كان غير معذور بسكره. فأقواله معتبرة وأفعاله معتبرة؛ فلو أوقف أمواله فإنما 
تصير وقمّاء وكذلك لو أقر بمال فقال: في ذمتي لفلان مليون. فيلزمه. ولو طلق 
زوحته تطلق» ولو قذف إنسانًا فقال: يا لوطي. فإنه ُد حد القذف. فكل قول 
يصدر من السكران فإنه يترتب عليه أثره» وكذلك بالنسبة لأفعاله» فلو قتل فإنه 
يُقنض منه» ولو أتلق مالاً ضمنه» قالوا: لأن. السكران لا يناسبه التخفيف: فلو 
قيل له: لا يانمك ما صدر منك من أقوال أو أفعال. لكنا معينين له على الإم 
والعدوان. 

وذهب بعض العلماء إلى أن أقوال ا ان غير معتبرة وليس لما حكم وأما 
أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ؛ وهذا القول هو الراحح؛ أي أن أقوال السكران 
غير معتبرة؛ لأنه غير عاقل فهو كامحنون؛ فعلى هذا لو أوقف أمواله أو باع أو 
اشترى وهو سكران أو أقر أو قذف فلا عبرة كمذه الأمور؛ لكن أفعاله حكمه فيها 
حكم المخطى؛ فلو قتل عاملناه معاملة القاتل خطأء فتثوحب عليه الدية ولا نوحب 
عليه القصاص؛ لأن من شرط وحوب القصاص القصد والسكران ليس له قصد 
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لكو تسق مق ذلك فميالة: وهي ما لو سكر ليقتل؛ فإنه في هذه الحال يُقنَص 
منه؛ مثاله: إنسان أراد أن يقتل شخصًا فقال: لو ذهبت لأقتله فإني لا أستطيع؛ 
وإرادة فل ادد فشرب الس حت يقتل» فإنه يُقتص منه؛ لأنه قصد القتل وهو 
مدرك فيُعامل بنقيض قصده. ولو أننا قلنا في هذه الحال بأنه ليس عليه قصاص 
لكان كل إنسان أراد أن يقتل شخصًا يشرب خمرًا ولا شيء عليه غير الدية. 

قال: (ومريض مَرْجُوٍ بُرْؤُه) فيصح الإيلاء من مريض يرحى برؤه» فلو قال 
مريض لزوجته: والله لا أطأك سنة أو سحة و وكان ممن يربجى برؤه فإن إيلائه 
صحيح» وعُلم أن من لا يرحى برؤه لا يصح إيلاؤه؛ لأن تركه الوطء حينعذ ليس 
لأحل اليمين وإنما لأحل أمر آخر وهو المرض. 

قال: (ومِمَنْ؛ أي: زوجة, يمك وطؤهاء ولو لم بحل بما؛ لعموم ما تقدّم) 
يعني: يصح الإيلاء فين کا زوحة يمكن أن توطأء وعلم من ذلك أن من لا يمكن 
وطؤها لا يقع الإيلاء عليها؛ فالصغيرة التي لحا سنة أو سنتان لا يصح الإيلاء منها. 

قال: (ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون) وهو مَن لا عقل له؛ فيشمل من ولد 
ونا ومن كان عاقلا 9 جن واهرم الذي بلغ من الكير عتنّاء ولو قيل: "هو فاقد 
العقل: لدحل من كان عاقلا ثم جن فقط. 

ولا يصح الإيلاء من محنون لأن الإيلاء يبعين» واليمين لابد فيها من القصد. 

قال: (ومغمى عليه) فلا يصح الإيلاء منه لأن تصرفه لا نسب إليه (لعدم 
القصد). 

قال: (ولا من عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) كإنسان لا يستطيع الوطء 
أو الجماع فلا يصح إيلاؤه؛ (لأن المنع هنا ليس لليمين)» فيمينه هنا ليست هي 
المانعة من الوطء وإِغا المانع هو العجز. 
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أحكام الإيلاء 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فإذا قال) لزوجته: (والله لا وَطَِتَكِ أبدّاء أو عن مُدَّةَ تَزِيدُ على أزبَعَةِ أَشْهْرٍ)» 
وس أشهر, 3 قال: والله لا وَطِبْتَك (حق َنزِلُ عيسى) ابن مرم عليهما ا 
ى حت (يَخْرُْ ج الدَجَالٌ. أو) غَيَّاةُ بمحرّم» أو ببذل مالها؛ كقوله: والله لا وَطِبْنْكَ (حق 
دشري الْحَمْر أو تُعْطِيَ دَيْنَكِ أو تهي مالك ونخوه)» أي: نحو ما ذُكِر؛ (ق) هو 
قزل تُضرَبُ له مُدَّته؛ (للآيَةِ, فإذا مَصَى أرْبَعَةُ أَشْهُرٍ من بمينه -ولو) كان المولي رقتًا)- 
؛ لعموم الآية: (فإن وَطئ ولو بتَغْييب حَشَفَة) أو قَذرها عند عدمها؛ (فقد فاءع)؛ لأن 
الفيئة الجماغٌ وقد أَنَى به» ولو ناسيّاء أو جاهلاء أو مجنوناء أو أدحل ذكر نائم؛ لأن الوطء 
جد» (وإلا) یئ بوطء مَنْ آلى منهاء ولم تُعْفهِ؛ِ (أمرمه الحاكم (بالطّلاق)» إن طلبت ذلك 
منه؛ لقوله تعالى: َوَن عَرَمُوا الطّلَاقَ فإ اله يع عَلِية©[البقرة: ۲۲۷]. (فإنْ أت) المولي 
أن يفيءَ وأن يُطلَقَ؛ (طلّق حاكم عليه واجدّة. أو ثلاث أو فسّخ)؛ لقيامه مقام الْمُولي 
عند امتناعه. (وإِنْ وَطِى) المولي مَنْ آلى منها رفي الد أو) وَطِئها (دُونَ الفزج؛ فما 
فاء)؛ لأن الإيلاء ينص بالحلِفٍ على ترك الوطء في القبْلِ والفيئة: الرحوع عن لاف 
تحصّل الفيئة بغيره؛ كما لو قبّلها. (وإنٍ اذَعَى) الْمُولِي (بقاءَ الْمُدّة) أي:مدةٍ دوي 
الأربعة أشهر؛ صْدّق؛ لأنه الأصل» (أو) اذّعى (أنه وَطِئها وهي نَيْبْ؛ صدّق مع يينه 
لأنه أمر عَفِيثٌ لا يُعلم إلا من جهته. (وإنْ كانث) التي آلى منها (بِكُرًا وَاذَّعَتِ 0 
وشهد بذلك). أي:بيكارتما (امرأة عَذْلْءٍ صدَقَتْ), وإن لم يَشْهَدْ ببكارتما ثقةٌ؛ فقوله 

(وإثْ ترك) الزوج (وطأها), أي:وطء زوجته (إضرارًا بجا بلا يينِ) على ترك وطئهاء رولا 
عُذْنَ له؛ (فكمُؤلٍ)» وكذا مَنْ ظاهر وم يكز فيُضِرب له أربعة أشهر فان وَطِئ وإلا أمر 
بالطلاق» فإن أَيَ طلّق عليه الحاكمٌ أو 9 النكاح» كما تقدّم في الْمُولِي. وإنٍ انقضّث 
8 الإيلاء وبأحدهما عذْرٌ يع الجماع؛ 5 9 تفي بلسانه» فيقول: متى قَدَرْتُ جامعتّك» 
م مق قدّر؛ وَطِئ أو طلّق» وّهَلُ لصلاةٍ فرض» وتال من إحرام» وهَضيء ونحوه» ومظاهز 
لطلب رقبة ثلاثة أيام. 
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قال رحمه الله: (فإذا قال لزوجته: والله لا وطئنتك أبدًا). فقوله: (أبدًا) صريح 
في أتما أكثر من أربعة أشهرء (أو عيّن مدة تزيد على أربعة أشهر كخمسة أشهر) 
بأن قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر. فهذا إيلاء؛ فحيئذ تضرب له مدة من حلفه 
لا من طلبها؛ فإذا مضت مدة أربعة أشهر قيل له: إما أن ترحع عن يمينك وتكفر 
وإما أن تُطلق. فإن رحع فبها وإن أبى أمره الحاكم بالطلاق؛ فإن أبى الطلاق طلق 
عليه اا 

قال: (أو قال: والله لا وطتتك حن ينزل عيسي ابن مريم عليهما السلام)؛ 
فهذا إيلاءء لأننا نعلم أنه لن ينزل قبل أربعة أشهر؛ لأن الله عز وجل جعل لنزوله 
علامات» (أو: حتى يخرج الدجال)» الدحال من الدحل وهو الكذب» وشمي 
ذخالا لكفرة كذبه على الاس وقوله: والله لا أطؤك تجن يعزل الدجال. مل قوله: 
حتى ينزل عيسى ابن مرتم. 

قال: (أو غياه عحرم» أو ببذل مالماءكقوله: والله لا وطئشك حن تشر 
العو فلو قال: والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر. أو بأن يقول لزوحته: والله لا 
أطؤك سنة كاملة إلا إذا شربتي الخمر. فهذا حكمه حكم المولي؛ فيدخل في عموم 
قوله تعالى: «لِنَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهِمْ تَر 7 بْص أَرْبَعَةِ أَشْهْرٍ إن فَاءُوا قن الله 
عَفُورٌ رجيم * ون عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ الله ميغ عَلِيةٌ# [البقرة: 5- 
[Y۷‏ 

قال: (أو: تُعْصِيَ دَيْتَك) ولو كانت الزوحة تطالب زوجها بدراهم فقال: والله 
لا أطؤك حت تُسقطي دينك. برها على أن تُسقط الدين فهذا لا يجوز؛ لأن هذا 
محرم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب 


نفس منهء إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حراه م . 
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قال: (أو: تي مالك فلو كانت زوحته تعمل ر م فقال: لا أطؤك 
حتى تعطيني الراتب. فلا يجوز ذلك؛ لأن مال الزوحة ملك لماء ولا يجوز للزوج أن 
يتسلط عليه ولا يجوز له أن يأحذ منها شيئًا إلا برضاها. 

قال: (ونَحُوّه أي: نحوما ذكر؛ فهو مُوْلٍ؛ تُضرَب له مُدَّته؛ للآيّة) فالذي 
ذكره المؤلف هو ما لو علقه على شيء يمتنع شرعًاء ومثله ما لو علقه على أمر يمتنع 
حسًا؛» يعني أمر مستحل؛ بأن قال: والله لا أطؤك حتى تطيري بنفسك في السماء. 
فهذا مستحيل؛ لأن العادة ١‏ تحر بذلك. 

والحاصل أنه إذا آلى فله صور: 

الصورة الأولى: أن يُعين مدة دون أربعة أشهر؛ فهذا على الراجح إيلاء؛ لكنه لا 
يؤمر بالطلاق أو الفيء حتى تمضي أربعة أشهر. 

الصورة الثانية: أن يُعين مدة تزيد على أربعة أشهر؛ فهذا إيلاء يترتب عليه 
NNE Ea aS‏ 

الصورة الثالفة: أن يُعلق الوطء على أمر لا يوحد إلا بعد أربعة أشهر؛ مثل: 
حتى ينزل عيسى وحتى يخرج الدجال. 

الصورة الرابعة: أن يُعلقه على فعل أمر محرم؛ بأن قال: لا أطؤك حتى تشربي 
الخمر أو تمبي مالكي أو تسقطي دينكي» فهذا إيلاء. 

الصورة الخامس: أن يُعلقه على فعل أمر مستحيل؛ بأن قال: والله لا أطأك 
حتى تطيري في السماء أو حتى تشربي ماء البحر. ولو قال: حتى تشربي الماء الذي 
في الإناء. فإن كان الإناء صغيرا فليس بإيلاء؛ لأنه ليس بمستحيلء وإن كان كبر 
فهو كالبحر. 

قال: (فإذا مضى أربعة أشهر من بمينه) يعني: تُضرب له مدة أربعة أشهر من 
بمينه لا من مطالبتها (ولو كان المولي قنَّا لعموم الآية) فإذا مضت الأربعة الأشهر 
قيل: إما أن تفيء -من فاء يفيء أي رحع- يعني: ترحع عن مينك فتكفر وإما أن 
طلق» (فإن وطئ -ولو بتغييب حشفة) في الفرج (أو قدرها عند عدمها- فقد 
فاء؛ لأن الفيئة الجماع» وقد أتى به) يعني: إذا وطئ وطأً يُوحب الغسل؛ لأن 
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تغييب الحشفة وطء حقيقي؛ إذ أنه موحب للغسل ويحصل به الإحصان في حد 
الزناء ويحد لو فعله إنسان حد الزناء وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على الوطء. 

قال: (ولو ناسيًا أو جاهلًا أو مجنونًا) يعني: لو وطأها ناسيًا أو جاهلًا أو مجنونًا 
فإغا فيفة؛ فالوطء لا فرق فيه بين كونه ذاكرًا عالما مختاراء أو كونه ناسِيًا جاه 
وا 

قال: (أو أدخل ذكر نائم؛ لأن الوطء وُجد)؛ إذن فمتى وحد الوطء حصلت 
الفيئة (وإلا يفيء بوطء من آلى منها ولم تعفه أمره الحاكم بالطلاق) يعني: إذا 
مضت أربعة أشهر ولم يفيء؛ أي: لم يرحع عن بينه؛ ولم تُعفه المرأة 1 بالطلاق» 
وعلم من قوله: (لم تعفه) أنما لو أعفته وساحت عنه فلا يؤمر بالطلاق» والسبب 
أن الحق في الوطء للمرأة. 

قال: (إن طلبت ذلك منه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ظوَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَ الله سميِعٌ 
عليم4 [البقرة: ۲۲۷])؛ فإذا طلبت المرأة ورفعته إلى الحاكم وأمره الحاكم 
بالطلاق فإنه في هذه الحال يطلق. 

قال: (فإن أبى المولي أن يفيء وأن يُطلق طلّق حاكم عليه واحدة أو ثلانًا أو 
فسخ؛ لقيامه مقام الْمُولِي عند امتناعه) أي: إذا قيل له: ارحع. فقال: لا أرحع. 
فقيل له: طلق. فقال: لا أطلق. فحينئذ يُطلق عليه الحاكم قهرًا واحدة أو ثلانًا أو 
فسخ. والخيرة في عدد الطلاق للحاكم» وقد سبقت قاعدة الباب في ذلك» وهي 
أن «الإنسان إذا خير بين أمرين أو أكثر فإن كان تخيير لولاية فالتخيير تخيير 
مصلحة». أي: إذا څير لكونه واليًّا على غيره فالتخيير تخيير مصلحة؛ فيجب عليه 
أن يُراعي ما هو أصلح» ولا يجوز له أن يفعل ما يشتهي» وإن كان التخيير من أحل 
الإرفاق بالمكلف والتوسعة عليه فهو تخيير تشه؛ قال الله تبارك وتعالى في كفارة يمين: 
لفَكَفَارئَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَؤْسَطٍ مَا تُطُعِمُونَ أَفلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو 
ريز رَقَبَةِ؛ك[المائدة:69] فالتخيير هنا تخيير تشه؛ لكن ينبغي له أن يراعي 
المصلحة أيضًا؛ لكنه لا يُلزم» لكن ولي مال اليتيم إذا أراد التصرف فإنه يجب عليه 
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أن ينظر إلى المصلحة؛ وكذلك ولي المرأة في التكاح يحب عليه أن ينظر إلى 
المصلحة؛ فلا يحل له أن يزوحها من ليس بكفء لها. 

قال: (وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئها دون الفرج فما فاء؛ 
لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل» والفيئة: الرجوع عن 
ذلك؛ فلا تحصل الفيئة بغيره) ؛ أي: إن وطأ المولي من آلى منها في الدبر فلا 
تحصل الفيفة؛ لأن الوطء في الدبر محرم؛ بل كبيرة من كبائر الذنوب» حت قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: إذا لم من الزوجين التواطؤ على ذلك وحب التفريق بينهما؛ 
لأن هذا محرم. وقد ماه بعض العلماء لوطية صغرى. 

وعليه فإذا وطأني الدبر فإن هذا لا يُعتبر فيئة لأن الوطء في الدبر محرم فلا 
يترتب عليه حكم» وكذا لو وطأها دون الفرج؛ لأن الوطء عند الإطلاق هو الوطء 
في الفرج» وهو الوطء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية» ولأن الإيلاء يختص 
بالحلف على ترك الوطء في القبل؛ لأنه قال: والله لا أطؤك. ومراده: في القبل. 

قال: ركما لو قَبَّلها) فإذا قال: والله لا أطؤك. فقبل زوحته؛ فلا تحصل الفيئة؛ 
لأنه قد حلف على ترك الوطء ولم يحلف على ترك القبلة. 

قال: (وإن ادعى المولي بقاء المدة؛ أي: مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهرء 
صٌدق؛ لأنه الأصل) كرحل حلف فقال: والله لا أطأ زوحتي ستة أشهر. فهنا 
صبرت لذ هة أرفعة اشير فليا مضت أرعة اشير وقلعت ارا “ايت الأريعة 
الأشهر فإما أن تفيء وإما أن تطلق. فقال: لا بل بقي أسبوعان. فهنا يُقبل قول 
الزوج؛ لأن الأصل بقاء المدة» ولأن هذا الأمر لا يُعلم إلا من جهته؛ لأنه هو الذي 
حل ولت هي الى حلفت 

قال: (أو ادعى أنه وطئها وهي يب صدق مع يمينه) بأن قالت للحاكم: إن 
زوحي حلف ألا يطأني أربعة أشهر ولم يفعل. فقال: كَدِبَتْ قد جامعتّها. والمرأة 
ثيب؛ فإنه يُقبل قوله في هذه الحال؛ (لأنه أمر خفي لا يُعلم إلا من جهته) ولأنه 
لم تحر العادة أن الإنسان إذا أراد أن يطأ زوحته أنه يُعلم الناس» وأنه لو فتح الباب 
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في هذه الحالة لكانت كثير من الزوحات تدعي على أزاوحهن بأتمم لا يطفون وما 
أشبه ذلك. 

قال: (وإن كانت التي آلى منها بكرًا وادعت البكارة وشهد بذلك؛ أي: 
ببكارتهاء امرأة عدل صُدقت؛ وإن ل يَشْهَدْ ببكارتها ثقة؛ فقوله بيمينه؛ أي: إذا 
قال: إن وطنثّها. وهي بكر؛ فهنا لا يُقبل قوله؛ لأن البكارة تناقي الوطء؛ لكن 
لابد من قيام البينة على أتما بكرء بأن تشهد بذلك امرأة عدل» فإثبات كوتما بكرا 
يكفي بأن تشهد به امرأة واحدة؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه الرحال غالبًا؛ فتقبل 
فيه شهادة النساءء وهذا من المواضع التي تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة؛ أي: 
البكارة والثيوبة» ومنها: الرضاع؛ فلو أن امرأة عدل ثقة قالت: إن أرضعت فلانًا 
وفلانة. فإنه يُقبل قوشا؛ ولهذا لما أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأحبرت 
أا أرضعت فلانًا وفلانًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وقد قيل)””*") 

والشرط في الشهادة على البكارة والثيوبة أن تكون عدلًاء وقي الرضاع شرط آحر 
وهو ألا تكون متهمة؛ لأن المرأة قد تُتهم» مثال التهمة أن يكون لما ابن لم ترض أن 
يخطب إحدى البنات؛ فتتدعي أا أرضعتهما معًا. 

والحاصل أنه إذا تداعى الزوحان فادعى الزوج بقاء المدة فالقول قوله» فإذا ادعى 
الزوج الوطء فلا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن تكون المرأة ثيبًا فيُقبل قوله. 

الحال الثانبي: أن تكون المرأة بكرّا؛ فلا يُقبل قوله. 

لكن إذا دلت القرينة على كذبه لم يُقبل قوله مطلقًّا حتى ولو كانت ثيبًا؛ مثال 
ذلك ما لو كان هذا الرحل قد آلى من زوحته وبقيت من حلفه إلى دعواه وهي عند 
أهلها؛ ثم قال: إني قد وطئتها. فالقرينة تدل على كذبه؛ لأن يندر أن الرحل يطأ 
أمراتيه عفن اها کے ولو قال مغد كنت ن اللبل: ا عا اش وتنك غيفال: 
هذا حلاف الظاهر وخلاف الأصل. 


(۲۸۹) أخرحه البخاري في كتاب: العلم» باب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حديث رقم (۸۸)» (۱/ 59). 
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قال: (وإن ترك الزوج وطأها أي: وطء زوجته إضرارًا كما بلا يمين على ترك 
وطئها ولا عذر له فكمولٍ) هذا حكمه فيما إذا ترك وطأها إضرارًا بلا يمين» بأن 
يكون له امرأة هجرها فلا يطؤها فحكمه حكم المولي حت لو لم بمحلف» وظاهر 
TES‏ لس عفد لا ENE INTE‏ لسن سه وله اشير 
بالطلاق. 

والقول الثاني أن من ترك وطأ زوحته إضرارًا بلا يمين؛ يعني: لم بحلفء أنه يؤمر 
إما بأن يُعاشرها بالمعروف أو يُطلق ولا تُضرب له مدة» والفرق بينه وبين المولي أن 
المولي قد صدر منه يمين وحلف وهذا ۾ يحصل منه حلف ولا يمين» وهذا القول 
أصح؛ أي أنه إذا ترك وطأ زوحته إضرارًا بغير يمين فإنه يؤمر بأن يُعاشر بالمعروف 
وإما أن يفسخ أو يطلق ولا ضرب له مدة» وإنما تُضرب المدة للمولي الذي حلف 
وهذا ١‏ يحصل منه إيلاء» والإيلاء هو الحلف. 

قال: (وكذا من ظاهر ولم يكفر فيُضرب له أربعة أشهر؛ فإف وطى وإلا أمر 
بالطلاق) قياسًا على من ترك الوطء إضرارًا» كإنسان قال لزوجته: أنت علي كظهر 
أمي. فيحرم عليه أن يقرها حت يُكفّر؛ فتُضرب له مدة؛ لأنه إذا ترك التكفير عن 
الظهار مع قدرته فهذا دليل على أنه ترك الوطء إضرارًا» فتُضرب له مدة أربعة 
أشهرء والحكم فيه كالحكم في السابق. 

قال: (فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. وإن 
انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمع الجماع ات أن يفيء بلسانه؛ فيقول: 
متى قدرت جامعتك. ثم متى قدر وطئ أو طلق)؛ فلو حلف فقال: والله لا أطؤك 
أربعة أشهر أو ستة أشهر. ففي هذه الحال تُضرب له مدة أربعة أشهرء فإذا انتههت 
المدة وبأحدهما عذر يمنع الجماع كما لو كان الزوج محرمًا بالحج أو غائبًا فإنه يُنتظرء 
أو انتهت المدة والمرأة حائض فلا يمكن أن يجامعها أو انتهت المدة والمرأة محرمة فلا 
بمكن وطؤها؛ فإذا اتتهت المدة وف أحدهما عذر يمنع الجماع سواء كان قي الزوج أو 
في الزوحة فإنه يهل حت ينتهي العذر» ويؤمر أن يفيء بلسانه» فيّقال له: قل: متى 
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قدرت جامعت. أو مق زال العذر جامعسك. أو: مت قدرتٍ جامعت. ثم مت قدر 
وطأ أو طلق. 

قال: (ويمهل لصلاة فرض) هذا إذا كانت المدة مضبوطة بالساعات فاتتهت 
وقد حان وقت صلاة الظهر مثلاء فقالت له: انتهت المدة فإما أن تفيء وإما أن 
تطلق. فقال: سأصلي الظهر. فيُمهل. 

قال: (وتحلل من إحرام) إذا كان محرمًا؛ فيُمهل؛ لأن الجماع في الإحرام لا يجوز. 

قال: (وهضم ونحوه) بأن كل طعامًا ثقيلًا؛ فقالت له: أتفيء. فقال: أمهليني 
قلي حتى أهضم ما أكلته. فيُمهل. 

قال: (ومُظاهرٌ لطلب رقبة ثلانة أيام)؛ يعني: مُهل المظاهر لطلب الرقبة ثلاثة 
أيام؛ فإذا قال لزوحته: أنت علي كظهر أمي. فلا يجوز له أن يجامعها حت يُكفرء 
يل أيامًا لطلب الرقبة؛ لكن التقييد بثلاثة أيام يختلف؛ لأنه قد يحتاج إلى ثلاثة 


أيام وقد يحتاج إلى أربعة أيام. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(كتابٌ الظهارٍ) 

مشتقٌ من الظّهْرِه وحص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب» 5 كحي 
المكوب ظهرّاء والمرأة مركوبة إذا عُشِيت» (وهو مُحرُم)؛ لقوله تعالى: لأوَإِنّهُمْ ليَقُولُونَ مُنكر 
من امول وزو [امحادلة: ؟]. (فَمَنْ شبّه رَؤجتة أؤ) شبّه (بَعْصّها) اي بعضّ زوجته 
(ببَض) من تحرم عليه (أؤْ بل من ترم عليه أبدا؛ بتسَ)؛ كأمه وأحته (أؤ رَضَاع)؛ 
كأخته منه» أو بمصاهرة؛ كحماته» أو بمَنْ تحرم عليه إلى امد کات زوجته وعمتها › 07 
ظَهْرِ) بيان للبعض؛ كأن يقول: أنتٍ عليّ كظهر أمي أو أتيء (أَؤْ): أنتٍ على ك (بَطْنِ) 
عمتي» (أَوْ عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلْ)؛ كيدها أو رحلهاء (بقؤله)» متعلق ب «شبّه»؛ (لها) أي: 
لزوحته: (أنْتِ)» أو ظهرك. أو يدك (ِعَلَيَّ أؤ معي اؤ متي كظفر أي أؤ گيدِ أختي, أو 
وجه حاتي ووه اؤ أَنْتِ عَلَىّ حَرَامُ)؛ فهو مظاهِرٌء ولو نوى طلاثًا أو ينا (أَؤ) قال: 
أنتٍ علي (كَالْمَيَْةٍ و الدّم) والختزير؛ (فهو مُظَاهِرٌ)؛ واب «فَمَنْ», وكذا لو قال: أنتٍ 
علي كظهر فلانة الأحنبية» أو : كظهر ايء أو أخحي ) أو زيد. وإن قال: أت عام أو عندي 
كأمي» أو مثل أمي وأطلق؛ فظهارٌء وإن نوى في الكرامة ونحوها؛ ذُيّن وقيل حكماء وإن 
قال: أنتٍ أمّي؛ أو كأمّي؛ فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة. وإن قال: شغرك أو سَمْعْكِ 

ونحؤه كظهر أمي؛ فليس بظهار. (وإِنْ فَالَنهُ لزوجها) أي: قالت له نظي ما يصير به مظاهِرًا 
منها؛ (فليس بِظِهَارِ)؛ لقوله تعالى: لأالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ4[امحادلة: ؟]. 
فخصّهم بذلك» (وعليها) أي: على الزوحة إذا قالت ذلك لزوجها؛ ركقاره) أي: كفارة 
الظهار؛ قياسًا على الزوج» وعليها التمكين قبل التكفير. ويُكرَةُ نداءٌ أحد الزوحين 5-8 بما 
يختص بذي رحم مځرم؛ كأبي وأمي. (ويَصِحٌ) الظهار (مِنْ كل رَوْجَةٍ)» لا مِنْ 
ولدِء وعليه كفارة يمين» ولا يصح مِمَّنْ لا يصح طلاقه. 


N 
قال: (الظهار مشتق من الظهرء وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع‎ 
الركوب؛ ولذلك مي المركوب ظهرّاء والمرأة مركوبة إذا عُشيت).‎ 
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الظهار مصدر ظاهر يظاهر ظهايًا؛ مغل قاتل يقاتل قتالاء وهو مشتق من 
الظهرء فكلمة ظاهر تأت من الظهرء وهو المراد هناء وتأن بمعنى أعان؛ كقوله 
تعالى: لوَإِنْ تَظَامَرًا عَلَيْهِ قد اله هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيِلُ وصالخ الْمُؤْمبِينَ4[التحريم: 
4]؛ أي تعاونا عليه» وقال تعالى: وَأَنْرَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ 
صَياصيهم[الأحزاب: ١۲]؛‏ فظاهروهم بمعنى أعانوهم» وظاهر هنا ليست بمعنى 
ظاهر أي أعان وإنما هو مشتق من الظهرء فال ركوب كالإبل والخيل تسمى ظهراء 
والمرأة مركوبة إذا غشيت. 

قال: (وهو مُحرّم؛ لقوله تعالى: #وَإِنَهُمْ لَيَفُولُونَ مُذكراً من الْقَوْلٍ وَرُورا) 
فالظهار له حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعيء أمّا الحكم التكليفي فهو حرم؛ 
لقوله تعالى: لوَإِنَهُمْ يوون مُنْكرًا من اقول وَزُورا4المحادلة: ؟]؛ فوصّفَه 
بوصفين: المنكر والزور» فالمنكر الحرم» والزور هو الكذب؛ مأخوذ من الازورار» وهو 
كل قولٍ مائل عن الحق» وأول ما يدخل في القول المائل عن الحق هو الكذب» 
وإنما وصفه الله بمذين الوصفين القبيحين لأنَّ الرحل إذا قال لزوحته: "أنت علي 
كظهر أمي" فقد تضكن الكلام حبرا وإنشاءًء فالإنشاء وَصَقَه الله بأنّه منكر وحرا» 
والمخبر وصفه الله بأنّه كذب وزور» فباعتبار الإنشاء هو منك محرم» وباعتبار الخبر 
هو زور وكذب» فإن زوجته التي أحلّها الله ليست كأمه التي حرمها. 

هذا هو الحكم التكليفي» أما الحكم الوضعي فلا تحرم بذلك الزوحة ولا تطلق؛ 
فلا يكون قوله طلاقًا ولا يكون تحرمًا لما؛ بل هي زوحته» ولكن لا يجوز أن يقربها 
حت يكّر؛ لقوله تعالى: لوَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَالِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 
فُتَخْريرٌ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَعَمَاسَاك[المجادلة: ٣]؛‏ فاشترط الله للقربان التكفير؛ 


هل 3 5 : 7 ر ل 
وقال الب صلى الله عليه وسلم: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله 2. 


(۹۰) أخخرجحه أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: ي الظهارء حديث رقم “(T1۸ 43 5551١‏ والترمذي 5 
أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن یکفر» حديث رقم (۱۱۹۹)» (۳/ »)٤۹٩‏ 
والنسائي في كتاب: الطلاق» باب: الظهار» حديث رقم .)١١۷ /5( »)۳٤٥۷(‏ 
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فالظهار من جهة الحكم التكليفي حرام ومنكر وزور» ومن جهة الحكم الوضعي 
فلا تحرم بذلك لأننا لو جعلناه بمثابة الطلاق لكنا قد شابمنا أهل الجاهلية؛ لأن 
أهل الجاهلية يجعلون قول الرحل "أنت علي كظهر أمي" طلاقًاء فنكون قد عدلنا 
عن حكم الإسلام بحكم الجاهلية؛ فلو قال الزوج: "أنت علي كظهر أمي" وقال: 
نويت طلاقًاء فلا يُقبَل؛ لأن قوله: "أنت علي كظهر أمي" قول صريح في الظهار: 
والقول الصريح لا يمكن العدول عنه» كما أننا لو قبلنا ذلك لعدلنا عن حكم 
الإسلام لحكم أهل الجاهلية. 

قال: (فمن شبّه زوجته أو شبّه بعضها؛ أي بعض زوجته. ببعض مَن تحرم 
عليه أو بكل من تحرّم عليه أبدًا؛ بسب كأمه وأخته) فالحرمات بالنسب هم 
المذكورون في قوله تعالى: حرمت عَلَيْكمْ أمَهَائَكُمْ بتاكم وَأَحَوَانَكُمْ وعم اكم 
وَخَالَانَكُمْ وَبَئَاثْ الأخ وَبَئَاتْ الأخْت © [النساء: | 

قال: (أو رضاع كأخته منه) المحرمات بالرضاع هن نظير الحرمات بالنسب؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب»” ) فالأم 
من الرضاع حرام والبنات من الرضاع حرام.. وهكذا؛ فكل امرأة تحرم من النسب 
يحرم نظيرها من الرضاع. 

قال: (أو بعصاهرة كحماته). 

الحرمات بالمصاهرة هن أربع: قال تعالى: ولا تنکځوا مَا تكح آبَاؤْكُمْ مِنَ 
النّسَاءٍ إل ما قَدْ سَلَفَ إِنَهُكانّ قاحشة وَمَفْنَا وَسَاءَ سَبِيلَا#[النساء: ؟1]» وقال 
تعالى: لوَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ور اكم اللَاقِ في حجوركم ممن نِسَائكُمْ الات 
دَخَلْهُمْ ي فَإِنْ 1 تكوثوا دحلم ِن فلا جتاح عَلَيْكُمْ وَحَلَائِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ 
من أَصْلابَكُم4 [النساء: »]۲١‏ فهم أربع: أم الزوحة وبنتها على الزوج» وأب الزوج 
وابنه على الزوحة» إِذَا فيحرم على كل واحدٍ من الزوجين أصول وفروع الآخر؛ 
فالزوج يحرم عليه أصول الزوحة وفروعها؛ وم الرّوحة تحرم على الرّوجٍ خاصّة, أمَا 
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غيره فيجوز» ولمذا يجوز أن يتزوج رجحل امرأةٌ ويتزوّج ابنه أمها؛ لأن التّحريم بالضّهر 
خاص بالروحين» وهذه الصورة ما يلغز بما؛ يقول الشاعر: 
ولي عمةوأناعمها ..... ولي خالة وأناخالها 
فأماالتي أناعملها ..... فان أبي أمهأمها 
أبوهاأخي وأخوها أبي ..... ولي خالةهكذا حكمها 

ويُشترط في تحريم فروع الزوحة أن يدخل بأمهاء وتسمى بالربيبة؛ لقوله تعالى: 

وَربَائِئكُمْ اللا في حُجُوركمْ من نِسَائِكُمْ اللا دَخَلَهُمْ يمِنَّ4[النساء: »]۲٣‏ 
ولا فرق في تحرم الربيبة بين أن تكون من زوج سابقٍ أو لاحقٍ؛ فلو تزوّج امرأة 
ودحل بما ولها بنت من غيره فتحرم على الزوج» وكذلك لو تزوحها ودحل يها 
وطلقها ثم تزوحت غيره وأتت ببنت فتحرم على الزوج الأول؛ لعموم قوله تعالى: 
#وَربَائئكُمُ اللاتي في حورم من نِسَائِكُمْ اللاتي وَعَلْهُمْ ِى فقوله: "اللاي في 
حجوركم' قيد أغلبي. 

والزوجة يحرم عليها أصول الزوج وفروعه. 

قال: (أو بمن تحرم عليه إلى أمد؛ كأخت زوجته وعمتهاء من ظهر؛ بيان 
للبعض). 

فلا يُشترط في التشبيه أن يشبهها بمن تحرم عليه أبدًا بل يقع ظهارًا ولو شبهها 
من تحرم عليه إلى أمد» وذلك لأن المحرمات من النساء محرمات إلى أبد ومحرمات إلى 
أمد, وا محرمات إلى أبد هم السبعة المذكورون في الآية: حرمت ك اانه 
واكم وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَائْكُمْ وَخَالَانُكُمْ وَبَتاث الخ وَبَنَاتُ الْأختٍ4 [النساء: 
٣۳‏ وامحرمات إلى أمد هي من ليست حرامًا وإنما تحرم إلى زمن محدد وهو الجمع 
بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء هكذا قال الفقهاءء والصواب أا لا تحرم إلى أمد 
وإنما الحرم هو الجمع؛ فلو قال: "أنت علي كظهر أختك" فأختها حرام عليه لكن 
تحريمها ليس مؤبدًا وإنما لأحل الجمع. 

وذكر فقهاء الحنابلة ضابطًا فيما يحرم بالجمع فقالوا: لو قدّرنا كل امرأتين 
إحداهما ذكرًا والأحرى أنثى حرم التناكح بينهما فإنهما لا يجوز الجمع بينهما بنسب 
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أو رضاع لا بصهر؛ مثل أخ وأحت فلا يجوز التناكح بينهما فلا يجوز الجمع بين 
المرأة وأختهاء ولا يجوز زواج الرحل بعمّته فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتهاء وقوهم: 
"لا بصهرٍ" من أحل أن يخرج ما لو جمع بين امرأة ومبانة من غيره. 

وبمذا عُلم أن المحرمات في النكاح أربعة أصناف: محرمات بالنسب وبالرضاع 
وبالصهر ولأحل الجمع؛ فا محرمات بالنسب سبع والحرمات بالرضاع سبع» 
وا مخرمات بالصهر أربع» والمحرمات لأحل الجمع هو الجمع بين المرأة وأحتها أو المرأة 
وعمتها أو المرأة وحالتها. 

والظهار أن يشبه الرحل زوجته كلا أو بعضًا ببعض أو بكل من تحرم عليه» إما 
كلا بكل من تحرم عليه» أو بعضًا ببعض من تحرم عليه» أو كلا ببعض من تحرم 
عليه» أو بعضًا بکل من حرم عليه» فهذه صور أربعة: 

الصورة الأولى: أن يشبه الكل بالكل؛ كأن يقول "أنت على كأمي"؛ فشبه كل 
زوحته بكل أمه. 

الصورة الثانية: أن يُشبه البعض بالبعض؛ كأن يقول: "ظهرك علي كظهر أمي". 

الصورة الفالفة: أن يشبه الكل بالبعض؛ وكأن يقول: ابت علي كظهر أمي 
أو أختي"» أو: "أنت علي كبطن عمتي" أو عضِوًا آخر لا ينفص؛ كيدها أو 
رجلها). 

الصورة الرابعة: أن يشبه البعض بالكل كأن يقول: "ظهرك على كأمي". 

فهذه الصور كلها ظهار. 

قال: (بقوله؛ متعلق بشبه؛ ها؛ أي لزوجته: أنت أو ظهرك أو يدك علي أو 
معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حاتي ونحوه. أو: أنت علي حرام. 
فهو مظاهر ولو نوى طلاقًا أو يمينًا أو قال: أنت علي كالميتة والدم والخنزير. 
فهو مظاهر؛ جواب "فمن" ) فالمذهب أنه إن قال: "أنتٍ علي حرام" فهو ظهارء 
والقول الراحح أنه على حسب نيته؛ فإن نواه ظهارًا فهو ظهار؛ لأنه لفظ صالح 
للظهارء وإن نواه طلاقًا فهو طلاق؛ لأنّه لفظ صالح للطُلاق؛ لأ المرأة إذا طلّقها 


زوحها حرمت عليه» وإن نواه ينا فهو يمين؛ كقوله تعالى: إيَاَيُهَا ال 4 تُحَرّمُ ما 
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أل اله لك تتفي مَرْضَات أزواجك وال غمُورٌ رجيم )١‏ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ 
َة أَتجَانِكُمْ.. #[التحرم: ١-۲]ء‏ وإن لم ينو شيئاً فهو يمين؛ وكذلك إذا قال 
"أنت كالميتة والدم" فهو بمثابة قوله: "أنت علي حرام" لأنَّ الميتة والدم حرام. 

قال: (وكذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية) فقوله "أنت على كظهر 
فلانة" لأحنبية؛ هو ظهار؛ لأنَّ كل تحريم الأصل فيه أنه ظهارٌ في المذهب» وَذَّهَبَ 
بعض العلماء إلى أنه ليس ظهارا؛ لأنَّ فلانة الأحنببّة لا تحرم عليه تحرمًا مؤبدًاء وإنها 
تح له بعقد» والظّهار حدّه أن يشيّه التبحل زوجمّه بمن تحرم عليه تحرمًا موبدًاء وهذا 
هو الصّحيح» وهو أنه كقوله: "أنت علي حرام"» فيلزمه كمّارة يمين. 

قال: (أو كظهر أبي أو أخي أو زيد) مَظَهْرُ الأب والأخ لا يحل بعقدٍ ولا بغير 
عقد؛ لأنَّ المحلَ ليس قابلًا للحلّ أصلا (وإن قال: أنتٍ علي أو عندي كأمي أو 
مغل أمي. وأطلق فظهار). 

قال: (وإن نَوَى في الكرامة ونحوها دين وفبل حكمّا) فلو قال "أنت عندي 
كأمي أو مثل أمي" فإن لم ينو شيئًا فظهار؛ لأنه لفظ صا للظهارء وإن نوى 
العم ام والسياية ايو العتوب دقل اس :او حداف نا لذي نان اك مده 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإئًَا لكل امرئ ما 
نزي ا ا اك ل نوف رليم كفا 

قال: (وإن قال: أنت أمي أو كأمّي. فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة فلو 
قال: "أنتٍ أمي" فالظاهر أنه ليس بظهار؛ لأنه تشبيه» وكذلك لو قال: :كأمي"؛ 
فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة؛ كما لو حصل بينه وبينها مشاجرة ومنازعة فقال 
هذا اللفظ» فإنه يقصد بذلك التحريم. 

قال: (وإن قال: شعرك أو معك ونح وه كظهر أمي فليس بظهار)؛ فلو قال: 
شعرك كشعر أمي. أو ظفرك أو سنك كذلك. فليس بظهارء لان الظهار أن يُشبّه 
جزوًا ممصا والشّعر والظّفر أشياء منفصلة. 


(۲۹۲) سبق تخريجه. 
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قال: (وإن قالت لزوجها؛ أي: قالت له نظيرَ ما يصير به مظاهرًا منها؛ فليس 
بظهار؛ لقوله تعالى: #الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ من نِسَائِهِوْ؛ فخصهم بذلك 
وعليها؛ أي: على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته؛ أي: كفارة الظهار؛ 
قياسًا على الزوج» وعليها التمكين قبل التكفير)؛ أي: كأن قالت الزوحة لزوحها: 
انت علي طهر أي" فليس بظهار؛ لأنَّ الله تعالى قال: «من نسائهم» فخص 
الظذهار بالأزواج دون الرّوحات؛ فهو الَف ظ الصّادر من الرّوج» لكن عليها الكفارة 
قياسًا على الزوج كما قال المؤلف. 

وهذا القول فيه تناقض» ووحه التناقض أننا إذا حكمنا بأنه ليس بظهار فلا 
نوحب الكفارة» فإمًا أنّه ظهار ويوحب الكفارة» أو أنه ليس بظهار ولا شيء فيه 
أما أن يُقال: ليس بظهار ونوحب الكفارة. ففيه تناقضء لأنَّ الكفارة فرع عن 
ثبوت الحكم» فكفارة الظهار مترتبة على وحود الظهار» ولذلك كان القول الثاني في 
هذه المسألة أن عليها كفارة يمين فقط؛ لأنه لا يعدو كونه تحرماء والتحريم فيه كفارة 
بمين؛ قال تعالى: ليَأَيُهَا الي ل تُحَرّمُ ما أَحَلَ الله لَك تَبْتَغِي مَرْضَات أَرْوَاجَكَ 
اله عَفُوز رجيم )١(‏ قذ فَرَضَ الله لك تَلَّةَ أَبجَانِكُمْ4[التحرم: ١-؟]؛‏ لذلك 
فالراحح أن قول الزوحة لزوحها: "أنت علي كظهر أبي" عليها فيه كفارة يمين فقط؛ 
ولا يقال إنه ظهار ولا إنه ليس بظهار وعليها كفارة» وهذا هو القول الراحح. ويي 
المسألة قول ثالث» وهو أنه ظهار وعليها كفارة ظهارء وقول رابع أنه ليس بظهار 
ولا كفارة فيه. 

وعليه ففيه أربعة أقوال. 

القول الأول: أنه ظهار وفيه كفارة ظهار قياسًا على الزوج» وأما قوله تعالى: 
«من نسائهم» فبناء على الأغلب أو أن الخطاب وجه للرحال دون النساء لأنهم 
أشرف» ولأن الحكم الثابت للرحال ثابت للنساء. 

القول الغاني: أنه ليس بظهار ولا كفارة فيه؛ لأننا لو حكمنا بأنه ليس بظهار 
فلا تحب الكفارة؛ فيكون الكلام منها لغوّاء واللغو لا يترتب عليه شيء. 

القول الفالث وهو المذهب: أنه ليس بظهار وعليها كفارة ظهار. 
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القول الرابع: أنه ليس بظهار وعليها كفارة يمين» وهو الراحح. 

قال: (ويكره نداءً أحد الزوجين الآخرّ بما يختص بذي رحم تحرّم كأبي وأمي)؛ 
أي: يُكره أن ينادي زوجته با يختص بالرحم الحرم والرحم الحرم هو الذي يحرم 
نكاحه؛ كقولما لزوحها: يا ولدي. أو: يا أبي. أو: يا أحي. أو كأن يقول الزوج 
لزوحته: يا ا أو: يا عمتي. ا أحتي. فهو مكروه؛ لأن ف زوعنا متف ا 
ومعلوم أن الزوج إذا قال لزوحته: يا أمي أو يا أحتي. فهو يريد الاحترام والتقدير» 
فالصّواب أنه لا ُكره» لأنَّ الكراهة حكمٌ شرعيٌ يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
الكراهة؛ فلو قال الرّوجٍ لزوحته: يا ابنتي. فلا كراهة؛ كأن يتزئّج رحل كبيرٌ امرأةٌ 
صغيرة» والعكس؛ فيُمكن أن يتزوّج رجلٌ صغير امرأة كبيرةً إِمّا رحمة بها أو طمعًا في 
مالًا. 

قال: (ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة أو أم ولد, وعليه كفارة يمين) 
أفاد قوله: "من كل زوحة" أن الظهار لا يصح إلا من الزوحة؛ فلا يصح الظهار من 
امرأة سوف يتزوحها؛ لأن الظهار فرع عن صحة النكاح؛ فلو قال لامرأة: "إن 
تزوحتك فأنت علي كظهر أمي"؛ فليس بظهار؛ لأن ثبوت الظهار فرع عن ثبوت 
النكاح؛ لقوله تعالى: «من نسائهم»» والمرأة التي سيتزوّحها ليست امرأته. 

ولو قال للأمة» وهي المملوكة: "أنتٍ علي كظهر أمي" فليس بظهارء ولكنّه 
تحرم؛ كما لو قال: "أنت علي حرام"» وكذلك أم ولد؛ فلو قال لها ذلك فليس 
بظهار؛ لأن الله تعالى قال: «من نسائهم» أي من زوحاقم وأم الولد ليست 
كذلك. وام الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبيّن فيه خلق إنسان. 

قال: (ولا يصحٌ من لا يصحٌ طلاقه؛ أي: لا يصحٌ الظهار ممن لا يصح 
طلاقه؛ كالحنون والنائم والمغمى عليه والسّكران على القول الراحح» وذلك لأنه 
يُشترط في الظهار القصد والنية» واجنون والمغمى عليه ليس له نية ولا قصد. 

ااافا مني انيع كنات ا ی ی عا ول 
فيترنّب عليه حكمه كالطّلاق» اکا إن كان كثيرا بحيث لا يشعر بكلامه فهذا 
حكمه كاحنون. 
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ولو قالت المرأة: "هذا الخبرٌ على حرام" فهذا القول -عند من قال إنما لو قالت 
لزوعياه "انك علي كظهر آي" ليس بظهار وليس, على لر كدان لشو ولا يركب 
عليه شيء» وهذا حلاف الصّحيح, والصّحيح أنَّ فيه كقّارة بمين. 

أحكام الظهار 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

(وَيِصِحٌ الظهارٌ مُعَجّلَا) أي: مُنَجَرَاهٍ كأنتِ علي كظهر أمي» (و) يصح الظهار أيضًا 
معَلّا بشرْطِ)؛ ك: إن قمت فأنتٍ على كظهر أمي» (فإذا وُجِدَ) الشرط؛ (صَارَ مُظاهِرًا)» 
لوحود المعلّى عليه (و) يصح الظهار (مُطَلَقَام أي: غير موقت كما تقدم» (ؤ) يصح 
(مُؤَقنَ؛ ك: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضادء (فإِنْ وَطِى فيه كقّر)؛ لظهاره (وإنْ فرغ 
القت زال الظَهارُ) مُضِيّه. 

(ويَحْرْمُ) على مظاهِرٍ ومظائر منها (قَبْلَ أن يُكَفَرَ لظهاره: روط ودواعيه»؛ كالقبلة 
والاستمتاع بما دون الفرج (مِمَّنْ ظاهر منها)؛ لقوله اظقتل:: «فلا تَفْرَتمُا حى تَفْعَلَ ما أُمَرك 
الله به». صكحه الترمذي» رولا تَقْيّتُ الْكَقَارَةُ في الذَّمَه أي: ذمة المظاهر (ِإِلّا بالْوَطع) 
احتياراء (وَهُوَ) أي: الوطء (الْعَوْه)» فمتى وَطِئ؛ لزمته الكفارة» ولو مجنوناء ولا تحب قبل 
الوطء؛ إلا أتما سَرْطٌ لجِلّه فَيُؤْمَرُ بما مَنْ أراده لِيَسْتَحِلّه بماء (ويََرَمُ إِخْرَاجُها قَبْلَم أي: 
قبل الوطءء (عند الْعَرْمِ عليه)؛ لقوله تعالى في العتق و الصيام: لمن قبل أن 
يكماك 4 [اشادلة: +]. ن مات الحدها قبل الوطوة مقت 

روتلرمه كفارة واجدَةٌ بتكريره) الظهارء ولو مجالس» (قَبْلَ التَكْفِيرٍ مِنْ) زوجة 
(واجِدَةِ)؛ كاليمين بالله تعالى. (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره مِنْ نسائه بكلمة واحدة)؛ 
بأن قال لزوجاته: أن علي كظهر أمي؛ لأنه ظهار واحد» (وإنْ ظاهّر مِنْهُنَ) أي: من 
زوجاته (بِكَلِمَاتِ)؛ بأن قال لکل منهنّ: أنتٍ علي كظهر أمي؛ (ف)عليه (رگفاراٿ) 
بعددهتّ, لأنما مان متكيّرةٌ على أعيان متعيّدة» فكان لكل واحدة كفارةٌ؛ كما لو كمّر ثم 
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ظاهر. 
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للم الشرح ح۵ 

قال المؤلف: روَيَصِمحٌ الظّهاز مُعَجَّلًا أي: مَُجّرَا) غير معلق؛ لأن التنجيز ضده 
التعايق (كأنتٍ عليّ كظهر أمي) فهذا معجّلٌء ويكون مظاهرًا من حين تَلفْظِهِ هذا 
لظ (ويصح الظهار أيضًا مُعَلّهَا بشزط) سواء كان الشّرط شرطًا محضًا أو له 
حكم اليمين؛ مثال الشرط المحض أن يقول: "إن طلعت الشمس فأنتٍ علي كظهر 
أمي"» ومثال أن يعلقه على فعلها أو فعله (ك: إن قمت فأنت علي كظهر أمي) 
أو: "إن حصل كذا فأنتِ علي كظهر أمي" (فإذا جد الشرط صَار مُظاهرًا؛ 
لوجود المعلّق عليه» ويصح الظهار مُطَلَفّاءِ أي: غير مؤْقَّتِ) ولا يتعلق بزمن معلق 
وكما تقدم» ويصح مُوَقَّمَاءِ ك: انيت علي كظهر مي شهرَ رمضات) أو: أسبوعًا 
(فإن وطئ فيه) أي في مدة الظهار (كقّر لظهاره) وهذا عائد على ما إذاكان 
مؤقنًا (وإنْ فرغ الوفث زال الظهارٌ بمْضِيه أي: إن زال الوقت زال حكم الظهار؛ 
أي: إن فرغ الوقت فإنه لا كفارة عليه؛ مثال ذلك: رحل قال لامرأته: "أنت علي 
كظهر أمي شهر رمضان" وانتهى رمضان فلا كفارة عليه. 

قال: (ويحِرْمُ على مظاهر ومظاكر منها قبل أن يُكفر لظهاره وطء ودواعيه؛ 
كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ممن ظاهر منهاء لقوله عليه السلام: «فلا 
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)؛ أي أن الإنسان إن‎ 


تقرما حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي 
ظاهر من امرأته حرمت عليه وحرم عليها أيضًا الوطء ودواعيه والاستمتاع قبل 
التكفير؛ فلا يقال إن الحكم معلق بالزوج فقطء بل إن قال لزوحته: "أنت عل 
كظهر أمي" فلا يجوز الوطء أو دواعيه منه أو منها. 

والكفارة في الأصل مأحوذة من الكفْر وهو الستر والتغطية» ميت بذلك لأتما 
تستر الذنب وتغطيه» ومنه الكُقُيَةَ وهو وعاء طلع النخل؛ فالإنسان إذا فعل ما 
يُوحب الكفارة وكفر فإنما تكون ساترة لذنبه وماحية له؛ كالحدود إن أقيمت على 
الإنسان في الدنيا مع التوبة تكون كفارة له يوم القيامة ولا حاسّب عليه؛ كقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في الغامدية: «لقد تابت توبة لو فُسمت على سبعين من 


(۲۹۲) سبق تخريجه. 
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أهل المدينة لوسعتهم». وني رواية: «لقد تابت توبة لو تابما صاحب مكس لغفر 
له وهل تجدون أعظم من أا جادت بنفسها!!»” . 

والكفارة في الشرع هي: إسقاط ما وحب في الذمة بسبب ذنب أو حناية. كأن 
دل ا الكتدازة أو جا ننه اة وح الكتارة فكت ها 
ومثال الذنب: الحنث في اليمين؛ فإن قال إنسان: والله لا أفعل كذا. ثم فعل؛ فقد 
ححيةء ولحت حصو ات قال تعالى: ##وَكاثوا يُصِدُونَ على المنث 
الْعَظِيم 4 [الواقعة: 45] أي الإم العظيم؛ فإذا حلف فقال: "والله لا أدحل هذا 
البيت" ثم دحل فهو ذنب؛ لأنه حلف بعظيم؛ فقد استهان بالله عز وحل؛ فيلزم أن 
يُكفر. وكذلك وطء الحائض في حال الحيض فهو ذنب؛ فيجب أن يُكفر عنه» 
والبصاق في المسجد خطيئة وكفارتا دفنهاء ولو حلق رأسه وهو محرم فعليه الكفارة 
بسبب الذنب» وقتل الصيد في حال الإحرام يوحب الكفارة بسبب الحناية» ولو أن 
اانا وكا الى ع وان ,وا لكف ما 4 2 وفنا 
كان لِمُؤْمِنٍ أن قشل ؤمتا إلا خَطَا وَمَنْ فكل مُؤما طا فتخريز رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةٍ4 [النساء: 47]» والإنسان إذا قل شخصًا عمدًا فلا كفارة عليه؛ لأن العمد 
أعظم من أن ثكفره كفارة» وجزاؤه جهنم خالدًا فيها. 

فالحاصل أن الكفارة إسقاط ما وحب في الذمة بسبب ذنب فَعَلَهُ أو جناية 
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ارتَكْبَهًا. 

والكفارات ثلاثة أنواع: زحرًا وحبرًا وتحلة: 

القسم الأول: ماكان من باب الزواحر؛ أي أن الكفارة وحبت فيه زجرًا وردعا؛ 
كالوطء في ار رمضان» والوطء في الإحرام» والوطء قي المحيض» وضابط كفارات 
الزواحر أن يكون الشيء مباحًا في الأصل ثم يحرم لعارض؛ فوطء الزوج لزوجته 
الأصل فيه أنه مباح لكنه حَرْمَ لعارض رمضان. 


۳) <0 3۹1 ۱1۹° ( أخرجهما مسلم في كتاب: الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزن» حديث رقم‎ )۲۹٤( 
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القسم الثاني: ماكان من باب الجوابر» وهو ما لا إِثم فيه؛ ككفارة القتل الخطأء 
فلا إثم فيه» وكذلك قتل الصيد خطأ على المشهور في المذهب» والتي تكون من 
باب الجوابر ضابطها أن الشيء لا إثم فيه ووحبت فيه الكفارة تعظيمًا لهذا الأمرء 
ولأنه قد يكون من الشخص نوع تفريط أو تماون فيقول إنه مخطئ لكنه قد يكون 
مفرطًا؛ مثاله: سائق سيارة مات معه أناس فقال: أنا مخطئ لم أتعمد. فيجب عليه 
الكفارة تعظيمًا لشأن الأنفس ولأنه يمكن أن يكون منه نوع تفريط؛ فالله جعل لكل 
شيء سببًا وربط الأسباب بمسبباتما؛ فإن أسرع في قيادة السيارة فهو من التفريط. 

القسم الثالث: ماكان من باب التحلة» وهو ما عقده من يمين أو نذر أو حرّمه 
على نفسه وأراد إحلاله؛ فالكفارة فيه من باب التحلة؛ فإذا كفر فالكفارة تسمى 
تحلة» مثاله أن يقول رحل: والله لأفعلن كذا غدًا. ثم يندم فيُخَرجٍ الكفارق وهذه 
الكفارة تُسمى تحلة؛ قال تعالى: #قَدْ فَرَضَ الله كم له أَمَانِكُوْ4[التحرم: ؟]؛ 
فالكفارة إن فعلها الإنسان قبل أن يحنث ويُخالف يمينه تسمى تحلة» وإن فعلها بعد 
الحنث تسمى كفارة؛ فإن قال إنسان: والله لأفعلن كذا. ثم كفر قبل أن يفعل فهي 
تحلة»ء أما إن قال: والله لا أكلم فلانًا. ثم كلمه وكفر فتّسمى كفارة» ولا يجوز أن 
كفي قحل أن لمك ول ESO E‏ لتنا امير ناعرط مم اتسينا 
اليمين وشرط وجوبما الحنثء فيجوز تقدمم الكفارة على شرط وجويبها ولا يجوز 
ها عل .شيا 

وقول المؤلف: (ممن ظامّر منها) أي: لا من غيرها؛ فلو كان له زوجتان فقال 
لإحداهما: أنتِ على كظهر أمي. فلا يجوز أن يجامعها أو أن يُقبلها حت يكفر؛ أما 
الّانية فلا يتعلّق بها حكم؛ لأنه لم يظاهر إلا من امرأة واحدة. 

والله عز وجل ذكر في كفارة الظهار حصالا: الخصلة الأولى عتق رقبة» والثانية 
قا ور اه واا ام سحن بتكا سال ا 
يُظَاهِرُونَ من نِسَابِهمْ ثم يَعودُونَ لِمَا الوا فُتَخْرِيِرٌ رَقَبَةٍ من قبل أَنْ 
يماسا [امحادلة: ۲]» ثم قال: #قَمَنْ 1 جذ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَقَابِعَيْنِ من قبل أَنْ 
كماما( [الحادلة: 4[ ثم قال تعالى: فمن ل يَسْسَطِغْ فَإِطْقَامُ ن 
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مسكيئًا4[لمحادلة: »]٤‏ وم يقل: من قبل أن يتماسا؛ فيحرم الوطء ودواعيه ممن 
ظاهر منها سواء كمّر بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام» وهذا هو المذهبء قالوا: لأن 
الله تعالى قال في العتق: من قبل أن يتماسا. وقال في الصيام: من قبل أن يتماسا. 
فكذلك في الإطعام؛ لأن الله عز وحل إذا منعه من الوطء ودواعيه في العتق الذي 
يستطيع أن يفعله خلال دقائق فكذلك الإطعام من باب أولى» وإذا مع من قربان 
من ظاهر منها حتى يصوم شهرين متتابعين مع أن المدة تطول فمنعه في الإطعام من 
باب أولى. 

فحمل هؤلاء المطلّق على المقيد؛ لأنه تعالى قيد في العتق والصيام وأطلق في 
الإطعام فيُحمل المطلق على المقيد» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقربها 
حت تفعل ما أمرك الله به»” ") والذي أمر الله به العتق والصيام والإطعامء 
وللقياس؛ قالوا: إذا كان الله عز وجل اشترط عدم التماسٌ بالصيام مع أنه يطول 
زمنه والحاحة فيه إلى الوطء أشد فالمنع من الإطعام الذي يقصر زمنه من باب أولى 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للمظاهر الوطء ودواعيه إذا أراد أن يُكفر 
بالإطعام؛ لأن الله عز وجل لم يُقيد ذلك بقوله: "من قبل أن يتماسا" فلما قيده الله 
في العنق والصيام ولم يقيده في الإطعام دل على أنه غير مُعتَبَر؛ِ ولو كان قيدًا لقيده 
الله به» ولا يصح حمل المطلق على المقيد نظرًا لاحتلاف الحكم» فالسبب واحد وهو 
الظهارء أما الحكم فمختلف؛ لأن الأول عتق والثاني صيام والثالث إطعام» ومن 
فرظ ا الطلدق عن افيد أن اوا ق السب والحكم» وإذا م يتحدافي 
السبب والحكم لاجمل المطلّق على المقيد» وهذا القول من الناحية النظرية أقوى؛ 
لكن القول الأول أحوط؛ فالاحتياط ألا يقرب حتى يكفر. 

قال: (ولا تغْث الكفارةٌ في الذمة؛ أي: في ذمة المظاهر؛ إلا بالوطء اختياراء 
وهو؛ أي الوطء: العود؛ فمتى وطئ لزمته الكفارة ولو مجنونًا) العود في قوله 
فا م يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَحْرِبِر رَقَسَةِ4[امحادلة: ]٣‏ قال فيه بعض العلماء: 


العود إلى الظهار مرة ثانية» ومعنى يعودون: أي يُظاهرون مرة ثانية؛ فالعود هو 


(۲۹۰) سبق تخريجه. 
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الرحوع إلى الشيء؛ بدليل قوله: 'لما قالوا" وقد قالوا ظهارًاء وقيل: إن المراد بالعود: 
الوطء. وقيل: إن المراد بالعود العزم على الوطء والقول الأحير أصح؛ فمعن الآية: 
ثم يعزمون على الوطء؛ فيجب عليهم أن يكفرواء والفرق بين القول الثاني والثالث 
مالو عزم ولم يفعل؛ فعلى المذهب لا يحب عليه التكفير وعلى القول بأن المراد 
بالعود هو العزم فتجب عليه الكفارة. 

قال: (ولا تجب قبل الوطء إلا أتما شرط لحلهم؛ لأن هناك سبب وشرط؛ لأن 
السبب الظهار وشرط الوحوب العزم على الوطء؛ فلو ظاهر من امرأته ثم طلقها فلا 
كفارة عليه» ولو تزوجها مرة ثانية فالكفارة باقية لأنه حرّم عيتها. 

قال: (فَيُؤْمَر جما من أراده ليستحله بماء ويلرّمُ إخراجها قبله؛ أي: قبل الوطء 
عند العزم عليه؛ لقوله تعالى في العنق والصيام: من قَبْلٍ اَن يَكَمَانَا) وإن 
مات أحدهما قبل الوطء سقطت) ولو قال: "وإن افترقا قبل الوطء سقطت" لكان 
أعم ليشمل الطلاق والموت. 

قال: (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره الظهارَ ولو بمجالس قبل التكفير من 
زوجة واحدة كاليمين بالله تعالى» وتلزمه كفارة واحدة لظهار من نسائه بكلمة 
واحدة؛ بأن قال لزوجاته: أنتن على كظهر أمي. لأنه ظهار واحد) أي: إذا كرر 
الظهار على زوحة واحدة بأن قال: أنتٍ على كظهر أمي. عدة مرات؛ فلا يحب 
عليه إلا كفارة واحدة؛ بشرط ألا يكفر؛ فإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية فتحب 
كفارة مرة ثانية» ولا زئ الكفارة الأولى عن الظهار الثان؛ لأنما قبل وحود سببها. 

وعليه فإذا كرر الظهار لزوجة واحدة فله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يكرره من غير أن يتخلله تكفير؛ فيكفيه كفارة واحدة؛ لأن 
هذا الظهار يتداحل؛ فهو كالأيمان التي تتداحل. 

الصورة الثانية: أن يتخلله تكفير؛ بأن يُظاهر ثم يكفر ثم يظاهر ثم يكفر فلكل 
ظهار كفارة» ولا يقال: تكفي الأولى. لأن الكفارة الأولى تكون قبل وحود سبب 
الظهار الجديد. 
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وإنهماقال: (ولو بمجالس) لأن بعض العلماء قال: تلزم كفارة واحدة إذا كان 
ی ای ای و كن ای ی ر انمه و کی ا کی 
الضواب: 

وقوله: (من زوجة واحدة) احترارًا ما لو كرّره على زوحات فلكل امرأة حكمها. 

وعليه فتؤحذ من هذا قاعدة وهي أن: «الظهار إذا كان واحدًا في لفظه ولو 
على زوجات أو واحدًا في محله ولو تكررت الألفاظ فالواجب كفارة واحدة». 

قال: (وإن ظاهر منهن؛ أي من زوجاته. بكلمات؛ بأن قال لكل منهن: أنت 
علي كظهر أمي. فعليه كفارات بعددهن)؛ لأن كل واحدة لها حكة» ولكل 
واحدةٍ ظهار مستقل؛ فهو كالأبمان؛ فلو قال لزوحته الأولى: أنت علي كظهر أمي. 
والثانية والثالئة والرابعة كذلك فعليه أربع كفارات؛ (لأنما أيمان متكررة على أعيانٍ 
متعددة)؛ فالأعيان هنا تعددت» وكذلك الألفاظ تعددت؛ فكان التعدد هنا في 
اللفظ وامحل. 

قال: (فكان لكل واحدة كفارة كما لو كمّر ثم ظاهّر) وعليه فإذا ظاهر من 
نسائه بكلمات فلكل امرأة حكمها؛ بأن يحب في حقها كفارة» وذهب بعض 
العلماء» وهو رواية عن أحمد رحمه الله» إلى أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات فتجب 
كفارة واحدة فقط فتقداحل» قالوا: قياسًا على الأبمان ال موجبها واحدٌ فالأمان 
التي موبُها واحدٌّ كمَّارتَا واحدة على المذهب؛ فلو قال: والله لا أكلم زيدًا والله لا 
آكل الخبز والله لا أدحل البيت. فكلها توجب شيئًا واحدّاء وهو كفارة يمين؛ وهذا 
قياس المذهب» ولكن الصواب في الأبمان أنه تحب عليه لكل عينٍ كفارة. 

وعليه فالأبمان إذا تكررت فإن لما صورًا: 

الصورة الأولى: أن تكون يمين واحدة على فعل واحد؛ فكفارتما واحدة. 

الصورة الثانية: أن تكون أبمانًا على فعلٍ؛ كقوله: والله لا أكلم زيدًا والله لا 
أكلم زيدًا. فكفارة واحدة؛ لأتما أيمان على عين واحدة. 

الصّورة الائفة: أن تكون اليمين على أفعال؛ بأن يقول: والله لا أكلم زيدًا ولا 
أدحل البيت ولا آكل الطعام. فيكفيه كفارة واحدة» فلو كلم زيدًا ثم حنث وكمّر 
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انحلّّت بمينه في الباقي؛ لأن اليمين واحدة» والله تعالى قال: للقَدْ فََرَضَ الله كم 
تله ماكو 4 [التحرم: ۲]. 

الصورة الرابعة: أبمان على أفعال؛ بأن قال: والله لا أكلم زيدًا والله لا أدحل 
البيت والله لا أركب السيارة. فالمذهب أنه تكفيه كفارة واحدة؛ لأن الموكب واحد؛ 
فكل هذه توحب كفارة يمين واحدة؛ كما أنه لو بال وتغوط فإنه يتوضاً وضوءًا 
واحدًاء والقول الثاني في المذهب أن لكل يمين كفارة» وهو قول الأئمة الثلاثة؛ 
فالأبمان إن تعددت على أعيان فلكلٌّ يمين كفارة. 

الصورة الخامسة: أن يختلف الموحب؛ كقوله: والله لا أكلم زيدًا. ويقول لزوحته: 
أنتِ على كظهر أمي. فكفارتان؛ لأن لكل واحدةٍ سببٌ مختلف وموجبها مختلف؛ 
فقوله: والله لا أكلم زيدًا. سببها يمين وحكمها حكم كفارة اليمين» وقوله: أنتٍ 
على كظهر أمي. سببها ظهار وحكمها كمّارة ظهار. 
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قال المؤلف رحمه الله: 


(گفارئه) أي: كفارة الظهارٍ على الترتيب: (عثق رة فان ل يذ صَامَ شَهْرَيْنِ متكَاِعيْنِ فان 
] شطع أَطْعَمّ سني مسنكينا)؛ لقوله تعالى: بين ُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهمْ ثم يَعُودُونَ لما 
الوا مُتَخْرير ربوك الآية [الحادلة: ]. وا عبر في الكفارات وقث وجوبء فلو أعسر مُؤْسِرٌ قبل 
تكفير؛ ۾ زه صو ولو أيسر مُعْسِرٌ؛ لم يرنه عتق» ويجزئه» رولا تَلْرّم اقب في الكفارة رل 
لِمَنْ ملكها أو كته ذلك) أي: مِلكُها (بتمَن مذلها)» أو مع زيادة لا جف بماله» ولو نسيئة 
وله مال غائب أو مؤكل» لا بةء ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون نها (فاضِلًا عَنْ كفايته 
دَائْم و) عن ركفايّة مَنْ يوْه)؛ من زوحة» ورقيق» وقريب» (و) فاضلًا (عَمَا يتَاجُهُ) هو ومَنْ 
عوثه؛ (مڻ مَسْكنٍ وَحَادِم) صالحين لمثله» إذا كان 5 خد (وَمَرْكُوبٍ وَعَرْضٍ بِذْلَة) يحتاج 
إلى استعماله» (وثياب تَجَمُلِ و) فاضلًا عن رمال يَقُومُ به ؤتته)» ومؤنة عياله» (وَكدُبٍ 
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عِلَمي) يحتاج إليهاء (ووفاء دَيْنِ)؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. (ولا رى في 
الكقارات كُلَّها)؛ ككفارة الظهار, 0 والوطء قي تحار رمضان» واليمين بالله تعالى» ِل 
رة مؤْمِنَة)؛ لقوله تعالى: ومن قتل مُؤْمئًا خطأً خير رة مُؤْمَِة4[النساء: ؟1]. وأتحق 
بذلك سائرٌ الكفارات» (سَلِيمَةٌ من 5 يَضْرٌ بِالعَمَلٍ ضَرّرَا بَينَا)؛ لأن المقصود تمليك الرقيق 
منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه» ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا يناه (كالعمى» 
والشَلَلٍ ليب أو رخ أو أَقطّعها/ أي: اليد أو الرحل» (أو الأقطّع الإصبع الوسْطّى أو 
السبَابَة أو الإبْهَام أو الأَملَة مِنَ الإبهام)» أوأملتين من وسطى أو سبابة» َو أقطع الخنصر 
والبنصر) معًا (من يَدِ وَاحِدَة)؛ لأن نفع اليد يزول بذلك» وكذا أخرس لا تُفْهَمْ إشارته» (ولا يجْرئُ 
ريض مَيْفُوسْ منه ونخؤه)؛ كرمن ومُفْعَدِ؛ لأنهما لا يمُكنْهما العمل في أكثر الصنائع» وكذا مغصوب» 
(ولا) تحرئ رأ وَلَدِ)؛ لأن عتقها مستَحقٌ بسبب آحر. (ویُجزئ الب وللكائب إذا ل يُودّ شيا 
(وولَدُ الزناء والأحْمقء والْمَرْمُوُ والجاني)» والصغين والأعرج يسيراء (والأمَةُ الْحَامِلُ ولو اسثفني 
ختلها؛ لك عاق ك هم الق له يضر با 
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الل الشرح ح۵ 

قال: (كقارته؛ أي: كقارة الظهار على الرتيب: عتق رقبة؛ فإن جد صام 
شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكييًا؛ لقوله تعالى: أوَالَذِينَ 
يُظَاهِرُونَ من نِسَائهم م يَعُو يَعْودُونَ لِمَا قَالُوا فتخريز رقبة4 الآية). 

كقّارة الظهار على ال تسنت آنه فصي أن يفعلها مرتبًا؛ فيعتق؛ فإن لم يستطع 
صام؛ فإن لم يستطع أطعم. 

واعلم أن الكفارات ثلاثة أنواع؛ منها ما هو على الترتيب؛ مثل كفارة الظهار 
والجماع قي تمار رمضان وكفارة القتل» ومنها ما هو على التخيير؛ مثل فدية الأذى؛ 
ومنها مايجمع ترتيبًا وتخييرا؛ ككفارة اليمين؛ قال تعالى: و يۇاخدگه الله باللغو 
في أَبمَابَكُمْ ولكن يُوَاحذَكُمْ با عَفَدْتُ الْأَبَانَ فَكَمَارتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من 
وط مَا تُطْعِمُونَ أَفْليكُم أو كِسْوَتُهُمْ أو ريز رَقَبَة©؛ فخحيرٌ بين الإطعام 
والكسوة والعتق» ثم ال اكه فين جذ فَصِيَامْ َة أ يَام4 [المائدة: ]4 
إا فكقّارة اليمين تجمع ترتيبًا وتخييرا؛ فالتّخيير بين الثلاثة: الطعام والكسوة والعتق» 
والترتيب بينها وبين الصيام. 

قال: (والمعتبّر في الكفارات وقثُ وجوب؛ فلو أعسر موسر قبل تكفير لم 
يجرئه صوم» ولو أيسر معسرٌ لم يلزمه عتق» ويجزئه) فإذا كان وقت الوحوب ممن 
يقدر على العتق فلا يُجرئه الصوم» وإن كان غير قادر على العتق ويستطيع الصيام 
فلا يجرئه الإطعام» مثال ذلك: رجحل ظاهر من امرأته وأراد العود فيحب عليه 
التكفير» ووقت الوحوب هو وقت العزم على العود؛ فلو تماون ووطئ ولم يكفرء 
بحيث كان وقت وجوب الكفارة قادرًا على العتق وبعد أيام أراد أن يكفر وهو 
معسر فلا يجرئه الصيام» وينتظر حت يقدر على عتق رقبة فيعتق. 

ولو ظاهر من امرأته وعزم على العود وكان وقت وحوب الكفارة فقيرًا ولكنه 
يتمكن من الصيام» فوطئ وتماون» ثم بعد مدة أراد أن يُكفر وقد صار لا يستطيع 
الصيام؛ فقال: أريد أن أطعم ستين مسكينًا؛ فلا يجزئه؛ لأنه وقت الوحوب كان 
الواحب في حقه الصيام. 
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ولو ظاهر من زوحته وعزم على العود ولا يملك رقبة ليكفر ولا يستطيع الصيام 
فوحب عليه الإطعام فلم يطعم وحامع» ثم بعد شهر أراد الكفارة فيخيّر بين الثلاثة؛ 
فلو أراد الصيام أو عتق الرقبة فيجزئه ذلك؛ فإن فعل الإطعام فهو الواجب وإن فعل 
الصيام فقد انتقل إلى مرتبة أعلى وإن فعل العتق فقد انتقل إلى المرتبة الأولى؛ فإن 
كان حال الوحوب يقدر على العتق ثم عجز عنه فيما بعد فلا يجزئه إلا العتق» وإن 
كان يستطيع الصيام وعجز عنه بعد فترة فيجوز أن ينتقل إلى العتق؛ وعليه فيجوز 
الانتقال إلى الأعلى ولا يجوز الانتقال إلى الأدن. 

هذا هو المعتبر في الكفارات سواء كانت لظهار أو لقتل أو لغيرهما؛ فالمعتبر وقت 
الوحوب» ووقت الوحوب في القتل هو وقت زهوق الروح؛ فإن قتل شخصًا فيُنظر 
لجال القاتل؛ فإن كان قادرًا على العتق فالواحب العتق؛ فإن لم يستطع فالواحجب 
الصيام. 

والقول الثاني أن المعتبر وقت الأداء؛ فينظر لحاله عند الأداء وجب ماهو قادر 
عليه؛ فلو قُدِّر أن رحلا ظاهر من زوحته وهو فقير وأراد العود؛ فالكفارة الصّيام؛ 
فإن تماون ووطىئ ثم بعد مدة أراد أن يكر وعنده أموال؛ فإن قلنا: المعتبر حال 
الأداء؛ فيجب عليه أن يعتق رقبة» وإن قلنا: وقت الوحوب على المذهب؛ فيبجب 
عليه الصيام. 


التكفير بالعتق 

قال: (ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك؛ أي ملكها 
بثمن مثلها أو مع زيادة لا جف بماله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجّل لا 
بحبة)؛ أي: يُشترط على من يعتق رقبة أن يكون مالكها أو يتمكن من تملكها بثمن 
مثلها؛ فلو قُدّر أن من مثل الرقبة عشرة آلاف ولا أراد شراءها وحدها بثلاثين ألما 
تفي علي كن ا مسق اله 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يشتريها ولو أححفت ماله طالما تملك 
مالّاء وهذا القول هو الأصح؛ لأن المعتبر القدرة. 
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وقوله: (ولو نسيئة) يعني: لو كان لا يتمكن أن يشتريها بثمن حاضر لكن 
يتمكن من أن يشتريها بثمن مؤحل فيجب عليه ذلك؛ فلو كان ثمنها عشرة آلاف 
ولا يستطيع أن يشتريها لكن يستطيع أن يشتريها بخمسة عشرة ألا نسيئة إلى سنة 

وقوله: (وله مال غائب أو مؤحل) فيجب لأنه مالك لثمن الرقبة. 

وقوله: (لا بحبة) يعني: لو قال له آحر: وهبتك عبدي فأعتقه. أو: هذا ثمن رقبة. 
لا يحب عليه الإعتاق» والسبب هو المنَّة والمنّة ضرر على الإنسان» ولهذا نصُّوا في 
الحج على أنَّ الإنسان إذاكان عاجرا فلا يصير قادرًا مستطيعًا ببذل غيره له مالا؛ 
فلا يحب عليه الحجٌ؛ لأنه يخشى المنّة. 

ولكن مسألة اة تختلف باختلاف الثاس؛ فمن الناس من يُخشى منهم المنّة 
ومنهم مَن لا يُخشى منهم ذلك؛ فلو قُدّر أنَّ الذي أعطاه تاحرٌ كبيرٌ في البلد فالمنّة 
منتفية» وكذلك لو أعطاه أبوه أو حده أو عمه فالمنة منتفية؛ فإن كانت من شخص 
مخشى منه المنة فلا تحب وإلا وحبت. 

قال: (ويّشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثنها فاضاًا عن كفايته دائمًا وعن 
كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب وفاضلًا عما يحتاجه هو ومن موه من 
مسكن وخادم صا ين لثله إذا كان مثلّه يخدّم) أي: يُشترط أن يكون تمن الرقبة 
فاا عن خا ونا طن كفاسة اا إل ارت ود "دقفا" يفطن ذن 
مسألة الدوام ثما يختلف بما الناس؛ لأن الناس يختلفون في بقائهم في الحياة؛ فهذا 
يكفيه خمسة آلاف لأنه قد يموت بعد شهرء والآحر يحتاج عشرين ألما لأنه قد 
توف ودف سروه :"و ليوات أذ اقرط أذ کون قاط لص م اجه اد 
الحاضرة أما دائمًا فلا. 

أماكفاية من يمونه؛ فإنه لو أنه اشتر: ى الرقبة قصّر عنهم فلا تحب عليه؛ فإذا 
وحبت على إنسان رقبة وعنده بيت فلا يقال له: بع بيتك واشتر الرقبة واستأجر. 
لأن الميشكن من الحاحات» وكذلك الخادم إذا كان ممن يُخدّم فلا يُلرْم بالاستغناء 
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عن الخادم» ولو كان عنده اثنان من الخدم ويكفيه واحد فيلْم بالاستغناء عن 
واحد. 

قال: (ومركوب وعَرْض بذلَّة يحتاج إلى استعماله) البذلة هي التي يستعملها 
دائمًا؛ يعني: إذا كان له مركوب يستعمله دائمًا وعرض بذلة يستعملها دائمًا؛ 


كالملابس والأواني» أما لو كان عنده سيارتان فإنه يبيع واحدة إن كان لا يحتاج 


فال ووثباب فل آي: إذا كان عنده ياب يتحكل بها للعيند والوفند والعكيك 


قال: (وفاضاًا عن مال يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله)؛ أي" إذااكان عنده 
مال يقوم بكسبه ومؤنة عياله كسيارة تدوٌ عليه غلةٌ فلا يلم ببيعهاء وكذلك لو كان 
غ اا عليه عفدف ن ها 

قال: روشب علم يحتاج إليها) والواقع أن طالب العلم بحاحة إلى جميع الكتب؛ 
لكن لو كان عنده نسختان من كتاب فإنه يبيع واحدةً ويبقي واحدةً أمّا لوكان 
يحتاج للاثنتين فلا يحب عليه ذلك؛ كنسخة أصح والنسخة الآحرى عليها حواش؛ 
فلا يلرم ببيعها. 

قال: (ووفاءٍ دَيْن؛ٍ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم)؛ فإن كل 
مايحتاحه الإنسان ومن يعوله في حياتحم فإنه لا يُعد مالا فاضلًا عنه؛ بل هو 
كاله 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أوصاف الرقبة الحرئة في العتق فقال: (ولا زئ 
في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في تمار رمضان واليمين بالله 
سبحانه وتعالى) فالكفارات التي فيها العتق أربع: كفارة الظهار والقتل والوطء في 
نهار رمضان واليمين بالله عز وحل» فثلاثة منها مذكورة في القرآن؛ هي: الظهار في 
قوله تعالى: فْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَعَمَاسّا#4لمحادلة: ؟]» وكذلك القعل 
واليمين بالله عز وجحلء أما الوطء في نمار رمضان فذكر في السنة؛ فهذه أربعة أنواع 


من الكفارات يُتصور فيها وحود العتق. 
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قال: (إلا رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: اومن قل مُؤْمِساً خَطَأ فُتَحْرِيِرٌ رَقَبَةٍ 
مُؤْمَِة4[النساء: 47]: وألحق بذلك سائرٌ الكفارات). 

والمراد من إيمان الرقبة مطلق الإيمان لا الإيهان المطلق؛ فالإيهان المطلق كقوله 
تعالى: إا الْمُؤْمِمُونَ الَذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجلَت فُلُوبْهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهِمْ 
آيَاثْهُ رادنهم إِعَانَا وَعَلَى ْم يَتَوَكلُونَ4[الأنفال: ۲]؛ أي: المؤمنون حقًّا أو 
كاملو الإيهانء أما في العتق فالمراد مطلق الإيمان وفرْق بين الإيمان المطلق ومطلق 
اا مجان وق و فت وق و اسه شبد 2 اباب وحن الوق 
والسرقة؛ فيُسمِّى مطلق تائبء أما لو تاب من جميع الذنوب فيقال: تاب توبة 
مطلقة. فالشيء المطلق هو الكامل» ومطلق الشيء هو الذي فيه بعض صفة 
الشيء» وعلى هذا فتجزئ الرقبة الفاسقة. 

والدّليل على اشتراط الإيمان قوله تعالى في كفارة القعل: ومن فل مُؤْصضًا خَطَاً 
فَتَحْرِبرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ4[النساء: 37]؛ فاشترط الله عز وجل الإيمان في كفارة الققل؛ 
فيُحمل ذلك على الظّهار؛ حملا للمطلق على المقيّد؛ لأنَّ الحكم واحدٌ والمكبب 
مختلف» ولان النبيّ ا الله عليه و قال للجارية: «أين الله؟» فقالت: في 
'؛ أي: لإمانما؛ فجعل الإبمان علد للعقق» 
ولأنه إذا أعتق الكافر فربما يذهب الكافر لبلاد الكفار فيكون عونًا للكمّار على 
المسلمين. 

هذا هو المشهور عند أكثر العلماء رحمه الله وذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط» 
وأنه زئ الرقبة الكافرة؛ قالوا: لأن الله لم يقيد ذلك. لكن قول الجمهور أظهر لما 

وقوله رحمه الله: (إلا رقبة) فلو أعتق نصفي رقبة فهو محل خلاف؛ فبعض العلماء 
قال: مجزئ مطلقًا. وقال بعض العلماء: لا يحزئ مطلقًا. وفصّل بعضهم فقال: إن 
حصل بعتق نصفي رقبة التحرير في هذه وهذه أجزأ؛ فلو كانت الرقبة التي أعتقها 


7 1 مه ور 4.0 ۹7 
السهّماء. قال: «أعتقهًا فإاكا مؤمنة» 


(77) سبق تخريجه. 


1 


نصفها حر ونصفها عبد فأعتق نصفها فتحررت وكذلك الثانية فيُجحزئ» أمالو 
كاملة. 

ولا تُشترط الموالاة؛ فلو كان عنده رقبة فأعتق نصفها وهو معسر ثم أعتق نصف 
رقبة أحرى وتحررت الأولى والثانية فإنه يحزئ» ولا فرق في عتق الرقبة بين كونما ذكرا 
اوا 

قال: (سليمة) فلابد من أن تكون الرقبة سليمة؛ فإطلاق قوله تعالى: #فْتَحْرِيِرٌ 
رَقَبَة يقتضي السلامة (من عيب يضر بالعمل ضررًا بينا) وذلك أن العيوب 
الموحودة في الرقبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العيب يضرٌ ضررًا بينًا. 

القسم الثاني: أن يكون العيب يضِرٌ ضررًا يسيرا. 

القسم الثالث: أن يكون العيب لا يضر كثيرا ولا يسيراً. 

فالأوّل لا يجرئ, والتّاني والتّالث يجرئ. 

قال: (لأنَّ المقصود تملك الرّقيق منافعه وتمكيثه من التصوّف لنفسه ولا 
يحصل هذا مع ما يضرٌ بالعمل ضرا نّا كالعمى) فالعمى مما يضدٌ ضرا ْنَا فلو 
اشترى عبدًا أعمى وأعتقه فلا يجزئه؛ أن الففيوة مدن ا يض مدن 
نفسه وأن يستطيع البيع والشراء» ولو أعتق هذا الأعمى فإنه يصير عالة على غيره. 

قال: (والشلل ليد أو رجل أو أقطعها؛ أي: اليد أو الرجلء أو الأقطع 
الأصبع الوسطى أو السبّابة أو الإبمام أو الأفلة من الإبمام أو أنملتين من وسطى 
أو سبابة أو أقطع الخنصر والبنصر معا من يد واحدة؛ لأن نفع اليد يزول 
بذلك؛ فلو أعتق عبدًا رَمِنَا فلا يجزئه» وفي الشّلل ليدٍ أو رحل لا جزئه؛ لأنّه ضرر 
بيّن» وإذا كان مقطوع الأصبع الوسطى فهذا ضرر بيّنء أو السبّابة أو الإيمام؛ لأن 
هه أصابع اليد الإتمام والسبًابة؛ يليهما الوسطى فالخنصر فالبنصر» فإن كان 
مقطوع الوسطى أو السبّابة أو الإبهام أو الأنغلة من الإبهام فهو ضرر بيّن؛ لأنّه 


تذهب منفعتهاء أو أنملتين من وسطى؛ ففي الإكمام قال: "أتملة" لأن الإيهمام ليس 
فيه إلا أنملتين» فكل أصبع فيه ثلاثة مفاصل لكن الإبمام لا يوحد فيه إلا اثنين. 

وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف الأعمال؛ فقد يكون العمل ما يضرٌ به قطع 
الأصابع وقد يكون مما لا يضدٌٍ فيه ذلك؛ فقطع الوسطى مثلًا يضدٌ بالعمل إن كان 
على الحاسب الآلي؛ وقد لا يضر في غيره؛ فيختلف ذلك باحتلاف العمل» 
فالقاعدة أنه إن كان العيب يضدٌ فلا يجزئ وإن كان لا يضر أحرا. 

قال: (وكذا أخرس لا تفهم إشارته) فالخرس بحيث لا ثُفهم إشارته يضرٌ بالعمل 
ضررًا بِيْنَاهِ لأنَّ التّعامل معه صعب جدًا. 

قال: (ولا زئ مريضٌ ميئوسُ منه ونحوه؛ كُرَّمِنٍ وَمُفْعد؛ٍ لأتُما لا يمكنهما 
العمل في أكثر الصّنائع؛ وكذا مغصوب) فالمرض الميئوس منه عيب يضرٌ بالعمل 
ضرا ياء ودا مَخْصُوب؛ لأنّه حرم لحقّ الآدمين» فلو أنَّ إنسانًا عنده عبد وعَصَّبَهُ 
زیڈ ولا يتمكن منه فوحب عليه كقّارة ظهار فقال: عبدي فلانٌ حدٌ. فلا يجرئ؛ 
تة قير سكن من ماق كلا عضن نه فكي فيد ا العبق مرب نوا أعتقية 
أو لم يعتقه» وليس المراد أنه غصب عبدًا فأعتقه؛ فالمغصوب هنا عتقه بالنسبة 
للمغصوب منه لا الغاصب. 

قال: (ولا تجزئ أم ولد؛ لأن عتقها مستحق بسبب آخسر)؛ أم الولد هي الأمة 
التي وَطئها سيدها وأتت منه بما يتبيّن فيه خحلق إنسان» فهذه من أحكامها أنه إذا 
مات السيد فإنما تُعتق بالموت؛ فلا زئ عتقها عن الكفارة؛ لأنَّ عتقها يتحئّق 
بسبب آخر» وهو الموت. 

قال: (ويجزئ المدبّر والمكاكب إذا لم يود شيا المدبّ هو الذي عُلّق عتشّه 
بالموت؛ بأن يقول السيد لعبده: إذا مث فأنت حرٌ. وميّي مدبّرًا لأنّه يُعتق عن 
ذبُره» ويجزئ المدبّر في التكفير بالعتق مع أن المدبّر يُعتق بموت السيد كأ الولد لأن 
المدبّر يلك السيد منافعه كاملة؛ ولأنه يجوز بيعه وأم الولد لا يجوز بيعها. 

ويجزئ اكات لأن المكاتب کیا بقي عليه درهم. 

قال: (وولد الزنا) يجزئ وحكمه حكم غيره. 


الح 


قال: (والأحمق) وهو الذي يرتكب الخطأ عن عمد وبصيرة» فيجزئ الأحمق لأر 
هذه الصفة تعود إلى الخلّق وليس إلى الخلقة. 

قال: (والمرهون)؛ أي العبد المرهون يجحزئ عتقه في الكفارة» مثاله: إنسان اقترض 
من شخص دراهم وقال للمقرض حذ هذا العبد رهنًا؛ فيجزئ عتقه السيد لهذا 
الغسذ المرهون ق كفسازة البمنيق نة ملك و ال اب أنه ل ى ردان ن فد 
تعلق به حق المرتين فعتقه إبطالٌ للوق الذي يحصل للمرتحن. 

قال: (والجاي) فالجاني يجوز عتقه في الكفارة؛ سواء كانت الجناية في النفس أو 
ما دون النفس؛ أما ما دون النفس فظاهر وواضح» وأما في النفس فلو أعتقه لأجزأ 
لأن ولح الحناية قد يعفو؛ فلم يتحنّم القتل» وهذا القول فيه نظرء والصواب أن 
الجاني لا يحرئ عتقه» وأما قولهم: لأنه قد يعفى عنه. فالأصل القصاص وعدم 
العفو؛ فالصواب أن المراد بالجاني هنا ما لم يتحتّم قتله. 

قال: (والصغير والأعرج يسيرا) العرّج عيب لكن اليسير منه نما يضِرٌ ضرا 

قال: (والأمة الحامل ولو استنني حملها؛ لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر 
بالعمل) فلو كان عنده أمة حامل وأعتقها واستثنى حملها فيجوز وله الاستثناء» فلو 
قال: أعتقتك إلا ما في بطنك. فيجوز؛ لأن ما في البطن استبقاء. 

وأما الأعور فقال بعضهم لا يجحزئ لأنه عيب كالأضحية» قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: «أربع لا تجوز فيهم الأضاحي: العوراء البين عورها» '؛ فلا 
يحزئ» فالقياس أن العبد مشل البهيمة» والعور عيب في البهيمة فيكون عيبًا في العبد؛ 
لأن هذا مال وهذا مالء والمرحع إلى القاعدة المذكورة من أنه إن كان يضدٌ ضرا بسا 


(۲۹۷) سبق تخريجه. 


التكفير بالصوم والإطعام 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
(فصل) 

رجب التََابُعْ في الصّؤِْ)؛ لقوله تعالى: فمن 1 جذ قَصِيَامُ شَهْرَينٍ متابعين[البحادلة: 
5]. وينقطع بصوم غير رمضان» ويقع ما نواه (فِإنْ تَخَلّله رَمَضَان)؛ لم ينقطع التتابع» 
(أو) تخلله (فِطرٌ يَجب؛ كعيد. ويام تشرِيق» وحَيْضٍ)» ونفاس» (وجْنُونِ ومَرَضٍ مَحُوفٍ, 
وتخُوه)؛ كإغماء جميع اليوم؛ لم ينقطع التتابع» (أو أَفْطَرَ ناسيّء أو مُكْرَهَاء أو لغذر ييح 
الفط؛ کسفر؟ )1 يَنقطع) التتابع؛ لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما. ويشترط في 
المسكين الْمُطعَم من الكفارة أن يكون مسلمًا حيّاء ولو أنى» (ويُجزئ التَكْفِيرُ بما يُجزئ 
في فِطرَةٍ فقط)؛ مِنْ بُرِء وشعير» وتر وزبیب» وأَقِطِء ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده. رولا 
يُجْزِئُ) في إطعام كل مسكين رمن لبر قل من مد ولا مِنْ غَيِْه؛ كالتمر والشعير (أَقَلُ 
من مُدَيْنِ لكل واحِدٍ مِمَنْ يَجُورُ دَفُعُ الزاة إليهم) لحاحتهم؛ كالفقير» والمسكينء وابن 
السبيل» » والغارم لمصلحته» ولو صغيرًا لم يأكل الطعام. والمدُ: رطل وثلث بالعراقي» وتقدّم 
في الغسل. (وإن ق عَشَاهُم؛ ا يُجْزِنُه) ؛ لعدم تمليكهم ذلك الطعامء 
فخلا ما لو تشر إطنادييه وا جن الفيزه وا الت وشة اك أك مع شن 

«وتجب اليه في التكفير مِنْ صَوْم وعَيه)» فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية؛ 
لحديث: «إنها الأعمال بالياش»: ويعتير ثبييث ية الضوءء وتعيينها عمية الكفارة: (وإث 
أصاب الْمُظاهَرَ منها) ني أثناء الصوم ريا أو نارا)» ولو ناسيًا أو مع عذر يبيح الفطر؛ 
(الْقَطّع التََابعٌ)؛ لقوله تعالى: لقَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ من قَبْلٍ أن يماسا( [ابحادلة: .]٣‏ 
00 إن أصاب غيّرّها) أي: غير المظاهّر منها (لبْلّا أو ناسيّاء أو مع عذر يبيح الفطر؛ )1 
ينقطع) التتابع بذلك؛ لأنه غير محرّم عليه» ولا هو محل للتتابع. ولا يضر وطء مظاكر منها 
في أثناء إطعام» مع تحرعه. 


حب ترص الشرع 21 به 


قال المؤلف: (فصل: يجب التتابع في الصّوم؛ لقوله تعالى: #فَمَنْ يمد 
فصِيَام شَهْرَيْنٍ مُتكَابِعَينِ» وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه) فلو شرع 
في صوم الكفارة وصام عشرين يومًا وني اليوم الواحد والعشرين نواه نذْرًا فينقطع 
التتابع ويقع عمًّا نواه؛ أي يقع نذرًا (فإن تخلّله رمضان م ينقطع التعابع) لأنه 
قطعه لصوم واحب (أو تله فِطْرٌ يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ونفاس) إن 
شئت أدحلت هنا الحيض والنفاس» وإن تركتها للمسألة الثالفة» وهي إذا انقطع 
التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان لجاز؛ لكن إدخالما في الفطر الواحب أفضل؛ 
لأن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر. 

قال: (وجنونٍ) لأن الجنون بطل الصوم؛ لأنه زال به التكليف (ومرضٍ مخوف) 
أي إذا مرض مرضًا مخومًا وأفطر فلا ينقطع التنابع (ونحوه كإغماء جميع اليوم لم 
ينقطع التعابع) لأن هذا ليس باختياره (أو أفطر ناسيًا) لقول النيئن صلى الله عليه 
وسلّم: «من نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه» '. وهذا یدل 
على أنَّ الصّيام لا يفسد وأحره كامل؛ لقوله "فليتعٌ" والإتام يُطلقى على إطلاق 
ا کا ا نر واوا احج وَالْعْمْرَةَ لِله4[البقرة: ]١55‏ أي إذا 
شرعتم فيهما. 

قال: (أو مكرمًا) أي أفطر مكرمًا؛ فلا ينقطع التتابع» والإكراه على الفطر له 
صورتان: 

الأولى: أن يكره على الفعل بنفسه؛ كأن يقال له: كل وإلا قتلتك. 

الثانية: أن يُفعل ذلك به كُرْمَاءٍ كما إذا أمسكه رحلان وصبًا الماء في حلقه. 

ويُشترط في الصُّورة الثّانية أن ينوي دفع الإكراه. 

قال: (أو لعذر ييح الفطر كسفر لم ينقطع التصابع؛ لأئه فطر لسبب لا 
يتعلّق باختيارهما) . 


(۲۹۸) سبق تخريجه. 


فلص من هذا إلى أنه يحب في صيام الشهرين التتابع فإن قطع الصيام لغير 
عذر لزمه الاستعناف» ولا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل: 
أولًا: إذا انقطع لصوم واحب. 

ثانيًا: إذا انقطع لفطر واحب؛ كأيام العيد والتشريق والحيض والنفاس. 

ثالمًا: إذا انقطع لعذر يُبيح الفطر في رمضان؛ كما لو مرض أو سافر. 

قال: (ويُشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلمًا) لأنَّ الإطعام 
مواساة والكافر ليس أهلا للمواساة (حرًا) لأنه إن أطعم عبدًا فلا يجزئ لأنَّ منفعة 
إطعام العبد تعود لسيّده فكأنما أطعم السيد (ولو أنغى) لأن الله تعالى قال: 
#فَإِطْعَامُ سين مسْكيئًا#[ا محادلة: 4] فمن تحقق فيه وصف المسكنة أجزا. 

قال: (ويجزئٌ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) فالبحزئ في الفطرة هو المحزئ في 
سائر الإطعام في الكفارات (من بر وشعيرٍ وتمر وزبيب وأقط ولا تجزئ غيرها 
ولو قوت بلده)؛ والصّواب أن قوت البلد بحزئ؛ بل المعتبر في الكفارات هو ما 
كان قونًاء لأنَّ فائدة الإطعام نفع الفقير؛ فإذا لم يكن هذا الشّيء الذي يطعم به 
قونًا لم ينتفع به؛ فعلى هذا يُجَزئ لو أطعم الأرز لأنَّه قوت البلد. 

قال: (ولا زئ في إطعام كل مسكين من البِرّ أقلُ من مُدٍّ ولا من غيره؛ 
كالئّمر والشّعير أقل من مُدَّين لكلّ واحدٍ من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم 
كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته) أي: لابد في الإطعام ولا يبجزئ 
أقل من مد والمد ربع الصاع؛ فلو أطعم دون المد فلا يجزئ» هذا في البر؛ أما في 
غير الوح ف معن معدو أن اللاي نعو قر اشير كال ق الحو وعيدة الال 
احتلف فيها العلماء؛ أي: مسألة المقدار الذي جزئ في الكفارات؛ فمن العلماء 
من قال: لابد من صاع قياسًا على الفطرة» ومنهم من قال: يكفي المد مطلقًا من 
أي نوع من أنواع الطعام كان» ومنهم من قال: لا جد جحَدِّ فماكان إطعامًا فهو 
إطعام سواء كان مدًا أو أقل أو أكثر؛ لكن الذي مشى عليه الفقهاء هو أنه مد 
للد ربع الصّاع. 


وتُدفع الكفارة لمن يجوز دفع الركاة إليهم لحاحتهم؛ كالفقير والمسكين وابن 
السبيل والغارم لمصلحته» فهؤلاء الأربعة تُدفع الركاة إليهم لحاحتهم لا للحاحة 
إليهم» أما الفقير والمسكين فواضح» وابن السبيل تدفع إليه الركاة لحاحته» والغارم 
لمصلحته؛ احترارًا من الغارم لإصلاح ذات البين؛ فدفع الركاة له للحاحة إليه لا 
لحاحته؛ والعاملون عليها تُدفع الركاة للحاحة إليهم» وفي سبيل الله؛ أي المجاهد؛ 
تُدفع الركاة للحاحة إليه. 

قال: (ولو صغيرا يأكل الطّعام) لأنه مسكين» وقد قال تعالى: لفَإِطْعَامُ 
سيين مشكيئًا4[امحادلة: .]٤‏ (والمدٌ: رطل وثلث بالعراقي» وتقدّم في الغسل)؛ 
قله و اموي نة وعر 6 SR‏ 

قال: (وإن غدّى المساكين أو عشّاهم لم يجزئه لعدم تمليكهم ذلك الطعام؛ 
فلابد من التمليك؛ فعلى هذا لا ممجزئ في الكفارة إلا إذا فّقها حبًا؛ ا 
علكونه. 

والقول القَّانٍ: إذا غدَاهم أجزأء ولا يُشترط التمليك؛ لأن الله تعالى قال: 
«فإطعام» والإطعام يصِدق على التمليك ويصدق على ما إذا غدَاهم أو عشَّاهم 
وهذا القول هو الراحح؛ فعلى هذا يكون الإطعام له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يُفرقه حبًا. 

الصورة الثانية: أن يبجمع مساكين بعدد ما عليه؛ كستين مسكيئًا في الظهار 
يدعوهم ويغدّيهم فيُجزئ. 

قال: (بخلاف ما لو نذر إطعامهم) فإنه مجزئ أن يغديهم ويعشيهم؛ فإن قال: 
نعلي ان طن مضق مكنا ا اعنم امسافن تير طن مين A‏ 
أو يغديهم. 

قال: (ولا يجزئ الخبز ولا القيمة) لأن الخبز ليس قوتّاء وقال بعض العلماء: إذا 
دق الخبر أجرا؛ لأنه يمكن ادّخخاره فيكون قوئًا. 

والقيمة لا يجزئ إحراحها في الكفارات؛ لأن الله عز وجل أمر بالإطعام» ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في كفارة الرحل الذي جامع زوحته في نمار رمضان: 


«أطعم ستين a‏ ولان الأصناف التي د منها الكفارة تختلف قيمها 
من البر والشعير واللّمر وغيره» ولو كانت القيمة معتبرة لحدّد الشارع نوعًا معيئًا 
ويجعل قيمته أو ما يعادله من الأنواع الأخرى. 

قال: (وسُنٌ إخراج ذم مع مجزئ) أي: يُسن أن يجعل مع الحب إذا فرقه لحمًا 
أو غيره. 

قال: (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره؛ فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا 
إطعام بلا نية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»” "2 ويُعتبر تبييتُ نية الصوم 
وتعيينها جهة الكفارة) أي: إذا أراد أن يُكفر فلابد أن ينوي» فإذا أراد أن يعتق 
فلابد أن ينوي» وكذلك إذا أراد الصوم فينوي الصيام للكفارة» وينوي كذلك 
للإطعام؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»؛ فإذا أطعم أو صام أو أعتق من غير نيّة فلا يُدرى هل هو صوم تطوّع أو 
هو عن هذه الكفارة أو عن كفارة ثانية فلا مجزئ؛ فلابد من النيّة» ويُعتبر TF‏ 
الصيام؛ لأنَّ هذا الصوم واحبٌ معبن» ولحديث حفصة رضي الله عنها: «من لم 
بيت الصّيام قبل الفجر فلا صيام ل" فلابُدٌ من تبييت النيّة؛ فإذا ر 
النيَّة؛ كما إذا طلع الفجر ولم ينو؛ فقد ترك حزءا من الصيام غير منوي فيه فلا 
يحزئ» ولابد أن ينوي الصيام وينويه عن كفارة الظهار؛ أي: التعيين» وقال بعض 
العلماء: لا يُشترط التعيين إن لم يكن في ذمته سواه؛ فإن صام فإنه يقع عن هذا 
الواحب» وهذا القول أصح؛ فعلى هذا إذا كان عليه صوم كفارة سواء ظهار أو يمين 
وصام بنية عما في ذمته فإنه يجزئ. 

وهل يُشترط أن يعيّن النيِّة لكلّ يوم؟ الخلاف فيه كالخلاف في رمضان» وسبق 


اا شوب لكر يده ونه والتفول ان ركنن حي کیان 


(۲۹۹) سبق تخريجه. 
)٠٠١(‏ سبق تخريجه. 


(۳۰۱) سبق تخريجه. 


وكلّ صوم متتابع أن ينوي في أوّله أنه سوف يصوم؛ إلا إذا قطعه ثم أراد العود فلابد 
من الاستئناف. 

وينبني على هذا الخلاف أنه لو صام اليوم الأول ثم نام واستيقظ ضحى اليوم 
الثاني فعلى المذهب صيامه الاي غير صحيح؛ لأنّه غير منوي» وعلى القول النَّاقٍ 
يصح؛ فإن كان غير منوي فهو معذور ولا يستأنف. 

قال: (وإن أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم ليلا أو هارا ولو ناسيًا أو مع 
عذر ييح الفطر انقطع التعابع؛ لقوله تعالى: #قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَمَابعيْنِ مِنْ قبل 
أن يَعَمَاسّا؛ أي: إذا أصاب المظاهر منها في أثناء الصوم؛ كإنسان له زوحتان 
فقال لفاطمة: "أنتٍ على كظهر أمي" فلا يجوز له الوطء حت يُكمّر؛ فإن بحث عن 
رقبة فلم جد ثم شرع في الصيام فأصاب المظاكر منها في أثناء الصيام ليلا أو نمارًا 
انقطع التتابع؛ أما هارا فواضح؛ لأنه أفسد الصوم من غير عذر فانقطع التتابع» 
لكن لو أصاب المظاكر منها ليلا انقطع التتابع أيضًا لأنّه عود» وقد قال الله عز 
وحل: افْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يَتَمَاسَاك[لمجادلة: ؟], وقال: إقَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتَكَابعَيْنِ من قَبْل أَنْ يَكَمَامّا#[امجحادلة: 5]؛ فعلى هذا إذا أصاب المظامّر منها 
فإنه ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف. 

وذهب بعض العلماءء وهو القول الثاني» إلى أنه إذا أصاب المظاهر منها ليلا أنم 
ولم ينقطع التتابع؛ لأن شرط التتابع موحود» وهو أنه لم يحصل منه قطع للصيام» 
ومحل الصيام النهار دون الليل» وهو القول الأصح. 

وعُلم من قوله: (المظاهر منها) أنه لو أصاب غيرها جاز؛ لكن ليلا فإن أصابما 
تحارًا انقطع التتابع. 

وقوله: (ولو ناسيًا) فيلزمه الاستئناف؛ أما تمارًا فينقطع التتابع؛ لأنه أفسد الصيام 
بهذا الوطء والوطء لا يُعدَّر فيه الإنسان بالنسيان؛ فليس النسيان عذرًا في الجماع 
لأن أمره عظيم» وإن أصابما ليلا ناسيًا فالحكم كذلك» والصواب أنه إذا جامعها 
ليا أو مارا ناسيًا لا ينقطع التتابع؛ لقوله تعالى: رتا لا واخ ذتًا إِنْ تيتا أَوْ 


أخطأنًا © [البقرة: .]۲۸٠‏ 


قال: (وإن أصاب غيرها؛ أي غير المظاكر منها ليلا أو ناسيًا أو مع عذرٍ 
ييح الفطر لم ينقطع التنابع بذلك؛ لأنّه غير محرّم عليه ولا هو محل للتسابع)؛ 
فإن أصاب هندًا وقد ظاهر من فاطمة فلا ينقطع التتابع؛ لأنَّ هندًا لا علاقة 
بالظهارء وإن أصاب من هندٍ تارا ناسيًا فلا ينقطع التتابع» والفرق بين ما إذا 
أصاب المظاهر منها تمارًا ناسيًا وبين ما إذا أصاب غيرها تمارًا ناسيًا أن المظاهّر منها 
عينها محرّمة عليه لقوله تعالى: لاقيام رين متك ابع هن قَبْلٍ أن 
يماسا( [احادلة: ٤]؛‏ فاشترط الله تعالى عدم المسنّ قبل صيام الشُهرين» وأما غير 
المظاهّر منها فلا. 

وقوله: (أو مع عذر ييح الفطر) أي: لو قُدّر أنّه سافر في أثناء صيام الشّهرين 
لعذرٍ وكانت معه زوحته الثَّانية غير المظاكر منها فجامعها فلا ينقطع التتابع» أو: لو 
قدم من سفر مفطرًا وحامع غير المظاهر منها جاز؛ لأنَّ التحريم يختصنٌ بالمظاهر 
منها. 

قال: (ولا يضر وطءٌ مظاهَرٍ منها في أثناء إطعام مع تحريمه) يعني أنه لا ينقطع 
بالإطعام؛ فلو أنه أطعم ثلاثين مسكيئًا ثم وطئ المظاهر منها فلا يُعيد الإطعام مرة 
ثانية؛ لكنه آثم؛ لأن الله عز وجل اشترط عدم المس في العتق والصيام ولم يشترط 
ذلك في الإطعام؛ فلما لم يشترط ذلك في الإطعام فلا أثر له في الإطعام» وإِنما يحرم 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرحل: «لا تقرها حت تفعل ما أمرك الله 


)°( 
به» 


(۳۰۲) سبق نخریجه. 


قال المؤلف رحمه الله : 
(كتاب اللْعَانٍ) 

مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان 
كاذبًا. وهو: شهادات مؤكدات بأيمان من الْحانِبَيْنِء مقرونة بلعن وغضب. 

وِيُشْئَرَط في كيه أن يون بَيْنَ زَؤْجَيْن) مكلفين؛ لقوله تعالى: لوالَذِينَ 
تون ا ا و قو قلق اا غا ا روفن عسيف 
َء لم صح لعائه بعيرها)؛ لمخالفته للنصء (وإِنْ جَهلّها) أي: العربية؛ رفبلعيه) 
أي: لاعن بلْقَنهء وم يرنه تعلّمُها 

(فإذًا قَدّف امرَآته بالإّنا) في قُبْلٍ أو دُبْرِ ولو في طُمْرٍ وَطِئ فيه؛ (فله إِسْقاطٌ 
الْحَدٍّ) إن كانت محصّنةٌ» والتعزير إن كانت غير محصّنة؛ (بِاللْعَانِ)؛ لقوله تعالى: 
ELD ETE ET TET ETE‏ بات الور 4]: 
(فيفول) الزوجٌ (قَبْلَها) أي: قبل الزوحة (أربَعَ مَرّاتِ: أَشْهَدُ بالله EE‏ زَوْجَتي 
هذه» ويُشِيرُ إليها) إن كانت حاضرة» (ومع غَيّبيها يُسَمِّيها أو يَنْسُّبُها) بما تتميز 
بده زو) وید الخامسة: وان لَعْنَةَ الله عليه إن كان من الْكَاذِيينَ م 0 تقول هى 
َع مَرَاتِ: أَشْهَدُ بالله قد كدب فيما رَماني به من الرّناء م فول في الخَامسة: 
وأ عضب الله عليها إن كان من الصّادقينَ)» وسُّنّ تلاعثهما قيامًا بحضرة جماعة: 
أربعة فأكثرء بوقتٍ ومكان مُعَظَّمَيْنِ ون يأَمْرَ حاكمٌ مَنْ يضح يده على فم زوج 
وزوضة عمد اللامسة وقول اق اف افا التفوبية وعدا الديا أعون سن 
عذاب الآخرة. 

(فِنْ بَدَأَت) الزوحة رِبالئّعَانٍ قَبْلَهُ) أي: قبل الزوج؛ لم يصح (أو تقص 
أحدهما ضَيْئًا من الأَلْقَاظِ أي: الْجْمَلٍ (الخمْسَة)؛ لم صك (أو ل تخضرها 
حاكم أو تَائِبه) عند التلاعن؛ لم يَصِحَّ أو أبدّل أحذها (لفظّة: «أَشْهَدُ» س 
«أفيم». أو: «أَخْلِفُْ»؛ لم صك رأى أبدل الزوخ (ِلَفْظَة اللّْمَةٍ بالإنْعَادِ) أو 
الغضب ونحوه؛ لم يصح (أو) أبدلت لفظة (العَضّب بال حَط؛ لم يصح اللعان؛ 
لمحالفته النصَّء وكذا إن غُلّق بشرطء أوخدمت فوالاة الكلمات: 


ال٠‎ 


1 داك 


7 
3 
2 


اللعان مصدر لاعن يُلاعن ملاعنة ولعانّاء ولهذا يكون مشتقًا من اللعن؛ فهو 
من المصادر المزدوحة التي تكون بين شيئين غالباء وسمي كتاب اللعان مع أن اللعن 
إنما يكون في جانب الزوج؛ لأن الزوج يلعن نفسه» والغضب في جانب الزوحة؛ فلم 
تقر شاك كناب ا عا اللعاة ا وفك :كنات الان لام 


أولكد أذ هذا نس راكب E‏ كيل قال الغمرا وتو e‏ 

ثانيًا: أن اللعنة في الآية متقدمة عن الغضب ف الآية؛ فنبدأ بما بدء الله به 

ثالقًا: أن حانب الرحل» وهو الزوج في اللعان أقوى من جانب المرأة. 

رابعا: أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوحة؛ وذلك فيما إذا لاعن الزوج في 
نفيه نسب الولد فقط؛ فهنا يكون لعانٌ من جانب الزوج فقط. 

وقد حالف اللعان غيره من أبواب الفقه في مسائل؛ منها: 

أولًا: أنه لابد أن يقترن اليمين بلفظ الشهادة؛ فلا يكفي أن يقول: والله. بل 
لابد من لفظ الشهادة. 

ثانيًا: تكرار الأيمان فيه؛ فالأبمان مكررة هس مرات من جانب الزوج ومن 
جانب الزوجحة. 

ثالمًا: أن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهنا في 
اللعان كانت اليمين من الجانبين: من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. 

وني مسألة الشهادة ومسألة التكرار كانت خصوصية اللعان لعظم الأمر؛ لأن 
الأمر يترتب عليه حد ونفي نسب فلهذا عظم» والقاعدة الشرعية أن اليمين تُغلظ 
فيما له حطر» وهذا ففي القسامة تتكرر الأيمان لخمسين بمينًا؛ لعظم الأمر. 

واللعان هو أن يقذف الزوج زوحته بالزنا؛ بأن يقول لما: يا زانية. أو: أنت زانية. 
أو: رأيتك تزنين. وما أشبه ذلك؛ فإذا قذف الزوج زوحته بالزنا فإما أن تقر وتصدقه 


وإما أن تنكر؛ فإن أقرت؛ بأن قالت: أنت صدقت. أقيم عليها حد الزنا؛ فإن 


ال١‎ 


كانت محصنة؛ يعني: وطأها الزوج في نكاح صحيح» يُجمتء وإن كنت غير محصنة؛ 
بأن لم يدحل با ولم يخل بحاء خُلدت. 

فإن أنكرت يُطالب هو بالبينة؛ فيّقال: ائت ببينة على ما تقول وإلا جلدناك؛ 
فإن أتى ببينة أقيم عليه الحد بمقتضى البينة: وإن م يأت ببينة فإنه يد حد القذف؛ 
لكن هو يدرأ عن نفسه العذاب في الملاعنة بالحلف» فاللعان حالف غيره في المسألة 
الأصيرة؛ لأن الإنسان إذا ذف شخصًا بالزنا فإن أقر القذوف أقيم عليه الحد 
وإ انكر طب الفاذقن باليهة فة أشن ماغل نا ون :ل بات ية ند 
القاذف لقول الله تعالى: ودين يرون الْمُخْصّتاتٍ م 1 يَأَنُوا بأزبعة شهداء 
َاجْلِدُوهُمْ انين جَلَْدَةَ؛ [النور:4]؛ فهذا الحكم عام لكن في باب اللعان فإن 
الزوج يدرأ عن نفسه العذاب؛ أي حد القذف؛ باللعان» فإذا قيل له: هات بينة 
على ما تقول. فلم يأت ببينة ففي هذا الحال يُلاعن؛ وإنما حالف اللعان في هذا 
الباب لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا أو أن يقذفها بالزنا إلا وهو صادق؛ 
لأن رميه لما بالزنا تدنيس لفراشه وإلحاق العار به؛ فهو لا يمكن أن يرميها بالزنا إلا 
وهو صادق؛ فلهذا حالف هذا الباب غيره. 

قال المؤلف: (اللعان مشتق من اللعن). 

اعلم أن اللعن تارة يضاف إلى الله وتارة يضاف إلى الآدمي؛ فإن ا إلى الله 
فهو الطرد والإبعاد عن رحمته» وإن أضيف إلى الآدمي فهو الدعاء بالطرد والإبعادء 
وقد يُراد به السب والشتم كما يُقال: تلاعن فلان وفلان. يعني: تار اقا 

قال: (لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذيًا) 
فالزوج يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والزوحة تقول: إن غضب الله 
عليها. 

قال: (وهو) يعني: في الشرع (شهادات) بأن يقول: أشهد (مؤكدات بأيمان هس 
الجانبين) فيقول. أشهد بالله لقد زنت زوحتي هذه. 

قال: (مقرونة بلعن وغضب) فاللعنة من جانب الزوج» والغضب من جانب 


الزويحة. 


يدل 


العاف لش سروم امنيا" 

أولا: قال: (ويُشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين)؛ فلابد أن يكون 
بين زوحين؛ فلا يصح لعان بين رحل وأحنبية؛ فإن قذف رحلنٌ اخ وکال ت 
زانية. أو: رأيتك تزنين. فإما أن تقر أو تنكر» فإن أقرت أقيم عليها الحد لإقرارها 
على نفسها بما يوحب الحد» وإن أنكرت طُولب بالبينة؛ فإن أتى ها وإلا حد 
القاذف» ولا تلاعن؛ (لقوله تعالى: «وَانَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهْنْ)4 [النور:؟]), 
والأحنبية ليست بزوحة. 

ا أن يكونا مكلقون ن قتنف غير الكلق كالصغر وج الع کا 
سا 


0 


قال: (فمن قذف أجنبية حد) يعني: أقيم عليه الحد (ولا لعان) لأنما ليست 
بزوجة» واللعان حاص بالزوجين. 

قال: (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) أي: مَن يتكلم العربية لم يصح 
لعانه بغيرها؛ فهذا شرط ثالث في اللعان؛ أي: أن يكون بالعربية؛ فلا يصح بغيرها؛ 
(لمخالفعه للنص) لأن النص الوارد فيه شهادات وفيه أيمان وفيه لعن وفيه غضب» 
وترجمة مثل هذا لا تؤدي المعنى المطلوب. 

لكن يقول المؤلف: (وإن جهلها؛ أي العربية, فبلغته؛ أي: لاعن بلغته ولم 
يلزمه تعلمها)؛ لأن هذا ليس من الألفاظ المتعبد بما؛ فلو كان يتكلم الإنحليزية ولا 
يعرف العربية فإنه يُلاعن بالإبحليزية؛ فتترحم له كلمات اللعان ويلاعن بالإنحليزية. 

ولو عرف لغتين فيّلاعن بأقرمما إلى العربية» فلو كان يعرف الفارسية والإجليزية 
فيلاعن بالفارسية. 

قال: (فإذا قذف امرأته بالزنا في قُبُل أو ذُبُر) فقال: أنت زانية. أو: رأيتك 
بز بك في قبل أو دبر (ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد) اللام للإباحة؛ 
أي: للزوج إسقاط الحد. وقي قول الماتن: (إسقاط الحد) تساهل؛ لأن الواحب هنا 
اذا فذق مرا اک و و کک ا 


حصنة» والتعزير إن كانت غير محصنة. 


للا 


واعلم أن هناك فرقًا بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف؛ 
فا محصن في باب الزنا هو الذي وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما 
بالغان عاقلان حران؛ فالإحصان في باب الزنا لابد فيه من خمسة شروط: أن يطأء 
وأن يكون نكاحه صحيحًاء وأن يكونا بالغين عاقلين حرين؛ فلو وطئ في نكاح 
فاسد أو باطل فلا عبرة به» ولو تزوج ولم يطأ؛ يعني عقد على امرأة ودحل بها وم 
يحصل وطء فلا إحصان» فلابد في الإحصان في باب الزنا من الخمسة شروط. 

هذا في الإحصان في باب الزناء أما الإحصان في باب القذف فامحصن في باب 
القذف هو الجر المسلم العفيف الذي مجامع مثله؛ والإسلام فيه حلاف؛ فبعض 
العلماء قال: لا يُشترط الإسلام بل الشرط هو الالتزام بأحكامه» فا حصن في باب 
القذف هو الحر الملتزم بأحكام الإسلام العفيف الذي يُجامّع مثله؛ فلو قذف إنسانٌ 
شخصًا لم يُعرّف بالعفة فقذفه لا يوحب الحدء وإنما يُعزر؛ لأن الله عز وحل قال في 
الآية: لوَائَذِينَ يرود الْمُخْصّئَاتٍ؟» [النور:4]» والمراد بالإحصان هنا في الآية 
العفيفات عن الزنا؛ لأن الإحصان في القرآن يرد بمعن المتزوحات ويرد بمعنى الحرائر 
ويرد بمعنى العفيفات عن الزنا؛ فقوله تعالى في الآية: لهوَانَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتٍ م 
5 انو بأَرْئَعَة شهداء [النور:4]؛ المراد با محصنات هنا: العفيفات. وقوله تعالى: 

وَمَر؟ مَنْ 1 تطغ مِنْكُمْ طَؤْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُخْصَّنَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ فمن مَا مَلَكُتْ 
00 من ياك [النساء:ه ؟] فا محصنات هنا المراد بهن الحرائر؛ وقال: قدا 
أ اَن بفاجشة#[النساء: ]۲١‏ فأحصن بمعنى تزوحن. 

7 فلفظ "أحصن" في القرآن قد يُراد به العفة وقد يُراد به الزواج وقد يُراد به 
الحرية. 

وعليه فا حصن في باب القذف هو الحر المسلم العفيف الذي مجامع مثله» فلو 
قذف شخصًا لم يُعرف بالعفة فقذفه لا يُوحب الحد وإنما يوحب التعزير» فلو كانت 
امرأة ثرى مع الرحال تذهب معهم وتحيء فقذفها؛ أو تجعلس مع الأحانب في 
الشياراك: .فئان ذلك لا وخب ع اله ولكن لامب عليه حند الرنا أيضا؛ 


:الا 


لأنه يُشترط لوحوب حد الزنا اليقين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت 
راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة ظهرت منها الريبة في مشيتها»” . 

ولو عرف رحل بالفجور فهو يُسافر إلى بلد الغرب ليفجر وهذا معروف عند 
الناس فقال له شخص في يوم من الأيام: أنت زاني. فالقاذف هنا يُعزر إذا لم يأت 
ببينة على زنا هذا الرحل؛ لكن لا يجوز أن نصل به إلى الحد؛ لأن كل عقوبة قي 
جنسها مقدر لا يمكن أن يبلغ بها المقدّر؛ كرحل يُقبل امرأة في سيارته فإنه يُعزر 
لكن لا يعزر بمائة حلدة؛ لأن الشارع» وهو أحكم منّاء قد جعل في الزنا مائة 
حلدة؛ فلا يجعل فيما هو أقل منه مائة. 

ولو قذف صغير له ممن سنوات فلا يجب الحد؛ لأن قذف مثل هذا لا يؤبه به؛ 
لأ الاس علوت أن هدا لمكن أن يدر تة لزنا ولا يلحقة عار ولا دنس 
عرضه. 

قال: (إن كانت محصةة والتعزير إن كانت غير تحصنة) وذلك لأن الزوحة 
المقذوفة قد تكون محصنة وقد تكون غير محصنة؛ فإن قذفها وهي محصنة فالواحب 
الحد وإن قذفها غير محصنة فالواحب التعزير. 

قال: (باللعان؛ لقوله تعالى: طوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ و يكن لَمْ شهدا إل 
أَنْفْسُهُنْ)؛: الآيات [النور:5]؛ فيقول الزوج قبلها؛ أي: قبل الزوجةء أربع 
مرات: أشهد بالله) لقول الله تعالى: #5 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 (لقد زنت زوجتي 
هذه وبُشير إليها إن كانت حاضرة) وقوله: (إن كانت حاضرة) قد يُفهم منه أنه 
لا يُشترط حضورها؛ لكن هذا ليس بمراد؛ فلعل مراده: إن كانت موحودة وليست 
مستترة بغطاء أو ما أشبه ذلك؛ فهو يشاهدهاء وإلا فإنه لابد من حضور الزوحين 
حال التلاعن. 

قال: (ومع غيبتها) يعني: عن عينه (يُسميها أو يدسُبها بما تتميز به)؛ بأن يقول 
مثلًا: أشهد بالله لقد زنت زوحقي هذه. هذا إن كانت حاضرة» فإذا كانت غائبة 


(TT)‏ أخرحه ابن ماجه في كتاب: الحدود» باب : من أظهر الفاحشة» حديث رقم 55599 )۲ «(Aco‏ والطبراني 
في المعجم الكبير» حديث رقم »)۱۰۷۱٦(‏ (۱۰/ ۲۹۱). 


5لا 


يقول: أشهد بالله لقد زنت زوحت فلانة. فإن كان له زوحتان بهذا الاسم فيقول: 
أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة الكبرى أو الأولى؛ فينسبها بما تتميز به (ويزيد في 
الخامسة: وأنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن گا من الْكَاؤبِينَ)» أي: يقول في الخامسة: أشهد 
بالله لقد زنت زوحتي هذه وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

وأتى بضمير الغيبة مع أنه يقوله بضمير المتكلم تأدبًا مع القارئ المخاطّب بأن لا 
يلعن القارئ نفسه. 

قال: (ثم تقول هي أربع مرات)؛ أي: تقول الزوحة أربع مرات؛ فالزوحة لاعن 
بعد الزوج فتقول: (أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا)» ولا يُكتفى 
بقولما: لقد كذب. فقط؛ لاحتمال أن تتأول أمرًا آحر؛ فلابد من التصريح في هذا 
المقام ولا يُقبل التأويل (ثم تقول في الخامسة: وأنَّ عضب الله عَلَيْهَا إن كَانَ من 
الصَّادِقِينَ)؛ والزوج يقول هنا: لقد زنت زوحتي. والزوحة تقول: لقد كذب فيما 
رماي به. فالزوج يثبت والزوحة تنفي. 

والغضب أشد من اللعن؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله لكن 
الغضب طرد وإبعاد مع غضب؛ فهو أشد وأقبح» والحكمة في كون الغضب في 
حانب الزوحة أمران: 

الأمر الأول: أن الزوج في الغالب لا يمكن أن يرمي زوحته بالزنا إلا وهو 
صادق» وذلك لأن رميه زوجته بالزنا تدنيس لفراشه وإلحاق العار به؛ لأن الناس 
يشكون في نسب أولاده منه» ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: من قذف زوحة 
النبي كَمَر. أي: لأنه تدنيس لفراش النبي؛ والحاصل أنه لا يتجرأ على هذا إلا إذا 
كان عنده غلبة ظن؛ فجانب الزوج أقوى فجُعل في حقه لعن وجُعل في حقها 

الأمر الشاني: أن الزوحة أعلم بحقيقة الأمر من الزوج؛ فإن كانت زانية وكتمت 
فقدكتمت الحق مع العلم به» وكل من كتم الحق مع العلم به فإنه يستحق 
الغضب» ولمذا استحق اليهود الغضب لأهم علموا الحق وم يعملوا به؛ فالزوحة هنا 
تعلم أتما زانية ومع ذلك كتمت فاستحقت الغضب. 
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قال رحمه الله: (وسشن تلاعنهما قياما) أي: أن يتلاعنا قياماء وهذه الأمور الف 
ذكرها المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء فيما يتعلق باللعان من الأوصاف قد 
أحذوها من الأحاديث الواردة في التلاعن الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فيقولون: لابد أن يكون في حضرة الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
حضر التلاعن» ولابد أن يكون قيامًا؛ لأنحما تلاعنا وهما قائماء لأن القيام أبلغ, 
ولذلك فاليمين إذا عُلظت فمن تغليظها أن يكون قائمّاء واليمين بالل لا تُغلظ إلا 
فيما فيه خطر؛ فإذا عُلظت فإنما تُغلظ في الحيئة والصفة والزمان والمكان, فتغليظها 
في الحيئة بأن يكون قائمًا؛ لأن هيئة القائم أبلغ ولأنه قد يعاحل بالعقوبة وهو قائم 
بأن يُغمى عليه أو يصادف حسما أو غير ذلكء وفي الصفة بأن يغلظ اليمين؛ 
فيقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة... إلى آحره؛ وتغلظ في 
الزمان بأن تكون بعد صلاة العصر؛ قال الله تبارك وتعالى: تبس ونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلاة [المائدة:7١٠١]»‏ وتغلظ في المكان بأن تكون في المسجد الحرام بين الركن 
والمقام» وبعضهم يقول: بين الركن والباب» وق المسجد النبوي وسائر المساجد عند 
المي 

قال: (بحضرة جماعة أربعة فأكش) لأن اللعان الذي وقع في حضرة النبي عليه 
الصلاة والسلام حضره الصحابة رضي الله عنهم. 

قال: (بوقت ومكانٍ لوليا انرا نادت وو سيق ف لعي قل 
فيما فيه حطر بوقت ومكان؛ فبوقت بأن تكون بعد العصرء ومكان معظم 
كالمسجد الحرام بين الركن والباب أو بين الركن والمقام» وق المسجد النبوي وسائر 
المساجد عند المنير. 

قال: (وأن يأمر حاكمٌ من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة) 
فالزوج إذا قال: أشهد بالله لقد زنت زوحتي. أربع مرات؛ فإذا جاء ينطق بالخامسة 
يأمر الحاكم من يضع يده على فمه» وإذا لاعنت الزوحة فقالت: أشهد بالله لقد 
كدب فيسا راق به من الزنا. فإذا أرادت أن تقول الخامسة يأمر الحاكم من يضع 


يده على فم الزوحة (ويقول: اتق الله فإنما الموجبة وعذاب الدنيا أهون من 
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عذاب الآخرة) كمائي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة 
والسلام أمر من يضع يده على فم الزوج ويحذر من ذلك ويقول: اتق الله فما 
الوحبة” ". أي: موجبة للعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة. 

وإنما يقول ذلك لأن المقام ليس هيئًا بل هو مقام عظيم» فإذا كان الإنسان عنده 
حوف من الله وحشية فسوف يتنع عن الخامسة إذا قيل له: اتق الله. فإن ذكر بالله 
في هذا المقام العظيم والوقت الفاضل والزمن الفاضل والميغة التي تدل على التعظيم 
فإن كان في قلبه إيمان ولو كان ضعيمًا فسوف يرتحع وعتنع. 

قال رحمه الله: (فإن بدأت الزوجة باللعان قبله؛ أي: قبل الزوج؛ م يصح) لأن 
الله عز وجل بدأ بالزوج» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا 
«ابدءوا بما بدا الله نا فكل ما بدا الله عز وجل به فإننا نقدمه» ومن ٤‏ قال 
RE‏ بأن الفقير أشد حاحة من السك لأنه دىئ به نق قوله تعال: 2< إا 
الصَّدَقَاتُ لِلْمَُراء © [التوبة: .]1٠‏ 

قال: (أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ؛ أي الجمل الخمس ةلم يصح) لأن 
هذا هو الوارد في الآية ولأن هذا هو الوارد في السنة. 

قال: (أولم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح) عُلم من ذلك أنه 
لابد في التلاعن من أن يكون بحكم حاكم؛ لأن هذا أمر عظيم؛ فلابد أن يشت 
بحاكم؛ فلا يصح لو تلاعنا قي بيت» كزوج رمى زوحته بالزنا فقالا: نتلاعن هنا في 
منزلنا. فلا يصح. 

قال: (أو أبدل أحدها لفظة: أشهد. بأقسم أو أحلف لى يصح) فالوارد في 
القرآن والسنة لفظ الشهادة مع أن المعنى: أقسم. والشهادة أبلغ لأن الشهادة هي 
يمين متضمن للرؤية بخلاف أقسم. فالإنسان إذا قال: أقسم. فقد يكون قسمه هذا 


)۳۰٤(‏ أخرحه الإمام أحمد» حديث رقم (۲۱۳۱)» /٤(‏ ۳۳)» وأبو داود في كتاب: الطلاق» باب: اللعان» حديث 
رقم (65؟5)» (077/5؟). 
)٠١ 5(‏ سبق تخريجه. 
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بناءً على حبر» لكن "أشهد" من المشاهدة؛ فكأنه يحلف على أنه شاهد هذا 
ال 

قال: (أو أبدل الزوخ لفظة اللعنة بالإبعاد) بأن قال: إن أستحق البعد من الله. 
فلا يجوز (أو الغضب ونحوهلم يصح) فلو أن الزوج أتى بالغضب والزوحة أت 
باللعنة فلا يصح. 

قال: (أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص) 
فلابد أن يتمشى اللعان على ما ورد به النص. 

قال: (وكذا إن علق بشرط) بأن يقول مثلا: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه 
إن كانت قي الواقع زانية. أو: إن كان كذا وكذا. فلا يصح. 

قال: (أو عُغدمت موالاةٌ الكلمات) فلابد من التوالي؛ فلو قال: أشهد بالله لقد 
زنت. وحاء من الغد فقال: أشهد بالله لقد زنت. وكل يوم يأق بيمين؛ فلا يصح؛ 
بل لابد من التوالي. 

وإذا تم اللعان بين الزوحين فإنه يترتب عليه أربعة أحكام: 

الحكم الأول: سقوط الحد أو التعزير عن الزوج والحد عن الزوجة. 

الحكم الثاني: أنه يُفرق بينهما بفرقة أبدية. 

الحكم الثالث: التحري المؤبد بينهما؛ فلا يلزم من التفريق التحري؛ لأنه قد يُفرق 
بينهما ولكنها تحل بعقد جديد بعد زوج غيره؛ لكن الزوحة في اللعان تحرم على 
الزوج على التأبيد بسبب محرم فلا يعود لما أبدًا. 

الحكم الرابع: انتفاء الولد إن نفاه؛ بأن يقول: لقد زنت وهذا الولد ليس مني. 
وسيأتي تفصيل ذلك. 
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أحكام اللعان 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

(وإن قَدّف رَوْجَمَه الصّغِيْرَةَ أو الْمَجْنُونَةَ عُزّر ولا لعان)؛ لأنه يمين فلا يصح مِنْ 

(ومن شَرْطِهِ: قَذْفها) أي: الزوحة (بالزّنا لف قبله؛ رگ قوله: (وَنَيِتِ أو: يا 
نة أو: ريثك تَرْنِينَ في قُبْلٍ أو دثبر)؛ وأو كا اقات عبسب بدا 
فرق بين الأعمى والبصير؛ لعموم قوله تعالى: ودين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُة4 الآية [النور: 
5]. (فإن قال) لزوحته: (وُطِنت بِشُبْهَة أو): طعت رمُكَرَهَةء أو تَائِمَةَ أو قال: 
لم تَرْنِ ولكنْ ت هذا الْوَلَدُ متي فشّهدت امْرَةُ ثقة أنه ولد على فِرَاشِه؛ 
لْحِقَهُ نَسَبّه؛ لقوله اكينل: «الْوَلَّدُ للفراش»» (ولا لِعَانَ) بينهما؛ لأنه لم يَمُذِفْها ما 
ابفيت اا 

ومن شَرْطِه أن تكذبه الزوجة. 

(وإذا 6 العا و(سقط عه أي عدن السزويج (التْحَدٌ) إن كانت ص 
(والتَعْزيسرُ) إن كانت غير محصّنة, رمث الْفْرْقَةُ بَيَْهُمَا) أي: بين الزوجين بتمام 
اللعان» (بتخريم مُوَّبَدِ), ولو لم يفرق الحاكم بينهماء أو أكذب نفسّه بعد. ويَنتَفِي 
لو و ان ا فياه يشرط أل و پا شا يدل 
علیه» كما لو هُڼئ به فسكتء أو أن على الدعاء أو أَخّر نَفْيّه مع إمكانِه» ومتى 
أ a aa‏ وق E a‏ 
أَحَوانٍ لام 


3 
ا 
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قال المؤلف: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجبونة عُزر ولا لعان) المراد 
بالصغيرة هنا: من لا يُوطأ مثلهاء وهي بنت تسع» والنبي عليه الصلاة والسلام عقد 
على عائشة وها ست ودخل بها وها تسع سنين. 


لي 


فالحاصل أن العاقلة الصغيرة والحنونة إذا قذفهما بالزنا فإنه في هذه الحال يُعزر 
ولا يغبت اللعان؛ وذلك لأن قذف الصغير وقذف الجنون لا يلحق به العار ولا 
يدنس الفراش. 

قال: (لأنه يمين فلا يصح من غير مكلّف؛ أي لأن اللعان يمين واليمين لا 
ا ا e‏ 
مثلها فقال لما: يا زانية. فإنه يُعزر؛ لأنه قذف غير مكلف أو من لا يوطأ مثلها. 

والحاصل أنه إذا قذف زوجته الصغيرة أو الحنونة فقد ذكر حكمين: 

الحكم الأول: التعزير. 

الحكم الثاني: أنه لا تلاعن. 

أماكونه يعزر فلأن الصغيرة والمجنونة قذفهما لا يُدنس العرض ولا يلحق به 
العار؛ لاما قد يكونا مُكرهين أو يُغرر بحما وما أشبه ذلك» وأماكونه لا تلاعن 
فلأن اللعان أيمان واليمين لا تصح من غير المكلّف. 

قال: (ومن شرطه) أي: شرط اللعان (قذفها أي الزوجة بالزنا لفظًا قبله؛ 
كقوله: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيسك تزنين في قبل أو دُبر. لأن كلا منهما 
قذف يجب به الك فلا يقوة لو قال: رأيت منك آم عظيمًا. أو: رأيت متنك ما 
5 وما أشبه ذلك؛ بل لابد من التصريح بالزنا؛ لقوله عر وحل: بلوَالَذِينَ 
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمٌ [النور :1]؛ فيرمون هنا يعني: يقذفوتن بالزنا. 

قال: (ولا فرق بين الأعمى والبصير؛ لعموم قوله تعالى: #إوَالّذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَمْنْ#الآية [النور: 5])؛ أي: لا فرق في اللعان بين الأعمى والبصير؛ لأن 
الأعمى قد يخبره ثقة؛ فيقول: زنيتي. أو: يا زانية. ويمكن أن يقول: رأيتك تزنين. 
أي: رؤية حكمية؛ كأن مع صوت زوحته ومعها أحد. 

قال: (فإن قال لزوجته: وطئت بشبهة أو وُطئت مكرهة أو نائمة) فإذا قال 
لزوحتي: إنك قد وُطفتي بشنبية: کان وطئها رجحل يظن أا زوحته؛ فهذا ليس 
بقذف؛ لأن المرأة في وطء الشبهة معذورة» وكذالو قال: قد وطفت مكرهة أو 
نائمة. فهذا ليس بقذف. (أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني) فهذا نفي 


۷11 


للولد وليس قذمًاءٍ لأن القذف أن يرميها بالزناء بأن تفعل المرأة الفاحشة» فهذا 
الزوج ينكر أنه يدعي عليها أتما زانية» ولكنه يدعي أن الولد ليس منه؛ بل من وطء 
بطريق الخنطأ أو ما شابه ذلك؛ (فشهدت امرأة ثقة) فلابد أن تكون ثقة (أنه ؤلد 
على فراشه خْفّه نسبه؛ لقوله عليه السلام: «الولد للفراش) وللعاهر 
TD‏ و ء 3 1 

الحجر» ١0‏ وقد قبلت شهادة المرأة هنا لأن هذا نما لا يطلع عليه إلا النساء 
غالبًا. 

قال: (ولا لعان بينهما لأنه ١‏ يقذفها بما يُوجب الحد ومن شرطه أن تكذبه 
الزوجة) يعنى: إذا قذفها فشرط صحة اللعان أن تكذبه الزوحة؛ فإذا قال: يا زانية 
أو أنت تزنين أو رأيتك تزنين. فقالت: صدقت. فلا لعان؛ لأنما أقرت على نفسها 
ا ن د 

قال رحمه الله: (وإذا تم اللعان سقط عنه؛ أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة 
والتعزير إن كانت غير محصلة وتبت الفرقة بينهما؛ أي بين الزوجين بتمسام 
اللعان) فالفرقة لا تحتاج إلى حكم حاكم بل بمجرد تمام اللعان تحصل الفرقة. 

قال: (بتحريم مؤبد ولو م يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعك فلو 
تلاعن الزوحان ثم بعد الفراغ من اللعان قُرق بينهما ثم قال تائبّا: لقد كذبت على 
هذه الزوحة فاتحمتها بالزنا وهى بريئة من ذلك. فلا يقبل ذلك منه؛ فتبقى الفرقة 
المؤبدة؛ لأن هذا حكم شرعي ولا يمكن أن يرتفع. 

قال: (وينتفى الولد إن ذكر في اللعان صريًا أو تضمئًا) فصريعًا بأن يقول 
عاذ لق رتك :هنذا الولد لجس بم وتضمنا بأن يقول مثلا: لقد زنت وما تأي به 
لا تنسب إإِحّ. يعني نفى الولد في ضمن اللعان. 

والمذهب أنه يُشترط لنفيه أن ينفيه بعد خروحه؛ فلا يصح أن ينفيه وهو قي 
بطنها؛ قالوا: لاحتمال أن يكون هذا الحمل رحا ولاحتمال أن يموت قبل أوانه؛ فلا 
ينفيه إلا إذا وُحد وإلا لنفى أمرًا في حكم المعدوم ولا يصح ذلك. 


)١٠١7‏ سبق تخريجه. 
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والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز نفيه قبل خروجه ما دام في بطنهاء وقد 
دلت على ذلك السنة؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن امرأة: «إن أتت به 
على صفة كذا فهو لفلان, وإن أتت به على كذا فهو لفلان» “ ومعلوم أنه 
حين قال ذلك كان الحمل في بطنها. 

كما أنه يُشترط لنفي الولد أن يقذفها بالزنا أولّا ثم يُلاعن على المذهب» والقول 
الثاني أنه ليس بشرط؛ فيصح أن يُلاعن بنفي الولد فقط؛ لأنه لا يصح أن يُلزم بأمر 
قد يكون زورًا وكذبّاء وهذا القول هو الراحح؛ أي أنه لا يُشترط في نفي الولد أن 
يقذفها بالزنا بل يصح أن يُلاعن بنفي الولد؛ فيقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس 
مبي. أي: رما وطفت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو تحملت بماء الغير؛ 
فالاحتمالات كثيرة» ولكن هذا الولد ليس لي. فيصح حينئذ نفيه. 

قال: (بشرط ألا يتقدمه إقرار به) فإذا أقر به ثم أنكر فلا يُقبل (أو بمايدل 
عليه) أي: بما يدل على الإقرار؛ (ركما لوهُنى به فسكت) كأن قيل له: لقد 
ولدت زوحتك فبارك الله لك في الولد. فسكت؛ لأن السكوت دلالة على الرضا 
مع عدم المانع؛ أما مع وحود المانع من حوف أو نحوه فلا. 

قال: (أو أمّن على الدعاء) كأن قيل له بعدما ؤُلد: "اللهم اجعله عبدًا صا ًا" 
فقال الزوج: آمين. فقد تضمن هذا إقرارًا به. 

قال: (أو أخر نفيّه مع إمكانه) بأن قال: لقد زنت زوحتي هذه. وهي حامل وم 
ينف الولد مع إمكان نفيه» فإن أخحره لعذر؛ مثل أن لم يعلم أا حامل؛ ففي هذا 
الحال ينتفي الولد. 

قال: (ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه) فإذا أكذب نفسه فيما رماها 
به فلا يرتفع الحكم وإذا أكذب نفسه في مسألة نفي الولد يلحقه نسبه؛ قالوا: لأن 
الشارع يتشوف لحكم النسب؛ لأن هذا الولد لو لم يلحق به لضاع نسبه وضاعت 
حقوقه» والشرع له تشوف للحوق النسب» ولذلك لو رأى إنسانٌ طفلًا في الشارع 


)۳٠۷(‏ أخرحه عبدالرزاق الصنعاتي في مصنفه» كتاب: الطلاق» باب: لا يتمع المتلاعنان أبدَّاء حديث رقم 
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لس له ايد فقال: هذا ولدي. ولم ينازعه فيه أحد فإنه يلحقه نسبه» وما ذاك إلا 
لأن الشارع يتشوف إلى لحوق النسب. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يُشترط في نفي الولد أن يذكره لا صركحًا ولا 
ضمنًا؛ بل ينتفي بمجرد التلاعن إن لم يستلحقه؛ واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يُلحق الأولاد في قصة لعان أبي أمية وغيره» وهذا القول أصح؛ فلا يُشترط 
لانتفاء الولد أن يذكره صريحًا أو ضمئًا؛ لكن لو سبق لعانه ما يدل على إقراره به 
فإنه يلحقه. 

قال: (وحد محصنة وعُزر لغيرها) فلو قال لزوجته: أنت زانية وليس هذا الولد 
مني. وتلاعنا ثم فيما بعد جاء فقال: لقد كذبت. فيبقى التحري المؤبد والفرقة 
نيم كن فى نكال شرق الت به يب ا ويد أنه اتر عا ته نا 
نوش لخن ون ر 

قال: (والتوأمان المنفيان أخوان لأم) فلو استلحق نسبهما صارا أحوان لأب 
وأم؛ ا شقيقان. 


VT 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصن) 
فيما يَلْحَقُ مِنَ النّسَبٍ 
من وَلَدَتْ رَوْجَمُّه مَنْ) أي: ولدًا (أفكن أنه منه؛ لَحِقَ نسبه؛ لقوله اقلة: 


و 


«الْوَلَدُ للفراشٍ». وإمكان كونه منه: (بأنْ تَلِدَهُ بَعْدَ نطف سَتَة مُنذ أمكن وَطُؤُه 
يّهاء ولو مع عَيبةٍ فوق أربع سنين» (أو) ده (لِدُونٍ ع سيين مذ أبافها) 
زوجهاء (وهو) أي: الزوج (ممَّنْ يُولَدُ لهئله؛ كاين عشر)؛ لقوله اكفالا: 
«واضربُوهم عليها لِعَشْرِ وَفيقُوا بيتهم في المضاجع». ولأن تمام عشر مسان کک 
2 البلوغ, فيلحق به الولد» (ولا يكم وغه إن شك فيه)؛ لأن الأصل عَدَمُه 
وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب احتياطًاء وإِنْ لم يكن كوثه منه؛ كأن أنَتْ به 
لدون نصف سنة منذ تزوحهاء وعاش» أو لفوق أربع سنين منذ أبانها؛ ل يَلْحَفُه 
نسبّه. وإن وَلَدَتْ رجعيةٌ بعد أربع بدن می طلّقها وقبِلَ انقضاء أربع سنين من 
اقطان عا السك سكيد 

(ومن اعرف بِوَطْءٍ أمته في الج أو دُونَه, أو ثبت عليه ذلك (فَوَلَدَتْ 
ليف سَنَةٍ أو أَزْيَدَ؛ِ لجقة) نسب (وَلّدِها)؛ لأنما صارت فراسًا له؛ (إلَا أن يَدّعِيَ 
o‏ شا جه امنيا لأس ورا قوم رده فيا 
(ويَخْلِف علي أي: على الاستبراء؛ لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه. 

روان قال) السيد: (وطتتها دُونَ الَرْج أو فيه) أي: في الفرج» (ولّم أنزل» أو 
عَزَلْتْ؛ لَحِقَه نسبّه؛ لما تقدّم. 

(وإِنْ أغتقها السَّيدُ أو باعها بَعْدَ اغترافه بوَطئِهاء فَأتث بِوَلَّدٍ لِدُونٍ نأف 
سّتة)» وعاش؛ (لحِقَهُ) نسبُه؛ لأن أقل الحمل ستةٌ أشهرء فإذا أتت به لدوغا 
فعاش؛ عَم أن هلها كان قبل عتقها وبيعها حين كانت فراشًا له (والبَيْع باطل)؛ 
لأنما صارت أمَّ ولد» ولو كان استبرأها؛ لظهور أنه دمُ فساد؛ لأن الحامل لا تحيض» 
وكذا إن لم يستبرثها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين وادعى 


ف 


% 
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قال: (من ولدت زوجته مَن؛ أي ولدًا أمكن أنه منه لحقه نسبه لقوله اكنقلة: 
«الْوَلَدُ للفراش». وإمكان كونه منه بان تَلِدَهُ بَعْدَ نطف سََةٍ مُنِذُ أَمْكُنَ وَطْؤُه 
إياها)» كرحل تزوج امرأة أول محرم» وبعد أربعة أشهر ولدت ولدًا فقالت: هذا 
ولدك. فيُقال: لا يمكن أن يكون منه؛ لأن أقل مدة يمكن أن يُولد فيها مولود 
ويعيش هي نصف سنة؛ أي: ستة أشهرء والدليل على ذلك؛ أي: الدليل على أن 
أقل مدة للحمل ستة أشهر دليل مركب من قوله تبارك تعالى: لوَكَمْلُهُ وَفِصَالَهُ 
َنود شير [الاحقاف:١٠[]»‏ وقوله عز وجل: لوَالْوَِدَاتُ يُرْضِعْن أَوْلَادَهُنٌ 
حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ» [البقرة:*؟]؛ فالحولان أربعة وعشرون شهرا؛ يُسقطون من 
ثلاثين شهرًا؛ فالباقي ستة أشهر؛ فهي أقل مدة الحملء؛ فلا يكن لحمل مهماكان 
أن وله کا ی اقل هن سيعة اشهر. 

فالحمل عند أكثر العلماء له أقل وله أكثر وله غالب؛ فأقله ستة أشهرء وأكثره 
أربع سنين» وغالبه تسعة أشهر» فيمكن أن يعيش من ولد لستة أشهرء فقد ذكر 
ابن قتيبة أن عبدالملك بن هروات الخليفة المشهور ولد.لستة أشهر. 

وأكثر الحمل أربع سنين؛ فلو أن رحلا تزوج امرأةٌ ووطئها وغاب عنها أكثر من 
أربعة سنين ثم أتت بولد فلا يُنسب إليه؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 

وأقل الحمل ستة أشهر باتفاق أهل العلم وأهل الطب» وأما مسألة أكثر مدة 
الحمل فهذه فيها خلاف؛ فأغلب العلماء قالوا بأن الحمل لا حد لأكثره؛ فقد 
يكون أربع سنين وقد يكون حمسا أو ستة إلى عشر سنين» وهذا هو الراجح» وهو 
موحود» والواقع يشهد له؛ فتوحد من النساء من يبقى الحمل في بطنها عشر 
سنوات؛ بأن يكون نموه ضعيمًاء وقد وحدت نحو هذه القضية في أيامنا هذه؛ أن 
امرأة مات زوجها عنها فظلت حامل عشر سنين وحملها موحود قد كشفوا عنه 
بالأشعة فعلموا وحوده. 


كلا 


وإن كان بعض الأطباء الآن يُنكر أن يزيد الحمل عن تسعة أشهرء ويقولون: من 
يُظن أنما حملت أكثر من تسعة أشهر فهذا إما وهم من المرأة» فالإنسان إذا توهم 
الشيء فإن أعراضه تلحقه؛ فالمرأة إذا توهمت أتما حامل فإن الدم ينقطع وربما ينتفخ 
بطنها فتأتيها أعراض الحمل» وإما حطا في الحمساب؛ فهي تظن أنتما حملت في 
شهر حرم مثلاء وهي حقيقة لم تحمل إلا في ربيع أو في رحب أو غير ذلك. 

وظاهر قوله: (وإمكان كونه منه) أنه يُكتفى بإمكان كونه منه؛ فلا يُشترط 
بلحوقه به أن يدحل بها أو يخلو بما بل بمجرد العقد؛ فإذا عقد عليها وأمكن أن 
يطأها فإنه يلحق به ولو لم يطأها؛ لكن بشرط الإمكان» فلو أن رحلا تزوج امرأة 
في الحرم وهو في البلد وبعد ستة أشهر أتت بولد وهو لم يطأها ولم يدخل بحا ولم 
يخلو بها فإن هذا الولد يلحق به؛ لأن الوطء ممكن؛ فقد يكون يتصل ها ولا يظهر 
للناس؛ فالشرط إمكان كونه منه» بل إن بعض العلماء قالوا: يلحق به ولو لم يمكن 
كوقة ده ا تق ون ات د كدرو ا فلو أن رد 
مثلا عقد على امرأة أو وكل شخصًا أن يعقد له على امرأة في المغرب وهو في 
الصين وبعد ستة أشهر أتت بولد فإنه يلحق به» وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

والقول الثالث في هذه المسالة أنه لا يلحق به إلا إذا كانت فراشًا؛ أي: إن من 
ولدت زوحته ولدًا فإنه لا يلحقه إلا إذا كانت فراشاء ومعلوم أن المرأة لا تكون 
فراشًا إلا بالوطء؛ فلو لم يحصل وطء ولا خلوة من الزوج وأتت بولد فإن هذا الولد 
لا يلحقه لأنه لم بحصل الوطء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد 


TN o, 
للفراش»‎ 
ثلاثة أقوال:‎ 


القول الأول: أنه يلحق به متى أمكن الوطء ولو لم يقع. وهذا هو المذهب. 
القول الغابي: أنه يلحقه بمجرد العقد حتى لو لم يمكن كونه منه» وهذا أبعد. 


(۳۰۸) سبق تخريجه. 


VY 


الول الفا أنه تسرظ البكوق "الت أن تكوة راشا ودا الول هت 
الراحح. 

فالفراش يعني الموطوءة» ميت المرأة فراشًا لأن الرحل يفترشها؛ قال تعالى: هومن 
لاسن لحم وَأَنْكُمْ ليان ى [البقرة: 8307 .]١‏ 

قال: (ولو مع غيبة فوق أربع سنين, أو تلده لدون أربع سنين منذ أباتما 
زوجها وهو؛ أي الزوج؛ من يولّد لمثله؛ كابن عشر)؛ فإذا أتت به دون أربع سنين 
منذ أبانها فإنه يلحقه الولد؛ كرحل طلق زوحته ثلانًا في الأول من محرم عام 
6 اه وبعد ثلاث سنوات وعشرة أشهر أتت بولد؛ فإنه يلحقه؛ لأنه يُتَمل أن 
يكون منه؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين. 

فإن أتت بولد بعد أربع سنين وشهر منذ أبانما فلا يلحقه؛ لأنه لا يمكن أن 
یکوت م کا أنما لا المي يه الوية الذي انض ةلال دون عة اش 
فكذلك لا يلحق الولد الذي أتت به في أكثر من أربع سنين. 

لكن ذلك منذ أباتما؛ يعني: منذ حصلت البينونة» والبينونة تحصل بالطلاق 
الثلاث عجرده» وقي غير الثلاث بخروجها من العدة. 

قال: (لقوله عليه السلام: «واضربوهم عليها لعشر وفرقُوا بيهم في 
المَضاجع»” "2 ولأن تمام عشر سنين بمكن فيه البلوغ, فيلحق به الولد) 
لقي سنوات عُقد له على امرأة» وبعد ستة أشهر أتت بولد من العقد؛ 
فيلحق به إذا أمكن الوطء. 

قال المؤلف: (ولا يُحكم ببلوغه إن شك فيه)؛ فهذا الغلام الذي له عشر سنين 
يلحق الولد الذي أتت به زوجته به لكن لا يكم ببلوغه إن شك في بلوغه؛ (لأن 
الأصل عدمه) أي: عدم البلوغ (وإغاألحقناالولدبه حفظًا لللسب احتياطًا) 
لأن هذا الجنين لو لم يلحق نسبه لضاع وصار لا نسب له؛ فلا تلازم بين إمكان 
الوطء وبين لحوق النسب؛ فما دام يمكن الوطء فأننا نلحقه حتى ولو لم يطأ. 


(۳۰۹) سبق تخريجه. 


VTA 


قال: (وإن لم يمكن كوثه منه؛ كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها 
وعاش أو لفوق أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه» وإن ولدت رجعية بعد أربع 
سنين منذ طلقها وقبل انقضاء أربع سنين من انقضاء عدهًا لحقه نسبه) لأنه 
يحتمل أن عدتما طالت؛ فالاعتداد في مسألة الرحعية بلحوق النسب أو عدمه 
بالخروج من العدة» ولذلك قال أولًا: (منذ أبانها)؛ فالمعتير البينونة» والرجعية لا تبين 
إلا إذا حرحت من العدة؛ فعندنا مثالان: رحل طلق زوحته ثلانّا وبعد أربع سنين 
ويومين أتت بولد؛ فلا يلحقه. ورحل طلق زوجته طلقة وبعد أربع سنين ونصف 
أتت بولد فيلحقه؛ لأننا لا نعتبر في الرحعية الوقت من حين الطلاق لكن نعتبره من 
حين فراغها من العدة؛ لأا لا تبين إلا إذا فرغت من العدة. 

قال: (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت 
لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها) أي: فإن هذا الولد يلحقه؛ (لأنها صارت 
فراشا له) وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»' 0 (إلا أن 
يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضه فلا يلحقه)؛ كما لو وطى أمة ثم استبرأها 
بحيضة وبعد استبرائه بستة أشهر أتت بولد؛ فلا يلحقه؛ (لأنه بالاستبراء تيقن 
براءة رحمها) وهذا إن دل فإنه يدل على أن الحامل لا تحيض. 

قال: (ويحلف عليه؛ أي على الاستراء ؛لأنه حق للولد لولاه لبت نسبه) 
فيحلف أنه بعد وطمه لما قد استبرأها؛ لأن حلفه هنا متضمن ثبوت نسب هذا 
الولد أو عدم ثبوته. 

قال: (وإن قال السيد: وطنتُها دون الفرج أو فيه؛ أي في الفرج, ولم أنزل, 
أو عزلت. لحقه نسبه؛ لما تقدم) وذلك لأن الإنسان قد يطأ دون الفرج لكن 
تحمل الموطوءة؛ فحتى لو قال مغلا: إني عزلت أو ما أشبه ذلك فالحكم أنه متى 
حصل منه وطء وأمكن كون الولد منه؛ فإنه يلحقه. 

قال: (وإِنْ أَغتّقها اليد أو باعها بَعْدَ اغترافه بوطنها فَأكث بِوَلَّدٍ لِدُونٍ 
نطف سَنَةِ وعاش لحقَّهُ نسبه؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر؛ فإذا أتت به لدوتما 


(۳۱۰) سبق تخريجه. 


A 


فعاش عُلم أن حملّها كان قبل عتقها وبيعها حين كانت فراشًا له) كرجل وطأ أمة 
ثم باعها بعد يومين أو ثلاثة من وطئه لما على رحل» فبعد أربعة أشهر أو خمسة 
أشهر أتت بولد؛ فهنا نقول بأن الولد الذي أتت به يلحق البائع (والبَيْغ باطل)» 
أما لحوق النسب فلأن الوطء من السيد الأول» وأماكون البيع باطلًا ف(لأتمها 
صارت أ ولد) فلا يجوز بيعها (ولو كان استيرأها) فحتى لو كان قد استبرأها 
المشتري فيلحق البائع نسبه؛ لأن هذا الحمل لا يمكن أن يكون من المشتري الثاني 
و(لظهور أنه دمُ فساد؛ لأن الحامل لا تحيض) فلو أتما قد حاضت عند المشتري 
فنقول: هذا الدم لا يحكم بأنه الحيض إنما هو دم فساد» ودم الفساد هو الدم الذي 
يبخرج من الحامل في مدة الحمل. وقد سبق أن الدماء التي تُصيب المرأة خمسة: 
حيض» ونفاس» واستحاضة» ودم مؤقت ومشكوك؛ فالحيض هو دم ياق في أيام 
معتادة قي الشهر غالبا ستة أيام أو سبعة» والاستحاضة هي الدم الذي لا يصلح 
للحيض ولا للنفاس» وقيل: هو ما زاد على أكثر الحملء والنفاس هو الدم الخارج 
بعد الولادة أربعين يومًا؛ بشرط أن يكون معه طلق» ودم الفساد هو الذي يأ 
الحامل أو من دون تسع سنين» كأنثى لما سبع سنوات يخرج منها دم؛ فهذا ليس 
بحيض؛ لأن أقل مدة الحيض تسع سنين» والدم المشكوك فيه هو دم النفاس إذا 
انقطع ثم عاد في مدته؛ فيحتمل أن يكون نفاسًا ويحتمل أن يكون دم فاسد. 

قال: (وكذا إن لم يستبرنها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين 
وادعى مشار أنه من بائع. وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سن ل يَلْحَقَ 
بائعّا) أي: إن استبرأها وباعها ثم ولدت لأكثر من ستة أشهر فهنا احتمل أن 
يكون ولد الأول» واحتمل أن يكون ولد الثاني؛ فلا يلحق الأول. 

قال: (ولا أثرّ لبه مع فراش) لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد 
للفراش»” ". 


قال: (وتَبَعِيّةُ نَسَبٍ لأب ما لم يَنْفِهِ بلعانٍ, وتبَعيّةُ دين لخيرهما). 


(۳۱۱) سبق تخريجه. 


VT. 


الولد من آدمية أو بحيمة له تبعية في النسب وفي الدين وقي الطهارة والنجاسة وفي 
املك وقي الحرية» ففي النسب يتبع الأب ولا يتبع الأم؛ فالإنسان يتبع أباه في 
النسب ولا يتبع أمه؛ قال الشاعر: 
بنونًا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 
وتبعية الدين تكون لخيرهما؛ فلو كان الأب مسلمًا والأم يهودية فإنه يتبع المسلمء 
ولو كان العكس فيما لو كانا يهوديين ثم أسلمت المرأة وولدت في العدة فيتبعها في 


ال 
رمه الله : «إذا تزوج ML‏ أمة رق نصفه»؛ أي: صار نصف رقيمًا. 
وق الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يت يتبع أحبثهماء وهذا يُتصوور رفي البهائم؛ 


فالبغل متولد من الحمار والفرس فيتبع الحمار؛ فنحكم بأنه نجس وأنه خبيث؛ ولا 
يتبع الفرس؛ لأنة لو ألحق بالفرس لكان حلالا طيبًا يؤكل. 

ولو كان الأب يهوديًا والأم نصرانية فيتبع النصرانية» لأنه يتبع المقأخر؛ قال 
تعالى: طلْتَحَِدَنٌ امد الاس عَدَاوَةٌ زين منوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ اشوا ودد 


أَفَرَبَهُمْ TEE ENE‏ قَالُوا إِنّا تصَارَى» [المائدة:۸۲]» ولو كان الأب 
بحوسيًا والأم يهودية فيكون الولد يهوديًا؛ لأنه أهل كتاب. 


درف 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتَاب الْعِدَدِ) 

واحدها عِدَّةَ بكسر العين» وهي: التربص المحدودُ شرعًا. مأحوذة من العدد؛ لأن 
أزسنة العذة عة مقدرة: 

ES‏ اشوا سو ار A A‏ بالفه أو ea‏ لزنا ليا 
(قَارَقَتْ رَوْجَا)؛ بطلاق» أو حلع» أو فسخ» (حلا بها مُطاوعة مع عِلمه بماء و) 
مع (فذرته على وَطَنِهاء ولو مع ما َعم أي: الوطء (منهما)» أي: من الزوحين؛ 
كجبّه ورَتقِهاء (أو من أحدها؛ جسًا)؛ كجبّه أو رَتقِهاء (أو) بمنع الوطء (شَرْعَا)؛ 
كصوم وحيض» (أو وَطِنّها) أي: تلزم العدةٌ زوحة وطئها ثم فارقهاء (أو مات 
عنها)» أي: تلزم العدةٌ متو عنها مُطُلفّاء (حقًى في نكاح فاسِدٍ فيه خلاف)؛ 
كنكاح بلا وليئ؛ إلنحاقًا له بالصحيح, ولذلك وقّع فيه الطلاق (وَإن كان) النكاح 
زباطلا وفَافَاا» أي: إجماعًا؛ كنكاح خامسة أو معَدَةٍ؛ لمم تعد للوفاة) إذا مات 
عنهاء ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء؛ لأن وحود هذا العقد كعدمه. 

(ومَنْ فارقها) زوجها رحا قَبْلَ وَطْءٍ وخَلُوَة بطلاق أو غيره؛ فلا عدَّة عليهاء 
لقوله تعالى: #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم 
فل ده غ تعتدونحا» [الأحزاب: 9]. لأو) طلقها(بَغتددهما) أي: بعد 
الدخول والخلوة» (أؤ) طلقها ربغ أحَدها وهو مِكَّن لا يُولَّدُ لمثله)؛ كابن دون 
عشر» وكذا لو كانت لا يُوطأ مثلها كبنت دون تسع؛ فلا عدَة؛ للعلم ببراءةٍ الرحمء 
بخلاف المعو اا قا الآية َو تَحَمّلت بماءٍ الرّؤْج)؛ ثم 
فارقها قبل الدخول والخلوة؛ فلا عدَة؛ للآية السابقة» وكذا لو تحملت بماء ا 
وجرّم في «المنتهى» في الصداق بوحوب العدة؛ للحوق النسبء (أو قَبّلها)؛ أي: 
قبل زوحمّه. (أو لسمسّها). ولو بشهوةء إبلا خَلوَةِ), ثم فارقها في الحياة؛ (فلا 


عِدَّةَ)؛ للآية السابقة. 


5 


يحم الم حم تب 


درف 


قال المؤلف: (واحدها عِدَّة بكسر العين» وهي: التربص المحدودُ شرعًا) 
فالعدة: تربص محدود شرعاء ويُزاد قيد لابد منه» وهو أن يقال: بسبب فرقة نكاح 
وما ألحق به. ليدحل بذلك وطء الشبهه» فالتريص هو الانتظار» والمحدود شرعًا؛ 
يعني أنه محدد من قبل الشرع» وسببه فرقة نكاح؛ سواء كانت الفرقة في الحياة أو في 
اک انلق رزب و افيه و قن ا 

قال: (مأخوذة من العدد؛ لأن أزمنة العدَّة حصورة مقدرة) شرعًاء ولكنها 
محصورة إما بالأزمان أو بالأحوال؛ فا محصورة بالأزمان كعدة المتوق عنها زوجها؛ قال 
تعالى: لدي يفون منغ وَيَذَرُونَ أَزْوابحَا يرصن بأنشيهن أَزتَعَةَ اشر 
وعَشرًا#» فهذا زمن» وكذلك الآيسة والتي لا تحيض لصغر فعدتما محصورة بزمن؛ 
قال تعالى: #إاللابي يشن من الْمَحِيضٍ من اكم إن ابم فدهن انه أَشْهْرٍ 
واللائي 1 يَحَضْن#. 

وأما امحصورة بالأحوال فهي ذات الحيض؛ يعني: التي تحيض؛ فهي محصورة 
بحالء؛ فإذا حاضت ثلاث مرات انتهت العدة» ومعروف أن النساء في الحيض 
تختلف أحولمن؛ فمنهم من تحيض كل شهر مرة - وهو الغالب - ومنهم التي 
تحيض كل شهرين مرة» فالحيض محدود بحال وليس بزمن» فحت التي تحيض كل 
شهر مرة تختلف مدة حيضهاء فبعضهن تحيض عشرة أيام وبعضهن ثمانية أيام؛ 
فليست محدودة بزمن معين» وإنما هي محدودة بحال. 

والعدة قد شرعها الله عز وحل لحكم عظيمة؛ منها العلم ببراءة الرحم؛ بحجيث 
نعلم أن رحم هذه المرأة بريء من الحمل» ومن الحكم أيضًا بيان عِظَّم حق الزوج 
على زوحته؛ حيث أنما بعد فراقه تتربص وتنتظر» لأن العدة من علق النكاح» ومن 
الحكم بيان أهمية عقد النكاح وحطره» وأنه عقد مهم؛ فشرع الله عز وحل فيه 
العدة» ومن الحكم أيضًا تطويل المدة أمام الزوج لعله يراحع» ولكن هذه الحكمة 
تكون فقط في المطلقة طلاقًا رجعيًا. 

قال: (تَلرْمُ العِدَّة) اللزوم بمعنى الوحوب» والدليل على وجوبما قول الله تبارك 
تعالى: لوَالْمُطَلمَاتْ يريصن اتشيه تلان فُروء4» وقال عر وحل: 8 الَّذِينَ 


VTY 


َُوَفُوْنَ نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَئَصْن بأَنفْسِهنَ أَزْبَعَةَ أشهر وَعَشرًا» والتربص هو 
الانتظارء والآيتان سيقتا مساق الخبر والمراد به الأمرء وإتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ 
فتن الاجر او قله هال الْذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِلكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَاحَا يَتَرَبَصر 


و ے٩‏ و 


بِأَشسِهِنٌ أَرْبَعَةَ أَْهْرٍ وَعَشْرَايكُه, تقدير الآية: لتتربص المطلقات. فإتيانها بصيغة الخبر 
أبلغ من صيغة الأمر فكأن الأمر مفروغ منه. 

قال: رل امْرَأَق حرج بذلك الرحل؛ فلا عدة عليه» وقال بعض العلماء: 
تُتصور العدة في حق الرحل. وذكروا منها مسائل؛ قالوا: لو أنه تزوج أربع نساء 
وطلق واحدة وأراد نكاح بالا فلا يجوز أن ينكح الخامسة حتى تخرج الرابعة من 
العدة» فهذه عدة الرحل»ء ولكن هذا فيه نظر؛ لأننا في هذه الصورة نمنع الرحل لأنه 
قد اجتمع في ذمته خمس نساء؛ فنقول: ليس له الزواج حتى تفرغ هذه الرابعة من 
العدة؛ لأن العدة من متعلقات النكاح؛ فهذه الرابعة قد تعلق شيء منها به؛ بدليل 
العدة. 

ومن المسائل التي يعتد فيها الرحل كما قالوا ما لو تزوج امرأة وأراد أن يتزوج 
أحتها؛ فلا يجوز أن يتزوج أحتها حتى يطلقها وتخرج من العدة. 

وكذا لو ملك أمتين أحتين فيُخير أن يطأ أيهما شاءء لكن إن وطيئ الأولى فلا 
يطأ الثانية حتى تُستيرأ الأولى وتخرج من العدة. 

قال خرف وة ا مقطينة اة او عة وا عل لي ان ا 
عقد على طفلة لما سنتان ومات عنها فعلى الطفلة عدة, لأنها تدخل في قوله 
تعالى: ل الَّذِينَ يُعوَقَوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ زواج ا يِتَرَضْن بِأنفسِهنٌ أبعة أَشْهْرٍ 
وَعَشرًا4؛ بخلاف ما إذا طلقهاء ففي الفرقة بالموت تحب عليها العدة في كل حال؛ 
وهذه المسألة يُخطيئع فيها كثير من الناس» فيظنون أن المفارقة في الحياة كالمفارقة في 
الموت» وهذا غير صحيح» فامرأة إذا فارقها زوجها في الحياة ولم يخلو بما ولم يمسها 
فلا عدة عليها؛ ولو عُقد لرحلين على أخحتين في ليلة واحدة» ثم مات أحدهما وطلق 
الثاني ولم يمساهما؛ فتجب العدة على الزوحة التي مات عنها زوجها؛ لعموم قوله 


لتر 


: ۹ رو 0“ ا تو 9ے ره ر 0 عه و 
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وَعَشرًا#» وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بروع بن واشق أن لما 
الباق دوع وار الو ا 

قال: (قَارَقَت رَؤجًا) لم يقل: "طلقها زوحها"؛ ليشمل الفراق في الحياة والممات 
(بطلاق) منل ما لو قال: أنت طالق (أو خلع) كما لو خالع الزوج زوحته (أو 
فسخ) لفقد شرط أو وحود عيب (خلا بما) فبمجرد الخلوة تحب العدة» لكن 
اشترط المؤلف أن تكون رمُطًاوعة) فلم منه أنه لو خلا يها مكرهة فلا عدة» فلو 
أن إنساتًا تزوج امرأة فأكرهها وحلا بها فلا تحب العدة» والصواب أتما تحب العدة 
ولو كانت مكرهة؛ لأنه حيشذ يتمكن من الوطء» (مع عِلَّمِه يبما) احتررًا ما لو خلا 
ا ا وا ا رو فسن وو التو كدان أعيحي وخ كان فلحت 
في نفس المكان» ولا يعلم بماء ثم فارقها؛ فلا عدة عليهاء وكذلك لو كان مبصرًا 
ولكنه نائم» فدخلت عليه وحلست قليّلا ثم حرحت» فلا تحب العدة, لأنه لا 
يعلم؛ ومع عدم العلم لا يتمكن من الوطء. 

قال: (ومع قُدْرَتِه على وَطْيها) يعني كان قادرا على وطنها (ولو مع ما ينَعُه؛ 
أي: الوطءَ منهماء أي: من الزوجين) وهاتان العبارتان فيهما تناقض؛ لأنه كيف 
يكون قادرًا مع أنه يوحد مانع» نعم قد تفسر القدرة بالبدنية والمانع بالشرعي» أما 
إذا قلنا بأن المراد القدرة البدنية والمانع البدني الحسي كالجب والرتق فهذا لا يُتصورء 
فلا يمكن أن نقول بأنه قادر على الوطء مع أنه بجبوب مقطوع الذكرء فلهذا 
أسقط بعضهم هذا القيد وهو قوله: (مع قدرته)» وقال: ليس بشرطهء وأن الشرط 
مع ما يمنع. 

قال: (كجبّه ورتقهاء أو من أححدهما؛ جسّا؛ كجبّه أو رتقها) الجحبوب أي 
مقطوع الذكرء والرتقاء هي مسدود الفرج؛ فلو كان الزوج جبوبًا والزوجحة رتقاء وحلا 
كما فمن المعلوم أنه لا يمكن الوطء في هذه الحالة» ومع ذلك لو طلقها وحبت 
العدة؛ لأنه استحل منها ما لا بباح لغيره» فإن قيل: فقد قال تعالى: # يا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمو إا تكَخْمُم لموم اتِ م طلققْمُوهُنَ ِن قبل أن ُوه مالك 


2 
و 


(۳۱۲) سبق تخريجه. 
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E EEE‏ فووا كبا دوالك قربا لم هنا 
الجماع» وهو لم يمس؛ قلنا: نعم هذا هو ظاهر الآية» فظاهر الآية أنه إذا عقد ولم 
يطأ أنه لا عدة ولو حلا وأن الذي يوحب العدة هو الوطء فقطء لكن الصحابة 
رضي الله عنهم ألحقوا الخلوة بالوطء؛ فحكموا بأن الخلوة كالوطء» ووحه ذلك أنه 
في هذه الحال استحل منها ما لا يحل لغيره؛ فوحبت العدة. 

قال: (أو بمسع الوطء شَرْعَاءِ كصوم وحيض. أو وَطِنَها أي: تلزم العدةٌ زوجة 
وطئها ثم فارقهاء أو مات عنهاء أي: تلزم العدة متوفي عنها مُطلقًا) فالمتوق عنها 
زوحها تلزمها العدة مطلقًا بمجرد ثبوت العقد عليهاء لكن المفارقة في الحياة توحب 
العدة إذا حصل وطأ أو حلوة. 

قال: (حقی في گاج فاد فيه خلاف)؛ يعني: تحب العدة حتى لو كان النكاح 
فاسدًا فيه حلاف» والنكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط أو وحد فيه مانع» 
رکنکاح بلاوَلي) فلو تزوج امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسدء ولا يقال: باطل. 
لوجود الخلاف؛ لأن بعض العلماء قال بأن نكاح المرأة بلا ولي صحيح» فلو تزوج 
امرأة بلا ولي ودحل بها أو حلا جما ثم فارقها فتجب على المرأة عدة, (إلنحاقًا له 
بالصحيح, ولذلك وقع فيه الطلاق) وإنما ألحقوه بالصحيح من باب الاحتياط 
ومراعاة الخلاف» فلو تزوج امرأةَ بلا ولي فهذا النكاح عدر كنيف جر الزوج أن 
النكاح فاسد ويجب أن يجدد العقد مرة ثانية بالشروط» فقال: أنا لا أريد هذه المرأة. 
فلا يُكتفى بمجرد التفريق بينهماء بل يحب أن يطلق» وذلك لأننا لو فرقنا بينهما ثم 
ف هدو ارا و ت را لخر كانت و متب أن ية الذي ترق عة 
النكاح قد تزوحت وهي ذات زوج» فيقال: طلقها ثم تعتد لأحل أنتما إذا تزوحت 
مرة ثانية تكون قد تزوحت وهي ليست ذات زوج على جميع المذاهب. 

قال: (وإن كان النكاح بَاطلا وفاقا؛ أي: إجماعا؛ كنكاح خامسة أو معتَدّة؛ 
لم تَعْمَدَ للْوّفاة إذا مات عنهاء ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء؛ لأن وجود 
هذا العقد كعدمه) فإذا ما كان النكاح باطّلا فلا أثر له؛ لأن الباطل وحوده 


كالعدم؛ كإنسان تزوج امرأة حامسة وعنده أربع نساء» ثم أحبر أنه لا جوز» فتركها 
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فلا تعتد؛ لأننا لو أوجبنا العدة عليها فيلزم من ذلك أن النكاح صحيح» ومنه 
كذلك نكاح المعتدة من الغير فلا يصح نكاحهاء قال الله تبارك وتعالى: 9 وَل 
تَعْزمُوأ عُفْدَةَ الاح حي يَبْلّْعَ اكاب أَحَلّة فنكاح لمعندة باطل إجماعًا لا 
يجوز فإذا تزوج امرأة معتدة ثم فارقها فليس عليها عدة؛ لأن النكاح باطلء والعدة 
فرع على صحة النكاح. 

قال: (ومَنْ فارّقها زوجها حَيّا) حرج بذلك ما لو فارقها زوجها ميا فتحب 
العدة فكل امرأة مات عنها زوحها تحب عليها العدة حتى لو لم يرهاء ولو كانت في 
المشرق وهو في المغرب؛ فبمجرد العقد الصحيح إذا مات عنها وحبت عليها العدة؛ 
بخلاف التي طلقت قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها (ِقَبْلَ وَطْءٍ وخَلْوَةٍ بطلاق 
أو غیره؛ فلا عدّةَ عليهاء لقوله تعالى: #إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونا» [الأحزاب: 44]) فشروط 
العدة على المفارقة في الحياة: 

الأول: أن يكون النكاح غير باطل؛ فيدحل في ذلك الصحيح والفاسد. 

الثابي: الوطء أو الخلوة. 

الثالث: أن يكون الزوج ممن يطأ مثله والزوحة ممن يوطأ مثلها؛ لأنه لو كان ممن 
لا یولد له أو لا يمكن أن يولد له فهذا خلوته أو وطؤه وجوده كالعدم. 

فهذه شروط وحوب العدة. 

قال: (أو طلقها بَعْدَهما؛ أي: بعد الدخول والخلوة, أو طلقها بَعْدَ أحَدهما 
وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ ليمثْله؛ كابن دون عشرء وكذا لو كانت لا يُوطأ مثلها كبست 
دون تسع؛ فلا عدَة؛ للعلم ببراءة الرحم, بخلاف المتوقٌ عنها فتعتّدٌ مطلقًا 
تَعَنّدَاء لظاهر الآبة, أَؤ تَحَمّلت بماءٍ الرَّؤْج) بأن أحذت منيه ووضعته في فرحها 
2 فارقها) أي طلقها (قبل الدخول والخلوة؛ فلا عدَة؛ للآية السابقة) وهي قوله 
تعالى: #8 يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا كحم الْمُؤِْنَاتٍ م طلَقُْْمُوهْنَ مِن قَبْل أن 
تَسُوِمْنَ؛ (وكذا لو تحمّلت بماء غيره» وجرّم في «المنتهى» في الصداق بوجوب 
العدة؛ للحوق النسب) وهذا أصح؛ فإذا قيل: فما الجواب على قوله تعالى: 9 يا 


خرف 


ا 


هذه الآية بناءً على الغالب» ولأن إيجاب العدة بعد الوطء هو لأجل العلم ببراءة 
الرحم» والعلة هنا موحودة؛ فعلى هذا نقول: إذا تحملت بماء الزوج فإن العدة تحب. 

قال: (أو قَبّلهاء أي: قبّل زوجقه. أو لتمسّهاء ولو بشهوة) ولو لمسها بغير 
شهوة من باب أولى (بلا حَلُوَةِ ثم فارقها في الحياة؛ فلا عِدَّة؛ِ للآية السابقة) فلو 
عُقد له على امرأة فدخل البيت وعندها أمها وأبوها فسلم وقبلها فلا عدة عليها؛ 
لأنه لم يحصل وطأ ولا حلوة. 


VTA 


أقسام المعتدات 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 
(وَالْمُعَْدَاتُ ست أف س اصافة أحعذها: (الحامل وعدا من موت 
وره i‏ وضع كل النْحَمْل)؛ بادا کا و عل بج كانت أو آمك اة 
كانت أو كافرة؛ لقوله تعالى: لإوأولاث الأ ال أَحَلْفْيٌّ 


وا ص چ 


ُن [الطلاق: 5]. وإنها تنقضي العدة (ب) وضع (ما تَصِيرٌ به اَم أمَّ ولد)» 
وهو ما تبيّن فيه خَلَّقُ إنسانء ولو خفيّاء (فان لم يَلْحَفُه) أي: يلحق الحمل 
الزوج» (لصقره» أو لگؤنه مسمسُوحاء أو) لكونما (وَلَّدَث دون تة أشهر من 
تكحها). أي: وأمكن اجتماغه بماء (وځوه؛ بأن فأ به لفوق أربع خان هكيك 
أبانهاء (وعاش) مَنْ ولّدته لدونٍ ستة أشهر؛ (لْ تَنْقَضٍ بم عدَتًا مِنْ زوجها؛ لعدم 
لحوقه به؛ لانتفائه عنه يقيئًا. 

(وأمْمَرٌ مُدّةٍ الحتفمل أَرْبَعُ سِبِينَ؛ لأا أكنز ما وحد (واقَلُّهَاا), أي: أقل مدة 
الحمل؛ (بِسمَّةُ أُفهُرٍ)؛ لقوله تعالى: لوك وفص اة َنود شَهْرَا4[الأحقاف: 
]. 00 انقضاء مدة الرضاعء ا نلك عن توا 
ان ga‏ الاعف شولك ES. Rr E‏ 
الحولان التي هي مدة الرضاع مِنْ ثلاثين شهرًا؛ بقي ما او فهي مدة الحمل» 
وذكر ابن قتيبة ق «الغارف» أن عبد املك بن سرؤان ولد لسعة أشهرء (وغاليها): 
أي: غالب مدة الحمل (ِتِسْعَةُ أَشْهُرِ)؛ لأن غالب النساء يَلِدْنَ فيها. 

رواخ للمرأة لاء النْطَمَةٍ قبل أَرْبِعِينَ يَوْمَا بِدَوَاءٍ مُباح)» وكذا شريه لحصول 
شين اقب شان لالط بلطن ااا طلم سيا ا عون 
علمها. 


__ الشرح جع‎ A 
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قال المؤلف: (وَالْمُعْتَدَاتُ ست أي: ستة أصناف)» شرع في بيان المعتدات» 
وبين أن ست» والدليل على الحصر بالست التتبع والاستقراء» بمعنى أن العلماء 
رحمهم الله تعالى تتبعوا النصوص واستقرؤها فوحدوا ستة أنواع من المعتدات» وإلا 
فإن بعضها قد يكون داحلا في بعض كما سيأقٍ فيمن ارتفع حيضها وم تدر لم 
ارتفع؟ ومن ارتفع حيضها وتدري سبب رفعهاء فقد يجعلا قسكًا واحدًا. 

عدة الحامل 

قال: (أحدها: الْحَامِل) وتُسمى أم المعندات؛ لأنما تقضي على كل عدة؛ فمتى 
ؤحد الحمل فلا يمكن أن يشركه غيره معه» فهو المهيمن والمسيطر على كل عدة 
(وعدهًا مِنْ مَوتٍ وغَيرِم كطلاق وفسخ (إلى وضع كل الْحَمْلٍِ) وإنما قدم فرقة 
الموت على فرقة الحياة لأن الموت وقع فيه حلاف في عدة الحامل إذا مات عنها 
زوحها هل عدتما وضع الحمل أو أنما تعتد بأطول الأحلين؛ فذهب بعض العلماء 
إلى أن الحامل إذا توي عنها زوجها تعتد بأطول الأحلين من وضع الحمل أو أربعة 
أشهر وعشرًا؛ فلو وضعت قبل الأربعة الأشهر فإنما تعتد بأربعة أشهر وعشراء ولو 
كان الحمل في أوله فعدتما وضع الحملء مثال ذلك امرأة مات عنها زوحها وهي 
في الشهر الأول فعدتما وضع الحمل» ولو مات عنها زوجها وهي في الشهر الثامن 
فالعدة أربعة أشهر وعشرّاء فأطول الأحلين هو العدة» وقد يتفقان بأن تضع الحمل 
بعد أربعة أشهر وعشرّاء وإلى هذا ذهب علي وابن العباس رضي الله عنهما؛ أي إلى 
أن الحامل إذا توفي زوحها فإنما تعتد بأطول الأحلين من عدة الوفاة ووضع الحمل» 
واستدلوا بأن الله عر وحل قال: ل وأُولاث الْأَمَالٍ أَجَلْمْنَ أن يَضْغن خَلمْنَ4؛ 
فهذه الآية فيها أن سبب العدة الوفاة» وهي عامة في الحامل وفي غيرهاء سواء كانت 
الفرقة في الحياة أو الممات» والأحل هو وضع الحملء ويقول تعالى: ‏ الَّذِينَ 
عَوَفَّوْنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا يرصن بِأَنَفْسِهنٌ أَرْبَعَة اشير وَعشرًا» فهذه الآية 
عامة أيضًا في التي يوق عنها زوجها سواء كانت حاملًا أو حائّلا غير حامل؛ 
فسبب العدة الوفاة ومقدار العدة أربعة أشهر وعشرًا؛ فقالوا إن بين الآيتين عموم 
وحصوصء ولا يمكن العمل بالآيتين إلا أن نقول إن عدتما أطول الأجلين. 
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لكن السنة دلت على أن عدة الحامل وضع الحملء وذلك كما في حديث 
سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنما نفست بعد موت زوجها بليال فخرحت فرآها 
أبو السنابل فأنكر عليهاء فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته؛ فقال 
سنك و کاب و اا کدی عدن اداه زان انا 
السنابل لما رآها قال: ليس لك ذلك حت تمضي أربعة أشهر وعشرًا. فاشتكت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ذلك؛ فدل ذلك على أن المرأة الحامل إذا توفي 
عنها زوحها فعدتما وضع الحمل. 

قال: (واحدًا كان أو عددًا) لأن الله عز وحل يقول: وات الْأَحمَالٍ 
ن يَصَعْنَ هن فحمل مفرد مضاف فيشمل الواحد والمتعدد, فلو أتما كان في 
بطنها توأم ثلاثة أو أربعة فخرج واحد وبقي الآخر ET‏ 
تخرج من العدة إلا إذا وضعت كل الحمل؛ لقوله تعالى: # وَأولّاث الْأَخْمَالٍ 
اَن يَضَعْنَ هن وهذه لم تضع حملهاء وإنما وضعت بعض حملها. 

وكذلك لو تقطع الحمل في بطنها فإنهافي هذه الحال لا تخرج من العدة حتى 
يخرج الجميع» فلو أن امرأة مات عنها زوجها وكانت حاملًا فشربت دواءً أو شيًا 
فتقطع الحمل فخرج يده أو رأسه وبقيته لم تخرج فلا تخرج من العدة حتى يخرج 
الجميع. 

قال: إحبّة كانت أو أمة» مسلمة كانت أو كافرة؛ لقوله تعالى: للوَأُولَاتُ 
لْأَخمَالٍ أَجَلّمْنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمْنَ4[الطلاق: 4]. وإنغا تنقضي العدة بوضع ما 
تَصِيرُ به أَمَةٌ أمّ وَلَدِ وهو ما تبي فيه خَلَّقْ إنسان, ولو خفيًا) فالحمل الذي لو 
وضعته المرأة الحامل تنقضي به العدة هو ما تصير به الأمة أم ولد» والحمل الذي 
تصير به الأمة أم ولد هو ماتبيّن به حلق إنسان» فإذا وضعت ما تبين به حلق 
إنسان؛ يعني مخططًا تبينت الرحل والرأس وغير ذلك» فهذا تنقضي به العدة» فلو 
فُدر أن امرأة مات عنها زوجها وهي حامل وبعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام مغلا 
أحرحت قطعة لحم مخططة؛ فالرأس متميز والقدم وغيره» فتنقضي العدة» والدم 
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الخارج من هذا نفاس» وتصير به أم ولد» فلو وضعت مضغة أو علقة أو غير ذلك 
فالدم الخارج هذا ليس دم النفاس» ولا تنقضي عدتما؛ فالذي تنقضي به العدة ما 
تبين فيه حلق الإنسان» أي حلقة الإنسان فيه ظاهرة» وإنما يتبين خلق الإنسان بعد 
الول ادن يوك على الال وا يعي لمكن قم :قوق :على ن واا 
قبل الواحد والثمانين يوم فيستحيل أن يتبين فيه خلق الإنسان. 

قال: فان لم يَلْحَفُه أي: يلحق الحمل الزوج, لِصِغره. أو لگؤنِه مسمسُوحَاء 
أو لكونما وَلَدَتْ لِدُونٍ سِنَةِ أشهْرٍ مُنْذُ نگحها) أي: إن كان هذا الحمل لا يلحق 
بالزوج» إما لكون الزوج صغيرًا لا يطأ مثله» أو ممسوحًا مقطوع الذكرء أو لكونما 
ولدت دون ستة أشهرء كأن تزوجها في محرم ثم بعد شهر طلقهاء وبعد شهرين أتت 
بولد» فلا تخرج من العدة؛ لأن هذا الطفل لا يمكن أن يُنسب إلى الزوج. 

قال: (أي: وأمكن اجتماعه بما) وقد سبق أن المذهب أن الحمل يلحق بالزوج 
بمجرد العقد إذا أمكن الاحتماع؛ ولو لم يحصل احتماع» وبينا أن القول الراحح أنه 
لا يلحق به إلا إذا كانت المرأة فراشًا. 

قال: (ونځوه؛ بأن تأي به لفوق أربع سنين منذ أباهاء وعاش مَنْ ولّدته لدون 
ستةٍ أشهر؛ أ تَنْمَضٍ به عدَّهًا مِنْ زوجها؛ لعدم لحوقه به؛ لانتفائه عنه يقيتًا) أما 
مادون ستة أشهر فهذا ظاهرء لكن ما فوق أربع سنين فهذا مبني على أن أكثر 
مدة ا حمل أربع سنين» وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يحد بأربع سنين» بل وُحد 
من حملت إلى عشر سنين. 

قال: (وأكقرٌ مُدَّةٍ الحتثل أَرْبَعْ بي لاق اكد ا وجب وافلا ا افا 
مدة الحمل؛ سِنَّهُ أَشْهْرِ؛ لقوله تعالى: وله وَفِصَالَهُ تاتون شَهْرَا[الأحقاف: 
.]٥‏ والفصال: انقضاء مدة الرضاع» لأن الولد ينفصل بذلك عن ا وقال 
تعالى: #والوالداث يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَْنِ4 [البقرة: ۲۳۳]. فإذا 
اسقط الحولان التي هي مدة الرضاع مِنْ ثلاثين شهرًا؛ بقي ستة أشهرء فهي مدة 
الحمل» وذكر ابن قتيبة في «المعارف» أن عبدالملك بن مروان ولد لستة أشهرء 
وغالبُهاء أي: غالب مدة الحمل تل تِسْعَةُ أَشْهْرِ لأن غالب النساء يَلِدَنَ فيها) 
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فالحمل له أقل وأكثر وغالب؛ فأقله ستة أشهر باتفاق علماء الطب والشرع» وغالبه 
تسعة» وأكثره فيه حلاف؛ فالفقهاء رحمهم الله يقولون: إن أكثر مدة الحمل أربع 
سنين» واحتار ابن القيم وجماعة أنه لا حد لأكثره» وقول المؤلف: (لأتما أكثر ما 
وُحد) هذا الذي اطلعوا عليه»ء وإلا فقد وُأحدت حالات حملت المرأة فيها أكثر من 
أربع سنين» وقد معت قصة امرأة لما عشر سنين وهي حاملء وذلك لأن نمو 
الجنين ضعيف» وقد شهد الأطباء بذلك» ويقولون إن الضحاك سمي بذلك لأنه 
خرج وله أسنان تضحك. 

وما يتعلق بهذا الباب التلقيح صناعي» وهو أمر يحتاج إلى قيود وضوابط؛ لأن 
الماء الذي أدحل في رحم المرأة هو من زوجها لكن لابد من أن يكون الطبيب 
موثوقًاء فبعض الأطباء يات للمرأة التي تخضع إلى عملية التلقيح الصناعي بمني آخر 
ويلقحه» فمن حيث القواعد الشرعية قد صدرت فتاوى تحيزهاء لكن بشرط أمن 
الطبيبء لأنه قد توحد حالات من أطباء لا يخافون الله عز وحل- يأتيه الزوج 
والزوحة» ويكون الزوج أصلا عقيم لا يولد له فيأحذ منيّا من آحر ويضعه في فرج 
المرأة. 

ومن مسائل التلقيح الصناعي تلقيح المرأة بماء من كان زوجها ثم توفي» وهذا أمر 
لا يحوز؛ لأنه يفتح باب شر؛ مثل ما قيل لما سل الإمام مالك عن نكاح الجني 
فقال: يفتح باب شر. فكلما حملت امرأة من سفاح قالت: نكحني حي. فهذا لا 
يجوز . 

قال: (وَيْبَاحُ للمرأة إِلقَاءُ النطْفة قبل أَرْبَعِينَ يَوْمّا بدَوَاءٍ مُباح) فإلقاء النطفة 
قبل الأربعين حائز» يقولون: لأنه ما زال نطفة» فلا يُدرى هل تكون فاسدة أو 
صالحة؟ ولأن هذا شبيه بالعزل» والعزل حائز؛ فيكون إلقاء النطفة جائرًا قبل 
الأربعين؛ هذا هو المذهب» وقال بعض العلماء: لا يجوز إلقاء النطف ولو قبل 
الأربعين» وعللوا ذلك بأنه كان نطفة فالحمل متيقن» واحتمال الفساد والصلاح 
كاحتمال الحياة والموت بعد نفخ الروح فيه؛ فكما أن الجنين بعد نفخ الروح لا يجوز 
إلقائه مع احتمال أن يخرج حيًا واحتمال أن يخرج ميئًا فكذلك النطفة. 
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قالوا: وأما القياس على العزل فهذا قياس مع الفارق؛ لأن العزل منع الماء من 
الوصول وهذا رفع للماء بعد وصوله إلى الرحم فافترقاء والدفع أسهل من الرفع. 

ومفهوم قوله: (قبل الأربعين) أنه بعد الأربعين إذا كان علقة فلا يجوزء وهذا هو 
المذهب أيضّاء فالحمل إذا كان علقة فإنه لا يجوز إلقاؤه؛ لأن العلقة دم» والدم هو 
مادة الحياة» وقيل: يجوز إلقاء الحمل إذا كان علقة؛ لأن هذا د» والدم ليس له 
قيمة» فليس أدميًا حترمًا. 

ثم إذا فحت الروح في الحمل فإسقاطه لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون المقصود من إسقاطه إتلافه والتعدي عليه؛ فهذا حرام 
إجماعًا لا يجوز؛ لأنه قتل نفس؛ لأن الجنين إذا فخت فيه الروح صار أدميًا محترمًا؛ 
ولذلك يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويُعق عنه. 

الحالة الغانية: أن يكون المقصود من إسقاطه المحافظة على أمه ولو استلزم ذلك 
هلاكه. فهذا أيضًّا حرام» ولا جوز» كما لو قالوا: إن بقاء هذا الجنين في بطن أمه 
يُعرضها إلى الملاك والموت؛ فأسقطوا هذا الجنين لأحل أن تعيش؛ فلا يجوز؛ لأنه لا 
جوز أن تقفل نفس الإحضاء نفس كما أن الإتمسان لبو فيسل له اقحل فلاا وإلا 
قتلتك. فلا يجوز أن يُقدم على القتلء فهذه المرأة سوف تستبقي نفسها بقتل 
غيرها؛ فلا يجوز والأطباء في مثل هذه الأمور يتخرصون بدون علم؛ فيقولون: إذا 
بقي سوف يهلك أو سوف يموت ونحو ذلك» ومن ذلك أن امرأة حملت ونفخ فيه 
الروح فقال لما الأطباء: إذا لم يُسقط هذا الجنين فسوف يولد مشومًا في أعضائه 
وف عقله وما أشبه ذلك؛ فتحيرت المرأة واستفت شيخنا رحمه الله فقال: لا 
تسقطيه واستعيني بالله وتوكلي عليه. فلما ولدت يقول الشيخ ابن باز: اتصلت بي 
تقول: إن هذا الولد أجمل ولد في العائلة وقد حرج سليمًا معاق نضرًا. 

فهذه لما اتقت الله عز وجل جعل لما مخرجًا. 

الحالة الثالفة: أن يكون المقصود من إسقاط الحمل المحافظة عليه وذلك فيما إذا 
كان في بقائه في بطن أمه هلاكه وحده أو هلاكهما معّاء فهنا لا يخلو إما أن لا 
يحتاج الأمر إلى إحراء عملية» فهذا حائز؛ لأنه إنقاذ نفس من الملاك؛ ولأنه من 
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التداوي المباح؛ فتعطى المرأة دواءً فيسقط الحمل لكن يخرج حيّاء وتارة يحتاج الأمر 
على إجراء عملية جراحية؛ فهذا على أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الأم حية والجنين حي؛ فهذا جائز عند تعسر الولادة؛ 
بأن لا يخرج إلا بعملية عند تعسر الولادة» وتسمى العمليات القيصرية» فيجوز أن 
بحرى العملية لإخراج الحنين؛ لأن فيه محافظة عليه وعلى أمه. 

القسم الغاني: أن تكون الأم ميتة والجنين ميت؛ فهنا لا ری الا ات 
فائدة. 

القسم الثالث: أن تكون الأم حية والجنين ميت؛ فهنا لا بأس من إحراء 
العملية؛ لأن الظاهر في مثل هذه الحال أنه لا يخرج إلا بعملية؛ لأن الجنين إذا أراد 
أن يخرج بإذن الله فإنه ينقلب؛ فيكون رأسه إلى أسفل ويخرج؛ فإذا كان ميئًا فإنه لا 
عضا للم 

القسم الرابع: عكسه بأن تكون الأم ميتة والجنين حي» كما لو أن المرأة ماتت 
سكنًا في المستشفى قبل أن تلد ففي أثناء الطلق ماتت والجنين في بطنها حي»› 
فيجوز إحراء عمليةء لأن العملية في زماننا مأمونة» لكن الفقهاء سابقًا قالوا: لا 
يجوز إجراء العملية؛ لأن شق بطنها مُثلى» والمثلى حرام. 

قال: (وكذا شربه) يعني الدواء المباح (الحصولٍ حيض) وشربه لزوال حيض يجوز 
(إلا قرب رمضان لِتْفْطِرَّ) فلو قرب رمضان فلا يجوز لما أن تشرب دواءٌ لحصول 
الحيض؛ لأن هذا تحيل لإسقاط الواحبء (ولقطعه) أي قطع الصيام كما لو كانت 
صائمة فأحست بعطش وحوع فأحذت دواء لتحيض على الفورء أو أنه شربت 
جح يأتيهنا مغلا بعد حمس ساعات لتفطرة قهذا لا نجوز؛ لأنه في الصورتين تحيل 
لإسقاط الحرم (لا فعل ما يقطع حيضها بجا من غير علمها) يعني: فعل ما يقطع 
الحيض جائز؛ لأنه ليس فيه تحايل» فقد تحتاج المرأة إلى شرب الدواء الذي يقطع 
عنها الحيض مدة من الزمن؛ مثل بعض النساء اللاتي تحب أن تصوم رمضان كاملا 
ولا تحب أن تفطر؛ فيجوز لها أن تشرب هذا الدواء لمنع نزول الحيض. 
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واعلم أن الحمل في كل مرحلة من مراحله له أحكام تخصه؛ فبمجرد أن يثبت أن 
المرأة حامل يتعلق به أحكام؛ منها: 

أولا: حواز الطلاق بعد الجماع؛ يعني أنه يجوز أن تطلق هذه المرأة بعد جماعها؛ 
لأن ذلك لا يُطيل عليها العدة. 

ثانيًا: أن الدم الذي يخرج منها دم فساد لا حيض؛ لأن الحامل لا تحيض. 

المًّا: أا تعتد بالحيض» يعني أكما صارت من ذوات الحيض» فلا يمكن أن تحمل 
إلا وقد حاضت. 
على حملها لا من حملها؛ لأن الحمل أمارة على البلوغ وليس علامة على البلوغ. 

فإذاكان الحمل علقة فيتعلق بحكم واحد على المذهب» وهو تحريم إلقائه» وقد 
سبق الكلام عليه. 

فإذا خطط الحمل وتبينت أعضاؤه أنه آدمى فيتعلق به أحكام: 

أولا: أن الدم الذي يخرج منها دم نفاس. 

ثانيًا: أنه لو أن سنا وطأ أمته وأسقطت جنيئًا قد خخطط فإنها تكون أم ولد. 

المًّا: ثبوت العْرة قي الجناية عليه؛ يعني: إذا جني عليه في هذه الحال فإنه تحجب 
العْرة» والعْرة عبد أو أمة عُشر قيمة أمه» أو خمس من الإبل. 

اذا فحت فيه الو تفت يه أحكاء ؛ مها 
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أولا: أنه تل عليه ويخسل وتكفن: 

ثانيًا: إخراج الفطرة؛ أي أنه إذا تفخت فيه الروح تُخرج عنه الفطرة. 

ثالمًا: العقيقة عند أكثر العلماء؛ مع أن بعض العلماء قال: إن العقيقة لا شرع 
إلا إذا حرج وعاش؛ لقول النبي: «كل غلام مركن بعقيقنه؛ تذبح يوم سابعه 
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ويحلق له» ۰ فقوله: «يوم سابعه» دليل على أنه عاش. 

أما ما يتعلق بخروجحه حيًا فهى الأحكام المالية من الإرث والوصايا ونحوها. 


(4١؟)‏ سبق تخريجه. 
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عدة المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(الَاِيَةُ من المعتدات: (المَُوف عنها رَوْجُها بلا حمل منه)؛ لتقدّم الكلام على 
الحامل» (قبل الدخول وتغده)؛ وطئ مثلها أو لاء (لِلْخُرَّة أَزْبَغة أَشْهْرٍ وَعَضْرَهُ) 
أيام بلياليها؛ لقوله تعالى: #وَالَذِينَ يُعَوَكَّؤْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَروَاحًا يرصن انُه 
عة أشهر وَعَشْرَا؟ [البقرة: .]۲٠١‏ (ولِلأمَة) اموق عنها زوجها؛ (نِضْفها), أي: 
نصف المدة المذكورة» فعدتما: شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة د أجمعوا 
على تنصيف عدة الأَمَةِ في الطلاق» فكذا عدةٌ الموت» وعدةٌ مُبَكّضَةٍ بالحساب. 
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(فإن مات زرَوْجٌ رَجْعِيَّةٍ في عِدَةِ طَللاق؛ سَقَطَتْ) عدهٌ الطلاقء (ِوابْكَدَأَتْ عِدَةَ 
وفاةٍ منذ مات)؛ لأن الرحعية زوحة» كما تقدم» فكان عليها عدةٌ الوفاة» (وإن 
مات) المطلق (في عِذَّةِ مَنْ أبافها في الصِّحَةٍ؛ لم تنتقل) عن عدة الطلاق؛ لأا 
ليست زوحة ولا في حكمها؛ لعدم التوارث؛ (وتَعْمَدٌ مَن أبافهافي مَرَضٍ مَوْتِه 
الأَطْوَلَ من عِدَّةٍ وفاةٍ وطّلاقي)؛ لأنما مطلقة فوحبت عليها عدةٌ الطلاق» ووارثةٌ 
قحب عليها غدة الوفاة؛ ويندرج أقلهما في أكدرهماء رها لت تكن البانة رأة أو 
ميك أو من رججاءث البَينُونَةُ منهاء فىيَعَدٌ (لِطّلاق, لا) لرعيره)؛ لانقطاع أثر 
النكاح بعدم ميراثها. ومن انقضث عدتما قبل موته؛ ل تعمّدَّ له ولو ورثت؛ لأنما 
أحنبية تحل للأزواج. (وإنْ لق بض نسائه مُبْهَمَةَ كانت (أو مُعَيَّنَةَ م my‏ 
م مات) المطلّقُ (قبِل قُرْعَة؛ فة ال ينه أي: من نسائه (سوّى حَامِلٍ 
الأَطُوَلَ منهما) أي مِنْ عدة طلاق ووفاة؛ لأ كل واحدة منهن يحتمل أن تكون 
المشيحة بقرعة: والحامل عدتما وضع الحم ل كما سبقء وإن ازتابّث مقوق عنها 
زمنَ عدتما أو بعده بأمارة حمل؛ كحركة أو تشع حيض؛ لم يصح نکاځها حت تزول 
الريبة. 


اكع ا 


VEY 


قال المؤلف: (التَانَِةُ من المعتدات: الْمُعَوَى) الأصح باسم مفعول؛ أي: متوق» 
يقال: توفاه الله. ويصح المتوفي؛ لأنه استوق أحله» والأول أفصح؛ أي على اسم 
المفعول؛ ويذكر أن رحلا كان في جنازة فقال من المتوفي؟ فقالوا: الله. يعني أن الله 
تعالى هو متوفي الأحال (عنها رَوْجْها بلا حل منه؛ لتقدّم الكلام على الحامل) 
فإذا توف عنها زوجها وهي حامل فقد سبق أن عدتما وضع الحمل» وتقدم الكلام 
عليه. 

قال: (قبلَ الدخول وبَعْدَه؛ وطى مثلها أو لا) إِذًا فالمتوق عنها تحب عليها 
العدة مطلقًا من غير قيد ولا شرط» دخخل بما أو لم يدخحلء وطئ أو لم يطأ (لِلْحُرَّةٍ 
عة أَضْهْرٍ وَعَشْرَةُ أيام بلياليها؛ لقوله تعالى)؛ أي: لعموم قوله تعالى: (لوَالَذِينَ 
ُعوَفُوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَروَاجًا يريصن بأنفيهن أَرْبِعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرَا[البقرة: 
* "8 والحكمة من كوتما أربعة أشهر وعشرا أن الأربعة الأشهر ثلث الحول؛ لأن 
السنة اثني عشر شهرًا؛ قال تعالى: ‏ إِنَ عة الشهور عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْرَا 
في كاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْتِعَةٌ حرم #. وعشرة الأيام 
ثلث الشهر؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. 

قال: (وَلِلاَمَةِ المنوقٌ عنها زوجُها نصْفْها؛ أي: نصف المدة المذكورة, فعدقا: 
شهران وخمسة أيام بلياليها) لأن نصف الأربعة اثنان» ونصف العشرة خمسة»ء 
والأمة في عدة الحائض نصف الحرة أيضًا؛ فالحرة عدتما ثلاث حيضء والأمة عدتما 
حيضتان» وإغنهاكانت الحيضتان نصف الثلاثة لأن الحيض لا بمكن أن يتبعض» 
وكذلك في الطلاق نقول: الحريملك ثلاث طلقاتء والعبد يملك اثنين؛ لأن 
الطلاق لا يمكن أن يتبعض فيقال: بملك طلقة ونص طلقة. لكن إذاكانت العدة 
بالمدة؛ يعني ليست محددة بوصف؛ فيمكن أن تتبعض. 

قال: (لأن الصحابة ر أجمعوا على تنصيف عدة الْأَمَةٍ في الطلاق» فكذا 
عدةٌ الموت) أي: كانت عدتما على النصف لقضاء الصحابة» مع أن المسألة فيها 
حلاف؛ وبعض العلماء حكى إجماع الصحابة عليه. 


VEA 


قال: (وعدة مُبَعَضَةٍ بالحمساب) المبعضة مَن بعضها حر وبعضها عبد؛ فعدتما 
بالحساب؛ فلو كانت أمة نصفها حر ونصفها عبد فعدتما نصف عدة حرة ونصف 
عدة أمة» أي: ثلاثة أرباع عدة الحرة؛ فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا» فنصفها 
شهران وخمسة أيام» ونصف عدة الأمة شهر وثلاثة أيام» فامجموع ثلاثة أشهر 
وثمانية أيام» فتكون بالأيام ثمانية وتسعين يومًا؛ يعني تقريبًا ثلاثة أرباع الحرة» وكذلك 
لو أن ثلاثة أرباعها حرة وربعها أمة؛ فنسقط من عدة الحرة ربع ونُسقط من عدة 
الأمة ثلاثة أرباع. 


م 


قال: (فإِنْ مات رؤج رة في دة لاق سَفقَطَتْ عدةٌ الطلاق وابَْدَأَتْ 
عِدَّةَ وفاةٍ منذ مات؛ لأن الرجعية زوجة, كما تقدم» فكان عليها عدةٌ الوفاة, 
وإ مات المطلق في عِدَّةِ مَنْ أبانفها في الصِّحَةٍ لم تنتقان عن عدة الطلاق؛ لأا 
ليست زوجة ولا في حكمها؛ لعدم التوارثء وَتَعْمَدٌ مَنْ أبافها في مَرَضٍ مَؤْتِه 
الأَطْوَلَ من عِدَةٍ وفاةٍ وطّلاقِ؛ لأنما مطلقة فوجبت عليها عدةٌ الطلاق» ووارثئة 
فتجب عليها عدة الوفاةء ويندرج أقلّهما في أكثرهما) أي: إن مات الإنسان وله 
زوجة معتدة؛ فلا يخلو من ثلاثة حالات: 

الحال الأولى: أن يكون الطلاق رحعيًّا؛ فهنا تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأن الرحعية 
زوحة» مثال ذلك: رجحل طلق امرأته طلقة» وشرعت في العدة» فبعد أن حاضت 
حيضة أو حيضتين مات عنهاء فهي حين مات زوحة فتنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأن 
هذه داخلة في قول الله تعالى: لوال ذِينَ يوون نكم وي درون أَزْوَاجا يريصن 
أَنفْسِهنّ أَرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشرًا#» وقد ترك زوجاء فعليها عدة الوفاة. 

الحال الثانية: أن تكون المعتدة بائنا في حال الصحة» فيموت عنها وقد طلقها 
طلاقًا بائنّا في حال الصحة؛ فلا تنتقل؛ بل تبني على عدة الطلاق؛ لأنما ليست 
زوه 

الحال الثالفة: أن تكون المعتدة بائنًا في مرض الموت المحوف متهمًا بقصد 
حرماتما من الميراث» فهذه تعتد الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق؛ فإن كان 


الأطول عدة الطلاق اعتدت به» وإنذ كان الأطول عدة الوفاة اعتدت به؛ مثال 


V۹ 


ذلك: رجحل في مرض موته المعحوف طلق زوجته متهمًا بقصد أن يحرمها من الميراث» 
فشرعت في العدة» وبعدما شرعت في العدة مات عنهاء فهي ترثه؛ لأنه طلقها 
متها بقصد حرمانما من الميراث» فيُعامل بنقيض قصده. فتعتد بالأطول؛ لأنه 
احتمع في حقها سببان موحبان للعدة؛ السبب الأول أتما مطلقة» والمطلقة عدتما 
عدة طلاق» والسبب الثاني أنما وارثة» والمرأة الوارثة عدتما عدة وفاة» فتعمل العدتين 
ا :وقول تعر الأطول: 

وقد تكون عدة الوفاة أطول؛ كما لو كانت المرأة هذه لا يأتيها الحيض إلا بعد 
شهرين» فكل شهرين يأتيها حيضة» فستكون عدتما ستة أشهر» وقد تكون عدة 
الطلاق أكثر - وهو الغالب- فالمهم أنما تعتد بأطول الأجلين. 

والقول الثاني في هذه المسألة أا تبني على عدة الطلاق؛ فمن أبانما في مرض 
موته فإذا مات ترث ولكنها لا تنتقل وإنما تبني على عدة الطلاق؛ لأتما بانت منه» 
وعدة الوفاة إنماهي للمتوفى عنها زوحهاء وهذه إنما ورّئناها معاملة له بنقيض 
قصده» والدليل على ذلك أن هذه المرأة لو ماتت قبله لا يرثها؛ فهذا يدل على انا 
بائن منه» وإذا كانت بائنًا فإن عدة البائن عدة طلاق» وهذا هو الصحيح. 

قال: مالم تكن المبانةٌ أمَة أو ذِمَيّةَ) فهنا لا تنتقل؛ لأن الأمة لا ترثء 
والذمية لا ترثء فالأمة لا ترث لأن الأمة لا تملكء والذمية لا ترث لأا مخالفة في 
الدين» والذمية هي اليهودية أو النصرانية» فإذا أبان امرأة يهودية فطلقها أو نصرانية 
ثم مات عنها فإنما تبني على عدا ولا تنتقل» حتى لو كان متهمًا بقصد حرماتما 
من الميراث؛ لأنما أصلا غير وارثة. 

قال: (أو من جاءَت الْبَيْنُونَةُ منها) يعني حاءت الفرقة منها فهنا لا تنتقل لأنما 
غير وارثة» كما لو أن رحلا قالت له امرأة: طلقني. فطلقهاء ثم بعد أن طلقها مات» 
فلا ترث؛ لأنه غير متهم فهنا ما دامت أنما لا ترث فلا تعتد عدة وفاة (فَمَعَْدٌ 
لِطَلَاقٍِ لا لعَيره؛ لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. ومن انقضت عدا قبل 
موته؛ لم تعد له ولو ورثت؛ لأا أجنبية حل للأزواج) فمن انقضت عدكا قبل 
موته لم تعتد ولو ورشت» مثال رحل طلق زوحته قي مرض موته المحوف متهمًا 


بقصد حرماتما من الميراث» فاعتدت عدة طلاق» فحاضت ثلاث حيض وطهرت» 
ثم إن البحل بعد أن اعتدت مات» فهنا ترث الزوحة» ولكن لا تعيد العدة مرة 
ثانية؛ لأا أحنبية؛ فبخروجها من العدة صارت حلالًا للأزواج» وهذا يدلك على 
ضعف القول السابق من أتما تعتد بأطول الأحلين» وإلا فلو طبقنا القاعدة وورثناها 
فخا تعتد بالوفاة من حين مات مرة ثانية. 

قال: وإ طق بض نسائه مُبْهَمَةَ كانت أو مُعَيّتَةَ م أُنْيِيّها. نّ مات 
المطلّق قبل فُرْعَةِءٍ اعد كل مِنْهْنَ أي: من نسائه سِوَى حَامِلٍ الأطْوَلَ منهما أي 
من عدة طلاق ووفاة؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون الْمُخْرَجة بقرعة, 
والحامل عدها وضع الحم ل كما سبق) أي: إذا طلق بعض نسائه طلاقًا بائنا لا 
رجعيّاء أما إذا طلقهن طلاقًا رحعيًًا ومات عنهن فمن المعلوم أنما تعتد بالوفاة» لكن 
لو كان الطلاق بائنًا ثم نسي» كرحل له امرأتان» فطلق أحدهما طلاقًا بائنّا فقال: 
أنت طالق بالثلاثة. ولكنه نسي هل هي فلانة أو فلانة» ثم مات قبل التعيين» 
فنقول في هذه الحال: تعتد كل واحدة بالأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة» 
لأنه يحتمل أن كل واحدة منهن هي المطلقة» ويحتمل أن كل واحدة منهن هي غير 
المطلقة» فواحدة منهن مطلقة وعدة المطلقة ثلاث حيضء والأحرى غير مطلقة 
وعدة غير المطلقة إذا مات عناه زوجها أربعة أشهر وعشراء فتعتدا بأطول الأجلين؛ 
لأحل أن نتيقن أن كل واحدة منهن قد اعتدت يقينًا؛ لأننا لو قلنا للجميع: تعتد 
بعدة وفاة. فربما تكون عدة الوفاة أقل من عدة الطلاق؛ فلا تكون المطلقة قد 
اعتدت للطلاق» وإذا قلنا الجميع: تعتد للطلاق. فقد تكون عدة الوفاة أطول» 
وهكذاء ولا نخرج بيقين إلا إذا قلنا: إنهما يعتدان بالأطول؛ إلا الحامل على ما قاله 
المؤلف؛ والحقيقة أن استثناء الحامل لا وحه له؛ لأن عدة الحامل ليس فيها أطول أو 
أقصرء بل عدة الحامل وضع الحمل. 

واستدل بقول المؤلف: (بقرعة) أن القرعة لما مدخل في الطلاق» بمعنى أنه إذا 
طلق واحدة من زوجاته ونسيها فهنا تخرج بالقرعة. 
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قال: (وإن ازْتابَثْ متوفى عنها زمنَ عدقا أو بعده بأمارة حمل؛ كحركة أو رفع 
حيض؛ م يصح نكاحها) كأمة متوف عنها زوحهاء وقي العدة حصل عندها ريبة 
هل هي حامل أو غير حامل» فهنا نقول: حتى لو مضى أربعة أشهر وعشرًا لا تخرج 
من العدة؛ لاحتمال أتما حامل» وعدة الحامل وضع الحمل؛ كامرأة توق عنها 
زوحها ومضت في العدة وبعد أربعة أشهر وعشرًا أو قريب منها أحست بحركة في 
بطنها أو انقطع عنها المحيض» فهي قي عدة حتى لو مضى أربعة أشهر وعشرًا لا 
تخرج من العدة» لاحتمال أن تكون حاملاء ومعلوم أتما لو كانت حاملا فعدتما 
وضع الحمل. 

قال: (حتى تزول الريبة) يعني: بزوال الحركة التي أحست بمافي بطنها أو 
بالانتفاخ» وكذلك إذا عاد الحيض فنتيقن أا ليست حاملا؛ لأن الحامل لا تحيض. 


عدة الحائل ذات الأقراء 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
رالاق من لمعتدّات: (الحائل دات الأفرَايء وهي) جمع فرب بمعبى: 
(السجيّض)؛ رُوِي عن عمرء وعلي» وابن عباس نء (الْمُفَارَقَةُ في الحياقم؛ بطلاق» 
أو خلع؛ أو فسخ» (فعِدَكًا إذكانت حُبَةَ أو مُبَعَضَةَ؛ َة فُرُوءٍ كاملّة)؛ لقوله 
تعالى: #والمطلقات ترشن بالفسوهز اة فو [البقرة: 7؟]. ول ينقد 
بحيضة طلقت فيهاء وال بأن کات أنه قا فُرْءَانِ)؛ روي عن عمرهء وابنه» 


_ 6۵ الشرح‎ A 

قال المؤلف: (ِالتَاكَةُ من المعتدّات: الْحَائِلُ) الحائل ضد حامل؛ أي: التي 

ليست حاملًا (دَاتُ اراي وهي جمع قَرءء بمعنى: الْجِيّضٍ) فذكر المؤلف 
قيدين: أولّا أن تكون حائلًا ليست حاملاء والثاني أن تكون من ذات الأقراء يعني: 
الحيض» وهذه المسألة احتلف فيها العلماء رحمهم الله» هل القرء هو الحيض أم هو 
الطهر؛ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأقراء هي الحيض» استدل بقول الله 
تعالى: وَالْمْطَلَهَاتُ يريصن بِأَنْفْسِهِنٌ ثانَّهَ قُرُووُِ» قال: المراد حيض» وبأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال للمستحاضة: «اجلسي قدر ماكانت 
تحبسسك حيضتك»” ‏ "» والمعروف أن الحائض تجلس قدر الحيض» ولذلك قال في 


ر 1( غ 
رواية أحرى: «فلتنظر قدر قرئها» ؛ وهذا يدل على أن المراد بالأقراء الحيض» 
وهذا هو المروي عن الخلفاء الأربعة أي بكر وعمر وعثمان وعلي» وقد قال النبي 


)"١5(‏ سبق تخريجه. 
)"١17(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)۲٤۹۷۲(‏ (41/ 459))» والنسائي في كتاب: الطهارة» باب: 


ذكر الأقراء» حديث رقم (۲۰۹)» .)١١١ /١(‏ 


عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين مسن 
بعدي»” “. 

والخلاف في كون القرء هو الطهر أو الحيض تبن عليه آثار في الأحكام؛ كرحل 
طلق زوحته في طهر لم يجامعها فيه» فإذا قلنا بأن الثلاثة قروء» ثلاثة أطهار؛ فمعنى 
ذلك أتما تحيض ثم تطهرء تحيض ثم تطهر ثانيّاء ثم تحيض ثم تطهر ثلناءٍ فالطهر 
الذي طلقها فيه لا يتّسبء وإذا قلنا بأن القرء هو الحيض فإنما تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم تحيض؛ فتخرج من العدة قبل الطهر الثالث» فالتي تعتبر أن 
الأقراء هي الحيض فبمجرد طهرها من الحيضة الثالفة تخرج من العدة, والأخرى لا 
تخرج من العدة حتى تحيض الحيضة الرابعة. 

قال: (رُوي عن عمر» وعلي» وابن عباس رضي الله عنهم, الْمُقَارَقةُ في الحيَاةٍ 
بطلاق أو خلع) وهو فراق الزوج زوحته بعوض مالي بألفاظ معلومة؛ كأن يقول: 
خالعت على كذا وكذا من الدراهم» (أو فسخ) أي: فسخ النكاح بسبب وجود 
عيب في أحد الزوحين أو فقد شرط في العقدء أو أن الحاكم يفسخ النكاح فيفرق 
نين الجن اة من السات نفل ها لو كان ارتم قاسم فاج رب ادير 
ويفجر فرفعته إلى الحاكم ففرق بينهما؛ فهذا يسمى فسكًا. 

وعليه فا مرأة تعتد بالحيض بثلاثة قيود: 

الأول: أن تكون حائلًا؛ احترارًا من الحامل؛ فإن عدة الحامل وضع الحمل؛ 
لقوله تعالى: «وَالْمْطَلَمَاتُ يرصن بأَنفيِهِنَ تَلانَةَ قُرُوَءِ ولا جل هَن أن يكُكْمْنَ 
ما خَلَّقَ الله في أَرْحَامِهنَ إن كن يُؤْمِنَ بالل وَالْيَوْمٍ الآخر وَبُعُولَتَهُنَ أحَق برَدِّهِنَ 
في ذلك إن أَرَادُوْ لاح وه مئل الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْرُوفٍ وَلِرَجَالٍ عَلَيْهِنَ 
دَرَجَة 4 . 

الغاني: أن تكون ذات أقراء احترارًا ممن لا تحيض كالآيسة والصغيرة؛ فعدتما 
ثلاثة أشهر كما سيأقي؛ لقوله تعالى: لإوَاللائي يَيِسْنَ مِن الْمَحِيِضٍ من يُسَائِكُمْ 


(۳۱۷) سبق تخريجه. 
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إن التبِتُمْ ده ثَانّهُ أَْهْرٍ واللابي 1 حصن وأؤلاث الأَحْمَالٍ أَجَلّهْنٌ أن 

الغالث: المفارقة في الحياة؛ احترارًا من المفارقة بالوفاة؛ فإن عدتما أربعة أشهر 
وعشرًا. 

قال: (فعدًكًا إل كانت حرَة أو مُبَعَضَة؛ َة فُرُوءٍ كامِلّة؛ لقوله تعالى: 
#وَالْمْطَلَهَات برضن بِأَنْفسِهِنَ ثلائة قُرُوءٍ؛ [البقرة: .]۲٠۸‏ ولا يُعْكَدٌ عيضة 
طلقث فيها) واحتار شيخ الإسلام أن عدة المختلعة حيضة واحدة فقطء وعلى 
ذلك فإن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. 

واستدل شيخ الإسلام بقوله تعالى: اوَالمُطَلقَاث ترصن بِأَنفيِهنٌ تلآقة 
ُو ولا يحل لی أن ینن ما علق ال في يان إن ن بين با وزم 
الآخر وَبُعُْولَئَهُنَ احق بِرَدْهِنَّ في ذَِكَ إن أَرَادُوا إضااحا وهن مذْل الذي عَلَيْهِنٌ 
بِالْمَغْرُوفٍ وَلِلرجَالٍ عَلَيْهِنَ دة فهذا في الرحعية بدليل آحر الآية, لأن المرأة 
التي زوحها أحق بردها هي الرحعية؛ لكن إذا حصل الخلع بين الزوحين فلا بملك 
الزوج أن يراجع؛ أي: إذا قال مثلًا: طلقتك على عشرة آلاف. فلا بملك أن 
يراجع؛ فالخلع تبين به المرأة بينونة صغرى» فهو بمثابة ما إذا طلقها وخرحت من 
العدة» ولهذا احتار شيخ الإسلام أن عدة الخلع حيضة واحدة؛ بل إنه رحمه الله ذكر 
قاعدة في ذلك فقال: «كل فرقة لا بملك الزوج فيها أن يراجع زوجته فإن 
الزوجة تُستبرأ بحيضة»؛ يعني تعتد حيضة واحدة» فيدخل في ذلك الخلع والفسخ 
لفقد شرط أو وحود عيب وإذا طلق الزوج زوحته آحر ثلاث تطليقات, فإنه لا 
بملك الرحوع إليها إلا بعد زوج غيره؛ فعنده رحمه الله أتما تُستبرأء وإنماكانت عدة 
الرحعية ثلاثة أقراء لتطويل المدة على الزوج لعله أن يراجع؛ بخلاف المختلعة 
وا لمفسوحة والمطلقة طلاقًا بائنّا؛ فإن المقصود من العدة هنا العلم ببراءة الرحم. 

واعلم أن كل ما قلنا فيه: تعتد بحيضة. فهذه استبراً؛ وقاعدة الاستبراء على 
المذهب أنه لا يرد إلا في الإماءء فلا استبراء في الحرة» قال النبي عليه الصلاة 


والسلام في سبايا أوطاس: «لا توطاً حامل حتى تضع ولا ذات حيض حت تحيض 
حيضة»”” '؛ فأحذوا منه أن الاستبراء إنما يكون في المملوكة فقط. 

قال: وال بأنكانت أَمَةَ؛ِ فعدتا قُيْءَانِ؛ٍ وي عن عمرء وابنه» وعلي رضي 
الله عنهم) يعني تعتد بحيضتين» ولا يمكن أن يُقال: تعتد بحيضة ونصف. لأن 
الحيضة لا يمكن أن تتبعض» كما أن طلاق الجر ثلاث» وطلاق العبد تطليقتان» ولا 


يُقال: طلقة و تضفر :. 


(۳۱۸) سبق تخريجه. 
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عدة من فارقها زوجها حيًا وم تحض 

قال المؤلف رحمه الله : 

(الرَابِعَةُ) من المعندّات: (مَنْ فارقها) زوجها رحا ولَمْ تحط لِصِغَرٍ أ 
إِياسٍ؛ تعد 1 ثلائة أَشْهْرٍ)» لقوله تعالى: #إواللائِي يشن مِن الْمَحِيِضٍ مِنْ 
نِسَائِكُم إن ارتَنِعُمْ فدهن ثلَانّهُ أُشْهْرٍ واللّائِي 1 يَحِضْنَ4[الطلاق: »]٤‏ أي: 
كذلك» (و) عدهٌ رأمَة) كذلك؛ (شَهْرَانِ)؛ لقول عمر رضي الله عنه: «عِدَهُ 3 
لوَلَّدِ حَيْضَّتانِء ولو لم تتحض كان عِدَّتا شَهْرَيْنِ». رواه الأثرم» واحتجٌ به أحمد. 
(و) عدة (ِمُبَعَضَةٍ بابي ريا على a‏ لوي قبح وباي اليه 


من الحرية» (ِوَيُجبَرٌ ١‏ عرَ). فلو كان رَبَعها حرا فَعِدَّتا شهران وعمانية 5 أيام. 


6۸ الشرح‎ A 
قال: (الرَابِعَةٌ مِنَ المعندًات: مَنْ فارقها زوجها حَيّا) احترارًا من فارقها زوحها‎ 
وفاة؛ فإن عدتما عدة وفاة أربعة أشهر وعشّرا (ولَم تج لِصِغْرٍ أو إباس؛ فَتَعْمَدٌ‎ 
خحرَّة اة افر لقوله تعالى: #وَاللّائي يَيِسْنَ من الْمَحِيضٍ من نِسَائِكُمْ إن‎ 
انعم فَعِدَتْهُنَ ثلائهُ أَشْهْرٍ وَاللائي 1 حصن أي: كذلك) الصغيرة هي ما دون‎ 
التسع» والايسة هي ما فوق الخمسين» هذا هو كلام الفقهاء» فسن الإياس خمسون‎ 
سنة» فلو عقد رحل على صغيرة للها سبع سنوات أو ثماني سنوات ثم حلا بها ثم‎ 
فارقها فعدتما ثلاثة أشهرء ولو تزوج رحل امرأة ها إحدى وخمسون سنة فدخل بها‎ 
وفارقها فعدتما ثلاثة أشهر؛ حتى لو كانت تحيضء لأن الآيسة في المذهب من‎ 
بلقم کن يه بناءًٌ على أنما لا تحيض قبل التسع ولا بعد الخمسين» لكن إذا‎ 
قلنا بأن الحيض لا يُحد أقله ولا أكثره فإنما ما دامت تحيض فعدتما بالحيض.‎ 
قال: (وعدةٌ أَمَةٍكذلك؛ شَهْرَانِ؛ٍ لقول عمر رضي الله عنه: «عِدَةُ أُمَ الوَلَّدٍ‎ 
حَيْضَتَانِء ولو لم تجضن كان عِدَعًا شَفْرَيْنِ». رواه الأثرم» واحتجٌ به أحمد) ولا‎ 
يُقال: تعتد بشهر ونصف. مع أنه يمكن هنا تبعيض الأشهرء قالوا: أن كل ا‎ 
سد مسد حيضة. فالأمة التي تحيض عدتما حيضتان» ولا يُقال: حيضة ونصف؛‎ 


Vo 


لأن الحيض لا يتبعض؛ فلما كان في الآيسة والصغيرة كل شهر يقوم مقام حيضة 
كانت عدة الآيسة والصغيرة من الإماء شهران. 

وذهب بعض العلماء إلى أن عدة الأمة شهر ونصف؛ قال: لأن الشهر يمكن 
تبعيضه» بخلاف الحيض. 

قال: (وعدة مُبَعَضَةٍ بالحساب» فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر 
ما فيها من الحرية, وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ فلو كان رِبُعْها حُرًا؛ فهِدَهًا شهرانٍ وعَانِةٌ 
أيام) فإذا كان ربعها حرة وثلاثة أربعها أمة فالعدة بالحساب؛ فتزيد على الشهرين 
من الشهر الثالث بقدر ما كان فيها من الحرية» أي: تأحذ من الشهر الثالث الربع؛ 
فهو ثمانية أيام يحبر الكسر. 


0 


عدة من ارتفع حيضها 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الخامسَةٌ) من المعتدات: رمن تفع حَيْضها ولم تدر متش | ١‏ ا 
فا دقام إن كانت حا وا ةا اهر للكخاءع؛ اغالب مته 
(وثلائة) أشهر (ِلِلْعِدَّة؛ قال الشافعي: هذا قضاء عمرٌ بين المهاجرين والأنصارء لا 
کب معي نك علساف ولا تمض الا موه ايض يعد اة زوتتقصض 
الأَمَهُ عن ذلك (ِشَهْرَا) فعدتما أحد عشر شهبًا 

(وعدة مَنْ بلقت ولم ڌ تحض)؛ كآيسة؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: 
اللاي 1 يضنَ4 [الطلاق: 1 (و) عدة (المُسْتَحَاضَة النَّاسِيّة لوقت 
قا کا يست ون عا (المُستحاضة المبتداق الحرة (ثلائة آشهر؛ والآمَة 
شَهْرَانِ)؛ لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة (وإن عَلِمَتْ) مَنٍِ ارتفع 
حيضُها (ما رَفَعَه مِنْ مَرَضٍء أؤ رصاع أو غَرّهما؛ فلا رال في عِدّةٍ حمق يَعُودَ 
الحيْض فَمَْمَدٌ به» وإن طال الزمن؛ لأنما مطلقة لم تيأ من الد (أُؤ تَبْلُعَ مسن 
الإياس): خمسين سنة» (فْتَعْمَدٌ عِدَّنَه) أي: عدة الإياس» أي: عدة ذات الإياس» 


ويُقْيَلُ قول زوج: إنه ل يُطَلّقْ إلا بعد حيضء أو ولادة» أو في وقت كذا. 


حب ذم الشرح ی 

قال المؤلف: (الْحْامِسَةُ من المعندات: من ارْتمّع حَيْضُها ولم تَذْرٍ سيب أي: 
سبب رفعه) احترارًا مما لو كانت تعلم سببه كما سيأتٍ في القسم الثاني؛ فهي امرأة 
صحيحة سليمة ارتفع عنها بلا سبب ثم طلقها زوحها (فعِدَّكًا إن كانت حر 
َم كاملة من مين التاق فف الرأة ها تكوة حال أو قير اما فين 
كاتنت حاملة تسعة اهر عدة الحامل» وإن كانت غير حامل فهي كالصغيرة 
والآيسة التي لا تحمل؛ فنجمع عدتين: عدة حامل» وعدة غير حامل» لذلك تعتد 
سنة: (تَسْعَةٌ َشْهْرِ العمل لأفا غالب مدقم ونا لوه سعةه أشهر لأن غالب 
مدة الحمل تسعة أشهرء وإلا فقد تضع المرأة الحمل لستة أشهر كما سبق أن 
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عبدالملك بن مروان ؤلد لستة أشهرء ولهذا يقولون: إن الحمل إذا وضعته المرأة لستة 
أشهر فإنه في الغالب يعيش» ولثمانية فالغالب أنه يموتء (وثَلَانَةُ أشهر لِلْعِدَةِ, 
قال الشافعي: هذا قضاء عمرّ بين المهاجرين والأنصارء لا ينكره منهم منكِرٌ 
عَلِمناه. ولا تنتقض العدة بعود الحيض بعد المدة) كأن طلقها وقد ارتفع حيضها 
ولم تدر ما السببء فاعتدت سنة كاملة؛ وبعد أن فرغت من السنة عاد الحيض» 
فالعدة لا تنقض بعود الحيض بعد المدة التي قضتهاء وعُلم من كلام المؤلف أنه لو 
عاد الحيض في المدة فإنما تعمل به» فلو طلقها وقد ارتفع حيضها ولا تدري سبب 
رفعه» وحلست أحد عشر شهرًا وبقي شهرء وني الشهر الأخير عاد إليها الحيض؛ 
فصارت تحيض» فتستأنف العدة ثلاثة حيض» لكن لو فرغت المدة التي جلستها 
وهي السنة ثم عاد الحيض فلا تعتد مرة أخرى؛ لأ قات من امرك د شرع 

قال: (ِوتَنْقُصٌ الأَمَهُ عن ذلك شَهْرَا فعدقا أحد عشر شهرًا) لأن عدة الأمة 
بالأشهر شههران؛ لأن عدتما بالحيض حيضتان؛ فبالأشهر شهران» يضاف الشهران 
إلى التسعة الأشهر؛ لأن الحمل لا فرق فيه بين الأمة والحرة» فتصير أحد عشر 

قال: (وعِدَةٌ مَنْ بَلَعَتْ ولسَمْ تتحضضن؛ كآيسة؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: 
#وَاللّائي ل يحضْنَ 4 [الطلاق: )]٤‏ فتعتد ثلاثة أشهر. 

قال: (وعدة المُسْتَخَاضَّة) المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم كل الوقت أو 
أكثره. وقيل: إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضًا. ولكن 
التعريف الأول أحسن. فالاستحاضة هي إطباق الدم أو استمرار حروج دم المرأة 
بحيث لا ينقطع عنها كل الوقت أو أكثره. 

قال: (النَّاسِيّة لوقت حيضها) المستحاضة إما أن تكون مبتدأه» وإما أن تكون 
معتادة؛ فإن كانت المستحاضة مبتدأه» وهي التي ابتدأها الد فإنما تعمل بالتمييز 
الصالح؛ فما كان فيه صفات الحيض فهو حيض» وما كان فيه صفات الاستحاضة 
فهو استحاضة» والحيض له علامات: 
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أولًا: أن لونه أسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن دم الحيض أسود 
يعرف» ° 

ثانيًا: أنه نتن. 

الثالث: أن ثخين. 

فدم الحيض دم أسود منتن خين. 

فإن لم يك نلماتمييز فإنما ترحع إلى غالب عادة نسائها؛ كأمهاتما وأخواتما 
وعماتمحا وما أشبه ذلك. 

هذا بالنسبة للمبتدأة؛ أما المستحاضة المعتادة فإنما ترجع أولّا للعادة التي كانت 
عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجلسي قدر ماكانت تبسك 
حيضتك»”” '"؛ فإن لم يكن لما عادة أو نسيت عادتما فإنها تعمل بالتمييز؛ 
فتكون مثل المبتدأة؛ فإن لم يكن لها تمييز فترحع على غالب عادة نسائها. 

وحمل قول المؤلف: (الناسية) على التي ليس لما تمييز وقد نسيت عادتماء فعدتما 
(كايسة) أي: ثلاثة أشهر. 

قال: روعدة الْمُسْتَحاصّة الْمُبْتَدأَةِ الحرة َة شه والأَمَةٍ شَهْرَانِ؛ لأن 
غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة) فأما إذا كان لما تمييز فإنها ترحع إلى 
التمييز» فالتمييز مقذم على غالب عادة النساء. 

وعليه فالخامسة من المعتدات: من ارتفع حيضهاء وهي تارة تدري مارفع 
حيضهاء وتارة لا تدري» فالتي لا تدري عدتما سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة 
للحيضء (وإن عَلِمَتْ مَنٍ ارتفع حيضّها ما رَفْعَه مِنْ مَرَضٍ) أصيبت به (أوْ 
رَضَاعء أو غَيرهماء فلا رال في عدو حم يَعُودَ الْحَيْضُ فَتَعْمَدَ به. وإن طال 
الزمن؛ لأنها مطلّقة لم تبأمن من الد أو تَبْنُعَ بن الإياس: مسين سنة فَتَغْقَةُ 
عِدّنَّه أي: عدة الإياس» أي: عدة ذات الإياس) وعليه فالتي ارتفع حيضها وتعلم 
سبب رفعه فحكمها أن تنتظر حتى يعود فتعتد به؛ فان لم يعد تنتظر حتى تبلغ سن 


(۳۱۹) سبق تخريجه. 
(۳۲۰) سبق تخريجه. 


كلا 


اليأس خمسين سنة» فعلى هذا لو أنه ارتفع وعمرها عشرون سنة فتنتظر ثلاثين سنة 
ثم تعتد» والصواب في هذه المسألة أن من ارتفع حيضها وقد علمت ما رفعه فلا 
تنتظر حت يعود فتعتد» وإن كانت لا ترحو عوده فإتما تعتد سنة كالتي ارتفع 

قال: (وَيُقبَلْ قول زوج: إنه لم يُطلق إلا بعد حيض) فالزوحة تقول: طلقتني في 
الحيض. وهو يقول: لم أطلقك إلا بعد الحيض (أو ولادة, أو في وقت كذا) لأن 
هذا الأمر لا يُعلم إلا من جهته؛ فلو أن المرأة ادعت على زوحها أنه طلقها وهي 
حامل فولدت لتحرج من العدة» وهو يقول: م أطلق إلا بعد الولادة. فالقول قول 
الزوج؛ لأنه لا يُعلم إلا من حهته» ولو قالت المرأة: طلقتني قبل شهر. فقال: لم 
أطلقكِ إلا قبل عشرة أيام. فالقول قول الزوج. والقاعدة في هذا أن «كل من يُقبل 
قوله فإنه مقدم على غيره». 


نكف 


عدة امرأة المفقود 
قال المؤلف رحمه الله: 
والكادشة مح اللضذات: و وه ي هرة كانت أن أنية ونا 


ا 
كفك 


تَقَدَّم في ميراثه), أي : أربع سنين من فقده إن کان ظاهر عبيكشة اللاك ونام تسعين 
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سنة من ولادته» إن كان ظاهر غيبته السلامة» (ثم تَعَْدٌ للوفاق: أربعة أشهر وغه 
أيام. 

(وأمَةٌ) فيد زوحها (كخرَّةٍ في الترَيُْصٍ)؛ أربع سنين» أو تسعين سنة؛ (و) أما 
رفي الْعِدَّق) للوفاة بعد التربص المذكور؛ فعِدَتُما: (نِضْفُ عِدَةٍ الوّة؛ لما تقد 

(ولا تَفْتَقِرُ) زوحة المفقود (إلى كم حاكم بِضَرْبٍ ادق أي: مدة التربص» 
(وعِدَّةٍ الوفاقم؛ كما لو قامت البينة» وكمدة الإيلاء» ولا تفتقر أيضا إلى طلاقٍ وَلِيّ 
زوجها. 

(وإنْ تَرََحَتْ) زوحة المفقود بعد مدة التريص والعِدَة (فَقَدِمَ الأول قَبْلَ وَطَْءٍ 
النَّان؛ فهي لَاذَوَلِ)؛ لأنا تبيّا بقدومه بطلانَ نكاح الثاني» ولا مانغ مِنَ الرَدّ» (و) 
إن قَدِم الأول (بَعْدَهُ) أي: بعد وطء الفان؛ ف (له) أي: للأولٍ (أخذها رَوْجَة 
بالْعَفد الأوَّلٍ وؤ لم يُطََقٍِ انان ولا يَطَؤها) الأول (قَبْلَ فراغ عِدَةٍ الثاني وله) 
أي: لاأْوّلٍ (تَرَكُها معه) أي: مع الثانيء من غَيْرٍ تسَجْدِيدٍ عَفَدِ) للشاني؛ وقال 
الْمُتَقّحْ: الأصح بعقد. انتهى. قال في «الرعاية»: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدًا 
حديدًا طلقها الأول لذلك. انتهى» وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يسْجَدَّدُ 
الثاني عقدًا؛ لأن زوحة الإنسان لا تصير زوحة لغيره بمجرد تركه لماء وقد تنا بطلانَ 
عقد الثاني بقدوم الأوّل, (ويأحذ) الزوج الأول (قَدْرَ المَّدَاقٍ الذي أغطاها منَ) 
الزوج (القَان)» إذا تركها له؛ لقضاء على وعثمان: أنه يكير بيتها وبينَ الصداق» 


الذي ساق إليها هوء (ويَرْجعُ الان عليها ما أَخَذَّه) الأول (منه)؛ لأنما غرامة 


<2 


لِمُوحب ثم بان انتفاؤٌه؛ فكمفقود. 
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للم الشرح ح۵ 

قال: (السَّادِسَةٌ من المعندّات: امْرَأَةٌ المفُقُودِ) المفقود هو من انقطع خبره فلا 
تُعلم له حياة ولا موت. 

ولا يخلو المفقود من حالين: 

الحالة الأولى: أن يكون ظاهر غيبته السلامة؛ كمن سافر في تحارة آمنة وما أشبه 
ذلك؛ فهذا يُنتظر به تمام تسعين سنة منذ وُلد؛ فلو سافر وله خمسون سنة فينتظر 
أربعين سنة» ولو سافر وله ثمانون فينتظر عشر سنين» ولو سافر وله تسعون فيجتهد 
الحاكم في ضرب المدة. 

وإنما قالوا إنه يُنتظر به تمام تسعين سنة منذ ؤلد لأن الغالب أن الإنسان لا 
يعتش ‏ کر “من ذلك 

الحالة الثانية: أن يكون ظاهر غيبته الملاك؛ كما لو سافر في حال فتنة أو سافر 
في لجة البحر؛ يعني: في حال هيجانه. وما أشبه ذلك؛ فهذا يُنتظر به أربع سنين 
منذ فقد. 

هذا هو المذهب في هذه المسألة» وهو مبني على ما روي عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم كعمر» والصحيح في مسألة المفقود أن الحاكم يجتهد في ضرب المدة 
مطلقًاءٍ سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الحلاك» وذلك لأن المدة التي 
يحكم بأن المفقود لن يعود بعدها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال 
وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن» ففي حال الأمن يوحد سريعًا لكن في 
خال الفيئة يشار فلو كانت البلاد قي فتنة عظيمة كحرب وما أشبه ذلك فوجوده 
مغن ؟ نة قل يكو جو لک ع ذلك لو كانتت الود الكبيرة هذاه 
وفك يكوت ها ال دروف مو نا عد الفا فيكون الخو غلية مهن وقد 
يكون من عامة الناس فلا يعلم به أحد؛ وعليه فالمدة التي ينتظر فيها المفقود تختلف 
باحتلاف الأزمان والأشخاص والأحوال والأماكن» وهذا هو القول الصواب» وما 
روي عن بعض الصحابة فإنه ممل على أن ذلك قضايا أعيان احتهدوا فيهاء بمعنى 
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أن المسائل التي حكموا فيها بتسعين إنهاكانت لأن حال الشخص المفقود قي 
المسألة المعروضة عليهم يتطلب أن يُنتظر إلى أن يتم تسعين سنة. 

قال: (تتربص؛ حرة كانت أو أمة؛ ما تَقَدَّم في ميرانه) أ في باب ميراث 
المفقود» وقد سبق في باب المواريث أن المفقود لنا فيه نظران: نظر من جهة إرثه 
هوء ونظر من جهة الإرث منه» كرحل فُقد ثم إن الحاكم قال: انتظروا مدة خمس 
سنين. أو: مدة عشرة سنين. وفي هذه الأثناء مات له قريب فإنه يُوكث منه؛ لكن 
من معه من الورثة الآحرين إما أن يكون المفقود يحجبهم تمامّاء وإما أن يُنقصهممء 
وإما أن لا يؤثر فيهم بشيء» فلو هلك هالك عن زوحة وحدة وأخ وابن مفقود» 
فلو قدرنا أن الابن موحود فالزوحة لما الثمن؛ فالمفقود إذن يُنقص الزوحة من الربع 
إلى الثمن؛ فتُعطى اليقين» واالجدة لا يؤثر فيها شيئًا وُحد أو فُقد فثعطى نصيبها 
كله والأخ سوف يُحجب بالابن إن كان موجودًاء وإن لم يُوحد ورث» فلا يُحطى 

شيئًا؛ فتقسم المسألة: للزوحة الثمن» وللجدة الثلث» والباقي يُوقفء ثم إن تبين أنه 
مات فيتم للزوحة الربع» بأن نزيدها متا آحرء والباقي يكون للأخ. 

قال: (أي: أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته اللاك وتمامَ تسعين سنة 
من ولادته. إن كان ظاهر غيبته السلامة) والراحح أن الأمر يرحع إلى الحاكم؛ فإن 
كنال حلي كن کے وی يعن ا ا الك ورك اک سن أربت 
سنين أو خمس أو دون ذلك أو أكثر منه (تَعْمَدٌ لِلوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام؛ 
لأنه بعد انقضاء المدة نكون قد حكمنا بموته؛ فهو قد مات حكمًا. 

قال: (وأمَة فُقِد زوجها كحُرَّةٍ في التَرَيْصٍ؛ٍ أربع سنين, أو تسعين سنة, وأما 
ف العدّة ة للوفاة بعد التربص المذكور ؛ فعدَّمًا: نطف عِدَة ةَالْحرَةِ؛ لما تقدم) وعليه 
فالمرأة تنتظر إن فُقد زوحها مدة التربص؛ فإذا انقضت مدة التربص؛ فإن كانت حرة 
حلست أربع أشهر وعشرّاء وإن كانت أمة حلست شهرين وخمسة أيام» فالأمة 
والحرة يشتركان في مدة التربص» ويختلفان في العدة. 

قال: (ولا تَفتقَرُ زوجة المفقود إلى خُكم حاكم بزب المدَّةأي: مدة 
التربص, وعِدَّةٍ الوفاة؛ كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء) بل تتربص من نفسهاء 
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وهذا مبني على أن المفقود إذا كان ظاهر غيبته السلامة تنتظر تسعين سنة» وإذا 
كان ظاهر غيبته المهلاك تنتظر أربع سنين» لكن إذا قلنا بأنه يُرحع فيه إلى احتهاد 
الحاكم فنا تفتقر إلى حكم حاكم يضرب المدة. 

قال: (ولا تفتفر أيضا إلى طلاقٍ ولي زوجها) بل بمجرد انتهاء مدة التربص 
تعتدء ثم إذا اعتدت حكمنا بأنما مفارقة» ولا تفتقر هذه الفرقة إلى طلاق ولي 
زوحها. 

قال: (وإن تَرْوَّجَتْ زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدّة) بأغا لما ققد زوجها 
وضُربت مدة التربص فجلستها واعتدت وبعد العدة تزوحت» (فلما تزوحت (قَدِمَ) 
توخا والأول قبل وَطْءٍ التّانن؛ فهي لاذَوّلٍ؛ لأنا تبيّا بقدومه بطلان نكاح 
الغاني. ولا مانع من الرَّدُ. وإن قَدِم الأول بَعْدَهُ أي: بعد وطء الثاني؛ فله أي: 
للأولٍ أخدُها رَوْجَة بالْعَفْدٍ الأوَّلِ ولو لم يُطََّقِ الان ولا يَطَّؤَها الأول قبل فراغ 
عِدَةٍ النَّان. وله أي: للأوَلٍ تَرَكها معه أي: مع الثاني) وعليه فإذا تزوجت امرأة 
المفقود ثم قدم المفقود فلا يخلو إما أن يكون قدومه قبل وطء الزوج الثاني أو بعده؛ 
فإن قدم قبل وطء الثاني فهي للأول؛ لأننا حينئذ تبينا أن نكح الثاني غير صحيح؛ 
لأنه تزوج امرأة ذات زوج؛ فلا يصح» وحينئذ يستردها الأول؛ أي: المفقود, ولا 
يحتاج إلى عقد؛ لأنما زوحته» ولا يطلقها الثاني؛ لأنه ليس زوجًا لماء بل إنه بمجرد 
قدوم الأول بطل کا 

وإن كان قدوم الأول بعد وطء الثاني فهنا يخير الزوج الأول المفقود بين أن 
يأحذها أو لا؛ فإن قال: آخحذها. استردها بالعقد الأول؛ لأنما زوحة» ولو لم يطلق 
الفاني» لكن هنا لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني؛ لاحتمال أنه قد نشا منها حمل من 
وطأ الثاني فتُستبرأ على الراحح من المذهب» فتعتد ثم له الوطء. 

وإن تركها مع الثاني فله ذلك؛ (مِن غَيْرٍ تَجْدِيدٍ عَقَدٍ للشافي) هذا هو الموافق 
للقواعد, أي أن الزوج الأول إذا جاء بعد الوطء فهو بالخيار إن شاء أحذها وإن 
شاء تركها؛ فإذا احتار الأحذ يستردها لكن لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني» وإذا احتار 


ين 
ا 
7 


أن تبقى عند الثاني فتبقى دون تحديد عقدء (وقال المْتَقَحُ: الأصح بعقد. انتهى. 
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قال في «الرعاية»: وإن قلنا يحتاج الغاني عقدًا جديدًا طلقها الأول لذلك. 
انتهى, وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأوّل ثم يمْجَدَّدُ الفاني عقدًا؛ لأن زوجة 
الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لماء وقد تبيّا بطلان عقد الثاني بقدوم 
الأوّل)؛ وعليه فالمذهب أنه لابد أن يطلقها الأول ثم يعقد الثاني عقدًا جديدًا؛ لأنه 
بمجرد قدوم المفقود تبينا أن العقد باطلء وأنه تزوج امرأة ذات زوج» فحينئذ لابد أن 
تعتد للأول ثم يعقد عليها الثاني عقدًا. 

وقد سبق أنه إذا قدم المفقود قبل وطأ الثاني فعلى المذهب هى زوجة الأولء ولا 
خيار له» وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج الأول يُخير مطلقًا سواء كان قدومه قبل 
وطأ الثاني أو بعده. وهذا هو القول الصحيح؛ فعلى هذا لا فرق في هذه المسألة 
بين ما قبل الوطء وما بعد الوطء؛ فإذا قدم المفقود وقد تزوجت فإنه يُخير بين 
أحذها وتركها سواء كان قبل الوطء أو بعده على الراجح. 

قال: (ويأَحُدُ الزوخ الأول قَدْرَ الصّدَاقٍ الذي أغطاها من الزوج الان إذا 
تركها له) أي: إذا احتار الزوج الأول تركها للثاني فإنه يأحذ قدر الصداق الذي 
أعطاه لما من الزوج الثاني» (لقضاء على وعثمان: أنه يْحَيَّرْ بيتها وبينَ الصداق» 
الذي ساق إليها هوء ورجح النَّانٍ عليها) أي: على الزوجة ربما أَخَذَّه الأول منه؛ 
لأا غرامة زمه بسبب وطئه لماء فرجع ماعليها؛ كما لو غرّته) وظاهر كلام 
المؤلف أن الزوج الثاني رج على الزوحة مطلقًاء سواء غرته أو لا وهو المذهب. 
والصواب 2 هذه اة التفصيل» وهو أن الزوج الثاني يربجع على الزوحة بما أعطاه 
للزوج الأول إذا كانت قد غرشه؛ بحت ل تخيرة أتمنا زوبحسة مفقسودء وأما إذا أخبرقسة 
وعلم أن هذه الزوحة زوجحة لفقود فلا يرجع عليها؛ لأنه دحل على علم وبصيرة؛ 
فهو مفرط. 

قال: (ومتى فرّق بين زوجين لِمُوجب) وموحبات التفريق كثيرة؛ كرضاع أو 
صهر أو غير ذلك (ثم بان انتفاؤه؛ فكمفقود) يعني: فالحكم في ذلك كالمفقود 
مثال ذلك: رجحل تزوج امرأة ثم بعد النكاح حاءت امرأة وادعت أن بينهما رضاعء 


ثم بعد ذلك تزوجت هذه المرأة بزوج ثاني؛ فلما تزوحت تبين فيما بعد أن المرأة 


وت 


المحبرة كاذبة» فالحكم هنا كمفقود, أي أن الزوج الأول إن كان علمه قبل وطء 
الثاني فهى زوحته على المذهب» وإن كان بعد الوطء خير. 

ومن موحبات التفريق دعوى فقد شرط؛ كما لو تزوج امرأة ثم حصل بينهما نزاع 
على فقد شرط فقُرق بينهاء ثم تبين أن الشرط غير صحيح» فالحكم أنه كالمفقود 
ونحو رحل تزوج امرأة فادعت أنه عنين ففرق الحاكم بينهما؛ ثم تبين أنه ليس بعنين» 
أو تزوج امرأة فادعت أنه عقيم؛ ففرق الحاكم بينهماء ثم تبين أنه ليس بعقيمء 
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عدة من وطئت بشبهة أو فسد نكاحها 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(ومنْ مات رؤجها الْقَائبُْ)؛ اعتدّت مِنْ موته» (أو طَلْقها) وهو غائب؛ 
رادت مسد الْفَرْقَةِ وإِنْ ا تُجدَ) أي: وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت؛ 
لأن الإحداد ليس شرطًا لانقضاء العدة. 

(وعِدَةُ مَوْطُوْءَةٍ يِشُبْهَة أو نا أو) موطوءة ربقد فايِدِ؛ كمُطَلَقَةٍ)؛ حب كا 
أو أمةً مزرّحة؛ لأنه وطءٌ يقتضي شغل الرحم» فوحبت العِدَهُ ا 
الصحيح» وتستيراً أمة وا ی وُطئث زوحثّه بشبهة 
أو زنا زم عِدَّةٍ غيڙ وطء في فرج. 

(وإنْ وُطِمَثْ مُعْمَدَةٌ بشَبَهَةٍ أو نكاح فاسد؛ فُرّق كتبنا آي بين اة 
الوطيرة وا و ت فاا الأول)؛ سواء كانت عدته من نكاح صحيح. أو 
فاسده أو وظع بشبهةة ما لم مل من الان فنقضى عدا سه بوشع الل 
E‏ د للأول» (ولا يُحْتسَبُْ منها)» أي: من عدة الأول؛ (مُقامُها عند القان) بعد 
وطفه؛ لانقطاعها بوطئه» هھ بعد اعتدادها للأول؛ (اعْمَدَّتْ لِلكّان)؛ لأغما حقَانِ 
احتمعا لرحلين» فلم يتداخلاء وقُدّم أسبمّهما؛ كما لو تساويا في مباح غير ذلك. 
(وتجل) الموطوءة في عدتما بشبهة أو نكاح فاسد (له)» أي: لواطئها بذلك؛ 
(بعقل بَعْدَ انقضَاءٍ الْعِدَتَين)؛ اقول حلي رش الله عنه: إذا انقّث عِدَّتا فهو 
غاا ااب 

(وإن تَرَوَحَتْ) المعندة رفي عِدقا؛ ل تنقطغ) دما رحق يَدْخُلَ بما). أي: 
يطأها؛ لأن عقده بل فلا تصير به فراشاء (فإذا فارقها) الثاني؛ (بتتثْ على 
عقا مِنَ الأَوَّلِ نم اسْتَئَفَتْ العِدَّةَ مِنَ الكان)؛ لما تقدم. وإ أَكَتْ) الموطوءة 
بشبهة في عدا (بولّدٍ مِنْ أحيهما) بعينه؛ (انْقَضَتْ منه عِدَهًا به)» أي: بالولد؛ 
سواء كان من الأول أو الفانيء (ثمّ ادت لِلآخَر)» بثلاثة قروء؛ ويكون الولد 
لللأول إذا أقك به لدون سعة أشهر عن وط القاق» ويكون للقاق إذا انت به لأكثر 


۷1۹ 


من أربع سنين منذ بانت من الأول» وإن أشكل؛ عرض على القافة. 

(ومن وطى مده الان في عدا ربشُبهة؛ اسْتأئفَتِ الْهِدَةَ بوطنه. ودخَلّث 
فيا بقل السدة وول فاح او ا وة لطن ق الدب ليما شوقن 
واحدًاء فتداخلاء وتَبِنى ني الرحعية إذا طلقت في عِدَّتَا على عدتماء وإن راجعها ثم نم طلّقها؛ 
اسا شت 

روان تكح مَنْ أباغا في عدا ثم طَلّقها قبل الدُحُولِ) بما؛ (بَتَتْ) على ما 
مضى من عِدَّتَا؛ لأنه طلاق 8 ثانٍ قبل المسيس والخلوة» فلم يوحب عدف 
بخلاف ما إذا راحعها ثم اا قبل الدحول؛ لأن الرحعة إعادة إلى النكاح الأول. 


١‏ دشاكك 


قال المؤلف: (ومَنْ مات ورَوْجُها الَائبْ؛ اعتدّت من موته) لا من علمها (أو 
طَلَّقَها وهو غائب؛ اعْتَدَّتْ مند الفْرْقَة) فالمتوق عنها زوجها والمطلقة تعتد من 
موت الزوج وطلاقه لو كان حاضرّاء وكذا لو كان ترم سافر زوحها فمات 
ولم تعلم بموته إلا بعد خمسة أشهر؛ فلا عدة عليهاء وامرأة طلقها زوجها وم تعلم 
بطلاقه لما إلا بعد أربعة أشهر وهي قد حاضت ثلاث حيض» فلا تستأنف عدة» 
وعليه فالعدة بالنسبة للمرأة هي من وحود السبب لا من علمها به. 

قال: (وإنْ ل تجدٌ أي: وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت؛ لأن الإحداد 
ليس شرطً لانقضاء العدة) أي: إذا مضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام بعد وفاة 
زوحها ولم تعلم ولم يحصل منها إحداد فإن العدة تنقضي ولا إحداد» والقاعدة أن 
الإحداد تابع لعدة الوفاة؛ فمتى وحدت عدة وُحد إحداد» فلو أن رحلا مات عن 
امرأته وهي حامل في الشهر التاسع وبعد ساعة وضعت فإنما تخرج من العدة ولا 
إحداد عليهاء لأن الإحداد تابع للعدة» ولو مات عنها زوحها وهي حائل غير 
حامل فتجلس أربعة أشهر وعشرّاء وتحد كذلك أربعة أشهر وعشرًا. 

ولو مات عنها زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي أربعة أشهر؛ فبقي عشرة أيام» 
فالعشرة أيام تعتد فيها وتحدء فالإحداد تابع للعدة؛ فمتى وحدت العدة وحد 
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الإحداد» ومتى انتفت العدة انتفى الإحداد. 

قال: (وعِدَةٌ مَوْطُوْءَةٍ شُبْهَةِ) والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد» فشبهة 
العقد أن يعقد الرحل على المرأة عقدًا فاسدًا وهو يظنه صحيحًاء وشبهة الاعتقاد 
أن يطأ امرأة يظنها زوحته» والحكم في المسألتين واحد؛ أنه يُفرق بينهما متى عُلم 
ذلك. 

مثال ذلك: رحل تزوج امرأة بلا ولي. فالنكاح فاسد» لكن لا يجلد الرحل ولا 
يُرحم؛ لوجود الشبهة. 

وعدة الموطوءة بشبهة كالمطلقة؛ فتعتد بثلاث حيض. 

قال: (أو زِنَا) كرحل زنا بامرأة فعدتما كمطلقة (أو موطوءة بِعَقَدٍ فايِدي) هذا في 
الواقع يدخل في وطء الشبهة» ولعل مراده بالموطوءة بشبهة يعني شبهة اعتقاد» 
والموطوءة بعقد فاسد يعني شبهة عقد. 

قال: (كمُطَلََّةءٍ حرَةَ كانت أو أمة مزؤجة) والدليل على أن عدة الموطوءة 
بشبهة وعدة المزني بماكعدة المطلقة (لأنه وطءٌ يقتضي شغل الرحم. فوجبت 
العِدَّةُ منه) أي: لاحتمال أن هذا الوطء ينشأ منه حمل فوحبت العدة (كالنكاح 
الصحيح)» والصواب في هذه المسألة أن المزني بها والموطوءة بشبهة عدتما حيضة 
واحدة» لأنه لا بمكن أن يقاس النكاح على السفاح؛ فالقول الراحح أنه إذا زنت 
المرأة فعدتما حيضة واحدة» وكذلك الموطوءة بشبهة؛ لأن الله عز وحل يقول: 
وَالْمْطَلَقَاتُ يَعَرَئَصْنَ بِأَنفْسِهنٌ ثلانَّة قرُوعٍ) [البقرة:/17]) ومعلوم أن الموطوءة 
بشبهة ليست مطلقة» وا مز بما ليست مطلقة. 

قال: (وئستراً أمةٌ غير مزؤجة بحيضة) فلو أن إنسانًا عنده أمة فجاء رحل 
فوطئها فتعتد بحيضة؛ لأنما غير مزوحة. 

قال: (ولا يحرم على زوج ؤطنت زوجثه بشبهة أو زنا زمنَ عِدَّةٍ غير وطء في 
فرج) كرحل له زوحة فوطئت بشبهة أو زنا فلا تحرم عليه المرأة لكن لا يجوز له 
الوطء في الفرج؛ للا تختلط الأنساب. 

وكلام المؤلف فيه نظر من وحهين: 
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أولا: قوله: (أو زنا)» فظاهره: سواء كانت المرأة مكرهة أو راضية» والصواب في 
هذه المسألة التفصيل وهي أن المرأة إذا زنت وهي ذات زوج وكان زناها برضاها فإنه 
لا يجوز للزوج أن يبقيها وهو يعلم أنما تزني؛ لأنه حينها يكون ديوناء ولو أتما زنت 
برضاها ثم تابت وأنابت وعلم منها التوبة إلى الله عز وجل فله أبقاؤها. وإن كان 
زناها كرمًا فهي معذورة. 

ثانيًا: قوله: (غير وطء في فرج) يعني أن الوطء حرام عليه» والصواب أنه ادر 
بالوطء ليدفع عن نفسه ما عساه أن يكون في المستقبل من كون هذا الولد نشأ من 
وطء الشبهة أو وطء الزنا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»” ؛ فليو قدو أن رسا انف ةه أو ت دنا ا 
فلا يحرم عليه وطئهاء بل يبادر بوطئها لأحل أن يزيل ما عساه أن يكون من 
شكوك في المستقبل؛ لأنه لو تركها ثم ولدت فهذا الولد سينسب له» لكن لو وطفها 
لأزال هذه الشبهة. 

قال: (وَإنْ طت مُعْكَدَةٌ بِشُبْهَة) الشبهة سبق أتما نوعان: شبهة عقد وشبهة 
اعتقاد» لكن المراد بالشبهة هنا شبهة اعتقاد؛ بدليل قوله: (أو نگاح فاسِد؛ فُرّق 
بيتهماء أي: بين المعتدّة الموطوءة والواطي» وات عِدَةَ الأوّل) كان ذلك ريخل 
طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات» ثم لما حاضت الحيضة الأولى والثانية تزوجها رحل 
بدون ولي؛ 5 زوحت نفسها؛ فهذا عقد فاسد؛ فيفرق بين الزوج الثاني وبين 
الموطوءة» ثم إذا فرق بينهما تتم عدة الأول» وهو حيضة في المنال» (سواء كانت 
عدته من نكاح صحيح» أو فاسدء أو وطء بشبهة, مالم تحمل من الثاني, 
فتنقضي عدمًا منه بوضع الحملء ثم تعمد للأول) فهذه المرأة التي طلقها زوحها 
آحر ثلاث تطليقات حاضت الحيضة الأولى والثانية وبقي عليها حيضة واحدة» 
فبعد طهرها من الحيضة الثانية تزوحها رجحل بنكاح فاسد ووطتئها وحملت؛ فيُفرق 
بينهماء ثم تعتد للثاني بوضع الحمل» فإذا وضعت الحمل انتهت عدثما من الثاني» ثم 
بعد ذلك ترحع إلى عدة الأول» وهو الحيضة:؛ فتعتدهاء (ولا يُحْتَسَبْ منهاء أي: 


(۳۲۱) سبق تخريجه. 


اا 


من عدة الأول؛ مُقامُها عند القاني بعد وطئه؛ لانقطاعها بوطئه) يعني: لو قدر أن 
هذه المرأة التي طلقها زوحها اعتدت الحيضة الأولى والحيضة الثاني فبقي عليها 
حيضة» وبين الحيضتين الثانية والثالنة تزوحها رحل ووطنهاء وهي في مقامها عند 
الان خاضنت رة فلا نسي هذه الحيضة؛ لأن عة الأول القطلعيت يتوظء 
الغانيء ر( بعد اعتدادها للأول؛ اعْتَدَّتْ لِلان؛ لأفما حمَّانٍ اجتمعا لرجلين) 
أي: كل زوج له حق (فلم يتداخلاء وقُدِّم أسبقهما؛ كما لو تساويا في مباح غير 
ذلك). ٠‏ 

قال: (وتحلٌ الموطوءة في عدهًا بشبهة أو نكاح فاسد له أي: لواطئها 
بذلك؛ بعقدء بَعْدَ انقضَّاءِ ادن فلتو آن اليكل للق زمه ثانا فاط 
الحيضة الأولى» وبين الحيضة الأولى والثانية تزوحها رحل؛ فهذا النكاح باطل 
بالإجماع؛ لأن نكاح المعقدة حرام» فيفرق بينهماء وتعتد للأول فتتم حيضتين» ثم 
بعد ذلك تعتد للثاني ثلاث حيض؛ فيكون عليها بعد التفريق هس حيض؛ ثنتان 
للأول وثلاثة للشاني» وتحل بعد انقضاء العدتين للواطئ الغاني» (لقول علي رضي 
الله عنه: إذا انقضّت عدا فهو خاطب من الطاب وإنمها نص المؤلف 56 الله 
على أنما تحل له بعد انقضاء العدتين لأن بعض العلماء يقول: إنما تحرم عليه ولا 
تحل له مطلقًا معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه فعوقب بحرمانه» 
مثل الذي قتل مورثه استعجالًا للميراث» وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه. 

ومن العلماء من قال: يرحع في ذلك إلى الحاكم؛ فإذا رأى الحاكم تعزيره بذلك 
ردعًا لأمثاله فله أن يعزره بحرمانه منهاء وإِن رأى أن يصحح نكاحه فله ذلك. 

قال: روان رجت المععدة في عِدَعَا ي تَنْقَضِعْ عِدَهًا حم يَدْخُلَ بماء أي: 
يطآها؛ لأن عقده باطل» فلا تصير به فراشًا) أي أتما إذا اعتدت فلا تنقطع عدتما 
بمجرد عقد الثاني؛ لأن هذا العقد الثاني وحوده كعدمه؛ فلو طلقها زوجها فحاضت 
الحيضة الأولى والثانية فبقي عليها حيضة؛ فتزوحت بين الحيضتين الثانية والثالفة» 
لكن الزوج الثاني لم يدخحل بهاوم يخل بها؛ فيقال: تتم عدة الأول؛ لأن النكاح 


فى 


الشاني باطل ا فلا تصير به فراشَاءٍ (فإذا فارقها الفان؛ بت على 
عدا من الأول م م اسْتَئَقَتْ العدَّةَ مِنَ النَّان؛ لما تقدم). 

قال: (وإنْ أت الموطوءة بشبهة في عدا بولّدٍ من أحَدهما بعينه؛ الْقَضَتْ منه 
عدا به أي: بالولد؛ سواء كان من الأول أو الغاني, م اعََدّث لاحر بغلانة 
قروء. ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثانى, ويكون 
للغاني إذا أتت تت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول) كرحل طلق زوحته 
آحر ثلاث تطليقات» ثم تزوحت في عدقاء وقرق بين الزوج الثاني وبين هذه المرأة 
ثم بعد التفريق أتت بولد؛ فهذا الولد للأول يقينًا إن كان أقل من ستة أشهر من 
وطء الثاني؛ لأنه لا يمكن أن يطأها الثاني وتأي بولد لأقل من ستة أشهر؛ لأن أقل 
الحمل ستة أشهرء وهو للثاني يقينًا إن كان أكثر من أربع سنين من فراق الأول؛ 
لأن أكثر الحمل أربع سنين. 

قال: (وإن أشكل) بأن أتت به لما فوق ستة أشهر وأقل من أربع سنين؛ يعني: 
ما بين ستة أشهر وأربع سنين» فهنا يشكل؛ وحينفذ (ِعرِض على القافة) والقافة: 
قوم يعرفون الأنساب بالشبهء وقد كان ذلك في الجاهلية معروقًا في قبيلتين: في بني 
مدلج. وبني الديل» وقد استأحر النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى 
المدينة عبدالله بن أرقط» وقيل: ابن أريقط. وكان هاديًا خريئًا م بي الديل يعرف 
الطرق » ومنهم مذحج المدلجي؛ فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام دحل 
ذات يوم على عائشة يبرق وجهه؛ فقال: «ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنقا؟ 


نظر إلى هذه الأقدام» أي: أقدام أسامة بن زيد» وزيد بن حارثة, «فقال: إن هذه 


(TTY) 


الأقدام EE‏ 1 وهذه شهادة من مذجج المدلجي» وهو معروف 
بالقيافة. 

والحاصل أنه إن أشكل عُرض على القافة؛ فإذا ألحقته القافة بواحد منهما يلحق 
به» وإن ألحقته بحما؛ بأن قالت: هذا الولد ابن فلان وفلان. فعلى كلام الفقهاء 


(۳۲۲) سبق تخريجه. 
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يلحق بحماء لكن الأطباء يقولون: لا يمكن أن يخلق الإنسان من ماءين» بل لابد 
أن يكون لهذا أو لمذا. لكن جميع الفقهاء السابقين رحمهم الله يقولون: يكن 
للإنسان أن يخلق من ماءين» وغلى هذا يكون له أبوان تسب هما ويقنال: هو ابن 
فلان وفلان. 

فلو ألحقته بثلاثة؛ كأن وطيئ ثلاثة امرأة في طهرء وحملت, وكل واحد ادعى أن 
هذا الولد له» والقافة ألحقته بهم» لأنه يشبههم كلهم» فيلحق بهم. 

والقافة موحودون الآن؛ وأشهر ما يكونون في بني مرة» ويسمي الناس القائف 
منهم: المرئي. فالمرئي الآن يعرف الأشباه» فإذا نظر إلى القدم يعرف أا قدم أنشى 
أو ذكر» صغير أو كبير؛ ولو كانت أنشى يعرف أتما حامل أو لاء بل بعضهم يعرف 
من وطء البعير أن راكبه من قبيلة فلان أو فلان. 

قال: (ومَنْ وَطِئ مُعْتَدََه الْبَائْنَ) اعلم أن المرأة تبين بكل فسخ أو طلاق على 
عوض أو آخر ثلاث تطليقات» فالمرأة تبين من زوحها بذلك سواء بينونة صغرى أو 
كبرى. 

قال: (في عدا بشُبْهَةٍ اسْتَأَئفَتِ الْهِدَةَ بوَطئه. ودخَلّث فيها بَقِيَّهُ العدة الأؤلى؛ 
لأغما عِدَّتانٍ مِنْ واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لوقا واحدًا فتداخلا) مثال 
ذلك: رجحل خالع زوجته؛ والمختلعة على المذهب عدا ثلاث حيض» فحاضت 
حيضة» ثم بين الحيضتين وطئها بشبهة» فبوطفه تستأنف العدة» أي تعتد ثلاثة 
حيض فقطهء أما الباقي من عدة الخلع السابق» وهي حيضتان» فتتداخل في العدة 
الجديدة» وإنما لم تتداخل العدة فيما لو وطئها آحر في عدتما من الأول لأن العدة 
لرحلين» والعدة في هذه المسألة لرحل واحد. 

والحاصل أنه إذا وُطئت المعتدة فلا يخلو إما أن يكون الواطع هو صاحب العدة؛ 
كما لو أنه طلق امرأته بائنًا ثم بعد أن حاضت حيضة وطئها بشبهة؛ فهنا تتداخل 
العدتان؛ بمعنى أا تستأنف العدة ويدحل ما بقي فيما يستقبل» يعني لو أنما 
حاضت حيضة وبقي لما ثنتان» ووطئها فهنا تعتد بثلاث حيض وتدخل الحيضتان 
في الثلاث؛ لأن العدة لواحد. 
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وإن كان الواطئ غير من له العدة» فهنا تتم عدة الأول» ثم تستأنف العدة 
للثاني؛ ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتما بوضع الحملء ثم تتم عدة الأول. 

قال: روني الرجعية إذا طلقت في عِدَّقَاى كما لو طلق زوحته طلقة رحعية 
فقال: أنتٍ طالق. فشرعت في العدة» ثم بعد تطليقه إياها حاضت حيضة فطلقها 
الطلقة الثانية» فهنا تبني (على عدتماء وإن راجعها ثم طلّقها؛ استأنفت). 

قال: (وإنْ تكح مَنْ أبانا) والبينونة تكون إما بفسخ أو خلع أو طلاقء (في 
عِدَتَا م طَلّقها قَبْلَ الول بما) كمن خالع زوحته فقال: خالعتكِ على عشرة 
آلاف. فأعطته عشرة الآلاف» فلا تحل له إلا بعقد؛ فأتى إليها وقال: أنا ندمت 
ا أرحع إليك. واتفقاء ثم عقد عليها عقدًا جديدًا وهي في العدة» ثم بعد أن 
عقد عليها طلقها (ِبَنَتْ على ما مضى من عِدَّهَا) إذا لم يحصل دحول أو خلوة؛ 
(لأنه طلاق في نكاح ثانٍ قبل المسيس والخلوة, فلم يوجب عِدَّة) (وقد قال الله 
عز وحل: ايا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا كحم الْمؤياتٍ م طلَمْتُْمُوهْنٌ مِن قَبْلٍ أن 
تَسُوهُنّ فَمَا لَك عَلَيْهِنَ من عِدَةٍ تَْمَدُونَهَا[الأحزاب:43]؛ فالنكاح الثاني لا 
يوحب العدة؛ فتبني على ما مضى. 

قال: (بخلاف ما إذا راجعها ثم طلَّقها قبل الدخول؛ لأن الرجعة إعادة إلى 
النكاح الأول) هذا حواب سؤال تقديره: ما الفرق بين الرحعية والبائن؛ فالرحعية 
إذا أعادها تستأنف» والبائن إذا عقد عليها لا تستأنف؛ فالجواب أن الفرق بينهما 
أن الرحعة إعادة إلى النكاح الأول والنكاح الأول نكاحٌ حصل فيه دخول وخلوه 
فحكم ما بعد الرجعة حكم ما قبلها. 

وعليه فإذا نكح من أبانها في عدتما ثم طلقها قبل الدعول أو الخلوة فإنها تبني 
على ما سبق؛ لأن النكاح الثاني لا أثر له في العدة؛ لأنه طلاق قبل الدخحول» وقد 
قال الله عز وحل: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْكُمُ الْمُؤمِنَاتٍ ثم طلَقْْمُوهُنَ مِنْ 
لل أن تَسُومنَ فما كم عَلَيْهِنٌ بن عِدَةٍ نوناك أما إذا طلق زوحته فشرعت 
في العدة» ثم بعد أن حاضت حيضة راحعهاء فالآن صارت زوحة» ثم طلقها مرة 


ثانية» فتستأنف العدة؛ لأن الرحعة إعادة إلى النكاح الأول» والنكاح الأول فيه 
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دحول وخلوة» فهو موحب للعدة؛ فيكون حكمها فيما بعد الرجعة حكمها فيما 


68268 


أحكام الإحداد 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصن) 
يحرم إحداد فوق ثلاث» على ميت غير زوج» و (ِيَلْرَمُ الإِخَدَادُ مُدَةَ العِدَّةِكُن) 
امرأة (مْعَوََ روجا عَنْهَا في نكاح صّجيح)؛ لقوله الفلة: «لا يحل لامرأةٍ تومن بال 
و ی ا توق الاك قيال و وق و انق ي 
متفق عليه» وإن كان النكاح فاسدًا؛ لم يلزمها الإحداد؛ لأتما 55 زوحة» ولا يُعتبر 
روم الإحداد كوا وارثة أو مكلفة فيلْنْها (ولو ذِمَيَة أو أَمَةَ أو عير مُكَلَمَة, 
فبُحَيْئَها وَلِيّها الطْيِب ونحوّه وسواء كان الزوج مكلقًا أؤ لا؛ لعموم الأحاديث؛ 
ولتساويهن في لزوم اجتناب احرمات. 
(ويباغ) الإحداد (ليائن من حَحمِيّ), ولا يُسَنُ هاء قاله في الرعاية. (ولا يجِبُ) 
الإحداد (علسى) مطلّقة (رَجْعِيَّةِ و) لا على (مَؤْطُوءَةٍ بِشُبَْةٍ أؤ ِنَاء أو في تكاج 
فاس أ) نكاح (باطِلء أو مِلّكِ يِينِ)؛ لأنما ليست زوجة متو عنها. 
0 جناب ما يَذْعُو إلى جماعها وَيُرَعْبّه في النَظَرٍ إليها؛ من الزِينَةٍ 
لطيب. والتَّحْسِينِ)؛ بإسْفيذاج ونحوه» (والجتاءء وما طيغ للزْينَةٍ 8؛ قبل نشج أو 
بعده» كأحمرٌ وأصفر وأحضر وأزرق صافيَبِ (و) ترك (حلي وَكْخْلٍ أسْوَة)» بلا 
حاحةء (لا تُوتِيَاء وتحُوهاء ولا) ترك (تقاب» و) لا ترك (أَبْيَضَ ولو كان حسّسًا) 
من إِبْرَيْسم؛ لأن حسته من أصل جلقته» فلا يلزم تغييره» ولا تثمنع مِنْ لبس ملوَّنٍ 
لدفع وسخ ؛ ككخْلِي» ولا مِنْ أَحْذٍ ظفرٍ ونحوه» ولا مِنْ تنظّنٍ وغسل. 


۶ 


سب لحل ا 


هنذا الفعما نآلاف ول ةاد ك اسار ااب الا ها يتضو إل 


جماعها ويرغب ف النظر إليهاء والأمور التى تحتنبها المرأة في حال الإحداد خمسة: 
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ج ا 

- الخروج من المنزل. 

وسيأق ذلك في كلام المؤلف. 
قال: (يحرم إحداد فوق ثلاث» على ميت غير زوج) فالإحداد على غير الزوج فوق الثلاث 
لا يجوز للحديث (ويَلْرَمُ الإخدَادُ مُدَةَ العدّةِ كل امرأة موق رَوْجْهَا عَنَْهَا في نكاح 
صّحجيح لقوله اكتتلة: «لا يحل لامرأَةٍ تُؤْمِنْ بالله واليَؤْم الآخر أن تتجدّ على مَيْتِ فَؤْقَ 
ثلاث ليا إلا على رؤج أَرْبَعَةَ أَشْهْرِ وعَشْرًا». متفق عليه ) فالإحداد لازم للمرأة مدة 
العدة؛ فالإحداد تابعٌ للعدة؛ فإذا كانت المرأة التي توق عنها زوجها حاملًا فعدتما وضع 
الحمل؛ وإذا كانت حائلا غير حامل فعدتما أربعة أشهر وعشرًا. 

فلو مات رجحل عن امرأته وهي حامل في الشهر الأول فتحد حتى تضع الحملء 
فلو ظل الحمل في بطنها سنة ونصف فتجلسه» ولو مات رجحل عن امرأته وهي في 
الشهر التاسع ولما e‏ بموته فزعت وسقط الحمل فقد حرجت من العدة ولا 
إحداد» فالإحداد تابع للعدة. 

ولو قُدر أن المرأة لم تعلم بالموت وهي حائل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرا 
فلا إحداد عليها؛ كرحل سافر عن امرأته في تحارة في شهر المحرم» وبعد خمسة أشهر 
جاءها حبر أن زوجها مات في الحرم الذي سافر فيه» فلا إحداد عليها؛ فالعدة إنما 
تكون من الموت لا من العلم بالموت والإحداد تابع للعدة؛ فمثل هذه المرأة التي لم 
تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر وعشرًا ليس عليها لا إحداد 
ولا عدة. 

وحكم الإحداد أنه واحب» وقد استنبط بعض العلماء وحوبه من قوله تبارك 
وتعالى: طوَالَّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَصْن بِأَنَفْسِهِنَ أرْبَعَةَ أَظْهْرٍ 
وعشرا فإذا بَلَهْنَ أَجَلَهْنَ فلا جاح عَلَيْكُمْ فيا فلن في اهن 
#[البقرة:٤٠۲]ء‏ فقوله: # فلا جاح عَلَيْكُمْ يال عل أذ تحن لك متاك 


)۳۲٤(‏ سبق تخريجه. 


Y۹ 


أشياء هى ممنوعة منهاء وكذلك لما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام الإحداد في 
الجاهلية قال: «كانت إحداكم ترمى بالبعرة أربعة أشهر وعشسرًا»... 


(Yo) | 


الحديث 2 », وهذا نما يؤيد الوحوبء وأيضًا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًا»” ''؛ فإن قيل: فإنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
بحل»؛ ونفي الحل لا يستلزم الوحوب؛ فإن نفي الحل يقابله التحريم. قلنا: استثناء 
المرأة أو الزوحة من التحريم يدل على الوحوب؛ لأن الحرم لا ينتهك إلا لأمر 
واحب؛ فإذا كان إحداد المرأة على غير الزوج حرامًا؛ فامحرم لا يمكن أن يُنتهك إلا 
لأمر واحب» وهذا يدل على الوحوب. 

ونظير ذلك استدلال من استدل بوجوب تحية المسجد بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام لما دحل الرحل قال له: «أصليت ركعتين؟» قال: لاء قال: «قم فصل 
ركعتين ونجوز فيهما»" "2 قالوا: إن هذا يدل على وحوب صلاة تحية المسجد؛ 
لأن الاستماع للخطبة واجبء والنبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة» ولا يُقطع 
الأمر الواحب إلا لأمر واحب. 

و كذلك استدلوا على وجوب الختان بأن الختان يلزم منه كشف العورة؛ لاسيما 
إذا أسلم الإنسان وهو كبير؛ فيلزمه كشف العورة» وكشف العورة مجرم, والمحرم لا 
يُنتهك إلا لأمر واحب. 

قال: (وإن كان النكاح فاسدًاءٍ لم يلزمها الإحداد) فإن قيل: أليس النكاح 
الفاسد يوحب العدة؟ قلنا: إنما وحبت العدة في النكاح الفاسد من باب الاحتياط 


والاستبراء» إلحاقًا له بالصحيح؛ لأنه قد يحكم به من يرى صحته؛ بخللاف الإحداد 


)۳۲١(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوق عنها زوحها أربعة أشهر وعشرّاء حديث رقم 
(77ه)» (۷/ »)٥٩۹‏ ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوجهاء حديث رقم 
EAA)‏ كي 4/59 .)11١١‏ 

(77؟) سبق تخريجه. 

(۳۲۷) سبق تخريجه. 
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فهو حق للزوج» ومعلوم أن العاقد 2 النكاح الفاسد لبي زوا ولذلك قال: 
(لأنها ليست زوجة)» والنكاح الباطل أولى من الفاسد في عدم وجوب الإحداد. 

فلو تزوج رحل امرأة بغير ولي 9 مات عنهاء فعدها أربعة اشير وعشرًاء لكن لا 
يلزمها إحداد مدة العدة؛ لأننا إنما أوحبنا عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا من باب 
الاحتياط لا أن هذا حكم الله وأنه يلزمهاء وإنما أوحبنا العدة لأننا لو قلنا: لا عدة 
عليها. ففي هذه الحال لو تزوحت بعد مضي شهر فعند بعض العلماء هي قد 
تزوحت وهي ذات زوج؛ فيكون نكاحها الثاني باطلا؛ فحتى لا نعرض النكاح 
الثاني للإبطال عند بعض العلماء أوجبنا عليها العدة. 

والصواب في هذا أن النكاح الفاسد تحب به العدة وجب به الإحداد إذاكان 
يعتقد صحته حت ولو حكمنا أنه فاسد؛ فما دام الرحل يعتقد صحته فأننا نعامله 
بحسب اعتقاده» مثاله: رحل تزوج امرأة بلا ولي معتقدًا أن هذا النكاح صحيح ثم 
مات عنها فالنكاح بحسب اعتقاده صحيح» فيجب عليها العدة» ويجب عليها 
الإحداد؛ معاملة له بحسب اعتقاده» وإلا فلو فلا الك قا يان جميع عقود 
الحنفية في النكاح فاسدة» ولا أحد يقول بمذا. 

قال: (ولا يُعتبر للزوم الإحداد كوا وارثة أو مكلفة, فيلرمُها) يعني أن المرأة 
إذا مات عنها زوجها فيلزمها الإحداد والعدة ولو كانت غير وارثة؛ فلو تزوج إنسانٌ 
يهودية أو نصرانية كتابية ومات عنها فهى لا ترثه ومع ذلك عليها إحداد» ولهذا 
قال: (ولو ذْميَة أو أَمَهَ) وليس المراد بالأمة هنا المستبرأة بل المراد المزوحة» كما لو 
كان عنده أمة فزوجحها رات 9 إن هذا الزوج مات عنهاء فعليها إحداد؟ لأما 
تدحل في قوله تعالى: الذي يُتَوَفُوْنَ نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا ربصن بأنف يهن 
أَيَعَةَ أُشْهْر وَعَشْرًا فَإِذًا بَلَفْن أَجَلَهْرَ فلا جاح عَلَيْكُمْ فيمَا فَعَلنَ في 
أنفسِهنٌ © [البقرة:5 17].» (أو غير مُكلفة) لعموم قوله تعالى: ‏ وَيَذَرُونَ أ 
#؛ فيشمل ما إذا كانت الزوحة مكلفة أو غير مكلفة» مسلمة أو غير مسلمة؛ 
(فیجنبها وَلِيّها الطَبِْب ونحوّه وسواء كان الزوج مکلقًا أو لاء لعموم الأحاديث» 
ولتساويهن في لزوم اجتناب الحرمات) فلا يُشترط في الإحداد البلوغ ولا 


° 


زواج 


YA۸1 


كردس مسد عاد عل كل امنا امك سن نات عو روا لوصا 
تحد عليه؛ فلو تزوج طفلة ثم مات عنها فعليها عدة أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله 
تعالى: طوَالَذِينَ يموقو مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزواجحا [البقرة:17]؛ فيجنبها وليها 
اليب ونحوه» وإذا كان عليها حلي يخلعه عنها ولا تخرج من المنزل إلا لحاحةء 
وكذلك تزوج طفل صغير امرأة كبيرة ثم مات الطفل؛ فتحد المرأة الكبيرة. 

وقال بعض العلماء: إن الذمية لا يجب عليه الإحداد؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» "» والذمية اليهودية 
والتصكرانية ل تومي لك ن نول : الوا تاع الاستعدلال الذي أن قرول ون 
بالله» من باب الإغراء» فالإسلام ليس شرطًا للإحداد. 

قال: (ويْبَاحُ الإحداد ليان مِنْ حي البينونة في الحياة تقوم بواحد من أمور 
أربعة: إما فسخ» أو طلاق على عوضء أو طلاق بائن» أو طلاق رحعي وقد 
خرحت المطلقة من العدة» والفسخ كما لو فقد شرط أو وحد عيب في أحد 
الزوحين؛ كما لو اشترطت المرأة على زوحها شرطًا ولم يف به فلها أن تفسخ 
النكاح» فإذا فسخ النكاح في هذه الحال لا رحعة؛ أي: لو أراد أن يرحع إليها في 
المستقبل فلابد أن يعقد عليها عقدًا حديد» وكذلك لو وحد بالمرأة عيب ولم يرض 
به ففي هذه الحال له حق الفسخ» وكذلك لو وحدت الزوحة في زوجها عيبًا فلها 
حق الفسخ» فإذا فُسخ النكاح فأرادا أن يتراجعا فلابد من عقد. 

وكذلك الطلاق على عوض» وهو الخلع؛ كما لو قالت الزوحة لزوجها: حذ 
عشرة آلاف وطلقبي. فقال: أنتٍ طالق على عشرة آلاف. فلا يملك الزوج أنه 
يراحع بل تبين منه؛ فقد افتدت نفسها كما قال الله تبارك وتعالى: 9 فلا جاح 
عَلَيْهمَا فيمًا افْمَدَتْ به [البقرة:9؟1] ولو قلنا بأنه يجوز للزوج في هذه الحال أنه 
يراحع إذا خلعته الزوحة لكان يحصل تلاعب فيقول: حالعيني على عشرة آلاف. 
فتعطيه فيقول: طلقتك. ثم يقول: راجعتك فخالعيني على عشرة أحرى» وهكذا 
فيأحذ ثلاثين ألمًا. فهذا لا بمكن. 


(۳۲۸) سبق تخريجه. 


VAY 


وتحصل البينونة أيضًا مما إذا طلقها نحاية عدده» يعني آحر ثلاث تطليقات»› 
فطلق ثم طلق ثم طلق؛ فهنا تبين منه؛ لقوله تبارك وتعالى: ظفَإِنْ طلقا يعني 
لثالئة لاقلا نحل لَه من بَعْدُ حى تنكح رَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:٠٠1].‏ 

فالبائن في الحياة لا يحب عليها إحداد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: «لا 
بحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت»” ؛ فالإحداد إنما يكون على الميت لا 
على الحي» (ولا يْسَنْ لها) أي: ليس مشروعًا لما (قاله في الرعاية). 

وإنما قال المؤلف: (ويُبَاح) لأن بعض العلماء قال: يجب. فرد على قول من 
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يقول بالوحوب. 

والذين قالوا بالوحوب عللوا ذلك بأن المرأة قد تتنكد عليها حياتما بفراق زوجها 
في الحياة أبلغ من فراقه بالموت» والعلة من مشروعية الإحداد أن الشارع أعطى 
النفس حظها لتعبر عن حزما على فراق هذا الميت» فكذلك حال الحياةء فالمرأة إذا 
فورقت في الحياة قد تتنكد وتتكدر كتكدرها بفراقه بالموت» فالعلة واحدة عندهمء 
لكن الصواب أن الإحداد للبائن في الحياة غير مشروع» لا يقال: هو مباح. بل 
يقال: غير مشروع أصلًا. فالوحوب ضعيف جدًا والإباحة محل نظرء والصواب أنه 
لا يُشرع» فالإحداد إنما يُشرع على الميت فقط» أي: المتوقى عنها زوجها فقط. 
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قال: (ولا يجب الإحداد على مطلقة رَجْعِيَة) لأن الرحعية زوحة (ولا على 
مَؤْطُوءَةٍ بشُبْهَة أو زاء أو في نكاح فاك أَؤ نكاح باطِلء أو ملك يمَينِ؛ لأنها 
ليست زوجة معوقٌ عنها) فالإحداد إغا يجب على الزوحة؛ فيخمرج من عُقد عليها 
عقد نكاح فاسد أو باطل» وجب على متوق عنهاء فخرج ما إذا كانت مفارقة في 
الحياة؛ فلا يحب على مطلقة رحعية ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد 
أو نكاح باطل أو ملك يمين» يعني: لو كان الإنسان عنده أمة يطؤها بملك ينه ثم 
مات عنها؛ فلا يحب على هذه الأمة أن تحد؛ لأا ليست زوحة» والله عز وحل 
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يقول: «وَالَذِينَ يُعَوَفّونَ منْكمْ ورون أَروَاجًا © [البقرة:5؟]. 


(۳۲۹) سبق تخريجه. 
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قال: (والإخدَادُ: اجسابُ مايَدْعُو إلى جماعها وَيُرَعْبّه في التَظَّر إليها/؛ 
والحكمة منه مراعاة حق الزوج وأن المرأة تحبس نفسها عن الأزواج في مدة العدة؛ 
لأا لو فدات سيت ها عيبا فيها الماش 

والإحداد تحتنب المرأة فيه أشياء خصوصة» وهي خمسة سيأتٍ ذكرهاء وأما توسع 
الناس في مسألة الإحداد وتشددهم في هذا الباب فهذا ليس له أصلء فاعتقادهم 
أن المرأة لا يجوز للها أن تكلم الرحال في حال الإحداد فهذا ليس له أصلء؛ بل 
القمر؛ فهذا أيضًا ليس له أصلء بل تصعد إلى السطح وترى القمر وترى النجوم» 
واعتقاد المرأة المحدة بأنه لابد في الإحداد أن تلبس أسود فهذا أيضًا ليس له أصلء 
بل تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة» ويعتقد البعض أتما لا يجوز لما أن 
الطيب وما أشبه ذلك؛ فالعوام هنا يشددون على أنفسهم لكن هذا التشديد ما 

قال: (مِن الزيتة) يعني: ثياب الزينة؛ وثياب الزينة تختلف؛ فالمرحع فيما يكون 
زينة وغيره إلى العرف؛ فما عده الناس زينة فهو زينة» ومن هنا نأحذ أنه ليس 
للإحداد لباس مختص كما يُفعل في بعض البلدان من لبس الأسود. 

قال: (والطيب) فتجتنب الطيب بجميع أنواعه؛ سواء كان دهنًا أم بخورًاء وسواء 
كان مطعومًا أم مشروبًا؛ يعني: لا تضع الطيب في طعامها ولا في شرابما؛ فعلى هذا 
تحتنب القهوة التي فيها زعفران؛ لأن الزعفران نوع من الطيبء وتحتنب الطعام الذي 
فيه زعفران؛ فتجتنب الطيب بجميع أنواعه؛ سواء في الاستعمال أو الأكل أو 
الشيرج» ولو انها امدرأة تبيع وعندها أطياب فأرادت أن تشم طيبًا لتشتريه قال 
بعضهم: لا يجوز قياسًا على الحرمة. والصواب في ذلك الجواز؛ لأن الحرم استعمال 
الطيب بالنسبة لحا وليست هى كامحرمة حتى يُقال بأنه يحرم عليها. 

قال: (والتخسين) يعني استعمال المحسنات والمحملات من الحناء والأصباغ 
والكحل والمكياج وغيره» وكذلك التحسين (ياشفيذاج) وهي كلمة فارسية» وهو 
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شيء عندهم يُعمل من الرصاص إذا هن به الوحه يربو ويبرق؛ يعني يلمع مثل 
اللكياج» (ونحوه. والحتاءِء وما صغ للزِيئَة) يعني: الثياب المصبوغة للزينة (قبل 
شج أو بعده كأحمرٌ وأصفرَ. وأخضر وأزرق صافِيَيْن) وهذا من علامات 
5 وقد تقدم أن الزينة ترحع للعرف. 

قال: (وترك حلي) وهذا هو الرابع نما تحتنبه المحدة؛ أي: التحلي؛ سواء كان في 
ااا ا 1 يديها؛ كالأساور» أو رحليها؛كالخلحالء أو صدرها أو 
رأسها؛ فكل مواضع التحلي تحتنبهاء ولو كان عليها أسنان ذهبية مركبة يمكن أن 
تخلعها وتركببها فيلزمها الخلع؛ أما لو كانت الأسنان ثابتة؛ أي: أسنان ذهب ثابتة؛ 
فلا يجب أن تخلعها؛ لأنه فيه مشقة؛ لكن قال بعض العلماء: لا تتقصد الضحك 
خت نظهر السنون الذهبية. 

قال: (وفخل أَسْوَة) لأن الكحل الأسود زينة (بلا حاجة) وإنها استشنى الحاحة 
لأنه ورد في حديث سيأتي قريباء والترحيص في الكحل إنما هو ليلا وتمسحه نمار 
لكن متى أمكن أن تكتحل بغير الأسود؛ كلون لا يظهر فيه التحميل؛ فهو أولى. 

قال: (لا توتياء) يعني: لا نع من التوتياء» وهي ورق نبات التوت كان يُدق في 
السابق ويُستعمل دواءً في العين» وإنغا لا نع منه لأنه ليس تجميلًا وإنما هو دواءى 
(وتكُوها) مغل الضروري من الأدوية وما شابه ذلكء (ولا ترك تقاب) أي: لا قنع 
من النقاب؛ فلها أن تنتقب» ولكن تمنع من البرقع إذا م يكن من عادتما؛ ولذلك 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا مُنعت الحرمة من النقاب فمنعها من البرقع أولى؛ 
لأن النقاب يُستعمل للحاحة والبرقع يُستعمل للزينة؛ فإذا مُنعت ماهو حاحة 
فمنعها ما هو زينة من باب أولى. 

قال: (ولا ترك أَبْيَضَ ولو كان حسّسًا) يعني: لا يلزمها أن تترك اللباس 
الأبيض» وهذا كما سبق في زمنهم؛ لكن في زمننا الآن فاللون الأبيض الخالص 
بالنسبة للنساء فيه تشبه بالرحال. 

قال: (من إِبْرَيْسم؛ لأن حسته من أصل خلقته. فلا يلزم تغييزه» ولا تتمنع 
منْ لبس ملوَّنٍ لدفع وسخ؛ كُكُخْلِيّ) يعني: ها أن تلبس الملون؛ يعني: الثياب 
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الملونة؛ مثل الكحلي والأسود والأحضر؛ يعني: الثياب التي لا يظهر فيها الوسخ 
ا 

قال: (ولا مِنْ أخذٍ ظفر ونحوه) فلا نع منه» (ولا مِنْ تنظُّفٍ وغسل) فلها أن 
تننظف ولا أن تغتسل. 

وقد مر أربعة أمور تمع منها الحدة» وهي: لباس الزينة» والطيب» والتحسين 
كالحناء وغيرهاء والحلي؛ وبقي أمر حامس» وهو الخروج من المنزل» وسيأت. 
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خروج الحدة من منزها 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وتجب عِدَةُ الوفاة في الْمَنْزِلِ) الذي مات زوحها وهي به (حَيْث وجَبَتْ)» 
فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذرء روي عن عمرٌ وعثمانَ» وابن عمرَ» وابنِ مسعود» 
وأ سلمة رضي الله عنهم» فان تَحَوَّلَتْ حَوْفَا) على نفسها أو مالهاء (أو) حولت 
(قهْراء أ حولت (بق) يحب عليها الخروج مِنْ أحله» أو لتحويل مالكه لماء أو 
طلبه فوق أحرته» أو لا تحد ما تَكترِي به إلا مِنْ مالهاء؛ (الْتَقَلَتْ حَيْتْ شَاءَتْ)؛ 
للضرورة» ويَلْرَعُ منتقلةً بلا حاحة العو وتنقضي العِدَهُ عضي الزمان حيث كانت» 
(ولها)» أي: للمتوق عنها زمن العِدَةٍ؛ (الْخْرُوجُ لحاجيها هارا لا لَيْلَام؛ لأنه 
مَظِنَّةُ الفسادء (وإِنْ تركت الإخداة) عمدًا؛ ونث تمن عِدَعًا عضي زمانها)» 
أي: زمانٍ العِدَّةِ؛ لأن الإحداد ليس شرطًا في انقضاء الد ورجعيةٌ في روم 
مسكن كمتوقٌ عنها. وتعمّدٌ بائنٌ بمأمونٍ مِنَ البلد حيث شاءت» ولا تيت إلا به 
ولا تسافر» وإن أراد إسكاتها بمنزله أو غيره تحصيئًا لفراشه ولا محذور فيه؛ لزمها. 
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قال المؤلف: (وتجب عِدَّةُ الوفاةٍ في الْمَنْزِلِ الذي مات زوجها وهي به حَيْثُ 
وجبَتْ) فالإحداد يكون في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه» يعني: المنزل الذي 
تسكنه حين مات زوحهاء فلو كانوا يسكون في المدينة» ثم ذهب إلى مكة لتعتمر 
فمات زوجها؛ فإنما تعتد في المنزل الذي يسكنون فيه بالمدينة» وكذا لو كانت عند 
أهلها فمات زوجها؛ فتعتد في المنزل الذي تسكن فيه هي وزوحها. 

قال: (فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر) فإن وُحد عذر شرعي أو حسي فإنه 
يجوز لما أن تنحول (رُوي عن عمر وعثمانَ, وابن عمرّى وابن مسعود., وأمّ سلمة 
رضي الله عنهم» فان تَحَوَلَتْ) آي تحولت من البيت الذي مات زوجها وهي فيه 
خَوفًا على نفسها أو مالها) كما لو حشيت من اللصوص على ماما أو من 
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الفسناق :والفتجحار على :نفسبهاء كما لو كان البيت الذي تسكن فة با يعدا أو :في 
منطقة نائية عن البلد وتخشى على نفسها فلها أن تتحولء (أو حولت فَهرَا) من 
هذا البيت» والتحويل قهرًا له صور؛ فمن صوره أن يخرجها المالك» ومن صوره أن 
تتملكه الدولة أو الحكومة كأن حددت الدولة أن هذا البييت سوف يهدم في الشهر 
الفلاني (أو حولت بْحَقٍ يجب عليها الخروج مِنْ أجله؛ أو لتحويل مالكه نها) كما 
لوكان الميت قد باع البي» واستننى السكنى فيه مدة ثلاثة أشهر مغلا فمات بعد 
شهر أو شهرين؛ فقال لما المشتري بعد انتهاء المدة: احرحي. فلها أن تتتقل» (أو 
طلبه فوق أجرته) كما لو كان البيت مؤجرّاء فلما مات الزوج طلب صاحب 
البيت زيادة في الأحرة؛ فلها أن تتحول (أو لا تتجد ما تکتري به إلا من مالها؛ 
لْمَقَلَتْ حَيْث شَاءَتْ؛ للضرورة) وعليه فإذا حصل عذر شرعي أو عذر حسي 
للمرأة أثناء عدة الوفاة فلها أن تنتقل حيث شاءت؛ سواء كان قريبًا أو بعيدًا؛ لأنه 
سقط وجوب المحل؛ فالمكان المتعين هو بيت زوجها؛ فلما سقط امحل المتعين فغيره 
لا ميزة له ولا خصيصة له؛ فلها أن تعتد حيث شاءت. 

وقنال:يسطن العلا إذا تدر الأخداذ ف امول الذي مات وجا فيه يان 
حولت أو تحولت فإنما يلزمها أن تحد في أقرب مكان؛ لأتما ضرورة» والضرورة تتقدر 
بقدرهاء وقاسوا ذلك على مسائل؛ منها أن من لم يجد مكانًا مثلًا في منى لا يسقط 
عنه المبيت بل يبيت في أقرب موضع. 

وكذلك على مسألة الرّكاة» فالإنسان يجب عليه أن يدفع ركاته في بلده؛ فإن 
تعذر بحيث لا يكون في البلد فقراء فإنه ينقلها إلى أقرب البلاد إليه. 

لكن الصحيح الأول؛ أي أنه إذا تعذر عليها السكن في البيت الذي مات 
زوحها وهي فيه فإنها تنتقل حيث شاءت؛ وذلك لأن الوحوب تعلق بمذا المكان 
المعين؛ فإذا سقط سقط غيره» وليس له بدل حت يقال: البدل يقوم مقام المبدل» 
وقياسًا على ما إذا فطع عضو من أعضاء الوضوء؛ فلا يحب غسله» وكذلك قياسًا 
على ما إذا كان أصلع وأحرم بحج أو عمرة وأراد الحلق فاحل غير موحود فيسقط 
عنه الحلق» وقياسًا على الأحرس الذي لا ينطق؛ فلا يلزمه أن يمحرك شفتيه في 
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الصلاة» عليه فالقول الراحح آنه ادا تدر علط السكق نف السك الذي مات فيه 
زوحها فإتما تنتقل إلى حيث شاءت. 

أما قياس هذه المسألة على الركاة ففيه ضعف من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بوحوب تفريق الركاة في أقرب الأماكن أو المواضع إلى 
بلده غير مسلم أصلاء ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل الذي نقيس عليه 
متفق عليه» وهنا لا اتفاق. 

الوجه الثاني: أنه مع التسليم بحكم الأصل فهناك فرق بين الإحداد وبين مسألة 
الركاةء لأن في مسألة الركاة يقال: إنه يلزمه أن يدفعها إلى أقرب البلاد إليه لأن 
المقصود في الركاة نفع الفقراء» ومعروف أن الأقرب أحق من الأبعد» لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «ابداً بنفسك ثم من ل 7 بخلاف الإحداد» فالإإحداد لا 
أقرب فيه ولا أبعد. 

أما القيان علي مسالة المبينت ي نق فيقال: إن الفرق بين مسالة الإخناد 
ومسألة المبيت أن في مسألة المبيت يلزمه المبيت في أقرب المواضع ليكون مظهر 
الحجيج واحدًا فلا يتفرقون. 

ولو كانت هذه الامرأة المحدة في بيتها تؤذي جيرانما فيجب تحويلها؛ لأن الأذية 
حرام؛ ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: وتحول معتدة لأذاها جيرانه. قال 
الشيخ متصتون ين قولس هه ا قلخ وه تنورف أن جار الم وع 41 أن 
من استأجر بينًا أو اشترى بيتا والجار الذي عن بمينه مؤذ يؤذيه بالأصوات والدق 
وما شابه ذلك؛ مع أن البيت سليم لا شيء فيه فهذا عيب» ويحق له أن يرد المبيع؛ 
ولذلك قيل: "اجار أهم من الدار" وقال الله تبارك وتعالى لامرأة فرعون: وضرب 
الله متلا لِنَّذِينَ آمنُوا راه ويِعَوْنَ إِذْ قَالَتْ ر ان لي عِنْدَكٌ بيا في اة يجبي مِنَ 
فِرْعَوْنَ © [التحريم: ١‏ ١]؛‏ فذكرت الحوار قبل الدار. 

قال: (ويَلْرَمُ منتقلةً بلا حاجة العود) يعني: إذا انتقلت المرأة بلا حاجة فإنه 
يلزمها أن تعود؛ كما لو أنما حرحت بلا حاحة فيجب عليها أن تعود؛ لأن لزوم 


(۳۳۰) سبق تخريجه. 


مك 


المسكن واحب» لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لفريعة: «امكثني فاك حبق 
يبلغ الكتاب أجله» ' ". فأمرها بالمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. 

قال: (وتنقضي العِدَةٌ عضن الزمان حيث كانت) فإذا مضى الزمن انقضت 
العدة؛ سواء أحدت أو لاء وسواء علمت بموته أو لاء كامرأة مات عنها زوجها ولم 
تعلم بموته إلا بعد أن وضعت الحمل فتنقضي عدتما ولا حداد عليها؛ لأن الله عز 
وحل يقول: «إوأؤلاث الأَخمَالٍ أجلن أن يَضَعْنَ خَلَوُنَ4[الطلاق:؛]؛ فعدة 
الحامل وضع الحمل» فالعدة من الفرقة لا من العلم» فلو طلق الرحل زوحته طلقة 
وهي لم تعلم ثم إنها حاضت حيضة ثم ثانية ثم ثالشة ولم يكن قد قرها؛ فقد 
خرحت من العدة ولو لم تعلم إلا بعد أن طهرت من الحيضة الثالثة. 

قال: (ولهاء أي: للمتوف عنها زم العِدَّةِ؛ الْخُرُوجٌ لحاجتها نماراء لا ليلا 
لأنه مَظِنَهُ الفساد) واعلم أن حروج المرأة المعتدة على ثلاثة أقسام: إما أن تخرج 
او یا او و أو اا إن له جه و ر 

فالضرورة كما لو داهمها لصوص أو فساق في بيتها فخرحت منه هربًاء أو تحدم 
بعض سقف البيت فخرحت منه» أو اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى أو غير 
ذلك. 

والحاحة مثل أن يكون لما حاحات في السوق وليس هناك أحد يأقٍ بما غيرهاء 
والخنروج للحاحة يجوز نمارًا لا ليلاء وإنما جاز الخروج للحاحة تمارًا لا ليا لأن 
النهار في العادة أأمن من الليل؛ لأن الليل مظنة الفساد وأن يسطو عليها أحدء 
لاسيما إذا عرف أن هذه المرأة ليس لما زوج؛ فقد يطمع بها الفساق والفجار 
واللصوص» تحرج تمارًا وليس ليلًا. 


I) «(۰) أخرحه الأربعة» أبو داود في كتاب: الطلاق» باب: في المتوق عنها تنتقل» حديث رقم‎ )۳۳١( 
»)١٠١ ٤( والترمذي في أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء أين تعتد المتوق عنها زوحها؟ حديث رقم‎ ١ 
والنسائي في كتاب: الطلاق» باب: مقام التو عنها زوجها في بيتها حتى تحل» حديث رقم‎ »)٠٠٠ /۳( 
9:*ه8), (5/ ۰۰))» وابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب: أين تعتد المتوق عنها زوجحهاء حديث رقم‎ 
4هت5).‎ /١( حت‎ 


۷۹۰ 


وأما غير الحاجة والضرورة فلا يجوز لما أن تخرج؛ كما لو خرحت للنزهة أو 
للتجمع مع الأهلء ولا يجوز لما الخروج لحج الفريضة ولا لعمرة الفريضة؛ بل يسقطا 
عنها في هذه الفترة لأن من شروط الحج القدرة وهي غير قادرة» بل هي ممنوعة 
شرعًا. 

أما لو كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة فيجوز خروجها؛ لأن حروج الطالبة 
حاحة» وحروج المعلمة حاحة» وكذلك الموظفة فخروحها حاحة؛ فلها أن تخرج؛ 
لاسيما الطالبة لأن عليها ضررًاء فإن تمكنت المعلمة أو الموظفة أن تأحذ إجازة 
بدون مرتب وهي ليست بحاحة إلى المرتب فهذا أولى» فإن كانت بحاحة إلى هذا 
المرتب لتنفق على نفسها فذهابما للعمل حاحة. 

أما توسّع بعض الناس وقوهم بأتما يجوز لما أن تخرج في الاستراحات لأن ترفهها 
عن نفسها حاحة فهذا خحطأ؛ فلا حاحة في الترفه» وهي إذا علمت بأتما إا 
خت اين ا عر وجل فا فا قاب تحن اغنادة لين من يناب التطتييق غلبا 
بل هي تناب على ذلك؛ لأنما تفعل أمرًا واحبًا عليهاء وكل من امتثل أمر الله وأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يُثاب. 

قال: (وإِنْ تَرَكتٍ الإخداد عمدًا أََتْ) بمعنى أتما استحقت الإثم» وليس معنى 
أنهت أنما استحقت العقوبة» لأا قد تستحق الإثم ولا تعاقب؛ لأن الله عز وحل 
قد يعفو عنهاء فلا نحزم بأن الله عز وجل يعاقبهاء (وتمّث عِدَعا بمْضِيَ زمانهاء 
أي: زمان العِدَّةِ؛ لأن الإحداد ليس شرطًا في انقضاء العدَّة) فلو فُدر أنمافي 
زمن العدة لم تحتنب الطيب ولا الزينة ولا التحسين ولا الحلي فالعدة تتم» لكنها 
تأثم. 

قال: (ورجعيةٌ في زوم مسكن كمتوف عنها) فالرجعية إذا طلقها زوجها تلزم 
مسكنها كالمتوق عنها؛ بدليل قوله تبارك وتعالى: إلا رون من يوين ولا 
ْح إل E‏ بِفَاحِشَة مُبَيَنَةٍ؛#[الطلاق:١]»‏ هكذا استدل بالآية على أنما 
تلزم الملسكن» والاستدلال بالآية فيه نظرء والصواب أن الرحعية كغيرها في الخروج» 
وليست كاحدة» والمراد بقوله: إلا وهي أن الرحعية إذا طلقها زوحها 


\ 


ما 
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۷۹۱ 


فالأصل أنما تبقى في بيت زوجهاء وليس معناه أنما ْنع من الخروج» فهناك فرق بين 
أن يقنال:الرمسى السسكق :في ايت يعي لا سسمكي:ق عر بيست زوك وبين 
منعها من الخروج» فقوله: إلا رومن يعني أن الزوج لا يُخرج زوجته إذا طلقها 
طلاقًا رحعيًا؛ فلا يقول لما: اخرحي إلى بيت أهلك. بل يجب أن تبقى عنده؛ لأا 
زوحة» وكذلك هي لا تخرج من البيت؛ بمعنى أنما لا تسكن في غير البيت» وليس 
المعنى أتما ليس لما حق الخروج؛ فالصواب أن الرحعية كغيرها. 

قال: (وتعكدٌ بائنٌ) يعني في حال الحياة بناء على أن البائن لما أن تحد (بمأمونٍ 
من البلد حيث شاءت» ولا تيت إلا به. ولا تسافر) فالبائن تعتد بمأمون من 
البلد حيث شاءت» وهذا مبني على ما سى وهو أن البائن في الحياة يباح لما 
الإحداد» وسبق أن هذا القول فيه نظر. 

قال: (وإن أراد إسكاكًا ميزه أو غيره تحصيئًا لفراشه ولا محذور فيه؛ َزمها) 
أي: إذا أراد زوج البائن أن يُسكنها في منزل» يعني زمن العدة» فيلزمها ذلك؛ كما 
لو طلق زوحته آحر ثلاث تطليقات» أو خالعهاء وقال لما: اسكني هذا البيت حتى 
تفرغ العدة. فإنه يلزمهاء لأن العدة حق للزوج» وهي محبوسة زمن العدة عند الزوج» 
لكن هذا بشرط أن يُنفق عليهاء أما إذا كان يوفر السكن بدون النفقة فلا يلزمها. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الاستبراءِ) 

مأخوذ من البراءة» وهي: التمييز والقطع» وشرعا: تَرَيْصٌ يُقصد به العلم ببراءة 
رحم ملك كين 

من ملك أقةيُوطاً مِدْلُهِا/؛ بيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك 
(من صَغير» وذگر وضِدَّهما). وهو الكبير, والمرأة؛ (حزم عليه وَطُوْها وَمُقَدّماثُم, 
أي: مقدمات الوطء؛ مِنْ فَبْلة ونحوها؛ (قبْل اسْجبرائها)؛ لقوله اكك: «مَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآجر فلا يَسْقِي ماءه وَلَدَ غَيْرِه». رواه أحمدء وأبو داود» 
والترمذي. وإن أعتقها قبل استبرائها؛ لم يصح أن يتزوحها قبل استبرائهاء وكذا ليس 
لها أن تتزوج غيره إن كان بائځها يطؤها. 

ومَنْ وَطِئ أمتّه ثم أراد تزويجها أو بيعها؛ حَرُما حتى يستبرئهاء فإن حالف؛ ص 
البيعٌ دون الترويج. 

إذا أعتق سزيته أو أمّ ولده» أو عتقت بموته؛ لزمها استبراءٌ نفسها إن لم يكن 
استيرأها. 

(وَاسْيِبْرَاءُ الحاملٍ بوَضْعها) كل الحمل» (و) استبراء (منْ تجيض, بََيْضَةٍ)؛ 
لقوله الا في سني أوطاس: «لا لوطا حايِلٌ حك ضع ولا عَبِرُ حامِلٍ حقٌّ 


ص 


تحيض حَيْصَّة». رواه أحمد وأبو داود» (و) استراء (الآيسَة والصّغيرة مضي 


شهر)؛ لقيام الشهر مَقامَ حيضة في العِدَّقَ واستبراءً من ارتفع حيضها ولم تدر هيا 
وقد عافرة اق ا إذا فالس س 
وذ لعي مروت یا لے ات مو تونق أو اق مو أن هنا 


زوجًا؛ صدَّقت؛ لأنه لا يُعْرَفُ إلا من جهتها. 


شط لعن حت د 


قال المؤلف: (مأخوذ من البراءة» وهي: التمييز والقطع) فالحمزة والسين والتاء 
أحرف زائدة» وهي تدل على الطلب. 


Y4۹۳ 


قال: (وشيعًا: تَرَيْصَ) يعني: انتظار (يُقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين) 
وهذا مبني على أن الاستبراء في المذهب لا يكون إلا في الإماء» وقد تقدم أن القول 
الراحح أن الموطوءة بشبهة والمزني بها لا تعتد وإنما تستبراً بحيضة؛ وعلى هذا يقال 
في التعريف: تربص يُقصد به العلم ببراءة الرحم. فيشمل الأمة ومن تسترا من 
الحرائر. 

واعلم أن الاستبراء على المشهور في المذهب لا يكون إلا في موضعين فقط: 

الموضع الأول: الإماء. 

الموضع الفاني: في الميراث فيما إذا مات عن حمل يرثه. كامرأة مات زوجها 
فتزوحت رحلاء ولما ابن؛ فمات ابنها عن أمه وعن أخحوين شقيقين» فيجب على 
الزوج أن يستبرئ هذه المرأة بعد موت هذا الابن» لأنه لو قُدر أتما حامل فإن 
الحمل سيكون أحا من الأم للابن المتوق؛ فيرثه؛ أما لو لم تكن حاملًا ثم نشأ 
الحمل بعد وفاة الابن فلا ميراث له. 

وقد يكون الحمل أيضًا ممن يحجب غيره؛ فيجب الاستبراء؛ كما لو مات إنسان 
عن: أمه وهي مزوجة برحل بعد أبيه وعن أخيه الشقيق» فهنا إذا كان الحمل قد 
نشا قبل موت الميت فإنه يحجب الأم من الثلث إلى السدس؛ لأنه سيكون للمتوف 
أحوان؛ أحدهما شقيق والآخر لأم. 

وقد اختلف العلماء في اشتراط الإرث في الأحوة الذين يحجبون الأم من الثلث 
إلى السدس؛ فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه شرطهء وأنه لو هلك هالك عن: أب 
وأحوين لأم وأم. فالأم لما الثلث» وعند الجمهور لما السدس لأتهم يحجبوتما؛ مع 
أنحم غير وارثين إجماعًا. 

قال: من مَلَك أَمَة يُوطأ مِكْلّها؛ ببيع» أو هبة, أو سني أو غير ذلك 
مِنْ صَغيرِء وذگر» وَضِدّهماء وهو الكبير, والمرأة؛ حرم عليه وطؤها ومُقدّمائه؛ 
أي: مقدمات الوطء؛ مِنْ قُبْلة ونحوها) فإذا ملك أمة؛ سواء كان مُلكه إياها ببيع 
أو هبة؛ بأن اشتراها أو ؤهبت له؛ كما إذا حصل غزو وسى المسلمون سبيًا فكان 
من نصيب أحد الجنود أمة؛ وسواء كان هذا المالك صغيرا أو كبير؛ فإنه يحرم عليه 
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وطؤها ومقدماته (ِقَبَلَ اشتبرائها؛ لقوله الكتقة: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليَوْمِ الآجر 
فلايَسْقي ماءه وَلَدَ غیره». رواه أحمد, وأبو داود, الق 0 ولأنه صلى 
الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نى أن توطأ حاملٌ حتى تضع ولا ذات حيضٍ حتى 
فط حرطن E CRE NERE TE E ELE‏ 
حاملًا وحيقدٍ فهو يَسقي ماءه زرع غيره» فالوطء له تأثيرٌ في الولد» ولذلك قال 
الإمام أحمد رحمه الله: إن وطء الحامل يزيد في الحمل. كما أنه على كلام الفقهاء 
كن أن يتخلى ولد عن ماوين :فا كت 

وقوله رحمه الله: (يوطأ مثلها) حرج به إذا كان لا يوطأ مثلهاء وهي بنت تسع 
معن فلو فلك أمةالما ثلاث ننووات او سيت وات فلا عب اسر وها لقنا 
ليست او للوطع: 

وقوله رحمه الله: (ومقدماته) يعني: أنه يحرم الوطء وتحرم مقدماته كالقبلة والمباشرة 
وما أشبه ذلك وإنما حرم ذلك مع أن الحديث نص في الوطء قالوا: لأن المقدمات 
وسيلةٌ وذريعة إلى الوطء فحرمت كا ميحرم. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تحرم المقدمات» وأن المباشرة والقبلة واللمسس 
بشهوة ليس بحرام» إنما الحرام هو الوطء» ولا يصح قياس هذا على المحرم؛ لأن الحرم 
ممنوعٌ من الوطء مطلقًاء لكن هذا ممنوعٌ من الوطء لسبب وهو الاستبراء. وهذا هو 
الراحح؛ أي أن المنع إنما هو من المقدمات. 

قال: (وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها) كما لو 
ملك أمة ثم اعتقها ثم أراد أن يتزوحها؛ فلا يصح أن تتزوحها حتى يستبرئها. هذا 
هو المذهب. 

والقول الثاني أنه يصح نكاحها قبل استبرائها في هذه الصورة؛ وذلك لأن العدة 
هنا من أحله هو؛ فهو يُشبه نكاح المعتدة لمن كانت له العدة. وهذا هو الصواب؛ 


(۳۳۲) مسند الإمام أحمدء حديث رقم »)۲٠۷ /۲۸( »)١59901‏ وسنن أبي داود» كتاب: النكاح» باب: في وطء 
السباياء حديث رقم »)5١5/(‏ (7/ /54)» والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في الرحل يشتري الحارية 
وهي حامل» حديث رقم (۱۱۳۱)» (۳/ .)٤۲۹‏ 

(۳۳۲) سبق تخريجه. 


ك2 


يعني أنه يصح أن يتزوحها قبل استبرائها؛ وذلك لأن الاستبراء هنا لم يكن لحق غيره 
كالعدة؛ يعني المرأة المعتدة يقال: لا يجوز أن تتزوج؛ لأا إلى الآن ها تعلق بالزوج 
الأول. لكن هنا ليس هناك عُلاق؛ فالصواب صحة النكاح. 

قال: (وكذا ليس ها أن تتزوج غيره) أي غير السيد (إن كان بائغها يطؤها). 

قال: (ومَن وَطِئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها؛ حَيُما حت يستبْرتها) وهذا هو 
الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء» وهو إذا وطء الأمة ثم أراد تزويجها أو بيعها 
فإنه يحرم عليه البيع أو التزويج حتى يستبرئها؛ (فإن خالف) بأن باعها قبل 
استبرائها رصح البيغ دون التسزويج) كإنسان عنده أمة وطثهاء وبعد وطفه إياها 
أراد تزويجها أو أراد بيعها؛ فيحرم عليه التزويج» ويحرم عليه البيع حتى يستبرئها؛ فلو 
قُدر أنه حالف فباعها أو زوحها؛ فيقال: البيع يصح والتزويج لا يصح» والفرق أن 
الشراء لا يُراد للوطءء فالإنسان قد يشتري أمة للتجارة أو للخدمة أو للعتق وما 
أشبه ذلك» والنكاح يراد للوطء. 

فالتزويج يعود النهي فيه إلى ذات المنهي عنه؛ وهو الوطء؛ لأن الوطء أخحص 
شيء في النكاح؛ بخلاف البيع» كما فرق الإمام أحمد رحمه الله بين ما إذا علق عتق 
المملوك على ملكه وبين ما إذا علق الطلاق على النكاح؛ فلو قال رحل: إذا 
ملكت فلانًا فهو حر. وقال لامرأة: إن تزوحت فلانة فهي طالق. فالإمام أحمد 
رحمه الله يقول: الطلاق لا يقع حتى لو تزوحها. لأن الطلاق فرع عن ثبوت النكاح. 
ويقع العتق إذا ملكه. 

وفرق الإمام أحمد رحمه الله بين العتق والطلاق بأن الملك يُراد للعتق» والنكاح لا 
يراد للطلاق؛ فالإنسان يملك العبد ليعتقه» لكن لا يتزوج ليُطلق. 

فهاتان مسانان ما يحب فيهما الاستبراء: 

المسألة الأولى: من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها. 

المسألة الثانية: إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها فلا يجوز حتى يستبرئها. 

المسألة الثالفة: ما ذكره بقوله: (وإذا أعتق سُريته) السّرية هي الأمة التي يطؤها 
سيدها (أو أمّ ولده) وهي الأمة التي وطئها السيد وأتت منه بما تبين من خحلق 


۷۹٦ 


اسان اواز فا سار اا اا وإ ماف السيذة وللت :فال و 
عتقت بموته؛ لزمها استبراءً نفسها) لأحل أن تعلم براءة رحمهاء؛ لأتما رما حملت أو 
انشغل رحمها بوطء السيدء (إن لم يكن اسسترأها) ولا يجوز لما أن تتزوج قبل 
ا 

قال: (وَاسْيَبْرَءُ الْحامِلٍ بِوَضْعِها كل الحمل» واستراءٌ مَنْ تَحِيض بحَيْضَةٍ) أي: 
الأمة إن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحملء وإن كانت غير حامل فاستبراؤها 
بحيضة (لقوله اك في سي أوطاس: «لا تُوْطَأ حامل حي نَضّع ولا عير حال 
حم تحيض حَيْضَة». رواه أحمد وأبو داود” ). 

وقال الفقهاء: هذا الحديث فيه دليل على أن الحامل لا تحيض؛ لأنه لو كانت 
الحامل تحيض لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا توطأ حامكٌ ولا ذات 
حيض حت تحيض حيضة ٠‏ ولحعل العدة في الحامل وني غير الحامل الحيض؛ فلما 
فرق وجعل عدة الحامل وضع الحمل» وجعل عدة غير الحامل الحيض دل ذلك على 
أن الحامل لا تحيض. 

وهذا هو الغالب؛ ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل 
بانقطاع الحيض. 

وقوله: (بوضعها كل الحمل) أي: فإن حرج بعضه لم تخرج من عدة» فلو كان في 
بطنها توأمان وحرج واحد فلا تخرج من العدة؛ فلابُد أن يخرج كل الحمل؛ لقوله 
تارك وا ولات الأَخمالٍ أَحَلْهنَ أن يَضَعْنَ حَمْلمْنَ؛ [الطلاق:؛]؛ وحمل 
هنا مفرد مضاف فيشمل الحمل كله. 

وكذلك لو كان الحمل واحدًا وتقطع في بطنها فخرحت بعض أحزاؤه فلا تخرج 
من عدتها إلا بخروج الجميع. 

قال: (واستراء الآيسَةٍ والصَّغيرَةِ بحضيّ شَهْرِ؛ لقيام الشهر مَقَامَ) لفظ "مقام' 
إذا كانت من الثلاثي فهي بفتح الميم؛ يقال: قام فلانٌ مَقام فلان. وإن كانت من 


الرباعي؛ أي: أقام. فهي بالضم؛ أي: مُقام؛ تقول: أقام فلان فلانًا مُقامه (حيضة 


)7١7 49‏ سبق تخريجه. 


/ا22 


في العدَّة)؛ فإذا كانت الأمة آيسة؛ يعني: لا تحيض لصغر أو كبر؛ FE‏ 
لأن الشهر يسد مسد الحيضة» بدليل أن الله عز وحل قال: وَالْمَطلقَات يتر يربص 
بأنفيهن ثَلانَةَ فُروء [البقرة:۲۲۸] يعني ثلاث حيض» وف التي لا E‏ 
EE‏ و و ص يدن اد إن ازتَبِتُمْ فدهن ثَلانَةُ 
َشْهْرٍ واللائِي ١‏ حَضّن# [الطلاق:4]؛ فجعل عدة الآيسة والتي لا تحيض للصغر 
ثلاثة أشهر؛ فكل شهر يقوم مقام حيضة. 

قال: (واستبراءً مَنِ ارتفع حيضٌها وم تَدْرٍ ما رفعه؛ عشرة أشهر)؛ فالحرة التي 
ارتفع حيضها وم تدر سبب رفعه تعتد سنة كاملة كما سبق؛ تسعة أشهر للحمل 
وثلاثة أشهر للعدة؛ والأمة تعتد أحد عشر شهرًا إذا كانت مزوحة: تسعة أشهر 
للحمل» وشهران للحيض؛ لأن عدة الأمة حيضات؛ فاستبراء الأمة عشرة أشهر: 
تسعة أشهر للحمل وشهر للحيضة. 

قال: (ِوتُصَدَّقَ الأَمَة إذا قالت: حِضْت))؛ لأن هذا الأمر لا يُعلم إلا من 
جهتهاء وكل أمر لا يُعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول» كإنسان ملك 
أمة بسي أو هبة أو غير ذلك فيجب عليه أن يستبرئها؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا توطأًحامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض 


(T°) 5‏ 9 0007 و 01 5 ع . ع 
حيضة» .٠‏ فإن قالت: إني حضث. فتصدق؛ لان هذا الأمر لا يُعلم إلا من 


قال: (وإنٍ اذَّعَتْ موروثة تحرعها على وارث بوطء مُوَرَئَهم؛ مغال ذلك: إنسان 
عنده أمة ومات عنها وليس له وارث إلا ابنه» فالأمة انتقلت إلى الابن؛ فأراد الابن 
أن يطأها؛ فقالت: إنما كانت موطوءةً لأبيه. فهنا تُصدق. 

وكإنسان عندةٌ أمة يتسراها؛ فمات عنهاء وليس له ورات إلا أبوه» فانتقل مُلك 
الأمة إلى الأب» فلا يجوز للأب أن يطأها. 

وهذا الحكم خاصٌ بالموروثة؛ لا بكل موطوءه؛ فلو ادعت أمة أن رحلا اغتصبها 
فوطئها فلا يحب على السيد أن يستبرئها؛ ولذلك قال المؤلف: (إن ادعت مورثه) 


)1١7 5(‏ سبق تخريجه. 


۷۹۸ 


ولم يقل: "موطوءة" لأن بين المسألتين فرقًا؛ فإذا وطفت الأمة بشبهة أو بزنا فإن 
السيد يجوز له وطؤها بلا استبراءء أما لو كان إنسان عنده أمة ومات عنها وانتقل 
مُلكها إلى ابنه فلا يجوز للابن أن يطؤهاء والفرق بين المسألتين أنه لو نشأ حمل في 
الصورة الأولى صار الحمل لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وفي الصورة الثانية في ُلك 
المورث يكون الحمل للأب؛ لأنه وطءٌ شرعي. 

قال: (أو اذَّعَتْ مشتراةٌ أن لما زوجًا؛ صُدّقت) كإنسان اشترى أمة ثباع في 
السوق» فلما اشتراها وأراد أن يطئها قالت: إن لما زوج. يعني: لا يجوز وطؤها. 
فحيشذٍ تُصدق؛ (لأنه لا يُعْرَفَ إلا منْ جهتها) أي: لأن هذا الأمر لا يُعرف إلا 
من حهتهاء وقد سبقت قاعدة أن «كل أمر لا يُعرف إلا من جهة الإنسان فإن 


قوله فيه مقبول». 


۷4۹ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتاب الرّضّاع) 
وهو لغة: مص اللبن من الفدي» وشيعًا: مص مَنْ دونَ الحولين لبا 
ثاب عن حَمْلٍء أو شريه ونحوه. 


س ا حب 


قال المؤلف: (وهو لغة: مَصُ اللبن من الندي» وشرعًا: مَصُ مَنْ دون الحولين 
لبنّا ثاب عن حَمْلٍِء أو شَُرْنُه ونحوه) 

هذا من المواضع النادرة التي يكون فيها المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ 
ففي الغالب تكون المدلولات اللغوية أعم من المدلولات الشرعية» فتعريف الشرع 
يكون أخحصء فالصلاة في اللغة الدعاء» وهو عام؛ لكنها في الشرع دعاء خحاصء 
والحج في اللغة القصد؛ لكنه في الشرع قصد خحاص» والصيام في اللغة الإمساك عن 
كلام أو شراب عن أي شيء فمجرد الإمساك يسمى صيامًاء لكنه في الشرع 
إمساك خحاصء والبيع في اللغة مطلق المبادلة ولو ربا؛ لكنه في الشرع مبادلة خاصةء 
والنكاح في اللغة الجمع والضم لكنه في الشرع جمع وضم على وحه مخصوص» 
فالتعريفات الشرعية الغالب فيها أتما تكون أحص من المدلولات اللغوية» لكن في 
هذا الموضع المعنى الشرعي أوسع وأعم من المدلول اللغوي» فالرضاع لغة: مص اللبن 
من الشدي؛ لكنه في الشرع يشمل المص من الشدي ويشمل الشرب؛ فلو حلبت 
امرأة لبنًا في إناء وأعطته طفلا فشربه أو وضعته في القارورة فشربه فهذا يُسمى 
رضاعًا شرعًا؛ لكنه ليس برضاع في اللغة. 

ولهذا نظير آحرء وهو الإبمان» فالإيمان في اللغة هو التصديق لكنه في الشرع أعم 
من معناه في اللغة» فهو في الشرع: التصديق المستازم القبول؛ ولذا فهو يشمل 
تصديق القلب واللسان والجوارح» فمعناه الشرعي أعم من معناه اللغوي. 

وقوله: (من دون الحولين) هذا شرط من الشروط» وهو أن يكون الرضاع في 
الحولين وسيأن. 


وقوله: (لبنَا ثاب عن حمل) ثاب بمعنى احتمع ونتج عن حمل؛ فلابد في اللبن 
ا محرم من أن يكون قد نتج عن حمل؛ احترارًا ما لو نتج عن غير حمل؛ فلو أن امرأة 
بكرًا درت لبنًا على طفل وسقته وأرضعته فعلى المذهب لا يكون محرمًا؛ فيُشترط في 
اللبن ا حرم أن يكون نشأ عن وطء وحمل. 

وقوله: (أو شربه ونحوه)؛ يعني: أو شرب اللبن فإنه محرم؛ لأنه يُعتبر رضاعًا؛ فلو 
أن امرأة حلبت لبنًا في إناء وأسقته طفلا خمس مرات فإن هذا اللبن حرم ولو تحبن 
اللبن فأكله الطفل فإنه أيضًا يحرم. 


ما ينبت به الرضاع 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(يِحرْمُ ممن الرَضَاعَ مايَحْرُمُ ممن النسَسب)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: 
«يخرم من الرَضاع ما يحرم من الولادَةِ». رواه الجماعة. (والْمُحَرَم) من 
الرضاع؛ س رضعات)؛ لحديث عائشة قالت: أنزل ف القران عقر 
رضعاتِ معلوماتِ يحرم ففيخ من ذلك خم رضعاتِ» وصار إلى 
خمس رضعات معلومات يسْحَرّمْنَه فقوي رسو الله ج والأمر على ذلك. 
اس ا ا اکان وق اله لے #بحال: 
لوال اث برضن آولاف عون امن لقن أزاة أن ي تة 
التضَاعَة#[ [البقرة: ]۲١١‏ ولقوله الكفاة: «لا بكرم من الأضاع إلا ما فق 
الماع وكان تا الفطام». قال التدمذي: حديث حسن صحيح. ومتى 
امتّصّ ثم قطعه ا أو انتقالي إلى دي آحر ونحوه؛ فَرَضْعَةٌ فإن عاد 
ولو قريا؛ فيثْتَانٍ. (والسَعْوط) في أنفء (والْوَجُون) في ق8ي؛ محم كرضاع. 
روكب المرأةٍ (الميقة)؛ كلبن الحية» (و) لن (الْمَوْطُووَةٍ بشبهة أو يعفد 
فاسيي) كالموطوءة بنكاح صحيح» (أو باطل) أي: لبن الموطوءة بنكاح 
باطل إجماعًاء (أؤ) ب(زِنَاء مُحَرَمٌ)» لكن يكون مرتضغ ابا ها من الرضاع 
قط ف الأغيرقين؟ أنه لقالت تبت الأينوة من اة ل ك ساهو 
فرعُهاء (وعكشه)» أي: عكين اللبن المذكور؛ لبن (الْبَهِيِمَةء و) لن رفير 
خُبلى ولا مَؤْطُوءق» فلا يْحَرْمُ؛ فلو ارتضع طفل وطفلة مِنْ هيمة» أو 
رحل» أو خنثى مُشْكِلٍِء أو مِمَّنْ ل خی لم يصيرا أحوين. 


حب حلت اش کے 


قال المؤلف: (يسحرم من الرَضاع ما بحرم من التسب) هذانص حديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم؛ إلحديث عائشة مرفوعًا: «يحرم من الرَضاع ما يحرم 


من الولادة». رواه الجماعة" "') ولو أن المؤلف رحمه الله كغيره قال: "يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب رواه الجماعة عن عائشة" لكان أحصر مثل ما صنع في 
باب صلاة الجماعة لما قال المؤلف: "وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه 
0 لأن هذانص حديث؛ فهنا لم يكن بحاحة إلى أن يأ بلفظ آخر؛ 
لأن عبارة المتن نص حديث فلا تحتاج إلى استدلال» وهي أيضًا أعم من اللفظ 
الذي ذكره المؤلف. 

ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب» أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب؛ أي: نظير ما يحرم من 
النسبء وا حرم من النسب سبعة ذكرهم الله عز وجل في قوله: «إخْرّمث عَلَيكُمْ 
ئگ ا وأخَوانکہ E‏ وخاائکہ وتات الأخ رواٹ 
الأحْتِ#[النساء:77]؛ وعليه فيحرم الأمهات من الرضاع والأحوات من الرضاع 
والبنات من الرضاع والخالات من الرضاع وهلم جرًا. 

واستثنى الفقهاء رحمهم الله مسألتين فقالوا: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب 
إلا أم أحته وأحت ابنه من الرضاع؛ قالوا: لأن أم الأحت من النسب إما أن تكون 
أمّا له وإما أن تكون زوجة لأبيه؛ لكن أم أحته من الرضاع ليست بحرام؛ فهنا لم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وكذلك أحت ابنه من النسب فهي إما بنته 
إما ربيبته» لكن من الرضاع أت ابنه من الرضاع ليست بحرام عليه. 

والصواب أنه لا استثناء؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» وأم أحته حرام من جهة الصهر لا من جهة النسب؛ 
لأنما زوجة أبيه» وهناك فرق بين النسب والصهرء والربيبة كذلك حرام لا من جهة 


الست وإعما من جهة الصهر» وحينئذ فلا نحتاج إلى هذا الاستثناء. 


)۳۳٣(‏ سبق تخريجه. 


(۳۳۷) سبق تخريجه. 


وظاهر قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أنه لو كان الرضاع محرمًا فإنه 
يغبت التحريم كذلك؛ كما لو حلبت امرأة لبلا فغصبه وسقاه طفلًا؛ فإن هذا اللبن 
تثبت به الحرمة» وكذلك لو أكره امرأة على الرضاع فإنه يثبت به التحريم. 

قال: وَالْمُحَرَمُ من الرضاع؛ مس رَضَّعَاتِ؛ لحديث عائشة قالت: اتل ف 
القرآن عشرٌ رضعات معلوماتٍ يْحَرَّمْنَ» ففخ من ذلك حمس رضعاتِ» وصار 
إلى هس رضعات معلومات يْحَرّمْنَ فقُوقٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأمر على ذلك. رواه مسلم”'') إشارة إلى أن هذا الحكم لم يُنسخ؛ حتى إن 
بعض الصحابة كان يقرأ العشر على أنما ليست من القرآن» فالعدد المحرم من 
الرضاع خمس رضعات؛ فما دون الخمس لا يحرم» وقد حاء في بعض ألفاظ حديث 
عائشة: «لا تحريم إلا بخمس رضعات» بلفظ الحصر. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن عدد الرضاع الحرم 
حمس رضعات» والحديث في ذلك حديث صحيح صريح. 

وذهب بعض العلماء إلى أن العدد الحرم ثلاث رضعات فأكثر» واستدلوا بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا 
اجات ره ھا عضوو فلاس ماب د 
المفهوم. 

والقول الثالث أن الحرم عشر رضعات بناء على الأمر السابق. 

والقول الرابع أن قليل الرضاع وكثيره حرم ولو رضعة»ء وإلى هذا ذهب أكثر أهل 
العلم رحمهم الله واستدلوا بإطلاق الآية؛ أي قول الله عز وحل: اوائ انه اللا 
َرْضَعْتَكةْ © [النساء:7؟]» ولم يقيد ذلك برضعة ولا رضعتين؛ فدل ذلك على أن 
الرضاع يثبت بأي عدد» واستدلوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من 
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امرأة أبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما: «أرضعيه تحرمي 
> ولم يقيد لما عددًا؛ فدل ذلك على أن الرضاع قليله وكثيره محرم. 

والراحح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ لأن الحديث نص صحيح فيه. 

أما من قال أن العدد الحرم ثلاث فأكثر واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» فنقول: دلالته على 
أن الثلاث محرم دلالة مفهوم» والمفهوم إذا عارضه المنطوق الصريح فإنه يجب الأحذ 
بالمنطوق؛ لأن المفهوم ليس له عموم. 

ومن قال بأن المعتبر عشر رضعات يرد عليه بحديث عائشة أنه تسخ بخمس. 

والقول بأن قليل الرضاع وكثيره حرم استدلالا بإطلاق قوله تعالى: اوائ انگة 
اللا أَرضَعْتَكةْ 4 [النساء: ۲ E ATE EE‏ افيه مل 
على النصوص المقيدة؛ فيحب تقييد ما أطلق» وقد وردت النصوص مقيدة كما في 
ديت غائغة 

ل: (وتسْحَرّمُ ا حمسن إذا كانت في الْحَولَيْنِ؛ لقوله تعالى: وَالْوَاِِدَاتُ 

يُوْضِعْنَ أَوْلَادَهُنٌ كه لمن أَرَادَ أن يتم الرَضَاعَةَ4 [البقرة: 8 ؟] 
ولقوله اكتال: «لا بكرم مِنَ الرضاع إلا ما فق الأمعاءَ وكان قَبْلَ الفطام»"*“ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح). 

انتقل المؤلف إلى الكلام على الزمن المعتبر ف الإرضاع؛ فالرضاع المؤثر ماكان في 
الحولين» والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وَالْوَِدَاتُ يُرْضِعْن الاه 
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍِ» [البقرة:7١]‏ وهذا حبر بمعنى الأمرء وعللوا ذلك بأن الحولين أمر 
منضبط محدد فيُناط الحكم به» واستدلوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
رضاع إلا في الحولين» " 


(T1) 


عليه» 
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هذا هو المشهور من المذهبء والقول الثاني أن الرضاع المعتبر ماكان قبل 
الفطام؛ فيكون الحكم منوطًا بالفطام؛ سواء كان قبل الحولين أو بعدهماء فعلى هذا 
لو أن امرأة أرضعت طفلا له ستتان وثلاثة أشهر ولكنه لم يُفطم فالرضاع حرم 
ومؤثر» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل لذلك بالاثر 
والنظرء أما الأثر فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما فق 
الأمعاء وكان قبل الفطام»؛ قال: هذا دليل على أن المعتبر الفطام» ومن جهة 
التعليل قال: إن الطفل إذا لم يفطم وكان يتغذى على اللبن فهذا هو الذي ينشز 
العظم ويؤثر في النمو» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام «لا رضاع إلا ما أنشز 
العظم» 2 ؛ يعني: إن الرضاع المؤثر هو الذي ينشز العظم وينمو به الجسم 
ومعلوم أن الطفل إذا طم وصار يتغذى فلا فرق بينه وبين الكبير؛ فيُجعل الحكم 
معلقًا بالفطام. 

قال: أما الآية فهي محمولة على الغالب؛ إذ الغالب أن الطفل يُفطم عند 
الحولين» وما علق فيه الحكم بالغالب فليس بقيد» وأما حديث «لا رضاع إلا في 
الحولين» فهو ضعيف ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها تعليق 
الحكم بالفطام. 

فتحصل أن في الزمن المعتبر في الرضاع قولين: المذهب اعتبار الفطام الحولين, 
والقول الثاني اعتبار الفطام» فهذان القولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين: 

صور الاتفاق: 

الصورة الأولى: إذا ارتضع الطفل في الحولين قبل الفطام فإن هذا الرضاع مؤثر 
عل قا القوليق: 

الصورة الثانية: إذا ارتضع بعد الحولين وبعد الفطام لا يؤثر على كلا القولين. 

وصور الاختللاف: 


(545) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »))١85 /۷( :»)5١١54(‏ وأبو داود» كتاب: النكاح» باب: في 
رضاعة الكبير» حديث رقم »)5١50(‏ (۲/ ۲۲۲). 
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الصورة الأولى: إذاكان في الحولين بعد الفطام؛ فعند شيخ الإسلام لا يؤثر؛ 
لأن الحكم عنده عُلق بالفطام وقد فُطمء وعلى المذهب يؤثر. 

الصورة الثانية: إذااكان بعد الحولين وق الفطام؛ فعلى المذهب لا يؤثر» وعند 
شيخ الإسلام يؤثر. 

والحاصل أن قول شيخ الإسلام أقوى من حهة الدليل؛ لأن الحديث يدل عليه. 

وهذه المسألة من المسائل التي يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط؛ لأن مسن 
احتاط من جهة في الحولين ورد عليه القول الثانىي» وإذا اعتبر الفطام ورد عليه القول 
بالحولين. 

ونظير هذه المسألة من حيث صعوبة سلوك سبيل الاحتياط مسألة دحول وقت 
صلاة العصر عند الجمهور؛ فوقت العصر يخرج عند اصفرار الشمس عند الجمهورء 
وعند أبي حنيفة لا يدخل إلا بعد اصفرار الشمسء فلو حاول إنسان الاحتاط فلا 
يمكنه؛ لأنه إذا اتبع مذهب أبي حنيفة صار عند الجمهور آتناء وإن اتبع الجمهور 

وهناك قول ثالث في أصل المسألة» وهو ما ذهب إليه بعض العلماء» ومنهم 
الظاهرية» وهو أن رضاع الكبير مؤثر ولو كان بعد الحولين ولو كان بعد الفطام» فلو 
أرضعت امرأة طفلا له خمس سنوات خمس رضعات فإن هذا الرضاع مؤثر» واستدلوا 
بإطلاق آية: واه اكم اللا أَضَعْئَكُةْ4[النساء:؟]: فقالوا: هذا يشمل 
الصغير والكبير» واستدلوا أيضًا بقصة سالم مولى أبي حذيفة؛ فإن أبا حذيفة تبناه 
وكان ذلك قبل تحريم التبني فلما كبر شق عليهم تركه فاستفتت امرأة أبي حذيفة النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «أرضعيه تحرمي و 
قالوا: فهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثر. 

ولكن هذا القول ضعيف» ووحه ضعفه أنه لا يصح الاستدلال بقوله تعالى: 
GE‏ الذلذق E CC‏ مسال 2 ES E E E‏ 
أرضعنكم: وهناك فرق بين العبارتين» ومعلوم أن المرأة لا تكون قد أرضعت إلا إذا 
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كان في زمن الصغرء وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال لامرأة أبي حذيفة: «أرضعيه تحرمي لع E‏ ا الد فل 
اختلف العلماء في الجواب عنه؛ فمنهم من قال بأنه منسوخ بالآيات والأحاديث 
الدالة على أن رضاع الكبير لا يؤثر» ولكن القول بالنسخ ضعيف؛ لأن النسخ 
يحتاج إلى دليل وتعذر الجمع؛ ولا دليل على النسخ» والجمع تمكن كما سيأتي» 
ومنهم من قال: إن هذا الحديث خاص؛ لكن اختلفوا هل هو خاص بعينه؟ أو 
بوصفه وحاله؟ فمنهم من قال: إنه حاص بعينه وأن هذا الحكم حاص به لا يشاركه 
فيه أحد من الخلق» وهذا القول فيه نظرء وذلك لأنه لا يوحد حكم في الشريعة 
الإسلامية يمختص به أحد دون أحد بعينه» حتى أن الأحكام التي اختص ها النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يختص بما لكونه محمد بن عبدالله وإنما احتص بما لكونه 
رسول الله؛ فهو قد احتص بخصائص؛ لأنه رسول الله عز وجل ليس لعينه وإنما 
لوصفه. وعليه فالقول بأن هذا حاص بسا بعينه ضعيف. 

وقال بعض العلماء: إن الخصوصية في الحديث خصوصية وصف وحالة وأنه إذا 
ؤحدت حال تُشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الحكم يجرى فيه وأن رضاعه 
يؤثر» وهذا هو احتيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ فقد قال: إن قوله: «أرضعيه تحرمي 
عليه» هذه الخصوصية ليست خصوصية عين وإِنما هي خصوصية وصف وحال. 

وهذا الذي قاله رحمه الله من جهة اللفظ والحكم صحيح؛ لكن من جهة الواقع 
غير تمكدن) السب أنه يسععيل أن توعد ال تشيهة حال سالم مولى أبي حذيفة؛ 
لأن التبني تسخ. 

ويدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم 
والدخول على النساء»؛ فقالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب 
الزوج؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الحمو نا وإنما كان موتا لأن 
الحمو لا يُستنكر دعوله إذا دحل وحرج إلى بيت قريب» ولو كان رضاع الكبير 
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مؤثرًا لقال: "الحمو يرضع إذا شق" لأن من الحمو من يشق التحرز منه» كمن 
سكن ني بيت مع إخوانه يدخلون ويخرحون فلو كان الحمو يمكن التخلص منه لقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: "الحمو الموت" فلما لم يقل ذلك دل ذلك على أن 
رضاع الكبير لا يؤثر. 

وما يتعلق بهذا المسألة المعروفة بلبن الفحل؛ أي أن زوج المرضعة هل يسري إليه 
التحريم أو لا؟ كامرأة ها زوج أرضعت طفلا خمس رضعات» فهذا الطفل يكون ابا 
ها بالنص والإجماع» واختلفوا في كونه ابا لصاحب اللبن الذي هو الزوج؛ فذهب 
بعض العلماء إلى أن التحريم إنما ينبت للمرضعة فقطء وأن الفحل صاحب اللبن 
فلا أثرله واستدلوا بقوله تعالى: اوا اگم اللان رضن [النساء:*؟] 
فجعل حكم الرضاع مختصًا بالنساء؛ لكن جمهور العلماء على حلاف ذلك» فقد 
ذهبوا إلى أن لبن الفحل محرّم» والدليل على التحريم قوله تعالى: لإوَأَحَوَائكُمْ مِنّ 
الرَضاعَةٍ#[النساء: 7]» ومعلوم أن الأحت من الرضاعة قد تكون من جهة الأب 
وقد تكون من جهة الأ لأن الأحت تشمل الشقيقة ولأب ولأم» وهذاهو 
الصحيح. 

وإذا قررنا أن لبن الفحل محرم فقد يكون للطفل أبّا من الرضاع وليس له أم من 
الرضاع» وقد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع؛ فقد تبت الأمومة 
دون الأبوة» وقد تثبت الأبوة دون الأمومة» كرحل له زوحتان أرضعت واحدة منهن 
طفل ثلاث رضعات وأرضعته الثانية رضعتين» فالمجموع خمس؛ فكل واحدة ليست 
أمه؛ لأنما لم ترضعه خمس رضعات؛ لكن الزوج أبوه لأن لبن الزوحة يتسب إلى 
الزوج» ولو أرضعت طفلا ثلاث رضعات فطلقها زوجهاء ثم تزوحت آخر فأرضعته 
تحت الزوج الجديد رضعتين؛ فتصير هي لما أنَّا ولا يصير أحد الزوحين له أبّا؛ لأا 
أرضعت تحت حبال الزوج الأول ثلاث رضعات فلا تثبت أبوته» وأرضعت تحت 
حبال الزوج الثاني رضعتين فلا تثبت أبوته. 

وكذلك قد تكون امرأة حدة من الرضاع ولا تكون إحدى بناتما أنّا من الرضاع 
لهذا الطفل المرتضع؛ كما لو كانت لما خمس بنات فأرضعته كل واحد منهن رضعة؛ 
فتصير هي جدة له ولا تصير واحدة من بناتما أَمّا له. 


۸۰۹ 


قال المؤلف مبينًا الرضعة: (ومتى امتصّ ثم قطّعه لَِنَفْس أو انتقالٍ إلى دي 
آخرّ ونحوه؛ فَرَضْعَة فإن عاد ولو قريبًا؛ فنِنان) هذا هو حد الرضعة أو تعريفها؛ 
فمتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة؛ فإذا امتص الندي ثم 
تركه فإن هذا يُعتبر رضعة؛ سواء تركه احتيارًا أو اضطرارًا؛ فلو لقم الصبي ثدي أمه 
أو غيرها ثم تركه ليتنفس ثم عاد» أو أصابه شرق أو سعال أو ما أشبه ذلك فتركه ثم 
عاد؛ فهذا يُعتبر رضعة» وقال بعض العلماء: إن الرضعة هي أن بمتص القدي ثم 
يتركه اختيارًا؛ فإن تركه اضطرارًا فلا تسمى رضعة؛ فالفرق بين القول الأول والنافي 
في مسألة الترك الاضطراري؛ فالترك الاضطراري على المذهب يُعتبر رضعة» وعلى 
القول الثاني لا يُعتبر رضعة. 

والقول الثالث أن الرضعة هي مَن فُصلت عن أحتها وبانت منها؛ لأن الرضعة 
فعلة من الرضاع؛ فهي كالرة؛ فهي بمثابة الأكلة والشربة» وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب 
الشربة فيحمد ا 

وهذا القول هو احتيار ابن القيم رحمه الله» وهو الراحح؛ أي أن الرضعة هي 
الوحبة» ويدل لذلك المعنى اللغوي؛ حيث إن الرضعة فعلة» وهو أيضًا أصح من 
حهة الحكم؛ لأن الأصل عدم انتشار التحري» فالقول بأن الرضعة هي المصة فلو 
امتص الطفل خمس مرات في جلسة واحدة فيكون محرمّاء وعلى القول بأن الرضعة 
هي الوحبة لا يكون مرمًاء وعليه فالقول الراحح أن الرضعة هي ما انفصلت وبانت 
عن أحتها. 

قال: (والسَعُوط في أنف) السعوط في الأصل هو الدواء الذي يُوضّع في الأنفء 
(والوجُورُ في فم مْحَرّمْ كرضاع) يعني أن الطفل لو وصله اللبن عن طريق الأنف أو 
عن طريق الفم؛ يعني سعوطًا أو وحورًا فإنه يؤثر ويحرم» فلو وضع اللبن عن طريق 
الأنف خمس مرات فهو يحرم» وكذلك لو وصل اللبن إليه عن طريق الوحور؛ يعني 
طريق فمه؛ فإنه أيضًّا يحرم» والدليل على أن السعوط محرم قول النبي صلى الله عليه 
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وسلم في حديث لقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستدشاق إلا أن تكون 
ا و اس الا عق الال هي إل جرت فدل للك علب 
أن الأنف منفذ منفذ معتاد فكان حكمه حكم الفم؛ فعلى هذا يكون ما وصل 
من اللبن عن طريق الأنف فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم؛ وبعض المرضى 
يتغذون عن طريق الأنف؛ فالأنف منفذ معتاد كالفم من جهة الأكل ومن جهة 
الشرب ومن جهة التنفس» والفرق بينه وبين الفم من جهة الكلام ومن جهة 
الطعم. 

والحاصل أن ما وصل إلى الطفل من لبن عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فإنه 
حرم. 

ولو فظر ف إذنه فإته ليس عرمًا؛ لأنه لا يندخل؛ لأن الأذن ليست منفدًا 
ولذلك فالفقهاء يرون أن قطرة الأذن تفطر وكذلك قطرة العين إذا أحس بطعمها. 

وعلى المذهب لا أثر للحقنة في الرضاعة؛ فلو حُقن اللبن في الطفل عن طريق 
حقنة فإنه لا يبحرم؛ لأن هذا ليس برضاع شرعًاء لأن الرضاع مص اللبن من الفدي؛ 
فالرضاع هو وصول اللبن إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف أما عن طريق الحقن 
فلاء مع أن الحقنة تؤثر على الصائم؛ فتناقضوا؛ ففي باب الرضاع قالوا بأن الحقنة 
ليس لحا أثر» وقي كتاب الصيام قالوا بأن الحقنة لما أثر. 

ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الحقنة ليس لما أثر لا في الصيام ولا في الرضاع. 

قال: رولب المرأة اليكة) فرق البعض بين ميّت وميْت؛ فاليّت من سيموت» 
والمت من مات بالفعل؛ هكذا يفرق البعض» قال الله تبارك وتعالى: نك ميث 
ونم مي ود [الزمر: 76]» أي: سستموت» وقال: #الأْض الم ة 
ايتا ا)[يس:۳۳]؛ أي: المينة بالفعلء لكن ورد في السنة وفي القرآن حلاف 
هذاء فورد ما يدل على أن المت من مات فعلا (كلبن الحية) فلو ارتضع من امرأة 
ميتة فإنه كلبن الحية؛ كامرأة ماتت وبجانبها صبي فصار يلتقم ثديها وعتصه خمس 
مرات؛ فيحرم» وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء قال: إن لبن المرأة 
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الميتة لا أثر له؛ لأتما ليست أمّاء فالأم هي من كانت حية» والصواب كما قال 
المؤلف أن اللبن محرم؛ لبن الميتة ولبن الحية؛ وذلك لأن العلة موحودة» وهي أنه 
يدق نه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلاماتق 
الأمعاء» » «لا رضاع إلا ما أنشز العظم»” ‏ '؛ فهذا دليل على أنه يؤثر. 

قال: (ولبنُ الْمَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أو بِعَفْدٍ فاسِيٍ) الشبهة نوعان: شبهة عقد» 
وشبهة اعتقاد» فشبهة العقد أن يعقد عقدًا فاسدًا لكنه يظنه صحيحًاء وهو ما 
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (بعقد فاسد). والنوع الثاني من الشبهة شبهة 
اعتقاد؛ بأن يطأ امرأة يظنها زوحته؛ (كال موطوءة بنكاح صحيح) فلبن الموطوءة 
بشبهة محرم» كامرأة وطفت بشبهة وحملت أو ثاب منها لبن فإنه يحرم؛ لأنه لبن امرأة 
فهو حرم 

والعقد الفاسد هو ما احتل فيه شرط أو ؤحد فيه مانع؛ فالفاسد من العقود 
عامة هو ما اختل فيه شرط أو وُحد فيه مانع» فلو باع ما لا يملك اخحتل شرطء ولو 
باع بعد الجمعة وحد مانع» ومراد العلماء بالفاسد في باب النكاح: مافيه حلاف 
والباطل: ما أجمع العلماء على تحريمه وبطلانه» فالفاسد والباطل عند فقهاء الحنابلة 
مترادفان» فإذا قالوا فاسد فهو كما لو قالوا "باطل', وإذا قالوا "باطل” فهوكما 
لو قالوا "فاسد" إلا في موضعين يفرقون فيهما بين الفاسد والباطل: 

الموضع الأول: في الحج؛ فالباطل منه ما لو ارتد فيه عن الإسلام» والفاسد ما 
حامع فيه الحرم قبل التحلل الأول؛ فلو حج فارتد أثناء الحج فحجه باطل؛ لأن 
الإجماع على ذلك» ولو حج فجامع امرأته قبل التحلل فهذا فاسد, لأن فيه خلامًا. 

الموضع الثاني: في النكاح؛ فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه وتحريمه؛ مثل 
نكاح المعتدة» ونكاح الأحت من الرضاع؛ فهذا حرام بالإجماع» والفاسد ما حصل 
فيه حلاف؛ مثل النكاح بلا ولي» والنكاح بلا شهود» والنكاح بشرط عدم المهر؛ 
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فهذا فيه حلاف؛ فلو قال: زوحتك بنتي بشرط ألا مهر بيننا. فهذا على المذهب 
صحيح والشرط فاسد» ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح. 

والحاصل أنه لو تزوج امرأة بعقد فاسد؛ كما لو تزوجها بغير ولي أو بغير شهود 
ووطأها ودرت لبتّا وأرضعت به فإنه يحرم. 

قال: (أو باطل؛ أي: لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعا) فإنه يحرم؛ مثل ما إذا 
تزوج أحته من الرضاع أو تزوج معتدة فهذا النكاح باطل؛ قال تعالى: #ولا تَعْرْمُوا 
عُفْدَةَ التكاح حي يَبْلْعَ الكِتَابُ4|البقرة:75؟]» فلو تزوجها فدرت لبنّا وأرضعت 
به طفلا فإنه يحرم. 

قال: (أَوْ برا مُحَرمٌ) فلبن الموطوءة بزنا محرم؛ فلو زنا بامرأة فدرت لبا 
وأرضعت به طفلًا فإنه يحرم؛ لأنه لبن ثاب عن وطء. 

قال: (لكن يكون مرتَضِع ابا ها من الرَضاع فقط في الأخيرنين) أي: في 
النكاح الباطل والزنا (لأنه لما لم تفت الأبوةٌ من السب ل يَثبتْ ما هو فرعها) 
فالمرأة الموطوءة بنكاح باطل يُنسب اللبن فيه إليها لا إليه؛ لأن النكاح وُحد في 
غه فليس ابا الا قولك تي النين فينة إليهنا لأ اليف هذا هو الت هور مق 
المذهبء والقول الثاني أنه يتسب له؛ ومبنى الخلاف على أن الزاني إذا استلحق 
الولد هل يلحقه أو لا؟ والصواب في مسألة النكاح الباطل أنه يلحقه؛ لأن هذا 
اللبن نشأ من وطئه. 

قال: (وعكشه» أي: عكسن اللبن المذكور؛ لبن الْبَهِيمَةِ) فلبن البهيمة لا يؤثر؛ 
لأن اللبن المؤثر لبن الأم؛ قال الله تبارك وتعالى: وَالْوَِدَاتُ رض غ أَولادهُنٌّ 
لي ملين [البقرة:١٠٠۲]»‏ وقال: وا که الل 
آ ر[ الا 79 | وال لا تسيمى أكداء فل ارق ,صبيان شرح حاة أو 
من بقرة فلا أثر لهذا الرضاعء وهذا ما عليه أكثر العلماء إلا من شذء وذكر عن 
الإمام البخاري رحمه الله أنه أفتى ببخارى في صبيين ارتضعا من شاة أنهما يكونان 
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قال: (ولبنٌ غَيْرٍ حبْلى) يعني: غير حامل (ولا مَوْطُوءَِ فلا يْحَرّم فلو أن امرأة 
بكرًا درت لبا أو امرأة موطوءة ولكنها ليست حبلى فدرت لبنًّا فإن هذا اللبن لا 
بحرم؛ فيُشترط في اللبن أن يكون قد ثاب عن حمل. 

ومفهوم قوله: (ولا موطوءة) أتما لو وُطئت فإن لبنها محرم ولو لم تكن حبلى 
أي: ولو لم تحمل لكن المذهب حلاف هذاء فالمذهب أن العبرة بالحمل ولا عبرة 
بالوطء؛ ولا يُشترط في الحمل أن يكون عن وطء بل يحرم ولو بتحمل؛ فلو أن امرأة 
تحملت بماء الزوج ووضعته في فرحها وحملت فلبنها محرم؛ لأنه ثاب عن حمل» 
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يُشترط في اللبن أن يكون قد ثاب عن حمل ولا 
يشترط أن يكون نتج عن وطء؛ بل كل لبن تدره المرأة فإنه محرم؛ لأنه لا دليل على 
اشتراط أن يثوب عن حمل» ولا دليل على اشتراط أن يكون عن وطء. 

قال: (فلو ارتضع طفل وطفلة مِنْ بحيمة, أو رجل) يعني لو ارتضع طفل أو 
طفلة من رحل فلا يحرم؛ لأن الله عز وحل يقول: بإوَأَكَهَائكُمْ اللان اض غك 
[الساء:٠۲]ء‏ (أو خنفى مُشكل) أي: لو ارتضع طفل أو طفلة من حشي مشكل 
فلايحرم مع أنه على حلاف القاعدة» لأن القاعدة أن الخنشى المشكل يحتمل أن 
يكون امرأة ويحتمل أن يكون رحلا فيُغلب جانب الحظرءولكن لا غلب جانب 
الحظر هنا لأن الأصل عدم التحري» وتغليب جانب الحظر إنما يكون فيما إذا لم 
يكن هناك أصل. 

قال: (أو مِمّنْ لم تخمل؛ لم يصيرا أخوين) فيجوز أن يتزوحا. 


م١:‎ 


ما يحرم بالرضاع 

قال المؤلف رحمه الله: 

(فمق أَرْضَّعَتٍ ارَةٌ طفأم دون الحولين؛ (صار) المرتَضِع (ولدها في) 
حرم التكاح» و) إباحة (التََْرٍ و الْحَلْوَةِ و ني (المَخْرَمِيّة» دون وحوب 
النفقة:؛ والعقلء والولاية؛ وغيرهاء (و) صار المرتَضِعٌ أيضا فيما تقدّم فقط (ولد 
مَنْ ثب لبها إليه يحَمْل) أي: بسبب حملها منه ولو بتحمّلها مايه (أَوْ 
وَطْو) بنكاح» أو شبهة» بخلاف من وَطِئ بزنا؛ لأن ولدها لا بْب إليه 
فالمرتضخ كذلكء (و) صارت (ممحارمُه) أي: حارم الواطئ اللاجق به النسب؛ 
كآبائه وأمهاته وأحداده وحداته وإخوته وأحواته وأولادهم وأعمامه وعماته 
وأخواله وحالاته؛ (محارمّه)» أي: محارم المرتقضع (و) صارت (محارمها) , 
أي: محارم المرضععة كاآبائهاء وإخحوهاء وأعمامهاء ونحوهم؛ (محارمّه), أي: 
محارم الرتضِع. (ذدُونَ أبَونِه وأَصُوليهما وفُرُوعهما). فلا تنتشر المحرمية لأوافكء 
(فتباح الْرْضِعَةُ لأبي الزتضع وأخيه من النَّسَبٍء و) تباح امه وأخفه من 


الدب لأيه ويم من رضاع؛ إجمامًا؛ كما يحل لأخيه بن أيه أخفه مِنْ 
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حَبَمَنْها عليه أبدًاء (وفَّسَحَتْ نكاحها منه إذْكاتث رَوْجَمَ) له؛ لماتقدم 
مسن أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من اا ومن أرضع م اھات 
أولاده بلبنه زوحةً له فسسغرق؟ کھت عليه؛ لسوت الأبوةع دون امات 


أولاده؛ لعدم ثبوت الأمومة. 


2 الشرح جع - 
قال: (فمت أَرْضَّعَتٍ امْرَأة طفلا دون الحولين صار المرتضغ ولّدَها في حرم 
التكاح» وإباحة النَظَرِ وَالْخَلْوَقَ وفي الْمَحْرَمِيّة الأحكام التي تترتب على الإرضاع 


ع 


اربعة: 
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أولا: تحريم النكاح. 

ثانيًا: إباحة النظر. 

ثالتًا: إباحة الخلوة. 

رابعًا: واحرمية. 

ولا يُقال: هذه الأحكام فيها تداخل؛ لأن من يحرم نكاحها يجوز النظر إليها 

لأنا نقول: ليس كل من حرم نكاحها لم يجز النظر إليها؛ فلا تلازم بين تحريم 
النكاح وبين إباحة النظر؛ فقد يحرم النكاح ولكن لا يجوز النظر؛ فالملاعنة تحرم على 
الملاعن ولا يجوز النظر إليهاء ولا أيضًا بين النظر والحرمية؛ فالخاطب ينظر لمخطوبته 
وليس محرمًا لماء والرحل ينظر إلى المرأة التي تعامله بالبيع والشراء حتي إذا حصل 
بينهم نزاع فإنه يُشهد عليهاء فالنظر يجوز عند الحاحة» وليس كل من حاز نظره 
إليها صار محرمًا لماء والخلوة والنظر أيضًا لا تلازم بينهما؛ لأنه قد يجوز النظر ولا 
تجوز الخلوة» ولا تلازم أيضًا بين الخلوة والحرمية؛ فقد يكون الرحل محرمًا ولكن لا 
تجوز له الخلوة» وذلك فيما إذا شي منه؛ لاسيما في الرضاء؛ لأن رادع المحرمية في 
الرضاع أقل من رادعه في النسب» فكثير من الناس -لاسيما إذا كان شاب وشابة 
قد ارتضعا- لا يؤمن أحدهما على الآخر؛ لأنه ليس هناك رادع؛ لأا ليست أخته 
من النسبء ولذلك ينبغي الاحتراز في مسألة الأحوة من الرضاعءوعليه فإذا شي 
منه فلا يجوز له النظر إلى أحته ولا الخلوة بما؛ لاسيما مع ضعف الدين وانتشار 


الفساد. 
والحاصل أن الأمور التي ذكرها المؤلف من النكاح والنظر والخلوة والمحرمية لا 
تلازم بينها. 


قال: (دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها) فالمرتضع لا يحب عليه نفقة 
أمه من الرضاع؛ لأنه لا توارث بينهماء ومبن النفقة على الميراث؛ لقوله تعالى: 
#وَعَلَى الْوَارِثِ مفلل ذلك([البقرة: ؟]» وكذلك العقل الدية؛ فلو وجب 
عليها دية فإنه لا يحب على ولدها من الرضاع أن يدفع الدية؛ لأن العقل إنماهو 
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للوزثة وهنو ليس بوارت» وكذلك الزلاية» فليس له علا ولأينة؛ لأت الولاية للغفسية 
وهو ليس بعاصب. 

قال: (وصار المرتضغ أيضا فيما تقدّم فقط ولد مَنْ دسب لبها إليه بحَمل؛ أي: 
بسبب حملها منه» ولو بتحمّلها ماءة, أو وَطْءٍ بنکاح» أو شبهة» خلاف مَنْ وَطئ 
بزتًا؛ لأن ولدها لا يُنْسَبُ إليه. فالرتضغ كذلك) يعني: أن المرأة إذا أرضعت طفل 
يصير هذا الطفل ولدًا لمن تسب إليه لبن هذه المرأة» أي: الواطيع الذي يُنسب إليه 
لبن هذه المرأة حكمه حكمها من جهة انتشار التحريم؛ فلو وطأ رجحل امرأة 
فحملت وأرضعت طفلًا فهي أمه والواطئ أبوه» فالحرمة في الرضاع تنتشر إلى 
المرضعة وإلى صاحب اللبن» وهو ما يعرف عند العلماء بلبن الفحل» وفيه التحريم 

قال: (وصارت محارمُه؛ أي: محارم الواطئ اللاجق به النسب؛ كابائه 
وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته 
وأخواله وخالاته؛ محارمّه؛ أي: محارم المرتضع) فمحارم صاحب اللبن 

قال: (وصارت محارمها. أي: حارم المرضعة كابائهاء وإخوقاء وأعمامهاء 
ونحوهم؛ مَحارمَه؛ أي: محارم المرتضع. ذُونَ أبَوبْه وأصولهما وفرُوعهماء فلا تنتشر 
المخرمية لأوائك) القاعدة أن «الرضاع بالنسبة للمرضعة وصاحب اللبن ينتشر في 
أصوهما وفروعهما وحواشيهماء وأما بالنسبة للطفل الرضيع فإنه ينتشر في فروعه 
فقط دون أصوله وحواشيه» فالمرأة المرضعة أمهاتما بالنسبة للطفل الرضيع تكون 
حدات» وأخواتمها حالات؛ كأنه ولد من النسبء وإخحوة صاحب اللبن أعمامه» 
وأحواته عماته» وأبنائهما إخوة له. 

أما بالنسبة للرضيع فتنتشر الحرمة في الفروع فقط؛ فأبناؤه وإن نزلوا كأبيهم دون 
أصوله وحواشيه؛ فأبوه من النسب ليس له علاقة بالمرضعة ولا بصاحب اللبن وأمه 
من النسب ليست لما علاقة بمما وإحوته كذلك وأعمامه وأخواله كذلك؛ فيجوز 
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لأبي المرتضع أن يتزوج أم ابنه من الرضاع؛ لأن انتشار الرضاع بالنسبة للمرتضع في 
فروعه لا أصوله» ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع. 

قال: (قباخ الْرْضِعَةُ لأبي المرتَضع) فأبو المرتضع من النسب يجوز أن يتزوج أمه 
من الرضاع» (وأخيه من الَّسَبٍ)» فأحو المرتضع من النسب يجوز أن يتزوج أمه من 
الرضاع (وتباح أنه وأغنه من السب لأبيه وأخيه من رضاع؛ إجماعًا؛ كما يحل لأخيه 
منْ أبيه أخثه من أَمّه) فيجوز لأخي المرتضع من الرضاع أن يتزوج أخته من النسب. 

قال: (ومَنْ حَرْمَتْ عليه بنْمّها؛ كأمّه وجَدّيه وأخيه فَأَرْضَعَتْ طِفْلَةٌ حَرَّمَنْها 
عليه أبدًا) فأي امرأة يحرم عليه نكاح بنتها إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدًا؛ 
فأمه لو أرضعت بنا فإنها تكون حرامًا عليه؛ لأنما ستكون أحته من الرضاع» 
وكذلك لو أرضعت جدته بنتًا؛ فإنه تحرم عليه؛ لأتما ستكون حالته من الرضاع أو 
عمته من الرضاع» وكذالو أرضعت أحته بننَا؛ نسككون بنت أحته من الرضاع» 
فيصير خالها من الرضاع؛ فتحرم عليه» أما لو أرضعت عمته بنا فإنها لا تحرم عليه؛ 
لأا لا تحرم عليه بنتها من النسب؛ وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

قال: (وفسَحَتْ نكاحها منه إن كاتث رَوْجَةَ له؛ لما تقدّم من أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب) فلو عُقد له على طفلة فأرضعتها أمه أو أحته أو 
حدته خمس رضعات فقد فسد النكاح. 

قال: (ومن أرضع خمسن أمهات أولاده بلببه زوجة له صغرى؛ 
حرمت عليه؛ لوت الأبوة, دون أمهات أولاده؛ لعدم ثبوت الأمومة)؛ 
كإنسان عنده خمس أمهات أولاد» وأم الولد هي الأمة التي وطأها وأتى 
منهابماتبين منه الخلق؛ فلو عقد هذا الإنسان على طفلة صغيرة 
فأرضعت كل واحدة من أمهات أولاده الخمس الطفلة كل واحدة رضعة؛ 
فسان ال ق غ لآنة لن امات الأولاد سحب اليه تسن هديا 
الأبوة دون الأمومة. 

وكذلك لو كان له أربعة زوحات فأرض عن طفلة كل واحدة رضعة 


وواحدة منهن رضعتان؛ فصار ابمجموع خمس رضعات؛ فهنا تثبت أبوته 
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للطفلة ولا تثبت أمومة واحدة منهن لماء لأن كل واحدة منهن ليست أنا 
لما؛ لأنما لم ترضعها إلا رضعة واحدة أو رضعتين. 

ر كان ايا س سات :فأ ن لفل او فة فاته کون ا 
مع عدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن. 

والقول الثاني في المسألة أنه لا تنبت الأبوة ولا الحدودة؛ قالوا: لأن 
الأصل ل يشت الفرع؛ ولا يصح قياس هذه المسألة على من له أمهات 
أولاد أو زوحات» والفرق أنه في مسألة الزوحات وأمهات الأولاد اللبن 
يتسب إلى الزوج» ولكن في مسألة البنات فاللبن لا يُنسب إليه. 


۸۱1۹ 


فساد النكاح بالرضاع 

قال المؤلف رحمه الله: 

رول اراو أَفُسَدَتْ ناح لفقا ب) سبب (رضَاع قل الدُّحُولٍ؛ فلا 
مَهِرَلها/)؛ بحجيء الفرقة من جهتهاء (وكذا إن كانسث) الزوحة (طِفْلَة 
فَدَبث فَرَضَعَتْ من أ أو أحت له (نائقة؛ الْقسخ نكاحهاء ولا هر لما 
لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بَعْدَ الدُحُول؛ 
فمَهْزها بحاله؛ لاستقرار المهر بالدخول» (وإِنْ أفسَده) أي: نكاخها 
(غَييها؛ فلها على الرَّوْجٍ نف الْمُسَمّى قَبْلَه). أي: قبل الدعول؛ لأنه لا 
فعل لمافي الفسخ, (و)لما حمميغهبَعده), أي: بعد الدعول؛ لاستقراره به 
(ويزجع الروج به أي: بماغَرمه من نصفي أو كل (على الْمُفْسِدِ)؛ لأنه 
أغرمه» فإن تعدّد المفسد؛ وزع الغرمُ على الرضعات الحرمة. 

(ومَنْ قال لِزَؤْجَجِه: أنتٍ أخبي لرَضاء؛ بطّل التكاخ حكما لأنه أقرّ 
ما يوحت فس النكاح بينهماء فزسه ذلك (فإن كان إقرائه قبل 
الدُحُولٍ وصَدَقَتَم أنما أحمه؛ وفلامَهِرَ) لما لأنمما اتفقا على أن النكاح 
باطل من أصله (وإن أكذّبئم في قوله إنفما أخمّه قبل الدعول؛ (فلها 
استسفس أي: نفب بست #الأن لوخي طاول غليونا فى إستاط E‏ 
(ويسجبْ) الهر ركه إذاكان إقرازه بذلك (غده)» أي: بعد الدخول ولو 
صدقته؛ ما لم تكن مت من نفسها مطاوعة (وإن قلست فس دات 
أي: قالت: زوحها أخحوها من اليَضَاعء (وأكدها؛ فهي َوْجَفُه حُكما» أي: 
ظاهرًا؛ لأن قولما لا قبل عليه في فسخ النكاح؛ لأنه حمّهء وأما باطنًا فإن 
كانت صادقة؛ فلا نكاح» وإلا فهي زوحته أيضًا. 

ووإذا شك ف الماع أو ك في کال آي ونه کس 
رضعاتء (أو كث الْمُرْضِعَةُ في ذلك رولا بَيَنَة؛ فلا كخريم)؛ لأن 
الأصل عدم الرضاع الحرم وإن شهدت به مرضية؛ ثبتء [كره استرضاع 


فاجحرة» وسيئة الخلق, وجحذماء» وبرصاء. 


م 


حبك ا 


5 
ع 5 


قال المؤلف: رول امْرَأةٍ أَفْسَدَتْ بكاح تَفْسِهَا بسبب رَصّاع قَبْلَ الدُعُولٍ 
فلا مَهْرَ لهاء مجيء الفرقة من جهتهاء وكذا إِنْ كانث الدع طفلَةً فَدَبَتْ 
فَرَضَعَتْ مِن أُمَ أو أخت له نائمَة الْمسخ نكاحها) لأنما تصير أخته أو بنت أخته 
(ولا مَهْ رَلما) لأن الفرقة حاءت من قبلها؛ (لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. وإن 
أفسدت نكاح نفسها بَعْدَ الدُّولٍ فَمَهْرُها بحاله؛ لاستقرار المهر بالدخول). 

فإذا أفسدت المرأة نكاح نفسها فإن كان قبل الدخول فلا مهر لما وإن كان بعده 
فمهرها بحاله. 

وصورة المسألة: رحل عُقد له على امرأة لما عشرون سنة وعلى طفلة لماء ولم 
يدعل بهن فأتت الكبرى فأرضعت الصغرى أو دبت الصغرى وارتضعت من 
الكبرى فينفسخ نكاح الكبرى وتحرم عليه بخلاف الصغرى؛ لأن الكبرى لما أرضعت 
الصغرى صارت أمّ زوحته» وأم الزوحة تحرم بمجرد العقدء والزوحة الصغرى ربيبة؛ 
لأا بنت زوحته» والربيبة لا تحرم إلا إذا دحل بأمهاء وفرض المسألة أنه لم يدحل 
بأمها. 

فإن كان ذلك بعد الدخول انفسخ نكاح الكبرى والصغرى؛ لأن الكبرى لما 
أرضعت الصغرى صارت أم زوحته وأم الزوحة حرام بمجرد العقد والصغرى ربيبة وقد 
دخل بأمها فتحرم. 

وإذا أفسدت نكاح نفسها قبل الدعول فلا مهر لما؛ لأن الفرقة جاءت من 
قِبَلها؛ كما لو أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى فليس للكبرى شيء لأنما 
أفسدت نكاح نفسهاء ولو كانت الصغرى هي التي دبت وارتضعت والكبرى نائمة 
فقد أفسده غيرها وسيأق حكمه. 

قال: (وإن أَفْسَده؛ أي: نكاحهاء غَيرْها؛ فلها على الرَؤْج نطف الو 
قَبْلَه أي: قبل الدخول؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ., وها حْمِيعْه بَعْدَّ أي: بعد 
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الدخول؛ لاستقراره به (ويَرْجِعْ الرّوْجُ به أي: عا غَرمه من نصفيٍ أو كل على 
الْمُفْسِدِ؛ٍ لأنه أغرمه» فإن تعدّد المفسد؛ وَزّع الغرمُ على الرضعات امحرّمة). 

والحاصل أنه إذا فسد نكاح امرأة فإما أن تكون هي التي أفسدت نكاحها أو 
غيرها؛ فإن كانت هي التي أفسدت نكاح نفسها فإن كان ذلك قبل الدخول فليس 
لما مهر محيء الفرقة من قبّلهاء وإن كان بعد الدخول فمهرها بحاله؛ لأن المهر 
استقر بالدحول. 

فإذا كان المفسد غيرها فإن كان قبل الدخول فلها النصف ويرحع به الزوج على 
المفسد» وإن كان بعد الدحول فلها جميعه ويرحع به الزوج أيضًا على المفسد. 

والصحيح في هذه المسألة أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها فلا مهر لهالا قبل 
الدحول ولا بعده فهو كما إذا أفسده غيرها؛ لأنما هي التي أفسدت نكاح نفسها. 

وقوله: (فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة) أي: إن كان 
المفسد واحدًا فالضمان عليه» وإن كان المفسد متعددًا وزع بعدد الرضعات؛ كرحل 
عُقد له على طفلة ومهرها عشرة آلاف وله خمس أحوات فأرضعن هذه الطفلة 
فيرحع على كل واحدة بألفين» ولو تزوج طفلة وله أختان فأرضعت واحدة منهن 
هذه الطفلة ثلاث رضعات والثانية اثنتين والمهر عشرة آلاف فيرحع على صاحبة 
الثلاثة بستة آلاف وعلى صاحبة الاثنتين بأربعة 

قال: (ومَنْ قال لِرَؤْجَِه: أنتٍ أختي لرضاع. بطّل التكاځ حُكْماء لأنه أقرّ عا 
وجب فسح النكاح بينهماء فلزمه ذلك؛ فإنْ كان إقرازه قَبْلَالدِّحُولٍ 
وصَدَقَنّه أا أخثه فلا مَهْرَ لما؛ لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله» 
وإِنْ أَكْدَبَئْهِ في قوله إا أخثه قبل الدخول؛ فلها نِصْفه, أي: نصفُ المسمّى؛ 
لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقّهاء ويتجب المهر كله إذا كان إقرازه 
بذلك بَعْدَّه أي: بعد الدخول ولو صدَقنه» مالم تكن مكُتث من نفسها 
مطاوعة). 
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إذا قال الزوج لزوحته: أنتٍ أحتي من الرضاع. فيّقبل قوله؛ لأنه أقر بما يوحب 
فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك؛ وليس هناك تممة في حانب الزوج» لأن بإمكانه 
أن يفسخ النكاح أو يفارق هذه الزوحة بالطلاق 

ولا يخلو هذا من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون هذا القول أو هذه الدعوى قبل الدحول. 

الحال الثانية: أن يكون بعد الدحول. 

فإن كان قبل الدحول فإن صدقته الزوحة فلا مهر لما؛ لاما اتفقا على بطلان 
النكاح» وإن كذبته فلها نصف المهر؛ وذلك لأن دعوى الزوج أتما أحته من الرضاع 
تضمن أمرين: 

الأمر الأول: إبطال النكاح. 

الأمر الثاني: إسقاط حقها من المهر. 

فيُقبل قوله في إبطال النكاح ولا يُقبل قوله في إسقاط مهرها؛ لأنه لا يسقط حق 
الغير بمجرد دعوى إلا إذا أتى ببينة. 

وأفنا ذا كنات ف ناك ونه لدل يها ال كناب لذن المع ا 
بالدحول؛ إلا إذا مكنته من نفسها عالمة بذلك فليس لما شيء؛ ماحد تكون 
زانية. 

قال: (وإن قالث هي ذلك. أي: قالت: زوجها أخوها من الرُضاع, وأكدجا؛ 
فهي رَوْجَثُه حُكُمَاء أي: ظاهرًا؛ لأن قولما لا يُقْبَلُ عليه في فسخ النكاح؛ لأنه 
555 وأما باطنًا فإن كانت صادقة؛ فلا نكاح., وإلا فهي زوجتُه أيضًا) فلا يُقبل 
قول الزوحة بأنه زوحها أخوها من الرضاع ويُقبل قوله أنما أخحته من الرضاع» والفرق 
بينهما أن قول الزوج مقبول لأنه غير متهم؛ لأن بيده الطلاق» أما الزوحة فيمكن 
أن تدعي ذلك لأحل أن تفسخ النكاح. 

والحاصل أنه إن قالت الزوحة لزوحها: أنت أحي من الرضاع. فلا يخلو الأمر من 
ثلاث حالات: 
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الحال الأولى: أن تأت ببينة؛ فهنا يُقبل قولما ويُفسخ النكاح؛ كما لو أن امرأة 
شهدت أنما أرضعت فلانًا وفلانة فيُقبل قوها. 

الحالة الثانية: ألا يكون لما بينة ويصدقها الزوج؛ فيُفسخ النكاح؛ لأنهما اتفقا 
على البطلان. 

الحالة الثالفة: ألا يكون لما بينة ويكذها الزوج. فهي زوحته حكمّا ولا يُقبل 
قولماء لأن قولما لا يُقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه» ولأنما متهمة؛ لأنه لو فُتح 
الباب لكانت كل امرأة لا تريد زوحها تقول: أنت أحي من الرضاع. وينفسخ 
النكاح. 

وعليه فهي زوحته ظاهرًا وأما باطناً فإن كانت صادقة فلا نكاح بينهما في الباطن 
وإلا فهي زوحته أيضًا؛ يعني في الباطن. 

وإذاكانت صادقة فإنه يجب عليها في هذه الحال ألا تمكنه من نفسها وأن 
تتخلص منه بقدر استطاعتها إما بفسخ أو بفداء أو غير ذلك؛ لأتما في هذه الحال 
تة اغبا لفكتو مان ا ا كه فالرافييى لفت أن وجا 
طلقها ثلانًا ثم أنكر؛ فيجب عليها أن تمرب منه ولا يجوز لما أن ممَكْنْهُ من نفسها. 

واعلم أنه إذا قالت الزوحة لزوحها: أنت أحي من الرضاع. فعلى الزوج أن ينظر 
إل ال لرا فان علمها عبادقة وجب عليه الأحد بقولنا وأن يقارقهساء وان كان 
يغلب على ظنه أتما كاذبة أو هناك قرائن تدل على كذبا فلا عبرة بهذا القول. 

وإذا قالت: أنت أحي من الرضاع. فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعد 
الدحول؛ فإن كان قبل الدعول ولم تقبض المهر فلا شيء لما؛ لأنما أقرت على 
نفسها أتما لا تستحق المهر» وإن كانت قد قبضته فهو لما ولا يحل للزوج أحذه منها 
ولا أن يطالبها به لأنه يقر أن هذا المهر حق ها. 

وإن كان ذلك بعد الدحول فلها المهر كاملا إلا إذا مكنته عالمة فلا شيء ها. 

قال: (وإذا شك في الرَضَاعء أو شك في كماله أي: كونه خمس رضعاتء أو 
شَكْتْ الْمُرْضِعَةُ في ذلك ولا بَيّنَة؛ِ فلا تخري؛ لأن الأصل عدم الرضاع اخرّم). 

الشك في الرضاع له هس صور: 
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الصورة الأولى: أن يشك في أصل الرضاع هل رضع أم لا؟ فلا تحري؛ لأن 
الأصل عدم الرضاع. 

الصورة الثانية: أن يشك في العدد؛ بمعنى أنه ثبت أن هذا الطفل رضع لكن لا 
يُدرى هل ارتضع حمسا أو ثلانًا أو أربعًا. فالأصل عدم التحريم؛ فإذا شككنا هل 
ارتضع خمسًا أو أربعًا؟ فيّقال: المتيقن أربع وما زاد مشكوك فيه» كما لو شك 
الإنسان في الطواف هل هو في الطوف الخامس أو الرابع. فإنه يجعله الرابع. 

الصورة الثالفة: الشك في الزمن؛ بأن يشك في زمنه هل وقع في الحولين أو 
بعدها؟ فهنا اختلف العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: يثبت التحريم؛ لأن 
الأصل بقاء الحولين. ومنهم من قال: إنه لا تحرم؛ لأن الأصل عدم الرضاع وعدم 
التحري» وهذه المسألة مبناها على أنه إذا تعارض أصلان» وها هنا أصل بقاء 
الحولين وأصل عدم التحريم» فأيهما يُقدم؟ والأقرب أننا إذا شككنا هل وقع في 
الحولين أو بعدهما فالأصل بقاء الحولين؛ لأن الأصل بقاء ماكان على ماكان. 

الصورة الرابعة: الشك في عين الرضيع. فإذا شككنا في عين الطفل الرضيع كأن 
ل قد عطس طا ن دا ا کن ۷ ادي هل هوان اواد 
أو فلان. فالرضاع ثابت مُتيقن؛ لكن شكت في عين الطفل الرضيع؛ فيحزم 
الجميع؛ فجميع أولاد هذا البيت لا يجوز لهم نكاح بنات هذه المرأة؛ لأن كل طفل 
من هؤلاء يحتمل أنه هو المرتضع» أي: يُعمل في هذه الحالة بالاحتياط؛ فلا نبيح 
للمرأة ولا لبناتها أن يُكشفن للأولاد» ولا نبيح النكاح» أي: لا يجوز النظر ولا 
الخلوة ولا تثبت الحرمية وأما النكاح فيقوم فيه التحريم. 

الصورة الخامسة: الشك في عين المرضعة. كامرأة لما طفل فقالت: قد أرضعت 
إحدى نساء هذا البيت طفلي ولا أدري هل هي فلانة أو فلانة. فيُعمل بالاحتياط 
أيضًاء فيحرم عليه النظر إلى بنات جميع نساء البيت ولا يحل له الخلوة بهن ولا تنبت 
امحرمية ولكن يحرم عليه نكاحهن أيضًا عملا بالاحتياط. 


5م 


قال: (وإن شهدت به مرضية ثبت) الرضاع ينبت بأمرين إما الإقرار وإما 
الشهادة؛ فإذا أقر الزوحان بالرضاع ثبت؛ كما لو قال الزوج لزوحته: أنت أحتي من 
الرضاع. فصدقته» أو قالت هي : أن أخحي من الرضاع. فصدقها. 

وإذا شهدت بالرضاع امرأة مرضية؛ احترارًا من غير المرضية؛ يعني: امرأة عدل ثقة 
مقبول قولهاء ثبت الرضاع» والدليل على ثبوت الرضاع بالشهادة أن امرأة أتت قي 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحل وامرأته فقالت: إن أرضعتكما. فذهب 
الرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر؛ فقال له عليه الصلاة والسلام: 
«كيف وقد قيل؟» ', فأمره أن يفارقها ففارقها؛ فهذا دليل على أن الرضاع 
يغبت بشهادة اللمرأة. 

ومن العلماء من قال: يثبت الرضاع بشهادة المرأة سواء شهدت على فعل نفسها 
أو على فعل غيرهاء وقال بعضهم: هذا خصوص ما إذا شهدت على فعل نفسها؛ 
بأن قالت: أرضعتكما. وأما إذا شهدت على فعل غيرها فلا يُقبل قولما في ذلك؛ 
قالوا: لأن الإنسان حيط بنفسه ولا يحيط بغيره؛ فإذا شهدت على نفسها تعلم أا 
أرضعت حمسا أو دون ذلك لكن شهادتما على فعل غيرها قد لا تكون فيه متيقنة» 
ولا يمكن أن تُفسد النكاح بمجرد غلبة ظن. 

والصحيح في هذه المسألة أن شهادتما مقبولة سواء شهدت على فعل نفسها أو 
على فعل غيرها؛ لکن يُشترط شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون المرأة الشاهدة ثقة. 

الاق آل تون دوي عن | الى قا ENE‏ كت لي E‏ 
خطبت لولدها من أناس؛ فرفضوا؛ فصار في نفسها شيء؛ فلما روحت لغير ابنها 
ادعت أتما أرضعتهما لأحل أن تفسد النكاح. 

قال: (ؤكره استرضاعٌ فاجرة) الفاحرة من الفجور وهو الظهور» ومنه الفجر لأن 
به ينبعث الضوءء والفاحر هو الذي يُظهر المعاصي ويُبارز الله عز وحل بالعصيان» 


أي: الذي يجاهر بالمعاصي فهذا يسمى فاجرّاء (وسيئة الخلق» وجذماء وبرصاء) 
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كم 


فيُكره للإنسان أن يسترضع لطفله امرأة فاجرة أو سيئة خلق أو حذماء أو برصاء؛ 
قالوا: لأن الرضاع يؤثر في أحلاق الطفل. فإذا استرضع من امرأة فاحرة فرما أثر 
ذلك في أخلاقه. وإذا استرضع من امرأة سيئة الخلق فربما أثر ذلك في أخحلاق الطفل 
الرضيع؛ وذلك لأن التغذي له أثر في أحلاق الإنسان» ولذلك لما تمى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خلب من الطير قال 
العلماء: الحكمة وحن ال أن الإنسان إذا كان يتغذى بذوات السباع وذوات 
الملخحالب فإنه يكتسب من طباعهاء ومن طباع هذه الحيوانات العدوان؛ فيكون فيه 


حب العدوان والشر. 


AYY 


قال المؤلف رحمه الله: 
ركتاب التققات) 

جمع نفقة» وهي: كفاية من ونه حبرا ا کو و 
وتوابعها. 

يلرم الرؤج فة رؤجيه فُؤتَا. أي: حبرا وأدماء (وكِسْوَة 
وَمُكنا)ها ما (تضلح لهئْلها)؛ لقوله اكفلة: «ولهُنَ عليكم هع 
وَكِسْوَعُنَ بالمعروفي». رواه مسلم» وأبو داود. (ويغت يز الحاكمُ) تقدير 
ولك الما أ ايها أو إعغسافاه او مار اج ها افر 
الآحرء (ونة التتازع) ينهماء (فيفرض الحاكم (ِلِلْمُوسِرَةٍ تخت 
المُوير فَذْرَكفايتها من أزقع بز الد وأذيه و) يفرض لما رلخمًا 
عادة الْمُوسِرِينَ بمَحَلّهماء و) يفرض 0 تحت الموسر من الكسوة 
«ما يلب مفْلها؛ من حربر وَغْيرِه)؛ كجيّدٍ كان وقطنء وأقلٌ ما يفرض 
منا ة قميصٌ» وسرويل» وطَرْحَةٌ ومِفْئَعَةٌ وداس ومُضَّيَّيَةٌ للشتاي 
(وللكوم: فراش وَِحاف, وإزاز) للنوم في مسحل َرَت العادةُ به فيه 
(ومِحَدَةٌ وللجلوس: غ چ وزلئ آي سا ولا بد من ماعون 
الدار» ويكتفى شرف وحشب» والعذل ما تليق بحماء ولا يره مِلْحَقَةٌ 
وف لخروجها. 

(و) يفرض الحاكم (للفقبرة تخت الْقَقِيرٍ من أذق خُبْز البَلَّدٍ و يِن 
ذم يلاه ونل متبرلةٌ بش أم إلى آخرء (و) يفرض للفقيرة من 
الكسوة (ما يَلبَس مفْلهاء ويجلس) وينام (عليّه و) يفرض (ِلِلْمُمَوَيَطَةِ 
مع الْحوَبَطِء والعَية مع الفقير وعَكيِها) ؛ كفقيرة تحت عن؛ (مابَينَ 
وك عزققا؛ لأن ذلك هو اللاتق جاهماء (وعليمى» أي: على 7 


و 


0 


مُؤْنَةُ نَظَاقَة ة زوجَته)؛ من دهن» وسدر» وا فساعة ومشطء وأحرة قَيّمةٍ 2 


(دُودَ ما يعود بنظافة (خادمها)» فلا يلزمه؛ لأن ذلك يراد للزينة» وهي 
غير مطلوبة من الخادم» (ولا) ينرم الزوج لزوجته (ذواءٌ وأَجْرَةُ طبييب) إذا 
مَرِضَتْ؛ لأن ذلك ليس من حاحتها الضرورية المعتادة» وكذا لا يازمه من 
طيبء وحناء» وحضاب ونحوه؛ وإن أراد منها ترا به أو فطع رائحة 
كريهة وأتى به؛ لزمهاء وعليه لمن يتُخدّمُ مثلها عادة ee‏ وعليه أيضا 


ATA 


للم الشرح ح۵ 

قال: (النفقات ججمع نفقة) وهذه المادة (النون والقاف والفاء) تدل على 
الإخراج؛ ومنه (النفقة) يعني: المال المحرّج؛ ومنه (نافقاء اليربوع) وهو موضع يجعله 
اليربوع في مؤحر حجره ويضع عليه قشرة رقيقة؛ فهو يفتح في الأرض فتحة ثم يفتح 
في حهة أخرى فتحة ويترك قشرة رقيقة فإذا دحل عليه حيوان من الجر فإنه يخرج 
عن ااا 

ومنه (النفاق) لأنه حروج من الإيهان» ومنه سمي اليخرج نفقة. هذا من 
حيث الاشتقاق اللغوي؛ أما اصطلاحًا فما أشار له المؤلف بقوله: (وهي: 
كفاية مَنْ ونه خبرًا وأذْمَاء وكسوة, ومسكتاء وتوابقها) من النظافة 
وغيرها. 

ويُستفاد من كلمة (كفاية) أن المعتبر في النفقة الكفاية وليس التسوية؛ فالعدل 
ق الفقة هو الكناية وليس العلال هو الساراة لى هذا لو أن رحلة له ان 
أحدها يحتاج إلى ألف ريال والآحر يحتاج إلى خمسمائة ريال؛ فالعدل أن يُعطي 
الأول ألما وأن يُعطي الثاني خمسمائة؛ فالعدل في النفقة هو الكفاية بخلاف العدل 
في العطية فهو التسوية» وهذه مسألة يخلط فيها كثير من الناس فيظن أن باب النفقة 
كباب العطية فيجب فيه التسوية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولاتكسمه :رواه ملم ٠‏ "4 واا خطاء بل ارق العدل ف الفقة هنو 
الكفاية» فإذا كفى كل واحد فقد عدل بينهما. 

والنفقة لما ثلاثة أسباب: الزوحية» والنسب وهو القرابة» والمللك سواء كان 


زورك 


المملوك آدميًا أو ككيمة» فهذه هى أسباب النفقة. 
وقد بدأ المؤلف رحمه الله بنفقة الزوحة لأن نفقة الزوحة أقوى أسباب النفقة لأن 


الزوجة محبوسة على الزوج بحيث أتما تمنع من التصرفء ولأن نفقة الزوحة في مقابل 
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الاستمتاع فهي في مقابل عوض» ولأتما تحب مع اليسار والإعسار؛ فلهذا بدأ كما 
المؤلف فقال: (ِيَلْرّمُ الرَّوْج نَقَمَةُ رَؤْجَجه قُوْنَاء أي: خبزاء وأدماء وكِسْوَة 
رشکاها ما يلح SS GR‏ شمن وكِسْوَعنَ 
بالمعروفٍ». رواه مسلم, وأبو داو )؛ فالمعتبر في نفقة الزوحة ما يصلح 
لمثلهاء وهذا يختلف باحتلاف الأعراف والبلدان والأحوال. 

قال: (ويَعْتَيرٌ الحاكم تقديرَ ذلك بحالهما؛ أي: بيسارهما - 0 أو 
يسار أحدها وإعسار الآخر) هذه المسألة محل حلاف بين العلماء؛ أي أن المعتبر 
في النفقة حال الزوج أو حال الزوحة أو حالهما معًا؟ فذهب بعض العلماء إلى أن 
المعتبر في النفقة حال الزوحة؛ فإذا كانت الزوحة غنية وحب على الزوج أن ينفق 
عليها نفقة غني ولو كان فقيراء وإذا كانت الزوحة فقيرة فينفق عليها نفقة فقير ولو 
كان غنيّاء وإذاكانت متوسطة الحال وحب عليه أن ينفق نفقة متوسطة وهذا 
مذهب مالك. 

واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوقن 
با لمعروف»؛ فأضاف النفقة إلى الزوحات» فدل ذلك على أن 8 حال الزوحة. 

والقول الثاني أن المعتبر حال الزوج؛ فإذا كان الزوج ًا وحب عليه أن ينفق 
نفقة غني ولو كانت الزوحة فقيرة» وإذا كان الزوج فقيرا فإنه يُنفق نفقة فقير ولو 
كانت الزوجحة غنية؛ 0 
رزه فَليفِق ا آتَاهُ اله [الطلاق:۷]؛ فهذه الآية صريحة في أن نفقة الزوحية 
المراعى فيها الزوج» وهذا القول هو الصحيح. 

والقول الثالث في هذه المسألة أن المعتبر حالما معًا؛ يعني: حال الزوج والزوجة؛ 
فتكون حالًا مركبة؛ فعلى هذا إذا كان الزوج غ: غا زاروخ غنية تحب انفقة غ وإذا 
كان زوج فقيرًا والزوحة فقيرة فنفقة فقير» وإذا كان الزوج فقيرًا والزوحة غنية أو 
الزوج غنيًا والزوحة فقيرة فتجب نفقة متوسطء وهذا هو المذهب. 


(4 5 "؟) سبق تخريجه. 


AY 


ولكن القول الراحح هو القول الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله؛ أي أن 
المعتبر حال الزوج. 

واعلم أن هذه الأقوال إنما تختلف إذا احتلفت حال الزوجين أما إن كانا غنيين 
أو فقيرين فالأقوال كلها متفقة؛ فإذا كان الزوحان غنيين فنفقة غني على كل 
الأقوال» وإن كاتا فقيرين ففقة فقي على كل الأقوال» وها خضل تفلف إذا 
احتلفت حال أحدهما بأن كان أحدهما غنيًًا والآخر فقيرً. 

قال: (عنة التتازع بينهما) يعني: إذا حصل تنازع بين الزوحين فإن 
الحاكم يعتبر ذلك وهم من قول المؤلف أنه إذا لم يكن ثم نزاع فعلى ما 
يطلا وغل ما ا 

ثم فرع المؤلف على ما مضى فقال: (فيَفْرِضُ الحاكم لِلْمُوسِرَةِ تخت الْمُوسِرٍ 
فَذْرَكفايتها من أزقع خحُبْزٍ الَْلَّدِ وأذمه) فأرفع إدام يؤتدم في البلد وأرفع خبز يؤكل 
يفرضه الحاكم (ويفرض لما لخمًا عادَةً الْمُوسِرِينَ بمَحَلّهما) فإذا كان الموسرون 
يأكلون اللحم كل يوم وحب عليه أن يعطيها اللحم كل يوم» وإذا كانوا يأكلون كل 
أسبوع أو كل شهر فكذلكء (ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما 
يَلْبَسْ مِهْلّها؛ من حريرٍ وَغَبْزِه؛ كجيّدٍ كان وقطنء وأقلُ ما يفرض من الكسوة 
قميص) وهو ما يشمل البدن كله (وسراويل؛ وطَرْحَة) وهي ما تضعه على رأسها 
(ومقَعَة) تنقنع ها المرأة منل الخمار (ومّداسٌ) المداس: ما تدوس به الأرض» وهو 
الحذاء (ومُضَربةٌ للشتاء) هو فراش للشتاء؛ سمي مضربًا لأنه مضروب من القطن؛ 
أي ضربه القطانون (ولِلئُوم: فراشٌ؛ ولحاف» وإزارٌ للدوم في محل جَرَت العادةٌ 
به فيه. ومِحَدَّة ولِلْجُلُوسِ: حَصِيرٌ) وهو بساط يُصنع من النبات (جَيَدٌ وَزليّ» 
أي: بساط) يُصنع من قماشء (ولابد من ماعون الدار) لكي تنتفع به بطبخ 
وغيره» (ويُكتفى بنزف, وخشبء والعَذْلُ ما يلبق بحماء ولا يَلْرَمُه مِلْحَمَةٌ) وهي 
مشل العباءة (وُففٌ) مشل الكنادل (لخروجها) قالوا: لأن الأصل القرار في البيت لا 
الخروج» وإِنما يلزمه المداس وما أشبه ذلك لأن هذا تحتاج هي إليه في بيتها. 


AT! 


ولكن نقول: إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى لإوَعَاشِرُْوهْنٌ بِالْمَغْرُوفٍ 
[النساء:3١]»‏ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لمن عليكم رزقهن وكسوقّن 
بالمعروف»” ' قلنا بأن المعتبر في نفقة الزوحة العرفء فيرحع إلى ما تعارف عليه 
الناس فيما يلزم الزوج وما يلزم الزوحة» وما ذكره الفقهاء في هذا الباب فإنما تكلموا 
فيه عما هو عرف زمنهم؛ فهذه الأشياء قد تختلف باختلاف الأزمان؛ فإذا قال 
الناس: هذا واحب على الزوج. وخب عليه. 

ولما انتهى من الكلام على الغنية بدأ بالكلام على الفقيرة فقال: (ويفرض 
الحاكم لِلْقَقِيرَةِ تخت الْقَقِيرٍ من أَذْيَ خُبْرِ البَلَدِ) أي: أقل عبز في البلد؛ أي: 
أرحصه (ومِن أذم يُلَائِمُه) يعني: يلائم الخبزء (وئنقل متبرمةٌ من أذم إلى آخر) 
فإذا فرض الزوج لزوحته أدمًا فملت منه فإنه ينقلها إلى غيرهء فلو فرض ا فوا 
فملت فتُتقل إلى عدس مثلا أو حبن أو غير ذلك. 

قال: (ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يَلْبَسُ مِثلُهاء وِجْلِس وينام عليه 
ويفرض لِلْمُتَوَسَطَة مع الَْوَبَطِ) والعَيّة مع الفقير وعكسها؛ كفقيرة تحت عَننَ؛ 
ما بَيْنَ ذلك عُرْفَاهِ لأن ذلك هو اللائق بحالهما) فالغنية مع الغني يُنفق عليها نفقة 
غني» والفقيرة مع الفقير نفقة فقيرء وإذا اختلفت الحال؛ بأن كان غنيًًا وهي فقيرة أو 
هو فقير وهي غنية فيُفرض لطا نفقة متوسطة» وهذا مبني على أن المعتبر حالما معًا 
كما سبق الكلام. 

قال: (وعليه, أي: على الزوج؛ مُؤْنَهُ نَظَافَةٍ رَوْجَيِه) فإذا احتاحت زوحته إلى 
التنظف فإن الزوج بُلزم بذلك (من دهن) تسرح به شعرها (وسدر) ويقوم مقامه في 
وقتنا الحاضر الصابون ونحوه (وثمن ماء) إذا كان الماء يُشترى (ومشط وأجرة 
قَيّمةِ) القيمة هي التي تقوم على تمشيط المرأة وتسريح شعرها فأحرتما على الزوج» 
(دُونَ ما يعود بنظافة خَادِمهاء فلا يلزمه) وعُلم منه أن الزوج يلزمه أن يجعل 
لزوجته خادمًاء وسيأتي في آخمر الباب (لأن ذلك يراد للزينة, وهي غير مطلوبة 
من الخادم) ولكن الصواب أنه إذا وحب عليه أن يُحضر له خادمًا فإنه يجب عليه 


(۳۵) سبق تخريجه. 
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أيضًا نفقة هذا الخادم؛ بناء على القاعدة أن «من لزمته نفقة شخص لزمته نفقنه 
ونفقة من بعونه». 

قال: (ولا يَلْرّمُ الزوج لزوجعه وَواءٌ وأَجْرَةُ بيب إذا مَرضَتْ) فلو 
احتاجست إلى دواء أو :احتاجت إلى الذهات إلى طبيت: فل يلم اللتروج 
ذلك إذا مرضت زوحته»ء قالوا: لأن المرض أمر غارض» والأصل السلامة؛ 
وهمذا قال (لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة) إذ هو أمر 
عارض طارئ والنفقة إنما هي في الأشياء الدائمة المستمرة. 

وظاهر كلامه أنه لا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب سواء كان يسيرا أو كثيراء 
والصحيح أن الزوج يُلزم بشراء الدواء وأحرة الطبيب لزوحته إذا كان يسيراء لأن الله 
عز وجل يقول: ‏ وَعَاشِرُوهنٌ بِالْمَغْرُوفِ # [النساء: »]١9‏ ومن المعلوم عرفًا أن 
كون الزوج لا يدفع تمن الدواء لزوجته ولا أحرة الطبيب لزوحته أن ذلك حلاف 
العرف» ولكن يبقى النظر فيما إذا كان تمن الدواء أو أحرة الطبيب كثيراء ويختلف 
ذلك باحتلاف حال الزوج. 

وينبني على ذلك مسألة مهمة في وقتنا الحاضرء وهي أن الزوحة لو احتاحت 
إلى السفر إلى الخارج للعلاج فعلى المذهب لا يجب على الزوج أن يبذل ها نفقة 
السفر وأحرة الطبيب وما أشبه» ولكن القول الراحح التفصيل وهو أنه إذا كان 
الزوج ًا ولا يذهب إنفاقه عليها في هذه الحالة بماله فإنه يُلزم به؛ إذ الكثير 

وعليه ففي المذهب لا يُلزم الزوج بالدواء وأجرة الطبيب مطلقاء والقول الراحح 
أنه إذا كان الدواء وأحرة الطبيب يسيرًا فإن الزوج يُلزم به» أما إذا كان كثيرا فيُنظر 
إلى حال الزوج فإن كان غا غناءً فاحشًا بحيث لا يشرف ماله فهنا يجب عليه؛ 
لأنه في الحقيقة في حقه يسيرء ولأن ذلك داحل في قوله تعالى: # وَعَاشِرُوهُنَّ 
الْمعْرُوفِ ‏ [النساء: .]١5‏ 

قال: (وكذا لا يلزمه ممن طيب» وحناءء وخضاب ونحوه)؛ كالمكياج 
يعني: نما يعود على الزينة» وقد سبق أن على الزوج مئونة نظافة الزوحة› 
والنظافة وإن كانت للزينة لكن الطيب والحناء والخضاب ونحوه أمر زائد 
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على مطلق الزينة ولذلك لا يلزمه (وإن أراد منها ريسا به أو قَطْعَ رائحة 
كريهة وأَنّى به؛ لَزِمها) 

والحاصل أن الزوج لا يُلزم بشراء الطيب والحناء والمكاييج وما أشبه ذلك لأن 
ذلك أمر كمالي وليس أمرًا ضروريًا ولا أمرًا حاجيا؛ فالضروري مغل الطعام 
والشراب» والحاجي كالنظافة» وأما مسألة الزينة كثمن طيب وثمن حنة وحضاب 
فهذا لا يُلزم به الزوج» وذلك لأنه ليس في عدمه أو نقصه ضرر؛ بخلاف الطعام 
والشراب مثلًا فمعلوم أنما إذا لم تأكل أو تشرب ماتت» وكذلك مسألة النظافة فإذا 
م تتنظف فإنها تتراكم عليها الأوساخ» ومن ثم صاب بالأمراض من قمل وغيرهاء 
أما مسألة الخضاب والحنة والكحل ما أشبه ذلك فهذه أمور كمالية لا يُلزم بما. 

لكن لو قال لما زوحها: تزيني وتحملي. فإنما في هذه الحال تطلب منه مؤنة 
ذلك؛ فإن أحضر هذه الأمور التي هي الخضاب وطيب والحناء فإنه يلزمها التزين. 

وعليه فنفقة الزوج على زوحته ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ضروري» وهو ما يقوم به البدن من مأكل ومشرب ومسكن 
وملبس؛ فهذه تحب على الزوج» ويدخل في ذلك فراش النوم وما أشبه ذلك. 

القسم الغاني: ما تدعو إليه الحاحة دون الضرورة مثل ما يعود بنظافتها فهذا 
أيضًا مما يزم به الزوج. 

القسم الثالث: مالا تدعو إليه الضرورة ولا الحاحة ولكنه من باب الكمال 
والتحسين فهذا لا يُلرْم به الزوج. 

هذا تقسيم نفقة الزوحة كما ذكره الفقهاء رحمهم الله؛ لكن الصواب هو 
القاعدة التي سبقت الإشارة إليها وهي الرحوع إلى العرف. 

قال: (وعليه) أي: على الزوج (لمن ينخدمٌ متها خادمٌ واحلٌ) أي: 
إذاكانت الزوحة يُخدم مها إما لكبر سنها أو لكونما ضعيفة لا تستطيع 
اقام بون الا أو لها كسان :تكعدون دن ينيك شرق وخسناة وقد 
انات ان وا لله ار ف ر کےا قال وای 
والصواب أنه لا يتقيد بالواحد بل بحسب الحاحة والحال» فإن كانت حالما 
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قال: (وعليه أيضا مُؤْنِسةٌ لحاجة) أي: يُلزم الزوج لزوحته بمؤنسة 
يعني: من يؤنسها؛ بأن ضر لما امرأة تقص عليها القصص وتؤنسها 
وتزيل عنها الوحشة؛ قالوا: ولاسيما إذا كان الزوج بمكان مخوف فإن على 
الزوج أن يحضر هذه المؤنسة» ولا يكفي الخادم؛ لأن الخادم له ما يشغله 
من شئون المنزل؛ فيصنع الطعام والشراب وينظف البيت وما أشبه إلى 
ذلك والمؤنسة خاصة بالزوحة تقص عليها القصص وتس ليها وثفرج عنها 
وما أشبه ذلك. 


م 


قال المؤلف رحمه الله: 


(وتَفقة المُطلقَة التجْيّة وكِسْوَفًا وسٌُكُناها كالرّؤْحَة)؛ لأا زوحة» 
ديل ولا ع بو ف ككش نفس ب 
(ولا قشم هه أي: للرحعية:؛ وتقدّم. (والْبَائِنُ بقشح أو طَلاقِ) ثلاث 
أو على عوض؛ ماذلك, أي: النفقة» والكسوة» سكين (إذكانت 
حابلا)؛ لقوله تعالى: لوَإِنْ كن أولاتٍ ل ف افوا عَلَبْهِنٌ حي يَضَعْنَ 
كمه €[الطلاق: 4] . ومن أنفق يظنُها حاملًا فانت حائلًا؛ ركع. 
ومن ركه يظنُها حائلًا فبانت حاملًا؛ زمه ما مَضَّى. ومن اعت حملا؛ 
وبحب إنفاقٌ ثلاثة أشهرء فإن مَضَّث ولم يَبِنْ؛ ركع. (والنَقَهَةٌ للبائن 
الحامل (لِللْحَمْلٍِ) نفسه (لا امن أجله؛ لأا تحب بوحوده وتسقط 
بعدمه» قتجب لحامل ناشزء ولحامل من وَطْءٍ شبهة» أو نكاح فاسبٍ أو 
ملكيمين ولو اليا وتسقط مضي النمانء قال المتقّحُ: ب لم تسان 
يإذن حاكم أو تنفق بنية رحوع. ۰ 

(وقن» أي: أي زوحة ( حبست ولو طلم أو نَقَرَتْء أو توت 
بلاإِذْنِه بصو أو حج, »أو أَخْرَمَتْ دار کج أ ار و(صوم أو 
صامت عن ارق أو عن (قَضَاءٍ رَمَضانَ مع سَعَةٍ وَقَنِهم بلا إذن زوج» 
(أو سارت لحاجتها ولو ياذْنِهه؛ سَفَطْتْ) نفققياء؛ لأا شعت تنسسها 
عنه بسبب لا من حهته: فسقطت نفقتهاء بخلاف من أحرمت بفريضة؛ 
من صوم» أو حج» أو صلاة ولو في أوّل وقتها بسنتهاء أو صامت قضاء 
رمضان في آحر شعبان؛ لأنما فعلت ماأوحب الشرع عليها. وقَذَيُها في 
حَجَّةِ فرضٍ كحض . وإن احتلفا في نشوز أو أذ نفقة؛ فقولها. 

ولا تَقَقَة ولا سُكُق) من تركة (لِمُْتَوقَ عنها/) ولو حاملا؛ لأن الال 
انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوحوب النفقة عليهم» فإن كانت 
حاملًا؛ فالنفئقة من حِصّة الحمل من التركة إن كانت» وإلا فعلى وريه 
الاج 


AT 


للم الشرح ح۵ 

قال: (وتَفَقَةُ الْمُطلَقَةِ الرَجْعِيَّةِ وكِسْوَعًا وسُكناها كالرَّوْجَة؛ٍ لأنما زوجة» بدليل 
قوله تعالى: وَبُعُولَتَهُنَ احق بِرَدَهِنَ في ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸]. ولا قَسْمَلما 
أي: للرجعية, وتقدّم). 

المعشّدات من حيث النفقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رحعية وبائنٌ بموت وبائنٌ في 
ا 

أما الرحعية؛ وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد ولم تخرج من 
عدتماء فإها كالزوجة؛ فتجب نفقتها. 

وأما البائن بموت فلا نفقة لماء مثل امرأة مات عنها زوجها فلا يجب لما نفقة؛ 
لأن الخال عقن إلى وة 

وأما البائن في الحياة فهذه لها النفقة إن كانت حاملًا وإلا فلا. 

وقد سبق أن قول الفقهاء رحمهم الله: "إن الرحعية زوحة أو ها حكم الزوحات" 
أن في إطلاقه نظرًا؛ لأن الرحعية شالف الزوحات في مسائل كثيرة؛ منها: 

أولًا: أنه لا قسم ها. 

ثانيًا: لزوم البيت؛ فالرجعية يلزمها أن تلزم البيت إذا طُلقت لقوله تبارك وتعالى: 
إلا رهي من بون ولا رخن إلا أن يأ ِفَاحِسَة مبيتة [الطلاق: .]١‏ 

ثالمًا: عود حقها من الحضانة. 

ومنها كذلك استحقاق الوقف» ومنها أنه لا يصح الظهار منها على قول. 

هذا في الرحعية أما البائن فهو من بان الشيء بمعنى انفصل» والبينونة: كل 
افتراق بين الزوحين بغير طلاق» وهي نوعان: بينونة صغرى وبينونة كبرى. 

البينونة الصغرى: هي التي لا بملك الزوج فيها أن ينكح زوحته التي فارقها إلا 
بعقد جديد. 


البينونة الكبرى: هي التي لا تحل له زوحته فيها إلا بعد زوج غيره. 
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فالبينونة الصغرى كما لو خالع امرأته بأن قالت له: حذ ألف ريال وفارقني. 
فحصل ذلك؛ فليس له أن يرحعها إلا بأن يعقد عليها عقدًا حديدًا برضا وشهود 
ومهر كأكا أحنبية. 

وكذلك لو فُدر أن الزوحة اشترطت على زوجها شرطًا وأحل بهذا الشرط ففسخ 
النكاح فليس أن يرجعها إلا بعقد جديد برضا وشهود وولي. 

ولو وحد أحد الزوجين في الآحر عيبا كما لو تزوج امرأة ووحدها برصاء أو 
عرحاء بين عرحها أو عوراء ففسخ النكاح ثم أراد فيما بعد أن يرحع إليها؛ فلا يجوز 
له أن يرحع إلا بعقد جديد. 

والبينونة الكبرى هي التي لا تحل به المرأة لمفارقها إلا بعد أن تتزوج زوا غيره. 

قال: (ِوالْبَائِنُ قنخ أو َلاق ثلاث) يعني: المفارقة في الحياة (أو على 
عوض؛ لماذلك. أي: النفقنة والكسوة, والسكن إذكانت حاملًا؛ لقوله 
تعالى: وإ كن أولاتٍ حل فاقوا عَلَيْهِنَ حع يَضَعْنَ خَلَهْنَ4[الطلاق: 
4]) فلو طلق امرأته ثلانّا وهي حامل فقد بانت منه في الحياة فعليه نفقة» ولو 
كانت حائلا فليس لها نفقة. 

قال: (ومن أنفق يظنها حاملًا فبانت حائلًا؛ رججع) كإنسان طلق زوحته ثلانّا 
أو حصل فسخ بينه وبين زوجته لفقد شرط أو وحود عيب فافترقا فصار ينفق عليها 
ظنًّا منه أتما حامل فصار يُعطيهاكل شهر ألف ريال؛ ثم بعد مدة تبين أن المرأة 
ليست حاملًا؛ فإنه يرجع عليها. 

فلو كان قد أنفق عليها ثلاثة أشهر مثلا كل شهر ألف ريال؛ فإنه يرحع بثلاثة 
آلاف» لأنه أنفق لسبب تبين عدمه» ولو قيل بعدم الرحوع عليها لمُتح الباب 
وكانت كل امرأة تدعي أتما حامل لأحل أن تستحق النفقة. 

ولو أنفق عليها يظنها حاملًا ثم سقط اجنين فلا يرحع عليها؛ وإن كان السقوط 
بسببها فإنه يرحع عليها. 
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قال: (ومَنْ تركه) أي: ترك الإنفاق» (يظتها حائلًا فبانت حاملًا؛ زمه ما 
مَضّى) كرحل طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم بعد أربعة أشهر تبين أن زوجته حامل 
فيلزمه نفقة ما من الأشهر. 

قال: (ومن اأعث حملا وجب إنفاق ثلائة أشهر) فلو طلق زوحته ثلاث 
تطليقات فقالت: إنى حامل. فينفق عليها ثلاثة أشهرء وإنغا فيد بالثلاثة لأنه بثلاثة 
أشهر يتبين الحمل صراحة وذلك بانتفاخ البطن» (فإن مضت وم يَبِنْ؛ رججع) لأنه 
أنفق لسبب تبين عدمه. 

فالخافئل ق مال اللففنة علض اليائى الال أنه إذا أشن عليهنا ينها ام 
فبانت حائلًا رحع» وإن ترك الإنفاق عليها ظنًّا منه أتما حائلٌ فبانت حاملًا لزمه ما 
مضى» وإن ادعت الحمل يُنفق عليها ثلاثة أشهر فإن تبين عدم الحمل رحع. 

قال: (والئنقََةٌ للبائن) والمراد بالبائن هنا البائن في الحياة؛ احترارًا من البينونة 
بالموت فالبائن بموت ليس لما سكنى وليس لما نفقة» فحتى الجنين الذي في بطنها 
ليس له نفقة؛ بل نفقته من حصته من التركة» (الحامل لِلْحَمْلٍ نفسه. لا ها مِنْ 
أخله تاكن اذا واكك يده زه ادق نااك أ فان علس عوط ر كافك 
بينونة صغرى أو كبز وهي حامل فالنفقة للحمل نفسه (لأفا تجب بوجوده 
وتسقط بعدمه) فالحامل البائن لما النفقة وهذه النفقة التي ينفق بها الرحل عليها إنما 
هي للحمل نفسه لا ها من أحل الحملء والقول الثاني أن النفقة لما من أحل 
الحمل» وشيخ الإسلام رحمه الله من يرى أن نفقة للاثنين جميعًا؛ للحامل وللحمل. 

وينبني على ذلك مسائل ذكرها المؤلف فقال: (فتجب خامل ناشز) فلو كان له 
زوحة حامل فنشزت زوجحته» فمن المعلوم أن الناشز ليس لما نفقة» ولكن إذا قلنا 
بأن النفقة للحمل وحبت ها ولو كانت ناشرّاء لأنه لا يُنفق عليها لنفسها والحمل 
يحب نفقته» ولا بمكن الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليهاء وإذا قلنا بأن النفقة لنفس 
المرأة الحامل فإنه لا يلزمه لأا ناشز. 

قال: (ولحاملٍ مِن وَطْءٍ شبهة) فإذا وطئ رجحل امرأة بشبهة وحملت فعليه نفقة 
ها إذا قلنا إن النفقة للحمل؛ لأن هذا الحمل ينسب إليه»ء وإذا قلنا بأن النفقة 
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للحامل لم يجب؛ لأن هذه المرأة ليس فيها سبب من أسباب النفقة بالنسبة إليه» 
فليست زوحة ولا قريبة ولا مملوكة. 

قال: (أو نكاح فاسي) وكذلك لو وطئها بزنا واستلحق الولد فعليه نفقة هذه 
المرأة المزني بها إذا قلغا بأن النفقة لأحل الحمل؛ لأن الحمل ينسب إليهء وإذا قلنا 
بأن النفقة للمرأة الحامل لم يجب؛ لأن هذه المرأة ليس بينها وبين الواطئ سبب من 
أسباب النفقة. 

قال: (أو ملك يمين ولو أعتقها) كما لو كان له أمة وتسرى بمافحملت 
فيجب أن ينفق عليها . 

ومن المسائل أيضًّا صدقة الفطر فإن على الرحل صدقة الفطر بالنسبة للمرأة 
البائن الحامل إذا قلنا بأن النفقة وحبت لما؛ لأن صدقة الفطر من جملة النفقة وهي 
تلزم من يمون الشخص وهذه المرأة من الذي يموي وإذا قلنا بأن النفقة للحمل فإنه 
لا يلزمه. 

قال: (وتسقط عضي الزمان) فمن المسائل أيضًا ما لو غاب الزوج عن زوحته 
وهي حامل مدة ثم عاد فإن قلنا بأن النفقة للمرأة نفسها وحبت نفقتها؛ لأن نفقة 
الزوحة لا تسقط بأي حال من الأحوال» وإن قلنا بأن النفقة للحمل فإنها تسقط؛ 
لأن نفقة الحمل من نفقة الأقارب وليست بسبب الزوحية ونفقة الأقارب تسقط 
عضي الزمان ولا تثبت ف الذمة. 

قالوا: لأن نفقة الزوحة معاوضة» ولهذا لا تسقط بالإعسار بخلاف نفقة الأقارب 
فإههحا لا تثبت في الذمة؛ فلو وحبت عليه نفقة قريب له فلم يُنفق على قريبه مدة من 
الزمن مع قدرته فإنه يأثم» لكن لو عاد وصار ينفق عليه فلا يحب عليه أن يعطيه 
نفقة ما مضى إلا إذاكان قد استدان من أجل النفقة» كرحل له أخ محتاج إلى 
النفقة فجلس سن كاملة لا ينفق عليه ولم يستدن الأخ وففي السنة الثانية صار 
ينفق عليه فلا يجب عليه أن يعطيه نفقة السنة السابقة؛ لكن لو قُدّر أن هذا الأخ 
معدم واستدان لأحل أن ينفق على نفسه فهنا يجب عليه» لأن هذا الدين سببه 
النفقة. 
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ومن المسائل أيضًا ما لو كان الزوج معسرًا والمرأة حامل فإن قلنا بأن النفقة 
للحامل نفسها وحبت نفقتها؛ لأن نفقة الزوحة لا تسقط بالإعسار مطلقاء وإن 
قلنا بأن النفقة للحمل سقطت إذا كان معسرا؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة 
باليسار. 

ومن المسائل ما لو كان الزوج رقيقًا فإن قلنا بأن النفقة للحامل وحبت عليه ولو 
كان رقيقًا لأن نفقة الزوحة تحب مطلقًا سواء كان الزوج حرًا أو عبدَاء وإن قلنا بأن 
النفقة للحمل لم تحب؛ لأن العبد لا يحب عليه نفقة أقاربه. 

قال: (قال المنقّحُ) أي: علي بن سليمان المرداوي صاحب التنقيح» وله كتاب 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» والتنقيح في مذهب الإمام خاصة نقحه في 
جلد واحد ماه «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع». 

وكتاب الإنصاف شرح فيه المقنع؛ لكن شرحه من جهة الخلاف والأوحه عن 
الإمام أحمدء ثم إنه حصل له في كتابه أوهام أو إطلاقات أو ما أشبه ذلك فاستدركه 
ق هذا الكتاب الذي ”ماه «التنقيح». 

قال: (ما لم تَسَْدِنْ بإذن حاكم) فإن استدانت بإذن حاكم ففي هذه الحالة 
يحب عليه؛ فإن قُدر أن المرأة الحامل استدانت لتنفق على نفسها بإذن الحاكم 
فيجب عليه في هذا الحال أن يُعطيها قيمة هذا الدين» لأن الاستدانة هنا لأحل 
الحمل» وقد كانت بإذن حاكم. 

قال: (أو تنفق بنية رجوع) بأن يغيب عنها زوجها ففق على نفسها من أجل 
الحمل وتنوي الرحوع فترحع. 

وعليه فالنفقة على الحامل اختلفوا فيها هل هي للحمل نفسه أو لما من أحله» 
والقول الثاني؛ أي أتما للحامل من أحل الحمل» هو الصحيح» لأن الله عز وحل 
قال: #وَإِنْ كم أُولّاتِ حمل فأتففوا عَلَيْهِنَ4[الطلاق: 4] فأضاف النفقة 
للزوحات» ولم يقل: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا على حملهن"؛ بل قال: «عليهن» 
وهذا يدل على أن النفقة للزوجة. 
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ولهذا فالقاعدة أن «كل إنسان يُنسَّب إليه حمل امرأة فإنه يجب عليه نفقتها» 
لأن إنفاقه على هذا الحمل الذي ينسب إليه واحب» ولا بمكن أن يُتفق عليه إلا 
بالإنفاق عليهاء وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

قال: (ومَنْ» أي: أن زوجة حبست ولو ظُلْمَا) سقطت نفقتها. 

اعلم أن الزوحة إذا حبست فتارة تكون ظالمة وتارة تكون مظلومة؛ فإن كانت 
حبست وهي ظالمة؛ يعني كان حبسها بحق؛ فهنا تسقط نفقتها؛ لأن حبسها 
بسببها؛ كما لو كان عليها دين لشخص وطالب بدينه وامتنعت فحبسها الحاكمء 
فهنا حبسها بحق» فتسقط نفقتها؛ لأا منعت زوحها من الاستمتاع بها بسبب من 
حهتها هي؛ فلولا ظلمها ومنعها ما خحُبست. 

وتارة تكون الزوحة مظلومة؛ بأن تحبّس وهي مظلومة؛ فالمذهب أن نفقتها 
تسقط؛ قالوا: لأنما إذا حبست فإن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بماء والنفقة في 
مقابل الاستمتاع. 

والصحيح في هذه المسألة أنما إذا كانت مظلومة بالحبس فإن نفقتها لا تسقط؛ 
وذلك لأن منعها لزوحها من الاستمتاع ليس من حهتها فهو أمر قهري خارج عن 
إرادتما فلا تسقط نفقتها. 

قال: (أو نَشَرَتْ) النشوز معناه معصية الزوحة لزوحها فيما يجب له عليهاء فإذا 
عصت زوجها فيما يجب له من الحقوق فهذه تُسمى ناشرًا فتسقط نفقتها؛ فلو 
صار زوجها يأمرها وينهاها ولكنها لا تأتمر ولا تنتهي فهذه تسقط نفقتها؛ ولهذا 
قال الله تبارك وتعالى: طواللاتي افون نُشُورّهُنَ فَعِظُومُنٌ اهرون في الْمَضَاجِع 
وَاضْربُوهُنَ فن أَطَغْتَكُمْ فلا تَبْمُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إن الل گان علا كبير )٤(‏ ون 
حَفْتُمْ شقاق بَيْنِهِمَا فابعوا حَكّمًا من أَهْلِهِ وَحَكما من أَهْلِهَا # [النساء: 4 
٥‏ فذكر في مسألة الناشز أن الزوج له معها أربع مراتب: يعظها فيذكرها بالل 
ثم يهجرهاء وهجره لما يكون بالفعل وبالقول» فهجره لما بالفعل بأن لا يجامعها ولا 
ينام معها بل يوليها ظهره» وهجرها بالقول بألا يتكلم معهاء لكن الحجر بالقول 
مقيد بثلاثة أيام والهجر بالفعل مطلق. 
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فإن لم تطع تُضرب؛ لكن ضربًا غير مبرح؛ فإن لم تطع فإنه يبعث حكمًّا من 
أهله وحكمًا من أهلهاء يعني: رحلان عدلان يعرفان الجمع والتفريق فإن رأيا الجمع 
بينهما جمعا وإن رأيا أن يفرقا فرقا. 

قال: (أو تَطَوَّعَتْ بلا إِذْنِه بصَّوم) فتسقط نفقتهاء فلا يجوز للزوحة أن تصوم 
بغير إذن الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلمكمافي الحديث: «لا يحل لامرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا ياذنه»” 7" وشاهد بمعنى: حاضر. 

والتطوع بالصيام تارة يكون مطلقًا؛ أي: لم يُقيِّد ولم يحدّد بزمن» وتارة يكون 
مقيدًا بفرض؛ كالست من شوال» وتارة يكون مقيدًا بزمن» كعرفة وعاشوراء والأيام 
البيض وما أشبه بذلكء وكلام المؤلف هنا شامل لحذه الأمور الثلاثة. 

وقوله: (بلا إذنه) فإن أذن الزوج فلا تسقط نفقتهاء والعلة في أتما إذا صامت 
بلا إذنه فإنما تسقط نفقتها كما قالوا: لأتما إذا صامت فإنما تمنع الزوج من 
الاستمتاع؛ لأن الزوج بين أمرين؛ إما أن يفسد صيامهاء وهذا حرج» وإما أن يبقى 
بلا استمتاع» وهذا أيضًّا حرج» فهو يتحرج في إبطال صيامها ويتحرج أيضًا في 
البقاء بلا استمتاع. 

والإذن من الزوج نوعان: إذن لفظي؛ بأن يأذن للزوحة لفظًا. وإذن عرقي» 
كإقراره؛ بأن يراها تصوم ولا يُنكر عليها. 

وظاهر كلامه رحمه الله أن نفقتها تسقط إذا لم يأذن سواء كان غائبًا أو حاضراء 
والصواب أنه إذا كان غائبًا فإن نفقتها لا تسقط وذلك لأن صيام الزوحة في هذا 
الحال لا يضر بالزوج؛ لأن العلة هي أنما تمنعه من الاستمتاع» والاستمتاع هنا لا 
يمحكن؛ اللهم إلا إذا منعها خومًا عليها كأن رآها ضعيفة وما أشبه ذلك وامتنعت 
فهنا تسقط نفقتها لا لصيامها ولكن لنشوزها. 

قال: (أو حَسجٌ) فلو تطوعت بلا إذنه بحج فتسقط نفقتهاء والحج أشد من 
الصيام؛ فإذا فك نفقتها بصيام التطوع فسقوطها بالحج من باب أولى؛ لأمور: 

أولا: لأن الحج يحتاج إلى سفر. 


)١57(‏ سبق تخريجه. 
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ثانيًا: لأن الحج يلزم المضي فيه ولو نفلا. 

ثالمًّا: لأن الحج لا يجوز فيه لا الجماع ولا مقدماته أما الصيام فيمكن فيه غير 
الجماع؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم 
ولكنه كما قالت عائشة: «كان أملككم لإربه» ‏ وأما التقبيل والمباشرة في 
الحج فلا يجوز؛ لقوله تبارك وتعالى: قَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ احج فلا رفت ولا فُسُوقَ 
ولا جال في الْحَج4. 

قال: (أو حوفت در حج) يعني: لو قالت: لله علي لبدو أن أحج. 
وأحرمت؛ فإن نفقتها تسقط؛ لأتما إذا امتنع الزوج من الاستمتاع بما. 

والصواب أتما إذا أحرمت بنذر حج فإن النفقة لا تسقط؛ وذلك لأن النذر 
لابد من الوفاء به» لأن حق لله عز وحل لابد من الوفاء به فلا تسقط نفقتها. 

قال: (أو نذر صوْع) فلو قالت: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله 
علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. وصامتء فتسقط نفقتها في الثلاثة على المذهب» 
والصواب أتما لا تسقط؛ لأن النذر لابد منه. 

وإنما تسقط النفقة إذا حرمت بنذر حج أو نذر صوم على المذهب لأتما هي 
السبب في إيجاب ذلك على نفسهاء فالشارع لم يُوجب عليها أن تحج ولم يوحب 
عليها أن تصوم فلولا نذرها لما وحب الحج ولولا نذرها لما وحب الصوم. 

قال: (أو صامث عَنْ كُقَارَةِ) فتسقط نفقتها؛ لأن الكفارة إنها وحبت بسببها؛ 
فهي متسببة فيهاء فلو قالت: والله لأفعلن كذا. فحلفت وليس عندها مال ولا رقبة 
فكان عليها الصيام» ففي هذه الحال تسقط نفقتها ؛ لأن الكفارة وحبت بسببهاء 
والصواب أيضًا أنما لا تسقط النفقة؛ لأن الكفارة ولو وحبت بسببها لكن الإنسان 
لا يخلو من الخطأ والتكفير واحب. 

قال: (أو عن قَضَاءٍ رَمَضانَ) يعني بأن صامت قضاءً عن رمضان (مع سَعة 
وقته بلا إذن زوج) فإن النفقة تسقط؛ لأنما تعجلت أمرًا لها فيه أناة. 
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فلو أفطرت امرأة في رمضان بسبب حيض وقي شوال أرادت القضاء فلو صامت 
في شوال تسقط نفقتها؛ لأن الوقت موسع. 

وعْلم من قوله رحمه الله: (مع سعة وقته) أنه لو كان الوقت مضيمًا فإن النفقة لا 
تسقطء ويكون مضيمًا بأن يبقى على رمضان بمقدار ما عليها من أيام؛ فهنا لا 
تسقط النفقة؛ لأن القضاء لابد منه في هذا الحال» وقد تعين هذا الزمن المضيق. 

فلو كان عليها عشرة أيام وأرادت أن تصوم في اليوم العشرين من شعبان فلا 
تسقط النفقة؛ لأن صيام رمضان حق لله عز وجل والزمن الآن متعين لأنه لا يجوز 
ها أن تؤحره إلى ما بعد رمضان. 

والقول الثاني : أا لا تسقط النفقة إذا صامت عن قضاء رمضان ولو مع سعة 
الوقت؛ وذلك لأمور: 

الأول: أن قضاء رمضان واحب» والواحب تستحب المبادرة به والمسارعة إلبه» 
قال تعالى: #فَاسْتَبِقُوا اخيرات( [البقرة: 48 »]١‏ وقال: وَسَارعُوا إل مَغْفِرَةِ من 
َيَكُخْ4[آل عمران: »]١8‏ وقال: لإأُولَهِك يُسَارِعُونَ في الخَبِرَاتٍ وهم َا 
ارت لرن ا والإفسان "له يدق ها عرض لقف الل وقد قال 
الإمام أحمد: التأخير له آفات.. 

الشانفي: قياسًا على الصلاةء فالصلاة وقتها موسع ولكن لو صلت في أول الوقت 
فلا تسقط نفقتها مع أن الوقت موسع. 

الثالث: أن القضاء لابد منه؛ سواء قدمت أو أخرت. 

وقوله رحمه الله: (بلا إذن زوج) فإن أذن مع سعة الوقت لم تسقط. 

فعلى هذا: إذا صامت عن قضاء رمضان مع سعة الوقت فإن أذن لم تسقط 
وإن لم يأذن سقطت» ومع تضايق الوقت لا تسقط مطلقًا. 

قال: (أو سافَرَث لحاجيها ولو يإذنه؛ سَقَطَّتْ نفقتها؛ لأا متعت نفسها 
عنه بسبب لا من جهته» فسقطت نفقتها) إذا سافرت الزوحة فتارة يكون سفرها 
لحاجتها وتارة يكون سفرها لحاحته» وتارة لحاحتهماء وتارة لحاحة غيرهما. 
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فإن سافرت لحاحتها فإن نفقتها تسقط ولو أذن؛ لأن سبب منعه من 
الاستمتاع من قبلها أو من جهتها. 

وإن سافرت لحاحته فلا تسقط النفقة» لمفهوم قوله: (لحاحتها). 

وإن سافرت لحاحتهما فلا تسقط. 

وإن سافرت لحاجة غيرهما كصديقة أو قريب لما فإن النفقة تسقط. 

وقوله رحمه الله: (ولو بإذنه)؛ الصواب أنه إذا أذن فإن النفقة لا تسقط؛ لأن 
منعه من كمال الاستمتاع في هذا الحال برضا واختيار منه. 

وحاصل ما مر من مسائل أن الأصل وحوب نفقة الزوحة بمجرد العقد ولا 
تسقط النفقة عن الزوحة إلا بمقتضى دليل شرعي فإذا لم يوحد دليل شرعي فإن 
النفقة باقية. 

فالزوج إذا رضي بسفر الزوحة أو بمنعها من استمتاعه فإن النفقة لا تسقط 
فالقاعدة أنه «متى ما كان المنع من الاستمتاع أو كماله برضا من الزوج واختيار 
فإن النفقة لا تسقط». 

قال: (بخلاف من أحرمت بفريضة؛ من صوم) كرمضان (أو حج) ليس لما 
تحليله (أو صلاة ولو في أوّل وقتها بسنتها. أو صامت قضاء رمضان في آخر 
شعبان) فلا تسقط نفقتها (لأنما فعلت ما أوجب الشرع عليها) لأن الزمن تعين. 

قال: (وقذرها) يعني النفقة (في حَجَةٍ فرض كحَصّر) فلو أرادت الزوحة أن تحج 
حج فريضة فالنفقة لا تسقط ويعطيها زوحها نفقة حضر؛ فعلى هذا إذاكانت 
نفقتها في الحضر كل يوم عشرة ريالات فيعطيها ذلك» وظاهر كلامه: سواء كانت 
نفقة الحضر أقل من السفر أو أكثر من السفر. 

والغالب أن يصرف الإنسان في السفر أكثر من الحضر؛ لأن الحضر فيه مبيت» 
وفيه سكن؛ فالصواب أنه يقدر لما في حجة الفرض ما يكفيها للسفر؛ فإن كان 
أقل وجب الأقل وإن كانت أكثر وحب الأكثر» فيجب عليه أن يقدر لما في حج 
الفرض نفقة سفر سواء كانت نفقة السفر أقل من نفقة الحضر أو أكثر. 


A٦ 


قال: (وإن اختلفافي نشوز أو أخحذ نفقة؛ فقولكها) إن احتلفا الزوجان في 
نشوز؛ بأن قال الزوج: إنما ناشز. وقالت: لست بناشز. فهو يدعي نشوزها ليسقط 
النفقة وهي تدعي عدم ذلك لتأحذ النفقة» فلو مضى شهر فقال: أنتٍ الشهر 
الماضي كنت ناشرًا. فقالت: لم أكن ناشرًا. فالقول قول الزوحة, لأتما منكرة: إذ 
الأضل عدم النشوز» ما لم يكن له بينة؛ فإن كان الزوج له بينة أحذ يقوله. 

ولو ادعت الزوحة على الزوج أنه لم ينفق عليها فالقول قول الزوحة؛ لأن الأصل 
عدم النفقة؛ فلو تزوج امرأة يدخل عليها ويخرج وينام في البيت قالت: لم تنفق. 
فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الإنفاق. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القول في هذه المسألة قول الزوج؛ لاسيما إذا 
كان الناس يشاهدونه يدحل هذا البيت ويخرج منه؛ فإن الظاهر الإنفاق؛ فهذا 
يكون من المسائل التي تعارض فيها الأصل والظاهرء وإذا تعارض الأصل والظاهر 
فإنه يُقدم الظاهر. 

فقول الزوج هنا ظاهر ويشهد له العرف؛ فعرف الناس أن الرحل المتزوج إذا 
كان يدحل على زوجته ويخرج فإنه يُنفق عليها. 

قال: (ولا فة ولا كى مِنْ تركة إِمُتوفى عنها ولو حاملًا؛ لأن المال انتقل 
عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم) البائن في الموت ليس لها 
نفقة ولا سكن» والسبب أنه بموت زوجها انتقل المال إلى الورثة» ولهذا قال: (فإن 
كانت حاملًا؛ فالنفقة من جصّة الحمل من التركة) فالمال انتقل عن الزوج إلى 
الورثة ولا سبب لوحوب النفقة عليه على الورثة؛ لأنه لا علاقة بين الورثة وبين هذه 
الزوحة؛ إذ الزوج كان ينفق على زوحته بسبب الزوحية والورثة ليس بينهم وبين هذه 
المرأة سبب من أسباب النفقة. 

فإذا قُدر أنما حامل فإن النفقة تكون من حصة الحمل في التركة؛ كرحل مات 
عن زوحة حامل وأب وأم» فتعطي الزوحة الثمن "ثلاثة" بكل حال؛ سواء كان 
الحمل ذكرًا أو أنشى» وتعطي الأم السدس "أربعة"» وعطي الأب السدس "أربعة"؛ 
لوحود الفرق الوارث» فالباقي ثلاثة عشر؛ بُوقف للحمل فإن تبين أن الحمل أنشى 


AY 


أ اع ونه !الاق طلس ا و قن ا کر فا ك رق ا 
قال: (إن كانت) يعني: إن كانت هناك تركة؛ (وإلا) يعني: وإن لم تكن تركة 
(فعلى وارثِه الموسر) أي: وارث الحمل؛ لأنه عز وحل يقول: #وَعَلى الوَارثِ مِثْلُ 
ذلك [البقرة: 77؟]ء فالمراد وارث الحمل. 
يعني: لو أن هذا الحمل مات فالذي يرثه كأحيه أو جح ده أو ما أشبه ذلك 
تكون النفقة عليه. 


AA 


مقدار نفقة الزوجة ووقتها 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ولها)» أي ا وحبت لماالنفقة؛ من زوجحة» ومطلقة رحعية» وبائن 
حامل» ونحوها؛ وأخحذ نففقةكل يوم من أوَله), يعني: من طلوع الشمس؛ 
لأنه َكل وقت الحاحة» فلا يجوز تأخيره عنه» والواجب دفْعٌ قوت من عدر 
وأَدذم لا حت و ذلا قيمَته))» ا قيمة النفققة»› (ولا) سسس (عليها 
أخذها. ای ا قيمة اة لأن ذلك معاوضة فلا يبَر عليه من 
امتنع منهماء ولا بلك الحاكمٌ فرضَ غير الواحب كدراهم إلا بتراضيهماء 
(فإن اتفقا عليه). اي: ادي أخحذ القيمة» (او) اتفقا 65 تاخيرهاء أو 
تغجيلها دة طَوبلَةً أو قَلِينَة جزز)؛ لأن الحق لا يعدوهماء (ولها 
وقست الخاجيية إل الكسة فيعطيهسا كسوة السهة لأنة لا كن تدب 
الكسوة عليها شيئًا فشيئاء بل هو شيء واحد يُستدامٌ إلى أن يبُلىء وكذا 
غطاء» ووطاء» وستارة يتحتاج إليها. واخحتار ابن نصر الله: أتماكماغون 
ومشطء تحب بقدر الحاجة. ومتى انقضى العام والكسوة باقية؛ فعليه 
كسوة للجديد. 

(وإذا غاب) الزوج» أو كان حاضرًا ووم يُنفق) على زوحته؛ (ِلَزِمته 
تفقة مامَضّى)» وكسوته» ولو لم يفرضها حاكم؛ ترك الإنفاق لعذر أو لا؛ 
لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار» فلم يسقط عضي الزمان؛ كالأجرة. 

(وإنْ أَنْقََت) الزوحة رفي غَيْئَه), أي: غيبة الزوج؛ من ماله فبان 
ميتا؛ غرّمها الوَارِثْ) للزوج (ما أنفقته بعد مَوْتِه)؛ لانقطاع وحوب النفقة 
عليه بموته» فما قبضته بعده لا حقّ ها فيه» فيرجع عليها ببدله. 


حب حتخ ارح مج 
قال: (ولهاء أي لمن وجبت لما النفقة؛ من زوجة, ومطلقة رجعية» وبائن 
حامل» ونحوها؛ خد تَفَمَةِكُلَ يَوْمِ مِنْ أؤؤله) فكل يوم تأحذ نفقته من أوله ولا 
تأحذ نفقة سنة كاملة» لأن كل يوم يتجدد» فإذا وحبت عليه نفقة اليوم قد لا تحب 


۸4۹ 


عليه نفقة الغد» والسبب احتمال أن يموت الحمل؛ فكل يوم تطلع فيه الشمس فإنه 
يُعطيها النفقة لأتما وحبت الآن ولا يعطيها نفقة الغد وما بعد الغد وما أشبه ذلك 
لاحتمال أن يموت الحمل وحينئذ يتبين أن ما أحذته لا تستحقه. 

قال: (يعني: من طلوع الشمس؛ لأنه أَوَّلُ وقت الحاجة» فلا يجوز تأخيره 
عنه. والواجب دفْعُ قوتٍ من خبز وأذم, لا حَسبّ) لأن الحب يحتاج إلى طحن 
وعجن وحبز (ولا قِيمَثْهَاء أي: قيمة النفقة) قالوا: لأن ذلك معاوضة: ولمهذا قال 
(ولا يجب عليها أخذهاء أي: أخذ قيمة النفقة؛ لأن ذلك معاوضةٌ, فاج 
عليه مَنِ امتنع منهما) فلو كان يُعطيها حبرا وأدمًا قيمته عشرة ريالات فلو أعطاها 
عشرة ريالات فلا يلزمها الأخذ, لأن هذه العشرة عوض عن الخبز والأدم. 

قال: (ولا ملك الحاكمٌ فرضَ غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما) 
فالحاكم لا يملك أن يفرض غير الواحبء والواجب هو الخبز والأدم؛ فلا 
يملك الحاكم أن يفرض دراهم إلا بتراضيهما؛ فإذا تراضيا على ذلك جاز 
لأن الحق لا يعدوهما. 

قال: (فإن اتفقا عليه أي: على أخذ القيمة:, أو اتفقا على 
تأخيرهاء أو تَعْجيلِها مُدَةَ طَوِبِلَة أو قَلِيلَة؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما) 
والصواب في هذه المسألة وما يأقق بعدها أن مسألة النفقة والواجب فيها 
يبحع إلى العرف»؛ وذلك في مقدارها وقي كيفية الدفع؛ لقوله تبارك وتعالى 
في الزوحات: مإوَعَاشِرُومُنَّ ِالْمَعْوُوفٍ 4 |[ البساء: 184]: 

قال: (ولها) أي الزوحة (ِالْكِسُْوَةٌ) من ملبس ونحوه كل عَام في أَوَّلِه أي: 
أول العام من زمن الوجوب) فالراد: أول كل عام من حين النكاح؛ فعلى هذا لو 
كان قد تزوحها في شهر رحب فتجب الكسوة إذا جاء رحب التالي. 

قال: (لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة, فيعطيهاكسوة السنة؛ لأنه لا 
بمكن تَرْدِيدٌ الكسوة عليها شيئًا فشيئًاء بل هو شيء واحد يُستدامٌ إلى أن 
يَبْلَى؛ وكذا غطاء) وهو ما تتغطى به (ووطاء) وهو الفرش (وستارة ينحتاج إليها) 
لأن هذا من الكسوة. (واختار ابن نصر الله: أنهاكماعُون) الدار؛ فلابد منه 
(ومشطء تجب بقدر الحاجة» متى انقضى العام والكسوة باقية؛ فعليه كسوة 


للجديد) فلو فُدر أنه أعطاها كسوة في أول العام حين تزوحها من شعبان فلما 
حاء شعبان الثاني من العام الثاني فإذا كسوة العام بعضها ما زال باقيًّا حديدًا؛ 
فيقول المؤلف: ها كسوة جديدة؛ لتجدد السبب» ولو تلفت الكسوة في أثناء العام؛ 
محم ا تسافا ف شان ولك ان و و الست مدا وت الک 
فليس لها بدل حتى يأتيه شعبان. 

والصواب في ذلك الرحوع إلى العرف؛ لأن المقصود بالنفقة الكفاية؛ فمتى 
حصلت الكفاية فهذا هو الواحب» ومتى نقصت الكفاية وحب عليه الكفاية؛ 
فعلى هذا إذا انقضى العام والكسوة ما زالت باقية فلا يحب عليه كسوة حديدة» 
ولو تلفت الكسوة قي أثناء العام وحب عليه الكسوة. 

قال: (وإذا غاب الزوج, أو كان حاضرًا ولم يُنْفِقَ على زوجته؛ رغه تَقَمَهُ 
ما مَضَىء وكسوته. ولو لم يفرضها حاكم؛ ترك الإنفاق لعذر أؤ لا؛ لأنه حق 
يجب مع اليسار والإعسارء فلم يسقط بمضي الزمان؛ كالأجرة) إذا غاب الزوج 
أو كان حاضرًا ولم ينفق على زوحته؛ يعني: إذا ترك الزوج الإنفاق على زوحته؛ سواء 
ترك ذلك في حضرته أو غيبته؛ فإنه يُلزم بنفقة ما مضىء لأن النفقة معاوضة» فهي 
مقابل الاستمتاع» فيلزم بما مضى من طعام وكسوة ونحوه ولو لم يفرضها الحاكم لأن 
النفقة تحب بمجرد العقد» وحتى لو ترك الإنفاق لعذر فإنه يُلزم بنفقة ما مضى؛ فلو 
قُدر مثلًا أنه حبس أو سافر فإنه يُلزم بنفقة ما مضىء لأنه حق؛ يعني النفقة حق, 
يجب مع اليسار والإعسار؛ فلم يسقط عضي الزمان كالأجرة؛ إذ الأحرة عوض عن 
المنفعة؛ فكذلك نفقة الزوحة عوض عن المنفعة وهي الاستمتاع؛ بخلاف نفقة 
الأقارب فهي تسقط عضي الزمان؛ لأتما لا تنبت في الذمة» وهي لدفع حاجة. 

قال: وإ أَنْمَمَتِ الزوجة في عَيْببِه أي: غيبة الزوج؛ مِنْ ماله فبان مَينَاء 
غَرَمها الْوَارتُ للزوج ما أَنْفَقَنه بَعْدَ مَوْتِه؛ِ لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته, فما 
قبضته بعده لا حقًّ ها فيه, فيرجع عليها ببدله) إن أنفقت الزوحة في غيبة الزوج 
من ماله فبان ميئًا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته؛ كرحل تزوج امرأة وغاب عنها 


سنة وقد ترك لها نفقة فصارت ثنفق على نفسها مدة سنة؛ فتبين فيما بعد أن الزوج 


A1 


قد مات بعد سفره بشهرين كأن قتل أو أصابه حادث فإنما تغرم مقدار إنفاقها على 
نفسها مدة عشرة أشهر للوارث؛ لأنه لما مات الزوج انتقل المال إلى الورثة؛ فكأتما 
تنفق على نفسها من مال الغير؛ فما قبضته بعد موته لا حق لما فيه فيرجع عليها 
الوارث في بدله. 


ما تجب به نفقة الزوجة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

رون تلم رؤج ه) التي بُوطا مثلها؛ وحبت عليه نفقتهاء (أو 
بَدَلّث) تسليم (تفيها, أو بذله وها (ومفأها يُوطَأ)؛ بأن م مها تسع 
سنين؛ (وجّث تَفقنها) وكسومماء «ولؤ مع صر رؤج» ومرضه» وجه 
وعُنّيِه). ويجبر الولح مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتا من مال 
الصبي؛ لأن النفقة كأرش جناية؛ ومَنْ بذلت التسليمَ وزو ها غائب؛ لم 
يفرض ها حق يراسله حاكمٌ, وعضي ا ف 
أي: للزوحة (قنغ َفْسها) من الزوج (حكقٌ تَفْسبِضَ صّداقَها الْحَال)؛ لأنه 
لا نها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد وما النفقة في 
مدة الامتناع لذلك؛ لأنه ق (فإن EE‏ َفِسَها طَوْعَا) قبل قيض 
مال العاف 2 أرادةت المنع؛ لم تملك )ه» ولا نفقة لحا مدة الامتناعء 
وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها وم لدل نفسها؛ فلا نفقةء (وإذا 
أغسَر) الزوج (ِبِنَفْقَةٍ الفوت أو) أعسر (بالكسوة)؛ أي: كسوة المعسرء 
(أو) أعسر ب (بَغضِها)؛ أي: بعض نفقة المعسر أو كسوته؛ (أو) أعسر 
ب المنگن) أي: مسكن مُغْسِرء أو صار لا يد النفقة إلا يوا دون 
يوم؛ (فلها فشخ التكاح) من زوحها المعسر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا في 
البحل لا يبحد ماينفق 7 امرأته» قال: «يْقَرَق بيَتهما». رواه الدارقطني» 
فتفسخ فورًا ومتراحيًّا بإذن الحاكم, وها الصبر مع منع نفسها وبدونه» ولا 

فإف د زوج موسر (ولم بح مها َققة ودر أخذها من ماله 
و) تَعَدَرَتْ (اشندانتها عليه؛ فلها القنشخ بِإِذن حاکم)؛ لأن الإنفاق عليها 
بو هليه فكان لما الخيار؛ كحال الإعسارء وإن مع موسِورٌ نفقة أو 
كسوة أو بعضَّهما وقدّرت على ماله؛ أحذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها 
بالمعروف بلا إذنه» فإن ل تدز اجب االحاكم فين غيب ماله وصبر على 
الحبس؛ فلها الفسخ؛ لتعذر النفقة عليها مِنْ قبله. 


هم 


الل الشرح ح۵ 

قال: (ومَن تَسَلَّم رَوْجَمَه التي يُوطأ مثلها؛ وجبت عليه نفقثها أو بَذَلَتْ 
تسليم نَفسِها) نفقة الزوحة تحب بالتسليم لا بالعقد أو البذل أو الوطء؛ بل العقد 
سبب للإيجاب لكن وجوب النفقة إنما هو إذا سلمت نفسها أو بذلت نفسها؛ فإذا 
عقد رحل على امرأة ولكن لم يتسلمها؛ بأن كان النكاح مؤجلًا؛ ففي هذه المدة لا 
يحب عليه الإنفاق» فلو بذلت تسليم نفسها؛ كأن لم يتسلمها لكن هي بذلت 
نفسها ولكنه امتنع فتجب نفقتها؛ كأن عقد على امرأة فأرادت أن تذهب إلى بيت 
الزوج أو أراد وليها أن يبُحضرها له ولكن الزوج امتنع» فهنا تحب نفقتها؛ لأن المنع 
من قبل الزوج. 

قال: (أو بذله وَلِيُّها ومِدْلُها يُوطَأْ) احتارًا من لا يُوطأ مثلهاء وقد مر أن الذي 
يطأ مثله ابن عشر والتي يوطأ مثلها بنت تسع» ولذلك قال: (بأن تم لها تَسعٌ 
سنين؛ وجَبّث تَفَفَُها وكسوقًا) فمتى تسلم الزوج زوجته أو بذلت نفسها أو بذهها 
وليها له وحبت النفقة (ولَؤْ مع غر زؤج» ومرضه. وجَيه) وانبوب هو مقطوع 
العضوء (وغْتّيه) والعنين هو الذي لا يقدر على الجماع؛ فلو سلمت نفسها وكان 
الزوج صغيا أو مريضًا فإن النفقة تحب؛ لأن المنع هنا من قبل الزوج والنفقة معاوضة 
فمتى كان المنع من أحد الجانبين سقط حقه» وقد سبق أن الزوحة إذا بست أو 
سافرت فإن النفقة تسقط؛ لأن المنع من جهتهاء وكذلك لو بذلت نفسها ولكن 
كان في الزوج مانع فالمنع هنا من جهة الزوج؛ فعلى هذا لا تسقط نفقتها. 

قال: (ويجبر الول مع صغر الزوج على بذلٍ نفقتها وكسوتها من مال الصبي) 
فلو أن صبيًا له عشر سنين عُقد له على امرأة وسلمت نفسها فتجب النفقة؛ فلو 
كان الصغير لا يستطيع أن يطأ فالمنع هنا من الزوج ونفقة الزوحة تحب بمجرد عقد 
الزوحية؛ فيُجبّر الولي على الإنفاق عليها من مال الصبي؛ فإن لم يكن له مال 
فتجب على الولي النفقة؛ لأن من وجب عليه نفقة شخص وحبت عليه نفقته 
ونفقة من چو 

قال: (لأن النفقة كأرش جناية) يعني أتما كبدل المتلف. 


قال: (ومَنْ بذلت التسليمَ وزوجها غائبٌ؛ لم يفرض لما حت يراسله حاكم, 
وَضِيّ زمنٌ يكن قدومُه في مثله) يعني: لو أن الزوحة سلمت نفسها وزوجها 
غائب؛ كأن عقد على امرأة ثم سافر ثم قالت: أريد أن أسلم نفسي. فلا يُفرض لما 
نفقة حتى يُراسله الحاكم. 

وقوله: (ومن بذلت التسليم) هذا يشمل من بذلت نفسها ابتداءً أو بذلته بعد 
نشوز» فابتداءً بمعنى أنه عقد على امرأة ثم سافر وفي سفره أرادت المرأة أن تسلم 
نفسها فلا يُفرض لما نفقة حت يُراسله الحاكم» وكذلك أيضًا لو قُدر أن امرأة 
ا عصت زوحها؛ والناشز لا نفقة لما؛ فسافر الزوج وهي ناشزء ثم تابت 
في أثناء ذهابه فقالت: أريد أن أسلم نفسي. فلا نفقة لما حتى يراسله الحاكم. 

فإذا راسله الحاكم وقال: زوحتك قد بذلت نفسها. مُهل العادة حتى يحضر؛ 
فإذا كان الرحل في مكة وراسله فينتظر حتى وصول الرسالة وحضوره؛ وقد كان 
وصول الرسالة في الزمن السابق تستغرق شهرًا مثلاء وحضوره أيضًا يستغرق شهرًا؛ 
فيُنتظر به شهرين. 

قال: (وهاء أي: للزوجة مَنْعُ تَفْسِها من الزوج حقٌّ تَفْبِضَ صّداقها الْحَالٌ) 
فلو أن رحلا تزوج امرأة على عشرة آلاف وأراد أن يدخل بها فلها أن تمنع نفسها 
منه حتى تقبض صداقهاء قالوا: (لأنه) لو وطأها (لا نها استدراك منفعة البضع 
لو عجزت عن أخذه بعد فقد ذهبت البكارة؛ فلو قُدر أن هذا الرحل تزوحها 
على صداق وأراد أن يدخل بماأو حلا بها وأراد أن يجامعها فامتنعت فلها الحق 
لأنه لو جامعها وأذهب منفعة البضع فلا تُستدرك. 

قال: (وها النفقة في مدة الامتناع لذلك؛ لأنه يحَقْ) يعني: لو أراد منها أن 
تمكنه من نفسها لكنها امتنعت حت تقبض الصداق فلها النفقة؛ لأن المنع هنا من 
حهة الزوج. 

قال: (فإِنْ سَلَّمَتْ نَفسّها طَوْعَا قبل قبض حال الصداقء نه أرادتِ الْمَنْعَ؛ 
لسم تملكه كرحل عقد على امرأة على صداق ثم دحل يها وأراد أن يجامعها 
فقالت: لا حتى أقبض الصداق. فقال: نحضره غدًا صباحًا. فمكنته من نفسهاء ثم 
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لما جاء الصباح طالبته؛ فامتنع؛ فليس لما أن تمنع نفسها عنه بعد ذلك؛ لأتما 
رضيت بإتلاف منفعة البضع» وقد بذلت نفسها احتيارًا. 

فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أتما إذا سلمت نفسها طوعًا قبل قبض الصداق ثم 
امتنعت فليس لما ذلك حتى ولو حدعها الزوج» والصواب في ذلك أنه إذا حدعها 
الزوج فلها أن تمتنع»› أما إذا لم يخدعها الزوج لكنها بذلت نفسها احتيارًا ففي هذا 
الحال لا تملك الامتناع عنه. 
وقوله: (قبض حال الصداق) يشير إلى أنما ليس لما ذلك إذاكان الصداق 
مؤجلا. 

قال: (ولا نفقة لما مدة الامتناع) أي أتما لو سلمت نفسها ثم امتنعت فليس 
لما نفقة في هذه المدة؛ لكن سبق أنه إذا كان قد خحدعها وامتنعت فلها النفقة؛ لأن 
امتناعها هنا بحق. 

قال: (وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تَبْذُلَ نفسها؛ فلا نفقة) 
وهو كذلك؛ يعني: لو أنه عقد على امرأة وتساكتا؛ فهي لم تبذل نفسها وهو لم 
يطلبهاء فليس للا نفقة» لكن لو سلمت نفسها أو بذلت نفسها فلها النفقة. 

قال: (وإذا أَعْسَّر الزوج) قوله: (وإذا أعسر) يدل على أنه كان موسرًا من قبل» 
ولأن المؤلف لم يقل: "ولو كان الزوج معسرً" بل قال: (وإذا أعسر) فيّفهم منه أنه 
كان قبل ذلك موسا (بِتَفَقَةٍ القُوتِء أو أعسر بالكِسوَةٍء أي: كسوة المعسرء أو 
أعسر بِبَعْضِهاء أي: بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالْمَسْكُن أي: 
مسكن مُعْسِرِ أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم؛ فلها فشخ التكاح من 
زوجها المعسر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرآته» 
قال: «ِيُمَرَّقُ بَيْتهما». رواه الدارقطني”” ') أي: إذا أعسر الزوج بالنفقة كايا أو 
بالكسوة كليّا أو ببعض الكسوة وببعض النفقة فلها الفسخ» وهذه المسألة لا تخلو 
من أحوال: 

الحال الأولى: أن تتزوجه المرأة عالمة بعسرته. 


(/5؟5) سنن الدارقطني» كتاب: النكاح» تانب : ا مهر» حديث رقم «(TVYAYT)‏ 5/ .5غ ). 
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الحال الثانية: أن تتزوحه جاهلة بعسرته؛ بأن يكون قد غرها؛ بأن أظهر لما أنه 

الحال الثالثة: أن تتزوحه موسرًا ثم يعسر. 

أما الحالة الأويل» وهي ما إذا تزوحته عالمة بعسرته؛ فليس لما حق الفسخ؛ لأنما 
دحلت على علم وبصيرة. 

وأما الحالة الثانية» وهي ما إذا تزوحته وهي جاهلة عسرته؛ بأن غرها ثم تبين أنه 
معسر؛ فهنا لها حق الفسخ ولا إشكال. 

والحالة الثالثة» وهي ما إذا تزوحته موسرًا ثم أعسرء فهذه هي التي فيها الخلاف: 
فالمؤلف رحمه الله يقول: لما الفسخ مطلمًا للحديث المذكور؛ فعلى هذا لو تزوحت 
رحلا موسرًا ثم قدر الله عليه فافتقر ففي هذه الحال يكون لما حق الفسخ؛ قالوا: 
لأا تحتاج إلى النفقة على نفسها وعلى أولادها؛ فلها حق الفسخ. 

وقال بعض العلماء: ليس لما حق الفسخ» وعللوا ذلك بأن هذا الأمر ليس 
للزوج فيه احتيار؛ ولأن الله عز وجل قال: $ لفق ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ 
عَلَيْهِ فة ففق يا آتَاهُ اله [الطلاق: ۷]ءولأن من الصحابة رضي الله عنهم من 
افتقر ولم يُنقل أن زوجاتهم فسخن نكاحهم. 

وهذا القول أصح؛ أي أن الزوحة إذا كان زوحها موسرًا ثم أعسر فليس لما حق 
الفسخ؛ لكن في هذه الحال فلا يجوز للزوج أن يمنعها من التكسب ولا يجوز له 
حبسهاء وهذا القول هو اختيار ابن القيم رحمه الله. 

قال: (فتفسخ فورًا ومتراخيًا) يعني أن حق الفسخ بالنسبة لما ليس على 
الفورية؛ بل ها أن تفسخ فورًا وها أن تتراحى؛ فلو قالت: سأصبر وأنتظر فإن 
استقامت الحال أو إن أعجبني الحال بقيت وإلا فسخحت. فلها الحق في ذلك. 

قال: (بإذن الحاكم) يعني: عليها أن تطلب الفسخ؛ بأن تذهب إلى الحاكم 
وهو يفسخ النكاح فلا تفسخه هي» ونا كان الفسخ هنا بإذن الحاكم لأن هذه 
مسألة مختلف فيها وكل فسخ فيه حلاف فإنه لابد فيه من حكم الجاكم» فقاعدة 
المذهب في الفسوخ أن موحب الفسخ إن كان متفقًا عليه فلا حاجة إلى الحاكم, 
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وإن كان مختلمًا فيه فلابد من حكم حاكم؛ لأنه إذا كان متفقًا عليه فلا نزاع لكن 
إذا كان موحب الفسخ متلا فيه فلابد من حاكم لأن الزوج قد يدعي قولًا 
والزوجة قد تدعي قولّاء وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

وقال شيخ الإسلام: حتى في المسائل التي يكون فيها سبب الفسخ مما اخحثلف 
فيه فإذا تراضيا حاز بغير حكم حاكم؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

قال: (ومما الصبر) يعني: إذا قالت: سأنتظر وأصبر لعل الله عز وحل أن يرزقه 
وأن يفتح عليه فلها ذلك (مع منع نفسها وبدونه) فيجوز لما أن تصبر مع بذل 
نفسها وأن تصبر مع منع نفسها؛ لأا إذا جاز لما الفسخ فمنع نفسها أولى؛ (ولا 
معا تک ولا هة فلو قالخ ساضبن. ولك أريد أن اتكف .فلي لله 
حق المنع؛ لأنه لا يجوز له من أن منعها من النفقة ومن التكسب معًا. 

قال: (فإِنْ غاب زوج موسر ولمْ يَدَعْ لها تَقَقَهَ وتعدَّر ادها مِن ماله 
وتَعَدَرَتْ اسْتدائَتُها عليه؛ فلها اشح بِإِذْنِ حاكم) إذا غاب زوج عن زوحته» 
ولو موسراء ولم يترك ها نفقة» وتعذر عليها أن تأحذ من ماله» وتعذر عليها أن 
تستدين؛ فلها في هذه الحال الفسخ؛ (لأن الإنفاق عليها من ماله متعذز) ولابد 
لما من النفقة (فكان لما الخيار؛ كحال الإعسار) كرحل سافر وترك زوحته ولم يترك 
نارين ةنق نه وعد عاديا أن تحت نيا ا اوعدو علبي ان يمسي 
فلها حق الفسخ بإذن الحاكمء ولا فرق في كلامهم رحمهم الله بين أن يكون الزوج 
معذورًا أو غير معذور» فإذا قُدر أنه سافر لتجارة وحصل له حبس في ذلك البلد 
فامتنع عليه ابحيء فإن الزوجة لما حق الفسخ. 

قال: (وإن متع موسر نفقة أو كسوة أو بعضّهما وقدّرت على ماله؛ أخحذت 
كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه) كرحل موسر امتنع من 
الإنفاق على زوحته فلا يعطيها لا نفقة ولا كسوة ولكنها قدرت على ماله فإن لما 
أن تأحذ كفايتها وكفاية ولدها؛ كأن علق ثوبه ونام فلها أن تأحذ من ثيابه ماله» 


والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة أنما أتت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي 
بني. فقال عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه 

(۳۹) 

البحاري ومسلم . 

ولك لا مور ها أن تأحن زات ا عا تدا كلو كانت اها اة ريال :فد 
يحوز لها أن تزيد. 

وقوله: (بالمعروف) يعني بما جرى بالعرف به وما اعتاده أمثالها. 

وقوله: (موسر) ليس له مفهوم؛ لأن الأحذ من المعسر ممتنع أصلا؛ فلا يُقال: 
مفهومه أنه إن منع معسر فليس لما الأحذ. لأن المعسر ليس عنده شيء حتى 
تأحذه. 

قال: (فإن ل تَقْدِرْ) كأن كان يُغلق على أمواله أو يخفيها عنها (أجبره الحاكم؛ 
فإِنْ غيب ماله وصبر على الحبس) بأن قال له الحاكم: أنفق. فغيب ماله أي: 
أحفاه وصبر على الحبس» (فلها الفسخ؛ لتعذر النفقة عليها مِنْ قبّله). 

وعليه فإذا امتنع الزوج فهو على المراتب: 
: إن قدرت على شيء من ماله فلها أحذه. 
: إن لم تقدر ترفع أمره إلى الحاكم. 

ثالعًا: إذا أحبره الحاكم وهو مع ذلك امتنع فلها حق الفسخ. 

وإنما حاز لما الأحذ من ماله في المرتبة الأولى لأن سبب الحق ظاهر» ومن هذه 
المسألة أحذ أهل العلم رحمهم الله أنه إذا كان سبب الحق ظاهرًا فإنه يجوز الأحذ؛ 
فكل من كان سبب استحقاقه أو سبب أحذه ظاهرًا فإنه يجوز له أحذه ولو لم 
يعلم» ونظير ذلك الضيف؛ فلو أن رحلا نزل ضيمًا على شخص وطلب منه أن 
يُضيفه ولكنه امتنع فقال: لا أعطيك فاذهب إلى المسجد أو الفندق وقدر هذا 
الضيف على شيء من ماله» فله أن يأحذ بمقدار ضيافته؛ لأن سبب الحق هنا 
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ظاهرء وعليه فالقاعدة في ذلك أنه إذاكان سبب الاستحقاق ظاهرًا فإنه يجوز 
الأحذ ولو بغير علم ولو بغير إذن. 

والمسألة الثانية مما يجوز فيه الأحذ أيضًا إذا وحد عين ماله» كرحل أعطى 
خم اشا كقلم تين أو كتاينا أو 'اسعار هته ساعة مغلاء © لما منت دة 
وطالب صاحب لملك بالعين المستعارة فقال: أعطبي ساعتي. أو: عطي قلمي. أو: 
أعطني كتابي. فقال له: لم آحذ شيئًا منك شيئًا. ثم إنه بعد ذلك قُدر أن وجد هذا 
البحل عين ماله فيجوز له أحذه؛ كما لو مر بالطريق فوحد سيارته مفتوحة وفيها 
قلمه موضوع فيجوز له أحذه؛ لأن هذا عين ماله» وقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»” '" 

قال الناظم: 

وجائز أخذك مالا يستحق ١‏ شرعًا ولو سرّاكضيف فهو حق 

وهي تسمى مسألة الظفرء وقد احتلف فيها العلماء على أقوال؛ وصورة المسألة 
أن الإنسان إذا وحد ماله عند رحل قد جححده فهل يجوز له الأحذ؟ أو وحد غير 
ماله مما يُعد في مقابل ماله» هل يجوز له الأحذ أو لا؟ ففي المسألة أقوال؛ فمن 
العلماء من قال: إنه لا يجوز الأحذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»” "2 وهذا حانه فلا يخونه. ولقوله أيضًا عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» 

والقول الثاني أنه يجوز الأحذ مطلقًّا سواء وجد عين ماله أو لاء واستدلوا 
بحديث هند بنت عتبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما: «خذي ما يكفيك 
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والقول الثالث التفصيلء وهو أنه يجوز الأحذ في حالين: إذاكان سبب 
الاستحقاق ظاهرّاء أو وحد عين ماله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام «من أدرك 
ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»» وهذا القول هو احتيار شيخ 
الإسلام رحمه الله. 

قال المؤلف رحمه الله: 

رباب نفقة الأقارب والْمَمالِيكِ) 
مِنَ الآدميين والبهائم 

وجب النفق ةٌكاملة إذاكان الْمُنْمُْقُ عليه لا مكلك شيئاء (أو مها 
إذاكان يملك البعض؛ (لأبَوَّيْه وإِنْ عَلوا)؛ لقوله تعالى: وبال ِدَيْنِ 
e‏ : 487]ء وين الإحسان الإنفاقٌ عليهماء (و) تجب النفقة 

مانهب وإ سَفَل)؛ ذكرًا كان أو أنشى؛ لقوله تعالى: لوَعَلَى 

الْمَؤودٍ له نقمي وَكِسْوِئهْنَ4[البقرة: »]۲١١‏ رحق ذَوِي الّنعام 
ملهم). أي: من آبائه وأمهاته؛ كأحدده الْمُدْلِين بإناثٍ وحداته 
السسناقطات» ون أولاذه؛ كول البفسف؛ سرا ج آي: القع 
مُغْسِرٌ. فمن له أب ود مُغسِران؛ وحبت عليه نفقتهماء ولو كان 
ا سخ ها اة السين (أق لآب ااا داس كبو له د 
مع ولا اب لةه فعلسه تفقة جد لآنه واه ووم تحسب الفقة أو كمافا 
لم َل من بَره) المنفِق (بِفرْضٍ)؛ كولد الأم» (أو تَغصِيب)؛ كأخ وي 
لغير أ (لا) لمن يرثه (برّجم)؛ كخال وحالة» (سِوّى عَمُودَيْ نَسَبه), كما 
سبق (سَّواء وره الآحَر؛ كأخ) للمنفقء (أؤ لا كَعَمّةٍ وعَتيقٍ)» وتكون 
النفقة على من تحب عليه (معْرُوافٍِ)؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه 
رائ وك وهن [ابقرة: 1187 ثم قال: لإوعلى الور يفل 
ذَيِكَ#[البقرة: 7]. فأوحب على الأب نفقة الرضاء؛ ثم أوحب مفلّ 
سح صمي به وروى أبو داود: أن رحلا سأل الي ج مَنْ أَبِهُ؟ قال: 
E LA‏ قو وى للحظاء Ng‏ امن هو أكجيف ع 


ِ 
و 


واجبًا ورَحِمًا مَوْصُولًا». 


A1۱ 


Aa‏ الشرح ح۵ 

سبق أن أسباب النفقة ثلاثة: وهي الزوحية والقرابة والملك» وقد قدم المؤلف 
رمه الله الزوحية لأتما أقوى أسباب النفقة؛ إذ أن نفقة الزوحة تحب مع اليسار 
والإعسار» ثم ثنى بنفقة الأقارب لأن الأقارب أشرف من المماليك» والأقارب جمع 
قريب» والقرابة هي النسب» وهي الاتصال بين إنسانين بالولادة سواء كانت قريبة 
أو بعيدة. 

قال المؤلف: (تجب النفقة كاملة إذا كان الْمُنْفَقُ عليه لا ملك 
شيئًاء أو تَتمّتها إذا كان بملك البعض) النفقة تحب كاملة إذا كان المنفق 
عليه معدمًا لا شيء عنده» وكست تمتها إذا كسان ملك الشبعض» فشو كان 
هذا القريب الذي تحب نفقته معدمًا ونفقنه في كل شهر ألف ريال 
فالواحب أن يدفع له المنفق ألَاء فإذا كان عنده خمسمائة ريال ونفقته 
ألف فالواجب التتمة» وهو خمسمائة. 

قال: لِلأَبَوَيْه وِنْ عَلَواءٍ لقوله تعالى: #وَبالْوَالِدَيْنِ إخسانا)[البقرة: 8], 
ومن الإحسان الإنفاق عليهماء وتجب النفقة أو تتمّثها لِوَلَدِهِ وإِنْ سَفَل) يقال 
سمّل وسمُل» وفرق بعضهم بين بأن سمّل للنزول الحسي وسمل للنزول المعنوي» 
بمعنى أنه صار نازلا ومنحًا في أخلاقه إذكرًا كان أو أنشى؛ لقوله تعالى: وَعَلَى 
لْمَوْلُودٍ لَه رِرْقْهُنَّ وكِسْوَتُهْنَ4[البقرة: ۲۴۴]) فالنفقة تحب للأصول والفروع» 
ودليل وحوبما على الأصول قول الله تبارك وتعالى: لإوَبالْوَِدَيْنِ إِخْسَانًا 4» ودليل 
وحوبما للفروع قوله: ذإ وَعَلَى الْمَؤلُودٍ لَه رهن وهن 4 [البقرة: +8؟] 
وعموم قوله تعالى: ‏ وَعَلَى الْوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال: وحقّ ذوي الأيْحام منهمء أي: من آبائه وأمهاته؛ كأجداده المُدلن 
باناثِ وجداته الساقطات) يعني أن الأصول تحب نفقتهم ولو كانوا من ذوي 
الأرحام» وذوو الأرحام من الأصول الذكور كل ذكر بينه وبين الميت أنشى» ومن 
الإناث كل أنشى بينها وبين الميت ذكر قبله أنشى؛ فأبو الأم من ذوي الأرحام لأنه لا 
يرث» وأم أبي الأم من ذوي الأرحام؛ لأنما لا ترث» فذوي الأرحام من الأصول كل 
من ليس بوارث. 


كم 


قال: (ومن أولاده؛ كولد البست) فهو غير وارث» (سواء حَجَبه» أي: الغني 
مُعْسِسرٌ) وعليه فالنفقة بالنسبة للأصول لا يُنظر فيها إلى كون المنفق محجوبًا أو غير 
محجوب؛ يعني: لا يُشترط الإرث في عمودي النسب؛ فتجب النفقة ولو كان 
الإنسان غير وارث» ولمذا قال: (فمن لهأب وجَدٌ مُغُسِران؛ وجبت عليه 
نفقتهماء ولو كان محجوبًا مِنَ الْجَدٍّ بأبيه المعسر) فمن له أب وحد معسران 
فتجب عليه نفقتهما؛ فيّنفق على أبيه ويُنفق على حده» رغم أن الجد ليس بوارث 
ومع ذلك تحب النفقة (أَوْ لا؛ بأن لم يحجبه أحدٌ؛ كمن له جد معسِرٌ ولا أب له 
فعليه نفقةٌ جده؛ لأنه وارثه). 

قال: (وتجب النفقة أو كماها لكل مَنْ يَرِنْه المنفق بِفَرْضِءٍ كولد الأ أو 
تغصيب؛ كاخ وعم لغير أ شرع المؤلف في الكلام على غير الأصول والفروع» 
وضابط النفقة أن كل إنسان يرث شخصًا بفرض أو تعصيب فإن نفقته واحبة 
عليه. 

مثال ذلك: إنسان له أخ فقير ليس له سواه؛ فتجب عليه نفقته؛ لأنه يرثه؛ 
سواء كان الإرث بفرض؛ كما لو كان أا لأم أو تعصيبء ومثله رجحل فقير وله 
ابن عم ليس له سواه؛ فتجب نفقته. 

وقد يجمع الإنسان بين الإرث بالفرض والتعصيب إما بسبب من جهتين أو 
بسبب واحد» كما لو تزوج بنت عمه وليس لما أحد سواه؛ فهنا يرثها بالفرض 
والتعصيب» فله بالفرض النصف وله بالتعصيب الباقي؛ فهنا جمع بين الفرض 
والتعصيب لسببين: السبب الأول: الزوجية» والسبب الثاني: القرابة. 

وقد يجمع بين الفرض والتعصيب بسبب واحد من جهتين كما لو كان له أخ 
من أم هو ابن عم؛ بأن تزوج عمه أمه بعد وفاة أبيه وأتت بولد فالولد هو ابن عم 
وأخ» وهنا يرث منه بسبب واحد لكن من حهتين؛ من حهة أنه أخ من أم ومن 
جهة أنه ابن عم. 

قال: (لا لمن يرئه برجم؛ كخال وخالة, وى عَمُودَيْ نَسَبه. كما سبق) يعني 
أفة يشرط نق وخرب النفقنة على الأقارت سوى عسوذي السسين أن يكون الشق 


AY 


وارنًا بفرض أو تعصيب؛ فإن كان وارنًّا برحم؛ مغل الخال والخالة» فهم أقرباء ويرثون 
لكن بالرحم؛ فلا يرثون بفرض ولا بتعصيب؛ فلا تحب نفقتهماء ولا تحب كذلك 
نفقة العمة بالنسبة لابن أحيهاء أما هو فتجب نفقته عليها. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن من يرث بالرحم تحب نفقته؛ فعلى هذا تحب 
الفقية لكل سنو يرنه التاق برض او ستيب أو رحد فليو كان ان مال 
فقير فإن نفقته واجبة عليه؛ لأنه يرثه بالرحم» وكذا لو كان له خالة فقيرة. وهذا هو 
احتيار شيخ الإسلام. 

قال: (سَّواءٌ وره الآحَرُ؛ كأخ للمنفق. أؤ لا؛ كَعَمَةٍ وعتيق) فلا يُشترط أن 
يكون التوارث من الجانبين؛ يعني أن يكون المنفق يرث المنفق عليه والمنفق يرثه؛ بل 
الشرط أن يكون المنفق وارنّاء كإنسان له عمة فهو يرثها وهي لا ترثه؛ فلو ماتت 
ورثها لأنه ابن أخ» ولو مات فإتما لا ترثه لأتما عمة. 

قال: (وتكون النفقة على من تجب عليه بمَعُرُوفِ؛ٍ لقوله تعالى: #وَعَلَى 
الْمَولود لَهُ رِرْفْهُنَ وكِسْوَثهْنَ4 [البقرة: *9]., ثم قال: على الْوَارِثِ مِفْلْ 
دَلِكَ4[البقرة: 7]. فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم أوجب مغل ذلك 
على الوارث» وروى أبو داود: أن رجلا سأل النبيّ ج مَنْ أَبَدُ؟ قال: «أمَكَ) 
يعني: بر أمك؛ فأمك مفعول لفعل محذوف» فهو منصوب» ولا يصح بالرفع؛ لأنه 
1 يقل بعده "أبوك"؛ بل قال: (وأباك» وأخْمَكَ وأخاك». وفي لفظ: «ومَؤلاك 


5 
34 


الذي هو ناك حَقا واجبًا ورَحمًا مَؤْصُولًا»). 


AT 


شروط وجوب نفقة القربب 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويشترط لوحوب نفقة القريب ثلاثة شروط: 

الأول: أن 0 افق واا لى يفي عليه وتندمت. الاشارة اله 

الغانئي: ذ فقر النقق غليهة وقد أشار إليه بقوله: : مع فقر فخ لفتحن لهم 
النفقة» (وعَجُزه عن تكئبء)؛ لأن التفقةإنما تحب على سبيل المواساة» 
والغني بملكه أو قدرته على تكب مستعْن عن المواساة» ولا يُعتبر نقصٌّه؛ 
کج اسح مكل لاعف له 1 

الغالث: غىق المنفقء وإليه ا لە وإذا فسا اغا 
عن فوت تفيه ورؤجِهه ورقيقه؛ يوه وليه و) عن رِكِسْوَةٍ 
وشكق) لنفيسه» وزوحته» ورقيقه (منْ حاصإ) في يده (أؤ مُتَحَصَل)؛ 
من صناعة» أو تجارةء أو أحرة ا أو ريع وقفٍ ونحوه؛ لحديث حابر 
رفوا #إذا كات ذم قرا ةا بفسه.؛ فان كان فضا فتلى عيالِه. 
فإ كان َضْلٌ فعلى قراقِه». و(لا) تحب نفقة القريب (يمن رَأْسٍِ ماليٍ) 
لتجارة» (و) لا من رقن ملك ق لا من َة كم لحصول الضرر 
بوجوب الإنفاق مِنْ ذلك. ومَنْ قدّر يكتسب؛ لخر لنفقة قر 


+ 22 الشرح‎ A 

قال: (ويشترط لوجوب نفقة القربب ثلائة شروط: الأول: أن 
يكون المنفق وارثًا لمن ينفق عليه» وتقدّمت الإشارة إليه). 

شروط وجوب النفقة للقريب أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون المنفق وارثًا. 

الشرط الثاني: فقر المنقّق عليه. 

الشرط الثالث: غنى المنفق. 

الشرط الرابع: اتفاق الدين» وسيأقٍ فيما يستقبل. 


1م 


الشرط الأول: أن يكون المتفق واا للستفق عليه فيان كان غير رارت فا 
تحجبء ولا يُشترط أن يكون المنفق عليه وارنًا أيضًا؛ فلو كان له أخ وله أبناء وهذا 
الأخ فقير فلا تحب عليه نفقته؛ لأنه لو مات فميراثه لأبنائه. 

قال: (الشاي: فقر المنقّق عليه» وقد أشار إليه بقوله: مع فَقَرٍ مَنْ تجبْ له 
النفقة, وعَجْزِهِ عَنْ تَكسُّب) فيُشترط في وحوب النفقة أن يكون المنقّق عليه فقيراء 

وقوله: (مع فقر) فالفقر نوعان: فقر مال وفقر عملء ففقر المال ألا يكون عنده 
فال العمل ا غ کت ا يقد فر ادر على اکب 
ولكنه لم يجد عملا فعلى قريبه الغني أن ينفق عليه لأنه فقير باعتبار العمل. 

ويشترط كذلك العجز عن التكسب؛ فإن كان قادرًا على التكسب فإن النفقة 
لا تحب عليه؛ فلو أن الإنسان له قريب يرثه وهو معدم ولكنه يتمكن من التكسب 
فإن النفقة لا تحب بل يؤمر بالكسبء وإلا لكان كل إنسان يجلس في بيته وأقرباؤه 
ينفقون عليه. 

قال: (لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة» والغني بملكه أو قدرته على 
التكسّب) وقوله: (بملكه أو قدرته) يدل على أن الفقر نوعان فقر مال وفقر عمل 
(مستغن عن المواساة, ولا يُعتبر نقصه؛ فتجبْ لصحيح مكلف لا حرْفَة لم؛ 
أي: لا يُشترط لوحوب الإنفاق على القريب أن يكون ناقصًا في حلقته كأن يكون 
أعمى أو أعرج أو زمنًا؛ بل الشرط أن لا يجد حرفة أو لا يجد عملا حتى ولو كان 


3 


فوب 


Ca 


قال: (الثالث: غق المنفق) يعن أن يكون المنفق غنياءٍ فإن كان فقيرا 
فلا تحب النفقة؛ لأن الفقير يحتاج إلى مواساة فلا يُتصور أن يواسي غيره» 
(وإليهالإشارة بقوله: إذا فصل ماينفقه عليه عَنْ فوت تفسه 
ورؤْجقِه ورقيقه؛ يَوْمَه وليّلقه وع نكِسْوَةٍ وسُْكى لنفيه وزوجته» 
ورقيقه) كرحل تفقفة كل يوم مائة ريال وله فريشب فقيرء ولكن هذه المائة 
لا يفضل منها شىء عن نفقته ونفقة أولاده فلا يبحب أن ينفق على قريبهء 
ولوكان عنده مائكة وخمسين» فيحجب أن ينفق الزائل؛ ولمذا قال: (عن 


A11 


قوت نفسه وزوحته) فيبداً بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ابداً 
بنفسك ثم عن تعول» ؛ ثم يشي بالزوحة؛ لأن نفقة الزوحة أقوى من 
نفقة القريبء والسبب أن نفقة الزوحة معاوضة» والمعاوضة تحب في حال 
اليسار والإعسارء ونفقة القريب ليست على سبيل المعاوضة وإغا هي على 
سبيل المواساة» قال: (ورقيقه) فنفقة الرقيق أقوى من نفقة القريب؛ فلو 
کا ا ل عاتن و ككل نوف فة كيل بعلم اشيجنه سي 
ربالا وعنده رقيق نفقته عشرة ريالات؛ فلا يُنفق هذه العشرة على قريبه بل 
على الرقيق. 

قال: (منْ حاصل في يده أو مُتحَصّل؛ من صناعة, أو تجارة, أو أجرة عقار» 
أو رع وقفي ونحوه) يعني: إذا فضل عن قوته وقوت زوحته ورقيق يومه وليلته من 
حاصل في يله؛ يعني: من شيء في يده أو شيء يحصله؛ بمعنى يدر عليه ریا من 
صناعة أو تحارة أو ريع وقف أو أجرة عقار ونحو ذلك؛ فينفقه على قريبه؛ (لحديث 
جابر مرفوعًا: «إذا كان أَحَدَكُمْ فقيرا فليندَأ بنفسه» فان كان فضّل فعَلَى عياله» 


ر ر 


(1) 


فان کان فضل فَعَلى قرابته» ‏ ). 

قال: (ولا تحب نفقة القريب من راس مالم لتجارة» ولا من تن مِلْكِء ولا 
من آلَّة صَنْعَةِ) فلو أن الإنسان عنده مال يفضل عن كفايته وكفاية عائلته ولكن 
هذا الفاضل رأس مال تحارته؛ فلا يجب أن يبذله لقرييه» وكذلك تمن ملك؛ كما لو 
كان ساكنًا في بيت مملوك له وله قريب محتاج فلا يُطالّبٍ بأن يبيع بيته ويستأجر 
ليعطي قريبه ما بين القيمتين» وكذلك آلة صنعة يتكسب منها؛ كما لو كان له 
سيارة يقودها ويتكسب فلا يُطالب ببيعهاء وكذلك لو كان له محل حدادة أو حارة 
وفيها آلات فإنه لا يُلزم ببيعها؛ (لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك) وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا 6ن 


)۳٣٤(‏ سبق تخريجه. 

(575) أخرحه أبو داود في كتاب: العتق» باب: في بيع المدبر» حديث رقم (59517), (5/ ۲۷)» والنسائي في 
كتاب: البيوع» باب: بيع المدبر» حديث رقم »)٤٦٥۳(‏ (۷/ 5 70). 

(7"77) سبق تخريجه. 


AY 


قال: (ومَنْ قدّر يكتسب؛ اجر لنفقة قريبه) يعني: لو قُدر أن له قرينًا فقيرا 
عاحرا» وهو معدم ليس لديه شيء» وکت قادر على الفکست» فيُجحبر على 
التكسب حت يُنفق على قريبه» وهذا من باب مالا يتم الوحوب إلا به؛ فالنفقة 
على هذا القريب بالنسبة للفقير غير واحبة لأنه معدم ليس بيده شىء» وهذا الفقير 
قادر على التكسب؛ فإن تكسب فالوحوب قائم عليه؛ فهذا من باب مالا يتم 
الوحوب إلا به. 

مثال ذلك في الركاة؛ فمن شروط وجوبما ملك النصاب؛ فمن ملك نصابًا 
وجب عليه الرّكاة؛ ولكن لا يجب على الإنسان أن يسعى لأن يملك نصابًا لأحل 
أن يركيه؛ فتحصيله ملك النصاب من باب مالا يتم الوحوب إلا به» وما لا يتم 
الوحوب إلا به فليس بواحب. 

وعليه فهذه المسألة مخالفة لقاعدة ما لا يتم الوحوب إلا به فليس بواحب؛ 
فالفقير المعدم لا يحب عليه أن يتكسب لأجل أن يُنفق على قريبه. 
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أحكام نفقة الأقارب 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ومن له وارث غَْرٌ أب). واحتاج للنفقة؛ (قْتَفَفّقّه عليهم» أي: 
على وراثه (على قَذر إرثهم) منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث 
بقوله: إوعلى الْوَارِثِ يفل دل ك([البقرة: ۲۲۳]» فوب أن يتنب 
مقدارٌ النفقة على مقدر الإرث» ف مَنْ له 1 E‏ (على الأَم) من النفقة 
القت والتُلَقَانٍ على الجة؛ لأنه لو مات لورثاه كذلك رومن له جَدَةٌ 
وأَخ) لغير أم؛ (على الجحدة السُدُسُ والتباقي يد من لأغما يرثانه 
کلت (والأّبُ يَنْفْردُ بَققة 3 ندم ؛ لقوله اقلت لمند: «خذي ما 
يَكْفِيكِ وولَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ». 

(ومن له ان فقي وَأ ُوسِرٌ؛ فلا لفق له عليهما؛ أمًّا ابه فلفقره 
وأا الأ فلحخبه بالابن» (ومَنْ) احتاج للنفقة وأمُه فَقِيرَة وجَدَّتُه موسر 
فتفقنه على الحدق؛ ليسارهاء ولا يخ ذلك حَجْبُها بالا لعدم اشتراط 
الميراث في عَمُودَي النسب» كما تقدّم. 

(ومن عليه تَقَقَهٌ رَبَدِ) مغلا لكونه ابكه» أو أباه أو أخحاه ونحوه؛ (فعليه 
تقفة اج لأن ذلك عبن اود التقبير ‏ الندعاء ےه ا کے هت 
(ظفر) من تحب نفقه» فيجب الإتفاق عليها (لِحَوليْن) كاملين؛ لقوله تعالى: 
وال إِدَاتُ اخ ولاس سوا EE‏ وني E‏ 
وَعَلَى موود له رهي وشوه ب المغروفي)[البقة:۲۳۳]» إلى قوله: 
لوَعَلَى 5 5 ديك( [البقرة: ۲۳۳]. والوارث إنما يكون بعد موت 
الأب. 

(ولا تققة) بقرابة (مع اختلاف دِيْن)» ولو مِنْ عمودي اللسب؛ لعدم 
القوارث إِذَاء ولا بالولاو» فلم النفقة اسل لعتيقه الكافر وعكسه؛ لإرثه 


منهة. 


ارج دداكك 
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قال المؤلف: (ومَنْ له وارِث غَيْرٌ أب) فهذه مسألة في غير الأصول والفروع؛ 
يعني: في غير عمودي النسب؛ من له وارث غير أب (واحتاج للنفقة؛ فَتَفَقَتَه 
عليهم؛ أي: على ورانه على قذر إِرَثْهم منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على 
الإرث بقوله: #وَعَلَى الْوَارِثِ مل ذَلِكَ4[البقرة: ۲۳۳]» فوب أن يتركّب 
مقدارٌ النفقة على مقدار الإرث) فهو عز وحل علق الحكم في وحوب النفقة على 
الإرث» والحكم المعلق بوصف يقوى ويزداد بقوة الوصف فيه؛ فمن كان وصف 
الإرث أقوى فيه كانت النفقة في حقه أقوى؛ مثال ذلك ثلاثة إخحوة أحدهما فقير 
واثنان غنيان فتجب عليهما النفقة على قدر إرئهما لو مات الفقير» وهما يرثانه 
مناصفة؛ فتجب عليهما النفقة مناصفة؛ فلو كانت نفقته كل شهر ألف ريال فعلى 
الأول خمسمائة وعلى الآخر خمسمائة» ومثله رحل فقير وله ابن وبنت؛ فعلى الذكر 
الثلثان وعلى الأنثى الثلث؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

قال: فمن له أَمٌ وجَدٌّءٍ على الأمَّ من النفقة الثُلْتْ, واكان على الجَدَّ؛ 
لأنه لو مات لوؤرناه كذلك) كإنسان له أم وحد فلو مات فللأم الثلث وللجد 
الباقي كالأب. 

والإنفاق في هذه الحال له طريقان: 

الطريق الأول: أن ثنفق الأم يومًا والحد يومين. 

الطربق الشاي: أن يجتمعا في النفقة فإذا كان كل يوم يحناج إلى ثلاثين ريالا؛ 
فعلى الأم عشرة وعلى الحد عشرين. 

ولو كان لرحل فقير أحوان فتجب عليهما النفقة على أحدهما النصف والآخر 
النتصفء فلو امتنع أحدهما من الإنفاق فيجوز للآحر أن يعطيه تكملة من الركاة؛ 
فلو احتاج هذا الفقير في كل شهر إلى خمسمائة ريال فحصة كل أخ مائتان 
وخمسون ريالاء فلو أعطاه أحدهما حصته وامتنع الآخر؛ فيجوز لمن أعطاه أن يتمم 
له بقية النفقة من الرّكاة؛ لأن النفقة في هذه الصورة لا تحب عليه؛ فهو قد أدى ما 


أوجب الله عليه من النفقة. 
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قال: (ومَنْ له جََدَّةٌ وأَخّ لغير أم؛ على الْجَدَّةٍ السّدُسُء والبّاقِي عَلَى الأخ؛ 
لأفما يرثانه كذلك) لأن الجدة هنا لما السدس والباقي يكون لأقرب عصبة وهو 
الأخر. 

قال: (والأبْ يَنْمَرِدُ بِتَفَمَةِ وَلَدِه؛ٍ لقوله ال لسد: «حُذي ما يكفيك وولَدَكِ 
بالْمَعْرُوفِ») فلو كان لهذا الرحل ابن فقير له أولاد أغنياء؛ فتكون النفقة على 
لآب كا قال الف ن عصوودئ الت لأ ت فوا" ال ارات هة 
مخالف للقاعدة السابقة في أن النفقة تُوزع على حسب الميراث؛ لأن الميراث هنا في 
هذه الحالة يكون فيه للأب السدسء والباقي للأبناء» ولهذا كان القول الثاني في هذه 
المسألة أن الأب لا ينفرد بنفقة ولده إذا كان للفقير أبناء» بل توزع النفقة عليهم 
على حسب الميراث» والقول الثالث أن النفقة تحب على الأبناء» وهذا أصح. 

قال: (ومَنْ له ابْنٌ فُقِيِرٌ وَأ مُوسِرٌ فلا تَقَقَةَ له عليهما) يعني: لا يجب على 
ابنه أن ينفق عليه ولا يجب على أخيه أن ينفقه عليه؛ (أمّا ابه فلفقره) ومن شروط 
النفقة أن يكون المنفق غنيّاء (وأمّا الأخ) فلأنه غير وارث؛ ولذلك قال: (فلحخبه 
بالابن) والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ل( وَعَلَى الوارثِ يفل 
ذَلِكَ4[البقرة:*؟] فدل على أن من شروط النفقة الإرث» وإذا أعدم الرحل فإنه 
عط من بيت الالء فإن لم يكن في بيت الال مال فعلى من يعدم خاله من 
المسلمين» والذي يعلم حاله هنا هو أحوه؛ فيجب عليه الإنفاق» لكن إنفاقه عليه 
في هذه الحال ليس على سبيل النفقة الواجبة للأقارب وإنما على سبيل إنقاذ النفس 
من الحلاك. 

قال: (ومَنْ احتاج للنفقة وأمُه فقيرة وجَدَّمُه مُوسرة؛ تفه على الْجَدَّة؛ 
ليسارهاء ولا بَتَعُ ذلك حجبُها بالأمٌ؛ لعدم اشتراط الميراث في عَمُودَي النسب» 
كما تقدّم) فمن احتاج للنفقة وأمه فقيرة وحدته موسرة فنفقته على الجدة» كإنسان 
فقير له أم وحدة» لكن أمه فقيرة وحدته غنية موسرة» فالأم هنا ليس عليها نفقة 
لفقرهاء والجدة ثُنفق عليه وإن كانت غير وارثة؛ لأن عمودي النسب لا يُشترط 
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فيهما الإرث» والمراد بالجدة هنا الجدة الوارثة؛ احترارًا من اللجدة غير الوارثة كأم أبي 
الأم فلا شيء عليها. 

قال: (ومَنْ عليه نَفَقَهُ ربد مغل لكونه ابتهء أو أباه» أو أخاه» ونحوّه؛ فعليه 
نَقَمَهُ رَوْجَبَه) هذا إشارة إلى القاعدة الي تنص على أن «مّن وجبت عليه نفقة 
شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من بمونه ذلك الشخص»؛ فلو كان له ابن فقير 
وله أبناء فقراء فإنه يجب عليه أن يُنفق على ابنه وينفق على أبنائه أيضًا؛ لأن نفقة 
الأبناء على هذا الابن» ونفقة الابن عليه» فهو المرحع في النفقة. 

وعليه فلو كان الرحل الفقير الذي يجب على الموسر نفقته له أولاد وله زوحات 
وله تماليك وله حدم فإنه يجب على الموسر أن يُنفق عليهم؛ لأن نفقة هؤلاء 
الزوجات والمماليك والأولاد والخدم على هذا الرحل الفقير» ونفقة هذا الرحل الفقير 
عليه. 

قال: (لأن ذلك من حاجة الفقير؛ لدعاء ضرورته إليه؛ كنفقة ظِثْرٍ 
من نجب نفقته) الظفر هي المرضعة» فيجب الإنفاق عليهاء فلو كان له 
ابن فقير» وله ابن رضيع واحتاج إلى مرضعة فتكون نفقة المرضعة أو أجرتمها 
على الجد؛ (فيجب الإنفاق عليها لِحَولَين كاملين) وظاهره أنه لا نفقة 
فيما زاد على الحولين» (لقوله تعالى: #والوالةاث بضغ أوْلَادهْنٌّ 
لين ملين إن را أن يسيم الرَضَاعَة وَعَلَى المؤلود لَه رِزْفهنَ 
وكِسْوَنْهْنَ ب المغروف)[البقرة:١۲۳]»‏ إلى قوله: على الوارث فل 
لك4[البقرة: ۲۳۴]. والوارث إنهمايكون بعد موت الأب) والصواب 
في ذلك أنه يُنفق عليها حت يُفطّم ولو زاد على الحولين؛ وذلك لأن 
الرضاع لدفع الحاجة فما دامت الحاجة موحودة فإن الإنفاق واحب. 

قال: (ولا فق بقرابة مع اختلاف دِيْنِء ولو مِنْ عمودي الدسب) يعني أن 
احتلاف الدين يُسقط وحوب النفقة» فلو كان له أخ فقير معدم ولكنه كافر فلا 
تحب نفقته؛ (لعدم العوارث إذَا) فمبنى النفقة على الميراث» ولا توارث بين المسلم 
زالكنافو لأ الفسة يحت و ا ا ی ا ا وقول وک اانه 
(ولو من عمودي النسب) إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء قال: إن اتفاق الدين 
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ليس شرطًا في عمودي النسب؛ فيجب على الإنسان أن يُنفِق على أبيه وعلى أمه 
ولو كانا كافرين» واستدلوا بأن الله عز وجل قال: ظوَوَصَيْنَا الإِنِسَانٌ بِوَالِدَيْهِ 
إخسَاا4[الأحقاف:١٠]»‏ وقال: وإ جَاهَدَاكَ على أذ شرك بي مَا لَيْسَ لَكَ 
بهعِلْمَ فلا تطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوَا؛[لقمان:5١].؛‏ ولا ريب أن من 
المصاحبة بالمعروف الإحسان إليهما بالنفقة؛ ولأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله أني أمي أتت وهي 
راغبة -وكانت مشركة- أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك» ‏ وهذا يدل على 
الوحوب» وهذا هو الصحيح؛ أي أن عمودي النسب تحب نفقتهما ولو كانا 
كافرين؛ لأن الإحسان إليهما واحب» ولا ريب أن من أعظم الإحسان الإنفاق» 
أما بقية الأقارب فإذا كانوا مخالفين في الدين فهذا محل حلاف؛ فمن العلماء من 
قال: لا تحبء ومنهم من قال: تحب لأتما من صلة الرحم. وصلة الرحم واحبة 
حتى ولو كان كافرّاء وهذا القول أصح أيضًا؛ فعلى هذا نقول: اشتراط اتفاق الدين 
في وحوب النفقة لا يصح؛ لأن النفقة من الصلة؛ والصلة واحبة ولو كان الإنسان 
كافرًا. 

قال: (إِلّا بالولاي) استننى الولاء لأن الولاء لا يمنع التوارث ولو كان كافراء 
فالإنسان يرث من عتيقه ولو كان كافرًا؛ ولذلك قال: (ِفْتَلْرَمُ النفقةٌ المسلم لعتيقه 
الكافر وعكسه؛ لإرثه منه) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن 
الل ا LEE‏ 4 د IEE‏ 
مانع من التوارث مطلقًا في الولاء وفي غيره؛ لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم ولا الكافر ا 


(107) سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١79(‏ سبق تخريجه. 
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نفقة الرضيع 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(و يحب (على الأب أن نزع لويم إذا يمت أُقُه أو 
امنتعت؛ لقوله تعالى: اون تعاس رم فز غ له أخرى)[الطلاف: +]ء 
أي : فاسترضعوا له أحرى» (وثْؤدي الأجرة لذلك؛ لأهاف الحقيقة نفقة 
يولك اللين فين غذاتهاء زولا نَم الأبث أئة إؤضّاعه)» أي: إرضاع 
ولدها؛ لتقوله تع الى: وَالْوإسدَاثُ بضغ ولاك في لين 
کن [البقسرة؛ 97]+ وله تھ ایق ديس ه؛ لأنسه شوت حدق 
الاستمتاع في بعض الأحيانء رولا يَلْرَمُهاء أي: لا يلنم الزوحة إرضاغ 
ولدذهاء دنيفة كانت أو شريفة؛ لفوله تال إن تفاش فر غ له 
أخرى4 [الطلاق: 15 إلا ضَرُورَة؛ ك روف تلفِه, أي: تلفي الرضيع؛ 
بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه؛ لأنه إنقَاذٌ مِنْ هلكة. ويلزم أمَّ ولد إرضاع 
ولدها مطلقاء فإن عتقث؛ فكبائن. (ولنما. أي: للمرضعة (طَل ب أَجْرَةٍ 
اليش لرضاع ولدهاء (ولؤ E‏ مَجَانًا)؛ لأها أشفق من غيرهاء 
هاا (بائشاکانت) 1 الرضيع في الأحوال المذكورةء (أؤ تخته)» أي: 
زوحة لأبيه؛ لعموم قوله تعالى: : ن اف کے اتوش 
أَجْورَهُك #[النساء: 4 ؟]. 

روإن تَرَوَحَتٍ) المرضعةٌ (آحر؛ فله, أي: للغاني (منغها ِن إزضاع 
َكب الأَوَلِء ما ) تكن اشترطنه في العقدء أو لطر إليها/؛ بأن لم يقبل 


ثدي غيرهاء أو لم يوحَد غيڙها؛ لتعيّنه عليها إِذَا؛ لما تقدّم. 


حك الشرح جع __ 
قال: (ويجب على الأب أنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِه إذا عُدِمت أمُه) أي: ماتت (أو 
امتنعت) يعني: ُحدت ولكن امتنعت (لقوله تعالى): ف وَإِنْ كن أولاتٍ حمل 
فاقوا عَلَيْهِنَ حَىٍّ يَصَعْنَ حمْلَهْنَ4. وقام الآية: (لوَإِنْ تَعَاسَرْتٌ فُسَتْرِْضِعُ لَهُ 
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خرى #4 [الطلاق: 5]» أي: فاسترضعوا له أخرى) فيجب على الأب أن 
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يسترضع لولده لو كانت الأم ميتة أو موحودة ولكن امتنعت» وذلك لأن الرضاعة 
بالنسبة للولد لابد له منها فهي ضرورة؛ لأا إنقاذ نفس من الملاك» وإنقاذ النفس 
من الاك واجب. 

(ويُوَدْيَ الأخِرة لذلك؛ لأنها في الحقيقة نفقة ولد اللبن من غذائها) قال الله 
تبارك وتعالى يَوَإِنْ كن ولات حل يعني الزوجات المطلقات «(فأتفقوا عَلَيْهِنَّ 
حَئَّ يَضَعْنَ حْمْلَهْنَ 4[الطلاق:٠]؛‏ فإن الرحل إذا طلق زوجته طلاقًا بائنّا وكانت 
ا اة حصت أنه ق عليها ما دامت حاملا؛ وقوله تعالى: 0 ون كن أولات 
3 رَهُنًّ4[الطلاق:٦]‏ يدل على أتما تُعطى أحرة المنل كما يأق» قال الله عز 
وحل: إن تَعَاسَرْتُمُ #؛ بأن امتنعت الأم أو طلبت أكثر من أجرة المثل ا 

قال: (ولا َغ الأب أمّة إِرْضَاعَه. أي: إرضاعً ولدها؛ لقوله تعالى: 
#وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَمُنَ حَوْلَْنٍ كَامِلَْنِ 4 [البقرة:777]) يعني: إذا طابت 
الأم إرضاع الولد فإنه لا يمنعها؛ سواء كانت زوحة تحت حباله أو لا بأن كان قد 
طلقها وبانت منه فلا يمنعها أيضًا من إرضاعه؛ لأن الأم أشد شفقة وحنانًا من 
غيرهاء ولأن لبن الأم أنفع للولد؛ لأن هذا اللبن الذي في الأم حلقه الله لهذا الولدء 
ولأن الطفل إذا أرضعته أمه فإن ذلك يكون أشد ألفة بالنسبة له؛ فيكون مدعاة 
لبرها. 

وقوله رحمه الله: (ولا يمنع) ظاهره العموم» لكن هذا مقيد بما إذاا كان منع الأب 
الأم من إرضاع الطفل لسبب؛ كما لو كانت مريضة بمرض معد وحشي أن ينتقل 
المرض إلى الابن فهنا له أن يبمنعهاء بل يجب أن يمنعها. 

قال: (وله منغها مِنْ خدمته) بخلاف الإرضاع» والفرق بين الإرضاع وبين 
الخدمة ظاهر؛ لأن الإرضاع أشد للطفل من الخدمة» فالخدمة قد يقوم بها أي أحد؛ 
نعم خدمة الأم لطفلها أبلغ من غيرهاء لكن ليس مثل الرضاع. 


“ام 


قال: (لأنه يفوّثُ حق الاستمتاع في بعض الأحيان) فلو كانت المرأة ما طفل 
فيجوز للأب أن يأمرها ألا تخدمه؛ يحضر له خادمًا يلبسه وينظفه؛ لأن حدمتها 
إياه قد تمنع الاستمتاع أو كماله. 

قال: (ولا يَلْرَم ؛ أي: لا يلزم الزوجة إرضاعٌ ولدهاء دنيئة كانت أو شريفة؛ 
لقوله تعالى: لون تَعَاسَرْت فَسَفْرْضِعٌ لَه أخرى)[الطلاق: 5]) ظاهر قوله: 
(ولا يلزمها) أي: سواء كانت الأم تحت حباله أو لاء والصواب في هذا القول 
الشاني» وهو أن المرأة إذا كانت تحت حبال الزوج فإنما ملرّمة بإرضاعه متى قدرت 
وليس لما أحرة بل النفقة هي الأحرة» والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
لوَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَنٍ كَامِلَيْنِ [البقرة:+1]» وهذه الآية حبر 
بمعنى الأمر» وأما الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله وهي قوله تعالى: # وَإِنْ 
تَعَاسَرْعٌ فَسَتُوْضِعْ لَه أخرى4[الطلاق:1] فهي في المرأة التي ليست تحت حباله؛ 
أي: في المطلقة البائن فهذه لما طلب الأحرة وها الامتناع عن الإرضاع إلا بأحرة 
وأما آية البقرة طوَالْوَاِدَاتُ4 [البقرة:8؟]» فهذه في المرأة التي تحت حبال الزوج» 
فعلى هذا يُقال: المرأة إذا كانت تحت حبال زوحها فإنما تحبر على إرضاع الولد ما 
م تكن مشقة» وليس لما أحرة» فأحرتما ما يُنفق عليهاء وإذا لم تكن تحت حباله 
فلا يجب عليها الإرضاع (إلّا ضَّرُورَة؛ كوف تفه أي: تلف الرضيع؛ بأن لم 
يقبل ثدي غيرها ونحوه) فإذا حشيت هذه المرأة على الطفل أن يتلف بحيث لم 
يقبل دي غيرها فيحب عليها أن ترضة؛ (لأنه إنقاذُ من هلكق أي: لأن 
إرضاعها إنقاذ نفس من الملاك؛ فلولا إرضاعها لمات الطفلء وإنقاذ النفس من 
الملاك واحب» وأما إذا كان ليس هناك ضرورة كما لو كانت هذه المرأة التي ترضع 
الطفل لبنها قايل جحدًا لا تغذي به الطفل التغذية الكاملة التي ينمو بها الجسم نميا 
طبيعيًا فكلام المؤلف يشير إلى أنه لا يحب عليهاء والصواب أنه واجب؛ فعلى هذا 
يُهال: يلزم الأم أن ترضع ولدها في حالين: الضرورة بأن لا يقبل ثدي غيرهاء 


والضرر بأن كان في إرضاعه من غيرها نقص عليه. 


AY 


قال: (ويلزم 3 ولد إرضاع ولدها مطلقًا) يعني: سواء خشي على هذا الولد أو 
لا؛ بخلاف المرأة الحرة فلا تُلزم إلا إذا شى الضررء لأن أم الولد منافعها للسيد 
بخلاف الحرة؛ (فإن عتقث؛ فكبائن) والمرأة الحرة البائن لا يلزمها إرضاع الولد إلا 
في حالين: الضرورة والضررء وأم الولد ثلزم مطلقًا بإرضاعه لأن منافع أم الولد مملوكة 
للسيد» فإن عُتقت أم الولد فكبائن» وإنما تُعتق إذا مات عنها سيدها فحكمها 
حكم ا خيحة إرطنان ولدها؛ بمعنى أنه لا يحب عليها الإرضاع إلا في 
الان ,اد د 

قال: (ولهاء أي: للمرضعة طَلَبْ أَخْرَة المثل لرضاع ولدهاء ولو أرْضَّعَه 
يها مَجانَا) فلو طلق امرأته وهي حامل منه» 9 ولدت وتزوجت؛ فهي احق 
الناس بإرضاع هذا الطفلء وها طلب الأحرة» فلو وحد من يرضعه مجانًا كامرأة 
قالت: أنا أتبرع بأن أرضع هذا الطفل. فلا ثلزم الأم بل لما أن ترضعه ولو يمال 
(لأنما أشفق من غيرهاء ولبنها أَمْرأ) وأهنأ وأنفع ولأن الطفل مع إرضاعها له 
يألفها فيكون سببًا في برها. (بائتئاكانت م الرضيع في الأحوال المذكورة, أؤ 
تخته» أي: زوجة لأبيه؛ لعموم قوله تعالى: لقن رف ضع 4 لَكُم اتوش 


و 
ع 


أَجُورَهْنَ 4 [النساء: 4 ۲]) فظاهر كلامه رمه الله أتما لما طلب الأحرة سواء كانت 
هذه المرضعة أنَا أو لاء وسواء كانت هذه الأم تحت حبال الزوج أو ل وقال بعض 
العلماء: إن ال مرضعة إذا كانت هي الأم وكانت تحت حبال الزوج يعني: ١‏ يطلقها 
الزوج ؛فأتها نے على الإرضاع» وليس لما أجرة؛ لن الله عرز وجل قال: 
طوَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنٌّ حَوْلَنِ كَامِلَْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يْتِمّ الرَضَاعَةَ وَعَاً 

المؤلود لَه رِرْقهُنٌ وكِسْوَتَهُنَ 4 [البقرة:177]؛ فجعل الله عز وجل للوالدات 
المرضعات النفقة والكسوة» وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
فالصحيح أن المرضعة إذا كانت اما وكانت تحت الزوج فإنما تحير على الإرضاع 
وليس لما أجرة, أما إذا كانت المرضعة ليست أا بل أحنبية» أو كانت أا ولكنها 
ليست تحت حبال الزوج فهنا لما طلب الأجرة؛ لقوله تبارك وتعالى: وإ كن 
أولاتِ حَنلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَّ يَصَعْنَ نله ثم قال: قوذ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 


AYY 


فَآنُوهُنَ أَجْورَهُنَ4[الطلاق:1] فتكون هذه الآية في البائن وآية البقرة في الزوحات 
کا 

وقوله: (طلب أجرة المثل) يُفهم منه أنما لو طلبت أكثر من أجرة المشل فليس لما 
ذلك» ويسقط أيضًا حقها في طلب الإرضاع إذا كانت أمّا. والدليل على أتما إذا 
طلبت أكثر من أحرة المنل فلا يازمه قول الله تبارك وتعالى: لفان أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فَآنُوهنَ أَجورَهنَ وروا [الطلاق:+]ء ولم يقل: "فآتوهن ما طلبن"؛ بل قال: 
"أحورهن"» فدل على أن المعتبر في الأحرة المشل» وهو كذلك» لكن لو طلبت أجرة 
فوق أحرة المغل فظاهر كلامه أنه لا يلزم الأب» وظاهره أيضًا: ولو كانت الزيادة 
بسع ل فق اده وله تشمريكة والممتحيع اهدده السا أن الرضعة موا 
كانت أمّا أو غيرها إذا م تكن تحت حباله فطلبت فوق أحرة المثل وكان ما زاد 
على أجرة المثل لا يححف ماله ولا يضره فإنه يحب عليه؛ لأنه قادر مستطيع. 

ونظير هذه المسألة ما سبق في التيمم من أن من وحد الماء يباع فوق أحرة مثله 
وكان مستطيعًا وعنده مال ولا يستضر فإنه يجب عليه أن يشتريه؛ ولو كان فوق 
أحرة المثل» كما إذا كانت القارورة تُباع مثلًا بريال فوحدها تُباع بخمسة ريالات» 
فيجب عليه أن يشتريه إن لم يجحف بماله. 

قال: (وإِنْ تَرَوّحَتٍ المرضعة آحَر؛ فله. أي: للشاني مَنْعْها مِنْ إزضاع وَلَدٍ 
الأَولِ) إذا تزوجت فالزوج القاني له أن يمنعهاء لكن استتنى المؤلف رحمه الله 
مسألتين» المسألة الأولى: (مالم تكن اشترطته في العقد) بأن قالت: بشرط أن 
أرضع ولديء لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم»” . 

والمسألة الثانية: (أو يُضْطرٌ إليها أي: إذا اضطر هذا الطفل إليها؛ 
(بأن م يقبل ندي غيرهاء أولم يوذ غيرها؛ لتعيّنه عليها إِذَا؛ٍ لما تقدّم) 
من أنه إنقاذ نفس من الحلاك. 


(۳۷۰) سبق تخريجه. 


AYA 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) في نفقة الرقيق 

(و) يحب (عليه), أي: على السيد فة رقيقه)» ولو آبِقَاء أو 

شر وما من غالب قوت البلد» (ِوكِسْوَة وسُكُنَ) بالعروف (وألا 
ا ما کے لقرله ا ولك طاق كشوك بالمقوفيه 
ولا كت من العَمَلٍ مالا بُطيق». رواه الشافعي في مسنده» (وَإِنٍ اققا 
على المُخارجَة, وهي جعلّه على الرقيق كل يوم أو شهر شيئًا معلومًا له؛ 
(جسان): إن كانث در كشيه فال بعد ننقسه روي أن الزبي كان له آلف 
ملوك على كل واحد كل يوم درهم (ويريخه) سيده (وفت القَائلَة). 
وهي: وسط النهارء (و) وقت (الشؤم و) وقت لمر المفروضة؛ لأن 
عليهم في ترك ذلك ضررًاء وقد قال اكقة: «لا ضَرّرٌ ولا ضرارٌ». 
(ويُركبه) السيدُ رفي السّفَرِ عْقْبَةً) لحاجة؛ لملا يُكَلَّفَهِ ما لا يُطيق. 

(وإن طسب الرقيق (نكاحا؛ رَوجَده) السيد, (أو باعه)؛ لقوله تعالى: 
لإوألكخو اأ امى نكم وال ال ين من عِبَاوَكُمْ وَإِمَائِكُةْ4[النور: ۲]. 
(وإن طَلبئم,. أي: التزويج أَمَةٌ ؛ (وطِنها) السيد» (أو رَوججهاء أو باعها)؛ 
إزالة اشر الس عنهاء ويُرَوْجٌ ا صب أو بجنونٍ مَنْ يلي ماله إذا طلْبنّه 
وإِن غاب سيد عن 3 ولده؛ روحت لحاحة نفقة أو ا 


٣ 


وله ادس رقيققه» وزوجحته» وولده ولو مكلا مرْوكًا بصرب غير چ 
وَيُقَيْدَه إن حاف إباقه» ولا س بوبه ولو كافرين» 5 يلزنمه بيغه بطلبه مع 
القيام بحقّه. وحرم م أن تُسْترضّع أَمَةٌ لغير ولدها إلا تعد بعد ريه ولا ب 34 لشف غا 


A‏ الشرح للم 
قال المؤلف: (ويجب عليه, أي: على السيد نَفَمَةُ رقيقه) يعني عبد فالعبد 
تسم 3 فسوي ا EA‏ فكلها مترادفة, وفي اللحديث: «للمملوك 
طعامه»” "0 فلا فرق بين هذه المفردات» وقال البعض: يعبر الفقهاء بقن كثيرا 


(9071) أخرحه مسلم في كتاب: الأيمان» باب: إطعام المملوك ما يأكل» حديث رقم .)١١۸١ /۳( »)١555(‏ 


۸^۷۹ 


احتصارا للحروف؛ لأن م حرفين» ورقيق أربعة حروف» فتوفيراً للمداد يعبروك 
بقليل الحروف. 

قال: (ولو آبقَا) لو هنا يحتمل أن تكون إشارة حلاف قوي» ويحتمل أن تكون 
رفع توهم» ويبُحع لبيان ذلك إلى كتب الخلاف» فإن وحدنا في المسألة خلامًا فهي 
لرفعه» والأظهر هنا أتما إشارة حلاف» فبعض العلماء قال: إن الآبق لا تحب له 
نفقة قياسًا على الزوحة الناشز. 

واعلم أن لكل مذهب اصطلاحاته الخاصة» والشافعية من أقرب المذاهب 
للحنابلة من حيث الترتيب الفقهى» ومن حيث المصطلحات» ومن حيث الكلام 
الفقهى» بل والأحكامء حت الخلافات» والسبب أن أكثر الحنابلة اعتمدوا على 
الشافعية» وكثير من الشافعية اعتمدوا على الحنابلة؛ فالشيخ منصور من متأخري 
القنايلة مقلا كتير من شيوحة مت الشتدافعية» فعلحاء الحبايلة يدون النقه عن 
أئمتهم من الحنابلة لكن في علم النحو وعلم التفسير وعلم اللغة وعلم الحديث 
وعلم الأصول فغالبًا ما يأحذونما من علماء الشافعية» ولذلك فعلماء الشافعية 
رحمهم الله من أحسن علماء المذاهب لأتمم جمعوا بين الفقه والحديث والأصول. 

والحنابلة فيهم حديث وفيهم فقه لكن الأصول فيهم قليل» كما أن علماء 
الحنفية الحديث قليل فيهم فبعض كتبهم تقرأ عشرين صفحة فلا تحد حديًاء ولا 
حتى حدينئًا موضوعاء والمالكية قليلى ذكر الأدلة؛ خحصوصًا شروحات خليل؛ وتحد 
فأكثرها حدمة كتب الحنابلة؛ ففي بلاد الجزيرة يتهافت الناس على طباعة كتب 
المذهب الحنبلي» فمن راحع الطبعات القديمة للكتب وحد أقدم الكتب طباعة هي 
كتب مذهب المالكية والشافعية. 

وينتشر المذهب المالكي 2 بلاد المغرب العربي وهو موحود في مصر وموريتانيا 


والمغرب وتونس والجزائر وتشاد» وقد كان في الجزيرة عند أهل الخرج» والآن يوحد في 


AA‘ 


الأحساء مالكية» وهم عائلة آل مبارك» وقي الحجاز إلى عهد قريب كان ينتشر 
مذهب الشافعية. 

قال: (أو ناشرًا) والتعبير عن العبد بالنشوز غريب؛ لأن النشوز في عرف الشارع 
حاص بالزوحة» وإن كان من حيث اللغة عام في الترفع وعدم الطاعة» ولذلك 
فالزوج يقع منه نشوزء وإن لم تُطبق عليه أحكام نشوز الزوجة؛ قال تعالى: 
«واللَات اون دورمن فَعِطُوهْنَ وَاهْجرُوهْنَ في الْمَضَاجع اض روُن 
#|النساء:4؛ ؟]؛ فهذه الأحكام متعلقة بالزوحة» نعم لما أن تعظه موعظة فتخوفه 
بالله» لكن لا ينطبق عليه مسألة الضرب والهجرء ونشوز العبد يعني: معصية العبد 
لسيده فيما يجب له عليه» كأن قال له: اذهب فاحضر كذا. فيذهب في الصباح 
ويرحع بالليل» فهذا ناشزء ولكن تحب نفقته (طعامًا من غالب قوت البلد» 
وكِسْوَة وسكي بالمعروف, وألا يكلّقَه مُشِقًا كبيرا؛ لقوله اكناة: «لِلْمَمْلُوكِ 
اة نة بال قرف اال ق هة هي كانه اة س لام وري 
وك وسو (ولا يُكَلَّفُ من الع : مالا يُطيق») يعني: ما يشق عليه من 
الأعمال (رواه الشافعي في و 

ون كيفية إنفاق السيد على عبده قال أهل العلم: يُخيّر السيد في إنفاقه على 
عبده بين أمور ثلاثة. 

الأمر الأول: أن يجعل النفقة في كسبه؛ بأن يقول: اذهب واكتسب وأنفق على 

الأمر الثاي: أن يضق عليه من ماله ويأخذ كسبه. 

الأمير الثالسث: أن يجعل نفقته في مقابل حدمته له؛ 1 آنا واه ا 
عمل» يعني: يجعله يعمل عنده وينفق عليه وهو عنده. 

قال: (وإِنٍ انها على الْمُخارَجَةِ وهي جعلّه على الرقيق كل يوم أو شهر 
شيئًا معلوما له؛ جاز) المخارحة أن يضرب السيد على عبده جزءًا معلومًا من 
الدراهم كل يوم أو كل شهر؛ بأن يقول: اذهب واعمل لكن أحضر لي كل يوم 


(۳۷۲) مسند الشافعي» وص .)5١١‏ 
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مائة ريال. فهذه مخارحة؛ لكن يُشترط في هذا الجزء المشترط كما قال المؤلف: (إن 
كانث قَدْرَكسْبه فأقَلَ بعد نفقته) فلابد أن يكون هذا الجزء المشروط عليه قدر 
كسبه بعد نفقته؛ يعني: أن تسقط منه النفقة, إلا إذاكان السيد هو الذي سوف 
يتولى النفقة. 

فلو كان يكسب كل يوم عشرة دارهم فلا يفرض عليه خمسة عشرة درهماء ولو 
كان يومًا يكتسب خمسة دراهم ويومًا يكتسب أربعة دراهم ويومًا ست دراهم فلا 
يترظن عاي فاا مستت :دراهو لاتا رفسا كسدت أقدل: انطو إلى متوسنط الذي 
يكتسبه غالبا وينقص عنه. 

قال: (رُوِي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم) 

والمحارحة قد يكون في ظاهرها شيء من الميسر؛ لأن العبد قد يمرضء وقد لا 
يحد عملا في ذلك اليوم» فالأحسن منها والأبرأ للذمة والأحوط أن يجعل ذلك 
نسبة؛ فيقول: لي نصف ما تكسب. أو: ثلاثة أرباع ما تكسب. فإن كسب درهًا 
فله ربعه وللسيد ثلاثة أرباع» فكون المخارحة بالنسبة أقرب للعدل وأوفق إلى قواعد 
الشرع وأبعد عن الميسر؛ لأن العبد الذي فُرض عليه كل يوم كذا وكذا من الدراهم 
قديمرض في يوم من الأيام فهذا مشكلء إلا إذا استثنى وقال: إلا في حال المرض. 
أو: إذا لم يجد عملًا. 

وفائدة المخحارحة كما قال بعض العلماء: أن العبد يملك بقية زمنه فيما إذا 
حصل ما فرضه له السيد؛ فيكون حرًا في بقية الزمن» فإذا قال له السيد: أحضر لي 
كل يوم عشرة دراهم. فحصّل عشرة دراهم الساعة التاسعة صباحًاء ففي بقية اليوم 
يكون حرًا. 

وقال بعضهم: فائدتما أن ما زاد على القدر من المضروب عليه أو المفروض 
يكون ملكا له. وهذا هو الأصح» فالأصح في المخارحة أن ما زاد على ما مُرض 
عليه يكون ملكا له؛ فإذا قال: أحضر لي كل يوم عشرة دارهم» وقد كسب العبد 
في هذا اليوم خمسين درههًاء فالأربعون تكون للعبد» وهذا هو اختيار ابن القيم رمه 


الله . 
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والفرق بين القول الأول وقول ابن القيم أن السيد في الأول ليس مالكّا لمنافع 
العبد» فلو أعطى العبد للسيد ما اتفقا عليه فقال السيد: تعال افع ل كذا. فللعبد أن 

أما على قول ابن القيم فما زاد على ما اكتسبه العبد يكون له» لكن المنافع ما 
زالت مملوكة للسيد» فلو حصل العبد في الساعة التاسعة ما فُرض عليه وزيادة فإنه 
يأحذ ما زاد» ولكن بقية اليوم يكون للسيد. 

وينبني على المخارحة مسألة موحودة في أيامنا هذه وهي مسألة مايسمى 
ب«الليموزينات» وصورتما أن صاحب «الليموزين» يفرض على السائق كل يوم 
مبلفًاء فيقول: أحضر لي مائة ريال. أو مائتين» والباقي لك. فهذه فيها خحطرء وها 
أضرار؛ فمن خطرها أا شبه الميسرء فالعامل قد يحصل المبلغ وقد لا يحصله. فهو 
الآن دائر بين الغنم وبين الغرم» كما أنه قد يمرض السائق في يوم فيكون المستحق 
عليه في هذا اليوم الذي لم يعمل فيه ديئًا في ذمته. 

ومن الأخطار أيضًا ما هو مشاهد من كثرة الحوادث؛ لأن السائقين يضطرون 
إلى أن يعملون طوال يومهم ولا ينامون إلا قليّلا. كل هذا مع خالفة النظام؛ لأن 
النظام لا يسمح بهذا أصلًا. 

واعلم أن الأقرب للعدل في مثل هذا أن اسب العامل بنسبة الربح؛ كنصف 
الربح أو ثلفه أو نحو ذلكء فإنحم إذا عملوا بالراتب المقطوع غالبًا ما يهملون العمل 
إلا من رحم ربك» لكن إذا كان عملهم بالنسبة فإنحم ينشطون لعملهم. 

قال: (وبريځه سيده وقت القَائلَةِ وهي: وسط النهار) وطريق معرفة القائلة 
أن يقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبما فالمنتتصف هو وقت القائلة» (ووقت 
النَوْمِ. ووقت الصّلاة المفروضة؛ لأن عليهم في ترك ذلك ضرراء وقد قال اككلة: 
و ف و ضرا فد دا رة إن عا مس شيعا اوا أو عرف 
فالمستثنى شرعًا هو الصلاة» والمستثنى طبعًا هو وقت النوم» والمستثنى عرفاً وقت 
القائلة. 


(۳۷۳) سبق نخریجه. 
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قال: (ويُرَكبُه السيذ في السُفر عَقَبَةً) بمعنى أنمما يتعاقبان فيركب هذا تارة وهذا 
تارة» (لحاجة)؛ أي: إذا دعت الحاحة لذلكء أما إذا لم تكن هناك حاحة؛ كما لو 
كان الشفر قصتي نا ولا ينق ذلك على الد أو كاتا سيران على قندميهها جا 
بحيث كان ما معهم حملا فلا یازمه» (لئلا بُگلفه ما لا بُطيق) . 

قال: (وإن طب الرقيق نِكاحًا) بأن قال: زوجني. (رّوّجَه السيد, أو باعه؛ 
لقوله تعالى: #وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّالينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4 [النور: 
؟"']) فالسيد إما أن يزوحه وإما أن يبيعه» وقوله: (أو باعه) ظاهره الإطلاق» لكن 
ينبغي أن يُقيد هذا بأن يبيعه لمن يغلب على الظن أنه يزوحه؛ لأنه إذا باعه مطلقًا 
م يكن في بيعه فائدة» لأن علة البيع أنه غير قادر على تزوحيه» فإذا باعه على من 
لا يستطيع تزوجيه فلا فائدة. 

قال: (وإن طَلَبَئْه أي: القزويج أَمَة؛ وَطِنها السيدء أو رَوّجَّهاء أو باعها) 
فالأمة زادت أمرّاء وهو؟ الوطءء فإذااكان عنده أمة وقالت: زوحني. فهي تريد 
بالنكاح الإعفاف» والإعفاف يحصل بالتسريء فيُخيّر بين وطئها أو تزوحيها أو 
بيعها» لكن يقيد بيعها بأن يبيعها لمن يبلغ على الظن أنه يطؤها أو يُروحها؛ (إزالة 
لضرر الشهوة عنهاء وَيُرَوِجُ أَمَةَ صب أو مجدونٍ مَنْ يَلِي ماله إذا طَلَبَنْم والذي 
يلي مال المجنون والصبي على المذهب ثلاثة: الأب أو الجد أو الوصي» فإذا كان وليًا 
على يتيم وهذا اليتيم له أمة أو له عبد فالذي يتولى تزويجه أو بيعه أو ما أشبه ذلك 
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هوالولي (وإن غاب سيد عن أ ولده؛ رُوّجت لحاجة نفقة أو وطي) إذا غاب 
حل عن أم ولده فإكما تُزوج لحاحجة النفقة» أو حاجة الوطء؛ لأن عليها 2 رك 
ذلك أيضًا ضرراء لكن لابد أن يكون هذا بحكم حاکم» شنط RE‏ قناذا E‏ 
من رحوعه فما تزوج. 

قال: (وله تأدببُ رقيقه وزوجته» وولده ولو مكلفا مزوجا) أ 
للك تأديب رقيقه» وللزوج تأديب زوجته» وللأب تأديب ولده. 

أما مسألة تأديب الرقيق فواضح وأما الزوحة فقد قال الله تبارك وتعالى: و 


اللاي افون نَشوِرَهْنَ فظوم وَاهْجْرُوهْنَ في المَضّاجع وَاضْرِبُوهْنَ 


1 


#|النساء: 4 ؟]ء وأما الولد فدليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديت ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمبعوا إماء الله 


مساجد الله» فقال بلال ن دا والله لنمنعهن. فته ا 0 لم يسبه من 
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قبل وضربه بيده في صدره . وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما انقطع 
عقدها فعاتبها أبو بكر وجعل يطعن في خاصرتما؛ قالوا: هذا كله يدل على جواز 
تأديب الولد» وقد أدبما مع أتما مزوحة؛ فللوالد أن يؤدب ولده ولو كان مزوجًا. 

قال: (بضرب غير مُبرّْح) يعني: غير شديد (وَبُقَيَدُه)؛ ا يقيد السيدٌ عبده 
(إن خاف إباقه) وهو 528 العبد من سيده» فإذا حشي السيد أن يهرب عبده 
قیده» يعني: ربطه. 

قال: (ولا يشتم أبَوَيْه ولو كافرين) أي: يحرم أن يُشتم والدي العبد 
ولو كانا كافرين» لغلا يُعودا لسانه الكلامَ الفاحش» ولمذا قال الإمام أحمد 
رحمه الله: لا يعود لسانه الخنا والردى. والخنا: القول الفاحش» والردى يعني 
القول الرديء. 

قال: (ولا يلزمه بيعغه بطلبه) فإن قال العبد للسيد: بعني. فإن السيد 
لا لزم لأن البيع إزالة ملكء والإنسان لا يجبّر على إزالة ملكه إذا م يكن 
هناك سبب» ولذلك قال: (مع القيام بحقّه) فإذا كان السيد قائمًا بحق 
العبد فلا يلزمه بيعه؛ كما أن الزوج لا يلزمه أن يطلق زوحته إذا طلبت مع 
قيامه بحقهاء فلو قالت: طلقني. من غير سبب وهو قائم بحقها فلا يلزمه. 

قال: (ِوحَوْمُ أن تُسْتَرضَع أَمَةٌ لغير ولدها إلا بَعْدَ ريّه) فلو كان عنده 
أمة فوطئها وأتت بولد فهي أم ولد؛ فإذا شبع الولد من رضاعها فله أن 
يجعلها ترضع غير ولدها وإلا فلا؛ لأن الولد أحق؛ لأن قبوله ثدي أمهأمر 
متيقن» وقبوله دي غيرها أمر مشكوك فيه. 

قال: (ولا يَتَسَرَى عب مطلقًا) قالوا: لأن التسري مبني على الملك؛ لأن الله عر 
ا ار علبي أَرْوَاجْهِمْ أوْ مَامَلَكَتْ انهم 4 [المؤمنون:5]» فأزواجهم 
يعني نكاحًاء أو ما ملكت أيماتحم يعني تسريّاء ومن المعلوم أن العبد لا يملك. 


)۳۷٤(‏ سبق تخريجه. 


AAo 


وقال بعضهم: إن للعبد أن يتسرى؛ فكما أن له أن ينكح فله أن يتسرى» وهذه 
المسألة منية غل مسالة ملك الك فمن قال إك الد هلك إذا أذن :له يده أو 
ملک سيده فإنه يقول: إن له التسري» ومن قال بأنه لا يملك» فيقول: لا يتسرى. 


AA“ 


قال المؤلف رحمه اللّه: 

ا 

(و) يحب (عليه عَلف بائهه وس قيهاء وها بطإحها»؛ لقوله اقطان 
«عُرِّيَتِ افرأةٌ في هة ا سن مانت الها ولا هي 
EEE‏ من خشش الأزض» متفق عليه (و) يحب (عليه ألا 
يُحَمَلَها ما تَعْجِرُ عنه)؛ لملا يعذّيما. 

وسو حا دان حير باح يي الس حر حي ورشريه واد 
ومر لحرث ونحوه» ويحرم لعنهاء وضرب وو ووسمٌ فيه (ولا لب من 
ليها ما يضر ولدها)؛ لعموم قوله اكلة: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارٌ». (فانَ 
عَجَز) مالك البهيمة (عَنْ تَقَقّهاء أجبر على بَيْعهاء أو إجارقاء أو ذَيْها 
إن أكلّث)؛ لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظل والظلمُ تحجب 
إزالته» فإن أبى؛ هل حاكمٌ الأصلح. 

ويُكره جَرٌ معرفة a.‏ وذَنَبٍء انق جرس أو وَتَرِء ونزو حمار 


E" 


ب خا الغرم كام بد 

هذا الباب ذكر فيه المؤلف نفقة المماليك» والمماليك نوعان: آدميون وبمائمء 
كلم الاديين اشرقيني» ام دكن كم ا من حت ا ا جع كيه 
وهي تارة تُطلق ويُراد بجا معنى حاص» وتارة يراد بجا معنى عام. 

فإن قيل: بحيمة الأنعام. فالمراد بها الأصناف الثمانية من الإبل والبقر والغنم وما 
تفرع عنهاء قال تعالى: فة زواج من الشّأن اَي ومن القفز 
اين [الأنعام: 47 اأموزة طلتخي اراد جنا کل ن اید عا بيده 
الارض. 

وثميت بحيمة لأن أمرها مبهم؛ إذ هي لا تستطيع أن تُعبر عما في نفسهاء ولمذا 
تُسمى بيمة» وتُسمى عجماء؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «العجماء 
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ا والعجماء من العجمة:؛ ومنه الأعجمي أي الذي لا يتكلم العربية؛ 
سمي أعجميًا لأن لغته لا تفهم. 

قال: (ويجب عليه عَلْفُ تمائهه وَسَفقيّها. ومابُصْلِحُها) والدليل 
على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «كقى بِالْمَرِ كا أن يُضَيّعَ 
من يَعْولٌ» "“,. ورلقوله التا: «عدَّبَتِ افراأةٌفي هِرَّة و"في" هنا 
للسببية (حَبَسَيْها حم ماقث جُوْعَاء فلا أَطْعَمَنْها ولا هي أَرْسََتْها تأكُلْ 
من خشاش الأَْضٍ» متفق ا وهذا يدل على التحري؛ لأن هذه 
المرأة لم طعمهاء فهي لم تقم بالواحب من إطعامهاء ولم تتركها ل تطعم 

فإن كان عنده بحيمة ولكنه لا ينتفع بماء وترهقه في النفقة» كحمار انكسرت 
رحل» ومن المعلوم أن الحمار إذا انكسر فلا يجب فليس فيها منفعة وهو يُرهق في 
لقان" بحنو E A‏ تاقد LE‏ ملكا دين 
البرية فلا يجوز له أن يقتله إراحة له؛ فهناك فرق بين حيوان في ملكه وآحر حارج 
ملكه. 

قال: (ويجب عليه ألا يُخَبَِلَّها ما تعجر عنه؛ لغلا يع َيبا)؛ ولأن 
هذا إضرار تماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا 
را 

قال: (ويجوز الانتفاع بماني غير ما خلقت له) ممالا مشقة فيه؛ وذلك لأنه 
مالك لماء والمالك له أن يتصرف في ملكه كيف شاء» وضرب المؤلف لذلك أمثلة 
فقال: (كبّقرٍ لحمل) فالبقر لا يستعمل في الأصل للحمل (وركوب) فلا يُستعمل 
البقر في الأصل للركوب (وإبل وحمر لحرث ونحوه) فهذا استعمال لما في غير ما 
خلقت له؛ لأن البقر لقت للحرث» والإبل والحمر للركوب والحمل» ونظير ذلك 


(۳۷۵) سبق تخريجه. 
(۳۷۱) سبق تخريجه. 
(۳۷۷) سبق تخريجه. 
(۳۷۸) سبق تخريجه. 
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استعمال الخيل للأكلء والله تعالى يقول: وال وَالْبِقَالَ واخمیر لِمَرْكبُوهَا وريت 
ولق مَا لا تَعْلَمُونَ4[النحل:6]. 

فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين حديث الرحل الذي كان يسوق بقرة فركبها 
فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لذلك” . 

قلنا: يبحمل الحديث على أنه حمّلها ما لا تطيق» أو أن معنى: إنا لم نخلق لذلك. 
يعني: إنا م خلق لأحل أن ينتفع بنا هذا الانتفاع» فلا ينفي الحواز. 

(ويحرم لعنها) أي: يحرم لعن البهيمة» والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث 
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها نا وقي رواية: 
«لا يصحبني حيوان ملعون»” 7 ". 

قال: (وضربُ وجي لأن الوحه أشرف الأعضاءء فالبهيمة كالآدمي في ذلك؛ 
وقد نى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوحه؛ ولأن الوحه بالنسبة للبهيمة 
وبالنسبة للآدمي أيضًا هو مجمع الحواس؛ فضرب البهيمة في وحهها سب في تلف 
أحد الحواس من بصر أو غيره» (ووسمٌ فيه) أي: يحرم الوسم» وف الحديث أن النبي 
عليه الصلاة والسلام لعن من وسم وضرب الوحه” "> والوسم فيه مثلة» وعُلم من 
قول المؤلف رحمه الله: (ووسم فيه) أنه يجوز الوسم في غيره» وهو كذلكء وبمذا 
فارقت البهيمة الآدمي» فالآدمي لا يجوز وسمه مطلقًا لا في وحه ولا غيره» وأما 
البهيمة فيجوز وسمها في غير الوجه. 


(۳۷۹) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» حديث رقم /٤( »)۳٤۷١(‏ 
5؛ ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» بابك من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حديث رقم 
<((TTAA)‏ )© اهم ل). 

»)5598( أخحرحه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث رقم‎ )۳۸٠١( 
REIS 

(۳۸۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم .)۲۷١ /٤۳( »)۲٦۲۱۰(‏ 

(۳۸۲) أخرحه مسلم ني كتاب: اللباس والزينة» باب: النهي عن ضرب الحيوان في وحهه ووسمه فيه» حديث رقم 
لكي لم (3T‏ 


۸A4 


قال: (ولا يخلب من لبها ما يَضُدٌ ولَّدَهاء لعموم قوله ا: «لا ضَرَرَ ولا 
فر نوق لباك فهر ارد نا وب لالجد ته الل هيده 
المسألة يقولون: ينبغي له ألا يحلبها وله أظفار طويلة لئلا يخدش ثديها ويجرحه. 

قال: رفن عَجَرْ مالك البهيمة عَنْ تَفَقَيها؛ أخير على بَيْعِهاء أو إجارتاء أو 
ذَيمها إن أكِلتْ) أي: إن كانت عنده بميمة وعجز عن الإنفاق عليها فإنه يجبر 
ا ا 
الأحير فيما إذااكان الحيوان مأكولًا؛ فلو كان عنده بقرة وأرهقته بالنفقة فهو بالخيار 
إما أن يبيعهاء وإما أن يذبحها ويأكلهاء وأما تركها هكذا فلا يجوز؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال في الحديث السابق قال: «دخلت امرأة النار في هرة»”*”" 

وبقى أمر رابع وهو إرساها وتسييبهاء لكن هذا مقيد بما إذا كان الحيوان 
يستطيع القيام بنفسه» أما إذا كان صغير أو زملا فلاء فلو قُرّر أن بقرة انكسرت 
رحلها أو طعت فلا يُسمُّبها؛ لأن في تسييبها هلاكها فقد تفترسها الذئاب 
والسباع. 

والدليل على التسييب حديث حابر رضي الله عنه قال: «كنت على جمل قد 
أا فأردت أن أسيبه» ٠‏ قال آهل العليء يوخا مته أنه جوز تسييب الليوات: 

لكن إذا دار الأمر بين القتل والتسبيب فإنه يُسيبها. 

قال: (لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم. والظلمُ تجب إزالته» 
فإن أبى) يعني مالك البهيمة (فعَل حاكمٌ الأصلح) يعني: إن أبى مالك البهيمة 
فالأمر ينتقل إلى الحاكم فيفعل ما هو أصلح» ففي مسألة المالك قال: (يخير)» ويي 
الحاكم قال: (الأصلح» لأن المالك يتصرف كيف شاءء فقول المؤلف في المال: 
جر على ها أو ارا أو ها إن أكلنت" هذا التصبير على سيل التشي 


(۳۸۲) سبق تخريجه. 
)۳۸٤(‏ سبق تخريجه. 
(5؟) سبق تخريجه. 
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لا الأصلح» لكن إن أبى فعل حاكمٌ الأصلح» وذلك لأن الحاكم يتصرف لغيره» 
والمتصرف لغيره يحب عليه أن ينظر إلى الأصلح. 

قال: (ويُكره جر معرفة) المعرفة هي الشعر الذي ينبت على العنق (وناصية) 
وهي الشعر النابت في المقدمة (وذتب) وهو الذيل» وذكروا في ذلك حدينًا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تمى أن يجز شعر الناصية فإن فيه الخير والبركة» وأن يجز شعر 
المعرفة؛ لأنه أدفأ للبهيمة» يعني يقيها من البردء وأن يجز الذنب لأتما تزول به» يعني: 
وو ناب عا رده ب ٠‏ 
مقال. 

وعللوا بعلة أخحرى» وهي: أن في ذلك تشويهًا لها. 

ولحو اة اة ادا دت اة إل ذلك أن رأئ امالك أن من 
المصلحة أن يجز المعرفة والناصية والذنب فإن الكراهة تزول. 

قال: (وتعليق جرس أو وَتَرِ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس» » ونمى أن تعلق في عنق 
اة قلادة اوور و عة الأرسان لرك ا اطا ال 
وإما دفعًا للشر» لئلا صاب هذه البهيمة بعين وما أشبه ذلك. 

قال: (ونزو مار على فرس) إذا نزى الحمار على الفرس تولد البغل» ومفهوم 
كلامه أنه يجوز نزو الفرس على الحمار؛ يعني: يجوز نزو المفضول على الفاضل ولا 
وال کی ورات اح الكت ست وين ا هة ةا لعف لها وا 
الفرس تولد البغلء والبغل لا يتوالد» فكل حيوان متولد فإنه لا يتوالد» فيكون في 
ذلك تقليل للنسل 


كفيك مين الا ل ا ديت فة 


(87؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم ,)١75147(‏ (59/ ۱۹۲)» وأبو داود في كتاب: الجهاد» باب: 
في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابماء حديث رقم (5555).: (۳/ ۲۲). 

(۳۸۷) أخرحه مسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة الكلب والجرس في السفر» حديث رقم »)5١١7(‏ (؟/ 
۷۲ 

(۳۸۸) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» حديث 
رقم (۳۰۰۵)» /٤(‏ 59)» ومسلم في كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» حديث رقم 
(۱۱°)» (۳/ 3۷۲). 


۸٩۱ 


قال: (وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان) يعني: إذا كان عنده مال ولكنه 
لني مراف فاته فق عا والعلة أن فيه حفط لال لك م :هيده الغلثة 
الوحوب؛ ولهذا كان القول الثاني أنه يجب إذا كان ترك الإنفاق عليه سببًا لضياع 
المال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن إضاعة المال» فالسيارات الآن 
كالدواب» فالإنفاق عليها واحب؛ لأن ترك الإنفاق عليها سبب في تلفهاء فهو من 


(TA) 


باب إضاعة المال» وقد تمى النبى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال 


(۳۸۹) سبق تخريجه. 


۸4۲ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ الْحَضانة) 

من الحِضّن وهو الجنب؛ لأن المري يضم الطفل إلى حجضّنه؛ وهي: 
حفظ صغيرٍ ونحوه عمّا يَضُبُه وتربيتُه بعمل مصالحه. 

(تسجبْ) الحضانة لخفظ صَغيرٍ ومَغوو, أي: حل العقلء 
(ومجنون)؛ لأغم يهلكون بتركها ويضيعون» فلذلك وحبت؛ إنحاءً من 
الهلكة» (والأحق كما ميب لقوله اكا : «أنتٍ چ يدمالة تنكجي». 
رواه أبو داود» ولأنما أشمَقُ عليه رة أمهامُ الْفُرْت فالْفُرْق)؛ لأنغن ف 
م اا ا 2 أث)؟ لأئنه أصل اللتسب: 2 أَمْهَائُه 
کلف آي الرى قالقرى؟ لأسن بذلن بها فة عسل خثلك؛ 
الأقرب ا لأنه في معن أبي المحضون › 5 أمَهَا ته كذلك؛ القربى 
فالقرىء ع ا ايها ي يده هھ اس رلأ؛ 
كابلجدات» (م) خت (لأب, اه لأَبَوَيْنِ م) حالة 0 3 حالة 
(لأب)؛ لأن الخالات يُذَلِين بالأم 5 لحان 1 تَقَدَمُ اف 
لأبوين» ثم لأم ثم لأب؛ لفن بُدلين بالأب» 3 ر خحالاث الم ااك 3 
خالاث أيه كذلك رم عَمَاتُ أبيه) كذلك. ولا حضانة لعمات الأم 
مع عمات الأب؛ لأنهن يدلين بأبي الأم» وهو من ذوي الأرحام» وعمات 
الأب ينين بالأبة شو فين أقرت الففسيات» 3 اث إخوّتم ققدم 
سيت ا ا ان ا 
(أخواته. 23 بات أعمَاممه) لأبوين» ثم لأم ثم لأب» (و) نات (عماته) 
ES‏ 3 بباثُ أَعْمَام أبيه) كذلكء (وبنات عَماتِ أبيسه) كذلك؛ على 
التفصيل المتقدِّم 6 تفل باق الْعَصَّبَةِ الأقفرّب فالأفْرب)؛ فيُقَدَمُ 
الواح حوبي ESS‏ عسو وكيا 
(فإن كانث) المحضونة (أنقى؛ فميُعتبر أن يكون العصبةٌ ومن مَحارمها), 
ولو برضاع أو مصاهرة إِنْ تم مها سبع سنين» فإن لم يكن ها إلا عصبةٌ غير 
مكو سما ل عفار ا أو إل مشكريه زا لدو لهت آم ويس 
لوليها غيؤهاء (ت) تنتقل الحضانة (لذوي أرْحَامِه) من الذكور والإناث 
غير ن تقدّم وأؤلاهم أبو أم ثم أمهاته» فأخ لأ فحالء (ث) تتتقل 


A4۳ 


(لِلْحَاكم)؛ لعموم ولايته. 

(وإنٍ اممتع مَنْ له الْحَضَائَةُ منهاء أو كان) مَنْ له الحضانة عير 
أفل) للحضانة؛ (الْتَقَْتٌ إلى من بتعكذه). يعني: إلى مَنْ يَلِيه؛ كولاية 
النكاح؛ لأن وحود غير المستجق كعدمه. 

للم الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (من الحضْن وهو الجسب) الحضانة من الحضن» والحضن هو ما 
بين النحر والصدر؛ (لأن المريي يَضّْمٌ الطفل إلى جضنه) يعني: يضعه على صدره 
(وهي: حفظٌ صغيرٍ ونحوه عمّا يَضُرُه وتربيثه بعمل مصالحه)» أو بعبارة أحسن: 
حفظ الصغير عما يضره والقيام بمصالحه. ولمذا سيأت أن القاعدة في باب الحضانة 
أن الطفل لا يُمّر في يد مَّن لا يصونه ويحفظه؛ لأن المقصود حفظه وصيانته. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في "بلوغ المرام" في باب الحضانة حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي حبست المرة» أي: قوله صلى الله عليه 
وسلم: «دخلت امرأة في هرة ها حسبتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض»” » واختلف العلماء في مناسبته للحضانة؛ فقال بعضهم: 
ليس له مناسبة؛ فلعله وهم أو ما أشبه ذلك» وقال آحرون: مناسبة الحديث أنمالما 
حبستها صارت كانحتضنة لهاء» فذكره في باب الحضانة. 

قال: (تتجبُ الحضانة لحفظٍ صَغير) لأن الصغير بحاحة إلى من يحفظه نما يضره 
ويقوم بمصالحه. ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أبنائكم بالصلاة 


لسبع» واضربوهم عليها لعشر» ‏ (ومَغْقُوةٍء أي: مختلّ العقل) ويسمونه عند 
العامة مخبول» فليس مجحنونًا وليس عاقلا لكن عقله ناقص» (ومجنْونِ) وهو فاقد 
العقل بالكلية؛ (لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون, فلذلك وجبت؛ إنجاءً من 
الهلكة) لأن الصغير والمعتوه وانجنون إذا لم يقم أحد بحفظهم عما يضرهم والقيام 


(۳۹۰) سبق تخريجه. 
(۳۹۱) سبق تخريجه. 


۸۹٤ 


بمصالحهم فإنحم يهلكون لأنه ليس لهم عقل يمنعهم من الضرر ويحثهم على ما فيه 

قال: (والأحق بها َم لقوله اكئة:: «أنت احق به مالم تنكجي») أو لا 
تنكحي؛ فاللفظان جائزان؛ لأن المرأة تنكح وتُنكح؛ ولمذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «تنكح المرأة لأربع» (رواه أبو داود ‏ ولأتما أشفَق عليه فأحق 
الناس بحضانة الطفل هي الأم لهذا الحديث؛ ولأا أشفقء لكن الأم تنبت لما 
الأحقية ما لم تتزوج؛ فلو طلق امرأته وله منها طفل فهي أحق الناس بحضانته» لكن 


2 


لو تزوحت فأحقيتها تزول كما سيأ ر أمَهاهَاء الْقُرْق فَالْقُرِقَ؛ لأفن في معنى 
الأم لتحفق ولادقن) فأم الأم تقوم مقام الأم؛ لأن فيها ولادة» بل أم الأم تقوم 
مقام الأم حتى في الميراث» 5 أب؛ لأنه أصل النسبء م أَمَهَاثهكذلك, أي: 
القربى فالقرى؛ لأنن يدلين بعصبة قريبة, ثم جد كذلك؛ الأقرب فالأقرب؛ لأنه 
في معنى أبي الحضون» م أمَهَاثْه كذلك؛ القربى فالقربى, م أخث لأَبَؤِينِ) يعني: 
أحت شقيقة (لتقدّمها في الميراث»› م أحت لأ كالجدات» م أحت لأب) وقدم 
الأحت لأم على أحت لأب لأن المراعى جهة الأمومة» فالأحت لأبوين متصلة 
يجهة الأمومة؛ لأتما من أم وأب» فيليها الأخت لأم؛ فهي أولى من الأخت لأب 
لأننانقدم جهة الأمومة» فجهة الأم ومن يدلي بالأم مقدم. 3 خالة لأَبَوَيْنِ, 2 
خالة لأ ثم خالة لأب؛ لأن الخالات بُذلين بالأم م عَمَاتٌ كذلكء أي: ثُقَدَمُ 
العمة لأبوين, ثم لأم ثم لأب؛ لأنمن بُذلين بالأب, ثم خالاث أموكذلك ثم 
خَالاثُ أبيه كذلك 2 عَمَاتْ أبيه كذلك. ولا حضانة لعمات الأم مع عمات 
الأب) لأن هذه جهة وتلك أحرى (لأنهن يدلين بأبي الأم» وهو من ذوي 
الأرحام) فعمات الأم الواسطة بينه وبينهن هو أبو الأم» وأبو الأم ليس وارنًا ( 
وعمات الأب يدلين بالأب» وهو من أقرب العصبات, ثم اث إخوته تُقدَّمُ 
بث أخ شقيق» ثم بست أخ لأم» ثم بنت أخ لأب) كما أنه تُقدم الأحت 


ع٤‏ 5 ع٤‏ ر 54 وو عه ع 0 ع 
الشقيقة 2 لام م لاب (ومثلهن بنات أخواته. 9 بنات اعمامه لأبوين, 3 لآم 


(۳۹۲) سبق تخريجه. 


م 


ثم لأب» وبسات عَماته كذلك, ثم بباث أعْمَام أبيه كذلك, وبناث عَمَاتِ أبيه 
كذلك, على التفصيل المتقدّمء ثّ تقل لباقي الْعَصَبَة الأفرّب فالأفْرب) إي 
إذا انتهينا مما ذكر ننتقل إلى العصبة؛ فيقدم الأقرب فالأقرب كاليراث» (فثقدم 
الإخوة ثم بنوهم, ثم الأعمام ثم بنوهم) لأن العصبة مراتبها: بنوة أبوة أحوة عمومة 
(ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذاء فإف كانث المحضونة أَنْكَى؛ فَيُعتبر أن يكون 
العصبةٌ من مَحارمهاء ولو برضاع أو مصاهرة إن تم ها سبع سنين) فلابد في 
ا حضون إن كان أنثى أن يكون الحاضن من محارمها؛ فلا يحضنها ابن عم لما مثلًا؛ 
أنه لسن هدع غاا ا "كول تب السيواء كافك ا 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة صح. 

قال: (فإن م يكن ها إلا عصبةٌ غير مخْرَّهِ؛ سلَّمها) الحاكم الشرعي أو 
الوصي إن كان هنا وصي (لثقةٍ يختارها أو إلى متخرمه. وكذا) يجري الحكم السابق 
(لو تزوّجت أ وليس لولدها غيزها) فإن الأم تُسلمها إلى ثقة أو إلى محرم. 

قال: (ثّ تنتقل الحضانة لذوي أَرْحَامِه من الذكور والإناث غير من تقد 
وأؤلاهم أبو أم) لأنه يدلي بالأم, (ثم أمهاته. فأخ لأم. فخالء ثم تسقل لِلْحَاكم؛ 
لعموم ولايته). 

وهذه المراتب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب ليس فيها نص» فبعد 
أحقية الأم ثم الأب فهذا الترتيب الذي ذكروه ليس عليه دليل» ومن ثم اخحتلف 
العلماء مهم الله في أحقية الحضانة؛ فمنهم من جعل الأحقية في جهة الأبوة, 
ومنهم من جعل الأحقية في جهة الأمومة» ومنهم من قال: يُنظر إلى الصالح. 

فلو احتمع عم وخالة» فمنهم من يقول: العم أحق» ومنهم من يقول: الخالة 
أحق؛ لأنما بمنزلة الأم» ولأكما تقوم مكان الأم ولأا أيضًا أشفق» ولو احتمع رحل 
وامرأة فيرحح جانب المرأة» وشيخ الإسلام رحمه الله له احتيار في هذه المسألة ونقله 
عنه ابن القيم» وهو أنه يُقدّم في الحضانة الأقرب إلى الطفل المحضونء ثم الأنشى إذا 
لم يكن قرب» فإذا احتمع ذكر وأنشى في جهة واحدة فإنه يُقرع بينهماء نظمها 
شيخنا رحمه الله في قوله: 


۸٩٦ 


وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرًا أو أنثى 
فأقرعن في جهة وقدم أبوةٌ إن لجهات تنتمي 

فهذا كلام لشيخ الإسلام نظمه في هاتين البيتين» ومعناهما أنه يُقدم الأقرب ثم 
لو احتمع ذكر وأنثى تُقدم الأنشى فخال وخالة تقدم الخالة» وعم وعمة تُقدم العمة» 
وأخ وأحت تقدم الأحتء وإن يكونا ذكرًا؛ أي: دكرين» أو أنثيين؛ يعني: لو 
احتمع ذكران في جهة أو أنثيان في حهة فيُقرع بينهما؛ وقوله: "في جهة" متعلق 
بقوله: "وإن يكونا", يعني: وإن يكونا ذكرين أو أنثيين في جهة فأقرعن» ثم تُقدم 
أبوةٌ "إن لجهات تنتمي"؛ فإن كانا من جهتين» كذكر في جهة وأنشى في جهة؛ 
فتُّقدم جهة الأبوة» فلو اجتمع عمة وخالة تقدم العمة. 

وحاصله أنه إذا ؤحدت أم فهي الأحق فإذا لم تُوحد أم يُقدم الأقرب, ثم إن 
استويا في القرب؛ بأن احتمع ذكر وأنشى متساويان مثل أخ وأحت فتقدم الأحتء 
وإذا اجتمع ذكران أو أنثيان في جهة واحدة فإنه يُقرع بينهماء وإن كانا في جهتين 
قُدمت جهة الأبوة؛ فصار الترتيب في الحضانة أنه يُقدم الأقرب» فهذه المرتبة الأولى» 
ثم إن استويا في القرب قُدمت الأنشىء وفي المرتبة الثالفة: إذا اجتمع ذكران في جهة 
أو أنثيان في جهة أقرع بينهماء فإن احتمع ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنشى في جهتين 
مختلفتين فتقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة. 

وهذا الضابط هو على خلاف المذهب» ولكنه القول الراحح. 

واعلم أن الحقوق بالنسبة للطفل تارة يقدم فيها الأب» وتارة تقدم فيها الأم» 
فالولاية على الطفل أحيانًا يُقدم الأب فيها وأحياناً تُقدم الأم» فيقدم الأب في ولاية 
المال وقي ولاية النكاح» وتُقدم الأم على الأب في الحضانة وف الرضاع» والتفريق 
ظاهر؛ وهو أن في ولاية المال الغالب أن الأب أعرف وكذلك في ولاية النكاح 
الغالب أن الأب أعرف من الأم بمصالح النكاح وما أشبه ذلكء وأما في الحضانة 
فلأن المقصود بما كالرضاع الشفقة والحنو؛ فإن الأم مقدمة على غيرها؛ لأنما أشفق 
عليه. 


0. 
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قال: (وإنِ امتتع مَنْ ن له الحَضَائَةُ منها) فإذا امتنع من له الحضانة؛ يعني: من 
له الأحقية ة في الحضانة؛ فإن الحضانة تنتقل إلى من بعده» كعم امتنع فتنتقل إلى من 
بعده» أي لابن عم إذا كان المحضون ذكراء ولو امتنعت أم تنتقل الحضانة إلى 
الأب» وهكذا. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا امتنع مَن له الحضانة فإنه يُجبّر عليهاء وهذا مبني 
على مسألة وهي: هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ فإن قلنا: إتحا حق له 
فإنه إذا امتنع منها انتقلت إلى من بعده» وإن قلنا: إن الحضانة حق عليه» فإذا 
امتنع أَلزم. 

وينبني على مسألة أا حق له أو حق عليه أنه لو وهب من له الحق لغيره؛ فإذا 
قلنا: إنها حق عليه. فله أن يعود فيهاء وإذا قلنا: إا حق له. فليس له الرجوع, 
أي: إذا قيل: إنها حق له ثم أسقطها وانتقلت إلى مَن بعده فليس له أن يعود؛ لأنه 
حق أسقطه. وإذا قلنا: حق عليه» فله أن يعود إلى طلبهاء لأنه في الأصل مخاطّب 
كما . 

والصحيح أنما حق له» أي: أن الحضانة حق للحاضن» لكن إذا لم يُوحَد غيره 
أو وُحد ولكنه غير أهل فإن الحضانة تكون حقًا له وعليه. 

قال: وأو كان مَنْ له الحضانة غَيْرَ َمل للحضانة؛ انْتَقَلَتْ إلى مَنْ بَعْدَه 
يعني: إلى مَنْ يَلِيه؛ كولاية النكاح؛ لأن وجود غير المستحق كعدمه) أي: إذا كان 
لاني ا ل ل م ل ا 


سيأ فإنما تنتقل إلى من بعده. 


۸4۸ 


مَن لا حضانة له 


قال المؤلف رحمه اللّه : 

رولا حضالة لِمَنْ فيه رق)» ولو قَلَ؛ لأنما ولاية وليس هو يِن أهلهاء 
(ولا) حضانة (لفاسيق)؛ لأنهلايُوْنقٌُ به فيهاء ولا كا للمحضون في 
حضانته. (ولا) حضانة (لكافر) على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق 
من الفاسقء (ولا) حضانة (لمُرَوَجَة بأجختي من مَخطونٍ ممن جين 
عَفْدٍ)؛ للحديث السابق» ولو رَضِي زوج (فإن زال الْمانِعُ)؛ بأن عتق 
الرقيق» وتاب الفاسق» وأسلم الكافر» وطلّقت المزوحة» ولو رحعيًا؛ (ربكع 
إلى حَقه)؛ لوجود السبب وانتفاء المانع. 


23) 


4a‏ الشرح ح۵ 

قال المؤلف: رولا حَضائَةَ لِمَنْ فيه رق) يعني أن الرقيق لا تثبت له الحضانة 
(ولو قَلَ؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها) فالحضانة ولاية والرقيق يحتاج من يتولى 
أمره فهو لا يتولى أمر غيره. 

هذا هو المذهب» والقول الثاني: أن الحضانة تثبت للرقيق؛ لأنه لا دليل على 
اشتراط الحرية» وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله؛ أي أن الرقيق تثبت له الحضانة؛ 
لأن النصوص عامة لم تفرق بين الحر وبين العبد. 

قال: (ولا حضانة لفاسق) الفاسق هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة» 
وقوله: (لا حضانة لفاسق) ظاهره سواء كان الفسق عمليًا أو اعتقاديّاء فكل مَن 
ينطبق عليه وصف الفسق فليس له حضانة» والفسق العملي كأن يشرب الخمر أو 
يزني أو يرابي وما أشبه ذلكء والفسق الاعتقادي كأن يكون عنده اعتقاد فاسد من 
غير تأويل مثلاء لكن لا يصل إلى درحة الكفر» كمن يؤول بعض النصوص أو فيه 
تصوف ممقوت؛ كأن يُحيي الموالد أو يتعلق بالأولياء» لكن لا يصل إلى درحة كفرء 
فعلى ذلك لو كان الأب معتزليًا فليس له حضانة» أو جهمي فكذلك؛ فالجهمية 
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البلدان. حكاه أيضًا قبله الطبراى؛ أي أن خمسين من العلماء كمّروا الجهمية. 

والتحقيق في مسألة حضانة الكافر أن الفسق نوعان: 

النوع الأول: فسق يتعلق بالأحلاق بحيث يؤثر على الطفل ورعايته والقيام به؛ 
فهذا ليس له حضانة» كما لو كان الأحق بالحضانة يشرب الخمر أو يزن أو يتعامل 
بالمحدرات أو ما أشبه ذلك من الأمور التى تؤثرء وكذلك لو كان يغنى ويلحن؛ 
فهذا الفسق:سؤفا.روتز عق الطفل إن غاا أو جلا 

النوع الشاني: فسق لا يتعلق بالأخلاق ولا يؤثر على الطفل والقيام به؛ كمالو 
کان الت لن ليده او عامل بالا او مها اف لق شن الأبور الل لا تعلق 
بالخلق» فهذا لا يسقط حضانته» ومثله م یشرب دخاك. 

قال: (لأنه لا بوق به فيها) وهذه العلة دليل على ما سبق أن قررناه 
(ولا حط للمحضون في حضانته). 

قال: (ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من 
الفاسق) أي: لأنه لو كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر فاسق وزيادة؛ ولأن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال: وکيل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو له فالأحق بالحضانة إن كان كافرًا فإنه ليس له حق؛ 
لأنه لو كان يهوديًًا فسوف يربيه على اليهودية» وإن كان نصرانيًا فسوف يربيه على 
النصرانيات» فإنه لو بحث لوجد طفله يفعل أشياء من اعتقادات النصارى. 

قال: (ولا حضانة لِمُرَوّجَةٍ بأجتبيَ من مَخْضُونٍ من جين عَقَدِ؛ للحديث 
السابق» ولو رضي زوج) فقوله: (لمتزوحة) وهذا قيد أول» و(بأحنبي) هذا قيد ثان» 
والدليل على أنه لا حضانة لمتزوحة قول النبي صلی الله عليه وسلم: «أنت أحق به 
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مالم تنكحي» ٠0‏ والقيد الثاني يُخرج ما لو كان الزوج الثاني قريًا للزوج الأول فلا 


(۳۹۲) سبق تخريجه. 


)۳۹٤(‏ سبق تخريجه. 


تسقط الحضانة؛ فلو أن رحلا طلق امرأته» وتزوحها أحوه؛ فلا تسقط حضاتتها؛ 
لأن الزوج ليس أجنبيًا من المحضون بل هو عمه» قالوا: لأن الزوج إذا كان أحنبيًا 
فإن في بقاء المحضون تحت ولايته منة على الزوج الأول» وهذه لا تحصل فيما إذا 
كان قريًا. 

وعليه فلا حضانة لمتزوحة بأحني؛ فإن رضي الزوج بأن تبقى الحضانة ولو كانت 
تحت أحنبي فإن له الحق. 

لكن يقول المؤلف: (من حين عقد) يعني: لا من الدخول؛ قالوا: والدليل قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به مالم تنكحي» ”° 
العقد؛ فكل لفظ نكاح ورد في الكتاب والسنة فإن المراد به العقد» ولهذا فلما قال 
لله تبارك وتعالى: ولا تَكِحُوا مَا تكح آبَاؤْكُمْ من اليِّسَاءٍ #[النساء:؟؟]ء عُلم 
أنه لا يُشترط دحول الأب لتحرم المرأة بل تحرم بمجرد العقدء لأن لفظ النكاح 
يُطلق على العقد» حت في قوله تعالى: # حى تنكح رَوْجَا غَيرَةُ4 [البقرة: ]۲١١‏ 
في المطلقة ثلانَّاء فالمراد به العقد أيضاء لكن دلت السنة على زيادة قيد آخر وهو: 
الوطء. 

وإنما تسقط حضانة الأم من حين العقد للحديث» ولأنما إذا عقدت على زوج 


والنكاح يراد به 


فإن أسباب الانشغال قد تظهر بكونما تتجهز لمذا الزوج وما أشبه ذلكء ولأن 
الزوج من حين العقد يملك حق الاستمتاع بالمرأة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحضانة لا تسقط عن الأم إلا بالدخول؛ فالعقد 
لا أثر له في سقوط الحضانة» قالوا: لأنه إذا دحل بها انشغلت الأم عن الطفل؛ 
بخلاف جرد العقد 

ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال: السقوط بالعقد» ومن نظر إلى العلة وهي 
الانشغال قال: السقوط يكون بالدخول» لكن الأقرب أنه من حين العقد اللهم إلا 
إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يدخل بما حتى تفرغ من حضانة الابن؛ كأن 


(15.5) سبق تخريجه. 


تقول: الدخول سيكون بعد ستتين أو بعد سنة. فهنا لما حق الحضانة في هذه 
المدة. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق بهما ۾ تتكحي» قيل: هو 
توقيت وقيل: بل تعليل» وينبني على ذلك ما إذا تزوحت ثم طلقت» فإن قلنا: هو 
تعليل. عاد حقها في الحضانة؛ لأنما إذا طلقت زالت العلة فيعود الحكم وإن قلنا: 
هو توقيت. لم يعد حقها من الحضانة» لأن الأحقية بالحضانة مؤقتة بأن تتزوج؛ 
فإذا تزوحت سقطت طلقت أو لم تطلق. 

والأقرب الأول؛ أي أن قوله عليه الصلاة والسلام: «ما م تنكجي» تعليل؛ 
والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

قال: (فإن زال المانغ) أي انك الموانع السابقة التي في السبرق» 
والفسق» والكفر والنكاح (بأن عتق الرقيق))؛ أي: إن عتق الرقيق يعود إليه 
حقه» وهذه المسألة مما ينبني على الخلاف في أن الحضانة هل هي حق 
للحاضن أو للمحضون؛ أي: حق للحاضن أو حق عليه؟ فينبني على هذا 
لحلاف أنه إذا أسقطها ثم اتتقلت إلى من بعده هل تعود إليه أو لا؟ فإذا 
قلنا: حق له. فلا تعود» وإذا قلنا: حق عليه. تعود. 

وقد سبق أن الحاضن إن امتنع عن الحضانة انتقلت إلى غيره؛ والمؤالف 
هنايقول بأن الحضانة تعود إلى الرقيق» ولا تناقض في هذا؛ لأن أصل في 
الرقيق أنه ليس له حضانة والكلام هناك فيما إذا امتشنع من لهالحقء 
والرقيق تكون الحضانة لمن بعده لا لأنه الحق وأسقطه ولكن لأن وجوده 
كالعدم. 

قال: (وتاب الفاسق) وتوبة الفاسق بأن يعود عن فسقه إلى العدالة» 
(وأسلم الكافر, وطلّقت المزوجة؛ ولو رجعيًّا؛ رع إلى حَقه؛ لوجود 
السبب وانتفاء المانع) وظاهر كلامه رحمه الله أنه يعود للمزوحة حقها ولو 
في أثناء العدة وهذا فيه نظرء والصواب: أن الرحعية لا يعود حقها إلا إذا 
خرحت من العدة؛ لأنما ما دامت في العدة فلها حكم الزوحات. 

وهذه إحدى المسائل التي خالفت فيها الرحعية الزوحات» فالفقهاء يقولون: 
الرحعية ها حكم الزوحات. واستثنوا من ذلك هذه المسألة منها هذه المسألة يعني: 


لو قلنا بأن الرحعية لما حكم الزوحات لقلنا بأتها وهي في العدة لا يعود إليها 
حقهاء لكن هم قالوا: إنه يعود إليها حقها. والصواب أن المزوحة إذا طلقت طلاقًا 
رحعيًا فإن كانت في العدة فلا عود؛ لأن الرحعية في حكم الزوحات» وإن كان ذلك 
بعد العدة؛ بأن بانت منه؛ فلها الحق» ولو حصل فسخ بين الزوجين» فيعود إليها 
حقها من الحضانة. 

وعليه فالضابط أن المزوحة إذا بانت من زوحها عاد حقهاء ولا تقييد لذلك 


بطلاق أو غيره. 


مقر انحل انو لن 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وإن أراد أ أبَوه,. أي: أبوي المحضون (سَ قفرًا طَويلًا) لغير 
الضرار. قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم» (إلى بلب بَعيدٍ): مسافةٌ قصر 
فأكثرء (ليشكته» وهو) أي: البلد (وطريفه آمِتَان؛ فحضالته), أي: 
المحضون؛ (لأبيه)؛ لأنه الذي يقوم بتأدييه» وتخريحه وحفظ نسبه» فإذا لم 
يكن الولد في بلد الأب؛ ضاع» (وإن بعد السَفَرُ). وكان (لحاجق). لا 
لسكنى؛ فمقيمٌ منهما أولى» (أو قَرْبٍ) السفر لمحا أي: لحاحة ويعود؛ 
فالمقيم منهما أولى؛ لأن في السفر إضررًا به. (أو) قرب السفرء وكان 
(لشكىّ؛ فى الحضانة (لأقم؛ لأنماأتُ شفقة, وإنهماأخرخث كلام 
الملصنف عن ظاهره؛ ليوافق ما في «المنتهى» وغيره. 


ب خط الشرح A‏ — 

قال: (وإنْ أراد أَحَدُ أَبَوبْ أي: أبوي المحضون سَقَرًا ويا لغير الضرار. قاله 
الشيخ تقي الدين وابن القيم) هذا من المواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام رمه 
لله» وقد ذكر الشيخ منصور شيخ الإسلام في نحو أربع مواضع. 

واعلم أنه إذا قال الحنابلة: تقي الدين. فإنحم يريدون به شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وإذا قال الشافعية تقي الدين فالمراد به السبكي» والمحدثون يريدون به أحيانًا 
ابن ذقيق العيك: 

قال: (إلى بَلَدٍ بعيد: مسافة قصر فأكثرء ليشكته» وهوء أي: البلد وطَرِيقه 
آمتان؛ فحضانتهء أي: المحضون؛ لأبيه) أي: إذا قال الأب: سوف أسافر إلى بلد 
بعيد للسكنى. والطريق والبلد آمنان؛ فالحضانة لأبيه» وكذا لو أرادت الأم أن تُسافر 
إلى بلد بعيد والطريق آمن والبلد الذي ستسافر إليه آمن فالأحق الأب أيضاء وعليه 
فالأحق الأب في كل الأحوال؛ سواء كان الأب هو الذي سافر أو كان هو المقيم؛ 
(لأنه) يعني الأب (الذي يقوم بتأديبه» وتخريجه) يعني: إعطاءه النفقة» ومنه الخراج 
الذي يؤخذ, (وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد الأب؛ ضاع) وهو كذلك» 


فإذا أراد أحد أبويه سفرًا؛ فالأحق الأب سواء كان هو المقيم أو كان هو المسافرء 
(وإنْ بعد السَّفَر وكان لحاجة, لا لسكنى؛ فمقيمٌ منهما أولى) كما لو كان 
الأب عنده سفر لحاحة شهرًا ويرحع فالأولى الأم؛ لأن الغالب أن الطفل لا 
مصلحة له في السفر لأن فيه تعب له. وكذلك إن أرادت الأم أن تسافر لحاحة 
فالأحق الأب» فالمقيم هو الأحق سواء كان أمّا أو أبّاء وقال بعض العلماء: إذا بعد 
السفر وكان لحاجة فالأحق الأم سواء كانت هي المقيمة أو هي المسافرة. 

قال: أو قرب السفر ها أي: لحاجة ويعود؛ فالمقيم منهما أولى؛ لأن في 
السفر إضرارًا به) وعليه فنقول: إذا أراد أحد الأبوين سفرًا طويلًا للسكنى فالأحق 
الأب» فإن أراد أحد الأبوين سفرًا لحاحة فالأحق المقيم» والعلة معروفة» وهي أنه إذا 
كان السفر طويلًا للسكنى فإن الأب هو الذي يقوم بالتأديب والتربية» وأما إذا كان 
السفر لحاحة ويعود فهنا السفر قد يكون فيه إضرار على الولد. 

قال: (أو قرب السفرء وكان للسّكى؛ فالحضانة مه لأا َم شفقة, وإنغا أخرجث 
كلام المصتف عن ظاهره؛ ليوافق ما في «المنتهى» وغيره)؛ فالشارح صرف كلام المتن, 
فالمتن فيه: (وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان 
فحضانته لأبيه, وإن بعد السفر لحاجة أو قرب ها أو للسكنى فالحضانة لأمه) فأحرحه 
الشارح عن ظاهره في مسألتين: مسألة إذا بعد لحاجة أو قرب لحاجة فظاهر المتن أن نالأم 
أولى» وعلى المذهب المقيم منهما أولى. 

فجعل الشارح الأمر على ثلاثة وحوه: أن يبعد السفر لحاحة فالمقيم أولى» وأن 
يقرب السفر ويكون لحاحة فالمقيم أولى» وأن يقرب السفر للسكنى فالأم أولى. 


تخيير الولد بين أبويه 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإذا بلغ الغلامُ سبع م سني كاملة (عَاقلًا؛ خير بَيْنَ أبَوبْه. فكان 
مع من اختنارمنهما)؛ قضى بذلك عمر اض لله e‏ 
سعيد والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حير غلاما بين أبيه وأمّه. 
فإن احتار أباه؛ كان عنده ليلا وتمارّاء ولا بمنع زيارة أَمِّهء وإن اختارها؛ 
كسان اليا د اه 2 عله وه وة عاد فاعفار الاس 
2 إليه. ثم إن احتار الأول؛ تقل إليه» وم 0 ار اختارهما؛ 

فرع. (ولا يُقَرٌ) حضون (ييَدٍ من لا ونه وَبُصْلِحُه)؛ لفوات المقصود 
من الحضانة. 

(وأو الأنقى أَحَقُ بها بغ أن تستكمل الع (ويكُونُ الذَكَرُ بغد) 
بلوغه» و(ر(شده خث شاء» لأنه لم ييق عليه ولاية لأحد, ويُستحب له 
ألا ينفرد عن أبويه (والأنكى) منذ يتم لما سبع سنين (عِنْدَ أبيها) وجوبًا 
رحقّ يَتَسَلَمَها رَؤجُها؛ لأنه أحفظ ‏ لما وأَحَقٌُ بولايتها مِنْ غبره» ولا تمع 
اذ من زيارتها إن م يَف منهاء ولو كان الأب عاجرًا عن حفظها أو 
يُهُمِلُّه لاشتغاله عنه أو قلة دينه» والأم قائمة بحفظها؛ قُيّمت. قاله الشيخ 
تقي الدين» وقال: إذا قُدّر أن الأب تزوج بضّرة وهو يتركها عند ضّرة أمها 
لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصاحتهاء وها تعمل 
مصلحتها ولا تؤذيها؛ فالحضانة هنا للأم قطعًا 

ولأبيها وباقي عصبتها منغها من الانفراد» والمعتوه ولو أنشى عند أمه 


لحك الشرح 22 _ 
قال: (وإذا بلغ الغُلَامُ) الغلام هو من دون البلوغ» ويُطلق على العبد المملوك؛ 
فيقال: غلام زيد وغلام عمر وما أشبه ذلك والمراد به هنا الصغير (سَبّعَ سيين 
كاملة) التحديد بالسبع لم يرد فيه نص» وهذا فقد حده بعضهم بالتمييز فقال: ! 


حصل التمييز من الغلام حير» لكن الفقهاء رحمهم الله حدوه بسبع نظرًا للغالب؛ 
إذ الغالب أن الغلام بميز إذا تم له سبع سنين. 

وأحذوا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مروا أبنائكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر)»”'"؛ فقالوا: الغالب أن الطفل يز إذا تم له سبع 
سنين» وإلا فمناط الحكم هو التمييزء (عَاقِلًا) احتارًا ما لو بلغ سبع سنين ولكنه 
بجنون» فهنا حكمه حكم من دون السبع؛ بمعنى أنه يكون عند أمه (خخير بَيْنَ 
بوبه فكان مع مَنْ اختار منهما) وذلك أنه قبل السبع يكون عند أمه لحاحته 
لحضانتها وحنوها وشفقتهاء فإذا تم له سبع سنين فإنه في هذه الحال يستغني؛ 
وحينئذ يستوي الأبوان» ولا مرحح لأحدهما على الآخحرء فهنا يُسلك مسلك 
الترحيح. 

ولنا في الترحيح طريقان: الطريق الأول: التخيير» والطريق الثاني: القرعة» ولا 
ريب أن التخيير أولى؛ لأننا ننظر إلى مصلحة الغلام؛ ولأن الأمر يعود إليه (قضى 
بذلك عمر وعليٌ رضي الله عنهماء وروى سعيد والشافعي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خير غلامًا بينَ أبيه و فإن اختار أباه؛ كان عنده ليلا وتماراء 
ولا بسع زيارة أيه وإن اختارها؛ كان عندها ليلا وعند أبيه نحارًا؛ لِعلِّمَه 
ويؤدْبّه) فهو نمارًا عن الأب بكل حالء وقي الليل عند من اختاره» فإن اختار الأب 
فيكون عنده» وإن اختار الأم فيكون عندها (وإن عاد فاختار الآخر؛ قل إليد ثم 
إن اختار الأول؛ ثقل إليه» وهكذا) لكن هذا فيما إذا كان كل منهما صالًا 
للحضانة» أما إذاكان قد احتار الأب» وكان بقاؤه عند الأب أصلح» ثم احتار الأم 
هنا؛ فلا يُنتقل وكذا العكس» لأنه لو ترك بدون قيد المصلحة لكان كل منهما يغريه 
ليبقى معه؛ فاختياره في هذا الحال لا يعود لمصلحة الحضانة. 

قال: (فإن ل يختر أو اختارهما) بأن قيل له: من تختار؟ فلم يختر شيئًا بل 
سكن اد فال | تيه أن ا حيكه :اقرع أشية اران 


(97؟) سبق تخريجه. 


(۳۹۷) مسند الشافعي» (ص ۲۸۸). 


الاستحقاق, ولا مزية لأحدهما على الآخرء والقاعدة الشرعية أنه إذا احتمع اثنان 
فأكثر وتساويا في استحقاق شيء فإن المميز هو القرعة. 

قال: (ولا يُقَرٌ حضون بيد مَنْ لا يَصُونه وَبُصْلِحُه؛ٍ لفوات المقصود من 
الحضانة) أي: لا قر حضون سواء كان صغيرا أو معتومًا أو مجنونًا فلا يقر بيد مَن 
لا يصونه ويُصلحه؛ لأن المقصود من الحضانة هي صيانة الطفل وتربيته والقيام عليه 
والقيام بمصالحه» فإذا كان هذا الحاضن لا يقوم بمذه الأمور فلا يقر عليه. 

قال: (وأبُو الأنقى أَحَقّ كما بعد أن تستكمل السَّبّع) فالذكر قبل السبع عند 
الأم وبعدها خير فيكون مع من اختار» أما الأنشى فأبوها أحق بها بعد أن تستكمل 
تبكاو اننا لاق د ير تكوة عضن لات لأفدالايثت ENE‏ واحيسط ين 
الأم؛ إذ الأم رما يدخل عليها من ليس من المحارم ومن أشبه ذلكء فبقاءها عند 
الأب أولى» وقال بعض العلماء: إن الأنشى تكون عند أمها حتى تتزوج. وهذا القول 
أصح» فهي من حين ولادتما إلى أن تتزوج تكون عند أمهاء وذلك للفرق بين الذكر 
والأنشى؛ لأن الأنشى بحاحة إلى الأم أكثر من الذكرء لما يعتريها من حيض وما يرد 
على النساء والأنثى في العادة تستحي. 

وهذا القول هو الراحح؛ أي: أن الأنشى من حين الولادة إلى أن تتزوج أو 
يستلمها زوحها تكون عند أمها؛ لأن بقاءها عند الأم أصلح. 

قال: (ويكُونٌ الذَكرٌُ بَعْدَ بلوغه. وَرُشده حَيتْ شاء؛ لأنه لم يبق عليه ولاية 
لحن لاف اة فا انيت الف ا أن سحن ال ت اى 
بنفسه» فيعرف مصالح نفسه وما يضره وما ينفعه؛ وليس المقصود الرشد في المال؛ 
لأنه ليس هناك دفع مال هناء فالرشد في المال أن يعرف البيع والشراءء والرشد في 
غير المال يعني في التصرفات؛ بأن يحسن التصرف ويعرف ما يعود على نفسه 
بالمصلحة؛ وما يعود عليها بالمضرة» (ويُستحب له ألا ينفرد عن أبويه) فلا يكون 
وحده» بل يكون عند الأم أو عند الأب» أو تاره عند هذا وتارة عند هذا؛ لأتحم 


قال: (والأنَكَى منذ يتم لما سبع سنين عند أبيها وجوبًا) وعلى القول الثاني 
تكون عند أمها (حقٌ يَتَسَلّمَها رَوْجُهاء لأنه أحفظ لما وأَحَقُ بولايتها مِنْ غيره) 
لكن هذا معارّض بأن الأم أتم شفقة وحنوًا من الأب» والبنت حين يتم لها سبع فما 
فوق فهي بحاحة إلى الأم أكثر منها إلى الأب (ولا تسْمْتَعُ الأمُّ مِنْ زيارتها إن لم 
يخَف منها) لأن منعها سبب للقطيعة وتعويد لهذا الطفل عدم الصلة» ومن المعلوم 
أن من أعظم القطيعة قطيعة الوالدين. 

قال: (ولو كان الأبُ عاجرًا عن حفظهاء أو يُهْمِلُه) يعني الحضون من ذكر أو 
أنشى (لاشتغاله عنه) لتجارة أو غيرهاء (أو قلة دينه» والأم قائمة بحفظها) وهي 
داك الى دمت و قدو علبي قاد ا هين أن اا ا ر يمسق 
لا يصونه ويصلحه. (قاله الشيخ تقي الدين) ولو كان الأب كفيمًا وهو صاحب 
دين وليس عنده أحد والأم أيضًّا ذات دين؛ قال العلماء: إذا استويا يُقدم المبصر. 
والعلة ظاهرة؛ لأنه إذا كان الذي يقوم على الحضون كفيقًا فحضانته ناقصة؛ لأن 
امحضون قد يكون عنده أمور فيها مخالفة ولا يشعر با الحاضن. 

قال: (وقال: إذا قُدّر أن الأب تزوج بضّرة وهو يتركها عند ضّرة أمها لا 
تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتهاء وأمُها تعمل مصلحتها ولا 
تؤذيها؛ فالحضانة هنا للأم قطعًا) الأنشى تكون عند أبيها كما سبق؛ فلو قُدر أنه 
تزوج بضرة؛ يعني: زوحة ثانية» وهو يتركها عند ضرة أمها فلا تعمل لمصلحتها بل 
تؤذيها فهنا تكون الأم أحق. 

والكلام هنا حاص بالأنثى أما الذكر فإنه بعد السبع له الاختيار؛ فإن كان عند 
أبيه وتؤذيه زوحة أبيه فله أن ينتقل إلى أمه» وهكذا كما مر. 

قال: (ولأبيها) أي: لأبي الأنشى (وباقي عصبتها منغها من الانفراد) فلو قُدر 
أن الأب تزوج بضرة» وهذه الضرة تؤذيها وتقصر في حقها؛ فقالت البنت: لا أريد 
لا الأب ولا الأم بل أريد الانفراد. فللأب منعهاء ولباقي العصبة منعهاكذلك؛ 
والحاصل أنه إذا لم يكن أحد الأبوين أحق بالحضانة أو حصل نزاع فليس لها 


الانفراد. 


قا ءا ل با انث عند أمه 
قال: (والمعتوه) وهو مختل العقلء أو ما يُسمى بالمخبول (ولو أنشى 
مطلقا) لأن بقاءه عند الأم أنفع من جهة المصلحة. 


۹1۰ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(كتابٌ الجنايات) 

جمع جناية:؛ وهي لغة: التعدّي على بدن أو مالٍء أو عِرْضٍ. 
واضطلاخاء التعدّي على البدن بها يوحت قصاضًا أو مالا 

وتنسة ا مااع اعا فخي وك إل اه إن اء عة 
وإن شاء غفر له» وتوبته مقبولة. 

(وهي)» أي: الجناية؛ ثلائثة ا (عَنْدٌ يختص الْهَوَدُ به). والقود: 
ققل القاتلِ من قتله» شط القصضد). أي: أن يقصد الجان الجناية» (و) 
الضرب الفحاق: شس عمد و) الثالث حع ؛ روي ذلك عن عمرّ 
وعلىّ رضي الله عنهما. 


N: 


ها لرخ۹ 

قال المؤلف: (جمع جناية» وهي لغة: التعدّي على بدن أو مال» أو 
عرض. واصطلاحًا: التعذي على البدن بما يوجب قصاضًا أو مال. 

فالجناية في الشرع أحص منها في اللغة؛ لأنما في اللغة التعدي على البدن أو 
المال أو العرضء وقي الشرع التعدي على البدن بما يوحب قصاصًا أو مالاء وهذا 
هو الغالب؛ فالغالب أن الحدود الشرعية أحص من الحدود اللغوية؛ لكن قد يكون 
العكس؛ فقد يكون الحد اللغوي أحص والحد الشرعي أعم» مثل الرضاع» فالرضاع 
في الشرع أعم منه في اللغة؛ لأن الرضاع لغة هو مص اللبن من الشدي, ولكنه في 
الشرع مص اللبن من الشدي أو شربه ونحوه؛ فبأي وسيلةٍ دحل اللين إلى جوف 
الطفل فإن حكمه حكم الرضاع» وكذلك الإيهان. فالإيهان في اللغة: التصديق 
بالقلب» لكنه في الشرع أعم» فهو التصديق بالقلب وباللسان وبالجوارح. 

فالتعدي على بدنٍ أو مال أو عرض هو جناية لغة» لكن الجناية في الشرع هي 
التعدي على البدن فقط» فخرج بذلك التعدي على المال والتعدي على العرض؛ 
لأن التعدي على المال في الشرع إن كان على وحه الخفاء فهو سرقة» فلا يقال إنه 
حناية» وإن كان بالمعنى الأعم جناية» وأما إن كان على وجه الغلبة والقهر فإنه 


۹۱۱ 


يسمى غصبًاء وكذلك العرض» فالاعتداء على العرض إن كان بالقول فهو قذف» 
وإن كان بالفعل فهو زنًا أو لواط. 

قال: (ومَنْ قل مسلمًا عمدًا عدوانًا؛ فسّقء وأمُرْه إلى الله: إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له» وتوبته مقبولة). 

الائ بقل سحلا عمدذا عدوا هى ادل على فبحقه قول الله ارك 
وتعالى: ومن يقل مُؤْمِنًا مُتَعَصِّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَنَمْ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِب اله عَلَيْهِ 
وَلَعَنَه4[النساء :۹۳[ فالوعيد إِنما يكون للفاسق. 

فيُفسق وأمره إلى الله؛ يعني أنه تحت المشيئة والإرادة» إن شاء الله عذّبه» وإن 
شاء غفر له» وتوبته مقبولة» وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا فإن توبته لا ثُقبل» واستدل 
رضي الله عنه بالآية: ظَوَمَنْ يفل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَّهْ4 [النساء:؟3]) 
فقال إن هذه الآية من آخحر ما نزل» وهي لم نسخ؛ لأن الآية لفظها لفظ خبرء 
والأخبار لا يدخلها النسخ؛ لكن جمهور العلماء على أن توبة القاتل مقبولة كغيره» 
واستدلوا بعموم الآيات الدالة على قبول التوبة في قوله تبارك وتعالى: ولا يَفْتُلُونَ 
التَّفْسَ الي حرم اله إلا باحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك يَلْقَ أَنَامَا (18) يُضَاعَفْ 
لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولد فيه مانا (19) إلا مَنْ تاب #[الفرقان:۸٦-٠۷]ء‏ 
وغير ذلك من الآياث الدالة على أن توبة الإنسان إذا تاب من الذنب وأناب فإن 
توبته مقبولة. 

وكذلك الأحاديث الواردة في السنة» وهناك أحاديث خاصة منها قصة الرحل 
الذي قتل تسعة وتسعين نفسًاء فقد جاء أنه كان رحكٌ من بني إسرائيل قد قتل 
تسعة وتسعين نفسًا؛ فسأل عن أعلم أهل الأرض EF‏ عليه» فقال: هل لي من 
توبة؟ قال: لاء ليس لك توبة. فقتله فكمّل به المائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض 
ندلوه على اهب فاا هل فى امن وة كاله وس حول يسك وبين النؤينة؟ 
اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيها قومًا صالحين» فاذهب واعبد الله عز وجل معهم» 
فذهب وهو في أثناء طريقه مات» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
فملائكة الرحمة يقولون: إنه حاء تائبًا منيبًاء وملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل 
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حيرا قط. فأنزل الله عليهم ملكا يحكم بينهم» أن قيسوا ما بين الأرضين» فإن كان 
إلى أرض القرية الصالحة أقرب فهو منهم وإن كان دون ذلك فهو تابعٌ لملائكة 
العذاب» فقاسوه فوحوده أقرب إلى البلد التي فيها الصالحون» فصار من نصيب 
ملائكة الرحمة. فهذا يدل على قبول التوبة ولو من القاتل. 

وعليه فالآيات والأحاديث تدل على أن كل من تاب فإن توبته مقبولة» لكن 

بقي الجواب على الاستدلال بقوله تعالى: ومن يفنل مُؤْمِمًا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاؤُهُ جهنم 
حَالِدًا فيها#[النساء:۹۳]» فنقول: قد اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عنها 
على نحو سبعة أقوال: 

اق ادق ا و الآبتة وفال إن قا لك "الفا هاا دهعت 

الخوارج. 

- ومنهم من قال إن هذا الذي ورد في الآية وعيد» وليس وعدًا» وإخحلاف 

الوعيد ممدوح؛ بخلاف إخلاف الوعد فإنه مذموم» واستشهد على ذلك بقول 

الشاعر: 

وإني إن أوعدته أو عدت لخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

فإخلاف الوعد مذموم» وإحلاف الوعيد تمدوح. 

- وقيل إن الآية على تقدير: "فجزاؤه جهنم إن جازاه"؛ يعني:على تقدير 
شرط. 

- وقيل إنما على تقدير استثناء؛ أي: "فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله عنه". 

- وقال بعض العلماء إن هذه الآية فيمن استحل قتل المؤمن» وقد أنكر 
الإمام أحمد رحمه الله هذا القول وقال: "إذا استحلَ قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله"؛ 
لأنه حيندٍ يكون كافرًا بالاعتقاد؛ لأن الكفر قد يكون بالفعل وقد يكون 
بالاعتقاد؛ فكل شيءٍ أوحبه الشرع واتفق العلماء على وجوبه وأنكره الإنسان فقال 
إنه ليس بواحب» وكان مما عُلم من الدين بالضرورة فاعتقد عدم وحوبه كفر. 
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ع :وقنن زف الوسيدد تق الآرحة تعمد وات قد ولك ودود ا 
الشيء لا يتم إلا بوحود شروطه وأسبابه» وانتفاء موانعه» ومن الموانع أن يكون 
الرحل له أعمال صالحة» أو يعفو الله عنه» وما أشبه ذلك. 

وذلك أن الإنسان إذا قل نفسًا تعلّق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المحني 
عليه وحق أوليناء ادي عليه وق أويناء لحي عليه مقط سكم الان تفه إن 
أولياء ا لحني عليه» وحق الله يسقط بالتوبة» بقي حق الحني عليه؛ قال ابن القيم رحمه 
الله: "إذا علم الله عز وحل صدق توبته فإنه يتحمل عنه ذلك يوم القيامة". 

قال: (وهيء أي : الجناية؛ ثلاثنة أضسوتن: E‏ يختص الْهَوَدُ به 
والقود: قصل القاتل بحن قتله بشزط الفعسد: لي أن يقصد الجان 
الجناية» والضرب الثاني: شبه عَمْدِء والنالث خا روي ذلك عن عمرّ 
وعليّ رضي الله عنهما). 

الات ثلاثة أنواع: عمد» وشبه عمد وحطأء والدليل أا محصورة في هذه 
الثلاثة الكتاب والسنة: 

ه ففي العصمد قا الله تبارك وتعالى: ومن يقل موا 
مُتَعَسّدَ ا |[ النساء: 33]. 

« وني الخطأ قال: وما گان لِمُؤْمِنِ أَنْ يفل مُؤْممًا إل خطأً» [النساء: 35]. 


فالعمد يختص القود به؛ يعني: يبختص القصاص به. والقود قتل القاتل بمن قتله 


ع 


بشرط القصد؛ أي: أن يقصد الجا الحناية. 


Y4 


القدل العمد 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
فاق و أن بَقصِد من يَعْلَمْه آدَمِنَا مَعْصُومًء فيَقثلّهبما 
غلب على اله مته ته به)» فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصّده 
EEA‏ 


إحداها: ماذكره بقوله: ف أن یج الةو ا نا (في 
الد كيكين وشوكة» ولو بغرزه اب ا ولو ١‏ يداو بحجروح قادرٌ 
ا 


الثانية: أن يقتله بمتقّلء كما أشار إليه بقوله: (أو يَضْربَه حجر كبر 
ونمحوم)؛ كلت وسَندانٍ ولو في غير مَفْكَلِه فإن كان الححر صغيا فليس 
بعمد إلا إن كان في مَقْتَلٍء أو حال ضعفٍ قوةٍ منْ مرض» e‏ 1 
ك أو حر أو َر وجوه أو بُعيده به» (أو يلقي عليه حَاتِطًا) أو ستنًا 
ونحّشماء (أو يلقي مِنْ شَاهِق) فيموت. 

دا ا عر السو اا راسف أرق اين 
بحضرة حية» أو يُنِهِسّه كلبًا أو حية» أو يُلْسِعَه عقربًا من القواتل غالبًا. 

ابإيسة: ما أشار إليه بقوله: (أو) يلقيّه رفي نسار أو ماءٍ ويُفْْفُه ولا 
مکنه العامة منهما)؛ لعجزه أو كثريمماء فان أمكنه؛ فَهَدد. 

الخامسة: ذكرها بقوله: (أو يخنقه بحبل أو غيره» أو شد فمّه وأنفه» 
أو يَعْصِرٌ حصيتَيّه زمتا يموت في مثله. 

السادسة: أشار إليها بقوله: (أو يسخيسه وكَتَعَةُ لام أو الشسرابت» 
فيموت من ذلك في مدق بوث فيها غاليّا)» بشرط تفر الطلّبٍ عليه 
وإلا فَهَدرٌ. 

السابعة: ما أشار إليها بقوله: (أو يَقَعُلّه بس يقث غالبًا. 

الثامتة: المذكورة في قوله: (أو) يقتله بوبه بأن سقاه الا يَعْلَمُ 
به أو يخلِطّه بطعام ويُطّعِمَه له أو سم ا فيأكله جَهْلاء ومتى 
اأعى قاتلٌ بسي أو سحر عدم عِليه أنه قاتل؛ م يُعبَلْ. 

التاسعة: المشار إليها بقوله: (أو شَهدت عليه بََنَةٌ بمايُوجب قله مِنْ 
زاء أو ردو لا تُقَبَلُ معها التوبة» أو قل علب (ّيَجَعْوا). أي: الشهودُ بعد 
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قتله. (وقالوا: عَمَذنا قَتلّه, فيقاد بمحذاكله روو ذلكغ؛ لأهفمقد 
توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبّاء ويحْتَصُ بالقصاص مباشز للقتل عالِمٌ بأنه 
طلم ثم وَل عالِمٌ بذلك؛ فبينةٌ وحاكمٌ عَلِموا ذلك. 
للم الشرح ح۵ 

ثم شرع المؤلف في تعريف القتل فقال: (فالقعل العَمْدُ: أن يَقَصِد مَنْ 
يَعْلَمُهِ آدَمِيّا مَعْصُومًا). 

فخرج بقوله: (أن يقصد) من لا قصد له» كالصبيء والمحنون» والسكران؛ فكل 
مَن لا قصد له ففعله لا يُوصف بالعمد؛ لأنه لا قصد له» فعمد هؤلاء خطأء لكن 
المذهب أن فعل السكران وأقوال السكران كفعل الصاحي وكأقوال الصاحيء 
اة بالأقوال وو اتا الال فلو أن السكران قاف مها فاه ده ولو أقة 
لشخص فإنه يؤاحذ بمذا الإقرار» ولو طلّق زوجته يقع الطلاق» ولو أعتق عبده يقع 
العتق. 

والصحيح أن أقواله لا حكم لماء فلو طلّق فإن طلاقه لا يقع» ولو أعتق فإن 
عتقه لا يصح» ولو أقرّ فإن إقراره لا يصح» وهكذاء وأما أفعاله فإن حكمها حكم 
الخطأء وعلى هذا فلو قتل السكران شخصًا فإن حكمه حكم الخطأ؛ بمعنى أنه 
يحب عليه الدية» والكفارة. 

إلا أنه -كما قال ابن القيم- يُستثنى من ذلك مالو شرب لممسكر ليقتل؛ فإنه 
ياد في هذا الحال؛ كرحل قال: إن كنت صاحي فلن أستطيع أن أقتل هذا 
الشخصء لكن إذا سكرت فسأتمكن. فسكر فقتله فهنا يُقاد ويُقتص منه» والسبب 
أنه قصد الحناية وهو صاح. 

وعلى المذهب يخرج أيضًا السكران فيما لو كان معذورًا في بنك كان ا كه 
على شرب المسكر» أو شرب المسكر وهو لا يعلم. 

وقوله: (من يعلمه آدميًا معصومًا)» فلابد أن يعلم أن هذا المقتول آدمي؛ فلو 
غلب على ظنه أنه غير آدمي أو شك في كونه آدميًا فقتله فإن هذا القتل لا 
يوصف بأنه عمد والمعصومون أربعة أصناف: المسلمء والذمي» والمعاهمدء 
والمستأمن. 
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لر يكل اا ت ف لقال بورق بام ع لك تو عب 
على ظنه أنه غير آدمي أو أنه غير معصوم أو شك في كونه آدميًا كأن رأى سوادًا 
فشك فيه وقتله» فإن هذا القتل ليس بعمد. 

قال: (فيَقْتْلّهِ مما يَغْلِبْ على الظَّنّ مَوْنّهِ بهم فلابد أن تكون الآلة التي يقتل ها 
مما يغلب على الظن أن الجاني يموت بما؛ فلو قتله بآلة لا تقتل غالبا فإن هذا القتل 
لا يُوصف بأنه عمدء وإنما يكون حكمه حكم شبه العمد» كرحل لطم شخصًا 
على وجهه فسقط فمات» فهذه الصفعة في الغالب لا تقتل» فهذا الفعل شبه 
عمدء أما لو ألقى على شخص حجرًا كبيرا على رأسه فهو عمد؛ لأن هذا يقتل 
غالبًا. 

قال: (فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصّده بمالا يقعيل 
غالبًا). 

کو سين فلنناق عانيي ی 
البدن؛ فإن هذا حكمه حكم العمد» ولو في غير مقتلء ولهمذا قال 
لمؤلف: (وللعمد تسعٌ صور: 

إحداها: ما ذكره بقوله: مل أن يجْرَحَه با له مَوْنٌ أي: نفوذٌ في الْبَدَنِ؛ٍ 
كسكين وشوكة, ولو بِعَرّزِهِ بإبرة ونحوها). فلو أتى رجحل بإبرة وغرزها في شخص؛ 
يعني: حرحه بإبرة» فمات» فإن هذا يكون حكمه حكم العمد. 

وظاهر كلامه رحمه الله: سواءٌ كان هذا الغرز في مقتل أو لاء فإذا أحذ الإبرة 
وغرزها في قلبه فهذا مقتل وهو عمدء ولا إشكال فيه» فإن أحذ إبرةٌ وحرح رحلا في 
يده فمات» فعلى المذهب حكمه حكم العمد. 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن كان الجرح في مقتل فهذا عمد, كما لو كان في 
القلب» وأما إن كان في غير مقتل فإنه ليس بعمد؛ لأن الضابط في مسألة العمد أن 
يكون فعله ما يقتل غالبّاء ومعلومٌ أن الجرح في اليد لا يقتل غالبًا. 

وعليه فلو أصابه في مكان لا يقتل غالبا فليس بعمد؛ بدليل أن القاتل لو جرحه 
في يده وقال: م أقصد القتل. فإنه يُصِدّقء لکن لو غرزه في قلبه فلا يُصِدَّق. 
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قال: (ولو م يداو مجروحٌ قادرٌ جُزحه) أي: حتى لو كان هذا الجرح في غير 
مقتل فتركه اجان ولم يداوه ثم مات منه فإنه عمدب مثاله: رحلٌ جرح شخصًا في 
يذه بسكين فترك ا محني عليه الدم يسيل ولم يعالجه» فصار الدم يسيل حتى فرغ دمه 
ومات» فهذا قتل عمد. 

وقوله: (قادرٌ) احتراز ما إذا كان المحروح غير قادر؛ فإن هذا عمد بلا شك 
مثل أن يجرحه في يده ويُّقيّده ويغلٌ يديه» حتى صار الدم يسيل فمات» فهذا القتل 
لا شاك أنه عيب 

والصحيح فيما إذا حرحه جرحًا وكان الحني عليه يتمكن من مداواة نفسه فإنه 
لا يوصف بالعمدء لأن الحقيقة أن الذي قتل نفسه هو الحني عليه» فهو الذي فرّطء 
والضابط هو أن يقتل فعله غالبّاء وهذا الجرح الذي حرحه الجاني لا يقتل غالبًا 
لإمكان مداواته. 

قال: (الثانية: أن يقتله بمنّلء كما أشار إليه بقوله: أو يَضْربه جر 
كبير ونحوه؛ كلت وسَنْدانٍ ولو في غير مَفْمَلِ؛ِ فإن كان الحجر صغية 
فليس بعمد إلا إن کان في مَقْكَلِ). ۰ 

اقل يعني: ما له ثقلء كأن يضربه بحجر كبير» فلو ضربه بحجر بحجم البيضة 
مثلًا في ظهره فسقط ومات فهذا القتل لا يُوصف بأنه عمد لأن الآلة لا تقتل 
غالبّاء لکن إذااكان حجرًا كبيرًا فهو عمد» مثل شخص كان جالسًاء فأسقط الجاني 
عليه رحل حجرًا كبيرا على ظهره» فمات» فهذا عمد» ولو كان هذا الحجر في غير 
مقتل؛ لأن هذا نما يقتل غالبًا. 

قال: (أو حال ضعف قوةٍ من مرض, أو عر أو كر أو حر أو بَرْدٍ 
ونحوم) فإذا أسقط عليه حجرًا لا يقتل في الغالب لكن الرحل ضعيف لا يتحمل؛ 
بحيث إنه إن أسقطه على رحل قوي لم يمت, ولكن هذا الرحل بضعفه وعدم تحمله 
مات» فإنه يوصف بأنه عمدء لأن هذا الحجر يقتله غالبّاء وكذا في حر أو برد؛ لأن 
الحر والبرد يُضعف الحسم ولو كان قويًا. 

قال (أو يُعيده به) فلو ألقى الحجر عليه مره واحدة فلم يمت لكن 
صار يكرر إلقاءه عليه حتى مات فإنه عمد» كما لو أمسكه وصار يضربه 
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على ظهره حتى مات؛ فإن هذا يوصف بأنه عمد. 

قال: (أو يُلْقِيَ عليه حَائِضًا أو سقفًا ونحوهماء أو يليه من شَاهِقٍ 
فيموت) وحد الشاهق أن يكون نما يقتل غالبا أيضًا؛ فلو كان الا 
مما يقتله الرمي من دور أو دورين أو ثلاثة فإلقاؤه عمد. 

قال: (الثالفة: أن يُلْقِيَه بجُخر أسد أو نحوه أو مكتوفًا بحضرته)؛ فإن هذا 
يقتل غالبًّاء ويُذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما تمكن من ححدر بن مالك» 
أحضر أسدًا قد حبسه سبعة أيام عن الطعام والشراب» ثم أمسك بإحدى يدي 
روغلا وأعطاه سيك م اذل علية الأسد:نقال له: إن خوت حورت 
وإن هلكت فالحمد لله وكفى الله المؤمنين القتال. قيل: فلما شاهده الأسد قفز 
ليقتله فقدّه بالسيف حتى أطار رأسه» فنجا. لكن مثل هذا نادر. 

قال: (أو في مَضيق بحضرة حية)» احتراز ما لو كان المكان واسعًا فإن هذا لا 
يوصف بأنه عمدء قالوا: لأن الحية إذا كان المكان متسعًا تمرب إذا قابلها آدمي في 
الغالب» لكن إذا كان المكان ضيثًا فإنما تماحم؛ لأنما إما أن تملك وإما أن ميك 
ولهذا فقوا في مسألة الحية بين ما إذا كان المكان ضيقًا أو كان واسعًا. 

قال: (أو هشه كلا أو حية» يعني: E:‏ ويربطه 9 ياق بكلب 
پنهشه خم توت فا عد أن اة للسحفة كذ للك اا ر ا قله 
بسمهاء (أو يُلْسِعَه عقربًا من القواتل غالبًّا) فإن هذا مما يقتل غالبا فهو 
عمد. 

قال: (الرابعة: ما أشار إليه بقوله: أو يلقيّه في نار) فلا تمل أن ينجو» وكونه 
ينجو إن ألقاه في نار أمرٌ حارف للعادة» (أو ماءٍ يُغْرِفُ احترابًا ما لو ألقاه في ماءٍ 
لا يُغرقه» كأن جاء إنسان لشخص وأمسكه وألقاه في ساقية تصل إلى نصف ساقه 
فمات؛ فهذا لا يقتل غالبًّاء وكذلك لو ألقاه في ماء وكان هذا الرحل المللقى سباحًا 
ماهرًاء فلا يوصف هذا بأنه عمد؛ ولمذا قال: (ولا بمكنه الخاد منهما؛ لعجزه 
أو كثريهما) فلو ألقى سباحًا ماهرًا في ماء فيه أمواج؛ كما لو أنه أركبه في سفينة 
فلماكان في َة البحر في الحيط ألقاه في الأمواج» فإنه قتل عمد؛ لأنه حتى لو كان 


من مشر الا بالا ق فة تيفوت فن أفكنه؛ فهدز) يعني: إن أمكنه 
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التخلص فهدر؛ كأن ألقاه في النار وهو يستطيع المروب منها لكنه لم يهرب بل 
بقي لأنه أراد أن بموت فهذا هدر. 

قال: (الخامسة: ذكرها بقوله: أو خنقه بل أو غيره افر 
فمّه وأنفه) لأنه يموت بانقطاع النفسء (أو يَعْصِرَ خصيتيه زمتا يموت في 
مثله) فهذا كله عمد. 

قال: (السادسة: أشار إليها بقوله: أو يسخبسه وْتَعَهُ الطّعامَ أو الشراب) 
كأن يضعه في سجن ولا يُعطيه لا أكل ولا شرب مدة لا يصبر الإنسان عنهما فيه 
عادة» والإنسان بلا شرب يموت بعد ثلاثة أيام عادة» وبلا أكل يموت بعد أسبوع 
عادة. 

كاله وخرت دك ق توك فيا غا :ےط تعدو 
الطلسب عليه)؛ يعني: على المحني عليه» (وإلا فهذز) فلو وضعه في مكان 
حبس عنه الطعام والشراب لكن يتمكن من الطلب؛ كأن حبسه في 
صحراء ولكن حوله خيام يتمكن من الذهاب لما وطلب الطعام والشراب» 
فهذا لا يوصف بأنه عمد, لأن التفريط من قبل ابحني عليه. 

قال: (السابعة: ما أشار إليها بقوله: أو يَقَثْلَّه بسخر يقغل غالبًا) السحر في 
اللغة: ما حفي» وهو عند اصطلاح العلماء: عزائم ورُقى» وهو يُستعمل إماعن 
طريق الشياطين» أو عن طريق الأدوية والعقاقير. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: ويُلحق بالساحر المعيان» وهو الذي يقتل الناس 
بعينه» فهذا حكمه حكم الساحرء قال صلى الله عليه وسلم: «العين خو 
فالمعيان يجب على الإمام أن يحبسه عن الناس إذا لم يندفع شره إلا بالحبس. 

قال: (الغامنة: المذكورة في قوله: أو يقتلّه بِسُمّ؛ بأن سقاه شما لا يَعْلَمُ بم 
احترارًا ما لو سقاه سما وهو يعلم أنه شُم» (أو يخلِطّه بطعام ويُطْعْمَه له)؛ أي: وهو 
لا يعلم» (أو بطعام آكله. فيأكلّه جَهْلًا. ومتى اذَّعى قاتلٌ بِسُمّ أو سحر عدم 
عِلْمه أنه قاتلٌ؛ ل يُقَبَل) لأن هذا نما يقتل غالمًا؛ كإنسان وضع لشخص سما في 
(۳۹۸) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الطب» باب: العين حق» حديث رقم (01/10)» (۷/ »)٠١۲‏ ومسلم 


فی كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقى» حديث رقم (۲۱۸۷)» .)١719 /٤(‏ 
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شراب أو طعام فمات» فقال: م أعلم أنه يقتله بل ظننته يصيبه بإعياء فقط. فلا 
يُقبل؛ لأن السم يقتل غالبًا. 

قال: (التاسعة: المشار إليها بقوله: أو شهدت عليه َه بمايُوجب قله من 
زاء أو ردو لا تقل معها التوبة أو قعل عمد ثم رَجَعُواء أي: الشهودُ بعد 
قتله, وقالوا: عَمَذنا قَتْلّه فيُقَادُ بمذاكلّه. وتو ذلك؛ لأتهم قد توصلوا إلى 
قتله بما يقل غالبّا)» البينة في الزنا أربعة شهود» فلو أتى أربعة رحال فقالوا: إن 
فلانًا زنا. ولكن إقامة البينة على الزنا من الأمور الصعبة؛ يقول شيخ الإسلام رمه 
لله: "إلى زمني لا أعلم أن الزنا 5 ميب أى: لمتغرية”ذلك؟ لاله لابه أن يهد 
هؤلاء الأربعة أن فلانًا زنا بفلانة وام رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة» وهذا 

فلو شهد أربعة رحال بأن فلانًا زنا بمذه المرأةه وحكم الحاكم بأنه زانٍ وهو 
حصن فرجمه» وبعد رجمه قالوا: شهدنا كذبّاء لكن نريد أن يموت على يديك أيها 
الحاكم. فحكمه حكم العمد. 

وكذلك الردة؛ فلو قالوا: إن فلانًا تلفّظ بالكفر. وحكم الحاكم بقتله ردة» ثم 
قالوا: أردنا قتله. ففعلهم عمدء والدليل على ذلك أن علا رضي الله عنه أتاه 
رحلان وشهدا أن فلاا سرق» فقطع يده ثم رحعا وقالا: أحطأنا. يعني: في 
الشهادة» فقال: لو علمت أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما. قيل: فهذا يدل 
على أن البينة إذا تعمدت فإنما تقتل. 

قال: (وبخْتصٌ بالقصاص مباشرٌ للقعل عالِمٌ بأنه ظُلْمْ م وَلِيٌ عالِمٌ بذلك» 
فبينة وحاكمٌ عَلِموا ذلك) فإذا ترتب القصاص على فعل مجموعة فالذي يختص به 
هو المباشرء فلو شهدت بينة كذباء وحكم حاكم جورّاء واقتص الجالّاد من هذا 
البحل وهو يعلم أنه مظلوم لا يستحق القتل» وذلك كله بدون تواطؤ؛ فالذي يتعلق 
به القتل هو المباشرء وإن كان الحاكم متسببء والبينة أيضًا متسببة» لكن القاعدة 
أنه إذا احتمع متسببٌ ومباشر؛ فإن الضمان يكون على المباشر. 
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لكو ا نين اكلام الفاعتيةة؛ "انه أن ا يكدون عل اشير الاق 
حالين: 

الحال الأولى: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. 

اال القانية: ات اا س فل المجب: 

ففي هاتين الصورتين يكون الضمان على لمتسبب؛ مثال الصورة الأول مالو 
ألقاه في ححر أسد فقتله الأسدء فهنا يكون القاتل هو الأسد؛ والأسد ميمة لا 
يعكن تضمينه فيكون الضمان على المتسبب» وهو الملقي. 

ومثال الحال الثانية لو شهد رحالٌ على أن فلانًا قتل فلانًّا عمدًا عدوانًا؛ فحكم 
احا ته واف اماقم يفسة"القسل + فصان هنا لي غلى ااك بل على 
الشهود. 
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القتل شبه العمد 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
روشب الْعفد: أنْ يَفُْصِد جِنَايَةٌ لا تفل غَالِيَاء ول جره بماء؛ كمَنْ 
ضَّرَبه في غر مَفْمَلٍ بوط أو عَصّا صَغيرَة) ونخوهاء (أو لزه وتؤم 
بيده» أو ألقاه في ماء قليلء أو صاح بعاقل اغتفله» أو بصغير على سطح 
فمات. 


حك الشرح ۵۵ 

قال رمه الله: (وشِبهُ العفد: أن يَفْصِدَ جِتَايَةً لا تفل عَالِيَاء وم تجْرخه بما) 
فشبه العمد يشترك مع العمد في أنه يقصد الجناية» لكنه يختلف عنه في الآلة» ففي 
العمد أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به» وفي 
شبه العمد يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به؛ 
كرحل أمسك شخصًا فصفعه على وحهه حتى مات» فهذا ليس بعمد» فهو قصد 
الجناية» ويعلم أنه آدمي» وأنه معصوم» لكن هذا القتل شبه عمد؛ لأن الآلة لا 

قال: (كمسن صرته في شير فكل بوط أو عَصّا صغِرَةٍ ونحوها) أي: 
اا اشرب ا ا 
عمد» لأنه قصد الجناية» لكن الآلة لا تقتل. 

قال: (أو لكره ووه بيده. أو ألقاه في ماء قليل) فهذا شبه عمد 
أما لو ألقهه في ماءٍكثير فهو عمد (أو صاح بعاقل اغتفله)» أي: 
كإنسان غافل فجاء إليه وصاح فمات الرحل؛ يعني: من شدة الحوف 
وا ملع؛ فهذا شبه عمد؛ لأن مثل هذا في الغالب لا يقتلء وَعُلم من قول 
المؤلف: (اغتفله) أنه لو ل يغتفله بل كان المصاح به عالما فإن هذا لا 
لضت واه عمل ولا شبة عمك 

قال: (أو بصغير على سطح فمات) أي: فسقط فمات» فلو صاح بصغير 
وهو واقف على سطح ففزع فسقط فمات فهو شبه عمد» ولو لم يغتفله. 


SADE 


القعل الخطأ 
(و) ق - (الخطاأ: أَنْ يفل ماله فغله ا أن برمسىّ صَيّدَاء أو) 
يرسي (غرّضساء أو) يرميّ (شخصًّا) مباح الدم؛ كحرربي وزانٍ حصن 
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(قيُصِيب آذَّا) معصومًا (م يَقَصِدَه) بالقعلء» فيقتله؛ وكذا لو أراد قطع 
لحم أو غيره نمالهفعله فسقطت منه السكينٌ على إنسان» فقتله» (و) 
كذا(عمد التي والمسكلون»» ا دة كنا لكان 
کے ae‏ لام هال القابل» والدية عل عاق کا سيان 
إن شاء ال وا دق إن فال ك بو فاك صغ أو غنوتاء واک 
ومن قل بصي كفار من ظه ريا فبان مسلمًاء أو رقى كفارا تُترسوا 
بمسلم وجيف علينا إن لم ترمهم» ولم يفده فقتله؛ فعليه الكفارة فقط؛ 
لقوله تعالى: قل كان من قوم عدو لىم وُو مؤي فُتَخرِيرٌ رة 
مُؤمتة[النساء: 4۲]. ولم يذكر الدية. 


ع ا الاح 1١‏ 

قال رحمه الله: (وقتل الخطأ: أنْ يَفْعَلَ ما له فغله). 

هذا هو القسم الثالث من أقسام القتل» وهو القتل الخطأء وهو أن يفعل ماله 
فعله» كرجل شاهد شيئًا في برية فأطلق البندقية يظنها شاة فتبيّن أتما آدمي معصوم» 
فهذا حطأء وعُْلم الفرق بينه و بين العمد وشبه العمد؛ ففيهما يقصد من يعلمه 
آدمئاء وف الخطأ لا يعلمه آدمئًا. 

و(ما) في قوله: (ما له فعله) نكرة موصوفة؛ يعني: أن يفعل شيئًا له فعله» فإن 
فعل ما ليس له فعله فظاهر كلامهم رحمهم الله أنه عمد» كما لو رمى شاه لغيره» أو 
طائرًا لغيره» فهذا ليس له فعله؛ لأن الشاة ملكٌ للغير» وليس له إتلاف مال الغير؛ 
فلو رمى شاه لغيره لکن أصاب آدميًا معصومًا فمات أو رمى طيرًا فأصاب آدميًا 
معصومًا فمات؛ فظاهر كلام الفقهاء ررمهم الله أن هذا القتل عمد يُقاد به وإن لم 
يقصد قتله» لأنهم رحمهم الله في هذه الصورة نظروا إلى نتيجة الفعل ولم ينظروا إلى 
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القصد فقالوا: إن هذا القتل ناتج عن فعل محرم؛ وفاعل ا حرم يستحق التغليظ؛ هذا 
وحه المذهب في هذه المسألة. 

ولكن هذا القول في الحقيقة فيه نظرء لأنه لا يستوي من يقصد البهيمة فيصيب 
آدمئمّاء وبين من قصد الآدمي فل عا "قلا يمكتويان لا عد الله ولا عون تلق 
والصحيح في هذه المسألة التفصيل» وهو أنه: إن فعل ما ليس له فعله بأن قصد 
آدميًًا فأصاب آدميًّا آحر فإنه عمد كأن قصد زيدًا فأصاب عمرًا؛ لأنه قصد قتل 
نفس معصومة» ولا فرق عند الله بين زيدٍ وعمرو في القتل» وأما إن قصد قتل ما 
دون الآدمي فأصاب الآدمي فليس بعمد. 

والعلماء يقولون: الخطأ نوعان: ا في الفعل» وخا في القصدء فالإنسان قد 
يُخطئ في الفعل» وقد يُخطئ في الفعل مع القصدء وقد يقصد ولكنه يُخطئ في 
الفعل» فقد يفعل ما ليس له فعله ولكنه يُخطئ في القصد, کرحل رأى سوادًا على 
جدار بيت فظنها حمامة فلان؛ فأراد قتلها؛ فأطلق عليها فإذا هي رأس رحل 
فمات» فقد فَعَل ما ليس له فعله» وهو قتل حمامة غيره فهذا خحطأ في القصد, لأنه 
قصد الحمامة ولم يقصد الآدمي. 

قال: فا أنْ يمي صَيّذَا أو يرميّ غَرَضَاء أو رمي شخصًا مباح 
الدم؛ كحربي وزانٍ حصن قيُصِيب آدَمِنَا معصومًا لم صله بالتعل, 
E EEE E TERE‏ 
م ا م وا و هد ی ت 
فين ان 

قال: (وكذا لو أراد قطعَ لحم أو غيره مما له فعلّه. فسقطت منه السكينٌ 
على إنسان, فقتله) أي: كجزار يقطع لحمًا بساطور» فطارت منه الساطور على 
شخص فقتلته» أو سقطت منه على صي تحته يلعب فقطعت رأسه. فهذا خطأ؛ 
لأنه فعل ما له فعله» وهو تقطيع اللحم. 

قال: (وكذا عَمْدُ المي وَالْمَجْنُونِ) فالصبي ولمجنون لو تعمّدا فإن فعلهما 
حكمه حكم الخطأ؛ (لأنه لا قصد لهماء فهما كالمكلّف المخطى) أي أن: عمد 
الصبي والحنون كخطأ المكلف» وحينئدٍ عليهما الدية والكفارة» (فالكفارة في ذلك 
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في مال القاتلء والدية على عاقلته. كما سيأت إن شاء الله) وسيأتي ذلك في 
أحكام الكفارة. 

والصبي هو: من كان دون البلوغ» وظاهر كلامهم رحمهم الله أن عمد الصبي 
خط مطلتها :ولو كان و ی وكين كان له ارم مس ةمتع أن عدن 
كون عمد الصبي خطأ أنه ليس له قصد والمراهق له قصدٌّء لكن يجاب عن هذا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حت يبلغ. وعن 
الجنون حت يفيق» وعن النائم حت يستيقظ»”'"؛ فكما أن النائم لو جنى لم 
يؤاحذ والمجنون لو حنى لم يؤاخذ, فكذلك الصبي إذا حنى فإنه لا يؤاحذ» والأصل 
في الأنفس أنما معصومة حت يتحقق من وحود الشروط وانتفاء الموانع» وعلى هذا 
فعمد الصبي حكمه حكم الخطأ أما البالغ فلا. 

قال: (ويْصَدَّقَ إن قال: كنث يوم قتلث صغيرًا أو مجنوناء وأفكن) كرحل 
قتل شخصًا فقال له ولي الممحني عليه: أنت قتلت ابني. فقال له: كنت حينما قتلته 
وتيا فتِصدق إن أمكن» كأن كان سابقًا في مستشفى للأمراض النفسية يُعال 
فيها وقد كان ذلك قريبًا من قتله. 

وكذلك لو اأعى ولي فقال: أنت قتلت ابني. فقال القاتل: وقت الحناية كنت 
صغير. كأن كان عمره وقت الدعوى خمسة عشر سنة» والقتل كان قبل هس 
سنوات حين كان عمره عشر سنوات» فيُصدَّق إن أمكن, إن لم يمكن؛ بأن اذُعي 
عليه في المسألة السابقة وعمره أربعون سنة وكان القتل قبل خمسة سنوات فادعى أنه 
كان صغيرًا فلا يُصِدَّق؛ لأن هذه الدعوى يك ها الحس والواقع» وكل دعوى 
يك لجا الحس والواقع فإنما لا تُسمعء وإن لم يكن الواقع يُكذبما واستوفت شروطها 
فإنه تُسمع ثم قد ثقبل وقد لا تقبل؛ وهناك فرق بين ماع الدعوى وقبوها؛ 
ذاندعوق: شن تقل لکن طالب ية وا اا كديع أف كان كيدها للسين 
والواقع» كما لو ادّعى بنوة شخص وعمر المدعي عشرون سنة» والمدعى عليه عمره 
اثنا عشرة سنة» فلا يُمحكن ذلك؛ لأنه يكون قد بلغ وله تمان سنوات» وهذا لا 
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يمكنء فهذه الدعوى لا تسمع» أما لو ادعى بنوته وللطفل عشر سنوات فإن 
الدعوى تُسمع. 

قال: (ومن ققل بصفٍ كفار مَنْ ظنّه حرا فهان مسلماء أو رى 
كفارا تَتَرَسُوا بمسلم) يعني: أحضروا مسلمين وحعلوهم كالترس أمامهم 
(وخيف علينا إن لم نَرْمهم) أي: فإنحم يهجمونء (وم يتغصِده. فقتله؛ 
فعليه الكفارة فقط؛ لقوله تعالى: ف گان من فقؤم عدو لَكُمْ وَهُوَ 
مُؤمن فُتَخرِبِرٌ رَقَبَة مُؤمتة)[الدساء: 47]. ولم يذكر الدية؛ أي: فلا 
دية في هاتين المسألتين. 
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الاشتراك في القتل 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

فل الْجَماعَةُ)» أي: الاثنان فأكثر (ب) الشخص (الواجي) إن صلح فعلٌ 
كل واحدٍ لقتله» لإجماع الصحابة» روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 
سبعة من أهل صنعاء قتلوا رحلا وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. 
وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل؛ فلا قصاص ما لم يتواطئوا عليه 

(وإنْ سَقَط القَوَدُ) بالعفو عن القاتلين؛ (أدَؤا دة 7 أن الل اة 
فلا يلزم به أكثر من دية؛ كما لو قتلوه خطأ. وإن جرّح واحدٌ جرحًا وآخرٌ مائة؛ 
فهما سواءء وإن قطع واحدٌ حشوته أو وَدَحَيّْه ثم ذبحه آحرٌ؛ فالقاتل الأول ويُعَبَّرْ 
الثاني . 

رومن أكرّه مكلا على قَثْلٍِ) معبّنٍ (مُكافِه فَقَمَلّه؛ٍ فالغل أي: القود إن م 
ْف وليه (أؤ الذَيَة) إن عفا؛ (عليهما)» أي: على القاتل ومَنْ أكرهه؛ لأن 
القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره» والمكره تسبّب إلى القتل مما يُقْضِي إليه غاليًا. 
وقول قادِر: اقل نفسك وإلا قتلّك؛ إكراة. 

(وإن أمر) مكلف (بالقفل عير مُكلففِ) لصغر أو جنون؛ فالقصاص على 
الآمر؛ لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه» فوحب على المتسيّب به» 
(أو) أمر مكلت بالقعل لمُكَلَّهَا يجهل تسخرعه) أي: تحرم القتل؛ كمَنْ نشأ بغير 
بلاد الإسلام ولو عبدًا للآمر؛ فالقصاص على الآمِر؛ لما تقدمء لأو أمَر به). أي: 
بالقعل (السُلْطَانُ ظلَما من لا يَعْرِفٌ ظَلْمَه فيه أي: في القتل؛ بأن لم يعرف 
ا أن امقول لم يستجق التعل» (فقل) المأمورٌ؛ (فالقَوَهُ) إن لم يَف 
مستحِقّهء (أو الدَيَمُ إن عفا عنه (على الآمر) بالقتل دون المباشِر؛ لأنه مغرو 
لوحوب طاعة الإمام في غير المعصية؛ والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحقء (وإِن 
ققل الْمَأمُوُ من السلطان أو غبره (الْمكُلّفُ) حال كونه (عالِمًا كخرم القَفْلٍ؛ 
فالشمان عليه) 0 أو الدية؛ لمباشرته القتل مع عدم العذر؛ لقوله اكلكة: «لا 

AEE‏ في مَعْصِيَة الخالق». (دُونَ الآمر) بالقعلء فلا ضمان عليه» لكن 

يوذب با يراه ا أو حبس. ومَنْ دقع إلى غير مكلف آلة قل وم 
یامه به» فقتّل؛ م يلزم الدافع شيءٌ. ۰ 
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(وإن اشتَرك فيه), أي: في القتل راتان لا يجب القَوَدُ على أحَدهما) لو كان 
(مفردا أرق للمقتول (أو غَبْرها)؛ من إسلام أو حرية» كما لو اشترك أب وأحنيٌ 
في قتل ولدهء أو خُر ورقيقٌ في قتل رقيق» أو مسلمٌ وكافرٌ في قت ل كافر؛ (فالقُوَدُ 
على الشريك) للأب في قتل ولده» وعلى شريك الحر والمسلم؛ لأنه شارك في قتل 
العمد العدوان» وإنما امتنع القصاص عن الأب والحرٌ والمسلم لمع يختصٌ بهم لا 
لقصور في السبب» بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد» ومكلف وغيره» أو وَل 
قصاص وأحنيئٌ» أو مكلف وسبعٌ أو مقتول في ققل نفسه؛ فلا قصاصء (فإِن 
عَدَل) ولي القصاص (إلى طَلَّبٍ المال) مِنْ شريك الأب ونحوه؛ (لَرِمّه نأف 
الَيّة)؛ كالشريك في إتلافٍ مالٍ» وعلى شريكِ قِيٍّ نصفثُ قيمة المقتول. 


سس للع الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (ِتُقْكَلُ الْجَماعَةُ أي: الاثشان فأكش وذلك لأن الجماعة في 
الشرع اثنان فأكثرء وأما في اللغة ففيه حلاف, قيل: إن أقل جمع ثلاثة. وقيل: إن 
أقل الجمع اثنان. أما أقل الجمع في الشرع فاثنان» ولهذا جاء في حديث ابن ماحه» 
وإن كان فيه ضعف: «الاثنان فما فوق جماعة»7* 

قال: (بالشخص الواجد إن صلح فعل كل واحدٍ لقتله. لإجماع الصحابة 
روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا 
رجلا وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. وإن لم يصلح فعل كل 
واحد للقتل؛ فلا قصاص ما ١‏ يتواطئوا عليه). 

وعليه فالجماعة تُقتل بالواحد بأحد أمرين: 

الأمر الأول: التمالؤ والتواطؤء وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد؛ 
كما لو تمالاً أربعة رحال على شخص أرادوا قتله» فأحدهم يراقب الشارع» والآحر 
عند الباب» والثالث ممسكٌ به» والرابع باشر قتله» فهؤلاء متمالئون» والذي باشر 
القتل واحد» ولكنهم يُقتلون جيعًاء لأنه حصل منهم تواطقٌ وتمالؤ. 
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الأمر الغاني: أن يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد» ولو لم يتمالئوا؛ كثلاثة 
رحال جاءوا إلى شخص من غير تواطؤ فدخل الأول فطعنه في قلبه» ودحل الثاني 
فشق بطنه» ودحل الثالث فطعنه في بطنه فخرجت السكين من ظهره» فمات» 
ففعل كل واحد لو انفرد صا للقتل» مع أن كل واحد لا يعرف عن فعل الثاني 
شينًا ولم يحصل منهم تمالؤ وتواطؤء ولكنهم يُقتلون به كذلك. 

والدليل على أن الجماعة تقتل بالواحد أمور: 

أولا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم» وإجماعهم حجة. 

ثانيًا: ما حاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قوم قتلوا رحلا: «لو تمالا عليه 
أهل صنعاء لقتلتهم به»» وهذا من باب المبالغة. 

المًا: مما يدل على أن الجماعة تقتل بالواحد أن هذا الفعل -الذي هو القتل- 
ناتج عن فعل الجميع؛ فالمباشر مباشرته» والمعين بإعانته» فالفعل الذي هو القتل 

رابغا: وربما يُستدل أيضًا بحديث أبي قتادة رضي اله عنه في قصة صيده الحمار 
الوحشي؛ فإنه أشكل عليهم وجحاءوا يسألون التي عليه الصلاة والسلام عن أكله 
فقال: «هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟»2 فقالوا: "لا" فقال: «کلوه» ل 
فلو أحابوا بنعم لقال: "لا تأكلوه"» فدل ذلك على أن المعين حكمه حكم المباشر. 

خامسًا: مما يدل على أن الجماعة تقتل بالواحد أننا لو لم نقتل الجماعة بالواحد 
لأدّى ذلك إلى أن الإنسان إذا أراد أن يقتل شخصًا ويُسقط عن نفسه القصاص 
لظلئ"من تة على هذا وط مالا كاذه 

هذا هو القول الراحح في هذه المسألة» وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا: 
إن الجماعة لا تقتل بالواحد؛ لأن الله عز وحل قال: للوَكَتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَفْسَ 
بالتفس#[المائدة: ه 4 ]» وقتل الجماعة بالواحد قتل أنفسٍ بنفس» وقال النبي عليه 
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الصلاة والسلام: «لا يحل دم امريءٍ مؤمن إلا باحدى ثلاث: اليب الزان»› 
والنفس بالنفس»" ". 

لكن يجاب بأن إجماع الصحابة دل على قتل الجماعة بالواحد. 

قال: (وإن سقط القَوَدُ بالعفو عن القاتلين) يعني: لو أن عشرة أشخاص قتلوا 
شخصًا فعفا ولي الجناية؛ (أذَّوَا دِيَةَ واحدَة) ولا يُقال: على كل واحدٍ دية فيجب 
عشر ديات؛ (لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية)؛ فالفرق بين هذا وبين 
أنحم إن اشتركوا في قتل شخص قتل الجميع أن القتل لا يتبگض ولا يتجرًً؛ بخلاف 
الدية؛ كما لو قتلوه خطأ). 

وتحديده سقوط الدية بالعفو ليس على سبيل الحصرء فالقود قد يسقط 
بأسباب؛ منها: العفوء ومنها: وحود مانع في القاتلين» كما لو قتل عشرة أشخاص 
عبدًا» فعلى المذهب لا يُقادون به؛ لأن الحر لا يُقتل بالعبد» فسقط القود فيؤدون 
بدلا واحدًا؛ فإن كانت قيمة العبد عشرة آلاف ريال فعلى كل واحدٍ من العشرة 
ألف» 

قال: (وإن جرّح واحدٌ جرحًا وآخرٌ مائة؛ فهما سوا أما إن حصل ذلك 
بالتمالؤ فالأمر ظاهرء وأما إن حصل من غير تمالؤ فلأن فعل كل واحد صا 
للقتل» (وإن قطع واحدٌ جشوته أو وَدَجَيْه ثم ذحه آخرٌ؛ فالقاتل الأول» 
كرحل جاء بسكين وشقٌّ بطنه وأحرج أمعاءه» ثم جاء آخر وضربه بالسيف على 
رقبته فقطع رأسه» فالقاتل الأول؛ لأن فعل الثاني تلا فعله» فليس له أثر. 

ولو دفع شخصًا من سطح عمارة أربعين طابقا فسقط فتلقّاه آحر بسيف فلما 
قرب من الأرض ضرب رأسه بالسيف» فالقاتل الأول» ولا يُقال: إنه حينما ضرب 
الثاني رأسه فقد ضربه وهو حي. لأنا نقول: لو تركه لمات غالبًا؛ لأن فعل الأول ما 
يقتل عادة يقيئًا. ففعل الثاني تلا فعل الأول؛ فالقاتل الأول (ويُعَزّرُ الثاني) . 

قال: رومن ره مُكُلّهَا) وهو البالغ العاقل» وخرج به ما لو أكره صيًا (على 
قل معيّنِ) حرج به ما لو أكرهه على قتل غير معين» كما لو قال: اقتل رحلا. 
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(مكاففِه) حرج به ما لو أكره مكلمًا على قتل معينٍ ولكن هذا المعين لا يكافشه» 
(فقتله؛ فالقتل, أي: القود إن لم يَعْفٌ وَلِيُّه أو الدَّيَةٌ إن عفا عليهماء أي: 
على القاتل ومَنْ أكرهه) فلو قال رحل لشخص بالغ عاقل: اقتل زيدًا وإلا قتلتك. 
فذهب فقتله» فالقصاص إذا لم يعفُ الولي عليهما جميعًاء على القاتل وعلى اليكره» 
أما القاتل فلأنه باشر القتل» وهذا قال المؤلف: (لأن القاتل قصد استبقاءَ نفسه 
بقعل غيره, والمكره) أي: الذي قال: اقتل وإلا قتلتك. (تسبّب إلى القعل بما يفضي 
إليه غالبًا) فلولا إكراهه ما أقدم المكرّه على القتل» فيقتلان جميعًا. 

والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا قصاص عليهما جميعًا؛ لا على الممكره. ولا 
على المكرّه قالوا: أما المكرّه فلا قصاص عليه لأنه ملكره» فهو كالآلة» فقد باشر 
القتل بغير احتياره» وأما المُكره فلأنه لم يباشر القتل. 

وقال بعض العلماء» وهو القول الثالث في المسألة: يُقتل المنكره؛ لأن المكره 
كالالة. 

وقال آخحرون» وهو القول الرابع: يُقتل المئكره؛ لأن الملكرّه هو المباشرء والقاعدة 
أنه «إذا اجتمع مسببٌ ومباشر فالضمان على المباشر». 

والصحيح في هذه المسألة أنه يُقتصٌ منهما جميعًا كما قال المؤلف رحمه الله. 

والإكراه هو حمل الغير على ما لا يريد من قولٍ أو فعل؛ مثال القول: أن يقول: 
طلق امرأتك. ومثال الفعل أن يقول: اقتل فلانًا. 

والمراد بالإكراه في كلام العلماء رحمهم الله: الإكراه المثلجئ؛ لأن الإكراه تارة 
يكون مُلجنًاء وتارةٌ يكون غير مُلجئ؛ مثال الإكراه غير المثلجأ أن يقول رحل 
لآحر: اقتل فلانًا وإلا صفعتك على وجهك. فلا يحل له أن يقتله ليجتنب صفعة 
الوحه. ونحوه: اقتل فلانًا وإلا وبختك. أما الملجئ كاقتله وإلا قتلتك. 

ولا يكون الإكراه مُلجنًا إلا بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون المكره قادرًا على فعل ما هدد به. 

الشرط الثاني: أن يكون المكرّه غير قادر على الدفاع عن نفسه. 

الشرط الثالث: أن يغلب على الظن أن المثُكره يفعل ما هاد به؛ لأنه قد 
يكون قادرًا ولكنه لا يغلب على الظن فعله؛ كأن يكون جبانًا. 
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قال: (وقول قادرٍ: اقل نفسك وإلا قتلك؛ إكراة). 

فلو أتى شخصٌ لآخر وقال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك. فيحلٌ له أن يقتل 
نفسه؛ لأنه مُكرّهء والصحيح في هذه المسألة أن هذا ليس بإكراه؛ لأنه لا يستفيد 
شيئًا بقتل نفسه؛ لأنه لو لم يقتل نفسه لقتله المثكره» فكونه يموت بفعل غيره حير 
له من أن يقتل نفسه؛ بل رما لو أبقى نفسه لعفا عنه المكره؛ فقتله لنفسه إزهاقٌ 
للنفس يقيئّاه وكون المكره يقتله ليس متيقنًا. 

قال: (وإِنْ أمَر مكلف بالقشل غَيْرَ مُكُلْفٍ لصغر أو جنون؛ فالقصاص على 
الآمر) كأن قال بالغ عاقل لصغير: اقتل فلانًا. فذهب الصبي الصغير فقتله» 
فالقصاص على الآمرء وهو المتسبب؛ لأن المباشر لا يمكن تضمينه لوحود مانع؛ 
(لأن المأمور آلة له لا بمكن إيجاب القصاص عليه» فوجب على المتسيّب به 
أو أمر مكلف بالقعل مُكَلَمَا يَجْهَلُ تتخرمه أي: تحريم القعل؛ كمَن نشا بغير بلاد 
الإسلام ولو عبدًا للآمر؛ فالقصاصٌ على الآمر؛ لما تقدم) كإنسان مكلّف بالغ 
عاقل جاء إلى شخص أسلم حديئًا وقال له: اقتل فلاتًا. والذي أسلم حديئًا يظن 
أن القتل لا شيء فيه فقتله فالقصاص على الآمر؛ لأن المياشر لا يمكن تضمينه. 

قال: (أو أمَر به أي: بالقتل السُلْطَانُ ظَلمًا مَنْ لا يَعْرِفٌ ظَلْمَه فيه أي: في 
القسل؛ بأن لم يعرف المأموز أن المقتول لم يستحق القتل» فقتل المأمور؛ فالقّوَدُ إن 
م يَحْفُ مستجقهء أو الدَيَةُ إن عفا عنه على الآمر بالقتل دون المباشر؛ لأنه 
مغرورٌ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية, والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا 
بالحق)» كسلطان أو حاكم قال للجلاد: اقتل فلانًا. وكان فلانًا هذا لا يستحق 
القتل؛ فقتله» فالقود أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر» فهنا احتمع متسبب 
ومباشر» لكن المباشرة مبنية على السبب؛ وقد مر الكلام في هذه المسألة. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: إن في هذا القول نظرّاء لأنه مبني 
على وحوب طاعة السلطان في القتل مجهولء والصواب أنه لا يجوز أن يُباشر القتل 
حتى يعلم الجلاد أو المأمور حواز القتل؛ أي أن هذا الشخص الذي ایر شا 
مستحق للقتل» أو كان الإمام معروفًا بالعدل» فلا يأمر إلا بقتل شخص مستحق» 
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أما مع كون الإمام أحيانًا يأمر ظلمّاء وأحيانًا يأمر عدلا فإنه لا يجوز الإقدام على 
القتل حت يعلم المأمور أن هذا الشخص مستحق للقتل. 

قال: (وإِنْ قل الْمَأمُورُ من السلطان أو غيره الْمكَلّفُ حال كونه عالِمًا 
تخرم القَفْل؛ فالضّمانُ عليه بالقود أو الدية؛ لمباشرته القتل مع عدم العذر؛ 
لقوله اكنتكة: «لا طاعة لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيّةِ الخالق»'” “. دون الآمر بالقعل. فلا 
ضمان عليه, لكن يدب با يراه الإمامُ مِنْ ضرب أو حبس). 

أي أنه إذا أمر السلطان أو الحاكم شخصًا فقال له: اقتل فلانًا. فقتله وهو 
يجهل أنه مظلوم فالقود أو الدية على الآمرء فإن كان يعلم أنه مظلوم فالقود أو 
الدية على المأمور؛ لأنه هو المباشر للقتل. 

قال: رومن دقع إلى غيرٍ مكلف آلة قَثْلٍ ولم يأمُزه به. فقكّل؛ لم يلزم الدافع 
شيء) كأن أعطى صبيًا بندقية؛ فأحذها الصبي ورمى شخصًا فمات؛ فلا يلزم 
الدافع شيء؛ لأن الدافع ل يأمره بالقتل. 

وهذه المسألة سبق شبيه لما في باب محذورات الإحرام» في الصيد؛ أن من دفع 
آلة صيد لشخص فصدد بها ؛ كرحل محرم دفع إلى حرم آخر آلة صيد فصاد بها 
صيدًا كشاة فالضمان عليهما جميعًا؛ وفرقوا بينهما بأن آلة الصيد لا ُستعمل إلا في 
الصيد» فإنه عندما دفع آلة الصيد كان يعلم يقينًا أنه سوف يصيد بما؛ بخلاف من 
دفع آلة قتل؛ فإنه قد يقتل ا آدميًا وقد يقتل بحيمة وقد لا يقتل بحا. 

وظاهر كلام المؤلف هنا: حتى ولو كان الصي هو الذي طلب الآلة ليقتل بما؛ 
فلا شيء على الدافع» والصواب أن القصاص عليه في هذه الحالة؛ لأنه متسبب 
والصبي مباشر؛ وإذا احتمع متسبب ومباشر ولم يمكن تضمين المباشر فالضمان 
کرو عن لأسيب 

وعليه فإذا دفع إلى غير المكلف آلة فلها أحوال: 

الحالة الأولى: أن يدفع الآلة ولا يأمره بالقتل. 

الحالة الثانية: أن يدفع الآلة إليه ويأمره بالقتل. 

الحالة الغالغة: أن يدفع الآلة إليه بناء على طلبه للقتل. 
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فالحالة الأولى لا قصاص فيهاء والحالة الثانية عليه القصاصء والحالة الثالئة ظاهر 
كلام المؤلف أنه لا قصاص ولكن الصحيح أن عليه قصاص. 

قال: (وإنْ اشتَرّك فيه. أي: في القعل انان لا يجب القَوَدُ على أحدها لو 
كان مُفردًا) يعني أن أحدهما لو انفرد فلا يجب عليه القتل والآخر لو انفرد وحب 
عليه القتل لِلأَبُوَّةٍ للمقعول أو غَيْرهاءٍ من إسلام أو حرية, كما لو اشترك أَبْ 
وأجنييٌ في قعل ولده. أو خرٌ ورقيق في قتل رقيقء أو مسلمٌ وكافرٌ في قل كافر؛ 
فَالقَوَدُ على الشريك للأب في قل ولده) الذي لو انفرد لمتل» (وعلى شريك 
الحر والمسلم؛ لأنه شارك في قتل العمد العدوان) لا على الشريك الآحر الذي لو 
انفرد لم يقتل به. وظاهر كلام الماتن رحمه الله أن القود على الشريك سواء كان 
امتناع القود من الشريك الآخر لوحود مانع أو لقصور في السبب؛ فإن القود يكون 
على الشريك مطلقًا. وهذا الذي مشى عليه الماتن هو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد رمه الله والمذهب حلاف هذا كما قال الشارح رحمه الله: (وإنما امتنع 
القصاص عن الأب والحرٌ والمسلم لمعي يختصُ بمم. لا لقصور في السبب)» 
فتفصيل المذهب أنه إذا اشترك اثنان لا يحب القود على أحدهما لو انفرد فالقود 
على الشريك الذي يجب عليه القود لو انفرد إن كان عدم وجوب القصاص لوحود 
مانع وإن كان الذي اشترك معه لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب فإنه لا 
قصاص. 

فمثال وحود مانع أن يشترك أب وأجنبي في قتل ولده؛ أي: رحلان اشتركا في 
قتل شخص أحدها أب هذا الشخص فقتلاه» فلو انفرد الأب بالقتل فلا يجب 
عليه القصاص» ولو انفرد الأحنبي فيجب عليه القصاص؛ فالقود على الأحنبي لأنه 
امتنع القصاص على الأب لوحود مانع. 

أما إذا كان امتناع القصاص على الشريك لقصور في السبب كرجلين كلاهما معه 
بندقية أحدهما في حهة والآخر في حهة؛ فقتلا شخصّاء وكان أحدهما يريد أن 
يصيب شاة مغلا أو يصيب طا أو أراد أن يرمي صيدًا فأصاب هذا الآدميء 
والآخر يريد قتل هذا الآدمي؛ فمات هذا الشخص ولا يُدرى هل موته بفعل من 


ل 


أراد الصيد» أم بفعل من أراد القتل؟ فهنا لا قتص من واحد منهما؛ لقصور في 
السبب؛ أي: لأننا لا نعلم هل القتل حصل بفعل الأول أو بفعل الثاني» ولذلك 
قال الشارح: (بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد)» الفرق بين الخاطئ والمخطئ أن 
المحطئ أن يفعل الشيء عن جهلء والخاطئ عن علم» (ومكلف وغيره» أو وَل 
قصاص وأجنبيٌ أو مكلف وسبْعٌ, أو مقعول في قل نفسه؛ فلا قصاص) 
لقصورهم في السبب» رفا عَدَل ولي القصاص إلى طَلَّبٍ المالِ مِنْ شريك الأب 
ونحوه؛ رمه نطف الدَّيَّة لو أن ولي الجناية عفا عن الأجنبي في قتل الولد وعفا عن 
العبد في قتل العبد وعفا عن الكافر في قتل الكافر فالواحب على المعفو عنه نصف 
الدية؛ (كالشريك في إتلافٍ مالٍ) لأنه شارك في إتلاف المال» (وعلى شريكِ قِنّ 
نصف قيمة المقعول) فلو اشترك حر وعبد في قتل عبد فيتناصفان الدية» ودية 
ا ا 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
باب شُرُوطِ) وجوب (القصاص) 

(وهي أيْعَةٌ)؛ أحذها: (ِعِصِمَةُ المَقهُ ل)؛ بألا يكون مهدر الدي 
(فلو قتل مُسَْلمْ) حرا أو نجوه (أو) ققل (ذْمَيُ) أو غ (حَرِْيناء أو 
مزا أو زانيا محصئًاء ولو قبل ثبوته عند حاكم؛ (ل كله بقصاص 
ولا دِيّة)» ولو أنه مثله. ۰ 

الشرط (القاني: التَكُيفْ)؛ بأن يكون القاتل بالا عاقلًا؛ لأن 
القصاص عقوبة مغلظة؛ (فلا) جب (قصاص على صَغيرِء و) لا 
(مَجْنُونِ)؛ أو معتوه؛ لأنه ليس لحم قصد صحيح. 

الشغرط (الأالث: المكافام بين امقول وقائله حال جناية؛ (بأن 


ياويه الفاتل (في الدينء والخرية والرّقِ)» يعني: بألا يَفُضْل القاتل 
المتقولٌ بإسلام؛ أو حرية» أو ملك (فلا بقل مشلي) حر أو عبد 
(بکافر) كتاني أو بجوسئ, أو ذمئ» أو معاقد؛ لقوله اهطلا: «لا يقتتل 
مسلم بکافر». رواه لساري وأبو داود. (ولا) يقتعل (محرٌ بِعَنِي)؛ لحديث 
أحمد عن علي: «من السُئَةٍ ألا يتل حر بِعَبْدِ». وروى الدارقطني عن ابن 
عبان هة ولا لكل عله جه وكذا لا لفقل غا مش ولا كات 
بود ےنا لقعب وکاب ادو كاف كاه أن ف أو 
مبعّضٌ حرًا؛ (يُقَقَل) القاتل. ويُقْكَلْ القن بالقِيٌ وإِنِ احتلفت قيمتهماء كما 
بۇ احمل بالدّميم» والشريف بضده ويف ل الذَّكرٌ بالأنقى» والأنقى 
ا وة بشي ادا فم وها ا نيوت 
أن النَفْس بالكَفْس#[الائدة: .]٤٠‏ 

الشرط (الرَابِع: عَدمٌ الولادق)؛ بألا يكون المقتول ولدًا للقاتل وإن 
سقل» ولا لبشه وإن سقلت» (فلا بقل أحَذ الأَوَيْن وإ علا بالود وإِنْ 
سفل)؛ لقوله اككة: «لا يقل وال بوَلّدِه». قال ابن عبد البر: «هو 
حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم». 
(وبقل الود کل منهما)» أي: مِنَ الأبوين وإِنْ عَلُوا؛ِ لعموم قوله تعالى: 
وک فبك اهود )هو ١‏ م ماقت 
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اا ومتى وَرث قات أو ولذه بعص دمه؛ فلا قَوَدَ فلو قتل اغا زوحته 
فوته ثم ماتت فورنها القاتل أو ولدّه؛ فلا قصاص؛ لأنه لا يتبعض. 


س لاحر سبد 


قال رحمه الله: (وهي أَرْبَعَةٌ)؛ القصاص له شروط لوحوبه وله شروط 
لتنفيذه؛ أما شروط وحوبه فهي أربعة» والذي دل على ذلك هو الت 
والاستقراء: 

(أحذها: عِصْمَةُ الْمَفْقُولِ بأن يكون المقتول معصوم الدم؛ (بألا يكون مهدر 
الدم)» أي: من دمه هدر ليس له عصمة» والمعصومون أربعة: المسلم والذمي 
والمعاهد والمستأمن؛ فالذمي هو الذي أقررناه على دينه في بلدنا بشرط بذل الحزية» 
والمعاهد كالكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد يكونون معصومين» والمستأمن من طلب 
الأمان لدحول بلادنا لتجارة أو نحو ذلكء والفرق بين العهد والأمان أن العهد من 
ولي الأمر أما الأمان فيكون من أفراد الناس؛ ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام 
لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى»””' '“؛ فلو أن كافرًا دحل بلاد 
الإسلام فقال له مسلم: أنت في أماني أو في جواري. فإنه يكون مستأمتاء أما 
العهد فلا يعقده إلا إمام أو نائبه. 

ومهدر الدم كالحربي والمرتد وكالزاني امحصن؛ فهؤلاء مهدرو الدم؛ فمُهدر الدم 
هو: من ؤحد فيه سبب يُوحب قتله؛ (فلو قل مُسْلِمٌ حربيًا أو نحوّه. أو قتل 
ذِمٌَ أو غيره حَرْيبَاء أو مُرْتَدَاء أو زانيًا محصتاء ولو قبل ثبوته عند حاكم؛ لم 
يَضْمَنْه بقصاص ولا دِيَة ولو أنه منلّه) أي: إذا قتل رحلٌ مسلم حريًا فلا شيء 
عليه؛ لأن المقتول مهدر الدم» ولو قتل مرتدًا فأيضًا لا شيء عليه؛ لأنه مهدر الدم» 
ولو قتل زانيًا محصئًا فلا شيء عليه؛ لأنه مهدر الدم؛ لكن قال العلماء رحمهم الله: 
يُعرّر القاتل لافتئاته على الإمام؛ لأن قتل هؤلاء من خصائص الإمام ومرحعه إليه؛ 
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فلا يجوز الإقدام على قتل المرتد أو على قتل الزاني المحصن من إفراد الناس؛ لأن هذا 
الحكم منوط بالإمام ومرحعه إلى الإمام. 

قال: (الشرط النَّان: التَكْلِيِفُ؛ٍ بأن يكون القاتل بالعًا عاقلًا؛ لأن القصاص 
عقوبة مغلظة» فلا يجب قصاصٌ على صَغيرٍ ولا مَجُنُونِ أو معتوه؛ لأنه ليس 
هم قصد صحيح)؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن 
ثلانة عن الصغير حتى يبلغ وعن امجنون حت يفيق وعن النائم حتى 
يستيقظ»” 1 فغير المكلف ليس له قصد صحيح» ومن شروط القتل أن يكون 
القاتل له قصد صحيح. 

فلا قصاص على صغير ولا جنون ولا معتوه وبقي السكران؛ فالسكران ليس له 
قصد صحيح لكن زوال عقله نتج عن فعل محرم وهو السكر فلا يُعذرء والمجنون 
مساو سدور ا ا بكاو اتسين ين اننا 
السكران فغير معذور لأن عقله زال باحتيار منه بسبب محرم فلا يستحق التخفيف؛ 
ولمذا فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله وغيرهم يؤاحذون السكران بالأقوال والأفعال؛ 
فيجعلون أقوال السكران وأفعاله كأقوال الصاحي وأفعاله. وقد السبق الكلام على 
هذا. 

قال: (الشرط الثَالِتُ: الْمُكَافَةُ بين المفحولٍ وقاتله حال جناية؛ بان يُسَاوِيه 


القادلٌ في الدّينِ والخريّة والرّقء يعني: بألا يَفُضْلَ القاتل المقعولَ ياسلام أو 
حرية» أو ملك فلا يُفْكَلْ مُسْلِمٌ حر أو عبد بجافر كتاي) يعني: الذي يُدين 
بدين أهل الكتاب» (أو مجوسيّ) يعني اللاي يتين ار او ذمي أو معاقد؛ 
لقوله اقة: «لا يقل مسلم بكافر»” . رواه البخاري» وأبو داود) فالمكافأة 
بألا يكون القاتل أفضل أو أعلى من المقتول في الدين والحرية والرق؛ ففي الدين بألا 
يُقتتل مسلم بكافر» والحرية ألا يقتل حر بعبد» والرق ألا يُقتل مبعض برقيق؛ فلو أن 
مسلمًا قتل كافرًا فإنه لا يُقتل؛ سواء كان هذا المسلم حرًا أو عبدّاء كعبدٍ مسلم قتل 


(105) سبق تخريجه. 
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كاف حل فلا بقل به» ولا يُقال: إنه لما زالت الحرية عن المسلم قابل ذلك زوال 
الإسلام عن الكافر؛ فهذا يقابل هذا فيستويان؛ بل إذا قتل عبد مسلم كافرًا حرا 
فلا يُّقتص منه؛ لأن الإسلام أعلى في هذا الحال؛ والدليل الخناص على أنه لا يُقتل 
مسلم بكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتل مسلم بكافر»» وقي المسألة 
أيضًا أدلة عامة؛ منها قول الله تعالى: فأ أَقَمَنْ گان مُؤْمِنَاكُمَنْ گان فَايِقًا لا 
يَسْتَوُونَ# [السجدة:۱۸]» فالمسلم لا يساوي غيره. 

قال: (ولا يقعل حر بِعَبِدِ؛ لحديث أحمد عن عليّ: «من السُنَةِ ألا يُقَعَلَ حر 
ِعَبدِ». وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه: «لا يُفْعَلُ حر بعَنِدِ»" '') فلو أن 
حرا قتل عبدًا فإنه لا يُقتل به؛ لأنه أفضل منه من جهة الحرية» والشرط أن يستويان 
في الدين والحرية والرق» فال حر لا يقت بالعبدء وقد قال تبارك تعالى: ف يا أَيّهَا 
الّذِينَ منوا كيب علَيكم القِصَاص ف الى الح بار وعد بالْعَئِدٍ والأقى 
بالأنتى» [البقرة:117]؛ فمنطوق الآية أن الحر بقع بالحر» ومفهومها أنه لا يُقعل 
بالعبد» ولحديث علي المذكور. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن الحر يُقتل بالعبد؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: 
«إوكتبنا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْس بِالنَفْسِ » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»” ؛ هذه أدلة عامة» وهناك دليل حاص وهو قول النبي عليه 
والصلاة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع أنف عبده جدعناه»” '. 

وهذا هو القول الراحح في هذه المسألة؛ أي أن الحر يقتل بالعبد» أما الجواب 
عن أدلة القائلين بأن الحر لا يقل بالعبد فيقال: آية: 8 الحو بار وَالْعَبِدُ بالْعَئْدِ 4 


(500) سنن الدارقطني» كتاب: الحدود» حديث رقم (؟5781)» (5/ .)١157‏ 

(10) سبق تخريجه. 

(509) أخرحه الأربعة» أبو داود في كتاب: الديات» باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد به؟ حديث رقم »)451١(‏ 
(4/ 175)» والترمذي في أبواب الديات» باب: ما جاء في الرحل يقتل عبده» حديث رقم 24)١415(‏ (4/ 
5,؛ والنسائي في كتاب: القسامة» باب: القود من السيد للمولى» حديث رقم »)۲١ /۸( »)٤۷۳١(‏ وابن 
ماجه في كتاب: الديات» باب: هل يقتل الحر بالعبد» حديث رقم (5575)» (۲/ ۸۸۸). 
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نزلت في الرد على أهل الجاهلية في كونهم يقتلون غير القاتل؛ فقد كانوا في الجاهلية 
إذا ثل من قبيلة شخصٌ فإن أهل قبيلة المقتول يأحذون بالفأر فيقتلون شخصًا من 
قبيلة القاتل سواء كان هو القاتل أو غيره؛ فأنزل الله تبارك تعالى: #8 يا أَيّهَا الَّذِينَ 
آمتُوا گب عَلَيْكُمُ لماص ف اغى الحو بار وعد الد وَالأهَى بالأنتى4 
[البقرة:17]» يعني: فلا يجوز أن يُقتل إنسان غير القاتل. 

وثانيًا أن الآية لما منطوق ومفهوم؛ فمنطوقها أن الحر يقتل بالبحر والعبد يقتل 
بالعبد ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لكن هذا المفهوم من الآية قد عارضه 
نصوص أخر؛ منها: عموم قوله: #النّفْسَ بالفس» وعموم قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع أنف عبده جدعناه». 

وهذا هو القول الراحح في المسألة؛ أي أن الحر يُقتل بالعبد. 

وأما حديث أحمد عن علي وحديث ابن عباس فهما حديثان ضعيفان. 

قال: (وكذا لا يُفْمَلُ حر بمبعٌضٍ). المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد 
ويُتصور ذلك في ما لو اشترك رحلان في عبد نصفه لواحد ونصفه للثاني؛ فلو أن 
أحدها أعتق نصيبه فيصير نصف هذا العبد حرًا ونصفه عبدًا فيكون مبعضًا؛ وإنما 
يكون هذا فيما إذا كان التق فقيا؛ لأن العبد إذا أعتق نصفه فإن العتق يسري إلى 
بقيته؛ أي لو كان بينهما عبد وأعتق أحدها نصيبه من هذا العبد فإن العتق يسري 
عليه كله ويضمن المعتق النصف لشريكه؛ فإذا كان لمعتق فقيا؛ أي ليس عنده 
مالء فيُومر العبد أن لفقي ی يقال للعبد: اذهب وتكسب واضمن نصفك 
الباقي للآحر. فلو فدر أن العبد لا يستطيع التكسب فيبقى مُبعضًا. 

والحر لا يُقتل بالمبعض؛ لأنه فضله في الحرية؛ فلا يستوي مَن كله حر بن بعضه 
حر. 

قال: (ولا مكاقبٌ بقثئه) فلا يُقتل مكاتب بقنه؛ لأن المكاتب قد 
انعقد فيه سبب الحرية؛ ولهذا قال: (لأنه مالك لرقبعه) وكل هذا مبِيٌ على 
أن الحر لا يُقتل بالعبد» وقد مر الكلام عليه. 

قال: (وعكشه؛ بأن قل كافرٌ مسلمًاء أو قل أو مبعض لحرًا؛ يقل 
القاتل) وعلى الرأي المحتار إذاكان الحر يُقتل بالعبد فقتل العبد بالحر من 
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باب أولى؛ لكن المسلم لا يُقتل بالكافر والكافر يُقتل بالمسلم. 

قال: (ويفل القن بالقِنّ وإن اختلفت قيمثهماء كما بيؤذ الجميلٌ 
بالدَمِيم؛ والشريف بضده) فلا يُنظر إلى الأوصاف؛ فلو أن رحلا 
صاحب جاه وعلم ومال وهو شاب قتل شيكًا هرا جاهلًا دميمًا فقي 
فإن الشاب يُقتل به؛ لأنه لا يُنظر إلى الأوصاف. 

قال: (ويفل الگ بالأنْتى» والأثقى بالدَكرٍ) فالفقهاء رمم لله م 
يأعذوا بظاهر قوله تعالى: اال باخرٌ وال ة بال د والأقئ 
بالأنتئ 4 [البقرة:17] في هذا اللقام؛ فمفهوم الآية أن الأثقى لا تتفل 
بالذكر وأن الذكر لا يُقتعقل بالأنثى» وهم لم يقولوا بذلك لورود قتلهما 
ببعضهما البعض في السنة» (وا مكلف بغير المكلف؛ لعموم قوله تعالى: 
تكبا عَلَيْهِمْ فيها أن النَفْسَ بِالنَفْس؟ [المائدة: ه4]). 

قال: (الشرط الرَابِعُ: عَدَمْ الولادة؛ بألا يكون المقتول ولدًا للقاتل وإن 
سفلء ولا لبنسه وإن سقلت» فلا بقل أحَدُ الأَبَوَيْنِ وإِنْ علا بالود وإِنْ سقل) 
فلو أن رحلا قتل ابنه فلا يُقتل به» ولو أن امرأة قتلت ابنها فلا تقتل به» ولو قتل 
رحل ابن ابن ابن ابنه فلا يُقتل به؛ لأنه يصدق عليه لفظ الوالد؛ (لقوله إكط: «لا 
يفل والدٌ بولّدِهي" “. قال ابن عبد البر: «هو حديث مشهور عند أهل العلم 
بالحجاز والعراق مستفيض عندهم») فهذا هو الدليل على أن الوالد لا يُقتل 
بالولد؛ أي: عموم قوله صلی الله عليه وسلم: «لا یقتل والد بولده». 

ومن جهة التعليل قالوا: إن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببًا في 
إعدام الوالد. 

وكل من يُطلق عليه اسم الوالد سواء كان من حهة الأبوة أو من حهة الأمومة 
فلا يُقتل بالولد فأبو الأم وأبو أبي الأم وإن علا لا يُقتل به؛ قال شيخ الإسلام رمه 
الله: وقي هذا نظر؛ لأن الحديث إنما ورد بألا يقتل والد بولده؛ فالمراد بالوالد الأب 
الصلبي أو الجد الذي هو أبو الأب؛ لكن لا يدحل في ذلك أبو الأم. 


»)١501( أخحرجه الترمذي في أبواب الديات» باب: ما جاء في الرحل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء حديث رقم‎ )4٠١( 
.)۸۸۸ /۲( وابن ماجه في كتاب: الدیات» باب: لا يقتل الوالد بولده» حديث رقم (5551؟)»‎ »)۱۹ /4( 
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وقال بعض العلماء: إن الوالد يُقتل بالولد؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: 
وتبا عَلَيْهِمْ فيا أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْسِي)» وعموم قوله تعالى: فيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوأ 
كيب عَلَيْكُمْ لماص في الى الحم بار وة الد والأقى بالأنتى» 
[البقرة:۱۷۸[]» وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أن النفس 
بلاقو" تايط نوات مول ضلض 07د افشنل بدالا نوسن عه 
وأحابوا عن حديث: «لا يُقتل والد بولده» بأن هذا الحديث فيه ضعف» وأما 
التعليل بأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببًا في إعدامه فأجابوا عنه 
بأن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه بإقدامه على القتل» وبأن التعايل بكونه 
سببًا في إيحاده فلا يكون الولد سببًا في إعدامه يتخلف باتفاق فيما إذا زنا الوالد 
بابنته فإنه يُقتل مع أنه سبب في إيجادها. 

وهذا القول هو الراحح. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يُقتل بولده إن قتله غيلة؛ والغيلة هي أن 
يذبحه كذبح الشاة؛ فإذا ذبحه هكذا فإنه يُقتل به وأما ما سوى ذلك فلا؛ 
ادال أنه آزاة الاد كنا إذا ضربه بشيء لتأدييه؛ لكن لوأنه ذبحه كذبح 
الشاة فإن قصد التأديب يكون غير ظاهر. 

والقول الراحح في المسألة هو أن الوالد يُقتل بولده. 

قال: (ويقك ل الوَلَدُ بل منهماء أي: من الأبوين وإِنْ عَلَواءِ لعموم 
قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمُ القِصَاص في القَنلَى#4 [البقرة: ,]١78‏ 
حص منهما تقدم) يعني: قتل الوالد بالولد (بالنص) وهو حديث: «لا 
يُقدل والد بولده». 

قال: (ومتى وَرث قاتلٌ أو وله بض دمه؛ فلا قَوَدَ) كرحل له زوحة وابن وله 
أم زوحة؛ فقتل هذا الرحل أم زوحته؛ فيُقتل بماء وحق القصاص للزوحة؛ فلو قتل 
الزوحة أيضًا فيكون حق القصاص للابن» فحينعذ لا يُقتل بحما؛ لأننا لو قتلناه لكنا 
قد قتلنا والدّا بولده. 


)4١١١‏ سبق تخريجه. 
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لكن الصواب أن هذه الصورة التي ذكروها فيها نظر ولا تدحل في مسألة عدم 
قتل الوالد بولده؛ لأننا هنا لم نقتل الوالد بالولد وإنما قتلنا الوالد بأحني؛ فنحن إذ 
اقتصصنا من الوالد في هذه الحال فلا نقتص منه على أنه قتل ولده لكن بسبب 
قتله لحماته وامرأته. 

لكن الصورة الصحيحة في هذه المسألة هي قوله: (فلو قعل أخا زوجته فوَرنته 
ثم ماتت فوّرئها القاتلٌ أو ولده؛ فلا قصاص؛ لأنه لا يسبعض) فلو كان له زوحة 
فقتل أخ زوحته؛ فحق القصاص يكون للزوحة؛ فلو ماتت الزوحة بعد أن انتقل 
الحق ها فوارثها هو الزوج» وهو القاتل؛ فلا قصاص؛ لأنه لا يمكن أن يكون الزوج 
مطالبًا ومطاليًا؛ لأن الزوج هنا تعلق به حقان: حق له؛ لأن له طلب قصاص» وحق 
عليه؛ وهو حق الاقتصاص منه؛ ومن ال محال أن يكون مطالبًا ومطالبًا في آن واحد؛ 
فلهذا يسقط القصاص. 


وبعض العلماء يقولون إنه يقتص منه الحاكم في هذا الحال. 


VUES 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب استيفاءٌ القصاص) 

وهو فعْل بحي عليه أو فع وليه يحانٍ مثل فعله أو شبهه 

(يُشْتَرَط لم. أ اشفا اللصناض لزه 55 أحذها e‏ 
الكلقا: آلو بالا سالك شين قام س اشاس ار سن سال ري 
مَجنوتا؛ ل يَسْعَؤْفِه) هما أَبٌ» ولا وصي› 8 حاكة؛ لأن القصاص ثيّت لما فد م 
لشفي والانتقامء ولا يحص ذلك لمستحِقّه باستيفاء غيره» (وخحيس الجان) مع صر 
مستجيّه (إلى ابوه و) مع جنونه إلى (الإفاة؛ لأن معاوية حبس هُذْبة بن حشرم 
في قصاص حت بلغ ابن القتيل» وكان ذلك في عصر الصحابة ول يُنْكَرْ وإ اختاحا 
نفقة؛ فلِوَلِئَ مجنونٍ فقط العفو إلى الدية. 

الف والفسان: الفاق الأولياءِ الْمُشْرَِنَ فيه) أي: في القصاص (على 
اشتيفائه» وليس لبَعْضِهم أن بَنْفُرد به)؛ لأنه يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه» 
ولا ولاية عليه» (وَإِنْ كان مَنْ قي من الشركاء فيه (غائبًا أو صّغيراء أو مَجْنْونًا؛ 
الْعْظِرِ القُدُومُ) للغائب, ووالبلوئ) للصغير (وَالعَقَلٌ) للمجنون. 

ومَنْ مات؛ قام وارنّه مَقَامَه وإِنِ انفرد به بعضّهم؛ عُرر فقط ولشريكِ في تركةٍ حانٍ 
حقّه من الدية» ويَرْحَعُ وارثُ حانٍ على مقتصّ بما فوق حيِّه وإن عفا بعضّهم؛ سقط 
القَوَد. 

الشرطٌ (الغالِتٌ: أن يوم 0 في (الاستيفاءٍ أن يَتَعَدَّى) الاستيفاءً (الجاي) ا 
غيره؛ لقوله تعالى: قلا شرف في مَل [الإسراء: +]ء (فإذا وبب) القصاص 
(على) امرأة (حاملٍ ای اسر (حائِلٍ فحَمَلّت؛ لم ثفقل حم تَضَع الوَلَدَ وتشقيه 
اللَبأ)؛ لأن قتل الحامل تعدّى إل لحنت وقثلها قبا أن تت نات ا و لأنه في 
الغالب لا يعيش إلا به» 2 بعد سقيه اللا (إِنْ جد مَنْ ر أعطِي الولد 
لمن يرضعه وقُتِلتْ؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. (وإلا) يوحذ مَنْ يُرْضِعْه؛ 
(ثركث حك تَفْطِمَه) لحولين؛ لقوله اقكل:: «إذا مكلت الْمَبَْةُ عَمْدَّ عدا لم تمل حم 
ضع ما في بها إن كانت حايلًا وحم َكل ولّدها». رواه ابن ماحه. (ولا 
يُفْعَصُ منها)» أي: من الحامل رفي الطَّرّفِ)؛ كاليد والرحل» (حقٌ تَضَّعغَ)» وإن لم 
تسقه اللباً. (وَالْحَدٌ) بالرحم إذا زنت المحصنة الحامل أو الجائل وحملت رفي ذلك 
كالقصاص)» فلا تَُرْحَمُ حت تضع وتَسْقِيّه الأ ويوحد مَل يُرْضِعْه وإلا فحقٌّ 
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تفطقه وتحَدٌ جلد عند الوضع. 


a EMEA حت‎ 

سبق أن ذكر في الباب السابق شروط وحوب القصاص وهنا يذكر شروط 
استيفاء القصاصء والفرق بين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص 
أن شروط وحوب القصاص شروط لثبوته» وشروط استيفاء القصاص شروط 
لتنفيذه؛ يعني: بعد أن يثبت القصاص فاستيفاؤه له شروط. 

قال رحمه الله: (وهو فغل مجني عليه أو فغل وَليّه بجانٍ) يعني: فعل بجني عليه 
فيما إذا ماكانت الحناية فيما دون النفس مثل قطع عضو وما أشبه ذلك» أو فعل 
وليه فيما إذا كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس وكان النحني عليه صغيرً أو 
بجنونًا أو لا جسن القصاص كما سيأتي (مفل فعله أو شبهه) أي: مثل ما فعل 
الجاني أو شبهه» وهذا يدل على أن القصاص لابد فيه من المماثلة. 

قال: يُشْتَرَط له ای لاستيفاء القصاص تَلامَة شزوط: أَحَدها: كُوْنُ 
مُسْتَجِقّه مُكَلَّمَء أي: بالا عاقلا فإِنْكان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه 
صَبيًا أو مَجُْنُوئ؛ لم يتفه هما أب ولا وَصِيٌء ولا حاكِمٌ) فلابد أن يكون من 
يُطاِب بالقصاص مكلقًا؛ فلو أن رحلا جني عليه ومات وله ابن صغير فلا يستحق 
القصاص؛ لأنه ليس مكلقًا؛ ولو مات عن ابنين أحدهما بالغ عاقل والآخر دون 
البلوغ» فبعض مستحق القصاص ليس مكلمقًاء ولابد أن يكون مستحق القصاص 
سواء كان واحدًا أو متعددًا مكلفا يعني: بالعًا عاقلًا. 

ولا يستوفي القصاص للصغير أبوه؛ فلو أن امرأة تزوحت خة وأتت منه بابنين 
ثم طلقها وتزوج امرأة أحرى؛ ثم إن المرأة أم الطفلين جني عليها فماتت؛ فالذي 
يستحق القصاص هو أبناؤها الذين هم أبناء هذا الرحل» ولكنه هو نفسه لا 
يستحق القصاص؛ لأا لم تعد زوحة له؛ فلا يستوفي للصغيرين أباهماء وكذلك لا 
يستوفي للصغير أو النمحنون وصي ولا حاكم؛ مع أن الأب والوصي والحاكم يتصرف 
في مال الصغير وامجنون ونحو ذلك؛ لكنه لا تصرف له في القصاص؛ (لأن القصاص 
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ثبت لما فيه من التََشَفَي والانتقام, ولا يحصّل ذلك لمستجقّه باستيفاء غيره) فالمجنون 
والصبي إذا استوف الأب أو الوصي أو الحاكم هما فلا يحصل التشفي أو الانتقامء 
ولعلة أحرى» وهي أن الصغير إذا بلغ والنمحنون إذا عقل قد يعفو عن الجاني إلى 
الدية. 

قال: (وحيس اجان مع صِغر مستجقّه إلى البلُوغ) أي: يحبس الماني إلى أن 
يبلغ الصغير المستحق» (ومع جنونه إلى الإفاقة؛ لأن معاوية حبس هُذْبةٌ بن حشرم 
في قصاص حت بلغ ابن القتيل» وكان ذلك في عصر الصحابة ولم يُنَكَرْ) فالمستجق 
إذاكان صبيًا فإنه يُنتظر إلى أن يبلغ؛ لكن إذا كان جنوتًا فالفقهاء يقولون: يُنتظر؛ 
فإن يئس من المحنون فحينغذ ينظر الولي في المصلحة فإن كان هذا المجنون ليس عنده 
مال فعفوه إلى الدية أفضل؛ لأن فيه مصلحة للمجنون, وإن كان المحنون ليس 
بحاحة إلى المال ففي هذا الحال فللولي القصاص. 

قال: (وإنٍ اختاجا) يعني: الصغير أو النحنون (لنفقة؛ فَلِوَلِيَ مجنونٍ فقط العفو إلى 
الذي ولح بقوله: (فقطع إلى أن ولي الصغير نيس له أن يعضو إل الدية والقرق 
بينهما أن الصبا وصف يزول بخلاف الجنون. 

قال: (الشرط القّان: اتفاق الأولياء) والأولياء هنا المراد بمم: الذين لهم حق 
القصاص؛ فقيل: هم العصبة. وقيل: هم الورثة. فعلى القول بأتمم العصبة فالمراد 
ا ا و شدي امات ا ناف ولو عد مه 
الورثة دحل بذلك النساءء والظاهر أن المراد بالأولياء العصبة؛ لأنهم هم الذين 
يعقلون عنه في الدية» فلو أن إنسان قتل شخصًا خحطأ أو شبه عمد فالدية تكون 
على العاقلة والعاقلة هم العصبة. 

قال: (الْمُشْرَِنَ فيه أي: في القصاص على اسّتيفائه) فلابد أن يتفق الأولياء 
على استيفاء القصاص؛ فإن لم يتفقوا فلا قصاص؛ فلو أن رحلا جني عليه ومات 
وله عشرة أبناء فطالب تسعة منهم بالقصاص وواحد شذ فعفا؛ فلا يُقتص من 
القاتل؛ لأن القصاص لا يتجزأً؛ فلا بمكن أن نقتل تسعة أعشار قاتله. 

قال: (وليس ببَعْضِهم أن يَنْقَرِدَ بهم لأن الحق للجميع؛ فلا يجوز أن نقتل الجاني 
بطلب البعض؛ (لأنه يكون مستوفيًا لحق غيره بغير إذنه. ولا ولاية عليه) فلو قُدر 
أن بعضهم انفرد وقتل الجاني فقال الآحرون: نحن نريد الدية. ففي هذه الحال 
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يضمنون حقهم من الدية؛ فلو أن رحلا قُئل عمدًا عدوانًا وله عشرة أبناء فلو قتله 
خمسة دون إذن الباقين فلكل واحد من الخمسة الباقين عُشر الدية يأحذونه من 
إخحوهم. 

قال: (وإن كان مَنْ بقي من الشركاء فيه غائيًا أو صّغيراء أو مَجْنُونا؛ الْفْظِر 
القَدُومُ للغائب» وَالبْلُوعْ للصغيرء والعَقَلٌ للمجنون) فلو كان العشرة الأولياء 
ثلاثة منهم غائبون فليس للسبعة أن يستوفوا القصاص؛ لأن الحق للحميع» ولو كان 
بعض الأولياء صغيرا فيُنتظر حت يبلغ؛ لأنه قد يعفوء وكذلك بالنسبة للمجنون فإنه 
يُنتظرء لأنه قد يعفو؛ لكن الجنون كما تقدم إذا كان لا يُرحى زواله فهنا يسقط 
حقه. 

قال: (ومَنْ مات؛ قام وارثه مَقامّه) كإنسان قتل وله عشرة أبناء؛ فمات أحد 
العشرة وله خمسة أبناء؛ فينتقل حقه إلى أبنائه» فلو كان هؤلاء الأعمام التسعة كلهم 
يريدون القصاص والخمسة بعضهم يريد القصاص وبعضهم يُريد الدية فلا يُقتص 
منه؛ فلابد من اتفاق الأولياء جميعًاء (وإن انفرد به بعضهم؛ غُزْر فقط) أي: إذا حاء 
واحد منهم في غيبة الآخرين فقتل القاتل فهذا يُعذر فقط؛ لأن نفس الجاني غير 
معصومة؛ فلو أن الأولياء اتفقوا على العفو وعفوا فذهب واحد منهم بعد ذلك 
فقتل الجاني؛ فإنه يُقتص منه؛ لأتمم بعفوهم صار القاتل معصوم الدم؛ فهو قد قتل 
نفك و 

قال: (ولشريك في تركةٍ جانٍ حه من الدية, ويَرْجِعْ وارث جانٍ على مقتصّ بها 
فوق حقّه فلو كان زيد وعمرو أبناء لرحل قُتل عمدًا عدوانًا؛ فذهب زيد فقتل 
الجاني» وكان عمرو يريد الدية؛ فيُعطى من تركة الجاني الذي قتل أباه نصف الدية؛ 
لأن هذا حقه» ثم إن ولي الجاني الذي قتل الأب يرحع على زيد المقتص بمافوق 
حقه؛ أي: بنصف الدية بالغة ما بلغت. 

وإنحاقال: (يمافوق حقه) لأن حقه قد يكون نصف الدية وقد يكون أكثر؛ 
كامرأة قتلت رحلا عمدًا عدوانًا وله ابنان؛ فجاء أحد الابنين فقتل المرأة» والشاني 
يريد الدية؛ فوارث المرأة يضمن للثاني نصف دية أبيه» ويرحع على المقتص بنصف 
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قال: (وإن عفا بعضهم؛ سقط القَوَدُ) وهذا يُفهم من شرط اتفاق الأولياء. 

قال: (الشرط النالِث: أن يُوْمَنَ في الاستيفاءٍ أن يَتَعَدَّى الاستيفاءً لجان 
إلى غيره؛ لقوله تعالى: #إقله يُسْرف في اقل [الإسراء: *"]) أي: فلا 
يتجاوز الحد المشروع؛ ولعموم قوله تبارك وتعالى: «إولا تز وازة وزْرَ أخرى»#, 
والفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف تجاوز الحد في أمر مشروع وجائز 
والتبذير ذل المال في الحرام؛ فلو أن رحلا أراد أن يتعشى :وتكفيه خبزة فاشتر: 
عشرة فهذا يُسمى إسراقًا؛ لأنه تجاوز الحد في أمر أصله مشروع؛ لكن بذل ٤‏ 
الحرم يسمى تبذيرًا؛ ولمذا قال تعالى :للا در زیا (55) ِد الْمبَذَّرِينَ كَانُوا 
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينٍ وَكَانَ الشَّيْطانُ ره كَفُورا|الإسراء:0؟]» وفي الإسراف قال: 
ركلوا وَاسْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لا يحت الْمُسْرفِينَ 4 [الأعراف: ]١‏ . 

قال: (فإذا وجب القصاص على امرأة حال أو امرأة حائِل فَحَمَلَتْ؛ لم 
قعل حم تَضّع الوَلَدَ و تَسْقيّه الَأ والدليل على هذه المسألة قصة الغامدية التي 
زنت قي عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن النبي أمهلها حتى وضعت؛ فلما 
وضعت أمهلها حت ترضع الطفل؛ فجاءت به وهو على كتفها ومعه خبزة؛ أي: 
قطعة من الخبز- إشارة إلى أنه صار يتغذي بنفسه. 

قال: (لأن قعل الحامل يتعَدّى إلى الجنينء وقتلها قبل أن تسْقيّه اللباّ يضرُه؛ 
أ خرف و و اللا ا ا و أعطي 
الولد لمن يرضعه وفتلت؛ لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه)» وإذا لم يوحد من 
يُرضعه إلا بأجرة والمرأة القاتلة لا مال لما فتكون الأحرة على أولياء اني عليه وإلا 
ی رصنع الام (وإلا يوجذ مَن يُرْضِعْههِ تركث حم تَفْطِمَه لحولين؛ 
لقوله الككاة: «إذا قَعَلَتٍِ الْمَرْآَةُ عَمْدَاء لم تُقْمَلنْ حم تضّعَ ما في بَطَبها إن كانت 
حاملا وحم تكفل اك رواه ابن ماجه). 

قال: (ولا بُقَتَصُ منهاء أي: من الحامل في الَّرَفِء ؛ كاليد والرجل» حن 
تَضّع. وإن 0 اللبأ) يعني: إذا كان القصاص فيما دون النفس وكان س : 
بطنها فلا ية يُقتص منها إلا بعد أن تضع؛ لأنه قد يتضرر الجنين؛ لأسا ذا ربد أن 
يُقتص منها مغلا فصرحت فرعا سقط الخنين ومات» وحينعذ نكون قد تعدينا عقاب 


.)۸٩۸ /۲( سنن ابن ماجه» كتاب: الديات» باب: الحامل يجب عليها القود» حديث رقم (5795)؛‎ )٤۱۲( 
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اجان إلى غيره. 

قال: (والْحَدٌ بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك 
كالقصاص» فلا ترجه حت تضعَ وتشقيه اللَبأ ويوجد مَنْ يُرْضِعْ وإلا فح 
تفطمه) فالحد حكمه حكم القصاص؛ فلو أن امرأة زنت ثم ملت. فالحد هو 
الرحم؛ فلو كانت حاملا فتُتظر حتى تضع» فإذا وضعت يُنتظر حتى تسقيه اللبأ 
ويوجد من يُرضعه وإلا فحتى تفطمه. 

قال: (وتْحَدٌ بجَلْدِ عند الوضع) وعليه فإذاكانت المرأة الجانية حاملًا فلا يُقتص 
منها حتى تضع الحمل؛ فإن كانت الجناية في النفس تركت حتى تضع وتسقيه اللبأ 
ويوحد من يرضعه» وإن كانت فيما دون النفس فبمجرد الوضع يُقتص منهاء وكذا 
إذا استحقت حدًا غير الرحم؛ فبمجرد الوضع يُقتص منها. 


كيفية القصاص 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
قصلم | 

(ولا) يجوز أن يتوف قصاصٌ إلا بحضرة سُلطانٍ أو لسر إلى اجتهاده 
وَحَوْفٍ الْحَيْفِء (و) لا يُستوف إلا ب(آلِة ماضِيّة): وعلى الإمام 6 الآلة؛ ليمنع 
اااستيفاء بآلة كالَّة؛ لأنه إسراف ف القفل؛ وه 32 الوَلِيّ) فإن كان يدر على استيفائه 
eH‏ أن يُوَكْلَه وإن احتاج لأجرة؛ فين مال جانٍ. 

(ولا يُسََْوْقَ) القصاص رفي النَّفْس إلا بضَرْب الق بِسَيْفِء ولو كان الْجَانٍ 
قَتَلّه بغيرِه)؛ لقوله الككلة:: «لا قَوَدَ إلا بالسسّيّفِ». رواه ابن ماحه» ولا يستوق مِنْ طرف 
إلا بسكين ونحوها؛ لثلا يَجيفَ. 


حب حل الح لل سب 
قال رحمه الله: (ولا يجوز أن يُسَْؤْقَ قصاص إلا بحَضْرة سُلْطَانٍ أو نائبه؛ لافتقاره 
إلى اجتهاده, وحَؤف الْحَيْفِ)؛ يعني: لابد في استيفاء القصاص أن يحضر سلطان أو 
نائبه؛ لأن هذا الأمر بالقصاص لا ينبت إلا بحكم المجاكم» ولأننا لا نأمن أن ولي 
الجناية يحيف؛ لأنه في الغالب يريد التشفي والانتقام» فربما مثّل به 
قال: (ولا يُستوفى إلا بالةٍ ماضيّة). لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا 
قتلتم فأحسنوا القعلة»” 2 وإذاكان هذا في البهائم ففي بني آدم من باب أولى» 
ولأن الاقتصاص بآلة كالة يُوحب التعذيب بالنسبة للمجني عليه. 
قال: (وعلى الإمام تَقَمّدُ الآلة؛ ليمنع الاستيفاء بآلةكالَّةِ؛ لأنه إسراف في القعل) 
كمنشار حشب؛ فلا يجوز الاقتصاص به؛ لأنه تعذيب» والساطور والسكين ونحوه 
اا کو كنا اهن مده الازات الكديدية أل اع ا اله اة 
أن تكون الآلة ثقيلة؛ فيكون القتل بالآلة بالثقل وبالحدة» فتجمع بين الأمرين؛ لأن 
الآلة لو كانت حادة وثقيلة فبمجرد الضرب يموت. 
قال: (ويَنْظُرُ في الوَلِي) يعني: وينظر السلطان أو نائبه في الوليء (فإن كان يِقَدِرُ 
على استيفائه ويبُحْسِئُه؛ مكنه منه) فلو قال ابن لحني عليه مثلًا: أريد أن أقتل هذا 


)٤۱۲(‏ سبق تخريجه. 
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الرحل الذي قتل أبي. فإن كان يُحسن ذلك مكنه الحاكم؛ لأن قيام ولي النمحني عليه 
بالقصاص أبلغ في التشفي والانتقام» والدليل قول الله تبارك وتعالى: وَمَنْ فيل 
مَظَلُوما فَقَذ جَعَلْمَا وليه سُلْطَانَا فلا يُسْرِف في الْقَفْلٍِ4[الإسراء:*"]؛ فلولا أنه 
يجوز للولي أن يقتص ما قال الله عز وحل: فلا يُسَرِف في الْقَْلِي؛ فإنها هى الله 
عز وجل عن الإسراف في القتل لأن الغالب أن الولي يُسرف» فإنه قد يدفعه 
التشفي والانتقام إلى الإسراف. 

قال: (وإلا أمره أذ يُوَكلَ) والعمل الآن على أن يوكل؛ لأن كثيرا من الناس لا 
رة اض حن لر كان جه اة يناف اا فلاقض اص ولد هة 
عظيمة فبعض الناس لا يستطيع أن ينظر ولو إلى بيمة تُذبح» (وإن احتاج لأجرة؛ 
فين مال جانٍ) يعني: لو أن الولي لا جسن القصاص فوكل رحلا فطلب الرحل منه 
مالا فهذا المال على الجان» والقول الغا أنه من بيت المال؛ وهذا لأن ذلك من 
المصالح العامة» وهذا هو الصحيح» وهو الذي عليه العمل؛ أي أن الأحرة على 
بيت المال. 

فإذاكان للمجني عليه وليان فأكثرء كل شعن وال وتشاحا فلهذه 
المسألة أحوال» 

الحالة الأولى: أن يكون الولي واحدًا والمقتول واحدًا؛ فلا إشكال. 

الحالة الثانية: أن يكون المقتول واحدًا والولي اثنان فأكثر؛ فهنا يُقرع بينهم. 

الحالة الثالفة: أن يتعدد المقتول؛ كرحل قتل ثلاثة أشخاص عدوانًا؛ فكل 
الأولياء جاءوا يطالبون بالقصاصء فهذه المسألة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يُعلم أن موتحم وقع مرنبًا ويُعلم المتقدم منهم» فهنا يكون حق 
القصاص للأول؛ لأنه هو الذي وجب بسببه القصاص» لأن هذا الرحل الجاني لما 
قتل الأول استحق القصاصء وقتله الثاني والثالث موحب للدية؛ لأنه مقتول. 

القسم الغاني: أن يُعلم أن موتمم وقع مرتبًا لكن يجهل المتقدم من المتأحر» ففي 
هذه الحالة يُقرع بين أولياء ا لحني عليهم» إلا إذا أخبر الجاني بأن فلانًا هو الذي 
مات أولّا فيؤحذ بكلامه؛ لأنه لا مصلحة له في هذا الأمرء ولأن هذا الشيء لا 


يُعلم إلا من جحهته. 


القسم الثالث: أن يكون موقم وقع دفعة واحدة» كجماعة جالسين فأسقط 
عليهم جدارًا فماتوا دفعة واحدة؛ ففي هذه الحالة يُقرع بين الأولياء. 

قال: رولا يُسْمَؤْقَ القصاص في التَفْسٍ إلا بِصَرْب الق بِسَيْفِ ولو كان الجا 
لَه بِعَيرِه؛ لقوله الكتقة: «لا فَوَدَ إلا بالسيْفٍِ». رواه ابن ماجه” ') ولأن السيف 
أسرع وأحسن قتلًا من غيره» والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا قتلتم 
فأحسنوا القعلة'“؛ فاخن الآلات بالنسبة للقتل هو السيف. 

والقول الثاني في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه: أن استيفاء 
القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالحني عليه» ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة 
فحينئذ يتخير بين ما هو أصلح من الآلات» فلو أنه قتله بإلقائه من شاهق فيُلقىء 
ولو قتله بالرصاص فيُقتل بالرصاص» ولو قتله بسكين فيقتل بسكين» ولو صدمه 
بسيارة فيصدم» ولو رماه في بغر فيُفعل به ذلك» والدليل على هذا عموم قول الله 
E‏ ونال :جز واكمة إن امئاص E E‏ امات لمكي 
َنَفُود4[البقرة:۱۷۹]» وقوله تعالى: إا أا الََذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ 
لقص اص [البقرة:1١]؛‏ والقصاص كما سبق أن يُفعل باللجاني كما فعل» ولقول 
لله تبارك وتعالى: قن ال LE‏ اع دوا علو يل مااغدى 
عَلَيْكُةْ4[البقرة: »]١۹ ٤‏ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليه ودي بالحجر 
حينما قتل الحارية في قصة الحارية التي قتلها يهودي على أوضاح” "© 

وذلك مالم تكن الآلة محرمة» فلو كانت الآلة محرمة فلا يُفعل به كفعله؛ قالوا: 
كما لو تلوط بغلام فمات» وقيل: يُدحل في بره حشبة حت يموت. وكذلك لو 
أسقاه خحمرًا فمات. 

والقول الراحح أنه يُفعل بالجاني ما فعله بابحني عليه ما لم يكن محرمًا؛ لأن الأدلة 
تشهد له. 


.(AA ۲) (T171۸) سنن ابن ماجحه» كتاب: الديات» باب: لا قود إلا بالسيف» حديث رقم‎ )٤۱٤( 
سبق تخريجه.‎ )4١5( 
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فإذا كانت الآلة محرمة يختار السلطان أو الحاكم ما هو أحسن. 

قال: (ولا يستوفق من طرف إلا بسكين ونحوها؛ لئلا يتحجيف) لأنه لو استوفاه 
بغير السكين فإنه يحصل حيفء والله عز وجل قال: لوَمَنْ فل مَظَلُومَا قَهَدْ 
جَعَلَْا لِه سُلْطَانَا فلا يُسْرِفٌ في الْقَمْلٍ إِنَّهُ گان مَنصُورًا»[الإسراء:5"]ء ومن 


شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الحيف. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب العفو عن القصاص) 

أجمع المسلمون على جوازه. رجب ب)القتل (العَمْدٍ القَوَدُ أو الذَّيَةِ) يخير 
الوَليُ بينهما)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ فيل له قتي فهو بحَيْرٍ النَطْرَيْنِ إما أن 
يَفْكَدِي وإما أن يَقْمُلَ» رواه الجماعة إلا الترمذي. (وعَفوُه), أي: عفو ولي القصاص 
ا ی من غير آن راسد نا السام هال وان تنقيا فو 
للتَمْوَى#[البقرة: ۲۳۷]. ولحديث أي هريرة مرفوعًا: «ما عفا رل عَنْ مَظْلِمَةٍ إلا زاده 
اله كما عِبَ». رواه أحمد, ومسلم» والترمذي. ثم لا تعزير على جانء (فإِنْ اختار) ول 
الجناية القَوَدَ أو عفاعن الذيَة فقط). ای دون القصاص؛ (فله أخذها. أي: اا 
الدية؛ لأن القصاص أعلى» فإذا احتاره لم يمتنع عليه الاتتقال إلى الأدن؛ (و) له 
(الصْلّح على أكْثَرَ منها)» أي: من الدية» وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقًا. 

(وإنْ اختارها)» أي: احتار الدية؛ فليس له غييماء فإن قتله بِعْدُ؛ فيل به؛ لأنه أسقط 
حنّه مِنَ القصاصء ,أو عفا مُطْلََا/؛ بأن قال: عفوث» ولم يقيّده بقصاص ولا دية؛ فله 
الديةٌ؛ لانصراف العفو إلى القصاص» لأنه المطلوب الأعظي» (أو هلك الجان؛ فليس 
له)» أي: لولي الجناية (غَيَرُها)» أي: غير الدية من تركة الجاني؛ لتعذر استيفاء القَّوَدِ؛ِ كما 
لو تعدّر في طرفِهء (وإذا قَطّع) الماني (إِصْبّعًا عَمْدَاء فعفا) الحروخ (عنهاء ثم سَرَتْ) 
الجنايةٌ (إلى الكفبّ أو النَّفْسِء وكان العفو على عير شَيْءِ؛ فم السّراية (هَذُنٌ)؛ لأنه لم 
يحب بالجناية شي فسِرايتُها أؤلى» (وإِنْ كان العفو على مالٍ؛ فله)» أي: للمحروح 
(تسمامٌ الذَّيَّةِ)» أي: دية ما سَرَتْ إليه؛ بأن تُسقِطٌ مِنْ دية ما سَرَتْ إليه الجنايةٌ أرشّ 57 
عفا عنه» وتُؤْحب الباقي. 

(وإن وكل) وله الجناية (مَنْ يفحص له. م عفا امول عن القصاص» 
(فافتصّ وكيله ولم يَعْلَمْ) بعفوه؛ (فلا شَيْءَ عليهما» أي لا على المول؛ لأنه 
محسن بالعفوء وما على المحسنين من سبيل» ولا على الوكيل؛ لأنه لا تفريط منه. 
إن عفا بحرو عن قَوَدٍ نفسه أو دِيّتها؛ صح؛ كعفو وارثه. 

(وإنْ وجب لرقيق قوذ أى وبحب (له تَعْزِيِرٌ قذفي؛ فطَلَبُه إليه» (وَإِسْقَاطَهُ 
نوه ابه إل اقيق وة هيه أنه غمص بس زقلا ما ايق تدورب 
ذلك له؛ (فلِسَيّدِه) طبه وإسقاطه؛ لقيامه مَقامَه؛ لأنه احق به ممن ليس له فيه 
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العفو هو المحو والتجاوز والإسقاط» فمعنى العفو أن ا لحني عليه يعفو عن الجاني 
ويسقط حقه في القصاص أو الدية» وقد كانت الأمم فيم سبق على طرفي نقيض 
بالنسبة للعفو»ء فقد كان القصاص متحتمًا عند اليهود؛ بمعنى أن القاتل إذا قتل يُقتل 
دون عفوء والنصارى على العكس؛ فالقاتل إذا قتل يُعفى عنه ولا يُقتص منه حتمّاء 
ولذا قال الله تبارك وتعالى: إا انرا اورا فِيها هُدّى ووز يحم يا اتون 
الَّذِينَ أُسْلَمُوا لِنَّذِينَ افوا وال ازو وَالأَخْبَارٌ يمَا اسْتُحْفِظُوا من كاب الله وَكَانُوا 
عليه شَهَدَاءَ قلا تَخْسَوًا اناس وَاحْشّوْنٍ ولا تَشْمَرُوا بآياتي تما قَلِيلًا وَمَنْ ٤‏ بكم ما 
نَل الله أو ك مم الْكَافِرَونَ4 [المائدة:4 4] لوكتئنا عليه فيه ا أذ النَّفْسَ 
بالتَفْس#[المائدة: ه 4 ]» وكتبنا بمعنى فرضنا. 

ونظير ذلك عندهم باب النجاسات؛ فالنصارى كانوا لا يُضارون بالنجاسة 
واليهود كانوا يتشددون, بمعنى أن النجاسة إذا أصابت الشوب قطعوا الموضع الذي 
فيه النجاسة» والنصارى على العكس من ذلك فهم يتهاونون فيها؛ فجاءت هذه 
الشريعة بخمد الله وسطًا كما قال الله تبارك وتعالى: ولك جعل اكم أ 
وَسَطَاكه [البقرة: 5 »]١‏ يعني عدولا خيارًاء ففي هذه الأمة الخيرة للولي» إن شاء عفا 
وإن شاء اقتص. 

قال رحمه الله تعالى: (أجمع المسلمون على جوازه) يعني: حواز العفو. 

قال: (يَحِبْ بالقعل المد القَوَدُ أو الدَيَة فَي'حَيِّرُ الول بينهما؛ لحديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «مَنْ فيل له قتل فهو َير النَظَرَيْنِ إما أن يَفْعَدِيَ وإما أن يَفقل» 
رواه الجماعة إلا الترمذي” ' ') وقد دل على العفو قول الله تبارك وتعالى: فمن 
غُفي لَه من أخيه شَيْء4 [البقرة:178١]»‏ وقوله تعالى لوان تَعْقُوا اقرب 
للتَعْوَىيُه, وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من قل له قتيل فهو بخير النظرين, 
إما أن يفدى» وإما أن يقاد»؛ فيجب بالقتل العمد إما القود وهو القصاص وإما 


)٤۱۷(‏ سبق تخريجه. 


الدية» فيُخير الولي بينهماء وقال بعض العلماء بأن الواجب في القتل العمد 
القتصاصء ولا تخيير للولي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كتاب الله 
قصاص»” ) فعلى القول بأن الواحب أحد شيئين فالخيرة للولي» يعني: إن شاء 
احتار القصاص وإن شاء اختار الدية؛ وإذا قيل بأن الواجب في القتل العمد 
القصاص فإن الولي ليس له أن يأحذ الدية إلا برضا الجاني» مغال لذلك: رحل قتل 
شخصًا عمدًا عدوانًا فمات» فولي الجناية إن شاء اقتص وإن شاء أحذ الدية من 
الجاني» وعلى القول بأن الواجب القصاص فليس للولي إلا شيء واحد وهو 
القصاص» لو قال: أريد الدية. فإن رضي الجاني فله الدية» وإن لم يرض فليس له 
إلا القصاص. 

قال: (وعَفوٌه أي: عفوٌ ولي القصاص ماتا أي: من غير أن يأخذ شيًا؛ 
أفضَل؛ لقوله تعالى: وان تَعْفُوا أَفَرَبُْ لِلتَفْوَى4[البقرة: ۲۴۷]) ولأن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يُرفع له في قضية قصاص إلا طالب بالعفوى (ولحديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «ما عفا رججل عن مَظْلِمَةٍ إلا زاده الله ما عِرً». رواه أحمد, ومسلم 
والترمذي” ' )؛ يعني أن الإنسان إذا ظُّلم وعفا وهو قادر على استيفاء حقه زاده 
الله عز وجل بذلك عرّاء وإن كان نص الحديث أنه يزيد عرًا ولو لم يكن قادرًا على 
أحذ حقه؛ لكن لو كان قادرا كان ذلك أبلغ» فلو قتل رحل شخصًا عمدًا عدواناء 
واحتار ولي الجناية القصاص» ثم في ساحة القصاص لما جاء الجلاد ووضع السيف 
على رقبته فقال له ولي المقتول: عفوت عنك. فهذا عفو من قادرء فعفو القادر أبلغ 
من عفو غير القادر؛ لأن غير القادر في الحياة الدنيا سواء عفا أو لم يع فالأمر 


سواء. 
فالعفو قي القتل العمد جائزء والولي إما أن يعفو مطلقاء وإما أن يعفو عن 
القصاص فقط. 


«0۸3 IY) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الصلح» باب: الصلح في الدية» حديث رقم الى‎ )٤۱۸( 
.)١١١۲ /9( »)١51/( ومسلم في كتاب: القسامة» باب: إثبات القصاص في الأسنان» حديث رقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )٤۱۹( 
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وذكر بعض الأئمة رحمهم الله بعض أنواع القتل لا يُقبل فيها عفوء ومن ذلك 
قتل الغيلة» والمفهوم من المذهب أن الغيلة هي أن يقتله بحيث لا يتمكن المقتول من 
المدافعة» كأن يقتله بغتةء كأن يقتل رحلا نائمًا على فراشه فهذا يُسمى بقتل الغيلة» 
أو أن يبغته فيقتله» فهذا لا عفو فيه» وقال بعض العلماء بأن قتل الغيلة أن يذبحه 
كالشاة؛ لكن المشهور أن قتل الغيلة هو ألا يتمكن المقتول من المدافعة بأي حال 
من الأحوال. 

والنوع الثاني الذي قيل بأنه لا يُقبل فيه العفو هو قتل الأئمة؛ بمعنى أن يقتل 
إمامًا من الملوك والسلاطين» ويدخل في ذلك أيضًا أهل العلم الذين هم أئمة الناس 
في الدين» فهذا لا يُقبّل فيه العفو؛ فلو أن رحلا قتل إمامًا وعفا أولياؤه فإنه يُقتص 
وان اهناك اغا ولوا ذلك بان قل اة ساد ك أنه د إلى 
الفوضى وانتشار الفتن. 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في هذه المسألة فقالوا: ليس العفو أفضل 
مطلقًا ولا القصاص أفضل مطلقًا؛ بل الأفضل هو اتباع المصلحة؛ فإذا كان في 
العفو مصلحة فهو أفضلء وإن لم يكن في العفو مصلحة فالقصاص أفضل؛ ولذلك 
قال الله تبارك وتعالى: ظقَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ4[الشورى: ٠‏ 4]؛ قالوا: فإذاكان في 
العفو إصلاح فإنه أفضل وإن لم يكن فيه إصلاح فالقصاص أفضلء ولمذا قال الله 


ې 
0 


تبارك وتعالى: وَأ تَعْمُوا أَقَرَبْ لِلَفُوَى[البقرة:۷١۲۳]»‏ وقال تبارك وتعالى: 
وَالْعَافِينَ عن الاس وال يب الْمُحْسِيِينَ4[آل عمران:4١1١]؛‏ فهو يدل على أن 
العفو ممدوح إذا تضمن الإحسان. 

قال: (ثم لا تعزيرَ على جانٍ) بمعنى أن ولي الجناية إذا عفا مجانًا فلا يُعرَّر الجاني؛ 
لأن حق العفو والقصاص للولي» ورأى بعض العلماء أن الجاني يُعزر إذا رأى الإمام 
ذلكء وقالوا بأن الجناية يتعلق بها حق حاص وحق عام» فالحق الخاص الذي هو 
إما القصاص وإما الدية؛ فالخيرة فيه للولي» والحق العام للإمام إذا رأى التعزير عزر 
فلو كثّر العفو وصار الناس يتساهلون فكل من قتل عفي عنه ففي هذه الحالة إذا 
رأى الإمام أن يعزر الحاني فله ذلك» وهذا هو الصحيح؛ أي أن الأمر راجع للإمام. 


قال: رفن اخمار ولح الجناية المَوَدَ أو عفا عن الدَّيَةِ فقطء أي: دون القصاص؛ 
فله أخذهاء أي: أخذ الدية؛ لأن القصاص أعلىء فإذا اختاره لم بمتنع عليه الانتقال 
إلى الأدى) ولي الجناية يخير بين أمور ثلاثة: القصاصء والعفو إلى الدية» والعفو 
بحاناء فإذا احتار القود فله أن يتنازل بعد ذلك إلى الدية؛ لأنه احتار مرتبة أعلى فله 
أن يتنازل إلى المرتبة التي دونماء ولو عفا عن الدية فقطء بأن قال: عفوت عن 
الدية. فيكون أيضًا له أحذ الدية؛ لأن القصاص أعلى؛ فإذا احتاره لم يمتنع عليه 
الانتقال» إذن فالولي إذا احتار القود فله أن ينتقل إلى الدية لأنما دون القودء وإذا 
عفا عن الدية فله أيضًا أن يرحع فيأحذ الدية؛ لأنه إذا قال: عفوت عن الدية. فقد 
بقي القصاص؛ فكأنه احتار القصاصء ثم إن طالب بالدية فكأنه نزل من القصاص 
إلى الدية. 

قال: (وله الصْلْح على أككرَ منهاء أي: من الديةء وله أن يقعص؛ لأنه لم يعف 
مطلقا). 

بمعنى أن الولي إن قال: لا أعفو عن القصاص إلا إذا دفعت لي عشر ديات. 
فله ذلك؛ لأن الحق له»ء واللام في (له) للإباحة؛ فالقصاص حق الولي؛ فله أن 
يصالح على أكثر منهء وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس له أن يصالمح على أكثر 
من الدية؛ فإما أن يأحذ الدية وإما القصاصء وليس له اختيار أن يصالح على أكثر 
من الدية» وهذا قول ابن القيم رمه الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدر دية 
النفس فقال: «وإن في النفس مائة من الإبل»؛ فإذا أحذ أكثر من الدية فمعنى 
ذلك أنه تعدى ما قدره الشارع» والمذهب» وهو المشهور عن جمهور العلماء» أن 
المصالحة على أكثر من الدية جائزة؛ لأن الحق للولي» ومن المعلوم أنه لن يصالح إلا 
برضا الجان . 

ومذه المسألة نظير وهو المخالعة على أكثر نما أعطى» فقد احتلف في حواز أن 
يُخالع الزوج زوحته على أكثر ما أعطاها؛ كرحل أمهر زوحته عشرة آلاف ريال ثم 
حصل شجار بين الزوحين أو ما يوحب الطلاق فقالت له: طلقني. فقال: بل 
حالعيني على عشرين ألمَاء فالمذهب أنه جائز ويكره» ولمذا جاءت الرواية في 
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حديث الخلع: و ا م ا أن انهه اک فنا 
أعطاها؛ لأن الله عز وحل قال: اّلا تاح غا اا ت 
به #[البقرة:۲۲۹]؛ قالوا: فيما افتدت به نما أعطاها؛ لأن ما الثانية هذه تعود على 
ما الأوى» وهي التي في قوله: إالطّلاق مان مَإِنْسَاكٌ غوف أَوْ تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ 
ولد دف لك أن ع و شه اله أن كانه الا قينا در اذ كان 
حِفْدُعْ ألا يُقِيمَا حدُودَ اله قلا جاع عَلَيْهِمَا فِيمَا افْكَدَتْ ب4 [البقرة:۲۲۹]ء فرما) 
في (فيما) تعود على (ما آتيتموهن)» ولمذا قالوا إنه لا يجوز أن يُخالعها بأكثر نما 
أعطاهاء والمشهور والذي عليه العمل الجواز. 

ثم ذكر المؤلف مسائل تتعين فيها الدية ولا يمكن فيها القصاص فقال: (وإنَ 
اختارهاء أي: اختار الدية؛ فليس له غيرماء فإن قتله بِعْدُ؛ قبل به؛ لأنه أسقط حقّه 
من القصاص)» هذه إحدى المسائل التي تتعين فيها الدية» فلو قال: أريد الدية. 
فكأنتهقال: عفوت عن القضصاضن. فليس له غير اللاية؛ فان قله يعد ذلك فل به 
لأنه أسقط حقه في القصاص؛ كولي للمجني عليه قيل له: إما أن تقتص وإما أن 
تأحذ الدية. فقال: أريد الدية. ثم بعد ذلك قتل الجاني» فيُقتل به؛ لأنه لما اخقار 
الدية صارت نفس الحاني معصومة» وكل من قتل نفسًا معصومة فإنه يُقتص منه. 

قال: (أو عفا مُطَلَمَاءِ بأن قال: عفوث, ولم يقيّده بقصاص ولا دية؛ فله الدية؛ 
لانصراف العفو إلى القصاص, لأنه المطلوب الأعظمم» فلو قال: عفوت. مطلقًا؛ 
فتتعين الدية في هذا الحال؛ لأن العفو عند الإطلاق إنما ينص رف إلى القصاصء» 
ومنه أن المعروف من قول الناس: فلا قتل فلانًا فعفا أولياؤه. أن معناه أنه أسقط 
حقه من القصاص. 

قال: (أو هلّك الجاني؛ فليس له أي: لول الجناية غَيْرْهاء أي: غير الدية من تركة 
الجان؛ لتعذر استيفاء الَوَدِ), كرحل قتل شخصًا عدواتًاء ثم إن الجاني مات» فلا 
يعكن لأولياء ا لحني عليه الأخذ بالقصاص؛ فتتعين الدية. 


)٤۲۰(‏ سبق تخريجه. 
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وهناك مسألة رابعة تتعين فيها الدية لم يذكرها المؤلف» وذلك فيما إذا عفا عن 
القصاص؛ بأن قال: عفوت عن القصاص. فهنا تتعين الدية. 

وعليه فتتعين الدية في أربع مسائل: 

المسألة الأولى: إذا احتارها. 

المسألة الثانية: إذا عفا عن القصاص؛ لأن عفوه عن القصاص معناه أنه احتار 
الدية. 

المسألة الثالثة: إذا عفا مطلمًا. 

المسألة الرابعة: إذا هلك الجاني. 

قال: ركما لو تعذّر في طَرّفه) أي: كما لو تعذر القصاص في الطرف» فمن 
شروط القصاص في الأطراف -كما سيأتي - التساوي في الاسم والموضع» كرحل 
قطع يد شخص اليمئء واليد اليمنى للجاني غير موجودة؛ كأن تكون مقطوعة من 
قصاص سابق» فلا يُقتص منه في هذا القصاص؛ لأنه يُشترط في القصاص التماثل 
اع ا و کا ا و ن ي لدوب ور 
أعور فقأ إحدى عيني بصير» فلا يُقتص من الأعور؛ لأنه لو اقنْص منه لذهبت 
منفعة البصر كاملة» والجاني إنما أذهب عيئًا واحدة» فعين الأعور بمثابة عينين» وهذه 
المسألة فيها حلاف» ففي بعض الأقوال أنه يُقتص منه. 

قال: (وإذا قَطّع الجن إِصْبَعًا عَمْدَاء فعفا المجروحٌ عنهاء ثم سَرَتْ الجنايةٌ إلى الكَففَ 
أو النَفْسِء وكان العفؤ على غَيْرٍ شَيْء؛ فالسّراية هَدَرْ لأنه لم يجب بالجناية شي 
فسرايتُها أؤلى)؛ لو حنى رحل على شخص فقطع أصبعه» فعفا امحروح, ثم إن الحناية 
جرحها تعفن وتآكل حت ذهبت إلى الكف ثم إلى جميع البدن فمات امجني عليه 
الذي قُطعت أصبعه» فإن كان قد عفا على غير شيء؛ أي: لما طعت أصبعه قال: 
لا أريد شيئًا منك عفوت عنك. فالسراية هدر» فلا يجب شيء, لأن الأصبع لا 
يحب به شيء» فما سرت إليه مثله» لأنه هذه السراية فرع عن أصلء (وإنْ كان 
العفو على مالٍ؛ فله. أي: للمجروح تتمامُ الدَّيَة أي: دية ما سرت إليه؛ بأن قط 
من دية ما سّرَتْ إليه الجناية أرشَ ما عفا عنه. وتُؤجب الباقي) أي: إذا كان العفو 
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على مال؛ بمعنى أنه لما قطع أصبعه قال ارد الدية. ثم بعك أده الد شرت 
الجناية إلى النفس فمات الإنسان» فله تمام الدية؛ لأن أخذه دية الأصبع دليل على 
أنه يريد العوض. 

وقول المؤلف: (له تمام الدية)» أي لو كان دفع دية الأصبع عشرًا من الإبل ثم 
سرت الحناية إلى النفس ومات» فيعطى تسعين من الإبل. 

هذا قول» والقول الثاني هو أن الجناية إذا سرت فله الدية مطلقًاء إما تمامها فيما 
إذاكان قد عفا على مالء وإما الدية كاملة فيما إذاكان عفا مجانًا؛ِ لأنه عفا عن 
دية الأصبع» ولم يعلم أن الجناية ستسري إلى بقية البدن فله تمام الدية. 

والقول الثاني؛ أي أن له تمام الدية في المسألتين؛ سواء عفا على غير شيء أو 
عفا على مال» هو المذهب» وهو الأصح. 

قال: روان ول ول الجداية مَنْ يفيص له. ثم عفا الول عن القصاص» 
فافتصّ وكِيلّه ولم يَعْلَمْ بعفوه؛ فلا شَيْءَ عليهماء أي لا على الموكل؛ لأنه محسن 
بالعفو وما على المحسنين من سبيل؛ ولا على الوكيل؛ لأنه لا تفريط منه) لو 
ورث إنسان الجناية كأن قتل ابنه عمدًا عدوانًاء فوكل شخصًا ليقتص من الجاني؛ 
فذهب الوكيل للقصاص وق أثناء ذهابه عفا الولي» وم يعلم الوكيل فاقتص» فلا 
شيء على الولي ولا على الوكيل؛ أما الولي فلأنه محسن بالعفو» وما على المحسن من 
سبيل» وأما الوكيل فلأنه لا تفريط منه» أما لو علم الوكيل بعفو الولي ولكنه قتل 
الجاني فإنه يُقتص منه في هذا الحال. 

قال: (وإن عفا مجروحٌ عن فود نفسه أو ديتها؛ صح) كإنسان قتلء ثم وهو 
يتشحط في دمه عفا فقال: عفوت عن القاتل فلا تقتصوا منه. فيصح ذلك؛ لأن 
الحق له» فالولي إنها يقتص أحدًا بحق المقتول» فلو عفا المقتول عن القصاص وعن 
الدية فيصح؛ ولمذا قال: (كعفو وارثه) أي أنه إذا كان يصح عفو الوارث عن 
القصاص ويصح عفوه عن الدية وهو فرع في الأصل فالأصل يصح عفوه من باب 
أو 
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قال: (وإنْ وجب لِرَققِقٍ قوذ أو وجب له تَعْزِيِرُ قَذْفٍِ فطَلبُه إليه. وَإِسْقَاطَهُ 
ِلَنْدِ أي: إلى الرقيق, دونَ سيّده؛ لأنه ختص به)» كرقيق جُني عليه فقطع أصبعه 
عمدًا فيكون له قود؛ لكن لابد أن يكون القاطع على المذهب عبدًا» ويكون الحق 
في الطلب والإسقاط للعبد انحني عليه لا للسيد, وكذا لو وجب له تعزير قذف كأن 
قال رحل حر لعبد: يا زا يا لوطي. فلا يحد الحر ثمانين جلدة» ولكن فيه تعزير» 
فالطلب والإسقاط إلى العبد المقذوف؛ لأنه محض حق له» والقول الثاني أن الحق 
المي أن اليد رر تقض القيعنة: 

قال: (فإن مات الرقيق بعد وجوب ذلك له؛ فلِسَيّدِه طلَبُّه وإسقاطه؛ لقيامه 
مَقامَه؛ لأنه أحَقُّ به من ليس له فيه مِلْك) يعني: إذا مات رقيق جُني عليه» فحق 
المطالبة للسيد» وكذا لو قذف رقيق فقيل له: يا زاني يا لوطي. ثم مات الرقيق؛ 
فللسيد حق المطالبة. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب ما يُوجب القصاص فيما دود التفس) 
من الأطراف والجراح 

رقن أقد بأد في النّفْس)؛ لوحود الشروط السابقة؛ (أقيدبهفي 
الطرَفٍ والججسراح)؛ لقوله تعالى: لوكت ا عَلَيْهِمْ فيه ا أذ النَفْسَ بِالنَّفْس 4 
الآية [المائدة: <[ (ومن لا) يقادٌ بأحدفي النفس؛ كالمسام بالكافر) 
والْخْرٌ بالعبد والأب بولده؛ (فلا) يقادُ به في طرف ولا جراح؛ لعدم 
المكافأة. ۰ 

(ولا يجب إلا ما وجب الود في النَفْسِء وهو أي: القصاص فيما 
دون النفس (ِنَؤْعَانِ: أَحَدهما: في الضَّرَفِ؛ٍ فتُفْحَدُ اليئ بالعين» (والأنف) 
بالأنفء (والأَةُنُ) بالأذن, (واليَنٌ) بالسنء (واْجَفْنُ) ب اعفن وال فة 
بالشفة؛ العليا بالعايا والسفلى بالس فلىء (وال) باليد؛ اليمنى» باليمنى 
والبسرى باليسرىء (والرخل) بالبحل؛ كذلك (والإصجع) بإصبع تمائلها في 
موضعهاء (والكففٌُ) بالكف المائلة (والوزفق مله (والدَكرُ واخصنيةُ 
والأليِك والشفل» بض الشين» وهو: أحد اللحمين الحيطين بالرحم كإحاطة 
الشفتين على الفم» كل واجدٍ من ذلك هثْلِه)؛ للآية السابقة. 

(وللقصاص في الطرَّفٍ شُرُوطٌ ) ثلاثةٌ: (الأؤل: الأفنُ من الْحَيْفِ), 
وهو شرط لحواز الاستيفاء» ويُشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيفبٍ؛ 
أن يو القَطّْعْ من مَفْصِلٍء أؤ له حَدٌ يَنتَهي إليه, يعني: إلى حي 
وكمارن الأنفي. وهوما لان منم, دون القصبة» فلا قصاص في حائفة» 
ولاكشر عَظْم غير سن ولا في بعضٍ ساعد ونحوه. ويُقُتَص من منكب 
ما ُ يخف جائفة. 

الشرط رالّان: الا في الاسم والْمَوْضِع فلائۇخذيل) من 
يدء ورحخل» وعين وأذنٍ ونحوها (بيسارء ولا يسار يمين ولا) يؤحذ 
(خنصز ببنصرء ولا) عكشه؛ لعدم المساواة في الاسم ولا يؤفحذ (أصلِيٌّ 
بزائد وعكشه, فلا يؤحذ زائ بأصلي؛ لعدم المساواة في المكانٍ والمنفعة» 
(ولو تراضّيا) على أحذ أصلي بزائد» أو عكسه؛ (لم يَجُزْ) أحده به؛ لعدم 
المقاصّة» ويؤحذ زائدٌ بمثله موضعًا وحِلْقَة. 
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الشرط (التَِِّث: اشختواؤها)» أي: استواء الطمفين؛ الي عليه 
واللقتص منه (في الصّكة والگمال» فلا تُؤْحَدُ) يد أو رحل (صَّجِيحَةٌ ب) 
يدأو رحل (شلاء ولا) يد أو رحل رامل ة الأصابع) أو الأظثافر 
(بناقصت) هماء (ولا) تؤحذ (عَيْنٌ صَحِيحَةٌ ب) عين (قائِمَة)؛ وهي التي 
بياضّها وسودُها صافيان غير أن صاحبها لا يبر كما . قاله الأزهري» ولا 
لسانٌ ناطِقٌ بأحرس» ولو تراضيا؛ لنقص ذلك. 

(ويؤْحَدُ عَكسُه)» فتؤحذ الشلاءء وناقصة الأصابع والعين القائمة 
بالصحيحة: (ولا أَرْشَ)؛ لأن المعيب ممن ذلك كالص حيح في الخلّقة وإنمها 
نقص في الصفة» وتؤحذ أذنُ سميع بأذنٍ أصم مغلا ومارنُ الاش 
الصحيح بمارن الأحشم الذي لايد رائحة شيء؛ لأن ذلك لعلة في 
الدماغ. 


س الح ۵ے 

سبق أن القصاص يكون في النفس ويكون فيما دون النفس» وشروط القصاص 
في النفس أربعة: 

الأول: عصمة المقتول. 

الثافي: المكافأة بين القاتل والمقتول في ثلاثة أشياء الدين والحرية والرق. 

الغالث: عدم الولادة. 

الرابع: التكليف. 

فهذه الشروط هي شروط القصاص سواء كان في النفس أو فيما دون 
النفس؛ لكن القصاص فيما دون النفس له شروط زائدة يقول: (مَنْ أقيد 
بأخدني التفس؛ لوجود الشروط السابقة) يعن: الأربعة؛ (أقيد بهفي 
امرف واللجراح؛ لقوله تعالى: #وكتَبَنَا عَلَيْهِمْ فيا أن النَفْسَ 
بالنّفْس#الآية [المائدة: ه4]) ومن لا فلاا فالقصاص في النفس لا 
يجب إلا إذا كان الل عدا فلوو أن رسلا سمل ت اط افك 
قصاص» ولو أنه قتله شبه عمد فلا قصاص؛ فكذلك لو قطع إصبعه خطأ 
فلا قصاص؛ فالقصاص فيما دون النفس مبني على القصاص في النفس؛ 
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فمتى ؤحدت جناية فيما دون النفس فينظر لو كانت في النفس هل يقاد 
به؟ فان كان يُقاد به فإنه يُقاد وإلا فلا. 

قال: (ومَنْ لا يقادُ بأحدٍ في النفس؛ كالمسلم بالكافر والْخْرَ بالعبد» والأب 
بولده؛ فلا يقادُ به في طرف ولا جراح؛ لعدم المكافأة) والخلاف هنا كالخلاف 
هناك؛ فإذا قلنا بأن الجر يُقاد بالعبد في النفس فيقاد به فيما دون النفسء وإذا قلنا 
بأن الأب يُقاد بولده في النفس فيقاد الأب بولده فيما دون النفس. 


قال: (ولا يچب إل فا يوحت القَوَدَ في النَفس) وهو أن يكون عمدًا 


قال: (وهو؛ أي: القصاصْ فيما دون النفس نَوْعَان: أحدذها: في الطرف؛ 
فشؤْحذ العَيِنُ بالعين, والأئفُ بالأنف, والأَذُنُ بالأذن» والسَيُ بالسن. وَالْجَفْنُ 
بالجفن) والجفن هو غطاء العين, (والشَفَة بالشفة) والشفة هي المحيطة بالفم؛ (العليا 
بالعليا والسفلى بالسفلى» واليَدٌ باليد؛ اليمنى» باليمنى واليسرى باليسرى. والرَجْلٌ 
بالبجل؛ كذلكء والإِصْبَعْ ياصبع ققائلها في موضعهاء والفبٌ بالكف الممائلة, 
والْمِرْقَقٌ مله والذگل والْحُصِيَةُ ولال والشُّفْق بضج الشين وهو: أحد 
اللحمين الحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم كل واجدٍ من ذلك يثله؛ للآية 
السابقة) لكن قوله رحمه الله: (بالرحم) إما أنه خحطأ من النساخ أو سبق قلم» 
والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء من أن الشفر هو اللحم 
المحيط بالفرج» ومع أن هذا اللفظ خطأ إلا أن كثير من النسخ لم تصوبه؛ لأنه لا 
يصح تصويب ما جاء في النسخ الخطية ولكن يبه على ما يُظن حطؤه؛ بل إن ابن 
حجر رحمه الله سُثل عن حكم التحشية على الكتب المستعارة؛ بأن يستعير كتابًا 
ويضع حواشي عليه إذا وحد أغلاطًا أو نحو ذلك؛ كأن يكتب بجانب حديث: هذا 
حديث ضعيف. أو نحو ذلك؛ فمنع ابن حجر من ذلك؛ لأن المستعير قد يتوهم 
الصواب خطأء وعليه فلو استعار أحد من مكتبة شخص كتابًا فلا ينبغي أن يشي 
عليه إلا إذا علم أن صاحب الكتاب يرضى بذلك؛ كما لو استعاره عالم فإن 
صاحب الكتاب سيّسر لو حشى هذا العالم على نسخته من الكتاب. 
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قال: (وللقصاص في الطرّفٍ شُرُْوطٌ ثلانة: الأل: الأفنْ مِنَ الْحَيْفِء وهو 
شرط لجواز الاستيفاء, ويُشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيفي)؛ فيُشترط 
للقصاص أن يؤمن الحيف؛ يعني: يؤمن أن تتعدي الجناية إلى أكثر تما فعله اللجاني؛ 
وذلك بأن يغلب على الظن أن القصاص يكون كالجناية؛ فإذا كنا لا نأمن ذلك 
فإنه لا يجوز؛ أي: إن غلب على الظن أن القصاص رما زاد على الجناية الأولى فإنه 
لا جوز» فلو قطعه من نصف الذراع ولو استوف ا مجني عليه القصاص فربما زاد 
فحينئذ لا يجوز. 

واعلم أن القصاص في الأطراف يكون بالنسبة لا بالقدر والكمية؛ فلو أن رحلا 
حن على شخص فجرحه جرحًا في رأسه؛ فيُنظر نسبة هذا اجرح للرأس فإن كان 
مثلاً ربع الرأس فحيتئذ يُقتص من ربع الرأس» ولا يقال مثلًا: طول هذا اجرح عشرة 
سنتيمترات؛ لأنه رما تكون رأس مجني عليه كبيرة ولو قصصنا من الجاني ورأسه 
صغيرة لصار القصاص في جميع الرأس؛ وعليه فالقصاص يكون بالنسبة. 

مثال ثانٍ: رحل قطع يد شخص من نصف الذراع؛ فإذا قلنا بأن القصاص 
بالقدر وذراع المحني عليه صغيرة فرها يتعدى المرفق؛ فيكون القصاص بالنسبة لا 
بالقدر. 

قال :يان يَكُونَ القَطْعْ ف مَفصل» أو لبد عيد ينهي إليه. يعني: إلى خَدَ؛ 
كمارن الأنف)» وهو ما يُسمى بالأرنبة» (وهو مالان منه» دون القصبة). 
فالأنف فيه ثلاثة أشياء: منخرين وحاجز بينهما؛ فلو أنه حنى عليه جناية قطع فيها 
مارن أنفه فيقتص منه؛ لأنه يمكن الاستيفاء مع أمن الحيف. 

قال: (فلا قصاص في جائفة» ولا كشر عَظْم غير سي ولا في بعضٍ 
ساعد ونحوه لأنه في هذا الحال لايمكن الاستيفاء اف الحيف» 
واستشن المؤلف السن لحديث الربيع حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«كتاب اللّه القصاص»””* 

كال وم وز كي وج و اض اون هاو 
والعضد» (ما لم يخف جائفة). 


)47١١‏ سبق تخريجه. 
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وحاصل الشرط الأول من شروط القصاص أن يكون القصاص من مفصل»› 
والقول الثاني في المسألة أنه لو كان محل الجناية في غير مفصل فإنه يُقتص من 
المفصل الذي دونه وله أصل الزائد؛ فلو قطع يده من نصف الذراع فإنه يقتص من 
الكف وله أصل الزائد من الكف إلى محل الحناية. 

لكن في زماننا الآن يمكن القصاص بلا حيف؛ أي: يمكن القصاص من نفس 
الموضع ولو لم يكن من مفصل؛ لسهولة تحديد ذلك مع تقدم العلم. 

قال: (الشرط الَّائن: الْمُمائَلَةُ في الاام) كيد بيد (ِوالْمَوْضِع) كيُمنى بيمنىء 
ويُسرى بيُسرى؛ فلو قطع يده فلا يجوز أن يقطع رحله لعدم المماثلة في الاسم» ولو 
قطع يده اليمنى فلا يجوز أن تقطع اليسرىء (فلا تُؤْحَذُ تمِينٌ من يد ورجْلٍء وعين, 
وأذنٍ ونحوها يسار ولا يسار بِيَمِينِ ولا يؤخذ خنْصِرٌ يبنصرء ولا عكسه؛ لعدم 
المساواة في الاسم), ولو أنه قطع يده اليمنى؛ فجاء ا لحني عليه ليقتص فقال: أحرج 
يدك ليقطعها. فأخرج بده لسر ا مق : إذا كناك لك ا ان ف انه اننا 
يتمزئ؛ أما إذاكان عمدًا ففي هذه الحال لا زئ عن القصاص؛ بمعني أن له الفرق 
ما بين اليمين واليسارء ولا يمكن أن يُقتص من اليمين أيضا؛ لأنه يكون قد جنى 
غا كا فين كوف له ار يا نين اله الم ولد الى الا أن قط 
الجاني حقه. 

قال: (ولا يؤخذ أصْلِيٌ بزائِدٍ وعَكْسّه. فلا يؤخذ زائ بأصلي)؛ فلو 
أن رحلا حنى على شخص وقطع إصبعه الخنصر فقال الجاني: أنا عندي 
خنصرين واحد زائد وواحد أصلى فخخحذ الزائد. فلا يجرئهء ولو قطع الجاني 
إصبعًا زائدًا لشخص عمدًا ع دوانًا فلا يقطع لحني عليه إصبع الجاني 
الأصلي؛ (لعدم المساواة في المكانٍ والمنفعة. 

قال: (ولو تَراضَّيا على أخذ أصلي بزائد, أو عكسه؛ ل َج أخذه 
به؛ لعدم المقاصّة). لأن الله عز وجل قال: لكب عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ 
#[البقرة:۱۷۸[» والقصاص يقتضى أن يُفعل باللجاني كما فعل بابحني 
عليه سواء بسواءء (ويؤخذ زائدٌ بمثله موضِعًا وخلقة) فلو حنى على 
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شخص وقطع إصبعًا زائدًا وكان الجاني فيه إصبع زائدة فتؤحذ هذه بمذه؛ 
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لكن بشرط أن يتساويا موضكا؛ فلو أن رحلا حن على الخنصر الزائد 
وكان عند الجاني بنصر زائد؛ فلا يقطعه لحني عليه بدله لعدم مساواته في 
الموضع. 

قال: (الشرط اللالث: استواؤهاء أي: استواء الطرفين؛ المجني عليه والمقتص 
منه في الصِّحَةٍ والگمال» فلا تُؤْحَدُ يد أو رجل صَجيحة بيد أو رجل شلا 
أي: ألا يكون عضو الجاني أكمل من عضو المحني عليه؛ فإذا كان عضو الجاني 
أكمل فلا قصاص؛ فلو أن رحلا جني على شخص وقطع يده وهى شلاء فلا 
تقطع يدي الحاني وهى سليمة» العكس بالعكس» فلو جنى على شخص وقطع يده 
وهي سليمة والحاني يده أشلاء فتؤحذ بما. 

قال: (ولا يد أو رجل كَامِلَةٌ الأصابع أو الأظافر بناقصّبهما)؛ يعني: لو أنه 
حنى على شخص وقطع كفه» وكان هذا الكف فيه ثلاثة أصابع مثلًا؛ فلا تؤحذ 
كف الجاني وهى خمسة أصابع بما؛ لأن عضو الجاني أكمل من عضو المحني عليه؛ 
وعليه فلابد أن يكون عضو الجاني مساويًا لعضو المحني عليه أو أقل أما إذاكان 
عضو الجاني أكمل فلا يؤخذ به؛ هذا هو المذهب» وذهب بعض العلماء إلى أنه 
يقتص منه؛ أي: يُقتص من اللجاني سواء كان عضوه كل أو مساو أو أنقص؛ 
لعموم قوله تبارك تعالى: 8( كيب عَلَيكُمُ الَقصَاص 4 [البقرة:178]» ولقوله تبارك 
وتعالى: لإ وكا عَلَيْهِمْ فيه أَنَّ النّفْس بِالنَفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنف بِالْأَنفٍ 
وَالأذْنَ بالأذنِ 4% [المائدة:٠٠‏ ]؛ فعموميات الأدلة تدل على وجوب القصاص وم 
تفرق بين ما إذاكان عضو الحاني أكمل أو أنه مساو أو أنه أنقص. 

وقالوا أيضًا بأن هذا الاحتلاف احتلاف بالصفة واحتلاف الصفة لا يؤثر بدليل 
أنه لو كان الجاني رحلا شابًا قويًا ًا ذكيًّا فجنى على رحل رمن أعمى أخرس 
أصم وقتله فإنه يُقتص منه؛ فدل ذلك على أن الأوصاف لا عبرة بماء وإلى هذا 
ذهب الظاهرية؛ لكن جمهور العلماء رحمهم الله على ماق المذهب من أنه لا 
فنص إلا عة السحاوي: وعلندوا ذلك يأن العظسو الأفمل كامت؛ فكتا أننه لا 
يُقتص ممن قتل الميت فكذلك لا يُقئّص من إتلاف العضو الأشل؛ يعني: ليس 
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الاحتلاف اخحتلاف صفة بل الاحتلاف هو ذهاب المنفعة؛ فيد اجان فيها منفعة 
فهي بمنزلة الحي ويد ابحني عليه لا منفعة فيها فهي بمنزلة الميت. 

قال: (ولا تؤخذ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بعين قَائِمَةء وهي التي بِياضُها 
وسوادُها صافيان غير أن صاحبها لا صز جما فلو فقأ شخص عين 
شخص قائمة فلا يمحكن القصاص؛ لأن هذه لا بصر فيها وعين الجاني 
فيها بصر. 

قال: (قاله الأزهريء ولا لسان ناطق بأخرس) كإنسان جنى على 
شخص أحرس فقطع لسانه فلا يُقطع لسان الجاني وهو ينطق؛ لأنه لابد 
أن يكون عضو الجاني مساويًا أو أنقص أما إذا كان أكمل فلا. 

قال: (ولو تراضيا؛ لنقص ذلك) فإن رضا الطرفين لا يُغير في أحكام 
الله الشرعية شيئًا؛ كماأنه لو أتى شخص إلى شخص وقال: أقرضني مائة 
ألف وأعطيك السنة القادمة مائة وعشرة. وتراضيا على ذلك؛ فهذا لا 
يجوز» وكما أنه لو زنى رحل بامرأة راضية؛ فلا يجوز. 

قال: (ويُؤْحَدُ عَكْسّه., فتؤخذ الشلاء, وناقصة الأصابع» والعين 
القانمة بالصحيحة. ولا أَرْشَ؛ لأن المعيهيب ممن ذلك كالص حيح في 
الخلقة وإنها نقص في الصفة). هذا ما ذُكر سابفًا من أنه إذاا كان عضو 
الجاتي أنقص فإنه يؤحذ من باب أولى. 

قال: (وتؤخذ أذنُ سميع بأذنٍ أصم مغلا)» كإنسان له أذن يسمع بماجنى 
على انرو ريك أده ليدم وهذا الشخص أذنه لا يسمع بما؛ فيقتص منه؛ مع 
أن الجاني سميع والمحني عليه أصم؛ قالوا: لأن السمع ليس في الأذن وإنهماهو في 
الدماغ» ولأن إتلاف الأذن فيه تشويه للخلقة؛ لأن الأذن فيها منفعة ومنفعتها 
الجمال. 

قال: (ومارنُ الأَشَّمّ الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء؛ لأن 
ذلك لعلة في الدماغ) كرحل قطع مارن آخر وهذا الشخص ايحي عليه المقطوع 
أنفه أحشم لا يشم فيُقتص منه؛ لأن عدم الشم ليس لعلة في الأنف وإنما علته في 
الدماغ» وهو قد شوه خلقته فوحب القصاص منه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

ازوغ الان) من نعي القصاص فيما دون النفس: (الجراخ 
فَيُْفيَصُ في كل جرح ينهي إلى عَظْم)؛ لإمكان استيفاء القصاص من 
غير حيف ولا زيادة» وذلك (كالْمُوضِحَةٍ) في الرأس والوحه (وجُرج 
القضْب و) جح (السّاقِء و) حرح (الفخذ. و) حرح (القدم؛ لقوله 
تعالى : واب روح قِصَاصصٌ © [المائدة: 55] . 

(ولا يُقْسَصُ في غر دلا فسن الشجاج)؛ كالماشة والْمُتَقِّلة 
والمأمومة:؛ (و) لا في غير ذلك من (الْجُرُوح)؛ كالجائفة؛ لعدم س الحيف 
والإيسادة) ولا يقتصضن ن کسر عَم E.‏ سِيّ)؛ لإمكان الاستيفاء منه 
بغير حيف؛ كبرد ونحوه» رلا أن يون المح رأغظم ممن الوضحة 
كاله خطة, والْمُتَقلكَ والمأمومةب فلمأي: للمحي عليه أن يقتص 


2 
هه 


مُوضِحة)؛ آنه يقتصر على بعض حقه ويقفتص من محل تایه (وله ارش 
الرائد) على الموض حة, فيأحذ بعد اقتصاصه موض حة في هاثمة خمسًّامن 
الإحل:؛ 2 منققلة شا وق مأمومة ثُانية وعشرين وثلتَاء ويعتبر قصلو جرح 
بمساحة» دون كثافة اللحم. 

(وإذا قطع جماعة طرّفا) يُوحَبُ قودًاء كيده (أو جروا جرخا يُوجبُ 
الققوَد) ؛ كموضحة» ولم تت تتميز أفعاهم بوكأن وضعوا حديدة على يك 
وتحاملوا عليها حق بانت؛ (فعليهم)» أف: واس الجماعة القاطعين أو 
االجارحين؛ (الَوَدُ)؛ لا ووی فن علبى: آنه هدعو شاهدان علس يدل 
بسرقة فقطلع يدّى ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارقء» وأخطأنا في 
الأول» فردٌ شهادتمما على الثاني ب دا يق الأول: قال امو غات 
أذكما تاتا الیکا وان 15 قث أفعاتهمم, أو قط عككلٌ واحِدٍ مِنْ 
جانب فلا قَوَدَ عليهم. 
فاكلست اخ أو اليا وت عي ا ا وفيا ا 
الأرششُ» (وسراية القَوَدٍ مَهْدُورَة. فلو قطع طرَفًا قَوَدَاء فسرى إلى النفس؛ 
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فلا شيء على قاطع؛ لعدم تَعَدِِيهء لكن إن قطع قهرًا مع حر أو بَرْدِه أو 
بال کات أو مسمونة ,رعا آرم بب اليك 

(ولا) جوز أن (بقتص من عضو وجزح قبل بُرئهم؛ لحديث جابر: 
ن رجاه جرح رحلا فأراد أن تت تھے التحى كلل أن يستقاد فين 
الجارح چچ ت المحروحء رواه الدارقطى» و كسا له طب لس أي : 
للعضو أو اجرح (دِيَةٌ) قبل برئه؛ لاحتمال السراية» فإن اقتّصّ قبك؛ 
فسرايتها بعد هَدرٌ. ولا قوَّدّ ولا دِيَةَ لما رجي عَوْدُه؛ِ مِنْ نحو سن ومنفعة في 
مدو تقولها أهاه الخبرة» فلو مات؛ تعيّدّث دي الذاهب. 


مح لت الح 3م 1 

قال رحمه الله: (التوْع الان من نؤعي القصاص فيما دون النفس: 
الجسراحٌ) القصاص فيما دون النفس نوعان: إما أن يكون في الأطراف؛ 
د ل سياه عر را انض فرمن ابي 
إلى عظم) فإذااكان هذا اللجرح في موضع ينتهي إلى عظم فإنه يُقتَّص منه؛ 
(لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة) كرحل حن على 
شخص وجرحه في يده حت وصل إلى عظم الساعد فيقتص منه؛ لإمكان 
القصاص بلا حيفء (وذلك كالْمُوضِحَةٍ في الرأس والوجه) الموضحة نوع 
من الشجاج» والشجاج هو الجرح في الوحه والرأس خاصة؛ فشجه يعني 
جحرحه في وحهه أو في رأسه؛ فلو جرحه في فخحذه فلا يُسمى شجابجًاء 
وا موض حة هي التي توضح العظم؛ بأن جرحه فزال الجلد واللحم حتى 
وصل إلى العظم؛ فهذا اجرح يسمي موضحة» (وججزح العَضدء وجرح 
الاق وجرح القخذء. وجرح القدم؛ لقوله تعالى: وزوح 
قِصّاصٌ4 [المائدة: © 4]) فكل جرح ينتهي إلى عظم فإن فيه القصاص. 

قال: (ولا يُفْنَصُ في غير ذلك من الشجاج؛ كالهاتمة) الحاشمة أعلى من 
الموض حة؛ فالموضحة توضح العظم والحامة بعد أن توضحه شمه وتكسره» 
(والمُتَقّلة) وهي التي تنقل العظم» (والمأمومة) وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ 
والغالب أنما إذا وصلت إلى أم الدماغ فإن الإنسان لا يبقى حيّاء (ولا في غير 
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ذلك من الْجُرُوح؛ كالجائفة) وهي التي في الجوف؛ كأن طعنه في بطنه؛ (لعدم أَمْنِ 
الحيف والزيادة ولا يقتص في كسر عَظّْم غَيْرَكُسْرٍ سِنّ؛ لإمكان الاستيفاء منه 
بغير حيف؛ كبرد ونحوه) كإنسان كسر بعض سن آخر؛ فيُّمكن القصاص بأن يرد 
سن الحانيء (إِلّا أن يود الجرح اعم من الموضحة؛ كالحائمّة: وَالْمُتَقَلَقَ 
والْمأمُومَة فله أي: للمجني عليه أنْ يَقُْتَصّ مُوضِحَةً؛ لأنه يقتصر على بعض حقه 
ويقتص من محل جنايته. وله أَرْشْنُ الزَّائادِ على الموضحة) فالقصاص لا يكون إلا فيما 
ينتهي إلى عظم؛ فعلى هذا إذا حرحه جرحًا وزاد على موضع الانتهاء فإنه يجحرحه 
إلى موضع العظم وله أرش الزائد؛ كإنسان حن على شخص عنقلة؛ فيقتص منه 
بموضحة وما بين الموضحة والمنقلة يأحذ أرشه؛ لعدم الأمن من الحيف؛ لأنه ربما لو 
أراد أن يقتص بمنقلة صارت هاشمة. 

قال: (فيأخذ بعد اقتصاصه موضحة في هاشمة خمسًا من الإبلء وفي منقلة عشرًاء 
وني مأمومة ثمانية وعشرين وثلنًا) الموضحة فيها خمس من الإبل والحاشمة عشرء فلو 
حن عليه بمانمة فيقتص المحني عليه بموضحة:؛ ويأحذ ما بين الموضحة والهاشمة حمسا 
من الإبل؛ والمنقلة فيها خمسة عشر؛ فلو حن عليه بمنقلة بأن ظهر العظم وتشم 
وثقل؛ فللمجبي عليه القصاص بموضحة ويأخذ ما بين الموضحة والمنقلة عشرًا من 
الأبل» وف المأمومة ثمانية وعشرين وثلنًا؛ٍ لأن المأمومة فيها ثلث الدية» وثلث الدية 


قال: (ويُعتبر قدر جرح بمساحة, دون كثافة اللحم) يعني: المعتبر قدر جرح في 
الاح فو إن رد مين ا ع علي التي معنن وط ونه ج 
وصل إلى العظم وأوضحه فلا ثُقاس كثافة اللحم في السمين عند القصاص من 
النحيف بل يُقتص بالنسبة إلى مساحة الجرح. 

قال: (وإذا قَطّع جماعة طَرَفَا يُوجبُ قودًاء كيده أو جَرَحُوا جُرْحَا يُوجبُ 
القَوَدّ كموضحة. وم تتميز أفعالهم؛ كأن وضعوا حديدة على يد, وتحاملوا عليها 
حتى بانت؛ فعليهم» أي: على الجماعة القاطعين أو الجارحين؛ القَوَدُ؛ٍ لما روي 
عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر 
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فقالا: هذا هو السارق» وأخطأنا في الأول» فر شهادقما على الثاني وغرّمهما 
دية يد الأول وقال: لو علمث أنكما تعمّدْتئما لقطغتكما) يعني: إذا اشترك 
جماعة في قطع طرف أو في قطع عضو فإنحم يقاضون به جميعًا؛ فلو أنحم أمسكوا 
رحلا وتحاملوا على بسكين حتى قطعوا كفه» أو رحلان أمسكا رحلا وربطاه ووضعا 
سكيئًا فهذا أمسك طرقًا وهذا أمسك طرقًا وضرباه حتى انقطعت يده فيقتص 
منهما جميعًا كالنفس؛ كما قال عمر: «والله لو تمالا على قتله أهل صنعاء لقتلتهم 
جميعًا»؛ فعلى الجماعة القاطعين أو الجارحين القود» عليه فإذا اشترك جماعة في قطع 
طرف أو في جرح شخص فهو كما لو اشتركوا في قتله؛ فإذا كانوا يقادون في النفس 
ففيما دون النفس من باب أولى. 

قال: (وإنْ تفرّقَتْ أفعالهم» أو قطّع كل واجدٍ مِنْ جانب فلا قَوَدَ عليهم) 
بأن حاء الأول فقطع جزءًا ثم حاء الثاني فقطع وحاء الثالث فقطع فإنه لا قصاص؛ 
كما في قتل النفس» وظاهر كلامه رحمه الله: حتى لو حصل منهم تمالؤ وتواطؤء 
وهذا هو المذهب؛ فالمذهب يفرق بين التمالؤ والتواطؤ قي النفس وفيما دون النفس؛ 
فيقولون: إن الجماعة يُقتَص منها في النفس إذا اشتركوا أو تواطئوا وأما إذا كانت 
الجناية فيما دون النفس فلا قصاص إلا إذا حصل اشتراك وإما إذا حصل تواطؤ 
فلاء والصواب أن القصاص ف النفس كالقصاص فيما دون النفس. 

قال: (وسِرايَةٌ الجنايَّةٍ مَضْمُونَة في النَفْسِ فما دُونماء فلو قطع إصبعًا فتاكلت 
أخرى» أو اليذ» وسقطث من مَفصل؛ فالقَوَكُ وفيما يشل الأرش)» سراية الجناية 
مضمونة في النفس فما دونما؛ لكن هذه مسألة مقيدة بما إذا لم يأحذ المحني عليه 
ال ل ا و 
عمدًا عدوانًا ثم سرت الجناية فتآاكل حت هلك الجسم كله؛ فيقتص من الجاني بأن 
يُقتل؛ لأن هذه السراية ترتبت على فعل غير مأذون فيه وما ترتب على غير المأذون 
فإنه مضموم إلا إذا أحذ اني عليه الدية وإلا إذا اقتص؛ فلو حن عليه وقطع 
إصبعه فجاء الجن عليه وقطع إصبع الجا ثم بعد ذلك تعفن جرح الح الأول 
وصارت الجناية حتى تاكل الجسم وهلك فلا يُقتص من الجاني في المذهب» ولو قال 
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انمحني عليه: لا أريد القصاص بل أريد الدية. فلا يُقتص من الجاني كذلك؛ لأن 
أحذه الدية دليل على أنه عفا عنه في القصاص. 

قال: (وسِرايَةُ القَوَدِ مَهُدُورَة سراية القود يعني ما ترتب على القود فإنه مهدر؛ 
فلو أن رحلا حنى على شخص فقطع إصبعه ثم إن الححني عليه اقتص من الجاني 
فقطع إصبع الجاني؛ ثم إن إصبع الحاني تاكلت حت صار إلى الجسم وهلك فلا 
يضمنه ا مجني عليه؛ لأن هذا الفعل ترتب على أمر مأذون فيه» وما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون. 

قال: (فلو قطع طرَفًا قَوَدَّ فسَرى إلى النفس؛ فلا شيء على قاطع؛ لعدم 
تَعَدِيه لأنه غير متعد؛ (لكن إن قطع قهرًا مع حَحنٌ أو بَرْدِء أو بآلةكالّةٍ أو 
مسمومة ونحوها؛ لزِمه بقية الدية) فلو أن رحلا قطع أصبع رحل عمدًا عدوائً 
فجاء المقطوع يريد القصاص لكنه أتى بآلة كالة؛ يعني: غير حادة أو بنحو منشار 
ونشسر اللسايء :م تاكلت اليد أو كانت الآلة صدتة فتااكل حجن الان وهلك؛ 
فليس على المقتص قصاص؛ لأنه لم يفعل ذلك عمدًا عدوانًا؛ لكن عليه دية بقية 
المسم؛ فدية الحر مائة من الإبل؛ يسقك منها عشرة للإصبع؛ فعليه تسعون» وإنما 

يقتص منه لأن أصل الفعل مأذون فيه لكنه تعدى بأن قطع بآله كالة مسمومة» 
وهو ليس بعمد فلا يخرج إما أن يكون خطأ أو شبه عمد» والجناية إذا كانت خطأ 
أو شبه عمد فالواحب فيها الدية. 

قال: (ولا يجوز أن يُقتصً من عضو وججزح قبل بُزئه؛ لحديث 
جابر: أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد. فنهى النبي بل أن 
يُستقاد مِنْ الجارح حتى يبرأ الجروح» رواه الدارقطني © ). 

هاتان المسألتان المذكورتان سابقًا في أن سراية الجناية مضمونة في النفس فما 
دونما بشرط ألا يأحذ الدية أو يقتص؛ فإن اقتص فما سرى من الجناية لا ضمان 
فيه» والدليل حديث جابر» وق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رحلا ضرب رجحل بقرن فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص فنهاه 


.)۷١ /4( »)731١( سنن الدارقطني» كتاب: الحدود والديات وغيره» حديث رقم‎ )٤۲۲( 
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النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى يبرأ ويعرف حد الجناية لكنه طلب 
القصاص فاقتص من الجاني» وبعد ذلك أتى هذا الرحل الذي طلب القصاص يعرج 
ويطالب بالدية؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «قد يتك فعصيتني فأبعدك 
الله وأبطل عرجك»” ) ثم هى النبي عليه الصلاة والسلام أن يُستقاد من جرح 
حت يبرأء والحكمة من ذلك أن يُعلم منتهى هذا الجرح؛ فلو أنه قطع إصبعه مغلا 
فيُنتظر قليلًا ليُعرف منتهى الجناية فإن انتهت الحناية وصار حدها الإصبع فليقطع 
الإصبع وإن طالت الحناية شيئًا آخر عُمل بحكمه. 

قال: (وكما لا ْلب له. أي: للعضو أو الجرح ية قل برئه) لأن 
طلب الدية قبل برئه متضمن لإسقاط السراية؛ (لاحتمال السراية» فإن 
اقتصّ قبِل) يعني: قبل البرء؛ (فسرايثها بغدُ هَدَرٌ. ولا قوَّدَ ولا َة لها 
يجي عَوذه) يعني: العضو الذي يُرحى عوده أو المنفعة التي يُرحى عودها 
فلا يجوز أن يأحذ لمادية وليس لماقود؛ من نحو سِيٌّ) كماإذاكان 
NRE EES‏ كمه ول ELE‏ جما عزن اشام هن 
فيها حكومة (ومنفعة) كما إذا ضرب شخصًا على رأسه فصار لا يشم 
فر ية فة ا سام عة حا الي فعليه دية كاملة» (في مدَةٍ 
تقولها أهل الخسبرة) ولو حنى رحل على شخص فأتلف لميته فلا شيء إن 
يُحي عُودها وإلا فعليه دية كاملة» وكذالو حن على شخص فأتلف 
شاربه ففيه حكومة إن لم يرج عوده؛ فلو قدرنا أن هذا المحني عليه عبد 
وفيه الشارب يساوى عشرة آلاف وبدون شارب يساوي تسعة آلاف 
فعليه ألف؛ لأن الشارب فيه حمال. 

قال: (فلو مات؛ تعيّتت دية الذاف هي لر عاف من ر اة ت 
دية الذاهب؛ لأنه بموته تيقنًا عدم العود؛ كما لو حنى على طفل فكسر سنه؛ ثم إن 
هذا الصبي حرج إلى الشارع فصدمته سيارة فمات؛ فعلى الجاني على سنه خمس من 
الإبل» وكرحل حنى على شخص فضربه على رأسه ففقد منفعة الشم؛ ثم بعد مدة 
مات بسكتة قلبية» فعلى الجاني الدية كاملة» وكرحل حن على شخص فضربه 


(57) سنن الدارقطبي» كتاب: الحدود والديات وغيره» حديث رقم .)۷١ /4( »)311١5(‏ 


1۷٦ 


فصار لا ينطق بعض الحروف؛ ثم إن هذا الشخص مات بلا جناية؛ فعلى اجان 
على نطقه حساب الحروف الق لم يستطع نطقها من الدية؛ ففي الكلام دية 
كاملة؛ تقسم على مان وعشرين؛ 9 تخرج دية كل حرف. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(كتابُ الدّيات) 

جمعديّة؛ وهي: الال الى ا مجن عليه أو وليه ببب جتاية: 
شال ودبت الشنيك؛ إذا اعطيت ده ۰ 

ر كلمن أثلف إنسانًا مبِاشَرَةٍ أو سَبَب)؛ بأن ألْمَى عليه أفعىء أو 
ألقاه عليهاء أو حفر بئرًا محرا حفزه» أو وضع حجيرّاء أو قشر بطيخ» أو 
ماء بفنائه أو طريق» أو بالت بها دابشُه ويه عليهاء ونحو ذلك؛ (ِلَرِمَتَه 
ف سواة كان عسنلقفاء أو دا أو فستاياء أو مهاد اول ةتفال 


]. 
(فإِنْ كاتث) الجناية (عَمْدًا مَخضاء ف الدية رفي مال الجان)؛ لأن 
الأصل يقتضي أن بدل المتلّفٍ يجب على متلفه. وأرش الجناية على الجاني 
افا خولف ف العاقلة لك الحلا والعافد لا عذةز لهه فلا يستحل 

التحفيف» وتكون (حالَّة غير مؤحلة» كما هو الأصل في بدل المتثفات. 

(9) دية(ش بهوالكخمد والخطأ علس عاقتبه, ای عاقلة الجاني؛ 
لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتانٍ من مُذيل» فرت إحداها الأحرى 
بحي فقتأنها وما في بطنهاء فقضّى رسول الله يل بدية المرأة على 
عاقلتها. متفق عليه. 

ومَنْ دعا مَنْ يحفِرٌ له بداره» فمات تدم ل يُلْقِهِ أحدٌ عليه؛ فهذرٌ. 

(وإن عَسَب خر صَغيرا)» أي: حبسه عن أهله» (فتهشنه ية 
فمات» لأو أصابته صاعقة -وهي: فار لجو س اهام فيا سد 
شديدٌ. قاله الجوهري-» فمات؛ وحبت الدية» (أو مات بَرّض)؛ وحبصت 
الدية. حرم به قي «الوحيز»» و«منتحب الآدمي»› س ق 
«التصحيح». وعنه: لا دية عليه. نقلها آنه الصقر» وحزم بمافي المنؤر» 
وغيره» وقدّمها في «المحرر»» وغيره» قال في«شرح المنتهى»: على الأصح. 
وحزم بما في «التنقيح» » وتبعه في «المنتهى» و «الإقناع». لأو غل حرا 
مُكَلَنَا وقَبَدَه فمات بالصُاعقة أو اله جت الت تسكن 
حال تعدّيه بحبسه عن المرب من الصاعقة» والبطش بالحية» أو دفعها عنه. 
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الل الشرح ح۵ 
قال رحمه الله: (جمع دِيّة) خففة» وأصلها ودي والماء بدل من الواو» كالعدة من 
الوعدء (وهي: المال المؤدّى) أي: والدية في الأصل مصدرء مسمى به المال المؤدى 
(إلى مجن عليه أو وَلِيّه بسبب جناية) شبه عمدب أو خطأ أو عمد عفي فيه عن 
القصاص إلى الدية. (يقال: وَدَننت القتيل؛ إذا أعطيت دبته) أي فهي مصدر: 
وديت القتيل أديه دية» إذا أديت ديته» وائتديت إذا أحذت الدية ويقال الدية 
مصدر ودي القاتل المقتول» إذا أعطى وليه المال» الذي هو بدل النفس. 
قال: رل مَنْ أنلّف إنساتًا عُباشرق أي لإتلافه (أو سَبَب؛ بأن ألْقَى عليه 
أفعى» أو ألقاه عليها) أي أتلف إنسانًا؛ بأن ألقى عليه حية فقتله, أو ألقاه على 
حية فقتله» فعليه ضمانه» لأنه تلف بعدوانه» كالمباشرة» وكذا لو طلبه بسيف مجرد» 
ونحوه» فتلف في هربه» أو روعه» بأن شهره في وجهه» فمات أو ذهب عقله» فعليه 
ضمانه» لأنه تلف بعدوانه» فأشبه ما لو حنى عليه» (أو حفر بثرًا محرّمًا حفره) أي 
حفر الحافر للبئرء بأن يكون في فنائه» أو فناء غيره» أو طريق ضيقء وكذا في واسع 
لغير مصلحة المسلمين» أو ملك غيره بغير إذنه» فعليه ضمانه فإن حفرها بحق» كفي 
ملكه» أو موات» أو طريق واسع» لمصلحة المسلمين لم يضمنء (أو وضع حجرّاء 
أو قشر بطيخ., أو ماء بفنائه أو طريق) أي أو وضع حجرًا في طريق فتلف به 
إنسان» أو وضع قشر بطيخ» أو خيارء أو باقلاء ونحوه في طريق» أو وضع ماء 
بفنائه» وهو ما اتسع حول داره» أو وضعه بطريق فتلف به إنسان» لزمته ديته» (أو 
بالت بما دابته ويذّه عليها) ع أو بالت دابته بفنائه» أو بطريق ويده عليهاء راكبًا 
كان أو ماشيّاء أو قائدًا فتلف به إنسان ضمنه» (ونحو ذلك؛ لزمَه ديه أي: 
ونحو ما تقدم مالو رمى شخص من منزله» أو من غيره» حجرًا أو غيره» ممايمكن 
التلف به» أو حمل بيده راء جعله بين يديه» أو خلفه. أو وقع على نائم بفناء 
عدار فا ,نانا لزمته ديته فيما تقدم» ونحوه؛ (سواء كان مسلمًاء أو ذميًاء 
أو مستأمِنًاء أو مهادنًا) وحكي الموفق وغيره: إجماع العلماء على ذلك في الجملة؛ 
(لقوله تعالى: وَإِنْ گان من َم بَْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميقاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَمَة إل 
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أَهْلِه4 [النساء: 47]) فعبر تعالى عن الذمة بالميشاق» ولكتابه صلى الله عليه وسلم 
إلى أهل اليمن وذكره الدية"” ' 

قال: (فإِنْ كائث الجناية عَمْدًَا مخضا فالدية في مال الجان) حالة» وقال 
الموفق: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تحب في مال القاتل» لا تحملها العاقلة» 
وهذا يقتضيه الأصلء قال تعالى: ولا تز وَازرَةٌ وزْرَ أخرى)[الأنعام: 54١]؛‏ 
(لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلّفٍ يجب على متلفه) ولأن موحب الجناية أثر 
فعل الجاني» فيجب أن يختص بضررهاء (وأرشَ الجناية على الجاني) لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يجني جان إلا على ف (وإغها خولف في العاقلة لكثرة 
الخطا) فإن حنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» فإيجابما على الجاني في ماله 


(0 


يحجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة» على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيمًاء لأنه معذور» (والعامد لا عذرَ له. فلا يستحق التخفيف) أي 
عنه بتحمل عاقلته» وهو قد وجب عليه القصاص» فمع العفو عنه اختص بتحمل 
E‏ اناه اكور عكر E‏ تبط قاد نف E E TE‏ 
مؤجّلة) كالقصاصء وأرش أطراف العبد» (كما هو الأصل في بدل المتّفات) 
قدب ا ا ولأن القاتل عمدًا عدوانًا غير معذور, 
بخلااف شبه العمد. 

قال: (ودية شبه العَمْدٍ والخَطأ على عاقلبه. أي: عاقلة الجاني) أما دية شبه 
العمد فهو ظاهر المذهب» ومذهب الشافعي» وأصحاب الرأي وغيرهم: للخبر 
الآتي» ولأنه نوع قتل لا يوحب قصاصاء فوحبت ديته على العاقلة» كالخطأ وأما دية 


الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» أتما على العاقلة» 


(474) هو حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات؛ أخرجه النسائي ني كتاب: القسامة» ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول» حديث رقم (54857)» (۸/ 10ه)» والدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيره» حديث رقم 
29:41 )41/6( 

(475) أحرجه الترمذي في أبواب الفتن» باب: ما جاء: دماوكم وأموالكم عليكم حرام» حديث رقم »)5١59(‏ (4/ 
١‏ وابن ماحه في كتاب: الدیات» باب: لا يجني أحد على أحد, حديث رقم (5579).؛ (۲/ .)۸٩۰‏ 


۸۰ 


وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلامًا أتما على العاقلة. وكذا ما جرى مجرى الخطأ 
كانقلاب النائم على إنسان فيقتله» وحفر البفر تعديّاء فيقع فيه فيموت به» كل 
ذلك ونحوه على العاقلة» مؤحلة بلا حلاف ثلاث سنين كما يأت؛ (لحديث أبي 
هريرة: اقتتلتٍ امرأتانٍ مِنْ هُدَيْلِ فَرَمَتْ إحداهما الأخرى بجر فقتأتها وما في 
بطبهاء فقضّى رسول الله يخ بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه" 
الحديث على أن شبه العمد والخطأ على العاقلة» وقضى عمر وعلي بما على 
العاقلة» في ثلاث سنين» قال الموفق: ولا مخالف هما في عصرهما فكان إجماعًا. 


؛ فدل 


قال: (ومَنْ دعا مَنْ يحفِرُ له بداره» فمات بمذم لم يُلقِه أحدٌ عليه؛ فهذَرٌ) 
لعدم التعدي عليه» وكذا لو أمره يصعد شجرة فسقط منها ومات فهدر. 

قال: وإ غَصَب حر صَغيراء أي: حبسه عن أهله. فتهشته حه فمات) 
وحبت الدية» (أو أصابته صاعقة -وهي: نار تنزل من السماء فيها رغد شديد. 
قاله الجوهري) أي: أو حبس حرا صغيا فأصابته صاعقة» (فمات وجبت الدية) 
لأنه منعه من الحرب» ومثل الصغير المجنون» (أو مات بَرَض؛ وجبت الدية) أ أو 
مات المغصوب بمرض» أو مات فجأة» وحبت الدية» لأنه تلف في يده العادية. 
(جرّم به في «الوجيز»» و«منتخب الآدمي»» وص ححه في «التصحيح») لابن 
نصر الله. (وعنه: لا دية عليه. نقلها أبو الصقر, وجزم جما في المنوّر, وغيره) أي: 
لا دية على من غصب حرا صغيرا فنهشته حية» أو أصابته صاعقة» أو مات 
بمرضء (وقدّمها في «المحسرر». وغيره) أي: قدمها المحد في المحرر» وغيره من 
الأصحابء (قال في«شرح المنتهى»: على الأصح) أي: قاله صاحب المنتهى في 
شرحه له. (وجزم بها في «التنقيح» › وتبعه في «المنتهى» و «الإقناع») وعبارته: 
وإن مات بمرض أو فجأة» لم يضمن. وقي المنتهى: أو غصب صغيرًا فتلف بحية» أو 
اعفد الد إن مياه كردن ار فاد اوغا وا كلقا وده فسات 
بِالصاعِقَة أو الحَيَّةِ؛ِ وجَبَث الدّيَةُ وهو قول الجمهور؛ (لأنه هلك في حال 


(T7)‏ صحيح البحاري» كتاب: الديات» باب: جنين المرأة» حديث رقم 25519 )۹ (۱۱١‏ ومسلم في كتاب: 
القسامة» باب: دية الجنين» حديث رقم .)١١١۹ /۳( »)۱٦۸۱(‏ 


۹۸۱ 


تعذيه بحبسه عن المرب من الصاعقة, والبطش بالحية, أو دفعها عنه) وظاهره أنه 


لو غله من غير قيد أو قيده من غير غل لا يضمن. 


1۸۲ 


التلف بالتأديب 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وإذا أدب الرج__ لل وةه)» ولم يسرف؛ لم يضمنه» وكذا لو أدب 
زوحته في نشوزء (أو) أب (مُ_لْطَانُ زعي أو) أدب رمعم صِح بْيّة 
ول د يث_رف؛ يب عن فا تالاح بے أي» بتادييةة لأنه قعل ماله فعلّه 
شععًاء ولم يتعدّ فيه. وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصودء أو 
ضرب مَنْ لا عَفْلَ له مِنْ صي أو غيره؛ ضّين؛ لتعدّيه» (ولوكان 
التَأُديبُ إحامل فأشقَطَّث ج ضّينه امكو بالعّْة؛ لسقوطه 
بتعرّيهء (وإِنْ طَلَب التُلْطَانُ اه رأة لگفش ق ن الله تعالى» فأسقطت» 
(أو اسْتَعْدَى عليها رَجُل» أي: طلبها لدعوى عليها (بالشُّرَطٍِ في دَعْوَى 
له فَأسْفَطَّتْ) حنينًا؛ (ضّينه السُلْطانُ) في المسألة الأولى؛ ملاكه بسببهء 
(و) ضّين (الْمُسْتَغْدِي) في المسألة الثانية؛ لحلاكه بسببه» (ولو ماقت) 
الال فق اسان رف سسيب الوضع و 40 إل بج ي 1 
هاا اة الأول وله الس هى ف اااي أن ذلك ليس 
بسب فلآكها فق العسادة. سيوع يه قي ولور وفلمسه في «اعسسور» 
و«الكافي». وعنه: أنتحما ض انان لما كجنينها؛ لحلاكها بسببهماء وهو 
المذهب» كما في «الإنصاف» وغيره» وقصع به قي «لمتتهى» وغيره. ولو 
ماتت حامك أو حملّها من ريح طعام ونحوه؛ ضَّمن ريه إن عَلم ذلك عادةٌ. 

(ومن أمر شّخْصًا مُكَلَّمَا أن بزل بنرا أو أمره أن (يَضْعَدَ شجرة» 
ففعلء (فَهَنَك به أي: بنزوله أو صعوده؛ (لم يضمن الآمِرُء (ولو أن 
الأمر سُلطان)؛ لعدم إكراهه له» و (ركمالو اشتأجره سُلْطَانٌ أو عْْرْه) 
لالت وك بذ ا ا وسكي ول غه ركذا لبو سدم اعانا 
نفسّه أو ولده إلى سابح حاؤقٍ ليعلْمه السباحة فكَرق؛ لم يضمنه 
السابخ. 


حر الخ 2 


1۸۳ 


قال رحمه الله: (وإذا أدب الزَجْلْ ولد و يسرف؛ يضمنه) فإن أسرف 
الوالد فمات ولده فعلى الوالد الدية لكن لا يُطالّب بما في حياته؛ بل تؤحذ من 
تركته بعد موت الوالد» هذا إذا كان غير عمد محضء وأما إذاكان عمدًا محضّاء 
وكان ضربه بشيء يقتل غالبّاء فلا دية عليه ولا قصاصء (وكذا لو أدب زوجته في 
نشوز) ولم يسرف لم يضمن لقوله تعالى: «وَاضْرِبُوهُنَ»» وقوله صلى الله عليه وسلم 
«واضربوهن ضربًا غير مبرح»» (أو أدب سُلْطَانٌ رعيته) ولم يسرف لم يضمن؛ لأنه 
مأذون فيه 0 فلم يضمن ما تلف بهكالح ده ,أو أب مُعَلَمٌ صِبيةء وم 
يُسْرِف؛ لم يَضْمَنْ غ ما تلف به أي: بتأديبه؛ لأنه قعل ماله فعلّه شرعاء ولم يتعدٌ 
فيه) بأن يزيد على الضرب المعتاد فيه» لا في عدد ولا في شدة. 

قال: (وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود) أي: وإن أسرف 
المؤدب؛ والدًا كان أو زوجاء أو سلطانًاء أو معلمًا؛ بأن زاد فوق المعتادء أو زاد 
على ما يحصل به المقصد؛ ضمن لتعديه بالإسراف أو الزيادة على المقصود من 
التأديب» (أو ضرب مَنْ لا عَفَلَ له ممن صب أو غيره؛ ضَّمِن؛ لتعدّيه) أي: أو 
ضرب المؤدب ممن تقدم ذكرهم على شخص لا عقل له» من صبي غير ثميزء أو 
غيره كمجنون ومعتوه ضمن ما تلف لتعديه إلى ما لم يأذن الشرع فيه بتأديب من لا 
عقل له؛ لأنه لا فائدة في تأدييه» رولو كان التَأَدِيِبُ لحامل فَأَسْمَطَتْ جَنيتا» 
وهو الولد في بطن أمه من الاجتنان هو الستر؛ لأنه أجنه بطن أمه أي ستره؛ قال 
تعالى: وذ انيم أَجِنَةٌ في بُطُونٍ أُمَهَاتِكُوْ4[النجم: 8]؛ (ضّمنه الْممْوَدبُ 
بالغرة) وهي عبد أو أمة, لمافي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضي في 
إملاص المرأة بعبدًاء أو أمة )»هو قول أكثر أهل العلم؛ (لسقوطه بتعدّيه) أي 
لسقوظ انين عي ارت الاه روان طَلَب السُلْطانُ ام مُرَأَة لشف حَق الله 


تعالى) من حد أو تعزير» أو لكشف حق آدمىء (فأسقطت) جنيئًا مينًا ضمنه» لما 


)٤۲۷(‏ صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» 
حديث رقم 0 اعللء رو/ 5 ؛ ومسلم قي كتاب: القسامة» باب: دية الجنين» حديث رقم )3۸39 0< )۳ 
۱ 


18: 


روي عن عمر أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فقالت: يا ويلهاء ما ها 
ولعمر» فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضرها الطلق فألقت ولدَاء فصاح صيحتين 
ثم مات» فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ليس عليك 
شيء» فقال علي: إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أن ديته عليك» لأنك 
أفزعتها فألقته» وأقسم عليه عمر أن لا يبرح حتى يقسمها على قومه» (أو اسْتَعْدَى 
عليها رَجُل؛ أي: طلبها لدعوى عليها بالشرط) أي استغاث عليها برحال 
بالشرطة (في دَعْوَّى له. فَأسْقَطَتْ جنينا) ضمنه لأنه تلف بفعله» فأشبه مالو 
اقتص منها؛ (ضّمنه السُلْطَانُ في المسألة الأولى؛ هلاكه بسببه) أي ابتداء بلا 
استعداء أحد» وتصويرهم بطلب السلطان قد يقتضي اشتراط كون الطالب مرهوبًاء 
فإن كان غير مرهوب فلا ضمان» ويلحق بالسلطان القاضي ومن له سطوة يرهب 
من (وضّين الْمُسْتَعْدِي في المسألة الثانية؛ لحلاكه بسببه) ظاهره: ولو كانت 
ظالمة. 

قال: (ولو ماقت الحامل في المسألتين فرعا بسبب الوضع أؤ لا) أي: ولو 
مات الخال 3 الان الان ها طب النستلطان لك ق الله ال 
واستعداء رجحل بالشرط؛ فماتت فزعًا بسبب وضعهاء أو ماتت فزعًا بغير وضع» أو 
ذهب عقلها من الفزع؛ 9 يَضْمَناء أي: لم يضمنها السلطان في الأولى» ولا 
المستعدي في الثانية؛ لأن ذلك ليس بسبب غلاكها في العادة. جزم به في 
«الوجيز»» وقدمه في «المحرر» و«الكافي») أي أن السلطان والمستعدي لا 
يضمنان المرأة إن ماتت فزعًا لأحل ذلك. (وعنه: أهما ضامنان لها كجنينها) أي: 
كما أنمما يضمنان حنينها إذا أسقطت فزعًا؛ (هلاكها بسببهما) فضمناها؛ كما 
لو ضرباها فماتت» (وهو المذهب» كما في «الإنصاف» وغيره) قال فيه: إذا 
ماتت فزَعًا من إرسال السلطان إليها فجزم الموفق أنه يضمنهاء وهو أحد الوجهين: 
والمذهب منهماء حزم به قي الهداية والخلاصة والمغني والشرح» ونصراه في موضعء 
وقدمه في الرعاية والحاوي الصغير» (وقطع به في «المنتهى» وغيره) ففي الإقناع 


وشرحه: أو ماتت بوضعها من الفزع أو ماتت من غير وضع فرعا أو ذهب عقلها 


1۸0° 


مت كلك أو اسای انان غليهبا إل الع لان تمو الستلطان ما كان بده 
اتاو وو ا كدان ديه جم هوقا وعنا أو الا نيا تهون 
اللاك بسببه. 

قال: (ولو مات حامل أو حملُها من ريح طعام ونحوه) ككبريت وعظم؛ 
(ضمن ريه إن علم ذلك عادةً) أي علم أا تموت» أو يموت حملهاء من ريح ذلك 
عادة» أي بحسب لمعتاد» وأن الحامل هناك ماتت لتسببه فيه» وكذا إن علم أن 
عنده من يتضرر بذلك عادة» وإلا فلا إثم ولا ضمان. 

قال: (ومَن أمر شَحْصا مُكَلَّمَا أن يَنْزِلَ بِئْرَاء أو أمره أن يَصْعَدَ شجرة 
ففعل) فهلك لم يضمنه سواء كان الآمر مكلقًا أو غير مكلف» (فَهَلَكَ به أي: 
بنزوله أو صعوده؛ لم يَضْمَنه الآمِرُ) لأنه لم يجن ولم يتعد عليه؛ فلم يلزمه ضمانه» 
أشبه ما لو أذن له وم يأمره. (ولو أن الآمِرَ سُلْطان؛ لعدم إكراهه له) والوحه 
الفاني: يضمنه السلطانء لأنه يخاف منه إذا حالفه وهو مأمور بطاعته» (وكما لو 
اسْتأجَره سُلْطَانْ أو عَيْره لذلك, وهلّك به؛ لأنه لم يَجْنء ولم يعد عليه) فلم 
يلزمه ضمانه» كما لو أذن له في ذلك ولم يأمره به» وإن أمر غير مكلف ضمنه؛ لأنه 
تسبب في إتلافه» (وكذا لو سلّم بالغ عاقلٌ نفسّه أو ولده إلى سابح حاؤذقٍ 
لعلفنة الباخة فغرق؛ م يضمنه السابخ) لأنه فعل ما حرت العادة به 5 
كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد» ما لم يفرط السابح؛ بأن غفل عنه أو لم 
باس هنا ی رحدل ناد كت ا ی سملي أذ 


عمية معروف بالغرق» صمنه. 


1۸٦ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بابُ مقادِيرٍ ديات النتفس) 

ادير سم مقدار» وهو: مبلغ الشيء وقدزه. ية در الْمُسْلِم 
مال بير أو أف مقا هة أو افق الف دزم ف فضّة أو ماتسا 
بَقَرة أو ألفا شاق؛ لحديث أبي و عدن هاا وق ر الله صلى 
الله عليه وسلم في الَيَّة على أل الإبلٍ مائة من الإبل» وعلى أهل 
اللقر مائتي بَقَرَةٍِه وعلى أهل الشاءٍ ألفي شاة».رواه أبو داود» وعن 
کف ا چا أن رحلا فيل فجعل الي يك ديه البق عبر الف 
درهم. وقي كتاب عمرو بن حزم: «وعلى أهل الدب ألف دينار». 
(هذم اخسن المذكوراث؛ (أَصُولُ البّيّسة)» دون غيرهاء (فأيُّها أخضّر مَنْ 
تلرئم الدية؛ (لزم الول قبوله؛ سو كان و[ باي ةين اهل ذلك 
النوع أو لم يكن؛ لأنه أتى بالأصل في قضاء الواحب عليه. 

ثم تارةً تعلط الدية وتارةٌ لاه فم علط رفي فَقل العَمْدٍ وشِبَهم, 
فيؤخ د حمس و بت مخاضء ومن وعشزون بنت لبون 


وس وَعِشْرُونَ فة وخمس وقش رون جَدَعَمَ منه ولا كفليظ 2 
غير إبلء» رى تكون الدية رفي الخطح خففة ف (قجب أخماسّا؛ ففائون 
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من الأربَعَة الْمَذْكُورَة) أي: عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبونء 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ (وعشزون من بني مخاض)؛ هذا قول 
اسن مسكوة وکا عک E‏ من بقر ات ا ا 
عتم ثنايا وأَجْذِعة نصفين. (ولا تُعبَوٌ القيمة في دلسكة أي: أن يلم 
قيمة الإبل» أو البقرء أو الشياه دية نقد؛ لإطلاق الحديث السابق؛ (جل) 
لقي ذيها A‏ من العيوب؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة. 


سح بقل الشرع 3ے 


قال رحمه الله: (المقادير: مى مقدار» وهو: مبلغ الشيء وقدزه) فالمقدار 
القدرة: مبلغ الشيء» وهو ما يعرف به قدر الشيء» من معدود وغيره. 


1۹۸۷ 


قال: (دية الْخْرَ الْمُسْلِمِ مانَةُ بَعبر) بإجماع أهل العلم ويأتٍ أتما الأصل عند 
الجمهورء وقال الموفق: لا نعلم حلاقًا بين أهل العلم أن الإبل أصل في الدية» وأن 
دة ار الا مائة من الإبل وقد دلت عليه الأحاديث» (أو الف مثقالٍ ذَهَبَاء 
أو اننا عَشَرَ ألْفَ دزم فِصّة أو مالعا بَقَرقٍ أو ألا شاق فلا يختلف المذهب أن 
أصول الدية: الإيل» والذهب والورق» والبقرء والغنم» وقال الموفق: لا يختدف 
القائلون بمذه الأصول في قدرهاء إلا الورق» فقال أبو حنيفة عشرة آلاف» وروي 
عن بعض السلف؛ (لحديث أبي داود عن جابر: «فرّض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الدِّيَّةٍ على أَهْلٍ الإبلٍ مائة مِنَ الإبل» وعلى أهل البقرٍ مائتي 
بَقَرَةِ وعلى أهل الشاءٍ ألفي شاة». رواه أبو داود” ؛ فاستدل بعض أهل 
العلم بهذا الحديث على أن هذه الخمسة أصول الدية» واعتضدوا با يأ وغيره 
(وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا فيل فجعل الي ي ديكه انني عشر ألف 
0 وف كتاب عمرو بن حزم: «وعلى أهل الذّهَبِ ألفٌ دینار». 
هذه المي المللكوراث» اول الديّة دون غر آي دون مما وي مسن كر 
الحلل ونحوه؛ (فأيُّها أخصّر مَنْ تَلْرّمْه الدية لزم الوَلّ قَبُولُم أي: لزم مستحق 
الدية قبول الأصل الذي أحضر من وجب عليه؛ لما تقدم, وهو من مفردات 
المذهب؛ (سواء كان ول الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن) من حنس ماله؛ 
فالخيرة إلى من وحبت عليه كخصال الكفارة؛ (لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب 
عليه) أي: من أي صنف من الأصناف الخمسة المذكورة» وعنه: أن الإبل هي 
الأصل فإن قدر عليها أخرحهاء ومتى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخحذها 


.)١84 /٤( »)55414( سنن أبي داود» كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ حديث رقم‎ )٤۲۸( 

(579) أخرحه أبو داود في كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ حديث رقم (5555)» »)١85 /٤(‏ والترمذي في 
أبواب الديات» باب: ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ حديث رقم »)١١ /٤( »)١88(‏ والنسائي في 
كتاب: القسامة» ذكر الدية من الورق» حديث رقم »)58١*(‏ (۸/ 5 4)» وابن ماحه في كتاب: الديات» باب: 
دية الخطأ حديث رقم (5559)» (۲/ ۸۷۸). 

)47٠١‏ سبق تخريجه. 


۹A۸ 


قلت قيمتها أو كثرت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل» » وهو مذهب جمهور العلماء. 

قال: (ثم تارةً تلظ الدية وتارة لاء فَتُعَلَظُ في قَمْلٍ العَمْدٍ وشِبْهم لأنه صلى 
لسار ل ا ا لي ا بها :فيو حك 
خم وعشزون ببست مخاض, وحمل وعِشرُون بنت لبون ومس 
وعِشْرُونَ جقة وحَمْسن وعِشْرُونَ جَذَعَةَ منه» ولا تغليظ في غير إبل) بلا نزاع؛ 
إِذ يرد الشرع به» (وتكون الدية في الخَطأ مخففة؛ فقجب أَحْماسًاءٍ مائون مِنَ 
ْبَعَةٍ المَدكورة؛ أي: عشرون بست مخاض» وعشرون بست لبون» وعشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وعِشرُون مِنْ بني مَخاض) لما رواه أهل السنن وغيرهم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة, 
وعشرون بست مخاض» وعشرون بني مخاض» وعشرون بنت لبون» ؛ (هذا 
قول ابن مسعود) رضي الله عنه» وأصحاب الرأي» وقال مالك والشافعي: بني لبون 
دل تق خاض» (وكذا حكم الأطراف) فتغلظ دية طرف وحرح كدية قتل؛ 
لاتفاقهما في السبب» مثل أن يوضحه عمدًاء أو شبه عمد؛ فإنه يحب أرباعًاء 
والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربع» وخطأ يجب من الأنواع 
الخمسة (وتُوْحَدُ من بقر مُسِئَات وأنْبعة) لأن ذلك هو العدل؛ فلو أحذ الكل 
مسنات كان إجحاقًا بالجاني» أو أتبعة كان إححاقًا بالبحني عليه» (ومنْ غنم ثنايا 
وأجْذِعَة نصفين) أي: يحب أن يدفع ألما من الثنايا وألمّا من الأجذعة. والثنايا 
يجوز كوا من الضأن أو المعزء أو منهماء وأما الأحذعة فمن الضأن؛ لأنه يحب في 
الدية ما يجب ف الرّكاة من الأسنان المقدرة؛ قياسًا على الإبل» (ولا تُعْتبَرٌ القيمة 
في ذلك؛ أي: أن تبلغ قيمة الإبلء أو البقرء أو الشياه دية نقد) فمتى ؤحدت 
على الصفة المشروطة وجب أحذها سواء قلت قيمتها أو كثرت, (لإطلاق الحديث 


)٤۳۱(‏ سبق تخريجه. 
)٤۳۲(‏ أخرحه أبو داود في كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ حديث رقم (5555)» (5/ »))١85‏ وابن ماجه في 


كتاب: الديات» باب: دية الخطاً» حديث رقم (55501)» (۲/ ۸۷۹). 


۹۸۹ 


السابق) لقوله صلى الله عليه وسلم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» > 
وهو مطلقء ولأنماكانت تؤحذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية 
آلاف» وقول عمر: إنما قد غلت فقومها على أهل الورق اثني عشر ألقًا. دليل على 
أنما في حال رحصها أقل قيمة من ذلك؛ مَل تُعْتَبِرُ فيها السَّلامَةُ من العيوب) في 
كل الأنواع؛ (لأن الإطلاق يقتضي السلامة) أي: من العيوب. 


477 ) سبق تخريجه. 


۹۹۰ 


دية الكافر والعبد 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(ودتّة ال رالكماي الدمي» أو المعاهدء أو المستاأمن؛ (نطف دة 
١‏ ل٤‏ یت عن بد شعب عن ايفن عفته أن ال ضا الله 
عليه وسلم قضّى بأن عَفْل أهل الكتاب نصف عَقْل المسلمينٌ؛ رواه 
ا شه و المَجُوسِيّ)؛ الي أو المعاقدء أو المستأمن) 
(و) دية (الوتي)؛ المعاهد أو المستأمن؛ (ثماناقة دزقم)؛ كسائر المشركين» 
روي عن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وحراخه بالتسحية وونساؤهم) ات 
نساء أهل الكتابء واجحوس» وعَبَدَةٍ الأوثان» وسائر المشركين (على 
التعطفي) مِن دة ذُكرانيهم؛ (ك) دية نساء (المُسْلِوِنَ)؛ ليما في كتاب 
عمرو بن حزم: «ديّة المزأة على النَضْفٍ من دِيَةٍالرَجُلٍ». ويستوي 
أبيه عن حده مرفوعًا: «عقل ا رأة 00 عقل الرَجْل حق تبلغ التلنت 
من ديّتها». أخرحه النسائى» ودية عش تشكل تصق دية كاه مهما 

(ودّتة قِيْ/؛ د كات او اق ففرا كان ار كبوا ولو ما او 
مكاتتا؛ (قيمته)؛ ف اکن القتل أ خظا؛ لأته متقوَم فون بقيسة 
بالغةً ما بِلَمَت؛ كالفرسء (وفي جراجه)» أي: جرح القِرّ: إن قُدّر من 
لحد؛ بقسطه من قيمته» ففى يده نصفُ قيمته» نققص بالجناية أقكَ من 
ذلك أو اکس وق أنفه قە كاملل إن قلع حدر 2 خصاه؛ فقيمتشه 
لقع دگ وقيمته مقطوعة E‏ سيده باق عليه. وإن ١‏ ذه فين 


خد؛ ضّمن ب(ما تَقَصّدم بجناينه (تغد البرْع), أي: التعام جزحه؛ كالجناية 


غلى غیره مع الحيوانات. 


مخض اشح 
قال رحمه الله: (ودِيَةٌ الْخْرّ الكتابّ الذّمَىَ أو المعاهد, أو المستأمن؛ نأف 
دِيَةالْمُسلِم) والذمي: هو من يؤدي الجزية من المشركين, والمعاهد: هو الذي 
يعاهده السلطان» وهو في بلده» والمستأمن» هو الذي يعطى أمانًا أو يسافر إلينا 


تاجرّاء أو زائرًا أو نحوهما؛ (لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قصضّى بأن عَفَلَ أهل الكتاب نصف عَفْلٍ المسلمين. رواه 
أحمد” “» وكذا جرالحه) أي الكتابي؛ فتُعتبر بالنسبة من ديته؛ لأن الجرح تابع 
للقعلء (ودية الْمَجُوسِيَّ الدَمَّىّ أو المعاد أو المستأمن) اناا عرفا غافاتة 
درهم في قول عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم» وذهب إليه أكثر أهل العلم» 
(وديةٌ الوَنَنيَ؛ المعاههدٍ أو المستأمن؛ مائانَةٍ دِرْمَم؛ كسائر المشركين) من الدهرين 
ون لا کاب اة ون عد ما ا ون 4 لف الع إن ول 
وإن لم يكن لهم أمان ولا عهد فلا دية لهم؛ لأن دماءهم مهدرة, (رُوِي عن عمرَء 
وعثمان» وابن مسعود) أي أنمم أفتوا به في الحوسي» قال الموفق: ولا نعرف لمم في 
عصرهم خالا فكان إجماعًا. وألحق با مجوسي باقي المشركين لأتمم دونه وهو 
مذهب مالك والشافعي» (وجراځه بالنسبة) أي: وحراح كل واحد منهم بالنسبة 
من ديته» (ونساؤهم أي: نساء أهل الكتاب» والمجوس, وعَبَدَة الأوثان» وسائر 
المشركين على الصف مِنْ دِيَة ذكرانم) قال الموفق: لا نعلم فيه خلانّاء وقال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرحل. ولأنه لما كان دية نساء 
المسلمين على النصف من دياتحم كذلك نساء أهل الكتاب قياسًا عليهم؛ (كدية 
فسا ان ا ع كبا ا و ار رو فطل الب ها 
(ليما في كتاب عمرو بن حزم: «دِيَة الْمَرَْةِ على الصف من ية الرٌجل»” ٠‏ 
قال ابن القيم: لما كانت المرأة أنتقص من الرحل والرحل أنفع منها ويسد ما لا تسد 
المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل 
الصنائع التي لا تتم مصال العالم إلا كما والذب عن الدنيا والدين» ولم تكن قيمتها 
مع ذلك متساوية» وهي الدية؛ فإن دية الجر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من 
الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن حعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما 


(575) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (51915)» (۱۱/ .)۳۲١‏ 
(5 47 ) سبق تخريجه. 
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قال: (ويستوي الذكر والأنشى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «عَفَلْ الْمَرْأةٍ مهل عَفْلٍ الجْلٍ حقٌ تبلغ 
القْلْثَ من ديّتها». أخرجه الف ودية خنشى مُشكل نصفٌ دية كل 
منهما) أي نصف دية رحل ونصف دية امرأة» وذلك ثلاثة أرباع دية الذكر؛ لأنه 
يحتمل الذكورية والأنوثية. 

قال: (ودِيَةٌ قنّ؛ ذكرًا كان أو أنشى» صغيرا كان أو كبيرا) قيمته بالغة ما 
بلغت» قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن في العبد الذي لا تبلغ قيمته دية الحر 
قيمته؛ فإن بلغت قيمته دية الحر أو زادت فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن فيه 
قيمته بالغة ما بلغت» (ولو مدبّرًا أو مكاتبًا قيمشه) لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ؛ وقال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على 
أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي فإنه 
قال: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر. 

قال: (عمدًا كان القتل أو خطأ) ضمن باليد أو بالجناية» وهو مذهب جمهور 
العلماء؛ (لأنه متقوَّمٌ فضُمن بقيمته بالغة ما بِلَعَتْ؛ٍ كالفرس) أو مضمون بقيمته» 
فكانت جميع القيمة مضمونة» كما ضمنه باليد» ويخالف الحرء فإنه ليس مضمونًا 
بالقيمة» وإنما ضمن بما قدره الشرع» فلم يُتجاوزء (وفي جراجه» أي: جراح القسنٌ: 
إن قُدَر من خرّ؛ بقسطه مِنْ قيميه) بعد التعامه. قالوا: ولو زاد على أرش 
الموضحة؛ لأن قيمته كدية الحرء (ففي يده نصف قيمته نقّص بالجناية أقلّ من 
ذلك أو أكفرّ) لأنه ساوى الجر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة فسواه في 
اعتبار ما دون النفس؛ كالرجل والمرأة» وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يضمن بما 

قال: (وفي أنفه قيمثه كاملة) وكل ما أوجب الدية في الحر» (وإن قطع ذكره 2 
خصاه؛ فقيمته لقع ذكره وقيمته مقطوعة) أي: فعليه قيمته صحيحًا لقطع 


(477) سنن النسائي» كتاب: القسامة» عقل المرأق حديث رقم »)58٠١5(‏ (8/ 44). 
4707 ) سبق تخريجه. 
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ذكره» وعليه قيمته أيضًا مقطوعه؛ أي ناقصًّا بقطع ذكره؛ لقطع خضسيته4 أنه ١‏ 
يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر؛ فلو كانت قيمته مغلا كاملة مائة 
وقيمته وهو مقطوع الذكر ثمانون؛ لزم الجاني مائة وثمانون؛ بخلاف ما لو قطعهما 
معاء أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة» فعليه قيمته مرتين» (ومِلكُ سيّدِه باق 
عليه لأنه لم يوحد سبب يقتضي الزوال؛ فوحب بقاؤه على ملكه؛ عملا 
باستصحاب الحال؛ لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله. 

قال: (وإن ج يُقَدَّرْ مِنْ خرّ) كالحارصة والبازلة» فإن فيهما من الحر حكومة لا 
تقدر؛ (ضّمن ا نَقَصّه بجنايته بَعْدَ البُرْءِ. أي: التشام جُرْجِه؛ٍ كالجناية على غيره 
من الحيوانات) أي: لأن ما ضمن من جنايته حبر لما فات بالجناية» وقد احبر 


بذلك» وإن ١‏ تنقصه بعد البرء» قدرت حال جریان الدم. 
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دية الجدين 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

وجب فى الجن الخر؛ (ذكرًا كان أو أنقتى) إذا سقط ميئًا بجناية 
على واا اوا ا ا 
حمس مل الإيل إن كان خحرًا مُسلمًا. (و) يحب في الجنين (عُشرٌ قيمتها)» 
اق 6 (إن كان الجنين ملگ تدز الْحرَمُ الحاملٌ برقيقٍ 
(أمة)» ويُؤخد عشرٌ قيمتها يوم جنايةٍ عليها نقدًا. وإنْ سقط حيّا لوفتٍ 
يعيش لثله؛ ففيه إذا مات ما فيه مولودًا. وق ج داكا مما س در 

عد قاط ارخ 3۹ 

قال رحمه الله: (وییچب في اجنين الخر؛ ذگرًا کان أو انى إذا سقط ميئًا 
بجناية على أمّه؛ عمدًا أو خطأء عُشْرٌ دِيَةٍ أَمَهِ عُيَةّ أي: عبدًا أو أمة) وسمي 
العبد والأمة غرة لأنحما من أنفس الأموال» (قيمثها حمسن مِنَ الإبل إن كان خرًا 
مُسلمًا) والخمس نصف عشر الدية» روي ذلك عن عمر وغيره» ولأنه أقل ما قدره 
الشرع في الجناية» وظاهره أن ذلك معتبر سواء قيل: إن الإبل هي الأصل في الدية 
أو واحد الأصول. 

قال: (ويجب في الجسين شر قيمتهاء أي: قيمة أمّه» إن كان الجسين ممْلُوكا) 
كما لو حى عليها موضحة؛ ولأنه حنين آدفية وقيمة الأمة منولة دية الحرة كما 
تقدم» (وتُقَدَرُ الْحُرّةُ الحامل برقيق أمَهَ) كما لو أعتق الحامل» واستئنى حملهاء 
قومت رقيقة» (ويُوْخَلُ عشرٌ قيمتها يوم جناية عليها نقدًا) اعتبارًا بحال الجنين, ولا 
يحب مع الغرة ضمان نقص الأم» وحكم ولد المدبرة ونحوها من غير سيدها حكم 
ولد الأمة؛ لأنه مملوك. 


N 5 


قال: (وإِنْ سقّط حًا لوفتٍ يعيش لمنله؛ ففيه إذا مات ما فيه مولودًا)؛ فإن 
كان ذكرًا حرا مسلمًا فديته» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن في الجنين 
يسقط حًا من الضرب دية كاملة؛ لأنه مات بجنايته أشبه ما لو باشر قتله» وإن لم 
يكن سقوطه لوقت يعيش لثله» كدون نصف سنة» فكميت لأن العادة لم تحجر 
بحياته» قال الموفق: في قول عامة أهل العلم» وإن اختلفا فقول حانٍ؛ لأنه منكرء 


۹40 


وتتعدد الغرة أو الدية بتعدد الجنين» فإن اختلفا حياة وموتًا ففي كل حكمه ففي 
الحي ديته بشرطه» وف الميت غرة. 

قال: (وفي جنين دابَّةٍ ما نقص قى كقطع بعض أجزائهاء ولأنه إنما يجب 
بالجناية عليها نقصهاء فكذا في جنينها. 
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جناية العبد 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(وإن جك رقيق خطاً أو) حت (ِعَمْدًا لا قود فه؛ كالجائفة. (أو) 
حتى عمدًا (فيه قوف واخيير فيه الْمالُ, أو أنلّف) رقبقٌ (مالا)» وكانت 
الحنايةٌ والإتلاف (يقَيْرٍ إِذْنِ سيد تعَلّق) ما وحب ب(ذلك إرقبه؛ لأنه 
موب جنايته» فوحب أن يتعلق برقبته؛ كالقصاص؛ فير سَيّدُه بين 
أن يَفَدِه بأزش جنايبه إن كان قدرٌ قيمتِه فأقلً» وإن كان أكثرّ منها؛ لم 
يانزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية؛ (أؤ يُسَلِّمَم السيد (إلى ولي 
الجا ة فيفلگه, أو تييع اليد روك دقع تم لولي الحناية إن استغرقه 
أرشُ الجناية» وإلا دقع منه بقدره» وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره؛ 
فداه بأرشهاكله. وإن حى عمدًا فعفا ولي على رقبته؛ لم يملكه بغير رضى 
سيده. وإن حى على عدد؛ زاكم كل بحصته. وشراء ولي قودٍ له عفوٌ 
عنة. 

حب لت الشرم کے 

قال رحمه الله: (وإن جىّ رقیق خَطأً أو جن عَمْدًَا لا قَوَدَ فيه؛ كالجائفة) 
رة أو >الباضعة راو جى غمدًا فيه قوق واخمير فيه المال أو أئلف 
رقيق مال وكانت الجناية والإتلافٌ بِقَبْرٍ إِذْنٍ سَيّدِه؛ تَعَلّق ما وجب بذلك 
بِرَقَبَه) أي تعلق ما وجب بالجناية أو الإتلاف برقبة العبد الجاني؛ لأنه لا يمكن 
تعلقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائهاء أو تأحير حق المحني عليه إلى غير غاية» ولا 
بذمة السيد؛ لأنه لم يحن؛ فتعين تعليقها برقبة العبد؛ (لأنه موب جنايته» فوجب 
أن يتعلق برقبته؛ كالقصاص) ثم لا يخلو أرش الجناية من أن يكون بقدر قيمتهاء أو 
أقل أو أكثر؛ فإن كان بقدرها فما دون؛ (فيُحَمّرُ سَيِّدُه بينَ أن يَفْدِيَهِ بارش جنايبه 
إن كان قدرَ قيمته فأقل) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته. (وإن كان أكثرٌ 
منها؛ م يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية) فيخير بين تسليمه أو أن 


يفديه بقيمته أو ارش جنايته؛ لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواحب عليه فلم 


يلزمه أكثر من ذلكء ولأن الشرع قد جعل له فداءه» فكان الواحب قدر قيمته 
بالغة ما بلغت. 

قال: (أؤ يُسَلَمَه السيدُ إلى وَلِيّ الْجنايَةٍ فيَمْلِكهم لأنه قد أدى امحل الذي 
تعلق الحق به» ولأن حق الحني عليه. لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداهاء وإن 
طالب الحنى عليه السيد بتسليمه إليه» لم يحبر عليه السيد. 

قال: (أو يَبِيَه السيدٌُ ويَذَْقَعَ تمه لولي الجناية إن استغرقه أرشُ الجناية, وإلا 
دقع منه بقدره) أي: وإن لم يستغرقها بأن كان الأقل الأرش دفع من ثمنه بقدر 
أرش الحناية لأنه الذي وجب له. 

قال: (وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره) أي: وإن كانت الجناية بأمر 
ا 

قال: (فداه بأرشها كله) قال أحمد: إذا أمر عبده فجنى فعليه ما حني» وإن كان 
أكثر من نثمنه» وإن قطع يد حر فعليه يد الحر» وإن كان ثمنه أقل» وإن أمره سيده 
أن جرح رجلا فما جنى فعليه قيمة جنايته وإن كان أكثر من غنه. 

قال: (وإن جىّ عمدًا فعفا وَلِيٌٍ على رقبته؛ لم يملكه بغير رضا سيده) لأنه 
إذا لم يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى» ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل 
حقه إلى المال؛ فصار كالجاني جناية موجبة للمال. 

قال: (وإن جتن على عدو زام كل بحصيه) وإن كان بعضهم بعد بعض» 
لأنهم تساووا في سبب تعلق الحق فتساووا في الاستحقاق» كما لو حن عليهم دفعة 
دة ذلك يت كان ذلك عط أو شه عفد وأما إذا كانت ايه عمد 
واختار بعضهم القود فمن عفا فلا شيء له. 

قال: (وشراءٌ وَلِيَ قودٍ له عفوٌ عنه) أي: عن القود؛ فيُطالب البائع بالدية» 
وقياسه: لو أحذه عوضًا في نحو إحارة وحعالة لا إن ورثه. 


۹۹۸ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب ديات الأغضاءٍ ومّنافعها) 

أي: منافع الأعضاء. رمن أتئف مسا الإلسان يله شي ء واجذ؛ 
كالأنفي)» ولو من أخشم أو مع عِوجه (واللسانِ والگر» ولو من 
صغير؛ (ففيه يَف تلك (النَّفْس) التي قطع منها على التفصيل السابق؛ 
لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: «وفي الذگر دية وقي ألف إذا السب جحنعًا 
الدَّيَةٌ وف اسان الدَّيَةُ». رواه أمد. والنسائي واللفظ له. (وما فيه), 
أي: في الإنسان (منه شَيان؛ كالَيْتين)» ولو مع حول أو عَمَشٍء (و) ك 
رالأذتين» ولو أصصسي ری ك الین و) که اللخيين» وهما: العظمان 
اللذان فيهما الأسنان» (و) ك قذي الْمَرْاَق و ك دوق الرجْل). بالناء 
لملشة» فإن ضممتها مزت, وإن فتحتها م تحمزء وها ابعر بمنزلة الشديرن 
للمرأة» (و) ك (اليَدَينِ والرَجْلينِ والأَليعَينِء والأنتيين, وإشكي المزأق» 
بکسے الب یا وهما: شفراها؛ (ففيه ما الدَّيتهةُ وني أحيهما 
نصفها)» أي: نصف الدية لتلك النفس. 

روفي اللمنخرين فا الدَّيَةء وفي الحاجز يبتهما ثُأنُها/؛ لأن الارن 
يشمل ثلاثة ا مَنْرَيْنٍ وحاحرًا» فوحب توزيغ الدية على عددهاء 
روفي الأخفان الأَرْئَعَة ة الدَّيَةُ وليل جَففنٍ رُبُعْها). أي: ربع الدية» (وفي 
أصَابع اللدين) إذا فُطعت؛ (الدَّيَةُ كأصّابع الرَجْلَينِ), ففيها ففيهادية إذا 
تيلعت» روني كل إصْبّع) مِنْ ع البدين أو الرحلين؛ (عغشر اليَيَقٍ)؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعًا: «دِيَهُ أصابع اليَدَيْنٍِ والرٌخْلَيْنٍ عَشْرٌ ِى الإِيِلٍ 
لكل ا ا ااي ن روني كن غك مِنْ أصابع اليدين 
أو ا ثلث عُشر الا لأن في كل إصيغ للات شاضصل 
(والإنهامُ نيه (مَفْصِ لان وني كل مَقْصِر) منهما (نِصطف غشر الدَّيَةٍ 
كدِيَة اليَيّ). يعني :أن في كل سن أو ناب» أو ضزس- ولو من صغير 
وم يَعُد-؛خمسًّامِن الإبل؛ لخبر عمرو بن حزم مرفوعا: «في لين 
حمْسٌ مِنَ الإبلٍ». رواه النسائي. 
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۹۹ 


قال رحمه الله: (أي: منافع الأعضاء) التالفة بالجناية عليهاء والمنافع جمع منفعة» 
اسم مصدر» من نفعني كذا نفعًاء ضد الضر. 

قال: (مَنْ أتلف مافي الإنْسانٍ منه شَيْءٌ واجدٌّ؛ كالأنفي) ففيه دية نفسه 
كاملة» فان کان من حر مسلم» ففيه ديته» وإن كان من حرة مسلمة» ففيه ديتهاء 
(ولو مِن أخْشَمَ أو مع عِوّجه. واللَسانٍ والذگر ولو من صغير) يحركه بالبکای 
فلو قطع لسان صي لم يبلغ حد النطق ففيه الدية كاملة» وكذا شيخ فان؛ لأن في 
إتلاف الأنف واللسان والذكر الذي لم يخلق الله منه في الإنسان إلا شيئًا واحدًا 
إذهاب منفعة الجنس وإذهابما كالنفس فوحبت دية النفس» وهو إجماع» وسواء كان 
من صغير أو كبير. 

قال: (ففيه دِيَهُ تلك النَّفْسٍ التي قطع منها على التفصيل السابق) أي: 
ففي ما قي الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر دية تلك النفس التي 
قطع منهاء على التفصيل السابق» سواء كان ذكرّاء أو أنشى حرًا أو عبدَاء أو ذميّاء 
أو غيره ممن تقدم عند جمهور العلماء؛ (لحديث عمرو بن حزم مرفوعًا: «وفي 
الذگر ديةٌ) وإن قطع نصفه بالطول ففيه الدية كاملة؛ لأنه ذهب بنفعة الجماع» 
روفي أف إذا أؤعب جَذعًا الدِّيَةٌ) أي: إذا أوعب قطعًاء وإن قطع المارن وشيء 
من القصبة فعليه دية واحدة» ويندرج ما قطع من القصبة في دية الأنف كما لو 
قطع اليدين نما فوق الكوع» روفي اللّسانٍِ الدَّيَةُ») سواء كان ينطق به كبير أو يحركه 
صغير ببكائه كما سبق؛ ففيه دية نفسه» وقي لسان الأحرس حكومة إذا لم يذهب 
الذوق بقطعة أو قد ذهب قبل؛ فإن ذهب بقطعه فالدية (رواه أحمد والنسائي 
EEN‏ 
حيث الشهرة. 

قال: (وما فيه» أي: في الإنسان منه شيئان؛ كالعَيَينٍ) ففيهما دية نفسه إذا 
أذهب بصرها إجماعًا؛ سواء كان من ذكر أو أنشى أو خنشى مسلم أو كافر على ما 


تقدم» (ولو مع حول أو عَمَش) ا فيهما الدية ولو مع جنول العينين أو عمش 


)٤۳۸(‏ سبق تخريجه. 
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بحماء وكذلك مع مرض وبياض لا يُنقص النظر وإلا فبقدره» (وَكالأَدُنَينِ ولو 
أصم) إذا أتلفهما ففيهما الدية وفاقا؛ لأن فيهما جمع الصوت ودفع الحوام 
(وكالشفتين) فإذا أتلفهما ففيهما الدية عند جماهير العلماء» وقال الموفق: لا نعلم 
فيهما مخالمَاء (وكاللَحْيَينِ وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان) إذا أتلفهما 
LE‏ لأن:اتيتيضا كنا وجح لذ لنيز ا لييك] فان قا ينا 
عليهما من الأسنان فديتهما ودية الأسنان» (وكئذي الْمَرَْةِ وكتَندُوَق الل 
بالغاء المثلشة. فإن ضممتها مزت, وإن فتحتهالم قمز) وهي مفرز الشديء 
ففيهما الدية» (وهما للرجل بمنزلة الفديين للمرأة) وقال الجوهري: الفدي للرحل 
والمرأة» وهو أصح في اللغة» وفي ثدبي المرأة الدية بالإجماع» وكذا في ثندوق الرحل؛ 
لأنه يحصل هما الجمال» وليس في البدن غيرهما من جنسهماء (وكاليدَينِ 
والرَجْلَينِ) ففي اليدين الدية؛ سواء قطعهما من الكوع أو المنتكب أو مما بينهماء 
لأن اليد اسم للجميع؛ لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكبء وقي 
الرحلين الدية» ومفصل الكعبين مغل مفصل الكفين» (والْأليتَينِ والأنْتيِينِ) أي: وني 
الإليتين الدية» وهما ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى 
العظم الذي تحتهماء وقي الأنثيين الدية إجماعًا سواء رضهما أو سلهما أو قطعهماء 
(وإِسْكق امراق بكسر الهمزة وفتحها) رهما اللحمتان المحيطتان بالفرج من 
حانبيه إحاطة الشفتين» (وثما: شفراها؛ ففيهما الدَّيَةٌ)؛ لأن فيهما منفعة وجمالًا 
وليس في البدن غيرهما من جنسهما. 

قال: (وفي أَحَيهما نِضْفْهاء أي: نصف الدية لتلك النفس) قال الموفق وغيره: 
ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية؛ كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي 
المرأة وثندوت الرحل واليدين والرحلين والخصيتين والإليتين» وفي أحدهما نصفها لا 
نعلم فيه مخالمًا. 

قال: روفي الْمَنْخْرَيْنِ تلا الدِّيَّة وفي الحاجز بيْتهما ثُلَنُْها؛ٍ لأن المارِنَ يشمل 
ثلاثئة أشياء؛ مَنْخَرَيْنِ وحاجرًا) وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء زعت الدية على 


جميعها كما وزعت الدية أرباعًا على ما هو أربعة أشياء. 


قال: (فوجب توزيعٌ الدية على عددها) كما وزعت على الأصابع وعلى ما 
فيه منه اثنان كاليدين والرحلين ونحوها مما تقدم» وإن قطع أحد المنخرين ونصف 
الجحاحز ففي ذلك نصف الدية. 

قال: روفي الأَجْمَانٍ الأربَعَةٍ الذَيَهْ) ولو من أعمىء روفي كل جَفْنٍ زبها؛ أي: 
ربع الدية) كغيرها مما وزعت على ما فيه منه اثنان فأكثر» ولأن فيها جمال ظاهر 
ونفع كامل فهي تغطي العين وتحفظها من الحر والبرد؛ فوحبت فيها الدية» ووحب 
في كل واحد منها ربعهاء وإن قطعها بأحفاتما لم يحب أكثر من الدية؛ لأن الشعر 
زال تبعًا لزوال الأحفان؛ فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين. 

قال: روفي أصّابع اليَدَيْنِ إذا قطعت؛ الدَّيَةُ كأصّابع الرَجْلَيْنِ ففيها دية إذا 
فطعت» وفي كل إصبّع مِنْ أصابع اليدين أو الرجلين؛ عُشْرٌ الذَّيَّةِ) لأن عشر 
الدية على ا کا على عدد الأحفان, وغيرها؛ (لحديث ابن عباس 
مرفوعًا: «دِيَة أصابع اليَدَيْنِ والرَجْلَيْنِ عَشْرٌمِنَ الإبل لكل إِصْبّع». رواه 
التزمذي وصح 
الخنصر والإتمام؛ فدل الحديثان على وحوب الدية في أصابع اليدين والرحلين» وأن 
في كل أصبع عُشرها. 

قال: روني كل أمُلَةٍ مِنْ أصابع اليدين أو الرجلين؛ ثلث عُشْر الدَيَة؛ لأن في 
كل إصبع ثلاث مفاصل) فتّقسم دية الأصبع عليها كما فُسمت دية اليد على 
الأصابع بالسوية» (والإيامُ فيه مَفْصِلَانِ) فتقسم دية الأصبع عليهماء (وني كل 
فصل منهما نِضْفُ عُشْرٍ الدِيَةِ) وهو حمس من الإبل» وقيل: في الظفر إذا قلعه 
وم يعد خمس دية الإصبع وروي عن ابن عباس» وقال ابن المنذر: لم يُعلم له خالف 
من الصحابة» وقال الموفق وغيره: فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدرء 
(كدِيَةٍ اليَنّء يعني: أن في كل سن أو ناب» أو ضزس» ولو من صغير ول يَعْذْ؛ 
حمسا مِنَ الإبل؛ لخبر عمرو بن حزم مرفوعًا: «في اليَنّ حمسن مِنَ الإبلٍ». 


)» وللبخاري عنه مرفوعًا: «هذه وهذه سواء»؛ يعني: 


(559) سنن الترمذي» أبواب الديات» باب: ما جاء في دية الأصابع» حديث رقم (۱۳۹۱)» (5/ .)١7‏ 


1۰۰۲ 


8 2650 ؛ د 1 7 رھ ا 5 
رواه اللسائي )» وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: «ي الأسنان تمس» حمس» 
عليه وسلم: «الأصابع سواء» والأسنان سواء» هذه وهذه سواء» رواه نيو داود 


N) 
رواه ابو داود‎ 


(4552) ا ٤ ٤‏ 1 ع 0 
وغيره » وهذا إذا قلعت ممن تغيرت أسنانه؛ أي بلغ وذهبت أسنانه التي تسمى 


باللبنية ونبتت الأسنان الثابتة؛ أما قلع السن اللبنية فلا يجب بقلعها في الحال شيء؛ 
لأن العادة عود سنه» وينبغي أن يُنتتظر عودهاء فإن مضت ملة يئس من عودها 
وجبت ديتهاء وإن نبت مكاتما اا فلا لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة ففيها 
حكومة؛ لأن ذلك شيء حصل بسبب الحناية فأشبه نقصها. 


(410) سبق تخريجه. 
)55١١‏ سنن أبي داود» كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاى حديث رقم .)١18 9 (fo)‏ 


)٤٤۲(‏ سنن اي داود» كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاي حديث رقم (5۹)› 9 مل ا). 


1.۰۳ 


قال المؤلف رحمه الله: 
رفضل) في دية المنافع 

(و) يجب رفي ل حام ة وة كاملة: وهي). أي الحواسئ: (السَمْم 
وال والشة والدۇؤق؛ لحديث: «وفي المع الذيَّة»» ولقضاء عمر 
رضي الله عنه في بحل مب ا قاي مه وبصاه» ونکاځه» 
وعقلُه؛ بأربع ديات والرخل حي (وكذا) تحب الدية كاملة (في الكلام 
و في (القففل» و في فة المشي» و) في منفعة (الأكل» و) في منفعة 
(التكاح» و) ني (عدم اسْتِمْسَاكِ البَوْلٍ أو الغائط)؛ لأذكل واحدة من 
سياه منج ابيا اليس فق التق عا الس اھ ق اهناب سک 
ذلك إذا عُلِم؛ بقذره؛ ففي بعض الكلام بحسابه» وَيُقسَمٌ على ثانية 
وعشرين حرقًاء وإن ل يُعْلّمْ قدْرُ الذاهب؛ فحكومة. 

(و) يجب (في حص واجدٍ من الشغور للم الدََّةُ وهي). أي 
الشعور الأربعة: (شَعْرُ الرَّأسِ و) شر (اللَّحيَة و) شر (الحاجبين 
وأفدَاب العَيَنَيِنِ)؛ رُوِي عن علي» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: في 
الشعور الدية. ولأنه أذهب الجمال على الكمالء وفي حاحب؛ نصفُ 
الدية» وفي ششذب؛ ربغهاء وقي شارب حكومة» (فإن عاد) الذاهبْ ممِنْ 
نلك الشعور رفت سقط مرجم فإن كان أذ شيا رذن وإن ترك 
من لحية أو غيرها ما لا جمالٌ فيه؛ فديةٌ كاملة. 

(و) يحب (في عَيْنِ الأغوَرٍ الزَّيَهُكاملة)؛ قضّى به عمل وعثمانٌ 
وعلئ» وابنُ عمرهء وم SD ES‏ سيت رضي الله عنهم, 
ولأنّ قلع عين الأعور ية قق ادغاب البصر كله؛ لأنه يحصل بعين الأعصوز 
مايحصل بالعينين» وإن للب صحيحٌ عي أعور؛ أقبد بشرطه» وعليه معه 
ضف الدذمة بة. (وإث ئلع الغو ی المشجيح) العيتحينة الا لعينه 


المشحيحة ء عا فعليه الدََّذُكامنَة ولا قصاص)؛ زُوي بج عمر» 
وعثماك» ولا عرقي لهما حالف من الصحابة» ولأن القصاص به يُفضى إلى 


اس تفاع می الق من الأعصور) وهو سا دكين بصِر سين واحدق 50 
قلّعها حطا؛ فنصفُ الدية. (و) يحب رفي فطع يد الأقطع). أو رحله. ولو 
عمدًا؛ (نِضف الدِّيَة كقيره), أي: كغير الأقطع, وكبقية الأعضاءء ولو قطّع 


١ 


و 


حد خا الا كوم ب 
المنافع هي السمع والبصر والشم والكلام والمشي والنكاح ونحوها. 

قال رحمه الله: (ويجب في كل حاسَّةٍ ذِيَةٌ كامِلّةٌ) عند أهل العلم في الجملة» على 
ما يأ تفصيله» والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس» أي: علم وأيقن. 

قال: (وهي» أي الحواسٌ: السَمْعٌُ وَالبَصَرٌ) فتجب الدية في إذهاب السمع» 
قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وف البصر الدية 
لوحوجا بذهاب العينين فوحبت بإذهاب نفعهما. 

قال: (والشيُ والدؤق» لحديث: «وفي المع د17 أي: وقي الشم 
الدية؛ لأنه حاسة يختص بمنفعة فكان في ذهابما الددة وأما الذوق فقيل فيه الدية 
لأنه حاسة فأشبه الشم» وقيل: لا دية فيه؛ لأن في إجماعهم على أن لسان الأخحرس 
لا تكمل الدية فيه إجماعًا على أتما لا تكمل في ذهاب الذوق بعفرده. 

وأما اللمس فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس» ولأن فيه تفصيلا. 

قال: (ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجحل ضرب رجلا فذهب سمغه. 
وبصزه» ونکاځه» وعقله؛ بأربع ديات والرَجْل حئ؛ فدل على أن كل منفعة 
من هذه المنافع الأربع فيها الدية مفردة كانت أو معها غيرهاء والأثر ذكره الإمام 
أحمد. ولا يُعرف له مخالف من اا ولأ قاد منها مختص بنفع؛ أشبه السمع 
اججحمع عليه. 

قال: (وكذا تجب الدية كاملة في الكلام) بأن جني عليه فخرس» فتعلقت الدية 
بإتلاف تلك المنفعة» لأنه سلبه أعظم منافعه» وإنما تؤحذ إذا قال أهل المعرفة: لا 
يعود نطقه» (وفي العقل) فتجب كاملة في ذهاب العقلء لأنه أكبر المنافع؛ إذ به 
يتميز الإنسان من البهيمة» ولا يجري فيه القصاص للاحتلاف في محله. 


)٤٤۳(‏ سبق تخريجه. 


قال: روفي مَنْفَعَةٍ الْمَشيء وفي منفعة الأكلء وني منفعة التكاح) أي: وكذا 
تحب كاملة في ذهاب منفعة الأكل؛ لأنما منفعة مقصودة, وتحب في ذهاب منفعة 
النكاح كأن كسر صلبه فذهب نكاحه؛ لأنه منفعة مقصودة أشبه المشيء (وفي 
عدم اسْتِمْسَاكِ البَوْلٍ أو الغائط)؛ أي: في كل واحدة منهما دية كاملة» وذلك 
بأن ضرب مثانته فلم يستمسك البول» أو بطنه فلم يستمسك الغائط؛ (لأن كل 
واحدة من هذه منفعة كبيرةٌ ليس في البدن مثلّها) فوحب بتفويت منفعته دية 
كاملة» كسائر الأعضاء المذكورة (كالسمع والبصر) أي: فتجب الدية كاملة في 
كل منفعة من تلك المنافع المذكورة كما بحب في ذهاب السمع والبصر المجمع على 
وحوبما في ذهاب أحدهماء (وفي ذهاب بعض ذلك إذا عُلِم بقذره) لأن ما وحب 
فيه الدية وحب بعضها في بعضه. كالأصابع واليدين؛ (ففي بعض الكلام بحسابه. 
وَبُقْسَمْ على ثمانية وعشرين حرفًا) فمهما نقص من الحروف نقص من الدية 
بقدره (وإن ل يُعْلَمْ قَذَّرُ الذاهب فحكومة) لما حصل من نقص لأنه لا تقدير 
فيه؛ ففي نقص ”مع وبصر وشم ومشي وانحناء قليلًا أو بأن صار مدهوسّاء أو في 
كلامه تمتمة» أو عجلة» أو ثقل أو لا يلتفت» أو لا يبلع ريقه إلا بشدة» أو اسود 
بياض عينيه» أو أحمرء أو تقلصت شفته» او احمرت فعليه حكومة» ويُقبل قول بجني 
عليه فينقص نحو بصره وسمعه. ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته؛ فإن 
حركهما فهو يُنصرء ويمتحن بمنتن في ذهاب شمه؛ ويمتحن بإطعام المر في ذهاب 
ذوقه» ونحو ذلك. 

قال: (ويجب في كل واجدٍ من الشَّعُورٍ الأَْبَعَةٍ الذي كاملة, (وهيء أي: 
الشعور الأربعة: شَغْرُ الرَأْسِء وشعر اللّحَْةٍ وشعر الْحاجِبَينِء وداب 
العيْتَينٍ)؛ أي أحد الشعور الأربعة؛ شعر الرأس حفيقًا كان أو كثيماء والشاني: شعر 
اللحية وهو ما نبت على الحدين والذقن» والثالث: شعر الحاجبين كثيمًا كان أو 
حفيمًا» والرابع شعر أهداب العينين» وإن قلع الأحفان بأهدابما فدية واحدة. 

قال: (رُوي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: في الشعور الدية. ولأنه 
أذهب الجمال على الكمال) فوحبت الدية كاملة؛ كأذن الأصم وأنف الأخشم 


۰۰٦ 


(وفي حاجب نصف الدية) لأن كل شيئين فيهما الدية ففي أحدها نصفها 
كاليدين» (وفي ذب ربغها) لأن الدية إذا وحبت في أربعة أشياء وحب في كل 
واحد ربعها؛ كالأحفان» وفي بعض ذلك بقسطه من الدية» وسواء كانت هذه 
الشعور خفيفة أو كثيفة من صغير أو كبير» (وفي شارب حكومة) إن لم يعد» نص 
عليه؛ لأنه لا مقدر فيه وتابع لغيره» (فإن عاد الذاهبُْ من تلك الشعور فَتبَت 
سقط مُوجَبُه) وإن ررحي عوده انثُظر ما يقوله أهل الخبرة» (فإن كان أحَذ شيًا 
رده) أي: وإن عاد الذاهب وكان المجني عليه قد أحذ أرش الجناية رده على صاحبه» 
(وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمالَ فيه؛ فدية كاملة لأنه أذهب المقصود منه 
كله؛ أشبه ما لو ذهب ضوء العينين» ولأنه رما احتاج بجنايته لإذهاب الباقي لزيادته 
في القبح على ذهاب الكل» ولا قصاص في هذه الشعور؛ لأن إتلافها إنمايكون 
بالجناية على محلهاء وهو غير معلوم المقدار ولا تمكن المساواة فيه. 

قال: (ويجب في عَيْنٍ الأَعْوَرٍ الدِيَّةُ كامِلَّة) ولو كان خطأء وهو من المواضع التي 
تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها؛ (قضّى به عمرٌء وعثمان. وعليٌ, واب عمرء ولم 
يعرف لهم حالف مِنَ الصحابة رضي الله عنهم) فكان إجماعًا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم متأيد بقوله «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين»” 
غير منسوخ ولا مؤول» (ولأنَ قلع عينٍ الأعور يتضمَّنُ إذهاب البصر كلّه؛ لأنه 
يحصل بعين الأعور ما يحصلا بالعينين) لأنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء 
اللطيفة ويعمل أعمال البصيرء والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه» (وإن 
قلع صحيحٌ عبن أعور أقيد بشزطه) وهو المكافأة والعمد الححض وممائلة عينه؛ 
(وعليه معه نصف الدَّيَةِ) لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره ولم يمكن 
إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأحرى لما فيه من أحذ عينين بعين واحدة فله أحذ 
عينه الواحدة بنظيرتما وأحذ نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه. 

قال: (وإن قلع الأغوَرُ عَيْنَ المّجيح العينين الْمُمائلَة ليه الصّحِيحَة 
عَمْدَاءٍ فعليه الذََّهُكامِلَةَ ولا قصّاص/. وإن قلع عيني صحيح عمدًا فأكثر أهل 


(< 


)٤٤٤(‏ سبق تخريجه. 


العلم على أن له القصاص ونصف الدية للعين الأحرى؛ (رُوي عن عمرء وعثمان, 
ولا يعرف هما مخالف من الصحابة) فكان إجماعًا قضي به بدلا عن القصاص 
الذي أسقط عنه رفقًا به. (ولأن القصاص بُفْضِي إلى استيفاء جميع البصر من 
الأعور) فوحبت الدية كاملة هنا لأا بدل الواحب» (وهو إنما أَذْمَبٍ بصرَ عن 
واحدة) فلا قصاص ولو كان عمدًاء (وإن كان قلّعها خطأً؛ فنصفُ الدية) 
كصحيح العينين» وكسائر الأعضاء. 

قال: (ويجب في فطع يد الأقطّع, أو رجله. ولو عمدًا؛ نف الدَيَة كيز 
أي: كغير الأقطع) وهو كونه ليس فيها إلا نصف الدية بالإجماع» (وكبقية 
الأعضاء) فلو قُطعت أذن مَن قطعت أذنه أو منخر من قطعت منخره لم يحب فيه 
أكثر من نصف الدية؛ لأن أحد ذينك العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين 
الأعور فإنما قائمة في الإدراك مقام العينين فوحب فيها دية كاملة» (ولو قطّع يد 
صحيح؛ أقيد بشرطه) وهو العمد والمماثلة» وذلك لوجوب الموجب وانتفاء المانع. 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(بابُ الشجاج وكشر العظام) 
الشج: القطلع, ومنه: eT‏ الملمازة» أي: قطعتها. (الشكة: 
الجزخ في الرأس والْوَجْهٍ خاصة» ميت بذلك لأنما تقطع الْجِلْدَه فإن 
کان ق غرا؛ ی حزفساء لا شسجة (وهسي): آي الف هة بافبسسار 
تسميتها المنقولة عن العرب؛ (عشل) مُرنَبَةٌ: 


A‏ الشرح ح۵ 


قال رحمه الله: (الشج: القطع) فشج اس يشجه: کسره» وبينهم شجاج» أي: 
شج بعضهم بعضاء (ومنه: شججتٰ المفازة, ای قطعتها) وشج البحر أي : 
شقه. 

قال: (الشَّجةُ: الْجْرْحُ في الرّأَس والْوَجْهِ خاصّة) أي: وقي غيرهما الجرح فقط؛ 
فهو أعم من الشجة» والشجة: أحص من الجرح؛ (يّيت بذلك لأا تقطع 
الْجِلْدَ) أي: سميت شجة لأتما تقطع الجلدة من الرأس أو الوحهء (فإن كان في 
غيرهما؛ ّي جُرْحَاء لا شجة) أي: فإن كان الجرح في غير الرأس والوحه همي جرحًا 
لا شجة؛ لاختصاص الشج بالرأس والوحه» (وهي؛ أي: الشجة باعتبار تسميتها 
المنقولة عن العرب؛ عَشْرٌ مُرَتَبَةٌ) معلومة بالاستقراء» مبدوءة بالأحف» خمس 
منها لا مقدر فيهاء عند أكثر الفقهاءء وبياتما ما يلي: 


الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحممة والسمحاق 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

أولما: (الحارصّةٌ). بالحاء والصاد المهماتين (التي تخرص الجلْدَ 
آي: تشه لیلد ولا الميسدة: أ بيصيل ت د ET‏ 
ق اي ا ار اخ لیے القافمة 
والقشرة) () يل يليها: (البازلة N E O EE E‏ 
الام منها؛ تشبيهًا بخروج الدمع من العين» (وهي: التي ييل منها الد 
28 يليها: (ِالباضِعَة وهي: التي تبضغ م اللخم» ای ا 
ومنه سمي بے 0 يليها: (الْمْتَلاجمَكُ وهي: الغائص ة في اللخي, 


و2 


نلك سد قث منه. (ثم يليها: (اليَمْحَاقُء وهي: ما بينها وين العَلْم 
ا اق تسق الق ےج ا ا هاچ أن 
هذه الجراحة تأحُذ في الأخم كله حت تصن إلى هذه القشرةء (فهذه 
1 حَمْسْ؛ لا مُهَدَّرَ فيها؛ بل) فيها (حكومَة؛ لأنه لا توقيف فيهافي 
الشرع» فكانت كجراحات بقية البدن. 


3 


۳ 


ب ع القرن کا نب 

قال رحمه الله: (أولها: (الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تخرص 
الْجِلْدَ أئ: تَشُّقْه قليلا ولا تُذميه أي: لا يسيل مته دم أي: تقشر شيا يسا 
من الجلد ولا يظهر منه دم. 

قال: (والحزص: الشَّقٌء يقال: حَرّص القَصَارُ الفوب» إذا شفه قليلًا) ويقال 
لباطن الحلد الخرضات» فشميت بذلك لوصول الشق إليه» (وئسكى أيضا: القاشرة 
والقشرة) لقشرها الجلدة» 2 م يليها: البازلة الدَامَةٌ) يقال: بزل الشيء إذا سال 
وبزله يبزله بزلاء وبزله تبزيلًا: شقه» وانبزل» انشق (الدَّامِعَةُ بالعين المهملة؛ لقِلَّةٍ 
سَيّلان الدم منها؛ تشبيهًا بخروج الدمع من العين) أي: فسُميت دامعة لأحل 
ذلكء روهي: التي ييل منها الدَّم ثم يليها: الباضِعَهُ. وهي: التي تَبْضَعْ 
اللي أي: تَمُّقُه بعد الجلد, ومنه سمي البضع) وبضع الشيء فانبضع: قطعه 


وشقه بالمبضع. ر( يليها: الْمُتَلاحمَةُ وهي: الغائِصَةٌ في اللّخم) أي الداحلة فيه 
دخولًا فوق الباضعة ودون السمحاقء (ولذلك اشَتُقَتْ منه. م يليها: اليَمْحَاقَ) 
کان وه بها ون القت فشر ريا ى الد ت 
الجراحة الواصلة إليها بما) وقيل: هي الشجة التي تبلغ تلك القشرة؛ (لأن هذه 
الجراحة تأحذ في للحم كلّه حت تصل إلى هذه القشرة) أي الرقيقة التي سميت 
سمحاقًا. 

قال: (فهذه الْحَمْسْ؛ لا مُقَدَرَ فيها؛ بل فيها حُكُومَةٌ) والحكومة: أن يُقوم 
المحني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدًا» ويقال: كم قيمته قبل الحناية؟ وكم قيمته 


8 


بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته؛ (لأنه لا توقيف فيها في الشرع» فكاننت 
كجراحات بقية البدن) أي: فكانت هذه الخمس المذكورة حكمها كبقية حراحات 
البدن التي لا مقدر فيها. 


١٠١١١ 


الموضحة والحاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
روفي المُوضِحَةٍ وهي: ما وض كخ الأخمّ). هكذا في حط 
والصواب: العظم» ٠‏ وبر عطف تفسير على: «توضحه»» ولو أبررته 
بقدر إبرة لمن ينظُره؛ (حَمْسَةُ أببهرّق؛ لحديث عمرو بن حزم: «و في 
الْمُوْضِحَةٍ مس من الإيل». فإن عمث رسا ونزلت إلى وَجْي؛ٍ 


(2) بلي يليها: اهاد وهي: التي تُوضِححْ العم وتهشفه)» أي: 
تكسره» (وفيها عَشْرَةُ أبهرّة)؛ روي عن زيد بن ثابت» وم يعرف له خالف 
2 0 من الصحابة. 

( يليها: لمل وهي: ما وضخ) العظم(وتشف). قل 
عِظامَهاء وفيها حمس عَشْرَةَ مِنَ الإيل)؛ لحديث عمرو بن حزم. 

روني كل واجدَةٍمِن الْمَأْمُومَ. وهي: التي تصل إلى حلدة الدماغ, 
وتسكى الآكقةء وم الدماغ؛ (والدّامقة). بالغين المعجمة: التي تخرف 
الجلدة؛ لث اللي لحديث عمو بن سا ون الماك ليك 
الذيَّة») والدامغة أبِلَعُ. وإن هشّمه قل وم يُوْضِحْه أو طعنه في ده 
فوصّل إلى فيه؛ فحكومة» كما لو اذل غير الزوج إصبعه في فرج يكر. 
و و کاپ و چن حو ول اھ ت 

لذَيَةٍ»» (وهي») أي: الحائفة: (التي تسل إلى باطِنٍ الجوفٍ)؛ كبطن 
- ولو لم تخرق مى - وظهر» وصدر» وحلق» ومثانة» وبين خصيتينء 
ودبر» وإن أذعل حل السهم من جانب فخرج ممن آخحر؛ فجائفتان» رواه 
سعيك وق للسينية خن أي بكر 

ومن وئ زوجحة لا يوطأ مثلهاء مسرل سلب عي بوبوسق أو ما 

سين السسبيلين؛ ؛ ليه الديبة إن ل يميا بسر وإلا فاقيا وإن كانت 
ممن e‏ كلها لمثله؛ فهدرٌ. 


Il 


قال رحمه الله: روفي الْمُوضِحَة وهي: ما تُوضِح اللَّحْمَّ هكذا في خطه. 
والصواب: العظم» وتإرزه) والوضح البياض» يعني أبدت بياض العظم ولا يُشترط 
وضوحًا للناظرء (عطف تفسير على: «توضحه», ولو أبررته بقدر إبرة لمن 
ينظُرُه) أي: علم وصوها بقدر رأس إبرة؛ لأن ذلك قد حصل به الإبراز؛ فلا فرق 

بين الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر؛ لأن اسم الموضحة يشمل الجميع؛ 
حَمْسَةُ أبعرَة) بالإجماع» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أرشها مقدرء وذلك 
في موضحة الحر المسلم ولو أننى؛ (لحديث عمرو بن حزم: «وفي الْمُوْضِحَةِ حمس 
مِنَ الإبل»” . فإن عمّث رأسًا ونرّلت إلى وَجْهِ؛ٍ فمُؤضحتان)؛ لأنه أوضحه في 
عضوين؛ فلكل حكم نفسه» وكذا لو لم تعمه ونزلت إلى الوحه فموض حتان» وإن 
أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعشرة أبعرة» وإن ذهب الحاحز بفعل حجان أو 
سراية فواحدة» وإن أندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فثلاث» وقال ابن القيم: ومن 
الحيل الباطلة وامحرمة إذا أوضح رأسه في موضعين وحب عليه عشرة» فإذا أراد 
حعلها خمسة فليوضحه ثالثة تخرق ما بينهماء وهذه الحيلة مع أا محرمة فإنما لا 
تُسقط ما وحب عليه. 

قال: رم يليها: الهاشة وهي: التي توضح العم وتَهْشْمُّه أي: تكسره) 
ميت هاشمة مشمها العظم (وفيها عَشرة أبُعِرَةٍ؛ روي عن زيد بن ثابت» ولم 
يعرف له مخالف في عصره من الصحابة) ولأا شجة فوق الموضحة تختص باسم 
فكان فيها مقدر كالمأمومة» ولو ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة» 
ولو أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منهما اتصل في الباطن فهما 
هاشمتان؛ بخللاف د لأا ليست تبعًا لغيرها فافترقا. 

قال: (ثم يليها الْمُتَقْلَُ وهي: ما تُوضِحٌ العظم وتهشمُه وتُنَفَلْ عِظامها) 
وهي زائدة على الحاشثمة فإنه يحتاج إلى نقل العظم ليتع (وفيها حمس عَشْرَة مِنَ 
الإبل؛ لحديث عمرو بن حزم) الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفي 
المنقلة خمس عشرة من الإبل». 


(15 4 ) سبق تخريجه. 


1۰1۳ 


قال: (وفي كل واجدَةٍ من المامرمة وهي: التي تصل إلى جلدة الدماغ, 
وتسكى الآمَةَ وم الدماغ) وهي جلدة 5 أي تسمى الجلدة أم الدماغ, لا 
أن الشجة المذكورة تُسمى أم الدماغ» فهو من باب اللف والنشرء (والدَّامِعَةٍ 
بالغين المعجمة: التي تتخرق الجلدة؛ ثُلْتُ الدّيَةٍ) أي: ي کل ف الوه 
والدامغة ثلث الدية؛ (لحديث عمرو بن حزم: «في الاي كه الت الذيّة». 
والدامغة أبلغ) أي من المأمومة» وقيل: في الدامغة مع ذلك حكومة لخرق جلدة 
الدماغ. 

قال: (وإن هشّمه بقل ولم يُوْضِحْه) فحكومة حيث إن ما دون الموضحة فيه 
حكومة» (أو طقنه في خَدّهِ فوصّل إلى فيه فحكومة) لأن باطن الفم حكمه 
حكم الظاهرء والمراد من غير كسر عظم» فإن كسر العظم ونفذ إلى الفم ففيه دية 
منقلة» كما لو أذخل ك غير الزوج إصبعه في زج بكر) فإنه يحب فيه حكومة» 
لأنه لا تقدير فيه» وليس بجائفة؛ لأن ذلك ليس بجوف. 

قال: (وفي النجائقة ثلث الدَّيَةٍءٍ لما في كتاب عمرو بن حزم: «في الجائفة 
تنيت الزن ولأتما حراحة فيها مقدر شرعي ليس في جرح البدن الخالية عن 
قطع الأعضاء وكسر العظام غيرهاء (وهي» أي: الجائفة: التي تصل إلى باطن 
الْجَوفٍ؛ كبطن - ولو لم تستخرق مى - وظهرء وصدر, وحلق) أو نحرء أو 
دماغ (ومثانة» وبينَ خصيتين, وين فكل واحدة ما تقدم جائفة» وإن جرحه في 
وركه فوصل الجرح إلى حوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة 
وحكومة ف الأولى» وموضحة وحكومة في الثانية الحرح القفا والورك 

قال: (وإن أدْخَل السهم من جانب فخرج مِنْ آخرً؛ فجائفتان» رواه سعيد 
بن المسيب عن أبي بكر) رضي الله عنه» وذلك أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه, 
فقضي فيه بثلشي الدية» وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في 
الجائفة إذا نفذت إلى الجوف بأرش حائفتين» ولا حالف مما؛ فكان إجماعًاء ولو 


التحمت الحائفة أو الموضحة وما فوقها من غير عيب لم يسقط موحبها. 


5479 5) سبق تخريجه. 


١ 


قال: (ومَنْ وَطِئ زوجة لا يوطأً مفلها) كصغيرة أو نحيفة» لا يوطأ مثلها لمثله, 
(فخرّق ما بينَ مخرج بول ومنِي) فلم يستمسك البول فعليه الدية» (أو ما بين 
السبيلين؛ فعليه الدية إن : ا يول وعليه المهر المسمى؛ لأن للبول مكانًا 
في البدن يجتمع فيه للخروج؛ فعدم استمساك البول إبطال لنفع ذلك امحل فوحبت 
الدية كما لولم يستمسك الغائطء وإن كان عمدًا محضاء وهو أن يعلم أتما لا 
تطيقه وأن وطأه يُفضيها فأرش الجناية في ماله» وإن علم أتما لا تطيقه وكان وطؤه 
نما يحتمل ألا يفضيها فالأرش على العاقلة؛ لأنه شبه عمد. 

قال: (وإلا فتلتُها) أي: وإن استمسك بول مع حرق ما بين السبيلين أو ما بين 
مخرج بول ومني فعليه مع المهر ثلئها وأرش البكارة» (وإن كانت من يوطأ مثها 
لمغله؛ فهدذز) أو كانت أحنبية مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر؛ لحصوله من 
فعل مأذون فيه وها مع شبهة أو إكراه المهر. 


1۰1° 


الكسور 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يحب رفي المتِلّع) إذا ير كماكان؛ بعينٌ (و) يحبني ل 
واجِدَةٍ من التَرْفُوَتَيْنٍ بَعير)؛ لما روى سعيد عن عمر ط: في املع جَمَلٌ 
وت الرقوة بَمَلُ. والترقوة: العظم المستدير حول العشق من النحر إلى 
الكتفء ولكل إنسانٍِ تَرْقُوتَانٍ. وإِنِ انحر الضلغ أو الترقوةٌ غير مس تقِيمَيْنِ؛ 

(و) يجب رفي كشر التراع -وهو: السَاعِدُ الجامِغ لِعَظْمَي الزَنْدٍ 
والقضد- و) في (القخذ و) ني (الاق)» والرّند (إذا مجر ذلك 
مُستقيمًا؛ بَعِيرانٍ)؛ لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه» أن 
عمرو بن العا ص كتب إلى عمر في أحد الرُندين إذا كسسرء فكب إليه 
عمرٌ أن فيه بعيرين» وإذا كير الزندان ففيهما أربعة من الإبل. ولم يظهر له 
خالف من الصحابة. 

(وماعدا ذلك ) المذكور إمنَ الجراح وكشرالعظام) كخحرزة 
صلب» وعصضغص» وعانة؛ (ففيه حكومة والخكومة: أنْ يموم الْمَجْنُ 
عليه كأنّه عَِدٌلا جنايَة به م يموم وهي)» أي: الجناية (به قد بَرنتء 
فما لقص من القيمَة؛ فلم, أي: للمحي عليه (مثل نسبّته من الدَّيَةٍ 
کان 1 اف س دنا أن «فيمته). أي: قيمة اي عليه لوكان ربدا 
سليما) من المناية؛ (ي شو وقيمكه بالْجناية م ون؛ ففيه)» أي: في 
ن و و نے بالأعايسة سس ع وإل أن تون 
الْحُكُومَةُ في مَحَلٍ ئجحة مدن فن الشحيم! دفلا بلغ بما» أي: بالحكومة 
المدَوُ)؛ كشة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحةء وإن لم 
تنقصه الحنايةٌ حال بُي؛ فوم خا حريانٍ دم» فإن لم تنقصه أيضّاء أو زادته 


بسب ا ارح شاك يب 


١ 


قال رحمه الله: (ويجب في الصّلّع إذا جُجبر كماكان بعيز) ) أي: بأن لم تتخير 
صفته» (ويجب في كل واجدَةٍ مِنَ التَرْفُوْتَيْنِ بَعِيْرْ) إذا حبرت كما كانت؛ (لما روى 
سعيد عن عمر رضي الله عنه: في الضّلّع جَمَلْء وني الترقوة جَمَلٌ) وقيل: فيه 
حكومة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وابن المنذر؛ لأن التقدير إنما يكون بتوقيف 
أو قياس صحيح. 

قال: (والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف» ولكلّ 
إنسان تَرْفُوتانِ) وجمعها: تراقي» قال تعالى: 0 إذَا بَلَعَتِ القَرَاقيَ 4 [القيامة: 
5؟] (وإنٍ انجبر الضلعْ أو الترقوة غير مستقِيمَينِ؛ فحكومة) وسيأن بيانما. 

قال: (ويجب في كسْر الذراع» وهو: الشاي الْجامِعٌ لِعَظْمَي الزَّنْدٍ والعَضد) 
إذا حبر مستقيمًا بعيران» (وفي الفخذ وفي السّاق والرّند إذا جبر ذلك مُستقيمًا 
بَعيرانٍ) وني رواية: في الزند الواحد أربعة أبعرة؛ لأنه عظمان؛ (لما روى سعيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه» أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزّندين 
إذا كير» فكتب إليه عمرٌ أن فيه بعيرين, وإذا كير الزندان ففيهما أربعة من 
الإبل. ولم يظهر له مخالف من الصحابة) فكان إجماعًاء وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي: فيه حكومة. 

قال: (وما عدا ذلك المذكور م مِنَ الجراح و کشر العظام كخرزة صلب) وهي 
فقاره» لكن إن أريد بماكسر الصلب ففيه الدية» (وعٌْضعُص) كقنفذ» هو عجب 
الذنب» وهو: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجزء ويقال: عظم لطيف 
كحبة خحردل مكان الذنب من ذوات الأربع؛ (وعانة) هي منبت الشعر فوق قبل 
المرأة وذكر الرحل؛ (ففيه 0 لأنه لم يرد فيه تقدير. 

قال: (ِوَالْحُكُومَةُ: أن يُقَوٌ قوم الْمَجُْ عليه كأئه عبد لا جناية به 2 يُقَوّمُ 
وهي؛ أي: الجناية به قد بَرِنَتْء فما تقَص من القيمَة؛ فله. أي: للمجني عليه 
مل نسبّته من الذَيّةء كأنًَ, أي: لو قدَرْنا أنَّ قِيمكه أي: قيمة المجنيَ عليه لو 
كان عَبْدًَا سَلِيمًا من الجناية؛ سِتُونَ, وقيِمَكه بالجناية حَمْسُونَ؛ ففيه» أي: في 
جرحه؛ سدس دِيّته؛ لنقصه بالجناية سدس قيمته)؛ لأن الناقص بالتقويم واحد من 
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ستة» وهو سدس قيمته؛ فيكون للمجني عليه سدس ديته؛ لأن الواحب مثل ذلك 
من الدية» وإنماا كان كذلك لأن جملته مضمونة بالدية فأجزاؤه مضمونة منهاء ويُقدر 
الحر عبدًا ليمكن تقومه. ويجعل العبد أصلًا للحر فيما لا مؤقت فيه» والحر أصلا 
للعبد فيما فيه توقيت على المشهور في المذهب وغيره» وإنما حعل الحر عبدًا ليمكن 
تقويمه؛ إذ الحر ليس بمال» وغير المال لا يُقوم. 

قال: إل أَنْ تَكُونَ الْحْكُومَةُ في محل له مُقَدَّرٌ من الشرع؛ فلا يُبْلَعُ يما 
أي: بالحكومة الْمقَدَّرْ؛ِ كشكة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة)؛ 
لأن الجراحة لو كانت موضحة لم يزد على خمس مع أنما سمحاق وزيادة عليها فلأن 
لا يحب في بعضها زيادة على خمس أولى. 

قال: (وإن لم تنقصه الجنايةٌ حال بُرْي؛ فوم حال جريانٍ دم) لأنه لابد من 
نقص للخوف عليه ولنقص الجناية» (فإن لم تنقصه أيضّاء أو زادته حُسْتا؛ فلا 
شيءَ فيها) أي: فإن لم تنقصه الجناية حال جريان الدم أو زادته الجناية حستا؛ كما 
لو قطع سلعة أو ثؤلولا أوبط جراحًاء وإن لطمه في وحهه فلم يؤثر فلا ضمان لأنه 
م محص نقص ويُعزر» كما لو شتمه؛ لأنه معصية. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب العاقِلّة وما تخمِله) 
العاقلةٌ 

(عاقِلَةُ الإنسانٍ) ذكورٌ (عَصّباته كلهم من النَّسَب والوَلَاءِ؛ قريبهم)؛ 
كالإخوة» (وتيدهمم)؛ كابن ابن ابن عم جد الجاني» (حاض رهم 
وغائيهم. حت عَمُودَيْ تَسَبه). وهم آباء الجاني وإن عَلواء وأبناؤه وإن 
روا سو كان الاق وغل أو ار ديت أن هوبمة: تي بسيو للد 
صلى الله عليه وسلم في جَنِينٍ امأو مِنْ بني لخيانَ سقط ميا رة عبد أو 
أي يإ اْمَزْة التي فضي عليها بالفرة ثوؤيت» فقضّى رسو الله صلى 
الله عليه وسلم أن ميرائها إِرؤجها وبقَيْهاء وأنَّ لعفل على عصيتها. متفق 
قله يقال: عقلث عن فلانء إذا عُرِمتٌ غنه ذية جتايته» ولو عرفا نسبه 
من قبيلة وم يعلم من أي بطونها؛ ل يَعْقِلواعنه ويَعْقِل هرم ورين 
وأعمى أغنياء (ولا عَفْلَ على رقيق» لأنه لا يْلِكُء ولو ملك فملكه 
ضعيفٌ» (و) لا على (غَبرٍ مُگلف)؛ كصغير وبجنون؛ لأنمما ليسا من أهل 
النُضْرَة (ولا) على (فقير) لا ملك نصاب ركاةٍ عند خُلُولٍ اكول فاضلًا 
عنه؛ كحج» وكفارة ظهار» ولو معتملًا؛ لأنه ليس من أهل المواساةء (ولا 
أنْقىء ولا مسُخالِفٍ دين الجافي)؛ لفوات المعاضدَةٍ والماصرة؛ ويتعاق ل 
أهمل ذِمَة اتَتَحَدَتْ Ee.‏ إمام وحاكم في حكيهما في بيت المال» 
ومن لا عاقلة له أو له وعصرت: قإن كان كاف قالاق عليه وإن كان 
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ما فيخ يت لال عمال إن افك واا سالط 


نب كع الفرع کے 

العاقلة هي العصبة لغة وشرعًاء وشهميت أقارب القاتل عاقلة لأنهم يعقلون عنه» 
ويقال: لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتولء ولذا ميت الدية عقلاء وقيل: لأنما 
تعقل لسان أولياء المقتول. 
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قال رمه الله: (عاقِلَةٌ الإنْسانٍ ذكوز عَصَّباته كلهم من التسَب والوَلَاءِ) 
كا معتق وأبنائه؛ فسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا من النسبء والمولى 
وعصبته. 

قال: (قريبهم كالإخوة) مثّل بهم لما رُوي عن أحمد أنحم ليسوا من العاقلة, 
(وتعيدهم؛ كابن ابن ابن عم جد الجافي) لأنهم عصبته» يرثون المال إذا لم يكن 
وارث قرب منهم فيد خلون في العقل كالقريب لقضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالدية على العصبة وإن م يرثواء (حاضرهم وغائيهم) لاستوائهم في 
التعصيب فاستووا في التحمل» (حق عَمُودَيْ نَسَبِه وهم آباء الجاني وإِنْ عَلواء 
وأبناؤه وإن نرّلوا) لأنهما أحق بنصرته من غيرهما فوحب أن يحملا عنه كالإخوة, 
(سواء كان الجاني رجلا أو امرأة؛ لحديث أي هريرة: قضّى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في جَبِينِ المرأةٍ ِن بني لْخيانَ سقط مَيْمَا بِعُرَةٍ عَبدٍ أو أَمَة) الجنين: 
حمل المرأة ما دام في بطنها؛ همي بذلك لاستتاره؛ فإن حرج حيّا فولد» وإلا فسقطء 
والغرة أصلها البياض في وحه الفرس» وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: 
أعتق رقبته. وأقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سَلِم من العيوب التي يثبت بها الرد في 
لمبيع (ثم إن الْمَرَْة التي فضي عليها بالعرة توقيت» فقضّى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنَّ ميراتها لِرَؤْجها وبنتَيّهاء وأنَّ القفل على عصبتها. منفق 
علس ا فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة» وأجمع العلماء على 
ذلك. 

قال: (يقال: عقَلْتُ عن فلان, إذا غَرِمِتَ عنه دية جنايته) وبعبارة أحرى 
يقال: عقلت فلانًا إذا أعطيت ديته» وعقلت عنه إذا أديت عنه دية جنايته» وغير 
ذلك مما تقدم, (ولو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونا؛ لم يَعْقِلوا عنه) 
لأنم لا يرثونه؛ كما لو تل قرشي وم بعلم من أي بطون قريش لم تعقل قريش عنه؛ 
لأن كل قوم منهم ينتسبون إلى أب يتميزون به» ولا يعقل مولى الموالاة» ولا الحليف. 
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قال: (ويَعْقِلُ هرم ورمن وأعمى أغنياءً) الهرم أقصى الكبر» والزمن المقعد» 
فيعقل الثلاثة كشاب وصحيح وبصيرء وكذا غائب كحاضر؛ لكونهم من أهل 
المواساة» والوحه الثاني: لا يعقل الشيخ الفاني ولا المريض إذا بلغ حد الزمانة» ولا 
الأعمى لأنتحم ليسوا من أهل النصرة؛ كالصبي. 

قال: (ولا عَفَلَ على رَقَبقٍ؛ لأنه لا بلك ولو ملك فملكه ضعيفٌ) ولأنه 
أسوأ حالًا من الفقير» وهو قول جمهور العلماء» (ولا على عير مُكُلْفٍِ؛ كصغير 
ومجنون) ولا امرأة؛ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة؛ (لأنما ليسا من أهل النْصْرَّة) 
ولأن الحمل إنما هو للتناصرء وهما ليس من أهله» فلا عقل عليهماء (ولا على فَقِيرٍ 
لا يملك نصاب ركاةٍ عند خُلُولٍ الْحَوْلٍِ فاضلًا عنه) فالفقير لا يلزمه شيء من 
العقل» وهو قول مالك والشافعي؛ ركحج» وكفارة ظهار» ولو معتملا؛ لأنه ليس 
من أهل المواساة) أي: كما أن الفقير ا حج ولا كفارة ظهار فلا يلزمه عقل 
ولو كان معتملا أي: صاحب حرفة» لأن حمل العاقلة مواساة» والفقير ليس من 
أهل المواساة» فلا يلزمه عقل» لأنه وحب على العاقلة تخفيمًا عن القاتل؛ فلا يجوز 
التثقيل على الفقير لأنه كلفة ومشقة» ومن صار عند الحول أهلا من العاقلة كصبي 
للع وعنتون عقل رما سا كان اسه واكاك كدلك يع رل رول القى أن 
ولا عقل على أنشى» وهو مذهب الجمهورء لأن فيها معن التناصرء وليست المرأة 
من أهل النصرة (ولا مسُخالِفٍ لِدِينٍ الجافي) فلا يعقل يهودي عن نصراني ولا 
نصراني عن يهودي؛ لأنهم أهل ملتين مختلفتين فلا تعاقل بينهم كما لا توارث» ولا 
يعقل المرتد أحد لا مسلم ولا ذمي؛ لأنه لا يُقّر» فخطؤه في ماله» وكذا كل من لا 
تحمل عاقلته حنايته يكون موحبها في ماله كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة؛ 
(لفوات المعاضّدَةٍ والمناصرة) أي من المرأة ومن مخالف لدين الجانفي؛ فلا تعقل المرأة 
لذلك» ولا يعقل عن الحاني من باين دينه. 
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قال: (ويتعاقل أهل ذِمَّةٍ اتسَحَدَتْ مِللْهم) كما يتوارئون» ولأنهم من أهل 
النصرة كالمسلمين» وإن كان أحدها ذميًا والآحر حريًا فلا تعاقل» ولو اتحدت 
مللهم. 

قال: (وخطأً إمام وحاكم في حكيهما في بيت المال) فلا تحمله عاقلتهما لأنه 
يكثر فيُجحف بالعاقلة» ولأن الحاكم والإمام نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما 
في مال الله» وأما خطؤهما في غير حكم كرميهما صيدًا فيصيب آدميًا فعلى عاقلتهما 
كخطأ غيرهماء (ومَنْ لا عاقلة له أو له وعجزت فإن كان كافرًا؛ فالواجب عليه) 
تالت ا لأن بيت المال لا يعقل عنه» (وإن كان مسلمًا؛ فمن بيت المال 
حال إن أمكن, وإلا سقط أي: وإن كان الجانى خطأ مسلمًا لا عاقلة له أو له 
وعجزت عن الكل أو البعض فأرش جنايته من بيت المال حالا؛ لأنه إذا لم يكن له 
وارث صرف ماله لبيت المال. 
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ما لا تحمله العاقلة 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(ولا تخمل العَاقَلَهُ عدا م خضًا), ولو لم يحب به قصاص؛ كجائفة 
ومأمومة؛ لأن العام عَبْرٌ معذور» فلا يستجق المواساة» وخحرّج بالمحض: 
شِبْهُ العمدء فتحيله (ولا) تحمل العاقلة أيضًا (ِعَبِْدًا)؛ أي: قيمة عبد 
قتله المجان» أو فطع طرفه. ولا تحمل أيضًّا جنايته. (ولا) تحمل أيضًّا 
رصلحً) عن إنكارء (ولا اعترافا لم تُصَدَّفْه بم؛ بأن بُقِرٌ على نفسه 
بحناية وتُنْكِرٌ العاقلة؛ روّى ابن عباس مرفوع ا: «لا تحمل العاقلة عمد 
ولا عَبْدًاء ولا صْلْحَاء ولا اغْترافَا». وروي عنه موقومّا. (ولا) تحمل العاقلة 
أيضّا (ما دون ثلث الذيَة التامة)» ا دية ذكر حر مسلم؛ لقضاء عمر: 
افا لا ل شيا حل بلغ عقل الأموسة. إلا غ جين مات بعد أتسه أو 
معها بجناية واحدق لا قبلهاء ويل ما وجب بشبه العمد والخطا على 
تلؤاث سن ويجنتهد الحاكمٌ في تحميل كل منهم مايسهل عليه» وييداً 
بالأقرب فالأقرب» لكن تُؤْحَد مِنْ بعيدٍ لغيبة قريب. 


عب حت الشرع خم ب 

قال رحمه الله: (ولا تتخمل العَاقلّةٌ عَمْدَا مسخضًا) فلا حلاف في أن العاقلة لا 
تحمل دية ما يحب فيه القصاصء وأكثر أهل العلم أنما لا تحمل العمد بحال. 

قال: (ولو ل يجب به قصاص؛ كجائفة ومأمومة) للعموم ولأنما جناية عمدء 
فلا تحملها العاقلة كالموحبة للقصاصء لأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطا؛ (لأن 
العامة غَيْرُ معذور فلا يستجق المواساة) ولا التخفيفء ولا يوحد فيه المقتضي 
للحمل عنه» فوحبت جنايته في ماله» (وخرّج بالمحض شب العمدٍ فتحولّه لأنه لا 
يوحب قصاصء كالخطاء رولا تحمل العاقلة أبضًا عَنِدَاء أي: قيمة عبد قكله 
الجاني» أو قطّع طرفه. ولا تحمل أيضًا جنايقه) لأنه سلعة من السلع؛ ومال من 
الأموال» فلو حملت بدله» لحملت بدل الحيوان والمتاع؛ (ولا تحمل أيضًا صُلْحًا عن 
إنكار) لأنه إنما ينبت بفعله واختياره فلم تحمله العاقلة» وذلك أن يدعى عليه 
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ويصالح عن ذلك رولا اغترافًا لم تُصَدّفه به؛ بأن يُقِرّ على نفسه بجناية وتُنكِرٌَ 
العاقلة) وهو قول الأئمة الأربعة وغررهم» وقال ابن القيم: وذلك أن المدعي 
والمدعى عليه قد يتواطآن على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة 
ويتصالحان على تغريم العاقلة؛ فلا يسري إقراره ولا صلحه فلا يجوز إقراره في حق 
العاقلة» ولا يقبل قوله فيما يحب عليها من الغرامة. 

قال: (روّى ابن عباس مرفوعا: «لا تحمل العاقلّةٌ عَمْدَاء ولا عَبْدَا ولا 
لاء ولا اغترافا». وروي عنه موقوفًا) وم يُعرف له في الصحابة خالا فيكون 
إجماعًا. 

قال: (ولا تحمل العاقلة أيضّا ما دُونَ ات الذي التَامّة أي: دية ذكر حر 
مسلم؛ لقضاء عمر: أنها لا تحمل شيئًا حت يبلغ عقل المأمومة) ولقلته» واحتمال 
الجانى حمله؛ ولأن مقتضى الأصل وحوب الضمان على الجاني لأنه موحب جنايته 
وبنلال متلفةء فكان عليه كسائر الجتايات اللات وإفا خولقف قن العلاث فيا 
عنة لكونه کشر جف به 

قال: (إلا غرّة جِنينٍ مات بعد مه بجناية واحدة؛ لأن الجناية واحدة فتبعها مع 
زيادتما على الثلث فحملتها العاقلة؛ كالدية الواحدة. 

قال: (أو معها بجنايةٍ واحدةٍ, لا قبلها) أي: وإلا دية جنين مات مع أمه» 
بجناية واحدة, فتحملها العاقلة أيضاء لا إن مات الجنين قبل أمه مع اتحاد الجناية 
فلا تحملها العاقلة لنقصه عن الثلث. 

قال: (ويؤجَل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين) فدية الخطأ 
مؤحلة على العاقلة ثلاث سنين» ودية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل» 
وقال شيخ الإسلام: لا تول على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه. 

قال: (ويجتهدٌ الحاكِم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه) فيجتهد الحاكم لي 
تحمي لكل من العاقلة ما يسهل عليه لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه فلا 


يشق على غيره» فيفرض على كل واحد قدرًا يسهل ولا يؤذي. 


١٠١ 


قال: (وييدأً بالأقرب فالأقرب) أي: ويبدأ الحاكم بقسمة الدية بين العاقلة 
بالأقرب فالأقرب؛ فيقسم على الآباء والأبناءء ثم الإخحوق ثم بنيهمء ثم الأعمام ثم 
بنيهم) وهكذا كالميراث» رلكن تُؤْحَدُ من بعيد لغيبة فريب) فإن اتسعت أموال 
الأقربين لما يتجاوزهم» وإن ١‏ يتسعوا دحل من هو اة منهم» وهكذا حق 
يدحل فيهم أبعدهم درحة على حسب الميراث. 


١ ١ ه؟‎ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في كفارة القعل 
فسن ففسل فا مرم ولو نفسّة) أو قِنَّه أو مايا أو عونا أو 
شارك 2 قتلها؛ (حطاً» أو شبة عمك؛ (مُباشَرَة أو كسان کے سر 
(فعليه). أي: على القاتل ولو كافراء أو قا أو صَغِيرء أو جنوئا؛ 
السام ل د فإن 4 سن و شهرین ا 0 2 ا 
ا ويكفر قن بصوم» ومن مال غير 7 وليه وتتعدَّدُ اا 3 


a‏ الشرح ح۵ 

ميت الكفارة بذلك من الكفر بفتح الكاف» وهو السترء لأتما تستر الذنب 
وتغطية» والأصل في وحوبما الكتاب والسنة وإجماع الأمة على القاتل خطأ وكذا شبه 
عمد دنق هاه ل الل افد امون فاو ا ته هل هال و 
قل مُؤْمنًا هَُعَمَدَّا فَجَرَاؤْهُ جَهَئّمُ4[النساء: ۹۳] فلم يذكر فيه كفارة. 

قال رحمه الله: (مَنْ قل تفسًا ممْحَرَمَةَ ولو نفسّه) فكفارة كاملة في ماله» وقيل 
في من قتل نفسه حطأ: لا كفارة في ماله. 

قال: (أو قنّه أو مستاأمتا) أي: أو قتل نفسًا محرمة» ولو كان قنَّه؛ لعموم 


الآية» أو كان مستأمئًا؛ لأنه آدمي فل ظلمًا أشبه المسلم؛ لعموم #وَإِنْ گان مِنْ 


قَوم بَنَِكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميكاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَمَة إلى أَفله وري رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ4[النساء: 
4۲+ ا امون عند أكقر آهل العلي:وآفا السام الحخر 
فباتفاقهم. 


قال: (أو جنيمًا) أي: أو قتل جنيئًا؛ بأن ضرب بن حامل فألقت جنيئًا ميشّا 


أو حا ثم مات» (أو شارك في قتلها خَطأ أو شبة عمد) أي: أو شارك في قتل قنه 
أو مستأمئًا خطأ أو شبه عمد؛ فيلزمه كفارة؛ فيلزم كل واحد من الشركاء كفارة. 


١١5 


قال: (ِمُبِاشَّرَة أو تَسَبُبًا؛ِ كحفره بئرًا) أي: سواء كان قتله منفردًا مباشرة أو 
تسببًاء أو شارك في قتله مباشرة أو تسببًا كحفر بغر متعديّاء وكنصب سكين ووضع 
حجر نحخيث لا يجوز له وشهادة زور ونحو ذلك؛ (فعليه» أي : على القاتل ولو 
كافراء أو ق 2 أو صغيرا. أو مجنونًا؛ الكفارة؛ عتق رقبة) مؤمنة بنص القرآن؛ 
سواء كان القاتل أو المقتول مسلمًا أو كافرّاء (فإن يحجد فصيام شهرين متتابعين 
ولا إطعام فيها) أي: وإن لم يستطع الصوم ثبت في ذمته ولم يحب عليه الإطعام؛ 
أن الله لم يذكره» لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياسء وقي 
رواية عن الإمام أحمد: يجب إطعام ستين مسكيئًا عند العجز عن الصوم ككفارة 
الظهار والوطء في رمضان» وإن عجز عنه ثبت في ذمته حتى يقدر عليه. 

قال: (وإن كانت النفسن مباحة كباغ) ومرتد وزان غعحصن» ومن تحتم قتله 
للمحاربة» فلا كفارة (والقتل قصاصًاء أو حَدًَا) أي: أو كان القتل قصاصًا أو كان 
القتل حدًا فلا كفارة أيضًا؛ لأنه قن مأمور به» (أو دفْعَا عن نفيه فلا كفارة) 
أي: أو كان القتل دفعًا عن نفسه؛ كصائل عليه؛ فلا كفارة» وكل قتل مباح لا 
كفارة فيه» وأما قتل نساء أهل الحرب وصبياتهم فلا كفارة فيه أيضًا؛ٍ لهم ليس لهم 
إعان ولا أمان» وإنما مع من قتلهم لانتفاع المسلمين بهم لكوغم يصيرون بالسبي 
رقيماء وكذا قتل من لم تبلغه الدعوة؛ لشبههم بمن قتله مباح» (ويكفر ف بصوع) 
لأنه لا مال له يعتق منه» ولو مكاتبّاء لأن ملكه ضعيف» وكذا يكفر سفيه ومفلس 
بصوم» (ومنْ مال غير مكلف وَلِيّه) أي: ويُكفر من مال غير مكلف؛ كصغير 
وبجنون» وليه؛ فيعتق منه رقبة؛ لعدم إمكان الصوم منه» ولا تدحله النيابة؛ لأن 
وإغا وحبت الكفارة عليهما لأا حق مال يتعلق بالقتل؛ أشبه الدية» ولأنما عبادة 
مالية؛ أشبهت الركاة ونفقة الأقارب وبفعلهماء وفعلهما متحقق؛ فأوحب الضمان 
اها 

قال: (وتتعدَّدُ بتعدّد قَثْل) أي: وتعدد الكفارة بتعدد قتل؛ كتعدد الدية بذلك؛ 


لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. 


11۷ 


1۰۸ 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب القسامَةٍ) 

(وهي) لغة: اسم القسمء اټ مُقام المصدر مِنْ قوهم: أَقْسَم إقسامًا وقسامة 
وشرعًا: (أَيهانٌ مُكَرَرَة في دَعْوَى قل مَغعْصُوم)؛ روى أحمد ومسلم أنَّ النبي صلى 
الله عليه وسلم أقَرّ القسامة على ماكانت عليه في الجاهلية. ولا تكون في دَعْوَى 
قطع طرفي ولا ججرج. (ومِن شزطها)» أي: القسامة: (اللؤث» وهو: العَداوَةٌ 
الظاجرةٌ؛ كالقبائلٍ التي يَطْلْبْ بَعْضُّها بَعْضًا بالگأر» وكما بين البُغاة وأهل العَذَْلٍ) 
وسواء جد مع اللَّوْثِ نر قل أؤ لا؛ (فمنٍ ادع عليه القَفلُ من غَبْرٍ لَوْثْ؛ 
خَلّف ييا واحدة ة وترئ). ب لا بينة للمدّعِي؛ كسائر الدعاوي» فإن نكل؛ 
فضي عليه بالنكول إن لم تكن الدَّعُوى بقتل عمد» فإن كانت به؛ لم يحلِفف وحُلّي 

ففخ قط اللسدافة ارا کا ا غاد القع وإمكان الل ةه 
ووصفُ القتل في الدغوى» وطلبُ ميخ الورثة» واتفاقهم على الدعوى» وعلى 
عَيْنِ القاتل» وكوك فيهم ذكورٌ E‏ كيو الا ی غاي واج معيّنٍ. 
قاد فبها إذا تخت الشروط: 

(ويبداً بان ن الرَجالٍ من وَرَنَةٍ الدّم؛ فيَخْلِفُونَ حمسي يِينا)» وتو بينهم 
يدر إرهم» ویک مل كُسْرٌ ويُقضى لهم ويُعتبرٌ حضور ر مدع ومدَّعَى عليه وقتَ 
حَلِفٍء ومتى حلّف الذكورٌ؛ فالْحَقُ حتى في علد للجميع الورئة» (فِن تل الوركةم 
حن اتسين عبتا أو عن ها رر کاو أنه البرك السب (نساء؛ خخلّف 
الْمُدّعَى عليه سين يتا ورئ) إن رضي الورثة» وإلا فدّى الإمام القتيل مِنْ بيتِ 
المال؛ كميّتٍ في زحمة جمعة وطوافِ. 


لحك الشرح 22 + 
قال رحمه الله: (وهي لغفة: اسم القسم) والجماعة يقسمون على الشيءء 
ويأحذونه» (أقيم مُقام المصدر, مِنْ قوهم: أَقْسَم إقسامًا وقسامة) وأقسم إقسامًا 
أي حلف حلقًا؛ فالقسامة هنا هي الإبمان إذا كثرت على وجه المبالغة. 


١0 


قال: (وشرعا: امان مُكُرّرَة في دَعْوَى قَثْلٍ مَعْصُومٍ) لا نحو مرتد؛ (روى أحمد 
ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أَقَرّ القسامة على ماكانت عليه في 
الجاهلية) قال ابن عباس: أول قسامة كانت فينا بني هاشم رحل منا قتله بحل من 
قريش؛ فقال أبو طالب: إن شعت أن تؤدي مائة من الإبل أو يحلف خمسون من 
قومك وإلا قتلناك به؛ فحلفوا. 

قال: (ولا تكون في دَعْوَى قطع طرف ولا ججرْح) أي: فلا تكون القسامة في 
دعوى قطع طرف» ولا في دعوى حرح؛ لأا ثبتت ع حلاف الأصل في النفس 
لحرمتها فاختصت بكا. 

قال: رومن شرطهاء أي: القسامة: اللوْث) وعسذها بعضهم عشرة شروظ 
لصحة القسامة؛ أحدها: اللوث؛ من التلوث» وهو التلطخ» يقال: لاثه في التراب 
ولوثه» ولو كان خطأ أو شبه عمدء (وهو: العَداوَةٌ الظَاهِرة) والشر والمطالبات 
بالأحقاد» ومقتضاه أن اللوث مختص بمذه الصورة» وعن الإمام أحمد ما يدل على 
أن اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى؛ (كالقبائلٍ التي يَطْلْبْ بَعْضُْها 
بَعْضًا بالقَأرٍ)» وكماكان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين أحياء العرب وأهل القرى 
الذين بينهم الدماء والحروب» (وكما بين البُغاة وأهل العَدَّلٍ) وما بين الشرطة 
واللصوصء وكل من بينه وبين المقتول ضغينة يغلب على الظن أنه قتله» وللأولياء 
أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين» (وسواء 
ؤجد مع اللَّوْثِ أكرُ قفل أؤ لا) أي: أو لم يوحد أثر القتل؛ لأن النبي صلى الله 
عله واو سال ا ضار هل ا اكوا لويم أن اا فهر ها ار 
كغم الوجه والخنق. 

قال: (فمَنٍ اذْعِي عليه القن مِن غَيْرٍ لَوْثِ؛ حَلّف ينا واجدَة وبَرئ» حيث 
لابيبة للمدَّعِي؛ كسائر الدعاوي)؛ يحلف المدعى عليه يمينا ويبراً؛ فكذا دعوى 
القتل بغير لوث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر»” ٠‏ (فإن نكل؛ فضي عليه بالدكول إن لم تكن الدّغوى بقعل عمد) 


)٤٤۸(‏ سبق تخريجه. 


ای فإن نكل المدعي عليه القتل خطأ أو شبه عمد فضي عليه بالنكول؛ E‏ 
نكول عن وحوب مال عليه فثبت كسائر الدعاوي» كما سيأقي» (فإن كانت به لم 
يلف ولي سبيله) أي: فإن كانت الدعوى بقتل عمد بدون لوث لم يحلف 
المدعى عليه ويخلى سبيله؛ لأنه ليس بمالء وقي رواية عن الإمام أحمد: يحلف. فإن 
نكل ل يُقض عليه بغير الدية؛ لأن القود كالحد يُدرأ بالشبهة ولا يحب القصاص 
بالنكول لأنه حجة ضعيفة فلا يُناط بها الدم. 

قال: (ومِنْ شرط القسامة أيضًا تكليف مُذَعَى عليه القتل) لتصح الدعوى 
عليه» لأنما لا تصح على صغير ولا بجنونء (وإمكان القتل منه) أي المدعى عليه 
وإن لم يمكن منه قتل لنحو زمانة لم تصح عليه الدعوى كبقية الدعاوي التي يكذها 
الحس, وكذا إن لم يمكن القتل منه لبعده من بلد المقتول ولا بمكنه بحيئة منه إليه. 

قال: (ووصفٌ القعلٍ في الدَّغْوى) بأن يصفه المدعي في الدعوى؛ كأن يقول: 
جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه أو ضربه بنحو لت في 
رأسه» (وطلّبُ جميع الورثة) فلا يُكتفى بطلب بعضهم لعدم انفراده بالحق. 

قال: (واتفاقهم على الدعوى) أي: ويشترط اتفاق جميع الورثة على الدعوى 
للقتل لأا دعوى قتل فاشترط اتفاقهم فيها كالقصاصء ويشترط اتفاقهم على 
القتل؛ فإن أنكر بعض الورثة فلا قسامة؛ لأن الأبمان أقيمت مقام البينة» ويُقبل 
تعيينهم بعد قولهم: لا نعرفه. 

قال: (وعلى عَيْنِ القاتل) أي: واتفاق جميع الورثة على عين القاتل؛ فلو قال 
بعض الورئة: قتله زيد. وقال بعضهم: قتله عمرو. فلا قسامة. 

قال: (وكونُ فيهم ذكورٌ مكلّفون) لحديث: «يقسم خمسون منکه» ل ولو 
واحدًاء ولا يقدح غيبة بعضهم ولا عدم تكليفه ولا نكوله؛ لأن القسامة حق له 
ولغيره؛ فقيام المانع بصاحبه لا بمنع حلفه واستحقاقه لنصيبه كالمال المشترك. 


(59 5) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الديات» باب: القسامة» حديث رقم 458999 (۹/ 8 ومسلم في 
كتاب: القسامة» باب: القسامة» حديث رقم .)١15957 /۳( »)١579(‏ 


١ 


قال: (وكون الدَّعْوى على واجدٍ معيّنِ) أي: ويُشترط كون الدعوى على واحد 
لا أكثرء معين لا مبهم» فلو قال: قتله هذا مع آحرء أو أحدهما. فلا قسامة؛ لأا 
دعوى على غير معين فلم تسمع» كسائر الدعاوي» وكذا من غير وحود قتل ولا 
عداوة فكسائر الدعاوي في اشتراط تعيين المدعى عليه» وأن القول قوله. 

قال: (ويُّقادُ فيها إذا تمّتْ الشروط) العشرة» وشروط القود؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته»» 
وثبوت القود بالقسامة كالبينة؛ وقال ابن القيم: وليس إعطاء بمجرد الدعوى» وإنما 
هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين» وهو 
اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة» فقوي الشارع هذا السبب باستحلاف 
خمسين من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس 
منه» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم»" ) لا يُعارض 
القسامة بوجه؛ فإنما نفى العطاء بدعوى بجردة. 

قال: وا بأمان الرَجالٍ من وَرَنَةِ الدَّم) أي: ويبدأ في القسامة بأيمان الرحال 
لا النساء ولا غير المكلف من ورثة الدم ولا غيرهم؛ لعدم استحقاقه من الدية؛ 
(فيَحْلِفُونَ حمْسِينَ يِينَا) بحضرة الحاكم أنه قتله» (وتوزّعٌ بينهم بقذر إزثهم) أي: 
وتوزع الأيمان بين الرحال من ذوي الفروض والعصبات بقدر إرثهم منه إن كانوا 
جماعة لأن موحبها الدية وهي تقسم كذلكء (ويْكمُّل كُسْرٌ) كزوج وابن» أو ثلاثة 
بنين» ومن لا قسامة عليه كالنساء سقط حكمه» (وقضى لهم) أي: ويقضى 
لأوليباء' امقول إذا حلفا خسن جا يعد أن كملك الشروظ العشبرة وشبروظ الود 
بالقود أو الدية لما تقدم. 

قال: (ويُعتبر حضوز مدع ومدَّعَى عليه) أي: وقت حلف كبينة على المدعى 
عليه؛ فلا أسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه (وقت حَلِفي) في عمد أو 
خطأ سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه» (ومتى حلّف الذكوز؛ فَالْحَقُ حت في عمد 


لجميع الورثة) أي : ومىٌ, حلف الذكور من ورثة القتيل» عددًا كانوا أو واحداء 


(150) سبق تخريجه. 


١٠٠ 


خمسين يمينّاء وصفة اليمين كوالله لقد قتل فلان بن فلان الفلاني» ويشير إليه فلانًا 
ابن أو أحي» ونحوه منفردًا بقتله عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بمايقتل 
غالبًاه ونحو ذلك. فالحق حيكذ حت في عمد لجميع الورئة لأنه حق ثبت للميت 
فار لور الد 

قال: (فإن تل الوَرَنَةٌ عن الخمسين يمينًاء أو عن بعضهاء أؤ كانواء أي: 
الورنة كلهم نساءً؛ حلّف الْمُدَعَى عليه حَمْسِينَ ييا ورئ) إن رضي الورثة) 
بأمان مدعى عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحلف اليهود حين قال الأنصار: 
كيف نأخذ أيمان قوم كفار. وصفة اليمين كوالله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا 
فعلت شيئًا مات منه ولا کنت سببًا في موته ولا مُعِينًا على موته. وإن نكل لزمته 
الدية» وإن نكل الورثة بعد الرضا بيمينه لم بس ولزمته الدية ولا قصاص. 

قال: (وإلا فدّى الإمامٌ القتيل من بيت المال) أي: وإن لم يرض الورثة بيمين 
المدعى عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال بلا نزاع ولي عن المدعي عليه؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم ودى الأنصاري لمالم ترضن الأتصعاز بيمين اليهسود؛ لأننه م يق 
سبيل إلى الثبوت ولم يوحد ما يوحب السقوط فوحب الغرم من بيت المال لعلا 
يضيع المعصوم هدرًا. 

قال: (كميّتٍ في زحمة جمعة وطوافٍ) فيُفدى من بيت المال. 


۳۳ 


قال المؤلف رحمه اللّه : 
(كتابُ الحُدُود) 

جع حد» وهو لغة: المنع. وحدود الله تعالى: حارمه» واصطلاحًا: 
عقوبة مقدرة شرعًا في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها. 

رلا خب الخد إل ل بالغ عاقل)؛ لحديث: «رُفِعَ لْعَنَمُ عسسن 
ثلائة». (ملقزم) أحكامَ اس با لفان أو ذميّاء بحلاف الحربي 
والمستأمن» (عالم بالتخري)؛ لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على 
من عَلِمَه. (قَبُقِيمَهُ الإِمَامُ أَوْ نَئبْهُ) مطلفاءٍ سواء كان الحد لله؛ كزناء أو 
لآدمي؛ كحد القذف؛ لأنه يفتقر إلى احتهاد» ولا يؤمن من استتيفائه 
الحميفء فوحب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ويقيمه (في غير 
مَْجدٍ)» ويحرم فيه؛ لحديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى أن اة بالفشسيدق ون الان ون ثقام يه 
الحَدُودُ». وتحرم شفاعة وقبولما في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. ولسيد 
مكلف عام به وبشروطه إقامتّه بجلد» وإقامةٌ تعزير على رقيق كله له. 


سس للع الشرح 22 ل 
الأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع» والحدود صادرة عن رحمة 
الخلق» وإرادة الإحسان إليهم» ولمذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنويهم أن يقصد 
بذلك الإحسان إليهم» والرحمة لهمء كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد 


الطبيب معالجحة المريض. 
قال: (جمع حد» وهو لغة: المنع) ومنه يقال للبواب حداد» لأنه يمنع الناس 


(وحدود الله تعالى: محارمه) قال تعالى: اتلك دوذ الله قلا 
تَقْرَئُوه ا [البقرة: »]١810‏ وني الحديث «ألا وإن حمى الله مخارمه»7” '. وما حده 
الشارع فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان» والحدود بمعنى العقوبات المقدرة» وما حده 
الله قدره» فلا يجوز أن يتعدى, وحدوده أيضًا ما حده وقدره من مواريث وغيرها. 


)15١١(‏ سبق تخريجه. 


قال: (واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية) من زناء وقذف» وشرب» 
وقطع طريق» وسرقة (لتمنع من الوقوع في مثلها) وزواحر للنفوس» ونكال وتطهير 
فهي عقوبة مقدرة لأحل حق الله تعالى أوحبها تعالى على مرتكبي ا مرائ التي 
تتقاضاها الطباع» وليس عليهاء وازع طبيعي» فهي من أعظم مصالح العباد» في 
المعاش والمعاد» بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض» إلا بزواحر وعقوبات 
لأرباب الجرائم وهي واحبة» ولو كان من يقيمها شريكا لمن يقيمها عليه» أو عونا 
له وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فلا يجمع بين معصيتين» جزم به الشيخ 
وغيره. 

قال: رلا حب الخد إلا على بَالِغْ عاقل؛ لحديث: «رُفع القَلَمْ عَنْ 
تلاتّة»“) فالحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرأ بالشبهة. 

قال: (ِمُلَمَرِمٍ أحكام المسلمين) في ضمان النفس» والمال» والعرض وإقامة 
الحدود» وغير ذلك (مسلمًا كان أو ذميًا) لقوله تعالى: وان احكُم بَيْنَهُمْ چا 
رل الله [المائدة: 49] وغير ذلك (بخلاف الحربي والمستأمن) فإنه يؤاحذ بحد 
لآدمی» كحد قذف» وسرقة» لا بحد لله تعالى كزنا. 

قال: (عاليم بالتخري)؛ فلا حد على من حهل تحرم الزنا أو عين المرأة» كمن 
زفت إليه غير امرأته لخبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»”” )؛ و(لقول 

قال: (ِقَيقِيمَهُ الإِمَامُ أو تائيه مطلقا؛ سواء كان الحد لله؛ كزناء أو لآدمي؛ 
كحد القذف) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود, ثم خحلفاؤه من بعدء 
ويقوم نائب الإمام مقامه» لقوله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»”” “2 وأمر برحم ماعز ولم بحضره””*» وقال في سارق: «اذهبوابه 
فاقطعوه» °“ و(لأنه يفتقر إلى اجتهاد» ولا يؤمن من استيفائه الحيف» فوجب 
تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. ويقيمه في غير مسجل حلدًا كان أو غيره 


)٤٥۲(‏ سبق تخريجه. 
401 ) سبق تخريجه. 
(4 45) سبق تخريجه. 
)٤٥٥(‏ سبق تخريجه. 
(4557) أخرجه النسائي في كتاب: قطع السارق» تلقين السارق» حديث رقم »)٤۸۷۷(‏ (۸/ 517). 


١ ١ ه؟‎ 


(ويحرم فيه؛ لحديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شى 
أن يُسْتَقَادَ بالمْجدء وَأَنْ تُنْشَدَ الأَشْعَارُ) إلا ماكان مغل شعر حسان رضي الله 
عنه (وَأَنْ تَقَامَ فيه اخدوذی“. 

قال: (وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام) أي: وتحرم 
شفاعة في حد من حدود الله؛ لقوله: «من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله فقد ضاد الله في أمره»”” “. 

قال: (ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامثه بجلد) خاصة لأنه تأديب» 
والسيد يملك تأديب رقيقه» قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم» منهم علي وغيره 
من الصحابة» والتابعين» وهو قول مالك» والشافعي وغيرهما لقوله صلى الله عليه 
وسلم «أقيموا الحدود على ما ملكت أبمانكم»””', وقوله «إذا زنت أمة 
أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها» الحديث”''*», وأما القتل في الردة» والقطع في 
السرقة فإلى الإمام» قال: وهذا قول أكثر أهل العلم» وكونه بالا عاق عاليا 
بشروطه» قولًا واحدًا. (وإقامة تعزير على رقيق کله له) سواء كان تعزيره لحق الله 
تعالى أو لحق نفسه»ء ولو كان الرقيق مكاتبًا أو مرهوتًاء أو مستأجرًا لعموم الخبر» 
ولتمام ملكه عليه» وإن كان بعضه حرً» فلا يملك السيد إقامته عليه؛ لقصور 
ولايته» ولا على أمته المزوحة» لقول ابن عمر: إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى 
السلطان» وإلا حلدها سيدها نصف ما على المحصن» قال: ولا نعلم له خالا في 


عصره. 


)٤٥۷(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)١558٠0(‏ (55/ 5457)» وأبو داود في كتاب: الحدود» باب: 
في إقامة الحد في المسجد» حديث رقم (5590)» .)١١۷ /٤(‏ 

(/55) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (07/5): (9/ ۲۸۳)» وأبو داود في كتاب: الأقضية» باب: 
فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء حديث رقم (8891)» (۳/ 8.06 ). 

(459) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۷۳۹)» (۲/ »)١78‏ وأبو داود في كتاب: الحدود» باب: في 
إقامة الحد على المريض» حديث رقم .)١51 /5( »)٤٤۷۳(‏ 

(470) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع العبد الزاني» حديث رقم »)۷١ /9( »)۲٠١۲(‏ 
ومسلم في كتاب: الحدود» باب: رحم اليهود أهل الذمة في الزن» حديث رقم (۱۷۰۲۳)» (9/ .)١187/8‏ 


۳ 


قال المؤلف رحمه الله: 

(وَبُضرَبُ الكل في الحَدٍ قَائِمّا)؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو 
حظه من الضربء (بِسَوْطِ) وَسَطِء رلا جديك ولا خلق)» بفتح اللام؛ 
لأن الجديد يجرحه. والخلق لا يؤله. (وَلا قد ولا ربط ولا يرف 
ال ا حاو ا ابد سيفيد و ف خاي 
قي ولا تجري»» ل يون علي فيص أو قَِيصَان)» وإن كان عليه 
فرو أو جبة محشوة؛ نزعتء (ولا بالغ بصّزبه يث شق الجلد)؛ لأن 
المقصود تأديبه لا إهلاكه؛ ولا يرفع ضاربٌ يده بحيث يبدو إبطه. 

() سن أن (ِيُقَرَّقَ الَرْبْ على بَدَنِهِ)؛ ليأعذ كل عضو منه حظه. 
3 تولي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل» ويكثر منه في 

ضع اللحم» كالأليتين والفخذين» ويضرب من حالس ظهره وما قاربه» 

و وجوبًا (الرَّأسَ وَالوَجْة والزح وَالمَقَاتِلَ)؛ كالفؤاد» وَالْحْصِيئيْنِ؛ 
لأنه فنا أذ اسيل علد ای من هله إلى قتله» أو ذهاب منفعة» 
(والمَرْةٌ كَالرمْلٍ فيه» أي: فيما ذُكر؛ ِل أمنا جره جَالِسَةَ؛ لقول 
على اوقب الا جاليية ولل فاه تاع اة 
وَعْسَكُ يَدَاهَا؛ لاد تنگشف؛ لأن المرأة عورة» وفعل ذلك بها أستر لما. 

وتعتبر لإقامته نية» لا موالاة. 

(وَأَهَدُ الجلد) في الحدود؛ رحلد الزّنتاء 2 ا (القذف, 2 2 
اضرب 2 جلد (التغزيس)؛ لأن الله تعالى حص الزنا بمزيد تأكيد بقوله: 
و اگ يما رأقَة ن ال [النور: ؟]. ومادونه أحف منه في 
العدد» فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. 

ولا يؤخحر حد لمرض ولو رحي زواله» ولا لحر أو برد ونحوهء فإن خيفف 
من السوط؛ لم يتعين؛ فيقام بطرف ثوب ونحوه. ويؤخر لشكر حتى 

(ومَن مات في حَدٍّ؛ قاق فَتَلَّهُ), ولا شيء على من حدّه؛ لأنه أتى 
به على الوحه المشروع» بأمر الله تعالى وأمر رسوله اكطل. ومن زاد ولو 
جلدة» أو في السوط» أو بسوط لا يحتمله» فتلف المحدود؛ ضمنه بديته. 


a: 


رولا حفر لموم في الزتا)؛ رحلا كان أو امرأة؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يحفر للجهنية» ولا لليهوديين» لكن تشد على المرأة ثياها 

وجب في إقامة حد زنا حضورٌ إمام أو نائبه» وطائفة من المؤمنين» 
ولو واحدّاء وسن حضور من شهد» وبداءتهم برحم. 

للم الشرح ح۵ 

قال المؤلف: (وَيُضْرَبُ الرَّجْلْ في الخد قَائِما) هذا المذهب» وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك» (لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب) لما ناله كل 
عضوء من اللذة المحرمة (بِسَوْطٍ وَسَطِ ل جيب ولا خَلَْقٍء بفتح اللام) بين 
القضيب والعصاء فعن زيد بن أسلم أن رحلا اعترف فدعا ل الله صلى الله عليه 
وسلم بسوط فأتى بسوط مكسور» فقال «فوق هذا» فأتى بسوط جديد لم تقطع 
غرته. فقال «بين هذين»» فأتى بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد»'“. 
(لأن الجديد يجرحه. والخلّق لا يؤلمه) والخلق هو البالي» فيكون وسطًاء لا شديدًا 
فيقتل» ولا ضعيمًا فلا يردع» لكن إن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال 
والأيدي فله ذلك للخبر. 

قال: (ولا بد ولا يُرْبطْ) أي: ولا يمد المحدود على الأرض» ولا يربط في 
رحله» أو غيرهاء (وَلَا يرد المحدود من ثيابه عند جلده) حشية شق جلده 
وإتلافه (لقول ابن مسعود: «ليس في ديننا مد ولا قي ولا تجربد») وحلد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا 
تحريد» ولم يأمر الله تعالى بتجريده» وإنما أمر بجلده» ومن جلد فوق الثياب فقد جلد 
هَل يکود عَلَيِهِ فيص أو فَمِيصَانِ) صيانة له عن التجريد» مع أن ذلك لا ينع 
ألم الضربء ولا يضر بقاؤهما عليه» (وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة؛ نزرعت) 
لأنه لو ترك عليه ذلك» ل يال بالضرب» قال أخد: لو ركت عليه ثيباب الشتتاء» 
ما بالى بالضرب رولا بالغ بضَرْبهِ يث يق الجلة)؛ كما أنه لا يجلد إلا 
بسوطء قد لان وركب به (لأن المقصود تأدييه لا إهلاكه) والمبالغة تؤدي إلى 
ذلك (ولا يرفع ضاربٌ يده بحيث يبدو إبطه) أي لا يرفع يده حال الضرب» 


/( »)۷۱۹( أخرجه البيهقي ي السنن الصغير» كتاب: الأشربة» باب: صفة السوط والضرب» حديث رقم‎ )851١ 
.)) 


١ 


بحيث يبدو إبطه» لأن ذلك مبالغة في الضرب. 

قال: روسن أن يَُرَقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِه؛ ليأخذ كل عضو منه حظه) لقول 
علي» لكل موضع من المسد حظ (ولأن تواليّ الضرب على عضو واحد يؤدي 
إلى القعل) أو إلى شق الجلد, وإن فعل أجحزأ (ويكثر منه في مواضع اللحم» 
كالأليتين والفخذين) لأنهما أشد تحملا (ويضرب من جالس ظهره وما قاربه) 
رحلا كان أو امرأة يقي وجوبًا الرس وَالوَجْة وَالمَرْجَ) لأن ما عدا الأعضاء 
الثلائة والبطن ليس بمقتل» فأشبه الظهرء أما الرأس فمقتل» لأنه ريما أدى ثي رأسه 
إلى ذهاب سمعه أو بصره أو عقله أو قتله» والمقصود تأديبه» لا قتله» والوحه هى 
صلى الله عليه وسلم عن ضربه» والفرج لا يتحمل الضرب وإن قلء (وَالمَقَاتِلَ؛ 
كالفؤاد, والخصيتين؛ لأنه رعا أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله» أو 
ذهاب منفعة) وهو لم يؤمر بقتله» بل بتأدييه. (والمَرْةُ كالرَجْلٍ فيه أي: فيما 
ذكر) أي من اتقاء الرأس» والوحه» والفرج» والبطن» والمقاتل في الضرب وكونه 
بسوطء لا جديد ولا حلق» ولا تمدء ولا تجرد ولا تشد يداهاء ولا يبالغ بضركاء 
وغير ذلك من صفة الحلد سوى ما استفي في قوله: (إلَا اما تُضْرَبُ جَلِسَة؛ لقول 
علي رضي الله عنه: «تضرب المرأة جالسة والرجل قائما») وهو قول أن 
حنيفة» ومالك والشافعي. 

اناه زف عرو فخا فشك ذاه ميل تكسف شورب نينا 
الظهرء وما قاربه (لأن المرأة عورة) إجماعًاء لقوله صلى الله عليه وسلم «المرأة 
عورة»'“» (وفعل ذلك ها أستر ها) أي: وضرها حالسة» مشدودة عليها ثيابماء 
ممسكة يداها اسر لقلا تنکشف: 

قال: (وتعتبر لإقامته نية» لا موالاة) أ وتعتبر لإقامة الحد نية؛ بأن ينويه 
ليصير قربة؛ لحديث «إنما الأعمال بالنيات»””' ''؛ فيضربه لله ولا وضع الله ذلك 
لأجله. كالزحر. 

قال: (وَأَضَدُ الجلْدٍ في الحدود؛ جَلْدُ الزَّنَا) مائة جلدة للبكر الحر» ونصفها 
للرقيق» ثم حلد قذف ثمانون» ونصفها للرقيق (ثمّ جَلْدُ القَذْفٍء ي جَلْدُ الشرب) 
أي شرب الخمر ثمانون» أو أربعون» كما يأ رم جَلْدُ التَعِْيرٍ) عشر أو بما يردعه» 
(577) أخرحه الترمذي في أبواب الرضاع» باب: حديث رقم (۱۱۷۳)» (۳/ 57/8). 


5"19) سبق تخريجه. 


۹ 


كما سيأتيٍ (لأن الله تعالى خصّ الزنا بمزيد تأكيد بقوله: ولا تأ ذْكُم يما رأَفَةٌ 
في دين الل44[النور: ؟]) وم يذكر نحوه» فيما سواه من الحدودء فدل على أنه 
الأشدء لزيد التأكيد. (وما دونه أخف منه في العدد. فلا يجوز أن يزيد عليه في 
الصفة) فهو دليل على أن ما خف في عدده كان أحف في صفته» وهو قوة 
الضرب» وأنه لا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه لأنه يفضي إلى التسوية أو 
زيادة القليل على ألم الكثير. 

قال: (ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله) لأنه يجب على الفور» ولا يؤخر 
ما أوحبه الله بغير حجة, ولأن عمر أقامه على ابن مظعون في مرضه. أما إن كان 
الحد رجمًا لم يؤخرء لأنه لا فائدة فيه» إذا كان قتله متحتمّاء وإن كان حلدًاء فإن 
كان لا يرحى برؤه» أقيم عليه الحد في الحال» بسوط يؤمن معه التلف (ولا لحر أو 
برد ونحوه) كضعف (فإن خيف من السوط لم يتعين) أي حلده بالسوط المتقدم 
وصفه» (فيقام بطرف ثوب ونحوه) كشمراخ النخلء فإذا أحذ ضغثاء وهو: عذق 
النخل» فيه مائة شمراخ» وضربه به واحدة» أو ضربة مرتين بخمسين أجحزأء لما رواه 
أحمد وغيره» وحسنه الحافظ» أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اضربوه بعنكال فيه 
مائة شهراخ»'“» وللآية (ويؤخر لشكر حتى يصحو) ليحصل المقصود من إقامة 
ادهو الوه ون انيم شه رن ج ا ولد ل سقط ا سين 
بالضرب» فلم يوحد ما يزحره. 

قال: ومن مات في حَدٍّ قالحق قَعَلَهُ أي ومن مات في حد بقطع أو حلده 
وكذا بجلد في تعزير» فهو هدر عند جمهور العلماء» (ولا شيء على من حدّه؛ لأنه 
أتى به على الوجه المشروع» بأمر الله تعالى وأمر رسوله اكق) وكسراية 
القصاص» وقال الموفق: لا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في سائر الحدود أنه إذا أتى 
يما على الوحه المشروع من غير زيادة لا يضمن من مات بما. 

قال: (ومن زاد ولو جلدة, أو في السوطء أو بسوط لا يحتمله. فتلف 
المحدود؛ ضمنه بديته) لأنه تلف بعدوانه» فأشبه ما لو ضربه في غير الحد فوحب 
الضمان. 

قال: (وَلَا يمُخْفَرُ لِلْمَرْجحُومِ في الزّتا؛ رجلا كان أو امرأة) أما الرحل فبالإتفاق» 


(455) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (۲۱۹۳۰)» (95/ 1519). 


١١5٠ 


وسواء ثبت ببينة أو إقرار» وأما المرأة فمذهب مالك والشافعي: إن ثبتت بالبينة» 
وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار» وإن ثبت بإقرارها فلا حلاف لثترك على حال لو 
أرادت المرب ركنت 

قال: (لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية؛ ولا لليهوديينء لكن 
تشد على المرأة ثيابما لئلا تدكشف) لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم 
آم أن تشد عليها اها لعل تحضف و وؤللق اس لماز 

قال: (ويجب في إقامة حد زنا حضوز إمام أو نائبه) أو من يقوم مقامهاء وكذا 
في كل حد لله أو لآدمي كما في استيفاء القصاص» ومن أذن له الإمام فهو نائبه. 

قال: (وطائفة من المؤمنين» ولو واحدًا) أي: ويجب في إقامة حد الزنا حضور 
طائفة من المؤمنين» لقوله تعالى: لإوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ مِنَ الْمُؤْمبِينَ4[النور: 
]١‏ ولو واحدًا مع مَن يقيمه» لأن من يقيمه حاضر ضرورة (وسن حضور من 
شهد, وبداءتهم برجم) وبإقراره بداءة إمام أو نائبه» ثم الناس» لأن فعل ذلك أبعد 
من التهمة في الكذب عليه؛ ومتى رحع مقر قبل أن يقام عليه أو في أثنائه أو هرب 
ثرك» وببينة فلا وإن احتمعت حدود لله وفيها قتل اسثوفي وسقط سائرهاء ومن 
جنس تتداخل» لا إن أقيم ثم حدث آخر» ومن أجناس تُستوق كلهاء ومن قتل أو 
سرق حارج الحرم ثم لجأ إليه لم يعامل حت يخرج؛ ليستوق منه» وفيه يستوف منه 


فيه. 


0. 


(575) سنن أبي داود. كتاب: الحدود» باب: المرأة التي أمر البي صلى الله عليه وسلم برجمهاء حديث رقم »)٤٤٤١(‏ 
.)16١/5(‏ 


قال المؤلف رحمه الله: 
pee‏ 
وهو فعل الفاحشة قي قبل أو دبر. 
(إذا وَقَ) المكلف (المخصن؛ اسه چ بموت؛ لقوله صل اله 
عليه وسلم» وفعله. ولا ملد قبله» ولا ينفى. (والمخصن: ممن وطئ 

مره المُسْلِمَةَ أو الذمَيَة), أو المستأمنة» (في يكاج صّجيح)» في قبلهاء 
وه أي : الزوحان (بَالهَان عاقلان حزان قَإن اختل فَرْطٌ منها)» 
أي من هذه التسروط المذكورة 5 أده ا آذ الزوحين؛ فلا 
إخصّانت لاجد منهما)» ويثبت إحصانه بقوله: وطئتهاء ونحوه لا بولده 
منها مع إنكار وطئه. 

(وَِذَا رق مكلف (الخيرٌ غَيْرُ المُخْصّن؛ جُلِد - جَلْدَة)؛ لقوله 
تعالى: الان ية وَالرَانٍ الاك وح مابات ب حل ة#[النور: 8 
(وغغيرب) اهنا مع الجلد (عاما)؛ ا روى ا عن ابن عمر: «أن 
ى صل الل عله وسلم: و و تاکر عدرزت وشت وذ 
فب وَعَرب». (ولسو) کان الجلود (امرأة), فتغّب مع حرم وعليها 
أجرته» فإن تعذر المْحرَمُ؛ فوحدها إلى مسافة القصرهء ويُعََبُ غريب إلى غير 
ن 

(3) إذا زف (الرقق)؛ حلد (خمسين جَلدَة)؛ لقوله تعالى: لكيه 
ت ساعلي الات ب اي الا 8؟]: وال اب 
التكور ق السراآن اة علندة ل قول اق الي لأن الشفريست 
إضرار بسيده» ويجلد ويغرب مبعض بحسابه. 

(وَحَدُ أوطي؛ قاعلا كان أو عتعولا به رک فإذ كان ے) 
فحده الرحم ا لد ماتة ورب عامّاء ومملوكه کغرره» ودبر اة 
كلواط. 


63 الشرح‎ A 
زنا يزني: فجرء والزنا هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع» ومن أكبر الذنوب‎ 


١٠١5 


بعد الشرك» والقتل» قال أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزناء ويتفاوت؛ 
فزنا بذات زوج أو محرم أعظم, وإن كان زوجها جارًا انضم سوء الجوار» أو قريبًا 
انضم له قطع الرحم. 

ولا كانت أعظم أمهات الجرائم» وكبار المعاصيء لما فيه من اختلاط الأنساب» 
الذي يبطل معه التعارف» والتناصر على إحياء الدين» وفيه هلاك الحرث والنسل» 
زحر عنه بالقتل أو الجلد, ليرتدع عن مثل فعله من يهم به» فيعود ذلك بعمارة 
الدنياء وصلاح العالم» الموصل لإقامة العبادات. 

قال: (وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر) وقيل: هو كل وطء وقع على غير 
نكاح صحيح» ولا شبهة نكاح» ولا ملك يمين» وهذا متفق عليه بالجملة من علماء 
الإسلام» وإن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد أو لا. 

قال: إا رَىَ المكلّف المُخْصَّن؛ يُجمَ حَىّ بُوتَ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم, وفعله) ويرحم رحلا كان أو امرأة بشرطه في قول أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج» ويكون الرحم بالحجارة 
المتوسطة؛ كالكف» فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه بحصاة 
حفيفة» ويتقى الوحه» ثم يغسل» ويكفن ويصلى عليه» ويدفن. 

قال: (ولا جلد قبله. ولا ينفى) أي: ولا يجلد الثيب الزاني وهو مذهب جمهور 
العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم رجحم ماعرًا والغامدية وغيرهما”'' ولم يجلدهمء 
وهم آحر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد 
كالردة» ولأن الحدود إذا احتمعت» وفيها قتل سقط ما سواه» فالحد الواحد أولى. 

وقد خص الثيب بالرحم» لكونه تزوج» فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج 
الحرمة» واستغنى عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزناء فزال عذره من جميع 
الوحوه في تخطيه ذلك إلى الحرام» وأجمع المسلمون على أن الثيب الأحرار المحصنين 
حدهم الرحم لعيوت آخادیت الرحم» فخصصوا الكتاب بالسنة. 

قال: (وَالمُخْصّن: مَنْ وطى امْرَآقَهُ المُسْلِمَة أ الذْمَيَةَ أو المستاأمنة» في 
نكاح صّجيح, في قبلها) أي: والمحصن المستحق للرحم: من وطئ امرأته لا سريته» 
كال اا وا ريه اللي حك أو اة ا ا ی کا 
صحيح لا باطل ولا فاسد» في قبلهاء ولا حلاف في اشتراطه لا في دبرها ولو في 


(4779) سبق تخريجه. 


١٠٠١57 


حيض» أو ل أو إحرام ونحوه 

قال: وء أي: الزوجان بَالِعَانِ عاقلانِ خرَانِ فَإِنْ اختل شَيْط منهاء أي: 
من هذه الشروط المذكورة في أحَدهاء أي: أحد الزوجين) بأن كان أحدها غير 
بالغ أو غير عاقل أو غير حر؛ (فلا إِخْصان لِوَاجِدٍ مِنهُمَاء وينبت إحصانه بقوله: 
وطئتهاء ونحوه) كجامعتها أو باضعتها؛ لأن المفهوم منه الوطء وبقولما ذلك» 
بخلاف لفظ المباشرة أو المسيس لأنه يُستعمل فيما دون الوطء في الفرج» (لا بولده 
منها مع إنكار وطئه) لأن الولد يلحق بإمكان الوطءء والإحصان لا يثبت إلا 
بحقيقة الوطء» وكذا لو كان لما ولد منه والكرث أن يكون وطثها لم يثبت إحصاتها. 

قال: (وإذا زق المكلف الخُرٌ غير المّحْصّن؛ ؛ جلد مِانَةَ جَلَْدَةِ؛ٍ لقوله تعالى: 
#الزَانِيَةُ والراني فَاجْلِدُوا كل واج مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةِ4 [النور: ۲]) لا حلاف 
في وحوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصتاء فقد اتفق العلماء على أن البكرين 
الحرين إذا زنيا أنحما يجلدان» كل واحد منهما مائة حلدة» وحكاه ابن رشد إجماع 
المسلمين» وقد فف عنه القتل لما حصل له من العذر ما أوحب له التخفيف؛ 
فحقن دمه وزحر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد, ردعًا من المعاودة بالاستمتاع 
با حرام 

قال: (وَعْوبَ أيضّا مع الجلد عَامَاءٍ لما روى الترمذي عن ابن عمر: «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم: صرب وَغَرّب, وَأَنَّ أبا بكر صرب وَغَرَبَ, وَأَنَّ 
عْمَرَ ضرَب وَعْربَ»7 ') فيجب تغريب البكر عامًا عند جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 

قال: (وَلّو كان الجلود امراق فتغرّب مع تَحَرّع) باذل نفسه معها؛ لعموم يها 
عن السفر بلا محرم» وتغريبها بدونه إغراء ها بالفجور وتضييع لماء (وعليها أجرته) 
أي أجرة المحرم» لصرفه نفعه لأداء ما وجب عليهاء فإن تعذرت أجرته منها فمن 
بيت المال؛ (فإن تعذر الحرَمُ؛ فوحدها إلى مسافة القصر) وتعذر الحرم بأن أبى أن 
يسافر معهاء أو لم يكن لما محرم فتغرب وحدها إلى مسافة قصر للحاحة» 
(وَيُعَرَبْ غريب إلى غير وطنه) وإن زين في البلد الذي غرب إليه غرب عنه؛ لأن 
الأمر بالتغريب حيث أنه قد أنس بالبلد الذي يسكنه فيبعد عنه. 


(4707) سنن الترمذي» أبواب الحدود» باب: ما جاء في النفي» حديث رقم »)۱٤۳۸(‏ (5/ 45). 


٠١5 


قال: (وإذا زن الرّقيق؛ جلد مسين جَلّْدَة؛ لقوله تعالى: مفَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما 
عَلَى الْمُْخْصَّئَاتٍِ من الْعَدَابٍ #4 [النساء: 5 ؟]. والعذاب المذكور في القرآن 
مائة جلدة لا غير) فقد اتفق الفقهاء على أن العبد والأمة لا يكمل حدها إذا 
زنياء وأن حد كل واحد منهما إذا زقى خمسون جلدة» وأنه لا فرق بين الذكر 
والأنشى» وأنحما لا يرجمانء وأنه لا يعتبر في وحوب الجلد عليهما أن يكونا تزوحاء 
بل يجلدان» سواء تزوجا أو لم يتزوحاء ولا نزاع بين العلماء أنه لا ربجم على مملوك 
(ولا يُعَرّبُ الرقيق؛ لأن التغريب إضرار بسيده» ويجلد ويغرب مبعض بحسابه) 
فمن نصفه حر فجلده هس وسبعون» ويغرب نصف عام» ويكون زمن التغريب 
محسوبًا على العبد» وما زاد أو نقص بحسابه. 

قال: (وَحَدٌُ لْوطِي؛ ؛ فاعلّا كان أو مفعولً به كُرَانٍ) تحريم اللواط بعرم 
بالكتاب والسنة والإجماع, قال تعالى: اتاو نَ الْمَاحِشَةَ مَا سَبَفَكُهْ يحَامِن أَحَدٍ 
عن العَالَمِينَ4[ الأعراف: ]۸٠‏ وسماهم معتدين ومسرفين» ولعن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الفاعل والمفعول به“ (فإن كان محصتا؛ فحده الرجم وإلا 
جلد مائة وغُرّب عامًا) أي: وإن لم يكن الفاعل والمفعول به محصئًاء وكان حبّاء 
حلد مائة حلدة وغرب عاماء ورقيقًا نصف ذلكء وق رواية عن أحمد: حده الرحم 
بكرا كان أو ثيباء وهو قول مالك وغيره» وأحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»'“. 

قال الموفق: ولأنه إجماع الصحابة فإنحم أجمعوا على قتله» وإنما اختلفوا في 
صفته» واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه» ولأن الله عذب قوم لوط بالرحم» 
فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقوبتهم. 

وقال شيخ الإسلام: الصحيح الذي عليه الصحابة» أنه يقتل الاثنان» الأعلى 
والأسفلء إن كانا محصنين أو غير محصنين» قال: ولم يختلف الصحابة في قتله 
وبعضهم يرى أنه يُرفع على أعلى جدار في القرية» ويتبع بالحجارة والثانية: يرحم 
وعليه أكثر السلضف» فيرحم الاثنان سواء كانا حرين أو تملوكين أو أحدهما مملوكاء 


(574) أخرحه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: فيمن عمل عمل قوم لوط» حديث رقم (54555)» »)١58 /٤(‏ 
والترمذي في أبواب الحدود, باب: ما حاء في حد اللوطي» حديث رقم /٤( »)١555(‏ 07)» وابن ماحه في 
كتاب: الحدود» باب: من عمل عمل قوم لوط» حديث رقم (5551)» (۲/ 655). 

(4”5) سبق تخريجه. 


١٠. هع‎ 


والآخر حرا إذا كانا بالغين» وإلا عوقب بما دون القتل» ولا يرحم إلا البالغ. 

قال: (وملوكه كغيره) ف الحدء لأن الذكر ليس محلا للوطي فلا يؤثر ملكه له 
(ودبر أجنبية كلواط) في الحد على ما سبق» وأما زوحته وسريته فيعزر» وقد تقدم 
ذلك في عشرة النساءء وكذا من أتى بحيمة عُزر وقتلت البهيمة» للخبر» وحرّم أكلها 
لأنما فتلت لحق الله تعالى. 


١٠١55 


شروط وجوب حد الزنا 
قال المؤلف رحمه الله: 
ات لَه لازنا ِل بتلانة شزوط: أحذها: تيب حتفيو 
الآضييّة كُلَها). أو قدرها لعدم؛ (في قبل أؤ ذبر ابن مجن آدميّ ا 
AEE ETE‏ باشر دون الفرج» اف بعض الحشفة» ولا مسن 
غيب الحشفة الزاقدة» أو غيب الأصلية في زاقد أو ميت أو في يحيمة؛ بل 


يُعزّر» وتقتل الب N‏ 


A‏ الشرح للم 
قال: (وَلَا بحب الخد للزنا إلا بِتَلائة شُرُوطِ) شرع المؤلف في بيان الشروط 
الوااجب توافرها حتى يجبا حد الزنا على الزاي والزانية» وهى: 


الشرط الأول: تغييب حشفة أصلية. 

قال: (أَحَدُهًا: تعيب حَفَفَتِهِ الأَصبيّة كُلّهَاء أو قدرها لعدم؛ في فَبُل أ 
در أَصْليّينِ من آدمی حىئ)؛ فلابد من تغييب الحشفة؛ فلا يجب الحد مغلا 
اناهير ةانقو وما أشني للد بل لان عن ي ی یي نا رجف 
الغسلء» فالضابط في هذا أن الوطء الذي يوحب الغسل هو الوطء الذي ضحد به» 
والدليل على هذا حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زى 
ماعز قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: نعم» قال: «كما يغيب المرود في المكحلة» 
قال: نعم "“» وهذا يدل على أنه لابد من تغييب الحشفة. 

قال: (فلا يحدٌ من قبل أو باشر دون الفرج) ولكن عليه التعزير» والكلام هنا 
في الحد (ولا من غيب بعض الحشفة, ولا من غيب الحشفة الزائدة) فلابد أن 
يكون الفرج الذي وطئ فيه والآلة التي وطئ بها أصلية» ولذلك قال: (أو غيب 
الأصلية في زائد) فلو غيب خنفى مشكل تبين أمره أو لم يتبين حشفته فلا يحد؛ 


(۷۰) أخخرجه البخاري في كتاب: الحدود» باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلف لست أو غمزت» حديث رقم 


.(37 ۸) «(AT $) 


اعمال أن يكون هنذا رند ود لو ا تيمل رن کے فلا نحن لأفه سل 
أن يكون هذا الفرج زائدًا وحينئذ يكون حكمه حكم المباشر؛ فيُعزر. 

قال: (أو ميت) فالميت لا حد فيه» وإنما الوطء للحي» وقال بعض العلماء: إنه 
يبحد للميت؛ فإن وطيئ امرأة ميتة فإنه ضحد مرتين؛ مرة للزنا والثانية لانتهاك حرمة 
الميت» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله» ويُقال إن الإمام أحمد رحع إليها 
وأا من آخر ما ذكر في هذه المسألة. 

قال: (أو في بميمة؛ بل يُعرّر) فإذا وطيئ بحيمة فإنه لا يد حد الزناء لكنه يُعزر 
(وتقعل البهيمة) سواء كانت له أو لغيره وسواء كانت نما يؤكل أو لا يؤكل» فإن 
كانت له فقد ذهبت عليه هدر» وإن كانت لغيره فإنه يضمنها بالقيمة. 

والحكمة من كون البهيمة ثقتل ألا يُعيّر جماء فإنما إذا مرت قالوا: هذه التي 
وطئها فلان» أو: هذه موطوءة فلان. 


الشرط الثاني: انتفاء الشبهة. 

قال الوا رحمه الله: 

اا کد لرن إذا كان الوط اكور کر کے آي اتا سد 
الشبهة وهو معن قولهة: الشط رالان: انتقاءُ الشبهق؛ لقوله اكل 
«ادرؤوا ادود بِالشُبْهَاتِ مَا اسْسَطَفةُ:». فلا يد بوط أَمَةلّة فيا 
شرك» أو محرمة برضاع ووه (أَؤ وليه فيها شرك (أَوْ وَطْءٍ امراق في 
منزله (ظنهَا وجه أق ظلّها (سُرْيّتَم؛ فلا حه (أؤ) وطء امرأة في 
يكاج بَاطِلٍ اغْتََدَ صِكتَهُ أؤ) وطء امرأة ٤‏ ربکا ختلف فيه؛ كمتعة 
أو بلا ولي» ونحوه. (أؤ) وَطء أمة في (ملك مُقَلَفٍ فِي4ه) بعد قبضه؛ 
كشراء فضولي» ولو قبل الإحازة» (وتحوو), أي: نحو ما ذكر؛ كجهل تحرم 
الزنا من قريب عهد بإسلام؛ أو ناشئ ببلدة بعيدة» (أَوْ أُكْرهَتٍ المَرأة 
المزني بها (ِعَلَى الزتا)؛ فلا حد» وكذا مَلُوط به أكره بإلجاءء أو تحديد أو 
منع طعام أو شراب» مع اضطرار 


سس عم الشرخ ا نب 

قال: (وإنما يبد الزاني إذا كان الوطء المذكور حَرَامَا تحضّاء أي: خاليًا عن 
الشبهة, وهو معنى قوله: الشرط الفّان: انتقَاءٌ الشُبْهَة فلابد أن تنتفي الشبهة 
فإن كان للزاني شبهة في وطفه فإنه لا حد عليه؛ (لقوله اكةة: «ادرؤوا الْحَدُودَ 
ِالشَّبهَاتِ ما اسْتَطْفك)7”) وهذا الحديث من حيث سنده فيه كلا» لكن 
العلماء رحمهم الله متفقون على معناه» وذلك أن إقامة الحد انتهاك لحرمة الآدمي؛ 
ومعلوم أن حرمة الآدمي لا تنتهك إلا بأمر متيقن» فلابد من انتفاء الشبهة؛ فلا 
تنتهك هذه الحرمة بمجرد الشك والشبهة» والمراد بالشبهة هنا: الشبهة الحقيقية لا 
كل ما يتعلل به الحدود» والشبهة هي: كل أمر يكون فيه الإنسان معذورًا في فعله» 
وهذا يعم الزنا وغيره كما سيأتٍ. 


)٤۷۱(‏ سبق تخريجه. 


١١48 


قال: (فَلا جد بِوَطْءٍ أَمَةٍ لَه فِيهَا شرك) يعني مشتركة, فلو كان رجحل بينه وبين 
آخر أمةع فهذه الأمة يحرم علي كل اها أن يطأها؛ لأا لسك ملكا عونا 
لأحدها ولكنها مشتركة» فلو أن أحد المالكين وطأها فلا حد عليه؛ لأتما شبهة 
ملك. 

قال: (أو محرمة برضاع ونحوه) فلو وطأ أمنة حرمة براع کان كانت أمة أو 
أحته من الرضاع فإنه في هذه الحال لا يد للشبهة؛ فلو أن رحلا أرضعته أمة من 
الإماء ثم لما كبر ملكها فوطئها يظن أن وطأها لا بأس به فلا جد لأتما هنا شبهة 
مُلكء لكنه لا جد بوطء أمة له فيها شرك أو محرمة من الرضاع ما لم يكن عالميا 
بالحكم؛ فإن كان عاليا بالحكم؛ أي: يعلم أن وطء هذه الأمة حرام وأنه لا يجوز 
فهنا يحد. 

قال: (أَوْ لِوَلَدِهِ فيها شرك فلو كان له ولد وله أمة مشتركة بينه وبين غيره فلا 
ومالك لأبيك» '. 

قال: (أَوْ وَطْءٍ امُرَأة في منزله ظَنَهَا رَوْجَمَهُ أو ظبنّها سُرَيَتَهُه فلا حد) وهذا 
يسمى بوطء الشبهة» فإذا كانت امرأة نائمة في بيته فوطئها يظن أا زوحة له» أو 
أا أمة له قلا حدة وهذا بمكن وقوعه؛ كما لوكانت مغمى عليها في بيت هأو 

قال: رأَوْ وطء امرأة في نكاح بَاطِلٍ اعْتَمَدَ صِحَتَهُ) النكاح الباطل عند الحنابلة 
هو ما أجمع العلماء على تحريمه كنكاح خامسة ونكاح معتدة ونكاح أخحته من 
الرضاع أو ما أشبه ذلك؛ هذا هو النكاح باطل» والنكاح الفاسد هو ما اختلف 
العلماء فيه؛ كالنكاح بلا ولي» أو النكاح بلا شهود. فإن وطئها في نكاح باطل 
اعتقد صحته فلا يحد؛ لكن إن اعتقد بطلانه فإنه يحد معاملة له بقصده؛ لأنه 
وطئ امرأة في نكاح وهو يعتقد أن هذا النكاح باطل وحوده كعدمه» وإذا كان 
النكاح باطلا وحوده كعدمه فإنه يكون حرامًا حضًا. 


4077١‏ ) سبق تخريجه. 


قال: (أَوْ وطء امرأة في نكاح مختلف فيه إذا وطئ امرأة في نكاح فاسد فلا 
يخلو إما أن يعتقد صحته» وما ف فإن اعتقد صحته فلا حد؛ لأنه 
حينئذ يُعامل معاملة النكاح الصحيح» وإن اعتقد فساده أيضًا فلا يحد. لأن بعض 
العلماء يرى أن هذا نكاح صحيح؛ وعليه فالوطء في النكاح إما أن يكون النكاح 
اسا أو فاح ةف ار اط ان كات عا كاذ د کا بعال وان کان 
النكاح باطلًا فإن اعتقد بطلانه فإنه سد وإن اعتقد صحته فلا يحدء وإن وطئ 
امرأة في نكاح فاسد فلا يحد. 

قال: (كمتعة) المتعة في بعض الصور فيها حلاف؛ فلو تزوج امرأة ونيته أن 
يطلقها بعد مدة فحكمه حكم المتعة. 

قال: (أو بلا ولي» ونحوه) فالنكاح بلا ولي مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء يرى 
أن الولي ليس بشرط لصحة النكاح» ولو تزوج امرأة بلا شهود فهذا نكاح مختلف 

قال: (أؤ وَطْء أمة في ملك مُتَلَفٍ فيه بعد قبضه؛ كشراء فضولي» ولو قبل 
الإجازة) كرحل اشترى أمة بعد النداء الثاني يوم الجمعة فهذا الملك مختلف فيه» 
فبعض العلماء يرى أنه صحيح وبعض العلماء يرى أنه غير صحيح؛ فلو أنه ملك 
هذه الأمة فوطئها فلا يحَد لوحود الشبهة. 

قال: ونحوه أي: نحو ما ذكر؛ كجهل تحريم الزنا من قريب عهد ياسلام أو 
ناشئ ببلدة بعيدة, أو كرفت المَرأة المزني با عَلَى الزَّنَاهِ فلا حد) لأنما مكرهة 
والمكره لا اختيار له» والدليل على ذلك أن الله عز وجل رفع المؤاحذة عن المكره في 
أعظم أمر وهو الكفر بالله» قال تعالى: لمن كَمَرَ بالل من بعد إعانه إل من أكرة 
وَقَلبْهُ مُطْمَيْنٌّ بالإيهَانٍ[النحل:5١١],‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»'. 

وم فونه وأو كت اكرام أنه إذا أ كو الل على ارا انه كد فال 
لأنه لا يمكن للرحل أن يطأ إلا عن انتشار ذكره» ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة» 


4077 ) سبق تخريجه. 


1۰01 


ولا رغبة وإرادة إلا عن قصدء والقصد ينافي الإكراه؛ فالإكراه على الزنا بالنسبة 
للرحل لا يُتَصوّرء هذا ما مشى عليه الفقهاء رمهم الله؛ لكن الصحيح أن الرحل 
كالمرأة في هذا؛ فيتصور أن يُكره على الزنا. 

قال: (وكذا مَلُوط به) وحرج بقوله: (ملوط به) اللائط؛ لأن اللائط كالزاني لا 
يُتصور فيه الإكراه؛ والخلاف في هذا كالخلاف في إكراه الزاني السابق. 

قال: (أكره يإلجاء) يعني: أن يكون الإكراه ملحئ» وخرج بالإلماء الإكراه غير 
الللجئ؛ كأن قال شخص له: سوف أفعل بك اللواط؛ فإن لم تمكني من فعل اللواط 
صفعتك على وحهك. فهذا إكراه غير ملحئ» لكن لو هدده بأن قال: إن لم تفعل 
كذا فسوف أقتلك. فذاك الإكراه الملجئ. 

والإكراه لابد فيه من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المكره قادرًا على فعل أو تنفيذ ما هدد به. 

الشرط الثاني: أن يغلب على الظن أنه يفعله. 

الشرط الثالث: ألا يتمكن المكرّه من المدافعة. 

قال: (أو تحديد, أو منع طعام أو شراب» مع اضطرار فيهما) فإن لم يكون 
فيه إضرار فإنه لا يجوز» فلو قال: سوف أحبسك عن الطعام والشراب مدة يوم أو 
لمدة يومين وهو يتضرر بهذا فإنه يجوز. 

وفي مسألة الإكراه إن كان الفعل الذي هدد به يقتله في الحال فإنه في هذه 
الحال يستسلم» وإن كان الفعل يقتله في المآل فإنه ينتظر فربما جعل الله عز وحل له 
فرحاًء فإن قال: لم تمكني فسأمنعك الطعام والشراب. فإنه لا يمكنه بل يمتنع عن 
الطعام والشراب وربما حصل له خلاص؛ فإذا تيقن أنه أشرف على الموت ففي هذه 
الحالة يكون معذورًاء أما إن هدده بالقتل فإنه يكون معذورًا من وقته. 

ومن المسائل المهمة حكم الإضراب عن الطعام» فالإضراب عن الطعام لا يجوز 
وإذا مات هذا المضرب عن الطعام فيكون قاتلا لنفسه. والله عز وجل يقول: ظوَلا 
تَففُْْو أَنفُسَكُنْ) [النساء:4؟], وقال: إلا تو بأنديكم إلى 
الَهْلْكة» [البقرة:920١]‏ لكن لو كان الإضراب عن الطعام إضرايًا حزما بحيث 


1o 


ينتفع به هذا المضربء كما لو كان في بلد لو امتنع من الطعام أو الشراب فترة زمنية 
رفع عنه الظلم الذي حصل عليه» ففي هذا الحال يجوز؛ لأن به تحصل مصلحة 
ولیس فيه مضرة. 

وعليه فالإضراب الكلى عن الطعام الذي يؤدي إلى الموت حرام» والإضراب 
الجزئي الذي يرتفع به الظلم عن الإنسان جائز؛ كإنسان حبس في بلد ظلمًّا ولو 
أضرب عن الطعام يومًا أو يومين رفع عنه الظلم فيجوز له أن يمتنع عن الطعام أو 
الشراب لمدة يوم أو يومين؛ أي: لمدة لا يموت فيهاء أما الامتناع عن الطعام 
والشراب في زمن يموت فيه فهذا لا يجوز ولو حصل ومات فإنه يكون قاتلا 


1.0 


الشرط الثالث: ثبوت الزنا. 

قال المؤلف رحمه الله: 

الشصرط اقات :تالاتا ولا ق الفا ولا باد ازن 
أحدهًا: أن ا ف بالا نكف لوقا َع مَرَاتِ)؛ لحديث 
ماعز» وسواء كانت الأربع (في مجلس 0 تجالس, وَ) يعتبر أن (يُصَرَّحَ 
بكر حَقِيقَة الوطي» فلا تكفي الكناية؛ لأا تحتمل مالا يوحب الحدء 
وذلك شبهة تدرأ لحد (و) يعبر أن (لا يَنزع)؛ أي: يبحع (عسن إِفْرَاره 
حَقٌ يَتِمٌ عله الح فلو رحع عن إقراره» أو هرب؛ كف عنه» ولو شهد 
أربعة على إقراره به أربعًا فأنكر أو صدقهم دون أربع؛ فلا حد عليه ولا 
عليهم. 

الأمرٌ (القان) ممايثبت به الزنا: (أن شيد عليه في لس وَاجَدٍ زا 
وَاجدٍ يَصِفُونَة)؛ فيقولون: رأينا ذكره في فرحها كالمرود في المكخلة: والرتشاء 
في البعر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقهٌ عنده ماغزء قال له: 
«أنكتها؟» اتك ال: ت قال و “سايب الود في المكقلة 
والزشاء في البفر؟» قال: تنعم. وإذا اعتبر التصريح في الإقرار؛ فالشهادة 
أولى؛ (أرْبَعََةٌ) فاعل (يشهد))؛ لقوله تعالى: 4 1 انوا باتع ة 
شهداء)[النور: 5]. ويعتبر أن يكونوا رن قل شهادتهُم فيه أي: في 
الزنا؛ بأن يكونوا رحالًا عدولًاء ليس فيهم من به مانع؛ من عَمَى أو 
زوحية» (سَوَاءٌ ؤا الحاكم جملَة أؤ مَُمرَّقِينَ. فإن شهدوا في بجلسين 
فأكثرة أو ۾ يكل بعضهم الشسهادة» أن قام به مانع؛ حدوا للقذف؛ كما 
لو عين اثنان يومًا أو بلدا أو زاوية من بيت كبير» وآخران آخرَ . 

(وَإِنْ حلت امرَّأة لا رؤج ها ولا سَيِد؛ | هة جره يك الحملء 
لا أذ سال اوق قاع ذلك إشاعة الفاشفسة ولاك 
منهي عنه» وإن سئلت وادعت اا اکھت أو وطقت بشهة أو ُ 
تعترف بالزنا أربعًا؛ لم تحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة. 


سبلت الفرع 215 يب 
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قال: (الشرط الالث: تُبُوتُ الزتاء وَلَا يقث الزنا إلا بأحد أَمْرَين: أَحَدُهمًا: 
أن يْقَرّ به أي: بالزنا مكلف) فلابد أن يكون من يُقر به بالزنا مكلقّاء يعني: بالعًا 
عاقلاء وقد سبق أن الحد لا يجب إلا على بالغ عاقل (ولو قنًا) يعني: ولو عبدًاء 
فالعبد والحر في ذلك سوء رأَرْبَعَ مَرَاتِ؛ٍ لحديث ماعز*”*) فلابد أن يقول: إني 
زیت إن زت إن نيت إن زيت :وقياسا على بينة الزتناء» فالزنا يفت باريعة 
رحال؛ قال تعالى: للا جَاءوا عَلَيْهِ بأزبَعة شهدًاء4[النور:١١]‏ قالوا: إذا كان 
الزنا لا يقبت إلا بأربعة شهود فكذلك لابد فيه من الإقرار أربع مرات» وعللوا أيضًا 
بعظم الأمر؛ أي: أن هذا الأمر أمر عظيم لأنه يترتب عليه إما الجلد وإما الرحم. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال بعض العلماء: إنه لا 
يُشترط في الإقرار بالزنا أن يقر به أربع مرات» بل يكفي الإقرار ولو مرة» وعللوا 
ذلك بأنه لا دليل على التكرار» وما جاء في حديث امرأة صاحب العسيف من 
قوله صلى الله عليه وسلم: ««واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»"“ ول يُنقل أنما أقرت أربع مرات» وكذلك في قصة الغامدية9"» لم 
ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تقر أربع مرات» فالوقائع التي حدثت 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ل يقل فيها أن أصحاجا أقروا أربع مرات» 
وعليه فالصحيح هو القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يُشترط في الإقرار أن يكون 
أربع مرات» بل يكفي إقراره ولو مرة واحدة. 

وأما حديث ماعز فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان شاكًا في أمره؛ ولهذا قال 
له: «أبك جنون؟» وأمر رجلا أن يسشكية؛ يعني: يشمه هل رن أن كه 
ثم إنه استفسر منه فقال: «أنكتها؟» لا يكني «كما يغيب المرود في المكحلة 
والرشاء في البئر» قال: م وهذاكله يدل على أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان في قصة ماعز شاكًا ف أمره. 


(4 407 ) سبق تخريجه. 
4075١‏ ) سبق تخريجه. 
4177 ) سبق تخريجه. 
4071 ) سبق تخريجه. 
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أما التعليل بالقياس على البينة فهذا التعليل حتى على المذهب مضطرب؛ لأنهم 
لا يعاملون الإقرار معاملة البينة» فلو أقر شخص لشخص بال فقال: في ذمتي 
لفلان كذا وكذا من الدراهم. فلا يُشترط أن يقول ذلك مرتين؛ بل يكفي مرة 
واحدة» ولو قسنا على البينة لكان لابد من الإقرار مرتين؛ لأن المال وما يقصد به 
لمال لابد فيه من رحلين أو رحل وامرأتان أو رحل ويمين المدعي. 

قال: (وسواء كانت الأربع في تخس أ تجالِس) يعني: لا يُشترط في الإقرارات 
الأربع أن تكون في بجلس واحدء فلو قال في أول النهار: إن زنيت. وقال في 
الظهر: إن زنيت. وقال بعد العصر: إني زنيت. وقال بعد المغرب: إن زنيت. ففي 
هذه الحال يعتبر إقرارًا أربع مرات. 

قال: (ويعتبر)؛ يعني: يُشترط أن يُصَرْحَ بكر حَقِيقَةٍ الوَطْءٍ فلا تكفي 
الكناية؛ لأتما تحتمل ما لا يوجب الحدء وذلك شبهة تدرأ الحد) فلابد أن يصرح 
بذكر حقيقة الوطءء فلا يكفي أن يقول: إني زنيت. لأنه قد يعتبر ما ليس بزنا زناء 
كأن يعد التقبيل والمباشرة دون الفرج من الزنا الموحب للحد؛ فلابد أن يُتيقن من 
أن هذا الفعل زناء فلا تكفي الكناية. 

قال: (ويعتبر أن لَا يزع أي: اه عن إِفْرَارِهِ حى َعَم عَلَيهِ الحد» فلو 
رجع عن إقراره» أو هرب؛ كف عنه) يشترط أيضًا ألا يبجع عن إقراره» فلو قال: 
إن زنيت» إن زنيت» إن زنيت» إن زنيت. على المذهب» فقيل له: موعدك العصر 
لإقامة الحد. فقبل العصر رحع عن إقراره؛ فيدرأ عنه الحد» والدليل قصة ماعز؛ فإنه 
لما أدرك الحجارة هرب؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه»“» وهذا يدل على أن الإنسان إذا أقر ثم رحع عن إقراره فإنه 
يُقبل. 

لكن هذا القول فيه نظرء والصواب أن رحوع المقر عن إقراره لا يُقبل» ولحذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قُلنا بقبول رحوع المقر عن إقراره ما أقيم حد 
في الدنيا. 


.)١56 9 »)٤٤۱۹( أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك» حديث رقم‎ (VA) 
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فالقول الراحح أن رحوع المقر عن إقراره غير مقبول إلا إذا علمنا أنه أقر مكرمًا 
كرحل ضّرب وجُلد فاعترف بالزنا ليدرأ العذاب عن نفسه» ثم بعد أن ارتفع عنه 
العذاب قال: رحعت عن إقراري. فهذا يدرأ عنه الحد. 

أما الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه أنه حينما أدركته الحجارة هرب» 
فيُقال: إن ماعرًا لم يبجع عن إقراره» لكنه رحع عن طلب إقامة الحد, وهناك فرق 
بين الأمرين؛ أي: بين رحوع الإنسان عن إقراره وبين طلب عام إقامة الحد عليه» 
ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» ولو 
كان رحع عن إقراره فلا يُقال: يتوب. لأنه برحوعه قد ارتفع عنه وصف الزناء وإذا 
ارتفع عنه وصف الزنا لم يصح أن يُقال عنه: هلا تركتموه يتوب. 

وعليه فالراحح أنه لا يُشترط الاستمرار على الإقرار بل إذا أقر مرة واحدة فإنه 
يهام عليه الحد فلو رحع عن إقراره فإنه لا يُقبل إلا أن يدعي أن إقراره الأول كان 
لشبهة أو إكراه. 

قال: (ولو شهد أربعة على إقراره به أربعًا فأنكر أو صدقهم دون أربع؛ فلا 
حد عليه ولا عليهم) لو شهد أربعة على إقراره به أربعًاء كأربعة رحال قالوا: نشهد 
أن فلانًا قد أقر على نفسه بالزنا. فأنكر وقال: ما أقررت على نفسي بالزنا. فلا 
حد لا عليه ولا عليهم؛ لأنهم هنا لم يشهدوا على زنا وإنما شهدوا على إقراره» 
وهناك فرق بين الأمرين. 

وكذلك لو شهد ثلاثة فقالوا: نشهد أن فلانًا أقر على نفسه بالزنا. فصدقهم 
فلا حد لا عليه ولا عليهم» لأنه دون النصاب؛ لأنه يشترط في الإقرار أن يكون 
أربع مرات وأن يكون الشهود أربعة. 

قال: الأو الثاني مما يفيت به الرنا: أن يَشْهَدَ عَلَيهِ في تَجَلِس واجد بزِنًا 
وَاجدٍ يَصِفُوتَهُ فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكخلة, والرشاء في 
البئر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرّ عنده ماعزء قال له: «أنكتها؟» لا 
تكني» قال: نعم» قال «كما يغيب المرودُ في المكخلة, والرّشاء في البئر؟» قال: 
نعو”". وإذا اعتبر التصريح في الإقرار؛ فالشهادة أولى؛ أَرْبَعَةٌ فاعل يشهد؛ 


4079 ) سبق تخريجه. 
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لقوله تعالى: م 1 ينوا باأرَبَعَة شْهداء#[النور: ئ[ 

أي: ينبت الزنا أيضًا بأن يشهد عليه أربعة» والدليل على شهادة الأربعة قول الله 
عز وحل: ظلَؤْلا جَاءوا عَلَيْهِ بِأَرْئَعَةِ شهداء4[النور:١١]؛‏ فدل ذلك على أنه 
لابد في الزنا من أربعة في مجلس واحد يصفونه؛ فلو أن أربعة جاءوا فقال الأول: 
أشهد بالله قد رأيته يزني في الغرفة الشمالية. وقال الثاني: رأيته يزين في الغرفة 
الجنوبية. وقال الثالث: في الغرفة الغربية» وهكذا كل واحد ذكر غرفة مختلفة؛ فلا 
يُقام الحد؛ لأتمم لم يشهدوا على زنا واحدء فلابد أن يكون الزنا واحدًاء لأننا لو 
اعتبرنا الأول تكون الشهادة شهادة واحدء لأن الأول قال: في الغرفة الشمالية؛ وم 
يوافقه عليه أحد من الثلاثة؛ فيكون النصاب شاهد واحد ونحن نشترط في بينة الزنا 
أن يكون أربعة. 

ولا يكفي أن يقول الأربعة: نشهد أنه زنا رأيناه فوق المرأة. لأنه ربما لا يكون 
هناك زناء بل تكون مباشرة دون الفرج» فلابد أن كل واحد منهم يرى ذكره في 
فرحهاء ولو صوروه بالكاميرا فلا يعمل به أيضًا لأن هذه الصور يمكن أن يتم جمعها 
وتركيبها. 

وقوله: (وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى) يعني: إذا كان الزاني وهو 
مقر على نفسه فلابد أن يصرح فيقول زنيت» ويصرح أنه وطئها وأنه غيب الخشفة» 
وهو يشهد على فعل نفسه؛ فشهادة الغير على الغير من باب أولى. 

قال: (ويعتبر أن يكونوا من نَل شَهَادَتُهُم فيه. أي: في الزنا؛ بأن يكونوا 
رجالا عدولًا) فلابد أن يكون الشهود ممن ثُقبل شهادتمم فيه؛ بأن يكونوا رحالا؛ 
فلو أتى ثلاثة رحال وامرأتان فلا يُقبل» ولو أتت مائة امرأة فقلن: شاهدنا البحل 
يزني بالمرأة كما يغيب المرود في المكحلة. فلا يُقبلء لأن الله عز وجل قال: 4 
يَأَنُوا بِأَربِعَةٍ شُهَدَاءَ؛ [النور:4] وهذا لفظ مذكر فيدل على أن الشهود لابد فيهم 
من الذكورية» ولأن الزهري رحمه الله قال: مضت السنة ألا تُقبل شهادة النساء في 
الحدود. وهذا يكاد يكون محل إجماع أن شهادة النساء في الحدود غير معتبرة. 
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قال: (ليس فيهم من به مانع من عَمَى) فإذا جاء ثلاثة فشهدوا ورابعهم أعمى 
لا يُنصر ويقول: أنا معت صونًا يشبه الجماع والأحوة الذين معي يقولون إنه زنا 
اا تت امود ىن الةم انسار اشهد على شهادتمم. فهذا لا يكفي»› (أو 
زوجية) بأن شهدت عليه زوجته أو شهد زوج على زوحته فلا يُقبل» أو شهد عدو 
على عدوه فلا يُقبل. 

قال: رِسَّوَاءٌ أَنَوا الحاكِمَ َة أو مُعَمَرَقِنَ فإن شهدوا في مجلسين فأكثر, 
أو لم يكمل بعضهم الشهادة, أو قام به مانع؛ حدوا للقذف؛ كما لو عين اثنان 
يومًا أو بلدا أو زاوية من بيت كبيرء وآخران آخرّ). 

مما ينبت به الزنا أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد فلو أتوا في ججالس؛ فكل 
واحد منهم أتى في مجلس ففي هذا الحال لا يثبت الزناء والمراد بالمحلس أي: بالنسبة 
للقاضي؛ فلو كان القاضي له في اليوم حلستان حلسة في الصباح وحلسة في المساء 
فأتى اثنان يشهدان بالزنا في الصباح» واثنان يشهدان في المساءء ففي هذه الحال لا 
تعتبر بينة بل يحدون للقذف» هذا هو المشهور من المذهب» وعللوا ذلك بقوهم: 
لغلا يحصل تمانع وتواطؤ؛ فمثلًا إذا شهد اثنان في الصباح فإنهما قد يتواطآن مع 
آحرين ليشهدا في المساءء فلأحل هذا الاحتمال قالوا: لابد أن تكون الشهادة في 
مجلس واحد؛ سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين؛ يعني يشترط أن يأتوا في ابجحلس 
الواحد ولا يشترط أن يأتوا جملة» يعني: سواء أتى أربعة جملة ووقفوا أمام القاضي 
وقالوا: نشهد بأن فلان بن فلان زق. أو أتسى الأول في الساعة الأولى والششاني في 
الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة؛ فإنه قي هذه الحال 
تكمل البينة؛ مع أن هذه الصورة الأحيرة فيها احتمال التواطؤ؛ ولمذا كان القول 
الراحح في هذه المسألة هو القول الثاني» وهو أنه لا يُشترط أن تكون الشهادة في 
مجلس واحد؛ بل يجوز أن تكون في مجالس. 

قال: روف حمَلث امَرَأَةٌ لا ززح لها ولا سيد ا َد جرد ذَلِكَ الحمل ولا 
يجب أن تسأل؛ لأن في سؤلحا عن ذلك إشاعة الفاحشة, وذلك منهي عنه) فلا 
يهام حد الزنا على من حملت ولا زوج لها ولا سيد قالوا: لاحتمال أنما وُطئت 
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بشبهة فحملت من هذا الوطءء أو أكرهت على الزناء ومعلوم أن الوطء بالشبهة 
لآ يوجن لكل وان الونا کا له يوحن الخد 

ولكن هذا القول فيه نظرء والصواب في هذه المسألة أتما إذا حملت وليس لما 
زوج ولا سيد فإنما تحد ما لم تدع شبهة» والدليل على هذا ما قاله أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه: «كان فيما أنزل الله آية الرحم فقرأناها ووعيناها وعقلناهاء ورحم 
النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده» وأحشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا 
نحد الرحم بكتاب الله. وإن الرحم حق بكتاب الله على من زن إذا أحصن أو كان 
الحبل» فجعل عمر رضي الله عنه الحبل؛ يعني الحمل» أمارة ودليلًا على الزنا. 

قال: (وإن سئلت وادعت أنما أكرهت, أو وطئت بشبهة, أو لم تعترف بالزنا 
أربعَا؛ٍ ل تحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة) فلو سئلت قنة: من أين حملك؟ فقالت 
مثلا: رن بي كرمًاء أو وطفت بشبهة» أو لم تعترف بالزنا أربعًا؛ بأن قالت: زنيت» 
زنيت» زنيت ثلاث مرات. فلا حد عليها؛ لأنه يشترط في الإقرار بالزنا أن يقر أربع 


مرات» وهذا مبني على اشتراط التكرار في الإقرار» وقد سبق أنه ليس بشرط. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ) حد (رالقذف) 

وهو الرمي بزنا أو لواط. (إِذًا قف المگلف المعفارء ولو سرس 
عات شيك ونم عبوكياء أو كات غربينن أو VR‏ 
وَانيينَ جلدة كاك القاذف (خحرً/؛ لقوله تعالى: للوَالَذِينَ ينون 
الشخصّتاتٍ م 1 اوا بأزيعة شهَدَاءَ فاخي دوهشم تَانِينَ جَلْدَة4[الغور: 

4] واف القااف ا أو اة ولو عمق علي قلف جد 

أَرْبَعينَ) جلدة» كما تقدم في الزناء (3) القاذف (العق بَعْضُهُ)؛ يجلد 
(يْسَابهو)» فمن نصفه حر يحلد ستين جلدة. 

روقذف عير المخصّن) ولو قِنّه؛ (يُوجب التَعِْيِرَ) على القاذف؛ ردعًا 

عن أعراض المعصومين. ۰ 

(وَهُ» أي: حد القذف؛ (حَ تق لِلْمَفْدُوفِ)» فيسقط بعفوه ولا يقام 
إلا بطلبه كسا يأق» لكن لآ سويه مه وتقدم . (والشخصن هفتا 
أي: في باب القذف. هو: (الحرٌ المسَْلِمُ العاقل العَفِيفُ) عن الزنا ظاهراء 
ولو تائبّا منه» (الملتر الذي امع ملم وهو: ابن عشر» وبنت تسع» 
رولا يشرط بُلْوْهُ, لكن لا يمحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب» 
دمن قلف غاا للم معد حدق عضر ويظلي» أو بست طلبسه في غيبشة: 
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القذف في اللغة: الرمي بشدة. فقذف الشيء يعني رماه بشدة» ثم أطلق على 
الرمي بالزنا أو اللواط؛ لأن الرمي بالزنا فيه شدة. 

قال المؤلف: (وهو الرمي بزنا أو لواط) كأن يقول: يا زاني» يا لوطي وما 
أشبه ذلك. 

والقذف حرام؛ بل هو من كبائر الذنوب» والدليل على تحرمه قول الله عز 
وحل: ِد الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ الْقَافِلاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ لوا في الدُنْيا 
وَالآخرّةٍ4 [النور: ”3 ؟], واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومعلوم أنه لا لعن 


١ 00 


إلا على فعل محرم» والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد الكبائر ذكر منها: «قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» "“) فالقذف من كبائر الذنوب للوعيد عليه 
وأيضًا لأن النظر يقتضي تحرعه» لأن فيه تدنيسًا للأعراض وعدوانًا على الغير 
ومعلوم أن العدوان على الغير وتدنيس الأعراض ظلم» والظلم لا يقر شرعًا. 

وقد انعقد الإجماع على تحريم القذف. فالقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع 
والنظرء فالأصل فيه التحريم؛ لكن استثنى العلماء رحمهم الله مسألتين يحب فيهما 
القذف: 

المسألة الأولى: إذا رأى امرأته تز في طهر لم يجامعها فيه وحملت؛ ففي هذه 
الحال يجب عليه أن يقذفها بالزنا؛ لأحل أن يلاعن وينفي الولد؛ لأنه حينغذ سوف 
يُنسب هذا الولد إليه» وهو ليس منه. 

المسألة الثانية: إذا رآها مع رحل فاجر أو اشتهر زناها عند الناس؛ ففي هذه 
الحال يجوز له قذفها. 

قال: (إِذًا قَدَفَ الْمكَلّفْ) أي: البالغ العاقل؛ (المختار» ولو أخرس يإشارة) 
لأن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة» (مُحصّسًا) وسيأت تعريف 
ا حصن (ولو مجبوبًا) أي: مقطوع الذكر؛ يعني: لبو قال لتتحص انث زانٍ. وهذا 
الرحل مقطوع الذكر فإن القاذف ضحد 

قال: (أو ذات محرمه) أي: ذات محرم القاذف؛ كأن قذف أحته فيُحد أو 
قذف عمته فيُحدء (أو رتقاء) كأن قذف امرأة رتقاء؛ يعني مسدودة الفرج» وإنما 
مد إذا قذف المحبوب أو الرتقاء مع أتمما لا يمكن أن يزنيا لأنه يدنس عرضهما؛ 
فحتى لو كان الرحل لا يُتصور منه الزنا ففي قذفه تدنيس لعرضه» ولا يدري الناس 
أن هذا الرحل محبوب أو أن هذه المرأة رتقاء» ولهذا يُقال: إذا قذف محصتا أمكن 
منه الجماع أو لا رة قاذف تمَانِينَ جَلَْدَةَ إن گان القاذف خُرًا؛ لقوله تعالى: 
#وَالَذِينَ بزو المخصّناتٍ ثم 1 يَأنُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فاج وهم قاين 
جَلْدَةَ[النور: 4]. وَإِنْكَانَ القاذف عَبْدَاء أو أمة. ولو عتق عقب قذف؛ 
جلد أَرْبَعِينَ جلدة, كما تقدم في الزناء والقاذف الْعَق بَعْضّهُ؛ يجلد بحسّابه 
فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة). 


)٤۸۰(‏ سبق تخريجه. 
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بعل فار علد قان فض لأ قال ال «فَاخلدو وهُمْ 
َانِينَ4[النور : 5] وإن كان القاذف عبِدًا أو أمة يجلد أربعين» فإذا كان المقذوف 
عبدًا فلا حد في القذف» لأنه ي يُشترط في المقذوف أن يكون حدًا كما سان 

وإنما ضحد العبد أربعين لأن الرقيق على النصف من الحر في الأحكام؛ قياسًا على 
قول الله عز وحل: لقف أَكَيْنَ ْنَ بقاحةَة فَعَلَيْهِنَ نِضْفْ ما عَلَى الْمُحخْصَّئَاتِ مِنَّ 
لعَذاب4[النساء:٠۲]‏ ا هواه ك اكت الخ ماوعا ن الد عل 
أربعين» وال حر تمانين» وقال بعض العلماء: إن الحر والعبد على حد سواء في الجلدء 
فال جاك فان ول يجلد ثمانين؛ لعموم قوله تعالى: طوَالَذِينَ يَرْمُونَ 
المخصَّنَاتٍ ثم ل ياوا بِأَرْبَعَةٍ شهداءَ فَاجلِدُوهُمْ قاين جَلْدَة4 [النور: 4], 
والآية م تفرق بين الحر والعبد» فالظاهر أن لا فرق بين الجر والعبد» لكن الفقهاء 
يعللون بأن قذف العبد قد لا يؤبه به كما يؤبه بقذف الحر. 

وعموم الكلام هنا يشمل ما لو قذف نينا من الأنبياء» أو قذف زوحة ني» أو 
قذف أم :1 لكن يُقال: هذا ليس مرادًاء فقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأنه لو 
قذف نبيّاء أو أم نبي» أو زوحة نبي فإنه في هذا الحال يُقتل ردة» لأن قذف النبي 
قدح في الرسالة» لأن الأنبياء هم خلاصة الناس وهم مطهرون من هذه الأعمال 
فقذف النبي أو قذف أم النبي أو قذف زوحة النبي تدنيس لعرض هذا النبي؛ 
وتدنيس لفراشه وهو في الحقيقة يتضمن القدح بما حاء به من الشرع ويتضمن أيضًا 
القدح في مُرسِله. 

قال: (وقذف غَيْرٍ المخصّن ولو قِنّه؛ يُوجب التَغْزِيِرَ على القاذف؛ ردعًا عن 
أعراض المعصومين) قذف غير المحصن يوجب التعزير» فمن قذف عبدًا يعزر» ومن 
قذف كافرًا يعزر» ومن قذف بحنونًا يعزر» حفاظ عن الأعراض 

قال: (وَهُقَ أي: حد القذف؛ حَقّ لِلْمَفْدذُوفٍ) وليس حقًا لله وهذه المسألة 
فيها حلاف بين العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: فالمشهور من المذهب مثل ما 
قال المؤلف أن القذف حق للمقذوف» ويترتب على ذلك ما ذكره بقوله: (فيسقط 
بعفوه. ولا يقام إلا بطلبه. كما يأق» لكن لا يستوفيه بنفسه» وتقدَّم) فإذا قُلنا 
بان حد القنذف حق للمقذوف؛ فلو أن رجلا قال لشخصض: يا زاق. فالقذوف 
قال: عفوت عنك. فيسقط الحد» وكذلك لا يُقام الحد إلا بطلب الققذوف» فلو 
قال له: يازاني. ثم إنه لم يعف عنه ولكنه م يُطالب؛ فلا يُقام عليه الحد حتى 
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يُطالب المقذوف بذلك؛ لأن الحق له» وكذلك أيضًا لا يحد الوالد بقذف ولده؛ فلو 
أن ESE‏ لابنه: يا زاني يا لوطي. فدلا سن انه - كما تقدم في القصاص- 
الوالد سبب ي إيجاده فلا يكون هذا الابن سببًا في تعذيبه وإعدامه. 

والقول الثاني أن حد القذف حق لله؛ فتنعكس الأحكام الثلاثة» فلا يسقط ولو 
عفاء ويُّقام ولو لم يطالب به» ويحد الوالد بقذفه لولده. 

وقال بعض العلماء» وهو القول الثالث: إن حد القذف حامع بين الحقين؛ فهو 
حق للآدمي باعتبار المطالبة به وهو حق لله من جحهة تنفيذه؛ فمن جحهة وحوب 
التنفيذ هو حق لله ومن جهة المطالبة وعدمها فهو حق للآدمي. 

والقول الثالث هو الأقرب للصواب؛ يعني أن حد القذف حامع بين الحقين؛ 
فهو حق لله باعتبار تنفيذه» وحق للآدمي باعتبار المطالبة به» فإذا لم يُطالب لم 
يُهَمء وإذا عفا سقط؛ لكن يحد الوالد بقذفه لولده؛ فيكون هذا القول جمعًا بين 
5 

قال: (وَالمُخْصّنْ هُتاء أي: في باب القذف) لأن المحصن في الفقه نوعان: 
حصن في باب الزنا» وتحصن في باب القذف» فامحصن في باب الزنا: من وطئ 
امرأته مسلمة أو ذمية قي نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران» وا محصن في باب 
القذف (هو: الح فلابد أن يكون المقذوف حرًاء فلو قذف عبدًا لم يمحد 
شل فلو قذف كافرًا لا يحد (العَاقَل) فلو قذف محنونًا لا يحد (العفيفٌ عن 
الزنا ظاهرًا) فلو قذف فاجرًا معروقًا بالفجور لا يحد. 

قال: (ولو تائبًا منه) بمعنى أنه زنن ثم تاب؛ لأن التوبة بحب ما قبلها. 

قال: (الْمُلْمَرم وهي لا فائدة لحاء لأنه بغي عنها قوله: (المسلم)» ولهذا لم يذكر 
هذه العبارة أصحاب الكتب المعتمدة كصاحب المنتهى وصاحب الإقناع وغيرهما؛ 
لأن من المعلوم أن الإسلام التزام» ولا يُقال: المراد بالملتزم الذمي أو المعاهد أو 
المستأمن؛ لأن الأصل أن قذف الكافر لا يُوحب الحد. 

وهذه الشروط الأربعة: الحر» المسلم» العاقل» العفيف» دل عليها الكتاب والسنة 
والنظر الصحيح؛ فالحرية مأخوذة من قول الله عز وحل: طك الذِينَ يرون 
المفخصّتات القافلات الْمُؤْمَِاتٍ/ [النور:؟] فا محصنات يراد به الجرائر أو 
العفيفات عن الزناء قالوا: إن لفظ الإحصان يراد به العفيف ويراد به الجر؛ ففي 


قوله تبارك وتعالى: وَمَنْ 1 يَسَْطِعْ مِنَكُمْ طَؤْلّا أَنْ يَنكِحَ الْمُخْصََّاتٍِ الْمُؤْمنَاتِ 
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فمن مَامَلَكَتْ قائ دن فَتِيَاتَكُمُ الْمُوْمتاتِ4[الدساء:٠۲]‏ وفي قوله: 
لوَالْمُْخْصّنَاتُ من الِّسَاءٍ إل ما ملكت أَبمَانَكُةْ» [النساء:4 ؟] فالمراد به هنا 
الحرائرء وفي قوله: د الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتٍ» [النور:77] يدل لفظ 
الإحصان هنا على اشتراط الحرية وعلى اشتراط العفة. 

أما عدم إيجاب الحد بقذف المحنون قالوا: لأن المجنون إذا ذف بالزنا لا يلحقه 
العار؛ لأنه معذور بفقد عقله. 

والعفة تؤخحذ من قوله: إن الزذِينَ يروف الْمُخْصَناتِ 
الْقَافلاتِ 4[النور :۲۴] فالغافلات يعني البعيدات عن الزنا. 

وشرط الإسلام يؤخذ من قوله: الْمُؤْمِئَاتِ#. 

قال: (الَّذِي يُجَامِعُ مِفْلّهُ يعني: الذي يُتصور أنه يجامع» (وهو: ابن عشرء 
وبنت تسع. وَلَا بُشترط بُلُوعْهُ) أي: لا يشترط بلوغ المحصن؛ فلو قذف من له 
عشر سنوات فإنه يحد» ومن قذف من له سبع فلا يحد؛ لأن الشرط ليس البلوغ بل 
الشرط أن يكون ممن يجامع مثله. 

وعليه فاحصن في باب القذف هو من كان: حرّاء مسلماء عاقلا عفيفاء يجامع 
مثله. 

قال: (لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب) فلو أنه قذف من له 
إحدى عشر سنة» أو ثلاثة عشر سنة؛ فلا جد حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه» 
وهذا مبني على أن حد القذف حق للمقذوف» وإذا قلنا بأنه حق لله فإنه يُقام عليه 
الحد. 

قال: (ومن قذف غائبًا لم يحد حت يحضر ويطلب, أو يغبت طلبه في غيبته) 
من قذف غائبًا؛ بأن قال: فلان بن فلان الذي في البلد الفلاني زانٍ أو لوطي. فلا 
ند حح عضر ادرف ويطالنب» أو ينبت أنه طاتب» وهذا ابا اء على أنه 
حق للمقذوف» وعليه فالمسائل المبنية على أن حد القذف حق للمقذوف خمسة: 
أنه يسقط بعفوه» ولا يقام إلا بطلبه» ولا ميحد الوالد بقذف ولده» ولا يحد قاذف 
غير بالغ» وإذا قذف غائبًا فلا يحد حتى يحضرء ولو قُلنا بأنه حق لله فإن هذه 
الأحكام تنعكس. 

قال: (ومن قال لابن عشرين: زنيت من ثلاثين سنة؛ لم يحد) لأن هذا الكلام 
لغو؛ لكن يعزر. 
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قال المؤلف رحمه الله: 

(وصّريخ اللَذْفٍ)؛ قولُ: ريا رانء يا لوطِي, ووي ك: ياعاهءأو 
قد زنيتء أو زين فرحك» ويا منيوك» يا منيوكة» إن لم يفسره بفعل زوج أو 
سيك. 

(وَكِنَايكٌةُ): أي: كناية القذف: (ِيَاقَحْبَةٌ. وري افاجرة» و ريا 
خَبيقةٌ), و(فضّخت رك أؤ كشت رَأْسَكُ أؤ حملت لَه قُرُونَاء و 
تحُوَهُ)؛ كعلقت عليه أولاذا فسن رم أو اتسيدت فراشه» ولعربي: يا نبطي» 
ووه و زنات يدك أو رحللك» وتحوه؛ ران فة بغير الققذف؛ ُن). 
وعَرّر؛ كقوله: يا کافر» يا فاسق» يا فاحر» يا مار» ونحوه. 

(وَإنْ قَدَف أل بلب أف قذف سِحمَاعَةً لا يُتصّورُ منهم الزتا عَادَة 
عْرَْرَ)؛ لأنه لاعار عليهم به؛ للقطع بكذبه» و كذا لو اختلفاء فقال 
أحدهما: الكاذب ابن الزانية؛ عزر ولا حد. 

وَيَسْقْطُ خد الهَذْفٍ بالعفو)» أي: ع فو المقذوف عن القاذف» 

ولا يُسَْؤْقَ) حد القذف (بذون الطب ا طلب الققذوف؛ لأنه 
حقه» كما تقدم» ولذلك لو قال المكلف: اقذفني» فقذفه؛ لم يحد, وعزر. 

وإن مات المقذوفه ولم يطالب به؛ سقط وإلا فلجميع الورثة» ولو 
عفا بعضههم؛ خد للباقي كاملًا. او قف با د طالب وات 
محصن. ومن قذف نبيًّا؛ِ كفر وقتل» ولو تاب» أو كان كافرًا فأسلم. 


ساك اشرب كلم حب 
القذف له صيغتان: صريح وكناية؛ فالصريح لغة في كل شيء هو الخالص ومنه 
اللبن الصراح النالص» وصريح القذف هو مالا يحتمل إلا الزناء والكناية ما تحتمل 
الزنا وغيره. 
قال: (وصّريخ القَذْففِهٍ قول: يَا رانء يَا لوطي وَكوهِكيا عاهر, أو قد 
زنيت» أو زنى فرجك» ويا منيوك, يا منيوكة» إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد) 


يعني لو قال: زق فرحك. أو: يا منيوكة. فإذا م يفسره بفعل زوج أو سيد فإنه يحدء 
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فإذا قال لامرأة: يا منيوكة. مغلا فإنه يحد إلا إذا قال: أنا أردت أن زوجحها قد فعل 
بماء ففي هذه الحال يُدرأ عنه الحد. 

قال: (وكتايته» أي: كنايةالقذف:يَا َة القحبة هي العجوز» وقيل هو 
السعال» وقيل العجوز الكبيرة التي فيها سعالء وإنما أطلقوا ذلك على الزانية؛ لأتما 
تكح لتلفت الأنظار إليها؛ فإذا كحت عرفوا أن هذه المرأة ترغب في الزنا. 

والكنايات التي ذكرها المؤلف هي بناءً على ما كان معروقًا في عُرفهم, وإلا 
فسيأتي في كلامه أن بعض هذه الكنايات هي في وقتنا الحاضر صرائح» فمثلًا قوله: 
يا قحبة. فهذا صريح الآن. (ويًا فَاجِرَةُ) هذا كناية لأن الفجور هو الانبعاث» ولهذا 
يقال: الفاحر هو لمنبعث في المعاصي؛ يعني: الذي يغوص في المعاصي» قال تعالى: 
ون الفجَارَ في جحيم © [الانفطار: ؛ ١]ء(ويا‏ خَبِيكِةً) هي كناية؛ أنه شد 
يحتمل خبيث بمعنى ماكر ومخادع (وفْضّخت رَوْجك) هي كناية لأنه يحتمل أنما 
فضحت زوجها بأن صارت تصرخ في الأسواق» (أَوْ نشت رَأْسَهُ) يعني صار رأسه 
مطأطأ من العارء (أَوْ جَعَلْتٍ لَه فُرُونَا) يعني: أقراناء يعني مشاكين, (وَتَُوَة 
كعلقت عليه أولادًا من غيره) لكن هذا كناية فيما إذا كانت المرأة قد تزوحت من 
بزو وبل ريق تب N UE ag‏ اسل فيل 
ها: علقت عليه أولادًا من غيره» أو حملت أولادًا من غير زوحك. فهذا في الحقيقة 
كالصريح إلا أن يُدّعي مثلًا أنه شبهة (أو أفسدت فراشه) هذا كناية لأنه يحتمل 
أن يقول: المراد بالفراش ما ينام عليه (ولعربي: يا نبطي) كإنسان عربي معروف من 
قبيلة عربية معروفة قيل له: يا نبطي. فهذا قدف؛ لأنه إذا قال له: يا نبطي. فمعناه 
أنه نسبه إلى غير أبيه (ونحوه. و: زنت يدك, أو رجلك, ونحوه) فهذا من الكناية» 
لأن اليد يُعبر بها عن الكل؛ قال تعالى: اؤ ما مت أَمَانُكُو؛ [النساء: "] 
وكذلك زنت رحلك» يعني أا ذهبت إلى الزنا فهذا أيضًا كناية, (إنْ سره بير 
المَذْفِ) كأن قال مثلا: أردت بقولي: أفسدت فراشه. يعني: الفراش المعتاد لا أتما 
رتك ونا افيه ذلك رف كن يشرط أن رن الأ عى آنا إذا ل مسن 
الأمر فلا يُقبل التفسير (وعرّر؛ كقوله: يا كافر» يا فاسق, يا فاجر» يا حمارء 


۹۸ 


ونحوه) هذا يفيد أن قول الإنسان لغيره: يا كافر» يا فاسق» يا فاجرء يا حمار. يعزر 
عليه» وعليه فالقذف إن كان بالزنا ونحوه ففي هذه الحال ضحد حد القذفء وإن 
كان بغير الزنا ففي هذه الحال يُعزر. 

قال: إن قَدَفَ أهل بلب أؤ قذف جماعة إا يُتصّورُ منهم الزَنَاعَادَةٍ 
عُْرَ؛ٍ لأنه لا عار عليهم به؛ للقطع بكذبه) فلو وقف على بلد وقال: أنتم زناة» 
أنتم أهل لواط. ففي هذه الحال يُعزر؛ لأن هؤلاء لا يُتصور منهم الزنا عادة» فلا 
بمكن أن يكون أهل بلد إسلام كلهم زناة» أو كلهم أهل لواط» وعْلم من قوله: (لا 
يتصور منهم) أنه إذا أمكن التصور فإنه يحد حد القذف» كما لو كان أهل البلد 
حصورين كعشرة أشخاص أو خمسة في قرية صغيرة فقال لهم: يازناة» ياأهل 
اللواط. أو ما أشبه ذلك؛ فإنه في هذه الحال يحد؛ لأن مثل هؤلاء يُتصور منهم الزنا 
عادة. 

قال: (و كذا لو اختلفاء فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية؛ عزر ولا حد) 
أي: لو اختلف رحلان في أمر فقال: الكاذب منا أمه زانية. ففي هذه الحال يعُزر 
القائل لأنه يحتمل في هذه الحال أنه كذب هوء أو أن الكاذب الآخر. 

قال: (وَيَسْقْطُ حذ المَذْفٍ بِالعَفْو, أي: عفو المقذوف عن القاذف) وهذا 
أيضًّا كما تقدم مبني على أن حد القذف حق للآدمي» وقد سبق أن العلماء 
اختلفوا هل هو حق لله أو حق للآدمي» وذكر المؤلف من المسائل خمسًا مبنية على 
أنه حق للآدمي: أنه يسقط بعفوه» ولا يستوق بدون طلبه» ولا جد الوالد بقذفه 
لولده» وأنه لا جد بقذف غائب حت يحضرء ولا ضحد بقذف الصغير. 

قال: رولا يُسْكَوْقَ حد القذف بِدُونٍ الطّلَبء أي: طلب المقذوف؛ 
لأنه حقه. كما تقدم, ولذلك لو قال المكلف: اقذفني, فقذفه؛ لم يحد) 
لأن طالب القذف منه إيذان بإسقاط حقه (وعزر) أي: يُعزر كلاهما 
الطالب والمطلوب منه. 

قال: (وإن مات المقذوف. ولم يطالب به؛ سقط) يعني: فلا ينتقل إلى الورثة 
فلو أن رحلا فُذف بالزنا ولم يطالب به ثم مات فإن الحق لا ينتقل إلى الورثة» وعُلم 
من قوله: (ولم يطالب به) أنه لو طالب به فإن الحق ينتقل إلى الورثة» ولهذا قال: 
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(وإلا) يعني: وإن طالب (فلجميع الورثة) حق المطالبة» لأنه حق من الحقوق التي 
تنتقل إلى الورثة بعد موت الميت (ولو عفا بعضهم؛ خُدَّ للباقي كاملًا) كأن قذف 
شخصًا بالزنا ومات هذا الرحل وله ثمانية أبناء» فعفا واحد منهم وبقي سبعة» فيُحد 
حد القذف ثمانين حلدة» فلا يحد بالقسط؛ لأن العار يلحق كل واحدء وهذا 
معنى: (حد للباقي كاملًا) يعني أنه لا يسقط ما للعافي من الجلد, فلو فُدر أن رحلا 
مي بالزنا وله ثمانية أبناء وعفا اثنان مثلًّا فلا يُقال: يجلده ستين جلدة. بل يجلد 
ثمانين» ولذلك لأن العار يلحق كل واحد. 

قال: (ومن قذف ميئًا؛ حد بطلب وارث محصن) وظاهر قوله: سواء كان هذا 
اميت مُحصئًا أو غير حصن؛ فلو قال عن شخص ميت: هذا الرحل زانٍ» أو فلان 
زانٍ. فإنه يحد بطلب وارث محصنء واشكّْرط الإحصان في الوارث لأن الوارث فرع 
والفرع له حكم الأصلء وكما أننا نشترط أن يكون المقذوف محصئًا فكذلك 
المطالِب لابد أن يكون تُحصئًا فيما إذا كان المقذوف ميناء ولا يُشترط الإحصان في 
الميت؛ فلو قذف شخصًا ميئًا وهذا الرحل الميت غير حصن» لكن وارثه محصنء 
فيُحدء والعلة في هذا أن العار لا يلحق الميت وإنما يلحق الورثة. 

قال: (ومن قذف نبيا) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (كفر وقتل» ولو 
تاب) فإذا قذف نبا من الأنبياء بالزنا أو باللواط ففي هذه الحال يُقتل؛ لأنه لا 
يُعلم أن هذا النبي سيعفو عن حقه أو لاء وقد تقدم أن من سب النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه يُقتل في كل حال» وألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كتابًا أسماه 
«الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول». 

قال: (أو كان كافرًا فأسلم) فلو قذف نبيّا في حال كفره ثم أسلم ففي هذه 
الحال يُقتلء ولا يُقال: إن من شرط إقامة الحدود أن يكون المحدود مسلمًا؛ لأنا 
نقول: بل ثُقام على الملتزم بأحكام الإسلام كما تقدم» وعليه فالشرط هنا أن يكون 
الكافر ملتزمًا أحكام الإسلام. 


قال المؤلف رحمه اللّه: 
باب حد المُسْكِرِ) 
ئ الذي ينشا عنه السك + وغو: الال العقل. 
لذ شراب ا ping‏ وهو زين أي شي 


عش ولا عير إلا لدفع فة عص با و يَضْرْهُ عرف أي: غير 
الخمر» وحاف تلمًا؛ لأنه مضطرء ويقدم عليه بول» وعليهما ماء نجس. 

(وَإِذَا شرب أي: ١‏ ر٤‏ لنيم» أو شرب ماخلط به ولم 
يسغهلك فيه yS‏ او عالقا أن كنية یک 
فَعَلبّه ب اون جَلدَة مع م الخْرِنَة)؛ لآن عبر انيار الفاس ي جد 
ال قال عبد العين: ابعل اق الود ابن فرت کے 
ثمانين وكتب به إلى حالد» وأبي عبيدة في الشام» رواه الدارقطني وغيره» فإن 
م يعلم أن كثيره يسكر؛ فلا حد عليه وصق في جهل ذلك (3) عليه 
(أَرْبَعُونَ م مَعَ الرّقِّ) عبدًا كان» أو أمة. 

ويعرّر من وحد منه رائحتهاء أو حضر شرهاء لا من جهل التحرم» 
كبن لا نيل مح تنا بين السنلين: واسيف اا م فة أو 
بشهادة عدن 

ويحرم عصير غلاء أو أي عليه ثلاثة أيام بلياليها. ويكره الخليطان كنبذ 
تمر مع زبيبء لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته؛ مالم يشتد أو 
تتم له ثلاثةٌ أيام. 


س الع حم | 

المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر. 

قال: (أي: الذي ينشأ عنه السكر, . وهو: اختلاط العقل) والمراد بالممسكر: 
الخمرء ومادة الخاء والميم والراء تدل على التغطية والستر» ومنه خمار المرأة» لأنه 
يستر وجهها عن الرحال الأجحانب» وقد فسر عمر رضي الله عنه الخمر بأنه كل ما 
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حامر العقل وغطاه على وحه اللذة والطرب. فهذا أجمع ما قيل في تعريف الخمرء 
وبخرج به ما غطى العقل لا على وحه اللذة والطرب؛ مثل: البنج. 

وتم شري ا فاته ديات لد فان جلدة: وهيذة السا فا ادف بيك 
العلماء؛ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن حد شارب الخمر ثمانون جلدة؛ لأن 
عمر رضي الله عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم فقال عبدالرحمن بن عوف: 
احعله كأحف الحدود حد القذف وهو ثمانون حلدة» وقال بعض العلماء: إن حد 
الشرب أربعون» وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمدء وقيل إن 
المسكر لا حد فيه وإنما فيه التعزير» فعقوبة السكر ليست حدًا وإنها هي عقوبة 
تعزيرية» واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إليه بالشارب في عهده 
فيُضرب بالحريد والنعال”'“» ومعلوم أن الضرب بالحريد والنعال يختلف» ولو كان 
حدًا لكانت غقوقه منضبطة؛ وبأن غمر رضي الله عن لما كفر شرب الخمر استشار 
الصحابة فقال له عبدالرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود. وبأن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب فاجلدوه» ثم إذا شرب 
فاجلدوه»› ثم قال ق الرابعة: «فاقتلوه» » ولو كان e‏ ما ول إل خد 
القتل» ولأنه ثبت أيضًا في البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يسن فيه شيئًا ولم يحد فيه حا“ وهذا أصرح ما جاء في ذلك. 

والصحيح أن حد عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية وليست عقوبة حديّة» يعني ليست 


حدًا وما هو تعزير. 


»)1۷۷۳( متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الحدود» باب: ما حاء في ضرب شارب الخمر» حديث رقم‎ )٤۸۱( 
.) ١1881 /9( »)11705( ومسلم في كتاب: الحدود» باب: حد الخمر» حديث رقم‎ »)١ 517 /۸( 

))١514 /4( »)٤٤۸٤( أخرحه أبو داود في كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر» حديث رقم‎ )٤۸۲( 
»)48 /5( »)١5545( والترمذي في أبواب الحدود» باب: ما جاء من شرب الخمر فاحلدوه» حديث رقم‎ 
/۸( والنسائي» في كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» حديث رقم (5571)؛‎ 
(۳ 

.)٠١۸ /۸( »)1۷۷۸( صحيح البخاري» كتاب: الحدود» باب: الضرب بالحريد والنعال» حديث رقم‎ )٤۸۳( 
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قال: رل شراب اشكر كبيرة؛ فَمَلِيلُهُ حَرَام هذه هي القاعدة فيما يسكر 
وما لا يسكرء فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام» ومعنى ذلك أن الشراب إذا 
فُدر أنه لو شرب منه کثیرا سكر ولو شرب منه قليلًا لم يسكر فالقليل حرام وهو 
ما جاء في حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»*”"“. 

قال: (وَهُوَ َر من أيّ شَيْءٍ كانَ) سواء كان من عنب أو شعير أو 
تفاح أو غيره من الفواكه أو من الصناعات الكيماوية أو غير ذلك فكل 
ا ا كا اة والطحري واه ع مجن أي شع كان 
(لقوله اككا: «كل مُْكر مر ول مر حَرَام». رواه أحمد وأبو 
وو 

قال: رولا باخ شُرْبَُ أي: شرب ما يسكر كشيره لِلَذَّةٍ ولا لِعَدَاوِ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله م يمعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»” "22 وقي 
سنن أبي داود: «فقداووا ولا تعداووا حرام» 107 دولا عَطّش) قالوا: لأن الخمر 
يزيد الإنسان عطشًا رولا غَيْرِهِ) كالجوع لأنه لا تندفع به الضرورة لا لِدَفْع لَقَمَة 
عص اء و يَخضْرْهُ غَبْرْهُ أي: غير الخمر. وخاف تلقاء؛ لأنه مضطر) كإنسان 
يأكل ثم غص بلقمة فاحتاج إلى سائل يدفع به هذه اللقمة؛ فإذا لم يوحد عنده إلا 
خر جازء وإنها حاز في هذه الصورة لأنه ينتفع بشربه انتفاعًا ظاهرّاء لكن في مسألة 
التداوي فقد ينتفع وقد لا ينتفع» وف مسألة العطش أيضًّا لا ينتفع» ومعلوم أنه لا 
يجوز الإقدام على أمر محرم لأمر مظنون أو مشكوك فيه» لكن في مسألة دفع اللقمة 


»)٠٠١۳ /5( »)95401( أخرحه الأربعة؛ أبو داود» كتاب: الأشربة» باب النهي عن المسكرء حديث رقم‎ )٤۸٤( 
والنسائي»‎ »)١855( والترمذي» كتاب: الأشربة» باب: ما حاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم:»‎ 
وابن ماجه» كتاب:‎ »)۲۹۲ /٤( »)١855( كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره» حديث رقم‎ 
.)٤۷١ /٤( »)۳۳۹۳( الأشربة» باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام» حديث رقم‎ 

(5485) مسند الإمام أحمدء» حديث رقم (5870)»: (۸/ 455)» وسنن أبي داود» كتاب: الأشربة» باب: النهي عن 
المسکر» حديث رقم (513/9؟)؛ (۳/ ۳۲۷). 

(47) سبق تخريجه. 


407 ) سبق تخريجه. 


لماكان الأمر متيقنًا حاز» وقد قال الله عز وجل: ظوَقَدْ فَصّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ 
إل ما اضْطْررتم إِلَيْدك [الأنعام: 19 .]١‏ 

قال: (ويقدم عليه بول) فلو غص بلقمة وحضره بول وعنده خمر 
فيقدم البول (وعليهما ماء نجس) لكن هذا فيه نظرء والصواب أنه يُقدم 
الخمر؛ لأن النفوس تتقزز من البول ولا تتقزز من شرب الخمرء فالإنسان 
ن د على شري البتول ولع لدم على شكرت لاء الجن اة 
كانت النجاسة ظاهرة» أما إذاكانت نحاسة غير ظاهرة؛ يعبي: تحمل 
فيُقدم الماء النجس. 

قال ودا رة أي : السك لتم :شرا مفلا أو شرت 
ماخلط به وم يستهلك فيه) أي: شرب شربًا خلط بخمر ولم يستهلك؛ 
يعني يختلط ويض محل؛ بحيث لا يظهر أثره وطعمه فيه (أو أكل عجيئا 
لت به) كإنسان أحضر دقيمًا وصب عليه خمرًا وعجنه فلا يجوز أكله 
(محْكَارا) فيخرج المكره) ذاكرًا فيخرج الناسي (ِعَالِما أن كير يُسْكِرُ) فإن 
علم أن كثيره لا يسكر كأن قيل له: إن هذا لا يسكر الكثير منه. فشرب 
فلا حد عليه؛ أما إن كان عللما (فَعَلَيْهِ الخد مائون جَلْدَةَ َع الخرِيَة) 
وأربعون مع الرق؛ (لأن عمر استشار الناس في حد الخمرة» فقال عبد 
الرحمن: اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى 
خالد., وأبي عبيدة في الشام., رواه الدارقطني وغيره) وسبق أن القول 
الثاني أن عقوبة الخمر التعزير. 

(فإن م يعلم أن كنيره يسكر؛ فلا حد عليه) كأن شرب شربًا ثم 
قال: أنا أعلم أن به خمرًا ولكن لم أكن أعلم أن كثير هذا الشراب يُسكر؛ 
ففي هذا الحال يُقبل؛ (ويُْص دق في جهل ذلك) فلو شرب شربًا هرا 
لكنه قال: لم أعلم أنه خمر. فيصدق» لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

قال: (وعليه أَرْبَعُْونَ مَعَ الرّقِ عبدًا كان, أو أمة) فإذاكان عبدًا فإنه 
يلد أربعين حلدة بناءً على أن الجلد على العبد نصف ما على الحر. 

قال: (ويعرّر من وجد منه رائحتها) فلو وُحدت منه رائحة الخمر فإنه يُعزر ولا 
د عن السكن هال مال أنه رة جاه و انه شري کا فاخ هذا 
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الاحتمال لا يهام عليه الحدء والقول الثاني في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله: أنه يحد بوحود الرائحة ما لم يدع شبهة» وهذا القول نظير ما تقدم 
فيما إذا حملت امرأة لا زوج لما ولا سيد فإنما تمد ما لم تدع شبهة» فقاعندة اذاهب 
أن «من ؤجد فيه وصف يوجب الحد ولكنه ل يُره وهو يفعله فإنه لا يحد بمجرد 
ذلك؛ لاحتمال الشبهة»» والصواب أنه يحد ما لم يدع شبهة. 

قال: (أو حضر شربحا) يعن: حضر شرب الخمر» ففي هذه الحال 
يُعزر» وهذا هو الصحيح» فلا مده حد المسكر؛ لأن عقوبة المسكر إنما 
هي لمن شرب» وهذا لم يشربء ونظير ذلك من حضر زنا صريح كرحل 
کی سق عند و وا رونك هنذا و سل دجا راو 
يُرحم؛ لأن الله عز وحل علق حكم الزنا بالزاني؛ قال تعالى: ظالزَّانيِه 
والراني فَاجْ دوا [النور:؟], وقال في السدقة: وَالسَارق وَالسَارقَةُ 
فاقطعُوا4[المائندة:۳۸]» وهذا ليس بسارق وليس بزان» وكذلك من 
حضر شرب خر فليس بشارب» ولكنه يُعزر؛ لأنه في هذا الحال يكون 
مقهرًا لمنكرء وقد قال الله عز وجل: لانن الاين كُقَرُْوا من بني إشرائيل 
عَلَى لِسَانٍ داد وَعِيِسَى ابن مَرْيَ ذلك با عَصّوا وگانوا يَعْحَدُونَ (۷۸) 
انوا لا بت اكۇد عن مُكرفعَلوهُ ئس َاكُللوا 
يَفْعَلُونَ4 [المائدة:8/ا- .]۷٩‏ ۰ 

قال: (لا من جهل التحريم) فكم حضر مائدة يُشرب عليها الخمر لكنه جهل 
تحريم ذلك؛ بأن كان قد أسلم حديًا ويجهل تحرج الخمر فلا يُعزر في هذه الحال 
لوحود المانع وهو الجهل؛ (لكن لا يقبل من نشأً بين المسلمين) لأن تحريم الخمر 
من الأمور المعروفة في الشريعة؛ فلا أحد يجهل تحريم الخمرء ولا يُتصور أن هناك 
مسلمًا يجهل تحريم الخمر إلا من دحل في الإسلام حديئًا. 

قال: (ويغبت بإقرار مرة) فلو أقر على نفسه فقال: إني شربت الخمر. فيئبت 
الشرب» ولا يُقال في هذه الحال: إنه يُلزم أن يكرر الإقرار» لأن هذا الحد حد لمسلم 
لا يتضمن إتلامّاء بخلاف حد الزنا وبخلاف حد السرقة فإنه يتضمن إتلاقاء وإلا 
فلو مشينا على القاعدة لقلنا بأنه لأبد من إقراره مرتين؛ لأن البينة في الخمر لابد 
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فيها من رحلين» لكنهم فرقوا بينه وبين الزنا فقالوا هناك: لابد أن يقر على نفسه 
أربع مرات» وكذلك في السرقة قالوا: لابد من تكرار الإقرار لأن حد الزنا وحد 
السرقة يتضمن إتلاقًا ففي حد الزنا رحم» وفي حد السرقة قطع» وقي حد الشرب لا 
إتلاف؛ لكن تقدم في حد الزنا أن القول الراحح أنه يُكتفى بالإقرار مرة واحدة في 
جميع الحدود. 

قال: (كقذف, أو بشهادة عدلين) فإذا شهد رحلان على شخص أنه شرب 
الخمر فإنه في هذا الحال يحد. 

قال: (ويحرم عصير غلا) يعني: قذف بزبده؛ يعني سحن حت يقذف بالزبد» 
فلو كان عنده عصير من العنب أو عصير من التفاح فوضعه على النار فصار يغلي 
وصار له زبد ففي هذه الحال يحرّم؛ لأنه في هذه الحال يكون قد تخمرء (أو أن 
عليه ثلاثة أيام بلياليها) لأن النبي عليه الصلاة والسلام حص في العصير ثلاثة 
أيام» وقد قال كثير من المحققين: إن هذا في منطقة مكة؛ لأن مكة بلد حار ففي 
ثلاثة الأيام يتخمر العصير غالبّاء لكن في البلاد الباردة قد يظل أشهرّاء والعصير 
الآن يوضع في الثلاحات فيمكث مددًا كبيرة ولا يتغير» وعليه فإذا ظل العصير مدة 
يتخمر فيها فإنه يحرم وإلا فلا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

قال: (ويكره الخليطان كنبذ تمر مع زبيب) يعني: يُكره أن يوضع تمر مع زبيب» 
قالوا: لأنه يشبه الخمر» وهذا أيضًا فيه نظر» والصواب أنه لا كراهة؛ لأن الكراهة 
حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

قال: (لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته) وهو ما يُسمى بنقيع التمر؛ 
فلو أنه أحضر ماءً ووضع فيه تمرات فإن الماء سيكون طعمه طعم التمر» وهذا ليس 
حرامًا (ما لم يشتد) فإذا اشتد وقذف بزبده فيحرم؛ لأنه في الغالب في هذه الحال 
يُخشى عليه أن يكون قد تخمر (أو تتم له ثلاثةٌ أيام) لأنه في مدة الثلاثة الأيام 
يتخمر غالبًا كما مر» وقد سبق الكلام عليه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(بَابُ التغزير) 

(وَهُوَ) لغة: المنع» ومنه التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه يمنع المعادي من 
الإيذاء. واصطلاحًا: (التَأَدِيبُ)؛ لأنه يمنع ما لا جوز فعله قله 

(وَهُوَ)ء أي: التعزير؛ (وَاجبْ في كل عص ية لا د فِيهَا ولا گفارة؛ 
كَاسْيَمْتَاعَ لا د في4ه). أي: كمباشرة دون فرج» (3) ك (سَرَقَةٍ لا قَطْعَ 

فيق8ا؛ لكون المسروق دون نصابء أو غير محرزء (وَ) ك (جِتَايَةٍ لا ؤود 

هه ؛ كصفع ووكزء (3) ك تيان الْمرْأَةٍ المرَْه والذف بقيرٍ الزتا) إن لم 
يكن المقذوف ولدًاللققاذف» فإن كان؛ فلا حد ولا تعزير» (وَُوو, أي 
بو ا کے قد شير الا وقول اک غلا أو صت ولا 
يحتاج قي إقامة التعزير إلى مطالبة. 

رولا مرَادُ في الغزير على عَشر جَلدات؛ لحديث أبي بردة مرفوعا: 
و لذ NILE N EEL‏ سال». 
متفق عليه» وللحاكم نقصه عن العشرة حسبما يراه» لكن من شرب 
مسكرًا في فار رمضان خد للشربء وعرّر لفطره بعشرين سوطًا؛ لفعل 
علي س» ومن وطئ أمة امرأته؛ لحدٌّ, مالم تكن أحلتهاله؛ فيجلد مائة 
إن علم التحريم فيهماء ومن وطئ أمة له فيها شرك؛ عزر بمائة إلا سوطًا. 

وحم تعزير بحلق لحية» وقطع طرفء أو حرح» أو أخذ مالء أو 
إتلافه. 

ومن اسْكَمْقَ بدو من رحل أو امرأة (بقَيْرٍ حَاجَة؛ عْرَّرَ)؛ لأنه 
معصية» وإن فعله خومًا من الزنا؛ فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح 


ع 


ولو لامة 


س خم ب 
التعزير يأقِ معن المنع ويأتٍ بمعنى النصرةء والحقيقة أن المعنيين متلازمان؛ لأن 
النصرة تقتضي المنع؛ لأن من نصرك على عدوك فقد منع عدوك من الاعتداء 
عليك» وهذا يقول: (ِوَهُوَ لغة: الملع, ومنه التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه يمع 


المعادي من الإيذاء. واصطلاحًا: التَأدِيِب) فيقال: عزره يعني أدبه (لأنه عنع نما 
لا يجوز فعله). 

قال: (وَهُوَ أي: التعزير؛ وَاجِبٌ) والدليل على وحوب التعزير قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «لا جلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
الله“ ولأن فيه جلما للمصلحة ودرءًا للمفسدة» وكل شيء فيه حلب 
للمصلحة ودرء للمفسدة فإن الشرع لا يمنعه. 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رمه الله؛ أي أن التعزير واحب؛ فمن 
فعل ما يستحق عليه التعزير وحب على الإمام أن يعزره» وذهب بعض العلماء إلى 
أن التعزير ليس بواحب مطلقًا بل يُرحع فيه إلى رأي الإمام واجتهاد الحاكمء فإن 
رأى أن من المصلحة التعزير فإنه يعزره» وإن رأى من المصلحة عدم التعزير فإنه لا 
يعزره» فلو أن رحلا فعل معصية من المعاصي التي ليس فيها حد وكانت هذه 
المعصية قد بدرت منه لأول مرة والرحل معروف مغلا بالاستقامة وبالصلاح فالعفو 
في هذا الحال أفضلء لكن إذا كان الرحل معروفًا بقلة الدين وعدم المبالاة فإن إقامة 
التعزير عليه واحبة» وهذا هو الراحح؛ أي أن أمر التعزير يرحع إلى احتهاد الحاكمء 
فان ای ار أن من المصلحة أن يعزر عزر» وإن رأى أن من المصلحة ألا يعزر لم يعزر. 

قال: (في كل مَعْصِية لا حَدّ فيا ولا گفارة) وذلك أن المعاصي من حيث 
العقوبات تنقسم إلى ثلاث E‏ 

القسم الأول: ما فيه حد وليس فيه كفارة؛ كالسرقة والزنا والقذف ونحو ذلك؛ 
فهذه حدود لكن ليس فيها كفارات؛ اكتفاءً با لحد عن الكفارة. 

القسم الغاني: ما فيه كفارة وليس فيه حد؛ كالوطء في ار رمضان» وكالوطء 
في حال الإحرام قبل التحلل» وكوطء المظاهر منها قبل التكفيرء وكوطء الحائض 
وما أشبه ذلك» فهذه فيها كفارات ولكن ليس فيها حدء وإنما لم يجب فيها الحد 
اكتفاءً بالكفارة. 

القسم الثالث: ما لا حد فيه شرعًا ولا كفارة؛ فهذا فيه التعزير. 
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وهم من هذا التقسيم أنه لا يجمع بين الحد والكفارة؛ لأن الذنب لو كان فيه 
حد فلا يكون فيه كفارة اكتفاءً بالحد» وإذا كان فيه كفارة فلا حد فيه اكتفاءً 
بالكفارة» وما لا كفارة فيه ولا حد ففيه التعزير. 

واحتلف العلماء في الجمع بين الكفارة والتعزير؛ فبعض العلماء يقول: إذا كان 
الذنب فيه كفارة فإنه لا تعزير فيه اكتفاءً بالكفارة» ولاحظ بعض العلماء أن الذنب 
إذااكان فيه كفارة فإنه قد يكون فيه التعزير إذا رأى الإمام أن من مصلحته أن 
يُعزر» وعلى هذا فلو وطئ رحل امرأته في تار رمضان ورأى الحاكم أن من المصلحة 
أن يعزره ردعًا للناس فله ذلك» وهذا القول أصح. 

واعلم أن من حكمة الله عز وحل أن العقوبات على الذنوب الشرعية متناسبة 
مع العقوبات القدرية؛ يعني: ينبغي أن تكون العقوبة الشرعية مناسبة للعقوبة التي 
فعلها العاصي» ولمذا يروى أن عمر رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يركب مقلوبًا 
وأن يُسوّد وحهه فيركب مقلوبًا لأنه قلب الحقائق» ويسود وحهه لأنه سود 
صحيفته بالكذب؛ فالعقوبة هنا من جنس المعاصي» ومن ذلك أن عقوبة الزنا 
مناسبة للمعصية» فالزاني يتلذذ جميع بدنه كمذه المعصية؛ وللمهذا فإن الإنسان إذا أنزل 
يهتز جميع البدن؛ فكان من الحكمة أن تشمل العقوبة جميع البدن. 

وقوله: (لا حد فيها ولا كفارة) لو زاد المؤلف: "ولا قود" لكان أحسن؛ يعني: 
ولا قصاص؛ لأنه لا يجتمع قصاص وكفارة؛ لأن القصاص إنما يحب في القتل العمدء 
والعمد لا كفارة فيه» فقتل الخطأ وقتل شبه العمد هما ما يوحد فيه الكفارة. 

قال: (گاشتمتاع لا حد فيه أي: كمباشرة دون فرج وَكسَرَقَةٍ لا قَطْعَ 
فيهًا؛ٍ لكون المسروق دون نصابء أو غير محرز) كرحل قبّل امرأة أو باشرها لكنه 
م يزن كما؛ فيُعزرء وكذلك إذا سرق لكنه لم تنبت عليه شروط القطع لكون 
المسروق دون النصابء أو لكونه له شبهة» أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال عليه 
التعزير» والقاعدة الأصيلة في باب التعزير أن «كل ذنب في جنسه مقدر فلا يُبلغ 
نه ذلك افدر فلو أن ريما كل اة أو باق أمرأة فاد لد اكه علادة ر 
لأننه.يذلك جعل المباشرة كارتا ولو قال زخل لشخصض: :يا كلب» يا خنار وما أشيه 


ذلك. فيُعزر لكن لا جلد ثمانين جلدة؛ لأن الشارع» وهو الحاكم الخبير» جعل في 
القعدّفهجالرفا مانن فغ ذلك أا الفا كل ينا سان يكلمية ديا ران ا 
لوطي. وكذلك لو سرق دون نصابء أو سرق شيئًا له فيه شبهة» فلا تقطع يده 
لأن هذه المعصية في حنسها مقدر. 

قال: (وَكجِتَايَةٍ لا قود فيها) والجنايات التي فيها القود إما أن تكون في النفس 
أو فيما دون النفس (كصفع ووكز) أي: كإنسان صفع شخصًا أو وكزه فيُعزر 
روكإتيَانِ رأة رأة أي: السحاق فعزر المرأتان, (والقذف بقَيرٍ الزنم كما لو 
قال: يا كلبء يا حمار» يا ثور وما أشبه ذلك (إن لم يكن المقذوف ولدًا للقاذف) 
وقد تقدم في باب القذف أن القذف حق للمقذوف فلا يُحد الوالد بقذفه لولده 
(فيإن كان) القاذف والدًا (فلا حد ولا تعزير, ووه أي: نحو ما ذكر؛ كشتمه 
بغير الزناء وقوله: الله أكبر غلك قر ل: نالل كر غلك قال كالدعاء غلية 
فيؤخذ منه أن مَن دعا على شخص لا يستحق الدعاء فإنه يُعزر. 

قال: (أو خصمك) أي: الله حصمك. فهذا دعاء عليه. 

قال: (ولا يحناج في إقامة التعزير إلى مطالبة) قالوا: لأن التعزير شرع للتأديب» 
والتأديب ردع لهذا الشخص الذي فعل هذا الفعل» فالتعزير في هذه الحال جامع 
لأمرين: 

الأمر الأول: الأحذ بحق المقذوف أو المشتوم. 

الأمر الثاني: تأديب هذا الرحل وإصلاح الناس بردع أمثاله عن ذلك. 

قال: رولا يُرَادُ في التَعْزيِرٍ عَلَى عَشْرٍ جَلْدَاتِ؛ٍ لحديث أبي بردة مرفوعًا: «لا 
جلد أَحَدٌ فؤق عشرة أَسْوَاطِ إل فى حَدٍ من لحدُود الله تعالى». متفق 
عليه" ) فالتعزير حده عشر جلدات لا يُزاد عليها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا جلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»» والحد في القرآن 
يُطلق على المعاصي» ويطلق على الواحبات» فيقال في المعاصي: لا تقربوها. ويي 
الواحبات: لا تعتدوها. ويُطلّق على محرد المخالفة» والحد في قوله عليه الصلاة 
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والسلام: «إلا في حد من حدود الله» قيل: المراد به الشيء الذي فيه مقدر؛ يعني 
الحدود المقدرة؛ كحد الزنا وحد القذف وما أشبه ذلك» وقيل: إلا في عقوبة أو إلا 
في معصية من معاصي الله؛ فيكون قوله: "حد" هنا أي: معصية» وتقدير الحديث: 
لا جلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في معصية من معاصي الله فإذا كان الجلد في 
معصية من معاصي الله فإنه يلد فوق عشرة أسواط. 

وهذا القول هو الراحح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن 
المراةبيكلية "عد" ق ادق هو النصيية ويكون قدي اد :ولا يلين اخة 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» يعني: إلا في معصية من معاصي 
الله. وعلى هذا فلا يُرَاد في مسألة التعزير على عشرة أسواط إذا كان الفعل المعرّر 
عليه ليس بمعصية, كرحل أمر ابنه بإحضار شيء» فترك أباه وذهبء فهنا له أن 
يُعزره لكن لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ لأن هذا الفعل من الصبي لا يُعَد 
معصية من المعاصيء ولا يُقال: مخالفة طاعة الأب واحبة فما فعله معصية؛ لأنا 
نقول: هو صغير غير مكلّف. 

قال: (وللحاكم نقصه عن العشرة حسبما يراه) لأن التعزير عدده وكميته 
ترحع إلى اجتهاد الحاكم والناس يختلفون في باب التعزير (لكن من شرب مسكرًا 
في نهار رمضان خد للشرب وعرّر لفطره بعشرين سوطً) لأن من شرب المسكر 
في تحار رمضان فقد فعل ثلاثة معاص: اتتهك حرمة شرب المسكرء وأفطر بغير 
عذر شرعي» وانتهك حرمة الزمن. ولا يخص بعشرين سوطًا بل على حسب اجتهاد 
الحاكم؛ فيُعزر بما يراه الإمام؛ (لفعل علي رضي الله عنه) وعلى قولنا بأن العشرين 
احتهاد الحاكم يكون فعل علي رضي الله عنه واقعة عين. 

قال: (ومن وطيئ أمة امرأته؛ حُدً) كإنسان له زوحة وهذه الزوحة لها أمة فوطئ 
الأمة فإنه ضحد حد الزنا؛ لأنه هنا ليس له شبهة (ما لم تكن أحلتها له) بأن قالت: 
أمحت لك أمتي. أو: وهبتها لك. أو: وهبتك منافعها؛ فهنا لو وطئها (فيجلد مائة) 
لأن له شبهة» وهي شبهة الانتفاع» (إن علم التحريم فيهما) وأما إذا لم يعلم 
التحريم ففي هذه الحال لا حد؛ لأن من شروط وحوب إقامة الحد أن يكون عاليا 


١١م١‎ 


بالتحريم (ومن وطئ أمة له فيها شرك؛ عزر بمائة إلا سوطًا) كأمة مشتركة بين 
كلق فجاء ادها ولع هدوا عدر اة إلا قوط لأن هنذا الما كه 
مقدر» وما فيه مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدرء وإنما لم يحد في هذه الحال لأن له 
شبهة» وما سبق فيما إذا لم يكن الرحل عاليا بالتحريم؛ فإن كان يعلم أن وطء الأمة 
المشتركة حرام فإنه يحَد حد الزنا. 

قال: (ويحرّم تعزير بحلق لحية) فلا يجوز أن يُعزر بحلق لحيته؛ لأن التعزير تأديب 
على معصية» والمعصية لا تقابّل معصية» فاحرم لا يقابل بالمحرم والبدعة لا تقال 
ببدعة» وبه يُعرف أن ما قاله بعض العلماء رحمهم الله من أنه يُُستحب في يوم 
عاشوراء التوسعة على الأهل والأولاد لأن الرافض في هذا اليوم يُضيقون على 
أنفسهم ويجلدون أنفسهم ويضربون أنفسهم بالسياط فنحن نقابل هذا الفعل منهم 
بالتوسعة على الأهل و«الأولاد» فيقال: إن فعل الرافضة بدعة والبدعة لا ثُقابل 
ببدعة. 

قال: (وقطع طرف) كأن يقول الحاكم فيمن أراد أن يُعزره: سأقطع أصبعًا من 
أصابعه؛ فلا يجوز لأنه مثلة» (أو جرح) فيحمم التعزير بجرح (أو أخذ مال) فلا 
يجوز التعزير بأحذ المال؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس»” '“» وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: 
«إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» '؛ فالتعزير بأحذ المال حرام 
لمذين الدليل» (أو إتلافه) فلا يجوز التعزير بإتلاف المال لما تقدم في الدليلين 
السابقين ولأنه عليه الصلاة والسلام تمى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة 
لمال“ وإتلاف المال إضاعة له فالتعزير بأحذ المال وإتلاف المال حرام لا يجوز 
هذه الأدلة. 


)٤۹۰(‏ سبق تخريجه. 
)٤۹۱(‏ سبق تخريجه. 
(497) سبق تخريجه. 
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هذا هوالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن التعزير بإتلاف المال 
لا يجوز. 

والقول الثاني في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام أحمد, أنه يجوز التعزير بأحذ 
المال وبإتلاف المال» لحديث بمز بن حكيم عن أبيه عن حده أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا»””' “, ولما ورد 
من تحريق رحل الغال”** © والغال من الغنيمة هو الذي يأحذ منها قبل القسمة 
فيُعزر بإحراق رحله» فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عزر بأحذ المال وعزر 
بإتلاف المال» أضف إلى ذلك ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم. فالتعزير 
بأحذ المال وبإتلاف المال هو رواية عن الإمام أحمد وهو الراحح» وذلك لأن الناس 
يختلفون فيما يتقومون به؛ فبعض الناس تعزيره بالتأديب بالضرب» وبعض الناس 
تعزيره بالتأديب بالكلام» وبعض الناس تعزيره بأن يؤحذ ماله» فالناس يختلفون؛ فمن 
الناس مَن لو أحذت ماله لم يرتدع» ومن الناس من لا يبالي بأحذ المال ولكنه 
يخشى من الضرب» ومن الناس من يرتدع بالكلام» فالناس يختلفونء وإذاكان 
المقصود بالتعزير التأديب فإنه يجوز أن يُفعل كل ما يحصل به التأديب. 

قال: (ِوَمَنٍِ اسْكَمْىَ بِيَدِه) الاستمناء حرام لقول الله عز وحل: طوَالَذِينَ هُمْ 
لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (ه) إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلكث أْمَائهُمْ فَإِنّهُمْ غَئِرُ 
مَلُومِينَ (5) فَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك [المؤمنون:ه-7] يعن: وراء الأزواج أو وراء 
ماملكت الأبمان فأك هُمْ الْعَادُونَ) [المؤمنون: 7] فهذا دليلء والدليل 
الآحر قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”“» ولو كان 
الاستمناء جائرًا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاستمناء فيه قضاء 


وتر وهو أيسر من الصوم وفيه أيضًا شهوة بخلاف الصوم. 


(197) سبق تخريجه. 

(595) أخرحه أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في عقوبة الغال حديث رقم »)۲۷٠١(‏ (9/ 54)» والترمذي في 
أبواب الحدود» باب: ما جاء في الغال ما يصنع به» حديث رقم (551١)؛‏ (5/ .)٦١‏ 

)٤۹٥(‏ سبق تخريجه. 


١٠م7‎ 


قال: (من رجل أو امرأة غير حَاجَةٍ) فإن كان هناك حاحة للاستمناء فإنه لا 
تحريم, والحاحة هنا تفسر بالضرورة؛ لأن الفقهاء رحمهم الله أحيانًا يُعبرون بالحاحة 
ويقصدون بها الضرورة وأحيانًا يُعبرون بالضرورة ويقصدون بها الحاحة, فقوله: (بغير 
حاجة) يعني: بغير ضرورة. 

والضرورة للاستمناء نوعان: ضرورة بدنية» وضرورة دينية» فالضرورة الدينية كما 
لو حشي على نفسه الزنا؛ لأن هناك مفسدتان: مفسدة الزنا ومفسدة الاستمناء؛ 
فترتکب ادن المفسدتين لدرء أعلاهما. 

والحاجة البدنية كإنسان به شبق» والشبق هو شدة الغلمة والشهوة» فرعا يخشى 
أن تتشقق أنثياه؛ ففي هذه الحال يجوز له أن يستمي؛ لأن الاستمناء تندفع به هذه 
الضرورة. 

قال: (ِعُرّرَ؛ِ لأنه معصية) فلو استمنى من غير حاحة فيُعزر؛ لأنما معصية» 
ويُعزر بتسعة وتسعين حلدة؛ فلا يبلغ المائة؛ لأن هذه المعصية في حنسها حد مقدر 

قال: (وإن فعله خوفًا من الزنا؛ فلا شيء عليه) وهذا يدل على أن المراد 
بالحاحة في قوله: (بغير حاحة) الضرورة (إن لم يقدر على نكاح ولو لأمة) لأنه ما 
دام له سبيل مباح فلا يجوز له سلوك السبيل الحرام. 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب القطع في السرقة) 

وهي: أحذ مال على وحه الاختفاء من مالكه أو نائبه. (إذَا أَخَلَ 
الكلفُ رازم اها كات او فا شاف المستامن ووا فا فسن 
جزز مون مال مَعْصُوعٍ), بخلاف حري» (لا شُبْهَةَ له فيي عَلَى وجه 
الاختققاي؛ فطحع؛ لقوله تعالى: و وال اة افطغوا 
أ بها [المائدة: ۳۸] ولحديث عائشة: «نقط غ اليد في رع ديار 
مَصسَاعِدَ». رقلا قَطْعَ عَلَى مُنتهب)» وهو: الذي يأحذ المال على وحه 
الغنيمة: (وَلَا تلس)» وهو: الذي يخطف الشيء ومر به (ولا غَاصِبء 
ولا حائن في ودي ة أو عار ة أ غَرْهَا؛ لأن ذلك ليس بسرقت لكن 
ا أن واج دالو يقطع إن بلغت نصابًا؛ لقول ابن عمر: 
وليه لإوركة تشقيرة الفا ق قار التي صلى الله عليه وسلم 
لم بقع يَدِهَا». رواه أحمد والسسائي وأبو ا قال أحمد: لا رم 


شيئًا يدفعه. (وَبُقَصَّع الصَّرَانُ)؛ وهو: الذي ظط الجبب أو غْْرَهُ وياد 
منه)» أو بعد سقوطه نصابًا؛ لأنه سرق من حرز. 


TAR E‏ كام ب 
قال: (وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه) فخرج بقوله: 
(على وحه الاختفاء) الغصب» وخرج به الاختلاس» وخحرج ينه الأقيفاتب» لأن أل 
المال يقع على أربعة أوحه: تارة يكون سرقة» وتارة يكون غصبًا» وتارة يكون تحبة, 
وتارة يكون اختلاسًا؛ فأحذ المال على وحه الخفاء بحيث لا يُرى في أول الأمر ولا 
في آحره فهذا يُسمى سرقة» وأحذ المال على وجه الغلبة والقهر فهذا يُسمى غصباء 
واخ الال اعتنادًا غلى عيفة اليد فهذا يسمي التهاياء.وأحد الال اعدمتاذا على 
الفكر والفطنة والذكاء يُسمى احتلاسًاء فلو دحل بينًا وأحذ ما فيه من الأموال ولم 
يُرى فهو سرقة» ولو دحل بينًا وقاومه أهل البيت فكسر باب البيت وأحذ المال مما 


بأيديهم قهرًا فحصل بينه وبينهم نزاع وأحذه وهرب فهذا غصبء ولو وحد رحلا 


في الطريق معه مال فأمسكه وضربه وأحذ ماله فهو غصبء ولو اعتمد على خفة 
اليد فأحذ المال؛ فهو النهبة» فلو أن رحلا قد وضع بضاعته في السوق فجاء رحل 
بسرعة وحطف شيئًا ومشى فهذا يُسمى نحبة» والاختلاس أن يعتمد على الفكر 
والذكاء والفطنة كأن وقف مع صاحب دكان فقال مثلًا: أعطبي الشيء الفلاني 
الذي في الرف الأعلى. فذهب صاحب الدكان ليُحضر له البضاعة ففتح الدرج 
احا و فا ی اشد 

والسرقة كما هو معلوم محرمة» قال الله عز وحل: إوالسارق وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا 
أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ تمَاكُسَبًا نكال من الله 4[الائدة:۳۸]» ومعلوم أنه لا عقوبة إلا 
على فغل جرم 

قال: (إِذَا أَحَدَّ المكلفُ) يعني البالغ العاقل» وحرج بذلك ما إذا أحذ غير 
المكلف فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن من شرط إقامة الحد كما سبق في شروط 
الحدود العامة أن يكون مكلقًا (الْلَمَزْمُ يعني: الذي يلتزم أحكام الإسلام (مسلمًا 
كان أو ذميّاء بخلاف المستأمن ونحوه) فالمستأمن لا قطع عليه لو سرق» لكن 
الصحيح في المسألة أن المستأمن عليه القطع» وهو المذهب في هذه المسألة 
والحاصل أن كل من كان في بلاد الإسلام وسرق فإنه يُقطع لا فرق بين كونه 
مسلمًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا (نصًابًا) وسيأق ما هو النصاب على المذهب 
وأنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما (منْ جِرّز) أفاد أنه لابد أن 
تكون السرقة من حرز» والحرز سيأ تعريفه وأنه ما العادة حفظ المال فيه (مثلِه) 
فالآبند أت يكن الالق خر هله احا ا لر كان الال ق هيز عرد له فلو 
وضع مالا في زريبة ونحوها فهذا حرز لكن ليس حرز مثله (ِمِنْ مَالٍ مَعْصُّوعٍ) فلابد 
أن يكون المسروق منه معصوماء والمعصومون أربعة كما تقدم في القصاص: المسلمء 
والذمي» والمعاهد, والمستأمن؛ (بخلاف حري» لا شُبْهَةَ لَه فيه) يعني: يُشترط ألا 
يكون للسارق شبهة؛ فإن كان له شبهة فإنه لا يُقطع, لأنه سيأتٍ أن من شروط 
السرقة الثمانية انتفاء الشبهة» والشبهة كما سيأن أربعة أنواع: شبهة ملك» وشبهة 
تملكء وشبهة تبصرء وشبهة إنفاق (ِعَلَى وجه الاخْتِقَاءِ) احترارًا من الغصب كما 
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دع د 


سر فطع هذا حوب (إذا)» ولقوله تعالى: لوال ارق والشارقا فافعو 


أَنديَهُمَا؛4[المائدة: 8"] ولحديث عائشة: «تُفْطَع الْيِدُفي رع ديار 
قصاعدًا»” ). 


واعلم أن من حكمة الله عز وجل إييجاب الحد في السرقة لأن فيها حفظًا 
للأموال» ودرءًا الما يحصل من المفاسد؛ لأنه لو لم يكن هناك قطع في السرقة 
لحصلت الفوضى وعمت ودبت في المجتمع» لكن إذا علم السارق أنه سوف يُقطع 
فإنه يمتنع من ذلك خوقًا من العقوبة؛ لأن الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المخالفة 
أحد أمرين: إما الوازع الإيهاني» أو الرادع السُلطاني» فالوازع الإيهاني يعني أن يمتنع 
لإيمانه لا للعقوبة» وبعض الناس يمتنع من المخالفة لأحل العقوبة» يعني لولا ما 
يترتب على هذا الذنب أو هذه المخالفة من العقوبة لفعلهاء فبعض الناس يريد أن 
نون الك ينول ا من ف ارد انق اذ مك تا جخ وض الان 
بمتنع من الزنا حوقًا من الله عز وحل. 

ولا تغتر بما يدندن به الزنادقة وأذنابمحم من المتقدمين والمتأخرين بأن إقامة الحدود 
همجية وأن فيها مخالفة لحقوق الإنسان وما أشبه ذلك؛ لأن الذي شرعها هو أحكم 
الحاكمين وهو أعلم بمصالح الخلق» وإلا فقد دندن بعض الزنادقة من المتقدمين ومن 
المتأخرين بذلك فقالوا بأن إقامة الحدود فيها بشاعة وفيها همجية وفيها إتلاف 
والعقل لا يرتضي ذلكء ومنهم أبو العلاء المعري؛ يقول: 


يڏ بخمس مئين عسجد وديت ما بالا قطعت في ربع دينار 
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 


فقوله: (خمس مئين عسجد وديت) يعن دية اليد خمسمائة من العسجد» وهو 
الذهب» لأنما على النصف من الدية الكاملةء والدية الكاملة مائة من الإبل أو 


(447) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الحدود» باب: قول الله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)» 
حديث رقم 1172509))» 53 1° ومسلم في كتاب: الحدود, باب: حد السرقة ونصابهما» حديث رقم 
<A)‏ لم OT‏ 


الك ديار فة الد سبتمائة دار قول 50 كان هيده الك ها اة 
دينار فكيف تقطع في ربع دينار؟! فهذا تناقض. 

لكن رد عليه بعضهم نظمًا ونرّاء فقال البعض: 

عر الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 

وقال آخر: 

لما كانت أمينة كانت قيئة» فلما خانت هانت. 

والمعنيان في البيت والمنشور متقاربان» يقول: لماكانت هذه اليد أمينة كان لما 
قيمة» فلما خانت هانت. 

قال: (قلا قَطْعَ عَلَى مُنتهب» وهو: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة, وَأ 
ممْتَيِس, وهو: الذي يخطف الشيء ومر به ولا غَاصِبء وَلَا خائن في وَدِيعَةٍ أو 
عَارِئَةٍ أؤ غَيرْهَاءٍ لأن ذلك ليس بسرقة) الخائن في الوديعة لا قطع» والخائن في 
العارية لا يُقطعء كرحل أودع زيد عنده مالا فبعد مدة طالبه بالمال؛ فقال: لا شيء 
عندي لك. فهذا ححد للوديعة ولكنه لا يُقطع؛ لأن هذا لا يدحل في حد السرقة» 
وكذلك ححد عارية؛ كأن استعار منه شيئًا ثم ححده فلا يُقطع؛ لأنه لا يدخل في 
حد السرقة. 

قال: (لكن الأصح) في المذهب (أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصابًا) 
وعلى هذا يكون الماتن رمه الله قد مشى على حلاف المذهب» فذهب إلى أن 
حاحد العارية لا يُقطع لأنه ليس بسرقة ولا يدحل في حد السرقة» والقول الثاني 
وهو المذهب» أن جاحد العارية يُقطع بالشروط السابقة (لقول ابن عمر: «گاتت 
وة تشتميز الماع وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ الي صلى الله عليه وسلم وَسَلمَ بطع 
)6۹۷( 


يَدِهًا». رواه أحمد والنسائى وأبو داود “ قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه) 


فالدليل على قطع يد جاحد العارية قصة المخزومية التي كانت تستعير الماع 


(491) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (1۳۸۳)»ء /٠١(‏ 545)» وسنن أبي داود» كتاب: الحدودء باب: في القطع 
في العور إذا ححدت» حديث رقم »)١59 /٤( »)٤۳۹٥(‏ وسنن النسائي» كتاب: قطع السارق» باب: ما 
يكون حررًا وما لا یکون» حديث رقم »)٤۸۸۷(‏ (۸/ ۷۰). 


١١مم‎ 


فتجحده فأمر النبي ية بقطع يدهاء ولمذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شينًا 
يدفعه؛ يعني: ليس هناك شيء يدفع هذا الحديث» لكن الذين يقولون بأن جاحد 
العارية لا يُقطع يؤولون الحديث فيقولون: كانت تستعير المتاع وتححده فسرقت فأمر 
النبي ية بقطع يدها. ولا ريب أن هذا تحريف للحديث» فقوم (سرقت) ل يُذكر 
في قصة المخزومية. 

واعلم أن النظر الصحيح أيضًا يقتضي أن جاحد العارية يُقطع؛ وذلك لأن في 
عدم قطع حاحد العارية سد لباب الإحسان؛ لأن الناس إذا كثر فيهم ذلك فإن 
الناس سوف يقل فيهم الإعارة. 

كال ون ا وجو الا بع مين انعو نفام ل سق مان 
ويأخذ ما فيه» وإنما يُتقطع الطرار لأن حد السرقة ينطبق عليه؛ إذ هو قد أخذ المال 
على وجه الخفاءء وهو أيضًا لا يمكن التحرز منه أو غَيْرَهُ) كامحفظة (وَيَأحْدُ مِنْهُ 
أو بعد سقوطه) ففعل الطرار له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يبط الجيب ثم يأحذ ما سقط منه قبل أن يسقط في 
الارض. 

الصورة الثانية: أن يبط الجيب ثم إن صاحب اليب يشي فيسقط ما فيه من 
غير أن يشعر» ثم يأحذه (نصابًا؛ لأنه سرق من حرز) لأن الجيب موضع للحرز» 
والجيب هو مدخل الرأس من القميص» وبعضهم يسمي هذا طوقًا؛ لكن جرت 
العادة: آنا الأموان لمق ابي 


١١848 


شروط القطع في السرقة 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَيُشْكَرَط) للقطع ق السسرقة مسنة شروطظ: اح دها: أن يَكُونَ الْمسْروق 
كاله 12 أن هذ انيس شال ا ا الم وبال اشرق ور شوق كل سال 
رقلا فطع بسَرقَةٍ آلة مَو؛ لعدم الاحتام (ولا) بسرقة (نحرّ؛ گاخفر» 
وصليب» وآنية فيها خمرء ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء ولا بسرقة مكاتب وأم 


ولد ومصحف» وحر ولو صغيراً» ولا بما عليهما. 


_ 22 الشرح‎ A 
قال: (وَيُشْكَرَطُ للقطع في السرقة ستة شروط)؛ شرع المؤلف في بيان شروط‎ 
: القطع 2 السرقة؛ وهي‎ 


الشرط الأول: أن يكون المسروق مالا محترمًا. 

(أحدها: أَنْ يون اروق مالا مُحترَمَا) فهذان قيدان: أن يكون المسروق 
مالاء وأن يكون محترمًا؛ (لأن ما ليس بال لا حرمة له) فلابد أن يكون مالا؛ فلو 
سرق غير مال فلا قطع» ولو سرق مالا ولكنه غير محترم فإنه أيضًا لا قطع عليه 
فلو سرق خحمرًا فلا قطع, لأن هذا ليس بمالء والعبرة في كون الشيء مالا أو ليس 
مال الشرع لا العُغرف» فمن دحل إلى بيت وسرق عودًا أو مزمارًا أو ما أشبه ذلك 
دال يعد س أن المسروق ليس قال کا 

قال: (ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال) فمع كونه مالا شرعًا فلابد أن 
يكلون رتا لأنه قد يكون مالا لكنه غير حارم كالسرقة من مال الشريء فمال 
الحربي غير محترم؛ لأن الحربي نفسه لا حرمة له؛ قلا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ آلَةِ هَو؛ٍ لعدم 
الاحترام, وَل بسرقة حَرّم؛ كَالخَمْرٍ وصليب» وآنية فيها خمرء ولا بسرقة ماء أو 
إناء فيه ماء) فإن أحذ خمرًا فلا قطع» أو صليب فكذلك» أو آنية فيها خمر فهذا 
ليس بسرقة» وكذلك لو أحذ ماء أو إناء فيه ماء» وفصّل بعض العلماء في مسألة 
سرقة آنية فيها خر فقال: إن كان قد قصد الخمر بسرقته فإنه لا قطع لأنه ليس 


١.52٠ 


بمحترم» وإن قصد الآنية فإنه يُقطع إذا بلغت نصابًاء لأن هذا ينطبق عليه حد 
السرقة» فلو قدرنا أنه جرت العادة في بلد من البلدان أن الخمر يوضع قي أُوانٍ معينة 
ثمينة فجاء شخص وسرق هذه الآنية التي فيها الخمر لكن قصده الآنية» فإن بلغت 
نصابًا فإنه يُقطع؛ لأن الآنية محترمة» وكذلك إذا أحذ إناء فيه ماء فالماء إذا سرقه 
لا قطع فيه» لوحود الشبهة» لأن الناس شركاء في ثلاثة منهم الماء» أما الإناء الذي 
فيه الماء لو سرقه فقصد الإناء ففي هذه الحال يُقطّعء وإن قصد الماء فلا يُقطع. 
والقرائن هي التي تحدد قصده؛ فإذا كان الماء متوفرًا كثيرا وسرق الإناء فإننا نعلم في 
هذه الحال أنه قصد الإناءء وإن كان العكس بأن كان الماء شحيحا في البلد وسعره 
غال جدًا والآنية لا يؤبه لما فهنا نعلم أنه قصد الماءء» وكذلك إذا كان الرحل قد 
اشتهر بشرب الخمر فنعلم أنه قصد الخمر» وعليه فيرحع إلى القرائن. 

ل ولا بسسرقة مكافنب] #المكاقن» لين هالا ل قن ايه فيه سيب اة 
فمن أحذه فهو غاصب لا سارق» والإنسان إن غصب حرا فلا يضمن منافعه» وإن 
غصب عبدًا ضمن منافعه» فمن سرق مكاتبًا فلا قطع. 

قال: (وأم ولد) وهي التي وطئها سيدها وأنبت منه بما تبين فيه حلق الإنسان» 
فإذا سرق أم الولد فلا قطع؛ لأن أم الولد انعقد فيها سبب الحرية إذ بمجرد موت 
الك عت 

قال: (ومص حف) لأن في أحذه شبهة, لأنه لا تملكء ولهذا فعلى المذهب لا 
يجوز بيع المصحف. 

قال: (وحر ولو صغيرا) لأن اليد لا تنبت عليه» (ولا بما عليهما)» وعليه فلابد 
أن يكون المسروق مالا ومحترمّاء فما ليس بمال فلا قطع فيه» كالمكاتب وأم الولد 
فهما ليس مال باعتبار المآل؛ وكذا المصحف والحر ولو صغيرا. 


١ 


الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابًا. 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

الشرط القان: ما أشار إليه بقوله: (ِوَيُشْسكَرَطٌ) آي ا رأنْ كوف 
سروق (نِصَابًا وَهُو)» أي: نصاب السرقة؛ اة ذَرَاِمَ) خالصة: أو 
تخلص من مغشوشة (أؤ رشك ديتار) أي: مثقالء وإن لم يضربء أو 
عَرْضٌ قِبِمَثهُ كأحدمً)» أي: ثلاثة دراهم» أو ربع دينار» فلا قطع بسرقة 
مادون ذلك؛ لقوله اكطلة: «لا تُفْطَعٌ اليد إل في زع ديار قَصَاعِدًَا». 
رواه أحمد ومسلم وغيرهماء وكان ربع الدينار يومفذ ثلاثة دراهم» والدينار 
اثنا عشر درهمّاء رواه الخ 

(وَإِذَا تَقَسَث قيمةٌالَسْرُوق) بعد إخراجه؛ لم يسقط القطع؛ لأن 
الات ةق اميق مد وهاه راز کا اي الج اس 
(المارق) بيع أو هبة أو غيرهما؛ ل شفط القَضْعْ) بعد الترافع إلى 
الحاكم (وَتُعْمبِرٌ قيمها» أي: قيمة العين المسروقة (وقفت إِخْرَاجهَا من 
الجرْزِ)؛ لأنه وقت السرقة التي كما وحب القطع. فلو ذَبَح في4)» أي: في 
الحرز ركشا فنقصت قيمته» (أؤ شق فيه توباء فَتَفَصَث قِيمَكْهُ عن 
نصاب) السرقة» رم أَخْرَجَهُ) من الحرز؛ فلا قطع؛ لأنه لم يخرج من الحسرز 
نصابًّاء َو البق فيه أي: ف السرز ال أ يفَضَغْ))؛ لأنه م يبخرج منه 


#۶ 


حك الشرح 22 + 

قال: (الشرط الثانئ: ما أشار إليه بقوله: وَيُشْتَرَطُ أيضًا أن يَكُونَ المسروق 
نِصابًا) فليس كل من سرق قليلًا أو كثيرًا يُقطع؛ بل لابد أن يكون المسروق نصاباء 
فمن سرق دون نصاب فلا قطع عليه (وَهُوَ أي: نصاب السرقة؛ ثَلَانَهُ دَرَاهِمَ 
خالصة» أو تخلص من مغشوشة أو رثُع ديار أي: منقال» وإن لم يضرب) فإن 
كان المسروق يساوي ربع دينار لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يُقطع (أؤ عََرْضٌ 
قِيمَثهُ كَأَحَدهمَاء أي: ثلاثة دراهم» أو ربع دينارء فلا فطع بسرقة ما دون ذلك؛ 
لقوله اك: رل تُفَطعْ الد إل في ريع ديتارٍ فصّاعدًا». رواه أحمد ومسلم 


1۰۹۲ 


وغيرما ', وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم. والدينار اثنا عشر درهماء 
رواه أ مد ''') فلو سرق قلمًا قيمته ثلاثة دراهم» لکن لا تبلغ قيمته ربع دينار 
فيقطع» فمتى بلغ الشيء المسروق ربع دينار» أو بلغ ثلاثة دراهم فإنه يُقطع به ولا 
يُشترط أن تتفق القيمتان» هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي: 
أن نصاب السرقة هذه الأشياء الثلاثة» والقول الثاني أن نصاب السرقة ربع الدينار 
لحديث عائشة: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا»”''“, وعلى هذا تكون 
الثلاثة دراهم هذه على سبيل التقويم وإلا فالأصل قي نصاب السرقة ربع الدينارء 
والدينار هو مثقالء والمثقال أربع جرامات وربع حرام وربع الربع» فلو كان جرام 
الذهب يساوي خمسة وثلاثين ريالا؛ فحاصل ضرب خمسة وثلاثين في أربعة وربع 
يساوي حوالي مائة وتسعة وأربعين ريالاء فهذا هو النصاب. 

قال: (ِوَإِذَا نَقَصَت قيمَة المسْرُوقٍ بعد إخراجه؛ لم يسقط القطع؛ لأن 
النتقصان وجد في العين بعد سرقتها) قوله: (بعد إخراحه) احترارًا ما لو نقصت 
قيمة المسروق قبل إخراحه؛ فلو دحل إلى زريبة لأحد فيها غنم فأحذ شاة وحرج بها 
والشاة قيمتها ربع دينار مثلًاء فيقطع؛ لأن المسروق في حال إحراحه كان نصابًاء 
لكن لو أنه ذبح البهيمة وخحرج بها والبهيمة إذا بحت قيمتها تساوي تمن دينار فلا 

ولو سرق شاة وكانت قيمة الشاة ربع دينار» ولكنه بعد أن سرقها وملكها 
صارت الشاة في السوق تساوي أقل من ربع دينار فإنه يُقطّع؛ لأننا نعتبر حال 
الإخراج وهي تبلغ نصابًا حينها. 

قال: (أَوْ مَلَكهَاء أي: العينَ المسروقةً السَارِقٌ ببيع أو هبة أو غيرهما؛ 1 
يَسْقْطٍ القَطْعْ) كرحل سرق شاة من شخص ثم بعد سرقته إياها ذهب إليه وقال: 


أنت صاحب غنم فبعنى شاة من قطيعك» فقال: بعتك شاة. فقال: فسوف أذهب 


)٤۹۸(‏ سبق تخريجه. 
(599) مسند الإمام أحمد» حديث رقم (ه 451١‏ 5)» (51/ 10). 


)٥۰۰(‏ سبق تخريجه. 


لأقبضهاء فنوى أن الشاة التي سرقها هي التي وقع العقد عليهاء فلا يسقط القطع»› 
وكذلك لو وهبها؛ كأن قال السارق للمسروق منه: عندي لك شاةء أو عندي لك 
شيء فاحعله هبة. فقال: وهبتك إياه. فلا يسقط القطع» لكن إنما لا يسقط القطع 
إن كان المسروق منه قط طالب بالحد كما سيأتي. 

قال: (بعد الترافع إلى الحاكم) أما قبل الترافع إلى الحاكم فإن القطع يسقط؛ 
لأن هبته إياه للعين تدل على رضاه» ولأن بيعه العين دليل على رضاه. 

وعليه فإذا ملك السارق الشيء المسروق ففيه تفصيل: إن كان ملكه إياه بعد 
الترافع عند الحاكم قفي هذه الحال لا يسقط القطع» لأن الحدود إذا بلغفت 
السلطان لا تسقطء وإن كان ذلك قبل الترافع فإنه يسقطء لأن هبته له تدل على 
رضاه. 

قال: (وَتْعْتبَرٌ قِيمَتْهَاء أي: قيمة العين | فة وَقَتَ إخراجها من الجزز؛ 
لأنه وقت السرقة التي بها وجب القطع) فإن ما فعله السارق إنما يُسمى سرقة إذا 
أخرحه من الحرز» فتُعتبر قيمته وقت إخراحه؛ كرحل دخل بينَا فوحد شيئًا ثم أتلفه 
Sas‏ إلا إذا أحذه» لأنه لا يصدق عليه أنه أحذه على وحه 
الخفاء؛ (فَلَوْ ذَبَحَ فيه أي: في الحرز كَبْشَاء فنقصت قيمته. أو شق فيو فيه تَُوبَا) 
القوب هو قطعغنة من 0 (فَتفصّث قِِمَثُهُ عن نِصّاب السرقةء م أَخْرَجَهُ من 
الحرز؛ فلا قطع؛ لأنه م يخرج من الحرز نصابًا)» كمن دحل إلى حديقة بها 
حيوانات فوحد كبشا فأخرحه وقد نقصت قيمته» فلا قطع» فلو دحل إلى مكان 
فيه غنم وقال: إذا أخرحت الشاة حية بلغت وقد نصابًا فسأقطع, فسأذبح الشاة 
وأسلخها وأقطعها أوصالًّا وأحرج بما. فلا قطع عليه إن فعل ذلك؛ لأن هذه شبهة 
عند الفقهاءء والقاعدة هي درء الحدود بالشبهات» لأن المعتبر هو وقت الإحراج؛ 
فبمجرد أن يُخرج هذه العين فهو يُسمى سرقة» وقبل ذلك لا يُسمى سرقة. 

قال: (أَو تلف فيه أي: في الحرز الَالَ؛ لَّ يُفُطَعْ؛ لأنه لم يخرج منه شيئًا) 
يعني: فلو دحل إلى حديقة غنم وذبح شاة وسلخها وشواها وأكلها فلا يُسمى 
ينارق 
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الشرط الثالث: أن يخرجه من الحرز. 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشرط الثالث: أن رة من اجوز إن سَرَقَهُ من عير جرز)؛ 
كما لو وجد بايًا مفتوحًا أو جرْرًا مهتوگا؛ رقلا فطع عليه. (وَجررٌ المَالٍ: 
كنا الا حقطة ق و ال ا افك مته ان آي فط 
رولف الحرز (باختلاف الأموال وَالبْْدَانِ وعذل السُلْطَانِ وجؤري 
وَفُوّتَهٍِ وَضَغفِهِ)؛ لاحتلاف الأحوال باختلاف المذكورات؛ (فَحِ رْرُ 
الأَفْوَال, أي: النققدد» (والجواهر الاش في الذور والدگاكن 
والغفراتن)., أي: الأبنية الحصينة» وا محال الممسكونة من البلد. (وراء 
الأبِوَاب وَالأغلاق الوثيقة» والقلّق اسم للقفل خشبًا كان أو حديدًاء 
أو صندوقًا بسوق» وت حارس؛ حرز. (وجزز ابقل وَقْدُورٍ الباقلاءٍ 
وخوم ا)؛ كقدور طبيخ وحزف؛ (ؤراء الشرائج) وهو: مايعمل من 
قصب أو نحوهء يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره؛ (إذا كان في الوق 
خَارِسٌ)؛ لحريان العادة بذلك. (وجزز الحطب والخشب؛ الحَظَائرٌُ). جمع 
حظيرة -بالحاء المهملة والظاء المعجمة-: ما يعمل للإيل والغنم من 
الشجرء تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط. (وجزز المؤاشي؛ الصّيرُ), 
جمعٌ صِيرة» وهي: الحظيرة؛ (وجزؤا)» أي: المواشي (في المرَعَى؛ بالرًاعي 
وَنَظَرهِ إليهَا غاليًا)» فماغاب عن مشاهدته غالبًا؛ فقد حرج عن الحرز. 
وحرز سفن في شط؛ بربطهاء وإبل باركة معقولة؛ بحافظ» حتى نائم» 
وحمولتها؛ بتقطيرها مع قائد يراهاء ومع عدم تقطير؛ بسائق يراها. وحرز 
ثياب في حمام ونحوه؛ بحافظ» كقعوده على متاع. وإن فرط حافظ جام 
بنوم» أو تشاغل؛ ضمنء ولا قطع على سارق إِذَا. وحرز باب ونحوه؛ 
تركيبه بموضعه. 


س ارح کے 
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قال: (والشرط الثالث: أن يُخْرِجَهُ مِنَ الحِرْزِ)» الشرط الثالث من شروط القطع 
فق السيرقة أن جريعه نالسر والضنواب: أن تقال ق هذا الشرطة أن تكون السيرقة 
من حرز؛ لأن الإخراج تقدم في قوله: (وتُعتبر قيمتها وقت إخراجها من ال حرز). 

قال: إن سَرَقَهُ مِنْ غَيْرٍ جرز؛ كما لو وجد بابًا مفتوحًا) فدخل وأخذ مالا 
فإنه في هذه الحال لا قطع ولو كان في داحل هذا الباب خحزائن مغلقة؛ فإنه ليس 
بحرزء فلو قُدر أن مكانًا مما يحفظ فيه المال فمُتح الباب الذي يُدخل منه على هذه 
الأموال ودحل رجحل وسرق فإنه لا قطع عليه مع أن هذه الأموال محفوظة في حزائن 

قال: (أو جِرْرًا مهتوگا)؛ كصنديق مغلقة بأغلاق وثيقة فجاء رحل وكسر 
أغلاقهاء ثم جاء إنسان آحر فأحذ منها رقلا قَطْعَ عليه). 

ثم بين المؤلف رحمه الله قاعدة في باب السرقة وقي غيره فقال: (وؤجرز المالٍ: مَا 
العَادَةُ حِفْظَّهُ فيه)؛ هذا ضابط الحرز» وهذا ينفع في هذا الباب وفي باب الوديعة 
وفي باب الرهن؛ لأن معرفة الحرز تتعلق بالأمين» وهو الذي قبض المال من مالكه 
بإذن من المالك أو بإذن من الشارع؛ فالرهن عند المرتن يلزمه أن يحفظه في حرز 
مثله» والمستعير يلزمه أن يحفظ العارية في حفظ مثلهاء والمودع يلزمه أن يحفظ 
الوديعة في حرز مثلها. 

قال: (إذالحرز معناهالحفظ. ومنه: احترز» أي: تحفظ). يُقال: احترز من 
كذا. يعني: تحفظ من كذا. 

قال: (ِوَيكْتَلِفُ الحرز باختلاف الأَمُوَالٍ)» فليس حفظ الذهب كحفظ الحديد» 
وليس حفظ المواشي كحفظ الدراهم والدنانير» (وَالبْلَدَانِ) فقد يكون الشيء في 
هذه البلد حررًا وني بلد آحر ليس حرًا؛ ففي بعض البلدان يكون تغطية البضائع 
حرراء وني بعض البلدان لا يكون حررًاء (وَعَدَْلٍ السَُلْطَانٍ وجؤره) فيكون الحرز 
أقوى إذا كان السلطان جائراء ويخف الحرز إذا كان عادلًاء (وَقُوَتِهٍ وَضَعْفْه فإذا 
كان السلطان قويًا فإن الحرز يكون أحف» وإذا كان السلطان ضعيمًا فإن الحرز 
يكون أقل؛ (لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات, فَجِرْرُ الأَمُوَالِ أي: 
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النقود. وَاججَوَاهِر وَالقمَاش في الدُورٍ والدگاکین وَالعُْمْرانِ أي: الأبنية الحصينة 
والمحال المسكونة من البلد, وَرَاءَ الأَنْوَابٍ وَالأَغْلَاقٍ الؤثيقة)» فلو أن رحلا دحل 
ينا ووحد دراهم في وسط البيت كصالته أو حجرة من حجراته فأحذها وخحرج 
فليست بسرقة» لأنه لم يسرق من حرزء لأن حرز الأموال في الدور إنما يكون وراء 
الأبواب والأغلاق الوثيقة؛ ولم تحر العادة بأن الأموال تُحفظ في وسط البيت. 

قال: (والعَلّق اسم للقفل خشبًا كان أو حديدًاء أو صندوقًا بسوقء وتم 
حارس؛ حرز) فلو وضع إنسانٌ صندوقًا في السوق ولكن بجانبه حارس فإن هذا 
يكون محرراء فيكون الحارس بمثابة الغلق. 

قال: (وجزز البَقْلٍ وَفُدُورٍ البَاقِلَاءٍ وَتحْوهِمَاءٍ كقدور طبيخ وخزف؛ وَرَاءَ 
الشرائج وهو: ما يعمل من قصب أو نحوه. يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره) 
يعني: لو وضع البقل وقدور الباقلاء في مكان وراء الشرائج التي هي ما يُعمل من 
القصب فإن هذا حرز. 

قال: (إِذَاكَانَ في السُّوقٍ حَارِسٌ؛ لجريان العادة بذلك. جز الحطب 
وَالخَشب؛ الختظائنٌ مى حظيرة -بالحاء المهملة والظاء المعجمة-: مايعمل 
للإبل والغنم من الشجرء تأوي إليه فيعبر بعضه في بعض ويربط) بأن يؤتى 
بخيوط يعبر بعضها ببعض ثم تربط. 

قال: (وجزز الموؤاشي؛ الصَّيّرٌ جم صيرة, وهي: الحظيرة, وَحِرْيْهَاء أي: 
المواشي في المرَعَى؛ بالرًاعي) فلو كانت غنم في برية ومعها راع» ثم حاء شخص 
وأحذ منها شاة؛ فإن هذا سرقة؛ لأن هذه الغنم مع الراعي د وظاهر كلامه 
رحمه الله في المرعي بالراعي أنه لا فرق بين أن يكون الراعي عاقلا بالعًا أو لاء لكن 
الصواب اشتراط التكليف وأن يقال: حرزها في المرعى إذا كان الراعي مكلمًا بالعًا 
عاقلًا؛ لأن غير المكلف كالصغير واجحنون وجوده كعدمه. 

قال: (وَنَظَرِهِ إِليهَا غَالًِا), يعني لا دائمًا؛ لأنه قد يغفل عنها أحيانًا كأن ينعس 
أو نحو ذلكء (فما غاب عن مشاهدته غالبًا؛ فقد خرج عن الحرز) فلو كان 
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الراعي في مكان وحوله الغنم» فذهب بعض الغنم وراء حبل؛ فجاء شخص وسرقها 
من وراء الحبل؛ فلا يعتبر سارقًا من الحرز» لأن الراعي لا ينظر إليها. 

قال: (وحرز سفن في شط) يعني: في شاطئ؛ (بربطها) فإن لم تكن مربوطة 
فليست محرزة» فهي كالصناديق التي فيها الأموال وهي مفتوحة» وحرز الطائرات في 
المطارات» وحرز السيارات الموحودة في الأسواق أو في الشارع فقال البعض: 
وحودها في الشارع إحراز لهما. ويعلل ذلك بقوة الأمن» وبعضهم يقول: إن 
السيارات في الشوارع ليست محرزة. وبناءً على هذا تكون هذه شبهة يُدرأ بها الحد. 

قال: (وإبل باركة معقولة؛ بحافظ. حت نائم)» يعني: لو كانت هذه الإبل باركة 
ومعقولة ومعها راع لكنه نائم فإن هذا يُعتبر حررًاء والفرق بين قوله في الغنم: (نظره 
إليها غالبًا)» وق الإبل: (حت النائم) لأن الإبل تختلف عن الغنم؛ لأن فك الحبال 
التي عُقدت با الإبل يتطلب وقنًا؛ فإذا أراد أن يفك الحبال فإن الراعي ينتبه ويفيق 
من نومه؛ فسرقة الإبل ليست كسرقة الغنم» فرما يسرق الشاة وهو لا يشعر؛ أما 
الإبل فلا. 

قال: (وحْمولتها؛ بتقطيرها مع قائد يراها)» يعني: لو كانت الإبل مقطورة بأن 
جُعلت قطارًاء والقاعد الذي أمامها يرى آخذ الإبل؛ فجاء شخص وسرق بعيرا من 
هذه المقطورة فإن هذا يعتبر حررًا يقطع به. 

قال: (ومع عدم تقطير؛ بسائق يراها) المعتني بالبهيمة قائد» وسائق» وراكب» 
فالراكب هو الذي يكون على ظهر البهيمة» والذي أمامها يسمى قائد» والذي 
حلفها يسمى سائق. 

قال: (وحرز ثياب في حمام ونحوه؛ بحافظ) الحمام في كلام الفقهاء هو 
المغتسل؛ فقد كان قديمًا توحد أماكن يدخلها الإنسان للاغتسال تسمى حمامات» 
أما ما يُطلق عليه الآن (حمام) فهو المرحاضء فلو أن رحلا دحل حمامًا وخلع ثيابه 
وعلقهاء وهذا الحمام فيه حافظ؛ يعني: حارس» فجاء شخص وأحذ هذه الثياب 
من الحمام فإن هذا يُعتبر سرقة يُقطع بما؛ لأن الثياب في هذا الحمام مع وحود 


ال حارس محرزة. 
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قال: (كقعوده على متاع) كإنسان حالس على متاع له كفراش أو ما أشبه 
ذلك فجاء شخص وأخذه من تحته فهذا يُعتبر سرقة؛ لأن هذا حرز. 

قال: (وإن فرّط حافظ حمّام بنوم أو تشاغل؛ ضمن) كإن دل رجحل اما 
فوضع ثيابه فتشاغل حافظ الحمام عنها فنام أو تكلم مع آخحر» فجاء شخص 
وسرقها فإن عليه الضمان؛ لأنه فرط. 

قال: (ولا قطع على سارق إِذَا) يعني: في هذه الحال. 

قال: (وحرز باب ونحوه؛ تركيبه بموضعه) فلو اشترى بابًا فوضعه في سيارته 
فجاء شخص وأحذه من السيارة؛ فلا يُعتبر آخدًا من الحرز؛ لكن لو ركب الباب 
فإن هذا حرز له» وكذلك حرز نافذة تركيبها قي موضعهاء وحرز مروحة تركيبها ف 
موضعهاء فلو دحل شخص المسجد وسرق مروحة فإن هذا يُعتبر سرقة يُقطع بما إذا 
بلغت المروحة نصابًا؛ لأنه سرق من حرز» والحاصل أن حرز المال ما من عادته 


الشرط الرابع: أن تنتفي الشبهة. 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) الشسط الرابع: أن تي الشُبْهَمُ عن السارق؛ لحديث: 
«اذْرَوُوا الحدُوةَ بِالشُّبْهَاتِ ما اشتطغئم» رقلا يفطم ساق (بالرقة 
من مال أيه وإ علا وَلَا) بسرقةٍ من مال وَلَدِهِ وَإِنْ سَقَلَ)؛ لأن نفقة 
كل منهما تجب في مال الآخرء روالأب وَالأُمٌ في مدا سَوَاءٌ)؛ لما ذكر. 
(وَبْفُضَعْ الأخ) بسرقة مال أحيه» (ق) يقطع رل قريب يِسَرِقَةِ مال 
قريهم)؛ لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدها للآحرء فلم تمنع 
القطع. رولا يُفُطَعْ أذ من الرَؤْجَينِ بِسَرقَيِهِ مِن مَالٍ الآخَرء وَلَوْكَانَ 
تحور عَنة)؛ روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد. (وَإِذَا سَرّقَ عَبد) ولو 
مكاتبًا (مِنْ مال سَيّدِو أؤ سَيّدٌ مِن مال مُكَاتبِه)؛ فلا قطع (أَوْ) سرق 
مثلم خرٌ. أو قِنٌ (من بَيتِالمالِ)؛ فلا قطع (أؤ) سرق (من غَنِيمَةٍ 
1 لافسين! نع نطب 395 بف اال فوا عمس کین سر 
قير مِن عَلَةٍ وَفْفٍ على الفُقَرَاءِ)؛ فلا قطع؛ لدخوله فيهم» (أَؤْ) سرق 
رخص من مال فيه شةل أو لأَحدٍ تمن لا بُفْضَّعْ بالسَرقَةِ منة؛ 
كأبيه وابنه وزوحه ومكاتبه؛ (مَّ يُقَطَعْ)؛ للشبهة. 


A‏ الشرح للم 
قال: (والشرط الرابع: أَنْ تَنتفِي الشَُبْهَةُ عن السارق؛ لحديث: «اذْرَءُوا 
الود بالشبُهاتِ ما اشتطغتم» ) وشرط اثتفاء الشبهة شرط في جميع 
الحدودء فكل الحدود يشترط في إقامتها انتفاء الشبهة؛ والدليل على ذلك حديثك 
«ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»» وهذا الحديث روي موقوفًا وروي مرفوعًا 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» لكن المرفوع ضعيف» والموقوف صحيح ثابت عن 
عدد من الصحابة» فيؤيد المرفوع» ولههذا أحذ العلماء رحمهم الله بهذا الحديث 


واحتجوا به. 


)00١(‏ سبق تخريجه. 


والمراد بالشبهة هنا الشبهة الحقيقة» فليس كل دعوى يدعيها المحدود من سارق 
أو زان تقبل. 

والشبهة في السرقة أربعة أنواع: شبهة ملكء» وشبهة تملك» وشبهة تبسطء 
وشبهة إنفاق. 

مثال شبهة التملك مالو سرق الأب من مال ابنه؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «أنت ومالك لأبيك»” )ولا يُقال: إذن يتمكن الوالد من أحذ 
المال بكل حال. لأنا نقول: الوالد لا يجوز أحذ مال من مال ابنه إلا بشروطء 
وحتى لو توافرت هذه الشروط فلابد اوا أن ينوي التملك ثم يتملك. 

وشبهة الملك كسرقة الشخص من بيت المال» لأذكل مسلم له حق في بيت 
المال» وكسرقة الشريك من مال شريكه» فهذه شبهة. 

وسرقة الزوج من مال زوحته» شبهة تبسط» وكذلك سرقة الأخ من مال أخيه. 

والرابعة شبهة إنفاق» كسرقة الزوحة من مال زوجهاء وسرقة الابن من مال 
والده» أو الضيف من مال مضيفه. 

قال: (فلا يُفُطَعُ سارق بِالسَّرقَةٍ من مَالٍ أيه وَإِنْ عأ ولا بسرقةٍ مِنْ مال 
وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)؛ لكن من مال أبيه هذه شبهة إنفاق» ومن مال ولده هي شبهة 
تملكء (لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخرء وَالِأَبْ وَالأَهُ في هذا سَّوَاءٌ)؛ 
يعني سواء سرق من أمه أو سرق من أبيه رطا ذكر). 

قال: (وَيْفْطَع الأخُ بسرقة مال أخيه. الأقارب إما أصول أو فروع أو 

حواش» والقريب الذي إذا سرق منه لا يقطع فيه حلاف بين العلماءء فقال 

بعض العلماء: القريب الذي إذا سرق منه لا يقطع هو الأب والابن» فلا قطع 

بسرقة من مال أبيه» ولا من مال ابنه. 

وقال بعض العلماء: إن القريب الذي لا يقطع به الأب خاصة. فالأب إذا 
سرق من مال ولده فلا قطع» وأما سرقة الابن من مال أبيه فإنه يقطع. 

والقول الثالث: أن كل قريب يُقطع بالسرقة من مال قريبه» والأب كغيره. 


)٥۰۲(‏ سبق تخريجه. 


والقول الرابع في هذه المسألة: أن كل قريب لا يقطع بالسرقة من مال قريبه» 
يعني كل من كان بينه وبين شخص رحم فإنه لا يُقطع. 

فالأقوال في مسألة السرقة أربعة» لكن أقربما أن القطع بالنسبة للأب والابن 
فقطء فالأب لا يقطع بالسرقة مال ابنه» والابن لا يقطع بالسرقة من مال أبيه» 
والعلة فيهما: أما سرقة الأب من مال ولده فلشبهة التملك» وأما سرقة الابن من 
مال أبيه فلشبهة الإنفاق. 

قال: (ويقطع كل قريب بِسَرقَةٍ مَالٍ قريبه) يعني: يُستثنى من ذلك الأب 
والابن؛ (لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخرء فلم تمنع 
القطع) . 

قال: ولا يُفَْطَعْ أَحَدٌ مِن الرٌّوْجَينِ برقت من مَالٍ الآخْرِ ولو گان رر 
عَنَةُ؛ روى ذلك سعيد عن عمر ياسناد جيد) فلو أن الزوج سرق من زوحته» أو 
الزوحة سرقت من زوجها فلا قطع» والشبهة هنا التبسط. 

قال: (ِوَإِذَا سَرَّقَ عَبِدٌ ولو مكاتبًا من مَالٍ سَيِّدِه أو سيد من مال مُكَائَبِه؛ 
فلا قطع)» العبد إذا سرق من مال سيده لا 5 9 الإنفاق» والسيد من ماله 
مكاتبه لا قطع لشبهة الملك» لأن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم. 

قال: (أَوْ سرق مُسْلِجٌ حل أو قن مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ فلا قطع) لشبهة الملك؛ 
0 نبي انال 

قال: (أَوْ سرق من عَنيمَة ل كَحْمّسْ؛ فلا قطع)؛ ومفهوم قوله: (لم تخمس) أا 
إذا همست فإنه يقطع» E O‏ 
«إواغلموا أمَا عينم من شَيْءٍ فأ به َة وللؤشول وَلِذِي الْمُرْق وال امى 
والمشاكين وان ي اليل [الأنفال: »]٤١‏ فلو غنم المسلمون غنيمةً فجاء شخصٌ 
وسرق منها قبل أن تقسم» فإنه لا يقطع, لأنه له شبهة» لأن له حقًا فيهاء أما إذا 
حمست وقيل: هذا لله ورسولهء وهذا للفقراءء وهذا للمساكين» وهذا لليتامى» 
وسرق من نصيب اليتامى ملا فإنه يُقطع, لأن اليتامى يكونون قد اختصوا بهذا 


قال: (لأنَ لبيت المال فيها هس الخمس)» ومعلوم أن السرقة من بيت المال 
لا قطع فيها. 

قال: (أَؤْ سرق فَقِيرْ مِن غَلَةِ وَفْفٍ على الفُمَرَاِءِ فلا قطع؛ لدخوله فيهم. أَوْ 
سرق شخصٌ من مَالٍ فيِهٍ شرگة لَّهُ) كرحلين شريكين زيد وعمرو» فجاء زيد 
فأحذ من مال الشركة؛ فلا يُقطع لوحود الشبهةء أو لِأَحَدٍ بن لا يُفُْطَعُْ بِالسَرقَةٍ 
منة) كرحل أبوه شريك في شركة فجاء الابن وسرق من الشركة فلا يُقطع, لأن له 
شبهة تملك؛ لأنه لو سرق من مال أبيه مباشرة فلا يُقطع لشبهة التملك» فكذلك 
لو سرق من مال له فيه شركة؛ (كأبيه وابنه وزوجه ومكاتبه؛ م يُقَطَغْ؛ للشبهة) 
فحاصل الشرط الرابع: انتفاء الشبهة» والشبهة هي كل أمرٍ يكون فيه الشخص 
معذورًا بإقدامه على هذا الفعل» كسرقة الأب من مال ابنه» والمراد بالشبهة الشبهة 
الحقيقية التي تكون عذرّاء أما جرد الشبهة فلا. 


الشرط الخامس: ثبوت السرقة. 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

اا اا وا و ا بقع إل 
بشهادة عَذلَينِ). يصفاغاء بعد الدعوى من مالك أو من يقوم مَقامه» 
(أق ب(إفْرَار السارق (موَّتَينِ) بالسرقة» ويصفها في كل مرة؛ لاحتمال 
ظنه القطع في حال لا قطع فيهاء (ولا تشزغ» أي: يبجع (عَن إِفرَارهِ 
حم يُقَطّع), ولا بأس بتلقينه الإنكار. 1 


حب حل اش سه 

قال: (الشرط الخامس: ثبوت السرقة)» فلابد من ثبوت السرقة للقطع؛ لأن 
الله عز وحل قال: #وال ارق وال ارق [المائدة: 88]ء ولا يمكن أن نصفه 
بالسارق أو أن نصف المرأة بالسارقة إلا إذا ثبتت السرقة» لأن وصف السرقة بغير 
ثبوت حال جرد دعوى. 

قال: (وقد ذكرها بقوله: وَل يُفَطَعٌ إل بشَهَادَةِ عَدْلَينِ)» فلابد من شهادة 
عدلين» يعني: رحلان عدلان يشهدان بأنه سرق» لقول الله عز وحل: #وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يكوا رَجْلَبْنِ قرحل وَامْرَاتَانِ [البقرة: ۲۸۲]» وقد 
ثبت بالإجماع أن المرأة لا ثقبل شهادتما لا في الحدود ولا في القصاص. 

قال: (يصفاتماء بعد الدعوى من مالك) أي: يصفان السرقة بعد الدعوى من 
مالك» أما بدون الدعوى من المالك فإن شهادة العدلين لا عبرة كماء فلو جاء 
رحلان وقالا: نشهد أن فلانا سرق. والمسروق منه لم يدع شيئًاء بل علم وسكتء 
فلا يقطع؛ لأن الحق في السرقة للآدمي» فما دام صاحب الحق لم يُطالب فإنه في 
هذا الحال لا يقطع السارق. 

قال: (أو من يقوم مَقامه)» كما لو سرق من مال وكيل أو مِن مال مودع» كما 
لو أودع شخصًا وديعة دراهم» فجاء شخص وسرقهاء فادع المودع عند الحاكم» فإن 
ا مودع يقوم مقام المالك. 


قال: (أَوْ بإِفْرَارٍ السارق مَرَّتيْنِ بالسرقة) هذا هو الطريق الثاني من طرق ثبوت 
السرقة» وهو الإقرار» ولابد من الإقرار مرتين» قالوا: قياسًا على بينة السرقة فإنه لابد 
فيها من عدلين» فكذلك الإقرار لابد أن يكون مرتين» ولذلك قالوا في باب الزنا: 
لابد أن يقر أربع مرات؛ قالوا: لأن بينة الزنا لا تثبت إلا بأربعة» قال تعالى: لول 
جَاءُوا عَلَيْه بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء [النور: .]٠١‏ 

هذا المذهب في هذه مسألةء والقول الثاني أن الإقرار يكفي بمرة واحدة» سواء 
في الزنا أو في السرقة» ولا تلازم بين البينة وبين الإقرار» بدليل أن الفقهاء رحمهم الله 
ق يناب الفذف م يقولوا: يُشترط إذا أقر بالقذف أن يقر مرتين» وقي باب دعاوى 
الأموال لم يشترطوا أن يقر مرتين. 

وعليه فالصواب في هذه المسألة أن الإقرار متى ثبت أحذ به» وخكم به» ولو مره 
واحدة» وأما مسألة الإقرار في الزنا فقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما 
طلب من ماعز أن يقر أربع مرات فإنماكرر عليه الإقرار لأنه كان شاكًا في أمرهء 
ولمذا أمر رحلا أن يستنكهه هل هو سكران أو لاء وسأل قومه أبه جنون أم لا 
وكل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان شاكًا غير متثبت. 

قال: (ويصفها في كل مرة؛ لاحتمال ظنه القطعَ في حال لا قطع فيها) هذا 
على المذهب» أي: يصف السرقة» فلا يكتفي بأن يقول: سرقت» بل يُقال له: 
عق ا اة لأنه قد يكون قد أحذ مالا شن مام باب بيت معلة وهو يط 
أن أحذ هذا المال سرقة توحب القطع» كما قيل في الزنا أيضًا: لابد أن يصف الزنا 
لاحتمال أن يظن ما ليس بزنا زناء كأن قبل امرأة أو باشر امرأة دون الفرج. 

قال: (ولا يَنْزِعٌ أي: يرجع عن إِفْرَارِهِ حَقَّ يُفُطّع)؛ فإن رحع عن إقراره دُرئ 
عنه الحد. فلو قال: سرقت. واعترف مرتين على المذهب» ووصف السرقة تمامّاء 
كأن قال: أتيت بالليل ووضعت السلم على الجدار وصعدت البيت ودخلته: 
ووحدت الصندوق مغلقًا فكسرته وأحذت ما فيه من ذهب وبمجوهرات وخرحت من 
الباب على السلم. ثم بعد مدة لما قيل له: ثبتت عليك السرقة. قال: رحعت عن 
إقراري. فيقبل. 


واشترطوا ذلك في جميع الحدود؛ أي: أنه لا يرحع عن إقراره» واستدلوا بالقياس 
على أنه لما رجحم ماعز فر لما اتبعوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا تركتموه 
يعوب فيتوب الله عليه» ؛ فأحذ بعض العلماء من هذا أن فعل ماعز هذا 
رحوعٌ عن الإقرار. 

والصواب أن هذا ليس بصحيح» فهذا ليس رجوعًا عن الإقرار» فهناك فرق بين 
الرحوع عن الإقرار وبين طلب عدم إقامة الحدء فماعز حينما أطلقت الحجارة 
هرب» فهروبه هذا طلب منه لعدم إقامة الحد؛ فلا تلازم بين الرحوع عن الإقرار 
وبين طلب عدم إقامة الحد. 

ولمذا كان القول الثاني أن رحوع المقر بعد إقراره لا يقبل» وهذا قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى: "لو قلنا بقبول رحوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في 
الدنيا"» أي: لأن كل مقر إذا أقر على نفسه بالحد فلما يواحهه فإنه سيرحع في 
إقراره. 

قال: (ولا بأس بتلقينه الإنكار) كأن يقول له القاضي لما أقر بالسرقة: لعلك 
تنكر. وهذا مبني على ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أ بسارق فقال: «ما إخالك ا يعني: ما أظنك سرقت. 

والصواب أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمولٌ على أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان شاكًا في أمره» أو يظن أن ما فعله الرحل هو في الواقع ليس بسرقة. 


505) سبق تخريجه. 

(505) أحرحه أبو داود في كتاب: الحدود باب: في التلقين في الحد» حديث رقم (5780)» (5/ »)١١١‏ والنسائي 
في كتاب: قطع السارق» تلقين السارق» حديث رقم »)٤۸۷۷(‏ (۸/ 1۷)» وابن ماحه في كتاب: الحدود» باب: 
تلقين السارق» حديث رقم (5591)» (۲/ 855). 
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الشرط السادس: أن يطالب المسروق منه بماله. 
قال المؤلف رحمه الله: 
(و) الشرط السادس: رن يُطَالِِب الشزوق مس السارق (َالِه)» فلو 
أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة؛ انتظر حضوره ودعواه 
فسيس ا الشهادة 


بج خم الشرح حلم ب 

قال: (والشرط السادس: أن يُطَالِب الْْسْرُوقٌ منة السارق يَالِه)» فيحب 
أيضًا لإقامة الحد من مطالبة المسروق بماله» فإذا لم يطالب بالمال فإنه لا يُقام الحد. 

قال: (فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت مها بينة؛ انتظر حضوره 
ودعواه)» كأن قال: لقد سرقت مال فلان ابن فلان الذي في مكة. فلا يُقام عليه 
الحد حتى يحضر هذا الرحل ويُطالب به فإن لم يطالب فإن الحد يُدراً عنه» وكذلك 
لو ثبتت السرقة ببينة فجاء رحلان وشهدا فقالا: نشهد أن فلان ابن فلان سرق. 
لكن المسروق منه غائب غير موحود» فلا يُقام عليه الحد حتى يحضر ويطالب؛ لأن 
الحق في السرقة للآدمي. 

قال: (فيحبس وتعاد الشهادة) أي: حبس المدعى عليه السارق» وتُعاد 
الشهادة» بمعنى أنه إذا حضر المسروق منه يُقال للشهود: تعالوا فاشهدوا الآن أن 
فلانًا سرق. وإنما لم يكتفوا بالشهادة الأولى لاحتمال أن يذكر المسروق منه شبهة 
تدرأ الحد عنى كأن قالا في الشهادة الأولى: نشهد أن فلان ابن فلان سرق من 
مال فلان. فأتى المسروق منه فقال: نعم سرق مالي لكن مالي غير محرز مثلًا. فهذه 
شبهة يُدرأ بما الحد, ولاحتمال أن يغفر المسروق منهء وطذا قالوا: تُعاد الشهادة. 


كيفية قطع السارق 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَإِذًا َب القَطْع) لاحتماع شروطه؛ (قُطِعَت يده اليُمْىَ)؛ لقراءة ابن 
مسعود: «فاقطعوا أيمانهما»]|المائدة: *]» ولأنه قول أبي بكر وعمرء ولا مخالف 
هما من الصحابة» (مِنْ مَفْصِلٍ الْكَفيٍّ) ؛ لقول أبي بكر وعمر» ولا مخالف لحما من 
الصحابة» (وَحُسِمَتْ) وجوبًا؛ بغمسها في زيت مُغلّى؛ لتستدٌ أفواةُ العروق» فينقطع 
الدم» فإن عاد؛ قطعت رحله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه» وحسمت» فإن 
عاد؛ حبس حتى يتوب» وحرم أن يقطع. 

(وَمَنْ سَرق شَيئًا مِنْ غَيْرٍ جِرْزِ؛ را گان أو كُكَرَا), بضم الكاف وفتح المثلئة: 

طلع الفحالء (أؤ عَيْرَهنا/)؛ من مار أو غبره؛ (أَضْعفَث عليه القيمَة)» أي: ضمنه 
بعوضه مرتين. قاله القاضي» واختاره الزركشي» وقدم في التنقيح: أن التضعيف 
حاص بالثمر» والطلع» والجمارء والماشية» وقطع به في «المنتهى» وغيره؛ لأن 
التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس» فلا يتجاوز به محل النص. (وَلَا 
قَطْعَ)؛ لفوات شرطه» وهو الحرز. 


اللا حسم 


ا 


جد حار ا 

قال رحمه الله: (وَإِذًا وجب القَطعْ) وحب يحتمل أنما بمعنى ثبت القطع عليه؛ 
ويحتمل أنما بمعنى وحب وجوبًا شرعيًا» وهي هنا بمعنى ثبت (لاجتماع شروطه) 
الستة؛ (فُطعت يده اليُمْىَ؛ لقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أبمانحما» [المائدة: 
"؛ فقد قراً: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما», (ولأنه قول أبي بكر 
وعمرء ولا خالف لحما من الصحابة؛ مِنْ مَفْصِلٍ الْكَفيٍّ) لأن اليد عند الإطلاق 
المراد ما الكف؛ (لقول أبي بكر وعمر): تقطع يمين السارق من الكوع» (ولا 
مخالف لهما من الصحابة)» والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام» والعظم الذي 
يلي الخنصر يسمى بالكرسوع, ولهذا قيل: 
وعظمٌ يلي الإبمام كوعٌ وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط 
وعظم يلي إيهام رحل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 


ويقال في المثل: لا يعرف كوعه من كرسوعه. 

قال: (وَحُسِمَتْ وجوبًا بغمسها في زيت مُغلّى) فإذا طعت يد السارق 
عمست ف زيتٍ مغلي يكون في إناء حين القطع؛ (لتستدٌ أفواهُ العروق فينقطع 
الدم) فبوضعها ني الزيت المغلي تكون يده كأتما مشوية فتنسد أفواه العروق» وعلى 
المذهب تكون قيمة الزيت من مال السارق» والصحيح أن فة الزيبث بن ت 
المال؛ لأن هذا من المصالح العامة وبيت لمال ضرف للمصالح العامة. 

والسارق إذا ثبتت عليه السرقة ترتب على ذلك أمران: 

أولا: ضمان المال المسروق لصاحبه. 

ثانيًا: القطع. 

هذا هو الراجح» وقال بعض العلماء: إن السارق إذا سرق وثبت عليه القطع 
فإن المطالبة بالمال سقط يكر لد مسقطًا لمان ما وحت عو مال 

لكن هذا القول ضعيف؛ لأن القطع في باب السرقة حق لله» والمال حقٌ 
لآدمي» ولا تلازم بين حق الله وبين حق الآدمي. 

والقول الثالث أنه إن كان الشيء المسروق باقيًا فإنه يلزمه إعادته لصاحبه» وإن 
كان قد أتلفه فلا يلزمه شيء. 

قال: (فإن عاد) يعني سرق مرة ثانية؛ أو لم تكن له يمنى خلقةً (قطعت رجله 
البسرى من مفصل كعبه بترك عقبه) قالوا: حت يتكئ عليه في المشيء 
(وحسمت) رحله الیسری» (فإن عاد؛ حبس حى يتوب) وعليه فالسارق إذا سرق 
تُقطع يده اليمنى» فإن عاد قطعت رحله اليسرى» فإن عاد يحبس حتى يموت» وقال 
بعض العلماء: إن عاد في الثالثة طعت يده اليسرى» فإن عاد قُطعت رحله اليمنى؛ 
وأحذوا ذلك من قول الله عز وحل في المحاربين: إا حَراء لين يُحَاربُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ فَسَادًا أن يتوا أو يلموا أو تُقَطّع أب ديهم وَأَنَخْلْهُمْ 
مِنْ جلاف [المائدة: »]۳١‏ فيكون حكمه حكم احاربين» وقد جاء ذلك في آثار 
عن الصحابة. 
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وعلى القول بقطع أطرافه الأربعة إن سرق مرة أحرى يُقتل. 

قال: (وحرم أن يقطع) يعني بعد الثانية على المذهب. 

قال: (وَمَنْ سَرِقَ شَيئًا مِنْ غَيْرٍ جِرْزِ؛ را گان أو كرا بضم الكاف وفتح 
المثلشة: طلع الفحال,. المعروف في كثرًا أتما بفتح الكاف» هذا هو المعروف قي 
القاموس» ولا يُدرى وحه كلام المؤلف رمه الله أتما بالضمء َو غَيْرَهْماء من جمار 
أو غيره؛ أضْعفث عليه القيمةٌ أي: ضمنه بعوضه مرتين. قاله القاضي, واختاره 
الزرككشي» وقدم في التنقيح: أن التضعيف خاص بالثمر, والطلع» والجمارء 
والماشية» وقطع به في «المنتهى» وغيره؛ لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على 
خلاف القياس» فلا يتجاوز به محل النص. ولا قَطَّعَ؛ لفوات شرطه» وهو 
الحرز). 

إن سرق رحل من غير حرز» فلا قطع عليه» وهذا بالاتفاق» لكن قيل: يضمن 
الال مرن قبل يضمن الال مره واتحدة والكاتق جغل ضمانة للمال مرنينَ عاماء 
فكل من سرق من غير حرز فإن الضمان يكون مضاعمًا عليه والمذهب في هذه 
المسألة أن التضعيف حاص بالثمر والطلع والجمار والماشية. قالوا: لأن النص ورد 
فيها فلا يتعدى ما ورد به النص» لأن هذه على حلاف القياس» يعني أن العلة فيها 
قاصرة غير متعدية. والدليل على أنه إذا سرق من غير حرز فإنه لا يقطع بل 
تضعف عليه القيمة ما حاء في الحديث: «ممن سرق ثمرًا أو كثرًا فعليه غرامة 
مغليه» 7:0 

والذي مشى عليه الماتن العموم» وأن كل من سرق من غير حرز فإن القيمة 
تاف غه من فليو مرق ا متو غير جر وده العا قينا اة رال 
فلا نقطع ولكن يضمن مائتين» فإن كانت باقية يُعيدها ويعيد مائة معهاء وإن 
آلف الاه برد اتن 

والذي مشى عليه الماتن أصح من المذهب» فكل من سرق من غير حرز فإنه لا 
فطلم ملسم ولك لطاع عه ارت توو وة كر اما كو ا 


5 والنسائي‎ Teh ۲) ۷1۰ ( أخرجه أبو داود في كتاب: اللقطة» باب: التعريف باللقطة» حديث رقم‎ )٥۰٥( 
.)۸٩ /۸( »)٤۹٥۸( كتاب: قطع السارق» الثمر يسرق بعد أن يؤويه الحرين» حديث رقم‎ 
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سحن ات نان وان كل نر لطت عه ا ام مضت عليه اه 
أضعف عليه الغرم» والذي سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة لمانع» وهو عدم 
الحرزء فيكون مقابل ذلك أن يضمن مرتين. 

ومثال هذه القاعدة أيضًا أنه لو أن رحلا أعور فقأ عين صحيح العينين» فلا 
تُمقأعينه, لأننا لو اقتصصنا من الأعور لأسقطنا منفعة البصر كاملة» لكن 
تُضاعف عليه العقوبة» بمعنى أن العين الواحدة فيها نصف الدية» فيدفع الأعور دية 
كاملة» نصفها عن العين التي فقأهاء والنصف الثاني وقايةً لعينه عن القصاص. 

وقد ذكر ذلك شيخنا رحمه الله في منظومته فقال: 


وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت 
لمانع كسارقٍ من غير ما محرز ومن لضالٍ كتما 


سرق من غير حرز» فقد ثبتت عليه العقوبة لكنها سقطت لوحود مانع وهو كونه 
قد سرق من غير ما محرز» يعني: سرق من غير محرز» ومن لضالٍ كتم؛ يعني: كام 
الضالة» فقد أحذ حكم السارق فوحب القطع لكنه في هذه الحالة لا يُقطع؛ لأن 


هذا ليس سرقة» لكن يضمن اللقطة مرتين. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب حَد قطاع الطريق) 
(وَمُ: الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنّاسٍ بالسّلاح)» ولو عصاأو حجراء (في الصّخْراءٍ 

أؤ البنْيَانِ), أو البحرء (قَيَعْصِبُونَهُم المال) المحترم (حُجَاهَرَةَ لا سَرِقَة). ويعتبر ثبوثه 
ببينة أو إقرار مرتين» والحرزء ونصابُ السرقة. (قَمَسنْ) أي: أي مكلف ملتزم ولو 
أنشى أو رقيناء (مِنْهُمْ), أي: من قطاع الطريق (قل مُكَافِنَا) له. أو غَبِرَه), أي: 
غير مكافئ؛ (كَالْوَلَّدِ) يقتله أبوه, (و) ك (العَبْدِ) يقتله الحر» (و) ك (الذَّمّيّ) يقتله 
السلم روأحة الال الذي قدل لقصده؛ (فيل) وجوبًا؛ لحق الله تعالى» ثم سل 
وصلي عايه؛ (ثمّ صلب قات من يقاد به في غير الحاربة» (حَقٌ يَشْكَهِرَ) أمره ولا 
يقطع مع ذلك. 

(وَإِنْ قل المحارب رو باذ الْمَالَ؛ فل حَتْمَاء وَل يُصْلَبْ)؛ لأنه لم يذكر في 
خبر ابن عباس الآني. 

(وَإِنْ جوا ا يُوجب قَوَدًا في الطَّرَفِ)؛ كقطع يد أو رحل ونحوها؛ َم 
اسْنِيفَاؤُُ) كالنفس» صححه في «تصحيح ال محرر»» وحزم به في «الوجيز»» وقدمه 
في «الرعايتين» وغيرهما. وعنه: لا يتحتم استيفاؤه. قال في«الإنصاف»: وهو 
المذهب. وقطع به في «المنتهى»» وغيره. 

رذ أَحَدَ كل وَاحِدٍ) من المحاربين (مِن الال قَدْرَ ما يُفَطَعْ بأخذه السَارِق) 
من مال لا شبهة له فيه و يَفْكُلُواءِ فطع من كل وَاجِدٍ يَدُهُ اليْمْىَ وَرِجْلُهُ 
اليُسْرَى في مام وَاحِدِ) وجوباء (وحسمتما بالزيت المغلى» (م خُلّيَ) سبيله. 

رقن ) يُصِيبُوا نَفْسا وَلَا مالا يَبْلْعُ نِصّاب السَّرقَة؛ ثقُوا؛ بان يُشَرَّدُوا) 

متفرقين» قلا يُعْرَكُونَ يَأَوؤونَ إلى بَلَدِ) حتى قظهر توبهم. قال الله تعالى: ا 
NES‏ ارون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَوْضٍ فَسَادًا أَنْ يُمَتَلُوا أو يُصَلَبُوا َو 
قط أنييهخ رُم من علافب أَو يُنْقَوًا مِن الْأَرْضٍ 4 |المائدة: ۳۳]. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: «إذًا فقوا وَأَعَدُوا المالَ؛ وا وَصُلِيُواء وَإِذًا لوا وة يأخذوا 
الْمَالَ؛ فوا وَ1 يُصَبُواء وإذا أحذوا المالَ ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرحلهم من 
حلاف » وإذا أحافوا السبيل ولم يأحذوا مالا؛ نفوا من الأرض». رواه الشافعي. ولو 
تل بعضّهم؛ ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قل بعضٌ وأخذ المالّ بعض؛ 
حم 8 الجميع و 
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للم الشرح ح۵ 

القطاع جمع قاطع» وفسر المؤلف رحمه الله قطاع الطريق فقال: (وَهْم: ل 
يَعْرِضُونَ لتاس باليَلّاح, ولو عصا أو حجرًاء في الصّخْراءٍ أ البُنْيَانِ) والغالب 
أنه يكونوا في الصحراءء (أو البحرء فَيَغْصِبُونَهُم امال المحسترم) احترائًا من مالو 
عُصبوا منهم مالا غير محترم؛ كما لو غصبوا منهم خمرًا أو خنزيرًا أو ما أشبه ذلك 
فهذا ليس له حكم قطاع الطريقء (ِحُجَاهَرَةَ لا سَرِقَة؛ فقوله: (جاهرة) احتارًا ما لو 
أحذوه حفية» فإنه يعد سرقة في هذه الحالة. 

فقطاع الطريق هم الذين يغصبون المال مجاهرة لكن عن طريق التهديد بالسلاح؛ 
فقطاع الطريق همفي الحقيقة غاصبون» لكن الفرق بين الغاصب وبين قاطع الطريق 
أن قاطع الطريق يأحذ المال تحت وطأة السلاح» والغاصب أعمء فقديأحذ لمال 
بتهديد بضرب مغلا أو يأعذه كرمًا من غير تحديد بالسلاح» فهذا يسمى غصباء 
فإن هدده بالسلاح» كأن أتى إليه وهدده فقال: إما أن تعطيني هذا المال وإلا 
قتلتك. وكان معه سلاح» فهذا يسمى قاطع طريق. 

قال: (ويعتبر ثبوه) يعني: ينبت حد قاطع الطريق (ببينة) رحلين (أو 
إقرار مرتين) وقد عُلم كون البينة رحلين فقوله: (إقرار مرتين)؛ لأن الإقرار 
على المذهب مبني على البينة» فإذا كانت البينة أربع رحال يكون الإقرار 
أربع مرات» وإذا كانت البينة رحلين يكون الإقرار مرتين» ولمذاكان في حد 
الزنا لابد أن يقر أربع مرات؛ لأن حد الزنا لا يتت إلا بأربعة رحالء وقي 
حك السبرقة يقر مرئين؟ الان حك السرقة يفيت برخلين: 

قال: (والحرز» ونصاب السرقة) فلابد من هذه الشروط يعني: يعتبر بثبوت 
بينة أو إقرار ولابد أن يكون المال محررًا؛ فلو أحذوا مالا غير محرز فلا يُسمى قطع 
طريق» والمال بيد صاحبه محرز» فإذا أتوا إلى شخص وهددوه وأحذوا المال فهم قد 
أحذوه من حرز مثله» ولابد أن يكون المال بالا نصاب السرقة؛ فإذا أحذوا ما دون 
النصاب فليسوا بقطاع طريق» ونصاب السرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو عرض 
قيمته كأحدهم على المذهب» وسبق لنا أن الصحيح أن نصاب السرقة هو ربع 
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دينار» والدينار مثقال» فإذا قلنا بأن المثقال أربع جرامات وربع» يكون ربع الدينار 
غرام وواحد من ستة عشر» فيكون نصاب السرقة نحو أربعين ريال تقريبًا. 

قال: فمن أي: أي مكلف ملتزم)» أفاد هذا أن من يقام عليه حد 
قطع الطريق لابد أن يكون مكلقاء وهذا شرطٌ عام في الححدود» فلا يحب 

قال: (ولو أنشى) هذه إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء قد قال: 
الأشى لا يُقام عليها حد قطاع الطريق؛ لأن قطع الطريق حاص بالرحال» 
لكن الآية عامة (أو رقيقا) كذلك (منهُم أي: من قطاع الطربق قَعَلَ 
مُكَافمًَا له أو غَبْرَهُ أي: غير مكافى) فإذا قتل مكافًا له أو غير مكافىئ 
له فإنه يُقتلء ومثل المؤلف له بأن قال: (كَلْوَلَدٍ يقتله أبوه. وَكالعَبُدٍ يقتله 
الحرء وكالدَّمَيَ يقتله المسلم وح الال الذي قعل لقصده؛ فل 
فغصبوهم المال مجاهرة وأحذوه منهم تحت وطأة السلاح وقتلوهمء فإنحم 
يقتلون بلق الله تعالى), وليس لحق الأذدمدي؛ لأنه لوكان لحق الاي لما 
قتلنا الحر بالعبد على المذهب» فلو قطعوا طريق فأتى واحد منهم وقتل 
شخصًًا من هؤلاء اهجوم عليهم وتبين أنه ولده فإنه يقتل به» ضع :أن 
او ف بال وتيف وعليه فلا يُشترط في قتل قاطع الطريق هنا أن يقتل 
مكافئًا له» والسبب في عدم اشتراط ذلك أن هذا لحق الله. 
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قال: (ثم غسل وصلي عليه ثم صلب قاتل من يقاد بهي عير 
الحاربة)» وعليه فإذا قفشل قاطع الطريق يغسل ويصلى عليه ثم يصلب» 
والذهب في مفو للا حلاف ما صرح به المؤلف رحمه الله فالمذهب أن 
اللي يكو بينهماء يعني بعد القتل وقبل التغسيل والصلاة عليه» فيقتل 
م بلب دة م بعد ذلك يتتسل ويُكفنء ويُصلى عليه» وقال بعض 
العلماء: يُصلب اول 9 يُقتل. 

وقوله: رھ صلب قاتكلٌ من يقاد به في غير المحاربة) فالصلب هنا 
حاص بما إن قتل مكافًا له. وإن قتل غير مكافئ له لم يصلبء فلو هحم 
أحرارٌ على قافلة عبيد وقتلوهم وأحذوا المال فإنحم يُقتلون لكن لا 
يصلبون؛ لأنهم لا يقادون بمم.ء ولو قتل أحرارٌ أحرارًا فإنحم يُصلبون» وعليه 
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فالصلب مبيمٌ على القود» فإذا كان يقاد به في مسألة القصاص صلبء» 
وإذاكان لا يقاد فإنه لا يصلب» لكن ظاهر قوله تعالى: إا جَرَاءُ الَّذِينَ 
ارو الله ورس وله وَيَسْعَوْنَ في الأَوْض فاا أن يُمَتَُوا أو يُصَ وا 
[المائدة: ۳۳[ العموم» وأن الصلب عام في كل قاتل» سواء قتل مكافا 
أو غير مكافتّاء وهذا هو الصحيح. 

قال: (حَقٌ يَشْتَهِرَ أمره» ولا يقطع مع ذلك) فلا يحدد ذلك بيوم ولا 

قال: رون قل اممحارب وَل يَأخدذٍ المالَ؛ فل حَتْما) يعني وحوياء (وَلً 
يُصْلَْبْ؛ لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآفي). 

قال: (وَإِنْ جَنَوَا َا وجب قَوَدًا في الطَّرَفِ؛ٍ كقطع يد أو رجل ونحوها؛ نحم 
اشتيفاؤة) يعني: وحب استيفاؤه (كالنفس» صححه في «تصحيح الحرر»» وجزم 
به في «الوجيز»» وقدمه في «الرعايتين» وغير*ما. وعنه)؛ يعني: نقل ناق عنه؛ 
أي : عن الإمام أحمد: (لا يتحتم استيفاؤه. قال في«الإنصاف»: وهو المذهب. 
وقطع به في «المنتهى»» وغيره) وعليه فإذا جنوا جناية فيما دون النفس» بمعنى أتحم 
هجموا على قافلة وقطعوا يدا أو رحلاء ففي المذهب لا يتحتم استيفاؤه» وإنما يرحع 
الاستيفاء إلى مَن له القود» أي: المقطوع الذي قُطعت يده أو طعت رحله» فالحق 
له» فإن طالب بالقصاص فله قصاصء وإن لم يُطالب بقصاص فلا قصاصء وكلام 
الماتن رحمه الله أنه يتحتم استيفاؤه حتى لو عفا صاحب الجناية» قالوا: لأن هذا حقٌّ 
لله . 

قال رحمه الله: روان أَحَدَ كل واحد من المحاربين منّ الال قَدْرَمَا يُفَطَعْ بِأَخَْذِهٍ 
السَارِقٌ من مال لا شبهة له فيه وَل يَْعُلُواءٍ فطع من كل وَاجِدٍ يَدُهُ البُمْىَ 
وله اليُسْرَى في مَقام وَاجِدِ وجوبّاء وَحُسمتا بالزيت المفلَى, ثم حلي سبيله). 

هذه هي المرتبة الثالثة من ثلاثة مراتب» وهي: 

المرتبة الأولى: إن قتلوا وأحذوا مالا. 

المرتبة الثانية: إن قتلوا ولم يأحذوا مالا 
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المرتبة الثالفة: إن أحذوا مالا؛ لكن لابد لهذا المال أن يكون مما يُقطع به 
لمارف يمحي بكرن فصا قال تال ع ادبي واتخليحة سق 
جلاف [المائدة: ۳۳]» ولهذا قال المؤلف: (قطع من كل واحد يده اليمنى ورحله 
اليسرى)» فاليد اليمنى تقطع من مفصل الكف» والرحل اليسرى ويترك العقب كما 
مر» وذلك بأحذ السارق من مالي لا شبهة له فيه» فأما ماله شبهة فيه فلا يُقطع؛ 
لأن هذا شرطٌ في السرقة» وعليه فإذا أحذوا مالا يقطع به السارق فيقطعون لكن 
لابد من تمام شروط السرقة. 

وقطع اليد والرحل في مقام واحد؛ يعني في آن واحد؛ بحيث لا تقطع يده في 
يوم ورحله في يوم آحر؛ بل في وقت واحد وتحسماء والحسم أن تُغمس اليد 
والبحل في زيتٍ مغلي؛ لكي تنسد أفواه العروق فلا يخرج الدم» وقد سبق أن قيمة 
الزيت على السارق في السرقة» وكذلك في باب حد قطاع الطريق يكون الزيت 
عليهم على المذهب» لكن تقدم أن القول الراحح اا وكون يتف فال 
المسلمين؛ لأن هذا من المصالح العامة» فكذلك هنا. 

ولو وُحد شيء يقوم مقام الزيت المغلي فيجوز أن يُعمل به» كأدوية ونحوهاء لأن 
مسألة وضع اليد في الزيت المغلي فيه إيلام شديد جدًا. 

ويجوز أن يُعطى قاطع الطريق والسارق البنج عند قطع اليد والرحل؛ لأن 
المقصود إتلاف هذا العضوء وإتلافه إنها هو لحق الله لا لحق الآدمي» أمافي 
القصاص فلا يجوز أن يُعطى بنجاء لأنه في القصاص حصل من فعل الجا أمران: 

الأمر الأول: إيلام ابحني عليه. 

الأمر الغاني: إتلاف العضو. 

فلابد أن يذوق الجاني كما ذاق ابحني عليه ألما وإتلامًا. 

قال: رِفَإِنْ م يُصِيبُوا نَفْسَا وَلَا مالا بلغ صاب السَّرقَة؛ نُقُوا)؛ وهذه هي 
لمرتبة الرابعة» وهي ألا يصيبوا نفسًا ولا مالا وإنما يخيفوا الناس؛ قفي هذا الحال ينفوا 
من الأرض؛ (بِأَنْ يُشَرَّدُوا متفرقين)» ففسر المؤلف رحمه الله النفي بالتشريد» يعني: 
التفريق في البلاد» فيّقال: اذهب أنت إلى هذا البلد وأنت إلى هذا البلد» فإذا ذهبوا 
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إلى بلد يُطردون منه» وكلما أووا إلى بلد يُطردون» ومن هذا قال: (قلا يُتْرَكُونَ 
يَأَوُونَ إل بَلَدٍ حتى تظهرّ توبتُهم) وقال بعض العلماء: إن النفي في قوله تعالى: 
أو ينوا من الأَرْض#[المائدة: ]٣۳‏ 0 لكن اهر الآية ما مشى غلينه 
لمؤلف» وهو أن المراد بالنفي التشريدء فينفى إلى جدة؛ فإذا ذهب إلى جدة طُّرد 
وإذا ذهب إلى الدمام طُردء وإذا ذهب إلى تبوك طُردء فإذا رأوا من أنفسهم ذلك 
تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه. 

والحقيقة أنه في زمننا هذا يتعين القول بأن المراد بالنفي الحبس. 

قال: (قال الله تعالى: إا جزاء الَّذِينَ ارون الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
لْأَرْضٍ فاا أن يقلو أو يُصَلْبُوا أو تُقَطَّعَ أَيدِيهم وَأَرجْلهُمْ من خلافٍ أؤ 
يفوا مِنَّ الْدَرْضٍ © [المائدة: ""]) فإذا قيل: هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف لا 
دليل عليه من الآية؛ لأن ظاهر قوله تعالى: ا 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ مَسَادًا أن منوا أو بص لبوا [المائدة: *8]ء التخييرء وأن 
الإمام ير فيهم بين هذه العقوبات. 

قلنا: الدليل على ذلك ما (قال ابن عباس رضي الله عنه: «إذَا قَتَلُوا وَأَحَذُوا 
المال؛ فوا وَصلِبُواء وَإِذَا فلو و يَأَحْدُوا الْمَالَ؛ قُتَلُوا و يُصْلَبُواء وإذا أخذوا 
الال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا مالا؛ نفوا من الأرض». رواه الشافعي) وقال بعض العلماء بالتخيير وأن 
الإمام a‏ فيهم» إن شاء قتل وصلب» وإن شاء قتل ولم يصلب» وإن شاء قطع 
أيديهم وأرحلهم من خحلاف» وإن شاء نفاهم من الأرض؛ لأن هذا هو ظاهر 
الآية. 

لكن القول الأول الذي هو المذهب هو الأصح؛ لأن العقوبة مطابقةٌ للجناية» 
فمن تأمل العقوبة التي فسرها ابن عباس رضي الله عنهما يجد أنما مطابقة تمامًا 
للجناية» ولأننا أيضًا لو قلنا بأن الخيرة فيها للإمام لأصبحت المسألة فوضى؛ فقد 


يكون بعض القضاة لا يخاف الله عز وجل فيحابي» فيُعطي هؤلاء عقوبة أهونء 


جَرَاء الْذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولةٌ 
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ويعطي هؤلاء عقوبة أشد؛ فالمذهب -وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
أضبط للناس» وأيضًا فيه أن العقوبة مناسبةٌ للجناية. 

قال: (ولو قل بعضّهم؛ ثبت حكم القعل في حق جميعهم)» فلو كان عشرة 
قطاع طريق» فاثنان منهم هجما على قافلة وقتلوهم, فيقتلون جميعاء لأفم هنا 
كالجماعة إذا قتلوا واحدًا؛ لأنه لا ريب أن قطاع طريق هؤلاء متواطئون» والجماعة 
تُقتل بالواحد بواحد من أمرين؛ إما أن يحصل منهم تواطئ» أو أن يصلح فعل كل 
واحدٍ منهم للقتل لو انفرد. 

قال: (وإن قل بع وأخذ المال بعض؛ تحتم قل الجميع وصلبُهم) ويؤحذ من 
هذا أن حكم الواحد من قطاع الطريق حكم الجماعة؛ فيسري الحكم من الواحد 
إلى الجميع؛ فلو أن واحدًا منهم قتل وأخذ المال يُقتلون كلهم ويُصابون» لأن الواحد 
له حكم الجماعة؛ لأتهم متواطئون ومتفقون. 
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توبة من وجب عليه الحد 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

(وَمَنْ قاب منهّم), ف عبن لساري ِل أَنْ يُقَدَرَ عَلَيه؛ سَقَط عَنَهُ مَاكَانَ) 
واحبّا للم تعالى؛ (من تفيء وَقَطع) يد ورحلء (وَصَأبء وَنَحَتُم قَفْلٍ)؛ لقوله 
تعالى: الا نَذِينَ ت ابوا هن قبل أَنْ تف دوا عَلَيْهِمْ قَاعْلَمُوا أ اله عور 
ري4 [المائدة: 4 *]ء (وَأَخد ا لِلآدَمِييْنَ؛ من نفس وَطَرِفٍء وَمَالٍِء إلا أَنْ 
ُعْمَى لَه عَنها) من مستحقها. 

ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب خمرء فتاب منه قبل ثبوته عند 


حاكم؛ سقطء ولو قبل إصلاح عمل. 


للم الشرح ح۵ 

قال: (وَمَنْ قاب منهم أي: من المحاربين قبل اَن بُقَدَرَ عَلَيِه؛ٍ سقط عَنَهُ ما 
گان واجبًّا لله تعالى؛ من نَفي, وَقَطّْعْ يد ورجلء وَصَلْبء وتم قَفْلِ؛ لقوله 
تعالى: إل الَذِينَ تَابُوا من قبل أن تَفدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوا أن اله عْمُورٌ 
رح [المائدة : 5 *"]). 

قطاع الطريق إما أن تكون توبتهم بعد القدرة عليهم» فهنا لا يسقط عنهم 
الحد؛ لأن الحدود الشرعية إذا بلغت الإمام وثبتت عنده فلا يمكن سقوطهاء ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: «أتشفع في حبذ من حدود الله»” ') فإذا 
كانت توبتهم قبل القدرة عليهم كما لو كان ولي الأمر يُطاردهم فبعثوا له أن: قد 
ثُبنا إلى الله ورحعنا. ففي هذا الحال يسقط عنهم ماكان حًا لله من نفي وقطع 
رحل وصلب وتحتم قتل؛ لأن الله عز وحل يقول: ر الذي تَابُوا مِنْ قَبْلِ ُن 
تَفُدِرُوا عَلَيْهمْ؛ |المائدة: 4 "؟] فمهومه أن مَن تاب منهم بعد القدرة أنه لا يسقط 


ا 
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عنه شىء. 


(507) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغار» حديث رقم »)"٤۷٥(‏ (4/ 
۷< ومسلم في كتاب: الجحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره» حديث رقم .)١١١ 5 r) 36 1A۸)‏ 
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قال: (ِوَأَخَدٌ ا لِلآدَمِيي؛ من تفس, وَطَرفٍء وَمَالٍء إلا أَنْ يُغْمَى لَه عَنهَا من 
مستحقها)؛ يعني: إذا تابوا قبل أن يُقدر عليهم فماكان حقًا لله يسقط عنهم» وما 
كان حًا للآدمي فلا يسقط عنهم إلا أن يعفو هذا الآدمي عنهم, فلو أنمم أحذوا 
مالا من شخص معين في قافلة قد هجموا عليهاء ثم بعد مدة أعلنوا توبتهم 
وأظهروهاء فيسقط عنهم ما كان لله من نفي وقطع وتحتم قتل» وماكان للآدمي لا 
يسقط إلا أن يعفو الآدمي. 

قال: (ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب خمرء فتاب منه قبل ثبوته 
عند حاكم؛ سقط)» مفهومه أنه إذا تاب منه بعد بلوغه الحاكم لم يسقطء وهذه 
هي القاعدة في الحدود أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لو تاب فإنما لا تسقط 
عنه» (ولو قبل إصلاح عمل)؛ فلو زنا رحل ثم تاب من الزنا وبلغ الحاكم أنه زنا 
فلا يام عليه الحدني هذا الحال ما دام أعلن التوبة حتى لو م يظهر منه صلاح 
عمل» فما دام أظهر التوبة فإن إصلاح العمل ليس بشرط؛ لأن القاعدة في التوبة 
أنه تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره» فلا يُشترط لصحة التوبة أن يتوب 
الإنسان من جميع الذنوب» فتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؛ كإنسان 
يشرب لر وران وين فيسوب مين الا لكسه ازال ورب امبر ويزي قح 
توبته» فالتوبة تصح مع الإصرار على غيرها إلا أن يكون هذا الذنب من جنس ما 
تاب منه؛ فهنا لابد من التوبة من هذا المحنس» كرحل ينظر إلى النساء ويغازل 
النساء ويعس النساء ويزني» فإن تاب من النظر مثلًا ولم يتب من اللمس فلا تصح 
توبته؛ لأن الجنس واحد. 
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أحكام الصيال 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ خُرْمَتِه)؛ كأمه وبنته وأحته وزوحته» (أَوْ ماله آَم 
أو بجِيمَةٌ؛ فَلَهُ» أي: للمصول عايه؛ (الدَّفْعُ عن ذَلِكَ بِأَسْهَلَ مَا يَغْلِبْ عَلَى ضيه 
دَفْعَْهُ به)» فإذا اندفع بالأسهل؛ حرم الأصعب؛ لعدم الحاحة إليه» رقن ل يَنْدَفع) 
الصائل له بالقفل؛ قَلَهُ). أي: للمصول عليه ردك أي: قعل الصائلء رول 
ضمَانَ عَلّيه)؛ لأنه قتله لدفع شره» (ِوَإِنْ فل المصول عليه؛ (ِفَهُوَ شَهِيدٌ)؛ لقوله 
اتتلة: «من ارد ماله بعر حَقّ فَقَائََ فَقُيِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رواه الخلال. 

(وَيَلَزمُهُ الدَفْعْ عَنْ نَفسِه) في غير فتنة؛ لقوله تعالى: «إولا لفو بأَيِدِيكُ: إل 
الَهْلْكَةِ#|البقرة: [٠۹١‏ وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره» (و) عن 
(خُرْمَيِه)» وحرمة غيره؛ لملا تذهب الأنفس» (ذُونَ مَاله)» فلا يلزمه الدفع عنه» ولا 
حفظه عن الضياع والهلاك. 

(وَمَنْ دحل مَنزل جل مُتَلَصّصاء فَحْكْمَهُكَذِلِكَ)؛ أي: يدفعه بالأسهل 
فالأسهل» فزن آمو اشوخ قري م بضر وإلا فله ضربه بأسهل ما فافع نه 
فإن حرج بالعصا؛ لم يضربه بالحديد. ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب 
مغلق ونحوه» فخذف عينه أو نحوها فتلفت؛ فهدر» بخلاف متسمع قبل إنذاره. 


حت حار الشرح a‏ 

قال رهه الله: (وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهٍِ أو خُرْمَيِهِ) الصيال بمعنى المحوم؛ يعني: 
هجم عليه شخص إما يريد نفسه أو يريد حرمته» يعني: هجم عليه يريد أن يقتله» 
أو صال على حرمته؛ (كأمه وبنشه وأخته وزوجته) يعني من يكون محرمًا لمم (أَوْ 
مَالِهِ آدَمِيِنٌ أؤ بيمَةٌ؛ فَلَكُ أي: للمصول عليه؛ الدَفْعْ عن ذَلِكَ بأَسْهَلَمَا 
بَغْلِبْ عَلَى ته دَفْعْهُ به فإذا اندفع بالأسهل؛ حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة 
إليه)» فالصائل يُدفع بالأسهل فالأسهل» كرحل هجم عليه شخص يريد قتله» 
فيدفعه بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالضرب ضربه» وإن كان معه مسدس ويمكن 
أن يندفع برميه عليه لا بإطلاقه؛ فيرميه عليه لكن في غير مقتل كفخذه أو ساقه؛ 
ولا يُطلقه عليه ولا يرميه به في مقتل؛ كرأسه؛ لأن القاعدة في الصائل أنه يُدفع 
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بالأسهل فالأسهلء فإن حشي أن يبدره؛ كأن هجم عليه شخص ومعه مسدس 
والمهجوم عليه معه مسدس أيضًّاء فله قتله؛ ولمذا قال: (فَاِنْ ا بَندفع الصائل إل 
بالققل؛ فَلَهُ أي: للمصول عليه ذَلِكَ. أي: قل الصائلء وَل ضَمَانَ عَلَيهِ؛ لأنه 
قتله لدفع شره)» يعني: لا ضمان على قاتل الصائل؛ لأنه قتله لدفع شره» فقتله 
هنا بحق» وكل قتل بحق فلا ضمان فيه» كالقتل قصاصًا وقتل قطاع الطريق لا 
يضمنه الإمام. 

قال: (وَإِنْ قل المصول عليه؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)؛ فلو قدرنا أنه هجم عليه شخص 
لكن الصائل قتل المصول عليه فالمصول عليه شهيدء لكن هو شهيد في الآخرة؛ 
وذلك لأن الشهداء نوعان: شهيد في الدنيا والآحرة» وشهيد في الآحرة فقطء 
فالشهيد في الدنيا والآحرة هو الذي فقتل في ساحة المعركة؛ أي: فل في الجهاد في 
سبيل الله» وأما الشهيد في الآحرة فهو من سوى ذلك؛ كالمطعون والمبطون والغريق 
والحريق ونحو ذلك. 

قال: (لقوله الكط: «مَنْ ريد ماله بغر ق فقاتل فقتل؛ فهو شَهِيدٌ» رواة 
الخلال”'') وقي حديث أصح من هذا: «من فقتل دون ماله فهو شهيد»'*؛ 
لكن المؤلف أتى بهذا اللفظ لأنه أوضح. 

وكذلك لو صالت عليه بحيمة؛ كإنسان يمشي فهاج عليه بعير فصار يهرب من 
ال و ا خا بنع و الع الوقن نجاف داف فدات 
عليه؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسه. 

ثم بين المؤلف رحمه الله حكم مدافعة الصائل فقال: (وَيَلْزمُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفيِه) 
أي: يلزمه أن يدافع عن نفسه» فالدفاع عن النفس واحب؛ لكن المؤلف يقول: (في 
غير فتنة) لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنما ستكون فتن فكن فيها عبد 


»)5 55 /٤( »)٤۷۷۱( أخرحه الأربعة» أبو داود في كتاب: السنة» باب: في قتال اللصوص» حديث رقم‎ )٠٠۷( 
»)۲۹ /٤( »)١570( والترمذي في أبواب الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم‎ 
وابن ماحه في‎ »)١١5 /۷( »)٤۰۸۸( والنسائي في كتاب: تحريم الدم» باب: من قتل دون ماله» حديث رقم‎ 
.)8557 /۲( »)55/85( كتاب: الحدود» باب: من قتل دون ماله فهو شهید» حديث رقم‎ 

01 5) سبق تخريجه. 


١١17 


الله المقتول» ولا تكن القاتل»” ؛ ففي حال الفتن -وهو إذا كثر المرج والقتل- 
فلا يُلرْم بالمدافعة إذا هحم عليه الشخص؛ بل يستسلم ويدعه يقتله؛ (لقوله تعالى: 
طول ثُلْقُوا یدیک لل التَهْلُكة4 [البقرة: 66 وقال بعض العلماء: إنه 
يلزمه الدفع ولو في فتنة؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من أريد ماله 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» '؛ فيلزم أن يدافع عن نفسه مطلقًا في حال 
الفتنة أو في غير حال الفتنة. 

قال: (وكذا يلزمه الدفع في غير فتسة عن نفس غيره) يعني: لو رأى نفسًا 
محترمة صال عليها شخص كإنسان يبمشي في الطريق فشاهدت شخصًا يريد أن 
يهجم عليه فيجب أن تدافع عنه؛ لأن إنقاذ الغير من الملاك أمر واحب» لكن في 
غير فتنة كما سبق» (وعن خُرْمَتِه وحرمة غيره) فالصائل إذا صال على نفس 
محترمة وجب الدفاع من هذا المصول عليه ومن غيره» فكل نفس محترمة يجب الدفاع 
عنها؛ (لئلا تذهب الأنفس» دون مَالِهِ. فلا يلزمه الدفع عنه. ولا حفظه عن 
الضياع والهلاك) يعني: لو صال عليه الشخص فقال: أعطن مالك وإلا قتلتك. 
فله ألا يُدافع عزومالة وال أن اة الف أعظم من حرمة المال» فالمال 
يذهب ويجئ لكن النفس إذا ذهبت فقد ذهبت» وعليه فالصائل إذا صال على 
نفس محترمة وجب المدافعة لكن بشرط ألا تكون فتنة» وإذا صال على ماله فلا 
يجب الدفع» وقال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يُدافع عن ماله؛ لأن هذا المال مال 
حترم» فيجحب أن يدافع عنه» وقال بعضهم: إنه ينظر إلى المصلحة؛ فإن رأى 
المصلحة في الدفاع دافع؛ وإن رأى اللصلحة في عدم الدفاع لم يُدافع. وهذا أصح» 
والغالب أن المصلحة في عدم الدفاع. 

نار روي مقن رن كر ا عد رك يردقت بالاسهل 
فالأسهل» فإن أمره بالخروج فخرج؛ لم يضربهء وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع 


(509) أخحرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)٥٤١ /54( »)5١١75(‏ والطبراني في المعجم الكبير» حديث 
رقم (5559)» (4/ 09). 
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به فإن خرج بالعصا؛ لم يضربه بالحديد) كما لو رأى لصا دحل بيته» فيدفعه 
بالأسهل فالأسهل؛ فيقول له: احرج. فإن قال: لاء لن أخرج. فيفعل ما هو أعظم 
من الكلام وهو الضرب» فإن لم يُفد الضرب؛ رماه بشيء مغلا ولو أدى لقطع 
طرفه» فإن ١‏ يُفد فله قتله. 

فإن حشي صاحب البيت أن ييدره بالقتل فله قتله» وقي هذا الحال فعلى 
المتذكية لابد أن كان سناحيه السك وة اا ات فة قل ماح ات 
EEE‏ اتحذ ذلك وسيلة لقتل غيره؛ فإذا أراد قتل شخص دعاه إلى بيته فإذا 
حضر قتله ثم قال: قد دحل بيتي لضًا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه 
يُنظر في ذلك إلى القرائن فإذا كان صاحب البيت ممن عرف بالصدق والصلاح؛ 
يعني: كان رحلا مستقيم الحال ومعروفًا بالصلاح والصدق والآحر معروقًا بالشر 
والفساد فإنه يكم بمقتضى هذه القرينة» فلا يُقتل. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله 
أصح. 

قال: (ومن نظر في بيت غيره) ظاهر كلام المؤلف: من نظر في بيت غيره ولو 
لم يكن ثمة نساء في البيت؛ حتى لو لم يكن في البيت أحد (من حصاص باب 
مغلق ونحخوه فخذف عينه أو نحوها) عُلم منه أنه ليس له قتله أو فعل أمر آخر 
غير الخذف مما يؤذيه (فتلفت؛ فهدر) يعني: لا ضمان فيه؛ لأنه هتك حرمة 
البيت» قال العلماء: حتى لو كان من في البيت محارم له؛ كإنسان وضع أهله عند 
أقارب له؛ ثم حاء ينظر من خصاص الباب على أهله ولا يوحد غيرهم في البيت» 
فلصاحب البيت أن يفقأ عينه. 

مثاله: أتى رجحل ووقف عند باب بيت منزل وني الباب ثقب فصار ينظر من 
هذا الثقب إلى البيت؛ فجاء صاحب البيت وخذفه مغلا بحصاة وفقأ عينه التي نظر 
منهاء فلا ضمان عليه» وعليه فإذا نظر من خصاص باب فلصاحب البيت أن يفقاً 
عينه إما بحصاة وإما بإبرة أو نحوها. فلا يجب أن يدفعه بالأسهل فالأسهل؛ بأن 
يقول: كفن برك بل له أن يبغته» وليس هذا من باب دفع الصائل كما قال شيخ 
الإسلام رحمه الله» وإنغا هو من باب عقوبة المعتدي. 


1° 


فإن كان الباب مفتوحًا فليس لصاحب البيت أن يفقأ عينه» لأمور: 
أولا: لأن صاحب البيت هو المفرّط بترك الباب مفتوحًا. 

ثانيًا: أنه جرت عادة بعض الناس أنه إذا مر على باب مفتوح فإنه يلتفت. 

ثالمًا: أن الباب إذا كان مفتوحًا فهو في الحقيقة غير محرز. 

ولو نظر من علو؛ كرحل صعد منارة وصار ينظر إلى بيوت الناس» أو صعد 
فكانا غالا وضار بط فليس اا یت أن فقا غ كبا لو كان ده 
بندقية أو نحوها فصوبا نحو عينه ففقأها؛ فليس له ذلك؛ لأن الغالب أن الذي 
ينظر من مكان عالٍ يظهرء وحينغذ يمكن التحرز منه؛ بخلاف الذي ينظر من 
خضاص البانب. 

قال: (بخلاف متسمع) يعني: من تصنت على بيت فليس لصاحب البيت أن 
يفقأ أذنيه قياسًا على مَن ينظر» لأن بينهما فرقًا من وجوه: 

أولّا: أن النص إنما ورد في النظر دون السمع. 

ثانيًا: أن المفاسد المترتبة على السمع أقل من المفاسد المترتبة على البصرء فلا 
شك أن كشت العورات» باليضر أعظم من كشفها بالسمع. 

ثالتا: أن صاحب البيت هو الذي فرط برفع صوته. 

قال: (قبل إنذاره) عُلم منه أنه لو أنذره ولم يستجب فله طعنه؛ لأنه حينغذ 
يكون من باب الصيال. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب قَتَالٍ أَهْل البَغي) 

أي: احور والظلم والعدولٍ عن الحق. ش 

ذا َرَج قوم لهم شؤكة وَمَتَعَةٌ) بفتح النون جمع مانع» كفسقة وكفرة» 
وبسكوتها بحي مده بمنعهم؛ (عَلَى الإمَام بأويل سَائغ) ولو لم يكن فيهم 
مطاع؛ (فهُم بُعَاقم ظلمة؛ فإن كانوا جمعًا یسیا لا شو کش »أو م يخرجوا او 
أو خرجوا بتأويل غير سائغ؛ فقطاع طريق. 

ونصب الإمام فرض» ويجبر من تعين لذلك» وشرطه: أن يكون حرا ذكرًا عدلًا 
قرشيًا عالما كافيًا ابتداء ودوامًا. 

TE)‏ (علّيه» ا على الإمام أن يُرَابِلَهُم), ايه البغاةً (فيَسْألهُم) 
عن رمَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ فَإِنْ ذَكُرُوا مَظْلمَة أََاهَاء وَإِنْ اذعوا شُبْهَةَ گشَفه؛ لقوله 
تعالى: لاص يوا بَيْنَهُمَا# [الحجرات: 4]» والإصلاح إنما يكون بذلك» فإن كان 
ما ينقمون منه نما لا يحل؛ أزاله» وإن كان حلالا لكن التبس عليهم» فاعتقدوا أنه 
مخالف للحق؛ بين لهم دليله» وأظهر لمم وجهه (ِفَإِنْ قَاءُوا)» أي: رحعوا عن البغي 
وطلب القتال ؛ تركهم. (وَإِلّا) يرحعوا؛ (قَائَلَهُم) وحوبًاء وعلى رعيته معوتتّه؛ و 
يحرم قتاهم بمايعم إتلافه؛ كمنجنيق ونار إلا لضرورة» وقتل ذريتهم» ومدبرهمء 
وحريحهم» ومن ترك القتال» ولا قود بقتلهم؛ بل الدية» ومن اسر منهم؛ حبس حتى 
لا شوكة ولا حرب» وإذا انقضت: فمن وَحَدَ منهم ماله بيد غيره؛ أخحذه» وما تلف 


يني 


وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرحوا عن قبضة الإمام؛ لم يتعرض لهم وتحري 
الأحكام عليهم كأهل العدل. 

(ونْ افتتلث طائف ان لِعَصَبيّة أو ) طلب (رناسَةٍ؛ فَهْمَا ظَالِمئَان وَتَضْمَنْ 
كل وَاحَدَةٍ) من الطائفتين (مَا تلقث على (الأخرى). قال الشيخ تقي الدين: 
«فأوجبوا الضمان على ججحموع الطائفة» وإن ١‏ يعلم عين المتلف». ومن وع 
بينهما لصلح وجهل قاتله» وما جهل متلِقُه؛ ضمنتاه على السواء. 


س 
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قال رمه الله: (أي: الجور والظلم والعدولٍ عن الحق) فبغى يبغي إذا جار 
وظلم. 

إِذَا َرَج قَومٌ لهم شَوْكةٌ وَمَنَعَةٌ بفتح النون جمع مانع» كفسقة وكفرة, 
وبسكوفا بمعنى: امتناع) فإذا حرج قوم لهم شوكة ومنعة؛ يعني: لهم امتناع وهم قوة 
(يمنعهم عَلَى الإقام) والراد: ولي أمر المسلمين (بتَُويلِ) يعني: لحم شبهة (سَائْغ) 
يعني: لما مساغ؛ فلابد من الأمرين: أن يكون هناك تأويل» وأن يكون هذا التأويل 
سائعًا (ولو لم يكن فيهم مطاع؛ فَهُم بُقَاةٌ ظلمة؛ فإن كانوا جمعًا يسيرا لا شوكة 
هم» أو لم يخرجوا بتأويل» أو خرجوا بتأويل غير سائغ؛ فقطاع طريق). 

اعلم أن الخارحين عن قبضة الإمام أقسامهم أربعة: 

القسم الأول: قوم امتنعوا عن طاعة الإمام وخرحوا عن قبضته بغير تأويل) 
فهؤلاء قطاع طريق؛ حكمهم حكم قطاع الطريق؛ بمعنى أن الإمام يفعل بحمكما 
يفعل بقطاع الطريق. 

القسم الثاني: قوم لهم تأويل إلا ام نفر يسير؛ يعني: قلة ليس لحم منعة وليس 
لهم شوكة؛ فهؤلاء أيضًا حكمهم كقطاع الطريق. 

القسم الثالث: الخنوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون كثيرًا من الصحابة 
كعلي وعثمان وطلحة والزبير؛ فهؤلاء أيضًّا فيهم حلاف؛ فمنهم من قال: إنهم 
بغاة» ومنهم من قال: إنهم قطاع طريق. 

القسم الرابع: قوم من أهل الحق لهم شوكة ومنعة يخرحون عن قبضة الإمام 
بتأويل سائغ؛ فهؤلاء هم البغاة. 

وعليه فلابد في أهل البغي من أن يكونوا جماعة لهم شوكة ومنعة وأن يكون 
خروحهم بتأويل سائغ؛ فإن كان لمم تأويل سائغ ولكنهم نفر يسير فهؤلاء قطاع 
طريق» وإن كانوا نفرًا كثيرا وخرحوا بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق أيضًا. 

قال: (ونصب الإمام) الأعظم (فرض) كفاية» والذي يُخاطب بنصب الإمام 
طائفتان: 

الطائفة الأولى: أهل الاجتهاد من أهل الحل والعقد. 

الطائفة الثانية: من توفرت فيهم شروط الإمامة. وستأني شروطها. 
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فلابد للمسلمين من إمام؛ لأنه لو لم يكن إمامٌ لحصلت الفوضى وعم الفساد 
في الأرضء وهذا يقال/ سنة تحت خليفة ظالم حير من ليلة بلا خحليفة. وبعضهم 

قال: (ويجبر من تعين لذلك)» يعني: لو توفرت شروط الإمامة في شخص معين 
فإنه يجبّر؛ لأن الإمامة في الأصل تكون فرض كفاية» لكن إذا لم يوحد غيره تعين؛ 
ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» فلو قُدر أن شخصًا توفرت 
فيه شروط الإمامة وامتنع فإنه مجبر؛ لأن هذا هو الحكم في فرض الكفاية؛ كتجهيز 
الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه؛ فإذا مات رجحل في برية ولم يحضره إلا بحل 
مسلم فتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودنه -وهو فرض كفاية- يصير فرض عين 
عليه؛ لأنه لم يوحد غيره فلزمه. 

والإمام الشرعية تحصل إمامته بأمور؛ منها: 

الأمر الأول: أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد ويجمعوا عليه» وهذا مثل خلافة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختياره 
وعلى أنه حليفة للمسلمين. 

الأمر الشاني: أن ينص عليه الخليفة قبله ويعهد إليه بالخلافة؛ بأن يقول: الخليفة 
بعدي فلان. كما حصل لعمر رضي الله عنه؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه عهد 
بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه. 

الأمر الثالث: الشورى؛ بأن يجعل الأمر شورى في أشخاص معينين, ثم يختار 
أهل الاحتهاد شخصًا واحدًا منهم؛ كما حصل لعثمان رضي الله عنه. 

الأمر الرابع: القهر والغلبة؛ بأن يقهر الإمام الذي قبله ويستولي على البلد 
فيدعي له الناس؛ ففي هذه الحال تثبت إمامته؛ كما حدث لعبدالملك بن مروان. 

فهذه أربعة أمور تثبت بما الخلافة الشرعية؛ فمتى ثبتت الإمامة بواحدة من هذه 
الأمور كان الإمام إمامًا شرعيًا. 

قال: (وشرطه: أن يكون حرًا) يعني: لا عبدًا؛ لأن الإمامة ولاية من أعظم 
الولايات» والعبد يحتاج إلى من يتولى أمره فلا يتولى هو أمر غيره. 


۹ 


فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اجمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم 
عبد حبشي» فهذا يدل على أن الإمامة قد تثبت لعبد. 

قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسق ذلك مساق الإقرار وإنما هو للمبالغة 
في وجوب السمع والطاعة. 

قال: (ذكرًا) يعني: لا أنشى» والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة» '؛ ولأن هذا هو المعهود المعروف من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا؛ بل حت في الجاهلية؛ فلابد أن يكون 
الإمام ذكرًا فالأنثى لا يجوز توليتها الإمامة ولا يجوز أن تتولى القضاءء والدليل على 
ذلك امور 

أولًا: الحديث السابق. 

ثانيًا: أن المرأة في الحقيقة ناقصة عقل وناقصة دين؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم مسن 
إحداكن» '“ فليس عند المرأة من سعة الاطلاع وسعة الإدراك وسعة الفكر ما 
عند الرحل» وكذلك ليس عندها أيضًا من قوة التحمل والصبر على الأذى الذي 
يلحق الخليفة من الناس والشعب كما عند الرحل. 

المًّا: أتما يقال فيها كما قيل في الجر أنما تحتاج إلى من يتولى أمرها فلا تتولى 
هي أمر غيرها. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
لامرأة»”' قد يخالفه الواقع المشهود وهو أننا نشاهد دولا تولى فيها الإمامة امرأة 
ومع ذلك هم مفلحون» ومتقدمون صناعيّاء وعسكريّاء وتكنولوجيًا. 

قلنا: الجواب عن هذا من أحد الوجهين: 


)51١(‏ أخرحه البخاري في كتاب: المغازي» باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر» حديث رقم 
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الوجه الأول: أن يقال إما أن تكون الإمرة في الحقيقة ليست للمرأة في هذه 
الدول؛ بل الذي تتولاه المرأة هو الرئاسة أما الإمرة فليست بيدها وإنماهي بيد 
غيرها فهي محرد صورة فقط» وهذا واقع في بعض الدول. 

الوجه الفاني: أن يُقال: إنم لو ولوا رحلا لحصل لمم من الفلاح أكثر ثما 
حصل هم الآن. 

قال: (عدلًا) فلابد أن يكون عدلّاء وهذا الشرط شرط ابتدائي» وإلا فلو قهر 
الخليفة رحل فيه فسق أو فيه حور وفيه ظلم وتولى الإمرة فإنه تحب طاعته. 

وإنما اشثرطت العدالة لأن الإمام إذاا كان عادلًا فهو أقرب إلى العدل بين 
المسلمين ورفع الظلم عنهم. 

قال: (قرشيا) يعني من قريش» فلابد أن يكون من قريش» واستدلوا بأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «قدموا قريشًا ولا تقدموها»” '“ وهذا الحديث تقدم 
في كتاب الصلاة أنه ضعيف» وعللوا ذلك بأنه جاء في بعض الآثار أن الخلافة في 
قريش» وهذا الشرط أيضًا شرط ابتدائي. 

فاق فو ان يكن اا عا ا اا وأمون الما ايه 
عا ميا بما تتطلبه الإمامة» وما هي واحبات الإمام من العدل وإقامة الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الدين وغير ذلك. 

قال: (كافيًا ابتداء ودوامًا) يعني: أن يحصل ذلك منه ابتداءً ودوامًا بمعنى أننا 
نعلم أن هذا الشخص حينما نوليه أن نيته إقامة الدين وإقامة شعائر الدين؛ هذا 
ابتداءً» ودوامًا بمعنى أنه إذا ترك هذه الأمور فلا يكون إمامّاء فلو قال ابتداء: سأقوم 
بشعائر الدين وبما تتطلبه الخلافة من إقامة العدل بين الناس» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وما شابه ذلك» حت يولى ثم لما تولى ترك هذا الأمر ففي هذا 
الحال فليس كافيًا على سبيل الدوام. 

قال: (ويجب عَلَيهء أي: على الإمام أن يُرَاسِلَهُم أي: البغاةً), أي: إذا حرج 
قوم لمم شوكة ومنعة على الإمام فالواحب عليه نحوهم أن يُراسلهم بأن يبعث لهم 
كتابًا أو أن يبيعث لهم رسولًا؛ (هَيَسْأَلَهُم عمّا يَنْقمُود من يعني: ا ت 
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خروجهم؟» (قإن ذگروا مَظْلِمَةَ أََاهَا) بأن قالوا مثلا: حرجنا لأنك تستولي على 
أموالنا أو لأنك تحبس الناس ظلمّاء أو غير ذلك من المظالم» ففي هذه الحال يجب 
عليه إزالة هذا الظلم» (وَإِنْ اذَّعَوا شُبْهَةَ كُشَفَهَا)؛ كأن قالوا مغلا: أنت توالي 
الكفار وأهل الزيغ وأهل الفساد وما أشبه ذلك» فيكشف الشبهة فيقول لهم مثّلا: 
أحشى أنني لو لم أداهنهم أو أداريهم أنمم يهجمون علي ويقضون على دولتي ولا 
أستطيع مقاومتهم. أو يقولون مثلا: أنت فعلت كذا وكذا من الحرمات كالربا وما 
أشبه ذلك» فيبين لهم ويقول: هذه الأشياء التي تدَّعونما أفتاني فيها فلان وفلان وما 
أشبه ذلك» فهذه شبهة يكشفهاء (لقوله تعالى: ##فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا؟ [الحجرات: 
8 وهام الآية: ظوَإِنْ طَائِقَقَانٍ من ينين افوا فَأَصْلِحُوا 
بَيْتَهْمَ ا4 [الحجرات:3] (والإصلاح إنمايكون بذلك) يعني: إنها يكون بإزالة ما 
أوحب الخروج» بأن يُنظر ما سبب خخروجهم فإن كان خروجهم حًا وحب إزالة 
السبب الذي من أحله خرحواء (فإن كان ما ينقمون منه ثما لا يحل؛ أزاله) أي: 
إن كان مظلمة أزاله» (وإن كان حلالًا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه خالف 
للحق؛ بين هم دليلهء وأظهر لهم وجهه) يعني: إن كان حلالا فالتبس عليهم الأمر 
فقالوا: أنت فعلت كذا وكذا. قال هذا الأمر الذي فعلته تعتقدون أنه مخالف للحق 
ودليلي فيه كذا وكذاء فیبین لهم وجهه. 

قال: رقن فَاءُواءِ أي: رجعوا عن البغي وطلب القتال؛ تركهم. وَإِلّا يرجعوا)؛ 
يعني: لما ذكروا له مظلمة فأزالهها فيجب عليهم أن يرحعوا إلى طاعته وإلى ولايته» 
وإن ذكروا شبهة فبينها فيجب عليهم ذلك أيضًا؛ ولكن إن أصروا على ما هم عليه 
ففي هذه الحال (قَائَلَهُم) الإمام (وجوبًا) لأن الله عر وجل يقول: إن طَالئِفَنَانٍ 
من الْمُؤْمِنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا فَِنْ بث إِخْدَاهُمًا على الأخرى مَمَاتِلُوا الي 
مر الله |الحجرات:1]» (وعلى رعيته معونشه)» أي: على 
رعية هذا الإمام أن يعينوه وأن يساعدوه في ذلك؛ لأن الله عز وجل يقول: قان 
بَعَت إِخْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فََاتلُوا4[الحجرات:1]؛ والخطاب هنا لعموم المسلمين» 
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ولأن عدم مقاتلتهم معه سبب لخذلانه؛ وإذا ذل الإمام حصل من الفوضى ومن 
الفساد ما لا يعلمه إلا الله. 

فلو قُدر أتحم خرحوا وهم شوكة وهم منعة وذكروا مظلمة أو ادعوا شبهة لكن 
الإمام لم يرفع المظلمة ولم يزل هذه الشبهة فنقول: إن كانوا قادرين على إزالته 
فليمضوا فيما هم عليه؛ لأن إزالة الظلم أمر واحبء وإلا يقدرون على ذلك؛ بمعنى 
أنه خشى من فعلهم هذا أن يحدث الفساد وتحدث الفوضى؛ ففي هذه الحال يجب 
عليهم الصبرء ولمذا أحبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: «إنكم سترون 
بعدي أثرة» يعني ظلمّاء «فاصبروا حتى تلقون على الحوض»” '“) وقال عليه 
الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي»7 '", وقال عليه 
الصلاة والسلام: «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك»”', والغالب في 
الحقيقة أن الذين يخرحون على الإمام أتمم لا يستطيعون إزالة الظلم؛ ومن تتبع 
التاريخ من بداية تفرق الأمة وحد هذا الأمرء وأن الذين يخرحون على الإمام 
خروجهم لا يزيد الأمر إلا سوءًا ولا يزيد الظلم إلا ظلمًا وفسادًا. 

قال: (ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه؛ كمنجنيق ونار) يعني: يحرم على الإمام أن 
يقاتلهم بما يعم إتلافه؛ وذلك لأن الله عز وحل قال: فَقَاتِلُوا؛ ولم يقل: 
"فاقتلوا"» ومعلوم أن هناك فرقًا بين القتل وبين القتال» ولأن المقصود من قتالهم ليس 
إتلافهم بل ردعهم وزحرهم عما هم عليهم (إلا لضرورة) بحيث أنه لو لم يمكن 
منعهم إلا بهذا فله فعله؛ كما لو تحصنوا في مكان ولم يتمكن من الوصول إليهم إلا 
كمذا الطريق؛ فله ذلكء (وقتل ذريتهم) فالذرية يحرم قتلها؛ لأن الذرية ليس لما 
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ذنب» فلو حرج قوم فلا يجوز للإمام أن يمسك بذرية كل واحد ويقتله؛ لأن الخارج 
هو الأصل لا الذرية. 

قال: (ومدبرهم) يعني: من هرب منهم فلا يُقاتل؛ لأنه قد كف شره» ويُستثنى 
من ذلك مالو ول المدبر لطلب معونة واستنجادًا بقوم آخحرين؛ ففي هذه الحال 
يُقتل (وجريحهم) لأن ا محروح في الغالب ضعيف لا يستطيع المقاومة» (ومن ترك 
القتال)» يعني: من استسلم وترك القتال فيحرّم قتاله؛ لأنه في الحقيقة وإن لم يفئ 
حقيقة لكنه فاء حكمّاء وني الآية: فَمَاتِلُوا التي تَبْغِي حم تفي إلى افر 
اله [الحجرات:۹]» ومن ترك القتال فقد فاء إما حقيقة بأن يتوب إلى الله عز 
وحل ويقول: رحعت عما أنا عليه من الباطل. وإما حكمًا؛ بأن يترك القتال (ولا 
قود بقتلهم)؛ يعني: لو قُدر أن الإمام قاتلهم هو ومن معه من الرعية فحصل أن 
تل من هؤلاء البغاة أناس فلا قصاص؛ لأن قتلهم في هذا الحال بحق؛ (بل الدية» 
ومن أسر منهم) يعني: لو قُدر أن الإمام أسر من هؤلاء البغاة جماعة؛ (خبس حقق 
لا شوكة ولا حرب) يعني: حت تنطفئ هذه الفتنة بحيث تقل شوكتهم وتقف 
الحرب» (وإذا انقضت: فمن وَجَدَ منهم ماله بيد غيره؛ أخذه) أي: إذا انقضت 
هذه الفتنة فمن وحد ماله منهم؛ يعني: من البغاة؛ بيد غيره أحذه؛ لأنه مال محترم؛ 
فلو قُدر أن الإمام قاتل البغاة» وأثناء القتال حصل أن أناسًا ممن مع الإمام استولوا 
على أموال لمؤلاء البغاة؛ فإذا وحد هؤلاء البغاة -يعني بعد رجوعهم- أموالهم 
بأعياتما ففي هذه الحال تكون لممء (وما تلف حال حرب غير مضمون) لأنه 
أتلف بحقء وما تلف تبعًا للمأذون فهو غير مضمون. 

قال: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الإمام؛ لم يُتعرض 
لهم) إذا أظهر قومٌ رأي الخوارج» وهو تكفير مرتكب الكبيرة» فؤحد في الدولة التي 
تحت قبضة إمام من الأئمة قومٌ يرون رأي الخوارج بتكفير الناس فيقولون: من فعل 
كبيرة فهو كافر. ويرون كفر الإمام» ولكن لم يحصل منهم قتال» ففي هذه الحال لا 
بحل قتالحم (وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل) يعني: ما يلزم على أهل العدل 
يلزم عليهم؛ فلو أن قومًا أظهروا رأي الخوارج ولم يخرحوا عن قبضة الإمام بل 
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يقولون: نحن تحت إمرتك لكن نرى أنك كافر ونرى أن من تحت ولايتك من أكثر 
الناس كفارًا. ففي هذه الحال لم يُقاتلوا بل تجري عليهم أحكام أهل العدل؛ يعني: 
أن الإمام يعتبرهم كأهل العدل؛ يعني: يجري عليهم أحكام الإسلام كما تحري على 
أهل العدل» لكن إن علم أتمم يُخرضون الناس على هذا الفعل ففي هذه الحال له 
قتالهم أو حبسهم؛ يعني: يفعل معهم ما يردعهم وما يزحرهم عما هم عليه» وقد 
نص الفقهاء على ذلك؛ فله أن يفعل معهم ما يردعهم حتى لو وصل إلى قتلهم؛ 
لأن فعله معهم يردعهم» وهو من باب التعزير» والتعزير ليس له حد. 

قال: (ِوَإنْ افتتلٹ طَائْقََانِ لِعَصَبية أو طلب رئاسة؛ فَهُمَا ظالمتان» يعني: 
إن اقتتلت طائفتان لعصبية؛ كقبيلتين أهل بادية اقتتلوا لعصبية فهما ظالمتان, لأنه 
لا يحل القتال لعصبية؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بثلاث: اليب الزاني» والنفس بالنفس, والقارك لدينه المفارق 
للجماعة»”*'")؛ فالقتال لا يحل إلا إذا كان هناك مبرر شرعي. 

وقال الله عز وحل: وَإِنْ طَائَِمَانٍ من الْمُؤْمِِينَ افْمَكَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإِنْ 
بقث إِخْدَاه عَلَى الأخرى فَقَاتلُوا الجن تفي ق تفي إلى افر 
الله [الحجرات: 9] وهؤلاء كلاهمصا بغت على الأحرى؛ فهما ظالمتان؛ لكن من 
حيث ضمان الأموال يقول: (ِوَتَضْمَنْ كل وَاجِدَةٍ من الطائفتين مَا أنْلَمَتْ على 
EEE ES‏ ملتسن اولس ما در ا اس 
وقالت الطائفة الثانية: الذي ال من أموالنا مليون. فيضمن هؤلاء هؤلاء خمسمائة 
ألف» ويضمن الآخرون للأولين مليونًاء فكل واحدة تضمن ما تلفت الأحرى؛ فإن 
تساويا في الإتلاف تساقطا؛ يعني كل واحدة سقط ما للأحرى؛ لأنه لا فائدة في 
أن نأحذ قيمة ما تلف من هؤلاء فنعطيه لمؤلاء» ونأحذ ما تلف من هؤلاء فنعطيه 
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والضمان يحب على الجميع؛ فلو قُدر أن طائفتين اقتتلا؛ فالطائفة الأولى عددها 
ألفء والطائفة الثانية عددها ألف؛ فيضمن كل واحد من القبيلة حت لو كان 
التلف من واحد, فالواحد له حكم الجميع كما سبق في باب قطاع الطريق. 

قال: (قال الشيخ تقي الدين: «فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة, وإن لم 
يعلم عين المتلف») فإن عُلم عين المتلف فكذلك يحب على الجميع. 

قال: (ومن دخل بينهما لصلح وجهل قاتله» وما ججهل متلفه؛ ضمنتاه على 
السواء) كماأنه لما حصل هذا القتال بين هاتين القبيلتين أو الطائفتين جاء رحل 
يريد الإصلاح بينهما فقتل ولا نعلم هل قتلته هذه الطائفة أو هذه الطائفة؟ ففي 
هذه الحال ضمنتاه على السواء؛ بمعنى أن ضمانه يكون على هؤلاء وعلى هؤلاءء 
وكذلك مالو أتلف شيء وجُهل المتلف هل هو من هذه القبيلة أو من هذه 
القبيلة؟ ضمنتاه على السواء» وعلم من قول المؤلف: (وجهل قاتله وما جهل متلفه) 
أنه إذا عُلم القاتل وعُلم التلف فيكون الضمان عليه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
راب كم ارد 

(وَهُوَ) لغة: الراحع» قال تعالى: «إولا رك دوا عَلَى أَدْبَاركُةِ4[المائدة: ١؟].‏ 
واصطلاحا: (الْذِي يَكْفْرٌ بَعْدَ إشلامه) طوعًاء ولو مميرًا أو هازلًا؛ بنطق أو 
اعتقاد» أو شك» أو فعل. 

(قَمَن أَشْرَكَ بالله) تعالى؛ كفر؛ لقوله تعالى: إن الل لا يعفر أن شرك 
ب44 [اللساء: 4]» (أؤ جحد رُِوبيكَةُ) سبحانه» (أق) ححد (وخدايية أ 
ححد رصّفِةٌ من صِفَاتِم؛ كالحياة والعلم؛ كفرء (أؤ الد للم تعالى (صَاجبة أو 
وَلَدَاء أو ججحد بَعْض كيه أ ححد بعض ررُسْله أو سب الله) سبحانهء (أؤ) 
سب (رَسُولَة» أي: رسولًا من رسله» أو ادعى النبوة؛ (ِفَمَدُ كمّرَّ)؛ لأن جحد 
شيء من ذلك كجحد كله» وسب أحد منهم لا يكون إلا من حاحده. (وَمَسنْ 
جَحَدَ تحرج الرّنَاء أو جحد (ِشَيْنًا مِنَ المُحَرّمَاتِ الظَاهِرَةٍ المُجْمَع عَلَيهَا)» أي: 
على رها أو عد جل كر وو ما الا سلاف فيه أو جحد ووب غبادة 
من الخمس» أو حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعًا؛ (جَهله)» أي: بسبب 
جهله؛ وكان تمن يجهل يله ذلك؛ رِعُرّفَ) حكم (ذَلِكَ)؛ ليرحع عنه (وَإِنَ) 
أصكء أو وكا مفْلة لا يَهَلْه؛ كَقَرَ)؛ لمعاندته للإسلام وامتناعه من التزام 
أحكامه» وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة» وكذا لو سجد لكوكب 
ونحوه» أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» أو امتهن القرآن» أو 
أسقط حرمته» لا من حكى كفرًا سمعه وهو لا يعتقده. 


حد حم الشرح ۹ س 
قال رحمه الله: (وهو لغة: الراجع. قال تعال: وول دوا على 
َذْبَاركُ 4 [ المائدة: )١‏ بعنى: لا ترحعواء فالردة في اللغة هي الرحوع. 
قال: (واصطلاحًا: الذي يَكْفْرُ بَغْدَ إِسْلَامِه) فلابد في الردة أن يكون قد 
سبقها الإسلام» وأما من وُلد كافرًا فلا يقال إنه مرتد بالمعنى الاصطلاحي. 
والمرتد أعظم وأشد جرمًا من الكافر الأصلي ولهذا يترتب على الردة من 
الأحكام ما لا يترتب على الكفر الأصلي» فالكافر الأصلي ما دام باقيًا على كفره 


11۲۷ 


يهودي أو نصراني فإنه يُقرء لكن المرتد لا بيقر على ردته فإما أن يرحع وإما أن 
يقتل» ولمهذا قال العلماء رحمهم الله: كل من رحع عن دينه الذي هو عليه فإنه لا 
يُقبل. وقال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجهاد: لو تمود نصراني أو تنصر يهودي أو 
تمحس لم يُقبل منهم غير الإسلام. نقول: لأن هذا اليهودي لما كان على يهوديته 
فإنه كان يُقر أن هي الحق وما سواها باطل؛ فنحن أقررناه على هذا الدين بحسب 
اعتقاده» فلما انتقل عن هذه اليهودية إلى دين آخحر فانتقاله هذا يتضمن أن 
اليهودية باطلة» وانتقال النصراني من النصرانية إلى اليهودية يتضمن أن النصرانية 
باطلة» فكان ينبغي أن ينتقلا إلى الدين الصحيح» وهو الإسلام» فكل مَن انتقل 
عن دين فإنه لا يُقبل منه هذا الانتقال إلا إذا كان إلى الإسلام. 

قال: (طوعًا)» حرج بذلك ما لو ارتد مكرمًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: من 
فر بالل من بَعْدٍ إِعَانِهِ إل من أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإِمَانٍ وَلكِنْ مَنْ هَرَحَ 
بالكفر صَدرَات [النحل:5١٠]؛‏ فدل على أن الإنسان لا يكفر إلا إذاكان 
قارا 

ا على الكفر فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يفعل ما كد عليه ينوي دفع الإكراه؛ فهذا لا يكفر 
بالإجماع؛ كما لو قيل له: إما أن تسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك. فسجد ينوي دفع 
الإكراه؛ فهذا لا يكفر إجماعًا؛ لقوله تعالى: إلا من أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ 
بِالإمَانِ4 [النحل:١٠]‏ ؛ فهو إذا أكره وفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه لم 
يدخل فيمن يشرح بالكفر صدره. 

اخالة القائية: لدنم بن اكه علد موي كا أيه مسد زوه نعم هو مكره لكنه 
فعله منشرحًا به صدره؛ فهذا يكفر؛ لأن الله عز وحل قال: «#ولكِن مَنْ شَرَحَ 
بِالْكُفْرٍ صَدْرَاكه؛ فظاهر الآية: ولو كان مكرمًا. 

الحال الغالفة: أت عل ما أكره عليه من غير أن يط على :يانه ةدقع لكر 
أو غيره» بأن قيل له: اسجد لصنم. فسجد مباشرة ولم ينو دفع الإكراه ولا انشرح 
صدره؛ يعني: ليس في قلبه نية شيء؛ فهذا فيه حلاف؛ قيل: إنه يكفر. وقيل: لا 
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يكفر. وهو الصحيح» وذلك لأنه قد يغيب عن باله في حال الإكراه نية دفع 
الإكراه. 

وا كرو فلي ال اسمن و اسح لبيك ا رذ ا فلي ان 
يسجد ناويا أن السجود لله» وهذا أولى. فإن قيل: هذا السجود المحرد غير مشروع. 
قلنا: هو هنا بين أمرين: أن يكفر وأن يفعل أمرًا غير مشروع فيسجد وينوي 
السجود لله عز وجلء فالأولى الثاني. 

قال: (ولو مميرًا) (لو) هنا إشارة حلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: المميز لا 
كفي كن انر ركيب كرتو لكيس كن روتس علد كلتمن 
يترتب على كفر البالغ؛ يعني: يُنظر حت يبلغ ثم إن بلغ دعي إلى الإسلام فإن 
أسلم فالحمد لله وإن بقي على ردته ففي هذه الحال يُقتلء فالمميز إذا ارتد فإنه 
يكفر لأنه حرج عن الإسلام لكن لا يؤاحذ بمذه الردة حتى يبلغ. 

والتمييز احتلف فيه؛ فقيل: المميز من تم له سبع سنين» وقيل: إنه من يفهم 
الخطاب ويرد الجواب» قال صاحب الإنصاف: "والاشتقاق يدل عليه" لأنه مشتق 
من الميزء والحقيقة أنه لا فرق بين القولين لأن الغالب أن التمييز يكون عند 
السابعة. 

قال: (أو هازلًا)؛ يعني: إذا ارتد أو فعل ما يرتد به فإنه يكفر ولو كان هازلاء 
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا كنا وض وَتَلْعَبُ فل ابال وآياته 
وَرَسُولِهِ كنم تَسْدَهْزِئُونَ * لا تع ذزوا فَذْكَفَرْتمُ بعد إِمَانَكُمْ4 [التوبة:ه- 
5"]. 

قال: (بنطق,» أو اعتقاد, أو شك,. أو فعل) فالكفر يكون بالنطق؛ بأن ينطق 
كلمة كفر كأن سب الله عز وحل» أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم» وكذلك 
ODES‏ ودرا N E ETE‏ أو فنا 
تابه ذلك أو شك ق قدرة الله أو قك فق القراتةه أو قعل فخلا يوحي" الكفر؛ 
مثل أن يسجد لصنمء ومن ذلك» ما لو ترك ما تركه يكون كفرًا؛ كالصلاة» ولم 
يذكره المصنف. 
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فلو هزل بآيات الله فإنه يكفر؛ سواء الآيات الشرعية أو الآيات الكونية 
والقدرية» ومن استهزأ بفعل شرعي لشخص مثلًا؛ كأن وحد شخصًا له لحية فقال: 
ا او اة sS‏ 
كان استهزاؤه بعين الشخص فلا يكفرهء وإن استهزاً بنفس الشريعة أو الحكم 
الشرعي فإنه يكفرء والقرينة على أنه يريد عين الشخص أن يرى ذلك من غير هذا 
الشخص ولا يستهزئ به. 

ومراد العلماء رحمهم الله بالكفر: الكفر الأكبر الذي برج كك التق أبن E‏ 
الأصغر والكفر الأصغر فهو ليس مرادًاء فالكفر نوعان: كفر مخرج من الملة» وكفر 
دون كفرء فالحالف بغير الله مشرك» لكن لا مرج من الملة» ويسير الرياء شرك لكنه 
ومن 

قال: (قَمَن اشر رك بالله تعالى) يعني: اتخذ مع الله آلمة؛ (كفر؛ لقوله تعالى: 
إن الله لا فر أن يُشْرَكَ به#[النساء: HE‏ جحد رْبُوبِيكَهُ سبحانه) بأن 
قال: إن الله ليس ربّاء أو: لا يوحد رب ولا حالق» والحقيقة أنه كل إنسان يجحد 
ربوبية الله فإنه ييجحدها ظاهرًا لا باطمّا كما قال تبارك وتعالى في آل فرعون: 
توَجَحَدُوا يا وَاسْتَبْقَتتََْا أَنْفْسْهُمْ ظُلْما وَعُلْوَا [الدمل: 4 .]١‏ 

قال: (أَوْ ج جحد وَحْدَانيّهَهُ) بأن قال مثلًا: إن الله الث ثلاثة, أو: إن مع الله 
آلمةء ونحو ذلك؛ فهذا كافرء وإذا اعتقد أن هناك شريكًا مع الله في ملكه. أو معينًا 
لله عز وحل في خلقه» أو مدبرًا مع الله عز وحل فإنه كافر. 

قال: رأَوْ جحد صَفةً من صفاته) سواء كانت هذه الصفة صفة ذاتية أو صفة 
معنوية أو صفة فعلية؛ فكل صفة لله إذا جححدها الإنسان فإنه يكفر» لكن جاحد 
الصفة لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يححد الصفة تكذيبًاء بأن يُتكر الصفة أصلًاء فيدعي أنه لا 
يوحد لله عز وحل سمع؛ ولا بصرء ولا يد» وما أشبه ذلك» فيكفر؛ لأنه مكذب لله 
ولرسوله ولإجماع المسلمين؛ لأن الله عز وحل يقول: وُو المي 
الْعَلِي4:[الأنعام:١]»‏ وهو يقول: إن الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير. 


١١5 


الحال الثانية: أن يححد الصفة تأويلًا؛ يعني: يُقر بها لكن يؤولهاء فيقول: لله عز 
وحل سمع؛ لكن المراد بالسمع كذاء والمراد باليد ليست الجارحة» بل المراد باليد القوة 
ونحو ذلك من تأويل الصفات؛ فهذا لا يكفر. 

والمعتزلة لحم تأويل» لكن تأويلهم مردود» فهم يُتبتون أصل الصفة لكن يُنكروتحاء 
فيثبتون الأسماء كالسميع ويُنكرون الصفة» 00 بعض الطوائف نكر الأسماء 
والضفات اء ية :وفنا كر ك دق العلا كينا كر يتن الق حب 
الله في النونية. 

قال: (كالحياة والعلم؛ كفر)» هاتان صفتان من الصفات اللازمة التي لم يزل 
ولا يزال الله عز وحل متصمًا بما؛ لأن من صفة الله عز وجل ماهو صفات لازمة لا 
تنفك عن الله عز وحل» ومنها من الصفات ما هو متعلق بمشيثته مشل الاستواء 
وابجيء ونحو ذلك. 

قال: (أَو اَعَد لله تعالى صَاحبَة أي: زوحة (أَؤْ وَلَدَم لأنه مكذب للقرآن في 
قوله: 8 و1 تكن لَهُ صَاحبة [الأنعام:٠١٠]ء‏ وقوله تبارك وتعالى: فل هُوَ الل 
َحَدٌ * اله الصّمَدُ * 1 يذ و1 بوذ * و1 يخن لَه كمُوًا أَحَدٌ)[الإخلاص] . 

قال: (أَوْ جَحَدَ ا يعني: التي أنزلها على الرسل» وما من رسول أرسل 
إلا وقد رل عليه کتاب» والدليل على أن كل رسول معه كتاب قوله تعالى: «الَقَدْ 
أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالبَيئَاتِ وَأَنْرَلَنَا مَعَهْجُ الكتاب وَالْمِيرَانَ4[ [الحديد:ه ؟]» وقال تعالى 
في سورة البقرة: طإومَا اخْمَلَفَ فيه إل الَّذِينَ أوثُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَنْهُمُ الات 
بَغيَا بَيْنَهُمْ) [البقرة:١؟]؛‏ فكل رسول أرسل فإن معه كتاب» لكن الكتب 
المعلومة عندنا ستة: القرآن» والتوراة» والإنخيل» وصحف إبراهيم» وصحف موسى» 
والزبور. فيجب علينا أن تمن بأعياتحا. 

قال: رأَوْ جحد بعض رُسُله). كأن قال: موسى ليس رسولا. فإنه يكفر؛ لأن 
من كنذب رسوا فقد كذب جميع الرسل» قال الله تبارك وتعالى: مإ كَُدّبَتْ ؤم و 
الْمُرْسَلِينَ4[الشعراء: ١٠٠٠]؛‏ مع أن ما قبل نوح لم يوحد أحد من الرسلء وإنما 
وصفهم بأتمم كذبوا المرسلين لأتمم لما كذبوا واحدًا فقد كذبوا الجميع» فمن كفر 
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بواحد فقد كفر بالجميع؛ قال تعالى: امن اليسُولٌ يما انر إِلَبْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمنُونَ 
گل آمَنَ بالل وَمَلائِكيَه وَكُيِهِ وَرُسْلِهِ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ يُسْلِدِ؛ [البقرة: 65 ؟] . 

قال: أو سب الله سبحانه)» كأن قدح 2 الله عز وحل» أو لعنه أو شتمه أو 
نحو ذلك؛ فهذا يكفرء والدليل على أن من سب الله كفر قوله تعالى: ولا تَسُبُّوا 


كل واه 


انَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ ال قَيَسْبُوا اله عدوا بِكَيْرِ عم [الأنعام:۸٠١]»‏ ولأن سب 
الله عز وحل أعظم الكفر. 

قال: (أَوْ سب رَسُولَةُ)» ورسول هنا مفرد مضاف فيشمل جميع الرسلء ولهذا 
قال المؤلف: (أي: رسولًا من رسله) ليشمل جميع الرسل» فإذا سب رسولًا من 
الرفضل کان قال: الرسول الفلاني فيه كذا وكذا من القدح. AE‏ 
الصلاة والسلام رحلٌ جائر ظالم يقتل الناس فهو إرهابي. فهذا يكفر؛ لأن سب 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من الرسل يتضمن أولّا سب هذا الرسول 
بعينه» ويتضمن أيضًا القدح فيمن أرسله» وأن الله عز وجل حعل الرسالة في هذا 
الشخص وهو غير آهل لماء وهذا يتضمن نقص علم الله ونقص معرفته؛ والله عز 
وحل يقول: االله أَعْلَمُ حَيْتُْ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4[الأنعام: 4 .]١١‏ 

ومّن سب الصحابة فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو أكثرهم» وأتهم ارتدوا عن 
الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر؛ لأن الله عز وحل أثنى 
عليهم فقال: وَالِسَابِفُونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَار وَالَّذِينَ انَبَعُوهُمْ 
يإخسَانٍ رضي الله نهم وَرَضُوا عة وَأَعَدَ لَه جَنَاتٍ ري نها 
الْأَنْهَارُ4[التوبة:١١٠].‏ 

الحالة الثانية: أن يسبهم باللعن والتقبيح ونحو ذلك؛ كمن يسب أبا بكر 
وعمر؛ كأن يقول: أبو بكر لعنه الله» وعمر لعنه الله» وما أشبه ذلك؛ فهذا فيه 
قولان: فمن العلماء من قال إنه يكفر» ومنهم من قال إنه لا يكفر. والصحيح أنه 
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الحالة الثالفة: أن يسبهم مما لا يستلزم القدح في دينهم» كما لو قال: إن فلانًا 
من الصحابة حبان أو بخيل أو نحو ذلكء فهذا يُعرّر» قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
'مثل هذا يعرّر تعزيرًا بالعًا يردعه وأمثاله عن هذا الفعل". 

والحقيقة أن مسألة الجبن والبخل ونحوهما وإن تعلقت بالأخلاق لكنها مستازمة 
للدين؛ فإنه يلزم من الدين ألا يكون الإنسان بخيلًا أو جبانًا لاسيما في الحق» لكن 
هي ليست صريحة» وهذا قالوا: يُعزر. 

ومن قذف عائشة بما برأها الله منه يكفر» وكذا من قذف إحدى أمهات 
المؤمنين يكفر؛ لأنه يتضمن تدنيس فراش النبي عليه الصلاة والسلام وسب للنبي 
عليه الصلاة والسلام. 

قال: (أو ادعى النبوة) بأن قال إنه نبي وفْقَذْكَمَرَ؛ لأنه مكذب للقرآن» 
ومكذب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» ومكذب لإجماع المسلمين» قال 
تعالى: إمَاكان حم ڈ أََا أَحَدٍ من رِجَالِكُمْ ولك رَسُولَ الله وام التََيينَ 
#|الأحزاب: ٠‏ 4]» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي»7', وهذا 
يتضمن أنه لن يكون هناك نبي من الأنبياء. 

قال: (لأن جحد شيء من ذلك كجحد كله» وسب أحد منهم لا يكون إلا 
من جاحده) فيكفر من ححده ويكفر من سبه. 

قال: رومن جَحَدَ تحرم الزنَاء أؤ جحد شَيْنَا مِنَ المُحَرّمَاتِ الظاهِرَةٍ المُجْمَع 
عَلَيهَاء أي: على تحرمها) إذا ححد ما غلم من الدين بالضرورة فإنه يكفر» كما لو 
قال: الزنا حلال» أو: الخمر حلالء أو: الربا حلال» فإن هذا كافر؛ لأنه مكذب 
لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» إلا أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشاً في بادية 
لا يعرف شيئًاء يعني أن يكون جاهلًا إما لحداثة عهده بالإسلام أو لجهله فإنه في 
هذه الحال لا يكفرء ومن تعامل معاملة فقيل له: هذه ربا. فأنكر تحريمها؛ فيُنظر؛ 


)5١19(‏ متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
(هه54*)» (4/ 4)١59‏ ومسلم في كتاب: الإمارة» باب: الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول» حديث رقم 
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إن أنكر تحريم الربا على سبيل العموم» وأن الربا عمومًا حلال فهو كافرء لأن الله 
عز وحل يقول: فاحل الله الْبيْعَ وَحَبّمَ اليا [البقرة:٠۲۷]»‏ وإن كان قصده هذه 
المعاملة؛ كمن تبايع هو وشخص بالعينة وقال: هذا حلال. فلا يكفر. 

واستحلال الخمر مثلًا كفرء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليكونن من أمتى 
أقوام يستحلون اليرّ والحرير والخمر والمعازف»”' "> والحير يعني: الفرج. 

قال: (أو جحد حل خبزونحوه مالا خلاف فيه)» بأن قال: الخبز حرام. 
فهذا يكفر؛ لأن هذا مما عُلم بالضرورة من الدين. 

قال: (أو جحد وجوب عبادة من الخحمس)» كما لو قال: الصلاة ليست 
بواحبة. فيكفر ولو كان يصلي» وكما لو ححد وحوب الحج وهو كل سنة يحج. 
فيكفر» وكما لو ححد وحوب صوم رمضان فيكفر» وكذا جاحد وحوب الركاق 
فكل مَن جحد وحوب عبادة من العبادات الخمس أو غيرها ما عُلم بالضرورة من 
الدين فإنه يكفر ولو فعله. 

ولو استحل قتل مسلم فإنه يكفر حت ولو لم يقتله» وهذا لما قيل للإمام أحمد 
في قوله تبارك وتعالى: ومن يَقّْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَرَاؤُهُ حَهَنَمُ حالِدًا فِيهًا وَعَضب 
له عَلَيْهِ #[النساء:*9] قال: إن فلانًا يقول هذا فيمن استحل قتل المؤمن» أي: 
الوعيد في الآية فيمن استحل قتل المؤمن» فتبسم الإمام أحمد وقال: إذا استحل قتل 
المؤمن كفر وإن لم يقتله. 

قال: (أو حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا)؛ فلو أنكر وحوب الركوع في 
الصلاة فهو كافر؛ لأن الركوع مجمع على وحوبه» ولو أنكر وحوب السجود 
فكذلك يكفرء ولو أنكر وجوب قراءة الفاتحة فلا يكفر. 

ولو قيال اسان م عة الفح سنت مشروعة فيذا ل يكره لأن السالة 
فيها حلاف. 

قال: (جَهُله» أي: بسبب جهله. وكان ممن يجهل مله ذلك؛ عرف حكم 
ذَلِكَ؛ٍ ليرجع عن يعني: إذا كان فعل ما تقدم جاهلًا فيُعلّم ويُعرف الحكم. فإن 
رحع فالحمد ا لل (وَإِنْ صر أو گان مِْلَهُ لا ْهله؛ كْفَرَ؛ٍ لمعاندته للإسلام, 


)٥۲۰(‏ سبق تخريجه. 
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وامتناعه من التزام أحكامه» وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة). 

والذي لا يحم الشريعة فيه تفصيل» وذلك أن من ترك تحكيم الشريعة وحكم 
ا ا ر ا اعنم شن کک ا و ا سكم 
الله أو أنه يجوز الحكم بما فإنه كافر. 

أما إذا حكم الشريعة تلبيسًا؛ كأن يظن أن الناس الآن لا يصلح لهم إلا كذا وما 
أشبه ذلك فهذا لا يكفر. 

قال: (وكذا لو سجد لكوكب ونحوه) فإنه يكفر؛ لأن السجود حاص بالله عز 
وحل» (أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين) فالقول كأن يستهزئ 
بالصلاة فيقول عن المصلين: هؤلاء يركعون ويسجدون قيامًا وقعودًا فهذا عبث. 
فهذا كافر» والفعل كأن يُصلي على وحه الاستهزاء؛ أو يفعل شعرية من الشرائع 
على وحه الاستهزاء» (أو امتهن القرآن) بأن وضعه في المزابل أو داسه بقدمه أو 
وضعه في المرحاض وما أشبه ذلك فإنه يكفرء (أو أسقط حرمته). كأن قال: 
القرآن غير محترم. فإنه في هذه الحال يكفرء لأن القرآن هو أعظم كتاب» فهو كلام 
لله» فامتهانه وإسقاط حرمته يتضمن امتهان مَن تكلم به وإسقاط حرمة مَن تكلم 
به. 

ووضع المصحف على الأرض ليس امتهانًا فيجوز طالما كان المكان طاهرّاء 
والأولى أن يوضع على رف أو نحوه. 

قال: (لا من حكى كفرًا سمعه) لأن حاكي الشيء ليس هو قائله» ولمذا يقول 
العلماء: من حكى كفرًا سمعه لا يكفر. كما لو قال: النصارى يقولون: إن الله ثالث 
ثلاثة. فهذا قد حكى كفرًا فلا يكفرء لكن المؤلف يقول: (وهو لا يعتقده) فهذا 
شرط؛ فإن حكاه معتقدًا له فإنه يكفر. 

ومن حرى الكفر على لسانه من غير قصد فإنه لا يكفرء مثال ذلك ما جاء 
في الحديث عن الرحل الذي وحد دابته في فلاة فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح»” '©. 


»)۲۷٤۷( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب: التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح اء حديث رقم‎ )57١١ 
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الاج فلن ان عله انهه كر ف إل الكو أن إل اة 
النصيحة» فإذا ١‏ ينتصحوا غادر» قال تعالى: #وَقَدٌ ل لك 2 الْكتَابِ أَنْ إا 
عتم آيَاتٍ ال مر با شترا تنا فلا تَنْمْدُوا مَعَهُمْ حى وض وا في حي 


ا نكم إِذَا مِتْلْهُمْ #[النساء: ٤ ٠‏ ]: 
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عقوبة الردة 
قال المؤلف رحمه الله: 
wî‏ 
لل بو م قلاف كام 0 (وَضيّقَ ا رس لرل عر طد ا 
حَبَشممُوة نهنا وأطعَنموة كل ؤم رَغِيقَا وَأَسْمَيُْمُوهُ لله يوب أ يُرَاِجحِعْ أَمْرَ 
الل ب ال إن 4 أَخضر و أَرْضَ إذ بلّعّني.» رواه مالك في الموطا. ولو م تحب 
الاستتابة؛ لما برئ من فعلهم (قَاِنْ) أسلم؛ لم يعزر» وإن (ل بُشلم؛ فل 
بالمَيّفٍ)» ولا يحرق بالنار؛ لقوله اتك: «مَن يَدَّلَ دِينَهُ فَافقْتُلُوهُ ولا تُعَدِبُوهُ 
بِعَذَابٍ اللَّه» يعني: النار. أحرحه البخاري» وأبو داود. إلا رسول كفار فلا يقتل» ولا 
يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ ما ا ان وأخذ ما معه. 
رولا تُقْبَلْ) في الدنيا (تَوْئَهُ من سب الل تعالى» (أؤ) سب (رَسُولَم سا 
صريحًاء أو تنقّصه (وَلَا) توبة من تَكُرَّرثْ رِدَّثَهُ)) ولا توبة زنديق» وهو: المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر؛ (بَل بقل بَكْنَّ حَالٍ)؛ لأن هذه الأشياء تدل 
على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. 
ويصح إسلام مميز يعقله وردته» لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ ثلاثة 
أيام. 
(وتؤبة المركة؛ إسلامه» ر توبة رك ل كَافِرِ؛ إشلامة؛ أن يَشْهَدَ) المرتد أو 
الكافرٌ الأصلي: رن لا لَه إلا الله وَأنَّ نُحَمَدًا کول الل ديت اتن مسعية: 
«أن النبي صلى الله عليه وسلم دحل الكنيسة فإذا هو بيهود» وإذا هو بيهودي يقرأ 
عليهم التوراة» فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه 
صفتك وصفة أمتك» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «آؤوا أحاكم». رواه أحمد. 
(وَمَنْ گان كُفِرْهُ خد فَرْضٍ ي وتو ؛ كتحليل حرام أو تحريم حلال» أو جحد 
لني رابا وت غدل لله عليه وسلم إلى غير العرب؛ (ِفَتَؤْبَثَهُ مَعَ) 
إتيانه ب(الشَّهَادَتَيْن؛ إِفَرَارْةُ بِالمَجْحُودِ به) من ذلك؛ لأنه كذب الله سبحانه بما 
اعتقده من الجحدء فلا بد في إسلامه من الاقرار عا سسية از SE‏ مسل 
أو (تِرِيءٌ من كل دين يحالف دين الإشلام)» ولو قال كافر: أسلمتء أو أنا 
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مسلم أو أنا مؤمن؛ صار مسلماء وإن لم يلفظ بالشهادتين» ولا يغني قول: محمد 
رسول الله عن كلمة التوحيد. وإن قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين؛ لم يحكم 
بإسلامه حتى يان بالشهادتين. 

وكنع المرتد من التصرف في ماله» وتقضى منه ديونه» وينفق منه عليه وعلى عياله» 
فإن أسلم, وإلا صار فيئًا من موته مرتدًا. 

ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الحواء ونحوه» لا كاهن ومنجم وعراف 
وضارب بحصى ونحوه؛ إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به الأمور المغيبة» ويعرّر يكف 
عنه. ويحرم طلس ورقية بغير العرربي» ويجوز الح بسحر ضرورة. 


الل الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (فَمَنْ ارد عن الإشلام وو نكل قا من انفد عبد 
الإسلام؛ يعني: رحع عنه فصار مرتدًا» وذكر المؤلف شروط الردة؛ فهي لا تحصل 
إلا بشروط: 

أولًا: التكليف؛ يعني أن يكون بالعًا عاقلا فإن كان دون البلوغ فلا عبرة بردته» 
وإن كان محنونا فلا 2 بردته» هذا مقتضى كلامه؛ لكن الفقهاء رحمهم الله 
يقولون: إن الصبي تكون منه الردة» ولكنه لا يُطالب بالإسلام إلا إذا بلغ» فلو أن 
الصبي ارتد بأن سب الله أو سب رسوله أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحال يُنظر 
حتى يبلغ» فإذا بلغ دعي إلى الإسلام؛ فأن أبى قتلء والقول الثاني في المسألة أنه لا 
عبرة بردة الصبي؛ وذلك لأنه غير مكلفء والأحكام الشرعية منوطة بالتكليف» 


وهذا القول أصح. 
ثانيًا: الاحتيار؛ حرج به ما لوكان مكرها؛ 0 الردة لابد فيها أن 
تكون طوعًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: $ مَنْ كمَّرَ بال عد يناب ا 


وله مُطْمَيْجّ بالإعانِ4[النحل:٦١١].‏ 


قال رجحل أو ام هْرَأَة)؛ )؛؟ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 


فاقتلوه»” "2 ومّن: اسم شرط يفيد العموم. 


(577) أخرحه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله حديث رقم .)١١ /5( »)۳٠٠۷(‏ 
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قال: رذعي إليه. أي: إلى الإسلام َة أيّامِ وجوبًاء وَضُيّقَ عَلَيه وحبس)؛ 
فيُدعى ثلاثة أيام كل يوم يُقال له: ارجع إلى الإسلام؛ ارجع إلى الإسلام» ارحع إلى 
الإسلام. وضّيق عليه بأن حبس فيمنع من رؤية الناس» ومن الدخول 00 
(لقول عمر رضي الله عنه: «قَهَلا حَبَسْتُمُوهُ تاآناء وَأَطْعَمْكْمُوهُ كل يَوْهِ رَغِيمَاء 
اقرف لعل يسوب أذ يراجع م افر الل للم إن 1 أخضز ر وَل أَرْضَ إِذْ 
بَلعَني.» رواه مالك في الموطا””””. ولو لم تجب الاستتابة؛ لما برئ من فعلهم» 
فدليل الاستتابة ثلاثة أيام أثر عمرء وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الاستتابة 
راجعة إلى اجتهاد الإمام» فإن رأى أنه يُستتاب استتيب» وإن رأى أنه يُقتل فإنه 
يقتل» واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من بدل دينه فاقتلوه»'» 
وهذا يدل على أنه يُقتل بمجرد تبديل الدين» لكن لا ريب أن الأحوط الاستتابة. 

قال: (فَإِنْ أسلم؛ لم يعزر) لأنه أتى مما يحب عليه» كرحل ارتد عن الإسلام 
بترك الصلاة أو بفعل ما يُوحب الكفرء ثم رحع عن هذا الفعل» فلا يُعزرء لأن 
التعزير المقصد منه أن يستقيم وقد استقام. 

فال ووا تلق ؛ فل بالف و اال بالضيت أذ اليف اسيل 
قتلة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»” '“) ولأن 
السيف هو آلة القتل في القصاص؛ قال صلى الله عليه وسلم: «لا قَوَدَ إلا 
بالسيف»”7 '؛ فغيره مثله. 

قال: (ولا يحرق بالنار)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا تعذبوا 


بعذاب الله" . 


(071) الموطأء كتاب: الأقضية» باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» حديث رقم (۲۷۲۸)» .)1١ 55 /٤(‏ 

)٥۲٤(‏ سبق تخريجه. 

(5 57) سبق تخريجه. 

577) سبق تخريجه. 

(5707) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله حديث رقم (5011)» 
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قال: (لقوله ا22:: «مَنْ بَدَلَ ديه فَاقْمُلُوةُ ولا تُعَذْبُوه بعَذَابِ الله» يعني : 
النار. أخرجه البخاري» وأبو داود”".إلا رسول كفار فلا يقعل), فلا يجوز قتل 
الرسل؛ يعني: الوسطاء الذين يكونون بين رؤساء الدول وما أشبه ذلك؛ فهؤلاء لا 
يجوز قتلهم» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الرسل: «لولا أن الرُسَل 
لا تقتل لقتلتكما»”'”. 

قال: (ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه)؛ لأن مثل هذه الأحكام منوطة بالإمامء 
ولأنه لو جُعل الأمر لكل أحد لظن بعض الناس ما ليس كفرًا كفرًاء فرعا تكلم رحل 
بكلمة أو فعل فعلًا ظنه بعضهم كفرًا فقتله» فلو جعل الأمر إلى أفراد الناس وعوام 
الناس لحصلت الفوضى. 

قال: (ما لم يلحق بدار حرب, فلكل أحد قتله. وأخذ ما معه) فإذا لحق 
بدار حرب فإن لكل أحدٍ أن يقتله وأن يأحذ مامعه؛ لأنه صار حربًاء أي: صار 
حكمه حكم الحربي؛ والحربي حلال الدم والمال. 

قال: (وَلَا تقل في الدنيا تة مَنْ سب الله تعالى» أو سب رَسُولَهُ سبًا صريكاء 
أو تنقّصه وَل توبة من تَكررتْ رِدَّنْهُ ولا توبة زنديق)» من المعلوم أن كل من 
تاب تاب الله عليه» لكن يُستثنى من هذا أشياء لا تصح فيها التوبة» ولا تقبل فيها 
التوبة لعظم جرمهاء ومن ذلك من سب الله عز وحل فلا ثُقبل توبته لعظم هذا 
الذنب وهذا الجرم الذي اقترفه» ولأن سب الله عز وجل يدل على فساد العقيدة» 
فلا تقبل التوبة» وكذلك من سب رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ثُقبل توبته؛ لأن 
سب النبي عليه الصلاة والسلام هو قدح في النبي عليه الصلاة والسلام وقدح فيمن 
أرسله» وكذلك من تكررت ردته بأن كان مسلمًا ثم ارتد» ثم رجع إلى الإسلام ثم 
ارتد ثم رحع إلى الإسلام» فهذا لا تقبل توبته؛ قالوا: لأن الله عز وحل يقول: #إر 
الّذِينَ آمنوا كَقَروا م آمَنُوا مگ روا م ازْوادُوا گرا 1 يكن اله يعر قم ولا 
ِيَهْدِيَهُمْ سبياا#[النساء:۷١١]»‏ ولأن تكرر الردة يدل على تلاعبه» ولا تقبل 


A 


C 


)٥۲۸(‏ سبق تخريجه. 
)٥۲۹(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم /۲٣( »)۱١۹۸٩۹(‏ 375)» وأبو داود في كتاب: الجهاد» باب: 


في الرسل» حديث رقم »)۲۷٦۱(‏ (۳/ ۸۳). 


توبة زنديق» والزنديق هو المنافق كما قال: (وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام 
ويخفي الكفر)؛ فهذا المنافق إذا تاب لا ثُقبل توبته؛ لقوله تبارك وتعالى: إن 
اْمُمَافِقِينَ في الدزك الأسْمَلٍ مِن النَارٍ4[النساء:ه؛ ١]؛‏ رل يفل َكل حَالٍ؛ لأن 
هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام) والصحيح في هذه 
المسالة أن كل من تاب من ذنب تاب الله عليه؛ لعموم النصوص؛ قال تعالى: 
لوَانَّذِينَ لا يَذْعُونَ مَعَ الله كا آحر وَلا يَمْتُلُونَ النَفْس الي حَيّمَ اله إل بالق ولا 


o 


رنود وَمَنْ يَفعَه نلك يي انام © العامة لله امداق يَوْمَ القِيَامَةٍ 0 يلد فيه مُهَانًا 


* إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَايخًا #[الفرقان:54- »]7١‏ وقال تعالى: فل 
يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنْمُسِهِمْ لا تفتطوا من رة اله إِنَ الله يعفر الذَنُوب 
جِيعَا #[الزمر:57]» وهذا يشمل كل ذنب» وأما استدلالهم رحمهم بقوله تعالى: 
ود الین آمثوا م كَمَرُوا نه آمَنُوا م كُمّروا ثم ازْدَادُوا كرا 4[النساء:۳۷٠]‏ فهذا في 
الحقيقة لا دلالة فيها؛ لأن هذا الرحل الذي تكررت ردته كانت خاتمته على الكفر 
لا على الإسلام فلا دلالة في الآية. 

لكن يُستفنى من ذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثقبل توبته لكنه 
يُقتل؛ لعموم النصوصء ويقتل أحدًا بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل: 
كيف يُدرأ القتل عمن سب الله ولا يُدرأ القتل عمن سب النبي عليه الصلاة 
والسلام؟ قلنا: إنما ثُقبل توبة من سب الله ويُدرأ عنه القتل لأننا نعلم أن الله عز 
وحل قد عفاعن حقه» لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعفو وقد لا يعفو, 
ولهذا لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ووحد ابن خطل متعلقًا بأستار الكعبة 
قال: «اقتلوه»”' ؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يعفو عن بعض الناس» وقد 
يعاقبهم» فنحن ما دمنا لا نعلم هل يعفو أو لا يعفو فإننا نأحذ له بحقه عليه 
الصلاة والسلام. 

قال: (ويصح إسلام ثميز يعقله وردته)» يعني: لو أن مميرًا له سبع سنوات فما 
فوق أسلم فيصح إسلامه» ولو ارتد المميز أيضًا تصح ردته» أي: تُعتبر» (لكن لا 
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يقل حنى يستتاب بعد البلوغ ثلاثة أيام) وتقدم أن الراحح في هذا أن ردة المميز 
أو ردة من دون البلوغ غير معتبرة؛ لأنه غير مكلف. 

قال: (ِوَتَوْبةٌ الَْتَدٌٍّءِ إسلامّه. وتوب كل كافر؛ إِسْلامُة؛ بان يَشْهَدَ المرتدٌ أو 
الكافرٌ الأصلي: أن لا إِلَه إلا الله واد تُحَمَدًا رَسُولٌ اللم؛ القاعدة أن من كانت 
ردته بشيء معين فتوبته إتيانه بهذا الشيء المعين إقرارًا أو فعلّاء فلو قال: الصلوات 
الخمس ليست بواجبة. فهو كافر مرتد» ويحصل رجوعه للإسلام بإقراره بوجوبماء ولا 
يحتاج أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد بأن محمدًا رسول الله. لأنه ية 
بالتوحيد وإنما يُنكر وحوب الصلوات. ولو ترك الصلاة وهو يقر بوحويما لكن تركها 
عمدًا فحكمه أنه مرتد كافر» ويحصل رجوعه إلى الإسلام بإتيانه بماء ولا يحتاج أن 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فمن كانت ردته بشيءٍ 
معين فعوده إلى الإسلام ورجوعه إلى الإسلام بإتيانه بهذا الشيء المعين» بخالاف 
الكافر الأصلي فإن عليه أن ينطق بالشهادتين لعموم الأدلة. 

قال: (لحديث ابن مسعود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة 
فإذا هو بيهود., وإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة» فقرأ حتى أتى على صفة 
النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمنك, أشهد أن لا 


إله إلا الله 5 رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «آؤوا أحَاكم». 
رواه أحمر' ( يعنى: أعطفوا عليه 

قال: ومن گان حفر خد فَرْضٍ وَنُوِهِ؛ كتحليل حرام أو تحريم حلال؛ أو 
جحد لني أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب؛ 
فَتَوْبَثْهُ مَعَ إتيانه بالشهادتين؛ إفرازة بِالَجْحُودِ به من ذلك؛ لأنه كنب الله 
سبحانه با اعتقده من الجحد. فلا بد في إسلامه من الإقرار يما جحده. أَوْ 
قَوْلَّهُ: أنا مسلم)» لأن قوله: أنا مسلم. يتضمن ا الإتيان بالشهادتين» والإقرار 
يما ححد (أو بَرِيءٌ من كَل دِينٍ حالف دين الإشلام)» فمن كفر يجحد فرض أو 
نحوهء من تحليل حرام» أو تحريم حلال» أو ححد نبي أو كتابه» فتوبته مع إتيانه 
بالشهادتين إقراره با مححود به» والصواب أنه لا يحتاج إلى الإتيان بالشهادتين؛ لأنه 
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مقر بالشهادتين» إلا أن يكون أنكر أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله مع ما 
فعله» لكن لو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقول: الخمر 
حلال» أو: الزنا حلال» فتوبته في هذه الحال إقراره بالمححود به. 

قال: (ولو قال كافر: أسلمتء أو أنا مسلم» أو أنا مؤمن؛ صار مسلماء وإن 
م يلفظ بالشهادتين)» لو قال كافر: أسلمت. أو: أنا مسلم. صار مسلمًا؛ لكنه 
مسلم حكمّاء فيُدرأ عنه السيف» لكن يُطالب بالإتيان بالشهادتين» كقوم حربيين 
أو مرتدين أردنا قتلهم فقال واحد منهم: ندا مسلم. فيُدرأ عنه القتل؛ لكن يُطالب 
بأن يقر بالشهادتين فإن نطق بالشهادتين حكمنا بإسلامه؛ وإن لم ينطق 
بالشهادتين فإنه يُقتلء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كما تقدم: لو أن الكافر أذن 
أو أقام حكم بإسلامه. قالوا: لأن الأذان والإقامة يتضمنان الشهادتين. 

قال: (ولا يغبي قول: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. وإن قال: أنا مسلم» 
ولا أنطق بالشهادتين؛ لم يحكم بإاسلامه حت يأن بالشهادتين)؛ فيحب أن يأن 
بالشهادتين كما مر. 

قال: (وتمنع المرتد من التصرف في ماله)» أي: جمنع المرتد من التصرف في ماله 
فيُحجر عليه» لكن هذا الحجر حجرٌ لحظ غيره كمنع المرتمن من التصرف في الرهن» 
لأن ماله إذا صار مرتدًا يكون فينَاء فلو أن رحلا ترك الصلاة فإنه ينع من التصرف 
في ماله لحظ غيره؛ لأن هذا المال سيكون في بيت مال المسلمين قي والفيء 
مصرفه في بيت المال» فيخرج ماله عن ملكه قهرًا ويكون ملكا للمسلمين. 

قال: (وتقضى منه ديونه) لأا حق للآدمي» وهؤلاء أصحاب الديون أحق من 
عموم المسلمين بهذا المال» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من وجد ماله 
بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به»". 

قال: (وينفق منه عليه وعلى عياله)» فيُشترى له الخبز مشلا مدة ثلاثة أيام على 
حسابه؛ (فإن أسلمء وإلا صار فيا من موته مرتدًا) فيئول إلى بيت مال المسلمين 
كام 
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قال: (ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الحواء ونحوه)» وهو وإن كان 
يركب المكنسة فتطير به إلا أن الحقيقة أن الذي يحمله الجن والشياطين» ومعلوم أن 
الشياطين أو الجن لا يفعلون بالإنسان هذا إلا إذا تقرب إليهم بالكفرء إما بأن 
تدش اص يالاات اد أن يذبح هم أو أن يذبح لصنم أو ما أشبه ذلك» 
(لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بحصى ونحوه) ممن يدعي علم الغيب؛ (إن لم 
يعتقد إباحته) كما لو كان له جني يُخبره بما يحدث أو ما حدث فهذا لا يكفر 
بشرط ألا يعتقد إباحة فعله؛ فإن اعتقد إباحته فإنه يكفر (وأنه يعلم به الأمور 
المغيبة, ويعرّر ويف عنه) هذا هو المشهور؛ وبعض العلماء يرى أن الكاهن 
والعراف والضارب بالحصى ونحوهم من يدعون علم الغيب يُقتلون؛ لأن هؤلاء لا 
فرق بينهم وبين راكب المكنسة» لأنهم كلهم يستعينون بالشياطين. 

والصواب أن مسألة الكاهن والمنجم والعراف تختلف فبعضها قد يصل إلى 
درحة الكفرء وبعضها قد يصل إلى ما دون ذلك» فبعض الذين يدعون علم 
المغييات المستقبلة يتحصلون على هذه الأشياء والمعلومات بأفعال الكفر» وبعضهم 
قد يتحصل عليها بغير أفعال الكفر. 

قال: (ويحرم طِلَسْمٌ). الطلاسم هي الكتابات والخطوط ونحوها التي لا يُعلم 
معناهاء ويسمونما الآن حرراء إما يُلبس كالقلادة وإما يوضع تحت الوسادة وما أشبه 
ذلك» فهذه حرام. 

والدليل على تحريم الطلاسم أتما من التمائم» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له»” . 

قال: (ورقية بغير العربي)؛ لأن من شروط الرقية أن تكون باللغة العربية» وأن 
يكون المكتوب فيها مباحًا قرآنًا أو سنة» يعني آيات أو أدعية واردة» وألا يعتقد أن 
هذه الرقية تنفع بذاتما بل هي سبب. 

قال: (ويجوز الل بسحر ضرورة) يعني: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» 
فحل السحر تارة يكون بغير السحر كالأدعية والأوراد والرقى وما أشبه ذلك» وتارة 
يكون بسحر أقوى منه» فيبطل مفعول الأول؛ فيكون وجوده كالعدم. 


(OT)‏ أخخرجه الإمام أحمد قي مسنده» حديث رقم ( ۷° ۸ «OT‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده» 
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والفقهاء رحمهم الله يقولون: يجوز للضرورة أن يحل السحر بالسحرء والضرورة 
هنا ألا يذهب هذا السحر إلا بالسحر» كرحل سُحر فحاول معه الناس بالرقية 
الشرعية والأدعية وغير ذلك ولم يُفلح, وهو متضرر؛ ففي هذه الحال يجيزون له أن 
يذهب إلى ساحر ليفك عنه هذا السحر؛ لأن الله عز وحل يقول: #وَقَدُ فصل 
لخ قا ع غم إلا ها روم إل 4[الأنسام:*11]ء وقد جاء عن سعيد 
بن المسيب: "من استطاع أن ينفع أحاه فلينفعه". 

وهذا القول هو المذهب؛ أي أن حل السحر بالسحر للضرورة حائز» واحتاره 
أيضًا من المتأخرين الشيخ عبدالرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره "صفوة الآثار 
والمفاهيم"» والمشهور عند أكثر العلماء أنه لا يجوزء والمسألة تحتاج إلى نظر وتأمل؛ 
لأن في بعض الحالات لا يمكن فك السحر إلا بسحر مثله. 


١١ هه‎ 


قال المؤلف رحمه الله: 
ركتاب الْأَطْعِمَة) 

جمع طعام» وهو: ما يؤّكل ويشرب. و(الْأَضْلٌ فيه ا الخِلٌ)؛ لقوله 
تعالى: لمو لذي على لم ماف الْأَوْضٍ جيم ا4[البقرة: ۲۹]. فياخ 
كن طعام (طاهر)» بخلاف متنجس ونس (لَا ضر 7 احتراز عن 
السم ونحوهء حت المسك ونحوه؛ (من حب وَكَرٍ وَغْيرضصًا) من الطاهرات. 
رولا حل نجس كاي ة وَالدَّم)؛ لقوله تعالى: : ر 3 0 لم4 
الآية|المائدة: *]ء (وَلا» يحل (مافيه سيصم ووم؛ لقوله تعالى: 
لإولا تُلْقُوا بأَيدِيكُ: إل النَهْلكة4[ [البقرة: ۱40[ 

(وَحَيوات ات البَرّ مب مبَاحة إل احفر الإنيسيّة؟ لديث خابر أن التي 
ج: «نى يوم خيبر عن لحوم الْحْمُرٍ الأَهْلِيّة وَأَذِنَ في وم الحيْل» متفق 
عليه. (ق) إلا قا له اب يرس بي» أي: كهش بنابه؛ لقول أبي ثعلبة 
الخحشبي: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من 
السباع». متفق عليه» (ِغَيْرَ الضّبّع) لحديث جابر: «أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأكل الضبع». 58 جه لش اق دناب و ا شا 
والتّمِرٍ والدِّنْبٍ وَالفِيل وَالمَهْدٍ وَالكُلب والخنزير وَابْنٍ آوَى وان عرس 
وليو مطلماء (وَاليّمْسٍ وَالقِرْدٍ والدُبَ). والفتك والتعلب والسنجاب 
والسَمُورء (و) إلا رمال ب من الطَيرٍ يَصِيدُ به؛ الاب وَالبَازِي 
وَالصَفْرٍ والشَّاهِينٍ والباشق والجدأة)» بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة, 
(والبؤْمَة)؛ لقول ابن عباس: «تَهَى رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن 
كل ذي تاب مِنّالسّبَاع, وعن كل ذى ب من الطَيْرِ» رواه أبو 
داود. (3) إلا (مما يال الميجف) من الطير؛ (گالئشر والرَّحَم ۾ واللّفْقٍ 
والعفعق) وهو القاقء (والفراب الأنقع والعُدَافِ وَهُوَ:) طائر (أَسْوَذ 
غير أل والفراب الود الگبير. ق إلا را تشتخيكيه (العَرَبُ) ذو 
اليسار؛ (گالفنفذِ واََيَص والارة والحيّةء والحَشَرَاتٍ كله والوَطْوَاطٍ. 
ق إلا َا تَوَلَدَ من مأكول وَغَيِ؛ كالبَفْلِ) من الخيل والحمر الأهلية» وما 
تجهله العرب ولم يذكر في الشرع؛ يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به» ولو أشبه 
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مباحًا ومحرمًا؛ غلب التحريم» ودود بن وخل ونحوهما يؤكل تبعًا. 


للم الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (جمع طعام» وهو: ما يؤكل ويشرب) أماكون ما يؤكل طعامًا 
فهو ظاهرء أما ما يُشرب فهو طعام لأنه يُتطعم» أي: هو طعاءٌ باعتبار أن له 
طعمًا؛ قال الله تبارك وتعالى: «قَمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مقي وَمَنْ ل يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ 
متي [البقرة:4 4 ؟]. والكلام هنا عن الماء. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: «إنما مباركة إنها طعام 
طعم»” 77 فما يُشرب من الماء كالعصير وغيره قد يُسمى طعامًا؛ لأنه يُتطعم. 

وبعض العلماء بخص الطعام بالبر» فإذا قيل: طعام. فالمراد البر» لكن هذا 
اصطلاح خاص. 

قال: (والأضْل فِيهًَا الجل) الأصل في جميع الأطعمة الحل سواءٌ كانت حيوانًا أو 
جمادًا حًا أو مرا أو غيرهماء والدليل على أن الأصل الحل ما ذكره بقوله: (لقوله 
تعالى: هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جمِيعَا [البقرة: ۲۹])» وقال عر 
وحل: لوسر لَكُمْ مَا في السَمَوَاتِ وما في الأَرْض حُمِيعَا منة4[ابمحاثية:٠١]»‏ 
وقال تعالى: الْيَوْمَ أجل لَكُم الطَيْئاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب جل لَكُمْ 
وَطَعَافْحُمْ جل م4 [المائدة:5]؛ وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: 
لويل َم الطَبّئَاتٍ وَيحَرَمُ عَلَيْهِمْ مانت 4 [الأعراف:1917]؛ وقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان»” '“» وعليه فالأصل الحل» فكل ما في 
الأرض فهو حلال» فعلى هذا لو أن رحلين اختلفا في حيوان هل هو حلال أم 
حرام؛ فالأصل مع من قال بالحل. 


(4 07) سبق تخريجه. 
5١‏ 57) سبق تخريجه. 
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والأطعمة ليس الأصل فيها الحل لكل أحد؛ بل قال شيخ الإسلام: الأصل فيها 
الحل لمسلم يعمل صِالًا؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها 
على الطاعات؛ وتكون حرامًا إذا استعان بها على المعصية؛ قال الله تعالى: «َإلَيْسَ 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاَاتِ جُتَاحٌ4 [المائدة:99]؛ يعني: حرج لإفيمًا 
طَعِمُوا إِذَا ما انهَوْا وَآمَمُوا وَعَمِلُوا الصَالَاتِ 2 انقو وَآمَنُوا 2 انَّهَوَا وَأَحْسَئُوا 
وال بجحب الْمُحْسِبِينَ4[المائدة:18]؛ فقوله: «إلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحاتٍ جُتاخ4 [المائدة:”1] فيه وصفان: الإبمان والعمل الصالح؛ فدل ذلك 
على أن من ليس مؤمتًا فعليه حناح ومن لا يعمل صالما فعليه حناح» وهذا فالكافر 
اسه ويعاقب حتى على الطيبات التي يأكلها في الدنيا؛ لمفهوم هذه الآية. 

قال: يياځ كل طعام طَاهِرٍ, بخلاف متنجس ونجس. لا مَضَّرَّةَ فيه)؛ فالطعام 
الماح ما اشتمل على وصفين؛ الوصف الأول: أن يكون طاهرًا. والوصف الثاني: 
ألا يكون فيه مضرة. 

انا الأضق: الأول فهر أن .يكون طاه وفبد"الطاهرز اللتجس والمتنجسش. 
والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس هو الذي عينه نحسة؛ بمعنى أنه لا يطهر 
بحال مغل الكلب» فالكلب بحس ولو عسل بماء البحر؛ لأن عينه بجسه» والميتة 
أيضًا عينها نحسة؛ إلا الجلد؛ فيستشى؛ لأنه يطهر بالدبغ. 

والمتنجس هو الذي كان طاهرًا لكن طرأت عليه النجاسة» كما لو أصاب 
الشوب أو الفراش نقطة من البول أو من الغائط أو نحو ذلك فهو متنجس؛ فيطهر 
بإزالة هذا النجس منه. 

وعليه فالفرق بين النجس والمتنجس أن النجس ما كان بحس العين فلا بمكن أن 
يطهر بحال» والمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة. ويُعبر بعض العلماء 
عن هذا بتسمية الأول بالنجاسة العينية» والثاني بالنجاسة الحكمية. 

والدليل على أن الطعام النجس حرام قول الله تعالى: طفل لا أَجَدُ في ما أوجي 


کے ت 
4 
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إل حرا عَلَى طَاعِم يَطْعَمَه إلا أن يوذ مَيْقَةٌ أو ذا مش فوح أو كم ختزير 


110۸ 


وه رخسن)[الأنعام:٤۱]»‏ أي: بجمس. فيؤد من هذا أن كل بحس فهو حرام 
لکن ليس كل حرام بجس؛ فالسم حرام لكنه ليس بنجس. 

الوصف الثاني ألا يكون فيه مضرة؛ احترارًا مما فيه مضرة؛ فما فيه مضرة فإنه 
حرام» قال الله تعالى: ولا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إلى انهل ة4[البقرة:١۹٠]ء‏ وقال عر 
وحل: ولا تَفُعُلُوا انف كم [النساء:19]؛ فما فيه مضرة فإنه يحرّم؛ لأن تناوله 
إلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة» ولأن تناوله سببٌ لقتل النفس؛ وما فيه مضرة هو حرام 
سواءٌ كان ضايًا في عينه أو ضارا إذا اجتمع مع غيره» أو ضارًا ضررًا نسبيًاء فالضرر 
ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يكون الطعام ضايًا في عينه» كالسم» وهذا حرام لأن ضرره عيني. 

الشاني: أن يكون ضارًا بإضافته إلى غيره؛ كما لو حلط طعام مع طعام فصار 
ضارا كخلط ما يُسمى (الطحينة) مع (الشطة). 

الغالبك: هنا يكون الطببر فيه ضرا سيدا عق آنه بكرن ضارا لشخض دون 
آخر» مثل السكر لمن به داء السكري. 

قال: (احتراز عن السم ونحوه» حت المسك ونحوه) كالعنبر؛ لأن فيه ضررا؛ 
فساول'المنينلك ردا أو كناو الجر خخرذًا هضر 

قال: (ِمِن حب ور وَغَرْهِمَا من الطاهرات) فكل طاهر لا مضرة 
فيه من حب وثمر وغيرهما فإنه حلال. 

قال: رولا حل نسن؛ كَاليْعَةٍ والدّم) هذا مفهوم قوله: (طاهر)؛ (لقوله تعالى: 

خُرّمث عَلَبْكُمْ الْميئَةُ4 الآية[المائدة: ]) وهذا فيه دليل على تحرم المينة لكن 

ليس فيه دليل على تحريم النجس» والذي فيه دليل على تحريم النجس هو قوله 
تعالى: طفل لا جذ في ما أوجي إل ثرا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمهُ إلا أن يود مَيقَةَ 
أ دما مَسْفُوحًا أؤ كم خنزيرٍ فة رخسن4[الأنعام: 4 .]١‏ 

قال: (ِوَلَا يمحل ما فيه مَضَرَة؛ كالم وَكُوهِ؛ لقوله تعالى: ولا ثُلْقُوا 
يكم إل التَهُلْكة4 [البقرة: )]۱۹٠١‏ ونحو السم الدحان. 
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قال: (ِوَحَيوَانَاتُ البَرّ مُبَاحَةَ), الأطعمة كما تقدم نوعان: حيوانات وجمادات؛ 
فا جمادات كلها مباحة إلا ما فيه مضرة أو مافيه نحاسة؛ فكل شيءٍ ضار فهو 
حرام» وکل شيءٍ بحس فهو حرام. 

أما الحيوانات فنوعان: حيوانات بر وحيوانات بحر. أما حيوانات البحر فكلها 
مباحة لا يُستننى من ذلك شيء؛ لقوله تبارك وتعالى: أجل لَك صَيْدُ الْبَمْرٍ 
وَطَعَامُهُ ماعا لم ولل يارة ورم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الرَمَادْفْكُمْ 
خُرْما |المائدة:17]. قال ابن عباس: صيده ا حبًّا» وطعامه ا مينًا. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»” 

فكل حيوانات البحر مباحة لا يُستثنى من ذلك شيء» ولو كان لما نظير في البر 
محرم» فكلب البحر حلال وإن كان كلب البر حرامًا وخنزير البحر حلال ونظيره في 
البر حرام. 

أما حيوانات البر فالأصل فيها الإباحة لعموم الآيات السابقة؛ كقوله تعالى: 
هو الذي حَلَقَ لَكُمْ ماني الأَرْضٍ حَيعا[البقرة:۲۹]» واستُّتني منها أشياء 
5 


"6 


0 


قال لا افر الإنَيسَيّة اقرا نامر الوحشيةة لن اير توعان الى 
ووحشي؛ فالوحشي حلال؛ وهو الحمار المحططء أبيض وأسود» فهذا حلال؛ أما 
الأهلي فهو حرام؛ (لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تمى يوم خيبر 
o 2‏ اوو ٤‏ امه ر 1 ا (oV) eT o.‏ -0- 7 

عن لحوم ١‏ الأهلية وَأَذْنَ قي حوم الخيلٍ» مشق عليه) ؟ فمفهوم قوله: 
«لحوم الحمر الأهلية» أن الحمر الوحشية جائزة» وكذلك ماجاء في حديث 


ع 1 o۸‏ 
المبحب بن امه أ اد لى سل اللا عليه وس ارا وو 
قال: (وإلا مَا لَه نَابُ يَفْرِسُ به أي: يَنهّش بنابه) هذا هو النوع الثاني من 


ا نمحرمات من حيوان البر» فكل ماله ناب يفترس به؛ أي يصيد بنابه فهو حرا 


(0777) سبق تخريجه. 
)٥۳۷(‏ سبق تخريجه. 
)٥۳۸(‏ سبق تخريجه. 


111۰ 


والناب بمنزلة الظفر فالذي يصيد بنابه؛ أي بأظفاره؛ فهو حرام؛ (لقول أبي ثعلبة 
الخشبي: «تمى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع». 
متفق عليه ') وني حديث ابن عباس: «نمى عن كل ذي ناب من السباع وعن 
كل ذي مخلب من الطير»” “. 

قال: (غَيْرَ الضَبّع) فالضبع مستفنى من تحريم ماله نابٌ من السباع؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعله من الصيد؛ (لحديث جابر: «أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأكل الضبع». احتج به أحمد' ٠‏ ) وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما إذا صاده الحرم كبشاء وهذا يدل على أنه صيد. 

ووحه استثناء الضبع كما قال العلماء: أن الضبع ليس مماله ناب يفترس به» 
يعني أنه ليس من السباع» وهذا القول فيه نظر. 

وبعضهم قال: إن الضبع من السباع IEE‏ السباع بأنه يستعمل نابه 
دفاعًا لا هجومًا؛ يعني هو مسال لا مهاحم؛ فإذا هجم عليه شيء استعمل نابه» 
أما أن يُهاحم ابتداء فلاء وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن الواقع حلاف هذاء لأن أهل 
الصحراء يقولون: إن الضبع يعدو على الحمير ويقتلها. 

وقال بعض العلماء إنه مستثنى من تحريم ذوات الناب من السباع تعبدًا» وهذا 
القول أسلم. 

أما الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام قد تمى عن كل ماله ناب من 
السباع ومخلب من الطير فلأن الإنسان إذا تغذى على ماله نابٌ من السباع وعلى 
ماله مخلب من الطير فإنه يتأثر بهذا الغذاءء وهذه الحيوانات من طبيعتها العدوان؛ 
فإذا تغذى عليها صار من طبيعته العدوان؛ لأن الإنسان يتأثر بما يتغذى به؛ ولهذا 


قال الفقهاء رحمهم الله: يُكره استرضاع فاحرة وحمقاء وسيئة حلق. أي: يُكره 


(079) أخرحه البخاري في كتاب: الطب» باب: ألبان الأتن» حديث رقم »)١ ٤١ /۷( »)٥۷۸٠(‏ ومسلم في كتاب: 
الصيد» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم (۱۹۳۲)» (۳/ 5818 .)١‏ 

/7( »)۱۹۳٤( أخرحه مسلم في كتاب: الصيد» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث رقم‎ )٠٤٠( 
.lor 

.)۳٠١ /۲۲( »)۱ ٤٤٩٥١ ( مسند الإمام أحمد» حديث رقم‎ )54١( 


111 


للإنسان أن يسترضع لطفله فاجرة وحمقاء وسيئة حلق؛ قالوا: لأن اللبن له تأثيرٌ في 
الطفل؛ فربما اكتسب من الحمقاء الحمق» ورا اكتسب من سيئة الخلق سوء الخلق» 
وربما اكتسب من الفاجرة الفجور. 

والفاحرة هي الزانية أو التي تفعل الكبائر؛ لأن الفجور من الظهورء ومنه الفجر؛ 
لأنه يعقبه ظهور النور» هذا من حيث اللغة. ومعناه: الذي يُظهر المعاصي ويرتكبها 
علناء؛ يعني: يرتكب قبائح الذنوب علنًا؛ كأن يشرب الخمر وتاه به؛ فهو فاجرء 
ومقابل الفاحر العفيف؛ كما ذكر الفقهاء رحمهم الله في باب النكاح أنه إذا زوج 
الأب عفيفة بفاحر فلمن لم يرض من الأولياء الفسخ. ومرادهم بالفاجر هنا الزاني. 

أما الحمق فهو ارتكاب الخطأ عن بصيرة وعلم؛ كإنسان يمشي بسيارته في 
الشارع فيُخالف الطريق» فالناس يذهبون في الطريق وهو يقابلهم؛ فهذا أحمق. 

قال: (والذي له ناب؛ گالأسَّد والتمر والذّنْب والفيل وَالفَهْد) وهذه 
الحيوانات» وهي ابن آوى وابن عُرس والفيل والفهد كانت موحودة بكثرة في الجزيرة 
العربية قبل أن تفتح قناة السويس؛ كانت تأت من أفريقياء وهي الآن موحود في 
غابات وأدغال إفريقياء فكانت تأت إلى الجزيرة العربية عن طريق صحراء سيناء من 
ليبيا والجزائر وتشاد وغيرهم في قارة أفريقياء لكن بعد أن وُضعت قناة السويس تعذر 
عليها ذلك؛ لأنما لا يمكنها أن تعبر؛ فالحزيرة العربية حيط بها بحر العرب والخليج 
والبحر الأحمر» وأما شمالهها الذي هو الشام وما والاه فهذه الحيوانات فيه قليلة» 
ولذلك هي في البلاد الأوربية قلة؛ لأا في الغالب توحد في الجزر والغابات وما 
أشي للك 

قال: (وَالكلب واخثزير وَابْنٍ آوى وَابْنِ عرس والينّورٍ مطلقا) السنور هو 
الحر» وله أسماء كثيرة؛ فيُسمى بالسنور والقط والمر والبّس» يقول صاحب القاموس 
المحيط: السنور أو الحر: البّسء والعامة تكسر الباء فتقول: بس. 

فهو من الحيوانات الكثيرة الأسماءء والقاعدة في مسألة الأسماء في اللغة أن 
الشيء الذي يكثر تداوله بين الناس واستعماله تكثر أسماءه؛ مثل: السيف والأسد. 

قال: (وَاليَمْسِ) وهو حيوان يُشبه القط وهو أصغر من النمر قليلًا. 
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قال: (والقزدِ والدّبَ» والفقك) نوع من التعالب؛ يُقال: هو الثعلب التركيء 
(والتعلب والسنجاب والسَّمُور وإلا ما لَه ْلَب من الطَّيرٍ يَصِيدُ به؛ وأما 
الدجاج فأظافرها بمنزلة المحلب لكنه لا يصيد» والحمام أظافره بمنزلة المحلب لكنه 
لا يصيد بما. فقوله: (يصيد به) قيد. 

قال: (كَالعْمَابٍ وَالبَازِي وَالصّفَرٍ والشَاهِينِ والبَاشَّقٍ) والبازي والصقر والشاهين 
أشكاا متقاربة» (وَالْجدَأَةِ بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة) يقال حدأة ويقال 
خدية. قال ابن حجر في فتح الباري عند تعليقه على حديث عائشة: ومن خحواص 
الحدأة أتما تقف أثناء الطيران. أي تقف في اللجوء فالحدأة وهي تحرك جناحها 
تستطيع أن تقف» قيل: ومن خواصها أيضًا أا تولع بكل شيءٍ أحمر؛ فكل شيء 
أحمر تخطفه؛ فتخطف اللحم وتخطف القلائد الذهب وما أشبه ذلكء وف البخاري 
في حديث عائشة أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب فأعتقوها؛ 
فبقيت عندهم؛ لما بقيت عندهم خرحت في يوم من الأيام مع بنت صغيرة جارية 
هم» فأرادت البنت أن تغتسلء وكان على هذه البنت وشاح أحمر؛ فلما أرادت أن 
تغتسل وضعت هذه الوشاح على حجر فأتت الحدية وحطفته؛ فلما خرحت البنت 
من المغتسل لم تحد الوشاح؛ فذهبت إلى أهلها وأحبرتهم فاتحموا الأمة المعتقةء 
ففتشوها؛ حى ذكر في حديث أنحم فتشوا فرحها؛ وبينما هم يفتشون إذ أتت 
الحدية ورمت الوشاح» فعرفوا أن الذي أحذ الوشاح هي الحدية» وأن هذه الوليدة 
متهمة» فغضبت الأمة المعتقة وذهبت إلى المدينة وأسلمت ومكثت ف المسجد» 
قالت عائشة: وكانت تأتيني» وما تحدثني إلا وتذكر قصة الوشاح وتقول: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني 

قال: (والبوْمَةِ؛ لقول ابن عباس: «تَهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عن 
کل ذي تاپ مِنَ السباع» وعن کل ذى ْلَب مِنَ الطّيْرِ» رواه أبو داود)» 2. 

قال: (وَإلا ما يأكل ايف من الطير؛ كَالئَّسْرٍ والرَّحَم وَاللَفْلَّقٍ وَالعَفْعَقَ وهو 
القاق)» فكل ما يأكل اليف فهو حرام الأكل. 


(517) سبق تخريجه. 
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وقال بعض العلماء» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ما يأكل الجيفة قي 
حكم الجلالة؛ أي: حبس ثلاثة أيام ويُطعم الطاهر ثم يحل» فالنسر والرحم واللقلق 
ونا أشبه ولك فنا يتغذي على اميق حكتها کے الال عق أغنا بس دة 
أيام وتُطعم الطاهر وتكون حلالًا. 

قال: (والشراب الأبْقّع والشُدَافِء وَهوَ: طائر أَسْوَدُ فيز اخ والشراب 
السود الكيير). 

الغربان ثلاث أنواع: غراب أبقع» والغراب الأسود الصغير» والغراب الأسود 
الاکن 

النوع الأول: الغراب الأبقع هو من النوادر» وهو غراب كبير يكون في بطنه أو 
على ظهره بياض» وهو مذكور في حديث عائشة: «خمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم» وذكر فيهن الغراب الأبقع . 

النوع الشاني: الغراب الأسود الكبير؛ وهو أحمر المنقار والرجلين» ويُسمى غراب 
البين» وهذا النوع من الغربان مؤذ جدًا؛ فيتلف الأشجار ويقطع تماريخ النعل 
وينقر بر الإبل» وأحيانًا يكون فيها حرب فينقر دبرها فيقتلها. 

النوع الثالث: غراب أسود صغير أحمر المنقار وعلى رأسه نوع من البياض يُشبه 
الحمام» ويوحد في المزارع» ويُسمى غراب الزرع؛ لأنه يتغذى على الزروع» ويُسمى 
غراب الزاغ؛ لأنه يطيرُ مع طائر يُسمى الزاغ؛ فسّمي به لمقارنته له» كما يقال ابن 
السبيل وطير الماء. فهذا النوع من الغربان حلال. 

وعليه فالغربان ثلاثة؛ الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير؛ ويُسمى غراب 
البين» وهما حرام الأكل» والنوع الثالث غراب الزرع» وهو حلال أكله. 

قال: (وإلا ما تستخبثه العَرَبْ ذو اليسار) يعني: ذوو الغنى» فإذا قال ذوو 
اليسار من العرب: هذا خبيث. فهو حرام» وإذا قالوا: هذا طيب. فهو حلال. 
قالوا: لأن الله عر وحل يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويل هم 


137 5) سبق تخريجه. 
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الات وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ4 [الأعراف:157]؛ فكل طيب فهو حلال» وكل 
خحبيث فهو حرام. 

وقال بعض العلماء: إنه لا أثر لاستخباث العرب؛ وذلك لأن الاستخباث أمرٌ 
نسبي يختلف فيه الناس» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» والجواب 
عن الاستدلال بقوله تعالى: ويل فم الطَيَنَاتِ ورم لبهم 
الخَبَائِستَ #[الأعراف:۷١٠]»‏ أتما ليس معناها أن كل طيب حلال وكل خبيث 
حرام بل معن الآية أن ما أحله الشرع فهو طيب» وما حرمه فهو خبيث» وليس 
معناه أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام» وهناك فرق بين المعنيين؛ فالصواب 
منهما أن كل ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه» وکل ما حرمه 
فهو حبيث وإن استطابه من استطابه. ولهذا يوحد من بعض الناس من غير 
الان ی ا کاک الجرابيع ا الففران بل بعضهم 


يأكل الكلاب؛ ويوحد من يستخبث الطيبات كأكل الضب» والنبى عليه الصلاة 


ع 9 5 3 5 : 655 
والسلام ترك أكل الضب وقال: «إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه» ؛ 


بل من الناس الآن من لا يأكل لحم البقرء ويقول: نفسي تعافه. وهذا كثير» ومن 
الناس من لا يأكل الأرانب ويقول: كأنه هر. 

وعليه فمسألة الاستخباث والاستطابة أمر نسي فلو علقناه بأفراد الناس لما 
انضبطت المسألة. 

وعليه فالصحيح أنه لا أثر لاستخباث العرب. 

قال: (گالنْفُذ) القنفذ حيوان له شوك إذا هاجمه أحد صار كالكرة ثم يقذف 
أسهمًا من الشوكء (والنيْص) وهو القنفذ الكبر (والفأرة وة والحَشَرَاتٍ كُلّهَاء 
والوَطْوَاطِ). 


(544) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الأطعمة» باب: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حق 
يسمى له» حديث رقم ١9891ه)»‏ لم ١‏ ومسلم في كتاب: الصيد» باب: إباحة الضب» حديث رقم 
oT I) <0)‏ 
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وتبين يما سبق أن القول بتحريم ما يستخبثه ذوو اليسار من العرب ليس 
بصحيح» وعليه فيُستبدل بأن الحرام هو ما أمر الشرع بقتله أو هى عن قتله» 
والشرع قد نمى عن قتل أربعة: النملة» والنحلة, والحدهد, والصّردء فهذه الأربعة 
حرام أكلهاء وما أمر الشارع بقتله كما في حديث عائشة: «خمس من الدواب 
كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والكلب العقور والفأرة 
والحية»” ٠‏ فهذه حرام؛ لأن الأمر بالقتل ياف الحل؛ لأنه إذا حاء وصف القتل 
في الكتاب والسنة فمعناه أن الحيوان لا يحلء قال الله تعالى: لإيّا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا لوا الصّيْدَ وَأَنْمُعْ حرم وَمَنْ فَتَلَّهُ منْكُم مُتَعَبَِدًا زاء مفْل ما 
قَعَلَ# [المائدة:15]» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله كتب الإحسان على 


كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»” ) فقتلتم 


فيما لا يحل أكله» وذبحتم فيما يحل أكله. 

قال: (وَإلا مَا تَوَلْدَ من مَأْكُولٍ وَغََيْ؛ كَالبَغْلٍ من الخيل والحمر الأهلية) 
فالبغل متولد من الحمار إذا نزى على أنثى الخيل؛ أي: الفرس؛ فالبغل حرام لأنه 
احتمع فيه مبيح وحاظر» فالمبيح كونه من فرس» والحاظر كونه من حمار» فاجتناب 
الحرم واحب» ولا يمكن أن نحتنب المحرم إلا باحتناب المباح؛ فصار اجتنابه واجبًا؛ 
ولهذا يُقال: إذا اجتمع مبيحٌ وحاظر علب جانب الحظر. 

وما تولد من مأكول وغيره السمع» وهو: ابن الذئب والضبع؛ فأبوه ذئب وأمه 
ضبع» والعصبار عكسه» فأبوه ضبع وأمه ذئب. 

ويقول الجاحظ في معجم الحيوان وغيره: إن قدماء العرب واليونان كانوا 

يعتقدون أنه يمكن التوالد بين حيوانين مختلفي المجنس» وأنكر هذا وقال: إن التوالد 
لابد أن يكون بين حيوانين من جنس واحد؛ كالحمار والفرس» والكلب والذئب؛ 
أما إذا كانا مختلفي الجنس فلا يمكن أن يتوالدا ككلب وحمار. 


٤٥(‏ 5) سبق تخريجه. 
17 5) سبق تخريجه. 


١ 


قال: (وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع؛ يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به)» 
أي أن الحيوان الذي ل يُنص عليه فيما سبق ولا تعرفه العرب يُنظر فإن رأيناه ينطبق 
عليه أوصاف ذوات الناب أو هو يأكل الجيف أو ما أشبه ذلك فيرد إلى أقرب 
الأشياء شبهًاء (ولو أشبه مباحًا ومحرمًا؛ غلب التحري» ودود جين وخل ونحوهما 
يؤكل تبعّا) يعني: لو كان في الجبن دود فيؤكل الدود تبعًا للجبن؛ لأنه متولد من 
طاهر» وكذلك إذا حصل في الخل بعض الدود؛ فيجوز أكله؛ لأنه متولد من طاهرء 
وكذلك ما يوحد في التمر من دود فيجوز أكله؛ لأنه متولد من الطاهر» ويقبت تبعًا 
نب قدت ااا الى محارت a‏ ين لذو بسحف لت هو ا E‏ لك إذا 
كانت في تمرة أو في حبن أو في حل فإنه يجوز أكلها. 


1171۷ 


ما يُباح من الحيوان 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

(وَمَاعَدَا ذَلِكَ) الذي ذكرنا أنه حرم؛ (قخلال) على الأصل؛ 
(كالخبِل)؛ لما سبق من حديث حابر» (وييمَة الأنْعام)» وهي: الإبلء 
ME EET‏ ملسي الع EE E ETT‏ 
(والدجاج» وَالوَخْضِيَ ممن الحمُر وَ) من (البَقَر)؛ كالإيّل والتّيسَل والوعل 
والمهاء (و) ك (الظَّباءٍ وَالنَعَامَة وَالَتب وَسَائِرٍ الوَحخش)؛ كالزرافة» والوبر, 
واليربسوع» وكذا الطاووس والببغاء والزاغ» وغراب الزرع؛ لأن ذلك 
مستطاب» فيدخل في عموم قوله تعالى: ويج كم الطَباتٍ 4 [الأعراف: 
/اه .]١‏ 

رواخ حَيَوَانَ اللخركله» ا 
البخر#[المائدة: 65]. ِل الت لص فدع))؛ لأخما مستخبئة؛ (ى إلا 
(القفسَاع)؛ لأنه ذو ناب يفرس به (() إلا (اليّقة))؛ لأغفامن 
للشعضسيانف: 

وتحرم الخلّالة التي أكفر علفها النجاسة ولبثها وبي ها حتى تحبس 
ثلانّا وتطعم الطاهر فقط. ويكره أكل تراب وفحم وطين وغدة وأذن قلب 
وبصل وفوم ونحوهماء ما لم ينضج بطبخ» لا لحم منتن أو فيء. 


حب حر الشرح خط سے 
قال رحمه الله: (وَمَا عَدَا ذَلِكَ الذي ذكرنا أنه حرام؛ فَحَلال على الأصل) 
فالمؤلف ذكر أولّا ما يحرم من الحيوان ثم قال: "وما عدا ذلك فحلال"» وهذا من 
باب الاختصار في مسائل العلم؛ لأن ما يحرم هو القليل والحرام هو الغالب» وهذا 
الطريق مأحودٌ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما سُئل ما 
يلبس الحرم من الثياب؟ قال: «قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا 
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السسروالات:.:4 إن أ نكر مالا لبس اي« دك اش فدل دنك 
على أن ما سوى هذا المذكور فإنه حلال لبسه. وعليه فالقاعدة أنه عند ذكر أمرين 
متقابلين أحدهما حلال والآحر حرام أو نجس وطاهر أو نحو ذلك؛ فليُّنظر إلى الأقل 
فيُعدد, ثم غيره يُطلّق» فإن كان الأقل النجس قيل: النجس: كذا وكذا وكذا. وما 
سوى ذلك فطاهرء ونحو ذلك. 

قال: (كالخَيَّلٍ؛ لما سبق من حديث جابر) وكذلك حديث أسماء قالت: نحرنا 
فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
أكل الخيل حرام» واستدل بقوله تبارك وتعالى: ايل وَالْبِعَالَ والخمير ربوا 
زيت ة4[النحل:۸]» فقال: «لتركبوها» واللام للتعليل» فكما أن الحمير لا تُوَكل 
والبغال لا تؤكل فكذلك الخيل لا تؤكل؛ لأنه قرن الخيل بالبغال والحمير» وهذه 
تسمى عن الأصوليين دلالة الاقتران. 

لكن القول بدلالة الاقتران ضعيف» ولمهذا كان القول الراحح في هذه المسألة 
وهو قول الجمهورء أن الخيل حلال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
حابر أذن في لحوم الخيل” . وأما آية: اوا ليل وبعال وَالْحَمِيرَ ربوا 
وزية4[النحل:۸] فإن الله عر وحل ذكر أعلى أنواع الانتفاع؛ أي: أعظم ما ينتفع 
به قي الخيل» وهو الركوب والقتال عليهاء وهذا لا يدل على تحريم أدنى أنواع 
الانتفاع. 

ومن الأمثلة الأحرى لدلالة الاقتران قول الله تبارك وتعالى: إا الْحَمْرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابْ وَالْأَزلامُ رسن مِن عَمَل الشََيْطَانٍ فَاجْتَيِبُوهُ لَعَلّكُمْ 
فلحو 4 [المائدة: ؛ فاستدل بعضهم بالآية على أن الخمر نحسة؛ لأن الله عر 
وحل قال: #إرخس#» لكن بعض العلماء عكس ذلك فقال: إن المراد هنا النجاسة 


> وذهب بعض العلماء إلى أن 


40 0) سبق تخريجه. 

(54) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحوم الخيل» حديث رقم (519ه)» (۷/ 
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المعنوية؛ بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليس برحس» بل هو آم معنوي؛ 
فالخمر طاهر بدلالة الاقتران. 

قال: (وَبِيمَةٍ الأَنْعَام» وهي: الإبل» والبقر» والغنم؛ لقوله تعالى: أجلت 
كم بِيمَهُ الأَنْعَام إل ما يُْلَى عَلَيْكُمْ4[المائدة: ١]ء‏ وَالدَّجَاجء وَالوَخْشِيَ مِنَّ 
الحْمُرٍ ومن البَر؛ كالإيّل والتَّيمَل) والأيل هو تيس الحبلء والثيتل نوع منه 
(والوعل) وهو أكبر من الغزال وله قرون (والمها) وهو نوع من الغزلان» (وكالظَبَاءٍ) 
وهو الغزالء (وَالتَعَامَةٍ وَالأَرْنَب وَسَائِرٍ الوّخش؛ كالزرافة» والوبرء والبربوع)؛ أي: 
الجربوع» (وكذا الطاووس والببغاء والزاغ» وغراب الزرع) وقد سبق أن الغربان 
ثلاث أنواع؛ الغراب الأبقع» والغراب الأسود الكبير» والغراب الأسود الصغير» وهو 
الذي يُشبه الحمامة وهو هناء وهو حلال؛ (لأن ذلك مستطاب, فيدخل في 
عموم قوله تعالى: ويل م الطَيّبَاتِ 4 [الأعراف: لاه .)]١‏ 

رواخ حَيَوَانُ الببخر كُلَّهُ؛ لقوله تعالى: أجل لَك صَيْدُ الْبَخْر) [المائدة: 
5]. فحيوان البحر كله مباح؛ للآية؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما 
أعنة ا واا جد سكا يعي :نبا فة الف عدا بود غلى ارال ميا 
فهذا يُسمى طعامًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل مين . 

قال: إلا المْفْدَعَ)؛ واستثناء الضفدع فيه نظر؛ لأن الضفدع ليس بحيوان 
غي بل نو وة ع و نشي اران الما ا روا يوان ال 
ا و ارا الاق ا ع لو أو بن الات 
كالسمك» وأما الضفدع والتمساح فهو حيوانٌ ليس بحريّاء بدليل أنه يعيش في البر 
والبحر» وعلى هذا فالضفدع ليس من حيوان البحر. 


(۵۰) سبق تخريجه. 
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قال: (لأتما مستخبفة) وقد جاء في حديث أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الضفدع فنهاه عن قتلها وأنما أذ في الدواء » وهنا الحديث 
احتلف فيه العلماء فمن العلماء من صححه وقال إنه يدحل فيما تمي عن قتله 
كالنملة والنحلة والهدهد والصرد» فعلى هذا يكون حرامًا. ومنهم من ضعف 
الحديث وقال بأنه لا يوحد نمي عن قتل الضفدع. وعليه فالأصل الحل. 

وعلى ذلك يُقال: الضفدع فيه حلاف بين العلماء» فمن العلماء من أحاز أكله 
بناءًٌ على الأصلء وأنه لا دليل يدل على التحريم. ومنهم من منع أكله وقال: إنه 
حرام؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سُئل عن ضفدع فنهى عن قتله» والنهي عن 


القتل يستلزم الحرمة. 
والقول الأول أصح من حيث القواعد» ولهذا ففي مذهب مالك والشافعي ياح 
أكل الضفدع. 


قال: (وإلا التمْسَاح) والتمساح برمائي؛ فيعيش في البر ويعيش في البحرء فلا 
يدخل في حيوان البحر حقيقة» والمؤلف يقول: (لأنه ذو ناب يفرس به)» فقاسه 
على ماله ناب يفترس به» وهذا القياس فيه نظر؛ لأنه يُقال: إنه ليس كل ما حرم 
في البر حرم نظيره في البحر؛ لأن الله عرَّ وجل قد قال: «أجل کُم صَيْدُ ابر 
وَطَعَامُةُ؛ [المائدة:37]» فكل طعام البحر مما بباح بلا استثناء. 

قال: (وإلا اليّة) فالحية التي تعيش في البحر لما نفس السم فتخرم؛ (لأنهامن 
المستخبفات) أو لأنما ضارة. 

قال: (وتحرم الجلّالة التي أكثر علفها النجاسة) الحلالة هي الحيوان الذي 
يتغذى على النجاسات» فهو حرام؛ وذلك لأن لحمه يتأثر بهذا النجس الذي 


يتغذى به ولمذا تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم ابحلالة ؟؛ لأن الحيوان 


(551) أخرحه أبو داود في أبواب النوم» باب: في قتل الضفدع» حديث رقم (5775), (5/ 378)» والنسائي في 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: الضفدع» حديث رقم (هه؟4).» (7/ .)5١١‏ 

»)۳۷۸١( أخرحه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل الحلالة وألبانماء حديث رقم‎ )٠١۲( 
»)١874( والترمذي في أبواب: الأطعمة» باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبائما» حديث رقم‎ »)351١ /۳( 


۷1 


الذي يتغذى على النجاسات يظهر طعم هذه النجاسة في لحمه» كما لو تغذى 
الدحاج على الدم فكان أكثر أكله الدم أو العذرة؛ فإنه يحَرُم. 

قال: (ولبثها وبيضّها) يحرم كذلك لأنه متولدٌ من النجاسة (حتى 
تحبس ثلانًا وتطعم الطاهر فقط)؛ فلا يكون في شيء مما تأكله بجسء 
لأنحمالا تخرج فكو هنو رسف ذا سحب ا واو ولعو كناك از 
أكثره» فلابد أن يكون جميع ما تأكله طاهرًا. 

والجلالة لا تختص بالحيوان بل تكون في الأشجار والثمار» فإذا كان الشجر 
يُسمد بالنجاسة فحكمه حكم الجلالة» فما يوحد من الشجر الذي يُسمد 
بالعذرات النجسة مما يظهر طعم النجاسة على ثمرته فلا يجوز أكله. 

قال: (ويُكره أكل تراب) لأنه ضار» وعلى ذلك فالصواب التحريم (وفحم) 
والفحم فيه فوائد لكن إذا استُخدم طبيًّا وهو باع في الصيدليات الآن على هيفة 
أقراص» لكن لو أكل إنسان خشب فحم فهذا حرام لأنه ضارء أما ما يحدث عند 
بعض النساء من الوحم على نحو التراب والفحم في بداية الحمل؛ بأن تشتهي أكل 
التراب أو الفحم فتأكله ولا ترتاح نفسها حتى تأكل منه فهذا ليس حرامًا؛ لأن 
بعض الأطعمة قد يكون مضرًا لكن إذا كانت نفس الإنسان تشتهي هذا الطعام 
فإن نفسه تدفع ما فيه من ضرر؛ ولمذا لما نى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل 
التمر لمن به الرمد؛ أي: وحع العين» قال أحد الصحابة: فأنا أمضغه من الجانب 
الآحر. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال ابن القيم: وإنما أذن له النبي 
عليه الصلاة والسلام بذلك لأن قوة الداعي وقوة الطلب تُذهب ما فيه من الضرر. 

قال: (وطين) فأكل الطين حرام والطين هو التراب إذا كان عليه ماء (وغدة) 
هو الورم والانتفاحات التي تكون في الحيوانات» فيُكره أكله لأنه قد يشتمل على 
أشياء مضرة كصديد وقيح وما أشبه ذلك (وأذن قلب) القلب قد يكون في أعلاه 
غدة صغيرة فهذه تكون مضرة (وبصل وفوم ونحوهما) فيُكره أكل البصل والشوم؛ 
قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البصل: «إنها شجرة خبيفة أكره 

»)۲۷١ /5(‏ والنسائي في كتاب: الضحاياء النهي عن أكل لحوم الجلالق» حديث رقم »)٤٤٤۷(‏ (۷/ ۲۳۹)» 


وابن ماجه في كتاب: الذبائح» باب: النهي عن لحوم الجلالق» حديث رقم (۳۱۸۹)» (۲/ .)1١514‏ 
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ريحها»” “» وكراهة النبي عليه الصلاة والسلام هنا إما كراهةٌ شرعية أو كراهة 
شخصية؛ فإذا قلنا بأتما كراهة شرعية فهو يقتضي التحرم؛ لأن المكروه في لسان 
الشارع يراد به المحرم؛ قال تعالى: كل ذلك كان سيأ عند رَبك 
مكروما [الإسراء:۳۸]» وإن كان المراد الكراهة الشخصية فهذا لا يدل على 
التحريم ولا على الكراهة؛ ولمذا كان القول الراحح أن أكل البصل وأكل الثوم لا 
كراهة فيه وأما كراهة النبي عليه الصلاة والسلام فهي كراهة شخصية؛ مثل كراهته 
عليه الصلاة والسلام للضب» فكراهته له لا تدل على التحري» ولا تدل على أنه لا 
ببح اكزيا رااان الله يمر لعي ان و و لسن ی توفي 
فأجدن أعافه» ؛ يعني: لم يعتاد عليه وعلى هذا فالبصل والثوم أكلهما جائز 
من غير كراهة إلا أن يؤدي أكل الثوم والبصل إلى أذية الناس برائحته فهنا يُكره أو 
يحرم على حسب الحال. 

قال: (ما لم ينضج بطبخ) لأنه إذا نضج بطبخ ذهبت رائحته. 

قال: (لا لحم منتن) يعني: تغيرت رائحته (أو فيء) فلا يُكره؛ والصواب أن 
اللحم المنتن الذي تغيرت رائحته تعفن فالغالب أنه يضرء ففي هذه الحال يحرم. 

وأما اللحم النيء فهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من يضره اللحم 
النيء ومن الناس من لا يضره» فمن يضره يحرم أو یکره في حقه ومن لا يضره يجوز. 

أما أكل الكبد وهي نيئة فهو مضر؛ لأن الكبد هو مجمع السموم في الجسدء 
وبعض الأطباء يُحَذّر منها ومن ضررها؛ لأنما في الحقيقة دم متجمد. 


(555) سبق تخريجه. 
(4 55) سبق تخريجه. 


11۷۳ 


أحكام المضطر 

قال المؤلف رحمه الله: 

رومن اض طر إلى رم؛ بان حاف الف إن ل پا فم 
الُم حل لغ إن لم يكن في سفر محرم؛ (ونة قايشذ رققة» أي: 
اماف كراه وانقطيياة ا ا لفن اخطرٌ غَيِرَّ باغ ولا عاو قلا إت 
عَلَيِْهِ4[البقرة: 107]. وله التزود إن حاف» ويب تقديم السؤال على 
أكله» ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة» فإن لم يجد إلا طعام غيره؛ فإن 
كان ربه مضطرًا أو خائًا أن يضطر؛ فهو أحق به» وليس له إيثارهء وإلا 
ارم نذل ماي ونه قط هنن أن رب الطعام؛ أخذه المضطر 
منه بالأسهل فالأسهل» ويعطيه عوضه. 

رومن اصطرٌ إلى تفع مَال العَيْرٍ مَعَ بَقَاءٍ عَيْيه)؛ كتياب (لِدَفْع بَرْدِ 
أو حبل ودلو (لاسْيَقَاءٍ مَاءٍ َوه وجب بَذْلْهُ لَُ. أي: لمن اضطر إليه؛ 
اتا مع عدم حاحته إليه؛ لأن الله تعالى ذم على منعه» بقوله: 
وَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون: ۷]. 

وإن م جد المضطر إلا آدميًا معصومًا فليس له أكله» ولا أكل عضو 
من أعضاء نفسه. 

(وَمَنْ مر يمر بُسْدَانٍ في جره أؤ مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ ولا حائط عَلَِه), 
آي على السات وا لاطي ی اط له لے الا م انا فين 
غر حمل ولو بلا حاحة» روي عن عمرء وابن عباس» وأنس بن مالك» 
وغيرهم» وليس له صعود شجرة» ولا رميه بشيءء» ولا الأكل من بجني 
مجموع إلا لضرورة» وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية. 

(وتَسبْ) على المسام (ضَّيَاقَةُ لجاز بو في الففرى) دون الأمصار؛ 
(يَؤْمَا وء قد ر كفايته مع أذم؛ لقوله اكنقة: «من كان يوين بالل ايوم 
الآجرء يك ضَيْفَهُ جائّئّة» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يَؤْمة وَلْيأَفَهُ) متفق 
عليه. ويحجب إنزاله بيته مع عدم مسجد ونحوه. فإن أبى من نزل به الضيف؛ 
فللضيف طلبه به عند حاكمء فإن أبى فله الأحذ من ماله بقدره. 


١١/5 


a‏ الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (وَمَنْ اضطر) يعني: مَن أجأته الضرورة (إلى تحر مما تقدم ذكره 
أو غيره؛ فإذا اضطر الإنسان إلى تناول أمر محرم فإنه يجوز؛ لكن يُشترط لكونه 
ضرورة شرطان: 

الشرط الأول: أن يتعين هذا ا محرم» يعني: لا يوحد مباح مثله. كإنسان أصابه 
ألم في بطنه» فقال له شخص: اشرب كأس خر لتشفى. فلا يجوز له ذلك لأن 
الخمر حرام. وألم البطن ليس بضرورة؛ ولأنه لم يتعين هذا الحرم لمذه الضرورة؛ بل 
يوحد مباحات أخرى تُعْني عنه. 

ولو عص بلقمة وعنده كأس خر وكأس ماءء فلا يجوز أن يشرب كأس الخمر 
بل يحب أن يشرب كأس للماء؛ لأنه وإن كان ضرورة لكنه لم يتعين هذا الحرم لوحود 
المباح. 

الشرط الثاني: أن تندفع ضرورته بهذا المحرم؛ فلو كان في برية فأصابه مرض فقيل 
له: إن هذا الدواء المصنوع من محرم ريما يشفي وربما لاء فلا يجوز له أن يتناوله. ولو 
كان في صحراء وليس عنده إلا ميتة فيجوز له الأكل منها. 

قال: (بأن خاف التلف إن ل يأكله غير الُم حل لغ فالسم لا 
يحل أكله ولو للضرورة؛ لأن أكل السم تعجيلٌ بالملاك» والإنسان المضطر 
إنغا يفعل هذا الشيء الحرم ليقي نفسه من التلف. 

قال: (إن لم يكن في سفر محرم) فإن كان في سفر محرم فلا يجوز فأكل الميتة 
ونحوها من الحرمات لا يُستباح في السفر المحرم؛ لأن الله عر وحل قال: فمن 
اط في تَْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَائففٍ لإم4[لمائدة:٠]ء‏ وقال عر وحل: قَمَنٍ اضطر 
عير باغ ولا عاد قلا إن عَلَيْسو4[البقرة:10]» والمراد بالباغي يعني: على 
المسلمين. ل يعني: متعدٍ إلى المحرم؛ فهذا يدل على أنه لابُد أن يكون السفر 
مباحًا؛ فإذا حرج إنسان إلى سفر محرم فإن هذه امحرمات لا تحل له. 

وقال بعض العلماء: معنى: «إغْيرَ بساغ#[البقرة:07١],‏ يعني لا يتناول الحرام 


مع وحود المباح» ومعنى: ظَوَلا عَادِ#|البقرة:7١]»‏ يعني: متجاوز قدر الضرورة 
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وهذا هو الصحيح في معنى الآية. فيكون معن الآية: لا يُقدم على المحرم من غير 
ضرورة ولو أقدم عليه فلا يأحذ منه إلا ما تندفع به حاجحته» كإنسان في برية وحد 
ميتة وعنده طعام حلال فإذا أكل من هذه الميتة يكون باغيًا؛ لأنه فعل الحرم مع 
وحود المباح» وإذا كانت تندفع حاحته بأن يأكل لقمة أو لقمتين فأكل عشرًا فهو 
متعد. 

فالصواب أنه لا يُشترط لحل الحرم للضرورة أن يكون السفرٌ مباحًا؛ فيجوز له 
ولو في سفر حرم (منة مَايَسْدٌَ رَمَقَكُ أي: بسك قوته ويحفظها؛ لقوله تعالى: 
#فْمَنٍ اضْطرٌ غَيْرَ بَاغ ولا عَادٍ فلا إن عليه [البقرة: 1177])؛ لأن هذا ضرورة 
والضرورة تتقدر ف ر هذا لو أن إنسانًا في برية وأوشك على الملاك وعنده 
ميتة فله أن يأكل منها ما يحفظ قوته»ء فإذا تحصّل له ذلك بأن يأكل لقمة أو 
لقمتين فلا يجوز له أن يأكل ثلانًا وهكذا. 

فإن حشي أن يحتاج قي أثناء الطريق؛ كأن يقول: لو أكلت وحفظت قوت الآن 
فقط فبعد ساعة أو ساعتين لا أحد شيئًا؛ فهنا حصل خلاف بين العلماء؛ فمن 
العلماء من يقول: يجوز له الشبع في هذه الحال؛ لأن هذه حاحة. وقال آحرون: لا 
يجوز بل يحمل معه منه» فحمله يحصل به احتناب الحرم ودفع حاحة» وهذا أصح. 

وعليه فالإنسان إذا اضطر إلى محرم حل له منه ما يسد رمقه؛ يعني: ما يكفي 
حاحته ويحفظ قوته؛ فإن احتاج منه بعد ذلك كأن كان في برية أو مهلكة فله أن 
يحمل معه منه ما يحصل به المقصود؛ لأن في الحمل احتناب المحرم ودفع الحاحة عن 
مستقبله» ولذلك قال المؤلف: (وله التزود إن خاف) وعليه فلا يجوز له الشبع منه. 

قال: (ويجب تقديم السؤال على أكله)» يعني لو أن إنسانًا في صحراء ولا 
طعام معه فوحد خيام بدو ووحد ميتة فلا يأكل من الميتة مباشرة بل يسأل القوم 
عن شيء مباح أُولَا؛ فإن أعطوه فبهاء وإن لم يعطوه فهنا صارت ضرورة. 

قال: (ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة)؛ فلو كان عنده شاتان أحدهما مذكاة 
والأحرى ميتة» ولا يدري أيهما المذكاة» ففي هذه الحالة يتحرى؛ لأنه لا يجوز له أن 
يُقدم على الميتة مع وجود المذكاة. 
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قال: (فإن لم جد إلا طعام غيره؛ فإن كان ربه مضطرًا أو خائقًا أن يضطر؛ 
فهو أحق به. ولیس له إیثاره» وإلا لزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته). 

المضطر إذا لم يجد إلا طعام غيره فهنا يُنظر في هذا الغير» فإن كان مضطرًا مثله 
أو خائقًا أن يُضطر فهو أحق به ولا يجوز بذله له؛ لأن هذا إينارٌ بالواحب» والإيشار 
بالواحب حرام» وذلك كرحل في برية يخشى على نفسه الملاك؛ فوحد مع شخصٍ 
طعامًا أو شرابًاء ولكن صاحب الطعام أو الشراب أيضًا مضطر إليه» فلا يجوز أن 
يبذله له؛ لأن إنقاذ نفسه واحبء فلو أعطى غيره لآثره بواجب والإيشار بالواجب 
حرام. 

ومثاله: لو أن لرحل ماء وضوءء وآخحر ليس عنده ماء» فلا يجوز للأول أن يُعطيه 
للثاني ويتيمم» أما إذا كان معه ماء وضوء والآخر يريد ماء للشراب فعليه أن يُعطيه 
له. 


وقوله: (بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته)؛ يعني: إذا لم يكن مضطرًا يلزمه وحوبًا 
أن ييذل له ما يسد رمقه منه فقطهء ويُضمنه الآخذ بقيمته في مكانه لا في بلده 
وهذا مستثنى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في باب الغصب من أن المثل يُضمن 
بالمثلء والمتقوم بقيمته» فاستفنوا منه الماء في المفازة فإنه يُضمنء وإن كان مثليّاء 
بقيمته في مكانه؛ فلو أن رحلا في برية ليس عنده ماء» ومع رجحل آخر ماء؛ فأعطاه 
قا تونق قارفرة ا ا سدق الأول ا فارورة ماده 

قال: (فإن أبى رب الطعام؛ أخحَذه المضطر منه بالأسهل فالأسهلء ويعطيه 
عوضه) يعني: لو فُدر أن صاحب الطعام أو الشراب ليس محتاجًا إليه فإنه في هذه 
الحال يأحذه المضطر بالأسهل فالأسهل» كدفع الصائل؛ لكنه يأحذه ويُعطيه 
عوضه. 

قال: رومن اضْطرٌ إلى تفع مَالٍ القَبْرِ مَعَ بَمَاءِ عَيْنِههِ كياب لِدَفْع بزو أو 
حبل ودلو لاسْبَقَاءٍ مَاءٍ وَكَحُوههِ وَجَب بَذُلّهُ لَه أي: لمن اضطر إليه. جانا مع 
عدم حاجته إليه؛ لأن الله تعالى ذم على منعه. بقوله: وَجَتَعْونَ 


الْمَاعُونَ؟ [الماعون: ۷]). 
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ما تقدم هو اضطرارٌ إلى عين مال الغير» وما ذكره هنا هو اضطرارٌ إلى التفع» 
فالاضطرار إلى ما في يد الغير إما إلى عينه» وإما إلى نفعه؛ فإن اضطر إلى العين 
وجب على الغير بذله بقيمته إذا لم يكن محتاجًاء فإذا كان الغير مضطرًا مثله حرم 
عليه بذله؛ لأن هذا إيثارٌ بالواحب» والإيثار بالواحب حرام. 

أما إذا اضطر إلى النفع فإن كان هذا الغير محتاجًا أو مضطرًا إليه فإنه يحرم عليه 
إيثاره به أيضّاء كإنسان في برية والمكان بارد وليس معه ثوب يقيه البرد» وآحر عليه 
رداء فرو يقيه البرد؛ فلا يجوز أن يُعطيه الأول إذا كان يخشى على نفسه الهلاك 
لأنه إيشار بالواجبء والإيشار بالواجب حرام. لكن إذاكان غير محتاج له ولا يخشى 
على نفسه الملاك أو معه زائد فيجب عليه بذله مجانًا لا بالقيمة؛ لأن هناك فرقًا بين 
الاضطرار إلى عين المال والاضطرار إلى نفعه؛ لأن عين المال يتلف بالانتفاع» والنفع 
لا يتلف» فمن اضطر إلى عين مال الغير فإنه ينتفع به بالقيمة» وإن اضطر إلى النفع 
فإنه ينتفع ا 

قال: (وإن م يجد المضطر إلا آدميًّا معصومًا فليس له أكله)؛ سواء كان هذا 
الآدمي حرًا أو م 

كإنسان في برية ويخشى على نفسه الحلاك فوحد طفلا صغيرا فيحرم عليه أن 
يأكله؛ فإذاكان حًا فالأمر ظاهرء لأنه يستبقي نفسه بإتلاف غيره» ولهذا سبق في 
باب القصاص أن من أكره مكلمًا على قتل مكلف فقتله فإنه يُقتل المكرّه؛ لأنه 
قصد استبقاء نفسه بقتل غيره فهذه مثله. 

فإذا كان ميئًا فكذلك لا يجوز؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «كسر عظم 
ايت كشكرة حا 2 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الأكل منه إذا كان ميئًا؛ وهذا مذهب 
الشافعي رحمه الله قال: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. 

قال: (ولا أكل عضو من أعضاء نفسه) فلو أوشك على الملاك فأراد أن 
يقطع يد نفسه ويأكلها فلا يجوز؛ لأن هذا إتلاف عضو رما أدى إلى هلاكه. 


وههه) سبق نخريجه. 


۸ 


قال: (ِوَمَنْ مر مر بُسْتَانٍ في شَجَرِوِ أو مُتَسَاقِطٍ عَنْهُ ولا حائط عليه أي: 
على البستان» وَل نَاظِرَ أي: حافظ له؛ قَلَهُ الأكل مِنْهُ انَ). 

اشترط المؤلف هنا روا للأكل؛ وهي : 

أ ك افر اجر أ ستسافطا و ا راكنا لو كناة متنا 
ومجموعًا فإنه لا يجوز» كإنسان جن تمر نخله ووضعه في إناء أو في الجرين فهنا لا 
يجوز الأكل منه؛ لأنه محرز. 

الشاني: ألا يكون عليه حائط؛ يعني: ألا يكون البستان عليه حائط؛ فإن كان ثمة 
حائط فإنه لا يجوز؛ لأن وضع الحائط دلي على أن صاحبه لا يقبل بأن يأكل منه 
ا 

الغالث: ألا يكون عليه ناظر؛ أي حافظ. 

فإن تحققت هذه الشروط فله الأكل بحانًا من غير خملء ولوبلا 
حاجة) هذه إشارة إلى حلاف؛ لأن بعض العلماء قال: لا 2 الأكل إلا 
لو كان محتاجًا؛ فلو مر بثمر شجر متساقط أو هو في الشجر لكنه أراد 
أن يأكل تفكهًا فيجوز على المذهب (روي عن عمرهء وابن عباسء 
وأنس بن مالك › وغيرهم). 

قال: (وليس له صعود شجرة, ولا رميه بشيء)» لأن رميه فيه إتلاف له (ولا 
الأكل من مجني مجموع إلا لضرورة) لأن كون صاحبه يجنيه ويجمعه دليلٌ على أنه لا 
يرضى بأن يأكل منه أحد؛ لأنه محرزء (وكذا زرع قائم وشرب لبن ماشية) فالزرع 
القائم يأكل منه ما جرت العادة بأكله» وكذلك الماشية؛ فلو مر إنسان ببقر أو غنم 
فله أن يشرب من لبنها بشرط ألا تكون محرزة؛ مثل ما لو كانت البقر أو الغنم أو 
الإبل محخاطة بشبكة؛ وألا يكون معها راع» فلو كان معها راع فإنه يستأذنه. 

ثم تكلم المؤلف عن الضيافة» ووحه إدحال الضيافة في باب الأطعمة أن الغالب 
في الضيافة أن تكون مشتملة على الطعام والشراب» وللضيافة أماكن أخرى مناسبة 
في أبواب الفقه كباب حق المسلم على المسلم» وياب النكاح والوليمة في ذكر آداب 
الأكل والشرب» وني آخحر الجنائز في الكلام على عيادة المريض؛ لكن أنسب مكان 
له هو الأطعمة ويلية باب الوليمة. 


١041 


قال: وب على اا ضَيَافَةُ لجاز به في القُرَى دون الأمصار؛ يَوْمَا 
وله قدر كفايعه مع أذم؛ لقوله اللتة: «منْ گان يُؤْمِنْ بالله اليم الآخرء فَلَيَكْرمْ 
ضَيْفَهُ جَائرَنَّهُ» قالوا: وما جائزته؟ قال: «يَوْمُهُ وَلَبْلَتُهُ متفق عليه“ 
شترط المؤلف لوجوب إ كرام الضيف ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الضيف مسلمًا؛ فخرج بذلك الكافر؛ فإذا نزل بمسلم 
ضيف كافر فلا يحب ضيافته؛ لأن الكافر ليس له حق. 

الشرط الثاني: أن يكون جتارًا؛ يعني مايا غير مقيم في البلد؛ لأن المقيم ليس له 
حق؛ لأنه يكون له بيت. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك ق الفسرق :دون الأمصار؛ والقرى هي: المدن 
الصغيرة والبلدان الصغيرة. والأمصار هي: البلاد الكبيرة. 

وإغها اشترط هذا لأن في الأمصار يوحد فنادق وأماكن للشكنى ونحو ذلك أما 
القرى فليس فيها ذلك فيحتاج إلى من يُضيفه. 

لكن إذا نظرنا إلى عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يُؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ؟؛ نحد أن هذا الحديث ظاهره العموم؛ سواء كان 
الضيف مسلمًا أو كافرّاء وسواءٌ كان ذلك في القرى أو في الأمصار. 

وعلى هذا فالضيافة واحبة لكل أحد سواءٌ كان مسلمًا أو كافرّاء وسواء كان في 
القرى أو قي الأمصارء والشرط أن يكون محتارَا؛ لأن صاحب البلد ليس بحاجة. 

والإكرام يختلف باختلاف الضيف وباختلاف قدرة المضيف؛ فإذا كان صاحب 
البيت فقيرا فإنه يُضيفه بما يستطيع؛ أما لو كان غنيًّا وقد حل به رجحل غني فيُضيفه 
بما يُناسب حاله ويليق بمقامه. وإذا حل به رحل من أوساط الناس فيُضيفه أيضًا بما 


يُناسب مقامه» فلكل مقام مقال ولكل زمانٍ حال. 


(557ه) أخرحه البخاري في كتاب: الأدب» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ حاره» حديث رقم 
»)١١ /۸( »)5019(‏ ومسلم في كتاب: اللقطة» باب: الضيافة ونحوهاء حديث رقم .)٠١١١ /۳( »)٤۸(‏ 
010 5) سبق تخريجه. 
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وقوله: «يومه وليلته» دليلٌ على أن زمان الضيافة الواحب يوم وليلة؛ فما زاد 
على اليوم والليلة ليس بواحب بل هو أمرٌ مستحبء وما زاد على الثلاثة صدقة 
وله إخراجه بعد الثلاثة. 

قال: (ويجب إنزاله بيته مع عدم مسجد ونحوه) فإذا كان ثمة مسجد فإنه ينزل 
في مسجد ويؤتى إليه بالطعام والشراب فيه؛ لكن هذا القول على إطلاقه فيه نظرء 
والصواب أن يُقال: يحب إنزاله في بيته إلا ألا يتمكن من ذلك لضيق البيت أو كونه 
لب انلع مره فق اله 

وإذا أتى ضيف فيجوز أن يُنزله في البيت أو يستأحر له غرفة في فندق أو ما 
أشبه ذلك؛ فهو بالخيار؛ لكن الأكمل في الضيافة والأليق أن يُنزله في البيت؛ فإن 
كان عليه حرج كأن كان صاحب البيت يخرج ويخشى أن يبقى عند محارمه أو كان 
يرى أن من المناسب والأكثر راحة للضيف أن يحجز له غرفة فإنه يفعل ماهو 
الأكثر راحة للضيف. 

قال: (فإن أبى من نزل به الضيف؛ فللضيف طلبه به عند حاكم) فلو طرق 
اليف غل فيخهن الياك قائلا: آنا يفك ققال: ليس عتدىي:ضيافة: فللضيف 
أن يذهب إلى المحكمة ويقول: إني طلبت ضيافة فلان فلم يُضيفنِي. والحاكم يأحذ 
له حقه. 

قال: (فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره) يعني: لو طالبه الحاكم لكنه 
أبى ففي هذه الحال له الأحذ من ماله بقدره. 

وهذا الأمر غير مُتصور الآن؛ فلا يحكن للضيف إذا رَد أن يذهب إلى الحاكم 
ليأحذ له حقه من الضيافة؛ وعليه فلو نزل ضيف على شخص وأبى أن يُضيفه فإذا 
ظفر بشيءٍ من ماله فإنه يأحذه» لكن بقدر الضيافة» فإذا كانت ضيافته يومًا وليلة 
اة ريال فاته يا خد ها عفدو ما أن سين الح ها :ظاهر 

ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امريء مسلم 
الع طبحي فحص > وقوله: «إن دمائكم وأموالكم وأولادكم 


(/55) سبق تخريجه. 
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وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
ا ل E‏ 

لأنا تقول السب هنا ظاهز. 

وكذلك يُقال في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى من ائتمسك 
ولا تخن من خانك»” ©» فإنا نقول: الأحذ من غير علمه هنا ليس فيه خيانة؛ 
لأن سبب الحق ظاهر. 

ومن هذه المسألة أحذ العلماء رحمهم الله أنه إذا كان للإنسان حقٌء وكان هذا 
الحق سببه ظاهرًا لا يُسب الأخذ فيه إلى الخيانة ومخالفة الأمانة فإنه يجوز له 
الأحذ» ومثلوا لذلك بمذه المسألة» ومثلوا لذلك أيضًا بمسألة الزوحة أن لما أن تأحذ 
من مال زوحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما قالت: إن 
زوحي رحل شحيح لا يُعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»” ) وإنما أحاز النبي عليه الصلاة والسلام ها ذلك لأن سبب 
الحق ظاهر؛ لأن الأحذ هنا سببه النفقة» والنفقة أمدٌ ظاهرء فكذلك الضيافة امز 
ظاهر. 

وأما إذا كان السبب خفيًا فلا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخسن من خانك» ؛ كرحل استقرض من زيد ألف 
ريال» فطالبه زيد بها فلم يعطيه إياها وصار يُماطل» فظفر زيد بشيءٍ من ماله 
كسيارته أو هاتفه فلا يجوز له أحذها؛ لأن هذا خانه فلا يخنه» والسبب هنا خحفي. 

وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله مسألة الظفر بالحق؛ أي أنه إذاكان 


للإنسان حقٌّ شرعًا وظفر بشيءٍ من مال من عليه الحق فمن العلماء من قال: إنه 


(559) سبق تخريجه. 
(50) سبق تخريجه. 
(071) سبق تخريجه. 
(075) سبق تخريجه. 


١185 


يجوز له أحذه مطلقًا. ومنهم من قال: إنه لا يجوز مطلقاء ومنهم من فصّل التفصيل 
السابق. 


١1١817 


قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الذكاق) 

لے اراو أيه کےا ےی د او ت 
الحيوان المأكول البري» بقطع حلقومه ومريئه» أو عَمَرُ ممتنع. 

ورل اځ شَيةٌ من اجون الور عله 4 بير عية لآن غير 
E Er‏ سال E E EEE‏ 
الجَرَادَ والسَّمَكَ وَكْلَ مال 2 ن إل في الّاء)» فيحل بدون ذكاة؛ 
بدو و ديق ابن غشر رده CE E‏ وات شورق EEO‏ 
الدَّمَانٍ فالكبد ا N ET‏ 
كالسلحفاة وكلب الماء؛ لا يمحل إلا بالذكاة» وحرم بلع مك حيّاء وكره 
شيّه حًا لا جراد؛ لأنه لا دم له 


سس ک4 الشرح ۵a‏ 

الذكاة ثطلق على الحدة؛ ومنه الذكي وهو الحاد في عقله» وتُطلق على تمام 
الشيء؛ وهو المراد هنا لأن الذكاة تمام إزهاق الروح. 

قال المؤلف: (يقال: ذكُى الشاة ونحوها تذكية, أي: ذبحهاء فهي: ذبح أو نحر 
الحيوان) والفرق بين الذبح والنحر أن الذبح للغنم والبقر والنحر حاص بالإبل» 
فالبعير يُنحرء والبقر والغنم تذبح. 

وأماقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رؤيا أن أصحابه يُقتلون في بدر: 
وان رابك قن لخي ١"‏ سد اجات التلماء عن ذلك بان عا امن باب 
التغليب» فقد يُطلق النحر على الذبح» وقد يطلق الذبح على النحرء لكن إذا قيل 
ذبح ونحر فالمراد بالذبح ما يكون للغنم والبقر» والمراد بالنحر ما يكون للإبل. 

قال: (المأكول) احترارًا من غير المأكول؛ لأن غير المأكول لا تنفع فيه الذكاة؛ 
كإنسان مضطر فلم يجد إلا حمارًا فأراد أن يأكله فلا تنفع التذكية فيه؛ بل يقتله 


بأي وسيلة ويأكل منه مايسد رمقه كما مر؛ فإكماء حياته ولو كان بصورة الذبح أو 


0”79) سبق تخريجه. 
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النحر يُسمى قتلًا لا ذا شرعيًاء وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة»” ؛ قال العلماء: القتلة فيما لا يكل ولو تل على صفة الذبح» والشارع 
ال اميه اه ST‏ يد 
0 أَيّهَا الُذين آمَنُوا لا فوا اليد وَأَنْكُوْ حرم وَمَنْ فََلَهُ مِنْكُمْ 
2 مُتَعَمَّدَا[ [المائدة:٠4]ء‏ قال أهل العلم: إنما قال: إلا نلوا اليد ظوَمَنْ 

قََلَه4؛ لأن الصيد حرام على الحرم أو مَن هو في الحرم» فإذا قتله فهو ميتة لا يحل. 

قال: (البري) احتراز من البحري» فالبحري لا يحتاج إلى ذكاة؛ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 

قال: (بقطع حلقومه ومريئه, أو عَفَرٌ ممتسع) يعني: الممتنع الذي ند وهرب 
فيُعقر في أي موضع من بدنه. ولمهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعيرٌ من 
القوم: «إن E‏ أوابد كأوابد الوحش فما نجى منه فأصنعوا به 
هكذا» » فلو قُدر أن بعيرا هاج ولم يتمكن صاحبه منه إلا أن يرميه بسكين أو 
برصاص حتى سقط فمات فإنه في هذه الحال يحل. 

فالحاصل أن طرق إزهاق الحيوان إما بالقتل وذلك فيما لا يؤكل» وإما بالنحر أو 
الذبح وذلك فيما يؤكل ما هو مقدور عليه» وإما بالطعن في أي موضع من بدنه 
فيما يؤكل ما ليس بمقدور عليه» ويكون حكمه حكم الصيد. ۰ 

قال: (ولا باح شىء من اأ المفدُور عله َير ذكاة؛ لأن غير 
المذكى مينةء وقال تعالى: (حُرَمَث عَلَيكُمْ الْمَبتَهُ کک <Y‏ 

فكل حيوانٍ يحل قدر عليه فلابد من ترك زكيته ولا يُكتفى بغيرهاء حتى 
الصيد لو أدرك وفيه حياة؛ فلو رمى إنسان حمامة أو أرنبًا فأدركه وفيه حياة 
مستقرة وحب تذكيته؛ لأن التذكية إنهما سقطت تخفيمَا؛ لأن الإنسان يعجز 
عن التذكية» لكن إذا قدر عليه فقد زال التخفيف. 


)٥٩ ٤(‏ سبق تخريجه. 
(5"5) سبق تخريجه. 
(077) سبق تخريجه. 


11۸0 


قال: ولا الْجرَادَ وَالسَّمَكَ وَل مال يعيش إلا في الماء. فيحل 
بدون ذكاة؛ لحل ميته؛ لحديث ابن عمر يرفعه: «أجل لنا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ 
اللحوث وَالجَرَادُ وَأَنَاالدَمَانِ فالك د وَالضّحَال». رواه أ مد 
وغيره)»وقال تعالى: «أجل لک صيد ابر وَطَعَامُهُ) [المائدة:37]) 
قال ابن عباس: صيده ل حيًا وطعامه جا میتًا. 

قال: (ومايعيش في البر والبحر كالسلحفاة وكلب الماء لا يحل إلا 
بالذكاة). 

عون المعو كل ا تعمس لاتق اا ييه لا اع نجه ات فهذا 
يُسمى بحيوان بحر أما ما يعيش في البر والبحر فليس بحيوان بحر» بل يُسمى 
برمائي» وهذه التسمية محدثة. 

COE‏ :ادي E‏ اش نارق قزل ب تكيسةة وإن 
أل حق بالبحري قيل: لا يحب تذكيته. فاحتمع فيه أمران أمدٌ يح وأمدٌ مع ويحظرء 
والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر علب جانب الحاظر» ولمذا ألحقه العلماء 
بحيوان البر؛ لأن ذلك أحوط. 

قال: (وحرم بلع مك حيّا) بأن كان سمكًا صغيا مغلا ونا يحرم لأن فيه 
ضررًا؛ لأن السمك له أسنان صغيرة فربما أتلفت الحلق أو الأمعاء. 

قال: (وكره شيّه حيّا) لأن فيه تعذيبًا له» والنبي عليه الصلاة والسلام 
قد قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . 

قال: (لا جراد) لأن الجراد يتأحر موته بخلاف السمكء والجراد لا طريق لأكله 
إلا أن يُطبخ وهو حيء (لأنه لا دم له) وهذه علة منتقدة» وهي كون كراهة شيء 
السمك حيًّا لأنه له دم وإباحته في الجراد لأنه لا دم له؛ لأن السمك أيضًا لا دم 
له» لكن العلة الصحيحة أن يُقال إن الجراد لا يكن الانتفاع به إلا إذا شوي أو 


(077) سبق تخريجه. 
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شروط الذكاة 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

يشرط للْذَكاة أَرْبَعَةُ شزوط: لحدها: هة المذَكي؛ بَأنْ يون 
عاق نلا يام ماذكاه جنرت أو سكان أو طقل ل غير لآأنه لا 
يصح منه قصد التذكية» (مُْلمًا) كان (أَؤْكِتَاينا) أبواه كتابيان؛ لقوله 
نصاق: و الذيخ اوو الان ج لك 4# [الافدة: 5]. قال 
البعاري: قال ابن عباس: «طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُةْ»: (وَلْوْ) كان المذكي مميرًا 
أو رِمُرَاهِمَا أو ار رأة أو أَقَنَفَ ١‏ کے ادرو اي أو 
اا آم جا و بام ذگاة كران ولا تجثُون)؛ لما تقدم (و) لا 


ذكاة رون وكوي ومر لم؛ لمفهوم قوله تعالى: لوطع ام الَذِينَ ووا 
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س اج 2۵ عب 
قال المؤلف: روَيْشترط لِلْذگاة أَربَعَةُ شْرُوطِ). 
يبدأ المؤلف رحمه الله في ذكر شروط الذكاة الشرعية» وهى: 


الشرط الأول: أهلية المذكي 

قال: (أحدها: أَهِْيَةُ المذَكي) والأهلية تعني جواز التصرف؛ يعني: أن يكون ممن 
يصح تصرفه؛ (ِبَأَنْ يَكُونَ عاقلا فلا يباح ما ذكاه مجنون» أو سکران أو طفل لم 
يميز؛ لأنه لا يصح منه قصد التذكية) فيُشترط أن يصح منه قصد الذكية؛ لأن الله 
عر وحل يقول: «إِلّا ما ذَكْيْكُمْ4 [المائدة:*]؛ فأضاف الفعل» والأصل في الفعل 
المضاف أن يكون صاحبه قاصدًا. 

وعليه فلا يصح ما ذكاه بجنون أو سكران» والمراد به السكران الذي لا يعقل» 
أما السكر الخفيف الذي يعقل صاحبه فإنه يصح منه التذكية؛ لأن المؤلف علل 
عدم صحة التذكية بأنه لا يصح منه قصدها؛ فإذا صح منه القصد فإنه يصح منه 
التذكية. 
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وكذا لا تصح التذكية من طفل لا يميز؛ لأنه لا يمكن أن يكون منه قصد 
سح 2 

قال: (مُسْلِمًا كان أؤ كتابا) فتحل ذكاة الكتابي لقوله تبارك تعالى: 
الوم أجل لم الات وَطَعَامُ الذين أُوثُوا الْكَكَاب جل 
لم [المائدة: 0] . 

قال: (أبواه كتابيان)؛ وكل موضع يُصحّح فيه الفقهاء فعل الكتابي فإنهم 
يشترطون أن يكون أبواه كتابيين؛ ال کا الكتابية؛ فإنه يُشترط فيه أن يكون 
أبواها كتابيين» والصواب أن الإنسان معتيرٌ بنفسه» لأن الدين يُضاف إلى الشخص 
لا إلى مَن انتسَب إليه؛ فقد يكون الشخص مسلمًا وأبوه كافر. وقد يكون هو كافر 
وأبوه مسلم. فالعبرة بالشخص نفسه. 

قال: (لقوله تعالى: #إوطَعام انين أُوفُوا الاب جل 
لكن4[المائدة: ه]. قال البخاري: قال ابن عباس: «طَعَامُهُمْ 
دَبَائْحْهُحْ»). 

والحاصل أن كل من ينتسب إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى فتحل 
ذبائحهم» وعليه فإذا كانت الذبائح ترد من بلادٍ أهلها من اليهود والنصارى فلا 
يلزم السؤال عنها مادام المذكي لما من اليهود أو النصارى؛ وقد ورد عن عائشة 
رضي الله عنها أتما قالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم 
لا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هموا أنتم وکلوا» 2. 

وذلك لأن بلاد النصارى وبلاد اليهود يذبح في مجازرهم أهل الكتاب 
والمسلمون؛ ولذلك علق العلماء جواز الأكل من ذبائح غير المسلمين بأن تكون 
واردة من بلاد اليهود والنصارى» والحقيقة أن تعليق الحكم بالبلد قد يكون فيه شيء 
من النظرء ولو قيل بأن الحكم يُعلق بالذين يعملون في امحازر لكان أدق؛ لأنه قد 
يكون البلد يهود ونصارى لكن الذين يباشرون الذبح غيرهم» ويوحد الآن في بلادٍ 


أوربية عدة بعض من يعملون في المحازر من أهل باكستان وبعضهم من بعض الدول 


("5) سبق تخريجه. 
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العربية؛ وقد يوحد لي بلاد الإسلام من يعمل بالحزارة وهو كافر» فلو علق الحكم 
بأهل امحزرة لكان أدق. 

قال: لۇ كان المذكي مميرًا أو مُرَاهِمّا) والمراهق هو الذي قارب 
البلوغ (أؤ اْرَأَةَ أؤ أفلّفّ لم يختن, ولو بلا عذرء أو أَعْمَى أو حائضّاأو 
جنبًا). 

SRE‏ ودوك عا ريط مني و تق 
قصة الحارية التي ذبحت الشاة التي أوشكت على الموت فذكتها » فأحذ العلماء 
رحمهم الله من هذا الحديث صحة ذكاة المرأق» وصحة ذكاة من دون البلوغ؛ لأن 
هذه المرأة يحتمل أتما بالغ ويحتمل أتما دون البلوغ» وصحة ذكاة الجنب؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يستفسر من هذه المرأة أهي طاهر أو حائض» وإذا صحت 
ذكاة الحائض فالجنب من باب أولى. 

وتصح ذكاة الأقلف الذي لم يختن؛ لأن هذه المرأة لم يقل أنما مختونة أو غير 
مختونة» وم يُنقل أهي عمياء أو مبصرة» مع أن ظاهر الحال أتما مبصرة؛ فالحاصل أن 
الأصل الحواز ما دام أنه مسلم. 

قال: (ِوَلَا تباخ ذاه سَكْرَانَ وَل تجَنُونٍِ؛ لما تقدم) أي: من قصد التذكية» 
(ولا ذكاة وَثَنَّ چ وَتجُوسِي وَمْرْتَدِ)؛ فهؤلاء لا تصح ذكاتمم؛ (لمفهوم قوله تعالى: 
#وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثوا الكتاب جل لم [الائدة: 5]) ومفهومه أن غير الذين أتوا 
الكتاب لا تصح ذكاتهم. 


(559) أخرحه البخاري في كتاب: الذبائح والصيد» باب: ذبيحة المرأة والأمة» حديث رقم (5 ٠5ه)»‏ (۷/ 57). 
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الشرط الثاني: الآلة. 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
القسرط (الكسان: الآلة» فاح الذَكَاةُ پک مُحَدُود) ينهر الدم بحده 
رول كان (مَعْصُوهباء من a nd‏ وَقَسَبٍ حدر كسب له 
سيب و ا ي > لا الل وَالظَفْرَ)؛ لقوله اكاا: «وما أَنْهَرَ 
الدّمَ فكل لَيْسَ الي وَالظفُر». متفق عليه. 


حت لكلل الشرح 2۹ نے 

قال المؤلف: (الشرط النَّان: الله فاخ الذَّكَاةُ بل دود ينهر الدم 
بحده)؛ يعني: لا يقتل بثقله» فالذي يقتله بثقله لا يجوزء رولو كان مَغْصُوبًا) أي 
حتى لو كانت الآلة مغصوبة؛ فلو سرق سكيئًا وذكى بها فذكاته صحيحة؛ قالوا: 
لانفكاك الجهة. ولو مشينا على قاعدة المذهب لقلنا بأن الذكاة هنا لا تصح؛ لأنه 
لؤاقق يزخ اف اا دوق الناكيه با ت 

قال: (مِن حَدِيدٍ وَحَجَرٍ وَقَصَبٍ وَغَيْرِه كخشب له حد, وذهب وفضة 
وعظم) ومُراده أنه باح اليذكاة بكل محدد ولو كانت الآلة محرمة لحق الله كما لو 
ذُبح بآلة من ذهب أو فضة:؛ أو لحق الآدمي كالمغصوب والمسروق؛ فذكره الذهب 
والفضة لا يدل على أنه يجوز التذكية هما وإنما هو دليلٌ على الصحة ولا يلزم من 
الصحة الحواز» فقد يكون ا 

قال: لا ال والطفُر؛ لقوله اكتاة: «وما أَنْقِرَ الدَم فل لَيْس 
ان والظَفُرَ». متفق عليه) ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
«أماالسن فعظم وأماالظفر ل دنا وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «أماالسن فعظم» مقتضاه تحرم التركية بكل عظممء 
وهو كذلك» والحكمة أن العظم الذي يراد التذكية به إماأن يكون من 
حيوانٍ طاهر أو نجس؛ فإن كان من حيوان مذكى وهو طاهر فهو طعام 
إخواننا من الجن»ء كما أحبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجدونه أوفر ما 


)٥۷۰(‏ سبق تخريجه. 
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ان E ITE‏ ا E OE‏ 
العظم الذي يُذكى به من حيوان نجس أو غير مذكى كان بحسّاء والنجس 
O E EERE E‏ تارايس أن تطيبر نا 
أصله نجس. 

أما الظفر فهو مدى؛ يعني: آلة الحبشة أو سكين الحبشة؛ ولو أخحذنا بالتعليل 
لقلنا: إن كل مُدية للحبشة يحرم التذكية بماء لكن العلماء لم يقولوا بذلك؛ لأنه 
ليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ذلكء إنما المقصود أن الحبشة كانوا يُذكون 
بأظفارهم؛ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لوجهين: 

الأول: أننا لو أجزنا التذكية بالظفر فإن هذا يستلزم إطالة الأظفار وإطالة 
الأظفار فيه مخالفةٌ للفطرة. 

الثافي: أن التذكية بالأظفار فيه تشبه بالسباع التي تقتل أو تنهش بنابما. 


)٥۷۱(‏ سبق تخريجه. 


۱۹۱ 


الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء 

الشرط (الثالث: قط الخلفوع). وهو: مجرى النفس» (3) قطلع 
قطع الودحين» ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور. والسنة 
حر إبل بطعن بمحدد في لبنهاء وذبخ غيرها. (وَذكاة مَاعْجِرَعَنَهُ من 
اليد والتعم المتؤخشة و) النعم (الوَاقِعَة في بثر وَنحُوها؛ رجه في أي 
مضع كان من بَدَنِه). روي عن علي» وابن مسعود» وابن عمروابن 
عباس» وعائشة نء (إلا أن يون رأشه في الماءٍ وون ممايقتله لو 
انفرد؛ (قَلَا يُبَاحُ) أكله؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر» فغلب جانب الحظر. 

وما ذبح من قفاه ولو عمدًاء إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة 
مستقرة؛ حل» وإلا فلاء ولو أبان رأسه؛ حل مطلقًا. 

والنطيحة ونحؤها إن ذكاها وحياتها تمكن زيادتها على حركة مأبوح؛ 
حلت» والاحتياط: مح سك ولو تنك أو رحل. وما قطع حلقومه أو انت 
حشوَتّه؛ فوحود حياته كعدمها. 


= الشرع خم 

قال المؤلف: (الشرط التَلِتُْ: فطع اللوم وهو: مجرى النفس» وَقطع 
الْمَرِيءٍ بالمد, وهو: مجرى الطعام والشراب)» وني الحديث: «ما أتمر الد 
فعلق الحكم بإنهار الدم» ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يجب 
قطع الحلقوم أو المريء أو الودجين» ومن ثم احتلف العلماء رحمهم الله فيما يجب 
قطعه في الذكاة؛ فقيل: إنه يحب قطع أربعة: الحلقوم والمريء والودحين» فيجب أن 
تُقطع هذه الأربعة؛ وقيل: إن الواحب أن يُقطع ثلاثة من أربعة؛ قال بعضهم: 
الودجين والحلقوم أو المسريء. وقال البعض: الحلقوم والمريء وأحد الودجين, 


)٥۷۲(‏ سبق تخريجه. 
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وبعضهم قال: إن الواحب أن يُقطع الحلقوم والمريء فقط؛ وقال آخحرون: يحب قطع 
الودحين فقط دون الحلقوم والمريء» ففي المسألة أقوال عدة. 

لكن إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أتمر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل» قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط شيئًا؛ فدل ذلك 
على أن كل ما حصل به إنحار للدم فإنه مجزئ» والأكمل بلا ريب قطع الأربعة» 
لكن يليه في الكمال أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين. 

وعليه فما ذكره المؤلف هنا من التحديد بقطع الحلقوم والمريء لا دليل عليه؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث؛ وعلى هذا فما حصل به إتمار 
للدم فإنه يصح التذكية به. 

قال: (ولا يشترط إبانتهما) أي: لا يُشترط إبانة الحلقوم والمريء يعني: أن 
يفصل بعضهما عن بعض» (ولا فطع الودجين) والودجين عرقان غليظان فلا 
يُشترط قطعهماء (ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور) يعني: لا 
يُشترط أنه إذا ذكى أن يرفع يده» فلو كان رحلا قويًّا ومعه سكين حادة فقطع 
الحلقوم والمريء مرة واحدة ورفع يده فإن هذا لا يضر. 

قال: (والسنة نحر إبل) السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة رحلها اليسرى 
(بطعن بمحدد في لبّتهاء وذبخ غيرها) ويُستفاد من ذلك أن كلمة نحر خاصةٌ 
بالإبل» وكلمة ذبح لما سوى ذلك كالبقر والغنم» وقد يُطلق أحدهما على الآخر 
كقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إني رأبت بقرًا تنحر» لما رأي الرؤيا أن 
أصحابه نر 

فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح؛ يعني: لو أنه ذكى ففصل الرأس مباشرة 
عن حيوان فإنه لا يحرم؛ لأن هذا في الحقيقة أبلغ» وإن كان فيه نوع من تعذيب 
الحيوان لكنه يحل؛ لأن إنمار الدم حصل به. 

قال: (وَذّكاةٌ ما عجر عَنة من الصّيدٍ وَالنَعَم الَْوَحَشَةٍ والنعم الؤاقعة في ئر 
وَنَحْومَاء جه في أي مَوْضِع گان من بَدَنِهِ. روي عن علي» وابن مسعود, وابن 


- 


» وقد مر ذلك. 
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عمر وابن عباس» وعائشة رضي الله عنه)» ما عُجز عنه من صيدٍ وغيره تذكيته 
بأن جرح في أي موضع من بدنه» ودليل ذلك أنه لما ند بعيرٌ فلحقه قومٌ فطعنوه 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن لهذه الإبل أوابد) يعني: يحصل منها توحش 
أحيانًا (كأوابد الوحش فمن ند منه فاصنعوا به هکذام ) وعلى هذا فلو أن 
شاه توحشت وهربت» وهذا يحدث أحيانًا في الغنم الأسترالي؛ فإنه إن ربط ما أقيم 
وإ را أسيداك» فار أف اة "نيليه مكلك هريت اروا بحت ا ول د ها 
فتُضرب مغلا بسكين أو بسهم أو بسيف وتحل» وكذلك أحيانًا تسقط بميمة في بكر 
ويحتاج الشخص إلى النزول إلى البفر ليستخرجها وقد تموت حينها؛ فيجوز في هذه 
الحال أن يطعنها في أي موضع من بدتما؛ لأنه تقدم أن الذكاة تكون في الحيوان غير 
و عليه أذ ن ف أي موضع مرخ يديه مل اا 
قال: له أن يَكُونَ رَأْسْهُ في الماءٍ ووه مما يقتله لو انفرد؛ فلا بباح أكله؛ 
لحصول قتله بمبيح وحاظر» فغلب جانب الحظر) إذاكان الحيوان رأسه في الماء 
كأن وقع حيوان في ماء فإنه في هذه الحال لا يحل إن مات؛ لأنه لا يُدرى هل موته 
بالماء أو بهذا الطعن» ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإنك لا تدري الماء 
قتله أو سهمك» » وعلى هذا فلو أن رحلا مثلّا صاد صيدًا على شجرة فوقع 
هذا الصيد في بغر أو في بركة ثم رآه ميا فلا يحل؛ لأنه لا يُدرِي هل موت هذا 
الصيد بسبب رميه أو بسبب الماء. 
قال: (وما ذُبح من قفاه) يعبي: لو ذبح شاة من قفاها بأن أتى إليها 
وهي واقفة فذبحها من قفاها؛ فإنها تحل» (ولو عمدًا) لكن فعلهٌ هذا فيه 
مخالفة وإساءة, (إن أتت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة؛ حلء وإلا 
فلا) لأنه حصل بذلك إنهار للدم؛ فلا يُشترط لحل المذكاة أن تذبح من 
الرقبة» فلو ذبحها من القفا فإنه يجوز (ولو أبان رأسه حل مطلقًا) كرجل 


(4 /١ه)‏ سبق تخريجه. 
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معه سيف فجب به رأس البهيمة من قفاها؛ فتحل. 
قال: (والنطيحة) وهي التي ماتت بعد أن نطحتها غيرها (ونحؤها) 
كالمتردية؛ وكذلك لو أن رجلا مشي في الطريق فصدم شاةً (إن ذكاها 
وحياتما تمكن زيادتما على حركة مذبوح) يعني: توجد فيها أكثر من حركة 
الحيوان المذبوح (حلت» والاحتياط: مع تحرك ولو بيد أو رحل). 
فلو صدم شاة وأدركها وفيها حياة مستقرة فإن تركها ماتت ويكون عليه 
ضمان قيمتهاء فذكاها وفيها حياة مستقرة فإنما تحل. 
والحياة المستقرة قيل: أن يكون فيها حركة المذبوح من اضطراب بِيدٍ أو 
رحل أو حركة أو ما أشبه ذلك. وقيل: إنه إذا ذكاها فخرج الدم الحار الغزير؛ 
يعني الدم المسفوح» فقد كانت فيها حياة مستقرة؛ أما إذا حرج شيء يسير 
فهذا لا عبرة به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
وقوله: (تمكن زيادتها على حركة مذبوح)؛. 
قال: (وما قطع حلقومه) ما فطع حلقومه فوحود حياته كعدمها؛ كما لو أن 
رحلا اضطدمت سيارته بشاةء ومقدم السيارة حادء فقطعت الطريق خلقوفتها؛ 
فلت تحل ذكاتما بعد ذلك؛ لأن حياتما وجودها كالعدم؛ لأنه حتى لو ذكها فإن 
موتما إنما كان بما حصل ها من الصدمة. 
قال: (أو أبينت حشوته) بمعنى: أزيلت؛ يعني: خرحت لا بمعنى ظهرت؛ 
(فوجود حياته كعدمها) كالذي قُطع حلقومه. 
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الشرط الرابع: التسمية 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

الشرط (الرَابغ: أذ يَقُولَ) الذابح (عنا) رة يدو ب (الذَبْح: بشم 
لله لقوله #عسال: و فسا كلوا كا 1 فك انه اث عه ون 
لَقِضْقٌ4 [الأنعام: ١7١]ء‏ (لا جره عَيْرْما)؛ كقول: باسم الخالق؛ ونحوه؛ 
لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى بسم الله» ويجزئ بغير عربية ولو أحسنها. 

رن ترگ أي: التسمية (سَهْوَاء أبيحث) الذبيحة؛ لقوله اظلالا: 
وای اا عسات ون ل بم إِذَا ل يَتَعَمَدْ». رواه سعيدء (لا) إن 
ت المسعية قا ولو جك قا قصل الةو لما تشم من بتاك 
فج ق ای غليسة أعاد التسمية» ويسن مع التسمية التكبيرء لا 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره 
حرم» ولم يحل المذبوح. 


ح كحض الشرح 63 

قال المؤلف: (الشرط الرًإبع: أن يَقُولَ الذابح عِنْدَ حَرَّكة يَدِهِ بالذَّبْح: بشم 
الله لقوله تعالى: ولا تَأَكُلُوا ما 1 يُذْكرٍ اشم الله عليه وَإِنَّهُ لَفِسَْقٌ4 [الأنعام: 
I‏ 

يُستفاد من قوله: (أن يقول) أنه لابُد من النطق بالتسمية؛ فإن سمى بقلبه فلا 
تحل؛ لأن كل شيءٍ عُلق بالقول فلابُد فيه من النطق» ومن مى بقلبه في الحقيقة لم 
يُسمء ولهذا لو أن رحلا صلى فصار يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن ويُسبح بقلبه فصلاته 
باطلة. 

ويُستفاد من قوله: (الذابح) أنه لابُد أن تكون التسمية ممن يُاشر؛ فلو أن رحلا 
بجحانب الذابح قال: بسم الله. ولم يسم الذابح فلا تحل. 

ويُستفاد من قوله: (عند حركة يده بالذبح) أنه لاد أن تكنوة السيمية عمد 
إرادة الذبح» أي: قريبة من إرادة الذبح» فلو أنه مى ثم إنه جلس يتكلم ويتحدث 
حتى طال الفصل ثم ذبح فلا تحل. 
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فهذه ثلاث شروط: 

الشرط الأول: النطق. 

الشرط الثابي: أن تكون التسمية ممن يُباشر. 

الشرط الثالث: أن تكون التسمية عند إرادة الذبح أو قبلها بزمن يسير. 

قال: (لا يجْزِئُه غَيرَْهَا) يعني: غير بسم الله؛ (كقول: باسم الخالق» 
ونحوم فإنه لا ييجزئ؛ (لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ببسم الله)» والله 
عر وحل يقول: ما ل يُذگرٍ اسْمْ الله عَلَيْهك [الأنعام: .]١ ١‏ 

وقال بعض العلماء إنه يجرئه؛ لأن المراد بقوله تعالى: يما ) پُذگر اشم الله 
عَلَيْه) [الأنعام:١؟١]:‏ يعني: مُسمى هذا الاسم فتصح التذكية إذا أضيفت لأي 
اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؛ فلو قال: باسم القادر» باسم الخالق» باسم القدير» 
باسم ايء باسم المميت فإنا تصح. 

ولا شك أن الاحتياط في البسملة أن يقول: بسم الله. لكن لو قال: بسم 
الحالق فتصح لأن قوله تعالى: ولا تاكلوا ا ی اشم الل 
عَلَيّه#[الأنعام:١١٠]‏ ليس المراد به لفظ الحلالة» وإنما المراد مسمى هذا الاس 
يعني: لا تأكلوا مما لم يُسم الله عليه» وأسماء الله عر وحل كثيرة. 

قال: (ويجزئ بغير عربية ولو أحسنها)؛ لأن هذا اللفظ لا يُتعبد لله به» فهو 
ليس متعبدًا بلفظه وإنما هو مُتعبدٌ بمعناه. 

وهذا في الحقيقة فيه تناقض؛ لأن المؤلف قرر أنه لا يجزئه غير باسم الله ثم أحاز 
أن يُسمي بغير العربية ولو أحسنهاء فلو كان المقصود هو اللفظ فلا يجرئه غيره 
باللفظ العربي» فتبين أن المقصود ليس اللفظ بل المعنى. 

قال: (فإن تَرَكهَاء أي: التسمية سَههوًا؛ أَبِيحَتْ الذبيحة؛ لقوله اكنثلة: 
«ذبيحة الششلم خلال وون ا يسع إذا لتقف رواه سعيدات”) وسو 
حديث ضعيفء (ِلَا إن ترك التسمية عَمْدَاء ولو جهلًا. فلا تحل الذبيحة؛ لما 


تعدم). 
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إا مرك اسه م انت اة لووك رة سارك وا ر 
لا تؤاخذتا إن يتا أو أخطأتا#[البقرة:٠۲۸]‏ ؛ وعليه فالتسمية واحبة مع الذكر 
وتسقط مع النسيان. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التسمية سنة وأن الذبيحة تحل سواءٌ سمى أو لم 
يُسمء لكن الأفضل أن يُسمي. 

والقسول اة اة علس ال عة شر دناه وا تة اا ترك اة 
سواءٌ تركها عمدًا أو سهوًا أو جهلا فلا تحل» واستدلوا بأن الله عر وحل أمر بذلك 
فقال: ظفَكُلُوا ما ذكرَ اشم الله عَلَيْهِ)4[الأنعام:8١١]؛‏ وتمى عن أن نأكل مالم 
يمُذكر اسم الله عليه فقال: ولا تاکاوا ف گر اشم الل 
عَلَيّهِ؛[الأنعام:١؟١]»‏ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ما أتمر الدم»» وما 
هنا شرطية «وذكر اسم الله عليه فك فكماأتما لا نحل الذبيحة إذا م 
يُنهر الدم فكذلك لا تحل الذبيحة إذا لم يُسم. 

وأما قوله تبارك وتعالى: رتا لا تُواخذتًا إِنْ تيتا أ أخطأنا4 [البقرة:/1] 
فهذا في الحقيقة لا دلالة فيه؛ لأننا نقول: إن تعمد ترك التسمية فهو آثم؛ لأن فعله 
تضمن إتلاف المال وإضاعته» وإن ترك التسمية نسيانًا أو حهلا يرتفع عنه الإثم. 

ودل عك أن« اة شرط يا أن السحمية غلم الا ية شط و خودي 
والشرط الوحودي لا يمكن أن يسقط إطلاقًا لا سهوًا ولا جهلًا ولا عمدًاء ونظير 
ذلك الطهارة في الصلاةء فالطهارة في الصلاة شرط وحودي لا يكن أن تسقط؛ 
فلو صلى بغير طهارة ناسيًا فلا تصح الصلاة» ولو صلى بغير طهارة جاهلًا فلا 
تصح الصلاة كما لو صلى متعمدًاء لكن الفرق أنه إذا صلى متعمدًا يأثم. 

والحاصل أن أقرب مسألة تُشبه بها مسألة التسمية هي الطهارة في الصلاةء 
فنقفول: النسمية شرط؛'فإذا ترك التسمية مدا ولو حهلة فلا تخل الذييحة؛ كما أنه 
لو ترك الطهارة جهلًا أو سهوًا أو عمدًا فلا تصح الصلاة» لكن إن كان ناسيًا أو 


)٥۷۷(‏ سبق تخريجه. 
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جاهلًا فإنه يرتفع عنه الإثم قي الموضعين؛ لقوله تعالى: ربا لا تُوَاجذّنا إن سينا 
أو أَخْطأنَا4 [البقرة:85؟]. 

فإن قيل: هذا القول يتضمن إتلافًا للمال؛ لأنه لو قيل بأنهما ميتة فقد تلفت؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم تى عن إضاعة المال” . 

قلنا: هذا المال المتلف إنما تركناه بأمر الشرع. كما أن إتلافها عليه هنا سيكون 
راقع لهك تسان التسيدية ةا ری 

ونما يُتعجب له أن الفقهاء رحمهم الله يقولون في باب الذكاة بأن التسمية واحبة 
مع الذكر وتسقط بالنسيان» وف الصيد يقولون بأنها شرط فلو نسي أن يُذكي على 
الصيد لم يحل المصيدء مع أن الأولى العكس؛ أي أن يكون الصيد هو الذي تسقط 
التسمية فيه سهوًا أو نسيانًا بخلاف التذكية؛ لأن الصيد يأقٍ بغتة فريبما نسي 
التسمية؛ بخلاف التذكية» ولمذا ففي باب الصيد رخص الشارع في قتل الصيد في 
أي موضعء لكن في باب الذكاة لما كانت البهيمة حاضرة كان لابُد من ذبحها 
بقطع الودجين والحلقوم والمريء. 

قال: (ومن بدا له ذبح غير ما مى عليه أعاد التسمية), كإنسان في يوم 
العيد عنده شاتان شاةً له وشاة لزوحته» فأراد أن يركي شاته هو فقال: بسم الله. 
فقالت زوحته: أذبح شات أولا. فذبحها بدون تسمية اعتمادًا على التسمية الأولى» 
فلا تحل؛ لأن التسمية تقع على نفس الذبيحة؛ قال الله تبارك وتعالى: ورلا تَأْكُلُوا 
ما ا يذَكْرٍ اسم الله عَلَيْهِي|الأنعام:١١١]»‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أتمر 
الدم وذكر اسم الله عليه», وهو قد ذكر اسم الله على الأولى لا الثانية. 

وهذا بخلاف الصيد, فإنه في الصيد يحل؛ لأن التسمية في الصيد تقع على 
السهم لا على المصيد؛ فلو أراد أن يصيد صيدًا ورأى أرنبًا فقال: بسم الله. ثم رأى 
غزالًا وغير رأيه فرمى الغزال فإنه يحل؛ لأن التسمية وقعت على السهم والآلة» ولهذا 


(/01) سبق تخريجه. 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه» + 
أي: على كلب» وقال: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه» ٠‏ فالمراد 
بذلك التسمية على الآلة؛ لأنه لا يُنصور أن يذكر اسم الله على المصيد وهو لا 
يراه؛ لاسيما في مسألة الكلبء ولمهذا قال أهل العلم رحمهم الله: التسمية في باب 
الذكاة تقع على الحيوان المراد تذكيته» وقي باب الصيد تقع على الآلة. والفرق أن 
الذبيحة بين يدي الإنسان ويتمكن من ذبحها بخلاف الصيد, فهو في الغالب 

وعليه فلو كان معه بندقية فشاهد أرنبًا وأراد أن يرميه فسمى؛ ثم قبل أن يرميه 
أعطاه آخر بندقية أدق من الأولى؛ فأحذها ورماه اكتفاء بالتسمية الأولى فلا تحل 
الأرنب؛ لأن التسمية وقعت على الآلة الأولى. 

ولو كان معه سكين فأراد ذبح شاة فسمى ثم إنه نظر إلى السكين فرآها غير 
حادة فأحذ غيرها وذبح دون إعادة التسمية؛ فتحل الذبيحة؛ لأن التسمية هنا 
وقعت على الذبيحة لا على السكين. 

ولو كان عنده آلة للذبح فوضع الذبائح على الآلة ثم سمى وترك الآلة تذبح 
الجميع فهذا يصح؛ فلا تُشترط التسمية على كل واحدة» لكن بعض المحازر يذبح 
فيها إنسان فإذا أراد أن يذبح عدة ذبائح سمى على الذبيحة الأولى ثم ذبح الباقي 
بناء على التسمية الأولى؛ فهذا لا يصح؛ فالتركية الجماعية إن كانت في آن واحد 
أكثفي بتسمية واحدة» وإن ركى كل حيوان على استقلاله فلاُد لكل حيوان من 
تسمية خاصة به. 

ولا كتفي بالتسمية بالملسجل» أما لو وضع المسجل ليُذكر الذابح أن يُسمي 
فلا بأس في ذلك. 


(51/9) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» حديث رقم 
»)۱۷١(‏ (475/1)» ومسلم في كتاب: الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» حديث رقم »)١959(‏ 
.)١ 5١9/5‏ 

(50) أخرحه أبو داود في كتاب: الصيد» باب: في الصيد» حديث رقم »)٠١9 /9( »)۲۸٤۹(‏ والترمذي في أبواب 
الصيد» باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميئًا في الماءء حديث رقم »)١579(‏ (51//4). 


١٠ 


قال: (ويسسن مع التسمية التكبير) فين أن يسمي ويكبر؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها قالت: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين 
ال م 

وظاهر كلام الفقهاء أن هذا التكبير ليس خاصًا بالأضحية بل هو عام في كل 
ذبيحة؛ كانت قربة أو لا؛ فظاهر كلام الفقهاء العموم» وأنه يُسمِّي ويُكبر على كل 
ذبيحة سواءٌ ذبحها قربة كالأضحية واللمدي والفدية والعقيقة أو كانت شاة لحم 
وبعض العلماء يرى أن التكبير وكذلك التوحيه إلى القبلة يكون في ذبح القربة فقطء 
وما ت اا لأنه لم يُنقل. 

قال: (لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) فالصلاة على النبي عليه 
الصلاة والسلام في هذا الموضوع غير مشروعة؛ لأنه لم ينقل» ولأنه لا يُناسب امحل. 

ولو زاد فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهو جائز؛ لكن بعض العلماء» ومنهم 
شيخ الإسلام» قال: إن زيادة الرحمن الرحيم لا تناسب امحل هنا؛ لأن هذا ليس 
محل رحمة؛ لأن الحيوان سوف يُقتل. وفيما قال رحمه الله شيءٌ من النظر؛ لأنه في 
الحقيقة رحمة» فمن رحمة الحيوان أن يذكى ذكاة شرعية. 

قال: (ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم» ولم يحل المذبوح) فلو قال: بسم 
الله واسم المسيح. أو: بسم الله واسم الوثن الفلاني. أو: بسم الله واسم فلان بن 
فلان. فهذا لا يحل؛ لأن الله عرّ وحل يقول فيما لا يحل أكله: وما أهل به لير 
اللو |البقرة:107١]»‏ وهنا اجتمع في هذا المذكى مُبيح وحاظر فيُغلب جانب الحظر 


والمنع : 


)50١١‏ سبق تخريجه. 


ما يُكره في الذبح 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَبكُرَهُ أَنْ لبح باتتكانة))؛ لحديث: «إنّ اله تب الإِحْسَانٌ على 
اله شي قدا كلك ليتوا اة وا شفع ا خو اة وة 
حرم هه وير ذييحتَة». رواه الشافعي وغيره. (ق) يكره أيضًا رن 
يدها أي: الآلة ولوان بص 065 لقول أبن عشب «إِنَّ ا الله 
صل الله عليه وسلم ا ن و الشحفاة: ن ا عن البَهَائم». رواه 
أحمد وغيره. (و) يكره أيضًا رن بؤجه)» أي: الحي وائ (إلى غَيْرٍ القبكّة؛ 
لأن السنة توحيهّه إلى القبلة» على شقه الأيسر والرفق به » والحمل على 
دقو و کو ا ار يكسيو غ آي ی نا قيب رأ 
مسلكة قي أن كسد وق أى: قبل عق قا دت أن هرضرة: وبع 
رسول الله صلى الله لله عليه وسلم بِدَيْلَ بن وَرْقَاءَ لماعي فلس جمل ور 
يَصِيعح في فاج يق بِكلِمَاتٍء منها: لا تفجو الأنفس قبل أن 
تزْمَقَ».رواه الدارقطبي. 

وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه؛ حل لنا إن ذكر اسم الله عليه. 

وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن حرج مينًا أو متحركًا كمذبوح. 


a‏ اشع ا 

قال المؤلف: (وَيُكْرَةُ أَنْ يَذْبَحَ بال گالة) يعني: غير حادة وإففاكره 
ذلك لأن فيه تعذيًا للحيوان وتأعرًا في إزنهاق روحه؛ (الحديث: «إنّ الله 
كتسب) يعني: شرع (الإخسَان على كل يي اذا قُتَلْكُمْ فأَحْسِكُوا 
القفنلة وَإِذَا ذنم فَأَخْبِئُؤا الأنهة وَلْبُحَدَ أحدكن فَفْرَتَكُ وليخ 
ذَبِِحَتَهُ») فجعل حد الشفرة من الإحسان (رواه الشافعي وغيره"“ 

وقد تقدم أن القتل هو فيما لا يؤكل» فإذا عبر الشارع بالقتل فهذا دلي على 
أنه لا يؤكل ولمذا قال في صيد المحرم: إلا تَفْعُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْعُْ خَرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ 
مِنَكُمْ مُتَعَمّدَا؛[المائدة:40]؛ فحتى لو قتله على هيئة الذبح فإنه لا يحل. 


(557) سبق تخريجه. 


قال: (ويكره أيضًا أن يحدّهَاء أي: الآلة وَالحِوَان يُبْصِرْةُ؛ لقول ابن عمر: 
«إِنّ ول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أن َد الشّفَانُ وَأَنْ تَوَارَى عَنْ 

البَهَائم». رواه أحمد وغيره 0 

فيُكره أن يسن الآلة والحيوان يبصره؛ للحديث» والحكمة من ذلك أنه إذا حد 
الشفار وهي تنظر ففي هذا ترويعٌ للبهيمة وتخويفٌ ها. 

قال: (ويُكره أيضّا أن يُوَجَه أي: الجوان إل غير القِبِلَة؛ٍ لأن 
السنة توجيهّه إلى القبلة» على شقه الأيسرء والرفق به. والحمل على 
الآلة بقوة). 

علل المؤلق كراهة توينيه الحيوان إلى غير القبلة يأن السنة أن يوه إلى القبلة 
وهذا الكلام فيه نظر من وحهين: 

الوجه الأول: أنه جزم بالكراهة لأن فيه مخالفةً للسنة» وقد تقدم أنه لا يلزم من 
ترك المسنون الوقوع في المكروه؛ لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة. 

الوجه الشانئ: أنمم اختلفوا في توحيه الذبيحة إلى القبلة هل هو عام في كل 
ذبيحة سواءٌ كانت قربة أو أريد بما اللحم أو لا؟ فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن 
التوحيه إلى القبلة حاص بماكان قربة؛ وأما ما لم يكن قربة فلا يُشرع التوجيه إلى 
القبلة» لأن هذا عبادة» والعبادة لاد في ثبوتها من دليلء وعلى هذا فالذبيحة يُسن 
أن توحه إلى القبلة إذا كانت قربة» والقربة كاللهمدي والأضاحي والعقائق والكفارة 
ولي ی و كرك ال و كلكا واا سوق لان ا ا به للم 
ولم يُرد به القربة فلا يُشرع أن يوجه إلى القبلة. 

ولكن الفقهاء يُعللون بأن القبلة أشرف الجهات فتوحه الذبيحة إليهاء والأمر في 
هذا واسع. 

قال: (وَيُكره أيضّا أَنْ ا عنقه؛ ا عنق ماذبح» أو اة 
قبل أن يَبْرْد أي: قل زهق نفسم لأن في كسر عنقه قبل زهوق روحه 
تعذيًا له» فيدعل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا قتلتم 


.)٠٠١ /١١( مسند الإمام أحمد, حديث رقم (855ه)»‎ )٥۸۳( 
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اخ الف ٠‏ وله ناشين ا ا 
يسلخه مادام يضطرب ويتحرك؛ لأن فيه أيضّا تعذيًا؛ (لحديث أي 
هريرة: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْل بن وزقاء اراي 
الأنفسَ قبل أن تزْهَقَ».رواه الدارقطني)” 07 

قال: (وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه). 

وما يحرم على الكتابي ذكره الله سبحانه في قوله: وَعَلَى اديه هَادُوا حَرَّمْنَا 
كل ذي فر ومن ابقر والقتم حَرَّننَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما مث 
ظُهُورهْمَا؛[الأنعام:47 :]١‏ فيحرم عليه ما له ظفر ومنفرج الأصابع كما لو ذبح 
بعلا وا و کا امه ذو ی ر دن كنا قرط أن 
يذكر اسم الله عليه. 

قال: (وذكاة جنين مباح بذكاة أمه) من المقرر أن ذكاة الجنين ذكاة أمة؛ لكن 
المؤلف قال: (ذكاة جنين مباح) احترارًا من المتولد غير المباح فلو نزى حمار على 
فرس فذكينا الفرس فلا يجوز أكل جنينها ويجوز أكلها؛ لأن هذا الجنين غير مباح 
لأنه بغل. 

ولو نزى كلب على نعجة فذحت وف بطنها حمل فخرج فإنه لا يُباح. 
قال: (إن خرج مينًا أو متحركًا كمذبوح) أما إذا حرج وفيه حياة مستقرة ففي هذا الحال 
لذن أن : 


)٥۸٤(‏ سبق تخريجه. 
(55) سنن الدارقطني» الصيد والذبائح» حديث رقم »)٤۷١٥٤(‏ (ه/ .)01٠١‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب الصَّيدِ) 

وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًّا غير مقدور عليه. ويطلق 
على المصيد. ورلا جل المي الول في الاضطاد إل اة شزوط: 
أَحَدمًا: أن يون الصََائَدُ من أفل الذّكاة, فلايحل صيد بحوسيء أو 
وى وكسوم اسا شارك فيه الفط راان الآللة: وهن توعان 
أحدها: (ححدَّدٌ يُشْتَرَطُ فيه مَا يُشْتَرَطُ في آلَة الدب 3) يشترط فيه أيضًا 
ران و الصيد. (فإن قله بنقله؛ لُمبَخْ))؛ اللي قوله اكة: «ما 
نهر الدَّمَ وَذُكِرَ اشم الله عَلَيهِ فكل». (وَمَا لَيْس بمُحَدَدٍ؛ٍ كَالبُنْدُقٍ وَالعَصَا 
وَالتَبَكَةٍ والففخ؛ لا تافل به)» ولو مع قطع حلقوم ومريء؛ لما 
تقدم. وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكاه؛ حل. وإن وقع في ماء ونحوه لم 
بحل. وإن رمى صيدًا بالمواء أو على شجرة فسقط فمات؛ حل» وإن وقع 
في ماء ونحوه لم يحل. (وَالنَوعٌ القَاني: الجارعة فياخ ما فل الجارحة 
ران گاتٹ مُعَلَّمةً)؛ سام کان نا يفيك غاب فين الط أو پاب من 
ا كه ا عَنّفْقُمْ هن الجورح مُكُلِينَ 
#لفوتقق ف ا عل 400 للافدة: 4]ء إلا الكلب الأس دة اليب 
فيحرم صيده واقتناؤه» ويباح قتله. وتعليم نحو كلب وفهد؛ أن يسترسل إذا 
اسل ور إذا زس وإذا اسك ل يأكسل. وتعلسيع نحو عقر أن 
سرسيل إذا أرسسل» وم إذا دی لا يفيه أكله: القسيط (الثالسسثة: 
إِرْسَالُ الآلّة قَاصِدًا) للصيد, فإف اسْتَزْسّل الگلب, أؤ غَيْرْهُ بِنَفْيِه؛ ‏ 
يُبَخ) ما صاده لا أَنْ يَزْْرَهُ فيَريِدَ في عَدُوهِ في طَلَبِهء قيجل) الصيد؛ 
لأن لزحره أثرًا في عدوه» فصار كما لو أرسله. ومن رمى صيدًا فأصاب 
غيره؛ حل. الشرط (الرابع: النَّسْهِيَةُ عة إِرْسَالٍ الهم أؤ) إرسالٍ 
(الجارعة, فقن تره)» أي: التسمية (عَمْدًَا أو سَهْوَاه م يُبَخْ) الصيد؛ 
لفهسوم #ولسه صلل الله عليسة سل وا انشلة كل لعل اة 
ات الله خلبه ك نطق غه ولأ يقر إن عت اة سير 
وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زحره فانزحر. ولو مى على صيد 
فأصاب غيره؛ حل» لا على سهم ألقاه ورمى بغيره» بخلاف مالوسمى 


١١. 


على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. (وَيْسَنٌ أن يفول معا أي: مع 
پش لله: الله أبن ك) ماف و(الذَّكاة)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذاخيم مو ويشم الث و54 اة اتن غر رة ويك العبنيك 
هرا وهو أفضل مأكولء والمزارعة أفضل مكتسب. 


حت حت ا 

الصيد مصدر صاد يصيد صيدًاء وهو يُطلق على الفعل وعلى المفعول» فلو 
شاهد الإنسان أريًا فرماها بسهم فهذا الرمي يقال له صيد» وهذا الأرنب يُقال له 

قال رحمه الله: (وهو: اقتناص حيوان حلال) حرج بالحلال الحرم (متوحش) 
احترايًا من المستأاتس؛ لأن السعاس مقل الدجاج ليس صيدًاء (طبعا) يعي: أصلا 
احترارًا ما لو استأنس وحشيٌّ أو توحش إنسي؛ فالاعتبار بالأصل؛ فلو توحشت 
دحاحة فضصارت رب تن النناس قلا تم صدا ولو استاس محوخش كارب 
برك اس هاا تس صي فالاعتبان يالاضل. 

قال: (غير مقدور عليه) فإذا قُدر عليه فله حكم آحرء وهو أنه يُرَكَّى؛ فالذكاة 
هي نحر أو ذبح الحيوان المقدور عليه كإنسان رمى أرنبًا بريّاء ثم أدرك الأرنب وفيه 
حياة؛ فلا يكتفي بالرمي ويدعه يموت بنفسه بل لاد أن برى» وإنما بحص الشارع 
له في الرمي لأن هذا غير مقدور عليه. 

قال: (ويُطلق على المصيد) كما سبق أنه يُطلق على الفعل وعلى المفعول به. 

قال: (ولا حل الصَّيّْدُ الول في الاصْطِيّادٍ إل عة شروط) هذه هي 
شروط حل الحيوان المصيد. 

قال: رأَحَدُهًا: أَنْ يَكُونَ الصَائِدُ من أَهْل الذَّكاة) فالمعتبر أن يكون الصائد من 
أهل الذكاة يعني ممن تحل تذكيته؛ لكن سيأ أن المؤلف قصد أن يكون الصائد ممن 
يحل صيده فيدخل بذلك المرسل والآلة» (فلا يحل صيد مجوسيء أو وثني» ونحوه. 
وكذا ما شارك فيه) تقدم أن من تحل ركاته هو المسلم والكتابي؛ فلا يحل صيد 
مجوسي ووثني وكذا ما شارك فيه يعني شارك في الصيدء لكن المشاركة هنا المراد بها 


1۲۰ 


الإعانة لا الإشارة ولا الدلالة» أما في صيد الحرم فالمراد بالمشاركة الإعانة أو الإشارة 
أو الدلالة؛ فلو أشار محرم صيد فصاده الحلال فإن هذا الصيد لا يحل للمحرمء 
كإنسان محرم أشار إلى حلال فقال: انظر إلى هذا الأرنبء أو هذا الغزال فضربه 
لمحل وصاده» فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه؛ لأنه جاء في حديث أبي قتادة: «هل 
منكم أحدٌ أشار إليه»” ". 

أما المحوسي لو أشار إلى من تحل ذكاته فقال: انظر إلى هذا الصيد. فصاده 
المسلم فإن هذا الصيد حلال للمسلم؛ لأن المراد بالمشاركة هنا الإعانة على إزهاق 
الروح؛ والفرق أن المحرم لا يحل له الصيد لو قتله بنفسه أما المحوسي فلو قتل الصيد 
بنفسه حل له وإن كان لا يحل للمسلم. 

قال: (الشرط النَّان: الآلَّهُ)؛ الآلة في باب الصيد أعمٌ من الآلة في باب الذكاة 
من وجهين: 

الوجه الأول: من جهة أن الآلة في الصيد تكون بمحدد وبغير محدد» وف الذكاة 
لا تكون إلا محدد. 

الوجه الثاني: أن الصيد تكون تذكيته في أي موضع من بدنه» والذكاة في 
E‏ 

قال: (ؤهي نَوْعَانِ: أحدهما: تُحدَّدٌ يُشْتَرَطُ فيه مَا يُشْكَرَطُ في آلَّة الذَبْح) 
يعني: حادة غير كالة على ما تقدم» (ويشترط فيه أيضًا أن يَجْرَحَ الصيد) فلابد 
أن تكون الآلة مما يجرح الصيد وأن تجرحه بالفعل؛ رفن قَمَلَهُ بنقله؛ ا يُْبَخْ؛ لمفهوم 
قوله عليه السلام: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذُكِرَ اسم الله عليه فكُ»”””) والذي يقتل 
بثقله لا يُنهر الدم» ولمذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آحر: «فإن 
أصاب بأرضه فلا تأكل فإنه وقيذ»؛ يعني موقوذة. 

قال: (وَمَا لَيّسَ بمُحَدَّدِ؛ٍ گالبندق وَالعَصا وَالشَّبَكةِ وَالمَحٌ؛ لَايَنْمَافيِل 


به), هذا مفهوم قوله: (محدد) والبندق أي: البندقية» فقد ذهب الفقهاء أول ما 


(07) سبق تخريجه. 
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ظهرت البندقية إلى أنه لا يمحل الصيد بما؛ لأنما تقتل بثقلهاء لكن فيما بعد لما 
تطورت فصارت تقتل بأن تجرح الصيد؛ فلا تقتل بثقل» فأول ما ظهرت البنادق 
حصل فيه احتلاف بين العلماء رحمهم الله ثم حصل الإجماع على أن البندق؛ أي: 
الصيد بالرصاص» يحل. ولهذا قال الشيخ عبدالقادر الفاسي المالكي: 


وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيد 
أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه 


يعني: صار الآن الإجماع على حله. 

أما العصا فلا يحل ما صيد بها لأن العصا تقتل بثقلهاء والشبكة لأنما تقتل 
غالبًا بالخنق» وكذلك ما يقتل بكتم النفس من فخ ونحوه. 

قال: (ولو مع قطع حلقوم ومريء؛ لما تقدم) المراد: حتى لو أن العصا أو 
الشبكة أو الفخ وقعت عليه فقطعت الحلقوم والمريء فلا يحل» لكن لو أدركه وقطع 
حلقومه وذكاه فإنه يحل في هذه الحالة؛ ولذلك قال: (وإن أدركه وفيه حياة 
وتتعرة كه دا نكم حكران ا و ا راهني هاه 

قال: (وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل. وإن رمى صيدًا بالهواء أو على شجرة 
فسقط فمات؛ حل) أي: في حالة إحالة الموت على السبب وهو الرميء (وإن 
وقع في ماء ونحوه لم يحل)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن وقع في الماء 
فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»** 

كإنسان رمى بالسهم على شجرة فسقط الصيد في بركة ماء ثم وحده ميئّاء فهنا 
لا يحل؛ لأنه لا يُدرى هل القتل حصل بالماء أو بالرمي» وقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فإنك لا تدري» يُفهم منه أنه إذا تيقن أن القتل حصل بالرمي فإنه 
بحل. 

وا ادبن لتك دهان الما رك متف 


(58) سبق تخريجه. 


القتل حصل بالرمي» لكن لو وحد فيها جرا صغيرًا مغلا وهي ميتة فهنا يحتمل أن 
الموت حصل بالرمي» ويحتمل أن الموت حصل بالماء. 

قال: (والتوع التان: الجارحة) والمراد بالجارحة: ما يجرح من الطير والحيوان؛ 
فياخ مَا قله الجارحة إِنْ گائث مُعَلَّمَةَ سواء كانت نما يصيد بمخلبه من 
الطير) مثل الصقر والشاهين والبازي ونحوهم, (أو بنابه من الفهود والكلاب؛ 
لقوله تعالى: #وَمَا عَلَّمْكُمْ م من الجوَارح مگب تُعَلَمُونَهْنَ بمَاعَلمَكُْمْ 
الله [المائدة: »)]٤‏ استنبط العلماء من هذه الآية فضيلة العلم؛ قالوا: لأن الكلب 
الع عمل يده ور للل ل ل فالكلنب الذي تع احتف كه عن 
الكلب الجاهل» وني هذا دليك على فضل العلم. 

قال: (إلا الكلب الأسود البهيم) هذا مستنفنى من الجارحة»ء فالكلب خرج 
بذلك غير الكلبء والأسود حرج به ما سواه من الأنواع» والبهيم يعني أن كله 
أسود» لكن يقول أهل العلم رحمهم الله: لا يضره نقطة. أي: لا يُخرحه 2 
أسود وحود نقطة أو نقطتان بيضاوان» فلو كان في أعلى رأسه نقط بيض أو ما 
أشبه ذلك فهذا لا يُخرحه عن كونه أسود هيما (فيحرم صيده واقتناؤة) فالكلب 
الأسود لا يحل اقتناؤه مطلقًاء وإباحة صيده وسيلة إلى اقتنائه» ولأنه شيطان. وعليه 
يحرم اقتناؤه مطلقًا ولو لصيد أو حرثِ أو ماشية» (ويباح قتله) هذا هو الحكم 
الثالث» وبقي أنه يقطع الصلاة. 

قال: ازمل نحوكلب وفهد؛ أن يسترسل إذا أرسلء وينزجرٌ إذا زجر) فلو 
قال له الطلق. قبطل ولو فال له قف هه رادا أمسنك 0 يقل آی: إذا 
ضاف ونيا كا مض أن اناعد وم و وما عَلَمُْمْ ين اللجوارح مُكَلِِينَ 
تُعَلْمُونَهُنَ با عَلَّمَكُمْ الله فكوا ما أفسَكن عَلَيْكة4[المائدة:4]؛ والكلب إذا صاد 
صيدًا وأكل فهو في الحقيقة قد أمسك لنفسه لا لسيده. 

قال: (وتعليم نحو صقر؛ أن يسترسل إذا أرسل» ويرجع إذا دعي)» أما في 
الكلب فقال: (ينجر إذا زنحر)» والفرق أن الصقر في المواء فلا يمكن أن يُقال له: 


قف. فزحر الصقر ليس كزحر الكلب» فزحره أنه إذا دعي رحع؛ كأن أشار له بعلم 
أو نحوه فيرحع. 

قال: (لا بتركه أكله) وبمذا فارق الطير الحيوان» وهو أن الطير كالصقر ونحوه لو 
أكل لا يضر؛ قالوا: لأنه حرت العادة أن الصقر لابُد أن يأكل من فريسته» فلا 
ترتاح نفسه إلا إذا أكل قطعة منها؛ فلهذا فارق تعليم الصقر تعليم الكلب في 
مسألة الأكل 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ أي أن تعليم الكلب يكون 
مذه الأمور الثلاثة» وتعليم الصقر ونحوه بمذه الأمور» وقال بعض العلماء: إن 
المىحع في تعليم الجارحة إلى أهل الخبرة فإذا قالوا: إن هذا الكلب معلم. فهو معلم» 
أو: إن هذا الصقر معلم. فهو معلم» فيحل صيده» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» أماكونه يسترسل إذا أرسل.. إلى آخره فلا دليل عليه؛ وكل 
شيءٍ ليس عليه دليل؛ يعني لم يرد الشرع بتحديده فإنه يُرحع فيه إلى العرف» 
والعرف هنا هو قول أهل الخبرة. 

قال: (الشرط الكَالِث: إِرْسَالٌ الآلّة قَاصِدًا للصيد) لقوله تبارك وتعالى: 
«فكُلوا يما أَفسَكن عَلَيْكُمْ4[المائدة:4]» وقول المؤلف: (إرسال الآلة) يعم 
الأمرين: المحدد والجارحة» أما دليل الجارحة فقوله تعالى في الآية السابقة» وقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل» ». ودليل المحدد قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت سهمك 
وكرت اسم الله عليه ا من رسنال اة اا عة دلو أن ]مها 
معه سهم أو بندقية فرمى هدفًا فصادف أنه أثناء رميه مر طير فأصابه فلا يحل؛ 
لأنه لم يقصدء لكن المؤلف يقول: (قاصدًا للصيد)» أي: لمطلق الصيد لا صيدًا 


)٥۸۹(‏ سبق تخريجه. 
)٥۹۰(‏ سبق تخريجه. 


11۰ 


قال: قن اسْتَرِسّل الكُلبء أو غَيْرْهُ بتفسِه؛ ‏ ُب ما صادم لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أرسلت كلبك» » وهنا لم يحصل إرسالء إل 
أن يَرْجْرَهُ صاحبه (فَيَِيدَ في عَدُوهِ في طَلَبِهِ فَيَجَلٌ الصيد) كأن شاهد الكلب 
أرنبًا فاسترسل وراءه بنفسه؛ فقال له صاحبه: أمسك به. ليزيد في عدوه؛ فهنا يحل 
الصيد؛ (لأن لزجره أثرًا في عدوة) فكان من ماعن لکت قصد وفعل» (فصار 
كما لو أرسله). 

قال: (ومن رمى صيدًا فأصاب غيره؛ حل) يعني أنه لا يُشترط أن يقصد صيدًا 
بعينه» فلو شاهد غَزلًا فقال: بسم الله ورمى. فلما أراد أن يرمي حاء أحدهم 
فضرب يديه فارتفع السهم وضرب حمامة فسقطت وماتت فإنما تحل؛ فالمهم أن 
يقصد الصيد؛ ولو أرسل كلبه على أرنب فرأى الكلب غزالا فصاده مع الأرنب 
فيحل» لأن صاحبه قصد الصيد» وهذا من نعمة الله عر وحل وتوسيعه على عباده. 

قال: (الشرط الرابع: الدَّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالٍ السَهم أَؤْ إرسال الجارحة). 

هذا هو الشرط الرابع من شروط حل الصيد» وهو التسمية عند الإرسال» سواءٌ 
كان المرسّل سهمًا أو حارحة» والدليل على اشتراط التسمية قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه»؛ وإذا هنا شرطية» 
وكذلك قوله في الحديث الآحر: «إذا أرسلت سهمك» ' وإذا هنا شرطية 
أيضًا؛ٍ فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحل الأكل التسمية؛ فدل ذلك على أن 
التسمية شرط في صحة المصيد. ولمهذا قال المؤلف: (فإن تركهَاء أي: التسمية 
عَمْدَا أَوْ سَهْوَاءِ أ يْبَحْ الصيد؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَرْسَلْتَ 
لَك الْمُعَلّمَ وَدَكَرْتَ اسم الله عليه فكُل». متفق عليه)»وبقوله: (سهو) فارق 
الصيد باب الذكاة» ففي الذكاة التسمية واحبة» لكنها تسقط عند النسيان» 
والحقيقة أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أولى» وهي أن تكون التسمية شرطًا في 
الذكاة وواحبة في الصيدء بمعنى أن التسمية لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا ني باب 
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الذكاة» وتسقط سهوًا في باب الصيد؛ لأن الصيد يأ الإنسان بغتة وعلى غفلة 
منه» ورا عجل وأراد أن يرمي الصيد فينسى التسمية» بخلاف الذكاة فإن المذكاة 
حاضرة بين يديه. 

والضواب كما تقدم أن' الفسمية شرط ف الموضتعين: 

قال: (ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير) يعني في مسألة السهم وق مسألة 
الجارحة؛ فإذا قال: بسم الله. وبعد لحظات أرسله» فهذا مغتفرء وعُلم من قول 
المؤلف: (بيسير) أنه لو مى قبل الإرسال بكثير أو قبل الرمي بكثير فلا يجزئه. 

وبعض العامة يُخطئ في هذا الباب» وهو أنه يُسمي عند تعبئة البندقية؛ فإذا أراد 
أن يعبئ بندقيته بالرصاص عبأها وقال: بسم الله. ويكتفي بمذه التسمية» وهذا 
خطأ؛ لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بأنه يسمي عند صناعة البندق ويكفي؛ فالصواب 
أنه لابد أن تكون التسمية تسمية على صيد عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة. 

قال: (وكذا إن تأخرت بكشير في جارح) بمعنى أنه مى على الجارح ثم حدث 
فاصل بين الصيد وبين التسمية؛ كإنسان أرسل كلبه» وقال بسم الله. فالكلب صار 
يُطارد الصيد مدة نصف ساعة:؛ ثم صاده» فبين التسمية وبين الصيد نصف ساعة» 
وهذا طويل؛ لكنه لا يضر في حارح» احترارًا من المحدد كالسهم؛ لأن المحدد لا يمكن 
أن يتأخر؛ فالسهم إذا عل يصل فورًا أو يسقط» لكن في مسألة الجارحة لما كانت 
تحتاج إلى بحث وإلى مراوغة مع الصيد فربها تأحرت. 

قال: (إذا زجره فانزجر) فحت لو كان توقف ورُحر كما لو أرسل الكلب 
فقال: بسم الله. فالكلب لما انتصفت المسافة توقفء ثم صار يزحره فانزحر وصار 
هناك مدة» ففي هذه الحال لا يضر. 

قال: (ولو مى على صيد فأصاب غيره حل) كرحل معه بندقية يريد أن 
يصيد صيدًا؛ فشاهد أرنبًا فقال: بسم الله. وصوب نحو الأرنب فضربه؛ وأثناء الرمي 
جاء واحد وضرب يده فارتفعت في السماء فأصابت حمامًا فسقط فمات فيحل 
الحمام مع أنه لم ينوه؛ لأن التسمية في باب الصيد تقع على السهم والتسمية في 
باب الذكاة تقع على الحيوان المذبوح كما مر؛ فلو أراد أن يذبح شاة فقال: بسم 


1۲ 


الله. ثم رأى ثانية فأراد أن يذبحها قبل التي مى عليها؛ فذبحها ولم يُسم؛ يعني: 
اكتفى بالتسمية الأول؛ فلا تحل» لأن التسمية في الذكاة تكون على الحيوان نفس 
فلو تغير الحيوان فلابُد أن يُغير التسمية» والتسمية في باب الصيد تقع على السهمء 
فالسهم في باب الصيد يقابله الحيوان في باب الذكاة. 

زا فقو كين باب الفسيك وباب الدكاة لأن'الثسمية فق باب اليد تكون علق 
السهم لا على الصيد؛ لأن الصيد غير حاضر بين يديه حتى يُسمى عليه» فالذي 
يصيد بالصقر مشلا يأحذ الصقر ويطلقه؛ فالصقر يذهب لمسافات بعيدة ويأني 
بالصيد؛ بخلاف الذكاة؛ فالذبيحة تكون بين يدي الذابح» ولذلك قالوا في باب 
الصيد: إن التسمية تكون على السهم أو على الآلة» وف باب الذكاة تكون على 
الحيوان المذبوح الذي يُراد تركيته» وهذا اغتفر في الأول وم يُغتفر في الثاني. 

قال: (لا على سهم ألقاه ورمى بغيره) فلو مى على صيد فأصاب غيره حل؛ 
ولو مى على سهم فألقاه ورمى بغيره فإنه لا يحلء لأن التسمية في باب الصيد 
تكون على السهم أو الآلة وف باب الذكاة على الحيوان كما مر. 

قال: (بخلاف ما لو مى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها) فإنه بحل. 
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قال: (وَيسَن أَنْ يَقُولَ مَعََاء أي: مع بسم اللّه: الله اک کا في الذكاة؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول: «بشم الله واه أكب» 
وكان ابن عمر يقوله). 

سبق أن التسمية شرطء لكن يسن أن يكون معها أيضًا: الله أكبر. فيقول: بسم 
الله الله أكبر. قياسًا على الذكاة» وهذا من باب القياس وإلا فإنه لم يرد في باب 
الصيد, فالتكبير ورد في الذكاة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يُضحى 
IT a a.‏ (۹4) 
ضح بكبشين أملحين أقرنين؛ قالت عائشة: ذبحهما وسممى وكبر 
بسم الله الله أكبر. 


؛ يعنى قال: 


(59:59) أخرحه أبو داود في كتاب: الضحاياء باب: في الشاة يضحى مها عن جماعة» حديث رقم »)58١١(‏ ("/ 
9؛ والترمذي في أبواب الأضاحي» باب» حديث رقم (١1؟155١)»‏ (4/ ٠‏ 

(5944) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الضحاياء باب: قول المضحي: اللهم منك وإليك فتقبل مني» 
حديث رقم .)٤۸۳ /9( »)١9185(‏ 
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قال: (ويكره الصيد لهوًا) الصيد قد يكون لحاحة وقد يكون لغير حاحة» فإن 
كان لحاجحة فهو جائزء وأما إذا لم يكن لحاحة وإنما كان المقصود به اللهو واللعب 
فإنه مكروه» فأقل الأحوال فيه أنه مكروه» فبعض الناس الآن يصيد الحيوانات فإذا 
صاد الصيد تركه؛ فهذا أقل أحواله أن يكون مكرومًا؛ لأن فيه عدوان على هذه 
البهائم من غير سبب شرعي» ولأن فيه إضاعة مال» وأما الصيد محرد التسلية فإنه 
مكروه؛ لأنه قد يكون فيه ظلم للناس» والعدوان على مزارعهم وعلى أموالهم» وعليه 
فالصيد إن كان لحاجة فهو جائزء وإذا لم يكن المقصود به إلا العبث واللهو فأقل 
أحواله الكراهة» وإذا قُصد محرد الترفيه عن النفس فهو مكروه. 

قال: (وهو أفضل مأكول) فالصيد أفضل مأكول» وإنماكان أفضل مأكول 
لأنه لا شبهة فيه» فقد حصل للإنسان من كسب حلال؛ فيكون أفضل مأكول» 
يعني: أفضل ما يأكل الإنسان» وليس المراد أنه من الناحية الطبية أفضل وإنما مُراده 
من الناحية الشرعية» والسبب أنه لا شبهة فيه؛ فالبيع والشراء قد يكون فيه شبهة؛ 
فقد يكون المال الذي اشترى به فيه شبهة» وقد يكون البائع الذي باع عليه لا 
يملك هذا المبيع فقد يكون غصبه أو سرقه أو قبضه بعقدٍ فاسد أو ما أشبه ذلك؛ 
أما الصيد فلا يُتصور فيه ذلك. 

قال: (والمزارعة أفضل مكتسب) لعظم أجرها؛ لأن نفعها متعدّء ولمذا جاء 
في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس 
غرسًا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كان له أجر» » فالإنسان إذا زرع زرعًا أو 
غرس غرسًا ومر طير فأكل من هذا الزرع أو من هذا الغرس أو مر إنسان وأكل منه 
فإن الزارع والغارس يناله الأحر حتى ولو لم ينو؛ لأن هذا النفع متعدٌّء والنفع 
المتعدي لا يُشترط فيه النية» وهذا يظهر من قوله تبارك وتعالى: لا خَيْرَ في كير 
من وهم إلا من اربص كدفةٍ أو مَمْرُوفٍ أؤ إضلاح َي 
الئاس # [النساء:؛ ١]؛‏ فالذي أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو صدقة لإ 
يبتغي بذلك شيئًا فهو مُئاب» كما لو فعله ابتغاء وحه الله فهو مُثاب أيضًا؛ لقوله 


(555) سبق تخريجه. 


AE 


تعالى بعد ذلك: ومن يَفْعَل ولك الْتهَاءَ مَرْضَاة الله فَسَوْفَ ؤي أجرًا 
عَظِيمات [النساء:4 »]١١‏ فدل على أن الأول لم يفعل ذلك مع استحضار النية؛ 
قال أهل العلم: وإغا ب الأول لأن النفع متعد. 

وعليه فما ذهب إليه المؤلف أن أفضل مأكول هو الصيد وأفضل مكتسب هو 
الزراعة» والصواب في هذه المسألة أن الكسب يختلف باختلاف الناس؛ فمن الناس 
من تكون الزراعة في حقه أفضلء ومن الناس من تكون الصناعة في حقه أفضل» 
ومن الناس من يكون الصيد في حقه أفضل؛ لأنه لم يرد نص حاص في هذا. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
ركاب الأَبمَانٍ) 

جمع يمين وهي: الحلف والقسم. (وَاليَهِينٌ التي تب بِمَاالكمَارَةُ إذا 
حَيِتَ) فيها؛ (هي: اليَمِيِنُ) التي يحلف فيها (ب) اسم (اللمم الذي لا 
مسو به غ كاله والقدىم الأزلي» والأول السدف لحيس فة شيءء 
والآحر الذي ليس بعده شيء؛ وحالق الخلق» ورب العالمين» والرحمن» أو 
الذي يسمى به غيره؛ ولم ينو الغير؛ كالرحيم» والخالق» والرازق» والمولى, 
أ ب (صفة ممن صفاته) تعالى؛ كوحه الله تعالى» وعظمته» وكبريائه, 
وحلاله» وعزته» وعهده وأماتمه» وإرادته. أو بِالقرْآنٍ أو بال مكحن أو 
بسورة أو آية منه. ولعمر الله؛ يمين. وما لا يعد من أسمائه تعالى؛ كالشيء 
والموحود» وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله؛ كالحي» والواحد؛ والكرم: 
إن نوى به الله؛ فهو يمين» وإلا فلا. 

(والحلف بغر الله سبحانه وصفاته؛ حَرَّم؛ لقوله الننة: «قَمنْ كان 
غايقا اى 0 ىغ ويك الى اة 
(وَلَا تچب به)» أي: بالحلف بغير الله؛ رگفارق إذا حنث. 
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قال رحمه الله: (جمع بمين وهي: الحلف والقسم) والإيلاء؛ فالإيلاء هو يمين 
لغة؛ فقوله تعالى: «إلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:7؟7 ] يعني: يحلفون. 

وأما اليمين في الشرع فهي توكيد الشيء بذكر معظم على صفةٍ مخصوصة؛ بأن 
يقرن ذلك بأحد حروف القسم الثلاثة المشهورة وهي الواو والباء والتاء. فالباء هي 
أوسعها؛ حيث يُذكر معها العامل وينحذف» وتدحل على الاسم الظاهر وتدخل 
على الاسم المضمر. فتقول: أقسم بالله لأفعلن. فهنا دحلت على اسم ظاهر وذكر 
معها العامل» وتقول: بالله لأفعلن. فهنا دحلت على اسم ظاهر ولحذف العامل» 
و الل ويه ال لے کا وا سلف على ریوک مهيا العاف : 
وتقول: الله وبه لأفعلن كذا؛ فهنا دحلت على مضمر وحُذف منها العامل. 
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والواو ثاني الحروف يحذف معها العامل وحوبًا ولا يليها إلا اسم ظاهر؛ فتقول: 
والله لأفعلن. ولا تقول: والله أحلف لك. أو: الله وهو لأفعلن. کن لابد أن يلي 
الواو اسم ظاهرء وأيضًا ذف معها عامل القسم. 

والحرف الثالث الشاء؛ فيُحذف معها الغامل وحويا ولا قدخل إلا على لفظ 
الجلالة ورب» قال تعالى: وتال لَأكِيِدَنٌ أصْنَامَكُم؟ [الأنبياء:۷ه ]» وتقول: 
ترب الكعبة لأفعلن كذا وكذا. 

والقسم أو الحلف له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تعظيم المقسم به. 

الفائدة الثانية: توكيد المقسم عليه. 

فإذا قلت: والله لأذهبن إلى مكة. فهنا حصل توكيدٌ للشيء وحصل تعظيمٌ 
للمحلوف به؛ فلولا أنه عظيم لما حلف به. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في 
تحليف أهل البدع مثل الرافضة بعلي؛ فإنحم إن حلفوا بعل حلفوا وهم صادقون وإن 
حلفوا بالله كذبوا؛ يعني: في مقام الخصومة؛ فلو جاء ع القاضي خصمان أحدهها 
رافضي والآحر سن» فالرافضي لو قيل له احلف بالله لحلف وكذبء ولو قيل 
احلف بعلي لحلف وصدق؛ فاختلفوا: هل يجوز أن جلف بعلي لاستقصاص الحق 
أو لا؟ 

قال: (وَاليَمِينُ التي تب يا الكفُار الكفارة من الكفر وهو السترء وأصلها 
من الكفراءء وهو وعاء طلع النخل (إِذَا حَنِسثٌ فيها) الحنث في الأصل هو الإثم؛ 
قال الله تعالى: يَإوَكَانُوا يُصِدُونَ عَلَى الث الغظيم4[ الواقعة:45]؛ يعني: على 
الإثم العظيم» وراد اتن بات الأيعان اة الین إن كانت فعلا فبتركه وإن 
كانت ترَكًا فبفعله؛ فإن حلف على فعل شيءٍ ولم يفعله فقد حنث وإن حلف على 
ترك شيءٍ وفعله فقد حنث؛ فهذه اليمين (هي: اليّمِيِنُ التي يحلف فيها باسم الله 
الذي لا يسمى به غيره؛ كالله) وتالله ووالله, (والقديم الأزلي) وهذا فيه نظر؛ لأن 
القدم ليس اسمًا من أسماء الله عز وحل؛ بل هو وصف؛ لكنه ليس اسما من أسماء 
الله تبارك وتعالى» والأزلي مثله؛ فهو وصف لكنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى» 


i 
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(والأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده شيء» وخالق الخلق» 
ورب العالين» والرحمن) فهذه لا يُسمى جما غير الله؛ فلا يجوز أن يُسمى أحد 
بالأول الذي ليس قبله شيء أو الآخر أو خالق الخلق أو رب العالمين. 

قال: (أو الذي يسمى به غيره» ولم ينو الغير) فهناك أسماء يُسمى ها بعض 
الخلق؛ كالرحيم» والخالق) قال الشاعر: 

قال: (والرازق) كما لو أعطاه شخص دراهم فقال: رزقني فلان؛ ولهذا يُقال: 
رزق من بيت المال. فالذي تسبب ف هذا الرزق هو الله عز وحل. 

قال: (والمولى) والمولى هو الذي يتولى أمور الإنسان» وبعضهم يُفسر المولى 
بالنصير؛ لكن هذا يُضعفه قوله تعالى: وما لَكُمْ من دون الله من وَل ولا 
نَصِيرٍ [البقرة:۷٠١]؛‏ والأصل في العطف المغايرة؛ فالمولى هو الذي يتولى أمور 
الإنسان» ومنه مولى الرق. 

قال: َو بصفة من صفاته تعالى؛ كوجه الله تعالى» وعظمته. وكبريائه. 
وجلاله, وعزته» وعهده» وأمانته» وإرادته). 

صفات الله عز وحل نوعان: صفات ذاتية وصفاثٌ معنوية. فالصفة الذاتية هى 
التي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصمًا بماء وهذه الصفة الذاتية أيضًا نوعان: 
منها ما مسماه بالنسبة لنا أبعاضيٌ وأحزاء كالوحه واليدين والعينين وما أشبه ذلك» 

فصفة الله عز وحل يجوز الحلف تماكوجحه الله؛ كأن يقول: ووجحه الله لأفعلن 
كذا. وعظمة الله لأفعلن كذا. وكبرياؤه وما أشبه ذلك. 

قال: رأَوْ بالقُرْآنٍ) فيجوز الحلف بالقرآن؛ لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة 
من فا راز لكف طون كلق لصحن کن ترط أن يري ها ت 
دفتي المصحف وهو كلام الله» أما أن يحلف بالمصحف وينوي الورق فهذا لا يجوز؛ 
لأنه حلفٌ بغير الله (أو بسورة أو آية منه). 
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لأن كله صفة؛ فلو حلف بآية من آيات القرآن أو بسورة حاز؛ كأن يقول: 
وسورة محمد لأفعلن كذا وكذا. فما في سورة محمد هو كلام الله؛ فالآية والسورة 
والقرآن كله كلام الله وكلامه صفةٌ من صفاته. 

وكثير من الناس من يقول: أقسم بآيات الله لأفعلن كذا. فاعلم أن آيات الله 
نوعان: آياثٌ شرعية وآياثٌ كونية؛ فإن قصد الآيات الكونية فلا يجوز؛ لأن الآيات 
الكونية هي الجبال والسموات والأرض والأشجار والبحار ونحوهاء وهذا لا يجوز 
الحلف به» وإن قصد بالآيات الشرعية القرآن؛ فهذا يجوزء والعامي إذا قال: أقسم 
بآيات الله. فإنما يقصد الآيات الشرعية. 

قال: (ولعمر الله بمين) فعمر الله يعني: حياة الله. وقيل: إن قول قائل: لعمر 
الله. لا يكون بمينًا إلا إذا نوى أنه يمين أما عند الإطلاق فلا؛ فلو قال: لعمر الله 
لأفعلن كذا. فالمذهب أنه يمين» والقول الثاني أنه ليس بيمينٌ إلا مع النية. 

وقول الإنسان: في ذمتي لأفعلن كذا. هو يمين. وهذا يقول أهل النحو: قول 
الإنسان: في ذمتي. هو على تقدير المحذوف» والتقدير: في ذمتي يمينٌ لأفعلن كذا. 

قال: (وما لا بعد من أسمائه تعالى كالشيءع) فهذا يوصف الله عز وجل به؛ قال 
تعالى: إل أي شَيءٍ أَكْبَرٌ شهادة فل الله [الأنعام:١].‏ (والموجود. وما لا 
ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله؛ كالحي» والواحد, والكريم: إن نوى به الله؛ فهو 
بمين» وإلا فلا) وعليه فما يحتَمل أن يُسمى به الله أو بسب إلى الله وغيره إن نوى 
به الله فإن حكمه حكم اليمين؛ فإذا قال: والموحود لأفعلن كذا. فلو نوى أنه الله 
فيكون يمينا وأما مع عدم النية فلا يكون بمينًا. 

قال: (والحلف بغیر الله سبحانه وصفاته حرم بل شك؛ كما في الحديث «ممن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه عبدالله بن عمر” ©» وقال ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كذبًا أحثُ إل تير أن أحلف بغيره صادقًا»» قال 


)٥۹٩(‏ أخرجه أبو داود» في كتاب: الأيمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بالآباءء حديث رقم )۲۱< لظم 
٣‏ ) والترمذي في أبواب النذور والأعان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث رقم (5؟5١)»)‏ 
.)12١/5(‏ 
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شيخ الإسلام رحمه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة 
الكذب اسيل ن سةد الشرك: 

يعني: لو قال: والله لقد حصل كذا وكذا. وهو كاذب» أفضل عنه من أن يقول: 
واللات لقد حصل كذا وكذا. وهو صادق؛ لأن الأول غاية ما فيه أنه محرد كذب 
لكن الثاني شرك. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله: (محرم) ولم يقل: (شرك) لأن المؤلف يتكلم في كتاب 
الفقه. 

قال: (لقوله الكتتة: «فَمَنْ گان حالم فَلْيَخْلِفْ بالل أو لِيَضْمُتث». متفق 
عليه » ويكره الحلف بالأمانة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من 
IT‏ (شاطني لذ ديك 1ن كول نانك EE‏ 
تأول بعضهم قول الفقهاء: يكره الحلف بالأمانة. أن المراد كراهة التحريم. وهذا فيه 
نظر؛ لأنه اصطلاح الفقهاء على أن لفظ الكراهة المراد به كراهة التنزيه؛ فمعنى 
كراهة الفعل أن تركه أولى من فعله وأنه إذا فعله لم يأثم. 

قال: (ِوَلَا تحب به أي: بالحلف بغير الله؛ كَقَارَةٌ إذا حنث) لأنه محرم أي: 
غير منعقدٍ أصلاء فهو فاسد والفاسد لا يترتب عليه أثر؛ وعدم وحوب الكفارة 
هنا ليس من باب التخحفيف» ونظيره القتل العمد لا تحب فيه كفارة لأنه أعظم من 
أن تكمّره كفارة» »عليه فالحلف بغير الله لا تنفع فيه الكفارة؛ بل لا ينفع فيه إلا 
التوبة. 


)٥۹۷(‏ سبق تخريجه. 
(59) أحرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (۲۲۹۸۰)» (58/ ۸۲)» وأبو داود في كتاب: الأيمان والنذورء 
في باب كراهية الحلف بالأمانة» حديث رقم »)۳۲٣۳(‏ (۳/ 7؟5). 
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شروط وجوب كفارة اليمين 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(ويشترطٌ ل جوب الگارق إذا حلف بالله تعالى َة شزوط: 
الأول: أن تود اليَمِيِنٌ مُنْعَقِدَةَ وهي اليمين رالتي قُصِد عَفْدُهَا عَلَى) 
اليمين (العَمُوٌسُ)؛ لأا تغمسه في الإثم» ثم في النار. (ولأفؤ اليَمِينِ) هو 
لذي جَرى على لاه بقَيْرٍ َيه كَقَوْلِه في أثناء كلامه: (لا وال 
وس وَالله)؛ لحديث عائشة مرفوعا: «اللَغْو ف این كلم الخل فى 
بَيقِه: لا وال وبلى واله». رواه أبو داود» وروي موقو اء (وگ ا يِن 
عَقَدَكَا يَفُْنُ دق فيه قباد بحلافه. قلاگقارة في الجميع)؛ لقوله 
تعالى: لا بواج كم الله ب اللو في تَحَانِكُ:ْ4[المائدة: ]۸٩‏ وهذامنه ولا 
تنعقد أيضًا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. 
لقوله اڪا: «رُفِعَ عَنْ ي الخطأ ا وما اسْتُكرهُوا عَلَيْه». 
كما قو حلش لأ يكلم واا عى رز ترك اعلق قلي 
فغِه؛ كمالو حلف ليكلمن زيدًا اليوم» فلم يكلمه» شاا ذَككِرًَ) 
ليمينه. (فَإِنْ فَعَلَّهُ مُكْرَهاء أَوْ نَاسِيًا؛ فا كَقَارَ)؛ لأنه لا إثم عليه. 


س حك الشرح جع + 

قال المؤلف: (وَيُشْيَرطُ جوب الكقَارَةٍ إذا حلف بالله تعالى ثَلَانَّهُ شُرُوطِ: 
الأول: اَن تَكُونَ اليَميِنْ مُنْعَقَدَةَ وهي اليمين التي قُصِدَ عَقَدُهَا على او 
مُسْتَقبَلٍ نمكن) فخرج بقوله: (قصد) ما لم يقصدء وإذا لم يقصد صار لغوًا وسيأتٍ 
أن اليمين التي ليس فيها قصد تسمى لغو اليمين؛ قال الله تعالى: إلا يُوَاخْذَكُمْ 
الله باللّغْو في أَبمَانَكُمْ وَلكن يُوَاجِدَُكُم جا عفدت الأَمَات4 [المائدة:19] . 

وخرج بقوله: (على أمر مستقبل) ما لو قصد عقدها على أمرٍ ماضٍ؛ كما لو 
قال: والله لقد قدم آنل هنين وهو كاذب؛ فلا تحب كفارة؛ لأنه ١‏ يقصد عقدها 
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على أمرٍ مستقبل» والدليل على اشتراط الاستقبال قوله تعالى: إلا بواج دكم اله 
باللغو في اكم ولكن يواج دكم بمَا عند الأما4[للمائدة:۸۹]؛ يعني: قصدتم 
عقدها ونيتها. 

وخرج بقوله: (ممكن) الأمر المستحيلء والمستحيل نوعان: مستحيلٌ لذاته» 
ومستحيلٌ عادة؛ فالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدين؛ كأن قال: والله لأجمعن بين 
الضدين. كأن أجمع بين السواد والبياض في عينٍ واحدة» أو: لأجعلن الشيء 
متحرگا ساكناً في آنِ واحد. والمستحيل عادة كأن يقول: والله لأطيرن قي السماء 
كالطيور أو والله لأشربن ماء البحر ونحوه. فهذا مستحيل عادة. 

فإن حلف على فعل مستحيل حنث في الحال وإن حنث على تركه فلغوٌ؛ كأن 
قال: والله لأطيرن في السماء كالطيور. فيحنث ويكفر كفارة يمين؛ وإن قال: والله 
لا أطير في السماء كالطيور. فهذا كلام لغو؛ لأنه لن يطير حلف أو لم يحلف. وكذا 
قال: والله لا أقتل الميت. فهذا لغوٌ. 

وظاهر كلام الماتن أنه إذا حلف على أمر مستحيل فإنه لا شيء عليه بل يكون 
لغوًا مطلقًا؛ لكن المذهب على حلاف قول الماتن؛ ففي المذهب أن الحلف على 
مستحيل فيه التفصيل السابق» وهو أنه إن حلف على فعله حنث في الحال وإن 
حلف على تركه فلا شيء عليه. 

قال: رفَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْر مَاض گاذبًا عَالِماء فَهيَ اليمين العَمُوْسُ؛ لأنما 
تغمسه في الإثم. ثم في النار)؛ لا إن حلف على أمر مستقبل أو على ماض صادقاً 
أو على ماض وهو جاهل أو ناس؛ فلا يكون غموسًا. 

فاليمين الغموس كأن يقول: والله لقد قدم زيدٌ أمس. أو: حصل كذا وكذا 
الأسبوع الماضيء ولم يقدم ولم بحصل فتُسمى اليمين غموسًا؛ ميت بذلك لأتما 
تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. 

والقول الثاني أن اليمين غموس هي ما جاء في الحديث؛ وهي التي يحلف يها 
كذبًا ليقتطع بها مال امرئ مسلم؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من حلف على 
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يمين هو فيها فاجر ليقتطع يما مال امرئ مسلم...» » وهذا هو الصحيح؛ 
فلو ادعى شخص عن القاضي أن في ذمة فلان له كذا وكذا من الدراهم فقال: 
والله ليس في ذمتي شيءٌ لفلان. وكان كاذبًا فهو ين غموس. 

قال: (وَلَغْوْ اللمين هو الذي ب جَرَى عَلَى لسّانه عير قَضدء كقَوْلِهِ في أثناء 
كلامه: لا والله. وَبََى والله» لحديث عائشة مرفوعا: «اللَفْوٌ ف الْيَمِينِكَاهمُ 
الرْجُل فى بَيْيَهِ: لا وال وبلى والله». رواه أبو داود » وروي موقوفًا)؛ فالذي 
احتل هنا هو القصد؛ لأن الإنسان يقول: والله لتدحل ووالله لتحرج ووالله لأمشي 
غدًا وهكذا؛ بلا قصديمين؛ فهذا لغوء وقد ذكوه الله عز وجل بقوله: إلا 

يۇاخدگم الله باللغو في أَجَانِكُم #[المائدة:۸۹]؛ وقول عائشة: (كلام الرحل في 
سه ق الت ها لين اعرا بل هو على سيل الما كلاه ى غين مه 
ذا لع كذلك: 

قال: (وگةا بمينٌ عَقَدَهَا ها يَظْنُ صدق نَفْسِه قَبَانَ بعلافه, فلا گقارة في الجميع؛ 
لقوله تعالى: لا يُوَاخِذَّكُمْ الله باللغو في أبَانَكُمْ4[المائدة: ]۸٩‏ وهذا منه). 

أي: وكذا الحكم في يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه؛ مغل أن يقول: 
والله ليقدمن فلانٌ غدًا. بناءً على غلبة ظنه» ثم لم يقدم؛ فحكمها حكم لغو 
اليمين؛ فلا تحب فيها الكفارة؛ فهي يمين غير منعقدة» وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إن حلف الرحل يظن صدق نفسه بمينٌ منعقدة هو فيها بار. 
واستدل بحديث أبي هريرة في قصة الرحل الذي جامع امرأته في نمار رمضان فقال: 
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«فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفة اها وي 0 
فو : بر : فقر من أهل بيتي 


(519) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض» حديث رقم 
»)١١١ /۳( »)5517(‏ ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار» 
حديث رقم (۱۳۸)» (۱/ ۱۲۲). 

.)۲۲٣۳ /۳( »)۳۲٣ ٤( سنن أبي داود» كتاب: الأيعان والنذور» باب: باب لغو اليمين» حديث رقم‎ )٦۰۰( 

(501) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان» حديث رقم /٣( »)۱۹۳٩(‏ 
)*١‏ ومسلم قي كتاب: الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع في حار رمضان على الصائم» حديث رقم »)١١١1١(‏ 
/5١‏ المل). 
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ومن المعلوم أنه لم يطف بجميع بيوت المدينة حتى يعرف هل هم أفقر منه أو هم 
أغنى منه ومع ذلك لم يأمره النبي بالكفارة؛ فدل ذلك على أن حلف الإنسان على 
أمر مستقبل إذا حلف على غلبة ظنه فهي بين منعقدة هو فيها بارٌ. 

قال: (ولا تنعقد أيضًا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم). 

فاليمين لابد في انعقادها من أن يكون الحالف مكلقًا؛ فلو كان نائمًا فقال: 
والله لأدحلن البيت الفلاني. فلا تنعقد؛ لأنه مرفوعٌ عنه القلم والصغير كذلك لو 
حلف فقال: والله لأفعل ن كذا. وهو صغير ذو عشر سنين فلا تنعقد بمينه ولا كفارة 
عليه» وكذلك المجنون وهو من لا عقل له. ولا يُقال: من زال عقله؛ ليشمل ذلك 
من ؤلد مجحنونًا ومن ؤلد عاقلا ثم طرأ عليه الجنون؛ فهؤلاء الثلاثة لا حنث عليهم؛ 
لأن اليمين لا تنعقد إلا من مكلف. 

قال: (الشرط القَّان: أن لف مُحْتَارَاء قإن حَلَفَ مُكْرَمَاءٍ ا تَنَعقِذ كِينه؛ 
لقوله التة: «رفع عَن أمتي الخطأ وَاليَسْيانُ وما اسدكُرهوا علب ). 

فلو أكرهه شخص فقال له: إن لم تحلف فعلت بك كذا وكذا. فلا تنعقد 
اليمين؛ لأنه غير قاصدٍ لهذا الكلام الذي تكلم به؛ بل هو مُكره» والمكره ذا أده 
على قول أو على فعل فإنه لا يترتب عليه أثره. 

ويُشترط فيه إذا أكره على الحلف أن يحلف بنية دقع الإكراه؛ لو حاء شخص 
لآحر وقال له: احلف والله لا أدحل هذا البيت مره ثانية. وهدده أنك إن لم تحلف 
قتلتك. فقال الرحل: والله لا أدحل هذا البيت مره ثانية. ثم قُدِّر أنه دحله؛ فإنه إن 
كان قد نوى دفعًا للإكراه فإنه لا يبحنث» بل هذا يمين لغوء وإن حلف مطمئنة 
نفسه فهي منعقدة وإن حلف وم يطرأ على باله دفع الإكراه ولا عدمه فهي أيضًا 
منعقدة على المذهب. 

وكذا لو قال شخص لآخر: طلق زوحتك وإلا قتلتك. فقال: هي طالق. ينوي 
دفع الإكراه فلا تطلق» وإن قالهها مطمئنة نفسه فاا تطلق» وإن لم ينو شيئًا فعلى 
المذهب تطلق؛ لأن الشرط عندهم لعدم ترتب الأثر أن ينوي دفع الإكراه» وسبق 


)٦۰۲(‏ سبق تخريجه. 
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أن القول الراجح أنه إذا لم ينو دفع الإكراه بل غاب عن باله ذلك فإنه لا يترتب 
عليه الأثر» وقد عللنا ذلك بعلتين: 

العلة الأولى: أن العامة لا يفرقون بين النية في الإكراه وعدمها. 

العلة الثانية: أنه حتى العالم قد يغيب عن باله ذلك. 

قال: (الشرط اللالث: الحنث في تيبِه؛ بأنْ يَفْعَلَ ما حَلَفّ عَلَى تَركِه) 
فيحنث بذلك الفعلء وإن لم يفعل لم يحنثء» ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم؛ 
كما لو حلف لا يكلم زيدًاء فكلمه مختارًا) ذاكرًا ليمينه حنث وأثم» وتحب عليه 
الكفارة» ورج بقوله: (مختارّ) ما لو كان مكرمًاء (أَؤ يَْرْكَ مَا حَلَفَ عَلَى فغله؛ 
كما لو حلف ليكلمن زيدًا اليوم, فلم يكلمه. شارا ذَاكِرًا ليمينه) حنث, وأ 
وحرج ب«ذاكرًا» ما لو كان ناسيّاء والجاهل حكمه كذلك؛ فلو حلف لا يكلم زيدًا 
فكلمه جاهلًا أنه زيد فلا يحنث؛ رفن فُعَلَهُ مُكُْرَمَاء أَؤْ اسِيًا؛ فلا گفارةم لما 
تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «عفي عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا غ (لأنه لا إثم عليه) وكذا حاهل حلف لا يدخل دار زيد 
فدخلها جاهلًا أنما داره. 


(1037) سبق تخريجه. 
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الحنث في اليمين 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَمَنْ قال في يِن مُكُفرَة), أي: تدخلها الكفارة؛ كيمين بالله تعالى» ونذر 
وظهار: (إِنْ شَاء الله؛ 0 في بمينه؛ فعل أو ترك؛ إن قصد المشيئة» واتصلت 
نه الى ا لقوله الكلتتاة: «مَنْ حف فَقَالَ إن شَاء الله؛ 1 حتث». رواه 
أحمد وغيره. 

(وَيْسَنُ الحنث في امن إِذَا كانَ) الحنث (ِخَيْسرَا)؛ كمن حلف على مكروهء أو 
ترك مندوب. وإن حلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه؛ كره حتفه» وعلى فعل 
واحب أو ترك محرم؛ حرم حنشه» وعلى فعل حرم أو ترك واحب؛ وحب حنشه» ويخير في 
مباح» وحفظها فيه أولى» ولا يلزم إبرار قسم» كإجابة سؤال بالله تعالى؛ بل يسن. 

(وَمَنْ حرم حَلَالُا وى زرَوْجَيِه)؛ لأن تحرمها ظهار كما تقدّم؛ سواء كان 
الذي حرمه (مَنْ أَمَةٍ أَوْ طَعَام أَوْ لياس أو غَيْره؛ كقوله: ما أحل الله علي حرام - 
ولا زوحة له-» قال: طعامي علي كاميتة؛ د يحُرُمُ)؛ لأن الله سماه يمينا بقوله: 
يها ال 4 حرم ما أَحَلَ اله لَك4[التحرع: ]١‏ إلى قوله: لذ رض الله كم 
َة اماي[ الخ ]. واليمين على الشيء لا تحرمه (وَتَلْرَمْهُ كَقَارَةُ يِن إِنْ 
فة لا الل تق غلة 0 ی اک وسيب 
نزوطها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: <«لَنْ أعو د إلى شرب العَسَلٍِ». متفق عليه . 

ومن قال: هو يهوديء أو كافرء أو يعبد غير الله» أو بريء من الله تعالى» أو 
من الإسلام» أو القرآنء أو النبي صلى الله عليه وسلم» ونحو ذلكء ليفعلن كذاء أو 
إن لم يفعله» أو إن كان فعله؛ فقد فعل محرمّاء وعليه كفارة يمين بحنثه. 


حب حاط اھ ۹ ب 
قال رحمه الله: (وَمَنْ قَالَ في ين مُكَقَرَةِ أي: تدخلها الكفارة؛ كيمين بالله 
تعالى» ونذر وظهار: إن اء الله؛ ل يقث في عي بمينه) فلو قال: والله لا أكلم زيدًا 
إن شاء الله. فكلمه عامدًا ذاكرًا مختارًا فلا يحنثء ولو قال: لله علي نذرٌ أن أذهب 
إلى مكة إن شاء الله اليوم. فلم يذهب فلا شيء عليه؛ لأن النذر حكمه حكم 
اليمين» ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. فلا يحنث؛ (فعل أو ترك؛ إن 
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قصد المشيئة» واتصلت بيمينه لفظًا أو حكماء؛ لقوله اللتة: «من حَلَفَ فَقَالَ 
إن شَاءَ الله ۾ تختث». رواه أحمد و 

فالاستثناء بالمشيئة له شروط» وهي : 

الشرط الأول: أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ أما إذا أتى بما بقصد التبرك فلا 
تنفعه؛ فلو قال: والله لا أكلم زيدًا إن شاء الله. وقصد التبرك بالمشيئة؛ فلا تنفع؛ 
مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال إن شاء الله ل يحسث» ظاهره 
العموم؛ أي: سواءٌ قصد المشيئة أو قصد التبرك. 

الشرط الثاني: أن يتصل لفظ المشيعئة بيمينه لفظّأ أو حكمّا؛ فلفظًا بأن يقول: 
والله إن شاء الله لأفعلن كذا. أو حكمًا بأن يفصل بينهما فاصل لا بمكن دفعه؛ 
كما لو قال: والله لا أكلم زيدًا. ثم أصابه سعال استغرق دقيقة» وبعدها قال: إن 
شاء الله. فإن الاستثناء ينفعه. 

الشرط الثالث: النطق بالمشيئة؛ فلو نوى بقلبه م ينفعه؛ أي : لو قال: والله لا 
أكلم زيدًا. وقال بقلبه: إن شاء الله. فإن هذا لا ينفعه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في حديثه: «من حلف فقال إن شاء الله م يحسث». والقول هو ما نطق 
اليناف آنا شنا ى اقلت فلا سس قرلا وا اهو حت ی واا نيمو سن 
الأمور المعفو عنها. 

الشرط الرابع: أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ أي أنه حينما ينطق 
بهذا اليمين يقصد الاستثناء؛ فأما لو قال: والله لا أفعل كذا. ثم طرأ على باله أن 
يقول: إن شاء الله. فقالها فإنه على المذهب لا ينفعه؛ لأنه لم ينوه أثناء اليمين؛ 
والصحيح في هذه المسألة أن نية قصد الاستثناء ليست شرطاء ولذلك قال النبي 
عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان: «لو قال: إن شاء الله يحسث وكانت 


ِ )5 
دركا لحاجته» 2 . 


(104) مسند الإمام أحمد, حديث رقم (۸۰۸۸)» (۱۳/ 450). 
(505) أخرحه البخاري في كتاب: النكاح» باب: قول الرحل لأطوفن الليلة على نسائي» حديث رقم (؟5555)؛ (۷/ 
9 ومسلم في كتاب: الأعان» باب: الاستثناء» حديث رقم (5 .)١7175 /۳( »)١585‏ 
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الشرط الخامس: أن يكون الاستثناء تمن صدر مئه اليمين؛ فلو حلف فقال 
صاحبه إلى حنبه: إن شاء الله. فإنه لا ينفعه. 

قال: (وَيْسَنُ الحنث في اليّمِينِ إِذَا گان الحنث خَيْرًا). 

الأصل أن الإنسان يبقى على يمينه لقوله تعالى: «وَاخْمَظُوا 
ك4 [المائدة: 89]» وحفظ اليمين يشمل أمورًا ثلاثة: 

الأول: ألا يُكثر الحلف بالله؛ لأن اليمين من فوائدها كما تقدم تعظيم المقسم 
به أو الحلوف به فإذا أكثر الإنسان من الحلف صار الحلوف به هيئًا. 

الثابي: أنه إذا حلف لا يحنث. 

الثالث: أنه إذا حنث كفر. 

والحنث في اليمين قد يكون خيرًً؛ يعني سنة» وقد يكون واحبّاء وقد يكون 
الحنث حرامّاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون الحنث مباحًا. 

والحنث في اليمين حكمه أنه عكس اليمين؛ فإن كانت اليمين على فعل واحب 
فالحنث حرام» وإن كانت على فعل حرم أو ترك واجب فالحنث واجبء وإن كانت 
على ترك فعل مكروه فالحنث مسنون» وإن كانت على فعل مسنون فالحنث مكروه. 

فلو قال شخص: والله لا أشرب الخمر. فحنثه في اليمين حرام؛ لأن حنشه 
يتضمن ارتكاب محرم» ولو قال: والله لا أصلي مع الجماعة. أو: والله لا أبر والدي. 
فحنثه في هذا اليمين واحب؛ لأن بمينه يتضمن أمرًا محرماء ولو قال: والله لأصلين 
مع الجماعة. فحنثه حرام» ولو قال: والله لأصلين ركعتي السنة الراتبة. فحنشه مكروه» 
ولول واه الكل د كلا عمق بل يقن غل ده لأن الهو عجن 
الفقهاء أن أكل البصل مكروه» ولو قال: والله لا ألبس هذا الثوب المباح. فهو مخير 
بين اللبس وعدمه» والأولى أن يبقى على بمينه في المباح؛ لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا 
ماكو [المائدة: .]۸٩‏ 

قال: ركمن حلف على مكروه. أو ترك مندوب. وإن حلف على فعل 
مندوب» أو ترك مكروه؛ كره حنفه. وعلى فعل واجب أو ترك محرم؛ حرم حنشه) 
كمن قال: والله لأصلين في الجماعة. فحنثفه حرام» ولو قال: والله لا أشرب الخمر. 
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فحنثه حرام» (وعلى فعل محرم أو ترك واجب؛ وجب حنفه. ويخير في مباح) أي: 
يخي في الأمر المباح» (وحفظها فيه أولى) لقوله تعالى: ظوَاحْفَظُوا 
أمَائَكُوْ؛ [المائدة:85]» رولا يلزم إبرار قسم. كإجابة سؤال بالله تعالى؛ بل 
يسن)؛ يعني: إذا أقسم عليه شخصٌ بأمر فلا يلزمه أن جيبه؛ لكن إبرار المقسم 
سنة؛ إلا إذا تضمن محذورًا شرعيًا ففي هذه الال لآ يلزمه أن جيب فلو قال 
شخص له: أقسم عليك بال لعذهين معي إل اللكان الفلاق. فان 2 يكن عليه 
ضرر فإن إبراره سنة» وإذا تضمن إبرار القسم أمرًا محرمًا أو تضمن ضررًا فلا تلزم 
إحابته؛ وكما لو قال: أقسم عليك بالله لتخبرني ماذا تصنع قي بيتك إذا دحلت؟ 
وماذا أكلت البارحة؟ وماذا فعلت مع زوحتك وأولادك؟ وما أشبه ذلك. فلا يلزمه 
انر 

قال: (وَمَنْ حرّم حَلَالا وى رَوْجَتِهِ؛ لأن تحرعها ظهار كما تقدَّم؛ سواء كان 
الذي حرمه مَنْ أَمَةِ أو طَعَام أَوْ لباس أَؤْ عَيره؛ كقوله: ما أحل الله علي حرام - 


ولا زوجة له- أو قال: طعامي علي كالميتة؛ ل يَحْرْْ؛ لأن الله ماه يسا بقوله: 
0 لاح مر الله لَكَ [التحريم: ]١‏ إلى قوله: هذ فَرَضَّ الله 


واليمين 0 الشيء لا تحرمه. وَتَلْرَمْهُ كَفَارَةُ تِينٍ إن فَعَلَّهُءِ لقوله تعالى: #قَد 
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الله لكم كلَّةَ أمَّانكة4) أي: التكفير. وسبب نزوها: أنه صلى الله عليه 
00 قال: «لَنْ أَعُودَ إلى شرب الْعَسّلِ». متفق ل 
إذا حرم الإنسان على نفسه شيئًا لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين؛ إلا إذا حرم 
على نفسه زوحته؛ فهو ظهار؛ فلو قال: ا أو : أكل اللحم علي 
حرام. فلا يحرم عليه» وعليه كفارة يمين. 


١05ك)‏ أخخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: إذا حرم طعامه» حديث رقم ٤١ ۸) »))1151١‏ 
ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: وحوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث رقم »)١5175(‏ 
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لكن اعلم أن مَن حرّم شيئًا على نفسه فإما أن يقول خب وإما أن يقول منشنًا. 
فإن كان مخبرا فهو كاذب؛ مثل أن يقول: الخبز عليَ حرام. واللحم على حرام. فهو 
كاذب في هذا فالخبز ليس حرامًا عليه؛ لأن الخبز نما أحله الشرع» وإن كان مُنشنًا؛ 
أي: يقصد إنشاء التحريم على نفسه خاصة. فهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله 
وهذا الشيء لا يحرم عليه وعليه كفارة يبمين؛ فلو قال: أكل لحم الدحاج على حرام. 
يقصد إنشاء التحريم؛ فلا يحرم عليه وعليه كفارة يمين. 

وكذلك لو حرم على نفسه الأمة؛ فلا تحرم عليه وعليه كفارة يمين» واستثنى 
المؤلف تحريم الزوحة؛ فلو قال: زوحتي علي حرام. فهذا ظهار؛ فتحرم الزوحة ظهارٌ؛ 
فإذا قال الزوج: زوجتي عليّ حرام. أو واحهها فقال: أنت علي حرام. فإنه ظهار 
حت لو نوی الطلاق؛ لأنه ول صارفٌ للظهار. 

والقول الثاني في هذه المسألة أن تحريم الزوحة قد يكون ظهارًا وقد يكون طلاقًا 
وقد يكون يميتّاء وذلك أن الذي يقول: زوحتي على حرام. أو يقول لما: نت علي 
حرام. فإذا نوي الظهار فيكون حكمه ظهارًا وعليه كفارة ظهارء وإذا نوى الطلاق 
فيكون طلاقًا؛ لأن الطلاق تحرم به الزوحة» وإذا نوى اليمين فيكون بمياء بأن كان 
يمنع نفسه من شيء أو يحث نفسه على فعل شيء؛ كأن قال: زوحتي علي حرام إن 
لم أفعل كذا. أو: زوحتي على حرام إن عدت إلى شرب الخمرء وإن لم يطرأ على 
باله شيء فيكون بميئًا؛ لأتما أقل الأحوال. 

وتحلة اليمين بمعنى كفارة اليمين؛ لكن الفرق بين التحلة وبين الكفارة أن التحلة 
قبل الحنث والكفارة بعد الحنث؛ فإذا قال: والله لا أكلم زيدًا. ثم كمّر فكلمه فهذه 
تُسمى تحلة» ولو كلمه أولّا ثم كمّر فهذه تُسمى كفارة. وأما التكفير قبل اليمين 

وعليه فالكفارة إما أن تكون قبل اليمين وإما أن تكون بعد اليمين وقبل الحنث 
وا *تكنون عبن لني ولوف ا ا عد الفية نيحد امفيك كفنا له 
قال: والله لا اكل هذا الخبز فأكله. فعليه كفارة» ولو كانت بعد اليمين وقبل 
الحنث؛ كأن قال ذلك ثم كمّر ثم أكله؛ فهذا يسمى تحلة؛ لأا قبل الحنث» وإن 
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كفر قبل اليمين؛ كأن أطعم عشرة مساكين بغرض أنه سوف يحلف فهذا لا يمجرئ؛ 
لأنه تقدتمٌ للشيء قبل وحود سببه» وتقديم الشيء قبل وحود سببه لاغ. 

قال: رومن قال: هو يهودي» أو كافر, أو يعبد غير اللهء أو بريء من الله 
تعالى» أو من الإسلام, أو القرآن» أو النبي صلى الله عليه وسلمء ونحو ذلك, 
ليفعلن كذاء أو إن لم يفعله» أو إن كان فعله؛ فقد فعل محرمّاء وعليه كفارة يمين 
بحنغه) . 

إذا قال: إن كلمت فلانًا فأنا يهودي أو نصران أو كافرٌ أو خارجٌ من الإسلام. 
فقد فعل محرمًا وعليه كفارة يمين. 

وكذا لو قال: أنا بريءٌ من الله ومن الإسلام ومن القرآن إن فعلت كذا. فقد 
فعل محرمًا وعليه كفارة يمين كما جاء في الحديث. 

وقد علم نما تقدم أن الحلف لا يجوز إلا بالله تعالى؛ أما الحلف بالطلاق كما لو 
قال إنسان: إن لم أفعل كذا فزوحتي طالق. أو: على الطلاق لأفعلن كذا وكذا. 
فهذا ليس حلمًا بغير الله؛ لأنه لم يقل: والطلاق لأفعلن كذا وكذا. لكن هذا اللفظ 
حكمه حكم الیمین» ولا يدحل في مسألة الحلف بغير الله. 

وإن كان بعض العلماء حرم مثل هذا فقال: يمين الطلاق حرام؛ لأنه حلفٌ بغير 
لله. لكن القول الأول بأن هذا ليس حلمًا بالله تعالى وإنما حكمه حكم اليمين هو 
الصواب. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) في كفارة اليمين 

َر من رة كار يِن بَيْنَ إِطْعام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ)» لكل مسكين 
مدٌبرٌأو نصفُ صاع من غيره (أؤ كشوقم)» أي: العشرة مساكين؛ 
للربحل ثوب يجزئه في صلاته» وللمرأة درع وخمار كذلك (أؤ عق رَقَبَةٍ 
فَمَنْ 1 جذ شيا نما تقدم ذكهه؛ (قَصِيَامُ اة أيَام؛ لقوله تعالى: 
كفا 4 إِطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ن أُوْسَطٍ اطي وة أَفلِيكُئْ أو 
كشوئهم أو ريز رقب ۆة فمن 1 جذ قَصِيَامُ تة أيام4[المائدة: »]۸٩‏ 
(مُتَتَابعَةِ) وحوبًا؛ لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة». 

وبحب كفارة ونذر فورًا بحنث» ويجوز إخراحها قبله. 

ون رمه أَمَْانٌ قل التكفير مُوجَبُهَا واج ولو على أفعال؛ 
كقوله: والله لاأكلتء» والله ا كك ما والله لا أعطيتء» والله لالت 
علي هكفَارة وَاحَدَةٌ)؛ لأا قارات مسن فس واه الت 
کاج ادود فق نس روان اختَلَفَ مُوَجَبَّا). أي: موب الأممان» وهو 
الكفارة؛ ركظهار وَيَينِ باللم تعالى؛ (لرقاه» أي: الكفارتان» و 
يَعَدَاخَلَا)؛ لعدم اتحاد الس 

ويُكفّر قِنّ بصوم» ولیس لسيده منعه منه. ويكفر كافر بغير صوم. 


[ سب خا الفرج ديب 
قال رحمه الله: ير من لَزِممْهُ كَفَارَةُ بين بين إطّْعَام عَشَرَةِ مَسَاكِينَ). 
كفارة اليمين فيها تخييرٌ وفيها ترتيب؛ فهي بجمع تخييرا وترتيبًا؛ فالتخيير هو بين 
الإطعام والكسوة وما شيءٌ واحد وبين عتق الرقبة» والترتيب بين هذين وبين 
الصيام؛ يقول تعالى: «َفَكْفَارئَهُ إِطْعَامُ عَشَّرَةٍ مَسَاكِينَ»[المائدة:85]: ويدخل في 
المسكين هنا الفقير؛ لأن المسكين إذا أطلق دحل فيه الفقيرء ولأنه إذا جاز الدفع 
السبكق فجوات لا مين بات أو 4 فلقفظ المسكيق و الو ااك اها 
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دحل فيه الآخر وإن اجتمعا صار لكل واحدٍ معنى؛ فالفقير هو المعدم الذي لا يجد 
شيئًاء والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فما فوق. 

قال: (لكل مسكين ف بر أو نصفٌ صاع من غيره) المد ربع الصاعء والصاع 
النبوي كيلوان وأربعون حرامًا؛ فيكون المد خمسمائة وعشرة جرامات؛ وهو يُطعم 
عشرة مساكين؛ فيكون عليه خمسة كيلوات ومائة جرام؛ هذا على أن لكل مسكين 
مد؛ فإذا قلنا بأن لكل مسكين نص صاع والصاع كيلوان وأربعون جرامًا؛ فيكون 
نصف الصاع كيلو وعشرون حرامًا؛ فيكون عليه عشرة كيلوات ومائتي جرام. 

والعلماء يُفرقون بين البر وغيره بأن الإنسان إذا أطعم من البر فيكفيه مد ومن 
غير البر لابد من نصف صاع» وبعض العلماء يقول بأن الواحب نصف صاع 
مطلقًا من البر أو من غيره» وهذا أقعد. 

قال: (أَوْ كِسْوَتِم. أي: العشرة مساكين؛ للرجل ثوب يجزئه في صلاته) المراد 
بالثوب قطعة من القماش» وظاهر المراد بكونه يُئه أن يُعطيه القدر الواحب في 
الصلاة لا مع المستحب؛ فلو أعطاه ثُوبًا يتخذه إزارًا فقط يستر أسفل بدنه دون 
أعلاه فإنه يجرئ؛ لكن قد يقال بأن المراد بالإجزاء هنا الكفاية؛ يعني: يكفي» وعلى 
هذا فلابد أن يكون الثوب الذي يُعطّى للفقير نما يستر أعلى بدنه وأسفله. 

قال: (وللمرأة درع وخمار كذلك) كمافي حديث أم E‏ َو عتق 
رَقَبَة) أي: تحرير رقبة وتخليصها من الرق» ولابد على المذهب أن تكون الرقبة مؤمنة 
حملا للمطلق على المقيد كما في كفارة القتل؛ فالله عز وجل في كفارة القتل قيد 
الرقبة بالإيهان فحمل العلماء رحمهم الله كل نص في الرقبة على كفارة القتل» ولأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجارية: «أعتقها فإنها مؤمنة» ؛ فعلل العتق 
بأتكما مؤمنة. 

قال: فمن ) يذ شيئًا نما تقدم ذكره) أي: من لم يجد الرقبة أو لم 
لعون ال قبسةا سان نا يكحعون ةا لقنن الأقخية للحن ةلا فيل عد 


(1010) سبق تخريجه. 
(10) سبق تخريجه. 
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وأحيانًا يكون واحدًا للرقبة ولكنه لا يجد المال؛ (قَصِيَامُ ثلاثة أيَام؛ لقوله 
تعالى: لفْكَفَارَئَهُ إِطْقامُ عشرة مَسَاكِينَ من أَؤْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أهْبيكم 
أو كشوَتهم أ تحبر رة فمن 1 يجذ فَصِيَامُ اة أيام4[المائدة: 
8 مُتَتَابِعَة وجوّا؛ لقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلائةأيام 
متتابعة»). 

وقد انتشر عند عوام الناس في مسألة كفارة اليمين الصيام؛ فيقول أحدهم 
للآحر إذا حلف عليه فلم يفعله: لا تحعلني أصوم ثلاثة أيام. وهذا ليس بصحيح؛ 
لكن الواحب أولّا هو الإطعام» ولكن هذا انتشر ألسنتهم لأتمم في السابق كانوا 
فقراء لا يتمكنون من الإطعام ولا يتمكنون من الكسوة فلا سبيل لهم إلا بالتكفير 
بالصيام؛ أما الآن فالإطعام متيسر؛ ولذلك فمن حنث في يمينه فعليه بالإطعام لا 
الصيام إلا أن يكون فقيرا لا يستطيع الإطعام. 

فلو قُدر أن الشخص الذي وحبت عليه كفارة يمين في بلد قد حلا من الفقراء 
فلا يلزمه أن يُطعم الفقراء في بلدان أحرى؛ بل ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام» ولابد 
فيها من أن تكون متتابعة. 

قال: (وتجب كفارة ونذر فورًا بحسث) فإذا حنث فتجب الكفارة فوراء وكذا إذا 
نذر؛ لأن النذر واحبء والواحبات هي على الفورء (ويجوز إخراجها قبله) فلو 
قال: لله علي نذرٌ أن ألبس هذا الثوب. أو: أن آكل هذا الخبز. فأراد أن يحنث فيه 
ويكفر فيجوز أن يكفر قبل أن يحنث. 

والمراد من النذر في كلام المؤلف هنا إذا كان النذر مما تدخله الكفارة» وأما إذا 
كان نذر طاعة فلا تدخحله الكفارة؛ فلو قال: لله علي نذرٌ أن أصوم شهرًا. فلا 
جُزئه أن يُكفر بل لابد من صيام شهر. لكن إذا كان النذر يجري بمحرى اليمين 
فتنفع الكفارة» والذي يكون حكمه حكم اليمين هو نذر المباح ونذر 0 

قال: رومن لمعه أَيَانٌ قبل التكفير مُوجَبُهَا وَاجِدٌُ) يعني: ما توحبه 
أمر واحدء (ولو على أفعال) وهذه إشارة خلاف؛ 92 والله لا 
أكلت. والله لا شربت» والله لا أعطيتء والله لا أخذت؛ فَعَلَ هِكَقَارَة 


وَاجِدَةٌ). 
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اعلم أن الإنسان إذا حلف فحلفه له صور: 

الصورة الأولى: أن تكون ميا واحدة على فعل واحد؛ كأن يقول: والله لا 
أشرب. فهذه حكمها واضح. 

الصورة الثانية: أن يحلف يمينا واحدة على فعل واحد» كأن يقول: والله لا آكل 
والله لا آكل والله لا آكل. فهذا فعل واحد لكن الأبمان تعددت. 

الصورة الثالفة: أن يكون المحلوف عليه أمرًا متعددًا واليمين واحدة؛ مثل أن 
يقول: والله لا اكل ولا أشرب ولا أركب ولا أدحل البيت ولا أفع ل كذا ولا أفعل 
كذا. فاليمين واحدة على أفعال. 

الصورة الرابعة: أن تكون أبمانٌ على أفعال؛ مثل أن يقول: والله لا آكل والله 
لا أشرب والله لا أركب والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا. فقد تعددت الأبمان 
وامحلوف عليه. 

فكل هذه الصور أوحب كفارةٌ واحدة على المذهب؛ (لأنما كفارات من جنس 
واحد) وما توحبه أم” واحد, (فتداخلت) فقوله: والله لا أكلت. توحب كفارة» 
ووالله لا شربت. توحب كفارة» ووالله لا أحذت. توحب كفارة. فقد اجتمعت في 
حقه عدة موحبات فتتداحل؛ كما لو أن إنسانًا زنا ثلاثة مرات فلا مد ثلائة 
رانك بل کف ع واحد» وكذلك لو حصل منه أحداث؛ كأن بال وتغوط ونام 
وأكل لحم إبل ومس امرأته لشهوة فلا يحب عليه أن يتوضأ خمس مرات؛ بل يتوضاً 
وضوءًا واحدًا؛ لأن الأحداث تتداحل. 

هذا هو المذهب» وهو من المفردات؛ بمعنى أن مذهب الأئمة الثلاثة على 
حلاف هذاء وهو ما جاء في رواية عن الإمام أحمد رحمه من أنه إن تعددت الأبمان 
فلكل يمين كفارة؛ فإذا قال: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا دحلت هذا 
البيت. فهذه ثلاثة أيمان؛ فإذا حنث فيها فعليه ثلاثة كفارات. ولو قال: والله لا 
كلت ولا شربت ولا دحلت ففيهنا كفتارة واحدة؛ فاليمين إن تعددت تعددت 
الكفارة وإن كانت اليمين واحدة فالكفارة واحدة» ودليلهم ظاهر النصوص؛ كقوله 
صلى الله عليه وسلم: «وإذا حلفت على يمينٍ فرأيت غيرها خيرا منها فكفّرْ عن 
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بمينك وأتِ الذي هو خيرٌ» رواه عبدالرحمن بن سمرة ‏ ؛ فقوله: «كفر عن 
مف دل غل أن كل عي هنا كفارة» علو دلت با بان الحلوف علينه فال 
متعددة والتداحل إنما هو فيما إذاا كان الفعل واحدًا؛ كأن قال: والله لا أكلت والله 
لذ دوا لا اكليف فنالتمين اقا فة اة التو كد مف ما لع قال لارو 
أنت طالقٌ طالقٌ طالق. فهنا تطلق ثلانَّا؛ٍ قال الفقهاء: إلا إذا نوى توكيدًا إفهامًا؛ 
بمعنى أنه أراد أن تكون الجملة الثانية والثالفة مؤكدة للجملة الأولى أو أن يُفهم 
الزوحة فتكون طلقةً واحدة. 

وهذا القول هو الراحح؛ أي أنه يُعتبر لكل بمين كفارة. 

قال: (كالحدود من جنس)؛ مثل السرقة؛ فلو سرق عشر مرات فتقطع يده مرة 
واحدة؛ أي: تتداخل الحدود» ولو زف وفعل اللواط فهما على المذهب جنس 
واحد؛ لأن حد اللواط كالزاني» وإذا قلنا بأن اللواط يختلف في أنه موحت للقتل في 
كل حال فيكون جنسًا مستقلا. 

قال: وإ اختلف مُوجَبْهَاء أي: موججب الأهان, وهو الكفارة؛ كَظِهَار 
وَيَينِ بالله تعالى؛ رمَا أي: الكفارتان, وَل يَتَدَاخَلَا؛ لعدم اتحاد الجدس)؛ او 
قال لزوحته: أنت على كظهر أمي. فهذا يُسمى ظهارًا ويُوحب الكفارةء ثم إنه 
حلف فقال: والله لا أفع ل كذا وكذا. فحنث؛ فلا يقال إنه إن كمّر عن الظهار 
كفاه عن اليمين» وإذا كفر عن اليمين كفاه عن الظهار؛ بل لابد أن يكفر عن ينه 
وأن يكفر عن الظهار؛ لأن هذا حنس وذاك جنس. 

قال: (ويُكفْر قن بصوم) يعني أن كفارة اليمين التي هي إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتحم أو تحرير رقبة فإن لم جد فالصيام فهذا بالنسبة إلى الحر؛ أما القن فليس 
له سبيلٌ إلى التكفير إلا بالصوم؛ لأن الإطعام والكسوة يحتاج فيه إلى مال» والقن أو 
العبد ليس عنده مال؛ فيُكفر بالصوم» (وليس لسيده منعه منه)؛ لأن هذه الخصلة 
متعينة في حق العبد» وظاهر كلامه رحمه الله أنه لو كفر بمال فلا يجزئ؛ لقوله: 
(يكفر قنٌّ بصوم) فالظاهر أن الواجحب على القن الصوم فقط فلا مجزئ الإطعام 


)٦٠۹(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب: الأمان والنذور» باب» حديث رقم N <O)‏ ۷))» ومسلم يي 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف ييئًا فرأى غيرها خيرا منها أن يأ الذي هو خير» حديث رقم »)١5517(‏ 
.OTVT IT)‏ 


۳7٢ 


والكسوة؛ لأنما ليست واحبة؛ فلو كمّر بها فيكون قد فعل غير الواحب» وقال بعض 
العلماء رحمهم الله: يجوز للعبد أن يكفر بالإطعام والكسوة والعتق بإذن سيده. 

قال: (ويُكفر كافر بغير صوم) لأن الصوم عبادة يحتاج إلى نية. 

واعلم أن الكافر تنعقد اليمين منه وكذلك النذرء كالحديث الوارد في أن عمر 
رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليله في المسجد الحرام”' '''» فلو قُدر أن 
يهوديًا أو نصرانيًا حلف فقال: والله لأفع ل كذا وكذا. فعليه كفارة؛ لكن الكفارة في 
حقه إما إطعام أو كسوة أو عتق؛ فلا يجوز أن يُكفر بالصيام؛ لأن الصيام عبادة» 
والعبادة لابد فيها من نية» والنية لابد فيها من الإسلام؛ فالصوم امير 
مسلم؛ قال الله تعالى ظوَمَا مَنَعَهُمْ مَيَعَهُمْ أن تقل مِنهُمْ نَفَقَائهُمْ إل أَنْهْمْ گمروا بالل 
وَيرَسُولِهِ ولا اون الصّلاةَ إل وَهُمْ سال [التوبة: 4 5]. 


)٦۱۰(‏ سبق تخريجه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
رباب جَامع الأَبْمَانِ) الحلوف جا 

ِبْرَجَعُ في الآَمَانِ إل ية قاف إِذَا احْتَمَلَهَا اللفف؛ لقوله اظفاة: «وََِا 
لكل امْرِي مَا نَوَى». فمن نوى بالسقف أو البناء السماء أو بالفراش أو البساط 
الأرضَ؛ قدمت على عموم لفظه. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم. رقن 
عُدِمَتْ التية؛ يُجع إلى سَبَب اليَمينِ وَمَا هَيِّجَهَا)؛ لدلالة ذلك على النية» فمن 
حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا» فقضاه قبله؛ لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا 
جاوز غد وكذا ليا كان شيا غد أو له غد وان دلق ل ية إلا اة 
م يحنث إلا إن باعه بأقل منها. وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش» ونيته أو 
السبب قط مِنَّيِههِ حنث بأكل خبزه» واستعارة دابته» وكلّ ما فيه منة. (فَاِنْ عُدِمَ 
ذَلِكَ). أي: النية وسبب اليمين الذي هيجها؛ (رُجع ال التَعِْينِ)؛ لأنه أبلغ من 
دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإيمامً بالكلية» (فَإِذًا حَلف: لا أبنث هذا 
القميص فَجَعَلَهُ سَرَاوِبلَ أو ِدَاءَ أو عَمَامَة وَلَِسَهُ)؛ حنثء (أَْ: لا كَلّفْتُ مدا 
المي فا شيك يه رق عل لاكليك اة لان همدي 
أو: صَدِيقَهُ فلانا) هذا (أؤ: ملوك سَعِيدَا) هذاء (قَرَالت الزَّوْجِيَةُ والملك 
وَالصَّدَاقةُ مُكَلَمَهقُم)؛ حنثء (أو) حلف: رل گلث َم ما الحَمّلء فَصَارَ 
کت ,اله ع وأو على: ل اكت هاا ال قتا قبا أو دتشا 
أو ام ,اقل عدف ون اک الت فا الل قا ج أو کک 
ووه م اگل)؛ (حَتٿ في الكل؛ لأن عين المحلوف عليه باقية؛ كحلفه: لا 
ست فا ق ا ق رق ع ا وق 
باعهاء أو وهي فضاءء أو مسجدء أو حمامء ونحوه رل أَنْ يَنْوِي) الحالف» أو 
يكون سبب اليمين يقتضي: رما دام الحلوف عليه رعَلَى تلك الصفة» فتقدم 
الا وسبك البمين على ايء كما تدم 


س لحك الشرح هع __ 
قال المؤلف: (ِيُرْجَعْ في الْأَتجَانٍ إلى نة الْحَالِفٍ إِذَا اخْتَمَلَهَا اللَفظ؛ لقوله 


۸ 


ا : «وَإِعًا لکل امرئ م ما نَوَى»” ). 

الإنسان إذا حلف عينًا فإنه يرحع أولا إلى نيته وقصده» فيُسأل: ماذا قصدت 
بهذا اليمين. فإن كان له نية يُحع إلى نيته» وإن لم يكن له نية فيرحع إلى سبب 
اليمين» فإذا لم يكن ذلك رُحع إلى اللفظ. 

فلو قال: والله لأفعل كذا وكذا. فيقال له: ماذا نويت بمذا؟ فلو قال: نويت 
كذاء وكان هذا اللفظ الذي نطق به يحتمله. فالمذهب أنه على مانوى» ولو قال: 
لم أنو شيئًا. وكان هناك سبب جعله يحلف فيرحع إليه» كإنسان قيل له: إن فلانًا 
يقول كذا وكذا يمن عليك فيقول بأنك تأت إليه وتأكل عنده. فقال: والله لا أدحل 
بیته. فالذي هيج اليمين هو قطع المنة. فلو تبين فيما بعد أن المحبر كاذب وأنه لم 
يقل هذا الكلام فلو دحل لا يحنث؛ لأنه حلف بناء على هذا السبب. 

فإذا م يكن سبب فيرحع إلى اللفظء فلو قال: والله لأصلين. ثم رفع يديه فقال: 
اللهم اغفر لي. فقد بر بيمينه ولا يحنث؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء. 

والدليل على أنه يرحع في الأبمان إلى نية الحالف أنه يرحع إلى نية الحالف قي 
أصل اليمين هل هي منعقدة أو لا؟ فلأن يُرحع إليه في وصفها فهو من باب أولى» 
فالله عرز وجل يقول: إلا ؤاج گم اله باللغو في أبمَانِكُمْ وَلَكِنْ ياج دكم ا 
عَفَدْتمُ الآمَانَ فَكَفَارتَهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ فيكم 
كِسْوَتُهُمْ أو رر ر Se aE‏ أَبمَانِكُمْ إِذَا 
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حلفم وَاحْمَفُوا أَيَاتكُعْكِذَلِكَ بي اله ۾ آياته عَم 
تش كرون [المائدة:9]؛ فعقدتم أي: نويتم عقده فإذا كان يُرجع للإنسان في 
أصل اليمين هل نوى أن هذه يمين أو أتما جرت على لسانه من غير قصد, فكذلك 
يبجع إليه فيما قصده من هذا اليمين والوصف الذي اشتملت عليه» وعليه فإنه 
يُرحع في اليمين إلى الحالف في أصل عقدها وقي وصفها. 

قال: (فمن نوى بالسقف أو البناء السماءء أو بالفراش أو البساط الأرضَ؛ 
قدمت على عموم لفظه). فلو قال: والله لأنامنّ الليل تحت سقف حصين. فنام 


)٦۱۱(‏ سبق تخريجه. 
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الا فال ادا ويس بالستقك؟ إن قال نويه الما فهو قوير انت 
قال تعالى: #وَجَعَلْمَا السَمَاءَ سَفمًا حَفوظًا#[الأنبياء: ؟*]ء ولو قال: والله لأنامك 
تحت بناء. ونام في العراء في البر وقال: نويت بالبناء السماء. فلا يحنث؛ قال تعالى: 
#وَالسَمَاءَ بَنَيْنَامَا بِأَيْدٍِ#[الذاريات: »]٤١‏ وكذا لو قال: والله لأنامنّ على فراش 
أو على بساط. ونام على الأرض على الحصاء وقال: نويت بالفراش الأرض. فهو 
غير حانث؛ قال تعالى: #وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهًا فَبِعْمَ الْمَاجِدُونَ4 [الذاريات:/4]) 
وقال: مِلْوَالله له جَعَلَ لكُمْ الأَرْضّ بِسَاطًا[ نوح: ۱۹| 

قال: (ويجوز ا في مخاطبة لغير ظالم). 

التعريض هو كذب في إفهام السامع غير المراد» بمعنى أنه يقول شيئًا يُفهم منه 
أمر وهو يقصد أمرًا آخحرء وهو التورية» كما لو قال: هل في ذمتك لي كذا وكذا. 
فيقول: مالك عندي شيء. وهو ينوي ب«ما» الاسم الموصول؛ يعني: الذي لك 
عندي شيء. والسامع يفهم أن «ما» نافية؛ فيجوز التعريض قي 5 لغير ظام» 
أما إذا كان الإنسان ظاليا فلا يجوز التعريض؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: 
«بمينك على ما يصدقك به صاحبك»” '؛ فالتعريض في مقام الخصومة لا يجوز, 
كإنسان استقرض من شخص دراهم؛ فحل الأحل؛ فجاء صاحب المال يطالبه 
ورفعه إلى الجحاكم» فأنكر وقال: والله ما عندي له شيء. وينوى ب«ما»: الذي. كما 
مر؛ فهو قي الحقيقة غير حانث؛ لأن اليمين على نية المستحلف؛ لكن فعله حرام؛ 
لأنه يتضمن إبطال حق الغير؛ أما في غير حال الظلم فيجوز التعريض؛ كإنسان قال 
لآخر: أين فلان. فيقول: لم أره. فيفهم السامع أنه غير موحود» ومراد القائل أنه 
موحود ولكنه لم يره. أو يُسأل: هل فلان عندك. فيقول: لیس في الغرفة الفلانية. 
فهذا عند الفقهاء حائز» وظاهر كلامه أنه يجوز التعريض مطلقًا سواء كان لحاحة أو 
لغير حاجة. 


(517) أخرجه مسلم في كتاب: الأمان» باب: يمين الحالف على نية المستحلف» حديث رقم 6 )۳ 
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وذهب بعض العلماء إلى أن التعريض لا يجوز إلا للضرورة» وعللوا ذلك بأنه لو 
حاز التعريض مطلقًا لما كان في الدنيا كذب, وكان كل إنسان يتأول» فكان من 
لازم القول بالحواز مطلقًا أنه يجوز الكذب» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» أي أن التعريض لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاحة, ويُذكر 
أن الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت الفتنة جاءه رحال من السلطان وكان جالسًا 
مع أصحابه» فدخحل رحل يسأل: أين المروذي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس 
المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا. وأشار إلى يده؛ يعني: ليس في يده. وقد 
كان المروذي موجودًا عنده؛ لكن الإمام أحمد رحمه الله تأول لمصلحة؛ لأتهم لو 
أحذوه لآذوه. 

وهذا هو القول الراحح في هذه المسألة؛ أي أن التعريض لا يجوز إلا إذا كانت 
ضرورة أو حاجة؛ ولمذا قال الإمام أحمد: في المعاريض مندوحة عن الكذب. فإذا 
دار الأمر بين أن مُخبر بالحقيقة فتترتب مفاسد» وإن كذب حصل مفسدة التحريم» 
فالطريق هو التورية. 

والقول الثالث أن التعريض لا يجوز مع اليمين» وإما إذا لم يكن يمين فإنه يجوز 
التعريض» وهذا هو المنصوص عليه من الإمام أحمد رحمه الله. 

قال: رقف عُدِمَتْ التية؛ جع إلى سَبَب اليَمِينِ وما مَيّجَهَا) يعني: الأمر الذي 
حمل الشخص على الحلف باليمين؛ (لدلالة ذلك على النية. فمن حلف ليقضين 
زيدًا حقه غدًاء فقضاه قبله؛ لم يحسث) فلو كان لزيد في ذمته دراهم فقال: والله 
لأعطينه حقه غدًا. ثم قضاه اليوم؛ فلا يحنث لأنه يُعلم أن قوله: لأقضينه غدًا. 
مراده منه المبادرة والإسراع في قضاء دينه وليس المراد تعيين الزمن» (إذا اقتضى 
السبب أنه لا يتجاوز غدًا) فمراده: لن تغيب همس الغد إلا وقد قضيته» (وكذا 
ليأكلن شيئًا غدَّء أو ليفعلنه غدًا) وفعله اليوم فإنه لا يحنث. 

قال: (وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة؛ لم يحسث إلا إن باعه بأقل منها) فلو باعه 
غاكة وغشرين لا يحنت لأنه قل بر زيميته وزيادة. 
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وظاهر قوله: والله لا أبيعه إلا بمائة. أنه لا بزيادة ولا بنقص» لكن الغالب أنه 
يقصد أنه لا ينقص عن مائة فإن نقص حنث وإن زاد لم يحنث؛ لأنه بر بيمينه 
وزيادة. 

ويُلاحظ أنه في كل هذه المسائل ليس للحالف نية» فإذا كان له نية فيرحع إلى 
نيته» فإذا قال: والله لا أبيع إلا بمائة. ونوى أنه لا يزيد ولا ينقص؛ فهنا لو باعه 
بمائة وريال حنث» ولا باعه بمائة إلا ريال حنث 

قال: (وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش» ونيته أو السبب قطع مته؛ 
حنث بأكل خبزه» واستعارة دابته, وکل ما فيه منة). 

كإنسان طرق باب شخص فقال: أعطني ماء. فأعطاه الماء وشرب» وبعد مدة 
رأي الشخص فقال: هذا فلان بن فلان أتاني يوم من الأيام وسقيته ماء على ظمأء 
وصار يمن عليه؛ فقال: والله لا أشرب له ماء من عطش. فالذي هيج اليمين هو 
قطع المنة» فيحنث بكل شيء فيه منة» سواء كان شربًا أو أكلا أو استعارة أو غير 
ذلكء لأن سبب اليمين الذي هيجه هو قطع المنة» ولو كان له نية تخصيص بالماء 
فيرحع إلى نيته. 

قال: (قإن عدم ذَلِكَء أي: النية وسبب اليمين الذي هيجها؛ رُجع لل 
النَعِْينِ) يعني: التخصيص؛ (لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى) فدلالة 
الاسم على المسمى قد يقع فيه غلطء لكن التعيين لا؛ (لأنه ينفي الإبمامَ بالكلية» 
فَإِذًا حَلّف: لا لَبِْث هذا القميص) فقد عينه فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ أ رِدَاءَ أؤ 
عَمَامَةَ) أي : مزقه وجعله سراويل أو غيرها (وَلَبِسَة؛ حنث) لأنه عيبن هذا الشيء؛ 
حنث) كأن يقول: والله لا أكلم هذا الولد الصغير. فمضت سنون وبعد خمسين 
ةا شناهذه قد كيز وة ياء فكلمه :فاته حت لأننه عه او حالف له 
كلمت رَوْجَةَ فُلَانٍ هده أو: صَّدِيِقَهُ فلاا هذاء أؤ: تَلُوكَهُ سَعِيدًا هذاء فَرَالَتْ 
الرَوْجِيّةٌ وَالملكُ والصَّدَاقةٌ مكُلَّمَهُم؛ حنث). 

فلو قال: والله لا أكلم فاطمة زوحة فلان هذه. فطلقها زوحها فكلمها؛ فهي 
حين كلمها لم تكن زوحة لفلان لكنه يحنث» لأنه عيّنها فقال: هذه. وكذلك لو 
قال: والله لا كلمت مملوكي سعيدًا. فباعه أو أعتقه ثم كلمه فيحنث؛ ويُتصور أن 
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يعتقه بغير كلام» كما لو مثّل بعبده» كأن قطع أصابعه» وكذلك يكون العتق 
بالكتابة. 

وكذلك لو حلف لا يُكلم صديقه فلاا هذا ثم صار صديقه عدوًا له» فكلمه 
فإنه يحنث. 

قال: اؤ حلف: ل آگلث خَمَ هذا الحمّلء فَصَارَكُبْشَا وأكله؛ حنث) 


ولكنه يحنث لأنه عينه؛ (أَوْ حلف: لا أكلت هذا اللَّبَنَ فَصَارَ جُبْنَا) يعني: يبس 
فصار جبنًاء أو گشكا) وهو طعام من القمح واللبن روه ثم أكلّه؛ حتت في 
الكل؛ لأن عين الحلوف عليه باقية؛ كحلفه: لا لبست هذا الغزل» فصار ثوباء 
وكذا حلفه: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها) فما دام ليس له نية 
وليس هناك سبب فإنه يحنث لأنه عين» (أو وهي فضاءء, أو مسجدء أو حمام, 
ونحوه. إلا أن بوي الحالف) فإذا نوى يُجع إلى نيته» (أو يكون سبب اليمين 
يقتضي: ما دَامَ امحلوف عليه عَلَى تلك الصَّفَة) يعني: إذا قال: والله لاكلمت 
هذا الصبي. أو: والله لا أكلم عبدي سعيدًا. يعني: مادام مملوكا (فتقدم النية 
وسببُ اليمين على التعيين» كما تقدّم) 
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الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

(فصل) 

رفن عُدِمَ ذَلِكَ), أي: النية والسببء والتعيين؛ (ؤجع) في اليمين (إِلَّ ما 
ناله الاسم وَهُوَ), أي: الاسم؛ (للَانَة: ضَرْعِنٌ وحقيقي غرف وقد لا 
يختلف المسمى؛ كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوهاء (فَالشَرْعِيُ) من 
الأسماء: رمَا لَه مَوْضُوعٌ في الشّرع وَ مَؤْضُوعٌ في اللْعَةِ)؛ كالصلاة والصوم والركاة 
والحج والبيع والإحارة» (ف) الاسم للق في اليمين؛ سواء كانت على فعل أو 
ترك؛ (ِيَنصّرف إلى الوضوع الشَّرْعِيَ المّجيح)؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم 
عد الإطلاق» إلا المج ا سارل لمعيه والفاسد؛ لوحوب المضي فيه 
كالصحيح: (فَإِذًا حَلَفَ لا يي أؤ لا نك فَعَقَدَ عَفَدًَا فَاسِدًا) من بيع أو 
نكاح؛ (مُ يْتَتْ)؛ لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد. (وَإِنْ قَيَّدَ) الحالف ركيت 
َا َع الصّحَةَ), أي: بما لا تمكن الصحة معه؛ (كأنْ حَلَفَ لا بيع احَمْرَ أو 
الجر حَبت بِصُورةٍ العَقَد)؛ لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح» وكذا إن قال: إن 
طلقت فلانة الأحنبية فأنت طالق؛ طلقت بصورة طلاق الأحنبية. 


ب تت الشرع كح به 

قال رهه الله: (فَِنْ عُدِمَ ذَلِكَء أي: النية والسبب» والتعيين؛ زجع في اليمين 
إل َا يَكَنَاوَلُهُ الاسم وَهُوَ أي: الاسم؛ ثَلَانَّةٌ: شَرْعِنٌ وَحَقيقيئٌ وَعْرْفٌ وقد 
لا يختلف المسمى؛ كالأرض والسماء والإنسان والحيوان ونحوها). 

تقدم أنه يُربحع في اليمين إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: ولك يُوَاحِذكُمْ جا عَفَدْتمُ الأَبمَانَ4[المائدة:63] فلأنه يُرحع إلى 
نية الإنسان في أصل اليمين هل نوى عقدها أم لم ينو فلأن يُرحع في وصفها من 
باب أولى» فلو قال: والله لتتدخلن. فيرحع إلى نيته هل نوى عقد اليمين أو أنه من 
لغو اليمين؛ كقول الرحل: لا والله وبلى والله» فإذا كان يُرجع إلى نية الإنسان قي 
أصل اليمين هل نوى عقدها وأنما يمين وأنه لو خالفها كمّر فكذلك برع إلى نيته 
في: ماذا أراد وماذا نوى. وذلك إذا احتملها اللفظ؛ كما لو قال: والله لأنامن الليل 
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تحت سقف» ثم نام بالعراء ونوى بالسقف السماءء قال الله تعالى: وَجَعَلَنَا 
السّمَاءَ سَفْفًا تحَفُوظَا وَهُمْ عَنْ آيَاهَا مُعْرضُونَ4 [الأنبياء: ؟8] . 

أما إذا كان اللفظ لا يحتملها كأن قال: والله لا أكلن خبرًا. ثم أكله وقال: 
نويت بالخبز اللحم. فإنه يحنث؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمله لا من قريب ولا من 
بعيك. 

وعليه فإنه يُرجع إلى النية إن احتملها اللفظء ثم إن عُدمت النية يُرحع إلى سبب 
اليمين وما هيجهاء فإذا عدم ذلك يرحع إلى التعيين» فإن عدم ذلك يرحع إلى 
مقتضي اللفظ في الشرع وق اللغة وق العرف. 

فالاسم له مدلولات؛ مدلول في اللغة» ومدلول في الشرع» ومدلول في العرف» 
فالسماء مدلولها في اللغة وتي الشرع وف العرف واحد» فهي: كل ماعلاه فهو 
سماءء وكذلك لفظ «الإنسان» مدلوله قي اللغة وفي العرف وقي الشرع واحدء 
والحيوان كذلك» وإن كان مدلوله في اللغة أعم من مدلوله في الشرع وق العرف»› 
لأن الحيوان في اللغة هو كل ما فيه حياة» فالإنسان يُطلّق عليه حيوان» لكنه حيوان 
ناطق» فلفظ «حيوان» يشترك فيه الإنسان والبهيمة؛ لكن الفرق أن الإنسان ناطق 
والبهيمة لا تنطق» ولذلك ميت بميمة؛ أي: لانبهام أمرها؛ لأا لا تستطيع أن 
تُعبر عما في نفسها. 


الاسم الشرعي 

قال: (ِقَالتَرْعِيُ من الأسماء: ما لَه مَوْضُوعٌ في الشّرع وَمَوْضُوعٌ في اللّمَة) 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع والإجارة). ۰ 

إذا حلف على شيء وكان هذا الشيء له مدلول في الشرع ومدلول في اللغة فإنه 
ينصرف إلى مدلوله الشرعي» كما لو قال: والله لأصلين. فرفع يديه وقال: اللهم 
اغفر لي. لأن الصلاة في اللغة الدعاء؛ لكنه لا يكون بايا لأن الصلاة في الشرع 
تنصرف إلى العبادة المعروفة» وكذلك لو قال: والله لأحجن هذه السنة. فذهب إلى 
الدمام فجلس فيه وقت الحج. ثم قال: بررت بيميني لأن الحج لغة القصد. أو قال: 
والله لأعتمرن. ثم زار صديمًا له وقال: العمرة في اللغة الزيارة. فلا يكون بارا بيمينه» 
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وكذلك لو قال: والله لأصومن غدًا. فأمسك عن الكلام وقال: هذا صيام؛ قال 
تعالى: ِن تَدَرْتُ لِلرَحمنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلّمَ الْيَومَ إنسِيًا4 [مرم:؟]. 

وكذلك البيع هو في اللغة مبادلة؛ فلو قال: والله لأبيعن. وأعطى سيارته شخصًا 
عرية وقال: حصلت مبادلة. فلا يكون بابًا. 

وعليه فالشيء إذا كان له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فإنه مَل على 
المعنى الشرعي؛ لكن هذا ما لم يكن للحالف نية» فإذا كان له نية فيرحع إليها؛ فلو 
قال: والله لأصلين. ونوى بالصلاة الدعاء ورفع يديه فدعا؛ فقد بر بيمينه. 

قال: (قالاسم المطْلَقُ في اليمين؛ سواء كانت على فعل أو ترك؛ يَنْصَرِف إلى 
الموضوع الشَرْعِىَ الصّحيح؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق). 

ا قال والله لأصلين. وصلي ركعتين لكن أفسد الصلاة بأن تكلم عمدًا أو 
أكل أو أحدث فلا يكون بارًا؛ لأن هذه الصلاة فاسدة» ولو قال: والله لأصومن 
غدًا. وصام فجامع زوحته أو احتجم في أثناء الصيام فلا يكون بايا لأنه أفسد 
صيامه» وكذلك لو باع بيعًا فاسدًا؛ (إلا الحج والعمرة فيتناول الصحيح والفاسد) 
فلو حلف ليحجن أو ليعتمرن واعتمر عمرة فاسدة أو حج حجة فاسدة فيكون بارا 
بيمنه؛ لأنه لا فرق بين الحج الصحيح والحج الفاسد في الأحكام؛ (لوجوب المضي 
فيه كالصحيح) أي: لأن الحج الصحيح يجب المضي فيه» والحج الفاسد يجب 
المضي فيه أيضًا. 

قال: (قَإِذًا حَلَّفَ لا يع أؤ لا يَنكمْ, فَعَمَدَ عَفَدًَا قَاسِدًَا من بيع أو نكاح؛ 
ي يَتتْ) كما لو قال: والله لا أبيعن» أو: لا أعقدن عقد بيت. فباع بيعًا فاسدًا 
كأن باع شيئًا بجهولًا أو باع بعد نداء الجمعة الثاني فهذا فاسد» ولذلك لا يحنث؛ 
(لأن البيع أو النكاح لا يتناول الفاسد) وهذا مبني على أن العبرة بواقع الأمر» 
وإلا فلو يُحع إلى نية الحالف لقيل: إنه يحنث؛ لأنه عندما عقد البيع فقد عقده 
وهو يعتقد أنه بيع صحيح؛ فهذه المسألة تحاذبما أمران: اعتبار نية المكلف وهو بيع 
صحيح عنده» واعتبار واقع الأمر وهو أن العقد هنا فاسدء فإن نظرنا إلى واقع 
الأمر فإنه لا يحنث؛ لأن هذا البيع وحوده كعدمه» وإن نظرنا إلى نيته قلنا يحنث؛ 


لأنه في الحقيقة عقد هذا العقد وهو يعتقد أنه صحيح. 
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وكذلك لو قال: والله لا أنكحن امرأة. فعقد عقدًا فاسدًا كأن تزوج امرأة بلا 
ولي أو بلا شهودء فالنكاح فاسد» فلا يكون حاننًا في يمينه؛ لأن هذا النكاح 
فاسد. 

فإن قيل: إن الفقهاء رحمهم الله جعلوا النكاح الفاسد كالص حيح في بعض 
المواضع. 

قلنا: نعم عل كالصحيح من باب الاحتياط ومن باب مراعاة قول من يقول 
بصحته؛ فلذلك جعلوا النكاح الفاسد كالصحيح في مواضع؛ منها وحوب المهر فيه 
إذا حصلت الفرقة بعد الدخول أو الخلوة» كرحل تزوج امرأة بلا ولي على مهر عشرة 
آلاف ریال» لكنه لم يدحل بها ولم يخلو بها وافترقاء ففي هذه الحال م يجب ها 
مهر؛ لأن الفاسد وحوده كالعدم» فلو دحل بماأو خلا جما ثم حصلت الفرقة 
فيجب لما المهر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لها المهر يما استحللت من 
فرجها» ». فقيل: أحري الفاسد بحجرى الصحيح؛ وقيل: إنما وحب لمر 
بالوطء» ولحذا يجب المهر حتى في وطء الشبه. 

والمسألة الثانية في الطلاق» فقالوا يُشترط في وقوع الطلاق أن يكون النكاح غير 
باطل؛ فدخل في ذلك الصحيح والفاسد؛ أما وقوع الطلاق في الصحيح فهذا 
واضح» لكن وقوع الطلاق في الفاسد فقالوا: من باب الاحتياط» كما لو أن رحلا 
تزوج امرأة بلا ولي فالنكاح فاسد؛ لأن نكاح المرأة من غير ولي لا يصح. فلما 
علمنا الحكم فرقنا بين الرحل والمرأة ولم يكن له رغبة فيهاء فيُقال له: طلقها. رغم 
أن النكاح فاسد؛ ولكن هذا من باب الاحتياط؛ لأن هذه المرأة لو فرق بينها وبينه 
بدون طلاق ثم ذهبت فتزوحت آخر فتكون عند من لم يشترط الولي قد تزوحت 
وهي ذات زوج» ومعلوم أن نكاح المرأة وهي ذات الزوج باطل لا يصح» فلذا يؤمر 
بتطليقها من باب الاحتياط ومراعاة الخلاف. 

قال: (ِوَإِنْ قَيَّدَ الحالف ية جا َع الصِّحَةَ أي: عا لا قكن الصحة معه؛ 


(57) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الطلاق» باب: المتعة للتي لم يفرض هاء حديث رقم (۳۰)» (۷/ 
»؛ ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوق عنها زوحهاء حديث رقم .)١١71 /۲( »)۱٤۹۳(‏ 


€۷ 


كَأنْ حَلَف لا تبيغ الْحَمْرَ أؤ ار حَبِت بصورة العَقَدِ؛ لتعذر حمل يمينه على 
عقد صحيح). 

إن قيد الحالف يمينه بما يمنع الصحة؛ يعني: حلف على شيء لا يمكن أن يقع 
صحيحًا؛ لأن الأشياء تارة تقع صحيحة وتارة تقع فاسدة» كبيع الشيء المباح قد 
يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًا؛ كأن باعه بدون وصف أو رؤية أو وقع العقد بعد 
أداء االجمعة الثاني فالبيع فاسد» ومن العقود ما لا يمكن أن يقع إلا فاسدًا مثل بيع 
الخمر؛ فلو باع الخمر بعد نداء الجمعة الثاني فهو فاسدء ولو باع خمرًا بعد صلاة 
الجمعة وتهت شروط العقد كلها فهو فاسد أيضًا؛ فبيع الخمر لا يمكن أن يقع إلا 
فاسدًا لأنه محرم» وكذلك بيع الخنزير؛ فإن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير ففعل 
صورة البيع؛ بأن بادلحم بمال حنث؛ لتعذر حمل يبمينه على عقد صحيح؛ لأن أصل 
عقد بيع الخنزير حرام» وأصل عقد بيع الخمر أو الحر حرام. 

ونظير ذلك نما لا يقع إلا فاسدًا الظهار؛ فالظهار لا يمكن أن يكون صحيحًا 
أو فاسدًاء فهو لا يقع إلا فاسدًا؛ لكن يترتب عليه أثره. وذلك أن القاعدة أن 
«العقود التي تنقسم إلى صحيح وفاسد إذا وقع العقد ني حالة الصحة ترتب 
عليه أثره. وإن وقع في حال الفساد لا يترتب عليه أثره. وأما الأشياء التي لا 
تقع إلا فاسدة فهذه تترتب عليها آثارها»» فالنكاح قد يكون صحيحًا وقد يكون 
فاسدًا» والبيع قد يكون صحيحًا وقد يكون فاسدًاء فإذا وقع البيع صحيحًا ترتب 
عليه الأثر من انتقال الملك إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع» وأن البائع له أن 
يتصرف في الثمن» وأن المشتري له أن يتصرف في المثمن أي: المبيع» لكن إذا كان 
العقد فاسدًا فلا يترتب على هذا البيع أثره» فالبائع إذا قبض الثمن فهذا القبض 
فاسد» فلا يحل له أن يتصرف فيه» والمشتري إذا قبض المبيع فلا بحل له أن يتصرف 
فيه؛ لأن هذا البيع وحوده كعدمه. وعليه فالعقد إذا كان ينقسم إلى صحيح وفاسد 
ووقع صحيحًا فيترتب عليه أثره» وإذا وقع في حال فساد فلا يترتب عليه أثره» وأما 
إذا كان العقد لا يُتصور أنه يقع إلا فاسدًا مثل الظهار فهذا يترتب عليه أثره؛ 
فالرحل إذا قال لامرأته: أنتٍ علي كظهر أمي. فهذا حرام ومع ذلك يترتب عليه 
أثره» ومن الأثر وجوب الكفارة. 


TA 


قال: (وكذا إن قال: إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق؛ طلقت بصورة 
طلاق الأجنبية) لو قال: إن طلقت فلانة الأحنبية فأنت طالق. فقال للأحنبية: 
أنت طالق. طلقت امرأته» وإن كان لا يملك أن يطلق فلانة الأحنبية؛ لأن الطلاق 
فرع عن وحود النكاح؛ ولهذا يُعرّف الطلاق بأنه حل قيد النكاح أو بعضه. فلا 
طلاق إلا بعد النكاح» فلو قال رحل: إن تزوحت فلانة فهي طالق. فتزوحها فلا 
تطلق, ولا يُقال: إن هذا طلاق معلق. لأنا نقول: أصل لفظ الطلاق هنا لم يصح. 
فلو قال رحل: إن تزوحت فاطمة فهي طالق. فتزوجها؛ فلا تطلق» أما لو قال: إن 
ملكت هذا العبد فهو حر. فملكه فإنه يعتق» والفرق بينهما أن النكاح لا يراد 
للطلاق» والملك يراد للعتق» فالإنسان لا يتزوج المرأة ليطلقهاء بل لدوام النكاح 
والطلاق أمر طارئ» لكن الإنسان يشتري العبد ليعتقه؛ كأن وقع عليه كفارة عتق 
رقبة؛ فهو يشتري العبد ليعتقه» كما أن الشارع له تشوف للعتق. 


۹ 


الاسم الحة 

قال المؤلف رحمه الله: 

والاسم (الحقيقئ) هو: الذي لم يغلب بجازه على ماس ماس > (قإذًا 
حَلَفَ لَا يال خَماء اگل شَحمًا أ َا أَؤكبِدًا وَ كَحَوَهُ)؛ ككلية ية وگرش وطِحَالٍ 
وقلب ولحم رأس ولسباقه ول س لآن إطلاق امم اللسم ل سارل قا جن 
ذلك إلا بنية احتناب الدسم. (وَإِنَْ حَلَفَ لا يأل أُذْمَاء حَيِت بأكل البَيْضٍ 
والتفر والح وَالرَُونٍ وَتحْوو)؛ كاين واللبن, روك ما يُصْطَبَعُ به) عادة؛ كالزيت 
والعسل والسمن واللحم؛ لأن هذا معن التأدم. (ق) إن حلف (لا يَلْبَسُ شيا 
قبس توًا أؤ رعا أَوْ جَؤْشَئًا)» أو عمامة: أو قلنسوة (أؤ تَغْلا؛ حَيِتَ)؛ لأنه 
ملبوس حقيقة وعرنًا. رون حَلَفَ لا يكلم إْمَائا؛ حيبت بكلا كل (إنْسانٍ)؛ 
لأنه نكرة في سياق النفي فيعم» حتى ولو قال: تنح أو اسكت. و: لا كلمت زيدًاء 
فكاتبه أو راسله؛ حنث» ما لم ينو مشافهته. 

(و) إن حلف رلا يَفْعَلُ شَيْئَ قول مَنْ فَعَلَهُ حَبِتَ)؛ لأن الفعل يضاف إلى 
بن كن مده كال ا ی 4[الفمة 17[ وإقنا شالق عيوب 
ل أَنْ بوي مباشرتۀ بتفسه)» فتّقَدّم نه لآأن لفظه حمله. 


س A‏ الشرح ۵۵ _ 

قال المؤلف: (والاسم الحقيقيُ هو: الذي لم يغلب مجازه على حقيقته؛ 
کاللحم إن حف لا باتكل حم قل زئه 8 اكب لمات واس ا 
(قأكل شّخما أؤ منَا أؤكبدًا و حَوَه؛ ككليةٍ وكرش وطِحَالٍ وقلب ولحم رأس 
ولسان؛ خَتثُ؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئًا من ذلك إلا بنية 
اجتناب الدسم)» ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله: إن المراد بلحم الإبل الذي 
بت ارو عر ان آي الل اجن آنا الح والكببين واللكترنان كي 
ونحوها فلا تنقض الوضوءء وعليه فلو قال: والله لا أكل لحمًا. فأكل سمكًا فلا 
يحنث؛ لأن السمك لا يُسمي لحمًا إلا مقيدّاء فاللحم يراد به الحيوان مطلمًا من 
دحاج وضأن وبقر وماعز وإبل وسمكء فكلها يُسمي لحمًا؛ لكن خصوص العرف 


يصرفه إلى لحم بحيمة الأنعام والدحاج ونحو ذلك؛ فلا يُسمي السمك لحمًا إلا بأن 
يُقال: لحم سمك. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ لا يَأكُل أَذْماء حَبتَ بأل البَيْضٍ والثَمْرٍ والح وَالرَيُْونِ 
وَكُوه؛ كاجبن واللبن, وك ما يُصْطَبَعُ به عادة؛ كالزيت والعسل والسمن 
واللحم؛ لأن هذا معنى التأدم). 

إذا قال: والله لا أكل أدمًا. والأدم هو ما يؤتدم به» يعني: ما يأكله الإنسان مع 
الخبز» فيحنث بكل ما يؤكل به» فلو أكل بيضًا حنث؛ لأن البيض يؤتدم به» ولو 
أكل زيتونًا أو جبئًا أو زبادي لبن أو نحو ذلك يحنث؛ لأن هذا يسمي أدمًا. 

قال: (وَإن حلف لا يَلْبَّمنْ شَيْئَاء فَلَبِس تَوَْا أو دِرْعَا أو جَوْشَناء أو عمامة, 
أو قلدسوة, أو تَعْلّا؛ٍ حَبِتَ؛ لأنه ملبوس حقيقة وعرفًا). 

د اخلط الا مدن تدكا أو هرقا أو ضوف ال ا أ« حم 
لأنه ملبوس حقيقة وعرفاء فكل شيء يُطلق عليه لباس يحنث به؛ لأنه ملبوس 
حقيقة وعرقًا. 

قال: (وَإِنْ حَلَف لا يُكُلَمُ إِنْسَانَاء حَبِتَ بكلام كل إنسانِ؛ لأنه نكرة في 
سياق النفي فيعم» حتى ولو قال: تنح أو اسكت) فلو قال: والله لا أكلم فلانًا. 
ثم وهمافي الطريق يمشيان قال له: ابعد عني. أو لهه الاخ فقنال له امبكت: 
فإنه يحنثء أما لو أشار له فلا يحنث؛ لأن الإشارة ليست بكلام وإن كانت تفيد 
معنى الكلام» ولذلك قيل: المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. لكن 
هذا من حهة المعنى؛ لكن لا قاس الإشارة على العبارة فيما يخص اللفظ. 

قال: (و: لاا كلمت زيدًاء فكاتبه أو راسله؛ حنث) لأن الكتابة كلام لكنه 
كلام مكتوب» (ما لم ينو مشافهته) أي: ما لم تكن له نية أن المراد بمكالمته 
مشافهته» أي: نوى النطق بلسانه. 

قال: (وإن حلف لا يَفْعَلُ E.‏ قول مَنْ فَعَله؛ حَنِت) إن قال: والله لا 
أبيع أو لا أشتري. فوكل شخصًا فقال له: حذ هذا الكتاب بعه أو حذ السيارة 
بعها. فإنه يحسث؛ (لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه) فلو وگل زيدٌ عمرًا في أن 
يبيع له سيارته؛ فباعها؛ فإنه يُقال: زيد باع سيارته» وإن كان الذي باشر البيع هو 
عمرو» وكذلك لو كان ا فته دوقل لكيه العقاري في بيعه؛ فباعه له؛ 


١١ 


فإنه يُقال: زيد باع بيته. (قال تعالى: #حلقَينَ ؤو ك4 [الفتح: /١"])؛‏ 
فأضاف الفعل إليهم» (وإنها الحالق غيرهم؛ إل اَن يَنْوِيَ مُبَاضَرَتَهُ بتفسه) بأن 
أراد: والله لا أباشر البيع بنفسي. اق الشراء بنفسي. (فتقدَّم نيته؛ لأن 
لفظه يحتمله)؛ فمن نوى أن يفعل شيئًا فوكل فيه حنث ما لم ينو المباشرة. 


1۲ 


الاسم العرفي 
قال المؤلف رحمه اللّه : 

(3) الاسم (الغزف: ما اشْمْهِرَ تجَازَهُ فَغَلَبَ) على (الحقيقة؛ كالرَاوَيَة) في 
العرف للمزادة» وق الحقيقة للحمل الذي يستقى عليه» (والقائط) في العرف 
للحارج المستقذرء وفي الحقيقة لفناء الدار» وما اطمأن من الأرض» روو )؛ 
كالظعينة؛ والدابة» والعذرةء علق اليَمِينُ بِالعُرْفِ)؛ دون الحقيقة؛ لأن الحقيقة 
في نحو ما كر صارت كالمهجورة» ولا يعرفها أكثر الناس. (فَاِذًا حَلَفَ عَلَى وَطْءٍ 
رؤْجه» أو حلف على (وَطْءٍ ذَارِ؛ تَعَلّمَتْ ينه ماعا أي: جماع من حلف 
على وطثئها؛ لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف» (و) تعلقت 
بمينه (بِدُخُولٍ الدَارٍ) التي حلف لا يطؤها؛ لما ذكر. (وَإِنْ حَلَفَ لَا يأل شَيئًاء 
اگل مُسْتَهْلكًا في غَبرْهِ كمَنْ حَلَف لا اکل اء فأكل خَبيصًا فيه من لا 
طهر فيه طَعْمُهُ)؛ لم يحسث. (أق) حلف رلا يال بَيْضّا فأكلن ناطِفَا | يَنَتْ)؛ 
لأن ما أكله لا يسمى سمنًا ولا بيضًا. (وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُ شَيْءٍ من المخْلُوفٍ عليه 
فيما أكله؛ (حَنث)؛ لأكله ا محلوف عليه. 


خا الغرم كلم د 

قال رهه الله: (والاسم العُرْفيُ: مَا اشْمْهِرَ جاه فَغَلَبَ على الحقيقة؛ كالرَّاوَيَةٍ 
في العرف للمزادة, وني الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه) فلو قال: والله 
لأشترين اليوم رافية. فاشتق هك وم يكن له نية فإنه يحنث؛ لأنه لم يف بحلفه. 
ولو قال: والله لا أشتري راوية. فاشترى مزاده؛ ففي هذه الحال يحنث؛ لأن يُرجع 
إلى ما يتناوله الاسم في العرف. 

قال: (والْعَائط في العرف للخارج المستقذر, وني الحقيقة لفناء الدارء وما 
اطمأن من الأرضء وَنحُوهضًا) الغائط له اسم في العرف وله اسم في اللغة» ففي 
العرف: الخارج المستقذر الذي يخرج من الدبرء وف اللغة: فناء الدار أو ما اطمئن 
من الأرضء فتُغلب الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. 

قال: (كالظعينة) وهي في العرف المرأة؛ لكن في اللغة هي المودج الذي يُوضع 
على الدابة» (والدابة) هي في اللغة كل ما دب على وحه الأرض» قال الله تعالى: 


Yor 


«وَمَا من داب في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رها وَبَعْلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ في 
كاب مُبِينٍ#[هود:]؛ لكن في العرف يراد بها ذوات الأربع» فتتعلق اليمين 
بالعرف دون اللغة, لأن اللغة هنا صارت كالمهجورة» فلو قال: والله لا أشتري اليوم 
دابة. ولم يكن له نية» فاشتري شاة أو حمارًا أو فرسًا أو بعيرا؛ فإنه يحنث؛ (والعذرة» 
فَتَتَعَلَّقُ امن بِالعُرِفٍ دون الحقيقة؛ لأن الحقيقة في نمحوما ذكر صارت 
كالمهجورة, ولا يعرفها أكثر الناس)؛ فحُمل هذا اللفظ على عرف الناس. 

قال: (فَإذًا حَلَفَ عَلَى وَطْءٍ رَوْجَته» أؤْ حلف على وَطْءٍ ڌار؛ تَعَلَّمَتْ ينه 
بْمَاعِهًا؛ أي: جماع من حلف على وطئها؛ لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف 
إليه اللفظ في العرف, وتعلقت بمينه بِدُخُولٍ الذدَّارٍ التي حلف لا يطؤها؛ لما 
ذكر). 

فلو قال: والله لأطأن زوحت اليوم. فوضع رحله على ظهرهاء فهذا لغة صحيح» 
لأن الوطء لغة هو أن يضع الإنسان قدمه على الشيء» لكن الوطء في العرف هو 
الجماع؛ لذايحنث بألا يطأها. وكذلك لو حلف على وطء دار تعلقت يمينه 
بدخول الدار» فلو قال: والله لا أطاً هذه الدار. فبمجرد أن يدخحل هذه الدار 
ل هو التمر مع السمنء وهو يُشبه الآن 
القشدة» (لا يَظْهَر فيه طَعْمه؛ ل يحصث) أي: لو قال: والله لا آكل سمنًا e‏ 
مرا مع سمن مخلوط» لكن لا يظهر طعم السمن فيه فلا يحنثء (أَوْ حلف لا يَاكُلْ 
بَيْضَاء اگل نَاطِفًاءٍ ‏ َف أي: لو قال: والله لا آكل بيضًا. فأكل طعامًا فيه 
بيض لكنه مستهلك فيه؛ كأرز طُبخ فيه بيض واستّهلك البيض فيه؛ فلا يحنث» 
ونحوه الكيك» فهو دقيق يوضع معه البيض وغيره؛ فلو قال: والله لا اكل بيضًا. 
فأكل ناطقًا الذي هو مثل الكيك فلا يحنث؛ (لأن ما أكله لا يسمى متا ولا 
بيضًا) لأنه لا يُقال إنه أكل بيضًا؛ لأن هذه المادة انتقلت إلى مادة أخرى. 

قال: (ِوَإِنْ ظَهَرَ طَغُمُ شَيْءٍ من الَخْلُوفٍ عليه فيما أكله؛ حَبِتَ؛ لأكله 
المحلوف عليه) كما لو قال: والله لا اكل سمنًا. فأكل طعامًا فيه من وظهر طعم 
السمن متميرًا؛ ففي هذه الحالة يحنث؛ لأنه صدق عليه أنه أكل السمن. 


Yo 
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الحلف على الغير 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

إن لف لا يفل ياء كلام ربب وَمُخُولٍ دار ووي فَفَعَلَهُ 
مُكْرَها؛ يكحتثْ)؛ لأن فعل المكره غير منسوب إليه. 

(وَإِنْ لف على تفيه أَؤ عزو ن تع بيمينه و (ِيَقُصِدُ مَنْعَه؛ 
كَالرّؤجَة والولبب ألا بقل شيا فَفَعَلَهُ تايا أو ججاهلًا؛ حت في 
اللاق والققاقي) بفتح العين (فقط» أي: دون اليبمين بالله تعالىء 
والنذرء والظهار؛ لأن الطلاق والعكاق حق آدمي» فلم يعذر فيه بالنسيان 
والجهل؛ كإتلاف المال والجناية» بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه؛ فإنه حق 
لله وقد رفع عن هذه الأمة الخطا والنسيان» (و) إن حلف («ِعَلَى من لا 
تيغ بِيَمِينِهِ من سُلطَنٍ وَغَيو؛ كأجنبي لا يفعل شيئاء (فَفَعَلَه؛ حَبِت) 
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شالق وغ أن سوم فاده الوق عليه غاا ار اسا عا ا ل امان 
وإ قعل فُي» أي: الحالف لا يفعل شياء أو من لا يمتنع بيمينه»› مس 
سلطان وأحني» َو غْرْة). ا غير من e‏ ف قصد مَنِعَة)؛ كزوحة وولد 
وقد قا علق غ کله كمانو حلف يقل هذا ااقيف اکل 
بعضه؛ 5 ختث؛ لعدم وحود انحلوف عليه؛ ما ' تک ق أو فة كما 
لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه؛ فإنه يحنث. 


مت خخ اش 23 عد 

قال: (ِوَإِنَْ لف لا يَفْعَل ياء ككلام ربد وول دار ووي 
فَفَعَلَهُ مُكْرَهَاٍ ] يَنَتْ) وقد تقدم أن من شسط الحنث في اليمين أن 
يفعل ما حلف على تركه أو أن يخالف يمينه ذاكرًا عاليا مختاراء فالناسي 
والجاهل والمكره لا يعد حانتًاء ولكن ذكر المؤلف هذا هنا مرة ثانية تمهيدًا 
لما بعده. 

قال: (لأن فعل المكره غير منسوب إليه)» لأنه في الحقيقة كالآلة» ولمهذا قال 
أهل العلم رحمهم الله: لو أن رحلا أمسك برحل ودفعه على آخحر فمات المدفوع 
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عليه فإن المدفوع لا يُعد قاتلًا؛ لأنه كالآلة» بل القاتل هو الدافع؛ فليس على 
المدفوع كفارة ولا دية ولا إثم؛ لأنه مكره فهو كالالة. 

تا رو كلت على ا شعن مس ولي كا 
كَالرُوْجَة وَالوَلَدِء أل يَفْعَلَ شَيْنَاء فَفَعَلَهُ ايا أو جَاهِلًا؛ ححيث في الطَّلَاقٍِ 
والعَتاقٍِ بفتح العبن فَقَطْء أي: دون اليمين بالله تعالى» والنذرء والظهار؛ لأن 
الطلاق والعَتاق حق آدمي» فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل؛ كإتلاف المال 
والجناية» بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه؛ فإنه حق لله وقد رفع عن هذه الأمة 
الخطأ والنسيان). 

لو قال: والله لا أدحل هذا البيت. فدخله ناسيًا فلا حنث عليه ولو قال: والله 
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لا أدحل بيت فلان. فدحله جاهلا أنه بيت فلان فلا حنث عليه» وكذلك لو قال: 
والقه لا أد حيتت دلوو ق ا و 

لكن إذا حلف في الطلاق أو العتاق فإنه يحنث ولو كان جاهلا أو ناسيّاء كما 
لو قال: إن فعلت كذا فامرأتق طالق. أو: فعبدي حر. ففعل المحلوف عليه جاهلًا 
أو ناسيًا» كما لو قال: والله إن كلمت زيدًا فزوحتي طالق. فكلم زيدًا ناسيا؛ 
فيحنث وتطلق زوحته» وكذلك لو قال: والله إن كلمت زيدًا فعبدي حر؛ فيحنث 
ويعتق العبد. 

وكذلك لو کان جاهلًا؛ بأن قال: والله لا أكلم زيدًا وإن كلمت زيدًا فزوحتي 
طالق. فكلم رحلا يظنه غير زيد فتبين أنه زيد» ففي هذه الحال يحنث وتطلق الزوحة 
ويعتق العبد؛ لأن هذا حق أدمي» فالطلاق حق آدمي لأنه يتعلق بالزوحة» والعتق 
حق آدمي لأنه يتعلق بالعبد؛ بخلاف ما إذا قال: والله لا أكلم فلانًا. فهذا إنما 
يتعلق بالإنسان نفسه» فهو شيء بينه وبين ربه. 

فحقوق الآدميين لا يُعدَّر الإنسان فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه» 
كإنسان أتلف مال شخص ناسيًا فعليه ضمانه؛ فلا يُشترط في ضمان إتلاف مال 
الآدمي القصدء وكذلك الجناية؛ فلو قتل خطأ فلا إثم عليه لكن لا تسقط الدية, 


لأنه حق ادي 
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والقول الثاني في هذه المسألة أن الطلاق والعتق حكمهما حكم غيرهماء وأنه إذا 
حنث ناسيًا أو جاهلًا في الطلاق أو حنث ناسيًا أو جاهلًا في العتق فإنه لا شيء 
عليه؛ لعموم قوله تبارك وتعالى: لرَبَنَا لا تُوَاخذْنًا إِنْ نَسِينَا أو أخطأنا ركنا وَلا 
مل عَلَيْنَا ضرا كما لَه عَلَى الَّذِينَ مِن قبلا را ولا حملا ما لا طَاقَةَ لتا 
به واغف ع اواغفز ل اواز ا أنت ملاتا فانطزتًا عَلَى الْقَوْمِ 
الكافِرِينَ4 [البقرة:17]؛ وقال الله عز وحل: 8 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاخ فيمَا 
أخطأت به وَلَكِنْ مَا د تَعَمّدَتْ فُلُوبْكُمْ گان الله غَفُورَا رَجيمًا[الأحزاب: 5]. 

وهذا هو الصواب؛ أي أنه إذا حنث ف الطلاق والعتق ناسيًا أو جاهلا فحكمه 
حكم غيره» فلا يحنث إلا إذا كان عالما ذاكرًا مختارًا. 

أما الحلف على غيره فهذا الغير تارة يكون ممن يبمتنع بيمينه» يعني: جرت العادة 
أنه يأمره وينهاه فيطيعه فيما يأمره وينهاه كالزوحة والولد وما أشبه ذلك» وتارة يكون 
ممن لا يمتنع بيمينه» فمن يمتنع بيمينه حكمه حكم النفس» فلو قال لولده: والله لا 
تكلم زيدًا. فكلم هذا الابن زيدًا جاهلًا أو ناسيًا أو مكرمًا فحكمه أنه لا شيء 
عليه» ولو قال لولده: إن كلمت زيدًا فأمك طالق. فكلم زيدًا ناسيًا أو جاهلًا فإنه 
يحنث؛ لأن حكمه حكم نفسه. 

قال: (وإن حلف عَلَى من لا يَتَبِعْ ييَمِينه من سُلطَانِ وَغَيْرِهِ؛ كأجنبي لا يفعل 

> فَمَعَلَهُ حَبت الحالف مُطْلَمَء أي سواء فعله الحلوف عليه عامدًا أو ناسيًا 

عانًا أو جاهلا) فلو قال لشخص كبير القدر: والله لا تفعل كذا. أو قال للسلطان 
أو الوزير: والله لا تذهب إلى هذه البلد. فذهب؛ فإن الحالف يحنث؛ سواء ذهب 
ناسيًا أو جاهلا أو عالميا؛ يعني: سواء فعل الحلوف عليه بنسيان أو بجهل أو بإكراه 
أو ضد ذلك. 

قال: رولد فَعَلَ ُو أي: الحالفٌ لا يفعل شيئًاء أو من لا يمتنع بيمينه» من 
سلطان وأجني» أَؤ عَبْرْكُ أي: غير من ذكر ُن قَصَدَ مَنْعَه؛ كزوجة وولد بَعْضَ 
مَا حَلَّفَ عَلَى كُلَهِ؛ كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف» فأكل بعضه؛ | يْنَتْ؛ 
لعدم وجود المحلوف عليه؛ مَا تَكُنْ نيّة أو قرينة؛ كما لو حلف لا يشرب ماء 
هذا النهر وشرب منه؛ فإنه يحدث). 
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إذا حلف على نفسه أو غيره؛ سواء كان ممن يمتنع أو لا يمتنعء فقال: والله لا 
آكل هذا الرغيف. فأكل بعضه. فإنه يُنظر إلى الأصل فإن كان له نية أنه يقصد ألا 
يكل منة شيعا حتت وإن نوى: لا آكل هذا الرغيف كاملا فلا حنث. 

ولو قال لولده: والله لا تأكل هذا الخبز. فأحذ الولد قطعة وأكلها؛ فلا حنث 
عليه؛ لأن ا محلوف عليه لم يتحقق» إلا إذا كانت نية الحالف ألا يذوق هذا الخبز. 

وعلى ذلك فالقاعدة أنه «إن كان الحلف على شيء ففعل بعضه دون كله 
فإنه لا حنث عليه مالم تكن له نية أو قرينة»» والقرينة كما لو حلف لا يشرب 
ماء هذا النهر» فشرب منه فإنه يحنث؛ لأن شربه كله ممتنع. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
راب السَذْرِ) 
لغة الإيجابء يقال: نذر دم فلان» أي: أوحب قتله. وشرعًا: إلزام 
مكلف مختار نفسّه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه. 
ولا صخ الفدو ِل من بالغ عاقل) مختار؛ لحديث: «رُفع لَه 
عن ا وول كان واش ندر عبياةة4 لیت همير : وان ك 
تة ن افم أن ك 4 قال لله الى صحلى الل عليه وسل 


«أؤف بتذرك». 


حد خاي اخ حاط ع 

اعلم أولا أن النذر واليمين بينهما فروق» وهي: 

الفرق الأول: أن النذر التزام جازم لله قصد به الناذر التقرب إلى الله عز وجل؛ 
غلات الم فالخالق ا قصد التوكيل» «الاننيان خا يسدر لله بان يقول: لله 
على نذر أن أحج هذا العام. أو: لله علي نذر أن أذبح بعيراً. فإنه يقصد بالنذر 
القربة؛ فالنذر التزام جازم قصد به التقرب إلى الله عز وحل» وأما اليمين فإنما قصد 
كما التوكيد» ولهذا يقال: النذر عقده لله واليمين عقدها بالله. 

الفرق الثاني: أن النذر في الطاعة لابد من فعله فلا تدحله الكفارة؛ بخلاف 
اليمين فإن اليمين تدخلها الكفارة» فالإنسان إذا حلف فقال: والله لأفعلن كذا. 
فهو مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك وكفرء لكن لو قال: لله علي نذر أن أفعل كذا 
وكذا من الطاعات. فيجب عليه فعله. فالنذر لا تحله الكفارة واليمين تحلها 
الكفارة. 

الفرق الثغالث: أن عقد النذر في الأصل مكروه؛ بل ذهب بعض العلماء إلى 
تحرمه كما سيأق» وأما اليمين فهي غير منهي عنهاء بل هي بحسب الحال؛ فقد 
تكون مباحة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة» فلو قال 
الإنسان: والله لأشربن الخمر. فهذا اليمين حرام» ولو قال: والله لأصلين مع 
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اللمتاعة. فهدذا اليمين وخب فالفية مستي الخلوف عليه آم الندر فهو مكروه» 
بل ذهب بعض العلماء إلى تحرعه. 

الفرق الرابع: أن الوفاء بالنذر محمود وواحبء والوفاء باليمين يكون بحسب 
ا محلوف عليه وبحسب اليمين» فلو قال الإنسان: لله على نذر أن أفعل كذا. فوفائه 
بالنذر واحب ومحمود» فهو واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع 
الله فليطعه»” '. ومحمود لأن الله امتدح الموفين بالنذر؛ قال تعالى: #بُوفُونَ 
ِالَذْرٍ وَيَكَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُهُ مُسَْتطِيرا#[الإنسان: ۷]ء أما اليمين فالوفاء بها 
بحسبها؛ فلو قال: والله لا أصلي مع الجماعة. فيحرم اليمين ولا يجوز الوفاء به» ولو 
قال: والله لأصلين مع الجماعة. فيجب الوفاء به ويحرم الحنثء ولو قال: والله 
لأشربن الخمر. فهذا اليمين حرام» ولو قال: والله لا أشرب الخمر. فيحرم عليه 
الحنثء ولو قال: والله لأطلقن زوحتي. فالحنث هنا محمود؛ لأن الطلاق الأصل 
فيه أنه مكروه» ولو قال: والله لألبسن هذا القوب. فهذا اليمين مباح إن شاء 
حنث» وإن شعت أوفي به والأولى أن يفي بيمينه. 

واعلم أيضًا أن باب النذر من غرائب العلم؛ لأن عقد النذر مكروه والوفاء به 
واحب» والقاعدة أن الوسائل لما أحكام المقاصد, فلو طبقت هذه القاعدة على 
النذر فإتما لا تنطبق لأن أصله مكروه لكنه الوفاء به وااجب» ولو طبقنا قاعدة 
الوسائل لما أحكام المقاصد فإنه إذا كان الوفاء بالنذر محمودًا فليكن أصل عقده 
محمودّاء وإذا كان النذر مكرومًا فليكن الوفاء به مكروهًاء لكن النذر حرج عن هذه 
القاعدة» ولهذا يقال إن النذر من غرائب العلم. 

وحكم النذر في الأصل أنه مكروه» ولمذا نى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
النذر فقال: «إنه لا يأق بخير وإنما يُستخرج به من البخيل» » يعني أن 
البخيل هو الذي لا يتصدق إلا إذا نذر. 


0 (7 أخرحه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» حديث رقم (كفححي‎ )١ ٤( 
/۸( »)7508( متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: القدر» باب: إلقاء النذر العبد إلى القدر»ء حديث رقم‎ )7١5( 
YT r) 1١5559 ومسلم في كتاب: النذر» باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا» حديث رقم‎ < 
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وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن النذر حرام» واستدلوا بأن النبي عليه 
الصلاة والسلام تمى عن النذرء والأصل في النهى التحري» ويؤيده أيضًا ما جاء في 
صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا و7 وإلى هذا 
ذهب جماعة من العلماء منهم الصنعاني في سبل السلام» وأما شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله فقد توقف في التحريم مع ميله إلى أنه حرام. 

قال رحمه اله: (النذر لغ ةالإييجاب, يقال: نذر دم فلان, أي: 
أوجب قتله) فهو في اللغة الإيجاب والالتزام» بأن يوحب شينًا أو يلقزم 
شيئًاء ولذلك يقال: نذر دم فلان. أي أوحب قتله؛ ويقول: فلان نذر 
نفسه لهذا الشيء. أي التزمه. 

قال: (وشرعا: إلزام مكلف) حرج به مَن ليس بمكلف؛ فالنذر لا يصح إلا من 
عاقل بالغ (مختار) حرج به المكره؛ فلو ألزم نفسه وهو مكره فإنه لا ينعقد نذره 
(نفسّه لله تعالى) حرج بذلك ما لو نذر لغير الله؛ فإن هذا النذر حكمه أنه لا 
يصح كما يأني» (شيئًا غير محال) حرج بذلك المستحيل؛ فالمستحيل لا ينعقد 
النذر عليه؛ لكن اعلم أن المستحيل نوعان: مستحيل عادة ومستحيل لذاته» مثال 
المستحيل عادة ما لو قال الإنسان: لله علي نذر أن أطير في السماء. فإن العادة لم 
تحجر بأن الإنسان يطير قي السماءء وكذلك لو قال: لله علي نذر أن أشرب ماء 
البحر. فهذا مستحيل عادة. 

وأما المستحيل لذاته فكالجمع بين النقيضين؛ كما لو قال الإنسان: لله علي نذر 
أن أحعل هذا الشيء متحرك ساكتا في آن واحد. فهذا نذر مستحيل ولكنه 
مستحيل لذاته. 

فإذا نذر المستحيل فقال: لله علي نذر أن أطير في السماءء أو لله على نذر أن 
أجمع بين النقيضين» فحكمه حكم اليمين على ما تقدم» فيحنث في الحال؛ وإن 
نذر ترك المستحيل فهو لغوء كما لو قال: لله علي نذر أن لا أقتل الميتء أو أن لا 
أطير في السماء. 
(515) أخرحه مسلم في كتاب: النذرء باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًاء حديث رقم »)١5150(‏ (5/ 


۱ 
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قال: (بكل قول يدل عليه) بأن قال: لله علي نذر أن أفعل كذا. 
أو: نذر علي لله أن أفعل كذا. 

قال: (ولًا بصخ النذر إلا هن بالغ عاقل) وهذا مفهوم التعريف 
السابق؛ لأنه قال فيه: (إلزام مكلف) ا 6 أن ادن لا يضح مين 
الصغير» ولا يصح ممن لا عقل له كامحنون ومن في حكمه. 

قال: (مختار) فكل تكليف لابد فيه من شروط ثلاثة؛ البلوغ والعقل والاختيار؛ 
(لحديث: «زفع الْقَلَمْ عَنْ تلكئة»” "2 وَلَوْ كان كَافرًا نذر عبادة) يعني أن النذر 
يصح من الإنسان العاقل البالغ المختار ولو كان كافرّاء فينعقد النذر من الكافر؛ 
إلحديث عمر: وق كيت نَذَرْث في الجاهليّة أن أغتكف نَيْلَةَ فقال لهالنبي 
صلى الله عليه وسلم: «أؤف بِتَذْرِكَ»” ) ولو كان نذر الكافر غير منعقد لما 
قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأن الوفاء بالنذر فرع عن انعقاد النذر. 

واعلم أن الكافر إذا نذر عبادة فلا يخلو من حالين: 

الحالة الأولى: أن تكون هذه العبادة مما يفتقر إلى نية كالصلاة والاعتكاف 
والصوم وما أشبه ذلك» فهذه لا سبيل إلى الوفاء بها إلا بعد إسلامه؛ فلو أوثٍ بها 
في حال كفره ل يجزئه. 

الحالة الثانية: أن يكون النذر نما لا يحتاج إلى نية؛ مثل الصدقة؛ فتصح؛ لأنه 
ينتفع بما الفقير؛ فلو أو بما في حال كفره فإنه يصح. 

والصدقة في الأصل عبادة؛ ولكنها تشتمل على أمرين: التقرب» ونفع الفقير؛ 
فإن نوى المسلم بها التقرب تحقق له الأمران» أما الكافر فإن أحرحه فإنه يتحقق فيه 
الأمر الثاني فقط» وهو نفع الفقير. 


)٦۱۷(‏ سبق تخريجه. 
)7١1(‏ سبق تخريجه. 


١717 


أقسام النذر 
قال المؤلف رحمه الله: 
(وَالصَجيح متساين اى: عبن ا رة أقسّام: أَحَدُهًا): التسكر 
المطْلَق: قا أَنْ سول لله علي نس و يسع شيا فَيَلَرَمَْدُكَقَارَةٌ 
َيِنِ)؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كَمَارَهُ ادر إِدَا ج شم كمَّارَهُ يَينِ». رواه ابن ماحه والترمذيء وقال: 


حديث حسن صحيح غريب. 


د لع الشرح حلم ب 

قال رمه الله: (وَالصَجيح) يعي المنعقد (منة» أي: من النذر) فالتذر 
ليس كله يحب الوفاء به؛ بل الذي يجب الوفاء به نوع واحد وهو نذر 
الطاعة» أما ما سوى نذر الطاعة فكل له حكمه والنذر (ِحمْسَةٌ أقسَام), 


وهي : 


النذر المطلق 
قال: أَحَدمًا: اللذر المطْلَق: مل اَن يَقُولَ: لله علي تدر و يسع 
شَيْئ) فلم يقل: أن أصلى أو أذكي أو أصوم أو أحج؛ (فَيَلْرمَهُكَمَارةُ 
يِمينِ؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كَقَارةٌ الهَذَرِ إِذَا 1 به كفازة يمينِ». رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: 


)6195( 


حديث حسن صحيح غریب ). 

فلو قيد النذر المطلق بعد مدة بأن قال مثلا: لله علي نذر. ثم بعد مدة قال: أن 
أصلى. فهذا ينبني على طول الفصل وعدمه»ء فإن طال الفصل فإنه لا يجزئه؛ لأن 
الكلام الثاني صار أحنبيًًا عن الكلام الأول» وإن لم يطل الفصل فإنه يجزئه؛ مثل أن 
يقول: لله علي نذر. وبعد قليل قال: أن أصلي. فلو صلى فقد أوفي بنذره» لكن لو 
قال: لله علي نذر. ثم بعد ساعتين أو ثلاثة أو من الغد قال: أن أصلي. فلا يجرئه؛ 


/5( »)١5؟8( سنن الترمذي» أبواب النذور والأعان» باب: ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم» حديث رقم‎ )7١19( 
.) لال‎ /1١ 46 ١ ۲۷) وابن ماجه في كتاب: الكفارات» ياب : من نذر نذَرًا وم يسمه» حديث رقم‎ 326 5 


T1 


لأنه لا بمكن أن يكون الكلام الثاني قيدًا للأول؛ لأنه صار أحنييًا لطول الفصل» 
وقد سبق في شروط الاستثناء في اليمين أنه إذا قال الإنسان: والله لأفعلن كذا. ثم 
قال: إن شاء الله. أن من شرط ذلك الاتصال حقيقة أو حكمّاء وأنه مع طول 
الفصل لا جزئ. 


1° 


نذر اللجاج 
قال المؤلف رحمه الله : 
(القَاني: ذز الاج والقضّب. وَهُو تَغْيِق تذره برط يَفُصِدُ المع 
من أي: من الشرط المعلق عليه (أَوْ الخثل عَم أو ايق أو 
التكغذيب)؛ كقوله: إن كلمتكء أو: إن لم أضربك؛ أو: إن ل يكن هذا 
الخبر صدقًا أو كذباء فعليّ الخ أو العنق ونحوه؛ (فَيُخَيّرٌ َي فعلي و 
گفارة يين)؛ لحديث عمران بن حصين: قال: معت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يقول: «لاً ق عْضَبٍء وَكَفَارتُةُ كُقَارةٌ يَِيِنِ». رواه سعيد في 


الل الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (التان: ا الاج والقصضّب) اللجاج في الأصل رفع الصوت» 
: : 5 00 ل م يم ب هم 50 9 ا ر 
فالحامل عليه هو الخصومة والغضبء (وَهْوَ) هنا (تغليق نذره بشرط يَقصد المع 
منة» أي: من الشرط المعلق عليه) بأن يمنع نفسه من فعل شيء» كأن يقول: لله 
للم وأو الفا غل آي أن ضمل تنس ه عل فل هذا لے كأ قال: إن 
لم أذهب إلى مكة في هذا الأسبوع فلله علي نذر أن أفع ل كذا وكذا. فالنذر هنا 
لحث النفس على فعل هذا الأمرء (أو التَصدِيقَ) كما لو قال: قدم زيد أمس. 
فقيل له: لم يقدم. فقال: إن لم يكن زيد قدم بالأمس فلله علي نذر أن أفع ل كذا 
وكذا. فالحامل عليه هو التصديقء (أَوْ التَككذِيب؛ كقوله: إن كلمتك) أي: كأن 
قال: إن كلمتك مرة أحرى فلله علي نذر أن أذبح بعيرًا. فهو يقصد منع نفسه من 
تكليمه (أو: إن ل أضربك) يقصد حمل نفسه على ضربه» (أو: إن لم يكن هذا 
الخبر صدقًا أو كذباء فعليّ الح أو العدقٌ ونحوه؛ فَيْحَيّرُ بَبْنَ فعلِه وكفارة يمِينِ) 
فلو قال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. فيُقال: أنت 
بالخيار إن شعت ذبحت بعيراء وإن شعت كقّرت كفارة يمين» فهذا النوع من النذر 
حكمه حكم اليمين» ولو قال رحل: إن لم أذهب إلى مكة اليوم فلله علي نذر أن 


1٦ 


أذبح شاة. فهو بالخيار؛ إن شاء ذبح شاة وإن شاء كفر كفارة يمين؛ (لحديث 
عمران بن حصين, قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاً ل 


و کے روو ر4 7 C1.)‏ 
3 عضب» وَكفارته كفارة كين». رواه سعيد في سننه ). 


)170١‏ وأخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم IFT) <O AAA)‏ ۸ » والنسائي في كتاب: الأبمان والنذورء 
كفارة النذر» حديث رقم »)۳۸٤۲(‏ (۷/ ۲۸). 


1۷ 


نذر المباح 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
الالث: تذْرُ اجاح ليس تُؤْيِه ووب داب فإن نذر ذلك؛ 
(فخكف ةك القسم (القّسافي)» يخير بين فعله وكفارة ممين» (وَإِنَ َذَرَ 
فكزوها ین لاق أو ززه اشَكُحِبْ) له رن كفن كفا مين رول 
يَفْعَلَهُ)؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله» وإن فعله فلا كفارة. 


الل الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (التالث: اد الجبباح)/؛ أيه أن يعار ات ماح 
ربس تؤب وكوب ابه فإن نذر ذلك؛ فَحْكْمُهُ كالقسم الكان» 
يخير بين فعله وكفارة بمين)؛ فلو قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. 
فحكم لبس القوب في الأصل مباح؛ فهو مخيرء ولو قال: لله علي نذر أن 
أركب هذه السيارة. فهو في الأصل مباح» فهو بالخيار إن شاء فعل ما نذر 
وإن شاء كفر كفارة بمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين» والأولى أن 
يفعل ما نذر أي أن يوفي بما نذر؛ لأن حكمه حكم اليمين. 

قال: (وَإِنَ تدر مكروما من طلاقٍ أؤ غَيْرهٍ اسْتُحجب له أن يُكْفْرَ 
كفارة بين ولا يَفْعَلَّهُ؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله. وإن فعله فلا 
كفارة). 

الذي ينبغي هو أن يجعل نذر المكروه قسمًا مستقلًا؛ لكن المؤلف جعله داحلا في المباح؛ 

لأن المكروه بباح فعله» لكن مع ترحيح عدم الفعل» لكن الذي ينبغي هو أن يجعل قسمًا 
مستقلا من أقسام النذر. 

واعلم أن المكروه قد يكون باعتبار أصله وقد يكون باعتبار وصفه» فالطلاق 
مكروه أصلاء ومثال المكروه وصمًا ما لو أحرم مغلا قبل الميقات؛ فالفقهاء يقولون: 
يكره الإحرام قبل الميقات. فإحرامه صحيح لكنه مكروه» فالكراهة هنا باعتبار 
الوصف لا باعتبار الأصل؛ لأن الإحرام ركن من أركان العمرة وهو أمر مطلوب. 

وفلو نذر المكروه فيُستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله؛ كما لو قال: لله 


على نذر أن أسافر وحدي. وكون الإنسان يسافر وحذه أمر مكروه عند بعض 


1۸ 


العلماء» وكذا لو قال: لله على نذر أن آكل البصل. فأكل البصل مكروه؛ فإذا نذر 
کرو فاته تيز شين فعلنه ون أن يكف لك الأول أت يقر لأن شرك المكروة 


أولى من فعله» وإن فعله فلا كفارة. 


١4 


نذر المعصية 
قال المؤلف رحمه الله: 
(الوَابغ: ذز الخصيّةك) نذر (شرب ار ق) نذر (صّوم يوم 
الحيْضٍ» ) يوم (النَخْر) وأيام التشريق؛ (فلا يجوز الوَفَاءٌ بي؛ لقوله 
اللة: «من نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اله قلا يَخْصِب» (وَيكُفْرُ) من ل يفعله. روي 
نحو هذا عن ابن مسعود» وابن عباس» وعمران بن حصين وسمرة بن 
جندب ن» ويقضي من نذر صومًا من ذلك» غير يوم حيض. 


سب تل افرح کا سے 

قال رمه الله: (الرَابِعُ: ذز المخصِيّةِ كذر شرب الحَمْرِء وَنذر صَّوم يوم 
الحيّْض) فلو نذرت المرأة أن تصوم يوم الحيض فقالت: لله علي نذر أن أصوم غدًا. 
وهي حائض» فهذا النذر نذر معصية؛ لأن الحائض لا يجوز لما الصوم» (ويوم 
النَحْرِ) فلو نذر أن يصوم يوم النحرء ولو قال المؤلف: "ويوم العيد أو العيدين" 
لكان أعم؛ ليشمل النحر والفطرء (وأيام التشريق) يعني: إذا نذر صوم يوم يحرم 
صومه فهو نذر معصية» والأيام التي يحرم صومها خمسة: العيدان عيد الفطر وعيد 
النحرء وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ أما عيد الفطر 
وعيد النحر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن صوم يوم العيد' » وأما أيام 
التشريق فلحديث عائشة أتما قالت: «لم يرخص في أيام التشريق صومًا إلا لمن لم 


EY 
١ يجد المدي»”‎ 
قال: (قلا يجوز الوَفَاءُ به؛ لقوله اط: «مَن تَدَرَ أَنْ يَعْصِي اله قلا‎ 
ر َه من ندر ان بعصي‎ 


OTT)‏ روص لد 


تعصه» ؛ وَيُكْفِرٌ من لم يفعله روي نحو هذاعن ابن مسعود. وابن 
عباس» وعمران بن حصنن واعمرة بن جناب رضي الله عنهم) فإذا نذر 
معصية فلا يجوز الوفاء ويلزمه كفارة يمين؛ لأنه جاء في رواية أبي داود وغيره 


)17١(‏ سبق تخريجه. 
(177) سبق تخريجه. 
77) سبق تخريجه. 


V۰ 


أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحب كفارة اليمين ففي الحديث: «لا نذر 
في معصية وكفارته كفارة یں ٩‏ 

قال: (ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم حيض). 

يعني: لو قال إنسان: لله علي نذر أن أصوم يوم العيد. فيلزمه القضاءء أما لو 
قالت امرأة: لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض. فلا يلزمها أن تقضيء فاليومان 
كلاهما يحرم صومه» لكن الاحتلاف في الناذر» فالمرأة التي نذرت صوم يوم الحيض 
هي غير أهل للصيام؛ لأن فيها مانعًا منه» والذي نذر أن يصوم يوم العيد لا مانع 
فيه» فالمنع من صيام العيد يعود إلى الزمن» والمنع من صيام الحائض يعود إلى 
الشخص؛ فالحائض إذا نوت أن تصوم يوم الحيض فإن صيامها لا ينعقد أصلًا 
لوحود المانع بخلاف نذر صوم يوم النحر أو العيد أو أيام التشريق؛ فإن النذر في 
الأصل صحيح لكن يحرم الوفاء به. 


)٦۲٤(‏ سبق لتخريجه. 


1 


نذر التبرر 

قال المؤلف رحمه الله: 

(الخايس: ذز انر مُطلقا» أي: غير معلقء (أَوْ مُعَلَْاه كَفِغفلٍ 
الصَّلَاةٍ راليام والحج وَتَحَوو)؛ كالعمرة والصدقة وعيادة المريض؛ فمغال 
المطلق: لله علي أن أصوم أو أصليء ومنال المعلق: (كقَوْلِه: إِنْ فى الله 
تريضسي: أو: ململي للبت الو عي ةا بون صا أ عسي 
ووه (قؤجة الشَّرْطُ؛ لَرمَهُ الوَفَاءُ به أي: بنذره؛ لحديث: «مَنْ تَذَرَ 
أَنْ يُطيعَ الله فَلبُطِمْة». رواه الجا ل إِذَا تدر الصَدَقَةَ الى كُلِهومن 
E EEE EET‏ نبا قش أن 
ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: «جزئ عَنْك الث». رواه أحمد» رأ 
نذر الصدقة وُسَمَّى منه), أي: من ماله؛ كألف» (يَزِيدُ) ماسماه (عَلَى 
لث الكل؛ فإِنّه يِئه) أن يتصدق ب (قذر الفلسث)» ولاكفارة عليه؛ زم 
ةق الهو شوم والتفي: ته اف ها ناه ولو ودعي 
الثلث» كما في الإنصاف» وقطع به في المنتهى وغيره (وَفِيمَا عَدَاهَا), أي: 
عدا شاه AR‏ أن مر PEN EE ET TE‏ 
لعموم اوی و ا يُطِيعَ الله مَلْيِطِعْهُ». 

(وَمَنْ در صَوْمَ فَفْرِ)؛ معين؛ كرحبء أو مطلق؛ (ِلَرِمَهُ التَعَابْعْ)؛ 
لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع» سواء صام شهرًا بالحلال» أو ثلاثين 
يومًا بالعدد. (وإن نَدَرَ أَيَامَا مَعْدُودَمَ؛ كعشرة أيام أو ثلاثين يومًا؛ ا 
رفم التتابع؛ لأن الأيام لا دلالة لما على التتابع؛ إلا بفَرْطِ)؛ بأن 
يقول: متتابعة» راو نة التتابع. 

ومن نذر صوم الدهر؛ لزمه» فإن أفطر؛ كمّر فقط بغير صوم» ولا 
يدحل فيه رمضانء ولا يوم محيء ويقضي فطره برمضان» ويصام لظهار 
ونحوه منه» ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. 

ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدًا أو أيام تشريق؛ أفطر 
فقضبى وك واد فدر ضلا وأطلق؟ فأفله كسان قاتا للساقر. وإث ندر 
صومًا وأطلق أو صوم بعض يوم؛ لزمه يوم بنيته من الليل. ولمن نذر صلاة 
حالسًا أن يصليّها قائمًا. وإن نذر رقبة؛ فأقل مجزئ في كفارة. 
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سس A‏ الشرح ح۵ 

نذر التبرر سمي بذلك من البر» والبر هو فعل الطاعة» ونذر التبرر ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعهاء أي: أن 
يكون الحامل على النذر حصول نعمة أو اندفاع نقمة» كما لو قال: إن شفى الله 
مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. فشفى الله مريضه» فهذا النذر نذر طاعة 
بسبب اندفاع نقمة؛ وكما لو قال: إن بحاي الله من هذا الحادث أو من الأمر 
الفلا فلله علي نذر أن أصوم يومًا. فهذا نذر طاعة. 

القسم الثاني: أن يلتزم طاعة لله من غير شرطء مثل أن يقول: لله علي نذر أن 
أصوم. أو: أن أصلى. أو: أن أعتكف» فهنا التزم طاعة من غير شرط» يعني: ليس 
هناك حامل على هذا النذر. 

القسم الغثالث: أن ينذر طاعة لا أصل مها ق الوحوب في الشرع, أي هي غير 
واحبة أصلًا في الشرع» مثل أن يقول: لله علي نذر أن أعتكف. فالاعتكاف ليس 
واحبًاء فإنه لا يجب إلا بالنذر» وكذا لو قال: لله علي نذر أن أعود مريضًا. فعيادة 
المريض على المشهور سنة» فهذا يلزم بالوفاء به أيضًا. 

قال رحمه الله: (الحخامس: دا التَبَتررِ مُطْلَقَا هذا من القسم الثانيءع 
ويدخل فيه الثالث أيضًا؛ (أي: غير معلقء أو مُعَلََا ؛ كفغفل الصّلاة 
وَالصضيام وَالحجّ وَتَحُوه كالعمرة والصدقة وعيادةالمريضء, فمثال 
المطلق: لله علي أن أصوم أو أصليء ومغفال المعلق: كَقَوْلِه: إن شقفى 
لله مريضي» أَؤ: سَلَّمَ مالي الاب فيلو عَلَيَ كدًا من صلاة أو صوم 
ونحوه فؤجد الشرط؛ رمه الؤقاءُ به أي: بنذره؛ لحديث: «مَنْ تَذر 
أَنْ يُطيعَ الله فَلْبْطِعْهُ». رواه البخاري 7 

فالقسم الخامس من النذر هو نذر التبرر وهو الذي يجب الوفاء به» وهو الذي 
ينصرف النذر عند الإطلاق إليه؛ لأن النذر ينصرف عند الإطلاق إلى نذر الطاعة» 
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أما الأقسام السابقة» وهي النذر المطلق واللجاج والغضب والمباح والمكروه؛ فهذه 
حكمها حكم اليمين» ففيها كفارة يمين» وإن شاء فعلهاء ونذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به وفيه كفارة بمين» أما نذر الطاعة فيجب الوفاء به. 

قال: (ِإِلَّا ذا تَدَرَ الصَّدَقَةَ بمَالِهِ كله من يسن له؛ فيجزئه قدر ثلغه ولا كفارة؛ 
لقوله اكا لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: «يُمْزُِ عَنْكَ 
اقث روا اد هكا امسا من قولتهة ولرتة"الوفناء به أيه إلا ذاذر 
الصدقة بماله كله فإنه يجرئه قدر الثلث» فلو قال: لله علي نذر أن أتصدق بجميع 
مالي أو بكل مالي. فيُجزئه قدر الثلث» للحديث المذكور. 

قال: لو نذر الصدقة بُسَمَّى منه» أي: من ماله؛ كألف» يريد ما ماه عَلَى 
لث الككل؛ فَإِنّه جنه أن يتصدق بقذر القلْثْ)» ففي المسألة الأولى نذر الصدقة 
بجميع ماله» وق المسألة الثانية نذر الصدقة بمسمى أو بشيء معين ولكن هذا 
الشيء المعين يزيد على الثلث» فلو كان ماله تسعمائة ريال فقال: لله علي در أن 
ادق اة فاللتسدماتة أكفر مين الكت فته قر الت قالوا: إذا كان 
ج التلبقف ى الكل فلحدرئ فينا دونه أي إذا قال: لله علي نذر أن أتصدق 
بجميع مالي. فأخرج ثلاثمائة من التسعمائة أحزئه» فكذلك إذا قال: لله علي نذر أن 
أتصدق بخمسمائة. فإنه يجزئه أن يتصدق بثلاثمائة من باب أولى. 

قال: (ولا كفارة عليه, جزم به في الوجيز وغيره. والمذهب: أنه يلزمه الصدقة 
بما ماه ولو زاد على الثلث» كما في الإنصاف» وقطع به في المنتهى وغيره) 
وعليه فإذا كان ماله تسعمائة فنذر الصدقة بخمسمائة ريال فعلى ما مشى عليه 
الان رة أن تصق اكه وغل الذفي الاجا ببق المندفة الس اى 
بخمسمائة؛ فلو تصدق بثلائمائة لم يجزئه» وعليه فالقولان يتفقان فيما إذا نذر أن 
يتصدق بكل ماله فإنه يُجزئه الثلث على كليهماء وإذا نذر الصدقة بشيء مسمى 
دون الثلث فعليه أن يصدق به على كليهماء وإذا نذر الصدقة بمسمى يزيد عن 
الثلث فالذي مشي عليه الماتن أنه يجزئه الثلث؛ لأنه إذا أحزأ الثلث في الكل أحراً 
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فيما دونه من باب أولى» والمذهب أنه لابد من أن يتصدق بما مى» قالوا: لأنه إنما 
جازت الصدقة بالثلث فيما إذا نذر الكل لغلا يجحف ذلك باله. وإما إذاكان 
ی زيند قر الاليك فلا فاته الايد سن هذا الس ديت أن لبابة السابق؛ 
فالأصل أن الإنسان إذا نذر الصدقة ولو بماله كله أنه يلزمه؛ كما لو قال: لله علي 
نذر أن أذبح بعيرًا. فلا يُجرئه أن يذبح شاة» ولكن حرج عن هذا الأصل لوحود 
النص» فيبقى ما عداه على الأصلء وهو وحوب الصدقة بما نذره. 

قال: (وَفيمَا عَدَاهَاء أي: عدا المسألة المذكورة؛ بأن نذر الثلث فما دونه؛ 
يَلْرَمْهُ الصدقة ET‏ لعموم ماسبق من حديث «مَن نَذَرَ أَنْ يُطيع الله 
مليُطفة»” 0 فلو قال: لله علي نذر أن أتصدق بمائتين. وماله تسعمائة؛ فيلزمه 
الصدقة بالملسمى» ولو قال: لله على نذر أن أتصدق بثلاثمائة. فكذلك يلزمه 
الصدقة بالمسمى» ولو أنه نذر مائتين وتصدق بثلاثمائة فيجزئه؛ لأنه أي يما نذر 
وزيادة. 

وعليه فإذا نذر الإنسان الصدقة بالمال فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينذر الصدقة بماله كله فهنا يجرئه قدر الثلث لحديث أبي لبابة. 

الحالة الثانية: أن ينذر الصدقة بشيء مسمى معين ولكن هذا المسمى الثلث 
فأقل؛ فهنا يلزمه المسمى؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله 
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فليطعه» ؛ فلو أن رحلا عنده تسعمائة ريال فقال: على لله نذر أن أتصدق 


بمائتي ريال. فيلزمه أن يتصدق بما. 

الحالة الثالشة: أن ينذر الصدقة بشيء مسمي معين لكن هذا المعين يزيد على 
الثلث؛ فالذي مشى عليه الماتن أنه يُجرئه الثلث» لأنه إذا أحرأ في الكل أحزأ فيما 
دونه من باب أولى» والمذهب أنه لابد من المسمى لعموم: «من نذر أن بطيع الله 
فليطعه». 

قال: (ِوَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شهر؛ معين؛ كرجب» أو مطلق؛ لَرِمَهُ التَعَابُعْ؛ 
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لأن إطلاق الشهر يقتضي التنابع» سواء صام شهرًا بالحلال» أو ثلاثين 
يومًا بالعدد). 

إذا نذر صوم شهر معين بأن قال: لله علي نذر أن أصوم شعبان أو أصوم 
رحب. فيلزم التتابع؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام رحب إلا إذا تتابع» فلو صام 
يومين وأفطر ثلاثة وهكذا في رحب فمجموع ما صامه مثلا عشرون يومًا؛ فهو لم 
يصم رحب حقيقة» وعليه فإطلاق الشهر يقتضي التتابع. 

وكذا لو نذر صوم شهر ولم يعينه؛ بل قال: لله علي أن أصوم شهرًا؛ فيازمه 
التتابع أيضًا على المذهب» والصحيح أنه لو نذر أن يصوم شهرًا غير معين فإنه لا 
يلزمه التقابع بل يلزمه أن يصوم ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين يومًاء لكنه يصوم 
ا 

وعليه فإذا نذر صوم شهر فإن عين الشهر لزم التتابع؛ لأنه من لازم صيام هذا 
الشهر المعين أن يتتابع» وإن لم يعين بأن قال: علي نذر أن أصوم شهرًا. فلا يلزمه 
التتابع؛ بل لو صام ثلاثين يومًا متفرقة أحزأه» وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية؛ أي أنه إذا نذر أن يصوم شهرًا غير معين فلا يلزمه التتابع» وهو 
أصح؛ لأنه يصدق عليه أنه صام شهرًا. 

قال: (ِوَإن تَذَرَ أَيَّامَا مَعْدُودَة كعشرة أيام, أو ثلاثين يومّا لّ يَلْرَمَهُ 
التعابع؛ لأن الأيام لا دلالة لما على التتابع, إل بشزط؛ بأن يقول: 
متتابعةء أَوْ ية التتابع). 

فإذا نذر أن يصوم أيامًا فلا يلزمه التتابع؛ لأن الأيام لا دلالة فيها على التتابع؛ 
فلو نذر صيام عشرة أيام فصام يومًا وأفطر يومًا لمدة عشرين يومًا فقد صام عشرة 
أيام فقد وف بنذره» إلا إذا كانت الأيام التي نذر صيامها محصورة فهنا يلزمه التتابع؛ 
كما لو قال: لله علي نذر أن أصوم الأسبوع القادم. فيجب التتابع؛ لأنه لو لم 
يُتابع لم يصدق عليه أنه صام هذا الأسبوع» وكذا لو قال: لله على نذر أن أصوم 
أول أسبوع من رحب» فيجب التتابع؛ لأنه لو لم يتابع لم يصدق عليه أنه قد صام 
أول أسبوع ين :رجت 


والحاصل أنه إذا نذر صوم أيام أو نحوه فكانت الأيام معينة فإنه يلزمه 
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التعابع» لأنه في الحقيقة لا يصدق عليه أنه وف بنذره إلا إذا تابع» وإن لم 
تكن معينة فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية» وهذا هو قول الراجح. 

قال: (ومن نذر صوم الدهر) بأن قال: لله علي نذر أن أصوم الدهر؛ (لزمه» 
فإن أفطر؛ كر فقط بغير صوم) لأن كل الزمن منذور» فلو نذر أن يصوم حتى 
بموتء وقي يوم من الأيام أفطر من غير عذر فيُكفر كفارة يمين» ولكن إما أن يكفر 
بطعام أو كسوة أو عتق؛ لكنه لا يصوم؛ لأن أيامه كلها مشغولة بصيام النذر. 

ال ق ا اسن ت هيوه اهو ا امدق قن س 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمى عن صوم الدهر ه» لكن في هذا 
الحال يصوم يومًا ويُفطر يومًا. 

قال: (ولا يدخل فيه رمضان) لأنه مستثنى بأصل الشرع» (ولا يوم نمي) لأنه 
مستثى أيضًا بأصل الشرع» (ويقضي فطره برمضان» ويصام لظهار ونحوه منه) 
فلو قال: علي نذر أن أصوم الدهر. فلا يدخل فيه رمضان؛ لأنه واحب بأصل 
الشرع» فلو قُدر أنه سافر في رمضان فأفطر عشرة أيام لعذر السفر فيجب عليه 
القضاء بعد رمضان» ولا يُقال: إن الزمن كله مشغول بالنذرء لأنا نقول: الواحب 
بالشرع أولى من الواحب بالنذر» فيصوم ما أفطره بنية أتحم قضاء عن رمضان» 
وكذلك لو ظاهر من زوجته فقال: أنت علي كظهر أمي. وكفر بالصيام فيصوم 
شهرين متتابعين» (ويكفر مع صوم ظهار ونحوه) يعني كفارة بمين؛ فلو قال: لله 
علي نذر أن أصوم الدهر. ثم إنه في يوم من الأيام ظاهر من زوحته؛ فعليه كفارة 
صيام شهرين؛ فيلزمه صوم شهرين ويُكفر كفارة يمين» لأن مدة الشهرين انشغلت 
بالظهار. 

قال: (ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدًا أو أيام 
تشريق؛ أفطر وقضى وكفُر)؛ فلو قال: لله عليه نذر أن أصوم الخميس 
القادم. فوافق أنه يوم عيدء فيحرم عليه أن يصومه؛ لكنه يُفطر وحوبًا 
ويقضي؛ لوحوب الوفاء بالنذر» ويكفر. 

قال: (وإن نذر صلاة وأطلق) كإنسان قال: لله علي نذر أن أصلى. 
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(فأقله ركعتان قائمَا لقادر) فإنه يُلزم بركعتين لأن أقل عدد ركعات 
للصلاة المشروعة ركعتان» فلو قال: لله علي نذر أن أصلى. فقام وأوتر 
بواحدة. فلا يجرئه. ولو صلى جالسًا فلا يجرئه؛ بل لابد أن يكون قائما؛ 
لأن الواحب في النذر يحذى به حذو الواحب بأصل الشرع» لأن النذر 
واإحب والقيام واحب في صلاة الفريض». والنذر فريضة؛ فإذا قال الإنسان: 
لله علي نذر أن أصلى ركعتين. فهاتان الركعتان صارتا فريض:. والقيام في 
الفريضة ركن» لكن ذلك للقادر. 

قال: (وإن نذر صومًا وأطلق أو صوم بعض يوم؛ لزمه يوم) إن نذر صومًا 
وأطلق فقال: لله علي نذر أن أصوم. أو : لله علي نذر أن أصوم نصف يوم من 
الغد. فيلزمه أن يصوم يومًا كاملًا؛ لأن الصيام لا يتبعض» فالصيام الشرعي هو من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فلا يوحد صيام من طلوع الفجر إلى الظهر مغلا 
أو من الظهر إلى المغرب. 

قال: (بنيته من الليل) احترارًا نمالو نذر أن يصوم يومًا وني يوم من 
الأيام قام من النوم فصلى الفجر ونام فلما جاء الظهر رأي من نفسه أنه 
يستطيع الصيام فقال: نويت الصيام عن نذري. فلا جزئه . 

سال روطن نذر صلاة جالسا أن يصليّها قائما) فلو قال: لله علي 
تندن أن أصلي حالما فله أن يصحلي قاتا لأنة اكسشل؛ ققد أن فا تدر 
وزيادة» مثل من قال: لله علي أن أتصدق بماقة ريال. فتضدق بماتتين.:.فقد 
وف بنذره وزيادة. 

قال: (وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة) أي: إن نذر أن يعتق رقبة فلابد من 


شىء يحزئ في الكفارة» وهى السالمة من العيوب المانعة من الإجزاء. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
(كتاب القضاء) 

لغة: إحكام الشيء. والفراغ منه» ومنه: لإكقافة تيع ازات في 
يَوْمَبْنِ #[فصلت: 5]. واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل 
الحكومات. (وَهُوَ فَرْضُكِقَايَةِ)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» وريَلَْرَمٌ الإمام 
أن يَنْصِب في كل إِفْلِيم)» بكسر ال همزة؛ (قَاضِيً/؛ لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر 
ا لخصومات في جميع البلدان بنفسه» فوحب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل 
الخصومات بينهم؛ لكلا تضيع الحقوقء (وَيْكَارَ) لنصب القضاء (أَفْضَلَ مَنْ يده 
عِلْما وَوَيَكَا)؛ لأن الإمام ناظر للمسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح لهمء 
ويَأْمْرَهُ بتَفْوَى الله؛ لأن التقوى رأس الدين. (و) يأمره ب رأ يَتَحَرَّى الْعَذَلَ), 
أي: إعطاءً الحق لمستحقه من غير ميلء (وَيجْمَهدَ) القاضي رفي إِقَامَيِهِ), أي: إقامة 
العكل بين الأحصام. 

وجب على من يصاح ولم يوحد غيره ممن وثق به أن يدخل فيه» إن لم يشغله 
عما هو أهم منه» ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. 


ميخت ا 

قال رحمه الله: (لغة: إحكام الشيء. والفراغ منه» ومنه: #فَقَضَامْنَ سبع 
َمَاوَاتِ في يَوْمَْنِ4 [فصلت: )]١7‏ يعني: فرغ من خحلق سبع سموات في يومين. 
(واصطلاحًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به. وفصل الحكومات) يعني: ما 
يكون بين الخصوم. 

وعليه فتعريف القضاء اشتمل على ثلاثة أشياء: 

أولّا: بيان الحكم الشرعي. 

ثانيًا: الإلزام به. 

ثالتا: فصل الخصومات. 

فبيان الحكم الشرعي يشمل القاضي والمفتي» فالقاضي يبين الحكم الشرعي 
والمفتي كذلك يبين الحكم الشرعي» لكن الفرق بين القاضي والمفتي من وحوه: 


TA 


الوجه الأول: أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويُلم به» والمفتي بين من غير 
إلزام . 

الوجه الشاني: أن القاضي يفصل بين الناس في الخصومات والحكومات» وأما 

الوجه الثالث: أن حكم القاضي يرفع الخلاف» وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف؛ 
يعني لو كان في المسألة حلاف بين العلماء وحكم القاضي بأحد القولين ارتفع 
الخلافء وأما المفتي فلا فإذا بين الحكم الشرعي فللمستفتي أن يعدل إل القول 
الثابي. 

الوجه الرابع: أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم» وفتوى المفتي يجوز نقضها. 

هذا هو الفرق بين القاضي وبين المفتي. 

قال: (وَهُوَ فَرْضْ كفاية)؛ القضاء فرض كفاية» وفرض الكفاية هو ما إذا قام به 
من يكفي سقط الإثم فيه عن الباقيين» وفيه فضكٌ عظيم؛ (لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه)» والقاضي إذا تولى القضاء وأحسن النية ففيه فضل عظيم؛ لأنه 
يُظهر حكم الله بين الناس» ولأنه ينفذ أحكام الله على عباد الله» ولأنه يأحذ الحق 
من المبطل للمحق» ويقضي للمحق على المبطل فلهذا كان القضاء فيه هذا الفضل› 
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «مّن ولي القضاء فقد ذُبح 
بغير سكين» فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
أمر القضاء الذي لا يمكن لا يتم أمر المسلمين إلا به لا يمكن أن يقول فيه النبي 
عليه الصلاة والسلام هذا الكلام» بل مَن ولي القضاء فقد رُفت إليه البشرى؛ لأن 
القضاء منصتٌ عظيم وإن صح الحديث فإنه حمل على من ولي القضاء وهو غير 
أهلٍ؛ لأنه إذا ولي القضاء وهو غير أهل فسوف يقع الخطأ منه في الأحكام, وحيشذٍ 
قد يحكم للمبطل على الحق؛ فيكون قد ذبح بغير سكين. 

فإن قيل: المشاهد أن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله ممن هم قدوة وأسوة 
وعندهم دين وعلم يتهربون من القضاء مع أن فيه هذا الفضل. 

قلنا: يجاب عن هذا من أحد وجهين: 


۸۱ 


الوجه الأول: أنمم تمربوا من القضاء لأن القضاء يشغلهم عن ماه وأهممن 
العلم والبحث والتدريس والتأليف والعلم؛ لأن القضاء يشغل الإنسان فحتى لو أنه 
تفرغ بدنيًا فإنه ينشغل فكريًا. 

الوجه الثاني: أتمم تحربوا من القضاء لفساد الزمان وفساد الناس وكون الإنسان 
الآن رما يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه؛ فقد صارت حكومات الناس 
وحصوماتم فيها من الخداع والغش ما ليس في حكومات وخصومات من قبلهم. 

قال: (ويَلُرَمُ الإمَامَ أن يَنْصِب في كل إِفْلِيمء بكسر الهمزة؛ قَاضِياءٍ لأن 
الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه» فوجب أن يرتب 
في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم؛ لئلا تضيع الحقوق) الإقليم هو 
الناحية» والأقاليم سبعة معروفة عند أهل العلم» فالحند إقليم» والشام إقليم» والعراق 
إقليم» ومصر إقليم» والحزيرة إقليم» وليست الأقاليم هي القارات السبع بل الأقاليم 
م اي 

والقاضي في الحقيقة نائبٌ عن الإمام؛ ولمذا فالقاضي الشرعي فيه ثلاثة 
صفات: 

- من جهة الإثبات هو شاهد. 

- ومن جهة الأمر والنهي هو مفتٍ. 

- ومن جهة الإلزام هو سلطان. 

فيجتمع في القاضي هذه الصفات الثلاثة؛ فهو شاهد من جهة الإثبات فإذا 
اختصم إليه حصمان وقال: الحق لك يا فلان والحق عليك يا فلان. فكأنه يشهد 
أن الحكم في القضية كذا وكذا. 

ومن جهة الأمر والنهي هو مفت؛ لأنه بين الحكم الشرعي فيقول: هذه 
القضية التي ترافعتم إليها الحكم الشرعي فيها كذا وكذا. 

كما أنه إذا كان قي ذمة فلان لفلان دراهم فإنه يُلزمه فيقول: أعطه الدراهم 
وإلا حبستك» فتكون له سلطة. 
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قال: (وَكْكَارَ)؛ أي: الإمام (لنصب القضاء أَفْضَل مَنْ يده عِلْمَا وَوَرَعَا)؛ 
فإذا أراد أن يختار قاضيًا ينظر: مَن الأفضل من جهة العلم ومن جهة الدين؛ لأنه 
قد يكون هناك إنسانٌ عنده علم لکن ليس عنده دين» وآحر عنده دين لکن ليس 
عنده علم؛ فبعض المفتين عنده علم كبير» لکن ليس له دین» فتكون فتواه باهوی 
لا بالهدی» وأكمل ما يكون الإنسان أن يكون عنده علمٌ وعنده دين. 

قال: (لأن الإمام ناظر للمسلمين» فيجب عليه اختيار الأصلح هم)» فكل 
ولاية من الولايات يجب على الإمام أن يختار من هو أصلح ذه الولاية» فالقضاء 
يختار له أفضل من يجده علمًا وديئاء الإمامة يختار لما أفضل من يجده في العلم وثي 
اللا 

قال: (ويَأمُرة بتَفْوَى الله؛ لأن التقوى رأس الدين) رأس الأمر مخافة الله ومخافة 
الله هي التقوى؛ ولأن تقوى الله هي 0 الله للأولين والآحرين؛ قال تعالى: لوَلمَدٌ 
وفيا الذي أوثيوا الكتات ن قتلكة وماك أن اقفر اه [السباء8١]ء‏ وان 
البي عليه الصلاة والسلام كان إذا أُمّر أميرا 1 أرسل سريةً أمرهم بقوى الله. 

قال: (ويأمره بأنْ يَتَحَرَى العَذَْلَ) وتحري العدل هو من التقوى؛ ولكنه أفرده 
زيادةً في التوكيد» (أي: إعطاءَ الحق لمستحقه من غير ميل) فهذا هو العدل: أن 
يُعطي كل ذي حقّ حقه (ِوَيِجْتَهدَ القاضي في إِقَامَتِه, أي: إقامة العدل بين 
الأخصام)؛ أي ي: الخصوم. 

قال: (ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن وثق به أن يدخل فيه إن لم 
يشغله عما هو أهم منه)» من صلح للقضاء ولم يوحد غيره يجب عليه؛ لأن فرض 
الكفاية إذا لم يقم به أحد أو لم يوحد أحدٌ يقوم به تعين على من توفرت فيه 
الصفات» وهذا معنى فرض الكفاية؛ كصلاة الجنازة فيما لو مات ميت وليس عنده 
إلا بحل واحد فعلى هذا الرحل تغسيله وتكفينه فرض عين» ولو مات في بلدته 
وهناك ناس كثر لكان فرض كفاية إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين. 

قال: (ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه) يعني: يحرم أن يبذل مالا للوالي أو 
لغيره لأحل أن يتولى القضاء؛ لأن الذي يطلب الولاية من غير أن يُولاها لا يُعان 


AY 


عليها بل يُوكل إلى نفسهه ولأن الغالب أن الذي يطلب الولاية إنما يريد الجاه 
والسلطة يي القامن» 

فالأحذ والإعطاء للمال لأجل القضاء حرام. 

قال: (وفيه مباشر أهل) ومفهومه أنه إذا لم يكن فيه مباشر فإنه لا يحرُم» لكن 
هذا المفهوم غير مراد. 


١ 


كيفية تولية القاضي 
i‏ رحمه الله: 
قَيَفُول) اللوي لمن يوليه: روشك الم أؤ فَنَدئْكَ) الحكم 
i‏ أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتكء أو 
استخلفتك في الحكم. والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك؛ لا ينعقد 
بها إلا بقرينة» نحو: فاحكم. وكات بالولاية (في البُعُغد), أي: إذاكان 
غائباء فيكتب له الإمام عهدًا بما ولاه» ويشهد عدلين عليها. 


س A‏ الشرح ح۵ 

قال رمه الله: (قَيَقُولُ المولي لمن يوليه: وَلْْك الحم اؤ قَلَذْنْكَ الحكم 
وَُوَهُ؛ كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم., أو استنبتك؛ أو استخلفتك 
في الحكم). 

ألفاظ الولاية أن يقول المولي لمن يوليه: وليتك أو قلدتك أو فوضتك أو رددت 
الأمر إليك أو جعلته إليك أو استنبتك أو استخلفتك ونحوهاء فكل ما يدل على 
الولاية فهو صالح. 

قال: (والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك؛ لا ينعقد ها إلا بقربنة, نحو: 
فاحكم) بأن يقول: اعتمدت عليك فاحكم. 

قال: (ِوَيْكَاتِبُهُ بالولاية في البْعْدِء أي: إذا كان غائبّاء فيكتب له الإمام عهدًا 
عا ولاه» ويشهد عدلين عليها) 

يعني إذا كان المولى بعيدًا فإن الإمام يكاتبه في البعد فيقول: وليتك الحكم أو 
قلدتك الحكم وذلك عن طريق الرسالة. 


١/5 


ما تفيده ولاية القضاء 

قال المؤلف رحمه اللّه : 

روف ولا ة الحكم العامة: الل بَسِنَ الخُصُوم وغد الح 
ِبَعْضِهم مِنْ بَغْض)» أي: أحذه لربه ممن هو عليه (وَالتَظَرٌ في أَفُوَالٍ غَيرٍ 
ال اي ااه كا هو لزب 
بشزطهاء وَتَنفِِدَ الوص اياء وت زويج من لا وَإيّ فها) من النساءء (وَإِقَامَة 
الحخدود ا الجُمُعقة ة وَالِيِد), مالم يخصابإمام (وَالئَطْرَ في مَصَالِح 
عَمَلِهِبِكُفٌ الأَذَى عن الطَّدقَاتَ فته اء وَكحَوَمُ)؛ كجباية حراج وركاة» 
مالم يخصا بعامل» وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل من يقبت جرحه لا 
الاحتساب على الباعة والشترين» وإلزامهم بالشرع. 

روك وز أن يُوَن) القاضي لِعُمُومَ انر في عُمُوم العَمَلِ)؛ بأن يوليه 
سائر الأحكام في سائر البلدان. رى يجوز أن رول خا صا فيهما)؛ بأن 
يوايه الأنكحة بمصر مغقلاء (أَوْ) يوليه خاصًا رفي أُحَهدِش). بأن يوليه 
سائر الأحكام ببلد معين» أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان» وإذا ولاه ببلد 
معين؛ نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقطه وإن ولاه بمحل معين لم 
ينفذ حكمه في غيره» ولا يسمع بينة إلا فيه؛ كتعديلها. وللقاضي طلب 
رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه؛ فإن لم يجعل له شيء» وليس له ما 
يكفية» وقال للختصمين: لا أقضي يشكيا إلا اء سان وتن اة هين 
بد ا و ا ۰ 


بحص ا حم ب 

قال رمه الله: (وَتُمِيَدُ وِلَايَهُ الحكم العَامة: المَصْل بين الوم 

وأخدّ الحَق لِبَعْضِهم من بَغضء أي: أخذه لربه تمن هو عليه وَالنَظَرَ في 

أَمْوَالٍ غيرا مرشيين؛ كالصغير. ك والسفيه» وكذا مال الغائب» 

والحخر على من يشكَؤجبه ا والَطَرَفي وفوف عَمَلِهِ 

ِيَعْمَل بشزطهاء وَتَنْفِِد الؤِضَااء وز وَكَزُْوِيِجَ من لا وَيّ فشا من النساءء 
وَِقَامَةَ الْحُدُودِ وَإِمَامَةَ الْجْمْعَةٍ وَالعِيدٍِ). 


1۲۸٦ 


اعلم أن العمل المنوط بالقاضي يختلف باختلاف الأزمان؛ فهذه الأعمال التي 
ذكرها المؤلف رحمه الله بتعضٌ منها داحل الآن في ولاية القاضي وبعضها ليس من 
احتصاصه؛ فأما ما يدخل تحت ولايته الآن نما ذكره المؤلف فنحو الفصل بين 
الخصوم وأحذ الحق لبعضهم من بعضء والنظر في أموال غير الراشدين كالصغير 
وانحنون والسفيه وكذا مال غائب» والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس» والنظر 
في وقوف عمله ليعمل بشرطها لكن تشترك معه الآن وزارة الأوقاف» وتنفيذ 
الوصاياء وتزويج من لا ولي لما من النساءء وإقامة الحدود هي الآن بيد الإمام ولكن 
القاضي هو الذي يحكم بما كما أنه يُشرف على إقامتها فلا ثقام إلا بحضوره فإذا 
أريد الآن تنفيذ قصاص أو حد فلابد من حضور مندوب من المحكمة ومندوب من 
الشرطة ومندوب من الإمارة. 

وما كنان ينيك قدا في ولاية القاضي ولا يدحل فيها حديئًا إمامة الجمعة 
والعيد؛ فقد كان من لمعروف سابقًا أن القاضي هو الذي يتولى إمامة الجامع 
الكبير في البلد ويتولى إمامة صلاة العيد والاستسقاء وما شابه ذلك» لكن في 
الأزمنة الأخيرة ترك ذلك. 

قال: (ما لم يخصا يإامام)» فإن خخص بإمام فلمن خخصء وهذا كان سابقًا وإلى 
عهدٍ قريب في بلدنا حفظه الله» وقي عنيز أول ما انفصلت الإمامة عن القضاء في 
عهد الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وكان قبل الشيخ عبدالرحمن كان القاضي 
هو الذي يتولى إمامة المسجد في الجمع والأعياد وما أشبه ذلك» لكن لما كان في 
عهد الشيخ عبدالرحمن رحمه الله تنازل له القاضي في أيامه عن الإمامة والتدريس 
والجمع والأعياد؛ لعلو كعبه في العلم. 

قال: (وَالئَظَرَ في مَصَالِح عَمَلِهٍ كف الأَدى عَنِ الطُرْفَاتِ وَأَْييتهَاء وَتَحَوَه)؛ 
وهذا الآن من عمل البلدية؛ (كجباية خراج وركاة. مالم يخصا بعامل)» وحباية 
الركاة الآن أيضًا ليست من اختصاص القاضي» وإنهاهي من اختصاص مصلحة 
الدخل والرّكاة» (وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل يمن يثبت جرحه لا 


YAY 


الاحتنساب على الباعة والمشترين, وإلزامّهم بالشرع) وهذا أيضًا الآن ليس من 
احتصاص القاضي» بل هو موزع بين جحهتين: 

- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- ووزارة التجارة. 

قال: (وَيجورُ أن بُو القاضي عُمُومَ النَظَرٍ في عُمُوم العَمَلٍ؛ بأن 
يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان) بأن يقول: انظر في جميع الأحكام 
في جميع البلدان. لكن هذا نادر؛ وذلك لأن فيه مشقة. 

قال: (ويجوز أن ل خَاضًا فيهما؛ بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلاء أو يوليه 
خاصًا في أحَدهما)» كأن يوليه عموم النظر في خصوص العمل (بأن يوليه سائر 
الأحكام ببلد معين)» (أو) يوليه عموم العمل في حصوص النظر كأن (يوليه 
الأنكحة بسائر البلدان) أو يوليه القضاء في الحدود في سائر البلدان. 

وعليه فالأقسام أربعة: 

خصوص النظر في عموم العمل. 

خصوص النظر في خصوص العمل. 

و لخر عي العمل 

عموم النظر في خصوص العمل. 

وهذا يوحد شبيه له الآن في المحاكم؛ فا محاكم نوعان: 

- محاكم الأمور المستعجلة» وهي تنظر في مسائل الحدود والقصاص ونحوهما. 

- المحكمة الكبرى» وهي تنظر في المسائل المالية والخصومات المالية بين الخصوم. 

قال: (وإذا ولاه ببلد معين؛ نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط). دون 
غير المقيم وغير الطارئ؛ فلو أن رحلا قدم إلى بلدنا لتجارة ونحوهاء وحصل بينه 
وبين واحدٍ من أهل هذه البلد نزاع فارتفع إلى القاضي» فقال هذا الرحل المقيم: أنا 
لا أرضى بحكمك» وحكمك لا ينطبق علي لأنني لست من أهل هذا البلد. 

فيُقال له: حكمك حكم أهل البلد. 

وهذه من المسائل التي جعل الفقهاء رحمهم الله فيها للمقيم وانحتاز حكم أهل 
البلد» ونظير ذلك فقراء الحرم من حاضري المسجد الحرام» فإذا ذبح إنسان هديا 
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فإنه يُفرقه على حاضري المسجد الحرام» وهم فقراؤه ممن هو مقيمٌ فيه أو بحتاز؛ 
فالحجاج الموحودون في مكة في موسم الحج يجوز إعطاؤهم من الحمدي ومن فدية 
ترك الواحب وفعل المحظور ونحوها وإن لم يكونوا من أهل الحرم. 

قال: (وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره» ولا يسمع بينة إلا فيه؛ 
كتعديلها) يعني: إلا في البلد الذي ولي فيه؛ لأن سلطته إنماهي في هذا البلد. فإذا 
ولي في بلد فجميع الأحكام المتعلقة بالقاضي إنما تكون نافذة في هذا البلد. 

قال: (وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه. فإن لم يجعل له 
شيء, وليس له ما يكفيه» وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجُغل؛ جاز) 
القاضي له طلب رزقٍ من بيت المال لنفسه؛ أي: لو كان القاضي لا يعطى شيئًا 
من المال فله أن يطلب رزقًا من بيت المال» بأن يقول: أعطونٍ ما يكفيني. لأنه هنا 
بين أمرين: 

- إما أن ينشغل بطلب الرزق» وحينئذٍ يفوت القضاء. 

- أو يبقى ويسأل الناس» وهذا أيضًا فيه محظور؛ فلهذا كان له أن يطلب رزقًا 
من بيت المال لنفسه ولخلفائه؛ يعني: أعوانه؛ فإن لم عل له فيه شيء وليس له ما 
یکفیه» یا لو نارآ ت الال ليس :فيه قل الررق: القاضى أو كات ك الال 
ليس فيه شيء ففي هذه الحال له أن يقول للخصمين: لا أقضي بينكما إلا عل 
أي: إلا بمال. فهذا جائز. 

قال: (ومن يأخذ من بيت المال؛ لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه) يعني: إذاكان 
القاضي أو المفتي له كفاية من بيت المال تأتيه كل شهر أو كل سنةٍ فلا يحل له في 
هذه الحال أن يقضي بأحرة؛ لأنه مكتفٍ في هذه الحال. 

ويجوز القضاء بأجرة أو بجعل» وكذلك تجوز الفتيا بجعل؛ فما يتم الآن من وضع 
مبالغ محددة للاتصال الحاتفي بشيخ يُفتيه جزء من هذه المبالغ لشركة الاتصالات 
وحزء للمفتي هو أمر جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»» والمسألة فيها حلاف والصحيح أنه يجوز أحذ الأجرة 
عليها. 
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شروط القاضي 

قال المؤلف رحمه الله: 

(وَيُشْكَرَطُ في القَاضِي عَشْرٌ صِفَاتٍ: كَوْنهُ بالا عَاقِلّم؛ لأن غير المكلف تحت 
ولاية غيره» فلا يكون واليّا على غيره؛ (ذگرًا)؛ لقوله اقتتلكا: «ما أَنْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا 
أَمْرَهُْ افرَأةٌ». (خُسرًا)؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. (مُسْلِمًَا)؛ لأن الإسلام 
AOL‏ رةه ولو EEE‏ هود E‏ له ال 
#أيَاأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ حَاءَكُمْ فاق بتَبَاٍ سبوا الآية[الححرات: 5]ء (مميعا)؛ 
لأن الأصمٌ لا يسمع كلام الخصمين» (تصير)؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعي من 
المدعى عليه (ِمُتَكَلِّما)؛ لأن الأعرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع 
الناس إشارته» (مُجْتَهدًا), إجماعًا. ذكره ابن حزم قاله في الفروع» (ِوَلَوْ) كان بحتهدًا 
(في مَذْهَبِه) المقلد فيه لإمام من الأئمة» فيراعي ألفاظ إمامه ومتأحرهاء ويقلد كبار 
مذهبه في ذلك» ويحكم به ولو اعتقد خلافه. 

قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» وتحب ولاية 
الأمغل فالأمثل؛ و إن على هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى لعدم؛ أنفعٌ الفاسقَّينِ 
لها شرّاء وأعدلٌ المقلّدِين وأعرفُهما بالتقليد. قال في الفروع: وهو كما قال. 

ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبًا أو ورعًا أو زاهدًا أو يقظًَا أو مثبنًا للقياس 
أو حسن الخلق» والأولى كونه كذلك. 

(وَإِذَا کم ديتشديد الكافد اتان فاك يها رل يَصْلْحُ لِلْقَضَاءٍ). 
فحكم بينهما؛ (نَقَدَّ حُكْمُهُ في الال وَالْحَدُودٍ واللّعَانٍ وَغَيْهَا) من كل ما ينفذ فيه 
حكم من ولاه إمام أو نائبه؛ لأن عمر وكا تحاكما إلى زيد بن ثابتء وتحاكم 
عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم» ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيًا. 


سالط الشرح ۵۸۵ _ 
المكلف تحت ولاية غيره» فلا يكون واليّا على غيره. ذكرًا؛ لقوله اكع: «مَا 
م و عرف و و4 هوه ا (T°)‏ و 9 5 5 5 5 0 
أفلح فوم ولوا آمَرَهم امرآة» . خُرًاءٍ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. 
)٦۳۰(‏ سبق تخريجه. 
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مُسْلِمًَاٍ لأن الإسلام شرط للعدالةء عَذْلّا ولو تائبا من قذف» فلا يجوز تولية 
الفاسق؛ لقوله تعالى: يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ قاق بجا فوا 
الآية[الحجرات: .]٦‏ همِيعًا؛ لأن الأصمّ لا يسمع كلام الخصمينء تصيرا؛ لأن 
الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. مُتَكَلَمَاءٍ لأن الأخرس لا يمكنه 
النطق بالحكم, ولا يفهم جميع الناس إشارته. مُجْتَهِدَاء إجماعًا. ذكره ابن حزم, 
قاله في الفروع, وَلَوْ كان مجتهدًا في مَذْهَبِهٍ المقلد فيه لإمام من الأئمة, فيراعي 
ألفاظ إمامه ومتأخرهاء ويقلد كبار مذهبه في ذلك» ويحكم به ولو اعتقد 
خلافه). 

القاضي يُشترط فيه عشر صفات. 

أولًا: أن يكون بالفّاء وضد البالغ الصغير» فالصغير لا يصح أن يكون قاضيا؛ 
لأن القضاء ولاية» والصغير تحت ولاية غيره فلا يتولى هو على غيره. 

ثانيًا: أن يكون عاقلا وضده من لا عقل له كاليجنون ونحوه؛ لأن المحنون ونحوه 
يحتاج من يتولى أمره فلا يتولى هو أمر غيره. 

المًا: أن يكون ذكراء وضده الأنشى» فالأنثى لا يصح أن تكون قاضية؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»؛ فكل الولايات لا 
AE EE‏ والحة ورين معان على سيا ملظت انها ]فا كانم 
ولايتها على النساء خاصة فيجوز؛ كمديرة مدرسة؛ لأن تحتها نساء. 

رابقاة کف ها لذن اقيق شرل قروق دة 

والصواب أن هذا الشرط فيه نظر؛ لإمكانية انتفاء هذه العلة فيما لو أذن 
السك 

خافسًاء أن يكوك اا لآن الكافر ليس غد 

سادمًا: أن يكون عدلًاء وضده الفاسقء فالفاسق لا يصح أن يكون قاضيًا؛ 
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لأن قوله لا يوق به. 

سابعًا: أن يكون سميعًا؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين» ولا يُكتفى 
بالإشارة؛ لأن الإشارة قد لا تقوم مقام العبارة لاسيما في مسائل الخصوم. 

ثامتا: أن يكون بصيرا؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. 

وها الشرط فيه نظر أيضاء والصواب أنه لا يُشترط أن يكون بصين؛ لأن 
البصر ليس بشرطه لأن بإمكانه أن يعرف المدعي والمدعي عليه بأن يقول: أيكم 
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المدعى؟ 9 ETE‏ والمدعى عليه ا يساره» أو يكون عنده من أعوانه من 
بين له المدعى من المدعى عليه. 

أما مسألة السمع فهو وإن كان فيه نظر لكن له وحه؛ وذلك لأن القاضي 
حتى لو فهم بالإشارة فلا يدرك معنى الإشارة كإدراكه لمعنى الكلام. 

تاسعًا: أن يكون متكلمًا؛ لأن الأحرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع 
الناس إشارته» فالقضاء يعتمد على بيان الحكم والأخرس لا يمكن له البيان» وذهب 
بعض العلماء إلى أن الكلام ليس بشرط وأنه يجوز أن يولى الأحرس الحكم إذا كان 
سميًا بصيرا؛ لكن الغالب أن الإنسان إذاكان أصم فإنه يكون أخحرس» لكن 
كلامهم قد يتأتى فيما لو فقد الكلام بسبب آفة فصار لا ينطق لكنه يسمع. 

عاشرًا: أن يكون مجحتهدًا؛ فلابد أن يكون القاضى مجتهدًا ولو في مذهب 
إمامه» والاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي. 

والاجتهاد أنواع: 

- اجتهادٌ مطلق؛ كالأئمة الأربعة فهؤلاء يمجتهدون اجتهادًا مطلقًا. 

- واحتهادٌ مقيد؛ وهو أن يكون الإنسان عنده احتهاد لكنه مقيد بمذهبه؛ مثل 
أكابر أصحاب العلماء كالموفق رحمه الله صاحب المغنى. 

والاجتهاد المقيد أيضًا أقسام: 

- قد يكون احتهادًا في جميع الأبواب. 

- وقد يكون احتهادًا في باب دون غيره؛ فيكون عنده علمٌ وإدراك في فنّ من 
الفنون أو باب من الأبواب دوك غيره؛ فيكون عنده علم بالفرائض أو بقسم 
الوصايا أو يكون عنده علم بالحدود دون غيرها؛ فالاجتهاد على الصحيح يتجزاً. 

وانجتهد المقيد يُراعى ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك وييحكم 
به ولو اعتقد خلافه؛ فيُراعي ألفاظ الإمام أحمد؛ كأن قال مثلًا: أكره كذا. فهو 
وهكذا. 

وإذاكان له قولان في المسألة فإنه يأحذ بالمتأحر؛ وهذا قالوا: يُعمل بنصوص 
الإما م كنصوص الشارع. بمعنى أن المتأحر ينسخ المتقدم. 

ويٌقلد الأئمة الكبار ويحكم بقولهم ولو اعتقد خلافه» فيحب أن يقلدهم 
ويحكم بأقوالحم ولو كان يعتقد حلاف هذا الحكم. 
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ولكن هذا القول ضعيفٌ حدًاء الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يحكم ولا أن 
فقي بما يعتقد حلافه؛ لأن الله عز وجل قال: «إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادًا أَحَبْتُمُ 
الْمُرْسَلِينَ4 [القصص:50]؛ فالإنسان متعبة بالشرع وليس متعبدًا بأقوال الأئمة 
وكبار علماء المذهب» وعلى هذا فيجب على من علم الحكم قي مسألةٍ من المسائل 
أن يحكم به وأن يفتي به ولو كان على خلاف مذهبه. 

قال: (قال الشيخ تقي الدين) يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه 
الشروط تعتبر حسب الإمكان)» يعني: تراعى حسب الإمكان» فلو وجحدنا من 
انطبقت فيه سبعة شروط وآخر لا ينطبق فيه ولا شرط فلا يُترك القضاء بل يولى من 
انطبقت فيه السبعة (وتجب ولاية الأمنل فالأمفل, و إن على هذا يدل كلام أحمد 
ويرم فلو ودنا رعسلا بالا عاقلا دكا مسلا غدل ولكفه أعمى أو لين 
بمجتهد ولم جحد غيره فإننا نوليه؛ (فيون لعدم)؛ يعني: إذا عدم العدل (أنفعٌ 
الفاسقين وأقلّهما شرًا). كأن وحدنا فاسقيّن أحدها أقل فسقًا من الآحر وأقل 
شرا وأكثر علمًا؛ فإنه يُولى» (وأعدل المقلّدين» وأعرفهما بالتقليد) كأن وجدنا 
مقلديّن لكن أحدها أعدل من الآحر فإنه يولى. (قال في الفروع: وهو كما قال) 
يعني الشيخ رحمه الله ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاقوا له َا 
اسْتَطْعْقُمْ 4 [التغابن:١]‏ 

قال: (ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبًّا) فقد يكون القاضي عالميا بجتهدًا 
لكنه لا يعرف الكتابة بل تلقى العلم تلقينًا كالأعمى يعتمد على حفظه؛ فبعض 
الناس يرزقهم الله عز وحل حفظًا فيتلقى العلم ويحفظه ومعه آحر مسك عليه 
الحفوظات . 

قال: (أو ورعا) فلا يُشترط أن يكون القاضي ورعًا؛ بل الشرط أن يكون عنده 
تقوى؛ لأن الورع أمرٌ زائدٌ عن التقوى. 

قال: (أو زاهدًا) والفرق بين الورع والزهد أن الورع ترك ما يضر في الآحرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة؛ فالزاهد أكمل حالا من الورع؛ فالذي يُباشر 
المباحات ورعء لكن الذي يترك المباحات لأتما لا تنفع في الآخرة زاهد. 

قال: أو يقظًا) يعني: شديد الانتباه؛ فلا يُشترط ذلك؛ فلو كان عنده نوعٌ من 
الغفلة لكنها ليست شديدة فيجوز توليته. 

قال: (أو منبتًا للقياس) فلو كان ظاهريًا فيجوز توليته» (أو حسن الخلق) فلو 


۹۳ 


كان في سوء خلق؛ يعني: شديد في المعاملة مع الناس» فيجوز توليته» (والأولى 
كونه كذلك) يعني: الأولى أن يكون ورعًا زاهدًا يقظًا مثبنًا للقياس حسن الخلق. 

قال: (ِوَإِذًا حم -بتشديد الكاف- اثنان فأكثر بَيْنَهُمَا رجلا بطل 
ِلْقَضَاىٍ فحكم بينهما؛ فد حُكَمُة في الال وَالْحَدُودٍ واللّعَانِ) معن أن ياق 
رحلان ويقولا لشخص: احكم بيننا في هذه الخصومة. فإن ذلك جائزر سواءٌ كان 
ذلك في المال أو في الحدود أو في اللعان» ففي المال كما لو ادعى أن في ذمته له 
كذا وكذا من الدراهم فاحتكما لمذا الرحل فإن حكمه نافذ» وق الحدود: كحد 
القذف؛ لأن حد القذف حقٌّ للآدميء وكذلك في اللعان بين الزوحين» فلو تحاكم 
الزوحان إلى رحل في مسألة اللعان فإنه يجوز؛ (وَغَيْرهَا من كل ما ينفذ فيه حكم 
من ولاه إمام أو نائبه؛ لأن عمر وأسًّا: تحاكما إلى زيد بن ثابت, وتحاكم عثمان 
وطلحة إلى جبير بن مطعم, ولم يكن أحد من ذكرنا قاضيًا) 

وتقييده التحكيم بالرحل هو قيدٌ أغلبي؛ فيجوز أن كما امرأة» فلو احتكم 
رحلان إلى امرأةٍ في مسألةٍ من المسائل فإنه يجوز» ولا يُعارض هذا ما تقدم من أنه 
يُشترط في القاضي أن يكون ذكرًا؛ لأن ما سبق شرطٌ في الولاية العامة» وأما هذه 
فإتما ولايةٌ خاصة. 

ولوك أ اتن ضاخ تاك ا رن كبا لر اعم يعدن قال 
أحدها للآخر: احكم أنت في هذه المسألة. فإن ذلك جائز. 

كن و ذلك كله إن کن سن رحدل أن افا عمق نات 
للقضاء؛ أي: ممن تتوفر فيه شروط القاضي. 


١0 


قال المؤلف رحمه الله: 
بَابُ أدب القاضي) 

أي: أحلاقه التي ينبغي له التخلق يهاء (ينبغي)»› أي يسن ن کوت 
فنا من غَيْرٍ غنفي)؛ لعلا يطمع فيه الظالم والعسفُ ضد الرفق» رلا من 
عير ضَّعْفٍ)؛ للا يهاه صاحب الحقء (حليما)؛ لغلا يغضب من كلام 
الخصم.ء (ذا أناة), أي: تؤدة وتأن؛ لغلا تؤدي عجلثّه إلى مالا ينبخي» 
EKE)‏ (فطتة)»؛ لغلا يخدعه بعضُ الأحصام. ويسن أيضًّا أن يكون عفيقفًا 
بصي بأحكام من قبله» ويدحل يوم اثنين أو خميس أو سبت» لابشا هو 
واف آل اماب بي ان ل ق و ةق 
وَسَطٍ البَلَدِ) إن أمكن؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه» وليكن مجلسه 
(فيسيحًا)» لا يتأذى فيه بشيء. ولا يكره القضاء في االجامع؛ ولا يتتحذ 
حاجبًا ولا بوابًا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. 


کح الشرح د۵ 
الآداب جمع أدب» والأدب هو التحلي بمكارم الأحلاق؛ بأن يفعل ما يزينه 


قال رحمه الله: (أي: أخلاقه التق ينبغى له التخلق بها)» وأحلاق القاضى 


- وأحلاق واجبة. 

فالأخلاق المستحبة للقاضي ما ذكره المؤلف أنه ينبغي أن يكون قويًّا من غير 
عنف» ليئًا من غير ضعف. 

والأخلاقٌ الواحبة كتحري العدل بين الخصوم في لحظه ولفظه وجلسته. 


والأحلاق الثبوتية أن يتعفف عما في أيدي الناس وألا يسأل الناس شيئًا. 
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والأخلاق السلبية كأحذه الرشوة وقبوله المدايا وما أشبه ذلك. 

ا ومنها ما هو مستحبء ومنها ما ينبغي أن 
يتصف به» ومنها ما ي ينبغي أن ينفك عنه. 

قال: 2 أي: يسسن) فيه إشارة إلى أن كلمة ينبغي في عُرف الفقهاء 
تُستعمل فيما يُستحب؛ فلو قالوا: ينبغي للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربع 
ركعات. فالمعنى أنه يُستحب ذلك» هذا في كلام الفقهاء رحمهم الله أما في كلام 
الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كلمة ينبغي تأني بمعنى الشيء الممتنع غاية 
الامتناع؛ قال الله تبارك وتعالى: وما يَنْبَضِي لِلبَحْمَنٍ أن يَتَحِدّ وَلَدَاكه[مريم:؟3] أي 
أن ذلك يمتنع عنه غاية الامتناع. 

قال: ران يون قوب امن عير عخْفيٍ) المراد بالقوة هنا قوة قوة 
الشخصية والحجة لا قوة البدن؛ (لئلا يطمع فيه الظالم لأنه إذاكان 
ضعيفًا طمع فيه الظالم, ولا يكون عنيمًا (والعحفٌ ضد الرفق» امن 
غير ضَغْفٍ) فيكون فيه لين» لكن من غير ضعف؛ فيكون بين القوة 
والعنف وبين اللين والضعف؛ (لثلا يهاه صاحب الحق,. حَلِيما) الحليم: 
هو الذي لا يُعاجل بالعقوبة» ومن لازم ذلك أن لا يغضبء ولمذا قال 
المؤلف: (لئلا يغضب من كلام الخصلم). فالغضب أثرٌ من آثار عدم 
الحلمم فالحليم هو الذي لا يُعاجل بالعقوبة؛ قال ابن القيم رمه الله ف 
أسماء الله وصفاته: "وهو الحليم فلا 0 عبده بعقوبة ليتوب من 
عصيانه"؛ (ذا أناةء أي: تؤدة وتأن؛ لئلا تؤدي عجلثه إلى مالا ينبغي) 
يئ ينعي في الفاضني أن يكسون مايا غير عل لأن العخلة تؤدي 
إلا ي CSG RTT‏ 
حكم بغير الشرع» (وذا فطتة؛ لثلا يخدعه بعص الأخصام) يعني: ينبغي 
أن يكون فطنًا؛ لأنه إذا كان غرًا غير فطن دع وصار الخصوم يغررون به 
ويلفقون الأكاذيب فتنطوي عليه. 

قال وسن أبِضّا أن يكون عفيا) أي: متعفما قاق انيدي 
التاس؛ لأنه إذا ضار يسال الاس ويس تجديهم أو يتقيل متهم ها يؤتؤنه 
من الأموال فربمها مال مع بعضهم في الحكم» وحينئدٍ يكون من باب الجور 
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في الأحكام. 

قال: (بصيرا بأحكام من قبله) يعني: يعرف أحكام من قبله كيف 
كان يحكم» وكيف كان يُدير جلسة الخصوم ونحو ذلك. 

قال: (ويدخل يوم اثنين أو خميس) لأنغما يومان تُعرض فيهما الأعمال على 
لله عز وحل (أو سبت» لابسًا هو وأصحابه أجمل الغياب) لأن لبس أجمل الثياب 
يحعل له هيبة ويجعل له وقارًا بين الناس؛ بخلاف ما إذا لبس ثيابًا حلقة 
هذا ما يُسقط قدره ومنزلته بين الناس» (ولا يتطير) التطير هو التشاؤم بمرئي أو 
مسموع» (وإن تفاءل فحسن) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان EE‏ 
(وَلْيَكْنْ تَجْلِسُهُ في وَسَط البَلَدٍ إن أمكن) لأنه إذا كان بجلس القاضي في أطراف 
البلد شق ذلك على من في الطرف الآحرء فإذا كان مجلسه في شرق البلد فإن 
ذلك يشيق على أل الغرب اذا كان ق الشمال شق غلىئ: اهل اتوب وما أشتية 
ذلك لكن إذا كان في الوسط صار سهلا ميسرًا على جميع أطراف البلد؛ 
(ليستوي أهل البلد في المضي إليه) فعلى القاضي أن يعدل حت في مكانه؛ لأنه 
لوكان في حهة من الجهات فرما ظن أهل غير تلك الجهة أن القاضي مع أهل 
الجهة الأحرى» (وليكن مجلسه فَسِيحًا) ليتسع للخصوم؛ لأن الخصوم قد يكونوا 
أكثر من واحدء ولأن الخصوم قد يأتي معهم شهود وبينات» فلابد أن يكون المجلس 
متسعًا للهمء (لا يتأذى فيه بشيء., ولا يكره القضاء في الجامع) يعني في المسجد 
الجامع» وإنما قال المؤلف ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: يكره القضاء في 
االجامع؛ لأنه قد يحصل من الخصوم لغطٌ ورفع صوتٍ ونحو ذلك مما لا يليق 
بالمسجدء (ولا يتخذ حاجبًا) يعني رحلا يحجحب الناس عنه؛ فقد جاء الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم «أن من ولاه الله على شيءٍ من أمور المسلمين 
فاحتجب عنهم, احتجب الله عن حاجته يوم القيامة» » رولا بوابًا بلا عذر) 
فإن كان ثم عذر فإنه يحوز» فلو جعل هذا البواب لينظم دخول الناس وخروجهم؛ 


(551) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم ,)5١70175(‏ (95/ 594).» والطبراني في المعجم الكبير» حديث 
رقم 15١ /۲۰( »)۳۱١(‏ ). 


4۷ 


بأن يدحلوا في أوقاتٍ معينة وأن يخرحوا في أوقاتٍ معينة؛ لينضبط وقت القاضى فلا 


بأس (إلا في غير مجلس الحكم) أما في مجلس الحكم فلا. 


۹۸ 


آداب القاضي في مجلس حكمه 

قال المؤلف رحمه الله: 

(و) يحب أن (بَغيل بَينَ الحَصْمَينٍ في لحَظِه ولفظه وله وخوم ا عَلَيِه) 
إلا مسلمًا مع كافرء فيقدم دخولاء ويرفع حلوسًاء وإن سلم أحدهما؛ رد ولم ينتظر 
ي 4 أن 0 أحدهاء 0 يلقنه حجته» ارد يضيّفه أو مامد كيت 
5 ا الَّذاهب» وَ) أن ا a e‏ إن اگ فإن 
له الحكم؛ حكي وإلا أعره؛ لقوله تعالى: لوَشَاويْهُمْ في الأثر #[آل عمران: 
۹[. 

ورم القَضَاءُ وَهُوَ عَضْبَانُ كنيرا)؛ لخر أبي بكرمرفوصًا: «لا يَفْضِيَنَ حا 

بَيْنَ الْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». متفق عليه (أؤ) وهو رحَاقِنٌ أؤ في شِدَةٍ وجو ؤ» 
في شدة (عَطّشء أو) ني شدة رهج أو مَلَلٍ, أو مَل أؤ تعاس أو َر مُوْي أو 
حر مُزعج)؛ اف اناف كله يشكل فك الي وهل ينه إلى ما لبق في 
الغالب» در في معن الغضيب» روان خَالَفَ) وحكم في حال من هذه الأحوالء» 
(قَآَصَّاب الْحَقّ؛ نفدم حكمه؛ لموافقة لسرا 

(وَيَرْم على الحاكم رقَبُول رِشْوَة)؛ لحديث ابن عمر قال: «لعن رسول الله 
ميق الله عليه وسلم الرَاشِيّ وَالمرْنَشْيَ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح) 
(وكدَا) يحرم على القاضي قبول رهَدِيق؛ لقوله اكنئة: «هدَايَا اعمال غُلُولُ». رواه 
أحمد, (إِلّا) إذاكانت المدية رمن كان يُهَادِيهِ قبل ولايبه إِذَا ل تكن لَه حُكومَة» 
فله أحذها؛ كمفتء قال القاضي: وسن له ال عا فان أحسن أن تقدمها بين 
يدي حصومة» أو فعلها حال الحكومة؛ حرم أحذها في هذه الحال؛ لأنما كالرشوة. 
ويكره بيعه وشراؤه إلا بؤكيل لا يعرف به. (وَيُسْسَحَبُ ألا يكم إلا رة 
الشهود)؛ ليستوئي يهم الحق» ويحرم تعيينه قومًا بالقبول. رولا يَنْفُدُ حْكْمهُ لتقي 
وله لمن لا تقل اة لمُ)؛ كوالده وولده وزوجحمه؛ ولا على عدوه؛ كالشهادة 
ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة؛ تحاكما إلى بعض خلفائه أو رعيته؛ 
كما خاک غمر ایا إلى زيد بن ثابت. 
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۹ 


بعد أن اتتهى المؤلف من الآداب المستحبة شرع في الآداب الواحبة؛ فقال: 
(ويجب أن يَعْدِلَ بَينَ الحَصْمَينٍ في لَظِه) يعني نظره؛ فلا ينظر إلى أحد الخصمين 
نظرًا كثيرا وللآحر نظرًا قليلاء أو ينظر إلى أحد الخصمين نظر رضا والآحر نظر 
تغط دا رن لأ هادان الحو :زولفظيه فلا يكلم أحد الخصمين كلامًا 
رقيمًا ويكلم الآخر كلامًا شديدًاء بل يحب أن يعدل بين الخصمين في اللفظ 
فيكلمها بكلام واحد (ِوَتجلِسِه) فلا يقرب أحدهما إليه ويبعد الآحر إذا دحلا عليه 
فهذا لا يجوز (ِوَدُخُوهِمًا عَلَيهِ) فلا يطلب دخول أحد الخصمين قبل الآحر؛ بل 
يدعهما يدحلا إما جميعًا وإما حسب ما يتيسر هماء واستثنى المؤلف من ذلك 
فقال: (إلا مسلمًا مع كافر, فيقدم دخولًا) يعني المسلم (ويرفع جلوسًا) لأن 
الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» ولكن هذا فيه نظرء والصواب أن المسلم والكافر في 
ذلك سواء؛ لأن المقام مقام عدل ولا ريب أن من الجور أن يدخل المسلم قبل 
الكافر أو يرفع مسلم فوق الكافر» نعم المسلم أعلى رتبة من الكافر» لكن المقام هنا 
مقام حكومة وخصومة فيجب عليه أن يعدل بينهماء فالصواب أنه حت في مسألة 
المسلم مع الكافر يجب أن يعدل بينهما. 

وكذلك يقول العلماء رحمهم الله: ينبغي أن مجلس الخصمين بين يديه لا بعيدًا؛ 
ليعرف المدعي من المدعي عليه ولأن حلوسهما بين يديه أهيب للقاضيء ولأن 
حلوسهما بين يديه فيه أيضًا معرفة للمحق من المبطل؛ لأن الله عز وحل يجعل 
للحق علامة ويجعل للباطل علامة» فقد يتمكن القاضي من معرفة الممحق من المبطل 
من حركات أحد الخصمين؛ فإذا كان أحد الخصمين مرتّحمًا مرتعدًا قلا غير منشرح 
فهذه قرائن غالبا على أنه مبطل. 

قال: (وإن سلم أحذهما؛ رد ولم ينتظر سلام الآخر) إن سلم أحد الخصمين 
رد ولا ينتظر أن يسلم الآحر عليه؛ فهذا ليس خالا للعدل؛ لأن رد السلام 


واجب. 


قال: (ويحرم أن يسار أحدّهما) يعني يتكلم معه سرًا؛ لأن هذا حيفٌ وحور, 
(أو يلقنه حجته) فإذا قال الخصم: كذا وكذاء قال: قل كذا. لأنه في هذه الحال 
صار محاميًا عنه وليس قاضياء (أو يضيّفه , أو يعلمه كيف يدّعي), الإضافة بمعنى 
أنه إذا قال أحد الخصمين: أنا أدعي كذا وكذا. يقول القاضي: هو يدعي عليك 
كذا وكذا أيضًا. فهناك فرق بين التلقين وبين أن يضيف الشيء إليه؛ فالتلقين كما 
إذا ادعى الخصم فقال: أنا أدعي أن في ذمته لي كذا وكذا من الدراهم» فيقول 
القاضي للمدعى عليه: قل: ليس في ذمتي له شيء. فهذا هو تلقين. 

والإضافة أن يتكلم بلسانه فيقول: هو يقول: ليس لك في ذمتي شيء. 

قال: (إلا أن يترك مايلزم ذكره في الدعوى), فلو قُدر أن أحد الخصمين 
حاهل لا يبين له قول فيجوز للقاضي أن يساعده» لكن لا يُلقنه في هذه الحال» بل 
نشول عدا داق ا و ای .أن 
تدعي. ونحو ذلك. 

قال: (وينبغي» أي: يسن أن ضر تَْلِسَهُ فُقَهَاءُ المذَاهِبٍ, وَأن يُشَاورَهُم 
فِيمًا بُشكل عَلَيِهِ إن أمكن» فإن اتضح له الحكم؛ حكم وإلا أخره؛ لقوله 
تعالى: #وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمرٍ 4 [آل عمران: .)]١59‏ 

يسن للقاضي أيضًا أن يُحضر مجلسه فقهاء المذاهب» يعني: المذاهب الأربعة» 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بل والظاهري إن ؤحد وغير ذلك؛ لأحل أن 
يشاورهم فيما يُشكل عليه إن أمكن؛ لكن هذا القول فيه نظرٌ ظاهر لوجوه: 

أولّا: أن الخصوم ربما يحون أن تكون القضية سرية بينهم وبين القاضيء 
ولاسيما في المسائل الزوحية. 

ثانيًا: أن بعض هؤلاء الفقهاء الذين يُسن أن بحضروا قد يكون نقالا للكلام 
ثرثارًا كلما مع شيئًا نقله في امحالس» وحينشدٍ يفضح الخصمين وينقل ما يحدث 

المّا: أن في حضور فقهاء المذاهب إضعافًا للقاضي أمام الخصوم والناس؛ لأن 
الناس سيقولون: هذا القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا إذا حضر الفقهاء. 


رابعًا: أن في حضور فقهاء المذاهب إظهارًا للفرقة بين المسلمين؛ لأن المذاهب 

وقوله تعالى: «وَشَاويْهُمْ في الأمرِ»#[آل عمران:55١]‏ هذا أمر عام بالمشاورة لم 
يذكر فيه كيفيتها؛ فبإمكان القاضي أن يؤحل البت في القضية إلى حلسة أحرى ثم 
يستشير من يثق في علمه ودينه في هذه القضية؛ فحيقئد2ٍ يكون موافمًا لقوله تعالى: 
لوَشَاورْهُمْ في الأَمْر»[آل عمران:59١].‏ 

قال رمه الله: (وَيحَرُمُ القَضَاءُ وَهُوَ) يعني: والحال أنه (غَضبَانُ) وبعض العلماء 
رحمهم الله يعرفون الغضب بأنه غليان أو فوران دم القلب لإرادة الانتقام» لكن ابن 
القيم رحمه الله عارض مثل هذا وقال: إن كل ما يقال في تعريف هذه المعاني من 
الغضب والانتقام وامحبة ونحوها إنما هو من آثارها ومن لوازمها؛ فمن لوازم الغضب 
أن دم القلب يغلي ويفور» وليس الغضب هو الفوران» والحبة ليست هي ميل 
الإنسان إلى ما يلائمه» فهذا في الحقيقة ليس تعريقًا للمحبة» وإنما هو انر من آثار 
امحبة» فالإنسان إذا أحب مالء فابن القيم رحمه الله يرى أن مثل هذه المعاني لا 
يكن أن تفسر بأوضح من ألفاظها؛ فالغضب هو الغضب» والحبة هي الحبة» 
والكراهة هي الكراهة» والسخط هو السخطء وكل ما يقال في تعريفها ليس تعريفاً 
ها وليس حدًا لها في الحقيقة وإنما هو ذكر أَثْرٍ ولازم من لوازمها. 

قال: (كفير) يعني: غضبًا كثيرا؛ وذلك لأن الغضب ابتدائي وانتهائي ووسطء 
والمراد هنا الكثير» ويدخل فيه الوسط على كلام الفقهاء؛ (لخبر أبي بكر مرفوعًا: 
«لا بَفَضِينٌ حَاكمٌ بَيْنَ انْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». متفق عل فا نم والأصل 
في النهي التحريم» ومن جهة التعليل فإن الغضب بمنع القاضي من تصور القضية 
كما ينبغي» ومعلومٌ أن القاضي إذا لم يتصور القضية على ما هي عليه فإن من 
لازم ذلك أن يخطئ في الحكم؛ لأن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره وهو لم 


OYY)‏ أخخرجه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفي وهو غضبان» حديث رقم (مه الال 
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يتصورء ولهذا فإن أكثر ما يقع الخطأ ني الحكم من جهة التصور أو من حهة 
الحكم؛ وذلك لأن القاضي لابد له في قضائه من أمورٍ ثلاثة هي أساس القضية: 
أولا: أن يتصور القضية التي عُرضت عليه. 

ثانيًا: معرفة حكم الشرع فيها. 

ثالمًا: انطباق حكم الشرع على هذه القضية. 

قال: (أَوْ وهو حَاقِنٌ الحاقن هو الذي احتبس بوله» ومثله الحاقب وهو محتبس 
الغائط؛ لأنه لو كان القاضي حاقناء فإن احتباس البول يُزعجه ويُقلقه فلا يمكنه أن 
يتصور القضية على ما ينبغي» (أَوْ في شِدَّةٍ بججوع) بأن يكون جائعًا جوعًا شديدًا؛ 
لأن الجوع يشتت الذهن» أو في شدة عَطَّش) لأن العطش أيضًا يشغل ذهنهء (أو 
في شدة هَم) كما لو أتى إلى القاضي شخص وهو في مجلس الحكم فقال له: قدر 
الله على ولدك أن مات في حادث» فحضر إليه حصمان فإنه في الغالب لن يمكنه 
أن يحكم بينهماء وكذا لو علم أن بيته احترق بأمواله أو نحو ذلك َو مَلَلٍ) أي : 
سآمة» (أؤْكسَلٍ, أو تعاس أو بَرْدِ مؤي أو حر مُرْيِج) لأن البرد اموم يشغل 
وكذلك الحر المزعج يشغل؛ وفي عبارة جامعة لذلك قال المؤلف: (لأن ذلك كله 
يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهو في معنى الغضب) 
فالحقن وشدة جوع وشدة عطش والملل كلها مقيسة على الغضبء ووجه القياس 
أن فيها إشغالًا للفكر. وعليه فيّقال: يحرم على القاضي أن يقضي وفكره منشغل. 

قال: (ِوَإِنْ حالف وحكم في حال من هذه الأحوال» قَأَصَاب الحق؛ تَفَدَ 
حكمه؛ لموافقة الصواب) فلو قُدر أنه حكم في حال غضبء أو حكم في حال 
شدة جوع أو شدة عطش» فهنا يُنظر: إن أصاب الحق نفذء وإن لم يصيب الحق لم 
ينفذ حكمه» وإنما نفذ حكمه إن أصاب الحق لأننا إنما منعنا القاضي من القضاء 
حال الغضب أو حال إشغال فكره لأحل ألا يخطئ في الحكم., فإذا أصاب فقد 
حصل المقصود, فإذا لم يُصب الحق فلا ينفذ كما هو مفهوم كلامه. 


قال: (وَعَمْرُمُ على الحاكم قَبُولُ رشُوَة؛ لحديث ابن عمر قال: «لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالمرْنَشِيَ»” . قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح) ومعلومٌ أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا لعن إلا على فعل 
محرم» وهو أيضًا من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه عقوبة حاصة» (وكذا يحرم على 
القاضي ؤل هَدِية؛ لقوله العكئة: «هَدَايَا الْعْمَالٍ غُلُولٌ». رواة اه ن 

الرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان ليتوصل به إلى أمرٍ باطل. 

إما ليسقط ما وحب عليه» أو يستحق ما ليس له. فكل مال بذله الإنسان 
ليحصل على ما ليس من حقه أو ليسقط عن نفسه ما وحب عليه فهو رشوة. 

مدال الأول اسان فد انعم غات تهون أن لتاق ا ن وهر 
كاذب» فدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم له. فهنا قد دفع الرشوة ليتوصل بما إلى أحذ 
00 

ومثال الثاني: أن يدفع الرشوة ليسقط عن نفسه ما وجب عليه. كرحل يطلب 
شخصًا بمائة ألف» فأعطى الحاكم رشوة لكي يحكم له لغلا يلزمه أن يدفع المائة 
ألف إلى المدعي. فهذا من الرشوة. 

والفرق بين الرشوة والهدية بالنسبة للقاضي أن الرشوة: ما يُعطى بعد الطلب في 
الغالب» والحدية: الدفع ابتذاق كإسنات أراد أن يحكم له القاضي فأهداه هدية» 
لكن القاضي لو قال: لا أحكم لك إلا بكذا وكذا أو لا أنفذ الحكم إلا بكذا وكذا 
فهذه رشوة» والهدية هنا حكمها حكم الرشوة؛ لأن المعروف أن الهدية هي بذل 
امال توددًا وتحببًاء لكن هي هنا ليس المراد يما التودد والتحبب. 

فما يخرحه الإنسان عن ملكه إما أن يكون صدقةً أو هدية أو هبة أو رشوة. 

فما قُصد به ثواب الآخرة فهو صدقة. 


وما فاك به التودد فهو هدية. 


(۳۲) أخرحه أبو داود في كتاب: الأقضية» باب: في كراهية الرشوة» حديث رقم »)٠٠١ /( »)٠١۸٠(‏ والترمذي 
في أبواب الأحكام» باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحکم» حديث رقم (۱۳۳۷)» (۳/ »)٠٠١‏ وابن 
ماجه في كتاب: الأحكام» باب: التغليظ في الحيف والرشوة» حديث رقم (۲۳۱۳۲)» (۲/ .)۷۷١‏ 
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وما قُصد به بحرد النفع الحض فهو هبة. 

AE Ta 

والحاصل أنه يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة من أحد الخصمين؛ سواءً دُفعت 
e SS‏ 
أ كال اال ودل اللتيارك ول ور اک اول بک 
اباط ل [البقرة:۱۸۸]» ولأها سببٌ للجور والظلم؛ إذ أن القاضي ريما حكم 
للظالم على الححق» ولأنما سببٌ لأن تسود الفوضى بين الناس؛ لأنه إذا كان الذي 
يبذل الرشوة هو مَن حكم له سادت الفوضى والفساد في امجتمع. 

ويُقال في الحكمة من تحريم المدية كما قيل في الرشوة؛ لأن الإنسان قد يميل إلى 
من 00 6 وهذا شيءٌ مُشاهد» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «هدايا العمال 
فاو 0 يعني أن العامل إذا أمدي هدية في عمله فهذه الحدية حكمهاأتما 
Er‏ و 8 وم : ESET Cl TE‏ م الْقِيَامَةٍ مَة # ]آل 
عمران: »]٠١١‏ وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الغال بأنه حرق رحله إلا ما 
فيه من ذي روح أو مصحف. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية: «هلا جلس في بيت 
أبيه أو أمه فينظر أُيُهدى إليه أم لا» 

EASE EA دوفن دنعو لوس‎ REE 
ويكافئ المهديء وإن شاء أحذها ووضعها في العمل الذي هو فيه» وإن شاء‎ 
أحذها وقوّمها ووضع قيمتها في العمل الذي هو فيه.‎ 

وقد عُلم بهذا أن الرشوة هي المال المدفوع الذي يُتوصل به إلى أمر باطل؛ فإن 
دفع المال ليدفع عن نفسه ظلمًا أو كان لا يمكنه أن يستخلص حقه إلا بدفع 


OTD 


(5 77) سبق تخريجه. 
)۳١(‏ أخرحه البخاري في كتاب: الأحكام» باب: هدايا العمال» حديث رقم »)۷١ /9( »)۷۱۷٤(‏ ومسلم في 
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الرشوة؛ فإنه في هذه الحال يجوز الدفع» ويكون الدفع هنا حائرًا بالنسبة للدافع محرمًا 
بالنسبة للاخذ. 

فلو كان لإنسان حق في دائرة حكومية أو في غيرها ولا يتمكن من استخلاص 
حقه إلا بأن يرشي أحد الموظفين فهنا يجوز له ذلك» ويكون الإثم على الآخرء 
لكن بشرط أنه لا يتمكن من الاتصال بمن هو فوقه فإن تمكن من استخلاص حقه 
من غير رشوة فلا يجوز. 

قال: (إلا إذاكانت الحدية من كان يُهَادِيه قَبْلَ ولَايبه إِذَا ل تكن لَه حُكُومَةٌ 
فله أخذها/؛ يعني: لو كان شخصٌ يهادي هذا القاضي قبل ولايته فيجوز للقاضي 
قبولما بشرط ألا تكون له حكومة؛ فإن كانت للمهدي حكومة فلا يجوزء وإذا لم 
يكن يهاديه قبل ولايته فلا يحل له قبولها بحال. 

وعليه فالصور كالآتي: 

الصورة الأولى: أن يكون من كان يهاديه وله حكومة؛ فلا يجوز له أحذ هديته. 

الصورة الثانية: أن يكون ممن كان يهاديه وليست له حكومة؛ فيجوز أحذ 

الصورة الثالثة: أن يكون ممن كان لا يهاديه وله حكومة؛ فلا يجوز أحذ هديته. 

الصورة الرابعة: أن يكون ممن كان لا يهاديه وليس له حكومة؛ فلا يجوز أحذ 
هديته كما هو ظاهر كلام المؤلف» والصواب أنه يجوز له أحذها في هذه الحالة. 

قال: (كمفت) يعني: كما أنه يجوز للمفتي أحذ الهدية» لكن قياس المفتي على 
ذلك فيه نظر؛ وذلك لأن المفتي فتواه في الحقيقة لا تتضمن أكلًا للمال الباطل؛ 
لأن القاضي حكم بين حصمين بخلاف المفتي فإنه يبين الجواز أو التحريم أو 
الاستحباب أو الكراهة. 

قال: (قال القاضي: ويسن له التنزه عنها) لأن الإنسان بطبعه ميل إلى من 
بحسن إليه ويتغاضى عن أخطائه؛ فيُخشى أن يسهل المفتي هذا الشخص المهدي 
الأحكام الشرعية» وهذا مشاهد. 

قال: (فإن أحس أن تقدمها بين يدي خصومة, أو فعلها حال الحكومة؛ 
حرم أخذها في هذه الحال؛ لأنها كالرشوة) إذا قدمها الخصم بين يدي حصومه أو 


۳۰٦ 


فعلها حال الحكومة بأن قال القاضي مثلًا: أيكم المدعي. فقال أحدهم: أنا 
المدعي. فقال: فاشرع في دعواك. فقال: هذه ساعة هدية لك. فهذه حكمها 
حكم الرشوة. 

قال: (ويُكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يُعرف به) يُكره للقاضي أن يُباشر البيع 
أو أن يُباشر الشراء إلا بوكيلٍ لا يُعرف به» وعلم من قول المؤلف: (لا يعرف به) أنه 
إذا كان يُعرف أنه وكيل له فحُكمه حكم نفسه؛ لأن الحاكم إذا باشر البيع أو 
باشر الشراء فسوف يُحابى» يعني: يحابيه الناس فلو فُدر أن حاكمًا أو قاضيًا عنده 
سلعة يريد أن يبيعها فقال: بعشرة» فقد يأ شخص فيقول له: بل آخذها منك 
باثي عشر. أو أراد أن يشتري سلعة ثمنها عشرة فسوف يبيعها البائع على الحاكم 
بخمسة» وهكذا. 

لكن هذا القول في إطلاقه نظر؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر 
البيع والشراء» وهو عليه الصلاة والسلام إمامٌ وقاضٍ ومفت؛ فقد اجتمعت فيه 
الصفات الثلاثة. 

قال: (وَيُسْتَحَبُ ألا تكم إلا بحضرة الشهود؛ يُستحب للقاضي ألا يحكم 
إلا بحضرة الشهود؛ يعني: بعد أن يُدلوا بشهادتم» وليس المراد أنه يجوز أن يحكم 
قبل الشهادة» بل مراد المؤلف أنه إذا أدلى الشهود بشهادتم يُستحب أن يكون 
حكمه بحضور الشهود؛ لأننه قك يثبين للشهود أمة قذ كانوا نسوه من قبل؛ ولهذا 
قال: (ليستوني بمم الحق) ولأن القاضي أيضًا قد يغلط في تصوير الخصومة فينبهه 
الشهود, (ويحرم تعيينه قومًا بالقبول) كأن يقول: لا أقبل إلا شهادة فلان أو بني 
فلان أو ما أشبه ذلك. 

فال (وَلَا يَنفُذُ حُكمّة لِنَفِيِه) لأنه متهم؛ فقد يحابي جه فكو ر ن 
ادعى على القاضي وقال القاضي: أنا أحكم. فلا يجوز الحكم في هذه الحال» وعُلم 
من قول المؤلف: (لا ينفذ حكمه لنفسه) أنه ينفذ على نفسه. 

قال: (وَلَا لِمَنْ لا قبل شَهَادَئَهُ لَهُ)؛ وهم أصوله وفروعه؛ ولهذا قال: (كوالده) 
هذا هو الأصل (وولده) هذا هو الفرع (وزوجته) فالزوجية هي المانع الثالثء (ولا 
على عدوه؛ كالشهادة)» ؤُعلم من ذلك أن حكم على من لا تقبل شهادته له 
نافذ» فلو حكم على والده أو ولده بحكم فإنه يُقبل؛ لأن حكمه عليهم دلي على 


۰¥ 


عدله وتحريه» وكذلك لو حكم لعدوه بشيء فإنه ينفذ» ويؤحذ من ذلك أن كل من 
لا يُقبل حكمه لنفسه فإنه يُقبل عليها وكل من لا يُقبل حكمه على شخص فإنه 
يُقبل له. 

والصواب أن حكم الحاكم لمن لا ثُقبل شهادته له يقبل ويصح إذا كان مبررًا في 
العدالة» فالأصل أن يكون الحاكم عدلًا. 

قال: (ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة؛ تحاكما إلى بعض خلفائه 
أو رعيته» كما حاكم عمر اسا إلى زيد بن ابست) يعني: لو قُدر أن للقاضي 
حكومة مع أشخاص فتحال القضية إلى قاض آخرء أى إل أختد من أعواتة أو 


نوابه. 


ما يفعله القاضي أول ولايته 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويسن أن يبدأ با محبوسين» وينظر فيم حبسواء فمن استحق الإبقاء 
أبقاه» ومن استحق الإطلاق أطلقه ثم في أمر سسا ومجانين ووقوف 
ووصايا لا ولي لحم ولا ناظرء ولو نفذ الأول وصيةً موصّى إليه؛ أمضاها 
الغاني وحوبًاء ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي 
لما؛ أقره بحاله» ومن فسقء؛ عزله» ولا ينقض من حكم صال للقضاء إلا 
ما خالف نص كتاب أو سنة؛ كقتل مسلم بكافر» بساحن وح ين 
ماله عند من أفلس أسوة الغرماءء أو إجماعًا قطعيّاء أو ما يعتقده. فيلزم 
نقضه» والناقض له حاكمه إن كان. 

حب يخا an‏ 

قال رحمه الله: (ويسن أن يبدا با حبوسين» وينظر فيم حبسواء فمن 
استحق الإبقاء أبقاه» ومن استحق الإطلاق أطلقه), 

إذا تولى القاضي القضاء يُسن أن يبدأ با محبوسين بأن ينظر في المسجونين وفيما 
00 يستحق الإبقاء؛ بل 
يُطلقه» وقد يستحق الإبقاء فيبقيه» وقد GE‏ 
بمدةٍ طويلة وهو لا يستحق ذلك؛ فينظر قي أمر المسجونين فمن استحق الإبقاء 
أبقاه» ومن استحق الإطلاق أطلقه. ومن استحق التخفيف خفف عنه» ومن 
استحق التشديد شدد عليه» فقد يكون الحاكم الذي قبله قد تماون أو تمادى في 
الحكم على الناس. 

قال: (ثم في أمر أيتام ومجانين) هذا بناءً على أنه القاضي يتولى أمر الأيتام 
وانمجانين (ووقوف ووصايا لا ولي هم ولا ناظر) فإن كان هذا الأوقاف والوصايا 
ولي أو ناظر فالنظر له؛ لأن الحاكم والٍ بالنظر العام وهذا وال بالنظر الخاصء (ولو 
نفذ الأول وصية موصّى إليه؛ أمضاها الغانى وجوبًا) يعني: إذااكان الحاكم الذي 
قبله قد نفذ وصيةً من الوصايا فإن الحاكم الثاني بحضيها وجوبًا إلا إذا وحد فيها 
خللاء رومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي ها؛ أقره 


غالة ومن فتحق؛ عرزل فلي قدر أن خلا أوضى وصية ول الأرق هذه 
الوصية لزيد فهو الموصى إليه بتنفيذ الوصية؛ فهذا الموصى إليه كان في حال الوصية 
وبعد موت الموصي عدلاً فالقاضي الأول حكم بأنه هو الموصى إليه وأنه هو الذي 
يتولى أمر الوصية» فالقاضي الثاني إذا جاء ينظر في حال هذا الموصى إليه إن كان 
على حاله من العدالة أبقاه وإن كان قد تغيرت حاله عزله. 

وكذلك بالنسبة لولي مال اليتيم؛ فلو قدرنا أن يتيمًا مات عنه أبوه وخلف أموالًا 
فالحاكم الشرعي الموحود حال الموت عين فلان بن فلان هو الولي على مال هذا 
اليتيم» فإذا جاء القاضي الثاني ينظر في حال هذا الولي إن كان عدلًا فهو بحاله وإن 
تغيرت حاله عزله؛ لأنه يجب عليه أن ينظر إلى الأصلح. 

قال: (ولا ينقض من حكم صال للقضاء إلا ما خالف نص كتاب 
أو سنة؛ كقعل مسلم بكافر» وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس 
أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيّاء أو ما يعتقده. فيلزم نقضه. والناقض 
له حاكمه إن كان). 

فحكم الحاكم لا يجوز نقضه إلا في هذه المسائل الثلاث: إذا حالف كتابًا أو 


مثال ذلك: رحلٌ تولى القضاء فنظر في أحكام القاضي الذي قبله فوحد فيها 
حكمًا خالا لكتاب الله» فيحب نقضه؛ كالحكم بقتل مسلم بكافر قصاصًا لا 
تعزيرًا؛ فهذا يحب نقضه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «لا يُقعل مسلمٌ 
بكافر»” '. 

ومثاله أيضًا: لو اشترى إنسانٌ سيارة بثمن مؤحل» وبعد مدة شهر حُكم على 
البحل بالحجر؛ فجاء من باعه السيارة يطالبه بالثمن؛ فوحده قد حجر عليه ووجد 
السيارة عنده؛ فيجوز له أحذها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من وجد 


1 1۴۸ ا‎ r 
ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو احق ب” 0 فلو جاء الحاكم وقال: أنت‎ 


)٦۳۷(‏ سبق تخريجه. 
(7") سبق نخريجه. 
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مثلك مثل غيرك فادحل مع الغرماء على أنك غرتمٌ؛ فهذه السيارة باع ويجمع ما 
معه من أموال وأخصم عليكم جيعًا. فهذا الحكم مخالفٌ للسنة فعلى القاضي الثاني 

ومثال ما حالف إجماعًا قطعيًا أن يكون القاضي الأول الذي قبله قد حكم 
بقبول شهادة النساء في الحدود. فهذا مخالفٌ للإجماع؛ كرحل قال: فلان بن فلان 
قذفني فقال: يا زاني يا لوطي. فقال القاضي الأول: أعندك شهود؟ فقال: نعم تمان 
نساء. فشهدن أن فلانًا قذفه وحكم القاضي بأن يُجلد القاذف ثمانين جلدة. فهذا 
الحكم يُنقض؛ لأنه مخالف للإجماع على أن النساء لا ثقبل شهادتمن في الحدود. 
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من لا يستطيع الحضور مجلس القضاء 

قال المؤلف رحمه الله : 

رون اذى على غر بَززق)» أي: طلب من الحاكم أن يحضدها 
للدعوى عليها؛ رأ خضّن)» أي: لم يأمر الحاكم بإحضارهاء (وَأُمِرَتْ 
بالتؤكيل)؛ للعذرء فإن كانت برزة -وهي: التي تبرز لقضاء حوائجها-؛ 
أحضرت» ولا يعقبر محرم تحضر معه وإ لَرِمَهََا)؛ أي: غير البرزة إذا 
وكلت وقِينٌ؛ أل الحاكم من يَلَفْهسا)؛ فييعث شاهدين لتستحلف 
بمحضرتمماء (وكذًَا) لا يلزم إحضار (مرِيضٌ)» ويؤمر أن يؤكلء فإن وحبت 
عليه يمين؛ بعث إليه من يحلفه. ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: 
ادبت کے ا که ولو اپ سوا الوكين 
بسجله. 


ک4 الشرح حا 

قال المؤلف: (ومن اذَّعَى على عبر بََرْرَق» البرزة هي المرأة التي تبرز للرحال 
وتكلمهم وتتحدث معهم وتبيع وتشتري» وتُسمى عند العامة "أرحالية" يعني: أنما 
تكلم الرحال» وغير البرزة هي التي تستحي ولا تختلط بالرحال ولا تكلمهم. 

قال: (أي: طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها؛ ل صز 
أي: لم يأمر الحاكم ياحضارهاء وَأمرت بِالتَؤْكِيلٍ؛ للعذرء فإن كانت برزة 
-وهي: التي تبرز لقضاء حوائجها-؛ أحضرت)» فإن ادعى على غير 
برزة فلا يحب إحضاهاء ولكن توكل شخصًا يُخاصم عنها للعذر؛ لأتما 
ليس من عادتما البروز والظهور؛ فإن كانت برزة أحضرت» فلو كانت هذه 
المرأة المدعى عليها تخرج للسوق وتبيع وها دكان تبيع فيه ونحو ذلك فهذه 
تُحضّر مجلس الحكم. 

قال: (ولا يُعتبر محرم تحضر معه). هذه إحدى المسائل التي استثنى فيها الفقهاء 
رحمهم الله سفر المرأة بلا محرم؛ فالمرأة لا جوز أن تسافر بدون محرم إلا في مسائل؛ 
منها هذه المسألة» وهي: ما إذا ادعي عليها وكانت ممن تبرز؛ فهي تحضر ولو لم 
يكن معها حرم. 
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والمسألة الثانية: إذا مات محرمها في أثناء الطريق. 

والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلدها فخرحت. 

والمسألة الرابعة: إذا وحبت عليها هجرة. 

والمسألة الخامسة: إذا أريد تغريبها في حد الزنا. 

وتفصيل هذه المسائل كما يلي: 

المسألة الأولى: 

إذا طلب الحاكم إحضارها؛ فيجوز أن تسافر ولو بلا محرم. والصواب أنه لا 
يجوز أن تسافر بلا محرم بل تُوكل؛ لأننا إذا أحزنا التوكيل لكونما غير برزة فجوازه في 
هذه الحال من باب أولى؛ لأن العذر في المسألة الأول» عذرٌ حسيء والعذر في 
المسألة الثانية عذرٌ شرعي؛ فإذا جوزنا توكيلها لوحود المانع الحمسي فجواز توكيلها 
لوحود المانع الشرعي من باب أولى. 

المسألة الثانية: 

إذا مات محرمها في أثناء الطريق وقد بعدت عن البلد» فيجوز لما أن تسافرء 
وهذا صحيح؛ لأن المفسدة هنا حاصلة» بل رما يكون استمرارها في السفر حي لها 
من الرحوع؛ لأتمافي الغالب إذا سافرت تكون مع قافلة» فإذا رحعت ترحع 
وحدها. 

المسألة الثالثة: 

إذا دهم العدو بلدتما فتفرق الناس وصاروا يهربون فهربت؛ فيجوز أن ترب ولو 
بلا حرم» وهذا صحيح للضرورة؛ لأن إنقاذ النفس واحب. 

المسألة الرابعة: 

إذا وحبت عليه الحجرة» وإنما تحب عليها الحجرة إذا لم تتمكن من إظهار دينهاء 
أي: لم تتمكن من إقامة شعائر الصلاة ولا الصيام ولا غيره؛ فيجب عليها الهجرة» 
وهذا صحيح» فلو كانت في بلدٍ يُضيق عليها ويحبر على أفعالٍ محرمة ونحو ذلك 
فيجوز لما أن تسافر ولو بلا حرم حفظًا لدينها. 

المسألة الخامسة: 
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إذا أريد تغريبها في حد الزنا فلها أن تُسافر ولو بلا محرم وهذا فيه نظرء 
والصواب أنه لا يجوز» وأنما إذا لم يكن لما محرم وأريد تغريبها فإنما لا تُغرب بل 
تحبس؛ لأن المقصود بالتغريب إصلاح حال المغرب ومعلومٌ أن المرأة إذا عربت بدون 
حرم وكانت قد اعتادت الزنا فإن ذلك أدعى إلى ازديادها في الفساد» فالصحيح أن 
لمرأة إذا لم يكن لها حرم فلا تغرب بل تحبس. 

قال: (وَإِنْ لَرِمَهَاء أي: غير البرزة إذا وكلت يِيِنٌ؛ أَزْسَلَ الحاكم مَنْ 
يحَلَفُها) لو فُدر أن الرحل ادعى على المرأة وهي غير برزة فيأمرها القاضي 
بأن توكلء فلو وكلت زيدًا فحضر عند الحاكم فقال للمدعي: لك بينة. 
فقال: لا. فيامن الدعى علية: املق فلا جلف الول بل لف هي؛ 
بأن يُرسل إليها من يحلفها. 

قال: (فييعث شاهدين لتستحلف بحضرقما) فالذي يحلف هو 
الأصل وليس الوكيل؛ لأن الوكيل لا يعلم عن القضية إلا ماأخبره به 
7 

قال: (وَكُذدًا لا يلزم إحضار مَرِيضْ) فإذا كان الإنسان مريضًا فلا يلزم 
إحضاره؛ (ويؤمر أن يوكلء. فإن وجبت عليه بمين؛ بعث إليه من يحلفه) 
وعليه فكل من تعذر إحضاره فإنه يوكل في الحكومة أو الخصومة» ولكن 
في اليمين لابد أن يباشرها بنفسه؛ لأن الوكيل قد لا يكون عنده عل 
بالقضية. 

قال: (ويُقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على 
فلان بكذا)» يعني: لو قُدر أن قاضيًا عُزل من القضاء وهو عدل لا يُتهم» فقال 
للقاضي الموحود المباشر: أنا قد حكمت لفلانٍ على فلان. فلا يجوز للحاكم 
الجديد أن ينقضه. ولو قال القاضي الشاني: فأين حكمك لماذا لم تذكره في السجل؟ 
فقال: نسيت. فيصح» فلو قُدر أن قاضيًا في حال قضائه حكم في قضية أن 55 
هو الذي يستحق الأرض وأن عمرًا لا يستحقهاء وبعد مدة تولى القضاء قاض 
جحديد فتداعيا مره انية» فجاء القاضي الأول وقال: كنت حكمت لفلانٍ على 
فلان وأن الأرض لزيد. وهو عدل؛ فإنه يُوْحذ بحكمه ولا يجوز للقاضي الثاني أن 
ينقض هذا الحكم إلا إذا كان عالقا للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ (ولو لم يذكر 


RE 


مستنده» أو ١‏ يكن بسجله) أي ولو ١‏ يقل القاضي الأول: إنني قد حكمت 
بناءً على كذا وكذا؛ لأنه عدل وخبر العدل مقبول. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
بَابْ طَرِيقٍ 5 وَصِفته) 

اليكل کیو له ر ا لاا 

(إِذَا حَضّرَ إليه خَصْمَانِ)؛ سن أن يجلسهما بين يديه ورقال: أَيْكّمَا الْمدّعِي)؛ لأن 
سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهماء قن ت القاضي (حَق يبدأ 
بالبناء للمفعول» أي: حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما؛ (جَازٌ) له ذلك (قَمَنْ سبق 
ِالدَّعْوَى؛ قَدَّمَهُ الحاكم على حصمه» وإن ادعيا معًا؛ أقرع بينهماء فإذا انتهت حكومته؛ 
ادعى الآخر إن أراد. ولا تسمع دعوى مقلوبة» ولا حسبة بحق الله تعالى؛ كعبادة وحلٍ 
وكفارة» وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوى» لا بينة بحق معين قبل دعواه» فإذا 
حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنهاء وإن لم يسأل سؤاله. (وَإِنْ أَقَوّ لَه بدعواه؛ 
(حَكُمَ لَه عَلَّيه) بسؤاله الحكم؛ لأن الحق للمدعي في الحكم» فلا يستوفيه إلا بسؤاله. (وَإِنْ 
أنْكْرَ)؛ بأن قال لمدع قرضًا أو نّا ما أقرضني أو ما باعني؛ أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا 
ذا عدم أو ل عليٌ؛ صح الجواب» ما لم يعترف بسبب الحق» ور(قال) الحاكم 
(لِلْمُدَّعِي: إِذْكَانَ لَكَ بَيَنَةٌ فَأَحضِرْهًا إِنْ شِئْت, فَإِنْ أَخْصَّرَهَا), أي: البينة؛ لم يسأها 
الحاكم» ولم يلقنهاء فإذا شهدت؛ (ِسَمِعَهًا) وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتهاء (وَحَكُمَ بجنا), 
أي: بالبينة إذا اتضح له لكي وسأله المدعي. 

(وَلَا يحَكُمْ) القاضي (بعلمه)» ولو في غير حدّ؛ لأن تحويز القضاء بعلم القاضي يفضي 
إلى تحمته وحكمه مما يشتهي. (وَإِنْ قال المُدَعِي: مَالِي بَيْئة؛ أَعْلّمَهُ الْحَاكِم أن لَه المي 
عَلَى خضمه)؛ لما روي أن رحلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي» 
فقال الحضرمي: پا وسيل الله إن هذا غلبي على ارقن لي فقال الكندي: هي ای وق 
يدي» وليس له فيها حق» فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «الَكَ بَيْنَةُ؟» قال: 
لاء قال: «فَلَكَ يِينْهُ».وهو حديث حسن صحيح. قاله في «شرح المنتهى» i.‏ وده 
(عَلَى صِفَة جَوَابه) للدعوی» (فَإنْ سال لدعي من القاضي إحلافه؛ (أَخْلَقَهُ وَخَلَى سَبِيلَهُ) 
بعد تحليفه إياه؛ لأن الأصل براءته. رولا بعد بِيَمِينه عق + اة مين الل غاب (قبل) هيز 
الحاكم له ووقشالة المدَّعِي) تايفه؛ لان اقيق ' اليمين للمدعي» فلا يستوق إلا بطلبه» 
(وَإنْ تكل) المدعى عليه عن اليمين؛ (قَضَى عَلَيه) بالكل زواة لمك عن عقمان ظط 
(هَيَفُولُ) القاضي للمدعى عليه: إن حَلَفْتَ)؛ حليث سبيلكء (وَإِلَّم تحلف؛ (ِقَضّيْتُ 
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0 بالنكول» رقإن ل يَخْلِف؛ قَضَى عَلَيه) بالنكول» إن حَلَفَ الممكر)؛ حلى الحاكم 
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اچ 3 إن ا خض المدَعِي يت عليه؛ ١ح‏ ۶ حکم) القاضي (يجاء وَل تكن اليه لِيَمِينْ مُزِيلَةَ 
لِلْحَقّ). هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي» فإن قال ذلك ثم أقامها؛ لم تسمع؛ ل 
لما. 


س 

هذا الباب المراد به كيف يحكم الحاكم» والطرق التي يحكم بماء وصفة الحكم. 

قال رحمهالله: (طريق كل شيء: ما توصل به إليه» والحكم: فصل 
الخصومات)., الحكم في اللغة هو المنع» وسثمي القاضي حاكمًا؛ لأنه يمنع 
الظالم من ظلمه فهو يستخلص الحق للمظلوم من الظالم. 

قال: (إِذَا حَضَّرٌ إليه خحَصّمَانِ) أو أكثر؛ (سن أن يجلسهما بين يديه) ولهذا 
جاء في أثر علنى: «من السنة أن يقعد الخصمان بين يدي الحاكم» وقد تقدم أن 
من حكمة ذلك أتمما إذا كانا بين يديه كان ذلك أهيب له عندهماء وأيضاً إذا كان 
الخصمان بين يديه فإن الله عز وجل يجعل للقاضي إذا كان عدلًا علامة؛ فإن الحق 
له علامة والباطل له علامة» فيُظهر الله الحق على لسان أحدهما. 

قال: (وققال: أَيُكُمَا العي؛ لأذ سؤله عن الذغي مهنال 
تخصيص فيه لواحد منهما)» لأنه سبق أنه يحب عليه أن يعدل بين 
الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودحولهما عليه» فليس في قوله هذا ميل 
مع أحددهما؛ لأنه لا يدري أيهما المدعي؛ ولهذا قال: (لا تخصيص فيه 
لواحد منهما). 

قال: فإ سكت القاضي حَقٌّ يُبْدَأً بالبباء للمفعول» أي: حتى تكون 
البداءة بالكلام من جهتهما؛ جار له ذلك)» يعني: إذا دحلا عليه فهو بالخيار إن 
شاء قال: أيكما المدعي. وإن شاء سكت. والأولى أن يسكت ولا يتكلم أو 
يقول: ما عندكما؟ 

قال: (فَمَنْ سَبّقَ بِالدَّعْوَى؛ قَدَّمَهُ الحاكم على خصمه)» يُلاحظ أنه قد يكون 
الخصمان كلاهما مدع كأن يقول الأول: آنا أدعي أن هذه لي. ويقول الثاني: أنا 
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أما لو كان أحدها يدعي والآحر يدعي أن الأول يدعي عليه» مثل أن يقول 
الأول: أنا أدعي أن السيارة التي مع فلان لي. والثاني يقول: أنا أدعي أن فلانًا 
يدعي أن السيارة التي معي هي له. فهذه الدعوى لا تصح؛ لأنما دعوى مقلوبة» 
فالأصل أن يضيف الإنسان الشيء إلى نفسه. وهو هنا أضاف الشيء إلى غيره» 
فهذه تُسمى: دعوى مقلوبة» ولا تسمع دعوى مقلوبة كما سيأق. فالحاصل أن من 
سبق بالدعوى قدمه الحاكم على خصمه. 

قال: (وإن ادعيا معا؛ أقرع بينهما) أيهما ييدأ؛ وذلك لأتحما تساويا 
في الاستحقاق ولا مزية لأحدهما على الآخر. 

قال: (فإذا انتهت حكومته؛ ادعى الآخر إن أراد» كأن قال كلاهما: أنا 
أدعي. فتُصنع قرعة فلو حرحت القرعة لزيد فيبدأ زيد فإذا فرغ زيد قيل للثاني: ادع 
دعواك. 

قال: (ولا تسمع دعوى مقلوبة كأن يقول إنسان: أدعي أن فلانًا يدعي أن 
في ذمتي له مائة ألف. وقد مر الكلام عليها. 

قال: (ولا حسبة بحق الله تعالى؛ كعبادة) فالعبادات لا تُسمع فيها الدعاوى؛ 
ولمذا لا يُستحلف الإنسان في العبادات» كإنسان ادعي أن فلانًا لم يصلء أو أن 
فلانًا لم يزك» أو لم يصم» أو نحو ذلك؛ فلا تُسمع دعواه» ولا يحلفه القاضي؛ لأن 
العبادة بين العبد وبين ربه. 

ويؤخذ من هذا أن الاستحلاف لا يكون إلا في حقوق الآدميين» أما حقوق 
الله عز وجل فلا يُستحلّف فيها كما سيأق. 

قال: (وحكِّ) أي: إذا كان لله عز وحل أماللآدمي فإنه في هذه الحال 

قال: (وكفارة) كأن ادعى عليه فقال: فلانٌ ظاهر من زوحته ولم يُكفر. فلا 
تُسمع دعواه. 

قال: (وتسمع بينة بذلك) يعني: لوان فة هة آله م يصل فتسمع»› 
وكذلك في الكفارة والحد؛ لكن في هذه الحال لا يطلب من المنكر الحلف» (وبعتق 
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وطلاق من غير دعوى) فلو أتى ببينة من غير أن يدعي في مسألة العتق ومسألة 
الطلاق ففي هذه الحال تسمع؛ كعبد أتى ببينة أن يده أعتقه مدن غير أن يدعي 
فتُسمع البينة» وامرأةٌ أتت ببينة أن زوجها طلقها فتسمع البينة. 

قال: (لا بينة بحق معين قبل دعواه) فإذا كان الحق معيئًا فإن البينة لا تُسمع 
قبل الدعوى» بل يُقال: ادع أولّا ثم هات البينة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «البينة على المدعي» ؛ فالبينة فرعٌ عن صحة الدعوى. 

قال: (فإذا حرر المدعي دعواه) وسيأنٍ معنى تحريرها (فللحاكم سؤال خصمه 
عنهاء وإن لم يسأل سؤاله) كأن يأ إلى الحاكم فيقول: أدعي أن في ذمة فلانٍ لي 
كذا وكذا. ويحرر الدعوى بأن يذكر جنس الدين ونوعه وصفته؛ فيقول له الحاكم 
حينئلٍ: هات البينة؛ فإن أحضر بينةٌ قبل الدعوى فلا تُسمع. 

قال: (ِوَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بدعواه؛ حَكُمَ لَه عليه بسؤاله الحكم؛ لأن الحق للمدعي 
في الحكم. فلا يستوفيه إلا بسؤاله) يعني: لو ادعى أن في ذمة فلانٍ لهكذا وكذا 
ن الدراه؛ فقال: النكر الذي :هو المدعق عليه: نعم أقر بذلك: قدا جك عليه 
وهذا ناذرٌ حدًاء أي: أن يترافع خحصمان إلى القاضي ثم يدعي أحدهما ثم يقر 
الآخر؛ لأنه لو كان مقرًا من الأصل ما احتاج إلى التحاكم» لكن قد يحدث هذا؛ 
ولك تقلا فا لر أن الا عليه امك كاة ق الأول مك ونا ر بن دى 
الحاكم في مجلس الحكم أنبه ضميره وحاف الله عز وحل ثم أقر. 

قال: (وَإِنْ انگ يعني المدعي عليه؛ (بأن قال لمدع قرضًا أو ثممَا: ما أقرضني 
أو ما باعني» أو لا يستحق على ما ادعاه ولا شيئًا منه أو لا حق له علي؛ 
صح الجواب» مالم يعترف بسبب الحق)» فإن اعترف بسبب الحق لزمه حينفلٍ بينة 
لنفي الدعوى» كأن ادعى عليه أن في ذمته مالا فاعترف فقال: أنا أعترف أنني 
اشتريت منه سيارة» ولكن ليس له عليّ حق» فهنا اعترف بسبب الحق فلا يُقبل 
حوابه» بل لابد من بينة لإثبات ذلك؛ لأن الأصل البقاء على ماكان» نظير ما مر 


(1۳۹) سبق تخريجه. 
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في الأمين إذا ادعى التلف فإن دعواه مقبولة إلا إذا ادعى التلف بأمرٍ ظاهر» ففي 
هذه الحال يُكلف البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يُقبل قوله. 

قال: (وَقَالَ الحاكم لِلمُدَّعِي: ِنْكَانَ لَكَ َه فَأَحَضِرْمًا إن شئت))» فلا يلزمه 
بإحضار البينة؛ (فَاِنَ أَخْضَرَهَاء أي: البينة؛ لم يسأها الحاكمم. ولم يلقنها)» فلا 
يقول لهم: اشهدوا بكذا وكذا؛ (فإذا شهدت؛ سمعهًا) الحاكم ثم حكم بماء (وحرم 
ترديدها) بأنه كلما أتوا يشهدون قال لهم: غدًا أسمعكم أيضًا. ثم يشهدون غدًا 
فيقول هم: بعد غد أسمعكم مرة أخرى. وهكذا يُكرر الشهادة عليهم» (وانتهارها) 
بأن يُكلمهم بكلام فيه انتهار (وتعنتها) بأن يطلب منهم أمرًا مستحيلاء (وَحَكُمَ 
ياء أي: بالبينة إذا اتضح له الحكم» وسأله المدعي) بأن يقول: أدعي أن لي في 
ذمة فلان كذا وكذا وعندي بينة فاسمعها واحكم بما. 

قال: 7 يكم القاضي بعلَمِه. ولو في غير حدٌّ؛ لأن تجويز القضاء بعلم 
القاضي يفضي إلى مته وحكمه بما يشتهي) فلا يحكم القاضي بعلمه لأننا إذا 
الل 
التشهي» واستفنى الفقهاء رحمهم الله ثلاث مسائل يجوز فيها للقاضي أن يحكم 
بعلمه. 

المسألة الأولى: ما عَلمه في مجلس الحكم؛ مثل أن يدعي أحد الخصمين على 
الآحر وفي أثناء المحادلة يقر المدعي عليه ثم يُنكر أو يتكلم بكلام فيه إقرارٌ بالحق 
ثم ينكره؛ فهنا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناءً على ما علمه في مجلس الحكم.ء 
وهذا في الحقيقة ليس قضاءً بعلمه وإنما هو إقرار من الخصم. 

المسألة الثانية: ما علمه من عدالة الشهود وحرحهم؛ فهنا يجوز له أن يقضي 
بعلمه؛ فلو أحضر المدعي بينة شهودًا وكانوا فسقة غير عدول فإنه في هذه الحال 
يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا يعتبر شهادتم شيئًا أو أا شهادة زور. 

المسألة الغالفة: إذاكان الأمر قد استفاض واشتهر فيجوز في هذه الحال أن 
يقضي بعلمه؛ كما لو اشتهر في البلد أن هذا البيت ملك لفلان بن فلان ورثه أبّا 
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0 متعددة؛ فجاء رحلٌ يدعي أن البيت له» فهذا مخالفٌ لما 
استفاض واشتّهر» فيجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناءً على ما اشتّهر عند الناس. 

فهذه ثلاث مسائل استثنی SS‏ 

قال: (ِوَإِنْ قال المدَّعِي: مالي بَيّئَة؛ أَعْلَمَهُ الْحَاكِم أن لَه الِيَمِينَ على 
SEB‏ ال كانه و 
حضرمي وكنديء فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على 
أرض لي» فقال الكندي: هي أرضي وني يدي, e!‏ لهفيهاحق, 
فقال النبي على الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بَبَتَةٌ» قال: لاء 
قال: «قَلَك يينه».وهو حديث حسن ص حيح. قاله في «شرح 
المنتهى» وتكون عينه عَلَى صفة < جَوَابهِ للدعوی). 

إذا حضر الخصمان فقال أحدها: أنا أدعي أن في ذمة فلا لي كذا وكذا أو أنا 
أطلبه بكذا وكذا. فيطلب منه الحاكم البينة؛ فإن قال: نعم لي بينة. قال: أحضرها. 
فيسمعها ويحكم بمقتضاها. فإذا قال: ليس لي بينة بل أقرضته دراهم في غيبة الناس 
بيني وبينه. أعلم الحاكم المدعي أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه؛ 
فيستحلف المدعى عليه على صفة جوابه للمدعي؛ فإذا قال المدعي: أدعي أن في 
ذمته لي مائة ألف تمن أرض. فيقول المدعى عليه: والله ليس في ذمته لي مائة ألف 
تمن أرض. فلابد أن تكون اليمين على صفة الدعوى. 

مثال آخحر: لو ادعى عليه فقال: في ذمته لي عشرة آلاف ران ا کاس حكن 
ل اشتراها مني في حدة. فقال له القاضي: أك عة قال لا فتقعال'للمتدعن 
عليه: احلف. فيقول: والله ليس في ذمتي له عشرة آلاف قيمة أكياس من أرز 
شتريتها منه في حدة. فلابد أن تكون اليمين على صفة الدعوى لثلا يتأول المدعى 
عليه. 

قال: (قَانْ سَأَلَ المدعي من القاضي إحلافه؛ أَخْلََهُ وَخَلَى سَبِيلَهُ 
بعد تحليفه إياه؛ لأن الأصل براءته. ولا يُعْمَدُ بيَمِيندء أي: مين المدعى 
عليه قَبْلَ أمر الحاكم له ومَنألة المدَّعِي تحليقه؛ لأن الحلف في اليمين 
للمدعي. فلا يستوف إلا بطلبه) فلو ادعى فقال: في ذمة فلان لي عشرة 
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الفح ل ال وة وله للحيين إن و انعد اعشيدة لانن ف 
اليممين لا يُعتد بما؛ لأتماقبل وحود سببها؛ إذ سبب اليمين أن المدعي 
هيا اف أن حق اليمين للمدعي؛ فالأصل أن المدعي يقيم الدعوى, 
ثم المرتبة الثانية أن يطلب منه الحاكم البينة» فإن لم تكن بينة فهنا يسأل 
المدعي الحاكم تحلييف المدعي عليه؛ فإذا ادعى عليه ثم حلف مباشرة فهذه 
اليمين لا تُعتبر لأنه قد يكون للمدعي بينة. 

قال: (وَإِنْ نكل) أي: امتنع (المدعى عليه عن اليمين؛ قَضَى عَلَيهٍ بالنكول. 
رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه) فلو ادعى على شخص أن له في ذمته عشرة 
آلاف ريال» فقال الحاكم: ألك بينة» فقال: لا. فيُوحه الحاكم اليمين على المدعى 
عليه» فيقول له: احلف أنه ليس في ذمتك له عشرة آلاف. فإن قال: لا أحلف. 
فهنا يُقضى عليه بالنكول؛ يعني: يحكم عليه بأن في ذمته كذا وكذا من الدراهم؛ 
لأن امتناعه من اليمين دليك على أنه مبطل؛ إذ اليمين لا تضره شيمًا. 

هذا هو المشهور من المذهب» وقال بعض العلماء: إن المدعى عليه إذا نكل ترد 
اليمين على المدعي» فيقال: احلف أيها المدعي وتستحق. واستدلوا بأن النبي عليه 
الفا السا رد امن على صاب اى وان للد عليه لا اس کن 
الحلف قوي جانب المدعي» واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. 

والقول الثاني هو الأصح» فإذا امتنع المدعى عليه من اليمين لا يُحكم عليه 
بالنكول» بل تُرد اليمين على المدعي. 

قال: زيول القاضي للمدعى عليه: إن حلفت خلت سبيلك)؛ ای 
أطلقت سراحك» إلا تحلف؛ فَضَّيْتُ عَلِيِكَ بالنكول)» أي: حكمت عليك 
وألزمتك ما يدعيه المدعي (فَِنْ أ يَخْلِفْ؛ قَضَى عليه بالنكول» فَإِنْ حَلَفَ المكر؛ 
خلى الحاكم سبيله) يعي: أبرأه. ر إِنْ أَحْضرٌ المدَّعِي بَبَنَةَ عليه؛ حم القاضي 
ياء وَل تكن اليَمِيِنُ مُزِيلَةَ لِلْحَق)؛ مغال ذلك أن يدعي زيد على عمرو أن في 


(550) احرجحه الدارقطني في سننه» كتاب: في الأقضية والأحكام وغير ذلك» كتاب عمر رضي الله عنه إلى اي موسى 
الأشعري» حديث رقم (5190)» (5/ »)۳۸١‏ والحاكم في المستدرك. كتاب الأحكام» حديث رقم »)7١51(‏ 
IB)‏ 
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ذمته له عشرة آلاف ريال» فقال الحاكم لوملا EET AIEEE‏ 
فيُوحه الحاكم اليمين إلى المدعى عليه فيقول: احلف. فإن حلف المدعى عليه 
فقال: والله ليس في ذمتي له عشرة آلاف. فهنا يُخلي سبيله. ولا حق لزيد عليه لأنه 
ادعى عليه وم يكن له بينة وهو قد حلف وبرئ. ثم إن عمرًا بعدما حلف أحضر 
كل ية كان قد تيه مكلا م اتد كوا كان نكر أن فلات فلاا شهدا نذا 
القرض؛ فيحكم القاضي بالبينة» ولم تكن يمين المدعى عليه مزيلة للحق؛ يعني: نافية 
للحق» بل الحق باق كما هو. 

قال: (هذا) الحكم (إذا م يكن قال) أي: المدعي: (لا بينة لي) أو: مالي 
بينة» (فإن قال ذلك ثم أقامها؛ م تسمع؛ لأنه مكذب ها) لأن قوله في الأول: ما 
لي بينة أو لا بيتة لي. ينافي ادعاؤه وحود البينة؛ فهو ق الأول نفى وف الثاني أثبت؛: 
والإثبات يقابل النفي؛ وعليه فإذا طلب القاضي من المدعي بينة ولم تكن عنده بينة 
فإنه حف المدعى عليه» فإذا حلف خلى سبيله» ثم إنه بعد أن حلفه أحضر 
المدعي بينة» فالحكم في ذلك التفصيل؛ فإن كان المدعي لما طلب الحاكم منه قي 
الأول بينة قد قال: مالي بينة أو ما عندي بينة. فأحضرها بعد ذلك فلا تسمي 
والسبب أنه مكذبٌ لماء وإن لم يكن قد قال: مالي بينة بل لما قال لهالحاكم 
أعق دكن ا فال ل أذكر أن عدي و أو یکت ففي هذه الحال لو أحضرها 
فإن القاضي يسمعها ويحكم بما. 

هذا هو المشهور من المذهب» والقول الثاني في هذه المسألة أن المدعي إذا 
أحضر بينة بعد تحليف المدعى عليه فإنها تُسمع ولو كان قد قال: مالي بينة. لأنه 
قد يقول: مالي بينة بناءً على ما في ظنه في تلك الساعة» والإنسان معرضٌ للخطأ 
والنسيان» وهذا القول هو ظاهر المتن؛ وهو قوله: (ثم إن أحضر المدعي بينة حكم 
بها)» أي: القاضي» فظاهره: سواءٌ قال مالي بين ة أو لم يقل. وهذا هو القول 


الراجح . 
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ما تصح به الدعوى 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

رولا تصصخ الدَعْوَى إلا ررةم؛ لأن الحكم مرتب عليهاء ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وإا أَقُضِي على تو مَا أنمَم» ولا 
تصح أيضًا إلا (مَعْلُومَةً المدَعَى بم). أي: أن تكو بشيء معلوم؛ ليتأتى 
الإلزام به؛ وله الدعوى ب(مَا نْصَححْهُ ججْهُولًا؛ كَالوصِيّة) بشيء من ماله» 
(و) الدعوى ب (ِعَبْدٍ من عَبِيدهِ) جعله (مَهْرًاء وَتوو)؛ كعوض خلع؛ أو 
أقرّ به» فيطالبه بما وجب له» ويعتبر أن يصرح بالدعوى» فلا يكفي: لي 
عنده كذاء حتى يقول: وأنا مطالبه به» ولا تسمع بمؤحل لإثباته» غير تدبير 
وإيلاد وكتابة» ولا بد أن تنفك عما يكذيما. فلا تصح على الان آنة 
ققل أو سرق من عشرين سنة وسئه دونماء ولا يعتبر فيها ذكر سبب 
الاستحقاق. 

(وَإِنْ اق قق نگاح» أ عقدّ(تيعع, أو غَرهْمَا)؛ كإحارة؛ لاد 
من وكير شزوطه؛ لأن الاش مختلفون ف افرط فقد لا يكون العقد 
صحيحًا عند القاضيء وإن ادعى استدامة الزوحية؛ لم يشترط ذكر شروط 
العمقد. (وإن اعت الرَأَة نكاح يل لطب تَفَقَة أؤ مر أؤ تَحوِهَمَاء 
مت دغواقا؛ لأففا قتعي قا لما تضيفه إلى سييه ووذ ا دع وى 
التأگاح) من نفقة ومهر وغيرهما؛ ( تُقبَل) دعواها؛ لأن النكاح حق الزوج 
فوسك فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. (ِوَإِنْ اذَّعَى) إنسان (الإزت؛ ذكرَ 
متسيبة)! لآن أسباب الآرث تعلق فاد سن ته وخر بين مدعي به 
إن كان حاض باخلس» وإحضار غين بالبلد لمرن وإن كانت غائبة 
وصفها كسَلّم» والأولى ذكرٌ قيمتها أيضًا. 
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س لحك الشرح 43 
قال المؤلف: (وَلَا تصلخ الدَعْوَى إلا حرَرة) تحرير الدعوى بمعنى تخليصها ما 
يشوبما؛ (لأن الحكم مرتب عليهاء ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


To 
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«وإنم ا أقضي على نحو مَاأسمغ» ). فمعنى تحرير الدعوى أن لا يكتفي بقوله 
مثلًا: له في ذمتي كذا وكذا. بل لابد أن يذكر جنس المال ونوعه وصفته وسببه إذا 
و حدء كأن يدعى أن في ذمته له سيارة فهذا هو الجنس» نوعها كذاء سنة صنعها 
ألفان وأربعة؛ فهذه هى الصفة» أعطاه إياها عرية؛ فهذا هو السبب. 

ونحوه أن يدعي أن في ذمته له عشرة أكياس من الرز؛ فهذا حنس» من النوع 
الفلاني» وصفته أن درحة أولى» أو تعبئة عام كذا وكذا. 

وعليه فلا تصح الدعوى إلا محررة وتحريرها بأن يكون المدعى به معلومًا حنسًا 
ووا فيد وة فاس كسرع والنوع: كسكري» والصفة: كجيدء والقدر: 
کخم أوسق. 

قال: (ولا تصح أيضًّا إلا مَعْلومَةَ المذَّعَى به» أي: أن تكون بشيء معلوم؛ 
ليعأتى الإلزام به)؛ أي: مِن قبل الحاكم؛ لا الدعوى جا نُصَححْهُ جهو 
كَالوَصِيةِ بشيء من ماله) فهنا لا يُشترط التحرير؛ فلو مات إنسانلٌ فجاء شخص 
وقال: ا أن فلانًا المحت قد أوصى لي بشىءٍ من ماله. فهنا لا يقال للمدعى: 
ماهو جنس لمال الموصى به وما نوعه وما قدره وما صفته. لأن الوصية تصح 

قال: (والدعوى بِعَبْدٍ من عَبِيدِهٍ جعله مَهْرًاء وَنحُوهِ كعوض خلع) فلو ادعت 
اماه على زوحها أنه أمهرها عبدًا من عبيذده أو شاه من قطيعه فيصح هذا؛ لأن 
بعبدٍ من عبيدها أو بشاةٍ من قطيعها. فهذا أيضًا يصح» وتُغتفر الجهالة. 

قال: (أو أقرّ به؛ فيطالبه بما وجب له وعليه فالدعوى لابد أن تكون معلومة 
المدعى به ويُستثنى من ذلك ما يصح مجهولًا؛ كالوصية والمهر والخلع. 

قال: (ويُعتبر)؛ أي: يُشترط (أن يصرح بالدعوى. فلا يكفي: لي عنده كذاء 
حتى يقول: وأنا مطالبه به) فلا يكفي مثلّا أن يقول: قي ذمة فلان لي كذا وكذا. 
لأن هذا شبه إقرار» لكن يقول: وأنا مطالبٌ به. 


(111) سبق تخريجه. 
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قال: (ولا سمع بمؤجل لإثباته) مثل أن يشتري من شخص سيارة بعشرة 
آلاف ريال مؤجلة إلى سنة» وبعد مدة يجيء البائع إلى الحاكم ويطالب بإثبات هذا 
الدين» فهنا لا تُسمع الدعوى؛ لأن المؤحل لا يستحق صاحبه أن يطالب به إلا إذا 
حل الأحلء (غير تدبير) التدبير هو أن يُعلق السيد عتق عبده بموته؛ فيجوز أن 
يدعي العبد لإثبات هذا التدبير؛ لأنه إذا مات السيد فقد يجحد الورثة ذلك؛ 
اجان قال لدان مت ااا نت ك هات السك قات العيك بقح 
فيجوز لهذا العبد أن يطالب بإثبات هذا التدبير قبل موت سيده» وتقبل هذه 
الدعوى وتسمع؛ لأنه لا يتمكن حقيقةً من إثباتهما إلا حال وحود سيده؛ لأنه لو 
قُدر أن السيد مات فربما ححد الورثة ذلك» وهذا الشيء لا يُعلم إلا من جهة 
ا 

قال: (وإيلاد) بأن تدعى أمة أتما ولدت من وطئ سيدهاء لأحل أنه إذا مات 
تكون حرة (وكتابة) بأن يدعي العبد أن سيده كاتبه» لأنه ربما لو مات السيد جاء 
الورثة وأنكروا أصل الكتابة» وعليه فلا تسمع دعوى بمؤحل إلا لإثبات التدبير أو 
الاستيلاد أو الكتابة للعبد» فُسمع الدعوى في ذلك؛ لأن التأحيل فيه ضررٌ على 
العبد» ولأن هذه الأشياء لا بمكن إثباتما إلا في حال حياة السيد. 

قال: (ولابد أن تنفك عما يكذبما. فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق 
من عشرين سنة وسته دونها). 

لأند أن فالة الع ا دا نكا وغ نا و ن كانت" اوی 
فيها ما يكذبما فهي مستحيلة. 

أمامن حيث العرف: فكما لو حاء شخص فادعى أن الحاكم اشترى منه 
حزمة علف ولم يدفع الثمن» فهنا لا تقبل الدعوى؛ لأن العرف يُكذباء فلم جر 
العرف على أن الوالي أو السلطان يُباشر شراء علف بنفسه. 

وأما من حيث الحس: فلا تصح على إنسان أنه قتل أو سرق من عشرين سنة 
وسنه دوتماء بأن يقول المدعي: أدعي أن فلانا هذا سرق مالي قبل عشرين سنة. 
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والمدعى عليه سنه عشرون اى واخ ورون أو :عجو ذلك ما لا مك فهذه 

ونحوه أن يدعى أن فلانًا ولده» والمدعى عمره ثلاثون» والمراد إثبات نسبه عمره 
حمسن وعشرون» فهذا مر مستحيل. 

ونحوه أن يدعي شخص على آخر أنه زیی بابنته والمدعى عليه بجبوب مقطوع 
الذكر؛ فهذه الدعوى لا تسمع؛ لأتما مستحيلة. 

وأما من حيث الشرع: فكأن يدعى أنه نی؛ فلا ثُقبل دعواه. 

قال: (ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق) أي: لا يُشترط في الدعوى ذكر 
سبب الاستحقاق» فيكفي أن يقول: أدعي أن في ذمته لي كذا وكذا. لا يُشترط أن 
يقول: قيمة كذا أو كن كذا. 
شرُوطه) ا لو ادعى على شخص أنه باعه أو على شخص أنه زوجه فلابد من 
ذكر الشروط فنقول: باعني هذا الشيء وهو مالكٌ له بعد رؤيته وقد علم الثمن. 
وما أشبه ذلك من الشروط؛ (لأن الناس مختلفون في الشروط)., فقد يكون هناك 
شرطٌ عند قوم يصحح البيع» وفقده عند آخحرين بطل البيع» ولهذا قال: (فقد لا 
يكون العقد صحيحًا عند القاضى) لفقده شرطًا من الشروط؛ وذمب بعض 
العلماء إلى أن ذكر الشروط ليس بشرط؛ وللمدعى عليه أن يدعي فقد شرط أو 
وحود مانع؛ كأن يدعي عليه أنه باعه فيقول: نعم بعته ولكن كان بعد نداء الجمعة 
أشبه ذلك من الموانع» وهذا القول أصح؛ أي أنه لا يُشترط دک الشروط لكن 
للمدعى عليه أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع. 

قال: (وإن ادعى استدامة الزوجية؛ لم يشترط ذكر شروط العقد) لأن الأصل 
دوام الزوحية» ولأنه يُكتفى بادعاء بقاء الزوجحية عن ذكر الشروط؛ لأنه إذا ادعى 
الزوجية فلازم كونما زوجة أن تكون الشروط متوفرة. 


TA 


قال: (وَإِنْ اذَّعَتْ امْرأة نگاح رَْلٍ طلب تَفَمَةأَؤ مَهْرٍ أو كُوِهَمَاء مث 
دَعْوَامَاءِ لأا تدعي حقًا ها تضيفه إلى سببه) فإن قالت امرأة: هذا الرحل زوحيء 
فإننا ننظر فإن ادعت ذلك للمال» أي: لطلب نفقة أو مهر أو خلع وما أشبه 
ذلك» فإن دعوها تُسمع؛ يعني تُقبل دعواها ثم يُطالب بالبينة» (وَإِنْ ‏ تَدّعَ سِوَى 
التكاح من نفقة ومهر وغيرما) أي: تريد أن تنبت الزوحية فقط؛ ( تُقبَل 
دعواها؛ لأن النكاح حق الزوج عليها) وليس حقًا للزوحة» (فلا تُسمع دعواها 
بحق لغيرها) وقال بعض العلماء: إن ادعت النكاح لأحل الطلاق فإن دعواها 
تسمع» كأن يكون زوحها قد علقها متلا فثريد منه أن يُطلقها؛ فتدعي عليه النكاح 
لأحل أن يطلقهاء ففي هذه الحال تسمع لأحل نفي الضرر عنها. 

قال: (ِوَإِنْ اذى إنسان الإرْث؛ ذكرٌَ سَبَبَهُ فلو قال: أدعي أنني أرث من 
فان فة من أن د سيت ارت مين زويعينة أو قراية أن ولق (لآن اشاب 
الإرث تختلف فلابد من تعيينه) فقد يدعي سببًا عنده هو ليس سببًا عند غيره» 
كأن يدعي المناصرة والموالاة والمعاقدة أا سببٌ للإرث» وليست هذه سببًا عند 
آخر. 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه لابد من ذكر السبب سواءٌ كان له منازعٌ أو لا 
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يكن له وارثٌ إلا هو فإنه تكفي محرد الدعوى, 
أما إذا ؤحد ورثة منازعون له فهنا لابد من ذكر السبب؛ لأنه إذا لم يذكر السبب 
فقد يكون هذا الرحل الذي ادعى محجوبًا بغيره» فلو ادعى أنه يرثه لأنه ابن عم 
وكان للمتوق أب أو ابنٌ فهنا ليس له ميراث. 

قال: (ويعتبر تعيين مدعى به إن كان حاضرًا بامجلس» وإحضار عين بالبلد 
لتعين, وإن كانت غائبة وصفها كسَلَم) يعني: إذا ادعى غلية غا بان يقول: إن 
هذه العين لي وكانت حاضرة بابمجلس وحب تعيينهاء وجب إحضار عين بالبلد 
لأحل أن تتعين» وإن كانت غائبة وصفها كالسلم؛ وعليه فإذا ادعى عليه شيئًا فهنا 
إن أمكن إحضاره إلى مجلس الحكم وجب تعيينها؛ أي أن يقول: أدعي أن هذه 
العين لي. وإن ل يمكن إحضارها إما لكبرها وإما لبعدها فهنا يصفها بما يكفي قي 
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لسلمم أي: وصفا منضبطاء (والأولى ذكرٌ قيمتها أيضّا وعُلم أن ذكر القيمة 


TT. 


شروط البينة 

قال المؤلف رحمه اللّه: 

ئة ر عَدَالَهُ البيّقة ظَاهرًا وَبَاطِنَا)؛ لقوله تعالى: وَأَشْهدُوا ذَوَيْ 
ذل مِنْكُنْ4[الطلاق: ؟]. إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرّاء 
كما تقدم. (وَمَن جهلٹ عَدَاَهُهِ سَألَ) القاضي (عنة) ممن له به خبيرة 
باطنة؛ بصحبة أو معاملة ونحوهماء وتُقدَّمُ بينة جرح على تعديل» وتعديل 
الخصم وحده أو تصديقه للشاهد؛ تعديكٌ له. (وإن علم) القاضي 
(عَدَالَعَةُ), أي: عدالة الشاهد؛ (عَمل با)» وم يحتج لتركية» وكذا لو عَلِم 
فسقه (ِوَإِنْ جرح الخطم الشهود؛ كنف البَيَنَةَ به» أي: بالحرح» ولا بد 
من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة (ِوَأَنِْرَ) من ادعى اجرح (لَّهُ ثَلَانَاإِنْ 
طَلََهُ وَلِلْمْدَعِي مارم 4)» أي: ملازمة خص مه في مدة الإنظار؛ لغلا 
يهربء (فَإِنْ ل يَأتٍ) مدعي الجرح رب ة؛ كم عَلَيِهِ)؛ لأن عجزه عن 
إقامة البينة على اللجمرح في المدة المذكورة دلي على عدم ماادعاه. (وإن 
جهل) القاضي حال البَيَنَةِ؛ٍ طَلَب مِنّ المدَعِي تزكيتهُم)؛ لتغبت عدالتهم 
فيحكم له (ويكفي فيقا. أي: في التركية (عذلان يَشْهدانٍ بِعَدَالَِهٍ). 
أي: بعدالة الشاهد. (ولا ا في الرّحّة و) في (المَركيتة و) في اتسرح 
وَالتّعِريِفٍ) عند حاكم» (والرسَالَة إلى قاض آخحر بكتابة ونحوه ِل 8 
ععذلن) إذكاة ذلك نيما بشير نيه قا لن فحكم ذلك 
حكم الشنهانة على فنا يبان تفصيله. وإن قال المدعي: ل عة ارت 
يمينه: فإن كانت بابجلس؛ فليس له إلا إحداهماء وإلا فله ذلك» وإن سا 
ملازمته حق يقيمها؛ أحيب ف الحلسس» فإن م يخضرها فيه؛ صرفه؛ لأنه 


A‏ الشرح ح۵ 
قال: (ِوَتُعْمِبِرُ)؛ أي: تُشترط (عَدَالّة البَيَتَة) والمراد بالبينة هنا الشهود؛ 
لان ایت کل ماابان الحق وأظهره من شهود ويعين وقرائن (ظاهرًا) يعن 
عتد الناس (وبتاطئسا) أي: فيمفا بيته وبين الله فلابد أن يكون الشاهد 
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عدلًا؛ معن ألا يفعل المعاصيء والعدالة كما سبق تعريفها هي استقامة 
الدين والمروءة» يعني: يكون الإنسان مستقيمًا في دنه ظاهرًا فلا يقع 
المعاصيء ولا يخرج عنه فعل المعاصي ولا يُعرف عنه فعل المعاصيء وباطنًا 
فيممابينه وبين الله؛ (لقوله تعالى: وَأ هِدُوا ذَوَي ذل 
مِنْكُمْ4[الطلاق: ؟]) فاشتط الله عز وحل في الشهود أن يكونوا عدو 
(إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرًاء كما تقدم). 

والفقهاء رحمهم الله في مسألة العدالة تارةً اعتبروا العدالة ظاهرًا وباطنًا وتارة 
اعتبروها ظاهرّاء وسيأق البحث فيها في باب الشهادات. 

والشهود إذا حضروا عند القاضي فلهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يعلم القاضي عدالتهم. 

الحالة الثانية: أن يجهل عدالتهم. 

الحالة الثالثة: أن يعلم فسقهم. 

فإن علم عدالتهم فإنه يحكم بماء وإن علم فسقهم فإنه يرد شهادقم» وإن 
جهل حالتهم فقال المؤلف: (وَمَن جهلَت عَدَالَئَهُِ سَأَلَ القاضي عَنْهُ ممن له به 
خبرة باطنة؛ بصحبة أو معاملة ونحوهما). أي: إذا أتى بشهودٍ بجهولين فإن 
القاضي يسأل عن هؤلاء الشهود من له صحبةٌ بهم ومن له خبرةٌ أو معاملةٌ بمم, 
هل هم عدول أو ليسوا بعدول؟ ويُفهم من قول المؤلف: (من ججُهلت عدالته) أن 
الأصل في المسلم أنه ليس بعدل» وهذه المسألة احتلف فيها العلماء رمهم الله؛ 
فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في المسلم العدالة» وأن الإسلام بمجحرده يبت 
وصف العدالة فيه» والقول الثاني أن الأصل في المسلم عدم العدالة» قال شيخ 
الإسلام: "الأصل في المسلم الظلم والجهل لقوله تعالى: مِإوَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ گان 
ظَلُوما جَهُولًا؛[الأحزاب:؟77]" فهنا أمران: إسلام والعدالة» والعدالة وصفُ زائ 
عن وصف الإسلام» وينبني على ذلك أن من هلت عدالته على القول بأن 
الأصل في المسلم العدالة لا يحتاج السؤال عنه» وعلى القول بأن الأصل فيه عدم 
العدالة يحتاج إلى السؤال عنه. 


DAR! 


قال: (وثقدَّمُ بينة جرح على تعديل) هذا ميك على أن الأصل عدم العدالة, 
فتقدم بينة جرح على تعديلء فهذا الشاهد لو أتى من يُعدله وآخحر يجرحه فتقدم 
بينة الجرح؛ ا الأصل» فرححت كفته» ونظير ذلك في رواة الحديث أنه إذا 
احتلف المحدثون في ربحلٍ من رحال السلف فمنهم من عدله ووثقه ومنهم من 
حرحه فان الذي يُقدم هو الجارح. 

قال: (وتعديل الخصم وحده أو تصديقه للشاهد؛ تعديلٌ له) فلو ادعى 
شخصٌ على آحرء وأتى المدعي ببينة» والمدعى عليه عدّل الشهود» فقال: هذا 
REE‏ امه روكت و ESTEE‏ يكههن E DE‏ :سادق 
فكذلك إذا صدقه بشهادته» فتصديقه للشاهد تعديلة له. 

قال: (وَإِنْ عَلِمَ القاضي عَدَالئَهُ أي: عدالة الشاهد؛ عمل ياء ول 
يحتج لتزكية» وكذا لو عَم فسقه» 

وهذه من المسائل الثلاث التي يقضي فيها الحاكم بعلمه؛ فالحاكم لا يجوز له أن 
يقضي بعلمه إلا في ثلاث مسائل: 

- منها ما علمه من عدالة الشهود وجرحهم. 

- ومنها ما علمه في مجلس الحكم. 

- ومنها أنه إذا كان الشيء قد استفاض واشتهر. 

فمن ذلك أن يعلم عدالة الشهود فلا يحتاج إلى التزكية؛ لأن التركية 
بالنسبة إلى القاضي ظن وعلمه يقين. 

قال: رو جرَحَ الحم الشهوة) كأن ادعى شخصٌ على آحر فقال القاضي 
للمدعي: أحضر بينة. فأحضر رحلين» فقال المدعى عليه: هؤلاء فسقة أحدها 
يشرب الخمر والآحر يزن. ركلف البَيَنَةَ به, أي: بالجرح» ولا بد من بيان سببه 
عن رؤية أو استفاضة) فلو قال: هذان الشاهدان فاسقان. فإنه يُكلّف البينة 
ال د ان اقفو بن اة يكين و وان كرك نوفا ع رقي ر 
عن استفاضة؛ فلا يكفي أن تقول البينة: نعم فلان يشرب الخمر» وفلان يزني. بل 
لابد أن تقول: رأيناه يزني. أو: قد استفاض الأمر عند الناس بشربه الخمر أو رأيناه 
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يفعل الفواحش وما أشبه ذلك والعلة في ذلك ألا يتطاول الناس على أعراض 
بعضهم البعض. 

قال: (وَأنْظِد من ادعى الجرح لَه تنا إن طبه يعنى يعني: إذا جرح الخصم 
الشهود فإنه يُكلف بالبينة حلال ثلاثة أيام» والتقييد بثلاثة أيام ! لأن ما زاد عنها فيه 
ضررٌ بالنسبة لمن للمدعي. 

قال: (وَلِلْمْدَعِي مُلَارَمَمُهُ أي: ملازمة خصمه في مدة الإنظار؛ لئلا يهرب) 
لأنه رما يفعل ذلك ثم يهرب» رفن ل يَأْتِ مدعي الجرح بِبَيْنَةِ؛ٍ حكم عَلَيهِ) يعني 
كم بمقتضى شهادة البينة؛ (لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة 
المذكورة دلي على عدم ما ادعاه) كرحل ادعى فقال: أدعي أن في ذمة فلان لي 
كذا وكذا من الدراهم» فقال له القاضي: هات بينة. فأحضر رحلين» فقال المدعى 
عليه المنكر: هؤلاء الشهود فسقة. فيُطالب بالبينة» وبمهل ثلاثة أيام فإذا اتتهت 
الثلاثة الأيام ولم يحضر البينة ففي هذه الحال يُحكم بمقتضى البينة؛ لأن عجزه عن 
إقامة البينة في هذه المدة دليك على كذبه برميهم بالفسق. 

قال: (وَإن جهل القاضي حال البَيّنَة؛ طَلَّبَ من الْمدَّعِي تَرَْكِيَكَهُم؛ لبت 
عدالتهم فيحكم له وَيكفي فيهَاء أي: في التركية عَذْلَانٍ يَشْهَدانٍ بِعَدَالَِ4 أي: 
بعدالة الشاهد). 

إذا أحضر المدعي بينة والقاضي يجهل عدالة البينة ففي هذه الحال يطلب 
القاضي من المدعي مَن يركي هؤلاء الشهود» ولا قبل شهادة المدعي فيهم للتهمة؛ 
فإذا ثبتت عدالتهم فإنه يحكم له. 

قال: رولا قبل في التّحِمَةِ وني التَركية) 

لا يُقبل ولا يكفي في التركية إلا عدلان يشهدان بعدالة الشاهد» فلو أن الحاكم 
حضر إليه حصمان» والمدعي أحضر بينةً ولكنها مجهولة بالنسبة للقاضي؛ ففي هذه 
الحال يتحرى» ويطلب من يزكيه؛ ولابد في التركية من شهادة عدلين يشهدان أن 
اانا غدل: 
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والصحيح في هذه المسألة أنه يكفي فيها عدلٌ واحد؛ فإذا شهد عدلٌ أن فلانًا 
الشاهد معروف أنه عدل فإن ذلك يكفي. 

والترجمة هي نقل الكلام من لغةٍ إلى لغة» ولابد في الترجمة من شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المترحم عاليا باللغتين» المنقول منها والمنقول إليها؛ لأن 
بعض الناس قد يكون عالميا باللغة المنقول منهاء لكنه لا يعرف اللغة المنقول إليهاء 
وبعضهم بالعكس قد يكون عارقًا باللغة المنقول إليهاء ولكن لا يعرف باللغة المنقول 
منها. 

الشرط الثاني: أن يكون عاليا بمفردات الموضوع الذي يُريد أن يترحم فيه؛ لأن 
كل موضوع له مفرداتٌ وله اصطلاحات؛ فالأطباء لهم مصطلحات؛ فلا يستطيع 
أي إنسان يجيد اللغة الإبحليزية ترجمة تقرير طبي؛ لأن الطب له مفردات» وكذلك لو 
أراد من يسن الإنحليزية دعوة شخص إلا الإسلام؛ فلا يستطيع إن كان لا يعرف 
المصطلحات الإسلامية؛ فقد يكون الإنسان عاليا باللغة الإنحليزية على سبيل 
العموم» لكنه لا يعلم بالمفردات الإسلامية أو بالمفردات الطبية أو بالمفردات 
انك ية :وهنا أشبة ذلك؛ فلا يستطيع ترجمة كتب في هذه المحالات. 

الشرط الثالث» وهو من أهمها: الأمانة» أي أن يكون المترحم أميئًا في النقل. 

فإذا توفرت هذه الشروط فإن الترجمة تقبل» لكن المؤلف يقول: لابد فيها من 
قول عدلين» أي: رحلين يشهدان أن هذه الترجمة من هذه اللغة إلى هذه اللغة 
صحيحة» تتوفر فيها الشروط الثلاثة. 

والصواب أن الترجمة والتزكية وكذلك اجرح والتعديل كل هذه المسائل التي ذكرها 
المؤلف يكفي فيها قول عدلٍ واحد؛ لأن هذا حبر» فهو يُخبر أن هذا الشيء 
صحيح أو أن هذا الشيء غير صحيح. 

قال: (وَفي الجزح) فلابد فيه من قول عدلين أن فلانًا فيه من الجرح كذا وكذاء 
والصواب أيضًا ا فيه واحدء (ِوَالتَِيفٍ عند حاكم) أي: يُشترط قول 
عدلين لتعريف الحاكم بالمدعي والمدعى عليه؛ لأنه قد يأ الخصمان إلى المحاكم 
بوثيقة مكتوب فيها مثلًا: باع فلان بن فلان على فلان كذا وكذا. فيقول الحاكم: 
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هذه الوثيقة حق وصدق لكن من يبت أنك فلان» ومن يُبت أنك فلان؟ فكانوا 
اکن هو ا ا کا و عن ی 
البطاقات الشخصية. 

قال: روالرَّسَالَة إلى قاض آخر بكتابة ونحوه) فإذا كتب القاضي في مكة إلى 
القاضي في المدينة كتابًا فلا يُقبل إلا إذا قال عدلان: هذا كتابٌ من القاضي فلان 
إليك). 

قال: ل قول عَدْلَين) والصحيح في المسألة أنه يكفي فيها قول عدلٍ واحد؛ 
لأن هذا كالرواية وكالشهادة وكالخبر الديني. 

قال: (إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادةٌ عدلين, وإلا فحكم ذلك حكم 
الشهادة على ما يأتي تفصيله) هذا تقيبدٌ من الشارح لكلام الماتن؛ لأن ظاهر المتن 
مخالفٌ للمذهب» فظاهر كلام الماتن: سواءٌ كانت الدعوى في الزنا أو في القذف أو 
في السرقة» لكن الشارح رحمه الله قيد ذلك بما مر. 

قال: (وإن قال المدعي: لي بينة» وأريد بمينه: فإن كانت) البينة (بالمجلس؛ 
فليس له إلا إحداهماء وإلا) يعني: وإلا تكن في انجلسء وكذلك: وإلا يكن له بينة 
(فله ذلك) والحقيقة أنه في الصورة الثانية يتعين فيها اليمين. 

والحاصل أنه إذا قال المدعي: أريد يمينه فله ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون البينة حاضرة في الحلس؛ فليس له إلا إحداهما؛ يعني إما 
البينة وإما اليمين. 

الحالة الثانية: أن تكون البينة غائبة عن المحلس؛ ففي هذه الحال له اليمين. 

الحالة الثالثة: ألا تكون له بينة أصلًا فيتعين اليمين. 

قال: (وإن سأل) المدعي (ملازمته)؛ أي: أن يُلازم المدعى عليه (حتى يقيمها؛ 
أجيب في المجلسء فإن لم يحضرها فيه؛ صرفه؛ لأنه لم ينبت له قبَلَهُ حق حتى 
يحبس به) فهي جرد دعوى» ولو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رحالٌ أموال آخرين» 
فالحاصل أنه إذا قال المدعي: أنا 5 بينة. وسأل أن يلازم المدعى عليه أو ألا 
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فإن لم يحضرها في نفس النحلس صرفه القاضي؛ لأنه تبين أن كلام المدعي جرد 
دعوى. 
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الادعاء على الغائب 
قال المؤلف رحمه اللّه: 
رركم على الغائب) مسافة القصر ردا تبت عليه الحَق؛ لحديث 
هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح» وليس يعطيني من 
النفقة ما يكفيني وولدي» قال: «محذي ما كفيك وَوَلَدَكِ بالمغروفي». 
متفق عليه» فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر» وعلى غير 
کلف كلسل اك داه قر إلا سمي لتاقي ربس ارين تاد (وَإِنَْ ادَعَى) 
اتات وعلى حَاضِرٍ في البلد غائب عَن ث بس كي او على سار 
دون مسافة قصر غير مستتر» (وأقكى) اد (ِبيَتَة؛ ) نُسْمَعالدَعْوَى 
ولا البَيتَة) عليه حتى يحضر بجلس الحكم؛ لأنه يكن سؤاله» فلم جز 


الحكم عليه قبله. 


عب aa Fan‏ 
قال المؤلف: روبجم عَلَى العَاِب مسافة القصر) مسافة القصر معروفة على 
الذهب» وهي أربعة بردء (إِذَا تَبَت عليه الحق؛ لحديث هند قالت يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح) الفرق بين الشح والبخل أن الشح بك مع الحرص» 
فالبخيل يسك يده» لكن الشحيح يسك مع زيادة حرص» والبخل أيضًا لا بختص 
بالمال؛ بل كل من ملك ما يجب عليه بذله؛ سواءً كان من الأموال أو الأقوال أو 
الأفعال» فهو بخيل؛ فالأموال كما أن الإنسان إذا كان يجب عليه أن يُنفق على 
أولأده وأمبلق قال هو هل كد الأقيوال لسو يت علية ما اغفا 
لشخص وامتنع فيُسمى بخيلاء والدليل على أن البعل يدحل في الأقوال قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليّ» لا 


)1٤۲(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم »)٠١۷ /9( »)۱۷۳١(‏ والترمذي في أبواب الدعوات» باب» 
حديث رقم (5845).؛ (5/ 51ه). 
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قال: (وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي, قال: «حُذِي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بِالمغزوفٍ». متفق عليه" )»فالحاصل أنه كم على الغائب مسافة قصر 
إذا كان عليه الحق» فلو جاء رجحل وادعى على شخص فقال: في ذمة فلان لي كذا 
وكذا من الدراهم. وأتى بالبينة» فيُحكم له من غير نظر إلى المدعى عليه» سواء 
حضر أو لاء والدليل قصة هند المذكورة ووحه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لما: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يُطالِب بحضور أبي 
سفيان؛ فدل ذلك على أن الغائب يُحكم عليه» واستدلوا أيضًا بقوله تبارك وتعالى: 
ظوَمَلْ تاك تبأ الحم ! إذ ورا اكرات اد علو على داد فُمَرِعَّ م مِنْهُمْ قَالُوا لا 
ل ا اه ولا شطط ودنا لل 

سَوَاءٍ الصّراط إِنَّ هَدًَا أجي آ له تشغ وَتسْعُونَ تَعْحَة وَل َعْحَة وَاحِدَ حَدة فال فا 
وَعَّن في الطاب قال لَهَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَتِكَ لل ِعَاجِه وَإِنَّ كثيرا م من الخُلَطَاءٍ 
بغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ #الآية؛ فحكم قبل أن يسمع كلام الآخر. 

وعللوا ذلك أيضًا بأنه لو لم يحكم عليه لحصل ضرر على المدعي؛ كأن يكون 
المدعى عليه بعيدًا ويصعُب إحضاره. 

وذهب بعض العلماء» وهو القول الثاني: إلى أنه لا يحكم على الغائب؛ بل لابد 
من إحضاه إلى بجلس الحكم»» واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: 
«إذا جلس بين يديك الخصمان»” 7 فنهاه أن يحكم حت يحضر إليه الخصمان 
بين يديه» ومن جهة التعليل قالوا: صحيحٌ أن المدعي قد يأنّ ببينة على دعواه لكن 
يْتَمل أن المدعى عليه قد أوفاه الدين؛ كرحل أقرض شخصًا عشرة آلاف ريال أمام 
شهود» ثم بعد مدة جاء المقترض فأوف المقرض العشرة الآلاف التي اقترضها منه ولم 
يكنب وثيقة بأنه سدد الدين؛ فقد يذهب المقرض إلى الحاكم ويدعي أن في ذمة 
فلان عشرة آلاف» ونحضر البينة» فهذه البينة تشهد بالدين» وواقع الأمر أنه قد 
أوف الدين» فقالوا: ما دام أن هذا محتمل فلا يجوز أن يحكم على الغائب. 


)٦٤۳(‏ سبق تخريجه. 
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وهذا القول أصح أي أنه لا يجوز الحكم على الغائب» لاسيما إذا تمكن من 
إحضاره؛ نعم لو أن الغائب مماطل أو في مكانٍ يصعب إحضاره منه فلا يجب 
إحضاره؛ أما جرد كونه في مسافة قصر فهذا لا يبرر الحكم عليه. 

أما حديث هند فالعلماء رحمهم الله مختلفون في هذا الحديث هل هو من باب 
الفتيا من النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من باب القضاء؛ فالذين قالوا إنه من 
باب القضاء قالوا: يجوز أن يحكم على الغائب» والذين قالوا إنه من باب الفتيا 
قالوا: لا يجوز؛ بدليل أنه لو كان قضاءً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار أبي 
سفيان. 

قال: (فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصرء وعلى 
غير مكلف» ويحكم بما) فلو ادعى شخصٌ على غير مكلف فإنها تُسمع 
الدعوى؛ لأن غير المكلف وحوده كالعدم» لكن هذا مبِيءٌ على ما سبق» 
والصواب أنه إذا ادعى شخصٌ على غير مكلف فإن وليه يقوم مقامه. 

قال: (ثم إذا حضر الغائب؛ فهو على حجته) يعني: أن الغائب سكم عليه 
على المذهب» فلو حكم القاضي على الغائب وأن الحق مع المدعي ثم أحضر 
الغائب حجة فهو على حجته؛ ففي المثال السابق لو ادعى عليه أن في ذمته عشرة 
آلاف قرض وحُكم له؛ فجاء الحاكم وباع دكانه وأعطى المدعي عشرة آلاف» ثم 
الغائب حضر ومعه حجة ثثبت أنه قد أوفاه الدين؛ فهو على حجته؛ فحينقذٍ يأحذ 
منه قيمة الدكان. 

قال: وإ اذّعَى إنسان عَلَى حَاضِر في البَلَدٍ غَائِبٍ عن تَجْلِسٍ الحكم أو 
على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر) الدعوى إما أن تكون على حاضر أو 
غائب» والغائب إما أن يكون مسافة قصر أو دونما؛ فإن كان فوق مسافة القصر 
فأكثر فإنه يحكم عليه» وإن كان دون المسافة؛ فإن كان حاضرًا البلد أو غائبًا غير 
مستتر لم يحكم عليه» وإن كان مستت ځکم عليه. 

قال: ٠»‏ وأتى المدعي بِبَيْنَةٍ؛ ‏ تُسْمّع الدَعْوَى وَلَا الب عليه حتى يحضر) 
المدعى عليه (مجلس الحكم؛ لأنه يمكن سؤاله. فلم يجز الحكم عليه قبله)؛ أي: 
لأن الحاضر الذي في المحلس أو الغائب الذي في البلد يمكن إحضاره؛ فإن كان 
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غاا عد ده الحكمه تترا؛ يعني كان حاضرًا في البلد لكنه مستتر» فهنا يحكم 

عليه؛ لأن استتاره دلي على كذبه وأن الحق عليه» لكن هذا إذا عُلِم أن ال 
رد 5 ع _- 

مختف لأجل هذه القضية. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
بَابُ) حكم (كتاب القاضي إلى القَاضِي) 

أجمعت الأمة على قبوله؛ لدعاء الحاحة, (فيُقََلْ كاب القاضي لل 
القاضي في كل حق) لآدمي؛ كالقرض» والبيع؛ والإحارة» رح القَذْفٍ), 
والطلاق» والقودى. ا » والتسسسب؟ لقا حقوق أدمي لا تى 
بالشبهات. و(لا) يقبل (في لْحدُودٍ الله) تعالى؛ ركذ الزّنتا وَتحَوو/؛ 
کب اشير لآن قوق الله تسال تة على الع والدن بالشسبهانت: 
(وَبُقبَلْ) كتاب القاضي (فيّما حَكُمَ به الكاتب رَد المكتوب إليه 
(وَإِنْكَانَ) كل منهما رفي بَلَدٍ وَاجِدِ)؛ لأن حكم الحاكم يحب إمضاؤه 
على كل حال. رولا يُفبَل) كتابه (فِيمًا تَبَت عِنْدَهُ ليحك الكتوب إليه 
(بے؛ إلا أن يوئ بَيْتَهُْمَا مَسَافَةُ اللَطْر) فأكثر؛ لأنه نقل شهادة إلى 
الكسوب إإيه قل ر مع القرب كالشسهادة على الفوسادة: ووز أن 
یگب كتابه (إلى قاض مُعَينِ و) أن يكتبّه ولي ل مَنْ يَصِل إِلِيه كُتَابُهُ 
من قُضّاة الْمسْلِهِينَ من غير تعيين» ويلزم من وصل إليه قبوله؛ لأنه كتاب 
حاكم من ولايته وصل إلى حاكم» فلزمه قبوله» كما لو كتب إلى معيّن, 
رولا بقل كناب القاضي للا أن يُشْهدَ به القاضي الكَاتِبْ مَاهِدَيْنِ) 
دان يشيظان ها ونا ولق يبه الك زر الفاضي الكاتسية 
عَلَيْهِما. أي: على الشاهدين» م يَقُولَ: اْهَدَا أذ هذاكتاي إلى 
فُلانٍ بن فلان. أو إلى من يصل إليه من قضة المسلمين» (تم يَدْفْعَهُ 
إلتهما. أي: إلى العدلين الدَّينِ شهدا بمافي الكتاب» فإذا وصلا دفعاه 
آل الكبوي N a‏ شحية ائحة كيناب تحللان aA E I‏ 
ا ا ع دوا قمر ماروا ولا ق اعات 
مدرجًا مختومًا؛ لم يصح. 


سس 4a‏ الشرح للم 
الكتاب بمعنى المكتوب» کے باب مكتوب القاضي إلى القاضي؛ يعني: ما 
يكتبه القاضي إلى قاضٍ آخر. 
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قال رحمه الله: (أجمعت الأمة على قبوله) سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله 
يستدلون بالإجماع مع أنه يمكن أن يوحد دليل من الكتاب والسنة» كما قالوا في 
كتاب البيع: "هو جائرٌ بالإجماع" ولم يذكروا دلائل حوازه من الكتاب والسنة 
وأعمال الصحابة» وذلك لأمور: 

أو الاعفطينا فول أن رل القطساه اق مااي ا 
والإجماع. فيقول: هو جائز بالإجماع. احتصارًا. 

ثانيًا: لأن كل إجماع فإنه مستندٌ إلى دليل. 

ثالمًا: أن الولف قد لا يكون مستحضرًا للأدلة» وهذا نادر بالنسبة للمؤلفين؛ 
لأن المؤلف تكون الكتب بين يديه» لكن لو كتب إنسان رسالة أو كتب فتوى أو 
كتب جوايًا لسؤال فقد يضطر إلى الاستدلال بالإجماع فقط. 

رابعا: أنه قد يكون الدليل الذي عند المستدل مُنازع في دلالته على المسألة 
فقطعًا للنزاع نتن بالإجماع. 

قال: (لدعاء الحاجة). وكتاب القاضي نوعان كما ذكر المؤلف رحمه الله: 

اللوع الأول: أن بک لدعا ثبت عنده لى يه قافن لحان ثيل أن 
يكتب: ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا من الدراهم وأنه أتى ببينة 
فاحكم. فالقاضي الثاني الذي يأتيه الكتاب هو الذي يتولى الحكم. فيقول: بناءً 
على ما ثبت عند القاضي فلان أحكم أن الحق لفلان على فلان. 

النوع الشاني: أن يكتب فيما ثبت عنده لينفذه. كأن يكتب: حضر فلان وفلان 
وتداعيا وثبت أن الحق لفلان على فلان وحكمت بذلك فنفذ الحكم. يعني: اطلب 
من المدعي أن يُعطي المدعى عليه كذا وكذا. 

وكتاب القاضي إلى القاضي يظهر له حكمتان: 

أولًا: أنه قد يكون القاضي الأول مشغولًا فعنده أشغال كثيرة» فيريد محرد أن 
ت الكو والآخين يفده بان ترسل :رجلا بيحرت ما عمد المدعق عليه من الأنوال 
والأعيان وما أشبه ذلك. 

ااا تی القطحابا ككف نلک قاض خصيصته؛ فهذا القاضي 
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من خصائصه الحكمء وهذا القاضي من خصائصه التنفيذ ؛ فيكون لهذا 
سلطة قضائية حكمية» والآحر سلطة تنفيذية. 

قال: (فيُفْبَلْكِتَابْ القَاضِي إلى القاضي في كل حَقَ لآدمي؛ كالقرض» والبيع» 
والإجارة» حم القذف)» ونبه المؤلف عليه لوحود الخلاف هل هو حقٌ لله أو حقٌّ 


لآدمي» وأصح الأقوال أن فيه شائبتان: 


- وشائبة حق الآدمي: 

فهو حقٌّ للآدمي باعتبار المطالبة به» وحق لله باعتبار التنفيذ» وبعض العلماء 
یری أن حد القذف حقٌ لله مطلمًاء فحتى لو أسقطه الآدمي فلا يسقط. 

قال: (والطلاق» والقود» والنكاح» والنسب؛ لأا حقوق آدمي لا ثدرأ 
بالشبهات) فكل الحقوق المالية يُقبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضيء والأنكحة 
والقود والنسب وما أشبه ذلك كله يُقبل فيه كتاب القاضي. 

قال: رولا يقبل في دود الله تعالى؛ كذ الزّنَا ووه؛ كشرب الخمر) 
والسرقة؛ (لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر) وكتاب القاضي إلى القاضي فيه 
إشاعة لهذا الأمر» قال صلى الله عليه وسلم: «من ستر على مسلم ستر الله عليه 
في الدنيا والآخرة» (و)هي مبنية أيضًا (الدرء بالشبهات) وعليه فلا يُقبل أن 
يكتب القاضي للقاضي: ت عدي أن فلانا زنا بفلانة» وقد أقر بذلك فاحكم 
برجمه أو بجلده أو ما أشبه ذلك. لأن هذا فيه هتك لستره ونش هذه الفضيحة أو 
لهذه الجريمة والحدود تدرأ بالشبهات. 

زعي بيسن اد أذ کاب قاف اا بول فق كل تضق د 
أو لآدمي» وأما التعليل ببناء الحدود على الستر فيقال: هذا الذي ارتكب جريمة من 
زنا أو شرب خمر أو سرقة هو الذي هتك ستر نفسه» فليتحمل جزاء جنايته» وهذا 
هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله؛ أي أن كل حقّ يُقبل فيه كتاب القاضي إلى 


القاضى 5 
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قال: (ِوَيُقبَلُ كتاب القاضي فيّما حَكُمَ به الكاتب لِيُتَفْدَهُ المكتوب إليه. وَإِنْ 
گان كل منهما في بَلَدٍ وَاحِدٍِ؛ٍ لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال) 
يعني أن كتاب القاضي إلى القاضي يُقبل حتى فيما حكم به لينفذه وإن كان في 
بلده» أما فيما ثبت عنده ليحكم به فلا يُقبّل إلا أن تكون بينهما مسافة قصر. 

وعليه فكتاب القاضي إلى القاضي من هذه الجهة نوعان: 

النوع الأول: أن يكتب إليه فيما حكم به لينفذه؛ فهذا يُقبل مطلقًا في البلد أو 
في خارجها. 

النوع القاني: أن يكتب إليه فيما ثبت عنده ليحكم به؛ فهذا لا يقل 
إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. 

قال: (وَلَا قبل كتابه فِيمَا تَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ المكتوب إليه به؛ إل أن يَكُونَ 
هما ساف القَصْرٍ فأكثر؛ لأنه تقل شهادة إلى المكتسوب إليه فلم يجز مع 
القرب» كالشهادة على الشهادة) فحقيقة كتاب القاضي هو أنه كالشهادة على 
الشهادة» والشهادة على الشهادة لا تقبل إلا إذا تعذر الشاهد الأصل. 

والصواب أنه يُقبَ ل كتاب القاضي للقاضي فيما حكم لينفذه وفيما ثبت ليحكم 
به ولا فرق. 

قال: (وَيجورُ أن يكنب كتابه إل قاض مُعَينِ وَأن كه إلى كل مَنْ يَصِل إليه 
ابه من قضَاة المُسْلِمِينَ من غير تعيين» ويلزم من وصل إليه قبولُه؛ لأنه كتاب 
حاكم من ولايته وصل إلى حاكم, فلزمه قبوله. كما لو كتب إلى معین)» إذا كتب 
القاضي كتابًا إلى القاضي فإما أن يكتبه إلى شخص بعينه؛ كأن يكتب: من 
القاضي فلان إلى القاضي فلان. وإما أن يكتبه إلى مبهم من قضاة بلدٍ من البلدان؛ 
بأن يكتب: من وصل إليه كتابي من قضاة الرياض إلى قضاة مكة فقد حكمت 
بكذا؛ فنفذوه. أو: قد ثبت عندي كذا فاحكموا به. 

قال: رولا يبل كتاب القاضي إلا أن يُشْهدَ به القَاضِي الكاتِبْ 
شَههِدَيْنٍ عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكي فَيَفْرَأهُ القاضي 
الكاتب عَلَيْهمَاء أي: على الشاهدين» م يَفُولً: اشَهَدَا أذ هذا كاي 


ره 


إل فلانِ بن فلان, أو إلى من يصل إليه من قضة المسلمين, م يَدْفَعَهُ 
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ِلَبْهمَاء أي: إلى العدلين الذَّين شهدا بمافي الكتاب» فإذا وصلا دفعاه 
إلى المكتوب إليه. وقالا: نشهد أنهكتاب فلان إليكء كتبه بعّمله. 
والاحتياط خدمه بعد أن يقرأ عليهماء ولا يشترطء وإن أشهدهما عليه 
مدرجًا مختوما؛ لم يصح) والصواب في هذه المسألة كما مر أنه يُقبل قول 
عدل واحد وأنه لا يُشترط شهادة عدلين» وأن القاضي إذا كتب كتابًا إلى 
قاض آخر وأشهد عليه واحدًا فإن هذا مقبول. 
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قال المؤلف رحمه اللّه : 
(بَابٌ القسْمّة) 

من قسمث الشيء إذا حعلته أقسامًاء والقسم -بكسر القاف-: النصيب» 
وهي نوعان: قسمة تراض» وأشار إليها بقوله: لا جوز فِسْمَةُ الأثلاكِ التي لا 
تَنْقَسِمُ إلا بضَرَرِ)» ولو على بعض الشركاء؛ (أَو) لا تنقسم إلا برد عوَضٍ) من 
أحدها على الآخر؛ ِل برضا اران لاب ؛ لحديث: «لآ ضَّرَّرَ وَل ضِرَانٌ». 
رواه أحمد وغيره» وذلك (كَالدُوْرٍ الصّعَارِ وَالحَمَام وَالطَّاحُونٍ الصّغِيرَينِ)» والشحر 
المفردء (وَالْأَرْضٍ التي لا تَعَعَدَّلُ بِأَجْرَاءَ ولا قِيمةٍكبتاء أَوْ بِنْرِ) أو معدن في 
بَعْضِهَا)» أي: بعض الأرض» (فَهَذِهٍ القِسْمَهُ في حكم البَيْع), تجوز بتراضيهماء 
ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة, ورلا َر مَنْ امْعَتَعٌ) منهما (من قِسْمَتها)؛ 
لأا معاوضة:؛ ولما فيها من الضرر» ومن دعا شريكه فيها إلى بيع؛ أجبر» فإن أبى؛ 
باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهماء وكذا لو طلب 
الإإحارة ولو في وقف. والضرر المانع من قسمة الإجبار؛ نقص القيمة بالقسمة» 
ومن بينهما دار ها علو وسفل» وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر؛ لم 


حك الشرح جع __ 

الأصل في القسمة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: 9وَتَبَفْهُمْ أن الْمَاءَ 
قِسْمَةٌ بَبْنَهُنْ4[القمر: ۲۸]» وقال: ودا حضّر الْقِسْمَة4[النساء: ۸]» ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة فيما ل يفسو»” > وكان صلى اله 
عليه ويك يقتي اکر و ا 

قال المؤلف: (من قسمث الشيء إذا جعلقه أقسامًا) وقاسمه المال واقتسماهء 
والقسمة عرقًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. 

قال: (والقسم بكسر القاف: النصيب) المقسوم وبفتحها من قسمت الشيء 
فانقسم. (وهي نوعان) على ما يأني: 
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النوع الأول: قسمة الترضي. 

قال: (قسمة تراض) بأن يتفق عليها جميع الشركاء. (وأشار إليها بقوله: لا 
جوز قشم الأفلاك التي لا تَنْقَسِمْ إل بضَرَرِ ولو على بعض الشركاء وهو 
نقص قيمة المقسوم» للحديث الآن» (أَوْ لا تنقسم إلا برد عِوَضٍ من أحدها 
على الآخر؛ إل برضا الشرگاءِ كلّهم) لأا معاوضة بغير رضاء (لحديث: «لاً 
صَرَر ولا ضرار». رواه أ مد وغيره ”2 ) فدل عمومه على عدم جواز قسم ما 
لا ينقسم إلا بضررء (وذلك گالدُؤر الصَغار) وكذا الدكاكين الضيقةء (والحمُام 
وَالَطَّاحُونٍ الصّغِيرَينِ) بحيث يقل الانتفاع بماء ويعتبر الضرر وعدمه في كل عين 
على انفرادهاء (والشجر المفرد) حيث أنه لا يمكن قسمة كل شجرة مفردة» وكذا 
كل عين مفردة» بل تعتبر كل واحدة منها على حدتماء (وَالأَرْضٍ الي لا تَتَعَدَّلُ 
بِأَجْرَاءَ وَل قيمَة) أي: لا تتعدل بجعلها أحزاء» ولا تتعدل بقيمة» وعُلم منه: أنه لو 
أمكن قسمه بالأجزاء؛ مثل أن يكون البئر واسعة يمكن أن مجعل نصفها لواحدء 
ونصفها للآحر» وضعل بينهما حاجز في أعلاهاء أو يكون البناء كبيرا بمكن أن 
بعل لكل منهما نصفه أو أمكن قسمه بالتعديل؛ كأن يكون في إحدى جاني 
الأرض بعر يساوي مائة» وني الآخر بئر يساوي مائة؛ فهو من قسمة الإحبار؛ 
لانتفاء الضرر (كَبِنَاءٍ أو بِئْرِء أو معدن في بَعْضِهَاء أي: بعض الأرض) لا قكن 
قسمتها إلا بضرر أو ورد عوض» وإن كان المعدن في كلها وأمكن تعديله بلا ضرر 
ولا رد عوض حازء (فَهَذهٍ القِسْمَهُ في لحكم البَيْع, تجوز بتراضيهما) أي: ني 
حكم البيع من رد بعيب وخيار مجلس وشرط ونحوه» فتجوز تلك القسمة 
a‏ 

قال: (ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة) أي: ويجوز في قسمة التراضي ما 
يجوز في البيع خاصة؛ لأتما نوع من أنواعه. 

قال: ولا َر مَنْ اهْمَتَعَ منهما مِنْ قِسْمَيها) للخبر وغيره؛ (لأنها معاوضة) 
فيُشترط فيها الرضا منهما كالبيع؛ (ولما فيها من الضرر) وتقدم أنه لا ضرر ولا 
ضرار» ولأنه إتلاف وسفه» يستحق به الحجرء أشبه هدم البناء. 

قال رحمه الله: (ومن دعا شريكه فيها إلى بيع؛ أجبر) أي: ومن دعا شريكه في 
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الدور الصغار ونحوها مما تقدم إلى البيع أحبر» وكذا في شركة عبد أو بحيمة أو سيف 
ونحوة إلى البيع أحبر المنتدم ليتخلض الطالب من طبرن الشركة 

قال: (فإن أبى باعه الحاكم عليهما) أي: فإن أبى الممتنع البيع باعه الحاكم 
عليهما؛ لأنه حق عليه كما يبيع الرهن إذا امتنع الراهن (وقسم الثمن بينهما على 
قدر حصصهماء وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف) أي: وكذا لو طلب شريكه 
أن يؤحر معه في قسمة التراضي ا الممتنع؛ فإن أصر أحره الحاكم عليهما وقسم 
الأحرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق. 
قال: (والضرر المانع من قسمة الإجبار؛ نقصُ القيمة بالقسمة)؛ لأن نقص القيمة جا 
ضرر» وهو منتف شرعاء وسواء انتفعوا به مقسومًا أو لا ولا يعتبر للضرر كونهما لا ينتفعان 
به مقسومّاء (ومّن بينهما دار ها علو وسفل» وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو 
لآخر؛ لم يجبر الممتنع) وكذا لو طلب أحدهما قسمة السفل دون العلو أو بالعكس» أو 
قسمة كل واحد على حدة, أما لو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر وحب» وعُدل 
بالقيمة» لا ذراع سفل بذراعي علوء ولا ذراع بذراع» ولا إحبار أيضًا في قسمة المنافع» فإن 
اقتسماها في زمان أو مكان صح جائرًا. 
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النوع الثاني: قسمة الإجبار. 

قال المؤلف رحمه الله: 

القن الفاق: قسية إخبارة وقد ذكرها بقوله: آنا نا لا ون ف فته 
(ولا رَد عوَض في قِسْمَبِه؛ كَالقَريَةٍ والبشتانِ وَالدَّارٍ الْكُبِيرَةٍ وَالأَرْض) الواسعة 
(والدَكاكِينٍ الوَاِعَةٍء وا مكيل وَالْمَورُونِ من جنس وَاجِدء گالأَذمان وَالأَليَانِ 
وها إِذَا طلّب الشريك قِسمَتَهَا؛ أن شريكه (الآخَرٌ عَلَيْهَا) إن امتنع من 
القسمة مع شريكه» ويقسم عن غير مكلف وليه» فإن امتنع؛ أحبر» ويقسم حاكم 
على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه» ومن دعا شريكه في بستان إلى 
قسم شجره فقط؛ لم يجبر» وإلى قسم أرضه؛ أحبر» ودحل الشجر تبعًا. (ِوَمَذهِ 
القِسْمَةٌ), وهي قسمة الإحبار؛ (إِفْرَالٌ لحق أحد الشريكين من الآحرء (لا بَبعْ)؛ 
لأنما تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي» وثمر يخرص خرصًاء وما 
يكال وزنّاء وعكسه» وموقوف ولو على جهة, ولا يحنث بما من حلف لا يبيع؛ 
ومتى ظهر فيها غبن فاحش؛ بطلت. (وَيَجُورُ لِلشُركاءٍ أن يتَقَاتمُوا بأنفيِهمء ) أن 
يتقاسموا (بِقَاسِم يَنْصِبُوتَكُ أؤ يَسأَلُوا الحاكم تَصْبَ), وتجب عليه إحابتهم؛ لقطع 
النزاع» ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بماء ويكفي واحد إلا مع تقوم (وَأَجْرَثُهُ), 
وسعى الات بض الات على الشكاء رعلمى قَذَرِ الأفلاك). ولو شرط 
خلافه؛ ولا ينفرد بعضهم باستئجاره» وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت؛ 
كالمكيلات والموزونات غير المختلفة» وبالقيمة إن احتلفت» وبالرد إن اقتضته» (فَإِذًا 
افْمَسَمُوا وَافْتَرَعُواءٍ لَرَمَت القِسْمَةٌ)؛ لأن القاسم كالحاكم» وقرعته كحكمه» 
روگیف افْتَرَعُوا جارَ), بالحصى أو غيره» وإن خير أحدها الآحر؛ لزمت برضاهم 
وتفرقهم» ومن ادعى غلطًا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاها به؛ لم 
يلتفت إليه» وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه؛ يقبل ببينة» وإلا حلف 
منكرء وإن ادعى كل شيئًا أنه من نصيبه؛ تحالفا ونقضت» ولمن حرج في نصيبه 
عيب جهله إمساك مع أرش» أو فسخ. 
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قال رحمه الله: (النوع الشاني: قسمة إجبار) بمعنى أن أحد الشريكين إذا طلب 
من شريكه الآخر القسمة فإنه يجبّرء لأنه ليس هناك ضررء (وقد ذكرها بقوله: 
وَأَمَا ما لا ضَرَّرَ في قسمته. ولا رَد عِوَضٍ في قشمته؛ كَالقَْيَة) يعني: المزارع؛ فلو 
أن هناك مكانًا فيه مزارع وبيوت كبيرة فطلب أحد الشريكين القسمة ولا ضرر فإنه 
يحبر (وَالبْسْتَانِ) وهو المزرعة مستوية الأطراف» فلو طلب أحد الشريكين القسمة 
يبر (وَالدَارٍ الكبسيرة) بحيث لو فُسمت لم يكن هناك ضرر فيُجبر (وَالأَرْضٍ 
الواسعة) فطلب أحد الشريكين أن تُقسم فيُجبر الآخر؛ لأن القسمة هنا ليس فيها 
ضرر» (والدگاکین الؤاسعة) كمجمع تحاري طلب أحدها من الآحر القسمة» 
والدكاكين فيه متساوية الأحزاء من حيث المساحة ومن حيث المواصفات فيُجبير 
الآخرء (وَالمكِيلٍ وَالْمُورُونِ مِنْ جنس وَاجدِ) فالمكيل مغل كيس مملوء بالبْر» فطلب 
اعد الشكريكين حن الا عر ال ةة فر الا ته لا ضري ودل ارون 
كذهب وفضة ولحم فيُجبّر الآحر؛ (كالأَدْمَانِ وَالأَلَانِ وَنَحومَا) كرحلين شركاء في 
دهن فطلب أحدها القسمة؛ فيُجبر الآحر؛ لأن الدُهن قسمتها لا ضرر فيهاء 
كلك الآلناق E E‏ اک ا ن وفيا 
ليس فيه ضرر» ونحوه إناء فيه لبن (إِذَا طَلَب الشريك قسمته؛ أَجْيِرَ شريكه 
الآخَرٌ عَلَيْهَا إن امتنع من القسمة مع شريكه» ويقسم عن غير مكلف وليه) 
يعني: لو قُدر أن أحد الشريكين صغير والآخر كبير» وطلب الكبير من الصغير 
القسمة» فلا يُباشر الصغير القسمة بنفسه بل يقسم عنه وليه فيقوم مقامه» (فإن 
امتنع؛ أجبر, ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه) 
يعني: لو فُدر أن الاثنين شركاء في أرض» وهذه الأرض مستوية لا ضرر في 
قسمتهاء وأحد الشريكين غائبٌ؛ فطلب الشريك الموحود من الحاكم أن يقسم 
الأرض» وليس فيها ضرر» فإنما تقسم ولو كان غائبًا؛ لأنه لا ضررء ووحود الشريك 
الآخر وعدمه سواء. 

قال: (ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط؛ لم يجبر) لأن الشجر 
تابعٌ للأصلء وهي الأرض» ولهذا قال: (وإلى قسم أرضه؛ أجبر) فلو قُدر أن 
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رحلين شركاء في بستان فيه نخل» فقال أحد الشريكين: نتقاسم النخل» فخمسين 
نخلة لك» ولي خمسين. فلا يحبر الممتنع» لأن النخل تابع للأرض؛ فلو طلب أحدهما 
قسم الأرض فيُجبر الآحر؛ لأن الشجر تابعٌ للأرض» ولهذا قال: (ودخل الشجر 
تبعًا). 

قال: (وَهَذِهٍ الِسْمَةُ وهي قسمة الإجبار؛ إِفْرَازٌ) يعني: تمييز (لحق أحد 
الشريكين من الآخرء لا بَيْعٌ) لأنه لا عوض فيها؛ (لأنما تخالفه في الأحكام)» أما 
قسمة التراضي فحكمها حكم البيع؛ فلا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني» لأن حكمها 
حكم البيع» ولا يجوز أن يتقا مما في المسجدء فلو جلس رحلان بينهما أرض في 
قسمتها ضرر فلأحدها السدس والآحر خمسة أسداس» فطلب أحدها من الآحر 
قسمتها وهم في المسجد فلا يجوز؛ لأن هذا فيه ضرر أو رد عوض» فحكمه حكم 
البيع» والبيع في المسجد لا يجوز» أما قسمة الإحبار فليس لما شيءٌ من أحكام 
البيع. 

قال: (فيصح قسم لحم هدي وأضاحي) لأن قسم لحم اهدي لا ضرر فيه» 
والأضاحي كذلك» فلو أن سبعة اشتركوا في بدنة فذبحوها وطلبوا القسمة فيمكن 
القسمة بلا ضرر ولا رد عوض» فالرأس غير مرغوب به» والحواشي يمكن قسمتها 
أسباعاء فلو كان نصيبه قطعة بحجم الإصبع لأمكنه أن ينتفع بما. 

قال: (وثمر يخرص خرصًا) فهذا يمكن قسمته قسمة إحبار» لأنه يمكن قسمته 
بلا ضرر» كنخلة بين رحلين فيُمكن أن تُقسم ثمرتما بالتساوي» إما خرصا وإما عدًا. 

قال: (وما يُكال وزنًاء وعكسه) يعني: يجوز قسم المكيل وزنّاء والموزون كيلا 
وعكسه» (وموقوف ولو على جهة) يعني: يجوز قسم الموقوف ولو على جهة, 
کنا فال ةا الت علس افا كان ق اة عاذ اة ترا 
فيمكن قسمه بینهم» (ولا يحسث بما من حلف لا يبيع) فلو قال: بالله لا أبيع. ثم 
تقاسم مع شريكه فلا يحنث,ء لأن قسمة الإحبار ليست بيعّاء (ومتى ظهر فيها 
غبن فاحش؛ بطلت) فلو قُدر أن في القسمة غبئًا فاحشًا تبطل» فلو قُدر أن أحد 
الشريكين تقاسم هو وشريكه» لكنه غر شريكه كالأرض قسمها نصفين» لكنه أحذ 
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الجهة التي تصاح للزراعة وأعطى الآحر الجهة التي لا تصلح للزراعة؛ فهذا غبن 
فاحش» فإذا علم صاحب القسم الثاني فله أن يرحع. 

قال: (وَيجورُ للشرگءِ أَنْ يعَقَاتَهُوا انهم وَأن يتقاموا بِقَاسِم يَنْصِبُْونَه 
يعني: إذا حشي أحدها أو حشيا جميعًا من أن يكون في قلب الآخر على الآخر 
شيء» فيضعا إنساتا يقسم بينهماء حت لا يقول أحدهما للآحر: إنك غبنتني أو 
أحذت أحسن مني أو ما أشبه ذلك. فيضعون قاسمًا ينصبونه (أَؤْ يَسألُوا الحاكم 
تصبّه) وعليه فالقاسم إما أن يكون الشركاءٌ أنفشهم» أو أن يضعوا قاسماء أو أن 
يذهبوا إلى الحاكم ويقولون له: ضع لنا قاسمًاء (وتجب عليه إجابتهم؛ لقطع 
النزاع) أي: إذا طلبوا من الحاكم أن يُقيم لهم قاسمًا فيجب أن يجيبهم إلى ذلك 
(وبُشترط إسلامه وعدالته) لأن مسألة القسمة أمانة» والقاسم أمينٌء والكافر غير 
مؤتمن» (ومعرفته بما) أي بالقسمة» ولاسيما إذا كانت القسمة قسمة تراض» بحيث 
أنه يحاول أن يجعل الأحزاء بالقيمة» فلو كانت الأرض فيها حبال وفيها مياه 
فيعطي هذا جبلاء ويعطي هذا نحرّاء ويعطي هذا بغرا وهكذاء يعني: إذا أعطى هذا 
شيئًا أعطى الآخر ما يُقابله. 

قال: (ويكفي واحد إلا مع تقويم) أ يكفي في القسمة واحد ليقسم» إلا مع 
تقوي» يعني: إذا كانت القسمة تحتاج إلى تقوي» وذلك قي قسمة التراضي» فيقسم 
اثنان» (وأَجْوَئة وتسمى القُسَامة بضم القاف؛ على الشركاء على قَذَرِ 
الأفلاكِ. ولو شرط خلافه) فأحرة هذا القاسم على الشركاء لا على قدر اليلاك بل 
على قدر الأملاك» فلو قُدر أن أرضًّا بين رحلين لأحدها ثلاثة أرباع الأرض» 
وللآحر الربع» فطلبا من شخص أن يقسمهاء فقال: أنا لا أقسم هذه الأرض إلا 
بأربعة آلاف ريال» فيكون على صاحب الثلاثة أرباع ثلاثة آلاف وعلى صاحب 
الربع ألف. 

هذا إذا قلنا على قدر الأملاك؛ لأن هذا ملكه ثلاثة أرباع والآخر ملكه الربع. 

والقول الثاني في المسألة أتما تكون على قدر الملاك؛ فإن كانا اثنين فهي بينهما 
أنعيافاة وإن کا تا كنيديا أثلانا ون كتانوا اة فينيها راغا هة فليو 
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فندن أن را كين ثلانة فشكا اها له لفحت والآخر الك والاهر السس: 
وطلبوا من شخص أن يقسمهاء وأحرته ألف ومائتا ريال» فعلى القول بأن الأجحرة 
على قدر الأملاك» فيكون على صاحب النصف ستمائة ريال» وعلى صاحب 
اقلت أريعماقية ريال ولي اطا ادس ناكا رخال وعلتى. الول بات اة 
على قدر الملاك فيكون على كل واحد أربعمائة ريال. 

والمذهب أتما على قدر الأملاك» وهذا هو العدل. 

والقول الثالث في المسألة أتما بحسب الشرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون على شروطهم» " ؛ لأنهم على الشرط قد رضي كل واحد ما يدفعه؛ 
لكن هذا إن كان هناك شرطء فالأمر واضح» لكن إذا م يكن هناك شرط فإنما 
تكون على قدر الأملاك, وهذا هو الراحح. 

قال: (ولا ينفرد بعضهم باستتجارة)؛ أي: إذا أرادا إحضار أحد ليقوم 
بالقسمة فلا يذهب واحد منهم بمفرده ويستأجره» لأنه قد يذهب إلى شخصٍ 
يُحابيه فيقول له: أطلب منك أن تقسم الأرض لكن احرص أن تجعل في نصيبي 
أشياء طيبة كالشجر والأنحار» فمن ينفرد باستئجاره متهم. 

قال: (وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت؛ كالمكيلات والموزونات غير 
المختلفة, وبالقيمة إن اختلفت)» وعليه فالأشياء التي يُراد قسمتها إن كان يمكن 
قسمتها من غير ضرر فهذه يجب أن تُعدل بالأحزاءء فإذا أعطى هذا حبة بر أعطى 
الآخر حبة بر» وإذا أعطى هذا كيلو من اللبن أعطى الآخر كيلو من اللبن. 

أما ما لا يمكن قسمته إلا مع الضرر فهذا يُعدل بالقيمة؛ فلو قُدر أن الأرض 
بين الرحلين وقي جانب منها بيت ليس في الجانب الآحر؛ فإذا سمت تقدر قيمة 
البيت منفردًاء ويُعطى الآخر مثل قيمته» ولو كان في قسم منها بيت كبير لكن في 
القسم الآحر بئر» فيُقدرا ويأحذ صاحب الحزء الذي فيه أدناهما قيمة فرق قيمته. 

قال: (وبالرد إن اقتضته) أي: برد النقص» (فَإِذَا افْمَسَمُوا وَافْتَرَهُواءٍ لَرِمَتْ 
القِسْمَةٌ؛ لأن القاسم كالحاكم. وقرعته كحكمه) كأرض بين رحلين أنصافًا 
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فقسمها القاسم فقال: هذا نصف فلان وهذا نصف فلان» أو تراضيا على أن 
لفلان الجهة اليمنى وللآحر الجهة اليسرى» أو قسموها قسمين وأحريا قرعة فمن 
حرحت القرعة فنصيبه الأول والآحر الثاني» فتلزم القسمة على هذه الحيئة» (وَكيْفَ 
افْتَرَعُوا جار بالحصى) كأن يضع حصتان مميزتان أحدهما للجهة اليمنى والأحرى 
لليسرى» ويختار أحدهما فم خرحت له حصة اليم فللآخحر اليسرى» وبالعكس 
(أو غيره) كأن يُكتب في ورقتين المهتين اليمنى واليسرى؛ فيختار أحدهما فإن 
احتار الورقة التي فيها اليمني فللآخر اليسرىء وبالعكس. 

قال: (وإن خير أحدهما الآخر؛ لزمت برضاهم وتفرقهم) يعني: لو أتمم قسموا 
فقال أحدهم للآحر: اخحتر ما تشاء. فاحتار» ثم تفرقاء فتلزم القسمة ولا يمكن أن 
يرحع فيها. 

قال: (ومن ادعى غلطًا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به؛ لم 
يلعفت إليه) كرجلين تقاسما أرضًا وأحدها احتار قسمًا والغاني اختار الآخر وأشهدا 
على ذلك فقال أحذّهما للآحر: أنت راض مما آل إليك؟ قال: نعمء وقال الثاني: 
أنا راض بما آل إلي» وأشهد شخصًا ثالنًّا على ذلك؛ وبعد مدة جاء أحد الشريكين 
وقال: أنا لا أرضى بمذه القسمة بل هي قسمة فيها ظلم. فلا يُتبَل؛ لأن هذه 
القسمة حصلت برضاء ولو فُتح هذا الباب لحصل ضرر؛ ولاسيما إذاكان أحدها 
قد باع نصيبه على شخصء بل قد يكون هذا الشخص قد بدأ ببناء هذه الأرض. 

قال: (وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسمٌ نصباه؛ يقبل ببينة) أي: لو ادعى 
أحدها غلطًا فيما قسمه حاكم فهنا قبل قوله إن أتى ببينة» (وإلا)؛ أي: إن لم 
يأت ببينة (حلف منكر)» كأن اقتسما الأرض بقاسم نصبه الحاكمء ثم بعد مدة 
أتى الأول فادعى أن القسمة فيها غلطء فيُطالب ببينة تثبت وحود الغلطء ثم إن 
أحضرها تُنقض القسمة وتُعاد مرة ثانية» فإن لم يأت ببينة حلف منكر الغلط؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي واليمين على من 
اک دفول الك بولك لس اف الفسيه علط 
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قال: (وإن ادعى كل شيئًا أنه من نصيبه؛ تحالفا ونقضت))» أي: إن ادعى كل 
من الشريكين أن هذا الشيء من نصيبه ففي هذا الحال يتحالفا وتُنقض القسمة» 
كما لو اقتسما بينًا أنصافًاء فأحدهما صار له جهة والآحر صار له حهة» وهذا 
البيت فيه بغر مستقل في جهة مستقلة حارج البيت» NSS E‏ 
تابع لنصيي» وقال الثاني: لاء بل البئر تابع لنصيبي أنا. فيتحالفاء أي: يحلف كل 
منهما أنه من نصيبه وليس من نصيب شريكه» فيقول: والله إن البفر من نصيبي 
ولبست من نصيب شريكي. أي: يحلف على نفي ما ادعاه شريكه وإثبات ما 
ادعاه هو» فإذا حصل التحالف تُنقض القسمة ثم تُعاد من جحديد برضا منهما. 

والفائدة من أن هذا يحلف وهذا يحلف أن الحق واحد في المسألة» فالبئر إما من 
نصيب هذا وإمامن نصيب هذاء وأحدهما كاذب لا حالة» فيوّمرا بالحلف» 
او ای ميان ا ابره عط فد اانه إن كان اعدا کن 
كاذبًا فهذه اليمين التي يحلف بها تسمى اليمين الغموس لأتما تغمس صاحبها في 
الإثم» ثم تغمسه في النار» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين 
هو فيها فاجرٌ يقنطع به فال امرئ مسلم لفي الله وهو عليه غضبان» '؛ 
فهذا من كبائر الذنوب» ولحهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "اليمين الغموس تدع 
الديار بلاقع" يعنبي: أماكن هلاك؛ لأنه ما أسرع ما يُعاقب صاحب اليمين 
الغموس. 

قال: (ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش» أو فسخ) أي: لو 
ارا اق ارک شي و ع ا الكت جل المي کاس بين کن 
أتساناء فلت ادها القممة فلا سمت طهر ى تي أخة الشريكين فب 
كتصدع أو نحوه أو كانت أرضه لا تنبت مغلا أو لا تصلح للزراعة أو صارت مجمع 
ماء يجتمع فيها لماء أو فيها فوهة بركان؛ فيُقال: أنت بالخيار إما أن مسك مع 
الأرش» بمعنى أن يُقال: هذه القطعة من الأرض قيمتها ألف ريال لو كانت صالحة 


للزراعة» وقيمتها وهي معيبة خمسمائة» فيكون الأرش خمسمائة ريال. 
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كما أن له الفسخ» وتُعاد القسمة من جدید. 


Yo 


قال المؤلف رحمه الله: 
(باب الدعاوي والبينات) 

الدع ق لفة: اطل قال الله تمسال: وة ا ی 
۷|» أي: يطلبون. واص طلاحًا: إضافة الإنسان إلى نشسه استحقاق 
شيء في يد غيره» أو ذمته. والبينة: العلامة الواضحة؛ كالشاهد فأكثر. 
و(المدّعِي: من إِذَا سَكْتَ) عن الدعوى؛ (رك» فهو المطالِبء (والمدّعَى 
عَليه: من إِذَا سَكْتَ؛ ل يُثْرَك)» فهو المطالب. 

(ولا تصصخ الدَعْوَى و) لا (الإنككاز) لما(إلا من جَائز التَصَرّفٍ), 
وهو الحر المكلف الرشيد» سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ بهل وأقربه؛ 
كطلاق وحد. 

(وإذًا تا تا أي : ای کل مهما أا له وهي (بيَد أَحَدهمًا؛ في 
له)» أي: فالعين لمن هي بيده (مع يبه إلا أن تَكُون لَهُ بَبَنَةٌ) ويقيمهاء (فلا 
يلف معها؛ اكتفاءً بماء (وَإِنْ أَقَامَ كل وَاجِدٍ) منهما (ِبَيْنَةَ انها أي: العينَ 
المدعى بما(له؛ قْضِي) كما (للخارج َيِه وأقث بَيْنَهُ الداخل)؛ لحديث ابن 
عباس مرفوعًا: «لّؤ يُعْطَّى الاس يِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِحَالٍ وموم وَلَكِنّ 
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». رواه أحمد ومسلم ولحديث: «الْبَينَهُ عَلَى المدَّعِي: 
وَالْيَمِينُ عَلَى من أَنْكّرَ». رواه الترمذي» وإن لم تكن العين بيد أحد ولا تم ظاهر؛ 
تحالفا وتناصفاهاء وإن وُحد ظاهرٌ لأحدهما؛ عمل به» فلو تنازع الزوحان قي قماش 
البيت ونحوه؛ فما يصلح لرحل؛ فله» وها؛ فلهاء ولحما؛ فلهماء وإن كانت بيديهما؛ 
تحالفا وتناصفاهاء فإن قويت يد أحدهما؛ كحيوان: واحدٌ سائقه» وآحرُ راكبه؛ فهو 


للثاني؛ لقوة يده. 


س A‏ الشرح 22 
الدعاوى جمع دعوى و(الدعوى لغة: الطلب» قال الله تعالى: وم 
مَايَدَعُونَ4[يس:7ه]ءأي: يطلبون. واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى 
نفسه استحقاق شيء في يد غیره» أو ذمته). 
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فخرج بقوله: (إلى نفسه) ما إذا أضاف الإنسان شيئًا إلى غيره على غيره؛ فإنه 
يكون شهادة» وإن أضافه إلى غيره على نفسه فهو إقرار» فالإنسان إذا أضاف شيًا 
فإما أن يضيفه إلى نفسه فهو مدع بأن يقول: هذا الشيء لي. وإما أن يضيفه لغيره 
على غيره بأن يقول: هذا الوم الذي بيد فلان لفلان؛ فهو شهادة» وإما أن 
يضيف ما في يده هو إلى غيره فهو إقرار» كأن يقول: هذا الكتاب الذي معي لزيد. 

وقوله: (ف يد غيره أو ذمته)» ففي يد غيره إن كان عيئاء أو ذمته إن كان دَينَاء 
كأن يقول الإنسان: هذه الدراهم التي في يد زيد لي. فهنا أضاف إلى نفسه 
استحقاق عين في يد غيره» أو يقول: أنا أطلب زيدًا بكذا وكذا من الدراهم. فهنا 
الإضافة في الذمة. 

واعلم أن الدعوى نوعان: دعوى أمرٍ مستحيل ودعوى أمرٍ جائز. 

فأما دعوى المستحيل فإنها لا تسمع أصلاء أي: لا يُلتفت إليها أصلا مثل ما 
لو ادعى من له عشرون سنة أن فلاتًا ابنه» وفلان هذا له خمس عشرة سنة» فلا 
تُسمع الدعوى أصلا؛ أما إن كان لفلان عشر سنوات فتقبل الدعوى ويطالب 
المدعي ببينة؛ لأن أقل من يولد لمثله ابن عشر. 

أما الدعوى الجائزة فهذه لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن تدل القرينة على كذبماء كما لو ادعى رحلٌ يبيع علف برسيم 
أن السلطان أو الأمير اشترى منه علمًا بنفسه ولم يُعطه حقه. فهنا قرينة تدل على 
كذبه؛ لأنه م بحر العادة بذلك. 

الحالة الثانية: أن تدل القرينة على صدقهاء ومن أمثلة ذلك ما إذا تعارض 
الأصل والظاهرء كرحل يمشي في السوق وعلى رأسه عمامة وفي يده أحرى, ويلحق 
به رحل لا شيء على رأسه» فيقول: أعطني عمامتي. فالأصل أن ما بيد الإنسان 
هو له» لكن ظاهر الحال يدل على أن هذه العمامة للرحل الآحر؛ فهنا تدل القرينة 
على صدق الدعوى. 

الحال الثالفة: ألا يكون ثم قرينة» فهنا لابد من بينة. 

قال: (والبيية: العلامة الواض حة؛ كالشاهد فأكفر) البينة في اللغة 
هي العلامة» مِن أبان الشيء بمعنى أظهره» وأما في الاصطلاح فتعريفها 
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أنحا كل ما أبان الحق وأظهره» سواءٌ كان شهودًا أو قرائن تحتف بالقضية 
تدل على صدق المدعي أو صدق المدعى عليه. 

قال: (والمدّعِي: مَنْ إِذَا سكت عن الدعوى؛ ترك فهو المطالب, والمدّعَى 
عَلَيهِ:ٍ من إِذَا سَكْتَ؛ م برك فهو المطالب) الدعوى لابد فيها من مدع ومدعى 
عليه» فالمدعي: من إذا سكت ترك؛ فهو المطالِبء والمدعى عليه من إذا کت 1 
يُترك» كمالو جاء زيد إلى القاضي فقال: هذه الساعة التي بيد عمرو لي. فلو 
سكت زيد ثرك؛ فهو المدعي» لكن عمرو لو سكت ل يُترك لأن المدعي يطالب 
بحقه؛ فعمرو هو المدعى عليه. 

وقال بعض العلماء: المدعي من إذا سكت ثرك» والمدعى عليه مَن إذا سكت لم 
يُترك بعد المطالبة. فأضاف قيد "بعد المطالبة". 

وقال بعضهم ف تعريف المدعي والمدعى عليه: المدعي من يدعي حلاف 
الظاهر» والمدعى عليه من يدعي الظاهر» كما لو قال زيد: هذه الساعة التي بيد 
عمرو لي. فدعواه حلاف الظاهر؛ لأن الأصل أن ما بيد الإنسان يكون له» فزيد 
يدعي حلاف الظاهر؛ فهو المدعي» والمدعي عليه من يكون الظاهر معه. وهو 
عمرو. 

والخلاف في التعريف ينبني عليه مسألة ادعاء إسلام الزوجين معًا؛ فمن المعلوم 
أن الزوحين إذا كانا كافرين ثم أسلم أحدها فإنه ينفسخ النكاح» فلو قال الزوج 
لزوجته: أسلمنا معًا. فالنكاح باق» فلو قالت الزوحة: بل أسلمت قبلك؛ فالمدعي 
على المذهب الزوحة؛ وعلى القول الثاني الزوج» فإذا قلنا بأن المدعي الزوحة فبُطالب 
الزوج باليمين» وإذا قلنا بأن المدعي الزوج طُولبت الزوجة باليمين. 

قال: (ولا تصصخ الدَعْوَى ولا الإنكاز لما إلا من جَائز التَصَرفِء وهوالحر 
المكلف الرشيد» سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به؛ كطلاق وحدّ) لا 
تصح الدعوى ولا الإنكار إلا من جائز التصرف» وهو الجر المكلف؛ يعني: البالغ 
العاقل» الرشيد» وهذا هو جائز التصرف؛ أما حائز التبرع فيتقيد بقيد آخحر؛ وحواز 
التبرع أعم من حواز التصرف فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه» وليس كل من جاز 
تصرفه حاز تبرعه» وكل إنسان يصح أن يبذل المال مجحانًا بدون مقابل فهو جائز 
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التبرع» كولي على مال يتيم فلا يجوز له أن يتبرع» وكوكيل لشخص على أمواله» 
فهو جائز التصرف بالبيع والشراء ولكن لا يجوز له أن يتبرع. 

قال: (وإِذًا تذَاعَيًا عَبْنَاء أي: ادعى كل منهماأتماله وهي بيد 
a‏ أي: فالعين لمن هي بيده مع ييه 0 
َة ويقيمهاء فلا يلف معها؛ اكتفاءً جماء وَإِنْأَقَامَ كل وَاجدٍ منهما بيتة َة 


3 أي: العينَ المدعى تماله؛ فضي بجا للخارج يبيد ولت بَيْنَهُ 
الداخل؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «لو يُعْضَّى الاس E‏ 
لادّعَى ناس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهَم ولك البَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ». 
رواه أحخمد ومسلوا » ولحديث: «البيَعَهةُ عى المدَّعِي. وَالْيَمينُ فاس 
ف لتحت رواة الى وإن ۾ تكن العين بيدأحد ولا م 
ظاهر؛ تحالفا وتناصفاها). 

إذا تداعيا عيئًا؛ يعني كل واحدٍ يدعي أن هذه العين له؛ فالمسألة لما أحوال: 

الحال الأولى: أن تكون العينُ بيد أحدهما؛ فهي لمن هي له» لكن مع يمينه. 
كإنسان مر بسيارته بالشارع» فأوقفه أحدهم وقال: هذه السيارة التي أنت تركبها 
لي. فهو يدعي العين لكن هي بيد أحدهاء فيُقال لصاحب السيارة: احلف أن 
السيارة لك. 

الحال الثانية: أن يتداعيا عينًا بيد أحدهما ويأت المدعي ببينة فهنا يكم بمقتضى 
الو كان ا لمن عو و ولا" لعا تكن لاود وطاق أده عق بو 
حلف لقُضي لصاحب البينة؛ لأن البينة أقوى من اليمين» كرحل ادعى على 
شخص فقال: هذه الدابة التي أنت راكبها أو التي هي بيدك لي. فقال: لا بل هي 
لي. وأتى المدعي ببينة تشهد أتماله. مهاه لان لي لالد عي ل 
أي: للمدعي» فلو قال المدعى عليه: أنا أحلف. فلا يُفيد؛ لأن البينة أقوى من 
اليمين» فلا يرد الأضعف على الأقوى. 


(150) سبق تخريجه. 
)15١(‏ سبق تخريجه. 
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الحالة الثالفة: إن أقام كل واحد منهما بينةً أن العين المدعى بماله فضي بها 
للحارج ببينته» ولغت بينة الداحل» أي: إن تداعيا عيئاء وهي بيد أحدهماء وأحضر 
المدعي بينة» وأحضر المدعى عليه بينة» فيُحكم للخارج» وهو الذي ليست تحت 
يده العين» ولغت بينة الداحل الذي بيده العين» قالوا: لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «البينة على ل ٠‏ فجعل البينة في حانب المدعي» وم يبجعل 
البينة في حانب المدعى عليه» ولأن بينة المدعي أقرب إلى الصدق» لاحتمال انتقال 
الملك» بخلاف بينة المدعى عليه فقد تشهد على ملك سابق» فلو ادعى زيد على 
عمرو أن هذه السيارة التي بيد عمرو له» وأحضر زيد بينة» وأحضر عمرو بينة 
كذلك» فالقاضي يحكم بأن السيارة لزيد لأن بينة المدعي ناقلة عن الأصلء وبينة 
ا موعن ع تشنياك علد ك سايق نان عطي يفده تشيد 
أن السيارة لفلان بناء على العام الماضي» وهناك احتمال أن تكون العين قد انتقلت 

هذا هو المذهب» والقول الثاني في المسألة أنه يُقضى ببينة الداخل» ويحكم بها 
له قالوا: لأنه لما أقام كل واحد منهما بينة تعارضتا فتساقطتاء فإذا تساقطت البينة 
يُرجع إلى الأصل» وهي أن من بيده العين فهي له. 

وهذا القول أصح» وهو أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة فإنه يكم ببينة 
الداحل» وذلك لأن الأصل أن من بيده العين فهي له. 

الحالة الرابعة: أن يتداعيا عيئا ليست بأيديهماء فإذا تداعيا عيئًا ليست بيد 
أحدها أو هي بيد ثالث لم يدعها وأقام كل واحدٍ منهما بينة» كما لو قال زيد عن 
سيارة واقفة: هذه السيارة لي. وقال عمرو: هذه السيارة لي. وليست هي ينه رد 
فالحكم أتما تُقسم بينهما؛ هذا النصفء وهذا النصف. 

والمراد تقسم بينهما نصفين إما عينًا وإما قيمة» فلو قُدر أنما سيارة فلا يمحكن 
اا شاع ر ا کی كان كت ھا کین ار وت د 


ا 


)٦٥۲(‏ سبق تخريجه. 
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وقال بعض العلماء: يُقرّع بينهما؛ قالوا: لأن العين هنا لأحدهما يقيتًاء والمستجق 
بهو تاسحح بالفرعة: 

والقرعة أقرب للصواب؛ لأن العين هنا في الحقيقة لواحدٍ منهما لا بعينه؛ فهي 
لأحدها يقيناء وليست أمرًا مشاعًا حتى تُقسم نصفين» والقاعدة الشرعية أنه «إذا 
اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء فإنه تجرى القرعة». 

قال: (وإن ؤجد ظاهرٌ لأحدهما؛ عمل به)» فلو تداعيا عيئًا ليست بأيديهما 
لكن وُحد ظاهرء فيُحكم بهذا الظاهر» كسيارة مثلا مع أحدها مفاتيحهاء أو 
وُحدت فيها أغراض تخص أحدهما يقيئًا؛ كأن كان مهندسًا والآحر ليس مهندس 
فؤحد في السيارة لوحات هندسية ونحو ذلك. 

قال: (فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه) ليس المراد بالقماش الثياب» 
بل المراد بقماش البيت يعني ما يكون فيه من أثاث وأواني وغيرهاء (فما يصلح 
لرجل؛ فله. وها؛ فلها) يعني: وما يصلح لما فهو لماء يعني للزوحة» فلو كان في 
البيت قمصان رحالية وغطرة وطاقية فتكون للرحلء وكذا سلاح أو بندقية صيدء 
ولو وحدنا ليا فهي للمرأة» وماكينة خياطة وأواني لصنع الطعام ونحوها فهي 
للمرأة» وما يكون لصنع القهوة أو أباريق القهوة فهو للرحل» وهكذا. 

قال: (ولهما؛ فلهما)» يعني: يكون بينهما نصفين» كرش ينامون عليهاء 
ومصحف فيكون بينهما. 

قال: (وإن كانت بيديهما؛ تحالفا) أي: إذا كانت العين المدعى بها بيديهما 
كسيارة كلاهما راكب عليها فأحدهم يقول: هذه لي. والآحر يدعيها كذلك؛ أو 
بعير كلاهما راكب عليه» فيحلف كل منهما فيقول: والله إن هذه الدابة لي 
(وتناصفاها؛ فإن قوبت يد أحدها؛ كحيوان: واحدٌ سائقه» وآخز راكبه؛ فهو 
للغاني؛ لقوة يده) الذي هو الراكبء فالبعير له سائق وقائد وراكب» فالسائق هو 
الذي يكون خحلف. والقائد هو الذي يكون أمامه ومعه الزمام» والراكب هو الذي 
يكون على البعير؛ فلو تنازع في بعير سائق وراكب فهو للراكب؛ لأن العادة حجرت 
أن مَن يركب البعير هو المالك. 


1Y 


قال المؤلف رحمه الله: 
كناب التكيادات” 

واحدها شهادة» مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده» وهي: 
الأخعيار عاعليه اة أشي أء ‏ شهدت 

حمل الشَّهَادَةِ في غير حَقَ الهم تعالى (فَرْضُْ كِفَايَةِ فمإذا قام به من يكفي؛ 
غ مر اا بو م يُوجَد إلا من يكفي؛ تين عليه)» وإن كان 
عبدًا؛ لم يجز لسيده منعه؛ لقوله تعالى: ولا يأب الكُّهَدَاءْ إِذَامَا ذُعُوا[البقرة: 
7 قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة» وإثباتما عند الحاكم. ولأن 
الحدحة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود» فكان واجبًاء كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. (وَأَدَاؤْهَا)» أي: أداء الشهادة؛ (قَرْضُ عَيْنٍ على من تَحَمَلَهَا 
مَىّ دعي إِليده)؛ لقوله تعالى: ولا كوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ كمه ا فإ آم 
بُ [البقرة: ۲۸۳]. (و) محل وجوبما إن (قَدَنَ على أدائها إلا ضَّرَرِ) يلحقه 
رفي بَدَنِهِ أو عِرْضِهٍ أو مَالِهِ أو أهله)» وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته؛ 
لقوله تعالى: ولا يُضَارٌ گاب ولا شَهِيدٌ [البقرة: ۲۸۲]» (وكذًا في التَحَمُلِ) 
يعتبر انتفاء الضرر. (وَلا بحل كِتْمَانْهَا), أي: كتمان الشهادة؛ لما تقدم» فلو أدى 
شاهد وأبى الآخحرء وقال: احلف بدلم؛ أثم» ومتى وحبت الشهادة؛ لزم كتابتها. 
ويحرم أحذ أجرة وجُغْلٍ عليهاء ولو لم تتعين عليه» لكن إن عجز عن المشي أو تأذى 
به؛ فله أحرة مركوب. ومن عنده شهادة بحد لله؛ فله إقامتها وتركها. 


حت FA‏ حلم جه 
قال رحمه الله: (واحدها شهادة» مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما 
شاهده) هذا في الغالب وإلا فإن الشهادة قد تكون عن رؤية وقد تكون عن ماع 
وقد تكون عن استفاضة» فعن رؤية كأن يقول: أشهد أن رأيت فلانًا يفعل كذا. 
وعن سرام كان يقول: اه کے کال پا کد تكون عق شم كأشهد أني 
ممت كذا. أو عن لمس؛ فالحاصل أن الشهادة كما قال: (وهي: الإخبار بما 
علمه) سواء كان طريق العلم مشاهدة أو سماعًا أو شما أو ذوقًا أو استفاضة. 
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قال: (بلفظ: أشهد, أو: شهدت) والصحيح أنه لا يُشترط لفظ أشهد كما 
سيأت؛ ولذلك لما قيل للإمام أحمد: إن فلانًا يقول: أقول إن العشرة في الجنة ولا 
أشهد. قال: إذا قال فقد شهد. 

قال: (ِتَحَمْلُ الشَّهَادَةٍ في غير حَقّ الله تعالى فَرْضُكِفَايَةٍ فإذا قام به من 
يكفي؛ سقط عن بقية المسلمين)» تحمّل الشهادة فرض كفاية ومعلوم أن فرض 
الكفاية إذا لم يوحد غير من يقوم به فهو متعين في حقه؛ فلو أن رحلين أرادا أن 
يتبايعا ومر هما شخص يعلمهم فقالا: اشهد على البيع. فشهادته فرض عليه إذا 
لم يوحد غيره؛ كأن تبايعا في الصحراء مثلًا أو عقدا عقد نكاح في الصحراء أو ما 
أشبه ذلك؛ فيتعين عليه الشهادة؛ أما إذا قام تحامن يكفي فإن الإثم يسقط عنه؛ 
ولمذا قال: (وإن ل يُوجَدْ إلا من يكفي؛ تَعيّن عليه. وإن كان عبدًا؛ لم جز لسيده 
منعه) يعني: إذا قُدر أنمم أرادوا أن يُكملوا نصاب الشهادة مما لا يُشترط فيه الحرية 
وليس عندهم إلا عبد فلا يجوز للسيد أن يمنعه؛ لأن هذا فرض ولا يجوز للسيد أن 
بمنع عبده من فريضة؛ (لقوله تعالى: «إوَلا يأب الشُّهَدَاء إِذَا ما دُعْوا [البقرة: 
۲ ويأبى بمعني: بمتنع (قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة: 
وإثباها عند الحاكم. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود. فكان 
واجبّاء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وَأَدَاؤْهَاء أي: أداء الشهادة؛ فَرْضٌ 
عَيْنِ على من نحملا مَىَ دعي إِلَِهِ؛ لقوله تعالى: ولا تَكُثُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ 
يَكْثْمْهَا فَإِنّهُ آم قَلْبْه4ٌ [البقرة: 8 ؟]). 

تحمل الشهادة هو أن يشهد؛ بأن يُقال له: اشهد بأنى بعت فلانًا كذا وكذا. 
يقول: أشهد بذلك. فهذا فرض كفاية. 

وأداء الشهادة يعني: الإدلاء كما عند الحاكم. وهو فرض عين؛ فهذا الشاهد 
انبذع اعدو على فشن مدو او لاني ها سيفب ا ن ا ف 
تبايعا وشهد شاهد على هذا البيع ثم حصلت خصومة وقال الحاكم: هل عندكم 
شهود. فطلبا من الشاهد أن يشهد عند الحاكمء فأداؤه لمذه الشهادة فرض عين»› 
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ولا يقال إنه فرض كفاية؛ لأنه لا يمكن أن يقوم به غيره» فعدم شهادته كتم 
للشهادة والشهادة لا يحل كتمها للآية. 

وعلم من قول المؤلف: (في غير حق الله تعالى) أنما في حق الله ليست فرضًاء 
فلو طُلب منه تحمل شهادة في زنا أو في سرقة أو ما أشبه ذلك من حقوق الله فنا 
لب :قالواة لأن. حقوق الله هبيه على المت ومسل الشنهادة فيه هتك لهذا 
ا 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن تحمل الشهادة في حق الله عز وحل 
فرض إذا كان المشهود عليه بهذا الحق ممن عرف بالشر والفساد. 

وقي المسألة قول ثالث» وهو أنه إن كان هذا الحق لله يتعلق بآدمي فإن الشهادة 
هنا فرض» وإلا فلا. 

وأقرب الأقوال هو الثاني أي أنه إذا كان الرحل ممن عُرف بالشر والفساد فإنه في 
هذا الحال بحب الشهادة قطعًا لدابر هذا المفسد. 

قال: (ومحل وجوبما إن قَدَرَ على أدائها بلا ضَرَرٍ يلحقه في بَدَنِهِ أو عِرْضِهِ 
أو ماله أو أَهْلِهِء وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته؛ لقوله تعالى: وَل 
يُضَارٌ گاتب وَلَا شَهِيدٌ [البقرة: ۲۸۲]. وكا في التَحَمْلِ يعتبر انتفاء الضرر). 

فوحوب أداء الشهادة له شروط: 

الشرط الأول: أن يُدعى إليه. 

الشرط الثاني: ألا يلحقه ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. كرحلين 
تداعيا فالمدعي قال له القاضي: أعندك بينة. فقال: نعم عندي شهود. فذهب 
ال عليه هة هال له إن كمهت افك أو أت مالك أو انسل ياخلاف 
كذا أو أفضحك عند الناس. وهو قادر على فعل ذلك ولا يستطيع الشاهد دفعه. 
فهذا ضررء فلا يلزمه أداء الشهادة؛ لأن الواحبات والفروض مُناطة بالقدرة 
والاستطاعة. 

وإذاكان الشاهد ممن لا يقبل الحاكم شهادته فلا يجب عليه تحمل الشهادة ولا 
أداؤها؛ لأنه في هذه الحال وجوده كعدمه. 
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قال: (ولا بحل كتمَانهاء أي: كتمان الشهادة؛ لما تقدم, فلو أدى شاهد وأبى 
الآخر)» يعني: شهد شاهدان على شيء وأدى واحد والآحر أبى» (وقال: احلف 
بدلي؛ أثم), وظاهر كلامه رحمه الله أنه يأثم مطلمًا. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يأثم إن كان نصاب الشهادة لا يتم إلا به» وأما إذا 
كانت الشهادة تقوم بغيره فلا يأثم . 

فلو كان الشيء المشهود عليه لابد فيه من شاهدين وشهد أحدهما والآحر لم 
يشهد فيأثم في هذه الحالة» وكذا لو كان الحق لله عز وجل كالزنا فأربعة يعرفون أن 
هذا الرحل زنا بمذه المرأة لكن ثلاثة منهم شهدوا وواحد أبى» ومن المعلوم أن حد 
الزنا لا يُقام إلا بأربعة شهود؛ فهذا الذي أبى يأثم؛ لأن نصاب الشهادة لا يكمل 
إلا به وإلا فلا. 

قال: (ومتى وجبت الشهادة؛ لزم كتابتها) والسبب أن الإنسان عرضة 
للنسيان. 

قال: (ويحرم أخذ أجرة) (يحرُم أحذ الأجرة على الشهادة؛ لأن الشهادة واإحب 
تحملها وأداؤهاء والقاعدة الشرعية أن «كل واجب أوجبه الله على العبد فلا يجوز 
أن يأخذ الأجرة عليها». 

قال: (وجغْلٍ عليهاء ولو لم تتعين عليه)» يعني: يحرم أحذ الجعل» بأن يقول: 
من عنده شهادة لي فله كذا وكذا. 

والقول الثاني: أنه يجوز أحذ ابعل على الشهادة. 

والقول الثالث: أنه يجوز للحاحة؛ أي: إذاا كان الشاهد محتاجاء وهذا القول 
أصحء أي أن أحذ الأحرة لا يجوز وأحذ الخعل يجوز إذا كان تم حاحة؛ يعني: إذا 
كان الشاهد محتاجًا وإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز. 

وإنما حازت التعالة ولم تجز الإحارة لأن هناك فرقًا بينهما سبق بيانه. 

قال: (لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به؛ فله أجرة مركوب) أي: إذاكان 
عنده شهادة لكن لا يستطيع المشي لأن مجلس القاضي بعيد في بلده أو نحو ذلك 
فالأحرة على المشهود له؛ لأن المصلحة له. 
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قال: (ومن عنده شهادة بحد لله؛ فله إقامتها وتركها) وقد سبق الكلام في 
هذاء وهو أنه إن كان الرحل ممن عُرف بالشر والفساد فيجبء أو إن كان الحد 
يتعلق بآدمي فيجب كذلك. 
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ما تحل الشهادة به 
قال المؤلف رحمه الله: 
(ولا» يحل أن يَشْهَدَم أحدٌ (ِإلَا بجا يَعْلَمُهُ)؛ لقول ابن عباس: سكل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الشهادة» قال وترف EN‏ قال نعم «على مثْلهًا 
قَاشْهَدْ أَوْ دغ». رواه الخلال في جامعه. والعلمٌ إما (ِيرْؤْيَةٍ أو سماع) من مشهود 
عليه؛ كعتق وطلاق وعقدء فيلزمه أن بسب ماسر ولو كان مستخفيًا حين 
تحملء (أو) ام ب(اسْتِفَاضّةٍ فيما عدر عِلْمْهُ غالبًا (بدوغا؛ كسب وَمَوْتِ 
وملك مُطْلَّقٍ ونگاح) عقده ودوامه» (ووففٍ» ونخوها)؛ كعتق وخلع؛ وطلاقء ولا 
يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بمم العلم. (وَمَنْ شه ب) عقد (نگاح اؤ غير 
من القود؛ فَلابُدٌ) في صحة شهادته به (من ذكر شُرُوطِهِ)؛ لاحتلاف الناس في 
بعض الشروط» ورا اعتقد الشاهد ماليس بصحيح صحيحًا. (وَإِنْ هد 
وضَاعي؛ ذكر عدد الرضعات» وأنه شرب من ثديهاء أو لبن حلب منه» (أو) شهد 
ب(سَرقَة)؛ ذكر المسروق منه» عي الجر وصفتهاء (أو) شهد برشزب)؛ 
وصفه» (أو) شيك بقَذْفٍ؛ فَإِنَهُ يَصِفْهُ)؛ بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا رَانٍء أو 
يا لوطي» ونحوه» (وَيَصِفُ الزّنَام) إذا شهد به؛ (بكر الزَّمَانِ والمكَانِ) الذي وقع فيه 
ب (و) ذكر (المزْقَ بما)؛ وكيف کان» وأنه رأى ذكره في فرجهاء (وَيَذْكرُ) الشاهد 
ُعَسَرٌ للحكم ولف الحكم (به في الْكُلّ), أي: في كل ما يشهد فيه. ولو 
مسحي لوكس ب 6 أو على خطيب أنه قال أو 
فعل على المنبر في الخطبة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر؛ قبلا. 


حك الشرح 22 _ 
قال المؤلف: (ولا يحل أن يَشْهَدَ أحدٌ إلا چا يَعْلَمُهُ) يقينًا أو بغلبة الظن؛ 
(لقول ابن عباس) في الحديث وإن كان فيه ضعف: (سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الشهادة, قال: «ترَّى الكنلس 5ه قال: نعم «عَلَى مثلهًا فَاشْهَد أو 
دَعٌ». رواه الخلال في جاه ويشهد له قول الله عز وحل: وما شهدتا إو 
ا عَلِمْتَا#[يوسف: .]۸١‏ 
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قال: (والعلمٌ إما بِرُؤْيَةٍ أو ماع من مشهود عليه)؛ طرق العلم متعددة؛ فقد 
تون الع a‏ ملي وروا مامه ييف ين 
بمارآه ببصره أو سمعه أو تمه أو ذاقه أو لمسه أو علمه باستفاضة؛ والمراد بالرؤية هنا 
الرؤية الحقيقية لا الحكمية؛ فلا تصح الشهادة من الأعمى فيما لا يُعلم إلا برؤية 
العين» والسماع كذلك يجب أن يكون قد مع بنفسه لا أن يسمع من شخص؛ 
فإن هذه شهادة على شهادة. 

فلو كان الأعمى يمشي ومعه قائده فقال القائد له: انظر هذا فلان يبيع من 
فلا نأو يضرب فلانًا. فلا يجوز للأعمى أن يشهد أنه رآه رؤية حكمية؛ بل لابد 
أن جيل على شيء معلوم له بحاسة من حواسه» وما يُرى بالعين ليس معلومًا له؛ 
اتا ها و ی ا و 
صوت فلان ونحوه ولا يشهد بغير ذلك. 

قال: (كعتق وطلاق وعقد) يعني: كأن سمع فلانًا يقول لعبده: أنت حر. أو 
قال لزوحته: أنت طالق. وكذلك لو مع رحلين يتعاقدان بيعًا أو نكاحًا وما أشبه 
ذلك» (فيلزمه أن يشهد بما مع» ولو كان مستخفيًا حين تحمل) يعني: لا يُشترط 
للشهادة أن يكون المشهود له وعليه عالمين كماء فتصح حتى لو كان الشاهد 
مستخفيًا؛ كرحل كان مختفيًا حلف جدار لا يراه أحد فرأى وسمع اثنان يتبايعان في 
مكان؛ فله أن يشهد بذلك. وكذا لو كان سارقًا فدخل بيا فسمع الرحل يطلق 
زوحته وهو مستخفي؛ ثم حصل نزاع بين الزوج وزوحته فادعت عليه أنه طلقها 
وأنكر الزوج؛ فيجوز لهذا السارق أن يشهد بما سمعه. وإن كان لا يُعتبر بشهادته؛ 
لأنه غير عدل؛ إلا إذا تاب توبة ظاهرة. 

قال: (أو ماع بِاسْتِفَاضَةٍ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمهُ غالبا بِدُوتَا) يعني: لو استفاض 
العلم نأن هذا البيت ملك لفلان؛ وسمع اليم نذا كلها سبال له السك قثا : 
لفلان. فكل الناس ينسبون هذا البيت إلى فلان؛ فهنا يجوز له الشهادة باستفاضة. 

قال: (كتّسّب) مغل أن يشهد أن فلانًا ولد فلان لاستفاضة العلم بذلك عند 
الناسء (وَمَوْتٍ) فكذلك إذا استفيض أن فلاا قد مات فيجوز له أن يشهد 
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بذلكء وملك مُطْلَّقٍ) مغل ما تقدم فإذا استفاض لدى الناس أن هذه الأرض 
لفلان أو أن هذا البيت لفلان فيجوز له أن يشهد بذلك» (ونكاح عقده ودوامه) 
كما لو استفاض عند الناس أن فلانًا زوج لفلانة فيجوز له الشهادة بذلك؛ سواء 
شهد بأن الزواج قد عُقد بينهما كما لو مر ببيت وهناك ناس كثر فسأل فقيل: هذا 
عقد نكاح فلان على فلانة. فيجوز له الشهادة» وكذلك دوامه بأن يستفيض العلم 
بأن فلانًا زوج فلانة كما مرء (وَوَفْفِء وَنَحْوِهَاءٍ كعتق) بأن يشهد أن فلانًا عتيق 
لفلان» أو أن فلانًا أعتق عبده» (وخلع, وطلاق, ولا يشهد باستفاضة إلا عن 
عدد يقع بمم العلم) والعدد الذي يقع به العلم هم من يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» وقيل: يكفي قول عدلين» وهو القول الثاني» وهذا أصح؛ لأن العدد الذي 
يقع به العلم ليس له ضابط» فقد يكون عن ثلاثة وقد يكون عن خمسة وقد يكون 
عن سبعة وقد يكون عن عشرة» وقد لا يكون إلا عن مائة» وأحسن ما يُقال إنه 
قبل باثنين. 

قال: (وَمَنْ شَهدَ بعقد نگاح أو غَيرِهِ مِنَ العقُود؛ فَلابُدٌ في صحة شهادته به 
من كير شُرُوطِه) بأن يقول: ا أن فلانًا تزوج فلانة وأن الولي كان حاضرًا وأن 
الشهود كانوا حاضرين وأن المهر قد ذُكر وما أشبه ذلك؛ (لاختلاف الناس في 
بعض الشروطء وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحًا) أي أن يعتقد أن 
هذا النكاح صحيح وهو في الواقع ليس بصحيح؛ فربما يكون قد حدث بلا ولي 
وهو يعتقد أن النكاح الذي ليس بولي صحيح والحاكم يرى أنه غير صحيح؛ فكان 
لابد من ذكر الشروط. 

والصحيح أن ذكر الشروط ليس بلازم لأمور: 
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أولا: أن هذا يتعذر غالبًا. 

ثانيًا: أن إحاطة الشاهد بالشروط قد يكون فيه نوع من الصعوبة. 

ثالمًا: أن ذكر الشروط عند شهادته في القضية قد يُطيلهاء فبعض العقود تحتاج 
عند كتابة شروطها إلى صفحات» فلو شهد أن فلانًا باع فلانًا وأنه اشترط عليه كذا 
وأنه اشترط عليه كذا وأنه فلانًا استثنى كذا وما أشبه ذلك» فهذا يطول. 
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كينا ثرو على فول الويف بأنه قد يعتقد ما ليس بصحيح صحيحًا أن القاعدة 
أن «الأصل في التصرفات التي تقع من أهلها الصحة والسلامة»؛ فلو أن رحلا 
ذبح ذبيحة واشترى منه الناس اللحم؛ فهم لم يروه يُسيِّي على الذبيحة؛ ولكن 
يُقال: يحل أكل هذا اللحم مع أن هناك احتمالًا أنه لم يسم أو أنه لا يصلي 
واحتمال أن الذبيحة التي ذبحها مغصوبة أو أنه اشتراها بعد أن نداء الجمعة الثاني؛ 
فكل هذا وارد لكن يُقال: مادام أن هذا الرحل أهل للذبح وظاهره الإسلام 
فالأصل فيما فعل الصحة والسلامة. 

قال: (ِوَإِنْ شَهدَ برَضاع؛ ذكر عدد الرضعات) فيقول: أشهد أن فلانًا ارتضع 
من فلانة هس فاك سودت العلماء في العدد الحرم للرضعات» فمنهم من 
يرى أن الرضاع ا حرم خمسء ومنهم من یری أنه ثلاث» ومنهم من يرى أن الواحدة 
تحرم» (وأنه شرب من ثديهاء أو لبن حلب منه) لأن العلماء بعضهم يرى أن 
الرضعة هي المصة؛ فإذا التقم الفدي ثم تركه اختيارًا أو اضطرارًا فهي رضعة» وهذا 
هو مذهب» والقول الثاني أن الرضعة هي أن يلتقم الشدي ثم يتركه اختيارًا؛ فإن تركه 
اضطرارًا فليست رضعة» والقول الثالث أن الرضعة هي بمثابة الوجبة؛ فلابد أن 
يصف هذا الرضاع فلا يكفيني أن يقول: رأيت فلانًا قد أرضعته فلانة. 

قال: (أو شهد بسَرقة؛ ذكر المسروق منه» والنصاب. والجزْرً» وصفتها), 
فيذكر المسروق منه؛ لأنه قد يراه يأحذ شيئًا ممن لا يُعد الأحذ منه سرقة؛ كأن أحذ 
من شريك له أو أحذ من ملك ابنه بنية التملك» ولابد أن تدك النصاب؛ لأنه قد 
يسرق ما دون النصاب فلا يكون سرقة توحب الحد؛ والنصاب هو ربع دينار على 
المذهب أو ثلانة دراهم أو عرض قيمته كأحدهماء وكذلك لابد من ذكر الحرز؛ لأنه 
قد يأخذ مالا موضوعًا على عتبة دكان؛ فهذا ليس سرقة توحب الخد وكذلك لابد 
أن يتقف النسرقة بان يقول: أتى' وكسر اللاب أو خلغة اوها أشيه ذلك أو فق 
على الجدار ود حل البيت فلابد أن يذكر الصفة» وعليه فلا يصح أن يشهد بأنه 


سرق فقط؛ لأنه ربما لا تكون هذه سرقة شرعًا. 
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قال: (أو شهد بشزب؛ وصفه)» والمراد أن يصف الخمر ونوعهاء ولكن هذا قد 
يُتعذر فقد يكون هذا الخمر من أخلاط متعددة؛ لكنه يشهد بأنه شرب الخمر 

واعلم أنه لا يُشترط لإقامة حد الشرب أن يسكر الشارب؛ فحت لو شرب 
ال ا يسك ر ام عليه لبد مجر الشعرن وو كر ول ال علب 
الصلاة والسلام «إذا شرب فاجلدوه» ” ؛ فعلق الحكم بالشرب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ؛ فعلق الحكم 
بالشوتب ل باسك 

قال: (أو شهد بقَذفٍ؛ فَإِنَهُ يَصِفْهُ؛ بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زان أو 
يا لوطي» ونحوه وَيَصِفْ الزّنَا إذا شهد به؛ بكر الزّمَانِ واكان الذي وقع فيه 
الزنا) فيقول جميع الشهود: رأيناه يزني في الزمان الفلاني والمكان الفلاني. فإن شهد 
اثنان أنه رآه يزن صباحًا وشهد اثنان أنه رآه يزق مساء فلا تثبت الشهادة. 

ولو شهد اثنان أنه كان يزني في المكان الفلاني واثنان أنه يزني في مكان آخر لا 
تثبت الشهادة أيضًا. 

فلابد من التفصيل. 

قال: (وذكر المزي جماء وكيف كان, وأنه رأى ذكره في فرجها)» فلابد من ذكر 
المزني بها لأنه قد يراه يطأ امرأة يظنها امرأة لا تحل له وهي تحل له؛ كأن كان يطؤها 
متخفيًا لكونها زوجة ثانية حوقًا من زوجته الأولى؛ فلذلك لابد من ذكر المزني بما. 


(1554) أخرحه الأربعة؛ أبو داود في كتاب: الحدودء باب: إذا تتابع في شرب الخمر» حديث رقم (4485)» (4/ 
٥‏ , والترمذي في أبواب الحدود» باب: ما جاء من شرب الخمر فاحلدوه» حديث رقم »)١545(‏ (4/ 
۸)» والنسائي في كتاب: الأشربة» باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» (5551).: (۸/ »)۳١۳‏ 
وابن ماجه في كتاب: الحدود» باب: من شرب الخمر مرارّاء حديث رقم (51/7؟)» (۲/ .)۸٥۹‏ 

(555) متفق عليه؛ أخرحه البخاري في كتاب: الحدود» باب: لا يشرب الخمر» حديث رقم (1۷۷۲)» (۸/ »)٠١۷‏ 
ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيهان بالمعاصي» حديث رقم (517)» .)۷١ /١(‏ 
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قال: (وَيَذْكر الشاهد ما يُعبّرٌ للخكم وكتلفٌ الحكم بدفي الكل أي: في 
كل ما يشهد فيه) يعني: في كل ما تقدم مما يختلف به الحكم فلابد من ذكره؛ لأنه 
قد يعتقد ما ليس بسرقة سرقة ونحو ذلك. 

قال: (ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق» أو على 
خطيب أنه قال أو فعل على المبر في الخطبة شيئًا لم يشهد به غيرهما مع 
المشاركة في ممع وبصر؛ فبلا أي: لو شهد اثنان في حفل حضره جمع أن فلانًا 
طلق زوحته مشلا أو أن فلانًا أعتق أمته فيقبل ذلك وكذلك لو قالا: نشهد أن 
الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذاء ولم يشهد به غير هؤلاء الخطبة؛ فيقبل؛ لأن 
عدم شهادة الآخرين ليس مانا من قبول الشهادة» ولكن لو حد تعارض؛ كأن 
شهد اثنان بشيء وشهد البقية بالعكس فهنا لا ثثُقبل شهادتماء كما لوكانا 
يصليان في جامع فيه ألف رحل» فشهد اثنان أن الخطيب قال تكلم على المسألة 
الفلانية وقال بأنحا لا تجوز» وقال البقية: لم يتكلم فيها ولا ذكر شيئًا. فيُقبل قول 
البقية. 
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شروط من ثُقبل شهادته 
قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) 

(وشزوط من تقل شهادئه؛ عة أحدها: لبوغ فلا تقل مهاده 
الصبيان) مطلقاء ولو شهد بعضهم على بعض. (الثاني: العم » فلا تقبل شهادة 
مجسونٍ ولا موو وَتُفْبَلُ) الشهادة (ممن ق أَخْيّانَا) إذا تحمل وأدى (في حال 
إفَاقَيِم؛ لأنما شهادة من عاقل. (التَالِتُ: اكلام فلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأخرّسء ولو 
فُهِمَث إِشَارَئهُ)؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين» (إلا إذا أَذّاها) الأحرس ر(عخطّه) 
فتقبل. (الرَابعْ: الإسلامٌ)؛ لقوله تعالى: للوَأَشْهدُوا دوي عَدُلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: 
۲] فلا تقبل من كافر» ولو على مثله» إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر» 
فتقبل من رحلين كتابيين عند عدم غيرهما. (الْحَامِسُ: الحفظ). فلا تقبل من مغفل 
ومعروف بكثرة سهو وغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله. 

(السَادِمنُ: العَدَالَةٌ), وهي لغة: الاستقامة» من العدل» ضد الجور» وشرعًا: 
استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله وأفعاله» (ِوَيُعْتَبَرٌ للما). أي: للعدالة؛ 
(شَّيْئَانِ): أحدها: (الصَّلَاحٌ في الدين» وَهُوَ) نوعان: أحدها: رأدَاء الْمَرَائْضٍ)» 
أي: الصلوات الخمسء والجمعة, (يِسُنَيهَا الرَاتَِة » فلا تقبل ممن داوم على تركها؛ 
لأن تحاونه بالسئن يدل على عدم محافظته على أسباب ديته» وكذا ما وحب من 
صوم وركاة وحج. (و) النان: (اجْيِنَابْ المحارم؛ بالا َأ بير ولا يُدْمِنَ على 
صّغيرة) » والكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة؛ كأكل الربا أو مال 
اليتيم» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين. والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات» 
كس الناس بما دون القذف» واستماع كلام النساء الأحانب على وحه التلذذ به» 
والنظر امحرم» (فلا 0 شَهَادَةُ فَابِقٍ)؛ بفعل؛ كزان وديوث» أو اعتقاد؛ كالرافضة» 
والقدرية» والجهمية» ويكفر مجتهدهم الداعية. ومن أذ بالرحص؛ فَسَق. (الشاني) 
اتو دة والتسطتال السو أي + الانساتية وهو آي سانل 
المروءة: (فغل ما مله وَيَرِْئْهُ) عادة؛ كالسخاء وحسن الخلق» وحسن اجاور 
(واجتتاب ما يُِدَنْسُهُ وَيَشِيئَهُ) عادة؛ من الأمور الدنيقة المزرية به فلا شهادة 
لمصافع؛ ومتمسخر» ورقاص» ومُمَنٌ وطفيلي» ومتزيٌ بزي يسخر منه» ولا لمن 
يأكل بالسوقء إلا شيئًا يسيرا؛ كلقمة وتفاحة» ولا لمن يمد رحله بمجمع الناس» أو 
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ينام بين جالسين ونحوه. (وَمَىَ رَالث الموَانغ) من الشهادة» (فْبَلْعَ الي وَعَقَلَ 
اجون وَآَسْلَّمَ الْكَافِرُ وتاب الْقَاسِقْ؛ قبت شَهَادَتُهُم بمجرد ذلك؛ لعدم المانع 
لقبولما. ولا تعتبر الحرية» فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة» 
وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة؛ كحجام وحداد وزبال. 


عد خخ اقرح ۹ 

قال رحمه الله: (وشروط هتن ثقبل شهادته؛ سِنَّة: أحدها: ليلو فلا 0 
شَهَادَةُ الصّبْيَانٍ مطلقا) شهادة الصبي لا قبل لأنه ليس أهلا للشهادة؛ فهو أهل 
للتحمل ولكنه ليس أهلًا للأداء» وعليه لا تُتَبل شهادتم مطلقًا أداء» أما تحملا 
فتقبل؛ فلو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير فتقبل» فلو شهد على بيع وعمره سبع 
سنوات مثلا لكنه لم يؤد الشهادة إلا بعد بلوغه فتّقبل شهادته؛ لكن لو أداها قبل 
بلوغه فلا ثُقبل. 

قال: (ولو شهد بعضهم على بعض) يعني: حتى شهادة الصبيان بعضهم على 
بعض فلا ثُقبل؛ لاحتمال أن الصبي يُغرر به» وقال بعض العلماء: إن شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض ثقبل في محل الواقعة قبل افتراقهم» فلو حصل نزاع بين 
الصبيان وأحدهم شج الآخر فشهد صبيّان أن فلانا هو الذي شج فلانًا؛ فالمذهب 
أا لا ثُقبل شهادتمم» والقول الثاني أنحم إن شهدوا قبل تفرقهم قبلت وإن شهدوا 
بعد تفرقهم لم تقبل» قيل: لام إذا شهدوا بعد التفرق فيُحتمل أن الصبيان 
يغررون؛ كأن يُقال لهم: اشهدوا وسوف تأحذون شيئًا حلوًا أو نحو ذلك. لكن إذا 
كان ذلك في محل الواقعة وقبل افتراقهم فإنحم ليسوا مل للتهمة» وهذا القول أصح؛ 
أي أن شهادة الصبيان في محل الواقعة قبل افتراقهم مقبولة» وإِنما قبلت هنا للضرورة. 

قال: (الشانئ: العَقَلء فلا تقب شهادةٌ مجنونٍ ولا مَعْنَوه) لأن الشهادة مبنية 
على الضبطء والمجنون لا يُعتبر ضبطه» وكذلك المعتوهء وهو المخقلء تقل 
الشهادة ممن يق أَخْيّانَا إذا تحمل وأدى في حال إِفَاقَتِه؛ٍ لأا شهادة من عاقل) 
من يصرع أحيانًا ويفيق أحيانًا قبل شهادته لكن بشرط أن يكون تحمله في حال 
إفاقة وأداؤه في حال إفاقة» فالإنسان الذي يُصرع أحيانًا هو في الحقيقة ليس بعاقل 


١ك‎ 


من كل وجه ولا باجحنون من كل وحه» فلو شهد في حال إفاقته؛ يعني: وهو معه 
عقله؛ فتُقبل شهادته؛ لأنما شهادة من عاقل» ولو طُلبت منه الشهادة وهو في حال 
إفاقة على ما تحمله أثناء إفاقته فتقبل شهادته. 

قال: (الكالث: الكلام فلا ُقْبَلْ شَهَادَة الأخرّس, ولو فْهِمَت إشارئه؛ لأن 
الشهادة يعتبر فيها اليقين) لا ثُقبل شهادة الأحرس ولو فُهمت إشارته؛ لأن 
الأحرس إذا أراد أن يُعبر عما في نفسه فقد يخطئ أو يُخطئ من يعبر له» فإذا جاء 
الأحرس ليشهد فأشار إشارة فقد يفهم القاضي الإشارة على غير وحههاء فقد 
توحي إشارته للقاضي بأن المدعى عليه قد أحذ مالا من غير حرز» وهو في الحقيقة 
يقصد أنه أحذه من حرز» وقد يريد التعبير عن أن المدعى عليه قبل امرأة فيفهم 
القاضي أنه زنا بامرأة وما أشبه ذلك» فلا يتحقق اليقين فيما شرطه اليقين؛ (إلا إذا 
أدّاها الأخرس بخطه فتقبل) أي: إلا إذا أدى الأحرس الشهادة بخطه؛ لأن الط 
هنا مثل النطق. 

والقول الراجح أن الأحرس تُقبل شهادته إذا همت إشارته؛ لأن المفهوم من 
الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة» وعليه فشهادة الأخرس مقبولة في حالين: 

الحالة الأولى: إذا همت إشارته. 

الحالة الثانية: إذا أداها بخطه. 

قال: (الرابع: الإسلام؛ لقوله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُنْ» [الطلاق: 
؟]) ومعلوم أن غير المسلم ليس بعدلء وإذا كان المسلم الفاسق لا ثُقبل شهادته 
فالكافر من باب أولى» (فلا ثقبل من كافر, ولو على مثله) لو هنا إشارة حلاف؛ 
يعني: شهادة الكافر على كافر لا تقبل؛ فلو أن حصومة حصلت بين كفار وشهد 
شاهدان من الكفار على هذه الخصومة مع المدعي أو المدعى عليه فلا تقبل 
شهادتحماء يعني: فيما إذا تحاكموا إلينا؛ لأنمم ليسوا عدولًا؛ لأن من شرط العدالة 
الإإسلام» وهما ليسا بمسلمين» وذهب بعض العلماء إلى أن شهادة الكفار بعضهم 
على بعض مقبولة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وأما قوله تعالى: 
«وأشهدوا ذَوَيْ عَذَلٍِ مَنَكُمْ»؛ فالمحاطب ها المسلمون» ومن المعلوم أن الكافر 


YY 


ل غندل عند امسلفين لكشة عتدل عفن الكفار'فالحظطات ق قوله: «وأشهدُوا 
ذَوَيْ عَذْلٍِ مَكُمْ4؛ أي: ممن كانت الشهادة له. 

قال: (إلا في سفر على وصية مسلم أو كافرء فتقبل من رجلين كتابيين عند 
عدم غيرهما) للضرورة» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: لشَهَادَةُ بَبِبِكُمْ إِذَا 
حَضَّرَ ادكه الوت جين الوصِيَّةَ اتان ذَوَا غدل مَنكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ 
غَيرَكُمْ4[المائدة: .]١٠١‏ 

والقول الثاني في هذه المسألة أن شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة؛ لكن 
بشرط اتحاد الملة والدين» فلا قبل شهادة يهودي على نصراني ولا نصراني على 
يهودي ولا بجوسي على نصراني ولا نصراني على محوسي؛ فلابد من اتحاد الملة. 

قال: (الخامس: الحِفْظُء فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط؛ لأنه 
لا تحصل الفقة بقوله) فالخامس من شروط الشهادة الحفظ؛ بأن يكون حافظًا؛ 
وليس المراد أنه يستوعب كل ما يُلقى إليه أو عليه بل المراد ألا يكون مغفلا كشير 
السهو كثير الغلط؛ فالمغفل لا تقبل شهادته لأنه لا يُونّق بخبره؛ إذ لا يُعلم هل أدى 
هذه الشهادة كاملة أو فيها خلل ونقص. 

قال: (ِالسَادِسنُ: العَدَالَةُ أي أن يكون الشاهد عدلاء (وهي لغة: الاستقامة) 
فاعتدل الشيء بمعنى استقام» (من العدل» ضد الجور) وهو الظلم؛ لأن الفاسق 
حقيقة ظالم حائر؛ لأنه ظلم نفسه بارتكاب المعاصي» (وشرعًا: استواء أحواله في 
دينه» واعتدال أقواله وأفعاله) وسيأق بيان المراد بأحوال الدين والاعتدال في أقواله 
وأفعاله. 

قال: (وَيُعْتَبَرُ ل حاء أي: للعدالة) يعني: يُشترط للعدالة (شَيْئَانِ: 

(أحدها: الصَّلاحُ في الذَين, وَهُوَ نوعان: أحدهما: أَذَاءْ لْمرَائْضِء أي: 
الصلوات الخمس, والجمعة, بِسُنَيِهَا الرَاتِبَةِ) وهذا من باب التمثيل» ولو قي لكان 
الأولى أن يقول: "أداء الفرائض أي ما افترضه الله" ليكون أعم؛ ليشمل كل فريضة 
افترضها الله عز وحل من صلاة وركاة وحج وغيرهاء ولم يحتج أن يقول فيما بعد 
'"وكذا ما وحب من صوم وزكاة وحج". قلنا: إنه قد فصّل بذكر الصلوات أولًا 
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ليقول: (بسننها الراتبة) فهذا يعود على الصلوات الفرائض وليس هناك سنن راتبة 
إلا للصلوات. 

وا تف غل اة فا ملا عيبا وفلف بردلا عن اليد ان م 
الما من هورف اا دل عد ا وح ذا د کرت ات الف ال 
فلا حاحة لذكر الجمعة» ومن يرى أن الجمعة صلاة مستقلة فلابد له من ذكرها. 

والصلوات الراتبة على المذهب عشرء وعلى القول الثاني ثنتى عشرة ركعة. 

قال: (فلا تقبل ممن داوم على تركها) حرج بذلك ما لو تركها أحيانًا فلا يخرج 
عن العدالة؛ (لأن تماونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه), 
فتهاون الإنسان في أداء السنن الراتبة يدل على تماونه ف دينه؛ لأنما يسيرة فكونه 
يترك هذا الشيء اليسير دليل على أنه رحل متهاون. 

والصحيح أن أداء السنن الراتبة ليس شرطًا في العدالة؛ ولمذا قال الله تبارك 
وتعالى: ثم ارتا الاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِن عِبَادِنَا فَهِنْهُمْ ظَال لَنَفْسِهِ ومِنْهُم 
صد ومِنْهُنْ سَابقٌ بِالخَيْرَاتِ4[فاطر: ۳۲]» والنبي عليه الصلاة والسلام حينما 
قال الرحل إنه لن يصلي غير ما افترضه الله عليه فقال: «أفلح وأبيه إن 


(e) 
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صدق» 

فالضصوات أن أداء السك الراتينة لين قرط فق العذالةة ولكق لأدرييك: أنه أ كمنا ؛ 
ولذلك ذكر متاخب الإنضاف أن المذهب هنا أت ةلذ يشترط» لكن اذهب تد 
المتأخرين أنه شرط. 

قال: (وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحسج) وأداء سنن الصوم الرواتب 
السك من شوال لن قرط للعدالة: 

قال: (والفان: اجْبِتَابْ المحارم؛ بال يَأ كبيرة ولا يُدْمِنَ على صَغيرة 
والكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة؛ كأكل الربا أو مال اليتيم» 
وشهادة الزورء وعقوق الوالدين. والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات). فالثاني 


(157) سبق تخريجه. 


۲۷۹ 


من صلاح الدين أن يجتنب المحارم؛ أي: الأمور الحرمة؛ بألا يأتٍ كبيرة ولا يُدمن 
على صغيرة» يعني: لا يلازم الصغائر. 

والكبائر قيل إا محصورة معدودة؛ فعدها بعضهم سبعين» وقيل: مائة» وقيل: 
مائة وخمسون» وقيل إتها محدودة. 

والحقيقة أن الكبائر باعتبار الشرع وما أنزل الله عز وجل وما شرع النبي عليه 
الصلاة والسلام معدودة؛ لكن بالنسبة لعلمنا بها هي محدودة؛ لأنه يحتاج الإنسان 
إلى أن يستقصي جميع النصوص الشرعية ليعرف مواضع الكبائر؛ فهي في علم الله 
عز وحل معدودة» لكن باعتبار علمنا وفهمنا فهي محدودة؛ يُقال: الكبيرة: ما فيه 
حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. فمافيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة والقذف؛ 
فكل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة» وكذلك ما فيه وعيد في الآحرة؛ كأكل 
الربا؛ قال الله عر وحل: الَذِينَ يَأْكُلُونَ الا لا يَقُومُونَ إلأَكمَا يَقُومُ الذي 
يَتَحَبَطَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْسنَ4[البقرة: ١۲۷]ء‏ وأكل مال اليتيم» قال تعالى: إن 
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَعَامَى ظَلْمَا إِنََا يَأْكُلُونَ في بُطُويِمْ ناراك [النساء: )]٠١‏ 
وشهادة الزور كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكمًا وجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”””". 

فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآحرة وزاد شيخ الإسلام رحمه الله: 
"أو غضب أو نفي إيمان أو لعن" كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا إهان لمن لا 
أمانة له» ‏ , وكقوله: «من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
عصان رفا قال انم عبد الفوي: رحد ال ق اله الهو غل الملاهي: 


فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 


(151) متفق عليه؛ أحرحه البخاري في كتاب: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور» حديث رقم »)٠٠٠۳(‏ 
(۳/ ۱۷۱)» ومسلم في كتاب: الإمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (۸۷)» /١(‏ 51). 

(/15) سبق تخريجه. 

(159) سبق تخريجه. 


TA’ 


وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد 

والدنا أي: الدنياء فما فيه حد في الدنيا أو توعد في الأحرى فسمه كبرى؛ أي: 
كبيرة» وزاد حفيد المحد؛ يعنبي: الشيخ تقى الدين بن تيمية: أو جاء وعيده بنفى 
لإيمان ولعن لمبعد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رهه الله ضابطًا فقال: «إن كل ذنب ركب عليه عقوبة 
خاصة فهو كبيرة» وهذا أجمع ما قيل في تعريف الكبيرة؛ وهذا هو ضابط الكبيرة 
على القول الراحح. 

وترتيب الكفارة على الذنب يجعله من الكبائر؛ فإتيان الحائض كبيرة؛ لأن فيه 
عقوبة» وهي الكفارة؛ إِذّا فكل عمل رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت عقوبة 

والفرق بين الصغيرة والكبيرة من حيث الحكم أن الصغائر تقع مكفرة؛ قال 
تعالى: ظالّزِينَ َون كم ار الثم وَالْمَوَاحِشَ إلا اللَمَمَ4[النجم: ۳۲]ء وقال: 
«إِنَّ الحسَتاتٍ يذه السَيّئَاتِ4[هود: »]١١ ١‏ والكبائر لا تُكفرها إلا التوبة» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
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ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهما ما اجتنبت الكبائر»” 9 

قال: ركسب الناس بما دون القذف) كقوله: يا حمار وياكلب وما أشبه 
ذلك؛ فإن داوم على ذلك فإن هذه الصغيرة ترتقي إلى درحة الكبيرة» (واستماع 
كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به) يعني: أن يتلذذ بكلام النساء فهذا 
حرام» وعلم من كلام المؤلف أن صوت المرأة ليس بعورة لكن إذاكان على وحه 
التلذذ فهنا يحرم» (والنظر احرم)» ‏ احترانًا من النظر الجائز إلى المرأة الأحنبية» 

قال: (فلا تقل شَهَادَةُ قَابِقٍ؛ بفعل؛ كزان وديوث,. أو اعتقاد؛ كالرافضة, 
والقدرية, والجهمية) أي لا تقبل شهادة الفاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال 


(10) سبق تخريجه. 


۸۱ 


أو من جهة الأقوال أو من جهة الاعتقاد؛ فالفاسق قد يكون لقوله وقد يكون 
لفعله وقد يكون لاعتقاده» وقد يكون لتركه واجبًا. 

فالفعل كالزنا والسرقة والقول كالقذف كأن يقول لآحر: يا زاي يالوطي. 
والسب والشتم؛ كأن يقول له: يا فاجر ياكافر يا حمار ياكلب. والفسق من جهة 
الترك بأن يترك شيئًا لا يكفر به كأن يترك الصيام أو الحج مع قدرته عليه» ومن 
جهة الاعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ممن لا يصل اعتقاده إلى درحة الكفر. 

أما ما يصل فعله أو قوله أو اعتقاده أو تركه إلى درحة الكفر كالسجود لصنم أو 
الاستهزاء بالدين؛ قال تعالى: لفل أَبِاللَهُ وآيَاتِهِ ورَسُولِه كُسَكُمْ تَسْكَهْرِءُونَ )٠٥(‏ 
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كمَرْت4[التوبة: 17-7]» أو من اعتقد أن مع الله شريكاء أو ترك 
الصلاة فهذا لا تقبل شهادته بطريق الأولى. 

قال: (ويكفر مجتهدهم الداعية) يعني: مجتهد الرافضة والقدرية والجهمية لكن 
بشرط أن يكون داعية» والصحيح أنه ليس شرطًا بل متى قامت عليه الحجة فإنه 
يكفر سواء كان داعية أو ليس بداعية؛ فلو أقيمت الحجة على شخص يقول بخلق 
القرآن ومع ذلك أصر على ما هو عليه فيُحكم بكفره» وكذلك لو أقيمت الحجة 
على شخص من الرافضة يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وَعُرّف أن هذا لا 
يجوز ومع ذلك أصر فهذا يكفر حت لو لم يكن داعية. 

قال: (ومّن أخَذ بالرّخص؛ فَسَّق) وهذا محل إجماع؛ أي أن الإنسان الذي 
يأحذ بالرخص فاسق؛ وأحذه بالرخص بأن يتتبع من أقوال المذاهب من يقول 
بالأحف في الأحكام؛ فيسأل عن صلاة الجماعة مغلا في المذهب الحنبلي؛ فيقال: 
هي واحبة. فيسأل عنها في المذهب الشافعي؛ فيّقال: هي سنة. فيتبع المذهب 
الشافعي؛ ويسأل عن مناسك الحج هل المبيت بمنى واحب؟ فإن قيل: هو سنة عند 
الحنفية مثلا؟ فيتبعه» وهكذا؛ فهذا فاسق لأنه متلاعب بالدين» وهذا موحود الآن 
بين الناس» فتجد أحدهم يستفتي من يثق بدينه وعلمه فإذا أفتاه با لا تحوى نفسه 
ذهب ليستفتي عالما آحرء وهذا لا يجوز؛ ولمذا نص الفقهاء رحمهم الله وكذلك 


الأصوليون» على أن مَن استفق من يثق بدينه وعلمه فلا يجوز له أن يستفتي غيره. 


TAY 


ولذلك قال العلماء رحمهم الله: من تتبع الرحص فإنه يفسق. ومعنى تتبع الرخص أنه 
إذا استفتى عاليا أو إذا كان متبعًا لعالم فلا يجوز له أن يترك قوله إذا كان يثق في 
علمه ودينه لقول آخر. 

قال: (الغاني ما يعتبر للعدالة: اسْتَعْمَال اله ءَة» أي: الإنسانية) أي التخلق 
بالأخلاق الفاضلة ويتحلى بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال ممالا يتعلق 
بالعبادات» (وهوء أي: استعمال المروءة: فل ما يُِجَمَلهُ وَيَربْئْهُ) يعني: يفعل ما 
يحمله عند الناس وما يزينه وتمدح عليه (عادة)؛ فالمروءة ترحع إلى العرف والعادة 
وهي تختلف باختلاف الأعراف (كالسخاء) وهو الكرم» (وحسن الخلق)» مع 
الناس» ويُقال في تعريفه: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوحه» (وحسن المجاورة) 
يعني: ألا يؤذي جيرانه نما لا يصل إلى درحة التحريم من المجر ونحوه» (ِوَاجْتَنَابٌ ما 
2 وَيّشينةُ عادة؛ من الأمور الدنيئة المزرية به) التي يعبر بهاء (فلا شهادة 
لمصافع), من الصفع؛ بحيث أنه كلما قابل أحدًا صفعه فلا ثُقبل شهادته» ومثله 
من إذا قابله أحد دفعه بيده أو يقابل الناس ويضركهم بكتفه ونح و ذلك» 
(ومتمسخر) وهو الذي يأ بما يُضحك الناس من أقوال وأفعال؛ بأن يأت أمام 
الناس ويقلد فلانًا في أقواله أو أفعاله ونحو ذلك؛ ويأت بحركات تُضحك فيقلد البعير 
ويصنع مثل الديك حينما يؤذن مما يُضحك الناس على وحه الدناءة» فهذا مناف 
للمروءة» (ورقاص) يعني: الرقص المعتاد للرحال» وأما إذا كان يحاكي النساء برقصه 
فهذا حرام؛ لأنه يكون متشبهًا بالنساء» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 
المتشبهات من النساء بالرحال والمتشبهين من الرحال بالنساءء (وَمُعَنٌ) يعني: الذي 
يتخذ الغناء صنعة» أما من يتغنى أحيانًا فلا بأس بذلك؛ فقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يتغنون أحيانًاء (وطفيلي) وهو الذي يفجأ القوم عند وضع الطعام» ويأن 
الولائم بلا دعوة» (ومتزيّ بزي يُسخّر منه) بأن يلبس لباسًا يُسخر الناس منه 
بسببه؛ فهذا منافيٍ للمروءة أو يفعل في بدنه ما يُسخر منه بسببه كمن يصبغ وجهه 
بالأزرق والأحمر ونحوه وهو يشجع فريقًا لكرة القدم ونحو ذلك» (ولا لمن يأكل 
بالسوق» إلا شيئًا يسيرا؛ كلقمة وتفاحة) فالإنسان قد يحتاج إلى الأكل في السوق 
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للشراء؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا بأس بذوق المبيع. فمن اشترى عنبًا ونحوه 
يحتاج إلى أن يذوقه ليعرف حلاوته من عدمهاء (ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس) 
فكون الإنسان يمد رحله عند ناس جالسين ويضع رحله أمامهم فهذا فيه نوع 
إهانة» (أو ينام بين جالسين ونحوه) قال العلماء: ومثله من وحد جماعة يجلسون 
مثل الحلقة فيأتي ويجلس أو ينام وسطهم؛ فهذا أيضًا منافي للمروءة. 

فما عله الناس منافيًا للمروءة فإنه مناف لما وما لا فلا فالمرحع في ذلك إلى 
العرف. 

قال: رومت الث الموَانِعُ من الشهادة) من الفسق والصغر ونحوه. رقَبَلَع 
المي وَعَفَلَ اجون وَأسْلَمَ الكَافِلٌ وتاب الْقَامِقْ؛ قلت هَهَادَنَهُمْ عجرد 
ذلك؛ لعدم المانع لقبوها) لأن رد شهاد هم لمانع وقد زال. 

قال: (ولا تعتبر الحرية» فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر 
وحرة) لأن الله عز وجل يقول: «وأشهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ مَنكُنْ4[الطلاق: ۲]» 
(وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة؛ كحجام) فقدكانت صنعته دنية في السابق» 
ومثله الحلاق (وحداد) فقدكانت صنعته دنية أيضًا في السابق لأنه يُباشر النار وما 
أشبه ذلك؛ لا النجار (وزبال) والزبال هو الذي يجمع القمامة. 

وبذلك عُلم أن من شروط الشهادة العدالة» وهي الصلاح في الدين بعد المروءة» 
والصلاح في الدين يُعتبر له أمران أيضًا أداء الفرائض واحتناب المحرمات» هذا هو 
الملشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله» ولو أننا فتشنا في عصرنا الحاضر على من 
تنطبق عليه هذه الشروظ لوجدنا القليل حدًا بل أندر من الناذر؛ ولهذاكات القول 
الشاى قي هذه المسألة أن العدل من اعتبره الناس عدلاء؛ أي: من رضوا قوله واعتبروا 
قوله فهذا تقبل شهادته؛ فيكون مرد العدالة أو عدمها إلى اعتبار الناس؛ فمن اعتبره 
الناس عدلًا ووثقوا بخبره وقوله فإن شهادته معتبرة» ولمذا قال شيخ الإسلام رمه الله 
كما تقدم في شروط القضاء: وهذه الشروط تُعقبر حسب الإمكان؛ فيولى لعدم 


أنفع الفاسقّين. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(باب موانع الشهادة وعدد الشهود) وغير ذلك 

لا تقل هاده عَمْودَيْ النّسَب)., وهم الآباء وإن علواء والأولاد وإن 
سفلواء (بَعْضِهمْ لِبَعْضٍ)؛ كشهادة الأب لابنه» وعكسه؛ للتهمة بقوة القرابة» 
وتقبل شهادته لأخيه؛ وصديقه وعتيقه» (ولا) تقبل (شَّهَادَةُ أحدٍ الرَُوْجَيْنٍ 
لِمَاحِبهِ)؛ كشهادته لزوحته» وشهادتما له؛ لقوة الوصلة: (وَثُقبَل) الشهادة 
(عليهم)» فلو شهد على أبيه» أو ابنه» أو زوحته» أو شهدت عليه؛ قبلت» إلا على 
زوحته بزنًا. (ولا) تقبل شهادة (مَنْ ير إلى تفسِه نَفْعَا)؛ كشهادة السيد لمكاتبه» 
وعکسه» والوارث جرح مورثه قبل اندماله» فلا تقبل» وتقبل له بدينه في مرضه» (أَوْ 
يَذْفْعُ عَنْهَا), أي: عن نفسه بشهادته (ضَرَرًا)؛ كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأء 
والغرماء بجرح شهود الدين على المفلسء والسيد جرح من شهد على مكاتبه بدين 
ونحوه» (ولا) تقبل شهادة عدو على عَدُوَهِ؛ كُمَنْ شَهدَ عَلَّى مَنْ قَذَفَه أؤ فَطَعَ 
الطريق عَلَيِهِ), والجروح على الجارح؛ ونحوه» (ومن سره مَسَاءَةَ شقخصء أو غمَّه 
فرحة؛ فهو عدؤه)» والعداوة في الدين غير مانعة» فتقبل شهادة مسلم على كافر» 
وسني على مبتدع. وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح» ولا شهادة من 
عرف بعصبية وإفراط في حمية؛ كتعصب قبيلة على قبيلة» وإن م تبلغ رتبة العداوة. 


کح الشرح د 

لما ذكر شروط الشهادة ذكر موانعها؛ لأن الشيء لا يتم إلا بوحود شروطه 
وانتفاء موانعه؛ فقد يُوحد الشرط لكن يحول دونه مانع وقد ينتفي المانع لكن لا 
يتوفر الشرط. 

قال رحمه الله: زلا قبل شَهَادَةٌ عموديٰ السب وهم: الآباء وإن علواء 
والأولاد وإن سفلواء بَعْضِهمْ لِبَعْض؛ كشهادة الأب لابنه» وعكسه؛ للتهمة 
بقوة القرابة)» فشهادة عمودي النسب بعضهم لبعض لا ثُقبل» وعدم قبولها هنا لا 
يعود لمعنى في نفس الشاهد بل لوحود مانع» فليس عدم قبول شهادة الأب لابنه أو 
الابن لأبيه لمع يتعلق بنفس الشاهد وإنما هو لوحود مانع» فالشاهد قد تتوفر فيه 
الشروط بكونه مسلمًا عاقلا عدلّاء لكن يحول دون ذلك مانع» والمانع هنا هو 
التهمة؛ لأن الإنسان قد يشهد لأبيه محاباةٌ وقد يشهد لابنه محاباةً فهو متهم 
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ولكن تقبل شهادة الأب على ابنه أو الابن على أبيه؛ فقاعدة الباب أن «كل من 
قلنا بأنه لا تقبل شهادته له فإنه تقبل شهادته عليه» وكل من قلنا بأنه لا تقبل 
عليه فتقبل له»» فشهادة الأب لابنه لا تقبل للتهمة؛ لكن شهادته عليه مقبولة؛ 
لأن شهادته عليه دليل على أمانته وصدقه» وكذلك شهادة العدو على عدوه غير 
مقبولة؛ للتهمة؛ لكن شهادته له مقبولة؛ لأن شهادته له تدل على عدل هذا الرحل 
وصدقه. 

قال: (وثقبل شهادته لأخيه, وصديقه» وعتيقه)» فتُقبل شهادته لأخيه مع أن 
فيه قرابة؛ فقوة الصلة قد تكون بين الصديق وصديقه أقوى من قوة الصلة بين 
الرحل وعمودي نسبه؛ فالعلة التي ذكروها مانا في مسألة عمودي النسب موحودة 
في الحواشي؛ ولمذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن كل مَن كان مبررًا في العدالة 
فإن شهادته مقبولة مطلقًاءٍ سواءٌ كان من عمودي النسب أو من غيرهم؛ وذلك 
لأنه لا دليل على أن شهادة عمودي النسب ليست مقبولة» والعلة التي ذكروها 
وهي التهمة بقوة القرابة تنتفي إذا قلنا بأنه يُشترط أن يكون مبررًا في العدالة؛ كما 
تنتقض علة قوة القرابة بشهادة الأخ لأخيه وبشهادة الزوج وبشهادة الصديق 
لصديقه وما أشبه ذلك. 

والقول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح؛ أي أن شهادة عمودي النسب 
مقبولة إن كان الشاهد مبررًا في العدالة؛ يعني: ظاهر العدالة؛ لعدم الدليل على عدم 
قبول شهادته» واللجواب عن اتحامه بقوة القرابة أن يُقال: متى وُحدت التهمة انتفت 
العدالة حقيقة» ومسألة التهمة لا تنحصر في عمودي النسب. 

قال: (ولا تقبل شَهَادَةٌ أحد الرَوْجَينِ لِصَاحِبه؛ كشهادته لزوجته) ولو بعد 
الطلاق» (وشهادها له) لأنه متهم. 

أما بعد الطلاق فإن كان الطلاق رحعًا فلا يبل وكذا لو كان الطلاق دون 
الثلاث نما تحل به المرأة لزوحها من غير احتياحه إلى زوج آخرء وأما الطلاق البائن 
بينونة كبرى فقد يُقال إنه لا يمنع شهادتما له؛ لانقطاع علق الزوحية» هذا بناء على 
العلة التي ذكرها المؤلف من منع الشهادة للتهمة؛ لأن التهمة إنما توحد في الطلاق 


البائن بينونة صغرى أما البائن بينونة كبرى فلا. 


۳۸٦ 


والقول الراحح أن شهادة أحد الزوحين لصاحبه مقبولة إن كان مبررًا في العدالة 
كا مره 

قال: (لقوة الوصلة)؛ يعني: الصلةء (وثقبجل الشهادة عليهم)؛ لأن العلة» وهي 
التهمة» ليست موحودة؛ ولمذا قال: (فلو شهد على أبيه» أو ابنه» أو زوجته» أو 
شهدت عليه؛ قبلت» إلا على زوجته بزتا) مع أنما شهادة عليها لكنها غير مقبولة 
لأن الزوج إذا شهد على زوحته بزنا فيُطالب إما بالبينة أو الحد؛ فالرحل إذا اتهم 
زمه بالرنا فقال: أنت زانية: فما أن تقر وإسا أن شدكرة:فإن أقرت أقيم عليهنا ا لحد 
فان كانت بكرًا؛ كأن رماها قبل الدحولء» خلدت وإن كانت ثا تجمتء؛ وإن 
أنكرت فعليه البينة؛ فإن أتى بالبينة أقيم عليها الحد» وإلا فيّقَام عليه حد القذف» 
وله أن يدرأ العذاب عن نفسه باللعان. 

قال: (ولا تقبل شهادة مَنْ يَجِرٌ إلى تفسِه نَفْعَاءِ كشهادة السيد لمكاتبه. 
وغكسسا لأن السيد متهم بالنسية لمكاتيه والكاتب متهم بالنسبة ليده 
(والوارث بجرح مورثه قبل اندماله)؛ لأن الوارث يرحو أن يأتيه دية فينتفع بما؛ 
فلذلك هو متهم» (فلا تقبل» وتقبل له بدينه في مرضه) يعني: شهادة الوارث 
لمورثه بالدين مقبولة؛ لأنه لا أحد يطلبه في ماله وما أشبه ذلك. 

قال: َو يَذْفْعُ عَنْهَاء أي: عن نفسه بشهادته ضَرَرا؛ كشهادة العاقلة بجرح 
شهود الخطأ) فمن المعلوم أن الدية في الخطأ بشكل عام تكون على العاقلة؛ فلو 
شهد شهود أن فلانًا قتل فلانَا خحطأ فدية القتيل تكون على العاقلة؛ فلو شهد أحد 
من العاقلة أن القتل ليس خحطأ بل هو عمد لنفي الدية عن نفسه فليست شهادته 
مقبولة؛ لأنه يدفع عن نفسه ضررًا وهو الدية. 

قال: (والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس) فلو حجر على إنسان لأن 
خمسة رحال مشلا يطلبون منه ديئًا لهم وهو لم يعطهم الدين وليس عنده شيء؛ فلما 
حجر عليه صار ماله مختصًا بالغرماء؛ فلو ظهر له غرم جديد؛ كأن جاء إنسان 
وقال: أنا أطلب فلانًا مثلكم بدين لي» وعندي شهود؛ فجرح الغرماء شهود الغرم 
الجديد؛ فلا يُقبل حرحهم؛ لأنمم متهمون لأن الغريم الجديد سوف يُزاحمهم؛ فبدلا 
من أن يُقسم المال على خمسة سيقسم على ستة. 

قال: (والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه) لأنه يدفع عن نفسه 
ضرا فلو أت تسان يشهوه يسشهدون أن مكاشب هنذا السحيك اسيتدان مته كذا 
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وكذا؛ فقال السيد: هذا الشاهد كاذب. فلا يُقبل جرحه للشاهد. 

قال: (ولا تقبل شهادة عدو على عَدُوَهِ) فشهادة العدو على عدوه غير 
مقبولة لأن العدو متهم بالنسبة لعدوه؛ لأنه يريد التشفي والانتقام؛ (كُمَنْ شَهدَ 
عَلَى مَنْ قَذَفَم فالإنسان إذا قذف شخصًا فقال: يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك. 
فأقيم عليه الحد؛ فشهادة القاذف على المقذوف والمقذوف على القاذف لا تقبل» 
للتهمة: (أَوْ قَطَّعَ الطريق عَلَيه) كإنسان قطع على شخص الطريق فشهد عليه فلا 
تقبل شهادته للتهمة» (وا نمجروح على الجارح» ونحوة) كالمضروب على الضارب 
للتهمة؛ وعلة من لا تقبل الشهادة له هي المحاباة» وعلة مَن لا ثُقبل الشهادة عليه 
التشفي والانتقام. 

ثم عرف العداوة فقال: (ومن سره مَسَاءَةَ شخص,» أو غمَّهُ فرحة؛ فهو عدؤه) 
يعني أن هو الذي يسره مساءة شخص ويغمه 0 فإذا رأى الربحل مستاءً فرح» 
ولو سأل فقيل له: فلان قدر الله عليه حادث. ففرح فهذا عدوء وكذا لو غمه فرح 
شخص؛ كأن قيل له: فلان أتاه مولود أو فلان ورث مالا أو فلان حح ف 
الامتحان أو بجح فى الوظيفة أو حصل على وظيفة فاغتم فهو عدو له. 

قال: (والعداوة في الدين غير مانعة, فتقبل شهادة مسلم على كافر» وسني 
على مبتدع) فالمعتبر فى العداوة العداوة الدنيوية وأما العداوة الدينية فليست مانعة؛ 
فشهادة الحنبلي على المالكي وشهادة الشافعي على الحنفي مقبولة؛ وشهادة السني 
على الشيعي أو على الجهمي مقبولة. 

والصحيح أن العداوة فى الدين مانعة من الشهادة كالعداوة الدنيوية؛ فلا فرق 
بين العداوة الدينية والعداوة الدنيوية؛ لأنه حتى فى الدين قد يكون متهمًا فيشهد 
على الرحل لأنه مبتدع أو يشهد السني على شخص لأنه أشعري ولي قابه شيء من 
العداوة له فالعداوة الدينية هنا محل تحمة أيضًا. 

قال: (وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح)» لأن العلة التهمة 
والحكم يدور مع علته وحودًا وعدمًا وشهادة العدو لعدوه تدل على عدله وتحريه 
وصدق الشاهد. 

قال: (ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية؛ كتعصب قبيلة على 
قبيلة, وإن لم تبلغ رتبة العداوة) لا ثقبل شهادة من عُرف بعصبية وإفراط فى حمية؛ 


AA 


فإذا كان الرحل معروقًا بالتعصب؛ سواء كان تعصبه لبلد أو لقبيلة أو لحزب أو 
لطائفة فإن شهادته ليست مقبولة؛ للتهمة؛ وحتى لو كان ليس بينه وبين القبيلة 
الأخرى عداوة ولكنه متعصب لقبيلته فإن شهادته لا تقبل. 

والقول الراحح في هذا الباب أن المانع من الشهادة هو التهمة فمتى ؤحدت 
التهمة لم ثُقبل الشهادة سواء له أو عليه. 


١1 


قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في عدد الشهود 

رولا يُقَبَلْ في الزتا)» واللواطء (والإقرار به إلا أرْبَعَهُ) رحال يشهدون به أو 
أنه أقر به أربعًا؛ لقوله تعالى: للا جَاءوا عَلَيْهِ بِأَرْئِعَةٍ شهداء الآية [النور: 
١‏ . (ويكُفي) في الشهادة (على مَنْ أتى بيمَة رجُلانِ)؛ لأن موجبّه التعزير. ومن 
عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأحذ من ركاة؛ لم يقبل إلا بثلاثة رحال. (وَيُقْبَلُ في 
بقية الحدود)؛ كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريقء (و) في (القصاص) 
رحلان» ولا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأنه يسقط بالشبهة. (وَمَا ليس بِعُقُوبَة وَلَا 
مَالٍء وَلَا يُقَصَدُ به الال وَيَطلِعْ غلية الزحال غالبًا؛ ؛گیکاج» وطَلاق» ورَجْعَةٍ 
وخلعء وَنَسَبء وَوَلاءِء وَإِيضَاءٍ يه في غير مال؛ (ِبْقْبَلُ فيه رَجْلَانِ). دون 
الات (و يُقبَلْ في المال. وما يُقَصَّدُ به) المال؛ (كالبَيْع. وَالأَجَلٍ, والخيار فيه), 
أي: في البيع» (وَتحُوه)؛ كالقرض والرهن والغصب والإحارة والشركة والشفعة 
وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال» والجناية إذا لم توحب 
قوداء ودعوى أسير تَقُدُّمَ إسلامه لمنع رقه؛ (رجلان, و رَجُل وَافْرَآَانِ)؛ لقوله 
تعالى: فن 1 يَكُونًا رَجْلَبْنِ فرحل وَامْرآَمَانٍ 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وسياق الآية يدل 
على اختصاص ذلك بالأموال. (ورَجل ومين الْمُدَّعِي)؛ لقول ابن عباس: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وی يباين مَعَ الشَاهِدِ» رواه أحمد وغيره. 
وجب تقديم الشهادة عليه» لا بامرأتين ومين» ويقبل في داء دابة وموضحة طبيبٌ 
وبيطارٌ واحد مع عدم غيره» فإن لم يتعذر؛ فائثنان. (وَمَالا يَطْلِعْ قله لجال 
غَالِيَاءٍ كوب لاء ت القَيِابء وَالبَكَارَةٍ وَالْبُوبَة بَة» والحيْض»ء والولادق 
والرضاع, والإشتهلال)» أي: صراخ المولود عند الولادة» (وَتحوه)؛ كالرئّق والقرن 
والعفل» وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس» ونحوهما ممالا يحضره رحال؛ (ِيُقبَلْ فيه 
شهادة امرأةٍ عَدَلٍِ)؛ لحديث حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاز شهادة 
القابلة وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم. وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «يجزئ في التضّاع شَهَادَةُ لمْرَةٍ وَاحِدَةِ». (وَالبجْلُ فيه 
گاطَراق)» وأولى؛ لكماله. ۰ 

(ومَن اتی برل وَامْرَأَئَيْنِ أؤ) أنى ب(شَاهِدٍ وَيِينِ)؛ أي: حلفه» (فِيمًا وجب 
القَوَدَ؛ لم يَنِْتْ). 9" ا او مب الا 


١ 


والمال بدل منهء فإذا لم يثبت الأصل؛ لم يجب بدله»ء وإن قلنا: الواحب أحدهما؛ لم 
ينعين إلا باختياره: فلو أوحبنا بذلك الدية؛ أوحبنا معيثًا بدون اخختياره. (و إن تى 
بَذَلِكَ)» أي: برحل وامرأنين» أو رحل وين رفي سَرِقَةِ؛ٍ نبت الَْالَ)؛ لكمال بينشه 
(دُونَ القَطْع)؛ لعدم كمال بينته. (وَ إن أتى بِذَلِكَ)؛ أي: برحل وامرأتين» أو بحل 
ومين (في) دعوى (خُلْسع) امرأنه على عوض سماه؛ قبت له الْعِوَض)؛ لأن بينته 
تامة فيه» (ِوتَنْسِتٌ ا بَجَرَدِ دَعْوَاةُ)؛ لإقراره على نفسه» وإن ادعته هي؛ لم 
يقبل فيه إلا رحلان. 


a‏ الشرح ح۵ 

اينات تلف قمتها ما يشترط فيه آربعة شهوة و متها ما يشترط فيه ثلاثة 
ومنها ما يُشترط فيه اثنان ومنها ما يُشترط فيه رحلان أو رجحل وامرأتان أو رحل 
ومين المدعي كما سيان 

قال المؤلف: رولا بقل في لاء واللواط, والإِقَرَارٍ به) يعني: بالزنا واللواط (إلا 
أَرْبَعَهُ رجال يشهدون به. أو أنه أقر به أربعًا) لأن الإقرار بالزنا على المذهب لابد 
فيه من أربعة» وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك؛ (لقوله تعالى: لوا جَاءُوا عَلَيْهِ 
بأَرْبَعَةِ شهَدَاءَ؛ الآية [النور: )]١‏ ويجب أن تعلم أن شهادة النساء فى الحدود 
والقصاص لا ثُقبل وهذا محل إجماع؛ ولهذا يُروى عن الزهري مرسلا أنه قال: 
"مضت السنة ألا ثُقبل شهادة النساء فى الحدود"؛ وهذا الأثر مُرسلء ومن المعلوم 
أن المرسل من الأقسام الضعيفة» ولا يكون المرسل مقبولا إلا فى أحوال؛ منها أن 
يكون هذا التابعي أو المرسل لا يُرسل إلا عن صحابي فيقبل نخبره المرسل» فسعيد 
بن المسيب لا يُرسل إلا عن صحانبي من الصحابة فيُقبل حبره المرسل» والحالة الثانية 
ما إذا تلقعه الأمة بالقبول» والحالة الفالقة ما إذا غرفت الواسطة بين المرسل وبين 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

قال: (ويكفِي في الشهادة على مَنْ أتى بيمَة رَجُلان؛ لأن موجَبّه التعزير. 
ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زركاة؛ لم يقبل إلا بغلائة رجال) 
لحديث قبيصة: «ورجل أصابته فاقة حتى يقوم» وني رواية: يقول: «ثلاثة مسن 


۹۱ 


ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة», أي: أنه لو كان رحلا معروفًا بين 
الناس بأنه من كبار التجار؛ فأتى في يوم من الأيام وأراد طلب الرّكاة وقال: أنا فقير 
أريد الركاة. فلا يقبل إلا أن يأق ثلاثة رحال من ذوي العقل والعدالة من قومه 
فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة. لأن دعواه حلاف الأصل؛ لأن هذا الرحل من 
المعروفين عند الناس بالغنى» والأصل بقاء ما كان على ما كان. 

وهذا في الحقيقة دعوى مالء والمال وما يُقصد به المال بكي فيه رحلان» وإِنما 
م يُكتفى برحلين هنا لأن هذا الرحل المعروف بالغنى الذي يدعي فقرًا دعواه هذه 
تتضمن استحقاقًا للرّكاة» ومزاحمة لغيره؛ فلماكانت هذه الدعوى تتضمن استحقاقا 
ومزاحمة صار لابد من مرحح» فالاستحقاق يكفي فيه اثنان والمزاحمة لابد لنا فيها 
من زيادة واحدء وهو الرجل الثالث. 

قال: (ويُقْبَلُ في بقية الحدود؛ كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق» وفي 
القصّاص رجلان» ولا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأنه يسقط بالشبهة) فالحدود 
جميعًا والقصاص لا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأنه يسقط بالشبهة؛ لحديث: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات ما استطعتم» ‏ ؛ وشهادة النساء فيها شبهة لضعفها؛ ولهذا 
قال الله تبارك وتعالى: أن تضل إخداههًا نكر إخااه 
الأَخْرَى 4 [البقرة: 65 ؟]؛ فالمرأة لما كانت عرضة للنسيان قالوا بأن هذا شبهة. 

قال: رِوَمَا لَيْس بِعْقُوبَةٍ ولا مَالِء ولا يُقْصَدُ به المال, وَيَطُلِعْ عليه الرَجَالٌ 
عَالِنَاه گیگاح» وطّلاق, ورَجْعَة ولع وتسس وَوَلَان وَإِيصّاءٍ إِليّهِ في غير مال؛ 
لفك ف فلن در :الاق الكت اند ته سن ها رجن انو هة 
على العقد أربع نساء فلا يصح» وكذا الشهادة على الطلاق لابد فيه من رحلين؛ 
يعني: إذا اشترطناهم في الابتداء فيشترطا أيضًا فى الفسخ» والرحعة أيضّا لابد في 
الشهادة عليها من رحلين» وذهب بعض العلماء» وهو القول الثاني» إلى أنه تقبل 
شهادة النساء فى الرحعة» وعللوا ذلك بأن حضور النساء غالبًا ف الرحعة أكثر من 


حضور الرحال» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أي أن شهادة النساء 


)٦٦۱(‏ سبق تخريجه. 
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ف الرحعة مقبولة» وعلل ذلك بأن حضورهن للمراجعة أكثر من حضور الرحال 
غالبًاء والمسألة لا نص فيها. 

قال: (ِويُّقبَلْ في المال. وما بُقَصَدُ به المال)؛ أي: كل معاملة مالية يُقبل فيها 
رحلان أو رحل وامرأتان» وكذلك كل معاملة يُقصد بماالمال؛ أي تكون وسيلة 
للمال؛ فإنه يُقبل فيها رحلان أو رحل وامرأتان» وما يُتقصد به المال يعني العقود التي 
يتوصل بما إلى المال أو تكون وسيلة للمال» ومراده بذلك عقود ا مثل 
الرهن ونحوه؛ فإن هذا أيضًا لابد فيه من رحلين أو رحل وامرأتان؛ (كالبَيّع 
والأَجَلٍ والخيّارٍ فيه أي: في البيع» ووه؛ كالقرض والرهن والغصب والإجارة 
والشركة والشفعة وضمان المال وإتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال» 
والجناية إذا م توجب قودًا) (SENE ETE‏ كانت 
مأمومة ونحوها على ا مذهب مما لا بمكن فيه القصاصء (ودعوى أسير تَقُدَّمَ 
ا رقم ی و راا حر فين ار إما أن وة 
أي يجعله رقيقًَا وإما أن يقتله وإما أن يفديه بأسير مسلم وإما أن يفديه بمنفعة أو 
يمال وإما أن يعفو عنه مجانًا؛ فهذا ا قال انا المت فل أن 
يأسروني. فلا يُقبل إلا أن يشهد على ذلك (رجلان, ورَجُل وَامرأنَانِ؛ لقوله تعالى: 
طقن 1 يَكُونَا رَجُلَبنِ فَرَجْلّ وَامْرََتَانِ [البقرة: ۲۸۲]» وسياق الآية يدل على 
0 ذلك بالأموال). 

ل: (ورَجُل وَين الْمُدَعِي؛ لقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «قضّى بالْيّمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» رواه أحمد وغيره ) فلو ادعى إنسان على 
شخص فقلنا له: هات بينة. فقال: ليس عندي إلا شاهد واحد. فهنا لم تكتمل 
البينة؛ فيُطلّب من المدعى عليه الحلف؛ فلو أبى قلنا للمدعي: احلف. لأن هذا لما 
امتنع قوي جانب المدعي واليمين تدور في جانب أقوى المتداعيين. 

قال: (ويجب تقديم الشهادة عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» , (لا بامرأتين ويمين) فالمال 
وما يُتقصد به المال يُقبل فيه شهادة رحلين أو رجحل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي؛ 


(577) مسند الإمام أحمد» حديث رقم .)181١ /۲۲( »)۱٤۲۷۸(‏ 
)٦٦۳(‏ سبق تخريجه. 
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أما قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي فهذا محل خلافء فالمذهب أنه لا يقبل» 
والقول الثاني أنه يُقبل؛ لأن الشارع جعل شهادة المرأتين بشهادة رحلء وهذا هو 
احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح. 

قال: (ويُقبل في داء دابة وموضحة طبيبٌ وبيطاز واحد مع عدم غيره. فإن 
لم يععذر؛ فائنان. وَمَا لا يَطّلِعُ عَلَهِ الرِجَالُ غَالِئَاء كَعْيُوبٍ النِسَاءٍ تحت الاب 
وَالبَكَارَةٍ وَالقيُوبَةِ والحَيّضٍء وَالولَادَةِ والرّضّاع)؛ ما لا يطلع عليه إلا النساء غالا 
فهذا تقبل فيه شهادة امرأة ثقة عدل؛ مثل عيوب النساء؛ كأن تشهد امرأة أن هذه 
المرأة فيها عيب من برص في ظهرها غيره أو تشهد أنما بكر أو ثيب؛ فهذا لا يطلع 
عليه إلا النساء» وكالحيض والولادة والرضاع؛ فيقبل قول امرأة واحدة؛ فلو أتت امرأة 
فقالت: إن فلانًا رضع من فلانة فيقبل سواء شهدت على فعل غيرها أو على فعل 
نفسها؛ كما لو قالت: إني أرضعتكماء ولهذا لما أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام وعنده رجحل وامرأته فقالت: إني أرضعتكما. ففرق النبي عليه الصلاة 
والسلام بينهما وقال: «كيف وقد قيل» ؛ لكن بشرط ألا تكون المرأة متهمة؛ 
فإن كانت متهمة أو تدور حولما التهمة فإنما لا ثُقبل شهادتما؛ كامرأة خطبت 
لابنها بننًا فأبى أهل البنت الخطبة؛ ثم إن هذه البنت خطبت لغيره؛ فادعت هذه 
المرأة أا أرضعت هذه البنت مع خطيبها الجديد لتنتقم لرفض ابنها. 

قال: (والاشتهلال» أي: صراخ المولود عند الولادة), وفائدة ذلك أن يرث 
أو لا يرث؛ لأنه جاء فى الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
استهل المولود ورث» ‏ والاستهلال معناه رفع الصوت؛ فتُقبل فيه شهادة 
المرأة؛ لأن الغالب أن مثل هذه الحال لا يوحد فيه إلا امرأة؛ فلو شهدت القابلة 
على أن هذه المرأة ولدت وأن المولود الذي حرج منها استهل فهنا يرث؛ لأنه حرج 
وفيه حياة مستقرة» قال العلماء رحمهم الله: إن الجنين أو المولود يرث إذا حرج وفيه 
حياة مستقرة» والحياة المستقرة تُعرف بالاستهلال؛ أي: الصراخ أو العطاس أو 
السعال وما أشبه ذلك؛ حتى لو مات بعد ذلك. 


(71) 
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(175) سبق تخريجه. 


١1 


قال: (وَتَحوه؛ كالرتق) وهو كون الفرج مسدودًا (والقرن والعفل) وهو أن 
تكون فى الفرج لحمة زائدة لا ينفد منها الذكرء (وكذا جراحة وغيرها في حمام 
وعرس» ونحواما مما لا يحضره رجال؛ يُقبَلُ فيه شهادةٌ امرأةٍ عَذْلٍِ) والمراد بالحمام: 
المستحم؛ فلو أن امرأة شهدت أن فلانة ضربت فلانة في حمام أو أتما جرحتها 
فتقبل شهادة هذه المرأة؛ لأن من المعلوم أن الحمام لا يدحل فيه إلا النساءء وكذلك 
في العرس؛ كأن يحصل نزاعٌ في العُرس؛ أي: حفل الزفاف؛ فتقول امرأة إن فلانة هي 
التي جرحت فلانة؛ فتقبّل شهادتها. 

قال: (لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة 
وحدها. ذكره الفقهاء في كتبهم) والاستدلال بحديث ذكره الفقهاء في كتبهم 
استدلال غريب من المؤلف رحمه الله. (وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال: «ِيُمْرَئُ في الرَضَاع شَّهَادَةُ امراق وَاجَدَةِ» 
َالرَجْلُ فيه گالرأة» وأولى؛ لكمالهم. ۰ 

قال: (ومَن أتى بِرَجُلٍ وَامْرَأََْنِ أؤ أتى بِشَاهِدٍ وَِينِ أي: حلفه» فِيمَا وجب 
الَوَد؛ لم يَنشْتْء أي: بما ذكر فود ولا مال) لأن القود ونحوه لا يكفي فيه إلا 
شهادة رحلين؛ (لأن قتل العمد يوجب القصاص, والمال بدل منه» فإذا لم ينبت 
الأصل؛ لم يحب بدله) فالقصاص يُوحب القود أو الدية؛ وثبوت الدية فرع عن 
ثبوت القصاص؛ فإذا لم ينبت الأصل الذي هو القصاص لم تثبت الدية؛ لأن الدية 
فرع عن القصاص» (وإن قلنا: الواجب أحدهما؛ لم يتعين إلا باختياره» فلو أوجبنا 
بذلك الدية؛ أوجبنا معيتا بدون اختياره) ذهب بعض العلماء إلى أن القتل العمد 
يوحب القود عيئّاء وذهب بعضهم إلى أن الأولياء يخيرون بين القصاص وبين الدية؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من فل له 
قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل» »ء وينبني على ذلك أا 
إذا قلنا بأن القتل العمد يوحب إما القصاص وإما الدية فهم يُخيرون إن شاءوا 
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اقتصوا وإن شاءوا أحذوا الدية» وإذا قلنا بأن القتل العمد يُوحب القود عينًا فليس 
هم أحذ الدية إلا بعد رضا القاتل. 

قال: (وإذ أتى بذَلك» أي: برجل وامرأتين» أو رجل وين في سَرقة؛ نَبَتَ 
الَالَ؛ لكمال بينته. دون القَطْعء؛ لعدم كمال بينته) هذا من المسائل التي يُعيّر 
عنها العلماء بتبعض الأحكام الشرعية؛ بأن ثبت حكم دون حكم. فالسرقة 
تُوحب أمرين: القطع وضمان المال» ونصاب الشهادة في السرقة رحلان؛ فإن شهد 
على السرقة رحل وامرأتان أو رحل ومين فيثبت المال لا القطع؛ لأنه ثبت أحد 
شقي الحكم وهو المال» لأن شهادة الرحل والمرأتين مقبولة في المال وما يقصد بالمال 
ولا قبل في مسألة القطع؛ ولهذا قال: (ِوَإِنْ أتى بِذَلِكَ. أي: برجل وامرأتين» أو 
رجل ومين في دعوى حلع امرأته على عوض سماه؛ نَبَتَ له العِوَضل؛ لأن بيه 
تامة فيه» وتَثبتْ البتثوكة جاه دَعْوَاهُ؛ لإقراره على نفسه. وإن ادعته هي؛ لم 
يقبل فيه إلا رجلان)؛ أي: إن أتى برحل وامرأتين أو رحل ويمين في دعوى خلع» 
والأصل في دعوى الخلع أنه لا يُقبل فيها إلا رحلان» فقال: أنا حلعت امرأتي على 
ف ف رسال کے و وام اناق ان ق د ا 
بمجرد دعواه؛ لأنه أقر على نفسه بما يُوحب الدعوى» فينفسخ النكاح بإقراره 
ودعواه» ويثبت أيضًا عوض الخلع» وإن ادعته هي لم يُقبل فيه إلا رحلان؛ للتهمة» 
يعني: لو ادعت امرأة أا حالعت زوحها فلابد من أن يشهد رحلان؛ فلا يكفي 
رحل وامرأتان؛ لأن المرأة متهمة بأنما تُريد فراق الزوج» والزوج ليس متهمًا في ذلك؛ 
لأن الزوج إذا أراد أن يفارق زوحته فإنه يُطلقها. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في الشهادة على الشهادة 

رولا تُفبَلْ الشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةٍ إلا في حَقّ بقل فيه كاب القَاضِي إلى 
القاضي)» وهو حقوق الآدميين» دون حقوق لله ال لان ادوم عبية على 
السكر والديء بالات زولا کم لماك ا آي بالسيادة على الشهادة 
(إلا أن تَتعدَّرَ شهادة الأصل بموت. أو مرض» أو غَيْبِةٍ مسافة قَصْرِ). أو حوف 
من سلطان» أو غيره؛ لأنه إذا من ناكم أن يسمع شهادة فو الأصل؛ 
استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع» وكان أحوط للشهادة» ولا بد من 
دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم» ولا بد أيضًّا من ثبوت عدالة الجميع» ودوام 
عدالتهم» وتعيين فرع ا 

رولا تجوز لشاهد ازع أَنْ يَشْهَدَ إل أَنْ بَشْتَزعِية شَاهِدُ الأضلء فَيَقُولَ) 
شاهد الأصل للفرع: (اشهذ على شَهَادَنِ بگڌ أو افيد أي أشهد أن فلانا 
أقر عندي بكذاء ونحوه» وإن لم يسترعه؛ لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها 
معن النيابة» ولا ينوب عنه إلا بإذنه؛ إلا أن (يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ بجا). أي: ممع الفرع 
الأصل يشهد (عِنْدَ الحاكم» أو) سمعه (ِيَعْرُومَا), أي: يعزو شهادته (إلى سَبَّبِ من 
رض أو بيع, أو نحوه)» فيجوز للفرع أن يشهد؛ لأن هذا كالاسترعاء» ويؤديها 
الفرع بصفة تحمله. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين» ولو على كل أصل فر 
وينبت الحق بفرع مع أصل آخرء ويقبل تعديل فرع لأصله» وبموته ونحوه» لا تعديل 
شاهد لرفيقه. (وإذا يَجَعَ شهودُ المال بعد الحكم؛ لم يُنْقَضْ) الحكم؛ لأنه قد تم 
ريحب الشهورد به المشهود له ولوكاة قبل الاستيفا وري هة العلما»: آي؛ 
يله الق ال يدن المال» الذي شهدوا به قائمًا كان أو تالا لأنهم أخرحوه 
من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبینه» (دونَ من رَكَاهُمْ). فلا غرم على مرك إذا 
رحع المركى؛ لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود» ولا تعلق له بالمركين؛ لأتهم أخبروا 
بظاهر حال الشهود» وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. روان حَكمَ) القاضي (بشاهدٍ 
ومين ثم َع الشاهد؛ غرم) الشباهل (المالَ كُلّه)؛ لأن الشاهد حجة الدعوى؛ 
لأن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس مقبولا على حصمه» وإنما هو شرط 
الحكم» فهو كطلب الحكم. وإن رحعوا قبل الحكم؛ لغت» ولا حكم ولا ضمان» 


وإن رحع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء؛ يستوف» ووحبت دية 
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فود. 


للم الشرح ح۵ 

الشهادة على الشهادة يعني أن الشخص يشهد على شهادة الشاهد؛ فكأنه 
وكيل عن الشاهد؛ كأن يشهد زيدٌ أن فلانًا اشترى من فلان كذا وكذاء فيأتي زيد 
ويقول لشخص: اشهد على شهادق؛ فيشهد فيقول: أشهد أن زيدًا يشهد أن فلانًا 
باع على فلان كذا وكذا. فهو بمثابة الوكيل. 

والشهادة على الشهادة لما فوائد؛ فمن فوائدها: 

أولا: أنما قد تتعذر شهادة الأصل بموته؛ وحيشذ لو لم يشهد الفرع على شهادة 
الأصل لضاع الحق. 

ثانيًا: أنه قد يكون الأصل بعيدًا فلا يتمكن من الحضور؛ ولو انتظر حضوره 
لضاع الحق. 

المًا: أنه قد يمتنع الأصل من الشهادة بسبب خحوف أو بسبب إحراج» كما لو 
كان يخاف من حاكم أو سلطان أو كان المشهود عليه قريبًا له أو صديمًا بحيث لو 
شهد لوقع في الحرج؛ فحينئذ يُشهد على شهادته. 

قال رمه الله: (ولا تُقْبَلُ الشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةِ إلا في حَقّ يُفْبَلُ فيه كاب 
القاضي إلى القاضي» وهو حقوق الآدميين)؛ لأن الذي ابل كاب القاضي 
إلى القاضي هو حقوق الآدميين» (دون حقوق الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على 
الستر والدرء بالشبهات) وكتاب القاضي إلى القاضي ياف الستر؛ لأنه يؤدي إلى 
أن تنتشر القضية» وقد سبق أن القول الراحح في هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي يُقبل في حقوق الله وقي حقوق الآدميين» وعلى 
هذا تكون هذه المسألة مبنية على ما تقدم؛ فيّقال: الشهادة على الشهادة مقبولة 
في كل حق سواء كان لله أو لآدمي. 

قال: رولا يكم الحاكم اء أي: بالشهادة على الشهادة إلا أن تَتعذَّرَ شهادة 
الأصل بموت. أو مرضء أو عة مسافة قَصْر) لا دون مسافة القصر؛ لأن ما 
دون مسافة القصر عند الفقهاء في حكم الحضرء (أو خوف من سلطان, أو 
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غيره) كما لو توعد المشهود عليه الشاهدَ فقال: إن شهدت فسوف أفعل بك كذا 
وكذا. فيوكل الشاهد من ينقل شهادته؛ فهذا شرط من شروط قبول الشهادة على 
الشهادة» وهو تعذر شهادة الأصل؛ (لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة 
شاهدي الأصل؛ استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع) فالحاكم لا 
يحتاج إلى أن يبحث عن عدالة الأصل ويبحث عن عدالة شاهدي الفرع؛ بل 
يبحث فقط عن عدالة الأصل؛ فهذا احتصار للوقت» (وكان أحوط للشهادة) 
لأنه في الغالب إذا اقتصر على الأصل كان ذلك أسلم» وأما شاهد الفرع فقد يزيد 
وقد ينقص في الشهادة» ولذلك كان الأمر في نقل الحديث النبوي أنه إذا كان 
الإسناد أقصر كان ذلك أدعى إلى الصحة؛ فلو كانت الواسطة بين المحدث والنبي 
عليه الصلاة والسلام ثلاثة مثلًا كانت أقرب إلى الصحة نما لو كانت أربعة أو 
خمسة؛ لأن احتمال الخطأ في الأربعة والخمسة أكثر من احتمال الخطأ في الثلاثة. 

قال: (ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم) فإن زال عذرهم قبل 
الحكم فإنه في هذه الحال لا قبل شهادة الفرع؛ فلو قُدر أن المريض برئ؛ فحين 
كان م شهدا فقال: اشهد على شهادتي. وقبل أن يشهد الشاهد الفرع 
برئ الأصل؛ فيرحع إلى الأصلء (ولابد أيضًّا من ثبوت عدالة الجميع) أي: الفرع 
والأصل؛ أما الأصل فواضح؛ لأنه إذا لم يكن الأصل عدلًا لم تكن هناك شهادة 
أصلاء وأما عدالة الفرع فلأنه فرع عن الأصلء والفرع له حكم الأصلء (ودوام 
عدالتهم) احترارًا مالو تغيرت حالهم؛ بأن كانوا عدولا فصاروا فساقًا فلا تُتبل 
شهادتمم؛ (وتعيين فرع لأصل) أي أن يكون فرع الأصل معيئًا؛ فإن كان مبهمًا 
ك عدا اذ عن اطق لامجل ورل سافن او ای ان ا 
لابد من تعيين الفرع فيقول: يا فلان اشهد. 

قال: رولا جوز لِشَاهِدٍ القع أن يَشْهَدَ إلا أن يَسَْرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْل) 
يسترعيه يعني: يقول له: أرعني سمعك. أي: امم ت بأن يطلب شاهد الأصل 
السماع من شاهد الفرع؛ (قَيَقُولَ شاهد الأصل للفرع: اشُهَدْ على شَهَادَقٍ 
بكداء أؤ: اشهد أن أشهد أن فلانًا أقر عندي بكذاء ونحوه وإن لم يسترعه؛ لم 
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يشهد) حت لو كان قد سمعه يقول ما يشهد به؛ لأن استرعاءه بمثابة التوكيل» وما 
دام ۾ يسترعه فكأنه م يوكله 

ولاحتمال أن هذه الشهادة التي سمعها شهادة في حق قدي قد أداه صاحبه. 

وبعض العلماء أحاز أن يشهد بلا استرعاء إذا لم يوحد غيره لأن الأصل بقاء 
ماكان على ما كان, فما دام شهد بالحق؛ كأن شهد أن لفلان في ذمته لفلان كذا 
وكذا فالأصل أن الدين باق. 

فإن استرعاه صاحب الحق؛ كأن أراد شخص أن يبيع أو يشتري فأحضر 
شاهدين يشهدان ثم أحضره ليسمع شهادة شاهد منهما فعلى المذهب لا تجوز 
شهادته؛ لأن الذي استرعاه ليس شاهد الأصل؛ بل صاحب الحق» ولابد للشهادة 
على الشهادة من أن يكون الاسترعاء من شاهد الأصل. 

والقول الثاني أنه يجوز أن يشهد في هذه الحال؛ أي: إذا استرعاه صاحب الحقء 
وهذا القول أصح. 

قال: (لأن الشهادة على الشهادة فيها معن النيابة, ولا ينوب عنه إلا 
ياذنه) ولا يجوز أن يتوكل عن غيره بلا توكيل منه. 

قال: (إلا أن يَسْمَعَهُ يَشْهَدَ ياء أي: مع لضع الأصل يشهد عند الحاكم. 
أو سمعه يَعْرُومَاء أي: يعزو شهادته إل سيب من قَرْضٍ, أو بيسع» أو نحوه, فيجوز 
للفرع أن يشهد؛ لأن هذا كالاسترعاء) أي: إذا سمع شاهد الفرع شاهد الأصل 
وهو يُّقر بالشهادة عند الحاكم فيجوز أن يشهد بماء لأن كون الحاكم يقبلها دليل 
على أن شهادة هذا الرحل مقبولة» أو يعزوها إلى سبب بأن يقول: فلان استقرض 
من فلان كذا أو باعه كذا أو ما شابه ذلك فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا 
كالاسترعاء. 

قال: (ويُوؤديها الفرع بصفة تحمله) فيقول: أشهد أن فلان بن فلان أشهدني 
أنه يشهد أن فلانًا له في ذمة فلان كذا. لأنه نائب والنائب له حكم المستنيب. 

قال: (وتشبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين) يعني أن كل شاهد يقوم مقامه 
فرعٌ واحد» فلو كان الشهود اثنين رق أن تشهد على شاد قينا يجوز أن يشنهد 
اثنان» (ولو على كل أصل فرع) فيجوز أن يشهد فرعان على أصل؛ يعني: اثنين 


يشهدون على شهادة واحد» ويجوز واحد على واحدء (ويثبت الحق بفرع مع 
أصل آخر) كأن يشهد رحلان زيدٌ وعمرو أن فلانًا باع بيته على فلان» ثم إن زيد 
مرض فوكل في الشهادة بكرًا؛ فذهب بكر وعمرو فشهدا؛ فيصح؛ ففي هذه 
القضية شاهد أصل وشاهد فرع. 

قال: (ويقبل تعديل فرع لأصله. وبموته ونحوه) فلو كان شاهد الأصل غير 
معروف وشاهد الفرع معرومًا؛ فطلب القاضي من يُركي شاهد الأصل؛ فيجوز 
لشاهد الفرع أن يركيه» وكذلك إذا قال شاهد الفرع إن شاهد الأصل قد مات 
فقوله مقبولء (لا تعديل شاهد لرفيقه) بأن شهد اثنان ثم إن القاضي طلب 
تإكيتهما؛ فركن كل وا خد متها :الفاق» فلا تقل لآن الشهادة هنا أشبهت أن 
تثبت بواحد فقط؛ فلابد أن يكون المعدل أجنييًا. 

والغالب أن شاهد الأصل إذا كان لا يستطيع حضور مجلس الحكم بأن كان 
مريضًا أو غير ذلك فإن القاضي يُرسل له من يأحذ شهادته؛ كما سبق في المرأة إذا 
كانت غير برزة فإن الحاكم يُرسل من مُحلفها؛ فكذلك يُرسل كاتب الضبط عند 
الشاهد ليأخذ شهادته؛ لأنه متى أمكن الأصل ل يُعدل إلى الفرع. 

قال: (وإذا يَجَعَ شهوذ المال بعد الحكم؛ ل يُنْقَضْ الحكم) رجوع الشهود إما 
أن يكون قبل الحكم وإما أن يكون بعده وقبل الاستيفاء» فإذا رحع شهود المال بعد 
الحكم لم يُنقض الجحكم» كأن يشهد رحلان أن لزيد في ذمة عمرو مائة ألف» ثم 
يحكم القاضي أن لزيد في ذمة عمرو المائة؛ ثم رحع الشهود بدعوى الخطأ أو 
النسيان فلا يُنقض الحكم؛ قالوا: لأن نقضه يؤدي إلى التلاعب في الأحكام 
الفترعيف سآن ينهد الشساهد م يدعي السبيان :م يشهد م نعالطا ومكذاء 
وعلله المؤلف بأن قال: (لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له. ولو كان) 
رجوعهم (قبل الاستيفاء) وعُلم من قول المؤلف أنحم إذا رجعوا قبل الحكم فلا 
يحكم القاضي بشهادتممء (ويَلْرَّمُهُمْ الماد أي: يلزم الشهود الراجعين بدل 
المال الذي شهدوا به قائمًا كان أو تالقا) وهو ف المثال الذي ضربناه مائة ألف؛ 
فيُعطي المشهود عليه للمشهود له المائة ألف ثم يرحع المشهود عليه على الشهود 


فيأخذها منهم (لأنحم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه)؛ ويُستثنى 
من لزوم الضمان للشهود الذين رحعوا في شهادتم مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا صدقهم المشهود له. 

فلو شهدوا لزيد أنه أقرض عمرًا مائة ألف» ثم قالوا بعد ذلك: نسيناء فقال زيد: 
نعم لقد نسوا. فقد أقر على نفسه بالحق» فلا يُلزمون بالضمان» وصورة المسألة أن 
يشهد رحلان أن في ذمة عمرو لزيد مائة ألف» فيحكم الحاكم بذلك؛ ثم إنهم 
يرحعون في قوهم فيدعون الخطأ أو النسيان أو الوهم فيلزمهم الضمان؛ لأن الحاكم 
حكم بناءً على شهادتم» وهذا حق آدمي فلا يؤثر فيه النسيان ولا الخطأء فيرحع 
عمرو المشهود عليه على هذا بخمسين وعلى هذا بخمسين؛ لكن إذا رحعوا 
فصدقهم زيد المشهود له وقال إنه ليس في ذمة عمرو شيء له فلا يضمنون؛ لأنه 
أقر على نفسه أن ما يستحقه باطل. 

اكسآلة الناقة: EEE E AEE E‏ 
المائة ألف» فلا يضمنون؛ لأن صاحب الحق قد أسقط حقه. 

قال: (دونَ من رَكَاهُمْء فلا غرم على مزك, إذا رجع المزكى؛ لأن الحكم تعلق 
بشهادة الشهود» ولا تعلق له بالمركين؛ لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود, وأما 
باطنه فعلمه إلى الله تعالى) فلو شهد الشهود ولم يعرف الحاكم عدالتهم من 
عدمها؛ فجاء من بُركيهم ثم إنهم رجعوا؛ فلا يُشاركهم مركي في الغرم؛ لأن الحكم 
إنما ثبت بشهادة الشهود لا بتركية المزكين» فالمذكي ليس له إلا ظاهر الحال. 

قال: (وإِنْ حَكم القاضي بشاهدٍ وين ثم رَجَعَ الشاه؛ غَرِمَ الشاهد المال 
كلم ننيق أن الفتهود ا رسعو عسل اكع ف يمون وک رة ماهم علنى 
عدد رؤوسهم؛ فيّقِسم المال الذي يغرمونه على عددهم» فلو كان المال الذي شهدوا 
به مائة ألف وهم اثنان» فيقسم خمسين وخمسين. 

ثم إذا حكم القاضي بشاهدٍ ومين ثم رحع الشاهد غرم الشاهد المال كله؛ (لأن 
الشاهد حجة الدعوى؛ لأن اليمين قول الخصم. وقول الخصم ليس مقبولًا على 
خصمه وإنهااهو شرط الحكم» فهو كطلب الحكم) فلو جاء الرحل للقاضي 


يدعي أن في ذمة فلان له عشرة آلاف ريال» فقال القاضي: أعقدك شتهود؟ فقال: 
ليس عندي إلا شاهد واحد. فيطلب منه القاضي اليمين مع شهادة الشاهد 
لوأ لأنيه قت أن التي عليه العبكلاة والشئلام فض بالشاهه بسيو 
فبُحضر الشاهد ويحلف معه» ثم حكم القاضي بأن في ذمة عمرو لزيد عشرة آلاف 
ريالء ثم إن هذا الشاهد جاء من الغد يدعي أنه تھی أو أخطأ؛ فإن الحكم لا 
يُنقض؛ بل يغرم الشاهد المال كله لا نصفه؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادته» وهذه 
اليمين ليست شيئًا في الحكم فلا أثر لماء لأتما قول الخصم» وقول الخصم على 
و فلولا شهادة الشاهد لما ثبت الحكم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الشاهد إذا رحع يغرم نصف المالء قالوا: لأن 
الحكم ثبت بالشاهد واليمين» فلولا اليمين ما ثبت بالشاهد. 

لكن القول الأول أقوى» وهو أنه يغرم الما كله» لأن اليمين في هذه المسألة 
محرد تقوية فقطء فليست حُجة؛ لأنه لما أتى بالشاهد قوي جانبه واليمين تكون في 
ای قوق اد عي 

قال: (وإن رجعوا قبل الحكم؛ لغت» ولا حكم ولا ضمان) أي: إن رحع 
الشهود قبل الحكم لغت شهادتمم؛ فلا حكم ولا ضمان» فلا حكم لأتمم رجعواء 
ولا ضمان لأن الضمان فرعٌ عن ثبوت الحكم» وما دام الحكم لم يثبت فإن الضمان 
لا يثبت. 

قال: (وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم. وقبل استيفاء؛ لم يستوف, 
ووجبت دية قود) القياس هنا ق الحد أنه لا يُنقض الحكم؛ لكن لما كان القود 
والحد أمورًا خطيرة وما سبق أمورٌ مالية لم يُستوف الحد ووحبت الدية, لأن الدية 


تقوم مقام القود؛ فكأن الحكم ل يُنقض لكن رُحع إلى بدله. 


(57") سبق تخريجه. 


قال المؤلف رحمه الله: 
(بَاب اليَمِينِ في الدعاوي) 

أي: بيان ما يستحلف فيه» وما لا يستحلف فيه» وهي تقطع الخصومة حال 
ولا تسقط حقّاء ورلا يُسْتَحلّفُ) منكر رفي العِبَادَاتِ)؛ كدعوى دفع ركاةء وكفارة, 
ونذرء (ولا في دود اللم تعالى؛ لأتما يستحب ستها والتعريض للمقر بها ليرحع 
عن إقراره» (وبُسْتَخْلَفُ الْمَكِرُ) على صفة جوابه بطلب حصمه (في كل حَقّ 
لآدمي)؛ لاد من قله 8 و او على ات د ر 
التكاح: والطلاق» واليَجْعَة والإيلاء وأصل السرقّ) كدعوى رق لقيط (والولاء, 
والاستيلاة) للأمة, (والنّسَبء والقَوَدَ وَالَذْفَ), فلا يستحلف منكرٌ شيءٍ من 
ذلك؛ لأا ليست مالا ولا يقصد مما الال ولا يقضشى فيها بالدكول. ولا 
يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة» ولا حاكم أنكر الحكم» ولا وصي على نفي 
دين على موص. وإن ادعى وصي وصية للفقراء» فأنكر الورثة؛ حلفواء فإن نكلوا 
قضى عليهم» ومن توحه عليه حق لجماعة؛ حلف لكل واحد يينَاء إلا أن يرضوا 
بواحدة. (وَالِيَمِينُ المشُرُوعَةُ هي (الْيَمِينُ بالل تعالى» فلو قال الحاكم لمنكر قل: 
والله لا حق له عندي؛ كفى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف أَكانَةَ بن عَبِدٍ 
يريد في الطلاق» فقال: والله ما أردت إلا واحدة. رولا تُعَلَظُ) اليمين إلا فيماله 
خَضَّرٌ)؛ كجناية لا توحب قودًاء وعتق» ونصاب ركاة» فللحاكم تغليظهاء وإن أبى 
الحالف التغليظ؛ لم يكن ناكلًا. 


عد a‏ الشره 3 عب 

اليمين هي الحلف» والحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة» 
والدعاوى جمع دعوى؛ والدعوى هي إضافة الإنسان إلى نفسه ما في يد غيره أو 
ذمته؛ بأن يقول: هذا الكتاب الذي مع زيد لي. أو يقول: في ذمة زيد لي كذا 
وكذا. فكلاهما يُسمى دعوى؛ سواءٌ ادعى عينًا أو ديئًا. 

قال رمه الله: (أي: بيان ما يُستحلّف فيه» وما لا يستحلف فيه) يعني: 
الأمور التي يُستحلف فيها والتي لا يُستحلف فيهاء (وهي)؛ يعني: اليمين (تقطع 
الخصومة حال يعني أن البينة على المدعي واليمين على من اندر فإذا قال 
القاضي للمدعي: أعندك بينة؟ فقال: لا؛ فيقول القاضي للمتكر: احلف. فإذا 


tt 


لحف 


حلف انتهت الخصومة, (ولا سقط حقا) أي: كو اق المدعي ببينة فيما بعد فإكما 
تُسمّع» وكذلك لو رحع الحالف عما حلف عليه فإنه يُقبل منه. 

قال: (ولا يُسْتَحلَفٌ منكر في العَِادَاتِ) لأن العبادة بين العبد وبين ربه» فلو 
قيل لإنسان: أصليت؟ فقال: نعم. فلا يقال له: احلف. لأن هذه العبادة بين العبد 
وبين ربه» فقد يُصلي صورة ولكنه على غير طهارة ولا ينوي الصلاة» وكذلك لو 
قيل له في رمضان: أصائم أنت؟ فقال: نعم. فلا يُستحلف. لأن الصيام ما لا 
بمكن الاطلاع عليه؛ فقد يشرب خفية وقد يمتنع من الطعام والشراب حمية. 

قال: (كدعوى دفع زكاة) كأن يقال له: أدفعت الزكاة؟ فيقول: نعم. فلا 
يُستحلّف. لأن الركاة عبادة بين العبد وبين ربه» (وكفارة, ونذرء ولا في دود الله 
تعالى) لأن الحد لا ينبت إلا ببينة أو إقرار؛ كإنسان قيل له: أنت زان. فقال: لست 
ران فتاذ ال ا حاف اتك لمت مان > ن لرا لا قبت علس الإنسان إلا 
ببينة أو إقرار؛ ولهذا قال المؤلف: (لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بما ليرجع 
عن إقراره) وهذا يناني الاستحلاف» وقول المؤلف رحمه الله: (والتعريض للمقر بها 
ليرحع عن إقراره) هذا بناءً على المذهب» وتقدم في حدود أن في المسألة نظرء وأن 
النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرض لماعز إنما فعل ذلك لأنه كان شاكًا في 
عقله. 

قال: (ِوَيُسْتَحْلَفُ المكِر على صفة جوابه بطلب خصمه) فالاستحلاف 
يكون على صفة جوابه بطلب الخصم؛ مثل أن يقول: أدعي أن في ذمة زيد لي ألف 
ريال قيمة ثمن مبيع كذا وكذا. فيحلف المنكر قائلًا: وال لون ى :ديق له ال 
ريال قيمة تمن مبي ع كذا وكذا. فلابد أن يقولما على صفة الجواب؛ لغلا يتأول 
المنكرء فلو قال: والله ليس في ذمتي له شيء. فقد يتأوله على أن (ما) اسم 
موصول؛ أي: الذي في ذمتي له شيءء» ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «هي 
بمينك على ما يصدقك ما 0ل فهذا يدل على أن اليمين تكون على 
نية المستحلف؛ وعليه فاليمين يحب أن تكون على صفة دعوى الخصم» وعلى نية 
قول الخصم» فلا يجوز فيها التأويل. 


(1715) سبق تخريجه. 


قال: ري كل ق لآدمي) حرج بذلك حق الله؛ (لما تقدم من قوله اك : 
«إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ووَلكِنَ) 
البينة على المدعي ودِالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عليه ) وسياق الحديث في حقوق 
الآدميين بعضهم البعضء (إلا النكاح) فإذا ادعت المرأة النكاح فقالت: هذا 
زوحي. فلا يقال لما: احلفي. وقد سبق أن المرأة إذا ادعت النكاح جرد النكاح لم 
تُسمع دعواهاء وإن ادعت النكاح لأحل النفقة معت دعواها لكن طولبت بالبينة» 
(والطلاق) فالطلاق لا حلف فيه» فلو طلق زوحته فلا يقال له: احلف أنك 
طلقت. لأن هذا الشيء لا يُعلَّمِ إلا من حهته. ويُتصور ذلك فيما إذا كانت دعواه 
على أمرٍ ماض؛ كأن يقول: طلقت زوحت قبل سنة. وهي تدعي أنه طلقها بعد 
ذلك ليكون لها النفقة» كامرأة ذهبت للحاكم تقول: زوحي لا ينفق علي منذ سنة. 
فلما أحضر الزوج قال: إن طلقتها منذ سنة. 

ولو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فلا ثُقبل هذه الدعوى. 

قال: (ِوَالرَجْعَة) كأن يدعي الزوج الرحعة بأن يطلقها وتنقضي عدتما ثم يدعي 
أنه راحعها قبل انقضاء العدة؛ فيُقبل قول الزوج؛ لأن هذا الأمر لا يُعلَّم إلا من 
جحهته. وقد تدعي الزوحة الرحعة فيما إذا طلقها زوحها وحرحت من العدة ثم مات» 
فتدعي أنه راحعها قبل انقضاء العدة حتى ترث. 

قال: (والإيلاء يعني في أصل الإيلاء وف انقضاء المدة» كأن تدعي الزوجة أن 
زوحها آلى منها وهو يدعي عدم الإيلاءء أو أن يقول: والله لا أطأ زوحتي أربعة 
أشهر. ثم تدعي الزوحة أن الأربعة الأشهر قد انتهت. 

قال: (وأصل الرقٍ كدعوى رق لقيط) كأن ؤحد لقيط في بلاد الإسلام 
فالأصل فيه الحرية والإسلام» فإذا ادعى أحدهم أن هذا اللقيط رقيق؛ فلا يُستحلف 
اللقيط أنه حر؛ لأن الأصل هو الحرية. 

قال: (والولاء) يعني: لا يُستحلف في دعوى الولاء» فلو قال: فلان ولاؤه لي. 
فلا يقال له: احلف. أو يقول مُعئّق إنه ليس له ولاء لأحد؛ فلا يُقال له: احلف. 


(70") سبق تخريجه. 


قال: (والاستيلاة للأمة) فلو ادعت أمة أن سيدها وطأها وأتت منه بولد» فلا 
قال لا: احلفي. 

قال: (والنّسَب) يعني: دعوى النسب. فلا يُقبل فيها الحلف» فلو قال إنسان: 
هذا ولدي. فلا يُقال له: احلف؛ لأن دعوى النسب إن كان للمدعي فيها مُنازع 
فلابد من بينة» وإن لم يكن له منازع احق اليدعى له بالنسب بمدعيه؛ لأن الشرع 
يتشوف إلى لحوق النسب. 

قال: (ِوالقَوَدَ) أي القصاصء كرحل قتل واشتبه فيه فلا يهال له: احلف أننك لم 

قال: (والَدُفَ) فلو اذعي عليه أنه قذف فلانًا فلا يهال له: احلف أنك لم 


تقذفه. 


قال: (فلا يستحلف منكرٌ شيءٍ من ذلك؛ لأتما ليست مالا ولا يقصد بما 
المال» ولا يقضى فيها بالنكول) فقاعدة المذهب أن النكاح والطلاق والرحعة 
والإيلاء وأصل الرق وغيرها نما سبق لا يُستحلف فيها؛ لأن الحلف لا يكون إلا في 
المال وما يُقصّد به المال» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إل 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»» وظاهر السياق أن ذلك في 
الأموال» وما ليس بمال لا بُقضى فيه على المنكر بالنكول. 

وبعض العلماء يرى أن هذه الحقوق كلها يُستحلف فيها. 

قال: (ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة) فلو قيل له: اشهد. فقال: 
لم أتحمل الشهادة. فلا يقال له: احلف أنك ل تتحملهاء لأن الشهادة حق لمن 
يليا و ا لسك مال 

قال: (ولا حاكم أنكر الحكم) كأن قيل لقاض: أنت حكمت بكذا. فقال: 
لم أحكم به. فلا يقال له: احلف أنك لم تحكم به. لأن الحكم بين الخصوم ليس 
مالّاء ولأن الأصل في القاضي أن يكون عدلّاء وطلب الحلف منه يناف العدالة. 

قال: (ولا وصي على نفي دين على موص) يعني: لا يُستحلّف وص على 
ی “دين على موص» كأن أوصى زيد قبل موته أن فلانًا هو الوصي على ماله» 


¥ 


فادعى عمرو بعد وفاة زيد أن له في ذمة زيد مالّا؛ فأنكر الوصي ذلك؛ فلا يقال 
للوصي: احلف أنه ليس في ذمة زيد لعمرو شيء. 

قال: (وإن ادعى وصي وصية للفقراءء فأنكر الورثة؛ حلفوا) كأن أوصى زيد 
قبل وفاته أن يكون عمرًا وصيًا على أمواله وأولاده» ثم إن زيدًا مات ثم إن عمرًا 
الموصى إليه ادعى أن زيدًا قد أوصى بخمس ماله للفقراء» فأنكر الورثة ذلك؛ فهنا 
لا يُستحلف الوصيء لأن الوصي أعلم بمذا الأمر منهم» ولكن يُستحلف الورثة 
على نفي العلم لا على البت» فالقاعدة أن «الإنسان إذا حلف على فعل نفسه 
حلف على البت والقطع وإذا حلف على فعل غيره حلف على نفي العلم», 
فلو قيل لشخص: أنت فعلت كذا. فلا يقول: والله م أعلم أنني فعلت كذا. لأنه 
لا أحد أعلم بنفسه من نفسه؛ بل يجب أن يقول: والله ما فعلت كذا. ولو حلف 
على فعل غيره فإنه يحلف على نفي العلم» فلو قيل له: إن زيدًا فعل كذا. فيقول: 
والله لا أعلم أن زيدًا فع ل كذا. لأن الإنسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل 
غيره؛ ولذلك يحلف على نفي العلم إلا إذا تيقن. 

ولو قيل له: أنت فعلت كذا. فقال: والله لا أذكر انق فعلت كذا. فلا يصح. 

قال: (فإن نكلوا قضى عليهم) يعني: إذا ادعى الوصي أن ميت قد أوصى 
قبل موته للفقراء» فقال الورئة: لم يوص. فإيحم يحلفون على نفي العلم فيقولون: 
والله لا نعلم أن فلانا أوصى للفقراء؛ فلو قيل لمم: احلفوا. فقالوا: لا نحلف. 
فيقضى عليهم بالنكول» بمعنى أن الوصية تنفذ. 

قال: (ومن توجه عليه حق لجماعة؛ حلف لكل واحد ياء إلا أن يرضوا 
بواحدة) يعني: من توحه عليه يمين لجماعة حلف لكل واحد يينًا؛ أي : لكل مدع 
مستقل يحلف بينّاء كأن ادعى جماعة عليه أن في ذمته لنا مالاء فقال: ليس 
ذمتي شيء. فيحلف لكل واحد متهم أنه ليس في ذمته شيء له؛ لأن كل واحدٍ 
منهم له دعوى خاصة مستقلة» وكل دعوى لابد فيها من حلف» ولأنه يمكن أن 
يتأول فيحلف بينًا واحد أنه ليس لمم في ذمتي شيء» ويقصد ثلاثة منهم» ويكون 
قد أوق ثلاثة. 


قال: (وَاليَمِينُ المشُرُوعَةُ هي اليّمِينُ بالله تعالى. فلو قال الحاكم لمنكر قل: 
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والله لا حق له عندي؛ كفى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف زگاتة بْنَ عَبْدٍ 
يريد في الطلاق» فقال: والله ما أردت إلا واحدة). 

اليمين المشروعة هي اليمين بالله لا بغيره؛ فلا يجوز أن يحلف بغير الله أي لا 
بولي ولا بغيره. 

فحن نض ا ا يقترن ]دارا جد 
العام ال سآن كنان ن تومه إلينه التمنيق :ذا تقس ولكسة إن خليف: با 
بالصيغة التي طولب بماكذب فيجوز له أن يحلف بغير الله؛ كأن يحلف بالنبي أو 
ا 

لكن هذا القول فيه نظرء ولمذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله 
كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا. لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة 
الكذب» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. 

قال: (وَلَا تُعَلَّظُ اليمين إل فيا له خَطَّرٌْ؛ كجناية لا توجب قودَاء وعتق, 
ونصاب ركاة, فللحاكم تغليظها) اليمين تُغلظ في الأشياء الخطيرة؛ يعني الأشياء 
المامة» مغل الجنايات والعتق وما أشبه ذلكء والتغليظ يكون بواحدة من الأمور 
الأربعة» يكون باللفظ ويكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في الحيئة: 

ففي اللفظ بأن يأق بلفظ مغلظ بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الغالب أو الطالب أو النافع الضار وما أشبه ذلك. 

ومن جهة الهيئة كأن يكون قائمًا؛ٍ لأنه أبلغ من الجلوس» ولأنه إذا كان كاذبًا 
وحلفه قائم فرعا يسقط. 

ومن جهة المكان» ففي المسجد الحرام بين الركن والباب» وق المسجد النبوي 
وبقية المساجد عند المنبر. 

ومن جهة الزمان فبعد العصر؛ لقوله تبارك وتعالى: «البِسُونَهُمَا من بَعْدٍ 
الصّلاة» [المائدة: .]١١5‏ 

قال: (وإن أبى الحالف التغليظ؛ لم يكن ناكلًا) فلو ادُعي على شخص فقيل 
له: ف ذمحك كذا أو أنت حيت علس فلان؛ فقال: ليس في ذمتي شيء. فقيل له: 
اذهب إلى المسجد الحرام واحلف بين الركن والباب بعد العصر قائمًا وقل: والله 
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انق :لاله عورم ففال اكه ا خلس الا کک قاذ کون اكات أده أن 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(كتَابْ الإِقرَارٍ) 

وهو: الاعتراف بالحق» مأخوذ من المقرء وهو المكان» كأن المقر يجعل 
الق في موضعه» وهو إخبار عمافي نفس الأمره لا إنشاء. و (بَصِح) 
الإفرار ريخ مكلف لا من ضفن خير مأذوة في حا فيضم ف فدر 
ما أذن له فيه (ِمُحْتَارِء غير جور عليه)» فلا يصح من سفيه إقرار بمال» 
(ولا يَصِحْ) الإقرار (من مُكرَو هذا محترز قوله: (مختار)» إلا أن يقر بغير 
ما ره فا کان بكيرة على الاكسواق بدرهم» فيقر ديار ويصح من 
کات ومن ارس بإاشارة معلومة» ولا يصح بشيء في يد عيره» أو فحت 
احتصاصه» وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة؛ كترسيم عليه» وتقدم بينة 
إكراه على طواعية. (وَإِنْ أكرة على ورن مَالٍء قاع مله لِذَلِكَ), أي: 
لوزن ما أكره عليه؛ إصّح) البيع؛ لأنه لم يكره على البيع» ويصح إقرار 
صي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشراء وا يتل ومن الا نة كع 
جنول . 


_ الشرح لع‎ A 

قال رحمه الله: (وهو: الاعتراف بالحق» مأخوذ من المقرء. وهو المكان» كأن 
المقر يجعل الحق في موضعه) الإقرار أبلغ من الشهادة؛ فالحقٌ إذا أقرّ به الإنسان 
فهو أبلغ مما لو شُهِدَ عليه به؛ لأنَّ المدّعى عليه لو اذعي عليه بيّدةٍ فله أن كدب 
اة فإن كدَّبما فلا ُُسمع؛ فلو جاء شهودٌ وقالوا: في ذمة فلانٍ لفلانٍ كذا وكذا. 
فكدّبما المدّعى عليه فلا تُسمع» بخلاف الإقرار؛ فإنه إذا أقر وقد تمت شروط الإقرار 
فلا يُرحع عن إقراره. 

قال: (وهو إخبار عمافي نفس الأمر لا إنشاء) فهو في الحقيقة مخبرٌ 
في الإقرار لا منشئ. 

قال: (وتصخ الإقرار ممن مُكُلْفٍِ) أي بالغ عاقل, (لا من صغير, 
غير مأذون في تجارة, فيصح في قدر ما أذن له فيه فلا يصم إقرار 
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المكغير لأنَّهُ مب على الشّهادة؛ وَعُلِمَ من قول المؤلّف غير مأذونٍ لَه في 
تحارة أنه يصحٌ الإذن للصين بالتحارة وقد تقدّم أنه لا يصح تصرف صي 
ولا سفيه بغير إذن الوه تمي شوك E E RE‏ 
جرت به العادة. ۰ ۰ 

قال: (ِمحْعَا غَيْرٍ تَجُورٍ عليه. فلا يصح من سفيه إقرار بمال) احترازٌ من 
الكره؛ فإذا أكْرة الإنسان على الإقرار بشيءٍ فإن إقراره غير معتبر؛ لكن لابد في 
الإكراه أن يكون إكرامًا بغير حقّ وأن يكون ملجئًاء وقوله: "غير محجور عليه" أي 
القلسن» قسن أذ الف إذا اف تال فاا ن يه مداق دة يان قول ن 
ذمقي كذاء أو يقر بأعيان ماله؛ فلا يُقْبَلُ بعد الحجر عليه لأنَّ المقر له يزاحم 
العْرمَاء» ولأنّه قد يُنَّهم في هذه الحالة» وأمًا إقراره بشيء في ذمته فيص ويُطالب به 

فوا ا ا ودعي © ا اا ب اليوط ال ين فال الف 
هذا البيت لفلان. فلا يُقبَل إقراره بعد الحجر عليه إلا إذا ثبت إقراره ببيّنة» أو إذا 
مله لازال اح زا مكو يو زد اقلق لخ افيد 

كَلَؤْقَالَ: لفلان علي كذا وكذا من الدّراهم فإقراره صحيحٌ لكن المقّر له لا 
يدحل مع الغرماءء فإذا أَحَدَّ الغرماء حقوقهم له أن يُطالِب بحقّه. 

قال: (ولا يصح الإقرار من مُكْرَهِ هذا محترز قوله: «مختار». إلا أن يقر بغير 
ما أكره عليه؛ كأن يكره على الإقرار بدرهم» فيقر بدينار) فلو قالوا له: أَقِدّ أنَّ 
هذا السكارة لفلان. فقال: هذا البيت لفلان. فهنذا مخالف» ولو قيل له: أقه أن هذا 
الدّرهم لفلان. فقال: هذا الدينار لفلان. فته يصح في هذه الحالة؛ لأنَّ إقراره 
بالدّينار ليس عن إكراه. 

قال: (ويصح من سكران) وهذا بناءً على المذهب من أن أقوال الككران 
يؤاخذ بماء وقد سبق في أوّل كتاب الجنايات أنَّ القول البّاجح أنَّ السكران أقواله 
غير معتبرة؛ فلا يصحٌ طلاقه ولا بيعه ولا إقراره» وأمًّا من جهة الأفعال فحكمه 
حكم الخطأ من حيث الضّمانء بمعنى أنه إذا أتلف مالا فإنه يحب عليه الضّمان. 


نے 
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وا كانت ازاف ج أن فرط افا الل أن مار مدن ا 
والكران لا يعقلء وإذ اكان النب صلى الله عليه وسلَّم قال: «لا لاق في 
إغلاق»” ٠‏ وهو الغضبان؛ فكذلك السّكران. 

إل فلا قلسا ن عمال القضاض» إل إذا سكر فا فة يواد لامرن 
الأؤل: أنه قصد القعلّ على صحوء والثاني أننا إذا قلنا بأنه لا يتل كان كل من 
أراد قل شخص سَكِرٌ وفتل» فتكون وسيلةً للقتل» وعليه فيّقدل لأنّه قصد القتل 
وهو صاح. 

قال: (ومن أخحرس باشارة معلومة) لأنَّ القاعدة أنَّ المفهوم من 
الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة» والكتابة أبلغ من الإشارة» والكتابة 
ر هن ا ع كاد االو كديا اس غا وه و الاس 
فإن كانت إشارته مفهومة ص وإن لم تكن إشارئة مفهومة وق كتابة 
فإنَّ إقراره صحيخ» لأنَّ الكتابة أبلغ من الإشارة. 

قال: (ولا يصح بشيء في يدغيره أو تحت ولاية غيره؛كمالوأقر 
أجنبي على صغيرء أو وقف في ولاية غيره. أو اختصاصه) لأنه حينقذ 
يكون شهادة وليس إقرارًاء فالإقرار إضافة الحق إلى نفسه؛ فكونه يضيف 
الشيء الذي في يد غيره إلى غيره فهذا شهادة؛ فمن شرط الإقرار أن 
يكون الشيء الذي يُقر به في ملكه أو تحت يده. 

قال: (وتقبل من مقر دعوى إكراه بقريدة؛ كترسيم عليه) فلو أن إنسانًا أقر 
بشيء ثم ادعى الإكراه فإنه ثُقبل دعواه بشرط وحود قرينة كترسيم عليه؛ أي حبسه 
وسجنه. فلو أقر وهو مسجون 9 ادعى أنه مكره فحاله قرينة على أنه كان مكرمًا. 

فاللقة [ذ1 ع الكت فاده ل ايدرط ادنا فلن د 
ومن القرائن أن يُسجن أو يُؤحذ من ماله أو يهدّد بالسّلاح أو غير ذلك. 

قال: (وتقدم بينة إكراة على طواعية) يعني: لو شهدت بينتان إحداهما تشهد 
بالإكراه والأحرى تشهد بأنه أقر طواعية فتُّمَّدَّم بيّنة الإكراه؛ لأنَّ الأصل أنَّ الإنسان 


)٦۷۱(‏ سبق تخريجه. 
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لا لزم بشيءٍ إلا بِضَّمَانء ويشهد لما الأصلء والأصل أنَّ الإِنْسَانَ لا بُلزم بشيءٍ 
لم يقر به وينكره. 

قال: (وَإِنْ أكرة على وَزْنِ مالم فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ أي: لوزن ما أكره عليه؛ 
صح البيع؛ لأنه لم يكره على البيع) هذه العبارة تقدّمت في أوّل البيع» ووزن مالم: 
أي مبلغ من المال أو مقدار من المال» فلو باع ملكه بذلك صح البيع» مع أنَّ البيع 
لا يصحٌ من مكو ولكن يُقال: إِنَّه لم كر على البيع المعيّنء فلو أذ إنسانًا قال 
لآحر: إمّا أن تعطيّني ألف ريال وإلاً قتلتك أو فعلت كذا وكذا. فذهب وباع شيًا 
من ملكه كسيّارة وأعطى الآحر ألمَاء فالبيع صحيح لأنه لم يُكره على البيع» وإنها 
أكرهه الرحل على وزن مال ولم يكرهه على البيع. 

وحكم الشراء منه مكروه كما قال الفقهاء؛ لأن هذا بيع مضطرء 
وقال شيخ الإسلام رمه الله: لو قيل باستحباب الشراء منه كان متوحهًاء 
لأننا لو قلنا بكراهة الشراء منه فسوف يبيع هذا الشيء برخصء وإذا قلنا 
باستحبابه فسوف يُقبل الناس على الشراء منه وترتفع قيمته؛ فهناك فرق 
بين الإكراه على البيع عَيْنَا وبين الإكراه على وزن مالٍ. 

قال: (ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرّاء ولا يقبل بسن إلا 
ببينة؛ كدعوى جنون) الص إذا اأعى البلوغ فإمًا أن يدعي ذلك باحتلام أو 
بسيٌ؛ فإذا ادَّعاةُ باحتلام فيل بشرط بلوغه عشرًا؛ لأنّهُ لا يُنَصَورُ الاحتلام من هو 
دون العشرء وَهَدًَا الأمْرٌ لا يُعْلَم إلا من حِهَتَهِ فقّبل» وإن ادّعَاهُ بسن فلا مَل إلا 
ببيّة؛ لأ هذا الشَّيءِ يمكن الاطّلاع عليه ويُعرَف من غير حهته» أما الاحتلام فلا 
يُعرف إلا من جهته. 

وقد سبقت القاعدة أن «الشيء الذي لا بمكن معرفته أو الاطلاع عليه إلا 
من جهة الشخص فيقبل قوله بيمينه»» ومن الأمثلة على ذلك: لو ادعت للمرأة 
انقضاء العدة فإن قولها مقبول؛ لأنه لا بعلم إلا من جهتهاء ومنها: لو ادعى الزوج 
المطلق طلاقًا رحعيًا أنه راحع فالقول قوله» ومنها: لو ادعت امرأة أنما أرضعت فلانًا 
وفلانًا فيُقبل» ومنها ما تقدّم من أنه لو ادعى مشتري الشّقص أنه اشتراه بكذا فقال 
الشفيع: بل بكذا؛ فالقول قول المشتري» فللقاعدة فروع كثيرة. 
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ويُزاد هنا شرط آخر: وهو 1 تكون ادعو عخالفة للواقع والحسّ كدعوى 
الجنون فلا يُقْبَلٌ إلا بيّة؛ فلو ادَّعى إِنسانٌ أنه بحنوثٌ أو تصتع الجنون فلا َمل 
قوله إلا ببيّنة؛ لأنَّ الجنون يمكن الاطّلاع عليه كالكشف عليه من الطَّبيب. 
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الإقرار في المرض 

قال المؤلف رحمه الله : 

(ومن أَقَرٌ في مَرَضِه)»؛ ولو مخومًا ومات فيه (بشيء؛ فك افراره في 
صِخبه)؛ لعدم تممنه فيه (إلا في إقراره)» أي: إقرار المريض (بالمالٍ 
لوارث) حال إقراره؛ بأن يقول: له علي كذاء أو يكون للمريض عليه دين» 
فيقر بقبضه منه» (فلا يُقْبَل) هذا الإقرار من المريض؛ لأنه متهم فيه إلا 
ببينة أو إحازةء (وإن أَقَرٌ) المريض (لامرأبه بالصّدَاقٍ؛ فلهامَفِرٌ الل 
بالزوجيّةء لا ببقراره)؛ لأن الزوحية دلت على المهر ووحوبه» فإقراره إخبار 
بأنه لم يوفه» (ولو أقرٌ) المريض (أنه گان أَبَاتكا). أي زوه (في صِحبه؛ لم 
شفط إره) بذلك إن لم تصدقه؛ لأن قوله غير مقبول عليها مجرده. 
(وإن اق المريض بمال (لؤارث فَصَارَ عِنْدَ المؤت أَجَْينا)؛ أي: غير 
وارث؛ بان أقر لابن ابه ولا ابن له ثم حدث له ابن؛ ن بل إقرازة)؛ 
افا اله تة كسان سيكناء ؤلة اه ني اتر اط بل هو 
صحيح موقوف على الإحازة؛ كالوصية لوارث. (وإن أَقَر) المريض (لغفير 
وارثِ)؛ كابن ابنه» مع وحدد ابنه» (أو أعطات) شيًا؛ ضح الإقرار 
والإعطاءء؛ (وإن ضار عند الموت وارِنّا)؛ لعدم التهمة إذ ذاك. ومسألة 
العطية ذكرها في الترغيب» والص حيح: أن العبرة فيها بحال الموت؛ 
كالوصية» عكس الإقرار. 

وإن أقر قِنٌ بمالء أو بما يوحبه؛ لم يؤحذ به إلا بعد عتقه» إلا مأذونا 
له فيما يتعلق بتجارة» وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف؛ أحذبهفي 
الحال. 


eI 
قال رحمهالله: (ومن أَقَرٌ في مَرَضِهء ولو مخوفًا ومات فيه بشيء؛‎ 
فكبفراره في صكته؛ لعدم تممه فيه إلا في إقراره, أي: إقرار المسريض‎ 
بالمال لوارثِ حال إقراره؛ بأن يقول: له علي كذاء أو يكون للمريض‎ 
عليه دين» فيقر بقبضه منه. فلا يُقَبَلُ هذا الإقرار من المريض؛ لأنه‎ 
متهم فيهء إلا ببينة أو إجازة).‎ 
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فالإنسان إذا أقرّ بشيءٍ ولو كان في مرض موته المحوف فإن إقراره مقبول ما لم 
يكن متهمًا في إقراره؛ فإن قال: في ذمتي لفلان -وهو أجنبي- كذا وكذا. صح 
إقراره لعدم التهمة» أما لو قال في حال مرضه: في ذمتي لفلان -وهو ليس أحنبيًا 
عنه- كذا وكذا. فلا يُقبل؛ لأنه متهم فإنه قد يحابيه» كما لو أن إنسانًا له بنت 
وابن عم» فقال في مرض موته: في ذمتي لبنتي كذا وكذا من الدراهم. فهو متهم في 
هذه الخالة الاإن نف لمك و اهار أو دن النوارثم كال الأمسارة ما 
قال: في ذمتي كذا تمن سيارة. والسيارة موجودة. 

قال: (وإن أَقَرٌ المسريض لامرأته بالصَّدَاق؛ فلها مَهْرُ الل بالزوجيّةٍ) 
لا بإقراره؛ لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه. فإقراره إخبار بأنه لم 
يوفه). 

لر الي دكي لاعتران عفر الاك ريال ا اة ها رار 
تضمن أمرين: الصداق والقدر؛ فيقبل قوله في الصداق أنه لم يوفه ولا 
يُقبل قوله في القدر ويجب لما مهر الملل والقر به إما أن يكون أقل من 
مهر المثل أو مساويًا لمهر المشل أو أكثرء فإن أقر بأكثر فقال: هذه المرأة في 
ذمتي مائة ألف صدقًا. وصداق مثلها خمسون ألما فلا يقبل؛ لأنه متهم 
وبحب لما مهر المثلء ولو قال: في ذمتي لما خمسون. ومهر مثلها مائة 
فيؤحذ بمهر المثل على قول المؤلف» لأنه حتى في مهر المثل قد يكون متهمًا 
في إقراره بإرادة الإضرار بما. 

قال: (ولو أقرٌ المريض أنه كان أبَاتاء أي زوجته في صِحبه؛ لم 
يَسْفْطْ إِرْنُها بذلك إن لم تصدقه؛ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده). 

لو أقرٌ المريض مرضًا مخوفًا أنه أبان زوحته في صحته» والمريض مرضًا مخوًا 
تصرفاته في حكم الوصية» فهنا لا يسقط إرثهاء والسبب أنه متهم بقصد حرمانما 
من الميراث» وتقدم أن المريض مرضًا مخومًا إذا طلق زوحته في حال مرضه ترثه ولا 
تحرم من الميراث معاملة له بنقيض قصده وهنا لم يُطلق وإنما أحبر أنه طلق امرأته في 
حال صحته طلاقًا بائنا؛ فلا يسقط إرثها لأنه متهم؛ أما إن صدقته سقط إرثها 
لأا أقرت على نفسها أتما ليست بزوحة له. 
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قال: (وإن أَقَرٌّ المريض بمال لِوَارِثِ فَصّارَ عند المؤتٍ أَجْتَينّاء أي: غير وارث؛ 
بأن أقر لابن ابنه. ولا ابن له» ثم حدث له ابن؛ لم يلرم إقرازه؛ اعتبارا بحالته؛ 
لأنه كان متهمًاء لا أنه أي: الإقرارَ تاطل؛ بل هو صحيح موقوف على 
الإجازة؛ كالوصية لوارث) لو كان إنسانٌ مريضًا مرضًا مخوفًا أقر لوارث؛ كإنسان له 
ابن ابن يرنه فأقر له فقال: في ذمتي لابن ابني عشرة آلاف ريال. ثم بعد إقراره بفترة 
وُلِدَ له ولد لم يلزم إقراره؛ لأن إقراره الأول غير لازم لاعتبار حالته» ويكون هذا 
الإقرار موقوقًا على إحازة الورثة» إن أحازوه نفذء وإن لم يجيزوه لم ينفذ. 

قال: (وإن أَقَرّ المريض لغير وارث؛ كابن ابنه» مع وجود ابنه» أو أعطاةُ شيئًا؛ 
صح الإقرار والإعطاء وإن صّارَ عند الموت وارنًا؛ٍ لعدم التهمة إذ ذاك. 
ومسألة العطية ذكرها في الترغيب, والصحيح: أن العبرة فيها بحال الموت؛ 
كالوصية» عكس الإقرار). 

هذه المسألة عكس المسألة السابقة» فلو أن إنسانًا أقر لغير وارث فقال: أقر أن 
كدق لابن انق غعشيزة ا رال وله اين فلا فوت :امن الا سن محا ثم مات 
المْقِدٌء وقبل موته مات ابنه» فصار ابن الابن عند موته وارنّاء فيصم الإقرار لعدم 
التهمة. 

ويُستفاد من هذا أن المعتبر في الإقرار حالة الإقرار. 

والحاصل أن هناك إقرار ووصية وعطية في مرض الموت» فالمعتبر في الإقرار حال 
الحياة» وفي الوصية حال الموت» وأما العطيّة ففيها حلاف؛ فالمذهب أن حكمها 
حكم الوصية والمعتبر فيها حال الموت» والقول الثاني: أن حكمها حكم الإقرار 
والمعتبر فيها حالة الحياة. 

قال: (وإن أقر قن بمالء أو بما يوجبه؛ لم يؤخذ به إلا بعد عتقه. إلا مأذونًا 
له فيما يتعلق بتجارة» وإن أقر بحد أو طلاق أو قود طرف؛ أخذ به في الحال). 


2 


إن أقرّ قِنٌّ بمال أو بما يوحبه بأن قال: فلان له مال عندي. لم يؤخذ به إلا ب 


و4 
ن أذ 


و 


بالتصيُف صار حكمه حكم المالك. 
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وإن أقّ بحب بِأَنْ قال: قذفت فلانًا. فإنه يُحَدٌ؛ لأنّه ليس فيه غرمٌ مال وليس فيه 
IE ES E‏ 


EA 


الإقرار بالنكاح والنسب 

(وإن أقرَّتِ امرأة)» ولو سفيهة (على تفسها بنكاح ولم يَدَعِهم). أي: 
النكاح راثنان؛ قُبل) إقرارها؛ لأنه حق عليهاء ولا تحمة فيه» وإن كان 
المدعي النسين» فمفهوم كلامه: لا يقبل» وهو روايةة, والاأصح: بص 
إقرارهاء جزم به في «المنتهى» وغيره. وإن أقاما بينتين قدم أسبق 
الیک ان فان جهل؛ فقول ولي فإن جهله الولي؛ فسخا» ولا ترحيح 
بيد. (وإن أقرٌ وليّها احبر (بالتكاح))؛ صح إقراره (أو) أقر به الولي 
(الذي أذتث لم أن يزوحها؛ (وصّغٌ) إقراره به؛ لأنه يمللك عقد النكاح 
عليهاء قملك الإقرار به الوكيل. ومن افد تاج صغيرة بيده؛ فرق 
حاكم بينهماء ثم إن صدقته إذا بلغت؛ قبل. 

(وإن أَقَرٌ) إنسان (بتسَبٍ صغيرٍ أو مون تَجْهولٍ النَسَبٍ أنه ابشه؛ 
ست نَسَبه), ولو اسقط به وارلا معروفًا؛ لأنه غير متهم 2 إقراره؛ لأنه لا 
حق للوارث في الحال» رقإن كائ المقر به (ِمَينَاءٍ ورتم المقرء وشرط الإقرار 
باللسب إمكان صدق المقرء وألا ينفي اتام اون اناق به 


۵3۵ الشرح‎ A 

قال رحمه الله: وإ أَقَرّتِ امرأةء ولو سفيهة على نَفْسِها ببكاح وم 
يده أي: اللكاح اثنان؛ قبل إقرارها؛ لأنه حق عليهاء ولا قمة 0 
وإن كان المدعي اثنين؛ فمفهوم كلامه: لا يقبلء. وهو رواية, والأصح: 

يصح إقرارهاء جزم به في «المنتهى» وغيره). 
لو قالت المرأة: أنا زوحة فلان. وأقرت على نفسها بأتما زوحة فلان؛ قُبِل؛ لأن 
النكاح حق عليهاء أما لو ادعى رحلان فقال الأول: فلانة زوحتي. وقال الثاني 
كذلك أو أقرت بأنما زوحة للاثنين فلا بقل إقرارهاء وهو رواية» والرواية الثانية: 


يصح إقرارها. 
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قال: (وإن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين)» إن أقرت لرحل واحد بالنكاح 
فالأمر واضح» أما لو أقرت لاثنين فيُّقَدَّمم أسبق النكاحين؛ لأن الثاني وارد على 
الأول؛ فلو أن زيدًا وعمرًا ادعيا نكاح فاطمة؛ فأتى زيد بوثيقة أنه تزوحها سنة 
٠١‏ هه وأتى عمرو بوثيقة تشهد بأنه تزوحها سنة 4١5‏ ١اه‏ فتكون المرأة 
للأول؛ لأن نكاح الثاني باطل؛ فإن قيل: يحمل أن الأول طلقها ثم تزوجها القاني. 
قلنا: الأصل بقاء النكاح والأول يدعي الزوجية فمقتضى الدعوى أنه لم يطلّق. 

قال: (فإن جُهل؛ فقول ولي. فإن جهله الولي؛ فسخا)» يؤحذ بقول الولي إن 
علم وإن ُهل فسخا؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء فإن قيل: الأولى أن يُقرّع 
يننا ا اتكي وسساويابق 
الاستحقاق» وهنا لم يتساويا في الاستحقاق لأن أحدهما هو المستحق دون الآخر؛ 
فلو حرحت القرعة لزيد فربما لم يكن زيد زوجها وإنما زوجها عمروء والعكس 
بالعكس. 

قال: (ولا ترجيح بيد) يعني: لو كانت هذه المرأة تحت أحد اليّحلين» أي هي 
عنده تي بيته؛ فجاء آخر وقال: هذه زوحتي» وهي نحت يد زيد. فيُطالب بالبيّنة؛ 
فإن كان له بيّئة قُيِّمَ وإن لم يكن هناك بينة قُدّمَ قول الولٌ؛ فإن لم يكن الولي عالميا 
فإن النكاح يُفسخ. 

وقد تقدم أنه لو تعارضت بينة الداخل والخارج قُدِّمَتْ بيّئة الخارج؛ أي: إذا 
تبداعيا غا فار تكو الجن لست ية أحتن وشارة تكو العين نيد ادها وتان 
تكون بيديهما جميعًا؛ فإن لم تكن بيد أحد وأقاما بينتين فتقسم العين أنصافًاء فإن 
أقام أحدهما بينة دون الآحر قُدّمَ صاحب البيّنة» أمَا إن تداعيا عيئًا بيد أحدهما؛ 
كإنسان يركب بعيرًا فجاء شخصٌ وقال: هذا البعير لي. وقال الراكب: بل لي. 
وأقاما بيْسسَيّن؛ فهنا يوحد داحك وحارج» فالدّاخل هو الرّاكب والخارج هو المدّعي؛ 
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فالمذهب أنه تمذم بيّنة الخارج؛ فيؤحذ البعير ويُعطى للمدعيء لأن بيّنة الخارج أقرب 
إلى انتقال الملك؛ والراحح أنه تُقَدَّمُ بيّنة الدَّاحل لأنّه عندنا يكين تَعَارَضّنًا 
فتساقطت البِيّئتَانَ؛ والأصل أن العين ملك لصاحب اليّدِ. 
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وإذا كانت العين بأيديهما كبعير ركبه اثنان وادَّعيا أنه هما فإن أقام أحدها بيّنة 
قُدّعَ صاحب البيّنة وإن أقاما بينتين قُسِمَ بينهما قسمين كالمسألة الأولى. 

قال: (وإن أَقَرَّ وليّهاالمجبر بالتكاح؛ صح إقراره أو أقر به الولي 
الذي أَذِنَتْ له أن يزوجها صح إقراره به؛ لأنه يملك عقد النكاح 
عليهاء فملك الإقرار به؛ كالوكيل). 

الولي نوعان: ولي مجبر وولي غير مجبر» فالولي احبر هو الأب في حق الصغيرة 
دون قم وغبين اور هی 'الكبيرة) اکر ر على التكناج سراد کات دون تتم 
أو فوق تسع» والقيّب إن كانت دون تسع محبر» وإن كانت فوق التسع لم تحبر 
فالمرأة المحبرة هي البكر مطلقاء أو الثيب دون التسع» فالولي هنا أقر وقال: هذه المرأة 
زوحة فلان. وهي بكر؛ فإنه يؤحذ بإقرار الولي؛ لأن الولي يستطيع أن يعقد النكاح 
قهرًا أصلاء فالإقرار من باب أولى» وعُلِم من قول المؤلف: "محبرة" أن ولي غير المجبرة 
لا قبل دعواه إلا إن أقرت هي؛ فلو كانت ثيبًا لما ثلاثون سنة وقالت: أنا زوحة 
فلان. ثم قال الولي: إن فلانة زوحة فلان فيُقبل قوله. 

قال: (ومن ادعى نكاح صغيرة بيده؛ فرق حاكم بينهماء ثم إن صدقته إذا 
بلغت؛ قبل) لو أن إنسانًا تحت يده بنت عمه فادعى أنه تزوجها فيفرق الحاكم 
بينهما؛ لأنه لابد من رضاهاء ورضاها غير معتبر وهي صغيرة» ثم إن بلغت إن 
رضيته زوجًا كان وإلا فلا. 

قال: (وإن أَقَرَّ إنسان بسب صغير أو مجنون تجْهولٍ السب أنه ابثه؛ تَبَتَ 
نَسَبّْه ولو أسقط به وارنًا معروفا؛ لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه لا حق للوارث 
في الحال» فَإِنْكانَ المقر به مَيْنَاءِ وَرِنَهُ المقر» وشرط الإقرار بالنسب إمكان صدق 
المفرء وألا يشي به نسبًا معروفًا)» لو أنَّ إنسانًا قال: هذا الولد لي. ولم يدع غيره 
ذلك؛ فيُلحق النسب به» وكذلك مجهول النسب أو ؤحد لقيط وجاء شخص 
فقال: هذا لي. فتقبّل الدعوى بشروط: 

الشرط الأول: إمكان صدق المقر؛ فإن لم يمكن صدقه فلا يُقبَل إلا ببينة» فلو 
كان هذا الغلام له هس عشرة سنة» والرحل له ثلاثة وعشرون سنة» فلا يُصدق؛ 
لأنة لا ا و نان سوا تة آنا لو قال« هذا ولد وللتر له وون هة 
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والآخر له خمس عشرة سنة فيُقبل بلا بينة» ولو قال: هذا ولدي. والمقِر له عشرون 
والغلام له عشرة قبل ببينة» فالإقرار بنسب صغير أو مجنون إن أمكن صدق دعواه 
قبل بلا إشكال» وإن كانت الدعوى مستحيلة ل يُقبل» وإن كانت ممكنة على وجه 
ادو فقا يدة: 

الشرط الغان: ألا ينفي به نسبًا معرومًا؛ فإن كان هذا الصغير أو امحنون نسبه 
معروف فلا يُقَبّل. 

الشرط الثالث: ألا ينازعه فيه أحد؛ فإن قال: هذا ولدي. ثم جاء آخر فقال: 
هذا ولدي. فهنا توحد منازعة فلا يُقَبَل؛ فإن كان لأحدهما بينة قُبلء وإن لم يكن 
هما بينة يُعَرَض على القافة» والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه فإن ألحقته 
Î‏ نون الحتية جهن E‏ تردق خا تر 

أما لو اعت امرأتان بأنَّ الغلام لهماء فَتُّمَدَّم البينة» فإن لم يكن بيّنة يُعرط 
على القافة؛ فإن ألحقته بحما جميعًا لا يلحق؛ لأنه لا بمكن أن يلحق بأكثر من أ 
ولكن يلحق بأكثر من أب» لاحتمال أن يكون من ماء هذا وماء هذا. 

وقول المؤلف: (ثبت نسبه ولو أسقط به ورتا معروفًا لأنّه غير منَّهم في إقراره 
لأنه لا حقّ للوارث في الحال) أي: لو كان رجحل له ابن عم وليس له أحد غيره 
فقال: هذا الغلام ابني. قَمِنْ لازم إقراره أن يسقط ابن العجّ من الميراث. ورغم ذلك 
قبل قوله لأنه غير منَّهم؛ لأنَّ الوارث ليس له حقٌٌ في المال إلا بعد الموت, 
فالإنسان ما دام في حال الصحة فإنه يتصرف بماله كما يشاء على وفق الشرع. 

وإن كان المقر به ميئًا؛ كما لو قال: هذا الرحل الذي مات ابني. وليس له نسب 
معروف ولم يدع أحد أنه ابنه» فإنه يُقبَّل قوله» فيرثه؛ لأن من لوازم إلحاق النسب 
الميراث» وظاهر كلام الفقهاء أنه يُتقبل ولو كان متهمًا؛ كما لو كان هذا الميت له 
أموال كثيرة؛ لأنمم قالوا: الشارع متشوّفٌ إلى لحوق النسب وهو يفوق الميراث من 
خيس الطتلعة لذلك غا ا 

قال: (وإن كان المقر به مكلقًا فلابد أيضًّا من تصديقه) أما غير المكلف فلا 
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As 


يُشترط تصديقه× لأن غير المكلف فلا يعتبر قوله»ء أما إن كان مكلمًا كأن قال: هذا 
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الشاب الذي عمره عشرون سنة ابني. فقال الشاب: كذبت. فهنا لا يمكن إلحاق 
الست به. 


١ 


صيغة الإقرار 
روإن ادَعَى) إنسان (على شخص) مكلف (بشيءِ فصدقه؛ صَّح) 
تصديقه» وأحذ به؛ لحديث: «لا عَذْرَ لِمَنْ أَقَوٌ». 
والإقرار يصح بكل ما أدى معناه؛ كصدقت» أو نعم أوأنامقر 
بدعواك. أو أنا مقر فقطهء أو حذهاء أو اتزنفهاء أو اقبضهاء أو أحرزنهاء 
ونحوه» لا إن قال: أنا أقر» أو لا الك ويجوز أن تكون محقاء ونحوه. 


س لحك الشرح جع __ 
قال رحمه الله : (وإت اذَّعَى إنساكت على شخص مكلف بشيءِ فَصَدَقَه صح 


ان ل الو ا م 
تصديقه. وأخذ به؛ لحديث: «لا عذر لمن أفَرّ»ه 2 . 


إذا ادعى إنسان على شخص مكلف بشيء فقال: في ذمتك لي عشرة آلاف 
يال فقنال: صدفت. 'فهذا القول شضمن للإقرارة قضصح إقران وأحدٌ به لأن مسن 
لوازم تصديقه الإقرار» للحديث الذي ذكره المؤلف. 

قال: (والإقرار يصح بكل ما أدى معناه؛ كصدقت» أو نعم أو أنا مقر 
بدعواك. أو أنا مقر فقطء أو خذهاء أو اتزتماء أو اقبضهاء أو أحرزهاء ونحوه 
لا إن قال: أنا أقرء أو: لا أنكر, ويجوز أن تكون محقّاء ونحوه). 

الإقرار ليس له لفظ معين؛ فالعبرة بالإقرار بالمعنى» وقد مشى الفقهاء رحمهم الله 
هنا على القول الراحح من أن المعاملات والعقود تصح بكل ما أدى معناها وليس 
للعقود ألفاظ معينة» ففقهاء المذهب رحمهم الله يرون أن الغالب في العقود أن يكون 
ها ألفاظ معينة؛ فالبيع له صيغ معينة والنكاح له صيغ معينة والإحارة للها صيغ 
معينة» وأحيانًا يُخالفون ذلك فيقولون: يصح بلفظ كذا وبكل ما أدى المعنى. والقول 
الراحح أن العقود تصح بكل لفظ يؤدي إلى المعنى؛ لأن الألفاظ ليس متعبدًا لله عز 
وجل بماء فالمقصود هو المعنى. 


(۷۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة» (ص ۷۲۷): «لا أصل له». 


to 


وقوله: (نعم) هي إعادة للجواب» فإن قيل له: هل جاء زيد. فقال: نعم. أي: 
نعم جاء زيد. وإن قيل له: في ذمتك لي ألف ريال. فقال: نعم. اک نعم لتك فق 
ذمتي ألف ريال. 

وقوله: أنا مقر بدعواك. حت لو لم يقل: بدعواك. فيصح إقراره؛ لأن الظاهر أن 
الإقرار تابع للدعوى. 

وقوله: اتّزتما. أي لو قال: هذا اللحم الذي عندك لي. فقال: اتزنه. فهذا إقرار. 

أو قال: هذه الساعة التي عندك لي. فقال: اقبضها. فهذا إقرار؛ لأن الإنسان لا 
يجوز أن يقبض مال غيره إلا إن كان مالكّا له أو كيلا له» وهو لم يوكله فتعين أن 
يكون مالكه. 

وقوله: أو أحرزها. كقوله: حذها. 

ولو قال ى ذسسلك ل عن الاقف رال :قال اننا عفن أو لا انكر ا 
عون أن تكون عن فو کو إقرانا + أنه عمل أنديكوة إقرانا كير هذه الداعوئ: 
والقول الثاني: أن هذا إقرار» وهذا هو الصحيح لأن الأصل أنَّ كلام من ادُعِيَ عليه 
وصفٌ لكلام المدعي وجواب له؛ ولذلك حعل بعض العلماء المسألة الثانية 
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وصل الإقرار با يسقطه 
قال المؤلف رحمه اللّه : 
(فصل) 

(واذا صل بإفرارو ما يُسْقِطَُهُ يفل أن يَفُولَ: له علي الف لا 
رمي ونحوم؛ گ: له علي ألف من ثمن خمرء أو: له علي ألف مضاربة, 
أو وديعة تلفت؛ َرِمَ هالْأَلْفُ)؛ لآأنة اق به وادعى متائقا ولى بف قاسم 
يقبل منه. (ِوَإِنْ قال:) له علي ألف وقضيته» أو برئت منه» أو قال: ركان 
نة علي كذا (ِوَقَضَيْئُم, أو برت منه؛ (ققولة» أي: قول المقر (ييَعِينِه)» 
ولا يكون مقرًاء فإذا حلف؛ حلي سبيله؛ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء 
متصلاء فكان القول قولّهء رما لم تن عليه (بِيِّتَةٌ). فيعمل يها (أوْ 
تغترف بسب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهماء فلا يقبل قوله في 
الدفع» أو البراءة إلا ببينة؛ لاعترافه بما يوحب الحق عليه. 


حب حا ارح خم ب 

قال رمه الله: (واذا صل بإفرارو ما يُسْقِطَهُ مفلل أن يَقُولَ: له على 
الف لا رفني ونحوه؛ گ: له علي ألف من فن خر أو: له علي ألف 
مضاربة» أو وديعة تلفت؛ رمه الْألْفْ؛ لأنهأقربه وادعى منافيًا ولم 
يثبت» فلم يقبل منه). 

قوله: (وصل) ليس من الوصول وهي بلوغ الغاية وإنما هو قر شيء بشيء» 
ومنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة» وهي التي تقرن شعرها بشعر آخرء 
فإذا وصل؛ أي قرن لفظه بلفظ آحر فقال: له علي ألف لا تلزمني. فقوله: له علي 
ألف. إقرار» وقوله: لا تلزمني: إسقاط للإقرار. وقوله: له علي ألف. إقرار» وقوله: 
من تمن خمر. يستلزم أنه لا يدفعهاء أو "له علي ألف مضاربة أو وديعة تلفت" 
فكذلك, لأن المعلوم أن المضابربة والوديعة لا يضمنها المضارّب والمودع» فيازمه 
الألف؛ لأنه أقر بالألف ولم يثبت المنافي فلم يُقبّل منه. 
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قال: روان قَالَ: له علي ألف وقضيته. أو برئت منه» أو قال: گان لَهُ علي 
كذا وَقَضَّيْنُه أو برئت منه؛ فَقَولّهُ أي: قول المقر بيّمِينه. ولا يكون مقرًا)» بأن 
يقول فلان: قي ذمتي لفلان ألف وقضيته. فيقبل قوله بيمينه» وكذلك إن قال: كان 
له علي ألف وبرئت منه. فأيضًا يُقبَل قوله بيمينه» لأنَّ هذا الأمر لا بعكم إلا من 
حهته؛ فلولا إقراره لم يُعلم أنه في ذمته شيءء وكونه يُقر فهو دليل على صدقه وإلا 
لو شاء لجحد؛ فلم يجحبره أحد على الإقرار» ومتى قبلنا قوله فإننا نقبل قوله مع 
اليمين» وقال بعض العلماء: إنه في هذه الحالة يكون مقرًا مدعيًا فلا يُقبَل قوله إلا 
ببينة. فقوله: له علي ألف. إقرار» وقوله: وقَضَّينُه. ادعاء» والمدعي لا يُقبَل قوله إلا 
ببينة؛ بخلاف المنكر» وهذا القول أصح بأنه مقر مدع. 

قال: (فإذا حلف؛ خلي سبيله)؛ أي: رك (لأنه رفع ما أثبته بدعوى 
القضاء متصلًا فكان القول قولّه, فلما قال: له علي ألف. هو إقرار» لكن لما 
قال: وقضيته. رفع الدعوى» وقوله: (متصلًا) يُستفاد منه أنه لو لم يكن متصلا فلا 
يقبل؛ لأنه حينئذ يكون كلامه الثاني أجنبيًا عن كلامه الأول. 

قال: (مال تكن عليه بَيَنَةٌء فيعمل بماء أؤ يرف بسَبَبٍ الحَقّ من 
عقد أو غصب أو غيرهماء فلا يقبل قوله في الدفع» أو البراءة إلا ببينة؛ 
لاعترافه بما يوجب الحق عليه). 

مثل مالو قال: له علي ألف. وقد ثبتت الألف بالبينة» فقوله: وقضيته. لا 
قبل 

وكذلك إذا اعترف بسبب الحق؛ فلو قال: له علي ألف قيمة أحرة أو مبيع. فلا 
يُقبل قوله في الدفع أو البراءة إلا بالبينة؛ لأن الأصل عدم الدفع. 

والكلام ليس فيه تناقض؛ لأن المسألة الأولى في قوله: له على ألف وقضيته. 
ليس فيه كز لسبب الحق» وثي الثانية ذكر سبب الحق» فلو أقر بحق ثم ادعى رفعه 
فإن ذكر سبب الحق ل يُقبل إلا ببينة وإن لم يذكر سبب الحق فل بيمينه. 
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وصل الإقرار بما يغيره 

قال المؤلف رحمه الله: 

ويصح استثناء النتصف فأقل في الإقرار؛ فله علي عشرة إلا مسة؛ 
يلزمه خمسة» وله هذه الدار ولي هذا البيت؛ يصح ويقبل ولو كان أكثرها. 

وذ قال: له على ماكقكٌ م سكت كوا كه الْكلامُ فيه ثم 
قال: زيُوقا» أي: معيبةء (أو مؤجلة؛ لَرِمَهُ مائلة ا ر 
فيل هة اة ما يتف إل الد اال ونا أقى ييه يعلد 
سكوته لا يلتفت إليه؛ لأنه يرفع به حمًالزمه. (وَإِنْ َر َدَيْن مُوَجَلِ))؛ 
الخال كيام me‏ جاده ينه إل EL‏ لوي 
ونحوه. (فَأَنْكْرَ امقر لَه الأجل). وقال: هي حالة؛ (فقول امقر مع تجينه) 
في تأحيله؛ لأنه مقر بالمال بصفة التأحيلء فلم يلزمه إلاكذلكء وكذالو 
قال: له على ألف مغخشوشة» أو سود؛ لزمه كما أقر. 

(وَإِنْ أقرّ أنه وَهَب) وأقبضء (أو) أقر أنه رركن وَأَفْسبَضَ) ماعقد 


یر 


4١ و‎ 


- 
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عليه ر(أوأقر) إنسان ربقبض تمن أو غيرة)؛ من صدق أو أحرة أو 
8 6 6 رر ا ٠‏ اا 2 n‏ 000 2 

حعالة ونحوهاء (ثم أنكل المقر الإقباض أو (القبض وم تجحد الإقرار) 
الاد مت (وتال إخلاف خصمه) على ذلك قله لِك أي: 
2 فإن نكل؛ حلف هوء وحكم له؛ لأن العادة جارية بالإقرار 

٤ 5 000 امعد ع 7 ور‎ 16 2 0 50008 eT 
بالفبض قبله. (3إت باع شياء او وَهبه. اواعتقه. 9 افر) البائع» أو‎ 
لخيره؛ 4 يقب قولة؛ لأنه إقرار على غيره» (ولم نفخ ابيع ولا غيرة)؛‎ 
من الحبة والعتقء (ِوَلَرِمَثَهُ غَرَامَتَهُ) للمقر له؛ لأنه فوّته عليه. (وَإِنْ قال: لم‎ 
ر ق ۰ ر2‎ o ۰ £ 3 رط‎ 
يكس مابعته أو وهبته ونحوه (ملكي 3 مَلكته بعد) البيع وحوه» (وافام‎ 
(إنه فَبَضَ من ملكه): فإن قال ذلك؛ ا بقل منه بينة؛ لأنما تشهد‎ 
بخلاف ما أقر به وإن لم يقم بينة؛ لم يقبل مطلمًا.‎ 

ومن قسال: غضيت هنا العسك مسن ريك ل بل سين غو اوا عفنيه 
من زيد» وغعصبه هو من عمرو» أو قال: هو لزيد؛ بل لعمرو؛ فهو لزيد 
ويغرم قيمته لعمرو. 
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۵a‏ الشرح ح۵ 

قال رحمه الله: (ويصح اسنفناء النصف فأقل في الإقرار؛ فله علي عشرة إلا 
خمسة؛ يلزمه خمسة)., وأما أكثر من النصف فلا يصح» فلو قال: له علي عشرة إلا 
خمسة. فيصح ويلزمه خمسة. ولو قال: له علي عشرة إلا أربعة. فيلزمه ستة» أما لو 
قال: له علي عشرة إلا سبعة. فلا يصح فيلزمه العشرة» ولو قال: له علي ألف إلا 
تسعمائة. فيلزمه الألف؛ لأن الاستثناء باطل» والباطل كالعدم فيلزمه الألف. 

ودا بتاو على الله هين ةيدف الاسخداء أن يستثني النصف فأقل» 
والدليل أنه لم يرد في كلام العرب» ولأن استثناء أكثر من النصف لغو وتطويل بلا 
فائدة» وأصل الكلام مردُه فيما يصح وفيما لا يصح إلى كلام العرب» وهذا من 
شروط صحة الاستثناء. 

والشرط الفان ألا يفصل بين المستشنى والمستننى منه فاصل؛ فيلزم أن يكون 
الكلام متصكًا؛ فلو قال: له علي عشرة. ثم قال بعد مدة: إلا أربعة. فلا يُقبَل) لأنه 
فصل فاصل؛ فصار الكلام الثاني أجنبيًا؛ فلا يُقبّل ولا يكون قيدًا. 

وكذلك يُشترط أن يكون المستثنى من جنس المستئنى منه ومن نوعه؛ فلو قال: 
له علي عشرة دراهم إلا دينار» أو: له علي مائة دينار إلا عشرة دراهم؛ فلا يصح؛ 
لأن المستثنى منه من غير جنس المستثنى. 

ووحه ذلك أن الاستثناء إحراج ما تناوله اللفظء والمستثنى منه لا يتناوله اللفظ؛ 
فلو قال: له علي ألف دينار إلا عشرة دراهم. فلا يصح» وكذا لو قال: جاء القوم 
إلا حمارًا. فالحمار ليس من جنسهم شكلاء لكن قد يكون من الجنس باعتبار 
البلادة» وقد e‏ بعضهم كتابًا ق الكلاب سماه: «فضل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب». 

فهرو الأسطناءة أذ يكو النعبق أو أل :وان يكوة الكتلام مصلا وأن 
يكون من جنس المستثنى» ويُشترط أيضًا النية. 
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قال: (وله هذه الدار ولي هذا البييت؛ يصح ويقبل ولو كان أكثرها) فلو قال: 
له هله الدار ول هذا البينت:: قبل ولنو كان أكترهاء: والفرق بين الندار والبيغت: أن 
الدار أعم» والبيت مثل الغرفة. 

قال: روان قَالَ: له عَلَىَّ مائةٌ). فقوله: له علي مائة. فيه إكحام من جهة الصفة» 
وإبحام من جهة الجنسء وإبمام من حيث الحلول والتأجيل. 

فالإهام من جهة الجنس: مائة. فلا يحدد دينارًا أو درهمّاء ومن جهة الصفة كأن 
يقول: مائة درهم. ولا يحدد جيدة أو رديئة» ومن حهة الوقت فالحلول والتأحيل. 

قال: 3 کت سکوتًا مکنه الكلامُ فيه ثم قال: ُيُوفَاء أي معت أو 
مؤجلة؛ لَِمَهُ مائةٌ جَيَّدَةٌ حالَّةٌ لأن الإقرار حصل منه بالمائة مطلقًاء فينصرف إلى 
الجيد الحال, وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه؛ لأنه يرفع به حقا لزمه) لأنَّ 
الأصل عدم العيب» والأصل الحلول وليس التأجيل» ولذلك لو تداعى رحلان فقال 
المشتري: اشتريت الدكان بثمن مؤحل. وقال البائع: بل حالًا. فالكلام كلام البائع؛ 
لأن الأصل الحلول. 

قال: (وَإِنْ أَقَرٌّ بَدَيْنِ مُوَجَلِ؛ٍ بأن قال بكلام متصل: له علي مائة مؤجلة إلى 
كذاء ولو قال: ثمن مبيع ونحوه. فَأَنْكرَ المقَرُ لَه الأَجَلَء وقال: هي حالّة؛ فقول 
امقر مع بمينه في تأجيله؛ لأنه مقر بالمال بصفة التأجيل» فلم يلزمه إلا كذلك)»› 
فلولا إقراره ما علمنا أنَّ في ذه لفلانٍكذا وكذا فلم يلزمه إلا كذلكء ولأنّه غارم 
والقول قول الغارم. 

فلو قال شخصٌ: في ذمّتي لك مائةٌ مؤكّلة. فأنكر الممّر له وقال: بل هي حالّة 
فالقول قول المقرء لأنه أقر بالمال موصوفًا بالأحل» فلولا إقرار المقر لم ينبت الدين» 
ولأن امقر غارم والقول قول الغارم. 

فإذا قيل: قد سبق في البيع أن العاقدين إذا احتلفا في الحلول والتأحيل فالقول 
قول مدعي الحلول. 

قلنا: في البيع اتفقا على أصل الحق ولكن اختلفا هل هي مؤحلة أم حالة 
فالقول قول مدعي الحلول لأن الأصل الحلول» أما هنا فلم يتفقوا على أصل الحق» 
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ولولا إقرار المقِر ما ثبت الحق» فالحق هنا ثبت من جهة واحدة» بخلاف ما في البيع 
ا 

وكذا لو قال: تمن مبيع ونحوه. أي: حت لو عزاها لسبب» كما لو قال: في ذمتي 
لفلان ألف قيمة سيارة. فعزاها لسبب؛ فلا فرق بين أن يعزو المقر لسبب أو لم يعر 
لسبب ف قبول قوله في الحلول والتأحيل. 

قال: (وكذا لو قال: له علي ألف مغشوشة, أو سود؛ لزمه كما أقر). 

والسبب أنه أقر به على هذه الصفة فهو غارم والقول قوله لكن مع يعينه. 

وقد سبق أنه لو قال: له علي مائة ثم قال زيوفًا مؤحلة لم يقبل. وهنا لو قال: له 
علي مائة زيومًا أو مؤحلا قِل. فالفرق بأنه في المسألة الثانية أقر بالحق موصوقًا 
بالتأحيلء أمافي المسألة الأولى فقد أقر بالحق مبهمًا ثم سكت ثم أراد أن يفير 
الإبهام فالسّكوت الطّويل جعل الكلام أجنييًا والأصل في الإقرار المبهم الحلول. 

قال: (وَإِنْ أَكَرّ أنه وَهَبَ وأقبض, أو أقر أنه هَن وَأَفْبَضَ ما عقد عليه أو 
أَقَمَ إنسان بقبضٍ ل أو غَيْره؛ من صداق أو أجرة أو جعالة ونحوهاء كم 
المقر الإقباض أو القَبْض ول يحَدٍ الإِقَرَارَ الصادرَ منه, وسَألَ إخلافٌ حَصْمهِ 
على ذلك؛ فَلَهُ ذَلِكَ. أي: تحليفه. فإن نكل؛ حلف هوء وحكم له؛ لأن العادة 
جارية بالإقرار بالقبض قبله). 

الهبة تلزم بالقبض» فالشيء الموهوب إذا وهبه الإنسان ولم يُقبضه فلا يلزم» فلو 
قال: وهبت فلانًا قلمّا وأقبضته. ثم أنكر الواهب وقال: قلت وهبت ولم أقل 
أقبضت. فالواهب يريد عدم لزوم الحبة» والموهوب له يريد بالقبض لزوم الهبة» وطلب 
الموهوب له تحايف خصمه فيُجاب إلى طلبه» فإن نكل الواهب حلف الموهوب له 
زک 

هذا هو المذهب» والقول الفاني: ليس لخصمه أن يحلفه» وإنما يقال للموهوب 
له: احلف. فإن حلف قضي له» وإن لم يحلف ثُرد اليمين على الواهب. وهذا 


القول هو الصحيح. 


ETN 


فلو قال: وهبتك القلم وأقبضتك إياه. ثم أنكر إقباضه له فالحكم أن القاضي 
يطلب من الواهب أن يحلف» فيحلف الواهب أنه لم يُقبضه. فإن امتنع ثُردٌ اليمين 
على الموهوب له ويحلف أن الواهب وهب وأقبض. 

وإنما قيل بأنه يحلف الموهوب له لأنَّ اليمين لن تضرٌ بالموهوب لهء فإن كان 
صادقًا فذاكء وإ گان كاذبًا فسيمتنعٌ من الحلف. 

وكذلك مسألة الرهن» وهذا بناء على أن الرهن كالمبة في اللزوم بالقبض؛ فلو 
قال الراهن: وهبتك وأقبضتك» ثم أنكر الراهن القبض لأحل أن يكون القبض غير 
لازم» وادعى المرتمن القبض لأحل أن يكون الرهن لازمًا فالحكم كسابقه. 

قال: (وَإِنْ بَاعَ شيئًاء أو وَهَبَه أو أَعْتَفَه نه أقَرّ البائع» أو الواهبء أو 
المعدق أَنَّ ذَلِكَ الشيء المبيعَ أو الموهوب. أو المعققّ گا لِغَيرِه؛ 1 يُقْبَل قوله؛ 
لأنه إقرار على غيره» ول يَنْفَسِحْ الْبَيْعْ ولا عيره؛ من الهبة والعتقء وَلَرِمَمْهُ عَرَامَمُهُ 
للمقر له؛ لأنه فوته عليه). 

فإذا باع شيئًا ثم ادعى أن المبيع لغيره فهنا لا يخلو إما أن تكون له بينة فثقبل 
وينفسخ البيع» وإن لم تكن هناك بيّنة فإن صدّقه المشتري انفسخ البيع» وإن لم 
يصتّقه لم يتفسخ. 

فالقول ما قالته البينة» أما إن لم يأتٍ ببينة وصدقه المشتري انفسخ البيع» لأن 
المشتري بتصديقه إياه كان البيع باطلا لأنه باع ملك غيره» وإن لم يصدقه المشتري 
فالبيع باق على حاله» ويغرم البائع المقر ما أقر به لغيره. 

فكو قال ريد بعك هذا الكتاب: ثم قال بعد البيع: هذا الكتاب لعمرو. فإن 
أقام بينة انفسخ البيع؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ملك غيره بدون إذنه» أما إن 
ميقم بينة فإن صدقه المشتري انفسخ لأن المشتري أقر أن البيع باطلء وإن لم 
يصدقه المشتري ولم يأت ببينة فالبيع لا ينفسخ» ويلزم المقرٌ ما أقر به لغيره» فيغرم 
قيمة الكتاب لعمرو. 
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ومثل البيع الهبة» فلو قال: حُذ هدا القَلمَ هبَة. ثم قال: هذا القلم لزيد. فإن أتى 
ببينة انفسخت الهبة» وإن لم يأتِ ببينة فإن صدقه الموهوب له انفسخت الهبة» وإن 
لم يصدق الموهوب له فاهبة صحيحة ويلزم الواهب قيمة القلم لزيد. 

قال: (وَإِنْ قال: لم يَكُنْ ما بعته أو وهبعه ونحوه ملكي م ملكته بَعْدَ البيع 
ونحوه. وَأَقَامَ بَيْنَةَ ما قاله؛ قُبِلَتْ بينعه» إل أَنْ يَكُونَ قد أَقَرٌ أنه مِلَكُهُ. أو قال: 
إنه فَبَضَ تمَنَ ملكه. فإن قال ذلك؛ 2 يُقَبَلْ منه بينة؛ لأا تشهد بخلاف ما أقر 
به وإن لم يقم بينة؛ لم يقبل مطلقًا). 

مثاله: لو استعار كتابًا من زيد م باعه محمد بعشرة ريالات 9 ذهب لزيد وقال 
له: بعني الكتاب. فباعه؛ فإن أقام بينة قبلت بينته. 

قال: (ومن قال: غصبت هذا العبد من زيدء. ل بل من عمرو› 
أو: غصبته من زيد» وغصبه هو من عمروء أو قال: هو لزيد؛ بل 
لعمرو؛ فهو لزيد, ويغرم قيمته لعمرو)؛ لأنّه أقر بالملك بعد تفويته عليه. 
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قال المؤلف رحمه الله: 
(فصل) في الإقرار باجمل 

عا اضيا ا قاض على ا ف الاي ذا قصال 
اتسا رل أي لزيد سكلا علي فغ أو قال شه علي رسد أو 
كذ كذاء أو كذا ودل أو له على شورع وء رل لحه أي: المفسر: 
(هَيَرْه)؛ أي: فير ما أقررت به؛ ليتأتى إلزامه به رقن أبىي) تفسيره؛ 
( حبس حَكق يُفَسَرَه)؛ لوحوب تفسيره عليه (فَإِنْ ف رة بق شُفعَةٍ أق 
فة ربقل مَالٍ؛ ل قت إل أن يكذبه المقر له» ويدعي جنسًّا 
آخرء أو لا يدعي شيئًاء فيبطل إقراره» (وإن فُسَّرَُ), أي: فسر ما أقر به 
بحملا رمي ة أؤ حمر أ و كلب لا يقتنء» (أو) بمالا يتمول؛ كرقشر 
جورة)» وحبة بُرء أو رد سلام؛ أو تشميت عاطس» ونحوه؛ (ل يُقْبَلْ) منه 
د ك؛ لمخالفته لمقتضّى الظاهرء (و بُقبل) سه تفسيره يكلب ماح 
تَفْغْمُ؛ لوحوب رده» (أو د ققذف؛ آله ق افص كنا عبر وان قال 
المقر: لاعلم لي بماأقررث به؛ حلف إن لم يصدقه المقر له وغرم له أقل 
مايقع عليه الاسم وإن مات قبل تفسيره؛ لم يؤخذ وارثه بشيءء» ولو 
خلف تركة؛ لاحتمال أن يكون المقر به حدٌ قذف. 

وإن قال: له علي مالء أو مال عظيم» أو خطيرء أو حليل» ونحوه؛ 
قبل تفسيره بأقل مُتَمَوّلِ حتى بأم ولد. 

رون قَالَ) إنسان عن إنسان: (له على ألف؛ جع في تفيِيرٍ جيه 
إلبمم, أي: إلى المقر؛ لأنه أعلم بما أراده» رفن فَسَرَهُ بجنْس) واحد من 
ذهب أو فضة أو غيرهماء (أو) فسره ب(أجتاس؛ قِلَهِنْمُ ذلك؛ لأن لفظه 
يحتمله» وإن فسره بنحو كلاب؛ م يقبل» وله علي ألف ودرهم» أو 
وثوبء ونحوه» أو دينار وألفء أو ألف وخمسون در اء أو خمسون وألف» 
أو انلق لا نهنا تاهما عن جص اليثم خو وله ق الد شيك 
أو شركة» أو هولي وله» أو هو شككة بينناء أو له فيه سهم؛ حع في 
سور حبة الريك إل القسرء وله غلى الف الاق عسل على ها 
دون النصفء (وإذا قال) المقرعن إنسان: وله علي قابين دزم 
وَعَشَرَقِ رم َانِيَةٌ)؛ لأن ذلك هو مقتضّى لفظه» (وَإِنْ قَالَ:) له علي 
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(ما بين دزم إلى عَشَّرَةِءِ أو قال: له علي (من دزم إلى عَشَرَةِ؛ لَرِمَهُ 
EEE‏ لعدم دحول الغاية» وإن قال: أردث بقولي من درهم ال ف 
مجموع الأعداد أي: الواحد والاثئين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة 
والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة؛ لزنمه خمسة وخمسون. وله مابين هذا 
الحائط إلى هذا الحائط؛ لا يدخحل الحائطان. 

وله علي درهم فوق درهم» أو تحت درهم» أو مع درهم» أو فوقه أو 
ق أو معه درهم» أو قبله»› أو بعده درهم» أو درهم؛ بل دهان ار 
درهمان. 

(وَإِنْ قال) إنسان عن آحر: رة عَلَيّ وزم أؤ دِينَارٌ؛ لَرِمَهُ أحدهًُ/, 
ويرحع في تعيينه إليه؛ لأن «أو» لأحد الشيئين» وإن قال: له درهم؛ بل 
دينار؛ لزماه. 


حت يتك الشرع حم بح 

قال رمه الله: (وهو: مااحتمل أمرين فأكثر على السواء. ضد 
المفسر. إِذَا قال إنسان: له أي: لزيد مغلا عَلَيَ شي أو قال له علي 
گذاء أو كذاكذاء أو كذا وكذاء أو له علي شيء وشيء؛ قيل له. أي: 
للمقر: شرف أي قشر ما أفسررت به لبعساك إلرامة به قان 5 
تفسيرة؛ خبس حَق يُفَيْرَّه؛ لوجوب تفسيره عليه. قَإن فَسَرَهُ ق شغفعة 
أو فسره بقل مَال؛ قبل تفسيرة). 

المحمل: ضد المفسر وهو نقيض للمبيّن» وهو ما احتمل أمرين فأكثر على 
السواء؛ أي من جهة المعنى؛ فلو قال: له على شيء. فيحتمل أنه نقود أو فضة أو 
دراهم أو دنانير أو طعام أو غير ذلك؛ فوحب على المقِر تفسيره» فيقال له: فير 
هذا الشيء؛ فإن أبى تفسيره حيس» أي حبسه الحاكم لوحوب تفسيره؛ لأنّه يترتب 
عليه إيصال الحق إلى مستحقه. 

فإن قال: الشيء هو حق الشفعة. صح» وإن قال: الشيء هو مسواك. مغل 


ت 
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قال: (إلا أن يكذبه المقر له. ويدعي جنسًا آخر) فلو قال المقِر: على شيء. 
فطلب منه تفسيره؛ فقال: عشرة دراهم» فقال المنَّدٌ له: كذبت بل عشرة دنانير. فلا 
يُقبل قول المقر. 

قال: (أو لا يدعي شيئًاء فيبطل إقراره» وَإِنْ فَمَرَهُ أي: فسر ماأقر به 
جملا ية أَوْ حمر أو كلب لا يقعنى, أو با لا يعمول؛ كقشر جَوْزَق وحبة بُر, 
أو رد سلام أو تشميت عاطس» ونحوة؛ أ يبل منه ذلك؛ لمخالفته لمقنضّى 
الظاهر). SSE‏ كا سك امه سنال أ عنما EE‏ لقاو نان سه 
بشيء لا يتمول عادة فلا يقبل» فلو قال: له على شيء» وفسر الشيء بأنه ميتة أو 
خر أو كلب لا يقتنى أو قشر جوزة أو حبة قمح» أو قشرة برتقال» أو رد سلام» أو 
تشميت عاطس 4 يُقبل؛ لأن هذا لا يُعتبر مالا شرعًا. 

قال: يقل مه تفسيره بلب ماح نَفْغْهُ؛ لوجوب رده أو ححدٍّ 
قَذْفي؛ لأنه حق آدمي» كما مر). ١‏ 

فلو قال: له علي شيء. فقيل: ماهو؟ قال: كلب صيد» صح إقراره ويُقبل؛ 
لأن كلب الصيد يُباح اقتناؤه. 

| قال مه علب سی قيل: ماهو ؟ قال: حد القذف. فيُقبل؛ لأن حد 
القذف يُطلق عليه شيءء» ولأن حد القذف وحق الشفعة تجوز المصالحة عليه بمال؛ 
فلو أن لإنسان حق شفعة على آخرء فجاء المشتري وقال للشّفيع: حذ هذه 
الدراهم وأسقط حقك من الشفعة. حاز» فيجوز المعاوضة عليه بمال. 

إذّا فيُشترط في المقَرٍ به أن يكون مالا أو نما يؤول إلى مال فيما لو صو عليه. 

قال: (وإن قال المقر: لا علم لي بما أقررث به؛ حلف إن لم يصدقه المقر له. 
وغرم له أقل مايقع عليه الاسم)» فلو قال: له على شيءٌ لكن لا أدري ما هو. 
قلنا: يُنظر إن صِدّقه الممّر له قُبل» وإن لم يصدّقه الممّر له حلف» وحينقذ يغرم بأقل 
ما يقع عليه اسم الإقرار. 

قال: (وإن مات قبل تفسيره؛ لم يؤخذ وارثه بشيءء. ولو خلف تركة؛ 
لاحتمال أن يكون المقر به حدّ قذف) إن قال: له علي شيء. والمقر مات» فعند 
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موته ينتقل ماله إلى ورثنه» فلا يطالب المقّر له الورثة» لأن المقِر لم يفسّره» فلاحتمال 
أنه ليس مالا كحدٌّ قذفيٍ مثلًا. 

قال: (وإن قال: له علي مال» أو مال عظيم» أو خطيرء أو جليلء ونحوه؛ 
قبل تفسيره بأقل مُتَمَوّلٍِ حتى بأم ولد) أي أن أقل ما يُطلّق عليه اسم المال يُقبل؛ 
فلو قال: له علي مال ثم أحرج ريالًا فيقبل؛ لأنه يصق عليه اسم مال» وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لو قال: له علي مال عظيم أو مال خطير. فيُرحع إلى العرف» 
وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه. 

قال: (وَإِنْ قَالَ إنسان عن إنسان: له عَلَىَ ألفٌ؛ يمجع في تَفْسِيرٍ جنْسِه إِلَبْه 
أي: إلى المقر؛ لأنه أعلم بما أراده» فَِنْ فَسَّرَهُ يمنْس واحد من ذهب أو فضة أو 
غيرهماء أو فسره بأَجْناسٍ؛ س منه ذلك؛ لأن لفظه يحتمله., وإن فسره بنحو 
كلاب؛ لم يقبل)» لو قال: في ذمتي لفلان ألف. يُحع في تفسير جنسه إلى المقِر؛ 
سواء كانت ألف دينار أو دولار أو درهم. فلو فسره بذهب أو فضة أو قال: 
خمسمائة دينار وخمسمائة دولار؛ لكن قلت ألما باعتبار الجميع. قُبل» ولو قال: له 
علي حقوق. وفسر الحقوق بالكلاب فلا يُقبلء أو قال: له على ألف. ثم فسره 
فقال: ألف كلب. فلا يصحٌ» ولو كان الكلب مما بباح اقتناؤه. 

فإن قيل: سبق أنه لو فسره بكلب يجوز اقتناؤه يقبل. قلنا: الفرق أنه جرت 
العادة باقتناء كلب ولم تحر العادة باقتناء ألف كلب. 

قال: (وله علي ألف ودرهم» أو وثوب, ونحوه. أو دينار وألف, أو ألف 
وخمسون درهًاء أو مسون وألف» أو ألف إلا درممًاء؛ فامجمل من جنس المفسر 
معه)» لو قال: له علي ألف ودرهم. فنقول: الألف أي دراهم لأن المحمل وهو ألف 
من جنس المفسر معه وهو الدرهم أو الدينار. 

قال: (وله في هذا العبد شرك أو شركة, أو هو لي وله أو هو شركة 
بينناء أو له فيه سهم؛ زجع في تفسير حصة الشريك إلى المقر). 
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لو قال: له في هذا العبد اشتراك أو شركة بيننا. أو قال: له في هذا العبد سهم. 
رحع في تفسير حصة الشريك إلى المقِدٌ؛ فإن قال: له الثلث. فالثلث. أو: الربع. 
فالربع؛ مع أن ظاهر قوله: شركة بيننا. التساوي. 

قال: (وله علي ألف إلا قليلًا؛ حمل على ما دون النصفع. فلا 
مک آ ق حفنائف الآن ا ر الع و اقل جو نحا 
دون النصف. 

قال: (وإذا قَالَ المقر عن إنسان: لَه علي مَا بين دزم وَعَشَرَقِ لَرِمَهُ ثَانِيَةٌ؛ 
لأن ذلك هو مقتضّى لفظه), لأن الذي بين واحد وعشرة هو ثمانية. 

قال: روَا قَالَ: له عليّ ما بين دزم إل عَشَرَق أو قال: له عليّ من دزم 
إلى عَشَرَة؛ لَرِمَهُ تِسْعَةٌ؛ لعدم دخول الغاية)» والقول الثاني أنه يلزمه ثمانية كالمسألة 
السابقة؛ لأن عدم دخول الغاية فيما إذا كر ابتداؤها أما إذا لم يُذكر ابتداؤها فإنما 
لا تدحل؛ فلو قال: له مابين درهم إلى عشرة. لزمه تسعة على المذهب» وق القول 

قال: (وإن قال: أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد أي: 
الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة 
والعشرة؛ لزمه خمسة وخمسون). 

فهذه المسائل إذا لم يفسّرها ولم يكن هناك عرف يُرحعٌ إليه فيؤحذ بمقتضى 
الت أما إن كان هناك عرف فيؤحذ بالعرف» وإذا فسّرها يُقبل قوله. 

قال: (وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لا يدخل الحائطان. وله علي 
درهم فوق درهم أو تحت درهم» أو مع درهم. أو فوقه. أو تحته. أو معه 
درهم. أو قبله» أو بعده درهم» أو درهم؛ بل درهمان؛ لزمه درهمان. وَإِنْ قال 
إنسان عن آخر: (لَهُ عَلَىَ دكم أو ديتاز؛ لَرِمَهُ أَحَدُهْمَاء ويرجع في تعيينه إليه؛ 
لأن «أو» لأحد الشيئينء وإن قال: له درهم؛ بل دينار؛ لزماه). 

فلو قال: له علي درهم أو دينار» أو ريال أو دولار» و"أو" للشك فيرحع في 


تفسيره إليه؛ لأنَّ هذا الشيء لا يُعرف إلا من جهته. 


E 


E 


الإقرار بشيء متصل بغيره 

قال المؤلف رحمه الله: 

إن قال المتر: (لة علي مرفي جرَابٍ أو) قال: له علي (سِكِين 
في قرّاب, أو) قال: له و(قصٌ في حا وخوم ک :لە ثوب ف منديل» أو 
عبد غل ماھ أو داتة غلا سرج» أو ا 2 زق؛ وفَقِْوَ م 
بالأول» ت القاي» وكذا لوقال: لوهبابية على ج أو قرس سه 
أو سيف في قراب» ونحوه. وإن قال: له حاتم فيه فصء أو سيف بقِراب؛ 
كان إقرارًا تحما. وإن أقر له بخاتم وأطلق» ثم حاءه بخاتم فيه فصء وقال: 
ما أردث الفصّ؛ لم يقبل قوله. 

وإقراره بشجر أو شجرة» ليس إقرارًا بأرضهاء فلا يملك غرس مكانما 
ابو فة فياك ها وق ق وق اة امس ااه 
ولو أقر ببستان؛ تمل الأشجار» وبشجرة؛ مل الأغصان. 
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قال رحمه الله: (وَنْ قال المقر: لَه عَلَىَ تقر في جرّاب) لو قال: له علي تمر في 
جحراب. يكون مقرًا بالأول دون القاني؛ لأن الشيئان مختلفان» وقد جرت العادة بأن 
يأذ الإنسان تمر غيره ويضعه في حراب له» (أو قال: له علي سکن في قِرَابٍ) 
يكون مقئًا بالسكين دون القراب؛ لأن كل واحدة منهما عين» (أو قال: له فص 
في خَاتَ) هنا ذكر فضا وخاتًا فيكون مقرًا بالفص دون الخاتم؛ لأنحما عينان 
متباينان» (ونحوّه؛ ك: له ثوب في منديل) والمنديل مثل الكيس» (أو عبد عليه 
عمامة) فيكون مقرًا بالعبد دون العمامة؛ لأنه يحتمل أن يكون هو قد ألبسه 
العمامة» (أو دابة عليها سرج» أو زيت في زق؛ فهو مُقِرٌ ِالْأَوَل دون الثاني). 

قال: (وكذا لو قال: له عمامة على عبد) أي العكس؛ فيكون مقرًا بالعمامة 
دون العبد» (أو فرس مسرجة) فيكون مقا بالفرس دون السرج» (أو سيف في 
قراب) فيكون مقرًا بالسيف دون القراب» (ونحوه). 


EN 


قال: (وإن قال: له خاتم فيه فص» أو سيف بقراب؛ كان إقرارًا تحما) لو 
قال: له على حاتم فيه فص فيكون مقرًا بالخاتم والفص؛ لأنه جرت العادة أن الخاتم 
فكان الإقرار هما جميعًا. 

قال: (وإن أقر له خاع وأطلق, 09 جاءه خاع فيه فص» وقال: ما أردث 
الفص؛ لم يقبل قوله) إذا أقر له بخاتم ثم حاء بخاتم فيه فص فقال: ما أردت الفص 
أردت خاتا بدون فص. فلا يُقبل؛ لأن الخاتم يشمل الخاتم الذي فيه فص. 

قال: (وإقراره بشجر أو شجرة. ليس إقرارا بأرضهاء فلا تملك غرس مكاتًا 
لو ذهبت) لأنه يمكن أن ملك الشجرة دون أرضها. 

قال: (ولا بملك رب الأرض قلعها. وإقراره بأمة ليس إقرارًا بحملها. ولو أقر 
ببستان؛ ل الأشجار, وبشجرة؛ ل الأغصان). 

فإقراره بأمة ليس إقرارًا بحملها؛ لأنه يحتمل أنما حملت منه» ولو أقر ببستان شل 
الأشجار؛ لأن البستان يشمل مافيه من زرع وشجر ودور» ولو قال: له علي 
شجرة. وقال: أستثني الأغصان. فلا يُقبَل؛ لأن الأغصان من الشجرة؛ فالأصل أنه 
إذا أقر بشيء فإن إقراره شامل لجميع ما يُطلّق عليه هذا الشيء. 
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الخاقة 

قال المؤلف رحمه الله : 

وهذا آحر ما تيسر جمعٌهء واللة أسألُ أن يعم نفعُهء وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه على مدى الأوقات. آمين. 

قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي» منصور بن يونس بن صلاح 
الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهوق الحنبلي» عفا الله عنه. وفرغت 
منه في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني» من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف» 
والحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

س ا يتلم بسب 

قال رهه الله: (وهذا آخر ما تبسر جمعُه واللة أسأل أن يعم نفغهء وأن يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم, وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات, والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله وصحبه على 
مدى الأوقات. آمين). 

فختم المؤلف رحمه الله الكتاب بدعوة الله تعالى أن يكون نافعًا لجميع المسلمين 
وأن يقبله الله تعالى في ميزان حسناته ويكون من أسباب دخوله جناته» ثم أعقبه 
بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. 

قال: (قال ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي» منصور بن يونس بن 
صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البُهوق الحنبلي, عفا الله 
عنه. وفرغت منه في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الناني» من شهور سنة ثلاث 
وأربعين وألف» والحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله 
وصحبه أجمعين. والله سبحانه وتعالى أعلم). 

واعلم أن إقبال العلماء وطلاب العلم وغيرهم على كتاب هو دليل على 
إخلاص مؤلفه» ومن ذلك ما يُرى من الإقبال على صحيح البخاري وصحيح 
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مسلم وفتح الباري والأربعين النووية ورياض الصالحين وغير ذلك وكتاب الروض 
المريع كأصله زاد المستقنع قد أقبل عليه العلماء وطلاب العلم فتجد كثيرا من 
العلماء يشرحه ويُدرسه ويحضر تدريسه خحلق كثير من طلاب العلم وغيرهم» وقد 
اتتفع به الناس على مدى الأزمان ومر الدهور؛ وهذا دليل على إخلاص المؤلف» 
ونحسبه على ذلك» فرحمه الله وغفر له وجمعنا به في جنته. 

تم كتابنا بحمد الله وتوفيقه؛ فتقبله الله في صالح الأعمال» وحعله سببًا في بلوغ 
الآمال. 
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